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حقوق الطبع محفوظة 
لوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بالكويت 
الطبعة الثانية 
عاه ١91407-‏ 5 


تشرفت بإعادة طبعه : 
دار الصفوة للطباعة والنشر والتوزيع ‏ بالغردقة ' 


لعديكم 

الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين . 

وبعد. فيسر وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية أن تنشر هذا المرجع الأسامي 
في علم أصول الفقه. وهو كما سماه مؤلفه بحق (البحر الميحط) فقد وفق الإمام 
الزركشي فيه إلى استيفاء مسائل هذا العلم بما يقارب الحصرء كا ألين له بيانها 
بميسور من القول. ومبسوط من الشرح. لمقولاته. مع التتبع لما زخرت به المكتبة 
الإسلامية من مؤلفاته على شتى الطرق المعروفة في عرض هذا العلم. ومختلف 
الاتجاهات المسلوكة لعلمائه دونما تعصب أو إخلال. 

وبالرغم من أن هذا الكتاب يكاد يعتبر نهاية المطاف للمتخصصين. فإن 
أسلوبه المرسل (بعيداً عن تركيز المتون والتكلف أو التزيد في بعض الشروح) يجعل 
من الممكن الإفادة منه لغير المتخصصين فيط لم يستغلق من مسائله. أو يحتج إلى 
التوطئات والمقدمات التي لا تحصل إلا بالدرس والبحث. 

لقد اختير لنشر هذا الكتاب طريقة (التحرير) وهي مشروحة في المقدمة العلمية 
التالية» لتمكين المشتغلين بهذا العلم من قطف ثماره بيسر وسهولة. وقام بهذا 
العمل ثلاثة من العاملين في مجال التراث. والمشتغلين بعلوم الشريعة اشتغالا 
مركزاء وهو مطلب أسامي لسلوك طريقة التحرير. 

وذلك على النحو التالي : 


قام بتحرير الجزأين الأول والثاني الشيخ عبد القادر عبدالله خلف العانٍ. وهو 
باحث في الموسوعة الفقهية» وعضو لحنة الإخراج لأبحاثها, وقد سبق له أن أخرج 
كتابا للزركثى نفسه هو (خبايا الزوايا)» مع أعمال أخرى في مجالات متعددة. 
فضلً عن مشاركته في كتابة أبحاث الموسوعة الفقهية. 
الميتة التدريسية بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة الكويت. وله 
جموعة كبيرة من المؤلفات 5 علوم الشريعة. ومشاركة في العديد من المؤتمرات 
والأنشطة . 
وقام بتحرير الجرأين الخامس والسادس الدكتور عبد الستار عبد الكريم أبو 
غدة وهو مقرر الموسوعة الفقهية وأحد خبرائها وعضو مجمع الفقه الإسلامي . وقد 
سبق له مراجعة حملة نما صدر كتب التراث» مع التحقيق لبعضها. والمشاركة في 
أبحاث الموسوعة وأعمال لجحانها المختلفة . 
لقد سبق للوزارة أن شرعت 5 طبع كتاب آخر من مطولات أصول الفقه ‏ 
وهو «الفصول 0 الأصول» للجصاص» صدر منه ثلاثة أجزاء منْ أصل خمسة. 
0 0 بعون الله - في العناية الزرات من خلال سلاسل متعذددة,) 
مهتم بالتراث الفقهي ‏ ومنها ما م هتم بالتراث الإسلامي موه 0 ما 
ل الفقهية» وذلك لأداء 3 تجاه هذه الأمانة العلمية الى خلفتها 
الأجيال الإسلامية السابقة.» قبل أن تتعرض للتلف. أو تلحقها الغربة باتساع 
الفجوة بينها وبين الجيل المعاصر. 
والله ولي التوفيق . 


لف 2 وم )0( 
ملخصة مما كتبه الشيخ عبد القادر العان في مقدمته لكتاب خبايا الزوايا 
أسمه : محمد بن بهادر بن عبدالله» بدر الدين» الزركشىي. وذهب بعض 
أصحاب التراجم إلى أنه محمد بن عبدالله بن بهادر. 
مصري المولد والوفاة . أصله من الأتراك . ينتسب إلى مذهب الإمام محمد بن 
ادريس الشافعي . لقب بالزركشي نسبة إلى الزركش» لأنه تعلم صنعة الزركش في 
صغره”©. ولقب أيضا بالمباجي : لأنه حفظ منهاج الطالبين للإمام يحى بن شرف 
النووي” . 


)١(‏ انظر ترجمته في الكتب التالية: 
الأعلام للزركلي: 587/7؟» ومعجم المؤلفين لعمر رضا كحالة: ١5١/9‏ و 2٠٠6/1١‏ 

وشذرات الذهب في أخبار من ذهب لابن العماد الحنبلي: 77"5/7. والدرر الكامنة في أعيان المائة 
الثامنة لابن حجر العسقلاني: 217/4 والنجوم الزاهرة في أخبار مصر والقاهرة: 214/1١7‏ 
وطبقات المفسرين للداودي: »108-١51//7‏ وأنباء الغمر لابن حجر: .445/١‏ وحسن 
المحاضرة للسيوطي : ١//ا47.‏ ونزهة النفوس والأبدان في_تواريخ ‏ الزمان للخطيب الجوهري 
0 وطبقات الشافعية للاسدي مخطوط في دار الكتب المصرية برقم (تاريخ تيمور ١14؟)‏ 
ق: لامأ وطبقات ابن شهبة الشافعي مخطوط في دار الكتب برقم (تاريخ )١1514‏ ى: ٠١4‏ بء 
ملأل والمخبل الصافي والمستوى بعد الوافي مخطوط في دار الكتب برقم (ح 4170 17) ق: ١١١‏ 
ب و١١‏ أ.ء وهدية العارفين: ١!/5/7‏ - هلال وفهرس المخطوطات المصورة للأستاذ لطفي عبد 
البديع : 18 5مك وفهرس المخطوطات المصورة للاستاذ سيد: 2758/١‏ وتاريخ ابن 
الغفرات: 9 ق ؟٠/2775‏ وبروكلمان: .45-941١/١١‏ والمستطرفة للكتاني: 2١47‏ وفهرس 
الخزانة التيمورية : “70/7 وطبقات ابن هذاية : ١‏ » وعصر سلاطين المماليك لمحمود رزق 
سليم: .)١560 .155 21١41٠‏ 

(؟)انظر المنهل الصاني: ” ق ١١٠١‏ ب. 

(؟) المصدر السابق. 


ولادته ونشأته"© 
ولد الإمام الزركشي في مصر سنة 7/40 هء وكان أبوه من الأتراك» وكان 
تملوكا لبعض الأكابر. 
طلبه للعلم وشيوخه وتلاميذه: 
بعد أن اشتد عوده تعلق قلبه بالعلوم الشرعية» وشب على ذلك. 
وبدأ يتردد بين المشايخ والعلماء في مصر. ولازم الشيخين جمال الدين 
الأسنوي » وسراج الدين البلقيني. وكانت ملازمته للشيخ السراج البلقيي أشد» ‏ 
فحفظ منهاج الطالبين للإمام النووي وهو صغيرء ثم حفظ غيره من المختصرات 
والمتونء قال ابن حجر: «وعني بالاشتغال من صغرهء فحفظ كتبا»9". 
ثم اشتاقت نفسه إلى طلب الحديث الشريفء فشد العزم على الرحيل إلى بلاد 
الشام التي كانت تحتضن أكابر المحدثين والعلماء. فالتقى بالشيخ الشهاب 
الأذرعي ١‏ ولازمه. ثم رحل إلى الشيخ الصلاح بن أبي عمرء والإمام ابن أميلة . 
فلازمه) وأفاد منه|. ثم تتلمذ على غير هؤلاء رحمه الله» منهم الحافظ مغلطاي 
والشيخ ابن كثيرء وابن الحنبلي والشافعي . | 
وممن تتلمذ عليه شمس الدين البرماوي, ونجم الدين عمر بن حجي الشافعي 
الدمشقي , ومحمد بن حسن بن محمد الشمني المالكي الإسكندري . 
علمه وصفاته وأخلاقه: ( 
كان الإمام الزركثي فقيها أصوليا محدثا محرراء وكان أديبا فاضلاء وكان في 
جميع ذلك جميل العبارة رشيق الأسلوب, وكان منقطعا إلى الاشتغال بالعلم لا 


(01لم نجد خلافا في ولادته وأنه ولد في السنة المذكورة. 
انظر طبقات الاسدي: مخطوط برقم (تاريخ تيمور ٠4؟)‏ ق: ام أء ومعجم المؤلفين: 
0 والاعلام : 3/5 

(0) الدرر الكامنة: ١7/5‏ 


ومن هنا ندرك عظمة هذا الإمام الجليل الذي كرس جهده وحياته للعمل. فلم 
يشتغل عنه بتجارة ولا صناعة. إنما تجارته وصنعته الخوض في بحار العلوم 
واستخراج كنوزهاء وقد أثمر هذا الاتجاه. وأخرج كتبا عظيمة وكثيرة» خدم بها 
علوم القرآن العظيم والحديث والفقه والأصول. وكان من العلماء الموسوعيين» 
رحمه اللهء طرق أبواب العلوم أكثرهاء وخرج إلى الناس بهذا الجهد الكبير الذي 
يتمثل في كتابه (البحرالمحيط) وسائر كتبه التي نذكرها فيا يلي. 

أما عيشته وحياته فقد كان ى] قدمنا لا يشتغل بالدنياء وكان له أقارب يكفونه 
أمر دنياه. ىا يحدثنا بذلك تلميذه العالم شمس الدين البرماوي. ويقول الإمام 
ابن حجر العسقلاني: كان منقطعا في منزله. لا يتردد إلى أحد إلا إلى سوق 
الكتب. وإذا حضره لا يشتري شيئاء وإنما يطالع في حانوت الكتبي طول نهاره, 
ومعه ظهور أوراق يعلق فيها ما يعجبه. ثم يرجع فينقله إلى تصانيفه. «» 

وكان عفيف النفس. زاهداً في الدنياء لا يغره بريقهاء ولا يخدعه سرّابهاء 
كالطود الأشم لا تعبث به الرياح. لا يزاحم في الدنيا ولا يزاحم على الرئاسة . 

وأما عن لباسه وعيشته. فقد نقل بعض مترحميه أنه كان يلبس الخلق من 
الثياب. ويحضر بها المجامع والأسواق. ولا يحب التعاظم". 

أما خطه. فقد كان ضعيفا جدا قل من يحسن استخراجه©. 
مؤلفاته وتصانيفه : 

لقب الإمام الزركشي بالمصنف©». لكثرة تصانيفه. 

قال الداودي: «له تصانيف كثيرة في عدة فنون» كل ذلك مع قصر عمره. فقد 
عاش الزركشي تسعة وأربعين عاماء وقد ألف في الفقه والأصول والحديث 
والتفسير والحكمة والمنطق والبلاغة والأدب. 
)١(‏ الدرر الكامنة: 4//ا١1‏ 22 
(5) المنبل الصافي: ق: ١١١‏ أ 
(؟) شذرات الذهب: +/ه؟ 
(5) النجوم الزاهرة: 786/7 


وهذه قائمة بمؤلفاته ملخصة ما كتبه الشيخ. عبد القادر العانٍ 5 مقدمته 
لكتاب خبايا الزوايا. 
١‏ البرهان في علوم القرآن”" 
وهو مطبوع بتحقيق الأستاذ محمد أبي الفضل إبراهيم . نشره عيسى الحلبي 
وشركاه. 
؟ ‏ تفسير القرآن العظيم 
وصل فيه إلى سورة مريم". 
٠“‏ كشف امعان 5 الكلام على قوله تعالى «ولما بلغ أشده27) . من سورة يوسف . 
: الحديث ومصطلحه 
الإجابة لايراد ما استدركته عائشة على الصحابة 
نشر بتحقيق الأستاذ سعيد الأفغاني. 
ه ‏ «الذهب الإبريز في تخريج أحاديث الرافعي الكبير» المسمى فتح العزيز على 
الوجيز. 
قال ابن حجر: «وخرج أحاديث الرافعي , ومشى فيه على جمع ابن الملقن» 
لكنه سلك طريق الزيلعى في سوق الأحاديث بأسانيد خرجها فطال الكتاب 
بذلك؛»)” , 
)١(‏ انظر طبقات المفسرين: 7 وحسن المحاضرة: ١//ا5.‏ وهدية العارقين: 5/7ا١»‏ 
وفهرس الكتبخانة: 2١١١/7‏ ومقدمة كتاب البرهان: ١5-١6/١‏ 
(؟) كشف الظنون: 558/١‏ 
(؟) انظر هدية العارفين: ١70/7”‏ وكشف الظنون. 
(5) انظر هدية العارفين ١75/57‏ والمنبل الصافي: ى : ١١١‏ وحسن المحاضرة: 577/١‏ وطبقات 


المفسرين: ١١8/7‏ وكشف الظنون: 57/75 
(2,١‏ انظر الدرر الكامنة : 16/5 


5 التذكرة في الأحاديث المشتهرة» 
١‏ - التنقيح لألفاظ الجامع الصحيح”) 
طبع بالمطبعة العصرية بمصر سنة 1917# م. 
4 - شرح الأربعين النووية” 
9 شرح الجامع الصحيح للإمام البخاري”» 
قال ابن حجر: «شرع في شرح البخاري. وتركه مسودة وقفت على 
بعضهاء منها كتاب التنقيح في مجلد»©». 
٠‏ -اللآلىء المنثورة في الأحاديث المشهورة© 
وهو غير كتاب التذكرة. وقد ذكره صاحب كشف الظنون غفلا عن اسم 
المؤلف. وسماه صاحب هدية العارفين: «نثر اللآلىء» وقال صاحب كشف 
الظنون: نثر اللآلىء للزركشي مرتب على الأبواب»” . 


١‏ المختصر الحديث 

قال الأستاذ سعيد الأفغاني: «لم يذكره أحد ممن رجعت إليهم. وإنما وجدته في 
حاشية الأجهورري على شرح البيقونية للزرقاني (طبع بمصر) قال في صفحة: ١١‏ 
(قال الزركشى في مختصره) . " 


(١)انظر‏ هدية العارفين: ١5/7‏ وكشف الظنون: 585/١‏ 

)١(‏ انظر معجم المؤلفين: ٠١6/١٠١‏ والأعلام : 5 وهدية العارفين: .١!5/7‏ وشذرات 
الذهب: 0775/5 وطبقات المفسرين: ”58/7 أ وحسن المحاضرة: .477//١‏ وطبقات ابن 
شهبة: ق: لالم أء والمهل الصاني: ج "١‏ ى: ١١‏ أء وبروكلمان: ١١١/7‏ 

إفة انظر الدرر الكامنة: 17/4. ومقدمة البرهان: ١١/١‏ ولم يذكره في كشف الظنون ولا الذيل ولا 
في هدية العارفين. 

(5) أنظر حسن المحاضرة: 479١/‏ وطبقات المفسرين: ١58/7‏ 

(5)انظر الدرر الكامئنة: ١7/85‏ 

(١1)انظر‏ هدية العارفين: .١5/7‏ وبروكلمان في الذيل: ١8١/7‏ 

(9) كشف الظنون: 44/١‏ 

(8) ومقدمة الاجابة: ١5‏ 

(4) أنظر مقدمة الاجابة: ١5‏ 


١‏ -المعتبر في تخريج أحاديث المنهاج والمختصره' 

منه نسحخة خطية ف المكتبة التيمورية برقم 65١١‏ حديث : تيمور)» وذكر 
الأستاذ سعيد الأفغاني أن منه نسخة خطية في دار الكتب الظاهرية بدمشق برقم 
١١69‏ حديث). وم يذكره صاحب كشف الظنون ولا ذيله. 


٠‏ النكت على شرح علوم الحديث لابن الصلاح 
١5‏ النكثت على البخاري”» 
التكت على عمدة الأحكام”» 


+“ -الفقه 
5 عن" الساجد بأحكام المساجد©"©» 


مطبوع بتحقيق الأستاذ أبي الوفا المراغي. نشرته لجنة إحياء التراث بالمجلس 
الأعلى للشئون الاسلامية سنة 1١7586‏ ه. 


٠7‏ - تكملة شرح المنباج للإمام النووي" 
كان شيخه العلامة الأسنوي بدأ في شرح المنهاج وسماه «كافي المحتاج إلى شرح 
المنباج» وصل فيه إلى كتاب المساقاة. ولم يتمهء فأكمله الزركشي. 


١5 ومقدمة الإجابة ص‎ .186١/7 وبروكلمان في الذيل:‎ .10١5/٠١ أنظر معجم يم المؤلفين:‎ )١( 

0 المحاضرة: 8477//7. ومعجم المؤلفين: 5 والدرر الكامنة: ١8/85‏ وكشف 
الظنون: .١١57/17‏ 

(9) انظر ظبقات ابن هداية: 7٠١‏ 

(5) انظر مقدمة الإجابة: ١5‏ 

(5) انظر طبقات المفسرين: ١158(7‏ وسماه (شرح العمدة). والنبل الصاني: ج ؟ ق: ١١‏ 
(7) انظر حسن المحاضرة: .477//١‏ وطبقات المفسرين: 2158/65 وهدية العارفين: »١754/5‏ 
وكشف الظنون: ١/176ء»‏ ومقدمة الإجابة: 4. وبروكلمان في الأصل: ١١7/17‏ 

(0) انظر شذرات الذهب: /”", والدرر الكامنة: 18/85» وحسن المحاضرة: ١//ا57»‏ والمنهيل 
الصاني: اأء وطبقات المفسرين: 108/7. وطبقات الاسدي: ق لالم أء وكشف 

١817/5/7٠ الظنون:‎ 


1١ 


- خادم الرافعي والروضة في الفروع”' (أو خادم الشرح والروضة) أو 
(الخادم) ٠‏ 

وهو على أسلوب «التوسط» للأذرعي ‏ وكتاب الأذرعي هو «التوسط والفتح 
بين الروضة والشرح»©. 

قال ابن حجر : ثم جمع «الخادم» على طريقة المهمات. فاستمد من «التوسط» 
للأذرعي كثيراً» لكنه شحنه بالفوائد الزوائد من المطلب وغيره©. 


9 - خبايا الزوايا 

جمع فيه المسائل التي جاءت في فتح العزيز للرافعي في غير أبوابها . نشرته وزارة 
الأوقاف والشؤون الاسلامية بدولة الكويت سنة 7 هه بتحقيق الشيخ عبد 
القادر عبدالله العانيٍ . 


"١‏ الديباج في توضيح المنهاج 
سنة 104 ها قال في كشف الظنون + وقيل : له وه في الزركشي) شرح آخر 
سماه «الديباج»0. 


١‏ -الزركشية 
وقد جمع فيها حواشي شيخه البلقيني. قال ابن حجر: ولا ولي الشيخ سراج 


)١(‏ انظر شذرات الذهب: 275/7 وطبقات الشافعية للأسدي : ق: 87 أ وطبقات ابن شهبة: 
ق ٠٠١١‏ أء وطبقات المفسرين: 2٠١8/7”‏ وحسن المحاضرة: .5#//١‏ وهدية العارفين: 
وبروكلمان: ١١7/7‏ 

(1) منه نسخة خطية بدار الكتب المصرية برقم (08 فقه شافعي). 

(5) انظر الدر.. الكامنة: ١8/15‏ 

(؟) انظر الأعلام : 33/5 ومعجم المؤلفين: 27١5/٠١‏ وطبقات المفسرين .١١648/7‏ وحسن 
المحاضرة .257"//١‏ وهدية العارفين: .١7/5/7‏ وطبقات ابن شهبة: ق ١٠6٠١‏ أ وتاريخ ابن 
الفرات: 2755/7 وبروكلمان الذيل: 18١/7‏ 

(©) انظر كشف الظنون: 1١81/5/7‏ 
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الدين البلقيني قضاء الشام استعار الزركشي منه نسخته من «الروضة» مجلداء بعد 
مجلد. فعلقها على الموامش من الفوائد. فهو أول من جمع حواشي «الروضة» 
للبلقيني وذلك سنة 54 ه بخطه. ثم جمعها القاضئ ولي الدين ابن شيخنا 
العراقي قبل أن يقف على «الزركشية»» فل أعرتها له انتفع بها فيها كان قد خفي 
من أطراف الموامش من نسخة الشيخ . وجعل لكل ما زاد على نسخة الزركشي 
(زايا) أ ه 29 
7 - زهر العريش في أحكام الحشيش" 
+" شرح التنبيه للشيرازي”» 
4” شرح الوجيز في الفروع للغزالي"» 
- الغرر السوافر فيا يحتاج إليه المسافر”” 
5 -غنية المحتاج في شرح المنهاج © 

ذكره السيوطي في حسن المحاضرة. فقال: وشرح المنهاج والديباج | ه. فهو 
غير «الديباج»» ولعل هذا الشرح أوى. وجعلها الأستاذ أبو الفضل إبراهيم كتابا 
واحداء والله أعلم. 


3 - فتاوي الزركشي”" 
4 مجموعة الزركشى في فقه الشافعية» 


(١)انظر‏ الدرر الكامنة: 218/15 ولم يذكرها غير ابن حجر. 

(؟)انظر مقدمة البرهان: ٠١/١‏ 

() انظر حسن المحاضرة: 5737/١‏ وكشف الظنون: »441/١‏ ومعجم المؤلفين 217١/9‏ وهدية 
العارفين: 2170/7 وطبقات المفسرين: 58/7٠ء‏ وبروكلمان الأصل: ١١7/7‏ 

(5)انظر هدية العارفين: 2١1/05/17‏ ومقدمة البرهان: ١١/١‏ 

(5) انظر هدية العارفين: 7/ه/!ا١ء‏ وبروكلمان: ١8٠/7‏ 

(7) انظر مقدمة الإجابة: 2١‏ وحسن المحاضرة: 4717/١‏ 

90) انظر كشف الظئون: 1777/7ء وهدية العارفين: .١!5/7‏ ومقدمة البرهان: ١١/١‏ 

(4) انظر الأعلام : 5/» وسماها (مجموعة كتب). ومقدمة الإجابة: ١5‏ 


١ 


5 -أصول الفقه 
9 البحر المحيط في أصول الفقه"" 
رعو هذا الكنات: 
٠‏ تشنيف 0 حت حرا 


0 بمطبعة شركة التمدن الضناعية بالقاهرة سنة ١89‏ ه. 


١‏ سلاسل الذهب في الأصول”" 


ه ‏ قواعد الفقه 
؟" - القواعد في الفروع' أو (المتثور في ترتيب القواعد الفقهية) 


وقد حققه الدكتور تيسير فائق أحمد محمود. ونشرته وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية بالكويت في ثلاثة مجلدات. 


(١)انظر‏ حسن المحاضرة: .2479//١‏ وطبقات المفسرين: ”“1608١ء2‏ والدرر الكامنة: 4//ا١ا»‏ 
وشذرات الذهب: 2775/7 وطبقات الأسدي: ق 47 أ. وطبقات ابن شهبة: ق ٠١6‏ أل 
وكشف الظنون: ١/775ء‏ وبروكلمان: ١١7/7‏ 

(؟)انظر فهرس الكتبخانة: 7/ ,٠٠‏ ومعجم المؤلفين: .15١/94‏ وهدية العارفين: 7/ه/ا١اء‏ 
وطبقات المفسرين: 185/7. وحسن المحاضرة: .47//١‏ وطبقات ابن شهبة: ق ٠١5‏ أ 
وطبقات الأسدي : ق لم أء والمنبل الصاني: ق ١١١‏ أء والدرر الكامنة: 18/14١ء‏ وشذرات 
الذهب: 5/ه”7 
انظر حسن المحاضرة: ١/ا”47.‏ وطبقات المفسرين: ١58/7‏ وهدية العارفين: ١90/7‏ 

(9) انظر معجم المؤلفين: ,7١5/٠١‏ وطبقات المفسرين: ١٠58/7‏ أ., وحسن المحاضرة: ١/لا4»‏ 

(:) وكشف الظنون: ١091/7‏ 


5 - التاريخ والرجال 
_ عقود الحمان وتذييل وفيات الأعيان لابن خلكان «» 
قال الزركلي : «عقود الجمان ذيل وفيات الأعيان مخطوط في 5” كراسا ‏ بمكتبة 
عارف حكمت في المدينة المنورة ى) في مذكرات اليمنى)2). وقال في كشف الظنون 
«وضمنه كثيرا من رجال ابن خلكان»©. 


١‏ علم البلاغة وعلم النحو 
4 تجلي الأفراح ف شرح تلخيص المفتاح 3 
وسماه في مقدمة الاجابة «مجلى الأفراح شرح تلخيص المفتاح)”” 
ه” - التذكرة فق علم النحو 


4- الأدب والملديح 
ربيع الغزلان”” وني كشف الظنون (رتيع الغزلان)*. 


قال الأستاذ محمد أبو الفضل إبراهيم : ذكره الاسدي في طبقاته. والصحيح أن 
الأسدي م يذكره» والذي ذكره هو ابن قاضى شهبة 5 طبقاته©. 


(١)انظر‏ هدية العارفين: ١76/7٠‏ 


(؟) انظر الأعلام: 531/57 
' ")انظر كشف الظنون: ٠١1١8/7‏ 


(:)انظر هدية العارفين: ١75/75‏ 

(0)انظر مقدمة الإجابة: ١5‏ 

(7) انظر كشف الظنون: ,85/١‏ والأعلام: 2.31/7 وهدية العارفين: ١75/5‏ وتاريخ ابن 
الفرات: ج1 ق 777/7 

(9) انظر كشف الظنون: الصفحة السابقة . 

(8)انظر طبقات ابن شهبه: قى ٠١١‏ أ 


11 


0 - شرح البردة ”" ظ 
وهي قصيدة البردة الموسومة «بالكواكب الدرية في مدح خير البرية» الشهيرة 


9 التوحيد وعلم الكلام 
8 رسالة في كلمات التوحيد ) 
لم يذكرها في كشف الظنون. منها نسخة خطية بمكتبة الاسكندرية برقم (1/ 
فنون متنوعة) . 
9 مالا يسع المكلف جهله" 
لم يذكره في كشف الظنون. منه نسخة خطية بمكتبة الإسكوريال برقم 
فب مك 


٠-أصول‏ وحكمة ومنطق 
٠‏ - لقطة العحلان وبلة الظمآن»: في أصول الفقه والحكمة والمنطق 


طبع بمصر سنة ١1‏ هع تعليقات للشيخ حمال الدين القاسمي , وطبع مرة 
أخرى بدمشق"©. 


(١)انظر‏ كشف الظنون: ٠/1مم١‏ 

(؟) انظر بروكلمان في الذيل: 8١/7‏ » ومقدمة البرهان: ٠١/١‏ 

(1)انظر بروكلمان في الأصل الالماني: ٠/١1١.ء‏ ومقدمة الاجابة: ١4‏ 

(5) انظر مقدمة البرهان: ١/١‏ 

(©) انظر فهرس الكتبخانة: 017٠/7‏ ومعجم المؤلفين: 217١/9‏ والأعلام : 57» وهدية 
العارفين: 2١70/7”‏ وشذرات الذهب: 70/7. وبروكلمان ١١5/٠١‏ 

١5 انظر مقدمة الاجابة:‎ )١( 


1١ا/‎ 


"١‏ -كتب متفرقة 

»« -الأزهية في أحكام الأدعية‎ ١ 

لم يذكره في كشف الظنون ولا الذيل 
؟؛ ‏ خلاصة الفنون الأربعة ”) 

منه نسخة خطية بمكتبة برلين برقم 017١‏ 
4 رسالة في الطاعون وجواز الفرار مئه 9 

ل يذكره الأستاذ محمد أبو الفضل ابراهيم ولا الاستاذ سعيد الأفغاني. 
5 - شرح المعتبر”: وهو للاسنائي وهو محمد بن الحسن ات 55 ه 

ذكره الأستاذ سعيد الأفعاني واكتفى بقوله: «ذكره في كشف الظنون»©. نقل 
عنه السيوطي في المزهر وقال: «كراسة». 


ه؛ -عمل من طب لمن حب" 
5 - في أحكام التمني ‏ 


حمست عجن ا يبه 
)١(‏ انظر هدية العارفين: ”7/هلا١‏ 

(؟) انظر بروكلمان في الأصل الألماني: 21١1/7‏ ومقدمة الإجابة: ١١‏ 
(5) انظر مقدمة البرهان: ٠١/١‏ 

(*) انظر كشف الظنون: 815/١‏ 

(5) انظر كشف الظنون: ١71/75‏ 

(؟)انظر مقدمة الإجابة: ؟7١.‏ 

(0) انظر المزهر: 757/7؛ وشواهد المغني للسيوطي: ٠907‏ 

(8)انظر بروكلمان في الأصل: 2١١7/7‏ ومقدمة الإجابة: ١١‏ 
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وفاته: 


توفي بالقاهرة. وقد اتفق جميع من كتب عنه أنه توفي يوم الأحد ثالث شهر 
رجب الفرد سنة أربع وتسعين وسبعمائة”', ودفن بالقرافة الصغرى. بالقرب من 
تربة الأمير بكتمر الساقي". 


ر حمه الله رحمة واسعة. 


)١(‏ انظر شذرات الذهب: 0/5؟ والدرر الكامنة: 17/14., والنجوم الزاهرة: 2770/7 ونزهة 
النفوس والأبدان في تواريخ الزمان ١/14ه#5.‏ والمنبل الصافي: ١١١/٠”‏ أ. 

(1) هو الأمير سيف الدين كان أحد مماليك المظفر الجانكيرء ثم أخذه الملك الناصر محمد بن قلاوون 
ورقاه حتى صار أحد الأمراء وكان السلطان لا يفارقه ليلا ولا نهارا إلا إذا كان في الدور السلطانية. 
وزوجه بجاريته وحظيته فولدت له ابنه أحمد فكثرت هداياه. وصارت لا ترد له إشارة» ومات 
بطريق الحجاز ثم نقله السلطان إلى مدفنه في القاهرة. وكان جيد الطباع » حسن الاخلاق. لين 
الجانب» سهل الانقياد. 
انظر خطط المقريزي: .54١14 - 5١7/*‏ والدرر الكامنة: ١4/٠‏ 
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كحتاب البّحرالملحيط 


هذا الكتاب وافق اسمه مسماه ولفظه معناه. وكل من ولج بابه من أهل 
العلم. وخاض غماره. وكشف أسراره. فإنه يجده بحرا واسعا عميقاء. يحيط بهذا 
العلم من جميع جهاته وجوانبه.» ويحوى جميع لآلئه. فكأن المتنبي يعنيه فول 
قايس ترق االعرين الالنا . .ره رسف اليد جاتنا 
كالبدر من حيث التفت وجدته ‏ بهدي إلى عينيك ثورا ثاقبا 
. وقد شهد له العلماء الذين سبروا غوره. وامتحنوا كنوزه. بالفضل والتقدم على 
غيره» فابن العماد الحنبلى في كتابه «شذرات الذهب» (770/7) يقول فيه: هوني 
ثلائة أجزاءء جمع فيه جمعا كثيرا لم يسبق إليه. 
والسيوطى في «تدريب الراوي» (١/؟١)‏ يقول: «وبحره الذي هوني الأصول 
نهاية) . ْ 
والشيخ عبدالله مصطفى المراغي في: «الفتح المبين في طبقات الأصوليين» 
04/5 يقول: البحر المحيط ف الأصول في ثلاثة أجزاء لم يسبق إلى مثله . 
وقد أراد المؤلف لكتابه أن يكون مؤلفًا موسوعيا يجمع أقوال علماء الأصول 
الذين عاصروه أو سبقوه في مدونة واحدة» فتراه يعرض في كل مسألة أقوال أهل 
العلم فيهاء مرتبة زمرا زمراء وهو في ذلك كله يذكر المذاهب ويحققها. ويوازد 
بين الأقوالٍ ويذكر الآدلة وتقدهاء ويذكر أسباب الخلاف. ثم هو بعد ذلك كله - 
يصوّب ويخطىء ويرجّح ويقدّم . 
فالمؤلف ليس بحاطب ليل» فهو لا يأخذ الأقوال من غير تحقيق وتدقيق» ومن 
غير تمحيص أو تبيين» وكيف يكون ذلك وهو العام الذي تبحر في علوم القرآن 
والتفسيرء وعلم الحديث والمصطلح. والفقه والقواعد. واللغة والآداب. ومن 
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اطلع على الثروة العلمية التي خلفها لنا علم صدق هذا القول. 

وقد أعان المؤلف على تحقيق هذا العمل الجليل» تأصيل علمى قوي. وقريحة 
وقادة» وهمة عالية» وعقل نير يستطيع لموازنة والتقويم والتسديد. هذا مع أنه ألفه 
في شبيبته , ما يدل على عظم همته في طلب العلم وشدة ذكائه ونباهته, فقد أتم 
تأليف الكتاب سنة لالالا ه كما هو ظاهر في آخر النسخة الباريسية. وعلى هذا 
فقد كان سنه إذ ذاك #7 سنة. 

ويمتاز هذا المؤلف بعزو الأقوال إلى أصحابها على كثرة النقول فيه. كم أنه 

ينص على المراجع التي استفاد منها تلك الأقوال. وهي مراجع كثيرة» ولعله لم 
يعرك كتابا في علم الأصول أمكنه الوصول إليه إلا قرأه واستفاد منه» وهو بذلك 
يحفظ آراء صدرت في مؤلفات ١‏ تصل إلينا بعد. أو ضاعت واندئرت. واعتنى 
فيها بايراد أقوالهم كما هي في كتبهم حرفيا في الغالب قصداً إلى هذا الحفظ الذي 
شرنا إليه وأخذ قول كل إمام من كتابه مباشرة لا بالواسطة. وقد نبه المؤلف إلى 
مقصوده هذا في آخر كتابه.» حيث قال ما نصه «وأنا أرغب إلى من وقف عليه أن لا 
ينسب فوائده إليه فإني أفنيت العمر في استخراجها من المخبآت. واستنتاجها من 
الأمهات. فاطلعت في ذلك على ما عسر على غيري مرامه. وعرّ عليه اقتحامه. 
وتحرزت في المنقول من الأصول بالمشافهة, لا بالوساطة. ورأيت المتأخرين قد وقع 
لهم الغلط الكثير بسبب التقليد. فإذا رأيت في كتابي هذا شيئا من المنقول فاعتمده 
فإنه المحرر المقبول. وإذا تأملته وإسعافه وجدته قد زاد في أصول الفقه بالنسبة إلى 
كتب المتأخرين أضعافه . وقد أحيبت من كلام الأقدمين ‏ خصوصاً الشافعي 
وأصحابه ‏ ما قد دَرَسَء وأسفر صباحه بعد أن تلبّس بالغلس» ١‏ ه.". 

وم يكتف بالرجوع إلى المؤلفات الأصولية» بل امتدت يده إلى كل المراجع التي 
يعتمد عليها علم الأصول. من كتب تفسير وشروح للحديث ولغة وعقيدة. 

ومن مميزات هذا المؤلف أنه يوضح كثيرا من المصطلحات لأهل العلم في 
مدوناتهم ومؤلفاتهم,» وبعض هذه المصطلحات خاص بفرقة» وبعضها خاص بعالم 
من العلماء. وعدم تحديد المصطلحات يوقع الباحثين في إشكالات. 
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والزركشي في مؤلفه بعد ذكره الأقوال يبين ما يبنى على المسألة» وما يتفرع منهاء 
وإن كان هناك نقد أو تنبيه لم يأل جهدا في توضيح ذلك وتبيينه. 

ولا شك في صحة عزو هذا المؤلف إلى الزركشي» وقد ذكرنا بعض أقوال أهل 
العلم قٍ الثناء عليه» ومن الذين نسبوه إلى الزركشي غير من تقدم ابن حجر 
العسقلاني في «الدرر الكامنة» )١5/0(‏ فإنه قال: «وجمع الزركشي في الأصول 
كتابا سماهة البحر المحيط ف ثلاثة أسفار» كم عزاه إليه السيوطي 5 ((احسن 
المحاضرة» (١57/1١؟)‏ وحاجي خليفة في «وكشف الظنوك» وص ) وبر وكلمان 
في تاريخ الأدب العربي )٠١8/5(‏ 
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طريقة التحرير 


لا يخفى أن لإخراج كتب التراث طرقا”وأساليب متعددة: 

أدناها وأيسرها طريقة نشرها بالطبع التصويري (الاوفست) بشكل مطابق 
للاصل من غير أي معالجة لنصوصها ومغايرات نسخهاء أو كتابة تعليقات عليها 
باستثناء التقدمات أو الدراسات المجملة التي تسبق نص المخطوط . وقد استروح 
إلى هذه الطريقة قديما بعض المستشرقين أو الجهات المعنية بالتراث. ولا سيهما حيث 
يكون المخطوط منسوخا بخط واضح وأحيانا بخط جميل. ومن أحدث النشريات 
على هذا النمط ما صدر من كتب ذوات عدد عن معهد تاريخ العلوم العربية في 
فرانكفورت. 

وهناك الطريقة المعروفة باسم (التحقيق) أو (الإخراج الفني). وهي تتناول 
أمورا عديدة في خدمة النصوص. بدءا. من مغايرات النسخ. ثم اختيار نص 
إحداهاء أو اختيار نص مستخلص من أكثر من نسخة. وإبداء الفروق مطلقا أو 
ما هو ذو بال منباء وإدخال علامات الترقيم» ومراعاة تمييز مقاطع الكلام من 
خلال الفصول والفقرات. والعنونة عند الحاجة.» وضبط الكلمات المشكلةء 
وتخريج النصوص بعزو الآيات والاحاديث والشواهد الشعرية أو الأمثال ونحوهاء 
وتفسير ما يستغرب. والتعريف بالأعلام. ووضع الفهارس. إلى آخر ما هناك, 
من وجوه الخدمة الفنية وهذه الوجوه تفيض أحيانا عن حاجة النص . وكثيرا ما 
تتضمن بعض التكلف. أو الافتيات على المؤلف بإلحاق ضمائم كان في وسعه أن 
يدرجها في كتابه لو شاء أن يكون على غير النمط الذي اختاره له. من مراعاة 
غرض التأليف وموضوعيته وقيوده. لتوجيه النظر إلى ما اقتصر عليه . 

وبين هاتين الطريقتين طرائق قد تختلف فيها منامج المعنيين بنشر التراث. 
وتتعدد انطباعات من يتلقى هذه الأعمال ما بين مؤيد أوناع على أصحاب التزيد 
والتعليق على الكتب ما انساقوا اليه من الإسهاب في بيانات الدراسة للمخطوط أو 
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التعليق عليه على نحو أدّى إلى حجب مراد المؤلف من حيث يراد بها الايضاح لا 
أراد . 
وقد اختارت لجنة التراث بالوزارة لهذا الكتاب طريقةٌ وسطا سبق لبعض 

الناشرين سلوكها في الفترة المبكرة لنشر تراث العلوم الإسلامية والعربية» وكان ها 
الفضل في تمكين المشتغلين بهذه العلوم من الإفضاء إلى مقولاها مباشرة. متخففين 
من أوزار مغايرات النسخ وما إليها من مسهب التعليق . 

وهذه الطريقة تعتمد على عرض الكتاب من خلال لمخطوطة واحدة متقنة» بعد 
الاختيار» وأحيانا تكون وراءها نسح مخطوطة أخرى تعين على توثيق النص» تأكيدا 
لمن داخله الريب» أو تكميلا لما وقع من سقط, أو تصحيحا لما لوحظ من تحريفات 
النسخ . 

وذلك كله بجهدٍ مصححٍ عام ذي أهلية وخبرةٍ بموضوع الكتاب الذي 
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ولا يصلح لهذا الأمر أن يعمل فيه عالم مبتدىء في العلم. أو قليل الممارسة 
للمخطوطات . فلا بد أن يكون ممن سبق له الاشتغال في هذا المجال على مستوى 
التحقيق برسومه المعهودة. بل مراجعة الأعمال المحققة. 

فطريقة التحرير تتطلّب هذه الأهلية الخاصة» وإلا ترنّبَ على سسلوكها أكبر 
الخطر على سلامة النصوصء. والتصرف غير المقدور على ضبطه . 

ويعرف هذا المنبج من قراءة خاتمات الطبع لأمهات الكتب التي تم نشرها 
بمطبعة بولاق. والمطبعة الميمنية (البابي الحلبي) وغيرها من المطابع المصرية التي 
عرفت بالحرص على دقة تقديم النص. والاستعانة في تحقيق هذا الغرض بنخبة 
من العلماء كانوا جديرين بهذه الصفة) . 

وقد رأت لجحنة التراث إحياء هذه الطريقة على نمط أكمل» مع تسميتها (طريقة 
التحرير) تنويها بأهم أهدافهاء وهو تقديم النص عرّراً مضبوطاء فضلا عن تيسير 
الاستفادة من الكتاب بمراعاة العناصر المهمة من الأمور الملتزمة في (طريقة 
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التحقيق) بتقديم نتائجها. دون إثقال الكتاب بوسائل تلك النتائج ' من مغايرات 
نسخ » وضمائم نصوص » أو ملحقات لها مراجعها المعروفة. كتراجم الأعلام» 
وتخاريج الأحاديث والآثار . 

إن (طريقة التحقيق) لا تتلاءم مع الكتب الكبيرة - كهذا الكتاب ‏ ولا سي] 
حين يكون الكتاب موضوعا لتدويخ علم معروف تتصف مضامينه بالتحديد. 
وتكاد تتكرر مسائله في أشباهه من الكتب المتقدمة عليه. أو المصنفة بعده. 


وتظل لطريقة التحقيق دواعيها في الرسائل (الكتب المفردة في موضوع معين) 
وفي الكتب التي توغل في التقدم. أو تعتبر من الأعمدة في العلم, أو تسلك غطاً 
غير معتاد في المعالجة أو التعبير. فيتطرق اليها بفعل النساخ وقلة التوارد على 
موضوعها ما يستدعي تركيز العناية بها في العرض الفني المصحوب بدلائله 
ووسائلة : ْ ْ 

وقد اعتمدت لجنة التراث لائحة تتضمن قواعد لنشر المخطوطات بطريقة 
التحرير» لا يتسع المقام لسردهاء ونكتفي هنا بالإشارة إلى أهم بنود تلك اللائحة 
ليحصل التمييز بينها وبين طريقة التحقيق: 

١‏ - اعتماد نسخةٍ مخطوطة موثقة, تختار بمعايبر علمية» لتكون أصلا للنشر عنها 
(بعد دراسة معظم نسخ الكتاب وأهمها) ويلجأ إلى النسخ الأخرى بالمقابلة 
والاستمداد منها في حال وجود سقطٍ في الأصل. ولا يذكر من الفروق إلا 
المحتاج لمزيد من التأمل . 

١‏ -مراعاة القدر الضروري لفهم النص. من استكمال كلمة أو سقط ولو 
بالاستمداد من خارج نسخ الكتاب. وذلك بين أقواس معقوفة . أما ما أكمل 
من أي نسخة من النسخ فهو من مستلزمات عمل التحريرء ولا يحتاج التنبيه 
عليه مهذه الأقواس. ولا يضاف أي تعليق أو توضيح إلا على الندرة الشديدة 
وعند الضرورة القصوى. 

“"- إضافة علامات الترقيم بأنواعها حسب مقتضى الكلام ٠»‏ مع ضبط ما يحتاج 

فهمه إلى ضبط» أو يتعينْ ضبطه لإزالة الاشتباه. كالأعلام وبعض الصيغ » 
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ويجب اعتماد الرسم الحديث حسب قواعد الإملاء المقررة في العصر الحاضر. 
العناية بتدقيق كل ما يستشهد به من آيات وأحاديث وأسماء كتب وكلمات 
مرادٍ لفظهاء مع ييز ذلك بالأقواس المناسبة المختلفة. مما يرى تماذج منه في 
هذا الكتاب. 
ه ‏ الاهتمام بالعنونة المناسبة عن مضمون المسائل الرئيسية إذا كان في إثبات 
العنوان توضيحاً للمضامين الملتبسة» أو دلالة على ما يتميز به المختلط بغيره 
من المسائ. 
وكذلك مراعاة المقاسم وارتباطهاء واستدراك ما أهمل منهاء مع التمييز 
بينها في نوع الخطء أو البنطء والبدء بورقة جديدة أو صفحة جديدة. 
1- صنع فهرسة تفصيلية شاملة. للإرشاد إلى مضامين الكتاب». مع كتابة مقدمة 
تتضمن ترحمة موجزة للمؤلف. ووصفا مجملا للنسخ المعتمدة. 
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الشسيح المستخدمةف اللتعريير للبحراالحبيط 


: -النسخة الباريسية‎ ١ 

وهي نسخة خزائنية جاء في صفحة العنوان فيها «الحمد لله وقف مولانا المقرّ 
الكبير العالي .. السيفي. أزبك أتابك العساكر الملكي . على طلبة العلم 
الشريف بالجامع الذي أنشأة بخط الأزبكية بحمد الله تعالى. وشرط أن لا تخرج 
من الجامع المذكور برهن ولا بغيرة وجعل النظر. لمن يكن ناظر [كذا] على الجامع 
المذكور . . سبعة وثلثي (؟) وتسعمائة . 

وقد اتخذنا هذه النسخة أصالٌ لكونها أكثر النسخ التي لدينا إتقاناء ولأنها منقولة 
من أصل المؤلف مباشرة كما يأني. إلا أن فيها بعض مواضع خفيت بسبب الرطوبة 
حتى لم تعد مقروءة. ك)| تراه في الصفحتين المصورتين منها. 

وهذه النسخة في مجلد واحد مكتوبة بخط تعليق مشكول جزئياء دقيق إلا أنه 
واضح. وهي بخط ناسخها محمد بن فرح الحمصي الناسخ , اك ااا 
الخميس ١7‏ ربيع الأول سنة 887 ه بالقاهرة. 

وهذه النسخة منقولة من خط المؤلف أو قد قوبلت على نسخة بخطه. ك) يظهر 
من حواشيهاء فقد صرح بذلك ناسخها في أوائل (مباحث الكتاب) (ق 54أ) 
حيث وردت عبارة تصحيحية هكذا نصها «كذا بخط المصنف». 

ويظهر ذلك جلياً أيضا مما جاء في آخر النسخة ونصه 0 
منه ما صورته قال مؤلفه فسح الله في مدته وزة نفع المسلمين ببركته نْجَرّ سابع عشر 
من شوال سنة سبع وسبعين وسبعمائة». 

وَالمبيكة المذكورة عليْها بعض تصحيحات وإشارات إلى أنها قد صححت كا 
يظهر في مواضع كثيرة من هوامش النسخة. وعليها قيد مقابلة ببامش (ق 
ولاب ). 
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عدد أوراقها 1١‏ ورقه ومسطرتها /ا١‏ سطرأًء ومعدل كلمات السطر الواحد 
© أو 7١‏ كلمة. 

النسخة القاهرية : 

وهى نسخة حديثة مكتوبة سنة 18٠‏ ه بالقاهرة في 4 مجدات. وهي محفوظة 
بمكتبة الموسوعة الفقهية بالكويت برقم ح موك 9هك .3١١‏ 

النسخة لمذكورة لم تتمء وصل فيها ناسخها إلى فصل «التعليل للحكمين بعلة 
واحدة» من باب القياس . من أجل ذلك لم يمكن معرفة اسم ناسخها. لكن يظهر 
أنه من أهل العلم. حيث إن له بعض التعليقات على المواضع المشكلة قصد بما 
تحرير بعض الألفاظ . ويظهر من تعليقاته أنه كان ينقل من أكثر من نسخة. 

وهذه النسخة مكتوية بخط نسخ حديث. واضحة بدرجة كبيرة» وفيها 
إسقاطات قد تبلغ في بعض المواضع صفحات . 
““ نسخة مكتبة أحمد الثالث بتركيا: 

وهي نسخة مكتبة السلطان. أحمد الثالث بتركيا المحفوظة الآن في مكتبة جامع 
السليمانية باستانبول برقم ) )١17‏ تفضل باهداء صورة منها مشكورا مركز 
البحث العلمي والتراث الإسلامي بجامعة أم القرى بعناية الرئيس السابق للمركز 
الشيخ عبد الرحمن العثيمين جزاه الله خيرا. 

والنسخة المذكورة في ثلاثة أجزاء (708. 5780.747 ق) مسطرتها 79 سطراً 
مكتوبة بخط نسخ معتاد من خطوط القرن الثامن أو التاسع كتبه أحمد بن عمر بن 
محمد. قال في أوله «قال الشيخ الامام العلامة المحقق أفضل المتأخرين وبرهان 
المحققين. كهف الأئمة والفضلاء. زبدة مخاير العللاء.» شيخ الإسلام وعمدة 
فضلاء الزمان. بدر الدين محمد بن الفقير إلى الله تعالى عبدالله الزركشى 
الشافعي: الحمد لله .. الخ». 
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وقال في آخره «كان الابتداء في نسخ هذا الكتاب في أول شهر جمادى الآخرة 
سنة [غير مقروءة] ووقع الفراغ من نسخه يوم الأربعاء المبارك من شهر حمادى 
الأولى سنة [غير مقروءة] أحسن الله عاقبتها على يد العبد الفقير المعرف بالتقصير 
أحمد بن عمر بن محمد [. . . .] للشيخ خليل الكردي النشيلٍ الرفاعي نائب 
الشيخ صدر الدين أحمد بن الرفاعي .. الخ. 
- نسخة أخرى من مكتبة أحمد الثالك. 

وهي محفوظة بالمكتبة السليمانية أيضا برقم ١"لا‏ وهي في ثلاثة مجلدات فيها 
1١ »1175 »105(‏ ورقة) في كل ورقة 77 سطراً. ناسخها أبو بكر بن رجب بن 
رمضان الحسيني الشافعي فرغ منها يوم الأحد الثانٍ من شهر ربيع الأول سنة 
6065 ه وهي بخط نسخ جيد منقوط جزئيا وغير مشكول. 


نسخة مكتبة الفاتح باستنبول: 

وهي المحفوظة بمكتبة السليمانية في استانبول برقم ١١1(‏ فاتج) عليها قيد 
وقف السلطان محمد خان ونصه «قد وقف هذه النسخة الشريفة والمجلة اللطيفة 
المنيفة حضره سلطاننا الأعظم والخاقان المعظم خادم الحرمين المحرمين مالك 
البرين والبحرين السلطان بن السلطان السلطان الغازي محمد خان لا زالت أيام 
سلطنته دائمة إلى آخر الدوارن وقفا صحيحا شرعيا لمن قرأ واستفاد وأنا الفقير إلى 
خالقى الكونين نعمة الله . . الحرمين عفي عنه». 1 

وهي بخط أحد تلاميذ العلامة الشيخ نور الدين على الرشيدي الشافعي . 
كتب ناسخها ما يل بآخر الجزء الأول «إلى هنا تم المجلد الأول من هذا التصنيف 
البديع الذي لم ينسج على منواله ولا سمحت قريحة بمثاله وذلك في ثاني شعبان 
المكرم سنة أربع وثمانمائة للهجرة النبوية. وكتت برسم شيخنا وأستاذنا الإمام 
العلامة نور الدين على الرشيدي الشافعي كان الله له في الدنيا والآخرة والحمد 
لله ..). 

وهي نسخة بخط معتاد واضح مشكول جزئياً عليها بعض تصحيحات. 
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ٍ 3 ١«اشارلاناموملمي‏ اديت 0 
ب 1 د بج أسّمدول بوراعوالا 2-0 
1 0 0000 
لك يزغولان اموا تقطناذنال 2 مل رانو عازف 
0 لطا لالم وبهاريا ا 0 
١‏ الك موز لصعبه والذز نا ريه اموت ا(منوانار ديل عزنا وثلافناد رجي لياو 
ا اموه لوي جد سايزا لياه :1 لدان 
نيعا ارادج ااا و4 اسارة اضيا الرستو الت 17ل ليالمن 

: وذك/ ضارا 2 يلال ورضا لكا لامها هرانا سوه وسازوادل/اجب نار را جنا وات ته بو دميو منابراة 
نامل ل رتيحا يرا در 76 زواسمًاء وأدجزماما با راون 
يمراد لال نان نيزنا مارو لا راتسل الاحودامز اوت أ 
مشت مالو رلا را ودخانا يا و دز كا فرص همه ون مامضنا توص م ونان لد 

: راب وتصوبرات نا بقّة* وني هر لهي ون واه و عندو جار« غستدان القسيزنة جنا لمن)ا ووعط , 
]ميا عتم يعات ارول وو بارا امال رادي سج انمشلإ لاد عامة لل دكدز اباد مذي 
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للع الجا موجذلها اتقو لاا م 2277 كد نع الات الاء ركب اكانيم 
0 0 ان رداول لكل 
موز كل: ماتيمماالسؤله. دجاوت ددر اننا .خط ااجرع وا زاسمر لهادء مايا انرسك 


50 ْ ررم 2 كت عا سزال تا فالبيرج لواب انيه 
١‏ ادو مول جكب لناخز وي نتم ازاك تورات وااللا تارتم زايا وكانها رت لة اسل 
١‏ دااع يناعا ؤي تابي لات اده 5 0 يك ا 
1 واخدالاو كر واحكام لون وموا ددمزالام موس سال لمن وللتنا لا لشاعى ولز” 2 النساورىو 0 | 
000 0 0 
|| مح لجان رالا سو ا 0 
يي ا ل 0 ال 0 م 1 
أ وكاب 26 ع م | 
: 0 عام كيسنت نينا ا 
1 اصاب نال مود 0 اباد 0 ْ 
ْ 0 9 00 برا 1000001 : 8 ا 
8 ع 2 علا ءانع ركهلا 0 7 2 ازوف ةبد 34 د 8 0-1 
1 1 ولاقام يتلا ورل نهذ رالزوا روما باهي كاه 0 
ا لدان 1 0 4 بن راونا . 


0 200 ع يا ل ل ليلد امه الى يمح انا 


و الصفحة الأولى من النسخة الباريسية 


0 00 لد 0 لاض بض اا 
[| طاول اسل البماتى:والستز مئال ادر لل خرجع الام وعنه يفرلئن | مأ لقو لو 
يونأ لالد التراع وأا ا ادبانقن ال اشام اكب دالطاعة نألو اليزة سس ولخت 
1 ل 0 2 
نعود لالم اد وما لانم انشازضَا ل مسح من الإحاديثتلالاعاء شط مارو تم اراح ل 
بعالم دزاياع الى عالناوشاو مان ردن 0 
ذ لك !لكاب ه وم سس سروع يمل الناعل انمع لبود جوز للتا هنلا مم 
لاجد عار لاسي ذكا لاض تارار رمن 0 

|[ددء ب لخر فول شود النامرعله لاحنت انك لشاصر بتر ىن لماج 
ايكذ | ريشم لبرار يجوزل وحم وعار ]صا لج 0 مر كا 
هةللاعرمل الامممث لالع اذا لاغ امي الو نعل جاجزلا سمغازت ةزم 
.اميت نه لكام هذا شرمهطوعا يم ثانانت[ أن الجيهدين وماكلم:إلنائرها تلومط ميم نجدا لوحن نه نلؤنإخيامر 

حل ادعو وريدن و 

معني اناد تلكا نهناتاع عأ جرال لبت ولس لجرا رصن ةوفه 
رست ليسي لام با النول : سراوكاناعلا دا مع انه لسواضًام عل مدا لنسيزاقإجالإخروط لج الناعزموينا 
| نالا سنت رار م عز لوز زعبدالتلام ا لان نأش تجمه از[ لجديجر ع لررانلايتم ع نعل 


2 0 نيهت شيا فوقس 1 لذ > شحنا 
5 


1 


صقرم 0 يريك يخزنا ل 
00 000 
لوب دان دعي لمر تن هليم انلاب أي لم | تبثا لزنه ستهر مران فاه واسسنن سيا لاست 
فلطلع ووذ لك مما عدم علا مياه - ريما انمه دعحوذث فالنتؤل. لاش مشا ابارت 
اويح دخ لوال لط ليرج انر ناذاراي زعا ينانا زان ناهين ما مجر امول وازا 6 
وجدنه راد ف مول لتنج النبب الج التالزير] منمّانه ذه و داحم ثولتو رح ب رحضوطا الام ديجابسابددرب 
أ اسوياضه ئهدا كبر الخلرع تدا لبركط لكا رسولصسا يل نول لنت اذ اسيك تجوعوالنانابموات ١‏ 
:تر 0 
مهو عم كد سبوا “" يدودريته | ١‏ العا 
20011 علتبي ووو ا ازع 


3 0 5 اوسنة أنيزهد 


0 


و 2 0 1 
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د ثيل الاباحة ذا نه جحلا ةالاراحة ناحمة > 
وكعل' لي دبا احظر مؤكرة لماك ن عليه من عر 
قا لابوا حاق رصن اخادن مذص الثانى 
دلت الامئيا عرذه على احظر ولاعلىا لاراحة 
ب[_هر_عل_ماسترع الله داو مد مت 
داطز_عر الحم وائلكه 
ا 
وصطل اسه عبل سر نا بل المنى! لاى وعلل ا له 
وتحبهوسلم حلما كما واكيردده رنا عالت 


هذا اتمزء جز اتن الابمّان فالسّد مات والكسَاب 
الاول ذثاله سصادوتً)!_ان نودمنا الاكال 
صورة الصفحة الأخيرة من الجزء الثالث من النسخة القاهرية. 


وفنا 


#المكا ب 'لثان فى السنة امد نا الله تنهال ملها 
1 اكيمابرها رمالل 

, 500 سبالمل لذ الطرمق !1 كر 
واصايما من فولعم سدْدْتٌ الشى بالميسرٌ اذااعررتاه ‏ 
عله حى يواش ديه سلا ١‏ ىطر بها وقا ل السكيا 
معتاها الدوام كقول) سمه معناة امر با داضيسّه مرك 
نولم سنت لماه اذا والبيت فى صبيه )ل اكلطا ف 
إصلصا الطرئفقلحمود ة ذا اطلتن ١‏ مصرفت اليهأوقر 


ود 2 


على الواجب وعيره قرف لعز بيرغ والحد هن 
واماق عرف الققها: ناما يطلشى ]ا علوها لب بواجت 
واطليه) دمض لاصوليين صناعلي الولجب والمزوب 


والمباح وتطلى مقا نمَ المدعة ولص ذلون ست 
0 نة قال 'بن وأ رس ق ذمّها لعرسة وكره العلا 
شرل مع وال سمة اف مكر وحم روا امال ورطادهه سئة 
وسمّة رسولم وقال اله موسى ز ثرا صهان' لا قىات 
السنة اللطلئة عند صا حبدا تننصرث الى مسئة ا لرسول 
واداه على مذ ضيه صم لانه لايرى انع ا لصمان! لا 
سه ا لايش من تجده ا لاعجرم و مإانه لم سلتها 
١م‏ لف ا طلا قَالللة على طرا ني الجمربرع والصها نه 


دمطلق وهوالمراد هنا على ما صد رخن لرسول عليه 
السلوم منالاؤو الى وا لادحال والسقر رات محقم رصا 
الاحيف م يذائره! لاصولمون و أكن سكي[ الك فى 

5 
صورة الصفحة الأولى من الجزء الرابع من النسخة القاهرية. 


بن 


: ش 1 اه اخ » 
ليصف ةلذ وار “وها صطء ! نهدن علطب > راج ! !عم عيرم ال جروا 


كمترلنا ومع لنايه لاسي راس تسد عندالدتودا فاج ري 
يمع موا 9 0 2 ي/ لصون 9 ولا حشر ميملا وزيا تإلاوون داف . 
5 0 وه رسبف ها وهوس موص 27 كي وك ممصلا لوادت : 
| مزلم نارف نه نزي هسل اللر اوم سو 2 له لني / ضع رسمصدر: : 
أفركاح و لامرك يأ ب للد + تعرعاف 00 00 
1 1 
بوسه اس ة مط اياف يرجي ليل 
تالت كف كشيه ا قرعوجب أنه لي 000 
0 جنا لكر للنؤة نيول 1002 
الما ليخ وار إب لهذا [السنا” دة وجاضة ون يحون مث فك نسز ةك باصي 
الكو روه وخصص + ةيم رسا عب اليل 8 ج نا لوإرأخلش! رطا لد 
الئل فوا لوزن غاانه مرسطا د و باحك هفاضاب , 
اكباخ فرك الجبط "وع رفم لعديا باحر رَيالكنٍ اإزياد لاسر : 
0 مرا وعد مت :جاع ذا لعصطلة 
حي لتم اللارى العم مرد عا ضيرم فالمبلة م3 0 ١‏ 
0 رغ لس اع اشن يام موبررذعنها واجاهر 
لي مثا ل احية وفاش يز اذاي لما اذالم سدم 2 0 
حا لاض (يم سرود واملاذا. هات غنقادج محرود. 0 بشخ ل نإب 
1 لايم عل اند نل شر الشرءتواا نح واسيب ب يبى ل جا ناش منج : 
الفملة وَقِمأ لش 50 انا ها لسع عنم وامناذ! لعقْحٌ + ودى : يه المقعن 
مطرش ]مق لازام مولي وا ركوط مسوم لكراسا شود تللخت " 
املاس ها لوا نط لمج لان لاما ن باط جلي المسل: سر امه ., 
عجن إوستت هط إسناام م إوّصآ وزارضيثا ١‏ لوم لوز تلط فتك بالمموالة ب 
7 ماعل ما لماءاونزلة برا اث لحلممد 0 تي وله31كم ام عا 2 
صئز عل خسم 9 واد عذم عاضتة احرئ : لعزا إرام حمر !درت . 
ميرخ لس الع ىا عصان الك يمه مر حب كلىيٍ عد عا لم كِ 
'تلقصي مرحرلت الدزظ دينسًا فازما ارحن ين أ شوك ! اممو لزي لصي , 
و لما عاو سنك" الوا سرد لخدم تلك “ادق لز يزيا ذكرع ثم كان 
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كالشا تئستىء لشتمسَة اليزاز ماع 1 حسم وده وشا ثاصمالكا: 
ورهن لاله تهكا * ع كد قا عرسي .: ؛ ركنا ب الصلاة انبا حص لناوم”. 
ااام عا لماي اذا! بح متدرا ماس وفيا لع كيرواخي _ 
2 ليس احاح 5 ا عامس ا تل أومه. إبطرا ليت لس انك ؤهز” 
لب يتتفوعا بع وانا نا أ, بره لشك للك م المي برهو رثوماكلت الناة ا عا د 
مذهكه جمس مذ إرجليته قا وان الإحتيا معوة 0 الم 
ا وكان هاري عإبتسسسحم جواز وتَسَايدالميت نار عالمراز محنت! 20 
انا نا ااكاتضتب فلا لما زع رسميعه ورم تار احرف او سبي ١‏ 

. اء! ]لتولسسه المت . ماولاما عل الغلا ١‏ م | إنه لب صا من لأخرالزقبال ١‏ 
ألما لاخ سان داسةة لبس التر فيل ارديع ويا 
وكا ناج عزالد يي د السلا زج مهتتو اما مرتحم !, كا اصر 
0 لتك د ع أله قَسْم ابح ان نيا 71 ش 
+ع ب كشب ليلو ما مسلايما يت الانماعانا 0 
يذ امنا وال زلا وامه تا نا لعا مم 


بي 
اميه 
6ه 
لسلسمو 


ام 


وملاشة ع لسرا رخا ارإلانتا وذتزر ا ملي 226 ا 
1 اينات اد نهَذاانها بن بر سرح افر ايض نمم 
ودسا لذ ا متعم وروا اانا ارق سر اك وي 
اع رإبتعات عدا لب رالئد ناليتق زو رس سنن 1 
الو كاش وارفاى 201 3 27 
0 رلاحداث ووالده تج رم لم ول وْعا ل 
0 م 10 لت نه إلر رك امورل + 
8و 


ش رميز 


وله 


2 

7 

0 
كل 3 
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هو 


عزإخونواد والطاجوج مز إلاملام وعنه متو مزثول اهلكا سه والصرف 
وتزعرل لع لاط ربت راع ريا الشأؤاتنارهنويزهول السام ا لجرب والطاعة 
ومراه زا نكوزها يديا لس واحيرا ا مأكزوا ماجرناايوالولير عر لسيو تابن 
سرع نقو سيت امياع | العامضييا ل د خب م لمر سد وويع ا مكايا مطورث. 
ضيه و جم ذيةالرغصرجزيزا الملا ومااحق به كمع ميت مسف هوي 
وال ارصع هذه الاح دتٌ علتالاءا ديث عإبار وت ولكزيا ابأح المسكرفرج 
ريزانا2 دده رج الذناوالسكرودامزءا لرالا وله له ومزجمع زلزالعلا مراخ دكا 
ذه يدينه فامرائمسرعروذا كالكبابج رز ررح هزه الاعدة انه د 
جوزناشا فوجلا نتشهرء | إفخط عندا لال الزىبريالهابه صرح ايزا لصباغ بأنه لا 
عو زوه وطاه ركام للا صاب وكا ب الامضيه فالوائييله ا زشهرع خط ننسه © 
رالطامرا وار اذ أفنزية وطرا جا لف وبر ل_لددميا لنووييبول شهها ده الذ] هد . 
عزيالا حوره كا لد فوشه همه الإرا روح ران وباو يزيزع رع © 
٠٠‏ : انال ؤإذاع لنشافوسؤءه الجرارع لكو زله الاخد وه وحها اضرم 
:نزوهده!تُسلْهُ سحزعزيا عدم وكباب الصلاةازالاعتا رسقير و امادر اانا م 
-.:.:. العايافااببع هرا نمدا ث رؤالعص رجتدراح زفسؤطيه اساع مزجا صو فات 
نطره اول مزيظ ,الت مال الحياوهزا لسربتطوعا به ناا عل ان هري الحسزي اسن 
مز بيد رين وبأ كلف !لمأ سرياماع مزهبه هرا فو حنينه باد زاف حسا رمفرضا لاني لي 
البولتركانَهذاستع ععرصحوا زعليدالت زالاص المواز. .سس اذا لالمالت 
خلا يلها فح رمه غر يعار لاحد تهزنؤة_وناء التو ل با لغ زرا رلابزا علا لع ليمع انملس 
أضاسه لاحر الزهنتنا ليمز لحز لو سنا ءز مزهنا مؤسسه ما لالنزا ولرارميه نضًا 
ركا زا لسع عزالرمزمزعبد ال لام رم هاه نمو لان انسجهة اند إحريكب عليه 1 
ا زلاشرمعاريع حوب لحو اسه فيه مازكان ماعم والشرع تعرثيهائنأه والاعلاوانه 
را عاراعل 8 م السك مقا عوزانيهالوجاب- © 
سدلء: :مه نذأ ئس توحومه الكرو معز ونا با ارلز م الزئ رك ايسات احم وحلسم دي . 
جز رما كنا تبسري ل وإزهراءا اسه رشا ا مزدر م زهصل أنه لوه ب وانا الت . 
رقف علية !زلا نشب فواس»6| ليه فا وإ دلت اتج رؤإسعراجها مزا جنات وأسلف در 
مز إلامقات واطلعكت ووالعي أعسر ونرب عرامه وعرّعليه انئامد ركررت 2 
مزإلاصول با مشا عه لابالواسط: زرأ تٌالباخررن ,دوقم لم إلخلط ا مكيمر ست دن 
اذارات وكا وج زا شيا هو لمث ول يخود 0زا نه ا مجررالميو ل واذاما لير وأسعا لدت ٠‏ 


ْ 
لوأشرة 


3-424 


ترزاد وإصولالفقه با لشبه اليكت المأ خربز) صحا عه وود احرف ترجا و]لامن 2" 
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خسومنا انام ماه ابه دحم امعه ماكان در د زس واسغرصباحد يمرا لسري لماس 
٠‏ ودكاز زا د يكت بز كايردتول ساي اصو ل النثّه اذا اسدميدك عرجراليايا به . 
رات نما انها الماش الاى وإزدهاعرس حنها الرماذكررضاعى عنعن : 
ال وليدوالظ ر©© راصدهم ارلاواخسسير] وهو 
١‏ .ردره سه الطامين 
ونس العالمن ا 
دكا نافزاع مزكابئة وإلمومزامبارك نومالاحدا لاوز سه رز اللاو لاشاركسندحض 
سحن رعامايه احرسم دعضيها عن طبرا ملعبا داس واجوجم 
اليمعفره رنب ابولرابز رحب بزرمضا باحس وا مايق 
عغراسه ذ ذوبه ور جكرويه وعرلمولوا لرر 
ا رثركان السى َك اسه وحرّ له 
1 : عخوولطنسا ؤيضاءه وعررم " 
مه ركز مد وماواسه وسفرع سما هرخا ب راس رالر رمه أجح.ز ل 
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بك واشاك راحم بد نتيا لكريم وصوا م 0 
سه | لسرا ناما. أعلاسا لحمو فض لإشاحرن: ورهان' ليرا همف اام وألنصاا 

زبدع ادئاع : م الاثلام و تهرة مضلام (١‏ لزمان مه رالرين!ا «وعك درن العمائكم 
عشداه الركوإنانى ناماه وزداد دارا ل إراواه 0 اموه الى انتسر اعد 
الشيع با عولد اسدهه مان راز ناد تاسوه قاتشه ٠‏ ان شيم افيا 

افإسيدهوا ذ1:نان! تنام موه وه لإفتاسه مو اشم اتطاننه الااسه سوط شلك 
هادة ينها الجر منضُوله ولقتاسه*واسشف دان سب ديا را عبعه ورسول هال مزلت 
الى شير لطرا متم جاسمو من مرا لملا ترا مرك ابانه إسّاسوة سي إن علء وعلراله 
ويف الي عرشناشرانخاسدة واسصضرحت الحاء مر مسكاة عراسه وسلمرسضليا 

اماهرنا داو ماصرتت الم _ر مده وَاخكماعُبيث سذوثرةواعع, 

تفغ ال الدىهووامر لين والرقالدرحات اشمريكا علا (صول] لستجدا 


ا 0 


عسو 0 
2 د كو لحماذ وأطفردفابنه وظونه واوضيا شار ران وَرمو وه واعد :اموه 
: تود ده واب دعا وزاك سمو واج[صوره نكر ارا لاصو لسدهًا اطول واعادشق 
يسيم آتمساد النياق و حا مرت مين او اوحض | وس طواو سرت واحو حا حا 0 
اناسنا ادجم الوطررا لعلتكت وتاما هنزم متم السًا رفوسها ا لسارت ومَكا الإشاد 
0 :جا ااال ورْضًا الاسكا- واضعا ليام ريام هرو سارواعاولاج لاحب ناوه فيرو وقفره: 
روضكبوا وصو روا شمزاهر اه حرا كنا و مصن نكا يسرم ها 0 ' 
ْ قروا > ' .واسحًا فار وا ناكا ن تاسمًا وافتصر واعل نض مرافسا وادا 
ٍ قيضم الكل وامتصرواعو سْلمزاه اغالمراء” م1 مزق كك اناميا 3 
اَل «لاحمئمته وَصَلْ مكاد سوداش الما ول ونوهث عه افيه لمن ممولوظة 
مات م إودفاقا ليت فاع ويقون دشا فوش صوصه وتراصياءه نالا. عا ر#صوصه دماء ل 


ميمه 
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معي اد أوامت وحا.ه اللسم_غلان اء'مروا لويم ١‏ الور 0 اعرا لكا عا 
المسيمة رعووالاى خرف ووطارا ثري فى مسحو انار حداف اكرار الات علوا حرام 
و ومو صا لصىم. اراجماج والزي_ون عه وساد ال ع وحمسوا لكت 
إوسترط نحص ١‏ اردان الاثرا ويع ل سشرط عل الاضر رثانت 
٠‏ عتما ت يزارنا ليم عا لجن لسرابع انصوء و الامرنا لي بي عرسدع اد بكازعلوطيف 
الاحاب وم انهادايى عراس دا طنط ١‏ العم لم يجرلم تسل اعد سينا ا 
نا اوثمور اه المصنا تا خط الاول هه | اللصصسفت_اللرسالدى_ رسع 
مسو ا لم و لاسمى ةقرحم يالم ه اكد ؤيا تحار ال مص اربع وياريام نؤص لهسم 
وحانت همحرا واسننا دنا ! لاماما حلمم دوا لرير. علو الرس محللا عاو لدعم 
لم لدساء! لاحو وا رض او لاواحزا ناطناوطاهرا وهوحمو ونوا 


صورة الصفحة الأخيرة من نسخة مكتبة الفاتح في استانبول 
ذات الرقم .)١57:9(‏ 
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حقوق الطبع محفوظة 
لوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بالكويت 
ا الثانية 
ماع اه ١9147-‏ م 


تشرفت بإعادة طبعه : 
دار الصفوة للطباعة والنشر والتوزيع بالغردقة 


بسم الله الرحمن الرحيم 


قال الشيخ الإمام العلامة المحقق أفضل المتأخرين» وبرهان المحققين. كهف 
الأئمة والفضلاء. زبدة نحارير العلماء؛ شيخ الإسلام وعمدة فضلاء الزمان. بدر 
الدين أبو عبد الله محمد ابن الفقير إلى الله تعالى عبد الله الزركشيّ الشافعيّ. 
سقى الله ترام وفي دار الخلد مأواه : | 

الحمد لله الذي أسس قواعد الشرع بأصول أساسه. وملّك من شاء قِيادَ 
قياسه. ووهب من اختصّه بالسبق إليه على أفراد أفراسه. وأولى عنان العناية من 


وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. شهادة يتقوم منها الحد بفصوله 
وأجناسه . 


ا أن سيدنا محمدا عبلة ورسوله 3 رقي إلى 0 الطباق ببديع 
سن 7 رات 

أما بعد : فإن أولى ما صرفت الممم !| إلى تمهيده. وأحرى ما عنيت بتسديد 
قواعده ه وتشييده » العلم الذي هو قرام الدين» ارقي إلى درجات المتقين . وكان 
علم أصول الفقه جواده الذي لا يلحق. وحبله المتين الذي هو أقوى وأود ثق. فإنه 


كن 


١‏ رب 


قاعدة الشرع. وأصل يرد إليه كل فرع . وقد أشار المصطفى صلى الله عليه وسلم 
في جوامع كلمه إليه؛ ونبه أرباب اللسان عليه. فصدر في الصدر الأول منه حملة 
سلية . ورموز خفية. حتى جاء الإمام الجتهد الاين إخرس الشافعي - رصي 
الله عنه ‏ فاهتدى بمناره» ومشى إلى ضوء ناره.ء فشمر عن ساعد الاجتهاد, 
وجاهد ف تحصيل هذا الغرض الح حقى الجهاد. وأظهر دفائنه وكنوزه وأوضح 
إشاراته ورموزه. وأبرز محبآته وكانت مستورة. وأبرزها في أكمل معنى وأجمل 
صورة؛ حتى نور بعلم الأصول دجا الآفاق. وأعاد سوقه بعد الكساد إلى نفاق . 

وجاء منْ بعدّه. فبيّنوا وأوضحوا وبسطوا وشرحواء حتى جاء القاضيان: قاضي 
السئة أبو بكر بن الطيب. وقاضي المعتزلة عبد الجبار. فوسّعا العبارات. وفكا 
الإشارات. وبينا الإحمال. ورفعا الإشكال 5 


واقتفى الناس بآثارهم, وساروا على لاحب نارهم. فحرّروا وقررواء 
وصورواء فجزاهم الله خير الجزاء» ومنحهم بكل مسرة وهناء. 

م جاءت أخرى من المتأخرين. فحجروا كان واسيها وا بعصا اننا كان 
شاسعاًء واقتصروا على بعض رؤوس المسائل» وكثروا من الشبه والدلائل» 
واقتصروا على نقل مذاهب المخالفين من الفرق, وتركوا أقوال من لهذا الفن 
أَصّل» وإلى حقيقته وصّلء فكاد يعود أمره إلى الأؤل» وتذهب عنه بهجة المعول» 
فيقولون: خلافاً لأبي هاشم» أو وفاقاً للجبّائي, وتكون للشافعي منصوصة. وبين 
أصحابه بالاعتناء محصوصة, وفاتهم من كلام السابقين عبارات رائقة. وتقريرات 
فائقة» ونقول غريبة» ومباحث عجيبة. 
[منبج المؤلف ومصادره] 

وقد اجتمع عندي بحمد الله من مصنفات الأقدمين في هذا الفن ما يربو على 
المئين» وما برحت لي همة هم في جمع أشتات كلماتهم وتجول. ومن دونها عوائق 
الحال تحول. إلى أن من الله سبحانه بنيل المراد. وأمدّ بلطفه بكثير من المواد. 
فمخضت زبد كتب القدماء. ووردت شرائع المتأخرين من العلماء. وجمعت ما 


انتهى إلي من أقوالهم. ونسجت على منوالهم , وفتحت منه ما كان مقفلاً. وفصلت 
ما كان مجملا. بعبارة تستعذب. وإشارة لاا تستصعب . 

وزدك ف هذا القو ين المبنانا مكيف طن الألوقة وولذت'مين العراقب قر 
المألرف. ورددت كل فرع إلى أصله وشكل قد حيل بينه وبين شكله. وأتيت فيه 
بما لم أسبق إليه. وجمعت شوارده المتفرقات عليه بما يقضي منه العجب. وإن الله 
بيب لعباده ما يشاء أن ببيبء وأنظم فيه بحمد الله مالم ينتظم قبله في سلك. ولا 
حصل لالك في ملك. وكان من المهم تخرير مذهب الشافعي وخلاف أصحابه 
وكذلك سائر المخالفين من أرباب المذاهب المتبوعة . 


ولقد رأيت في كتب المتأخرين الخلل في ذلك والزلل في كثير من التقريرات 
والمسالك. فأتيت البيوت من أبامهاء وشافهت كل مسألة من كتامهاء وربما أسوقها 
بعباراتهم لاشتمالها على فوائد. وتنبيهاً على خلل ناقل وما تضمنته من المآخذ 
ا ' 

فمن كتب الإمام الشافعي رضي الله عنه «الرسالة». و«اختلاف الحديث» و 
«أحكام القرآن». و مواضع متفرقة من «الأم). و «شرح الرسالة» للصيرقي 
وللقفال الشاشي وللجوينى. ولأبي الوليد النيسابورى. وكتاب «القياس» للمزني» 
وكتاب «الرد على داود في إنكاره القياس» لابن سريج . وكتاب «الاعذار والانذار» 
له نيا وكتاب «الدلائل» و «الأعلام» للصيرفي. وكتاب القفال الشاشي . وأبى 
الحسين بن القطانء وأبي على بن أبي عريرة وأبي إسحاق المروزي» وأبي العباس 
ابن القاضي في «رياض المتعلمين» وأبي عبد الله الزبيري وأبي الحسين محمد بن 
يحبى بن سراقة العامري. وأبي القاسم بن كج. وأبي بكر بن فورّك, والأستاذ أبي 
إسحاق الأسفرايني . والشيخ أبي حامد الأسفريني. وسليم الرازي في «التقريب في 
الأصول» و «التحصيلٍ» للأستاذ أبي منصور البغدادي , و«شرح الكفاية والجدل» 
للقافي أبي الطيب الطبري » و«اللمع» وشرحها للشيخ أبي إسحاق. و «التبصرة» 
و«الملخص». و«المعونة» و «الحدود» وغيرها من كتبه. وكتاب الشيخ أبي نصر بن 
القشيري. وكتاب أبي الحسين السهيلٍ من أصحابناء و «الأوسط» لابن برهان و 
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«الوجيز» له و «القواطع» » لأبي المظفر بن السمعاني وهو أجل كتاب للشافعية في 
أصول الفقه نقلا وحجاجأ. وكتاب «التقريب والإرشاد» للقاضي أبي بكر وهو 
أجل كتاب صنف في هذا العلم مطلقاء و «التخليص» من هذا الكتاب لإمام 
الحرمين أملاه بمكة شرفها الله. و «البرهان» للإمام وشروحه. وقد اعتنى به 
المالكيون. المازّري» والأبياري». وابن العلاف. وابن المنير» ونكت عليه الشيخ 
تقي الدين المقترح جد الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد لأمه. ومختصر «النكت» 
لابن عطاء الله الإسكندري. ومختصره لابن المنير. و «المستصفى» للغزالي وقد 
اعتنى به المالكية أيضاء فشرحه أبو عبدالله العبدري في كتابه المسمى «بالمستوق». 
ونكت عليه ابن الحاج الأشبيلٍ وغيره. واختصره ابن رشد وابن شاس صاحب 
«الجواهر» وابن رشيق» و «المحصول» ومختصراته وشروحه للأصفهاني والقرافي» 
و«الأحكام» للآمدي. و «مختصر» ابن الحاجب. و «النهاية» للصفي الهندي. و 
«الفايق» و «الرسلة السيفية» له وابن دقيق العيد في «العنوان» وشرح «العمدة» 
وشرح «الالمام» وبه < ختم التحقيق في هذا الفن. وفي موضع من شرح «الولمام» 
يقرل امول الفقة مو اللي ينض ولا قي د" 
ومن كتب الحنفية كتاب أبي بكر الرازي و «اللباب» لأبي الحسن البستي 
الجرجاني. وكتاب شمس الأئمة السرخسبى. و «تقويم الأدلة» لأبي زيد. 
. و«لميزان» للسمرقندي و «الكبريت الأحمر» لأبي الفضل الخوارزمي. وكتاب 
«العالمي» و«البديع» لابن الساعاتي وكان أعلم أهل زمانه / بأصول الفقه. 
ومن كتب المالكية «الجامع» لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن مجاهد بن 
خويز منداد المالكي البصري ونقلت عنه بالواسطة. و«الملخص» للقاضي عبد 
الوهاب و«الإفادة» و«الأجوبة الفاخرة» لهء و«الفصول» لأبي الوليد الياجي . 
و«المحصول» لابن العربي» وكتاب أبي العباس القرطبي شارح مسلم. و«القواعد» 
للقرافي وغيره. 
ومن كتب الحنابلة «التمهيد» لأبي الخطاب. «والواضح» لابن عقيل» 


د «الروضة» للمقدسي وغتصرها للطوق وغيرهم . 
ومن كتب الظاهرية كتاب «أصول الفتوى» لأبي عبد الله محمد بن سعيد 
الداودي وهو عمدة الظاهرية فيا صح عن داودء وكتاب «الاحكام» لابن حزم . 
ومن كتب المعتزلة «العمد» لأبي الحسين ودالمعتمد» لهء و«الواضح» لأبي 
يوسف عبد السلام. و«النكت» لابن العارض بالعين المهملة. 
ومن كتب الشيعة «الذريعة» للشريف الرضيء و «المصادر» لمحمود بن علي 
الحمصي وهو على مذهب الإمامية ؛ وغير ذلك مما هو مبين في مواضعه . 
وسميته «البحر المحيط» والله أسأل أن يجعله خالصاً لوجهه الكريم مقرباً للفوز 
بجنات النعيم , بمنه وكرمه. 


[ اول من صنّتإفى الاضول ] 

الشافعى رضى الله عنه أول من صنف في أصول الفقه. صنف فيه كتاب 
«الرسالة») وكتاب وأحكام القرآن» و«اختلاف الحديث» و«إبطال الاستحسان» 
وكتاب «جماع العلم» وكتاب «القياس» الذي ذكر فيه تضليل المعتزلة ورجوعه عن 
قبول شهادتهم. ثم تبعه المصنفون في الأصول. 
الشافعى . 

وقال الجويني في شرح «الرسالة»: لم يسبق الشافعي أحد في تصانيف الأصول 
ومعرفتها . 

وقد حكى عن ابن عباس تخصيص عموم» وعن بعضهم القول بالمفهوم. ومن 
بعدهم لم يقل في الأصول شيء ولم يكن هم فيه قدم فإنا رأينا كتنب السلفه من 
التابعين وتابعي التابعين وغيرهم فيا رأيناهم صنفوا فيه . ألا ترى أن أحمد بن حنبل 
كان اكير بسنا منة., وكان مثقدما ف العلم وكان يأخذ بركابه فيتبعه ويتعلم 
منه. أه. وليمس ىا قال بل هو أصغر من الشافعي بأربع عشرة سنة9 , 

واعلم أن الشيخ أبا الحسن الأشعري كان يتبع الشافعي في الفروع والأصول و 
رئما يخالفه في الأصول. كقوله بتصويب المجتهدين في الفروع . سيق 
الشافعي. وكقوله: «لا صيغة للعموم». 

قال الشيخ أبو محمد الجوينى: ونقل مخالفته أصول الشافعي ونصوصه وربما 
ينسب المبتدعون إليه ما هو برىء منه ى) نسبوا إليه أنه يقول: ليس في المصحف 
)١(‏ ولد الإمام محمد بن إدريس الشافعي سنة ٠‏ هي وولد الرمام أحمد بن حنبل سنة هال 


١ 


قرآن» ولا في القبور نبي. وكذلك الاستثناء في الإيمان, ونفي قدرة الخالق في 
الأزل» وتكفير العوام» وإيجاب علم الدليل عليهم . 

وقد تصفحت ما تصفحت من كتبه» وتأملت نصوصه في هذه المسائل فوجدتها 
كلها خلاف ما نسب إليه. 

وقال ابن فورك قْ كتاب شرح كتاب المقالاات» للأشعري قُِ مسألة تصويب 
المجتهدين: اعلم أن شيخنا أبا الحسن الأشعري يذهب في الفقه ومسائل الفروع 
وأصول الفقه أيضا مذهب الشافعي. ونص قوله في كتاب التفسير في باب إيجاب 
قراءة الفاتحة على المأموم : خلاف قول أبي حنيفة, والجهر بالبسملة : خلاف قول 
مالك وفي إثبات آية البسملة في كل سورة آية منها قرآنا منزلا فيهاء ولذلك قال 
في كتابه في أصول الفقه بموافقة أصوله. 
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فصل 
فبسَان شرف علم الاصول 


اعلم أن العلوم ثلائة أصناف : 

الأول : عقلي محض. كالحساب والطندسة. 

والثاني : لغوي. كعلم اللغة والنحو والصرف والمعاني والبيان والعروض . 

والثالث : الشرعي وهوعلم القرآن والسنة. ولا شك أنه أشرف الأصناف», ثم 
أشرف العلوم بعد الاعتقاد الصحيح معرفة الأحكام العملية.» ومعرفة ذلك 
بالتقليد ونقل الفروع المجردة يسرع جمام الذمن ولا ينشرح مها الصدر. لعدم 
أخذه بالدليل» وشتان بين من يأتي بالعبادة تقليداً لامامه بمعقوله وبين من يأتي مها 
وقد ثلج صدره عن الله ورسوله. وهذا لا يحصل إلا بالاجتهاد. والناس في 
حضيض عن ذلكء. إلا من تغلغل بأصول الفقه. وكرع من مناهله الصافية؛ 
وادرع ملابسه الضافية.» وسبح في بحرهء وربح من مكنون دره . 

قال إمام الحرمين في كتاب «المدارك» وهو من أنفس كتبه : والوجه لكل متصد 
للاقلال بأعباء الشريعة أن يجعل الإحاطة بالأصول شوقه الآكد.ء وينص مسائل 
الفقه عليها نص من يحاول بإيرادها تبذيب الأصول. ولا ينزف جمام الذهن في 
وضع الوقائعم مع العلم بأنها لا تنحصر مع الذهول عن الأصول . 

وقال الغزالي في «المستصفى» : خير العلم ما ازدوج فيه العقل والسمع 
ظ واصطحب فيه الرأي والشرع علم الفقه؛ وأصول الفقه من هذا القبيل» فإنه 
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يأخذ من صفو العقل والشرع سواء السبيل» فلا هو تصرف بمحض العقول بحيث 
لا يتلقاه الشرع بالقبول. ولا هو مبني على التقليد الذي لا يشهد له العقل بالتأييد 
والتسديد. ولأجل شرف علم أصول الفقه ورفعتةٍ وفر الله دواعي الخلق على 
طلبته» وكان العلاء به أرفع مكاناء وأجلهم شأناًء وأكثرهم أتباعاً وأعواناً. 


وقال أبو بكر القفال الشائي في كتابه «الأصول»: عم أن النص على حكم 
كل حادثة عيناً معدوم وأن للأحكام أصولاً وفروعاء وأن الفروع لا تدرك إلا 
بأصولماء وأن النتائج ل تعرق ستقائقها إلا بعد تحصيل العلم بمقدماتهاء فحق أن 
يبدأ بالإبانة عن الأصول لتكون ما إلى معرفة الفروع . 


ثم اختلف في نسبة الأصول إلى الفقه. فقيل: علم الأصول بمجرده اميق 
الذي يمختبر به جيد الذهب من رديئه, والفقه كالذهب. فالفقيه الذي لا أصول 
عنده ككاسب مال لا يعرف حقيقته. ولا مايدّخر منه نما لا يدّخر. والأصولي 
الذي لا فقه عنده كصاحب اليلق الذي لا ذهب عنده. فإنه لا يجد ما يختبره على 

وقيل : الأصوليّ كالطبيب الذي لا عقار عنده, والفقيه كالعطار الذي عنده كل 
عقار. ولكن لا يعرف ما يضر ولا ما ينفع. 

وقيل : الأصولّ كصانع السلاح. وهو جبان لا يحسن القتال بهء والفقيه 
كصاحب سلاح ولكن لا يحسن إصلاحها إذا فسدت, ولا جماعها إذا صدعت. 


فإن قيل: هل أصول الفقه إلا نبذ جمعت من علوم متفرقة؟ نبذة من النحو 
كالكلام على معان الحروف التي يحتاج الفقيه إليهاء والكلام في الاستثناء. وعود 
الضمير للبعض. وعطف الخاص على العام ونحوه. ونبذة من علم الكلام 
كالكلام في الحسن والقبح. وكون الحكم قديماء والكلام على إثبات النسخ . وعلى 
الأفعال ونحوه. ونبذة من اللغة. كالكلام في موضوع الأمر والنبي » وصيغ العموم 
والمجمل والمبين والمطلق والمقيد. ونبذة من علم الحديث / كالكلام في ا 5 
فالعارف بهذه العلوم لا يحتاج إلى أصول الفقه في شيء من ذلك. وغير العارف بها 
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لا يغنيه أصول الفقه في الإحاطة بها فلم يبق من أصول الفقه إلا الكلام في 
الإجماع والقياس والتعارض والاجتهاد. وبعض الكلام في الإجماع من أصول 
الدين ا وبعض الكلام في القياس والتعارض مما يستقل به الفقيه» ففائدة 
أصول الفقه بالذات حينئذ قليلة . 


فالجواب: منع ذلك. قإن الأصوليين دققوا النظر في فهم أشياء من كلام 
العرب 0 تصل إليها النحاة ولا اللغويون إن كلام العرب متسع والنظر فيه 
» فكتب اللغة تضبط الألفاظ ومعانيها الظاهرة دون المعاني الدقيقة التي 
تحتاج 0 نظر الأصولي باستقراء زائد على استقراء اللغوي 
مثاله : دلالة صيغة «افعل» على الوجوب, و «لا تفعل» على التحريم. وكون 
«كل» وأخواتها للعموم . ونحوه ثما نص هذا السؤال على كونه من اللغة لو فتشت لم 
عدايها عا ذلك عاباء رولك في كب النحاة لي الاسطاء من أن الإخراج 
قبل الحكم أو بعده. وغير ذلك من الدقائو ىق التي تعرض لا الأصوليون وأخذوها 
من كلام العرب باستقراء خاص, وأدلة خاصة لا تقتضيها صناعة النحو. وسيمر 
بك منه في هذا الكتاب العجب العجاب. 


المقدمات 
ري ٠‏ و ٠‏ 0 
خريف اصولالفمّه] 

أصول الفقه : مركب تتوقف معرفته على معرفة مفرداته من حيث التركيب لا 
من حيث كل وجه. 
[تعريف الأصل] 

فالأصول: تمع أصل . وأصل الثىء. ما منه الثىء. أي : مادته, كالوالد 
للولد. والشجرة للغصن . 

ورذه القرافي باشتراك «مِنْ) بين الابتداء والتبعيض» ٠بأنه‏ لا يصح هنا معنى 
من معانيها. 

وأجاب الأصفهاني عن الأول: بأن الاشتراك لازم لكن يصار إليه في الحدود 
حيث لا يمكن التعبير بغيره» وعن الثاني : بأن «من» لابتداء الغاية. 

وقال الآمدي: ما استند الثىء في تحقيقه إليه . 

وقال أبو الحسين: ما يبنى عليه غيره. وتبعه ابن الحاجب في باب القياس. ورد 
بأنه لا يقال: إن الولد ينبى على الوالدء بل يقال: فرعه. 

. وقال الإمام: هو المحتاج إليه. وَرَدٌ بأنه إن أريد احتياج الأثر إلى المؤثر لزم 
إطلاقه على الله تعالى» وإن أريد ما يتوقف عليه الشىء لزم إطلاقه على الجزاء 
والشرط . وقد التزمه 5 «المياحث المشرقية» فقال : لا تبعل تسميه الشروط. 
واندفاع الموانع أصولا باعتبار توقف وجود الثبىء عليها. 

وقال أبو بكر الصيرفي في كتاب «الدلائل والأعلام»: كل ما أثمر معرفة شىء 
ونبه عليه فهو أصل له. فعلوم الحسش أصلء لأنها تثمر معرفة حقائق الأشياء» وما 
عذاه فرع له 


وقال القفال الشاشي : الأصل : ما تفرع عنه غيره » والفرع : ما تفرع عن 
غيره» وهذا أسد الحدود. فعلى هذا لا يقال في الكتاب : إنه فرع أصله الحسء 
لأن الله تعالى تولاه وجعله أصلا دل العقل عليه . 


قال: والكتاب والسنة أصل. لأن غيرهما يتفرع عنههاء وأما القياس فيجوز أن 
كد فا عل محا الور قار ويتوصل إلى معرفتها من جهته. 
كالكتاب أصل لا ينبني عليه وكالسنة أصل لما يعرف من جهتهاء وهو فرع على 
معنى أنه انما عرف بغيره وهو الكتاب أو غيره. وكذلك السنة والإجماع . قال: 
وقيل إن القياس لا يقال له: أصل ولا فرعء لأنه فعل القائس. ولا توصف 
الأفعال بالأصل والفرع . 

وقال الأستاذ أبو منصور البغدادي : الأصل ما عرف به حكمٌ غيره» والفرع ما 
عرف بحكم غيره قياسا عليه. 

وقال الماؤردي في «الحاوي»: قيل: الأصل مادل عليه غيره» والفرع ما دل على 
غيره. فعلى هذا يجوز أن يقال في الكتاب : إنه فرع لعلم الحس, لأنه الدال على 
صحته . 

هذا الاعتراض يصلح أن يدخل به كثير من العبارات السالفة على اختلافها 
فليتامل . ' 

وقال ابن السَمْعاني في «القواطع»: قيل: الأصل ما انبنى عليه غيره» وقيل: ما 

ع ا يان لأن من أصول الشبرع ما هو ٠‏ 
عقيم لا يقبل الفرع. ولا يقع به التوصل إلى ما وراءه بحال». كدية الجنين 
والقسامة وتحمل العاقلة. فهذه رت ارم فالأولى أن يقال: الأصل 
ال ل 


أحدها: الصورة المقيس عليها على الخلاف الآتي ‏ إن شاء الله تعالى - في 
القياس في تفسير الأصل. 


1١ 


الثاني : الحا 00 الأصل في الكلام الحقيقة» أي : الراجح عند 

الثالث: الدليل كقوف : 7 هذه لكين الكتاب والسنة أي : دليلهاء 
ومنه أصول الفقه أي: أدلته. 

الرابع : القاعدة المستمرة. كقوهم : إباحة الميتة للمضطر على خلاف الأصل . 

وهذه الأربعة ذكرها القَرّافي وفيه نظر. لأن الصورة المقيس عليها ليست معنى 
زائداً, لأن أصل القياس اختلف فيه هل هو محل الحكم أو دليله أوحكمه؟ وأيا ما 
كان فليس معنى زائداً» لأنه إن كان أصل القياس دليله فهو المعنى السابق. وإن 
كان محله أو حكمه فهما يسميان أيضاً دليلاً مجازاً. فلم يخرج الأصل عن معنى 
الدليل. 

وبقي عليه أمور: 

أحدها: التعبد. كقولهم : إيجاب الطهارة بخروج الخارج على خلاف الأصل . 
يريدون أنه لا يهتدي إليه القياس. 

الثاني: الغالب في الشرع. ولا يمكن ذلك إلا باستقراء موارد الشرع. 

الثالث: استمرار الحكم السابق. كقولهم: الأصل بقاء ما كان على ما كان 

حتّى يوجد المزيل له. 

الرابع : المخرج. كقول الفرضيين: أصل المسألة من كذا. 
[عدد الأصول التي يبنى الفقه عليها] 

ثم اختلفوا في عدد الأصول., فالجمهور على أنها أربعة: الكتاب والسنة 
والإجماع والقياس. 

قال الرافعي في باب القضاء : وقد يقتصر على الكتاب والسنة ويقال: الإجماع 
يصدر عن أحدهماء. والقياس الرد إلى أحدهما فهها أصلان. 

قال في «المطلب»: وفيه منازعة لمن جوز انعقاد الإجماع لاعن أمارة, ولا عن 
دلالة وجور القياس على المحل المجمع عليه . 
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واختصر بعضهم فقال: أصل ومعقول أصلء» فالأصل الكتاب والسنة 
والإجماع. ومعقول الأصل هو القياس. 

قال ابن السّمُعان: وأشار الشافعي إلى أن جماع الأصول نص ومعنى» فالكتاب 
والسنة والإجماع داخل تحت النص» والمعنى هو القياس» وزاد بعضهم العقل 

وقال أبو العباس بن القاص الأصول سبعة: الحس والعقل والكتاب والسنة 
والإجماع والقياس واللغة. 


والصحيح : أغبا أربعة . 
وأما العقل: فليس بدليل يوجب شيئاً أو يمنعه. وإنما تدرك به الأمور فحسب». إذ 

هو آلة العارف. وكذلك الحس لا يكون دليلاً بحال» لأنه يقع به درك الأشياء 
الحاضرة . 

وأمااللغة: فهي مدركة اللسان. ومطية لمعاني الكلام, وأكثر ما فيه معرفة 
سمات الأشياء ولا حظ له في إيجاب شىء. 

وقال الجيلل في «الإعجاز»: أربعة: الكتاب والسنة والقياس ودليل البقاء على 

النفي الأصلي, وردها / القفال الشاشي إلى واحد فقال: أصل السمع هو كتاب 

الله تعالى» وأما السنة والإجماع والقياس فمضاف إلى بيان الكتاب, لقوله تعالى 
«إتبياناً لكل شيء» [سورة النحل / 84] وقوله: طإما فرطنا في الكتاب من شيء» 
[سورة الأنعام / 748] . 

وروي عن ابن مسعود أنه لعن الواصلة والمستوصلة. وقال: مالي لا ألعن من 
لعنه الله؟ فقالت امرأة: قرأت كتاب الله فلم أجد فيه ما تقول» فقال: إن كنت 
تيه فقد وجِدُتِيهِ#وما آتاكم الرسول فخذوه وما نباكم عنه فانتهوا# [سورة 
الحشر / 607 (وأن النبي يكةِ لعن الواصلة والمستوصلة). فأضاف عبد الله بن 
مسعود بلطيف حكمته قول الرسول إلى كتاب الله. وعلى هذا إضافة ما أجمع عليه 
مما لا يوجد في الكتاب والسنة نصا . 
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قلت: ووقع مثل ذلك للشافعي في مسألة قتل المحرم للزنبور. 

قال الأستاذ أبو منصور: وفي هذا دليل على أن الحكم المأخوذ من السنة» أو 
الإجماع. أو القياس مأخوذ من كتابه سبحانه. لدلالة كتابه على وجوب اتباع ذلك 
كله . 
[تعريف الفقه] 

والفقه لغة: اختلفت فيهء فقال ابن فارس 2 في «المجمل»: هو العلم» وجرى 
عليه إمام الحرمين في «التلخيص». وإِلْكِيا المراسي. وأبو نصر بن القشيرى. 
والماؤردي إلا أن حملة الشرع خصصوه بضرب من العلوم . 

ونقل ابن السَمْعان عن ابن فارس: أنه إدراك علم الشيء. وقال الجوهري 
وغيره: هو الفهم. وقال الراغب: هو التوسل إلى علم غائب بعلم شاهد فهو 
أخص من العلم. وفي «المحكم) لابن سيده: الفقه العلم بالثشيء والفهم له 
والظاهر أن مراده بها واحد وهو الفهم. لأنه فسّر الفهم بمعرفة الشيء بالقلب» 
ومعرفة الشيء بالقلب هو العلم بهء ومثله قول الأزهري : فهمت الشيء عقلته 
وعرفته» وأصرح منه قول الجوهري: فهمت الشي فهماعلمته . 

وظهر بهذا أن الفهم المفسّر به الفقه ليس فهم المعنى من اللفظء ولا فهم غرض 
التعلم. | 

ونقل الفقه إلى علم الفروع بغلبة الاستعمال كا أشار إليه ابن سيده حيث 
قال: غلب على علم الدين لسيادته وشرفه كالنجم على الثرياء والعود على المندل . 

قال ابن سراقة : وقيل:.حده في اللغة العبارة عن كل معلوم تيقنه العالم به عن 
فكر. وقال أبو الحسين في «المعتمد». وتبعه في «المحصول»: فهم غرض المتكلم. 
ورد بأنه يوصف بالفهم حيث لا كلام وبأنه لو كان كذلك لم يكن في نفي الفقه 
عنهم منقصة ولا تعيير. لأنه غير متصور. وقدء قال تعالي : #ولكن لا تفقهون 
تسبيحهم # [ سورة الإسراء / 114] . 

وقال ابن دقيق العيد: وهذا تقييد للمطلق بما لا يتقيد به. 
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وقال الشيخ أبو إسحاق وصاحب «اللباب» من الحنفية : فهم الأشياء الدقيقة ‏ 
فلا يقال: فقهت أن الساء فوقنا. قال القَرَافي: وهذا أولى. وهذا خصصوا اسم 
الفقه بالعلوم النظرية» فيشترط كونه في مظنة الخفاء» فلا يحسن أن يقال: فهمت 
أن الاثنين ن أكثر من الواحد ومن ثم لم يُسَمْ العا بما هو من ضروريات الأحكام 
الشرعية فقيهاً. فإن احتج له بقوله تعالى: «قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرأ مما 
تقول# [ سورة هود / ]1١‏ وقوله : #فمال هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا» 
[سورة النساء / 8/ا] . 


قلنا: هذا يدل على أن الفهم من الخطاب يسمى فقهاً. لا على أنه لايسمى 
فقهاً إلا ما كان كذلك. وقد قال تعالى: «ولقد ذرأنا لجهنم كثيراً من الجن 
والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها [ سورة الأعراف / 1174] وهذا لا يختص بالفهم 
من الخطاب». بل عدم الفهم مطلقاً من الأدلة العقلية والسمعية. وطرق الاعتبار» 
0 ثم المراد من الفهم : الإدراك. لاجودة الذهن من جهة تبيئته لاقتناص ما يرد عليه 
من المطالب خلافاً للآمدى . 


[الذدمن] 

والذهن: عبارة عن قوة النفس المستعدة لاكتسابها الحدود الوسطى والآراء. 
وقال ابن سراقة: الفهم عبارة عن إتقان الشيء, والثقة به على الوجه الذي هو به 
عن نظرء ولذلك يقال: نظرت ففهمت,. ولا يقال في صفات الله سبحانه : فهم . 

يقال : : فقِه بالكسر فهو فاقه إذا فهمء وفقه بالفتح فهو فاته أيضا إذا انق غيرة 
إلى الفهم , وفقه بالضم فهو فقيه إذا صار الفقه له سجيّة. واستعمل اسم فاعله | 
فقيه» لأن «فعيلاً» قياس في اسم فاعل «فعل»» ووقع في عبارة بعضهم : : أنه اختير 
له «فعيل». لأن «فعيلا» للمبالغة» فاستعمالها فيمن صار الفقه له سجية أولى . 

وهذا ليس بصحيح . . أعني دعوى أن «فعيلا» ها هنا للمبالغة, لأن الألفاظ 
المستعملة للمبالغة هي التي كانت على صيغة. فحولت عنها إلى تلك الألفاظ 
للمبالغة, ولذلك يقع في كلامهم ما حول للمبالغة من «فاعل»ء[إلى]«مفعال» أو 
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«فعيل» أو «فعول». أو «فعل». وأما فقيه فهو قياس. لأن «فعيلا», مقيس 5 
«فغل». فهو مستعمل فيه| هو قياسه من غير تحويل» نحو «عليم» و «شفيع»» فإن 
الحم وفيا عن شافع وعالمء » لقصد البالغة. ولا مخلص عن هذا إلا أن يدعي 
أنه خولف تقديرا معنى أن الواضع , حوله عل «فاعل» لقصد المبالغة , 

فإن قلت: لحو من جرلا الفقيه ان كرت لهسم ولهذا قال الرافعي في 
الوقف على الفقها ع: إنه يدخل فيه من حصّل منه شيئاًء وإن قلَّء وقضية هذا 
حصوله يمكسمى 00 واحدة 1 

قلت: ليس كذلك لا سأذكره من كلام الشيخ أبي إسحاق والغزالي وابن 
السمعاني وغيرهم من الأئمة. ولعل مراده من حصل حتى صار له سجية وإن 


[الفقه في الاصطلاح]: 
وأما في اصطلاح الاصوليين: فالعلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من 
أدلتها التفصيلية . 


فالعلم جنس. والمراد به الصناعة» كا تقول: علم النحو أي: صناعته 
وحينئذ فيندرج فيه الظن واليقين» وعلى هذا فلا يرد سؤال الفقه من باب الظنون» 
ومن أورده فهو اختيار منه لاختصاص العلم بالقطعي . 

وخرج بالأحكام: العلم بالذوات والصفات والأفعال. 

وبالشرعية: العقلية» والمراد بها مايتوقف معرفتها على الشرع . 

وبالعملية: عن العلمية. ككون الإجماع وخير الواحد حجة. قاله الإمام . 

وقال الأصفهاني: خرج به أصول الفقه. فإنه ليمن بعملي» أي: ليس علا 
بكيفية عمل . 

قال ابن دقيق العيد: وفيه نظرء لأن الغاية المطلوبة منها العمل. فكيف يخرج 
بالعملية؟ وقال الباجى: هو احتراز عن أصول الدين. 

واعلم أن أصول الدين منه ما ثبت بالعقل وحده كوجود الباري. ومنه ما ثبت 
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يثبت إلا بالسمع كمسألة أن الحنة محلوقة. وأن الصراط حق., وهذا من الفقه 
لوجوب اعتقاده» وعدل الآمدى وابن الحاجب عن لفظ «العملية») إلى الفرعية ع 
لأن النية من مسائل الفقه وليست عمل وليس بجيدء لأنها عمل . والظاهر أن لفظ 
«العملية» أشمل لدخول وجوب اعتقاد مسائل الديانات التى لا تثبت إلا بالسمع. 
فإنها من الفقه كما سبق بخلاف الفرعية. 
“رب وبالكسيف /: علم الله تعالى» وما يلقيه قٍ قلب الأنبياء والملائكة من 

الأحكام بلا اكتساب. 

وبالأخير: عن اعتقاد المقلّدء فإنه مكتسب من دليل إجمالي: قاله الإمام . 

وقيل: علم المقلّد لم يدخل في الحدّ بل هو احتراز عن علم الخلاف. 

وأما عند الفقهاء: فقال القاضبى الحسين: الفقه افتتاح علم الحوادث على 
الإنسان. أو افتتاح شعب أحكام الحوادث على الإنسان حكاه البغوي عله 5 
«تعليقه» . 

وقال ابن سراقة: حده في الشرع : عبارة عن اعتقاد علم الفروع قٍِ الشرعء 
ولذلك لا يقال في صفاته سبحانه وتعالى: فقيه. 

قال : وحقيقة الفقه عندي: الاستنباط. قال الله تعالى : #لعلمه الذين 
يستنبطونه منهم © [سورة النساء / 47]. 

واختيار ابن' السَمعاني في «القواطع» أنه استنباط حكم المشكل من الواضح . 
قال: وقوله يل : (رٌبٌ حامل فِقّه غير فقيه) أي : غير مستنبط ومعناه: أنه يحمل 
الرواية من غير أن يكون له استد لال واستنباط فيها. وقال 5 ديباجة كتابه : وما 
أشبّه الفقيه إلا بغواص في بحر وُرٌ كلَّم) غاص في بحر فطنته استخرج دراء وغيره 

ومن المحاسن قول الإمام أبي حنيفة : الفقه معرفة النفس ما لما وما عليها. 

قيل: وأخذه من قوله تعالى: «إلا ما كَسَبْثْ وعَلَيُها ما اكَتَسَبَتَ [سورة 


بف 


البقرة / 785]. 

وقال الغزالي في «الإحياء» في بيان تبديل أسامي العلوم : إن الناس تصرفوا في 
اسم الفقه. فخصوه بعلم الفتاوى والوقوف على وقائعهاء وإنما هوني العصر الأول 
اسم لمعرفة دقائق آفات النفوس. والاطلاع على الآخرة وحقارة الدنيا. قال 
تعالى : «ليتفقهوا في الدّينٍ وَلَينَذِروا» [سورة التوبة // ؟*١ع‏ والإنذار مهذا النوع من 
العلم دون تفاريع السلم والإجارة. 

وعن أبي الدرداء :' لا يفقه العبد كل الفقه حتى يمقت الناس في ذات الله لم 
يقبل على نفسه فيكون ا: اقة: هفنا 

وسأل فرقد السنجي الحسن عن شيء: : فقال: إن الفقهاء يخالفونك. فقال 
الحسن : ثكلتك أمْك وهل رأيت فقيها بعينك؟ إنما الفقيه هو الزاهد في الدنيا. 
الراغب في الآخرة. البصير بذنبه. المداوم على عبادة ربه. الورع الكافٌ. 

ولذلك قال الحليمى في «المنهاج»: إن تخصيص اسم الفقه بهذا الاصطلاح 
حادث . قال: والحق أن اسم الفقه يعم - جميع الشريعة التي من جملتها ما يتوصل به 
إلى معرفة الله ووحدانيته وتقديسه وسائر صفاته. وإلى معرفة أنبيائه ورسله عليهم 
السلام. ومنها علم الأحوال والأخلاق والآداب والقيام بحق العبودية وغير ذلك . 

قلت : ولهذا صنف أبو حنيفة كتاباً في أصول الدين وسماه «الفقه الأكبر». 
لبه 

عُلِم من تعريفهم الفقه باستنباط الأحكام: أن المسائل المدونة في كتب الفقه 
ليست بفقه اصطلاحاً وأن حافظها ليس بفقيه» وبه صرح العبدري في باب 
الإجماع من شرح «المستصفى». قال: وإنما هي نتائج الفقه,» والعارف بها 
فروعي. وإنما الفقيه هو المجتهد الذي ينتح تلك الفروع عن أدلة صحيحة. 
فيتلقاها منه الفروعي تقليداً ويدونها ويحفظها. ونحوه قول ابن عبد السلام: هم 
نقلة فقه لا فقهاء. 


وقال الشيخ أبو إسحاق في كتاب «الحدود»: الفقيه من له الفقه. فكل من له 


رف 


الفقه فقيه» ومن لا فقه له فليس بفقيه. قال: والفقيه هو العالم بأحكام أفعال 

وقال الغزالي : إذا لم يتكلم الفقيه في مسآلة لم يسمعها ككلامه في مسآلة 
سمعها: فليس بفقيه: حكاه عنه ابن الحمداني في «طبقات الحنفية». 

وقال ابن سراقة: الفقيه من حصل له الفقه. 

وذكر الشافعي ف «الرسالة» : صفة المفتي ‏ وهو الفقيه . فذكر سبع عشرة 

خصلة تأتي في باب الاجتهاد إن شاء الله تعالى. 
[أصول الفقه] 

لغة: ما استند إليه الفقه. وم يتم إلا به. 
الاستدلال» وحالة المستدل مهأ . 

فقولنا: «مجموع» ليعمهاء فإذن بعضها بعض أصول الفقه لا كلها. 

وقولنا: «طرق» ليعم الدليل والأمارة على اصطلاح الأصوليين . 

وضرج بالإحمال: أدلة الفقه من حيث التفصيا » فلا يقال لما في عرف 
الأصوليين: أصول فقه. وإن كان التحقيق يقتضي ذلك إذ هو أقرب إلى الفقه. 
وأقل تخضيضاء ولأنه يوافق قولنا: هذا الحديث أصل لهذا الحكم. وهذا الباب. 
وحينئذ فاتخاذ الأدلة في أحاد مسائل الفروع من أصول الفقه. ويكون الإجمال 

قال 5 دقيق العيد: ويمكن الاقتصار على 000 وكيفية الاستفادة منهاء 
والباقي كالتابع والتتمة. » لكن لما جرت العادة بإدخاله في أصول الفقه وضعاً أدخل 
فيه 00 

قلت: وعليه جرقى الشيخ قٍ «اللمع». والغزالي في «المستصفى »2 وابن برهان 
في «الأوسطع. وقال: أصول الفقه أدلة الفقه على طريق الإحمال. وكيفية 
الاستدلال به . وما يتبع ذلك. .ه. 
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بل قد يقال: الدليل هو الأصل بالذات؛» والباقي بالتبع لضرورة الاستدلال 
بالدليل. قال صاحب «لمعتمد»: والمراد بكيفية الاستدلال هاهنا الشروط 
والمقدمات وترتيبها معه ليستدل بالطرق على الفقه . 

هذا ما أطبق عليه الأصوليون. والفقهاء يطلقون ذلك على القواعد الكلية التي 
تندرج فيها الجزيئات. كقولهم: الأصل في كل حادث تقديره بأقرب زمن. 
وقوهم : يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء. وغير ذلك من القواعد العامة التي 
يندرج فيها الفروع المنتشرة. وعليه سمى الشيخ عز الدين كتابه «القواعد». 
ويقال: إنه أول من اخترع هذه الطريقة. ويوجد في كلام الإمام والغزالي متفرقات 
منها. 

هل الأصول هذه الحقائق أنفسها أو العلم بها؟ طريقان . وكلام القاضي أبي 
بكر يمتضي أنه العلم بالأدلة. وعليه البيضاوي وابن الحاجب وغيرهمال وقطع 
الشيخ أبو إسحاق وإمام الحرمين في «البرهان» والرازي والآمدي بأنه نفس الأدلة . 

ووجه الخلاف أنه كا يتوقف الفقه على هذه الحقائق يتوقف أيضاً على العلم 
بهاء فيجوز حينئذ إطلاق أصول الفقه على القواعد أنفسهاء وعلى العلم بها. 
والثاني أولى لوجوه: 
أحدها: أن أصول الفقه ثابت في نفس الأمر من تلك الأدلة» وإن ل يعرفه 
الشخص . 
وثانيها: أن أهل العرف يجعلون أصول الفقه للمعلوم. فيقولون: هذا كتاب 
أصول الفقه. 

وثالثها: أن الأصول في اللغة الأدلهُ» فجعله اصطلاحاً نفس الأدلة أقرب إلى 
المدلول اللغوي. وهذا بخلاف الفقه فإنه اسم للعلم ىما سبق. 

والتحقيق : أنه لا خلاف في ذلك. ولم يتواردوا على محل واحد. فإن من أراد 
اللقبي» وهو كونه علماعل هذا الفمن حذه بالعلم . ومن أراد الإضاني حذه بنفس 
الأدلة, وهذا لما جمع ابن الحاجب بينبها عرف اللقبي بالعلم. والإضافي بالأدلة. 
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نعم : الإمام في المحصول عرف اللقبي بالأدلة» ويجب تأويله على إرادة العلم 
مها. 

1 ثم المراد بالأدلة : الكتاب والسنة والإجماع والقياس والاستدلال. 

04 0 إمام الحرمين والغزالي : هي ثلاثة الكتاب والسنة / والإجماع ‏ ومنعا أن 

تكون القوانين الكلية الظنية من أصول الفقه . 

وقال في «التلخيص»: الذي ارتضاه المحققون أن ما لا ينبغي فيه العلم كأخبار 
الآحاد الي لا يعد من ال الفقه . 
يدرك بالأدلة القاطعة, 1 العمل لمتلقى منهبا 0 بالفقه دون أصوله. 

وقال في «البرهان»: فإن قيل: معظم المسائل الشرعية ظنون. 

قلنا: ليست الظنون فقهاً. وإنما الفقه العلم بوجوب العمل عند قيام الظنون . 
ولذلك قال المحققون: أخبار الآحاد والأقيسة لا توجب العمل لذواتهاء وإنما يجب 
العمل بما يجب به العلم بالعمل. وهو الأدلة الم لقطعية على وجوب العمل عند رواية 
الآحاد وقيام الأقيسة. 

ل 

قال: وهما وإن لم يوجدا إلا في أصول الفقه لكن حظ الأصول إبانة القاطع في 
العمل بهاء ولكن لابد من ذكرها ليبنى المدلول عليه. ويرتبط الدليل به» وتبعه 
ابن القشيرى» وقال: أطلق الفقهاء لفظ الدليل على أخبار الآحاد والقياس» وهو 
حلاف هين 

وقال الأستاذ أبو منصور: الغرض من أصول الفقه معرفة أدلة أحكام الفقه, 
ومعرفة طرق الأدلة. لأن من استقرأ أبوابه وجدها إما دليلاً على حكم أو :طريقا 
يتوصل به إلى معرفة الدليل» وذلك كمعرفة النص والإجماع والقياس والعلل 
والرجحان. وهذه كلها معرفة محيطة بالأدلة المنصوصة على الأحكام . ومعرفة 
الأخبار وطرقها معرفة بالطرق الموصلة إلى الدلائل المنصوصة على الأحكام . 


فنا 


وههنا أمور : 

أحدها: أن الأسماء المستعملة في هذه العلوم. كأصول الفقه والفقه والنحو 
واللغة والطب. هل هي منقولة أو لا؟ ذكر بعضهم فيه احتمالين: 

أحدهما: أن يكون هما ضار عل بالغلية #العقية: 

والثاني: أن يكون من المنقولات العرفية. 

قال: وهذا الاحتمال أرجح , لأن العلم بالغلبة يتقيد بما فيه الألف واللام أو 
الإضافة. وأساء هذه العلوم تطلق عرفا مع التنكير والقطع عن الإضافة ى) 
تقول: فلان يعرف فقها ونحوا. 
قلت: وبالأول صرح ابن سيده وغيره ىا سبق. وبالثاني صرح القاضي في 
«التقريب» في الكلام على الحقيقة العرفية.» والطرطوشى في أوائل كتابه. وقال: 
فيكون من الأسماء العرفية.» وهو مقتضى كلام الحليمي والغزالي» وما رجح به 
الثاني فيه نظرء لأنه مع التنكير لم يخرج عن العلمية فإن العلم يُنكر تحقيقاً أو 
تقديرا. 

الثاني: إذا ثبت أنها منقولة فهي أساء أجناس أو أعلام أجناس. والظاهر 
الأول. لقبوله الألف واللام. والعلم لا يقبله. ولاشتهارها في العرف. كاشتهار 
لفظ الدابة لذوات الأربع. وقد ثبت أنها ليست بعلم هذا إذا كانت غير معرفة. 
أما أصول الفقه فهو معرفة بالإضافة. ونقل إلى هذا العلم الخاص أو غلب عليه» 
فهو علم جنس. لأنه المميز لهذا الجنس بخصوصه من غيره من الأجناس . 

الثالث: أن أصول الفقه يطلق مضافاً ومضافاً إليه. ويطلق علا على هذا العلم 
الخاص. 

واختلف الأصوليون». فمنهم من عرف الإضافيٍ» ومنهم من عرف اللقبيّ» 
ومنهم من جمع بين النوعين. 

والصواب: تعريف اللقبى وليس ثم غيره. وأما جزءاه حالة التركيب» فليس 
لواحد منه| مدلول على حدته. إنما هو كغلام زيد إذا سميت به لم يتطلب معنى . 
الغلام. ولا معنى زيد. وليس لنا حدان إضاني ولقبي. إنما هو اللقبى فقط. 
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000 : 
[الكفزمو عن الأمرو يت ةد حميقته ] 
[ومَادته وموضوعه ومسَائله] 


يجب على كل طالب علم أن يعلم ما الغرض منه؟ وما هو؟ ومن أين؟ وفيم؟ 
وكيف يحصل حتى يتمكن له الطلب ويسهل؟ والأول: فائدته. والثاني: حقيقته 
ومبادثه . والثالث: مادته التي منها يستمد. والرابع : موضوعه». والخامس : 
مسائله . 

أما الفائدة : فهي الغاية الموصلة للأمور المهمةء وللسبب الغائي اعتباران : 
أول الفكرء ويسمى الباعث. ومنتهاه وهو آخر العمل. ويسمى الفائدة. 

وأما الحقيقة: وهو اقتناصه بحد أو رسم أو تقسيم. والقصد به الإرشاد إلى 
المطلوب وإيضاحه . 

قال المازّري : وإنما يحتاج إليه في التعليم للغيرء وأما الطالب لنفسه إذا لاح له 
حقيقة ما يطلب صح طلبه. وإن لم يحسن عبارة عنه صائحة للحدٌ فلا يكون هذا 
شرطاً إلا في حق من أراد التعليم لا التعلم. 

وأما المادة : فذكر إمام الحرمين وتابعوه : أن أصول الفقه مستمد من ثلاثه 
علوم : الكلام» والفقه. والعربية . 

أما الكلام :فلتوقف الأدلة على معرفة الباري تعالى بقدر الممكن من ذاته 
وصفاته وأفعاله. ومعرفة صدق رسوله. ويتوقف ثبوته على أن المعجزة تدل على 
دعوى الرسالة. وذلك كله مبين في علم الكلام فيسلم هنا. 

ونخص النظر في دليل الحكم هنا بعلم خمسة أشياء: كلام الله تعالى 
لمخاطب» وقدرة العبذ كسياً ليكلّف, وتعلق الكلام القديم بفعل المكلف ليوجد 
الحكمء ورفع التعلق فينسخ. وصدق البلغ ليبين. 
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وأما العربية : فلآن الأدلة جاءت بلسان العرب, وهي تشتمل على ثلاثة فنون: 

علم النحو : وهو علم مجاري أواخر الكلم رفعاً ونصباً عر وَكْرها: 

وعلم اللغة : وهي تحقيق مدلولات الألفاظ العربية في ذواتها. 

وعلم الأدب : وهو علم نظم الكلام. ومعرفة مراتبه على مقتضى الحال. 

وإنما يكون هذا مادة لبعض أنواع الأصول. وهو الخطاب دون مسائل الأخبار 
والإجماع والنسخ والقياس. وهي معظم الأصول. ثم إن المادة فيه ليست على نظير 
المادة من الكلام» فإن العلم مها مادة لفهم الأدلة. 

وأما الفقه :فلآنه مدلول أصول الفقه.ء وأصول الفقه أدلته» ولا يعلم الدليل 
بجردا من مدلوله. 

والأولى أن يقال في وجه استمداده من علم الكلام: إن علم أصول الفقه فيه 
ألفاظ لا تعلم مسمياتها من غير أصول الدين لكنها تؤخذ مسلمة فيه. على أن 
يبرهن في غيره من العلوم, أو تكون مسلمة في نفسها. وهي العلم والظن والدليل 
والأمارة والنظر. لأن لفظ الطرق يشمل ذلك كله. والحكم أيضاء إذ لابد فيه من 
خطاب شرعي . ولا يثبت ذلك بالدليل في غير أصول الدين» وما ذكر منه غير ما 
عددناه؛ فهو تبع» ولابد من معرفة هذه الأمور في معرفة هذا العلم» ليتوقف منه 
إذن على بعضه لا على كله. والى هذا أشار ابن برهان وغيره. 

وذكر الغزاللي أن استمداد أصول الفقه من شيء واحد. وهو قول الرسول الذي 
دل التكلم على صدقه. فينظر في وجه دلالته على الأحكام. إما بملفوظه. أو 
بمفهومه. أو بمعقول معناه ومستنبطه. ولا يجاوز نظر الأصولي ذلك قول النبى ككل 
اي ْ ْ 
قال: وقول الرسول إنما يثبت صدقه وكونه حجة من علم الكلام. 

وهذا ليس بمرضي فإن من جملة ما يوجد فيه من علم الكلام معرفة العلم 
والظن والدليل والنظر وغيره مما سبق . وقوله بأن نظر الأصولي لا يجاوز قوله وفعله 
منوع. فإنه ينظر في الاستصحاب والأفعال قبل الشرع. وقول الصحابي» وغيره 
ما ليس بقول الرسول. ولا فعله. 
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/ب / واعلم أن المادة على قسمين: إسنادية ومقومة» فالمقومة داخلة في أجزاء 
0 وحقيقته» وهي الفقه. والإسنادية ما استندت إلى الدليل» كعلم الكلام 
لأنه يعلم أصول الفقه وإن لم يعلم علم الكلام» وإنما علم الكلام دليل المعجزة. 
وهو دليل الأصول. فاستند إلى الدليل. وكذلك مادة العربية. 
فإن قلت: كيف يجعل الفقه مادة للأصول. وهو فرع الأصول. ومادة كل شيء 
أصله. فهذا يؤدي إلى أن يكون الفرع أصلا والأصل فرعا؟ 
أجاب المقترح 5 «تعليقه على البرهان» بأنه لابد أن يذكر الفقه في الأصول من 
حيث الحملة. فيذكر الواجب بما هو واجب. ولمندوب بما هو مندوب» لأن هذا 
القدر مبين حقيقة الأصول. وإنما المحذور أن يذكر جزئيات المسائل» إن ذكرها 
يؤدي إلى الدور. 
[توقف معرفة أصول الفقه على الفقه] 
واعلم أن معرفة أصول الفقه تتوقف على معرفة الفقه. إذ يستحيل العلم 
بكونها أصول فقه مالم يتصور الفقه. لأن المضاف إلى معرفة إضافة حقيقية لابد 
وأن يتعرف بباء ولا يمكن التعريف إلا على تقدير سبق معرفة المضاف إليه» ولأن 
العلم بالمركب يتوقف على العلم بمفرداته ضرورة. 
وأما الموضوع : فشيء يُبحث عن أوصافه وأحواله المعتبرة في ذلك العلم . وهو 
معنى قول المنطقيين: موضوع كل علم ما يبحث فيه عن أعراضه الذاتية . . أي ما 
يلحق الشيء ء لذاته. كالتعجب اللاحق للونسادٍ لذاته» لا باعتبار أمر آخر. أو 
يه كالمثي اللاحق له بواسطة كونه حيواناً. أو لأمر يساويه. كالضحك 
اللاحق له بواسطة التعجب. فهذه الثلاثة هي أعراضه الذاتية. 
وقد يكون لأعم داخل فيه . كالحركة للانسان لكنه مهجور سمي بذلك 
لرجوع موضوعات مسائل العلم إليه.. فموضوع الفقه: أفعال المكلفين.» وموضوع 
أصول الفقه : الأدلة السمعية . وموضوع الهندسة : المقدارء وموضوع الطب: بدن 
الإنسان. فإن هذه الأشياء هي محال البحث في هذه العلوم يبحث فيها عن 
أعراض هذه الأشياء اللاحقة بهاء ؛ كما أنهم شبهوا ما يبحث في كل علم عن 
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أعراضه وأحواله بمادة حسية يضعها إنسان بين يديه ليوقع فيها أثرا مّاء كالخشب 
الذي يؤثر فيه النجار حتى يصير سريراً أو باباً. وكالفضة التي يؤثر فيها الصائغ 
حتى يصير خاتاً أو فنؤاراً ونحوه . 

وأما مبادىء كل علم فهي حدود موضوعه وأجزائه وأعراضه مع المقدمات التي 
تؤلف عنها قياساته. وذلك كحد البدن وأعضائه. وما يعرض لا من صحة وسقم 
بالنسبة إلى علم الطب. وحد الفعل وأصنافه وأشخاصه وما يعرض له من جل 
وحرمة. ونحو ذلك بالنسبة إلى علم الفقه. وحدٌ اللفظ. وما يعرض من صواب 
وخطأ بالنسبة إلى النحو. 

وهو جمع مبدأء ومبدأ الشيء هو محل بدايته. وسميت حدود موضوع العلم 
وأجزائه ومقدماته التي هي مادة قياساته مبادىء, لأنه عنها ومنها ينشأء ويبدو. 

وأما مسائل كل علم فهي مطالبه الجزئية التي يطلب إثباتها فيه كمسائل 
العبادات, والمعاملات ونحوها للفقه. ومسائل الأمر والنبي والعام والخاص 
والإجماع والقياس. وغيرها لأصول الفقه. 

والموضوع قد يكون واحداً؛ كالعدد للحساب. وقد يكون كثيراً» وشرطه أن 
يكون بينها تناسب. أي: مشاركة. إما في ذاتي» كما إذا جعل الاسم والفعل 
والحرف موضوعات النحوء لاشتراكها في الجنس, وهو الكلمة. وإما في عرضي 
كا إذا جعل بدن الإنسان وأجزاؤه والأدوية والأغذية موضوعات الطب» 
لاشتراكها في غاية. وهي الصحة . 

وموضوع أصول الفقه قد اجتمع فيه الأمران. فإنه إما واحد. وهو الدليل 
السمعي من جهة إنه موصل للحكم الشرعي» وإما كثير» وهو أقسام الأدلة 
السمعية من هذه الجهة. لاشتراكها إما في جنسهاء وهو الدليل» أو في غايتهاء 
وهو العلم بالأحكام الشرعية. 

واختلفوا هل يجوز أن يكون للعلم أكثر من موضوع واحد أم لا؟ فقيل؛ يجوز 
مطلقاً غير أنه لابد أن يشركه في أمر ذاتي» أو عرضي. كالطب يبحث فيه عن 
أحوال بدن الإنسان. وعن الأدوية ونحوها. وقيل: يمتنع ملفا لثئلا يؤدي إلى 
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الانتشار. 

واختار صاحب «التوضيح» من الحنفية تفصيلاً: وهو إن كان المبحوث عنه في 
ذلك العلم إضافياً جازء كا أنه يبحث في الأصول عن إثبات الأدلة للحكم. 
والمنطق يبحث فيه عن إيصال تصورء أو تصديق إلى تصور أو تصديق» وقد يكون 
بعض العوارض التي لها مدخل في المبحوث عنه ناشئة عن أحد المتضايفين» 
وبعضها عن الآخرء فموضوع هذا العلم كلا المتضايفين. وإن كان غير إضاني لا 
يجوز. لأن اختلاف الموضوع يوجب اختلاف العلم. ثم إن كان إضافياء فقد 
يكون المضاف والمضاف إليه موضوع ذلك العلم. كأصول الفقه. وقد يكون 
أحدهماء كعلم المنطق, فإن موضوعه القول الشارح» والدليل من حيث إنه يوصل 
إلى التصور والتصديق . 


رين 


التيل 


أحدهما: المرشد للمطلوب على معنى أنه فاعل الدلالة» ومظهرهاء فيكون 
معنى الدليل الدالٌ «فعيل» بمعنى الفاعل» كعليم وقدير مأخوذ من دليل القوم , 
لأنه يرشدهم إلى مقصودهم . 

قال القاضي : والدالٌ: ناصب الدلالة ومترعهاء وهو الله سبحانه. ومن عداه 
ذاكر الدلالة» وعند الباقين الدال ذاكر الدلالة, واستبعد, إذ الجاكي والمدرس لا 
سَمن دالاً» وهو ذاكر الدلالة فالأولي أن يقال: الدالٌ ذاكر الدلالة على وجه 
التمسك بها. ويسمى الله تعالى دليلا بالإضافة. وأنكره الشيخ أبو إسحاق 
الشيرازي في كتاب «الحدود». قال: ولا حجة في قولهم لله تعالى: يا دليل 
المتحيرين: لأن ذلك ليس من قول النبى صلى الله عليه وسلم ولا أحد من 
الصحابة» وإنما هو من قول أصحاب العكاكيز. 

وحكى غيره في جواز إطلاق الدليل على الله وجهين مفرعين على أن الخلاف في 
أن أسماء الله هل تثبت قياساً أم لا؟ لكن صح عن الإمام أحمد أنه نه علم رجلاً أن 
يدعو. فيقول: يا دليل الحيارى دلني على طريق الصادقين. 

الثاني : ما به الإرشاد أي : العلامة المنصوبة لمعرفة الدليل» ومنه قولهم : العالم 
دليل الصانع. ” ثم اختلفواء فقيل: حقيقة الدليل: الدال. وقيل: بل العلامة 
الدالة على ل بناء على استعمال المعنيين في اللغة» وقال صاحب «الميزان» مض 
الحنفية : الأصح : أنه في اللغة اسم للدال حقيقة.» وصار في العرف 5 
للاستعمال فيكون حقيقة عرفية. 
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وفي الاصطلاح : الموصل بصحيح النظر فيه إلى المطلوب . قال إمام الحرمين: 
ويسمى دلالة ومستدلا بد وحجة, وسلطانا : 0 كان وكذلك قال 
القاضي أبو ريد الدبوسي ف «تقويم الأدلة» قال: وسواء أوجب علم اليقين» أو 
دونه . انتهى . 

وقال القاضي أبو الطيب: يسمى الدليل حجة وبرهاناً. وقيل: بل هما اسم لما 
دل عليه صحة الدعوى. 


وقال / الرؤياني في «البحر»: في الفرق بين الدليل والحجة وجهان: 1/0 

أحدهما : أن الدليل ما دل على مطلوبك». والحجة ما منع من ذلك. 

والثاني : الدليل ما دل على صوابك . والحجة ما دفع عنك قول مخالفك .ا ه. 

وخص المتكلمون اسم الدليل بالمقطوع به من السمعي والعقلي. وأما الذي لا 
يفيد إلا الظن فيسمونه أمارة. وحكاه في «التلخيص» عن معظم المحققين. 

وزعم الآمدى أنه اصطلاح الأصوليين أيضاً. وليس كذلكء بل المصنفون في 
أصول الفقه يطلقون الدليل على الأعم من ذلك. وصرح به جماعة من أصحابناء 
كالشيخ أبي حامد» والقاضي أبي الطيب» والشيخ أبي إسحاق, وابن الصباغ . 
وحكاه عن أصحابناء وسليم الرازي» وأبي الوليد الباجى من المالكية» والقاضي 
أي يعلى» وابن عقيل والزاغوني من الحنابلة» وحكاه في «التخليص» عن جمهور 
الفقاء وحكاه القاضي أبو الطيب عن أهل اللغة» وحكى القول الأول عن بعض 
المتكلمين. 

قيل: ولعل منشأه قول بعضهم : إن الأدلة الظنية لا تحصل صفات تقتضي 

الظن ك) تقتضي الأدلة اليقينية العلم. وإنما يحصل الظن اتفاقا عندهاء وهذا 
يقولون:إن الظنيات ليس فيها ترتيب» وتقديم وتأخير. وليس فيها خطأ في نفس 
الأمر كا يقول ذلك المصوبة. 

وقال ابن الصباغ : اختلف المتكلمون في إطلاق اسم الدليل على الظني» وإنما 
قصد بهذه التسمية الفصل بين المعلوم والمظنون, فأما في أصل الوضع فلم يختلفوا 
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في أن الجميع يسمى دليلاً وضعاً. وكذلك قال ابن برهان وابن السّمُعاني: 
الفقهاء ل يفرقون بي بينماء وفرق بينه| المتكلمون. وهو راجع إلى اللفظ دون المعنى . 

وقال الأستاذ أبو منصور البغدادي في كتاب «عيار النظر»: قال أبو الحسن 
الأشعري : معنى الدليل مظهر الدلالة, ومنه دليل القوم. وقال: إن تسمية الدلالة 
دليلاً مجاز وإن كان إذا قيل له: لو كان الدليل مظهر الدلالة» لوجب على المسؤول 
عن الدلالة إذا قيل له: ما الدليل؟ أن يقول: أناء لأنه هو المظهر للدلالة . 

أجاب بأنه لو قيل: من الدليل؟ قال: أنا. وإذا وقع السؤال بحرف «ما» عرف 
أن المراد به السؤال عن الدلالة. لأن «ما» إنما يسأل به عما لا يوصف بالتمييز. 

وقال عامة الفقهاء وأكثر المتكلمين: إن الدليل هو الدلالة. وهو ما يتوصل به 
الى معرفة ة ما لا يدرك بالحس والضرورة. وعلى هذا فتسمية الدال على الطريق 
دليلا مجاز. اه. 


وقال القاضي أبو الطيب: الدلالة مصدر قولك: كل يدل دلالة ويسمى دليلا 
مجازاً من باب تسمية الفاعل باسم المصدر. كقوهم: رجل صوم. 

وأما الدال: فاختلف أصحابنا فيه. فقيل: هو الدليل. وقيل: هو الناصب 
للدليل. وهو الله تعالى الذي نصب أدلة الشرع والعقل. 

قال الإمام : وليس للدليل تحصيل سوى تجريد الفكر من ذي فكرة صحيحة إلى 
جهة يتطرق إلى مثلها تصديق. أو تكذيب. 
[أقسام الدليل]: 

وينقسم الدليل إلى ثلاثة أقسام: سمعي وعقلي ووضعي. 

فالسمعي : هو اللفظي المسموع. وفي عرف الفقهاء: هو الدليل الشرعي . 
أعني الكتاب والسنة والإجماع والاستدلال. 

وأما عرف المتكلمين. فإنهم إذا أطلقوا الدليل السمعي. فلا يريدون به غير 
الكتاب والسنة والإجماع قاله «الآمدى» في «الأبكار». 

الثاني : العقلي: وهو ما دل على المطلوب بنفسه من غير احتياج إلى وضع 

كنا 


الثالث : الوضعي : وهو مادل بقضية استناده”2. ومنه العبارات الدالة على 
المعاني 5 اللغات. قال©: وألحق به المحققون المعجزات الذّالة على صدق 
الأنبياء وتبعه ابن القشيرى. وقال ما دل عقلاً لا يتبدل. وما دل 7 جور أن 
كد لحن اللدمام في ا شاد» جار أن دلالتها عقلية. وهو قول الأستاذ أبي 

0 ا 5 ا الذي : ذهب إليه شيخنا والقاضى والمحققون: أن 
دلالة المعجزة على صدق الرسول ليست دلالة عقلية ولا سمعية. 

أما الأول: فلأن ما يدل عقلاً يدل بنفسه» ويرتبط بمدلوله لذاته» ولا يجوز 
تقديم غيره. وقد د تقع الخوارق عند تصرم الدنيا مع عدم دلالتها على تصديق 
مدعى النبوة فإنه 0 إرسال. ولا رسول إذ ذاك , 

وأما الثاني: فلأن الدلالة السمعية متوقفة على صدقه فلو توقف صدق 
الرسول عليها لكان دوراًء بل دلالتها على صدقه غير خارج عن الدلالات 
الوضعية النازلة منزلة التصديق. فكانت نازلة من الله منزلة قوله: صدق. 

ثم العقلى ينقسم إلى ما يقتضي القطع كالأدلة في أصول العقائد. وإلى مالا 
يقتضيه؛ وكذلك ينقسم إلى ما يقتضى القطع , وهو يتضمن العلم. وإلى مالا 
يقتضيه. كأخبار الآحاد والمقايس السمعية. فى لا يوصف باقتضاء العلم لا 
العادة بحصول الظن في أثرها من غير تضمتها. 

ويتنوع العقلي إلى استقرائي وتمثيلٍ واقتراني واستثنائي متصل أو منفصا 
ويتألف المتصل من المتلازمات, والمنفصل من المتضاداتء. ونوعها الأصحاب 
أربعة : بناء الغائب على الشاهد. وإنتاج ا النتائج , والسير والتقسيم. 
والاستدلال بالمتفق عليه على المختلف فيه. 
)١(‏ لعله إلى الوضع . اه. ناسخ لنسخة دار الكتب المصرية. 
(1) لعل الفاعل ضمير يعود على الآمدي. اه ناسخ نسخة دار الكتب المصرية. 


يفنا 


ونازع ابن القشيرى في الأول. وقال: عندنا لا أصل لبناء الغائب على 
الشاهد. وأن الحكم به باطل. وإن قام دليل على المطلوب في الغائب فهو 
المقصود. ولا أثر لذلك الشاهد. وإلا فذكر الشاهد لا معى له وليس 5 
المعقولات قياس . قال: وكذا قياس المختلف فيه على المتفق عليه باطل» لأنه لا 
قياس قِ المعقولات. وستأي هذه المسألة 5 كتاب القياس إن شاء الله تعالى. 

ولا يشترط في الدليل الوجودء بل يجوز أن يكون عدمياً. ولهذا يستدل بعدم 
الآيات على كذب المتنبىء» وبعدم الأدلة والعلوم الضرورية على انحصار أوصاف 
الأجناس في| أدركناه . والدليل لا يقتضى مدلوله. ولا يوجبه إيجاب العلة معلولها بل 
يتعلق بالمالول على ما هو به كالعلم يتعلق با معلوم . 

وبيانه: أن الحدوث لما دل على المحدث استحال القول بأنه يوجبه» بل يتعلق 
به على ما هو به. والقصد هذا التحرز من قول بعضهم : الدليل يوجب كذاء 
والدلالة تقتضي مدلوها كذا. 

وهل يجوز أن يكون الدليل محتاجاً لدليل؟ فيه خلاف حكاه أبو الحسين بن 
القطان في كتابه في أصول الفقه. 

قال: فمنعه قوم وجوزه آخرون. وقالوا: الأدلة تنقسم إلى ما هو بين بنفسهء 
وإلى ما هو في ثواني العقل محتاج إلى دليل. 

واختلف المتكلمون في مسألة وهى : أنا إذا أقمنا دليلاً على حدوث العالم مثلاء 
فهل المدلول حدوث العالم أو العلم بحدوثه؟ 

مرب والصحيح : الأول بدليل أن حدوث / الأكوان دال على حدوث الجواهر سواء 

نظر الناظر أولا. 

واختلفوا في الدلائل اللفظية هل تفيد القطع؟ على ثلاثة مذاهب: 

أحدها : نعم ..وحكاه الأصفهاني في «شرح المحصول» عن المعتزلة» وعن أكثر 
أصحابنا. 

والثاني : أ لا تفيل , 
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والثالث: وهو اختيار فخر الدين الرازي أنها تفيد القطع إن الراك به ورائن 
مشاهدة. أو معقولة كالتواتر 0 ولا يفيد اليقين إلا بعد تيقن أمور عشرة: عصمة 
رواة ناقليهاء وصحة إعرابهاء وتصريفهاء وعدم الاشتراك, 7 
والتخصيص بالأشخاص. والأزمان. وعدم الإضمار. والتقديم والتأخير. وعدم 
المعارض اللفظى. قيل: ولم يذكر النسخ, لأنه داخل عنده في التخصيص 
بالأزمان. 

قال القرطبي في أصوله: وما ذكره صحيح غير أنه لا يشترط في حصول اليقين 
حصول هذه الأمور مفصلة في الذهن, فإنا نقطع بأن اللاتجال ود متعم عل 
المطلقة المدخول بها بتربص ثلاثة قروء, لا أقل منهاء ولا أكثر. وأن حُكُم المحصر 
الذي لم يجد الهدي صيام عشرة أيام , وإن لم يخطر لنا تفصيل هذه الأمور بالبال. 
وهذا كا يقول في الخبر المتواتر: إذا اجتمعت شروطه يفيد العلم» وإن لم يشعر 
الذهن بتفصيل شروطه حالة حصول العلم به؛ وكذا القول في الدليل اللفظى» 
فإنه قد يحصل لنا اليقين به قبل إحضار تلك الأمور بالبال. قال: وإتما نبهنا على 
ذلك لثلا يسمع القاصر كلام الإمام هذا. فيظن أنه لا يحصل العلم 0 
اللفظى حتى يخطر له تلك الأمور بباله» ويعتبرها ولخدا واحدا فتشك نفسه. مما 
حصل له من اليقين من الأدلة . ولا شك أنْ ظنّ تلك الأمورء أو بعضها بالدليل 
ظنّ إلا أن يقترن به قرائن عقلية» أو حالية» فيحصل اليقين منها . انتهى 

وردّه غيره بأن بعض النحو واللغة والشعر قد بلغ حد التواتر كرفع الفاعل 
ونصب المفعول. ونحن لا ندعي قطعية جميع النقليات» ومن ادعى أنه لا شيء 

من التراكيب يفيد القطع بمدلوله» فقد أنكر جميع المتواترات . 

وقال غيره: المقصود من هذه المسألة أن الدليل النقلى إذا أدى إلى إثبات أمرء 
وقام الدليل العقلي على نفي ذلك الأمرء فإن الدليل النقلي يسقط اعتباره في هذا 
المجل. ولا يمكن أن يقال: إنه معارض للدليل العقلي ىا يتصور المعارضة بين 
العقلي والنقلي بالنسبة إلى محل واحد. 
(1) في نسخة : كالمتوافرء والكاف للتنظير. اه. ناسح نسخة دار الكتب المصرية. 


كنا 


مسالة 
[ادلَةالعممول] 

قال أبو الحسين بن القطان: أنكر داود وأصحابه أدلة العقول. 

وذهب أبو بكر الصيرفى إلى أنها صحيحة إلا أن الله تعالى لم يحوجنا إليهاء لأن 
العقل قل كفينا الأمر فيها واستقللنا بالسمع . 

قال: وعندنا أن دلائل العقول صحيحة بها ندري الأشياء. لأن العلم بالمعجزة 
إنما دل عليها العقل. وقال تعالى: #فا أغنى غنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا 
أفئدتهم من شيء# [سورة الأحقاف / 17] ولم يرد سبحانه بالأفئدة قطعة اللحم. وإِنما 
أراد به التمييزء وبهذه الآية احتج على أن محل العقل الفؤاد. 

وقال الأستاذ أبو إسحاق: الذي عليه الإسلاميون وغيرهم أن العقول طرق 
المعلومات. قال: وأنكرت طائفة من المحدثين ذلك. وقالوا: لا يعرف شىء إلا 
من قول النبي صلى الله عليه وسلم. 
فرع: [قضايا العقول] 

وقضايا العقول ضربان: ما علم بضرورة العقل. وهو مما لا يجوز أن يكون على 
خلاف ما هو به كالتوحيد. فيوجب العلم الضروري. وإن كان عن استدلال 
للوصول إليه بضرورة العقل. وما علم بدليل العقل. وهو ما يجوز أن يكون على 
خلاف ما هو به كآحاد الأنبياء إذا ادعى النبوة» فيوجب علم الاستدلال. ولا 
يوجب علم الاضطرارء لحدوثه عن دليل العقل لا عن ضرورته. 

واختلف في أصول النبوات على العموم هل تعلم بضرورة العقل أو بدليله؟ 
على اختلافهم في التعبد بالشرائع . هل اقترن بالعقل أو يعقبه؟ فذهب من جعله 
مقترنا بالعقل إلى إثبات عموم البواك يضرورة العقل :وذهب مك عله متأخرا غرة 


العقل إلى إثباتها بدليل العقل. 


ضابط: [الباحث عن الحكم الشرعي] 
الباحث عن الحكم الشرعي إما في إثباته أو في نفيه. ففي الأول لا بد له من 
دليل مثبت. وهو الكتاب والسنة والوجماع والقياس» وما يتبع ذلك كما سيأتي. وفي 
الثاني إما أن يكون لعدم دليل» فهو المعبر عنه بالبراءة الأصلية . . ومعنى ذلك أن مالم 
0 باق على النفي الأصلي على ما تقرر. وهذا المعنى سماه الغزالي : 
إما أن يكون لوجود دليل باق. وذلك الدليل إما أن لا يستلزم النفي 
8 أو يستلزم. والأول: نصوص الأدلة. والثاني: هو المانع وفقدان 
الشرط . 


[اذلة الشينى اوسّع مِنادُلة الاّات] 
أدلة النفي أوسع من أدلة الثبوت. لأن كل ما يدل على البوت يدل على 


النفي . وقد يدل الشيىء ء على النفي ولا يدل على الثبوت أصالٌ كالدليل العمل 
والبراءة الأصلية. ومن ثم قيل: لا دليل على النافي. 


١ 


الغليور 


[النظر] لغة الانتظارء وتقليب الحدقة نحو المرئي» والرحمة. والتأمل. ويتميز 
بالْعدَى من حروف الجر. 

وفي الاصطلاح: الفكر المؤدي إلى علم أو ظن. 

قال إمام الحرمين في «الشامل»: الفكر هو انتقال النفس من المعاني انتقالاً 
بالقصد. وذلك قد يكون بطلب علم أو ظنٍ فيسمى نظراً . وقد لا يكون كأكثر 
حديث النفس. فلا يسمى نظراً بل تخيلا وفكرا. والفكر أعم من النظر. 

فالخحاصل أن قصد الناظر الانتقال من أجزاء الحد. 

وقال في «البرهان»: : حقيقة النظر تردد في أنحاء الضروريات ومراتبها. وقال 
في] بعد: عندنا مباحثة في أنحاء الضروريات ومراتبها وأساليبهاء وقد اعترف فيا 
بعد أن الضروريات تنقسم إلى هاجم عليه» ويسمى ضروريا . . وإلى ما يحتاج إلى 
فكرء فيسمى نظرياً. 

قيل: وهذا نقض لقوله: إن كلها ضرورية. وأما حصر النظر في الضروريات 
فلا يستقيم ء » فإنه قد يكون في غير الضروريات ضرورة» ثم هو منقوض بالشك . 

وقال القاضي أبو بكر: النظر هو الفكر الذي يطلب به من قام به علا أو ظناًء 
وهو مطرد في القاطع والظْني. 

واحترز بقوله: «به» من بقية الصفات فإنه لا يطلب بها بل عندهاء فيكون 
شرطاً للطلب .كذا حكاه عنه الآمدى واستحسنه. 


وأجاب عما اعترض به عليه ثم اختار خلافه. وليس 76 واحد حدان 
محتلفان . 


؟'ء 


وقال الأستاذ أبو منصور: هو الفكر في الشىء المنظور فيه طلباً لمعرفة حقيقة 
ذاته أو صفة من صفاته, وقد يُفضى الى الصَّوابٍ إذا رتب على وجهه وقد يكون 
خط إذاختولف: ترية. ١‏ 

وقال الغزالي و فى «الاقتصاد» :.إذا أردت إدراك العلم المطلوب فعليك وظيفتان : 
إحداهما إحضار الأصلين أي : المقدمتين في ذهنك. وهذا يسمى فكراً. والآخر 
يسوقك إلى التفطن لوجهه لزوم المطلوب من ازدواج الأصلين. وهذذا بسيو طلبا. 
قال: فلذلك من جرد / التفاته إلى الوظيفة الأولى جد النظر بأنه الفكر. ومن جرد 
التفاته إلى الثانية قال: إنه طلب علم أو غلبة ظن. 

قال: ومن التفت إلى الأمرين جميعاً قال: إنه الفكر الذي يطلب به من قام به 
علم أوغلبة ظن. قالوا: ولا يستعمل إلا فيا يمكن أن يحصل له صورة في القلب. 
ولذلك ورد (تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في الله). 

وقال بعض الأذكياء: الفكر مقلوب الفرك غير أن الفكر لا يستعمل إلا في 
المعاني . ْ 

وقال القاضي أبو يعل في كتابه «المعتمد الكبير»: النظر والاستدلال معنى غير 
الفكر والروية. بل يوجد عَقِبَه خلافاً للمطرلة في كركم : إنهما بمعنى واحدء ولنا 
أن الإنسان يفكر أو في الجسم . هل هو قديم أو حادث؟ وما دام مفكراً فهو 
شالك ثم ينظر بعد ذلك في الدليل» وحينئذ يلزم أن يكون النظر والفكر 
متغايرين . 

قال الرّؤياني في «البحر»: والفرق بين الجدال والنظر وجهان: أحدهها : أن 
النظر: طلب الصواب. والجدال: نصرة القول. والثانىي: النظر: الفكر بالقلب 
والعقل . والجدال: الاحتجاج باللسان. والله أعلم . 
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ل 
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مسألة 
[أقسامالنلر] 


وأقسامه أربعة: لأنه إما جازم أولا.. وكل واحد إما مطابق أو لا. وإن شئت 
قلت إما صحيح أو فاسد. وكل واحد إما جازم أو غير جازم , بالنظر الصحيح : 
هو النظر المطابق. والفاسد: هو الذي لم يفد المطلوب إما للخطأ في الترتيب» أو 
أنه قصد به شيء فأفاد غيره. أو 1 يفك شينا؟ أو بغير ذلك. 

وقسمه الأمدى إلى صحيح : : وهو ما قد وقف الناظر فيه على وجه دلالة 
الدليل» وناقض ذلك بقوله : إن الصحيح منه يفيد العلم مع أنه لا يرى الظن علماً 
بل ضدا للعلم. وهو أحد طرق العلم خلافا للسوفسطائية النافين للحقائق. 
والسمئيّة القائلين بتكافؤٌ الأدلة. 

وشرطه : العقل. وانتفاء ما فيه كالغفلة.» وهل السهو عن النظر الصحيح 
والنسيان له”" ضد له أم لا؟ فيه احتمالان للقاضي أبي يعلى . وعنده لا يكون غير 
العلم فنا الف الآله إنما يفيد العلم والظنّ ليس علاء وأن لا يكون جاهالٌ 
بالمطلوب, ولا عالماً به من كل الوجوه. ولا من وجه تطلبه. لاستحالة تحصيل 
الحاصل . 

وقال الامام فخر الدين الرازي : إنه ينافى العلم بما ينظر فيه» لأن النظر طلب. 
وطلب الحاصل محال وينافي الجهل به لأن الجاهل يعتقد كونه عالاًء وهو يصرفه 
عن الطلب. 

قيل: لكن هذا في المركب. وهو ينافي البسيط أيضاًء ولم يذكره وأن يكون نظره 
في دليل لا في شبهة . بمعنى أن يقع نظره على الدليل الذي يتعلق به الحكم. لأنه 
إذا أخطأ الدليل لم يصح نظره ولهذا أخطأ من أخطأء لأنه لم يوفق في نظره لإصابة 
الدليل» وإنما وقع على شبهة أدرك الدليل غيره» وأن يستوني شروط الدليل» 
)١(‏ الجار والجرور متعلقان با قبلهها. أي: النسيان للنظر الصحيح . 
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وترتيبه على حقيقته بتقديم ما يجب تقديمه, وتأخير ما يجب تأخيره.وأن يعلم الوجوه 
التي تدل منها للأدلة» ولا يكفيه العلم بذات الدلالة مع الذهول عن الوجه الذي 
فنه “دل 'الذلالة. 


قال ابن السمعاني: ويجب أن يكون المطلوب علم الاكتساب لا علم 
الضرورة. 

وقال الأنتاذ. آب و متصورة :يجب أقلا أن يكن الطلزه عانقا عن اللنين 
والضرورة في) يدرك بالحواس» أو البداهة» لا مدخل للنظر فيه. ثم يعلم 
الضروريات الحسية والبديهية» وإلا لم يتمكن من رد الغائب إلى محسوس أو معلوم 
بالبداهة. ثم يعلم وجود الدليل على ما يستدل به عليه. ثم يعلم وجه تعلق 
الدليل بالمدلول» ومن ثم لم يصح الاستدلال على صدق الرسول عليه الصلاة 
والسلام بالقرآن المعجز من لا يعرف وجود القرآن في العالم. ولا من عرف 
وجوده. ولم يعلم أنه ظهر على يديه. ولا من عرف ظهوره عليه. ولم يعلم أنه 
تحدى به العرب فعجزوا عن معارضته بمثله. 

قال: ومن شرطه إذا كان دليله يدل على شيئين فأكثر. أن يجريه فيهماء. فأما أن 
يستدل به في أحد مدلوليه ويمنع من الاستدلال به في الآخرى فإنه مفسد للدليل 
على نفسه. وهذا لم يصح استدلال المعتزلة على أن الله عالم بأفعاله المحكمة. لأن 
المحكمات كما دلت على كون فاعلها عالماً دلت على أن له علا . فإذا لم يجروا هذه 
الدلالة في علم الباري لم يصح استدلالهم بها على كونه عالا . 

قلت: ومنه استدلال الحنفية على صحة بيع الفضولي بحديث عروة البارقي. 
ولا يصح , لأن عندهم ليس له الإقباض . والحديث كما دل على جواز العقد دل 
على جواز الإقباض. فإذا لم يستدلوا به على عدم امتناع الإقباض ٍ يصح 
استدلاههم على جواز العقد. وإذا اجتمعت هذه الشروط كان النظر مثمرا للعلم 
ومنتجأ لهء وإن أخل بشيء منها كان فاسداً ولم يقع بعده علم. 


قال أبو يعلى في «المعتمد» : وكل جزء من النظر الصحيح يتضمن جزءا من 


هه 


العلم خلافاً لابن الباقلاني" والمعتزلة في قوهم : : إن كل جزء من النظر لا يتضمن 
جزءا من العلم. » بل لا يثمر إلا بعد استكماله. فإذا استوقى النظر حصل بعده 
العلم. وهذا كالنظر في حدوث العالم» فإننا ننظر أولا في إثبات الأعراض فإذا 
نظرنا فيه حصل العلم بوجود العرض فقطء ثم ننظر ثانياً في حدوثه فنعلم 
حدوثه, وربما تكون الأدلة على وجود الأعراض أو حدوثها مبنية على أشياء كثيرة 
يجب النظر فيهاء فيحصل لنا العلم بكل من النظر في تلك الأشياء علمأًء وكذلك 
النظر في سائر الأدلة. 

قلت : والخلاف لفظي فإنه إن أريد علم ما فالحق ما قاله أبو يعلى» وإن أزيد 
المقصود بالنظر. فالحق ما قاله الآخرون. :ونظيره الخلاف الفقهي أن الحدث هل 
يرتفع عن كل عضو بمجرد غسله أو يتوقف على تمام الأعضاء؟ 

نيبا له 
[اللكلبريكتيتيت ] 

النظر مكتسب بالاتفاق وإذا وجد بشروطه أفاد العلم.. 

وقالت الحكماء: النظر في الإلهيات لا يفيد العلم. وإغما يفيد في الهندسيات 
والحسابيات؛ ويقع العلم عقبه على المشهور. وقيل: مع آخر جزء من أجزائه . 
حكاه عبد الجليل ف «شرح اللامع». 

وعلى الأول فاختلفوا في كيفية حصوله على أربعة أقوال: 

أحدها : وبه قال الأشعري أنه يستلزمه عادة بإيجاد الله تعالىء » كحصول الشبع 
عقب الأكلء والريٌ عقب الشربء. ورد بأنه لو كان كذلك لكان خرقه جائزاء 
وعدمه نمكناً . وهاهنا حصول العلم واجب لا محال ؛ » فيستحيل أن لا يحصل عقب 
كمال النظر. 
)١(‏ هكذا في جميع النسخ والمشهور الباقلاني. 


آء 


والثاني: وهو مذهب المعتزلة أنه يستلزم العلم بالتولد» وهو الحاصل عن 
المقدور بالقدرة الحادثة لا بالمباشرة كحركة السهم عن الرمي , ويجب وقوعه بعد 
النظر كوقرع المعلول بعد العلة. 

والثالث: أنه يستلزم العلم علا بإيجاب ذاتي . أي: ذاته موجبة لذلك», 
وصححه الومام في «المحصول». ش 

والرابع : أنه يستلزمٍ العلم بتضمن المقدمات المنتتجة بطريق اللزوم الذي لابد 
منهء لا يكون النظر علَة ولا مولداًء وهو قول القاضي أبي بكر وإمام الحرمين. 

وقال الأمدى: إنه الحق. وهذه المسألة من فروع خلق الأفعال. 

واحتج أصحابنا على أن النظر غير مولد للعلم . بقيام الأدلة على أن الإنسان لا 
يفعل إلا ما هو قادر عليه.» وأن قدرة الإنسان / لا توجد قبل مقدورها. 1/ب 

وإذا ثبت لنا هذا الأصل بدليل بطل أن يكون العلم الواقع عقب النظر من 
فعل الإنسان. وذلك لأنه لو كان من فعله. لوحت كونة قاهرا عليه بقدرة تقارتة 
أو تقارن القدرة على سببه الذي هو النظر. وهو محال. لأنه يوجب تقدم القدرة 
على مقدورهاء والله أعلم . 


مسب لذ 
[العلم الحاص زعتب النغلر 1 


اختلف في العلم الحاصل عقب النظرء فمن قال في الأولى بالتضمن. أو 
الإيجاب الذاتي قال : إنه ضروري » وهو المختار عند إمام الحرمين وإلكيا والغزالي 
في «المنخول» فسن قال: إنه بالعادة فليس بضروري لجواز خرقهاء فيخرج حينئذ 
عن كونه ضرورياً. إذ الضروري هو الذي يلزم النفس لزوماً لا يتأق منه الانفكاك 
عقلا. 


قال إمام الحرمين 5 «التلخيضن» وتبعه ابن القشيري : وحيث قلنا: إن النظر 
الصحيح يتضمن ترتيب العلم بعده فالنظر الفاسد. وفي الشبهة لا يقتضيى 


/عء 


الجهل. ولا الشك. ولا شيئاً من أضداد العلم. لأن الدليل يتعلق بمدلوله 
والشبهة لا تعلق لها بأضداد العلوم. 


متبينا لد 
[ النقلرواجب شرعحًا] 


النظن واجي شرعا : قال ابن 'التشيرى عاج لأن الإجماع قام على وجوب 
معرفة الله. ولا تحصل إلا بالنظرء ومالا يت يتم الواجب إلا به فهو واجب. 

وقال الشيخ عز الدين بن عبد السلام : الأصح : : أن النظر لا يجب على المكلفين 
إلا أن يكونوا شاكين فيا يجب اعتقاده فيلزمهم البحث عنه. والنظر فيه إلى أن 
يعتقدوه. أو يعرفوه. 

قال: ومعرفة ذات الله وصفاته وأفعاله وما يمتنع عليه يتعلق بالخاصة. وهم 
قائمون به عن العامة لما في تعريف ذلك لمم من المشقة الظاهرة. وإغما هم مكلفون 
باعتقاده . 

وقال بعض نبلاء المتأخرين : هذا الذي قالوه من وجوب النظر مبني على أن كل 
إتسان اقلاة غير عازف بالله عق ينظن. تعد فيكون' النظر اول الطاعاتة. 
وهذا خلاف ما عليه السلف وجمهور أهل العلم؛ بل الأمر بالعكس» 0 
قط إنسان إلا وهو يعرف ربه عز وجل» ولا يعرف له حال لم يكن فيها مقرَا حتى 
ينظر ويستدل . اللهم إلا من عرض له ما أفسد فطرته ابتداءًٌ فيحتاج معه إلى 
النظر. نعم النظر الصحيح يُقَوْي. المعرفة, ويثبتها فإن المعارف تزيد وتنقص على 
الأصح . 

قلت: وهذا جموح إلى أن المعرفة ضرورية لا نظرية» والصحيح : الأول» إذ لو 
كانت ضرورية لكان التكليف بها محالً. ونحن مكلفون بمعرفته. قال تعالى : 
«وفاعلم أنه لا إله إلا الله#© [سورة محمد / .]١9‏ 
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واعلم أنهم اختلفوا في الواجب الأول تفريعاً على القول بوجوب معرفة الله 
تعالى على بضعة عشر قولا. | 

أحدها: أن أول الواجبات العلم بالله» وهو المنقول عن الشيخ أبي الحسن . 

والثاني: أنه النظر المؤدي إلى العلم بحدوث العالم. ومعرفة الصانم.» وهو 
المنسوب إلى الأستاذ أبي إسحاق. 

والثالث: القصد إلى النظر الصحيح. وهو اختيار الإمام في «الإرشاد». 

والرابع : أنه يجب الإيمان بالله ورسوله. ثم النظر والاستدلال المؤديان إلى 
ذلك وهو اختيار أصحاب الحديث. 

والخامس: قول أبي هاشم الشك. ونقل عن ابن فورّك» لامتناع النظر من 
العالم» فإن الحاصل لا يتعلق به طلب ولا يمتنع من الشاك . وزيفه القاضي بأنه لا 
متنع في العقل الحجوم على النظر من غير سبق تردد. 

والسادس : الإقرار بالله ورسوله. 

والسابع : النطق بالشهادتين. 

والثامن: قبول الإسلام والعزم على العمل. ثم النظر بعد القبول. 

والتاسع : اعتقاد وجوب التقليد. 

والعاشر: التقليد. 

والحادي عشر: النظر ولا يجب إلا عند الشك مما يجب اعتقاده. فيلزم البحث 
عنه حتى يعتقده. وهذه الأقوال ربما تتداخل وتختلف في العبارة. 

وقال الرازي في «التحصيل»: الخلاف لفظي, وذلك لأنه إن أريد بالواجب 
الواجب بالقصد الأول فلا شك في أنه المعرفة عند من يجعلها مقدورة والنظر عند 
من لا يجعلها مقدورة. وإن أريد من الواجب كيف كالء فلا شك أنه القصد. 

قلت : بل معنوي تظهر فائدته في التعصية بترك النظر على من أوجبه دون من لا 


يوجبة . 
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وقال صاحب «المواقف» إن قلنا: الواجب النظر فمن أمكنه زمان يسع النظر 
التامّ» ولم ينظر فهو عاصء ومن لم يمكنه أصلاً. فهو كالصبي . ومن أمكنه ما يسع 
لبعض النظر دون تمامه ففيه احتمال» والأظهر: عصيانه». كالمرأة تصبح طاهرة 
فتفطرء ثم تحيض. فإنها عاصيةء وإن ظهر أنها لم يمكنها إتمام الصوم . 

وقال ابن قُورَك: بسبب هذا الخلاف اختلافهم في المعرفة أهي ضرورية أو 
كسبية؟ فمن قال: ضرورية قال: أول فرض الإقرار بالله؛ ومن قال: كسبية 
قال: أول فرض النظر والاستدلال المؤديان إلى المعرفة. 

وقال ابن السّمُعاني في «القواطع» في أول الكلام على القياس: أنكر أهل 
الحديث, وكثير من الفقهاء قول أهل الكلام: إن أول واجب النظرء وقالوا: إن 
أول واجب معرفة الله على ما ورد به الأخبار. ولو قال الكافر: أمهلوني» لأنظر 
فأبحث فإنه لا يمهل. ولا يُنظرء ولكن يقال له: أسلم في الحال. وإلا فأنت 
معروض على السيف. قال: ولا أعرف في ذلك خلافاً بين الفقهاء وقد نص عليه 
ابن سَرَيْج : انتهى . ٠‏ 

وهو عجيب, فقد حكوا في كتاب الردة وجهين فيا إذا تعين قتل المرتد؛ فقال: 
عرضت لي شبهة فأزيلوهاء لأعود إلى ما كنت عليه. هل يناظر لإزالتها؟ فيه 
وجهان. 

وقال: القاضي أبو يعلى في «المعتمد»: إذا ترك المكلف أول النظر فإنه يستحق 
العقاب عليه» وعلى ترك ما بعده. ويجوز أن يعاقب على ترك النظر الأول عقاباً 
أعظم من عقاب ترك النظر الثانٍ . ويجوز أن يكون مثله خلافاً للمعتزلة في قوطهم : 
إغا يعاقب على ترك فعل الأول غير أن عقابه عظيم يجري مجرى العقاب على ترك 
كل النظر. 


مساألة 2 

قد سبق أن النظر الفاسد لا يستلزم الجهل. وهو هو المشهور. وقيل : يستلزمه : 
وقال بعض المتأخرين: والحقّ أن الفساد إن كان مقصوراً على المادة استلزم 
الجهل. لأن من اعتقد أن العالم قديم. واعتقد أن كل قديم غني عن الغير اعتقد 
أن العالم غني عن المؤثرء وهو جهل محال. وإن كان الفساد مقصوراً على الصورة أو 
يشمل الصورة والمادة لا يستلزم كقولنا: لا شيء من الإنسان بحجر. وكل حجر 
جماد يلزم لا شيء من الإنسان بجماد علما. وإن كان صورة القياس غير صحيحة. 
لعدم إيجاب الصغرى. 
ضابط: [الإدراك] 

الإدراك بلا حكم تصور. ومع الحكم تصديق » لكن مجموعههما أو الحكم وحده 
فيه خلاف؛ فذهب القدماء إلى أنه الحكم. واختار الإمام فخر الدين أنه 
المجموع . ومال إليه الشيخ تقي الدين في «شرح العنوان». 

وهو جهل. إن كان جازماً غير مطابق» وتقليدٌ إن طابق وإن لم يكن لموجب. 
وعلم إن كان لموجب عقلي أو حسبي. أو مركب منه) وهو المتواترات. 

وإن لم يكن جازماً فإن تساوى طرفاه. فهو الشك. وإلآ فالراجح ظنَّ صادق إن 
طابق. أو كاذب إن لم يطابق. والمرجوح وهم. 

ولا يرد قول القائل : اعتقاد المقلد حادث . وكل حادث لابد له من . سبب . 
فكيف يقولون في الاعتقاد له لموجب؟ لأنا نقول المراد بالموجب / ما ذكرناء واعتقاد ١/0‏ 
المقلد ليس عن برهان حسي. أو عقلي» أو مركب منهما. 

وأورد بأن الشك تردد لا حكم فيه؛ فكيف يُورّد في قسم الحكم؟ وأيضاً فالوهم 
ينافي الحكم بالشىء. 
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النقيض بدلاً عن النقيض: الآخر. وبالعكس . والظان حاكم» ويلزم منه وجود 
الوهم. وحكمه بالطرف الآخر يكون مرجوحاً. فظهر أن الشاك حاكم. وكذلك 
الواهم. نعم جعلهم التقليد الجازم المطابق لا لموجب لا يعم أنواع التقليد» بل 
يحص الصحيح منه. وجعلهم الجهل هو الحكم الجازم من غير مطابقة لا يعم 

أنواع الجهل بل يخص المركب: ويخرج عنه الجهل البسيط الذي هو عدم العلم عا 
من شأنه أن يعلم؛ وسمى الدرامي من أصحاينا الوهم تجويزا. قال النووي : 
وعند الفقهاء الشكُ والظنّ مترادفان. 

قلت: وهذا إنا قالوه في الأحداث لا مطلقاً. ألا تراهم يقولون: الطلاق لا 
يقع بالشك؟ يريدون التساوي أو المرجوح. وإلا فهو يقع بالظن الغالب كا قاله 
الرافعي في باب الاعتكاف: 

قال الدرامي : ومن قال بهذا ب يسمي الراجح غالب الظن» ثم رجح أن مستوى 
الطرفين هو الشْكُ» والراجح ظَنَ والزايد في الرجحان غالب الظَنْ. 


قالعلم 

قال أبو بكر النقاش: سُّمّي علياً. لأنه علامة يهتدي بها العالم إلى ما قد جهله 
الناس. وهو كالعلم المنصوب بالطريق 

واختلفوا في العلم المنقسم إلى تصور خاص . أو تصديق خاص. وهما اللذان 
يوجبان لمن قام به تمييزا لا يحتمل النقيض. هل يحد أم لا يحد؟. 

والقائلون بأنه لا يحد ومنهم أبو الحسين البصري اختلفوا في توجيهه, فقيل : لأن 
المنطقيين اشترطوا في الحد الجنس الأقرب وإن لم يوجد ذلك في العلم. واشترطوا 
ذكر جميع الذاتيات ى] يقال: عرذءي لون سواد. والأول جنس أقرب. وفي العلم 
لا يقال: عرضي علم. فلهذا لا يحد. 


ون 


وقال الأصوليون: لأنه لم يوجد له عبارة دالة على حقيقته وماهيته فلا يحد. وقال 
أبو الحسين بن اللبان: لأنه أظهر الأشياء فلا معنى لحده بما هو أخفى منه حكاه 
بعض شراح «اللمع». 

وحكي عن ابن مجاهد الطائي أنه منع إطلاق الحد في العلم ؛ وإنما يقال حقيقة 
العلم كذاء لأن الحقائق لا يختلف فيها القديم والحادث بخلاف العلم. 

قال : والذي ذكره أصحاينا إغا هو مجاز. فأجروا الحد برق الاسم وها ش 

وقال الرازي : ضروري إذ به يعرف الأشياء فلو عرّف العلم لوجب أن يعرف 
بغيره لاستحالة تعريف الشيء بنفسه. والغرض أن غيره متوقف عليه فيلزم 
الدور؛ ثم قال في موضع آخر: هو حكم الذهن الجازم المطابق لموجب كما سبق في 
الضابط. فكأنه قال بأنه ضروري ويحدٌ وهذا تناقض. 

فإن قيل : الذهنى تعريقه تصديقي , والمدعى معرفته تصورى فلا تناقض . 

قلنا: وإن كان كذلك لكن التعريف للنسبة في التصديق تعريف لتصور. لأن 
النسبة ليست تصديقا بل مقررة. 

وقال غيره : ضروري ولا يحد. وهو قضية نقل ابن كلوقه . والموجود في 
«المحصول» ما ذكرته أولاً . 

وقال إمام الحرمين والقشيري والغزالي: يعسر تعريفه بالحدٌ الحقيقي. وإنا 
يعرف بالتقسيم وامثال. ثم يعرض في روم التوصل إليه إلى انتفاء الفرق بينه وبين 
أضداده . 

واعترض عليهم الآمدى بأن القسمة المذكورة إن لم تكن مميّزة له عما سواه 
فليست معرفة. وإن كانت مميزة فذلك رسم . وهذا إنما يرد أن لو أحالا الرسم. 
وهو غير ظاهر من كلامهم. 

والمختار: : أنه يعرف بالحذ الحقيقي كغيره. فقال القدماء هو معرفة المعلوم على 
ما هوابه. 

وأورد بأنه تعريف الشيء بنفسه. وبما لا يعرف إلا بعد معرفته. وهو باطل» 

ردك 


لأن المعلوم مشتق من العلم ورتبة المشتق في المعرفة متأخرة عن رتبة المشتق منه» 
وقد أخذ في تعريف العلم فيلزم ما ذكرنا. 
وأجيب بأهم تجوزوا فى المعلوم. 
وقيل : إنه منقوض بعلم الله فإنه لا يسمى معرفة. إجماعاً ىا قاله الآمدى, 
وبمعرفة المقلّد إذ ليست علاء وبأنَ فيه زيادة وهو قوله: على ما هو به: إذ المعرفة 
عندهم هي العلم. والعلم إغا يكون مطابقاً واحداً. ولهذا قال الإمام: لو اقتصر 
على قوله: معرفة» لكفى. 
وقيل: ذكرت للإشعار بأنها من الصفات المتعلقة» وللإشارة إلى نفي قول من 
يقول بوجود علم ولا معلوم.» وهم بعض العتزلة. 
واستحسن ابن عقيل قول بعضهم: إنه وجدان النفس الناطقة الأمور 
” تحقائقها, وهذا تعريف المجهول بمثله. أو دونه. فإن العلم أظهر من وجدان 
النفس أو مثله. 
ثم هو غير جامع لخروج علم الله وغير مانع لوجدان المقلّد. وليس بعلم . 
وقال القفال الشاشي: إثبات الشيء على ما هو به. 
وقال ابن السّمُعاني: الأحسن أنه إدراك المعلوم على ما هو به. والأولى كما قاله 
في «التلخيص»: إنه معرفة المعلوم فيشمل الموجود والمعدوم. ولا نظر إلى 
الاشتقاق حتى يلزم الدور. 
قال: ولو قلت: ما يعلم به المعلوم لكان أسدّ وقد أومأ شيخنا أبو الحسن إلى أنه 
ما أوجب المحله الاتصاف بكونه عالماء وقيل : تبين المعلوم على ما هو بهء وقيل : 
هو المعرفة . 
ورد بأنه لا يقال لعلم الله: معرفة. ولا يقال له: عارفكه. 20 
وحكى الأستاذ أبو إسحاق ف كتاب «شرح ترتيب المذهب» إجماع المتكلمين 
على أن الله تعالى لا يسمى عارفاًء ودفع الاستدلال بحديث: (تعرف إلى الله في 
الرخاء يعرفك في الشدة) بأنه لا يقطع به. 


ان 


ونقل لمقترح في «شرح الإرشاد» عن القاضي أنه سمى علم الله معرفة لهذا 
الحديث. ثم ضعفه بأن الخطاب لم يسق لبيان العلم. ولا أطلق لفظ المعرفة هاهنا 
عليه وإغا أراد ثمرة العلم. وهو الإقبال 5 الإلطاف عليه . ولهذا اج يسمى 
وقيل المراد: المجازاة. وخرج عليه قول ابن الفارضص: 
قلبي يحدثني بأنك متلفي.. روحي فداك عرفت أم لم تعرف 


ينال 
[تفاوت العلوم] 


هل تتفاوت العلوم؟ فيه قولان: 

قال في «البرهان» وأئمتنا على التفاوت. وقرره المازري. وقال الأرموي في 
«التحصيل»): إنه الحق. 

وقال ابن التلمساني: المحققون على عدم تفاوتهاء وإنما التفاوت بحسب 
المتعلقات. واختاره إلكيا الطبري في كتاب «الترجيح» والإمام في «البرهان» 
والأنباري في شرحه. ونقل في «البرهان» في الترجيح عن الأئمة أن المعقولات لا 
ترجيح فيها. 

قلت: بناء على أنه لا يمكن تعارضها بخلاف تفاوتها في رتبتها فإنه عكن عند 
المحققين. واختار الإمام في تفسيره عدم التفاوت في نفس العلم. بل في طريقه 
بالنسبة إلى كثرة المقدمات وقلتها ووضوحها وخفائها. 

وقال القَرَافي: وقعت هذه المسألة بين الشيخ عز الدين والأفضل الخونجى . 
واختار الشيخ عدم التفاوت. وعكس الخونجي . 

قال القرَاني: ولأجل التفاوت قال أهل الحق: رؤية الله يعني في الآخرة 
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للمؤمنين عبارة عن خلق علم به هو أجلى من مطلق العلم نسبته إليه كنسبة إدراك 
'/ب الحس / إلى المحس به. 

قال: وكذلك سماع الكلام النفساني . قال: وهذه عقائد لا تتأق إلا على القول 
بعدم التفاوت. | ه. 

وظاهر كلام الصيرفي أنه لا تتفاوت. 

قال: وإنما جاء ذلك من جهة أن بعض الدلائل أوضح من بعض كالبصر 
المدرك لما قرب إليه إدراكاً بخلاف ما بعد منه عن المسافة. وإن كان الإدراك من 
جوهر واحد. فمنه ما يقع جلياً ومنه ما يقع مع التحديق والتأمل. وكذلك منزلة 
الفكر والتدبر. . 

وظاهر كلام القفال الشاثئي تفاوتها. فإنه قال: امتحن الله عباده. وفرق بين 
وجوه العلم. فجعل منه الخفي ومنه الجلي. لأن الدلائل لو كانت كلها جلية 
لارتفع التنازع وزال الاختلاف. ولا احتيج إلى تدبر وفكرء ولبطل الابتلاء. وم 
يقع الامتحان. ولا وجد شك ولا ظن ولا جهل. لأن العلم حينئذ يكون طبعا. 
ولو كانت كلها خفية لم يتوصل إلى معرفة شيء منهاء إذ أدهي الا يعلم ينمز 
وإلا لكان جليا . قال الله تعالى: طههو الذي أَنْرّلَ عَلَيْكَ الكتاب منهُ آياث 
محكمات هن م الكتاب ا متشابهات » [سورة آل عمران/7] قال: وإذا ثبت أنه 
ليس بخفي ولا جلي ثبت أن منه ما هو جلي» ومنه ما هو خفي. اه. 

فحصل وجهان لأصحابنا أصحههم): التفاوت. وعلى هذا وقع الفرق بين علم 
اليقين وعين اليقين وحق اليقين. 

وقد أخرج الإمام أحمد في مسنده وابن حبان في صحيحه عن ابن عباس أن 
النبي وَلةِ قال: (ليس الخبر كالمعاينة . إن مومى لم يلق الألواح لما سمع عن قومه. 
وألقاها حين رآهم). 

وقال أئمة الحقيقة : العلم بالله إن كان بالأدلة فهو علم اليقين. فإذا قوي فهو 
عين اليقين. فإذا فني فيه فهو حق اليقين. 
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ويقال: علم اليقين كالناظر إلى البحر. وعين اليقين كراكب البحرء وحق 

وقد أورد على القائلين بعدم التفاوت أنه يكون علم الأمم ممائلاً لعلوم الأنبياء 
صلى الله عليهم وسلم. ولا شك أن علمهم مفاوت لعلمنا وكذلك رجحان بعض 
المؤمنين على بعضهم في المعارف. 

وأجيب بوجهين: 

أحدهها: أن النبي كَكِةِ اطلع على صفة للباري تعالى لم يطلع عليها غيره. 
فيكون ذلك راجعا إلى زيادة علم بمعلوم آخر. وليس ذلك تفاوتا في العلم . 

الثاني: يجوز أن يكون كلةٍ علم ربه بوجوه أدلة لم نطلع نحن على جميعهاء 
فيرجع التفاوت إلى أعداد المعلوم. لا إلى نفس العلم. 

وأما رجحان المؤمنين بعضهم على بعض فمحمول على زيادة المعارف وتواليها 
إذا حصلت بلا فترة. ولا غفلة. 

ثم إذا ظهر التفاوت بهذا الاعتبار تفاوت العارفون باعتبار قلة الغفلة وكثرتهاء 
وقلة المعارف وكثرتهاء ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: (لو تعلمون ما أعلم 
لبكيتم كثيرا) فهذا إشارة إلى كثرة المعلومات لا إلى التفاوت في العلم الواحد 
بالمعلوم الواحد. ولو كانت الإشارة إلى هذا لقال: لو تعلمون ىا أعلم. فهذه 
عبارة التفاوت ف نفس العلم . 

وَفَالَ أيقيا في التفاوت باعتبار اعتراض الغفلات قلة وكثرة: (لو تكونون ى) 
تكونون عندي لصافحتكم الملائكة) مشيرأ إلى أن الغفلة تختلسهم في غيبتهم عنه 
وتتحاماهم بحضرته تلك الحضرة المقدسة صلوات الله على صاحبها وسلامه. 
طرقها؟ فمنها البديبي. ومنها النظري . 

قلنا: إذا حققت الحقائق فكل علم نظري يتوقف على علم بمقدمتين لا يزيد 
ولا ينقتص 


/اعة 


فإن قلت: فنرى بعض المعارف يصعب وبعضها يسهل . 

قلت : ذلك التفاوت يظن به أنه نشأ عن كثرة المقدمات للعلم الواحد. وليس 
كذلك. وإنما هي معلومات ترتبٍ بعضها على بعض. ولكل معلوم مقدمتان» ف| 
جاء التفاوت إلا من جهة كثرة المحصّل من المعارف» وقلّته لا من بعد الطريق 
وقربباء والمعلوم واحد. 


اله 
1 العلمإما قَديم واماحادث] 


م الس 1 ال د 
ا لا يتعدد 338 إذ لمر يتوقف على ارتسام. صورها ولا 5 
بتجددها ولا يوصف بالكسب ولا بالضرورة» بل علم حضوري وواجبي ذاتي. 

قال بم 0 م 00 وكيف 0 
أنا فيه مفكراً. فقال لي : ل فقال : تعقلك باكتساب 
صورة خارجة عن ذاتك؟ فقلت له: لا فقال هذا حل ما أنت فيه مفكرء ثم قال 
لي : هذا التعقل الواجبي الحضوري الذاتي» ثم تركني وانصرف . فيا لميف نفسي 
على تلك السنة. 


[العلم الحادث] 
وإما حادث., وينقسم إلى ضروري وإلى نظري» لأنه إن كفى مجرد تصور طرفي 
القضية في الجزم به فضروري » وإلا فنظري ولا خلاف كا قاله في «شرح العنوان» 
راحم لصت ليا وزيا تأترا لكر الب ا كس سيل 
واختاره الإمام 5 «المحصل». فقال: إن التصورات كلها بدمهية . 


لين 


والجمهرر على أن كل واحد من التصور والتصديق ينقسم إلى الكسبى 
والبديبي . 

قيل : ومذهب الإمام بطلانه. لأنه يكاد يكون من قسمي الضروري ؛ لأنها لو 
كانت بدمبية لما وجدنا أنفسنا طالبة لتصور الملك والجن. ولا:ظليت أيضا حدوث 
العالمء » أو إمكانه, ولما اختلفت العقلاء ء في ذلك وهو باطل بالضرورة» لا جرم في 
غير هذا الكتاب وافق الجمهور. 

فالتصور البديبي كمعرفة الحرارة والبرودة. والنظري كمعرفة الملك والروح. 
والتصديق البديهي كالعلم بأن النفي والإثبات لا يجتمعان. والنظري كالعلم بأن 
العالم حادث . 

وقال القاضي أبو الطيب في شرح «الكفاية»: قيل: الضروري هو الذي لا يرد 
عليه شك. والصحيح : أنه الذي لا يقع عن نظر واستدلال. وهذا بالنسبة إلى 

وأما المركب منهها فإن كان الحسبى سمعاً فهو المتواترات». والا فالتجريبات 
والحدسيات. وفرق بينب| بأنه قد يحصل مرة واحدة والتجربة مرات . 

وصار إمام الحرمين في بعض كتبه وابن ع القَشَيْري إلى أن العلوم كلها ضرورية 
جلية, وأن النظر هو التردد في أنحاء الضروريات غير أن الضروريات لا انقسمت 
إلى مهجوم عليه في المرتبة الأولى» وإلى ما يحتاج فيه إلى فكر سمي أحد القسمين 
ضرورياً والآخر نظرياً. 

قال ابن القشيري ثم الضروري يقع مقدوراً لله تعالى خلقاً ابتداء من غير نظر 
متقدم عليه. وأما النظري فعند معظم الأصحاب مقدور بالقدرة الحادثة. 

واختار الإمام أنها مقدورة لله تعالى. ولا يتعلق بها اكتساب. 

قال: وهذا الذي كنا سمعاء قدا من مذهن الكرامية, لأن من تمم نظره 
حصل له العلم شاء أو أ 22 فلو كان العلم مكتسباً له لتوقف على اختياره. 

وقال الأستاذ / أبو إسحاق في كتابه «الجامع» : ذهب بعض أصحابنا إلى أن ١/4‏ 
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العلوم كلها ضرورية» والذي نختاره القطع بأن العلوم الحادثة بأسرها ضرورية. 
وإغما المقدور طلبها بالنظر المفضي إليها. فإذا تم م النظر واندفع عن مراسمه أضداد 
العلم بالمنظور ل ا ا ودرك اقتداره وهو بالقدرة . 

ومن ظن أن العلوم الي : تعقب النظر تقع وقوع القيام والقعود. وما عداها من 
الأفعال المقدورة. فقد ظن أغرا تَعيدا ؛ 

ثم إن الأستاذ 0 بقول م 0 عليه واد : يجوز فرض 0 النظري 

ادر جلف ول ينظر كالخركات والنكنات ا إيثار التضفت مها 
وهذا قول غير سديد. 

و تحصل لنا مذاهب: 

أحدها: أن العلوم كلها غبرووية تصورها وتصديقها, وليس هذا قولا بإنكار 
النظر بالكلية ‏ بل بمعنى أن النظر إذا تم وفع العلم عقبه ضرورة لا مقدوا: 

الثاني : كلها كسبية. 

الثالث: وهو الصحيح . بعضها ضروري » وبعضها كسبي . 

الرابع : المتعلق بذات الله وبالاعتقادات الصحيحة ضروري.» وغيره لا يمتنع 
أن يكون.: كشييا: 

ويرد عليه أن العبد مأمور بمعرفة الله مئاب عليهاء وذلك إنما يكون في| يدخل 
0 قدرته وفعله. 

الخامس : التصورات ضرورية. والتصديقات منقسمة. وإليه ذهب الإمام ف 
«المحصل» . 

ويرد عليه ما أورد على الذي قبله. ولعله يقول: إن المعرفة ضرورية, والمأمور 
به العلم بالوحدانية . 

واتفقت الأشاعرة على أن ما كان نظرياً يجوز أن يقع ضرورياً؛ لأنه ليس فيه إلا 
خلق المقدور بدون القدرةء ولا امتناع منهء لأن قدرة العبد غير مؤثرة عندنا. 
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قال الأستاذ أبو منصور: وهذا الإجماع من طريق الإمكان, وأما طريق الوجود 
فقد أجمع أصحابنا اليوم على أن معرفة الله في الدنيا مكتسبة لا تقع إلا عن نظر 
واستدلال. وإنما تقع في الآخرة ضرورية. 

واختلفوا هل يقع مقدورا مكتسباً من غير نظر؟ فاختاره الأستاذ أبو إسحاق» 
ومنعه الجمهور. وهل يجوز أن يقع الضروري نظريا؟ فيه ثلاثة أقوال: الجواز 
والمنع . 
والصحيح عند إمام الحرمين أن ما كان من العلوم الضرورية لا يتم العقل إلا 
به يمتنع أن يقع نظرياء وما ليس كذلك يجوز. 

وطرق العلم على المشهور منحصرة في ثلاثة: عقل وسمع وحس. وعنوا 
بالحمس علوم الإدراكات والعادات. واضطربوا في علوم الإلهام والتوسم والمحادثة . 

قال الغزاللي: لعلهم عنوا بالإلهام أن العلوم كلها ضرورية مخترعة لله تعالى 
ابتداء . 


وقال القمال الشاشى: ينحصر في الحس والاستدلال. 
حقيقة صوابه وخطته تدرك بالاستدلال. 

ونقل عن بعض الأوائل حصرها في الحس. 

قال ابن القشيري : وهو غلط في النقل عنهم بل مذهبهم أن المعلوم ما يتشكل 
في الحواس» ومالا يتشكل» ويفضي إليه نظر العقل. فهو معقول. فاصطلحوا عي 
أنه لا يعلم شيء إلا بالجس. وتوهم من قوطهم : إن النظريات معقولات أنه لا 
يعلم شيء إلا بالنظن: 

واختلف قول الأشعري في إدراك الحواس هل هومن قبيل العلوم؟ وآخر قوليه 
أنه ليس منها. وهو اختيار القاضي وإمام الحرمين. وأطلقوا الخلاف. 
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ولاشك أن هناك ثلاثة أمور: 

أحدها: إدراك الحس المحسوس. 

والثاني: العلم بالمحسوس. 

والثالث: العلم بعلوم أخرى تنشأ عن المحسوس . 

والثالث :لا إشكال في أنه علم» وهو تخالف للأول قطعاً. وهل الثاني يخالف 
الأول أو هما شيء واحد؟ هذا محل الخلاف. 

ثم اختلف في هذا الخلاف. فقال أبو القاسم الإسكاف إنه لفظي» وأن 
الفريقين على أن المدرك والمعلوم واحدء والإدراك والعلم بالمدرك مختلفان. 

وقال تلميذه إمام الحرمين :إنه معنوي على القول بالأحوال كما أن العلم القديم 
والحادث يجمعهم| حقيقة واحدة مع القطع باختلافه|. 

وحكى القَرَّافي قولين في أن الإدراك للحواس أو للنفس بواسطة الحواس؟ 

وقال الأستاذ أبو إسحاق في «شرح الترتيب» : الذي قاله الشيخ أبو ا 
ونرتضيه أن جملة الطرق التي يدرك بها العلوم الضرورية والاستدلالية تنحصر في 
أدلة خمسة : العقول, والكتاب, والسنة, والإجماع. والقياس . قال: ولا عبرة بما 
يطلبه المنجمون من معرفة الأشياء بذهاب الشمس والقمر ونجم كذا. 
[الرؤيا] 

وأما الرؤيا» فقد جاء في الحديث: (إن الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين 
جزءاً من النبوة)» وهذه الستة والأربعون كلها طرق علوم الأنبياء» فإن لهم طرقا 
في العلوم لا نصل إلى شيء منها إلا بالخبر. قال: عوط ااا 0 
البهائم والحمادات والوحي وغير ذلك. والرؤيا من تلك الجملة. 

قال: وقد اجتهدت في تحصيل الستة والأربعين ما هي؟ فبلغت منها إلى اثنين 
وأربعين» وقد ذكرتها في كتاب «الوصف والصفة» وأنا في طلب الباقي . 

قال: ولا يجوز أن يثبت بالرؤيا شبيىء حتى لو رأى واحد في منامه أن النبي صلى 
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الله عليه وسلم أمره بحكم من الأحكام ١‏ يلزمه ذلك. انتهى . 

قلت : وحكى الأستاذ أبو إسحاق في كتاب «أدب الجدل» في ذلك ولبذهاً 
والأصح : الأول. لأن الأحكام لا تثبت بالمنام إلا في حق الأنبياء» أو بتقريرهم . 

وعن الشيخ تقي الدين بن دقيق العبد أنه إن كان أمره بأمر ثبت عنه في اليقظة 
خلافه كالأمر بترك واجب أو مندوب لم يجز العمل به وإن أمره بشيء لم يثبت عنه 
في اليقظة خلافه استحب العمل به. 

قلت : ومن ثم لم يجب الحدّ على من قذف امرأة بأنها وطئت في النوم» ولا عليه 
إذا أقر أنه زنى في النوم. 

وذكر الشافعي ني «الأم»: أن رجلاً قال لرجل إنه وطىء أمه في النوم. فحمله 
إلى علي رضي الله عنه. فقال: أقمه في الشمس واضرب ظله. قال الشافعي 
ولسنا نقول به. 


تا 


فصل 
ف مراتب العلوم 


قال أثمتنا: مراتب العلوم عشرة: 
الأولى: علم الإنسان بنفسه وصفاته وكلامه ولذاته 
الثانية : العلم الضروري باستحالة المستحيلات». وانحطت هذه عن الأولى 
للحاجة فيها إلى الفكر في ذوات المتضادات وتضادها. 
الثالثة : العلم بالمحسات وانحطت عن الثانية» لتطرق الآفات إلى الحواس 
الرابعة: العلم الحاصل عقب خبر التواتر» وانحطت عم قبلها لإمكان 
دمب التواطؤ / على المخبرين» وأيضاً لابد من فكر. ولهذا قال الكعبي : إن العلم عقبه 
نظري . 
الخامسة : العلم بالحرف والصناعات». وانحطت لما فيها من المعاناة والمقاسات 
وتوقع الغلطات . 
السادسة: العلم اُسْتَدُ إلى قرائن الأحوال» كخجل الخجل. وكوجل 
الوجل. وغضب الغضبان» وانحطت لتعارض الاحتمالات في محال الأحوال 
السابعة: العلم الحاصل بالأدلة العقلية وانحطت, لأن النظري منحط عن 
الضروري . 
الثامئة: العلم بجواز النبوات وجواز ورود الشرائع 
التاسعة: العلم بالمعجزات إذا وقعت. 
العاشرة: العلم بوقوع السمعيات ومستندها الكتاب والسنة 
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وهنا أمور: 

أحدها : العلم النظري ينضبط بالضابط سببه الذهن قبله. والعلم العادي على 
العكس لا ينضبط سَببه حتى يحصل هوء فإذا حصل علمنا أن سببه قد كمل. ولو 
ك5 

لا يزال يترقى في الظنون ترقيا خفيا خفيا حتى ينتهي إلى عدد حصل عنده العلم في نفس 
الأمرء ولو قيل له: اناعد سملل لك مد العلل يسان ان وكذلك 
العلوم العادية بجملتها. وهذا يدل على أن من العلوم ما يقوم بالنفس ولا تشعر 
النفس به أول قيامه» وهو من العجب. 

الثاني : أن هذه العلوم تتفاوت كا بيناء ولا شك أن البديبيات والحسيات 
راجحة على النظريات. وأما أن البديبيات تترجح على الحسيات أو العكس. 
فمحل نظر. ويمكن أن يترجح بعض البديهيات على بعض. وكذا الضروريات 
والنظريات. فإِن كل ما كان مقدماته أجلى وأقل كان راجحاً على ما ليس كذلك ؛ 
ولهذا يجد الإنسان تفرقة بين عمله بأن الواحد نصف الاثنين» وأن الكل أعظم من 
الجزء. وبين علمه بثبوت الجوهر الفرد والخلاء وغيرهما من المسائل النظرية اليقينية 

مع أن كل واحد منه) يقينياً على اعتقاده. 

لا يقال: إنه ا ل ا ا ل لأنا 
نقول؛ يلزم مثله في كل نظري. فلم يحصل الجزم بشيء منها 

الثالث: قال الإمام في باب الأخبار من «البرهان» العلوم الحاصلة عن حكم 
العادات مبنية على قرائن الأحوال. ولا تنضبط انضباط المحدودات» وهذا كالعلم 
بخجل الخجل. ووجل الوجل. وغضب الغضبان» فإذا وجدت هذه القرائن 
ترتب عليها علوم بديهية لا يأباها إلا جاحد. ولو رام واجدها ضبطها لم يقدر. 

ولهذا قال الشافعي رضي الله عنه: من شاهد رضيعاً قد التقم ثدي امرأة ورأى 
منه آثار الامتصاص. وحركات الغلصمة لم يسترب في وصول اللبن إلى الجوف. 
وحل له أن يشهد شهادة تامة بالرضاع . ولو أنه لم يشهد بالرضاع. ولكن شهد 
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بالقرائن الحاملة له على الشهادة لم يثبت الرضاع. وذلك لأن ما يسمعه القاضي 
وضفا لا يبلغ مبلغ العيان. والذي و بالعاين إلى درك اليقين يدق مدركه عن 
عبارة الوصافين. 

ولو قيل لأذكى خلق الله قريحة وأحدهم ذهناً: افصل بين حمرة وجنة الغضبان 
وبين حمرة الموعوك لم تساعده عبارة» فإن القرائن لا يبلغها غايات العبارات ؛ ومن 
ثم لم يتوقف حصول العلم بخبر التواتر على عدد محصورء ولكن إذا ثبت قرائن 
الصدق ثبت العلم به. 


اله 
الاختلاف كك الملحسات 


اختلفوا 5 المحسات» فقيل : كلها 5 درجة واحدة» وقيل : السمع والبصر 
مقدمان . ثم هؤلاء اختلفواء فمنهم من قدم البصر على السمع, ؛ لتعلقه بجميع 
الموجودات . ومنهم من سوى بينها » ومنهم من قدم السمع لأنه للا يحتاج إلى 
الأشعة المتعرضة للتعريجات والحركات. ولأن السمع لا يختص دركه بجهة بخلاف 
البصر. 

واخجثاز ابن قتيبة ا وقال: قدم الله السمع عل البصرء فقال: «أفآأنت 
ع ا قال: «ومنهم مَنْ يَنْظرٌ إليك» [سورة يونس / "437 ] 
38 إن الله م يبعث أصم ء ومن الأنبياء عميانا. 

وقال أئمتنا: وهذا فضول منه. 

واختلفوا 8 فقدّم أبو الحسن ما يدرك بالحواس على ما يدرك بنظر العقل. 
وقدم القلانسي ما يعلم بالنظر على ما يعلم بالمحسات» لأن تعرض الحواس 
للآفات أكثر من تعرض العقل لا. 

قال ابن القشيرى: وكلّ هذا تكثير الجوز بالعَمُْن. وقد اخترنا أن العلوم 
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ضرورية لا تقديم ولا تأخير. نعم قد يطول الطريق ويقصر فيترتب الأمر لذلك. 
وأما العلوم في أنفسها فلا ترتب فيها. 


6 


يننا لذ 
منع القاضي وغيره تعلق العلم بأكثر من معلوم واحدى لكن قيده بما لا يتلازم » 
وأجاز تعلق العلم الحادث بمعلومين متلازمين. فيستحيل أن يعلم أحدهها ويجهل 
الآخرء وهي معلومات النسب والإضافات. كالعلم «بفوق»» فإنه يستحيل أن 
يعلم «فوق» من يجهل « تحت» بخلاف مالا يتلازم» كزيد وعمروء فلا بد من اتحاد 
العلوم» فلا يصح عنده أن يعلم ضدان بعلم واحد. وإلا لأدى إلى جمع 


النقيضين, وأما أبو الحسن الباهلي أستاذ القاضي فإنه اختار تعلق العلم الضروري 
بمعلومات. ومنعه في النظريات. 


7 


دالا 
[ هَليقارن العلم بالجمزة الجهل بالتنصيل؟] 


يجوز تعلق العلم بالشيء في الجملة» ثم اختلفوا هل يقارن العلم بالجملة 
الجهل بالتفصيل؟ فرآه القاضي مقارنا له؛ ول يره الشيخ أبو الحسن الأشعري وهو 
الأصح. لأنا نعلم كون هذا العرض عرضاًء ونجهل كونه سواداً. وتارة يعلم 
كونه عرفا ونعلم كونه سواداء فليس من ضرورة العلم بالوصف المتقدم الجهل 
بالوصف الحاضر. 
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قال المازّري : ومن هذا يتبين فساد ما أطلقه إمام الحرمين أن الله سبحانه 
يسترسل علمه على مالا يتناهى من غير تعلق بتفاصيل آحاده . قال: وددت لو محوته 
بدمي . وفي نسخة: بماء عيني. وكذا قال غيره. 

وظنوا أن الإمام يوافق الفلاسفة في نفي العلم بالجزئيات . وهذا سوء فهم عن 
الرجل, وليس ذلك مراده ويتحاثشى عنه. بل مراده أن العلم هل يتعلق بما لا 
يتناهى تعلقاً إجالياً أو تفصيلياً؟ فهو يقول: كا أن ما لا يتناهى لا يدخل في 
الوجودء كذلك لا يتعلق به العلم التفصيل. وهما سواء في الاستحالة» لأنه لو 
دخل في العلم لكان إما أن يبقى من المعلومات شيء أم لاء فإن لم يبق شيء فقد 
تناهى . والفرض خلافه . وإن بقي شيء فيا حصلت الإحاطة . وهذا الذي أراده 
رضي الله عنه. وهو شنع عليه فيه أيضاً لكنه دون الأول» فإن منكر العلم 
بالحزئيات يقول: لا يعلم شيئاً منها أصلا لا ما دخل في الوجود ولا ما لم يدخل» 
وأما هذا الذي أراده الإمام فهو أن العلم لا يتعلق بما لم يدخل في الوجود, لعدم 
تناهيه . أما ما دخل الوجود فإنه يعلم وهو قريب من مذهب جهم وهشام غير أنها 
يقولان بعلوم حادثة والإمام يقول بعلم واحد قديم. 

وقد صرح في «البرهان» أيضاً بموافقة أهل الحق. فقال في النسخ في الكلام مع 

اليهود: وإن زعموا أن النسخ يمتنع من جهة إفضائه إلى البداء / » والقديم متعال 

عنه فلا حقيقة لهذاء فإن البداء إذا أريد به تبيين ما لم يكن مبيناً في علمه فليس 
هذا من شرط النسخ» » فإن الرب تعالى كان عالماً في أزله بتفاصيل ما لم يقع فيا لا 
يزال. انتهى . 

وفي هذا الكلام أخذ بيده وهو متأخر عن الذي قاله في صدر الكتاب. 

وحكى الإمام فخر الدين عن والده الإمام ضياء الدين عن أب القاسم 
الأنصاري عن إمام الحرمين أنه كان يقول: لله تعالى معلومات لا نباية لحاء وله في 
كل واحد من تلك المعلومات معلومات أخرى لا نهاية لها على البدل. وهو تعالى 
عالم بتلك الأحوال على التفصيل . وإنا أوضحت ذلك لبيان أن الإمام لم يخرج عن 
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عقيدة أهل السنة. وأن تلك العبارة ليست على ظاهرها. ولا متعلق فيها عليه 
وهو من جليل ما يستفاد. 


بال 
هل يوجد علم لا معلوم له؟ 


لم يقل ذلك إلا أبو هاشم فإنه قال: العلم المتعلق بالمستحيلات علم بلا 
معلوم» وهو ظاهر الفساد. 


عينا له 


قال المتكلمون: يعرف الشيء بأمور ثلاثة: 

أحدها: بآثاره كالاستدلال بالمصنوع على الصانع. وبالمبنى على البانٍ. 

الثاني: بحسب ذاته المخصوصة. 

الثالث: بالمشاهدة. 

ويعرف الله تعالى بآثارة بلا خلاف . قال الله تعالى : 9سَنرمهمُ آياتنا في الآفاقي 
وفي أنفسهم 4 [سورة فصلت / 67]. 

واختلفوا هل يعرف بحسب ذاته المخصوصة؟ 

فذهبت المعتزلة والقاضي أبو بكر إلى أنه لا يعرف.. واختاره الرازي في أكثر 
كتبه» وفي بعضها أنه يعرف» ونسب إلى الأشعري, واختاره جماعة من أصحابه . 

ويعرف بالمشاهدة بلا خلاف عند أهل السنة من الأصحاب. والثالث أقوى من 
الثاني» والثاني من الأول. 1 
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وقال بعضهم: لا نسلم قوة معرفة المشاهدة على معرفة الذات مطلقاً بل فيه 
تفصيل : وهو أن المشاهدة في حق عارف للذات أقوى منها في معرفتها بخلإف من 
لم يعرف الذات. 

قيل : وهذا لا محيص عنه فإن من وضع بين يديه ثلاثة أحجار من بلخش 
وبنفش وزجاج» ولا يميز بينها لا تفيده المشاهدة في معرفة الذات شيئا. وأبلغ من 
ذلك أنا نيز الانسان عن غيره من ال حيوانات بالمشاهدة. وقد حارت الألباب في 
معرفة الله. ويترتب على هذا أن اكتفاء الأصحاب بالرؤية كالصفة لا يصح إلا في 
حق العالم بالموصوف, لتزيل الرؤية الضرر عنه. أما في حق من لا تفيده الرؤية 
فلا يتجه الاكتفاء مها. 

ويؤيده ما نشاهده ف العقلاء من معاندتهم على مالا يعرفون» لا يكتفون 
برؤيتهم بل يستصحبون الخبيرين بذلك. '٠‏ 

وقد حكى الرافعى في باب التصرية وجهاً: أن العيان لا يكفي في حق من لا 
يفده الغيان متغرفة,:وآنه مرج عن الخلاف في بيع الغائبء ولا أثر لعيانه» قال: 
وهذا الوجه فيها لو اشترى زجاجة ظنها جوهرة؛ واستشهد بمسالتين ذكرهما النووي 
في فتاويه. 

إحداهما: لو رأى العيب وم يعلم أنه عيب فإنه يثبت له الخيار إذا كان يخفى 
على مثله. 

الثانية : لو رأى العيب وعلم أنه عيب ولكنه ظن غير العيب الذي في نفس 
الأمر. ورضى بما ظنه لا بما هو عيب في نفس الأمر ثبت له الخيار إذا كان الذي في 
شو لامر ا 

ل فقد أطبق أئمة السنة على أن معرفة الله بالمشاهدة 

تم النظر في حق كل إعتريم اللمعلة سيكت بر . ولا يحتاج إلى معرفة 

م لأنه تعالى يخلق ذ قة عل فبوورياً بأن هذا المرئي هو الرب 
سبحانه. ولابد من ذلك. لأن الإحاطة المقتضية للتكيف مستحيلة في حقه 
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سبحانهء فلا بد من هذا العلم الضروري لتصح الرؤية. وحينئذ فلا يحتاج إلى 
تقديم' معرفة الذات . 

وتمثيله بالجواهر الثلاثة ضعيف, إذ مع العلم الضروري لا يبقى مثال» ل ل 
قال الأئمة: معارف الآخرة كلها ضرورية في حق المؤمن والكافر. اللهم إلا أن 
نقول: العلم الضروري الذي يخلقه الله لهم كاف في معرفة الذات. ثم تنضم إليه 
المشاهدة فيكون أتم. وهذا محتمل. 

ثم ما رأيته من أنه لا يفيده الرؤية لا يتجه الاكتفاء مها في حقه وأن الضرر لا 
يزول عنه بذلك فيرجع إلى قاعدة المالكية في أن الغبن يثبت الخيار إذا كان بمقدار 
الثلث فصاعداء ومذهب الشافعي وأبي حنيفة أنه لا يشبت ت؛ وعن أحمد كمالك 
وعنه يثبت إذا كان بمقدار السدس. 

والدليل على أنه لا يثبت الخيار قضية حبان بن منقذ. وأنه كان يخدع في البيع . 
فقال له صلى الله عليه وسلم: (إذا بايعت. فقل: لا خلابة) وشرع له اشتراط 
الخيار ثلاثة أيام , فلو كانت الخديعة تثبت الخيار لما احتاج إلى قوله : (لاخلابة). 
ولا إلى اشتراط الخيار» بل كان خيار الغبن كافياًء فدل على أنه لا يثبت الخيار. 

واستدلاله بالمسألتين الأخيرتين على أن الرؤية بالضفة لا تفيد إلا في حق العام 
بالموصوف وفيه نظرء لأن مقتضى العقد السلامة عن العيوبء» فلا يغتفر فيها ما 
يغتفر في غيرها. ظ 


ينال 
[الجحهل] 


وقيل: لا يطلق عليه جهل. واختاره ابن السّمْعاني على ما سيأتي. 
وقيل: إن هذا التعريف غير مانع لدخول الظن عند من لا يراه علماً والشك 
7١‏ 


والغفلة ؛ وإصلاحه عدم كل علم أو ظن أو شك أو وقف عما من شأنه أن يكون 
معلونا أو مظئونا أو فشكوكا أو شوقوقاً فيه ممن شأنه أن يوصف بذلك. 

ويطلق ويراد به الاعتقاد الباطل. ويسمى كا 

وقال الآمدى: اعتقاد المعتقد على خلاف ما هو عليه في نفس الأمر. 

ونقض بالنظر المطابق عكساًء فإن الناظر ما لم يكن عانا أو ظاناً فهو جاهل» 
لكونه دا ىا عنذه فيكون الناظر إذن جاهلا مع أن اعتقاده مطابق . 

وهو بالمعق الأول عدمي يقابل العلم تقابل العدم والملكة . وبالثانٍ وجودئ 
يقابل العلم تقابل الضدين ؛ والثاني يقال فيه : أخطأ وغلط. ومخاطبته مخاطبة عناد 
ومخاطبة الأول مخاطبة تعليم . 

قال الرازي: والذي يمكنه طلب العلم هو صاحب الجهل البسيط, لأنه لا 
يعلم. وأما المركب فإنه لا يطلب العلم البتة» لأنه وإن كان لا يعلم إلا أنه يعتقد 

وهل النافاة بينهها ذاتية أو للصارف؟ فيه احتمالان. 

وقال السمعاني ف «الكفاية) : اختلف ف الجهل. فقيل : هو عدم العلم وهو 
بعيك . 

وقيل: تصور المعلوم بخلاف مأ هو به. 

وقيل: اعتقاد المعلوم على خلاف ماهو عليه. انتهى . 

وقال ابن السَّمُعانٍ في «القواطع»: الجهل اعتقاد المعلوم على خلاف ما هو به 
ولا بأس بالاعتقاد في حد الجهل.ا ه. 

وهذا تعريف للمركب فقط. إذ البسيط لا اعتقاد فيه البتة» فكأنه ليس بجهل 

ه/ب عنده. وكذلك فعل جماعة من أثمتنا؛ 3 / خلافا عن المعتزلة في أن الجهل 

هل هو مثل العلم؟ فأكثر المعتزلة على أ نه مثل له. واحتجوا بأن من اعتقد كون 
زيد في الدار مثلاء وليس هو فيها فإن اعتقاده الآول الذي هو جهل من جنس 


لا 


الثاني الذي عَلِمه . وما به الافتراق من كون زيد في الدار في إحدى الحالتين وعدمه 
5 الأخحرى أنه خارج عن موجب الاختلاف بين الاعتقادين. 

وقد أجمعوا على أن اعتقاد المقلد للشىء على وفق ما هو عليه مثل العلم. 
وهذاالكلام من المعتزلة لسنا نوافقهم عليه غير أنا نقول: اتفقوا على أن هذا 
مخصوص بالجهل المركب . أما البسيط إن قيل: إنه جهل, فلا خلاف في كونه 
ليس مثلاً للعلمء فإن عدم الشيء ء لا يكون مثلاً لذلك الشيء. 


[ تنبيه ] : 

من تصور في الذات أوصافاً لوتكن»ءفهل هو جاهل بالذات من حيث إنها ذات 
أو بها من حيث إنها موصوفة بخلاف ما اعتقد؟ وقد يقال: الجهل بالصفة هل هو 
جهل بالموصوف مطلقا أو من بعض الوجوه؟ الظاهر: الثان» ومن ثم لا يكفر 

وقد اختلف قول الشافعي فيما إذا نكح امرأتين وشرط فيههما الاسلام أو في 
إحداهما النسب أو الحرية, فاختلف هل يصح التكاح؟ والقول بالصحة هو الجديد 
الصحيح . 

مأخذه أن المعقود عليه معين لا يتبدل بالخلف في الصفة. والقول بالفساد 
مأخذه أن اختلاف الصفة كاختلاف العين. 

وأخذ ابن الرفعة من هذا الخلاف تكفير منكري صفات الله. والأصح : عدم 
التكفير. ىا أن الأصح هنا صحة النكاح . لكن المذكور في البيع إذا قال: بعتك 
هذا الفرس. فكان بيغلا أن الأصح: عدم الصحة. 
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يننا ل 


[الفلن] 
اعتقاد الراجح أو الرجحان؛ فاعتقاد الرجحان لا في نفس الأمر إما محقق عن 
برهان, وهو العلم. أو لاء وهو التقليد والجهل. فهو متعلق نفس الرجحان» وهو 
وأما رجحان الاعتقاد بأن يكون في النفس احتمالان متعارضان إلا أن أحدههما 
أرجح في نظره؛ فالأول قد يكون موجودا في الخارج. وأما الثاني فلا يتصور إلا في 


الذهن . 
وقيل: تجويز أمرين أحدهما أقوى من الآخر. ونقض بالجزم تجويز أمرين وليس 
بظن . 


وقيل: تغليب أحد المجوزين وفيه إجمال. لأن التغليب إما في نفس المجوزء ٠‏ 
وإما في نفس الأمر؛ وقد يكون جزماً وقد لا يكون؛ والثاني قريب. 

وقال الآمدي أخيراً: إنه ترجح أحد ممكنين متقابلين في النفس على الآخر من 
غير قطع. وتارة: إنه ترجح وقوع أحد ممكنين على الآخر من غير قطع. 

وقوله: «من غير قطع»: يعني عند ذكر الاحتمال إلا أن يريد من غير قطع 
بالترجيح . وحينئذ فهو تردد بين إرادة رجحان الاعتقاد, وهو الحق. وبين رجحان 
المعتقد. أو اعتقاد الرجحان وليس ذلك ظناً. 


>,” 


مسالة 
وهو طريق للحكم إذا كان عن أمارة» ولهذا وجب العمل بخير الواحد. 
وبشهادة الشاهدين» وخير المقومين والقياس» وإن كانت علة الأصل مظنونة . 
وشرط ابن الصبّاغ ف «العدة» للعمل بالظن وجود أمارة صحيحة » وعدم القدرة 
على العلم كا يعمل بخير الواحد والقياس مع عدم النص.. ظ 
من غير أمارة. 
والثاني: يخالف تجويزهم الاجتهاد ني الأواني مع القدرة على اليقين. 
قال: والظن يقع عند الأمارة كما يقع العلم عند الدليل. 
وقال صاحب «العمد»: لا يقع عن الأمارة . وإنما يقع باختيار الناظر في الأمارة 
بدليل أن الجماعة ينظرون في الأمارة» ويختلفون في الظن, ولو كان كا ذكر لَعْمِلُ 
بالظن من غير أمارة. 
سحا له 
[ دفاوت الظنون ] 
فقيل: لا تتفاوت كا لا تتفاوت العلوم. وإنما تتفاوت الأدلة؛ والصحيح 
خلافه. بل الظن يقبل الأشدية والأضعفية» وذلك معلوم بالضرورة؛ فرب شك 
في أصل الشىء. وشك في وصفه بعد تحقق الأصل . فالشك في الأصل والوصف 
يقابله احتمالان؛ والشك في الوصف خاصة يقابله احتمال واحد. 
ولهذا قال مالك رضي الله عنه: من شك هل طلّق أم لا؟ فشكه وسوسة 


37 


ولوحلف يقيناء ثم شك هل حنث أم لا؟ فشكه هاهنا معتبر يوجب الانكفاف 
والحظرء وهل هو وجوب قضاء أو وجوب إرشاد لا إلزام من القاضي؟ فيه خلاف 

قال ابن المنير: فإن قلت: هل يقف أحد إذا ظن شيئاً ما على قدر ذلك الظن 
كا يقف على أصل الظن؟ . 

قلت : لا يقف أحد على ذلك إلا تقريبا إنما الذي يتوقف عليه يقيئاً هو العلم, 
ومثاله 5 المحسوسات 0 الجوهر الفرد موجود في نفس الأمر ويثبته العقل. ولكن 
له يشته الحس . وإن أثبت تفاوتاً بين الأجرام صخرا وكبراً لكنه إثبات بالتقريب» 
لا بتحقيق أعداد الجواهر بأعداد الجواهر كإنكار الظنون. 

ولهذا يقول الفقهاء: لا يجوز السَلَّم في الأجود, لأنه لا يوقف عليه تحقيقاًء إذ 
ما من أجود مفروض إلا ويمكن أجود مله . ومنهم منم أجازه تنزيلا للفظ على 
القريب. وعلى ذلك يحمل قول العلاء: هذا الظن أعلى الظنون: يعنون من أعلى 
الظنون الواضحة فيه. 

ييا لد 
كم ٠‏ 34 
[اقسامالفلن] 

وأقسامه حمسة: 

أولها: العلم الحاصل عن أمور مسلمة» وهو العلم الظني الذي مستنده قضية 
أو قضايا مسلمة بأنفسها. 

ثانيها: العلم الحاصل عن أمور مشهورة. وهو ظن مطابق مستند إلى أمور 
مشهورة بالتصديق عند ل الغفير. 

0 العلم الخاصل عن أمور مقبولة في العقل بسبب حسن الظن يمن 
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رابعها: العلم الخاصل عن قرائن الأحوال الظاهرة. وهو ظن مطابق مستنده 
قرائن أحوال ظاهرة. 

خامسها: ما كان عن وهم في غير محسوس. وهو ما أوجب التصديق به قوة 

مسالة 
[الشخيك] 

الشك: قال العسكري: أصله من قولهم: شككت الشيء إذا جمعتّه بشيء 

وقال أبو هاشم في أحد قوليه: اعتقادان يتعاقبان لا يتصور الجمع بينها. 

وأفسدوه بما إذا زال الاعتقاد الجازم باعتقاد آخر. 

وقال 5 قوله الآخر: عدم العلم ؛ وهو فاسد لحصوله من الحماد والنائم. ولا 
يوصف بالشك. 

وقال القاضي أبو بكر: استواء معتقدين في نفس المستريب مع قطعه أنم] لا 
يجتمعان. وفيه زيادة» وهي قوله: «استواء» وقوله: «المستريب» فإن أحدهما يغني 

وأيضاً فغير جامع, لما إذا ظن عدم الاجتماع . فإنه خرج بقوله: مع قطعه أنم) 
لا يجتمعان. 

وقال الآمدي : وصف كل من الأمرين المتقابلين بكونه 00" ومن ضرورته 
تعلق الاعتقاد الجاز به /. وذلك الاستواء محال . وقد يمد الاستحالة. إذ 

1 ل ملع 

وقال إمام الحرمين: هو الاسترابة في معتقدين. وأفسده الآمدي بأنه جمع بين 

الاسترابة والاعتقاد بالنسية إلى شبىء واحد. وهذا الإفساد فاسدل لعدم اتحاد 


/ا/ا 


ل لحلل 


المحل, لأن الاسترابة في تعيين المراد في نفس الأمر. والاعتقاد لصلاحية إرادة كل 
واحد. وقد يكون من غير جزم فيكون ذلك ترادفاً. 

نعم هو غير جامع لا إذا كانت الاسترابة في غير نفي ولا إثبات من وقف وشك 
وعيرهة. 

وغير مانع » لدخحول الاسترابة في معتقدين في وقتين» فإنه ليس بشك فلا بد أن 
يقول: في وقت واحد. ولا يجتمعان وقوعاً. 

وقال الآمدي: الأقرب أن الشك التردد في أمرين متقابلين لا ترجيح لوقوع 
أحدههما على الآخر في النفس. 

ويرد على الجميع التقييد بالآمرين» فإن الشك قد يكون بين أمور متعددة, كما 
لو شك هل زيد قائم أو قاعد أو نائم؟ 

وذكر الهندي أن الشك قسمان: 

أحدهما: التردد في ثبوت الشيء ونفيه تردداً على السواء. 

والثاني: أن لا يتردد بل يحكم بأحدهما مع تجويز نقيضه تجويز استواء . 

قال: والفرق بينهها فرق ما بين الخاص والعام. فإن الأول منهها قد يكون لعدم 
الدليل على الاحتمالين» وقد يكون لدليلين متساويين عليها؛ وأما الثاني فإنه لا 
يكون إلا بدليلين متساويين» وإلا لم يكن ذلك الحكم يعتبر» لأنه حينئذ يكون 
البشهى.: 

قال: والذي يدل على أن الأول شك وإن لم يذكره كثير من الأصوليين أن من 
توقف عن الحكم بثبوت الشثيء ونفيه يقال: إنه شاك في وجوده ونفيه. انتهى . 

ونبه إمام الحرمين على فائدة. وهي أن الشك لابد وأن يكون مع قيام المقتضي ٠‏ 
لكل واحد من الأمرين 

وقال: هو اعتقاد أن يتقاوم سببههم|. ذكره في «النباية» في أبواب الصلاة» وفيه 


تنبيه على أن مجرد التردد في الأمرين من غير قيام ما يقتضي ذلك لا يسمى شكاء 
وكذلك من غفل عن شيء بالكلية. يشال عنهة لا يسمى . :شناكا. 


6 


وكلام الراغب يوافقه. فإنه قال: هو اعتدال النقيضين عند الإنسان وتساويههاء 
وذلك قد يكون لوجود أمارتين متساويتين عنده في النقيض أو لعدم الأمارة فيهما . 

والشك ربما كان في الشيء هل هو موجود أولآ؟ وربما كان في.جنسه أي : أي 
جنس هو؟ وربما كان في بعض صفاته؛ وربما كان في الغرض الذي لأجله وجد. 

والشك ضرب من الجهل» » وهو أخص منه. لأن الجهل قد يكون عدم العلم 
بالنقيض أصلاء فكل شك جهل» وليس كل جهل شكا. قال تعالى: #وإنهم 
لفي شك منه مريب*# [سورة هود / .]١١١‏ 

وأصله: إما من شككت الشيء أي خرقتهء فكان الشك الخرق في الشيء 
وكونه» بحيث لا يجد الرائي مستقراً يثبت افيه ويعتمد عليه؛ ويصح أن يكون 
مستخارا فز القلفاء وهو لصوق العضد بالجنب وذلك أن يتلاصق النقيضان . فلا 
يدخل الفهم والرأي لتخلله بيهاء ولهذا يقولان: التبس الأمر واختلط وأشكل 
ونحوه من الاستعارات. 

وقال الغزالي : في الإحياء في الباب الثاني في مراتب الشبهات : الشك عبارة عن 
اعتقادين. متقابلين نشا عن سببين 

وقال في الباب الثالث في البحث والسؤال: إنه عبارة عن اعتقادين متقابلين هما 
سببان متقابلان. وأكثر الفقهاء لا يدرون الفرق بين ما لا يُدرى وبين ما لا يُشَكَ 

وقال قبل ذلك : إذا دخلت بلدا غريباً. ودخلتٍ سوقاً ووجدت قضانا أو 
ناز أو غيره ولا علامة ل ل راردا أو انا ولةةيا لايدل عاج تفي 
فهذا مجهول لا يدرى حاله. ولا نقول: إنه مشكوك فيه. 

وقال في الباب الثاني : لو سئل الإنسان عن صلاة الظهر التي أداها قبل هذا 
بعدة سنين كانت أربعاً أو ثلاثاً؟ لم يتحقق قطعاً أنها أربع . وإذا لم يقطع جوز أن 
تكون ثلاثا . وهذا التجويز زلا يكون شكا إذا لم يحضر يحضره سبب أوجب اعتقاد كونه 
ثلاثاً. فليفهم حقيقة الشك حتى لا يشتبه بالوهم والتجويز بغير سبب. 


,/1 


أله 
[الشدك لابفى عليه حكم ] 
ال ل ل ل ل ل ا اي 
واستثنى ابن القاص في «التلخيص» من ذلك إحدى عشرة مسألة وقد خولف 
مسألة 
0 1 0 ع 


من شرب 5 ف فارورة 0 01 غسلت ألف مرة. 


ولا ينبني عليه شيء من الأحكام إلا في قليل» كوهم وجود الماء بعد تحقق 
عدمه. فإنه يبطل التيمم عندنا. ونية الجمعة لمن أدرك الإمام بعد ركوع الثانية 
لاحتمال أنه توك ركنا فيأتي به ونحوه. 
مسالة 
٠‏ و 
السهو: ما تنبه صاحبه بأدى تنبيه . 
والخطأ مالا يتنبه صاحبه. أو يتنبه بعد إتعاب. قاله السكاكي ف «المفتاح» . 
وقيل : السهو: الذهول عن المعلوم . 
وظاهر كلام اللغويين ترادقه مع النسيان. 


.بم 


وقال ابن الأثير في «النباية): السهو في الئيء تركه من غير علم . والسهو عنه 
كه مع العلم. 


>-٠‏ ام راهه 


لاشك في أن العلم وجميع أضداده ما خلا الشك فيها حكم. 

وأما الشك فاختلفوا فيه وأجاز بعضهم أن الشاك حاكم بكل من الأمرين بدل 
الآخر. والمشهور خلافه . 

إذا علمت ذلك فالمحكوم به 5 العلم والاعتقاد والظن هو المعلوم والمعتقد 
والمظنون ؛ والمحكوم به في الشك - إن قلنا: إنه حكم ‏ الأمر أن المشكوك فيهماء أو 
نفى غيرهما . دكا الهم تقل اللحكروانة تيوه ار انون 5 :يت ول ار 
منهم| إشكال ؛ لأنه إن قيل : | الموهوم لزم أن يكون الظانّ ليس حاكً لما يقابل ظنه» 
فيكون حاكا بالضدين معا يحكم بالقيام مثاد راجحاًء وبعدم القيام م 
وكيف يحكم الذهن بما يترجح عنده خلافه؟ وإن قيل: إنه الطرف الراجح لزم أن 
لا يكون الوهم وعلودا في القسمة الحكمية» وهو مخالف لكلامهم . 

والذي يظهر أن الحكم لا يكون إلا بالطرف الراجح ؛ وإذا قلنا بأن الشك لا 
حكم فيه لما يلزم من الحكم مع المساواة فلأن يقولوا بامتناع الحكم با مرجوح 
بطريق أولى. 


[خائمة] الخرى 


الجهل والظن والشك أضداد العلم عندنا. 
وذهب أكثر المعتزلة إلى أن الجهل ممائل للعلم. 
وأجمعوا على أن إعتقاد المقلّد للشىء على ما هو عليه مثل العلم. 


م١‎ 


[حخاحمة ] أخرى: 


يطلق العلم على الظنّ كقوله تعالى: «فإن علمتمومُنٌ مُؤْمِنات» [سورة 
الممتحئة / 6 إة العله القطعي في ذلك لا سبيل إليه» وقوله : «وما شَهِدّنا إلا بما 
عَلِمْنا [سورة يوسف / ]4١‏ سموا غير المطابق علماًء فكيف الظنّ المطابق؟ وأقروا 
عليه. والأصل في الكلام : الحقيقة. وقوله: #ولا تقف ما ليس لك به علم »# 
[سورة الإسراء / 5] وقد يجوز أن يقفو ما يظنه. 
٠/ب‏ ومنه قول الفقهاء /: يقضي القاضي بعلمه . 
ويطلق الظن على العلم» كقوله تعالى: «الذين يظنون أنم مُلاقُوا رُم 4 
[سورة البقرة / 4] أي يعلمون» إذ الظن في ذلك غير كاف. ويطلق الظن على غير 
المطابق كثيراً كقوله تعالى : «بل ظننتم أن لن ينْقَلِبَ الرسولٌ والمؤمنونَ | لى أهليهم 
أبدأً» [سورة الفتح /1] ويطلق الشك على الظن, وعليه غالب إطلاق الفقهاء. 
وقوله عَللِه : : (إذا شك أحدكم في صلاته» فلم يدر كم ص لأن الشك والظن 


فيه سواء في الحكم. 
ويحتمل أن يراد به الظن. وأن يراد الشك» والظن مفيس عليه وأن يراد 
الأعم . 


يال 
[استعمّالالظن مف العلم اليشيني مجار ] 


المشهور أن استعمال الظن بمعق العلم اليثيي مجاز. 
ويتخلص من كلام أهل اللغة والنحو فيه ثلاثة مذاهب: 
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أحدها: أنه حقيقة في الشك مجاز في اليقين. 

والثاني: أنه حقيقة فيهم| فيكون مشتركاً. وعلى هذين القولين ينشأ خلاف فيا 
إذا قلت: ظننت ظناً. هل يتعين لليقين بالتأكيد أو الاحتمال باق لأنه حقيقة فيهم| 
لا حقيقة ومجاز؟ 

والثالث: أنه لا يستعمل إلا في الشكُ. وهذا قول أبي بكر العَبَدرِي. 


وقال: ولا يعول على حكاية من حكى «ظن» بمعنى «يتقن» بل الظن واليقين 
متنافيان . 


م 


العقل لغة: ال منع. وهذا يمنع النفس من فعل ما تهواه. مأخوذ من عقال الناقة 
المانع لها من السير حيث شاءت. وهو أصل لكل علم. 
قال ابن السّمُعاني: وكان بعض الأئمة يسميه أم العلم. 
وكثر الاختلاف فيه حتى قيل: إن فيه ألف قول. 
وقال بعضهم : 
ميل لانن إن" كتانوا: ' ديك افيد 
عن العقل وانظر هل جواب يِحَصَلٌ 
وقد تكلم فيه أصناف الخلق من الفلاسفة والأطباء والمتكلمين والفقهاء كل واحد 
ما يليق بصناعته . 
فأما الفلاسفة فشأنهم الكلام في الموجودات كلهاء ومعرفة حقيقتها. والعقل موجود. 
والأطباء شأنهم الخوض فيا يصلح الأبدان» والعقل سلطان . البدن. 
والمتكلمون هم أهل النظرء والنظر أبداً يتقدم العقل. 
والفقهاء تكلموا فيه من حيث إنه مناط التكليف, فقال الشافعي رضي الله 
: آلة خلقها الله لعباده يميز مها بين الأشياء وأضدادها. وقال في موضع آخر: 
واعقول التي ركبها الله فيهم ليستدلو بها عل العلامات التي نصبها لهم عل القبة 
وغيرها م منه ونعمة. قاله ابن سراقة. وهذا النص موجود في «الرسالة». 
قال الصيرني في شرحها : بين الشافعي أن العقل معنى ركبه الله في الإنسان أي 
خلقه فيه لا أنه فعل الإنسان كا زعم بعض الناس. 
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وقال ابن السمْعاني في «القواطع» : روي عن الشافعي أنه آلة التمييز. قلت: 
وهذا موجود في «الرسالة» حيث قال: دلهم على جواز الاجتهاد بالعقول التي ركب 
فيهم المميزة بين الأشياء وأضدادها الخ 1 

وقيل : قوة طبيعية يفصل ها بين حقائق المعلومات. 

وقيل: جوهر لطيف يفصل به بين حقائق المعلومات. 

وقال الشيخ أبو الحسن الأشعري: العقل هو العلم. 

وكذا قال ابن سراقة: هو في الحقيقة ليس بشيء غير العلم لكنه علم على صفة 
فجميع المعلومات بحس وغيره إليه مرجعهاء. وهو يميزها ويقضي عليها. وحجته 
مأخوذة من قبل الله سبحانه بخلقه ذلك في الإنسان. انتهى .” 

وقال الأستاذ أبو اسحاق في شرح «الترتيب» : : العقل هو العلم لا فرق بينهها من 
حيث كون كل واحد منهها علما. وهذا لا خلاف فيه بين أصحابنا. وهو قول 
المتكلمين من الإسلاميين. وبه قالت المعتزلة . 
الإنسان» وهو مركز العلوم . ولا يستفاد العقل إنما يستفاد العلوم . ١‏ 

وكذلك نقل في كتابه في الأصول عن أهل الحق ترادف العلم والعقل. قال: 
فقالوا: واختللاف الناس ف العقول لكثرة العلوم وقلتها. 

0 الطبري : ل البصر من العانة. 

وذهب الحارث المحا سبى إلى أنه غريزة ل ا المعرفة ومثله بالبصرء 
ومثل العلم بالسراج» لبن لأ رفون له لا ربكتم بالسر اه ومن له بصر بلا سراج لا 
يرى ما يحتاج إليه. فصرح بمخالفة العقل العلم. 

وكذا قال أحمد: العقل غريزة. قال القاضى : أي خلقه الله تعالى ابتداء وليس 
اكتسابا. 


قال الأقليشي : وهذه الغريزة ليست حاصلة للبهيمة على ما ذهب إليه كثير من 
المحققين. واستحسنه الإمام في «البرهان» واعتقده رأياً. إذ أكثر الأشعرية لم يفرقوا 
بين الإنسان والبهيمة في السجية. وإثما فرقوا بينها في العلوم الضرورية.» وهي 
العلوم الكسبية التي منشؤها من العلوم الضرورية. لكنه في «الشامل) حكاه. ثم 
قال: إنه لا يرضاه وأنه يتهم النقلة عنه فيهء وأطال في رده. 
2 القاضي أبو بكر وأبو الطيب وسليم الرازي واب بن الصباغ وغيرهم إلى أنه 
بعض العلوم الضرورية. فخرجت العلوم الكسبية. لأن العاقل يتصف بكونه 
عاقلا مع عدم جميع العلوم النظرية. وإنما قلنا: بعضهاء لأنه لو كان جميعها. 
لوجب أن يكون الفاقد للعلم بالمدركات». لعدم الإدراك المتعلق بها غير عاقل ؛ 
فثبت أنه بعض العلوم الضرورية. وذلك نحو العلم باستحالة ع الضدين . 
والعلم بأن المعلوم لا يخرج عن أن يكون موجودا أل فعدوما ,وان "اموه لاخلاو 
عن الاتصاف بالقدم أو بالحدوث,. والعلم بمجاري العادات المدركات بالضرورة» 
كموجب الأخبار المتواترة الصادرة عن المشاهدات إلى غير ذلك من العلوم التي 
يخخص مها العقلاء. 
وحاصله : العلم بوجوب الواجبات. واستحالة المستحيلات» وجواز الجائزات . 
وقيل: إنه علوم بديهية كله. قال القاضي عبد الوهاب: فقلت له: أفتخص 
هذا النوع من الضرورة بوصف؟ قال: يمكن أن يقال: ما صح مع الاستنباط . 
والحق: أن العقل الغريزي ليس بالعلوم الضرورية؛ إذ الإنسان يوصف بالعقل 
مع ذهوله عن العلوم الضرورية. 
قال الإمام فخر الدين بعد إبطاله قوله القاضي في العقل: وعند هذا ظهر أن 
العقل غريزة تلزمها هذه العلوم البديهية مع سلامة الآلات. 
وقال إمام الحرمين: العبارة الوجيزة فيه : علوم ضرورية باستحالة مستحيلات 
وجواز جائزات. أو نور يقبل من النور الأعلى بمقدار ما يحتمله., وهو موجود 
بالمجنون وغيره عند هذا القائل لكن حال بينه وبني القبول حائل كما في نور 
الشمس مع السحاب . 
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وقال الغزالي : هو غريزي وضروري وهما نظري وتجريبي » والعلم بعواقب 
الأمور, وهما مكتسبان. 

وقال ابن فورّك : هرا العام اللي جبع :يدع قبل الشبيح. 

واختار الآمدى: أنه العلوم الضرورية الي لا خَلُوٌ لنفس الإنسان عنها بعد 

كمال آله الإدراك وعدم أضدادهاء ولا يشاركه فيها شىء من من الحيوانات . وحكاه 
عن القاضى أبي بكر فيحتمل أن يكون له قولان. 

ثم هو غير جامع للعقل الثابت للصبيان» فإنهم عقلاء بالإجماع كا قاله القاضي 

من الحنابلة في كتاب / «العدة» مع ا لامتناع صحة نفي العقل عنهم األكرا 

مطلقاء وإلا لزام جواز وصفهم بضده.ء) وهو الجنون وذلك محال. 

وغير مانع لعلوم المجانين التي لا خلو لأنفسهم عنهاء كعلمهم بأن الاثنين أكثر 
من الواحد ونحوه مع أنهم غير عقلاء. 

وقال الجيل من أصحابنا في كتاب «الإعجاز) : فرق بين العقل والعلم» ويظهر 
شرف العقل من حيث إنه منبع العلم وأساسه, والعلم يجري منه مجرى الثمرة من 
الشجرة . 

قال : وفي الحديث: (أول ما خلق الله العقل. وقال: وعري وجلالي 
ما خلقت لقا أكرم منك.» بك آخذ. وبك أعطي » وبك أعاقب) . 

فإن قلت: إن كان العقل عرضاً فكيف يخلق قبل الأجسامء وإن كان جوهراً 
فكيف يكون قائ) بنفسه لا بمتحيز؟ 

قال عليه الصلاة والسلام : (جَدَّ الملائكة واجتهدوا ني طاعة الله بالعقل. وجدّ 
المؤمنون من بني أدم على قدر عقوهم). 

على أن بعض الأصوليين قال: إن الجوهر قائم بنفسه. ولا تناقض بين قولنا: 
إنه نوع من العلوم الضرورية, وبين قولنا: إنه خلق قبل الأشياء . انتهى 
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[العقل ضربان] 

ثم هو ضربان غريزي وهو أصل. ومكتسب وهو فرع. 

فأما الغريزي: فهو الذي يتعلق به التكليف. 
وأما المكتسب :فهو الذي يؤدي الى صحة الاجتهاد وقوة النظر. ويمتنع أن يتجرد 
المكتسب عن الغريزي. ولا يمتنع أن يتجرد الغريزي عن المكتسب. لأن الغريزي 
أصل يصح قيامه بذاته؛ والمكتسب فرع لا - قيامه إلا بأصله. 

ومن الناس من امتنع من تسمية المكتسب عقلاً. لأنه من نتائجه. ولا اعتبار 
بالنزاع ف التسدمية“إذا كان القن مسلا 

واختلف فيه في أمور: 

[تفاوت العقول] 

أحدها : هل يتفاوت؟ 

والأصح كا قاله الإمام في «التلخيص» وسليم الرازي في «التقريب» وابن 


القشيرى وغيرهم : أنه لا يتفاوت, فلا يتحفق م شخص أعقل من شخص»ء 0 
أطلق ذلك كان تجوزاً. أو صرفا إلى كثرة التجارب. قال فإنا بعد أن قلنا: إنه 


بعض العلوم الضرورية فلا يتحقق التفاوت فيها. 

وعن المعتزلة وكثير من الحنابلة أنه يتفاوت» لقوله عليه السلام: (ناقصات 
عقل ودِين). 

وقياس من فسّر العقل بالعلم أنه يجري فيه الخلاف السابق في تفاوت العلوم . 

والتحقيق : أنه إن أريد الغريزي فلا يتفاوت, أو التجريبي فلا شك في تفاوته . . 
وإليه يميل كلام ابن سراقة حيث قال: هو على ضربين: منه مخلوق في الإنسان. 
ومنه يزداده بالتجربة والاعتبارء ويزيد وينقص. كالعلم والإرادة والشهوة ونحوها 
من أفعال القلوب؛ ولهذا يقال: فلان وافر العقل وفلان ناقص العقل. 

الثاني : اختلفوا في محله : فقيل لا يعرف محله. وليس بشىء؛ وعلى المشهور فيه 
ثلاثة أقوال. 
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وعند أصحابنا ى) نقله ابن الصباغ وغيره أنه القلب, لأنه محل لسائر العلوم . 

وقالت الفلاسفة والحنفية: الدماغ؛ والأول: منقول عن أحمد والشافعي 
ومالك؛ والثاني: منقول عن أبي حنيفة حكاه الباجي عنه. ورواه ابن شاهين عن 
أحمد بن حنبل أيضاً. والثالث: أنه مشترك بين الرأس والقلب. . | 

وقال الأشعري : لك حاسة منه نصيب. وهذا يصلح أن يكون قولا رابعا. 

وذكر إمام الحرمين في «النهاية» في باب أسنان إبل الخطأ: أنه لم يتعين للشافعي 
حله : وهذا يصلح أن يكون قولا خامسا. 

وقيل: الصدرء. ولعل قائله أراد القلب. 

وقيل : هو معنى يضيء في القلب. وسلطانه في الدماغ. لأن أكثر الحواس في 
الرأس. ولهذا قد يذهب بالضرب على الدماغ. حكاه ابن سراقة. 

قال: وقال آخرون من أصحابنا: هو قوة وبصيرة في القلب منزلته منه منزلة 
البصر من العين. 

ونبه الماوردي في «أدب الدين والدنياء على فائدتين: 

إحداهما: أن الخلاف في الغريزى. أما التجريبي فمحله القلب قطعاً. 

الثانية : أن هذا الخلاف مفرع على القول بأنه جوهر لطيف يفصل به بين 
حقائق المعلومات. وأن من نفى كونه جوهراً أثبت أن محله القلب. 

وقال العبدري في «شرح المستصفى»: الخلاف في أن العقل محله ماذا؟ مما 
يلتبس على كثير. فإنهم إن عنوا به القوة الناطقة على ما يظهر من كلامهم فخطأء 
لأنه ليست لا آلة. ولا هي منسوبة إلى عضو من الأعضاء ؛ وإنما الذي ينبغي أن 
يقع الخلاف فيه. هل هي القوة المفكرة التي تنسب إلى الدماغ؟ 

وهي ملتبسة بالقوة الناطقة من وجهين: كونما مختصة بالانسان. وكونا مميزة» 
ولهذا الالتباس ظنوا أنها القوة الناطقة.» وحكوا فيها الخلاف. 

والذي غَلّطهم في ذلك عكس القضية الموجبة الكلية مثل نفسها. وذلك أنه لم 
كانت القوة الناطقة مميزة مختصة بالإنسان عكسوا القضيةء فقالوا: كل قوة مميزة 
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خاضنة #الاتناذ فيى كوه ناطقة: :لين كذلك» بإذ في الإثسان 'قرة أحرى ميرة 
خاصة به ولبست الناطقة . 
والفرق بينها: أن هذه موجودة في الإنسان لها آله جسمانية بمنزلة جائر كوي 


الفسين فهذه إذن يجب النظر في آلتها الدماغ أوالقلب؛ فأما لع الناطقة الي 
بت فليست قوة في جسم أصلاء ولا هي جسم ولاالها آلة جسمانية . 


والفرق بين تمييزيه) : أن تمييز المفكرة شخصي, لأنها تميز معنى الشيء المخيل 
لمخم قير شخضاء فهي تالية للقوة المتخيلة. كما أن المتخيلة تالية للقوة 
الحسية. فهى إذن أكثر روحانية من التخبيلية ؛ ولهذا اختصت بالإنسان؛ وتمييز 
الناطقة كلّ وهي عرّية من تخالطة الجسم. وليست من جنس القوى الحادئة 
الشخصية فافترقاء» وليست روحانيتها كذلك. فلذلك شارك فيها الإنسان سائر 
الحيوانات . 

وما يتفرع على الخلاف في أن محله ماذا؟ مالو أوضح رجل. فذهب عقله. 
فعند الشافعي ومالك يلزمه دية العقل. وأرش الموضحة. لأنه إنما أتلف عليه 
لقع البنديت فق عطو الشبحة يبعا لما وقال أبو حنيفة : إغما عليه دية العقل فقط. 
لأنه إنا شج رأسه. وأتلف عليه العقل الذي هو منفعة في العضو المشجوج ء 
ودخل أرش الشجة في الذّية. 


الحتل 


النظر في حقيقته وأقسامه وشروط صحته : 
[حقيقة الحد] : 

أما حقيقته : فالقول الدال على ماهية الشيء. 

وقيل: خاصية الشيء على الخلاف في تفسير ما هو الغرض بالحد؟ هل حصر 
الذاتيات أو مجرد التمييز كيف اتفق؟ أو الشرط أن يكون لوصف خاص؟ 

وهو يرجع إلى وصف المحدود دون قول الواصف الحاد عند معظم المحققين» 
كما قال الإمام في «التلخيص» وتبعه ابن الفَشَيرَى وقال: إنه قول معظم أئمتنا. 

وقال القاضي : يرجع إلى قول الواصفف؛ وهو عنده القول المفسّر لاسم المحدود 

١/ب‏ وصفته على وجه يخصه ويحصرهء فلا يدخل فيه ما ليس منه /. ولا يخرج منه ما 

قال الإمام: وهو منفرد بذلك من بين أصحابه. 

وقال الأستاذ أبو منصور: الحدٌ والحقيقة عندنا بمعنى, لأن حقيقة الشىء مانعة 
له من الالتباس بغيره ناطقة بما ليس منه من الدخول في حكمه. 

وقالت الفلاسفة: هو الجواب الصحيح في سؤال ماهو؟ إذا أحاط بالمسئول 
عله . 

وهذا خطأء. لأن الحد قد يذكر ابتداء من غير تقدم سؤال. 

والصحيح عندنا: أن حدٌ الشيء : معناه الذي لأجله استحق الوصف المقصود 
بالذكرء وتسمية العبارة عن الحدّ مجاز. ومعنى اللحقيقة واللحدٌ واحد إلا أن لفظ 
الحقيقة يستعمل في القديم والمحدث والجسم والعرض. ولفظ الحد يغلب 
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استعماله ف الحجة. 
: واختلفوا فى في العلم بالمحدود هل يجوز حصوله لمن لم يكن عارفاً بحذه 

00 أجازه قوم . . وقال أصحاينا : : لآيجوز. ولذلك قالوا: إن من لم يعلم لله 
سبحانه علا وقدرة وا ل يعلمه عام قادرا 0 وإن اعتقد أنه عالم قادر حي . 
لأن العلم بكونٍ العالم عالما علم بعلمه. والنافي لعلمه وقدرته وحياته غير عالم 
0 عالماً 0 ا وهذا قول 0 عل | أصلنا فٍ ا 0 
نفسه. والحقيقة ما جاز أن يستعمل في الشىء. وضذه. 

قال الشيخ أبو حامد الأسفراينى: الشىء له في الوجود أربع مراتب: 

الأولى: حقيقته في نفسه. 

والثائية : ثبوت مثال حقيقته التى تدل عليه من الذهن الذي يعبر عنه بالعلم . 

والثالثة : تأليف صوت بحر وف تدل عليه وهو العبارةالدالة عل المثال الذي 
في النفس . 

والرابعة : تأليف رقوم تدرك بحاسة البصر تدل على اللفظ وهو الكتابة. 

قال: والعادة م تجر بإطلاق اسم الحد عل العلم. ولا على الكتابة. بل هو 
مشترك بين ل الحقيقة واللفظ . 

وقال العبدري : وما أجذوه من حدّ الحد هل المراد به المعنى الذي في النفس 
خاصة أم اللفظ الدال على ما في النفس؟ 

فالجواب فيه قولان: 

أحدهما: المعنى الذي في النفس خاصة. 

والثاني : المراد المعنيان جميعاً. لا على أنه مشترك بينههاء بل على أنه يقال على 
المعبى الذي في النفس. فإنه أولى. ويقال على اللفظ بحكم التبع» لدلالته على ما 
في النفس . 
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[مذاهمب اقتناص الحد]: 

وفي اقتناص الحدٌ ثلاثة مذاهب حكاها العبدري في «المستوفى في شرح 
المستصفى » . 

أحدها: وهو مذهب أفلاطون أنه يقتنص بالتقسيم بأن تأخذ جنساً من أجناس 
المحدود. وتقسمه بفصوله الذاتية له. ثم تنظر المحدود تحت أي فصل هو من تلك 
الفصول؟ فإذا وجدته ضممت ذلك الفصل إلى الجنس الذي كنت أخذته. ثم 
تنظر فإن كان مساوياً للمحدود فقد وجد جنس الحد وفصله. وكمل الحد. وإن م 
يكن مساوياً له علمت أن ذلك الجنس والفصل إنما هو حدّ لجنس المحدود لا 
للمحدود؛ فتأخذ اسم ذلك الحنس بدل الحد المذكور. وتقسيته أنضا إلى قفصولة 
الذائية. ثم تنظر المحدود تحت أي 0 فتأخذه. وتقسمه إلى ما تقدم من 
الجنس والفصل؛ ثم تنظر هل هو مساو لفظأ وحدّه" أم لا؟ فإن ساواه فقد ثم 
الحد. وإلا فعلت كا تقدم هكذا. 

والثاني: في مذهب الحكيم أنه يقتنص بطريق التركيب؛ لأنها عنده أقرب من 
طريق القسمة. وهو أن تجمع الأوصاف التي تصلح. أن تحمل على الشىء المحدود 
كلهاء ثم تنظر ما فيها ذاتي وما فيها عرضي., فتطرح العرضي. ثم ترجع إلى الذاتي 
حدم لحرن سراي ب حلمو 41 لم تطرع 2 عنم قالا جع بك 

تنتهي إلى الجنس الأقرب.» ثم ترجع إلى الفصول فتجمعها أيضا كلها. ثم تطرح 

الأبعد فالأبعد حتى تنتهي إلى الفصل القريب جداًء وحيئئذ فيكمل. 

والثالث: مذهب بقراطيس أنه يقتنضص بالبرهان وقد أبطلوه من وجهين: 

أحدهما: أنه إذا سلك في اقتناصه القسمة أو التركيب. وكان لا يتوصل إليها 
إلا بعد تصفح جميع ذاتيات الشيء ء المطلوب وحدّه كان الحد المقتنص بهذا الطريق 
| معلوماء فأول العقل لا يحتاج إلى الدليل. فإذن اقتناص الحد لا يحتاج الى دليل . 

والثاني: أنه لابد في طلب البرهان من وسط يحمل على المحكوم عليه على أنه 
حدّ له لا على أنه جنس له ولا فصل. ويحمل عليه الحكم على أنه حد له أيضا 
(1) هكذا في جميع النسخ وبيان العبارة: هل الحد مسار للمحدود أم لا؟ 
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مثاله : أن يدعي أن حدّ العلم المعرفة. فيقال لنا : وما الدليل عليه؟ فلا بد أيضاً 


من طلب وسط يُحَملُ على العلم على أنه حدّ له وتحملٌ المعرفة عليه على أنها حدّ 
له أيضاً وليكن ذلك الحدٌ الاعتقاد. 


فنقول : لكل علم بالاعتقاد يؤخذ له على أنه حدّء وكل اعتقاد يؤخذ العلم له 

على أنه حدّء . فالمعرفة تؤخذ له على أنها حد. 

فإذن كل علم فالمعرفة تؤخذ له على أنها حدء فبنازع يكل واحل عن مقدمي 
هذا ا م ا الع ل 1 الأول فيحتاج إلى أ» أن 
لدليلين. فإما أن يعسلا مذ عر از وهو محال . وإما د وي 

مسالة 

ادعى ابن - سينا أن 0 في غاية 0 و لأنه يفتقر اك 0 
جد من الماهية. والقدد البق به تفل هزه متنا عن ار ولاشك 
ف صعوبة معرفتها على هذا الوجه. وبه يضعف تركيب الحدود الحقيقية للأمور 
الموجودة في الخارج المطابقة لها. 

وناقضه أبو البركات البغدادي في كتابه «المعتبر» فقال: الحدود في غاية 
السهولة, لأن الحدود هي حدود الأسماء, والأسماء أسماء الأمور المعقولة.» وكل أمر 
معقول فلا بدّ وأن يعقل أن كمال المشترك أيش هو؟ وكمال جزء الماهية أيش هو؟ 
فكان الحدّ سهلا من هذاالوجه؛ ومهذا الطريق يلج الإمام فخر الدين في المضايق ؛ 
ويمنم كون الحدّ هو الدال على حقيقة الثيء» بل هو تفصيل ما دل اللفظ عليه 
إحمالا . 


وقال في «الملخص» : الانصاف أنه إن كان الغرض المقصود منه تفصيل مدلول 
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الابع كان سهاة: وإن كان الغرض معرفة الماهيات الموجودة كان ذلك في غاية 
الصعوبة . 

فحصل من هذا أن الحدود الكاشفة للماهيات الموجودة ليست عبارة عن 
تفصيل ما دل اللفظ عليه إجالاً. بل الحد: هو القول الدال على ماهية الشىء . 

وصنف ابن دقيق العيد رسالة بين فيها صعوبة الحد. 

وقال العبدري في «شرح المستصفى) : العلة في عسر حدّ بعض المدركات هو 
أن أصل العلوم العقلية كلها الحواس. فإذا قوي الحس على إدراك أمر مما اتضحت 
فصوله الذاتية عند العقل فأدرك حقيقة ماهيته ساغ له حذه. 

وإذا ضعف الحس عن إدراك شيء مما خفيت فصوله الذاتية عن العقل. فلم 

ومن ذلك الروائح والطعوم لما ضعف الحسٌ عن إدراكها عَسْر حدّها. وقال ابن 
تيمية : عسر الحد مبقن على اعتقادهم أن المراد بالحدذ تصوره» وليس كذلك؛ 
وأصل غلطهم أنه اشتبه عليهم ما في الأذهان بما في الأعيان. فإن هذه الأمور قائمة 
بصورة الإنسان سواء طابق أم لد وليس هو تابعا للحقائق ف نفسها. 

تببهات 

[التنبيه] الأول: [القصد من الحد] 

بان مما سبق عن كلام أثمتنا أن القصد من الحد التمييز بينه وبين غيره. ولهذا 
قال الأنصاري ف شرح الإرشاد»: قال إمام الحرمين: القصد من التحديد فْ 


غيرة. ١‏ هب بهذا كان الاضطراة والاتعكاتن: لا يصم الحد: إلا جبها. 


وأما المناطقة / فقالوا: إن فائدة الحد التصوير» وبنوا على ذلك أمورا ستأتي : اليا 


قال أبو العباس بن تيمية في كتاب الرد عليهم : والذي عليه جميع الطوائف أن 
فائدته التميبز بينه وبين غيره. وهو قول الأشعرية والمعتزلة وغيرهم ممن صنف في 
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هذا الباب من أتباع الأئمة الأربعة. بل أكثرهم لا يجوز الحدّ إلا بما يمير المحدودى 
لكنه لم يبتد إلى ما صار إليه أئمة الكلام في هذا المقام ؛ وهو موضع شريف ينبغي 
الاحاطة به فإن بسبب إهماله دخل الفساد في المعقول والأديان على كثير. إذ خلطوا 
ما ذكره المنطقيون في الحدود بالعلوم النبوية. وصاروا يعظمون أمر الحدود.» ونحن 
نيين أن الحدود لا تفيد تصوير الحقائق. وطول الكلام في ذلك ما يوقف عليه من 
كلامه . 

قلت: وبنى المنطقيون على هذا الأصل قواعد: 

إحداها: قالوا: الحدٌ لا يكتسب بالبرهان أي لا يمكن تحصيله ببرهان وعقدوا 
الاستدلال عليه بما حاصله: أن البرهان إنما يكون في القضايا التي فيها حكم. 
والحد لاا حكم فيه. لأنه تصور. وهذا الإطلاق ممنوع بل الحق أنا إذا قلنا: 
الإنسان مثلاً حيوان ناطق فله أربع اعتبارات : 

أحدها: تعريف الماهية» وهو تصور لا حكم فيه فلا يستدل عليه ولا يمنع . 

ثانيها: دعوى الحدّية. وهذا يمنع ويستدل ببيان صلاحية هذا الحدٌ للتعريف 
من اطراده وانعكاسه. وصراحة ألفاظه. 

ثالئها: دعوى المدلولية» وهو أن هذا اللفظ موضوع الع لع او شرعا 
فهذا يمنع ويستدل عليه؛ وهذا قاله الإمام فخر الدين في كتابه «نهاية العقول». 
وكذلك قيّد به ابن الحاجب إطلاقهم منع اكتسابه بالبرهان. 

قال 4 آنا لو أريذ بالإتتبان حيوان ناطق مدلوله: لغة أو لترعاً فلا بد له من 
النقل. 

رابعها: أن يراد به أن ذات الإنسان محكوم عليها بالحيوانية والناطقية فيتوجه 
عليه المنع والمطالبة, ولا يكون ذلك حدا بل دعوى. ذكره الإمام فخر الدين 
أيضا. 

وقال في «الملخص»: هذا بحسب الاسم . أما إذا كان بحسب الحقيقة., وهو 
أن يشير إلى موجود معين. ويزعم أن حقيقته مركبة من كذا وكذاء فلا شك أنه 


55 


ابد فيه من الحجة. 

والذي أطلقه هنا ابن سينا في كتبه امتناع الاكتساب للحدٌ بطريق البرهان 
مطلقا. وذكر عن أفلاطون أنه يكتسب بالقسمة. وزيفه. 

فإن قيل: على ما ذكرتوه يتوجه عليه النقضن والمعارضة على الحد. وقد اتفق 
النظار على توجهه). 

ثم أجاب بأن الحقّ عندنا: أن الحدّ مالم ينضم إليه شيء من الدعاوى, فإنه لا 
يتوجه إليه النقض. وإنما يتوجه النقض على تسليم بُعْد الحدٌ. 

مثاله : إذا قيل : العلم هو الذي يصح من الموصوف به أحكام الفعل, فإذا قيل 
هذا منقوض بالعلم بالواجبات والمحالات». فإنه علم ولا بفيد أحكاما» فهذا 
النقض إنما يسلم بعد تسليم وجود العلم المتعلق بالمخالات. فلو لم تسلم هذه 
الدعوى ل يمكن توجه النقض إليه . 

قال: وكذا المعارضة لا يمكن القدح بها في الحدّ إلا عند تسليم الدعوى, وإلا 
فالحقائق غير متعاندة في ماهياتها. فإن من عارض هذا الحدٌ بأنه الاعتقاد المقتضي 
سلوك النفس فليس بين هاتين الحقيقتين تعاند, وإذا لم يكن بين الحقيقتين منافاة ل 
تتحقق المعارضة في الحدود. 

القاعدة الثانية : وهي في الحقيقة مبنية على ما قبلها أن الحدٌّ لا يمنع. فإن المنع 
يشعر بطلب الدليل» والفرض أنه لا يبرهن عليه فلا معنى للمنع. وبيان عدم 
الإمكان أنه في إقامة الدليل عليه يفتقر إلى إثبات مقدمتين. ثم في إثبات كل 
واحدة منى| يفتقر إلى إثبات مقدمتين أخريين. وهكذا إلى غير نهاية» فيلزم إما 
الدور أو التسلسل. وهما باطلان. 

وقال أبو العباس بن تيمية: يجوز منع الحدّء لأنه دعوى فجاز أن يصادم بالمنع 
كغيره من الدعاوى. 

وفيها قاله نظرء فإِنَ مرجع المنع طلب البرهان. وهو لا يمكن على ما قرروه. 
وليس كل دعوى تصادم بالمنع بدليل الأوليات, فإن الكلام إذا انتهى إليها وجب 
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الوقوف عندهال وم يسمع منعها. 

وقال الجاجرمى في «رسالته» إن هذا ينشأ عن حدٌ الحدٌ ما هو؟ حتى ينظر فيه أنه 
هل بمنع أم لا؟ والحدٌ قد يكون حقيقياً وقد يكون رسميا. 
[الحد الحقيقى والحد الرسمى] : 

فنقول: الحادٌ لا يخلو إما أن يدعي أن هذا اللفظ. وهو قولنا: إنسان موضوع 
للحيوان الناطق أو يدعى أن ذات الإنسان محكوم عليها بالحيوانية والناطقية» أو 
يريد بقوله من الإنسان إنه حيوان ناطق الإشارة إلى هذه الماهية المتصورة من غير 
حكم عليها بنفي أو إثبات. 

فهذه ثللاثة أقسام, فالأول والثاني تمنوع. لأنه دعوى فلماذا لا يمنع؟ وما الفرق 
بينه وبين سائر الدعاوى؟ لأنه في إقامة الدليل على كل مقدمة يفتقر إلى مقدمتين 
أخريين» وذلك لا يدور ولا يتسلسلء بل ينتهى إلى مقدمة أولية» أو قطعية وكذا 
هنا . 

قال: والذي يوضح ما ذكرنا إجماع التطاوعل التقفن والمعارفة عل "تلن روما 
يتوجه عليه النقض والمعارضة يتوجه عليه المنع, لأنبها متأخران في الرتبة عن 
المنع . والقسم الثالث لا نزاع في أنه لا يمنع. لأن المنع إنما يتوجه نحو الخبر, ولا 
خير هناك. اها. 

وهذا ينظر لما سبق في طلب البرهان عليه. ونقله الإجماع على توجيه المعارضة 
أخذه من كلام الإمام السابق. وليس كذلك. فقد منع بعضهم المعارضة فيه. 
واحدى وهو محال . 
على ما سيأتي لتعدد اللوازم. وإن كانت في الحدّ الحقيقى. وقلنا ليس لثبىء حذان 
ذاتيان. فالمعارضة إبطال. وإن قلنا بجوازه فلا إيطال فيها. 

وأماالحدٌ اللفظي فلا مدخل للمنع فيه ولا للمعازفنة فطع ,وقاله الرشيك 
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الحواري : إنما تدخله المعارضة بحد أرجح منه أو النقض .كا لو قيل : حد الغصب 
إثبات اليد العادية على مال للغير. وقال الخصم : بل إثبات اليد العادية مع إزالة 
اليد المحقة . فيقول: هذا يبطل بالغاصب من الغاصب». فإنه لم يوجد إزالة يد 
المالك, والغصب محفق . 

قال: وقد يتكايس بعض الفقهاء ويقول: الحد لا يمنع بعد ما ثبت كونه حداًء 
ولكن م قلت: إغا ذكرته حد؟. 

وهذا لا وجه له » لآن معنى قول القائل : الحد لا يمنع أي : ما يدعي كونه حداً 
مم وإلا كل ما صح كونه حداً فلا يمكن منعه ؛ ثم كل دعوى ادعاها الإنسان 
وصح أن الأمر | يقوله. فلا يمكن منعه. فلا يختص هذا بالحد. 


[التنبيه] الثاني [حد الشيىء بحدين فأكثر] 


منعوا أن يكون اللشيء ء حدّان فأكش وحكى القاضي عبد الوهاب في كتابه 

«الافادة» فيه خلافاء واختار الجواز. 
1ب قال: ولا يمتنع في اللغة أن يكون للشيء ء / عدة أوصاف كل واحد منها يخصره. 

وكا قالوا في الحركة: نقلة وزوال وذهاب ف جهة وقوطهم : إن التعدد يؤدي إلى 
المناقضة ويبطل أن يكون الأول جنا ممنوع ا ه. 

وهذه الشبهة تفيد أن نزاعهم في الحدّ الحقيقي. وعلى هذا احتجاجه بما ذكر لا 
يقوى. لأن الظاهر أنه لا خلاف في جواز التعدد في اللفظى والرسمى. وقد نبه 
ابن الحاجب على أن امتناع تعدد الحدّين الذاتيين مبني على تفسير الذاتي بما لا 
يتصور فهم الذاتي قبل فهمه. فإن القصد به فهم ذاتياته على سبيل التفصيل, ولا 
يحصل ذلك حين فهم جميع ذاتياتهاء لأجل التفسير المذكور. ووجود اشتماله على 
ذلك مانع من التعدد. وسكت عما يقتضيه التعريفان الأخيران للذاتي» بل قضيته 
أنهها لا يقتضيان امتناع التعدد. ومنه يؤخذ خلاف في التعدد في الحقيقي. 

وقد صرح الغزالي بجواز التعدد في الرسمي واللفظي . 
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أما اللفظي فلأنه يكثر بكثرة الأسامي الموضوعة للشيء الواحد. 

وأما الرسمي فلأن عوارض الشيء الواحد ولوازمه قد تكثر بخلاف ا حقيقي ‏ 
فإن الذاتيات محصورة., فإن لم يذكرها لم يكن 'حدا حقيقياً. وإن ذكر معها زيادة 
فهي حشوء. فإذن الحد الحقيقي لا يتعدد. 


[التنبيه] الثالث [الفصل هل هو علة لوجود الجنس؟] 

اختلفوا أن الفصل هل هو علة لوجود الجئس؟ فقال ابن سينا وغيره. نعم, 
لاستحالة وجود جنس جرد عن الفصول». كالحيوانية المطلقة. 

وخالفهم الإمام الرازي» لأن الماهية المركبة من ذات وصفة أخص منهاء 
كالحيوان الكاتب يكون الذات جنسهاء والصفة فصلها مع امتناع كون الصفة علة 
للذات لتأخرها عنها؛ وهذا يعكر عليه أن تلك الماهية اعتبارية والكلام في الماهيات 
الحقيقية . 


ويتفرع على العليّة أحكام: 

منها: أن الفصل الواحد بالنسبة إلى النوع الواحد لا يكون جنساً له باعتبار 
آخرء كما ظن جماعة أن الناطق بالنسبة إلى أنواع الحيوان فصل للإنسان. وإلى 
الملّك جنس لهء والحيوان بالعكس. وذلك لأن الفصل لو كان جنساء لكان 
معلولاً للجنس المعلول لهء فيكون المعلول علة لعلتهء» وهو ممتنع. 

ومنها: أن الفصل لا يقارن إلا جنساً واحداً فإنه لو قارن جنسين في مرتبة 
واحدة حتى يلتئم من الفصل وأحد الجنسين ماهية. ومنه ومن الآخر أخرىء. 
لامتناع أن يكون لماهية واحدة جنسان في مرتبة واحدة يلزم تخلف المعلول عن العلة 
ضرورة وجود الفصل في كل واحد من الماهيتين» وعدم جنس ما لزمها في 
الأخرى 

ومنها: أن الفصل لا يقوّم إلا نوعاً واحداً. لأنه قد ثبت امتناع أن يقارنه إلا 
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جنس واحد. 

ومنها: أن الفصل القريب لا يكون إلا واحداً فإنه لو تعدد لزم توارد علتين 
على معلول واحد بالذات: وجوز بعضهم تكثير الفصول. 

والحق: أن الفصل لا تجوز زيادته على واحد, لأنه يقوم لوجود حصة النوع من 
الجنس» فإن كفى الواحد في التقويم استغني عن الآخر 1 بخن فهند. 

وحيث وجد في كلام العلاء تعدد الفصول بقوطهم : فصل ثان وثالث. فلا 
تحقيق في هذه العبارة . فإن المجموع فصل واحد. وكل واحد نما جعلوه «فصلاً هو 
جزء الفصل . 

ولا ذهب الإمام إلى بطلان قاعدة العلية جوز الفروع الثلاثة . الأول: لجواز 
تركيب الشيء من أمرين كل منهها أعم من الآخر من وجه كالحيوان. والأبيض . 
فالماهية إذن تركبت منبهاء لكون الحيوان خنا والأبيض فصلا ها بالنسبة إلى 
الحيوان الأسود وبالعكس بالنسبة إلى الجماد الأبيض. فيكون كل تون خدديا 
وفصلء وهو الحكم الأول. وفصاكٌ يقارن جنسين له من الحيوان والحماد والأسود 
والأبييض. وهو الحكم الثاني المستلزم للثالث. 

وقال ابن واصل : ذهب الإمام إلى أن الفصل الواحد بالنسبة إلى نوع واحد قد 
يكون عدا له ويجوز اقترانه بجنسين». فيكون 507 لنوعين. وذلك في الماهية 
المركبة من قيدين كل واحد منها أعم من الآخر من وجه. كال حيوان الأبيض. فإن 
الحيوان يصدق على الأبيض وغيره. والأبيض يصدق على الحيوان وغيره. فإن 
جعلت الطيوان نينا لهذه الماهية كان الأبيض فصلا لما. وإن جعلت الأبيض 
لجنيا لها كان الحيوان فصلا . 

قال ابن واصل: والذي نقوله: إنا نمنع أن ماهيته في نفس الأمر تتألف عن 
هذين المفهومين وإنما يتألف عنه| ماهية اعتبارية. وكلامنا إنما هو في الماهيات 
الموجودة في الخارج الحقيقية؛ ولا نسلم أن شيئاً منها يتركب مما هذا شأنه. 
[أقسام الحد] 

وأما أقسامه: فحقيقي ورسمي. ومنهم من يقول: ثلاثة. ويزيد اللفظي. 
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وعليه جرىقى ابن الحاجب؛ وما ذكرنا أحسن » لأن الحد نطق يفيد تصور المنطوق 
بعد أن لم يكن» وهذا المعنى غير حاصل من اللفظي. للا سنذكره. 

فالحقيقى هو ما اشتمل على مقومات الشيء المشتركة والخاصة. 

والرسمي ما اشتمل على عوارضه وخواصه اللازمة. 

وربما قيل : إنه اللفظ الشارح للشىء بحيث بميزه عن غيره» وهو الموجود في أكثر 
التعريفات, فإن الخد الحقيقي يعز وجوده كا قاله الغزالي وغيره. فلذلك كان 
الأكثر هوالرسمي . فإن الحقيقي يتوقف على معرفة جميع الذاتيات وغيرها وترتيبها 
على الوجه الصحيح. وقد يتعذر بعض ذلك. 

ومنهم من يقول: ليس الحدٌ إلا واحداًء وهو الحقيقي. وأما التعريف بالرسم 
واللفظ فلا يسمى حداً. فحصل ثلاثة مذاهب. 

وعلى الأولين فذكر الغزالي وغيره: أن الحدٌ يطلق على مسمياته بالاشتراك 
كدلالة العين على الباصرة والذهب وغيرهها. 

والحق: أن دلالته عليها دلالة التواطؤء كدلالة لفظ الحيوان على ما تحته من 
الأنواع . 

ثم الذي اصطلح عليه الجمهور أن التعريف إن كان بالجنس القريب والفصل 
فهو الحد التام ؛ وهو تعريف بجميع الأجزاء . 

وإن كان ببعض الأجزاء وذلك البعض مساو للماهية فهو الحد الناقص»ء 
كالتعريف بالفصل فقطء كالناطق أو بالجنس بالبعيد معه كالجسم الناطق. 
الضاحك» ولابد أن يكون ذلك الجحزء أعم . 

أما لو قلت: الناطق الضاحك فالحدٌ هو الناطق» والضاحك حينئذ ليس من 

وإن كان التعريف بالخارج وحده فهو الرسم الناقصء» كالضاحك, وإن كان 
بتبديل لفظ بلفظ أجلى منه عند السامع فهو اللفظي . 
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والأكثرون على أنه راجع الى اللغةق وليس من الحدود قْ شيء. 

ومن اشترط الأجلى يعلم أن الواقع في كتب اللغة من تعريف أحد المترادفين 
بالآخر مع استوائهما 5 الشهرة لا يسمى جد لفظاً اصطلاحا . 
[كيفية تركيب الحد] 

وأما كيفية تركيبه فمن شيئين. وهما مادته وصورته. والمراد مبما جنسه وفصله . 
وأما جنسه : فيقوم مقام مادته ذلك المعين . 

وأما فصله : فيقوم مقام صورته ذلك المعين. كذا اقتصر الغزالي ومن تبعه 
كالآمدي وابن الحاجب على ذكر المادة والصورة. وم يتعرضا للفاعلية والغائية. 

ولاشك أن الحدّ إنما وضع ليبين صورة الثيء» إذ الصورة إنما هي كمال وجود 
الثىء. وهي أشرف ما به قوامه, فلهذا وجب أن توجد أجزاء الحد من جهة 
الصورة لا من جهة غيرهاء ولا شك أنه إذا أوجد الحدٌ بجنسه وفصله صور الشي 
بصورته التي هي أكمل من مادته. وأردنا كمال الحد بذكر باقي أسباب وجوده. 
فلا بأس أن تذكر في الحد على جهة التبع» ؛ فيكون الحد حيئئذ كاملاً قد كملت فيه 
جميع أمجات الثيء ء الداخلة في ذاته. وهما مادته وصورته. والخارجة عن ذاته وهما 
فاعله وغايته . وكذا قال العبدري 5 شرح المستصفى » . 

قال: وترتيبه فيها على ترتيبها في السببية» فتؤخذ الصورة أولاً التي هي أقوى 
سببي الثيء الداخلين في ذاته. ثم تتبع بالمادة» ثم بالخارجين عن ذاته فيكون هذا 
الحدّ أكمل الحدود. ولو اقتصرنا على صورته لكفى لكن هذا أكمل'. انتهى 
[شروط صحة الحد] 

وأما شروط صحته : فمنها ما يرجع لك اللفظ. ومنها ما يرجع إلى المعنى . 

فمن المعنوية أن يكون جامعاً لسائر أفراد المحدود. وهذا هو المراد بقولهم : 
الاطراد. ومانعاً عن دخول غير المحدود في الحد. وهو المراد بقولهم: 
الانعكاس . قاله القرَافي. 

وقال الغزالي وابين ع الحاجب: المطرد هو المانع والمنعكس هو الجامع . وهذا هو 
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ىا 


الصواب. والأول أوفق للاستعمال اللغوي . فإن المفهوم من قولنا: اطرد كذا أنه 
وجد واستمر. فيلزم أن يكون معنى الطرد الوجود في جميع الصور؛ وإنما صوبنا 
الثاني, لأن معنى وصفه بالاطراد أن تعريفه للمحدود. مطرد؛ وهذاالذي تحقق 
وصفه بالحد. فالمراد اطراد التعريف. 


٠1 


بلسسميك 


هل الطرد والعكس شرط الصحة أو دليلها؟ خلاف. حكاه الأبياري في 
شرح / «البرهان». فإن كان شرطاً لم يلزم من وجوده صحة الحدء ويلزم من 
الانتفاء الفساد. وإن كان دليل الصحة لزم من الوجود الصحة ولم يلزم من الانتفاء 
الفساد. 

قال: والصحيح أنه شرط لا دليل, لأنا نجد ددا مطردة ومنعكسه, ولا 
يحصل منها مقصود البيان. وهو المراد بالصحة. كقولنا: العلم ما علمه الله علا. 
فهذا وإن كان يطرد وينعكس فليس بصحيح . 

وأما قول الأصوليين: عرفت صحته باطراده وانعكاسه فتجوز.ا ه. 

وقال الأستاذ أبو منصور: أجمعوا على أن شرط الحد الاطراد والانعكاس. وما 
اطرد ولم ينعكس جرى مجرى الدليل العقلي أو العلة الشرعية. 

متنا أن لأيكون اعفن امن محلو ولا 0 وعبارة الأستاذ 
أبي منصور البغدادي بأن تكون العبارة أوضح منه وأسبق ق إلى فهم السامع. وأن 
يكون شائعاً 5 جميع أحوال المحدود. ولا يجوز تحديد الشيء ء بما يكون علته في 
بعض الأحوال. 


للا 


سيمة 
[الخفاء ] 
هل يعتبر الخفاء بالنسبة إلى الحاد أو إلى كل أحد؟ مثاله النفس أخفى من النارء 
فلو فرض أن شخصاً عرف نفسه أجلى من النار. فهل تحد له النار بأنها جسم 
كالنفس؟ مقتضى كلامهم المنع. والظاهر: الجواز. 


٠٠١ 


ومنها أنه لا يكون مركباً على اختلاف وتفصيلء فعند المنطقيين لا بدّ في الحدٌ 
من التركيب ومنعه المتكلمون منهم إمام ال حرمين ونقله عن كثير من المتكلمين. 

قال: وإليه يميل شيخنا أبو الحسن. 

وقال القاضي عبد الوهاب في «الإفادة» : الصحيح جوازه. ومن منعه اعتبره 
بالعلة» وهو فاسد. 

وقال الأستاذ أبو منصور: اختلف أصحابنا في تركيب الحدٌ من وصفين فأكثر. 
فمنع الشيخ أبو الحسن الأشعري الجمع بين معنيين في حدّ واحد إذا أمكن إفراد 
أحد المعنيين عن الآخر. ولهذا اختار في حدّ الجسم أنه الطويل العريض العميق . 
واختار الباقون من أصحابنا تركيب الحدٌ من وصفين وأكثر. وهو الصحيح عندنا. 

وزعمت الفلاسفة أن الحد لا يكون إلا مركباً من جنس وفصل . وزعموا أن ما 
اطرد بوصف واحد وانعكس فهو رسم لا حَدٌ. ولهذا قالوا: إن قولنا: الانسان هو 
الضاحك رسم؛ وقولهم: الإنسان حي ناطق مائت حدّء لأنه مركب من جنس 
وفصل. انتهى . 

واعلم أنه ليس المراد بمنع التركيب تكليف المسؤول أن يأتي في حد ما يسأل عنه 
بعبارة وأحدة, إذ المقصود اتحاد المعنى بدون اللفظ . والعبارات لا تقصد لأنفسهاء 
وليست هي حدوداً بل منبئة عن الحدود. 
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بلسمة 


ظاهر كلام الأستاذ أن خلاف المتكلمين والمنطقيين في مسألة واحدة. 

وقال الْْفَترَحٌ: لم يتوارد كلامهما على محل واحد. بل المرادان متغايران» فمراد 
المنطقيين بالتركيب هو المركب من جنس وفصلء وهو صحيح في الحدٌ والتركيب 
الذي أراده الأصوليون هو تداخل الحقائق. وهو مبطل للمحدود. 

مثاله : إذا حد العلم بأنه الذي يصح من المتصف به إحكام الفعل وإتقانه. 
فيقال: هذا فيه تركيب. لأنه يدخل فيه القدرة والإرادة.» فتكون القدرة والورادة 
علاً؛ ولأنه إن كانت القدرة والإرادة داخلتين في العلم لزم التركيب المفسد للحدّ؛ 
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وإن كانتا خارجتين عن العلم. فالعلم بانفراده لا يصح به الإحكام, لأن العالم 
العاجز لا يتصور منه الإحكام. لأنه غير قادر. 


ا 
[التحديد .ما يحري مرا التكسيم] 


قال الأستاذ: اختلفوا في التحديد بما يجري مجرى التقسيمء » فالمائعون من 
تركيب الحذٌ منعوه, وأجازه أكثر من أجاز التركيب. نحو الخبر ما كان 52 أو 
دا وحقيقة الموجود ما كان قدي أو محدثا. 

وحكى بعض المتأخرين ثلاثة مذاهب 5 أن التقسيم 5 الحد هل يفسده؟ 

أحدها : نعم لأن المسؤول عنه بصفة واحدة. والتقسيم يقتضي التعدد. لأن 
حرف «أو» للتردد. وهو مناف للتعريف. 

والثاني : لاء لأن المراد أحدهما ولا تردد فيه . 

والثالث: وصححه. إن كان التقسيم من نفس الحدٌ أفسده. وإن كان خارجاً 
عله لمقصود البيان , يفسذده . 

قال: وإنما يكون التقسيم من نفس الحد إذا كان بحيث إذا أسقط من الحد ورد 
عليه ها ييظلة: 

ومنها قالوا: لا يجوز أن تصدر الحدود بلفظة «كل» هكذا أطلقوه. وكان 
ممصودهم باعتبار الكلية . أي كل واحدء لأن الحد حينئذ يكون لكل فرد. فيكون 
حدا والحداً لأشياء متعددة صادقاً على كل منها . 

مثاله : الإنسان كل حيوان ناطق باعتبار كل واحدء فيكون الحد منطقياً على كل 
فرد. فيكون حدا وَاخذا صادقا على ذوات متعددة. وهو باطل ؛ ؟ لأنك تكون 
حكمت على زيد مثلاً بأنه كل حيوان ناطق» وغيره يشاركه في ذلك, فيكون غير 
مانع» ويجب تنزيل إطلاقهم المنع على هذا. 
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أما باعتبار الكلي المجموعي فلا يمتنع أن يؤق بلفظ «كل» في الحدود. لأن 
المحدود حينئذ الماهية المركبة من أجزاء متعددة مرادة بلفظ «كل». والحد 
لمجموعها. إذ لا مانع أن تحد شيئاً واحدا مركباً من أجزاء خارجية ينفصل بعضها 
عن بعض وذلك كثير. 

ومن ههنا يظهر أن الكلي لا يجوز تصدير حده بلفظة «كل». لأن الحد فيه ليس 
باعتبار الكلية» و «كل» موضوعها كلية. 

ومن اللفظية توقي الألفاظ الغريبة الوحشية والاشتراك [و] الإحمال والتكرار 
والمجاز غير الشائع من غير قريئة لبعد البيان» فإن اقترنت قرينة معرفة ففيه 
خلاف . 

قال الأبيارى : والصحيح : القبول» والأحسن : الترك ؛ وقال في موضع آخر: 
إن كان اللفظ نضا فهو أحسن ما يستعمل ف الحدود. وكذا إن كان ظاهراً 
واحتماله بعيد. فإن كان مشتر كا أو ملتبساً فلا يصح استعماله مجرداً عن القرينة 
بحال . 
مشتركة بين الأمانة والعلم : لكن ذكر المعلوم يقطع ذلك الاشتراك. ويبيين مقصود 
المتكلم منه. 
هذا أنه مختلف فيه.ا ه. 

وقال القاضي عبد الوهاب في «الإفادة» : اختلفوا في التحديد بالمجاز. فأجازه 
قوم , ومنعه آخرون. لأن الحد إنما يكون بالوصف اللازم» والمجاز غير لازم . 

بعد : جوازه» لأن الغرض التبيين. 

اوقا المقترح : اختلفوا 5 ألفاظ الااستعارة والمجاز هل تستعمل ف الحدود؟ 


فقيل : بالمنع مطلقاً لما فيه من اللبس عند السامع, وقيل : نعم» لأنها تدخل على 
0 


ا 0 وبين ما ليس كذلك, فإن كان مشهوراً 
استعمل» وهو رأي إمام الحرمين في «الشامل» والغزالي في «المستصفى». فقال: 
يجب طلب النص ما أمكن فإن أعوزك النص وافتقرت إلى الاستعارة» فاطلب من 
الاستعارات ما هو أشد مناسبة للغرض. انتهى . 

ويجب أن يبتدىء بالأعم ثم بالأخص في الحدود التامة. لأن الأعم منها هو 

”ب الجنسء فلا يقال: مسكر معتصر من / العنب بل بالعكس. لأنه لا يمكن معرفة 
الأخص مع الغفلة عن الأعم. فإذا ذكر الأخص أو لا تعذر الفهم حتى يذكر 
الأعم . ثم يفهم الأخص فيتراخى الفهم عن الذاكرء وليس كذلك إذا ذكر الأعم 
أولاء ولأن بتقديم الأخص يختل الجزء الصورى من الحد. فلا يكون تاما مشتملا 
على جميع الأجزاء. وأما غير التام فتقديم الأعرف أولى» وليس بواجب. 


كاله 
[ الرّادة والنقصّان نالحد ] 

ولا خلاف كا قاله القاضيى عبد الوهاب والأستاذ أبو منصور أن النقصان في 
الحد زيادة في المحدود. 

واحتلفوا ف الزيادة فيه. فقالت الأوائل وكثير من الأصوليين: إنه نقصان في 
المحدود أيضا. 

وقال الأستاذ أبو منصور: إن كان جزءاً منه فكذلك. كحدهم الجوهر بالمتلون 
بالسواد. لأن السواد جزء من اللون. ولو طرح هذه الزيادة» وقال: الجوهر هو 
المتلون. لكان حده أعم وأوضح . 

وقال القاضي عبد الوهاب: عندي أن الزيادة ضربان: 

أحدهما: نقص من المحدود كقولنا في الحركة: إنها نقلة إلى جهة اليمين أو 
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الشمال. وهذا يخرج كل نقلة لا إلى غير تلك الجهة عن أن تكون حركة. 


والثاني : لا ينقص بل يكون وجودها وعدمها سواء كقولنا في الحركة : إنها فعل 


فاكدة 
[[اعراب الصفات ف المحدود] 


كان بعض الفضلاء يقول: إن الصفات المذكورة في الحدود لا يجوز أن تعرب 
أخباراً ثواني» بل يتعين إعرابها صفة لما يلزم على الأول من استقلال كل خبر 
بالحد. ومن هنا منع جماعة أن يكون حلو حامض خبرين. 

وأوجب الأخفش أن يعرب حامض صفة. 

والجمهور القائلون: إن كلا منه| خبر لا يلزمهم القول بمثله في نحو: الإنسان 
حيوان ناطق. لأن حلو حامض ضدّان. فالعقل يصرف عن توهم أن يكونا 
مقصودين بالذات وأن يكون كل منبما قصد معناه فلا توقع في الغلط. بخلاف 
الإنسان حيوان ناطق ليس في اللفظ. ولا في العقل إذا كانا خبرين ما يصرف كلا 
منهم| عن الاستقلال. ولأمر آخر وهو أن الخبر الأول من حلو حامضء كالخبر 
الثاني ليس له حكم بالكلية . حتى نقل عن الفارسي أنه لا يتحمل ضميراً وماشأنه 
ذلك لا يدخل في الحدود. لأن كل واحد من حيوان وتاطق مفلا مضيو وده 
ألا ترى أنك تقول: دخل بالجنس كذاء ثم خرج بالفصل الأول كذاء ثم بالفصل 
الثاني كذا؟ فقد جعلت لكل معن مستقلاء وليس كذلك شأن حلو حامض . فلم 
يبق إلا أن يكونا خبرين مستقلين فيفسد الحدّء أو يكون الثاني صفةء وهو 
المدعى . فليتأمل ذلك. 
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وعند إمام الحرمين أنه يتوصل بالتقسيم إلى درك الحقيقة كالحدٌ. وسبق عن 
الأستاذ حكاية الخلاف فيه بناء على الخلاف في جواز التركيب في الحد. والنظر في 
حدها وأنواعها وشروط صحتها. 
أما حدها فتكثير الواحد تقديراً. 
وهي نوعان : قسمة تمييز وقسمة ثوابت؛ والثوابت ما عاد المستدعى منها إلى 
الاشتراك في مجرد اللفظ. والتمييز بعكسه: وقد بلغها القدماء إلى أنواع ثمانية : 
الأول : قسمة الجنس إلى الأنواع, كقسمة الحادث إلى جوهر وعرض . وقسمة 
العرض في الاصطلاحات إلى أنواعه. وكتقسيم الكلمة إلى اسم وفعل وحرف». 
وتقسيم الفرقة عبن النكاح إلى طلاق وفسخ . وقسمة الميراث إلى فرض وتعصيب . 
الثاني: قسمة النوع إلى الأشخاص. كقسمة السواد إلى سواد القار وسواد 


الثالث: قسمة الكل إلى الأجزاء كقسمة بدن الإنسان إلى الأعضاء الرئيسة 
وإلى الرأس واليد. 


الرابع: قسمة الاسم المشترك إلى معانيه المختلفة. 

الخامس: قسمة الجوهر إلى الأعراض. كقولهم الجسم منه أحمر وأسود. 

السادس: قسمة العرض إلى الجواهر كقولهم: الأبيض إما ثلج أو قطن. 

السابع: قسمة العرض إلى أعراض كقوهم: الخلق ينقسم إلى الأحمر 
والأبيض . 

قالوا: وإلى هذه الجهات ينقسم كل منقسم, وفيا ذكروه ضرب من التداخل . 

الثامن: قسمة الكلي إلى جزيئاته. 
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[شروط صحة القسمة] 
وأما شروط صحتها فعدم التداخل والزيادة والنقصان والتنافر. 
فالتداخل كقولك: الجوهر لا يخلو من أن يقوم به لون أو سواد. 
والتنافر قد يكون في المعنى فهو كالزيادة كقولك: الكون لا يخلو إما أن يكون 
حركة أو تكواً أو منواداء فإنك أدخلت في جنس الكون وغ من أنواع اللون 
فتنافر جنسه من حيث لم يكن نوعاً له؛ ويرجع إلى الزيادة. 
ولاسحرد ررقم لخادم ريت كرالت: لا يخلو اللون القائم بالجوهر من أن 
يكون سكوناً أو كون الجوهر متحركاً. 


مع له 
توكف المطبلوب التصدبقىي على ممّدمتين 


يتوقف المطلوب التصديقى على مقدمتين لا يمكن الزيادة عليههما ولا النقصان 

قالوا: وما كالشاهدين عند الحاكم . 

قالوا: والمقدمة الواحدة لا تنتج ى] لا ينتج ذكر دون أنثى » ولا عكسه., وإنما 
تكون النتيجة بازدواج مقدمتين. 

وعن إمام الحرمين: أنه يصح انتاج المقدمة الواحدة» وقد استنكر عليه إلا أن 
يكون مراده أنه لا يلزم ذكر المقدمة الثانية إذا كانت مشهورة ويكون حذفها إذ ذاك 
: من الدليل اختصارا لا اقتصاراً. وهذا لا خلاف فيه. 

وهذا ئ) لو استدللنا على وجوب الزكاة بقوله تعالى : #واتوا الزكاة # [سورة *: 
البقرة / 57] فإنه متوقف على مقدمة أخرى. وهي أنه مأمور به وكل مأمور به فهو 
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واجب» فحذفت هذه اختصاراً. ولهذا د يسمى بالمضمر. 

قالوا: وإغا تحذف لأحد ثلاثة ثة أمور: إما الاختصار. وإماأ نه لو صرح بها لمنعها 
الخصم. كقولنا: النبيذ مسكر فهو حرام فلو صرح بالكبرى وهي كل مسكر 
للمغالطة. هذا إذا كان المحذوف الكبرى. 

فإن حذفت الصغرى سمى قياس الرمي . ومنه قوله تعالى : إلو كان فيه آلهة 
إلا اللّهُ لمَسَدتا» [سورة الأنبياء /11] فحذفت المقدمة الاستثنائية الناطقة برفع الثاني 
وهي «لكنه) لم 0 «إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا» [سورة الإسراء] 
فحذف منه. ومعلوم أنهم ل يبتغوا. 


00 

وكل من المقدمتين ينقسم إلى موضوع ومحمول. أي + محكوم عليه ومحكوم به. 
قالوا: والنحاة يسمونها المبتدأ والخير. 

قال المنطقيون : ولابد من نسبة توسط بين المحمول والموضوع , وإلا لم تكن 
قضية . واللفظ الدال على هذه النسبة يسمي رابطة. فإن صرح بها كقولنا : زيد هو 
كاتب سميت ثلاثية . وإن أسقطت اعتمادا على ذ فهم المعنى نحو زيد كاتب سميت 
ثنائية . 

وهي : الرابطة من حملة الأدوات 5 غير لغة العرب . 

أما لغة العرب, فمنهم من يجعلها أداة. ومنهم من يجعلها اسرأ على ما عرف من 
الخلاف بين النحويين في ضمير الفصل . 

وقد رد السهيلٍ في «نتائج الفكر» قول المناطقة في هذا بإجماع النحويين على أن 
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الخبر إذا كأ انا عفدا نايد م يحتج جح إلى رابطة تربطه بالأول. لأن المخاطب 
ل مي كا زعم المنطقيون أن الرابط 
بينب| لابد منه مظهرا أو وفيا : 

قال: وكيف يكون مضمراً ويدل على ارتباط أو غيره والمخاطب لا يستدل إلا 
بلفظ يسمعه لا بشىء يضمره في نفسه؟ ولو احتجنا إلى «هو» مضمرة أو مظهرة» 
لاحتجنا إلى «هو» أخرى يربط الخبر بهاء وذلك يتسلسل. 


مسالة 
[النتيجه تتنتبع اللقّدمّات] 
والمقدمات إن كانت قطعية أو ظنية فالنتيجة كذلك» وإ كان بعضها ملعا 
وبعضها ظنياً فهي ظنية . 


والنتيجة أبداً تتبع أخحس المقدمتين في الكم والكيف خفيغا : 


وقد قيل: 
إن اسان لعتايع: للا قيدل ا ا 
تبع السية: للاأخس.. الأردل 
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٠ 0‏ 
فصل ف الاخكام 

قال الله تعالى : طومَنْ أحسَّنٌ من الله حك لقوم يوقنون4 [سورة المائدة/ ]5٠‏ وقد 
بينا أن أصول الفقه : العلم بالأحكام فلا بد من تعريف الحكم . 

فنقول . هو لغة المنع والصرف» ومنه الحكمة للحديدة التي فِ اللجام . ويمعقن 
الإحكام. ومئه الحكيم فق صفاته سبحانه . 

وف الاصطلاح: خطاب الشرع المتعلق بفعل المكلف بالاقتضاء أو التخيير. 

فيخرج المتعلق بذات المكلف» نحو «ووالله خلقكم وما تعلمون#» [سورة 
الصافات / 4] والمراد بالفعل جميع أعمال الجوارح. وإن كان قد تقابل الأفعال 
بالأقوال في الإطلاق العرفي. 

وقولنا: «بفعل المكلف» فيه تجوز. فإنه لا يتعلق التكليف إلا بمعدوم يمكن 
حدوثه ؛ والمعدوم ليس بفعل حقيقة. ولو احترز عنه لقيل: المتعلق بما يصح أن 
يكون فعلا. 

وأشير بالتعلق إلى أن حاصل الحكم مجرد التعلق من غير أن يكون له تأثير في 
ذات الحاكم أو المحكوم عليه أو فيه . 

ونعتي بالاقتضاء ما يفهم من خطاب التكليف من استدعاء الفعل أو الترك. 
وبالتخيير التسوية بين الفعل والترك. 

والمراد دبأو» أن ما يتعلق على أحد الوجوه المذكورة كان حك وإلا فلا يرد سؤّال 
الترديد في الحدٌ. هذا إن قلنا: إن الإباحة حكم شرعي» ومن لم ير ذلك استغنى 
عن ذكر التخيير. 


ل 


64 أما تعلق الضمان بفعل الصبي ونحوه. فالمراد به تكليف / الول بأدائه من مال 

الصبى . 

ومنهم من قال: خطاب الله المتعلق بأفعال العباد. ليدخل الصبى ؛ وهذا نشأ 

وزاد بعضهم في الحدّ التام العقل ليختص بلمميز. والخطاب يمكن معه. 
لفهمه ؛ وإنما يمتنع في حقه التكليف. وعبر ابن برهان: بأفعال المكلفين. وانفصل 
عن سؤال الأحكام الثابتة بخطاب الوضع في حق غير الإنسان من البهائم . 

قال: لأن ذلك ينسب إلى تفريط المالك في حفظها حتى لو قصد التفريط لم يكن 
لفعلها حكم. 

وهذا لا يفيده. بل السؤال باق لأن فعلها معتبر في التضمين إما بكونه شرطا 
وإما سببا. والشرطية والسببية حكم شرعي ولولا فعلها إما مضافاً وإما مستقلا ل 
يجب الضمان. 

أو نقول: هو علة بدليل دوران الحكم معه وجوداً وعدماً. 

لا يقال: الخطاب قديم فكيف يعرف الحكم الحادث؟ لأنا نمنع كون الحكم 
حادنا. 

وقول الرازي هنا: إن الحادث هو التعلق فيه نظرء لأن التعلق أمر نسبي 
يتوقف على وجود المنتسبين» فيلزم حدوث الحكم . 

وأجيب بأن ذلك في الذهن لا ني الخارج فلا يلزم حدوثه. ولأن النسبة أمر 
اعتباري لا يوصفف بحدوث ولا عدم . 

وصرح الغزالي في الوسيط في كتاب الطلاق بأن التعلق قديم. وبه جزم الرازي 
في كتاب «القياس» في «المحصول». فحصل في المتعلق ثلاثة أقوال: قديم . 

والتحقيق أن للتعليق اعتبارين : 

أحدهما: قيام الطلب النفسى بالذات وهو قديم. 
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والثاني : تعلق تنجيزي » وهو الحادث. وحينئذ فلا يبقى خلاف. 
والقول بحدوث التعلق يلائم قول من يقول: إن الله ليس آمراً في الأزل» وهو 
القلانسبى. وأبو الحسن الأشعري يأباه. 


هرد ه 


سسبية 


ا ا و وك المي ري ا 
وسيأي إن شاء الله تعالى في باب المجمل أن نحو «إحرمت عليكم أمهاتكم # 
[سورة النساء / *7] أنه من باب الحذف بقرينة ة دلالة العقل أن الأحكام إغما تتعلق 
بالأفعال دون الأعيان . ولكن هذا ليس متفقاً عليه؛ فقد ذهب جمع من الحنفية إلى 
أن الحكم يتعلق يالعين كا يتعلق بالفعل : ومعنى حرمة العين خروجها من أن 
تكون محلا للفعل شرعا كا أن حرمة الفعل خروج من الأعيان شرعا. 

وذكر صاحب «الميزان» من الحنفية: أن الحل والحرمة إذا أضيفا إلى الأعيان 
فهي أوصاف لما ا تكون أوصافاً للأفعال في قول الحنفية خلافاً للمعتزلة . 

قال: وإنما أنكرت المعتزلة إضافة التحريم إلى الأعيان لثلا يلزمهم نسبة خلق 
القبيح إلى الله تعالى بناء على أن كل محرم قبيح . 

وذكر صاحب «الأسرار» متهم أن الحل والحرمة معاً إذا كانا لمعنى في | 
أضيف إليهاء لأنها نسبة كما يقال: جرى الميزاب. 

وقال: حرمت الميتة» لأن تحريمها لمعنى فيهاء ولا يقال: حرمت, لأن حرمتها 
احترام المالك فحصل في تعليق الأحكام بالأعيان ثلاثة مذاهب. وذكر هذه المسألة 
هنا من الغرائب. 

وذكر القاضي في «التقريب» أن الثيء قد يوصف بما يعود إلى نفس الذات أو 


احلدل 


صفة نفسية. أو معنوية قائمة بالذات. أو صفة تعلق لا يرجع منها شيء الى 
الذات. 

وقد اختلف 5 الأحكام هل يكتسين مها الذوات صفة أم لا؟ 

الجمهور على أنها من صفات التعلق فإذا قيل : هذا نجس فليس النجاسة ولا 
كونه نجنا زاجعا إل تفيةة ولا إلى صفة نفسية أو معنوية للذات. بل هي حال 
الطهارة والنجاسة على حد سواء لم يفد هذا الحكم صفة زائدة قائمة بها لأجل 
الحكم . 

ومعقى النجاسة تعلق قول الله تعالى إنها مجتنبة في الصلاة ونحوه؛ وكذا قولنا: 
شرب الخمر حرام ليس المراد تجرعها وحركات الشارب. وإنما التحريم راجع إلى 
تعلق قول الله في النبي عن شريها. 
وقد تحقق في علم الكلام ال كنات تعلو 9 حقو إنادل وصي اله إن 
الذات» وهذا كمن علم أن زيداً قاعد بين يديه فإن عِلْمه وإن تعلق بزيد لم يغير 
عن :ضفات زيل" تتكاء: ,ولا عدقة: لزيد ضفة . لأجل تعلق العلم به. 

وذهب بعضهم إلى استفادة الذوات من الأحكام فائدة. ورأوا أن التحريم 
والوجوب يرجع إلى ذات الفعل المحرم والواجب. وقدروه د ذاتياً. 

قال القاضى : واعتلوا لذلك بضرب من الجهل. وهو أنه لو توهم عدم 

الفعل لعدمت أحكامه بأسرها فوجب أن يكون أحكامه هى هو. 

قال: وهذا باطل. لأنه يوجب أن يكون جميع صفات الأجسام وأحكامها 
وأقوالها وأفعاها هي هي, لأنه لو تصور عدم الجسم لعدمت أحواله وألوانه وجميع 
تصرفاته.ء فيجب أن يكون عبارة عن أفعاله ولا يقوله عاقل. 

ونسب غيره هذا إلى المعتزلة, فقال: الأحكام ترجع إلى تعلق الخطاب وهي 
صفة إضافية. وقالت المعتزلة: إلى صفات الأفعال وهي نفسية . 

وقال الغزاللي: وقولنا: الخمر محرمة تجوز. فإنه حماد لا يتعلق به خطاب. وإنما 
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وقال إِلْكِيا الطبري : الحكم لا يرجع إلى ذات المحكوم ولا إلى صفة ذاتية له 
إن قلنا: إنها زائدة على الذات. أو صفة عرضية له. وإِنما هو تعلق أمر الله 
بالمخاطب؛ وهذا التعلق معقول من غير وصف محدث للمتعلق به كالعلم يتعلق 
بالمعلوم . 

وإذا سمعت الفقيه يقول: حقي يتعلق بالعين فمعناه أنه ثبت لمعنى في العين 
كالخمر حرمت لمعنى فيهاء فتعلق الحكم تابعاً للمعنى. فكانت على حال ما يتعلق 
بالعين. وإن لم يتعلق بها حقيقة. 

قال: وهذا أصل كبير في الشرع تمس الحاجة إليه في مواضع. 

ومن فروعه: أن العقل لا مدخل له في أحكام الله تعالى خلافاً للمعتزلة. 

قلت: ومن فروعه: أن قوله تعالى «وحرت عليكم أمهاتكم # [سورة النساء / 77] 
ونحوه هل هو مجمل؟ فمن قال بإضافة الحل والحرمة إلى الأعيان نفى الإحمال» 
ومن لم يقل به أثبته. 

وعلم من تعريف الحكم بالخطاب أن نفى الحكم ليس بحكم شرعي بل الأمر 
فيه باق على ما كان قبل الشرع , لأن حقيقة الحكم الخطاب. وهو مفقود فيه. وقد 
جمع الجدليون في هذه المسألة ثلاثة مذاهب. 


مسالة 

[سفىالاخحام الشرعية | 
اختلف في نفي الأحكام الشرعية على ثلاثة مذاهب: 
أحدها: أنه حكم شرعي متلقى من خطاب الشارع . 
والثاني: ليس بحكم شرعي بل يرجع حاصله إلى بقاء الحكم فيه على ما كان 

قبل الشرع . 
والثالث: وإليه ميل الغزالي وغيره إلى تقسيمه إلى نفي حكم مسبوق بالإثبات 
ف 
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من الشرع. وإلى تقرير على النفي الأصلي قبل الشرع . 

فالأول حكم شرعي كالإثبات؛ والثانٍ محض تقرير على انتفاء الحكم. فهو 
يخبرنا أن الله تعالى لم يخاطبنا فيه وكثيراً ما يخير الشرع عن الحقائق. ولا يكون 
ذلك حكرأ شرعياً وهو تعلق الخطاب. وقد يسمى حكى| لا على أنه علامة على 
الحكم. كقول الشارع: لا زكاة في المعلوفة /» ونظائره. 

حكى هذه المذاهب البروي في لقره قال: والذي كان ينصره محمد بن 
يحبى تلميذ الغزالي أن نفي الحكم حكم شرعي كنفي الصلاة السادسة. ونفي 
الزكاة عن عبيد الخدمة سواء تلقيناه من موارد النصوصء أو من مواقع الإجماع . 

واحتج بإجماع الأمة على أن المجتهد إذا استفرغ وسعه في البحث عن مظان 
الأدلة فلم يظفر بما يدل على الحكم فهو متقيد بالقطع بالنفي والعمل به. وما ذاك 
إلا للإجماع الدال على نص بلغهم عن الرسول عليه السلام: إنكم إذا لم تجدوا 
دليل الثبوت فاجزموا بالنفي . فقد تعلق بنا خطاب الجزم بالنفي فتوى وعملاء ولا 
معنى للحكم الشرعي غير هذا. وأين هذا من عدم الحكم قبل الشرع؟ 

قال: وهذا النفي ممكن تلقيه من النص أو الإجماع. فأما من القياس فينظر 
فإن كان النفي لعدم المقتضى لم يجز فيه قياس العلة. وإن كان المانع طرأ بعد تحقق 
المقتضى للحكم جرى فيه جميع الأقيسة . 

وقال شار ح «المقترح» أبو العز المختار: عندي من هذه المذاهب أنه ليس حك 
شرعياء لأن الحكم خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين؛ والنفى ليس فعلاء 
ليكون الخطاب المتعلق به 0007 فهو في الحقيقة خير عن انتفاء تعلق الخطاب. 

وقولنا: «انتفاء الحكم) إشارة إلى انتفاء تعلق الخطاب» فلا يكون حكي). وما 
احتج به محمد بن يحبى ممنوع, لأنه جزم بوجوب الفتوى بالنفي. وهو حكم 
الوجوب. وليس من نفي الحكم سبيل. فإن تعلق التكليف لنا بالنفي مع أن 
النفي ليس من فعل المكلف ليس بسديدء فهذه مغالطة منه لا تخفى . 


ل 
[الحكم مل هوقطبى أم ظَنى ؟] 


أطلق ابن برهان في كتابه الكبير هنا أن الحكم عندنا قطعى خلافاً لأبي حنيفة, 
فإنه عنده ظنى» وبين مراده به في باب القياس, فقال: الحكم قطعي في الأحوال 
كلها سواء أضيف إلى الدليل القطعي أو الظني, لأن الحكم قطعي ثابت عند الظن 
لا بالظن. والقطع غير معتبر. انتهى . 

يريد أن الظن في الشرعيات ينزل منزلة العلم القطعي في القطعيات. والحكم 
قطعي , لأن ثبوت الحكم عند وجود غلبات الظنون قطعي فلا ينصرف إليه الظن. 

ومثاله: حكم القاضي بقول الشهود ظني. ولكن الحكم عند ظن الصدق 
واجب قطعي ؛ وهو حاصل كلام المحصول في جوابه عن قولهم: الفقه من باب 
الظنون بناء على أن الحكم مبني على مقدمتين قطعيتين. وما انبنى على القطعي 
قطعي , لأنه يبنى على حصول الظن. وحصوله وجداني؛ وعلى أن ما غلب على 
الظن فحكم الله فيه العمل بمقتضاه. ْ 
وهذه مقدمة إجماعية. وما أجمع عليه فهو مقطوع به. فثبت أنه مبني على 
مقدمتين قطعيتين». واللازم منه أنه قطعي . 

لكن الحق انقسام الحكم إلى قطعي وظني؛ وممن صرح بذلك من الأقدمين 
الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في كتاب «الحدود». ومن المتأخرين ابن السمعاني في 
«القواطع» . 

قال: وإنما قالوا: الفقه العلم بأحكام الشريعة مع أن فيه ظنيات كثيرة» لأن ما 
كان فيه من الظنيات فهي مستندة إلى العلميات. 

وقال ابن التلمساني : إنه الحق. 

واختار الشافعي أن المصيب واحد على ما نبين في باب الاجتهاد» ووجوب 


نقينا 


اعتقاد أنَّ هذا حكم الله. أو الفتوى به أو القضاء غير نفس الحكم بأن هذا 
حلال أو حرام أو صحيح أو فاسدء لاختلاف المتعلقات فيها. 

وقال الأصفهاني: في «شرح المحصول»: من الأحكام ما يثبت بأدلة حصل 
العلم بمقتضاهاء وذلك في الأحكام الثابتة بنصوص احتفت بقرائن تدفع 
الاحتمالات المتعارضة عتها بانحصار تعيين المدلول في واحد. ومنه ما ثبت بأخبار 
آحاد. أو وين لم تعتضد بما يدفع الاحتمالات» فتلك الأحكام مظنونة لا 
معلومة . 

قال: وهذا هو الحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ويؤيده أن الأحكام لو 
كانت بأسرها معلومة لما انقسمت الطرق إلى الأدلة والأمارة» ولما انتظم قولهم في 
المقدمات : إن كانت علمية فالنتيجة علمية. وإن كانت ظنية فالنتيجة ظنية» وإن 
كان بعضها علا وبعضها ظنياً فالنتيجة ظنية. 

وقال ابن دقيق العيد: إن الأحكام تنقسم إلى متواترات. وهي مقطوع ببهاء 
وإلى ما ليس كذلك. وهي مظنونة. 

وبرهانه: أن الظن من الصفات المتعلقة أي: لابد له من مظنون». ومتعلقه 
الحكم المتعين أو الأحكام التي هي غير بالغة حد التواتر عن صاحب الشرع, 
فتركت قناها: فنقول: هذه الأحكام. أو هذا الحكم اللعين متعلق الظن وما هو 
متعلق الظن فهو مظنون» أو هذا الحكم مظنون. 

ثم نقول: هذه الأحكام. مظئونة» ولا شيء من المظئون بمعلوم فلا شيء من هذه 
الأحكام بمعلوم . 

وأما الدليل الذي ذكره الرازيٍ فإنما ينتج بأن العمل بمقتضى الظن معلوم. وهو 
بعد تسليم كون الإجماع قطعياً مسلّم ولس م 
الأحكام الفقهية التي في أعيان المسائل التي تقام عليها الأدلة العلمية. 

والذي يحقق هذا أنا نبني هذه المسألة على ما نختاره» عو أن للد حك معينا فى 
الواقعة» وهو مطلوب المجتهدين » ومنصوب عليه الدلائل» فمن أصاب ذلك 
الحكم فهو تعيينا مطلقاء ومن أخطأه فلله عليه حكم آخر شرطه عدم إدراك 
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ذلك الحكم الأول بعد الاجتهاد, وهو وجوب المصير إلى ما غلب على ظنه. وهذا 
الحكم معلوم. وليس يلزم من كون هذا معلوماً كون الأول معلوماً. 
وقال في موضع آخر: المختار أن لله تعالى في الواقعة حكأً معيناً طلب العباد أن 
يقفوا عليه بدلائله المنصوبة» وليس هذا بالحكم الأصلي. فإذا لم يقع العثور عليه 
أو ظن أن الحكم غيره نشأ ههنا حكم آخر بهذه الحالة» وهو وجوب العمل با 
غلب على ظنه. ولِيسمْ هذا بالحكم الفرعي. 
وبهذا يتبين الرد على أن الأحكام معلومة من حيث إنها مبنية على مقدمتين 
قطعيتين. وما كان مبنياً على مقدمتين قطعيتين فهو معلوم. فالفقه معلوم. وقرر 
كونها مبنية على مقدمتين قطعيتين بأنها مبنية على قيام الظن بالأحكام. وعلى أن 
الإجماع قائم على أن الواجب على المجتهد اتباع ظنه فيرتب هذا الحكم على مقدمة 
وجدانية ومقدمة إجماعية وكلتاهما قطعيتان. 
فنقول : الذي ثبت من هذا أن وجوب العمل بمقتضى الظن قطعي. لأنا نقول 
هكذا: : الظن بهذا الحكم حاصل قطعاًء وإذا حصل الظن بحكم وجب العمل 
بمقتضى الظن فيه قطعاء فوجب العمل بمقتضى الظن في هذا الحكم قطعاً. لكن 

ره مسألة من مسائل الفقه ونحن لا نمنع أن بعض الأحكام معلومة 
قطعا. 
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الم جاتب 


عرفه المتقدمون بأنه الكلام المقصود منه إفهام من هو متهيء للفهم . 

وعرفه قوم بأنه ما يقصد به الإفهام أعم من أن يكون من قصد إفهامه متهيئاً أم 
لا 

قيل: والأولى أن يفسر بمدلول ما يقصد به الإفهام, لأن الكلام عند الأشعري 
هو النفبي., والنفسي لا يقصد به الإفهام وفيه نظر. لأن قصد الخطاب مع النفس 
أو العين سواء. وفي وصف كلام الله في الأزل بالخطاب خلاف. 

الصحيح بوبه قال الأشهرى أنه يسمن: خطاباً عد :وجوه المخاط: 

وذ قال ابن القشيرى: وهو/ الصحيح . 

وجزم القاضي أبو بكر بالمنع. لأنه لا يعقل إلا من مخاطب ومخاطب. وكلامه 

قديم فلا يصح وصفه بالحادث. وتابعه الغزالي في «المستصفى ») ثم قال: ل 


يسمى أمرا؟ فيه خلاف. 1 أنه يسمى به. إذ يحسن أن يقال فيمن 
أوصى أولاده بالتصدق عماله : : فلان أمر أولاده بكذاء وإن كان بعضهم 0 ف 


البطن ويا ولا يحسن أن يقال: خاطبهم إلا إذا حضروه وسمعوه. 
انتهى 20 . 

وهذا بناه على أن المعدوم يصح تعلق الأمر به. 

وقال في «الاقتصاد»: والحق: أنه يطلق على الله تعالى في الأزل آمر وناه. وإن 
كان لا مأمور هناك. كى)ا جوز تسميته قادرا قبل وجود المقدور. 

قال: والبحث في هذه المسألة لفظي يرجع إلى اللغة من حيث جواز الإطلاق ؛ 
)١(‏ المستصفى للغزالي 80/١‏ ط المطبعة الاميرية ببولاق سنة 177 . 
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وأما من جهة المعنى فالاقتضاء القديم معقول وإن كان سابقاً على وجود المأمور ى) 
قِ حق الولد. 
[خطاب التكليف وخطاب الوضع] 
خطاب الشرع قسمان: 

أحدهما : خطاب التكليف بالأمر والنبي والإباحة . ومتعلقه الأحكام الخمسة: 
الوجوب والتحريم والندب والكراهة والإباحة. لأن لفظ التكليف يدل عليف 
وإطلاق التكليف على الكل مجاز من باب إطلاق الكل وإرادة الجزء . لأن التكليف 
في الحقيقة إنما هو للوجوب والتحريم والنسيان يؤثر في هذا القسم. وهذا لا يأثم 
النامي بترك المأمور, ولا بفعل المنبي. 

الثانٍ: خطاب الوضع : الذي أخبرنا أن الله وضعه. ويسمى خطاب 

الأخباز .وهو خمسة أيضاء لأن الوصف الظاهر المنضبط المتضمن حكمة الذي 
ربط به الحكم إن ناسب الحم فهو السبب والعلة والمقتضيى. وإن نافاه فالمانع» 
وتاليه الشرط. ثم الصحة. ثم العزيمة. وتقابلها الرخصة. 

فالأول: أوقات الصلاة ونصاب الزكاة. 

والثاني : كالدين في الزكاة» والقتل في الميراث» والنجاسة في الصلاة. 

والثالثك: كالحول في الزكاة والطهارة في الصلاة. 

والرابع : الحكم على الشيء بالصحة والفساد والبطلان. 

والخامس: كحل الميتة للمضطر. 

وسنتكلم على جملة الأقسام في فصل خطاب الوضع إن شاء الله تعالى. 

وزاد الجيل من أصحابنا في كتاب «الإعجاز» والقرافي: التقديرات. وهي 

إعطاء الموجود حكم المعدوم وبالعكس . 
فالأول : كالنجاسات المعفو عنها تقدر في حكم المعدومة. 
والثاني : كالملك المقدور في قوله: أعتق عبدك عني بكذا فيقدر له الملك حتى 
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يثبت ولاء العتق له ويقدر الملك في دية المقتول خطأ قبل موته حتى يصح فيها 
الإرث. وتقدير الملك قبيل الشهادة . 
قال الجيل: ثم التقدير ينقسم إلى تقدير صفة شرعية في المحل يظهر أثرها في 
البيع والطلاق كتقدير ملك اليمين وملك النكاح, وإلى تقدير أعيان محسوسة هي 
في نفسها معدومة مستحقة في الذمة. كتقدير الدراهم والدنانير في الحيوانات . 
والحكم يطلق على هذه الجهات كلهاء ولا شك أن بينها اتفاقاً وافتراقاً وما 
وقع به الاتفاق إنما هو الخطاب فقط. 
[وجوه الافتراق بين الخطابين] 
ويفترقان من وجوه: 
أحدها : أن التكليفي لا يتعلق إلا بفعل المكلف. والوضعي يتعلق بفعل غير 
المكلف. فلو أتلفت الدابة أو الصبى شيئاً ضمن صاحب الدابة والولي في مال 
الصمن.. 
الثاني: أن التكليفي لا يتعلق إلا بالكسب بخلاف الوضعي». وهذا لو قتل 
خطأ وجبت الدية على العاقلة» وإن لم يكن القتل مكتسبا لهم. فوجوب الدية 
عليهم ليس من باب التكليف, لاستحالة التكليف بفعل الغير » بل معناه أن فعل 
الثالث: أن الوضعي خاص بما رتب الحكم فيه على وصف, أو حكمة إن 
جوزنا التعليل مباء فلا يجري في الأحكام المرسلة الغير' المضافة إلى الأوصاف . 
ولا ف الأحكام التعبدية الى لا يعقل معناها. ولهذا لو أحرمء ثم جِن ثم قتل 
ووبجهه ابن الصباغ والرافعي بأن الصيد على الإباحة وإنما يمنع من قتله تعبداً. 
فلا يجب إلا على مكلف. 
)١(‏ هكذا في سائر النسخ والصحيح أن كلمة «غيره لا تقبل «أل» لأنها موغلة في التنكير. حاشية الصبان 
على شرح الأشموني 2٠١ 5/١‏ 155/7. 
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قلت: وبه يظهر فساد قول من ظن أنه من باب خطاب الوضع . 

وقال: الأرجح فيه الضمان. 

وقال النووي 5 شرح المهذب»: إنه الأقيس. وليس كما قال. 

الرابع : أن خطاب التكليف هو الأصل. وخطاب الوضع على خلافه . 
الاصل أن يقول ا أوبجبت عليكم, ال وأما بيفاء الزن ا 
اللفظ. لأنه إغا يعلم به كقوله تعالى : وأقم الصلاة لدلوك الشّمْس 4 [سورة 
الإسراء / 8/ا] الآية. ونحوه من الخطايات اللفظية المفيدة للأحكام الوضعية بخللاف 
حدث) فإن هذا خطاب لفطي يعقل تجرده عن سيب وضع أو غيره . 

ويعلم نما ذكرناه أنه يقدم الحكم التكليفي على الوضعي عند التعارض. لأنه 
الأصل . ومنهم من يقدم الوضعي . لأنه لا يتوقف على فهم وتمكن . حكاه الآمدى 
في باب التراجيح 

الخامس: أن الوضعى لا يشترط فيه قدرة المكلف عليه. ولا علمه؛ فيورث 
بالسبب» ويطلق بالضرر. وإن كان الوارث والمطلق عليه غير عالمين ولو أتلف 
النالم شين أو رم إلى صيد في ملكه فأصاب اانا نيت وإن لم يعلما. ونحل 
المرأة بعقد وليها عليهاء وتحرم بطلاق زوجهاء وإن كانت لا تعلم. 

ويستثنى من عدم اشتراط العلم والقدرة أمران: 

أحدهما: أسباب العقوبات كالقصاص لا يجب على المخطىء في القتل. لعدم 
العلم. وحد الزن لا يجب في الشبهة. لعدم العلم ولا من أكره على الزن» لعدم 
القدرة على 0 
ل فلو تلفظ بلفظ ناقل للملك: وهو لا يعلم بمقتضاء افا 
لم يلزمه مقتضاه. لقوله تعالى : «إلا أن تكونّ تجارة عن تراض » [سورة النساء / 9؟] 
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والنكاح ونحوه من العقود من قسم الوضع., ولهذا صححنا أنكحة الكفار إذا 
أسلموا مع قولنا: إنهم مخاطبون بالفروع. 

وكذا تما يستثنى ما لو رجع المعير عن العارية واستعمل المستعير جاهلا بالرجوع 
فلا ضمان. نقله الرافعي عن القفال, 

ولو تيمم رجل ثم علم بقربه بثرا لم يكن علمهاء فالأصح المنصوص في 
«الأم»: لا نجب عليه الإعادة كذا في «الروضة». 

وقال النووي في «التنقيح» : قال في «الأم» : لا إعادة., وفي البويطى : تجب. 

قال الكميون: أراذيالارل :ها إذاكانف خفية. وبالفاق ما إذا كاقيت :ظاهرة. 
وهذا هو الصحيح. وفي «المهذب) نحوه. 

ولو صلى بنجاسة لم يعلمها وجب القضاء في الجديد؛ والمعضوب العاجز عن 


جا اشح بيه لو جيل طافةافن يطبعة :ف قر أو جهل مالا مُوروئاً له فألحقه / 
ابن 07 نه بنسيان الماء قْ رجه 0 مجم 0 بالزكوي 


وقال الرافعي : ا لانتفاء 0 وهذا هو 
الظاهر. لأنه من باب خطاب الوضع لا من باب خطاب التكليف. 

ثم قيل: أنواع خطاب الوضع من قسم الحكم الشرعي, وإليه ذهب الغزالي 

وقيل: بل علامة على الحكم والوجوب بالأمر. والأوقات علامات وأمارات 
للوجوب؛ واختاره ابن السمْعانِ في «القواطع». 

قال ولقن قل المرعبية هلله تعاق لكق نيذه الأنتنات» لأننا جعولة اساي 
من قبل الله. 

قلنا: إذا اعترفتم أن الإيجاب من قبل الله فيكون الأمر أدل على الإيجاب من 
السبب. فيكون إحالة الإيجاب عليه أولى من إحالته على السبب. 

وحكى المقترّح عن جمع من الأصحاب أنه متلقى من خطاب الأخبار عن أفعال 
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اكاب ثم قال: وليس كذلك فإن الخبر لا يتلقى منه بل هو تابع لمتعلقه كالعلم 

يتبع المعلوم على ما هو به ص وجوده وعدمه. فإن كان الشيء موجودا أخير عن 
وجوده ؟ وإن كان مَغدوفا أخير عن عذمه . 1 

والحقٌ : أنه متلقى من خطاب التكليف؛ وهو أن يأمر المجتهد بإثبيات الحكم 
بالوصف في جميع مجاريه. وهذه قاعدة شرعية القياس وهي الأمر بالنظر حتى يعثر 
على الوصف الذي يظن أنه أقارة ثم يؤمر بتعديته وهو حكم السببية. ولا معنى 
للحكم الثابت بالأسباب إلا هذا.اه. 

والتحقيق : أنه لا يحتاج إلى غير إثبات الحكم. لأنه المقصود . فلا حاجة إلى أن 
يقول: لله ث ٠‏ كل واقعة حكمان. أحدههما : نصب لحي داه الوا إنبات 
الىء سيبا. 

ود كا يقول ف باب الاين عرفا أن الغين حجة. ثم النص إنما كان 
معرفا. وهذا حك من جهة الشارع وراء 5 بوت ذلك الحكم فكذلك 0 فإنه 

0 ب حان 

[التنبيه] الأول: [خطاب الشارع إما لفظي أو وضعي] 

ما ذكرناه من تقسيم الخطاب إلى تكليفى ووضعى تابعناهم فيه» وفيه نظر. 
لأن مقصود خطاب الوضع الطلب كما بينًا. 

فالأحسن أن يقال: خطاب الشارع إما لفظي أو وضعي . أي : ثابت بالألفاظ 
نحو «وأقيموا الصلاة» [سورة البقرة / *5] أو عند الأسباب. كقوله: إذا زالت 
الشمس وجبت الظهر. فاللفظ أثبت وجوب الصلاةء» والوضع عين وقت 
وجوبها . 
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[التنبيه ] الثاني : 


استشكل جعل الحكم الشرعي سا للأحكام الخمسة. وما ألحق به من 
خطاب الوضع . لأن الجنس لابد وأن يكون صادقاً على نوعين خارجيين» فيلزم أن 
يكون الحكم الشرعي الذي هو الجنس صادقا على خمسة أنواع أو ستة ؛ والأنواع 
مختلفة الحقائق جزماً. فيلزم أن يكون خطاب التحريم والندب والإباحة والكراهة 
مختلفات الحقائق لنوعيتها. 

وهي أنواع: الحكم الشرعي الذي هو الكلام النفسبي. ويلزم أنه لا يكون 
الكلام النفسي الذي هو كلام الله حقيقة واحدة بل حقائق مختلفة» وذلك باطل 
على أصل الأشاعرة» وإن قيل: لا أجعل الحكم العوص كا الس أو الستة 
بل أجعله عرضاً عاما ففاسد؛ لأن العرض العام لابد وأن يكون عناذقاً على 
نوعين. وإلا لكان خاصة فيعود الإشكال. 
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قصل 
[يمايملم به خطاب الله وخطاب رسوله ] 


ذكره أبو نصر بن القشيرى في أصوله في| يعلم به خطاب الله وخطاب رسوله . 
قال 0 خطاب الله إذا اتصل بالخلق 4 وجهين: 
ولا طريق إلى العلم يكوت كلام اله إلا الاصطرار ا 
غلا ضرؤريا بأن مخاطبه هو الله تعالى ‏ وأن الله الذي يسيع كلام الله. وذلك 
لأن كلام الله يخالف الأجناس فلا يتوصل إلى معرفته بمعرفة اللغات والعبارات» 
ولا تدل عليه دلالة عقلية. 

وقال القلانبى وعبد الله بن سعيد وغيرهما من سلفنا: إن نفس سماع كلام 

قال ل القاضي : وهذا ما لا أرتضيه. وأجوز سماع كلام الله مع الذهول عن 
كونه كلاما لله . 

والثاني : مما يتصل بالمخاطب بواسطة. فهذا مرتب على العلم بصدق الرسول 
عليه السلام دل ووجوب عصمته عن الخلف. وإبما يتبين ذلك بالمعجزة . 

وأما معرذة خطاب الرسول عليه السلام فينقسم أيضاً إلى شفاه ووجاهء وإلى ما 
يبلغ عنه . فأما ما خاطب من عاصره وجاها فمنه نص ومنه ظاهر ومجمل» وكذا ما 
يبلغ عنه. والمجمل إنما يتفق في الوعد والوعيد, وما يتعلق بأحكام الآخرة لا في 
التكاليف أعني إذا لم يتفق الاستفسار في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. 
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سبال 
[لآحكم .إلا الشر؟] 


إذا تبين أن الحكم خطاب الشرع فلا حاكم على المكلفين إلا الشرع خلافاً 
للمعتزلة. حيث حكموا العقل. وقد اختلفت العبارات عن حكاية مذهبهم . 
[مذهب المعتزلة] 

فقال إِلكيا الطبري: قالت المعتزلة: العقل يوجب. ولا يعنون ههنا إيجاب 
العلة معلولشاء أو أن العقل يأمر فإن الاقتضاء منه غير معقول. وهو عرض والأمر 
يستدعي الرتبة فإذن الْعْنيّ به: أن العقل يعلم وجوب بعض الأفعال عليه. والمعنى 
بوجوبه علمه باقتران ضرر بتركه. وإليه يرجع معنى الوجوب والحسن والقبح . 
وهذا منهم ادعاء العلم ضرورة على وجه تورك العقلاء فيه . 

نم قال: وقد مال إلى ما ذكروه طوائف من القائلين بقدم العالم من حيث أن 
الذي يتعلق به نظام المعيشة وعمارة الدنيا هو أقرب إلى الاعتدال» وحسن النظام 

من الذي يتضمن خراب الدنيا. وهذا المذهب لاشك في بطلانه قطعا. 


وقال قُْ موصعم آخر: العقل يستقل بوجوب اتباع الرسل من حيث إن الاتباع 
تمحض نفعاً لا يشوبه ضررء والامتناع من الاتباع محض ضرر. ولا يتأق ذلك إلا 
بعد أن يعلم أن الله تعالى أظهر المعجزة على يده ليصدقه. 

وهذا العلم يحصل عند المعتزلة من جهة أن الله لا يفعل القبيح. وعند 
الأشعرية من جهة أنه لولم يقدر ذلك لم تكن معرفة الصدق من جائزات العقل. 
وذلك محال . 
يتعلق الحكم به من علة وتسبب » والأدلة عل علة الحكم . 

وقال ابن برهان: اعلم أن المعتزلة وإن أطلقوا أقوالهم بأن العقل يحسن ويقبح 
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لم يريدوا به أنه يوجب الحسن والقبح ؛ فإن العقل عبارة عن بعض العلوم 
الضرورية. والعلم لا يوجب المعلوم إيجاب العلة. المعلول؛ وإنما عنوا به أن العقل 
يكشف عن حسن الحسن وقبح القبيح . فعند ذلك انقسمواء فمنهم من ذهب إلى 
أن الحسن حسن لذاته وكذا القبيح» ومنهم من صار إلى أن قبح الصفة. 

وكذلك أصحابنا قالوا : إن الحسن ما حسنه الشرع. والقبيح ما قبحه. وماعنوا 
به الإيجاب ؛ وإنما عنوا به أن الحسن هو المقول فيه : «لا تفعل». 

وقال في موضع آخر: عندنا لا حكم للعقل لكن نحن نقول: إن الأدلة العقلية 
حقائق ثابتة في أنفسها دالة على مدلولاتهاء, ومقتضية أحكامها / إلا أنا لا نعتقد 1/1١‏ 
ذلك. والمعتزلة يعتقدون أن للعقل أتسكاها : وهذا الخلاف بيننا وبينهم . . وأنكره 
بعض الناس . 

وقال: النظر في الأدلة العقلية لا يوجب العلم بحال. 

وقال الأستاذ: أبو منصور البغدادي : ذهبت المعتزلة والبراهمة إلى أن العقول 
طريق إلى معرفة الحسن والقبيح والواجب والمحظور ثم اختلفوا في وجه تعليق 
الحكم على العقل. 

فقالت المعتزلة : هو خاطر من قبل الله يدعوه إلى النظر والاستدلال. وشُرَعَ 
الرسل ما قبح في العقل كذبح البهائم وتسخير الحيوان وإتلافه. 

قالوا: وإنما حسن ورود الشرع به للغرض المقصود منه . وخالفهم أبو هاشم 
وزعم أنه لولا ورود الشرع بذلك لم يكن معلوما جواز حسنه. 

ثم اختلفوا في صفة الخاطرء فقال النظام : هو جسم محسوس وأن الله تعالى 

7 خاطراً لطاعة» وخاطراً لمعصية في قلب العاقل فيدعوه بأحد الخاطرين إلى 
طاعته, ليفعلهاء ويدعوه بالآخر ليتركها. 

وقال الجحبائي : يدخل الشيطان في خرق أذن الإنسان إلى موضع سنه أو قلبه 
فيهمس ويتكلم بما يدعو إليه. 

قال: فالخاطر الذي من قبل الله كالعلم ونحوه. 
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وقال ابنه أبو هاشم : هو قول خفي يلقيه الله في قلبه كالأمر بالمعروف, وكذلك 
الخاطر الذي يلقيه الشيطان في قلب العاقل. ولا معنى للاشتغال مهذه الترهات . 

قال: وذهب أهل الحق إلى أن طريق العلم بوجوب النظر في العقليات 
والسمعيات السمع دون العقل. وإنما يعلم بالعقل صحة ما يصح كونه. ووجوب 
وجود ما يجب وجودهء واستحالة كون ما يستحيل كونه.» وصحة ما يصح ورود 
الشرع به جوازاً بكل ما ورد الشرع به من واجب وتحذور ومباح ومكروه ومستون , 
فقد كان في العقل جواز ورود الشرع على الوجه الذي ورد به؛ وكان فيه م 
جواز ورود الشرع بتحريم ما أوجبه وإيجاب ما حرمه. ولم يكن فيه دلالة على 
وجوب فعل. ولا على تحريمه قبل ورود الشرع. 

وال اا لو توهمنا خلق العاقل قبل ورود السمع عليه. واستدل ذلك 
العاقل على معرفة الله ووصل إليها لم يستحق بذلك ثوابا؛ ولو جحده به وكونه لم 
يبحو قار ولو عذبه الله أبدا في النار لكان عدلاً . وإنما كان كإيلام الطفل في 
الدنيا والعقاب لا يستحقه إلا من تعلق به الأمر والغبي خطاباً أو بواسطة الرسالة 
ثم عصاه. 

هذا قول شيخنا أبي الحسن الأشعري . وبه قال أكثر الأئمة كمالك والشافعي 
والأوزاعى والثوري وأحمد وإسحاق وأبو ثور وكل من ١‏ يتمعزل من أصحاب 


الرأي . 
وقال ف كتاب «التحصيل» : إنه مذهب الجمهور من أصحاب الشافعي ومالك 
وأصحاب الحديث. 


وقال الشيخ أبو حامد الأسفراينى في «تعليقه»: مذهب أصحاب الحديث 
عامة: أنه لا تجب معرفة الله قبل السمع ؛ وذهبت المعتزلة إلى أنه يجب عليه ذلك 
قبل ورود السمعء وقبل ورود الدعوة. وإلا فهو مرتد كافر. ولهذا قلنا: إن من 
قتل ممن تبلغه الدعوة فعليه الدية. وعند أبي حنيفة لا دية عليه. لأنه مشرك مرتد 
معاند . 

وقال إمام الحرمين في «تلخيص كتاب القاضي»: بحث التحسين والتقبيح 
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يرجع إلى ما يحسن ويقبح في التكليف. وهما راجعان إلى حكم الرب شرعاً لا إلى 
وصف العقل . وصارت المعتزلة إلى أن قبح ابي يرجع إلى ذاته؛ والأكثرون 
منهم صاروا إلى مثل ذلك في الحسن؛ وأما أهل الحق فقالوا: لا يدرك بمجرد 
العقل حسن ولا قبح . لأن الحسن ما ورد الشرع بتعظيمه , والقبيح ما ورد بذمه؛ 
فالحسن والقبح على التحقيق هو عين التحسين والتقبيح الشرعيين. 

وقد أطبقت المعتزلة على أن حسن المعرفة والشكر. وقبح الكفر والظلم مما 


يدرك بضرورة العقل. 
“وقال عبد الجليل ني «شرح اللامع» : أفعال المكلفين عند المعتزلة على أربعة 
أعنها : ما يعلم حسنه بالعقل ولا محال للسمع فيه.» كشكر ب كشكر المنعم والعدل 
والإنصاف والعلم . 


والثاني : ما يعلم قبحه بالعقل. وهو ضد ما ذكرنا من الجور وكفر المنعم 
والجهل, وهذان الضربان يعلمان يمجرد العقل. 

ل ا و ا ا 0 
عندهم حسن إلا أ: نهم لا يعلمون حسنه إلا بعد ورود الشرع كالصلاة والصيام 
والزكاة والحج . 

والرابع : ما هو في معلوم الله أنه قبيح ولا يعلم حتى يرد السمع فيكون تركه 
داعيا إلى القبح في العقل كالزنى واللواط وشرب الخمر وقثتل النفس . فهذا لا يعلم 
قبحه إلا بعل ورود السمع . هذا مذهبهم 5 تقسيم الحسن والقبح . 

قال الإمام أبو نصر د بن القشيرى في «المرشد» : الشيء عندنا لآ يحسن ولا يقبح 
لنفسه بل إنما ترجع الأحكام إلى قول الشارع . 

وقالت المعتزلة : لا يتوقف إدراك الحسن والقبح على السمع بل يدركان 
بالعقل, ثم منها ما يدرك بضرورة العقل كالكفر والضرر المحض ؛ ومنها ما يدرك 
نظن فوسو شك لمتحم : 
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قال: ومن قال من أثمتنا: لا يدرك الحسن والقبح إلا بالشرع فهو متجوزء لأنه 
توهم أن الحسن زائد على الشرع وليس كذلك, فإن الحسن عبارة عن نفس ورود 
الشرع بالثناء على فاعله وكذا القبيح. 

وقال في كتابه في أصول الفقه: معنى قول المعتزلة: إنه يقبح كذا أو يحسن كذا 
غتلة أنه يدرك : ذلك منن] :عن عن إعان ير 

وقال ابن السَّمُعانٍ في «القواطع»: الذي ذهب إليه أكثر أصحاب الشافعي أن 
التكليف مختص بالسمع دون العقل وأن العقل بذاته ليس بدليل على تحسين شيء 
ولا تقبيحه. ولا حظر ولا إباحة». ولا يعرف شيء من ذلك حتى يرد السمع فيه ؛ 
وإنما العقل آلة تدرك بها الأشياء. فيدرك به حسن وقبح بعد أن ثبت ذلك 
بالسمع . 

وقد ذهب إلى هذا المذهب جماعة كثيرة.» وهم الذين امتازوا عن متكلمي 
المعتزلة» وذهب إليه جماعة من الحنفية. 

وذهياتطائفة من اصتحابنا إل آن للعقل مدخلا ق. التكليفت». لأن: اسن 
والقبيح ضربان: ضرب علم بالعقل. وضرب علم بالسمع. فأما المعلوم حسنه 
بالعقل فهو العدل والإنصاف والصدق وشكر المنعم وغير ذلك ؛ وأما المعلوم حسنه 
بالشرع فنحو الصلاة والصيام والزكاة والحج ونحوه؛ وأما المعلوم قبحه بالشرع 
فكالزنى وشرب الخمر ونحوه. 

قالوا: وسبيل السمع إذا. ورد بموجب العقل يكون وروده مؤكداً لما في العقل 
إيجابه وقضيته. وزعموا أن الاستدلال على معرفة الصانع واجب بمجرد العقل قبل 
ورود السمع به ودعاء الشرع إليه. 

”ب / وهذا مذهب المعتزلة بأسرهم . وذهب إليه من أصحاينا أبو بكر القفال الشاي 

وأبو بكر الصيرفي وأبو بكر الفارسي والقاضي أبو حامد. وغيرهم والحليمي من 
المتأخرين . وذهب إليه كثير من أصحاب أبي حنيفة خصوصا العراقيون منهم . 


واستدلوا بأن الله تعالى وبخ الكفار على تركهم الاستدلال بعقولهم على 
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وحدانيته وربوبيته بما يشاهدونه في أنفسهم وغيرهم. فقال: 8لآيات لأولي 
الألباب» [سورة آل عمران / 5] وقال: «#لأولي لي النبي *# [سورة طه / 05] وقال: 
#أفلا تعقلون» [سورة البقرة / 44] #لقوم يعقلون» [سورة البقرة / ]١74‏ #وقالوا لو 
كنا نسمع أو نعقل #*# [سورة الملك / .]٠١‏ 

قال : والصحيح : : هو الأول وإياه نختار .ونزعم أنه شعار السنة . ودليله قوله 
تعالى : #ووما كنا معذبين حتى سعث رسولاً» [سورة الإسراء / ]١9‏ وم يقل حى 
نركب عقولا . وقال حكاية عن الملائكة 5 خطاباتهم مع أهل النار آم يأتكم 
رسل منكم # [سورة الأنعام / ]1١‏ وقال تعالى : م - نذير# [سورة الملك / 8] 
فدل على أن الحجة إنما لزمتهم بالسمع دون العقل. وقال تعالى: رسلا مبشرين 
ومنذرين لعل يكون للناس على الله حجة بعل الرسل * [سورة النساء / ]١56‏ فدل 
على أنه لا حجة بمجرد العقل بحال. 

وأما الآيات التى ذكروها. فنحن نقول: إن العقل آلة تمييز وبه تدرك آلة 
الأشياء ويتوصل إلى الحجج. وإنما الكلام في أنه بذاته هل يستقل بإيجاب شيء 
آخر أو تجريه؟. 

قال: وهذه مسألة كلامية وإنما اقتصرنا فيها على هذا القدر وذكرناها في أصول 
الفقه. لأنه محتاج إليه في مسائل من الفقه. انتهى . 

وما نقله عن القفال الشاثبى والصيرفي رأيته في كتابيها في الأصول. 

أما القفال. فقال: أحكام الشرع ضربان: عقلي واجب. وسمعي ممكن . 

فالأول : : ما لا يجوز تغيره ولا يتوهم جواز استباحة ما محظر. ولا حظر ما أوجب 
فعله 0 الكفر 3 والعدل ونحوه. وقد يرد السمع مبذا النوع فيكون 

والثاني : : كأعداد 50 وهو موقوف على تجويز العقل وقبوله إياه في| جوزه 
العقل فهو مقبول» وما رده فمردود؛ ومقى ورد السمع بإجانه صار ونا إلى أن 
يلحقه النسخ والتبديل . هذا كلامه. 

وأما الصيرفي فقال: في كتاب «الدلائل والأعلام) : لا يجوز أن يأتي الكتاب أو 

اخرلا 


السنة أو الإجماع بما يدفعه العقل؛ وإذا استحال ذلك فكل عبادة جاء مها القرآن أو 
السنة فعلى ضربين: 

أحدهما: مؤكد لما في العقل إيجابه أو حظره أو إباحته كتحريم الشرك وإيجاب 
شك العم 

والثاني: ما في العقل جواز بحجيئه وبجيء خلافه كالصلاة. والزكاة. فالسمع 
يرقيها من حيز الجواز إلى الوجوب. 

قال: ولا يأتي الخبر بخلاف ذلك. 

قال: والدليل على أن العقل حاكم على ما يرد به السمع أنه المميز بين الأشياء 
الواردة عليه . 

قال رجام دك البااة ادي بره الستعع اديه العقن | إغا يأر تيه ٠‏ كقوله 
تعالى: «#إن في حل السَموات والأرض_ # [سورة البقرة/174] «إوما. خَلَّقَ اللَّهُ من 
شي » [سورة الأعراف/ ]١85‏ وإنما أق بالشيء الذي العقل عامل فيه . وقد يفكر الإنسان 
في خلق نفسه وخلق السموات والأرض وتدبر آثار الصنعة» فيستدل على أن لما 
صانعاً حكيمأء فبهذا يعلم أن تنبيه السمع بيِنْ في العقل. انتهى 

واعلم أن هؤلاء عدوا هذا إلى غيره» فقالوا: يجب العمل بخبر الواحد عقلاء 
وبالقياس عقلا ونقل ذلك عن ابن سريج والقفال وغيرهما. 

وذكروا في الاعتذار عن موافقتهم للمعتزلة وجهين: 

أحدهما: أن ذلك كان في أول أمرهم ثم رجعوا عنه. 

قال ابن عساكر في«تأريخه»: كان القفال في أول أمره مائلاً عن الاعتدال قائلا 
بالاعتزال» ثم رجع إلى مذهب الأشعري . 

الثاني : قال القاضي أبو بكر في كتابه «التقريب» والأستاذ أبو إسحاق ف 
«تعليقه) 5 أصول الفقه. وله 5 ا شرح كتاب الترتيب» را من هذا قا 
وسيأتي إن شاء الله تعالى . 

ولما حكينا هذه المذاهب علم أن هذه الطائفة من أصحابنا كابن سريج كانوا قد 
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برعوا. وم يكن هم قدم راسخ 5 الكلام ؛ وطالعوا على الكبر كتب المعتزلة 
فاستحسنوا عباراتهم غير عالمين بما يؤدي العاميالا نهم من فيج القوله ولا يخفى ما 
في هذين الوجهين. والأحسن تنزيله على ما سنذكره في المنقول عن أبي حنيفة . 

وقال القاضي عبد الوهاب في «الملخص» ذهبت المعتزلة إلى أن العقول بمجردها 
نحسن وتقبح وأن كثيراً من الحسن يعلم حسنه بمجرد العقل وضرورته دون أدلته. 
وكذلك القبيح مثل وجوب شكر شكر المنعم وقبح الكفر وغيره . 

وقال صاحب «الكبريت الأحمر» من الحنفية: مذهب أصحايبنا وجميع المعتزلة أن 
أصول الواجبات والحسن والقبيح في الأفعال كلها مدركة العقل سواء ورد عليها 
حكم الله بالتقرير أو لم يرد. ومذهب الأشعرية أنها لا تعرف إلا بالشرع . 
[اختلاف العللماء في حكم دلالات العقول] 

وقال أبو زيد الدبوسيى: اختلف العلماء في حكم دلالات العقول على 
المشروعات الدينية لولا الشريعة على أربعة أقوال: 

أحدها: أن الاشتغال به لغو. لأن الله لم يدعنا والعقول بمجردها. 

والثاني: أنها حسنة بالعقل لولا الشريعة. 

والثالث: التفصيل بين العبادات والمعاملات. فالعبادات كانت تجب لولا 
الشرع لازاجر عنها إلا عند عدم الإمكان. كالايمان بالله. وإنما سقط لا لضرورة 
بالشرع 1 . وإليه ذهب بعض الصوفية. وأما العقوبات المعجلة فيا وجبت إلا 
كيزا 

الرابع : قال: وهو المختار عندنا آن على العبد بمجرد العقل الإيمان بالله. 
واعتقاد وجوب الطاعة على نفسه من أمر وبي » لكنه تقف نفسه للبدار إلى ما يأمر 
ل ل 
قبل الأمر بل يمنع العقل معرفة حسنها 

قال : وهو مذهب علمائنا؛ ولهذا كان بعث الرسل على الله حقا واجبا ليمكنهم 
الإقدام على العبادة. والتوقف للطاعة ضرب عناد فإنها ثيل العقل فكان يلزم 
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/اا/ا 


ذلك بمجرد العقل مع اعتقاد أنه مخلوق للعبادة المطلقة. وأنها مجملة وأن الله يبين 
ذلك. 

والحاصل أن الحنفية يقولون: يجب اعتقاد كونه مأموراً. وأما الإقدام على 
الفعل والترك فلا يأتي به إلا بعد الشرع. ويظن كثير من الناس أن مذهب أبي 
حنيفة كمذهب لتر وينصب ا الأشعرية, لقول 0 
مدرفته يجت ونم . هذ الكلام قد فسره لوعي الله اخدين عد لاون 
وهو العمدة عنذهم . 

قال: ليس تفسير / وجوب الإيمان بالعقل أن ب يستحق العقاب بالعقل والثواب 
بالعقل, إد هما لا يعرفان إلا بالسمع لكن تفسيره عندنا نوع ترجيح .|. ه. 

والأحسن في معناه الطريقة الأولى» وسيأتي إن شاء الله تعالى تنزيل ثالث في 
0 آخر . 
يقال: ل هذا مذهب اق يه لأنا نقول 3 الفرق 000 الحسن والقبح عند 
الأشاعرة لا يعرفان إلا بعد الشرع . 

وعندنا قد يعرفه)| العقل يلق الله«تقاق عدا منزوريا ج] إناايلة كنض 
كحسن تصديق النبي صلى الله عليه وسلم وقبح الكذب الضارء وإما مع كسب». 
كالحسن والقبح المستفاد من الأدلة» وترتيب المقدمات؛ وقد لا يعرفان إلا بالكتاب 

وحاصله : أن حسن المأمور به عندنا من مدلولات الأمر. وعند الأشعري من 
موجباته . 


واعلم أن كلام ابن برهان في موضع آخر يقتضي أن القائلين بالحسن والقبح 


قالوا: إن العقل موجب وحاكم . وتبعه الأمدى وغيره . ويصير مطلع الخلاف يرجع 


إلى أن الشرع مثبت أومقرر؟ 
وأما الإمام فخر الدين وأتباعه فسلكوا طريقاً لخصوا فيها محل النزاع ؛ فقالوا : 
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الحسن والقبح يطلقان بمعان ثلاثة: 

أحدها: ما يلاثم الطبع وينافره. كالحلاوة والمرارة والفرح والحزن. وليبس هذا 
محل النزاع لاختلافه باختلاف الأغراض. 

الثاني: كون الشيء صفة كمال أو نقص كالعلم والجهل. وهما مبذين المعنيين 
عقليان. أي: يعرفان بالعقل بلا خلاف. 

الثالثك: كون: الفعل موعبا للثواب والعقاب والمدح والذمء وهذا موضع 
النزاع , فعندنا لا يعلم إلا بالشرع وعندهم بخلافه. فالنزاع في كون الفعل متعلق 
الذم عاجلا والعقاب آجلا . 

وقضية هذا أن الفعل لا يوجبه لتصريحه بالتعلق. ونازعه القَرّافي فقال: 
النزاع في كون الفعل متعلقاً للذم أو العقاب يشعر بأن ترتب الم والعقاب على 
الفعل ينازع فيه وليس كذلك عندنا ولا عندذهم ؛ إذ جور أن حرم الله تعالى 
ويوجب ولا يعجل ذماً بل يحصل الوعيد من غير ذم» ويجوز أن يكلف ولا يوجد 
عقابا بل يعجله عقب الذنب: وا ا تر عل وتان 1 
لوا رصي ار ااا ا 2 يستقل العقل بذلك أم لا؟ 

قلت: وجعل المقتررح في شرح «الإرشاد» من صور محل النزاع ما يتعارف قبل 

الشرع من اللميل إلى الفعل والنفرة عنه. 

قال: فالمعتزلة يَدّعون أن ذلك استحثاث العقل على الفعل. ونحن نرى أنه ثما 
جبل عليه الخيوان من شهوة ما ينفعه وكراهة ما يضره.ا.ه. 

وهذا صريح في نقل الخلاف في الحالة الثانية التى جعلها الإمام محل وفاق. 

ثم قال: فرَّعت المعتزلة أن العقل مما يستحث على الفعل. لأنه على صفة في 
نفسه لأجلها يبحث على فعله؛ ثم اضطربوا في هذه الصفة. فقال قدماؤهم صفة 
نفسية وقال 0100 تابعة للحدوث . ثم قالوا: نما نبى 0 الفعل, 

قال: وأصل هذه المسألة أخذتها المعتزلة من الفلاسفة فإنهم زا الف محمود 
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لذاته. والجهل مذموم لذاته. وسائر الأفعال ليست عندهم محمودة لذاتهاء ولا 
مذمومة لذاتها بل لعروض عرض بالنسبة إليهاء فأخذ المعتزلة بهذا المذهب في 
العلم والجهل. وعَدّوه إلى سائر الأفعال. 

وعبر بعض الناس عن مذهب القوم بأن قال : عندهم أنه يدرك الحسن والقبح 
عقلاً من غير أن يتوقف على إخبار على خيرء وليس في هذا إفصاح عن أنهم يردونه 
إلى صفة نفسية أو صفة تابعة للحدوث أو غير ذلك. 

ويقال لمن قال: إنها صفة نفسية: صفة النفس ما يتبع النفدس في الوجود 
بالعقل. 0000 0 ا وإها .يعرف 0 وذلك 
لخفاء وصفه عن العقول. وليس هو ثابتا بالخطاب وإثما الشرع كاشف عن حقيقته 
لما قصر العقل عنه. 

قال في «تعليقه على البرهان»: ولكل مذهب سيئة وحسنة ؛ فمذهب الأشعرية 
أهم نفوا الحسن في حق الله تعالى وفي حقناء فحسنتهم كونهم نفوه في حق الله 
تعالى وسيتهم كونهم نفوه في جنا . ومذهب المعتزلة إثبات الحسن في حق الله وفي 
حقوقناء وسيئتهم كونهم أثبتوه في حق الباري . . وحسلتهم كونهم أثبتوه قٍ حقنا. 

فاختار إمام الخردين هذهيا بين مذهبين وهو الجامع لمحاسن المذاهب., فأثبته في 
حقنا ونقاه ف حق الباري . انتهى . 

: [العقل عند المعتزلة يوجب ويحرم] 

م النقل السابق ار أن العقل يوجب ويحرم على جهة الاستقلال. . 
00 بالآية «وما كنا مُعذَّبِينْ حتى نَبِعَثَ رَسُولاً# [سورة الإسراء/ ]١١‏ يقتضيه . 
يقتة ا 2 

5500000 أن الفعل إن اشتمل على مصلحة خالصة أو 
راجحة اقتضى العقل أن الله تعالى طلبه؛ وإن اشتمل على مفسدة خالصة أو 
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راجحة اقتضى العقل أن الله تعالى طلب تركه. وإن تكافات مصلحة الفعل 
ومفسدته أو تجرد عنبها أصلاً كان فاج ولنن عيك) ريه عندهم, لثبوته قبل 
ورود الشرع. وأن العقل أدرك أن الله تعالى يجب له بحكمته البالغة أن لا يدع 
مصلحة في وقت ما إلا أوجبها وأثاب عليها؛ ولا يدع مفسدة في وقت ما إلا 
حرمهاء وعاقت عليها تحقيقاً 'لكونه. حكيراء وإلا لفاتت الحكمة في جانب 
الربوبية . 

فعندهم إدراك العقل لما ذكرنا من قبل الواجبات للعقل لا من قبل الجائزات كما 
نقول. وليس مرادهم أن الأوصاف مستقلة بالأحكام. ولا أن العقل يوجب 
ويحرم ؛ وهذا هو الحق في تقرير مذهبهم وتلخيص النزاع ؛ وهو المفهوم من كلام 
الصيرفي السابق وحاصل كلام القرافي يا 

والأصوليون الناقلون لهذه المسألة قد أحالوا المعنى ونقلوا عن المعتزلة مالا ينبغي 
لقائل أن يقوله . 

إيضح آخر قراب 0 الا من جهة ا 
والعقاب. فنقول: بين الحسن 5 وبين 08 والعقاب تلازم ما 

واتفق المعتزلي مع السني على أن العقل يدرك حسن الأشياء وقبحهاً قبل ورود 
الشرع ؛ وافترقا في أن المعتزلي يرى أن الثواب والعقاب ملازم لها فحكم بثبوت 
الثواب والعقاب “قبل الشرعء لثبوت الحسن والقبح قبله؛ فإذا جاء الشرع بعد 
ذلك كان 3 5 0 
الحسن 9 قبل الشرع ؛ وهذا ونحوه من قاعدة / أنْ ما به الاتفاق قد يكون 
موضع الخلاف. ونظيره الخلاف 5 النسخ والبداء . 

وببذا التحرير يخرج لنا في المسألة ثلاثة مذاهب: 

أحدها: أن حسن الأشياء وقبحها والثواب والعقاب عليها شرعيان» وهو قول 
الأشعرية. 
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والثاني: عقليان وهو قول المعتزلة. 

والثالك: أن حسنها وقبحها ثابت بالعقل . والثواب والعقاب يتوقف على 
الشرع» فنسميه قبل الشرع حسناً وقبيحاً. ولا يترتب عليه الثواب والعقاب إلا 
بعد ورود الشرع . وهو الذي ذكره أسعد بن علي الزنجاني م أصحابناء وأبو 
الخطاب من الحنابلة, وذكره الحنفية وحكوه عن أبي حنيفة نصا. وهو المنصور. 
لقوته من حيث النظر وآيات القرآن المجيد وسلامته من التناقض وإليه إشارات 
محققي متأخري الأصوليين والكلاميين. فليتفطن له. 

فههنا أمران : 

أحدهما: إدراك العقل حسن الأشياء وقبحها. 

والثاني : أن ذلك كافٍ في الثواب والبقاب وإن لم يرد شرع, ولا تلازم بين 
الأمرين بدليل ذلك أنلم 0 رَيُكَ مُهْلِكَ القرى بظلم #أي بقبيح فعلهم طوأمْلُها 
ارد [سورة الأنعام/151( أي : لم يأتهم الرسل» والشرائع ؟؛ ومثلها «ولولا أن 
تصيبَهُمْ مُصيبة بها قذّمت يديم 4 أي ١‏ من القاف لاتتقريرا ريا لزلا أرسلت إلا 
رَسُولاً 4 [سورة القصص/7,:] الآية. 

وأما الآيات التي احتج بها القائلون بأنه شرعي إنما تدل على نفي الثواب 
والعقاب بقوله «وما كنا مُعَذَّبين حَت َبِعَثَ رسولاً4 [سورة الإسراء/٠١]‏ فأخحبرنا بأنه 
ليعلات قبل البعة؛ وقال تعالى #رُسّلاٌ مبشرين ومُنْذِرين لثّلا يكونَ للناس على 
الله حجة بعد الرّسّل» [سورة النساء/ 170] فلو كان له الحجة عليهم قبل البعثة لما 
قال: إنما أبعث الرسل لأقطع بها حجة المحتج. 

إذا تلخص محل النزاع فله مآخذ : 

أحدها: أن الحسن عندهم صفة قامت به أوجبت كونه حسناً. والقبح صفة 
قامت به أوجبت كونه قبيحا جرلا للأفعال على الأجسام . فإن الحسن صفة قائمة 
ها وكذلك القبح . وعندنا الحسن والقبح إنما هو صفة نسبية إضافية حاصلة بين 
الفعل واقتضاء الشرع إيجاده أو الكف عنه. فإذا قال الشارع : صلّ. قلنا: 


الصلاة حسنة . وإذا قال: لا تزن: قلنا : الزنى قبيح . وما ذكروه مر أن لسن 
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والقبح صفتان للفعل باطل» 0 الصفات أعراض والفعل عرض والعرض لا 
يقوم بالعرضض» لأنه لا يقوم بنفسه بنفسه وإنما يقوم بالجواهر. فكيف يقوم به غيره؟ 

الثاني : أن الشرع ورد عندهم ا لحكم العقل ‏ وفؤكدا له. .وعنذتا ورد 
الشرع كابيية شارعا للأحكام ابتداء. 

وتحقيق ذلك : أن العقل احتيج إليه قبل الشرع لتقرير مقدماته فالتوحيد وجواز 
البعثة والنظر في المعجزات كالثابت للشرع في ذلك؛ فإذا قررها انعزل وصار 
نامور بامتثال ما يصدر عنها. وهذا أجمع أهل الملة أن النبي الصادق إذا أخير خبراً 
لا يدركه العقل وجب الإيمان به وتلقيه بالقبول. وتلك خصيصة الإيمان بالغيب 
التي مدح الله بها المؤمنين. 

والمعتزلة لما قأّدوا عقولهم أنكروا عذاب القبر وسؤال منكر ونكير ووزن الأعمال 
ووقعوا في عقال الضلال حيث عدلوا عن قول المعصوم. 

والحاصل : أنه إذا تعارض التأكيد والتأسيس كان التأسيس أولى» لأنه أكثر 
فائدة. ونظيره: إذا تعارض حديثان وأحدهما مخالف للأصل ناقل عن حكمه. 
والآخر موافق له مقرر لحكمه. هل يقدم المقرر لأنهما دليلان يعضد أحدهما الآخر 
أو الناقل. لأنه أفاد فائدة زائدة؟ قولان. 

الثالث: اعتقادهم أن الحسن والقبح ملازم الثواب والعقاب. وعندنا لا تلازم 

الرابع : أن فعل العبد 6 باختياره عندنا فالحسن والقبح يرجعان إلى كون 
الفعل ماهوا به ونليها عنه . 


ابيب 1 
[العقل مدرك للحكم لاحدكم] 
إدراك الحكم الشرعي في القياس أو دخول الفرع الخاص تحت القاعدة الكلية 
وإن كان بالعقل» فالمراد به أن العقل مدرك للحكم, لا أنه حاكم. وكذلك ترتب 


/ا غ١‏ 


النتيجة بعد المقدمتين جكم شرعي أدركه العقل. ولا يقال: أوجبه. 

وقد أطلق الشافعي في «المختصر» القول بتعصية الناجش . وهو الذي يزيد في 
السلعة لا لغرض بل ليخدع غيره. وشرط في تعصية من باع على بيع أخيه العلم 
بورود النبي عنه . 

فقال الشارحون: السبب في ذلك أن النجش خديعة» وتحريم الخديعة واضح 
لكل أحدء. وإن لم يعلم فيه خبر بخصوصه. والبيع على بيع الأخ إنما عرف من 
الخبر الوارد فيه فلا يعرفه من لا يعرف الخبر. 

وذكر بعضهم أن تحريم الخداع يعرف بالعقل وإن لم يرد شرع. 

قال الرافعمى في «شرح الوجيز»: وهذا ليس من معتقدنا. انتهى . 

وإذا فهمته على أن العقل يدرك تحريم الخداع من غير استقلال في ذلك لم يبق 
اعتراض . 

ومن فروع هذا الأصل عدم صحة إسلام الصبي عندناء لأن صحته فرع تقدّم 
الإلزام بهء ولا إلزام مع الصبي شرعا. 

وقال أبو حنيفة: يصح بناءء على أن العقل يوجب على الصبي والبالغ . 

ثم المعتمد في إبطال الحسن والقبح عدم وجوب رعاية المصالح والمفاسد بأن 
يقال: خلق العالم إما أن يكون لمصلحة, أو لاء فإن كان فقد أجرى الله تعالى 
فعل المصالح دهورا لا نهاية لها وإن لم يكن كان خلقه عريا عن المصالح فإن الله 
تعالى لا يجب أن يكون تصرفه ملزوما للمصالح . أو لا تكون رعايتها واجبة. 

وإذا تقرر عدم وجويها فلا يجب في العقل أن الله يربط أحكامه فيها بل يجوز 
ذلك ويقتضيه. فبطل قاعدة التحسين والتقبيح » لأن وجوب ربط الأحكام 
بالمصالح والمفاسد عقلا هو عين الحسن والقبح العقليين. ْ 

وقد فرع الأصحاب على هذا الأصل مسألتين: 
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[المسالة] الاو"ل 


[شنحرالعم] 
شكر المنعم : وهو الثناء عليه بذكر آلائه وإحسانه حسن قطعاً بضرووة العقل . 
وأما وجوبه فإنما يكون بالشرع ولا يجب عقلاً عندنا؛ وعندهم أنه يجب عقلاً لكنه 
وجوب استدلال لا ضروري . ووافقهم على ذلك جماعة من أصحابنا 000 
منهم أبو العباس ب ا وأبو بكر القفال الشاشي وأبو عبد الله الزبيري وأبو 
الحسين بن القطان وأبو بكر الصيرفي. 
فقال الزبيري: العبادات من قبل السمع لا ترد إلا على ثلاثة أوجه : 
ضرب يرد بإيجاب ما تقدم في العقل وجوبه, كالإيمان بالله وشكر المنعم. 
والثاني: يرد بحظر ما تقدم في العقل وجوبه كالكفر بالله. 
والثالث: يرد لما في العقل جواز مجيئه»كالصلوات والزكوات والحج والصوم . 
وقال ابن القاص في كتاب «أدب الجدل» /: الأشياء في العقل على ثلاثة 1/1١‏ 
أضرب: فضرب أوجبه العقل» وضرب نفاهء وضرب أجازه وأجاز خلافه؛ ف) 
أوجبه العقل فهو واجب كشكر المنعم ومعرفة الصانع. 
قال: فأما الضربان الأولان فحجة الله فيههما قائمة على كل ذي لب قبل مجيء 
الشرع وبعده؛ ولا يجيء سمع إلا مطابقا. ا١ه.‏ 
رقال انو اكسن بن القطان: لا خلاف أن ما كان للعقل فيه حكم أنه ما كان 
عليه مثل شكر المنعم ونحوه.اه. 
وقال القفال في «محاسن الشريعة» في كتاب الصلاة والعقول تدل على وجوب 
.شكر المنعم. ونقله الأستاذ أبو إسحاق في «شرح كتاب الترتيب» عن القفال» وابن 
أبي هريرة منا. قال: وكان ذلك مذهب الصيرفي ورجع عنه. قال: ولم يخالفوا 
أصولنا في غير هذا الموضع. ووافقونا في باقي المسائل. 
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وقال في موضع آخر: القول بوجوبه باطل في قول أكثر أصحابنا من المتكلمين 
والفقهاء . 

وجماعة من أصحابنا الفقهاء لما نظروا إلى أسئلة المعتزلة وإيجاب الشكر بمجرد 
العقل اعتقدوا أن شكر المنعم ومعرفة حدوث العالم, وأن له غدثاً وأن له متعاً 
أنعم عليه كلها واجب بالعقل قبل الشرع . وهم أبو بكر الصيرني وأبو علي بن أبي 
0 2 بكر القفال. 

وأبو علي السقطي د يعنى الطبري ويعرف بابن القَطان كان صاحب ابن أبي 

م 


قال: وحكى أبو سهل الصعلوكي أن أبا علي بن أبي هريرة وقع إلى أبي الحسن 

يعنى الأشعري.» وأد بوالحسن كلمه في هذا الفصل, ولم ينجع منه. فقال أبو الحسن 
لي على أنت تشتأني : أي تبغضي . قال: فوقعت بينه وبين الشيخ أبي الحسن . 
قال أبو سهل: وكنا نتعصب للشيخ أبي الحسن فمضينا وقعدنا على رأس 
القنطرة التي كانت على طريق ابن أبي هريرة» وهي قنطرة ببغداد يقال لها: الصراة 
وكنا ننتظره لننتفعم به. 

وأما أبو بكر الصيرق », فقد وقع إلى الشيخ أبي الحسن ولح معه في هذه المسآلة . 
فقال له أبو الحسن: أبجدّ تقول: إن الكائنات كلها بإرادة الله تعالى خيرها 
وشرها؟ قال: نعم. . فقال أبو الحسن إذا كانت العلة في إيجاب شكر المنعم أنه لا 
يأمن أن يكون المنعم الذي خلقه قد أراد منه الشكرء » فقد يجوز أن يريد منه أن لا 
يشكره. لأنه مستغن عن شكره. فإما أن يعتقد أنه لا يريد ما ليس بحسن كما 
قالت المعتزلة. وإما أن لا تأمن أنه قد أراد منك ترك شكر المنعم. وإذا شكرته 
عاقبك فلا يجب عليك شكر المنعم لهذا الجواز. فترك أبو بكر الصيرني هذا 
المذهب ورجع عنه. 

وأما أبو على وأبو بكر القفال فلم يثبت عنهم الرجوع عن هذه المقالة. 
قلت : قال الطرطوشي في «العمد» : هذا مذهب أهل السنة قاطبة إلا 0 
رجال تلعثموا في هذا الأصل في أول أمرهم ثم رجعوا عنه إلى الحق. وهم: 
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بكر الصيرني وأبو العباس القلانسي وأبو بكر القفال. 
ثم قال الأستاذ: كانت المعتزلة والأوائل منهم على أن وجوب شكر المنعم معلوم 
بالنظر. كا قال بعض الفقهاء من أصحابناء فصاروا كلهم في آخرهم إلى أنه 
معلوم ضرورة» وإلزامات وردت عليهم . انتهى كللامه. وقد تضمن فوائد جليلة . 
وقال في موضع آخر: قصد الأوائل من أصحابنا بقولهم: إنا لا نعرف القبح 
والعدل والظلم إلا بالشرع فقط مخحالفة المعتزلة في قوهم : ما قبحه العقول لا يرد 
الشرع بتحسينه. لا أنا لا نعرف معاني هذه الألفاظ قبل الشرع من اللغة. بل 
نعرفها قبل الشرع ونعلم تواطأهم على التقبيح والتحسين في أشياء نعرفها 
قال: ومن قال: إنا لا نعرف مقاصدهم ببذه الألفاظ قبل الشريعة لم يتمكن 
من الكلام فيها والمناظرة مع الخصوم . فإنه متى جرى في كلامه أن الشرع يقبحه أو 
قال * وأول ما ورد أبو عمرو البسطامى بنيسابور حضر بعض بجالس الكلام 
لبعض العلوية» فسئل عن هذه المسألة. فقال: لا أعرف الحسن والقبح قبل 
الشريعة. فأورد عليه هذا السؤال فالتبك فيه وتخبط. ولم يمكنه الخروج منه. 
ثم قال: يكون الفرق بيئنا في قولنا: إنا نعرف معاني هذه الألفاظ وبين قول 
المعتزلة إنا نقول ما قضى العقل بقبحه جاز أن ترد الشريعة باستحسانه. |.ه. 
وقال الأستاذ أبو منصور البغدادي في كتاب «التحصيل» : وكان أبو العباس 
القلانسي وأبو بكر الصيرني من أصحابنا يقولان بوجوب شكر المنعم ووجوب 
الاستدلال على معرفته ومعرفة صفاته من جهة العقل قبل ورود الشرع ؛ ثم إن 
الاحتراز ما يخاف منه الضرر. 
قال: فإذا خطر ببال العاقل أنه لا يأمن أن يكون له صانع قد أنعم عليه وأراد 
منه الشكر على نعمه والاستدلال على معرفته لزمه الشكر والمعرفة. فقال له 
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الأشعري : هذا الاستدلال ينافي أصلك, لأنك استدللت على وجوب شكر المنعم 
بإمكان أن يكون المنعم قد أراد ذلك وإرادة الله لا تدل على وجوبه» لأنه سبحانه 
قد أراد حدوث كل ما علم حدوثه من خير وشر وطاعة ومعصية, ولا يجوز أن يقال 
بوجوب المعاصي وإن أراد الله عز وجل حدوثها. فعلم الصيرني منافاة استدلاله على 
مذهبه ورجع إل القول بالوقف قبل الشرع. ا١ه.‏ 

زاد الطرطوشي أنه صنف كتاباً سماه «الاستدراك» رجع فيه عن قوله الأول. 

وقيل: إنه ألحق بحاشية الكتاب: نحن وإن كنا نقول بشكر المنعم فإنما نقوله 
عند ورود الشرع . 

قال: وكذا القلانبي كان يقول بهء ثم لما تحقق له ما فيه من التهافت رجع 


عله . 


[المسألة] الثائيّة 
[حكم فال العقلاء قبل ورود الشرع] 


إن أفعال العقلاء لا حكم لما قبل ورود الشرع عندنا بناء على أن الأحكام هي 
الشرائع وعندهم الأحكام هي صفات الأفعال؛ فقالوا : الأفعال الاختيارية إما 
حسن بالعقل كإسداء الخيرات» أو قبيح بالعقل كالجور والظلم . وهذان لا خلاف 
فيهما عندهم كما قاله ابن برهان وغيره؛ وإنما الخلاف في] لا يقضي العقل فيه 
بحسن ولا قبح كفضول الحاجات والتنعمات ؛ والأول واجب أو مندوب أو مباح . 
والثاني حرام أو مكروه . والثالث فيه خلاف هل هو واجب أو مباح أو على الوقتف؟ 
ثلاثة مذاهب. 

أما الأفعال الاضطرارية كالتنفس ونخوه فحسنة قولاً واحداً. وهكذا حرر 
الآمدي وغيره محل الوفاق من الخلاف. 

وأما الإمام الرازي فإنه عمم الخلاف في جميع الأفعال وهو مناف لقواعد 
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الاعتزال من جهة أن القول بالحظر مطلقاً يقتضي تحريم إنقاذ الغرقى وإطعام 


الجوعان وكسوة العريان. والقول / بالإباحة مطلقاً يقتضى إباحة العقل والفساد في ١٠١/ي‏ 


الأرض. والخلاف ظاهر فيا لم يطلع العقل على مفسدته ولا مصلحته. وحينئذ فلا 
تنافي الأصول قواعد القوم. 

قال القرّافي: لكن طريقة الإمام يساعدها النقل» فإن أبا الحسين البصري في 
كتاب «المعتمد» حكى عن شيعته المعتزلة الخلاف مطلقا من غير تقييد ىا حكى 
الإمام. ووافقه القَرَاف أخيراً لهذا. 

قلت : لكن ابن برهان وابن القشيرى وغيرهما من الأئمة إنما حكوا الخلاف 
عنهم في| لا يقضي العقل فيه بحسن ولا قبح. 

وقال الأستاذ أبو إسحاق الأسفرايني في كتابه في أصول الفقه: قال جمهور 
المعتزلة : الشكر وما في معناه واجب . واختلفوا فيها وراءه هل هو حرام أو مباح؟ . 

وقال أبو الحسين بن القَطَان ممن يوافق المعتزلة : لا خلاف أن ما كان للعقل فيه 
حكم أنه على ما كان عليه قبل ورود الشرع مثل شكر المنعم وكفره. واختلفوا فيا 
سواه ثم حكى الخلاف. 

وقال سليم الرازي إن التنفس في الهواء والانتقال من مكان إلى مكان آخر ليس 
من محل الخلاف لكن صاحب «المصادر» من الشيعة حكى الخلاف عن المعتزلة هل 
هو في الحالتين أو في الاختيارية؟ قولان. 

وقال سليم أيضاً في ذيل المسألة: ثم الخلاف إنما هو فيها يجوز أن يرد الشرع 
بإباحته وحظره كالماكل والملابس والمناكح أما مالا يجوز عنه الحظر كمعرفة الله 
ومالا يجوز عليه الإباحة كالكفر بالله ونسبة الظلم إليه فلا خلاف فيه. وكذلك 
جعل القاضي عبد الوهاب الخلاف في مجوزات العقول. 

قال: وهي كل ما جاز أن يرد السمع بتحليله أو تحريمه. 

وقال صاحب «المصادر» من الشيعة: لا خلاف بين المعتزلة أن الأفعال المضرة 
على الحظرء وإنما الخلاف في الأفعال التي يصح الانتفاع مها ولا ضرر فيها ثما لا 
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1 وجوبه 0 ندذبه» على ثلاثة 0 0 
وود الشوع هيم يلاتو : ل 0 
مدر شر الفثل . ومنها ما يدرك بنظره . ومنها ما لا يدرك مهها. فتجىء ء الرسل 
هنبهة عليه 5 الأولين مقررة» وفي الثالث كاشفة. وعندنا لا يعرف وجوب ولا 
تحريم في شيء من ذلك بالعقل. ولا يت يثبت إلا بالشرع بعد البعثة إنقاء جديذا؛ 
وقيل: بطريق التبيين وكنا قبله متوقفين في الجميع. 

قال: وهذا الذي قلناه هو معتقد أهل السنة وإجماع الأئمة الأربعة وأصحابهم » 
وقال صاحب «روضة ة الناظر وجنة المناظر) من الحنابلة : الأفعال قبل ورود الشرع 
هل هي على الإباحة أو الخطر؟ قال القاضي : فيه قولان. يومىء إليها في كلام 
أحمد. وقال ابن عقيل: هما روايتان. 

قال: وهذا النقل يشكل مع استقرار مذهب أحمد أن لا مجال للعقل في 
التحسين والتقبيح . 
[حكم الأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع]: 

إذا ثبت هذا فنقول: في الأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع مذاهب: 

أحدها: أنها على الإباحة. وبه قال معتزلة البصرة» وأهل الرأي وأهل الظاهر 
كا قال الأستاذ أبو منصور. 

وقال أبو زيد الدُوسي 5 «تقويم الأدلة) : إنه قول علماء الحنفية . وقال ابن 
برهان : إنه الصحيح عند المعتزلة . وحكاه ابن السمعاني ف «القواطع» عن 
القاضى أبي حامد المروروذير وعن أبي إسحاق المرؤزي من أصحاينا . قال: 
وحكي عن ابن سريج أيضا 

وهو قول أصحاب أي حنيفة ‏ ل وحكاه أبو عبد الله الزبيري من 
قدماء أصحاينا في كتابه عن كثير من أصحابنا منهم أبو الطيب بن الخلال وغيره . 
وحكاه القاضى أبو الطيب الطبري عن القاضي أبي حامد وحكاه سليم الرّازي عن 
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أبي إسحاق الْروَزى وابن سُريج وأكثر الحنفية وأهل الظاهر. وحكاه عبد الوهاب, 
والباجي عن أبي الفرج المالكي . 

وقال صاحب «لمصادر» اختاره الشريف الْرْنَضى. وهو الصحيح . 

وقال صاحب «الواضح» من المعتزلة : إنه قول عامة الفقهاء والمسلمين» وبها 

قال أبو علي وابنه أبو هاشم الجبائيان وأبو عبد الله البصري ونصره عبد الجبار. 

والثاني: أنها على الحظر. وبه قال معتزلة بغداد. 

وقال أبو عبد الله د إنه الحق . وبه قال أبو علي بن أبي 
هريرة» وعلى بن أبان الطبري وأبر اهن بن الفطاقة: وممن حكاه عن ابن / 
هريرة القاضي أبو الطيب وسليم الزاذزئ وتخكاه أيضاً عن بعضن الختفية , قال: 
إلا أنهم خصوا التنفس باهواء والانتقال من مكان إلى مكان فقالوا: هو على 
الإباحة؛ وحكي عن المالكية.» وفهم من مذهب عبد الملك في «الموازيّة»» وقد 
سئل عن الطفل هل هو حلال؟ فقال: لا: إن الله لم يحله. ظ 

وقال صاحب «المصادر»: اختلف القائلون بالحظرء فمنهم من قال كلّ ما لا 
يقوم البدن إلا به ولا يتم العيش إلا معه على الإباحة. وما عداه على الحظر, 
سرف ون انكر 1 ال انتهى. وهو كا قال من وجود الخلاف. 

فقد قال الأستاذ أبو إسحاق الأسفراينى في «شرح الترتيب»: كان أوائل القدرية 
يطلق أن البغداديين أنها على الحظر والبصريين على الإباحة. 

وفصله أبو هاشم. وكان موفقاً في تحقيق المذاهب, فقال الأشياء قبل الشرع 
عند البغداديين كالكعبي وأتباعه على الحظرء في ماعدا ما للإنسان منه فكاك 
ولا يضطر إليه. فأما ما يكون مضطراً كالتنفس والكون فلا. 

قال الأستاذ: وكان الدقاق ممن ينسب إلى أصحاب الشافعي يذهب مذهب 
الكعبي ويقول: إنها على الحظر. وكان أبو حامد من أجلاء أصحاب الحديث , 
اهب داب اللعصروق وقول نإنبا ال الا نم1 برقا يناعد هيه حل ول 
الاعتزال. فنظر إلى أقاويلها من لا معرفة له بالأصول. فظنا من أصحابنا 
لانتسابها في الفروع إلى الشافعي وهو أبو علي الطبري. 
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[أفعال العقلاء قبل الشرع] 

قال: واختلف أصحابنا في أفعال العقلاء قبل الشرع فمنهم من قال: إنها على 
الحظرء ومنهم من قال: على الإباحة ٠١‏ ه. 

وحكى الباجي القول بالحظر عن الأمبري ؛ وحكى عبد الوهاب عنه الوقف. 

الثالث: إنها على الوقف لا نقول :إنها مباحة ولا محظورة. 

وقال ابن السّمُعان في «القواطع»: وهو قول 0 أصحابنا منهم أبو بكر 
الصيرفني والفارسي وأبو علي الطبري . وبه قال الشيخ أ بو الحسن الأشعري وأتباعه 
وكذا حكاه القاضى أبو الطيب الطبري. وبه قال بعض المعتزلة وحكاه ابن حزم 
عن أهل الظاهر. | 

وقال: إنه الحق الذي لا يجوز غيره إلا أن طريق الوقف مختلف, فعندنا لعدم 
دليل الثبوت وهو الخبر عن الله. لأن الحكم عبارة عن الخطاب فحيث لا خطاب 
لا حكم. وقيل: لأنه ليس لله هناك حكم أصلاً. 

5 والحقٌ أنه لابد لحذه الأفعال من حكم / عند اللهء وقد تعذر الوقوف عليه 

لخفائه. فيوقف في الجواب إلى الشرع . 
[سبب الوقف عند القائلين به] 

والقائلون بالوقف اختلفوا في سببه: 

فقالت الأشاعرة: لأن الوجوب وغيره من الأحكام أمور شرعية ولا شرع 
فتنتفي هذه الأحكام . وقال بعض المعتزلة : لعدم الدلالة على أحدها مع تجويز أن 
يكون العقل دليلا بالوقف لأجل عدم الدليل. حكاه صاحب «المصادر» وقواه 
ونقله عن المفيد من الشيعة. 

وقال الباجي : إنه قول أكثر أصحابهم» ونقله عبد الوهاب في «المللخص» عن 
ابن عتاب. قال. وكان يحكيه عن القاضي إسماعيل. وبه قال أبو بكر الأبرى 
والصيرفي» وهو مذهب أصحابنا المتكلمين. 


امك ل 


وقال الأستاذ أبو إسحاق: معنى الوقف عندنا أنا إذا سبرنا أدلة العقول دلتنا 

على أنه لا واجب على أحد قبل الشرع في الترك والفعل. 
ثم الفرق بين قوهمٍ وقول أصحاب أهل الإباحة: أن القائلين بالوقف عندهم 

كل من اعتقد فيه نوعا من الاعتقاد م يتوجه عليه الذم, والقائلون بالإباحة لا 
نجوزود اعتقاد الحظر في الإباحة؛ ومن قاله واعتقده فقد أخطأ وتوجه عليه الذم . 
انتهى . 

فظن 00 الرازي, اتحاد المذهبين. فقال: إن القائلين بالوقف قالوا: إن من 
تأول شيئا أو فعل فعلا لا يوصف بأنه أثم حتى يدل دليل الشرع عليه فكأنهم 
وافقوا في الحكم وخالفوا في الاسم. وسيأتي مثله عن القاضى عبد 00 

وقال الأستاذ في موضع آخر: ذهب أهل الحق إلى أن في العقل بمجرده دليلا 
على أن لا واجب على الإنسان قبل بعثئة الرسل» وأن لله أن يوجب علينا ما شاء مما 
أمكن برسول بعثه . قالوا: ولو استدلٌ مستدلٌ من غير وجوب عليه أمكنه الوصول 
إلى جميع ما ذكرناه بما نصبه عليه من الأدلة ويستحيل قلبها ع]| هي عليها. 

قال: وهذا معنى قولهم: إن أفعال العباد على الوقف قبل الشرع . 

وتفسيره: أن كل من فعل شيئاً قبل ورود الرسل عليهم الصلاة والسلام فلا 
يقطع له بثواب ولا عقاب. 

قلت : وثمن صرح بأن المراد بالوقف انتفاء الحكم لا التردد في أن الأمر ما هو؟ 
أبو نصر بن القشيري وأبو الفتح بن برهان. 

فقال: القائلون بالوقف لم يريدوا به أن الوقف حكم ثابت ولكن عنوا به عدم 
الحكم . 

وقال ابن السَمْعانٍ في «القواطع» ليس معنى الوقف أنه يحكم به. لأن الوقف 
حكم نقل الحظر والإباحة, والمانع من القول بالحظر والإباحة مانع من القول 
بالوقف. وإنما معنى الوقف أنه لا يحكم للشيء بحظر ولا إباحة لكن يتوقف في 
الحكم لشىء ما إلى أن يرد به الشرع. 
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قال: رمدم لجالة و عل آذ الفكل جرد ردك عل حمق ره تنج وإغا 
ذلك موكول إلى الشرع . 

فنقول : المباح ما أباحه الشرع والمحظور ما حظرهء فإذا لم يرد الشرع بواحد 
منها لم يبق إلا الوقف إلى أن يرد السمع بحكم فيه. اه. 

وقال القاضي عبد الوهاب في «الملخص» : تأويل قول أصحابنا الوقف لا يرجع 
إلى إثبات صفة هي عليها في العقل ولكن إلى أن التصرف فيها غير محكوم بأنه 
مباح أو محظور خلافاً لمن اعتقد أنه محكوم له بأحد الأمرين .فعبرنا عن نفي الحكم 
بأنها على الوقف . ولا معني لقول من قال : إذا كان هذا من حكمها ثابتا عندكم في 
العقل فقد جعاتم لما حكياً ثالث في العقل. وأن ذلك نقض لقولكم : لا حكم لها 
في العقل. لأن غرضنا من ذلك ما ذكرنا من أنه لا حكم لما بحظر ولا إباحة وهذا 
خلاف في عبارة. انتهى . 

واعلم أن أبا الحسين بن القطان حكى في المسألة أربعة مذاهب: الإباحة 
والحظر والثالث: الوقف على الأدلة. فا قام عليه الدليل ونفى النافي على ما كان 
عليها. قال: وهو قول من قال: إنها ليست محظورة ولا مباحة . والرابع : أن 
الإباحة تحتاج إلى مبيح والحظر يحتاج إلى حاظر فينظر بما يوجب حكمه فيهما. 
انتهى . 

وهذا الخلاف إنما هو في تفسير الوقف كما سبق. 

ثم قال: ومن أصحابنا من قال: إن تحريك اليد ونحوه قد حصل الإذن فيه 
بالعقل, لأن الجوارح لا تنفك من حركة. ثم نقل عن أبي بكر الصيرني أنه كان 
يذهب إلى بطلان العقل. وأن التحريم والتحليل إنما يتعقل بالشرع. 

قال: وهذا لا ينازعه فيه أحد. وإنما نقول له: هل للعقل في هذا لو انفرد؟ 
وهل يجب أن يصار إليه؟ فإن قال: لا. قلنا: ليس كلامنا فيه. وإن أراد الجواز 
أقمنا الأدلة على أن للعقل دخلا في الجواز. انتهى 

وقال المازري: الراجح عندنا الوقف. ونعني به القطع على أن لا حكم لله 
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سبحانه في حقنا. قال: وأشار إمام الحرمين إلى أن الخلاف بين القائل بالاباحة 
والقائل بالوقف لفظي وظنّ أنهم يريدون بالإباحة ههنا استواء الفعل وتركه في 
باب الذم وغيره. لكن غيره من أثمتنا الناقلين لهذا المذهب عن المعتزلة لم يحمله 
على ذلك. 

واعلم أن من قال من أصحابنا بالحظر أو الإباحة ليس موافقاً للمعتزلة على 

أما التحريم فلقوله تعالى: #يسألونك ماذا أحل لهم » سورة المائدة / ؛] ومفهومه 
أن المتقدم قبل الحل التحريم. فدل على أن حكم الأشياء كلها على الحظر. 

وأما الإباحة» فقوله تعالى : إخلق لكم ما في الأرض جميعاً» سورة البقرة / 14] 
فهذه مدارك شرعية دالة على الحال قبل ورود الشرع فلو لم ترد هذه النصوص لقال 
هؤلاء الفقهاء: لا علم لنا بتحريم » ولا إباحة . 


الشرع . 
نببعهات 
[التنبيه] الاول 


[تشريع مسألة شكرالمنعم على التحسين والتيح ] 

ان الأصحاب جعلوا مسألة شكر المنعم والأفعال مفرعة على التحسين والتقبيح 
وليبس بجيد. 

أما الأول: فلأن الشكر هو اجتناب القبيح وارتكاب الحسن» وهو عين مسألة 
التحسين والتقبيح . فكيف يقال: إنها فرعها؟ وإلى ذلك أشار ابن برهان في 
«الأوسط» فقال: هذه المسألة عين مسألة التحسين والتقبيح ولا نقول: هي 
فرعها. إذ لابد وأن يتخيل بين الفرع والأصل نوع مناسبة» وهي هي. 
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: أنا نقول معاشر المعتزلة : إن عنيتم بالشكر قول القائل الحمد لله والشكر 

لله فقد 00 محال إذ العقل لا يبتدي لإيجاب كلمة. 0 
معرفة الله فباطل 2 لأن الشكر يستدعي اعديم 00 ولهذا قيل : أعرف 
الله أشكر"©. فإن قالوا: عنينا بوجوبه عقا ما عنيتم أنتم بوجوبه 007 

قلنا : نحن نعني بوجوب شكر شكر المنعم عا امتثال أوامره. والانتهاء عن 
نواهيه . 

قالوا: فنحن أيضاً نريد بذلك الإتيان بمستحسنات العقول والامتناع عن 
ال ل ا 0 
القذة بالقذة. فبطلان مذهبهم هنا معلوم من تلك إلا أن العلماء أفردوا هذه من 
كلامهم فيها. 

وأما الثاني : : فلآن ما لا يقضي العقل فيها بشيء لا يتجه تفريعه على الأصل 
السابق؟؛ فإن الأصل إعما هو حيث يقضي العقل هل يتبع حكمه؟ وإنما الأصحاب 
قالوا: هب هب أن ذلك الأصل صحيح فلم قضيتم حيث لا قضاء للعقل؟ وليس هذا 
تقريماً خل .ذا الأصل: 
[التنبيه] الثاني: [فائدة هذه المسألة] 

قال بعض المتكلمين: لا معنى للكلام في هذه المسألة الثانية من حيث إنه ما 
حكاه سليم الرازي وإلكيا الهرامي . 

ثم قال: وهو بعيدء فإنه يمكن تقدير المسألة فيمن خلق في جزيرة» ولم يبلغ 
أهلها دعوة الملك فهل يعلم أهلها إباحة هذه الأجناس أم لا؟ وإن حاول محاول 
ترتيب فائدة شرعية على هذه المسألة ل يعدمها. 
)١(‏ هكذا في سائر النسخ . والمعنى أن زيادة المعرفة بالله توجد زيادة الشكر له سبحانه. فمن كان 

أعرف بالله من غيره كان أكثر شكراً له. 


حلملا 


فإن ما لم يوجد فيه حكم شرعي كان على حكم العقول من الإباحة في رأي أو 
على الحظر في رأي وإن كان من العلماء ء من لا يجوز خلو واقعة عن حكم لله متلقى 
من الشرع كالصيرفي؛ وهو اختيار إمام الحرمين. وهو الحق عندنا. 

فعلى هذا الشافعي يبني على الإباحة تلقياً من الأئمة. وأبو حنيفة يبنى على 
الحظر تلقيا من الشرع. فلا مخرج عن الشرع . اها. 

وحكى ابن فورك عن ابن الصائغ : أنه قال: لم يخل العقل قط من السمع, و 
نازلة إلا وفيها سمع أوها تعلق به. أوها حال يستصحب. 

قال: فينبغي أن يعتمد على هذاء ويغني عن النظر في حظر وإباحة ووقف. 

وقال الأستاذ أبو منصور: فائدة هذه المسألة اليوم مع قولنا إنه لم يخل زمان 
العقلاء كوي اكور ا ع ل ل 
ولا قياس: فيكون الحكم فيها عند جمهور أصحابنا الوقف مع نفي المدح والذم 
ا ل ويكون حكمها الحظر عند القائل به 


. قال القاضي أبوالطيب الطبري وتبعه صاحب «القواطع» : فائدة هذه المسألة في 
الفقه أن من حرّم شيئاً أو أباحه. فقال : طلبت دليل الشرع فلم أجده فبقيت على 
حكم العقل من تحريم أو إباحة هل يصح ذلك أم لا؟ وهل هذا دليل يلزم خصمه 
أم لا؟ وهذا أمر يحتاج الفقيه إلى معرفته والوقوف على حقيقته. 

قال القاضي أبو الطيب: سمعت ابن داود يحتج على إباحة استعمال أواني 
الذهب والفضة في غير الشرب. فقال: الأصل في الأشياء الإباحة» وقد ورد 
الشرع بتحريم الشرب فوجب أن يبقى ما عداه على التحليل. 

فقال بعض أهل العلم, لهذا المحتج : مذهب داود أن هذه الأشياء موقوفة على 
ما يرد به الشرع. وحينئذ فلا يجوز إثبات إباحتها بهذا الطريق» ولا تكون إباحتها 
بعدم دليل شرعي أولى من حظرهاء وبطل بهذا حجة المحتج. اه. 

وثما يتخرج على هذا ما لولم يجد العامي في هذه المسألة» ولا غيرها حكم واقعة' 
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وقعت له ولا ناقل حكمها. 

قال ابن الصلاح : فهذه مسألة فترة الشريعة وحملها ىا قبل ورود الشرع . 
والصحيح منه : لا تكليف حكاه عنه في الروضة وأقره؛ ع ف بش الماب, 
عليه النيات المجهول ع واللبن المجهول كونه لعو مأكول أو غيوة: ٠‏ ورجح 
الإباحة. وهذا ضعيف لأن اللبن قد علم حكم الشرع فيه وما يباح منه وما يحرم . ش) 
فالموجود فيه حكم ولكنه متردد بين تحريم وإباحة فلا يحسن تخريجه على هذا 
الأصل . وأما النبات فلا يبعد تخريجه فيه كحيوان لم يرد فيه نص بحل ولا حرمة . 

وقد ذكر الرافعي في الأطعمة: أن الماوؤردي خرجه على هذا الأصل. وكذلك 
حر عليه المأوردي الشعر المشكوك في طهارته ونجاسته » والنبر المشكوك في كونه 
مملوكاً أو مباحاً: وهو تخريج ضعيف. لا بينا في اللبن المجهول. 

ولو وقع رجل على طفل من الأطفال إن أقام على أحدهم قتله؛ وإن انتقل إلى 

قال الشيخ عز الدين في «قواعده»: قد قيل: ليس في المسألة حكم شرعي»ء 
وهي باقية على الأصل في انتفاء الشرائع قبل نزوها. :وا تو للشريعة التخيير بين 
هاتين المفسدتين. ركان يعضاو م وبعضهم كافرا فهل يلزمه الانتقال إلى 
الكافرء لأن قتله أخف مفسدة من قتل الطفل المحكوم بإسلامه؟ 

الأظهر عندي : أنه يلزم ذلك لأنا نجوز قتل أولاد الكفار عند التترس بهم 
حيث لا يجوز ذلك في أطفال المسلمين. 

وبنى في موضع آخر على هذا الأصل ما إذا لم يكن في الفعل مصلحة ماء ولا 
مفسدة ما كتحريك الأصبع في الهواء لغير دفع ولا نفع. 

قال: 00 أنه مقرر على ما كان قبل ورود الشرع» إذ ليس في الكتاب 

والسنة ما يدل على أنه مطلوب الفعل ولا مطلوب الترك ولا مأذون فيه بل يكون 
كفعل المجانين والصبيان ومن م تبلغه الدعوة . 

وبنى الماوزدي والرُويانى في كتاب القضاء على هذا الخلاف أيضاً تقرير النبي 


يلقل 


صلى الله عليه وسلم غيره على فعل من الأفعال هل يدل على الجواز من جهة 
الشرع. أو من جهة البراءة الأصلية . وكون الأصل هو الإباحة؟ فإن قلنا: صل 
الأشياء على التحريم دل التقرير على الجواز شرعاً» وإن قلنا: أصلها الإباحة فلا. 
وسيأتي في كتاب السنة إن شاء الله تعالى. 
والتحقيق: أن تخريج هذه الفروع كلها لا يستقيم لأمرين: 
أحدها : أن الأصل المخرج عليه ممنوع في الشرع ؛ وإنما ذكره الأئمة على نقدير 
التنزيل لبيان إبطال أصل التحسين والتقبيح العقليين بالأدلة السمعية. فإن الشرع 
عندهم كاشف لا يمكن وروده بخلاف العقل؛ ومن أطلق من الأصحاب الخلاف 
ينبغي حمله على أنه هل يجوز الحجوم عليه ابتداء أم يجب التوقف إلى البحث عن 
الآدلة الخاصة؟ فإن لم نجد ما يدل على تحريمه» فهو حلال بعد الشرع بلا خلاف. 
لسار كن 
أو ما دل دليل على إباحته؟ 
الثاني : أن الكلام فيها قبل الشرع , وهذه حوادث بعد الشرع ؛ وكأنهم رأوا أن 
ل » لكن الفرق بينها قيام الدليل بعد الشرع 
فيا أشكل أمره أنه على على العفو. 


[التسمه]الثا 
[تصحبح الوقف هل يساأنميم ؟] 
قيل: كيف يستقيم تصحيح الوقف في هذه المسألة مع ما سيأ في الآدلة 
المختلفة فيها أن الأصل في المنافع هو الإباحة على الصحيح؟ 
قلت : الخلاف هنا فيا قبل الشرع. وهناك فيا بعد الشرع بأدلة سمعية» ولهذ| ' 
عبروا ثُمّ بالإباحة التىي هي حكم شرعي. 
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مسالة 
جوازفتورالشربيحة 
أجمعوا ى| قال الغزالي في آخر «المنخول» على جواز فتور الشريعة بالنسبة إلى من 
وأما بالنسبة إلى شريعتنا فمنهم من منعه. وفرق بأن هذه الشريعة خاتمة 
'"/ الشرائع /» ولو فترت بقيت إلى يوم القيامة. 
قال: والمختار أنها كشرع من قبلنا في ذلك. إذ ليس في العقل ما يحيله. وفي 
الحديث (يأتي عليكم زمان يختلف رجلان في فريضة فلا يجدان من يقسم بينها) 
وأما قوله تعالى: #إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له الحافظون*# [سورة الحجر / 4] فيمكن 
تخصيصه بالقرآن دون سائر أحكام الشرع. 2 
هذا كله في الجواز العقلي. أما الوقوع ففيه تفصيل يغلب على الظن: وهو أن 
القيامة إن قامت على قرب فلا تفتر الشريعة, ولو امتدت إلى خمسمائة سنة مثلا. 
لأن الدواعي متوفرة على نقلها في الخال فلا تضعف إلا على التدريج. وإن تطاول 
الزمن فالغالب فتوره. إذ الهمم مصيرها إلى التراجع ثم إذا فترت ارتفع التكليف 
وهي كالأحكام قبل ورود الشرع . 
وزعم الأستاذ أبو إسحاق أنهم يكلفون الرجوع إلى محاسن العقول. قال : 
وهذه ترجع إلى المسألة الآتية في الاجتهاد في خلو العصر عن المجتهد. 


فال 
[تكديرخ لو واقمه عن حككم الله] 
في تقدير خلو واقعة عن حكم الله تعالى مع بقاء الشريعة على نظامها. 


ل 


قال الغزالي. : قد جوزه القاضي حتى كاد يوجبه . وقال: : المأخذ محصورة والوقائع 
لا ضبط لا فلا تستوفيها مسالك محصورة. 
قال: والمختار عندنا: إحالة ذلك وقوعاً في الشرع لا جوازاً في العقل» لعلمنا 
بأن الصحابة على طول الأعصار ما انحجزوا عن واقعة. وما اعتقدوا خلوها عن 
حكم الله تعالى» بل كانوا يبجمون عليها هجوم من لا يرى لها حصراً. 
ورأيت في كتاب «إثبات القياس» لابن سُرَيج ليس شيء إلا ولله عز وجل فيه 
حكم. لأنه تعالى يقول: «إن الله كان على كل شيء حسيبا© [سورة النساء / 81] 
#وكان الله على كل شيء مقيتا# [سورة النساء / 85] وليس في الدينا شيء يخلو من 
إطلاق ا لأن جميع ما على الأرض من مطعم أ ومشرب أو ملبس 


أو منكح . أو حكم بين متشاجرين أو غيره لا يخلو من حكم ويستحيل في العقول 
غير ذلك. وهذا مما لا خلاف فيه أعلمه, وإنما الخلاف كيف دلائل حلاله 


وحرامه؟ 
مسالة 
[احكام الشترع؟ ثابستة الى يوم الشقيامتة] 

ل ل لطر رسو و بإجماع أو قياس فهو دائم إلى يوم 
ويقتل الخنزير ويضع المزية) فقيل !رشني علبي مد ادرتفياء فلا يقبل منهم 

واستشكل بأنه نزل مقرراً لشريعة نبينا ومن شريعته إقرارهم بالجزية؛ وقيل : 
بل من شريعته في ذلك الوقت عدم التقريرء لا يصح. لأن شريعته ما أتى بها وهو 
قبل شرع الحزية. 

وفضيته بقاؤه إلى يوم القيامة لما سلف. 

وفي الباب حديث روه أبو القاسم الطبراني في معجمه : حدثنا يحيى بن عثمان 


امل 


ابن صالح البصري حدثنا نعيم بن حماد الْرَوذي حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي 
الزناد عن الأعرج عن أب هريرة قال: قال رسول الله كَل : (أنتم في زمان من ترك 
عشر ما أمر به هلك وسيأتي عليكم زمان من عمل بعشر ما أمر به نجا) وهذا 
الحديث تفرد به عن سفيان نعيم بن حماد الَرُوذَىء وكان يقول: هذا الحديث 
ينكرونه علي» وما كنت مع سفيان فمر يمشي فأنكره. ثم حدثني به. 

وحكى العباس بن مصعب أن نعيرأ هذا ناقض محمد بن الحسن ووضع ثلاثة 
عشر كتاباً في الرد على الجهمية . وخرج إلى مصر وأقام بها نيفا وأربعين سنة, 7 
حمل إلى العراق مع البويطي في امتحان القرآن مقيدين فمات نعيم في الحبس بسر 5 
مْنْ رَأى سنة تسع وعشرين ومائتين. 

ونقل عن الشيخ عز الدين بن عبد السلام أنه قال : يحدث للناس في كل زمان 

0 ؛ وقد يتأيد هذا بما في البخاري عن عائشة ئشة أنها قالت: لو 
علم النبي لد ما أحدثته النساء بعده لمنعهنٌ من المساجد. 

وقول عمر بن عبد العزيز ز يحدث للناس أقضية على قدر ما أحدثوا من الفجور, 
الم او 0 لل 
الصورة الحادثة . 

وقال الشيخ نجم الدين البالسي : وكنت أنفر من هذا القول وأعلل فساده بأن 
صاحب الشرع شرع شرعاً مستمرا إلى قيام الساعة مع علمه بفساد الأمر فيهم . 

عل ا ا را في لفيا فقال 7 الله ا روحه : لكا 

0 ذكر 55 «التقريب» مقالات الأصحاب في 906 روى الحديث 
في نفي الزيادة على عشرة أسواط, ثم قال: ولو بلغ الشافعي لقال به. انتهى . 

وقد أكثر الرُوياني في «الحلية» من اختيارات خلاف مذهب الشافعي » ويقول: 
في هذا الزمان. 


ادل 


وقال العبادي في «فتاويه»: الصدقة أفضل من حج التطوع في قول أبي حنيفة , 
وهي تحتمل في هذا الزمان. 

وأفقى الشيخ عز الدين بالقيام للناس. وقال: لو قيل بوجوبه في هذه الأزمنة لما 
كان بعيداًء وكل ذلك فإنما هو استنباط من قواعد الشرع لا أنه خارج عن الأحكام 
المشروعة . فاعلم ذلك فإنه عجيب. 


ءِ 


مسالة 
[مجرد السكوت لايدل على ماعداالمذ كور] 


ذكرها ابن السٌمُعانِ في «القواطع» ذيل هذه. فقال: مجرد السكوت لا يدل 
عندنا على سقوط ما عدا المذكور كما يدل عند من يذهب إلى أن أصل الأشياء على 
الإباحة.» وإنما هو بحسب الحال وقيام الدليل. وذلك على ضروب. 

أما سكوت النبى يَكةٍ عن الثىء يفعل بحضرته ولا ينكره فدليل الجواز. 
وسيأتي إن شاء الله تعالى في كتاب السنة . وأما الثىء إذا كان له أصل في الوجوب 
أو السقوط فإن السكوت عنه في بعض الأحوال استغناء بما تقدم من البيان فيه 
وليس تكرير البيان واجباً في كل حال. 

ومراتب الاستدلال بالسكوت تختلف فأقوى ما يكون منه إذا كان صاحب 
الواقعة جاهلاً بأصل الحكم في الشيء ولم يكن من أهل الاستدلال. كالأعرابي 
الذي سأل النبي كه وقد أحرم وعليه الجبة فقال: (انزع عنك الجبة واغسل عنك 
الصفرة) وسكت عن الكفارة فدل على سقوطها عن الجاهل والساهي ولو كانت 
واجبة لذكرهاء إذلم يكن يجوز إهمال ذكرها تعويلاً على معرفة الله بالحكم . ودون 
هذا في المرتبة خبر الأعرابي المجامع في شهر رمضان فكان قوله: (افعل كذا) دليلا 
على أنه يجزىء عنه وعن زوجته . وإنما كان هذا أضعف من دلالة الخبر الأول. لأن 
السائل في هذا الخبر قد أنبأ عن علته. فإنه ارتكب معصيةء لقوله: «هلكت 
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وأهلكت». وإذا كان البتلى بالحادثة من أهل الاستدلال كان دليل السكوت فيه 
/ب أوهى / وأضعف . 

وأما قول الشافتي فيي| خرج عن السبيلين ذكر الله الأحداث في كتابه وم يذكر 
هذا «وما كان رَبك نسياً». [سورة مريم / 15] فإن فرماهن اضجدابنا تعلفوا به انه إغا 
رده إلى سقوط التكليف إلا بدليل ؛ وليس الأمر كذلك عند عامة الأصحاب, وإنما 
وجهه ومعناه أن المتطهر على طهارته. ولا ينتقض وضوؤه إلا بحدث ومالم تقم 
دلالة على الحدث فأصل الطهر كاف فيه؛ وقد قال عليه السلام : (لاينصرف حتى 
يسمع صوتاً) ومن احتج بقوله : (وما سكت عنه فهو عفو) فليس بجيدء لأنه لا 
يمكن إجراؤه على عمومه. 


فاكئدة 


ادعى الشافعي الإجماع على أن المكلف لا يجوز له الإقدام على فعل شيء حتى 
يعلم حكم الله فيه» وكذلك حكاه الغزالي 5 «المستصفى » واستشكله بعضهم 
بتصريحهم بالبراءة الأصلية» وأنه لا حرج في الإقدام إذ ذاك, إذ لا حكم. 

وقال بعض المتأخرين: الإجماع محمول على ما إذا أقدم بلا سبب. ومحل عدم 
ا حرج ما إذا أقدم مستنداً إلى البراءة الأصلية, وقيل : بل المنفي 5 كلامهم هو 
الجواز الشرعي ؛ وهو حق, إذ الغرض أن لاحكم فلا جواز لكنه إذا أقدم فلا 
يعاقب إذ لا حكم. 

مسالة 
دف الحسن والئبيح] 
كان من حقها أن تذكر صدر الأصل السابق وهو تعريف الحسن والقبح . 
قد أطلق الأصوليون القول بمقابلة الحسن بالقبيح , وإنما يقابل الحسن بالسىء 
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والقبيح بالجميل» كما قال الله تعالى: «إن أَحْسَنتم أَحْسَتتم لانفسكم وإن أساتم 
فلّها» [سورة الإسراء / 7] وقال: «ولا تستوي الس ولا السَيئَة» [سورة 
فصلت / 4”] ومن حكم التقابل مقابلة الأعم بالأعم والأخص بالأخص» والقبيح 
أخص من السيء ء ىا أن الجميل أخص من الحسن وأبلغ من المدح معه؛ ولذلك 
يقال : حسن جميل .2 ولا يقال: جميل حسن » لأنه لا ينزل من الأعلى إلى الأدنن 
بخلاف العكس. 

وأما حقيقته| في الاصطلاح فيؤول إلى تعلق الخطاب بالشيء على صفة. وليسا 
راجعين إلى الذوات ىا سبق خلافاً للمعتزلة والكرامية والروافضء حيث قالوا: 
إلى نفس الذوات الحسنة والقبيحة ؛ ويرود ذلك من صفات 00 هذا قرول 
القدماء منهم . . وذهب , بعضهم إلى اختصاص هذا المعنى بالقبيح فرأوه احا إلى 
الذات بخلاف 2 

وعكس بعضهم فرأى الحسن يرجع إلى الذات بخلاف القبيح . 

وأنكر إمام الحرمين هذه المذاهب الثلاثة» وزعم أنهم إنما يريدون بما أطلقوه من 
صرف الحسن والقبح إلى أعين الذات أن ذلك يستدرك فيها بالعقول من غير 
حاجة إلى بعث الرسول. انتهى . 

وقال قوم من المعتزلة : العقل يقتضي لذاته صفة وتلك الصفة توجب الحسن أو 
القبح . كالصوم المشتمل على كسر الشهوة المقتضي عدم المفسدة . وكالزق المشتمل 
على اختلاط الأنساب المقتضى ترك تعهد الأولاد. 

قال الحبائي وأتباعه بوجوه واعتبارات بمعنى أن لكل صفة لكن هي غير 
22 

وفي كلام «الإحكام» ما يظهر منه أن مذهب الجبائي الذي قبل هذا. 

وقد اضطرب أصحابنا في الفصل بينهماء فقيل: الحسن ما طلبه الشرع 

وأثنى عليه فيتناول الواجب والمندوب» والقبيح ما 0 تركه وذم فاعله فيتناول 
الحرام والمكروه. قاله ابن القَشَيْرى وابن السّمُْعان في «القواطع». ونقله ابن 
برهان عن أصحابنا وأورد المباح وأجيب بإثبات الواسطة. وأنه لا حسن ولا قبيح , 
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كقول بعض المعتزلة. وجزم به إمام الحرمين في «التلخيص» في الباب المفرق بين 
الوباحة والأمرى وجرق عليه ابن القشيري . 

وقال ابن برهان: بل أذن الشارع قُِ إطلاق الثناء على فاعله فهو داخل 5 
الحسن. اه. 

وهذا إنما يتحقق على رأي الكعبي في قوله: إن في كل مباح ترك حرام . ولهذا 
الإشكال قال الأستاذ أبو إسحاق : ا حسن هو المأذون فيه شرعا فدخل المباح , 
ونوقش بأن المباح يقتضي وصفاً زائداً على الماهية. ومجرد الإذن لا يدل على ذلك . 

يك امام ف ا ان كل فعل لنا الثناء شرعاً على فاعله به 

قال: والقاضى يقول: ما أمر بمدح 00 شىء . لأن المباح حسن ولا يمدح 
فاعله . 

والذي ارتضيناه أسدّ وقد سبق عنه التصريح في موضع آخر من «التلخيص» 
أنه لا حسن ولا فبيح . 

وقال الإمام ف «المحصول» القبيح : : ما نهى عنه شرعاء والحسن : مالا يكون 
ييا عنه شرعاً ويندرج فيه أفعال الله 0 وأفعال المكلفين من الواجب 
والمندوب والمباح , وأفعال الساهي والنائم والهائم . 

قال: وهو أولى من قول من قال: الحسن ما كان مأذونا فيه شرعاء لأنه يلزم 
عليه أن لا يكون أفعال الله حسنة. 

وخخص ابن السٌمعاني التقسيم بأفعال المكلفين» وقال: أما مالا صفة زائدة على 
وجوده كبعض أفعال الساهي والنائم فلا يوصف بحسن ولا قبيح إذا لم يكن فيه 
مضرة ولا منفعة ؛ فإن كان. فقد قيل: يوصف مهما. وقيل : لا يوصف بشيء منى| 
تتححححححححححو 200006060060010 

تلت هذا أحسن من جعل الإمام قا له من 5 قسم الحسنء وم يجعل 
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الآمدي هذا خلافاً بين الأصحاب بل إطلاقات الأصحاب باعتبارات. 

فقال: في «الأبكار»ٍ : مذهب أهل الحق من الأشاعرة وغيرهم أن الحسن 
والقبيح ليس لين لافنا ذاتياً بل لإطلاق لفظ الحسن 0 عندهم باعتبارات غير 
حقيقية بل إضافية يمكن تغيرها وتبدلهاء وهي ثلاثة 

الأول : أن الأفعال تنقسم إلى ما وافق الي حا وإلى ما خالف 
الكرفن الشيمى: فيا إل ها لا لواف .ولا الك «فيشيضى «غينا. 

الثاني : إطلاق الحسن على ما أمر الشرع بالثناء على فاعله. ويدخل فيه 
الواجب والمندوب وفعل اللهء ويخرج منه المباح . 

ولو قيل: ما يجوز الثناء على فاعله لدخل المباح» وإطلاق القبيح على ما أمر 
الشارع بذم فاعله ويدخل الحرام ويخرج المكروه والمباح. لكن المكروه إن لم يكن 
قبيحا هذا الاعتبار فليس حسنا باعتبار أن لفاعله أن يفعله أو أنه موافق للغرض . 

الثالث : إطلاق الحسن على ما لفاعله أن يفعله ويدخل فيه مع فعل الله 
الواجب والمندوب والمباح . 

قال: واتفقوا على أن فعل الله حسن بكل حال وأنه موصوف بذلك أبداً سرمداً 
وافق الغرض أو خالف. وأن ذلك مما لا يتغير ولا يتبدل بنفسه ولا إضافة لكن إن 
كان بعد ورود الشرع ففعله موصوف بكونه حسناً بالاعتبارين الأخيرين؛ ؛ وإن كان 
قبل الشرع فموصوف بكونه نا بالاعتبار الأخير فيهها. اه. 

وأما المعتزلة فاختلفوا أيضاً. فقال بعضهم : القبيح ما ليس للمتمكن منه أن 
يفعله. والحسن ما يقابله» فعلى /- هذا المباح حسن 

ونازع الممزّرى في دخول الواجب فيه. لأنه عليه أن يفعله ولا يقال: إن له أن 
يفعله وهو قريب. 

وقال جماعة منهم أبو الحسين في «المعتمد»: الواقع على صفة توجب المدح حسن 
وعلى صفة توجب الذم قبيح . وما لا يشتمل على أحدهما كالمكروه والمباح فليس 
بحسن ولا قبيح . 
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وأصل هذا التفسير منهم مبني على أن العقل له التحسين والتقبيح . والمراد 
من الذم كا قاله الآمدى الإخبار المنبىء عن نقص حال المخبر عنه مع القصد 
لذلك. ولولا القصد لما كان ذما. قال: وقد زيد في القبيح ما يستحق فاعله الذم 
مالم يمنع منه مانع. وقيدوه بذلك., لأن من أصلهم أن الصغائر قبيحة غير أنها لا 
تستحق على فعلها الذم |إذا صدرت من يجتنب الكبائر. 
وأصل هذا الاختلاف منهم يرجع إلى تفسير الحسن والقبح هل يختص بصفة 
موجبة لتحسينه وتقبيحه. وهو مذهب الجحبائى أو لا؟ فمن قال: يختص فسره 
بالأول. ومن قال: لا يختصس فسره بالثاني . اه. 
والمختار :أن حسن الشيء فوع لا يرجع إلى وصف تضمنه من الحسن, ولكن 
معناه إذن الشرع فيه ودفع العقاب عنه. 
[أقسام الحسن] 
وقسمه إِلْكِيا الطبري إلى أقسام : 
أحدها: ما حسنه الشرع لمعنى في عينه؛ كالإيمان, والصلاة» وضده من القبيح 
الزنى والقتلء» فكل منها لا يتغير عن وصفه بتقدير. 
الثاني : ما حسن لمعنى في غيره كالزكاة فإنها تمليك لال الغير. وحسنها من حاجة 
الفقير؛ وكذا الصوم فإنه ترك الأكل ولكن حسن بواسطة قهر النفس الأمارة 
بالسوء وضده من القبيح كلمة الردة, فإنها قبحت, لدلالتها على سوء الاعتقاد. 
وهذا النوع قد يزايله وصف القبح بالإكراه؛ وكتناول الميتة فإنه حرام نظراً إلى 
التناول, وقد يحل عند الضرورة. 
الثالث: ما حسن لعنى في غيره وذلك المعنى لا يتم إلا بفعل مقصود من العبد 
كالسعي إلى الجمعة والوضوء على رأي . فلا جرم انحط عن القسمين للتوسط حتى 
اختلف في كونه عبادة أم لاء ويأتي ضده في القبيح . 
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فاكدة 
0 خمسة اقسام] 


تلخص مما سبق أن الأفعال خمسة أقسام: 
وسبق نقل الآمدي فيه الإجماع . 

الثاني : حسن على الأصح وهو المباح . 

الثالث: قبيح بلا خلاف وهو الحرام. 

الرابع : قبيح على الأصح ؛ وهو المكروه كراهة تنريه إن فسرنا القبيح بما نبى 
عله كر عا وإن فسرناه بما يذم فلا يوصف به؟؛ وكذا لا يوصف بالحسن. 5 
يئى على فاعله وهو ما جرم به إمام الحرمين وأثبت به الواسطة , بين الحسن 
والقبع . 

الخامس : مالا يوصف بواحد منها على الأصح . وهو فعل غير المكلف وفاقاً 
لين السمعاني» والخللااف فيه عند المعتزلة ااه حكاه الآمدى ف «الأبكار» . 


مسألة 
[الامرلا يت ضى حسن ال ىاموريه] 


قال القاضى : وحكايته هكذا غلط عليهم. وإغا مذهبهم أن الأمر يقتضي كون 
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المأمور به مراداً للآمر؛ ثم قالوا: لما تعلقت إرادتنا بالحسن والقبح لم يدل تعلق 
أمرنا باللأمور على حسنهء والرب تعالى لا يريد إلا الحسن, وتعلق أمره بالمأمور 
يقتضي كونه مرادا له؛ ثم حيث عرفنا أنه لا يريد القبيح فيتوصل إلى كون المأمور 
بة قينا وأما نحن فلا نقول: إن الأمر بالفعل يقتضى حسنه. ولكن إن ورد الأمر 
بالثناء على فاعله فنحكم بحسنه للأمر الثاني. 


1١ا/‎ 
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فصل 


إذا ثبت بطلان التحسين والتقبيح العقليين وتقرر أنه لا حاكم إلا الشرع. 
فلنشرع في تبيين خطاب التكليف. ثم خطاب الوضع فنقول: الخطاب إن اقتضى 
ابعل اناه بع ا مور 0 
المشهور. 

ورانك في «تعليق» الشيخ أبي حامد في أول كتاب النكاح أنها ثلاثة: واجب 
ومحظور. ومباح . ولعله أراد بالواجب الطلب وبالملحظور الممنوع . 

وقيل : اثنان : حرام ومباح ؛ وفسرت الإباحة بنفي ا حرج عن الإقدام عل 
الفعل» فيندرج الواجب والمندوب والمباح . 

وبقي شيئان : أحدهها: خللاف الأولى وهو قسم من أقسام المكروه. لكن فرقوا 
بينهما بأن المكروه ما ورد فيه نمى مقصود وخللاف الأولى بخلافه ؛ فترك صلاة 
الضحى خلااف الأولى» ولا يقال: مكر وه ؛ والتقبيل للصائم مكروه. 

والصحيح : أن صوم عرفة للحاج خلاف الأولى لا مكروه وكذا الحجامة إن لم 
نقل تفطرء وكذا تفصيل أعضاء العتيقة 

قال في اشرح المهذب»): والأصح : أنه غير مكروه. لأنه ل يثبت فيه نمي 
مقصود. 

الثان : أن من الأحكام ما لا يوصف بحل ولا حرمة؛ كوطء الشبهة على أصح 
الوجوه الثلاثة مع أن لله فيها حكا. 
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فصل 
[في الواجسب] 


الوجوب لغة: اللزوم. ومله وجب البيع إذا لزم , والسقوط. ومنه «وفإذا 
وجبت جنوبها» [سورة المج / 3] والثبوت ومنه (اللهم إنا نسألك موجبات 
رحمتك). 

وفي الاصطلاح : لنا إنجاب ووجوب وواجب. 

فالإيجاب : الطلب القائم بالنفس وليس للعقل منه صفةء فإن القول ليس 

والوجوب : تعلقه بأفعال المكلفين. فالواجب : نفس فعل المكلف. وهو 
المقصود ههنا بالتحديد. 

وقد ذكروا فيه حدوداً فقالت القدماء: ما يعاقب تاركه. 

واعترض بجواز العفو. وأجيب: إنما يرد لو أريد إيجاب العقاب ؛ وأما إذا أريد 
أنه أمارة أو سبب للعقاب فلا يجوز أن يتخلف مانع » وهو العفو. 

ومنهم من اعتذر بأن إلخلف في الوعيد كرم وهو فاسد, لأن كلام الله تعالى 
يستحيل الخلف فيه لذاته. 

وأجاب ابن دقيق العيد بحمل العقاب على ترك جنس ذلك الفعل. وحينئذ لا 
يبطل باحتمال العفو إلا إذا وقع العفو عن كل فرد من أفراد التارك. وهذا بالنسبة 
إلى كل الأفراد من الواجبات لا يصح لدلالة الدليل الشرعي على عقاب بعض 
العصاة . 

وأجاب العبدرى في شرح «المستصفى» بأنه ليس في الشريعة توعد بالعقاب 
مطلق بل مقيد بشرط أن لا يتوب المكلف ولا يعفى عنه. 

نل 


وقد قال القاضي رحمه الله: : لو أوجب الله علينا شيئاً لوجب وإن لم يتوعد 
بالعقاب على تركه. فالوجوب إنما هو بإيجابه لا بالتوعد لكن هذا مردود. إذ لا 
يعقل وجوب بدون توعد. 
وحكى الأستاذ أبو إسحاق عن الفقهاء أنهم عرفوه بما يستحق اللوم / على ١/رب‏ 
تركه . 1 

وحكى القاضى الحسين في كتاب الإيمان من «تعليقه» عن أصحاينا أنهم حدّوا 
الواجب بما يخشى العقاب على تركه. 

قال: ولا يلزم عليه القصر ف السفر. لأنه تركه إلى بدل. انتهى . 

وزيفه إمام الحرمين بما يظن وجوبه. وليس بواجب, فإنه يخاف العقاب على 
تركه مع انتفاء الوجوب. 

وقيل: هو المطلوب جزماً. ثم العقاب. أو اللوم. أو الذم يكون من أشارة 
تعرف بدليل آخر. ولا يجوز محديد الشيء بآثاره. 

وأما المتأخرون فالمختار 0 ما قاله القاضي أبو بكر: أنه الذي يذم تاركه 
شرعاً بوجه ما. فالمراد بالذم ما ينبىء عن اتضاح حال الغير. وتارك الواجب وإن 
عفى عنه. فالذم من الشارع لا ينفك عنه وأقله أنه يسميه عاصياًء وهو ذم قطعاًء 
ولا يكرمه مثل إكرام الآتي يك وإن عفى عنهة0 إذ يسلبه منصب العدالة . 

وقيل : شرعاً ليوافق مذهبناء وبوجه ما ليدخل الواجب الموسع والمخير والفرض 
على الكفاية. لأنه وإن كان لا يذم تارك الصلاة في أول الوقت مع اتصافها 
بالوجوب فيه لو وقعت. لكن لو تركها في جميع الوقت أو في أوله ولم يعزم على فعله 
ل لو ا ا 0 
يستحق ذلك على ترك 0 8 البعض الآخر؛ وكذا القول , فرض 
الكفاية» فإنه لو تركه البعض وقام به البعض لا يذم تاركه. أما لو تركه الجميع 
حجر ا ها رلا يرد عليه النائم والناسي وصوم المسافر كما قاله ابن الحاجب» إذ لا 


وجوب في حقهم على قول المتكلمين. والقاضي منهم. 
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أما على رأي بعض الفقهاء فقد أجيب بأنهم لا يذمون على بعض الوجوه. فإنه 
لو انتبه أو تذكر ذم. 

فإن قلت: الذام إما أن يكون صاحب الشرع أو أهل الشرع. 

أما الأول فباطل» لأن الشارع ما نص على ذم كل تارك بعينه» وأما أهل الشرع 
فإنما يذمون من علموا أنه ترك واجباء فذمهم موقوف على معرفتهم بالواجب». فلو 
عرف به لدار. 

والجواب: ما قاله السهروردي: نختار أن الذام هو الشارع بصيغ العموم 
#فأولئك هم الظالمون# [سورة البقرة / 179] #فأولئك هم الفاسقون» [سورة آل 
عمران / ]4١‏ ولأن التارك عاص, وكل عاص مذموم العامة. سلمنا. ولا دورء لأن 
تصور الواجب موقوف على تصور الذم» وتصور الذم من أهل الشرع ليس موقوفاً 
على تصور الواجب. فلا دور. 

وأورد في «المحصول» السّنّة فإن الفقهاء قالوا: إن أهل محلة لو اتفقوا على ترك 
سنة الفجر بالإصرار فإنهم يحاربون بالسلاح. وهذا لم يقولوه بالنسبة إلى سنة 
الفجر بل بالأذان والجماعة ونحوها من الشعائر الظاهرة. 

ومع ذلك فالصحيح : أنا إذا قلنا بسنيتها لا يقاتلون على تركها خلافاً لأبي 
إسحاق الَرَوَزىء وإن جرينا على هذا القول فالمقاتلة على ما يدل عليه الترك من 
الاستهانة بالدين لا على خصوصية ترك السنة من حيث هي. 


تميهان 
[التبيه] الاول 


قد يطلق الفقهاء الفرض على مالابدٌ منه دون ما يلحق الإثم بتركه. كقوهم: . 
وضوء الصبي فرض . ولهذا حكموا على ماء يتوضأ به بالاستعمال كوضوء البالغ 
للنفل. وقد يطلقونه على ما قصد به مشاكلة الفرض, لتحصيل فضيلة أو مصلحة 
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تتحقق بالأول. وإن ١‏ يأثم بتركه كالصلاة المعادة . ولهذا ينوي مها الفرض 5 
0 وصلاة الطائفة الثانية على الميت تقع فرضاً وإن سقط الطلب بالأولى وغير 
ذلك. 


[ التنبيه] النان 
[أقسَامالواجب] 


الوجوب يطلق تارة بمعنى ابوت 5 الذمة وهو شائع 2 إطلاق الفقهاء, وتارة 
بمعنىى وجوب الأداع وهو اصطلاح المتكلمين. 


: 00 

أحدها: ما د يشبت في الذمة. ويطالب بأدائه كالدين على ا موسر ونحوه . 

وثانيها: ما يثبت يشبت في الذمة. ولا يطالب بأدائه كالزكاة بعد الحول وقبل 
لمكن 


الثالث: مالا يثبت في الذمة. ولكن يجب أداؤه كقول أصحابنا: إن الدعوى 
بالدية المأخودة من العاقلة لا تتوجه عليهم بل على الجانيٍ نفسه. ثم هم يدفعونها 
بعد ثبوها كذا قاله ابن القاص في كتاب «أدب القضاء» في باب صفة اليمين على 
البَت. 

وفي كلام الرافعى ما يؤيده؛ وكقول أبي إسحاق في اللقطة: إذا تلفت لا 
يضمن حتى يطالب بها المالك. 

وقد يجيء خلافه في القسم الثانٍ أعني هل يثبت الوجوب مع عسر الأداء أو 
يشترط له إمكان الأداء؟ من الخلاف في زكاة الثمر أنها تجب ببدو الصلاح مع أن 
الأداء إنما يكون عند الجفاف. ء: 

وحكى صاحب «التقريب» قولاً للشافعي أنها لا تجب إلا بالجفاف؛ وزعم أن 
وجوب الزكاة في وقت وجوب تأديتهاء ولا يتقدم على الأمر بالأداء. وهو يشبه 


لحنلا 


القول بأن الإمكان من شرائط الوجوب والمذهب: الأول فإنه لا ينكر بوت 
الوجوب مع عير الأداء, ئ) ف الديون المؤجلة . 

وجزم الأصحاب بأن إمكان الأداء شرط ف وجوب الصلاة والصوم والحج . 
وأما في الزكاة ففيها قولان: أحدهما: كذلك. وأصحها: أنه ليس من شرائط 
الوجوب بل الضفان: 

قال ف «البسيط»: ووجوب الحق 5 الذمة يتميز عن أدائه, وإخراجه. فوجوب 
الأداءء متوقف على الإمكان أما ثبوت الوجوب في الذمة فينبني على السبب». وقد 
جرى. 


سا5 


2 بف 70 

[الشرق بين الوجوب ووجوب الا داء] 
لا فرق عندنا بين الوجوب . ووجوب الأداء, ولا معنى للوجوب بدولن وجوب 

الأداع فإن معناه الوتيان بالفعل المتناول للأداء والقضاء والإعادة . 
وأما الحنفية فذهب بعضهم إلى أنه لا فرق بينها في العبادات البدنية؛ 
وذهب جمهورهم إلى التفرقة. وقالوا: الوجوب شغل الذمة بالملزوم» وأنه 
يتوقف على الأهلية ووجود السبب؛ ووجوب الأداء لزوم تفريغ الذمة عن الواجب 
بواسطة الأداء, وأنه يتوقف على الأهلية والسبب والمخطاب واستطاعة سلامة 
الأسباب مع توهم الاستطاعة الحقيقية . وأنها مقارنة للفعل عند أهل السنة خلافا 

تسيه 

قال القَرّاى: ليس كل واجب يثاب على فعله. ولا كل محرم يثاب على تركه . 
أما الأول: فكنفقة الزوجات والأقارب ورد المغصوب والودائع فكلها واجبة» 
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وإذا فعلها الإنسان غافلاً عن امتثال أمر الله تعالى فيها وقعت واجبة مجزئة, ولا 
يثاب . 

وأما الثاني: فلأن المحرمات تخرج الإنسان عن عهدتها بمجرد تركها وإن لم 
يشعر فضلاً عن القصد إليها حتى ينوي سو سه 
حينئذ . نعم متى اقترن قصد الامتثال في الجميع حصل الثواب. | 

وظاهره تقسيم الواجب إلى ما يثاب عليه وإلى ما ينتفي عنه ل وكذا 
الخراع : :وفيه انظوة 

والتحقيق: أن الواجب هو المأمور به جزماً. وشرط ترتب الثواب نية التقرب 
فيه. فترتب الثواب وعدمه في فعل 000 /» وترك الحرام وعدمه راجع إلى 1/١١‏ 
وجود شرط الثواب وعدمه ذهول النية» لا أن الواجب والحرام منقسمان في 
افيه 


تجا 
[اسماءالواجب] 


من أسماء الواجب المحتوم والمكتوب والفرض. ولا فرق عندنا بين الفرض 
والواجب برغا وإن كانا مختلفين في اللغة. إذ الفرض في اللغة التقدير. ومنه 
فرض القاضي النفقة, والوجوب لغة قد سبق . 
ومن الدليل على ترادفهما حديث: قال: هل عل غيرها؟ قال: (لا إلا أن 
تطؤع) فلم يجعل بين الفرض والتطوع واسطة. بل الخارج عن الفرض داخل في 
التطوع. ووراء ذلك مذهيان : 
حدقا عن لني : أن الفرض » ما ثبت بدليل قطعي كالكتاب والسئة 


المتواترة تشوفاً م: منهم إلى رعايةالمعنى اللغوي . لآن ذلك هو الذي يعلم من حاله أن 
الله قدره علينا. 
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والواجب: ما ثبت بدليل ظنى لأنه ساقط عليناء ولا نسميه بالفرضء لأنا لا 
نعلم أن الله قدره علينا كالوتر وزكاة الفطر والأضحية. 

وخصه أبو زيد الدَّبُوسِي بالثابت بخبر الواحد. قال: وهو كالفرض في لزوم 
العمل والنافلة في حى الاعتقاد حتى لا يكفر جاحده . 

قال: ومن أصلنا أن الزيادة على النص نسخ ء والمكتوبات معلومة يكتاب الله 
فالزيادة عليها تكون بمنزلة نسخها علم تحريماتها» بخبر الواحد. فلذلك لم يجعل 
رتبتها في الوجوب رتبة الفريضةحتى لا تصير زيادة عليها. 

قلنا: الفرض المقدر أعم من كونه علمً أو ظناً. والواجب هو الساقط أعم من 
كونه علياً أو ظناًء فتخصيص كل من اللفظين بأحد القسمين تحكم. 

قال أصحابنا منهم الشيخ أبو حامد ولو عكسوا القول لكان أولى. لأن لفظ 
الوجوب لا يحتمل غيره بخللاف الفرض » فإنه يحتمل معنى التقدير» والتقدير قد 
يكون في المندوب. فإن أرادوا إلزام غيرهم بهذا الاصلاح لموافقة الأوضاع 
اللغوية فممنوع لا بينا. وإن قصدوا اصطلاحهم عليه فلا مشاحة في الاصطلاح . 
ولا ينكر انقسام الواجب إلى مقطوع به ومظنون فيه. 

وقال ابن دقيق العيد في «شرح العنوان»: إن كان ما قاله راجعاً إلى محرد 
الاصطلاح فالأمر فيه قريب إلا أنه يجب في مثله التحرز عن استعمال اللفظ 
بالنسبة إلى المعنى عن اختلاط الاصطلاحين, فإنه يوقع غلطاً معنوياء وأيضا 
فالمصطلح على شيء يحتاج إلى أمرين إذا أراد أن يكون اصطلاحه حسنا. 

أحدهما: أن لا يخالف الوضع العام لغة أو عرفاً. 

الثاني : أنه إذا فرق بين متقارنين يبدي مناسبة للفظ كل واحد منه] بالنسبة إلى 
معناه» وإلا كان تخصيصه لأحد المعنيين بعينه بذلك اللفظ بعينه ليس أولى من 
(1) هكذا في جميع النسخ , والمقصود منه أن الزيادة على الفرض إذا كانت بفرض آخر فإنها تكون نسخاً 

للفرض الأول عن الحنفية على تفصيل في المذهب . أما إذا كانت الزيادة ثابتة بخبر الواحد فلا تنسخ 

الفرض» وتسمى واجباً» ومنزلة الواجب عندهم أَدُون من الفرض . (مسلمٌ الثبوت مع ا مستصفى 
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العكس ؛ وهذا الموضع الذي فعلته الحنفية من هذا القبيل؛ لأنهم خصوا الفرض 
بالمعلوم قطعاً من حيث إن الواجب هوالساقط, وهذا ليبس فيه مناسبة ظاهرة 
بالنسبة إلى كل لفظة مع معناها الذي ذكروه؛ ولو عكسوا الأمر لما امتنع . 
فالاصطلاح عليه ليس بذلك الحسن. اه. 

وقد نقض م فإنهم جعلوا القعدة في الصلاة فرضاًء ومسح ربع الرأس 
فرضاً. ولم يثبت بقاطع . 

قال لقاضي : وجعلوا الوضوء من الفصد فرضاً مع أنه لم يثبت بقطعيء 
وكذلك الصلاة على من بلغ في الوقت بعد ما أذى الصلاة» والعشر في الأقوات 
وفيا دون خمسة وسو 

قال إِلْكيا: وهذه التفرقة عندهم بالنسبة إلينا أمَا عند الله فهو سواء. 

فقيل 00 
أو ظنا فلا؛ وليس هذا من ضروريات الفرق. 

قال ابن برهان: بل هو معنوي ينبني على أن الأحكام عندنا بأسرها قطعية, 
وعندهم تنقسم إلى ما ثبت بقطعي وإلى ما ثبت بظني وقد سبق ما فيه. 

وحكى الشيخ أبو حامد الأسفراينى عن الحنفية أن الفرض ما أجمع على وجوبه 
والواجب ما كان مختلفاً في وجوبه. 

المذهب الثاني : أن الفرض ما ثبت بنص القرآن» والواجب ما ثبت من غير وحي 
مصرح به. . حكاه القاضي في «التقريب» واب بن القشيري . 

وألزمهم القاضي أن لا يكون شيء مما ثبت وجوبه بالسنة. كنية الصلاة ودية 
الأصابع والعاقلة فرضاً. وأن يكون الإشهاد علد التبايع ونحوه من المندوبات 
الثابتة بالقرآن فرضاً. 

وفرق العسكري بينهها من جهة اللغة بأن الفرض لا يكون إلا من الله 
والإيجاب يكون من الله ومن غيره . يقال: فرص الله كذا وأوجب. ولا يقال: 
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فرض السيد على عبده. وإنما يقال: أوجبء. أو فرض القاضي له كذا. 

وقد وتاي اام لا الصلاة فسمّوا الفرض ركتاًء 
والواجب شرطاً مع شتراكهها في أنه لابد منه» وفي باب الحج حيث قالوا: 
ل والركن مالا يجير. وهذا ليس في الحقيقة فرقاً يرجع إلى 
معنى تختلف الذوات بحسبه. وإنما هي أوضاع نصبت للبيان. وعبارة «التنبيه» 
تقتضي أن الفرض أعم من الواجب فإنه قال في باب فروض الحج : وذكر أركان 
الحج من" واجباته وهي مؤولة . 

وحكى الرافعى عن العبادي فيمن قال: «الطلاق واجب علٍ» تطلق. أو 
فرض لا تطلق» وليس هذا بمناف للترادف. بل لأن العرف اقتضى ذلك, وهو أمر 
خارج عن مفهوم اللغة المهجور. 

وقد رأيت المسألة في «الزيادات», وخصها بأهل العراق للعرف فيهم بذلك. 

قال: وهكذا جواب أصحاب أبي حنيفة. 


مسالة 
[بض الواجبّات اوجب من بعض] 
قال القاضي: يجوز أن يقال: بعض الواجبات أوجب من بعض كالسنن بعضها 
آكد من بعض خلافاً للمعتزلة. لأن الوجوب ينصرف عندهم إلى صفة الذات . 


وقال ابن القشيرى: يجوز ذلك عندنا فا كان اللوم على تركه أكثر كان أوجب 
فالإيمان بالله أوجب من الوضوء. 


. لعله دمع واجباته» كذا مهامش مخطوطة دار الكتب المصرية‎ )١( 
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مسأل 
[ شرف الم اوالعتاب على الترك يتمق به الوجوب] 


لا يتحقق وجوب بدون ترجيح 5 فعله بترتب ذم أو عقاب على تركه. 
وقال القاضي : : إذا أوجب الله شيئاً وجب»ء وإن لم يتوعد بالعقاب على تركه, إذ 
الوجوب بإيجابه لا بالعقاب. بل يكفي في الوجوب الطلب الجازم . 


قال الصفي الحندي : فإن أراد أن الوجوب يتحقق بدون العقاب والتوعد بناء. 
على أن الرجحان ليس منحصراً فيها, بل قد يكون بأن يكون تركه سبباً للذم, 

وفعله سبباً للثواب فهذا حق ؛ ؛ وإن أراد أن الوجوب قد يتحقق بمجرد الإيجاب وأن 
يترجح الفعل على الترك بالنسبة إليناء ويكون مقصوداً من نفي التوعد نفي المرجح 
لا نفيى خصوصه. إذ قوله : : إذ الوجوب بإيجابه مشعر به فممنوع لما مر في تعريفه 
الواجب . 

وقال العبدري في «المستوق»: إن الذي ذهب إليه القاضي إذا حقق هو مقام 
الصَدّيقين المقربين من المؤمنين والذي ذهب إليه غيره مقام الصالحين فلا تنافي /١0/رب‏ 
بين القولين. 

7 الرازي في «المنتتخب»: تحقق العقاب على الترك ليس شرطاً في الوجوب 
خلافاً للغزالي» وهو قول القاضي. 

قال القَرّاف رد اومن اال ا 1 إن العقاب لابد منه في ترك كل 
الواجب بل معنى هذه المسألة أ نه هل يكفي في تصور ماهية الوجوب الطلب الجازم 
الذي لم يخطر ببال الطالب الإذن بالترك كما في دعائنا لله تعالى؟ أو يقال: الوجوب 
مركب من رجحان الفعل مع قيد المؤاخذة على الترك إما الذم أو غيره. هذا هو 
محل النزاع . 

وقال الهندي : هذاالنقل عن الغزالي سهو من الإمام. لأن الغزالي نفى الوجوب 
عند نفي الترجيح مطلقاً لا عند نفي العقاب. 
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فصكلى 


/ 


الواجب ينقسم بحسب فاعله إلى واجب على العين وواجب على الكفاية : 
وبحسب ذاته إلى واجب معين وواجب مخير» وبحسب وقته إلى واجب مضيق 


وواجب موسع » وجب فعله 5 وقته» وبعد ذلك إلى أداء وقضاء» فنقول : 


2 


مسالة 


0 حصورة » كخصال الكفارة. وجزاء الصيد. وفدية 
الأذى جائز عقلا . خلافاً لبعض المعتزلة حيث ذهب إلى امتناعه عقللً زاعماً لزوم 
اجتماع النقيضين, لتناقض الوجوب والتخيير جهلا منهم بالفرق بين ما هو 
واجبء وما هو مخير على ما سيأتي تحقيقه. 

وإذا قلنا بجوازه فهو يقتضي وجوب واحد منها لا بعينه» وأيّ واحد منها فعل 
سقط الفرض» لاشتماله على الواجبء. لا أنه واجب». ولا يوصف الجميع 
بالوجوب هذا هو الصحيح عندناء كا قاله القاضي الولكينبين النطان وغيره . 
ونقله الشيخ أبو حامد الأسفرايني عن مذهب الفقهاء كافة. والقاضي أبنو يكرعون 
إجماع سلف الأمة. 

قال :ايخ القشيرئ: ونعني بهذا أن ما من واحد إلا ويتعلق به براءة الذمة 


ولسنا نعني أن الواجب واحد معين في حكم الله ملتبس عليناء وإلا لزم تكليف 
مالا يطاق» وحكي عن عبد ابا أيضاً. 


والثاني :وبه قال المعتزلة : الكل واجب ثم منهم من يقتصر عليه ومنهم من زاد. 
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وقال: الكل واجب على التخيير والبدل. وإذا فعل بعضها سقط به وجوب باقيها . 
وحكاه القاضي عن الجبائي وابئله وبعض أصحابه وبعض الفقهاء . 

قال صاحب «المصادر» : واختاره الشريف للضي 

قال الباجي : واختاره ابن خويز مُنداد من مالكية العراق. قال: وإليه ذهب 

بعض أصحاب أبي حنيفة . 

والثالث: ا ا ا عد ب سي 
الله أنه لا يختار إلا فعل ما هو واجب عليه واختياره معرّف. لنا أنه الواجب في 
حقه. وعلى هذا فيختلف بالنسبة إلى المكلفين. حكان ابن القطان مع جلالته. 

وقال في «المحصول»: إن أصحابنا ينسبونه إلى المعتزلة, والمعتزلة إلى أصحابناء 
واتفق الفريقان على فساده. ولذلك قال صاحب «المصادر»: لو ذهب ذاهب إلى 

أن الواجب فيْها واحد معين عند الله غير معين عندنا كان خلافاً من جهة المعنى. 

وجرى مجرى تكليف مالا يطاق. هذا مما لا يذهب إليه أحد. انتهى . وقد علمت 
فساده . 

والرابع : أن الواجب واحد معين عند الله تعالى لا ختلف. فإن فعله المحكلف 
فاك وإلا وقع 6 الواجب به وعلى الأول وهو قول الأصحاب» فهل 
يتعين بفعل المكلف أ و باختياره؟ وجهان. 

والأول: حكاه أبو الخطاب الحنبلٍ في «تمهيده) وا بن السٌمُعاني في «القواطم»» 

وأغرب فنسبه إلى الأصحاب 

وقال الباجى: إنه قول 9 أصحاب مالك . 

والثاني: حكاه أبو يوسف في «الواضح»). فقال: ذهب الفقهاء إلى أن المأمور به 
واحد. ويتعين باختيار المكلف. فكأنهم قالوا: إن الواجب ما في علم الله أن 
المكلف يمختاره . 

قيل: ويلزم عليه أن المكلف إذا مات قبل الفعل ولم يفعله عنه غيره أن لا 
وجوب. وهو خلاف الإجماع . 
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ويجي ء قول آخر وهو الوقف, فإن فعل واحداً منها فهو الواجب؛ كما قال أبو 
إسحاق المروزي : إن مالك النصاب يتخير بين إخراج الزكاة من عين امال ومن 
غيره» فإذا أخرجها من عين المال تبين أن الوجوب تعلق بالعين» وإن أخرجها من 
غيرها تبينا أنها لم تجب في العين. 

ويجيء قول آخر: أنه إذا كان أحد الخصال أدون كان هو الواجب, فإن فعل 
1 0 فإن خير معاذ دل على أن الواجب في 

ثين تبيع أو 

ونص الشافعي في ا والأصحاب أن الواجب التبيع» وأنه إذا أخر خرج 
التبيعة كان أولى» وأسقط الواجب, ويكون متطوعاً بالزيادة إلا أن يقال: 
ذلك قيام الإجماع على أن الواجب في الثلاثين تبيع . 

إذا علمت هذا فالكلام بعده في مواضع . 

أحدها: تحقيق موضع الخلاف. 3 

الثاني: هل هو معنوي أو لفظي؟. 

الثالث: في كيفية الثواب والعقاب بالنسبة إلى الجميع أو البعض. 

الرابع : في شروط التخيير. 
[تحقيق موضع الخلاف] 

أما الأول: وهو تحقيق موضع الخلاف وتخرير معنى الإبهام. فأما عندنا 
فالواجب أحد الخصال., ولا تخيير فيه؛ وتخيير المكلف إنما هو في تعيين الواجب 
للوجود لا للوجوب» فإن الجهة الشخصية لا يتعلق بها وجوب؛ ولهذا قال 
الشافعي : : في المائتين من الإبل يتخير بين الأربع حقاق وخمس بنات لبون» لأنه 
صلى الله عليه وسلم نطق بالتخيير» » فقال: (فإذا بلغت مائتين ففيها أربع جقاقٍ أو 
خمسٌ بئات لبون) فأوجب أحدهما وخير في تعيين الواجب . 

وقال ابن الحاجب: متعلق الوجوب هو القدر المشترك بين الخصال ولا تخيير 
فيه» ومتعلق التخيير خصوصيات الخصال ولا وجوب فيها. 

وقال الأصفهاني شارح «المحصول»: لانقول في الواجب المخير هو القدر 
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المشترك. بل الواجب هو حصة منه يصدق عليها القدر المشترك. ولا سبيل إلى 
القول بإيجاب المشترك. ويكون من صور التخيير بين الخصال الثلاث بأنه واحدء 
ولا يتصور التخيير في الواحد. 

وأما على قول المعتزلة يجب الجميع على التخيير فظاهره متناقض في نفسه, إذ 
معنى وجوب الجميع أنه لا يبرأ إلا بفعلهاء ومقتضى التخيير أن يبرأ بفعل أيماشاء 
ولا يجتمعان؛ وإنما مرادهم بوجوب الجميع: أنه لا يجوز ترك الجميع. وهو 
صحيح لكن لا يلزم منه وجوب فعل الجميع؛ أو وجوب الجميع على البدل لا على 
الجمع بمعنى إن لم يفعل هذا فعل هذاء وهو مذهب الجمهور. 1 

وكان الغلط في هذه المسألة : إما من المعتزلة حيث ظنوا أن الوجوب مع التخيير 
لا يجتمعان. أو من الناقلين عنهم بأن وافقوهم على عبارة موهمة. 

والذي نقله القاضي عبد الوهاب في كتاب «الإفادة» عنهم: أن الجميع واجب 
على البدل. 

وقد حرر بعض المتأخرين ذلك فقال: القدر المشترك يقال على المتواطىء. 
كالرجل ولا إبهام فيهء وأن حقيقته معلومة متميّزة / عن غيرها من الحقائق . ١/,+‏ 
ويقال على المبهم بين شيئين أو أشياء. كأحد الرجلين. 

والفرق بينهها: أن الأول لم يقصد فيه إلا الحقيقة التي هي مسمى الرجولية . 
والثاني فيه أحد الشخصين بعينه» وإن لم يعين. ولذلك يسمى مبهاء لأنه انبهم 
علينا أمره؛ والأول لم يقل أحد: إن الوجوب يتعلق بخصوصياته كالأمر بالإعتاق» 
فإن مسمى الإعتاق ومسمى الرقبة متواطىء كالرجل. فلا تعلق للأمر 
بالخصوصيات لا على التعيين. ولا على التخيير. فلا يقال فيه: واجب مخيرء ولا 
يتأق فيه الخلاف الذي في المخير. وأكثر أوامر الشريعة من ذلك. والثاني متعلق 
الخصوصيات فلذلك وقع الخلاف فيه وسمي الواجب المخير. 

قال: وبهذا تبين أن تزويج أحد الخاطبين. وإعتاق واحد من الجنس اللذين 
ذكرهما ابن الحاجب. وكذا نصب أحد المستعدين للإمامة إذا شغر الوقت عن 
إمام . 
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الذي ذكره البيضاوي ليس مما نحن فيهء لأنه مما يتعلق الوجوب فيه بالقدر 
المشترك من غير نظر إلى الخصوصيات؛ وإنا مثاله أهل الشورى الذين جعل عمر 
الأمر فيهمء لتعلق الأمر بأعيانهم . 

وقال العبدري في «المستوق»: الخلاف في هذه المسألة إنما وقع من جهة الإحمال 
الذي في اللفظ. 0 يكون المراد المخير فيه » وأن يكون المراد المخير في 
أنواعه إن كان ذا أنواع وفي أشخاصه إن كان ذا أشخاص. 

فيقال: لاشك إن أردت المخير فيه فالعين واحد لا يصح التخيير فيهاء وإن 
أردت التخيير في أنواعه وأشخاصه. فأنواع الشيء الواحد باجنس وأشخاصه 
يصح التخيير فيهاء وبه ينقطع النزاع ويرتفع الخلاف. 

قلت: والصواب: أن الخلاف بين الفريقين محقق, فإن الذي يقتضيه كلام 
الفقهاء أن الواجب كل خصلة على تقدير عدم الأخرى وبه يفترق ال حال بينه وبين 
إعتاق رقبة من الجنس؛ والذي تقتضيه قواعد المعتزلة: أن الواجب القدر المشترك 
بين الخصال. وهذان معنيان متغايران يمكن أن يذهب لكل منب) قائل. 

وظهر بذلك أن قول المعتزلة أولى أن يسمى إبهاماًء والفقهاء أولى أن يسمى كل 
واحدء والمعتزلة نما قصدوا الفرار من قولنا: أحدها واجب لعدّم جواز التخيير بين 
الواجب وغيره. وأصحابنا لا يراعون الحسن والقبح. ويجوزون التخيير بين ما فيه 
مصلحة ومالا مصلحة فيه. ومع ذلك جعلوا الراحك ها فإذا نظرنا إلى مجرد 
ذلك لم يكن فرق في المعنى. 
لا يخفى تخصيص الخلاف بما إذا كان كل منهم| مطلوباً. أما إذا كان المطلوب في 
الحقيقة أحدهاء وم يقصد بالتخيير ظاهره بل التهديد. فالواجب من ذلك واحد 
قطعا. 

ومثاله: قوله تعالى: طفقال لما وللأرض اثتيا طوعاً أو كرهاً قالتا أتينا 
طائعين »# [سورة فصلت / ]١١‏ ونحو هذا #فاصبروا أو لا تصبروا» [سورة الطور/ ]1١‏ 
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وغير ذلك. وم 1 من تعرض له. 
[هل الخلاف لفظي أو معنوي؟] 

وأما الثاني : وهو أنه هل الخلاف لفظى أو معنو ؟ اختلف في ذلك فقال 
القاضي والشيخ أبو إسحاق وإمام الحرمين : إنه لفظي , واختاره ابن 
القشيري وابن برهان في «الأوسط» وابن السمعاني في «القواطع» وسليم 
الرازي 5 «التقريب». وأبو الحسين البصري في «المعتمد». والإمام الرازي 
في «المحصول». قالوا: لا خلاف بين الفريقين لاتفاق الكل على أنه لا يجب 
الوتيان بكل واحد منهاء ولا يجوز تركه كذلك. وأنه إذا أتىق بواحد منها كفى 
ذلك في سقوط التكليف. 

ولكن مراد المعتزلة أن ما من واحد يفعل إلا يقع .واجباً. وإليه أشار عبد الجبار 
ف «العمدي». وهذا لم يصحح الإمام النقل عن أبي هاشم وليس كى) زعم. فقد 
حكاه صاحب «المعتمد» وهو القدوة عندهم. وأصوله تقتضى ما نقل عنه ؛ وأن 
الوجوب عنله يتبع الحسن الخاص . فيجب عند التخيير استواء الجميع ف الحسن 
الخاص. وإلا وقع التخيير بين الحسن وغيره . 

وقال صاحب «الواضح»: قد أعيت هذه المسألة العلماء من قبل ومن بعد فا 

وفي الجملة فلا خلاف أن المكلف لا يجب عليه أن يأتي بها كلهاء. ولا أنه لا 
يجوز الإخلال ف الجميع ' ولا أنه إذا أق بشيء منها أجزأه. ولا أنه لا يمع التخيير 
بين واجب وغيره من مباح أو ندب» وحينئذ فلا أعرف موضع الخلاف. وكذا قال 
صاحب «المصادر» : قد دارت رؤوس المختلفين في هذه المسألة وأعيتهم , ولا فائدة 
لها معنوية للاتفاق على ما ذكر. اه. 

وقال القاضي أبو الطيب الطبري: بل الخلاف في المعنى. لأنا نخطئهم في 
إطلاق اسم الوجوب على الجميع. لإجماع المسلمين على أن الواجب في الكفارة 
أحد الأمور. 

وقال الأصفهاني: الذي يظهر من كلام الغزالي وابن فورّك أن الخلاف معنوي 
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وهو اختيار الآمدي وابن التلمساني. وعبارة بعضهم تدل عليه. فإنه قال: الأمر 
بواحد من الأشياء يقتضفى واحدا من حيث هو أحدها. 

وقال بعض المعتزلة أيضاً: الواجب منها واحد معين عند الله وإن وقع غيره وفع 

وإذا تقرر ما ذكر من الفرق بين أن يراد مع القدر المشترك الخصوصيات أو لاء 
أمكن أن يقال في خصال الكفارة : احتمالان : 

أحدهما: أن يكون الواجب القدر المشترك بين الخصال. 

والثاني: أن كل خصلة واجبة على تقدير أن لا يفعل غيرها. 

والأوفق لقواعد المعتزلة الأول وهو تعلق الوجوب بالقدر المشترك لا غير حتى 
يكون هو الموصوف بالحسن . 

والأوفق لقواعدنا أن يصح ذلك وغيره ؛ ويظهر أثرها فيا لو فعل خصلة. فعل 
هذا هو الواجب. وعلى الأول ينبغي أن يقال: الواجب تأدى بها لا أنها هي 
الواجب . 

وقال المندي: الصواب: أن الخلاف معنوي. ويظهر له فوائد في الخارج : 

إحداها: 

أنه إذا فعل خصلة يقال على ما اخترناه: إنها الواجب. وعلى المعنى الآخر 
يتأدى بها الواجب. 

الثانية : 

إذا فعل الجميع معاً يئاب على الجميع ثواب الواجب. لأنْ كل واحدة لم يسبقها 
غيرهاء وعلى رأيهم يئاب على واحدة فقطء كذا نقل الإمام في «البرهان» والأمدي 
عنهم وكأنهم يعنون ثواب الواجب. 


)١(‏ جميع النسخ التي اطلعت عليها لم يكن فيها لفظ «أحدهاء وقد أصلحت النسخة هكذا. اه. كذا 
مهامش نسخة دار الكتب المصرية . 
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الثالثة : 


إذا ترك الجميع. وقلنا: للإمام المطالبة بالكفارات أجير على فعل واحد منها من 
ا ل رأيناء كا نقول: القاضي يكره المولي على أحد الأمرين من الفيئة 
أوالطلاق . وأما على رأهم فينبغي أن يجبره على واحد بعينه هذا ما ظهر لي» ول أره 
منقولا . 

الرابعة : 

مات وعليه الكفارة المخيرة ولم يوص بإخراجهاء وعدل الوارث عن أعلى الأمور 
أي العتق فوجهان. أصحها: الجواز. 

قال الماؤردي : ويشبه أن يكونا مخرجين من الخلاف المذكور إن قلنا: إن الجميع 
واجب فله إسقاط الوجوب بإخراج واحد. وإن قلنا: أحدها لا بعينه لم يجزىء. 
لأنه لم يتعين في الوجوب ؛ وهذا فيه نظرء فقد يقال بمثله عند فعل أدناها إذا لم 
اا : وإن كان وجه عدم الإجزاء عدم التعيين: لم يختص بالعتق» وإن 
كان / العدول إلى الأعلى مع إمكان براءة الذمة بالأدنى فهذا مأخذ غير ما نحن ميري 
فيه . 

وأيضاً التصرف عن الميت لا ضرورة به إلى فعل مالا إثم في تركه» وإن وصفناه 
بالوجوب . 

الخامسة : 

لو أوصى في الكفارة المخيرة بخصلة معينة وكانت قيمتها تزيد على قيمة 
الخصلتين الباقيتين» فهل يعتبر من رأس المال؟ فيه وجهان. أحدهما: نعم. لأنه 
تأدية واجب. وهذا هو قياس كون الواجب أحدها. وأصحههما: اعتباره من 
الثلث. لأنه غير متحتم. وتحصل البراءة بدونه وهما مبنيان على هذا الخلاف. فإن 
قلنا: الكل واجب فالجميع من رأس المال وإن قلنا: الواجب مبهم فالزائد من 
الثلث ويطرقه النظر السابق. 
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السادسة : 
القصاص عيناً لم يحنث. وإن قلنا: الواجب أحدهما لا بعينه حنث» كما قاله 
الرافعي وتوقف فيه. 
السابعة : 
لو جنى على المفلس أو على عبدهء وقلنا: الواجب أحد الأمرين وأن في المخير 
يجب الجميع. فليس له القصاص. وإن قلنا: بالآخر كان له. 
الثامئة : 
إذا طلّق إحدى امرأتيه أو أعتق أحد عبديه إن قلنا الواجب مبهم. فالطلاق 
وقع مبهياًء فلا يقع إلا عند التعيين» وإن قلنا: وقع على كل واحدة فمن حين 
التاسعة : 
لماع ماو لانن ؛ فإنتطل تيمينهة 0 
الطلب. 
1 00 00 
الخصال الثلاث في الكفارة معاً يتور ذلك 0 وكلاء. فتتفق 
00 واحد. فقد قالوا: جمع أنها إذا وقعت فالواجب منها واحد. 
وانفصل او ا 
بالوجوب» فإن الوجوب من أحكام التكليف. ولا يتعلق التكليف بالثيء مع 
حدوثه. وإنما يتعلق به قبل حدوثه. لأن القدرة قبيل الاستطاعة عنده. 
ورده القاضي بأنه لولم يصفها بالوجوب عند الوجود فنقول: في كل ما وجب 
قبل حدوثه إذا حدث أنه كان واجباً وإذا وجدت الخصال الثلاث في الكفارة فلا 
ل 


يمكن أن يقول: كلها واجبة حتى يثئاب على كل واحد منها ثواب الواجب. 

وما نقله القاضى عن أصحابنا من أن الواجب واحد إذا أتى بالجميع منتقد؛ 
فقد قال ابن برهان في «الأوسط»: عندنا أنه إذا فعل الجميع أثيب ثواب أعلاهاء 
فإن امتنع من الكل أثم عو أدناها . 

وقال القاضى أبو الطيب محققا لذلك: يأئم بمقدار عقاب أدناهاء لا أنه نفس 
عقاب أدناها . 

وقال ابن ا لسَمعاني في «القواطع» نحوهء فقال: قال أصحابنا: إذا فعل الجميع 
فالواجب أعلاها لأنه يثاب على جميعها. وثواب الواجب أكثر من ثواب الندب. 
فانصرف الواجب إلى أعلاهاء ليكثر ثوابه؛ وإن ترك الجميع عوقب على أدناها 
ليقل وباله ووِزُْرُهُ لأن الوجوب سقط بفعل الأدى. انتهى . 

وظن بعضهم تفرد ابن السّمُعانِ بذلك» وقال: إنما هذا قول القاضي أبي بكر. 

قلت: وقد سبق موافقة ابن برهان له والقاضى أبي الطيب. 

وقاله ابن التلمساني في «شرح المعالم»: فقال: إذا أتى بالخصال معاً فإنه يثاب 
على كل واحد منها لكن ثواب الواجب أكثر من ثواب التطوع. ولا يحصل إلا على 
واحد فقط. وهو أعلاها إن تفاوتت, لأنه لو اقتصر عليه الحصل له ذلك فإضافة 
غيره إليه لا تنقصه. وإن تساوت فإلى أحدهاء وإن ترك الجميع عوقب على أقلها, 
لأنه لو اقتصر عليه لأجزأه. 

قلت: وهذا نظير القول المحكي في الصلاة المعادة أن الفرض أكملهاء والقولٌ 
بأنه إحداهما لا بعينباء والله يحتسب ما شاء منه| نظير القول الذي حكاه القاضي 
أرة اع تابنا 0 هناك وها أن كليههما فرض» وم يقولوا به هناء لثلا 

وحكى القاضي قولا ثالتاً : أن الذي يقع واجباً هو العتق. فإنه أعظم ثواباً 

وقد يجيء فيها سبق قول رابع : أنه لا يئاب ويعاقب إلا على أحدهاء لأنه 
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الواجب لا بعينه . 
ويجيء خامس أنه يئاب ثواب الواجب على أدناهاء لأنه لو اقتصر عليه 
أجزأه. وعلى الثاني ثواب التطوع. 

00000 الترم في 1 
اللجاج ؛ فقال: وإن كان الملتزم من جنس ما يجزىء في الكفارة, فإن اتصر سل 
القدر المأمور به في الكفارة أجزأه وإن وق ما قال كانت الزيادة عليه تطوعا + نطن 
عليه. اه. 

وقال أبو الحسين في «المعتمد»: قال شيوخنا: يستحق الذم والعقاب على أدونها 
عقاباً. لأنه لو فعله لم يعاقب. 

قال: لكنه يستحق ذلك على الإخلال بأجمعها لا بواحد منها. 

قالوا: وإذا فعلها استحق ثواب الواجب على أعظمهاء لأنه لو فعله وحده لكان 
واجباء ولا يستحق عليه ذلك الثواب. 

وقال صاحب «المصادر» : إذا ترك الكل استحق مقدارا واحدا من العقاب على 
ترك الكل بمعنى أنه ترك ثلاث واجبات عليه على التخيير» ولا يصح أن يقال: 
يعاقب على أدناهاء لأنه إذا ترك الكل يضاعف عذابه, فلا يكون هناك مقادير من 
العقاب بعضها أعلى وبعضها أدى بخلاف ما إذا جمع بين الكل. لأن هناك 
يتضاعف الثواب. فيستحق على كل واحد ثانا فيصح أن يقال: يثاب على 
أعلاها . 

وقال المازّري: إذا فعل الجميع». فاختلف في الذي يتعلق به الوعحوت منباء 
فقيل : أعلاهاء وهو رأي القاضي أب بكرء كعد الخيل إلى مناقشة في هذاء 
0 ا له 

وما ناقض فيه عبد الجليل مردود فقد سبق في كلام ابن السَمْعانٍ توجيه 
الفرق. 


ملحل 


تنيهان 
[التبيه] الاول 

قال ف المحصول: إنه يستحب الجمع بين خصال الكفارة .ويشهد له استحباب 
إعادة الصلاة ل صلاها بل أولى» لأن” . 
[التنبيه] الثاني : 

هذا كله إذا فعل الكل في وقت واحدء فلو أت بالكفارة المخيرة على الترتيب» 
فقال الباجى وغيره : الأول هو الواجب» وقد يقال: لا تقع الثانية عن الكفارة, 
وقد يقال: بالوقوع كمن صلى على الجنازة / ثانياء وقد يقال باحتمال ثالث: أنها؛؟/! 
إن اقترنت معنو يقتضى الطلب وقعت عن الكفارة , ثم هل تكون واجبة؟ يمكن 
تخريجه على الصلاة المعادة.» وفيها أربعة أوجه . 
[شروط التخيير] 

وأما الرابع: وهو شروط التخييرء وقت ذكروا له شروطاً: 

أحدها: أن يتعلق بما يصح اكتسابه. 

الثاني: أن تتساوى الأشياء في الرتبة من جهة التخيير في الوجوب والندب 
والإباحة. وسواء كانت متضادة أو مختلفة. فلا يجوز التخيير بين قبيح ومباح ‏ ولا 
بين واجب ومندوب» وإلا لانقلب أحدههما الآخر. ولا بين حرام وواجب فإِن 
الوجوب . 
)١(‏ بياض في جميع النسخ . 

قال السبكي في الإبباج ١(‏ / 17) : وأياما كان فالحكم بأن الجمع سنة يحتاج إلى دليل ولا أعلمه. 

وم أر أحداً من الفقهاء صرح باستحباب الجمع » وإنما الأصوليون ذكروه ويحتاجون إلى دليل عليه . 

ولعل مرادهم الورع والاحتياط بتكثير أسباب براءة الذمة, كما أعتقت عائشة رضي الله عنها عن 

نذرها في كلام ابن الزبير قاباً كثيرة» وكانت تبكي حتى تبل دموعها خمارها. 
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ولهذا إذا تعارض دليلان عند المجتهد مهذه المثابة تساقطا وامتنع التخيير. 

ولهذا اهيا ردوا على داود استدلاله على وجوب النكاح بقوله تعالى «#فانكحوا 
ما طاب لكم من النساء # [سورة النساء / "] لأن قوله «وما ملكت أيمانكم »# [سورة 
النساء / *] تخيير بين النكاح وبين ملك اليمين. 

والثاني: لا يجب إجماعاً. فلذلك ما خير بينه وبينه . 


وقد استشكل على ذلك قضية تخيبره صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء بين 
الخمر واللبن؛ فأجيب بأن المراد تفويض الأمر في تحريم ما يحرم» وتحليل ما يحل 
إلى اجتهاده صلى الله عليه وسلم وسداد نظره المعصوم ؛ فل) نظر فيهما أداه اجتهاده 
إلى تحريم الخمر وتحليل اللبن» فوافق الصواب. 

قلت : وأصل السؤال غير واردء إذ لا نسلم أن التخيير وقع بين مباح وحرام , 
إذ تلك الخمرة من الجنة» لا يقال: لو كان كذلك لم يجتنبهاء لأنانقول: لما شاببت 
الخمرة المحرمة تجنبهاء وذلك أبلغ في الورع وأدق. سلمنا. إلا أن الخمر كانت 
حينئذ مباحة. لأنها إنما حرمت بلمدينة بلا خلاف. والإسراء كان بمكة. 

فإن قلت: قول جبريل عليه الصلاة والسلام له حين اختار اللبن: أصبت يدل 
على أن اختيار الخمر خطأ عصم منه صلى الله عليه وسلم. 

قلت: يؤنس فيها بالتحريم المستقبل. 

وهنا أمران: 

أحدهما: أن الغزالي في «المستصفى» عند الكلام في تعارض الأدلة أشار إلى 
احتمال بالتخيير» وإن لم يتساويا في الرتبة» لأن الوجوب إنما يناقض جواز الترك 
مطلقاً » أما جوازه بشرط فلا. بدليل: أن الحج واجب على التراخي» وإذا أخر ثم 
مات قبل الأداء لم يعص إذا أخر مع العزم على الامتثال» فظهر أن تركه بشرط 
العزم لا يناقض الوجوب,. بل المسافر يخير بين أن يصلي أزيعاً هاه وبين أن 
يترك ركعتين واجبتين» ويجوز تركهماء ولكن بشرط قصد الترخص. 

ثانيههما: لا يرد على هذا الشرط التخيير بين خصال الكفارة بأنها مخير فيها. 
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ولين الجميع بواجب, لأنا نقول المراد أنه ما من واحدة يمكن الإقدام عليها إلا 
وتقع واجباً. قال القاضي: وهذا مرادنا بالتساوي . 

الثالث: أن تكون متميزة للمكلف فلا يجوز التخيير بين متساويين من جميع 
الوجوه لا يتخصص أحدهما عن الآخر بوصف, كا لو خير بين أن يصلي أربع 
ركعات. وبين أن يصلي أربع ركعات مع تساويهم| في كل النعوت . هذا مما لا يدرك 
في حكم التكليف, وإن كان المتماثلان. متغايرين ىا أن المختلفين متغايران. 

الرابع: أن تكون معلومة للمخاطب. 

الخامس: أن يكون وقتها واحداً بأن يتأق الإتيان بكل واحد منهما في وقت 
واحد بدلا عن أغيارهاء فلو ذكر للمخاطب فعلان مؤقتان بوقتين فلا يكون ذلك 
تخيراً. فإنه في وقت الإمكان لا يتمكن من الفعل الثاني ليتنجز. وفي الثاني لا 
يتمكن من الأول فلا يتحقق وصف التخيير أ أصلاً. وإنما يتحقق ذلك في وصفين 
يجوز ثبوت أحدها بدلا عن الثاني مع تقدير اتحاد الوقت. 

هكذا شرطه القاضي, وبناه على أصله في وجوب العزم بدلا عن الغدلة 
ونازعه ابن القشيرى وغيره في هذا الشرط. فإنه لو قال: خط هذا القميص يوم 
السبت» أو هذا القباء يوم الأحد كان تخبيراً 000 وقد ورد الشرع به في 
الصوم في السفر. وقد يقع التخيير بين الضدين» كقم أو اقعد. أو خلافين» 
كخصال الكفارة وجزاء 0 ركنن كص ركعتين غداً أو بعد غدء وزعم 
المازّري أنه لا يرد التكليف إلا على القول بتكليف مالا يطاق. وفيه نظر. 


السادس: أن يكون أحدهما معلقاً بشرط» وبهذا يرد على الرافعىى وصاحب 
«الحاوي» الصغير حيث جعلا غسل الرجلين أو المسح على الخنف من الواجب 
المخيرء فإنه لا يمتنع التخيير بينبها في حالة واحدة, كالعتق والإطعام مثلاء بل 
مسح الخف لا يجوز إلا بشروط», وإذا لبسه بشرطه فلا يتصور مع دوام اللبس 
التخيير بل واجبه المسح . فإن نزع فالغسل, ولأن غسل الرجل لا يكون إلا عند 
فوات جواز المسح على الخف إلا أن يقال: إن الرجل تغسل وهي في الخف. 
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هو ©٠ه‏ 


تسيينة 


٠‏ وى ه :-. خ + و ماو سمس 
[مسع التخييربين الشّئْ وبعضد] 
منع بعض الفقهاء المتأخرين نغ التخيير بين الشيء وبعضه. 
قال ابن الرفعة : وهو تمنوع بدليل أن المسافر مخير بين إتمام الصلاة وقصرهاء 
ومن لا جمعة عليه مير بين صلاة الجمعة ركعتين وبين صلاة الظهر عا وهو مخير 
بين الشىء وبعضه . 


فروع 
إذا خير العبد بين الأشياء فيا علم الله وقوعه منه فهو مراده منه» فالإرادة مع 


العلم في قرن" قاله ابن القَسّيري بناء على أن أصلنا في أنه لا يقع شيء إلا بإرادة 
الله . 


بالجميع أثيب على الجميع. وما كان حسنا كان مرادا لله تعالى» وإن خير بين 
شيئين يحرم الجمع بينها كالتزويج بين الأكفاء.ء ونصب الأئمة. فواحد مراد. 
والجمع مكروه. 
من لمان 
احداهمها 
[تتيين خصزة من خصال ١‏ 00 
إذا عين المكلف خصلة من الخصال هل تتعين بالتعيين؟ ين ينغي أن يجيء فيه 
خلاف من الخلاف السابق فيا إذا أوصى بالعتق 5 الكفارة المخيرة» هل يعتبر من 


(١)أي‏ : مجتمعان (المصباح المنير) . 


يتعين خصلة بالنذر. امم الله تعالى .. 


المسألة المشائّة 
ال همل يحنها ؟] 


إذا أوجب الشارع واحداً من أمور متعددة متساوية وأمكن التلفيق» فهل 
الواجب واحد منها مبهم أو الواجب من كل واحد جزء؟ 

م أر للأصوليين فيها كلامء ويخرج من كلام أصحابئا في الفروع فيها وجهان. 
فإن الواجب شاة في أربعين شاة. 

واختلفوا هل الواجب مثلاً / جزء من كل حيوان أو حيوان مبهم؟ فيه وجهان. »/ب 
وفرعوا عليه ما إذا باع الجميع. فإن قلنا بالأول خرع على تفريق الصفقة. أو 
بالثاني فقال الصيدلاني: يبطل في الجميع قطعاً. لأن الواجب غير متعين. 

قال ابن الرفعة: والوجه: أن يقال: إن كان النصاب مختلفاً ىا إذا اشتمل على 
كبار وصغار, فالحكم كما قال. وإن كان غير مختلف للتساوي في الأسنان وتقارب 
الصفات فيكون في صحة البيع فيا عدا قدر الزكاة وجهان, فإن الماوَرْدي قد ذكر 
هذا التفصيل بعينه في نظيره وهو ما إذا قال: بعتك هذه الشاة. 

ومن نظائرالمسألة :ما لو باعه صاعاً من صبرة معلومة الصيعان» فإنه يصح ‏ 
فل ترك عل ليام فيكوت اليه بواخذا لا بسي حت ييقى ايع اما بتي سام » 
أو على الإشاعة وهو الحزء الذي ذلك الصاع نسبته إلى جملة الصبرة» فيكون 
المبيع» على هذا عشر الصبرة حتى لو تلف بعضها تلف منه بقدره؟ والأصح : 
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الثاني وبه يظهر الترجيح قْ مسألة الزكاة. 
قائدة 


[ مط العبادات عتلى التخيير] 


قال القاضفي والإمام ف «التلخيص» ): معظم العبادات قْ الشرع على التخيير» 
لاا شد وندق. ألا ترى أنه يتوضا بأيّ ماء شاءء ويصلي في أي مكان مع أيّ 
لبوس شاء؟ ومن لزمه عتق فهو مخير من أي الرقاب المجزئة؟ ومن لزمته الصدقة 
فهو مخير بين أعيان الدراهم . 


نيد 
[جواز الجمع بين ما وفع في هالتخيير] 

ما وقع فيه التخيير قد يجوز الجمع بينبها عقلاً وشرعاًء كخصال الكفارة. وقد 
يمنع عقلا وشرعاً. كالتأجيل والتعجيل بمنى» وقد يمكن عقلاً لا شرعاً كالتزويج 
من الخاطين» والقسم الرابع عقيم . 

وقسم الصَّيْرفي الواجب المخير إلى ما يرجع لشهوة المكلف ككفارة اليمين إن 
شاء أعتق وإن شاء أطعم. ولا يجب عليه مراعاة الأصلح ولا" للمساكين» وإلى 
ما يجب فيه اختيار الأصلح والنظر للمسلمين, كتخيير الإمام في الكافر الأسير بين 
القتل والمنّ والفداء والرق» وكأخذ الصدقة إذا اجتمع بنات لبون وأربع حقاق في 
فرضهء فعليه أن يأخذ الأصلح للمساكين إذا كان ذلك الوسط من ماله. 


. لعل لفظة «ولا» زائدة بدليل نظيره الذي بعده. ١ه كذا بهامش نسخة دار الكتب المصرية‎ )١( 
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م ميم م 


يعربلا قا قر كرف اغبين 


وجوب الأشياء على المكلف قد يكون على التخييرء وقد يكون على الترتيب. 

أما الأول: فقد يكون الجمع بيتهنا حراماً كالتزويج 0 الكفْءَين» وقد يكون 
ماحا كتندن العورة خزت يعن ترم :وفك مكوة تدا حال الكفارة كذ قالة 
في «المحصول» وني الأول نظر, لأنه من باب القدر المشترك لا من المخير. نعم 
نظيره: لو قال: أعتق أحد هذين العبدين. وكذا تمثيله الثاني بستر العورة» لأنه 
نكا من القدر المشترك» وينبغي أن يتقيد بثوب زائد على الثياب المسومة. آضيا 
فالمباح لبس الثاني ثم الزائد ليس بساتر للعورة» وحكمه بالندب على الثالث 
يحتاج إلى دليل؛ 5 نر من صرح به. 

وقد يستدل بالاحتياط له وبالقياس على تعداد الرقاب فيمن عليه عتق رقبة. 
ويستدل لهذا بأن عائشة رضي الله عنها حين كلمت ابن الزبير, وكانت نذرت ترك 
كلامه أعتقت رقاباً كثيرة : 

سكا داه رع و لج ا ل عر 
يقع مستحبا بناء على ثواب الندب كالنافلة المطلقة؛ ويشهد له تمثيلهم للمخير 
المباح بستر العورة بثوب بعد آخرء وأحسن من هذا أذة مثل: له بالجمع بين بأماء 
والحجر في الاستنجاء. 

وأما الثاني: فقد يكون الجمع حراماً كالمضطر الواحد مذكاة وميتة كذا مثله في 
«المحصول», وفيه نظرء لأن الحرام إنما هو أكل الميتة» إذ لا تدخل المذكاة في 
ال حرمة وتحريم الجمع إنما يكون لعلة دائرة بين المفردين. 

وقد يكون الا ومثله في «المحصول» بالوضوء والتيمم وشاط لأن التيمم 
يختص بحال العجز. وصوره بعضهم بما إذا خاف من استعمال الماء لمرض ول ينته 


البح 


خوفه إلى القطع أو الظن بالضرر المانع من جواز استعمال الماء. فإنه مباح له 
التيمم. لأجل الخوف, ولا يمتنع الوضوء لعدم تحقق الضررء فإذا توضاً بعد 
التيمم جازء ؛ ثم خدش فيه بأنه إذا اكرام لأنه: طهازة فيرورة 6 ولا 
ضرورة هنا. 

قلت : وفيه نظرء فإنه لا يمتنع اجتماع ذلك إذ المبيح قائم. ويمكن تصويره 
بصور: 

أحدها : إذا وجد الماء يباع بأكثر من ثمن المثل» فإنه يباح له التيمم. 
تيمم. ثم قبل الدخول في الصلاة» أراد أن يتبرع بشراء الماء والوضوء به جاز. 

الثانية : لو كان معه ماء يحتاج إليه لعطش ؛ ؛ ولوتوضا به لاحتاج إلى شرائه بأكثر 
الم لكيه ماي الح هون يشتري الماء 
للشرب,. وبين بين أن يتيمم أو ثم يتوضاً بهء وإما قلنا بصحة التيمم في هذه الحالة؛ 
ولم نوجب عليه استعمال ما معه وشراء الماء للشرب, لأن الماء إذا ارتفع سعره 
ينزل منزلة العدم» وحاجته إلى الشرب مقدمة على الوضوء بالماء الذي معه. 

فإن قيل: إذا توضاً بطل التيمم إذ لا يصح التيمم مع وجود الماء. 

قلنا: لا نسلم بطلانه بل التيمم المتقدم لا يبطله الوضوء بعده. لأنه إدخال 
عبادة على أخرى وهما لا يتنافيان. 

وأما قولهم: التيمم لا يصح مع وجود الماءء فلمراء به الماء الذي يجب 
استعماله. أما ما يجوز استعماله معه كهذه الصور التي صورناها فلا. 

ويتصور اجتماعهه أيضاً مع تأخر التيمم في صور : 

إحداها: إذا وجد ماء للوضوء. ثم لم يوجد ماء يغتسل به للجمعة فإنه يتيمم 
عن الغسل. ومثله مريد الإحرام. ولمراد بالإباحة: جواز الفعل. 

الثانية: لو توضا وصلى وأراد التجديد فلم يجد ماء. فإنه يتيمم عوضاً عن 
تجديد الوضوء. كا يتيمم للغسل عن الجمعة. هذا هو الذي يقتضيه الفقه. 

الثالثة : ما ذكره ابن سُريج في كتاب «الودائع» في الماء المختلف في طهوريته. 
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كالماء المستعمل والنبيذ الذي يجوز أبو حنيفة الطهارة به أنه يتوضاً به. ثم يتيمم 
خروجا من الخلاف. 

الرابعة : الرائد للجمعة إذا وجد مالا يكفيه للغسل» ويكفيه للوضوء توضاً به 
وتيمم ) وكذلك مريد الإحرام . كل التيمم ههنا عن الغسل. 

وهذه صورة الجمع بينهها في الدوام. وم يذكر صورة ما يجب فيه الجمع بين 
التيمم والوضوء, وذلك إذا كان بعضوه جراحة فإنه يتوضا ويتيمم عن الجريح . 

واعلم أن الإمام سكت في هذا القسم عن المكروه: الجمع والواجب الجمع» 
فأما وجوب الجمع مع الترتيب فلا يمكن., وأما المكروه الجمع بينها في المرتب 
فكلحم الخلالة والمذكى للمضطر. 


فالئدة 


الفرق بين قول الفقهاء: الواجب أحد الأمرين» وبين قولهم: الواجب هذا 
والآخر بدل عن هذاء كا في القتل العمد هل الواجب القود والدية بدل عنه أو 
أحدهما؟ أن الثاني فيه ترتيب كالماء والتراب /. فالأول لا ترتيب فيه. 5ك/ا 


دنائدة ثالئيّة 
حكي عن أبي إسحاق الْرُوزي أنه قال: إذا أمر الله بأشياء وعطف بعضها 
على بعض نظرت,. فإن بدأ بالأغلظ, ثم ذكر بعده الأخف كان دليلاً على الترتيب 
بدليل كفارة الظهار. وإن بدأ بالأخف كان دليلاً على التخيير بدليل كفارة اليمين. 
حكاه بعض شراح «اللمع) . 
وقد يورد عليه كفارة قتل الصيد., فإنه مبدوءة بالأغلظ. وهو إيجاب مثل الصيد 
مع أنها للتخيير. نعم حكى أبو ثور عن الشافعي أنها على الترتيب» لأن كفارات 
النفوس لا تخيير فيهاء ككفارة قتل الآدمي . 
وقال أبومنصور الماتريدى في «تفسيره» : كلمة «أو» متى ذكرت بين الأجزية 


دن 


المختلفة الأسباب فهي للترتيب» كآية المحاربة. وإلا فللتخيير ككفارة اليمين. 

وروى الشافعي في «الأم» عن عمرو بن دينار: كل شيء في القرآن فيه «أو» فهو 
على التخيير. 

قال ابن جريج : إلا قوله تعالى #إنما جزاء. الذين يحاربون الله ورسوله# [سورة 
المائدة / ”ع فليس بمخير فيها. قال الشافعي رحمه الله تعالى : وبما قال ابن جريج 
أقول. أي : أنها ليست للتخيير بل لبيان أنواع ‏ العقوبة المختلفة بحسب اختلاف 
الحرمة. ومثله قوله طَلِقةِ في صدقة الفطر إصاعاً من تمر أوضاعا مرخ قتغرة فإن 
أصح قولي الشافعي أنه لا يتخير في ذلك بناء على أن «أو» فيه للتنويع لا للتخيير 
أي : صاعا من تمر إن كان غالب قوت بلده. أو من شعير إن كان غالب قوت 
بلده. 


٠ »»ه‎ 


سببهة 


٠ 


[ تمش الواجب اللخيرباية الكفارة ] 


استشكل العبدري 5 شرح «المستصفى» ثيل الأئمة ة للواجب المخير بآية 
الكفارة من جهة أن النحويين نصوا على أن «أو» تكون في الخبر للشك. وفي الأمر 
والنبي للتخيير أو للإباحة. وفرقوا 0 فقالوا: إذا فعل المأمور الفعلين 5 
التخيير كان عاصياًء وإذا فعلها أو أحدهما في الإباحة كان مطيعا . 

قال: فالشائع في اللغة: أن تسمى الكقارة اهيا مباحة أنواعه. لا واجب مخير 
ف أنواعه . 

وهذا السؤال أ ورده صاحب «البسيط» عن النحويين» وأجاب عنه بأنه إعا متم 
الجمع بينها في المحظور. لأن أحدهما ينصرف إليه الأمرء والآخر يبقى محظوراً لا 
يجوز له فعله. ولا يمتنع في خصال الكفارة, لأنه يأتي بما عدا الواجب برعا ولا 
امور 

والأحسن في الجواب: أن الممنوع منه في الجمع الإتيان بكل واحد على أنه 


امن 


الواجب أما لو أ بالجميع لا على هذا المعنى فهو جائز قطعاًء وإن الإتيان بالمأمور 
به إنما يكون في واحد منهاء وجواز غيرها إنما هو بحكم الإباحة الأصلية . حتى لو 
لم يكن مباحاً لم يجز» كما إذا قال: بع هذا العبد أو ذاك. 


فاكدة 
[الابذال تمنو م مقام اللبد لات ] 


قال الشيخ عز الدين في «القواعد»: الأبدال إنما تقوم مقام المبدلاات في وجوب 
الإتيان بها إلا عند تعذر مبدلاتها في براءة الذمة بالإتيان بهاء والظاهر: أنه| ليسا 
في الأجر سواء. وأن الأجر بحسب المصالح . وليس الصوم في الكفارة كالاعتاق 
ولا الإطعام كالصيام. كا أنه ليس التيمم كالوضوء إذ لو تساوت الأبدال 
والمبدلات لما شرط في الانتقال إلى الأبدال فقد المبدلات اه. وهو حسن. 


ويرد عليه أمور منها: الجمعة بدل من الظهر على رأي مع أن حكمها على 
عكس ما ذكر من اشتراط تعذر المبدل. فإنه هنا أعني الجمعة لا تعدل إلى البدل 
إلا عند تعذر المبدل. فمن لازمه أن يكون البدل ههنا أفضل من المبدل» فإنه إنما 
يعدل من شيء إلى آخر للأفضلية غالباً. 

والأولى أن يحمل كلام الشيخ على ما إذا كان سبب البدل والمبدل متحداًء 
كخصال الكفارة المرتبة؛ أو على الغالب», أو على ما إذا كان البدل أخص من 
المبدل كالتيمم مع الوضوء. 

ثم المسح على الخف قيل : إنه بدل من غسل الرجل ؛ وقال الرافعي : الواجب 
على المكلف في الوضوء أحد الأمرين إما الغسل أو المسح عليها عليهياء والحق خخلافه كا 
سبق في شروط التخيير. 


مسالة 
[المعل إماان يزيد عن وقده وام ان يساوي] 

الفعل إما أن يزيد على وقته فإن كان الغرض منه إيقاع الفعل جميعه في الزمن 
الذي لا يسعه فهو تكليف با لا يطاق. يجوزه من تجوزه ويمنعه من يمنعه. وإن كان 
الغرض أن ييتدىء في ذلك الوقت. ويتم بعله. أو أن يترتب في ذمته ويفعله كله 
بعذه فهو جائز وواقع. كإيجاب الظهر على من زال عذره آخر الوقت» فأدرك قدر 
ركعة من آخرهء وكذا تكبيرة على الأظهر بشرط السلامة قدر إمكان الطهارة 
والصلاة . 

وإما أن يساوي ويسمى «بلمعيار» كالصوم المعلق بما بين طلوع الفجر إلى 
غروب الشمس» وكوقت المغرب على القول الجديد» وكا لو استأجره يوما للعمل 
فيه» وهذا لا نزاع فيه . 
[الواجب الموسع] 

وقسم الحنفية التساوي إلى ما يكون الوقت سبباً لوجوبه كصوم رمضان, وإلى 
مالا يكون كذلك كقضائه. وأثبتوا من الأقسام مالا يعلم زيادته ولا مساواته. وهو 
الواجب المشكل كالحج . وإما ناقص عنه كالصلاة» ويسمى «الواجب الموسع» . 

وقد اختلف فيه. فمنهم من أنكره. ومنهم من اعترف به» وهم الجمهور. 
والإشكال فيه وق الواجب المخير سواء. إذ لأجله أنكره 000 هناء وهو أن 
الوجوب يلزمه المنع من الترك. وكل جزء من أجزاء الوقت بعينه يجوز إخلاؤه عن 
الفعل. وكذلك كل فرد من أفراد الواجب المخير يجوز تركه.ء وذلك ينافي 
الوجوب . 

وحل الإشكال فيهما أن يقال: كل فرد من هذه الأفراد أعني : من أفراد الوقت 
وأفراد الواجب المخير له جهة عموم . وهو كونه أحد هذه الأشياء»ء وجهة خصوص 
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وهو ما به يتميز عن غيرهء ومتعلق الوجوب جهة العموم وتلك لا يجوز تركها 
بوجه.» فإنه إغا بره 5 الموسع بإخلاء جميع أجزاء الوقت عن العبادة. وفي المخير 
ترك كل فرد من الأفراد. وذلك ممتنع فلم بوججد المنافي للوجوب. فهو جائز الترك 
فيا جعلناه متعلق الوجوب . 

أما جهة الخصوص فليست بواجبة لحواز تركها إلى غيرها واندفع الإشكال في 
المسألتين جميعاً. 

قال إِلْكيا الطبري : ولأجل هذا الإشكال اضطرب المحصّلون في الجواب عنهء 
فقيل: إنما يعصي بتفويته ولا تفويت إلا بالموت. والزمان ظرف للوجوب» 
والواجب لا ينسب إلى زمان» كا إذا لم يكن مقيداًء وقيل : يجوز تأخيره إلى بدل. 
وهو العزم على فعله في الثاني. فقيل هم : العزم نتيجة الاعتقاد ضرورة لا بمقتفى 
اللفط. 

وقيل: يجوز تأخيره بشرط سلامة العاقبة» ولا يتخيل ذلك مع التمكن. ا١ه.‏ 

إذا عرفت هذاء فقال الجمهور: إن الموسع موجود والوقت جميعه ظرف 
للوجوب على معنى في أي جزء منه أوقعه تأدى الواجب». وجوزوا التأخير عن أول 
الوقت إلى أن يضيق 2 أو يغلب على ظن فواته بعده. 

قال الأستاذ / أبومنصور : هذا قول أصحابناء وذهب إليه من أهل الرأي5؟/ب 
محمد بن شجاع البلخي . ا 

ونقله ابن برهان في «الأوسط» عن أبي زيد منهم أيضاء ونقله صاحب «المعتمد» 

ووجه هذا القول: أنه لا يتعين بعض أجزاء الوقت بتعيين العبد. لأن ذلك من 
وضع الشارع. وإغما للعبد الارتفاق فيه» ا في خحصال الكفارة الواجب أحدهاء 
ولا يتعين منها شيء بتعيين المكلف نصاً ولا قصداً بأن ينويه» بل يختار أمها شاء 
فيفعله., فيصير هو الواجب. 


[جواز ترك الواجب الموسع أول الوقت] 

وهؤلاء المعترفون بالواجب الموسع اختلفوا في جواز تركه أول الوقت بلا بدل 
مع اتفاقهم على أنه يقتضي إيقاع الفعل في أي جزء كان, فقال جمهور الفقهاء: لا 
يشترط البدل ولا يعصي حتى يخلو الوقت كله عنه. 
[العزم على الفعل] 

وجمهور المتكلمين على أنه لا يجوز تركه إلا ببدل» وهو العزم على الفعل في ثاني 
الحال. وإذا تضيق الوقت تعين الفعل حتى يتميز بذلك الواجب عن فعل النفل» 
فلو مات في أثناء الوقت مع العزم لم يعحص»ء وهذا ما صار إليه الأستاذ أبو بكر بن 
فورّك والقاضي أبو بكرء ونقله عن المحققين» ونقله صاحب «الواضح» عن أبي 
علي وأبي هاشم وعبد الجبار المعتزليين. وحكاه صاحب «المصادر» عن الشريف 
المرتضى» وأنكره الباقون كأبي الحسين البصري, واختاره الآمدي والبصري . 
فقالوا: لا حاجة إلى العزم بل يجوز التأخير بدونه. وهما وجهان لأصحابنا. حكاهما 
القاضيان الطبري والماوردي وغيرهما. 

والصحيح منبها كا قاله النووي : وجوب العزم . ولهذا أوجبوه على المسافر في 
جمع التأخيرء ونظير هذا المديون لا يجب عليه الأداء مالم يطالب» ويجب عليه 
العزم على أدائه عند المطالبة» وممن أنكر العزم على القاضي إمام الحرمين لتخييله 
أمرين نسبهم) إليه. 

أحدهما: أنه ظن أنه أخذ العزم من الصيغة, ولا ظهور له منهاء فإذا كان 
يتوقف فيما لم يظهر قاطع فيه على أحد المحتملين, فكيف لا يتوقف فيا لم يظهر له 
فيه احتمال؟ 

وثانيهما : أنه ظن أنه جعل العزم بدلا من نة نفس الفعل حتى | إذا وجب العزم سقط 
وجوب نفس الفعل, وليس كذلك فإنما أخذ القاضي العزم من دليل العقل الذي هو 
أقوى من دليل الصيغة من جهة أن مالا يتوصل إلى الواجب إلا به فهوواجب». 
والعزم عنده بدل من تقديم الفعل الواجب» فإذا عزم فقد سقط وجوب التقديم لا 
بدل من نفس الفعل . 
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وكذا أنكره الإمام أبو نصر بن القَشَيْرى قال: ولعله يقول: حكم العزم الأول 
ينسحب على جميع الأوقات فلا يجب تذكره في كل حال» كالنية قْ الصلاة. قال: 
وعنده أن دليل العزم لا يتلقى من اللفظ بل من دليل آخرء وهو خروج عظيم. 
وأدنى ما فيه التزام أمر لم يشعر به اللفظ. قال: ومن عجيب الأمر توقف القاضى في 
صيغة «افعل» إذا وردت على الترددء ثم التزام إثبات العزم الذي ليس في اللفظ 
عن ب وموم د الفعل عن كونه 
واجبا على التعيين. قال: جمع المسلمون على أنه لا يجب على المخاطب 
الاعتناء بالعزم قُِ كل وقت 0 تيقن الامتثال فيه. 

وأطنب إِلْكيا الهراسي في تزييف القول بالعزم. وقال: يجب طرحه. وقال 
القاضى أبو الطيب: لم يذكره أصحابنا المتقدمون. ولا يحفظ عن الشافعى . 

واختار الغزالي طريقة وسطى وهي الفرق بين الغافل عن الفعل والترك. فلا 
يجب عليه العزم» وبين من خطر بباله الفعل والترك, فهذا وإن لم يعزم على الفعل 
عزم على الترك ضرورة. فيجب عليه العزم على الفعل, واستحسنه القرافي قُِ 
«قواعده) » وهو قي الحقيقة راجع لمذهب القاضيء إذ ليبس لنا قائل بوجوب العزم 
مع الغفلة, لأنه. محال . 

وقال المازّري: لما كان القاضى وابن فُورَك يريان أن من مات في أثناء الوقت 
قبل الفعل لا يم ألزموا الجمع بين إباحة الشيء والتأثيم منه. لأنا نجوز له 
التأخير, فكيف نو ثمه؟ اعتذر عن هذا الإلزام بأن أثبتوا العزم على إيقاع الفعل 
ذلا مز تقديم 0 ورأوا أن التأخير لم يسقط وجوبه إلا بإثيات عوض منه. 
وهو العزم , فأشبه تخيير الحانث بين الإطعام والكسوة. فإن الاطعام وإن ١‏ نؤثمه 
في تركه إذا لم يفعله. وعوض عنه الكسوة لم يخرج عن حقيقة الوجوب البتة» وإما 
يسقط إلى بدل. 

وأنكر إمام الحرمين إثبات العزم هنا ولم يره انفصالاً عن الإلزام. 

قال المازّري : وكان دار بيني وبين الشيخ أبي الحسن اللخمي في هذا مقال فإنه 
أنكر إنجاب العزم واستبعده كما استبعده الإمام . فلم يكن إلا قليلا حتى قرأ 
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القارىء في البخاري حديث (إذا التقى المسلمان بسيفيه]) الحديث, وفيه تعليل 
النبي كَلةِ بكون المقتول في النار, لكونه حريصاً على قتل صاحبه. فقلت: هذا 
يدل للقاضيى. فلم يجب بغير الاستبعاد. 

وذكر الإمام عن القاضي أنه يقول بالعزم. وتردد المكلف بين العزم والفعل كل 
وقت إلى آخر زمن الإمكان, ثم قال: ولا يظن بهذا الرجل العظيم يعني القاضي 
أنه يوجب العزم تكويرا .و إغايزاه فت كر واهلة » ومكحي جالة هذه الأزينة. 
كالنية المنسحب حكمها من أول العبادة على أثنائها. وهذا خلاف ماحكى عنه أو لا 


. أه. 


والقائلون بالعزم اختلفوا. فقيل : هو بدل من نفس الفعل الذي هو الصلاة 
وغيرهاء وهو قول الحبائي . واقتصر عليه الشيخ في «اللمع», لأن الواجب لا يجوز 
تركه» وقيل: إنما وجب ليتميز الواجب عن غيره» واختاره القاضي أبو الطيب, لأن 
العزم لو كان بدلا لسقط به الوجوب. وقيل: هو بدل من فعلها أول الوقت. لا 
من فعلها. لأنه لو كان بدلا منبا لسقطت. 

قالوا: ومعنى قولنا أنه بدل من فعلها في أول الوقت الأول: أنه بدل من فعل لو 
وقع لبرئت ذمته. وهو غير الفعل ل م ام حكاه القاضي عبد الو 5 
في «الملخص» في الكلام على أن الأمر المطلق هل يقتضي الفور أو التراخي؟ وقال 
ا و ال 
فعلنا؟ فقال أبوعلي وأبوهاشم : إن بدل الصلاة أول الوقت ووسطه هو العزم على 
أدائها في المستقبل . 

وقال بعض أصحابنا: إن ها في أول الوقت ووسطه بدلا يفعله الله سبحانه 
يقوم مقام الصلاة» وهو ضعيف لأنه يلزم عنه أن لا يحسن لتكليف الصلاة من . 
يعلم الله أنه يخترم في الوقت, لأنه يقوم فعل الله سبحانه مقام فعله في المصلحة 
الحاصلة قبل خروج الوقت. فلو كلفه الصلاة لكان إنما كلفه بمجرد الثواب فقط. | 

واعلم أن أصحابنا اتفقوا في الأمر المطلق على وجوب العزم عند ورود الأمر. 

7 وكأن الفرق / : أن المقيد بوقت موسع لما كان آخر وقته يدانه بان ذلك مع اعتقاد 
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وجوبه يناني العزم على الفعل بخلاف الأمر المطلق. فإن العزم فيه ينوب مناب 
تعجيل الفعل وتعيين الوقت. ذكره بعض شراح «اللمع». 
[المتكرون للواجب الموسع] 

وأما المنكر ون الموسع . فاختلفوا على خمسة مذاهب: 

أحدها: أن الوجوب يختص بأول الوقت» فإن أخر عنه فقضاء غير أنه لا يأثم, 
وحكاه أبو الحسين في المعتمد عن بعض الناس. وحكاه صاحب «المصادر» عن 
بعض الشافعية وكذا الإمام في «المعالم» والبيضاوي في «المنباج». فلم ينفرد إذن 
بنقله ى)] زعم بعضهم حتى قال السبكى : سألت ابن الرفعة وهو أوحد الشافعية في 
زمانه» فقال: تتبعت هذا في كتب المذهب فلم أجده . 

وقال ابن التلمساني : هذا لا يعرف في مذهب الشافعي , ولعل من عزاه إليهم 
التبس عليه بوجه الاصطخري, وهو أن الذي يفضل فيا زاد على صلاة جبريل في 
ألصبح والعصر يكون قضاء. انتهى . 

وهو فاسد, لأن الوقت عنده موسع. ومنهم من أخذه من تضييق وقت المغرب 
على القول الجديدء وهو فاسد. لأن هذا تضييق. ومنهم من أخذه من قولهم: 
تجب الصلاة بأول الوقت. فظن أن الوقت متعلق بالصلاة» وإنما أرادوا أنه يتعلق 
بتجب2. فوقع الالتباس في الجار والمجرور. 

وقيل: بل أخذه من قول الشافعى : رضوان الله أحب إلينا من عفوه. وقيل بل 
من قول الشافعي في «الأم» في الخامس في كتاب الحج: نقل عن بعض أهل 
الكلام وبعض من يفتي : أن تأخير الصلاة عن أول وقتها يضيرها قضاء. وتأخير 
الحج وما أشبهه. وهذا الأخذ فاسد, لأن قائله لا يقول: إن الوقت يخرج ويصير 
قضاء بعد أولهء كا نقل الإمام» بل إنه يعصي بالتأخيرء ولا يلزم من العصيان 
خروج الوقت. 

وظاهر كلامه : أن هذا القائل 7 بالتأثيم إذا أخره عن أول الوقت. والقاضي 
أبو بكر نقل إجماع الأمة على أن المكلف لا يأئم بتأخيره عن أول الوقت, ولذلك 
عبر بعضهم عن هذا القول: أنه 5 آخر الوقت قضاء يسد مسد الأداء. 

لذلا 


وما نقله الشافعي أ ثبت. لكن قال القاضي في «التقريب» وابن القشيري في 
أصوله تعاس التقهاء إلى أن الصلاة تجب بأول الوقت. وإن أخرت كانت 
قضاء قال: وهذا القائل يجوز التأخير. 

قال: وقد نقل عن مالك بن أنس قريب من ذلك في الحج. وحملة العبادات 
المتعلقة بالعمرء ورأى مثل ذلك في الصلاة. ١ه‏ 

قال ابن القشيرى: هكذا حكاه القاضي عنه. 


والثاني: أن الوجوب يختص بآخر الوقت وأوله سبب للجواز. وهو ما مال إليه 
إمام الحرمين في «البرهان» ونقله الأستاذ أبو منصور عن أهل الرأي» ونقله ابن 
برهان في «الأوسط)» عن بعضهم», وهكذا قاله صاحب «الكبريت الأحمر». ونقله 
5 «المعتمد» عن أكثر المعتزلة» ونقله ابن السمعاني عن الكرخى والرازي وأكثر 
أصحابهم من العراقيين. 

وظاهر كلام أبي بكر الرازي أن عليه أكثر الحنفية» فإنه حكى القول بالتوسعة 
عن محمد ابن شجاع. ثم قال: وقال غيره من أصحابنا: إن الوجوب متعلق 
بآخره» وأن أول الوقت 1 يجب عليه شيء. ثم قال؛ والذي حصلناه عن شيخنا 
أبي الحسن الكرّخي : أن الوقت جميعه وقت الأداءء والوجوب يتعين فيه بأحد 
وقتين» لأنه إما أن يؤخره إلى آخر الوقت فالوجوب يتعين بالوقت المفعول فيه 
للصلاة . ش 

وقال شمس الأئمة السرخسي في «أصوله) : نقل عن ابن شجاع أن الصلاة 
تجب بأول جزء من الوقت وجوباً موسعاً وهو الصحيح, وأكثر مشايخنا العراقيين 
ينكرون هذا ويقولون؛ الوجوب لا يثبت في أول الوقت, وإنما يتعلق بآخره بدليل 
ما لو حاضت في آخر الوقت لا يلزمها قضاء الصلاة إذا طهرت. ا 

ونص الدَّبُوسي في «تقويم الأدلة» على القول بالوجوب الموسع. وأبطل القول 
ابتغلقة جارد 

وقال «شارح الهداية»: القول بأن الصلاة تجب بآخر الوقت وفي أوله نافلة قول 
ضعيف نقل عن بعض أصحابناء والنو سرلا عن أي عنيفه: والصحيح عندنا: 
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أن الصلاة تجب بأول الوقت وخويا توميها. اه. 
والحاصل :أن الصحيح عند الحنفية كمذهبناء وأن هذا القول يروى عن بعض 
أصحابهم . 

ثم القائلون به فيا لو فعله أول الوقت على ثلاثة مذاهب: فقيل : تقع واجبة 
بكل حال. فعلى هذا تجب الصلاة إما بفعلها أو بمجيء آخر الوقت. وقيل : تقع 
نافلة بكل حال إلا أنها تمنع من وجوب الصلاة عليه 5 آخر الوقت» كالزكاة 
المعجلة عندناء وقيل: يراعى فإن لحق آخره وهو بصفة التكليف كان فرضا وإلا 
فلا. حكى الثلاثة الشيخ أبو حامد الأسفرايني. والأخيرين أبو بكر الرازي منهم . 

وقال القاضي عن الثالث: إنه الذي عول عليه الدهماء من أصحاب أبي 

والثالث: أن الوجوب يتعلق بآخر الوقت إذا بقى منه قدر تكبيرة. 

والرابع : كذلك» وآخره إذا بقي قدر صلاة فإن عجل فنفل يسقط به 
الفرض» وذهب إليه بعض ا حنفية . 

والخامس: أنه إن كان مكلفاً آخر الوقت تبينا أنه وقع واجباً وإلا فنفل. نقل 

عن الكرخي ء وعنذه الصلاة ؤ فى أول الوقت لا توصف بالنفل ولا الفرض » وهو 
تقان.وجة عتدنا اق المعاقة: أنه لا ينوي :«بنا “فرضا ولة نفلا 

0000 ا 

بو الحسين عن أبي عبد الله البصري. 

د : أنه إذا اختار وقتاً تعين إلى أن يتضيق 2 فيتعين بالتضييق» وهو 
مذهب أبي بكر الرازي» ومنهم من عبر عنه أن يكون الوجوب مختصاً بالجزء الذي 
يتصل الأداء به وإلا فآخر الوقفت الذي سبع الفعل. ولا يفضل عنه وحكاه أبو 

وادعى الصفى الحندي أنه المشهور عند الحنفية» وهو لأن سبب الوجوب 
عندهم كل جزء من الوقت على البدل إن اتصل به الأداء وإلا فآخره. إذ يستحيل 


516 


أن يكون جميع الوقت سبباً. وإلا لزم الوجوب بعده. وقال: وإنما عددت هذه 
الفرقة من المنكرين 00 الموسع مع قولهم: إن الصلاة مهم أديت في الوقت 
كانت واجبة وأداء. لأنهم لم يجوزوا أن يكؤن الوقت فاضلاً عن الفعل بخلاف 
القائلين به. فإنهم يجوزون ذلك. 

والثامن : أن الوجوب متعلق بجزء من الوقت غير معين ىا تعلق في الكفارات . 
بواحد غير معين. وتأدي الوجوب فيهما بالغير. حكاه المجد بن تيمية عن بعض 

“"/ب المتكلمين قال: وهو أصح عندي / وأشبه بأصولنا في الكفارات» فيجب أن يجعل 

مراد أصحابنا عليه . 

والتاسع : حكاه الروياني في «البحر» عن بعض أصحابنا أن كل جزء من الوقت 
له حظ في الوجوب, ولا نقول: وجب بأول الوقت حتى لو أدرك جميع الوقت 
نقول : وجب بجميع الوقتف. وهذا كالقيام يجب بقدر الفاتحة فلو أطال القيام 
بقراءة السورة فالكل واجب. قال: وهذا خلاف المذهب. 

تنتئمات 

الأولى: [هل يستقر الوجوب بمجرد دخول الوقت؟] 

حيث قلنا بالواجب الموسع» فهل يستقر الوجوب فيه بمجرد دخول الوقت أو 
لا يستقر إلا بإمكان الأداء فيه؟ مذهبان. الأول : هو أصح الروايتين عند الحنابلة» 
والثاني : قول أصحابنا كما قالهء الروياني في «البحر» وحكي نحوه عن أبي حنيفة . 

وقال الشيخ أبو حامد الأسفراينى: مذهبنا أنها تجب بأول الوقت. ويستقر 
وجوبها بإمكان الأداء. ويجوز تأخيرها إلى آخر الوقت, وكذا قال الدارمي في 
«الاستذكار»: تجب عندنا بأول الوقت. ويستقر وجوبها بقدر فعلها. وكذا قال 
غيرهما من الأصحاب» وحكوا معه وجهين : 

أحدهما: أنه يستقر الوجوب قبل إمكان الأداء إلحاقاً لأول الوقت بآخرهء وهو 
قول أبي يحبى البلخي من أصحابناء وخَطَوُوه بإمكان القضاء في آخر الوقت دون 
أوله . 


امل 


والثاني : لا يستقر حتى يدرك مع الوقت أداء جزء. وهو قول ابن سريج . 
قالوا: لأنه لو استقر فرضها في أول الوقت بإمكان الأداء لم يجز أن يققصرها إذا سافر 
في آخر وقتهاء لاستقرار فرضهاء فلم جاز له القصر دل على أنه إنما استقر بآخر 
الوقت . 

قال الأصحاب: وليس جواز القصر آخر الوقت دليلاً على أن الفرض لم 
يستقر. لأن القصر من صفات الأداء. قالوا: وهذا من ابن سريج رجوع إلى 
مذهب أبي حنيفة في وجوبها بآخر الوقت. 

الثانية : [فائدة الخلاف] 

حكى بعضهم أن الخلاف في هذه المسألة لفظي, لأن القائلين بآخر الوقت 
يجوزون فعله أولهء وإنما الخلاف في تسميته واجباً. 

وقال القاضي أبو الطيب: تظهر فائدة الخلاف في حكمين مقصودين : 

أحدهما : لا يجوز تأخيره عن أول الوقت إلى آخره إلا بشرط العزم على 
الصحيح . 

والثاني : أن الفعل إذا كان ما يجب قضاؤه. فإذا مضى من أول حال الإمكان 
مقدار زمن الإمكان. ثم زال التكليف بجنون أو حيض أو غيره حتى فات وقته 
وجب قضاؤه على قولناء ولا يجب قضاؤه على قولهم. 

الثالثة: [الواجب الموسع قد يكون محدوداً وقد يكون وقته العمر] 

إذا أثبتنا الواجب الموسع فقد يكون محدوداً بغاية معلومة, كالصلاة» وقد يكون 
وقته العمرء كالحج وقضاء الفائت من الصلاة بعذر, فإنه على التراخي على 
الصحيح» وسموه الحنفية المشكك., لأنه أخذ شبها من الصلاة باعتبار أنه 
لا يستغرق الوقت. ومن الصوم”" باعتبار أن السنة الواحدة لا يقع فيها إلا حَبجّة 
واحدة . 

والحق: أن الحج لا يسمى موسعاً بالحقيقة» لأنه ليس له وقت منصوص عليه 
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والتوسيع والتضييق: إنما يكونان في الوقت» ولكن جرينا في هذا التقسيم على عبارة 
الجمهور. 

أما الأول : فيتضيق بطريقين : 

أحدهما: بالانتهاء إلى آخر الوقت بحيث لا يفضل زمانه عنه. 

وثانيهما: بغلبة الظن, لعدم البقاء إلى آخر الوقت فإنه مهما غلب ذلك على ظنه 

فالحاصل أنه يعصي فيه بشيئين : 

أحدهها : بخروج وقته . 

والثاني: بتأخيره عن وقت يظن فوته بعده. كالموسع بالعمر. 

ونقل ابن الحاجب في «مختصره» الاتفاق على عصيانه في هذه الحالة سواء بقي 
بعد أم لاء ولو مات في أثناء الوقت لم يعص على الأصح. وقيل: يعصي. 

قال في «المستصفى»: وهو خلاف إجماع السلف. قال: بل محال أن يعصي» 
وقد جاز له التأخيرء فإن قال: جاز بشرط سلامة العاقبة. قلنا: محال لأن العاقبة 
مستورة عنه. 

وأما الثاني : وهو في الموسع في العمر فيعصي فيه بشيئين 

أحدههما: بالتأخير عن وقت يظن فوته بعده. 

والثاني : بالموت على الصحيح سواء غلب على ظنه قبل ذلك البقاء أم لا لأن 
التأخير له مشروط بسلامة العاقبة» وهو مشكل., لأن العاقبة عنه مستورة. 
والثاني: لا يموت عاصياً وهو أشكل مما قبله. لعدم تحقق معنى الوجوب, 
والثالث: الفرق فيه بين الشيخ فيعصي, والشاب فلاء وهو اختيار الغزالي؛ 
والصحيح : الأول» ورفع الإشكال عنه سنذكره. 

وهذا القسم يخالف ما قبله. فإن الموت في أثناء الوقت لا يعصي به على 
الأصح ‏ والفرق بأن بالموت خرج وقت الحج وبالموت في أثناء وقت الصلاة لم 
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حرج وقتها. ونظير الحج : أن يموت آخر وقت الصلاة فإنه يعصي بخروج 
الوقت. 

وإذا قلنا : : يعصي فله شرطان : : 

أحدهها : أن لا يعزم على الفعل فإن عزم عليه ومات في أثنائه فلا يعصي 
بالإجماع نقله صاحب «المستصفى» والآمدي . 

قال الغزالي: فإنا نعلم أنهم كانوا لا يؤثمون من مات فجأة بعد انقضاء مقدار 
أربع ركعات من وقت الزوال. وكانوا لا ينسبونه إلى تقصير لا سيا إذا اشتغل 
بالوضوء. ونبض إلى المسجد » فمات في الطريق. بل محال أن يعصي وقد جوز له 
التأخير في فعل ما يجوزء فكيف يمكن تعصيته؟ انتهى . 

والثان : أن يموت بعد أداء إمكان الصلاة. فإن مات قبل الإمكان م يعص بلا 
خلاف . نعم حكوا عن أبي يحبى البلخي من أصحابنا أن الصلاة تجب بأول 
الوقت وجوبا مستقرا. وليس إمكان الأداء مرا ولعله يقرب من التكليف 
بالحال: 

وقد استصعبت إمام الحرمين وصف الصلاة بالوجوب في أول الوقت مع القول 
بأن من مات في أثناء الوقت لا يعصي فإنه يؤدي إلى عدم الوجوب. وقال: لا معنى 
له إلا على تأويل» وهو أنها لو أقيمت لوقعت على مرتبة الواجبات. 

ورده ابن السَّمْعاني في «القواطع». وقال: التأخير على هذا الوجه ليس فيه 


تفويت المأمور بهى فإذا مات بغتة فهو غير مفوت له لأنه فا أحر من وقت إلى 
مثله وهذا لآ يعد تقويعا: لأنه فعل ما كان مطيقاً له إلا أنه صار فائتاً بمعفى من 


قبل الله تعاى ‏ 0 قبل العيد. فلم جز وصفه بالعصيان. وهذا ا 
إذا ل تساعده. .الحياة: في اذمته. 

الأخير عن وقت يظن فوته فبه. 7 ين أن يقال بجواز التأخير 
أبداً. وهو باطل» لأنه يرفع حقيقة الوجوب. وإما إلى زمن غير معين» وهو باطل» 


لحل 


لالا/1 


لأنه تكليف ما لا يطاق. فلم يبق إلا أن نقول: يجوز له التأخير بشرط أن يغلب 
على ظنه أنه يبقى سواء بقي أم لاء وإذا غلب على ظنه أنه لا يبقى عصى بالتأخير 
سواء مات أم لا. 

وهذا الذي قاله قول. والصحيح : أنه يعصي بالموت سواء غلب على ظنه البقاء 
أم لاء ولا يلزمه تكليف ما لا يطاق. لأنه كان يمكنه المبادرة» فالتمكين موجود. 
وجواز التأخير نشرط سلامة العاقبة» وتبين خلافه» فتبين عدم الجوازء والوجوب/ 
محقق مع التمكن فيعصي» ويكون التأخير له ظاهراً وباطناً على رأي الإمام. وظاهراً 
فقط على رأي الفقهاء. والباطن مجهول الحال. 

وإذا قلنا بالعصيان فهل يتبين ذلك من أول سنى الإمكان أو من آخرها أو لا 
نقناف إل سئة: ابحيا؟ ثلقة اود أفبحها: الثان. 

وغلط ترح في «تعليقه» على «البرهان» حيث قال: وتوهم الإمام أن من مات 
ول يحج انبسطت المعصية على جميع سني الإمكان. وأنه عاص في كل زمن ولم يقل 
به أحدء. وإنما يعصى بترك الفعل المطلوب. انتهى . 

بقي الإشكال في قوهم: جواز التأخير بشرط سلامة العاقبة وأن ذلك ربط 
للتكليف بمجهول. قال ابن القشيرى: هذا هوسء لأن الممتنع جهالة تمنع فهم 
الخطاب» أو إمكان الامتثال. فأما تكليف المرء شيئا مع تقدير عمره مدة طويلة 
وتنبيهه أنه إذا امتثله خرج عن العهدة. وإن أخلى العمر منه تعرض للمعصية فلا 
استجالة افيه 

ورده بعضهم بأن سلامة العاقبة متعلق الجواز. والجواز ليس بتكليف بل مباح» 
ولا يلزم من ترك المباح تكليف مالا يطاق» بل غايته أنه يلزمه الشك في الإباحة . 

وقال ابن حزم في كتاب «الاحكام»: سأل أبو بكر محمد بن داود من أجاز تأخير 
الحج . فقال: متى صار المؤخر للحج إلى أن مات عاصيا؟ أفي حياته؟ هذا غير 
قولكم » أو بعد موته؟ فالموت لا يثبت على أحد معصية لم تكن لازمة في حياته. 

فأجابه أبو الحسين بن القَطان الشافعي, فقال: إنما كان له التأخير بشرط أن 
يفعل قبل أن يموت» فلم| مات قبل أن يفعل علمنا أنه لم يكن مباحا له التأخير. 
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قال ابن حزم: ونحن نقول: لم يحقق أبوالحسين الجواب على أصول الشافعي ‏ 
فمن حلف بالطلاق أنه يطلق امرأته إنها لا تطلق إلا في آخر أوقات صحته التي 
كان فيها قادرا على الطلاق. 

قال: ونحن نجيب عن جوابه» فنقول: قال الله تعالى: «لايكلف الله نفساً 
إلا وسعها» [سورة البقرة / 187] فإنما يأثم المكلف بالترك إذا علم أنه ليس له تركه. 
وم يطلع الله أحداً على وقت موته. ولا عرفه بآخر أوقات موته. ولا قامت عليه 
حجة. ولا يوصف بالعصيان بالنسبة إلى ذلك الوقت. فبقي سؤال أبي بكر 

وليس كا قال. ويقال: لأبي بكر: قولك: إن تعصيته في حياته خلاف قولكم 
ممنوع؛ بل هو قولنا وتنسب المعصية إلى آخر سني الإمكان قبيل الموت على 
الصحيح . وجواب ابن القطان كأنه فرعه على الوجه المرجوح أن المعصية من أول 
سني الإمكان. ولهذا توجه عليه سؤال ابن حزم بصورة الطلاق» ونحن إذا فرعنا 
على الأصح فههما سواء. لأن كلا منهها ترتب عليه الحكم قبيل الموت في الوقت 
الذي يسعه. فقبيل الموت في مسألة الطلاق هو آخر تمكنه. فوقع حينئذ كذلك 
آخر سني الاستطاعة وقت تمكنه. فيعصي إذ ذاك. وخرج الجواب بذلك على 
أصول الشافعي . 

وقال ابن السّمْعاني في لد وأما تسمية تارك الحج عاصياً فقد تخبط 
فيه الأصحاب, والأولى عندي : أنه يجوز له التأخير. ولا يوصف بالعصيان إلا أن 
يغلب على ظنه الموت» فإذا غلب وأخر ومات لقي الله عاصياًء وإن مات بغتة قبل 
أن يغلب على ظنه لا يكون عاصياً. فإن قالوا: قد ترك واجبأعليه الى أن مات. 
فلا يجوز أن لا يكون عاصياً. قلنا: نعم. . ترك واجباً موسعاً عليه وقد كان ينتظر 
تضييقه عليه بغلبة الظن. وذلك أمر معهود في غالب أحوال الناس» فإن اخترمته 
المنية من قبل أن يبلغ المعهود من أجناسه لم يكن عليه عتب. ولم يعص. لأنه كان 
على عزم إذا تضيق لا يؤخر. 


[ التنبيه ] الاؤل 
[ للقصاء درجسة منور سطحة ] 


للقضاء درجة متوسطة بين الصلاة والحج. وهي قضاء رمضان هو بالنسبة 
للمعصية كالصلاة» وبالنسبة لعدم الفوات كالحج . وقد قال الأصحاب: لومات 

بين الرمضانين لم يعص لكن يطعم عنه. 

ا ابن أبي هريرة: لا يجب عليه شيء لا الإطعام ولا الصيام , لأن القضاء 
محدود بما بين الرمضانين. فإذا مات في أثنائه لم يلزمه, لعدم تربطه”2, كما لو مات 
في أثناء وقت الصلاة بخلاف الحج. » لأن ابتداءه معلوم , ولا حد لانتهائه . حكاه 
القاضي الحسين في «تعليقه». 


[الشبيه ]المنيف 


[التوسيع قالسنة كالواجب 
التوسيع | يكون في الواجب يكون في السنة؛ كالأضحية. 


[التبيه] اللنالث 


وشوو رو لزعب شن نارالفى رلجب) غل الور ] 


كل واجب على التراخي فإنه يصير واجباً على الفور إذا ضاق وقته. ومن ثم لو 
1 الصلاة عمداً وجب قضاؤها على الفور, لأن وقتها لما ضاق صار على الفور. 


)١(‏ هكذا في جميع النسخ - وانظر حاشية الجمل على شرح المنيج ا" 
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ا 
[مالإمتم الوالجب إلابه ] 


مالا يتم الواجب إلا به هو إما أجزاء الواجب. أو شروطه الشرعية» أو 
ضروراته العقلية أو الحسية. لا تنفك عن هذه الثلاثة. فالأول : واجب بخطاب 
الاقتضاع. والثاني : بخطاب الوضع ء والثالث : لاا خطاب فيه فلا وجوب فيه. 
لأن الوجوب من أحكام الشرع . 

إذا عرفت هذاء فنقول: ما يتوقف عليه الواجب إما أن يكون توقفه عليه في 
وجوبه. أو في إيقاعه بعد تحقق وجوبه. فأما ما يتوقف عليه إيجاب الواجب, فلا 
يجب بالإجماع, لأن الأمر حينئذ مقيد لا مطلق. وسواء كان سبباً أو شرطاً أو انتفاء 


مان 
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فالسبب كالنصاب يتوقف عليه وجوب الزكاة فلا يجب تحصيله على المكلف 
لعن عليه الركاة. 


والشرط كالإقامة هي شرط لوجوب أداء الصوم, فلا يجب تحصيلها إذا عرض 
مقتضى السفر يجب عليه فعل السفر. 

والمانع كالدين فلا يجب نفيه لتجب الزكاة» وأما ما يتوقف عليه إيقاع الواجب 
ودخوله 5 الوجود بعل تحقق الوجوب » فإن كان جزءاً فلا خللاف ف وجوبه» لأن 
الأمر بالماهية المركبة أمر بكل واحد من أجزائها ضمناًء وإِغا الخلاف إذا كان 
خارجا كالشرط والسبب, كا إذا تقرر أن الطهارة شرط. ثم ورد الأمر بالصلاة» 
فهل يدل الأمر مها على اشتراط الطهارة؟ 

هذا موضع النزاع وهذا عير بعضهم عنه بالمقدمة» لأن المقدمة خارجة عن 
الثىء متقدمة عليهء بخلاف الجزء فإنه داخل فيه. 


اضف 


[المذاهب في الشرط الشرعي] 

وني المسألة مذاهب: 

أحدها: أنه واجب مطلقاً لكن شرطوا أن يكون مقدوراً للمكلف, كالطهارة 
وغيرها من الشروط. فالأمر بالصلاة قرسا أما ما لايمكن من الآألات والذوات 
تكليف مالا يطاق . هذا هو الأصح عند الأصولين: به جزم سلب في قريب 
قالوا : وسواء كان شرطاً أ سما وكان الشرط شرعياً كالوضوء للصلاة, أو عقليا 

"١١‏ /رب كترك / أضداد الواجب» أوعادياً كغسل جزء من الرأس لغسل الوجه. 

وإذا قلنا مبذا فاختلفوا في مود ضعين : 

أحدهما: أن الوجوب هل يتلقى من نفس الصيغة أو من دلالتها؟ 

أشار ابن السّمُعاني إلى حكاية الأول. وهو ضعيف, والجمهور على الثاني. 
ونصره ابن برهان. قال: لم يدل عليه من حيث اللفظ. وإنما دل عليه من حيث 
المعنى. لأن الدلالة اللفظية ما كان مسموعاً في اللفظ ولا شك أن للشرط لفظاً 
نخصه. وم يسمع ذلك فوجب أن دلالته من حيث المعنى . 

ويخرج من اختلاف عباراتهم مذهبان آخران : 

أحدهما: أنه يدل بالالتزام . 

والثاني: بالتضمن. وهو ما صرح به إمام الحرمين في «البرهان» و 
«التلخيص». وقد يستشكل بأن الطهارة ليست جزء الصلاة» فكيف يدل 


وإيضاحه : أن إيجاب الطهارة دل عليه قوله تعالى «إذا قمتم إلى الصلاة 
فاغسلوا وجوهكم » [سورة المائدة / 1] الآية» فالصلاة وجبت مقيدة بالغسل الذي 
هو الوضوء, فإذا استقر ذلك, ثم ورد قوله «وأقيموا الصلاة4 [سورة البقرة / 45] 
وجب حمله على الصلاة المعهودة. وهى المقيدة بالطهارة. والدال على الصلاة 
المقيدة دال على قيدها بالتضمن, كقوله: أعتق الرقبة المؤمنة» ثم يقول: أعتق 


ذف 


الرقبة» فمطلق الرقبة دال على الإيمان بالتضمن. 

الثاني: إذا قلنا: إنه وجب من دلالته» فهل وجب لنفسه أو لغيره؟ على 
وجهين. حكاهما الدارمي في «الاستذكار». وظاهر كلام الأصحاب أنه لغيره. 

ورجح إمام الحرمين في «التلخيص» فيا يتوقف عليه عادة كغفسل شيء من 
لرأس لغسل الوجه. واستصحاب الإمساك عن المفطر في جزء من أول الليل أنه 
وجب لنفسه. وحكى قولاً أنه ندب لا واجب, وزيفه بأنه إذا لم يقدر على الواجب 
إلا به فلو تركه لتعطل الواجب. ف معنى وصفه بالتطوع؟ 

وزعم الأبياري أنه لا خلاف في وجوب افر الشرعي» وليس كذلك», فقد 
حكى اللإمام في «التلخيص» الخلاف فيه عن بعض المعتزلة» وزعم تلميذه ابن 
الحاجب أنه لا خلاف في وجوب السببء». وليس كذلك لكن عهذا صرح صاحب 
«المصادر». فقال: الذي لا يتم الواجب إلا به إن كان سبباً كالرمي في الإصابة فلا 
خلاف أن الأمر بالمسبب أمر بالسبب في المعنى. وعلى هذا فإيجاب المسبب إيجاب 
لسببهء وإباحته إباحة لسببهء وحظره حظر لسببه. لأنه لا يتم بدونه بخلاف 
العكس . لوجوده بدونه . 

وإن كان شرطاً شرعا كالو ةا و غير شرعي كالمثي إلى عرفات للوقوف. فإن 
ورد الأمر مطلقاً فهو ني المعنى أمر بالشرط هذا بعد أن تقرر في الشرع ذلك» وإن 
ورد مشروطأً باتفاق حصول المقدمة فليس أمراً بالمقدمة. كالأمر بالحج بشرط 
الاستطاعة. اه. ا 

ويمكن أن يقال: لا منافاة بين ما نقله صاحب «المصادر» وابن الحاجبء» وما 
نقله الجمهور. لأن محل الخلاف في أن إيجاب المسبب هل هو دال على إيجاب 
السيب؟ 

ومحل الإجماع على أنه إذا وجب المسبب فقد وجب السبب لا من جهة اللفظ . 
ولهذا قال في «المنتهى» فإنا لا نتكر وجوب الأسباب بدليل خارجي كا أن أسباب 
الحرام حرام . 

والمذهب الثاني: أنه ليس بواجب مطلقاًء ونسب للمعتزلة» وحكاه ابن 
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السّمْعانِ في «القواطع» عن أصحابناء لأن هذه الشرائط للها صيغ بخصوصهاء 
واختلاف الصيغ يدل على اختلاف المصوغ له. 

واعلم أنا لا ننكر كون الصلاة مقتضية للطهارة بالدلالة» وإنما ننكر كونه من 

وقد قال أصحابنا: إن الصلاة بصيغتها تدل على الدعاء فقط. وما زاد على 
الدعاء ثبت بالدليل الشرعي لا من جهة الصيغة. بقي أن يقال: إن ذلك الشرط 
هل نصفه الآن بالندب. لأنه طريق إلى تحصيل أمر واجب أو بالإباحة؟ لم أر من 
تعرض له ويشبه أن يكون على الخلاف في استحباب النذر أو إباحته. 

والمذهب الثالث: التفصيل بين أن تكون الوسيلة سبب المأمور به» فيجب أو 
شرطه فلا يجب. وهو اختيار صاحب «المصادر» كما سبق» والفرق أن وجود 
السبب يستلزم وجود المسبب بخلاف الشرط. 

والمذهب الرابع : إن كان سبباً أو شرطاً فهو واجبء. وإن كان غيرهما فليس 
بواجب . 

والمذهب الخامس: يجب الشرط الشرعي إذا كان الفعل يتأق بدونه عقلاً أو 
عادة لكن الشرع ججدله ترط للفعل كالوضوء وأما مالم يتأت اسم الفعلٍ إلا به 
علا أو عادة كالأمر بغسل الوجه فهو واجب في نفسه. ولاانتسيه تترظاء إذ لا 
يه غادة عبسل الويحه إلا بغسل شيء من الرأس» ومبذا أجاب إمام الحرمين وابن 
القَشَيْري وابن برهان وتبعهم ابن الحاجب. 

والفرق: أن الشرط شري مكن دضو في ال ب روط هن كا سيق 
ال نحو غسل جزء من س فإنه لم يقع من الشرع 
نص على إيجايه بل ورد الأمر بغسل الوجه تطلقاء ا بأن غسل الوجه 
لا يحصل إلا بغسل جزء من الرقبة» فبهذا افترق الشرط الشرعي وغيره. هذا 
تحرير النقل عن إمام الحرمين. 

المذهب السادس : الوقف أشار إليه صاحب «المعتمد» إلزاماً للواقفين في صيغ 


امرض 


العموم ' لأنه لا يأمن أن يكون ير بشرط تحصيل المقدمة. ولا بأمر خحلافه , 
فيجب الوقف . 

قال عضن" المتأخرين : إن كان مالا يتم الواجب إلا به ملازماً في الذهن بحيث 
أن المكلف حال استماع الأمر ينتقل ذهنه إلى ذلك الشيء ويعلم أن الإتيان بالمأمور 
به ممتنع بدون الإتيان بتلك المقدمة فهو واجبء وإن لم يكن ملازماً بل يتوقف عليه 
عقلاٌ أو شرعاً فلا يكون الأمر واجباً من تلك الصيغة بل من المركب من الأمر 
والعقل. أو من الأمر والدليل الشرعي . 

ا 0 نصر 0 يجيا 0 الإمام : 0 الخللاف ف 0 00 
اه ال ري 

قال فالأقسام ثلاثة 

أحدها: متلقى من صيغة الأمر وهو المقصود. 

والثاني : ما ثبت شرطاً في العبادة, وفي المأمور به.ء وإن ' يكن جزءاً منه 
كالوضوء. فالأمر بالصلاة الصحيحة يتضمن أمراً بالطهارة وكذا وضع الشرائط . 

والثالث: ما يتعلق بالإمكان وليس بمقصود الشرع له مشروطاً ولا شرطأًء 
ولكنه في علم الجحبلة يضاهي الشروط. وإن لم يكن شرطاً شرعياً وهذا يلتفت 
على الانتهاء عن أضداد اللمأمور به في محاولة امتثال الأمر. اه. 

وحاصله : أن العادي لا يسمى شرطا / ولاعينهة وإنما يجب الشرط الشرعي » 1/58 
وهذا هوتقرير قول إمام الحرمين . 

وزاده ابن برهان إيضاحاً فقال: تحصلنا على ثلاثةأقسام لا يتأق فعل المأمور به 
إلا بها. 

أحدها : : ما كان من أبعاضه وأجزائه كأجزاء الصلاة ة من القيام والقعود والركوع 
والسجودء فالأمر يتناولهاء ودل عليها لفظاً. 

الثاني : ما كان من شرائطه وأسبابه كالطهارة والقبلة وستر العورة» فالأمر تناولها 


ا 


ودل عليها معنى لا لفظاً. 

والثالث: ما كان من ضروراته كأخذ جزء من الليل في صوم اليوم» وأخذ جزء 
من الرأس في غسل الوجه. فالأمر ما تناوله ولا دل عليه من جهة اللفظ ولا من 
جهة المعنى. وإنما ثبت. لأنه من ضرورات اللمأمور جبلة وخلقة. 

والفرق بين هذا والذي قبله: أن ما كان من ضرورات الأمور يتصور الإتيان 
بالمأمور بدونه» وما كان من شرائطه وأسبابه لا يتصور إتيان المأمور به إلا إذا أى 
3 ء' 

أنا لو هَدرّنا أن الله تعالى خلق في الواحد منا إدراك أول جزء من النهار 

ا الل ا اه من الليل» ولذلك لو 
قدرٌ على غسل ما هو الفرض لم يجب عليه غسل جزء من الرأس» وهكذا في ستر 
العورة بخلاف الشرط فإنة لا يتضور صيحة الأمر إلا يه فكان الأمر ذال عليه 
معنى 2 ولم يكن دالاً على الأول لا من جهة اللفظ ولا من جهة المعنى. 


تبيهات 
[التبيه] الاول 
[دنائدةا لخالاف] 
قد تطلب فائدة هذا الخللاف» فإن الصورة مفروضة حيث دل الدليل من خارج 
على أنه شرط وحيئئذ, فا فائدة الخلاف في أنه يشمله الأمر بالمشروط؟ 
ويمكن أن يقال: فائدته أنه إذا وقع الشرط ترتب الفعل الواجب عليه 


هل نقول: إنه يئاب على الواجب وعلى تحصيل السبب لكونه وسيلة للقربة؟ 
وهل يثاب عليه ثواب الواجب, لأنه لما توقف عليه الوجوب فقد توقف عليه فعل 
الواجب؟ فيه نظر واحتمال. 


يعض 


وقال القَرَّافي: لا نزاع في أن المقاصد تتوقف على الوسائل» وإثما النزاع إذا 
تركت الوسيلة مع المقاصد هل يعاقب عقابين على الوسيلة والمقصد؟ وإذا فعله] 
هل يثاب ثوابين عليها؟ 

وتعدد الثواب والعقاب لا دليل عليه وإنما دل الدليل على التوقف. وهو مسلم 
إجماعاًء فمن أين لنا أن الله يعاقب تارك الجمعة وتارك الحج على ترك العبادة, 
وعلى ترك السعي بمجرد كونه أمرا بها مع السكوت عن السعي؟ 

ولك أن تقول: تخريج العقاب على ذلك واضح ء وأما تخريج الثوابء. ففيه 
نظر لحواز أن يثاب عليهء وإن لم يكن واجبا كم| تقدم. 

ثم حاصله : أنه لا فائدة لما إلا الثواب والعقاب في الآخرة. ويبقى نظير فائدة 
الخلاف في خطاب الكفار بالفروع . 

وأقول : له فوائد في الدنيا: منها أجرة الكيال على بائع المكيل. وأجرة الوزان 
على المشتري للثمن. وإذا التزم نقل متاعه إلى مكان فعليه الظروف, وإذا نسي 
صلاة من الخمس صلاها بتيمم واحدء وإذا خفي عليه موضع النجاسة من الثوب 
غسله كله. وغير ذلك من الفروع المنتشرة التي ترتب فيها الواجب على غيره. 


و[الثمسيه] التاق 


5 هذا الوجوب سمعي لا عقلي», فإن إيجاب الصلاة ثابت بخطاب سمعي» 
وذلك الإيجاب مع الخطاب الدال على كون الوضوء شرطاً لصحة الصلاة ة يستلزم 
إيجاب الوضوء. ولا نعني بالسمع إلا هذا ونازع صاحب «التنقيحات» في ذلك 
من جهة أنه لا يعرف منه المعاقبة على الترك الذي هو خاصية الوجوب وهو ضعيف 
لما فيها من الاستلزام . ا 

وقال بعض اللمتأخرين: الصحيح : أن الوسيلة في الواجب وجوها عقلي لا 
شرعي. وكذلك وسيلة ترك الحرام. 
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[النسيه ]||امننام”ثت 


أن هذا الخلاف هل هو في الكلام النفسى أم في اللساني؟ يحتمل الأول على 
معنى أنه يقوم بالذات معنى إنجاب الصلاة» ومعنى اشتراط الوضوء لصحة 
الصلاة» وهذان المعنيان يستلزمان معنى الثاء وهو إنجاب الوضوء . 

ويحتمل الثاني على أن مجموع الخطابين يدل على إيجاب الصلاة التزاماً. ولا 
يتصور دلالتها| عليه مطابقة.» لعدم الوضع. 


[التسيده] الرابع 


ما الفرق بين هذه المسألة ومسألة الأمر بالثيء نبي عن ضده؟ فإن اختيار 
الإمام والغزالي أن المقدمة واجية » وأن الأمر بالثيء غ1 متو هيا عن ضذه. 


[النسيه] الحدامس 

هذا كله فيا هو مقدمة ووسيلة بأن يتوقف عليه وجود الواجب إما شرع 
كالوضوء مع الصلاة» أو عقلاًء كالسير إلى الحج» وبقي أن يكرق فعله لازم 
لفعل الواجب بأن يتوقف عليه العلم بوجود الواجب لا نفس وجود الواجب» 
وذلك إما لالتباس الواجب بغيره كالتيان بالصلوات الخمس إذا ترك واحدة ونسبى 
عينهاء فإن العلم بأنه أتى بالصلاة المنسية لا يحصل إلا بالإتيان بالخمسء وإما أنه 
لا يمكنه الإتيان بالواجب إلا إذا أتى بغيره [لتقارب]”" ما بينهها بحيث لا يظهر حد 
يفرق بينهماء وذلك كستر شيء من الركبة لستر الفخذ وغيره بحيث لا يظهر حد 
يفرق بينهاء فالعلم بستر جميع الفخذ الذي هو واجب إنما يحصل بشثيء من الركبة 
للتقاربب اكور 
)١(‏ في جميع النسخ «لتفاوت» وهو تحريف بدليل قوله بعده : «للتقارب المذكور» . 


رض 


[التنبيه]السسادس 
إنما تجب المقدمة حيث لم يعارضها أقوى منها. مثاله: يجب على المرأة كشف 


الوجه في الإحرام . وجوزوا لما أن تستر القدر اليسير منه الذي يل الرأس» لأنه لا 
يمكن استيعاب الرأ س بالستر إلا بستره. وكأنهم رأوا أن الستر أحوط من الكشف . 


[التشمه] المسابع 


ما ذكرناه في المأمور من أنه إذا كان لا يتأتى أداء الواجب إلا به يجري مثله في 
الغبى 2 وهو ما إذا لم يمكن الكف عن المحظور إلا بالكف عما ليس بمحظورء 
وسيأي إن شاء الله تعالى في مباحث المحظور. 
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مسالة 
الام بإلصقة لايّدلعنىكون الموصوف واجبًاولا ندب ] 
الأمر بالصفة إذا كان على جهة الندب لا يدل على كون الموصوف واجبا ولا 
ام بل يتوقف على الدليل لحواز أن تكون الصفة مندوبة والموصوف واحاء 
كالجهر بالقراءة 5 الصلاة, وتكون الصفة والملوصوف دوا كرفع الصوت 
بالتلبية» وإن كان على جهة الوجوب كالأمر بالطمأنينة في الركوع يدل على وجوب 
الموصوف. لأنه لا يصح الإتيان إلا به. قاله سليم الرازي في «التقريب» 
يها له 
[ قا الاحكام الخمسَة متبإمتة ] 
وهو واضح من حدودها. 


حرص 


وقال من لم يتحقق تباين الحقائق : إن إيجاب الشيء يفتضي جوازه. ونقله ابن 
القشيري عن المقهاء ومعظم الأصوليين. قال: وأنكر القاضى إطلاق هذل 
4“/ب وقال : لا معنى للجواز بعد / ثبوت الوجوب . إذ لا مسن تنيمية:الوحوب جوازاء 
وتسمية الواجب جائزا. والأحكام مضبوطة 
ثم قال ابن القشيري : ولا يتحقق خلاف في هذه المسألة, لأن أحداً لا يقول 
حقيقة الحائز أو المباح حقيقة الواجب. وغرض الخصم أن ما يلام على تركه 
ويقتضي اللزوم أن يكون فيه تحريض على فعله. ومن ضرورة ما يحرض على فعله 
أن يجوز لك 0000 0 أحد غ2 ان رض الموجب الولزام» 
واخرار ليق قصر الخلاف نار 
--- إذا عرفت هذا فلو ثبت الوجوب في شيء, ثم نسخ الوجوب. فهل يبقى 
الجواز أم لا؟ 
فيه مذاهب: 
أحدها: أنه يبقى الجواز واختاره الباجى من المالكية» وصاحب «المحصول» 
وتابعه المتأخرون. وعزاه بعضهم للد رين وليس كذلك. 
والثاني: أنه يرجع الأمر إلى الحظر. حكاه العبدري وهو غريب. 
الثالث: : يبقى الندب حكاه الطرطوشي في «المعتمد» . قال: وعليه يدل مذهب 
مالك» فإن صيام عاشوراء ل نسخ بقي صيامه ا ولا نسخ فرض قيام 
الليل بالصلوات الخمس بقى ححا وكذلك الضيافة كانت واجبة في أول 
الإسلام ثم نسخ كل حق كان 5 امال بالزكاة, وبقفى ذلك كله 000 فيجوز 
على هذا الأصل أن يحتج بالآثار المنسوخة على الاستحباب وعلى الجحواز. 
قال: هكذا حكى محمد بن خْوّيز مُنداد عن المذهب. 
قال الطرطوشي : وصار إليه بعض الشافعية, وهذا يرد قول الغزالي ف 
«المستصفى» وابن القَسَيْري في «أصوله»: أنه لم يصر إلى الندب أحد. 


يضرض 


الرابع : أنه إذا نسخ لم يبق منه شيء ولم يثبت ندب ولا إباحة إلا بدليل حكاه 
الطرطوشي2. قال: ومنعوا أن يستدل به على الجواز فضلاً عن الندب. 

والخامس : لا تبقى الإباحة التي تثبت في ضمن الوجوب بل يرجع الأمر إلى ما 
كان قبله من تحريم أو إباحة. وصار الوجوب بالنسخ كأن لم يكن, وهو قول أكثر 
أصحابناء وصححه القاضي أبو الطيب الطبري والشيخ أبو إسحاق والغزالي وابن 
السمعاني وابن برهان وإِلِكيا الطبري. قال: إلا أن يأتي ما يدل على الإباحة, 
واختاره ابن القَشَيْرى أيضاً. 

قال: ولو جاز أن يقال: إذا نسخ الوجوب يبقى الجواز لساغ أن يقال: يبقى 
الندب. لا سيا والاقتضاء كائن في الندب كا أنه كائن في الوجوب, واحتج له 
القاضي أبو الطيب والشيخ أبو إسحاق وغيرهما بأن الأمر موضوع للوجوب, 
والجواز إنما دخل فيه بطريق التبع» إذ لا يجوز أن يكون واجبأ ويمتنع فعله. وإذا 
انتفى اللفظ فلا يبقى ما كان في ضمنه. 

وقال شمس الأئمة السّرْحَسِي : إنه قول العراقيين من مشائخهم . قال: وبنوا 
على هذا الخلاف قوله يكي: (من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليكفر عن 
يمينه» ثم ليأت الذي هو خير). فإن صيغة الأمر توجب التكفير سابقا على الحنث. 
وقد قام الإجماع على عدم وجوبه. فبقي الجواز عند الشافغي. ولم يبق عندنا. 

ثم القائلون ببقاء الجواز اختلفوا في المراد به» هل هو عدم الحرج عن الفعل 
فقط أو رفعه عن الفعل والترك؟ 

وقال ابن دقيق العيد والصفي الحندي وغيرهما: عند التحقيق يرتفع الخلاف. 
لأن الجواز يطلق ويراد به نفي الحرج» ويطلق ويراد به ما تساوى فعله وتركه. فإن 
أريد الأول فهو جزء ماهية الوجوب. فإذا ارتفع قَيْد المنع من الترك بقي الجواز 
قطع والثاني ليس جزء ماهية الوجوب فلا يلزم من ارتفاع قَيْد المنع من الترك بقاء 
التساوي . 

قال ابن دقيق العيد: ويمكن أن يفرض الخلاف في الصورة الأولى» وهو أنه إذا 
قيل: أوجبت عليك الشيء الفلاني» ثم قال: نسخت الوجوب. هل يباح له 


رحرض 


الإقدام على الفعل أم لا؟ وكلام الغزالي في «المستصفى» صريح في أن المراد بالجواز 
معنى التخيير بين الفعل والترك شرعاً» فإنه قال في الرد عليهم : حقيقة الحواز 
التخيير بين الفعل والترك والتساوي بينها بتسوية الشارع . 

وقال ابن التَلّمساني: أكثرهم يجعل الخلاف لفظياً. لأنهما لم يتواردا على محل 
واحد, فإن الغزالي عنى بالجواز الذي لا يبقى بعد رفع الوجوب التخييرء ولا شك 
ف اتداليج تخزءا للواتجين يا هو سيم ومقائلةة ومن قال يبقى لم يعن بالجواز 
الجزء بل عنى به رفع الحرج». ولا شك في أنه جزء من الواجب . قال الأصفهاني : 
فيه نظر. لأن الرازي يقول: يبقى الجواز بمعنى التخيير بين الفعل والترك. قال: 
وبه تبين أن الخلاف معنوي,. وأن ما قاله ابن التَلْمِساني ليس بحق . 

وقال القَرّائى: ظاهر كلامهم أن الخلاف في الجواز بمعنى مستوى الطرفين» وهو 
بعيد» قال وصورة المسألة: أن يرد الأمر ثم يقول الآمر: رفعت الوجوب فقط. أما 
إن نسخ الأمر بالتحريم ثبت التحريم قطعاء أو قال رفعت جملة مادل الأمر السابق 
من جواز وغيره فلا يستدل به على الجواز قطعا 

قلت : الغزالي منازع في أصل بقاء الجوازء لقوله : إن الحال يعود إلى ما قبل من 

تحريم أو إباحة» وتظهر فائدة الخلاف فيا إذا كان الحال قبل الوجوب تحرياً فعند 
الغزالي وغيره يكون الفعل الآن محرماً كما كان أولاء وعند الأولين أن مطلق الجواز 
الذي كان داخادٌ في ضمن الوجوب باق يصادم مادل على التحريم. فالخلاف 
معنوي قطعاً. 

وللمسألة التفات إلى بحث عقلي » وهو أن الفصل علة لوجود حصة النوع من 
الجنس. ويلزم من عدم الفصل عدم حصة النوع من الجنس ضرورة أنه يلزم من 
عدم العلة عدم المعلول. وابن سينا هو القائل مبذه القاعدة, والرازي يخالفه فيها. 
ويقول: ذلك غير لازم. 

وإلى بحث أصولي» ؤهو أن المباح هل هو جنس للواجب. والجائز بالمعنى 
الأخص أم لا؟ والمراد بالمعنى الأخص ما لفاعله أن يفعله مع جواز تركه. وبالأهم 
ما لفاعله أن يفعله. فيدخل فيه الواجب والمندوب», ولهذا قدمت ذكر هذه المسألة 
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عليها . 

وعبر عنها شمس الأئمة السَرّحسي في كتابه بأن مطلق الأمر هل يستلزم وجوب 
الأداء أم لا؟ والأكثرون على أنه يستلزم . 

وذهب بعض المتكلمين إلى ان فإن من أفسد 
حجه مأمور بالأداء شرعاًء ولا يكون المؤدى جائز 

وعبر عنه الإمام محمد بن يحبى تلميذ 00 «المحيط» بعبارة أخرى. 
فقال: هل الفرض داخل في جنس النفل على معنى أنه نفل وزيادة أو هما نوعان 
ختلفان؟ خلاف. وفرّع عليه ما إذا قام عن السجود ناسياء وقصد الاستراحة 
فإن قلنا: النفل داخل في حقيقة الفرض فلم تكن الاستراحة فيه مناقضة لنية 
الفرض الباقية كلهاء بل تعرضت لبعضها فصحت الجلسة عن الفرض / بالنسبة 1/56 
الحكمية. وإن جعلنا النفل غير الفرض فلم يجز عن الفرض بنية النفل. انتهى 

ويتخرج عليه المسائل المعدودة ف إقامة النفل مقام الفرض كاللمعة وغيرها. 


كيم 

إذا سقط الأمر بالنسخ . وقلنا: إنه سقط الجواز فإلى ماذا يرجع حكمه؟ قيل: 
إلى ما قبل الوجوب من تحريم أو إباحة. فإن لم يكن له أصل فيههما فيحتمل أن 
يقال: يرجع الى حكم الأشياء قبل ورود الشرع. هل هي على الوقف أوالحظر أو 
الإباحة؟ قال أصحابنا: وذكر هذه المسألة هنا أولى من ذكرها في النسخ , لأنه نظر 
في حقيقة الجواز لا في حقيقة النسخ . 


قاعدة تجمع مسال 
جائز الترك مطلقاً ليس بواجب. وتجوزنا بمطلقاً عن فرض الكفاية والموسع 
والمخير. ويتفرع عليه مسائل : 
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[المسالة] الاؤلى 


[الزنادةعنى افتل ماينطاق عَدِِه الاسم لايوصف بالوجوب ] 


أن الزيادة على أقل ما ينطلق عليه الاسم فيا لا يتقدر بمعين» كمسح الرأس 
وتطويل أركان الصلاة» وألحق بها إمساك بعض الليل احتياطاً للصوم إذا لم 
نوجبه كما حكاه العبادي عن أبي إسحاق الْروزي لا يوصف بالوجوب. لأنه يجوز 
تركه ونقله ابن برهان في «الأوسط» : عن معظم العلاء» ونصره الشيخ أبو إسحاق 
في «التبصرة» والغزاللي وابن السمعاني في «القواطع» والاإمام في «المحصول» 
وغيرهم . 

وقال ابن الرّفعة في «المطلب» في مسح الرأس : إنه الأصح ‏ وقيل: الكل 
واجب إذ ليس بعض أولى» فكان الكل واجباًء وهو ظاهر نص الشافعي في الأم. 
كما نقله في «البحر» عنه في باب الكتابة» فيا إذا أوصى بوضع بعض النجوم, 
ويحكى عن الكرَخَى ونسبه صاحب «الكبريت الأمر» إلى الجمهور منهم ؛ وقال: 
حتى قالوا: إن الإسلام لا يطلب من الصبي جا ولو أق به وقع واجباء وعلى 
هذا فوصفه بالاستحباب قبل الإيقاع, أما بعد وقوعه فيقع فرضاً. 

وقيل عليه: إن 0 مسح البعض المجزىء حكم خصال «الكفارة» فأي 

قال ابن الرفعة في «المطلب»: : والأول أشبه. لأنا لا نعرف أحداً قال في) إذا 
ضل تكردا : ثم صلى تلك الصلاة ة فرضاً في جماعة» وقلنا: الثانية هي الفرض : 
إنه وجب عليه أحد الظهرين على التخيير ىا في خصال الكفارة» وفي المسألة وجه 
ثالث, وهو التفصيل فإن كان لو اقتصر على البعض أجزأه. فالزائد ليس بواجب 
كمسح الرأس» وسبع البدنة للمتمتع وإلا فالكل فرضء كا لو أخرج بعيراً عن 
الشاه في الخمس» لأنه لو اقتصر على خمس بعير فقط لم يجزئه قطعاء وادعى 
النووي في موضع من «شرح المهذب» اتفاق أصحابنا على تصحيحه. 


أحرى 


قال ابى برهان : ومنشأ الخلاف أن الأمر عندنا ما تتناوله تلك الزيادة. وعندهم 
تتناوها . 

قلت: وعقد سليم في «التقريب» مسألة الأمر بفعل الثيء يقتضي وجوب أدن 
وزيفه. ثم قال: : مسألة : : ومن أمر بشيء فلزمه أدنى ما يقع عليه اسم ذلك الفعل. 
فزاد عليه فالزيادة تطوع . وعن الكرخي أن الجميع واجب. اه. فجعل 
الخلاف في يلما فرعا على القول بوجوب أدنى الاسم . 


كأ لنبعهات 
[التنبيه] الأول 


قال الغزالي: ٠:‏ الخلاف يتجه فيم| وقع متعاقباً كالطمانينة والقيام , وأما ما وقع 
عملت معاء ولا يتميز بعضه عن بعض بالإشارة والتعبير. فيبعد أن يقال: قدر 
الأصل منه واجب. والباقي ندب. 

قلت: وقد حكوا طريقين في مسح الرأس. هل محل الخلاف فيا إذا وقع 
الجميع دفعة واحدة حتى إذا وقع هركا يكون نفلاً جزماً أم الخلاف في الصورتين؟ 
والصحيح : الثاني. كذا قاله النووي في «شرح المهذب». لكن الأقوى الأول. 
واختاره إمام الحرمين. 


[النسيه]الثا 
زعم السهروردي أن الخلاف لفظي يرجع إلى تفسير الوجوب بماذا؟ والحق : أنه 
معنوي وللخلاف فوائد: 
منها: زيادة الثواب فإن ثواب الواجب أعظم من ثواب النفل. 


خرف 


ومنها: إذا مسح على شعر ثم حلق بعضه. فإن من يرى أنه نه إذا حلق كله تجب 
الإعادة قد يقول : إذا قلنا: الكل واجب لزمه إعادة المسح في الموضع الذي حلقه. 
ولاسيها على قول من زعم أن ذلك عخمال الكقارة. فانة يفعلها. يكون معي 
لوجومهاء كا قاله القاضي الحسين في الواجب الموسع إذا فعل في أول وقته ثم فسد 
المطلب. 


[ النميه] النالمكث 


قال القاضي عبد الوهاب في «الإفادة) : المسألة مفروضة في زائد يمكن انفكاك 
الواجب منه أما ما لا يمكن فإنه واجب تبعاً غير مقصود يعني بلا خلاف» لأن 
الوجوب يتناول ما هذه صفته مع كونه ضد الموجب الآخر, كإمساك جزء من الليل 
قبل الفجر وبعد غروب الشمسء, فلأن يكون واجباً مع جنس المأمور به أولى. 

وحاصله: تخصيص الخلاف بما إذا أمكن الاقتصار على الأصل, فإن لم يمكن 
إلا بفعل الكل فالكل واجب قطعاًء لأن مالا يتم الواجب إلا به فهو واجب» 
وهذا كما في جزاء الصيد يصوم عن كل مد يوماًء وإذا انكسر مد صام يوماً كاملا 
لأن الصوم لا يتبعض » ا ا ا 
اعتكاف يوم فاعتكف أقصر الأيام أجزأه أو أطول الأيام وقع الجميع فرضا ا 
من غير تخريج على الخلاف. 


[المسألة] المثالية 


[الصوم واجب على اسحاب الأعذار] 


قال كثير من الفقهاء: الصوم واجب على المريض والحائض والمسافر مع أنه 
يجوز تركه هم لعموم قوله تعالى :وفمن شهد منكم الشهر فليصمه » [سورة 


لف 


البقرة / ]١46‏ وجوابه أنه مخصوص بقوله: #فمن كان منكم مريضاً» [سورة 
البقرة / ١84‏ الآية. 

ونقله ابن السمعاني في «القواطع». فقال: ذكر أصحابنا في أصحاب الأعذار 
الذين لا يتحتم عليهم الصوم في الحال. كالمريض والمسافرء أو من لا يجوز له 
الصوم ني الحال. كالحائض والنفساء أن الصوم واجب عليهم», ويأتون به عند 
زوال العذر وهو قضاء. 

وقال أصحاب أبي حنيفة: لا يجب على الحاثة ض والنفساء والمريض بخلاف 
المسافر. قال: والقول بإيجابه على الحخائض مشكل دا ثم وجهه. 

وقال 5 «المستصفى»): في المسافر مذهبان ضعيفان. أحرههما: مذهب 
الظاهرية : 10ل ابش _سوة ل افر والنان : مذهب الكرخي : أن الواجب 
أيام أخر» ولكن لو صام رمضان صح وكان معجٌ للواجب» كتقديم الزكاة على 
الحول. وهو فاسد لظاهر الآية. لأن الآية لا تفهم إلا الرخصة في التأخير 

ونقل الشيخ أبو إسحاق عن بعض الأشعرية أنه يجب على المسافر صوم 35 
الشهرين إما شهر الأمر أو شهر القضاء وأي ما صام كان أصللاء كالأنواع في كفارة 
اليمين» واختاره الإمام الرازي. ونقله سليم عن الأشعرية. قال: وقالوا في 
المريض والحائض كقول أهل العراق. يعني أنه لا يجب مع العذر. 

وقال الشيخ أبو حامد الاسفراينى : اختلفوا / في المريض والمسافر والحائفض١١/ب‏ 
الذين لا يلزمهم فعل الصوم في الحال لأجل عذرهم . هل يجب عليهم الصوم في 
الحال أو بعد زوال العذر؟ فمذهينا: أنه واجب عليهم في الحال إلا أنهم يجوز لهم 
تأخيره إلى أن يزول العذرء وقال أهل العراق: الصوم واجب عل المسافر في الخال 
دون المريض . قالوا: وأما الحائفض فلا يجوز أن يقال: الصوم واجب عليهاء 
والقول بذلك بدعة. 
وقال ابن جماعة المقدسي في «الفروق»: وإياك أن تقول: : إن المسافر يخير بين الصوم 
والفطر فهو خطأء لأن التخيير الواجب غير كونه واجباً. فلا يتصور التخيير بين 
واجب ومباح» بل العبارة الصحيحة أن يتخير بين فعل الصوم وبين فعل العزم 

أخرض 


على قضائه, فيكون العزم بدلا عن الصوم من الوقت. وحاصله: الوجوب في حق 
المسافر والمريض» وأما |الخائض ففي وجوبه عليها وجهان. . صحح الشيخ أبو 
إسحاق وغيره الوجوب » ونقله ابن برهان عن كافة الفقهاء منا ومن الحنفية » ونقل 
عن المتكلمين منا ومن المعتزلة أنها لا تخاطب به. وهو الذي نضرة ابن الفشيرع : 

وقال النووي ف «الروضة»: إنه الأصح ‏ إذ القضاء لا يجب إلا بأمر جديد. 

قلت: وهو الذي نص عليه الشافعي في «الرسالة». فقال: وقد ذكر أن 
التكليف إنما يتعلق بالبالغين. 

قال الشافعي : وهكذا التدزيل في الصوم والصلاة على البالغين العالمين دود من 
لم يبلغ» ومن بلغ ممن غلب على عقله من ذوي الحيض في أيام حيضهن. هذا 

وقال الآمدي: والحق في ذلك: إن أريد بكونها مكلفة بتقدير زوال انع 
ككل وإد أريد أنها تؤعر بالإتيان قرم 1ن فباطل » وهو يشير إلى أن 
إذا قلنا: 5 التعرض للأداء «القضاف 

وحكى إلْكيا الطبري وجوبه عليها بمعنى ترتبه في ذمتها لا وجوب أدائه, ولهذا 
يسمى ما تؤديه بعد الحيض قضاءء ورأيت من يحكي ذلك عن نص الشافعيء 
وحينئذ فيصير النزاع لفظياًء لأن القائل بالوجوب لا يعني غير ذلك. فبقي الخلاف 
في أنه هل يوصف بالوجوب قبل الطهر أم ل 

ونظير هذا: : أن الدين المؤفجل هل يوصف قبل الحلول بالوجوب؟ فيه وجهان: 
حكاهما الرافعي عن القفال في باب الدعاوى. وفرع عليهها مالو ادعى عليه ديناً 
مؤجلاً قبل المحل فله أن يقول في الجواب : : لا يلزمني دفع شيء إليك الآن ويحلف 
عليه 000 يقول لاشيء علي مطلقاً؟ قال القفال *: فيه وجهان مبنيان على هذا. 

قلت: والمسألة إنما تتصور على القول المرجوح في صحة سماع الدعوى بالدين 

0 والمذهب المنصوص كا حكاه الغزالي في كتاب «التدبير» : أنها لا تسمع. 
إذ لا يتعلق بها إلزام ومطالبة فلا فائدة فيها. 
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[ السألة] الثالثة 
[اليماح مامورسبه] 


قال الكعبى : المباح مأمور به لأن فعله ترك ا حرام وهو واجب». فالمباح واجب 
وسيأي إن شاء الله تعالى في بحث المباح. 
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فصل 
فى رض الكنايّة 


قال الغزالي في تعريفه: كل مهم ديني يراد حصوله ولا يقصد به عين من 
يتولاه . 

فخرج بالقيد الأخير فرض العين» ومعى هذا أن المقصود من فرضص الكفاية 
وقوع الفعل من غير نظر إلى فاعله. بخلاف فرض العين فإن المقصود منه 
الفاعل. وجعله بطريق الأصالة لكن الحق: أن فرض الكفاية لا ينقطع النظر عن 
فاعله بدليل الثواب والعقاب. نعم ليس الفاعل فيه 0 بالذات بل 
بالعرض » إذ لابد لكل فعل من فاعل» والقصد بالذات وقوع الفعل . 

وقوله : ديني بناه على رأيه أن الحرف والصناعات وما به قوام المعاش ليس من 
فرض الكفاية ىما صرح به في «الوسيط» تبعاً لإمامه. لكن لكن الصحيح : خلافه, 
ولهذا لو تركوه أثموا وما حرم تركه وجب فعله, وفيه مسائل : 


[المسالة ] الاؤلى 
[ فنرض الكمايّة لإيبّإين رض العتجن ] 
فرض الكفاية لا يباين فرض العين باجنس خلافاً للمعتزلة» بل يباينه بالنوع , 


لأن كد منهأ لابد من وقوعه غير أن الأول شمل جميع المكلفين. والثاني كذلك 


بدليل تأثيم الجميع عند الترك لكنه يسقط بفعل البعض» لأن المقصود منه تحصيل 
المصلحة من حيث الجملة. فالوجوب صادق عليهها بالتواطؤ لا بالاشتراك اللفظى 
على الأصح . 1 
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[اللسألة ] المثانية 
[هليتعاق رض الكماية بالكل اوالبعض ؟] 

اختلفوا هل يتعلق فرض الكفاية 0 
أنه يسقط بفعل البعضء, والجمهور على على أنه يجب على الجميع لتعذر خطاب 
امخهول بخلف بخخطات المعين بالشيء المجهول. فإنه ممكن كالكفارة» ونص عليه 
الشافعي في مواضع من «الأم»: منها قوله: حق على الناس غسل الميت والصلاة 
عليه ودفنه لا يسع عامتهم تركه. وإذا قام منهم من فيه كفاية أجزأه عنهم إن شاء 
الله وهو كالجهاد عليهم حق أن لا يدعوه. وإذا انتدب منهم من يكفي الناحية 
التي يكون بها الجهاد أجزأ عنهم. والفضل لأهل الولاية بذلك على أهل التخلف 
0 

وقال في باب السَلّف فيمن حضر كتاب حق .بين رجلين: ولو ترك كل من 
حضر الكتاب خفت أن يأثموا بل لا أراهم يخرجون من الإثم وأمهم قام به أجرأ 

وذكر مثله في الشهود إذا دعوا للأداء» وجرى عليه الأصحاب في طرقهم وإليه 
ذهب من الأصوليين أبو بكر الصَيْرفِ والشيخ أبو إسحاق والقاضي والغزالي . 
قالوا: والجملة مخاطبة فإذا وقعت الكفاية سقط الحرج» ومتى لم تقع الكفاية فالكل 
آثمون. واختاره ابن الحاجب ونقله الآمدي عن أصحابناء وأنه لا فرق بينه وبين 
الواجب من جهة الوجوب إلا أنه) افترقا في السقوط بفعل البعض. 

ثم عبارة الأكثرين أنه وجب على الجميع. ونقل إمام الحرمين في «التلخيص» 
عن القاضي أنه وجب على عين كل واحدء ولا بد من تأويله. : 

ويخرج من ذلك إذا قلنا: أنه واجب على الجميع . قولان. أحدهما : أنه واجب 
على جميع المكلفين من حيث إنه جميع . والثاني : أنه واجب على كل واحدء فإن قام 
به بعضهم سقط التكليف عن الجميع. وإن لم يقم به أحد أثم الجميع. 


رحن 


/ْ 


م 


ويظهر تخايرالقولين في كيفية التأئيم عند الترك» فعلى الأول تأثيم كل واحد 
يكون واقعاً بالذات» وعلى الثاني بالعرض» وقد ضعف صاحب «التنقيحات» 
القول الثاني بأن الوجوب إذا تعين على كل واحد بالفعل وليس الشيء مما يفوت, 
كصلاة الجنازة فإسقاطه عن الباقين رفع للطلب بعد التحقق فيكون نسخاً. ولا 
يصح دون خطاب جديد. ولا خطاب» فلا نسخ. فلا سقوط. بخلاف ما إذا قلنا 
بالأول» وهو وجوبه على الجميع من حيث هو جميع» فإنه لا يلزم هذا الإشكال. 
إذ لا يلزم من إيجاب الحكم على جملة إيجابه على كل واحدء والظاهر ترجيح 
الثاني» فإن تكليف المجموع من حيث هو بجموع لا يعقل /» لأنه غير مكلف, 
وإن اعتبر فيه الأفراد رجع لقولنا. 

وقوله: يلزم منه رفع الطلب قبل الأداءء وهو إنما يكون بالنسخ ممنوع» فإن 
رفع الطلب ىا يكون بالنسخ يكون بانتفاء علة الوجوب» وهو كذلك,. فإن الله 
تعالى إنما أوجب صلاة الجنازة احتزاماً للميت كما أوجب دفنه ستراً لهء فإذا قام 
بذلك طائفة زالت العلة فيسقط الوجوب» لزوال علته. كما أنه يسقط وجوب 
الدفن إذا احترق الميت أو أكله السبع لانتفاء علته 

ويظهر مما ذكرناه أن قوهم : : ويسقط بفعل البعض فيه تجوز فإن علة السقوط ‏ 
بالحقيقة هي انتفاء علة الوجوب لا فعل البعض» لكر ذا كان :قعل اسفن با 
لانتفاء علة الوجوب تسب السقوط إليه تجوزا. هذا إن عللنا أفعال الله تعالى 
بالمقاصد. ومن لم يعللها بالمقاصد فيجوز أن يكون أداء بعضهم أمارة على سقوط 


الفرض عن الباقين. 
وقد أورد على هذا المذهب أنه لو كان واجباً على الكل لما سقط بفعل البعض» 
لأن البعض الآخر حينئذ يكون تاركاً للواجب؛ وتارك الواجب مستحق العقاب. 


وأجيب بأن الإيجاب متعلق با لجميع » ولا يلزم من تعلقه با لجميع تعلقه بكل 
واحدى وأنقا فإن سقوطه عن الباقين لتعذر التكليف به والتكليف تارة يسقط 
بالامتشال. وتارة يسقط بتعذر الامتثال. 

وقال المتولي : هل نقول إذا فعله يسقط الفرض عنه وعنهم » لأن الفرض يتناول 


>» 


جميعهم. أو نقول بأن بآخر الأمر أن الوجوب لم يتناول سوى من فعله؟ فيه 
خلاف . 
قلت: وهو يشبه القول المحكي في الواجب المخير أنه يتعين أحدهما بالفعل, 
والقول الثاني : أنه واجب على البعض» وعلى هذا فهل هو مبهم أو معين؟ قولان. 
وعلى الول بأنه معين هل هو من قام به أو معين عند الله دون الناس؟ قولان. 
ويخرج من كلام المتولى وجه أنه يتعلق بطائفة مبهمة ويتعين. بالفعل. 
وحكى ابن السمعاني تفصيلاً بين أن يغلب على ظنه أنه يقوم به غيره فلا يجب وإلا 
وجباء واستحسنه . قال: والخلاف عندي لفظي لا فائدة فيه . 
قلت: وقد يقال: بأنه معنوي وتظهر فائدته قي صورثين : 
إحداهما: أن فرض الكفاية هل يلزم بالشروع؟ فمن قال :يجب على الجميع 
أوجبه بالشروع لشابهته فرض العين. 
والثانية: إذا فعلته طائفة» ثم فعلته أخرى هل يقع فعل الثانية فرضاً؟ . 
وفيه خلاف سنذكره. وكلام الإمام في المحصول مضطرب في المسألة , والظاهر 
أنه يقول: لعفن لأنه جعله 0 ا على سبيل 00 ومراده 
سبيل الجمع : م قن يك تل بعضهم شري قل الى . وقد لا 
كود فأ رس عل نسيل القع + ينبغي أن لا يكون على الجميع لا جميعاً ولا إنساناًء 
وإنما على البعض » ويؤيده قوله :الم جل لكا بالبعدى ل رلزم الدافين ولو كان 
على الجميع لما قال: «لم يلزم الباقين» بل كان يقول: سقط عن الباقين. غير أنه 
استعمل لفظ السقوط بعد ذلك». فينبغي تأويله ليجمع كلاماه” , 


1 
)١(‏ انظركتاب المحصول للامام الرازي في كلامه على الواجب على سبيل الكفاية . 
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[السالة]الشالشة 
[إذ سر كالججييع فرض الكماية انشموا] 


إذا تركه الجميع أثمواء وإن قلنا: يتعلق بالبعض, ووجهه الإمام في باب الأذان 
من «النباية» بأن تعطيل فرض الكفاية من الجميع بمثابة تعطيل الواحد فرض 
العين. فلهذا ينال الكافة الحرج في فرض الكفاية» كا يناله الواحد في فرض 
العين. ومن ثم لو اتفقوا على ترك الفرض كفاية قوتلواء وشبه إمام ال حرمين في 
«التلخيص» ذلك بمن ضمن ألفاً عن المديون» ثم تمنع مع المضمون عنه عن الأداء 
فيعصي كل واحد منه| بترك أداء الألف الملتزمة. وإن كان يقصد المطالب منه) ألفا 
فلا عمه) الوجوب عمتههما المعصية بالترك. 

وحكى أصحابنا وجهين في تجهيز الميت إذا تركه الجميع. هل يعمهم الاثم 
أويختص بالذين ندبوا إليه من أهل الميت؟ قال النووي: وأصحهه): يأئم كل من 
لا عذر له. 


[ المسألة] الرابحة 
|التكليف بمرض الكنايّة منوط بالظن لا بالتحقيق] 


التكليف به منوط بالظن لا بالتحقيق» ا عنه 
ا 0 نه لم يقم به غيره وجب 
عليه فعله وإن أدى ذلك إلى فعل الجميع » » كذا قاله الإمام في «المحصول» مستدلا 
بأن تحصيل العلم بأن الغير هل يفعل أو لا؟ غير تمكن إنما الممكن تحصيل الظن. 
بما لا يمكن, لأن الفعل يمكن إلى حصول العلم. ثم نقول: إنما لا يمكن العلم 


51 


بعدم فعل الغير بالنسبة إلى الزمن المستقبل في المثال الذي ذكره. لأنه قال: لو 
غلب على ظنها أن غيرها يقوم بذلك. ويكون قوله: سقط أي في الظاهر أما 
بالنسبة الى الماضي فيمكن العلم القطعي . 


[السأات]الخاممّة 
[ سقوط فرض الكنادة بفعل الجسع دفحة واحدة] 


إذا أتى به دفعة جميع من خواطب به سقط الفرض عنهمء وحصل ثوابه لهم. 
ويقع فعلُ كُلْ فرضأء إذليس بعضهم أولى بوصفه بالقيام بالفسرض من 
البعض» فوجب الحكم ا حكاه إمام الحرمين في باب 000 
الأئمة. ثم قال: ويحتمل أن يقال: هو كإيصال المتوضىء الماء إلى جميع رأسه 
دفعة. وقد اختلفوا فى في أن الجميع فرض أ و الفرض ما يقع عليه الاسم فقط؟ ولكن 
لك خا الس لزن فقول : مرتبة الفرضية فوق رتبة السنة وكل مصل في الجمع 
الكبير ينبغي أن لا يحرم رتبة الفرضية وقد قام بما أمر به وهذا لطيف لا يصح 
مثله 5 المسح . 

ومن هنا قال ابن دقيق العيد في «شرح الإلمام» : اختلفوا في في أن فرض الكفاية 
إذا باشره أكثر من يحصل به تَأَدْى الفرض هل يوصف قغل' الجميع بالفرضية؟ 
قال: ونحن إذا قلنا: إنه يستحب في حق من حصلت له الكفاية بغيره أردنا به 
يستحب الشروع والابتداء وم نرد به أنه يقع مستحباً في حقه إذا شرع فيه مع 
غيره . 


/ا 2" 


[المسألة]التادسة 


[ سقط فمرض الكنايّة بمن فعّله اول ] 

إذا أتوا به على التعاقب فإن فعله من يستقل به» ثم لحق بهم آخرون سقط 
بالأولين» ووقع فعل الآخرين فرضاء كذا قاله النووي في باب الأذان من 
«التحرير»)» وحكى الرُوياني فيه وجهين. 

وفصل الشيخ عز الدين» فقال: إن لحقوا بهم قبل تحصيل مصلحته كان ما 
فعلوه فرضاً وإن حصلت الكفاية بغيرهم, لنت نظن ذكره 
الشيخ عز الدين» وذكر له أمثلة. 

منها: أن يخرج إلى العدو من يستقل بدفعهم, ثم لحق بهم آخرون قبل انقضاء 
القتال» فيكتب لهم أجر الفرضء. وإن تفاوتت رتبهم في الثواب لقلة العمل 
وكثرته . ْ 

ومنها : أن يشتغل بالعلم من تحصل به الكفاية الواجبة» ثم من " يلحق به من 

٠٠*/ب‏ يشتغل بهء فيكون / فرضاًء لأن المصلحة لم تكمل بعد. 

ومنها: صلاة الجنازة لو أحرمت الطائفة الثانية قبل تسليم الأولى كانوا كمن 
صل دفعة واحدة» فإن أحرموا بعده. قال القاضي حسين والإمام والغزالي: إن 
الثانية تكون فرضاً أيضاً إذ لا تقع صلاة الجنازة نافلة. قال النووي : ولا خلاف 


فيه» وليبس ىا قال لما سيأتي عن الرؤياني . 
ومنها: لو رد الجميع السلام كانوا مؤدين للفرض سواء كانوا معأ أو متعقبين 


. هكذا في جميع النسخ ولعل «من» زائدة هنا‎ )١( 
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[السألة] السابعحّة 


بالشروع أم لا لاحتمال القطع؟ فيه تردد. والصواب: الثاني. ويحتمل بناؤه على 
أن فرض الكفاية هل يلزم بالشروع؟ 


[المسألة] الثامنة 


وحده لا يسقط فرضهم بجوابه على الأصح , وقالوا: إذا حج عن الميت لا يستأجر 
صبياء لأنه ليس من أهل فرض الإسلام. نعم تسقط صلاة الجنازة بصلاة 
الصبيان المميزين عند وجود الرجال على الأصح . 

وقال في «شرح المهذب»: إن الصبي إذا أذن. وقلنا: الأذان فرض كفاية 
حصل الفرض بأذانه . 


[المسألة ] التاسعة 


[ سموط فرض الكمنابة دنعل الللادئكة ] 
يسقط بفعل الملائكة؟ لم أر من تعرض لهذه المسألة غير الشيخ أبي إسحاق 
الشيرازى في «تذكرة الخلاف» في مسألة تغسيل الشهيد الجنب. فقال: غسل 


ادي 


كذلك؛ ومثله هل يسقط بفعل الجن؟ لم أر فيه تصريحاً وينبغي تخريجه على الخلاف 
في تكليفهم بالفروع وسنذكره. 


[المسألة] العا 


[ فرض الكناية يَلِزْم بالشروع ] 


فرضص الكفاية يلزم بالشروع على المشهور قاله ابن الرفعة في «المطلب» في كتاب 
الوذيفةم وأشار في باب اللقيط إلى أن عدم اللزوم إنما هو بحث للإمام, ولهذا 
قالوا: ب يتعين الجهاد بحضور الصف. ويلزمه إتام الجنازة على الأصح بالشروع , 

وأما غيرفت الخروج من صلاة الجماعة مع القول رايا فرض كفاية فبعيد» وم 
يرجح الرافعي والنووي ف هذه القاعدة شيئا بخصوصه» وإنما صححوا ف أفراد 
مسائلها ما يخالف الآخر. 

وحكيا عن القاضى الحسين: إن المتعلم إذا أنس من نفسه النجابة أنه يحرم عليه 
القطع, وصححا خلافه, لأن الشروع لا يغير حكم المشروع فيه بخلاف الجهاد. 

وقال القاضي البارزى في «تمييزه» : ولا يلزم فرض الكفاية بالشروع على الأصح 
إلا في الجهاد وصلاة الجنازة. اه. 

وأطلق الغزالي في «الوجيز» أنه لايلزم , وقال في «الوسيط): وذكر بعض 

وقال القفال: لا يليق بأصل الشافعي تعيين الحكم بالشروع فإن الشروع لا 
يغير حقيقة ب فيه » - لا 7 - ا فيه . 
كا 0 نان ل فقد نقول ل ا 
الكفاية بالملابسة متعيناً» وهذا فيه نظر وتفصيل سأذكره 5 باب السير. 
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قلت : وهذا كله في المفعول أوَلاً أما لو شرع فيه بعد أن فعله غيره هل يلزم؟ 
قال الرؤياني في «البحر»: لو شرع في صلاة الجنازة بعد ما صلى عليها فرض 
الكفاية هل له الخروج؟ يحتمل وجهين ينبنيان على أصل » وهو أن هذه الصلاة 
الثانية تقع فرضاً أم لا؟ وفيه جوابان» والقياس عندي : : أنه لا يقع يا لأن 
الفرض مالا يجوز تركه على الإطلاق. اه. وينبغي جريانه في سائر فروض 
الكفاية» وجزم الرافعي والنووي في هذه الصورة بوقوع الثانية فرضاً. 


[المسألة] الحادية عشرة 


[ هل يتعين فرض الكناية بتعيبين الإمام ؟] 


إن فرش الكفاية هل يتين نين الإام؟ فيد لاف عا له اين 
اللمسان: وقد ذكر الصيدلاني: أن الإمام لوأ مر شخصا بتجهيز ميت تعين 
عليه ولينن له استنابة غيره» ولا أجرة له 


[المسالة] السادية عبشرة 


[القيام بئرض الكنايّة اؤلىمن القياء بفرضالعين] 


قيل: القيام بفرض الكفاية أولى من القيام بفرض العين, لأنه يسقط فيها 
الفرض عن نفسه وعن غيره» وني فرض العين يسقط الفرض عن نفسه فقط. 
حكاه الأستاذ أبو إسحاق الأسفراينى في «شرح كتاب الترتيب» وجزم به الشيخ أبو 
محمد الجوينى في كتابه «المحيط بمذهب الشافعي» وكذلك ولده إمام ال حرمين في 
كتابه «الغيائي». وهو ظاهر على القول بوجوب الكفاية على البعض» ووهم 
بعضهم فحكى عن من ذكر أن فرض الكفاية أفضل من فرض العين» وهو غلط 
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فإن كلامهم إنما هو في القيام بهذا الجنس أفضل من ذلك, ثم عبارة الجوينى: 
وللقائم به مزية» ولا يلزم من المزية الأفضلية. على أن الشافعي نص ما ينازع في 
ذلك. ففي «الأم»: إن قطع الطواف المفروض لصلاة الجنازة أو الرواتب مكروه. 
إذ لا يحسن ترك فرض العين لفرض الكفاية» وجرى عليه الأصحاب. ومنهم 
الرافعي في بابه. 

وقال الغزالي في «الإحياء» في شروط الاشتغال بعلم الخلاف: أن لا يشتغل به 
وهو من فروض ل مو 1 الأعيان. قال: ومن عليه فرض 
عين فاشتغل بفرض الكفاية وزعم أن مقصوده الحق فهو كذاب, ومثاله : من ترك 
الصلاة في نفسه وتبحرٌ في تحصيل الثياب ونسجها قعيذا لستر العورات . اه 
وبتقدير تسليمه فكان بعض مشائخنا يخصصه بمن سبق إليه أولا . أما من فعله 
ثانيافلا يكون في حقه أفضل من فرض 0 لأن السقوط حصل بالأول. وإن 
كنا نسمي فعل الآخرين فرضاً على رأي 

وقال الشيخ كمال الدين الزَّمَلْكَانِ: ماذكر من تفضيل فرض الكفاية على 
فرض العين محمول على ما إذا تعارضا في حق شخص واحد. ولا يكون ذلك إلا 
عند تعينها وحينئذ هما فرضا عين» وما يسقط الحرج عنه وعن غيره أولى» وأما إذا 
لم يتعارضا وكان فرض العن ملفا بحص وفرض الكفاية له من يقوم به 
ففرض العين أولى. 


[المسألة ] الثالثةعسرة 
[ يمصورالمخيرق الواجب اللكداإق ] 


كا يتصور المخير في الواجب العيني كما سبق في خصال الكفارة كذلك في 
الواجب على الكفاية» ولم أر من ذكره. وقد ظفرت له بمثال. وهو قوله تعالى : 
«وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها» [سورة النساء / 47] وينبغي أن 
يطرقه الخلاف. أنه هل الواجب الجميع أو واحد غير معين؟ . 


تدكا 


[المسألة] الرابحة عشرة 


استشكل ا جمع بين قول الأصوليين إن فرضص الكفاية يسقط بفعل البعض ء 
وقول الفقهاء : لو صلى على الحنازة طائفة ثانية وقعت صلاتهم ريا أنضاء وإذا 
سقط الفرض بالأولى كيف تفع الصلاة الثانية فرضا؟ . 


وأجاب النووي ف باب الجنائز من شرح المهذب» / فقال: عبارة المحققين١؟/1‏ 


يسقط الحرج عن الباقين أئي لا حرج عليهم في ترك هذا الفعل. ٠‏ فلو فعلوه وقع 
0 مع الأولين دفعة واحدة. وأما عبارة من يقول: سقط الفرض 
قلت : وهي عبارة 0 ويشهد له ما قاله المتولي : إن الطائفة 
الثانية تنوي بصلاتهم الفرض, لأن فعل غيرهم أسقط عنهم الحرج لا الفرض» 
وهذا قد ينكره الشادي”" في العلم. ويقول: لا معنى للفرض إلا الذي يأثم 
وقد أجيب عنه بأن فرض الكفاية على قسمين: 
أحدهما: ما يحصل تمام المقصود منه ولا يقبل الزيادة.» فهذا هو الذي يسقط 
بفعل البعض . 
والثاني : يتجدد مصلحته بتكرار الفاعلين له كالاشتغال بالعلم. وحفظ 
. القرآن. وصلاةالجنازة» لأن مقصودها الشفاعة. فهذه الأمثلة ونحوها كل أحد 
مخاطب بهء وإذا وقع يقع فرضاً تقدمه غيره أو لم يتقدمه. ولا يجوز له تركه إلا 
بشرط قيام غيره بهء فإذ قام غيره به جاز الترك وارتفع الحرج. 
)1( الشادي من أخذ طرفاً من العلم أو الأدب. المصباح المنيرمادة وشدو . 
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فصل 
ى الحرام 


وهو لغة: المنع. قال الله تعالى: «إوحرمنا عليه المراضع من قبل» [سورة 
القصص / ؟١]‏ أي : حرمناه رضاعهن ومنعناه منبن. إذ ل يكن حينئذ مكلفاً. وقوله 
تعالى : #إن الله حرمهم| على الكافرين» [سورة الأعراف / ]5٠‏ ويطلق بمعنى الوجوب 
كقوله : 
فإن حراماً لا أرى الدهر باكياً 

عل تجو :إلا رقي تا لمرو 

وعليه خرج قوله تعالى: #وحرام على قرية» [سورة الأنبياء / 40] أي وواجب 
على قرية أردنا إهلاكها أ: نهم لا يرجعون عن الكفر إلى الإيمان. وحكي ذلك عن 
ابن عباس رضي الله عنه. 

وفي الاصطلاح: ما يذم فاعله شرعاً من حيث هو فعل. 

ومن أسمائه القبيح» والمنبي عنه. والمحظور. 

وقال أبوعبد الله الزبيري : الحرام يكون مؤبداً. والمحظور قد يكون إلى غاية . 
حكاه عنه العسكري في «فروقه). 

وفي «النكت» لابن العارض المعتزلى حكى الشيخ أبو عبد الله يعني البصري 
عن فقهاء العراق أنهم كانوا يقولون: محرم في القبيح إذا كان طريق قبحه مقطوعاً 
به» ويقولون: مكروه فيها كان طريقه يحتهدا فيه كسؤر كثير من السباع . 

قال ابن سراقة: وسماه الشافعى فى كثير من كتبه مكروها أيفا توسعاء 
والأظهر أن لفظ المكروه لا يقتضي التحريم . 


"> 


تسدسه 
٠‏ يفنا 


[الحرمة ليسّت ملازمة للدم] 

الحرمة ليست ملازمة للذم والإثم لا طرداً ولا عكساً فقد يأثم الإنسان على ما 
ليس بحرام. كا إذا قدم على زوجة يظنها أجنبية» وقد يحرم ما ليس فيه إثم» كما 
أذا قدم على أجنبية يظنها زوجته. 

وتحقيق ذلك : أن الحل والحرمة تابعان لمقاصد الشريعةء. والله تعالى أحل 
الأبضاع والأموال والأزواج قِ أحوال بشروط. وحرمها بدون ذلك غير أنه لا 
يكلف نفساً إلا وسعها جعل الاثم يتوقف على العلم» فإذا قدم العبد على فعل 
يعتقده حلالاً وهو حرام لا إثم عليه تخفيفاً على العبد, وإذااقدم على فعل 
يظنه حراما وهو حلال عاقبه على الجرأة» فمعنى قولنا: هذا الفعل حرام أن 
الشارع له تشوف إلى تركه» ومعنى قولنا: حلال. خلاف ذلك. 

والحل والحرمة يطلقان تارة على ما فيه إثم وما ليس فيهء وهو مراد الأصوليين 
بقولهم : الحرام ما يذم عليه. وتارة على ما للشارع فيه تشوف إلى تركه ومنه قول 
أكثر الفقهاء. وطء الشبهة أعنيى شبهة المحل حرام مع القطع بأنه لا إثم فيه» ومنه 
قول الشيخ أبي حامد: أجمعوا على أن قتل الخطأ حرام وكذلك أكل الميتة في حال 
الاضطرار على رأي, وهذا يمكن رد كلام الأصوليين إليه في حد الحرام بأنه ما يذم 
فاعله. بأن يكون المراد يذم بالقوة. أو يكون المراد يذم بشرط العلم بحاله. 

وإن استنكرت إطلاق الحرمة على كل من المعنيين» فانظر إلى قول الأصوليين: 
لو اشتبهت المنكوحة بأجنبية حرمتا على معنى أنه يجب الكف عنبهياء وقوله: إذا 
قال: إحداكما طالق حرمتا تغليباً للحرمة, فإحدى المرأتين في الفرعين حرام باعتبار 
الإثم على الجرأة. وهي التي في علم الله أنها الزوجة في الأولى» والتي سيعينها في 
الثانية» والأخرى حرام باعتبار أنها أجنبية» فقولهم: حرمتا على معنى أنه يأثم 
بالإقدام على كل منهاء وقولهم: تغليباً للحرمة على المعنى الآخرء فتأمل كيف 
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أثبتوا التحريم للزوجة بالاعتبار الأول.» وصرفوه عنها بالاعتبار الثاني ! 

وما ذكرناه ليس ذهاباً إلى موافقة من يقول: الحل والحرمة يوصف هما الذوات 
بل هوتوسط . وتحقيقه : أن الحل والحرمة يوصف ببها ذوات الأفعال طابقت الاعتقاد 
أم لا 

وهذا إذا تبين لك في الحرام نقلته إلى بقية الأحكام الخمسة» وانظر قول 
البيضاوي : قال الفقهاء : يجب الصوم على الحائض والمريض والمسافر» فرب 
واجب يأثم الإنسان بتركه باعتبار ظنه. ويكون في نفس الأمر حراماً. وبالعكس . 

قال الشيخ أبو حامد فيمن صلى وهو يظن أنه متطهر: لقي الله وعليه تلك 
الصلاة غير أنه لا يعاقبه. فهذا ترك الواجب ولا عقاب عليه, لأنه ترك الواجب 
باعتبار الوجوب بمعنى تشوف الشارع. ولم يتركه بمعنى التكليف. 


فعحالة 
[الحرمة لاثلا زم لنسَاد] 


الحرمة لا تلازم الفسادء فقد يكون الشىء محرماً مع الصحة. كالصلاة في الدار 
المغصوبة. وثوب الحرير» وفائدة التحريم سقوط الثواب . 


مسالة 
[ مالا .يتم مترك الحرامإالابه] 
مالا يتم ترك الحرام إلا به ينقسم أيضاً إلى الأقسام الثلاثة السابقة في مقدمة 
الواجب. كما قاله ابن برهان. 
فالأول: ما كان من أجزائه كالزنى .فإن النبي عنه نبي عن أجزائه. وهي 
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الإيلاجات والإخراجات, ولا فرق بين أن يقول: لا تزك. وبين أن يقول: لا 
تولج ولا تخرج . 

والثاني : ما كان من شروطه وأسيابه كمقدمات الوطء من المفاخذة والقبلة. 
وسائر الدواعى بعد ذلك» ومنه العقد على الأمء فإنه للا كان سبب الوطء وهو 
منبى عنه كان العقد الذي هو سبب إليه منبيا عنه. 

الثالث: ما كان من ضروراته كما إذا اختلطت أخته بأجنبيات في بلدة صغيرة 
حرم عليه نكاحهن. وإن كنا نعلم أن نكاح الأجنبيات ليس بحرام. لكن لا 
اختلطت مهن .٠‏ الأخت» وعسر التمييز كان نحريم الأجنبيات من ضرورات تحريم 
نكاح ل ولهذا لو تعينت حرم نكاحها على الخصوص. ويقرب من هذا 
القسم ما لو وقعت النجاسة في الماء فإن من أصحابنا من أجراه على هذا الأصل». 
0 الماء د 0 بحال» !ل 00 0 فلم يله 
لا يتأق إلا باستعمال 0 فكان تحريم استعمال 00 من ضروراته 
استعمال النجس إلا أن هذا لا يليق بأصول الشافعي. بل هو أشبه بمذهب أبي 
عينه بالنجاسة, لأن قلب الأعيان لا يدخل تحت وسع الخلق» بل هو باق على 
أصل الطهارة. وإنما هو نبي عن استعمال النجاسة. 

ويستدل على هذا بفضل المكائرة . فإنه لو كوثر عاد لهو بالإجماع , ولو صار 
الماء عينه ا بالمخالطة لا تصور انقلابه طاهراً بالمكاثرة . 

قال: وهو باطل» فإن المائع اللطيف إذا وقعت فيه نجاسة خالطت أجزاؤه 
أجزاءهاء وامتزجت به لا يمكن التمييز» فوجب الحكم بنجاسة الكل. لأن 
النجاسة لا معنى لما إلا الاجتناب», ولا شك أن وجوب الاجتناب ثابت في الكل . 

وقد وافق على حكاية هذا الخلاف ابن السمعاني في «القواطع»), فقال: فمنهم 
من قال: يصير كله نجساء وهو اللائق بمذهبناء وقيل: إثما حرم الكل لتعذر 
الإقدام على المباح. قال: وهو يليق بمذهب أبي حنيقة. 
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قلت : وهو الذي أورده الإمام 5 «المحصول» وما أورده ابن برهان في 
الاعتراض عليهم رده الأصفهاني بأن وجوب الاجتناب عند اختلاط النجاسة بالماء 
متفق عليهء وإنما الكلام في علة الاجتناب ما هي؟ 

وقال أبو الحسين في «المعتمد»: اختلفوا في اختلاط النجاسة بالماء الطاهرء 
فقيل: يحرم استعماله على كل حال. ومنهم من جعل النجاسة مستهلكة. 
واختلفوا في الأمارة الدالة على استهلاكهاء فمنهم من قال: هي عدم تغير الماءع 
ومنهم من قال: هي كثرة الماء. واختلف هؤلاء فمنهم من قدر الكثرة بالقلتين» 
ومنغهم من قدرها بغير ذلك. 

إذا علمت هذاء فنقول: إذا لم يمكن الكف عن المحظور إلا بالكف عما ليس 
بمحظور. كم أذا اختلط بالطاهر النجس كالدم والبول يقع في الماء القليل أو 
الحلال بالحرام. فأما أن يختلط ويمتزج بحيث يتعذر التمييز» فيجب الكف عن 
استعماله. ويحكم بتحريم الكل . قاله إمام الحرمين في «التلخيص» وغيره وكذا لا 
يختص التحريم بالممنوع أصالة . ذكره ابن السمعاني في «القواطع». وظاهر كلامه 
أنه لايتأق فيه الخلاف السابق : في أن مالا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وإما 
حكى الخلاف في كيفية التحريم على ما سبق. أما إذا لم يختلط بدخول أجزاء 
البعض في البعض فهو على ثلاثة أقسام : 

أحدها: ما يجب الكف عن الكلء كالمرأةالتي هي حلال تختلط بالمحرمات» 
والمطلقة بغير المطلقة. والمذكاة بالميتة» فيحرم إحداها بالأصالة وهي المحرمة 
والأجنبية والميتة.» والأخرى بعارض الاشتباه وهي الزوجة, والمذكاة, لأن المحرم 
بالأصالة يجب اجتنابه ولا يتم اجتنابه إلا باجتناب ما اشتبه بهء وما لا يتم الواجب 
إلا به فهو واجب. وقيل: تباح المذكاة والأجنبية ولكن يجب الكف عنهما. 

قال الغزالي: وإنما توهم هذا من ظن أن الحل والحرمة وصف ذاتي لما أي : 
قائم بذاتههاء كالسواد والبياض بالأسود والأبيض. وليس كذلك بل الحل والحرمة 
متعلقان بالفعل. وهما الإذن في الفعل ووجوب الكف, وحينئذ يتحقق التناقض . 
وقد يقال: إن مراد هذا القائل أن تحريم الأجنبية والمذكاة بعارض الاشتباه. وهما 
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في نفس الأمر مباحتان. فالخلاف إذن لفظي . 

الثاني : ما يسقط حكم التحريم. كما إذا اختلطت حرم بنساء بلدة عظيمة 
فيجعل كالعدم , ويباح له نكاح أي امرأة أراد. 

الثالث: ما يتحرى فيه كالثياب والأواني. قال الإمام في «المحصول)»: وكان 

قال: وههنا فيه خلاف يعني هل يتوقف على الاجتهاد أم يجوز ال هجوم بمجرد 
الظن؟ والأصح : الأول» ومن القسم الأول: لو قال لزوجتيه : إحداى]| طالق وم 
وو عفية ترما فيه اذا حين التعيين» لأن كلا منبها يحتمل أن تكون المطلقة 
وغيرهاء وإذا اجتمع الحلال والخراء غلب الحرام , وحكاه الغزالي 5 «المستصفى » 

عن أكثر الفقهاء. وقال قبله : بحتمل أن يقال: يحل هماه والطلاق غير واقعء 
نهل يناه علا ل ويحتمل أن يقال : حرمتا جميعا. 
والمنع في ذلك موجب ظَن المجتهد. أما المضي إلى أن إحداهما محرم , والأخرى 
منكوحة كما توهموه في اختلاط المنكوحة بالأجنبية فلا ينقدرح ها هناء لأن ذلك 
جهل من الآدمي عرض بعد التعيين. أما هذا فليس متعينا في نفسه. بل يعلمه 
الله تعالى مطلقاً لإحداهما لا بعيتها اه. 

وما قاله أوَلاٌ من احتمال حل الوطء هو المنقول عن ابن أبي هريرة من 
أصحابناء 00 عنه 07 هبيرة 5 كتاب «الخللاف والإجماع». ولو قيل : 0 
الي ل 0 إحداهما في نيته . قال الإمام في باب 5 
من «النباية»: أطلق الأصحاب التحريم مالم يقدم بان . قال: ويحتمل أنه إذا 
عرف المطلقة حل له وطء الأخرى ل لاط وهو ممنوع من غشيانه) جميعاً. أما 
إذا غشى إحداهما فىا سبب المنع حينئذ؟ ثم حمل كلام الأصحاب على ما إذا ظهرت 


)١(‏ كذا في سائر النسخ . وفي نسخة «كلاهماء والمراد به البعض - وفي المستصفى «وطؤهما» (المستصفى مع 
مسلم الثبوت 2/١‏ 


لضن 


الواقعة للحاكم, ولم يثبت عنده تعيين بالنية. أما لو قال لما ولأجنبية: إحداى] 
طالق. فهل 0 قوله: أردت الأجنبية؟ وجهان. وحكى الرافعي في باب العتق 
عن ابن سريج أنه لو قال: لعبده وعبد غيره: أحدى) حر لم يكن له حكم. ثم 
قال: وهذا غير مسلم. فإن الوجهين في نظيره ل 
وأثراء 
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مسالة 


[لوتتدى عا انيح لَه] 


سبق في الواجب أنه إذا أ ىق بالقدر الزائد هل يقع الجمع فرضاً أم لا؟ ونظيره 
0 ؛ كا لو كشف العورة في الخلوة زائدا على الحاجة هل يأثم 

على الكل أو على الزائد فقط؟ فيه خلاف. حكاه الشيخ صدر الدين بن الوكيل 
عن بعض الأئمة وأنكروه عليه. ويمكن أخذه من قاعدة في الفقه. وهي أن تعدى 
المستحق هل يبطل به المستحق أو يبقى معه المستحق ويبطل الزائد؟ فيه خلاف في 
باب القسم. وباب القصاص وغيره. 


فيال 
!ذا فسخ التحربيم هل تبتى الكراهّة ؟ 
سبق ني الواجب أنه إذا نسخ الوجوب هل يبقى الجواز؟ ونظيره هنا أن يقال: 


إذا نسخ التحريم هل تبقى الكراهة؟ ولم يتعرض الأصوليون لذلك. فيحتمل 
جريان الخلاف هنا أيضاًء لأن بين الحرام والمكروه اشتراكاً فى الحسن: وهو مطلق 


المنع , وامتاز الخرام يلجر » فإذا ارتفع / الجرم يبقى مطلق المنع. ويحتمل خلافه, 8؟/ا 
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فإن مأخذ الخلاف هناك أن المباح جنس للواجبء ولم يقل أحد بأن الكراهة جنس 


نبال 


قل تقر أن الحرام والواجب متناقضان فلا يجتمعان. فالحرام بالشخص له 
يكون ران وواها من جهة واحدة إلا إذا جوزنا تكليف المحال لذاته . 


واعلم أن الواحد يقال بالتشكيك على الواحد بالجنس ., وعلى الواحد بالنوع, 
وعلى الواحد بالشخص»ء فأما الواحد بالنوع.» كمطلق السجودء فاختلفوا دل 
يجوز أن يكون نامور به ومنهياً عنه بمعنى أن بعض أفراده واجب وبعضها حرام؟ 
فجوزه الجمهور. واحتجوا بوقوعه. فإن السجود لله واجب. وللصنم حرام بل 
كفر قال الله تعالى:#لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله [سورة 
فصلت / 87] فالسجود نوع واحد قد أمر ببعضه. ونبى عن بعضهء ولا يقال: إن 
المغبي عنه تعظيم الل لاسن اودر لأن ذلك محال لنص الآية» ولأن الأمة 
مجتمعة على أن الساجد للصنم عاص ب: فتن السكرة والقضية خريعا غل ما متكا 
إمام الحرمين. 

وحكي عن أبي و أنه قال: لا يحرم السجود. بل المحرم القصد إلى ذلك 
بناء على أصله: أن أفراد 3 لا تختلف بالحسن والقبح. وأما الواحد 
بالشخص : أي الواحد المعين فإما أن يكون ليس له إلا جهة واحدة. أوله جهات 
مختلفة ٠‏ فإن لم يكن له إلا جهة واحدة فلا خلاف في امتناع كونه مأموراً به منبيا 
عنه إلا على رأي من يجوز التكليف بالمحال. وإن كان له جهات مختلفة» فهل يجوز 
أن يؤمر به من جهة وينبى عنه من جهة كالصلاة في الدار المغصوبة؟ فجوزه 
الجمهور وقالوا: يصح. لأن تعدد الجهات يوجب التغاير» لتعدد الصفات 
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واللإضافات. وذلك يدفع التناقض. لأن الصلاة من حيث هي صلاة مأمور بهاء 
ومن حيث إنها في البقعة المغصوبة منبي عنهاء فهم| متعلقان متغايران. وجعلوا 
اختلاف الجهتين كاختلاف المحلين. لأن كل واحدة من الجهتين منفكة عن 
الأخرى. واجتماعههما إنما وقع باختيار المكلف فليسا متلازمين» فلا تناقض. 

وذهب أبو علي وأبو هاشم الحبائيان وأبو شمر الحنفي والزيدية والظاهرية إلى 
أنها غير محزئة» وحكاه المازري عن أصبغ من أصحاب مالك,. وبه قال أحمد بن 
حنبل. واختاره ابن العارض المعتزلي في «التكت» وقال: لا وجه لدعوى الإجماع 
قْ إجزائها مع خلاف الزيدية والظاهرية وابن شمر والحبائي وابنه لذلك. وحكاه 
القاضي حسين في «تعليقه) وعكهاً عن بعض أصحابناء وكذا ابن الصباغ في 
«فتاويه) عن بعض أصحاينا بخراسان. قال القاي الحسين: وهو مذهب المعتزلة . 


وقال القاضي أبو بكر : لا تقع مأموراً يبا ولكن يسقط القضاء عندها لا بهاء 
كا يسقط التكليف بالأعذار الطارئة من الجنون وغيره. كآنه جلها سيا لتنقوط 
الفرضء أو أمارة عليه على نحو من خطاب الوضع لا علة لسقوطه. لأن ذلك 
يستدعي صحتها. هكذا نقله الإمام عنه في «البرهان» وابن برهان في «الأوسط) 
واختاره في «المحصول). والسهروردى. ونقل الهندي عنه: لا يصح . 

وقال في النباية : اتفق هؤلاء على أنه لا يسقط الفرض بها لكن اختلفوا في أنه 
هل يسقط الفرض عندها أم لا؟ فقال القاضي ومن تابعه : يسقط عندها لا ها. 
وقال الباقون: لا يسقط الفرض لا بها ولا عندهاء بل يجب عليهم القضاء. هكذا 
نقل بعضهم . 

والصحيح : أن القاضي إنما يقول بذلك لو ثبت القول بصحة الإجماع على 
سقوط القضاء فأما إذا لم يثبت ذلك فلا يقول بسقوط بها ولا عندها. ا١ه.‏ 

وهو ظاهر نقل «المستصفى»» ولهذا قال الإمام في «المعالم» هي صحيحة عندنا 
خلافا للفقهاء. ثم إن صح الإجماع على عدم القضاء قلنا : يسقط الفرض عندها لا 
بها وإن لم يصح هذا الإجماع . وهو الأصح أوجبنا القضاء. انتهى 


نض 


والإجماع لم ينقله القاضي صريحاً. وإنما تلقاه بمسلك استنباطي على زعمه. 
فقال: لم يأمر أئمة السلف العصاة بإعادة الصلوات التى أقاموها في الأرض 
المغصوبة. ورد عليه الإمام بقوله: كان في السلف متعمقون في التقوى يأمرون 
بدون ما فرضه القاضي, وضعقه الأبيارى, قال: وكأنه راجع إلى نقل ادع 
بطريق القياس. لأنهم كانوا يأمرون بالقضاء بدونه. م ل قي 
هذا؟ 

وقال الغزاللي: خلاف أحمد لا يقدح في الإجماع. بل الإجماع السالف حجة 
عليه لأن الظلمة , يؤمروا بقضاء الصلوات مع كثرة وقوعها. ولو أمروا به 
ام ولا صحت أدلة المتكلمين عند القاضي من لزوم توارد الأمر والنبي قُِ 
الفعل الواحد الاختياري قال مهأ فحكم بفساد الصلاة ولا صح عنذه إجماع 
السلف على أنهم , يأمروا بالقضاء في البقع المغصوبة قال: إن الإجزاء يحصل 
عندها لا بها؟ 

قيل: فإن صح هذا الإجماع فلا تيص عا قال. فإنه إعمال لكل واحد من 
الدليلين في محله. وأى يصح هذا الإجماع, وخلاف أحمد قد ملأ الأسماع. فلو 
سريت د الى بمعرفته. وممن منع الأجماع إمام الحرمين وابن 

وقال الكيا: مستكنلده ف سقوط القضاء إجماع الأولين» والإجماع إن ل يسلم فٍ 
هذه الصورة ممكن تحقيقه ممن عليه دين» وهو تماطل يصلٍِ مع المطل. فصلاته 
محزئة وإمكان الإجماع ههنا بعيد. 

وقال المقترح: نقل الإجماع عسر جداًء لأن الإجماع السكوتي لا يصح إلا مع 
تقدير تكرر الواقعة.والغصب في زمن الصحابة رضي الله عنهم كان قليل الوقوع .أه. 

وعلى تقدير اطلاعهم عليه فالإجماع ليس بحجة عند القاضي. 

وذكر النووي في باب الآنية من «شرح المهذب»: أن أصحابنا يدعون الإجماع 
على الصحة قبل مخالفة أحمد. وهذا لو تم دفع مذهب القاضي. لأنه يوافق على 


وقال ابن برهان: منشأ الخلاف أن الغبمي هل عاد لعين الصلاة أو لأمر خارج 
عنها؟ فمن قال بالأول أبطلها. 

وقيل : بل أصل الخلاف : أن الأمر المطلق هل يتناول المكروه؟ فعندنا لا يتناوله 
وإن لم يكن عرماً. وقالت الحنفية : : يتناوله. واحتج أصحابنا باستحالة الجمع بين 
طلب الفعل والترك في فعل واحد من جهة واحدة. فيجب أن يكون المأمور بفعل 
إذا فعله على وجه كره الشرع إيقاعه عليه. لا يكون ممتثلا . 

وقيل : يتوجه على القائلين بالصحة صحة يوم النحر نقضاًء إذ لا فرق بينبهاء 
وقوهم : الغصب منفك عن الصلاة بخللاف الوقوع يوم النحر تخصيص للدعوى 
بما يجوز انفكاك الجهتين فيه. ويتوجه على القائلين بعدم الصحة صوم يوم خيف 
على نفسه الهلاك فيه بسبب الصوم , فإنه حرام مع الصحة. وكذا إ إذا صلى في البلد 
الذي حرم عليه المقام فيه لأجل وجوب ا هجرة /2 فإن الصلاة نصح إجماعاً ٠‏ كارب 


وعن ابن تيمية أنه نقل أربعة مذاهب : 

أحدها: جور عقاكٌ م 

والثاني: لا 001 عقلا ولا 0 

والرابع 0 عقلاً. قال: وهو بمعنى قولهم: يصح عندها لا بها. 

واختلفت الرواية عن أحمد في الصحة. الثها: إن علم التحريم لم يصح وإلا 
صحت . 

ثم اختلفوا في هذه المسألة هل هي من مسائل القطع أو الاجتهاد؟ 

فقال القاضي : الصحيح أثنا من مسائل القطع , وبه جرم 5 «المستصفى ) » 
وقال المصيب فيها واحد» لأن المصحح أخذه من الإجماع , وهو قطعي , © ومن أبطل 
أخذه من التضاد الذي بين القربة والمعصية. ويدعى استحالته عقا فالمسألة 
قطعية. فكأنه قال: انعقد الإجماع على أنها قطعية » وإنما يبقى النظر في التعيين. 


نا 


ناحْدتان 
0 
الاول 

إذا قلنا: يصح , فحكى النووي عن «الفتاوي) التي نقلها القاضي أبو منصور 
عن عمه أبي نصر بن الصباغ أن المحفوظ من كلام أصحابنا بالعراق أنها صحيحة 
سقط مها الفرض » ولا ثواب فيها. وإن ابن الصباغ ذكر في كتابه «الكامل» أنا إذا 
قلنا بالصحة ذ فينبغي فينبغى أن ن يحصل الثواب. ويكون مثاباً غل فغله غاضياً عقامه. 

قال القاضي أبو منصور: وهذا هو القياس إذا صححنا. انتهى . 

قال ابن الرفعة: والقول بأنه لا يئاب يعتضد بنص الشافعى في أن الردة تحبط 
أجر العمل الواقع قبلها في الإسلام. ولا تجب عليه الإعادة. 


النشانية 


أطلقوا الكلام في الصحة وعدمهاء وقال ابن الرفعة في «المطلب»): عندي أن 
هذا إنما هو في صلاة الفرض, لأن فيها مقصودين أداء ما وجب وحصول الثواب. 
فإذا انتفى الثواب صحت لحصول المقصود الآخر. ونحن لا نشترط في سقوط 
خطاب الشرع حصول الثواب» ولهذا قال الشافعي : إن الردة تحبط أجر الأعمال 
الواقعة في الإسلام » ولا يجب عليه إعادتها لو أسلم. وكذا نقول فيمن أخذت منه 
الزكاة قهرا لا يثاب عليهاء لفقد النية منه» وسقط بها خطاب الشرع عنه. 
لحصول مقصوده بالنسبة إلى أهل السهمان, ولهذا قال ابن الخطيب: وإن قام 
الإجماع على عدم وجوب إعادتهاء فنقول سقط الفرض عندها لا بهاء ولهذا قال في 
«التنبيه): فإن صلى لم يعد, ولم يقل: صحت بخلاف قوله في «المهذب»: وإذا 
كان كذلك فصلاة النفل لا مقصود فيها غير الثواب» فإذا لم يحصل لا تنعقد, 
وإطلاق من أطلق محمول على التقييد بالفرض.اه. 
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فرح 
[ كون الواحد واجبا وحرام؟ باعتبارسٍ ] 


قال امهو 'اللجوزوة كو الواحد واجباً وخراما باغشارين هذا إذا أمكن 
الإتيان بأحدهما منفكاً عن الآخرء أما إذا لم يمكن ذلك بحيث لا يخلو المخاطب 
عنبهاء بأن يقول : لا تنطق ولا تسكت ولا تتحرك ولا تسكنء فإن منعنا تكليف 
المحال منعناه. وإن جوزناه جوزناء عقلا لكنه لم يقع ؛ فعل هذ انمق توسط أرقا 
مغصوبة أو تخطى زرع غيره» ثم تاب وتوجه للخروج., واختار أقرب الطرق» أو 
أدخل فرجه في محرم. ثم خرج فخروجه واجب لا تحريم فيه. وإن وجد فيه 
اعتباران الشغل والتفريغ. لأنه لا يمكن الإتيان بالتفريغ إلا بالشغل. 

قال القاضي: هذا هو المختار. وكذلك القول في كف الزاني عن الزى. 

قال ابن برهان: وهذا مما أجمع عليه كافة الفقهاء والمتكلمين. 

وقال أبو هاشم: خروجه كلبثه. لأنه تصرف في ملك الغير بغير إذنه» وذلك 
قبيح لعينه فهو منبي عنه بهذا 0000 به لأنه انفصال عن المكث نقله 
إمام الحرمين عنه. وحكاه القاضي عن أى بى الشمر من الأصوليين» وهو في الحقيقة 
تكليف بالمحال لجمعه بين النقيضين» فإنه منبي عن الشىء ونقيضه في فعل 
واحد. وقد بناه أبوهائت عل امل الفاسد في الحسن والقبح ‏ فأصله الفاسد من 
منع التكليف بالمحال. 

وحاصل الخلاف: أن الأمر الشرعي هل يبقى مستمراً أو ينقطع؟ وقال إمام 
الحرمين: إن كان متعمدا لتوسطها فهو مأمور بالخروج, وإنما يعصي بما تورط به 
من العدوان السابق». وقال: وهو مرتبك في المعصية بحكم الاستصحاب مع 
انقطاع تكليف النبي . 

وحاصله : أنه عاص في خروجه ولا نبي عليه فسقوط النبي لعدم الإمكان» 
وتعصيته لتسببه الأول. وهو بعيدء إذ ليس في الشرع معصية من غير نمي ولا 
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عقاب من غير نمي» وهو قريب من مذهبه في مسألة خطاب الكفار بالفروع . 

قال: وكذلك من غصب مالا وغاب به ثم تاب وتوجه العا وكذا استبعده 
ابن الحاجب وضعفه الغزالي لاعترافه بانتفاء النبى . فالمعصية إلى ماذا تستند؟ 

وحاصله : أنه لا معصية إلا بفعل منبى عنه أو ترك مأمور به وقد سلم انتفاء 
تعلق النبي به فانتهض الدليل عليه. فإن قيل: فيه جهتان يتعلق الأمر بافتراغ 
ملك الغير والنبي عن الليث» كالصلاة في الدار المغصوبة سواء ىا قاله قْ 
«البرهان»: قلنا: ممنوع, لأن الخروج شىء واحدء. ولا جهتين لتعذر الامتثال 
بخلاف الصلاة في الدار المغصوبة, فإن الامتثال ممكن, وإنما جاء الاتحاد من جهة 

قلت: وقد تعرض الشافعي في «الأم» لهذه المسألة فقال في كتاب الحج في 
المحرم إذا تطيب: ولا رخصة له في تركه إذا قدر على غسله. وهذا مرخص له في 
التيمم إذا لم يجد ماءً.» ولو غسل الطيب غيره كان أحب إل وإن غسله هو بيده 
يثبته) ل الخروج منه خرج منه كبا يستطيعء. لول دنا 
بغير إذن لم يكن جائزاً له وكان عليه الخروج منباء وم أزعم أنه بخرج بالخروج . 
وإن كان يمثى مالم يؤذن له ولأن مشيه للخروج من الذنب لا للزيادة منه. فهكذا 
هذا الباب كله . ا ه. لفظه. 

وهو صريح في أن من تورط في الوقوع في حرام فيتخلص منه لا يوصف حالة 
التخلص بالإثم, لأنه تارك له فلا يتعلق به تحريم, كما لو خرج من الدار المغصوبة 
لا يتعلق به تحريم الدخول. 

وقال 0 0 الجوينيٍ في كتاب الصوم من «الفروق»: قد نص الشافعي 
على تأثيم من دخل أرضاً غاصباً. ثم قال: فإذا قصد الخروج منها لم يكن عاصياً 
بخروجه » لأنه تارك للغصب .اه. 

والتحقيق : أن نفس إشغال الحيز باق على تحريمه. ونفس الانتقال هو جائز بل 


ل 


هو واجب, إذ هو وسيلة إلى ترك الحرام. ومثله لو قال: إن وطئتك فأنت طالق . 
هل يمتنع عليه الوطء؟ 

قال ابن خيران: نعم, لأن الطلاق يقع عند تغييب الحشفة والنزع يقع بعد 
وقوع الطلاق. وقال عامة الأصحاب: / بل يجوزء» ونص عليه في «الأمي, لأن مسرا 
الوطء يقع في النكاح» والذي يقع بعد وقوع الطلاق هو النزع, والنزع ترك 
المأئم. والخروج عن المعصية ليس بحرام. 

قال الرافعي : ويشبه ذلك ما لو قال لرجل : أدخل داري ولا تقم فيها. ثم ذكر 
إمام الحرمين أن غرضه يظهر بمسألة ألقاها أبو هاشم 0 انهه 
وهي من توسط جمعاً من الحرحى, وجثم على صدر واحد منهم. وعلم أنه 
على ما هو عليه لهلك من تحته. ولو انتقل للك آخر يعني مع تساوي 0 
جميع الخصال. 

قال: وهذه المسألة لم أتحصل فيها من قول الفقهاء على ثبت, والوجه: القطع 
بسقوط التكليف عن صاحب الواقعة مع استمرار حكم سخط الله وغضبه. 
ووجه السقوط استحالة التكليف بالمحال واستمرار العصيان». لتسببه إلى مالا 
يخلص منه. ولو فرض إلقاء رجل على صدر آخر. بحيث لا ينسب إلى الواقع 
اختيار» فلا تكليف ولا عصيان. 

وقال الغزالي: يحتمل ذلك, ويحتمل أن يقال: يمكث. فإن الانتقال فعل 
مستأنف. ويحتمل التخيير» وقال في «المنخول»: المختار أنه لاحكم لله فيه فلا 
يؤمر بمكث ولا انتقال» ولكن إن تعدى في الابتداء استصحب حكم العدوان وإن 
لم يتعد فلا تكليف عليه. ونفي الحكم حكم الله في هذه الصورة. 

وقال في آخر الكتاب : حكم الله فيه أن لا حكم.ٍ 00 هذا ما 
قاله الإمام فيه ع وم أفهمه بعد وقد كررته عليه مراراء ولو جاز أن يقال: نفى 
الحكم حكم لجاز أن يقال ذلك قبل ورود الشرائع» وعلى الجملة جعل نفي الحكم 
حك تناقض» فإنه جمع بين النفي والإثبات إن كان لا يعني به تخيير المكلف بين 
الفعل والترك. وإن عناه فهو إباحة محققة لا دليل عليها. 


اكض 


قال الأبياري . وهذا فت حسن مع الإمام . 

وقوله: هذا لا أفهمه يعنى لا لعجز السامع عن فهمه بل لكونه غير مفهوم في 
نفسه. اه. 

وللإمام أن يقول: أردت انتفاء الحكم يعنى الحكم الخاص وهي الأحكام 
الخمسة. وتكون البراءة الأصلية حكىا لله مبذا الاعتبار» وقد قال قُْ كتاب 
الصداق من «النهاية»): ليس يبعد عندنا أن يقال بنفي الحرج عنه في) فعله. وهذا 
حكم. ولا يبعد أن يقال: انتقالك ابتداء فعل منك واستقرارك في حكم استدامة 
ما وقع 70 ويؤيد أن الانتقال إغما يجب ني مثل ذلك إذا كان تمكناء وإذا 
امتنع بإجايه بحال» وال ممتنع شرعاً كالممتنع 5158 ولا 

قال: وهذا في الدماء لعظم موقعها بخلاف الأموال. فالتحقيق فيها ليس 
بالبدع ‏ فلو وقع بين أوانٍ ولابد من انكسار بعضها أقام أو انتقل فيتعين في هذه 
الصورة التخيير. ا١ه.‏ 

وقد سأل الغزالي الإمام في كبره عن هذاء فقال له: كيف تقول لا حكم وأنت 
ترى أنه لا تخلو واقعة عن حكم؟ 

فقال: حكم الله أن لا حكم, فقلت له: لا أفهم هذا؟ 

وقال ابن برهان: إن تسبب إلى الوقوع أثم بالتسبب وإلا فلا إثم ولا ضمان. 

وقال ابن عقيل من الحنابلة : إن وقع على |الجرحى بغير اختياره لزمه المحكث» 
ضمانه. ولا يجوز له أن ينتقل إلى آخر قطعا 

وقال ابن المنير في «شرح البرهان»: يحتمل وجوب البقاء عليه. لأن الانتقال 
استئناف فعل بالاختيار مهلك ولا كذلك الاستصحاب فإنه أشبه بالعدم. لأنه 
الأصل. ويحتمل أن يقال: ينتقل» لأن الانتقال يحقق المصلحة في سلامة المنتقل 


عنه. ويحتمل أن يبلك المنتقل إليه؛ أو يموت بأجله قبل الجثوم إليه» ويحتمل أن 
يتخير» لتعادل المفسدتين. 


"7 


قال: ولعمري لقد دلس بفرضهاء لأنه لا يضيق كما زعم إلا بأن نفرض 
جوهرين مفردين متلاصقين» قد جثم جوهر فرد على أحدهما فإن بقي أهلك. وإن 
انتقل فر من انتقاله عن الجوهر الأول. وهو زمن جثومه على الجوهر الثاني لا 
يتخلل بينهها زمن وهذا فرض مستحيل» فإن الأجسام أوسع من ذلك. وأزمنة 
انتقاها معدودة فهو إذا انتقل مضت أزمنة بين الانتقال والحثوم هو فيها سام من 
القضيتين» ويحتمل أن يموت الثاني قبل الحثوم عليه. فيسلم من المعصية مطلقاً 
فالانتقال مترجح فيتعين وكذلك متوسط البقعة المغصوبة حكم الله عليه وجوب 
الخروج. ويكون به 5955 لا عاصياً. 

قال: والعجب من قول الإمام في مسألة أبي هاشم : لا تكليف على المتوسط. 
وبخلوالواقعة مع التزامه في باب القياس عدم الخلو واحتجاجه بأن نفي الحكم 
حكم. 
تكميل: [تضاد المكروه والواجب] 

كما يتضاد الحرام والواجب كذلك المكروه والواجبء لأن المكروه مطلوب الترك 
بخلاف الواجب, فإن انصرفت الكراهة عن ذات الواجب إلى غيره صح الجمع. 
ككراهة الصلاة في 00 ونحوهاء وقال الرافعي: القضاء فرض كفاية 
بالا جماع , ثم حكى وجها أ نه مكروه. 


مسالة 
[ تعريم واحد لاديسدهة] 
عر ا اجر رحد و يقي عل اجانامقية ' ومنهم من منع ذلك, وقال: م 
ترد به اللغة» وأولوا قوله تعالى :مؤولا تطع م: مهم آنأ أو كفورا» [سورة الإنسان / 14] 


على جعل أو بمعنى الواو. لي ا 0 لأنه إذا قبح 
أحدهما قبح الآخر فيلزم اجتنابه » وهذان القولان حكاهما القاضي 5 «التقريب» 


فض 


بن القسَيري في «أصوله» عن بعضش المعتزلة, وحكى الممزّري الأول في شرح 
8 محتجاً بأن الغبي في الآية عن طاعتههما عيعا: 
قال: وهذا ليبس بشيء. ولولا الإجماع على أن المراد في الشرع الغبي عن 
طاعتههما ييا ١‏ تحمل الآية على ذلك». والمشهور جوازه ووقوعه. 
وعلى هذا فاختلفوا. ذعندنا أنه لا يقتضي تحريم الكل بل المحرم واحد لا 
بعينه» ويجوز له فعل أحدهما وإنما يقتضي الغبي عن الجمع بينها كما في جانب 
الإيجاب. كذا قاله القاضي أبو الطيب والشيخ أبو إسحاق وابن برهان وابن 
السّمْعانِ في «القواطع». ونقله ابن برهان عن الفقهاء والمتكلمين. 
وقال المعتزلة : الكل حرام ؛ كقولهم في جانب الإيجاب : الكل واجب لكنهم لم 
يوجبوا ا جمع هناك وهنا أوجبوا اجتناب الكل فيبقى النزاع هنا معنوياً بخللاف 
ما قالوه. 
الوجوب والتحريم» لأن الوجوب ك) يتبع الحسن الخاص عندهم . فكذا التحريم 
يتبع القبح الخاص» فإنْ وجب الكف عن الجميع بناء على استوائههما| 5 المعنى 
الذي يوجب التحريم» فليجب فعل الجميع في صورة الوجوب بناء على استوائهم| 
قٍ المعنى الذي يقتضي الإيجاب . 
قلت : مأخذ الخلاف هنا: أن المعتزلة جعلوا متعلق التحريم 0 
ونحن نخالفهم , ونقول: متعلق أحد الخصوصيين. وإن شئت قلت: | 
*"/ب الحصتين / المعينتين. لا بعينهاء وأمًا القَرّاف من المتأخرين فإنه فرق بين 0 
المخير بين واحد من الأشياء. والنبي المخيرء فإن الأمر متعلق بمفهوم أحدها 
وأما الغبي فإنه إذا تعلق بالمشترك لزم منه تحريم الخصوصيات, لأنه لو دخل 
مله فرد إلى الوجود لدخل في صمنه المتنترك المحرم ‏ ووقع المحذور. ى) إذا حرم 
الخنزير يلزم تحريم السمين منه والهزيل والطويل والقصيرء وتحريم الجمع بين 


يفف 


الأختين ونحوه إنما لاقى في في المجموع عيئاً لا المشترك بين الأفراد. فالمطلوب منه 
أن لا يدخل ماهية المجموع في الوجود. والماهية تنعدم بانعدام جزء منهاء وأي 
أخت تركها خرج عن عهدة المجموع فليس كالأمر. 

وقال الشيخ علاء الدين الباجى من المتأخرين: الحق نفي التحريم المخير لأن 
المحرم في الأختين الجمع بينها كا نطق به القرآن لا إحداهماء ولا كل واحد منهم| 
بخلاف الواجب المخيرء فإن الواجب إما أحدها أو كل منهم| على التخييره وفي 
كلام البيضاوي إشارة إليه. 

وما ذكره القرّافي مأخذه من قولهم: إن الغبي عن نوع يستلزم الغبي عن كل 
أفراده. إذ في كل فرد النبي مثل «لاتزن» فلا شيء من الزنى بحلال» وإلا لصدق 
أنه زق . والأمر على هذا الوجه غير أن قوماً يتلقون ذلك من كون النكرة في سياق 
النفي للعموم. وآخرون يتلقونه من أن النبي عن الكل يستلزم بعض أفراده. 

وقال صاحب «الواضح» من المعتزلة : النبي عن أشياء على التخيير إن كان على 

سبيل الجمع كقوله : لا تفعل كذا وكذا فإن أمكنه الخلو منها كلها كقوله تعالى : 

(ولا تطع منهم 0 أو كفوراً» [سورة الإنسان / 14] فهو منبي عن الجميع وإلالم 

يحسن النبي عن كلها كقوله: لا تفعل في يدك حركة ولا سكونا. 

وقال إكيا ارام الذي يقتضيه رأي أصحابنا في النبي عن أشياء على التخيير 
أن النبي يقتضي قبح المنبي عنه. ولا د يصح أن يكون الأضداد بجملتها قبيحة» ولا 
نك الاستات حر واعن نالا جين | يدس عع امن ء فإذا نبمى عن ضدين 
قد ينفك عنه) إلى الث صح , ويصح منه فعلها جميعاء لأنه أي واحد منها فعله 
ل ا ا لأن الجمع بينهها ليس 
في المقدور. ومالا يقدر عليه لا يكلف به. ومتى ما أمر بشيئين ضدين كان له فعل 
كل واحد منها. 

وهذا يبين صحة ما قدمناه من أنه إذا لزم المكلف أن يفعل أحد الضدين كانا 
واجبين على التخييرء فإذا نمى عن أحدهما لا يصح إلا أن يكون محل النبي , فأما 
النبي عن شيئين مختلفين يصح الجمع بينها على التخيير فلا يصح ء ويفارق الأمر 


فى 


في ذلك. 
وقال في موضع آخر: مما يفارق الأمر النبي : أنه إذا نمى عن أشياء بلفظ 


[سورة الإنسان / 55؟] الآية. 
مسالة 
4 و س ٠»‏ و رباء؟ 
[هليعال؛: هد ا احرممن هذا ؟] 

سبق في بحث الواجب خلاف في أنه هل يقال هذا أوجب من هذا؟ أجراه ابن 
بزيزة 5 شرح الأحكام» قُْ أنه هل يقال هذا أحرم من هذا أم لا؟ قال: والحق 
أنه مقول باعتبار كثرة الثواب أو كثرة الزواجر لا بالنسبة إلى نفس الطلب. 

وقد اتفق العلماء على أن الزنى بالأم أشد من الزنى بالأجنبية» وكذلك الزنى في 
المسجد آثم من الزنى في الكنيسة. 

وقد رد بعض المحققين شدة التحريم فيه إلى أنه فعل حرامين؛ والكلام لم يقع 
إلا 5 محل واحد. اه. 

١ ٠‏ مي دا ف 
ف 7 ع 0 5-4 

قيل: ترك الواجب في الشريعة بل وني العقل أعظم من فعل الحرام لوجوه. 

الأول : أن أداء الواجب مقصود لنفسه. وترك المحرم مقصود لغيره. ولهذا قال 
تعالى: #إن الصلاة تنبى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر» [سورة 
العكبوت / 5؛] فبين أن ما في الصلاة من ذكر الله أكبر ما فيها من النبي عن 
الفحشاء . 

الثاني : أن أعظم الحسنات هو الإيمان بالله وهو أداء واجب وترك الواجب 
كفر. 
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٠ 


فصل 
في الباح 


وهوما أذن في فعله وتركه من حيث هو ترك له من غير تخصيص أحدهما باقتضاء 
مدح أو ذمء فخرج بالإذن بقاء الأشياء على حكمها قبل ورود الشرع, فإنه لا 
يسمى مباحاً. وخرج فعل الله فلا يوصف بالإباحة باتفاق أهل الحق كا قاله 
الإمام ف «التلخيص» والأستاذ. لأنه لا يجوز أن يوصف بأنه مأذون له فيه. 

وقولنا: من حيث هو ترك للإشارة إلى أنه قد يترك المباح بالحرام والواجب 
والتدوت»" فل يكون :تركف وفعله سراف فل يكون :تركة واسباء:وإقا يستوى 
الأمران إذا ترك المباح بمثله كترك البيع بالاشتغال بعقد الإجارة.» وقد يترك 
بالواجب كترك البيع بالاشتغال بالأمر بالمعروف المتعين عليه وقد يترك بمندوب 
كترك البيع بالاشتغال بالذكر والقراءة» وقد يترك بالحرام. كترك البيع بالاشتغال 
بالكذب والقذف. 

والحاصل : أن حكم المباح يتغير بمراعاة غيره ليقي :وانجيا إذا كان في تركه 
الهلاك.» ويصير محرما إذا كان في فعله فوات فريضة أو حصول مفسدة كالبيع وقت 
النداء وتضعر فكروها إذا اقترنت به نية مكروه ويضنين متدويا إذا قصد به العون 
على الطاعة. 

وقال الغزالي في «الاحياء»: بعض المباح يصير بالمواظبة عليه صغيرة كالترنم 
بالغناء ولعب الشطرنج. وكلام ابن الصباغ وغيره يقتضي أنه لا يصير. 

واعلم أن جماعة من أصحابنا حدّوا المباح بأنه الذي لا حرج في فعله ولا في 
تركه مع قوم : إن الإباحة حكم شرعي . والجمع بين الكلامين عسرء وذلك لأن 
لمباح بهذا التفسير يدخل فيه فعل الله وفعل الساهي والغافل والنائم والصبي 
والمجنون والبهيمة ضرورة أنه لا حرج في ذلك., لاستحالة تعلق المنع الشرعي 


نمف 


مهاء فإذا سملت الوباحة لمله الأفعال التي تمنع كونها متعلق الحكم الشرعي امتنع 
لاستحالة كون الإباحة ا شرعاء وإلا لا تعلقت به الأفعال, وقد شوو اها 
لعلف ا 

ومن أسمائه : الحلال والمطلق والحائز . 

وقال الأستاذ أبو إسحاق في «شرح كتاب الترتيب» : كل مباح جائزء وليس كل 
ناك مانا فإنا نقول في أفعال الله: إنها جائز حدوثهاء. ولا نقول: إنها مباحة. 

قال القاضي أبو بكر: وهو سبحانه يريد المباح إذا وقع لتعلق إرادة الله تمت 
بكل المرادات . 

وخالفت المعتزلة, فقالوا : إن اله تا غير مر لاح ول كا له ونشأ من 
هذه المسألة. وذلك أ: هم قالوا: لو أراد الرب سبحانه فعل شىء وردت فيه صيغة 
الأمر لم يكن ذلك 5 .تكليفاً. 


مسالة 
[مايطاخ عديه اللبّاح] 
يطلق المباح على ثلاثة أمو 
الأول : وهو المراد هنا ما صرح فيه الشرع بالتسوية بين الفعل والترك» ومنه 
:“7 قوله/ للمسافر: إن شئت فصم وإن شئت فافطر. 

الثاني : ما سكت عنه الشرع» فيقال استمر على ما كان ويوصف بالإباحة على 
أحد الأقوال الثلاث. وهو ما جاز فعله استوى طرفاه أو لا 
أحد القولين» فالمراد بالإباحة فيه أنه ليس بشرط في التحليل» وليس المراد أنه غير 
مندوب إليه . 

وقد يجري في كلام الفقهاء: جاز له أو للولي أن يفعل كذا ويريدون به 


لحف 


الوجوب». وذلك ظاهر فيا إذا كان الفغل دائراً بين الحرمة والوجوب فيستفيد 
بقوهم : يجوز نفي ا حرمة فيبقى الوجوب . ولهذا لا يحسن قوهم فيمن علم دخول 
رمضان بالحساب : إنه يجوز له الصوم ‏ لأن مثل هذا الفعل لا يتنقل به. وكذا لا 
يحسن قولحم في الصبي: لاا يصح إسلامه. لأنه لو صح وجب. 
مسالة 

ومن صيغه أعني المباح : رفع ا حرج كقوله َل للسائل ف حجة الوداع : 
«افعل ولا حرج». 

ومن صيغه قل القرآن : نفي الجناح. ومن ثم صار الشافعي إلى أن القصر مباح 
لا واجب من قوله تعالى : #فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة # [سورة 
النساء / ٠١‏ والجناح : الثم وهذا من صفة المباح لا الواجب . وأجيب عن قوله 
تعالى #إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه 
أن يطوف بهها» [سورة البقرة / 6168 . 

والسعي واجب بأمرين : 

أحدهها : نزوها على سبب وهو ظنهم أن السعي غير جائز. 

وثانيهما : أنما نزلت في أول الإسلام قبل وجوب الحج والعمرة ذكره الماوردي . 


ع 


مسالة 


[الاباحة حكم شري ] 


الإباحة حكم شرعي خلافاً لبعض المعتزلة» والخلاف لفظي يلتفت إلى تفسير 
المباح» إن عرفه بنفي الحرج. وهو اصطلاح الأقدمين. فنفي الحرج ثابت قبل 


يغف 


ش الشرع. فلا يكون من الشرع. ومن فسره بالإعلام بنفي ا حرج فالإعلام به إنما 
يعلم من الشرع فيكون شرعيا. 


قمنها له 
[الاباحة ليسسّت دتكليف] 


الإباحة وإن كانت شرعية لكنها ليست بتكليف خلافاً للأستاذ أبي إسحاق» 
فإنه قال: إنه تكليف على معنى أنا كلفنا اعتقاد إباحته. ورد بأن الاعتقاد للإباحة 
ليس بمباح بل واجب. وكلامنا في المباح. 

والنزاع لفظي إلا أن يقال: هو تكليف بمعرفة حكمه, لقيام الإجماع على أن 
المكلف لا يحل له الإقدام على فعل حتى يعلم حكم الله فيه» وقد ينفصل عن هذا 
بأن العلم بحكم المباح خارج عن نفس المباح. 

قال المازّري : وقد غلطه إمام الحرمين, ثم وقع فيه حيث قال في حد الفقه: إنه 
العلم بأحكام المكلفين» وني الفقه مباحات كثيرة. 

قال بعضهم : واختلف القائلون بدخول المباح في التكليف هل دخل فيه بإذن 
أو أمر؟ على وجهين: أحدهما: بإذن ليخرج عن حكم الندب . والثاني: بأمر دون 
أمر الندب؛ كما أن أمر الندب دون أمر الواجب. 

وذهب بعض الشافعية إلى خروجه من التكليف بإذن أو أمرء لاختصاص 
التكليف بما تضمنه ثواب أو عقاب. 
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أجمعوا على أن المباح لا يسمى قبيحاًء واختلفوا هل يسمى حسناً أم لا؟ وهو 
مفرع على تعريف الحسن وقد سبق. 


574 


مسالة 
المباح هل هو جنس للواجب؟ فيه خلاف سبق في إذا نسخ الوجوب هل يبقى 
الجواز؟ 
فوبتناله 
04 4 م سر 1 
المباح هل هو مأمور به؟ خلاف ينبني على أن الأمر حقيقة في ماذا؟ هل هو نفي 
فعلى الأول هو مأمور به بخلاف الثاني. 
يوصف بأنه مباح باعتبار ذاته» فهو واجب باعتبار أنه ترك به الحرام . 
وحكاه ابن الصباغ عن أبي بكر الدقاق, لأنه يكون بفعله مطيعا بناء على قوله: إن 
المباح حسن» وصرح القاضى عن الكعبى في «مختصر التقريب» بأن المباح مأمور به 
دون الأمر بالندب» والندب دون الأمر بالإيجاب . 
قال القاضي : وهو وإن أطلق الأمر على المباح فلا يسمى المباح واخاء ولا 
الإبااحة | إعكانا + وتعنة ف هذا الغزالي ف ا واد بن القشيرى قُِ الأكري4 
ونقل لإمام عنه 5 ا الع ااي أنه باح 1 لبا ف 
الشريعة. وقال: هو واجب. وكذا نقله ابن برهان في «الوجيز» و «الأوسط» 
ا ا ا ال ب مو ا 
إلى معتزلة بغداد, فلم ينفرد به إذن ى) قال بعضهم. فقدقالبهأ بوالفرج من المالكية: 


حكاه عنه الباجي , ثم قال: إن كان مرادهم بكون المامامورا جه الدمادرة لعل 
وتركه » فالخلاف في العبارة, وإن أرادوا أن الإباحة للفعل اقتضاء له على جهة الإيجاب أو 


حي 


الندب وأن فعل المباح خير من تركه فهو باطل . 

وقال الأبيارى: ذهب الكعبي إلى أنه لا مباح في الشريعة. وله مأخذان: 

أحدهما'؟»: وهو الصحيح عنده أن المباح ري ولكنه دون الندبء» كما أن 
المندوب مأمور به ولكن دون الواجب. وهذا بناه على أن المباح حسن» ويحسن أن 
يطلبه الطالب لحسنه. وهذا هو الذي اعتمده في الفتوى. وهو غير معقول. فإن 
هذا المطلوب إما أن يترجح فعله على تركه أو لاء فإن لم يترجح فهو المباح بعينه» 
وإن ترجح فإن لحق الذم على تركه فهو الواجب. وإلا فهو المندوس. ومن تخيل 
واسطة فلا عقل له. انتهى . 

وألزم إمام الحرمين أصحابنا المصير إلى مقالة الكعبي من قوهم: النبي عن 
الثىء ء أمر بأحد أضداده من حيث إن الزنى لما كان منهياً عنه فإن فوا لم 
بالاشتغال لا يكاد ينحصرء ولكن مع هذا كون حكمها عند الكعبي أو 
وانجا "عل المكلتك التسن يه ليكون قاطفا له عن الرق 4 وين ف 00 
القاطعة. فا اختار أن يتلبس به منها تعين وجوبه كما يقول أصحابنا: إن النبي عن 
الشيء الذي له أضداد كثيرة أمر بأحد أضداده التي يكون التلبس بها يقطعه عن 
ذلك المنبي عنه» ويكون يرا في التلبس بأيهما شاءء وجري مجرى التخيير في كفارة 
اليميين. 

والحق : أن مقصود الشارع بخطاب الإباحة إنما هو ذاته من غير اعتبار آخرء 
فأما من جهة أنه شاغل عن المعاصي فليس هذا بمقصود الشرع. ولا هو المطلوب 
من المكلف, وما صوره الكعبي من كون ذلك ذريعة ووسيلة فلا ننكره» ولكن 
ا الشارع إليه» ولإجماع المسلمين على أن الإباحة حكم شرعي » وأنه 

:*/ب نقيض الواجب. وكونها وصلة لا يغلب حكمها المقصود / ايتوص عليه شترغا , 

وقال إلكيا الطبري : مذهب الكعبي يتجه على القول بأن الأمر بالشىء نمي عن 

ضده. ولا طريق إلى الجمع بين ذلك المذهب وخلاف الكعبي. 0 


. لميأت المصنف رحمه الله بالمأخذ الثاني‎ )١( 


كا 


ونحن نقول: إن الواجب ما تعلق به خطاب مقصود. والإباحة مقصودة في 
الإوباحات, وم يشرع للنبي عن المحظورات, وقول القائل: «لا تزن ولا تسرق» لم 
يطلق له الرواح والمجيء من غير خطور النبي عن السرقة» وليس الوجوب وصفا 
راجعاً إلى العين حتى يقال : لذ اث لقصيد المتخاطت فيه ولعل الكعبى يعتقد 
الوجوب ونا العا إلى العين كيا قالوا في الحسن والقبح ‏ أو يخالف في العبارة . 

قال : وبا حملة فالخلاف في هذه المسألة يرجع إلى عبارة. إذ لا تتعلق به فائدة 
شرعية ولا عقّلية . 

نعم قد يتعلق به فوائد شرعية فإن الناوي للصوم لا يقصد الإمساك ليلاء ولا 
ينوي بصومه تقرياء وقد يقال ذلك لأن الواجب مئنه مجهول لد يدري مقداره 
فيقال: المجهول كيف يكون واجباً ولا إمكان فيه؟ والمخالف فيه يقول: لا جرم 
هذا النوع وآخر جزء من الرأس لا يتصفان بالوجوب, لأن الواجب منه) لا يتبين 
فلا يندرج نحت اختيار العبد فتبقى تسمية الواجب من هذه الجهة. وإلا فا علم 
الحكيم أنه لا يتأق أداء الواجب إلا به بجعله واجبا. اهن 

وقال ابن برهان في «الأوسط» : بنى الكعبر مذهبه على أصل إذا سلم له فالحق ما 
قاله, وهوأن الأمر بالشيء ء نجى عن ضده والنبي عن الشيء ء أمر بضده. ولا مخلص 
من مذهبه إلا بإنكار هذا الأصل . انتهى . 

وكذا قال الآأمدي وابن الحاجب: احتج الكعبي بأن فعل المباح ترك الحرام, 

وترك الحرام واجب. فيلزم أن يكون فعل المباح واجبا من جهة وقوعه تركا 
لمحظور. وأجيب عنه بأمرين : 
الجرام . 

قال ابن الحاجب: وفيه إقرار بأن بعض المباح واجب. 

قال الآمدي : هذا الجواب صادر ممن لم يعلم كلامه فإنه إذا ثبت أن ترك الحرام 
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واجب. وأنه لا يتم بدون التلبس بضد من أضداده. وقد تقرر أن مالا يتم 
الواجب إلا به فهو واجب اتليس بضد من أضداده واجب. 

والثاني : أنه يلزم إذا ترك واجباً مضيقاً كإنقاذ أعمى من بثر واشتغل بالصلاة أنه 
حرام . 

قال ابن الحاجب: وهو يلتزمه. قال: ولا مخلص عنه إلا بأن مالا يتم الواجب 
إلا به من عقللٍ أو عادي فليس بواجب, ولعل هذا هو الذي دعاه إلى ذلك في 
مسألة مقدمة الواجب. 

واعلم أن هذا السؤال استصعبه المتأخرون» وزعموا أن كلام الكعبي صحيح 

حتى قال الأمدي : عسى أن يكون عند غيري حله. ونحن نقول: قوله إن الحرام 
إذا ترك به حرام آخر يكون واجبا من جهة أخرى يقال عليه: إن التفصيل 
بالجهتين إنما هو في العقل دون الخارج فليس لنا في الخارج فعل واحد يكون 
وان شر اما ااال تقوم الماهية بفصلين متنافيين» وهما فصل الوجوب وفصل 
الحرمة» وكذلك أيضاً يقال على قوله : إن المباح واجب لاستحالة اجتماع الوجوب 
والإباحة في الشيء الواحد. وقد علم بالبديهة امتناع تقويم الماهية بفصلين أو 
فصول متعاندة» ومن ثم امتنع أن يكون للشيء مميزان ذاتيان بخلاف المميزين 
. العرضيين الخاصتين واللازمين. 

وأنسا تقر قوله فعل المباح ترك ا حرام . قلنا: تركه له بخصوصه أو ترك له 
مع غيره. والأول يلزم منه كون الفعل واجباء وأما د ع وسند المنع أن 
التلبس بالفعل المعين ترك لجميع الأفعال الواجبة والمندوبة والمحرمة والمكروهة 
والمباحة غير الفعل المتلبس به. وترك الجمع المذكور لا يتعين به ضد معين عملا 
بترك الصلاة على الكافر» فإنه لم يتعين من مفهومه وجوب الصلاة على المسلم . 
نقول: ما ذكرتم وإن دل على وجوبه. 

قلنا : مايدل على إباحته من وجوه : 

أحدها: أن فعل المباح مستلزم لترك الواجب الذي ليس بمضيق» ولترك الحرام 
وإذا تعارضت اللوازم تساقطت فيبقى المباح على إباحته. 


تكن 


الثاني: أن فعل المباح مستلزم لتعارض اللزوم الذي. استلزمه لوازم 0 
الخمسة. ومقى تعارضت اللوازم تساقطت. 

الثالث: أنا لو فرضنا جميع الأفعال دائرة أخذت الأفعال المباحة خمسهاء فإذا. 
حصل الفعل المتلبس به فهو مركز الدائرة» وإذا كان مثلاً مباحاً بالذات الذي أقر 
الكعبي : به حصل للفعل المذكور نسبة إلى كل خمس من أجزاء الدائرة» والفرض 
أنه مباح فتساقطهت النسب الخمس» وتبقى الوباحة الذاتية . 

الثاني : من أدلة الدائرة: إذا تلبس المتلبس حصلت له الإباحة بالذات وبالنسبة 
حصل منه الوجوب ناشئاً عن النسبة» وكل ما كان فيه أمران يقتضيان حكمين 
0 ا باق 7 لأحدهها يقتضيٍ نفي للك مه فإنه مرجح ش نقيض 

الغالث: أن 0 هذا لفعل ف إباحة ذانية وإباحة نسيية ويه وجدوب نسي 
معارض للإباحة فيتساقطان وتبقى الإباحة الذاتية . 

الرابع : أن تقول: الأباحة النسبية ترجح بانفرادها على الوجوب النسبي لأن 
الإباحة النسبية متوقفة على النسبة المذكورة والوجوب يتوقف على ترك الحرام, 
والحرام متوقف على النسبة المذكورة فترجح الإباحة. 

وقد رد مذهب الكعبي أيضاً باستلزام كون المندوب واجباء إذ يترك به الحرام » 
وكذا سائر الأقسام مع نقائضها. ولا يقوله عاقل. ولأنه يلزم أن كل انتقال عن 
تحريم من قيام 7 أو نوم أن يكون واجاء وهو خرق الإجماع, ويلزم في] إذا 
اشتغل عن القتل بالزن أذ بكرن نواحاء فيجمع بين النقيضين». وهو محال» ولأنه 
مسبوق بإجماع الأمة. فمن سبق بالإجماع لا يلتفت إليه. 

وقال بعضهم: المباح أحد أضداد المحرم والتلبس بأحدها واجب. ويتعين 
بفعل المكلف. فيصح وصفه بالوجوب, كالواجب المخيرء وهو قوي الإشكال على 
مذهب المعتزلة الواصفين كل واحد من التخيير بالوجوب» لا على مذهب من 
يقول: الواجب المسمى فإنه لا يلزمه وصف أحد المباحات على التعبير بالوجوب . 


فصل 
الم لدوب 


وهو ما يمدح فاعله ولا يذم تاركه من حيث هو تارك له فخرج بالقيد ما لو 

أقدم على ضد من أضداد المندوب وهو معصية في نفسهء فيلحقه الإثم إذا ترك 
| المندوب من حيث عصيانه لا من / حيث تركه المندوب. قاله في «التلخيص». 

قال: وقول: عضيو ها بل اهلك ود ونم تاركه اسل لصدقه على فعل الله 

والندب والدحكت والتطوع والسنة نداء مترادفة عند الجمهور. 

وفي «المحصول»: لفظ السنة يختص في العرف بالمندوب بدليل قولنا: هذا 
الفعل واجب أو سنة. ومنهم من قال: لالض الرجرال راسم 
وجوبه أوندبيته. اه. 

وقال القاضى حسين والبغوي : ماعدا الفرائض ثلاثة أقسام :سنة:وهي ما 
واظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم, ومستحب: وهو ما فعله مرة أو مرتين» 
وألحق بعضهم به ما أمر به ولم ينقل أنه فعله. وتطوعات: وهو مالم يرد فيه 
بخصوصه نقل بل يفعله الإنسان ابتدذاء كالنوافل المطلقة . 

ورده القاضي أبو الطيب في «المنهاج» بأن النبي صلى الله عليه وسلم حج في 
عمره مرة واحدة. وأفعاله فيها سنة وإن لم تتكرر. والاستسقاء من الصلاة والخطبة 
م ينقل إلا مرةء وذلك سنة مستحية. اه. 

وني وجه ثالث: أن النفل والتطوع لفظان مترادفان وهما ما سوى الفرائفض 
والسنن» والمستحب» ونحو ذلك أنواع لها. 

وفي وجه رابع قاله الحليمي : السنة ما استحب فعله وكره تركه. والتطوع ما 
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استحب فعله وم يكره تركه . 

وفي وجه خامس :حكاه في باب الوضوء من «المطلب»: : السنة ما فعله صلى الله 

عليه وسلم. والمستحب ما أمر به سواء فعله فعله أ ولا أو فعله وم يداوم عليه » فالسنة 

إذا مأخودة من الإدامة . 

وقيل : السنة ما ترتب كالرواتب مع الفرائض» والنفل والندب ما زاد على ذلك . 
حكاه الشيخ أبو إسحاق ف «اللمع) . 

وقال ابن السَمُعانٍ في «القواطع»: النفل قريب من الندب إلا أنه دونه في 
الرتبة. 
سنة. وما كان 5 0 هذه المراتب تطوعاً ونافلة, وما توسط بين 5 فضيلة 


ومرغب فيه . 


وفرّق أبو حامد الأسفراينى بين السنة والهيئة: بأن الحيئة ما يتهيا بها فعل 
العبادة» والسنة ما كانت في أفعالها الراتبة فيها» وجعل التسمية وغسل الكفين في 
الوضوء من الهيئات» والمشهور 3 سنة. والخلاف يرجع إلى عبارة. 

وقال ابن العربي أخبرنا الشيخ أبو تمام بمكة. قال: سألت الشيخ أبا إسحاق 
الشيرازي ببغداد عن قول الفقهاء: إنه سنة وفضيلة ونفل وهيئة. فقال: هذه 
عامية في الفقه. وما يجوز أن يقال: إلا فرض وسنة لا غير. قال: وقد اتبعهم 
الشيخ أبو حامد الأسفرايني, فذكر أن في الصلاة سنة وهيئة» وأراد بالهيئة رفع 
اليدين ونحوه. قال: وهذا كله يرجع إلى السنة. 

قال: وأما أنا فقد سألت عن هذا أستاذي القاضى أبا العباس الجرجاني 
بالبصرة. فقال: هذه ألقاب لا أصل لاء ولا نعرفها في الشرع. قلت له: قد 
ذكرها أصحابنا البغداديون عبد الوهاب وغيرهء فقال: الجواب عليكم. 

قال ابن العربي: وفرق أصحابنا النظارء فقالوا: السنة ما صلاها النبي صلى 
الله عليه وسلم في جماعة وداوم عليهاء ولهذا لم يجعل مالك ركعتي الفجر سنة. 
والفضيلة ما دخل في الصلاة وليس من أصل نفسها كالقنوت وسجود التلاوة. 
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قال: وهذا خلاف لفظي لا يظهر | إلا ني الثواب» فالسنة أعى المراتب والندب 
ومتعلقه من الثواب أكثر من غيره. 

وقد ركب الشافعي مسلكا ضيقاًء فأطلق على الجميع سنة. ثم قال: إن ترك 
السورة لا يقتضي سجود السهوء وترك القنوت يقتضي حتى قال أصحابنا: لا يوجد 
بينها فرق. 


ميال 
[الندوب ماموربه] 


المندوب مأمور به حقيقة فى قول القاضي والغزالي وابن الصباغ ونقله عن أبي 
بكر الدقاق وكثير من الأصحاب. 

وقال سليم في «التقريب»: إنه قول أكثر أصحابنا. 

وصور المسألة بما إذا ورد لفظ الأمر ودل الدليل على أن المراد به الندب» فإن 
ذلك لا يجعله يجحازاً, لأنه حمل على بعض ما يتناوله» وإخراج البعض فكان حقيقة 
كلفظ العموم إذا خص في بعض ما يتناوله, وبه قال أبو هاشم وغيره » ونقله ابن 
القَشَيْرى وغيره عن عن المعتزلة. ولمذا قسموا الأمر إلى واجب وندب » ومورد التقسيم 
مشترك . 

0 الكرخي وأبو بكر 507 ليس 0 به حقيقة بل مجازاء واخكاره 
ايعان قله ابن برهن فى 0 عن معظم الأصحاب» ونقله ا عن 
الشيخ أي الحسن الأشعري . وقال ابن العربي : إنه الصحيح . 

وقال الرازي ف «المحصول»؛ إنه المختار. والصحيح : الأول فقد قال 
القاضي أبو الطيب في «شرح الكفاية» الصحيح من مذهب الشافعي : : أن المندوب 
520008 وقد نص عليه الشافعي في كتبه ) ومن أصحابنا من قال: لس عا مور 
به وهو خلاف نص الشافعي» فإن ثبت هذا كان في المسألة قولان. 
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قال ابن الصباغ : وقولنا: إن 0 يذل غل انواليسن هامورا بها 
وقال الصفي الندي: والصواب: أن الأمر إن كان حقيقة في الوجوب فقط 
فالمتذوثية لسن جمافورا به. وإلا فمأمور به. قال: والعجب من قول الغزالي. فإنه 
من جملة الواقفية في مقتضى الأمر. فكيف اختار أن المندوب مأمور به؟ وكان من 
حقه التوقف فيه فإن قيل: كيف يصح القول بأنه مأمور به مع القول بأن صيغة 
«افعل» حقيقة في الوجوب؟ وهذا السؤال يخص الآمدي وابن الحاجب فإنهما 
زعماه كذلك. 

قلنا : الكلام هنا في الأمر الذي هو صيغة : «أم ر» لا في صيغة «افعل»» والأمر 
مقول على الواجب والمندوب بالحقيقة» و«افعل» يختص بالوجوب . 

ومنهم من قال: الأمر المطلق لا يكون إلا إيجاباًء وأما المندوب فهو مأمور به 
مقيداً لا مطلقاً فيدخل في مطلق الأمر لا في الأمر المطلق. وأما كونه حقيقة أو 
يجار فهو بحث آخرء وقد أجاب عنه أبو محمد البغدادي من الحنابلة بأنه مشكك 
كالوجود والبياض» وأجاب القاضي منهم بأن الندب بعض الوجوب فهو كدلالة 
العلم على بعضه. وهو ليس بمجازء. وإنما المجاز دلالته على غيره. 

قيل: والمندوب وإن قلنا: إنه مأمور به إلا أن إطلاقه على الواجب أولى أو هو 
الظاهر من الإطلاق.» وذلك بحسب الاستعمال الشرعي 

ثم قيل: الخلاف لفظي, إذ المندوب مطلوب بالاتفاق كا قاله إمام الحرمين 
وابن القشيرى فعلى هذا مطلوب هذه المسألة هل اقتضاء الشرع للمندوب أمر 
حقيقة أم لا؟ والصحيح: أنه معنوي /. ب 

وله فوائد: 


2 
قال المازّري والأبياري : إِنما جعل الإمام الخلاف لفظياً. لتعلقه ببحث اللغةء 
وإلا ففائدتها في الأصول أنه إذا قال الراوي : أمرناء أو أمرنا النبي صلى الله عليه 
و ا لفظ الأمر يختص بالوجوب كان اللفظ ظاهراً في ذلك حتى 


/ام" 


يقوم دليل على خلافه» وإن قلنا: إنه يتردد بين لزم أن يكون مجملاء وهذه المسألة 
خولف فيها من وجهين: 

أحدهها: البحث العقلي هل وجد في الندب حقيقة الأمر؟ 

والثاني: هل يسمى الندب أمراً؟ 

وهذا بحث لغوي» وقد نورع في الامر الأول وكذا جعل ابن برهان من فوائد 
الخلاف مالو قال الصحابي: أمِرّنا أو أَمَرَنا رسول الله يَكْةِ أو نهانا فعندنا يجب 


قبوله. وقال الظاهرية : لا يقبل حتى يعقل لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلمء 
لأن المندوب عندهم ليس بمأمور بهء وعندنا مأمور به. 


النثادية 
أنه إذا ورد لفظ الأمر ودل دليل على أنه لم يرد به الوجوب فمن قال: بأنه حقيقة 
حمله على الندب» ولم يحتج في ذلك إلى دليل» لأن اللفظ عنده حقيقتين إحداصا 
بالإطلاق. والأخرى بالتقييد. وى) حمل عند الإطلاق على إحداهما حمل عند 
التقييد على الأخرى, ومن قال: إنه مجاز لم يحمله عليه إلا بدليل» لأن حمل اللفظ 
على المجاز لا يجوز إلا بدلالة ذكره سليم في «التقريب». 


اللثاللثة 
لحمل لفظ الأمر عند الإطلاق على الوجوب أو الندب وجهان: 
وقال ف ا منشأ اد ههنا : , 0 ا فإن كان 
دوت 0 به» وإن كان حقيقة نه في اجيج 0 من النقيض فلا يكون 
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وحاصله: أن الأمر إن كان حقيقة في القدر المشترك بين الوجوب والندب كان 
مأموراً به وإن كان حقيقة في الوجوب فلا. 

واحتج بعضهم على أنه غير مأمور به بقوله يِه : (لولا أن أشقى على أمتي 
لأمرتهم بالسواك). وفيه نظرء لأن المراد لأمرتهم أمر إيجاب لا أمر ندب بدليل 
رواية البزار في مسنده (لفرضت عليهم) . 

فرف 

المندوب حسن بلا خلاف. وهو من التكليف عند القاضى خلافاً لإمام 
الحرمين. وهو مبني على تفسير التكليف. وسيأتي. 

ولا يجب بالشروع خلافاً لأبي حنيفة ومالك. وإلا لناقض أصل ندبيته» وأما 
وجوب إثمام الحج فلاختصاصه بأن فرضه كنفله نية وكفارة وغيرهماء ومنهم من 
جعلها مفرعة على مسألة الكعبي. وهو أن ما جاز تركه لا يكون فعله واجبا. 

والحق: خلافه. لأن مسألة الكعبي ما يجوز تركه. والقائل بالوجوب هنا لا 
يجوز الترك. فلا يصح تفريعها عليها. 

قال ابن المنير: ووقع لي مأخذ لطيف لالك في أن الشروع يلزم أن الصوم 
والصلاة ونحوهما عبادات لا تقبل التجزئة. فلوركع إنسان. فترك السجود لم يكن 
متعبدا البتة؛ فإذا شرع فيه لا يتجزأ وجب عليه الإتمام» ويكون التقويم على معتق 
البعض أصلا في هذاء فإن حاصله إيجاب الإتمام على من شرع ويكون نظير عتق 
المعسر في العبادات من حيث قبل التجزئة ابتداءٌ واستقرت فيه التنفل على 
الراحلة لضرورة السفر. فإنه يقتصر على بعض الأركان وينتقل من الإتمام إلى 
الإيماء . 

قلت: وهو يرجع لناسبة متدافعة كما ترى. 

وقال ابن عبد البر: من احتج على المنع بقوله تعالى : «ولا تبطلوا أعمالكم » 
[سورة محمد / 68] فإنه جاهل بأقوال العلماء فإنهم اختلفوا فيها على قولين: فأكثرهم 
قالوا: لا تبطلوها بالرياء وأخلصوهاء وهم أهل السنة. وقيل: لا تبطلوها 
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بالكبائر» وهو قول المعتزلة وقد يقال: اللفظ عام فهو متناول لذلكء. ولا يجب إلا 
بالنذر. 

وفي «الاستذكار» للدارمي في باب الاعتكاف: إذا دخل في عمل تطوع. ثم 
نواه انعا فحكى أبو حامد أن الو قال : يجبا وقال غيره : لا 0 

وهل يجب بأمر الإمام؟ ينظر فإن كان من الشعائر الظاهرة وجب كما لو أمرهم 
بالاستسقاء في الجدب نجب طاعته. وإن لم يكن من الشعائر الظاهرة لا يجب | لو 
أمرهم بالعتق وصدقة التطوع . 

وأفتى النووي بأنه إذا أمرهم بصيام ثلاثة أيام من الاستسقاء وجب امتثال 
أمره وتوقف فيه بعضهم . لأنه ليس من الشعائر الظاهرة. فهو يشبه أمره 
بالصدقة . 

وذكروا 5 السير: أن الإمام يأمرهم بصلاة العيد. وهل هو واجب أو 
مستحب؟ فيه وجهان. 

قال في ١‏ الروضة) : قلت قلت: الصحيح وجوب الأمرى وإد قلنا: : صلاة العيد سنة 
لأن الأمر بالمعروف والطاعة لا سيا ما كان شعاراً ظاهراً. ويجوز أن يكون بعض 
المندوب أكد من بعض»ء ولهذا يقولون: سنة مؤكدة» ولا يبىء فيه الخللاف السابق 
في الواجب ك) اقتضاه كلام القاضى وغيره» والمراد تفاصيل الأجور والثواب وإن 

وقسم الفقهاء السنئن إلى أبعاض وهيئات فخصوا ما تأكد أمره باسم البعض 
كأنه لتأكده صار كالجزء, وهو اصطلاح خاص. 
التأكيد» وانقسام ذلك إلى درجة عالية ومتوسطة ونازلة» وذلك بحسب الدلائل 
الدالة على الطلب». فمن الناس من قال: لا فرق بينهاء وهي طريقة يقة الشافعية إلا 
د: أنهم ربما فرقوا بلفظ الهيئات. قال: وأما التفرقة بين السنن والفضائل كا يفعله 
المالكية فلم أره إلا في كلام صاحب «الذخائر» فإنه حكى وجهين في أن غسل 
الكف من سنن الوضوء أو من فضائله. 
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مسألة 
[لايتو”ك اللندوب وب اذاصارشعارا اللمبتدعةا 
ولا نترلة لكونه ضار كهار! للمبتدعة خلافاً لابن أبي هريرة » ولهذا ترك الترجيع 


ف الأذان والجهر بالبسملة والقنوت فٍ الصبح والتختم ف اليمين وتسطيح القبور 
محتجاً بأنه يع ترك القيام للجنازة لما أخبر أن اليهود تفعله 


وأجيب بأن له ذلك. لأنه مشرع بخلاف غيره لا يترك سئنة صحت عنه. 


وفصل الغزالي بين السنن المستقلة وبين الهيئات التابعة» فقال: لا يترك القنوت 
إذا صار شعاراً للمبتدعة بخللاف التسطيح والتختم فِ اليمين ونحوهما فإنها هيئات 
تابعة. فحصل ثلاثة أوجه, والصحيح : المنع طلقا : 


مسالة 
[لايترك المندوب لخوف اعتتاد الحامة وجوبه] 
ولا يترك لخوف اعتقاد العامة وجويه خلافاً لمالك» ووافقه من أصحابنا أبو 
إسحاق المروزي فيها حكاه الدارمي في «الاستذكار» أنه قال: لا أحب أن يداوم 
الإمام على مثل أن يقرأ كل يوم جمعة بالجمعة ونحوه لئلا يعتقد العامة وجوبه.. 
مسالة 
[سنةالعين وسدهالكناية ] 
كا ينقسم الفرض إلى عين وكفاية فكذلك السنة. 
وسنة الكفاية أن يقع / الامتثال لأمر الاستحباب بفعل البعض » وينقطع دلالة 
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النص على الاستحباب فيها زاد على ذلك ولا يبقى مستحباً بل داخلاً في حيز المباح 
أو غيره» بخلاف سنة العين فإنها بفعل البعض الاستحباب موجود في حق 
الباقين. كذاقاله الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد في «شرح الإلمام» ومثال سنة 
العين الوتر وصيام الأيام الفاضلة وصلاة العيدين» ومثال سنة الكفاية الأذان 
والإقامة والتسليم والتشميت» وكذا الأضحية كما ذكره النووي عن الأصحاب 
وعليه يحمل نص الشافعي : إذا ضح الرجل في بيته.» فقد وقع اسم الأضحية. 
وكذلك التسمية عند الأكل حكاه في الروضة عن نص الشافعي» وفي حديث 
الأعرابي ما يقتضيهء وكذا ما يعن بالميت مما يندب إليه . 

قال ابن دقيق العيد: ويفارق فرض الكفاية سنة الكفاية في أن فرض الكفاية لا 
ينافيه الاستحباب في حق من زاد على القدر الذي سقط به الفرضء والسنة على 
الكفاية ينافيها الاستحباب فيا زاد من ذلك الوجه الذي اقتضى الاستحباب. 


وهنا فائدتان 

إحداهما: [المشهور وقوع سنة الكفاية] 

المشهور وقوع سنة الكفاية» وخالف في ذلك الشاشي., وقال في كتابه «المعتمد» 
في صلاة الجمعة ما نصه: لم نر في أصول الشرع سنة على الكفاية بحال» والسئن 
معلومة ويخالف الفرض حيث انقسم إلى عين وكفاية» فإن في الكفاية فائدة» وهي 
السقوط بفعل البعض على الباقين. والسنة لا يظهر لها أثر في كونها على الكفاية. 
لأا لا إثم في تركها فتسقط كمن ترك بفعل من فعل» وإنما هي ثواب يحصل له 
بالسلام مثلاء ولا يجوز أن يحصل له ثواب بفعل غيره من غير فعل يوجد من جهة 
تساويه. 

ألا ترى أنه إذا دخل المسجد جماعة سن لهم تحية بالمسجد. ولا تسقط سنة 
التحية في حق بعضهم بفعل البعض؟ وهذا لأن فرض الكفاية موجه على الجماعة 
احتياطاً. ليحصل ذلك الفرض» فإذا فعل بعضهم فقد حصل المقصود وسقط عن 


دض 


الباقين» والسنة إنما أمر بها استحباباً لحظ المأمور في تحصيل الثواب له. فلا يحصل 
له ثواب بما لا كسب له فيه. اه. 

الثانية : [سنة الكفاية أهم من سنة العين] 

قد سبق أن القيام بفرض الكفاية أهم من فرض العين من جهة إسقاط الحرج 
عن الكل فينبغي على هذا أن يقال بمثله هنا في سنةالعين والكفاية» لكن لا حرج 
هنا فليكن أفضلية سنة الكفاية من جهة تحصيله الثواب للجميع» 0 
تقدم. لأنه لم يفعله. وقد نقل النووي في كتاب الأضحية أنه لو اشترا 
ثواب أضحيته وذبح عن نفسه جازء الل امه 
وقوله : (الله صل على محمد وآل محمد) . 


مائدة 
[ العبادة « مه المداعة عة لله فالى] 


العبادة هي الطاعة لله تعالى. وقال بعض أصحاب أبي حنيفة : بما افتقر من 
الطاعات إلى النية. قاله الشيخ أبو إسحاق في «الملخص»: قال: والطاعة: موافقة 
الأمرء وقال ابن الصباغ في «العدة»: الطاعة موافقة الأمر والمعصية مخالفة الأمر. 

وقالت المعتزلة: الطاعة موافقة المطاع والمعصية مخالفة المراد. 

وقيل: مخالفة المعاصي. وهذا بناء منهم على أن الأمر شرطه الإرادة. 

قال: والعبادة ما كان طاعة لله منوياً به سواء كان فعللً كالصلاة أو تركاً كالزنا. 

وقالت الحنفية: الوضوء ليس بعبادة.» لعدم افتقاره إلى النية. 

ولنا: أن العبادة مشتقة من التعبد, وعدم النية لا يمنع كونه عبادة» وهكذا ذكره 
أصحابنا . 

وعندي : أن العبادة والطاعة والقربة ! ا يكون فعلاً وتركاً إذا فعل المكلف ذلك 
تعبداً أو تركه تعبداً. فأما إذا فعله لا بقصد التعبد بل لغرض آخرء أو ترك شيئاً 


نض 


من المحرمات لغرض آخر غير التعبد» فلا يكون ذلك عبادة منهء لقوله تعالى : 
«وذلك خير للذين يريدون وجه الله # [سورة الروم / 74]. 

وأما إزالة النجاسة فإنما صحت من غير نية» لأن طريقها الترك فصح, وإن لم 
يقصد به التعبد, لأنه عدم الفعل. ولكن لا يثاب عليه إلا إذا قصد به الإزالة 
للصلاة.» أو لأجل النبي عنه. فحينئذ يكون عبادة. 

وأماالقربة فقال القَفال الْرَوزي: ما كان معظم المقصود منه رجاء الثواب من 
الله تعالى. حكاه عنه القاضى الحسين في «الأسرار». قال: ولايرد عليه قضاء 
الديون ورد المغصوب لأن المقصود منهاء ومن سائر المعاملات النفع للآدمي . 
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قال الشيخ عز الدين في «الأمالى»: قال البيهقي: لا يعدل شيء من السنن 
واعجا أبداً وهو مشكل. لأن الثواب والعقاب مرتبان على حسببا المصالح 
والمفاسد, ولا يمكننا أن نقول: ثمن درهم من الزكاة تربو مصلحته على مصلحة 
ألف درهم تطوعاً. وأن قيام الدهر لا يعدل ركعتي الفجر. هذا خلاف القواعد. 
اه. 

وفيه أمور : 

أحدها: أن إشكاله هذا يرجع بالإشكال على منعه السابق» كمزية القائم 
بفرض الكفاية على فرض العين, لتوفر المصلحة العامة متقابلة لمصلحة خاصة. 
وليست مفسدة ترك النبوض بمهمات شعائر الدين أقل من مفسدة التارك لفرض 

الثاني : أن ما مثل به قد يلتزم. إذ ترك التطوع صدقة كان أو صلاة لا إثم فيه 
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وإن كثر بخلاف الفرض وإن قل., فناسب تأكده والاعتناء به بزيادة الثواب. فلا 
يمتنع إطلاق التفضيل . 

الثالث: في كلام أصحابنا في الفروع صور تقتضي ترجيح النفل على الفرض . 
منها : أن إبراء المعسر أفضل من إنظاره» لحصول الغرض وزيادة» ومنها : ما قاله 
في «الأذكار»: أن ابتداء السلام أفضل » لحديث صحيح فيه ومنها: أن الأذان 
سنة والإمامة فرض كفاية على ما صححه النووي فيههم| مع ترجيحه الأذان. ومنها: 
ما صححه أيضا من تفضيل غسل الجمعة على الغسل من غسل الميت مع وجوبه 
في القديم . 
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وهو لغة ضد المراد. 
ويطلق في حق الله على معنى الإرادة كقوله تعالى: #ولكن كره الله انبعائهم 
فثبطهم » [سورة التوبة / 43] أي : أراد التشبيط فمنع الانبعاث» فسميت إرادة الضد 
كراهة باعتبار ضده. لأن الباري سبحانه واحد. فلا يصح أن يقوم به المتضادان. 
ولا يعتبر هذا المعنى في الشرعيات, لأنا لا نشترط في الأمر الإرادة» ولا في النبي 
الكراهة. وهي مأخوذة من التنفير. ومنه قوله تعالى: «إوكره إليكم الكفر والفسوق 
والعصيان» [سورة الحجرات / 7]. 
ويطلق على أربعة أمور : 
أحدها : الحرام, ومنه قوله تعالى:إكل ذلك كان سيئه عند ربك مكروهاً» 
[سورة الإسراء / 4"] أي رما ووقع ذلك في عبارة الشافعي ومالك. 
”ب ومنه قول/ الشافعي في باب الآنية :وأكره آنية العاج. وني باب السلم : وأكره 
اشتراط الأعجف والمشوي والمطبوخ, لأن الأعجف معيب, وشرط المعيب مفسد. 
قال الصيدلاني :وهو غالب في عبارة المتقدمين كراهة أن يتناولهم قوله تعالى : 
“#ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام# [سورة 
البحل / ]1١7‏ » فكرهوا إطلاق لفظ التحريم . 
الثاني : مانبيى عنه نبي منزيه وهو المقصود هنا. 
الثالث : ترك الأولى كصلاة الضحى , لكثرة الفضل في فعلهاء وحكى الإمام 
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في «النهاية»: أن ترك غسل الجمعة مكروه مع أنه لا نبي فيه. 

قال: وهذا عندي جار في كل مسئون صح الأمر به مقصوداً . 

قلت : ويؤيده نص الشافعي في «الأم»: على أن ترك غسل الإحرام مكروه. 

وفرق معظم الفقهاء بينه وبين الذي قبله أن ما ورد فيه نبي مقصود يقال فيه : 
مكروه. ومالا يقال فيه: خلاف الأولى. ولا يقال : مكروه. 

وفرق محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة بين الحرام والمكروه كراهة تحريم» 
فقال: المكروه كراهة تحريم : ما ثبت تحريمه بغير قطعي ‏ والحرام ما ثبت بقطعى 
كالواجب مع الفرض . 

الرابع : ما وقعت الشبهة في تحريمه كلحم السبع. ويسير النبيذ هكذا عده 
الغزالي في «المستصفى» من أقسام الكراهة. وبه صرح أصحابنا في الفروع في أكثر 
المسائل الاجتهادية المختلف في جوازهاء لكن الغزالي استشكله بأن من أداه 
اجتهاده إلى تحريمه فهو عليه حرام. ومن ن أداه إلى حله فلا معنى للكراهة في حقه إلا 
إذا كان في شبهة الخصم حزازة في نفسه. وَوَفُعّ في قلبه فلا يصح إطلاق لفظ 
الكراهة لما فيه من خوف التحريمء وإن كان غالب الظن الحل. ويتجه هذا على 
مذهب من يقول: المصيب واحد., وأما على قول من يقول: كل مجتهد مصيب». 
فالحل عنده مقطوع به إذا غلب على ظنه. ش 

قال الأبيارى في «شرح البرهان»): وليس في مسائل الفقه مسألة أصعب من 
القضاء بالكراهة في هذا القسم. فإنه مخالف للدليلين عريغاء وإن كان القولان 
متفقاً عليهم| كان المصير إلى الكراهة خرقاً للإجماع, ثم الذي يتأق في هذا التوقف 
عن الفعل وإن كان يغلب على ظنه الحل لاحتمال التحريم. أما حمل غيره عليه أو 
الفتوى بالكراهة فلا وجه له عندي . : 
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تسيه 
إطلاق الكراهة على هذه الأمور هل هومن المشترك أو حقيقة في التنزيه مجحاز في 
غيره؟ وجهان لأصحابنا. حكاهما ابن سراقة في كتابه بالنسبة لكراهة التنزيه 


والتحريم 
مسسألد 
قد تكون الكراممة شرع 


وقد تكون الكراهة شرعية لتعليق الثواب عليها » وقد تكون إرشادية أي 
لمصلحة دنيوية » ومنه كراهة النبي كَلةِ أكل التمر لصهيب وهو أرمد . ومنه كراهة 
الماء المشمس على رأي ؛ والنظر في الفرج : 
مسألة 
[ المكروه هل هومن نه ؟] 
المكروه الذي هو ضد المندوب هل هو منبي عنه أم لا؟ فهو نظير الخلاف 
السابق في المندوب هل هو مأمور به؟ من قال : الغبي للتحريم فليس عنده بمنبي 
عنه » ومن قال : للتنزيه أو للقدر المشترك بينه وبين ن التحريم » أو هو مشترك بينها 
فهي منهى عنه. ويدل على أنه غير منبي عنه قوله تعالى : وما نهاكم عنه فانتهوا» . 
[سورة الحشر / /'] وحكى القاضي الحسين في «تعليقه» في كتاب الأيمان وجهين في أن 
فعل المكروه هل هو معصية أم لا ؟ وقال : إن الشافعي مرض القول فيه ومال إلى 
أنه معصية » فقال : وأخشى أن يكون معصية يعني في الحلف بغير الله . 
ثم قال القاضي : المعصية ضربان محرم يتعلق به الإثم » ومعصية من طريق 
المخالفة لا يتعلق بها إثم .» فتوقف الشافعي عن كونه معصية فيها إثم 


للا 


على الذبيحة يقتضي الإئم مع العبرعة بكراهة 0 


2 


مسألة 
[ همل المكروه من التكليف ؟] 


في أن المكروه هل هو من التكليف أم لا؟ والخلاف كالخلاف في المندوب . 
مسالة 
[ المكروه هل موّقبيح ؟] 


المكروه هل هو قبيح أم لا يلتفت على تفسير الحسن والقبح؟ واختار إمام 
الحرمين وابن القشيري اد يريك مح عن 


فسا 


[ المكروه هل يدخل نحت الامر ؟] 
المكروه لا يدخل تحت الأمر المطلق عندنا » لأن الأمر طلب واقتضاء . والمكروه 
لا يكون مطلوباً ولا مقتضى . فلا يدخل تحت الخطاب للتناقض . 
قال إِلْكيا الطبري : إلا أن تكون الكراهة لمعنى في غير ما تعلق به لفظها كا 
قيل في تنكيس الوضوء : إنه مكروه » لأنه يخالف عادة السلف في هيئته لا في 
أصل الوضوء . وهو إمرار الماء » ولا في شرائطه فلم يمنع الإجزاء . 
والخلاف في هذه المسألة مع الحنفية » قال إمام الدوميق > :وله امال مثليا 
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الئمة بالترتيب في الوضوء . فمن يراه يقول : التدكيس مكروه » ولا يدخل تحت 
مقتضى الأمر . 

وقال ابن السَمُعاني : تظهر فائدة الخلاف في قوله تعالى : «وليطوفوا بالبيت 
العتيق# [سورة الحج / 19] فعندنا هذا لا يتناول الطواف بغير طهارة ,» ولا 
المنكس . وغيرهم يتناوله فإنهم وإن اعتقدوا كراهيته ذهبوا إلى أنه دخل في الأمر 
وأجزأ . هال : وهذا المقال إنما يتصور على أصلهم . وأما عندنا فليس هو بطواف 
أصلا . 

ومن فوائد الخلاف أيضاً : الصلاة في الأوقات المكروهة إذا قلنا : إنها مكروهة 
كراهة تنزيه وفي صحتها تفريعا على هذا وجهان . والقول بالبطلان وهو الأصح 
يخرج على أن المكروه لا يدخل تحت مطلق الأمر . 

ومنها : مسألة الصلاة في الدار المغصوبة التي سبق ذكرها . واقتصر المتأخرون 
على ذكرها وأهملوا أصلها. والعكس أولى 

ومنها: إعادة صلاة الجنازة لا يصح في احتمال لإمام الحرمين » وقواه النووي 
ووجهه : أنها لا تستحبٌ . وقيل تكره . ومع الكراهة لا تصح تخريجا على هذا 
الأصل . 

ومنها : لو نذر الإحرام من دويرة أهله . 

قال صاحب «التهذيب» : يلزمه ٠‏ ووافقه النووي وخالفهها بعض المتأخرين » 
وقال : ينبغي أن لا ينعقد لكونه مكروها . ونظيره الصوم :يوم الشك تطوعا 
حرام ولو نذر صومه ففي انعقاده وجهان . 

ومنها : حيث قلنا : للقاضي قبول الهدية ولم نحرمها . والأكثرون على أنه 
يملكها وفيه وجه قوى أنه لا يملكها. ثم صححوا أنها ترد إلى صاحبها . 
والظاهر : أنها توضع في بيت المال ولا ترد إليه . 

واعلم أن جماعة من أصحابنا ذكروا المسألة هكذا ونصبوا الخلاف بيننا وبين 
الحنفية منهم الشيخ أبو إسحاق وإمام الحرمين وابن القشيري وابن برهان وابن 


"٠.٠ 


السّمْعان وسليم الرّازْي في «التقريب» وأبو الوليد الباجي وغيرهم . وفيه نظر فإن 
شمس الأئمة السَرّخسي من الحنفية إنما حكى ذلك عن أبي بكر الرازي » ثم 
قال : والصحيح عندي : أن مطلق الأمر كما يثبت صفة/ الجواز والحسن شرعا 1/77 
يثبت انتفاء صفة الكراهة . 

وقال المازّرئ > إخناز ابن خويزمئد اد ونه ل يتناول: المكزوة + وأفناز إلى آنه 
مذهب مالك . وقال : وهو كمسألة الخلاف المشهور في تضمن الوجوب للجواز 
حتى إذا نسخ هل يبقى الجواز؟ 

قلت : فيقال هنا : إذا نسخ الأمر هل يبقى المكروه أم لا؟ يأتي فيه الخلاف 
السابق . 


يد 
وولحلا ف الاوال 


هذا النوع أهمله الأصوليون وإنما ذكره الفقهاء وهو واسطة بين الكراهة 
والإباحة » واختلفوا في أشياء كثيرة هل هو مكروه . أو خلاف الأول؟ كالنفض 
والتنشيف في الوضوء وغيرهما . 

قال إمام الحرمين في كتاب الشهادات من «النهاية» : التعرض للفصل بينها مما 
أحدثه المتأخرون . وفرقوا بينه| بأن ما ورد فيه نمى مقصود يقال فيه : مكروه ومالا 
فهو خلاف الأولى : ولا يقال : مكروه . وقال : المراد بالنبي المقصود أن يكون 
مصرحا به كقوله : لا تفعلوا كذاء أو نبيتكم عن كذاء بخلاف ما إذا أمر 
بمستحب فإن تركه لا يكون مكروها . وإن كان الأمر بالشيء اك قد نا 
استفذناه باللازم وليس بمقصود . 

وحكى الرافعي عنه في كتاب الزكاة في كراهة الصلاة على غير الأنبياء ما يبين 
أن المراد بالنبي المقصود تعميم النبي لا خصوصه . إذ قال : ووجهه إمام الحرمين 
بأن قال : ل ا وقد ثبت 
نبي مقصود عن التشبه بأهل البدع . وإظهار شعارهم , والصلاة على غير الأنبياء 
ما اشتهر بالفئة الملقبة بالرفض. اه . 

وكلام الإمام في كتاب الجمعة يقتضي أنه لا فرق بينم) » » فإنه قال : كل فعل 
مسنون صح الأمر به مقصودا فتركه مكروه . 


لا 


وقال في موضع آخر : إنما يقال : ترك الأولى إذا كان منضبطأً كالضحى وقيام 
الليل » وما لا تحديد له ولا ضابط من المندوبات لا يسمى تركه مكروها . وإلا 
لكان الإنسان في كل وقت ملابسا للمكروهات الكثيرة من حيث إنه لم يقم فيص 
ركعتين » أو يعود مريضا ونحوه. اها . 

والتحقيق : أن خلاف الأولى قسم من المكروه » ودرجات المكروه تتفاوت | 
في السنة » ولا ينبغي أن يعد قسما آخر . وإلا لكانت الأحكام ستة . وهو خلاف 
المعروف . أو كان خلاف الأولى خارجا عن الشريعة وليس كذلك . 


خطاب الوصع 


قد عرفت أن الخطاب كا يرد بالاقتضاء والتخيير فكذا يرد بالحكم الوضعي . 
لكون الشيء سببا وشرطا ومانعا ى] سبق . فعلى هذا لله في كل واقعة رتب الحكم 
فيها على وصف أو حكمة حكمان : 

أحدهما : نفس الحكم المرتب على الوصف . 

وثانيهها : سببية ذلك الوصف . والمغايرة بينهها ظاهرة » إذ صحة القياس في 
الأول متفق عليها بين القائسين . وفي الثاني محتلف فيها . 

[ملك النصاب سبب وجوب الزكاة] 


مثاله : ملك النصاب سبب وجوب الزكاة» فالملك حكم شرعي, وهوذات 
السبب وكونه سببا عبارة عن خطاب الشارع : إني جعلت الملك أمارة وجوب الزكاة» 
ووجوب الزكاة عند وجود الملك. والحول حكم آخرء وهوالحكم الأصلي المقصود في 
نفسه. وقد سبق في الكلام على الخطاب الخلاف في ثبوت خطاب الوضع. وأنه في 
الحقيقة لا يخرج عن خطاب التكليف . 

وضعفه المتأخرون أيضا . لأن القائلين بإثباته إن أرادوا بالسببية أنها معرفة 
للحكم فحق لكنها ليست بحكم شرعي . وإن أرادوا تأثير الزن في وجوب الحد 
فباطل . لأن الزى حال حصوله سببا إن لم يصدر عن الشارع شيء فليس لهذه 
السببية معنى . فإن صدر فالصادر إما الحكم أو شيء مؤثر في الحكم أو غيرهما , 
فإن كان الأول فالموثر هو الشارع . والثاني هو القول بالحسن والقبح وهو باطل ‏ 
والثالث اعتراف بأنه ليس بحكم وهو المطلوب . لا يقال : فقد أجروا القياس في 
الأسباب . فقالوا : نصب الزنى علة الرجم . واللواط في معناه » لأنا نقول : 


م 


نمنئعه كالخنفية » وإن سلمناه فلا يكون حكما شرعيا ء فقد أجروا القياس في 
اللغات وليس ذلك حكم) شرعيا . 


[السبب] 


و 050 8 ٍ_ ماه 

وهولغة : عبارة عم| يمحصل الحكم عنده لا بهء أي : لأنه ليس بمؤثر في الوجود 
بل وسيلة إليه » فالحبل مثلاً يتوصل به إلى إخراج الماء من البئر » وليس المؤثر في 

وفي الشرع : قال الأكثرون : هو الوصف الظاهر المنضبط الذي دل السمع 
على كونه معرفا للحكم الشرعي . كجعل ذلوك الشمس معرفا لوجوب الصلاة . 

وقيل : هو الموجب لا لذاته » ولكن بجعل الشارع إياه موجبا » وهو اختيار 
الغزالي 3 وحاول الإمام الرازي تزييفه ا" 

وقيل : هو الموجب لذاته » وهو قول المعتزلة » وإنما نصب السبب للحكم 
ليستدل به على الحكم عند تعذر الوقوف على خطاب الله لا سيا عند انقطاع 
الوحي . كالعلامة . 

ثم السبب ينقسم إلى ما يتكرر الحكم بتكرره كالدلوك للصلاة » ورؤية الهلال 
في رمضان لوجوب الصوم . وكالنصاب للزكاة » وإلى ما لا يتكرر بتكرره كوجوب 
معرفة الله عند تكرر الأدلة الدالة على وجوده » ووجوب الحج عند تكرر 
الاستطاعة عند من يجعلها سيبا . 

وقسم ابن الحاجب السبب إلى وقتي كالزوال » فإنه معرف لوقت الظهر . والى 
الانتفاع . 


[اطلاقات السبب] . 
ويطلق السبب في لسان حملة الشرع على أمور : 
0 أحدها : ما يقابل المباشرة 2 ومنه قول الفقهاء :. إذا اجتمع السبب والمباشرة 
غلب المباشرة كحفر البئر مع التردية . 
الثاني : علة العلة كالرمي يسمى سببا للقتل » وهو أعنى الرمي علة للإصابة » 
والإصابة علة لزهوق الروح الذي هو القتل 2 فالرمي هو علة العلة 4 وقد سموه 
سببا . 
الثالث: العلة بدون شرطها كالنصاب بدون الحول يسمى سببا لوجوب 
الزكاة . 
المانع 4 ووجود الأهل والمحل يسمى سببا 2 ولا شك أن العلل العقلية موجبة 
بخلاف الأسباب فإنه لا يلزم من وجودهة وجود مسبباتها . 
قال الهندي : وإذا حكمنا على الوصف أو الحكمة بكونه سببا فليس المراد منه 
أنه كذلك في مورد النص بل المراد منه أنه/ سبب في غيره » ومن هذا يعرف أن 07"//ب 
سببية السبب وإن كانت حكما شرعيا فليست مستفادة من سبب آخر » لأنه حينئذ 
يلزم إما الدور أو التسلسل. بل هي مستفادة من النص أو من المناسبة مع 
الاقتران . 


مسألة 
[ للاسياب المحكام تضاف اليها ] 


صار جمهور الحنفية إلى أن للأحكام أسبابا تضاف إليها » والموجب في الحقيقة 
والشارع لها هو الله تعالى دون الأسباب . إذ الإيجاب إلى الشارع دون غيره . 


5 / 


ونقلوا عن جمهور الأشعرية التفصيل بين العبادات وغيرها . فالعبادات لا يضاف 
وجوبها إلا إلى الله وخطابه . لأنها وجبت لله على الخلوص . فيضاف إلى إيجابه , 
والعقوبات وحقوق العباد أسباب يضاف وجوبها إليها . لأنها حاصلة بكسب 
العبد » وعلى هذا جوزوا إضافة العيادات الالية إلى الأسباب أيضا . 
وفي المسألة قول ثالث: وهو إنكار الأسباب أصلا . 

وقالوا : الحكم في المنصوص عليه ثابت بظاهر النص وفي غيره بالوصف 
المجعول علة » ويكون ذلك أمارة لثبوت حكم شرعي بإيجابه تعالى. قالوا : لأن 
الموجب للأحكام والشارع لما هو الله تعالى » وفي إضافة الإيجاب إلى غيره » وهو 
الأسباب قطعه عنه . وذلك لا يجوز . لكنه يقال : حصل ببعض الآوصاف آمارة 
على حكم الفرع ٠‏ فيقال لها: أسباب أو علل موجبة مجازاً » لظهور الأحكام 
عندها . 

قيل : والتحقيق : أن الخلاف لفظي للإجماع على أن الموجب في الحقيقة هو الله 
تعالى لا غير » وعلى أن هذه الأسباب معرفات لحكم الله لا موجبة بذاتها . فلم 
يبق الخلاف إلا في اللفظ . 

قلت : اتفق الأشعرية على أنه ليس السبب موجباً للحكم لذاته أو لصفة ذاتية 
بل المراد منه إما المعرّف وعليه الأكثرون » وإما الموجب لا لذاته ولا لصفة ذاتية 
ولكن بجعل الشرع إياه موجبا وهو اختيار الغزاللي » وصارت المعتزلة إلى القول 

وينبني الخلاف على أنه يعقل تأثير من غير أن يكون المؤثر مؤثرا بذاته » أو بصفة 
قائمة به + أو لا يقل ذلك؟ ‏ وعليه يق كون العبد مؤجذا لفعل ته بإقدان الله 
تعالى أو خلقه له ما يقتضي تأثيره في الفعل من غير أن يكون العبد مؤثرا بذاته أو 
بصفة ذاتية » فأصحابنا ينكرون ذلك .ويقولون: الصادر عنه فعل الله والمعتزلة لا 
ينكرونه . 9 1 


فائدة 
4 هك 70 
[ قد تدم الحكم على سببه] 
الأصل في أسباب الأحكام أن تتقدم على الأحكام » وقد يتقدم الحكم على 
سسبة )2 وذلك إذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من ضمان البائع » ولهذا كانت 
مغارمها عليه , لأن البيع ينفسخ بالتلف . لتعذر اقترانه به » ولا يصح أن يكون 
بعد التلف . .لأ حتية الخ الاب الك بعد نلف ليع ول بم انقلاب 


حرج عن سر 3 
ملك اليا ئع قبل تلقه . 


[ اللشترط] 


الثاني : الحكم على الوصف بأنه شرط . 

والشرط لغة: العلامة . ومنه أشراط الساعة . وهو الذي يلزم من انتفائه 
انتفاء المشروط 2 كالإحصان الذي هو سبب وجوب رجم الزاني ينتفي الرجم ع 
لانتفائه » فلا يرجم إلا حصن 3 وكا حول الذي هو شرط وجوب الزكاة ينتفى 
وجوبها بانتفائه . 
[أقسام الشرط] 
السببية كشرائط المبيع من كونه منتفعا به وغيره » وإلى ما هو شرط الحكم. وهو 
كل على يكرد علق عاد بتصيره جحي ع باإشارى انيه » كالقبض للمبيع 
للملك التام . 

وهو على أربعة أقسام : 

عقلي : كالحياة للعلم فإنها شرط له . إذ لا يعقل عالم إلا وهو حي . ويسمى 


ل 


عقليا. لأن العقل أدرك لزومه لمشروطه . 

ثانيها : لغوي . كدخول الدار لوقوع الطلاق ؛ أو العتق المعلق عليه . 

ش الثها : شرعي:. كالطهارة للصلاة فإنه يلزم من انتفاء الطهارة انتفاء صحة 

الصلاة . ولا يلزم من وجودها وجود صحة الصلاة لحواز انتفائها لانتفاء شرط 
آخر . 

رابعها : العادي . كالغذاء للحيوان . والغالب منه أنه يلزم من انتفاء الغذاء 
انتفاء الحياة» ومن وجوده وجودها . 

والشرط العادي واللغوي من قبيل الأسباب لا من قبيل الشروط صرح بذلك 
ابن القشيري . 

وقال القَرَافي وابن الحاجب : الشروط اللغوية أسباب . لأنه يلزم من وجودها 
الوجود .» ومن عدمها العدم بخلاف الشروط العقلية . وقد اختلف في الحيات في 
الشتاء تحت الأرض . فقيل : تغتذي بالتراب » وقيل : لا تغتذي مدة مكثها 
تحت الأرض . فعلى هذا لم يلزم من انتفاء الغذاء في حقها انتفاء الحياة فينعكس 
الحال » وتصير الحياة هي شرط الغذاء . 


[الائ>] 


الثالث : الحكم على الوصف بكونه مانعاً. 

والمانع عكس الشرط. وهو ما يلزم من وجوده عدم وجود الحكم ؛ كالدين مع 
وجوب الزكاة. والأبوة مع القصاص . 

ووجه العكس فيه : أن الشرط ينتفي الحكم بانتفائه » والمانع ينتفي الحكم 
لوجوده . فوجود المانع وانتفاء الشرط سواء في استلزامها انتفاء الحكم . وانتفاء 
المانع ووجود الشرط سواء في أنها لا يلزم منبها وجود الحكم ولا علمه . 


56١ 


[أقسام المانع] 

ثم ينقسم إلى مانع الحكم ‏ وسيأتي إن شاء الله تعالى في القياس - وإلى مانع 
السبب . وهو كل وصف وجودي يخل وجوده بحكمة السبب التي لأجلها يقتضي 
السبب المسبب . كحيلولة النصاب بالغصب والإباق . فإنها تمنع من انعقاد 
النصاب سببا للوجوب . 

ثم الموانع الشرعية على ثلاثة أقسام : 

أحدها : ما يمنع ابتداء الحكم واستمراره. كالرضاع يمنع صحة النكاح ابتداء 
ويقطعه دواما ٠.‏ 

ثانيها : ما بمنعه ابتداء لا دواماً » كالعدة تمنع ابتداء النكاح لغير من هي منه » 
ولو طرأت على نكاح صحيح بوطء شبهة م يقطعه .2 وكذلك الردة . 

ثالثها : ما يمنعه دواماً لا ابتداء » كالكفر بالنسبة لملك الرقيق المسلم لا يمنع في 
الابتداء لتصويره بالإرث . وغيره من الصور التي تنتهي إلى نحو الأربعين » ويمتنع 
دوامه بل ينقطع بنفسه كشراء من يعتق عليه أو بالإجبار على إزالته . 


هذه الأنواع الثلاثة متفق على أنها من خطاب الوضع عند القائلين به » وزاد 
الآمدي وغيره أربعة أنواع وهي الصحة والبطلان والعزيمة والرخصة وسنذكرها , 
وزاد القرافي نوعين آخرين وهما التقديرات الشرعية والحجاج . 

أما الأول : فهو إعطاء الموجود حكم المعدوم كالماء في حق المريض الخائف , 
وعكسه كالمقتول يورث عنه الدية . وإنما تجب بموته ولا يورث عنه إلا إذا دخلت 
في ملكه . وبعد موته لا يملك فيقدر دخوها في ملكه قبل موته حتى ينتقل لوارثه , 
فقدّرنا المعدوم موجودا للضرورة . 

وقال ابن التلمساني :/ الحكم التقديري ينقسم إلى تقدير صفة شرعية في8؟/1 


51١ 


المحل يظهر أثرها » كتقدير ملك النكاح واليمين » وإلى تقدير أعيان محسوسة 
كتقدير الدراهم ف الذمة . قال ٠‏ ومن العلماء من له يبت هذه التقادير . 
ويقول : حكم الفرع في المحل هو نفس ما ادعى كونه أمرا . أما تقدير صفات 
موجبة لها » فإثبات ما لا دليل عليه » ومن هذا النمط قولهم: الحدث أمر مقدر في 
أعضاء المحدث أثره المنع من الصلاة . 

وأما الحجاج فهي 1 يستند إليها القضاة في الأحكام » كالبنية والإقرار 
واليمين مع النكول . أو مع الشاهد الواحد . فإذا همضت تلك الحجة عند 
القاضي وجب عليه الحكم , وهذا في الحقيقة راجع إلى اليب : 


0 
[الصحة والفسحتاد] 


الصحة والفساد: من أنواع خطاب الوضع لأا حكم من الشارع على 
العبادات والعقود . وينبنيى عليه| أحكام شرعية . 

ونازع بعض المتأخرين في كون ذلك حكما شرعياً ٠‏ وقال : إذا كانت الصحة 
هي المطابقة والموافقة لمقتضى ما دل عليه الأمر فالمطابقة والموافقة أمر عقلي اعتباري 
ليس من الأحكام الشرعية في شيء » بل نوع نسبة وإضافة إلى موافقة الأمر . 

قال ابن الدقيق العيد : هذا سؤال حسن لحدي العلامة أبي الحسن مظفر بن 
عبد الله الشافعي المعروف بالمقترح - رحمه الله . 

قلت : وبه جزم ابن الحاجب في «مختصره» وحينئذ فلم ينفرد به إذن | زعم 
بعضهم ١‏ وأشار إليه ابن االتلمساني 5 «تعليقه على المنتخب» فقال : موافقة 
الشريعة ليست حكاً شرعياً حقيقياً » فإنها نسبة بين الفعل الواقع والأمر مثلا » 
فهي تستلزم الحكم الشرعي لا أنها نفس الحكم الشرعي . فتسمية الموافقة 
والمخالفة حكما مجاز . 


ودلضنا 


وإذا ثبت هذا فنقول : المراد بالصحة في العقود ثبوتها على موجب الشرع 
ليترتت آثاره كالملك المرتب على عل العتود» أي يثيت به الحكم المقصود من 
التصرف كالحل ف النكاح , والملك فى في البيع والهبة . 

وقول الفقهاء : نكاح الكفار صحيح أي محكوم عليه بالصحة , وأثر كل شيء 
على حسبه )2 فأثر البيع المكنة من التصرف كالأكل والبيع والوقف ونحوه » وأثر 
الإجارة لمكن من الانتفاع 2 وفي القراض عدم الضمان واستحقاق الربح 3 وفي 
النكاح التمكن من الوطء 3 فكل عقد ترتب آثاره عليه فهو الصحيح 2 وإلا فهو 
الفاسد . 

وقيل: إباحة الانتفاع ولا يرد المبيع في زمن الخيار » لأنه قد يتوقف حصوها على 
شرط آخر وليس التصرف والانتفاع أثر العقد . وإنما أثره حصول الملك الذي 
ينشأ عنه إباحة الانتفاع بشرطه » ومن شرطه أن لا يكون له خيار . وكذا لو أقر 
بحرية امرأة في يد الغير » ثم قبل نكاحها ممن هي في يده » وهو يدعي رقها . قال 
الرافعي : لم يحل له وطؤها ولصاحبها المطالبة بالمهر » فهذا عقد صحيح لم يترتب 
عليه أثره 3 لحر مانع 1 
[الصحة في العبادات] 

وأما الصحة في العبادات فاختلف فيها فقال الفقهاء : هي وقوع الفعل كافيا في 
سقوط القضاء , كالصلاة إذا وقعت بجميع واجباتها مع انتفاء موانعها » فكونها لا 
يجب قضاؤها هو صحتها . 

اي اي ا ا 0 
ويه قطع القاضي واللإمام قْ «التلخيص» فكل من أمر بعبادة توافق الأمر بفعلها 
كان قد أتى بها صحيحة وإن اختل شرط من شروطها أو وجد مانع » وهذا أعم 
من قول الفقهاء, لأن كل صحة هي موافقة للأمر » وليس كل موافقة الأمر صحة 

واصطلاح الفقهاء تسن » فان الآنية متى كانت صحيحة من جميع الجوانب 
إلا من جانب واحد فهي مكسورة لغة » ولا تكون صحيحة حيث يتطرق إليها 


لالدلا 


الخلل من جهة من الجهات . وهذه الصلاة يتطرق إليها الخلل من جهة ذكر 
الحدث . فلا تكون صحيحة بل المستجمع لشروطه في نفس الأمر هو الصحيح . 
وبنوا على الخلاف صلاة من ظن أنه متطهر ثم تبين حدثه فإنها صحيحة عند 
المتكلمين دون الفقهاء . 

قال ابن دقيق العيد : وفي هذا البناء نظر » لأن هذه الصلاة إنما وافقت الأمر 
بالعمل يمقتضى الظن الذي تبين فساده » وليست موافقة الأمر الأصلي الذي توجه 
التكليف به ابتداء » فعلى هذا نستفسر » ونقول : إن أردتم بالصحيح ما وافق 
ل ل 1 
مطلقا لعدم موافقته الأمر الأصلي » وإن أردتم ما وافق الأمر الأصلي فهذه غير 
موافقة فلا تكون صحيحة . 


تميميهات 
[التنبيه ]الاول 

ما حكيناه عن الفقهاء من أن الصحة إسقاط القضاء تبعنا فيه الأصوليين لكن 
كلام الأصحاب مصرح بخلافه » فإنهم قالوا : في باب صلاة الجماعة في الكلام 
على شروط الإمامة : وإن كانت صلاته صحيحة فإما أن تكون مغنية عن القضاء 
أو لا .الخ .فجعلوا الصحيح ينقسم إلى ما يغني وإلى ما لا يغني , ولم يجعلوه ما لا 
يغى عن القضاء . 

وحكوا وجهين 5 صلاة فاقد الطهورين هل توصف بالصحة؟ 

والصحيح : نعم واستبعد إمام الحرمين مقابله » وتابعه النووي مع أنه يجب 

قالوا : وجرى الخللاف 5 كل صلاة يجب قضاؤها . 

وفائدة الخلاف في الأيمان وفي جواز الخروج منها » ولهذا يقولون : من صحت 


دن 


صلاته في نفسه صحة مغنية عن القضاء جاز الاقتداء به .» وهذا كله تصريح بأن 
الصحة تجامع القضاء . 


[ التبيه ] الثبى 


زعم الغزالي في «المستصفى» وتابعه القرَافي أن النزاع لفظي ؛ وهو أنه هل 
تسمى هذه صحيحة أم لا ؟ قال القرَاني: لاتفاقهم على سائر أحكامها . فقالوا : 
المصلى موافق لأمر الله سبحانه وتعالى مئاب على صلاته وأنه يجب عليه القضاء إذا 
غلم المدكي افليق. التزاع: إله فى المي 

قلت : ونفى الخلاف في القضاء مردود . فالخلاف ثابت . وممن حكاه ابن 
الحاجب في «غتصره في مسألة: الإجزاء الامتشال» وكأن المتكلمين يقولون : إنها 
صحيحة . لأنه وافق الأمر المتوجه عليه في الخال » وهي مسقطة للقضاء لولم يرد 
نص بالقضاء وإغما وجب بأمر جديد كما حكاه في «المستصفى» عنهم » ووصفهم 
إياها بالصحة صريح في ذلك فإن الصحة هي الغاية من العبادة. وعندنا قول 
مثله فيا إذا صلى بنجس لم يعلمه أوفكشوقف العوزة ساهياً آنا صتديحة ولا قضاء 
نظرا لموافقة الأمر حال التلبس . 

وعكس هذه المسألة من صلى خلف الخنثى المشكل . ثم تبين أنه رجل » 
وفرعنا على القول المرجوح أنه لا يجب القضاء فإنها على اصطلاح الفقهاء صحيحة 
لإسقاط القضاء . وعند المتكلمين باطلة ‏ لأنها ليست موافقة لأمر الشارع . وذكر 
الأصفهاني في «شرح المحصول» أن ما يتخرج على هذا الخلاف صلاة من لم يجد 
ماء ولا ترابا إذا صلى على حسب/ حاله . وقلنا بالراجح إنه يجب عليه الإعادة . +؟/ب 
قال : فتلك الصلاة صحيحة عند المتكلمين فاسدة عند الفقهاء . 

قلت : فيه وجهان نقلهما إمام الحرمين والمتولي وبنى عليههما ما لوحلف لا يصلٍ 
فصلى كذلك . وقد سبق . 


ن لملا 


وفي كلام الأصفهاني نظرء إذ كيف يؤمر بعبادة هي فاسدة؟ 

وبنى ابن الرفعة في «المطلب» على الخلاف في تفسير الصحة مسألة لو تحير 
المجتهد في الأواني فلم يغلب على ظنه شيء ء فتيمم » ثم إن كان قبل الصب 
وجب القضاء » أو بعده فلا . 

وحكى الماوؤردي خلافا في وجوب الصب . ونسب إلى الجمهور عدم 
الوجوب . 

قال ابن الرفعة : والخلاف يلتفت على أن الصحة ما هي ؟ فإن قلنا : موافقة 
الأمر لم يلزم الإراقة ‏ لأن قوله تعالى :فلم تجدوا ماء فتيمموا» [سورة النساء / '4] 
وهذا غير واجد له 3 إذ الموجود ما يقدر على استعماله » وإن قلنا : هي ما أسقط 
القضاء وجب عليه الصب 2 لأنه مأمور بالإتيان بالصلاة صحيحة إذا قدر عليها 2 
وهو قادر ههنا.اه . 

وهذا يعطى أن الخلاف في تفسير الصحة ثابت عند الفقهاء أيضا . 

وقال الآمدي : ولا بأس بتفسير الصحة في العبادات بما ذكروه في المعامللات 
من ترتب أحكامها المقصودة منها يعنى لأمر مقصود العبادة إقامة رسم التعبد ‏ 
وبراءة ذمة العبد منها . فإذا أفادت ذلك كان هو معنى قولنا : إنها كافية في سقوط 
التعبد » فتكون صحيحة . 


[ الندنبيه ] النتالمثف 
قال أبو العباس بن تيميه : لم يرد في لفظ الكتاب والسنة الصحة والفساد بل 
الحق والباطل » وإنما الصحة اصطلاح الفقهاء قلت : وورد لفظ الإجزاء كثيرا » 
وهو قريب من الصحة . 
ثم إن الجمهور لم يسمحوا بإطلاق الفاسد . وإنما قالوا : هي صلاة صحيحة 
أو -شيقة عباءء. كافساك :رعضات + 
وقال إمام الحرمين في «التلخيص:: إنما صار الفقهاء إلى هذا في أصل . وهو أن 


الملض 


الصلاة 5 الدار المغصوبة صحيحة عندهم ٠‏ وهي واقعة على خالاف مقتضى 
الشريعة .» فدل على أن الصحيح : ما لا يجب قضاؤه . وإن لم يوافق مقتضى 
الشرع . 

وذكر غيره التفات الخلاف على أصل » وهو أن القضاء هل يجب بالأمر الأول 
أو لابد من أمر جديد؟ 

والثاني : قول الفقهاء حكاه عنهم 5 «المنخول» 5 

مسالة 

الحقائق الشرعية المتعلقة بالماهيات من عبادة وعقد هل يقع على الفاسد منها أو 
يختص بالصحيح ؟ 

فيه ثلاثة مذاهب حكاها الأصفهانيٍ في «شرح المحصول» في بيان المجمل : 

والثاني : يسمى وإن فسد شرعا. 
شروط شرعت فيه . وذلك كالغسل والوطء . وأما ما كان من أسماء الأحكام 
كتسمية الغسل طهارة فيصح أن يقال : إن الغسل مع عدم النية ليس بطهارة. ١ه.‏ 

والقولان وجهان للأصحاب فق العقود 3 وأصحههما: اختصاصه بالصحيح 3 
ولهذا لو حلف لا يبيع لا يحنث بالفاسد على الأصح . وأما العبادات . فقال 
الرافعي في كتاب الأيمان : سيأتي خلاف في أنها هل تحمل على الصحيح » كا إذا 
حلف لا يصوم ولا يصلي ؟ وقد استنكر ذلك منه , فإنه لا خلاف عندنا في 
حنث بالفاسد . ويحتمل في كل ما فرق فيه بين الفاسد والباطل وقد يمنع » والفرق 
مخالفة الحج غيره من العبادات فلا يقاس عليه غيره . 


1 7/ 


6 


مسالة 
[ الصحة لا سسّتلزم الطاب ] 


الصحة لا تستلزم الثواب بل يكون الفعل صحيحا ولا ثواب فيه . ولهذا قال 
الشافعي : الردة بعد الحج تحبط الثواب ولا تجب الإعادة » ومنه الصلاة في الدار 
المغصوبة » وكذا صوم المغتاب عند القفال والماوردي ٠.‏ وحكاه الإمام في باب 
الاعتكاف عن الصيدلاني . ثم قال : وليس الكلام في الأجر والفضيلة من شأن 
الفقهاء » والثواب غيب لا نطلع عليه » وإن ورد خبر في أن الغيبة تحبط الأجر فهو 
بديد مؤول . وقد يرد مثله في الترغيب . 

قلت : وكذا قال الصََيْمَري في «شرح الكفاية» في الصلاة في الدار المغصوبة 
تصح وأما الثواب فإلى الله . 


مسالة 

[ شاب الصّتلاالفاسدة ] 

إذا صلى صلاة فاسدة هل يثاب عليها قال الشيخاعز الدين » يثاب على 
الأفعال التي لد تفتقر إلى وجود الشرط من الطهارة وغيرها كالقراءة والأذكار : 
وقال الرُوياني' في «البحر» : لو نوى نية صحيحة وغسل بعض أعضائه 3 ثم أبطل 
الوضوء في أثنائه بحدث أو غيره هل له ثواب المفعول منه ؟ قال : يحتمل أن يكون 
له ثوابه كالصلاة إذا بطلت في أثنائها » ويحتمل أن يقال : إذا بطلت بغير 
اختياره فله ثوابه وإلا فلا . 
ومن أصحابئا من قال : لا ثواب له بحال لأنه يراد لغيره بخلاف الصلاة . 
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مسالة 
[ الإجزاء هوالاكتماء بالفعل فى سقتوط الامر] 

الإجزاء هو الاكتفاء بالفعل في سقوط الأمر . ومعناه أن الخطاب متعلق بفعله 
على وجه لمخصوص .2 فإذا أتى المكلف به على ذلك الوجه انقطع عنه تعلق 
الخطاب 2 وهذا هو على مذهب المتكلمين في تفسير الصحة بموافقة الأمر . وقيل : 
إسقاط القضاء 2 وهو مذهب الفقهاء في الصحة ل ولا يصح تفسيره بالأداء 2 لأنا 
نعلل الإجزاء بأداء الفعل على الوجه المأمور به » فنقول : أدّى ما أمر به ىا أمر . 
أعم 2 ويختص الإجزاء بالعبادات فلا معنى له في المعاملات 2 ويختص بالعبادة التي 
وقوعها بحيث يترتب عليه أثرها » أو لا يترتب كالصلاة والصيام » فأما ما يقع 
على وجه واحد فلا يوصف به » كمعرفة الله ) ورد الوديعة » ويختص أيضا 
بالمطلوب أعم من الواجب والمندوب . 

وقبل : يختص بالواجب. لا يقال في المندوب : إنه مجزىء أو غير مجزىء » 
ونصره الأصفهاني 5 «شرح المحصول» . والمختار الأول بدليل قوله كَل : (أربع 
لا تجرىء في الضحايا) مع أن الأضحية سنة . وكذا قوله كك في عناق أبي بردة : 


ع 


مسالة 
[الإجائزمّاوافي الشربحة] 


الجائز ما وافق الشريعة . فإذا قلنا صوم جائز وبيع جائز » فإنما نريد أنه موافق 
للشريعة » وقد يقول الفقهاء : الوكالة عقد جائز . ويريدون به أنه ليس بلازم 1 
وضابط ذلك - أن كل عقد للعاقد فسخه بكل حال 2 أولا يؤول إلى اللزوم 2 


دنا 


ولا يدخل على ذلك المبيع بشرط الخيار » فإنه يؤول إلى اللزوم » وكذا إذا كان في 
المبيع عيب. قاله القاضي أبو الطيب في «شرح جدله» . 

وقال الأستاذ أبو إسحاق في «شرح الترتيب» : الجائز ما أذن في فعله فيشمل 

5 /الواجب ويخرج الحرام » وقيل : ما لا يأثم بفعله ولا تركه . 

قال: والحد الأول هو الصحيح لأنه من وصف واحد . قال ا وكل صحيح جائز 
من حيث كونه مأذونا في فعله » وليس كل جائز صحيحا ككثير من المباحات ٠‏ 
قال : وحد الجائز عند أهل الشريعة قريب مما قاله أهل المعقول . 

قينا لذ 
[ يقابل الصحة البملبلات] 

ويقابل الصحة البطلان فيأي في تفسيره الخلاف السابق . فمن قال : الصحة 
وقوع الفعل كافيا في إسقاط القضاء قال : البطلان هو وقوعه غير كاف لإسقاط 
القضاء » ومن قال الصحة موافقة الأمر . قال : البطلان مخالفته . فعلى هذا لو 
صل المتطهر يظن أنه محدث وجب القضاء على القولين .» لكن عند المتكلمين 
لكونها باطلة بالمخالفة وعند الفقهاء لفوات الشرط . وهو العلم يوجود الطهارة . 
والفاسد والباطل عندنا مترادفان » فكل فاسد باطل وعكسه . وعند الحنفية 
يفترقان فرق الأعم والأخص . كالحيوان والإنسان . إذ كل باطل فاسد وليس كل 
فاسد باطلا . فقالوا : الباطل ما لا ينعقد بأصله كبيع الحر . والفاسد ما لا ينعقد 
دون أصله كعقد الربا فإنه مشروع من حيث إنه بيع وممنوع من حيث إنه عقد 
ربا . والبيع الفاسد عندهم يشارك الصحيح في إفادة الملك إذا اتصل بالقبض 
فجعلوا الفاسد رتبة متوسطة بين الصحيح والباطل » وهو نظير مذهب الحاحظ . 
.وعندنا لا فرق بين الباطل والفاسد بل هو سواء في المعنى والحكم » وبه قال أحمد 
وأصحابه . 

وما ذهب إليه الحنفية فساده ظاهر من جهة النقل .» فإن مقتضاه أن يكون 
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الفاسد هو الموجود على نوع من الخلل . والباطل هو الذي لا تثبت حقيقته بوجه . 
وقد قال تعالى #لو كان فيه الحة إلا الله لفسدتا» [سورة الأنبياء / 7؟] فسمى 
السموات والأرض فاسدة عند تقدير الشريك ووجوده . ودليل التمانع يقتضي أن 
العَالم على تقدير الشريك ووجوده يستحيل وجوده . الحصول التمانع لا أنه يكون 
موجودا على نوع من الخلل ‏ فقد سمى الله تعالى الذي لا تثبت حقيقته بوجه 
فاسداء وهو خلاف ما قالوه في التفرقة . فإن كان مأخذهم في التفريق بمجرد 
الاصطلاح فهم مطالبون بمستند شرعي يقتضي اختلاف الحكم المرتب عليههما 

قلت ٠‏ قد تقدم أمور في تفرقتهم بين الفرض والواجب ينبغي أن يتعرض بمثلها 
هنا . 

وأما المالكية فتوسطوا بين القولين . ولم يفرقوا بين الباطل والفاسد في التسمية » 
ولكنهم قالوا : البيع الفاسد يفيد شبهة الملك فيما يقبل الملك . فإذا لحقه أحد 
أربعة أشياء يقدر الملك بالقيمة وهي حوالة الأسواق . وتلف العين ونقضانها . 
وتعلق حق الغير بها على تفصيل لهم في ذلك . 

وقال الإمام في «التلخيص»: نقل عن الشافعي أنه قال في تحديد الفاسد : هو 
كل فعل محرم يقصد به التوصل إلى استباحة ما جعل الشرع أصله على التحريم 
ثم أورد عليه الإمام العقد في وقت تضيق الصلاة. فإن المتلفظ بالعقد تارك 
لتكبيرة الإحرام » وترك التكبيرة محرم فهذا محرم توصل به إلى استباحة الأملاك 
والأبضاع وأصوها على الحظر مع أنه ليس يفاسد . 2 ' 
[التفرقة بين الفاسد والباطل] 

واعلم أن أصحابنا فرقوا بين الفاسد والباطل في مواضع : 

أوفاء وثانيها: الخلع والكتابة » فالباطل منبها ما كان على غير عوض مقصود 

كالميتة » أو رجع إلى خلل في العاقد كالصغر والسفه . والفاسد خلافه » وحكم 
الباطل أن لا يترتب عليه مال » والفاسد يترتب عليه العتق والطلاق. ويرجع الزوج 
بالمهر والسيد بالقيمة . 

وثالئها : الحج يبطل بالردة ويفسد بالجماع . 


خرص 


وحكم الباطل أنه لا يجب قضاؤه ولا يمضي بخلاف الفاسد . ١هذا‏ حكم ما 
يطرأ » وأما الفاسد ابتداء » فيتصور فيا إذا أحرم بالعمرة ثم جامع ؛ ثم أدخل 
عليها الحج . فالأصح أنه ينعقد فاسدا . وقيل : صحيحا , وقيل : لا ينعقد . 
قاله في الروضة في باب الإحرام . وأما إذا أحرم مجامعا فينعقد فاسدا أيضا على 
الأصح . قاله الرافعي في باب المواقيت » وصحح النووي في باب محرمات الإحرام 
عدم الانعقاد . 


تحص 


ورابعها: العارية وقد صورها الغزالي في «الوسيط» فإنه حكى في صحة إعارة 
الدراهم والدنانير خلافاً » ثم قال فإن أبطلناها ففي طريق أهل العراق أنها 
مضمونة . لأنها إعارة فاسدة » وفي طريق المراوزة أنها غير مضمونة لأنها غير قابلة 
اللعارةر تو لاد كال تتطيريها باع ل قدد الأريعة وروطن توم بل كري ذلك 
في سائر العقود . 

ومن صوره اللإجارة الفاسدة وتجب فيها أجرة المثل . أما إذا استأجر مثلا صبي 
رجلا بالغا فعمل عملا لم يستحق شيئا ؛ لأنه الذي فوت على نفسه عمله وتكون 
باطلة :+ 

ومنها :لو قال للمديون : اعزل قدر حقي » فعزله » ثم قال : قارضتك عليه لم 
يصح . لأنه لم يملكه بالعزل . فإذا تصرف الأمور فإن اشترى بالعين فهو ملك 
له وإن اشترى ف الذمة للقراض ونقده فيه وجهان : 

أحدهما : الشراء للقراض ويكون قراضا فاسدا وله الأجرة والربح لبيت المال. 

والثاني : لا يكون قراضا لا فاسدا ولا صحيحا بل هو باطل : 

ومنها : لو قال : بعتك ولم يذكر ثمنا وسلم . وتلفت العين في يد المشتري هل 
عليه قيمتها؟ وجهان أحدهما : نعم . لأنه بيع فاسد » والثاني :لا . لأنه ليس مبيعا 
فيكون أمانة . 

ومنها : لونكح بلا ولي فهوفاسد يوجب مهر اللمثل لا الحد. ولونكح السفيه بلا 
إذن فباطل لا يترتب عليه شيء . 


وقال الإمام أ بو الحسن السبكي : عندي . أن أصحابنا لم يوافقوا الحنفية في هذا 
التفريق أصلا . لأن الحنفية يثبتون بيعا فاسدا يترتب عليه مع القبض أحكام 
ال 
عليه وصيغة .» وها شروط شرعية فإن وجدت كلها فهو الصحيح . وإن فقد 
العاقد أو المعقود عليه أو الصيغة أو ما يقوم مقامها فلا عقد أصلا . ولا يحنث به 
إذا حلف لا يبيع ونسميه بيعا باطلا مجازا » وإن وجدت وقارنها مفسد من عدم 


فض 


شرط ونحوه » فهو فاسد . وعندنا هو باطل خلافا لهم . 
ووافقونا على البطلان إذا كان الفساد لصفة المعقود عليه كبيع الملاقيح .ونحن لا 
نرتب على الفاسد شيئا من الأحكام الشرعية » لأنه غير مشروع لكن لنا قاعدة » 
رتب الأصحاب عليها حكما| من العقود الفاسدة هي من هذا القبيل. اه . 
فائدة 
[ سام البتاطل] 

”ب قَسَّمّ ابن القاص/ في كتاب «أدب الجدل» الباطل إلى خمسة: الإحالة 
والمناقضة والفحش والغلط . قال : وهذه الأربعة خارجة عن الأصول فمن صار 
إليها فهو منقطع . والخامس يسمى الخطأ . فعليه تدور المناظرات . وإليه يقصد 
بالمطالبات . 

قال: فالإحالة: مادفعه الحس. والمناقضة: ما شهد على نفسه بالاختلاف. 
والفحش: ما يستقبحه العقل. والغلط : ماطرحه المسلمون» والخطأ: كل ملتبس 
قام فساده دليل . 

وقال الأستاذ أبو إسحاق : حد المحال كل جملة لا يتعلق مها غرض ولا فائدة ٠‏ 
قال : وإنما يطلقه أهل الشريعة على فعل لابد له من شرط أو وصف ينضم إليه 
حتى يعتد به فإذا فعله من غيرذلك الشرط يقال: هذا فعل محال فيقال: الصلاة بلا 
طهارة محال ء» والبيع يلا ثمن محال ء» والصوم بالليل محال . انتهى . 


تقض 


و 


تسسا له 
[الرخصة والحَزييمّة ] 


الحكم يوصف بالعزيمة والرخصة وفيهما مباحث : 
[المبحث] الأول : في مدلوهما . 


[العزيمة ] 


أما العزيمة فهي لغة : القصد المؤكد . ومنه قوله تعالى: «ولم نجد له عزما» 
[سورة طه / ]١١5‏ وشرعا : عبارة عن الحكم الأصلي السالم موجبه عن المعارض » 
كالصلوات الخمس من العبادات 3 ومشروعية البيع وغيرها من التكاليف 9 

قيل : وقضيته أن الإباحة حيث لا يقوم دليل المنع عزيمة . وهو لا يطابق 
الوضع اللغوي . ولا الاصطلاح الفقهي ٠»‏ فإنه في اللغة يدل على التأكيد والجزم 
كا يقال عزمت عليك بكذا وكذا. وهذا يقابلونه بما فيه ترخيص . والإوباحة 
بمجردها 5-8 فيها هذا المعنى . 

وني كلام الغزالي والآمدي ما يقتضى اختصاصها بالواجبات فإنه| قالا : ما لزم 
العباد بإلزام الله تعالى . أي بإيجابه . وليس كا قالاا. فإنها تذكر في مقابلة 
الرخصة 2 والرخصة تكون 5 الواجب وغير .2 فكذلك ما يقابلها . ومثال دخول 
الإباحة فيها قولهم , «ص» من عزائم السجود 3 ودخول الحرام تحريم الميتة عند 
عدم المخمصة هو عزيمة » لأن حكمها ثبت بدليل خلا عن المعارض ». فإذا 
وجدت المخمصة حصل المعارض لدليل التحريم ء وهو راجح عليه حفظا 
للنفس » فجاز الأكل . 

قال أصحابنا: ترك الصلاة في حق الحائض والنفساء عزيمة . 

قال النووي : وإنما كان عزيمة لكونها مكلفة بتركها » ومقتضى الدليل أن من 


نضا 


جديد . ولم يرد . 


[الرخصة] 


وأما الرخصة فهي لغة : اليسر والصيولة ٠‏ ومنه رخص الع إذا تراجع 
وسهل الشراءء وفيها لغات ثلاث : رخصة بضم الرافبوا اف ورخصة 00 
الخاء » فيجوز أن تكون مخففة من الأولى » ويجوز أن تكون كل واحدة أصلا 
بنفسها , والثالثة : خرصة بتقديم الخاء حكاها الفارابي . والظاهر : أنها مقلوبة من 
الأول » وقد اشتهر على ألسن الناس فتح الخاء ولا يشهد له سماع ولا قيس ء 
0 «فعلة» تكون للفاعل كهمزة ولمزة وضحكة . وللمفعول كلقطة . فقياسه إن 
ثيك : أن يكون اسيا للكثير الرخيص على غيره إذا فشى الرخص فيه . 

وقال 0 في «الإحكام » : الرخصة بفتح الخاء : الأخذ بالرخصة . 
فيحتمل أنه أراد بالأخذ المصدر . ويحتمل أنه أراد اسم الفاعل . والقياس الأول 
وهو المنقول . 

وأما في الاصطلاح: فقد اختلف فيه . فقال الإمام الرازي : ما جاز فعله مع 
قيام المقتضي للمنع . وأورد عليه أن الرخصة هي الحكم . وأنها قد تكون بجواز 
الترك » وأن التكاليف كلها كذلك . لأنها على خلاف التخفيف الذي هو 
الأصل . كذا قاله القرّافي » وفيه نظر . لأن التكاليف كلها بعض ما هو يستحق 
على العبد لله تعالى فهو ماش على الأصل . 

وقال القرّافي : طلب الفعل السالم عن المانع المشتهر . واحترز بالمشتهر عن نحو 
ما تقدم » ثم أورد على نفسه العقود المخالفة للقياس كالسلم والمسابقة . 

وقال الهندي : ما جاز فعله أو تركه مع قيام المانع منه » ويرد عليه كثير مما 
تقدم . 


اشذرا 


وقيل: ما لزم العباد بإيجابه تعالى» وفيه نظر . 

وقيل : ما خرج عن الوضع الأصلي لعارض . 

وقال ابن الحاجب : المشروع لعذر مع قيام المحرم لولا العذر . ويرد عليه 
التعبد بالتحريم . 

وقيل : استباحة المحظور مع قيام المحرم . فإن أريد إباحة المحظور مع قيام 
المحرم بلا حرمة فهو قول بتخصيص العلة » وإن أريد إباحة المحظور مع قيام 
الحرمة » فهو قول بالجمع بين المتضادين . وكلاهما فاسد . 

وقيل : الحكم مع المعارض أي مع قيام الدليل الدال على المنع . 

وقيل : الحكم الثابت على خلاف الدليل لعذر مع كؤنه حراما في حق غير 
المعذور . وهو المراد بقول الفقهاء ما ثبت على خلاف القياس أي الشرعي . لا 
القياس العقلى المصلحى . لأنه إنما عدل به عن نظائره لمصلحة راجحة. هذا في 
جانب الفعل » وفي جانب الترك أن يوسع للمكلف تركه مع قيام الوجوب في حق 
غير المعذور تخفيفا وترفها سواء كان التغيير في وضعه أو حكمه. 

وهو نوعان : 

أحدهما : أن يتغير الحكم مع بقاء الوصف الذي كان عليه بأن يكون في نفسه 
محرما مع سقوط حكمه . كإجراء كلمة الكفر على لسانه حالة الإكراه مع قيام 
التصديق بالقلب .. 

والثاني : أن يسقط الحظر والمؤاخذة جميعا كأكل الميتة عند المخمصة حتى لو 
امتنع ومات فإنه يؤاخذ . 
المبحث الثاني: [الرخصة من أي الخطابين؟] 

في أن الرخصة من أي الخطابين؟ فأما الآمدي فجعلها من أنواع خطاب 
الوضع . والحق : أنها من خطاب الاقتضاء . ولهذا قسموها إلى واجبة ومندوبة 
ومباحة . وظاهر كلام الجمهور أنها من أقسام الحكم . وظاهر كلام الرازي أنها 
نفس فعل المكلف . والقولان غير خارجين عن المدلول اللغوي . فإن الأول يشهد 


يففض 


ا 
له قول العرب : الرخصة التيسير. ويشهد للثاني قولهم : هذا رخصي من الاء 
أي :هذا شري : 

[اللبحث] الثالث: في أقسام الرخصة: 

وقد قسمها الأصوليون إلى ثلاثة: واجبة ومندوبة ومباحة . 

فالواجبة كإساغة اللقمة بالخمر لمن غصٌ باللقمة » وكتناول الميتة للمضطر بناء 
على النفوس حق الله وهي أمانة عند المكلفين » فيجب حفظها ليستوفي الله حقه 
منها بالتكاليف . 

وقال ابن دقيق العيد : وهذا يقتضي أن تكون عزيمة لوجود الملزوم والتأكيد . 
/قال : ولا مانع أن يطلق عليه رخصة من وجه وعزيمة من وجه . فمن حيث قام 
الدليل المانع نسميه رخصة . ومن حيث الوجوب نسميه عزية . 

وهذا التردد الذي أشار إليه سبقه إليه إمام الحرمين في «النباية» وتردد في أن 
الواجبات هل يوصف شيء منها بالرخصة؟ وقال في باب صلاة المسافر من 
«النهاية» : يجوز أن يقال أكل الميتة ليس برخصة . فإنه واجب . ولأجله قال 
صاحبه إِلكيا الحراسي في «أحكام القرآن» : الصحيح عندنا : أن أكل الميتة 
للمضطر عزيمة لا رخصة . كالفطر للمريض في رمضان . ويتحصل بذلك في 
مجامعة الرخصة للوجوب ثلاثة أقوال . والظاهر أن الوجوب والاستحباب 
يجامعها . ولا يكون داخلا في مسماها والمندوبة كالقصر في السفر إذا بلغ ثلاث 
. مراحل . والمباحة كالفطر في السفر . وليس بتمثيل صحيح , لأنه يستحب عند 

مشقة الصوم ويكره عند عدم المشقة . فليس له إباحة ؛: 

قال بعضهم : ولم أجد له مثالا بعد البحث الكثير إلا التيمم عند وجدان الماء 
بأكثر من ثمن المثل . فإنه يباح له التيمم » والوضوء مستويا على ما اقتضاه كلام 
أصحابنا . 
قلت : هذا إن جعلنا التيمم رخصة . وفيه خلاف : والأولى : التمثيل 
بتعجيل الزكاة . وني الحديث التصريح بالرخصة فيه للعباس . رواه أبو داود . 
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وهذا بالنسبة إلى العبادات», أما المعاملات فرخصها كثيرة كالسلم والإجارة 
والحوالة والعرايا على أن الغزالي في «المستصفى» أبدى احتمالين في السلم , 
وكذلك كلام الشافعي في «الأم» بالنسبة إلى العرايا » وسنذكر في القياس على 
الرخص ٠.‏ بل يأتي في غير العبادات والمعاملات , ولهذا قال الإمام في «النهاية» لبن 
المأكول طاهر » وذلك عندي في حكم الرخص. فإن الحاجة ماسة إليها وقد امتن 
الله بإحلالها . وذكر في «البسيط» مثله في شعر المأكول البائن في حياته أنه رخصة 
لمسيس الحاجة إليه في الملابس . 

وأهمل الأصوليون رابعاً » وهو خلاف الأولى كالإفطار في السفر عند عدم 
التضرر بالصوم . وكترك الاقتصار على الحجر في الاستنجاء . 

وقضية كلام الأصوليين أن الرخصة لا تجامع التحريم » وهو ظاهر قوله 6 
(إن الله يحب أن تؤق رخصه ك) يحب أن تؤق عزائمه) ولهذا قال الفقهاء : 
الرخص لا تناط بالمعاصي ‏ نكن ار التي هبه من عنعن سيل لكر رميل 
لاا اه متا حر لتم 01د الرلقاايع اتام القضاء 
عن القاعد رخصة إلا أن يقال : إن المعصية انتهت 

وقال العبادي : لو حلف لا يأكل ال حرام فأكل الميتة للضرورة حنث في يمينه » . 
لأنه حرام إلا أنه رخص له فيه حكاه القاضي الحسين في «فتاويه». وفيه نظر لأن 
الأعيان لا ترصف بحل ولا حرمة فيبقى التناول وهو واجب فكيف يكون حراما 
وليس ذا وجهين . 

تفتسيم الرخصتة ] 

اعلم أن جميع الأصوليين يقسمون الرخصة إلى الأقسام الثلاثة ة المذكورة » وكان 
بعض الفضلاء يثير في ذلك بحثا » وهو أنه إما أن يكون مقصودهم ذكر ما وقع به 
الترخيص أو ذكر الحالة التى صارت إليها العبادة بعد الترخيص 


فض 


فإن كان الأول فالظاهر أن الرخصة إنما هي مجرد الإحلال . لأن الإحلال هو 
الذي جعل له التيسير والسهولة » وكون ذلك الذي حل يعرض له أمر آخر يصيره 
واجباً ليس من الرخصة في شيء » فالترخيص للمضطر من الميتة » إنما هو إحلالها 
بعد أن كانت عبرامااء وكوتيا يت عليه ار اكد تقنا عن وعررن حفط النفشن.ء 
فلا يكون الرخصة عند التحقيق إلا بمجرد الإحلال . 

وإن كان مرادهم ذكر الأحوال التي صارت إليها العبادة بعد الترخيص 
فتقسيمها إلى ثلاثة فيه نظر » فإنها تنقسم بالاعتبار المذكور الى أربعة عشر نوعا , 
لأن الأحكام خمسة . وكل منها إذا صار إلى حكم آخر يخرج منه خمسة أقسام في 
الخمسة السابقة » فهي خمسة وعشرون قس)| . يسقط منها انتقال كل حكم إلى 
نفسه » فهو محال صارت عشرين » يسقط منها الترخيص في المباح إلى الأربعة , 
وهو محال . لأنه لا شيء أحق من الإباحة » فلا رخصة فيها صارت ستة عشر ء 
ويسقط منها تخفيف المستحب إلى الواجب فإنه لا تسهيل فيه » وكذلك تخفيف 
المكروه إلى الحرام محال أيضا فيبقى أربعة عشر قسما. 

الأول : رخصة واجبة أصلها التحريم » كأكل الميتة للمضطر . 

الثاني : رخصة مستحبة أصلها التحريم كالقصر في السفر بعد ثلاثة أيام . 

الثالث : رخصة مكروهة أصلهاالتحريم » كالقصر دون ثلاثة أيام والترخيص 
في النفل عن التحريم إلى الكراهة . 

الرابع : رخصة مباحة أصلها التحريمء كالتيمم عند وجود الماء بأكثر من ثمن 
المثل » وكذلك عند بذل ثمن الماء له . أو بذل آلة الاستقاء . أو إقراض الثمن » 
وكذلك إذا وجد المضطر المحرم صيداً فذبحه وميتة فيتخير بينه) . 

الخامس : رخصة مستحبة أصلها الوجوب كإتمام الصلاة قبل ثلانة أيام 5 
وكالصوم في السفر للقوي والترخيص في النقل في القعود" . 


)١(‏ في نسخ قوبل عليها لم يوجد هذا البياض ولكن النسخة الأصلية التي نقل منها موجود هذا البياض 
وهي الظاهرة لأن بقية الأقسام الأربعة عشر لم تتم فليحرر . كذا بهامش نسخة دار الكتب . 


رسن 
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[ تديكون سَبالرخصّة اختياريا] 

قد يكون سبب الرخصة اختياريا » كالسفر. واضطراريا كالاغتصاص باللقمة 
المبييح لشرب الخمر ء. وهذا أولى من قول القرافي : قد يباح سببها كالسفر وقد لا 
يباح كالغصة . لأن الغصة أمر ضروري لا يوصف بإباحة ولا حظر . 

قيل: والعجب من الفقهاء كيف رجحوا الأخذ بالرخصة في الفطر وقصر 
الصلاة في السفر مع سهولة الخطب فيها؟ ورجحوا العزيمة فيهما يأتي على النفس 
كالاكراه على الكفر وشرب الخمر » فأما أن يرجحوا الرخصة مطلقا أو العزيمة 
مطلقا”" . 

أما الفرق فلا يظهر له كبير فائدة » فإن قيل : له فائدة عظيمة وهى أن المقصود 
من الأخذ بالرخصة أو العزيمة هي العبادة » ففي أيهما كانت العبادة أعظم رجحنا 
الأخذ به » والعبادة في الصبر على القتل دون كلمة الكفر أعظم . لأنه جهاد في 
سبيل الله » والجود بالنفس أقصى غاية الجود » قيل : هذا يبطل بالصوم في السفر 
فإنه أعظم عبادة » وقد رجحتم الفطر عليه . ولأن العبادة في استيفاء حق الله في 
النفس أعظم لأنها إذا بقيت وجد منها [الشهوات] المتعددة الأنواع » أضعاف ما 
يحصل من ترك التلفظ بكلمة الكفر من العبادة . 


قائدهة 
[الرخصة اما كاملة أوناقصحة] 


تنقسم الرخصة إلى كاملة وهي التي لا شبيء/ معها كالمسح على الخف . وإلى ٠‏ 


ناقصة وهي بخلافه كالفطر للمسافرء وهذا تلمحته من كلام الشافعي ف «الأم» 


)١(‏ كذا وجد هذا البياض في نسختين ونسخة أخرى لم يوجد فحرر. اه . كذا مهامش نسخة دار 
الكتب المصرية . 


أخرض 


فإنه قال : والمسح رخصة كمال . وعلى هذا فالتيمم لعدم الماء فيا لا يجب معه 
القضاء رخصة كاملة ومع ما يجب فيه القضاء رخصة ناقصة . 


ما د 


١‏ مه 


زتقكت المدكى ف كهة الركمكتة] 


شكك الآمدي في تحقيق الرخصة بأن العذر المرخص إن كان راجحا على 
السبب المحرم كان موجبه عزيمة » وإلا لكان كل حكم ثابت راجح مع وجود 
المعارض المرجوح رخصة». وإن كان مساويا أو مرجوحا فأي شيء يرجح دليل 
الرخصة ؟ . ثم قال : القول بأنه مرجوح هو أشبه بالرخصة لا فيه من التيسير 
بالعمل بالمرجوح . 

أجاب الهندي بالتزام أن العذر المرخص راجح . 

0 يلزم أن يكون كل راجح رخصة . 

قلنا : الراجح قسمان راجح شرع لعذرء واستفيد زجحانه من دليل خاص 

فهو رخصة أبداً وكل خاص عارض العام » وكان خروجه لعذر فهو رخصة . 
وراجح شرع لا لعذر وتسهيل فلا يلزم منه هذا . 


كباله 
0 
من لواحق خطاب الوضع تقسيم الحكم إلى أداء وقضاء وإعادة . 
والضابط . : أن العبادة إن فعلت 5 وقتها المحدود شرعا سميت أداء ( كفعل 


المغرب ما بين غروب الشمس وغروب الشفق » فخرج مالم يقصد فيه الوقت فلا 
يوصف بأداء ولا قضاءء لأن المقصود منه الفعل في أي زمان كان, كالإيمان والأمر 


يحرونا 


بالمعروف والنبى عن المنكر والجهاد عند حضور العدو. بخلاف الأداء فإنه قصد 
منه الفعل والزمان . 

وقالت الحنفية : غير المؤقت يسمى أداء شرعا. قال الله تعالى : طإإن الله يأمركم أن 
تؤدوا الأمانات إلى أهلها» [سورة النساء/58] نزلت في تسليم مفتاح الكعبة» وهو 
غير مؤقت . ولأصحابنا أن هذا معنى اللغوي. والكلام في الاصطلاحي . ولا 
يشترط وقوع الجميع في الوقت بل لو وقع بعضه كركعة . فالصحيح : أن الجميع 
أداء تبعا للركعة , فإنها لمعظم الصلاة . وقيل : بل يحكم ببقاء الوقت بالنسبة 
إليه ٠‏ وتكون العبادة كلها مفعولة في الوقت , وهذا أمر تقديري ينافيه قولهم : 
بعضها خارج الوقت . وسواء كان مضيقا كصوم رمضان . أو موسعا كالصلاة 
وسواء فعل قبل ذلك مرة أخرى أم لا . 

هذا هو قضية إطلاق الفقهاء والأصوليين منهم القاضي أبو بكر في «التقريب» 
والغزاللي في «المستصفى» واللإمام في «المحصول». 

ثم قال الإمام : فان فعل ثانيا بعد ذلك سمي إعادة, فظن أتباعه أنه مخصص 
للإطلاق السابق فقيدوه وليس كذلك . 

فالصواب : أن الأداء اسم لما وقع في الوقت مطلقا مسبوقا كان أو سابقا » وإن 
سبقه أداء مختل سمي إعادة » فالإعادة قسم من أقسام الأداء » فكل إعادة أداء 
من غير عكس . ولا تغتر بما تقتضيه عبارة «التحصيل» و«المنهاج» من كونه قسيما 
له . 

وهل المراد بالخلل في الإجزاء كمن صلى بدون شرط أو ركن, أو في الكمال 
كمن صلى منفردا ثم أعادها في جماعة في الوقت؟ خلاف , والأول : قول 
القاضي . 

فالحاصل : أن الإعادة فعل مثل ما مضى فاسدا كان الماضي أو صحيحا على 
القولين »وقيل :لا يعتبر الوقت في الإعادة . فعلى هذا بين الأداء والإعادة عموم 
وخصوص من وجه . فينفرد الأداء ف الفعل الأول . وتنفرد الإعادة بما إذا قضى 


ارحرض 


صلاة » وأفسدها. ثم أعادها. ويجتمعان في الصلاة الثانية في الوقت على ما 


سيق 
وقال سليم في «التقريب» : الإعادة اسم للعبادة يبتدأ بها » ثم لا يتم فعلها إما 
بأن لا يعقدها صحيحة, وإما بأن يطرأ الفساد عليها .» وقد يعيدها في الوقت 
فتكون أداء » وبعد الوقت فتكون قضاء . وربما عبر بالإعادة عن العبادة التي 
تؤخر . أما إن أدى خارج وقته المضيق أو الموسع المتعين له سمي قضاء سواء كان 
التأخير بعذر أو بغيره » وسواء سبق بنوع من الخلل أم ا 
وخرج بالمقدر: المعين عن المقدر بغيره » بل بضرب من الاجتهاد كالموسع في 
الحج إذا تضيق وقته بغلبة الظن » ثم بقي بعد ذلك وأداه فإنه لا يكون قضاء على 
المختار » وسيأتي . وسواء وجب أداؤه أو لم يجب ولكن وجد سبب الأمرء ولا. 
يصح عقلا كالنائم أو شرعا كالحائض » أو يصح لكنه سقط لمانع باختيار العبد 
كالسفر . أولا باختياره كالمرض . وما لا يوجد فيه سبب الأمر به لم يكن فعله بعد 
انقضاء الوقت قضاء إجماعا لا حقيقة ولا مجازا » ىا لو صلى الصبي الصلاة الفائتة 
في بحالة :لضي ة: إن "العقد. سيت وحونه'ووعت كان" فعله خارع :الوقت ققاء 
حقيقة بلا خلاف : وان انعقد سبب وجوبه وم يجب لمعارض سمي قضاء أيضا , 
ومنه قول عائشة : «كنا نؤمر بقضاء الصوم» لكن اختلف فيه هل هو قضاء حقيقة 
أو مجازا؟ 
والأكثرون على أن المعتبر في تسمية العبادة قضاء تقدم سبب وجوب أدائها لا 
وجوب أدائها » وإلا لم تصح تسمية عبادة المجنون والحائض قضاء . إذ لم يخاطب. 
واحد منهي) » وهذا ما ذكره الإمام الرَّازي والمازّري وغيرهماء وهو الصحيح 
المنصوص أن الصوم لا يجب عليها حالة الحيض » وخالف القاضي عبد الوهاب ء 
فقال: الحيض يمنع صحة الصوم دون وجوبه . ونسبه إلى الحنفية ٠‏ ومأخذ 
الخلاف في أن القضاء في محل الوفاق هل كان لاستدراك مصلحة ما انعقد سبب 
وجوبه فيكون ههنا حقيقة لانعقاد سبب الوجوب,. أو لاستدراك مصلحة ما وجب 
فيكون ههنا مجازا لعدم الوجوب؟ 


رض 


وذكر سليم الرّازي : أن مأخذ الخلاف أن القضاء هل يجب بأمر جديد أم 
بالأمر الأول ؟ فمن أوجبه الأمر الأول أطلق اسم القضاء عليه حقيقة وعلى مقابله 
يكون مجازا . ثم إذا قلنا باشتراط سبق الوجوب في القضاء . فهل يعتبر وجوبه 
' على المستدرك أو وجوبه في الجملة؟ قولان. ويتحصل من ذلك ثلاثة مذاهب: 

الأول : وعليه الجمهور أن فعلهم في الزمان الثاني قضاء بناء على أن المعتير في 
القضاء سبق الوجوب في الجملة لا سبق الوجوب على ذلك الشخص . 

والثاني : أنه ليس بقضاء لعدم الوجوب عليهم بدليل الإجماع على جواز 
الترك . 

والثالث : أنه واجب عليهم في الزمان الأول بسببه. وفعلهم في الزمن الثانٍ 
قضاء . 

قلنا :لو كانت الصلاة والصوم واجبان عليهم بأسبابها لما جاز لهم تركههما لكن 
يجوز لهم تركه) إجماعا 

قالوا: شهود الشهر موجب ٠‏ لقوله تعالى إفمن شهد منكم الشهر فليصمه» 
[سورة البقرة / ]١185‏ وهم قد شهدوا الشهر . 

قلنا : شهود الشهر وإن كان موجبا للصوم عليهم لكن العذر مانع من 
الوجوب . والشيء قد لا يترتب على موجبه لمانع فلا يلزم من شهود الشهر وجوب 
الضوم . عليهم . 

قال في «المحصول» : /ففي جميع هذه المواضع اسم القضاء إنما جاء لأنه وجد ١/40‏ 
سبب الوجوب منفكا عن الوجوب . لا لأنه وجد سبب الوجوب ك) يقول بعض 
الفقهاء . لأن المنع من الترك جزء ماهية الوجوب . فيستحيل تحقق الوجوب مع 
جواز الترك . 

ثم تقدم السبب قد يكون مع التأثيم بالترك كالقاتل المتعمد المتمكن من 
الفعل . وقد لا يكون كالحائض ثم قد يصح مع الإجزاء وقد لا يصح إما شرعا 
كالحخيض أو عقلا كالنوم » ثم قيل: القضاء لا يوصف إلا بالواجب. وقيل : لا 


درن 


يوصف بشيء من الثلاثئة غيره وهما فاسدان . 
يقضي الرواتب على الأظهر . 


9 لب 
ىر مود م هوووييى5ى 02 
[لاشرفٌ دن تسمية القضاء ادا راتكن 
ما ذكر من الفرق بين الأداء والقضاء راجع إلى التلقيب والاصطلاح » وإلا 
والحقيقة واحدة . كذا قاله ابن برهان في «الأوسط» ذيل الكلام في أن القضاء هل 
يجب بأمر جديد؟ وهو منازع فيه . 


فرح 
*ه وه -ه ب هوه 
[3اخيرالماموربه هليكون فضكاة 5 
إذا قلنا بالفور في الأوامر فإذا أخر المأمور به » فهل يكون قضاء . لأنه أوقعها 
في غير وقتها؟ 
قال الشيخ عز الدين في «أماليه» : الوقت على قسمين : وقت يستفاد من 
الصيغة الدالة على المأمور مع قطع النظر عن كون الشرع حدٌ للعبادة ذلك الوقت 


أو لم يحد » ووقت يحده الشرع للعبادة مع قطع النظر عن كون اللفظ اقتضاه أو 
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والمراد بالوقت في حد القضاء هو الثاني دون الأول. وحينئذ . فنقول : لا 


لضن 


نسلم أنها تكون قضاء بل إنما تكون إن خرجت عن وقتها المضروب لها لا إنها 
خرجت عن الوقت الذي دل عليه اللفظ . 


فائّده 

[العّادة الْبّى تمع قبل الوّدّت وبتكون اداء] 

ليس لنا عبادة تقع قبل الوقت وتكون أداء غير صدقة الفطر إذا عجلها قبل ليلة 
الفطر .» وليس لنا عبادة يتوقف قضاؤها إلا في مسألتين على قول : 

إحداهها : إذا ترك رمي يوم تداركه في باقي الأيام 3 ويكون أداء على الأظهر , 
والقول الثاني قضاء . واتفقوا على أنه لا يقضي فيها عدا أيام التشريق . 

الثانية : النوافل المؤقتة فيها قول أنها لا تقضى إذا دخل عليها وقت صلاة 
أخرى . عش 

مسالة 
[من علب على طنه عهء المكاء ] 


وإذا كان الاعتبار بالتعيين من جهة الشارع في الوقت فمن غلب على ظنه عدم 
البقاء تعين عليه فعل الواجب الموسع . فإن أخره عصى . فلو لم يفعله وبقي بعده 
قال الغزالي : هو أداء , لأنه تبين خطأ ظنه ء ورجحه الهندي . ونقله ابن 
الحاجب عن الجمهور . وقال القاضيان أبو بكر بن الطيب والحسين بن محمد: 
قضاء .2 لأنه تضيق بتأخيره فهو ى| لو تأخر عن زمنه المحدود . 

ومنشأ الخلاف : النظر إلى الحال أو المآل؟ فإن نظرنا إلى الحال فقد ضاق الوقت . 
أو إلى المآل فقد زالت غلبة الظن » وانتكشف خلاف ذلك ». فبقى الأمر على 
التوسع ٠‏ ورجح ما قاله الغزالي : إن اعتبار الموجود محقق بخلاف اعتبار 


فض 


القاضي . فإنه لا تبين خلافه اعتير غير محقق . 

وقد ذكر الرافعي فيه إذا صلى بالاجتهاد . ثم بان أنه بعد الوقت : وجهين في 
أنه يكون قضاء أو أداء أصحههما . قضاء وهو يقتضي ترجيح اعتبار ما في نفس 
الأمر. ثم قال ابن الحاجب : فإن أراد القاضي وجوب نية القضاء فبعيد , 
لوقوعها في الوقت . ويلزمه لو اعتقد انقضاء الوقت قبل الوقت أنه يعصي بالتأخير 
وقد يلتزمها 

أما الأول: فلا نسلم أن وقت الأداء باق حتى يكون إيجاب نية القضاء عليه 
بعيدا » بل وقت الأداء خرج بمقتضى ظنه فإذا كذب ظنه. واستمرت حياته صار 
كا لو مات . لم عاض في الوفت: فإنه د يفعل العلا بتجليف بتكليف ثان منقطع عن 
الأول » فكذلك هنا . وقد قال القاضي الحسين 5 206 مقتضى كلام 
أصحابنا أنه ينوي القضاء . لأنه يقضى ما التزمه في الذمة بشروعه. قال : وعلى 
وله القفال. حون انية القضناء والأذاء... 

وأما الثاني : أنه يعصي بالتأخير الذي ظنه إلى آخر الوقت . لعدوله عم| ظنه 
الحق . لأن التكليف يت يتبع الظنون لا ما في نفس الأمر . 

وصرِح القرطبي عن ا بأن معناه وجوب نية القضاء » لأنه قد تقدم وقته 
شرعاً . فأكدة م :لو كان مقذرا بياضل” الطلب:.. 

قال : وكلام القاضي ظاهر لولا أنه يقال على من لزمه قضاء صلاة فأخره: 
قاضي القضاء. 

ورد الآمدي طريقة القاضي بأن جبيع الوقت كان وقتا للأداء قبل ظن المكلف 
تضيقه بالموت . والأصل بقاء ما كان على ما كان . ثم ظن المكلف المذكور إعا آثر 
قْ تأثيمه بالتأخير. ولا يلزم من تأثيمه بالتأخير مخالفة الأصل المذكور . وهو بقاء 
الوقت الأصلي وقتا للأداء في حقه » ك) لو أخر الواجب الموسع من غير عزم » فإن 
وقت الأداء الأصلي باق في ذمته » وقد وافق القاضي على ذلك . 

قيل: وخرج عن هذا منزع صعب عل القاضفي : وهو أن الأداء والقضاء من 
خطاب الوضع » والإثم على التأخير من باب خطاب التكليف . وظن المكلف إنما. 
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يناسب تأثيره في الأمور التكليفية » فتقلب حقائقها , لأنها أمور تقديرية أو التزامية 
كالاثم والثواب جاز أن يتبع الظنون والاعتقادات . أما الأمور الوضعية كأوقات 


يشبه أن يكون محل الخلاف إذا مضى من وقت الظهر الى حين حين الفعل زمن يسع 
الفرض حتى يتجه القول بالقضاء » فلولم يكن كذلك ففعله » فليكن على الخلاف 
في| إذا وقع بعض الصلاة في الوقت وبعضها خارجه . 

ولا شك أن قول القاضي بمقتضى ظن هذا المكلف صار وقت الأداء الأصلي 
وقت قضاء في حقه هو قلباً الحقيقة أمر وضعي . ولا دليل على ثبوته . وأما الصورة 
التي قاس عليها الآمدي وهي تأخير الموسع بدون العزم ( فللقاضي أن يفرق بينها 
بحصول الظن المناسب لترتب الحكم الشرعي عليه في مسألة القاضي . والظن أمر 
وجودي بخلاف مسألة الآمدي فإنه قد عصى معصية عدمية » وهو مع ذلك يعتقد 
تحريمها فلا يقوى على مناسبة تغيير أمر وضعي . 


فرة 

لو شرع في الصلاة ة في الوقت » ثم أفسدها وأتى بها في الوقت . قال القاضي 
الحسين والمتولي والرؤياني : يكون قضاء . لأن بالشروع يضيق الوقت بدليل 
انكام اراوح عنبا فلم دكن بعلها يقافة. إلا لضساف :وهر وروت من فول القافيي 

وذكر ابن الرفعة أن في نص الأم إشارة إليه حيث منع الخروج بعد التلبس » 
فقال : فإن خرج منها بلا عذر كان مفسدا آثما » وظاهر كلام أكثر الأصوليين 
والفقهاء أنه لا ينسلب عنها اسم الأداء » لبقاء الوقت المحدود شرعا . وبه صرح 
صاحب «التنبيه» في «اللمع» وشرحها . فقال : فأما إذا دخل فيها فأفسدها أو 


كرض 


١4/ب‏ نسي شرطاً من شروطها فأعادها والوقت باق سمي إعادة/ وأداء. انتهى . 

وأشار في شرحها إلى أن الخلاف لفظي . وهو حق , وبه يتضح أنه لا يسلم 
للقاضي ال حسين وأتباعه دعواهم تفريعاً على قوهم بالقضاء في مقيم شرع في 
الصلاة في البلد » ثم أفسدها , ثم سافر لا يقصر . أو مسافر أتم واقتدى بمقيم » 
ثم أفسد الصلاة لا يقضي إلا تماما بناء على منع قصر الفوائت . بل الجاري على 
وفق الفقه القصر واستئناف الجمعة إذا وقع ذلك فيها ما بقي الوقت. 

نعم . نقل في «الشامل» عن نص الشافعي : إن أحرم مسافر بالصلاة » وهو 
يجهل أن له قصرها ثم سلم من ركعتين وجب عليه قضاؤها , لأنه عقدها أربعا , 
فإذا سلم من ركعتين فيها فقد قصد إفسادها . وظاهر هذا النص أنها تصير قضاء 
بإفسادها في الوقت . ثم قال : 
فرع : 

إذا أحرم ونوى الإتمام أو أحرم مطلقا ثم أفسدها وجب عليه قضاؤها تامة , 
لأنه قد لزمه الإتمام بالدخول فيها » وكل عبادة تلزم بالدخول فيها إذا أفسدها 
وجب عليه قضاؤها على الوجه الذي لزمه مع الإمكان , كالحج . ولا يلزم من 
أدرك الجمعة مع الإمام ثم أفسدها . لأنه لا يمكنه فعلها بعد ذلك.اه . 


لاا يجي ء هذا البحث كله فيا إذا كان وقت القضاء موسعا كالمتروك بعذر . فإذا 
شرع في قضائه تضيق عليه » لأن القضاء لاا يقضى . والله اعلم . 


مقانا 


امخكنلنف 


له 


لغة: من الكلفة بمعنى المشقة . وفي الاصطلاح: قال ابن سراقة من أصحابنا 
في أول كتابه «وأصول الفقه»: حده بعض أهل العلم بأنه إرادة المكلف من المكلف 
فعل ما يشق عليه. اه . 

وقال الماؤردي في «أدب الدنيا والدين»: الأمر بطاعة. والنبي عن معصية . 
ولذلك كان التكليف مقرونا بالرغبة والرهبة » وكان [ما”" تخلل كتابه من 
القصص عطظة واعتباراً تقوى معها الرغبة ويزداد مها الرهبة . 

وقال: القاضي : هو الأمر بما فيه كلفة ل ل 
وعد الندب والكراهة من التكليف . 

وقال إمام الحرمين : هو إلزام ما فيه كلفة » وعلى هذا فالندب والكراهة لا 
كلفة فيهما. لأنها تنافي التخيير . 

قال في «المنخول» : وهو المختار . وفيه نظر . لأن التخيير عبارة عما خير بين 
فعله وتركه » والندب مطلوب الفعل مثاب عليه » فلم يحصل التساوي . وما 
نقلناه عن القاضي تبعنا فيه إمام الحرمين, لكن الذي في «التقريب» للقاضي : أنه 
إلزام ما فيه كلفة كمقالة الإمام فلينظر, فلعل له قولين . 

وزعم الإمام أن الخلاف لفظي . 

والحاصل أنه يتناول الحظر والوجوب قطعا . ولا يتناول الاباحة قطعا إلا عند 
الأستاذ أبي إسحاق . وفي تناوله الندب والكراهة خلاف . 
)١(‏ في جميع النسخ (من) وأصلحته من كتاب أدب الدنيا والدين ص 44 بتحقيق مصطفى السقا . 

دون 


وسلكت ال حنفية مسلكا آخر فقالوا : التكليف ينقسم إلى وجوب أداء ٠»‏ وهو 
المطالبة بالفعل إيجاداً أو إعداماً » وإلى وجوب في الذمة سابق عليه » وعنوا به 
استغال الذمة بالواجب ٠‏ وإذا لم يصلح صاحب الذمة للإلزام » كالصبي إذا أتلف 
مال إنسان فإن ذمته تشتغل بالعوض . ثم إنما يجب الأداء على الولي . 

وزعموا استدعاء التكليف الأول عقلا وفهما للخطاب بخلاف الثاني . قالوا: 
الأول متلقى من الخطاب 4 والثانٍ من الأسباب 6 فمستغرق الوقت بالنوم يقضي 
الصلاة مع ارتفاع قلم التكليف عن النائم 3 ولكن لما كان الوجوب مضافا إلى 
أسباب شرعية دون الخطاب وجب القضاء لذلك . 

وزعموا أن سبب وجوب الصلاة الوقت. والصوم الشهر . وتسلقوا به إلى 
وجوب القضاء على المجنون إذا أفاق في أثئناء الشهر . إذ الوجوب بالسبب وهو 
الشهر . وقد وجددء وعندنا لا وجوب إلا بالخطاب لا بالأسباب : 
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مسالة 
[اللتككايف حسن فى العتول] 


التكليف حسن في العقول إذا توجه إلى من علمت طاعته » واختلف في حسنه 
إذا توجه إلى من عرفت معصيته » فاستحسنه المعتزلة » لأن فيه تعريضا للثواب ء 
وم يستحسنه الأشعرية » ا 1:0 
«دلائل أعلام النبوة» . قال : والأول: . أشبه بمذهب الفقهاء . قال : وم أعرف 
هم فيه قولاً . 


ع 


مسالة 
[التكين مّل ييكون مح تبر بالأصاح ؟] 

اختلف في التكليف هل يكون معتبرا بالأصلح؟ 

فالذي عليه أكثر المتكلمين أنه معتبر بالأصلح . لأن المقصود منه منفعة العباد . 

وذهب الفقهاء وجمع من المتكلمين وهو المنسوب إلى الأشعرية إلى أنه موقوف 
على مشيئة الله تعاللى من مصلحة وغيرها ؛ لأنه مالك لجميعها . فمن اعتير 
ا ام لو ا 
المحتملة . 
بعض المتكلمين . وقد ورد التعبد بتحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة » 

قال القاضى : ومتعلق التكليف اكتساب العبد الأفعال . ولا يتعلق بذواتها ولا 
بحدوثها » فإن ذلك بقدرة الله تعالى خلافا للمعتزلة في قولهم : التكليف متعلق 
بالإيجاد والإحداث . وأصل الخلاف خلق الأفعال عندهم . ولا يعقل التكليف 
إلا باجتماع أربعة أمور التكليف وهو المصدر . والمكلف وهو من يقوم به 
التكليف . وأصله طالب ملزم » لكن قد حققنا أنه لا يجب إلا طاعة الله ٠‏ وطاعة 
ل ا استدعي منه الفعل . والمكلّف به وهو 
المطلوب . وإنما يشتق اسم الفاعل , أو المفعول من المصادر , فلهذا قدمنا الكلام 
على التكليف . ومن جملته معرفة الطائع ليئاب والعاصي ليعاقب . فلهذا اشترط 
لهذا شروط بعضها في المكلف . وبعضها في المكلف به . وحكم المكلف 
والتكليف قد عرفا فلنتكلم على الأخيرين 


ردديرا 


الركن اللثالث لكأت 


وهو المحكوم عليه وله شروط : 

أحدها: الحياة: 

فالميت لا يكلف وإن جوزنا تكليف المحال كا قاله القاضي أبو بكرء ونقل 
الإجماع عليه » ولهذا لو وصل عظمه بنجس لم ينزع على الصحيح . ولو ماتت 
المعتدة المحرمة جاز تطييبها نظرا إلى أن الخطاب سقط بالموت . نعم قد ينسحب 
عليه حكم التكليف , وهذا يمتنع تكفين الرجل بالحرير » وكذا بالمزعفر والمعصفر 
إن منعناه في الحياة ى) هو المنصوص , وكذلك المحرم إذا مات يحرم تطييبه» وإزالة شعره 
وظفره. وعلله القفال بأن الحج ألزم العقود فبقي حكمه كا يبقى حكم الإسلام . ولو 
مات المحرم » وقد بقي عليه من أركان الحج الحلق فإذا حلق بعد موته ففي وقوعه الموقع 


نظر لبعض مشايخنا . 
شرع 


045 من أحبي بعد موته كالذي مر على قرية وكالخارجين/ من ديارهم وهم ألوف ء 
قال الماوَرْدي في «تفسيره» : اختلف في بقاء تكليف من أعيد بعد موته » فقيل : 
يبقى » لثلا يخلو عاقل عن تعبد » وقيل : يسقط . فالتكليف معتبر بالاستدلال 
دون الاضطرار. اه . وهو غريب . 

وقال الإمام في «تفسيره» : إذا جاز تكليفهم بعد الموت فلم لا يجوز تكليف 
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أهل الآخرة؟ وأجاب بأن المانع من الآخرة الاضطرار إلى المعرفة » وبعد العلم 
الضروري لا تكليف. وأهل الصاعقة يجوز كونه تعالى لم يضطرهم فصح تكليفهم 
بعد ذلك .اه . 

وقال بعض مشايخنا : الحق أن الآيات المضطرة لا تمنع التكليف . و[اليهود] 
قد أبوا أخذ الكتاب . فرفع الجبل فوقهم . فآمنوا وقبلوه . ولا شك في أن هذا 
آية مضطرة . 

وقول الرازي بعدم التكليف في الآخرة ليس على إطلاقه . فإن التكليف 
بالمعرفة باق فيها » وقد جاء أنه تؤجج.نار ويؤمرون بالدخول فيها » فمن أقبل على 
ذلك صرف عنهاء وهذا تكليف . 

وقال بعضهم : قولهم : الآخرة دار جزاء ( والدنيا دار تكليف محمول على 
الأغلب في كل دار في الآخرة التكليف كا في الدنيا الجزاء . 1 
[الشرط] الثاني: كونه من الثقلين الإنس والجن والملائكة . 

وحكى القاضى وغيره الإجماع عليه 2 وحكى صاحب «المعتمد» عن أهل 
التناسخ . أن فرائض الله تجب على جميع الحيوانات . وأن جميعها عقلاء مكلفون 
لفرائض الله . وعن الآخرين تكليف الجحبال والأشجار والحيطان والحجر والمدر. وره 
بإجماع الصحابة على خلاف ذلك . وأما ما وقع في بعض نسخ البخاري أن قردة رجموا 
من زنى بينهم» فإن صح فلعله من بقايا من كلف . 
[الشرط] الثالث: البللوغ: 

فالصبي ليس مكلفاً أصلاً لقصور فهمه عن إدراك معاني الخطاب . 

قال الإمام في «الرسالة النظامية») : ومدرك شرطه الشرع » ولو رددنا إلى العقل 
لم يستحل تكليف العاقل المميز من الصبيان . 
وقال في باب الحجر من «النهاية»: كأن الشرع لم يلزم الصبي قضايا التكليف . 
لأمرين : 

>33 


أحدههما : أنه من مظنة الغباوة وضعف العقل فلا يستقل بأعباء التكليف . 


وثانيهها : أنه عري عن البلية العظمى . وهي الشهوة فربط الشرع التزام 
التكليف بأمد وتركيب الشهوة . أما الأمد فيشير إلى التهذيب بالتجارب » وأما 


تركيب الشهوة فإنه يعرض للبلايا العظام ‏ فرأى الشرع تثبيت تيت التكليف معه 
اواج 
وقول الفقهاء 8 تجب الزكاة في مال الصبى مرادهم وجوب الأخذ من ماله لا 
ونقل ابن برهان أن الصبى مخاطب عند الفقهاء منا ومن الحنفية » ولعل مراده 


وقال صاحب «البيان» في الفقه من أصحاينا 5 باب كفارة القتل : 
والمجنون لا يدخلان في خطاب المواجهة . كقوله تعالى «إيا أيها الذين 0 
اللله # [سورة البقرة / 174؟] ويدخلان في خطاب الإلزام » كقوله : «#ومن قتل مؤمنا 
خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية# [سورة النساء / ؟4] وقوله كلم (في كل أربعين شاة 
شاة) وذكر ابن كج تحوه . 

وقال القاضي عبد الوهاب والطرطوشي : الصبي لا يدخل في الخطاب المقصود 
منه التكليف إلا أن يكون عاما بالإخبار لا وجوب لا ينافيه الصغر لحقوق الآدميين 
من الزكاة وأرش الجناية فيتعلق الوجوب بماله » ويخاطب بذلك وليه ٠‏ وكذلك 
العدة تدخل في حق الأطفال من النساء في قوله تعالى : #والذين 0 منكم 
ويذرون أزواجا» [سورة البقرة / 774 الآية . 

وعن ابي العباس بن سريج أن الصلاة تجب على ابن العشر وجوب مثله وإن م 
ال ركيت إن ل زتعي عليه :لا عرب عليه 

وقال القاضي الرُوياني في «البحر» قبيل باب اختلاف نية الإمام والمأموم : وأوماً 
الشافعي في «الأم) إلى أنها تجب قبل بلوغه » ولكن لا يعاقب على تركها عقوبة 
البالغ . ورأيت كثيراً من المشايخ مرتكبين هذا القول في المناظرة » وليس 


مين 


بمذهب . لأنه غير مكلف أصلا . وإنما هذا قول أحمد في رواية أنها تجب عليه إذا 
بلغ عشرا. اه . 

وقد صرح في «الرسالة» بأن الصلاة والصوم لا يجبان على الصبي والمجنون . 
واستصوب الإمام في «الأساليب» قول ابن سريج . قال : ومعناه أنه محمول عليها 
وملوم على تركها . وما حكاه عن النص يمكن تأويله على أنه يجب عليه من جهة 
وليه » لأنه يأمره بها والأمر للوجوب . والذي يستدعي التكليف إنما هو أمر الله , 
وأما أفهمية العقاب فهو الضرب على تركها . ' 

وهذا كله في الوجوب . أما الإيجاب ودخوله في خطاب ماأوجبه الله تعالى 
فالذي يقتضيه كلام الأصوليين وغيرهم أن الصبي لا يدخل فيه » وذكر الإمام أبو 
الحسين السبكي أن الصبي داخل في عموم نحو قوله : #وأقيموا الصلاة» [سورة 
البقرة / «4] فإن الخطاب لجميع المؤمئنين والناس وهو منهم » وقد قال النبي عل 
لصبي (يا بني سم الله وكل مما يليك) قال : وعد الأصوليين ذلك في أمر التأديب لا 
شير :: 

قال : والصبي مأمور بالصلاة أمر إيجاب . والمراد بالإيجاب الأمر الجازم » وهو 
موجود في حق الصبي لكن الوجوب تخلف عنه , لعدم قبول المحل إن لم يكن مميزا 
بالأدلة . على أن الفهم شرط التكليف . ولرفع القلم إن كان مميزا . 

وإذا فسرنا الإيجاب بالأمر الجازم لم يمتنع تخلف الوجوب لعنى التكليف عن 
الإيجاب بمعنى الجزم . ولا نعني بالجازم المنع من هذه إنما الجزم صفة للطلب من 
حيث هو بالنسبة إلى رتبة ذلك الفعل . فرتبة الفرض هي العليا . لأنه لا رخصة 
فيها » والمندوب فيه رخصة منحطة عن رتبة الواجب . وكلاهما سواء بالنسبة إلى 
البالغ والصبي: والشخص الذي يتعلق به ذلك الأمر يعتبر فيه أمور إن وجدت 
ترتب مقتضاه كالوجوب المترتب على الإيجاب وإلا فلا . ومن تأمل هذا المعنى لم 
يستبعده في حق الصبي المميز الذي اقتضت رخصة الله رفع القلم عنه. انتهى . 

وذكر البيهقي في «المعرفة» في باب حج الصبي : قال الشافعي في القديم : وقد 


أوجب الله بعض الفرض على من لم يبلغ » وذكر العدة وذكر ما يلزمه فيها استهلك 
من اميطة (النافن . 

قال: وإنما معنى قول علي رضي الله عنه : رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم أو 
يبلغ المأثم فأما غيره فلا . ألا ترى أن علياً كان هو أعلم بمعنى ما روى؟ كان يؤدي 
الركاة عن أفوال: التامن .. الصغان . 

قال البيهقي : وإنما نسب هذا الكلام إلى علي » لأنه عنه يصح . وقد رفعه 
بعض أهل الرواية من حديث علي ٠‏ ووقفه عليه أكثرهم .اها. 

وسلك القفال طريقاً آخر في الإيجاب . فقال : إن الصبي مأمور بالصلاة أمر 
24١‏ ب إيجاب ./ لأنه آكد بالعقوبة على تركها . 

قال القاضي الحسين في «الأسرار» فقلت له : لم يأمر الله الصبي بالصلاة . 
قال : أمر الأولياء ليأمروه فهو كأمر الله تعالى النبي ككلِةِ فيا يلزمه أمته ٠‏ وفيا قاله 
القفال نظر » فإن المخاطب الولي . وفي أمر الأولياء بالضرب عند ترك الصلاة ما 
يصرح بنفي التكليف عنهم . .إذ لو كانوا مكلفين لم يختص ذلك بالولي كم| بعد 
البلوغ » وإنما هو ضرب استصلاح كالبهيمة . 

وزعم الحليمي والبيهقي : أنه كان في صدر الإسلام الصبي مكلفا » وهو من 
يمكن أن يولد له » ثم اعتبر البلوغ بالسن » وحملا عليه حديث : (رفع القلم عن 
الصبق) فإن. القع يقتي الوضع + 

واختلف في البلوغ هل هو شرط عقلي للتكليف لأن الصبي مظنة العبادة أو 
شرعي؟ على قولين . 
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اليب ان 
[التنبيه] الاول 
[لايخاطب الصّبي بالإيجاب وَالتحربيم] 
على المشهور في الصبي فلا يخاطب من الأحكام بالإيجاب والتحريم ٠‏ وهل 
انتفاء ذلك في حقه لعدم الحكم كا قبل الشرع أو حكم من الله تخفيفا عنه؟ لم 
يتعرضوا لذلك .2 وعليه ينبني ما سبق في معنى رفع القلم . 
وهل يخاطب بالندب والكراهة ؟ 
الجمهور على المنع خلافا للغزالي » وهو مقتضى كلام أصحابنا في الفروع حيث 


قالوا : إنه مأمور من جهة الشرع بالندب . وهذا جعلوا له إنكار المنكر ويثاب 
عليه . 


[التسيه] اللثالى 
إذا علقنا التكليف بالبلوغ . فهل يصير مكلفا بمجرده أم لابد من أن يمضي بعد 
البلوغ من الزمان ما يمكنه فيه التعريف والقبول؟ فيه وجهان. حكاهما الحارث 
المحاسبي في كتاب «فهم السئن» . 
قال : وقولنا : إنه يصير مكلفا في الوقت إذا لم يكن فيه مانع , فإذا انقفى 
وقت أدائه ولم يعلمه كان عاصيا بتركه العلم والعمل به . 


[ الشرط ] الراب؟ : العمقل 
فالمجنون ليس بمكلف إجماعا , ويستحيل تكليفه لأنه لا يعقل الأمر والنبي . 


امداق 


ولا يبعد من القائلس تكليف ما لا يطاق جواز تكليفه كالغافل » وعن أحمد رواية 
بوجوب قضاء الصوم على المجنون . نص عليها في رواية حنبل » وضعفها محققو 
أصحابه » ومنهم من حملها على غير المجنون المطبق . كمن يفيق أحيانا . 

قال ابن القَشَيْري في «المرشد» : ويجوز أن يقال : المجنون مأمور بشرط الإفاقة ى) 
يوجه على المعدوم بشرط الوجود . وجي ء مثله في الصبي » وسؤاء فيما ذكرنا 
الجنون الطارىء بعد البلوغ أو المقارن له. نعم طرو الجنون على الكافر لا يمنع 
التكليف . وهذا لو جن المرتد لم يسقط عنه قضاء الصلوات . وإن سقطت عن 
المجنون المسلم . 

قال القاضى أبو يعلى : ومقدار العقل المقتضى للتكليف أن يكون مميزا بين 
المضار والمنافع » ويصح منه أن يستدل ويستشهد على ما لم يعلم باضطرار » فمن 
كان هذا وصفه كان عاقلا . وإلا فلا . 

قال الصَّيْرف : ولا كان الناس متفاوتين في تكامل العقول كلف كل واحد على 
قدر ما يصل إليه عقله , وقد جاء في الحديث (إن الله تعالى يجازي كل إنسان على 
قدر عقله) وانظر إلى قول عمر لرجل عىّ : أشهد أن خالقك وخالق عمرو بن 
العاص واحد . 1 

وقال القاضي الحسين 5 باب الجمعة من «تعليقه) :*جاء عن علي : وعلموا”» 
الناس على قدر عقولهم . أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟» أي لا تنبو الأفهام عنه 2 
فيكذبون لذلك . 


وقيل : إن الثواب والعقاب على قدر العقل 3 


[الشرط]الخامس: الشهع 
والمعق فيه ا قاله صاحب «القواعد»: أن الاتيان بالفعل على سبيل القصد 


لوي يك 2 ا 
)١(‏ وفي البخاري «حدثوا» الفتح 5١5 /١‏ ط السلفية . 
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والنابى لمضادة هذه الأمور الفهم » فينتفى شرط صحة التكليف . وهذا بناء على 
امتتاع التكليف بالمحال .» ولقوله يَلِْ :(رفع عن أمتى الخطأ والنسيان) . 

وأما إيجاب العبادة على النائم والغافل فلا يدل على الإيجاب حالة النوم 
والغفلة و الأن الأغابه افر ديد » فإن فيل : فالنائم يضمن ما يتلفه في نومه . 

قلنا : الخطاب إنما يتعلق به عند استيقاظه . وهو منتف عنه حالة النوم . ولهذا 

قالوا : لو أتلف الصبي شيئا ضمنه مع أنه ليس بمكلف . 

وقال القفال في «الأسرار» : النبي لا يلاقي الساهي ,إذ لا يمكنه التحرر. 
منه » وإنما.لزمه بسجود السهو وكفارة الخطأ لكون الفعل محرماً في نفسه من حيث 
إنه محظور عقده إلا أنه في نفسه غير منبى عنه في هذه الحالة . 

وقال ابن الصلاح : ما قاله الأصوليون من أن الساهى لا يدخل نحت الخطاب 
لا ينافيه تحنيث الفقهاء له في اليمين على أحد القولين . فإن تحنيثه ليس من قبيل 
التكليف بل من خطاب الوضع ٠»‏ وهذا يثبت في حق المكلف وغيره كالصبى . 

وقال صاحب «الذخائر» : من زال عقله بالنوم وطبق الوقت . فهو غير مخاطب 
بتلك الصلاة . 

وصار بعض الفقهاء إلى تكليف النائم في بعض الأحكام. فإن عنوا به ضمان 
المتلفات ونحوه فالمجنون غير مخاطب إجماعا . ويجب عليه ذلك . ثم قال : فإن 
قيل : لم أوجبتم القضاء عليه ؟ 

قلنا : للأمر الجديد قال : والحكم في الساهي والجاهل كالنائم . 

قال ابن الرفعة : وكلام الشيخ أبي إسحاق ينازع فيه . 

وقال ابن برهان 5 «الأوسط») 3 النائم والمغمى عليه والحائض والنفساء 
والمريض والمسافر هل يخاطبون أم لا؟ ذهب كافة الفقهاء من أصحابنا والحنفية إلى 

قال : والمراد بالخطاب عند الفقهاء ثبوت الفعل في الذمة ولما ١‏ يتصور 


؟ه١‎ 


المتكلمون هذا منعوه. اه . ْ 

قال بعضهم : ونسيان الأحكام بسبب قوة الشهوات لا يسقط التكليف . كمن 
رأى امرأة جميلة » وهو يعلم تحريم النظر إليها فنظر إليها غافلا عن تحريم النظر. 
وكذا القول في الغيبة والنميمة والكبر والفخر وغيره من أمراض القلوب . 

وقال الصيرفي : الخطأ والنسيان لا يقع الأمر فيه ولا النبي عنه , لامتناع الأمر 
بما لا يتهيأ قصده . لأنه لو قصد تركه لم يكن ناسياً له » والمرتفع إنما هو الإثم » 
لقوله تعالى : «وليس عليكم جناح فيهم| أخطأتم به . ولكن ما تعمدت قلوبكم » 
[سورة الأحزاب / ه] وقال ككل : (رفع عن أمتى الخطأ والنسيان) وكل ما أخطأت بينك 
وبين ربك فغير مؤاخذ به . وأما الخطأ المتعلق بالعباد فيضمنه . ولهدا يستوي فيه 
البالغ العاقل وغيره . 


مروع 
[الانْشْمَالعَنَ الصّلاة بلعب الشطربمج] 


لو شغله اللعب بالشطرنج حتى خرج وقت الصلاة وهو غافل » فإن لم يتكرر 
ذلك منه لم ترد شهادتة » وإن كثر وتكرر فسق وردت شهادته . 
+4 /قال الرافعي : هكذا ذكروه. وفيه إشكال. لا فيه من تعصية الغافل 
والساهي » ثم قياسه الطرد في شغل النفس بسائر المباحات . 
قلت : وقد سبق أن نسيان العبادة لسبب الشهوة لا يسقط التكليف فلا يِرِدُ 
إشكال الرافعي . 


مداه 0 


[اللسكران] 

السكران عند الأصوليين ليس بمكلف منهم القاضي في «التقريب» وإمام 
الحرمين في «التلخيص» والغزالي والشيخ أبو إسحاق وابن برهان في «الوجيز» وابن 
القشيري . 

وقال الإمام في «الأساليب» : السكران عندنا غير مخاطب فإنه يستحيل توجه 
الخطاب على من لا يتصور . ولكن غلظ الأمر في سكره ردعا ومنعا . فألحق 
بالصاحي . وممن قال : إنه غير مخاطب مجلى في «الذخائر» » وقال : إنه ١‏ 
من أقوال العلماء. قال : وإنما وجب القضاء تغليظاً عليه » ونقله النووي في 
«الروضة» عن أصحابنا الأصوليين . قال : ومرادهم أنه غير مخاطب حالة 
السكر . ومرادنا أنه مكلف بقضاء العبادات بأمر جديد . 

قلت : والصحيح : أن السكران المتعدي بسكره مكلف مأثوم . 

هذا هو مذهب الشافعي نص عليه في «الأم» تقال +ومزة كترو مرا ار يذ 
فأسكره فطلق لزمه الطلاق والحدود كلها والفرائض . ولا تسقط المعصية بشرب 
الخمر. والمعصية بالسكر من النبيذ عنه فرضا ولا طلاقا . 

فإن قال قائل : فهذا مغلوب على عقله . والمريض والمجنون مغلوب على 
عقله . قيل : المريض ماجور ومُكَفْر عنه بالمرض مرفوع عنه القلم إذا ذهب 
عقله . 

وهذا ائم مضروب على السكر غير مرفوع عنه القلم » فكيف يقاس من عليه 
العقاب بمن له الثواب ؟ والصلاة مرفوعة عن من غلب على عقله ولا ترفع عن 
السكران . وكذلك الفرائفض من حج أو صوم أو غير ذلك.اه. 

وهذا قال الشيخ أبو حامد في كتابه في الأصول : مذهب الشافعي أنه مكلف 
ونسب مقابله إلى أبي حنيفة » ولهذا صحح الشافعى تصرفاته » واحتج لذلك فيما 


؟*م؟ 


كتاب الآذان من «شرائط الاحكام» وجزم به ابن السمعاني في «القواطع» . ونقله 
ابن برهان في «الأوسظ» عن الفقهاء من أصحابنا وأصحاب أبي حنيفة ؛ ثم نقل 
عن “المتكلمين هنا ومن “العتزلة. : 

وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل : قال أبي : قال الشافعي : وجدت السكران 
ليس بمرفوع عنه القلم. .وكان أبي يعجبه هذا يدعت إليه . اه. 

وأطال القاضي أبو بكر في «التقريب» عدم تكليفه » ثم قال ما حاصله: إنه 
مكلف لكن بعد السكر بما كان في السكر , وهذا الكلام مجمع مذاهب الفريقين . 

وصرح الإمام في «البرهان» بأنه غير مكلف مع تقريره في كتب الفقه مؤاخذته 
المصرحة بالتكليف . وهو مؤول بما سبق . 

وقال ابن القَشَيْرى : هو غير مكلف بمعنى أز نه يمنع توجه الخطاب إليهء أما 
ثبوت الأحكام في حقه . وتنفيذ.بعض أقواله فلا يمنع. قال : وهذا مطرد في 

"؛/ب تكاليف / النابي في استمرار نسيانه » إذ لو كان تمن فهم الخطاب . لكان متذكراً 

لا » قال : ولعل من قال بتكليفه بناه على جواز تكليف ما لا يطاق . 

وقال الأئياري : الظاهر عندنا تكليف السكران . 

وقال بعض المحققين : التكليف بمعنى إيجاب القضاء عام 5 النامي والنائم 
والسكران . وبمعنى عدم الخطاب حاصل في النائم والنامي . وأما السكران فعند 
الاصوليين يلحق ببهما » وعندنا بخلافه » وظاهر كلام الشيخ أر بي حامد أنه مخاطب 
حالة السكر. وكذلك الماوردي وابن عبدان . ولا شك أن القول بتكليف 
السكران باعتبار ترتب الأحكام لا إشكال فيه » وهو نوع من خطاب الوضع » 
وقد يدخلونه في خطاب التكليف كا أدخلته طائفة في حد واحد . 

وأما باعتبار الوثم على ما يصدر منه حال السكرء فإن كان فيه نشاط فواضح . 
وإن كان طافحا أو مختلطا فمحل نظر ٠‏ ولعل الفقهاء لا يرون الإثم » أو لعلهم 
يريدون الطافح » والأصوليون يريدون المختلط. فإن التكليف فيه| تكليف مع 
الغفلة . 


[ الشرط ] السستادس 
الاخكمار 

فيمتنع تكليف الملجا . وهو من لا يجد مندوحة عن الفعل مع حضور عقله . 
كمن يلقى من شاهق فهو لابد له من الوقوع . ولا اختيار له فيه » ولا هو بفاعل 
له » وإنما هو آلة محضة كالسكين في يد القاطع . وحركة كحركة المرتعش . ومثله 
المضطر . 
واتفق أئمتنا على أن المضطر إلى فعل ينسب إليه الفعل الذي اضطر إليه » وهو 
عند المعتزلة فوق الملجأ . وعندنا مثله » كمن شد وثاقه وألقي على شخص فقتله 
بثقله لكن الفقهاء صرحوا بتكليفه . فقالوا : المضطر لأكل الميتة يجب عليه أكلها 
على الصحيح 3 وفي وجه لايجب. قد يوجه بأصول المعتزلة » فيقال : لا فعل 
للمضطر ولا اختيار حتى يتعلق به الإيجاب ويكتفي بصورة الداعية» لكن جهة 
التكليف فيه سيأتي بيانها في المكره . ٠‏ 

وكذلك يمتنع تكليف المكره ومن لا يجد مندوحة عن الفعل إلا بالصير على 
إيقاع ما أكره به » كمن قال له قإدر على ما يتوعد : اقتل زيدا وإلا قتلتك . لا 
يجد مندوحة عن قتله إلا بتسليم نفسه للهلاك . فإقدامه على قتل زيد ليس كوقوع 
الذي ألقي من شاهق . وإن اشتركا في عدم التكليف لكن تكليف هذا أقرب من 
تكليف الملجأ . ولهذا أببيح له الإقدام على شرب الخمر. وكلمة الكفر . 

وأما تأثيم المكره على القتل فليس من حيث إنه مكره وأنه قتل بل من حيث إنه 
آثر نفسه على غيره » فهو ذو وجهين : الإكراه ولا إثم من ناحية, وجهة الإيثار ولا 
إكراه فيها » وهذا لأنك قلت : اقتل زيدا وإلا قتلتك . فمعناه التخيير بين نفسه 
وبين زيد . فإذا آثر نفسه فقد أثم . لأنه اختيار. وهذا كما قيل في خصال 
الكفارة : محل التخيير لا وجوب فيه » ومحل الوجوب لا تخيير فيه . 
وهذا تحقيق حسن يبين أنه لا يحتاج لاستثناء صورة القتل من قولنا : المكره غير 
مكلف . 


مو 


نقله البيهقي بقوله : (رفع القلم عن ثلاثة). قال: والسكران ليس في معنى واحد من 
هؤلاء ولأنه يجب عليه قضاء الصلوات بخلاف المجنون . ٠‏ 

قال الشافعي في «الأم» : المريضص مأجور مكفر عنه مرفوع عنه القلم إذا ذهب 
عقله. وهذا آثم مضروب على السكر غير مرفوع عنه القلم. اه. 

قيل : وقول الشافعي «مضروب على السكر» : فيه تجوز إنما هو على الشرب 
كر لمكا اله وريد خل سين الك : 

وقد استشكل بعضهم نص الشافعي على تكليفه مع إخراج الأصوليين له عن 
ذلك . والتسوية بينه وبين سائر من لا يفهم . 

قال الغزالي : بل السكران أسوأ حالاً من النائم الذي يمكنه تنبيهه . فإما أن 
يكون ما قاله. الشافعي قولاً ثالثاً مفصلاً بين السكران وغيره للتغليظ عليه » وهو 
الأقرب . أو يحمل قوله على السكران الذي لا ينتقل عن رتبة التمييز دون الطافح 
المغشى عليه » ولا ينبغي أن يظن ظانّ من ذلك أن الشافعي يجوز تكليف الغافل 
مطلقا » فقدره رضي الله عنه يجل عن ذلك . 

قلت : وبالثانِ صرح أبو خلف الطبري كا سنذكره » والأقرب احتمال 
الث 2 وهو أن التكليف في حقه مستصحب لا واقع وقوعاً مبتدأ كما قال إمام 
الحرمين في الخارج من الدار المغصوبة : إنه مرتبك في المعصية . 

والقائلون بعدم تكليفه اختلفوا في الجواب عم| اختج به الشافعي من التزامه 
بقضاء العبادات وصحة التصرفات . فقيل : لا دلالة دالة على ثبوتها في حقه بعد 
الإفاقة . 

وقال ابن سريج : لما كان سكره لا يعلم إلا من جهته » وهو متهم في دعوى 
السكر لفسقه ألزمناه حكم أقواله وأفعاله وطردنا ما لزمه في حال اليقظة . 

وقال الغزالي : إلزامنا له ذلك من قبيل ربط الحكم بالسبب ولا يستحيل ذلك 
فى حق من لا تكليف عليه يعني أنه من خطاب الوضع . 

وأنكر بعض المتأخرين ذلك وقال : هذا الجواب ليس بصحيح . فإن خطاب 


المإدكا 


الوضع لا يقتضي قتلا ولا إيقاع طلاق ولا إلزام حدّ . وكون الزنى جعل سببا 
لإيجاب الحدٌ على الزاني لا يستطيع أحد أن يقول : إنه من باب خطاب الوضع . 

قلت : الطلاق مما اجتمع فيه الخطابان , لأنه إما مباح أو مكروه . وهو 
منصوب سببا للتحريم » فيكون من خطاب الوضع . وكذلك القتل هو محرم ‏ 
وهو منصوب سببا لما ترتب عليه من القصاص والدية » وثبوت القصاص أو الدية 
خطاب وصع فقط لا تكليف. حقه كما في الإرث. والله أعلم . 

وقال القفال الشاشى في «محاسن الشريعة» : اختلف في السكران . فقيل : لا 
يقع طلاقه . لزوال عقله . وقيل : يجوز طلاقه . لأنه في الشريعة حاطب مكلف 
تلزمه الأحكام في حال سكره إذا كان زوال عقله بأمر عصى الله فيه » فعوقب بأن 
ألحق بالمكلفين ردعا له ولغيره عن شرب الخمر . قال : وكلا القولين جائز محتمل 
لورود الشريعة ببها.اه . 

قلت : والظاهر أن الخلاف في غير المنتهى إلى ما لا يعقل البته » وبذلك صرح 
أبو خلف الطبري في كتاب الطلاق من «شرح المفتاح» . فقال : قلت : والذي 
يجب أن يقال في تصرف السكران : إن السكران على نوعين : أحدهما: يعقل ما 
يقول . فهذا مخاطب وتصح جميع تصرفاته » والثاني : لا يعقل ما يقول . وقد زال 
عقله وذهب حسه بالكلية » فهذا غير مخاطب فلا يصح شيء من تصرفاته » ولا 
حكم لكلامه , وهذا أدون حالة من المجنون هذا هو اختياري. انتهي كلامه . 

وهذا هو قضية كلام الإمام في «النباية» » وصرح بأنه إذا انتهى إلى حالة النائم 

قال : وأبعد من أجراه على الخلاف . 

وقال ابن العربي في «المحصول» : الخلاف في الملتج أما المنتتثي » فمكلف 
إجماعا . ١‏ 

قلت : ويدل عليه جواءهم عن الآية .» وممن أطلق تكليف السكران شيخا 
المذهب أبو حامد والقفال ( ونقلاه عن المذهب ( وجرزم به القاضي الحسين ف 
«فتاويه) والبغوي والروياق والشيخ أبو محمد الجويني وأبو الفضل بن عبدان ف 


/ا 5 


وقول الفقهاء : الإكراه يسقط أثر التصرف إلا في صور إنما ذكروه لضبط تلك 
الصور. لا أنه مستثني حقيقة . هذا هو الصحيح . 

واعلم أن ظاهر نص الشافعي يدل على أنه غير مكلف فإنه احتج على إسقاط 
قوله بقوله تعالى: #إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان» [سورة النحل / .]٠١5‏ 

قال الشافعي : وللكفر أحكام. فلا وضعها الله تعالى عنه سقطت أحكام 
الإكراه عن القول كله . لأن الأعظم إذا سقط سقط ما هو أصغر منه . نقله 
البيهتي عنه في «السنئن») وعضده بحديث (رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما 
استكرهوا عليه) . 

وقد أطلق جماعة من آئمتنا في كتبهم الأصولية أن المكره مكلف بالفعل الذي 
أكره عليه » ونقلوا الخلاف فيه عن المعتزلة" منهم القاضي أبو بكر وإمام الحرمين 
في «التلخيص». والشيخ أبو إسحاق في شرح اللمع». وابن القشيري وابن 
السّمعانِ في «القواطع» » وبناه المعتزلة على أصلهم في وجوب الثواب على الفعل 
المأمور به عند الامتثال » وكيف يثاب على ما هو مكره عليه إذ لا يجيب داعي 
الشرع وإنما يجيب داعي الإكراه ؟ وألحقوا هذا بالأفعال التي لابد من وقوعها عادة 
كحصول الشبع عن الأكل والري عن الشرب . فكما يستحيل التكليف بالواجب 
عقلا وعادة » فكذا يستحيل بفعل المكره . 
[المكره يصح تكليفه لفهم الخطاب] 

والصحيح عندنا : أن المكره يصح تكليفه لفهم الخطاب » وأن له اختياراً ما في 
الإقدام أو الاتكفاف . ولا استحالة في تكليفه » وأما كونه متقربا فيرجع إلى نيته 
وهو غير الكلام في تكليفه . 

قال ابن القَشّيْري : ونعني بالمكره من هو قادر على الإقدام والإحجام فيحمل 
مثلا على الصلاة بالإرجاف والخوف وقتل السيف, والذي به رعشة ضرورية لا 
يوصف بكونه مكرها في رعلته . 
)١(‏ أي: نقلوا القول بعدم تكليفه عن المعتزلة. كذا بهامش نسخة دار الكتب المصرية. 
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وقالت المعتزلة : لا يصح تكليف المكره مع وفاقهم على اقتداره » وزادوا 
علينا : فقالوا : القدرة تتعلق بالضدين . وعلى هذا فلا معنى لتفصيل الإمام 
الرازي وأتباعه بين الإكراه الملجىء وغيره » ولا لمن جعله قولا الثا في المسألة . 

وكذأ قال إمام الحرمين في «التلخيص» : قال المحققون : لا يتحقق الإكراه إلا 
مع تصور اقتدار المكره » فمن به عشة ضرورية لا يوصف بكونه مكرها . وإنما 
المكره المختارلتحريكهاء ولا استحالة في تكليف ما يدخل تحت اقتداره واختياره 
خلافا للقدرية » وبالغوا حتى قالوا : إن القدرة تتعلق بالضدين . والكره القادر 
على الفعل قادر على ضله . 

وأما أصحابنا فقالوا : إذا قدر على ما أكره عليه لم تتعلق قدرته بتركه » وقد 
أجمع العلماء قاطبة على توجه النبي على المكره على القتل عن القتل » وهذا عين 
التكليف. انتهى . 

وهذا يعلم جوابه مما سبق أن تأثيم المكره على القتل ليس من حيث كونه 
مكرها . 

وما نقلوه عن المعتزلة قد نازع فيه جماعة منهم إِلْكيا الطبري . فقال : نقل عن 
بعض المعتزلة أن الإكراه ينافي التكليف . قال : وليس هذا مذهبا لأحد. وإنما 
مذهبهم أن الإلجاء الذى يناني اختيار العبد يناني التكليف كالإيمان حالة اليأس . 

وقال ابن برهان في «الأوسط» المكره عندنا مخاطب بالفعل الذي أكره عليه » 
ونقل عن أصحاب أبي حنيفة آنه غير مكلف . 

قال : وانعقد الإجماع على كونه مخاطبا بما عدا ما أكره عليه من الأفعال . 

ونقل عن المعتزلة أن المكره غير تخاطب . وهذا خطأ في النقل عنهم بل عندهم 
أنه مخاطب بل هو أولى بالخطاب من المختار. لأن التكليف محميل ما فيه كلفة 
ومشقة » وحالة المكره أدخل في أبواب التكليف والمشاق من حالة المختار بسبب أنه 
مأمور بترك الفعل الذي أكره عليه » وواجب الانقياد عليه والاستسلام » وموعود 
عليه الأجر والثواب. إلا أن العلماء رأوا في كتبهم أن الملجأ ليس بمخاطب . فظنوا 
أن الملجأ والمكره واحد . /وليس كذلك بل الملجأ هو الذي لا يخاطب عندهم » 1/44 


اناق 


وهو الذي لا قدرة له على الترك بل يكون مدفوعا ومحمولا بابلغ جهات الحمل . 
كمن شدّت يداه ورجلاه رباطا وألقي على عنق إنسان بحيث لا يمكنه الاندفاع ١‏ 
فهذا ليس له الاختيار» وأما المكره فله قصد وقدرة فكان مكلفا . 

ولهذا قالت المعتزلة : القدرة تصلح للضدين الفعل والترك . لأنها لو صلحت 
لفعل دون فعل صار الشخص مدفوعا إليه وملجأ .» ولأمكنه الامتناع خلافا 
لأصحابنا » فإن القدرة عندهم لا تصلح للضدين . وهذا المعنى قالوا : الإيمان 
حالة اليأس لا ينفع وهو إيمان الكفار يوم القيامة » لأن الإيمان النافعم بظهر 
الغيب . أما يوم القيامة فتصير المعارف ضرورية فلا ينفع » لأنهم حينئذ 
ألحئوا . اه . 

وما قاله في الملجأ : إنه غير مكلف عند المعتزلة » فهو قول المحققين من 
الأصحاب ٠‏ وإن كان الأولون أطلقوا القول ولم يفصلوا بل الأظهر التفصيل . 

وقال في «المحصول» : إنه المشهور وجرى عليه أتباعه » وقال الآمدي : إنه 
الحق وقرره القرَافي , وينبني كلام المطلقين على أحد القسمين فيه . 

وأما قول ابن برهان : إن المعتزلة لا يخالفون في تكليف المكره فليس كذلك لا 
سبق من نقل الفحول عنهم » وكذلك نقله عن الحنفية أنه غير مخاطب لا يوجد في 
مشاهير كتبهم » بل قال البزدوي في كتابه : المكره عندنا مكلف مطلقا . لأنه 
مبتى بين فرض وحظر » وإباحة ورخصة الخ , وقد قالوا بنفوذ طلاق المكره وعتقه 
وغير ذلك . 

وسبق في فصل الأعذار المسقطة للتكليف كلام صاحب «المبسوط) منهم فيه » 
ونقل الأبياري عن الحنفية التفصيل بين الإقرار والإنشاء » فالإكراه لا يؤثر عندهم 
في الإقرار ويؤثر في الإنشاء . 

وأما المعتزلة فإنهم بنوا امتناع تكليف المكره بفعل ما أكره عليه على قاعدتين: 

إحداهما: القول بالتحسين والتقبيح العقليين . 

والأخرى : وجوب الثواب على الله » لأن شرط التكليف عندهم الإثابة . 

وقد نقض القاضي أبو بكر مذهب المعتزلة بالاتفاق على أنه يحرم القتل على من 


ا 


أكره عليه » وكذا الزنى عند الجمهور . فقد كلف حالة الإكراه » ولم يرتض إمام 
الحرمين هذا , وقال : إن.القوم لا يمنعون من الشيء مع الحمل عليه » فإن ذلك 
أشد في المحنة واقتضاء الثواب . وإنما الذي منعوه الاضطرار إلى الفعل مع الأمر 
# 
[التكليف حالة الإكراه على قسمين] 

وقال ابن القشيري هذا النقض غير وارد » لأن التكليف حالة الإكراه على 
قسمين : 

الأول : أن يكلف بالنبي عما أكره على فعله كمن أكره رجلا على قتل مسلم لا 
يحل قتله فهذا متفق على جواز التكليف به . 

الثاني : أنه يؤمر بفعل ما أكره على إيقاعه » كمن تضيق عليه وقت الصلاة 
بحيث ل تبق فيه سعة لغيرها فأكرهه إنسان على فعلها فهذا هو الذي منعت المعتزلة صحة 
التكليف. 


وقال القرطبي : موضع الخلاف ما إذا وافق داعية الإكراه داعية الشرع ٠‏ كما 
لو أكره على قتل حية أو كافر » فالجمهور على جواز التكليف به خلافا للمعتزلة. أما 
ما خالف داعية الإكراه داعية الشرع كالإكراه على قتل المسلم وشرب الخمر فلا 
خلاف في جواز التكليف . وهذا أخذه من كلام الغزالي . 

وقال السهيلٍ في «الروض» اختلفوا في المكره على الفعل 0 هو مخاطب به . 
فقالت المعتزلة : لا يصح الأمر بالفعل مع الإكراه عليه » وقالت الأشعرية 
بجوازه » لأن العزم إنما هو فعل القلب . وقد يتصور منه في ذلك الجنس العزم 
والنية » وهي القصد إلى الامتثال » وإن كان في الظاهر أنه يفعله خوفا من 
الناس » وذلك كما إذا أكره على الصلاة » فقيل له صل » وإلا قتلتء أما | 0 

له : إن صليت قتلت » فظن القاضي أن الخلاف بيننا وبين ن المعتزلة في ذلك . 
فغلطه بعض الأصحاب » وقالوا : لاا خلاف في هذه المسألة » وأنه مخاطب 
بالصلاة مأمور بها ٠‏ وإن رخص له في تركها » فليس الترخيص مما يخرجه عن 
حكم الخطاب . وإنما يرفع عنه الإكراه المأثم » وهذا الغلط المنسوب إلى القاضي 
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ليس بقول له , وإنما حكاه في كتاب «التقريب» عن طائفة من الفقهاء . قالوا : لا 
يتصور القصد والإرادة إلى الفعل مع الإكراه عليه . 

قال القاضي : وهذا باطل , لأنه يتصور انكفافه عنه مع الإكراه » فكذا يتصور 
منه القصد إلى الامتثال » وبه يتعلق التكليف . وإنما غلط إذن من نسب إليه من 
الأصوليين هذا القول الذي أبطله » وإنما ذكرت ما قالوه قبل أن أرى كلامه . 

وقال بعض المتأخرين لا خلاف بين أئمتنا أن المضطر لا ينسب إليه الفعل الذي 
اضطر إليه . 
[تعريف المضطر] 

ثم اختلفوا في تعريفه . 

فقال الشيخ أبو الحسن : المضطر الملجأ إلى مقدوره لدفع ضرر متوقع بتقدير 
عدم المقدور الملجأ إليه . 

وقال القاضى أبو بكر : المضطر المحمول على ما عليه فيه ضرر من مقدوراته 
لدفع ما هو أضر منه . 

وزعمت المعتزلة قاطبة أن المضطر لا ينسب.إليه فعل » وأنه هو الذي يفعل فيه 
الغير فعلا هو من قبيل مقدوراته . ثم اختلفوا فقال أبوعلي: لا يشترط أن يكون 
المفعول فيه غير قادر على مدافعة الفاعل , وخالفه ابنه أبو هاشم . 

فإذا عرف هذا فقد اتفقوا على أن الملجأ قادر على ما ألجىء إليه وأنه لم يفعل فيه 
غيره فعلا لا خلاف بين الأشعرية والمعتزلة في ذلك . وإن اختلفت عباراتهم في 
تعريفه . فالملجأ دون المضطر عند المعتزلة » ومثله عند الأشاعرة » ودونها المكره 
المذكور في كتب الفقهاء . وعلى هذه الأصول مَنْ عَدِمٌ اختياره بالكلية وصار كالآلة ' 
المحضة لا يتعلق به إثم » هو المضطر عند المعتزلة كمن شد وثاقه وألقي على 
شخص فقتله بثقله » أو كان على دابة فمات . وسقط على شيء فإنه لا يضمن . 
وليس كالمكره ولا كالمضطر" فإن انضم إلى عدم اختياره عدم إحساسه وشعوره 
فأبعد عن الضمان . 
)١(‏ الأولى : الملجأ تأمل. كذا بهامش نسخة دار الكتب المصرية . 

يحض 


وقد خرج لنا من هذا أن الإكراه لا ينافي التكليف . وهو الحق . ثم اخختار 
بعضهم أنه جائز غير واقع ٠.‏ لقوله يَكْهِ :((رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما 
استكرهوا عليه) . 

فإن قيل : إذا كان المكره والمختار سواء في الاختيار فم| الفرق بينها؟ قيل : قال 
القاضى في كتاب «التقريب»: الفرق بينها أن المختار مطلق الدواعي والإرادات ‏ 
والمكره مقصور الدواعى والإرادة على فعل ما أكره عليه لا يختار غيره . فإن قيل : 
فلم صارت هذه حاله؟ قيل: لما يخافه من عظم الضرر فهو يدفع أعظم الضررين 
بأدونهها ودواعيه مقصورة عليه لأجل ذلك. انتهى . 

وههنا أمور: 

أحدها : هذا الإكراه الذي أسقط الشارع حكمه لابد من بقاء حقيقته ليتحقق 
في نفسه. وقد ينضم إليه ما لا يزيل حقيقته فلا/ اعتبار به » أو ما يزيلها فلا ؛؛/ب 
يسقط الحكم . إذ ليس بإكراه » وهذا كمن قيل له : طلق زوجتك . فقال : 
طلقت زوجاتي كلهن . فيقع عليهن جميعا , لأنه مختار لا مكره . وقد ينضم إليه 
ما يتردد الذهن في أنه مزيل . لكونه إكراها أو غير مزيل فيقع الخلاف في اله هل 
يسقط أثر التصرف به أم لا يسقط؟ 

ومن أمثلته :ما لو أكره على شيء واحد من شيتين معينين كما لو قيل له : طلق 
إحدى زوجتيك . وحمل على تعيين إحداهما لا على إهام الطلاق . فإن المحمول 
على الإمهام محمول على شيء واحد في نفسه لا على أحد شيئين . فإذا قيل له : 
طلق إما هذه وإما هذه . فقال : طلقت هذه فهل هو اختيار أم لا ؟ وجهان : 
أصحهما : أنه اختيار . 

الثاني : أن الإكراه لا يصح إلا ني إعمال الجوارح الظاهرة دون القلبية » فلا 

يصح الإكراه على غلم بشيء أو جهل به أو حب أو بغض أو عزم على شيء . 

الثالث : يشترط لكون الإكراه مرفوع الحكم شروط . 

أوها : أن يكون المتوعد به في نظر العقلاء أشق من المكره عليه » وهو ما يشهد 
له الشرع بالاعتبار فعلم من هذا أن الإكراه لا يرفع حكم القصاص . ولا يرفع 

عن المكره . 


نكسا 


بيانه : أن نفسه ونفس من أكره على من يقتله مستويان في نظر الشارع , فإيثاره 
نفسه ناشىء عن شهوات الأنفس وحظوظها . ومحبتها البقاء في هذه الدار أزيد من 
محبتها لبقاء غيرها » وهذا القول ليس من نظر العقلاء الشرع الذي يتعبدون به . 

وبهذا خرج كثير من المسائل التي استثنيت من قولنا : الإكراه يسقط أثر 
التصرف كما سبق بيانه . 

ثانيها : أن يكون الحكم مترتبا على فعل المكلف . فإن الشارع حينئذ جعل 
فعله كلا فعل , فإن كان الحكم مترتبا على أمر حسي لا ينسب إلى أفعال المكلف , 
.وإن كان ناشئا عنها فلا يرتفع حكم الإكراه حينئذ . لأن موضع الإكراه الفعل ولم 
يترتب عليه شىء » وموضع الحكم الانفعال ولم يقع عليه الإكراه » لأنه ضروري 
الوقرع بعد الفعل , لأنه أثر الفعل . والشارع قد يرتب الحكم على الفعل . وقد 
رتبه على الانفعال وهو ني الأول من خطاب التكليف الذي رفعه مشقة علينا عند 
الإكراه » وني الثاني من خطاب الوضع فكيف يرتفع؟ 

وببذا خرج الإكراه على الرضاع وعلى الحدث . فإذا أكره امرأة حتى أرضعت 
خمس رضعات حرم رضاعها ذلك , لأن الحرمة بوصول اللبن إلى الجوف حتى لو 
حلب قبل موتها وشربه الصبي بعد موتها حرم » وإذا أكره فأحدث انتقض 
وضوؤه . لأن الانتقاض منوط بالحدث وقد وجد . 

ثالثها: أن يكون بغير حق فهذا موضع الرخصة والتخفيف من الشارع » أما 
إذا كان بحق فقد كان من حق هذا المكره أن يفعل , فإذا لم يفعل أكره ولم يسقط 
أثر فعله » وكان آثُ) على كونه أحوج إلى أن يكره » وهذا كالمرتد والحربي يكرهان 
على الإسلام » فإسلامهها صحيح وهما آثمان , لكونم| أحوجا إلى الإكراه عليه , 
ثم الإسلام إن وقع منه| عند الإكراه باطنا كما وقع ظاهرا فهو يجب ما قبله . وإلا 
فحكمه) في الظاهر حكم المسلمين . وني الباطن كافران » لما أضمراه من حيث 
الطوية . ظ 

ومن الإكراه بالحق أمر السيد عبده بالبيع » فيمتنع فله جبره عليه » ويصح 
بيعه » لأنه من الاستخدام الواجب . 


سن 


الرابع : في فتاوى ابن الصلاح : ذكروا في الأصول أن المكره يدخل تحت 
الخطاب والتكليف . وذكروا في الفقه أن طلاقه وإقراره وردته لا تصح , فكيف 
يجمع بينها؟ وأجاب بأنه مكلف حالة الإكراه » ومع ذلك يخفف عنه بأن لا يلزم 
بحكم ما أكره عليه , ولم يختره من طلاق وبيع وغيرهما. لكونه معذورا . 

الخامس : قيل : للخلاف في هذه المسألة مأخذان. 

أحدهما: الخلاف في خلق الأفعال فمن قال : إن الله خلقها اتجه القول 
بتكليف المكره لأن جميع الأفعال المخلوقة لله تعالى على وفق إرادته فيصير التكليف 
بها مقدورا للعبد . ومن قال إنها غير مخلوقة لله تعالى لم ير تكليف المكره . لأن 
المعتزلة سموا أنفسهم أهل العدل . لأنهم قالوا : أفعال العباد مخلوقة لهم لا له 
سبحانه تحقيقا لعدله : إذ لو خلقها ثم عاب عليها كان ذلك جورا . 

ألثاني : أنه هل في التخويف والإكراه ما يتضمن ضرورية الفعل أي :ما يقتضي 
اضطرار المكره الى الفعل لداعي الطبع أم لا؟ . 


[الشرط]السَا 
42 ف 5 سس #٠0‏ 1 
[عم المخاطب بَكونه مَامُورا ١‏ 
أن يعلم المخاطب كونه مأموراً قبل زمن الامتئال حتى يتصور منه قصد 
الامتثال » وإن إن لم يعلم وجود شرطه . وتمكنه في الوقت . 
قال إِلْكيا الطبري : أجمع أصحابنا على اشتراطه » وقال أبو هاشم : لا 
لعا كا بأن الإمكان شرط. لتحقق الأمر والجهل بالشرط معحفق وذلك 
يقتضي الجهل بالمشروط ,نعم . أجمع من قبلنا على إطلاق ورود الأمر بناء على تقدير 
بقاء د وظهور ذلك عندهم . 
قال : وما ذكره بو أبو هاشم لا دافع له إلا أصل لأصحاب الأشعري في النسخ . 
ومذهبه فيه : أن الحكم ثبت قطعاً » ثم رفع بعد ثبوته بالنسخ . ٠‏ فقال: ثانيا عليه 


ل 


إذا توجه أمر على المخاطب فقط تنجز الأمرى ثم إذا زال إمكانه فلا ريب في 
الأمرء وإنما الأمر في شرط القضاء لا في شرط أصل الأمر. وهذا في غاية البعد 
فإن الأمر ليس هو اللفظ ولكن الأمر الطلب وذلك يستدعى شرطه وهو الإمكان 
إلا أذديكر كو الامكان تترطااء ولا يتحقق الخلافة الاابه». وابو اشم لا يذكر 
وجوب الإقدام عليه . ونية الوجود والتردد لا يدفع ذلك . وما ذكرناه لا ينكر , 
فالخلاف يرجع إلى اللفظ . اه. 

وأما القاضي ففرض الخلاف في الصحة, فقال : أجمع الأمة على أن الأمر إذا 


اتصل بالمكلف ولا مانع يمنعه من الامتثال فيعلم أنه مأمور بالأمر الوارد عليه 


هع/1 


ولكن يعتقد كونه مأمورا في الثاني والثالث من الأوقات المستقبلة بشرط أن يبقى 
على صفة التكليف. فنستيقن في الحال توجه الأمر عليه. وأما في الاستقبال فإن 
بقى دام على الوجوب. وإن مات انقطع عله . 

وقالت القدرية : لا يصح علمه بتوجه الأمر عليه إلا بعد الإقدام على الامتثال. 
أو بعد مضى زمن يسعه مع تركه. فقالوا : لا يصح أن يعلم كونه مأمورا قطعا . 
وأما نحن فإنا نقول : يقطع بذلك ويؤول توقعه في استدامة الوجوب إلى توقع 

وقال ابن برهان في «الأوسط»: الواحد منا يعلم كونه مأموراً على الحقيقة هذا 
مذهب كافة الأصوليين والفقهاء . ونقل عن أبي هاشم أنه قد لا يعلم ذلك . وهو 
هاشم بناه على هذا الأصلء فإن سلم له. فالحق ما قاله وإن أبطل بطل مذهبه . 

واستدل القاضى بأن الواحد منا يجب عليه الشروع في العبادة المأمور بها 
والتقرب بها بالإجماع. وهو يدل/ على علمه بكونه مأمورا بهاء وإلا الما وجب 
عليه . 


وشبهة أبي هاشم : أن الاستطاعة مع الأمر. وهي غير معلومة لنا فلا يكون 
المأمور. اه. 
وأما أنوتصربن:القخيرئ» فقال<الآضم عندنا: أنه لا يشعرط في المكشيه 


اونا 


علم الكُنَيِبٍ به خلافاً لبعض الاصحاب, وإنما الشرط كون المقدور مما يصح 
العلم به . 
قال: واختلفوا متى يصح علم المكلف بأنه مأمور بالفعل؟ فقال: أصحابنا: إذا 
اتصل الخطاب به. ولا مانع من الامتثال علم أنه مأمور بالأمر الوارد عليهء فيقطع 
به لكن يفتقر كونه مأمورا إلى الثاني والثالث من الأوقات بشرط وفاء شرائط 
التكليف . 
وقالت المعتزلة : لا يعلم ذلك في أول وقت توجه الخطأ عليه ما لم يحض زمن 
الامكان حتى لو اشتغل بالامتثال في الحال لم يعرف الوجوب أيضا ما لم يمض زمن 
يتصور فيه الامتثال» وعمدتهم أنه غير عالم ببقاء الإمكان له إلى انقراض زماد 
يمتنع الفعل المأمور به والإمكان شرط التكليف. والجاهل بوقوع الشرط جاهل 
0 المشروط لا محالة » وتمسك القاضي بإجماع المنلمينق غل توحة الأمن إلى 
المكلف. والنبي عن المحرمات . وقولهم : : يفضي إلى أنه ليس يعلم أحد على بسيط 
الأرض أنه ينبى عن القتل والزنى » وكا لا يعلم من نفسه لا يعلم غيره منه . 
ومال الإمام إلى قول المعتزلة» وقال: تشغيب القاضي بالإجماع تبويل بلا 
تحصيل » فإن إطلاقات الشرع لا تعرض على ماخد الحقائق بل تحمل على حكم 
العرف والتفاهم الظاهر كالاجماع على أن الخمر محرم. وإنما المحرم تعاطيها . 


لسر ات 
[التنبيه] الاول 
المراد بالعلم المختلف فيه: القطعي أي: أنه هل يقطع بكونه مكلفا قبل زمن 
الامتثال؟ كما صرح به القاضى وإمام ا حرمين وابن ن القشيري وابن برهان » ودبه 
على أن أبا هاشم لا يخالف في الظن . فإن الشروع في الفعل لا يشترط فيه القطع 
بل تكفي غلبة الظن مهما بادر واستمر في حياته إلى الفراغ . 


يسنا 


[التبيه] الشيئ 


أن الخلاف فيا إذا كان الآمر عالما بأنه لا يبقى إلى وقت التمكن من الامتثال 
فإن كان يعلم بقاءه فلا خلاف أن اللمأمور يعلم ذلك أيضا . 


[ التبيه] الثالث 


أن الخلاف بالنسبة إلى الآحاد لا في حق الجنس. فقد وافق أبو هاشم على أنهم 
مأمورون. لأن الشرط وهو الاستطاعة معلوم هنا قطعاء لعلمنا بأن الله تعالى لا 
يعم الكل بالملاك كذا نقله ابن برهان . 

وفرض الإمام الخلاف فيا إذا خص بالخطاب واحداً وكان مندرجاً مع آخر 
تخت عموم الخطاب» وهوفي حالة اتصال الخطاب به مستجمع شرائط التكليف. 
ولم يقف الصفي الحهندي على ما ذكرناء فقال بعد ذكر الخلاف: هذا إذا كان الأمر 
خاصاء فإن كان عاما ولم يعلم انقراض الجميع بل بعضهم فأظن إنه لا خلاف 
فيه 2 إذ أكثر أوامر الله كذلك . فإن بعض المكلفين يموت قبل التمكن. وكلام 
بعضهم يشعر بخلاف فيه أيضا. انتهى . 


02 


مسالة 
[همل يشترطى التكلين علم لكف ؟] 


قيل : لا يشترط في التكليف علم المكلف بل يشترط تمكنه من العلم . وحكى 
بعضهم في حكم الخطاب هل يثبت في حق المكلف قبل أن يبلغه؟ ثلاثة أقوال: 
ثالثها : يثبت المبتدأ دون الناسخ . قال : والمرجح أنه لا يثبت إلا بعد البلاغ. 
لقوله تعالى : «لأنذركم به ومن بلغ » [سورة الانعام / 14] ولم يأمر النبي كَل الصحابة 
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باستدراك ما فعلوه على خلاف الأمر حيث جهلوه كا لم يأمر المشمت العاطس في 
الصلاة والمصلي إلى قبلة بيت المقدس وغيره . 


الرابع من الشنيهات 

سبق عن إِلْكيا أن الخلاف لفظي فإن أبا هاشم لا بمنع الإقدام لكن أبا هاشم 
بناه على مأخذ له كلامي . وهو أن الأمر تلازمه الإرادة » فإذا كان يعلم انتفاء 
. الشرط لم يتصور أن يكون مريدا للفعل المعلق طلبه على شرط. ونحن نخالفهم في 
الأصل فلهذا خالفناه في الفرع. 

وحاصل الخلاف :: يرجع إلى أن التمكن من الامتثال هل هو شرط في توجه 
الخطاب أو شرط في إيقاع الفعل المكلف به وحصوله؟ فهم يقولون: إن المكلف 
إذا دخل عليه رمضان أو وقت الصلاة ة فإنه يجب عليه الشروع في العبادة لا على أنه 
يقطع بأنه يكون متمكناً منه. فإن القطع بذلك يقتضي القطع ببقائه بكونه وهو 
متعذر لإمكان الموت بل بناء على الظن الغالب.. فإن الأصل بقاء الحياة واستمرار 
القدرة» فلو مات قبل إتمام العبادة تبين أنها لم تكن واجبة عليه. وأما على رأينا فإنه 
لا يدل على عدم الأمر بل يدل على عدم لزوم الإتمام . 


مسالة 
[ التكليث بالنعل الذى منتنى شسرط وقوعه عند وقنته] 
الفعل الذي ينتفي شرط وقوعه عند وقته إن جهل الآمر انتفاءه كالواحد منا 
يأمر غيره بشرط بقاء المأمور على صفات التكليف فيصح بالاتفاق ىا قاله القاضي 
عبد الوهاب وغيره . لانطواء الغيب عنا. 


قال ال هندي : وفي كلام بعضهم إشعار بالخلاف فيه وإن علم انتفاءه كى) إذا أمر 
الله بصوم رمضان» وهو يعلم موته ف رمضان. فهل يصح التكليف به؟ قال 


كف 


الجمهور منهم القاضي والغزالي: يصح ويقع. ولذلك يعلم المكلف قبل دخول 
الوقت. وإن لم يعلم وجود شرطه وتمكنه من الوقت. ولولا أن تحقق الشرط في 
الوقت ليس شرطا في التكليف لما علم قبل وقته» إذ الجهل بالشرط يوجب الجهل 
بالمشروط . 
وقالت المعتزلة : يمتنع ذلك». لأنه تكليف بالمحال» ولا فائدة فيهء وقالوا: إثما 
يصح الشرط منا لترددنا حتى لو علم الواحد منا بوحي أو إعلام نبي ما يكون من 
حال مخاطبه . لا يصح أيضا تقييد الخطاب ببقاء المخاطب على صفة التكليف» 
ووافقهم إمام الحرمين . 
والحق: صحته. وأنه ليس بالمحال في شىء» ويجوز من القديم تعالى أن يأمر 
عبده بما علم أنه يكون. ْ 
وله فوائد ثلاثة : 
إحدها : اعتقاد الوجوب. ويجوز التعبد بالاعتقاد كى) يجوز بالفعل. 
الثانية : العزم على أن يفعله إن أدركه الوقت على صفة التكليف؛. ومات على 
ذلك فيثاب, أو لا يعزم فيعاقب. 
الثالثة : جواز أن يكون فيه للمكلف مصلحة ولطف ويكون فيه فائدة مصححة 
هذه القاعدة أيضاء وهو شك المكلف في بقائه إلى ذلك الوقت فإنه وقت الخطاب 
لا يدري هل يبقى إلى وقت الفعل أو لا؟ وينقطع هذا التكليف عنه بموته كانقطاع 
ئر التكاليف المتكررة . 
وحاصل هذه المسألة : أن الله إذا علم أن زيدا سيموت غداء فهل يصح أن 
يقال: إن الله أمره بالصوم غدا بشرط أن يعيش غدا أم لا؟ فرجع الخلاف إلى 
تحقيق الأمر بالشرط في حق الله تعالى » فأصحابنا جوزوه. والمعتزلة منعوه. 
؛/ب وقالوا: يستحيل أن يرد الأمر مقيداً بشرط بقاء المكلف. وزعموا: / أن الشرط في 
أمره تعالى محال. لأن الشرط إنما يقع حيث الشك, والباري سبحانه منزه عنه. 
وعند التحقيق لا شرط ٠‏ فإن من علم أن الشمس طالعة لا يقول: إن كانت 
الشمس طلعت دخلت الدارء وإنما يحسن ذلك من الشاك كالواحد منا ., وهذا 


ين 


قالوا :لو حصل العلم للواحد منا بإخبار نبي امتنع الأمر بالشرط في حقه أيضا. وم 
يقصروا خلافهم على ما إذا علم الامر انتفاءه بل عدوه إلى ما علم وجوده أيضاء 
فقالوا: كاد العرلاها عل اسم أنه لا يكون لم يكن الأمر المعلق به أمرا به» بل 
هو جارٍ بحرى : صم غداً إن صعدت السماء. وليس هو من الأمر ني شيء إلا على 
رأي بعض من يجوز تكليف ما لا يطاق. وإن كان قد علم أنه سيكون لم يكن الأمر 
مشروطا به بل هو كقوله: صل إن كانت الشمس مخلوقة» وليس هو من المشروط 
في شيء. لأن الشرط هو الذي يكون على تردد في الحصول. ومعلوم أن التردد 
محال في حقه تعالى» فلا يتصور منه تعليق الأمر على الشرط البتة لا إن علم 
وقوعه. ولا إن علم عدم وقوعه. ٠‏ 
وألزمهم القاضي أن لا يتقيد وعده ووعيده أيضا كما لا يتقيد أمره مع أن معظم 

وعد القرآن ووعيده مقيد نحو قوله تعالى : ولعافت عليه لوت نه قزرا 
[سورة الكهف / ]١8‏ قال: ولا وجه للتردد في الشرط مع علم الرب سبحانه بأنه 
يعلم . 
وله فائدة : 

وهو أن يقصد بذلك ابتلاء المكلف وامتحانه في توطين النفس على الامتثال 
والعزم . واحتج بعض أصحابنا بالإجماع على أن الله كلف المعدوم والعاجز بشرط 
أن يقدر في حال الحاجة إلى القدرة . 

وأجاب أبو الحسين بأنا نقول: إن الله كلفه بشرط أن يقدر. ومعنى ذلك: أن 
حكمنا بأن الله تعالى قد كلفه الفعل مشروطا بأن يكون ممن يقدر. فالشرط داخل 
على حكمنا لا على تكليف الله » فإن أراد المخالف هذا رجع النزاع إلى اللفظ . 

وقال الأبياري : إنما حمل المعتزلة على ذلك أصلان : 

أحدهما: أن الشرط هو الذي يمكن أن يكون ويمكن أن لا يكون, فأما ما تحقق 
ثبوتاً أو نفياً فلا يصلح للشرطية. 

الثاني : أن الأمر عندهم يلازم الإرادة فإن كان يعلم انتفاء الشرط لم يكن مريداً 
للفعل الذي علق طلبه على الشرط. وأما نحن فلا نقول باقتران الأمر بالإرادة. 


لضن 


فيصح الأمر بما لم يرده.. هذا تحرير المسألة بين الفريقين. 

وترجم بعض مختصري «البرهان» وهو ابن عطاء الله المسألة بأن شرط التكليف 
عند الأصحاب أن يكون الفعل من جنس الممكن فيصح أن يعلم المخاطب كونه 
مأمورا قبل مضي زمن يسع الفعل وعند المعتزلة أن يكون ممكناء ولا يعلم كونه 

قال: واعتقد الإمام أن القاضى سلم له كون الإمكان شرطاء فقال: يلزم إذا 
بان أن لا إمكان أنه لم يكن تكليف. وليس | اعتقده. لأن كلام الغزاللي يقتتضي 
ترجمتها بأن المأمور بشرطه هل يسمى أمرا أم لا؟ ولهذا ذكرها في بحث الأوامر دون 
التكاليف . 


ل ب ا 
[التسبيه] الال 
[العلم قبل التكن من النعل] 
منهم من جعل هذه المسألة أصلا للتي قبلها أعني مسألة العلم قبل التمكن من 
الفعل . فإن قلنا : يصح من الله تعالى الأمر بالشرط صح للعبد أن يعلم أنه 
مأمور من الله بشرط البقاء » وإن قلنا : لا يصح فكذلك ههناء لأنه إذا توجه 
الآمر نحو المكلف بحكم ظاهر البقاء فهو لا يدري أنه هل يبقى أم لا؟ وهو ظاهر 
كلام ابن الحاجب . 
ومنهم من جعل هذه فرعا للتي قبلهاء فمن قال : إن المأمور يعلم كونه مأمورا 
قبل التمكن جوز وروده. ومن لم يقل به لم يجوزه صرح به الهندي . وكذا الذي 
ذكره القاضي وإمام الحرمين في «التلخيص» وابن القشيري» فقالوا هذه المسألة 
تنبني على التي قبلهاء وهو أنا قلنا نقطع المكلف بالتزام” ما كلف مع التردد في . 
حكم العاقبة فيترتب عليها المقصود. ونقول: لو ورد الأمر مطلقا هل يقولون: 
)1( هكذا في جميع النسخ ولعل الصواب: نقطع بالتزام المكلف. 
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يتعلق بالمكلف في الحال قطعاً أو يستريبون فيه؟ فإن استربتم عدنا إلى المسألة 
الأول وإن قطعتم مع انطواء العاقبة عن المكلف لزم منه أن يكون مكلفا مع 
ذهوله عم| يكون, والأمر متوجه عليه» فإذا تصور ذلك الاعتقاد في الأمر المطلق فها 
المانع من تقييده بما يعتقد فيه عند إطلاقه؟ 


[الشنبيه ] الشان 


[الامالمقيد بَالشررط له الحوال ] 


قال العبدري في «وشرح المستصفى» : الأمر المقيد بالشرط له ثلاثة أحوال: 

أحدها: أن يكون -الشرط معلوما انتفاؤه عند الآمر والمأمور جميعاء فهذا ممنوع 
بالاتفاق . 

الثاني: أن يكون مجهولا عندهما فجائز بالاتفاق . 

الثالث : أن يكون معلوما عند الآمر مجهولا عند المأمور. فهذا موضع الخلاف 
جوزه الأشعرية ومئعته المعتزلة» وهم المصيبون في هذا اللفظ. لأن الأمر الذي 
فرضوا فيه الكلام ليس هو صيغة اللفظ. وإنما فرضوا الكلام في المعنى القائم 
بالنفس» ولا يصح أن يقوم بنفس الآمر طلب ما يعلم قطعا أنه لا يقع. أو أنه قد 
وقع, بل طلب ما يجوز أن يقع وأن لا يقع. 

والدليل على ذلك : أن الأمر لا يصح إلا بالممكن, فالمأمور لا يعلم كونه مأمورا 
عند توجه الأمر عليه بل عند وقوعه وهو المطلوب, وأيضا فإن علم المأمور بكونه 
مأمورا يؤدي إلى أن يكون ذلك الأمر واقعا لا محالة فبطل كونه ممكنا وصار واجباء 
وهذا محال فنقيضه محال. وهو أن المأمور لا يعلم كونه مأمورا عند توجه الأمر عليه 
بل عند وقوعه وهو المطلوب . انتهى . وفيا ذكره نزاع . 

وفاته قسم رابع : وهو أن يكون المأمورعالما بالانتفاء دون الآمرء فلا يصح وفاقا 
لانتفاء فائدته من جهة المأمور وهو الامتثال» وعدم صحة طلبه من جهة الآمر. 


ونين 


وقال الصفي الهندي :.اتفق الكل على أن المأمور لوعلم أنه لا يتمكن من فعل 
المأمور به فإنه لا يعلم أنه مأمور إلا على رأي من يقول بتكليف ما لا يطاق . 


[ تريح العزالي على هذ االاصلى] 


فرع الغزالي على هذا الأصل فروعا: 

منها لو عنمت الرأء ارده ا مكيدي ن اتلد لياه ربقل قرو ضينفين أن 
موتا أوجنوناء فهل يلزمها نية الصوم حتى تصوم البعض؟ 

قال : أما على مذهب المعتزلة فلا ينبغي اللزوم . لأن بعض اليوم غير مأمور 
به. وهي غير مأمورة بالكل . وأما عندنا فالأظهر وجوبه, لأآن المرخص في الإفطار 
لم يوجد والأمر قائم في الحال. والميسور لا يسقط بالمعسور. اه. 

وقد نوزع في قوله : «والأمر قائم في الحال» بقوله : في كتاب النسخ : إن جهل 
المأمور شرطه فكيف يكون الأمر قائما في الحال والمكلف عالم بطريان الحيض» 
والآمر والمأمور كلاهما يعلمانه؟ 

01/45 ومنها: لوقال: إن صليت أو شرعت في/ الصلاة أو في الصوم فزوجتي طالقء 
ثم شرع ثم أفسدها أو مات أو جن ففي وقوع الطلاق خلاف يلتفت إلى هذا 
الأصل فلا يحنث على قياس مذهب المعتزلة» ويحنث على قياس مذهبناء وكذا ذكر 
الآمدي هذا فرعا على هذا الأصل . وفيه نظرء لأنه من باب وجود المشروط لوجود 
شرطه .. وإنما يكون من فروع هذا الأصل بتقدير أن يقول: إن صمت يوما كاملا 
من رمضان فأنت طالق في أثناء اليوم الأول لكنه في هذه الصورة لا يقع لتخلف 
الشرط. فإنه لم يصم يوما كاملا. 

ومنها: لو أفسد يوما من رمضان بما يوجب الكفارة ثم مات أو جن أو حاضت 
في أثنائه سقطت عنه على الأصح . لا يقال: هذا يخالف الأصل المذكور . فإن 


7” 


السقوط يدل على عدم الأمر به لأنا نقول: يحتمل أن يقال: وجوب الكفارة من 

ومنها: لونذر الصيام يوم قدوم زيد. وتبين له أنه يقدم غداء فنوى الصوم من 
الليل. فإنه يجزىء عن نذره على الأصح. ولم يقولوا: إنه يجب عليه بل اختلفوا في 
الإجزاء .» وقياس هذا الأصل الوجوب . والظاهر أن الغزالي يقول به كالحائض . 


[التنبيه] الرابع 


استشكل الخلاف في هذه المسألة بحكايتهم في مسألة تكليف ما لا يطاق 
الإجماع على صحة التكليف با علم الله أنه لا يقع كا قاله ابن الحاجب وغيره. 
كإيمان أبي لهب. 

والجواب : أن الإجماع غير مسلم لما سنذكره هناك أن الخلاف فيهما واحد. ثم 
الصورتان متغايرتان, لأن العلم هناك تعلق بعدم الوقوع مع بلوغ المكلف حالة 
التمكن. وهنا فيما إذا لم يبلغ حالة التمكن بأن يموت قبل زمن الامتثال. وأيضا 
فتلك في ورود التكليف منجزا غير مقيد بشرط. ولكن الامتناع جاء من أمر 
خارج . ومأخذ المنع فيها تكليف المحال. وهذه في الأمر المقيد بشرط هل يتحقق 
معه الأمر في نفسه؟ ومأخذ المانع فيها عدم تصور الشرط في حقه تعالى عند 
المخالف. ولهذا لم يقصر خلافه على ما علم عدم وقوعه بل عداه إلى ما علم وقوعه 
أيضا كما سبق بيانه. 


[ التبيه ]الخامس 
ظهر بما ذكرناه أن تصوير المسألة بالأمر المقيد بشرط علم انتفاء وقوعه قاصرء 
فإن خلافهم لا يخص هذه ال حالة. وإنما خلافهم في أنه هل يصح الأمر بشرط من 
الله تعالى أم لا؟ 


نموا 


[ التنبيه] السستادس 


كل من منع نسخ الشيء قبل حضور وقت العمل كالمعتزلة فإنهم اتفقوا على أن 
التمكن من الفعل وقت وجوبه شرط تحقق الأمر . 

قال الهندي : وهذا اللائق بأصوهم . قال: وأما من جوزه كمذهب أصحابناء 
فاختلفوا فذهب الجمهور إلى عدم اشتراطه. وذهب بعضهم كإمام الحرمين وبعض 
الأصوليين منا ومن الحنفية إلى اشتراطه» وكل واحد من القولين ليس مناقضا 
لذلك الأصل. وإن كان الأول أشد ملاءمة له . 


وائدة 
[تكليف ال ممكن ووتوع التكليف بالمكن ] 


قال الإمام 5 «البرهان»): يكلف المتمكن ويقع التكليف بالممكن . 

قال بعض علمائنا: قوله: يكلف المتمكن. بناه على أصله في تقدم القدرة على 
المقدور.ء فإن مذهبه في «البرهان» صحة ذلك.». وهو خلاف ما يراه في كتب 
الكلام. فأما على ما نراه نحن من اقتران القدرة بالمقدور فلا يشترط ذلك على 
معنى أنه لا يكلف إلا قادر. وإن أطلقنا أنه لا يكلف إلا متمكن, فإنما نريد به أنه 
لا يكلف في الواقع إلا من لا يتحقق عجزه عن إيقاع المطلوب . فأما اشتراط تحقق 
الإمكان الذي هو الاقتدار فغير معتبر بل لا سبيل إلى علمه أبدا في جريان العادة 
إلا بعد العمل ومن المتعذر أن يشترط في توجه التكليف علم مالم يعلم إلا بعد 
الامتثال. 


ونا 


مسألة 
[ اللعدوم الذي تعدخَالعلم بوجوده متامور] 


المعدوم الذي تعلق العلم بوجوده مأمور عندنا بالأمر الأزلي خلافا للمعتزلة. 
واصل الكلام في هذه المسألة : أن أصحابنا لما أثبتوا الكلام النفسي وأن الله 

تعالى لم يزل امرا ناهيا مخبرا. قيل عليهم من قبل الخصوم القائلين بحدوثه: إن 
الأمر والغبي بدون المخاطب عبث؛, فاضطرب الأصحاب في التخلص من ذلك 
على فرقتين: 

إحداهما : قلت : إن المعدوم في الأزل مأمور على معنى تعلق الأمر به في الأزل 
على تقدير الوجود. واستجماع شرائط التكليف لا أنه مأمور حال عدمه, فإن ذلك 
مستحيل بل هو مأمور بتقدير الوجود بمعنى أنه يجوز أن يكون الأمر موجودا في 
الأزل. ثم إن الشخص الذي سيوجد بعد ذلك يصير مأمورا بذلك الأمر. وهذا 
مفرع على إثبات كلام النفسء ولم يقل به إلا الأشاعرة هكذا نقلوه عن الشيخ أبي 
الحسن منهم ابن القشيري . 

قال إلكيا: تعلق الأمر على تقدير الوجود منعه الأكثرون وجوزه الأشعري بل 
أوجبوه. لأن أمر الله قديم ولا مخاطب أزلا. وأنكره المعتزلة مستمسكين بأن الأمر 
طلب. ولا يعقل الطلب من المعدوم. فقيل: هذا الطلب لا متعلق له. فإن 
المعدوم يستحيل أن يكون مخاطبا أو متعلقاء فإنه نفي, وإذا قلت: النفي متعلق 
فكأنك قلت: لا متعلق, فقيل لمم : المعدوم كيف يكون مأمورا به. ولا يجوز أن 
يكون متعلقا؟ 

قلنا: هذا مبني على أصلنا. 

فقيل: هذا أمر ولا مأمور. 

قلنا: هو بتقدير أمر. فإن الطلب من الصفات المتعلقة فلا يثبت دون متعلقه 


فضا 


أصلاء كالعلم لا يثبت دون معلوم والكلام الأزلي ليس تقديراً. قال: وأصحاب 
الشيخ يقولون: معنى قولنا: «إنه 5 الأزل آمر) أنه صالح لأن يكون خطابا 
للموجود بعد وجوده كالقدرة والعلم وغيرهما من الصفات» وإنكار بعضها بهذا 
الطريق يجر إلى ما سواه. اه . 

وقد عظم النكير في هذه المسألة على الأشعري حتى انتهى الأمر إلى انكفاف 
طائفة من الأصحاب عن هذا المذهب منهم أبو العباس القلانسي» وجماعة من 
القدماء. فقالوا: كلام الله في الأزل لا يتصف بكونه أمرا أو نبيا ووعدا أو وعيداء 
وإنما تتبت هذه الصفات عند وجود المخاطبين فيا لا يزال» وجعل ذلك من 
صفات الأفعال كالخالق والرازق» وهذا ضعيف. لأنه إثبات لكلام خارج عن 
أقسام الكلام» وهو يستحيل» ولئن جاز ذلك فا المانع من المصير إلى أن الصفة 
الأزلية ليست كلاما أزلاء ثم يستحيل كونا كلاما فيا لا يزال؟ 

وسهل الطرطوثى أمر هذا الخلاف» فقال : ليس خلافا في معنى, وإنما خلاف 
عائد إلى لخة لاتفاقههم| على وجود المعنى في النفس» وامتناع القلانسي من تسمية الله 
تعالى في الأزل آمرا ناهيا وتسمية كلامه أمرا ونهيا لم يمتنع من أجله أن يقول: إن 
هذا الاقتضاء قائم بذات الباري تعالى في الأزل» وإغما قال: لا أطلق عليه آمرا ولا 
على كلامه أمرا حتى يتعلق بمتعلقه. فحينئذ أسميه آمرا من غير أن يتجدد في 

“6/ب القديم/ شيء» وهذا قريب. وعند هذا نقول: الأقوى أنه يطلق عليه آمر قبل 

التعلق. كما يطلق عليه تعالى قادر قبل وجود المقدور.اه. 

وما ذكرناه من أن الشيخ لم يرد تنجيز التكليف. وإنما أراد قيام التعلق العقلي» 
وهو قيام الطلب بالذات من المعدوم إذا وجد صرح به ابن الحاجب أيضا من 
المتأخرين. ونازعه بعضهم . وقال: الحق أن الأشعري إنما أراد التنجيزء والتعلق 
عنده قديم» ولا يلزم من التنجيز تكليف المعدوم بأن يوجد الفعل في حال عدمه 
بل تعلق التكليف به على صفة. وهي أنه لا يوقعه إلا بعد وجوده واستجماع 
الشرائط. وذلك لا يوجب عدم التنجيز بل التنجيز واقع. وهذا معناه. ومن ظن 
أنه يلزم كونه مأمورا في العدم أن يوجد في العدم فقد زل» فإن إتيانه به في العدم 
كا يستدعي الإمكان كذلك يستدعي أن يؤمر به على هذا الوجه, والأمر لم يقع له 


لضن 


كذلك بل على صفة أن الفعل يكون بعد استجماع شرائطه التي فيها الوجوب . 
وأقرب مثال لذلك :الوكالة فإن تعليقها باطل على المذهب, ولو نجز الوكالة وعلق 
التصرف على شرط جازء وهو الآن وكيل وكالة منجزة,. ولكنه لا يتصرف إلا على 
مقتضاهاء وهو وجدان الشرط. 

الفرقة الثانية : قالت: إنه كان في الأزل آمر من غير مأمور ثم لما استمر وبقي 
صار المكلفون بعد دخوهم في الوجود مأمورين بذلك الأمرء وضربوا لذلك مثالا: 
وهو أن الإنسان إذا قرب موته قبل ولادة ولده. فربما يقول لبعض الناس: إذا 
أدركت ولدي. فقل له: إن أباك كان يأمرك بتحصيل العلم. فههنا قد وجد 
الآمر. والمأمور معدوم حتى لو بقي ذلك الأمر إلى أوان بلوغ ذلك الصبي لصار 
مأمورا به . ش 

قال صاحب «التنقيحات»: وفيه بحث إذ الكلام فيا ليس هناك مأمور ولا من 
ينبي إليه . 

وأجاب بعضهم على أصل الأشاعرة بأن كلام الله إنما هو الخبرء والخبر في الأزل 
واحد لكنه يختلف إضافته بحسب اختلاف الأوقات. وبحسب ذلك تختلف 
الألفاظ الدالة عليه ىا في العلم. فإنه صفة واحدة تختلف باختلاف المعلومات ٠‏ 
ولعل الأشاعرة إنما ذهبوا إلى انحصار كلام الله في الخبر لهذا الغرض. والقائلون 
بجواز أمر المعدوم اختلفوا كا قاله القاضي أبو بكر. فذهب الفقهاء إلى أن الأمر 
قبل وجود المأمور أمر إنذار وإعلام» وليس بأمر إيجاب على الحقيقة. وذهب 
المحققون إلى أنه أمر إيجاب على شرط الوجود. فإن ما يتحاثى من الإيجاب يلزم 
مثله في الإعدام. وكى) يتعذر إلزام المعدوم شيئا يتعذر إعلامه. 

وحكى إمام الحرمين في «التلخيص» عن بعض من لا تحقيق له أن الأمر يتعلق 
بالمعدوم بشرط أن يتعلق بموجود واحد فصاعدا . ثم يتبعه المعدومون على شرط 
الوجود. وسقوط هذا واضح . 

قلت : وهو يضاهي قول الفقهاء: يصح الوقف على المعدوم تبعاً لموجود. 
كوقفت على ولدي فلان وعلى من سيولد لى . وأما المعتزلة فأنكروا خطاب المعدوم 


حض 


وتوضلوا به بزعمهم إلى إبطال الكلام النفبي. وعلى هذا فهم يقولون: إن أوامر 
الشرع الواردة في عصر النبي كَكيْهِ تختص بالموجودين» وأن من بعدهم تناوله 
بدليل. 

وحكى أبو الخطاب الحنبلى في «الحداية» عن الغزالي وأكثر الحنفية اختيار مذهب 
المعتزلة : أن الأمر لا يتناول المعدومين وأنه بختص بالموجودين . قال: وفائدة 
الخلاف: أنه إذ احتج علينا بأمر أو خبر يلزمنا على الحد الذي كان يلزمنا لو كنا في 
عصر النبي كَلِةِ موجودين من غير قياس إن قلنا الأمر يتناول المعدوم. وإن قلنا: لا 
يتناوله فيحتاج إلى قياس أو دليل آخر لإلحاق الموجود في هذا الزمان بالموجود في 
ذلك الزمان . 

واختار إمام الحرمين في «الشامل» مذهب الشيخ وأشار في «البرهان» إلى الميل 
إلى مذهب المعتزلة. 

وقال القاضى : وعلى قضية هذا الاختللاف اختلف الصائرون إلى قدم كلام 
الرب تعالى وأن كلامه هل يتصف في أزله بكونه أمرا أو نهيا أم يتوقف ثبوت هذا 
الوصف على وجود المكلفين وتوفر شرائط التكليف؟ فمن جوز أمر المعدوم صار إلى 
أن كلام الرب تعالى , يزل أمراء ومن أنكر ذلك جعل كونه أمرا من الصفات 
الآيلة إلى الفعل. وهذا ىا أن الرب سبحانه وتعالى م يتصف في أزله بكونه 
خالقا .- فل خلق. وضف. نكوية “خالقا . 

قال: والذي ترتضيه جواز أمر المعدوم على التحقيق بشرط الوجود. وأنكرته 
المعتزلة قاطبة . 

وقال ابن برهان في «الأوسط» الذي عليه أصحابنا أن المعدوم مأمور. ونقل عن 
الوجود فليس أمر معدوم. وإن أراد خطابه حالة العدم فذلك» فقد تقدم المشروط 
على الشرط. 

قال : وهذه المسألة فرع أصل عظيم , وهو إثبات كلام النفس للباري . فعندنا 
أن كلام الله صفة قديمة أزلية قائمة بذاته أبداء» وهو يتصف بكونه أمرا ونهيا خبرا 


كل 


واستخباراء فإذا ثبت هذا الأصل فقد ثُ, ثنت أنه آمر للمعدوم , لأن كلامه في الأزل 
اتصف بكونه أمرا ونهيا. ونحن معدومون إذ ذاك لا محالة . 

وأما المعتزلة فصاروا إلى أن كلامه لمحلوق حادث بخلقه إذا أمر أو نبى وهو 
عبارة عن الأصوات والحروف فلا أمر ولا نمي قبل المأمور. 

ونقل عن القلانسي من أصحابنا أنه قال: الباري تعالى متكلم بكلام قديم أزلي 
قائم بذاته أزلا وأبدا إلا أن كلامه لا يتصف بالأمر والغبي والخبر والاستخبار إلا 
إذا أمر ونمى ودخل المكلفون وحدث المخاطبون. وهو قول باطل . 

وقال المازري : من هذه المسألة قالت المعتزلة بخلق القرآن. لأخهم أحالوا وجود 
أمر ولا مأمور. ول يكن مع الله أحد في الأزل حتى يأمره وينهاه فيستحيل حصول 
الأمر لاستحالة الكلام . 

ودهش لهذا بعض ا ب اونا 
فأنكر كون كلام الله في الأزل أمرا ونهيا ووعدا ووعيداء فخلص بمذا من 
إلزامهم. لأنه إذا : ف لامر في الال ل تجد العرنة سيد إى الفلى عل مدهي في 
قدم القرآن. لكنه استبعد أمرا وَفْرٌ منهى فوقع في آخر أبعد منه. لأنه أثبت كلام 
الله سبحانه قديما في الإزل على غير حقائق الكلام من كونه أمرا ونهيا. وإثبات 
كلام ليس بأمر ولا نبي ولا خبر ولا استخبار إلى غير ذلك من أقسام الكلام غير 
معقول. فكأن مثبته لم يشت كلاماء وإنما أثبت صفة أخرى غير الكلام. 
فالحاصل : صعوبة هذه المسألة. فإنه إما أن ينشأ عنها نفي قدم الكلام كالمعتزلة 
وإما إثبات/ قدم الكلام. وفيه إثبات قدم الخلائق المأمورين أو إثبات أمر ولا 1/47 
مأمور. وإما إثبات كلام قديم عارّض حقائق الكلام, فأما شيخ المذهب الأشعري 
فلم يستبعد إثبات أمر في الأزل ولا مأمور لأنا نجد من أنفسنا أمر الغائب . وإنما 
يتوجه عند حضوره. 

وأجاب إمام الحرمين بأن الذي نجده من أنفسنا تقدير أمر إذا حضر لا نفس 
الأمر الحقيقي. وكلام الله وأوامره لا يصلح فيها التقدير. 


كن 


واستدل شيخنا بأن الفعل المعدوم يأمر به. تقول: زرفي غداء ونان الخلق إلى 
يومنا لم يزالوا مأمورين بأمر النبي كك . ثم قال المازري : والحق في هذه المسألة إنما 
يصفو بعد تصور أحكام التعلقات ومتعلقاتها. وصرف التعيين إلى المتعلقات لا 
المتعلق . وهو من الغرامض . 

وأهل الحق أثبتوا هذه التعلقات أزلية. لأن نفيها عن الباري سبحانه في الأزل 
محال . | 

وقال المقترح ف «تعليقه على البرهان» : التقدير ههنا ليس عائدا إلى الباري 
سبحانه فإن التقدير حادث ويستحيل قيام الحادث بذاته تعالى. وإنما هو عائد إلى 
المكلف بمعنى أنه يقدر في نفسه احتمال وجود هذا المعدوم. واحتمال أن لا يوجد. 
فعل تفدير وجوده يكورن مأمورا. قال : وإن صدقنا وحققنا قلنا: الأمر لم يتعلق 
بالمعدوم وإنما يتعلق بالموجود المتوقع كا أن العلم الأزلي يتعلق بالموجود الذي 
سيكون. كذلك المطلوب الأزلي متعلق بالتكليف الذي سيكون. فالأمر إذن يتعلق 
بالموجود. أو يتعلق الطلب بالموجود لا بالمعدوم. فإن نفي التنجيز يشعر بذلك . 


8 نّ 


[التنبيه ]الاوؤل 


هذا الخلاف فى أن المأمور متى يصير مأمورا؟ هل من الأزل وإن كان معدوما أو 
يتوقف على وجوده وشروط أخرى؟ وإن كان أنشأ الأمر متقدما يضاهيه البحث في 
الطلاق المعلق . 

الحنفية يقولون : بالتعليق ينعقد سببه. وعند الصفة تعذر إنشاؤه ويجعل كالنازل 
ذلك الوقت. وغيرهم من الشافعية والمالكية يقولون: إن التعليق المتقدم هو العلة 
فيؤثر عند وجود الصفة. هذا هو الصحيح . 

ويتخرج عليها أن الطبقة الثانية من الموقوف عليهم يحتمل أن يقال: هو كذلك 


8 


موقوف عليهم الآن. وإنما يتأخر مصرفه. ويحتمل أن يقال: إنما يصير موقوفا عليه 
إذا انقرض من قبله ولعل خلاف الحنفية لا يأتي في ذلك . وإذا قلنا: إنه موقوف 
عليهم في حياة الطبقة الأولى فهل نقول: إنه من أهل الوقف؟ ويحتمل أن لا يقال 
به» وهو الأظهر, لأن أهل الشيء هو المستقر في استحقاقه . ألا ترى إلى قول النبي َل 
(فأما أهل النار الذين هم أهلها)؟ فكذلك يقول: إن من شرط اسم الوقف 
الاستحقاق. 


[التنبيه ]المثالي 


ليس بين هذه المسألة وبين مسألة ولا حكم للأشياء قبل الشرع» تناقض. كما 
قد يظن. فإنه إن فسر لا حكم بعدم العلم فظاهر وإن فسر بعدم الحكم. 
فكذلك. لأنا نقول: دال الحكم في الأزل وتعلقه بالمكلف موقوف على وجود بعثة 
الرسل عليهم السلام فمعنى لا حكم للأشياء قبل الشرع : أي لا تعلق للأمر فلا 


ع 


مسالة 
[ لايشترطى اللكاف الحريية ] 
ولا يشترط في المكلف الحرية بل يدخل العبيد في الخطاب العام نحو «يا أيها 
الناس* [سورة البقرة / ]1١‏ «إيا أها الذين آمنوا» [سورة البقرة / 187] وهو كالحر إلا 
أن يقوم دليل على تخصيص المخطاب بالأحرار هذا هو الصحيح . وستأتي المسألة في 
العموم إن شاء الله تعالى. وحكم من فيه جزء من الرق حكم الرقيق. قاله 
القاضي أبو المعالي عزيري بن عبد الملك ني كتاب «بيان البرهان» وقلّ من صرح به 


ندثكنا 


من الأصوليين . قال 5 «الإرشاد»: وما يشترط فيه المال لا يدخلون فيه لعدم 
الملك. 


0 


سينا لذ 
[دحنول الذكوروالاناث ف الخطاب] 
لا يشترط الذكورية بل الخطاب يشمل الذكور والإناث. قال القاضي: ويتبع 


شركة حملناها على الاشتراك وسيأتي في العموم, ويتناول الخنثى» لأنه لا يخرج في 
نفس الأمر عنهاء ولم يتعرض له الأصوليون. 


مسأل 
[ احين الجن ] 


ولا يشترط في التكليف الأنسية بل الجن مكلفون في الجملة. وقد وقع نزاع بين 
المتأخرين في أن الجن مكلفون بفروع الدين فقال بعض محققيهم: إنهم مكلفون 
بها في الجملة لكن لا على حد تكليف الإنس بهاء لأنهم يخالفون الإنس بالحد 
والحقيقة» فبالضرورة يخالفونهم في بعض التكاليف. 38 : أن الحن قد أعطى 
بعضهم قوة الطيران في الهواء فهو لمحاطب بقصد البيت الحرام للحج طائراً 2 
والإنسان لعدم تلك القوة لا يخاطب بذلك. هذا في طرف زيادة تكليفهم على 
تكليف الإنس» فكل تكليف يتعلق بخصوص طبيعة الإنس ينتفي في حق الجن 
لعدم تلك الخصوصية فيهم. 

والدليل على تكليف الجن بالفروع الإجماع على أن النبي كَلهِ أرسل بالقرآن إلى 
الإنس والجن» وجميع أوامره ونواهيه يتوجه إلى الجنسين» وقد تضمن ذلك أن كفار 
الإنس مخاطبون مهاء وكذلك -كفار الجن . 
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الركنالرابع 

[شروط المكلف به] 

أحدها : أن يكون معدوما من حيث هو يمكن حدوثه, إذ إيجاد الموجود تحصيل 
الحاصل» وليس المراد العدم الأصلي. إذ يستحيل أن يكون أثرا للقدرة . 
ولا يعترض على هذا بإلزام العاقلة دية خطأ وليُهاء لأن ذلك من باب ربط الحكم 
بالسبب . 

ثالثها : أن يكون معلوماً والمخالف فيه أبو العباس بن سريج . قال الرافعي في 
أول كتاب الفرائض: ذهب ابن سريج إلى أنه كان يجب على المحتضر أن يوصي 
لكل أحد من الورثة بما في علم الله تعالى من الفرائض. وكان من يوفق لذلك 
فصي ومن تعداه محخطئا. 

قال الإمام : وهذا زلل لا يجوز مثله في الشرائع. فإنه تكليف على عمائه . 

رابعها : أن يكون بالفعل. والمكلف به 5 النبي الكفثت», والكفٌ فعل الونسان 
داخل تحت كسبه يؤجر عليه ويعاقب على تركه. وقال بعضهم : العرلة نف بحتضل 
لا يدخل تحت التكليف ولا الكسب. » وهو ضعيف » وفي الحديب الصحيح : (تكف 
شرّك عن الناس فإنها صدقةٌ منك على نفسك) نعم . لا يحصل الثواب على الكفٌ إلا 
مع النية والقصد دون الغفلة والذهول. 

خامسها : أن يكون مقدورا له على خلاف في هذا الشرط» وهذه مسألة تكليف 
ما لايطاق. وبعضهم ترجمها بالتكليف بالمحال» ولا بد من تحقيقها . 

فنقول : اعلم أن المعدوم إما ممكن أو واجب أو ممتنع » فالممكن مااستوت نسبته 
إلى الوجود والعد فيحتاج في وجوده إلى مرجح ومخصص. والواجب ما ترجح وجوده 

ن13ّظ> 


/رب على عدمه, والممتنع ما ترجع / عدمه على وجوده. ثم كل واحد من الواجب والممتنئع 

إما إن يكون وجوبه أو امتناعه لذاته أولغيره. فالواجب لا لذاته ما توقف وجوده على 
سبب خارج عن ذاته كسائر الموجودات حال وجودهاء والممتنع لذاته. كالجمع بين 
الضدين, والممتنع لغيره كتعلق العلم القديم أن فلانا يموت كافراً وهو المثال المشهور 
في هذا الباب . فإذن المحال ضربان: حال لذاته ومحال لغيره. والخلاف موجود 

ويطلقه الأصوليون والمتكلمون على أربعة معان : 
وقلب الأجناس. وإعدام القديم. وإيجاد الموجود. 

الثاني : على مالا يدخل نحت مقدور البشر. وإن كان ممكنافي نفسه كخلق 
الجواهر والأعراض. فإنه لا يدخل تحت القدرة الحادثة وإلا لما أدركوا من أنفسهم 
عجزا عنه . 

الغالك. ما لا يقدر العباد عليه في العادة وإن كان من جنس مقدورهم. 
كالطيران في المواء. والمثى على الماء . 

الرابع : على جنس المقدور في العادة. ولكن لم يخلق الله للعبد قدرة عليه» ومن 
هذا جميع الطاعات التي لم تقع. والمعاصى الواقعة. فإن الله تعالى م يفدر العاصى 
على ترك المعصية. ولا الممتنع من الطاعة على فعلها. 

ومنهم من زاد قسم| آخرء وهو تكليف القاعد القيام والقائم القعود بناء على أن 
القدرة مع الفعل» وهذا راجع إلى عدم القدرة . 

إذا علمت هذا فالنظر في شيئين أحدهما: الجواز العقلي. والثاني : الوقوع . 

[جواز تكليف المحال] 

أما الحواز ففيه مذاهب: 


أحدها ٠:‏ وهو مذهب ال جمهور جوازه مطلقاء قال ابن برهان : وهو قول 


مكنا 


وقال إمام الحرمين في «الشامل» الذي مال إليه أكثر أجوبة شيخنا وارتضاه 
المحصلون من أصحابه أن تكليف المحال جائز عقلاء وكذلك تكليف الشيء مع 
تقدير المنع منه استمراراً , وفي بعض أجوبته لا يسوغ تكليف المحال كجمع 
الضدين والإقدام على المأمور به مع استمرار المانع منه. ومع تحقق العجز ثم لم 
يصر في منعه إلى التقبيح الذي ادعته 00 فإن هذا الأصل باطل عندنا. وقال في 
«الإرشاد»: من صور تكليف ما لا يطاق اجتماع الضدين» وإيقاع ما يخرج عن قبيل 
المقدورات. والصحيح عندنا: أنه جائز عقلا غير مستحيل. ا١ه.‏ 

وقد نص الشيخ أبو الحسن في كتاب «الوجيز» على الجواز» فإنه استدل على 
القائلين باستحالته بقوله تعالى #ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به# [سورة البقرة / 87؟] 
فقال : ولو كان ذلك محالا لما استقام الابتهال إلى الله بدفعه . اه. يعني لولا جوازه 
لما اسعاذوا منه. إذ الاستعاذة من محال محال والخصم يتأوله على ما فيه كلفة 
ومشقة. ثم هي معارضة بقوله تعالى في صدر الآية: هلا يكلف الله نفسا إلا 
وسعها» [سورة البقرة / 181]. 

وحاول بعض المتأخرين نفي هذا المذهب عن الشيخ أبي الحسن. وزعم أن 
الذي جوزه ورود صيغة مضاهية لصيغة الأمر. والغرض منها تعجيز وتبيين حلول 
العقاب الذي لا محميص عنه. وليس المراد طلبا واقتضاء. ومثل بقوله تعالى: 
«حت يلج الجَمَلُ في سم الخياط» [سورة الأعراف / ٠؛]‏ فإن ظاهره تعليق الخلاص 
من العقاب بانسلاك الجمل في سم الخياط. وليس هو على الحقيقة تعليقاء وإنما 
هو إبداء اليأس من النجاة. 
ويدلك على ذلك صدر الآية #لا يكلف الله نفسا إلا وسعها» [سورة 
البقرة / 187] وهذا ما حكاه إمام الحرمين في «الشامل» عن والده الشيخ أبي محمد 
الجويق وارتضاه صاحب «المحصول» حيث قال في بعض الأجوبة في هذه 
المسألة : المراد بقولنا: التكليف بالمحال جائز أنه يجوز من الله تعالى الأمر بالمحال 
لذاته لا بمعنى أنه يتصور الطاعة منا في ذلك » بل بمعنى أنه يجوز من الله تعالى أن 
يأمر بأمر نعجز عنه قطعاء وأنه متى أمرنا به حصل الإعلام بنزول العقاب » لكن 
إمام الحرمين لما حكاه عن والده قال: وفيه نظرء وذلك لم يصح عقلا تسمية 


دين 


الطلب من المحال لزم مثله وتكليف من لا قدرة له على الفعل وإن ساغ تسمية 
ذلك طلبا ساغ في تكليف المحال. 

ويعتضد ذلك بأصل عظيم من أصولناء وهو أن التكليف الصادر ليس من 
شرط ثبوته كون المكلف 077 لوقوع المكلف به. وإنما يستحيل إرادة وقوع 
المحال. وأما طلبه مع انتفاء إرادة امتناعه فلا استحالة فيه. 

والثاني: المنع مطلقاء وهو المنقول عن المعتزلة .» قال ابن برهان في «الأوسط» 
وساعدهم أبو حامد الغزالي. 

قلت: والشيخ أبو حامد الأسفرايني وإمام الحرمين وابن القشيري». ونقله في 
«المرشد» عن كثير من أثمتنا ومن الأقدمين أبو بكر الصيرفي في كتاب «الدلائل 
والاعلام» وهو ظاهر نص الشافهي رضي الله عنه ف «الأم» فإنه قال: يحتمل أن 
يكون قول النبي وِ :(فأتوا منه ما استطعتم) أن عليكم إتيان الأمر فيها استطعتم. 
لأن الناس إنما كلفوا في| استطاعوا من الفعل استطاعة شيء, لأنه شيء مكلف. 

وأما النبي فالترك لكل ما أراد تركه منقطع. لأنه ليس بتكليف شيء يحدث إنما 
هو شىء متكلف عنه. اه لفظه. 

قال ايخ الفشيرق : وليس مأخذ المانعين من الأصحاب التقبيح العقلٍ ى) صار 
إليه المعتزلة بل مأخذهم : أن الفعل والترك لاا يصحان من 0 
الوجوب . وعلى هذا إغا كلف أبو لهب بأن يصدّق بأن لا يصدّق» بل كلف أن 
يدق ولو صدّق لكان من لا يصدّق». لقوله : #سيصل ناراذات لهب* [سورة 
المسد / م] أي إن لم يؤمن. وخلاف المعلوم مقدور. فلا يمكن تكليف العاجز . 

والثالث : التفصيل بين أن يكون ممتنعا لذاته فلا يجوزء أو لغيره فيجوزء ونقل 
عن معتزلة بغداد واختاره الآمدي. ونقله عن ميل الغزالي. وقد رأيت في 
«الإحياء» له التصريح بالحواز. وقال خلافا للمعتزلة وحينئذ فقد وجد له الأقوال 
الثلاثة . ولذلك قال الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد في «شرح العنوان» المختار 
امتناع التكليف بالمحال. والذي يمنعه المحال بنفسه, وإيمان أبي لهب كن في نفسه 
مستحيل لتعلق العلم بعدمه فلا يكون داخلا في حيز ما منعناه, هذا كلامه. 
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وغلط من نقل عنه المنع مطلقا . 

وذهب الأستاذ أبو إسحاق إلى أنه يجوز أن يرد التكليف بالمحال. فإن ورد لا 

قال ابن برهان: والخلاف على هذا لفظي . وعلى قول المعتزلة معنوي . وقال في 
«الوجيز» : إذا قلنا بالجواز فاختلفواء فمتهم من منع تسميته تكليفا وإليه مال 
الأستاذء والأكثرون من أصححابنا على تسميته تكليفا . 
[وقوع التكليف بالمحال] 

وأما الوقوع السمعي . فاحتلفوا فيه» والجمهور على عدم وقوعه, وقيل : إن 
الأستاذ حكى فيه الإجماع . قال الإمام في «الشامل»: وإليه صار الدهماء من 
الأئمة. وعليه جل الفقهاء قاطبة. وصار كثير / من المتكلمين إلى وقوعه . وفصل 
بعضهم ١‏ بين الممتنع لذاته كقلب الحقائق مع بقاء الحقيقة الأولى . ٠‏ فيمتنع . ٠‏ وأما 
الممتنع لغيره فيجوز وهو ظاهر اختيار الإمام 5 «الشامل» . وقيل : وقع في حق 
الكفار دون المسلمين. حكاه ابن القشيري عن القاضى أبي جعفر بن السمعاني . 

واضطرب الناقلون عن الأشعرية فمنهم من نقل عنه أنه واقع ( وهوما نقله في 
الإرشاد. وأنه احتج للوقوع الشرعي بأن الله تعالى أمر أبا جهل أن يصدقه. 
ويؤمن به في جميع ما يخبر عنه . ومما أخير عنه أنه لا يؤمن. فقد أمره بأن يصدقه بأنه 
لا يصدقه. وذلك جمع بين النقيضين اه. وكذلك نقله الآمدي في «الإحكام» 
ومنهم من نقل الوقف وهوما ذكره في «الشامل» ٠‏ ومنهم من نقل عنه أنه لم يقع . 
بل التكاليف بأسرها عنده لغير الممكن لوجهين: 

أحدهما : أن فعل العبد لا يقع عنده إلا بقدرة الله تعالى » فالعبد إذن مخاطب 
بما ليس إليه إيقاعه . ثم قال: ولا معنى للتمويه بالكسب. ولا يخفى أن التكليف 
بفعل الغير تكليف ما لا يطاق . 

وثانيها: أن الاستطاعة عنده مع الفعل والتكليف به يتوجه قبل وقوعه. وهو إذ 


لكان 


مع /1 


ذاك غير مستطيع: ولا يخفى أن التكليف بالفعل حال عدم القدرة تكليف ما لا 
يطاق. ثم اعترض على هذا الوجه وقال: الأمر بالشىء نبي عن ضده. وهو 
متلبس به حال الخطاب . 

وأجاب بأنا لا نسلم بأن الأمر بالشىء نبي عن ضده. ولئن سلمناه لكن القدرة 
لم تقارن الفعل. وإن قارنت الضد . 

قال الصفي الهندي: وهما ضعيفان. 

أما الأول : فلأن الكلام إنما هو على رأي الشيخ لا على رأيه. وهو يرى أن 
الأمر بالثيء نبي عن ضده. 

وأما الثاني : فلأن فيه تسليم أن بعض التكاليف تكليف بالمحال لا كله وهو 
مقصود المسائل ونقيض مقصوده . بل الحواب عنه أن ما هو متلبس به عند ورود 
الخطاب ليس ضدا له . وهذا لأن ضده الوجودي المنبي عنهء وهو يستلزم التلبس 
به تركه في الزمان الذي أمر بإيقاع الفعل فيه. وهوفي زمان ورود الخطاب لم يتلبس 
به. لأن زمان الفعل هو الزمان الثاني إن كان الأمر للفور. سلمنا أن ذلك ضده 
المنبي عنه لكنه حاصل عند ورود الخطاب, والأمر بترك الحاصل محال. اللهم إلا 
أن يقال: إنه مأمور بترك ما هو متلبس به في المستقبل. وذلك إنما يكون بإقدامه 
على المأمور به.ء وحينئذ يعود المحذور المذكور . 

ثم قال : واعلم أن الوجه الثاني غير لازم على الشيخ. لأن الاستطاعة وإن 
كانت مع الفعل لكن الأمر بالفعل ليس قبله عنده على ما أشعر به نقل الإمام. فإن 
صح هذا من مذهبه كان التكليف با لا يطاق غير لازم عليه من هذا الوجه . 

وقال غيره: تكليفه قبل وقوع الفعل لا يدل على وقوع تكليف ما لا يطاق. لأن 
تلك الحالة يتمكن من إيجاد الفعل. والاستدلال على فساد سبقها الفعل. فإنها 
عرض. فلو بقيت لزم بقاء الأعراض. وهو ممنوع . ثم: الشرع يدل على سبق 
الاستطاعة الفعل بأنا لا نحكم بها قبل الشروع في الفعل كا ني الصلاة والحج 
وغيرهما . 

وقال المازري : لم يغلط القوم في نقل مذهب الرجل . لأنهم أرادوا بقوهم : إن 


| 


الأشعري أجاز تكليف ما لا يطاق أي : في الحال لا في الاستقبال وما يكون إيقاعه 
من قبيل المحالء ولو قيد إطلاقه ببذا لم يتعقب عليهم نقلهم . 

واعلم أن أخذ مذهب الأشعري من ذلك ليس بلازم» لأن لازم المذهب ليس 
بمذهب على الصحيح . وكلام الأشعري مصرح بوقوع الممتنع لغيره واللاضطراب 
ف النقل عنه إنما هو في الممتنع لذاته . 

وقد صرح الشيخ في كتاب «الإيجاز» بأن تكليف العاجز الذي لا يقدر على 
شيء أصلاء وتكليف المحال الذي لا يقدر عليه المكلف صحيح وجائز. ثم قال: 
وقد وجد تكليف الله العباد بما هو محال لا يصح وجوده خلافا لبعض أصحابناء ثم 
استدل بقضية أبي لهب وبإجماع الأمة على أن الكافر مكلف بالإيمان. واحتج غيره 
بالوقوع بقوله تعالى #ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء# [سورة عت 
الإجماع على أن العدل بينين واجب . ووجه الدليل أن الله تعالى نفى القدرة عن 
الاستطاعة. ومقتضى هذا الخبر الصادق أنه غير قادر على ذلك مع تكليفه بما لا 
قدرة له عليه نقله الإمام في تفسيره . وقصارى ما تمسك به المجوزون ظواهر لا 

ل ل ا ل ا 

وقد ذهب قوم منهم الغزالي في «المنخول» إلى أن الممتنع ل لتعلق العلم بعدم 

وقوعه لاا يسمى مستحيلا. لأنه في ذاته جائز الوقوع . 


فوائد 
الاؤلى 
[التكليف بماعلم ادنه انه لإبتع ] 


نقل الآمدي وابن الحاجب الإجماع على صحة التكليف عقلا بما علم الله أنه لا 
يقع , وهو تمنوع. » فإن ابن برهان قال: إن جماعة من أصحابنا صاروا إلى أن ذلك 
لا يسمى تكليفا . فإن الله تعالى كلف الكفار بالإيمان. ولا قدرة لهم على الإيمانء 


لجالا 


لأن القدرة عند أصحاينا مع الفعل. وأيضا فإن الخلاف السابق في التكليف بفعل 
مشروط علم الآمر انتفاء وقوعه يجري هنا كما صرح به أبو الحسين في «المعتمد». 
فقال: قال قاضي القضاة يعني عبد الجبار: لم يختلفوا في أنه لا يجوز أن يفرد الله 
سيحانه المكلف الواحد بالأمر بالفعل. وهو يعلم أنه يمتنع منه قال : وم يختلقوا 
في أنه لا يجوز أن يأمر من يعلم أنه يموت أو يعجز بشرط أن يبقى ويقدر. انتهى . 

وأيضا فقد حكى الأبياري وغيره خلافا في أن خلاف المعلوم هل هو مستحيل 
لذاته أو لغيره؟ فعلى الثاني يصح التكليف به. وعلى الأول يجي ء فيه الخلااف 
المشهور قُِ التكليف به . 

وقال المازري : من علم الله سبحانه أنه لا يؤمن فقد صار إيمانه كالممتنع 
إيقاعه, لأنه لو وقع لخالف علم الله تعالى ومخالفة علمه لا تصح. ولكن هذا 
الامتناع ليس راجعا إلى عدم الإمكان من ناحية الفعل بل هو تمكن في نفسه. 
وعلم الله لا يصيّر الممكن غير ممكن. فبقي على إمكانه. وإن تعلق تعلق العلم بهى ألا 
ترى أنه لا يصير الإيمان في حقهم كالمعجوز عنه المستحيل لأجل تعلق علم الله بأنه 
ل ل اي ل ل د 
القولين. 

قلت : ويدل له قوله تعالى #بلى قادرين على أن نسوي بنانه» [سورة القيامة / 4] 
فوصف نفسه بأنه قادر على ما علم أنه لا يكون. وكذا قوله #أوليس الذي خلق 
السموات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم» [سورة يس / ]4١‏ لأن القدرة عند 
أصحابنا مع الفعل . 


اللثاللية 
[ كنيطاب الله من عياده 0 5 


ار كا دراه مولت اسك ب 


لكالا 


فقد كلفهم بما لا يطيقون, لأن ما علم أنه لا يكون فواجب/ لازم أن لا يكون.م:ري 
وما علم أنه يكون فواجب أن يكون. 

وأجاب : بأن أحسن ما قيل فيه أن توجيه الخطاب إلى الأشقياء الذين لا يمتثلون 
ما أمروا به. ولا يجتنبون ما نبوا عنه ليس طلبا على الحقيقة» وإنما هو علامة 
وضعت على شقاوتهم , وأمارة نصبت على تعذيبهم, إذ لا يبعد في كلام العرب أن 
يعبر بصيغة الأمر والنبي عن الخير . 

قلت : وهذه المقالة حكاها إمام الحرمين عن والده وزيمهاء وابن برهان عن 
الأستاذ | سبق. واستأنس لها ابن عطية بتكليف المصور يوم القيامة أن يعقد 
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شعيرة .. الحديث . 


الدالعه 
[استحالة ورود الامربإلكضشر] 


قال الإمام في «الرسالة النظامية») يستحيل ورود الأمر بالكفر بالله تعالى » 
وكيف يتصور مع العلم بالله الأمر بالجهل به؟ فهو من قبيل جمع الضدين . 
الرابكة 


اختلفوا في أنه هل يجوز أن يكون التكليف بالممكن مشروط بشرط مستحيل أم 
عد 

أما القائلون بعدم جواز تكليف ما لا يطاق فاتفقوا على المنع ههنا . وأما 
الملجوزون فاختلفوا فمنهم من جوزه | يجوز تعلق الأمر بنفس المستحيل . ومنهم 
من منعه لتهافت الصيغة » وأنه إذا قيل : إن تحرك زيد في حال سكونه فقم. فإنه 
يؤول إلى أن ذلك لا يكون» فلا يقم فسلب من صيغة الأمر معنى الاقتضاء . 


تلكنا 


الشامكة 
[ تاقييت العبادة بوّقت لايسعها] 


لا يجوز تأقيت العبادة بوقت لا يسعها إن منعنا تكليف المستحيل» وأما قول 
الفقهاء من أدرك من أصحاب الضرورات قدر ركعة من آخر وقت العصر لزمته . 
فلم يريدوا به وجوب الأداء بل القضاء. قاله الإمام في التلخيص . 


السّادسة 
[ السرق بين تكلرف المحال والتكليف بالملحال] 


فرق بين تكليف المحال والتكليف بالمحال» فتكليف المحال : أن يرجع الخلل 
إلى المأمور به » وهو موضع الخلاف. وأما التكليف بالمحال فهو أن يرئجع الخلل 
إلى المأمور نفسه . كتكليف الميت والجماد والبهائم فلا يصح التكليف بالإجماع 
قاله القاضي أبو بكر وإمام الحرمين في «التلخيص» عند الكلام على ما لا يتم 
الواجب إلا به. فهو واجب . 


تكرر في كلامهم في هذه المسألة التمسك بقضية أبي لهب وأبي جهل. وقال 
المازري إنما خص الأصوليون ذكر أبي لهب بذلك مع أن سائر الكفار تمن لم يؤمن 
كذلك. لأنه اجتمع فيه أمران. علم الله أنه لا يؤمن وخبره بذلكء. فلهذا أكثر 
استدلالهم بذلك . وأما غيره من الكفار كأبي جهل وغيره ممن علم الله أنه لا 
يؤمن» فقد صار إيمانه كالممتنع إيقاعه , لأنه لو وقع لخالف علم الله تعالى . وناقش 
القرافي في التمثيل بأبي لهب. وقال إنما يتوهم أن الله أخير بعدم إيمانه من قوله تعالى 


ان 


#تبت يدا أبي لهب وتب# [سورة المسد / ]١‏ ولا دليل فيه» لأن التب هو الخسران» 
وقد يخسر الإنسان. ويدخل النار وهو مؤمن لمعاصيه, وأما قوله تعالى :إن الذين 
كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون» [سورة البقرة / 1] 
فمخصوصة . ولذلك أنكر ابن المنير في تفسيره صحتها وقال : هذا لا يثبت ولا 
بالإيمان بأن لا يؤمن . وقال : إنما ينبغى التمثيل بقضية ثعلبة فإنه عاهد الله إن 
وسع عليه ليتصدق. فل) أعطاه الله وجاءه مُصَدَّق رسوله يَكةٍ يطلب منه الزكاة 
امتنع» وقال: (ما هذه إلا والجزية سواء) . فرجع المصدق إلى رسول الله كلل 
وأخبره . فأنزل الله #ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولتكونن 
من الصالحين فلم| آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون . فأعقبهم نفاقا 
في قلومهم إلى يوم يلقونه# [سورة التوبة / 5/ا-لالا] . 

قال :فهذا الذي نبغي أن يمثل بها التكليف, بخلاف المعلوم مع انكشاف العاقبة 
لشوتها في الكتاب العزيز. 

قال: وقد علمت اختلاف الأصوليين هل يستمر التكليف مع كشف العاقبة 
نظرا إلى أن الإيمان من جنس الممكن أو لا يستمر نظرا إلى ما يخلص من الجمع بين 
الضدي؟ 

أو نقول . كما قال الإمام : إن الله كلف هؤلاء بالإيمان على الإطلاق ولم 
يكلفهم الإيمان بعدم الإيمان 2 وهو مخلص ضعيف. فإنه إذا كلفهم على العموم 
أن يصدقوا بكل خبر. ومن حملة هذا العموم الخبر بأنهم لا يصدقون عاد 
الإشكال . 

والتحقيق : التزام رفع التكليف عن هؤلاء ويقدر أحدهم عند إخبار الله عنه بأن لا 
لا رحمة بهم . اه. 

وهو قول عجيب. وأقرب.منه ما سبق عن الأستاذ والجويني وابن عبد السلام . 
وقوله : إنها نزلت في ثعلبة قد أنكره ابن عبد البر. فقال في كتابه «المغازي): وقد عد 
تعلبة بن حاطب فيمن شهد بدرأ قال: ويعارضه قوله تعاللى «إفأعقبهم نفاقا في قلوءهم » 


م 


الآية» ثم قال: ولعل قول من قال في ثعلبة : إنه مانع الزكاة الذي نزلت فيه الآية غير 
صحيح ”" . 


فنت] إت 
[ شبوت الوجوب ف الذمة لايشوّط وها لامكان] 


سبق في الكلام على الوجوب أن الوجوب المتوقف على الإمكان هو وجوب 
الأداء أما ثبوت الوجوب في الذمة فلا يشترط فيه الإمكان بل يبنى على السبب». 
فإذا وجد سببه ثبت حكمه., وترجم بعضهم هنا التمكن من الفعل هل هو شرط 
في إلزام الأمر؟ قال ابن العربي في «المحصول»: ذهب أحمد بن حنبل إلى أن المأمور 
به ثبت في ذمة المكلف قبل التمكن من الفعل . وقد فاوضت في ذلك علماءف 
فقال لي شيخا مذهبه في ذلك الوقت أبو الوفا بن عقيل وأبو سعيد البرجاني : إن 
المسألة صحيحة في مذهبنا في إلزام المغمى عليه قضاء ما فاته من الصلاة في حال 
إغمائه . 

قال : وهذا كله في الأمر. أما النبى فإن كان عن ترك . فكذلك يشترط 
التمكن . وإن كان عن فعل لم يكن لاشتراط التمكن معنى , لأن الترك لا يفتقر 
إلى التمكن. وإلى هذا المعنى أشار النبي كك بقوله: (إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما 
استطعتم . وإذا نهيتكم عن شيء فاحذروه) فشرط الاستطاعة في الأمر . وأطلق 
القول في النبي تنبيها على هذا المعنى . 


)١(‏ اتفقوا على أن من شهد بدراً هو ثعلبة بن حاطب, وأما من نزلت فيه الآية فهو ثعلبة بن أبي 
حاطب . انظر الإصابة ١98/1١‏ . 


مدنا 


مسالة 
[ خطاب الكنماريفرو؟ الشردمة 

سيق أن حصول الشرط العقلي من التمكن والفهم ونحوهما شرط في صحة 
التكليف أما حصول الشرط الشرعي فلل" يشترط 5 صحة التكليف بالمشروط 
خلاف لأصحاب الوافق 3 وهي مفروضة في تكليف الكفار بالفروع 3 وإن كانت 
أعم منئه . 

ومنهم من عير عنها بأنه هل يشترط التكليف في الإمكان في الجملة وهو قولنا . 
أو الإمكان ناجزا وهو قول الحنفية؟ 

ثم اعلم أن المأمور به إما أن يكون مرتبا على ما قبله أولا » فإن كان غير مرتب 
وهي أصول الشريعة فهم مكلفون بها إجماعا . ويلتحق بذلك كا قاله القاضي 
تصديق الرسل وعدم تكذيبهم» والكف عن قتلهم وقتالهم اه . مع أن الكف 
عن قتالهم من الفروع . 

وحكى المازري عن قوم من المبتدعة أن الكفار غير مخاطبين بهذه المعارف . 
كسبية » ولكنه مدع الخطاب لما يذكر في غير هذا الفن .اه . 


وتردد بعض المتأخرين في كلمتي الشهادة هل هي من الفروع؟ حتى لا يكلفوا 
مها على قول, لأن الإيمان هو التصديق والشهادة شرط لصحته. وفيه نظر . 

ومقدمات الإيمان. كالنظر هل هي ملحقة بالإيمان حتى تكون واجبة عليه أو 
يأتي فيه الخلاف في مقدمة الواجب؟ فيه نظرء وإن كان مرتبا على ما قبلهء وهي فروع 
الشريعة. فالكلام في الجواز والوقوع . 
[جواز خطاب الكفار بالفروع عقلاً] 

أما الجواز عقلا فمحل وفاق كا قاله إلكيا الطبري . ومراده وفاق أصحابناء 
وإلا فقد نقل عن ابن برهان في «الأوسط» عن عبد الحبار وغيره أنه لا يجوز أن 
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يخاطبوا عقلا بالفروع. وحكاه صاحب «كفاية الفحول في علم الأصول» من 
الحنفية فقال: أجازه عقلا قوم ومنعه آخرون. 
[جواز خطاب الكفار بالفروع شرعاً] 

وأما شرعاً ففيه مذاهب : 

أحدها : أنهم مخاطبون بها مطلقا في الأوامر والنواهي بشرط تقدم الؤيمان. 
لقوله تعالى : #ما سلككم في سقر» [سورة المدثر / ؟4] الآيات . ولأنه تعالى ذم قوم 
شعيب بالكفر ونقص المكيال . وقوم لوط بالكفر وإتيان الذكور. وذم عادا قوم 
هود بالكفر وشدة البطش بقوله تعالى : #وإذا بطشتم بطشتم جبارين# [سورة 
الشعراء/ ]١١‏ ونص عليه الشافعي 5 مواضع : 

منها : تحريم ثمن الخمر عليهم. وقال في «الأم» في باب حج الصبي يبلغ . 
والمملوك يعتق. والذمي يسلم. فيها إذا أهل كافر بحج. ثم جامع. ثم أسلم قبل 
عرفة فجدد إحراما وأراق دما لترك الميقات أجزأته عن حجة الإسلام» لأنه لا 
يكون مفسدا في حال الشرك. لأن كان غير محرم . 

قال: فإن قال قائل : فإذا زعمت أنه كان في إحرامه غير محرم. أفكان الفرض 
عنه موضوعا؟ 

قيل: لا بل كان عليه وعلى كل واحد أن يؤمن بالله عز وجل ورسوله. ويؤدي 
الفرائض التى أنزها الله تبارك وتعالى على نبيه. غير أن السنة تدل . ومالم أعلم 
[المسلمين]”! اختلفوا فيه أن كل كافر أسلم ائتنف الفرائض من يوم أسلم » ولم 
يؤمر بإعادة ما فرط فيه في الشرك منهاء وأن الاسلام يهدم ما قبله إذا أسلم ثم 
استقام . هذا لفظه. وهو قول أكثر أصحابنا ى) حكاه القاضيان الطبري 
والماوردي وسليم الرازي في «التقريب» والشيخ أبو إسحاق والحليمي . 

وقال في «المنهاج» :إنه مفرع على قولنا : إن الطاعات من الإيمان. قال : وقد ورد 
في الحديث: أن رجلا قال: يا رسول الله أيؤاخذ الله أحدا بما عمل في الجاهلية؟ 


)١(‏ الزيادة من الأم 5 / ١١‏ ط دار المعرفة. 


ليلا 


قال: (من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية» ومن أساء في الإسلام 
أخذ بالأول والآخر) . 

قال: وهذا يدل على المؤاخذة بالنواهي إذا لم يحسن في الإسلام, لانتفاء ما 
يحبطها بخلاف من أسلم وأحسن فإن إسلامه يحبط كفره. وحسناته تحبط سيثاته 
ومجرد الإسلام لا ينافي المعاصي لجواز صدورها من المسلم فلا يكون محبطا 
لها اه. 

وقال القاضي عبد الوهاب وأبو الوليد الباجي : إنه ظاهر مذهب مالك وكذلك 
نقلوه عن أحمد بن حنبل في أصح الروايتين عنه » وهو محكي عن الكرخي 
والحصاص من الحنفية أيضا., وقال أبو زيد الدبومي : إنه قول أهل الكلام » 
ومذهب عامة مشائخ أهل العراق من الحنفية» لأن الكفر رأس المعاصي فلا 
يستفيد به سقوط الخطاب . 

والقول الثاني : أنهم غير مكلفين بالفروع وهوقول جمهور الحنفية» وبه قال عبد الجبار 
من المعتزلة والشيخ أبوحامد الأسفريني من أصحابنا ى) رأيته في كتابه. عبارته: إنه هو 
الصحيح عندي, ووقع في «المنتخب» نسبته لأبي إسحاق الأسفرايني, وه وغلط. فإن أبا 
إسحاق يقول بتكليفهم كا نقله الرافعي عنه في أول كتاب الجراح» وهو كذلك موجود في 
كتابه في الأصول: ظاهر كلام الشافعي يدل عليه قال: والصحيح من مذهبه: ما بدأنا 
به. أاه. 

وقال الأبياري: إنه ظاهر مذهب مالك . 

قلت : اختاره ابن خحويز منداد المالكي » وقال 5 كتابه المسمى «بالجامع ) إنه 
الذي يأتي عليه مسائل مالك أنه لا ينفذ طلاقهم. ولا أيمانهم ولا يجرى عليهم 
حكم من الأحكام. وزاد حتى قال:إ:نهم إنما يقطعون في السرقة. ويقتلون في 
الحرابة من باب الدفع. فهو تعزير لا حد. لأن الحدود كفارات لأهلها وليست 
هذه كفارات. وزادء فقال: إن المحدث غير مخاطب بالصلاة إلا بعد فعل 
الطهارة» واستدل على ذلك من كلام مالك رضي الله عنه بقوله في الخائض : إنما 
تنتظر ما بقي من الوقت بعد غسلها وفراغها من الأمر اللازم . 


كل 


وقال أبوزيد الدبومى: ليس عن أصحايبنا المتقدمين ف هذه المسألة نص »2 وإغا 


أسلم لم يلزمه قضاؤه . لأن الشرك أبطل كل عبادة» وإنما أراد وجوببهاء لأنه لم يؤده 
بعد . 


قال: ولم أر لهذا المذهب -مجة يعتمد عليهاء وقد تفكرت في ذلك فلم أجد إلا 
أن الكافر ليس بأهل للعبادة, لأنه لا يثاب كا لم يجعل العبد أهلا لملك المال فلم لم 
يكن من أهل الملك لم يكن من أهل الخطاب . 

وقال العالم من الحنفية:لم ينقل عن ثقة من أصحابنا نص في المسألة» لكن 
المتأخرين منهم خرجوا على تفريعاتهم» فإن محمدا قال: إن الكافر إذا دخل مكة 
فأسلم وأحرم لم يكن عليه دم لترك الميقات, لأنه لم يكن عليه » ولو كان للكافر 
عبد مسلم لا تج عليه صدقة فطره » ويحل للمسلم وطء زوجته النصرانية إذا 
خرجت من الحيض لعادتها دون العشرة قبل أن تغتسل . ويمضى عليها وقت 
صلاة. لأنه ليس عليهم . 1 

وقال السَرّحَسبي » لا خلاف أنهم مخاطبون بالإيمان والعقوبات والمعاملات في 
الدنيا والآخرة. وأما في العبادات بالنسبة إلى الآخرة كذلك . 

أما في حق وجوب الأداء في الدنيا فهو موضع الخلاف». فذهب العراقيون من 
مشائخنا إلى أنهم مكلفون, لأنه لو لم تجب لم يؤاخذوا على تركها. قال: وهذه 
المسألة لم ينص عليها أصحابناء لكن بعض المتأخرين استدلوا من مسائلهم على 
هذاء وعلى الخلاف بينهم وبين الشافعي . فإن المرتد إذا أسلم لا يجب عليه قضاء 
صلوات الردة خلافا للشافعي فدل على أن المرتد غير مخاطب بالصلاة عندناء ثم 
ضعف الاستدلال. قال : ومنهم من جعل هذه المسألة فرعا لأصل معروف بيئنا 
وبينهم : أن الشرائع عنده من نفس الإيمان . وهم مخاطبون بالإيمان. فيخاطبون 
بالشرائع» وعئدنا ليست من نفس الإيمان فلا يخاطبون بأدائها ما لم يؤمنواء وهذا 
ضعيف. فإنهم مخاطبون بالعقوبات والمعاملات وليس ذلك من الإيمان . 

قال ابن القشيري : والقائلون بأهم غير مخاطبين انقسموا فمنهم من صار إلى 
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امضداله تكله عداو 6 ردكي كن ل كلم ولعتو تفع الجوار 1 كامرا+ 

وقال القاضي : أقطع بالجواز . ولا أقطع بأن هذا الجائز وقع. ولكن يغلب 
على الظن وقوعه . 

والثالث : أنهم مكلفون/ بالنواهي دون الأوامر . لأن الانتهاء ممكن في حالة 5؛/ب 
الكفر. ولا يشترط فيه التقرب. فجاز التكليف بها دون الأوامر. فإن شرطها 
العزيمة» وفعل التقريب مع الجهل بالمقرب إليه محال . فامتنع التكليف بها . 

وحكى النووي هذه الثلاثة في «التحقيق» أوجها للأصحاب, وسبق حكاية 
الأستاذ وابن كج الأولين قولين للشافعي , وعلله الشيخ أبوالمعالي عزيري بن عبد الملك في 
كتاب «بيان البرهان» بأن العقوبات تقع عليهم في فعل الممبيات دون ترك المأمورات . ألا ترى 
أنهم يعاقبون على ترك الإيمان بالقتل والسبى وأخذ الجزية» ويحد في الزنى والقذف ويقطع في 
السرقة, ولا يؤمر بقضاء شيء من العبادات. وإن فعلها في كفره لم تصح منه؟ ونقله صاحب 
«اللباب» من الحنفية عن أبي حنيفة وعامة أصحابه . 
[تكليف الكفار بالنواهي] 

وذهب بعض أصحابنا إلى أنه لا خلاف في تكليفهم بالنواهي , وإنما الخلاف في 
تكليفهم بالأوامر. قاله الشيخ أبو حامد الأسفرايني في كتابه «الأصول» والبندنيجي 
فِ أول كتاب قسم الصدقات من «تعليقه» قال: وأما المعاصي فمنبيون عنبها بلا 
خلاف بين المسلمين. وهذه طريقة جيدة . 

وقال الأستاذ أبو إسحاق الأسفراينى في كتابه في الأصول : لا خلاف أن 
خطانه الز واد ون الذنا والقدف يتوحة عل الكقاراى] عرسم فل لسلس امي 

وهذا يوجب التوقف فيهم| حكاه الرافعي عن الأستاذ أبي إسحاق فيا إذا قتل 
الحربي مسل) أو أتلف عليه مالا ثم أسلم أنه يجب ضمانا إذا قلنا: إن الكفار 
مخاطبون بالفروع . قال: وذكر العبادي أنه يعزى ذلك أيضا للمزني في «المنثور» . 
وقال المازري : لا وجه لهذا التفضيلء لأن النبي في الحقيقة أمر , وكأنهم قالوا : 
إن التروك لا تفتقر إلى تصور بخلاف الفعل . 


والرابع : أنهم مخاطبون بالأوامر فقط. حكاه ابن المرحل في «الأشباه والنظائر» ولعله 
انقلب مما قبله. ويرده الإجماع السابق على تكليفهم بالنواهي . 

والخامس : أن المرتد مكلف دون الكافر الأصلى . حكاه القاضى عبد الوهاب في 
«الملخص» والطرطوشي في «العمد». لالتزام المرتد أحكام الإسلام . ولا معنى 
لهذا التفصيل . لأن مأخذ النفى فيهما سواء » وهو جهله بالله تعالى » ومقتضى 
هذا أن الخلاف يطرق الأصلى والمرتد لكن ظاهر عبارة الإمام في «المحصول» أن 
الخلاف لا يطرق المرتد .والأشبه الأول. ولهذا نقل الأصحاب عن الحنفية أن الردة 
تسقط الأعمال السابقة وتمنع الوجوب في ال حال . ولهذا قالوا : إن المرتد لا يقضي 
صلاة أيام ردته» وعندنا تلزمه . 

وقال القاضى الحسين في «تعليقه) : يمكن بنا الخلاف في إحباط الردة الأعمال 
على أن الكفار تخاطبون بالشرائع أم لا؟ فإن قيل: لو ساوى المرتد الأصلي لم يجب 
عليه قضاء أيام ردته . 1 

قلت : إنما وجب القضاء على المرتد. لأن الإسلام بخروجه منه لا يسقط 
بخلاف الأصلي » وقد قال الشافعي : في الزكاة على المرتد قولان أحدهما: يجب » 
والثاني موقوف. قال ابن أبي هريرة: وهو نظير الصلاة » لأنه ى) إذا أسلم يزكى 
فكذا إذا أسلم يصلي . 

والسادس : أنهم مكلفون بما عدا الجهاد. أما الجهاد فلاء لامتناع قتالهم 
أنفسهم. حكاه القَرَافي. قال: ولا أعرف أين وجدته. 

قلت : صرح به إمام الحرمين في «النهاية» » فقال : والذمي ليس مخاطبا بقتال 
الكفار » وكذا قال الرافعى في «كتاب السير» : الذمى ليس من أهل فرض الجهاد . 
ولهذا إذا استأجره الإمام على الجهاد لا يبلغ به سهم راجل على أحد الوجهين. 
كالصبي والمرأة. نعم يجوز للإمام استئجاره على الجهاد على الأصح . وهذا يدل 
على أنه غير فرض عليه » وإلا لما جاز ى) لا يجوز استئجار المسلم عليه . 

السابع : الوقف.”حكاه سليم الرازي في «تقريبه» عن بعض الأشعرية» وحكاه 
الشيخ أبو حامد الأسفرايني عن الأشعري نفسه . 
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وقال إمام الحرمين في «المدارك») عزى إلى الشافعي ترديد القول في خطاب 
الكفار بالفروع , ونصه في «الرسالة»): الأظهر أخهم تخاطبون بها . 

قلت : وقد يخرج من تصرف الأصحاب في الفروع مذهب ثامن: وهو 
التفصيل بين الحربي فليس بمكلف دون غيره» وفذا يقولون في القصاص والسرقة 
والشرب وغير ذلك : لا يجب حدها على الحربي» لعدم التزامه الأحكام بخلاف 
الذمى . وحكى الطرطوشي في «العمد» أن الواقفية من علمائهم وافقوا على كونهم 
مخاطين إلا أ: نهم قالوا: إن دخولهم في الخطاب لم يكن بظواهرهاء. وإنما دخلوها 
بدليل. ا١ه.‏ لعي 

وقال إمام ال حرمين في «التلخيص» الصائرون إلى أنهم مخاطبون لا يدعون ذلك 
عملا وجونا بل يجوزون في حكم العقل خروجهم عن التكليف في أحكام 
الشرع. كيف وقد أخرج كالحائض عن التزام الصلاة والصيام؟ ولكن هؤلاء 
برعمرة أن تكلرنهم بانع مقلة رقر لد تعلق جائر عفاة غير أن فى أدلة السمع 
ما يقتضي تكليفهم. وأما الذين صاروا إلى منع تكليفهم. فاختلفواء فمنهم من 
صار إلى استحالته. ومنهم من جوزه عقلا ومنع إبطال أدلة السمع بهم 


[التنبيه] الاول 
[1 ستحالة مخاطبة الكافرباشتناء طرع عبى الصحة ] 
في تحقيق مقالة أصحابنا: قال إمام الحرمين : التحقيق أن الكافر مستحيل أن 
يخاطب بإنشاء فرع على الصحة., وكذا المحدث يستحيل أن يخاطب بإنشاء الصلاة. 
الصحيحة مع بقاء الحدث» ولكن هؤلاء مخاطبون بالتوصل إلى ما يقع آخراء ولا 
يتنجز الأمر عليهم بإيقاع المشروط قبل وقوع الشرط, ولكن إذا مضى من الزمان ما 
يسع الشرط والمشروط والأوائل والأواخرء فلا يمنع أن يعاقب الممتنع على حكم 


ع٠؟‎ 
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هما 


التكليف معاقبة من يخالف أمرا نوجبه عليه ناجزا ٠.‏ فمن أبى ذلك قضى عليه قاطع 
العقل بالفساد . ومن جوز تنجز الخطاب بإيقاع المشروط قبل وقوع الشرط فقد 
سوغ تكليف ما لا يطاق. ومن أراد أن يفرق بين الفروع وأواخر العقائد وبين 
صلاة المحدث فهو مبطل مطلقا . 

وقال في كتاب الفرائض من «النباية»: من زعم أنهم مخاطبون أراد ربط المأثم 
بهم في درئهم الشرع المشتمل على تفصيل الأحكام ولم يتعرضوا لاستحقاق العقاب 
على كل محرم في الشرع اقتحموه وكل واجب تركوه . فأما ما يتعلق هم بقواعد 
الشريعة وشرائطها فلا سبيل إلى التزامها. انتهى . 

وقال إِلْكيا الطبري : إطلاق القول بتكليفهم لا يصح. لأنه كيف يكلفون بما 
لو فعلوه لما صح؟ ولأنه تكليف ما لا يطاق. 

والصواب : أن نقول : مكلفون بالتوصل إلى الفروع به وتقدم الأصل. فإذا 
مضى زمن يمكن فيه تحصيل الأصل والفرع أثموا عليهها معا كالمحدث على ترك 
الصلاة. / وهذا نافع في الجمع بين إطلاق أصحابنا في الأصول التكليف. وني 
الفروع أن الصلاة والزكاة والصيام والحج لا تجب على الكافر الأصلي. ولم يزل 
هذا الإشكال يدور في النفس . 

وجمع الإمام فخر الدين الرازي والنووي وغيرهما بأن مراد الفقهاء أنه لا يطالب 
مها في الدنيا مع كفرهم ؛ فإذا أسلم أحدهم لا يلزمه قضاء الماضي وم يتعرضوا 
لعقوبة الآخرة . ومراد الأصوليين العقاب الآخروي زيادة على عقاب الكفرء وم 
يتعرضوا للمطالبة في الدنياء وهذه الطريقة فاسدة أوقعهم فيها قول الأصوليين : 
فائدته مضاعفة العقاب في الآخرة. وهو صحيح . ولم يريدوا به أنه لا تظهر فائدة 
الخلاف في خطاب الكفار بالفروع إلا في الآخرة » بل هو جواب عما التزم الخصم 
في مسائل خاصة لا تظهر للخلاف فيها فائدة دنيوية كالزكاة ونحوها . وذلك الأمر 
الخاص» ولا يستلزم من ذلك عدم الفائدة مطلقاء فإن الفقهاء فرعوا على هذا 
الخلاف أحكاما كثيرة تتعلق بالدنيا: وما ذكره هؤلاء في الجمع يقتضي أن لا يصح 
التخريج أصلا للتصريح بأن المراد هنا غير مراد ثم . 


ءءء 


[التشبيه] اللثايئ 
[ هل يخاطب الكافربالشروع] 


زعم الشيخان أبو حامد الأسفرايني في كتابه وأبو إسحاق في «شرح اللمع». 
وإمام الحرمين في باب السير من «النباية»» ووالده الشيخ أبو محمد في «الفروق»» 
وأبو الحسين في «المعتمد». والقاضي عبد الوهاب في «الملخص»., والإمام في 
«المحصول»., وغيرهم : هل الخلاف إنما يظهر في استحقاق العقاب لأجل إخلاله 
بالشرعيات أم لا؟ للاتفاق على أنه لا يلزم الفعل حال الكفر على أن يكون قضاء 
منه لكفره . وعلى أنه لا يلزم القضاء إذا أسلمء وحكاه صاحب «المصادر» أيضا 

عن الشريف المرتضى, فقال : فائدة الخلاف : أن من قال . بالخطاب قال: 
يستحقون الذم منا والعقاب منه تعالى على الإخلال بها ٠‏ كا يستحقون ذلك 
بالإخلال بالإيمان. ومن قال : ليسوا مخاطبين فإنهم لا يستحقون ذلك على 
الإخلال بالعبادات بل على الكفر وترك الإيمان ل غير. 


وقال القرافي : له فوائد : 


منها : تيسير الإسلام» فإنه إذا علم أنه خاطب وهو خبر اللهين بعل الخزوات 
كان ذلك سببا في تيسير إسلامه. 


ومنها: الترغيب في الإسلام وغير ذلك . 

وقد قال أبو الفضل بن عبدان من أصحابنا في كتاب «شرائط الأحكام» : إن 
عدم وجوب الصلاة وغيرها من العبادات على الكافر مفرع على القول بأنهم غير 
تخاطبين. قال : فإن قلنا بالصحيح إنهم مخاطبون فليس الإسلام من شروط 
وجوب الصلاة بل تجب الصلاة على الكافر كلما دخل الوقت. 
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فإن قيل : كيف تجب عليه وهي لا تصح منه؟ 

قلنا عه ا ل و سي » فيقال له : 

وقال القاضي أبو القاسم بن كج 5 «التجريد) والماوردي 5 باب قسم 
الصدقات: اختلف أصحابنا في المشركين هل هم مخاطبون بالزكاة وإن لم تؤخذ 
منهم؟ على وجهين . بناء على اختلاف أصحابنا هل خوطبوا مع الإيمان 
بالعبادات ؟ فذهب أكثر أصحابنا إلى ذلك لمخاطبتهم بالإيمان وأنهم يعاقبون على 
تركه . 

وقال آخرون وهو قول العراقيين : إنهم في حال الكفر إنما خوطبوا بالإيمان 
وحده ولم يتوجه إليهم الخطاب بالعبادات إلا بعد الإيمان. اه. 

وقال القاضى الحسين في «تعليقه») في كتاب الزكاة : الإسلام شرط في وجوب 
الإخراج لا في وجوب الزكاة » لأن الكفار مخاطبون بالشرائع » فأما الإخراج فلا 
يجب عليهم إلا المرتد في أحد القولين . هذا كلامه وبه يجتمع كلام الأصوليين 
والفقهاء أيضا . 

وبق القفال عليه فيا حكاه القافي الحسين قٍ «الأسرار» إذا غنم الكفار أموال 
المسلمين لا يملكونها عندنا خلافاً لأي حنيفة . 

قال القاضي : قلت : لو كانوا مخاطبين لما سقط الضمان عنهم» فقال القفال: 
الضمان واجب غير أنه سقط بالاسلام لثلا يرغبوا عنه خيفة انتزاع ما ملكوه من 
أيديهم . وبنى عليه القاضى الحسين إحباط العمل بالردة ى| سبق . وبنى عليه 
المتولي حرمة التصرف في الخمر عليهم . قال: وعندنا أن التصرف في الخمر حرام 

وبنى عليه القاضي جلي في «الذخائر» أنه إذا أسلم هل يصلي على قبر من مات 
من المسلمين في كفره؟ إذا قلنا: لا يصلى عليه إلا من كان من أهل الفرض ٠‏ و 
عليه أيضا صحة النذر من الكافرء وقضية البناء تصحيحه, لكن الأصح : المنع, 
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لأنه قربة . وتقدم عن الأستاذ أبي إسحاق أن إيجاب الضمان على الحربي إذا أسلم 

ومنها : لو مر الكافر بالميقات وهو مريد النسك فجاوزه. ثم أسلم وأحرم وم 
يعد اليه فعليه دم مع أنه حالة مروره لم يكن مكلفا عندهم بمعنى أنه يلزمه ذلك 
وقال أبو حنيفة والمزني: لا دم عليه جريا على هذا الأصل . 

ومنها : لو قهر حربي حربيا ملكه . ويخالف المسلم إذا قهر حربياء فإنه لا 
يجرى على من قهره الرق حتى يرقه الإمام أو نائبه. لأن للأمام اجتهادا في أسارى 
الكفار . والمسلم مأمور برعايته» والحربي لا يؤاخذ بمثل ذلك. 

إذا عرف هذا فلو قهر الحربي أباه الحربي أو ابنه فهل يعتق عليه بمجرد ذلك كما 
لوملك المسلم فرعه أو أصله أو, لا؟ بل يجوز له بيعه لأنه غير مكلف وجهان. أشبههم في 
الرافعي وغيره: الأول. 
«الكفاية») لابن الرفعة ولعل مدركها هذا الأصل . 

ومنها: تحريم نظر الذمية إلى المسلمة على الأصح . 

ومنها: أن المضطر المسلم إذا لم يجد إلا ميتة آدمي فيه وجهان أصحه|: نعم . 
لأن حرمة الحي أعظم . قال الدارمي : والخلاف في ميتة المسلم. أما الكافر فيحل 
قطعا انتهى . 

ولو كان المضطر كافرا ووجد ميتة مسلم ففي حله وجهان. أقيسها في زوائد الروضة : 
المنع . 

ومنها : أن الكافر يمنع من مس المصحف . قاله النووي 5 باب نوافض 
الوضوء من «شرح المهذب». و«التحقيق» وقياسه: أنه لا يمكن من قراءته جنبا., 
وقال الماؤردي : الكافر لا يمنع من تلاوة القرآن ويمنع من مس المصحف ذكره في 
باب نية الوضوء . وفيه نظر مع جزمه بجواز تعليمه ممن يرجى إسلامه . وظاهر 
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ومنها : إذا وجبت عليه كفارة فأدّاها حال كفره. ثم أسلم لا ننجب عليه 
الإعادة, وهذا بخلاف ما لو اغتسل عن جنابته. أو توضاً أو تيمم» ثم أسلمء 
فالمذهب الصحيح : وجوت الإعادة خلافا لأبي بكر الفارسي : 


[ التبيه]الشالث 
[ سخرثناء به بعض الصور ] 


٠٠ب‏ إن القائلين بتكليفه/ ورجوع الفائدة لأحكام الدنيا استثنوا صوراً لا يجحرى عليه 

فيها أحكام المسلمين. لأجل عقيدتهم بإباحته في صور: 

منها : شرب الخمر لا يحدّون به على المذهب لاعتقادهم إباحته . 

ومنها : لو غصب منه الخمر ردت عليه . 1 

ومنها : لا يمنع من لبس الحرير في الأصح . 

ومنها : الحكم بصحة أنكحتهم على ما يعتقدون . 

ومنها : إذا ترافعوا إلينا في اللعان نحلفهم حيث يعظمون لا في مساجدنا . 

ومنها: أنه لا يحرم على الكافر الجنب اللبث في المسجد . لأن الكفار كانوا 
يدخلون مسجد النبي يك ويطيلون الجلوس., ولا شك أنهم كانوا يجنبون . 
ويخالف المسلم. فإنه يعتقد حرمة المسجدء فيؤاخذ بموجب اعتقاده والكافر لا 
يعتقد حرمته ولا يلزم تفاصيل التكليف. فجاز أن لا يؤاخذ به كذا علله 
الرافعي:. ثم قال : وهذا كا أن الكافر لا يحد على شرب الخمر , لأنه لايعتقد 
تحريمه والمسلم يحدٌ . 

ومنها: تفضيل معاملتهم على معاملة المسلمين . فإنا إذا قلنا: ليسوا مخاطبين 
كانت معاملتهم فيا أخذوه على خلاف القواعد الشرعية أخف من معاملة المسلم , 
لأنه عاص بذلك العقد. وقد نهاه الله عنه ولم ينه الكافر. ولذلك قال الشيخ عزالدين: 
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ما يأخذه الإفرنج من أموال بعضهم بعضا يملكونه بالقهر بخلاف أخذهم أموال المسلمين لا 
يملكونها بالقهر. فيكون الحلال الذي بأيديهم أوسع من الحلال الذي بأيدي المسلمين. 
وظهر بما ذكرنا أن الخلاف نشأ 5 هذه الفروع من كونه غير ملتزم لأحكام 
ولهذا قال الشيخ أبو محمد في «الفروق» وقد جزم بجواز المكث في المسجد 
للجنب. فإن قيل: أليس الصحيح أنهم مخاطبون بالفروع كالمسلمين؟ 
قلنا: التعظيم ينشأ ويتصور من أصل العقيدة؛ والكافر غير معتقد سواء قلنا: 
إنهم مخاطبون أولاء وفائدة الخطاب زيادة عقوبتهم في الآخرة . 
قلت : ولهذا إذا ترافعوا إلينا وفرعنا على وجوب الحكم بينهم وهو الأصحء فإنا 
نجريهم على أحكامنا. 


[ التبيه] الراب» 
[اذا اسلم الكافرسّقط عنه حّق الله تكالى] 


ابن الرفعة في كتاب النذر من «المطلب» » ثم استشكل ذلك بتخريج ملي مسألة 
نذر الكافر على هذا الأصل من جهة أن القائل بصحة النذر إنما يقول بوجوب 
الوفاء إذا أسلم. ثم أجاب أن ذلك فيا إذا ألزمهم الشارع . أما إذا ألزمهم ذلك 
بالتزامهم فلا يسقط بالإسلام » وهذا لو أتلف الحربي مال المسلم. ثم أسلم لا 
ضمان عليه. ولو عامله ثم أسلم وجب قضاء دين المعاملة. اه. 

وأقول : لا ينبغي إطلاق القول هكذا بل إذا أسلموا سقط عنهم حقوق الله 
تعالى البدنية كالصلاة والصوم بمعنى أنه لا يجب عليهم قضاؤها. 

أما المالية: فإن كانت زكاة فكذلك, لأن المغلب فيها حق الله تعالى » وإن 
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كانت كفارة. كقتل الخطأ والظهار لم تسقط. 

ولو جاوز الميقات. ثم أسلم وأحرم دونه لزمه دم نص عليه» وقال المزني: لا 
دم عليه ولو قتل صيدا في الحرم لزمه الجزاء على الأصحء فلو أسلم لم يسقط. 

وأما حقوق الآدميين: فإن كان قد التزم حكمنا بجزية أو أمان لم يسقط نفسا 
ولا مالا . ولهذا لوقتل ذميا ثم أسلم القاتل لم يسقط القصاص على المعروف. وفيه 
وجه في «الذخائر» . وإن لم يلتزم حكمنا سقط كالحربي إذا أتلف مالا أو نفسا في 
حال الحرب على المسلمين. وعن الأستاذ أبي إسحاق أنه يجب. قال الرافعي : 
ويعزى للمزني في «المنثور» . 

وأما حدود الله تعالى : فنص الشافعي في «الأم» على أن الذمي إذا زنى ثم أسلم 
لا يسقط عنه الحد. وأما ما وقع في «الروضة» من سقوط الحد والتعزيز عنه عن 
نص الشافعي » وأن ابن المنذر نقله في «الإشراف», فقد راجعت كلام ابن المنذر 
فوجدته نسبه لقوله إذ هو بالعراق فهو قديم قطعاء ونص «الأم» جديد فحصل في 
المسألة قولان. حكاهما الدارمي في «الاستذكار» وجهين . 


[العانيه] التاسس 
[ جربدان الخالاف ,ىن خطاب التكليف ] 
إن الخلاف جار في خطاب التكليف بأسره » فكل واجب أو محرم هو من محل 
يرى شمول الخطاب لهم . واستشكل بعضهم تعلق الإباحة مهم إذا قلنا 
بتكليفهم ‏ وقلنا: الإباحة تكليف. فإنه حكى الإجماع على أنه لا يجوز للمكلف 
الإقدام على فعل وإن كان مباحا في نفس الأمر حتى يعلم حكم الله فيه. والكفار 


ومقتضى هذا البحث أن يأثموا في جميع أفعالهم حتى يؤمنواء وفي كلام الشافعي 
عن بعض أهل العلم ما يشهد له . 

أما خطاب الوضع : فمنه ما يرجع إليه لكون الطلاق سببا لتحريم الزوجة . 
فكذلك, ومنه ما يكون من باب الإتلافات والجنايات فلا يجري فيها الخلاف بل 
هي أسباب للضمان بالإجماع , وكذا ثبوت الدين في ذمتهم من هذا النوع , 
ووجوب الحدود عليهم. 

والحدود إنما تكون كفارة للمسلمين ىا صرح به الشافعي. والكافر ليس من 
أهل الأجر والثواب» وإنما هي في حقه كالدين اللازم. ولهذا تجب عليه كفارة 
الظهار ونحوهاء وينبغي أن يكون الطلاق والأيمان من هذا القبيل . كذا قاله بعض 
المتآخرين . 

قلت : ولا تصح دعوى الإجماع في الإتلاف والجناية بل الخلاف جار في 
الجميع . وقد سبق عن الأستاذ أبي إسحاق: أن الحربي إذا قتل مسل) أو أتلف عليه 
مالا ثم أسلم أنه يجب عليه ضماا إذا قلنا : الكفار مخاطبون بالفروع. ونقلوا 
وجهين أيضا فيا لو دخل الكافر الحرم وقتل صيداً هل يضمنه؟ أصحههم|: نعم . 
قال صاحب «الوافني): وهما شبيهان بالوجهين في تمكينه من المسجد إن كان جنبا. 
يعني نظراً لعقيدته؛ بل قال إمام الحرمين في «الأساليب» من كتاب السير: 
الكفار إذا استولوا على مال المسلمين فلا حكم لاستيلائهم, وأعيان 0 
لأربابباء وكأنهم في استيلائهم وإتلافهم كالبهائم. 

قال: ومن تقويم هذه المسألة على الخلاف في تكليفهم بالفروع . وقال : هم 
منهيون عن استيلاء اه. ‏ ى 

ثم قال هذا المتأخر: ومنه الإرث والملك به ولولا ذلك لما ساغ بيعهم لوارثهم وما 
يشترونه ولا معاملتهم وكذا صحة أنكحتهم إذا صدرت على الأوضاع الشرعية, والخلاف 
في ذلك لا وجه له . 

ومنه كون الزنى سببا لوجوب الحد وذلك ثابت في حقهم. ولهذا رجم النبي يك 
اليهوديين» ولا يحسن القول ببناء ذلك على تكليفهم بالفروع. فإنه كيف يقال 
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بإسقاط الإثم عنهم فيهما يعتقدون تحريمه لكفرهم؟ وقد تقدم عن الأستاذ حكاية 
الإجماع/ على أن خطاب الزواجر من الزى والقذف يتوجه عليهم . 

وأما تعلق الزكاة بأمواهم : قلنا: خلاف هل هو تعلق 0 أو شركة؟ 
وهو الأصح . فالظاهر أنه لا يثبت في حقهم . وإن قلنا: نهم مخاطبون بالزكاة» 
لأن المقصود تأثيمهم بتركها لا أخذها منهم حالة - لد المذكور إِنا 
يقصد به تأكد الوجوب لأجل أخذ النصاب الواجب عن الضياع فلا معنى لابقائه 
في حق الكافرء لأنه إن دام على الكفر لم يؤخذ منهء وإن أسلم سقطت, وما كان 
كذلك فلا معنى للتعلق الذي هو يوثقه فيه. والموجود في حق الكافر إنما هو الأمر 
بأدائها . وهذا مشترك بينهم وبين المسلمين. وثبوتها في الذمة قدر زائد على ذلك . 

قد يقال به في الكافر أيضاء وإثبات تعلقها بالدين أمر ثالث يختص بالمسلم. 
ولأن المعتمد في ثبوت الشركة قوله تعالى: «إخذ من أموالهم صدقة تطهرهم# [سورة 
التوبة / ٠١‏ ولا يدخل الكافر في ذلك . 

والحاصل: أن الأدلة تنقسم إلى ما يتناولهم نحو «يآ أيها الناس» إذا قلنا 
بتكليفهم بالفروع . وإلى ما لا يتناولهم نحو «يآ أيها الذين آمنوا» ونحوه فلا 


[ التنبيه ] السسّادس 


[ حصولالشرط الشرئي مل هوّشرط ف التكليف ؟] 
إن من الناس من ترجم هذه المسألة بأن حصول الشرط الشرعي هل هو شرط 
في التكليف أم لا؟ وفيه نظر من وجهين: 


أحدهما. أن الطهارة عن الخيض والنفاس شرط شرعي مع أن حصوها شرط 
التكليف بالصلاة والصوم . ولهذا استثقى بعضهم هذه المسألة من هذه الترحمة : 
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والثاني: قاله الصفى الهندي أن المحدِث مكلف بالصلاة إجماعا يعنى. وقضية 
هذ الدلحة جرد عليه ل: 1 

قلت : زعم أبو هاشم : أن الْمُحدِث غير تخاطب بالصلاة إجماعا ولو بقى سائر 
دهره محدثا. وأنه لو مات عوقب على ترك الطهارة فقط. لأن الخطاب بالصلاة لا 
يتوجه إلا بعد تحصيل الطهارة . 

قال الأمام : وخرق الإجماع في ذلك. فإن أراد أنه غير مخاطب بفعل الصلاة 
ناجزا مع بقاء حدثه, فصحيح 1 

قال الماّدي: وهذا الذي قاله ابن الجبائي صرح به ابن خويز منداد من 
أصحابناء فقال: إن المحدث غير مخاطب بالصلاة ولو دخل الوقت» وأشار إلى أنه 
مذهب مالك. لقوله في الحائض : إذا طهرت قبل الغروب أعني في إدراكها الصلاة 
أن يبقى من الوقت قدر ما تغتسل فيه وتدرك ركعتين من العصر . 

قلت : وهو أحد قولي الشافعي. أعني اعتبار إدراك زمن الطهارة للوجوب ٠‏ 
وها كله. وإن: كان نخلافا' واهيا لكن 'شمول الترجة له أولى : 

ومنهم من ترجمها بأن الكفار مخاطبون بفروع الإيمان. قال ابن برهان: وهو 
خطأ لأن الصلاة غير صحيحة من الكافر وهو منبى عنه؛ فكيف يخاطب بها؟ وهذا 
أخذه من كلام إمام الحرديق الننابق فى تقيق: المعب ىر 

وقد يقال: بأنه خلاف قريب, لأن الإمام مُسَلُم أخهم يعاقبون بترك الفروع 
لتركهم التوصل إليها على ما صرح به في المحدث, لا لتنجيز الأمر عليهم بإيقاعها 
حالة الكفرء وهذا عين مذهب الأصحاب. وإنما الخلاف في أنا نقول: هم 
معاقبون بترك الفروع. والإمام يقول بترك التوصل إليهاء فآل الخلاف إلى اللفظ . 
وقد قالوا: لو أ الكافر الميقات مريدا لنسك . فأحرم منه لم ينعقد إحرامه. وقال 
في «الشامل»: في انعقاد إحرامه قولان. قال في «البحر»: وهو غلط عندي وم 
يذكره غيره . 


[اللشنبيه |السإب؟ 

إن هذه المسألة فرعية. وذكرها في الأصول لبيان أصل مختلف فيه. وهو أن 
الإمكان المشترط في التكليف هل يشترط فيه أن يكون ناجزا مع الخطاب أو لا؟ 
وقال إلْكيا الهراسي في «مطالع الأحكام»: : مأخذ هذه المسألة أنه ليس في ترتب 
الثواني على الأوائل ما يخرجها عن أن تكون ممكنة. يعني أن ترتيب التكليف على 
اشتراط تقديم الإيمان. وهو ترتب أمر ثان على وجود أمر أول. وليس ذلك ممتنعاء 
ولا موجبا للامتناع كالآحاد المترتبة في مراتب العدد كل واد لا بردي الوجود 
على ما قبله. الثاني على الأول. والثالث على الثاني» وهَلَم جَرَا. 


[التنبيه ]المثامن 
أن المسألة ظنية عند القاضى لتعلقها بالظواهر من مسالك الاجتهاد. وخالفه 
إمام الحرمين. ورأى أنها قطعية؛ وقال: نحن نقطع بتكليفهم بالشرع جملة ونعامله 
تفصيلاء واختاره الغزالي في «المنخول» ونقل عن القاضي التردد في القطع . 


[التميه] اللتاس؟ 


أنه قد كثر استدلال الناس من القرآن على تكليفهم. وطال النزاع فيه وليس فيه 
أصرح من قوله تعالى : (الذين كفروا وصدواعن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب 
بما كانوا يُفْسِدُون 4 [سورة النحل /88] وقوله : لاهن جل لهم ولاهمْ يحلونٌ غَنْ 4 [سورة 


الممتحنة/ .]٠١‏ 
[التنبيه] العساشس 
إن القائلين بالتكليف يحتاجون إلى الجواب عن حديث الحبة التي أعطاها النبي 


دق 


يك لعمرء وكساها أخا له مشركا بمكة إلا أن يقال: عمر لم يأذن لأخيه في لبسهاء 
وكساه معناه ملكه. ك| أن الكسوة في الكفارة المراد بها التمليك . وكذلك عن قوله 
يكذ في آنية الذهمب والفضة: (فإنها لهم في الدنيا) إلا أن يقال: إنه خرج مخرج 
التهديد لا الإباحة» ويبعده قوله: (ولكم في الآخرة) . 


[الثميه ] الحادي عشر 
[ كرب الكنار ] 


ما يقع من الكفار من القَرّبٍ التي لا تحتاج إلى النية فإنها تصح كالصدقة 
والضيافة والعتق. ولا يثاب على شيء في الآخرة إن مات كافرا وتوسع دنياه”" وإن 
ال ' 
قالالنووي : الصحيح الذي عليه أكثر العلماء أنه يثاب عليها أي بدليل قوله َكل 
(أسلمت على ما أسلفت من خير) قال: وأما ما يحتاج إلى النية فلا تصح منه لعدم 
أهليته. ١ه.‏ 

وير عليه المرتد إذا قلنا بوجوب الزكاة عليه فأخرجها في حال الردة » فإنها 
تجزىء. وذلك يقتضي أن الكفر لا يمنع من اعتبار النية» فإذا أخرجها الأصلي فهلا 
نقول : إنه يوضع إثمها عنه في الآخرة. ثم نقول: نية التقرب ليست بشرط 
وغيرها يمكن منه في الزكاة والصوم ونحوها فهلا صحت . ولا سيها إذا صام يوماً 
من رمضان يعتقد وجوبه لموافقته لوقت الصيام . 

وقال ابن عطية: لا خلاف أن للكافر حفظة يكتبون سيئاته » واختلف في 
حسناته . فقيل : ملغاة يئاب عليها بنعم الدنيا فقط. وقيل: محصاة من أجل ثواب 
الدنياء ومن أجل أنه يسلم فيضاف ذلك إلى حسناته في الإسلام. وهذا أحد 
التأويلين في قوله ولةَ/ الحكيم بن حزام: (أسلمت على ما أسلفت من خير). ١ميري‏ 
)١(‏ معطوف على ولا يثاب الخ ومعناه أن مجازاته في الدنيا بتوسيع دنياه اه . ناسخ نسخة دار الكتب 

المصرية: 

ن لوق 


وقيل: المعنى على إسقاط ما سلف من خير إذ جوزيت بنعيم دنياك . 

وقال غيره في معنى هذا الحديث: يحتمل أن يكون تركه ما سبق لك من خير» 
والصحيح : الأول . 

ولفظ أبي سعيد الخدري عن النبي يكل قال: (إذا أسلم الكافر فحسن إسلامه 
كتب الله تعالى بكل حسنة كان زلفهاء ومحى عنه كل سيئة كان زلفهاء وكان عليه . 
بعد الحسنة بعشر أمثاها أو لسبعمائة ضعف. والسيئة مثلها إلا أن يجاوز الله عنه) 
رواه البخاري . 

وأما المؤاخذة يما سلف في الكفر من أسباب معفو عنها بالاسلام بالاتفاق. لقوله 
يله : (الاسلام يجب ما قبله) وقد ورد ما يشعر بخلافه, وهوما في الصحيحين عن 
ابن مسعود قال رجل لرسول الله كل : أرأيت الرجل يحسن الإسلام أيؤاخذ بما 
عمل في الجاهلية؟ فقال النبي كل: (من أحسن في الإسلام لم يؤخذا بماعمل في 
الجاهلية» ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر) . قال المحب الطبري : والظاهر 
أنه منسوخ بما تقدم , وقال أبو الفرج : هو محمول على وجهين : 

أحداهما : الإساءة في الإسلام بالشرك فإنه إذا أشرك في الإسلام عاد إلى ما كان 
عليه قبل الإسلام» وهذا بعيدء لأنا تحققنا فيه الجب والهدم بالإسلام» فلا نحكم 
بعوده» وما من الله به فلا رجوع فيه . 

والثاني : إذا جنى في الإسلام مثل جنايته في الكفر» فإنه يُعير بذلك» ويقال له : 
هذا الذي كنت تفعله في الكفرء فهلا منعك منه الإسلام؟ فيكون هذا التوبيخ 
معنى المؤاخذة . 


للد 


مروع 
الاؤل 
[جسون الكاطر قبل البلوء يرف عنه الكلم] 


لو جنٌ الكافر قبل البلوغ كان القلم مرفوعا عنه؛ وإن جن بعد البلوغ والكفر 
لم يرتفع القلم عنه. لأن رفع القلم عن المجنون بعد ثبوته رخصة, والكافر ليس 

من أهل الرخصة . ويشهد لمذا من كلام الأصحاب قرلهم ٠‏ إن ال مرتد يقضي 
الصلوات الفائتة ف حال الحنون الا من هذا أن من ولد كافراً» ولا فول 
كثراة كر ا وجن قبل بلوغهء واستمر 
«فتاويه» وقال: ا منقولا . وفيا قاله 8 نظر» لاه 1 تبرج له خالة 
تكليف بل حكمه حكم الصبي يموت في صباه. فينبغي أن يكون على الخلاف 
المشهور في حكم أطفال الكفار في الآخرة . 


[ الفرع ]الاين 


إذا قلنا: إنهم مخاطبون. فهل يجرى في حقهم التخفيفات عن هذه الأمة من 
رفع الإثم عن المخطىء والناسي منهم أم لا؟ فيه نظر. وظاهر قوله وَل :(رفعم عن 
أمتي الخطأ والنسيان) اختصاصه بالمسلمين إلا أن تفسر الأمة بأمة الدعوة لا أمة 
الإجابة » لكن نص الشافعى على أن الحدود إثما تكون كفارة لأهلها إذا كانوا 
مسلمين» وهو ظاهرء لأن الكافر ليس من أهل الأجر والثواب. والطهرة إنما هي 
ف حقه كالديون اللازمة» ولذلك تلزمه بكفارة الظهار ونحوها ولا يزول عنه بها 
الإثم . 


/ااء 


[ الضرع ] الثالث 
٠‏ سل يوصف مال الكافرعب الكاف ربإلحرمة ؟] 


هل يوصف مال الكافر على الكافر بالحرمة إذا قلنا: إنهم مخاطبون؟ توقف فيه 
الشيخ أبو الفتح القشيري بناء على نقلهم : أن فائدة الخطاب إنما تظهر في الآخرة 
لكنا قد بينا فساده » ثم مال إلى التحريم لقول النبي كل فيا يحكيه عن ربه تبارك 
وتعالى : (إني حرمت الظلم على نفسيى وجعلته بيتكم محرما) وهو عام. 


[الشرع]الرابع؟ 


قولهم : فائدة التكليف عقابهم في الآخرة هذا إن لم يأتوا بها» وكذا إن أتوا بها 
فيه يشترط فيه نية القربة » وأما ما لا يشترط فيه كأداء الديون والودائع والعواري 
والغصوب والكفارة إذا غلب فيها شائبة القربة, فإذا فعلوها لم يعاقبوا في الآخرة 
على تركها . وكذلك إذا اجتنبوا المحرمات لم يعذبوا على ارتكابها إذا لم يرتكبوها . 
وقوله تعالى: «ولا يخفف عنهم من عذابها» [سورة فاطر / 3] أي :ملى كفرهم 
الذين عذبوا لأجله . 


لد 
[التكيين مّل يتوه حال مبّاشرة الفعل اوقبلها ؟] 
التكليف هل يتوجه حال مباشرة الفعل المكلف به أو قبلها؟ 
هذه المسألة من غوامض أصول الفقه تصويرا ونقلا. 
تَقَلُ «المحصول» حالف لنقل «الإحكام», وفيها توقف على معرفة الفرق بين 
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أمر الإعلام وأمر الإلزام » وقد ذكرناه في بحث الأمر . 

فنقول: فعل المكلف ينقسم بانقسام الزمان إلى ثلاثة أقسام: ماض وحال 
ومستقبل . 

أما باعتبار الاستقبال فلا شك أن الفعل يوصف بكونه مأمورا به قبل وجوده 
قطعا سوى شذوذ من أصحابنا. كذا قال الآمدي . وهذا أحد شقي ما اختاره 
إمام الحرمين, ونصب محل النزاع مع المعتزلة. فقال: ذهب بعض أصحابنا إلى أن 
المأمور به إنما يصير مأمورا حالة زمان الفعل . وأما قبل ذلك فلا يكون أمرا بل 
إعلام له بأنه في الزمان الثاني سيصير مأمورا. وقالت المعترلة : إِعا يكون مأمورا 

بالفعل قبل وقوعه. ٠‏ ثم استدل على أنه لا يمتنع كونه مأمورا حال حدوث الفعل 
وظن العَبدَرِيٌ 5 «اشرح المستصفى» الخلاف في هذه الحالة. فقال: أثبت المعتزلة 
ونفاه الأشعرية. فالقائم عند المعتزلة قادر على القعود. وعند الأشعرية غير قادر. 
ولم يتواردا على محل واحد. فإن مراد المعتزلة : قادر بالقوة» ومراد الأشعرية : قادر 
بالفعل. ولا يصح إلا كذلك, فلا خلاف بينهما. اه. 

وقال القاضي عبد الوهاب في «الملخص»: وأما تقدم الأمر على وقت المأمور بهء 
فاختلفوا. فقال كثير من شيوخنا المثبتة : إن الأمر على الحقيقة الذي هو الإيجاب 
والإلزام لا يتقدم على وقت الفعل. لأن ما تقدم فإنما هو إعلام وإنذار» وأن الأمر 
على الحقيقة ما قارن الفعل . 

وقال الباقون من أصحابنا: إنه يتقدم على وقت الفعل . 

واختلف المعتزلة في مقدار ما يتقدم عليه من الأوقات بعد اتفاقهم مع أصحايبنا 
على وجوب تقديمه بوقت يحصل به للمأمور فهمه والعلم بما يقتضي منه » فمنهم 
من قال: لا يجوز تقديمه عليه بأوقات كثيرة» ولا يجوز إلا بوقت واحد إلا لمصلحة. 
ومنهم من شرط في ذلك شووطا أخرى من كون تقدمه صلاحا للمكلف. ولغيره 
وكون المكاب في جميع تلك الأوقات حيا سليا قادرا بجميع شرائط التكليف . 

والذي يختاره القاضى أن الأمر المتقدّم يجب تَقَدّمه على الفعل بوقتين . 

أحدهما: وقت إدراك واستكمال سماعه. 


حدق 


والثاني: لحصول فهمه والعلم بالمراد به . 
قال: ويبعد أن يقال : إنه يصح إيقاع الفعل في حال العلم بتضمن الأمرء 
0 لأنه يحتاج المكلف إلى تقدم/ دليل له على وجوب الفعل المقتضي لمدة شاملة » ثم 
تقدم على إيقاع ما حصل له العلم بوجوبه. وإلا لكان مقدما على ما لم يستقر له 
العلم به . 
والكلام في هذا من وجوه : 

أحدها : في وجوب تقدم الأمر على وقت المأمور به . 

والثاني : في أن تقدمه لا يخرجه عن أن يكون أمراً وإن كان إعلاما وإنذارا . 

والثالث: في تصور تعلق الأمر بالفعل حال إيجاده . 

الرابع : في مقدمات ما يتقدم الأمر به على الفعل من الأوقات . 

قال: والكلام في هذه المسألة إذا تعلق بأوامر الله لم يتصور فيه الخلاف. لأنه 
يتقدم عندنا على الفعل المأمور به ما لا غاية له من الأوقات. ولأنا لا نعتبر المصلحة 
في ذلك ولا نوجبها . 
[تقدم الأمر على وقت اللمأمور به] 

وقال القاضي أبو بكر في «التقريب»: قال المحققون من أصحابنا: الأمر قبل 
حدوث الفعل المأمور به أمر إيجاب وإلزام » ولكنه يتضمن الاقتضاء والترغيب 
والدلالة على امتثال المأمور به . 

قال: وذهب بعض من ينتمي إلى الحق إلى أن الأمر حقيقة إذا قارن حدوث 
الفعل » وإذا تقدم عليه فهو أمر إنذارء وإعلام الوجوب عند الوقوع , وهذا 
باطل . 

والذي نختاره: تحقق الوجوب قبل الحدوث وني حال الحدوث؛, وإنما يفترق 
الحالتان في أمر. 0 به لكن لا يقتضي ترغيباً واقتضاء. 
بل يقتضي كونه طاعة بالآمر المتعلق به. 
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وزعمت القدرية بأسرها : أن الفعل في حال حدوثه يستحيل أن يكون مأمورا 
به . ولا يتعلق به الأمر إلا قبل وجوده . ثم طردوا مذهبهم ف حملة الأحكام 
الشرعية» فلم يصفوا كائنا بحظر, ولا وجوب ولا ندب. وإنما أثبتوا هذه الأحكام 
قبل تحقق الحدوث, ثم حكى الخلاف الذي سبق عن القاضي عبد الوهاب» ومنه 
أخذ القاضى عبد الوهاب . 

واختار الرَّازِي : أن الأمر إنما يكون أمراً حال الفعل» وقبله إعلام بالأمر, 
وليس بأمر.ء وكذلك اختاره ابن عقيل من الحنابلة . 

ورد عليهم بأن الفعل يجب بالأمرء فلو لم يكن ما يقدمه أمراً لاحتاج مع الفعل 
إلى تجديد أمر. 

وأما الحال. أي : حالة وقوع الفعل» فقال أصحابنا: يوصف بكونه مأمورا به. قال 
ابن بُرّهان: وهوقول أهل السنة. ونفاه المعتزلة» وكذا حكاه القاضي أبوبكر والقاضي 
عبد الوهاب وإِلْكِيا الطبري وغيرهم . ونقل عن المعتزلة أنه لا يتعلق الأمر بالفعل حال 
حدوثه, ولا بد أن يكون متقدما على وقت الفعل, وينقطع التعلق منه حال المباشرة . 

وذكر الإمام في «البرهان» عن الشيخ أبي الحسن الأشعري أن الفعل في حال 
حدوثه مأمور به » ثم علله بما يقتضي أنه ليس مأمورا به . وهذا هو الذي يقتضيه 
أصله في أن الاستطاعة مع الفعل لا قبله. وأما أصله الآخر. وهو جواز تكليف ما 
لا يطاق. فهو يقتضي جواز التكليف بالفعل قبل الاستطاعة» فلعله بناه على عدم 

الوقوع . 
ونقل ابن الحاجب عن الشيخ انقطاع التكليف حال حدوث الفعل. وليس 
بجيد. فليس للشيخ في المسألة صريح كلام وإنما تلقي من قضايا مذهبه . 

وقد نقل الإمام فخر الدين عنه أنه مكلف حال المباشرة؛ كذا قاله الهندي . 

وقال الأصفهاني المتأخر في مصنفه «المفرد» في هذه المسألة : اعلم أن الأصوليين 
من الأشعرية والمعتزلة متفقون على أن المأمور بالفعل على وجه الامتثال إنما يكون 
مأمورا عند القدرة والاستطاعة, لكن للمعتزلة أصل : وهو أن الحادث لا يكون 
متعلقا للقدرة حال حدوثه كالباقي المستمر الوجود , فإنه لا يكون متعلقا للقدرة. 
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وللشيخ أصل » وهو أن القدرة الحادثة تقارن المقدور الحادث ولا تسبقه. لأن 
القدرة الحادثئة عرضء. والعرض استحال بقاؤه.ء فلو تقدمت القدرة الحادثة على 
وجود الحادث. لعدمت عند وجود الحادث ضرورة استحالة بقائها. فلا يكون 
الحادث متعلقا للقدرة. ش 

فلزم على أصل الشيخ : أن المأمور إنما يصير مأمورا بالفعل حال حدوثه لا قبله . 

ولزم على أصل المعتزلة: أنه إنما يكون مأمورا بالفعل قبل حدوثه لا حالة 
حدوثه . 

قال إمام الحرمين : لا حاصل لمتعلق حكم الأمر بالقدرة على مذهب أبي 
الحسن . فإن القاعد في حال قعوده مأمور بالقيام باتفاق أهل الإسلام » ولا قدرة 
له على القيام فكيف يتصور تعلق الأمر بالقدرة ومن لا قدرة له مأمور عنده؟ 

قال: وهذا هو سبب اختلاف نقل صاحب «المحصول» و«الإحكام». فكأن 
الإمام فخر الدين اعتبر مذهب الأصوليين من أصحاب الشيخ , والآمدي اعتبر ما 
قاله إمام الحرمين, وهو أن القاعد في حال القعود مأمور بالقيام بالاتفاق.» فحصل 
الخلاف بين نقليهما. اه. 

وأما ابن الحاجب فإنه نسب خلاف المعتزلة للشيخ أبي الحسن. وجعل إمام 
الحرمين موافقا للمعتزلة» ورد ما نسبه إلى الشيخ . فقال: قال الشيخ الأشعري : 
لا ينقطع التكليف بالفعل حال حدوثه. واختاره. وزيف قول الشيخ بأن قال: إن 
أراد الشيخ بعدم انقطاع التكليف حال حدوث الفعل أن تعلق التكليف بالفعل 
لنفس التكليف, وما يتعلق لنفسه بالشيء امتنع انقطاعه عنه. فيلزم أن لا ينقطع 
التكليف بعد حدوث الفعل أيضاء وهو باطل بالإجماع . وإن أراد الشيخ أن تنجيز 
التكليف: أي: كون المكلف مكلفا بالإتيان بالفعل حال حدوثه لعدم صحة 
الابتلاء» لأن الإبتلاء إنما يصح قبل الشروع في الفعل فينتفي فائدة التكليف, لأن 
فائدة التكليف إما الامتثال أو الابتلاء وكل واحد منهها منتف. ولقائل أن يقول: 
مراد الشيخ أن التكليف حال حدوث الفعل تكليف بالإتيان بالكلي المجموعي, لا 
بإيجاد كل واحد من أجزاء الفعل. فلا يكون التكليف حال الحدوث تكليفا بإيجاد 
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الموجود. لأن الكلي المجموعي لم يوجد حال حدوث الفعل فلم يمتثل بالكلية.. 

فإن قيل: ما وجد من الفعل فقد انقطع عنه التكليف فيكون تعليق التكليف 
بالباقي. لا بالمجموع من حيث هو مجموع. 

قلنا : التكليف بالذات قد تعلق بالمجموع من حيث هو مجموع وبأجزائه 
بالعرض. فا لم يحدث لم ينقطع التكليف. 

وقال المارّري : مذهب الأشعري أن القدرة المحدثة لا تتقدم المقدورء وعنده 
أن الأمر يتقدم الفعل المأمور به ويقارنه . وألزمه الإمام كون المكلف مأمورا بالقيام 
غير مقدور له قبل شروعه فيه» ومع هذا فهو مأمور به» فقد صار المأمور به غير 
مرتبط بكونه مقدورا عليه. وهذا غير لازم للشيخ, لأنه إذا استدل على صحة 
/تعلق القدرة به لم يلزم أن يقول: إن عدم تعلقها به بعدم تعلق الأمر به. لأن56/ب 
هذا عكس الاستدلال. وهو غير لازم : 

وقال إِلْكيا: اختلفوا في أن الحادث حال حدوثه هل يكون مأمورا به؟ فقال 
أصحاب الأشعري : مأمور به في تلك الحالة. وقالت المعتزلة: مأمور به قبل 
الحدوث. وإذا حدث خرج عن أن يكون مأمورا به. لأن الأمر استدعى 
التحصيل؛ والحاصل لا يحصل . 

وأصحابنا بنوا ذلك على أن الاستطاعة مع الفعل. وأن المعدوم مأمور به. وعلى 
هذا فلا أمر عندهم قبل الفعل» وإنما هو إعلام على معنى تعلق الأمر الأزلي 
به. انتهى . 

وقال ابن برهان: الحادث حال حدوثه مأمور به خلافا للمعتزلة. اه. وم 
يتعرض للخلاف قبل الحدوث . 

واعلم أنا إذا فسرنا حال حدوث الفعل بأنه أول زمن وجوده صح التكليف به 
وكان في الحقيقة تكليفا بإتامه وإيجاده بما لم يوجد منه. وإن أريد بحال حدوثه زمن 
وجوده من أوله إلى آخره لم يصح مطلقاء بل يصح في أول زمن وجوده وإن كلف 
بإقامه كى! مَرَّء وعند آخر زمن وجوده يكون قد وجد وانقضى» فيصير من باب 
إيجاد الموجود.ء وهو محال . 

1ع 


وهذا المبحث ينزع إلى مسألة الحركة وأنها تقبل أم لا؟ وكأن الخلاف فيها 
لفطي الأقمق أجار التكلف علق باول زعو دوك ومن منعه علقه بآخره . 


واعلم أن للقرافي في المسألة طريقة أخرى ٠‏ وهي أن قول الأشعرية: الأمر 
يتعلق حال الملابسة. ليس المراد أن حصول زمان الملابسة شرط في تعلق الأمر. 
بل الأمر متعلق في الأزل. فضلا عما قبل زمن الحدوث» وإنما البحث ههنا عن 
صفة ذلك التعلق المتقدم لما تعلق في الأزل كيف تعلق؟ هل تعلق بالفعل زمن 
الملابسة أو قبله؟ فالتعلق سابق» والطلب متحقق, والمكلف مأمور بأن يعمر زمانا 
بوجود الفعل بدلا عن عدمه. وهو زمن الملابسة. فإن لم يفعل ذلك في الزمن 
الأول أمر به في الزمن الثاني كذلك إلى آخر العمر إن كان الأمر موسعا. وإن كان 
على الفور فهو مأمور بأن يجعل الزمن الذي يلي زمان الأمر زمان وجود الفعل» فإن 
لم يفعل فهو عاص. فزمن الملابسة ذكر لبيان صفة الفعل, لا لأنه شرط التعلق. 
وإنما يلزم نفي العصيان لو كان شرطا في التعلق . 

قال : وبهذا التقرير يظهر عدم ورود الاستشكال المشهور على هذا القول أنه 
يؤدي إلى سلب التكاليف, إذ لو كان حصول الملابسة شرطا في تعلق الأمر لم يكن 
أحد عاصياء لأنه يقول: الملابسة شرط في كونه مأموراء وأنا لا ألابس الفعل. فلا 
يكون عاصياء وذلك خلاف الإجماع فظهر أن التحقيق ما تقدم.اه. 
[حاصل ما تقدم] 

وحاصله: أن الأمر تعلق من الأزل بالفعل زمن الملابسة. وقيل: زمن 
الملابسة.» وقيل: زمان ورود الصيغة تعلق مطالبة في الزمن الذي يلى ورود 
الصيغة. فإن لابس تعلق الأمر حال الملابسة, وإن أخر فإن كان الأمر مضيقا 
تعلق بالتأخير التأثيم وإن كان موسعا إلى أن لا يبقى من زمن السعة إلا قدر ما 

يسع الفعل تضيق, وجاء التأثيم. ولم يذكر هو إلا المضيق, ولكن يحتمله كلامه . 

وأما الماضي وهو تعلق التكليف بالفعل بعد حدوثه كالحركة بعد انقضائها 
بانقضاء المتحرك فممتنع اتفاقاً. لأنه تكليف بإيجاد الموجود. ولا يوصف مبذه 
الأوصاف إلا مجازا باعتبار ما كان عليه. وقال المازّري : يوصف قبل وجوده بأنه 
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مأمور به ومطلوب», وأما قبل وجوده فلا يصح وصفه بالاقتضاء والترغيب» لأنه 
إنما يمكن مما لم يوجد. والحاصل لا يطلب . 

وهذا كقول المتكلمين: إن النظر يضاد العلم بالمنظور فيه لأن النظر بحث عن 
العلم وابتغاء له. والحاصل لا يطلب» ويصح وصفه بأنه طاعة » وهل يصح 
وصفه بأنه مأمور به حال وقوعه؟ فيه الخلاف بيننا وبين المعتزلة وهم ينفونه 0 
بعد تقضي الفعل فيصح وصفه بما سبق على معنى أنه كان عليها ..واذا قلنا: إ: إنه 
حال الإيقاع وقبله مأمور بهء فهل تعلق الأمر بهاتين الحالتين يكون متعلقا 
متساويا؟ على مذهبين : 

أحدهما : نعم . فيتعلق الأمر بها تعلق إيجاب وإلزام, وحكاه القاضي في «مختصر 
التقريب» عن المحققين من أصحابنا . 

والثاني : أنه حال الوقوع تعلق إلزام» وأما قبله تعلق إعلام بأنه سيصير في 
زمان الحال مأموراء ونسبه القاضي إلى بعض من ينتمي الى الحق. قال: وهو 
باطل . 

وادعى القَرَافي أن إمام الحرمين قال فيه: إنه لا يرتضيه لنفسه عاقل. 

وقال القاضي: والذي نختاره تحقق الوجوب على الحدوث. وني حالة 
الحدوث. وإنا يفترق الحال في الترغيب والاقتضاء والدلالة. فإن ذلك يتحقق قبل 
الفعل, ولا يتحقق منه, وما أبطله القاضي اختاره الإمام الرازي في «المحصول». 
ولأجله قال البيضاوي في «المنهاج) : التكليف يتوجه حالة المباشرة» وهو قضية نقل 
إمام الحرمين عن الأصحاب . 

واختار إمام الحرمين والغزالي مذهب المعتزلة» وَرَأيَا أن الفعل حال الإيقاع لا 
يتعلق الأمر به ومدركهم فيه خلاف مدرك المعتزلة» فالمعتزلة بنوه على أصلهم : 
أن القدرة تتقدم على الفعل وانقطاع تعلقها حال وجودهء وأما 0 فكاد 
يوافقهم . لأنه يقول ناليس فقذور لا وؤمر يه كن كيك در ويقول: الحال 
غير مقدور فلزم تقدم القدرة» فصرح من أجلها بتوجه الأمر قبل الفعل وانقطاعه 
معة . 


دردف 


؟اه/ا 


وأما الغزالي فإنه سلم مقارنة القدرة للمقدور. ووافق مع هذا على انتفاء الأمر 
حال الوقوع. فتوافقا في الأصل. وتخالفا في الفرع. ثم اعتمد هو وإمامه على أن 
حقيقة الأمر الاقتضاء والطلب . والحاصل لا يطلب . 

وجوابه : أنه غير مقتضى حال الإيقاع. ولكنه مع هذا مأمور به بمعنى أنه طاعة 
وامتثال. وهذا لا ينكره أحد. لأن الطاعة موافقة الأمر. وهذا موافق . 

والحاصل : أن الإمام والغزالي قد رأوا أن لا حقيقة للأمر إلا الاقتضاء. وقد 
يطلب. فبطل بنفسه. وتبعهم ابن الحاجب. وليس كذلك. بل له حقيقة. وهو 
كونه مأمورا به. وقد اعترض على من قال بتوجه الأمر قبل الفعل على سبيل 
الإعلام والإلزام بأنه يؤدي إلى أن لا يعصى بترك المأمور به. لأنه إن أتى به فذاك, 
وإلا فهر غير مكلف . 

وأجيب عنه بأن الأمر بالثىء نبي عن ضده. والتارك مباشر للترك. وهو فعل 
منبى_غنه حرام . فإثمه من /هذه الجهة.. وغل ما سبق. من «طزيقة :القَرَاق لا 
إشكال . 

وقال الشيخ شمس الدين الأصفهاني المتأخر: الحق أن تعلق الأمر بالفعل حال 
حدوثه لا قبله ليس بصحيح . 

أما أولآ : فإنهم بنوا على الاستطاعة والقدرة؛ ولا حاصل لتعلق الأمر بالقدرة 
على رأي الأشعري كا قاله الإمام. فإن القاعد حال قعوده مأمور بالقيام بالاتفاق. 
ولا قدرة له على القيام عند الشيخ في حال القعود. فكيف يستقيم تعلق الأمر 
بالقدرة؟ ومن لا قدرة له مأمور عندنا. 

وأما ثانياً : فلأنه لا معنى لكون فعْل العبد مقدوراً له على أصل الشيخ. فإن 
فِعْل العبد مخلوق الله. فلا يكون واقعا بقدرة العبد. فلا يكون مقدوراً له. 

وأما ثالثاً : فلأنه لا معنى لإثبات القدرة في العبد. فإنه إذا لم يكن للوصف 
الذي هو مقارن الفعل مدخل في الفعل فجميع الأوصاف المقارنة للفعل متشاركة 
في كونها مقارنة للفعل. فتميز بعضها عن بعض بكونها قدرة دون غيرهء يكون 
تمييزا من غير مميزء وهو غير معقول. 


اريت 


وأما رابعاً : فلأنه مبني على استحالة بقاء الأعراض وهو ممنوع . 

وأما خامساً : فلأنه مبنى على تقدير ثبوت هذا الأصل وكون قدرة العبد ثابتة» 
وكون الفعل مقدوراً للعبد باعتبار الكسب لا يلزم أن تكون القدرة عند حدوث 
الفعل. بل يجوز أن تكون قبله. 

وأما قولهم : لو تقدمت القدرة الحادثة على وجود الحادث لعدمت عند وجود 
الحادث ضرورة استحالة بقائهاء فلا يكون الحادث دتعلقا للقدرة. فلا طائل له. 
وذلك لأن القدرة إذا لم يكن لها مدخل في الفعل فكى| جاز أن يقال: الفعل مقدور 
للعبد باعتبار مقارنة القدرة للفعل فكذلك جاز أن يقال: الفعل مقدور للعبد 
باعتبار تقدم القدرة على الفعل. بل لو فرضنا أن للقدرة مدخلا في الفعل لجاز أن 
تكون متقدمة بالزمان على الفعل كسائر الأسباب المعدة . 

والحق : أن طلب الفعل سابق على حدوثه. وكذلك القدرة على الفعل» ونعني 
بالقدرة على الفعل صفة خلقها الله في العبد» وجعلها بحيث لها مدخل في الفعل» 
بل كوّنها بحيث لها مدخل في الفعل بخلق الله تعالى» وأن جميع المحدثات بخلقه 
تعالى بعضها بلا أوساط ولا أسباب». وبعضها بوسائط وأسباب» لا بأن تكون تلك 
الوسائط والأسباب لذاتها اقتضت أو يكون لما مدخل في وجود المسببات. بل 
خلقها الله بحيث لها مدخل . فتكون الأفعال الاختيارية للعبد محلوقة لله ومقدورة 
للعبد بقدرة خلقها الله فيه. والقدرة مميزة عن سائر الصفات من حيث ها مدخل 
في الفعل على هذا الوجه بخلاف سائر الصفات . فيكون المأمور مأموراً بالفعل 
قبل حدوثه. لكن هل ينقطع التكليف حال حدوث الفعل أم لا؟ 

فنقول : الفعل المطلوب يكون آتيا قبل الآن طرف الزمان أو جزءه علم ذلك 
باستقراء الأفعال المطلوبة في الشرع. بل يكون زمانيا إما على سبيل الاستمرار 
كالقيام في الصلاة أو على سبيل التدريج كقراءة الفاتحة في الصلاة. وعللى 
التقديرين يكون ذلك ذا أجزاء. ويكون الأمر بالذات متعلقا بذلك الفعل تعلقا 
بأجزائه محال الحدوث., وإن وقع بعض أجزاء الفعل لم يقع البعض بباء والأمر 
المتعلق بالفعل بالذات لا ينقطع مالم يحدث الفعل. ولا يحدث الفعل إلا بعد 


يفيف 


حدوث أجزائه, فلا ينقطع التكليف إلا بعد حدوث جميع أجزائه. وبيان أن أفعال 
العباد مخلوقة لله ومقدرة للعبد على الوجه المذكور في أصول الدين. 


53 اخ 
[التبيه] الاول 


إن إمام الحرمين لما حكى القول بأن الفعل حال حدوثه مأمور به» ثم ذكر مذهب 
الشيخ 5 القدرة. 7 ثم قال: ومذهبه مختبط 5 هذه المسألة . 

ثم قال: الوسلم مسلم لأ لحن ما قال ي القدرة جدل فلا يتحقق معه كون 
الحادث مأموراء هذا حاصله . ومذهبه في العذرة تخالف لمذهب أي الحسنء ٠‏ ثم 
ألزم الشيخ تحصيل الحاصل . ثم قال: فقال في الحادث: هذا هو الذي أمر به 
المخاطب» فأما أن يتجه القول في تعلق الأمر طلبا واقتضاء مع حصوله, » فلا يرضى 
هذا المذهب الذي لا يرتضيه لنفسه عاقل.اه. 

ومراده بالمذهب الذي لا يرتضيه عاقل إيجاب تحصيل الخاصل الذي ألزم به 
الشيخ, ولم يُرد القول بأنه لا يتوجه إلا عند المباشرة» فإن ذلك هو المأثور عن 
الشيخ . 

وقال القاضى : إنه الحق. وإن عليه السلف من الأمة وسائر الفقهاء » وهذا 

وتوهم القَرَافي وغيره أن مراد الإمام بذلك القول بالوجوب عند المباشرة» 
وشنعوا به على القائلين به. ومعاذ الله أن يقول الإمام ذلك. وهو مذهب شيخه. 
وإنما الشأن في أن مذهب الشيخ في الوجوب حالة المباشرة هل يلزم تحصيل 
الحاصل أم لا؟ 

والصواب : أنه لا يلزم. وقد تقدم أنه ليس للشيخ نص صريح في تخصيص 
التكليف بحالة المباشرة. وأصل الوهم عليه في ذلك. 
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[ التمبيه] الثان 
[ بناء الممسألةعلى الاستطاعة مّع الفعل] 


إن إمام الحرمين وغيره ادعوا أن أصحاينا بنوا هذه المسالة على الاستطاعة مع 


الفعل . قال أبو نصر بن القشيري : وهذه الدعوة غير سديدة » وكيف تشيد وعند 
الأصحاب يمتلع تقدم القدرة على الفعل؟ 


وصرحوا بجواز تقدم الأمر على الفعل, وقالوا: الفاعل قد يؤمر بالقيام بتحقق 
الأمر بالقيام في حالة القعود حتى اختلفوا. فقال الأكثرون: الأمر الذي تعلق 
بالفعل قبل حدوثه أمر إيجاب. وقال الأقلون: أمر إعلام» وإنما يتحقق الوجوب 
عند الحدوث؛, فإذن ليس بناء هذه المسألة عند الأصحاب على مسألة الاستطاعة . 
نعم المعتزلة يبنون ويقولون : كما أن القدرة لا تتعلق بالموجود بزعمهم. فالآمر لا 
0000 ثم عول الإمام بعد التسفيه في البناء على أن الأمر طلب واقتضاء؛ 
والحاصل لا يطلب ولا يقتضى . . وهذا اعتساف» لأن القاضي قال : قن ارلا : إن 
الفعل في حال الحدوث مأمور به أنه طاعة. فتعلق الأمر قبل الحدوث يتضمن 
اقتضاء وترغيباء وني حال الحدوث يتضمن كونه طاعةء وهذا مما لا ينكره عاقل» 
فلا خلاف إذن٠‏ هذا كلام ابن القَسَيْري . 
واعلم أن الخلاف في أن القدرة مع ,الفعل أو قبله لا يكاد يتحقق. لأنه إن 
أريد بالقدرة سلامة الأعضاء والصحة فهى متقدمة على الفعل قطعاء فإذا انضمت 
الداعية إليه صارت تلك القدرة مع هذه علة للفعل المعين» ثم إن ذلك الفعل 
يجب وقوعه مع حصول ذلك المجموع. لأن المؤثر التام لا يتخلف عند أثره. وإن 
أريد ما موع عاالا يتم الفعل إلا به فليست سابقة على الفعل/ لفقدان الداعية ؟0٠/ب‏ 
إذ ذاك . 


قيل : إن الخلاف في هذه المسألة لفظي) ولا يتفر 55 
خلاف بين المسلمين ف أن المحكلف مأمور بالإتيان بالفعل المأمور به قبل أن يشرع 
فيهء ولا يحرج عن عهلة الأمر إلا بالامتثال. ولا يحصل الامتثال إلا بالإتيان 
بالمأمور به,.: ويلزم منه أن يكون التكليف متوجها إلى الفعل قبل المباشرة. ولا 
ينقطع إلا بالفراغ عنه. لأن الأمر بالذات يتعلق بمجموع المأمور به من حيث هو 


مجموع . وتعلقه بالأجزاء إنما هو بالعرضء فا لم يأت بمجموع المأمور به لا يكون 
ممتثلا , وما لا يكون ممتثلا لا ينقطع عنه التكليف . 


[التنبيه]الرابع 


قولنا : إن الأمر إنما يصير أمرا حال الحدوث لا يناقضه قولنا: لا حكم للأشياء 
قبل ورود الشرع .كا قال الأصفهانٍ في «شرح المحصول». لأنا إذا فسرنا النفي 
بعدم العلم بالحكم فواضح . وإن فسرناه بعدم الحكم فالخطاب في الأزل وتعلقه 
بالمكلف موقوف على بعثة الرسل . فمعنى قولنا: لاحكم للأشياء قبل الشرع, 
أي : لا يتعلق. فلا تناقض . 


سبق أيضا أن المعدوم مأمور بشرط الوجود. وهو يناقض قولنا: الأمر إنما 
. يتحقق حال حدوث الفعل . قال الأصفهاني: دفعه أنا إن قلنا: الأمر الأزلي إعلام 
فواضح . وإن قلنا: إن خصوص كونه أمرا حادث كمذهب القلانسي فكذلك», 


را 


وهو إنه إلزام المأمور الفعل على تقدير وجوده؛ واستجماعه لشرائط التكليف عند 
حدوث الفعل. ثم يعرض له نسب أخرى في وجود المكلف وبحدوث الفعل يصير 
أمرا حينئذ» والأول كان إلزاما على تقدير, وأما إذا باشر المكلف الفعل فقد وقع 
ذلك بالتقديرء فالأمر المقدر صار محققا 

وقولنا : إنما يكون أمرا عند وجود الفعل وقبله ليس بأمر كان نفياً لهذا الأمر 
الخاص لا الأمر المطلق. 
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مساة 
[النيابةى العبادات اللجتدنية ] 


مذهب الشافعي رضي الله عنه الأصل امتناع النيابة في العبادات البدنية إلا ما 
خرج بدليل» فقال في «الأم» في باب الإطعام 5 الكفارة : ولو أن رجلا صام عن 
رجل بأمره لم يجزه الصوم عنه. وذلك أنه لا يعمل أحد عن أحد عمل الأبدان, 
لأن الأبدان تعبدت بعمل. فلا يجزيء عنها أن يعمل عنها غيرها ليس الحج 
والعمرة بالخبر الذي جاء عن النبي كله وبأن فيهما نفقة » وأن الله فرضههما على 
من وجد إليهما السبيل» والسبيل بالمال. اه. 

وأغفل الأصحاب هذا ولم يحفظوا للشافعي فيه نصاً وهذا في الجواز الشرعي . 

وأما العقلى: فقال ابن برهان: مذهب أصحابنا جريان النيابة في التكاليف 
والعبادات البدنية عقلاء ومنعه المعتزلة وساعدهم الحنفية. 

والمسألة مبنية على حرف. وهو أن الثواب معلول الطاعة والعقاب معلول 
المعصية عندهم, وعندنا: الثواب فضل من الله والعقاب عدل من الله وإنما 
الطاعة أمارة عليهء وكذلك المعصية. 

وذكر الآمدي نحوه وحرره الصفي الهندي . فقال : اتفقوا 37 جواز دخول 
النيابة في المأمور به إذا كان مالياً » وعلى وقوعه أيضا لاتفاقهم على أ نه يجوز للغير 


لحرت 


صرف زكاة ماله بنفسه. وأن يوكل فيه. وكيف لا . وصرف زكاة الأموال الظاهرة 
إلى الإمام إما واجب أو مندوب؟ ومعلوم أنه لم يصرفها إلى الفقراء إلا بطريق 
النيابة . 

واختلفوا في جواز دخوها فيه إذا كان بدنياء فذهب أصحابنا إلى الجواز والوقوع 
معا محتجين بأنه غير ممتنع لنفسه . إذ لا يمتنع قول السيد لعبده: أمرتك بخياطة 
هذا الثوب . فإن خطته بنفسك أو استنبت فيه أثبتك . وإن تركت الأمرين 
عاقبتك. واحتجوا بالنيابة في الحج. وفيه نظرء. فإنها لا تدل على جواز النيابة في 
المأمور به إذا كان بدنيا محضاء بل إنما يدل على ما هو بدني ومالي معا كالحج . ولعل 
الخصم 0 ذلك. فلا يكون دليلا عليه كذا قال الهندي. لكن الخلاف موجود 
فيه عند الخحنفية . 

فقالت طائفة منهم : إن الحج يقع عن المباشر . وللآمر ثواب الإنفاق » لأن 
النيابة لا تجزىء في العبادات البدنية إلا أن في الحج شائبة مالية من جهة الاحتياج 
إلى الزاد والراحلة «فمق عنهة الباثرة نقع عن اللمورة ومن جهة الإنفاق تقع عن 
الآمر . لكن المرَجّح عندهم أنه يقع عن الآمر عملا بظواهر الأحاديث . 

واحتج المانع بأن القصد من إبجاب العبادة البدنية امتحان مكلت ٠»‏ والنيابة 
تخل بذلك . وأجيب بأنه لا يخل به مطلقا فإن في النيابة امتحانا أيضا . 

وزادها بعض المتأخرين تحقيقاء فقال: الأفعال المستندة إلى الفاعلين لا تخلو إما 
أن تكون شرعية أو لغوية. فإن كانت شرعية فلا تخلو إما أن تكون عبادة أو 
غيرهاء وغير العبادة لا تخلو إما أن ينظر فيها إلى جهة الفاعلية أو إلى جهة الفعل 
فقط من غير نظر إلى الفاعل. فمن الأول (البيعان بالخيار ما لم يتفرقا) فأناط 
الشارع ذلك بالفاعل. فالعبرة فيه به» فتكون عهدة الفعل متعلقة به ولو وكيلا . 

ومن الثاني : من باع عبدا وله مال.» فقصد الشارع تحصيل الفعل. واجتمعا في 
قوله تعالى: إفإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره» [سورة البقرة / 
1] فالتطليق المراد به تحصيل الفعل سواء كان بنفسه أو بنيابة أو بغيره ىا تقرر في 
الفقه وهذا من الثاني. وحتى تنكح :المراد به الإسناد الحقيقي المتعلق بالفاعل . 


ضر 


وأما العبادات : فلا تخلو إما أن تكون وسيلة أو تقصد. فإن كانت وسيلة فلا تخلو 
إما أن تكون وسيلة تبعد عن العبادة جداً أو تقرب منها جداء فإن كانت تبعد 
جداء كتحصيل التراب والماء في الوضوء والتيمم » والصب عليه فالإجماع على 
جوان دخول النيابة فيهاء وإن كانت تقرب منها جداء فإما أن يعتبر فيها القصد أو 
لا يعتبر. فإن لم يعتبر كتوضئة الغير له أو تغسيله , فالإجماع على جواز الدخول . 

وأما القصد فلا يخلو إما أن يكون بدنيا محضا أو مترددا بينها . فإن كان الأول 
امتنعت النيابة» كالصلاة والصوم إلا في صورة واحدة » وهي ركعتا الطواف تبعا 
للحج . وكذا الصوم عن الميت على أصح القولين. وإن كان ماليا محضا كالزكاة 
دخلت النيابة في تفريقه » لأنه يشبه الوسيلة» إذ المال هو المقصود . وإن كان 
مترددا بينها كالحج جاز عند اليأس والموت على ما تقرر في الفقه . 

وأما اللغويات : فان حقيقتها عند الإطلاق مصروفة إلى/ ما استند إليه الفعل ١/٠‏ 
حيث لم يبق ما يعم المجاز, ولا تعتبر العادة على المشهورء لأنها لا تصلح رافعة 
للحقيقة لتأدية ذلك إلى النسخ , ويمكن أن تجعل مخصصة على طريقة» والقدر 
المشترك لا يصضح» لأنه إما يكون إذا كان معنا حقيقتان دار الأمر بين أن يجعلها 
مشتركين اشتراكا لفظيا» أو يأخذ بينهها قدرا مشتركاء فهنا يقال : القدر المشترك 
أولى» وأما في حقيقة وبجاز فلا . 


رخردة 


فصل 
في الاعذارالستطة للتكليف 


[السفر] 

فمنها : السفر مسقط لشطر الصلاة الرباعية ومسوغ لإخراجها عن وقتها . إذ 
قصر . وعَدَّها الغزالي أربعة: النفل لغير القبلة» وترك الجمعة, والتيمم. وأكل 
الميتة » وقد ينازع في هذين فإنهما لا يختصان بالسفر . 

0 ومنه ما يختص بالطويل . وهي أربعة : القصر, والفطر, والجمع, والمسح على 
الخف ثلاثة أيام . 
[الاضطرار] 

ومنها : الاضطرار لاستبقاء المهجة رخص له الشرع بتناول الميتة بل أوجبه. 
لأا إِغا حرمت لأآن تناوها يخل بمكارم الأخلاق, وذلك لا يقاوم استبقاء المهجة . 
[الجهل] 

ومنها : الجهل, ولذا لم يجب الحد على من جهل تحريم الزنى والخمر إذا كان 
من يخفى عليه . ولا تبطل الصلاة بجهله تحريم الكلام. ولا تبطل فورية الخيار 
بجهله ثبوته. ولا يكفر منكر حكم الإجماع الخفي كتوريث بنت الابن مع البنت 
انه 

عو 


0 


وفي «تعليق» القاضفي الحسين في الكلام على خيط الخياط كل مسألة تدق 
وتغمض معرفتها هل يعذر فيها العامي؟ على وجهين . وشرط الشافعي في تعصية 
البيع على بيع أخيه العلم بالغبي وعذره بالجهل . وكذا في النجش كا نقله 
البيهقي . خلافا للرافعي في قوله : إنه لم يشترطه . 

والصواب : أن ذلك شرط ف جميع المناهي ( وقد روى النسائي (اكل الربا 
وموكله وكاتبه إذا علموا بذلك ملعونون على لسان محمد يوم القيامة) 
[الخطا)] ' 

ومنها : الخطأ بأن يصدر منه الفعل بغير قصد . ولهذا لا يجب فيه القصاص 
لكن حكى الشيخ أبو حامد الإجماع على أنه حرام » وأن لا إثم فيه . حكاه عنه 
صاحب «البيان» في كفارة القتل . وينبغي أن يكون على الخلاف في وطء الشبهة 
ونحوه حتى لا يوصف لا بحل ولا حرمة على الأصح 
[الحيض] 

ومنها : الحخيض مسقط للصلاة وكذا الصوم على الأصح المنصوص ., وإما 
وجب قضاؤه بأمر حديك . 
[الملرض] 

ومنها : امرض مسقط 20000 في الفرض ومسوغ لوخراج الصوم عن و 0 
الصلاة . 
[الرق] | 

ومنها : الرق يسقط الجمعة. وكذلك الجماعة فلا تجب عليه قطعا . 
[الإكراه] 

ومنها : الإكراه المبيح له التلفظ بكلمة الكفرء ولا خلاف في وجوب 
الاستسلام عند الإكراه على إلقتل والزنن 1 


نارف 


وفي «المسوط» للحنفية الإكراه أثره عند الشافعى في إلغاء عبارته كتأثير.الصبا 
والجنون .) وعندنا تأثيره في سلب الرضاء لا في إهدار عبارته» حتى كأن. متصرفاته 
منعقدة » ولكن ما يعتمد لزومه الرضا كالبيع والشراء ونحوهما لا يلزم » وما لا 
يعتمد الرضى يلزم كالنكاح والطلاق والعتاق . 

قال السرخسى : قد استكثر محمد رحمه الله الاستدلال بالآثار في أول كتاب 
الإكراه » وهذا لا يزيل الخطاب حتى يتنوع أفعاله إلى مباح وواجب وحرام . 
فالواجب شرب الخمر وأكل الميتة وتارة قتل النفس والزى . وذلك لا يكون إلا 
باعتبار الخطاب . 

قال إلْكيا الطبري : وجملة حقوق الله تعالى على الإنسان النظر أولاًء ثم المعرفة 
ثانياً » ثم العبادات. فالشافعي يقول : العبادات البدنية ساقطة عن الصبي دون 
العبادات المالية » والعبادات المالية إذا أخذت من ماله. فلا نقول : يستحق بها 
ثواب من يمتحن بتنقيص الملك . ومراغم الشيطان الذي يعد الفقر. ولكن يؤخدذ 
من ماله نظرا للفقراء لا نظراً للصبى المؤدي . وهذا معنى قولنا : إنها تؤخذ منه 
باعتبار المواساة لا باعتبار العبادة . فعلى هذا ليس على الصبى عبادة مالية ولا 
ةوقا المأخرة هىءفالة تفقة: أخوة: الكاين ٠‏ ْ 

ثم لا يلزم قضاء العبادات بعد البلوغ » لعلم الشرع بأن ذلك يجر حرجا عظي| 
من حيث إن الصبي عام في أصل الفطرة » وقد صح قطعا مدة مديدة ., والجنون 
عند الشافعي يسقط القضاء مع أنه لا يقطع بدوامه , ولا أنه عام فليس ملتحقا 
بالصبي مع الفرق القاطع. ولكن لأن أصله مسقط للقضاء ومقاديره ملحقة 
بأصله . وأبو حنيفة يلحق تفاصيله بأصل آخر : وهو الإغعاء. ونظر الشافعي 
أولى ٠١‏ ويتصل بذلك أن عقله وتمييزه يقتضي تصحيح عبارته إلا أن الشافعي 
يقول : فسدت عبارته فيا صار بولي عليه فيهاء وأما ما لم يصر مولى عليه فيها 
ففاسد في] يضره صحيح في] ينفعه . حتى لو قال: أنا جائع يسمع منه ويطعم . 
وأبو حنيفة فصّل فقال : والأعذار المسقطة للوجوب بعد البلوغ تسعة : جنون 
ونوم وإغماء ونسيان وخطأ وإكراه وجهل بأسباب الوجوب وحيض ورق . 


كردن 


فالجنون رآه أبو حنيفة شبيها بالصبي في عدم العقل بالجنون من أصله » 
والصبي في كماله . وألحقه به من وجه دون وجه ء والصبا يمنع وجوب حقوق الله 
كلها ماليّها وبدنيها » وعندنا لا يمنع وجوب الحقوق الالية . 

والسفه لا يؤثر في العبادات إجماعا وني الطلاق والإقرار بالدم» ويؤثر في 
التصرفات عند الشافعي خلافا لأبي حنيفة . 

والنوم والإغباء يمنعان استكمال العقل . فلم نعتبر النوم لشيء من الأعذار 
المسقطة للعبادة » وفي العبادة كلام . 

والسكر وإن شابه الإغاء في الصورة ولكنه لما كان مقصودا للعقلاء صار 
السكران كالصاحي وما يقتضي النسيان والإكراه والرق عذر يستقصى في الفقه . 

والكفر ليس مسقطا للخطاب عندنا ولكن الشرع رخص مع وجود سبب 
الوجوب بإسقاط القضاء بعد الإسلام ورخص بإسقاط ضمان المتلفات » ورخص 

تصحيح أنكحتهم ومعاملتهم كثيرا بما يخالف وضع الشرع ترغيباً لحم في الإسلام . 
وكل ذلك مستقصى في الفقه . فهذا مجموع الأعذار المسقطة مع وجود السبب 
الموجب إلا أن الشرع رجح سببا على سبب من غير أن يظهر عند تفاوت مراتب 
الأدلة في بعضها . 
[الصبا] 

واعلم أن الصبا » إنما يتتصب عذرا 5 العبادات التي تقرر وجويها بالشرع 2 
ومن قال : إن وجوب الإسبلام بالعقل فلا يتصور أن يقدر الصّبا عذرا أصلا » 
ويقول : يجب على الله أن يعاقبه/ وهو قول باطل» وبنى عليه الحنفية صحة ؛:٠/ب‏ 
إسلامه على معنى تعلق الأحكام به لترتبها على الإسلام المرفوع. وأبطله 
الشافعي . لأنه لم يظهر انطواء ضميره » أو يقول : لا يحتمل الإسلام إلا فرضاء 
ولا يمكن تقديره فرضا فخرج لذلك عن كونه مشروعا”" . 


)١(‏ إلى هنا تمت المقدمات ولقد أوسع ووضح حتى ظهر ما بين الأصوليين من الخللاف 5 ومبذه المقدمة 
عند التأمل تتضح مقدمات جمع الجوامع . اها . ناسخ نسخة دار الكتب المصرية . 
/الاع ش 


[الصاب] 


[الكتاب] القرآن »؛ وقيل : بل متغايران » ورد بقوله تعالى: عن الجن 8إنا 
سمعنا قرآنا عجبا» [سورة الجن / ]١‏ وقال في موضع آخر: #إإنا سمعنا كتابا أنزل 
من بعد موسى *# [سورة الاحقاف / ]٠‏ فدل على ترادفهم| وهو أم الدلائل. وفيه البيان 
لجميع الأحكام . قال الله تعالى: #ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء » [سورة ' 
النحل / 449] 

قال الشافعي رضى الله عنه في «الرسالة»): وليست تنزل بأحد نازلة في الدنيا إلا 
وفي كتاب الله الدليل على سبيل الهدى فيها . وأورد من الأحكام ما ثبت ابتداء 
بالسنة » وأجاب ابن السّمُعاني بأنه مأخوذ من كتاب الله في الحقيقة, لأنه أوجب 
عليه" فيه اتباع الرسول . وحذرنا من محالفته . قال الشافعي : فمن قبل عن 
رسول الله كل فعن الله قبل . 

ويطلق القرآن» وامراد نه المعنى القائم بالنفس الذي هو صفة من صفاته . 
وعليه يدل هذا المتلو. وذلك محل نظر المتكلمين . وأخرى ويراد به الألفاظ المقطعة 
المسموعة . وهو المتلو . وهذا محل نظر الأصوليين والفقهاء وسائر خدمة الألفاظ 
كالنحاة والبيانيين والتصريفيين واللغويين.» وهو مرادنا . 
[تعريف القرآن]: 

فنقول : هو الكلام المنزل للإعجاز بآية منه المتعبد بتلاوته . 
)١(‏ كذا في جميع النسخ ولعله «علينا» . 


غ١‎ 


فخرج «بالمنزل» الكلام النفسبي, والألفاظ وإن كانت لا تقبل حقيقة النزول ولكن 
المراد المجاز الصوري . 

وقولنا : «للإعجاز» خرج به المنزل على غير النبي كَل كموسى وعيسى عليهم| 
السلام, فإنه لم يقصد به الإعجاز, والأحاديث النبوية. وقد صرح الشافعي في 
«الرسالة» : بأن السنة منزلة كالكتاب . قال الله تعالى #وما ينطق عن الهوى إن هو إلا 
وحي يوحي # [سورة النجم/7- 4] . 

وخرج بقولنا: «المتعبد بتلاوته) ما نسخت تلاوته . 

وقلنا بآية منه ولم نقل بسورة كا ذكره الأصوليون؛ لأن أقصر السور ثلاث آيات» 
والتحدي قد وقع بأقل منها في قوله تعالى : «فليأتوا بحديث مثله # [سورة الطور/ 4 ] . 

وصرح أصحابنا في كتاب الصداق فيا لوأصدقها تعليم سورة فلقنها بعض آية. ثم 
نسيت لا يحسب له شيء, لأنه لا يسمى قرآناء لعدم الإعجاز فيها. كذا قال ابن 
الصباغ . وقضيته أنه لا يحرم مثل ذلك على الجنب. لكن صرح الفُورَاني وغيره بالمنع . 

وأما الآية والآيتان فحكى في «الشامل» : وجهين : أحدهما : المنع. لأن الإعجاز إنما 
يقع بثلاث آيات» وذلك قدرسورة قصيرة . والثانٍ : يجوزء لأن الآية تامة من جنس ما 
فيه إعجاز» فأشبه الثلاث . على أن أصحابنا اختلفوا في أن الإعجاز ممكن بالسورة» 
فإن البلغاء من العرب قد يقدرون على القليل دون الكثير. 

وقال الآمدي . في «الأبكار» : التزم القاضي في أحد جوابيه الإعجاز في سورة 
الكوثر وأمثالها تعلقا بقوله تعالى : «إفأتوا بسورة مثله # [سورة يونس / 78] والأصح : : 
ما ارتضاه فى الجواب الآخر. وهو اختيار الأستاذ أبي إسحاق وجماعة من أصحابنا: 
أن التحدي إنما وقع بسورة تبلغ في الطول مبلغا يتبين فيه رتب ذوي البلاغة » فإنه 
قد يصدر من غير البليغ أو ممن هو أدنى في البلاغة من الكلام البليغ ما يماثل بعض 
الكلام البليغ الصادر عمن هو أبلغ منه » وربما زاد عليه , ولا يمكن ضبط الكلام 
الذي يظهر فيه تفاوت البلغاء . بل إنما ضبط بالمتعارف المعلوم بين أهل الخبرة 
والبلاغة . 

قال الآمدي : ما ذكرناه إن كان ظاهر الإطلاق في قوله تعالى: #فأتوا بسورة 


حدق 


مثله# [سورة يونس / 8"] غير أن تقييد المطلق بالدليل واجب . فإن حمل التحدي ٠‏ 
على ما لا يتفاوت فيه بلاغة البلقاء .> ولا يظهر به التعجير يكون تمتنعا . انتهى . 


»هو ٠ه‏ 


[الاعجازى ل 


الإعجاز يقع عندنا في قراءة كلام الله لا في نفس كلامه على الصحيح من 
أقاويل أصحابنا كا قاله الأستاذ أبو منصور في «المقنع» . واحتج عليه بأن الإعجاز 
دلالة الصدق ودلالة الصدق لا تتقدم الصدق . وكلام الله تعالى أزلي» فوجب أن 
ينصرف ذلك إلى القراءة الحادثة » ولأن الاعجاز وقع في النظم . والنظم يقع في 
القراءة» وكلام الله ليس بحرف ولا صوت.٠‏ فأما قوله تعالى: #قل لئن اجتمعت 
الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله» [سورة الإسراء / 88] 
فالمراد قراءة القرآن بدليل أنه تحدى بالسورة , والسورة ترجع إلى القرآن لا إلى 
المقروء . 

قال : وذهب بعض أصحابنا إلى إثبات نفس كلام الله معجزة للرسول وَل 
واقتدى ببعض سلفنا في ذلك ممن كان يتعاطى التفسير. والتحقيق: ماذكرناه . 


مسالة 
4 
[الحكلاء ] 
الكلام عند جمهور الأشعرية مشترك بين الحروف المسموعة والمعنى النفسي . 
لأنه قد استعمل فيهما فيها . والأصل في الإطلاق الحقيقة» أما استعماله في العبارات, 
فلقوله تعالى :#ويقولون 5 أنفسهم لو لا يعذينا الله بما نقول # [سورة المجادلة /8] 


#وأْسِرٌوا قولكم أو اجهروا به # [سورة الملك/7١]‏ وقيل : حقيقة 5 النفسي مجاز في 
”غ8 


اللسانيٍ. وقيل : عكسه 3 والثلاثة محكية عن الأشعري » حكاها ابن برهان عنه . 

والكلام النفبى عند الأشعري نسبة بين مفردين قائمة بذات المتكلم » ويعنون 
بالنسبة بين المفردين تعلق أحدهما بالآخر وإضافته إليه على جهة الإسناد الإفادي. 
أي : بحيث إذا عبر عن تلك النسبة بلفظ يطابقها ويؤدي معناها كان ذلك اللفظ 
إسنادا إفاديا. ومعنى قيام هذه النسبة بالمتكلم : أن الشخص إذا قال لغيره : 
اسقنى ماء . فقبل أن يتلفظ ببذه الصيغة قام بنفسه تصور حقيقة السقي وحقيقة 
وصيغة قوله : اسقنى ماء عبارة عنه ودليل عليه . 

وقال لان : معنى الكلام النفبي أن كل عاقل يجد 1 نفسه الأمر والغبي 
يعبر عنه بعبارات ولغات مختلفة ٠‏ فامختاف هو الكلام اللسان وغير المختلف هو 
الكلام النفسي القائم بذات الله تعالى » ويسمى ذلك العلم الخاض :سمعاً > لأن 
إدراك الحواس إنما هوعلوم خاصة أخص من مطلق [علم] فكل إحساس علم وليس 
ا 1 ل النفبي 

وقال الغزالي 5 بعض عقائده : من أحال سماع موسى, كلاما ليس بصوت ولا 

0 حرف/ فليحل يوم القيامة رؤية ذات ليست بجسم ولا عرض . 


فيا له 
[انزلالقرآن بخة العمترب] 


بلسان قومه# [سورة إبراهيم /؛] وأورد ابن السَمُعاني سؤالا حسناء وهو أنه كان من 
تقدم من الأنبياء عليهم السلام مبعوثا إلى قومه خاصة فجاز أن يكون مبعوثا 


ءءء 


بلسانهم . أما نبينا محمد ككل فمبعوث إلى جميع الأمم , فلم صار مبعوثا بلسان 
بعضهم ؟ 

أجاب : بأنه لا يخلوا إما أن يكون عليه السلام مبعوثا بلسان جميعهم , وه وخارج 
عن العرف والمعهود من الكلام ‏ ويبعد بل يستحيل أن ترد كل كلمة من القرآن مكررة 
بكل الألسنة» فتعين أن يكون بلسان بعضهم, وكان اللسان العربي أحق من كل 
لسانء لأن أوسع وأفصح ‏ ولأنه لسان أولى بالمخاطبين . 

قال الشيخ جمال الدين بن مالك : ونزل بلغة الحجازيين إلا قليلا » فإنه 

نزل بلغة التميميين' فمن القليل إدغام #من يشاق الله ورسوله# [سورة الحشر /1] 
في سورة الحشر » #ومن يرتد منكم عن دينه # [سورة المائدة / 4 في قراءة غير نافع 
وابن عامر فإن الإدغام في المجزوم والأمر المضاعف لغة تميم ٠‏ والفك لغة أهل 
الحجاز.وكذلك نحو من يرتدد منكم عن دينه» [سورة البقرة / 17] #فليكتب 
وليملل» [سورة البقرة /18] وهإيحببكم الله# [سورة آل عمران / ].١‏ و«يمددكم» 
[سورة آل عمران / ]٠٠١‏ و#من يشاقق»* في النساء [آية / ]١٠١‏ والأنفال [آية / ]١١‏ 
وطومن يحادد الله4 [سورة التوبة /17] وإاستفزز» [سورة الأنبياء ]٠١7/‏ فليمدد» 
[سورة مريم /0/] واحلل# [سورة طه /71] و#اشدد به أزري »# [سورة طه ]7١/‏ 
ومن يحلل عليه# [سورة طه ]4١/‏ 

قال : وقد أجمع القراء على نصب 9«إإلا اتباع الظن4 [سورة النساء/1017] لأن لغة 
الحجازيين التزام النصب في المنقطع . وإن كان بنو تميم يتبعون» كما أجمعوا على 
نصب ما هذا بشرا» [سورة يوسف / ]#١‏ لأن القرآن نزل بلغة الحجازيين» وزعم 
الزغخشري أن قوله تعالى: قل لا يعلم من في السموات والأرض الغيب إلا الله # 
[سورة النمل / 15] أنه استثناء منقطع جاء على لغة بني تميم » ثم نازعه في ذلك . 


(1) وفي باقي النسخ : «اليمنيين» . 


ن اق 


2 


مسالة 
[الإعجازثالنظلم والإعراب] 


ولا خلاف بين العقلاء أن كتاب الله معجزء. لأن العرب عجزوا عن 
معارضته ٠‏ واختلفوا في سببه هل كان لكونه معجزا أو لمنع الله إياهم عن ذلك مع 
قدرتهم عليه » وهو المسمى بالصرفة؟ على قولين : والثاني : قول المعتزلة . 
والأول : قول الجمهور. وقيل : الإعجاز لخروجه عن سائر أساليب العرب 
فزادهم أسلوبا لم يكن فيا بينهم في لغتهم. لأنها محصورة في الرجز والشعر 
والرسالة والخط ومنظوم الكلام ومتثوره . والقرآن خارج عن ذلك. فجرى مجرى 
إحياء الموق في زمن عيسى عليه السلام. لأن في وقته كان الأطباء يدعون تصحيح 
المرضى, ولم يكن دعوى إحياء الموق فزاد عليهم إحياء الموق » وكذلك عصا 
موسبى. وقيل : الإعجاز قْ بلاغته وجزالته وفصاحته المجاوزة لحدود جزالة كلام 
العرب . 

قال إمام الحرمين في «الأساليب»: والمختار : أن الإعجاز في جزالته مع أسلوبه 
الخارج عن أساليب كلام العرب. والجزالة والأسلوب معا متعلقان بالألفاظ 
والمعنى في حكم الشائع للفظ . واللفظ هو المتبوع » ومن ثم لا تقوم ترجمة القران 
مقامه في إقامة فرض الصلاة خلافا للحنفية » واختار ابن السمعاني في «القواطع» 
نحوه . 

وحكي عن الحاحظ أن الإعجاز منع الخلق عن الإتيان به. وليس هذا قول 
الصرفة المعزو إلى الشيخ أبي الحسن الأشعري واللمعتزلة . فإن قول الصارفة 
معناه : أن قواهم كانت محبولة على الإتيان بمثلهء ثم سلبهم الله تلك القوة, 
فصاروا عاجزين » والإعجاز حاصل بهذا حصوله ابتداء. لأن سلب الإنسان 
قدرته أعجز له وأبلغ من تحديه بما لم يقدر عليه . 

وقيل : الإعجاز فيه غرابة النظم مع الإخبار عن الغيب وإتيانه بقصص الأولين 
والآخرين . 


6غغغ١‎ 


مسالة 
وهل الإعجاز في النظم وحده دون الإعراب أو في النظم والإعراب معا؟ 
خلاف. حكاه المتولي في «التتمة» والروياني في «البحر» في باب صلاة الجماعة. 
وفرعا عليه ما لو لحن في الصلاة ولم يخ يغير المعنى ٠‏ ىأ لو قال:الحمد لله ونتصب 
الما.ء هل تجزئه؟ وجهان بناء على هذا الأصل . 
قالت الحنفية : القرآن عبارة عن النظم الدال على المعنى . 
مسالة 
لا يجوز ترجمة القرآن بالفارسية وغيرها بل يجب قراءته على هيئته التي يتعلق بها 
الإعجاز لتقصير الترجمة عنه . ولتقصير غيره من الألسن عن البيان الذي خص به 
دون سائر الألسنة . قال الله تعالى : #بلسان عربي مبين* [سورة الشعراء / 150] هذا 
بنظمه فأحرى أن لا تجوز بالترحمة بلسان غيره. ومن ههنا قال القفال في «فتاويه» : 
عندي أنه لا يقدر أحد أن يأتي بالقرآن بالفارسية . قيل له : فإذن لا يقدر أحد أن 
يفسر القرآن . قال : ليس كذلك, لأن هناك يجوز أن يأتي ببعض مراد الله ويعجز 
عن البعض . أما إذا أراد أن يقرأه بالفارسية فلا يمكن أن يأتي بجميع مراد الله . 
وفرق غيره بين الترجمة والتفسير. فقال: يجوز تفسير الألسن بعضها ببعضه. لأن 
التفسير: 0000م ا رات 


لألفاظاء فكأن الترجمة إخالة ف السامع على الاعتتار: اد 0 
فهم المترجم. وهذا فرق حسن. وما أحاله القفال من ترجمة القرآن ذكره الإمام أبو 


/اءء 


6 /رب 


نقل الإنجيل عن السريانية إلى الحبشية والرومية » وترجمت التوراة ا 
كتب الله تعالى بالعربية » لأن العجم لم تتسع في المجاز اتساع العرب . ألا ترى 
أنك لو أردت أن تنقل قوله جل وعلا :#وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على 
سواء» [سورة الأنفال ]لم تستطع أن تأني مبذه الألفاظ مؤدية عن المعنى الذي 
أودعت فيه حتى تبسط مجموعها وتفك منظومها وتظهر مستورها فتقول : إن كان 
ار ع ريز ل ب ا رشك » فأعلمهم أنك قد نقضت 

ما شرطته لهم. وأذنهم بالحرب لتكون أنت وهم في العلم بالنقض على استواء ٠‏ 
وكذلك قوله 001 على آذانهم في الكهف سنين عددا# [سورة الكهف 
/لع]اها. 

وظهر من هذا أن الخلاف المحكى عن أبي حنيفة في جواز قراءته بالفارسية لا 
يتحقق لعدم ا ل 
عبدالعزيز / في «شرح البزدوي». والذين لم يطلعوا على الرجوع من أصحابه 
قالوا : أراد به عند الضرورة والعجزءعن القرآن » فإن لم يكن كذلك امتنع , 
وخكم بزندقة فاعلة . 

وجعل القفال فيا حكاه القاضى الحسين في «الأسرار» : مأخذ الخلاف في ذلك 
القول بخلق القرآن. وفيه نظرء ورأيت في كلام بعض الأئمة المتأخرين من 
المغاربة أن المنع مخصوص بالتلاوة » فأما ما ترحمته بالفارسية ':, فإن ذلك جائز 
للضرورة » وينبغي أن يقتصر من ذلك على بيان الحكم المحكم منه والقري المعنى 
بمقدار الضرورة إليها من التوحيد وأركان العبادات . ولا يتعرض لما سوى ذلك 
ويؤمر من أراد الزيادة على ذلك بتعلم اللسان العربي . 

قال: وهذا هو الذي يقتضيه الدليل . ولذلك لم يكتب النبي كل إلى قيصر إلا 
بآية واحدة محكمة بمعنى واحد . وهو توحيد الله تعالى والتبري من الإشراك؛, لأن 
النقل من لسان إلى لسان قد تقصر الترجمة عنه لا سيما من العربي إلى العجمى . 
فإن كان معنى المترجم عنه واحدا عدم أو قل وقوع التقصير فيه بخلاف المعاني إذا 
كثرت لا سيا إذا اشتركت الألفاظ وتقاربت» أو تواصلت المعاني أو تقاربت . وانما 


مع 


فَعَلَ النبي كل ذلك لضرورة التبليغ أو لأن معنى تلك الآية كان عندهم مقررا في 
كتبهم وإن خالفوه . وإفراد هذه المسألة بكلامي ذا عنمن كاك براه 
على هذا المستطاب 5 


فببياله 
[الألفاظ عيبر العسربية ين القرآن] 


لا خلاف أنه ليس في القرآن كلام مركب على غير أساليب العرب» وأن فيه 
أسماء أعلام لمن لسانه غير اللسان العربي كإسرائيل » وجبرائيل » ونوح . ولوط ‏ 
وإنما اختلفوا هل في القرآن ألفاظ غير أعلام 0 العرب؟ قذهب 
القاضي إلى أنه لا يوجد ذلك فيه » وكذلك نقل عن أبي..عبيدة » وادعى أن ما 
وجد فيه من الألفاظ المعربة ما اتفق فيه اللغات . 


وبحث القافي عن أصول أوزان كلام العرب ورد هذه الأسماء إليها على 
الطريقة النحوية.» وذهب الشافعي إلى وجودها فيه. وستأتي المسألة في ذيل الحقيقة 


الشرعية . 
مسالة 
في القرآن المجاز خلافا للأستاذ وأبي بكر بن داود الظاهري . وسيأتي أيضا إن 
شاء الله تعالى . 


ادق 


ااه 


[االحكم وال مسثابه] 


في القران محكم ومتشابه | قال تعالى : «إمنه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر 
متشابهات » [سورة آل عمران//] وقد يوصف جميع القرآن بأنه متشابه بمعنى أنه متماثل في 
الدلالة والإعجازء قال الله تعالى: #كتابا متشابها مثاني# [سورة الزمر/7]» وقد 
يوصف بأنه محكم بمعنى أ نه أحكم على وجه لا يقع فيه تفاوت . قال الله تعالى : #كتاب 
أحكمت آياته# [سورة هود/١]‏ والمحكم إما بمعنى المتقن كقوله : «#أحكمت آياته#. 
والقرآن كله محكم بهذا المعنى» وإما في مقابلة المتشابه كقوله تعالى: «إمنه آيات 
محكمات# . 
واختلف فيه مبذا المعنى على أقوال كثيرة منتشرة . 

أحدها : أنه ما خلص لفظه من الاشتراك ولم يشتبه بغيرهء وعكسه المتشابه . 

الثاني : أن المحكم ما اتصلت حروفه» والمتشابه ما انفصلتء. كالحروف 
المتقطعة ف آوائل السور:» وهو باطل فإن الكلمة قد تتصل ولا تستقل بنفسها , 
وتتردد بين احتماللات وتعد متشامهة . 

الثالث : أن المحكم ما توعد به الفساق , والمتشهابه ما أخفى عقابه » وقد 
حرمه كالكذبة والنظرة. حكاه الأستاذ أبو منصور عن واصل ابن عطاء وغيره . 
ومنهم من حكى عنه أن المحكم هو الوعيد على الكبائر والمتشابه على الصغائر» 
ونسبه لعمرو بن عبيد أيضا . 

الرابع : أنه ما احتج به على الكفار. حكاه الاستاذ أبو منصور عن الأصم . 

الخامس : أنه الوعد والوعيد في الأحكام , ولمتشابه : القصص وسير 


6ع 


الأولين » لأن المحكم ما استفيد الحكم منه. ولمتشابه ما لا يفيد حك . حكاه 
الإمام 5 «التلخيص» قال : واللغة لا تشهد لذلك . 

السادس : أنه نعت رسول الله يكل في التوراة والكتب المتقدمة. والمتشابه نعته 
في القرآن » ونسب للأصم . 

السابع : أنه الناسخ . والمتشابه : المنسوخ . ونقل عن ابن عباس أن المنسوخ 
لا يستفاد منه حكم ٠‏ ولفظ النسخ فيه إجمال » فكأنهم أرادوا قوله تعالى :9# فينسخ 
الله, ما يلقى الشيطان ثم يحكم الله آياته»# [سورة الحج ]5١/‏ ولكن القرآن كله 
محكم . 

الثامن : المتشابه : آيات القيامة » والباقي محكم.. قاله الزجاج إذا لم ينتكشف 
الغطاء عنها بدليل قوله تعالى #فيتبعون ما تشابه منه» [سورة آل عمران /"] وكانوا لا 
يتبعون إلا أمر الساعة بدليل قوله تعالى : «يسألونك عن الساعة» [سورة 
النازعات /؟1] . 

التاسع : أن المتشابه ما عسر إجراؤه على ظاهره كآية الاستواء . قال في 
المنخول : وإليه مال ابن عباس . 

العاشر : أن المحكم ما لا يحتمل من التأويل إلا وجها واحدا . والمتشابه ما 
احتمل أوجها . وحكاه الماوردي في «تفسيره» عن الشافعى. وجرى عليه أكثر 
الأصوليين 1 ١‏ 

قال الماوردي . ويحتمل أن يقال : المحكم ما كانت معاني أحكامه معقولة 
بخلاف المتشابه » كأعداد الصلوات واختصاص الصيام برمضان دون شعبان . 

الحادي عشر ٠‏ أن المحكم ما استقل بنفسه وم يحتاج إلى بيان » وحكاه القاضي 

من الحنابلة عن الإمام أحمد . قال : والمتشابه هو الذي يحتاج اسان قتارة بين 
0 وتارة بكذاء لحصول الاختلاف في تأويله. قال : وذلك نحو قوله تعالى : 
#يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء» [سورة البقرة /588] لأن القرء مشترك بين الخيض 
والطهر » وقوله: #إوآتوا حقه يوم حصاده» [سورة الأنعام /141] قال : وهذا قول 
عامة الفقهاء . 


١ 


كد//را 


قلت : وهو قريب من الأول . 
والثانٍ عشر : أن المحكم ما أمكن معرفة المراد بظاهره أو بدلالة تكشف عنه , 
والمتشابه : ما لا يعلم تأويله إلا الله . قال الأستاذ أبو منصور , وهذا هو الصحيح 
عندنا . وقال ابن السمعاني : إنه أحسن الأقاويل » وهو المختار على طريقة 
السنة . 
قال : وعلى هذا فالوقف التام على قوله: اما يعلم تأويله إلا الله4 [سورة آل 
عمران / م وأما إمام الحرمين ف «التلخيص» فقال : هو قول باطل لأن اللغة لا 
تساعده على ذلك . ورب كلام يفهم معناه وهو متناقض . قال : والسديد أن 
يقال : المحكم : السديد النظم والترتيب الذي يفضي إلى إثارة المعاني المستقيم من 
غير مناف. والمتشابه : هو الذي لا يحيط العلم بالمعنى المطلوب منه من حيث اللغة 
إلا أن تقترن أمارة أو قريلة» ويندرج تحته المشترك كالقرء . 
واختار بعض اللمتأخرين: أن المحكم هو الواضح المعني الذي لا يتطرق إليه 
إشكال مأخوذ من الإحكام ؛ وهو الإتقان , والمتشابه نقيضه . فيدخل في المحكم 
النص والظاهر » وفي المتشابه الأسماء المشتركة كالقرء واللمس وما يوهم التشبيه في 
حق الله تعالى . 
قال : ولا يدخل في ذلك الحروف في أوائل السورء إذ ليست موضوعة 
باصطلاح سابق فتوهم / الإشكال. ولم يثبت فيها توقيف فيتبع بل نقول فيها ى) 
قال الصديق رضي الله عنه: إنها من أمر الله تعالى. 
ومقصود هذا البحث: أن محكم القرآن يعمل به , والمتشابه يؤمن به ويوقف 
في تأويله إن لم يعينه دليل قاطع . 
وقال الأستاذ أبو منصور : اختلفوا في إدراك علم المتشابه » فقال كثير من 
أصحابنا المتكلمين والفقهاء كالحارث والقلانسي : إنه لا يعلم تأويله إلا الله » 
ووقفوا على قوله :إلا الله 4 [سورة آل عمران / ]٠‏ وذهب أبو الحسن الأشعري 
والمعتزلة إلى أنه لابد أن لي د ا و 
قوله :#والراسخون في العلم» [سورة آل عمران/ /7] قال : والقول الأول أصح 
دك 3 


عندنا » لأنه قول الصحابة» مثل ابن عباس وابن مسعود وأبي بن كعب . وهو 
اختيار أبي عبيد والأصمعي وأحمد بن يحي النحوي . وبه نقول . 

قال : وتدخل الحروف المقطعة في أوائل السور في المتشابه الذي لا يعلم تأويله 
إلا الله وأقوال المتأولين لها متعارضة ليس بعضها أولى من بعض اه . 

وحكى الخلاف أيضا أستاذه الأستاذ أبو إسحاق. ثم قال : ولا يجرى هذا 
الخلاف في أحكام الشريعة؛ إذ ليس شيء منها إلا وعرف بيانه» وليس في السنة ما 
يشاكله . وما اختاره الأستاذ أبو منصور حكاه البغوي في «تفسيره» عن الأكثرين 
.من الصحابة والتابعين والنحويين وأيده بقراءة ابن مسعود :إن تأويله إلا عند الله 
والراسخون في العلم يقولون: آمنا به» . 

وقال عمر بن عبد العزيز: انتهى علم الراسخين في العلم بتأويل القرآن إلى أن 
قالوا: آمنا به كل من عند ربنا . 


قال البغوري : وهذا القول أحسن في العربية وأشبه بظاهر الآية اه . وقطع به 
الزبيري من كبار أثمتنا في أول كتابه «المسكت» . فقال : دلت الآية على أن من 
القرآن شيئا غيبه الله عن خلقه , ليلزمهم النقص في أنفسهم, لأنهم لا يبلغون من 
الأمر إلا ما قدر الله لهم » وقد بين ذلك في كتابه » فقال : #ولا يحيطون بشيء من 
علمه إلا بما شاء» [سورة البقرة /) 555؟] انتهى . 


ورجح الشيخ أبو إسحاق الشيرازي القول الثاني » وقال : ليس في القرآن 
شىء استأثره الله بعلمه بل وقف العلاء عليه » لأن الله تعالى أورد هذا مدحا 
للعلماء فلو كانوا لا يعرفون معناه لشاركوا العامة وبطل مدحهم .. وكذلك صححه 
سليم الرازي في «التقريب» واستدل بقوله تعالى : «وكتاب أحكمت آياته ثم 
فصلت* [سورة هود ]١/‏ قال : فأخبر أن الكتاب كله فصلت آياته وبينت » وبقوله 
يك: (وبينه| متشابهات لا يعلمن كثير من الناس) فدل على أن القليل من الناس 
يعلمها وهم الراسخون . وقال ابن الحاجب : والظاهر الوقف على «والراسخون 
في العلم», لأن الخطاب بما لا يفهم بعيد. 
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قلت: وحكاه القاضي أبو المعاللي شيدله في كتاب «البرهان» عن أكثر القراء 
والنحاة » واختاره . 

قال : وهو مذهب ابن مسعود وأبي بن كعب . وهذا عكس حكاية الأستاذ 
والبغوي لكن حكاه ابن السمعاني عن شرذمة قليلة . قال : واختاره الغبتي٠‏ . 
قال : وقد كان يعتقد مذهب السنة لكنه سها في هذه المسألة . قال : ولا غرو 
فلكل جواد كبوة . ولكل عالم هفوة . قال : وقد نقل عن مجاهد. ولا أعلم 
حفقه . 


وقال ابن برهان في كلامه على معاني الحروف: الوقف التام على قوله : «إلا 
الله) ثم ابتدأ بالراسخين. وتوسط القفال الشاثشي فقال في آخر كتابه في أصول 
الفقه : القولان محتملان ولا ينكر أن يكون في المتشابه ما لا يعلم » ويكون 
الغرض منه الإيمان . وأنه من عند الله ٠‏ وقال الغزالي في المنخول : وقف أبو 
عبيدة على قوله : «إلا الله» .» وليس هذا من غرض الأصولي . وغرضنا أن المتشابه 
في الآيات المتضمنة للتكليف محال » ويبين المقصود منه رسم المسألة في آية 


قال مالك : لما سئل عنه: الاستواء معلوم والكيف مجهول. والإيمان به واجب». 


وقال سفيان بن عيينة : يفهم منه ما يفهم من قوله : «وثم استوى إلى السماء # 
[سورة فصلت/ ] وقد تحزب الناس فيه » فضل قوم أجروه على الظاهر . وفاز من 
قطع بنفى الاستقرار . وإن تردد في مجمله ورآه فلا يعاب عليه . 

قال : وتكليف تعليم الأدلة على نفي الاستقرار لا نراه واجبا على الأحاد بل 
يجب على شخص في كل إقليم أن يقوم ليدفع البدع إذا ثارت: انتهى . 
القولان جميعا ولا يتنافيان» وهو الذي يعضده الدليل» لأن الصحابة قد خاضوا 5 
التأويل . 


والمختار : الوقف على «إلا الله» لوجوه : 

أحدها : أنه قول الجمهور بل لم يذهب إلى الوقف على طوالراسخون في 
العلم# إلا شرذمة قليلة من الناس كما قاله ابن السمعاني . 

الثاني : أن «أما» في لغة العرب لتفصيل المجمل فلابد أن يذكر في سياقه 
مسسَمِانَ + :إفا 'لفظاوعو الأكثر:وإما تقديرا + وسييه إن الامعتناء. بذكن ان 
القسمين عن الآخر . كقوله تعالى:#فأما من تاب وآمن وعمل صال حا فعسبى أن 
يكون من المفلحين# [سورة القصص /17] ولم يذكر القسم الآخر لدلالة المذكور 
عليه » فكأنه قال : وأما من لم يؤمن ولم يعمل صا حا فلا يصلح أن يكون من 
المفلحين . وإما بكلام يذكر بعدها في موضع ذلك كهذه الآية فإنه سبحانه قال : 
«فأما الذين في قلومهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغا تأويله » وما 
يعلم تأويله إلا الله» فهذا تمام القسم الأول المذكور في سياق «أما» فاقتضى وضع 
اللغة ذكر قسم آخر فكان تقديره. وأما غيرهم فيؤمنون به ويكلون معناه إلى 
ربهم » ودل على ذلك قوله «والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند 
ربنا# [سورة آل عمران /7] أي : من المحكم والمتشابه من عند الله والإيمان مهما 
واجب., وكأنه قيل : وأما الراسخون في العلم فيقولون. ويدل على ذلك قوله 
تعالى في سورة البقرة:ظفأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين 
كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا» [سورة البقرة ]1١/‏ . 

الثالث : أن الواو في قوله : «والراسخون» وإن احتملت أن تكون غير عاطفة 
غير أنها ههنا استئنافية من وجوه : 

أحدها : أنه لو أراد العطف . لقال : ويقولون آمنا به عطفا ليقولون على 
يعلمون المضمر . إذ التقديرء وما يعلم تأويله إلا الله » والراسخون في العلم 
يعلمونه ويقولون آمنا به » فأما قولهم : إن «يقولون» جملة حالية مع إضمار فعلها 
العامل فيها » فلو جاز هذا لجاز عبد الله راكبا بمعنى أقبل » وهو ممتنع» ولذلك لا 
يجوزء والراسخون قائلون بتقدير يعلمونه قائلين . 
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درب الثاني : ما روى عبد الرزاق في «تفسيره» عن ابن طاووس/عن ابنه قال : كان 

ابن عباس يقرؤها «وما يعلم تأويله إلا الله ويقول الراسخون آمنا به» فهذه القراءة 
مبينة إجمال الواو في الآية » وأنها استثنافية لا عاطفة » ثم إن كان ابن عباس 
سمعها من النبي كَل فهي تفسير منه للآية » وإن لم يكن فهو مرجح ., لأخها قول 
صحابي » وتفسير الصحابي عند المحدثين في حكم المرفوع . 

الثالث : في ترجيح كونها استئنافية أن بتقدير ذلك تكون الجملة حالا . والحال 
ام د وكون الجملة ركنا أقوى من كونها فضلة ٠‏ وإذا 
دار أمر اللفظة بين أقوى ال حالين وأضعفهها كان حمله على الأقوى أولى . 

الوجه الرابع”» :دلت عل قم مضني الككاناه .د وضيفوا رريخ القلرية 
وابتغاء الفتنة» ا 0 : (إذا رأيتم الذين 
يبتغون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم) . 


الخامس : أن قوله : «والراسخون في العلم يقولون آمنا به سورة آل عمران/7] يدل 
على تفويض وتسليم لالم يقفوا على حقيقة المراد به» وهومن قبيل الإيمان بالغيب الذي 
مدح الله أهله وهو ظاهر في التسليم لمراد الله » وإن كان لا ينافي فهمهم المراد به . 
واحتج من قال : إن الواو للعطف بأن تسميتهم الراسخين في العلم يقتضي 
علمهم بتأويل المتشابه وإلا لم يكن لهم فضيلة على غيرهم » نعم من المتشابه ما 
يعلم الراسخون منه . ومنه ما استأثر الله بعلمه كالروح ووقت الساعة . 
وأجيب بأن المراد بالراسخين في العلم الراسخون في العلم بالله ومعرفته وأنه 
لا سبيل للوقوف على كنه ذاته وصفاته وأفعاله بغيره » كما حكى عن الصديق أنه 
قال : العجز عن درك الإدراك إدراك. وقد قيل : 
حقيقة المرء ليس المرء يدركها فكيف كيفية الجبار في القدم 
ثم قبل :النزاع في المسألة لفظي , ل 
أراد به أنه نه يعلم ظاهرا لا حقيقة» ومن قال لا يعلم أراد به أنه لا يعلمه حقيقة 
وإغما ذلك إلى الله. والحكمة في إنزال المتشابه ابتلاء العقلاء 


. أي من وجوه الوقف على إلا الله‎ )١( 


وقال السهيل : اختلف الناس في الوقف عند قوله : «إلا الله» والمختار عندي 
مذهب ثالث وهو قول ابن إسحاق أن الكلام تم عند قوله: «إلا الله وقوله: 
«والراسخون# مبتدأ ولكن لا نقول: لا يعلمون تأويله بل يعلمونه برد المتشابه إلى 
المحكم» وبالاستدلال على الخفي بالجلي. وعلى المختلف فيه بالمتفق عليه» فيتفق 
بذلك الحجة, والله تعالى يعلم تأويله بالعلم القديم لا بتذكر ولا تفكر ولا دليل» 
والراسخون يعلمونه بالتذكر والتدبر. 
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مسالة 
[ورود االهمن فى الران] 


لا يجوز أن يرد في القرآن ما ليس له معنى أصلا ء لأنه مهمل » والباري 
سبحانه منزه عنه , أُولَهُ معنى ولكن لا يفهم , أو يفهم لكن أريد به غيره خلافا , 
ولهذا أولوا آيات الصفات على مقتضى ما فهموه . 

قال الغزالي : ولا يقال : إن فائدته في مخاطبة الخلق بما لا يفهمونه . لأنا 
نقول : المقصود به تفهيم من هو أهل له . وهم الأنبياء والراسخون في العلم وقد 
فهموه. وليس من شرط من يخاطب العقلاء بكلام أن يخاطبهم بم يفهم الصبيان 
والعوام بالإضافة إلى العارفين بل على من لم يفهم أن يسال من له أهلية الفهم , 
كا قال تعاللى:#فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون» [سورة النحل /57] 

وأما الحروف التي في أوائل السور فقد اختلفوا فيها على نيف وثلاثين قولاء فقيل: 
إنما أسماء للسور. 

وقبل : ذكرها الله لجمع دواعي العرب إلى الاستماع , لأنها تخالف عادتهم فتوقظهم 
عن الغفلة حتى تصرف قلويهم إلى الإصغاء فلم يذكرها لإرادة معنى . 

وقيل : إنماذكرها كناية عن سائر حروف المعجم التي لا يمخرج عنها جميع كلام العرب 
تنبيها على أنه ليس يخاطبهم إلا بلغاتهم وحروفهم . 


/اهع 


وقال ابن عباس : كل حرف منها مأخوذ من اسم من أسماء الله, فالكاف من كاف». 
والهاء, من هاد. والعين من عليم. والصاد من صادق» فكأنه تعالى قال لنبيه : أنا 
كافيك وهاديك . 

وقيل : إن الله تعالى أنزل هذه الأحرف إبطالا لحساب اليهود. فإنهم كانوا يحسبون 
هذه الأحرف حالة نزوها ويردونها إلى حساب الجمل» ويقولون: إن منتهى دولة 
الاسلام كذاء فأنزل الله هذه الأحرف تخبيطا للحساب عليهم : 

وقيل : ذكرها الله جريا على عادة العرب في ذكر النسيب”" في أوائل الخطب 
والقصائد, ولهذا اختصت بالأوائل . 

وقيل : غير ذلك . 

وأعلم أن الرازي ترجم المسألة في المحصول بأنه لا يجوز أن يتكلم الله ورسوله 
بشىء . ولا يعني به شيئاء ثم استدل بما يقتضي أن الخلاف في التكلم بما لا يفيد , 
وبينهها فرق » فإنه يمكن أن لا يعني به شيثاء وهو يفيد في نفسه . ويمكن أن يفيد 
ولا يعنى به شيئا » فمحل النزاع غير منقح » لأن في كلام القاضي عبد الجبار وأبو 
الحسين في «المعتمد» نصب الخلاف في أنه هل يجوز أن يتكلم الله بشيء ولا يعني به 
شيئاً ؟ 

وقال الأصفهاني : والحق أرجو أن الكلام بما لا يعني به مفرع على التحسين 
والتقبيح العقليين » ووجهه ظاهر . ثم قال : وحينئذ فيسهل المنع على مذهب 
المعتزلة . أما على رأي الاشاعرة » فكيف يستقيم لهم المنع مع أنهم لا يقولون 
بالتحسين والتقبيح العقليين ؟ 

قلت : لا جرم جزم ابن برهان بالجواز » فقال : يجوز عندنا أن يشتمل كلام 
الله على ما لا يفهم معناه . ثم نقل عن بعضهم أنه لا يجوز ء ثم تمسك بأسماء 
اتوت 
(1) النسيب : نسب الشاعر بالمرأة ينسب ‏ من باب ضرب - نسيبا : عرّض بهواها وحبها . المصباح 
الممين.. 


الخلاف في أنه هل يجوز أن يشتمل كلام الله على ما لا يفهم معناه أم لا ؟ وهذا 
خلاف ما سبق من أن الخلاف في أنه لا يعني به شيئاً فإما أن يكونا مسألتين وهو 
الظاهر ويرتفع التخليط من كلامهم . 

وفصل ابن برهان فقال: ما يتعلق بالتكليف فلابد أن يكون معلوما عندنا وإلا 
لأدى إلى تكليف المحال . وبين ما لا يتعلق به هل يجوز أن يشتمل الكتاب عليه 
وإن كان لا يفهم معناه؟ 

وسلك الأصفهاني في تصوير موضع الخلاف بأنه لا يخلوإما أن يكون المراد الكلام 
اللساني أوالنفساني » فإن كان التفساني فيستحيل أن لايكون له معنى » وإن كان اسان 
فجوازه بين» لأنه من قبيل الأفعال. ويجوز عندنا أن يفعل ما هدي به ويضل به وأن 


يفعل مالا يضل به ولا بدي به. 
كنال 
[لازا دق الكرآن] 


ولا يجوز أن يقال : فيه زائد إلا بتأويل ٠‏ بل يقول : إن واضع اللغة لا يجوز 
عليه العبث ٠‏ فليس فيها لفظ زائد/ لا لفائدة. وقول الغلماء : «ما» زائدة و«الباءع اه/ا 
زائدة ونحوها » فمرادهم أن الكلام لا يختل معناه بحذفها أي :لا تتوقف دلالته 
على معناه الأصل على ذكر ذلك الزائد لا أنه لا فائدة فيه أصلا » فإن ذلك لا يجوز 
من واضع اللغة فضلا عن كلام الحكيم . وجميع ما قيل فيه زائد . ففائدته 
التوكيد ‏ لأن الزيادة في الكلام تقتضي أن ذلك لم يصدر عن غفلة » وإغما صدر 
عن قصد وتأمل. وذلك من فوائد التوكيد اللفظي . 

وقال ابن الخشاب في «المعتمد» : اختلف في هذه المسألة فذهب الأكثرون إلى 
جواز إطلاق الزائد في القرآن نظرا إلى أنه نزل بلسان القوم وبمتعارفهم . وهو في 
كلامهم كثيرء ولأن الزيادة بإزاء الحذف هذا للاختصار والتخفيف . وذلك 


همع 


رائقة » فكذلك تقول في الزيادة . 

ومنهم من لا يرى الزيادة في شيء من الكلام» ويقول : هذه الألفاظ التي 
يحملونها على الزيادة جاءت لفوائد ومعان تخصها . فلا أقضى عليها بالزيادة. ومن 
كان يرى هذا أبو محمد عبد الله بن درستويه. وكان عاليا في هذا الباب مغاليا في 
علم الاشتقاق. وكان يزاحم الزجاج فيه بمنكبه » ويذكر أنه ناظره فيه . 

قال ابن الخشاب : والتحقيق : أنه إن أراد القائل بالزيادة إثبات معنى لا 
حاجة إليه فهذا باطل . ولا يقوله أحد . لأنه عبث فتعين أن إلينا به حاجة لكن 
الحاجة إلى الأشياء قد تختلف بحسب المقاصد فليست الحاجة إلى اللفظ الذي عَدٌ 
هؤلاء زيادة كالحاجة إلى اللفظ الذي رأوها مزيدة عليه » لأن هذا بالاتفاق منا 
ومنهم إن اختل اختلفت به الفائدة فلم يكن الكلام دونه كلاما 3 والذي سموه 
زائدا إن اختل به كانت الفائدة دونه والجملة مقتصرا مها على ما يميزه أكثرية فائدة 
وأقرب . وعلى هذا يرتفع الخلاف . 


فنا ل 
[دلالةالكلام علوخلاف لاهره] 
لا يجوز أن يعني بكلامه خلاف ظاهره مطلقا , ولا يدل عليه دليل خلافا 


للمرجئة . لأن اللفظ بالنسبة إلى غير ظاهره لا يدل عليه فهو كالمهمل . والمخطاب 
بالمهمل باطل . 

وفرعها أبو الحسين على قاعدة التحسين والتقبيح » والخلااف في آيات الوعيد 
والأحاديث الدالة على وعيد الفساق لاغير على ما فهم من أدلتهم . 

أما الأمر والنبى فلا خلاف فيههما وإنما قلنا : مطلقا . لأنه يجوز ذلك عند 


٠ 


إطلاق الظاهر ى) سيأتي عند جواز ورود العموم وتأخر الخصوص عنه » وكذلك 
كل الشافعي في «الرسالة»: وكلام رسول الله يك على ظاهره . وقال الأستاذ 
أبو إسحاق : كل ما ورد في خطاب من يلزم المصير إليه فله وجه في اللغة . 

واختلف أصحابنا » فقال بعضهم : كل ما ورد منه فهو مجموعه وما اتصل به 
جملة قبله أو بعده يقتضي ظاهرا لا يحتاج معه إلى تأويل يحمل عليه » ومن ظن ذلك 
فيه فقد أخطأ الحق. ومن زعم أن كلام الله ورسوله ورد على وجه محتاج فيه إلى 
تأويل له بدليل يقترن به » فكأنه قال : إنه متكلم بكلام لا يصح الكلام بمثله . 

وقال آخرون : إنه يصح أن يرد من كلامه ما لا يستعمل ظاهره » ويحمل على 
خلافه بدليل يبين مقصوده إذا جاز في تلك اللغة مثله » وهو اختلافهم في قوله 
تعالى #ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم # 
[سورة النساء / 87 فققال : ما كان أنهم يعرفون جموع الخطاب في مقتضى الظاهر 
ويحكمون به . وقيل : معنى قوله : «إلعلمه الذين يستنبطونه منهم # هو من عرف 
الأدلة والوجوه التي يحمل عليها الخطاب عرف ما أريد به وإن كان ظاهره يقتضي 
خلافه . 


الت 
م 5 03 0 امن ٠‏ ص لله 
هل بقى في القرآن حمل لا يعرف معناه بعد وفاة النبي كَلْ؟ منعه بعضهم . 
لأن الله تعالى أكمل الدين. وقال آخرون بإمكانه 3 وفصل إمام الحرمين وابن 
القشيري فجوزاه فيا لا يكلف فيه . ومنعاه في| فيه تكليف خوفا من تكليف ما لا 
يطاق . 
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ع 


ا 
[النص وال اهر] 


وينقسم باعتبار آخر إلى نوس وظاهر : 

أما النصّ فهو في اللغة: الظهور والارتفاع. ومنه يقال: نصصت بعنى 
أظهرت, ومنه نصت الصبية جيدها إذا أظهرته » وقوهم للمنارة: منصة » ومنها 
المنصة التي تجلس عليها العروس . وني الحديث (كان إذا وجد فرجة نصّ) أي 
دفع في السير وأسرع . 

ويطلق باصطلاحات : 

أحدها : جرد لفظ الكتاب والسنة » فيقال : الدليل إما نص أو معقول وهو 
اصطلاح الجدليين . يقولون : هذه المسألة يتمسك فيها بالنص . وهذه بالمعنى 
والقياس . 

الثاني : ما يذكر في باب القياس . وهو مقابل الإيماء . 

الثالث : نص الشافعي فيقال لألفاظه نصوص باصطلاح أصحابه قاطبة . 

الرابع : حكاية اللفظ على صورته كما يقال:هذا نص كلام فلان . 

الخامس : يقابل الظاهر وهو مقصودنا » وقد اختلف فيه .» فقال الكيا 
الطبري : نص الشافعي على أن النص كل خطاب علم ما أريد به من الحكم , 
قال: وهذا يلائم وضع اعطاق لأنه إذا كان كذلك كان قد أظهر المراد به 
وكشف عنه . ثم على هذا ينقسم النص إلى ما يحتمل وإلى ما لا يحتمل . 

وقال ابن برهان : لعل الشافعي إنما سمى الظاهر نصاء لأنه لمح فيه المعنى 
اللغوي . قال المازري “شاك الشافعي والقاضي أبو بكر إلى أن النص يسمى 
ظاهرا . وليس ببعيد, لأن النص في أصل اللغة الظهور . وقال الأبياري. يطلق 
النص على ما لا يتطرق إليه احتمال وسواء عضده بالدليل أم لاء وهذا الذي 


كد 


ذكره الشافعي هو اختيار القاضى . وقد يكون نضّاً بوضع اللغة وقد يكون 
بالقرينة » وقيل : ما استوى ظاهره وباطنه » وأشار بالباطن إلى المفهوم. وإلا 
فليس للفظ ظاهر ولا باطن في الحقيقة . وقال أبو الحسين في «المعتمد» : قال 
الشافعي في حد النص : إنه خطاب يعلم ما أريد به من الحكم سواء كان مستقلا 
بنفسه » أو علم المراد به بغيره » ولا يسمى المجمل نصا . وبهذه حدّة الكرخي . 

وذكر عبد الجبار أن النص هو خطاب يمكن أن يعرف المراد به . وشروطه 
ثلائة : أن يتكون لفظا . وأن لا يتناول إلا ما هو نص فيه » وإن كان نصا ني عين 
واحدة وجب أن لا يتناول ما سواهاء وإن كان نصاً في أشياء كثيرة وجب أن لا 
يتناول ما سواها . 

والثالث : أن تكون إفادته لما يفيده ظاهره غير محتمل . 

وقال الأستاذ أبو منصور : النص في عرف أهل اللغة : / اللفظ الذي لا يمكن هري 
تخصيصه . كقولك : أعط زيدا أو خذ من عمرو وافعل أنت ونحوه . ومنه قوله 
كذ لأبي برْدَة : (ولن تجزيء عن أحد بعدك). 

وأصله الظهور. قال: وحكى عن بعض أصحابنا قال : لا لفظ ني كلام العرب إلا 
وأصله التخصيص. وذهب هذا القائل إلى أن الألفاظ كلها نصوص. عموما كان أو 
ظاهراء وزعم أن الاحتمال في قوله عليه السلام لأبي بردة: «يجزئك» جواز قياس 
الدلالة على أن غيره ني معناه . قال: وهذا لا ينفي الأول. لأن الاحتمال في غي رالنص . 
اه. 
[بُعد قول من أنكر وجود النص] 

ومقابل هذا في البعد قول من أنكر وجود النص . وحكاه الباجي عن أبي محمد 
بن اللبان الأصفهاني . وحكى القاضي أبو الطيب الطبري عن أبي علي الطبري أنه 
قال : يعز وجود النص إلا أن يكون كقوله تعالى: «يا أيها النبي 4 [سورة 
الأنفال /14] وقل هو الله أحد» [سورة الإخلاص ]١/‏ قال : والصحيح : خلافه. 
قال في «المنخول» :قال الأصوليون : لا يوجد النص في الكتاب والسنة إلا في ألفاظ 
متعددة. كقوله تعالى: #قل هو الله أحد» [سورة الاخلاص ]١/‏ # محمد رسول الله # 


اع 


[سورة الفتح /14] وقوله عليه السلام : (اغد يا أنيس إلى امرأة هذا) وقوله : (ولا 
تجزىء عن أحد بعدك) . 

قال: وأما الشافعي فإنه يسمي الظاهر نصاء ثم قسم النص إلى ما يقبل 
التأويل وإلى ما لا يقبله . قال : والمختار عندنا أن النص ما لا يتطرق إليه تأويل . 
وتسمية الظاهر نصا صحيح لغة وشرعاء لأنه ظاهر اللفظ . 

قال : وقال الأستاذ أبو إسحاق : الظاهر هو المجاز والنص هو الحقيقة . اه. 

0 أبو حامد الَرَوَرَوَذِي : النص ما عرى لفظه عن الشركة وخلص 

من الشبهة . حكاه القاضي أبو الطيب وابن الصباغ . وقيل: هو الذي لا 

00 إلا معنى واحداء وقيل : المقطوع على المراد . وقيل: ما استوى ظاهره 
وباطنه » حكاها الأستاذ أبو منصور قال : وإنما تصح هذه الأقول على القول بأن 
الظاهر المجمل والعموم ليس بنص . 

قال: والصحيح في حد النص عندنا : أنه الدال على الحكم باسم المحكوم 
فيه”'» سواء كان ذلك النص محتملا للتأويل والتخصيص أو غير محتمل » قال : 
وإلى هذا ذهب الشافعي » وأشار إليه في كتاب «الرسالة» .» وكذلك حكاه أبو 
الحسن الكرّخِي عن أصحاب الرأي . 

وعلى هذا الأصل يكون العموم نصاء وكذلك المجمل نص في الإيجاب . وإن 
كان مجملا في صفة الواجب أو مقداره أو وقته . 

وقال في كتاب «التحصيل»: اختلف أصحابنا في تسمية العموم والظواهر 
المحتملة نصوصا . فقيل : د عفن نالك لا قصل المحضيدن كدر عله 
الصلاة والسلام : (ولن تجرىء عن أحد بعدك) . 

وقال الجمهور : إن العموم والظواهر كلها نصوص . 
[الفرق بين النص والظاهر] 

وقال الرّؤياني في «البحره في الفرق بين النص والظاهر وجهان: 
)١(‏ لعله : عليه . كذا بهامش نسخة دار الكتب المصرية . 
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أحدهما : أن النص ما كان لفظه دليله والظاهر ما سبق مراده إلى فهم سامعه . 
والثاني: النص ما م يتوجه إليه احتمال. والظاهر ما توجه إليه احتمال . 
وقال أبو نصر بن القشيري : اختلف الناس في النص . فقيل : ما لا يتطرق 
إليه تأويل » وقيل : ما استوى ظاهره وباطنه » ونوقض بالفحوى. فإنها تقع نصاً 
وإن لم يكن معناه مصرحا به لفظا. وأجيب بأنه لا استقلال له ثم صار 
الصائرون إلى عزة النصوص في الكتاب حتى ا إلا قوله : «قل هو الله 
أحد» و#محمد رسول الله» وفي السنة (لن تجزىء عن أحد بعدك) و(اغد ياأنيس 


إلى امرأة هذا) وهذا ليس بشيء. بل كل ما أفاد معنى عل قطع مع انحسام 
التأويل فهو نص . ٠‏ والشافعي قل د يسمى الظاهر نصاً في مجاري كلامه . وهو 


صحيح في وضع اللغة . لأن ا من الظهور ولكن الاصطلاح ما ذكرنا . 

قال : ويلتحق بالنص ما حذف من الكلام لدلالة الباقي على المحذوف. ولكن 
0 : إفمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من 
أيام أخخر» [سورة البقرة /184] فإن معناه: فأفطر . 

وأما الظاهر . فقال القاضي : هو لفظة معقولة المعنى لما حقيقة ومجاز. فإذا 

وردت على حقيقتها كانت ظاهراً وإن عدلت إلى جهة المجازكانت مؤولة . وهذا 
صحيح في بعض الظواهر . 

وقال الأستاذ أبو إسحاق : الظاهر لفظ معقول يبتدر إلى فهم البصير لجهة يفهم 
الفاهم منه معنىى» وله عنده وجه في التأويل مسوغ لا يبتدره لحيو 

قال ابن الفَشَيْري : وهذا أمثل . 

قال : ومن الظواهر مطلق صيغة الأمر. فإن ظاهره الوجوب ٠‏ ومنه صيغ 
العموم وفحوى الخطاب لا يدخله التخصيص والتأويل» لأنه نص . 

قال : والظهور قد يقع في الأسماء وني الأفعال والحروف مثل «إلى»» فإنه ظاهر في 
التحديد والغاية» مؤول في الحمل على الجمع . 


هآ 


ماله 
[الفراءات السَببيع] 


القراءات عن الأئمة السبعة متواترة عند الأكثرين» منهم إمام الحرمين في 
«البرهان», خلافا لصاحب «البديع» من الحنفية » فإنها اختار أنها مشهورة . 
وقال السروجي في باب الصوم من «الغاية» : القراءات السبع متواترة عند الأئمة 
الماك أهل السنة خلافا للمعتزلة فإنها أحاد عندهم . وقال في باب 

لصلاة : 00 أحمد كراهة قراءة حمزة لما فيها من الكسر والإدغام وزيادة 

المدء ونقل عنه كراهة قراءة الكسائي. لأنها كقراءة حمزة في الإمالة والإدغام . 
وهذا خطأ. لأن الأمة مجمعة ما عدا ل ل ل 
رسول الله كل بالتواتر فكيف تكره؟ . 

وقال بعض المتأخرين : التحقيق أنها متواترة عن الأئمة السبعة. وأما تواترها 

عن النبي يلدِ ففيه نظر. فإن إسناد الأئمة السبعة هذه القراءات موجودة في 
كتبهم ٠‏ وهي نقل الواحد عن الواحدء فلم تستكمل شروط التواتر 

وقد يجاب عن هذا على تقدير التسليم بأن الأمة تلقتها بالقبول» واختاروها 
لصحف الجماعة . وقطعوا بأنها قرآن. وأن ما عداها تمنوع من إطلاقه , والقراءة 
به . كما قاله القاضي أبو بكر في «الانتصار» . وبهذا الطريق حكم ابن الصلاح أن 
أحاديث الصحيحين مقطوع مها وإن رويت بالآحاد. لتلقي الأمة لها بالقبول» وهو 
قول حمهور الأصوليين. أي : أن خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول أفاد القطع , 
وإذا كان كذلك في) يثبت بالواحد . فما ظنك في| وجد فيه غالب شروط التواتر أو 
كلها؟ لكن كلام ابن الصلاح هذا قد رده كثير من الناس كما سيأتي إن شاء الله 
تعالى . 

وقال الشيخ شهاب الدين أبو شامة في كتاب «المرشد الوجيز»: كل فرد فرد منها 


61١1١ 


متواترء أما المجموع منها فلا حاجة إلى البينة على تواتره . قال : وقد شاع ذلك 
على ألسنة جماعة من المقرئين المتأخرين وغيرهم . قالوا : والقطع بأنها منزلة من 
عند الله واجب . 

قال: ونحن نقول بهذاء ولكن فيها اجتمعت على نقله عنهم الطرق, واتفقت عليه 
الفرق مع أنه شائع من غير نكير» فإن القراءات السبع المراد بها: ما روي عن الأدمة 
السبعة القراء المشهورين» وذلك المروي عنهم ينقسم إلى ما أجمع عليه عنهم لم تختلف 

فيه الطرق» وإلى ما اختلف فيه بمعنى أنه بقيت نسبته إليهم في بعض الطرق» 

فالمصنفون لكتب القراءات يختلفون في ذلك اختلافاً كثيراً» ومن تصفح كتبهم أحاط 
بذلك. فلا ينبغي أن يقرأ بكل قراءة تعزى إلى إمام من هؤلاء السبعة حتى يثبت ذلك 
ويوافق لغة العرب . 

قال : وأما من يبول في عبارته قائلا بأن القراءات السبعة متواترة » لأن القرآن 
أنزل على سبعة أحرف فخطؤه ظاهر . لأن الأحرف المراد بها غير القراءات 
السبعة . 

والحاصل : أنا لسنا ممن يلتزم التواتر في جميع الألفاظ المختلف فيها بين القراء» 
بل القراءات كلها تنقسم إلى متواتر وغيره » وغاية ما يبديه مدعي تواتر المشهور 
منها كإدغام أبي عمرو. ونقل الحركة لورش . ووصل ميمي الجمع وهاء الكناية 
لابن كثير أنه متواتر عن ذلك الإمام الذي نسبت تلك القراءات إليه بعد أن يجهد 
نفسه في استقراء الطرق والواسطة إلا أنه يبقى عليه التواتر من ذلك الإمام إلى 
النبي كَكْةِ في كل فرد فرد من ذلك . وههنا تسكب العبرات » فإنها من ثم لم تنقل 
إلا آحاداً إلا اليسير منها » بل الضابط : أن كل قراءة اشتهرت بعد صحة إسنادها 
وموافقتها خط المصحف . ولم ينكر من جهة العربية فهي القراءة المعتمدة » وما 
عدا ذلك شاذ وضعيف . اه. 

وكذا كلام غيره من القراء يوهم أن القراءات السبعة ليست متواترة كلها وإن أعلاها 
ما اجتمع فيه صحة السند وموافقة خط المصحف والإمام”", والفصيح من لغة 


5 كذا في سائر النسخ ولعل الواو زائدة 3 أو جيء مها لعطف التفسير» والمشهور المصحف الإمام‎ )١( 


/لاكع 


مه /ا 


العرب , وأنه يكفى فيها الاستفاضة. وليس الأمر كما ذكر هؤلاء, والشبه دخلت 
عليهم من انحاصر أسانيدها في رجال معروفين» فظنوها كأخبار الآحاد. 

وقد أوضح الإمام كمال الدين بن الزَمَلْكانِ رحمه الله ذلك . 

فقال : انحصار الأسانيد في طائفة لا يمنع مجيء القراءات عن غيرهم . فقد 
كان يتلقاه أهل كل بلد بقراءة إمامهم الجم الغفير عن مثلهم . وكذلك دائم) , 
فالتواتر حاصل لهم . ولكن الأئمة الذين قصدوا ضبط الحروف. وحفظوا 
شيوخهم منها جاء السند من جهتهم., وهذا كالأخبار الواردة في حجة الوداع هي 
آحاد ولم تزل حجة الوداع منقولة عمن يحصل بهم التواتر عن مثلهم في كل 
عصرء فهذه كذلك . وهذا ينبغي التفطن له » وأن لا يغتر بقول القراء فيه » والله 
أعلم . 

وقال القاضي ابن العربي في «القواصم”" : وقال بعضهم كيفية القراءة اليوم 
أن يقرأ بما اجتمع فيه ثلاثة شروط : ما صح نقله ) وصح في العربية لفظه , 
ووافق خط المصحف . وذكر خلافا كثيرا في ذلك . قال : وإنما أوجب ذلك كله أن 
جميع السبع لم يكن بإجماع » وإنما كان بإخبار واحد واحد . والمختار : أن يقرأ 
المسلمون على خط المصحف فكل ما صح في النقل لا يخرجون عنه. ولا يلتفتون 
إلى ما سواه. قال : والمختار لنفسى إذا قرأت بما نسبت لقالون أن لا أهمز ولا أكسر 
منونا ولا غير منون . فإن الخروج من كسرة إلى ياء مضمومة لم أقدر عليه » وما 
كنت لأمد مد حمزة» ولا أقف على الساكن . ولا أقرأ بالإدغام الكبيرء ولو رواه 
سبعون ألفا » ولا أمد ميم ابن كثير ولا أضم هاء عليهم إليهم » وهذه كلها أو 
أكثرها عندي لغات لا قراءات , لعدم ثبوتها » وإذا تأملتها رأيتها اختيارات مبنية 
على معان ولغات. قال : وأقوى القراءات سندا قراءة عاصم وابن عامرء وقراءة 
أبي جعفر ثابتة لا كلام فيها . 

قال : وطلبت أسانيد الباقين فلم أجد فيها مشهورا » ورأيت بناء أمرها على 
اللغات . وأطلق الجمهور تواتر السبع» واستثتنى ابن الحاجب وغيره ما ليس من 
)١(‏ وهوكتاب «العواصم من القواصم» نشرته المكتبة السلفية بالقاهرة . 
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قبيل الأداء كالمد واللين والإمالة وتخفيف ال همز يعن أعنا لنت بمتواترة 3 وهذا 


صج_جكف . 


والحق: أن امد والإمالة لا شك في تواتر المشترك منها وهو المد من حيث هو مدء 
والإمالة من حيث هي إمالة ولكن اختلفت القراء في تقدير المدّ في اختياراتهم » فمنهم 
من رآه طويلاء ومنهم من رآه قصيراء ومنهم من بالغ في القصرء ومنهم من تزايد 
كحمزة وورش بمقدارست ألفات. وقيل خمس» وقيل : أربع » وعن عاصم : ثلاث» 
وعن الكسائي : ألفين ونصف. وقالون: ألفين. والسومي : ألف ونصف . 

وقال الداني في «التيسير» أطولهم مدا في الضربين جميعا يعني المتصل والمنفصل ورش 
وحمزة. ودونهما عاصم. ودونه ابن عامر والكسائي . ودونهما أبوعمروا من طريق أهل 
العراق. قال: و[قالون] من طريق أبي نشيط”" بخلاف عنهء وهذا كله على التقريب 
من غير إفراط. وإنما هو على مقدار مذاهبهم من التحقيق والحذق.اه. 

فعلم مهذا أن أصل الم متواتر » والاختلاف والطرق إنما هو في كيفية التلفظ . 

وكان الإمام أبو القاسم الشاطبي (رحمه الله) يقرأ بمدّين طولي لورش وحمزة . 
وَوْسَطي لمن بقي. وعن الإمام أحمد بن حنبل أنه كره قراءة حمزة لما فيها من طول 
المد وغيره » وقال : لا تعجبني, ولو كانت متواترة لما كرهها . إلا أن يقال : إا 
كره كيقيتها لا أصلها. 2 

وكذلك أجمعوا على أصل الإمالة. وإنما اختلفوا في حقيقتها مبالغة وقصرا , 
فإنها عندهم قسمان: محضة. وهي أن ينحى بالألف إلى الياء » وبالفتحة إلى 
الكسرة » وبين بين. وهي كذلك إلا أن الألف والفتحة أقرب وهى أصعب 
الإمالين » وهي المختارة عند الأئمة » وكذلك تخفيف الهمزة أصله متواتر , وإِغا 
الخلاف في كيفيتة , 

وأما الألفاظ المختلف فيها بين القراء فهي ألفاظ قراءة واحدة . والمراد تنوع 
القراء في أدائها , فإن منهم من يرى المبالغة في تشديد الحرف المشدد . فكأنه زاد 
)١(‏ هو محمد بن هارون المروزي ت 70/8 ه. معرفة القراء لذهبي 557/١‏ وألتيسيرفي القراءات السبع 

للداني والزيادة منه ص .7”١‏ 
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ادعى أبو شامة عدم تواتره» ونوزع فيه. فإن اختلافهم ليس إلا في الاختيار. ولا 
ينع كوم قوم + 


با ا 


يجوز ائبات قراءة حكما لاعامابخيرالواحد] 


قال القاضي أبو بكر في «الانتصار»: قال قوم من الفقهاء والمتكلمين : يجوز 
إثبات قراءات وقراءة حكما لا علم| بخبر الواحد دون الاستفاضة, وكره ذلك أهل 
الحق . وامتنعوا منه . 
وقال قوم من المتكلمين : إنه يسوغ إعمال الرأي والاجتهاد في إثبات قراءة 
«ه/ب وأوجه وأحرف إذا كان صوابا في اللغة . وتما/ سوغ التكلم بها ولم يقم حجة بأن 
النبي 24 قرأ مها بخلاف موجب رأي القائسين واجتهاد المجتهدين. وأبى ذلك 
أهل الحق ومنعوه وخطأوا من قال بذلك وصار إليه. اه. 


فودالة 
[ ليست المراءا ت اختياريية ] 


وليست القراءات اختيارية: ولهذا قال سيبويه في «كتابه» في قوله تعالى: ما 
هذا بشرا» [سورة يوسف ]8١/‏ وبنو تميم يرفعونها إلا من درى كيف هي فيٍ 
المصحف . وإا كان ذلك . لأن القراءة سنة مروية عن النبى كله ولا تكون 
القراءة بغير ما روي عنه. اه. خلافا للزتخشري حيث اعتقد أن القراءات 
اختيارية تدور مع اختيار الفصحاء واجتهاد البلغاء . 


اع 


ورد على حمزة قراءته «الأرحام © [سورة النساء/١]‏ بالخفض » ومثله ما حكي عن أبي 
زيد والأصمعي ويعقوب الحضرمي أنهم خطأوا حمزة في قراءته «إوما أنتم بمصرخيّ 4 
[سورة إبراهيم /17] بكسر الياء المشددة . وقالوا : إنه ليس ذلك في كلام العرب, وأنه كان 
يلحن ني القراءات. ومايروى أيضا أن يزيد بن هارون أرسل إلى أبي الشعثاء بواسط لا 
تقرأ في مسجدنا قراءة حمزة . 

وما حكي عن الْبُرّد أنه قال : لا تحل القراءة بها يعني قراءة «الأرحام » 
بالكس. 

والصواب: أن حمزة إمام مجمع على جلالته ومعقود على صحة روايته. ولقد 
هجن البرد فيا قال. إن صح عنه » فقد نقلت هذه القراءة عن حماعة من 
الصحابة والتابعين. منهم ابن مسعود وابن عباس والحسن ومجاهد وقتادة والنخعي 
والأعمش . والقراءة سنة متبوعة متلقاة عن رسول الله كل توقيفاء فلا يجوز لأحد 
أن يقرأ إلا بما سمعه. ولا مجال للاجتهاد في ذلك . وقراءة حمزة متواترة» وهي 
موافقة لكلام العرب . وقد جاء في أشعارهم ونوادرهم مثلها كثيراً . ولهذا اعتد 
بها ابن مالك في هذه المسألة » واختار جواز العطف على المضمر المجرور من غير 
إعادة الجار وفاقا للكوفيين . 


مسالة 
لحر 
[البسمازةالقران] 
اللبسملة من أول الفانحة بلا حلاف عندناء وفيا عداها من السور سوى براءة 


للشافعى أقوال: 
أصحها : أنها آية من كل سورة » ومن أحسن الأدلة فيه ثبوتها 5 سواد 
المصحف . وأجمع الصحابة أن لا يكتب في المصحف ما ليس بقرآن » وأن ما بين 


الا 


والثان : بعض أية . 

والثالث : ليست من القرآن بالكلية » وعزي للأئمة الثلاثة . 

والرابع : أنها آية مفردة أنزلت للفصل , بين السورء. وهذا غريب لم يحكه أحد 
من الأصحاب» لكنه يؤخذ ثما حكاه ابن خالويه 5 «الطارقيات») عن الربيع 
سمعت الشافعي يقول : أول الحمد بسم الله الرحمن الرحيم. وأول البقرة ألم . 

قال العلاء : وله وجه حسن» وهو أن البسملة ولا في سورة الفانحة 
فهي في باقي السور إعادة لها وتكرار. فلا يكون من تلك السور ضرورة. ولا يقال: 
هي آية من أول كل سورة. بل هي آية في أول كل سورة . 

قال بعض المتأخرين : وهذا القول أحسن الأقوال. وبه تجتمع الأدلة . فإن 
إثباتها في المصحف بين السور منتهض في كونها من القرآن. ولم يقم دليل على كونها 
آية من أول كل سورة . 

وحكى المتولي من أصحابنا وجها : أنه إن كان الحرف الأخير من السورة قبله 
ياء ممدودة كالبقرة » فالبسملة أية كاملة . وإن لم يكن منها ك#إاقتربت الساعة © 
فبعض أية . 

وحكى الماوؤردي وغيره وجهين في أنها هل هي قرآن على سبيل القطع 00 
القران أم على سبيل الحكم . » لاختلاف العلاء فيها؟ ١‏ أنه لا 
تصح الصلاة إلا بها في أول الفاتحة , ولا يكون قارئا لسورة بكمالها غير الفاحة إلا 
إذا ابتدأها بالبسملة سوى براءة » لإجماع المسلمون علا أن: السلحة :لوث ئاية 
فيها . 

وضعف الإمام وغيره قول من قال * إنها قران على القطع 5 قال الإمام : هده 
غباوة عظيمة من قائله » لأن ادعاء العلم حيث لا قاطع محال . 

وقال الماوردي : : قال جمهور ا 1 : هي آية حكى) لا قطعا 0 و 
كسائر القرآن 5 له الإمام إذلا خلاف بين المسلمين أنه لا يكفر 


؟*/اعاءع 


نافيها . ولو كانت على سبيل القطع لكفر. على أن ابن الرفعة حكى وجها عن 
صاحب «الفروع» أنه قال بتكفير جاحدهاء وتفسيق تاركها. 

ولنا مسلكان: 

أحدهها : القطع بأنها منه ٠‏ فإن الصحابة أثبتوها في المصحف على الوجه الذي 
أثبتوا به سائر القرآن. وأجمعوا [على] أن ما بين الدفتين كلام الله مع شدة اعتنائهم 
بتجريده عما ليس منه » فيجب أن يكون من القرآن كسائر الآي المكررة. في 
الشعراء* والرحمن والمرسلاات 1 

وأما الخلاف فيهاء فإنه لا بيتك حرمة القطع , فكم من حكم يقيني قد 
اختلف , أما في العقليات وما مبناه اليقين كالحسيات فكثير , وأما في الفروع فإن 
القائلين بأن المصيب فيها واحد ذهب أكثرهم إلى أنه لا يتعين . وكان القاضى أبو 
الطيب يقطع بخطأ مخالفه . ونقل مثل ذلك عن أحمد بن حنبل . وربما حلف على 
المسألة . 

والحق :: أنها منقسمة إلى يقينية وظنية كما سبق. لكن لما غلب على مسائل 
الخلاف الظن ظن أن جميعها كذلك . وليس كذلك . 

وأما فصل التكفير فلازم هم حيث لم يكفروا المثبتين كما يكفر من زاد شيئاً من 
المكررات , ثم الجواب أن مناط التكفير غير مناط القطع . فكم من قطعي لا 
يكفر منكره بل لابد أن يكون مجمعا عليه معلوما من الدين بالضرورة . 

والثاني : أنه يكتفى بالظن ىا فعل غير واحد. 

ثم نقول: نفس الآية لا تثبت إلا بقاطع . فأما تكرارها في المحال فلا يتوقف على 
القاطع . 


انفده 
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ف الشغراءة اللنغالاة 

حقيقة الشاذ لغة : المنفرد . 

وفي الاصطلاح عكس المتواتر » وقد سبق أن المتواتر كل قراءة ساعدها خط 
المصحف مع صحة النقل فيها ومجيئها على الفصيح من لغة العرب . 

قال الشيخ أبو شامة : فمتى اختل أحد هذه الأركان الثلاثة أطلق على تلك 
القراءة أنها شاذة . قال : وقد أشار إلى ذلك -00 الأئمة المتقدمين ونص عليه 
أبو محمد مكي , بن أبي طالب القيرواني . ذكره شيخنا أبو الحسن السّحَاوي في كتاب 
وحمال القراء» . 

ثم الكلام في مواضع : 

أحدها : بالنسبة إلى المراد بها والمعروف أنها ما وراء السبع » والصواب : ما 
وراء العشر» وهي ثلاثة أخر: يعوب وخلف وأبو جعفر يزيد بن القعقاع , 
فالقول بأن هذه الثلاثة 00 ضعيف جدا » وقد ذكر الطري ودر « 
الإجماع على جواز القراءة مها : 

وقال القاضي أبو بكر بن العربي في [العواصم من] ضبط الآمر على سبع 
قراءات ليس له أصل في الشرع . وقد جمع قوم ثماني قراءات» وقوم عشرا . 
وأصل ذلك أنه يكِِ قال : (أنزل القرآن على سبع أحرف) فظن قوم أنها سبع 
قراءات وهذا /باطل » وتيمن آخرون ببذا اللفظ فجمعوا سبع قراءات. وبعد أن 
ضبط الله الحروف والسور. فلا مبالاة مبذه التكليفات . وشيق عله أن قراءة أبي 
جعفر ثابتة لا كلام فيها.اه. 

الغاق:: بالنسبة إلى القراءة بها . قال الشيخ أبو الحسن السَّحَاوي : ولا تجوز 
القراءة بشيء من الشواذ لخروجها عن إجماع المسلمين وعن الوجه الذي ثبت به 


/اء 


القرآن. وهو المتواتر وإن كان موافقا للعربية وخط المصحف . لأنه جاء من طريق 
الآحاد .» وإن كانت نقلته ثقات. قال أبو شامة : والشأن في الضبط ما تواتر من 
ذلك وما اجتمع عليه » ونقل الشاشي في «المستظهري») عن القاضي الحسين أن 
الصلاة بالقراءة الشاذة لا تصح . وقال النووي في «فتاويه»: تحرم . 
الثالث : في الاحتجاج بها في الأحكام وتنزيلها منزلة الخير . 
اعلم أن الآمدي نسب القول بأنها ليس بحجة إلى الشافعي . وكذا ادعى 
الأبيّاري 5 «شرح البرهان» أنه المشهور من مذهب مالك والشافعي وتبعه ابن 
الحاجب وكذلك النووي . فقال في «شرح مسلم» مذهبنا: أن القراءة الشاذة لا 
يحتج بها والكر ا حك الخ عر زمرك اله اه ٠‏ لأن ناقلها لم ينقلها إلا على 
أنها قرآن, والقرآن لا يثبت يثبت إلا بالتواتر » وإذا لم يثبت يثبت قرآنا لم يثبت خبرا » والموقع 
لهم قٍ ذلك دعوى إمام الحرمين في «البرهان» : أن ذلك ظاهر مذهب الشافعي » 
وتبعه أبو نصر بن القَسَيْري والغزالي في «المنخول» وإلكيا الطبري في «التلويح). 
بن السَمُعاني ف «القواطع) وغيرهم . فقال إلكيا : القراءة الشاذة مردودة لا 
0 إثباتها في المصحف . وهذا لا خلاف فيه بين العلماء 
قال : وأما إيجاب أبي حنيفة التتابع في صوم كفارة اليمين لأجل قراءة ابن 
دء فليس على تقدير أنه أثبت نظمه من القرآن » ولكن أمكن أنه كان من 
القرآن ف قديم الزمان , ثم نسخت تلاوته » فاندرس مشهور رسمه فنقل 
الجادا + والحكم باق . وهذا لا يستنكر في العرف . 
قال :بوالشافمي: لا برعل أن حينة اشتراظ التائم حل جه القولين من هده 
الجهة . ولكنه يقول : لعل ما زاده ابن مسعود تقسيرا منة + ومذهنا رآه. فلا بعد 
في تقديره » ولم يصرح بإسناده إلى القرآن . فإن قالوا : لا يجوز ضم القرآن إلى 
غيره» فكذلك لا يجوز ضم ما نسخت تلاوته إلى القرآن تلاوة ٠.‏ وهذا قد يدل من 
وجهة على بطلان نقل هذه القراءة عن ابن مسعود . فإنا على أحد الوجهين نبعد 
قراءة ما ليس من القرآن مع القرآن . 
وقال: والدليل القاطع على إبطال نسبة القراءات الشاذة إلى القرآن أن 


آ/قع 


الاهتمام بالقرآن من الصحابة الذين بذلوا أرواحهم في إحياء معالم الدين يمنع 
تقدير دروسه وارتباط نقله بالآحاد . 

قلت: وذكر أبو بكر الرازي في كتابه أنهم إنما عملوا بقراءة ابن مسعود 
بطريق الآحاد . لأن الناس تركوا القراءة مها » واقتصروا على غيرهاء وكلامنا إنما 


وذكر أبو زيد في «الأسرار» وصاحب «المبسوط») من الحنفية اشتراط الشهرة فى 
القراءة عند السلف . وهذا لم يعملوا بقراءة أبي كني ؛ «فعدة من أيام أي 
متتابعة) لأنها قراءة شاذة غير مشهورة. وبمثلها لا يثبت الزيادة على النص . فأما 
تراك انك لطر نفل كان مشتهورة إن ومن أ جسفةاليى كانه ]لا عمش داعي 
على حرف ابن مسعود » وخت| من مصحف عثمان, والزيادة عندنا تثبت بالخبر . 


المشهور. اه. 


تنبيهان: 

[التنبيه ] الأول : 

إن الحامل لحم على نسبة أنها ليست بحجة للشافعي عدم إيجابه التتابع في صوم 
كفارة اليمين مع علمه بقراءة ابن مسعودء وهو ممنوع» فقد سبق من كلام إِلْكيا 
إبطال استنباطه منه » وقد نص رحمه الله في «مختصر البويطى») على على أنها حجة في 
باب الرضاع . وفي باب تحريم الجمع ٠.‏ فقال : ذكر الله الرضاع بلا توقيت ٠‏ 
وروت عائشة التوقيت بخمس ., وأخبرت أنه ما أنزل من القرآن . وهو وإن لم 
يكن قرآنا فأقل حالاته أن يكون عن رسول الله كَل لأن القرآن لا يأتي به غيره 
كما قال النبي كَةِ (لأقضين بينك) بكتاب الله). فحكمنا به على هذاء وليس هو 
قرآنا يقرأ. اه. 

وظاهره أ: ار ا وجرى عليه جمهور 
الأصحاب منهم الشيخ أب بو حامد والماؤردي والرويان في الصيام والرضاع. 


كلا 


والقاضى أبو الطيب في الصيام ووجوب العمرة, والقاضي الحسين في الصيام» 
والمحامل والرافعي في كتاب السرقة . واحتجوا في إيجاب قطع اليمين من السارق 
بقراءة ابن مسعود «فاقطعوا أعاغياة". 

وقال الرّؤياني في «البحر» في كتاب الصلاة أنها تجري مجرى الخبر عن النبي َل 
أو الأثر عن الصحابة» نعم الشرط عند الشافعي في ذلك أن لا يخالف رسم 
المصحف, ولا يوجد غيرها ما هو أقوى منها , ولذلك لم يحتج بقراءة ابن عباس : 
«وعلى الذين يطوّقونه فدية) مع أن مذهبه وجوب الفدية ىا نص عليه في 
«المختصر». قال شارحوه : إنما عدل الشافعي عن الاستدلال بهذه القراءة, لأنها 
د عن الجماعة.» وتخالف رسم المصحف . 

قلت : أولآنة راى أنه لا استدلال ها مع وجودما هو أقوى منها » فإن الله تعالى 

كان قد خير أولاً بين الصيام وبين الإفطار والفدية » ثم ختم الصيام بقوله : #فمن 
شهد منكم الشهر فليصمه4 [ سورة البقرة /185] وبقي من لم يطق على حكم الأصل 
في جواز الفطر ووجوب الفدية . 

ويخرج من كلام الشيخ أبي إسحاق الشيرازي شرط آخرء. فإنه قال في كتابه 
«التذكرة في الخلاف» : القراءة الشاذة إنما تلحق بخير الواحد إذا قرأها قارئها علي 
أنها قرآن .» فإن ذكرها على أنها تفسير فلا 0 «فإن خفتم فرجالاً 
أو ركبانا مستقبلٍ القبلة أو غير مستقبليها» وقراءة أبي بن كعب : (فعلة من أيام 
متتابعات) . اه. 

وفيها قاله في التفسير نظر على رأي من يجعله في حكم المرفوع إلى النبي وَل . 
ويمن صرح بها من الأصوليين أبو بكر الصَيّرني فقال في كتاب «الدلائل والأعلام» : 
ماروي آحاداً من آي القرآن كرواية ابن عمر آية الرجم وخبر عائشة ة في الرضاع 
وخبر زيد بن بن أرقم : (لو كان لابن آدم واديان من الذهب لابتغى لما ثالثا) فإنها 
ثابتة الأسانيد صحيحة من جهة النقل . ونحن نثبت ما قالوا على ما قالوا غير 
متأولين عليهم ما لم يظهر لنا إلا أن لا نجد وجها غير التأويل » وذلك لأن من 
القرآن ما نسخ رسمه وبقي حكمه . وإنها تجب تلاوة المرسوم , فأما ما بقي حكمه 
فلا تجب تلاوته . 

/الاع 


4 /ب وينقل حكمه / إذا كان القرآن المتلو يوجب شيئين : 

أحدهما : إثبات حكمه وتلاوته والقطع عليه بما يعمل به والتسمية بما سماه 
الناقل» وليس يبت المتلو بخير الواحد 3 وإذا كان خير الواحد قل يخص ظاهر 
المتلو ويثبته تثبيت الأحكام كان أيضا كذلك ما أثبت حكمه من جهة الخبر أنه قرآن 
في الحكم لا في الرسم والتلاوة. انتهى . 

وقال الماؤردي في موضع آخر : إن أضافها القارىء إلى التنزيل أو إلى سماع 
من النبي #لةِ أجريت مجرى بر الواحد » وإلا فهي جارية مجرى التأويل. اه. 

ويخرج من هذا التفصيل مذهب ثالث» وبه صرح الباجي 5 «المنتقى » فقال : 
القراءة الشاذة هل تجرى مجرى نخير الواحد؟ 

فيه ثلاثة أقوال . ثالثها: التفصيل بين أن تستند أم لا. ١ه.‏ 

وبخرج من كلام أبي الحسين 5 «المعتمد» مذهب رابع فإنه قال 5 باب 
الأخبار: القرآن المنقول بالآحاد إما أن يظهر فيه الإعجاز أولا » فإن لم يظهر جاز 
ناعمل “ما تضمته”من مل إذا :ثقل. إلينا ببالاجاد» كقراءة ابن مسعوة: 
«متتابعات» وإن ظهر فهو حجة للنبوة » ولا يكون حجة إلا وقد علم أنه لم يعارض 
في عصر النبي يق مع سماع أهل عصره له. ولا يعلم ذلك إلا وقد تواتر نقل 
ظهوره في ذلك العصر . 

وأطلق القاضي ابن العربي دعوى الإجماع على أنها لا توجب علما ولا عملا » 
وليس كما قال . 

وجعل القرطبي شارح «مسلم» محل الخلاف بين الحنفية وغيرهم في إذا لم 
يصرح الراوي بسماعها وقطع بعدم حجيتها. قال : فأما لو صرح الراوي 
بسماعها :من الت يله فاختلفت المالكية في العمل بها على قولين » والأولى 
الاحتجاج ها تنزيلا لها منزلة الخبر . 


4 


[التنبيه ] الثاني 

أن ههنا سؤالاء وهو أن يقال : إن كان مذهب الشافعي أنها حجة فهلا أوجب 
التتابع في صوم الكفارة اعتمادا على قراءة ابن مسعود «متتابعات» وهلا قال في 
الصلاة الوسطى : إنها صلاة العصر اعتمادا على قراءة عائشة : «وصلاة العصر)؟ 
وإن كان مذهبه أنها ليست بحجة فكيف اعتمد في التحريم في الرضاع بخمس 
على حديث عائشة ؟ وكيف قال : إن الأقراء هي الأطهار؟ واعتمد في «الأم» على 
أنه عليه الصلاة والسلام قرأ: «لقبل عدتبن» والذي يفصل عن هذا الإشكال أن 
لا يطلق القول في ذلك. بل يقال: لا يخلو إما أن تكون القراءة الشاذة وردت لبيان 
حكم أو لابتدائه » فإن وردت لبيان حكم. فهي عنده حجة , كحديث عائشة في 
الرضاع وقراءة ابن مسعود : «أيمانها» » وقوله : «لقبل عدتهبن» . وإن وردت 
امم » كقراءة ابن مسعود : «متتابعات» . فليس بحجة إلا أنه قد قيل : 
إنه'لم تثبت عن ابن مسعود. رباك ل واوواه الد راي اناد سوط عن 3912 
كان 7 انرل؟ «فصيام ثلاثة أيام متتابعات) فسقطت «متتابعات» . 


أو يقال : القراءة الشاذة إما أن ترد تفسيرا أو حكماء فإن وردت تفسيرا فهى 
حجة كقراءة ابن مسعود : أيمانم) «وقوله».. وله أخ أو أخت من أم وقراءة 
عائشة : «والصلاة الوسطى صلاة العصر». وإن وردت حك فلا يخلو إما أن 
يعارضها دليل آخر أم لا . فإن عارضها فالعمل للدليل كقراءة ابن مسعود في 
صيام المتمتع : العن 4 عبد قضياع لزنه أبام. بيتايعابت» أه فقد صح أنه عليه 
الصلاة والسلام قال : «إن شعت فتابع أو لا». وإن ل يعارضها دليل آخر 
فللشافعي قولان ٠»‏ كوجوب التتابع في صوم الكفارة. 


وأما تحرير مذهب أب حنيفة فنقل إمام الحرمين وابن القَضَيْري عنه أنه ينزلها 
منزلة خبر الواحد . قال ابن الفَشيرِي : وهذا يناقض قوله : إن الزيادة في الحديث 
من بعض النقلة لا تقبل . وقال أبو زيد الدبوسي في كتاب «تقويم الأدلة»: لا 
تثبت القراءة بخير الواحد, ير ا 
بها ابن مسعود : إن صلاته لا تجوز كما لو قرأ خبرا من أخبار رسول الله و . 


اع 


قال : وإنما أخذنا بقراءة ابن مسعود : «متتابعات» لإيجاب التتابع في الكفارة. 
فأخذنا مها عملا ى| لو روى خبرا عن النبي كو لأنه إنما قرأها ناقلا عن النبي 
ييء فلا لم يثبت قرآنا لفوات شرطه بقى خبراً » فإن قيل : ينبغي أن يفعلوا 
كذلك في البسملة ليجب الجهر بها في الصلاة» وحرمة قراءتها على الجنب 
والحائض الذي هو حكم القرآن . 

قلنا : لأنا لو فعلنا ذلك لم يكن حكم| بظاهر ما توجبه التسمية» بل كان عملا 
بمقتضى أنها من الفاتحة., ولا عموم للمقتضى عندنا » وإنما لا يعمل فيهما لابد 


منه9) . 


)١(‏ هكذا في النسخ التي اطلعنا عليها. 


ْم 


تر حمة المؤلف 2177# 
ولادته ونشأته ل 0 


طلبة للعمل وشيوخه وتلاميذه 000 
علمه وصفاته وأخلاقه الع سن وف ب ةا و 


النسخة الباريسية ا و 
النسخة القاهرية اا 000 
نسخة مكتبة أحمد الثالث رقم )١770(‏ لع ا 
نسخة مكتبة أحمد الثالث رقم )771١(‏ مشر وس 
نسخة مكتبة الفاتح باستانبول ا 0 


صورة صفحتين من النسخة القاهرية 000 57ظ5ط5 
صورة صفحتين من نسخة أحمد الثالث )1١775١(‏ هشظ12 
صورة صفحتين من نسخة أحد الثالث )/7١(‏ بسي ا 


صورة صفحتين من نسخة مكتبة الفاتح ال ل ل 


[ تابع ] قائلمة محتويات 
الجزء الأول من البحر المحيط 


مني المؤلف ومصادره 
فصل : أول من صنف في الأصول 
فصل : في بيان شرف علم اللاصول 


[الملقدمات] 


تعريف اصول الفقه 

تعريف الفقه 

الفقه في الآصطلاح 

تنبيه : علم استنباط الاحكام من الفقه 
تعريف اصول الفقه 

فصل : الغرض من علم الاصول وحقيقته ومادته وموضوعه ومسائله 
توق . معرفة اصول الفقه على الفقه 


م (الدليل) 


4 


إطلاقة في اللغة 

أقسام الدليل 

مسألة : أدلة العقول 

فرع : قضايا العقول 

ضابط : الباحث عن الحكم الشرعي 
فائدة : أدلة النفي أوسع من أدلة الاثبات 
(اللظر) 

تعريفه 

مسألة: أقسام النغفر 


3 


. 
١٠ 
1١ ؟‎ 


3 
دنا 


7 
2 


1, 
١١ 
١5 


11 


7*2 
1غ 


: النظر مكتسب 

: النظر واجب شرعاً 

8 النظر الفاسد لا يستلزم الجهل 

: في العلم 

: تفاوت العلوم 

: العلم إما قديم وإما حادث 

: تعلق العلم بأكثر من معلوم واحد 
: هل يقارن العلم بالجملة الجهل بالتفصيل 
: (الجهل) 

: تصور أوصاف في الذات لم تكن 
: (الضن) 

: الظن طريق الحكم 

: تفاوت الظنون 

: أقسام الظن 

: (الشك) 

. الشك لا يبنى عليه حكم 

: (الوهم) 

: السهو والخطأ 

: الاختلاف في الشك 

: الجهل والظن والشك وكونها اضداداً للعلم 
: اطلاق العلم على الظن 


استعمال الظن بمعنى العلم اليقيني مجاز 


م 


55 
/ع 


1 


14 


ذا 


-/ضغ 
5:8 
مه 
7ه 
همه 
- مه 
-333 
-11 
-/ا5 


59- 


الا 


فصل : (العقل) 
اضرناا لعقز(ز 
تفاوت العقول 


ادب الدين والدنيا 


(الحد) 

النظر في حقيقته واقسامه وشروط صحته 

عقي كد 

المذاهب في اقتناص الحد 

مسألة : صعوبة الحد 

تسبيهات : القصد من الحد 

حد الشىء بحدين فأكثر 

الفصل هل هو علة لوجود الجنس ؟ 

أحكام العلية 

اقسام الحد 

شروظ ضحة الجد 

تنبيه : هل الطرد والعكس شرط الصحة أو دليلها 

تنبيه:الخفااء 

تنبيه : خلاف المتكلمين والمنطقيين في مسألة واحدة 

فرع : التحديد بما يجري محرى التقسيم 

مسألة : الزيادة والنقصان في الحد 

فائدة : اعراب الصفات في الحدود 

٠ (القسمة)‎ 

أنواعها 

شروط ضحة الققئمة 

مسألة : توقف المطلوب التصديقي على مقدمتين 
َم 


[ تابع ] محتويات الجزء الأول من البحر المحيط 


:م -ل/ام 
84 
6 -41م 
44 -10 
04 
ذه شيرند 
+ -ه4 
6 -495 
لح كا 
الا 
١١١‏ 
٠١5” ١‏ 
11 
٠١6١-6١ 8‏ 
١‏ 
١٠١5-٠6‏ 
١٠١/0١5‏ 
/ا١٠ ٠١4-‏ 
١٠١-1684‏ 
١٠‏ 
١1١١‏ 
١١”‏ 
١١173"‏ 


مسألة : الموضوع والمحمول 
مسألة : النتيجة تتبع المقدمات 


فصل في الأحكام 
تيه : تعلق الأحكام 
مسألة : نفي الأحكام الشرعية 


مسألة : الحكم هل هو قطعي أم ظني؟ 


[:لخضاب] 

تعريفه 
اقسام خطاب الشرع 
وجوه الافتراق بين الخطابين 
تنبيهات : خطاب الشارع إما لفظي ووضعي 
فصل : في] يعلم به خطاب الله وخطاب رسوله 
مسألة : الحاكم 

اختلاف العلماء في حكم دلالات العقول 


[الحسن والقبح] 


ادراك العقل حسن الاشياء وقبحها 
تنبيه : العقل مدرك للحكم لا حاكم 
مسألة : شكر المنعم 
الحكم قبل ورود الشرع 
حكم الاعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع 
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١١5-111 
١1 


١١9-1١11 
١١9-1١11/ 
٠١١155-١١ 
١5١0-١1 


١17/١75 
١58-١1ا/‎ 
١”"١- ١154 
١35-1١ 
لضن‎ 

١:١ 5 
١:5”-15١ 


١7-15 
58-١1 1/ 
١67-84 
١6١5-67 


١660-١ 15 
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افعال العقلاء قبل الشرع 
تنبيهات : تفريع مسألة شكر المنعم على التحسين والتقبيح 
فائدة هذه المسألة 
تصحيح الوقت هل يستقيم؟ 
مسألة : جواز فتور الشريعة 
مسألة : تقدير خلو واقعة عن حكم الله 
مسألة : أحكام الشرع ثابتة إلى يوم القيامة 
مسألة : مجرد السكوت لا يدل على ما عدا المذكور 
فائدة : اقدام المكلف على فعل 
مسألة : تعريف لحسن والقبح 
فائلة : اقسام الافعال الخمسة 
مسألة : الامر لا يقتضى حسن المأمور 
[خطاب التكليف] 
فصل : في الواجب 
تنبيهان : اطلاق الفرض على مالا بد منه دون اثم بتركه 
( أقسام الواجب) 
مسألة : الفرق بين الوجوب ووجوب الاداء 
تنبيه : الواجب الذي يثاب على فعله والمحرم الذي يثاب على تركه 
مبالية + اشمناء الوافتث 
مسألة : بعض الواجبات أوجب من بعض 
مسألة : ترتب الذم أو العقاب على الترك يتحقق به الوجوب 
فصل : انقسام الواججب 
مسألة : (الواجب المخير) 
شيت ؟ ‏ مضيس الخلاف إذااكان كل معن مطلوياً أو الخرقنا 
هل الخلاف لفظي أو معنوي 
كيفية الثواب والعقاب 


كمع 


١4-٠65 
١١-1048 
١*5 
رودل‎ 
1>" 
١١60-54 
ا١كا/_-‎ 56 
١58 ١6ا/‎ 
ل‎ 
١/5 ١548 
1١/1 
١/5 ١ا/*‎ 


١المث-‎ ١ا/لك‎ 
١7/4 - ١ا/م‎ 
هما‎ 048 
١1م٠‎ 
اآم١-8‎ 
١185-8١ 
10 
١8ه‎ 
كما‎ 
١9١ 185 
١14١-0 
١95-1١ 
١45-: 


تنبيهاتن : الجمع بين خصال الكفارة 
الإتيان بالكفارة المخيرة على الترتيب 
شروط التخيير 
تنبيه : منع التخيير بين الشىء وبعضه 
فروع : تخيير العبد بين الاشياء 
مسألتان : تعيين خخصلة من خصال الكفارة 
الشروع بخصلة هل يعينها 
فائدة : معظم العبادات على التخيير 
تنبيه : جواز الجمع بين ما وقع فيه التخيير 
تنبيه : تمثيل الواجب المخير بآية الكفارة 
فائدة : (الابدال تقوم مقام المبدللات) 
_مسألة : (الواجب الموسّع والمضيّق) 
جواز ترك الواجب الموسع أول الوقت 
العزم على الفعل 
تتمات : هل يستقر الوجوب بمجرد دخول الوقت ؟ 
فائدة المخلاف 
الواجب الموسع قد يكون محدوداً وقد يكون وقته العمر 
مسألة : مالا يتم الواجب الا به 
المذهب في الشرط الشرعي 
تنبيهات : فائدة الخلاف 20 
وجوب الشرط سمعي لأ عقلي 
كون الخلاف نفسيا أو ني اللسان 
مسألة : (الأمر بالشىء نبي عن ضده) 
الإتيان بالواجب 
وجوب المقدمة ان لم يعارضها اقوى منها 
تأني اداء الواجب بالمأمور 
مسألة : الامر بالصفة لا يدل على كون الموصوف واجباً ولا ندبا 


/امء 


ماحل 
/ا6و1 
١94-517‏ 
00 
0 
اك ير 
7١5١‏ 
5 
ان 
ال كيين 
ا 
5956-04 
5 
5١5-5٠‏ 
"1١7 15‏ 
/51 
5775-51 
وفيض 
:7803 
الك خض 
ة 52 
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مسألة : حقائق الاحكام الخمسة اللمتباينة ضف ارق 
تنبيه : سقوط الامر بالنسخ تارف 
المسألة الأولى : الز يادة على أقل ما ينطلق عليه الاسم لا يوصف بالوجوب 775 777 
تنبيهات : اتجاه جاو اخلات بارت متعاقباً ضف 
تفسير الوجوب يضف كرف 

المسألة الثانية : 0 واجب على اصحاب الاعذار 71١-74‏ 
المسألة الثالثة : الماح مأمور به >3١‏ 
فصل : (في فرض الكفاية) 317 
المسألة الأولى : فرض الكفاية هل يباين فرض العين 347 
المسألة الثانية : هل يتعلق فرض الكفاية بالكل أو البعض *747 710 
المسألة الثالثة : إذا ترك الجميع فرض الكفاية أثموا 25> 
المسألة الرابعة : التكليف بفرض الكفاية منوط بالظن لا بالتحقيق 7217-7 
المسألة الخامسة : سقوط فرض الكفاية بفعل ١‏ يع دفعة واحدة ”7 
المسألة السادسة : يسقط فرض الكفاية بمن فعله أولا 14 
المسألة السابعة : هل يلزم فرض الكفاية بالشروع ؟ اق 
المسألة التاسعة : سقوط فرض الكفاية بفعل الملائكة 50١8‏ 
المسألة العاشرة : فرض الكفاية يلزم بالشروع يفيك لين 
المسألة الحادية عشرة : هل يتعين لفرض الكفاية من عينه الإمام ؟ 30> 
المسألة الثانية عشرة : القيام بفرض الكفاية أولى من القيام بفرض العين 707-70١‏ 
المسألة الثالثة عشرة : يتصور المخير في الواجب الكفائى 3001 
المسألة الرابعة عشرة : : قوط فرض الكفاية بفعل البعضن 30> 
فصل : (الجسرام) ”> 
تنبيه : الحرمة ليست ملازمة للذم ااه" 
مسألة : الحرمة لا تلازم الفساد /ا0” 
. مسألة : مالا يتم ترك الحرام إلا به /61” - 701 
مسألة : لو تعدى عم ابيح له 33 
مسألة : إذا نسخ التحريم هل تبقى الكراهة ؟ 507-0١‏ 


: الحرام والواجب متناقضان 

: كون الواحد واجبا وحراماً باعتبارين 
: تضاد المكروه والواجب 

: تحريم واحد لا بعينه 

: هل يقال: هذا أَحْرْمُ من هذا ؟ 

: ترك الواجب اعظم من فعل الحرام 
: (الباح) 


اسماء الماح 


: ما يطلق عليه المباح 

تن في اجاج 

: الإباحة حكم شرعي 

: الاباحة ليست بتكليف 

: المباح لا يسمى قبيحاً 

: هل المباح هو جنس للواجب ؟ 

: المباح هل هو مأمور به ؟ 

: (امندوب) 

: المندوب مأمور به 

: حكم المندوب وهل يجب بالشروع 

: لا يترك المندوب إذا صار شعاراً للمبتدعة 
: لايترك المندوب لخوف اعتقاد العامة وجوبه 
: سئة العين وسئة الكفاية 


: وقوع سنة الكفاية 
سنة الكفاية أهم من سنة العين 


ة : العبادة هي الطاعة لله تعالى 
: السنة لا تعدل الواجب 

: (المكروه) 

: قد تكون الكراهة إرشادية 
: المكروه هل هو منهي عنه 


2 


حب ك ااضا 
ولحطيك حرف 
/و؟ 
١‏ /ا” ا" 
8 
8 
ديفي اهف 
ديفي اهف 
7/7 مالا 
ا 
ااا ” ما" 
374 
5,728 
لحف 
ا م" 
:585-00" 
584-45 
540١-89‏ 
30> 
35> 
5457-0١‏ 
داح كرف 
اذا 
0 - 545 
-543 
5917/5 
احا 
-544 
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مسألة : هل المكروه من التكليف ؟ 4 
مسألة : المكروه هل هو قبيح ؟ 11 
مسألة : المكروه هل يدخل تحت الأمر ؟ لدف 
فصل : (خلاف الاولى) وق 
(خطاب الوضع) 
(السبب) 
سبب وجوب الزكاة يك ليان 
تعريف السبب وأقسامه املك 
اطلاقات السبب يكن 
مسألة : للاسباب أحكام تضاف اليها الا ان 
فائدة : تقدم الحكم على سببه ّْ احلكق 
(الشرط) 
الحكم على الوصف بأنه شرط 0 م 
اقسام الشرط اي كن 
(المانع) 
الحكم على الوصف بكونه مانعا 8 
اقسام المانع 81 
تنبيه : من أنواع الخطاب الس ينان 
(الصحة والفساد) 
الصحة في العبادات لفك 1 كن 
التنبيه الأول : اسقاط القضاء شك د فنا 
التنبيه الثاني : نفي الخلاف في القضاء #1 ولم 


4 


التنبيه الثالث : ؤرود الصحة والفساد في الكتاب والسنة 
مسألة : الحقائق الشرعية المتعلقة بالماهيات من عبادة وعقد وقوعها 
مسألة : الصحة لا تستلزم الثواب 
مسالة : ثواب الصلاة الفاسدة 
مسألة : (الإجزاء) هو الاكتفاء بالفعل في سقوط الأمر 
مسألة : تعريف الجائز 
مسألة : (البطلان) 
فائدة : اقسام الباطل 
(الرخصة والعزيمة) 

مسألة : تعريف العزيمة 

تعريف الرخصة 

الرخصة من أي الخطابين ؟ 

اقسام الرخصة 
فنسكه :: فدكيكون نهب لخم السعاريا 
فائدة : إما الرخصة كاملة أو ناقصة 
تنبيه : التشكيك في تحقيق الرخصة 

(الاداء والقضاء والإعادة) 

تنبيه : الفرق بين تسمية القضاء اداء وبالعكس 
فرع : تأخير المأمور به هل يكون قضاء ؟ 
فائدة : العبادة التي تقع قبل الوقت وتكون اداء 
مسألة : من غلب على ظنه عدم البقاء 
تنبيه: تأخير الموسع بدون العزم 
فرع : الخروج من صلاة شرع فيها 
فرع : العبادة التي يلزم قضاؤها 
تنبيه : قضاء القضاء 


"71١ "15‏ 
18" 
18" 
518 
16 
الشويت ردن 
رت ددن 
57 


م 
1 الام 
ا ا 
11م 
شك شي 

م 
رسن 

0 


كن 
مالالا 
ف 
يشفت اك 
ل 
فك ان 
م 
ال 
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[التكليف] 


مسألة : التكليف حسن في العقول 

مسألة : التكليف هل يكون معتبراً بالاصلاح 
شروط المكلف 

فرع : تكليف من أحبي بعد موته 

تنبيهات : مخاطبة (الصبي) بالايجاب والتحريم 

تنبيه : تعليق التكليف بالبلوغ 

العقل : تكليف (المجنون) 

الفهم : الاتيان بالفعل على سبيل القصد والامتثال 

فروع : الانشغال عن الصلاة بلعب الشطرنج 

تنبيه : (السكران) 

الاختيار : تكليف (الملجأ) 

تكليف (المكره) لفهم الخطاب 

أقسام الإكراه 

(المضطر) 

تعريفه 

علم المخاطب بكونه مأموراً 

تنبيهات : المراد بالعلم المختلف فيه القطعي 

مسألة : اشتراط علم المكلف في التكليف 

مسألة : التكليف بالفعل الذي ينتفي شرط وقوعه عند وقته 

تنبيهات : العلم قبل التمكن من الفعل 

الأمر المقيد بالشرط وأحواله 

تفريع الغزاليي على هذا الأصل 

التكليف بما علم الله أنه لا يقع 


"3غ 


دين 
:> 
ودين 
32> 
58 
31> 
:32 
ارك دين 
الاق ران 
مانا 
*“0” 5ه" 
كل انا 
ان 
ا رون 


اانا 
لذن 
لش كا كنار 
لطر كاذنا 
لض شر مور 
نر كرون 
اا 7/5 
ا ا ا 

درا 


هل يصح الأمر بشرط من الله تعالى ؟ 


التمكن من الفعل وقت وجوبه 


فائلة : 
مسألة ٠‏ 


تكليف المتمكن ووقوع التكليف با ممكن 
المعدوم الذي تعلق العلم بوجوده مأمور 


تنبيهات : متى يصير المأمور مأمورا 


فوائد: 


مسألة : 
مسألة : 


(حكم الاشياء قبل الشرع) 


: لا تشترط الحرية في المكلف 
: دخول الذكور والاناث في الخطاب 
: تكليف الجن 


(شروط الفعل المكلف به) 

تكليف المحال 

وقوع التكليف بالمحال 

التكليف بما علم الله انه لا يقع 

كيف يطلب الله من عباده ما يخالف علمه 
ورود الأمر بالكفر 

التكليف بالممكن المشروط بشرط مستحيل 
تأقيت العبادة بوقت لا يسعها 

الفرق بين تكليف المحال والتكليف بالمحال 
ثبوت الوجوب في الذمة لا يشترط فيه الامكان 
(خطاب الكفار بفروع الشريعة) 

تكليف الكفار بالنواهمي 


تنبيهات : استحالة تخاطبة الكافر بانشاء فرع على صحة 
هل يخاطب الكافر بالفروع 


تشبيسه : 


إذا اسلم الكافر سقط عنه حق الله تعالى 
جريان الخللاف في خطاب التكليف 


حصول الشرط الشرعي هل هو شرط في التكليف 


”7غ 


كفنا 
لضن 
لضن 
يفضت دن 
دن شرن 
انثا 
انك ان 
كان 
:ل ى”3> 
لك اانا 
كرك ان 
ارك حاون 
دحي كران 
در كارن 
رضن 
يكن 
ان 
ارك ااانا 
لخن 
/ااة”  ٠1١‏ 
ل 
5١5-1١17‏ 
06 8غ 
0454-1-4 
48 ٠غ‏ 
١7-5٠‏ 
”١غ‏ 


فروع 


سال 
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الإمكان المشترط ف التكليف وإنجازه مع الخطاب 
نت الكفباز 


: جنون الكافر قبل البلوغ يرفع عنه القلم 


هل يوصف مال الكافر على الكافر بالجزية ؟ 
التكليف هل يتوجه حال مباشرة الفعل أو قبلها ؟ 


تنبيهات : القول بأن الفعل حال حدوثه مأمور به 


بناء المسألة على الاستطاعة مع الفعل 
(الخلاف اللفظي 

حكم الأشياء قبل ورود الشرع 
تحقق الأمر حال حدوث الفعل 


: (الثيابة في العبادات البدنية) 
: (الاعذار المسقطة للتكليف) 


[باحث الكتقاب] 


: (الإعجاز) في قراءة كلام الله 

: (الكلام) 

: نزول القرآن بلغة العرب 

: الإعجاز في النظم والاعراب ١‏ 
: كون الاعجاز في النظم والاعراب معاً 
: (ترجمة القرآن بالفارسية وغيرها) 

: الالفاظ المعرّبة في القرآن 

: (المجاز) والقرآان 

: (المحكم والمتشابه) 

: ورود (المهمل) في القران 


5١5-515 
51١5-6 
:/ 
16 
5١-26 
578-5٠ 
6 
اخ‎ 
و‎ 
و‎ 
27” 
الو كرو‎ 
2738-5 


و 
550-551 
*-550 
55* 
/ا 5 
5554-57 
ا 
48 
5٠‏ -/اهع 
لاهة - 5509 


: (لا زائد في القرآن) 

: دلالة الكلام على خلاف ظاهره 01 
: بقاء (المجمل) في القرآن بعد وفاة النبي جه 
: (النص والظاهر) 


إنكار وجود النص 


: (القراءات السبع) 

: اثبات قراءة حكماً لا علياً بخير الواحد 
: هل القراءات اختيارية ؟ 

: البسملة في القرآن 

(القراءة الشاذة) 

ن : حجية القراءة الشاذة والقضاء بها 


6 
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00 
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سس ه©» 
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2 صر 
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تسا 
0 
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متكت اث 
و ةاعد 


سمسسسم ]11ج 
0 0-6 
في جه هه 
3 


ل 


.قوق الطبع محفوظة 
لوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بالكويت 
الطبعة الثانية 
1ه 1995م 


وإنما ذكرناها في أصول الفقه لأن معظم نظر الأصولي في دلالات الصيغ, 
كالحقيقة والمجاز. والعموم والخصوص. وأحكام الأمر والنبي . ودليل الخطاب 
ومفهومه . فاحتاج إلى النظر في ذلك تكميلا للنظر في الأصول . ونسمه بمقدمتين: 

إحداهما : تعلم اللغة فرضص كفاية. 

قال أبو الحسين بن فارس : تعلم علم اللغة واجب على أهل العلم لثلا يحجيدوا 
في تأليفهم أو فتياهم عن سنن الاستقراء . قال : وكذلك الحاجة إلى علم العربية 
فإن الإعراب هو الفارق بين المعاني » ألا ترى إذا قلت : ما أحسن زيد لم تفرق 
بين التعجب والاستفهام والنفي إلا بالاعراب ؟ 

ونازع الومام فخر الدين في «شرح المفصل» في كونى| فرض كفاية » لأن فرض 
الكافية إذا قام به واحد سقط عن الباقين . قال : واللغة والنحو ليس كذلك. بل 
يجب في كل عصر أن يقوم به قوم يبلغون حد التواتر ء لأن معرفة الشرع لا تحصل 
إلا بواسطة معرفة اللغة والنحو . والعلم بها لا يحصل إلا بالنقل المتواتر » فإنه لو 
انتهى النقل فيه إلى حد الآحاد. لصار الاستدلال على جملة الشرع استدلالا بخبر 
الواحد. فحينئذ يصير الشرع مظنونا لا مقطوعاء وذلك غير جائز . 

الثانية : نبّه الأبياري في كلام له على شيء ينبغي معرفته هنا » وهو أن الأصولي 
إنما احتاج إلى معرفة الأوضاع اللغوية ليفهم الأحكام الشرعية » وإلا فلا حاجة 
بالأصولي إلى معرفة ما لا يتعلق بالأحكام والألفاظ. وإذا كان كذلك افتقرنا إلى 
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تقديم أمر آخرء وهو أن الشرع هل له تصرف في اللغة أم لا؟ 

فإن ثبت عدم التصرف اكتفى الأصولي بمعرفة وضع اللغة . فإن ذلك مقنع في 
معرفة الأحكام » وإن ثبت تصرف الشرع اكتفى الأصولي بمعرفة وضع الشرع 
للاسم ولا يحتاج معه إلى معرفة اللغة في ذلك اللفظ » وإن عرف وضع اللغة 
والتبس عليه هل للشرع تصرف/ في الاسم أم لا ؟ لم يجزله الحكم بوضع اللغة 
حتى يستقر له وضع الشرع, وهذا إن الفقهاء قل ما يتكلمون على الألفاظ باعتبار 
وضع اللخة» لأنهم يرون تصرف الشرع في الأسماء فتراهم يجنحون إلى الإجماع 
وغيره وهم في ذلك على بصيرة أن عرف الشرع مكتفى به ومضاف إليه » وعرف 
اللغة على هذا التقدير عند احتمال التغيير لا يفيد . 


[مَادةاللغة ومَتَصّودهماوموضوعها] 


ويتعلق النظر بمادتها ومقصودها وموضوعها . 
أمامادتها: فتختلف بالنسبة إلى الأولين» إما التوقيف أو الاصطلاح على الخلاف 
الآتي » وأما في حق من بعدهم فمادتها النقل عن أهل اللغة . 
وأما مقصودها : فالتشبيه بأهل تلك اللغة في إعلام ما في أنفسهم . 
وأما موضوعها . فالألفاظ وما يعرضها لذات الألفاظ وهو ما يبحث اللغوي 
عنها في ذلك الموضوع إما في حال الأفراد ككون هذه الكلمة حقيقة أو مجازا أو 
مشتركة أو مترادفة أو متباينة » وككون فاء هذه الكلمة أو عينها أصليا أو مقلوبا 
عن غيره صحيحا أو معتلا مفتوحا أو مضموما أو مكسوراء وغير ذلك مما يتعلق 
بعلم التصريف , وإما في حال تركيبها ككون هذه الكلمة مبتدأ أو خبرا أو فاعلا 
أو مفعولا إلى غير ذلك من الأعراض الذاتية للألفاظ . فالألفاظ هي موضوع 
اللغة وهذه أعراض ذاتية للألفاظ . 


[امورمهمة كلاق مبّاحث اللخفة] 

الأول : في الوضع وهو يطلق على أمرين: 

أحدهما: جعل اللفظ دليلا على المعنى كتسمية الإنسان ولده زيداً» وكإطلاقهم 
على الحائط مثلا الجدارء وما في معناه. وذلك بأن يخطر المعنى ببال الواضع 
فيستحضر لفظا يعبر به عن ذلك المعنى . ثم يعرفه غيره بطريق من الطرق » فمن 
تكلم بلغته يجب أن يحمله على ذلك المعنى عند عدم القرائن . 

والثان : غلبة استعمال اللفظ على المعنى حتى يصير هو المتبادر إلى الذهن حال 
التخاطب به » وذلك في العرف الشرعي » والعرف العام والخاص . 


[العرف الشرعي] 

أما العرف الشرعي : فكإطلاقهم الصلاة على الحركات المخصوصة . والصوم 
على الإمساك المخصوص . والزكاة على إخراج مخصوص . فإن الشارع لم يضع 
اللفظ هذه المعاني . وإنما استعمله فيها من غير وضع . وتكرر الاستعمال فيها 
حتى صارت هي التبادرة إلى الذهن حال التخاطب . 
[العرف العام] 

وأما العرف العام : فكإطلاقهم الدابة على ذوات الأربع أو على دابة مخحصوصة 
عند قوم كالفرس والحمار . ومفهوم الدابة في اللغة لكل ذات دبّت سواء ذوات 
الأربع وغيرها » وأهل العرف لم يضعوا اللفظ لهذا المعنى الذي هو ذوات الأربع. 
وإنما غلب استعمالهم للفظ الدابة» حتى صار هو اللمتبادر إلى الذهن حالة 
التخاطب . 
[العرف الخاص]: 

وأما العرف الخاص : فكاصطلاح كل ذي علم على ألفاظ خصوها بمعان مخالفة 
للمفهوم اللغوي. كاصطلاح المتكلم في الجوهر والعرض . واصطلاح الفقيه في 
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ا جمع والفرق » واصطلاح الجدلي 5 الكسر والنقض والقلب ٠‏ واصطلاح 
النحوي ف الرفع والنصب والجر 3 فجميع هذه الطوائف م يضعوا هذه الألفاظ 
لتلك المعاني المخصوصة. وإا استعملوها استعمالا غالبا حتى صارت هي المتبادرة 
والخاص 2 وزاد بعضهم للوضع معنى ثالثا وهو استعمال اللفظ في المعنى ولو مرة 
واحدة. وهذا هو معنى قولهم : المجاز هل من شرطه أن يكون موضوعا أم لا؟ 
وفيه قولان مبنيان على أن المجاز هل من شرطه أن يكون مسموعا أولا ؟ 

ويتعلق بالوضع مباحث : 

أحدها قُْ شروطه : وهي ثلاثة : 

أحدها : أن لا يبتدئه بما يخالفه . 

ثانيها : أن لا مختمه بما يمخالفه . 

ثالثها : أن يكون صادرا عن قصد فلا اعتبار بكلام الساهي والنائم وعلى 
السامع التنبه لهذه الشروط . 

وقد حكى الرُّؤياني عن صاحب «الحاوي» فيا إذا قال لزوجته : طلقتك. ثم 
قال : سبق لساني » وإنما أردت طليتك؛» أن المرأة إذا ظنت صدقة بأمارة قلها أن 
تقبل قوله ولا تخاصمه, وأنه من عرف ذلك منه إذا عرف الحال يجوز أن يقبل 
قوله » ولا يشهد عليه . قال الرؤياني وهذا هو الاختيار . 

الثانن في سببه : وهو أن الله تعالى خلق النوع الإنساني وصيره محتاجا إلى أمور 
النفمس 3 وذلك إما باللفظ أو الإشارة أو المثال » واللفظ سير لما سيأقي 5 

فالحاجة داعية إلى الوضع لأجل الإفهام بالمخاطبة .» ويلزم من ذلك كلما 
اشتدت الحاجة إلى التعبير عنه أنه يوضع له وإلا كان ذلك مخلا بمقصود الوضع 
الذي ذكرناه » وما لا تشتد الحاجة إليه جاز فيه الأمران يعننى الوضع وعدم 
الوضع » أما عدم الوضعء فلأنه ليس مما تدعو الحاجة إليه» وأما الوضع فللفوائد 
الحاصلة به . 

4م 


[الموضوع] : 

الثالث: في الموضوع . وهو اللغات على اختلافهاء وفيه نظر أن أحدهما : نظر 
كلي يشترك فيه كل اللغات . وهو من وجوه يعرف في علم آخر . والثاني فيها 
يختص بأحاد اللغات . 

ولا جاءت شريعتنا بلغة العرب وجب النظر فيهاء وكيفية دلالتها من حيث 
صيغها . ومن لطف الله تعالى حدوث الموضوعات, لأنها أكثر إفادة من هذه الثلاثة 
وأيسرها , أما كثرة إفادتها فلأنها تعم كل معلوم موجود ومعدوم وغيره بخلاف 
الإشارة ؛ فإنها تختص بالموجود المحسوس . وبخلاف اللمثال . وهو أن يجعل لما في 
الضمير شكلا لتعذره . وأما كونها أيسر فلأنها موافقة للأمر الطبيعي . لأن 
الحروف كيفيات تعرض للنفسي الضروري . 


مسألة 
[المفردات موضوعحة] 


لا خلاف أن المفردات موضوعة كوضع لفظ «إنسان» للحيوان الناطق. 
وكوضع «قام» لحدوث القيام في زمن مخصوص2 وكوضع «لعل» للترجي 
ونحوها . 
[اختلاف العلماء في المركبات هل هي موضوعة أم لا ؟] 

واختلفوا في المركبات نحو قام زيد وعمرو منطلق . فقيل : ليست موضوعة. 
ولهذا لم يتكلم أهل اللغة في المركبات . ولا في تأليفهاء وإنما تكلموا في وضع 
المفردات . وما ذاك إلا أن الأمر فيها موكول إلى المتكلم بها ,» واختاره فخر الدين 
الرازي». وهذا هو ظاهر كلام ابن مالك حيث قال: إن دلالة الكلام عقلية لا 
وضعية. واحتج له في كتاب «الفيصل على المفصل» بوجهين: 

أحدهما : أن من لا يعرف من الكلام العربي إلا لفظين مفردين صا حين لإسناد 
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أحدهها إلى الآخرء فإنه لا يفتقر عند سماعههم| مع الاسناد إلى مُعرَّفٍ لمعنى الإسناد 
بل يدركه ضرورة . 

وثانيه| : أن الدال بالوضع لابد/ من إحصائه ومنع الاستئناف فيه | كان 
ذلك في المفردات والمركبات القائمة مقامها . فلو كان الكلام دالا بالوضع وجب 
ذلك فيه . ولم يكن لنا أن نتكلم إلا بكلام سبق إليه » ى) لا يستعمل في المفردات 
إلا ما سبق استعماله » وفي عدم ذلك برهان على أن الكلام ليس دالا 
بالوضع . اه. وحكاه ابن إياز"» عن شيخه . 
| قال : ولو كان حال الجمل حال المفردات في الوضع لكان استعمال الجمل 
وفهم معناها متوقفا على نقلها عن العرب كما كان المفردات كذلك . ولوجب على 
أهل اللغة أن يتتبعوا الجمل ويودعوها كتبهم كا فعلوا ذلك بالمفردات » ولأن 
المركبات دلالتها على معناها التركيبي بالعقل لا بالوضع, فإن من عرف مسمى 
«زيد»)» وعرف مسمى «قائم)2) وسمع «زيد قائم» بإعرابه المخصوص» فهم 
بالضرورة معنى هذا الكلام وهو نسبة القيام إلى زيد . نعم يصح أن يقال : 
موضوعة باعتبار أخها متوقفة على معرفة مفرداتها التي لا تستفاد إلا من جهة 
الوضع . ولأآن للفظ المركب أجزاء مادية وجزءا صورياً » وهو التأليف بينهياء 
وكذلك لمعناه أجزاء مادية وجزء صوري ., والأجزاء المادية من اللفظ تدل على 
الأجزاء المادية من المعنى. والجزء الصوري منه يدل على الجزء الصوري من المعنى 
بالوضع . 

والثاني : أنها موضوعة فوضعت «زيد قائم» للاسناد دون التقوية في مفرداته ولا 
تنافي بين وضعها مفردة للإسناد بدون التقوية ووضعها مركبة للتقوية » ولأنها 
تختلف باختلاف اللغات, فالمضاف مقدم على المضاف إليه في بعض اللغات , 
ومؤخر عنها في بعض, ولو كانت عقلية لفهم المعنى واحدأ سواء تقدم المضاف على 
المضاف إليه أو تأخر» وهذا القول ظاهر كلام ابن الحاجب حيث قال : 
أقسامها : مفرد ومركب . 
)٠‏ هو الحسين بن بدر بن إياز بن عبدالله أو محمد العلامة جمال الدين. ت 18١‏ ه (بغية الوعاة 
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قال القرّافي : وهو الصحيح., وعزاه غيره للجمهور بدليل أنها حجرت في 
التراكيب ى) حجرت في المفردات, فقالت : إن من قال: إن قائم زيدا ليس من 
كلامنا » ومن قال : إن زيدا قائم فهو من كلامنا .» ومن قال: في الدار رجل فهو 
من كلامناء ومن قال: رجل في الدار فليس من كلامنا الخ إلى ما لا ناية له في 
تراكيب الكلام » وذلك يدل على تعرضها بالوضع للمركبات . 

والحق : أن العرب إنما وضعت أنواع المركبات» أما جزيئات الأنواع فلا » 
فوضعت باب الفاعل لإسناد كل فعل إلى من صدر منه . أما الفاعل المخصوص 
فلا. وكذلك باب إن وأخواتهاأما اسمها المخصوص فلا . وكذلك سائر أنواع 
التركيب, وأحالت المعين على اختيار المتكلم. فإن أراد القائل بوضع المركبات هذا 
المعني فصحيح وإلا فممنوع . ويتفرع على هذه القاعدة أن المجاز هل يدخل في 
المركبات أم لا ؟ وأنه هل يشترط العلاقة في الآحاد أم لا ؟ وحقيقة هذا الخلاف 
يرجع إلى أن دلالة الكلام المركب على معناه هل هي عقلية كدلالة المتكلم من وراء 
الحائط على أنه إنسان أو وضعية؟ 


[المشى والمججموع موضوعان] 

م أرلهم كلاماً في المثنى والمجموع . والظاهر أنبما موضوعان., لأنهم| مفردان وهو 
الذي يقتضيه حدّهم للمفردء ولهذا عاملوا جموع التكسير معاملة المفرد في 
الأحكام . لكن صرح ابن مالك في كلامه على حدّها بأمما غير موضوعين » ويبعد 
المركب في الحقيقة إنما هو الإسناد . وكذا القول في أسماء الجموع والأجناس مما 
يدل على متعدد. فالقول بعدم وضعه عجيب » لأن أكثره سماعي : 

وقد صرح ابن مالك بأن شفعا ونحوه مما يدل على اثنين موضوع . 

وقال ابن الجويني : الظاهر لي أن التثنيه وضع لفظها بعد الجمع لمسيس الحاجة 
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إلى الجمع كثيراء ولهذا لم يوجد في سائر اللغات تثنيه » والجمع موجود في كل 
لغة. ومن ثم قال بعضهم: أقل الجمع اثنان. لأن الواضع قال : الشيء إما 
واحد وإما كثير لاغير. فجعل الاثنين في حد الكثرة . 
[الموضوع له] 

الرابع : في الموضوع له ؛ وقد اختلف في أن اللفظ موضوع للمعنى الذهني أو 
الخارجي أو لأعم منها أو للقدر المشترك على مذاهب: 

أحدها : أنه لم توضع الألفاظ للدلالة على الموجودات الخارجية بل وضعت 
للدلالة على المعاني الذهنية» وبواسطة ذلك تدل على المعنى الخارجي . وهذا 
كالخط فإنه يدل على اللفظ. وبواسطة ذلك يدل عل المعنى . فإذا قلت : العالم 
حادث فلا يدل على كونه حادثاء بل يدل على حكمك بحدوثه . وهذا مذهب 
الإمام فخر الدين الرازي وتبعه البيضاوي وابن الزملْكاني في «البرهان). 
والقرطبى في «الوصول» . واحتجوا عليه : أما في المفردات فلأنا لو رأينا شبحا من 
نعيد.ظنناة ريجلا فإذا :فرك «رأيناه: كنيخا + فليا« تلفت الاسام «حتل :اتتلاف 
الصور الذهنية دل على أن اللفظ لا دلالة له إلا عليها . 

وأما في المركبات فلأن قولنا : قام زيد. لا يفيد قيام زيد. وإنما يفيد الحكم به 
والإخبار عنه » ثم ننظر مطابقته للخارج أم لا . وقد أجيب عن هذا الدليل بأن 
الاختلاف إنما عرض لاعتقاد أنها في الخارج كذلك , لا لمجرد اختلافها في الذهن 
من غير نظر إلى الخارج . وأيضا إنما يلزم أن يكون اللفظ نما يشخص في الخارج 
مجازا . 

وقال الأصفهاني : من نفى الوضع للمعنى الخارجي , إن أراد أنما لم توضع 
للدلالة على الموجودات الخارجية ابتداء من غير توسط الدلالة على المعنى الذهنى . 
كيذ سي لآن اللقظ ايد ل هن وسوة امن ابلا كن بتر سظ دلاله عل المع 
الذهني » وإن أراد أن الدلالة الخارجية لي ا م وضع اللفظ فباطل . 
لأن المخير إذا أخبر غيره بقوله : جاء زيد . فإن قصده الإخبار بمجيئه في الخارج . 

الثاني : أن اللفظ موضوع للمعنى الخارجي لا الذهني . لانه مستقر الأحكام , 
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وهذا ما جزم به الشيخ أبو إسحاق في «شرح اللمع». ويلزم الرازي من نفيه 
الوضع للخارجي أن يكون دلالة اللفظ عليها في الخارج ليست مطابقة ولا 
تضمنا » ويلزمه أيضا نفى الحقائق . لأن الحقيقة استعمال اللفظ فيها وضع له . 
وعنده إنما وضع للذهني. ولكنه استعمل للخارجي ٠‏ ويلزم على قول الشيخ أبي 
إسحاق أن لا يكون الآن شيء موضوع . لأن الوضع زال وهو صحيح . 

الثالث : أن اللفظ موضوع للمعنى من حيث هو أعم من الذهني والخارجي , 
وليس لكل معنى لفظ. بل كل معنى محتاج إلى اللفظ , واختاره بعض المتأخرين» 
ورد مذهب الإمام إليه . 

الرابع : أنه للقدر المشترك؛. ونسب القاضي شمس الدين الخولي القول/ 
الأول للفلاسفة . قال : وأصله الخلاف في أن الاسم عين المسمى أو غيره . 


مسألة 
[وَضِع اللفظ اللشهورقٍ مَعنى خفى بصل!] 


منع الرازي أن يوضع اللفظ المشهور ني معنى لمعنى خفي جداء فالغرض من 
هذه المسألة الرد على مثبتي الحال, لأنهم يقولون : الحركة اسم لمعنى يجعل الاسم 
متحركاء والمشهور نفس الانتقال لا معنى أوجب الانتقال .» وجوزه الأصفهاني فإن 
أسماء الله تعالى مشهورة. وبإزائها معان دقيقة غامضة لا يفهمها إلا الخواص 
العارفون بالله » وبأن الانسان يدرك معاني لطيفة فيخترع لما ألفاظا بإزائها . 
[فائدة الوضع] : 

الخامس 1 5 فائدة الوضع 2 والمعانٍ المفردة معلومة ف الذهن قبل وضع 
اللفظ . رفائدة وضع اللفظ تصورها عند التلفظ لتوقف فهم النسبة التركيبية 
عليه » فإذد الفائدة الحاصلة من الألفاظ المفردة تصور معانيها وشعور الذهن بها لا 
معرفة معانيها. فلا يلزم الدور . وتصور النسبة موجود 5 الذهن قبل وجود 
اللفظ . والفائدة الحاصلة باللفظ مع الحركات المخصوصة والتركيب المخصوص 
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أاك/ا 


معرفتها واقعة أو وقعت أو ستقع » فالموقوف عليها التصديق لا التصور فلا دور 
أيضا . 
[الواضع] 

السادس : في الواضع : وقد اختلف فيه على مذاهب : 

أحدها : قول الشيخ أبي الحسن الأشعري وبعض أتباعه كابن فورّك أنها 
توقيفية » وأن الواضع هو الله تعالى وحده , وأعلمها للخلق بالوحي حى إلى الأنبياء أو 
بخلق الأصوات في كل شيء أو بخلق علم ضروري لهم , وحكاه ابن جني في 
«الخصائص» عن أبي علي الفارسيى. وجزم به ابن فارس . 

والثاني : أغها إلهام من الله تعالى لبني آدم كأصوات الطيور والبهائم حيث كانت 
أمارات على إرادتها فيا بينها بإلهام الله تعالى» حكاه صاحب «الكبريت الأحمر» عن 
أبي علي الفارسي, ويشهد له ما أخرجه الحاكم في «مستدركه» عن جابر أن رسول 
لله يي تلا طإقرآنا عربيا لقوم يعلمون4 [سورة فصلت /5] ثم قال : كارن 
هذا اللسان إهاما) ثم قال: صحيح الإسناد. وقال الذهبي في «مختصره) 
أن يقول على شرط مسلم . ولكن مدار الحديث 0 
إبراهيم الغسيلٍ . وكان ممن يسرق الحديث. انتهى . 

والثالث : مذهب أبي هاشم وأتباعه أنهبا اصطلاحية على معنى أن واحدا من 
البثر أو جماعة وضعها وحصل التعريف للباقين بالإشارة والقرائن كتعريف 
الوالدين لغتهم| للأطفال . وحكاه ابن جني في «الخصائص» عن أكثر أهل النظر . 

وقال إِلْكيا الطبري : معنى الاصطلاح أن يعرفهم الله مقاصد اللغات ٠‏ ثم 
هجس في نفس واحد منهم أن ينصب أمارة على مقصوده , فإذا نصبها وكررها 
واتصلت القرائن مها أفادت العلم . كالصبي يتلقى من والده . 

والقائلون بالتوقيف : يقولون لابد وأن يلهموا الأمارات . قال : ومن فهم 
المسألة وتصورها لا يحيل تصويرها . نعم يستحيل تواطؤ العالمين على أمارة واحدة 
مع اختلاف الدواعي . فإن عنى بالاصطلاح هذا فمسلم. وإن عنى ما ذكرناه , 
فلا. وإذا تعارض الإمكانات توقف على السمع . 
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والرابع : أن بعضه من الله وبعضه من الناس . ثم اختلفوا هل البداءة من 
الله والتتمة من الناس ؟ ونسبه القرطبى إلى الأستاذ . وأما عكسه. وقد ذهب إليه 
قوم فتصير المذاهب خمسة . ْ 

وقد اختلف في النقل عن الأستاذ. فحكى الآمدي وابن الحاجب عنه أن 
القدر المحتاج إليه في التعريف توقيفي, والباقي محتمل للتوقف وغيره » وحكى في 
«المحصول») عنه أن الباقي مصطلح وسبقه إلى حكايته أيضا أبو نصر بن 
القشيري » والصواب عنه : الأول . فقد رأيته في كتاب «وأصول الفقه» للأستاذ 
أبي إسحاق . ونقله عن بعض المحققين من أصحابنا . ثم قال : إنه الصحيح 
الذي لا يجوز غيره » وعبارته : أنه لابد من أن يعلمهم أو يخلق لهم علما بمقدار ما 
يفهم بعضهم من بعض لعنى الاصطلاح والوقوف على التسمية » فإذا عرفوه جاز 
أن يكون باقيه توقيفا منه لهم عليه . وجاز أن يكون اصطلاحا فيهم . ولا طريق 
بعده إلى معرفة ما كان منه فيه إلا بخير نبى عنه. هذا لفظه . وكذلك نقله عنه 
ابن برهان في «الأوسط»ء. والأستاذ 5 البغدادي في كتابه . 

الخامس : قول القاضي وإمام الحرمين وابن القَشَيْرِي وابن السّمُعانٍ وابن 
برهان وحجمهور المحققين كىا قاله قِ «المحصول» التوقف. بمعنى أن الجميع نمكن 
لتعارض الأدلة . وأما تعيين المواقع من هذه الأقسام. فليس فيه نص قاطع. ومال 
إليه ابن جني في أواخر الأمر . 

وقال الآمدي : والحق أنه كان المطلوب في هذه المسألة تعيين الواقع . فالحق ما 
قاله الشيخ . 

وقال ابن دقيق العيد : الواقف إن توقف عن القطع فلا بأس به . وإن أراد 
التوقف عن الظن فظاهر الآية ينفيه . 

وقال التّلُمساني في «الكفاية» : قال المتأخرون من الفقهاء: هذا الخلاف إن 
كان في الجواز العقلي فهو ثابت بالنسبة إلى جميع المذاهب , إذ لا يلزم منه محال 
أصلا . وإن كان في الوقوع السمعي فباطل . لأن الوقوع إنما يكون بالنقل. وم 
يوجد فيه خبر متواترء ولا برهان عقلي بنفي رجم الظنون بلا فائدة . ٠‏ 
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وحكى الأستاذ أبو منصور قولاً آخر أن ما وقع التوقيف في الابتداء على لغة 
واحدة. وما سواها من اللغات وقع التوقيف عليها بعد الطوفان من الله في أولاد 
نوح حتى تفرقوا في أقطار الأرض . 

قال : وقد روي عن ابن عباس أن أول من تكلم بالعربية المحضة إسماعيل » 
وأراد بها عربية قريش التى نزل بها القرآن» وأما عربية قحطان وحمير فكانت قبل 
إسماعيل عليه السلام . 

وقال في «شرح الأساء» : قال الجمهور الأعظم من الصحابة والتابعين من 
المفسرين : إنها كلها توقيف من الله . وقال أهل التحقيق من أصحابنا : لابد من 
التوقيف في أصل لغة واحدة لاستحالة وقوع الاصطلاح على أول اللغات من غير 
معرفة من المصطلحين, يعني ما اصطلحوا عليه » وإذا حصل التوقيف على لغة 
وانحدة: جان أن يكون ها يعد هاس اللغات اعسظلاها + ون يكون ترقيقا لا 
يقطع بأحدهما إلا بدلالة . 

قال : واختلفوا في لغة العرب . فمن زعم أن اللغات كلها اصطلا » فكذا 
قوله في لغة العرب . ومن قال بالتوقيف على اللغة الأولى وأجاز الاصطلاح فيا 
سواها من اللغات اختلفوا في لغة العرب . فمنهم من قال : هي أول اللغات وكل 
لغة سواها حدثت بعدها إما توقيفا أو اصطلاحاء واستدلوا بأن القرآن كلام الله 
وهو عربي . وهودليل على أن لغة العرب أسبق اللغات وجوداً » ومنهم من قال : 
لغة العرب نوعان: 

أحدهها : عربية حمير وهي الى تكلموا بها في عهد هود ومن قبله , وبقي 
بعضها إلى وقتنا . 

والثاني : العربية المحضة التى نزل بها القرآن » وأول/ من أطلق لسانه بها 
إسماعيل فعلى هذا القول يكون توقيف إسماعيل على العربية المحضة محتملا 
أمرين : إما أن يكون اصطلاحا بينه وبين جرهم النازلين عليه بمكة . وإما أن 
يكون توقيفا من الله » وهو الصواب.اه. 

وحكى ابن جني في «الخصائص» قولا آخر أن أصل اللغات إنما هو من 
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الأصوات والأسماع 2 كدوي الريح وحنين الرعد وخرير الماء ونهيق ال حمار ونعيق 
الغراب وصهيل الفرس ونحوه .» ثم تولدت اللغات عن ذلك فيا بعد . 

قال: وهذا عندي وجه صالح ومذهب متقبل. قال : وأبو الحسن الأخفش 
يذهب إلى أنها توقيفية» لكنه لم يمنع القول بالاصطلاح . 


ننيهات 
هوه 0 
أن للمسألة مقامين : 
أحدهما: الجواز على اللغة : لا يجوز أن يكون إلا توقيفا أو إلا اصطلاحا . 
الثاني : أنه ما الذي وقع على تقدير كل من الأمرين؟ والقول بتجويز كل من 
الأمرين هو مذهب المحققين , ونقلوه عن الأشعري . وقيل : إنه إنما تكلم في 
الوقوع مع تجويز صدور اللغة اصطلاحا . ولو منع الحواز لنقله عنه القاضى 
وغيره » وذكر إمام الحرمين الخلاف في الجواز » ثم قال : إن الوقوع لم يثبت وتبعه 
ابن المشيرق #وغيره 
[الشبيه ]اللثاكى 
. ا بحا 3 
في معنى التوقيف . قال ابن فارس : لعل ظانا يظن أن اللغة التى دللنا على أنها 
توقيف إنما جاءت حملة واحدة وفي زمان واحد ,» وليس كذلك. بل وقف الله آدم 
عليه الصلاة والسلام على ما شاء أن يعلمه إياه. ثم احتاج إلى علمه في زمانه. 
فانتشر من ذلك ما شاء . ثم علم بعد ذلك آدم من عرف من الأنبياء صلوات الله 
عليهم نبيا نبيا ما شاء أن يعلمه حتى انتهى الأمر إلى نبينا كلِةِ . فآتاه من ذلك ما 1 
يؤت أحداء ثم قر الأمر قرارهء فلا نعلم لغة من بعده حدثت . 
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[الشبيه ]| الثاللمث 
[الاسماء التى عمهااللكه ادم] 


قال ابن عطية : اختلفوا في أي الأسماء علم الله آدم ؟ فقيل : جميع المخلوقات 
حقيرها وحليلياء وقيل : أساء الأجناس . وقيل : علم الأسماء بكل لغة 
تكلمت بها ذريته » وقد غلا قوم في هذا المعنى حتى حكى ابن جني عن أبي علٍ 
الفارسي أنه قال : علم الله آدم كل شيء حتى أنه كان يحسن من النحو مثل ما 
أحسن سيبويه » ونحو هذا من القول الذي هو بين الخطأ . 


وقال أكثر العلاء : علمه منافع كل شيء وما يصلح . 
[التنميه] الرابع 


ان الخلاف في هذه المسألة يوجب الظن بأن لا فائدة للخوض فيه لأحد أمرين 
إما تكميل العلم بهذه الصناعة إذ معظم النظر فيها يتعلق بدلالة الصيغ أو جواز 
قلب ما لا تعلق له بالشرع فيها . كتسمية الفرس ثورا . والثور فرسا إلى غير 
ذلك . وقيل : الخلاف فيها طويل الذيل قليل النيل» ولا يترتب عليها معرفة 
عمل من أعمال الشريعة » وإنما ذكرت في علم الأصول . لأنها تجرى مجرى 
الرياضيات التي يرتاض العلماء بالنظر فيها » كما يصور الحيسوب مسائل الجبر 
والمقابلة » فهذه من أصول الفقه من رياضياته بخلاف مسألة : الأمر للوجوب أو 
الفور . والنبي يقتضي الفساد . فإنها من ضروراته . 

ومغهم من خرج عليها مسائل من الفقه » كما لو عقدا صداقاً في السرء وآخر في 
العلانية » أو استعملا لفظ المفاوضة . وأرادا شركة العنان حيث نص الشافعي 
على الجواز . أو تبايعا بالدنانير وسميا الدراهم ؛ قال ابن الصباغ : لايصح. وكا 
لو قال لزوجته : إذا قلت ل مد 
تقومي وتقعدي . ثم قال لحا: أ نت طالق ثلاثا وقع . 
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وحكى الإمام في باب الصداق وجهاً : أن الاعتبار بما تواضعا عليه . 
ولو سمى أمته حرة ولم يكن ذلك اسمها . ثم قال بعد ذلك : يا حرة ففي 
.«البسيط» أن الظاهر أنها لا تعتق إذا قصد النداء.ء وجعله ملتفتا على هذه 
القاعدة . 
قال في «المطلب»: والأشبه عدم بنائه على ذلك لأنا نفرع على جواز وضع 
الاسم بالاصطلاح » وإذا جاز صار كالاسم المستمر ولو كان اسمها بعد الرق حرة 
وناداها به » وقصد ذلك لم يقع , فكذا هناء وغير ذلك من الصور . 
والحق : أنه لا يتخرج شىء من ذلك على هذه القاعدة لأن مسألتنا في أن 
اللغات هذه الواقعة بين أظهرنا هل هي بالاصطلاح أو التوقيف ؟ لا في شخص 
خاص اصطلح مع صاحبه على تغيير الثىيء عن موضوعه 3 نعم يضاهيها قاعدة في 
الفقه وهي أن الاصطلاح الخاص هل يرفع الاصطلاح العام أم لا ؟ فيه خلاف . 
وعليها تتفرع هذه الفروع . كا بينته في كتاب «الأشباه والنظائر» . 
ومنهم من قال: فائدتها النظر في جواز قلب اللغة. فالقائلون بالتوقيف يمنعونه 
مطلقا والقائلون بالاصطلاح يجوزونه إلا أن يمنع الشرع منه . ومتى لم يمنع كان 
للثىء اسمان . أحدههما : متوقف عليه » والآخر متواضع عليه » وبذلك قال 
القاضي وإمام الحرمين وغيرهما . وأما المتوقفون, فقال المازّري : اختلفت إشارة 
المتأخرين فذهب الأزدي إلى التجويز كمذهب الاصطلاح ؛ وأشار أبو القاسم عبد 
الجليل الصابوني إلى المنع وجوز كون التوقيف واردا على أنه وجب أن لا يقع النطق 
إلا هذه الألفاظ . 
وقال ابن لسار الصحيح عندي أنه لا فائدة 5 هذه المسألة . 
وقال الماؤردي 5 «تفسيره» : فائدة الخلاف أن من جعل الكلام توقيفيا جعل 
التكليف مقارنا لكمال العقل. ومن جعله اصطلاحيا جعل التكليف متأخرا عن 
العقل مدة الاصطلاح على معرفة الكلام ثم فيه وجهان: 
أحدهما : أن التعليم إنما كان مقصورا على الاسم دون المعنى . 
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الثاني : أنه علم الأسماء ومعانيهاء إذ لا فائدة في تعليم علم الأساء بلا معان , 
لتكون المعاني هي المقصودة. والأساء دلائل عليها . وإذا قلنا بالأول 3 وهو أن 
التعليم إنما كان مقصودا على ألفاظ الأسماء دون معانيها . ففيه وجهان, أحدهما : 
أنه علمه إياها باللغة التي يتكلم بهاء والثاني: أنه علمه بجميع اللغات . وعلمها 
آدم ولده فلا تفرقوا تكلم كل قوم منهم بلسان استسهلوه منها وألفوه ‏ ثم نسوا 
غيره بتطاول الزمان . 

وزعم قوم أنهم أصبحوا وكل قوم منهم يتكلمون بلغة قد نسوا غيرها في ليلة 
واحدة .» ومثل هذا في العرف ممتنع . اه. 

وعزى بعض ا حنفية التوقيف لأصحابهم » والاصطلاح لأصحابنا 3 ثم قال: 
وفائدة الخلاف أنه يجوز التعلق باللغة عند الحنفية لإثبات حكم الشرع من غير 
رجوع إلى الشرع ؛ وبئوا أن حكم الرهن الحبس . لأن اللفظ ينبىء عنه » وعند 
أصحاب الشافعي أن التعلق باللغة لإثبات الحكم الشرعي لا يجوز. لأن 
الواضعين في الأصل كانوا جهالاً. وضعوا عبارات لمعبرات لا لمناسبات ٠‏ ثم 


متلاحقة بعضها يتبع بعضاء لا أنها وضعت في وقت واحد . قال: وهو قول أبي 
الحسن الأخفش وهو الصواب على معنى أن الواضع وضع في أول الأمر شيئا ثم 
احتيج للزيادة عليه لحصول الداعية إليه فزيد فيه شيئا فشيئا إلا أنه على قياس ما 


سبق منها في حروفه » وقد سبق مثله عن ابن فارس . 
خئائدهة 
و م م ص ااه 
[اسماء الله دو فيصسد] 
ذكرها الأستاذ أبو منصور في كتاب «التحصيل» فقال: أجمع أصحابنا على أن 
أساء الله توقيفية.» ولا يجوز إطلاق شىء منها بالقياس. وإن كان في معنى 


"6 


المنصوص. وجوزه معتزلة البصرة . 

قال: وأما أسماء غيره» فالصحيح من مذهب الشافعي جواز القياس فيها . 

وقال بعض أصحابه مع أكثر أهل الرأي بامتناع القياس . 

وأجمعوا على أنه لو حدث في العالم شيء بخلاف الحوادث كلها جاز أن يوضع له 
أسمء واختلفوا في كيفيته ‏ فمنهم من قال: نسميه باسم الثىء القريب منه في 
صورته. ويكون ذلك من حملة اللغة التي قيس عليها. ومنهم من قال: ابتدأ له 
اسما كيف كان. ويكون ذلك لغة مختصة بالمسمى بها اه. 

وقال ترح في «شرح الإرشاد»: أطلق أئمتنا أن القياس لا يجري في أسماء الله 
فانحصر مداركها في الكتاب والسنة والإجماع » وهل يشترط أن يكون الخبر الوارد 
في السنة في أسماء الله متواترا؟ فيه خلاف والصحيح: أنه غير شرط . 
[كيفية معرفة الطريق إلى معرفة وضع الألفاظ] : 

السابع : في كيفية معرفة الطريق إلى معرفة وضع الألفاظ لمعانيها » وهو إما 
بالنقل الصرف أو بالعقل الصرف أو المركب منم) . 

الأول: النقل. وهو إما متواتر كالأرض والساء والحر والبرد وهو مفيد للقطع , 
وإما أحاد كالقرء ونحوه. وهو مفيد للظن بشروطه الآتية عند الجمهور . 

وحكى القاضي من الحنابلة عن السّمناني في مسألة العموم : أن اللغة لا تثبت 
بالأحاد, وكأنه قول الواقفية 5 صيغ العموم والأمر. 

والحق : أنه إنما يكون حجة في باب العمليات والأحكام . أما ما يتعلق بالعقائد 
فلا. لأنها لا تفيد القطع . 

قال 5 «المحصول» : والعجب من الأصوليين حيث أقاموا الدليل على أن خبر 
الواحد حجة في الشرع . ولم يقيموا الدليل على ذلك في اللغة وكان هذا أولى . 
لأن إثبات اللغة كالأصل للتمسك بخير الواحد . 

قال الأصفهاني : وهذا ضعيف. لأن الذي دل على حجية خبر الواحد في 
الشرع على التمسك به في نقل اللغة آحاداً إذا وجدت الشرائط . فلعلهم أهملوا 


"5١ 


ذلك اكتفاء متهم بالأدلة الدالة على أن خير الواحد حجة في الشرع . 

وأورد في «المحصول» تشكيكات كثيرة على نقل اللغة وناقلهاء ومن جيد 
أجوبتها: أنها على قسمين: فمنه ما يعلم بالضرورة مدلوله فيندفع عند جميع 
التشكيكات إذ لا تشكيك في الضروريات, والأكثر في اللغة هو هذاء ومنه ما ليس 
كذلك فيكتفى فيه بالظن. ونقل. الأحاد . 

وقال أبو الفضل بن عبدان في «شرائط الأحكام» وتبعه الجيلٍ في «الاإعجاز» : 
ولا يلزم اللغة إلا بخمس شرائط: 

أحدها : ثبوت ذلك عن العرب بنقل صحيح بوجوب العمل . 

والثاني : عدالة الناقلين ى) يعتبر عدالتهم في الشرعيات . 

والثالث: أن يكون النقل عمن قوله حجة في أصل اللغة كالعرب العاربة مثل 
قحطان ومعدٌ وعدنان, فأما إذا نقلوا عمن بعدهم بعد فساد لسانهم واختلاف 
المولدين.» فلا 1 
قلت : ووقع في كلام الزتغشري وغيره الاستشهاد بشعر أبي تمام بل في 
«الويضاح» للفارسي , ووجه بأن الاستشهاد بتقرير النقلة كلامهم وأنه لم يخرج عن 
قوانين العرب . 

وقال ابن جني : يستشهد بشعر المولدين في المعاني كما يستشهد بشعر العرب في 
الألفاظ . 

والرابع : أن يكون الناقل قد سمع منهم حساء وأما بغيره فلا يثبت . 

والخامس: أن يسمع من الناقل حسا. اه. 

الثاني: العقل: قال البيضاوي وغيره : وهو لا يفيد وحده , إذ لا مجال له في 
معرفة كيفية الموضوعات اللغوية . 

الثالث : المركب منهماء كا إذا نقل أن الجمع المعرف باللام يدخله الاستثناء» 


(١)أي‏ : من معرفة طريق الوضع. كذا بهامش نسخة دار الكتب المصرية. 


بف 


وأن الاستثناء إخراج ما لولاه لتناوله اللفظ . فإن العقل يدرك ذلك وأن الجمع 
المعرف للعموم. وهو يفيد القطع إن كانت مقدماته كلها قطعية؛ والظن إن كان 
منها شيء ظني . 

واعترض في «المحصول» بأن الاستدلال بالمقدمتين النقليتين على النتيجة لا 
يصح إلا إذا ثبت أن الناقضة ممنوعة على الواضع . وهذا إنما يثبت إذا قلنا: إن 
الواضع هو الله تعالى» وقد بينا أن ذلك غير معلوم . 

والتحقيق : أن هذا القسم لا يخرج عن القسمين قبله إذ ليس المراد بالنقل أن 
يكون النقل مستقلا بالدلالة من غير مدخل للعقل فيه. ألا ترى أن صدق المخبر 
لابد منه وهو علقي؟ وقد قال سليم في باب المفهوم من «التقريب»: تثبت اللغة 
بالعقل. لأن له مدخلا في الاستدلال بمخارج كلامهم على مقاصدهم 


وموضوعاتهم . 
يهان 
[الشلبيه] الاول 
قد تمدلم اللفة بالشرائئن 


قال ابن جني في «الخصائص» من قال: إن اللغة لا تعرف الا نقلا فقد أخطأ. 

فانها قد تعلم بالقرائن أيضاء فإن الرجل إذا سمع قول الشاعر : 

قوم » إذا الشرَّ أبدا ناجذَّيُه لهم طاروا إليه زُرآفات ووحدانا 
يعلم أن الزرافات بمعنى الجماعات . 


[االتبيه] الى 


قال عبد اللطيف البغدادي في «شرح الخطب النباتية»): اعلم أن اللغوي شأنه 
أن ينقل ما نطقت به العرب ولا يتعداه. وأما النحوي فشأنه أن يتصرف فيا ينقله 


انف 


اللغري ويقيس عليه. ومثالهما المحدث والفقيه» فشأن المحدث نقل الحديث 
برمته » ثم إن الفقيه يتلقاه ويتصرف فيه ويبسط علله ويقيس عليه الأمثال 
والأشباه. 
قال أبو علي فيهم| حكاه ابن جني : يجوز لنا أن نقيس منثورنا على منثورهم وشعرنا 
على شعرهم . 
ل ل 
مساله 
هه 5 -_ه _ و 
[لسان العرب اوس الالسنة ] 
قال الشافعي في «الرسالة»: لسان العرب أوسع الألسنة لا يحجيط بجميعه إلا 
نبي , ولكنه لا يذهب منه شيء على عامتها , والعلم به عند العرب كالعلم بالسنة 
عند أهل الفقه. لا نعلم رجلاً جمع السئن فلم يذهب منها عليه شيء. وتوجد 
جموعة عند جميعهم . 
من الماضين أنه ادعى حفظ اللغة كلهاء وأما ما وقع في آخر كتاب الخليل: هذا 
آخر كلام العرب» فالخليل أتقى لله من أن يقول ذلك . 
قال: وذهب علماؤنا أو أكثرهم إلى أن الذي انتهى إلينا من كلام العرب هو 
"كرب الأقل. ولو جاءنا جميع ما قالوه الحاء شعر كثير, / وكلام كثير, وأحرى هذا القول 
أن يكون صحيحا . 
مسالهة 
[الاحتجاح بالل الكربية]. 


قال ابن فارس : لغة العرب يحتج بها فيه| اختلف فيه إذا كان التنازع في اسم أو 


ق 


صفة أو شىء مما يستعمله العرب من سنا في حقيقة أو مجاز ونحوه » فأما ما سبيله 
الاستنباط. وما فيه لدلائل العقل مجال. فإن العرب وغيرهم فيه سواء » وأما 
خلاف الفقهاء في القرء والعود في الظهار ونحوه فمنه ما يصلح للاحتجاج فيه بلغة 
العرب, ومنه ما يوكل إلى غير ذلك . 

قال: ويقع في الكلمة الواحدة لغتان كالصرام » وثلاث كالزجاج ٠‏ وأربع 
كالصداق» وخمس كالشمال » وست كالقسطاس ولا يكون أكثر من هذا.اه. 

قلت: وهذا غريب» فقد حكوا في الأصبع عشر لغات. وكذا الأغلة, ونظائره 
كثيرة » وقيل : في رأف» خمسون لغة 5 


يا 


مسالة 
[ نوت اللخّة بالمئياس] 


لا خلاف في ثبوت اللغة بالنقل والتوقيف. وهل تثبت بالقياس؟ فيه قولان 
للأصوليين. وهما وجهان لأصحابنا كما قاله الشيخ في «اللمع» والماوردي في 
«الحاوي), والرُوياني ف «البحر»» فذهب أبو بكر الصَيْرفِ والقاضي أبو بكر 
وتلميذه ه ابن حاتم من أصحابنا في كتابه «اللامع». وأبو الحسين بن القطان وإمام 
الحرمين والغزالي وابن القشيري والكيا الطبري إلى المنع » لأن الأسماء مأخوذة من 
اللغة دون الشرع ؛ ونقله عن معظم المحققين. ونقله في «المحصول» عن معظم 
أصحابنا وعن جمهور الحنفية» ونقله الأستاذ أبو منصور عن الحنفية وبعض 
أصحابناء ونقله سليم الرازي في «التقريب» عن العراقيين وأكثر المتكلمين, 
واختاره ابن خويز منداد من المالكية. والآمدي وابن الحاجب إلا أنم) وَهَمَا في 
النقل عن القاضى فنقلا عنه الجوازء والذي صرح به في كتاب «التقريب» إنما هو 
المنع. وكذا نقله عنه المازّري والغزالي وغيرهماء ونقله ابن جني وابن سيده في 
كتاب «القوافي» عن النحويين . 


قال: لأن العرب قد فرغت من تسمية الأشياء فليس لنا أن نبتدع أسماء. كما 
أنه ليس لنا أن نطلق الاشتقاق على جميع الأشياء . لتلا يقع اللبس في اللغة 
الموضوعة للبيان . ألا ترى أنهم سموا الزجاجة قارورة لاستقرار الشيء فيهاء 
فليس لنا أن نسمي الجب والبحر قارورة لاستقرار الماء فيهما. 

والأكثرون من أصحابنا كا قاله القاضي أبو الطيب الطبري وابن برهان وابن 
السّمْعانِ على الجواز . 

قلت : منهم أبو علي ابن أبي هريرة وابن سريج والأستاذ أبو إسحاق الأسفرايني 
والقاضي أبو الطيب والشيخ أبو إسحاق ونقله الأستاذ أبو منصور البغدادي في 
كتاب «التحصيل» عن نص الشافعي. فإنه قال في الشفعة : إن الشريك جارء 
وقاسه على تسمية العرب امرأة الرجل جاره . 

وقال ابن فُورَك : إنه الظاهر من مذهب الشافعى . إذ قال: الشريك جار في 
مسألة الشفعة يقال : امرأتك أقرب إليك أم جارك؟. ونقله سليم الرازي عن 
البصريين من النحويين. وقال قُِ «المحصول)»): نقل ابن جني قْ «الخصائص» أنه 
قول أكثر علماء العربية كالمازني وأبي علي الفارسي. واختاره الإمام الرازي . 

قال: وما اصطلح عليه العروضيون من أساء البحور وغيره فإنه على التشبيه 
والنقل لما وضعته العرب في أولية موضوع اللغة . 

وقال ابن فارس في «فقه العربية) أجمع أهل اللغة إلا من شذ منهم أن في لغة 
العرب قياساً وهو قول ابن درستويه . 

وقال الأستاذ أبو إسحاق الأسفرايني في شرح كتاب «الترتيب»: تكلمت يوما 

مع أبي الحسين بن القَطان قُِ هذه المسألة ونصرت القول بجواز أخذ الأسامي 
00 فقال: من يقول مهذا يلزمه ما يلزم ابن درستويه. قال: وكان ابن درستويه 
رجلا كبيرا في النحو واللغة غير أنه كان يتهمه في دينه. فقال ابن درستويه : يجوز 
أخذ الأسامي قياساً إذا كان مما يقاس عليه فمها أخذ واشتق اسمه من معنى فيه 
مثل القارورة تسمى قارورةء لاستقرار الماء فيها . فكل ما في معناها يكون 
قارورة . 


الى 


قيل: وأيش يقول في الجب يستقر الماء فيه؟ هل يجوز أن يسمى قارورة؟ قال: 
نعم. قيل: فما تقول في البحر والحوض؟ فالتزم ذلك. وركب الباب كله. 
فاستبشعوا ذلك منه. وشنعوا عليه. فقلت لأبي الحسين: أيش إذا أخطأ واحد في 
القياس؟ بل كان من سبيله أن يحترز فيه بنوع من الاحتراز بأن يقول :ما يستقر الماء 
فيه ويخف على اليد ونحوه وحكى أبو الحسين بن القطان : قولا ثالثا أنه جائز إلا أنه 
لم يقع. وكذا قال ابن قُورَك : القائلون بالجواز اختلفوا في في الوقوع على وجهين . 

وقال ابن السمعان في «القواطع»: الأولى أن يقال بجواز إثبات الأسامي 
شرعاء ولا يجوز إثباتها لغة » وهو الذي اختاره ابن سريج ٠‏ 'ويخرج مما سيأتي في 
علامات الحقيقة مذهب آخر . وهو الفرق بين االحقيقة والمجازء فيجوز القياس في 
حقيقة اللغة. ويمتنع فيا ثبت كونه مجازا . 

احتج المانع بأن القياس: إلحاق مسكوت عنه بمنطوق به وذلك لا يستقيم في 
اللغة. لأن الفرع لم يتكلم به العرب فلم يكن من لغتهاء وإن أريد إلحاقه بم 
نطقت بهء فهو وضع من جهته لا من جهتهم. فلا يكون من لغتهم . 

واحتج اْجَوْز بالإجماع على جواز القياس في الاشتقاق والنحوء وأجيب بأن 
القياس النحوي تصرف في أحوال الكلم فليس وضعا مستأنفا بخلاف وضع 
ذوات الكلم . والأقيسة النحوية ليس فيها شيء مسكوت عنه. بل إما منطوق 
بعينه أو بنظيره » ومن مهمات هذا الأصل عند القائل به إلحاق النبيذ بالخمر في 
الاسم حتى يحكم بتحريم قليله وكثيره . 

ونحن وإن لم نقل بالقياس اللغوي. فنحن نحكم بتحريم قليل النبيذ تمسكا 
بأصل الاسم فان العرب تسميه خمراً » كما قال عمر رضي الله عنه : كل مسكر 
خمرء ولا نزل تحريم الخمر فهمت العرب منها تحريم النبيذ وغيرهء فإن أقواما 
أراقوا ما كان عندهم من النبيذ من غير توقف ولا استفسار. فدل على أنه من 
لغتهم واصطلاحهم . 

ثم محل الخلاف في الأساء المشتقة المتعلقة بالمعاني الدائرة مع الأسماء الموجودة 
فيها وجودا وعدما كالخمر اسم للمسكر المعتصر من العنب. ليصح الإلحاق عند 


يف 


اك/ا 


وجود المعني الذي من أجله وضع اسم المنصوص عليه 

أما الأعلام كزيد وعمرو فلا يجرى فيهاوفاقا. قاله أبو الحسين بن القطان. 
والأستاذ أبو إسحاق والقاضي عبد الوهاب في «الملخص» واازّدي . قال: والمعنى 
فيه كونها غير معللة فهي كلمنصوص لا تعلل . 

قال: وهذا لا خلاف فيه وإنما الخلاف في الأساء المشتقة الصادرة في معان 
معقولة كالخمر والزنى . وذكر إمام الحرمين أن الخلاف في الأسماء المشتقة دون 
الجوامد وأساء الأنواع / والأجناس . ونازعه مرح بأن المشتقة قد نقل عنها في 
العرب ثلاثة أقسام : قسم طردوا فيه الاشتقاق. وقسم: : منعوه فيه» وقسم: مم 
يعلم هل طردوه أو منعوه . 

قال: وهذا موضع الخلاف: أما الأولان فلا يتصور فيه نزاع, لأنا إذا علمنا 
الاشتقاق كان هذا مأخوذا من اللفظ لا من طريق القياس. وإن علمنا المنع من 
طرد الاشتقاق امتنع القياس لثلا يلتحق بلغتهم ما ليس فيها فتعين أن يكون محل 
الخلاف في القسم الثالث, ووجه المنع أنا إذا شككنا في أنهم أجازوا الاطراد أو 
منعوه فتعين أحد القسمين لا سبيل إليه إلا السمع. ولم ينقل لنا عن العرب منع 

وقال ابن دقيق العيد: ليس من محل الخلاف ما علم أن أهل اللغة وضعوه لمعنى 
يشمل الجزيئات» فإنه لا خلاف في أن إطلاقه على الجزيئات ليس بقياس» ولا 
يجرى أيضا فيه) ثبت بالاستقراء إرادة إلى المعنى الكلي. وإن لم يعلم نصهم على أن 
الموضوع هو المعنى الكلٍ . مثال الأول؛ قولنا: رجل. والثاني قولنا: الفاعل 
مرفوع والمفعول منصوب» بل محل الخلاف فيه| إذا أطلقوا اسم| مشتملا على وصف 
واعتقدنا أن التسمية لذلك الوصف فأردنا تعدية الاسم إلى محل آخر . كم إذا 
اعتقدنا أن اطلاق اسم الخمر باعتبار التخمير. فعديناه إلى النبيذ . 

وكذا قال ابن الحاجب : أن الخلاف لا يجرى فيا ثبت بالاستقراء كرفع 
الفاعل. لكن القاضي أبا الطيب قال: ما طريقه اللغة من اسم أو إعراب هل 
قت" بالقيات؟ 

اختلف أصحابنا فيهء فذهب أكثرهم إلى ثبوته. وذهب بعضهم إلى أنه لا 
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يشت.». وبه قال أصحاب أبي حنيفة وكثير من المتكلمين . اه. 

وجعل في «الإرشاد» محل الخلاف ما إذا أريد إلحاق الأسماء اللغوية بقياس 
لغوي أو الأسماء الشرعية بقياس شرعي . قال: فإن أريد إلحاقه به بقياس شرعي 
لم يجز قطعاء لأن الأساء اللغوية سابقة على الشرع. فلم يصح إثباتها بعلل 
شرعية. حكاه بعض شراح «اللمع» . 

وقال ابن الصباغ ف «العدة» : يمتنع إثبات الاسم اللغوري بقياس شرعي مثل 
أن يشت فيمن وطىء الغلام أنه يسمى رف» لأنه وطىء ف فرج 3 لأن الأسماء 
شرعي مثل تسمية هذه الأفعال الشرعية صلاة . 

وقال الغزالي في «المنخول» تحرير النزاع : أن صيغ التصاريف على القياس ثابت 
ف كل مصدر نقل بالاتفاق» إذ هو في حكم المنقول» وتبديل العبارات تمتنع 

ومحل النزاع في القياس على عبارة تشير إلى المعنى. وهو حائد عن نيج القياس 
كقولهم للخمر: خمر لأنه يخامر العقل. فهل يقاس عليه سائر المسكرات؟ جوزه 
الأستاذ» والمختار: منعه) وهو مذهب. القاضى . اه. 

وقال الصَّيّرف : القياس لا يكون إلا على علة . والأساء لا قياس لاء وإنما 

والحاصل: أن صورة المسألة في كل محل يصلح الجري فيه على مقتضى 
الاشتقاق» ولم يظهر من أهل اللغة فيه قصد القصر أو التعدية كتسمية عصير 
الغنب خمراً من المخامرة أو التخمير. وقال صاحب «الكبريت الأحمر» ء أجمعوا 
على أن إثبات الأسماء اللغوية بالقياس اللغوي جائز إذا كان الاسم اسم معنى. 
وكان القياس مأذونا فيه من أهل اللغة كالاشتقاق. أما هل يجوز إثبات الأسماء 

والجمهور على أنه لا يجوزء وذهب ابن سريج وغيره إلى الجواز فأثبتوا لنبيذ 
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التمر اسم الخمر بالقياس الشرعي » ثم أوجبوا الحد بشربه » وأثبتوا لفعل اللواط 
اسم الزنى بالقياس الشرعي». ثم أوجبوا حد الزى فيه) بالنص . 

وأجمعوا على أنه لا يجوز اختراع ألفاظ مبتكرة بالقياس . 

وقال الأستاذ أبو إسحاق بعد حكاية الخلاف: واتفقوا على أن ما حدث بعدهم 
تما لم يضعوا له اسم| ولم يكن عندهم فلم يعرفوه في وقتهم فلن أن “سمي . 

قال: واختلف أصحابنا في كيفيته » فقال من جوز أخذ الأسامي قياسا: إنا 
نقيس مالم نعرفه فنعزيه إلى ما يشبههء فيكون ذلك على لسان العرب بأصلها . 

وقال من امتنع منه : إنا نسميه بما شئنا للحاجة الداعية إليه » ولا يكون ذلك 
من لغة العرب». ولكنه كما يعرب من كلام الفرس للحاجة . 

تسبيهان 


. [الشبيه]الاول 

الخلاف في القياس في اللغة كا يجرى في الحقيقة يجرى في المجاز أيضا » وأشار 
القاضي عبد الوهاب المالكي إلى أنه ممنوع في المجاز بلا خلاف», وفرق بينم| 
بوجهين : 

أحدهما : أن المنع من القياس في المجاز لا يوقع في ضرورة لبقاء اسم الحقيقة) 
ولو منعنا القياس في الحقيقة بقيت بغير اسم. وقد يحتاج إلى التعبير عنها فيوقع منع 
القياس في ضرر . 

قال المازّري : هذا إنما يتم له في ذات لا اسم لحا أصلا في لسان العرب . 
[المجاز أخفض رتبة من الحقيقة] 

والثاني : أن المجاز أخفض رتبة من الحقيقة فيجب تمييز الحقيقة عليه وقد منع 
القاضي أبو الطيب القياس في المجاز . قال: فلا يقال: سألت الثوب قياسا على 
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قولهم سألت الربع» وقال أبو بكر الطرطوشي في مسألة الترتيب من «خلافه»: 


[الشبيه] الثائ 


قيل: هذا الخلاف في نفس اللغة . أما حكمها فلا خلاف فيه كقياس النحوي 
«إن» النافية في العمل على «ما» النافية بجامع كونه) وضعا على حرفين كنفي 
الحال » وهذا عجيب لأن المسألة مفروضة في اللغة. وهي غير النحو. وكيف لا 
يثبت النحو بالقياس. وهو العلم بمقاييس كلام العرب؟ 

قال ابن خروف: لما كان كلام العرب لا يضبط بالحفظ انتدب له الأئمة. 
ووضعوا له قوانين يعلم بها كلامهم. فصار النوع الذي يدرك بالقياس هو الذي 
يسمى بالنحو والعربية» والنوع الذي لا يدرك بالقياس, هو اللغة» ويستوي في 
حمله العالم والجاهل . لأنه قيد اللفظ . 

ولذلك قال ابن جني في «الخصائص» : قال لي أبو على : ولأن مسألة واحدة من 
القياس أنبه وأنبل من كتاب لغة عند عيون الناسء وقال لي أيضا: أخطىء في 
خمسين مسألة من اللغة» ولا أخطىء في واحدة من القياس. قال ابن جني : 
وصدق, لأنه بالقياس ضبط كلامهم . وجمعوا الكثير الذي لا يضبطه الحفظ 
القليل بالقياس. واستغنوا/ به عن حفظ ما لا ينحصر إذ فاتهم الأصل عن ري 
العرب. اه. 


و 


مسال 
[تغييرالاًلناظ اللطويّة] 


حكى بعض المغاربة من شارحي «البرهان»: أن الناس اختلفوا في أن الألفاظ 
اللغوية هل يجوز تغييرها حتى يسمى الثوب دارا مثلا؟ قال: فالذي أجمع عليه 


لحن 


العلماء أن ما تعلق به حكم من الألفاظ لا يجوز تغييره إذ يؤدي إلى تغيير الحكم . 
وما لم يتعلق به حكم., فإن كان توقيفيا فمن الناس من يقول: لا يجوز تغييره وكان 
التوقيف حك . ومنهم من جوز التغيير» وقال : إمكان الحكم ليس بحكم. وإنما 
الحكم بالخطاب والعلم به عند توجه الخطاب. وقد سبقت هذه المسألة في فوائد 
الخلاف في أن اللغات توقيفية أم لا؟ , 


- ا 


مساله 
[ ششوت الاسم الشرىى بالاجتهاد] 

هذا في الاسم اللغوي فأما في الاسم الشرعي فكمن) يثبت بالتوقيف يثبت 
بالاجتهاد.: لأن الحكم إذا ثبت تبعه الاسم كا أن الشرع أثبت الربا في الأعيان 
الستة. ثم ألحق العلماء غيرها بها بالاجتهاد. وثبت بذلك اسم الربا. قاله المحاملٍ 
من أصحابنا في كتاب السَّلّم من كتابه المسمى «بالأوسط». 
[المناسبة في الوضع] 

الثامن: في عدم المناسبة في الوضع. ذهب الجمهور إلى أن دلالة اللفظ على 
المعنى ليست لناسبة بينهماء بل لأنه جعل علامة عليه. ومعرفا به بطريق الوضع : 

وذهب عباد بن سليمان الصيمري وغيره إلى أن دلالة اللفظ على المعنى لمناسبة 
طبيعية بينهها. 

وعبر ابن الجويني عن هذا الاختلاف بأن اللغات الموضوعة لمعانيها هل هو لأمر 
معقول أولا؟ والأول: قول عباد» ثم نقل صاحب «المحصول» عنه أن اللفظ يفيد 
المعنى بذاته من غير واضع لما بينه| من المناسبة الطبيعية . قال الأصفهاني 0 
الصحيح عنه ) ونقل صاحب «الاحكام» عنه أن المناسبة حاملة للواضع على أن 


نض 


وفصل الزجاجي بين أسماء الألقاب وغيرهاء فقال : واضع اللغة أجرى اللفظ 
على مسمياتها لمعان تتضمنها أسماء الألقاب» فإن قولنا «زيد» وإن كان مأخوذاً من 
الزيادة» فليس بجار على مسماها لهذا المعنى. وليس فيه إلا تعريف شخص من 
شخص حكاه عنه الواحدي 5 «البسيط» عند قوله تعالى : «#وعلم آدم الأسماء 
كلها» [سورة البقرة / ]١‏ وهذا المذهب فاسد , لأن الألفاظ لولم تدل بالوضع. 
وإنما دلت بذواتها لكانت كالأدلة العقلية. فلا تختلف بالأعصار والأمم 2 
والاختلاف موجود. وأيضا لو كان ىا قال لاشترك فيه العرب والعجم لاشترا 
في العقل. وأيضا فإنا نقطع بصحة وضع اللفظ للشيء ونقيضه وضده . ونقطع 
بوقوع اللفظ على الشيء ونقيضه . كالقرء الواقع على الحيض والطهر. والجور 
الواقع على الأبيض والأسود . فلو كانت الدلالة لناسبة لزم أن يناسب اللفظ 
الواحد النقيضين والضدين بالطبع. وهو محال. فلا يصح وضع اللفظ الواحد لما 
على هذا التقدير. واللازم منتف . لأنا نقطع بصحة وضعه لما بل بوقوعه . 

قال السّكاكي : هذا المذهب متأول على أن للحروف خواصٌ تناسب معناها 
من شدة وضعف وغيره كالجهر وال همس واللمتوسط بينهياء إلى غير ذلك » وتلك 
الخواص تستدعي على أن العالم بها إذا أخذ في تعيين شيء منها لمعنى لا همل 
التناسب بينهها قضاء لحق الكلم' ى) ترى في الفصم بالفاء الذي هو حرف رخو 
لكسر الشيء من غير أن يبين؛ والقصم بالقاف الذي هو حرف شديد لكسر الشيء 
حتى يبين» وفي الزفير لصوت الحمار. والزئير بالهمز الذي هو شديد لصوت 
الأسد. وأن المركبات «كالفعَلان» و«المَعَلى» ‏ بالتحريك - كالترٌّوان وَالجيّدى . 
و«قغل) - بذ عم الى كارت وشرات وكير وللكه خوا ين ينا فيلزم فيها ما يلزم 
في الحروف من اختصاص , بعض المركبات ببعض العاني دون بعض كاختصاص 
«المعلان» و«الفعلى» با متحركات . واختصاص «فغل) بأفعال الطبائع . وفي أن 
للحروف والمركبات خواص نوع تأثير لا نفس الكلمة في اختصاصها بالمعاني . هذا 
حاصل تأويله . 


١١7” هكذا في سائر النسخ والذي في مفتاح العلوم للسكاكي «الحكمة» المفتاح ص‎ )١( 


رذن 


والحق : أن هذا القائل إن أراد أن هذه الألفاظ علة مقتضية لذاتها هذه المعانٍ 
فخارق للإجماع. وإن أراد أن بين وضع الألفاظ ومعانيها تناسبا من وجه ما لأجلها 
حتى جعل هذه الحروف دالة على المعنى دون غيره ا يقول المعللون للأحكام 
الشرعية : إن بين عللها وأحكامها مناسبات وإن لم تكن موجبة لماء وهو الظاهر 
من كلامه. فهو مذهب جماعة من أرباب علم الحروف. إذ زعموا أن للحروف 
طبائع في طبقات من حرارة وبرودة ورطوبة ويبوسة تناسب أن يوضع لكل مسمى 
ما يناسبه من طبيعة تلك الحروف. ليطابق لفظه ومعناه. وكذلك يزعم المنجمون 
أن حروف اسم الشخص مع اسم أمه واسم أبيه تدل على أحواله مذة حياته لما 
بينهها من المناسبة. فإن عنى عبّاد هذا فالبحث معه ومع هؤلاء والرد عليه بما يرد 
مذهب الطبائعيين في علم الكلام, ولا ينفع ما ردوا به من وضع اللفظ للضدين. 
لأنها مسألة خلاف كما سيأت . 

وقال [ابن] الجوبى هل للحروف 5 الكلمات خواص أو وضعت الكلمات 
لمعانيها اتفاقا؟ فوضع الباب لمعنى والناب لآخرء وكان من الجائز وضع الباب لمعنى 
الناب ويالعكس . 

فنقول : الظاهر أنها لا تعلل ولا يقال : لم قيل لهذا المعنى باب ولذلك جدار؟ 
فالمستحسن إذا ضم إليه مستقبح لم يكن مناسبا , غير أن المناسبة من كل لفظ 
ومعناه اشتغال بما لا يمكن وتفويت للزمان . فإن اتفق في بعضها أن وقع في الذهن 
شيء من غير تفكر قيل به. كا يقول في الشدة والرخاء كيف جعل في الشدة 
الحرف الشديد وهو الدال مضاعفا؟ والرخاء كيف جىء فيه بالحروف الرخوة؟ 
قال: وهذا ينبني على مسألة حكمية. وهي أن الفاعل المختار هل يشترط في 
اختياره أحد الرافعين بحاجته وجود مرجح؟ والأظهر: أنه لا يشترطء فالجائع 
يكون أكله لعلة الشبع. أما اختياره أحد الرغيفين لشبعه بدلا عن الآخر لا يكون 
لعلة » فالوضع لحكمة. وإنما وضع الباب بيخصوصه لمعناه قلا سيب له . 

قلت : ويجوز أن يكون من فوائد الخلاف ما إذا تعارض مدلول اللفظ 
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والعرف. وفيه وجهان. أصحهما عند إمام الحرمين والغزالي: اعتبار العرف. 
ووجهه الإمام بأن العبارات لا تغني لأعيانهاء وهي في الحقيقة أمارات منصوبة على 
المعاني المطلوبة . 
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تمسيع الا لفاظط 


[تقسيم الدلالة] 
الأول : في تقسيم الدلالة : 
وقد اختلف فيهاء ا 00 
وقال ابن سينا 5507 ورد بأن الدلالة نسية / مخصوصة بين اللفظ 
والمعنى» ل او 00 
من اللفظ بدلالة اللفظ عليه والعلة غير المعلول. فإذا كانت الدلالة غير فهم 
وأجيب: بأن التعليل قد يكون مع الاتحاد ى) في كل حدٌ مع محدوده نحو هذا 
إنسان لأنه حيوان ناطق . 
الدع بلقل : هو لفظ ذلك, وإن لم يحصل قيل : الع ل فقد دار لفظ 
الدلالة 3 3 وجودا . وعدم » فدل 0 أنه تسمى الدلالة . 
ل 0 وينبغي أن يحمل كلام 0 مراده بالفهم الإفهام , 
ولا يبقى خلاف. والفرق بينها: أن الفهم صفة السامع, والإفهام صفة المتكلم. 
أو صفة اللفظ على سبيل المجاز . وهذه دلالة بالقوة. أما الدلالة بالفعل فهي 
إفادته المعنىق ا موضوع له . 


ون 


وشرط بعضهم فيه شروطا ثلاثة : أن لا يبتدثه بما يخالفه. ولا يختمه بما يخالفه , 
وأن يصدر عن قصد فلا اعتبار بكلام الساهي والنائم » والقصد من هذا: أن 
يجعل سكوت اللمتكلم على كلامه كالجزء من اللفظ. ويلتحق بالقرائن اللفظية. 
وهي على القولين غير الدلالة باللفظ, لأن الدلالة باللفظ هي الاستدلال به 
استعماله في المعنى المراد» فهو صفة المتكلم, والدلالة صفة اللفظ أو 0 
أطنب القرَافي في الفرق بينها بما حاصله هذا . 

وهي تنقسم إلى لفظية وغير لفظية. والثانية قد تكون وضعية كدلالة وجود 
المشروط على وجود الشرط. وعقلية كدلالة الأثر على المؤثر كدلالة الدخان على 
النار وبالعكس . 
[دلالة المطابقة والتضمن والإلتزام] 

والأول : أعني اللفظية تنقسم إلى عقلية كدلالة الصوت على حياة صاحبه. 
وطبيعية كدلالة' أح على وجع ني الصدر. ووضعية وتنحصر في ثلاثة: المطابقة 
والتضمن والالتزام, لأن اللفظ إما أن يدل على ماتمام وضع له أولا. والأول: 
المطابقة كدلالة الإنسان على الحيوان الناطق» والثاني إما أن يكون جزء مسماه أولا 
والأول دلالة التضمن كدلالة الإنسان على الحيوان وحده أو الناطق وحده . 
وكدلالة النوع على الجنس. والثاني : أن يكون خارجا عن مسماه وهي دلالة 
الالتزام كدلالته على الكاتب أو الضاحك,. ودلالة الفصل على الجنسء وبهذا 
التقسيم تعرف حدّ كل واحد منها . 

وقد اجتمعت الدلالة في لفظ العشرة, فإنها تدل على كمال الأفراد مطابقة على 
الخمسة تضمنا وعلى الزوجية التزاما . 

والدليل على الحصر: أن المعنى من دلالة اللفظ على المعنى عنده سماعه إما 
وحده كا في المطابقة» وإما مع القرينة ى) في التضمن والالتزام » فلو فهم منه 
معنى عند سماعه ليس هو موضوعه. ولا جزء موضوعه . ولا لازمه لزم ترجيح 
أحد الجائزين على الآخر من غير مرجح , لأن نسبة ذلك اللفظ إلى ذلك المعنى 

كنسبته الى سائر المعاني. ففهمه دون سائر المعاني ترجيح من غير مرجح . 


/ 


وهناتببهات ٠‏ 
[السبيه] الاول 


أن الإمام فخر الدين قيد دلالة التضمن والالتزام بقوله: «من حيث هو كذلك» 
واحترز به عن دلالة اللفظ على الجزء أو اللازم بطريق المطابقة إذا كان اللفظ 
مشتركا بين الكل والجزء أو بين الكل واللازم» ويمثلونه بلفظ الإمكان » فإنه 
موضوع للإمكان العام والخاصء والعام جزء الخاص كا تقرر في المنطق من أن 
الممكن العام في مقابلة الممتنع» فلذلك يطلق على الواجب وعلى ما ليس بممتنع ولا 
واجب الذي هو الممكن الخاص. فهو حينئذ موضوع للكل والجزء . 

قال بعض الفضلاء : وفي النفس من هذا التمثيل شيء فلعله ما وضع لذلك. 
بل مجموع قولنا: إمكان عام لا أحدهماء ومجموع قولنا: إمكان خاص لا قولنا 
إمكان فقط. فلا اشتراك حينئذ. قال: وأخذ التمثيل بأحسن من ذلك بلفظ 
الحرف» فإنه موضوع لكل حروف المعاني ولحزئه » فإن «ليت» مثلا حرف», ولكل 
واحد من اللام والياء والتاء يقال له : حرف فهذا هو اللفظ.المشترك بين المسمى 
وجزئهء وأما المشترك بين اللفظ ولازمه فهو عسر مع إمكانه. انتهى . 

ويمكن أن يمثل له بلفظ «مفعل» فإن أهل اللغة نقلوا أنه اسم للزمان والمكان 
والمصدر » وهى متلازمة عادة فيكون اللفظ موضوعا للشثىء ولازمه » إذ لا فعل 
إلا في زمان أو مكان عادة ومَثّله الصفي اندي «بقّعِيل» المشترك بين الفاعل 
والمفعول» كالرحيم فإنه يكون بمعنى المرحوم ك| يكون بمعنى الراحم نص عليه 
الجوهري » وهو إذا دل عل. أحدهما بطريق المطابقة دل على الآخر بطريق 
الالتزام » لكونه لازماً له » وهو أيضا تمام مسماهء فلولم يقل من حيث هو كذلك 
لزم أن تكون دلالة الالتزام دلالة المطابقة» فلم يكن التعريف مانعا . 

إذا عرف هذا فقد أورد على القيد الذي ذكره الإمام”' أنه يجب أن يعتبره أيضا 

في المطابقة احترازا عن دلالة اللفظ المشترك بين الكل والجزءء وبين الكل واللازم 

على الجزء أو اللازم بطريق التضمن أو الالتزام » فإن كل واحدة من هاتين 
كن 


الدلالتين حينئذ دلالة على تمام المسمى. وليست مطابقة . 

وقال الصفي الحندي : إنا لم يذكره فيهاء لأن دلالة التضمن والالتزام لا يكن 
معرفته| إلا بعد معرفة المطابقة» لكونه تابعين لها » فلو جعل القيد المذكور جزءا 
من معرفة المطابقة للاحتراز عنها لزم أن يكونا معلومين قبل المطابقة. فيلزم أن 
يكون الشيء معلوما قبل كونه معلوماء وهو محال. قال: ولا يخفى عليك ما فيه . 

وبعضهم حذف القيد المذكور ني الثلاث اعتبارا بقرينة ذكر التمام والجزء 
واللازم » وصاحب «التحصيل» ذكره في الثلاث . 

قال القرَافي: وهو قيد لم يذكره أحد ممن تقدم الإمام. وإنما اكتفى المتقدمون 
بقرينة التمامية والجزئية واللازمية » فيقال للإمام : إن كانت هذه القرائن كافية فلا 
حاجة إلى القيد. وإلا فيلزم الاحتياج إليه في الثلاث» فا وجه تخصيص التضمن 
والالتزام؟ 

فإنا نقول في المطابقة : ى) يمكن وضع العشرة للخمسة, يمكن وضعها للخمسة 
عشرء فيصير له على جميع ذلك دلالتان مطابقة باعتبار الوضع الأول » وتضمن 
باعتبار الثاني . انتهى . 

ويمكن أن يرد ما اعترض به على الإمام. فإنه يرى أن لا يمكن أن يدل اللفظ 
الواحد على المعني الواحد بالمطابقة مع التضمن أو الالتزام. لأن دلالته على المعنى 
بالمطابقة بالذات وبها/ بالواسطة ومن المحال اجتماع دلالتي الذات والواسطة . 74/ب 
وإذا لم يجتمعا كان اللفظ في حال الاشتراك بين الكل والجزء دلالة واحدة» وهي 
المطابقة» لأنها أقوى فتدفعم الأضعف . 

وإذا صحت لك هذه القاعدة صح ما قاله » ولم يحتج أن يذكر القيد بالحيثية في 
دلالة المطابقة, لأنه في صورة الاشتراك بين الكل والجزء. وليس للفظ إلا دلالة 
المطابقة فقط لا التضمن والالتزام » فلم يحتج أن يحترز عنه بقوله: من حيث هو 
كذلك. 

وأما في دلالة التضمن والالتزام فاحتاج إلى ذكر الحيثية» وإلا كان يلزمه أن 


لذن 


دلالة المطابقة على الجزء دلالة التضمن والالتزام قٍ صورة المشترك بين الكل 
والجزء . ٠‏ 

وبيانه : أن اللفظ إذ دل بالمطابقة على الجزء في تلك الصورة فقد دل على جزء 
الممسمى دلالة التضمن فدلالة المطابقة» دلالة التضمن هذا خلف . ولا يلزم هذا 
على إطلاق دلالة المطابقة . 

وللبحث فيه مجال » فقد نازع بعضهم الإمام في هذا التقييد » وقال: اللفظ إذا 
أطلق على الجملة فإن التضمن للجزء ثابت عند مراد المطلق المعنى المركب من ذلك 
الجزء وغيره» فإن مدلول اللفظ هو حملة مشتملة على أجزاء كل واحد منها إنما فهم 
ولكن عند دلالته بهذا الإطلاق على ذلك الجزء لا يكون جزءا من أجزاء ذلك 
ويكون جزءا من أجزاء ذلك المعنى. ولا تكون الدلالة لفظية لكن تبعية» فإذا 
استقلت خرجت عن كونها تضمنا . ولم يبق جزء من أجزاء ذلك المعنى» وحينئذ 
فالقيد المذكور غير محتاج إليه . 


[الناسيه ]الثانى 
[اقسّاماللازم ] 


إن اللازم على قسمين: لازم في الذهن بمعنى أن الذهن ينتقل إليه عند فهم 
المعنى. ويلزم من تصور الشيء تصوره., كالفردية للثلاثة والزوجية للأربعة سواء 
كان لازما في الخارج أيضا . كالسرير في الارتفاع من الأرض » إذ السرير كلما 
وجد في الأرض فهو مرتفع. ومهم| تصور في الذهن فهو مرتفع , أولم يكن كالسواد 
إذا أخذ بقيد كونه ضدا للبياض . فإن تصوره من هذه الحيثية يلزمه تصور 
البياض . فهها متلازمان في الذهن متنافيان في الخارج » ولا يتصور ذلك في اللازم 
الخارجي فقط كالسرير مع الإمكان, فإنه مهما وجد السرير في الخارج فهو ممكن 
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ضرورة » وقد يتصور السرير ويذهل عن إمكانه. فافهم هذا التقرير فإنه 
الصواب, وفي عباراتهم إهام. واللازم الثاني في الوجود وهو كون المسمى بحيث 
يلزم من حصوله في الخارج حصول الخارجي فيه . 

إذا عرفت ذلك فلا خلاف في أن المعتبر في دلالة الالتزام اللزوم الذهني. سواء 
كان في ذهن كل واحد كما في المتقابلين » أو عند العالم بالوضع ؛ وزاد الإمام فخر 
الدين: «ظاهرا» لأن القطعي غير معتبر ‏ وإلا لم يجز إطلاق أسم اليد على القدرة 
ونحوه » فإن اليد لا تستلزم القدرة قطعاء لأن اليد تكون شلاء بل ظاهراً » ومثله 
قول السّكاكي قْ «المفتاح» : المراد باللزوم الذهني البين القرينة بحيث ينتقل 
الذهن من فهمه إلى فهمه. كالشجاعة للأسدء فإنها لازمة ظاهرة يصح إطلاق 
الأسد لإرادتها بخلاف البخرء. وإن كان لازما للأسد لا أنه أخفى. فلا يجوز 
إطلاق الأسد لإرادته . 

واختلفوا في اللازم الخارجي هل يعتبر في دلالة الالتزام ؟ فذهب جماعة من 
الأصوليين إلى اعتباره» فيستدلون باللفظ على كل ما يلزم المسمى ذهنيا أو 
خارجيا » ورجحه ابن الحاجب . 

وذهب المنطقيون ووافقهم الإمام فخر الدين الرازي والبيضاوي إلى أنه لا 
يشترط لحصول الفهم بدونه ىا في الضدين, وإذا لم يمكن فهم فلا دلالة » ويرد 
عليهم أنواع المجازات . 

والحق : التفات هذا الخلاف عل اصل سوق ل الفسيير الدلاله اخل ‏ بتترطل فيه 
أنه مهما سمع اللفظ مع العلم بالوضع فهم المعنى أم لا . بل يكفي الفهم في 
الجملة؟ وبه يظهر رجحان كلام ا ٠‏ بل قد توسع البيانيون فأجروها فيا لا 
لزوم بينهها أصلاء لكن القرائن الخارجية استلزمته؛ ولهذا يجري فيها الوضوح 
والخفاء بحسب اختلاف الأشخاص والأحوال. فحصل ثلاثة مذاهب أوسعها 
الثالث » وهو الأظهر . 

واحتج الإمام بأن الجوهر والعرض متلازمان في الخارج , واللفظ الدال على 
أحدهما لا يدل على الآخر بالالتزام وهو ضعيف لوجهين: 


١ 


أحدهما : أن دلالة اللفظ على المعنى غير استعماله فيه. فلا يلزم من انتفاء 
استعمال لفظ الجوهر في العرض وعكسه انتفاء دلالة أحدهما على الآخر 
بالالتزام ؛ إذ ليس الاستعمال نفس الدلالة ولا لازمها كافي الوضع الأول قبل 
الاستعمال . 

الثاني : أنه إنما يتم أن لو لزم من وجود الشرط وجود المشروط. فلم يلزم من 
وجود اللزوم الخارجي بدون دلالة الالتزام عدم كونه شرطا لما . لحواز أن يكون 
شرطا أو لازما أعم : 

والعجب من الإمام أنه صرح عقيب هذا الاستدلال أن اللزوم الذهني شرط لا 
موجب. فبتقدير أن يكون اللزوم الخارجي معتبرا كان كذلك . فكيف استدل 
بوجوده مع عدم الاستعمال على عدم الاعتبار؟ 


الشيهالثالث 
[الملازمة الذهسة شرط ف الدلالة الالتزاميّة] 


إذا شرطنا الملازمة الذهنية فهى شرط في الدلالة الالتزامية» وإطلاق اللفظ 
سبب . لأنه المناسب. . ْ 

وقال الإمام : هذا اللازم شرط لا سبب . يعني أن مجرد اللزوم من غير إطلاق 
اللفظ ليس بسبب في حصول دلالة الالتزام» بل السبب إنما هو إطلاق اللفظ. 
فاللزوم شرط. وقيل: يعني أن الملازمة الذهنية يلزم من عدمها العدم. لأن اللفظ 
إذا أفاد معنى غير مستلزم لآخر لا ينتقل الذهن إلى ذلك الآخر إلا بسبب 
منفصل . فتكون إفادته مضافة لذلك المنفصل لا للفظ . فلا يكون فهمه دلالة 
اللفظ بل أثراً للمنفصل . ولا يلزم من وجود الملازمة وجود الدلالة عند عدم 
الإطلاق. فإن الملازمة في نفس الأمر. والفهم معدوم من اللفظء. أذ اللفظ 
معدومء فهو حينئذ شرطء والإطلاق هو المسبب . 


دم 


القبيه الرابع 
[دلالة المطابدمة لنطية والخلاف] 
1 دلالة النضْمن والالتزام] 

لا خلاف أن دلالة المطابقة لفظية » واختلفوا في التضمن والالتزام على ثلاثة 
مذاهب : 

أحدها : أنها عقليان » لأن دلالة المعبى عليههما بالواسطة » وهذا ما ذهب إليه 
الغزالمي وصاحب «المحصول» واختاره أثير الدين الأبري في «كشف الحقائق» 
والصفي الهندي . 

قال: وإغغا وصفتا بكونه| عقليتين» إما لأن/ العقل يستقل باستعمال اللفظ 1/66 
فيهماء من غير افتقار إلى استعمال أهل اللسان اللفظ فيهما وهذا يستقيم على رأي 
من لم يعتبر الوضع في المجاز. وإما لأن المميز بين مدلوليهما وهو الجزء واللازم هو 
العقل . 

والثاني: أنها لفظيان ونسبه بعضهم إلى الأكثرين» واختاره ابن واصل في 
«شرح جمل الخونجي». 

والثالث : أن دلالة التضمن لفظية والالتزام عقلية» وبه قال الآمدي وابن 
الحاجب. لأن الجزء داخل فيها وضع له اللفظ بخلاف اللازم فإنه خارج عنه . 

وقال الهندي : وهذا ضعيف,. لأنه إن جعلت لفظية لأجل أن فهم الجزء منها 
إنما هو بواسطة اللفظ فدلالة الالتزام كذلك., لأن فهم اللازم إنما هو بواسطة 
اللفظ الدال على الملزوم ؛ وإن كان لأجل أن اللفظ موضوع له بالوضع المختص 
بالحقيقة فباطل . أو بالوضع المشترك بين الحقيقة والمجاز, فاللازم أيضا كذلك إن 
اعتبر الوضع في المجاز , والأقيس منها : الوضع, وإن كان لأجل أن الجزء داخل 
في المسمى. واللازم خارج عنه فهو تحكم محض واصطلاح من غير مناسبة . 

وقال صاحب «الدقائق» : ومن جعل الالتزام لفظية فقد أخطأ . لأن الذهن 
ينتقل من اللفظ إلى معناه. ومن معناه إلى اللزوم ٠‏ والتضمن غير خارج عن 
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عقي بوجه واعتبار . 


الشيبه الحامس 


[دلالتةالطابقة قد تنئك عن التضمن ] 


إن دلالة المطابقة قد تنفك عن التضمن, وذلك يكون مدلول اللفظ بسيطاً لا 
جزء لهء» وهل تنفك عن دلالة الالتزام أم لا؟ 

قال اندي : ذهب الأكثرون إلى أنه لا ينفك . لأن كل ماهية لابد وأن يكون 
لها لازم أقله أنها ليست غيرهاء ومنهم من جوز الانفكاك زاعباً أن شرط دلالة 
الالتزام أن يكون اللازم بحيث يكون تصوره لازما لتصور الملزوم» وهو ممنوع فيا 
ذكر من اللازم . هذا لأنه يمكننا أن نعقل الماهية مع الذهول عن الاعتبار 
المذكور , وأما المطابقة فلازمة لاستحالة وجود التابع من حيث إنه تابع بدون 
المتبوع . 

وقيل : أصل الخلاف أن لكل ماهية لازما أو بعض الماهيات لا لازم لها؟ فإن 
قلنا: لكل شيء لازم. فلمطابقة والالتزام متساويان. قال الامام في 
«التلخيص» : لكل شيء لازم وأدناه أنه ليس غيره ٠.‏ ورد عليه بأن الكلام في 
اللازم البين الذي يلزم من حضور الملزوم حضوره . وإن قلنا : إن بعض 
الماهيات لا لازم ها فالمطابقة أعم . 


الشبيه السّادس 


[دلالة المملابّة لاتحتاج الى نية ] 
إن دلالة المطابقة هي الصريح من اللفظ فلا يحتاج إلى نية» وأما دلالة التضمن 
ع 


فتحتاج إلى نية عندناء ومن ثم لو قال : أنت طالق , ونوى الثلاث وقع خلافاً 
لنا أن «طلقت» فعل يدل على الحدث والزمان . والحدث الذي هو المصدر 
جزؤه ودلالته عليه بالتضمن 2 فيصح نية الثلاث ىا لوذكر المصدر صريحا »فقال : 
أنت الطلاق . 
وأما دلالة الالتزام كدلالة البيت على الأرض ٠‏ فقال صاحب «المقترح» من 
أصحابنا في الخلاف لا تعويل عليها في الأحكام وهو صحيح , لأن النية إنما تعمل 
في الملفوظ. ولملتزم غير ملفوظ, والطلاق بالنية المجردة عن اللفظ لا يقع . 


الشبيه السابع 
[ دلالة الاسّتدعء ] 


ما ذكرناه من انحصار الدلالات في النلاث هوالمشهورء وزاد الحزولي من 
النحويين دلالة رابعة وسماها : بالاستدعاء. وجعل دلالة الفعل على المحل وهو 
المفعول بهء وعلى الباعث يعني الذي بعث على الفعل» وهو المفعول لأجله. وعلى 
المصاحب وهو المفعول معه من قبيل هذه الدلالة» وأنكره الآمدي . وقال: دلالة 
الفعل على المحل والباعث والمصاحب من قبيل دلالة الالتزام عندنا إلا أن المكان 
يلزم جميع الأفعال متعديها ولازمها ما وقع فيها عمدا وسهواء والمحل إنما يلزم من 
الأفعال المتعدي خاصة, والباعثة إنما تلزم من الأفعال ما يوقعه القاصد للإيقاع , 
ولا يلزم فعل الساهي والنائم» والمصاحب إنما يلزم ما يشرك فيه الفاعل غيره . 

وقد أررد القرّافي على الحصر في الثلاث دلالة العام على أفراده. وقال: إنها 
خارجة عنبن » وجوابه يعلم من باب العام . 

ومنهم من أورد دلالة اللفظ المركب على مفرداته » فإن الواضع لم يضعه لمفهومه 
ولا لثيء ذلك المفهوم داخل فيه ولا لخارج عنه لازم له. 
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وأجيب بأن المراد بوضع اللفظ للمعنى وضع عينه لعينه » أو وضع أجزائه 
لأجزائه بحيث يطابق مجموع اللفظ مجموع المعنى , والثاني موجود في المركب » فإن 
الواضع وإن لم يضع مجموع زيد قائم لمدلوله, فقد وضع كل جزء من أجزائه لجزء 
من مفهومه. فإنه وضع يدا للذات وقائ) للصفة والحركة المخصوصة, أعني 
دفعه| لإثبات الثاني للأول . 


اع 


باعتبارا لتركيب والإفراد 


ويطلق المفرد باصطلاح النحويين على أربعة معان : 

أحدها : مقابل المثنى والمجموع » وهو اللفظ بكلمة واحدة 8 

والثاني : مقابل المضاف 5 باب النداء وهذايقولون : المنادى مفرد ومضاف 7 

والثالث: مقابل الجملة في باب اللمبتدأ وهو المراد بقوههم : الخبر قد يكون مفردا 
وقد يكون جملة . 

الرابع : مقابل المركب . 

وأما المفرد باصطلاح المنطقيين فهو ما دل على معنى ولا جزء من أجزائه يدل 
بالذات على جزء من أجزاء ذلك المعنى كإنسان » وإن شئت فقل: هو ما لا يراد 
بالحزء منه دلالة أصلا على معنى حين هو جزؤه كأحمد . 
[تعريف المركب] : 

وأما ال مركب فها دل جزؤه على جزء المعنى المستفاد منه حين هو جزؤه سواء كان 
تركيب إسناد كقام زيد . وزيد قائم أم تركيب مزج كخمسة عشر » أو إضافة 
كغلام زيد » وأما عبد الله فإن كان دالا على الذات فهو مفرد. وإن كان دالا على 

والمراد بالجزء ما صار به اللفظ مركبا كحروف زيد . فلا يرد الزاي من زيد 
قائم . فإنها لا تدل على جزء المعنى. وكذلك أوردوا على أنفسهم كون الماضى يجب 


او 
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أن يكون مركن لان ملوتة ندل عل الوزن عل عصترض الرمن + فاجايرا 
بأن المعنى بقولنا الجزء ليس مطلق الجزء. بل الأجزاء المترتبة في السمع» وقالوا: 
ونحو بَعْلَبَكُ مركب عند النحويين, لأنه كلمتان ومفرد عند الأصوليين , لأنه لا 
يدل جزؤه على جزء معناه . و«أقوم» و١نموم»)‏ و«يقوم) مركب عند الأصوليين. لأن 
جزؤه يدل على جزء معناه . لأن حرف المضارعة منها يدل على الفاعل المتكلم 
وحده والمتكلم ومعه غيره. والمخاطب منها ونفس الكلمة تدل على الحدث 
والزمان ./ ومفرد عند النحويين . لأنه لفظ بكلمة واحدة . 

أما «يقوم» بالغيبة » ففيه قولان عند المنطقيين . فقيل: هو مفرد. وقيل: هو 
مركب . ونقل عن ابن سينا .» والصحيح عند المتأخرين : أنه مركب كسائر 
الأفعال المضارعة . وإنما قالوا : حين هو جزؤه ليحترزوا من مثل أبكم . 
وإنسان. فإن كل واحد من جزئه يدل على معنى لكن لا على جزء مسماه حين هو 
جزؤه . وإنما يدل على معنى في الجملة ألا ترى أن «الأب» اسم للوالد . و«كم» 
اسم للعدد؟ لكن لا من حيث أن كل واحد من اللفظين جزء من الآخر حين هو 
جزؤه. وكذلك : إنسان ألا ترى أن «إن» حرف شرط يدل على الشرطية؟ لكن لا 
من حيث هي جزء «إن) . 

وزعم الزتحشري وتبعه ابن يعيش في أول «شرح المفصل» وابن إياز : 
الرجل مركب فإنه يدل على معنيين التعريف والمعرف . م0 
واحدة وكلمتان . وكذلك «ضربا» و«ضربوا». قال الزنجاني في «الحادي) : و 
غلط. لأن الرجل ونظائره لفظتان لا لفظة واحدة. ثم ينتقض ما ذكره بنحو 
«ضرب». فإنه يدل على معنيين الحدث والزمان . وأنه كلمة باتفاق . 

قلت : لعل الزمخشري بناه على على أن اعرف اللام وحدهاء وحينئذ فهي لفظة 
واحدة. واللام كالتنوين في زيد. فإن قلنا : إن الْمَرَفَ «أل» فهو لفظتان لإمكان 
التلفظ مها وحدها . 

والحاصل : أن أمثلة المضارع خلا الغائب مركبات قطعاء وأمثلة الماضي 
مفردات قطعا. وأمثلة الأوامر مركبات عند المنطقيين . 


م 


وصرح ابن مالك في أول «شرح التسهيل» بأن «ياء» النسبء, و«ألف» ضارب 
«وميم» مكرم. يدل على معنى . ولكن لا بالوضع . ا 

وقال ابن الساعاتي : المجموع هو الدال على شخص مسمى بذلك, لا أن 
الحرف دل بنفسه . 

ومأخذ الخلاف بينهم أن النحاة يترجح نظرهم في جانب الألفاظ. وأولئك 
يترجح نظرهم في جانب المعاني وعلى هذا «عبد الله) ونحوه. إن أريد به العلمية 
كان مفردا بمثابة زيد وعمرو . لأن جزءَها لا يدل على معناها » وإن أريد به نسبة 
العبودية إلى مستحقهاء فهي مركبة. لدلالة جزئها على جزء معناها . 

وقد اجتمع الأمران في حديث رواه الإمام أحمد بن حنبل في مسنده » فقال: 

حدثنا عبد الرزاق. حدثنا معمر. عن زيد , بن أسلمء قال : كان ابن عمر يحدث 
أن النبي كله رآه وعليه إزار يتقعقع. يعني جديدا . فقال: (من هذا؟ فقلت: 
عبد الله فقال : إن كنت عبد الله فارفع إزارك » قال : فرفعته وكان طويلا). 

َل ابن عمر : : عبد الله يعنى أنا عبد الله فهو مفرد , لأنه أراد العلمية , 
وقول النبي كَلةٍ (إن كنت عبد الله) فهو مركب تركيبا إضافياء لأن مراده نسبة 
العبودية إلى الله » فالإفراد العلمي طارٍ على التركيب الإضافي . وهو يلوح فيه . 

ويقال للمركب: مؤلف لا فرق بينهه| عند المحققين ىا قاله الأصفهاني. ومنهم 
من فرق بينها بأن المركب ما دلت أجزاؤه إذا انفردت», ولا تدل إذا كانت أجزاء 
كعبد الله. فإنه إذا كان عل| كان بمنزلة زيد . فلا تدل أجزاؤه في هذه ا حالة على 
شيء »؛ ولو انفردت الأجزاء كانت دالة. لأن عبد دل على ذات اتصفت 
بالعبودية » والمؤلف ما دلت الأجزاء في حال البساطة وحال التركيب». كقولنا: 
الإنسان حيوان. فإن كل واحد من هذه الأجزاء يدل إذا انفرد. وإذا كان جزءا . 


[انقسام المفرد باعتبار أنواعه] 


وينقسم المفرد باعتبار أنواعه إلى اسم وفعل وحرف. وبعضهم يزيد رابعا 
ويسميه خالفا » وهو الظرف والجار والمجرور أو أسماء الأفعال . 


ة 


والصواب : أنهما من قبيل الأسماء. قالوا : ودليل الحصر أن المعاني ثلاثة : 
ذات. وحدث. ورابطة للحدث بالذات. فالذات : الاسم. والحدث : الفعل . 
والرابطة : الحرف . 

قال ابن الخباز: ولا يختص انحصار الكلمة في الأنواع الثلاثة بلغة العرب. لأن 
الدليل الذي دل على الانحصار في الثلاثة عقلٍ . والأمور العقلية لا تختلف 
باختلاف اللغات . 

قلت : وفي كتاب «الإيضاح) لأبي القاسم الزجاجي في قول سيبويه : الكلام 

اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. فيل : قصد به الكلم العربي دون غيره » وقيل : 
أراد الكلم العربي والعجمي.اه. 
[الكلي 00 

لم الاسم ينه ينقسم إلى كلي وجزئي , لأنه إما أن لا يمنع نفس تصوره من اشتراك 
كثيرين فيه أو يمنع » والأول الكلي. ومعنى اشتراك الأشخاص فيه أن معناه مطابق 
لمعانيها بالاسم والحد. لا بمعنى أنه موجود فيها .» وهو تارة تع فيه الشركة 
كالحيوان . وتارة لا تقع . أما مع الإمكان كالشمس عند من يجوز وجود مثلها أو 
الاستحالة كهي عند من لا يجوزه » وحذفت تمثيل المنطقيين عمدا أدباء وليس 
الكل ومميا مرسلا. بل له وجود في العقل. وهو ما يجده كل عاقل من نفسه من 
المعاني التي لو نسبها إلى الشخصيات المناسبة لكانت مطابقة لهاء ٠‏ كالمتمثل من معنى 
الإنسان والفرس . ولا معنى لكونه في العقل غير تميزه في النفس». لا بمعنى أن 
صورته قائمة بنفس العاقل. وإلا لكان من يعقل الحرارة والوود: ارا وباردا ٠:‏ 
[الطبيعي والمنطقي والعقلي] 

وينقسم إلى طبيعي ومنطقي وعقل . لأنا إذا قلنا: الإنسان حيوان مثلا ٠‏ 
وأنه كلي وأردت الحصة من الحيوانية التي شارك باعتبارها الإنسان غيره فطبيعي 
وهو موجود في الخارج . لأنه جزء من الإنسان الموجود وجزء الموجود موجود . وإن 
أردت به أنه غير مانع من الشركة فهو المنطقي . ولا وجود له في الخارج لاشتماله 
على ما لا يتناهى . 


وقيل : بل هو موجود . ومدركه الخلااف ف أن الاضافة هل لها وجود ف 
الأعيان؟ والكلي المنطقي نوع من مقولة المضاف . 

قال الإمام فخر الدين: ونازعه ابن واصل» وقال: بل الكل المنطقي لا وجود 
له في الأعيان سواء قلنا: إن الاضافة موجودة في الأعيان أم لا . لأن الكلي 
الطبيعي موجود في الخارج, فلو كان المنطقي موجودا في الخارج, كان المركب منه| 
ضرورة موجودا في الخارج والمركب منه| هو الكلي العقلي» فيكون أيضا موجودا في 
الخارج لتركبه من جزأين موجودين. وسنبين أنه ليس كذلك.اه. 

وإن أردت الأمرين أعني الحيوانية التي وقعت بها الشركة مع كونها غير مانعة 
فهو العقليٍ فعند الحكاء: أنه موجود في الذهن لا في الخارج. قاله ابن واصل ‏ 
وحكى غيره في وجوده في الخارج خلافا أيضا » والصحيح : أنه لا وجود له 
لاشتماله على ما لا يتناهى » وهو غير متشخص . 

وزعم أفلاطون أنه موجود في الأعيان وأن الإنسان الكل موجود في الخارج . 
[الفرق بين الكلي والكل] 

والفرق بين الكلي والكل من أوجه: 

أحدها : أن الكل موجود في الخارج ولا شيء من الكل بموجود في الخارج 
كذا قيل » وهو/ منازع بما سبق . 1/51 

وثانيها : أجزاء الكل متناهية وأجزاء الكلى غير متناهية . 

وثالئها : الكل لابد من حضور أجزائه معا بخلاف الكل . 
[أقسام الكلي] 

ثم الكليى ينقسم باعتبارات: 

أحدها : إلى متواطىء ومشكك. لأنه إن كان حصول معناه في أفراده الذهنية 
أو الخارجية على السواء. كالإنسان فهو المتواطىء وإن لم يكن على السواء بل في 
بعض أفراده أقدم وأولى وأشد فهو المشكك . وسمي بذلك . لأنه يشكك الناظر 
هل هو متواطىء لوحدة الحقيقة فيه أو مشترك لا بينهها من الاختلاف؟ 

ه١‎ 


وذلك كالبياض الذي هو في الثلج أشد منه في العاج. وجوز الهندي فيه فتح 
الكاف وكسرها . إما أنه اسم فاعل للتشكيك أو اسم مفعول. لكون الناظر 

ومنهم من أنكر حقيقة هذا القسم . لأنه إما أن تستعمل مع ضميمة تلك 
الزيادة أولا » فإن لم يكن فهو المتواطمىء. وإن كان فهو المشترك . 

والصحيح : أنه قسم ثالث . 

قيل : وأول من قال به ابن سينا » لأن تركب الشبهين يخرجه إلى حقيقة أخرى 
كالخنثى. فلمتواطىء أن يضع الواضع للقدر المشترك بقيد عدم الاختلاف في 
المحال مع اختلاف المحال في أمور من غير جنس المسمى كامتياز أفراد الإنسان 
بالذكورة والأنوثة, وهذا معنى قولهم : المتواطىء ما استوى محاله » ويسمى : اسم 

وقيل : هو ال موضوع لمعنى كل مستوفي محاله » فكلٍ احتراز من العلم ومستو 
احتراز من المشكك ويسمى بذلك, لأن معناه في كل محل موافق لمعناه في الآخر . 

والتواطؤ التوافق. قال تعالى : #ليواطئوا عدة ما حرم الله# [سورة التوية / /الا] 
والمشكك أن يضع للقدر المشترك بقيد الاختلاف في المحال بأمور من جنس 
المسمى كالنور في الشمس» واستحالة التغيير في الواجب, فاشترك القسمان في أن 
الوضع في كل منه) للقدر المشترك وافترقا بقيديه) . 

تبميات 
[السجيه ] الاول 


[اطلاق المتواطئٌ عَىكل افراده هَل هوَحَتيقة اومجان؟] 


إطلاق المتواطىء على كل من أفراده هل حقيقة أو مجاز؟ فيه بحث لكثير من 
المتأخرين. فقيل: إنه مجازء لأنه موضوع للقدر المشترك فإذا استعمل في 
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الخصوص فقد استعمل في غير ما وضع له فيكون مجازا . وقيل: إن استعمل فيه 
بحسب ما فيه من القدر المشترك فهو حقيقة» وإن استعمل فيه بخصوصه كان 
مجازا. 

والمختار: الأول ولا تحقيق في هذا التفصيل . فإن الاستعمال في الخصوص 
إنما هو بحسب الخصوص. أما إذا أردت العموم فلم تستعمله. فلا وجه 
للخصوص . فلا حاجة إلى التفصيل. وإن كان حقا. 

الثاني : أن المتواطىء قد يغلب استعماله في بعض أفراده دون بعض . 


[الشبيه]الثائ 
[ ينسم الكيق باعتبٌارلفظه ,الى مشتق وغيره] 


باعتبار لفظه إلى مشتق وغيره, لأنه إما أن يدل على الماهية بصفة فهو المشتق 
كالأسود. ويسمى في اصطلاح النحويين صفةء وإما أن لا يدل. وحينئذ إن دل 
على نفس الماهية فقط فهو اسم الجنس . كالإنسان والفرس إذا كان «الألف واللام» 
لتعريف الماهية » وإن دل على الماهية وعلى قيد آخر زائد عليها بأن كان ذلك القيد 
هو الوحدة أو الكثرة الغير المعينة فهو النكرة » وإن كان هو الكثرة المعينة الغير 
المنحصرة . فهو العام.» وإن كانت منحصرة فهو اسم العدد . 

قال الأصفهاني : والدال على الجنس ينقسم إلى اسم جنس كأسدء وعلم جنس 
كأسامة . وليسا مترادفين» لأن اسم الجنس موضوع للماهية الكلية» وعلم الجنس 
موضوع لتلك الماهية بقيد تشخصها في الذهن. فإن تلك الماهية لابد أن تمتاز عن 
غيرها وتتشخص في الذهن, ومع ذلك فإنها تصدق على الأفراد الجزئية والخارجية 
على ما تلخص في علم المنطق من صدق اللعاني الكلية على الجزئيات . 


ادن 


[السّبيه]الثاللئك 
بلعتبرمعناه 


والكلى إما تمام ا » والمراد أن الماهية إما أن تعتبر 
من حيث إنها ماهية مع قطع النظر عما يعرض لها من العوارض كالحزئية 
والخارجية » أو يعتبر مع العارص نحو كونها جزعا لغيرها أو خارجا عن ماهية 
غيرها 2( فالأول تمام الماهية » والثانٍ جرء منباء والثالث خارج عنها . 

واعلم أن المقول في جواب ما هو إنما هو الأول . لأنه سؤال عم به هوية الثىء 
وهو تمام الماهية » وأما الكل الذي هو جزء الماهية فهو المسمى بالذاتي على رأي 
الأكثرين» فتمام المتنترك هو لجنس » وتمام التمييز هو الفصل . 

وأما الخارج فإن اختص بنوع واحد لا يوجد في غيره فهو الخاصة؛ وإن لم 
يختص فهو العرض العام . 

وما يغلط فيه كون العرض ههنا هو المقابل للجوهر. وليس كذلك فإن العرضي 
قد يكون جوهرا كالأبيض. وقد لا يكون كالبياض. والعرض لا يكون جوهرا 
كالبياض » ثم العرض قد يكون لازما الحقيقة الشيء كالضحك للإنسان أعني 
بالقوة . 
[الفرق بين العرضي اللازم والذاتي] 

والفرق بين العرضي اللازم والذاتي : أن العرض اللازم يكون بعد تحقق الشيء 
والذاتي يكون مقدما على حقيقة الثيء. فإن الضحك وصف للإنسان بعد تحققه 
إنساناء والحيوان وصف له مقدم ذهنا على كون الإنسان إنسانا » وقد يكون لازما 
لوجوده كسواد الحبشي , وكون الإنسان موجودا . 

000 قل ا غير لازم ف الوجود ولا قْ الوهم لحواز زواله إما ركنا 


[الجزئي] 

وأما الجزئي : فإما أن يستقل في دلالته على المعنى الجزئي فهو العلم كزيد. 
وإلا فإن احتاج إلى قرينة إما تكلم أو خطاب أو غيبة» فهو المضمر «كأنا» و«أنت» 
و«دهو» أو إشارة أو صلة . وهوالموصول. هذا هو الذي عليه الأكثرون. منهم 
الرازي وأتباعه أعنى أن المضمر جزئى . وقد رأيته مصرحا به في كتاب القَفال 
الشائي في أول باب العموم . 

وحجتهم . أن الكل نكرة والمضمرات أعرف المعارف . ولأنه لوكان موضوعا 
لكل لما أفاد الشخص. لأن الدال على الأعم غير دال على الأخص. ورجح 
القرّافي والأصفهاني كونه موضوعا لكلي . لأنه لو كان لجزئي لما دل على شخص 
آخر إلا بوضع آخرء فلا صدقت لفظة «أنا» على ما لا يتناهى من المتكلمين 
وكذلك «أنت» على ما لا يتناهى من المخاطبين. ودهوء على ما لا يتناهى من 
الغائبين من غير احتياج لوضع دل على أنه كلي. ومال إليه أبو بكر بن طلحة من 
النحاة . فقال: / إن المضمر لا ينعت ., لأنه لا يقع فيه عموم فيفتقر إلى تخصيص 71ب 
ولا اشتراك فيفتقر إلى إزالة كذا يقوله النحويون المتقدمون . وفيه نظرء فإنه يبدل 
منه للبيان. ولولم يقع فيه اشتراك لما أبدل منه أصلاء وكذا قوهم : المتكلم أعرف 
من المخاطب, والمخاطب أعرف من الغائب, اعتراف منهم بدخول الاشتراك , 
وإنما لم ينعت لأمر آخر . 

وقال الشيخ أبوحيان: هو كلي في الوضع جزئي في الاستعمال. وهو حسن. وبه 
يرتفع الخلاف . 

والحق : أن الضمير بحسب ما يعود إليه. فإن عاد على عام كان عاما في كل فرد أو 
على جمع فهوله. وإن عاد على خاص كان خاصاء وأما إطلاقهم أن العلم جزئي . فهو 
في علم الشخص. أما علم الجنس فلا شك أنه كل . 
[الفرق بين علم الجنس وعلم الشخص واسم الجنس] 

واعلم أنه ما يكثر السؤال عنه الفرق بين علم الجنس وعلم الشخص واسم 
الجنس. وهو من نفائس المباحث. 
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قال القَرّافي: وكان الخسرو شاهي يقرره, ول أسمعه من أحد إلا منه » وما كان 
في البلاد المصرية من يعرفه » وهو أن الوضع فرع التصور فإذا استحضر الواضع 
صورة الأسد ليضع لحاء فتلك الصورة الثابتة في ذهنه هي جزئية بالنسبة إلى مطلق 
صورة الأسد, فإن هذه الصورة واقعة في هذا الزمان, ومثلها يقع في زمان آخر . 
وفي ذهن شخص آخرء والجميع مشترك في مطلق صورة الأسد. فهذه الصورة 
جزئية من مطلق صورة الأسد, فإن وقع لها من حيث خصوصها فهو علم الجنس 
أو من حيث عمومها فهو اسم الجنس». وهي من حيث عمومها وخصوصها تطلق 
على كل أسد في العالم. لأنا إنما أخذناها في الذهن مجردة عن جميع الخصوصيات 
فتطلق على الجميع. فلا جرم يطلق لفظ الأسد وأسامة على جميع الأسود لوجود 
الشركة فيها كلها فيقع الفرق بين اسم الجنس وعلم الجنس بخصوص الصورة 
الذهنية . 

والفرق بين علم الجنس وعلم الشخص:أن علم الشخص موضوع للحقيقة 
بقيد التشخص الخارجي. وعلم الجنس موضوع للماهية بقيد التشخص 
الذهني . اه. 

وقال ابن أياز رداً على من فرق بين اسم الجنس وعلم الجنس : أن علم الجنس 
وهو أسامة موضوع للحقيقة الذهنية من غير نظر للأفراد » وعكسه اسم الجنس . 

قال: فيلزم أن أسامة إذا استعمل في الأفراد الخارجية أن يكون مجازا » وليس 
كذلك بل هو حقيقة. 

وقال الشيخ أثير الدين في الرد على من فرق بينه|: الوضع مسبوق بالتصورء 
فإن كان للأفراد الخارجية فيلزم وضعه من غير قصدء وهو باطل. 

وقال صاحب «البسيط» من النحويين: إنما حكم لعلم الحنس بالعلمية» لأخهم 
عاملوه معاملة الأعلام في أربعة أمور: دخول «أل» عليهاء وإضافتها. وفي نصب 
الخال عنها نحو هذا أسامة مقبلاء وامتناع صرفها عند وجود علتين فيهاء وفي تحقق 
علميتها أربعة أقوال: أحدها لأبي سعيدء وبه قال ابن بابشاذ وابن يعيش أنه 
موضوع على الجنس بأسره بمنزلة تعريف الجنس باللام في نحو الدينار والدرهم » 


امن 


ولهذا يقال: ثعالة يفر من أسامة. أي أشخاص هذا الجنس يفر من أشخاص هذا 
الجنس. وإنا لم يحتاجوا في هذا النوع إلى تعيين الشخص كغيرها من الأعلام» 
لأنها لا تحتاج الى تعيين أفرادها . 

قال ابن يعيش: وتعريفها لفظى. وهى في المعنى نكرات, لأن اللفظ وإن 
أطلق على الجنس فقد يطلق على أفراده» ولا يخص شخصا بعينه. وعلى هذا 
وخر عن ام ظ 

والثاني : لابن الحاجب أنها موضوعة للحقائق المتحدة في الذهن بمنزلة التعريف 
باللام للمعهود الذهني نحو أكلت الخبز وشربت الماء » فإذا أطلق على الواحد في 
الوجود فلا بد من القصد إلى الحقيقة. فالتعدد باعتبار الوجود لا باعتبار الوضع ء 
والفرق بين أسد وأسامة أن أسداً موضوع لكل فرد من أفراد النوع على طريق 
البدل. فالتعدد فيه من أصل الوضع . وأما أسامة فإنه لزم من إطلاقه على الواحد 
في الوجود التعدد. فالتعدد جاء فيه ضمنا لا مقصودا بالوضع 

والثالث : أنه لما لم يتعلق بوضعه غرض صحيح بل الواحد من حفاة العرب إذا 
وقع طرفه على وحش عجيب, أو طير غريب أطلق عليه اسما يشتقه من خلقته أو 
فعله أو وصفه. فإذا رآه مرة أخرى أجرى عليه ذلك الاسم باعتبار شخصه. ولا 
يتوقف على تصور أن هذا الموجود هو المسمى أل أو غيره» فصارت مشخصات 
كل نوع مندرجة تحت الأول. 

والرابع : قلته أنا: أن لفظ علم الجنس موضوع للقدر المشترك بين الحقيقة 
الذهنية والوجودية. فإن لفظ أسامة يدل على الحيوان المفترس عريض الأعالي. 
فالافتراس وعرض الأعالي مشترك بين الذهني والوجودي, فإذا أطلق على الواحد 
في الوجود. فقد أطلق على ما وضع له لوجود القدر المشترك, ويلزم من إخراجه 
إلى الوجود التعدد . فيكون التعدد من اللوازم لا فغيزداً بالوضع بخلاف أسدى 
فإن تعدده مقصود بالوضع . 

فإذا تقرر ذلك فالفرق بين علم الجنس واسم الجنس بأمور : 

أحدها: امتناع دخول «اللام» على أحدهما وجوازه في الآخر . ولذلك كان ابن 

عه 


/اك/ا 


لبون وابن مخاض اسم جنس بدليل دخول «لام» التعريف عليها . 

الثاني: امتناع الصرف يدل على العلمية . 

الثالث: نصب الحال عا . 

الرابع: نص أهل اللغة على ذلك . وأما الإضافة فلا دليل فيهاء لأن الأعلام 
جاءت مضافة . اه. 

وأحسن ما قيل فيه : أن اللفظ إن كان موضوعا بإزاء الحقيقة فلابد أن يتصور 
الحقيقة, ويحضر فرد من أفرادها في الذهن متشخصاء فالواة ضع تارة يضع للحقيقة 
لا بقيد التشخص الخاص في ذهنه » فيكون ذلك اسم جنس كمن حضر في ذهنه 
حقيقة الأسد. وتشخص في ذهنه فرد من أفراده فوضع للحقيقة لا لذلك الفرد. 
وتارة يضع للتشخص الخاص في ذهنه بقيد ذلك الشخص الذي هو حاصل في 
أفراد كثيرة خارجية؛ فهذا علم الجنس.» وتارة يضع للشخص الخارجي. فهو علم 
الشخص. وسمي هذا علاء لأن الوضع فيه للشخصء. ليكون التشخيص 
للوضع الذهني والخارجي . 

وذهب الزتحشري إلى أن علم الجنس هو الذي لوحظ فيه خاصة من خواص 
ذلك الجنس. وضعف بأن العلم هو الموضوع للحقيقة بقيد التشخص الذهني, 
وليس هذا من باب الاصطلاح حتى لا يمنع. لأنا قدمنا أن العلم حقيقته الوضع 
للتشخص الذهني / والخارجي , فاعتبار الوصف لا مدخل له فيه » فهذا هو الفرق 
الصحيح بين الثلاثة. وعبارة سيبويه تعطي ذلك حيث قال: هذا باب من المعرفة 
يكون فيه الاسم الخاص شائعا في أمته ليس واحد منها أولى به من الآخر. نحو 
قولك للأسد أبو الحارث وأسامة, وللثعلب تعالة وأبو الحصين, وذكر أمثلة . 
وفرق بين أسامة وزيد بأن زيدا قد عرفه المخاطب بحليته أو أنه قد بلغه» وإذا قال 
أسامة, فإنما يريد هذا الأسد ولا يريد أن يشير إلى شىء قد عرفه بعينه قبل :لك 
كمعرفته زيداً » ولكنه أراد ب «هذا» الذي كل واحد من أمته له هذا الاسم فهذا 
الكلام منه يعطي ما قلناء وانظر قوله : يكون فيه الاسم خاصا شائعا. فجعله 
خاصا باعتبار الصورة المشخصة الموضوع وشائعا باعتبار الصورة الخارجية. وإل, 


لوك 


قوله: يريد هذا الأسد ولا يريد إلى شيء قد عرفته. وبهذا الفرق يتضح أن علم 
الجنس معرفة لفظا ومعنى. وأن قول ابن مالك: إنه معرفة لفظا ونكرة معنى وأنه 
في أسامة في السباع كأسد ممنوع. ووافقه أبو حيان على أن أسامة نكرة في المعنى 
وفيه ما تقدم. فإذا ثبت هذا فلا إشكال في أنْ علم الجنس كلي, لأنه يشترك في 
مفهومه كثيرون . 


حن 


٠ 


فصل 
نسبة الاسماء إلى المسميّات 


الاسم والمسمى إما أن يتحدا أو يتكثراء أو يتكثر الاسم ويتحد المسمى أوعكسه . أربعة 
أقسام : 

الأول : أن يتحدا فإن كان نفس تصور ذلك العين يمنع من وقوع الشركة فيه 
فهو الجزئي, وإن لم يمنع وكان الاشتراك واقعا فيه بالفعل وعلى السوية» فمتواطىء 
وإلا فمشكك . 

فالمتواطئة : هى الألفاظ الدالة على الأعيان المتغايرة بالعدد المتفقة في المعنى 
الذي وضع اللفظ له. كدلالة لفظ الإنسان على زيد وعمرو وبكرء ودلالة لفظ 
الحيوان على الإنسان والفرس والحمارء ومنه دلالة اللمس على القبلة » وعللى 
الجماع وعلى غيرها من أنواعه. ودلالة اللون على السواد والبياض وعلى غيرها من 
أنواعه : 

الثاني : أن يتكثرا فهي الألفاظ المتباينة كالإنسان والفرس وغير ذلك من الألفاظ 
المختلفة الموضوع معان متعددة. وذلك إما أن تتباين بذاتها . أي يمتنع اجتماعها 
كالسواد والبياض والإنسان والحجرء أو تتباين بصفاتها مع إمكان اجتماعها بأن 
يكون بعضها اسما للذات». وبعضها اسم لما إذا اتصفت بصفة خاصة كالسيف 
والصارم ويسمى المزايلة» وقد يكون بعضها اسما للصفة وبعضها اسم| لصفة 
الصفة كالناطق بالفعل والفصيح . 


وسميت متباينة من البين ##ذي مو التباعد. لأن مسمى هذا غير مسمى داك. 
أو من البين الذي هو الفراق. لفارقة كل واحد من الآخر لفظا ومعنى . 

الثالث: أن يتعدد اللفظ ويتحد المعنى. فهى المترادفة كالإنسان والبشر . 

قال ابن خروف النحوي: وإنما يكون في ان لا الأعلام . انتهى . 

واشتقاقه من ردف الدابة» يشبه اجتماع الراكبين على معنى واحد باجتماع 
الراكبين على دابة واحدة. ثم إن اتحد مسماها ظهر الترادف. وإن اختلف بوجه 

من الوجوه فلا ترادف. وقد يخفى وجه الاختلاف فيقع الغلط. ومما اعتبره بعضهم 
في هذا النظر في الاشتقاق اللفظي, ويجعل التباين واقعاً فيه» ومن ثم أنكره 
بعضهم ك) سيأتي . 

الرابع : عكسه., فإما أن يكون قد وضع للكل أي : لكل واحد من تلك 
المعاني أو لا 

والأول: المشترك كالعين لمدلولاتها المتعددة. 

والثاني: أن لا يوضع لكل واحد بل لمعنى. ثم ينتقل إلى غيره» فإما أن ينتقل 
لعلاقة أو لاء فإن لم ينتقل لعلاقة فهو المرتجل. قاله الإمام. وهو مخالف لاصطلاح 
النحاة» فإن المرتجل عندهم هو الذي لم يسبق بوضع , كغطفان مأخوذ من قوهم : 
شعر مرتجل أي لم يسبق بفكر مأخوذ من الرجل. لأنه إذا لم يسبق بفكر متأمله 
ارال كل ركز انه 1 لمكن من النظرء وإن نقل لعلاقة فإما أن تقوى في 
الثاني أو. لا. والأول :المنقول. ثم إن كان الناقل الشرع كالصلاة سمي بالألفاظ 
الشرعية؛ أو العرف العام 0 أو الخاص كاصطلاح النحاة على المبتدأ والخبر 
سمي بالاصطلاحية» وإنما أطلق على هذا نقلا مجازاء لأن الالفاظ لا تبقى زمنين» 
وما لا يقبل البقاء لا يقبل التحويل» ولكن لما وضع لشيء ثم استعمل في غيره حتى 
غلب عليه. فكأنه قد حول من موضع إلى موضع. 

والثاني : وهو أن لا يكون دلالة اللفظ على المنقول إليه أقوى من دلالته على 
المنقول عنه. فإن الأول يسمى بالنسبة إلى استعماله في الأول حقيقة. والثاني 
مجازا . 
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وقال بعضهم : المجاز ثلاثة أقسام, لأن استعمال اللفظ في غير موضوعه إن لم 
يكن لناسبة بينه وبين ما وضع له فهو المرتجل. وإن كان فإن لم يحسن فيه أداة 
التشبيه فهو الاستعارة» وإن حسن ذلك فهو مجاز التشبيه. وفائدة المرتجل التوسع 
واعلم أن الأقسام الأول المتحدة المعنى نصوص, لأن لكل لفظ منها فردا معينا 
لا يحتمل غيره» وقولنا: المتحدة المعنى يخرج العين والقرء . فإنها متباينة مع أنها 
ليست بنصوص لأجل الاشتراك, وأما القسم الرابع فإما أن تكون دلالته على كل 
واحد من المعاني على السواء أي : متساويان.في الفهم» فليس اللفظ بالنسبة إليها 
معا مشتركا وبالنسبة إلى كل واحد بعينه مجملاء وإلا فإن كانت دلالته على بعضها 
أرجح فالطرف الراجح ظاهر لما فيه من الظهور بالنسبة إلى أحد معنييه» وقد سماه 
الشافعي أيضا نصا لملاحظة المعنى اللغوي. والمرجوح مؤول. لأنه يؤول إلى 
الظهور عند مساعدة الدليل» فقوله يَكِةِ : (لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب) ظاهر في 
نفي الإجزاء راجح . وهو مرجوح في نفي الكمال والقدر المشترك بين النص 
والظاهر من الرجحان يسمى المحكم لإحكام عبارته وإثباته » فالمحكم جنس 
لنوعي النص والظاهر ومقابلهما المجمل والمؤول» والقدر المشترك بينها من عدم 
الرجحان يسمى المتشابه» فهو جنس لنوعي المجمل والمؤول . 
وأصل هذا الاصطلاح مأخوذ من قوله تعالى «منه آيات محكمات هن أم 
الكتاب وأخر متشاببات#» [سورة آل عمران/"] . 
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تمسيم اللنظ المركب 


وهو إما/ تام أو غير تام. فأما التام فهو الذي يحسن السكوت عليه ويسمى «دمري 
كلاما. قال الزحشري : وجملة. والصواب: أن الجملة أعم من الكلام » لأن شرط 
الكلام الإفادة بخلاف الجملة, ولهذا يقولون: جملة الشرط جملة الجواب» وهو 
ليس بمفيد» فليس كلاما . ْ 

وقال: ابن دقيق العيد: شرط قوم من النحاة أن يكون مفيدا للسامع فائدة غير 
معلومة له. والصواب : حصول حقيقة الكلام بمجرد الإسناد الذي يصح 
السكوت عليه وإلا لزم أن تكون القضايا البديهبية كلها ليست كلاما» وهو 
باطل. لوجوب انتهاء جميع الدلائل إليها . 

وحكى ابن فارس عن بعضهم : أن المهمل يطلق عليه كلام » وخطأه. قال: 
وأهل اللغة لم يذكروه في أقسام الكلام . 

وحكى بنعض شراح «اللمع» أن أبا إسحاق حكى في كتابه «الإرشاد» وجهين 
لأصحابنا في أن المهمل كلام أو, لا؟قال: والأشبه أنه يسمى كلاما مجازاء ولا 
يتألف الكلام إلا من اسمين» أو اسم وفعل. إما ملفوظ به كقام زيد أو مقدر 
كيازيدٌ فإن حرف النداء في تقدير الفعل, وهو أدعو زيداً . 

واعترض على هذا بأنه لو كان كذلك لاحتمل التكذيب والتصديق» وسنذكر 
جوابه . 

وزاد بعضهم تركيب الحروف مع ما هو في تقدير الاسم نحوء أما أنك ذاهب 
بفتح نف وزعم ابن خروف أن هذا من باب يازيد على مذهب أب علي وهو وهو 
مردود بأن «أن» وإ وإن كان في تقدير مفرد. فإن في الكلام فيد وسيكرا إليه» وجوز 
القاضي أبو بكر وإمام الحرمين ائتلافه من فعل وحرف نحو قد قام. وهو مردود بأن 
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هذا إنما يفيد لتصور ضمير في الفعل الذي هو في «قام», فيكون المعنى قد قام 
فلان . 

واشترط القاضي أبو بكر فيه أن يكون من ناطق واحد. فلو اصطلح اثنان على 
أن يذكر أحدهما فعلا أو مبتدأ. والآخر فاعل ذلك الفعل أو خبر ذلك المبتدأ , 
فليس بكلام» وتبعه الغزالي في «المستصفى» ني الكلام على تخصيص العام هل 
يغير صفته؟ ورد ابن مالك ذلك, وقال: المجموع كلام, لاشتماله على حده ولا 
يشتورط اتحاد الناطق كما لا يشترط اتحاد الكاتب في كون الخط خطا . 

ثم اختلف المتكلمون فيه في مواضع: 

أحدها : أنه هل يحد؟ فمنعه بعضهم. وقال إنما يبين بالتفصيل, لأنه مركب 
من الأمر والنبى والخبر والاستخبار» ولا عبارة تحيط بذلك إلا بتطويل يصان الحد 
عنه. والجمهور على أنه يحدّء وللقاضي فيه قولان» واستقر رأيه على أنه يحد 
كالعلم . 

ثم اختلفوا فقال الأشعري: ما أوجب لمحله كونه متكلماء وقال الأستاذ أبو 
إسحاق: القول القائم بالنفس التي تدل عليه العبارات» وزيف بأن الكلام هو 
القول فكيف يحد الشيء بنفسه؟ وقوله: القائم بالنفس مجاز ‏ فإن القائم من صفات 
العقلاء. ثم إن الدلالة لا تستقل بها الألفاظ. بل لابد معها من قرينة . 

الثاني : اختلفوا وهل هو حقيقة في اللساني أو النفساني؟ فيه ثلاثة أقوال تقدمت 
محكية عن الأشعري والأول قول المعتزلة» والمختار الثاني. 

ويتخرج على ذلك مسألتان: 

إحداهما : أن الكلام في الصلاة مطلقا مبطل» فلو نظر المصلي في مكتوب غير 
قرآن وردد ما فيه في نفسه لم تبطل» وقيل: تبطل إن طال. حكاه ابن كج عن 
النص . 

الثانية : إذا حلف لا يتكلم فتكلم في نفسه من غير أن يخاطب أحدا أو صلى. 
وسلم في صلاته هل يحنث؟ 
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قال الخوارزمي في «الكاني»: يحتمل وجهين : 

أحدها: لا يحنث ويحمل على الكلام المتعارف بين الناس. قال : والأصح أنه 
يحنث. لأنه كلام حقيقة. 

واعلم أنه لم يفرع أئمتنا على الكلام النفسي ولا اعتبروه بمجرده في إثبات العقود 
ولا في فسخهاء ولم يوقعوا الطلاق والعتاق بالنية» وإن صمم عليها بقلبه لأن النية 
غير المنوى. فلا يستلزم أحدهما الآخر. ويمكن أن يستدل له بقوله كَل : (إن الله 
تجاوز لأمتى ما حدثت به أنفسها ما لم تكلم أو تعمل) ووجه اختلاف قول 
الأصحاب فيا لو حرك لسانه بالطلاق. وم يرفع صوته بحيث يسمع السميع 
بنفسه, أن تحريك اللسان نطق وإنما لم يثبتوا له حكم الكلام على أحد الوجهين 
كا ل يجعلوه قراءة إذا لم يسمع نفسه. ولأن العقود المفتقرة إلى الإشهاد تفتقر إلى 
سماع الشاهد وطريقه الصوت؛؛والله أعلم . 
[أقسام الكلام باعتبار ما يترتب عليه من المعنى] 

وينقسم الكلام باعتبار ما يترتب عليه من المعنى إلى أقسام ثلاثة: لأنه إما أن 
يفيد طلبا بالوضع أو, لا والأول إن كان الطلب لذكر ماهية الشيء فهو الاستفهام 
كقولك ما هذا؟ ومن هذا؟ وإن كان لتحصيل أمر من الأمور فإن كان مع 
الاستعلاء فأمر. أو مع التساوي فالتماس. أو مع التسفل فدعاء . 

والثاني: إما أن يحتمل الصدق والكذب أو, لاء والأول الخبر والثاني التنبيه» 
ويندرج فيه التمني والترجي والقسم والنداء » ويسمى الخبر قضية. لأنك قضيت 
فيها بأحدهما على الآخر. ويسمى الأول من جزأيها محكوما عليه. والآخر محكوما 
به والمنطقيون يسمون الأول موضوعا والثانٍ محمولا . 

ثم القضية إما كلية أو جزئية أو صالحة لماء وتسمى المهملة. وصدقها على 
الجزئي ضروري, فأما صدقها على الكلى فمنعه المنطقيون. 

وأما لغة العرب قتقتضي الحكم عليه بالاستغراق» وعليه جرى الأصوليون, وما 


ذكرناه من كون النداء من جملة أقسام الإنشاء لا شك فيهء وزعم ابن بابشاذ 
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النحوي أن قوهم في القذف: يا فاسق يازاني ما يدخله الصدق والكذب, وغلطوه 
بأن التكذيب لا يرد على النداءء إذ لا فرق بين نداء الاسم والصفة فيما يرجع إلى . 
حقيقة التذكيرء وإنما يرد على أنه ليس فيه تلك الصفة نفسهاء وذلك غير النداءى 
ونحوه قول ابن برهان: في «الغرة» إذا ناديت وصفا فالجملة خبرية». وإذا ناديت, 
اسم فالجملة ليست بخبرية» ولهذا لوقال: يازانية وجب الحدٌ. نعم . اختلفوا في 
ناصب المنادي . فقيل : فعل مضمر أي أدعو زيداء وفيه نظر لأنه إخراج النداء إلى 
باب الإخبار الذي يدخله الصدق والكذبء. وقيل الحرف». وهو «يا» لأنه صار 
بدلا من الفعل المحذوف بدليل أنها أميلت. 

وقال العيدري : «يا» اسم فعل فنصبت كنصبهء لأن «يا» اسم لقولك أنادي 
كا أن «أف» اسم لقولك: أتضجر. وردٌ بأن «أنادي» خبر وليس «يا» بخبرء ومن 
شرط اسم الفعل أن يوافقه في قبول الصدق والكذب وعدمه . 

وقد خطأ الإمام فخر الدين في تفسيره/ في أوائل البقرة من فسر قولنا: يازيد 
بأنادي ينذا من وجوه. حاصلها يرجع إلى أن «يازيد» إنشاء » وقولنا أنادي خبر. 
ولأنه لو كان كذلك لصلح قولنا: «يازيد» أن يكون خطابا لعمر وما صلح قولنا: 
أنادي زيدا لذلك . 

ورد عليه بعضهم بأنا لا نسلم أن «أنادي» الذي هو بمعنى «يازيد) خيرء وإنما 
هو إنشاءء نعم: الخبر الذي هو أنادي زيدا ليس هو بهذا المعنى. 

وأجاب الشيخ :شرف الدين المرمي بأن الخبر قد ينقل من الخبرية إلى اللونشائية 
كألفاظ العقود التي يقصد بها استحداث الأحكام بأنها بعد نقلها إلى الإنشاء لم تبق 
تحتمل الصدق والكذب. فكذلك هذا . 

وكل هذا غفلة عن تحقيق المحذوف في المنادي » وسيبويه لم يقدر «يازيد» بأنادي 
زيدا » بل قدره «ياأنادي زيداً» كأن «يا» أولاً تنبيه غير خاص يمكن أن يتنبه به من 
سمعه, فبين المنبه بعد هذا التنبيه غير الخاص أنه خاص» فتقدير الفعل في النداء 
على مذهب سيبويه لا يحيل المعنى. ولا يغيره من باب الإنشاء إلى الخبر» كا قالوا : 
بل هو كتقدير المتعلق في قولك: «زيد عندك» الذي هو مستقر إذا قدرت فقلت: 
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زيد مستقر عندك . في أنه لا يحيل المعنى ولا يغيره» وم ا 
كلام الأستاذ النحوي أبي علي الشلوبين رضي الله عله . 


11/ 


خائمه 
امربين يتين الاهمّام بهمًا 


[مبحث الاسم عين المسمّى أو غيره] 

أحدههما: الكلام في أن الاسم هل هو المسمى أو غيره؟ 

وقد كثر خبط الناس فيهاء وقوهم: إن الخلاف غير محقق» وأنه لو كان الاسم 
هو المسمى لاحترق من نطق باسم النارء ولو كان غيره للزم كذا وكذاء وكل ذلك 
نائىء عن عدم فهم المسألة . 

فنقول: إذا سميت شيئاً باسم, فالنظر في ثلاثة أشياء: ذلك الاسم وهو اللفظ 
ومعناه قبل التسمية» ومعناه بعدهاء وهو الذات التى أطلق عليها اللفظ. والذات 
واللفظ متغايران قطعاء والنحاة إنما يطلقون الاسم على اللفظ., لأنهم إنما يتكلمون 
في الألفاظ. وهو غير المسمى قطعا عند الفريقين» والذات هو المسمى عند 
الفريقين» وليس هو الاسم قطعا 

والخلاف في الأمر الثالث. وهو معنى اللفظ قبل التلقيب» فعلى قواعد 
المتكلمين يطلقون الاسم عليه ويختلفون في أنه الثالث أولا . فالخلاف عندهم 
حينئذ في الا سم المعنوي هل هو المسمى أم لا؟ لا في الاسم اللفظي » وأما النحاة 
فلا يطلقون الاسم على غير اللفظ. لأنهم إنما يبحثون في الألفاظ. والمتكلم لا 
ينازع فق ذلك» ولا يمنع هذا الإطلاق » لأنه إطلاق اسم المدلول على الدال» 
ويريد شيعا دعاه علم الكلام إلى تحقيقه في مسألة الأسماء والصفات . وإطلاقها 
عل الباري تعالى . 

مثاله: إذا قلت : عبد الله أنف الناقة» فالنحاة يريدون باللقب لفظ: أنف 


14 


الناقة, والمتكلمون يريدون معناه, وهو ما يهم منه من مدح أو ذم 3 

وقول النحاة: إن اللقب - ويعنون به اللفظ يشعر بضعة أو رفعة- لا ينافيه , لأن 
اللفظ مشعر لدلالته على المعنى. والمعنى في الحقيقة هو المقتضى للضعة أو الرفعة» 
وذات عبد الله يعني اللقب عند الفريقين» فهذا تنقيح محل الخلاف. وبه يظهر أن 
الخلاف خاص بأسماء الأعلام المشتقة لا في كل اسم, والمقصود إنما هو المسألة 
المتعلقة بأصول الدين في الأساء والصفات. 

وقال بعض الأئمة : التحقيق أن الاسم هو المسمى من حيث المدلول. وهو غير 
المسمى من حيث الدلالة. فإن الدلالة تتغير وتتبدل وتتعدد, والمدلول لا يتعدد ولا 
يتبدل . 
الغبارة :+ 00 ا 0 وهذا له نزاع فيه . 

وقال الشيخ مهاء الدين : والذي يظهر أن هذا الخللاف الصحيح أن يحمل على 
اختلاف حالات فإنا إذا قلنا: ضربت زيداً أو أكرمت زيدا لا شك أن المراد هنا 
بزيد ليس هذه الحروف , بل المسمى . وإذا قلنا: كتبت زيداء أ خويع رودا لس 
المراد به إلا هذه الحروف لا المسمى. فعرفنا أن الخلاف يرجع إلى اختلاف 
عبارات ٠.‏ 

الثاني : أن إثبات الفعل هل يستدعي إثبات مطاوعه أم لا؟ مثاله: إذا قلت 
تقول: أخرجته فا خرج وعلمته فا تعلم. ومبذا صرح في «المحصول» في الكلام 
على أن اللغة توقيفية» وينسب إلى «النهاية» لإمام الحرمين حكاية فيه . 

ولا شك أن الموارد مختلفة والاستعمالان واقعان ف العرف بحسب اختلاف 
الموارد ٠.‏ 
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ونقل عن الشيخ علاء الدين الباجي : أنه كان يذهب إلى أن الفعل لا يستدعي | 
مطاوعه ويقول: لولم يصح علّمته فها تعلم لما صح علمته فتعلّم . يعني بدنك أن ٠‏ 
التعليم لو كان علة لحصول العلم لما عطف عليه بالفاء , لأن العلة مع معلوها لا 
تعقيب بينهماء وإن قلنا: إن المعلول يتأخر لم يكن فائدة في قولنا: فتعلم. لآن 
التعلم فهم من قولنا: علمتة. وهذا كلام ضعيف لأنا إن سلمنا أن العلة غير 
سابقة للمعلول زمناً فهى سابقة بالذات إجماعا , وذلك كاف في تعقيب معلوماء 
فإن قلت : أليس يقال: كسرته فيا انكسر؟ فم| وجه صحة قولنا مع ذلك علمته فها 
تعلم؟ 

قلت: فرق بينها الشيخ تقي الدين السبكي رحمه الله تعالى بأن العلم في القلب 
من الله تعالى يتوقف على أمور من المعلم والمتعلم فكان علمته موضوعاً للجزء 
الذي من العلم فقط لعدم إمكان فعل من المخلوق يحصل به العلم بخلاف 
الكسرء فإنه أثر لا واسطة بينه وبين الانكسار. 

ورجح بعض أذكياء المتأخرين أن الفعل يستدعي حصول مطاوعه محتجا بقوله 
تعالى: #من هد الله فهو المهتدي »# [سورة الأعراف / 178] فأخير عن كل من هذاه 
بأنه اهتدى » واهتدى مطاوع هدى . وأنه حيث وجدناه في الاستعمال بغير ذلك 
فهو يجاز. لكن يشهد لوجود الفعل دون مطاوعه قوله تعالى : وما نرسل بالآيات 
إلا تخويفا [سورة الإسراء/54] وقوله: «ونخوفهم فم| يزيدهم إلا طغيانا كبيراً» 
[سورة الإسراء / ]٠١‏ فإن كلا منهها يتضمن حصول التخويف. وم يحصل للكفار 
خوف أعني الخوف الناقع الذي يصرفهم إلى الإيمان, فإنه هو المطاوع للتخويف 
المراد في الآية » وأما قوله تعالى: #وأما ثمود فهديناهم» [سورة فصلت/ 17] فليس 
من ذلك؛ لأن الهدى هنا بمعنى الدعوة لا بمعنى الرشاد » لقوله تعالى : #فاستحبوا 
العمى على الهحدى» [سورة فصلت/ ]١7‏ . 


/ مياحث الاشتقائ 


هو افتعال من الشق بمعنى الاقتطاع من انشقت العصا إذا تفرقت أجزاؤهاء 
فإن معنى المادة الواحدة تتوزع على ألفاظ كثيرة مقتطعة منهاء أو من شققت الثوب 
والخشبة» فيكون كل جزء منها مناسبا لصاحبه في المادة والصورة. وهو يقع باعتبار 


حالين : 
أحدهما: أن ترى لفظين اشتركا في الحروف الأصلية والمعنى». وتريد أن تعلم 
أمهها أصل أو فرع . 


والثانية : أن ترى لفظا قضت القواعد بأن مثله أصل» وتريد أن تبني منه لفظا 
آخرء والأولى تقع باعتبار عام غالبا » والثانية باعتبار خاص, إما بحسب الإحالة 
على الأولى أو بحسب ما يخصها . فمن الأولى الكلام في المصدر والفعل أيهما أصل 
والآخر فرع؟ ومن الثانية الكلام في كيفية بناء اسم فاعل من له الطلاق مثلا . 

واعلم أن الأسماء المشتقة تفيد المعرفة بذات الشيء وصفته. وأنشد ابن 
السّمُعاني في ذلك للحسن بن هانء : 
وإن اسم حسنى لوجهها صفة ولا أرى ذا لغيرها اجتمعا 
فهي إذا سميت فقد وصفت فيجمع اللفظ معنيين معا 

وقال الأئمة: الاشتقاق من أشرف علوم العربية وأدقها وعليه مدار علم 
التصريف في معرفة الأصلي والزائد والأسماء والأفعال لبنية يحتاج إلى معرفتها في 
الاشتقاق. وتوقف عليه في النحوء. والكلام فيه في مواطن : 


الا 
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الأول : في ثبوته . 

وحكى ابن الخشاب فيه ثلاثة مذاهب : 

أحدها: رار للف فيشتق ما يمكن اشتقاقه وما يبعد أو يستحيل . قاله ابن 
درستويه . 

قلت: وكذلك أبو إسحاق الزجاج صنف كتاباء وذكر فيه اشتقاق جميع 
الأشياء . 

والثاني : منعه مطلقاء وليس في الكلام مشتق من آخرء بل الجميع موضوع 
بلفظ جديد. وهو مذهب محمد بن إبراهيم المعروف بنفطويه . 

قال: وكان 0 في ذا وفي مذهبه, وكان من أجلة أصحاب داودء ووافقه 
أبو بكر بن مقسم المقري. وهذان المذهبان طرفان. 

والثالث: وهو الصحيح المشهور. وعليه الحذاق من أهل علم اللسان كالخليل 
وسيبويه والأصمعي وأبي عبيد وقطرب وغيرهم ل ل له 
وهو المرتجل . ْ 

قال ابن السراج : لو جمدت المصادر وارتفع الاشتقاق من كل كلام لم توجد 
صفة لموصوف . ولا فعل لفاعل. ولولا الاشتقاق لاحتيج في موضع الجزء من 
الكلمة إلى كلام كثيرء ألا ترى كيف تدل «التاء» في تضرب على معنى المخاطبة 
والاستقبال» والياء في يضرب على معنى الغيبة والاستقبال؟ وكذا باقي حروف 
المضارعة» ولو جعل لكل معنى لفظ يتبين به من غير أصل يرجع إليه لانتشر 
الكلام وبعد الإفهام ونقصت القوة . 
الثاني في حده : 

قال الرماني: هو اقتطاع فرع من أصل يدور في تصاريف الأصل. 

قال ابن الخشاب: وهذا الحد صحيح وهو عام لكل اشتقاق صناعي وغير. 
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وقال الرماني في موضع آخر: هو الإنشاء عن الأصل فرعا يدل عليه.» وهو 
أيضا ما يكون منه النحت والتغيير لإخراج الأصل بالتأمل كأنك تشق الشيء 
ليخرج منه الأصل . وكأن الأصل مدفون فيه.ء فأنت تشقه لتخرجه منه . 

قال ابن الخشاب وظاهره : أنك استخرجت الأصل من الفرع» وإنما الحق أنه 
رد الفرع إلى أصله بمعنى جمعهماء وهو خاص في أصل الوضع بالأصل . 

وقال الميداني : أن تجد بين اللفظين تناسبا في المعنى والتركيب» فترد أحدهما إلى 
الآخر . 

وقال صاحب الكشاف : أن ينتظم من الصفتين فصاعدا معنى واحد. وهو غير 
مانع فإن الضارب والمضروب قد انتظيم) في معنى واحد وهو الضرب مع أنه لا 
اشتقاق فيهماء وكذلك ينتظم الأفعال كلها في معنى واحد. وهو معنى المصدر مع 
أن بعضها ليس مشتقا من بعض» لكن الظاهر أن مراده أن الاشتقاق يكون من 
ذلك المعنى الذي ينتظمههما.ء وهو الضرب مثلا . 

والتحقيق : أن الاشتقاق دنار باعتبار العلم» وتارة باعتبار العمل. ففي 
الأول إذا أردت تقرير أن الكلمة مم اشتقت؟ فإنك تردها إلى آخر لتعرف أنها 
مشتقة. وفي الثاني إذا أردت أن تشتق الكلمة من شيء فإنك تأخذها منه » فقد 
جعلتها مشتقة منه» فالتفاوت إنما يحصل من الرد والأخذ. فهذا قبل الاشتقاق. 
والأول بعده . 

والمختار على الأول : أنه رد للفظ إلى آخخر أبسط معنى منه حقيقة أو مجازا لمناسبة 
بينهم في المعنى والحروف الأصلية كضارب وضرت من ضرب» فحكمنا باشتقاق 
ضِرَبَ وضارب لأن ضربا أبسط منه. والبسيط قبل المركب فشمل اللفظ الأسماء 
والأفعال على المذهبين والحروف . 

قال ابن جنى ي : الاشتقاق كما يقع في الأسماء يقع في الحروف. فإن «نعم» حرف 
جواب . وأو أن نعم والنعم والنعماء. والنعيم , مشتقة منهء» وكذلك أنعم 
صباحا . لأن الجواب به محبوب للقلوب,. وكذلك سوفت من «سوف» الذي هو 
حرف تنفيس. ولوليت إذا قلت له : لولاء وليليت إذا قلت له: لا لاء ثم قد 


رف 


فك/ا 


يكون المعنى في المشتق حقيقة. كضارب من الضرب, وقد يكون مجازا على جهة 
الاتساع نحو ضرب 5 الغنيمة وغيرها بسهم أي أخذى وضارب لفلان بماله. 
ومال فلان ضربت" أي : نيل, لأنهم كانوا إذا اقتسموا غنيمة أو غيرها ضربوا 
عليها بسهام القرعة وهي الأقلام, نو مط !لكا كل من جد تعبا من نىء 
قد ضرب فيه بسهم . والمضاربة بالمال مشتقة من الضرب في الأرض وهو السفرء 
لأن المضارب يسافر عالما ليطلب الربح . ثم اطرد ذلك في كل مسافر وإن لم 
يضارب . 

وخرج باشتراط المناسبة ما لا يناسبه أصلاء وبالحروف علا لا يوافقه في 
الحروف. بل في المعنى كمنع وحبس فلا يقال: إن أحدهما مشتق من الآخرء 
وبالأصلية التناسب في الزيادة كدخل» فإنه مشتق من الدخول مع أنه غير موافق 
لمصدره و فى الواو. لأنها زائدة. والمناسبة ف المعنى ما يوافق ف اللفظ دون المعنى. 
كفو عمق اشافزه الا كر قشنا عن لخدي فقن فى القتل » وشرط بعضهم 
الترتيب في الحروف أي أن تبقى حروف الأصل في الفرع على ترتيبها في الأصل ء 
وترجع تفاريع المادة الواحدة منه إلى معنى مشترك ف الحملة. كضرب من 
الضرب. وكما دل قولنا إلى آخر على تغاير اللفظين كذلك قولنا: لمناسبة بينهها في 
المعدول. لأنه لا مناسبة بين المعدول والمعدول عنه في العنى. 
الثالث”» فق فائدته : 

وسبق صدر البحث. / وقال ابن الحوبي: فائدته تسهيل السبيل على الواضع 
والمتعلم جميعاء فإِن المعنى الواحد في الحقيقة يختلف بالعوارض» فإن وضع لكل 
واحد اسم على حدة من حروف متباينة احتاج الواضع إلى صيغ كثيرة» والمتعلم 
إلى حفظ أفراد كثيرة» فإذا قال الواضع: ما على وزن الفاعل من كل فعل هو 
لفاعل ذلك الفعل ل حنج إلى وضع الضارب والقاتل والشاتم. والمتعلم إذا علم 


)١(‏ هكذا في - جميع النسخ ولعله وضَرِبَ». 
(7) أي : من المواطن . كذا بهامش نسخة دار الكتب المصرية . 
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«ضرب» علم «الضارب» و«المضروب» والتثنية وال جمع والتذكير والتأنيث والغيبة 
والحضورء وهذا هو عملدة العربية . 
الرابع : في تقسيمه : 

وهو أصغر وأكبر وأوسط . فالأصغر : ما كانت الحروف الأصلية فيه مستوية في 
التركيب.» نحو ضرب يضرب فهو ضارب ومضروب . 

والأكبر ما كانت الحروف فيه غير مرتبة كالتراكيب الستة في كل من جهة دلالتها 
على القوة. فترد مادة اللفظين فصاعدا إلى معنى واحد. ونحو ما ذهب إليه ابن 
جني من عد التغاليب الستة في القول على معنى السرعة والخفة نحو القول والقلو 
والولق والوقل واللوق . وكذلك الكلام على الشدة كالملك والكمل واللكم . 

قال الشيخ أبو حيان: ولم يقل بهذا الاشتقاق الأكبر أحد من النحويين إلا أبا 
الفتح ٠‏ وحكي عن أبي علي الفارسي أنه كان يتأنس به في بعض المواضع . 

قال أبو حيان: والصحيح : أن هذا الاشتقاق غير معول عليه لعدم اضطراده . 

قلت : قد ذهب إليه أبو الحسن بن فارس. وبنى عليه كتابه «المقاييس» في 
اللغة» فيرد تراكيب المادة المختلفة إلى معنى واحد مشترك بينههاء وقد يكون ظاهرا 
في بعضها خفيا في البعض. فيحتاج في رده إلى ذلك المعنى إلى تلطف واتساع في 
اللغة » ومعرفة المناسبات. مثاله : من مادة وص ر ب»)» تصبر وتربص وتبصر. 
والتراكيب الثلاثة راجعة إلى معنى التأني نحو : تصبر على فلان إنه معسر ثم 
طالبه و[قول الشاعر] : 

تربص بهاريب المنون لعلها تطلق يوماأو يموت حليلها 

ومن مادة دع ب ر» عبر وربع وبعر وبرع ورعب, وهذه المادة ترجع إلى معنى 
الانتقال والمجاوزة» ومن ذلك وح س ذ» حسد ودحس وحدس ترجع إلى معنى 
التضييق. والحدس جودة الفراسة وإصابتهاء لأن الحادس يضيق مجال الحكم حتى 
يتعين له محكوم واحد . 

وأما الاوسط: فهو أن تتفق أكثر حروف الكلمة كفلق وفلح وفلد يدل على 
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الشق. ووقع هذا في كلام الزتخشري في مواضع . 

الخامس: في أركانه : 

وهي أربعة : المشتق. والمشتق منه. والمشاركة بينها في الحروف الأصلية. 
والرابع التغيير اللاحق فلابد من التغيير اللفظي. ويحصل التغيير المعنوي بطريق 
التبع . 

السادس: في أقسامه : 

ولم يذكره الإمام فخر الدين من أقسام التعبير غير تسعة. وذكر لا مثالين أو 
ثلاثة وأعرض عن الباقي ظنا منه سهولة استخراجها . 

وذكر ابن الخباز الموصلي : أنها كلمة مشكلة التحصيل». وأنه ما يتأق له 
استخراجها إلا بعد إطالة الفكر وإدامة الذكر .» وأنه مر عليه زمان وهو آيس من 
تحصيلهاء وأنه بحث فيها مع شيخه فخر الدين عمر النحوي الموصلي فلم يزده 
على صورة أو صورتين . قال: ثم مَنّ الله تعالى بفتح رتاج الإشكال فذكر أمثلة 
التسعة. وذكرها رضى الدين بن جعفر البغدادي والقاضى ناصر الدين البيضاوي 
وزاد عليها ستة أقسام. فبلغت خخمسة عشر » وقال ابن جعفر : لا تمكن الزيادة 
عليها. ورأيت للشيخ حجمال الدين بن مالك زيادة عليها تسعة اخرئه. فبلغت 
أربعة وعشرين . 

وقال: والذي ينبغى أن يسأل عن أمثلة تغيير المشتق بالنسبة إلى المشتق منه. 
ليدخل في ذلك الفعل فإنه أصل في الاشتقاق, إذ لا فعل إلا وهو مشتق من مصدر 
مستعمل أو مقدر. والاسم تبع له. ولذلك كثر منه الجمود. وبعد ذلك فالاعتبار 
الصحيح يقتضي كون المشتق بالنسبة إلى مباينة المشتق منه عشرين قسا أو أكثر من 
ذلك . 

أوها : زيادة الحرف فقط. نحو كاذب من الكذب. وضاحك من الضحك» 
وكريم من الكرم» وجزوع من الجزع . زيدت فيها الحروف: الألف والياء والواو. 


ومثله ابن السراج الأرموي بطالب » وقال زيدت فيه الألف. ثم أورد عليه 


كلا 


سؤالا وهو فإن قلت : في ذكرتم زيادة حركة مع نقصانها فإنكم نقصتم فتحة 
اللام التي هي عين الفعل وزدتم كسرتها . وأجاب عنه فقال: المعنى بزيادة الحركة 
تحريك الساكن. وبنقصانبها تسكين المتحرك. وإبدال حركة بحركة ليس من 
الزيادة والنقصان المذكورين في شىء. ولو جعلنا إبدال حركة بحركة زيادة حركة 
ونقصان أخرى لكان كاذيا من الكذب مثالا له . 

قال الشيخ مال الدين بن الشريشي : وهذا كلام صحيح إلا أن قوله : ولو 
جعلنا إبدال حركة الخ لا يحتاج إليهء فإنه إبدال حركة بحركة لا زيادة ولا 
نقصان . وإن كان قد ينزع به. وإنما المراد بالزيادة والنقصان ما قاله أولا من 
تحريك الساكن وتسكين المتحرك . وهو المراد بالزيادة والنقصان عند أرباب العربية 
على ما هو مذكور في التصريف . 

الو . :“زيادة ا علط در عل ين 37 وضرب من الفرّت»: وظَرّفَ 

000 ا الا وقال: د عر البناء 
التي في آخره .» وفيه نزاع سيأتي بيانه . 

الثها: زيادته| معا كضارب وعالم وفاضل زيدت الألف وحركة عين الكلمة . 

ومثلة ابن تفز ب «طَالّبَ» الفعل الماضي . قال: وهو مشتق من الطلب زيدت 

فيه الألف وفتحة البناء. وهو فاسد . لأن «طالب» إنما هو مشتق من المطالبة كذا 
قأل ابن الشريشي . 

قلت : الظاهر أن ابن جعفر إنما أراد «طالب» اسم فاعل. وبذلك مَثْلهَ ابن 
مالك . 

رابعها: نقصان الحرف كخرج من الخروج. وصهل من الصهيل. وذهب من 
الذهاب . نقص منه الواو والتاء والألف . 

مله السراج الأرموي بشرس من الشراسة وقال: نفصت مئنه الألف والتاء ل 
ومَثْله البيضاوي وابن جعفر وبخفل» فعل أمر من المخوف نقصت الواو . واعترض 


ايف 


4 عليه بعضهم بأن الفاء صارت في هذا ساكنة/ بعد أن كانت متحركة » فاجتمع في 
هذا المثال نقصان الحرف والحركة معا. 
وقال ابن الشريشي : هذا المثال غير جيد . لأن عين الكلمة وهي الواو لم 
تحذف لأجل الاشتقاق. وإنما حذفت لأجل التقاء الساكنين. ألا ترى أنها تعود 
عند تحريك الآخر فيا إذا اتصل ضمير الاثنين والجماعة والمؤنث في قولك خافا 
وخافوا وخاني؟ وليس الكلام إلا فيها حذف لأجل الاشتقاق حتى يقع به المغايرة 
بين المشتق والمشتق منه. وأما الحذف لالتقاء الساكنين» فلعلة أخرى بعد حصول 
صورة المشتق . ألا ترى أن قولنا: «خافا» قد عاد فيه المحذوف مع بقاء الكلمة 
مشتقة معبرة عن أصلها > وحن هله الألك: أن تكن ارا متشركة حم المغايرة 
بين الفعل والمصدر بحركة هذه الواوء فإنها في المصدر ساكنة » وحقها أن تكون في 
الفعل متحركة. ولكن طرأ عليها الاعتلال فانقلبت ألفا ساكنة» ثم حذف بعد 
ذلك لالتقاء الساكنين لا للاشتقاق . وكلامنا إنما هو فيا حذف للاشتقاق . 
خامسها : نقصان الحركة كأبيض من البياض وأصبح من الصباح » ونحو 
اطلب واحذر واضرب . فإنه نقص منها حركات أوائلها فإنها متحركة في المصدر 
ساكنة في الفعل . 
فإن قيل: هذه غير مطابقة. فإن فيها أ لفاّ زائدة في أوائلها , ٠‏ فينبغي أن يذكر 
فيا زيد فيه حرف ونقصت منه حركة » فالجواب أن الألف التي في أوائلها غير 
معتد مها في الاشتقاق. فإن صورة المشتق حاصلة بدونها في قولك : يازيد اضرب » 
وما أشبهه. فالألف ساقطة مع أن صورة الفعل المشتق حاصلة., وإنما يجاء بها في 
بعض الأحوال. وهو الابتداء مها لسكون أوائلها وتعذر الابتداء بالساكن . ومثله 
البيضاوي ب «ضرّب» المصدر من ضرّب الماضي على مذهب الكوفيين في اشتقاقهم 
المصدر من الفعل الماضي . ْ 
ومثله ابن مالك ب «ثار» من الثارء مصدر ثِيرَ المكان إذا كثرت حجارته» ومثله ابن 
جعفر «بحرر) اسم فاعل من «حخرر» الفعل الماضي فقد نقصت منه حركة البناء 
التي في الفعل وهو بناء على أصله من اعتبار حركة البناء في صيغة الفعل الماضى . 
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سادسها: نقصاءهما: 

نحو «سر» من السيرء و(بع» من البيع » نقصت الياء وحركة الراء من الأول 
والياء وحركة العين من الثاني .ومثله ابن مالك ب «حبي »من الحياة»ومثله الأرموي 
ب «عصى » من ١‏ لعصيات 1 

ومثله ابن الخباز ب دنزا» وغلا من النزوان والغليان ومثله ابن جعفر ب «عدٌ» من 
العدّء فنقصت منه ألفاً وحركة الدال. 

وفي هذه الأمثلة كلها نظرء لأن سقوط الحركة فيها إنما هو بسكون آخر الأفعال 
في عصى ونزا وغلا وعد. وسكون لام الكلمة وحركتها لا يعتبران في صيغة الكلمة 
وبنيتهاء وإنما الاعتبار بالحشو. ألا ترى أن هذا السكون قد يزول مع بقاء صورة 
وغليا وعداء وإنما الاعتبار في التغيير بما إذا تغير من صورة الكلمة وبنيتها . 

ولقائل أن يقول : إنما تحرك آخر هذه الأفعال لاتصال الضمائر بهاء وكان 
الأصل سكونهاء فيكون القول الأول صحيحا . 

سابعها : زيادة حرف ونقصان حرف: 

نحو تدحرج من الدحرجة. نقص «هاء» التأنيث وزادت«التاء» . وهذا القسم 

ومثله ابن جعفر ب «ديان» من الديانة. وقال: نقصت منه التاء» وزيدت فيه الياء 
المدغمة الساكنة, ثم قال: وفيه نظر: 

ومثله ابن مالك ب «رؤف» من الرأفة . 

ثامنها : زيادة الحركة ونقصان حركة أخرى: 

نحو اضرب واعلم واشرب. نقص منها حركات فاء الكلمات. وزيد فيها' 
حركات عينهبا» وألف الوصل لا اعتبار مها كما تقدم . 

ومثله البيضاوي ب «حذر» من الحذر زيدت فيه كسرة الذال ونقصت فتحته . 

,/ 


ومثله ابن جعفر ب «كرم» من الكرم و «شرف» من الشرف. وقال: نقصت حركة 
الراء من المصدر وزيدت فيه ضمة الراء وفي «شرف» كسرتها . 

والحق: أن هذه الأمثلة غير مطابقة. وليس في هذا نقصان ولا زيادة, وإِغا هو 
إبدال . 

تاسعها : زيادة الحرف ونقصان الحركة : 

نحو محرا وتَعرّحٌ زيد فيه حرف المضارعة ونقص منه فتحة الحاء والياء"©. 

وذكر البيضاوي وابن جعفر 5 مثاله عاد من العدد. زيدت فيه الألف بعد 
العين.» ونقصت خركة الدال الأولى وفيه نظر. لأن الدال المدغمة أصلها الحركة . 
وإغما سكنت وأدغمت لعنى آخر غير الاشتقاق. وهو توالي المثلين والنظائر . 

وَمَثله السراج الأرموي ب «أكرم» من الكرّم» زيدت فيه الألف. ونقصت حركة 
الكاف. وفيه نظر. لأن أكرم مشتق من الإكرام الذي هو مصدر لدلالته عليه ولو 
جعل الإكرام هو المشتق أولا لحصل به الغرض . 

عاشرها : زيادة الحركة ونقصان الحرف: 

نحو قدَرَ وكتبٌ ورَجِمّ من القدرة والكتابة والرحمة» وحرم من الحرمان . 
ونقص من النقصان . نقص من الأول التاء ومن الأخيرين الألف والنون. وزيد فيها 
كلها حركات العينات . 

ومثله البيضاوي وابن جعفر ب «بنيت» من البئيان. وقال: نقصت الألف وزيدت 
فيه فتحة البناء في الفعل» وسيأتي أن حركة البناء لا يعتد مها . 

حادي عشرها: زيادة الحرف والحركة معا مع نقصان حركة أخرى: 

نحو يضرب» زيد في حرف المضارعة» وحركة عين الكلمة ونقص منه حركة 
فاء الكلمة, ومثله البيضاوي وابن جعفر 2 وقال زيدت فيه ال همزة المكسورة. 
)١(‏ قوله : «تحرر» يقرأ فعلا مضارعاً حتى تكون الحاء ساكنة. وكذا «تعرج». ولعل المصدر «تحرير» و 

«تعريج ». كذا بهبامش نسخة دار الكتب المصرية . 


1 لعلها : والعين.‎ )١( 
. لم يذكر المثال. فتأمله . كذا بهامش نسخة دار الكتب المصرية . ولعل المثال: اضرِبٌ‎ )( 


م١‎ 


ونقصت .حركة الضاد فجعل الهمزة وحركتها زائدتين. وقد تقدم الكلام عليه . 

وبينا أن الزيادة إنما تعتبر في الحركة بأن تكون على ما كان ساكنا في الأصل, وأن 
الألف المتحركة زائدة واحدة . 

اني عشرها : زيادة الحركة مع زيادة الحرف ونقصانه : 

نحو قادر وعاصم وراحم وكاتب زيد فيها الألف. وحركت العينات ونقص 

ومَثله البيضاوي وابن جعفرب «خاف» من الخوف. وقال: نقصت الواو وزيدت 
الألف وفتحت الفاء , ولا حفى يما تقدم فساده . 

ثالث عشرها: نقصان الحرف مع زيادة الحركة ونقصانما: 

نحو انصر من النصرة. وارحم من الرحمة» واقدر من القدرةء زيد فيها 
حركات العينات» ونقص منها تاء التأنيث وحركات فاء الكلمة/ وحركتها . 

ومثله البيضاوي ب «عد» من الوعدءزيدت فيه كسرة العين ونقصت الواو وحركة 
الدال» ولا يخفى ما فيه مما تقدم . 

رابع عشرها : نقصان الحركة مع زيادة الحرف ونقصانه : 

نحو «يخرج». و«يقصد»., زيد فيه حرف المضارعة. ونقص منه الواو التي ف 
المصدر, وفتحة فاء الكلمة . #قثله البيضاوي وابن جعفر ب «كال» من الكلال» 
وقال: زيد فيه الألف بعد الكاقك. ونقص منه الألف التى كانت بين اللامين, 
وفتحة اللام الأولى المدغمة والكلام فيه كما في عاد. وقد تقدم. 

© 

خامس عشرها : زيادة الحرف والحركة معا ونقصانها معا: 

كالاحمرار من الحمرة» نقصت منه التاء وحركة الحاء وزيدت فيه الراء الأولى 
والألف التى بعدها وحركة الميم» وكذلك ما أشبهه من الاصفرار ونحوه . 

ومثله ابن الخباز والسراج الأرموي ب «استنوق» الجمل أي تحول الجمل ناقة » وهو 


م 


066 


الواو التى كانت ألفا ساكنة في الناقة. وفيه نظرء. لأن «استنوق» إنما هو مشتق من 
مصدره الذي هو الاستنواق, لدلالته عليه؛ فالأولى أن يجعل الاستنواق الذي هو 
المصدر هو المشتق من الناقة والغرض يحصل بهء لأن النقصان والزيادة المطلوبين 
ف المثال موجودان فيه, لأن المصدر زيدت فيه السين والتاء والألف الي بعد الواو 
و الواو ونقص منه التاء وفتحة النون. وكان جعله هو المشتق أل أولى . 

وك البيضاوي وابن جعفر ب «ارم » من الرمي , وقال: زيدت فيه الألف وكسرة 
اميم » ونقصت حركة الواو والياء » وفيه نظر. أما ألف الوصل فقد تقدم الكلام 
عليهاء وأما الياء فلم تحذف للاشتقاق بل لمعنى آخرء وهو حمل المبني على المعرب 
لشبهه به في الصحيح. فجعل المعتل كذلك. ألا ترى أن هذه الياء تحذف في 
المعرب في قولنا: لم يرم ليجزم؟ فكذلك حذفت في قولنا: ارم للبناء حملا للمبني 

على المعرب في الصورة. ألا ترى أن الياء تعود عند اتصال الضمير بالععلٍ 5 
قولك: ارميا. وعند اتصال النونين الثقيلة والخفيفة في فولك ‏ آرين ورين + 
وعند اتصال ضمير جماعة الإناث في قولك: ارمين يا نسوة ؟ فعلم أن الياء ما 
حذفت للاشتقاق» وكلامنا فيا يحذف له أو يزاد له.» فتحصل به المغايرة بين صورة 
المشتق والمشتق منه لا فيا يحذف أو يزاد لمعنى آخر . 

وزاد الشيخ جمال الدين بن الشريشي قسمين آخرين: أحدههما: ما فيه تغيير 
عامرع سود اين لازي وتروع م افرع ا من الجزع ونحوه. وقعت 
المغايرة بين الفعل والمصدر بحركة العينء فإمي في المصدر مفتوحة وني الفعل 
مكسورة . ثانيها : ما فيه تغيير مقدر نحو طلب من الطلب, وهرب من الهرب». 
وغلب من الغلب ونحوه. وإنما قدرنا التغيير» لأنه يجب أن يكون صورة المشتق 
وبنيته مخالفة لصورة المشتق منه. ورأينا هذه الأفعال لا تخالف صورة المصادر 
المشتقة منهاء وليس لما مصادر غيرها فوجب أن يكون فيها تغيير مقدر ىا قالت 
النحاة في الفُلك : إنه يقع على الواحد والجمع بلفظ واحد, ولابد من التغاير بينه) 
فتقدر الضمة إذا كان جمعا غير الضمة التى فيه إذا كان مفردا . 


م 


[الشبيه ]الاول 


قد تقرر من جعل التغيير من أركان الاشتقاق وجود التغيير في كل مشتق بالنسبة 
إلى أصله. وقد نجد أفعالاً من مصادر من غير تغيير ظاهر فيهاء كطلب من 
الطلب. وغلب من الغلب. وجلب من الجلب» فإنها مساوية لمصادرها فٍ 
الحروف والصيغ بلا 5 مع اشتقاقها منها » وذلك يقلح في كون التغيبر ركناً 
للاشتقاق» لامتناع تحقق تحقق الشيء بدون ركه علض أن التغيير وإن لم يكن 
موجودا ظاهرا لكنه مقدرء» | سبق تقريره . 

وأجاب رضى الدين بن جعفر بأن حركة الإعراب ساقطة الاعتبار في الاشتقاق 
غير معتد بها تغييرا » إذ الاشتقاق إِنما هو من صيغة المصدر الذي بني عليها وحركة 
الإعراب طارئة على الصيغة بعد تمامها منتقلة غير قارة » وأما حركة البناء في آخر 
الفعل الماضى فإنها لثباتها ولزومها وبناء الكلمة عليها من أول وهلة صارت داخلة 
في صيغة الفعل جارية مجرى حركة أوله وحشوه فاعتد بها في الاشتقاق» وجعل 
التغيير مها زيادة ونقصاناء وإنما نبهنا على هذا لأنهم لم يعتدوا بحركة الإعراب . 
واعتدوا بحركة البناء» وجعل التغيير بها زيادة ونقصانا . 

مثال الزيادة: طلب من الطلب, لأنهم مثلوه لزيادة الحركة » فإن طلب اعتد 
بحركة الباء في آخره زيادة لكونها حركة بناء. ولم يعتدوا بالحركة التي في آخر 
المصدر. وهو الطلب لكونها حركة إعراب . 

ومثال النقصان: حذر اسم فاعل من حذر, نقص من اسم الفاعل حركة البناء 
التي كانت في الفعل» رق د من اعتبارهم التغيير اللاحق للمشتق استلزم 
حصول التغيير في كل مِسْتو مشتق بالنسبة إلى أصله مع أنه نحن نجد أفعالا مأخوذة من 
مصادر من غير تغيير ظاهر فيهاء كطلب من الطلب. وحذر من الحذر فإن هذه 


م 


الأفعال مساوية لمذه المصادر . وأنه يقدح 5 كون التغيير ركنا ف الاشتقاق . 
وجوابه : أن حركة الإعراب غير معتد مها وحركة البناء معتل مها . 
ونازعه الشيخ جمال الدين بن الشريشي . وقال: حركة الإعراب كا لا يعتد بها 

في صيغة الكلمة وبنيتها فكذلك حركة البناء» لأن كل واحدة منهها طارئة على 

الكلمة بعد حصول صيغتها وتقرير بنيتها إن كانت لا بنية» وإنما يفترقان في أن 

آخره لاتصال الضمير به مع أن أحدأ من النحاة لا يقول أن بنية الفعل تغيرت؟ 


فعلم أن حركة لام الكلمة أو سكونها غير معتد بها في بنية الكلمة. فلا يعد 


ب٠‎ 


وجودها زيادة ولا زوالا نقصا . 

وقوله : إن الفعل الماضي بني في أول وهلة على الحركة ممنوع . بل كان يجب أن 
يكون ساكنا ى] هو الأصل. ولكن بني على حركة لعلة أخرى غير/ الاشتقاق » 
وهي جواز وقوعه موقع المعرب بخلاف فعل الأمر. فعلم أن حركة البناء في الفعل 
طارئة عليه بعد حصول بنيته. وإذا كانت حركة الإعراب غير معتد بها في بنية 
الكلمة لكونها طارئة ومتغيرة فكذلك حركة البناء » ولا يكون ثبوتها في الفعل زيادة 
قٍ الصيغة. ولا زوالا نقصا فيها . 

[الشسبيه] الثانن 


أن المراد بزيادة الحرف أو الحركة أو نقصانه) جنس الحرف وجنس الحركة لا 
واحد فقط . فقد يكون المزيد من الحروف أكثر من واحد . وكذلك في الحركة , 
وكذلك ف النقصان. وعلى هذا فتكثر الأقسام ولا يخفى حينئل أمثلتها . 


[الشّسه]الثالمث 


أنه لا اعتبار بتنوع الحركة بالرفع والنصب والجر إذ لو اعتبرت لكثرت 
الأقسام : 


ّم 


[ القبيه ]الرابع 

أنهم جعلوا من أركان الاشتقاق المشاركة بين الأصل والفرع في الحروف 
الأصلية والتغيير» ثم جعلوا من أقسام التغيير نقصان الحروف, وذلك تناقض في 
الظاهر فإنه متى نقصنا أحد حروف المشتق من المشتق منه زالت المشاركة بينهها في 
الحروف. ا 

وأجاب ابن جعفر بأمرين : 

أحدهما: أن المشاركة بينهها في الحروف الأصلية قد تكون بحق الأصل . ثم 
يطرأ النقصان العارض نقيضه كقولنا : خف من الخوف. ونم من النوم. فإن 
الواو سقطت فيههما بعد انقلامها ألفا لعارض التقاء الساكنين. فالمشاركة فيهما 
حاصلة بالفعل. لحصولما في الأصل قبل طرو الحذف العارض . 

الثانى: أن المصادر ذوات الزيادة كالإنبات والغشيان والنزوان إذا اشتققنا منها 
أفعالا كنبّتَ وغْشِىَ ونَرّا حصلت المشاركة بينها وبين المصادر في الحروف الأصلية» 
ووفر”' التغير بنقصان الحرف الزائد فقد صدق بمجموع الأمرين فيهما أعني 
المشاركة مع النقصان. فإنا لم نشترط المشاركة في الحروف الأصلية مع نقصان 
حرف أصلي . 

[الشبيه]الخامس 
[ مذهب الكوئيين والبصردين] 
[فْ اشتمتاق الأفعالمن المصّادر] 
مذهب الكوفيين أن المصادر مشتقة من الأفعال. وعكس البصريون ذلك وهو 


الصحيح . لأن مفهومه واحد» ومقهوم الفعل متعدد لدلالته على الحدث والزمان. 
والواحد قبل المتعدد. وإذا كان أصلا للأفعال يكون أصلا للمتعلقاتهاء أو لأنه 


أسمء والاسم مستغن عن الفعل : 
(1) وفر (يَفِر) وفوراً: تم وكملء المصباح المنير. 


هلم 


ويقال: مصدرء. لأن هذه الأشياء تصدر عنه.ء وكذلك الصفات كأسماء 
الفاعلين والمفعولين» وتوسط الفارسي فقال: الصفات مشتقة من الأفعال لجريانها 
عليهاء وعلى تقدير القول به فهي وإن كانت مشتقة من الأفعال بهذا الاعتبار 
فالافعال: موقا القرية6*والقادر ضرفا العيدة: 

وذهب أبو بكر بن طلحة إلى أن كلا من المصدر والفعل أصل بنفسه. ليس 
أحدهما مشتقا من الآخر. فالحاصل أربعة مذاهب . 

وقد استشكل المازّري في شرح «البرهان» حقيقة الخلاف في هذه المسألة وقال: 
إن أريد بذلك أن أحدهما حقيقة والآخر مجاز. فالحقيقة أصل للمجاز » فهذا لا 
يقوله أحد. فلا خلاف أنا إذا قلنا: قام زيد قياماء فإن قولنا: «قام» لفظة من 
الحقائق لا تجوز فيهاء وقولنا : : «قياماً» لفظة من الحقائق لا تجوز فيها شا فقد وضح 
بطلان صرف الأصلية والفرعية إلى هذا الوجه . وإن أرادوا بقولهم: هذا أصل 
وهذا فرع أن اللفظين حقيقتان. ولكن النطق مبذه سبق. فهذا غيب لا يعلمه إلا 
الله والبحث عنه عي لا يجدي ولا فائدة فيه وأي فائدة في السؤال عن تسمية 
الحائط والجدار أي اللفظين نطق به أولآ؟ انتهى . 

وقال بعضهم: إذا قيل: هذا مشتق من هذا فله معنيان: 

أحدهما: أن بين القولين تناسبا في اللفظ والمعنى وسواء تكلم أهل اللغة 
بأحدهما قبل الآخر أم لا وعلى هذا إذا قلنا: المصدر مشتق من الفعل أو بالعكس 
كان كل منبها صحيحاء وهذا هو الاشتقاق الذي يقوم عليه اشاس التصريف . 

والثاني : أن يكون أحدهما أصلا للآخرء فهذا إن عني به أن أحدهما تكلم به 
بعد الآخر لم يقم على هذا دليل في أكثر المواضع .ٍ وإن عن به أن أحدهما مقدم على 
الآخر في العقل لكون هذا مفردا وهذا تركياء فالفعل مشتق من المصدر . 


أنه لابد في معرفة الاشتقاق من التصريف وهو معرفة اختلاف أبنية الكلمة وما 
يعرض لما من زيادة ونقص وقلب وبدل وإدغام 3 ليعرف الأصلي من الزيادة 3 


1م 


ويرد المقلوب إلى أصله ويعرف البدل من المبدل منه » والمدغم من المدغم فيه . 

وحروف الزيادة عشرة يجمعها قولك: سألتمونيهاء فإذا عرف الأ صلىي والزائد 
لك كك الك مم أ ل اا وزن 
ضارب فاعل . فالألف زائد مذكور بلفظه. والضاد والراء والباء أصول مقابلة 
بالفاء والعين واللام» وكذلك مضروب مفعول من الضرب فالواو والميم زائدتان» 
وميعاد وميزان مفعال من الوعد والوزن فالميم والألف زائدتان والياء هي منقلبة عن 
واوء لظهورها في) منه الاشتقاق. 

فإن قيل : جعلتم معرفة الاشتقاق متوقفة على معرفة التصريف وأهل التصريف 
ل ا ال ا فإنا لا 
نعلم أن كوثراً مشتق من الكثرة ة حتى يعلم أن الواو زائدة . ولا نعرف أنها زائدة 
حتى نعلم أنه مشتق من الكثرةء» وذلك دور فيمتنع . 

قلنا : إذا عرفنا الأصلىي من الزائد حكمنا باشتقاقه من الأصلية» فكل من 
التصريف والاشتقاق يفتقر إلى الآخر ولا يتوقف عليه . 


[الشبيه ]اللسادع 


القياس يقتضي أن المعنى المشتق منه كالعلة في القياس والعلاقة في المجاز حيث 
وجد وجد الاشتقاق. كا أن العلة حيث وجدت وجد الحكم. لكن لم يطرد ذلك 
2 الاشتقاق» فإنا رأيناهم سموا الأسد صناءهن الضغم. وم يسموا الجمل به 
وإن كان الضغم هو العض الشديد موجودا فيه وسموا المنزل الذي بعد الثريا 
دبرانا لاستدباره إياها أو القبلة» ولم يسموا كل مستدبر للثريا أو القبلة دبراناء 
وسموا الثريا باسمها لاشتقاقها من الثروة» وهي الكثرة لاجتماع نجومهاء. ولم 
يسموا كل أعداد مجتمعة ثرياء وسموا القارورة وهى الوعاء الخاص لاستقرار الماء 
فيها. وم يسموا كل مستقر لمائع أو غيره كالحوض ونحوه قارورة . 

والضابط في ذلك : أنه إما أن يجعل وجود معنى الأصل في محل التسمية من 
حيث إنه داخل فيها والمراد ذات ما باعتبار نسبته إليها. فهذا يطرد في كل ذات. 


يذذا 


١‏ فهذا هو المطرد, / وإن كان المراد ذاتا مخحصوصة على شخصه امتنع التعدية, لأن 
الاشتقاق من الثروة والاستدبار والضيغم والاستقرار بمنزلة جزء العلة المركبة من 
القياس. والجزء الآخر كون هذا المشتق علما لهذا الموضع أو خاصا به. 


[الشبيه] اللثامن 
قال ابن عصفور: لا يدخل الاشتقاق في سبعة أشياء وهى الأسماء العجمية 
كإسماعيل والأصوات .ك دغاق». والحروف وما أشبهها من المتوغلة في البناء نحو 
«من» و«ما». والأسماء النادرة نحو «طوبى له» اسم للنعمة » واللغات المتداخلة 
نجو «الجون» للأسود والأبيض . والأساء الخماسية كسفرجل . ويدخل فيهما عدا 
ذلك. انتهى . 


وأثبت ابن جني الاشتقاق في الحروف. ولعل مراده الأكبر . 


مسألة 

وقد يطرد بأن يطلق على كل صورة وجد فيها معنى المشتق منه كاسم الفاعل 
والمفعول وغيرهما من الصفات. كضارب ومضروب وحسن وقد يختص كالقارورة 
لا يطلق على غير الزجاجة . 

والضابط : أن المطرد ما كان لذات. قصد فيه المعنى. والمختص ما قصد محجرد 
الذات. والمعنى تابع. وقد يقال: إن وجود معنى الأصل في كل التسمية قد تعتبر 
من حيث إنه داخل في التسمية. والمراد ذات ما باعتبار نسبة له إليهاء فهذا يطرد 
في كل ذات فيه معنى الأصل كالأحمرء فإنه لذات باعتبار أن الحمرة داخلة فيه 
وف يحي من جيك إنه مطحم اللتسمية مرجم : له اكسسنية الاك :الي له:اللسمرة 
بالأحمر. لكونها أحمر. لكن لا باعتبار دخول الحمرة في مسماه. ولهذا لو زالت 
حمرته يصح إطلاق الأحمر عليه بخلاف الاعتبار الأول . 

وهذا مستمد من قول السكاكي : وإياك والتسوية بين تسمية إنسان له حمرة 
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بأحمر. وبين وصفه بأحمر أن تزل . فإن اعتبار المعنى في التسمية لترجيح الاسم على 
غيره حال تخصيصه بالمسمى واعتبار المعنى في الوصف لصحة إطلاقه عليه فأين 
أحدهما من الآخر؟ 

وحاصله : الفرق بين تسمية الغير لوجوده فيه أو بوجوده فيه فهو مع اللام 
إشارة إلى العلمية. ومع الباء إشارة إلى المصاحبة : 


ماقت 


[شرط صدق المشتق صدق المشتىّ منه ] 


شرط صدق المشتق اسما كان أو فعلا صدق المشتق منه. فلا يصدق قائم على 
ذات إلا إذا صدق القيام على تلك الذات. وسواء كان الصدق في الماضي أم في 
الخال أم في الاستقبال. وأما إن ذلك هو بطريق الحقيقة أم لا. فسيأتي. 

والكلام في هذه المسألة مع أبي على الجبائي وابنه أبي هاشم . وهما لم يصرحا 
بالمخالفة في ذلك, ولكن وقع ذلك منهه| ضمنا حيث ذهبا إلى القول بعالمية الله دون 
علمه. أي ذهبا إلى أن العالم وغيره من الصفات أسماء مشتقة من العلم ونحوه » 
ثم إنبها يطلقان على الله تعالى هذه الأسماء وينكران حصول العلم والحياة والقدرة 
لله تعالى. لأن المسمى مبذه الأسماء هى المعاني التى توجب العالمية والقادرية. وهذه 
المعاني غير ثابتة لله تعالى» فلا يكون لله علم ولا قدرة ولا حياة مع أنه عالم قادر 
حي . وفرارا من أن يكون الذات قابلا وفاعلا. 

وأما أصحابنا فاتفقوا على أنه تعالى عالم بالعلم قادر بالقدرة حي بالحياة . 
[هل العلم نفس العالمية؟] 

واختلفوا بعد ذلك هل العلم نفس العالمية أو القدرة نفس القادرية أو هي زائدة 
عليها؟ والأول: قول الشيخ أبي الحسن وأتباعه. والثاني:قول القاضي أبي بكر 
وأما المعتزلة فقالوا: عالم بالذات لا بالعلم. قادر بالذات لا بالقدرة» وهكذا فقد 
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جوزوا صدق المشتق الذي هو العالم بدون صدق المشتق منه . 

واعلم أغبنا يعللان العالمية بالعلم مطلقاء ى) صرحوا به 5 كتبهم الأصولية. 
ويقولان : إن العلم في الله غير ذاته» فهما لا يسلبان عنه إلا العلم الزائد على ذاته 
لا العلم مطلقاء وحينئذ فتخصيص عايتنا بالعلم؛ كما قاله البيضاوي. أو إثبات 
عالمية الله تعالى مع سلب العلم عله ئا قاله ف «المحصول» وغيره أيضا باطل. 
لأما لا يقولان بسلب عليتها عنه بل يقولان: إن علية العالمية هي العلم؛ وهي 
غين ذايك اله تعالى: : ١‏ 

هذا أصل الخلاف. ومنه أخذ هذه المسألة الأصولية» ولا ينبغى ذلك لجحواز أن 

المشتقات بذلك. ويخرج الكلام منها عن أصول الفقه إلى علم الكلام» ويصير 
الخلاف معنويا لا لفظيا لغويا. 

وإن رجعنا بها إلى أصول الفقه فنقول: المشتق إما أن يغلب عليه الاسمية 
أو لاءفالأول: لا يشترط 5 صدقه وجود المعنى وذلك الحارث والعباس. فإنب| 
يسمى مها وليس بحارث» ولا كثير العبوس ٠‏ ومع ذلك فقد لاحظ”' ذلك المعنى 
المطلق أو الشائع في بعض الأعيان» ومن ثم كان النبي عد يستحب أحسن الأسماء 
ويكره قبيحها . 

وأما الذي لا يغلب عليه الاسمية فهو الباقي على أصل الصفة كالعالم والقائم. 
ويشترط في صدقه حقيقة وجود المعنى المشتق منه » وإطلاقه مع عدمه مجاز تحض »ء 
غير أنه قد كثر هذا المجاز في بعض الأساء واشتهر. وذلك كالمؤمن فإنه يطلق على 
الغافل والنائم والميت مع قيام موانع الإيمان استصحابا للمعنى السابق., والحكم 
اللاحق فدل على أنه مجاز هناء وإن كثر استعماله حقيقة في أصله وإن قل 
استعماله» وبهذا يرتفع خلاف أبي هاشم في هذا فإنه يقول: إن وجود المعنى 
المشتق منه ليس شرطا في صدق الاسم المشتق» فإن أراد أنه ليس شرطا في أصل 


)١(‏ في نسخة : «لوحظ». 


الوضع فليس بصحيح » لأنه يلزم. منه عدم القرق بين المشتق وغيره» وإن أراد 


الاستعمال 8 فهو صحيح على ما بيئأه . 
2 
[بمتاءمع:ىالمشتن مل مُوشرط ؟] 


في أن دوام ما منه الاشتقاق أعني بقاء معنى المشتق منه هل هو شرط في إطلاق 
اسم المشتق بطريق الحقيقة أم لا؟ فمن لم يشترط وجوده لم يشترط دوامه قطعاء 
وأما الذين يشترطون وجوده فاختلفوا فيه. 

فنقول: إطلاق الاسم المشتق كاسم الفاعل والمفعول باعتبار الحال حقيقة بلا 
خلاف كتسمية الخمر خمراء وباعتبار المستقبل مجاز بلا خلاف كتسمية العنب 
والعصير خمرا . وأما إطلاقه باعتبار الماضي كإطلاق الضارب على من صدر منه 
افر امون ْ 

وهذا هو محل الخلاف. فقال الجمهور منهم الرازي والبيضاوي : إنه مجاز . 
/وقال ابن سينا والفلاسفة وأبو هاشم من المعتزلة : إنه حقيقة. ونقل الآمدي وابن 
الحاجب مذهبا ثالثا أن معنى المشتق منه إن كان مما يمكن بقاؤه كالقيام والقعود 
اشترط بقاؤه في كون المشتق حقيقة وإلا فلاء كما في المصادر السيالة مثل الكلام 
وأنواعه. ونسبه الصفي المندي ف «النباية» إلى الأكثرين ويحتاج إلى تثبت» فإن 
الرازي ذكره في أثناء المسألة على سبيل البحث. وقال: إنه لم يقل به أحد » فإن 
كان مستند نقلهم هذا فقد علمت حاله ١‏ ؛ لكن الإمام في جواب المعارضة صرح 
باختياره ومنع الإجماع فقال: قلنا: المعتبر عندنا حصوله بتمامه إن أمكن . أو 

حصول آخر جزء من أجزائه. ودعوى الإجماع على فساد هذا التفصيل ممنوعة . 
هذا لفظه ف «المسودة الأصولية» وقيل : إن ما يعدم عقب وجود مسماه ه كالبيع 
والنكاح والاغتسال والتوضؤ فإن الاسم يقع: عليه بعد ذلك حقيقة, وما يدوم بعد 
وجود المسمى كالقيام والقعود. فإذا عدم المسمى جميعه كان مجازا . 
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ونقل الأصفهاني عن بعضهم تفصيلاً آخر. وقال: إنه الحق. وهو أنه إذا وجد 
معنى في المحل. واشتق له منه اسم فبعد ذلك إن لم يطرأ على المحل ما يناقضه 
ويضاده بقي صدق المشتق كالقاتل والزاني والسارق. فأما إذا طرأ على المحل ما 
يضاده. واشتق له منه اسم المشتق الأول. فحينئذ لا يصدق المشتق الأول كاللون 
إذا قام به البياض يسمى أبيض. فإذا اسودٌ لا يقال في حالة السواد: إنه أبيض» 
والدليل على ذلك : أن الله تعالى أمر بجلد الزاني وقطع السارق ولو كان بقاء وجه 
الاشتقاق شرطأ لما أمكننا امتثال الأمر. لأن حالة الجلد والقطع ليس بزان ولا 
سارق حقيقة. فلا يقع الامتثال بالأمر . 

ويخرج من كلام القاضي أبي الطيب الطبري في مسألة خيار المجلس قول 
خامس بالتفصيل بين إطلاقه عقب المعنى المشتق منه فيسوغ. وبين أن يتطاول 
الزمان فلا » ومن كلام أبي الخطاب من الحنابلة سادس. وهو التفصيل بين ما 
يطول زمنه كالأكل والشرب. وبين ما يقصر كالبيع والشراء.ء وهو قريب من 
الخامس. وكلام ابن الحاجب يقتضي التوقف في المسألة فإنه ذكر شبه الفرق. 
وأجاب عن الجميع فتحصلنا على سبع مذاهب يشترط بقاؤه حقيقة ومجازاء 
التفصيل بين الممكن وغيره. التفصيل بين طرو ما يناقض التفصبل بين الإطلاق 
عقبه أو بعده. التفصيل بين طول الزمان وقصره. الوقف . 

والفرق بين هذه المسألة والتى قبلها أن المخالف في الأول يقول بصدق المشتق 
كالعالم والقادر. وإن لم يكن ما منه الاشتقاق قائم بالمشتق منه ولا في وقت ماء وأما 
المخالف في هذه فإنه يقول: إن قام ما منه الاشتقاق بالشىء فهو صادق حقيقة 
حينئذ. وإذا انقضى ولم يقم به فهو يصدق عليه مجازا لا حقيقة» وعلى المذهمب 
الآخر عكسه . 
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[الشبيه]الاول 
[اسم الذاعل حسشيقة رق الحال ] 

معنى قوهم : حقيقة في الحال أي : حال التلبس بالفعل لا حال النطق به. فإن 
حقيقة الضارب والمضروب لا يتقدم على الضرب., ولا يتأخر عنه. لأنبما طرفا 
النسبة فهما معه ف زمن واحد . 

ومن هذا يعلم أن نحو قوله يَكْهِ: (من قتل قتيلا فله سلبه) أن «قتيلا» حقيقة 
وأن ما ذكروه من أنه سمى «قتيلا» باعتبار مشارفته الفعل لا تحقيق له . 

إذا علمت ذلك فا ذكروه من نقل الإجماع على أنه حقيقة في الحال ينبغي أن 
يكون موضعه بعد وجود ما يتناوله الاسم المشتق منه. فأما حالة الشروع قبل وجود 
ذلك كالتساوم من المتبايعين قبل الإيجاب والقبول» والأكل حين أخذ اللقمة قبل 
وجود مسمى الأكل» فقال القاضى أبو الطيب لا يسمى فاعلا إلا مجازاء وإنما 
يكون حقيقة بعد وجود ما يسمى بيعا وأكلاء وينبغي أن لا يشترط في الإطلاق تمام 
الفعل. وهذا قال ابن مالك: المراد بالحال ما قارن وجود لفظه لوجود جزء من 
معناهء كقولك : هذا زيد يكتب» فيكتب مضارع بعنى الحال ووجود لفظه مقارن 
لوجود بعض الكتابة لا لجميعهاء لا ما يعتقده كثير من الناس أن ال حال هو المقارن 
وجود معناه لوجود لفظه, لأن مدة وجود اللفظ لا تتسع لوجود معنى الفعل». وإنما 
عبر بالحال عن اللفظ الدال على الجميع لاتصال أجزاء الكلمة بعضها ببعض . 
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[الشلبيه] الاين 


نقل الإجماع على أنه مجاز باعتبار المستقبل فيه نظرء فإن الشافعي رد قول أبي 
حنيفة في خيار المجلس: سميا متبايعين لشروعههما في تقرير الثمن والمبادلة . 

فقال الشافعي : لا يسميان متبايعين بل متساومين, ولهذا لو قال: امرأته 
طالق إن كنا متبايعين» وكانا متساومين لا يحنث. لأنه لم يوجد التبايع . 

والتحقيق: أن اسم الفاعل له مدلولان: 

أحدهما: أن يسلب الدلالة على الزمان. فلا يشعر بتجدد ولا حدوث نحو 
قوهم : سيف قطوع , وزيد صارع مصرء أي : شأنه ذلك» فهذا حقيقة, لأن 
المجاز يصح نفيه. ولا يصح أن يقال في السيف: ليس بقطوع . 

والثاني: أن يقصد الفعل في المستقبل. فإن لم يتغير الفاعل كأفعال الله سبحانه 
من الخلق والرزق فإنه يوصف في الأزل بالخالق والرازق حقيقة. وإن قلنا: إن 
صفات الفعل حادثة وإن كان يتغير"» فهو 0 المسألة . 

وكان بعض الفضلاء» يقول : مقتضى قول ابن سينا وغيره من المنطقيين أنه 
باعتبار المستقبل حقيقة أيضا لقولهم: إذا قلنا: كل إنسان حيوان» فمعناه كل ما 
هو إنسان في الحال أو قبله أو بعده فهو حيوان . 

وأجاب بعضهم بأنه لا تعارض بل معنى قوهم : إن الحكم على مسمى الإنسان 
ومسمى الإنسان أعم من أن يكون ماضيا أو حاضرا أو مستقبلاء وهو حقيقة في 
الأحوال الثلاثة » لأنه مستعمل فيا وضع له لأنا لما أطلقنا اللفظ ما أردنا به إلا 
ذلك المعنى» وهذا مرادنا بقولنا: إن إطلاق اللفظ باعتبار الحال حقيقة, أي : إذا 
أريد منه الحال التى فيها كذلك. وإن أطلق الإنسان مثلا على النطفة أو الطين 
باعتبار ما سيصير إليه فهذا مجاز, لأنه أريد به غير مسمى الإنسان لعلاقة بينه وبين 
مسماه. وكذلك إذا أطلق عليه بعد خروجه عن الإنسانية» وأريدت تلك 
الخارجة. وهو المنقول فيه الخلاف عن ابن سينا . 


. أي : الفاعل‎ )١( 
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أن في نقل الخلاف عن ابن سينا وأبي هاشم في هذه المسألة/ نظرء بينه 1/7 
الأصفهاني في «شرح المحصول». أما ابن سينا فلا يوجد له موضوع في أصول 
الفقه ولا في العربية حتى يؤخذ خلافه منها. نعم. قال: إن الاصطلاح في علم 
المنطق أن قولنا: كل «ج ب» أنا لا نعنى به ما هو «ج» دائما. أو في الحال أو في 
وقت معين. بل ما هو أعم من ذلك.وهو أنه ما صدق عليه أنه اج» سواء كان في 
ذلك الماضي أو المستقبل أو الحال دائم| أو غير دائم. فهذا ما اصطلح عليه» فعلل 
هذا إذا قيل: الضارب متحرك, لا يلزم أن يكون ذلك حكى) على الضارب في 
الحال» بل على ما صدق عليه الضارب سواء كان ذلك الصدق في الماضى أو 
المستقبل أو الحال. ومن المعلوم أن الاصطلاحات لا مناقشة فيهاء ولا يلزم من 
الاصطلاح المنطقي أن يكون موافقا للأوضاع اللغوية العربية إلا إذا ادعى 
صاحب الاصطلاح الموافقة» وابن سينا وغيره من المنطقيين يدعون" ذلك, على 
أن الرازي في كتبه المنطقية قد وافق ابن سينا في هذا الاصطلاح, وأما ما نقل عن 
أبي هاشم ففيه بحث أيضاء لأنه نقل عنه في المسألة السالفة أنه يجوز صدق المشتق 
بدون ما منه الاشتقاق. فكيف يستقيم منه أن يشترط في صدق المشتق أن يقوم به 
ما منه الاشتقاق؟ وذلك تناقض ظاهرء لأن الإمام يقول: إن الضارب لا يصدق 
حقيقة إلا في حال صدور الضرب من الضاربء. وأبو هاشم يقول: يكفي في 
صدق الضارب حقيقة أن يكون الضرب وجد في الوجود وانقضى . فإن لم يكن 
وجد أصلا فلا يقول بصدق الضارب حقيقة» فيلزمه التناقض. إلا أن يقال: إن 
ما نقل عنه أولا صورته في صفات الله تعالى خاصة بخلاف غيرها من المشتقات 
فحينئذ ينتظم الكلام. لكن الإمام جعل المسألتين من حيث اللغة . 


. قال ناسخ نسخة دار الكتب المصرية: تأمل لعل العبارة لا يدعون, أو العبارة من غير لا. اه‎ )١( 
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[ الشبيه ]الرابع 


أطلقوا الخلاف في المسألة. وقضية كلام الإمام وغيره أن الخلاف لا يجري ني 
الصفات القارّة المحسوسة كالبياض والسواد. لأنا على قطع بأن اللغوي لا يُطَلِقُ 
عل الأبيض بعد اسوداده أنه أبيض . 1 

وقال الإمام في المسألة : لا يصح أن يقال: إنه نائم باعتبار النوم السابق. 
وادعى الآمدي فيه الإجماع. وإنما الخلاف في الضرب ونحوه من الأفعال 
المنقضية. فإطلاق المشتق على محلها من باب الأحكام. فلا يبعد إطلاقه حال خلوه 
عن مفهومه. لأنه أمر حكمي . 

وقال القراني أيضاء محله إذا كان المشتق محكوما به. كقولك : زيد مشرك أو زان 
أو سارق. فإن كان محكوما عليه كقولك السارق تقطع يده. فإنه حقيقة مطلقا 
فيمن اتصف به في الماضي والحال والاستقبال. قال: ولولا ذلك لأشكل القطع 
والجلد. لأن هذه الأزمنة: الماضى. والحال. والاستقبال. إغما هى بحسب زمن 
إطلاق اللفظ المشتق فتكون الآيات المذكورة ونظائرها مجازات باعتبار من اتصف 
بهذه الصفات في زمانناء لأنهم في المستقبل غير زمن الخطاب عند النزول على عهد 
رسول الله يْةِ. ولا لمخلص عن هذا الإشكال إلا بما سبق . 

قال: فالله تعالى لم يحكم في تلك الآيات بشرك واحد ولا زناهء وإنما حكم 
بالقتل والجلد وغيرهما والموصوف بتلك الصفات يعم متعلق هذه الأحكام . هذا ما 
ذكره القرّافي. وكان يستشكل ذلك,. وكان من في زمانه من الفضلاء يختبطون معه 
في ذلك. ولم يوفقوا للصواب فيه . 

وقال بعضهم: إنه مندفع بدون هذا فإن المجاز وإن كان الأصل عدمه إلا أن 
5 منعقد على أن المتصفين مبذه الصفات بعد ورود هذه النصوص دك 

تشت تلك الأحكام فيهم . 


والحق : أن ههنا شيئان أحدهما: إطلاق اللفظ وإرادة المعنى من غير تعرض 
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لزمان. كقولنا: الخمر حرام فهذا اللفظ صادق سواء كانت الخمرة موجودة أم 
لا. وإطلاق الخمر في هذه القضية حقيقة, لأنه لم يقصد غير معناه, والحكم عليه 
بالتحريم بالنسبة إلى حالة اتصافه بالخمرية لا قبله ولا بعده. فلا مجاز في ذلك, 
وكذلك قولنا: القاتل مقتول. ونحوهء ومنه قوله تعالى: «الزانية والزاني 
فاجلدوا# [سورة النور / ؟] #والسارق والسارقة فاقطعوا» [سورة المائدة /88] وقوله : 
#إفاقتلوا المشركين» [سورة التوبة / ] وغير ذلك من النصوص والحكم في ذلك على 
من اتصف بالزى والسرقة والشرك ونحوها حاضرا كان أو مستقبلا ولم يقصد 
بالزاني إلا من اتصف بالزى حين زناه. وكذلك باقيها . 

الثاني : إطلاقه باعتبار ما كان عليه فهو مجازء وهو موضع الخلاف . 

قال الشيخ الإمام أبو الحسن السبكي : وإنما الوهم سرى للقراني قوله: بأن 
الماضي والحال والاستقبال بحسب زمن إطلاق اللفظ. فحصل بذلك ما قاله من 
الإشكال. ولا ينجيه ما أجاب به والقاعدة صحيحة في نفسها ولكن لم يفهموها 

قال: وههنا أمور: 

أحدها : أن اسم الفاعل والمفعول ونحوهما إنما دل على شخص متصف 
بالمصدر المشتق منه فضارب مدلوله شخص متصف بضرب صادر منه» ولا تعرض 
له لزمان ىا هو شأن الأسماء كلهاء وإذا لم يدل على الزمان الأعم من الحال فلأن 
لا يدل على الحال الأخص منه أولى » فكيف يكون حقيقة فيه؟ وأعني بالحال هنا 
زمن إطلاق اللفظ. فمن ظن أن اسم الفاعل يدل على ذلك فقد أخطأء وإنما 
التبس على بعض البتدئين ذلك من جهة أخهم يفهمون من قولنا: زيد ضارب أنه 
ضارب في الحال. واعتقدوا أن هذا لدلالة اسم الفاعل عليه . 

وهذا باطل لأنك تقول: هذا حجر. وتريد إنسانا فيفهم منه الحال أيضا مع أن 
الحجر والإنسان لا دلالة هما على الزمان . 

فإن قلت: اسم الفاعل يدل على الفعل. والفعل لابد أن يكون في زمن. فاسم 
الفاعل دال على الزمان بالالتزام . 


/ا5 


"شرب 


قلت : المعتير في دلالة الالتزام اللزوم الذهني. وهو تمنوع ههناء وعلى تقدير 
تسليمه لا يضرء لأن المعنى فيه مطلق الزمان وإذا كنا نقول: إن اليوم وغدا وأمس 
والزمان والآن أسماء مع أنها لا مدلول لها غير الزمان. فه| ظنك بما يستلزمه؟ والذي 
منعنا وجوده في الاسم هو دلالته على الزمان ا يدل الفعل عليه. وأعني به أنه يدل 
على زمن ماض غير زمان الخطاب أو مقارن له أو مستقبل عنهء فهذا هو القدر 
الذي/ اختص به الفعل ولا يوجد في شيء من الأسماء . 

فإذا قلت: «ضرب» دل على زمان ماض غير زمن الخطاب. ومن ضرورته أن 
زمن الخطاب مستقبل عنه. ويضرب واضرب بالعكس. وتضرب إذا جعلته 
للحال دل على زمان ماض. وهو زمن الخطاب. فكل واحد من الأفعال دال على 
زمانين زمن الخطاب وزمن منسوب إليه. وإن كانا في الحاضر متحدين, ومثل هذا 
لا يوجد في شيء من الأسماء لا بمادته ولا بصورته . 

وقول من قال: إن اليوم 8 وغدا يدل على أحد الأزمنة الثلاثة بمادته. 
وأخذه في حد الفعل أن يدل ببنيته ليحترز عن ذلك مدخول بما حررناه» فعلم 
بذلك أن اسم الفاعل لا دلة له على زمن الخطاب البتة» وأن قولنا: إطلاق اسم 
الفاعل بمعنى الحال حقيقة ليس بهذا المعنى خلافا لمن غلط في ذلك . 

الثاني : أن مدلول اسم الفاعل شخص متصف بالفعل ى] قدمنا حاضرا كان أو 
ماضيا أو مستقبلاء يعنى بالنسبة إلى زمن الخطاب,. وهذا المدلول مركب بقيد 
الاتصاف بالفعل لابد منه, لأنه أحد جزئي المدلول» قمتى لم يكن لذلك الفعل 
وجود فيه في زمن ماء فلا شك أنه لا يصح إطلاق اللفظ عليه لعدم حصول 
مدلوله » ومتى اتصف بالفعل في زمن بقى ذلك الزمن المدلول حاصل بإطلاق 
اسم الفاعل عليه حقيقة لأنه استعمال في مدلوله » وإطلاقه عليه قبل حصوله 
باعتبار توقع محصوله مجازء لانه استعمال له في غير موضوعه., لأنه إنما وضع 
للمركب من جزأين موجودين بالفعل. وهنا ليس كذلك. وإطلاقه عليه بعد 
حصوله مجاز أيضا على الصحيح . 

وهذا التقسيم ليس بالنسبة إلى وقت الخطاب» بل بالنسبة إلى وقت حصول 
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المعنى المقضي للاشتقاق . 

وائْما تطرقت الحقيقة والمجاز إليه من جهة إطلاق اللفظ على موضوعه وعلى غير 
موضوعه. فموضوعه هو التركيب وقت التركيب» فإن أريد كان اللفظ حقيقة فيه 
سواء تكلم به في ذلك الوقت أم غيره. وإن أريد به غيره كان مجازا سواء تكلم به 
ذلك. :الوقت أم غيره . 

والخلاف راجع إلى أن حالة اقتران الفعل بالشخص هل هي شرط في المدلول 
أم لا؟ والصحيح : أنها شرط لضرورة التركيب», فلذلك اعتبر الحال» وليس 
معتبرا لكون الزمان مأخوذا في موضوعه. ولكن لأن اللفظ موضوع للمركب 
وحقيقة المركب عقلا تستدعي وقت التركيب. فكان ذلك الزمان شرطا لوجود 
المدلول الصحيح للاستعمال الحقيقي . فهذا معنى قولهم: إن إطلاق اسم الفاعل 
بالنسبة إلى الحال حقيقة أي : مقصود به الحال الذي وجد مدلوله فيها. وهى حال 
قيام المعنى به» وإنها دل على ذلك قاعدة الاشتقاق واستدعاؤه وجود المعنى المشتق 
منهء لأن المشتق مركب والمشتق منه مفرد. والمركب مستلزم للمفرد . 

واعتقد كثير من الناس أن المقصود بهذا وقت الخطاب فغلط . ومعنى قوهم: 
إن إطلاقه بالنسبة إلى الماضى والمستقبل مجاز. أي إذا قصد تلك الحالة. وإن كان 
الأطلاق فيليا أن يمتها . 

ومعنى قولنا: قصد به تلك الحال. أي قصد مدلوله الكائن في تلك الحال. وأما 
الحال. فليس اللفظ الموضوع موضوعا لا . 

الثالث: قد عرفت أن اسم الفاعل لا يدل على الزمان» وأنه إن أطلق وأريد به 
وقت حصول المعنى المشتق منه كان حقيقة. وإلا كان مجازاء ولا فرق في ذلك بين 
أن يكون مفردا أو مركبا واقعا جزء كلام ولا يستلزم كون المفرد يوصف بالحقيقة 
والمجاز. فإنك إذا ذكرت الأسماء من غير عقد وتركيب وأردت بها حقائقها كانت 
حقيقة وإلا مجازا . 

وإذا وقع جزء الكلام, فإما أن يكون الكلام طلبا أو خبراء فإن كان طلبا كقوله 
تعالى: #فاقتلوا المشركين*» [سورة التوبة / 0] اقتضى طلب قتل مستقبل للاشخاص 
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المتصفين بالشرك حين القتل. سواء كانوا موجودين حالة الخطاب أم حادثين 
بعده. ومنهم من يشرك بعد حقيقة لا مجازاء لأنه ما قصد به إلا من هو متصف 
بالشرك.ء فكيف يكون مجازا؟ 


ولا يدخل من أشرك ثم أسلم. ولا من ظن أنه مشرك بعد ذلك». لأن كلا منهما 
لا يسمى مشركا حقيقة» بل مجازا لأن اللفظ إنما يحمل على حقيقته . 

وبهذا يظهر أن سؤال العَرَافي لا وقع له. وقوله: إن المراد في هذه المسألة 
المحكوم به يقال له: إن قوله: «إاقتلوا المشركين* [سورة التوبة / 0] معناه الذين هم 
مشركون, فقد وقع اسم الفاعل محكوما به. وقوله: إن متعلق الحكم ليس يراد 
يرد عليه قولك: القاتل يقتل أو الكافر يقتل. وأردت به معهودا حاضراء فإنه لا 
يكون حقيقة حتى يكون القتل قائا به من حين الخطاب وهو مما اقتضته القاعدة في 
المسألة . هذا حكم الأمر والنبي. وإن كان الكلام خبراً. فإن كان ماضيا واسم 
الفاعل نكرة غير عامة. كقولك: قتلت كافرا فصدقه بوجود تلك الصفة في الماضي 
حالة القتلء وإن كانت مضافة إليها «كل» كقولك: قتلت كل كافر اقتضت تعميم 
القتل لكل كافر ني الماضي » وهل الكافر في المستقبل خارج عن ذلك بقريئة الفعل 
الماضي فيكون محصوصا أو لم يدخل البتة؟ في الدلالة فيه ما أشرنا إليه من 
الاحتمالين . 

والحاصل : أن اسم الفاعل حقيقة في شخص متصف بحدث حال قيامه به 
ومجاز فيا سيتصف بهء وكذا فيهما انقضى اتصافه به على الصحيح» ولا فرق في 
الأقسام الثلاثة بين أن يكون إطلاق ذلك في تلك الحالة أو في غيرهاء فالاعتبار في 
الحقيقة والمجاز بزمان الاتصاف لا بزمان الإطلاق» ولا فرق بين أن يكون محكوما 
عليه أو به أو تعلق الحكم حيث وجد في قضية فعلية مقيد بزمان فعلها. وفي قضية 
اسمية إن قيدت تقيدت. وإن أطلقت حملت على الخال باسم فاعل كان العكرم 
أو غيره من الأساء المشتقة أو الجامدة . 


هه 


27 
[الاشتمتاق من المعنئ المتائم بالشيٌ] 


في المعني القائم بالثىء هل يجب أن يشتق لمحله منه اسم؟ 

قال الرازي : إن لم يكن لذلك المعنى اسم كأنواع الروائح والآلام استحال أن 
يشتق لمحله منه اسم بالضرورة. وإن كان له اسم ففيه مقامان: 

أحدهما: هل يجب أن يشتق اسم لها/ منها؟ يا 

الظاهر من مذهب أتئمتنا المتكلمين وجوبه. فإن المعتزلة لما قالوا: إن الله يخلق 
كلامه في جسم . قال أصحابنا لهم : لو كان كذلك لوجب أن يشتق من ذلك اسم 
المتكلم من ذلك الكلام. وعند المعتزلة غير واجب. 

وثانيها: أنه إذا ل يشتق لمحله منه اسم . فهل يجوز أن يشتق لغير ذلك المحل 
منه اسم؟ فعند أصحابنا: لاء وعند المعتزلة نعم. لأن الله تعالى يسمى متكل| 
بالاتفاق.» وهو اسم مشتق من الكلام . 

ثم إن الأشاعرة أطلقوا على الله ما منه الاشتقاق قائم بذاته الكريمة.» وهو 
الكلام النفسي, ولا يطلقون ذلك على مالم يقم به الكلام النفسي . وأما المعتزلة 
فإنهم يطلقون اسم المتكلم على الله باعتبار خلقه للكلام في اللوح أو في غيره» ولا 
يعترفون بالكلام النفسي. فإذن اسم المتكلم صادق على الله. ولم يقم بذات الله 
الكلام» ويسمى متكلاء وما قام به لا يسمى متكلما . 


للحت قيامه من له الالتجانم إذ الكى والحداد ونحوهما مشتقة من أمور يمتنع 

ورد ما قاله بأن الأصحاب إنما ادعوا ذلك في المشتقات من المصادر التي هي 
أسماء ا معان وما ذكره مشتق من الزوائد وأسماء الأعيان فلا يرد عليهم : 

وقال القَرَان : هذه الأشياء أجسام , والكلام 5 ا معان لد ف الأجسام , وهذا 

وقال الجزري : إن النقض بهذه إنما ورد على قول الأصحاب: إن المعنى إذا لم 

ا لا د وم او 

ولا كانث امعان يصح 0 بالمحال البى أخذت لما 57 الأسماء فإذا أطلقت على 
غير محالها التبس الأمر فيه . 

قال: ولو قيل : إن المراد مهذه الأشياء إغا هي النسب» وهى موجودة بالمحال» 
فمن النسبة أخذت الأساء لا من المنتسب إليه. كان له وجه. 

قلت : وكأن كلام الأصحاب على إطلاقه . 

وقال إمام الحرمين في «الرسالة النظامية»:ظن من لم يحصل علم هذا الباب أن 
المعتزلة وصفوا الرب تعالى بكونه متكلماء وزعموا أن كلامه مخلوق. وليس هذا 
مذهب القوم. بل حقيقة معتقدهم : أن الكلام فعل من أفعال الله كخلقه الجواهر 
وأعراضهاء فل" يرجع إلى حقيقته وجود حكم من أحكام الكلامء فمحصول 
أصلهم: أنه ليس لله كلام وليس قائلا آمرا ناهياء وإنما يخلق أصواتا في جسم 

. من الأجسام دال على إرادته . اه . 

وعلى هذا فتنسلخ هذه المسألة من هذا الطرز. ولننيه أن هذه 52 
بحث اللغات لم تنقل عن المعتزلة. ثم لا يمكنهم اطراد ذلك في كل موضع وإلا 
لكان جهلا بالموضوعات اللغوية وخروجا عن العقل. وإنما ألجأهم إلى القول به 
هنا أن الكلام النفسى عندهم مستحيل» واللفظي كذلك. وإلازم أن يكون ذاته 


٠١٠١ 


محلا للحوادث والاتفاق على أنه سبحانه وتعالى متكلم فاحتاجوا إلى أن قالوا: 
سمي متكلراًء لكونه يخلق الكلام في جسم أخذ من اعتقادهم هذا جواز اشتقاق 
الفاعل لشيء والفعل قائم بغيره. والحق: أن ذلك غير لازم. لأن لازم المذهب 
ليس بمذهب. فلا ينبغي أن تورد المسألة هكذا . 


فالئنة 
قد يخرج على قولهم لا يشتق ى اسم الفاعل لشيء والفعل قائم بغيره : ما لو حلف 


لا يفعل كذاء فوكل من يفعله لا يحنث. لأن الفعل لم يقع منه فلا يسمى فاعلاء 
وكذا لو وكل بالبيع والطلاق ثم قال: والله, لست ببائع ولا مطلق هل نحنث؟ 


فتسالنة 
[دلالة الاسماء المشتتة ] 


الأسماء المشتقة لا تدل على خصوصيات الذوات التي قامت تلك المعاني بهاء بل 
على اتصافها بالمصدر. فإذن قولنا: «أسود» يدل على شىء ما له السواد . أي 
القدر المشترك بين الموجودات وأما أن ذلك الشيء جسم فلا يدل ذلك من اللفظى 
بل بدلالة العقل على أن السواد لا يقوم إلا بجسم فدل على الجسمية بطريق 
الالتزام لا بطريق المطابقة والتضمن . فنقول: «ضارب» يدل على قيام الضرب 
بذات. وأما أنها إنسان أو حيوان أوغيرهما فلاء والله أعلم بالصواب . 
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قال الصفار في «شرح سيبويه»: المشتقات بالاستقراء تدل على ما يدل عليه 
المشتق منه وزيادة. وتلك الزيادة فائدة الاشتقاق نحو أحمر يدل على الحمرة وعلى 
يل 


الشخص.» وكذلك ضارب يدل على الضرب وعلى الشخص» ولهذا قال 
البصريون: إن الفعل مشتق من المصدر. لأن الفعل يدل على ما يدل عليه المصدر 
وزيادة وهو الزمان » وخلاف الكوفيين يدل على مخالفتهم هذا الأصل . 


مماحث الرادف 


وهو مشتق من مرادفة البهيمة. وهي حملها اثنين أو أكثر على ظهرها وردفها . 

وفي الاصطلاح: هو الألفاظ المفردة الدالة على شيء واحد باعتبار واحد . 

واحترز بالمفردة عن دلالة الاسم والحدّ. فإنها يدلان على شىء واحد. وليسا 
مترادفين » لأن الحد مركب . 

وخرج باعتبار واحد المتزايلان كالسيف والصارم . فإن مدلوحهما واحدى ولكن 
باعتبارين» وفيه مسائل : 


عن ر 
[المسالة ]الاولي 

قُِ وقوعه مذاهب: 

أحدها: أنه واقع مطلقالء وهو الصحيح من لغة واحدة ومن لغتين وبحسب 
الشرع 2 كالفرضص والواجب عندنال وبيحسبف العرف : 

الثاني : المنع مطلقاء لأن وضع اللفظين لمعنى واحد عِيُ يجل الواضع عنه. وكل 
ما ادعى فيه الترادف. فإن بين معنيهما تواصلا لأنهم يعتبرون الاشتقاق الأكبرء 
واختاره أبو الحسين ابن فارس في كتابه «فقه اللغة). وحكاه عن شيخه ثعلب». 
وقال ابن سيده في «المخصص»: كان محمد بن السري يعني ابن السراج يحكي عن 
أحمد بن يحبى ثعلب منعه . ولا يخلو إما أن يكون منعه سماعا أو قياساء لا يجوز 
أن يكون سماعا فإن كتب العلاء باللغة ونقلها طافحة به في تصنيفه كتاب 
«الألفاظ» . 
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فإن قال: في كل لفظة معنى ليس في الأخرى كا في مضى وذهب, قيل: نحن 
نوجد له ما لا تجد بدا من أن تقول: إنه لا زيادة معنى في واحدة منها دون الأخرى 
وذلك نحو الكتابات . 

ألا ترى أن قولك: ضربك وما ضرب إلا إياك. وجئتني وما جاءني إلا أنت. 
ونحوه يفهم من كل لفظة ما يفهم من الأخرى من الغيبة والخطاب والإضمار 
والموضع من الإعراب لا زيادة في ذلك. فإذا جاز في شيء وشيئين وثلاثة جاز فيا 
زاد على ذلك . 

وصنف الزجاج كتاباً منع فيه الترادف وكتابا ذكر فيه اشتقاق/ الأسرماء , 
وصنف أبو هلال العسكري مصنفا آخر منع فيه الترادف وسماه «الفروق» . قال: 
وإليه ذهب المحققون من العلاء. وإليه أشار المبرد في قوله تعالى: #لكل جعلنا 
منكم شرعة ومنهاجا» [سورة المائدة / 44] قال : فعطف منباج غل. شوعة لأن 
الشرعة لأول الشيء والمنباج لعظيمه ومتسعه, واستشهد بقولحم: شرع فلان في 
كذا إذا ابتدأه. وأنهج البلاء في الثوب إذا اتسع فيه. قال أبو هلال: وقال بعض 
النحويين: لا يجوز أن يدل اللفظ الواحد على المعنيين المختلفين حتى تضامه علامة 
لكل واحد منبهاء وإلا أشكلء فالتبس على المخاطب, فكم| لا يجوز أن يدل اللفظ 
الواحد على معنيين مختلفين لا يجوز أن يكون اللفظان يدلان على معنى واحد, لأن 
فيه تكثيراً للغة بما لا فائدة فيه . 

وقال المحققون من أهل العربية: لا يجوز أن تختلف الحركات في الكلمتين 
ومعناهما واحد. قالوا: فإذا كان الرجل عنده الشيء قيل فيه: «مفعل») كمرحم 
ومحرب. وإذا كان قويا على الفعل قيل: «فعول») كصبور وشكورء فإذا تكرر منه 
الفعل قيل: «فعّال» كعّلام وجبارء وإذا كان عادة له قيل: «مفعال» كمعوان 
ومعطاف . ومن لا يحقق المعاني يظن أنا مترادفة, ولهذا قال المحققون: إن 
حروف الجر لا تتعاقب, حتى قال ابن درستويه: في جواز تعاقبها إبطال حقيقة 
اللغة وإفساد الحكم فيها. لأنها إذا تعاقبت خرجت عن حقائقها. ووقع كل واحد 
منها بمعنى الآخرء فأوجب أن يكون لفظان مختلفان بمعنى واحد, والمحققون يأبونه . 


.هذا كلامه . 


وممن اختار ذلك من المتأخرين الجويني في «الينابيع). وقال: أكثر ما يظن أنه 
من المترادف ليس كذلك. بل اللفظان موضوعان لمعنيين مختلفين» لكن وجه 
الخلاف خفي . 

والثالث: يقع في اللغة لا في الأسماء الشرعية, وإليه ذهب في «المحصول» فقال 
في آخر مسألة الحقيقة الشرعية بعد ما ذكر وقوع الأسماء المشتركة : وأما الترادف 
فالأظهر أنه لم يوجد, لأنه يثبت على خلاف الأصل فيقدر بقدر الحاجة. اه . 

هذا والإمام نفسه ممن يقول بأن الفرض والواجب مترادفان . والسنة والتطوع, 
ثم الخلاف في اللغة الواحدة. أما اللغتان فلا ينكرهما أحد. قاله الاصفهاني . 

قلت : ونص عليه العسكري, وهو ممن ينكر أصل الترادف. فقال: لا يجوز أن 
يكون «فعل» و«أفعل» بمعنى واحد. كا لا يكونان على بناء واحدء إلا أن يجي ء 
ذلك في لغتين. وأما في لغة فمحال» فقولك: سقيت الرجل يفيد أنك أعطيته ما 
يشربه أو صببته في حلقه. وأسقيته يفيد أنك جعلت له سقيا أو حظا من الماء , 
وقولك: شرقت الشمس يفيد خلاف غربت» وأشرقت يفيد أنها صارت ذات 
إشراق. انتهى . 


ص 


متيالية 
[مهن وَتعئ الشرآن متوادف ؟] 


إذا قلنا بوقوعه في اللغة. فهل وقع في القرآن؟ 
. نقل عن الأستاذ أبي إسحاق المنع. كذا رأيته في أول «شرح الإرشاد» لأبي 
إسحاق بن دهاق الشهير بابن المرآة . فقال: ذهب الأستاذ أبو إسحاق إلى منعم 
ترادف اسمين في كتاب الله تعالى على مسمى واحدء فقال في قوله: «ههو الله 
الخالق »# [سورة الحشر/ 85 إنه بمعنى المعدل من قول الشاعر : 

ولأنت تفري ما خلقت وبعض القوم يخلق ثم لا يفرى 
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فمعناه يمذضى., ويقطع ما قدرت من غير توقفاء وصفه بحصافة العقل وجودة 
الرأي . اه . 

وهذا هو ظاهر كلام المبرد وغيره ممن أبدى لكل معنى, والصحيح : الوقوع, 
لقوله تعالى: #ولقد بعثنا في كل أمة» [سورة سورة النحل/ 7] وفي موضع 
#ارسلنا» [سورة الصافات/7/ا] وهو كثير . 


مسألة 
ف سبب اللإزادف 


وهو إما أن يكون من واضعين وهو السبب الأكثر ىا قاله الإمام ويلتبس» وإما 
من واضع واحد وله فوائد منها: التوسعة, لتكثير الطرق على التعبير عن ال معان 
المطلوبة. ولهذا يجتنب واصل بن عطاء اللفظة التى فيها الراء للثغته حتى كأن الراء 
ليست عنده من حروف المعجم » ومتها : تيسير النظم للروي». والنثر للزنة. 


والتجنيس والمطابقة 5 
5 
[الترادف خلاف الاصل] 


الترادف خلاف الأصل فإذا دار اللفظ بين كونه مترادفا أو متباينا فحمله على 
المتباين أولى, لأن القصد الإفهام فمتى حصل بالواحد لم يحتج إلى الأكثر. لثلا 
يلزم تعريف المعرف» ولأنه يوجب المشقة في حفظ تلك الألفاظ . 

واعلم أنه في «المحصول» حكى خلافا في أن المترادف خلاف الأصل والأصل 
عدم الترادف. وذكر الحجة السابقة لكل من المقالين» وفيه إشارة لاتحادهما . 


ىلا 


والحق : أنه خلاف الأصل في لغة واحدة, لأن الأصل أن يكون بإزاء معنى 
واحد لفظ واحد واقتضى كلام «المحصول» وجود خلاف في المسألة» ولا شك أنه 
أريد بالأصل الغالب فلا يفسد به الخلاف وإذا أريد به القياس فيمكن قوله في 
الترادف من واضع واحد لا من واضعين . 


مسالهة 
طلا كل واحد من الم ؤْرٌادفين على الاتخّر 


المترادفان يصح إطلاق كل واحد منه| مكان الآخرء لأنه لازم لمعنى المترادفين» 
ولا خلاف في هذاء وإنما الخلاف في حال التركيب على ما يدل عليه كلام ابن 
الحاجب في «المنتهى » والبيضاوي أي : إذا صح النطق بأحدهما في تركيب يلزم أن 
يصح النطق فيه بالآخر. اختلفوا فيه وهو معنى قول «المحصول» يجب صحة 
إقامته مقامه وفيه ثلاثة مذاهب: 

أصحها : عند ابن الحاجب اللزوم. لأن المقصود من التركيب إنما هو المعنى 
دون اللفظ. فإذا صح النطق مع أحد اللفظين وجب بالضرورة أن يصح مع اللفظ 
الآخر . 

قال الإمام الرازي : إنه الأظهر ني أول النظرء وعلله بعضهم بأن التركيب من 
عوارض المعاني دون الألفاظ. فإذا صح تألف المعنى مع المعنى فلا نظر إلى التعبير 
عنه بأي لفظة كانت. ومقتضى ذلك: أنه إذا لم يصح التأليف لا يجوز. ) في صلى 
«ودعا » فإن أئمة اللغة قالوا: إنما مترادفان مع أنه لم يقم أحد المترادفين مقام 
الآخرء فإنه يجوز أن يقال: صلى عليه فتركب «صلى» مع لفظة «على» في طلب 
الخير للمدعو له. ولو ركبتها مع «دعا» فقلت: دعا عليه لم يصح . وانعكس المعنى 
للشر. قالء القرّافي وغيره. 

وفيه نظر. لأن كلا من صلى ودعا مشترك بين معان» والصلاة من الله ليست 
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بالدعاء بل هى المغفرة» فمعنى صلى الله على زيد غفر له. غير أن التعدية مختلفة. 
تانق (الشيلذة نعل اليه + اناا ”القع عل المفعوك:. 

والثاني : أنه غير لازم واختاره في «الحاصل») و«التحصيل». وقال في 
«المحصول»: إنه الحق. لأن صحة الضم قد تكون من عوارض الألفاظ أيضاء 
لأنه / يصح قولك: خرجت من الدار. مع أنك لو أبدلت لفظة «من») وحدها 
بمرادفها بالفارسية لم يجر. 

قال: وإذا قلنا ذلك في لغتين لم يمتنع وقوع مثله في اللغة الواحدة . 

والثالث: التفصيل بين أن يكون من لغة واحدة فيصح وإلا فلاء واختاره 
البيضاوي والهندي. وقال: هذا القول وإن لم يلف صريحا لكن يلفى ضمنا في 
كلامهم . 

وقال النقشواني: الصحيح أن اللغة الواحدة فيها تفصيل. فإنه إن لم يكن 
المقصود إلا مجحرد الفهم قام أحد المترادفين مقام الآخر. وإن كان المقصود قافية 
القصيدة وروي الشعر وأنواع الجناس فلا يقوم أحدهما مقام الآخرء. فإنه قد يكون 
ذلك كردا ف المرّ دون القمح . 

واعلم أنه في «المحصول» نصب الخلاف في وجوب إقامة كل منهها مقام 
الآخر . 

قال الأصفهاني : ومراده بالوجوب اللزوم. بمعنى أن من لوازم صحة انضمام 
المعانن صحة انضمام الألفاظ الدالة عليهاء واختار أن جواز تبديل أحدهما بالآخر 
غير لازم. وعلى هذا فمن نقل عن الإمام اختيار المنع مطلقا ليس بجيد. وكلام 
ابن الحاجب في «المنتهى» يقتضي أن الخلاف في الجواز حيث لم يتغير المعنى. فإن 
لحري ل عر وطعاء ولا شك فيه. وكلامه في «المختصر» صريح في أن الخلاف 
إنما هو في تبديل بعض الألفاظ المركبة دون البعض. ولهذا مل ب «خداي أكبر». 

قال: وأجيب. بالفرق باختلاط اللغتين» فأرشد إلى أن علة المنع قاصرة على 
ترجمة بعض المركب لا كله أما تبديل ألفاظ المتكلم كلها ألفاظا من غير لغته فلا 
شك في جوازه. وقد نقل ابن الحاجب فيه الإجماع في باب الأخبار فليتفطن له . 
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فإن قلت: كيف يتجه جواز تبديل الجميع بالإجماع والمنع على قول: إذا بدل 
البعض؟ . 

قلت : لأن تبديل البعض جمع بين اللغتين في كلام واحدء فربما خلط على 
السامع. فيخل بالفهم بخلاف تبديل الجميع . 

وأوضح بعض المتأخرين المسألة فقال: أحد المترادفين إما أن يستعمل مفردا أو 
مركبا . 

الحالة الأولى : الإفراد وقد نصوا على أنه لا خلاف في قيام أحد المترادفين منم) 

قلت : منهم ابن الحاجب في «المنتهى» . اه . 

ولا شك أن المفرد ذو الترادف له أحوال : 

الأول : أن يقصد المتكلم به عند تعداد المفردات حيث لا إعراب ولا بناء 
ليث أو مقلة أو برٌ. 

الثاني : أن يتكلم زيد بالمفرد. فيريد أن يحكيه فيقول: قال زيد: أسدء. ويكون 
إنما قال: ليث . 

الغالث: أن يأمرك زيد بأن تقول: ليثء» فتقول: أسدء فهاتان الصورتان من 
قسم المفردء وللنزاع فيها مجال عند تعين حكاية اللفظ لا سي) إن منعنا النقل 
في صورة الأمر يحتمل الامتثال بالمرادف وإلااقلت : قد صرح الفقهاء فيا إذا قال 
القاضى له : قل: بالله, فقال: بالرحمن أنه لا يكون نكولاء وفي المكره لو قال له : 
قل أنت طالق فقال: بائن, إنه يكون اختياراء وحينئذ فإطلاق الإجماع على المفرد 
ممنوع . 
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[المركب] 


وأما المركب فله أحوال: 
أحدها: أن يقصد المتكلم النطق فينطق كيف يشاء » وليس ذلك موضوع 
المسألة . 


الثاني : أن يكون حكاية ويبدل بألفاظ المتكلم كلها ألفاظاً من غير لغته فهو 
جائز بالإجماع كا قاله ابن الحاجب في باب الأخبار . 

الثالث: أن يبدل كلها بألفاظ مترادفة من لغتها مثل أن يقال: حضر الأسد. 
فيقال: قال زيد: جاء الليثء. والظاهر أن هذا ليس محل النزاع» لأن صاحب 
«المحصول» ممن اختار أنه لا يقام أحد المترادفين مقام الآخر مع جزمه بجواز 
الرواية بالمعبى بغير المترادف فضلا عن المترادف . 

الرابع : أن يكون في امتثال الأمرء كأن يقول زيد: قل : جاء الأسد. فيقول: 
حضر الليث؛» أو يعبر عنه بالعجمية» فيحتمل المنع , لاحتمال أن المقصود اللفظ. 
ويحتمل الجواز إلا حيث تعبدنا باللفظ. كتكبيرة الإحرام وغيرها . 

الخامس: أن يبدل بعض ألفاظ المركب دون بعض كأن يقول حضر الأسد 
مكان حضر الليث وكذلك «خداي أكبر» ني غير الصلاة» فهذا موضع النزاع . 
هذا كلام الأصوليين . 

وأما الفقهاء فالصحيح عندهم جواز إقامة كل من المترادفين مختلفي اللغة مقام 
الآخر فيها يشترط فيه الألفاظ كعقود البياعات وغيرهاء وأما ما وقع النظر ني أن 
التعبد هل وقع بلفظه؟ فليس من هذا الباب, لأن المانع إذ ذاك من إقامة أحد 
المترادفين مختلفي اللغة مقام الآخر ليس لأنه لا يصح ذلك. بل لما وقع من التعبد 
بجوهر لفظه كالخلاف في أن لفظ النكاح هل ينعقد بالعجمية وأنظاره؟ وجعل إمام 
الحرمين في «النهاية» في باب النكاح للألفاظ ست مراتب : 

الأول: قراءة القرآن فلفظه متعين. 
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الثاني : ما تعبدنا بلفظه وإن كان الغرض الأكبر معناه كالتكبير والتشهد . 
الثالث : لفظ النكاحء ترددوا هل المرعىّ فيه التعبد وإنما تعينت ألفاظه لحاجة 
الإشهاد؟ ويلزم على الثاني أن أهل قطر لو تواطئوا على لفظ في إرادة النكاح ينعقد 


به. 
الرابع : الطلاق . 
السادس : ما لا يحتاج إلى قبول كالابراء والفسخ : 


و 


موواقة 
[اللغات ماعدا العريبّة سواء] 


اللغات ما عدا العربية سواء على الأصح . ومن فروعها أن من لم يطاوعه لسانه 
على التكبير في الصلاة ترجم . قال في «الحاوي»: إذا لم يحسن العربية وأحسن 
الفارسية والسريانية فثلاثة أوجه : أحدها : يكبر بالفارسية» لأنها أقرب اللغات إلى 
العربية» والثاني : بالسريانية لشرفها بإنزال كتاب لماء والثالث : يتخير بينه| فإن 
أحسن التركية والفارسية فهل تتعين الفارسية أو يتخير؟ وجهان. وإن أحسن 
التركية والهندية يتخير بلا خلاف . 

قال الشاشي: وهذا التخريج فاسد. فإن اللغات بعد العربية سواء. وإنما 
اختصت العربية بذلك تعبذا . 


مسالة 
ترادف الحل واللحدود] 


قيل: الحد والمحدود مترادفان والصحيح : تغايرهما , لأن المحدود يدل على 
1١١ 1*‏ 


الماهية من حيث هي .2 والحد يدل عليها باعتيار دلالته على أجزائها. فالاعتباران 
:“"/ب / مختلفان . 

وقال القَرَافي: الحد غير المحدود إن أريد به اللفظ. ونفسه إن أريد به المعنى, 
فلفظ الحيوان الناطق الذي وقع الحد به هو الإنسان قطعا. ومدلول هذا اللفظ هو 
غير الإنسان . 

والتحقيق : أن الحد والمحدود إن لم يتحدا في الذات كذب الحد ولم يكن حداً. 
وإن اتحدا صدق الحدى وليمس هو المحدود. لاختللاف الجهة. ونظيره قول 
النحويين :يجب اتحاد الخبر بالمبتدأ وإلا لم يكن خبراءولا ينبغي أن يكون هو هو من 
كل وجه. وإلا لم يكن كلاما البتة» فإن قولك: زيد زيد إذا لم يقدر زيد الثاني 
بمعنى يزيد على الأول كان مهملاء والفائدة في الخبر مع الاتحاد تنزيل الكلي على 
الحزئى . فإن «هذا» اسم إشارة. فيطلق على كل مشار إليه. سواء زيد وغيره. 
فلا حملناه على زيد جاءت الفائدة . 
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مسالد 
[الرباح] 


من كلامهم الإتباع وهو أن تتبع الكلمة الكلمة على وزنها أو رويها إتباعاً وتوكيدا . 

قال ابن فارس : وقد شارك العجم العرب في هذاء وهو يشبه أسماء المترادف 
من حيث إنهها اسمان وضعا لمسمى واحد. ويشبه أسماء التوكيد من حيث إنها تفيد 
تقوية الأول غير أن التابع وحده لا يفيد.» بل شرط إفادته تقدم المتبوع عليه. 
وصنف فيه ابن خالويه كتابا سماه «الاتباع والالباع» وأبو الطيب عبد الواحد 
اللغري أيضاء وأبو الحسين بن فارس وغيرهم . 

قيل إنا مترادفان والصحيح : المنع. لأن التابع لا يدل على ما يدل عليه المتبوع 
إلا بتبعية الأول. وإذا قطع عنه لا يدل على شيء أصلا بخلاف المترادف. فإن كل 
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واحدا منهها يدل على ما يدل عليه الآخر وحده. قال ابن الأعرابي : قلت لأبي المكارم : ما 
قولكم في جامع تابع ؟ قال: إنما هوشيء نتِد" به كلامنا أي : نؤكد به . 

قال بعض اللغويين: ولم يسمع الإتباع في أكثر من خمسة. وهي قوهم: كثير 
بتير عمير برير بجير بديرء وقيل: مجير بالميم» فأما الاثنان والثلاثة فكثير. قالوا: 
حسن بسن مسن .وجار بار حار . 

وسمى أبو الطيب كتابه «بالاتباع والتوكيد» , قال: وإغا قرنا الاتباع بالتوكيد 
وإن كان كل اتباع توكيداً. وكل توكيد اتباعاً في المعنى. لأن أهل اللغة اختلفوا 
فيهماء فمنهم من جعلههم| واحداء وأجاز أكثرهم الفرق. فجعلوا الاتباع ما لا 
يدخل عليه الواو نحو قوهم : عطشان نطشان, وشيطان ليطان, والتوكيد ما دخل 
عليه الواو نحو قولهم: هو في حل وبل». وأخذ في كل حسن وسن . 

قال: ونحن نذهب بتوفيق الله إلى أن اتباع ما لا يختص بمعنى يمكن إفراده, 
والتوكيد ما اختتص بمعنى وجاز إفراده به ويدل لهذا قولهم: هذا جائع فائع. فهو 
عندهم اتباع, ثم يقولون في الدعاء على الإنسان جوعا وبوعاء فيدخلون الواو وهو 
مع ذلك اتباع. إذ كان محالا أن تكون الكلمة مرة اتباعا ومرة غير اتباع.» فقد 
وضح أن الاعفان .لسن الوا ف هت 

ومنهم من فرق بينها بأن التابع شرطه أن يكون على زنة المتبوع بخلاف 
التوكيد. قاله الآمدي., وكأنه أخذه من الاستقراء. فإنه لم ينقل إلا كذلك . 

قال الآمدي : التابع قد لا يفيد معنى أصلاء ولهذا قال ابن دريد: سألت أبا 
حاتم عن معنى قوهم: بسن في قولهحم: حسن بسن., فقال: لا أدري ما هو 
والتحقيق أن التابع يفيد التقوية» فإن العرب لم تضعه عبثا . 

فإن قلت: فصار كالتأكيد. لأنه أيضا إنما يفيد التقوية . 

قلت: التأكيد يفيد مع التقوية نفيى احتمال المجاز . 


)١(‏ نتد: نثبت. يقال: (وتدت) (الوتد) (أتده) (وتداً) من باب وعد أثبته بحائط أو بالأرض. المصباح 
المنير . 
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وقال ابن الدهان النحوي في «الغرة»): اختلف في الاتباع , فذهب الأكثرون إلى 
أنه في حكم التأكيد الأول. لأنه غير مبني لمعنى في نفسه بنفسه كأكتع وأبصع مع 
أجمع. فكا لا ينطق بأكتع بغير أجمع» فكذا هذه الألفاظ مع ما قبلهاء وهذا المعنى 
كررت بعض حروفها في مثل حسن بسنء كما قيل: في أكتع وأبصع مع أجمع . 

وزعم قوم أن التأكيد غير الاتباع» واختلفوا في الفرق فقيل : الاتباع مالم يحسن 
فيه واو العطف كقولك: حسن بسنء والتأكيد يحسن فيه نحو حل وبل» وقيل . 
الاتباع يكون للكلمة؛ ولا معنى لا غير التبعية» فلا يجوز على هذا أن يسمى تابع 
تابعا . 

قلت: وقيل: التأكيد يدل على معنى في الجملة» وهو تقوية مدلول اللفظ 
السابقى كيف كان. والتابع إنما يذكر بعد الاسم الأول . 

وقال الآمدي : إن التابع لم يوضع لمسمى في نفسه ويشهد لما نقله ابن الدهان 
عن الأكثرين عن ابن الأعرابي من قولهم: هو شيء نتِد به كلامناء أي : نقويه, 
ولا معنى للتأكيد إلا هذا . 

وقال أبو عمرو محمد بن عبد الواحد في كتاب «فائت الجمهرة»): سمعت المبرد 
وثعلباً يقولان: الإتباع لا يكون بحرف النسقء» إنما الاتباع أنيقول: حل بل» 
وشيطان ليطان, فأما قول العباس : لا أحلها لمغتسل. وهى لشارب حل وبل» أي 
حلال ومباح, لأنه ليس كل حلال مباحا لأن أكل الرطب حلال» وليس بمباح حتى 
يشتريه أو يستوهبه. اه . وهكذا فرق غريب . 


مسألة 
[التاكيد وَافْع ب اللفّة] 
التأكيد واقع في اللغة» وحكى الطرطوشي في «العمد» عن قوم إنكاره قال: 
ومن أنكره فهو مكابر» إذ لولا وجوده لم يكن لتسميته تأكيدا فائدة » فإن الاسم لا 


ملدلا 


يوضع إلا لمسمى معلوم. وكذلك وقع في القرآن والسنة وأنكرت الملاحدة الثاني 
وظاهر كلام «المحصول» وغيره أن خلافهم في الأول أيضا وهو ممنوع. فإنهم 
حكموا بكونه في لسان العرب لنوع من القصور عن تأدية ما في النفسء فاحتيج 
إلى التأكيد. والله تعالى غني عن ذلك. وضلوا من حيث جهلواء لأن القرآن نزل 
بلغة العرب ومنوال كلامهم. وهو من محاسن الكلام . 
وفيه مسائل : 
ره و 
[المساله ] الاولى 
[ هن التأكيد حتيتّة ام مجاز] 

إذا ثبت وقوعه لغة فهو حقيقة, وزعم قوم أنه بجاز, لأنه لا يفيد إلا ما أفاده 
المذكور الأول حكاه الطرطوشي . ثم قال: ومن سمى التأكيد مجازا فيقال له : إذا 
كان التأكيد بلفظ الأول نحو عجل عجلء ونحوه فإن جاز أن يكون الثاني مجازا 


كان الأول كذلك. لأنبها لفظ واحد على معنى واحد. وإذا بطل حمل الأول على 
المجاز بطل حمل الثاني عليهء لأنه مثله . 


[المسأده”] اللثاية 
[التاحيد عَنى خلاف الاضلّ] 
أنه على خلاف الأصل فلا يحمل اللفظ عليه إلا عند تعذر حمله على فائدة 
مجددة, ومو معنى قولهم: إذا دار اللفظ بين حمله على التأسيس أو التأكيد 
فالتأسيس أولى . لأنه أكثر فائدة . 
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[السأئلة]الثاللشة 


أنه يكتفي في تلك الفائدة بأي معنى كان. وشرط الطرطوشى كونها من مقتضى 


6/ اللسان فحذا مها حذو اللفظ. قال: ولا. يجوز حمله على فائدة/ يخرجها الفقهاء 


ليست من مقتضى لسان العرب. لأن ذلك وضع لغة عليهم. وما قاله ضعيف». 
لأن المفهوم من دلالة اللفظ ليس من باب اللفظ حتى يلتزم فيه أحكام اللفظ . 


[اللسالة] الوابعحة 
[افنسَام التككيد] 
ينقسم إلى لفظي ومعنوي . فاللفظي يجيء لخوف النسيان أو لعدم الإصغاء. 
أو للاعتناء. وهو تارة بإعادة اللفظ. وتارة يقوى بمرادفه. ويكون في المفردات 
والمركبات . 
وزعم الرافعي في الطلاق أنه أعلى درجات التأكيد قال إمام الحرمين: وينبغي 
فيه شيئان : 
أحدهما: الاحتياط بإيصال الكلام إلى فهم السامع إن فرض ذهول أو غفلة 
والثاني: إيضاح القصد إلى الكلام والإشعار بأن لسانه لم يسبق إليه » ويمثله 
النحويون بقوله تعالى: #كلا إذا دكت الأرض دكا دكاء وجاء ربك والملك صفا 


صفا» [سورة الفجر/ ]1595١‏ وجعلهم صفا صفا تأكيداً لفكلا مردودء. فإنه ليس 
بتأكيد قطعا بل هو تأسيس » والمراد صفا بعد صف. ودكا بعد دك وكذلك 


ألفاظه إذا كررت فكل منا بناء على حدته. والعجب منهم كيف خفي عليهم . 

والمعنوي . وهو إما أن يختص بالمفرد كالنفس والعين وجمعاء وكتعاء 3 أو 
بالاثنين ككلا وكلتاء أو بالجمع ككل وأجمعين. وجمع وكتع. وكل وما في معناه 
للتجري. والنفس والعين للمتشخص غير المتجزي. وإما أن يختص بالجمل ككأن 
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وإن وما في معناهماء وفائدته: تمكين المعنى في نفس السامع ورفع التجوزات 
المتوهمة. فإن التجوز يقع في اللغة كثيرا فيطلق الشيء على أسبابه ومقدماته. فإنه 
يقال: ورد البرد إذا وردت أسبابه» ويطلق اسم الكل على البعض نحو #الحج 
أشهر معلومات» [سورة البقرة/ ]١97‏ #والوالدات يرضعن أولادهن حولين 
كاملين4 [سورة البقرة/ 78] قيد بالكمال ليخرج احتمال توهم بعض الحول الثاني 
والتوكيد يحقق أن اللفظ حقيقة» فإن قيل: إذا كان رافعا لاحتمال التخصيص في 
نحو: قام القوم كلهم وللمجاز في نحو. جاء زيد نفسه. فهذه فائدة جديدة. 
فكيف أطبقوا على أن المقصود منه التقوية؟ 

قلت : إن الاحتمال المرفوع تارة يكون اللفظ مترددا فيه وفي غيره على السواء. 
وتارة يكون احتمالا مرجوحاء ورفع الاحتمال الأول فائدة زائدة » لأن تردد اللفظ 
بينه وبين غيره ليس فيه دلالة على أحدهماء كا أن الأعم لا يدل على الأخص. 
فدفع ذلك الاحتمال تأسيس . أما الاحتمال المرجوح فهو مرفوع بظاهر اللفظ. 
لأن اللفظ ينصرف إلى الحقيقة عند الإطلاق والتأكيد يقوي ذلك الظاهر . 

وههنا أمور: 

أحدها : أثبت ابن مالك قسا ثالثاء وهو ما له شبه بالمعنوي وشبه باللفظى. 
والحاقه به أولى» تمقولك: أنت بالخير حقيق قمين. ونوزع في هذا المثالء ولا نزاع 
لإجماع النحويين على أن من التوكيد مررت بكم أنتم . 

الثاني: هل أنه يوجب رفع احتمال المجاز أو يرجحه؟ يخرج من كلام النحويين 
فيه قولان. ففي «التسهيل» أنه رافع» وكلام ابن عصفور وغيره يخالفه وهو الحق. 
وكلام إمام الحرمين يقتضيه. فإنه قال في «البرهان»: ومما زل فيه الناقلون عن 
الأشعري ويقتضيه أن صيغة العموم مع القرائن تبقى مترددة» وهذا ‏ وإن صح - 
يحمل على توابع العموم كالصيغ المؤكدة. اه . 

فقد صرح بأن التأكيد لا يرفع احتمال الخصوص. ويؤيده ما في الحديث 
(فأحرموا كلهم إلا أبو قتادة لم يحرم) فدخله التخصيص مع تأكيده. وكذا قوله : 
إفسجد الملائكة كلهم أجمعون4 [سورة الحجر / ]٠‏ إن كان الاستثناء متصلاء وهل 
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يجرى ذلك في التوكيد اللفظي؟ ظاهر كلام «الويضاح البياني» نعم والذي صرح 
به النحاة أنه لا يقتضي ذلك, وأن القائل إذا قال: قام زيد زيدء فإنما يفيد تقرير 
الكلام 5 ذهن السامع , لا رفع التجوز . 

وحكى الرماني في «شرح أصول ابن السراج»., الأمرين فقال في قوله تعالى: 
«وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها» [سورة هود / ]٠١6‏ : مخرجة مخرج 
التمكين. وقد يكون لرفع المجازء إذ لا يمنع أن يقال: هم في الجنة خالدين في 
غيرهاء فأزيل هذا بالتأكيد. ودل على أنهم في الجنة التي يدخلونها مخلدون فيها. 
ولا ينقلون عنها إلى جنة أخرى . 

الثالث: أن التوكيد اللفظي أكثر ما يقع مرتين كقوله : ألا حبذا حبذا حبذاء 
وأما المعنوي فذكروا أن تلك الألفاظ كلها تجتمع. والفرق أن هذا أثقل لاتحاد 
اللفظ . 

وقال الشيخ عز الدين بن عبد السلام: اتفق الأدباء على أن التأكيد إذا وقع 
بالتكرار لا يزيد على ثلاث مرات يعني بالأصل. وإلا ففي الحقيقة التأكيد بمرتين» 
وأما قوله تعالى في المرسلات: #ويل يومئذ للمكذبين» [سورة المرسلات / ]٠5‏ أي 
هذاء فلا يجتمعان على معنى واحدء. فلا تأكيد.ء وكذلك «فبأي آلاء ربكا 
تكذبان» [سورة الرحمن / ]١‏ ونحوهء وكذلك قال السبكي في «شرح الكافية»» لم 
تتجاوز العرب في تأكيد الأفعال ثلاثا ى) فعلوا في تأكيد الأسماء. قال تعالى: 
#فمهل الكافرين أمهلهم رويدا» [سورة الطارق/ 17] فلم يزد على ثلاثة: مهل 
وأمهل ورويدء وكلها لمعنى واحد. قال: ومما يدل على صحة هذا أن العرب لا 
تكاد يكررون الفعل مع تأكيده بالنون خفيفة ولا شديدة, لأن تكريره مع الخفيفة 
مرتين كالتلفظ به أربع مرات. ومع الشديدة كالتلفظ به ست مرات . اه . لكن 
فيا قاله نظر لما سبق في الاتباع أنه سمع في خمسة مع أنه تأكيد في المعنى. وقال 
الزغغشري في تفسير سورة الرحمن: كانت عادة النبي كَل أن يكرر عليهم ما كان 
يعظ به وينصح ثلاث مرات وسبعاً. ليركزه في قلوءهم ويغرزه في صدورهم. وفي 
الحديث الصحيح : (ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور)», فا زال يكررها حتى قلنا : 
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ليته سكت ثم لا يشك أن الثلاثة في عادته يَكِدِ كالمرة في حق غيره. فعلم أنه كان 
قد زاد على الثلاث. ثم مراد الشيخ التأكيد اللفظي., أما المعنوي فنص النحويون 
على أن ألفاظه الصناعية كلها تجمع. وفرقوا بما سبق . 

الرابع : أن التأكيد نظير الاستثناء وحينئذ فيأتي فيه شروطه السابقة من اعتبار 
النية فيه ومحلها واتصاله بالمؤكد. لكن جوز النحويون الفصل بينهاء كقوله تعالى : 
«ويرضين بما آتيتهنْ كلهن» [سورة الأحزاب/ ]0١‏ . 

الخامس : إن كون التوكيد يرفع التجوز إنما هو بالنسبة إلى الفاعل» فإذا قلت: 
جاء زيد احتمل مجيئه/ بنفسه ومجىء جيشه. فإذا قلت: نفسه, انتفى الثاني. أما 06/ب 
التأكيد بالمصدر نحو ضربت ضرباء فنص ثعلب في «أماليه» وابن عصفور في 
«شرح الجمل الصغير» والأبُذي في قوله تعالى: «وكلم الله موسى تكلا» [سورة 
النساء/ ١55‏ أنه يدل على رفع المجازء وأنه كلمه بنفسه. وهكذا احتج بها أصحابنا 
المتكلمون على المعتزلة في إثبات كلام اللهء وهو غلط, لأن التأكيد بالمصدر إنما 
يرفع التجوز عن الفعل نفسه لا عن الفاعل فإذا قلت: قام زيد قياماء فالأصل قام 
زيد قام زيد. فإن أردت تأكيد الفاعل أتيت بالنفس. وههنا إنما أكد الفعل» ولو 
قصد تأكيد الفاعل لقال: وكلم الله نفسه موسى» فلا حجة فيه إذن عليهم . 

السادس : في الفرق بين الترادف والتأكيد : أن المؤكّد يقوي المؤكّدء وهو اللفظ 
الأول كقولنا: جاء زيد نفسه. بخلاف الترادف. فإن كل واحد منها يدل على 
المعنى بمجرده. والتأكيد تقوية مدلول ما ذكر بلفظ آخر مستقل ليخرج التابع, 
والفرق بينه وبين التابع قد سبق . 


مبَاحث الملشترك 


وهذا هو الأصل. وقد يحذفون «فيه) إما لكثرة دورانه في كلامهم. وإما لكونه 
جعل لقبا . 

قال ابن الحاجب في «شرح المفصل»: وهو اللفظ الواحد الدال علي معنيين 
مختلفين أو أكثر دلالة على السواء عند أهل تلك اللغة» سواء كانت الدلالتان 
مستفادتين من الوضع الأول أو من كثرة الاستعمال. أو استفيدت إحداهما من 
الوضع والأخرى من كثرة الاستعمال, وهو في اللغة على الأصح . 

وقد اختلف فيه هل هو واجب أم لا؟ وبتقدير أن لا يكون واجباء فهل هو 
ممتنع أو ممكن؟ وبتقدير إمكانه. فهل هو واقع أو لا؟ فهذه احتمالات أربع بحسب 
الانقسام العقلي. وقد ذهب إلى كل منها فريق. فأحاله ثعلب وأبو زيد البلخي 
والأسبري على ما حكاه ابن العارض المعتزلي في كتاب «النكت» وصاحب 
«الكبريت الأحمر). ومنعه قوم في القرآن خاصة. ونسب لأي داود الظاهري. 
ومنعه آخرون في الحديث . 

ونقل عبد الجبار عن جماعة من متأخري زمانه إنكار أن يكون اللفظ موضوعا 
لضدين, فإن خصوه بها دون غيرهما ى| هو ظاهر كلامه فهو قول آخرء. وقد صار 
إليه الإمام فخر الدين. فقال: يمتنع بين النقيضين فقط لخلوه عن الفائدة.» ورد 
عليه صاحب «التحصيل» بأنه إِنا يلزم بالنسبة إلى واضع واحد. والظاهر أنه مراد 
الإمام. لأن عدم العبث بالنسبة إلى فاعلين لا يلزم من فعل أحدهما علم الآخر به 

يفن 


وقيل : يمتنع في اللغة الواحدة من واضع واحد. ويجوز في لغتين من واضعين . حكاه 
الصفار في «اشرح سيبويه». وقال صاحب «الكبريت الأحمر»: مذهب الأكثرين: 
أن: المشترك أصل في الوضع ولمتعين كالمتباين والمترادف . 

وذهب قوم إلى أنه ليس بأصل في ذلك. وإنما هو في المتباينة أو المترادفة في حق 
الوضع ء والتعين كالمجاز من الحقيقة» فتحصلنا على تسعة مذاهب . 

وقد منع بعض اللمتأخرين القول بالوجوب. وقال: ليس إلا قولان الوقوع 
وعدمه. لأن الوجوب ههنا هو الوجوب بالغيرء إذ لا معنى للوجوب بالذات, 
والممكن الواقع هو الوجوب بالغير. اه . 

ولا معنى لإنكار ذلك وهو قول الث منقول. وقول الوجوب كا قاله شارح 
«المحصول»: إن الحاجة العامة اقتضت أن يكون ف اللغات. وقول الوقوع مع 
الإمكان معناه أن المصلحة لم تقتض ذلك. ولكنه وقع اتفاقا مع إمكانه كوقوع 
سائر الألفاظ . 

والمختار : جوازه عقلا ووقوعه سمعا . 

قال سيبويه: «ويل له» دعاء وخبر. والصحيح وقوعه في القرآن كا في «القرء» 
و«الصريم» و«الليل إذا عسعس*4 [سورة التكوير/ ]١7‏ فلا وجه لمن أنكر ذلك . 

ومنع قوم الاشتراك بين الشيء ونقيضه. ويرد «عسعس» فإنه موضوع للإقبال 
والإدبار. إلا على رأي من يزعم أنها مشتركة بين إدخال الغاية وعدمه . 

واختلفوا في وقوع الأسماء المشتركة الشرعية : 

قال الرازئ : والحق: الوقوع لأن لفظ الصلاة مستعمل في معان شرعية مختلفة 
بالحقيقة ليس فيها قدر مشترك بين الجميع , وقال تلميذه الحوبي : في «الينابيع»: 
أما في لغتين فلا شك فيهء فإن الشهر في العربية لزمان ما بين الاستهلالين؛ وني 
الفارسية للبلد. وهو مكان ما بين حدين, وأما في لغة واحدة فالظاهر أن أحدهما 
أصل والآخر فرع كالعين في العضو أصل بدليل أنه اشتق منه فعل» تقول: عانه 
أصابه بعينه» والذهب سمي به لعزته كعزة العين وسمى الفوارة عينا لخروج الماء 
منها كا أن العين منبع النور والماء عزيز كنور العين. ومنه ما وضع لمعنى جامع 


يفن 


لشيكئين . فاستعمل في شن مبهمء. فطن اله مشترك» ويمكن أن يكون القرء من 
ذلك. 


العلم بكون اللفظ مشتركا يحصل إما بالضرورة وهو ما يدرك بحاسة السمع 

من أهل اللغة كونه مشتركاء وإما بالنظر بأن يوجد في كل من المعنيين طريق من 
الطرق الدالة على كون اللفظ حقيقة) ومنهم من قال: يستدل عليه بحسن 
الاستفهام عن مدلول اللفظ, لأن الاستفهام هو طلب الفهم. وهو لما يكون عند 
تردد الذهن بين المعنيين. ورده الإمام. فإن الاستفهام قد يكون لمعان شتى غير 
الاشتراك. ومنيم من قال: يستدل عليه باستعمال اللفظ بين معنيين ظاهرا 
وضعفه الإمام . 


و 
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أحدهها: وهو الأكثر يقع من واضعين بأن يضع أحدهما لفظا لمعنى ‏ ثم يضعه 
الآخر لمعنى آخرء كالسدفة في لغة نجد الظلمة» وفي لغة غيرهم الضوء. قاله 
الجوهري في «الصحاح». ولا حاجة لقيد التباس الواضعين كا قاله الأصفهاني في 
«اشرح المحصول» زاعما أن اللفظ بالنسبة إلى كل واحد منفردء إذ ليس ذلك 
بشرطء لأنه صدق عليه أنه موضوع لمعنيين» وإن كان واضعاه معروفين ١‏ 

الثاني : واضع واحد وله فوائد. منها: غرض الإبهام على السامع حيث يكون 
التصريح سببأ مفسدة ومنها: استعداد المكلف للبيان» هكذا قاله الإامام الرازي 
٠‏ غيره 1 ا ْ 

فق 


وعن المبرد وغيره من أئمة اللغة إنكار وقوعه من واضع واحد. وسبق كلام 

[ابن] الحوبي. 
مسالهة 
[الملشتزك خلا ف الغالب ] 

وهو خلاف الأصل والمراد بالأصل هنا الغالب» فإذا جهلنا كون اللفظ مشتركا 
أو منفردا فالغالب عدم الاشتراك. فيحكم بأنه منفرد للاستقراء أن أكثر الألفاظ 
مفردة . وإلا لا/ حصل التفاهم 5 الخطاب دون الاستفسار وقبوله دونه معلوم . ةل 

فإن قلت: إن الاشتراك أغلب, لأن الحروف كلها مشتركة بشهادة النحاة» 
والماضي مشترك بين الخبر والدعاء؛ والمضارع بين الحال والاستقبال» والأساء فيها 


الاشتراك كثير. فإذا ضممتها إلى القسمين كان الاشتراك أكثر . 
أجيب بأن أغلب الألفاظ أساء والاشتراك فيها قليل. 


مسأئة 
[ اللطظ اللشتاك اصمل ] 


قال صاحب «الكبريت الأحمر»: مذهب الأكثرين أن اللفظ المشترك أصل في 
الوضع والتعيين كالمتباين والمترادف . وذهب قوم إلى أنه ليس بأصل في تلك , 
وإنما هو من المتباينة أو المترادفة في حق الوضع والتعيين كالمجاز من الحقيقه , لأن 
الكلام وضع للإفهام. والمشترك إلى الإبهام أقرب منه إلى الإفهام. فكيف يكون 
أصلا ف وضع الافهام ؟ 
ولنا أنه يستعمل على السوية في المعاني. والاستعمال دليل الحقيقة, ولا 
إمهام مع القرينة المميزة . 


١ 


22 ُ 
مسالة 
ام 4 ٠‏ ره لل 
[ لسر كله مفهومان مضاعد] 
المشترك لا بد له من مفومين فصاعدا فمفهوماه إما أن يتباينا » أي : لا يمكن 
الجمع بينهها في الصدق على شىء واحد كالقرء للطهر والحيض وسواء تباينا بالتضاد 
أواغيره عل الأصح خلافا لمن منع وضعه للضدين ٠‏ وإما أن يتواصلا فإما أن 
يكون أحدهها جزءا للآخر أو لا زماله 2( والأول كالإمكان العام والخاص 3 والثانٍ 
كالكلام, فإنه يينترك بين النفسان واللسانٍ مع أن اللساني دليل على النفسانٍ. 


مسائة 
[ تتعرد المشتورك من المرّينة ] 

المشترك إما أن يتجرد عن القرينة فمجمل يتوقف على المرجح إن منعنا حمل 
المشترك على معنييه » وكذا إن قرن به ما يوجب اعتبار الكل وكانت معانيه متنافية 
فإن لم تكن متنافية » فقال بعضهم : يقع التعارض بين القريئة وبين الدلالة المانعة 
من إعمال المشترك في مفهوماته. فيصار إلى الترجيح وهو خطأ . لأن الدلالة المانعة 
قاطعة لا تحتمل المعارضة . ولئن قلته فلا معارضة هناء فيجب حمله عليه|. قاله 
الإمام في «المحصول» مع أنه لا يعمل المشترك في معنييه » وقد يمثل هذه المسألة 
بقوله تعالى : إلا تقربوا الصلاة» [سورة النساء/"4] فإنه يحتمل إرادة نفس الصلاة 
ومواضعها » وقوله : #حتى تعلموا ما تقولون» [سورة النساء / *8] قرينة لورادة 
الصلاة » وقوله: #إلا عابرى سبيل* [سورة النساء/88] قريئة لإرادة مواضعهاء 
ويسميه أهل البديع الاستخدام . 
[اقتران القريئة بالمشترك] 

وإما أن تقترن به قرينة » وهو على أربعة أضرب : 


1١1 


الأول : أن توجب تلك القرينة اعتبار واحد معين. مثل إني رأيت عينا 
باصرة » فتعين حمل ذلك اللفظ على ذلك الواحد قطعا . 

الثاني : أن توجب اعتبار أكثر من واحدء فيتعين ذلك الأكثر عند من يجوز 
إعمال المشترك في معنييه . كقوله : رأيت عينا صافية » والصفاء مشترك بين 
الحارية والباصرة والشمس . 

الثالث : أن توجب تلك القرينة إلغاء البتعض . فينحصر المراد في الباقى. أي 
يتعين ذلك الباقى إن كان واحدا نحو دعى الصلاة أيام أقرائك . 

الرابع : أن توجب إلغاء الكل. يحول عل جار حي يلك الحقائق: فإذا 
كان ذا مجازات كثيرة وتعارضت فهى متساوية أو بعضها راجح . فإن رجح بعضها 
فالحقائق إما متساوية أو بعضها أجلى . فإن كانت متساوية حمل على المجاز 
الراجح » وإلا حمل على الأجلى إن كان حقيقة ذلك المجاز الراجح : 


وه 


مسالة 
[3 حكمه بالنسّبة الى معنييه اؤمعّانِه] 


اعلم أن معاني المشترك إما أن يمتنع الجمع بينه| كالضدين والنقيضين إذا فرعنا 
على جواز الوضع لما . وهو الصحيح فلا يحمل على معنييه قطعا. وكذا 
الاستعمال فيها بلا خلاف كذا قالوا » لكن حكى صاحب «الكبريت الأحمر» عن 
أبي الحسن الأشعري أنه يجوز أن يراد به معنياه » وإن كان بينهها منافاة وهو 
غريب . 

مثال النقيضين : لفظة «إلى» على رأي من يزعم أنها مشتركة بين إدخال الغاية 
وعدمه . 

ومثال الضدين : صيغة «افعل» عند من يجعلها حقيقة في الطلب وفي التهديد , 
فإنها مشتركة بين معنيين متضادين لا يمكن الجمع بينها ولا الحمل عليها . ولهذا 
لو قال : أنت عل حرام ونوى الطلاق والظهار لم يثبتا » لأنما وإن اشتركا في 

١ 


التحريم لحن بينهها منافاة » لأن الطلاق يفك قيد الزوجية بخلاف الظهار . 

قال الأستاذ أبو منصور وابن القشيري : وحينئذ يصير مجملا فيطلب البيان من 
غيره. قال الأستاذ : وكذلك في الحقيقة والمجاز والكناية والصريح . لكن ها هنا 
الحقيقة أولى من المجاز . والصريح أولى من الكناية » قال : ولولا الإجماع على أن ' 
المراد بآية القرء في العدة أحد الجنسين من طهر أو حيض لحملناها عليها لوقوع 
اسم القرء عليهها » لكن لا أجمعوا على أن المراد به أحدهما توقف في الدليل 
لكاشف عن المراد . 

وما حكيناه عن الإجماع على المنع في هذه الحالة حكاه غير واحد منهم الأستاذ . 

وأغرب صاحب «الكبريت الأحمر» فقال: وقال أبو الحسن الأشعري : جور 
ذلك وإن كان بينهما منافاة » وأما إذا أمكن الجمع بينههاء فإن تكلم به مرات جاز 
أن يستعمل في كل مرة غير ما استعمله في الأخرى . وإنما الخلاف في) إذا تكلم به 


مرة واحدة . 
ثم الكلام فيه في مواطن ثلاثة : استعمال اللفظ في حقيقته , وفي حقيقته ومجازه . 
وفي مجازيه . 


فأما الأول : فله مقامان : 

أحدهها : هل يجوز أن يراد به جميع المتناولات ؟ فيه مذاهب : 

أحدها : الجواز ونسب للشافعي » وقطع به ابن أبي هريرة في «تعليقه). ومثله 
بقوله تعالى: #إن الله وملائكته يصلون» (سورة الأحزاب/51) فالاسم واحد ء 
واختلف المراد به فكانت الصلاة من الله رحمة » ومن المؤمنين دعاء » ومن الملائكة 
استغفار . وكذلك : إشهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم# [سورة آل 
عمران/18١]‏ فكانت شهادته علمه وشهادة الملائكة إقرارهم بذلك . وقوله : «لا 
تقربوا الصلاة #[سورة النساء /47] يعني موضعها للجنس ٠.‏ وموضعها وفعلها 
للسكران » وهو الذي نص عليه القاضفي في «التقريب» قال : ولا يحتاج إلى 
تكرارها والتكلم بها في وقتين لعلم كل عاقل أنه يصح قصده من نفسه بقول : لا 


١54 


تنكح ما نكح أبوك إلى نبيه عن العقد » وعن الوطء جميعا , ونقله إمام الحرمين / ١7/ب‏ 
5 «التخليص» عن مذاهب المحققين وجماهير الفقهاء . 

قال ابن القشيري في «أصوله» : قال القاضى ‏ وهو الاختيار عندنا - أنه يجوز 
إذا دلت عليه القرينة» فلا يمتنع أن تقول: العين مخلوقة» ونعنى جميع محاملها . 
وحكاه صاحب «المعتمد») «والقواطع) عن أبي على الحبائى والقاضي عبد الحبار . 

وقال وصاحب الكبريت» الأحمر: إنه مذهب أكثر أصحاب أني حنيفة وحكاه 
أبو سفيان في «العيون» عن أبي يوسف ومحمد , وحملوا من حلف لا يشرب من 
الإناء على الكرع والشرب من الإناء » وحمله أبو حنيفة على الكرع . ونسبه 
القاضي عبدالوهاب لمذهبهم. قال: وهو قول جمهور أهل العلم .» وقد قال 
سيبويه : يجوز أن يراد باللفظ الواحد الدعاء على الغير والخبر على حال المدعو عليه 
نحو : «الويل له» فهذا دعاء عليه وخير عنه وما معنيان مختلفان . 

ثم اختلف المجوزون في موضعين: 

أحدهما : أن استعماله في الجميع هل هو بطريق الحقيقه أو المجاز؟ 

قال الأصفهانى : واللائق بمذهب الشافعى جواز استعماله بطريق الحقيقة ع 
لأنه يوجب حمله عط الجميع ونقله الآمدي ف الشافعي والقاضي كسائر الألفاظ 
العامة في صيغ العموم . ولهذا حملت على التجرد على الجميع . ونقل صاحب 
«التلخيص» عن الشافعي أنه بطريق المجاز. وهو ميل إمام الحرمين. واختاره ابن 


الحاجب : 
الثاني : اختلفوا في أنه إذا أراد المعنيين.» هل يتعلق بها إرادة واحدة أم 
إرادتان 5 


وقال الإمام في «التلخيص» وابن القشيري : والأصح : أن الإرادة الواحدة لا 
تتعلق إلا بمراد واحد. فلا يتحقق إرادة المرادين إلا بإرادتين . 


وفصل القاضى في «التقريب» فقال : إن كان المتكلم بها هو الله عز وجل , 
فإنما يريدها وجميع إراداته بإرادة واحدة . وإن كان المتكلم محدثا فإنما يريدهما جميعا 
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بإرادتين غير متضادتين » ولو كان يريدهما بإرادة واحدة لاستحال أن يراد أحدهما 
دون الآخر. . 

وشرط أبو الحسن بن الصائغ النحوى في «شرح الجمل» كون المشترك يدل على 
معنى يعم مدلوليه ٠»‏ وهو الصريح ف الاشتراك 3 كاللمس الذي يراد به المي 
مطلقا والوقاع ٠:‏ قال : فإن لم يدل فينبغي امتناعه بلا خلاف كا لو قلت : رأيت 
زيدا أو عمرا أخاك, وارت ترايت زيدا أبصرته أنه :امم ما بعده علمت أو 
رأيت زيداً والطائر . تريد في الطائر ضربت رئته. وفي زيد الإبصار. فينبغي أن 
المذهب الثاني : المنع : ونصره ابن الصباغ فٍ «العدة) وإليه ذهب أبو هاشم 
والكرخي وأبو عبدالله البصرى وفخرالدين وغيرهم . 

قال الأستاذ: وحكاه الكرخى عن أبي حنيفة . 

وقال أبو بكر الرازي : كان الكرخي يحكي عن أبي حنيفة . وأن أبا يوسف 
جوزه . 

وقال القاضى 5 «التقريب» زعم ابن الجبائى . ووافقه جماعة من أصحاب أبي 
حنيفة أنه غير جائز » وأنه متى أريد بها معنيان مختلفان فلا بد من تكرارها والتكلم 
بها في وقتين يراد مها في أحدهما أحد المعنيين » وفي الآخر المعنى الآخر. ا١ه.‏ 

ومراده بابن الحبائي أبو هاشم كا قاله القاضي عبدالوهاب . 

قال صاحب «المعتمد»): وشرط أبو عبد الله في المنع شروطا أربعة: اتحاد 
المتكلم. والعبارة» والوقت. وأن يكون المعنيان مختلفين. لا ينتظمه) فائدة 
واحدة . فمتى انخرم شرط جاز أن يرادا . 

وما حكيناه عن أبي هاشم صرح به أبو الحسين ف «المعتمد» عنة 2 لكق أفاد 
صاحب «الكبريت الأحمر» أن له ف المسألة قولين ء وأنه ذهب قٍُ كتاب 
«البغداديات» إلى الجواز إذا لم يكن بينها منافاة . وفي غيره إلى المنع مطلقا . 

ثم اختلف المانعون في سبب المنع » فقيل : أمر يرجع إلى القصد. أي : لا 
يصح أن يقصد باللفظ المشترك جميع مفهوماته من حيث اللغة لا حقيقة ولا مجازا . 

نل ش 


ولكنه يمكن أن يقصد باللفظ الدلالة على المعنيين جميعا بالمرة الواحدة ويكون 
خالف الوضع اللغوي وابتدأ بوضع جديد . ولكل أحد أن كلق لفظاء ويريد به 
ها شباء. 

وهذا ما ذهب إليه الغزالي وأبو الحسين البصري وهو ضعيف ., إذ لا استحالة 
في ذلك . 
١‏ وقيل : سببه الوضع الحقيقي : أي : أن الواضع لم يضع اللفظ المشترك هما 
على الجميع بل على البدل , فلا يصحح إطلاقه بطرق الحقيقة على الجميع ‏ ولا 
يلزم من وضع اللفظ المعنيين على البدل أن يكون موضوعا لما على الجميع . 

والمشترك إنما وضع لكل منها على البدل. فاستعماله في الجميع استعمال اللفظ 
في غير موضوعه, ولكن يجوز أن يراد جميع محامله على جهة المجاز إذا اتصل بقرينة 
مشعرة بذلك . 

وهذا ما اختاره ابن الحاجب والسهروردي في «التنقيحات» وفخر الدين الرازي 
وغيرهم ‏ وكلام إمام الحرمين محتمل 57 

و[المذهب] الثالث :لا يستعمل في الجميع إذا تجرد عنه القرائن ٠‏ ويجوز مع 
القرينة «المتصلة» وهو ظاهر كلام إمام الحرمين في «البرهان» . 

و[المذهب] الرابع :الفرق بين النفي والإثبات: 

والفرق : أن النكرة في سياق النفي تعم. فيجوز إرادة مدلولاته المختلفة » ورد 
بأن النفي لا يرفع إلا ما يقتضي الإثبات . وهذا القول حكاه ابن الحاجب . وإثما 
هو احتمال أبداه صاحب الحم » وتبعه في «المحصول» . وقيل : إن الماوردي 
حكاه وجها لأصحابنا في كتاب الأشربة وهو ظاهر كلام الحنفية, فإنهم قالوا : إذا 
حلف لا يكلم موالي فلان يتناول الأعلى والأسفل . وقوله تعالى : #ؤولا تنكحوا ما 
نكح اباؤكم من النساء»# [سورة النسا»/8؟] يتناول الوطء والعقد. إن قلنا : إنه 
شرك 

و[المذهب] الخامس : يجوز في الجمع كقوله اعتدي بالأقراء دون المفرد . لأن 
الجمع ف حكم تعديد الأفراد » وحكاه الماوردي عن بعض أصحاينا في كتاب 
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الأشربة » وهذا مفرع على جواز ثثنية المشترك وجمعه . 

وقد منعه أكثر النحاة وجوزه ابن الأنباري وابن مالك. وقال ابن الحاجب : 
الأكثر أن جمعه باعتبار معنييه مبني على الخلاف في المفرد . فإن جاز ساغ وإلا فلا , 
وقيل : بل يجوز وإن لم يجر في المفرد » وذكر في اشرح المفصل» أن تقنيقة شاذة : 
وأن الأكثر المستعمل خلافه . 

[المذهب] السادس : أنه ينظر في المعنى . فإن كان أحدهما يتعلق بالآخر من جهة 
المعنى / كالنكاح. فإنه يتناول العقد والوطء . واللمس يتناول الوطء والمس 
باليد » وكل منه) متعلق بالآخر يجوز إرادتهها والحمل عليهها . وإن كان أحدهما 
غير متعلق بالآخر لم تجز إرادتها والحمل عليه) بلفظ واحد. حكاه بعض شراح 
«اللمع) وهو غريب. 

[المذهب] السابع : الوقف . واختاره الآمدي ونبه القاضي في «التقريب» على أن 
محل الخلاف في إرادتمها في وقت واحد من غير تكرار » وأنه متى أريد بها المعنيان 
وكررا في وقتين أريد به في أحدهما أحد المعنيين . وني الآخر الأخرى فلا خلاف في 
الجواز . 

المقام الثاني : إذا جوزنا الاستعمال فهل يجب على السامع حمله على ذلك إذا 
تجرد عن قريئة صارفة ؟ فيه مذاهب: 

٠: أحدها‎ 

أنه يحمل على جميع المعاني . قال ابن القشيري : وعليه يدل كلام الشافعي . 
لأنه لما تمسك بقوله تعالى : #أو لامستم النساء # (سورة النساء/47) فقيل : أراد 
بالملامسة المواقعة . فقال : أحمله على الجس باليد حقيقة وعلى الوقاع مجازاء يعني 
وإذا قال ذلك في الحقيقة والمجاز ففي الحقيقتين أولى . 

وقال الأستاذ أبو منصور: إنه قول أكثر أصحابنا » ولهذا حملنا آية اللمس على 
الجماع. وعلى الجس باليد , ونقله غيرهما عن الشافعي . والقاضي صريحا . 

وقال القرطبي : الحق أن في النقل عنها في هذا خللا . ونقله الإمام الرازي في 
«المناقب» عن القاضي عبد الجبار والبيضاوي ني الكلام على الجمع المنكر عن 
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الجبائي . لأنه لولم يجب. فإما أن يحمل على واحد منهاء ويلزم تعطيل النص » 
ولأن العمل بالدليل واجب ما أمكن . وليس من عادة العرب تفهيم المراد باللفظ 
المشترك من غير قرينة » فيصير انتفاء القرينة المخصصة قرينة تعميم . ولما فيه من 
الاحتياط . 

والثايٍ : المنع , وهو قول ابن عقيل من الجنايلة . 

وقال الرافعى في باب التدبير : إنه الأشبه . فقال : والأشبه أن اللفظ المشترك 
مراد به جميع معانيه , ولا يحمل عند الإطلاق على جميعهاء وليس كما قال . وإنما 
هذا مذهب الحنفية | قاله أبو زيد الدبوسي في «تقويم الأدلة» . قال : ولهذا قال 
علماؤنا: من أوصى لمواليه. وله موال أعتقوه وموال أعتقهم أن الوصية باطلة , 
لأن معنى الولاءين مختلف . فيراد بالوصية للأعلى الجزاء ٠.‏ وللأسفل زيادة 
الإنعام » و إذا قال لامرأة : إن نكحتك فأنت طالق», لم ينصرف إلى العقد والوطء 
جميعاء لأنميا مختلفان . | ه. 

وبه قال الإمام فخر الدين تفريعا على القول بجوازا الاستعمال . 

والثالث : التوقف لا يحمل على شىء إلا بدليل ويصير مجملا . وبه قال 
القاضئ كا سنتذكرة:. 

قال القاضي أبو منصور: وهو قول الواقفية في صيغ العموم. اه . 

واختاره ابن القشيري في «وأصوله) و «تفسيره» . لأنه ليس موضوعا للجميع. 
بل لآحاد مسميات على البدل » وادعاء إشعارها بالجميع بعيد . قال : نعم. 
يجوز أن يريد المتكلم به جميع المحامل , ولا يستحيل ذلك في العقل . وفي مثل 
هذا فقال: يحتمل أن يكون المراد كذا. ويحتمل أن يكون كذا. اها. 

والرابع : إن كان بلفظ المفرد فهو مجمل , أو بلفظ الجمع وجب به الحمل . 
وهو قول القاضى عن الحنابلة في «الكفاية»). هذا كله حيث لا قرينة تعين مراد 
اللافظ . فإن وجدت قرينة بواحد متها نظر + فإن كان بين تلك المعاق مثافاة بقى 
اللفظ بحملا إلى ظهور المرجح . وإن كانت معانيه متساوية » فالمشهور أنه يجب 
حمل اللفظ عليها .» وإن قلنا: لا يحمل عند عدم القرينة . 
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وحكى 5 «المحصول» عن بعضهم : : أنه يتعارض الدليل المانع من حمل 
المشترك على جميع معانيه » والقرينة الموجبة تحمله عليها » فيعتبر بينها الترجيحات. 
قال : وهذا خط .» لامكان الجمع بأن يقال : المتكلم تكلم به مرات» وأراد 
بكل مرة معنى من معانيه ‏ والدليل المانع لا ينفي ذلك . 

وقال بعض شراح «اللمع» : إن دل الدليل على أحدها حمل عليه قطعاً .وإن دل 
على أن المراد أحدهاء وم يعين وجب الوقف حتى يعلم ذلك الواحد بعينه قطعا 
وإن لم يعلم المراد به فهو موضع الخلاف . 


الشُبيه الاول 


ف تحرير النقل عن الشافعي والقاضي في هذه المسألة: 

أما الشافعي فقد اشتهر عنه في كتب المتأخرين القول الأول. وقد أنكر ذلك أبو 
العباس بن تيمية » وقال: ليس للشافعي نص صريح فيه » وإنما استنبطوا هذا 
من نصه في) إذا أوصى لمواليه. وله موال أعلى وأسفل أو وقف على مواليه ٠‏ فإنه 
يصرف للجميع » وهذا الاستنباط لاا يصح لاحتمال أنه يرى أن اسم الموالي من 
الأسماء المتواطئة » وأن موضوعه للقدر المشترك بين الموليين » ولا اانا أل 
يحكى عنه قاعدة كلية في الأساء ء التى لا شركة بين معانيها . وإنما الاشتراك بينهما 
في مجرد اللفظ . ْ 

قلت : وهذا نقله ابن الرفعة في «الكفاية» عن شيخة الشريف عمادالدين وإن 
تناول الاسم لما معنى واحد على جهة التواطؤ وهي الموالاة والمناصرة . ثم نازع فيه 
في باب الوصية من «المطلب» بأن هذا يقتضى كته -- رف الريع والوصية 
إليهما » والسؤال إنما يتجه على القول بعدم الصحة. 
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ويحتمل أن يقال : إن مواليه جمع مضاف. ل 
جهة الاشتراك . لكن كلام الشافعي في مواضع يدل للقول الأول . منها : 
احتج في «الأم» على استحباب الكتابة فيها 3 جمع العبد بين الأمانة والقوة 0 
الكسب بقوله تعالى : إفكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا# [سورة النور/7] ففسر 
الخير بالأمرين . قال : وأظهر معاني الخير قوة العبد بدلالة الكتاب : الاكتساب مع 
الأمانة » فأحب أن لا يمتنع من مكاتبته إذا كان هكذا. | ها. 

ومنها : أنه نص في «الأم» في لفظة «عند» المشتركة بين إفادة الحضور والملك في 
حديث حكيم بن حزام : «لا تَبِعْ ما ليس عندك» . قال : وكان : نبى النبي كَل أن 

يبيع المرء ء ما ليس عنده يحتمل أن يبيع بحضرته.ء فيراه المشترى كما يراه البائع عند 
10 يبيع ما ليس عنده ما ليس يملك تعيينه فلا يكون موضوعا 
مضمونا على البائع يؤخذ به . ولا في ملكه. فيلزمه أن يسلمه إليه » لأنه يعينه 
وعنى هذين المعنيين . 

ومنها : حمله اللمس في الآية كها سبق عن القشيري. 

فإن قيل : فلم لم يحمل الشفق على معنييه» بل اعتبر في آخر وقت المغرب 
غيبوبة الشفق الأحمر ؟ 

قلنا : لأنه ورد في حديث آخر تعيينه بالأحمر. فلهذا لم يقل بالاشتراك . 

وأما [النقل عن] القاضي فأنكره ابن تيمية أيضا : قال : لأن من أصله الوقف 
في صيغ العموم » وأنه لا يجوز حملها على الاستغراق إلا بدليل فمن يقف في ألفاظ 
العموم كيف يجزم في الألفاظ / المشتركة بالاستغراق بغير دليل» وإنما الذي ذكره 
في كتبه إحالة الاشتراك أصلاء وأن ما يظن من الأساء المشتركة هي عنده من 
الأسماء المتواطئة . 

قلت : وممن استشكل ذلك الأبياري وتابعه القَرَافيء لكن القاضي إنما ينكر 
وضعها للعموم ولا ينكر استعماها وكلامنا في الاستعمال . ويحتمل أنه فرعه على 
القول بصيغ العموم. على أن الذي رأيته في في «التقريب» للقاضي بعد أن قرر صحة 
إرادة المعنيين من المتكلم . قال : فإن قيل : هل يصح أن يراد المعنيان » أي يحمل 


دنا 


ا لرب 


عليه بالظاهر أم بدليل يقترن بها ؟ قيل : بل بدليل يقترن بها لموضع احتمانهما 
للقصد تارة إليهما وتارة إلى أحدهما .» وكذلك سبيل كل محتمل من القول . وليس 
بموضوع ف الأصل لأحد محتمليه. 1اها. 

وزاد عند إمام الحرمين في «تلخيص التقريب» فإنا نقول : إذا احتمل إرادة 
المعنيين واحتمل تخصيص اللفظ بأحدهما فيتوقف في معنى اللفظ على قرينة تدل 
على الجمع والتخصيص . وكيف لا نقول ذلك ونحن على نصرة نفي صيغة 
العموم ؟ انتهى . فظهر أن الصواب في النقل عن القاضي: المذهب الثالث وهو 
التوقف أ 


النسشسه السثالى 


١‏ إن الخلاف ني حمل المشترك على معانيه إنما هوفي الكل العددي أي في كل فرد فرد» 
وذلك بأن يجعله يدل على كل منهها على حدته بالمطابقة في الحالة التي تدل على المعنى 
الآخر بهاء وليس المراد الكل المجموعي أي بجعل مجموع المعنيين مدلولا مطابقا 
كدلالة الخمسة على آحادهاء ولا الكلي البدلي أي : بجعل كل واحد مدلولا مطابقا عل 
البدل . ذكره صاحب «التحصيل» . 

وكذا قال عبد العزيز في «شرح البزدوي» : إن محل الخلاف في) إذا أريد 
بالمشترك كل واحد من معنيبه » وأما إرادة المجموع من حيث هو مجموع فلا نزاع 
فيه ع لأنه يصير كل واحد من المعنيين جزءا لمعنى بخلاف الأول. فإنه يصير كل 

وقال الأصفهاني في «شرح المحصول» : إنه رآه في تصنيف آخر لصاحب 
«التحصيل» أن الأظهر من كلام الأئمة أن الخلاف في الكل المجموعي . فإد 
أكثرهم صرحوا بأن المشترك عند الشافعي كالعام | 
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الشبيه الثاللث 


ل جعل النقشواني في «التلخيص» محل الخلاف في المذكور بلفظ الجمع المعرف . 

قال : فأما المفرد المنكر إذا لم يكرر فلا يجوز استعماله فيهما سواء كان مثبتا أو 

منفيا . لأن التدكير يقتضى التوحيد . فإن تكرر بقوله :اعتدي قرءاً وقرءاً فقد جوز 

استعماله فيهما حقيقة » وإن كان مفردا معرفا «بأل» ممكررا فكذلك » وإن لم يتكرر 
وكانت هناك قرينة تدل على أجدهما بخصوصه وجب الحمل عليه؛ وإن لم توجد 

القرينة إلى وقت الحاجة فهو موضع الخلاف . والخانني يوجب الحمل على 

المعنيين حميعا في هذا الوقت . 

قال الأصفهاني : وجعله موضع الخلاف عند الحاجة إلى العمل ممنوع بل 

نقول : جواز الخطاب باللفظ المشترك عند الحاجة إلى العمل بمقتضاه ينبني على أن 

اللفظ المشترك هل يحمل عند الإطلاق على جميع معانيه أم لا ؟ فإن قلنا بالحمل 
فلا حاجة إلى البيان » وإن قلنا بالمنع فلا يجوز وروده عند الحاجة من غير بيان , 


الشبيه الرابع 

إذا قلنا بالحمل فهل هو من باب العموم أو الاحتياط ؟ فيه طريقتان : 

إحداها : وعليها إمام الحرمين وابن ن القشيري والغزالي والآمدي وابن الحاجب 
أنه كالعام ؛ وأن نسبة اللفظ المشترك إلى جميع معانيه كنسبة العام إلى أفراده. 
يي ا بي ب الم الم 
وضعفه اللمشواق 6 لأنه يصير اللفظ حينئذ متواطئا لا مشتر 

قال : ولا يبعد أن الأئمة لم يريدوا العموم » وأن هذه الزيادة من جهة الناقل 
عنهم لما رأى في كتبهم حمل المشترك على معنييه ظن أنهم ألحقوه بالعام بالنسبة إلى 
أفراده 2 وليس كذلك . 

ونازعه الأصفهاني لا فيه من توهيم الأئمة . 
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قال : وما استبعد النقل ضعيف . فإن مرادهم أن المشترك كالعام في معنى 
استغراقه لمدلولاته ووجوّب الحمل على جميع معانيه المختلفة عند التجرد عن 
القرائن فهو كالعام من هذا الوجه . لأن الأفراد الداخلة تحت المشترك مثل الأفراد 
الداخلة تحت العام حتى يلزم التواطؤ . 

| والطريقة الثانية : وعليها الإمام الرازي أنه من باب الاحتياط . 

وتقديرها أن للسامع أحوالا ثلاثة : إما أن يتوقف فيلزم التعطيل لا سيهم| عند 
وقت الحاجة . أو يحمل على أحدهما فيلزم الترجيح بلا مرجح لم يبق إلا الحمل 
على المجموع . وهو أحوط لاشتماله على مدلولات اللفظ بأسرها . ولأن تأخير 
البيان عن وقت الحاجة غير جائز » فإذا جاء وقت العمل بالخطاب ولم يتبين أن 
المقصود أحدهما علم أن المراد المجموع . وعلى هذه الطريقة جرى الشيح تقي 
الدين بن دقيق العيد . فقال : إن لم يقم دليل على تعيين أحد المعنيين للإرادة 
حملناه على كل منب| » لا لأنه مقتضى اللفظ وضعا . بل لأن اللفظ دل على أحدهما 
ولم يتعين» ولا يخرج عن عهدته إلا بالجميع . 

قال : ولا فرق في ذلك بين أن يكون الحكم وجوبا أو كراهة . ولول يقم دليل 
على تعيين القرء للطهر عند من يراه » ولا على تعيينه للحيض عند من يراه لوجب 
أن تتربص المرأة منه| جميعا . لأنه يتبين تعلق الوجوب بالقرء » وإنما المبهم تعين 
المراد منبه| . ولا يخرج عن عهدة وجوب التربص والحل للأزواج إلا بذلك . 
وكذلك أقول : إن صح أن الشفق مشترك بين الحمرة والبياض ٠.‏ ولم يقم دليل 
على تعيين أحدهما للإرادة وجب أن لا تصح صلاة العشاء إلا بعد غيبوبة 
آخرهما وهو البياض . ومن رجح الحمل على أحدهما فلا بُذّله من دليل يدل على 
تعييئه للإرادة بخصوصه . 

فإن قلت : قد ذكر أنه يعمل على تقدير الاشتراك بالأمرين مع أن عدم تعين 
المراد يوجب الإحمال. والإحمال يوجب التوقف. وذلك خلاف ما قلت . 

قلت : هذا صحيح إذا لم يكن تعلق المبين من وجه ك| لو قال : ائتني بعين , 
وأما إذا كان مبينا من وجه كالنبي عن القزع مثلا . وكان الامتثال ممكنا . فإنه 
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يتعين الخروج عن العهدة في التكليف المبين » وذلك ممكن بالعمل في الأمرين , 
وصار هذا كقول بعض الشافعية في الخنثى المشكل أنه يختن في فرجيه معا . 
والختان إنما هو في فرج ء فأحد الفرجين ختنه , والآخر ختنه . ولما كان وجوب 
الختان أمرا مبينا لا إحمال فيه والخروج عن العهدة ممكن بالختان فيهما أوجبوه . 

قلت : / ولا ينبغي أن يفهم من الطريقة الأولى أنه كالعام حقيقة. كيف 
وأفراده حصورة ؟ وقد حملوه على مفهومية حالة الإفراد من غير تعريف ولا إضافة. 
بل أجروه في الأفعال حيث مثلوا بقوله تعالى : #إن الله وملائكته يصلون #[سورة 
الاحزاب/15] وقوله : أو لامستم النساء #[سورة النساء/*4] ومعلوم الفعل لاا عموم 


له 


أن القرء على الصحيح مشترك بين الطهر والحيض » ولوقال: أنت طالق في كل قرء 
طلقة. طلقت في كل قرء طلقة» وقد يقال: لا طلقت في الطهر واحدة» وني الخيض 
أخرى حملا للمشترك على معنييه . 

وجوابه أن قصد المطلق بتفريق الطلاق أن لا يقع في بدعة وهو جمع الطلقات 
الثلاث فلا توقعه في بدعة أشد منباء. وهو الوقوع في الحيض . ولأن اللفظ المطلق 
يحمل على مقيد الشرع . 


الموطن المشاه 


في استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه مثل أن يطلق النكاح. ويريد به العقد والوطء 
جميعا. وفيه الحالان السابقان من الاستعمال والحمل . أما الاستعمال ففيه مذاهب. 


أحدها : وهو مذهب الشافعي وجمهور أصحابنا كما قاله النووى في باب الأيمان. 


من «الروضة» جواز إرادة الحقيقة والمجاز بلفظ واحد . وكأن الرافعي لم يقف على 


ان 
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النقل عندنا في ذلك ؛ فقال : استعمال اللفظ في الحقيقة والمجاز مستبعد عند أهل 
الأصول . وهو قول القاضي صرح به في كتاب «التقريب»» وغلط من نقل عنه 
المنع » وإِنما منع الحمل لا الاستعمال كما سنحققه عنه . 

وأما الشافعى فجرى على منوال واحد. فجوز استعمال اللفظ في حقيقته 
وخازةه بوخيله عند الإطلاق عليه . 

وأخرج ابن الرفعة نصه على ذلك في «الأم» عند الكلام فيا إذا عقد لرجلين 
على امرأة. ولم يعلم السابق منههماء ذكر ذلك في باب الوصية من «المطلب» . 

وقال إمام الحرمين وابن القشيري : إنه ظاهر اختيار الشافعي . فإنه قال في 
مفاوضة له في آية اللمس : هي محمولة على الجس باليد حقيقة وعلى الوقاع 
بجازا . 

قلت : وكذلك نصه في قوله تعالى : لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى #[سورة 
النساء/7] فإنه احتج به على جواز العبور في المسجد لقوله : #إلا عابري 
سبيل #[سورة النساء/*4] . وقال : أراد مواضع الصلاة » وحمل اللفظ على الصلاة 
وعلى مواضعها . ودل على الصلاة قوله «حتى تعلموا» » وعلى مواضعها قوله : 
«إلا عابرى سبيل» فحمل اللفظ على حقيقته ومجازه » وأما نصه في «البويطى» على 
أنه لو أوصى لواليه وله عتقاء وهم عتقاء أنها تختص بالأولين مع أخهم مواليه , 
والآخرون مجازا بالسببية . وكذلك لو وقف على أولاده لم يدخل ولد الولد على 
الأصح . فليس ذلك لأجل منع الجمع بين الحقيقة والمجاز » بل لأن مسألتنا عند 
الإطلاق والقرينة هنا عينت الحقيقة . أما الأولى فلأن ولاء مواليهم لهم دونه 
وأما الثانية: قال الغزالي: والتعميم بين الحقيقة والمجاز أقرب منه بين حقيقتين . 

والمذهب الثاني : وهو قول الحنفية. واختاره من أصحابنا ابن الصباغ في 
«العدة». وابن برهان في «الوجيز» . ونقله صاحب «لمعتمد» عن أبي عبدالله 
البصري وأبي هاشم والكرخي . لأن الحقيقة أصل والمجاز مستعار. فلا يتصور 
اجتماعه| كما لا يتصور كون الثوب على اللابس ملكا وعارية في وقت واحد . 

ونقض ابن السَمُعانٍ عليهم بقولهم : لوحلف لا يضع قدمه في الدارء فدخل 
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راكبا وماشيا حنث 5 قال َ تناول الحقيقة والمجاز . قال : لو قال : اليوم الذي 
يدخل فلان الدار فعبده حر فدخحل ليلا ونهارا حنلث . 

وقالوا في «السير الكبير» ' لو أخذ الأمان لبنيه دخل يئوه ويئو بنيه » والظاهر من 
مذهبنا في الأولى عدم الحنث . لأنه لا قرينة على إرادة الأشهر فخالفنا القاعدة 
لهذا . وفي الثانية موافقتهم . لأنه نقل الرافعي عن «التتمة» لو قال : أنت طالق 
اليوم طلقت في الحال وإن كان بالليل . ويلغوا اليوم 3 لأنه لم يعلق ؛ وَإِنما سمى 
الوقت بغير اسمه . وفي الثالثة عدم الدخول كا في الوقف على الأولاد, ولم يحكوا 
بقية المذاهب السابقة في الحقيقتين ولا يبعد مجيئها . 

وأما الحمل فالمنقول عن الشافعي الجواز طرداً لأصله هناك . وأما القاضي أبو 
بكر فسبق عنه هناك الإجمال. وأنه لا يحمل إلا بقرينة . 

وأما ههنا فقال إمام الحرمين في «البرهان» : وقد عظم نكير القاضي على من 
يرق الحمل على الحقيقة والمجاز معا 3 وقال في تحقيق إنكاره : اللفظة إغا تكون 
حقيقة إذا انطبقت على ما وضعت له في أصل اللسان . وإنما تصير مجازا إذا تجوز 

قلت : من هنا نقل عن القاضى أنه لا يجوز أن يراد باللفظ الواحد حقيقته 
ومجازه معا | يلزم منه في الجمع بين النقيضين , ولم يرد القاضي ذلك » وقد صرح 
في «التقريب» بجواز الإرادة . وإنما الذي منعه الحمل عليها . 

قال الإمام : وقول القاضى هو جمع بين النقيضين يرجع إلى اشتقاق الحقيقة 
والمجاز 3 وقال المازري 5 شرح التلقين» : استدرك بعض المحققين على القاضى 
هذا . وقال : إنما يمنع في حق من خطر بباله من المخلوقين في خطابه حقيقة 
الحقيقة وحقيقة المجاز . وأما إذا كان القصد إرسال اللفظة على جميع ما تطلق عليه 
دون القصد إلى حقائق أو مجحازء فإن هذا يصح دعوى العموم فيه . 

وحقق ابن القشيري مذهب القاضي . فقال : واعلم أنه يجوز أن يطلق المطلق 
لفظ اللمس. ويريد به الحقيقة والمجاز . فيقول : اللمس ينقضش الوضوء وهو 
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يعنيهما » وقد صرح بتجويزه في بعض كتبه . 

قال القاضي : وفي هذا أصل يدق على الفهم . وهو أن مطلق اللفظ لو خطرله 
أن يستعمل اللفظ حقيقة ويستعمله مجازا لم يتصور الجمع بين المعنيين » » لأن 
0 
باللفظ المسميين من غير تعرض الاستعمال حقيقة وتجوزا » فهذأ هو الجحائز 

قال ابن القَسَيْري : يعني بهذا أن اللفظ الواحد لا يكون حقيقة ويجازا في شىء 
واحد. حتى يكون الأسد في البهيمية حقيقة ومجازاً » وأيضا لا يجوز أن يستعمل 
هذا اللفظ حقيقة من غير تعدية في حال ما تريد أن تستعمله مجازا مع التعدية. 
فإنه متناقض . 

قال : وما أوهمه كلام إمام الحرمين من أن للقاضي خلافا في المسألة فهو وهم . 
لأنه صرح بهذا الذي ذكرناه » فقال : كل لفظة تنبىء؛ عن معينين متناقضين / 
لا يجتمعان. فلا تجوز إرادتها باللفظة الواحدة كلفظ «افعل» عند منكري الصيغة 
مترددا بين الإيجاب والندب والإباحة والنبي » فلا يصح إرادة هذه المعاني باللفظة 
الواخدة لتناقضها. 

قلت : هذا إنما قاله القاضي شرطا للجواز . وهو أنه حيث يصح الجمع كما 

شترط ذلك في الحقيقتين لامتنع للإرادة مطلقا 

وقال في «التقريب» ولخصه ام في «التلخيص» : اعلم أن إرادة الجمع إنما 
تصح ممن لا يخطر له التعرض للحقيقة والمجاز » ولكن يقتصر على إرادة المسميين 
بن غر تعرضن لوج الاستفمال تحقيقة وتيؤزا نوق اللسالة مذعب ثالث بار إلية 
القاضي عبدالوهاب في «الملخص» أنه يحمل على الحقيقة خاصة ., لأنما الأصل » 
ورابع حكاه القاضي أيضا أنه يتوقف فيه حتى يبين المراد . 


وي * 


35 و 
[السبيه ]الاول 

إذا قلنا بالحمل في هذه الحالة. فإِعما يكون عند قيام قرينة المجاز لاا عند 
الإطلاق كما اقتضاه كلام ابن السّمُعان » إذ قال : واللفظ الواحد يجوز أن يحمل 
0 والمجاز إذا سارت الابيد 0 عري عن عرفب 0 
إرادة المجاز لا ينفي عن اللفظ إرادة الحقيقة هذا لفظه ؛ وهو الحق . 

قال: والمسألة مفروضة في اللفظ الذي اشترك في عرف استعماله الحقيقة 
والمجاز معا 

وقال ابن حاتم الأزدي صاحب القاضي : إذا كان اللفظ موضوعا حقيقة لثىء 
0 ال وروه عدل عر ا ا وبالقرينة على المجاز. أم 

قال ابن السمعاق : واللفظ والحالة هذه حقيقة وبجار باعتبارين . 

وزعم ابن الحاجب أن اللفظ حينئذ مجاز قطعا . لأنه حينئد استعمال في غير ما 
وضع له وحكاه ابن عبد السلام 5 كتاب «المجاز» عن بعضهم 5 

وقال بعض المتأخرين: الخلاف في هذه المسألة إنما هو إذا ظهر قصد المجاز 
بقرينة مع السكوت عن الحقيقة . أو قصدهما معاء أما إذا قصد الحقيقة فقط 
فالحمل عليها فقط بلا نزاع » أو المجاز فقط اختص به بلا نزاع ٠‏ وإن لم يظهر 
قصدء فلا مدخل للحمل على المجاز . فإن اللفظ إنما يحمل على مجازه بقرينة ‏ 
ولهذا قالوا فيا إذا قال : وقفت على أولادي ونظائره : أنه لا يدخل أولاد الأولاد 
على الصحيح. ونظيره ما لو أوصى لأخوة فلان وكانوا ذكورا وإإاناثا أخوة 
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قال الإمام . في باب الوصية من «النهاية» : مذهب أبي حنيفة وظاهر مذهب 
الشافعى أنه يختص بالوصية الإحوة دون الأخوات . وقال أبو يوسف ومحمد: 
للجميع وكذا كلام ابن السَمُعانٍ السابق » وقد أفاد حالة أخرى . وهي ما إذا 
تساويا في الاستعمال بأن يكثر المجاز كثرة توازي الحقيقة فيتساويان فيههما عند 
الإطلاق » فيحصل أن الصور أربع : 

أحدها : أن تدل قرينة على إرادة المجاز مع السكوت عن الحقيقة . 

ثانيها : أن تدل على إرادتمهها حميعا . 

ثالثها : أن لا تكون قرينة . ولكن للمجاز شهرة وازى بها الحقيقة » والخلاف 
ابت في الكل والصحيح عندنا : الحمل عليها . 

رابعها : حالة الإطلاق مع عدم شهرة المجاز فلا يحمل فيهما على المجاز بلا 
خلاف . لأن الخلاف مدفوع مالم يدل عليه دليل » وإذا ضممت الخلاف في هذه 
الميالة: إلى المشترك خرج منه مذاهب : 

الثها : التفصيل بين الحقيقتين فيجوز . وبين الحقيقة والمجاز فيمتنع » وهو 
ظاهر كلام القاضى . وتفارق هذه الحالة ما قبلها على مذهب الشافعي : أن 
ساوى المجاز الحقيقة لشهرة أو نحوهما ك) تقدم . 

ورابعها : عكسه وهو المنع ف الحقيقتين قطعا. وتردد في الحقيقة والمجاز. 

وإليه صار الغزالي في «المستصفى». فإنه قطع بالجمع في الحقيقتين. ثم قال في 
الحقيقة والمجاز: هو عندنا كالمشترك. وإن كان التعميم منه أقرب قليلا . 


السسيه الثانن 


احتج ابن دقيق العيد في «شرح الألمام) للجمع بين الحقيقة والمجاز بقوله كَكِدِ (صبوا 
عليه ذنوبا من ماء) . من جهة أن صيغة الأمر توجهت إلى صب الذنوب, والقدر الذي 
يغمر النجاسة واجب في إزالتهاء فتناول الصيغة لها استعمال للفظ في الحقيقة» وهو 


غ16 


فيه» فقد استعملت صيغة الأمر فى حقيقتها ومجازها . 


وذكر الأبياري من فوائد الخلاف أنه هل يصح أن يعلق الأمر بشيئين: أحدهما 
على جهة الوجوب., والآخر على جهة الندب ؟ كقوله تعالى : فإواتموا الحج 
والعمرة لله #[سورة البقرة/197] فإن «أتموا» يقتضي وجوب إنمام الحج ٠»‏ واستحباب 
إتمام العمرة إن قلنا بعدم وجوبها . 


الشبيهالثالث 


احتجو على الحقيقتين بقوله تعالى : #إن الله وملائكته يصلون #[سورة 
الأحزاب/57] فإن الصلاة من الله الرحمة ومن الملائكة الاستغفار » واستشكل ذلك 
بأن الفعل متعدد لتعدد الضمائر » فكأنه كرر لفظ يصلي . فلا تكون الآية من 
موضع النزاع . 

وأجيب بأن التعدد بحسب المعنى لا بحسب اللفظ لعدم الاحتياج إليه . 

والظاهر أن الآية ليست من باب استعمال اللفظ في معنييه » لأن سياقها إنما هو 
لإنجاب اقتداء المؤمنين بالله تعالى وملائكته في الصلاة على النبى يك فلا بد من 
اتحاد معنى الصلاة في الجمع . لأنه لو قيل : إن الله يرحم النبي والملائكة 
يستغفرون له . يا أبها الذين آمنوا ادعوا له لكان ركيكا . فلا بد من اتحاد معنى 
الصلاة إما حقيقة أو مجازا . أما حقيقة. فالدعاء ايصال الخير إلى النبى َل [و] 
ذو الوائفة البحق» لبت !أذ المعلدة متترك يني .+ وأماء عار فكإرافة اير 
ونحوها مما يليق بالمقام » ثم إن اختلف ذلك المعنيان لأجل اختلاف الموصوف لم 
يضر . وليس من الاشتراك بحسب الوضع . وكذلك الاحتجاج بآية السجود 
ليس من هذا الباب لإمكان أن يكون المراد بالسجود الانقياد في الجميع » أو وضع 
الجبهة . ولا يستحيل في الحادث . لأن القدرة حاصلة لهذا . 
الموطن الثالث : في إستعمال اللفظ في مجازيه إذا خرجت الحقيقة عن الإرادة مثل 
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يا 


أن تقول : والله لا أشترى . وتريد به السوم وشراء الوكيل » وفيه الخلاف 
السابق. صرح به ابن السَّمُعانِ في «القواطع». والهندي والأصفهاني في «شرخ 
المحصول». وشرط للجواز أن لا تكون تلك المجازات / متنافية كالتهديد 
والإباحة إذا قلنا : إن صيغة الأمر حقيقة في الإيجاب مجاز في الإباحة والتهديد , 
ولم يتعرض الجمهور للحمل في هذا الموطن . والقياس جوازه إذا تساوى 
المجازان » ويكون من باب الاحتياط . 

ويجب هنا طرد قول الإجمال في الحقيقتين بل أولى » وبه صرح في «المحصول» 
في تفاريع المسألة . قال : وتصير هذه اللفظة مجملة بالنسبة للمجازات ضرورة . 
ولا يجوز الحمل على جميعها بناء على امتناع حمل اللفظ على مجموع معانيه سواء 
كانت حقيقية أو مجازية » وبه صرح الآمدي وابن الحاجب في باب المجمل مع أنها 
هنا رجحا خلافه في الحقيقتين. والإمام مشثى على منوال واحد حيث منع في 
الموضعين . ! 
وقال ابن الصباغ في أواخر «العدة» وبعض شراح «اللمع» : إذا كان الاسم 
له حقيقة ومجاز. وورد الخطاب به فإنه يحمل على الحقيقة . فإن قام دليل على أنه 
لم يرد به الحقيقة نظرا. فإن كان له محاز واحد حمل عليه . وإن كان أكثر نظر . فإن 
كان محصورا كلفظ الأمر انبنى على المسألة قبلها . فإن قلنا : لا يجوز حمل اللفظ 
الواحد على معنيين فهذا أولى » فعلى هذا يكون اللفظ محملا » وإن قلنا : يجوز ثم 
نظرت . فإن كان بين المعاني تضاد وتعذر الجمع . قال ابن عبدربه : حمل على 
أحدهما على سبيل البدل . 1 

قال الشارح : ويحتمل أن لا يحمل على واحد منها إلا بدليل » إذ ليس أحدهما 
أولى من الآخر . وإن لم يكن بينهها تضاد وأمكن الجمع. فهل يحمل على أحدهما أو 
على الجميع ؟ وجهان . وإن كان مجازه غير محصور كلفظ الدابة فإن دل على المراد 
به دليل صرنا إليهء وإلا انبنى على الوجهين في المسألة قبلها . 


مسالة 

مفرعة على امتناع الجمع بين الحقيقة والمجاز . 

الخطاب الذي له حقيقة ومجاز» وموجب المجاز ثابت في بعض الصور . هل 
يقتضى إسناده إلى ذلك المجاز. حتى يكون مراداً من ذلك الخطاب» ويستلزم أن لا 
يحتمل ذلك الخطاب على الحقيقة » وأن لا يلزم استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه 
وهو باطل . لأنا نفرع على هذه المسألة أم لا يقتضى ذلك ؟ 

فاختار القاضي عبد الجبار والرازي في «المحصول» أن موجب المجاز لا يدل على 
أنه مراد بالخطاب. واختار البصري من المعتزلة أنه يدل » ونسِب إلى الكرخي . 
مثال: لفظ الملامسة حقيقة في الجس باليد . وهو مجاز في الوقاع .» فقد ثبت 
موجب المجاز في قوله تعالى : #أو لامستم النساء» [سورة المائدة/1] لانعقاد الإجماع 
على وجوب التيمم عند فقد الماء, وثبوت معنى ههنا لا يدل على أنه مراد 
بالخطاب + فيلزم أن لذ تكونا الحقيقة مرادة بالخطاب غل ,ما ينا + قصار التراع في 
أن ثبوت موجب المجاز في صورة من الصور يمنع إجراء الخطاب على حقيقته على 
رأي ٠‏ ولا يمنع على الآخر . 

وأوضحههما القاضي عبد الخحبار 5 «العمد» فقال : اعلم أنه يجب أن يعتدر 
الحكم الثابت بالدليل , فإن كان لفظ النص يتناوله على الحقيقة قطعنا بأنه مراد به 
إن لم يمنع منه دليل » وإن كان لفظ النص يتناوله على جهة المجاز لم يجب أن نقطع 
بذلك إلا بدليل » فإن دل عليه دليل قضي به وإلا حكم بثبوته بالدليل الذي 
أوجب ذلك . مثاله : أنه إذا ثبت أن الصلاة تجب إقامتها » وكان قوله تعالى : 
#واقيموا الصلاة» [سورة البقرة/4] يتناولها على الحقيقة قطع بأنها مرادة » وإذا 
لك أنفينب على المصلي أن يصلي على محمد وآله في التشهد كان قولنا : صلاة 
يتناوهها على جهة المجاز ١‏ يجب أن يكون ذلك مرادا بقوله : #وأقيموا الصلاة# 
وإلا أن يدل الدليل سوى ذلك ثابت وجوبه يدل على أنه قد أريد ذلك . وهذا لم 
يصح عندنا إبطال ما يقوله الشافعي : إن اللمس هو باليد بأن يقال : قد ثبت أن 
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الجماع يتعلق به الحكم المذكور وهو النقض 3 فيجب أن يكون مراداً مها وإذا صار 
مرادا مها بدهلل . أو يراد بها اللمس باليد من وجهين : 

أحدهما: أن كون الجماع مراداً لا يمنع كون اللمس مراداً. 

والثاني: أن ثبوت هذا الحكم للجماع لا يوجب أن يكون مراداً بالأمرء 
وكذلك القول في قوله تعالى: #ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم # تصورة التماء باع أن 


[حمل المتواطىء على معانيه] 

وأما المتواطىء فهل يحمل على معانيه ؟ 

قال الأصفهاني في «قواعده» لا عموم فيه إجماعا . وصرح في المحصول «في باب 
المجمل» بأنه محمل. وألحقه بالمشترك على رأيه » ومثله بقوله تعالى: #وآتوا حقه 
يوم حصاده #[سورة الأنعام/51١] ٠‏ 

وأما المشكك فقال ابن الصائغ النحوي في «شرح الحمل»: من جوز ذلك في 
المشترك ربما يجوزه في المشكك . وفيا قاله نظر . لأن أفراده متفاوتة ٠‏ فينبغي 
الحمل على الأقوى رعاية لتلك الأولوية بخلاف المشترك فإنها متساوية » وهاتان 
المشالعان قل من تعرض لما . 
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له 
[اتفاى اللفظينراختلاف المعنيين] 


تقدم أن الأقسام أربعة : اختلاف اللفظين لاختلاف المعنيين. وهو القياس 
الذي يجب أن تكون عليه الألفاظ . لأن بذلك تنفصل العاني ولا تلتبس ء 
واختلاف اللفظين والمعنى واحد وهو الترادف . وعكسه الاشتراك. وبقى قسم 
آخر أعمله الأصوليون . وهو اتفاق اللفظين واختلاف المعنيين » وهو باب 
الأضداد . 

قال أبو محمد بن الخشاب في بعض مؤلفاته : الضد معناه : الملء. يقال: 
ضددت الاناء أضده ضداً : إذا ملأته. فإن كل واحد من الضدين يشغله الحيز 
عن الآخر قد ملىء دونه » قال : وقد صنف اللغويون فيها كتبا كالأصمعي 
وغيره » وأحسن من جاء بعده أبو بكر بن محمد بن القاسم الأنباري » وتمن أنكره 
أحمد بن يحيى بن تثعلب ب» ولم يوافقه الأكثرون على مذهبه . 

قال الفارسي : ولا خلاف ني أن اللفظة الواحدة تقع للشثىء وخلافه» كوجدت 
استعمل بمعنى غضبت . وبعنى حزنت . فإذا جاز ذلك جاز وقوعها للثىء 
وضده . لكون الضد ضربا من الخلاف. انتهى . هكذا نسب ابن الخشاب 
الجواز للأكثرين . 

وقال أبو إسحاق الزجاج في كتاب وإفساد الأضداد» : ذهب الخليل وسيبويه 
وجميع النحويين الموثوق بعلمهم ذهبوا إلى ماذا؟ والذي كان عليه شيخا البصريين 
والكوفيين محمد بن يزيد المبرد وأحمد بن يحبى بن ثعلب دفع أن تكون العرب 
وضعت اسم واحدا للثىء وضده إلا ما وضعت من أساء الأجناس نحو «لون» 
فإنه لمعنى ينطلق على السواد والبياض . وكذلك الفعل يطلق على القيام والقعود . 

وقال أبو الفتح بن جني : إن الاضداد واقعة في اللغة» لكن تتداخل اللغات لا 
أنها اجتمعت على وضعها قبيلة واحدة / في وقت واحد ». بل قبائل ثم فشت ١٠ا/ب‏ 
اللغات. وتداخلت بلملاقاة والمجاورة» فاذقلت إلى كل لغة صاحبه : 
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وحاول بعضهم ما جاء من ذلك على التواطؤ. فيقول في «الصريم» : إِنْما سمي 
الليل والنبار صريما لانصرام كل واحد منى) عن صاحبه » والضوء والظلمة إنما 
سميا «سدفة» من قولك : أنا في سدفك أي مستتر بك . وهذا في الظلمة 
واضح . وفي الضوء لأنها تقال في الظلمة التي يخالطها مقدمة ضوء . وتقول في 
مثل «الجلل» إنه العظيم بحق الإثبات وعلى الصغير بالسلب , كقوهم : ب ". 
ونائم ؛ وأعجمت الكتاب . ورجل مبطن أي خميص البطن, فعلى هذا القول 
يكون اجتماع الأضداد في الشعر إيطاء. 

وقال ابن الحاج الأشبيي تلميذ الشلوبين : الحق أن التضاد في اللغة موجود على 
ما صورته من التداخل . ولعمري لقد كان يمكن دون تداخل. ولكن بتواضع 
واحد . ولكن بحسب قصدين أو وقتين وإنما المحال أن يقصد الواضع وضع لفظ 
لمعنيين ضدين أو غيرين ملتبسا لذلك غير مبين له » فإن ذلك يقتضي وضع اللغة 
ويبطل حكمة المخاطبة . 

وقال ابن سيده في «المخصص» : أما في اتفاق اللفظين واختلاف المعنيين 
فينبغي أن لا يكون قصدا في الوضع ولا أصلاء لكنه من تداخل اللغات . أو 
يكون لفظه يعمل لمق كم سسغعار لقئء فكاز يقلت فيضي منزلة الأضلل . 

قال الفارسى : وكان أحد شيوخنا ينكر الأضداد التى حكاها أهل اللغة . وأن 
لكو الفظة اللا د فده اروالقرل "دلق أنه لذ علو إتكاره ذلك من محيحة 
سماعا أو قياسا . فلا حجة له من جهة السماع » بل الحجة من هذه الجهة في الرد 
عليه . لأن أهل اللغة كأبي زيد وغيره بي عبيدة والأصمعي ومن بعدهم قد 
حكوا ذلك وصنفوا فيه الكتب . فإن قال : الحجة من الجهة الأخرى . وهي أن 
الضد بخلاف ضده.ء فإذا اشتركا في لفظة واحدة: ولم بخص كل واحد منه| بلفظ 
يتميز به ألبس وأشكل., فصار الضد شكلا والشكل ضدا . وهذا إلباس . قيل 
له : هل يجوز عندك أن يجىء ء في اللغة لفظان متفقان لمعنيين مختلفين ؟ فإن منع 
ذلك فقد منع ما ثبت جوازه » وقول العلاء له فإذا لم يكن سبيل إلى منع هذا ثبت 


)١(‏ بهامش نسخة دار الكتب المصرية: انظر هذا الرمز. 
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جواز اللفظة الواحدة للشىء وخلافه . وإذا جاز وقوعها للثشىء وخلافه جاز 
وقوعها للثىء وضده . إذ الضد ضرب من الخلاف . وإن لم يكن كل خلاف 
ضدا. 

قال : ويدل على جواز وقوع اللفظة الواحدة لمعنيين مختلفين قوله تعالى في 
وصف أهل الجنة : لم يدخلوها وهم يطمعون» [سورة الاعراف/1:] فلا يكون 
الطمع هذا إلا بمعنى اليقين . ولا يجوز أن يكون من الذي يطمع فيه. ويقع 
خلافه . لأنه ليس في الآخرة شك . وكذا قوله تعالى حكاية عن إبراهيم: 
«والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين* [سورة الشعراء/87] فهذا لا يكون 
إلا بمعنى العلم. لأن إبراهيم لا يشك في المغفرة. انتهى . 


مباحثالحقيقة والمبكاز 


تقول : ثوب محقق النسج. أي : محكم . وقال غيره : اشتقاقها من 

وتطلق الحقيقة ويراد مها ذات الشىء وماهيته . | يقال حقيقة العَاِم : مَنْ قام 
به العلم وحقيقة الجوهر: المتحيز. وهذا محل نظر المتكلمين. 

وتطلق بمعنى اليقين, وفي الحديث: (لا يبلغ عبد حقيقة الإيمان) وليس غرضنا 
هنا. 

وتطلق ويراد بها المستعمل في أصل ما وضعت له في اللغة. وهو مرادنا » وقد 
منع قوم أن يكون قولنا': حقيقة ينطلق على ماعدا هذا . لأن معنى الحقيقة لا 
يصح إلا فيا يصح فيه المجاز. حكاه القاضي عبدالوهاب ٠‏ وزيفه بأن اللغة لا 
تمنع . وقد بينا للحقيقة فيها استعمالات . ولآن من الكلام ما هو حقيقة وإن لم 
يصح المجاز فيه . 

فقولنا : المستعمل خرج به اللفظ قبل الاستعمال . فليس بحقيقة ولا مجاز , 
وقولنا : ما وضع له أخرج المجاز إن قلنا : إنه ليس بموضوع . فإن قلنا : موضوع 
قلنا : وضع أولا . 
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اختلفوا فيه. فذهب الإمام وأتباعه إلى أنه مجاز. لأن الحقيقة «فعيلة») من الحق 
إما بمعنى الفاعل أي : الثابت » ولهذا دخلت التاء. وإما بمعنى المفعول أي : 
مثبت . وعلى هذا فدخول التاء فيها لنقل الاسم من الوصفية إلى الاسمية 
المحضة . 

والحق : إنها إن كانت بمعنى الفاعل فهي على بابها للتأنيث » وإن كانت بمعنى 
المفعول» فيحتمل أنها للتأنيث والتاء لنقل الاسمية . 

وقال السَّكاكى: هى عندي للتأنيث في الوجهين لتقدير لفظ الحقيقة قبل 
الأسفية قيقة مورك عر غراة عل المضوق وغو الكليةاء قم تقلت إل الاعتقاد 
المطابق . ثم من الاعتقاد إلى اللفظ المستعمل فيا وضع له تحقيقا لذلك الوضع ء 
فظهر أن إطلاق لفظ الحقيقة على هذا المعنى المعروف ليس حقيقة لغوية. بل مجازا 
واقعا في المرتبة الثالثة . 

والذي يقتضيه إطلاف أكثر الأصوليين أنه حقيقة. وهو الذي يظهر ترجيحه بهذا 
المعنى. ويدل عليه كلام أهل اللغة . 

قال ابن سيده في «المحكم» الحقيقة في اللغة : ما أقر في الاستعمال على 
أصل وضعه . والمجاز بخلاف ذلك . وحكاه في «المحصول» عن ابن جني ٠‏ 
وقال : إنه غير جامع لخروج الشرعية والعرفية » وهو غير وارد. لأن كلامه 
كالمصرح بأن المراد اللغوية فقط . والظاهر أن مراده لفظ الحقيقة لا المعنى . ثم 
تعداد هذه المراتب وجعله مجازا في المرتبة الثالثة لا ضرورة إليه . ولم لا يكون نقل 
من أول وهلة إلى المقصود والعلاقة موجودة ؟ ثم إن دعوى المجاز في لفظي الحقيقة 
والمجاز إنما هو بحسب الوضع اللغوي ولا إشكال في أنهما صفتان عرفيتان . 


مسألة 
[وجوب العمل بالحقيكة ] 


وحكم الحقيقة وجوب العمل بها عند استعمال اللفظ في حقيقته من غير بحث 

عن المجاز . وادعى بعضهم فيه الوجماع » وأنه لا يتخرج على الخلاف الآتي في 
04 العام من العمل به قبل البحث عن / المخصّص . ولعل الفرق أن احتمال وجود 

المخصص أقوى إذ ما من عام إلا وقد تطرق إليه التخصيص كا قاله إمام 
الحرمين . 

لكن صرّح القراني بأن المسألتين على السواء في جريان الخلاف '. ويقويه إذا 
قلنا : إن المجاز غالب في اللغات . 

وقال سليم الرازي في «التقريب» : أما الحقائق فيمكن أن يقال: لا تحمل على 
مسمياتها حتى ينظر هل هناك ما يعدل به عن حقيقته ؟ 

ويمكن أن يفرق بينه| بأنها إذا عدلت عن مقتضاها حملت على المجاز . وقيل : 
العموم إذا حمل على الخصوص لم يحمل على المجاز . 
[أقسام الحقيقة] : 

وتنقسم الحقيقة إلى لغوية وعرفية وشرعية, لأن الوضع المعتبر فيه إما وضع 
اللغة وهي اللغوية كالأسد للحيوان المفترس أولا ٠‏ وهو إما وذ ضع الشارع وهي 
الشرعية كالصلاة» للأركان وقد كانت في اللغة للدعاء أولا ؛ وهي العرفية المنقولة 
عن موضوعها الأصلي إلى غيره بعرف الاستعمال . ولتتنبه لأمرين : 

أحدهما : أن اللغوية أصل الكل . فالعرف نقلها عن اللغة إلى العرف ء 
والشرع نقلها عن اللغة والعرف . 

الثاني : أن الوضع في اللغوية غير الوضع في الشرعية والعرفية . فإنه في اللغة 
تعليق اللفظ بإزاء معنى لم يعرف به غير ذلك الوضع ؛ وأما في الشرعية والعرفية 
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فبمعنى غلبة الاستعمال دون المعنى السابق . فإنه لم ينقل عن الشارع أنه وضع 
لفظ الصلاة والصوم بإزاء معانيها الشرعية » بل غلب استعمال الشارع لهذه 
الألفاظ بإزاء تلك المعاني حيث صارت الحقيقة اللغوية مهجورة .» وكذلك 
العرف.. فإن أهله لم يضعوا لفظ القارورة مثلا للظرف من الزجاج على جهة 
الاصطلاح . كا أن الشرع لم يضع لفظ الزكاة لقطع طائفة من المال للفقراء . بل 
صارت هذه الألفاظ شرعية وعرفية بكثرة الاستعمال دون أن يسبقه تعريف 
بتواضع الاسم . ومن ههنا منع بعضهم إدخال الأنواع الثلاثة في الحد لاختلاف 
معنى الوضع فيها فإن الاصطلاح غير غلبة الاستعمال . فإن خصصنا الوضع 
بالاصطلاح خرجت الحقيقة الشرعية والعرفية » وإن لم نخصه لزم أن يكون 
مشتركا والحدود تصان عنه » فينبغى إفرادها بحد كأن يقال : المستعمل فييها غلب 
استعماله في الاصطلاح الذي يقع به التخاطب » لكن هذه مضايقة لا طائل تحتها 
بل لقائل أن يقول : إن الشرع وضع كاللغة فإن الوضع تعليق لفظ بازاء معنى , 
وهو يشمله| لكن يختلفان في سبب العلم بذلك . ففي اللغة إعلام الغير بأنه 
وضع لذلك . وفي الشرع بكثرة الاستعمال » ليرفع 'الوضع السابق إن كان . 

وإذا علمت هذا فلنتكلم على هذه الأقسام فنقول : أما اللغوية فهي التي عليها 
جل الشريعة عند قوم » وهم المثبتون للنقل الشرعي والعرني » أو كلها عند 
آخرين » وهم النافون له » فيقولون : إن جميع ما ورد في الشرع بحروف اللغة 
ونظمها , والمقصود به من نطق الشرع هو المقصود عندهم , ثم لا خلاف في 
إمكانها ووقوعها في المعنى الواحد . 

وأما المفيدة للثىء وخلافه على طريق الاشتراك فمنعه قوم . وقد سبقت في 
فاحلف الاشعرال , 

وقال بعضهم : يمكن النزاع في الحقائق اللغوية بأن يقال : إنها انتسخت 
وصارت الألفاظ بأسرها شرعية أو عرفية لكثرة النقل والتغيير في انتقالات الشرع 
والعرف. وعلى هذا يجب تتبع الحقائق الشرعية إن وجدناها في ألفاظ الخطاب , 
فإن لم نجدها فالحقائق العرفية . وأما ما ينقل من واضعي اللغات فلا يجوز العمل 
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به لأنما تغيرت وانتسخت فلا يخاطبنا الشرع هباء والحواب : هذا تمنوع بإجماع 
الأمة على الوقوع لنقل اللغة في مدلولات الألفاظ الشرعية ىا في الأمر بالوضوء 
عند الأكل , وبالصلاة رخ دعي إلى وليمة وهو صائم وغير ذلك . 

وام اراي 0 فتنقسم إلى خاصة 5-5-6 ( فإن كان الناقل طائفة خصوصة سميت 
ال ل 0 
غيره مجازا لا حقيقة » والدليل على أن هذا المعنى عرفي : أنه لا يجوز أن يكون 
معناه أنه ابتدىء وضعه لما جرى عليه . لأن ذلك يقتضى أن يكون جميع الأسماء 
عرفية » ولا يجوز أن يكون معناه أنها أسماء مجردة مبتدأة » لأن ذلك سبيل سائر 
الأسماء اللغوية . ولا د يصح أن يكون معنأه أنها أسماء ابتدأها ووضعها غير أهل 
اللغة من العلماء بضروب 20 8 ولا يمكن أن يكون أنه نقل عن معناه إلى 
غيره » لأن ذلك هو المجاز » وتسميته مجازا أحق وأولى : 

قال القاضي عبد الوهاب : والاعتيارات ف العرف إنما هو بعرف من هو له 
دون من ليس من أهل ذلك العرف لأنا قد قلنا : إن العرف بغلبة الاستعمال يقوم 
مقام ابتداء المواضعة فإذا اختص ابتداء المواضعة, بأهلها فكذلك العرف. ا١ه.‏ 


اكه 
[امكان العركية ] 


ولا خلاف في إمكان العرفية » وأما الوقوع فلا 0 في وجود الخاصة منها 
لاستقراء كلام ذوي العلوم والصناعات التي لد يعرف فها أهل اللغة » كالقلب 
والنقض والجمع والفرق . 
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وأما العرفية العامة : فمنهم من أنكر وجودها . والأكثرودل على الوقوع قاله 
ال هندي 3 وتابع فيه 5 «المحصول)» واستغرب شارحه الأصفهاني هذا الخلاف » 
وقال : إنما المعروف الخلاف 5 الشرعية . 

قلت : حكى اليللاف صاحب «المعتمد» ثم قال : والذين أجازوا انتقال 
الاسم عن موضوعه في اللغة بالعرف إنما أجازوا ذلك مالم يكن الاسم اللغوي 
يتعلق به حكم شرعي » »؛ فإن تعلق لم يجز نقله عن موضوعه إلى معنى آخر قطعا. 
لأنه ترجع حينئذ إلى التكليف . ااها. 

فحصل ثلاثة مذاهب . وبخرج من كلام القاضي و تباعه والإمام و 
رابع » فإنهم قسموا النقل العرفي إلى قسمين : 
أنواعه » كلفظ الدابة فإنه 59 لكل مايدب على وجه الأرض 3 ثم خصصها 
0 0 بذات 00 


نر ساسة ا ولاسة بت لانم ال الول انط »ا والأول نقل . 


قال القاضي 5 35 ا منحصرة ف هذين 8 ولا ينبى ء العرف عن 
الوضع. للإجماع على اختصاصه ببعض الأسامي . ولو صرف إلى أصل الوضع 


فإن هذا سبيل كل لغة سبقتها أخرى . وإنما تنبىء عم| يغلب استعماله عرفا من 
المجازات أو يغلب تخصيصه ببعض المقتضيات . وكذا قال في «المحصول» : 
التصرف الواقع على هذين الوجهين هو الذي ثبت عن أهل العرف . وأما على 
غيرهما فلم يثبت عنهم . ولا يجوز إثباته وذكر غيره من أقسام العرفية أن يوضع 
اللفظ لشىء في اللغة لكن لم يستعمل فيما وضع له فيها , » فيستعمله العرف في غيره 
كعسبى . فإنه وذ ضع أولا للفعل الماضي» ولم يستعمل فيه قط. بل استعمل في 
الإنشاء بوضع العرف. فصارت العرفية ثلاثة أقسام : أن يستعمل اللفظ فيط لم 
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يوضع له في اللغة أصلا إذا لم يستعمله اللغوي أيضا , أو كان له وضع في اللغة. 
واسئعمل فيه. لكن هجر كالغائط. أو لم بهجر ولكن قصره العرف على بعض 
موضوعاته كالدابة 6 

وأما الشرعية فهي من مهمات هذا الموضع وم أر من أحكم شرحها . 

ويتعلق بها مباحث: 

الأول : في تحقيق المراد بالاسم الشرعي . وهي اللفظة التي استفيد وضعها 
للمعنى من جهة الشرع » كذا قاله 5 «المحصول» وسبقه إليه أبو الحسين ف 
«المعتمد» . 

وقال القاضى عبد الجبار : ما كان معناه ثابتا بالشرع والاسم موضوع له فيه ١‏ 

وقال ابن برهان 5 هو ما استفيد من الشرع واللفظ من اللغة 2( ومره يستفاد 
المعنى من وضع اللغة واللفظ في الشرع والكل أسامي شرعية . 

وقال بعضهم : هي اللفظ المستعمل فيها وضع له أولا في الشرع . وقيل : 
الاسم المستعمل فيا وضع له في الشرع., لأن الاستقراء دل على عدم الفعل 
والحرف الشرعيين إلا بالتبع . 

وهل المراد بالحقيقة الشرعية كل ما ورد على لسان حملة الشريعة ما هو مخالف 
للوضع اللغوي 5 أو سواء كان موافقا للمدلول اللغوي أم لا ؟ والظاهر : 
الأول . فإن اللفظ الذي أراد به الشارع معنى يصح إطلاق ذلك اللفظ عليه قُِ 
اللغة حقيقة لا ضرورة بنا إلى أن نقول : إنه تجوز به عن الحقيقة الشرعية المرادة » 
كإطلاق الصلاة على الدعاء في قوله تعالى : #وصل عليهم #[سورة التوبة/*١٠]‏ لاا 
نقول إنه جاز بحسب الصلاة ذات الأركان» بل هو الدعاء. وهذا حقيقة لغوية. 
وإذا أمكنت ف) الداعى للمجاز الشرعى . 
[أقسام الحقيقة الشرعية] 

وأقسامها أربعة : 

الأول: أن يكون اللفظ والمعنى معلومين لأهل اللغة» لكنهم لم يضعوا ذلك 
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الثاني : أن يكونا غير معلومين لهم . 

الثالث : أن يكون اللفظ معلوما لهم والمعنى غير معلوم . 

الرابع : عكسه ولمنقولة الشرعية أخص من الحقيقة الشرعية . 

ثم من المنقولة ما نقل إلى الدين وأصوله كالإيمان والإسلام والكفر والفسق , 
وتخص بالدينية 3 وما تقل إلى فروعه كالصلاة والزكاة و تختص بالفرعية 1 

قال الصفي الحندي : وهذه الأقسام الأربعة الأشبه وقوعها . أما الأول : 
فكلفظ الرحمن لله . فإن هذا اللفظ كان معلوما لهم . والثاني : كأوائل السور, 
والثالث : كلفظ الصلاة والصوم , والرابع كلفظ الأب » وهذا لما نزل قوله تعالى 
إوفاكهة وأبا#[سورة عبسر/1] قال عمر: ما الأنُ؟ | ه. 

والنزاع في الكل على السواء . 

واعلم أن هذا القسم ذكره الإمام 5 «المحصول» فتابعوه . وإِثما ذكره صاحب 
«المعتمد» على أصل المعتزلة. وكذلك تفسير الشرعى بما سبق » وهو ماش على 
الأصفهاني : كون اللفظ والمعنى من حيث هو مجاز لغوي يعلمها أهل اللغة . 
لاستحالة نقل الشرع لفظة لغوية إلى معنى مجاز لغة ولا يعرفهما أهل اللغة . 

الثازي : في إمكانبا عقلاء ونقل الإمام ف «المحصول» والآمدي ف «الإحكام» 

الإجماع على إمكان الحقيقة الشرعية . وأن الخلاف إنما هوني الوقوع وليس كذلك 
ففي «شرح العمد» لأبي الحسين عن قوم إنكار إمكانها . فقال : وقد أبى قوم جواز 
الآخرين دالة على أخهم منعوا من حسنه. ١‏ ها. 

وممن حكى الخلاف أيضا ابن برهان في «الأوسط» فقال : وأما إمكان نقل 
الأسامي . أو نقلها من اللغة إلى الشرع فقد جوزه كافة العلماء . ومنعه طائفة 
يسيرة » وبناء المسألة على حرف واحد . وهو أن نقلها من اللغة إلى الشرع لا 
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اما 


يؤدي إلى قلب الحقائق. وعنده يؤدي . 

الثالث : أنه إذا ثبت إمكانه فهو حسن وليس بقبيح . وإنما هو بمثابة النسخ في 
الأحكام الشرعية » فإنه يجوز نسخها وتبديلها باعتبار المصالح . ويكون ذلك 
حسنا. فلأن يحسن ذلك في الأسامي أولى . 

وقيل : وإن جاز عقلا لكنه لا ينتقل . لأنه قبيح لإفضائه إلى إسقاط الأحكام 
الشرعية » وهو لا يجوز إلا بالنسخ . ذكره ابن برهان . 
الرابيع : إنه إذا ثبت هذا فهل وقع أم لا ؟ 

فيه مذاهب : أحدها : أنها ليست بواقعة مطلقا . سواء الدينية وهى المتعلقة 
بأصول الدين كالإيمان والكفر والفرعية وهي المتعلقة بالفروع . ْ 

قال المازري في شرح البرهان): وهو رأي المحققين من أئمتنا الفقهاء 
والأصوليين . وهو قول القاضي أب بكر. والإمام أبي نصر بن القشيري ١‏ ونقله 
عن أصحابنا . فقال : وقال أصحابنا: لم ينقل الشرع شيئًا من الأسامي اللغوية . 
بل النبي #َكلِةٍ كلم الخلق بلسان العرب . وإلى هذا ميل القاضي. ١‏ ها . 

ونقله الأستاذ أبو منصور عن القاضي أبي حامد المروروذي والشيخ أبي الحسن 
الأشعري فقال : أجمع أصحاب الشافعي على أنه قد نقل بالشرع أساء كثيرة عن 
معانيها في اللغة إلى معان سواها إلا أبا حامد المرورُوذي. فإنه زعم أن الأسامي 
كلها باقية على مقتضاها في اللغة قبل الشرع. وبه قال أبو الحسن الأشعري . 
ومثال ذلك : الإيمان في اللغة بمعنى التصديق . وقد صار بالشرع عند أصحاب 
الشافعي اس لجميع الطاعات . وعند الأشعري أنه الآن أيضا بمعنى التصديق . 
/ وكذلك الصلاة والحج والعمرة أسماء لأفعال محصوصة زائدة على ما كان مفعولا 
منها في اللغة قبل الشرع عندنا » وهي عند الأشعري ثابتة على ما كان عليه قبل 
الشرع إلا أنها لا يحتسب بها إلا إذا أتى بها على الشروط التي علقتها الشريعة بها. 

اها. 
وكذلك حكاه عن الأشعري الأستاذ أبو بكر بن فورّك في جزء جمعه في بيان 

الإسلام والإيمان . 


فقال : واختلفوا في مسألة الإيمان. هل نقلت الشريعة أسماء اللغة عن 
موضوعاتها إلى غيرها ؟ فمنهم من قال: إنها نقلت . وإن من ذلك الإيمان . فإنه 
لغة التصديق . وإنما قيل في الشريعة للطاعات كلها إيمان. وذلك شرعي لا 
لغوي . وكذلك الصلاة والزكاة والحج والوضوء. فجميعه منقول عن اللغة . 

وقال أبو الحسن الأشعري : إن الأساء كلها لغوية . وأنه لم ينقل منها ثىء عن 
موضوع اللغة . وأن لا إيمان إلا بتصديق . وأن لا تصديق إلا بإيمان . وقال : إن 
الصلاة لغة : الدعاء » والحج : القصد. والزكاة : الناء » والوضوء : 
النظافة » ولكن الشرع أى بفعلها على وجه دون وجه. 

وفرق أبو الحسن بين الإيمان والإسلام . فقال : كل إيمان إسلام» وليس كل 
إسلام إيمانا . وقال : إن الإسلام هو الاستسلام والانقياد والمتابعة لله في طاعاته 
والإيمان به . وهو الاستسلام له بالتصديق بالقلب . وقال : إن المنافق مسلم غير 
مؤمن . لأنه مستسلم في الظاهر غير مصدق في الباطن . ولذلك قال الله تعالى : 
#قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا1#[سورة الحجرات/4١]‏ ففرق بين الإسلام 


[النافون للحقيقة] 


أحدهما : أنها مقرة على حقائق اللغات. لم تنقل ولم يزد في معناها . ونقله إمام 
الحرمين وابن السٌمُعاني عن القاضي أبي بكر . 

والثاني : أغا أقرت وزيد في معناها في الشرع . ونقلاه عن طائفة من 
الفقهاء . 

قلت : وهوما نصه ابن فورّك في كتابه . فقال : وليس ذلك بنقل الاسم عن 
اللغة إلى الشرع . وإنما هو إبانة موضع ما أريد بإيقاعه فيه . فالصلاة في اللغة : 
من معانيها الدعاء . ولم يخرج بالشرع عن معناه. بل أتى بوضعه الذي جعل فيه , 
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ويخرج من أدلتهم مذهب ثالث : وهو التفصيل بين أن يتعلق بالاسم فرض 
فلا يجوز نقله عن معناه . لأن النقل يؤدي إلى تغيير الأحكام وبين أن لا . فلا 
يمتنع . وقد سبق نقله صريحا في الحقيقة العرفية . ولا شك أن قائله يطرده هنا . 


المذهب الثاني : أنها واقعة. وهو قول الجمهور من الفقهاء والمعتزلة كا قاله أبو 
الحسين في «المعتمد». وحكاه ابن برهان وابن السمعاني عن أكثر المتكلمين 
والفقهاء. وصححه. واختلف هؤلاء في كيفية وقوعها على مذهبين : 

أحدهما : أنها حقائق وضعها الشارع مبتكرة لم يلاحظ فيها المعنى اللغوي 
أصلا » وليس للعرب فيها تصرف . وهو مذهب العتزلة . قالوا: وتارة يصادف 
الوضع الشرعي علاقة بينه وبين المعنى اللغوي, فيكون اتفاقيا غير ملتفت إليه » 
وتارة لا يصادفه . وقالوا : نقل الشارع هذه الألفاط من الصلاة والصيام وغيرهما 
من مسمياتها اللغوية » وابتداء وضعها لحذه المعاني. فليست حقائق لغوية. ولا 
مبجازات عنها . 

والثاني : أنما مأخوذة من الحقائق اللغوية على سبيل المجاز بأن يكون استعير 
لفظها للمدلول الشرعي لعلاقة » وهو اختيار الإمام في «المحصول». وهو في 
الحقيقة توسط بين المذهبين الأولين . فإنه لم ير أن الشرع نقلها نقلا كليا . فإن 
معاني اللغة لا تخلو منها ولا استعملها استعمالا كلياء وإلا لتبادر الذهن إلى 
حقائقها اللغوية فلم يستعملها في حقيقتها اللغوية» بل في مجازها اللغرى . فإن 
العرب كانوا يتكلمون بالحقيقة ىا يتكلمون بالمجاز . ومن مجازها : تسمية الشىء 
باسم أجزائه » والصلاة كذلك . فإن الدعاء جزء منهاء بل هو المقصود منها , 
قال : فلم حرج استعماله عن وضع اللغة . 

وقد قال ابن السمعاني في ذيل المسألة : وهو تمن صحح الوقوع ردا على من قال 
من أصحابنا : إنها مجازات شرعية . ثم قال: والأصح : أنها حقائق شرعية . ثم 
حقق. وقال : ويجوز أن يقال: هذه الأساء حقائق شرعية فيها معنى اللغة . لأن 
الصلاة لا تخلو عن الدعاء في أغلب الأحوال . والأخرس نادر ء ولأنا لو اعتبرنا 
ذلك فقد يخلو في بعض المرضى عن معظم الأفعال. وبهذا اللفظ لا بأس به. اه . 
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وحاصله : أن الشارع تَجَرّز ووضع اللفظ بإزاء المعنى الشرعي وضعا 

وقال الغزالي وإمام الحرمين : ثبت منها قصدر التسمية على بعض مسمياتها , 
فإن الصلاة لغة : الدعاء » وقصره الشرع على دعاء لمحصوص . وثبت أيضا 
إطلاقها على الأفعال من السجود ونحوه توسعا واستعارة من الدعاء . لأن الداعي 
خاضع . فكذلك الساجد » فالمثبت للنقل إن أراد القصر أو التجوز فلا معنى 
لانكاره» وإن أراد غيره فباطل . ونازعه المازّرى . وقال القصر والتجوز لا تغيير 
حقيقة مهجورة ى| في #حرمت عليكم أمهاتكم » [سورة النساء/"5] لا يفهم منه إلا 
تحريم الوطء . وهو مجاز. وفيا قاله نظر. لأنه ا يصح أن يقال : الزيادة على 
وضعهم تغيير» فكذلك النقص منه . لتعديه إلى غيره . 

والتحقيق فيه : أن الموضوعات الشرعية مسميات لم تكن معهودة من قبل فلا 
المعتزلة . فإنهم يقولون : هذا وضع ابتداء من قبل الشارع » ونحن نقول في 
الجواب : جعله عرفيا على مثال أهل العرف أولى لوجهين: 

أحدهما : أن الشارع يضع الشرعيات أبدا على وزن العرفيات حتى تكون 

الثاى : أن اللفظ أطلق وأمكن اعتباره على الوجه الذي ذكرناه. فوجب حمله 
عليه 2 لأن الأصل هو التقريرء وفيا قلناه تقرير من وجه . وعند هذا يخرج 
الجواب عن استدلالهم بالآية والخبر. لأن التعبير بالإيمان عن الصلاة وبالصلاة 
عن الإيمان. إنما كان لنوع تعلق بينبها » لأن الصلاة دليل الإيمان . والإيمان شرط 
صحة الصلاة » وفي اللغة يجوز التعبير بأحد المتعلقين عن الآخر . 

ومن فوائد هذا الخلاف الثاني أنه هل يحتاج المعنى الشرعي إلى علاقة أم لا ؟ 
فعلى الأول لا يحتاج ١‏ وعلى الثانٍ نعم . 

قال الماؤردي في كتاب الصلاة من «الحاوي»: والذي عليه جمهور أهل العلم 
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أن الشرع لاحظ فيها المعنى اللغوي . 

قلت : ونص. الشافعي في «الأم» صريح في أنها مجازات لغوية. قاله ابن . 
اللبان في ترتيب «الأم» / ثم اختلف المثبتون في وقوع الأسماء الشرعية أنه هل وقع 
النقل فيها مطلقا سواء تعلقت بأصول الدين كالإيمان أو فروعه أو إنما وقع في 
فروعه فقط ؟ فذهب العتزلة إلى الأول إلا أنهم فرقوا بينها في التسمية » فخصوا 
اللفظ المتعلق بالفروع بالشرعي . وبالأصول بالديني » وذهب غيرهم إلى أن 
النقل إنما وقع في فروع الشريعة فقط . وهو رأى جماعة كثيرة منهم الشيخ أبو 
إسحاق الشيرازي في «شرح اللمع» وابن الصباغ . فعلم من هذا أن الفرعية محل 
وفاق . وإنما الخلاف في الدينية » ومنهم من عكس فحكى الخلاف في الشرعية 
والقطع بالمنع في الدينية » وهو قضية كلام ابن السَّمُعانيء فإنه قال في 
«القواطع) : وصورة الخلاف في الصلاة والزكاة والحج والعمرة ونحو ذلك . 
والمشهور: الأول. 

والحاصل : أن من الناس من نفى النقل مطلقا في الدينية والشرعية 
كالقاضي . ومن أثبته مطلقا كالمعتزلة» ومن هرق بين الدينية والشرعية» فأثبت 
الشرعية ونفى الدينية » وهو المختار . ولم يقل أحد بعكسه . فالقاضي يقول : إنها 
مقرة على حقائقها في اللغة لم تنقل ولم يزد فيها . وبعضى الفقهاء كذلك زيد في 
الاعتداد بمدلولاتها أمور أخرى 1 

والإمام الرازي يقول : إنها مقرة على مجازاتها اللغوية » والمعتزلة يقولون : 
نقلت عن معانيها اللغوية نقلا بالكلية إلى معان أخرى شرعية من غير مراعاة النقل 
إلى المجاز اللغوي . وإمام الحرمين والغزالي يقولان:استعملها الشارع مجازات ثم 
اشتهرت فصارت حقائق شرعية » لغلبتها فيه| نقلت إليه » وهو قريب من مذهب 
الرازي . وهذا نقل الهندي عن هؤلاء الثلاث أنهم أثبتوا من المنقولات الشرعية ما 
كان لغويا كا في الحقائق العرفية دون ما ليس كذلك . بأن كان منقولا عنها 
بالكلية » وهو مخالف للقولين الأولين. أما الأول : فظاهر . لأن القاضى نفى 
النقل جملة . وأما مذهب المعتزلة فإنهم لم يشترطوا في النقل أن يكون المنقول إليه 


يازا لغويا . 
ل 


وقال ابن برهان : عندنا أن هذه الألفاظ محازات بالنسبة إلى وضع اللغة. فإنه 
أفيد بها مالم يوضع له » وهي حقائق بالنسبة إلى وضع الشرعء فإنه لم يضعها إلا 
لتلك المعاني » ويجوز أن يكون اللفظ الواحد حقيقة ومجازا باعتبارين 
وتوقف الآمدي في المسألة فلم يختر شيئاً . 


يهان 
[ السلبيه]الاول 


هذا الخلاف يضمحل إذا حقق الأمر وذلك أنهم اتفقوا على أن هذه الأسماء يستفاد 
ا ا ل ا 0 
الأسماء موضوعة كالوضع الابتدائي من قبل الشرع . أوهي مبقاة على الشرع ‏ أو هي 
مبقاة على الوضع اللغوي, والشرع إنما تصرف في شروطها وأحكامها؟ فهذا موضع 
الخلاف. وإذا قلنابآن الشارع تصرف فيهاء فذكر القاضي الحسين في كتاب الصيام من 
«تعليقه» كيفية ذلك » فقال: الأسماء التي نقلها الشارع من اللغة إلى الشرع على ثلاثة 
أقسام : 

أحدها : ما زاد فيه من كل وجه كالصلاة. فإنها ف اللغة الدعاع» فأبقاها 
الشارع على معنى الدعاء » وزاد القراءة والركوع والسجود 8 

والثاني : ما نقص من كل وجه كالحج فانه في اللغة القصد. دف الشرع 
القصد إلى بيته الحرام . 

الثالث : ما نقص فيه من وجه وزاد فيه من وجه كالصوم . فإنه في اللغة. 
الإمساك. وفي في الشرع: إمساك مخصوص عم شروط والنية وغيرها . 


[اللشلبيه ] الثاى 


إذا أثبتنا النقل فلا بد أن يتكلم الشارع بالاسم الشرعى . ونعنى به المعنى الشرعى . 
ع بالا سم السرعي » ودعي عي 
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ونعلم أنه عنى ذلك ببيان متقدم , أومقارن, إن منعنا تأخير البيان عن وقت الخطاب. 
أوبيان متأخر إن جوزناه. 


البحث الخامس في تبيين المراد بالديني والشرعي: 

قسمت المعتزلة اللفظ إلى ديني وشرعي . فالأساء الدينية ثلاثة : الإيمان 
والكفر والفسق , وهي عندهم مستعملة في الشرع في غير المعنى اللغوي حقيقة 
ومجازا . وغرضهم أن الشرع استعملها في غير ما استعملها الواضع اللغوي , 
ولهذا أثبتوا الواسطة بين الإيمان والكفر . 

وأما الشرعية فهي عندهم أساء لغوية نقلت في الشرع عن أصل وضعها إلى 
أحكام شرعية . كالصلاة والحج والزكاة والصيام فزعموا أن هذه الأحكام إنما 
حدثت في الشرع . نقلت إليها هذه الأسماء من اللغة . 

وما ذكرناه من تفسير الدينية صرح به القاضي في «التقريب». وإمام الحرمين في 
«التلخيص» و «البرهان» وابن القشيري والغزالي وغيرهم . 

وفي «المحصول» عن المعتزلة : أن الشرعية تختص بأساء الأفعال كالصلاة 
والزكاة» والدينية بأسماء الفاعلين كالمؤمن والفاسق . وقضيته : أن كل ما كان من 
أسماء الأفعال داخل في الشرعي ء فيدخل فيه الإيمان والكفر والفسق في الشرعية ‏ 
ويخرج عن الدينية وأن أسماء الفاعلين كلها دينية فيدخل فيه المصلي والمزكي . 
وليس كذلك, بل هما تابعان للصلاة والزكاة فإنهها شرعيان» والإيمان والكفر أصل 
للمؤمن والكافر فهم| من الدينية . 

والصواب : أن يقال:إنها عملية» وهي الشرعية » أو اعتقادية وهي الدينية . 
البحث السادس: 

أن الشرعية تطلق على معنيين: ما في كلام الشارع . وما في كلام حملة الشرع من 
المتكلمين والفقهاء . وهذا الخلاف إنما هو بالنسبة الى كلام الشارع » وأما بالنسبة 
إلى المتشرعة فليست حقيقة شرعية بل عرفية » وليست من محل النزاع في شيء وم 
أر من نبه على الفصل بين المقامين غير القاضي عضد الدين رحمه الله . 
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البحث السابع : إن منهم من ترجم هذه المسألة بأن الحقيقة الشرعية هل هي 
واقعة أم لا ؟ كا في «المحصول». ومنهم من ترجمها بالأسماء الشرعية كما عبر به ابن 
الحاجب في «المنتهى», والبيضاوي في «منهاجه», وهو الصواب, ليشمل كلا من 
الحقائق الشرعية والمجازات الشرعية؛ فإن البحث جار فيها وفاقا وخلافا . 
البحث الثامن: قال الشيخ أبو إسحاق : هذه أول مسألة نشأت في الاعتزال , 
وقالت المعتزلة بمنزلة بين المنزلتين » أي جعلوا الفسق منزلة متوسطة بين الكفر 
والايمان لما علموا أن الإيمان في اللغة التصديق . والفاسق موحد ومصدفق . 
فقالوا: هذه حقيقة الإيمان في اللغة » ونقل في الشرع إلى من يرتكب شيئا من 
المعاصي 1 
//فمن ارتكب شيئا منها خرج عن الإيمان . ولم يبلغ الكفر . ثم أجاز الشيخ أبو 
إسحاق أن الإيمان يبقى على موضوعه في اللغة » وأن الألفاظ التي ذكرناها من 
الصلاة والصيام والحج وغير ذلك منقولة » قال : وليس من ضرورة النقل أن 
يكون في جميع الألفاظ . وإنما يكون على حسب ما يقوم عليه الدليل . 

ونقل الإمام محمد بن نصر الْرُوزي عن أب عبيد أنه استدل على أن الشارع 
نقل الإيمان عن معناه اللغوي إلى الشرعي بأنه نقل الصلاة والحج ونحوهما إلى 
معان أخرى قال : فا بال الإيمان ؟ وهذا يدل على تخصيص الخلاف بالإيمان. وهو 
الذي وقع فيه النزاع في ظهور الاعتزال . 

وقال ابن برهان : حرف المسألة أن القضاء بنقل الأسامي لا يفضي ال يق 
الصحابة » ولا إلى خروج الفاسق إلى الإيمان . وعندهم يفضى يفضى إلى ذلك . 
البحث التاسع : أن الخلاف في هذه المسألة تظهر فائدته في اه 


وهو أصله أنه هل بين الإيمان والكفر واسطة وهو الفسق أم لا؟ فأهل السنة لا 
يتبتونه» وأثبتته المعتزلة قائلين بأن صاحب الكبيرة ليس بمؤمن ولا كافرء أما أنه ليس 
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بكافر فبالاجماع . وأما أنه ليس بمؤمن فلأن الإيمان فعل الواجب الذي منه كف النفس 
عن الشهوات, وقد أخل به فرأوا أن التعبير بالتسمية وقع من الشرع, وأنه أراد به معنى 
لم ترده العرب, وحملوا على ذلك ظواهر الأحاديث النافية للإيمان عن مرتكب الكبيرة» 
نحو: (لا يزني الزاني وهومؤمن) وأنه لم يرد نفي التصديق . 

وأما الأشعرية فيأولونه على المستحيل وغيره .ومنعوا كون الشرع غير اللغة» بل 
التصديق باق فيه » وقالوا : صاحب الكبيرة مؤمن مطيع بإيمانه » وكذا القول في 
الأسماء الفرعية » كمن صلى بغير قراءة » فمن رأى أنها باطلة قال : إنه ما أتى بما 
يسمى صلاة في اللغة » وقد قال تعالى : #وأقيموا الصلاة# [سورة البقرة/47] ومن 
صححها قال : دعاء الشرع غير دعاء اللغة وكذا الباقي . 

واستكشل الإمام في «المعالم» على الشافعي أن القاعدة : أن الماهية المركبة تنتفي 
بانتفاء جزء من أجزائها . ولا شك أن حقيقة الإيمان مركبة من قول وعمل 
واعتقاد. فينبغى إذا انتفى العمل أن ينتفى الإيمان. قال : وهو سؤال صعب » 
ولأجله طردت المعتزلة مذهبهم فسلبوا الإيمان عنه . 

وقد ذكر هذه الشبهة الإمام محمد بن نصر الْرُوزي في كتاب «تعظيم قدر 
الصلاة» وأجاب عنها : بأن للإيمان أصلا متى نقص عنه مثقال ذرة زال عنه اسم 
الإيمان. وقوله : ينقص لم يَزُْل الاسم. ولكن يزداد بعد إيمانا إلى إيمانهء فإن 
نقصت الزيادة التي بعل الأصل لم ينقص الأصل الذي هو التصديق,. وذلك كنخلة 
تامة ذات أغصان وورق» فكلما قطع منبا غصن لم يزل عنها اسم الشجرة» وكانت 
دون ما مانت عليه من الكمال من غير أن يزول اسمهاء وهي شجرة ناقصة 
بالنسبة لغيرها من استكماها التامة . 


الناكدنة الأاسيهة 


إن هذه الأسماء إذا وجدت في كلام الشارع مجردة عن القرينة محتملة المعنى اللغوي 
والشرعي فعلى أيهما يحمل؟ فمن أثبت النقل قال: إنها محمولة على عرف الشارع , لأن 
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العادة أن كل متكلم يحمل لفظه على عرفه» وقياس قول القاضي حملها على المعنى 
اللغوي, لكن المنقول عن القاضي أنها مجملة» وهو مشكل على أصله هنا . 

قال الأبياري : قول القاضى : إنه محمل يناقض مذهبه في حجة الأسماء 
الشرعية . اللهم إلا أن يكون له قول آخر بإثباتها . وإلا فالإجمال مع اتحاد جهة 
الدلالة محال . أو يكون ذلك منه تفريعا على قول من يثبتها » وهذا ضعيف فإنه 
من أين له الحكم عليهم ؟ فإنهم يسوون بين النسبة إلى المسميين . 

قلت : وبهذا الأخير صرح القاضي في «التقريب» فقال : فإن قيل : ما تقولون 
لوثبت أسماء شرعية هل تحمل على موجب اللغة أو الشرع ؟ قلنا : يجب الوقف . 
لأنه لا يجوز أن يراد بها ما هوا في اللغة . ويجوز أن يراد ما هو في الشرع . ويجوز 
أن يريد الأمرين. فيجب لتجويز ذلك الوقف حتى يدل دليل على المراد . 

وقال السهروردي : تردد القاضى بين نفى الكمال والصحة ليس لاعترافه 
باللغات الشرعية.» بل لأنه يرى اسار 0 تعين لأحد الإضمارين . 

واعلم أن الشرعية تطلق على معنيين: ما في كلام الشارع. وما في كلام حملة 
الشرع من المتكلمين والفقهاء . وهذا الخلاف المذكور في الشرعية, إنما هو بالنسبة 
إلى كلام الشارع. وأما بالنسبة إلى الشرعية فيحمل على المعنى الشرعي بلا 
خلاف. لأنها بالنسبة إليهم حقيقة عرفية لا حاجة م فيها إلى القرينة ى| هو حكم 
الحقائق + 

وقال الماؤردي في «الحاوي) في أول كتاب الصلاة : اختلف أصحابنا في أن 
لفظ الصلاة وغيرها هل لا يعقل معناه إلا بالشرع . أو هو ظاهر قبل ورود البيان ؟ 
على وجهين. وبنوا عليههما أن اسم الصلاة هل جاء به الشرع كما جاء ببيان 
الحكم. أو كان معووفا عند أهل اللسان. والشرع اختص ببيان الأحكام ؟ فمن 
قال بالأول قال: إن الشرع أحدث الاسم كالحكم . ومن قال بالثاني قال : إن 
الاسم مأخوذ من أهل اللغة والبيان من الشرع. وقال أيضا : اختلفوا في اسم 
الصلاة والزكاة هل جاء ببيان الشرع كئ] جاء ببيان الحكم. كان معروفا عند أهل 
اللسان. والشرع اختص ببيان الحكم ؟ على ثلاثة مذاهب: 
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أحدها : أنه أحدث الأسماء شرعا كالأحكام . وهذا قول من زعم أن اسم 
الصلاة محمل. فجعله مستحدثا بالشرع. لأن العرب لم تكن تعرفه على هذه 
الصفة . 

والثاني : أن الشرع مختص بورود الأحكام . وإنما الأسماء مأخوذة من أهل 
اللغة . لأن الأسماء لو وردت شرعا لصاروا مخاطبين بما ليس من لغتهم . وهذا 
قول من قال : إنها ليست بمجملة . 

والثالث : وهو قول جمهور أهل العلم وكافة أهل اللغة: أنها أسماء قد كان ها 
في اللغة حقيقة ومجاز. فكان حقيقتها ما نقلها الشرع عنه . ومجازها ما قررها 
الشرع عليه لوجود معنى من معاني الحقيقة . فعلى هذا سميت صلاة لما تضمنت 
من الدعاء هو مسمى في اللغة صلاة . 

مسالة 

كما زعم قوم أن بعض الأسماء استعمله الشرع في غير معناه في اللغة» زعم آخرون 
أنه ورد فيه كلمات ليست بصيغ عربية. وهي مسألة المعرّب ‏ بتشديد الراء وفتحها_ما 
أصله عجمي ثم عُرّبَء أي استعملته العرب على نحو استعمالها لكلامهاء فقيل: 
معرب متوسطا بين/ العجمي والعربي. وهوعكس المجازء لأنه استعمال المعنى بغير 
اللفظ الموضوع له ني تلك اللغة. ولا خلاف في أنه واقع في اللغة. وفي وقوعه في القرآن 
خلاف مبني على إثبات الحقيقة الشرعية» فمن أثبتها وجعلها مجازات لغوية, لا يلزم 
من قوله أن يكون في القرآن غيرعربي . 

وقال ابن القَسَيْري : ليس هذا الخلاف مع من يقول في الشريعة أسماء منقولة 
من اللغة إلى الشرع بل ذاك فنْ آخر . وقد أثبته جماعة منهم ابن عباس وعكرمة 
ومجاهد وغيرهم » واختاره ابن الحاجب. ونفاه الأكثرون. منهم الإمام وأتباعه. 
والقاضي أبو بكر وأبو بكر القفال كما رأيته 5 كتابه. وأبو الوليد الباجي . وأبو 
إسحاق الشيرازي». وابن السمعان وابن القَشَيْري قال : وعليه المحققون. قال 
ابن فارس في «فقه اللغة): وهو قول أهل العربية» وقال ابن برهان: وعزى إلى 
الشافعي . 
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قلت : نص عليه الشافعي في «الرسالة» في الباب الخامس. فقال : وقد تكلم , 
في العلم من لو أمسك عن بعض ما تكلم فيه لكان الإمساك أولى له. فقال منهم ' 
قائل: إن في القرآن عربيا وأعجمياء والقرآن يدل على أنه ليس في كتاب الله شيء 
إلا بلسان العربء ووجدنا قائل هذا القول من قبل ذلك منه تقليدا . وتركا 
ا 0 
والله يغفر لنا ولهم. 

وقد نقله الشيخ أبو حامد الأسفراينى في «تعليقه) في أصول الفقه عن نص 
الشافعي في «الرسالة). ثم قال : الذي عليه الشافعي وعامة أهل العلم أن القرآن 
كله بلسان العرب. وليس فيه شيء غير العربي . وهو قول المتكلمين بأسرهم ثم 
نصره . 

واعلم أن الثبتين له كبار.ء فيحتاج إلى تأويل كلامهم . فقال الشافعي في 
«الرسالة» : لعل قائله أراد أن فيه ما يجهل معناه بعض العرب ., ولهذا قال عمر لما 
سمع فاكهة وأبا : لا أدري ما الأب . وقال ابن عباس : ما كنت أدري معنى 
افتح بيننا حتى سمعت أعرابية تقول تعال أفاتحك إلى القاضي ولا يلزم من 
كونه غير معلوم لواحد أو اثنين أن لا يكون عربياً . 

وقال غيره : أراد أعجميا باعتبار أن أصل استعماها في كلام العجم. فحولتها 
العرب إلى لغتهم . وإلى هذا ذهب أبو عبيد القاسم بن سلام في «غريبه». فنقل 
عن أبي عبيدة معمر بن المثنى أنه قال : من زعم أن في القرآن لسانا سوى العربية 
فقد أعظم على الله القول . ونقل عن ابن عباس وعكرمة ومجاهد وغيرهم أن فيه 
من غير لسان العرب . مثل : «سجيل» «ومشكاة» و «اليم» و«الطور» و«أباريق» 
و «استبرق» وغير ذلك. 

ثم قال: وهؤلاء أعلم مر أي عبيدة ‏ ولكنهم ذهبوا إلى مذهب . وذهب هو 
إلى غيره . وكلاهما مصيب إن شاء الله تعالى. وذلك. أن هذه الحروف بغير لسان 
العرب في الأصل. فقال أولئك على الأصل. ثم لفظت به العرب بالسعياء 
'فعربتها فصار عربيا بتعريبها إياه » فهى عربية 0 الحال أعجمية الأصل . 


١ا/ا‎ 


فهذا القول يصدق القولين جميعا. | ها. 

وقال ابن خروف النحوي : جميعها من كلام العرب وم يختلف أحد من أرباب 
اللسان أن الأمر كذلك . وأحمعوا على أنها أعجميات تلقتها العرب وعملت بها . 
وإن كتاب الله ملآن من ذلك مثل : «إبراهيم». و «إسحاق). و«يعقوب). و 
«جبريل»). و «يوسف). و «يونس». وغير ذلك . وقد نص عليه سيبويه في 
مواضع من «كتابه» فيا لا ينصرف . وفي النسب والأمثلة . وأبو عبيدة وإن أنكر 
ذلك في القرآن فهو محجوج. فإنه مجمع معهم على أن كلام العرب ملآن من 
ذلك . والأعلام أعجمية. ولا يمكن أن يكون في الكلام أعجمية. وفي القرآن 
عربية . 

وحاصله أن ما في القرآن من الألفاظ الأعجمية معربة فصيحة . ولم يدع أحد 
أن في القرآن كلمة واحدة أعجمية لا تعريها العرب . واستدلاهم بالأعلام ذكره 
ابن الحاجب وشيخه الأبياري . ويرد عليهم بأنه ليس في محل الخلاف . فإن 
الخلاف في غير الأعلام كاللجام والفرنده" . أما فيها فلا. وهذا اتفقوا على منع 
صرف نحو إبراهيم للعجمية والعلمية . 


قد سبق أنه لا خلاف في وقوع المعرب في اللغة . وأطلقوا هذا إطلاقا . وذكر 
حازم في «منهاج البلغاء) تقسيه) حسنا . فقال : إن كان اللفظ غير موجود في كلام 
العرب فلا يخلو من أن يكون اس) أو فعلا أو حرفا . فإن كان فعلا أو حرفا . فلا 
يجوز إيقاعه ألبته فيها أجري من الكلام على قوانين العرب ومجاري كلامها . وإن 
كان اسم فلا يخلو أن يكون لمسماه اسم في كلام العرب أولا . فإن كان فلا يخولوا 
إما أن يكون الاسمان العربي والعجمى علمين على المسمى أو نكرتين؛ فإن كانا 
علمين جاز تعريب العجمي . وإن كانا نكرتين فلا يجوز استعمال غير العربي » إذ 
لا يجوز لغير عربي أن يعرب غير الأعلام . 
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وأعني بالتعريب : أن يستعمل فيه| أجري من الكلام على قوانين كلام العرب . 
بأن يلحقه لواحق الألفاظ العربية » فأما إذا لم يكن للمسمى اسم في كلام العرب 
فجائز أن يستعمل الاسم الذي ليس بعربي في الدلالة على ذلك الشىء حيث يحتاج 
إلى ذكره سواء كان ذلك الاسم من وضع فر 3 يتكلم باللسان العربي على 
وجهه, أو كان واقعافي بعض ألسن العجم بعد أن يكون ذلك الاسم يعرفه أهل زمان 
من يريد استعماله. وسواء كان ذلك معرفة أونكرة. وقد تقدم أن غيرالعلم الذي ليبس 
بعربي لا يجوز تعريبه مع وجدان البدل منه في كلام العرب , وإن كانت العرب قد عربت 
أسماء أعجمية نكرات» فذلك شيء مقصوه عليهاء ولعلهم أيضا إنماعربوهاء وليس في 
كلامهم ما يقوم مقامها. ؛ فيكون وجه تعريبهم إياها الوجه الذي استنسبوا معه 
للمحدث أن بعرت الك عدي لا عد بدلا هنها: 

فأما العلم فسائغ للمحدث أن يستعمله فيه| يعرب من كلامه وجد بدلا منه أم 
ل 


٠ 


قابيئدة 

قال الثعالبى في «فقه اللغة»: فصل في ذكر أسماء قائمة في لغة العرب والفرس 
عل لفظ واحد: «التنور». «الجمير». «الرمان». «اللبن». «الدينار». 
«الدرهم» . 


م 


فصل 


في أسماء تفردت بها الفرس دون العرب واضطرت العرب إلى تعريبها أو 
تركها كما هى . فمنها من الأواني: «الكوز». «الحرة». «الإابريق». «الطشت»ء. 
«والخوان)» لليف «القصعة). «السكرجة». ومن الملابس «السمور)». 
«السنجاب.. «الخز». «الديباج». «السندس». «الناصح». «الراجح» ٠.‏ ومن 
الجواهر: «الياقوت». «الفيروزج». «البلور». ومن المأكولات: «السميد». 
«الحردق». «الدرمك». «الكعك». «السكباج». «الزيرياح». «الطباهج». 


يفن 


«الحردان». «الزماورد»). «الفالوج). «اللوزينج»). «الجوزينج). «(السكنجيين)»» 
«الخلنجيين). ومن الأقاوية والرياحين «القرفة». «الدارصين». «الفلفل». 


*4/ «الكراويا». «الزنجبل». «الخولنجان»» «السوسن». «المركوش». 
«الياسمين»؛ «الجلنار»» «الكافور». و «الصندل». «القرنفل» . 


مسالة 

المعرب واقع في السنة أيضا . ومنهم من نصب الخلاف فيه كابن القشيري 
وغيره . وقد بوب البخاري في «صحيحه» باب من تكلم بالفارسية والرطانة , 
وأسند فيه عن أم خالد : أتيت النبي ميد مع أبي. وعلِيَ قميص أصفر . فقال 
النبي يئْةَ سّنه سَنْه» . قال ابن المبارك : هي بالحبشية حسنة . وفي الصحيح أيضا 
«ويكثر ا حرج» قيل : وما الهرج ؟ قال : القتل. قال أبو موسى الأشعري : هي 
لغة الحيشة . 

فروع على جواز النقل : 

الأول : النقل خلاف الأصل بمعنى أنه إذا دار اللفظ بين احتمال النقل وبقائه 
على الحقيقة اللغوية كان حمله على الحقيقة اللغوية أولى . لأنه مختلف فيه . 
والحقيقة اللغوية متفق عليها فيكون الأخذ بها أولى . 

الثاني : قد سبق انقسام الحقائق اللغوية المتباينة والمتواطئة والمترادفة والمشتركة 
والمشككة فهل هذه الأقسام في المنقولات الشرعية أم لا ؟ فنقول : أما المتباينة فلا 
شك فيها كالصلاة والصوم . وكذلك المتواطئة كالصلاة بالنسبة إلى المفروضة 
والنافلة وصلاة القائم والقاعد. والصوم بالنسبة إلى الفرص والنفل . 

وزعم الإمام الرازي والبيضاوي أن إطلاق الصلاة بالنسبة إلى المعنى المذكور 
وبالنسبة إلى الصلاة الأخرى وصلاة الجنازة والمومىء بالظهر ونحوه بالاشتراك 
اللفظي . لأنه ليس بينها أمر مشترك يمكن جعله مدلول اللفظ . 

قال الصفى الهندي: وهو ضعيف. فإن كون الفعل واقعاً بالتحرم والتحلل 
فذق ف يق فلك الفنارات فك “ل عون أن بكرن عونا 
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والأقرب أنها متواطئة بالنسبة إلى الكل إذ التواطؤ خير من الاشتراك. وذكر 
صاحب «التحصيل») نحوه. 

وأما المشتركة فالأشبه وقوعها أيضا فإن إطلاق الطهور على الماء والتراب وعلى ما 
يدفع به ليس اشتراكاً معنوياً إذ ليس بينهما معنى مشترك يصلح أن يكون مدلول 
اللفظ كذا قال الهندي , وهو معترض بثل ما إعترض به على الإمام في الصلاة. 

وأما المشككة : فالأظهر أنها واقعة أيضاء وهي كالفاسق بالنسبة إلى من فعل 
الكبيرة الواحدة » وبالنسبة إلى من فعل الكبائر المتعددة » فإن تناوله للثاني بطريق 
الأولى . 

وأما المترادف : فالأظهر وقوعه أيضا خلافا للرازي كالفرض والواجب عندنا 
والترويج والإنكاح والمستحب والمندوب» هذا كله في نقل الأسماء. وهي أيضا على 
فسمين : 

أحدهما : ما وضعه بإزاء الماهيات الجعلية كالصلاة وأمثالها . 

والثاني : الأسماء المتصلة بالأفعال وهي ثمانية : المصدر واسم الفاعل واسم 
المفعول والصفة المشبهة وأفعل التفضيل وأساء الزمان والمكان. فاسم الفاعل 
كقوله : أنت طالق. واسم المفعول يستعمل في الطلاق والعتاق والوكالة ويقرب 
منه : أنت حرام» وأنت حرء وأنت علي كظهر أمي . وأما المصدر فقد استعمل في 
الطلاق في قوله : أنت الطلاق وهل هو صريح أو كناية ؟ فيه خلاف ولا يبعد 
جريان مثله في العتق . وني الضمان ذكروا في صيغة : أنا ضامن وكفيل وقبيل . 
وفي قبيل وجه . قال الرافعيى : يطرد في الحميل . 

وأما الحروف فلم ينقل منها شىءء كذا قاله الإمام والبيضاوي وغيرهما . 

والحق : أنه كالأفعال في ذلك . فإن نقل متعلق معاني الحروف من المعانٍ 
اللغوية إلى الشرعية مستلزم لنقلها أيضاء. وفي «نعم» بحث مبني على قاعدة أن 
السؤال هل هو كالمعاد ف الجحواب ؟ 

وأما الأفعال فلم يوجد بطريق الأصالة . ويوجد بطريق التبعية لمصادرها . فإن 


نففا 


كان المصدر شرعيا كالصلاة والزكاة كان الفعل الدال عليه شرعيا كصلى وزكى » 
وإن كان لغويا كان الفعل أيضا لغويا كأكثر الأفعال . 


[أقسام الفعل] 

والفعل ينقسم إلى ماض وأمر ومضارع 

فأما المضارع : فلم يستعمل في الشرع في شيء أصلا إلا في لفظة «أشهد» في 
الشهادة. فإنها تعينت ولم يقم غيرها مقامها » وكذلك في اللعان سواء قلنا : إنه 
يمين أو شهادة . أو فيه شائبه من أحدهما . ويجوز في اليمين : أقسم بالله وأشهد 
ولا يتعين . 

وأما الماضي : فيعمل به في الإنشاءات كالعقود والطلاق . 

وأما فعل الأمر : فهي مسألة الإيجاب والاستيجاب في العقود والطلاق» فكذا 
يعمل به في كل موضع يعمل بالماضي على الصحيح . 

الثالث : صيغ العقود كبعت وطلقت لا شك في كونها وضعت في اللغة للإخبار 
عن أمر ماض . وأما في الشرع فقد يستعمل كذلك كما إذا صدر عن إنسان بيع أو 
طلاق أو غيرهما. ثم قال : بعت أو طلقت ومراده الإخبار عما نص . وقد 
يستعمل لاستحداث أحكام لم تكن قبل » فهل هي إخبارات والحالة هذه باقية 
على الأوضاع اللغوية .» أو إنشاءات بمعنى أن الشارع نقلها إلى الإنشاءات 
المخصوصة ؟ فيه قولان . 

والأكثرون منهم الرازي وأتباعه على الثاني» ونسب الأول للحنفية» وأنكره 
القاضي شمس الدين السروجي في «الغاية»» وقال : المعروف عند أصحابنا أنها 
إنشاءات . 

قلت: وما قاله صاحب «البديع» :انه الحق حينئذ . فلا خلاف بين الفريقين . 
ولهذا أجمعوا على ثبوت أحكامها عند التلفظ بها . وإنما اختلفوا هل يثبت مع آخر 
حرف من حروفها أوعقبه » ونسب الأصفهاني في «شرح المحصول» القول بأنها 
إخبارات لاختيار أئمة النظر من الخلافيين . قالوا : وهو تفريع على القول بالنقل 


إمحن 


الشرعي إما مطلقا كقول المعتزلة أو إلى مجازاتها اللغوية . ولا يتأق على رأي 
القاضي. وتحرير القول بالإخبار: أن معنى قولك: بعت, الإخبار عما في قلبك. 
فإن أصل البيع هو التراضي. ووضعت لفظة بعت للدلالة على الرضى» فكأنه 
أخبر بها عما في ضميره بتقدير وجودها قبيل اللفظ للضرورة » وغاية ذلك أن يكون 
مجازا ٠‏ وهو أولى من النقل . 

والقائلون بأنها إنشاء قالوا : ليس معناه أنها نقلت عن معنى الإخبار بالكلية, 
ووضعت لإيقاع هذه الأمور . بل معناه أنها صيغ يتوقف صحة مدلولاتها اللغوية 
على بوت هذه الأمور من جهة المتكلم . فاعتبر الشرع إيقاعها من جهته بطريق 
الاقتضاء تصحيحا لهذه الأمور من حيث إنها لم تكن تابعة » ولهذا كان جعله إنشاء 
للضرورة حتى لو أمكن العمل بكونه إخبارا لم يجعل إنشاء بأن يقول للمطلقة 
والمنكوحة : إحداك) طالق . لا يقع الطلاق إذا قال : قصدت الأجنبية . 


كذا فرضوا الخلاف في العقود ويلتحق به الحلول كفسخت وطلقت , فالطلاق 
/ إنشاء لا يقوم الإقرار مقامه » ولكن يؤاخذ ظاهرا بما أقربه.ء وبعضهم يجعل 
الإقرار بالطلاق على صيغته حتى ينفذ ظاهرا وباطنا » وحكي وجه : أنه يصير 

قال إمام الحرمين: وهو متلبس فإن الإقرار والإنشاء يتنافيان » فذلك إخبار عن 
ماض . وهذا إحداث في المستقبل . وذلك يدخله الصدق والكذب . وهذا 
بخلافه . 


١١ا/ا/‎ 


8 /رب 


الحمادة 


المجاز مشتق من الحواز . والجواز في الأماكن حقيقة وهو العبور. يقال : 
جزت الدار أي عبرتها . ويستعمل في المعاني .» ومنه الجواز العقلٍ . 

قال الإمام : وهو حقيقة في المصدر . ونقل منه إلى الفاعل, وهو الحائز لما بينه| 

من العلاقة. ثم نقلٍ منه إلى المعنى المصطلح عليهء وهو اللفظ المستعمل في معنى 

غير موضوع له أولا يناسب المصطلح . وهذا التعريف إن قلنا: المجاز ليس 
بموضوع. فإن قلنا : موضوع . فلنقل بوضع ثان . 

وخرج الحقيقة . لأنها موضوعة . وأشار بالقيد الآخر إلى شمول الحد كل مجاز 
من شرعي وعرني عام وخاص ولغوي . وأن العلاقة شرط . ويجيء الخلاف 
السابق في أن انتقاله مبذا المعنى حقيقة أو محاز . وكلام ابن سيده السابق يقتضى أن 
له استعمالا في اللغة . 

وقال أبو حيان التوحيدي في «البصائر» : المجاز طريق المعنى بالقول . تقول: 
جاز يجوز جوازا ومجازا » وإن جعلته مصدرا من ذلك كان الحواز كالسلوك فكأنه 
سلوك المعنى باللفظ . 

وقال القاضى: يسمى يحازاً » لأن أهل اللغة يجاوزون به عن أصل الوضع 
توسعا منهم. كتسمية الرجل الشجاع أسداً و البليد حمارا . 


١74 


٠ 


فصنل 
اختلفوا في أن المجاز موضوع أم لا ؟ 
فقيل: موضوع كالحقيقة إلا أن الحقيقة بوضع أصلي . والمجاز بوضع طار ء 
وقيل ليس بموضوع, بل الموضوع طريقه دون لفظه . لأن في وضعهم الحقيقة غنية 
عن وضع المجاز. ولكن وضعوا الطريق توسعة للناس في الكلام » وقيل : لم 
يضعوا لفظه ولا طريقه ؛ لأنه علة له .» ومتى كانت العلة موضوعة كان الحكم 
منصوصا عليه . كالعلة في الأحكام الشرعية إذا كانت منصوصة كان الحكم 
الثابت فيها منصوصا فيفسد باب المجاز . وهو خلاف إجماع أهل اللغة أن الكلام 
حقيقة ومجاز. لكن المجاز عرف بالتأمل في أشعارهم . وهذا الخلاف حكاه 
صاحب «الميزان) من الحنفية . 


تسمه 


٠‏ الم 


الوضع في المجاز خلاف الوضع في الحقيقة, فإنه في الحقيقة تعلق اللفظ بإزاء 
المعنى الذي جعل اللفظ حقيقة له . وأما الوضع في المجاز على الخلاف فيه , 
فالمراد به ىا قاله الأصفهاني في «شرح المحصول» : أن يكون نوع ذلك المجاز 
منقولا عن العرب استعماله فيه » كاستعماهم الكل في الجزء وعكسه . هكذا 
جعل هذا الخلاف هو الخلاف الآتي في أنه هل يشترط النقل ؟ وفيه نظر كما سبق. 
وقيل : الخلاف فيه يلتفت على تفسير الوضع بأنه التعيين مطلقا , أو التعيين الذي 
بنفسه بغير واسطة . وقال بعضهم : هو موضوع لا بمعنى توقف الاستعمال بعد 
المناسبة بإذن الواضع, بل بمعنى أنه يتفرع على وضع الحقيقة » ولهذا كان وضعا 
غير أولى 

اح 


مه ُُ . 
مساله 
إذا قلنا : إنه موضوع انقسم كالحقيقة إلى ثلاثة أقسام ؛ لغوي وشرعي وعرفيء 
وأما اللغوي فالمجاز واقع في اللغة خلافا للأستاذ أبي إسحاق حيث قال: لا 
مجاز فيها. لأن الحقائق شملت جميع المسميات. فلا حاجة إلى التجوز . 
قال إمام الحرمين في «التلخيص» : والظن بالأستاذ أنه لا يصح عنه . وإن أراد 
أهل اللغة لم يسموه بذلك بل اسمه مع قرينة حقيقة فممنوع . فإن كتبهم مشحونة 
بتلقيبه مجازا » ولو صح كون المجموع حقيقة لم يقدح في تسميتهم الاسم بانفراده 
مجازا » وقيل الخلاف لفظى . إذ هو لا ينكر استعمال الأسد للشجاع وأمثاله» بل 
يشترط في ذلك القرينة.» ويسميه حينئد حقيقة. ولكن ينكر تسميته يجازا. قاله 
إلْكيا الطبري . 
وقال الغزاللي في «المنخول» : لعل الأستاذ أراد أنه ليس بثابت ثبوت الحقيقة. 
ولا يظن بالأستاذ إنكار الاستعارات مع كثرتها . ثم قال في باب التأويل: 
- د 5 
مساله 
قال الأستاذ أبو إسحاق: الظاهر هو المجاز. والنص هو الحقيقة. ورب مجاز هو 
نص. كقولنا: الخمر محرمة. والتحريم لا يتعلق بالخمر حقيقة. كقوله تعالى: 
#والحافظات»* بعد قوله :#والحافظين فروجهم # [سورة الاحزاب/85] مجاز في حفظ 
الفرج على ا لخصوص. وهو نص في مقصوده. فالوجه أن يقال : الظاهر ما يغلب 
على الظن فهم معنى منه. ا ه. فلينظر في مطابقة هذا النقل للمنقول منه هنا . 
ورأيت بخط ابن الصلاح في فوائد رحلته أن أبا القاسم بن كج حكى عن أبي 
على الفارسي إنكار المجاز كقول الأستاذ. وهو غريب. عكس مقالة تلميذه ابن 
جنئى ع2 وفيه نظرء فإن تلميذه أبا الفتح بن جنى أعرف بمذهبه . وقد نقل عنه في 
كتاب «الخصائص» عكس هذه المقالة : أن المجاز غالب اللغات ى) هو مذهب 
٠«لما‏ ., 


ابن جني . وقال : فإن قلت : فقد أحال سيبويه قولنا : شربت ماء البحر. وهذا 
منعم منه لوقوع المجاز . 

قلت : الذي منعه سيبويه حقيقة لامتناع تصوره ذلك . أما إذا أريد البعض 
فلا شك في جوزاه . 


شنبيه 
م يبينوا الكلام في هذه المسألة هل هو في الوجوب والامتناع » أو في الجواز كما 
هوني المشترك والمرادف ؟ وظاهر دليل الأستاذ أنه في الامتناع لاحتجاجه فإنه مخل 


مسالة 


بالغ ابن جني فادعى أن الغالب على اللغة المجازء ونقله ابن السَمْعانِ عن أبي 
زيذ الدبوسى ٠‏ وقال تلميذ ابن جى عبدالله بن متويه : الكل محازوهما شاذان , 
وعبارة ابن جني : وأكثر اللغة لمن تأمل مجاز لا حقيقة . وذلك عامة الأفعال نحو 
قام زيد وقعد عمرو . ومعلوم أنه لم يكن منه جميع القيام . وكيف يصح ذلك وهو 
جنس. والجنس يطلق على الماضي والحاضر ؟ وإما هو على وضع الكل موضع 
البعض للاتساع والمبالغة وتشبيه القليل بالكثير » وحكى قريبا من ذلك عن أبي 
عي 

وغرض ابن جني من هذا أن الله غير خالق لأفعال العباد ىا صرح به بعد 
حيث قال : وكذلك أفعال القديم نحو خلق الله السموات والأرض ونحوه . 
قال : لأنه تعالى لم يكن بذلك خالقاً لأفعالناء ولو كان حقيقة لا مجازا لكان خالقا 
للكفر والعصيان وغيرهما من أفعالنا » ويتعالى عن ذلك .قال : وكذلك علم الله 
بقيام زيد مجازا أيضاً . لأنها ليست الحالة التى علم عليها قيام عمرو . ولسنا نثبت 

اما 


1/4 له تعالى علم| » لأنه تعالى عالم بنفسه إلا مع / ذلك . فعلم أنه ليست حالة علمه 
بجلوس عمرو هي حالة علمه بقيام زيد . قال : وكذلك ضربت عمرا مجاز » 

لأن الضرب إنما وقع على بعضه . 
قلت : وقد استدرج بهذا المركب الصعب إلى أمور قبيحة تنزه الله عنها . 


[المجازي المشرآن ]| 


ووقع 5 القرآن على الأصح 3 كقوله تعالى , «جداراً يريد أن ينقض * [سورة 
الكهف/7"] «لما طغا الماء# [سورة الحاقة] وقد صنف شيخ الاسلام عزالدين بن 
عبد السلام كتابا حافلا 5 ذلك. وبه قال جمهور الفقهاء منهم أحمد بن حنبل فإنه 
قال في قوله تعالى : #إنني معكما أسمع وأرى» [سورة طه/::] هذا من مجاز 
اللغة» يقول الرجل للرجل: سنجري عليك رزقك. إنا نشتغل بك. 

ومنعه آخرون . ونسبه الغزاللي في «المنخول» إلى الحشوية . 

قال ابن القشيري : وحكي عن الأستاذ أيضاء وقال ابن برهان : والأستاذ أبو 
إسحاق إذا أنكر المجاز في اللغة. فلأن ينكره في القرآن من طريق أولى. لأن 

قلت : وكذا حكاه ابن برهان في «اشرح الإرشاد» عن الأستاذ وابن خويز منداد 
وهو قول أبي العباس بن القاص من أصحابنا فيا حكاه العبادي 5 الطبقات 3 
وحكوه عن داود الظاهري وأبنة 3 وحكاه أبو الوليد الياجى عن ابن خحوير منداد 
من المالكية » وإليه ذهب منذر بن سعيد البلوطى في «وأحكام القران» . 

وحكاه أبو عبد الله الصيمري من الحنفية في كتابه في الأصول عن أبي مسلم بن 
يحيى الأصفهان . 


١م‎ 


وقال القاضي أبو يعلى من الحنابلة عن أبي الفضل التميمي إنه حكاه في كتابه 
«الأصول» عن أصحابهم » ولذلك قال أبو حامد في «أصوله») ليس في القرآن 
مجاز» لكن المتصوص عن أحخد خلاقه. 

وقيل : إا أنكرت الظاهرية مجاز الاستعارة » ونقله صاحب «الكبريت الأحمر) 
عن أبي الفتح المراغي . 

وشبهتهم : أن المتكلم لا يعدل عن الحقيقة إلى المجاز إلا إذا ضاقت به 
الحقيقة فيستعير. وهو مستحيل على الله تعالى » وهذا باطل . ولو وجب خلو 
القرآن من المجاز لوجب خلوه من التوكيد وتثنية القصص والإشارات إلى الشىء 
دون النص ...ولو سقط المجاز من القزآن دعن :شط الليسن.. 

وقولهم : إن المجاز لا يستعمل إلا عند الحاجة ممنوع. بل قد يراد به امتحان 
العلماء وإتعاب خواطرهم وحدٌ فكرهم باستخراجه. طلب معانيه لرفع درجاتهم 
وإكرام منازلهم كما في الخطاب بالمجمل والمشترك والمتشابه وغيره من الأشياء التي 
فيها أمارة الحكم على وجه خفي . 

وقال القاضي في «مختصر التقريب» : يلزم من إثبات المجاز في اللغة إثباته في 
القرآن ونحوه قول ابن فورك : من أنكر المجاز في القرآن » فقد قال : إن القرآن 
نزل بلسان غير عربي » لأن في اللسان العربي مجازا وحقيقة » والقرآن نزل على 
لغتهم . ومن نازع في إعطاء التسمية لأنه” مجاز واستعارة » فقد نازع في اللفظ 
ف اتسلجم لمكي الطلوت : 

قال الشيخ أبو إسحاق: واستدل ابن سريج على أبي بكر بن داود بقوله تعالى : 
«لحدمت صوامع وبيع وصلوات* [سورة الحج/١:]‏ فقال : الصلوات لا تهدم , 
وإغما أراد به مواضع الصلوات » وعير بالصلوات عنها على سبيل المجاز فحذف 
المضاف . وأقام 00 إليه مقامه » قال: فلم يكن له عنه جواب . 

قلت : ذكر أبو عبيد في كتاب «الأموال» أن الصلوات بيوت تبنى في البراري 
للنصارى يصلون فيها في أسفارهم تسمى صلوتاء فعربت صلوات, ومنه قوله 
(١)لعله‏ : بأنه . كذا مبامش نسخة دار الكتب المصرية . 
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تعالى : #الختدمت صوامع وبيع وصلوات* [سورة الحج / ]:٠‏ إنما أراد هذه البيوت على 
ما يروى في التفسير هذا كلامه » وهوغريب . وعليه فلا حجة على داود إذ لا مجاز 

والحق في هذه المسألة : أنه إن أريد بالقرآن نفس الكلام القديم فلا مجاز فيه » 
أو الألفاظ الدالة عليه. فلا شك في اشتمالها عليه . 

وقال الغزالي في إثبات القياس: الخلاف لفظي فإن الحقيقة قد يراد بها الحق , 
وهو ما به الشىء حق في نفسه ويقابله المجازء ويكون تقابله) تقابل الحق 
والباطل. وهذا المعنى يجب القطع بنفي المجاز عنه » وقد يراد بالحقيقة اللفظ 
العربي المستعمل فيا وضع له وبالمجاز ما استعمل في غير موضوعه . وهو بهذا 

وقال القاضى عبد الوهاب : المخالف في وقوعه في اللغة والقرآن لا يخلو إما أن 
تخالف فى أن ما فيها لا يسمى مخازاً أو في أن ما فيها ما هو مستعمل في غير 
موضوعه. فإن كان الأول رجع الخلاف إلى اللفظ . لأنا لا ندعي أن أهل اللغة 
وضعوا لفظ المجاز لما استعملوه فيما لم يوضع لإفادته » لأن ذلك موضوع في لغتهم 
للممر والطريق . وإنما استعمل العلاء هذه اللفظة في هذا المعنى اصطلاحا 
منهم . وإن كان الثاني تحقق الخلاف في المعنى . لأن غرضنا بإثبات المجاز يرجع 
إلى كيفية الاستعمال. وأنه قد يستعمل الكلام في غير ما وضع له فيدل عليهم 
وجوده في لغتهم بما لا تنكره الأكابر . 
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. 5 2 ىو و_-ه 
[عن ابن داود اتكار وفتوغ المجانز ] 
حكى الإمام الرازي عن ابن داود إنكار وقوعه في الحديث أيضا واستنكره 
الأصفهاني » وقال : تفرد به . 
قلت : هو لازم من إنكاره في اللغة 3 وقال ابن حزم : لا يجوز استعمال مجاز 


١8غ‎ 


إلا بعد وروده في كتاب الله أو سنة رسوله و . 
والحاصل: خمسة مذاهب: المنع مطلقا. المنم في القرآن وحده. المنع في 
القرآن والحديث دون ما عداهما. الوقوع مطلقا. والخامس التفصيل بين ما فيه 
حكم شرعي وغيره » وهو قول ابن حزم وسيأت . 
والدليل على وقوعه في الحديث قوله كَهِ (لا تبيعوا الصاع بالصاعين) وأراد 
بالصاع ما فيه بإطلاق اسم المحل على الحال . وقوله : (أنت ومالك لأبيك) 
وقوله : وقد ركب فرس أبي طلحة : (إن وجدناه لبحرا) وقال البخاري في كتاب 
أفعال العباد : أما بيان المجاز من التحقيق مثل قول النبى كَلةِ للفرس : (وجدته 
حرا :واللى فون رانين الناس والفقيقة أن مقي خسن + كقرلك: م عله الله 
معنا 'وفينا': 
وقد صنف الشريف المرتضى مجلداً في مجازات الآثار ما صنف الشيخ 
عزالدين في مجاز القرآن . 
الاول 
كذا فرضوا الخلاف في الوقوع وهو مقتضى الجزم بالجواز » لكن قال 
القاضفي ابن كج في «كتابه» : وقال قوم : لا يجوز أن يخاطبنا الله تعالى بالمجاز , 
وأنه يكون كذباء» وتمحلوا للمجازات في القرآن حقائق بوجه تعبد, ثم قال: 
والجواب عما قالوه : إنه كذب, أنهم إما أن يريدو به في الجملة أو في موضوع 
اللغة. والثاني باطل للاستقراء بوجوده, والأول باطل بالعموم . لأنه قد خاطبنا به 
» وهو يريد الخصوص فيه . 


الثالئ 
مرادنا بوقوعه في القرآن على نحو أساليب العرب المستعذبة» لا المجاز 
البعيد المستكره . 


هما 


5 رب وقد توسع فيه قوم / فضلوا. قال الطرطوشى: من هذا الأصل العظيم أعني 
المجاز في القرآن ضل أكثر أهل الأهواء والضلالات في تأويل أكثر الآيات » قال : 
وكذلك من جهة وجود المجاز في التوارة والإنجيل والزبور غلطت اليهود والنصارى 
في تأويل كثير منه . 

وقد قال بعض علمائنا: إن القدرية قد ركبواء هذا فحملوا آيات كثيرة من 
القرآن هي حقائق على المجازات . كقوله تعالى : #إنما قولنا لثبىء إذا أردناه أن 
نقول له كن فيكون#» [سورة النحل/0:] قالوا : ليس فيه دليل على كونه حقيقة . 
وإغغا هو إخبار عن سرعة إيجاده لأفعاله . وقالوا في قوله تعالى : قالتا أتينا 
طائعين» [سورة فصلت/١١]‏ إن هذا مجاز نحو امتلأ الحوض . وقال: قطني , وأنكروا 
أيضا قول جهنم : هل من مزيد» [سورة ق/0"] وقوله تعالى فيها: «وتدعو من 
أدبر وتولى» [سورة المعارج/17] وزعموا أن معناه مصير من أدبر وتولى إليها , 
وهذه تأويلات استنبطوها على قواعدهم الفاسدة . وليس في وجود المجاز في 
القرآن والسنة ما يوجب تأويل الحقائق على المجاز . 

وقول السموات والأرض عند علمائنا حقيقة . وإنما احتلفوا في صفة 
الحقيقة » فقال الأشعري : الحياة شرط في النطق يخلق الله فيها الحياة في 
وقت نطقها ف 9 قالتا أتينا طائعين# [سورة فصلت/١١].‏ والقلانبي من أصحابنا م 
يشترط الحياة في الكلام وأجاز وجود الكلام . في الجمادات بأن يخلق فيها الكلام 
وغير ذلك . ١‏ 

وقال صاحب «المصادر» : يشترط أن يكون في الخطاب بالمجاز وجه زائد على ما 
ثبت بالحقيقة خلافا لمن قال: يجوز أن يتساوى الحقيقة والمجاز من جميع الوجوه عند 
الحكيم » ثم يعدل عن الحقيقة . لأن المخاطب بالمجاز عادل عن الحقيقة 
الموضوعة, ويقصد إلى مالم يوضع لهء وذلك لا يفعله الحكيم إلا لغرض زائد . 

ومن فوائده التعريض بزيادة الثواب . لأنه يستدعي فكرا ونظرا كما يقول في 
لخطاب بلمتشابه » ومنها كون الكلام أدخل في الفصاحة وأبلغ وأوجز 


اما 


فجدندة 


في تحرير النقل عن الظاهرية في نفي المجاز . 
قال الأمام أبو عبدالله محمد بن أحمد بن سعيد الداوودي في كتابه الموسوم 
ب «أصول الفتوى». وهذا الكتاب عمدة الظاهرية فيا صح عن داود وابنه » فقال 
ما نصه : اختلف الناس في المجازات والاستعارات . فقال أكثرهم : في القرآن ما 
هو محمول على الظاهر والحقيقة . ومنها ما هو محمول على المجاز والتوسع . وما 
كان منه من المجاز والتوسع فهو مردود إليهما دون رده إلى الظاهر والحقيقة . وقال 
بعضهم : ليس في القرآن مجاز البتة والاستعارة بوجه وجميعه على ما هو به » وروي 
عن داود بن على قريب من هذه الرواية والله أعلم بصحتها . وذهب الأكثر من 
موافقيه إلى القول بذلك . وبه قال ابنه أبو بكر محمد بن داود في آخرين » وكان 
يقول : المستعير في الحقيقة هو الآخذ ما ليس له. فإذا سمى الرجل لفظة في 
القرآن مستعارة» فقد صرح بأنها قد وضعت في غير موضعها . قال : وهذا خطأ 
من قائله . لأن الكلمة الأصلية التى جعلت الأخرى مستعارة منها لن تخلو أن 
تكون إنما صارت أصلية لخاصية فيها موجودة ني عينها » أو لأن اللغة جاءت بها , 
فإن كان الأول فا تلك العلة التي أوجبت ذلك الاسم لحان ولم يجد مدع إلى 
تصحيحها سبيلا ؟ وإن كان إنما صارت أصلية لأن العرب تكلمت بباء فهذه 
العلة موجودة في الكلمة التى سمتها مستعارة » فيجب على هذا الأصل أن لا يزال 
انل الاستعارة عتها ‏ فتصين أصلية اقائمة بها . 
فإن قيل : فا معنى قوله تعالى: «#وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي 
ظالمة4 [سورة هود/١١٠غ]؟‏ وقوله #واسأل القرية» [سورة يوسف/؟8]؟ 
قيل : لهذه وجوه كثيرة : منها أن بعض أهل اللغة زعم أن اسم القرية يقع على 
جماعة الرجال. واحتج بقوله تعالى: #وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا 
لمهلكهم موعدا» [سورة الكهف/21] وإلا لقال : أهلكناها » ويحتمل أن يكون اسأل 
القرية والبناء يخبراك عن صدقنا » ويكون ذلك معجزة في أمر يعقوب وولده . 
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ويحتمل أن يكون الأمر ى! ادعاه خصومنا من أن قوله : «واسأل القرية» أي 
أهلها . وأن قرية اسم للبنيان والأرض . وأن تكون استحالة سؤال الأرض دليلا 
على أنه إنما أراد سؤال الناس . ويكون هذه حقيقة فى معناها لا استعارة. ا١ه.‏ 
وقال أبو محمد بن حزم في كتابه «الإحكام»): اختلف الناس في المجاز فقوم 
أجازوه في القرآن والسنة. وقوم منعوا منه . والذي نقول: إن الاسم إذا تيقنا 
بدليل نص أو إجماع أو طبيعة أنه منقول عن موضوعه في اللغة إلى معنى آخر وجب 
الوقوف عنده . قال الله تعالى : #وعلم آدم الأسماء كلها» [سورة البقرة/١*]‏ وله 
أن يسمي ما شاء. فإن لم نجد دليلا على نقل الاسم عن موضوعه في اللغة إلى 
معنى آخر فلا يحل لمسلم أن يقول : إنه منقول . لأن الله تعالى يقول : «إوما 
أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه» [سورة ابراهيم/4] فكل خطاب خاطبنا الله به أو 
رسوله. فهو على موضوعه في اللغة إلى معنى. فإذا وجدنا ذلك نقلناه إليه . 
قال : وهذا الذي لا يجوز غيره. فكل كلمة نقلها الله من موضوعها في اللغة 
إلى معنى آخرء فإن تعبدنا بها قولا وعملا كالصلاة والزكاة وغير ذلك فليس شىء 
منها مجازاً بل حقيقة . وأما ما نقله عن موضوعه في اللغة إلى معنى قد تعبدنا به 
دون أن نسميه بذلك الاسم فهذا هو المجاز . كقوله تعالى: إواخفض لما جناح 
الذل من الرحمة» [سورة الاسراء/14] فإنما تعبدنا تعالى بأن نذل للأبوين ونرحمهاء 
ولن يلزمنا الله تعالى قط أن ننطق. ولا يديننا بأن للذل جناحا . وهذا بخلاف 
الصلاة والصيام فإنه لا خلاف في أنه افترض علينا تسميتها هذه بأعيانها . 
قال: واحتج من منع المجاز بأنه كَذِبٌ, والله ورسوله يبعدان عنهء قال : 
فيقال له: صدقت . وليس نقل الله تعالى الاسم عما كان الله تعالى علقه عليه في 
موضع ما إلى موضع آخر كذباء بل الكذب مالم ينقله تعالى» بل ما نقله هو الحق 
نقسة . 
وقال في كلامه على قوله تعالى: #واسأل القرية» [سورة يوسف/١8]‏ وقد ذكر 
رجل من المالكيين من أهل البصرة يعرف بابن خويز منداد أن للحجارة عقلاء 


١مم‎ 


هدم ره فقد شبه الله قوما زاغوا ء عن الحق بالأنعام, وصدق 

0 الجاهل : 200000 #وإن من 
الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق * [سورة البقرة/74] الآية فدلٌ على أن 
ها عقلا . 

قال أبو محمد : ومن العجب استدلاله على أنه لا يخْشى الله إلا ذو عقل وكيف 
يكون ها تمييز وعقل . والله شبه قلوب الكفار بالحجارة في أنها لا تعقل الحق ولا 
تذعن له. انتهى / ملخصاً . درا 

قال الغزالي في «المنخول»: كلام رسول الله يكَكةِ في الأحكام لا يحمل على 
الاستعارة ما أمكن . فإنها لا تليق إلا بواعظ أو خطيب أو شاعر ينتحي السجع 
لإيقاعه ف القلوب . فإن الشارع إذا بين حكما لمعجوز مثلا فيبعد منه التجوز. 
وهو تشدق . وقل < نبجى الرسول عليه الصلاة والسلام عنه . نعم » لا.دبعد في 
الاستعارة إذا ذكر الثواب والعقاب ووصف الحنة والنار ليعظم وقعه في الصدر . 


مسالة 
[ السبب الدا!ى إلى الملحاز ] 

في السبب الداعي إلى العدول عن الحقيقة إلى المجاز وله فوائد 

منها: التعظيم كقوله : سلام على المجلس العالي . 

ومنها : التحقير لذكر الحقيقة ى) في قوله تعالى : #إأو جاء أحد منكم من 

. الغائط» [سورة النساء/*4/) 
ومنها : المبالغة في بيان العبارة على الإيجاز كقوله تعالى. : #واشتعل الرأس 
شيبا© [سورة مريم/4]. 


لحيل 


ومنها: تفهيم المعقول في صورة المحسوس لتلطيف الكلام» وزيادة الإويضاح 2 
ويسمى استعارة تخيلية كقوله تعالى : #واخفض لما جناح الذل.من الرحمة # [سورة 
الاسراء / 5 7]. 1 

ومنها: زيادة بيان حال المذكور. نحو رأيت أسداء فإنه أبلغ فق الدلالة على 
الشجاعة لمن حكمت عليه في قولك : رأيت إنسانا كالأسد شجاعته . 
ومنها: تكثير الفصاحة, لأن فهم المعنى منه يتوقف على قرينة » وفي ذلك 
غموض يحوج إلى حركة الذهن . فيحصل من الفهم شبيه لذة الكسب, وكذلك 
ما يدل عليه اللفظ بالالتزام أحسن مما يدل عليه بالمطابقة لما في دلالة الالتزام من 
تصرف الذهن . 
ومنها : أن لا يكون للمعنى الذي عبر عنه بالمجاز لفظ حقيقي إن قلنا : لا 

يستلزمه , أو أن يجهل المتكلم أو المخاطب لفظه الحقيقي . ومنه قول الفقهاء : إن 
حشيش الحرم لا يجوز نقله » وأرادوا الأخضر . وإلا ففي اللغة أن الرطب يقال 
له : خلا . واليابس حشيش . فكأن الفقهاء آثروا تسمية الرطب حشيشا مجازا 
باعتبار ما يؤول إليه لكونه أقرب إلى أفهام العامة. ولجهلهم معنى الخلا . وبهذا 
يغلط من غلطهم . أو لثقل لفظ الحقيقة على اللسان كالحنفقيق اسم للداهية. أو 
تيسير التجنيس والجمع وسائر أصناف البديع . 


اتفق الأدباء على أن المجاز أبلغ من الحقيقة . قال الجرجاني : وليس ذلك لأن 
المجاز تارة يفيد زيادة في المعنى نفسه لا تفيدها الحقيقة. بل إنما يفيد تأكيد المعنى . 
فليس قولنا + :رايت" زيدا يفيك زيافة ىق مسازاته الأسند عن قولنا © .رايث رسلذ 
مساويا للأسد في الشجاعة. بل قولنا : إن المجاز أبلغ على معنى أنه أفاد تأكيد 
مساواة لم تفدها الحقيقة . 

قالوا : والسبب فيه أن الانتقال فيه من الملزوم إلى اللازم » فيكون إثبات المعنى 
به كادعاء الثىء بدليله » ودعوى الشىء بدليله أبلغ من دعواه بلا دليل. اه . 
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وأورد عليه أن الاستعارة أصلها التشبيه » وأن وجه الشبه في المشيه به أتم منه 
في المشبه . والاستعارة ليست كذلك بل قولنا : رأيت أسدا يفيد له شجاعة أكثر 
ما يفيدها قولك : رأيت رجلا كالأسد . 
وأجيب : بأن هذا لا يرد على مثاله. وإنما يرد على إطلاقه أنه ليس في المجاز 
زيادة على ا حقيقة, ويمكن تخصيصه بالمثال . 
واعلم أن كلام الأصوليين في الترجيح بين الاشتراك والمجاز يقتضى أن البلاغة 
تارة تكون في الحقيقة, وتارة في المجاز وهو الحق . فلا ينبغي إطلاق أن الحقيقة 
يكون لها من البلاغة ما ليس في المجاز وبالعكس . ويكون مراد من أطلق : أن 
المجاز أبلغ من الحقيقة : أن مجاز اللفظ الواحد أبلغ من حقيقة ذلك اللفظ . وأما 
مجاز لفظ. وحقيقة لفظ آخر فلا » وليس بينها انتساب,. بل كل واحد في محله له 
حكم فتفطن له . 
وقال أبو زكريا التبريزي في «شرح الحماسة» : أكثر كلامهم الاستعارات. 
جَيدُها أحسن من الحقيقة . وهو مقدم عليها في الاستحسان . فأما في الأحكام 
فتقدم الحقيقة على المجاز. فحصل في هذه المسألة ثلاثة آراء . 
هه 0 3-3 
مسائله 
000 5 و 
وهو خلاف الأصل : والأصل هنا بمعنى الراجح » لأنه يحتاج للوضع الأول . 
وإلى العلاقة» وإلى النقل إلى المعنى الثاني .و الحقيقة تحتاج إلى الوضع الأول 
فقط . وإنما عدل إليه للفوائد المتقدمة . وإذا كان كذلك فلا يصار إليه إلا بقرينة. 
والضابط : أن ينظر إلى أصل وضع اللفظ وتحققه . فإذا حصل فانظر هل بقي في 
الاستعمال على ما وضع له أولا؟ والأول : هو الحقيقة الأصلية . وإن عدل عنه 
فإما لعلاقة أو لا والأول : إما أن يشتهر حتى يكون أسبق إلى الفهم من الأصل 
115١‏ 


أوءلاءفإن كان سبب الاشتهار استعمال العرف فهو المجاز العرفي . وإن كان 
الشرع فهو الشرعي . وهذان الاسمان أولى بهم| من أن يقال عليه| حقيقتان لا 
بيناه » وإن كان الثاني وهو الذي عدل عنه لا لعلاقة فهو المنقول والمرتجل كى) 


مباقية 


[ المجَازيّتاج إلى العلامّة اوَالسّريّنة ] 
المجاز يحتاج إلى العلاقة وإلى القرينة فالعلاقة هي المجوزة للاستعمال والقرينه 
هي الموجبة للحمل . 
فأما القرينة فلا بد للمجاز من قرينة تمنع من إرادة الحقيقةعقلا أو حسا أو عادة 
أو شرعاء وهي إما خارجة عبن المتكلم والكلام» فالمتكلم كقوله تعالى : 
#واستفزز من استطعت منهم بصوتك* [سورة الإسراء/14] فالله تعالى لا يأمر 
بالمعصية, أو من الكلام كقوله تعالى : #وفمن شاء فليؤمن 4 [سورة الكهف/5١]‏ فان 
السياق وهو قوله : #إنا أعتدنا» [سورة الكهف/54؟] يخرجه عن أن يكون للتخيير 
ولا خلاف في أنه لا بد من القرينة » وإنما اختلفوا هل القرينة داخلة في مفهوم 
المجاز. وهو رأي البيانيين أو شرط لصحته واعتباره» وهو رأي الأصوليين ؟ . 
وأما العلاقة فلا بد في التجوز من العلاقة بين المعنى الحقيقي والمجازي . ولا 
يكفي محرد الاشتراك في أمر ما . وإلالجاز إطلاق كل شيء على ما عداه » فجنس 
العلاقة شرط بالإجماع » وشخصها ليس بشرط بالإجماع ؛ فإذا رأبناهم أطلقوا 
الشجاع على رجل لم يحتج إلى إطلاقهم بالنسبة إلى آخر » ومحل الخلاف إنما هوني 
الأنواع. أي : إذا علمنا أنهم أطلقوا اسم اللازم على الملزوم يكفينا هذا في إطلاق . 
كل لازم على ملزومه أو 7 بد في كل صورة من جزئيات إطلاق اللوازم على 
م/ب الملزومات من السماع عنهم 5 / ذلك اللازم بعينه والملزوم بعينه . 
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وهذا أقرب من قول بعضهم : إن الخلاف إنما هو في أنه هل يكتفى بالعلاقة 
التي نظر العرب إليها كإطلاق السبب على المسبب» ويزيد عليه المسبب على 
السبب أو لا يتعدى علاقة السبب إلى علاقة أخرى وإن ساوتها مالم تفعل العرب 
ذلك ؟ وهذا هو الخلاف في أن المجاز هل يتوقف على السمع ويشترط فيه الوضع 
أم لا ؟ فاختار ابن الحاجب وغيره الأول فهو يجوز إطلاق اللفظ باعتبار ما كان وإن 
لم تستعمله العرب لاستعمالهم ما هو نظيره أو دونه » واختار إمام الحرمين في 
«التلخيص» والرازي وغيرهما الثاني » وتوقف الأمدى . 

وقال ابن الحاجب في «أماليه»: الإنصاف أن المجاز إن كان باعتبار الألفاظ 
مفردة احتاج إلى النقل » وإن كان بإعتبار المعاني الحاصلة باعتبار تعدد الألفاظ مثل 
طلع فجر وعلاء وشابت لة رأسه. وأشباهه. لم يحتج إلى النقل لما علم من 
استعمال العلماء من كل طائفة أمثال ذلك في تصانيفهم وخطهم ورسائلهم » فظهر 
أن الخلاف مخصوص بالأنواع, لا في جزئيات المجاز المشخصة, إن أوهمه كلام 
بعضهم. فلا بد أن تضع العرب نوع التجوز بالكل إلى الجزء. وبالسبب إلى 
المسبب وغيرهما من الأنواع . وأما وضعها التعبير مهذا الكل المعين أو التجوز بهذا 
المسبب المعين إلى هذا السبب فلا يشترطه أحد قطعا , ولم تزل الأدباء في الأعصار 
والأمصار يكتفون بمجرد العلاقة من غير فحص عن الوضع . 

ويتحصل صور: 

أحدها: آحاد العلاقات أعني إذا وجدت علاقة لم ينقل عن العرب التجوز بها 
فهل يجوز أن يتجوز بها ؟ هذا موضع الخلاف كما ذكره الأصفهاني والقرّاني في 
«شرح المحصول»» وذكر جماعة من «شراح ابن الحاجب» منهم القطب الشيرازي 
أنه لا خلاف في امتناع هذا القسم . 

الثانية : العلاقة التى ثبت عن العرب اعتبارهاء وتجوزت بسببها إلى لفظة هل 
لنا أن نتجوز بتلك العلاقة بعينها للفظة أخرى ؟ كم إذا ثبت عنهم إطلاق الأسد 
على الشجاع للشجاعة . فهل لنا أن نطلق عليه الليث كذلك ؟ 

وهو من موضع الخلاف على ما ذكره شراح «المختصر» . 


لالدلا 


الثالثة : أن يكون تحت العلاقة أنواع تحت كل نوع جهات .فهل يكون أنواع 
الجزئيات ملحقة بما فوقها حتى يشترط فيها النقل قطعا أو بما تحتها حتى يكون بحل 
الخلاف ؟ هذا فيه نظر. مثاله إذا ثبت أن من العلاقة المشامبة في صفة ظاهرة فإذا 
ثبت عنهم التجوز بصفة خاصة كصفة الشجاعة في لفظ الأسد للرجل الشجاع 
ل لا ل ا إلحاقه بالقسم الأول . 

الرابعة”2: إن ثبتت باعتبار نوع العلاقة الخاص بالنقل والتجوز في لفظة بعينها 
ادن اددع تكن ب .الي فهل لنا إطلاق الأسد على عمرو 
كذلك قطعا أو نلحقها بالثانية في الخلاف ؟ فيه نظر . والظاهر أنه لا يشترط 
قطعا , 

والحاصل : أن النقل واجب بالاتفاق في نوع العلاقة أعني النوع الأصلٍ . وغير 
شرط بالاتفاق في مشخصات اللفظة الواحدة المستعملة مجازا في شخص بعينه » 
ومختلف فيه فيما عدا ذلك . وهو ما بين هاتين المرتبتين . 

وقال صاحب «اللباب» من الحنفية : المجاز يقتضى المناسبة بين اللفظين في 
المعنى . فكل لفظ جعل مجازا في غيره لا بد من وجود المشاركة بينهها في المعنى 
كالأسد استعير للشجاع والحمار للبليد » والعتق للطلاق ونحوه . 

قال : واختلف أصحابنا في شرط آخرء وهو كمال المعنى في المستعار منه. هل 
هو شرط أم لا ؟ فمتهم من شرطه وإلا لم يكن العدول عن الحقيقة مفيدا ٠‏ ومنهم 
من قال : يجوز تساويه) في المعنى . وقيل : هو مشترط في كمال البلاغة في 
الاستعارة نفسها فلا يحتاج إليه . 

وقال ابن السَّمُعاني في «القواطع» الحقيقة تتوقف على النقل عن واضع اللغة 

كالنصوص في باب الشر ء وأما المجاز فاختلفوا فيه فذهب أبو زيد الدبوسي إلى 
أنه لا يعتبر فيه السماع. بل يعتير المعنى الذي اعتبره أهل اللغة » ومنهم من 
اعتبره. وكلامه يدل على أن هذا هو الخلاف: في أن المجاز هل له عموم أم لا ؟ 
)١(‏ في جميع النسخ التي بين أيدينا: «الثاني», «الثالث» «الرابع» ولعل ذلك وهم من النساخ, وقد قمنا 

باصلاحها إلى «الثانية» و «الثالثة» و «الرابعة» لاقتضاء السياق ذلك . 
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وفرع عليه امتناع استعمال اللفظ الواحد على الحقيقة والمجاز كالثوب 
الواحد لا يجوز أن يكون ملكا وعارية . 
ثم حكى ابن السّمْعانِ عن بعض الحنفية : أن المعنى الذي اعتبره أهل 

اللغة في المجاز هو أن يكون بين المستعار منه والمستعار له اشتراكا في المعنى » وذلك 
المعنى في المستعار منه أبلغ وأبين» ونقله عن أهل اللغة منهم على بن عيسى 
الرماني . 

قال : وإنما اشترطنا هذا. لأن ترك الحقيقة مع القدرة على الاستعمال لما 
والميل إلى المجاز فيه نوع إهام وتلبيس., لا يجوز إلا لفائدة لا توجد في الحقيقة . 

قال : وهذا مثل قوله تعالى : #فاصدع بما تؤمر» [سورة الحجر/44] معناه امتثل 
بما تؤمرء فقد استعار قوله: «اصدع» مكان قوله: «امتثل» والصدع هوالشق . 
والامتثال هو التأثير فإن الشق له تأثير في الشقوق والامتثال له أثر في المأمور به إلا 
أن تأثير الشق في الشقوق أبين من تأثير الامتثال في الممتثل . فكان في المجاز زيادة 
بيان . ولهذا يقال للشجاع من الناس : أسد لاشتراكهها في المعنى. وهو الشجاعة , 
وهذا المعنى في الأسد أبلغ » لأنه أشجع الحيوان » وكذا استعارة الحمار للبليد . 

وزعم علِءٌ هذا أنه لا يجوز جعل لفظ الطلاق كناية عن العتق . لأن العتق أبلغ 
في الإزالة والطلاق دونه » ولهذا لو قال الرجل لعبده الذي هو أكبر سنا منه : هذا 
ابنى أنه يعتق. ويصير قوله : هذا أبي أبلغ في إفادة الحرية » لأنه يوجب الحرية قبل 
قوله بزمان كثير بخلاف قوله : أنت حرء فإنه لا يوجبها إلا في الحال . 

قال ابن السّمُعان : وهذا الشرط الذي ذكره لا يعرف في استعمال المجاز ولم 
يذكره أحد من أهل اللغة . 

وأما الاستعارة في الكلام لضرب من التوسع, ولتظهر براعة المتكلم وحسن 
بصيرته في الكلام واقتداره عليه » وليس / لأن الاستعارة أفادت معنى زائدا على :م/ا 
ما يفيده التصريح ويدل . لأن ما قالوه ليس بشرط استعارتهم لفظ المس للوطء 
والقربان للدخول. وليس فيه زيادة على ما يفيده لفظ الجماع » وأما إذا قال لغلامه 
الأكبر منه : هذا أبي فإنما لم يصلح عندنا مجازا عن العتق . لأن اللفظ إنما يصلح 
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مجازا إذا كان حقيقة وهذا اللفظ في هذا المحل لا حقيقة له . لأنه لغو وهذيان . 


وإن قلتم : إن السبب في الجملة يوجب العتق. فإنما يوجب في محل يتصور فيه 
السبب لا في) لا يتصور استعماله فيه فليس استعماله فيه مجازا . | ه مخلصا . 


4 0 
شرط قوم في العلاقة أن تكون ذهنية » أي : أن يكون المعنى المتجوز يتبادر له 
الفهم عند سماع اللفظط. وهو المختار في «المعالم» والصحيح خلافه » لأن أكثر 
المجازات المعتبرة عارية عن اللزوم الذهني . 


مسالئنهة 
[ التجحوزبالمجاز عن المجان ] 


يتجوز بالمجاز عن المجاز خلافا للآمدي. ذكره في الترجيح بين المجاز 
والاشتراك. وهو أن يجعل المجاز المأخوذ عن الحقيقة بمثابة الحقيقة بالنسبة إلى مجاز 
آخر. فيتجوز بالمجاز الأول عن الثاني لعلاقة بينه وبين الثاني . وله أمثلة . 

منها : قوله تعالى : #ولكن لا تواعدوهن سرا#» [سورة البقرة/ 780]» فإنه مجاز 
عن مجاز. فإن الوطءء تجوز عنه السرء لأنه يقع غالبا في السر فل| لازمه سمي 
سراء وتجوز بالسر عن العقد. لأنه سبب فيه » فالمصحح للمجاز الأول 
الملازمة » والمصحح للمجز الثاني التعبير باسم المسبب الذي هو السر عن العقد 
الذي هو سبب » كا سمي عقد النكاح نكاحا . ؛ لكونه سببا في النكاح » وكذلك 
سمي العقد سرا » لأنه سبب في السر الذي هو النكاح . فهذا مجاز عن مجاز مع 
اختلاف المصحح » فمعنى قوله : #ولكن لا تواعدوهن سرا» [سورة البقرة/ ه7؟] 
لا تواعدوهن عقد نكاح . 
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ومنها: قوله تعالى : #ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله#» [سورة المائدة/5] إذا 
حمل على ظاهره . لأن قوله: لا إله إلا الله مجاز عن تصديق القلب بمدلول هذا 
اللفظ . والتعبير بلا إله إلا الله عن الوحدانية من مجاز التعبير بالقول عن القول 
منه. والأول من مجاز التعبير بلفظ السبب عن المسبب . لأن توحيد اللسان مسبب 
عن توحيد الحنان . 
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مساله 
[ يعي اللجازيمرائب] 


قد يجىء المجاز بمراتب » كقوله تعالى : #أنزلنا عليكم لباساً يواري سوآتكم » 
[سورة الاعراف/55] لأن المنزل عليهم ليس هو نفس اللباسء, بل إنما هو الماء المنبت 
الحمد لله العظيم الشان صار الثريد في رؤوس العيدان 

فسمى السنبل في رؤوس العصف ثريداً » وإنما يصير ثريداً بعد أن يحصدء ثم 
يدرس »2 ثم يصفى. ثم يطحن. ثم يخبر ثم يثرد . 
وسمى ابن السيد البطليوسي هذا وأمثاله مجاز المراتب» وهو من غرائب مسائل 
المجاز 


٠‏ رح 


فصل 
سرد النواع العلادتة وكما ع 

النوع الأول : 

السببية: وهي إطلاق اسم السبب على المسبب» وإن شئت . فقل : إطلا 
العلة على المعلول . وسواء كانت العلة فاعلية أو قابلية أو صورية أو غائبة . 

مثال الأول:: قولهم : نزل السحاب أي المطر . فإن السحاب في العرف سبب 
فاعلي في المطر كى) يقال : النار تحرق الثوب . ومنه إطلاق اسم النظر على الرؤية 
كقوله تعالى : #وجوه يومئذ ناضرة إلى رمها ناظرة» [سورة القيامة/؟؟ . *5] أي له 
رائية» ونحو نظرت إلى فلان أي رأيته , لأن النظر فعل الفاعل. وهو سبب 
الرؤية . 

ومثال الثان : قوهم :شال الوادي. فإن السائل هوالماء « والوادي سبب قابل 
لسيل الماء فيه هكذا مثله في «المحصول». وفيه نظر . فإن الوادي ليس جزءاً للماء 
فلا يكون سبباً قابلا له. بل هو من قبيل إطلاق اسم المحل على الحال . 

ومثال الثالث: إطلاق اليد على القدرة ء كقوله تعالى : يد الله فوق أيدييم » 
[سورة الفتح/١١٠]‏ واليد صورة خاصة يتأى بها الإقدار على الثىء. فشكلها مع 
الإقدار كشكل السريرٍ مع الاضطجاع » وهو سبب صوريء فتكون اليد كذلك. 
تإطلاتها عل القدرة إطلاق" لانت التنييه الصورى عل السيك.. 

ووجه كون صورة اليد سببا للقدرة أنها لو خلقت على غير هذه الصورة المختصة 
ها لنقص فعلها وبطل . فبتلك الصورة تشم قدرة اليد على ما هو الطلوب مها + 
فإن قيل : إذا كان المراد القدرة, فلم ثُنيَتْ وجمعت والقدرة واحدة ؟ . 

ا بأنها جمعت باعتبار متعلقاتهاء فاستقر لما ما صدر عنها من الآثار 
العديدة . ويثبت باعتبار أن آثارها قسمان : إما لأنها لا تنحصر في الدنيا 
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والآخرة .» أو لأن آثارها الجواهر والأعراض أو الخير والشر » وقد انعكس هذا 
المثال على الإمام فخرالدين وأتباعه » وقالوا : كتسمية اليد قدرة . 

قال القَرَاف : صوابه كتسمية القدرة باليد. فإن اليد سبب القدرة» وفيها قاله 
نظرء لأن القدرة هي سبب اليد إذ لا توضع إلا بهاء فإن من الواضح أن المعنى 
باليد هنا إنما هو المعنى المسوغ للتصرف لا الجارحة 

واعترض الأصفهاني أيضا بأن القدرة ليست صورة اليد بل لازمة لصورة 
اليد وجوابه : أنها صورة معنوية . 

ومثال الرابع : تسمية العصير خمرا » ومنه قوله تعالى : «طإقد أنزلنا عليكم 
لباسا» [سورة الاعراف/7١]‏ وقوله : رعينا الغيث أي النبات الذي سببه الغيث » 
قال الشاعر : 
إذا نزل السماء بأرضص قوم رعيناه وإن كانوا غضابا 

وهو المطرء لأنه سبب غائي للمطرءوقوله عليه الصلاة والسلام : (اقرأوا على 
موتاكم يسّ) أي من احتضر . وقوله : (من قتل قتيلا فله سَلَبَهُ. . 

وجعل منه الشيخ عزالدين تسمية الفجر خيطا في قوله تعالى : «إحتى يتبين 
لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر» [سورة البقرة/1817] قال : لأنه يمتد 
من الجنوب إلى الشمال كامتداد الخيط على الأفق أحد طرفيه في الجنوب والآخر في 
الشمال. وتشبيه سواد الفجر الأول بخيط طرفه في الأفق وأعلاه مصعد في السماء 
ووصفه بالسوادء لأنه يضمحلء فيصير مكانه سواد الليل فوصف بما يؤول إليه 
كقوله : #إنا نبشرك بغلاك عليم # [سورة الحجر/ 5] وهو معنى ما ذكره أبو عبيد » 
وهومن أحسن ما قيل » إذ لا يصح تشبيه الليل المطبق للآفاق بالخيط » ولا يصح 
تشبيه طرفه الملتصق ببياض الفجر ببياض الخيط » لأنه لا تشبيه بخلاف الفجر 
الثاني . ش 
واعلم أن العلة الغائية أقوى من الجميع, لأنها حال كونها ذهنية علة العلل , 
وحال كونها خارجية معلولها فقد حصل لا العلاقتان . 


5 


العلاقة الثانية : المسببية : وهي إطلاق اسم المسبب على السبب» كتسميتهم 

١ب‏ المرض المهلك / موتاء لأن الله تعالى جعله في العباد سبيا للموت. وكقول الرجل 
لامرأته اعتدي واستبرئى رحمك يريد به الطلاق . لأنهما مسببان عنه . ومنه 
ابطر لقان فذكو الننات وارية يه الفيك الأن الغيث سبي للنبات:: 

وعليه قوله تعالى : #وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج » [سورة الزمر/؟] . 


واعلم أن التجوز بلفظ السبب عن المسبب أولى من العكس . لأن السبب 
المعين يستدعى مسببا معينا كالزنى بعد الإحصان . فإنه يقتضى مسببا معينا وهو 
الرجم . والمسبب المعين لا يستدعي سببا معيناء بل سببا ما كإباحة الدم. فإنها 
تقتضي سببا غير معين . وهو إما الكفر بعد الإيمان أو الزنى بعد الإحصان . أو قتل 
بغير حق ء ولا يقتضى واحداً من هذا الأمور بعينه » وما اقتضى الشىء المعين أقوى 
ما يقتضى المطلق . لأن المقتضى للمعين يقتضى المطلق وزيادة » وهي التعيين » 
فكان أولى كالضرب. فإنه يقتضى الألم جزما بخلاف الآلم فإنه لا يقتضى الضرب. 
على التعيين لجوز أن يخلفه سبب آخر . فكان فهم المسبب من اسم السبب فوق 
فهم السبب من اسم المسبب . فكان أبلغ إفادة للمقصود. وهكذا يقول : إطلاق 
اسم اللزوم على اللازم أولى من العكس. وكذا إطلاق اسم الكل على الجزء. وقد 
يقال: إن إطلاق اسم السبب على المسبب أولى من إطلاق اسم الملزوم على اللازم 
لما بين السبب والمسبب من الاتصال والمناسية . 

العلاقة الثالثة : المشاءبة: وهي تسمية الثىء باسم مشبهه . إما في الصورة 
كإطلاق اسم الأسد على المنقوش في الحائط بصورته . وإما في المعنى كالصفة 
الظاهرة للحقيقة. كإطلاق اسم الأسد على الشجاع . فلا يجوز في الحقيقة 
كاستعارة لفظ الأسد للرجل الأبخر. إذ هي صفة غير مشهورة . 

وقال القَرَاني : إنه يشترط فيها أن تكون أشهر صفات المحل. ومن ههنا توهم 
بعضهم اشتراط كون العلاقة أمرا ذهنيا ىا سبق . ونحن وإن اشترطنا الظهور, 
فلا نشترط كونه ذهنيا . 
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وقد اجتمعت المشاببة في الصورة والصفة الظاهرة معا في قوله تعالى ؛ #فأخرج 
لهم عجلا جسدا له خوار» [سورة طه/88] فإن العلاقة مجموع الشكل والخوار . 
وإما بدون"أداة كقوله تعالى ؛ #وأزواجه أمهاتهم»# [سورة الاحزاب/] أئ ::.مثل 
أمهاتهم ف |الحرمة وتحريم المناكحة. وقولهم : أبو يوسف أبو حنيفة» ومنه تسمية 
الكافر كافرأ إذ حقيقية الكفر ستر جرم بجرم وتغطيته لثلا تراه العيون. ولما كان 
الكفر وداه والإيمان واقع للبصيرة عن إدراك الحق شبه بما يمنع الإبصار من 
المحسوسات . 

وقيل : في قوله تعالى : #أعجب الكفار نباته # [سورة الحديد/ ]٠١‏ أي : الزراع 
لكفرهم الحب في الأرض . ويسمى المجاز الذي علاقته المشاببة استعارة. 
فالاستعارة أخخص من المجاز. وخص الإمام الاستعارة بالمتشابه المعنوي لا 
الصوري وتبعه الهندي ؛ وحكى عبداللطيف البغدادي عن بعضهم : أن المجاز 
والاستعارة مترادفان. وادعى بعضهم أن المجاز منحصر في المشابهة. 

واختلفوا هل المعتير المشايهة بين لفظي المستعار منه والمستعار له في بعض ما 
وضع اسم المستعار منه لا بين ذاتيهها » أو المعتير المشامهة بين ذاتيههما في المعنى 
اللازم المشهور في الحقيقة دون المشامهة وفي معنى اسمها لغة؟ وهذا القول صححه 
صاحب «لميزان» من الحنفية . 

وشرط عل بو عي الرماق قا وإعجاز القرآن» أن 0 ذلك المعنى المستعار 
منه أبلغ حتى يكون للاستعارة فائدة . 

قال السمرقتدى:: : والصحيح : أن ذلك ليس بشرط وإن كان هو الغالب . 
وسبق في كلام ابن السمعان 2 وقال الحاجوي في «رسالاته») شرطوا في صحة 
المجاز كون المعنى المجازي متهورا في الأصل كالشجاعة التي هي صفة مشهورة 
للأسد والبلادة التى هى صفة مشهورة للحمارء والأقرب: أنه لا يشترط ذلك 
حتى تصح تسميته أسداء وإن لم يكن البخر صفة مشهورة للأسد . 


اللفظ المستعار إذا استعير من المستعار منه إلى المستعار له فالعامل اللفظ 
المستعار. وهو عبارة عن اسم المستعار له حتى كأنه ذكره باسمه صريحاء وهذا قول 
الحنفية . 

قال صاحب «الميزان» منهم : وفروع الشافعى تدل على أن العامل هو الاسم 
الذي قام لفظ المستعار مقامه. فإنه قال فيمن قال لامراته أنت بائن: إنه رجعي, 
لأنه صار مجازا عن قوله : أنت طالق . كأنه نص عليه » وكذا قال بأن العتاق يقع 
بألفاظ الطلاق كقيام لفظ الطلاق مقامه حتى كأنه نص على لفظ العتاق » وهذا 
يستقيم على قول بعضهم إن المشاءبة في الاستعارة معتبرة بين اللفظين . 

وقال محمد بن يحبى من أصحابنا في «تعليقه» : الخلاف للفظ إذا جعل كناية 
عن غيره . فالمذكور حقيقة هو المنوي المكنى عنه دون الملفوظ . ألا ترى أن من 
قال للشجاع : يا أسد , وللبليد : يا حمار كان المنادى هو الآدمى دون السبع 
والبهيمة» ومن قال لزوجته : أعتقتك. ونوى الطلاق كان الصادر حقيقة هو 
الطلاق. وكانت الإبانة ليست تصرفا موضوعا شرعا إنما الموضوع هو الطلاق» غير 
أن الشارع جوز أن يستعمل فيه لفظ آخر يقرب منه في المعنى . ثم المتصرف هو 
المستعار منه دون ما عنه الاستعارة .» ويدل عليه أن نية الطلاق لا بد منها حتى لو 
قال : أبنتك بينونة النكاح. أو قطعت نكاحك لم يعمل دون النية مع أن اللفظ 
خرج عن الإجمال. أعني إجمال جهات البينونة . 

العلاقة الرابعة: التضاد: وهي تسمية الثىء باسم ضده.ء وأكثر ما يقع في 
المتقابلات . كقوله تعالى : #وجزاء سيئة سيئة مثلها» [سورة الشورى/٠:]‏ أطلق ‏ 
على الجزاء سيئة مع أنه عدل لكونه ضدهاء وفي هذا رد الثاني إلى الأول . وقوله : 
#وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم تم به» [سورة النحل/7١١].‏ وفيه رد الأول إلى 
لفظ الثاني » لأن القصاص ليس بعاقبة . ومنه : #الله يستهزىء مهم # [سورة 
البقرة/١1]‏ ويجوز جعله من المشامهة 


وجعل صاحب «المثل السائر» من هذا القسم قوهم ؛ الحون للأبيض والأسود. 
وهو وهم, لأن هذا اشتراك كالناهل, للريان والظمآن لا أنه مجاز» وإذا وقع 
التعارض بين هذا وما قبله فالسابق أولى . 

واعلم أن العلاقة في إطلاق اسم أحد المتقابلين على الآخر ليس هو اللزوم 
الذهني للاتفاق على امتناع إطلاق الأب على الابن» بل هو من قبيل الاستعارة 
بتنزيل المقابل منزلة المناسب بواسطة تمليح أو هكم كا في إطلاق الشجاع على 
الجبان » أو تفاؤل ىا في إطلاق البصير على الأعمى » أو مشاكلة ىا في إطلاق 
السيئة على جزاء السيئة . 

العلاقة الخامسة : الكلية : وهي إطلاق اسم الكل على الجزء كقوله تعالى : 
#يجعلون أصابعهم 5 آذاعم » [سورة البققرة/19] أي ؛ أناملهم » لأن العادة أن 
الإنسان لا يضع أصبعه في أذنه » وقوله : #وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة# 
رفز لجان رخا 11 رأ أعين , لأن النظر بالعين لا بالوجه » وجعل منه ابن 
جني قولك : ما فعل زيد؟ فيقال القيام » والقيام إنما هو جنس يتناول جميع 
أنواعه . 

قال ابن دقيق العيد : فيه نظرء لأن العلاء قالوا: إن القيام دال على المصدر 
فلا يدل بمطلقه على جميع أنواع القيام» بل يدل على الحقيقة لا غير. 

وههنا بحث. وهو أنه إن كان مراده بالألف واللام التي في القيام الاستغراق 
فلا مشاحة له في ذلك . لأن الكل غير مراد قطعا. وإن أراد بالألف واللام 
تعريف المصدرء فهذا موضع النقد عليه . لأن المصدر لا يدل إلا على قيام ماء ولا 
يقال فيه: إنه بعض القيام ولا كله فلا يستقيم له ما أراد من إدخاله في باب 
المجازء وعلى هذا فلا يكون قوله: القيام أريد به المجاز بل الحقيقة» وهذا النوع 
يقال له: إطلاق العام وإرادة الخاص . وشواهده كثيرة . 

وعند فخر الإسلام من الحنفية أنه حقيقة , وتسمى قاصرة بناء على أنه في 
المجاز يجب استعمال اللفظ في غير ما وضع له . والجزء ليس غيز الكل . كما أنه 
ليس عينه » لأن الغيرين موجودان يجوز وجود كل منه| بدون الآخر . ويمتنع وجود 
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الكل بدون الجزء. فلا يكون غيره» فعنده اللفظ إن استعمل في غير ما وضع له 
أي : في معنى خارج عما وضع له فمجاز , وإلا فإن استعمل في عينه فحقيقة» وإلا 
فحقيقة قاصرة . 

العلاقة السادسة : الحزثئية وهي إطلاق الجزء وإرادة الكل كقرهم : فللان 
يملك كذا رأسا من الغنم أو ذبح كذا رأسا من البقر . وكاستعمال العين التي هي 
الجارحة في الجاسوس . وعليه قوله عليه الصلاة والسلام : (على اليد ما أخذت 
حتى /تؤديه) وقد فرع بعض أصحابنا على هذا مسألة إضافة الطلاق إلى اليد 
والرجل ونحوهما » لكن الأصح جعله من باب السراية» وإذا تعارض هذا والذي 
قبله فالأول أولى» لأن الكل يستلزم الجزء ولا عكس. فكانت دلالة الأول أقوى, 
وهذا واضح بالنسبة إلى إطلاق الأعم على الكل, أما في إطلاق الجزء الخاص 
بالثىء كالناطق مثلا بالنسبة إلى الإنسان فلاء لأنه مستلزم له فيحتاج في تعليل 
أولوية الأول بالنسبة إلى هذا الجزء إلى وجه آخر. وهو أن الكل يستلزم الجزء من 
حيث إنه كل. وأما الجزء الذي يستلزم الكل فإنه لا يستلزمه من حيث إنه جزء. 
بل باعتبار آخرء. وما بالذات يكون أولى وأقدم مما بالعرض. قاله الهندي . 

العلاقة السابعة :[إطلاق ما بالفعل على ما بالقوة] 

تسمية الشىء المستعد لأمر باسم ذلك الأمر كتسمية الخمر حال كونه في الدن 
بالمسكر . وإطلاق الكاتب على العارف بالكتابة عند مباشرته لها وسماه بعضهم : 
إطلاق ما بالفعل على ما بالقوة . 

العلاقة الثامنة : المجاورة: وهي تسمية الشىء باسم ما يجاوره. كإطلاق لفظ 
الراوية على القربة التي هي ظرف للاء . فإن الراوية في الأصل اسم للبعيرء ثم 
أطلق على القربة لمجاورته لحا , وكذا قولهم : جرى المزاب . وكالغائط للفضلة 
المستقذرة . لأنها تجاور المكان المطمئن غالبا . وكقوله : 
'فشككت بالرمح الأصم ثيابه ليس الكريم على القنا بمحرم 


العلاقة التاسعة :[اعتبار ما كان عليه]: 

تسمية الشىء باعتبار ما كان عليه كتسمية المعتق عبداً والآدمي مضغة , وقوله 
تعالى #وابتلوا اليتامى # [سورة النساء/"] إذ لا يتم بعد البلوغ 3 وقيل 8 : إن هذا 
القسم حقيقة » ومأحذ الخلاف أن الضارب ا حقيقي هل هو من اتصف بإيجاد 
الضرب أو من هو آخذ في إيجاده ؟ وقد سبقت في مباحث الاشتقاق على أن القائل 
بكونه حقيقة لم يرد تحقيق المعنى عند الإطلاق ١‏ أما إذا أريد جعله ضاريا بعد 
ضربه بتخيل ضرب عند الإطلاق» فهو مجاز قطعا . 

واعلم أن شرط هذه العلاقة أن لا يكون متلبسا الآن بضده فلا يقال للشيخ : 
إنه طفل باعتبار ما كان . ولا للثوب الأسود : إنه أبيض باعتبار ما كان » وهذا 
امتنع إطلاق الكافر على المسلم لكفر تقدم عليه 

العلاقة العاشرة :[اعتبار ما يؤول إليه]: 

تسمية الشىء باعتبار ما يؤول إليه. إما بالفعل كإطلاق الخمر على العنب » 
بالقوة كإطلاق المسكر على الخمر إن بقيت . 

قيل : وشرطه أن يكون آيلا بنفسه ليخرج العبد , » فإنه لا يطلق عليه حر 
باعتبار ما يؤول إليه » وفي «تعليق الخلاف» لالكيا المرابى : إنما يسمى الشبىء 
باعتبار ما يؤول إليه إذا كان المأل مقطوعا بوجوده كالقيامة ل بد منها 3 والموت لا 
بد من نزوله » فيبطل تأويل الحنفية : فنكاحها باطل على أنه سيبطل » وللولى أن 
يرده ويفسخه 5 

وذكر ابن بحيى 5 «تعليقه») نحوه. فقال : إذا كان المال مقطوعا به نحو #إنك 
ميت وإنهم ميتون # [سورة الزمر/ ٠١‏ ”] أو غالبا لا ثاكرا كتأويل ا حنفية . 


وه مدلهثا 0 تسبهاتت 
اأحدهحا! 
أن منهم من اكتفى عن هذه العلاقة بالسابعة أعنى بعلاقة الاستعداد وهو ظاهر تمثيل 
ابن الحاجب واللإمام قُْ «المحصول» . 
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والحق : تغايرهما . لأن المستعد للشىء قد لا يؤول إليه» بل هو مستعد له ولغيره 
كا أن العصير قد لا يؤول إلى الخمرية.» وإن كان مستعدا لها ولغيرها . 

الثاني : أن هذه والتي قبلها لا بد من تقييدهماء لأن إطلاق اسم الشىء باعتبار 
ما كان عليه أو بما سيؤول إليه تارة يقدر أن تلك الصفة لكونها كانت أو ستكون 
كأنها موجودة. ويتخيل ذلك فهذه استعارة» وهو من القسم المسمى بالمشاءهة في 
الصفة . وتارة لا يتخيل ذلك. بل يطلق ذلك الاسم لكونه كان أو سيكون من 
غير تخيل هذه الصفة موجودة . وهو مراد الأصوليين . 

الثالث : أنه إذا وقع التعارض بين هذه العلاقة وبين التى قبلها أعنى باعتبار ما 
كان » فالأولى أولى» لكونه وصفا بأمر محقق . لأنه وصف بما وقع بخلاف هذه , 
ولهذا اختلفوا في الأولى هل هي حقيقة ؟ واتفقوا في الثانية على أنه مجاز . 

وقال بعضهم : المعتبر في المجاز باعتبار ما كان حصول المعنى الحقيقي للمسمى 
المجازي في الزمان السابق على حالة اعتبار الحكم إلى زمان وقوع النسبة وفي المجاز 
باعتبار ما يؤول حصوله في الزمان اللاحق, ويمتنع فيهما حصوله في زمان اعتبار 
الحكم . وإلا لكان المسمى من أفراد الموضوع لهء. فيكون اللفظ فيه حقيقة لا 
مجازاء ففي مثل: «وآتوا اليتامى أموالهم»# [سورة النساء/؟] و #أعصر خمرا» 
[سورة يوسف/87] وضع الكلام على أن يكون حقيقة اليتم حاصلة لهم وقت إيتاء 
المال إياهم . وحقيقة / الخمر حاصلة له حال العصير . فلو حصل المعنى الحقيقي 
في هذه الحال ى] هو مقتضى وضع الكلام لم يكن اللفظ مجازا بل حقيقة» فيجب 
أن يكون الحصول في زمان سابق». ليكون مجازا باعتبار ما كان أولا حق ليكون 
مجازا باعتبار ما يؤول . 

هذا بالنسبة إلى الاسم . وأما في الفعل إذا أطلق المستقبل وأريد به الماضي أو 
عسكه., فالمراد باللفظ نفس الفعل» وبالزمان زمان ما يدل عليه الفعل بهيثته. 
فإذا قلنا : يكتب مجازا عن كتب باعتبار ما كان بمعنى حصول المعنى الحقيقي 
للمسمى أو جوهر الحروف وهو الحدث حاصل”" للمسمى في زمان سابق على 


. لعله : الحاصل . كذا ببامش نسخة دار الكتب المصرية‎ )١( 
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الزمان الذي هو مدلول الفعل أعني الحال والاستقبال » إذ لو كان حاصلا له 5 
ذلك الزمان لكان الفعل حقيقة لا مجازا » وإذا قلنا: كتب زيد مجازا عن يكتب 
باعتبار ما يؤول إليه بمعنى حصول الفعل الحقيقي للمسمى أن الحدث حاصل له 
في زمان لاحق متأخر عن الزمان المماضي الذي يدل عليه الفعل ببيئته » إذ لو كان 
حاصلا في الزمان الماضي لكان الفعل حقيقة لا مجازاًء والزمان الذي يحصل فيه 
المعبى الحقيقي المسمى في الصورتين مغاير للزمان الذي وضع لفظ الفعل له 
لحصول الحدث فيه » وهذا فيه نظرء فإنه ليس مدلوله المسمى المطلق عليه لفظ 
المجاز !لذي هو لفظ الفعل وإنما المدلول المجازي هو الحدث المقارن بزمان سابق 
أو لاحق . فالأحسن أن يقال: إن التعبير عن المماضي بالمضارع وعكسه من باب 
الاستعارة بتشبيه غير الحاصل بالحاصل في تحقيق وقوعه, وتشبيه الماضي بالحاضر 
في كونه نصَّب العين ثم استعير لفظ أحدهما للآخر . ْ 

العلاقة الحادية عشرة : المجاز بالزيادة: كقوله تعالى : ليس كمثله شىء» 
[سورة الشورى/١١]‏ وهل الزائد كاف أو مثل ؟ وجهان . حكاهما الماوردي وغيره . 

وقال الشيخ أبو إسحاق في «الإرشاد»: هل المجاز الزائد عن الآية لا غير أو 
الكلمة التى وصلتها الزيادة ؟ وجهان. وسيأتي عن القاضى عبدالوهاب . والمشهور 
أن الكاف زائدة فقطء لأنما لو كانت أصلية للزم إثبات المثل » وهو محال » ورد 
بدعوى الأصالة » وأن المراد نفي مثل المثل » ويلزم من نفي مثل المثل نفي المثل 
ضرورة أنه مثل . إذ الممائلة لا تتحقق إلا من الجانبين . 

وقال بعضهم : تقدير الكلام ليس شيء كمثله » فشىء اسم ليسء» وهو المبتدأ 
وكمثله خبر. فالشىء الذي هو الموضوع قد نفي عنه المثل الذي هو المحمول ؛ فهو 
منفي عنه لا منفي. فيكون ثابتاء فلا يلزم أن تكون الذات المقدسة منفية» وإئما 
المنفي مثل مثلهاء ولازمه نفي مثلهاء وكل منم]| منفي عنها . 

وقال إمام الحرمين في «التلخيص»؛ قيل: إن الكاف زائدة » أو المثل زائد 
قال: ونرى القاضي بميل إلى ذلك ويعده من المجاز . 


وقال القاضى عبدالوهاب في «الملخص» : قد اختلف في كيفية كون هذا 
مجازا » فقال الجمهور : إن الكلمة تصير بالزيادة مجازا » وقال قوم إن نفس الزيادة 
تكون مجازا دون جميع الكلمات . لأن الكاف هي المستعملة في غير موضعها . 
والمثل مستعمل في موضعه . قال : والصحيح الأول. لأن الحرف الواحد لا يفيد 
بنفسه. وما لا يفيد بنفسه لا يوصف بأنه حقيقة ولا مجاز. وإنما يوصف بذلك 
الكلام المفيد. والكاف لا تفيد إلا بانضمامها إلى المثل » فوجب أن تكون الجملة 
مجازا. انتهى . 


وقال العبدري في «المستوق». واب بن الحاج في «تنكيته على المستصفى» : الزيادة 
ليست من أنواع المجاز بل فيها ضرب من التوكيد اللفظي . فقوله تعالى : #ليس 
كمثله شىء# [سورة الشورى/١1]‏ فيه مبالغة في نفي مثل المثل كأنه قيل : ليس مثل 
مكلة كع والمفق لسن كلهت والقيادة حقيقة ؛ 

العلاقة الثانية عشرة : المجاز بالنقصان.كقوله تعالى #إنما جراء الذين يحاربون 
الله# [سورة المائدة/*م] أي : أهل الله . 

قال الإمام في «التلخيص»: وهو مثال سديد . وقوله #واسأل القرية» [سورة 
يوسف/85] فإن المراد أهلها » ومنهم من لم يجعله مجازا . وقال : لا نقول أقيمت 
القرية مقام أهلهاء بل حذف من الخطاب ذكر الأهل لدلالة بقية الخطاب عليه » 
والإضمار والحذف ليسا من المجاز. فإن المجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما 
وضع له» حكاه الإمام في «التلخيص». وابن القشيري في «أصوله»., وقالا : ميل 
القاضى إلى أنه يسمى مجازاء قال: وهو الظاهر. والخلاف فيه سهل . وكذا قال 
إلكيا: الخلاف لفظى . ولا خلاف في المعنى . 

وحاصل الخلاف : أن المضمر هل هو سبب التجوز أو محل التجوز ؟ وطريقة 
البيانيين تقتضي الثانٍ . 

قال المطرزي : وإنما يكون كل من الزيادة والنقصان مجازا إذا تغير بسببه 
حكم. وإن لم يتغير فلاء فلوقلت: زيد منطلق وعمروء. وحذفت الخبر لم يوصف 
بالمجاز, لأنه لم يؤد إلى تغيير حكم من أحكام ما بقي من الكلام . ا 
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والتمثيل بالآية مبني على أن المراد بالقرية الأبنية» وهي لا تسأل : وقيل إنها 
مشتركة بينها وبين الناس المجتمعين فيها » وقيل : بل القرية حقيقة في الناس 
بدليل قوله : #وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة» [سورة الانبياء/١١]‏ #وكأين من 
قرية أمليت لما وهي ظلمة» [سورة الحج/48] طوكم أهلكنا من قرية بطرت 
معيشتها» [سورة القصص/08]» ولأنها مشتقة من القر وهو الجمع» ومنه قرأت الماء 
في الحوض أي جمعته » ومنه القِرى. وهي الضيافة لاجتماع الناس للا. 

وقيل : إنها من باب إطلاق المحل وإرادة الحال. لا من الحذف . 

وقيل : لامجاز أصلا ولا حذف. بل السؤال حقيقي لهاء ويكون معجزة, لأنه 
في زمن النبوة. 

والصحيح من هذا كله:هو الأول . وهو المنصوص للشافعي في كتاب 
«الرسالة». ونقله عن أهل العلم باللسان وجعل هذه الآية من الدال لفظه على 
باطنه دون ظاهرهء فقال: قال الله تعالى. وهو يحكى قول إخوة يوسف لأبيهم : 
«#وماشهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين, واسأل القرية التي كنا فيها والعير 
التى أقبلنا فيها وإنا لصادقون» [سورة يوسف/١81-8]‏ فهذه الآية في معنى الآيات 
قبلها لا يختلف أهل العلم باللسان أنهم إنما يخاطبون أباهم بمسألة أهل القرية 

وأهل العير ؛ الأن لفرت والعبر لا سسنان عق صلاتهن . ااه كلامه. 

وقد أشكل على جماعة جعل الزيادة والنقصان من أنواع المجاز الإفرادي, لأن 
المجاز الإفرادي لفظ مستعمل في غير ما وضع له » وجميع الألفاظ المذكورة في 
الآيتين مستعمل فيا وضع له ٠‏ فالقرية في القرية » والسؤال في السؤال » وكذا 
الآية الأخرى » فلم يبق إلا المحذوف . وهو الأصل ., والمحذوف مسكوت عنه لم 
يستعمل البتة» والزائد كذلك لم يستعمل ني شيء » وما لا يستعمل في شيء لا 
يكون حقيقة ولا مجازا » فالأقرب أنه من مجاز التركيب لا الإفراد » واختاره / 1/24 
الأصفهاني وجماعة » لأن العرب وضعت السؤال لتركيب لفظة مع لفظة فيها يصلح 
للإجابة» فحيث ركبته مع مالا يصلح. فقد عدلت عن التركيب الأصل إلى 
تركيب آخرء ولا معنى للمجاز المركب إلا هذا » وكذلك حروف الزيادة وضعتها 
لتركبها مع معنى. فإذا ركبتها لامع معنى. فهو مجاز في التركيب . 
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وأجيب بوجهين : 

أحدهما : أن المجاز في المذكور باعتبار أنه يغير حكم إعرابه؛ لأن القرية مع ذكر 
الأهل مجرورة. وعند حذفها منصوبة » وكذلك مثل مجرورة بزيادة الكاف. وكان 
حكمه في الأصل النصبء فإما وقع المجاز في الجر والنصب من الزيادة 
والنقصان. وقد صرح بذلك أهل البيان. وشرطوا في مجاز الحذف أن يتغير حكم 
إعراب الكلمة, فإن لم يتغير لم يكن مجازاء وإن كان ثم حذف. ومثاله : قوله 
تعالى: #فقبضت قبضة من أثر الرسول4» [سورة طه / 45] فإن المقدر من أثر فرس 
الرسول. فالمذكور هنا لم يتغير حكم إعرابه فلا يكون مجازا . 

الثاني: أن تعريف المجاز الإفرادي صادق عليه وإن لم يلحظ لك, لأن قوله : 
#واسأل القرية4 [سورة يوسف/١8]‏ موضوع لسؤاها مستعمل في سؤال 0 
فكان مجازاء وليس هو مجازا في التركيب», فإن مجاز التركيب مثل قولك: 
الربيع البقل لفظ 706 في موضوعه. فمقتضاه إسناد الإثبات إلى 0 2 
ولكنا علمنا بالعقل أنه ليس كذلك . وإنما هو من الله » فعلمنا أنه مجاز عقلي , 
وليس المراد بالمجاز بالزيادة والنقصان أن اللفظة الزائدة وحدها أو الناقصة وحدها 
مجازء ولا نعتى بمجاز التركيب إلا إسناد الفعل إلى الفاعل . وهو الذي يكون فيه 
من جهة الموضوع اللغوري صحيحا . وإنما جاء المجاز من جهة العقل حتى لو 
فرض هذا الكلام من كافر يعتقد حقيقته لم يكن مجازاً . 

العلاقة الثالئة عشرة : التعلق الحاصل بين المصدر واسم المفعول أو الفاعل, 
فمن إطلاق المصدر على المفعول قوله تعاالى : #هذا خلق الله» [سورة لقمان/١١]‏ 
أي : محلوقه » وقوله تعالى : #ولا يحيطون بشبىء من علمه# [سورة البقرة/ 5؟] أي 
من معلومه . فسمى المعلوم عل! لما بين المعلوم والعلم من التعلق . ولفظة «من» 
تقتضى أن العلم نفسه ليس مرادا فإنها للتبعيض . وعلم الله لا يتبعض . فتعين 
أن يكون التقدير من معلوماته » وعكسه كقوله تعالى : #حجابا مستورا» [سورة 
الاسراء/ 45] أي : ساترا #إنه كان وعده مأتيا# [سورة مريم/١5]‏ أي آتيا على قول . 
ومن إطلاق المصدر على الفاعل رجل عدل وصوم أي عادل وصائم » وعكسه 


كقوهم : قم قائ) أي قياما واسكت ساكتا أي سكوتا . 
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العلاقة الرابعة عشرة: إطلاق اسم اللازم على الملزوم. كالمس على الجماع . 

العلاقة الخامسة عشر: عكسه., كقوله تعالى: #أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو 
يتكلم [سورة الروم /5"] أي يدل . والدلالة من لوازم الكلام . 

العلاقة السادسة عشرة: تسمية الحال باسم المحل .كالغائط ‏ وقورهم : لافض 
فوك. أي : أسنانك . وقوله : #فليدع ناديه» [سورة العلق/7١]‏ . 

العلاقة السابعة عشرة : عكسه. كقوله : «وأما الذين أبيضت وجوههم ففي رحمة 
الله# [سورة آل عمران / ٠ ٠7‏ أي في الجنة ؛ لأنها من محل رحمته » وكإطلاق اللسان 
على الكلام كا في قوله تعالى ٠:‏ #واختلاف ألسنتكم » [سورة الروم /١؟]‏ 
وقوله : #واجعل لي لسان صدق* [سورة الشعراء/ 84]» وقد اجتمع هذا والذي قبله 
في قوله تعالى : «وخذوا زينتكم عند كل مسجد#» [سورة الاعراف/71]. فإن الزينة 
حالة في الثياب . والمسجد محل الصلاة » ففي الأول إطلاق الحال وإرادة المحل 
والثاني إطلاق المحل وإرادة الحال. وهي الصلاة . 

العلاقة الثامنة عشرة: إطلاق المنكر وإرادة المعرف. مثل «أن تذبحوا بقرة»# 
[سورة البقرة/137] عند من يقول كانت معينة . 

العلاقة التاسعة عشرة: عكسه. مثل ادخلوا الباب سجدأ» [سورة البقرة/08] 
عند من زعم أن المأمور به دخول أي باب كان . 

العلاقة العشرون: إطلاق المعرف باللام وإرادة الجنس, نحو الرجل خير من 
المرأة . 

العلاقة الحادية والعشرون: إطلاق النكرة وإرادة الجنسء. كقوله تعالى: 
#علمت نفس ما قدمت وأخرت * [سورة الانفطار/ ه] وقوله #وحسن أولئك رفيقا» 
[سورة النساء/ 19] عندمن ل يجعله اسم جنس كالصفة . 

العلاقة الثانية والعشرون: إطلاق اسم المقيد على, المطلق. كقول القاضى 
شريح أصبحت ونصف الناس علي غضبان. فإنه أراد بالنصف البعض . 

العلاقة الثالثة والعشرون: عكسه. كقوله تعالى : #فتحرير رقبة من قبل أن 
يتماسا» [سورة المجادلة/”7] عند من يقول رقبة مؤمنة . 
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قال الأصفهاني : وليس لقائل أن يقول : إطلاق اسم المطلق على المقيد من 
باب إطلاق العام على الخاص . لأن العام هو الكل . والخاص هو المطلق والمقيد 
بالعكس من ذلك. ضرورة أن المطلق جزء من المقيد. | ها. 

وهذا سهو منه بل هو داخل في إطلاق الخاص وإرادة العام الذي أراد به الإمام 
إطلاق الجزء وإرادة الكل . 

العلاقة الرابعة والعشرون: تسمية البدل باسم المبدل منه. كتسمية الدية 
بالدم في قوهم كل فلان دم فلان أي: ديته . 

العلاقة الخامسة والعشرون: عكسه, كتسمية الأداء بالقضاء في قوله تعالى : 
#فإذا قضيتم الصلاة4 [سورة النساء/١٠ع‏ أي أديتم » هذا حملة ما ذكره 
الأصوليون 

العلاقة السادسة والعشرون: القلب. .كقوهم : خرق الثوب المسمار » ومنه 
قوله تعالى : «#ما إن مفانحة لتنوء بالعصبة # [سورة القصص/75] عى أحد القولين . 

العلاقة السابعة والعشرون: التشبيه. كقوله تعالى : #كسراب بقيعة# [سورة 
النور/ 9*]كذا قاله بعض المغاربة النحاة وتبعهم صاحب «الارتشاف» . 

والحق: أن التشبيه حقيقة لا مجاز . 

العلاقة الثامنة والعشرون: قلب التشبيه. كقوله : يكون مزاجها عسلا 
وماء . ' 

العلاقة التاسعة والعشرون: الكناية, كقوله تعالى : #كانا يأكلان الطعام # 
[سورة المائدة/75] وفي هذا أيضا نزاع . 

العلاقة الثلاثون : التعريض. كقوله تعالى : قال : «ايا قوم ليس بي سفاهة »* 
[سورة الاعراف//79] . 

العلاقة الحادية والثلاثون: الانقطاع من الجنس. كقوله تعالى: إلا إبليس » 
[سورة البقرة/7”5] . 

العلاقة الثانية والثلاثون: ورود المدح في صورة الذم وعكسه. كقوله تعالى : إذق 
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إنك أنت العزيز الحكيم # [سورة الدخان/44] وقالوا: ما أشعره قاتله الله وأخزاه الله ما 
أفصحه . 

العلاقة الثالثة والثلاثون : ورود الأمر بصيغة الخبر وعكسه. كقوله تعالى: 
#والوالدات يرضعن أولادهن*» [سورة البقرة/577] وقوله #أسمع بهم وأبصر »# 
[سورة مريم/78] . 

العلاقة الرابعة والثلاثون : ورود الواجب العلل ور الممكن., كقوله 
تعالى : #عسبى أن يبعثك ربك*» [سورة الاسراء/79]. 

وقول امرىء القيس : 

لعل منايانا تحولن أبؤسَا 

العلاقة الخامسة والثلاثون : التقدم والتأخر. كقوله تعالى : #والذي أخرج 
ا مرعى فجعله غثاء أحوى» [سورة الأعلى/04] والغثاء ما احتمله السيل من 
الحشيش., والأحوى الشديد الخضرة من النعمة . 

العلاقة السادسة والثلاثون : إضافة الشىء إلى ماليس له ء كقوله تعالى : 
#بل مكر الليل والغهار» [سورة سبأ/”] . 

العلاقة السابعة والثلاثون : الإخبار عن الثىء ووصفه لغيره. كقوهم ٠‏ / عدب 
نهاره صائم. وليله قائم 

العلاقة الثامنة والثلاثون : تجاهل العارف . وتجدّب السّكاكي هذه العبارة 
لوقوعه في التنزيل » وسماه سياق المعلوم مساق المجهول , كقوله تعالى حاكيا عن 
الرسل : #وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين» [سورة سبأ/4١]‏ ذكر هذه 
الثلاثة عشر الأخيرة أبو إسحاق النباوى من النحويين في «شرح الجمل»» وإنما لم 
يتعرض له الأصوليون . لأن المجاز فيها في التركيب لا في الإفراد » فاعلم ذلك 
فقد غلط من ساق الجميع مساقاً .ولخدا 


مسالة 
[ يمع االجحازئ المفتردات والتركيببت 

المجاز إما أن يقع في مفردات الألفاظ أو في تركيبها » فالأول كإطلاق الأسد 
على الشجاع . وهو الذي تكلم فيه الأصولي .» ويسمى لغويا ولفظيا » وأنكره 
الأستاذ أبو إسحاق ومن معه كما سبق . 

والثاني : حيث تكون المفردات حقائق »إغما وفع التجوز باعتبار اللإسناد 3 فإن 
أسند إلى ما ليس بمسند له في نفس الأمر كسّبٌ زيد أباه إذا كان سببا له"2» ومنه 
قوله تعالى : «ينزع عنهم| لباسهم|» [سورة الاعراف/57] وهو الذي يتكلم البيانيون 
فيه ويسمى عقليا وحكميا » فإذا وصفنا المفرد بالمجاز كقولنا : اليد مجاز في 
النعمة كان حكى| من طريق اللغة » ومتى وصفنا الجملة بذلك كان مجازا من طريق 
المعقول . 

والكلام فيه من وجهات : 

[تعريف المجاز] : 

الأولى : في حدّه: اختلف فيه فقال عبد القاهر والسكاكي هو الكلام المفاد به 
خللاف ما عند المتكلم فيه بضرت من التأويل إفادة للخلالاف لا بواسطة الوضع 5 

فخرج «بالمفاد به» خلاف ما عند المتكلم الحقيقة» و «بضرب من التأويل» : 
الكذب . وبالأخير المجاز اللغوي . وقال الزمحشري : إسناد الفعل إلى شىء 
يلتبس بالذي هو له في الحقيقة . 

الثانية : أن المجاز هل هو نفس اللفظ أو الإسناد ؟ فيه خلاف ينشأ من 
الحذين 3 فعلى الأول هو الكلام 2 وعلى الثاني هو الإسناد 2 ولهذا صرح صاحب 
«الكشاف» بأنه الإسناد نفسه . وهوما نقله ابن الحاجب عن الشيخ عبد القاهر , 
)١(‏ أشار المصنف إلى قوله صلى الله عليه وسلم : ويسب الرجل أبا الرجل» فيسب أباه. ويسب أمه. فيسب 

أمه» رواه البخاري . 
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لكن صرح الشيخ في مواضع من «دلائل الإعجاز» بأن المسمى بالمجاز الكلام لا 
الإسناد » وعليه جرى السكاكى في «المفتاح» ولهذا يقول في جميع الباب : إسناد 
حقيقة وإسناد مجاز كما قال غيره. وهو الصواب, لأن المسمى حقيقة أو مجازا على 
هذا نقيسه بلا واسطة .لاشتمال الإسناد على ما ينسب إليه العقل نفسه . قيل : 
والخلاف في العبارة لا المعنى . لأن الذي ينسبه إلى الكلام إنما يريد به الإسناد ‏ 
لأن الكلام يستلزم الإسناد الذي يوصف بالحقيقة والمجاز فلاستلزامه ذلك جاز 
الإطلاق » ولا شك أن إطلاقههما على الإسناد أوضح . 

[وجود المجاز] : 

الثالثه : هل هو موجود أم لا ؟ والجمهور من البيانيين على إثباته ووافقهم 
الإمام الرازي وغيره » وأنكره السكاكي وابن الحاجب . أما ابن الحاجب فقال : 
إنه حقيقة » وإسناد السرور إلى الرؤية ليس بمجاز, لأنه يصح إسناده اليها بحكم 
العادة » وإسناد الفعل إلى ما هو له عادة حقيقة . والمجاز إنما هو في المفرد أي في 
الفعل . ظ 

وأما السكاكي فقال : إنه راجع الى استعارة بالكناية » فقولهم : أنبت الربيع 
البقل استعاره بالكناية عن الفاعل الحقيقي بواسطة البالغة في التشبيه على قاعدة 
الاستعارة » ونسبة الإنبات إليه قرينة الاستعارة » وهكذا يصنع في بقية الأمثلة . 

واحتج المنكر بأن المسند والمسند إليه إما أن يستعملا في موضوعههم| فيكون 
الاستعمال خحقيقيا » أو يستعمل أحدهما في غير موضوعه فالإسناد للمعنى لا 
للفظ. فاللفظ مجاز والاسناد حقيقة. وإسناد مدلول المجاز لمدلول المجاز أو لمدلول 
الحقيقة حقيقة . مثاله : أحياني اكتحالي بطلعتك . فالإحياء مجاز أو عن السرور 
والاكتحال مجاز عن الرؤية » وإسناد السرور إلى الرؤية حقيقة » فالإسناد دائا 

للمعنى . ولمعنى نسبة شىء لثىء فلا يختلف . 

وأجاب القَرَّافي عن هذا بوجهين : 

أحدهما: أنا في مجاز التركيب لا نلاحظ المعنى أصلاء بل مجرد اللفظ هل وضع 
ليركب مع هذا اللفظ أولا ؟ فا وضع ليركب لا مع اللفظ فهو مجاز في التركيب . 
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ثانيهما : أن السؤال مغالطة لأنا ادعينا أن تركب لفظ الإحياء مع لفظ الاكتحال 
محاز في التركيب» وأنتم أثبتم تركيب لفظ السرور مع الرؤية» وهو غير محل 
النزاع . اها. 

قيل: وهم( فاسدان . أما قوله في مجاز التركيب لا نلاحظ المعنى فممنوع » 
وأي مجاز لا يلاحظ فيه المعنى؟ وكيف يتصور ذلك والمجاز بنوعيه شرطه العلاقة » 
وهي معنى؟ وأما الثاني : فنقول : أي فرق بين تركيب لفظ الإحياء والاكتحال » 
ولفظ السرور والرؤية ؟ وكل ما ثبت للشىء ثبت لمساوية والإحياء والإكتحال 
بالمعنى المجازي مساويان للسرور والرؤية. وممن أنكر مجاز التركيب ابن الحاجب 
في «مختصره الكبير» و «أماليه» واستبعده في «الصغير» ورد على عبدالقاهر في قوله في 
نحو: أحياني اكتحالي بطلعتك أن المجاز في الإسناد . قال ما معناه: لأن المجاز 
والحقيقة معتوران شيئاً بحسب جهتين متلفتين كالأسد يكون حقيقة ومجازا باعتبار 
الحيوان المفترس والرجل الشجاع, وأما إسناد الإحياء إلى الاكتحال» فليس له إلا 
جهة واحدة وهي الله تعالى وحده » فلا يتصور أن يقع من غيره فلا يكون مجازا في 
التركيب . ولعبد القاهر أن يقول . نظير الأسد إن أخذت الإحياء مسندا إلى شىء 
فهو حينئذ له جهتان : جهة يسند فيها إلى ما هوله. وجهة ينسب إلى غيرما هوله. وإن 
أخذت الإحياء» يقيد إسناده إلى الاكتحال» فنظيره الأسد بقيد إرادة الرجل الشجاع . 
ليس له إلا جهة واحدة. 

وقال بعض الأئمة في قول من قال : إن المجاز في التركيب مثل أحياني اكتحالي 
بطلعتك : فيه نظر . لأنك إذا رددت المفردات إلى ما هي مجاز عنه لم يبق في 
التركيب مجاز. وذلك يدل على أن المجاز في المفردات . 

وطريق ردها إلى ما هي مجاز عنه أن أحياني مجاز عن سرَّنى . واكتحالي مجاز عن 
رؤيتى » وطلعتك مجاز عن وجهك . وإنما يكون المجاز في التركيب في مثل قول 
القائل : أحيى الأرض شباتٌ الزمان . لأنك وإن رددت المفردات إلى ما هي عنه 
بقى المجاز في الإسناد لأن إحياءها في الحقيقة إنما هو من الله تعالى . 


. أي : الوجهان اللذان أجاب بها القرافي كذا بهبامش نسخة دار الكتب المصرية‎ )١( 
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قلت : وينبغى أن يكون هذا الخلاف ليس في جوازه ولا في وقوعه بدليل 
الأمثلة . وإنما الخلاف / في كونه عقليا أو لغويا. أي : في أن القول في هذا ٠/45‏ 
المجاز هل هو حكم عقلي أو لفظ وضعي ؟ وسنذكره. وقد عكس أبو المطرف بن 
عميرة في كتاب «الشبهات» قول ابن الحاجب . وقال : المجاز قط لا يكون إلا في 
التركيب ولا يكون في المفرد. نعم . عند التعليم بالمثال قد يجاء باللفظ المفرد 
فيقال» كا يقال للشجاع : هو أسد. وللبليد : هو حمار ٠‏ والنحوي يقول : 
إعراب الفاعل الرفع والمفعول النصب . كما يقول: زيد إذا جعلته فاعلا » وزيدا 
إذا جعلته مفعولا » فكان يلزم على هذا إذا قيل : ضرب زيد عمرا أن يقال في 
الإعراب الإفرادي . وفي هذا التركيبي أو الإسنادي . والإعراب حقيقة إنما هو في 
هذا . وانظر أمثلتهم في الإسنادي وفي الإفرادي تجدها واحدة . 

[المجاز التركيبي عقليى عند الجمهور] : 

الرابعة : إذا أثبتنا المجاز التركيبي . فهل هو لغوي أم عقلٍ ؟ والجمهور على 
أنه عقلي ولم يسموه مجازا لكونه وضع لمعنى . ثم استعمل في غيره . لثلا يلزم أن 
يكون له جهتان جهة الحقيقة وجهة المجاز كا في المجاز المفرد » وذلك لأن صيغ 
الأفعال فيه مستعملة في موضوعاتها اللغوية .» وكذا صيغ الفاعل فلا مجاز فيه إلا في 
نسبة تلك الأفعال إلى أولئك الفاعلين » وهو أمر عقلى لا وضعى . وكذلك لا 
نسميه مجازاً لغويا لعدم رجوعه إلى الوضع بخلاف المجاز في المفرد فإنه عبارة عن 
استعمال اللفظ في غير موضوعه فهو مستلزم للجهتين جهة الحقيقة وجهة المجاز , 
وأيضا فإن واضع اللغة لا صنع له بعد وضع المفرد لا يسند إليه.» بل يكل ذلك إلى 
خبرة المتكلم. ألا ترى أن إسناد الوشي إلى الربيع لا القادر في قولك : خيط 
أحسن من وشي الربيع ليس مستفادا من اللغة؟ وقيل : بل هو لغوي . لأن 
واضع اللغة وضع المفرد ليركبه مع ما يناسبه » كما صرح به الإمام الرازي وغيره » 
والمناسبة معلومة بطرقها .» وحجر أيضا في التقديم والتأخير. والحذف والذكر, 
إلى غير ذلك فهو مجاز عقلي لغوي . 

واعلم أن هذا الخلاف يتوقف على أمرين : 

أحدهما : أن العرب هل وضعت الركبات أولا ؟ وفيه خلاف . 

"1 / 


الثاني : في مدلول نسبة الأفعال إلى فاعلها . فنقول : الفعل تارة يراد به وقوعه 
من فاعله حقيقة أو قدرة الفاعل » كقولنا : خلق الله زيداً » وكذلك كل فعل 
نسب إلى الله » وتارة يراد به وقوعه من فاعله حكما كقولنا : قام زيدء فإن الله 
تعالى هو الفاعل , ولكن القيام منسوب فعله لزيد حكما . وتارة يراد مجرد اتصافه 
به كقولنا : مرض زيد ونحوه مما لا تسبب فيه , كبرد الماء » وكل هذه الأقسام 
الإسناد فيها حقيقي . لأن العرب وضعت لها . ولم تقتصر على الإسناد إلى 
الموجد . والإسناد لغير الموجد لا ينافي الحقيقة, إذ لا معنى للحقيقة إلا ما وضعت 
العرب بإزائه » والعرب تقصد النسبة هذه الأمور حقيقة بدليل تبادر الذهن إلى 
الإسناد من غير الموجد . إنما المجاز التركيبي النسبة لغير هذه الأقسام » ومعنى 
نسبة الشىء لغير فاعله لا حقيقة ولا حك ولا بمعنى اتصافه به بالكلية كأنبت 
الربيع البقل . فإن الربيع ليس بمنبت حقيقة ولا حكياء ولا متصف بذلك في 
وضع العرب . 

إذا تقررهذا فنقول: إن فرعنا على مذهب الجمهور من أن المركبات موضوعة 
فالمجاز في التركيب لغوي . لأنه إسناد لغير موضوعه . وإن قلنا : ليست موضوعة 
فالإسناد كله عقلي لا مدخل للغة فيه » فمن هنا جاء الخلاف في أن المجاز 
التركيبي عقلي لا لغوي . 


[اللجازهد يكون بالاضّالة اوالتبعيّة ] 

المجاز الواقع في الكلام قد يكون بالأصالة وقد يكون بالتبعية » والأول لا 
يدخل في أربعة أشياء : 

[الحروف] 

أحدها : الحرف . لأن مفهومه غير مستقل بنفسه . قال الاإمام : فإن ضم إلى 
ما ينبغي ضمه إليه كان حقيقة » وإلا فهو مجاز في التركيب لا في المفرد , عن 
النقشواني مدعيا أن الحروف لما مسمى في الجملة » وقد استعمل في موضوعه 
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فيكون حقيقة سواء كان الاستعمال عند ضمه إلى غيره أو عند عدم الضم . فإذا 
استعمل في غير موضوعه لعلاقة كان مجازا من غير تفاوت ؛ ومثاله قوله تعالى : 
#ولأصلبنكم في جذوع النخل* [سورة طه/١7]‏ فإن الصلب مستعمل في موضوعه 
الأصلي وكذلك جذوع النخل . ولم يقع المجاز إلا في حرف «في» فإنها للظرفية في 
الأصل . وقد استعملت هنا لغير الظرفية" قال : لو لم يدخل المجاز في الحرف 
بالذاث لما دخلت فيه الحقيقة » وأطال في ذلك . وكذلك أطلق الشيخ عزالدين في 
كتاب «المجاز» دخوله في الحروف . 

ومذهب نحاة الكوفة أنه يجوز نيابة بعض الحروف عن بعض . وخالفهم 
البصريون » وجعلوا ذلك على طريق التضمين . وهو لا يخرج عن المجاز . 
[الأفعال والمشتقات] 

الثاني : الأفعال والمشتقات. لأنهم] ان أصولما وأصل كل منه] المصدر . 
فإن كانا حقيقة كانا كذلك . وإلا فلاء قاله الإمام » وناقشه النقشواني أيضا . 

فقال : قولكم هنا: لا يدخل المجاز في الفعل إلا بواسطة دخوله في المصدر 
يناقض قولكم : استعمال المشتق بعد زوال المشتق منه مجاز . وقال الأصفهاني 
كون لجاز لا يدخل في الفعل إلا بواسطة دخوله في المصدر مفرع على قولنا : 
الفعل مشتق مشتق من المصدر . قال : وقد يدخل المجاز في الأفعال فإن الماضي يستعمل 
في المستقبل . كقوله تعالى: #أتى أمر الله» [سورة النحل/1١]‏ وعكسه نحو إن قام 
عمرو. وهذا مجاز في الماضي .مع عدم دخوله في المصدر . 

قلت : وكذا استعمال ظن بمعنى تيقن في قوله تعالى : #إني ظننت أني ملاق 
حسابيه # [سورة الحاقة/ ]٠١‏ وعلم بمعنى ظن في قوله : #فإن علمتوهن مؤمنات»# 
[سورة الممتحنة/١٠]‏ ومن مثله قول أبي الطيب : 
إن "اللكدرسم إذا أقام ببلدة سال النضار بها وسال الماء 

قال الواحدي : أي سال الذهب إلى أن ملأ البطاح والبراري والأودية إلى أن 
ملأ الأبر فمنع الماء من أن يستقر . 
(1) وهوالاستعلاء. كذا بهامش نسخة دار الكتب المصرية . 
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وينبني على تصور المجاز في الأفعال أنا لو جمعنا اسمين بفعل نحو ضرب زيد 

وعمر ووه غود مع إرادة «يضرب» الويلام والسفر أم لا ؟ 

[الأسماء العامة] 

الثالث : الأسماء العامة التتى تستغرق كل / مسمى بأصل الوضع نحو المعلوم 
والمجهول والمعلول والمدلول, فإنه في أي شىء استعمل كان حقيقة فيه. واستحال 
أن يكون مجازا فلا يقبل المجاز . إذ جميع المسميات دلت عليها حقيقة. فكيف 
يتجوز بها إلى غير مدلولها الأصلي ؟ ذكره القاضي وابن فورَك وغيرهما . 
[العلم] 

الرابع : العلم لأن الأعلام م تنقل لعلاقة . كذا أطلقه صاحب «المعتمد) 
والإمام في «المحصول» . 

وتحقيقه : أن المجاز يدخل في كل اسم أفاد معنى في المنقول إليه غير المعنى الذي 
أفاده في الاسم المنقول منه . وذلك كقولنا : البحر حقيقة في الماء الكثير ثم نقلناه 
إلى العام لكثرة علمه . فأفادنا في حقيقته كثرة الماء » وفي مجازه كثرة العلم . 
وكذلك ما أشبهه. فأما زيد وعمرو ونحوهما من الأعلام, فإنها موضوعة للفرق 
بين الأعيان والأجسام وذلك حقيقة » فلو استعملنا اسم زيد في غيره مما لا 
يسمى زيدا لم يفدنا ذلك غير ذلك المعنى الذي أفاده في حقيقته » وهو الفرق بين 
الأجسام والأعيان فلم يتصور دخول المجاز فيها . وقيده الصفي الحندي في 
«النباية) بالأعلام المنقولة » وكذا قال الجاربردي:الذي يدور في خلدي أن المراد 
الأعلام المنقولة والتحقيق أنه لا فرق بين المنقولة والمرتجلة لما ذكرنا » ولأن الأعلام 
الموضوعة بوضع أهل اللغة حقائق لغوية كأسماء الأجناس . وقد قال غيرهما : 
سواء كان الع مرتجلا أو منقولا لغير علاقة » فإن نقل لعلاقة كمن سمى ولده 
بالمبارك لما ظنه فيه من البركة فكذلك بدليل صدقه عليه مع زاوها . وصار ابن 
فورّك إلى أنها حقائق عرفية فقال في «كتابه» : وجملة أسماء الألقاب منقولة عن 
أصوها وموضوعها إلى غيرهما على طريق الاصطلاح ليجعلوها بهذه الأسماء أخص 
بها وأشهر من غيرها حتى إذا ذكر به لم يدل إلا عليه . قال : وكذلك قال سيبويه : 


. أي : زوال البركة» كذا بهامش نسخة دار الكتب المصرية‎ )١( 


رض 


إن قولهم : زيد الاسم الجامع للأوصاف لما كان قصد به أن يكون العلم الخاص 
له من سائر مسميات جنسه. اا ها. 

واعلم أن هذا الحكم ليس متفقا عليه . فقد حكى القاضي عبدالوهاب في 
«المللخص» الخلاف في دخول المجاز في الأعلام » وكذلك صاحب «الميزان») من 
الحنفية . فقال : الأعلام هل يدخلها الحقيقة والمجاز؟ قال : والأكثرون على 
الدخول . وكذا قاله ابن لقمان الكردي في كتابه «الفصول» ذهب عامتهم إلى أن 
الأعلام يدخل فيها الحقيقة والمجاز.» ومن هنا قال ابن الساعاتي : إن كل كلام 
عربي مستعمل لا بخرج عن الحقيقة والمجاز» إذ الأعلام عربية .. 

وفي المسألة قوله ثالث جزم به القاضي أبو بكر والغزالي في «المستصفى». وهو 
التفصيل بين الأعلام التي لم توضع إلا للفرق بين الذوات كزيد وعمروء. فلا 
يدخلها المجاز . لأنها لم توضع للفرق بين الصفات وبين الأعلام الموضوعة للصفة 
كالأسود ونحوه . إذ لا يراد به الدلالة على الصفة مع أنه وضع لها فيكون[مجازا]«» 
وعلى هذا جرى ابن السَمُعانٍ في «القواطع» فقال : الحقيقة 00000 
أساء الألقاب ويدخلان في أسسماء الاشتقاق . 

قال بعض شارحى «المحصول» : إنما قال الغزالي ذلك بناء على مذهبه في عدم 
اعتبار العلاقة في المجازء فإن المجاز عنده ما استعملته العرب في غير موضوعه. ف 
ذكره مستقيم على مذهبه لا غيرء وفيه نظرء لأنه لو كان مأخذه في هذا عدم 
اعتبار العلاقة لم يفرق بين زيد وعمرو وبين الأسود والحارث. بل جعل الكل 
مجازا » إذ يصدق على كل واحد منها أنه استعملته العرب في غير موضوعه . 

وقال تعضي:تقاةالمجار : تصور هذه المسألة محال , إذ يستحيل وضع سابق على | 
اااستعمال ثم يطرأ الاستعمال فصار باعتباره حقيقة ومجازا » ولا يعرف تجرد 
اللفظ عن الاستعمال وهو مستحيل . وإن تجرده عن الاستعمال كتجرد الحركة 
عن المتحرك . نعم إنما يتجرد وهي حينئذ ليست لفظا وإنما هي على تقدير ألفاظ لا 
حكم لهاء وثبوتها في الرسم مسبوق بالنطق بهاء فإن الخط يستلزم اللفظ من غير 
عكس . 


. هذه التكملة أخذناها من «المستصفى» للإمام الغزالي بالمعنى لا بالنص لكي يستقيم الكلام‎ )١( 
فى ش‎ 


قالوا : ويستلزم أمراً فاسدا 3 وهو أنه إذا تجرد ع 00 
يوضع للمعنى الثاني من غير أن يستعمله في معناه الأول فيكون مجازا لا حقيقة 

وأورد بعضهم على القائلين : إن الأعلام لا يدخلها المجاز نحو قولنا: أبو 
يوسف أبو حنيفة» وزيد زهير شعرا . وهذا لا يرد . لأن الكلام الآن في أن العلم 
بالنسبة إلى مدلوله ليس بمجاز . وأما استعمال العلم في غير مدلوله كاستعمال أبي 
حنيفة في أبي يوسف واستعمال زهير في زيد . وكذلك اشتريت سيبويه وتريد 
كتابه . فقد يقال: كيف يجوز ذلك والمجاز فيه غير العلم ؟ والعلم إذا لم يكن 
حقيقة ولا مجازا فكيف يجعل المجاز ناشئًا عنه ؟ . 

وأجاب التبريزي في كلامه على «المحصول» بجوابين 

أحدهما: أنها في هذه الحالة خرجت عن العَلَمَية . 

والثاني: أنه مجاز عقلى . 

والجواب الصحيح ما اقتضاه كلام القاضى أبي بكر. وصرح به النحاة : أنه 
على حذف مضاف. أي أبو يوسف مثل أبي حنيفة » وزيد مثل زهير » واشتريت 
كتاب سيبويه » وقد تحصلنا في هذه المسألة على مذاهب . ويجب تخصيص محل 
الخلاف بالأعلام المجددة' دون الموضوعة بوضع أهل اللغة . فإنها حقائق 
لغوية . 


[ الحَقِيمّة لا تسّتلزم المجاز ] 
قالوا : لا خلاف في أن الحقيقة لا تستلزم المجاز إذ الوضع”" لا يستلزم الثاني 
)١(‏ أي : المتجددة. كذا مبامش نسخة دار الكتب المصرية . 


)١(‏ لعله: : إذ الوضع الأول لا يستلزم الخ ويؤيد هذا الترجي قوله الآتي : وكان ينبغي أن يجي ء في هذه 
المسألة خلاف من الخلاف في أن الأول هل يستلزم ثانيا؟ كذابهامش نسخة دار الكتب المصرية . 
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والأصل لا يستلزم الفرع» وليس كل الحقيقة تكون في غيرها علاقة فيها مسوغة 
للتجوز.ء بل الحيققة يكون لها مجحاز كالبحر. وقد لا يكون كالفرس . 

قال الشيخ أبو إسحاق : ومن حكم هذا أنه إذا ورد به الشرع فهل هو على 
حقيقته ولا يعدل به عنها إلى المجاز إلا بدليل ؟ وكان ينبغي أن يجىء في هذه 
المسألة خلاف من الخلاف في أن الأول هل يستلزم ثانيا ى] فرع عليه الفقهاء ؟ إذ 
الحقيقة فيها قيد الأولية . 

ثم رأيت القاضي أبا بكر في كتاب «التقريب» حكى عن بعض القدرية أن كل 
حقيقة لا بد لها من محاز . وما لا مجاز له فلا يقال : إن له حقيقة ٠»‏ وهو يرد على 
حكايتهم الإجماع فيهما سبق . 

واختلفوا في المجاز هل يستلزم الحقيقة على معنى أنه هل يشترط في استعمال 

اللفظ في غير موضوعه أن تكون الحقيقة قد وجدت واستعملت في ذلك المعنى 
أولا ؟ على قولين : 

أحدهما : نعم وبه جزم الشيخ في «اللمع» والقاضي أبو بكر وابن فُورّك. 
قال : كا أن لكل فرع أصلا . وابن برهان / في «الأوسط» وابن السَمْعانٍ في 
«القراطع). وأبو الحسين البصرئ في «المعتمد». والقاضى عبدالوهاب في 
«المللخص». والقاضي عبدالجبار والإمام فخرالدين والأبياري في «شرح البرهان» 
وغيرهم . فكل مجاز لا بد أن يكون له حقيقة . لأنه فرعها . والفرع يستلزم 
الأصل . ولأن الثاني يستدعي أولا . 

وأصحهما عند الآمدي وابن الحاجب: المنع ونقله ابن الساعاتي عن المحققين, 
واختاره البيضاوي في «المرصاد». لأن المجاز وإن كان مستعملا في غير ما وضع له 
ففائدة الوضع التهيؤ للاستعمال, ولأن اللفظ بعد وضعه وقبل استعماله لا حقيقة 
ولا مجاز . ويجوز أن يسمى به حينئذ غيره لعلاقة بينه| فيكون مجازا لا حقيقة له . 


والحق : أن المجاز يفتقر إلى سبق وضع أول. لا إلى سبق حقيقة. وكذا قال 
الأصفهاني : الحق أن المجاز يستلزم اللفظ الموضوع. بإزاء معنى من المعاني , 


"7 


و/ا 


والحقيقة ليست اللفظ الموضوع بل المستعمل" في| وضع له اللفظ . واختلف 
كلام الرازي في «منتخبه» وأوله ابن التلمساني بأنه حيث قال: لا يستلزم ‏ أراد به 
الجواز العقلي . وحيث يقال : يستلزمه, أراد به الوضعء فإنا لم نعرف أن الألفاظ 
موضوعه بإزاء ما دلت عليه إلا بالاستعمال . ولا نعرف عين الواضع من توقف أو 
مصطلح . وزعم بعضهم أن الخلاف في هذه المسألة إنما هو في المفرد لا في 
المركب . 

والمانعون تمسكوا بأن الرحمن مجاز في الباري تعالى» لأنه موضوع للواحد المذكر 
الموصوف بالتعطف . وليس له حقيقة, لأنه لم يستعمل إلا في الله » واعترض بأنه 
كان يقال على رحمان اليمامة . 

وأجيب بأنه على سبيل المجاز أيضاء ومعناه: منعم اليمامة. وبأنه لا يلتفت 
إليهم. لأنه تعنت منهم . 

وقيل : في الجواب نظر . لأنه لا ينفى الاستعمال في حق الباري سبحانه. 
غايته أنه يعلل الواقع» وهو تأكد الاستعمال لكنه ضعيف. إذ لا اعتداد 
بالاستعمال إذا كان على خلاف أصل الوضع مضادا له منافيا إياه وظهر من هذا 
أنه مجاز ليس بحقيقة . 


[ هل يّتجوزبالمججتازعن المجاز ] 


هل من شرط المجاز أن يتجوز به عن الحقيقة أم يجوز أن يتجوز عن المجاز ؟ 
هذا لم يتعرض له الأصوليون . 
وسبق عقد مسألة فيه. ويخرج من كلام أصحابنا فيه خلاف, فإنهم قالوا فيها 
إذا قال لزوجته أو أمته :أنت عل كالميتة والدم والخنزيرء فإن نوى صريح الطلاق 
00 لعله: اللفظ المستعمل, ذا بام نتيكة دار الكتن المصدرية بتطرف: 
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أو الظهار أو العتق صح ٠.‏ وإن نوى كناية بأن أراد لفظ التحريم. فيجعل قائم) 
مقام قوله : أنت عل حرام . فإن قلنا : الحرام صريح في وجوب الكفارة» فهذا 
كناية عنه . لأن الصريح يكنى عنه فتجب به الكفارة. وإن قلنا : إنه كناية فيها ل 
7 لياه ووو الاو كر ل و 
قاله الماؤردي وغيره . وحكاه الرافعي عن الشيخ أ بي حامد . ثم قال: ولا يكاد 
يتحقق هذا التصوير» لآنه يتوق باللفط معن لفظ آخر لا صيورة اللفظ و إذاكان 
المنوي المعنى فلا فرق بين أن يقال : نوى التحريم. وبين ن أن يقال : نوى أنت علي 


حرام . 
ناكد 
[اللجم ا شرع لكش س1 


المجاز خلف عن الحقيقة بالاتفاق أي فرع لما بمعنى أن الحقيقة هي الأصل 
الراجح المقدم في الاعتبار » وأجمعوا على أن شرط الخلف انعدام الأصل للحال 
على احتمال الوجود . لكن اختلفوا في جهة الخليفة هل ذلك في حق المتكلم به أو 
في حق الحكم ؟ 

فذهب أبو حنيفة إلى أنه خلف عن المتكلم » سواء كان معناه الحقيقي مقصوداً 
فيه أم لا . لأنبها من عوارض الألفاظ . وذهب صاحباه إلى أنه خلف عن حكم 
ذلك. يعني أن يكون اللفظ موجبا حقيقة» ثم تعذر العمل بحقيقته لمعنى» فحينئذ 
يصار إلى المجاز . وهو ظاهر مذهبنا » لأنه الظاهر من الكلام . ولأن المجاز الذي 
لا يممكن صحة معناه الحقيقي في القرآن وكلام البلغاء أكثر من أن يحصى . ومعنى 
هذه المسألة : أنه إذا استعمل لفظ وأريد به المعنى المجازي هل يشترط إمكان 
المعنى الحقيقي بهذا اللفظ أولا ؟ فعندنا يشترط فحيث يمتنع المعنى الحقيقي لا 
يصح المجاز . وعنده : لا : بل يكفي صحة اللفظ من حيث العربية احترازا من 
إلغاء الكلام . 
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ونكتتها: أن اللفظ عندنا إذا كان محالا بالنسبة إلى الحقيقة لغو. وعند أبي 
حنيفة يحمل على المجاز.ء وعلى هذا الأصل مسائل : 

منها : إذا قال الرجل للعبد الأكبر منه سنا : هذا ابني فحقيقته مستحيلة إذ 
يستحيل كونه ابنه » فهل ينزل على المجاز » ويقال : المراد مثل ابنى في الحرية 
فيعتق عليه بهذا اللفظ . أو لا ينزل عليه بل يلغو ؟ قال أبو حنيفة بالأول » وقال 
صاحباه بالثاني ١‏ ولا خلاف عند أصحابنا فيه » وإنما اختلفوا عند الإمكان إذا 
كان الم بعبه نالعا وكدي امون" فإن”النين لأ سنك ت جزما » وفي ثبوت العتق 
وجهان للإمكان على الجملة 

وقالوا : لو حلف ليصِعَدنْ السماء أن بمينه تنعقد على الأصح لإمكان اليرء 
وتجب الكفارة » ولو حَلف لا يصعد الساء لم ينعقد يمينه على الأصح . لأن الحنث 
فيه غير متصور . لكن خالفوه فيما لو قال : لأشربَنٌ ماء هذه الأداوة ولا ماء فيها » 
فقالوا : يحنث على الأصح وتجب الكفارة » وكان ينبغي تصحيح عدم الانعقاد , 
لأن الأصل وهو البر غير تمكن ولا اا كل القع م راوع ين 
لازمه .» فاللازم موقوف على الموضوع له فيكون اللازم خلفا وفرعا للموضوع له , 
فلا بد من إمكان الأول لتوقف المعنى المجازي عليه . فالذي ثبت بهذا اللفظ 
بطريق المجاز ثبوت الحرية مثلا » فلفظ : هذا ابنى خلف عن الحكم الذي ثبت 
بهذا اللفظ بطريق الحقيقة كثبوت البنوة مثلا 

وقال أبو حنيفة : لفظ هذا ابي خلف عن لفظ : هذا حرء. فيكون المتكلم 
باللفظ الذي يفيده المعنى بطريق المجاز خلفا عن المتكلم باللفظ الذي يفيد عين 
ذلك المعنى بطريق الحقيقة » وقيل : بل أراد أن لفظ : هذا ابني إن أريد به الحرية 
خلف عن لفظ : هذا ابني إذا أريد به البنوة . 

وقد أورد على الصاحبين أنه ينبغي أن لا يصح بهذا قولهم : هذا أسد للرجل 
الشجاع, لما تحقق أن الميكل المخصوص في حق الإنسان محال » وقد أطبق على 
صحيهةه . 

وأجيب بأنه ليس نظير ما نحن فيه » لأن قوله : هذا أسد ليس مستعارا 
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بجملته. بل أسد مستعارء وهذا استعارة له . وأما ههنا فهذا ابني بجملته مستعار 
في حق إثبات الحرية . 
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مسالة 
[ العبرة بالحتيقتة ] 


إذا كانت الحقيقة مستعملة والمجاز غير مستعمل. أو كانا مستعملين والحقيقة 
أغلب استعمالا / فالعبرة بالحقيقة بالاتفاق. لأنها الأصل ولم يوجد ما يعارضه. ١٠./ب‏ 
فوجب العمل به » وإن كانا في الاستعمالين سواء, فالعبرة بالحقيقة أيضاء ومنهم 
من نقل فيه الاتفاق وليس كذلك: بل حكى الخلاف فيه جماعة منهم أبو يوسف في 
«الواضح». فقال : وأما إذا كان يفيد مجازا متعارفا وحقيقة متعارفة. فقد اختلف 
فيه. فقال أكثر المتكلمين: يجب حمله على الحقيقة» وقيل: بل يحمل عليه . وقال 
صاحب «المصادر»: القول إذا كانت له حقيقة متعارفة فيه ومجاز متعارف . كقوله 
: لا أشرب من هذا النهبرء فحقيقته العرفية الكرع. ومجازه أن يغترف منه 
فيشرب . فذهب بعضهم إلى وجوب حمله على الحقيقة لقوتها وآخرون إلى أنه لا 

قال : والذي أقوله: إن حكم هذا القول حكم الحقائق المشتركة . لأنه حقيقة 
في المعنى الأول بحكم الوضع. وحقيقة في المعنى الثاني بحكم العرف الطارىء 
وكثرة الاستعمال . وهو حقيقة فيهم| مشتركة بينب| باعتبار الوضع والعرف وتسميته 
مجازا خطأ. اها. | 

وكذلك حكى الخلاف أيضا القاضي عبدالوهاب في «الملخص» وجزم به في 
«المحصول» في المسألة السابعة من الباب التاسع بالمساواة » وقال الأصفهانيٍ في 
«شرحه) : إنه الحق . 

وإن هجرت الحقيقة بالكلية بحيث لا تراد في العرف. فالعبرة بالمجاز بالاتفاق 


يفص 


كما لو حلف لا يأكل من هذه النخلة, فإنه يحنث بثمرها لا بخشبها. وإن كان هو 
ا حقيقة ؛ لأها قد أميتت بحيث لا تراد في العرف البتة» وأما إذا غلب المجاز في 
الاستعمال والحقيقة تتعاهد في بعض الأوقات. فقال أبو حنيفة : الحقيقة أولي» 
لأنها راجحة بحسب الأصل وكونها مرجوحة أمر عارض لا عبرة به» وقال 
صاحباه : المحاذ أوى لكوله راجحا : فى. الطال: ظاهرا فيه.. 

قال القَرّاف في «شرح التنقيح» : وهوالحق » لأن الظهور هو المكلف به. واختار 
الإمام في «المعالم» 'والبيضاوي في «المغباج» استواءهماء لأن كل واحد راجح على 
الآخر من وجه . فالحقيقة بالأصل والمجاز بالغلبة فيتعادلان ولا يحمل أحدهما على 
الآخر إلا بالنية » وهذا يتوقف على ثبوت تعادل المرجحين . وقال الصفي 
المندي: وعزى ذلك إلى الشافعي . ْ 

قلت : ويشهد له المثال» فإنهم مثلوا المسألة بما إذا حلف لا يشرب من الفرات 
ولا نية لهء فعند أبي حنيفة إنما يحنث بالكرع منه , ولا مدت بالشرت.من الآواق 
المملوءة منه» وعندنا يحنث بالاغتراف منه كما يحنث بالكرع منه لأنه المتعارف» 
وهو المنقول عندنا كما قاله الرافعي في كتاب الأيمان في النوع الثاني من ألفاظ الأكل 
والشرب . 

قالوا : والخلاف في هذه المسألة يرجبع إلى الأصل السابق وهو أن المجاز هل هو 
عد ع الول بن ال اا 1001 فإن كان المجاز خلفا في حق 
المتكلم لا تثبت تثبت المزاحمة بين الأصل والخلف . فيجعل اللفظ عاملا في حقيقته عند 
الإمكان . 

هذا تحرير التصوير في هذه المسألة والنقل والتمثيل» فاعتمده واطرح ما عداأه . 

وجعل الأصفهاني في «شرح المحصول» محل الخلاف فيا إذا صدر ذلك ممن لا 
عرف له ولا قرينة. فإن صدر ذلك من الشارع حمل على الحقيقة الشرعية قطعا أو 
من أهل العرف حمل عليها . 

والحق : أن المجاز إن ترجح على الحقيقة بحيث يتبادر إلى الفهم عند إطلاق 
اللفظ كالحقيقة الشرعية أو العرفية العامة أو الخاصة يحمل على ٠الشرعية‏ إن صدر 
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من الشرع . وعلى العرفية إن صدر منهم . وإن ترجح على الحقيقة» ولكن لم ينته 
إلى حد الشرعية أو العرفية أو انتهى إليه ولكن لم يصدر من أهل الشرع أو العرف 
فيكون اللفظ . مجحملا ولا يحمل على أحدهما إلا بالقرينة أو النية . 

وههنا أمور : 

أحدها : أن الآمدي ذكر ني باب المجمل أن ماله موضوع شرعي ولغوي 
قيل : هو مجمل . وأنه عند الحنفية يحمل على الشرعية . 

وفرق الغزالي بين حالة الإثبات فكذلك . أو النفي فمجمل . ولا شك أن 
الحقيقة الشرعية من المجاز الراجح. ولم يظهر لي بيمها فرق في جريان الخلاف في 
كل من المسألتين إلى الأخرى . لكن كلام الأصفهاني السابق يأباه . 

وقال صاحب «المصادر» بعد أن حكى الخلاف : وعندي أنه يجب حمله على 
المعنى المتعارف. ولكن لا أسمية مجازاء بل هو حقيقة عرفية كالغائط » ورأيت في 
«شرح الوسيط» للشيخ نجم الدين بن الرفعة في باب الإيلاء» وقد تعرض لحكاية 
الخلاف في هذه المسألة . فقال : محل هذا الخلاف في جانب الإثبات . وأما في 
جانب النفي فيعمل بالمجاز الراجح جزما . لأنا إن نظرنا إلى المجاز فلا كلام» وإن 
نظرنا إلى الحقيقة» فسلبها يقتضى سلب سائر الأفراد » ومن جملتها ما يرجح في 
الاستعمال . 

قال : ولهذا جزم الجمهور بأن لفظي الجماع والإيلاء صريحان وإن حكوا 
القولين في قوله : لا أباشرنك ولا أقربئك لملاحظة أصل الحقيقة والرجحان في لا 
أجامعك دونها. ١‏ ه.وفيه بعد عن كلام الأصوليين . 

الثان : مثل في «المعالم» هذه المسألة بما إذا قال لأمته: أنت طالق ونوى العتق. 
هل يكون كناية فتعتق به؟ لأن مادة وط ل ق» حقيقتها في الخلية وحلّ القيد سواء 
من النكاح والرق فيكون حقيقة في عتقها بالوضع. لكنها مرجوحة لاشتهارها في 
الطلاق الذوح هو حل قيل النكاح. وهو مجاز راجح ثم أورد أنه يلزم على هذا أن 
لا يصرف إلى المجاز الراجح إلا بالنية» وليس كذلك بدليل أنه لو قال لزوجته : 
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لكل 


وأجاب بأن هذا غير لازمء لأنه إذا قال لمنكوحته: أنت طالق فإن عنى بهذا 
اللفظ الحقيقة المرجوحة وهو إزالة مطلق القيد وجب أن يزول مسمى القيد. وإذا 
زال هذا المسمى فقد زال القيد المخصوص. وإن عنى به المجاز الراجح فقد زال 
قيد النكاح, فلا كان يفيد الزوال على التقديرين استغى . عن النية. 

قال ابن التلمساني والسؤال لازم إذ الكلام مفروض فيا إذا ذكره وايوفهاء 
فلا خلاف أنه يحمل على الطلاق. فقوله: إن نوى حمل على السؤال. 

وقال بعضهم : هذا الذي قاله صاحب «المعالم» لا يتعلق بشىء مما قاله ا حنفية » 
بل هو مباين لهم ؛ لأهم يقولون : لا يصلح للإيقاع ‏ وهذا مبحث في أنه يحتاج إلى 
النية أولا وهو بحث صحيح مفرع على القول باستواء/ الحقيقة المرجوحة والمجاز 
الراجح إلا إن قيل إن لفظ الطلاق نقله إلى حل قيد النكاح. وصار فيه حقيقة 
شرعية أو عرفية» وارتفع عن هذا المجاز الراجح بذلك كسائر الحقائق الشرعية 
والعرفية . 

ومسألة التعارضن فيا إذا لم يصل المجاز إلى هذا الحد . والظاهر أنها مماتة 
والحقيقة هنا لم تمت. لكن سياق كلام صاحب «العالم) أنه ينوى الحقيقة » وهو 
مطلق القيد » والشافعي وأصحابه إنما قالوا ينوي العتق . وهو إزالة قيد خاص 
وهو ملك اليمين. وهو مجاز لا حقيقة. 

فيخرج عن معنى الحقيقة المرجوحة والمجاز اا فيبطل اليمين في هذه 
الجهة .ولا ندري ما يقول الأصحاب في هذه المسألة إذا نوى بقوله : أنت طالق 
للأمة إزالة مطلق القيد من غير نية العتق بخصوصه لكن ينبغي أن يقال : تعتق. 
لأنه يلزم من إزالة الأعم إزالة الأخص . ْ 

وبعد قلا د يستقيم التمثيل بالطلاق. لأنه صار حقيقة شرعية أو عرفية في حل 
قيل 0 00 مقدّمتان على الحقيقة اللغوية قطعا. 


شم 


0 


سه الله 
[ قزة استعمال الحقيقةفلايئهم مُعناها الا بتربينة ] 


قد يقل استعمال الحقيقة في معناها فتصير بحيث إذا أطلقت لا يفهم المعنى 
الذي كانت حقيقة فيه إلا بقرينة. فتلتحق بالمجاز كالغائط للمكان المطمئن, فإنه 
حقيقة ثم هجر . ويكثر استعمال اللفظ في المعنى الذي كان مجازا فيه فيصير بحيث 
إذا أطلق فهم منه ذلك المعنى من غير قرينة فيلتحق بالحقائق » لأن استعمال هذه 
الألفاظ في معانيها تابع لاختيار الواضع والمستعمل لا لأنفسها . 

وحكى القاضي عبدالوهاب عن قوم منعوا ذلك . وقالوا : لا يجوز أن تغير 
الحقيقة عن دلالتها لا بكثرة الاستعمال في مجازها . ولا بقلته فيها ولا بغير ذلك 
وكذا منعوا أن يتغير المجاز عن دلالته بأن يصير يدل على المراد بلا قرينة . 

قالوا 1 لأن ذلك يوجب قلب دلالة الاسم ومعناه. والأدلة لا تنقلب عما هي 
عليه . 


قال القاضي : وهذا باطل للقطع بأن وضع هذه الألفاظ ليس عن علة عقلية أو 
دليل عقل. وإغما حصل الاتفاق بمواطأة » وذلك يدل على أنه لو اتفق. وإغما 
حصل الاتفاق بمواطأة. وذلك يدل على أنه لو اتفق على تسمية كل مسمى بغير 
اسمه لدل عليه. كدلالة اليوم على ما اتفق عليه 3 وقولهم : إنه يوجب قلب الأدلة 
فذلك في الأدلة القطعية أما ما ثبت بلمواطأة والمواضعة فلا يمنع ذلك . 

وقال صاحب «المصادر» : ما ذكرناه من صيرورة المجاز حقيقة والحقيقة بحازا 
إنما نجوزه قبل نزول القرآن واستقرار حكمه . فأما بعد نزوله فلاء وإلا لانسد 
علينا طريق معرفة الله بمراد خطابه » ويتطرق الوهم إلى الحقائق. ا ها. 

والمشهور الحواز مطلقا . 


تخرص 


هبا كاه 
[نعدد وجوه هاكجحصاز ]) 


إذا تعذرت الحقيقة وتعددت وجره المجاز. وكان بعضها أقرب إلى الحقيقة 

تعين الحمل عليه . 

قال ابن دقيق في «شرح الإلمام» : هذا إذا كانت المجازات بينها تناف في 
الحمل , فإن لم يكن ومنع من الحمل عليها مانع , » وأحدها أقرب إلى الحقيقة تعين 
الحمل على الأقرب منه| منهها » أو يحمل عليه) جميعا لتناول ذلك الوجه العام لها , 
وعدم المناني يحتمل أن يحمل على الأقرب إلى الحقيقة » ويحتمل أن يحمل عليها » 
لأن في الحمل على الأقرب محذور التخصيص مع إمكان التعميم » بخلاف ما إذا 
تعددت وجوه المجاز . ووقع التنافي في الحمل » فإنه ليس فيه هذا المحذور . 

ومثال ما إذا تعذر الحمل على الحقيقة وتعددت وجوه المجاز مع التنافي : ما إذا 
دخل على الحقيقة اللغوية وتعذر الحمل عليهاء كا في لا عمل إلا بنية مثلاء فإن 
الحقيقة متعذرة» واحتمل أن يقدّر : لا صحة عملء» واحتمل أن يقدّر لاكمال 
عمل. فهذان وجهان من المجازء وفي الحمل على أحدهما منافاة للآخرء لأنا إذا 
قلنا: لاصحة لزم انتفاء الكمال . وإذا قلنا : لا كمال لم يلزم انتفاء الصحة ء 
والحمل على الصحة أقرب إلى انتفاء الحقيقة من الحمل على الكمال . 

قلت : ومن المرجحات عند تعذر الحقيقة وتعدد المجاز فيها ما تحققت علاقته, 
فهو أولى مما لم تتحقق علاقته : مثاله : قوله عليه الصلاة والسلام : (البيعان بالخيار 
ما لم يتفرقا). 1 

فإن الحنفية حملوه على المتساويين » وأطلق عليها بائعين باعتبار المستقبل , 
والشافعية حملوه على من صدر منه| البيع باعتبار الماضي .وكل منه| مجاز» لكن 
بحاز الشافعية أولى لوجهين : 

أحدهها : أن العلاقة متحققة بخلاف إطلاق الفعل وإرادة المستقبل . فإنه قد 
لا يتحقق صدور البيع . 


تدرض 


الثان : الاتفاق على مجازيته باعتبار المستقبل والاختلاف فيه باعتبار الماضى هل 
هو حقيقة أم لا ؟ فكان راجحا بهذا الاعتبار 


1 


مسالهة 
الواسملة بين الحقيقة واللجان 


ولنا واسطة بين الحقيقة والمجاز . قال ابن الخباز النحوي في كتاب «النهاية») : 
وهو لفظ مستعمل لثىء وضع الواضع مثله لعينه كالأعلام للشيء المعين . 

وقال الأصوليون: اللفظ قد لا يكون حقيقة ولا مجازاً كاللفظ قبل الاستعمال» 
لأن شرطههما الاستعمال وهو منتف. وكالأعلام المتجددة بالنسبة إلى مسمياتهاء 
فإنها أيضا ليست بحقيقة » لأن مستعملها لم يستعملها فيا وضعت له . إما لأنه 
اخترعها من غير سبق وضع كالمرتجلة أو نقلها عا وضعت له كالمنقولة» وليست 
مجازا » لأنها لم تنقل لعلاقة. قاله صاحب «المعتمد» و «المحصول» أما الأعلام 
الموضوعة بوضع أهل اللغة فهي حقائق لغوية كأساء الأجناس . وعلى هذا فلا 
فرق بين المنقولة والمرنجلة خلافا للهندي حيث خصها بالمنقولة» وقد سبقت . 


0 و 
كا أنه من الألفاظ ما ليس بحقيقة ولا مجاز . كذلك فيها ما هو حقيقة ومجاز أما 


بالنسبة لمعنيين أو لمعنى واحد بحسب وضعين كلغوي وعرفي مثلا » ولا يجوز أن 
يكون باعتبار وضع واحد لاجتماع النفي والإثبات . 


تضرف 


بر/ة١‎ 


4 


فصل 
[ق ال ستتة ] 

الحقيقة تتوقف على النقل عن واضع اللغة كالنصوص في باب الشرع. حكاه 
ابن السَمُعان في «القواطع» عن أبي زيد الدبومى ولم يخالفه » وقضيته أنه لا يطرقه 

وأما المجاز فيعرف إما بالنص من العرب أو الاستدلال » والنص بأن يقول : 
هذا حقيقة وهذا مجاز, وينقل ذلك أئمة اللغة . 

قال ابن العارض في «نكته» : وإنما اعتبرنا نص أهل اللغة , لأخهم إن قالوه 
نقلا / عن العرب. فهو حجة أو إجماع بإجماعهم كذلك. ا ها. 

وقد تصدى لذلك الزمخشري في كتابه المسمى «بأساس البلاغة» : وقيل : يعرف 
بالضرورة بثلاثة طرق: بأن يصرح أهل اللغة باسمهء بأن يقولوا:هذا اللفظ مجاز 
في المعنى الفلاني, أو بحده بأن يقولوا: هو موضوع فيه بوضع ثان . أو بخاصته 
كا يقال: استعمال هذا اللفظ في ذلك يحتاج إلى العلاقة» وهذا قاله في 
«المحصول». ويمكن رجوع الثالث إلى القسم النظري المذكور آنفا . 

وأما الاستدلال بالعلامات وهي كثيرة » وقد أنكر هذا القسم العبدري وابن 
الحاج في كلامهم| على «المستصفى) : وقالا : الصحيح أنه لا سبيل إلى معرفة المجاز 
إلا بالنقل والتصفح للسان العرب. ا ها. 

فمن خواص الحقيقة وهي أقواها: تبادر الذهن إلى فهم المعنى بغير قرينة لأجل 
العلم بالوضع . يعني أن من علم الوضع وسمع اللفظ بادّرَ إلى حمله على ذلك ا 
المعنى من غير قرينة . 

واحترزنا بقولنا : لأجل العلم بالوضع عما إذا بدر الفهم إلى المعنى لأجل أمر 
خارج عن الوضع كقرائن احتفت به أو غلبة استعمال لا تنتهى إلى كون اللفظ 


تبرض 


منقولا إلى ذلك المعنى » وربما يتبادر الفهم إلى أحد معنيين من غير أن تكون محتصة 
به ويكون مشتركا بينه وبين معنى آخر لم يتبادر الفهم إليه » ولم يحضر السامع 
عند الإطلاق» فلا تكون المبادرة إلى ذلك المعنى الأول دليلا على اختصاص الحقيقة 
به . قاله ابن دقيق العيد وهو حسن. وبه يندفع إيراد من أورد على طرد هذه 
العلامة المجاز المنقول والمجاز الراجح »؛ وعلى عكسها المشتزك فإنه حقيقة ف 
مدلولاته مع عدم التبادر 1 

وأجيب2 بأن المنقول إنما يتبادر لأنه حقيقة فيه ولا ينافى ذلك لكونه مجازاء 
وأما المجاز الراجح فنادر. والتبادر ف الأغلب لا يوجد إلا 5 الحقيقة, وتخلف 
المدلول عن الدليل الظني لا يقدح فيه حقيقة وأما المشترك فالتعريف بالعلامة لا 
يشترط فيه الانعكاس. 

ومنها : عدم احتياجه إلى القرينة. ولا يرد المشترك بين حقيقتين, فإنه لعارض 
الاشتراك لا لذاته . 

ومن خواص المجاز إطلاق اللفظ على ما يستحيل تعلقه به » إذ الاستحالة 
تقتضي أن يكون غير موضوع له. فيكون مجازا كقوله تعالى» «واسأل القرية# 
[سورة يوسف/١8]‏ أي : أهلها كذا ذكره الإمام. وأتباعه . 

واستشكله الصفي الهندي بالمجاز العقلي نحو #«وأخرجت الأرض أثقالها» 
[سورة الزلزلة/؟] فإنه كذلك مع أنه ليس مجازا لغويا.. فإن أراد باستحالة التعلق 
بالنسبة إلى الوضع اللغوي فباطل . 

قلت قد سبق أن المجاز العقلي لغوي على الصحيح . 

ومنها: أن يستعمل اللفظ في المعنى المنسبى بأن يكون موضوعا لعنى له أفراد 
فيترك أهل العرف استعماله في بعض تلك الأفراد بحيث يصير ذلك البعض 
منسيا » ثم يستعمل اللفظ في ذلك المعنى المنسى» فيكون مجازا عرفيا كالدابة» فإنه 
موضوع لكز م' يدب على الأرض فترك بعض أهل البلدان استعمالها في الحمار 
بحيث نسي» فإطلاقها عليه عندهم مجاز . لأنه مجاز بالنسبة إلى الحقيقة العرفية . 
)١(‏ قوله : «وأجيب» المناسب زيادة «أيضاًء لأن الايراد اندفع بالكلام السابق كما قاله ابن دقيق العيد. كذا 


بهامش نسخة دار الكتب المصرية . 
نرف 


ومنبا: صحة نفى اللفظ عن المعنى في نفس الأمر ‏ كتسمية الجَدٌ أباً. حكاه أبو 
بكر الرازي 5 وأصوله» عن الكرخي » وكقولك » للبليد ليس بحمار . 

وقلنا : في نفس الأمر » لأنه يقال للبليد ليس بإنسان » فقد نفيت الحقيقة لكن 
ليس في نفس الأمر » وهذا بعكس الحقيقة فإن علامتها عدم صحة النفي » إذ لا 
يقال للبليد ليس بإنسان في نفس الأمر بل عند قصد المبالغة وتشبيهه بالحمار » وقد 
اجتمع نفي الحقيقة والمجاز في قوله تعالى: طثم لا يموت فيها ولا يحيى #[سورة 
الأعلى/7١]‏ . 

ومنها : أن الحقيقة يجب اطرادها في سائر المواضع التي ثبت فيها معناها إلا لمانع 
ومعنى ذلك أنا إذا سمينا إنسانا بضارب لوقوع الضرب منه أو محلا بأنه أسود 
لحلول السواد فيه وجب أن يسمى كل من صدر منه الضرب بأنه ضارب» وكل ما 
حَلَّه السواد واتصف به بأنه أسودء وإلا لانتقض قولنا: إنه سمى ضاربا لوقوع 
الضرب منه بخلاف المجاز . فإنه لا يجب اطراده. بل يقر حيث وردء فلا 
يستعمل إلا فيا استعمله أهل اللغة فيه أو في نظيره ؛ فكما يستدل بالاطراد على 
الحقيقة يستدل بعدم الاطراد على المجاز كالنخلة للإنسان الطويل » فلا يقال لكل 
طويل : نخلة. كذا ذكره جماعة منهم الغزالي وابن برهان. 

وقبده الهندي بأمرين : 

أحدهما : الوجوب أي يجب كون الحقيقة جارية على الاطراد لثلا يرد المجاز 
المطرد نقضا على طرده. فإنه وإن كان مطرداء لكنه لا يجب طرده بدليل عدم اطراد 
مثله في المجاز. 

وثانيهما : بشرط عدم الانع » أي : يجب أن تكون مطردة إن لم يمنع مانع 
شرعي أو عقلي أو لغري ؛ لئلا يرد مثل السخي والفاضل بالنسبة إلى الله تعالى 
نقضا عل مكقي: | ْ 

وممن ذكر أن علامة الحقيقة الاطراد دون المجاز القاضي أبو بكر فيا نقله إمام 
الحرمين عنه في «التلخيص» » ثم قال : وهو سديد إلا أنه لا يقتضى كبير معنى. 
فإن الأصل أنا في الحقائق نتبع أصل الوضع » وفي المجاز نتبع استعمال أهل 

عرف 


اللغة » وإنما سمى كل من صدر عنه الضرب ضاربا بالاتباع لا بالقياس . وحكاه 
أبو الحسين في «المعتمد) عن بعضهم » ثم قال : والصحيح أن نفس الاطراد من 
غير منع دليل على أن الاسم مجاز, لأنه قد ثبت وجوب اطراد الاسم في حقيقته , 
واطراده لا يدل على أنه حقيقة » لأن المجاز وإن لم يجب اطراده فلا يمنع مانع من 
اطراده . 

وقيل : ليس الاطراد من علامات الحقيقة» فإن من المجاز ما قد يطرد كإطلاق 
اسم الكل على الجزء ونحوه . ش 

وال إلكيا المرابى : الخلاف في هذه مبنى على أن الحقائق تقاس عليها قال : 
وفيه نظر لأنا قد بينا أن لا قياس في اللغة أصلاء فلا يسمى من صدر منه الضرب 
ضاربا قياساء ولكن توقيفا» ولو ثبت الاطراد في المجاز نقلا طردناه . 

ومنها : أنا إذا وجدنا لفظة صالحة لمعنيين وجمعها بحسبها مختلف علمنا أنها 
محاز في أحدهماء سواء علمنا أنها حقيقة في الآخر أم لا.ذكره الغزالي. 

فقال : إن تختلف صيغة الجمع على الاسم فيعلم أنه مجاز في أحدهما وسبقه / 
إليه القاضي أبو بكرء ومثّله بلفظ ل القول المخصوص. وجمعه 
مهذا المعنى «أوامر». وإذا أطلق على الفعل جمع على «أ مور» وخالفه إمام الحرمين 
وابن برهان وصاحب «المعتمد) وغيرهم. لأن اختلاف الجمع لا مدخل له في كون 
اللفظ حقيقة أو مجازا إلا أن يدعى فيه استقراءء فيمكن الاستدلال به حينئذ ء 
وقد يتحد الجمع مع اختلاف الحقيقة والمجاز كالحُمُر جمع حمارء والأسد جمع 
للرجل وغيره » وقد يختلف مع كونه حقيقة فيه| كاليد. فإنها حقيقة في النعمة 
والجارحة على قول. وجمع النعمة على أيادي وجمع الجارحة على أيد . 

قيل : وعلى من اعتير') هذه العلامة سؤال» فإنه إذا اعتبرنا اختلااف ا جمع 
وجعله مع اتحاد المفرد دليلا على اختلاف المعنى.» فهلا فعل ذلك عند اختلاف 
المصدر مع اتحاد الفعل مثل شعَرَء فإنه مشترك بين العمل والنظم ومصدره » في 
النظم شعر وني العلم شعور . وكذلك اختلاف الفعل ني الحركات مع اتحاد 
(1) فوله : «وعلى من اعتبره أي : ويتوجه على من اعتبر. كذا بهامش نسخة دار الكتب المصرية . 


يري 


*'ؤ/أ 


المصدرء فكان ينبغي أن يجعل اختلاف أحدهما دليلا على أن الآخر مجاز في أحد 
المعنيين. بل هذا أولى» لأن المصدر والفعل بينها تلازم باعتبار أن أحدهها فرع 
الآخر. فإما أن يكون المصدر فرع الفعل أو بالعكس على اختلاف العلماء. 
بخلاف الجمع فإنه ليس فرع المفرد بل بمثابة تكراره .» فكان ينبغي أن يقول : 
شعر مجاز في أحد معنييه لاختلاف المصدر كا أن الأمر مجاز في أحد المعنيين 
لاختلاف الجمع . 

وقال ابن التلمساني في تعليقه على «المنتتخب» : والحق أن اختلاف الجمع لا 
يدل مطلقا إلا بزيادة قيد. وهو أن يقال مثلا : أجمعنا على أن لفظ الأمر إذا أطلق 
على الصيغة الدالة على طلب الفعل على جهة الاستعلاء حقيقة » وأنه يجمع على 
أوامر » فإذا أطلق على الفعل جمع على أمور فخولف به جمع الحقيقة » فقد عَدِل به 
عن الحقيقة » وما عدل به عن الحقيقة يكون مجازا » وهذا إنما ذكرناه للتمثيل » 
وإلا فالأمر لا يجمع على أوامر قياسا . وإنما هو جمع آمرة كفاطمة وفواطم ء 
وتسمية الصيغة أمرا جحاز . 

ومنها : أن الحقيقة يشتق منها الصفة » والمجاز لا يشتق منه » لأن الأمر بمعنى 
الطلب حينئذ يشتق منه فيقال : أمر يأمر أمرا فهو آمر. وبمعنى البيان والصفة مجاز 
لا يتصرف . ذكره القاضي والغزالي وإلْكيا الهرامي وغيرهم, وخالفهم ابن برهان 
بأنه رت مجاز يشتق منه إذا وقع موقع المصدر كالغائط فإنه يقال : تغوط الرجل 
يتغوط ا وإن كان مجازا في الفضلة . 

وكذلك قال القاضي أبو الطيب : الفعل «شأن» حقيقة ثم لا يقال شأن يَشْأنَ 
فهو شائن. ورب مجاز يتصرف. 

وكذا قال إمام ا حرمين في «التلخيص». رت حقيقة لا يصدر عنها الاشتقاق 
وهو إذا لم يكن مصدراً . ورب محاز ورد التجوز بنعوت صادرة عنه »فكل ما حل 
محل المصادر وضعا واستعمالا فالأغلب أن يصدر منه النعوت ٠‏ وهذا هو قضية 
كلام أهل البيان » فإنهم قالوا إن الاستعارة لا تدخل في الأفعال إلا 0 التبع 
للمصادر . وذلك بأن يتجوز في المصدر أؤلا الم يشمن تق منه الفعل. 


كرف 


وأورد أبو الحسين في «المعتمد» : الرائحة فإنها حقيقة في مسماها مع أنه لا 
د ا ل 

وأورد , بعضهم أن «ظن» : بمعنى بمعنى أيقن مجاز. ويصح أن يشتق منه اسم فاعل 
فيقال: ون 

ومنها: التزام تقييد في معنى مع استعماله مطلقا في المعنى الحقيقي كجناح الذل 
ونار الحرب ورحى الحرب كناية عن شدته والتهابه » وإنما كان التزام التقييد دالا 
على التجوز . لأن الحقائق الأصل فيها الإطلاق . لأن كل لفظ له معنى يخصه 
معلوم . فلا حاجة فيه إلى التقييد بالقرينة» فجعل التزام التقييد دليل المجاز وليس 
المقصود بالالتزام المنع من الاستعمال من غير قيد. بل المراد به استقراء كلامهم . 

قال الأصفهاني في «شرح المحصول»: وفيه نظر لاحتمال أن يكون مشتركا بين 
معنيين أحدهما نسبي والآخر غير نسبي . 

ومنها: أن يكون إطلاقه على أحد المسميين متوقفا على إطلاقه على المسمى 
الآخرء فالتوقف مجاز سواء كان ذلك ملفوظا به كقوله : «ومكروا ومكر الله» 
[سورة آل عمران/54ه] » أو متدرا كقوله تعالى : #قل الله أسرع مكرا #[سورة 
يونس/١1]‏ إذ لم يتقدم لمكرهم ذكر في اللفظ لكنه مذكور معنى وكثير من الناس لا 
يعلم هذا التقريرء فيظن بطلان القاعدة مبذه الآية . 

ومنها: أن المعنى الحقيقي له تعلق بالغير, فإذا استعمل في معنى ولم يستعمل له 
تعلق فيكون مجازا فيه كالقدرة إذا أريد بها الصفة استعمل فيه المقدور . وإن أريد 
بها المقدور كإطلاقها على النبات الحسن العجيب كا تقول لمن تنبهه على حسن 
النبات : انظر إلى قدرة الله أي : إلى مقدوره وهو النبات هنا" لم يكن له متعلق 
إذ النبات لا مقدور له ذكره الغزالي» وضعفه الإمام فخرالدين لاحتمال أن يكون 
اللفظ حقيقة فيها ويكون له بحسب إحدى حقيقتيه متعلق دون الأخرى. ورده 
القرطبي أيضا بأن عدم التعلق في المجاز هنا لم يكن لأجل المجاز بل لأنه نقل إلى 
النبات ولا متعلق له. فلو نقل إلى شىء له متعلق ى] لوأ طلق على الإرادة قدرة 
)١(‏ لعل فيه سقطاً والتقدير: والنبات هنا . . الخ كذا ببامش نسخة دار الكتب المصرية . 


لخرض 


يحازا لكان له تعلق . 
ومنها : أن الحقيقة تؤكد بالمصدر وبأساء التوكيد بخلاف المجاز , فإنه لا يؤكد 
بشىء من ذلك ذكره القرطبي وتمدّح بذكره . وقال : هو من الفروق المغفول 
عنها . 
قلت : قد ذكره القاضي عبد الوهاب في الملخص» قال ؛ فلا يقولون : أراد 
الجدار إرادة ولا قالت الشمس وطلعت قولا . وكذلك ورود الكلام في الشرع لأنه 
على طريقة أهل اللغة . قال : ولهذا كان قوله تعالى : إإنما قولنا لشىء إذا أردناه 
أن نقول له كن فيكون#[سورة النحل/ ]4٠‏ حقيقة لا على معنى التكوين كا يقوله 
المعتزلة من حيث أكده بالمصدر . وكذلك قوله تعالى : #وكلم الله موسى 
تكلي|#[سورة النساء/54١]‏ يفيد الحقيقة» وأنه أسمعه كلامه وكلمه بنفسه لا كلاما 
قام بغيره. اا ها. 
وقد سبق أن التأكيد بالمصدر إنما يرفع التجوز عن الحديث لا عن المحدث 
عنه. فليس فيه حجة على تكليمه بنفسه » ولك أن تورد مثل قول الشاعر : 
بكى الحر من روح وأنكر جلده وعجت عجيجا من جذام المطارق 
“لب ويجاب عنه بأنه قصد فيه المبالغة بإجرائه محرى الحقيقة فأكده. وذكر / بعض 
أئمة النحويين أنه م يأت تأكيد المجاز إلا في هذا البيت الواحد. وأوله على أن 
المعئى عجت لو كانت غافلة . 
قلت : وانشد ابن برهان : 
قرعت طنابيب اللهوى يوم عالج ويوم اللوى حتى قسرت الموى قسرا 
وقال : فيه حجة على أن التأكيد بالمصدر لا يرفع المجاز . 
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وما 


فصل 

في ذكر تعارض ما يخل بالفهم وهي عشرة : 

منها ما يرجع لعوارض الألفاظ . وهي خمسة : المجاز والاشتراك والنقل 
والإضمار والتخصيص . 

ومنها : ما يرجع لغير ذلك إما للحكم كالنسخ أو للتركيب كالتقديم والتأخير أو 
للواقع كالمعارض العقلٍ أو للغة كتغيير الإعراب», وإنما تعرضوا للخمسة السابقة 
فقط لرجوعها إلى اللفظ واحتجوا على الحصر بأنه إذا انتفى احتمال الاشتراك 
والنقل. كان اللفظ حقيقة في معنى واحدء وإذا انتفى احتمال الإضمار كان المراد 
منه مدلول اللفظ. وإذا انتفى احتمال المجاز كان المراد منه مدلوله الحقيقي » وإذا 
انتفى احتمال التخصيص كان المراد منه جميع ما وضع له بطريق الحقيقة وحينئد م 

وأورد على الحصر أمور: 

أحدها : احتمال النسخ. فإن السامع إذا جوز على حكم اللفظ أنه منسوح فلا 
زع ايثبونة 

الثاني : احتمال التقييد 

الثالث : احتمال الاقتضاء . فإن قوله عليه السلام : (رفع عن أمتى) لما علم 
أن كلا منههم| غير مرفوع لوقوعه في الأمة فلا بد وأن يكون مراده عليه السلام شيئا 
آخر لثلا يلزم كذبه » وهوغير معلوم من ظاهر الكلام » فقد نشأ الخلاف في فهم 
مراد المتكلم من غير الاحتمالات الخمسة . 

وأجيب عن الأول بأن النسخ داخل في التخصيص . وقد صر ح بذلك 
الإمام, وفيه نظرء لأنه لا عموم في الأزمان والأمر لا يقتضي بصيغته فعل المأمور 
ك1 


والحق في الجواب أن النسخ من عوارض الأحكام لا الألفاظ. 

فإن قيل : قد تنسخ التلاوة وليست معنى . قلنا: نسخها أيضا عدم جواز تلاوة 
ذلك المنسوخ . قاله الأصفهاني. وعن الثاني بأنه قريب من التخصيص . وعن 
الثالث بأن الاقتضاء راجع للإضمار على رأي جمع من الأصوليين منهم أبو زيد 
الدبوسي لأن كلا منههم| عبارة عن إسقاط شىء من الكلام لا يتم الكلام بدونه نظرا 
إلى العقل أو الشرع أو إليها لا نظرا إلى اللفظ. 

فأما من قال : إنه مغاير للإضمار فنقول : إن الخلل الناثنىء من احتمال 
الاقتضاء . مثله الناشثىء من احتمال الإضمار . فكان ذكره مغنيا عن ذلك . 

وعند التحقيق فالعوارض المخلة بالفهم ترجع إلى احتمال الاشتراك والمجاز, 
ولهذا اقتصر ابن الحاجب وغيره على ذكرهاء لأن النقل والإضمار والتخصيص 
يرجع للمجاز . فإن المجاز يكون بالنقصان والعام إذا خص يكون مجازا في الباقي 
على الصحيح. فإذن المراد بالمجاز الأعم من ذلك لا المقابل للإضمار 
والتخصيص . فإن كان الكلام في هذه المحتملة”" من حيث الجنس فلا حاجة لذكر 
الإضمار والتخصيص لأنهها من أنواع المجاز فيندرجان تحت مطلقه . وعلى هذا 
فالأحوال ثلاثة » وإن كان الكلام فيها من حيث النوع. فلا شك أن أنواع المجاز 

وأجيب بأن المراد التوسع. واقتصر على هذين من بين سائر الأنواع لغلبتهها في 
الكلام على أنه سبق خلاف في أن الإضمار ليس بمجاز والتخصيص أيضا كذلك, 
فإنه فعل المخصص وليس بلفظ حتى يحكم عليه بالحقيقة والمجاز . 

وقد أورد على موضوع المسألة شيئان : 

أحدهما : أن هذه الاحتمالات ليس شىء منها محلا بالفهم. لأن الظن حاصل 
مع تجويزهاء إنما الممتنم القطع . 

وأجيب بأن المقصود أن كل واحد منه| محل بالفهم على تقدير إرادته مع عدم 


ا ب 
(١)أي:‏ الأمور المحتملة. كذا بهامش نسخة دار الكتب المصرية. 


حي 


القرينة كإرادة المجاز مع عدمهاء فإنه يخل بالفهم ويوقع في الحقيقة . 
والثاني : أن الاضمار والتخصيص نوعان من أنواع المجاز فكيف جعلها 
مقابلين له ؟ وأجيب بأن المراد التوسع واقتصر على هذين من بين سائر الأنواع 
لغلبتهها في الكلام على أنه سبق خلاف في أن الإضمار ليس بمجاز , والتخصيص 
أيضا كذلك. فإنه فعل المخصص » وليس بلفظ حتى يحكم عليه بالحقيقة أوالمجاز ثم 
التعارض الذي يتصور وقوعه بين هذه الاحتمالات الخمسة يقع على عشرة 
أوجه وهذا لأن التعارض لا يتصور إلا بين الشيئين » لأن الشىء لا يعارض نفسه 
فكل واحد من هذه الاحتمالات الخمس إنما يعارض الأربعة الأخيرة فيها فتضرب 
الخمسة في الأربعة فيحصل عشرون وجها من التعارض» لكن العدة مكررة 
فيجب حذفها بنفى عشرة تكرر بعبارة أخرى, وهو أنه قد يقع التعارض بين 
الاشتراك وبين الأربعة فيحصل أربعة أوجه. ثم من تعارض النقل مع الثلاثة 
الباقية ثلاثة أوجه صارت سبعة», ثم من تعارض المجاز مع الباقين وجهان صارت 
تسعة ثم من تعارض المجاز مع التخصيص وجه واحد فصار المجموع عشرة. 
وقد نظم ذلك بعضهم فقال : 
تجوز ثم إضمار وبعدهما نقل تلاه اشتراك فهو يخلفه 
وأرجح الكل تخصيص وآخرهم نسخ فيا بعده قسم يخلفه 
والضابط : تقديم التخصيص فلإضمار فالمجاز فالنقل فالاشتراك , 
والتخصيص يرجح على سائر الوجوه. لأن التخصيص راجح على الإضمار 
والمجازء فإن فيه عملا بالحقيقة من وجه بخلاف الأولين» وعلى النقل لتوقف 
النقل على مالا. يتوقف عليه التخصيصء وعلى الاشتراك لإخلاله بالفهم . 
الأول" : التعارض بين الاشتراك والنقل. لأنه على تقدير النقل يكون معنى 
اللفظ مفردا قبل النقل وبعده لأنه قبله للمعنى اللغري الأصلى وبعده للعرني أو 
الشرعي الذي نقل إليه. وعلى تقدير الاشتراك يكون مناه ددا في جميع 
الأحوال, كالمجمل . مثاله : لفظ الزكاة فإنها مستعملة في الناء. وفي القدر المخرج 
)١(‏ قوله : «الأول» أي : من الأوجه العشرة كذا ببامش نسخة دار الكتب المصرية . 


7؟” 


او/ا 


من النصابء. فيحتمل الاشتراك بينهها أو في الأصل للنماء واستعملت في الثاني 
بطريق النقل. فحملها عليه أولى» وبحتمل أن يرجح الاشتراك. لأنه لا يقتفى 
نسخ وضع سابق بخللاف النقل. والإجماع على وقوع الاشتراك. والاختلاف 5 
النقل» وأنكره كثير من المحققين كالقاضي وغيره . 

00 ع ا 0 أكثر استعمالا من 
فيكون محازاً ودونها فيكون حقيقة بخلاف المشترك . فإ اعد علد القريئة يجب 
التوقف هذا هو المشهور احا الإمام الرازي وأتباعه وابن الحاجب : 

وأما الآمدي فقضية كلامه في مباحث الأمر: ترجيح الاشتراك 
إنما يكون عند استواء حالاته في دلالته على المعنيين أو المعاني والمجاز إنما يكون 
حيث يكون دلالته في أحدهما ضعيفة والأخرى قوية » واللفظ إنما يصير منقولا إذا 
بطلت دلالته الأولى وارتفعت . 
ولا رجحانها في أحدهما. فيحتمل حينئذ أن يكون استعماله فيهما بطريق الاشتراك 
أو بطريق النقل. أو حقيقة في أحدهما ومجازا في الآخر على السواء . 

الثالث : الإضمار أولى من الاشتراك, لأنه لا يحتاج إلى القريئة إلا في صورة 
واحدة وهي إرادة المعنى الإضماري بخلاف المشترك, فإنه مفتقر إلى القرينة في 
ا ا ا 0 
0-067 الاشتراك 0 9100 فكان 0 ان 
الاشتراك وعلم من هذه الأربعة أن الاشتراك أضعف الخمسة . 

الخامس : ا ) لاستلزام النقل نسخ الأول وتغيير الوضع 
كدعوى المعتزلة أن الصلاة منقولة إلى اأفمال » والجمهور قالوا : مجازات لغوية 


وهو أولى . 
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السادس : الاضمار أولى من النقل. لأن الاضمار مساو للمجازء والمجاز أولى 
من النقل . 
ظ السابع : التخصيص خير من النقل. لأنه خير من المجاز. والمجاز خير من 
النقل . 

وعلم هذه المسائل الثلاث أن النقل أضعف من الثلاثة بعد . 

الثامن : إذا وقع التعارض بين الإإضمار والمجاز ففيه ففيه ثلاثة مذاهب : قيل : 
المجاز أولى لكثرته. وبه جزم في «المعالم» واختاره افق وقيل بالعكس. وقيل 
هما سواءء واختاره في «المحصول» وتبعه في «المنهاج» لاحتياج كل منهم) إلى قرينة 
تمنع من فهم ظاهر اللفظ . وكا أن الحقيقة تعين على فهم المجاز كذلك تعين على 
فهم المضمر . 

وحاصله : أن هذين نوعا مجازء فينبغي ذكره في ترجيح أنواع بعض المجاز على 
بعض . 

التاسع : التخصيص أولى من المجاز. لأن الباقي من أفراد العام بعد 
التخصيص يتعين بخلاف المجاز , فإنه ربما لا يتعين » الال ل 
أن المجاز أضعف من الإضمار والتخصيص 

العاشر : التخصيص خير من الاضمار. لأنه خير من المجاز والمجاز مساو 
للإضمار على ما في «المحصول» » كقوله تعالى : #ولكم في القصاص حياة #[سورة 
البقرة/174] فهذا خطاب خاص للورثة » لأنهم إذا اقتصوا حصلت الحياة لهم بدفع 
شر هذا القاتل الذي 00 لهم أو هو عام والمشروعية مضمرة, لأن الناس 
إذا علموا مشروعيته كان أنفى للقتل فيها بينهم» وهذا مثال. وإلا فالراجح 
الاحتمال الثاني . 


فروع 
أحدها : الاشتراك خير من النسخ. لأنه لا إبطال فيه بالكلية بخلاف النسخ 
كقوله تعالى : إولا تأكلوا ما لم يذكر اسم الله عليه #[سورة الانعام/ ]١٠١‏ فإنه يحمل 
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على كراهة التنزيه حقيقة بدليل. لئلا يلزم نسخ ما ورد من الأحاديث الدالة على 
إباحة متروك التسمية إن كان القرآن متأخرا » أو نسخه إن كان متقدماً أ ولا سبيل 
إلى التخصيص . لأنه ليس أحدهما أخص من الآخر حتى يصار إليه . 

انيها : إذا وقع التعارض بين الاشتراك اللفظي والمعنوي فالمعنوي أولى, لأنه لا 
يتعطل فيه النص بحال بخلاف اللفظ فإنه عند عدم القرينة يتعطل . 

وقال ابن دقيق العيد : رجح بعض المتأخرين ما كان حقيقة في القدر المشترك 
خلاف الأصل فقد تقدم الدلالة عليه فيجب المصير إليه لسبق الذهن إلى فهم أحد 
المعنيين من اللفظ عند العالم بالوضع وافتقار المعنى الآخر الى القرينة الحاملة 
عليه . 

: ثالثها : إذا وقع التعارض بين كون اللفظ مشتركا بين علمين أو بين علم ومعنى 
أو بين معنيين كان جعله مشتركا بين علمين أو معنيين أولى» ولقائل أن يقول كيف 
يدعى الاشتراك في الأعلام. والاشتراك إنما يكون بين الحقائق, والأعلام ليست 
بحقائق كى)| سبق . 

رابعها : إذا وقع التعارض بين المشترك والمشكك فالمشكك أولى»2 لأنه يشبه 
المتواطىء من وجه. والمتواطىء راجح على المرة»: والمشابه للراجح راجح , 
ولأن اختلال الفهم فيه أقل . 

خامسها: إذا وقع التعارض بين المتواطيء وبين المشكك فالمتواطىء أولى . 
سادسها : إذا وقع التعارض بين احتمال النسخ واحتمال التخصيص. ففي 
تقديم أبهما أولى قولان للشافعي حكاهما الشيخ أبو إسحاق المروزى في كتاب 
«الناسخ والمنسوخ» تأليفه . 

ل : وأكثر أهل التفسير على حمله على النسخ . 

وذهب الشافعي في أكثر ذلك إلى حملة على التخصيص حتى يقوم دليل على 

النسخ ‏ وَمَثْله بقوله تعالى : #ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن #[سورة البقرة/١؟71]‏ 
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فإنه عام في الكتابيات وغيرهن فل) جاء قوله تعالى:#والمحصنات من المؤمنات 
والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم #[سورة المائدة/ ه] وذهب أكثر 
المفسرين إلى أنه ناسخ في تحريم المشركات . وخرج الشافعي ذلك على وجهين 
أحدههما : النسخ ى) قالواء. والثاني: التخصيص . ثم قطع بأن ذلك خصوص 
وعموم لما عدم الدليل أن ذلك على النسخ . ااها. 


/اغ» 


فصل 
[ تي الترجيحات بين افليراد لجان ] 


في الترجيحات بين أفراد المجاز إذا كان للمجاز علاقتان أو أكثر واحتمل التجوز 
عن كل منه| » فمقتضى كلام الإمام الرازي أن أولاها إطلاق الكل على البعض . 
لأنه جعل التخصيص جزءا من المجاز. والتخصيص من المجاز هو كذلك . 
والذي يظهر أن أحسن أنواع المجاز الاستعارة فلتكن أقواهاء ولقوتها ادعى 
بعضهم أنها حقيقة » ثم يليها الإضمار . لأن الإخلال بالفهم فيه إنما هو من أمر 
محذوف لا مذكورء واللفظ المأكور لم يوجب بمجرده خللاء فكان قوياء وبقية 
أنواع المجاز متقاربة . 

وقالوا : إن إطلاق اسم السبب على المسبب أحسن من العكس كم تقدم, 
وقالوا في باب الترجيح : إن العلة الغائية اجتمع فيها السبب والمسبب. فكان 
استعمال اللفظ فيها أولى في سائر المواضع . وإن تعارض مجازان وأحدههما تحققت 

/ب علاقته فهو أولى من الذي لم تتحقق كا في قوله ككل :/ (البيعان بالخيار مالم يتفرقا) 

فإن الحنفية حملوه على المساومين . وأطلق عليها بائعين باعتبار المستقبل , 
والشافعية حملوه على من صدر منهم| البيع باعتبار الماضي . وكل منه مجاز . ومجاز 
الشافعية أولى لوجهين : ش 

أحدهما : أن العلاقة فيه متحققة بخلاف إطلاق الفعل وإرادة المستقبل. فإنه 
قد لا يتحقق صدور البيع . 

والثاني: الاتفاق على مجازيته باعتبار المستقبل. والاختلاف فيه باعتبار الماضي 
هل هو حقيقة أم لا؟ فرجح بهذا الاعتبار . ١‏ 


فصل 
[ تيالصّريح والكنايّة والتعريض] 


في الصريح والكناية والتعريض » وقد يكون ذلك في أبواب البيع والطلاق 
والتكاح والقذف . 
ار 
أفهام العا 0 بعت وأ لاه 
الحق7", ومنله سمي القصر صرحا لظهوره وارتفاعه على سائر الأبنية 1 
وعند الأصوليين هو ما انكشف اراد منه في نفسه فيدخل فيه المبين والمحكم . 
[الكناية] 
وأما الكناية فعند الأصوليين : اسم لا استثر فيه مراد المتكلم من حيث اللفظ 
كقوله في البيع : جعلته لك بكذا. وفي الطلاق: أنت خلية » ويدخل فيه 
المجمل. ونحوه مأخوذ من قولهم :كنيت وكنوت قال الشاعر : 
وإني لاكنو عن قدور بغيرهاا وأعرب أحيانا بها وأصارح 
وعند البيانيين : أن يذكر لفظ دال على شىء لغة ويراد به غير المذكور لملازمة 
بينبها خاصة , والغرض منه إما قبح ذكر الصريح نحو #أو جاء أحد منكم من 
الغائط #[سورة النساء/*5] أو إخفاء المكنى عنه عن السامع . 
له الخادام 20 سبل 06 0 لحري 
عر + به من خطبة النساء أو أكنتهم 6 [سورة الدارضج الا : أن يذكر الشىء 
(1) كذا في سائر النسخ . وفي العبارة سقط ولعله يشي رإلى المثل القائل : : وصرح الحق عن محضه) ومعناه 
انتكشف الأمر وظهر بعد غيوبه. مجمع الأمثال للميداني : مثل رقم )5١١8(‏ والمصباح المنير مادة 
(صرح). 
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بغير لفظه الموضوع له . والتعريض: أن يذكر شيئا يدل على شىء ل يذكره. 

وكلام غيره من البيانيين يقتضى أنها حقيقة. 

ووقع في كلام السّكاكي أيضا أنها ليست بحقيقة ولا بمجاز, لأنه قال: الكلمة 
المستعملة إما أن يراد بها معناها وحده . أو معناها وغير معناها معا. والأول 
الحقيقة في المفرد . والثاني المجاز في المفرد. والثالث: الكناية. وجمع بينهما بأنه أراد 
هنا بالحقيقة التصريح بها بقرينة جعلها في مقابلة الكناية. وتصريحه في) بعد بأن 
الحقيقة والكناية يشتركان في كونها حقيقتين. ويفترقان بالتصريح وعدمه. 

وجزم الجاجرمي في رسالته بأنها ليست من المجاز. لأنه استعمال اللفظ في غير 
موضوعه. والكناية استعماله في موضوعه غير أن المقصود به معنى ثان. فإذا قلت: 
فلان طويل النجاد . فإنك تريد أن تجعل حقيقة طول النجاد دليلا على طول 
القامة. فقد استعملت اللفظ في موضوعه الأصلي لكن غرضك معنى ثان يلزم 
الأول. وهو طول القامة» وإذا شرط في الكناية اعتبار الموضوع الأصلي لم تكن 
مجازا . وكذلك إذا قلت لزوجتك: أنت بائن. فقد استعملت لفظ البينونة في 
موضوعها الأصلي. وهو انقطاع الوصلة غير أن مقصودك الطلاق. ولهذا قالوا: 
تشترط النية في الكناية. ولا تشترط النية في المجاز. | ها. 

وفيا ذكره نظر. وهو فيه متابع للإمام فخرالدين. فإنه قال في نهاية «الإيجاز» : 
واللفظة إذا أطلقت وكان الغرض الأصلى. غير معناهاء فإما أن يكون معناها 
مقصود أيضا ليكون دالا على ذلك الغرض الأصلي, وإما أن لا يكون كذلك , 
فالأول هو الكناية» والثاني هو المجاز. فالكناية كقولهم فلان طويل النجاد كثير 
الرماد. فقولنا: طويل النجاد استعمل لا لأن الغرض الأصلى معناءه بل ما يلزمه 
من طول القامةث, ْ 

قال : وليست الكناية من المجاز بدليل أنها تفيد المقصود بمعنى اللفظ. فوجب 
أن يكون معناه معتبرا » وإذا كان معتبرا فيما نقلت اللفظة عن موضوعهاء فلا 
تكون مجازا فإذا قلت : فلان كثير الرماد فإنك تريد أن تجعل حقيقة كثرة الرماد 
دليلا على كونه جواداً» فأنت استعملت هذه الألفاظ في معانيها الأصلية غير منكر 
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أن في إفادة كونه كثير الرماد معنى ثانيا يلزم الأول وهو الجودء وإذا وجب في الكناية 
اعتبار معانيها الأصلية لم تكن مجازا. انتهى . 

ويشهد لتغايرهما ما قاله الأصحاب في كتاب الطلاق إن الكناية إنما تؤثر فيها 
النية دون القرائن مع أن المجاز تؤثر فيه القرينة بالاتفاق . 

وقال بعض المتأخرين : الكناية تارة تكون حقيقة وتارة تكون مجازاً إلا أن 
المقصود منها الإشعار بما كني مها عنه إما حقيقة أو مجازا » فالكناية أعم لانقسامها 
إليهماء فالحقيقة والمجاز وصفان للفظ باعتبار دلالته على المعنى والاستعمال غير 
الدلالة, فافهم هذا 


فامئله 


ظاهر كلام صاحب «الكشاف» أنه يشترط في الكناية إمكان المعنى الحقيقي لأنه 
ذكر في معنى قوله تعال : #ولا ينظر إليهم يوم القيامة #[سورة آل عمران//ا/] أنه 
مجاز عن الاستهانة والسخط . وأن النظر إلى فلان بمعنى الاعتداد به والإحسان 
إليه كناية إذا أسند إلى من يجوز عليه النظر . ومجاز إذا أسند إلى من لا يجوز عليه . 
[التعريض] : ْ 

وأما التعريض فهو لغة : ضد التصريح . قال الإمام فخرالدين في تفسيره : 
ومعناه أن يضمن الكلام ما يصلح للدلالة على مقصوده . وتحصل الدلالة على غير 
مقصوده إلا أن إشعاره بخلاف المقصود أتم وأرجح . 

وأصله من عرض الثىء وهو جانبه كأنه يحوم به حوله ولا يظهره. 

قال : والفرق بين الكناية والتعريض : أن الكناية أن تذكر الشىء بذكر 
لوازمه » كقولك : فلان طويل النجاد كثير الرماد » والتعريض أن تذكر كلاما 
محتملا لمقصودك. إلا أن قرائن أحوالك تؤكد حمله على غير مقصودك. 

قيل : والتعريض أخص من الحقيقة مطلقا لا يصدق على المجاز . لأنه إنما يراد 
ش استعماله في المعنى الحقيقي لكن يلوح به إلى غرض آخر هو المقصود ‏ فهو دشه 
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#ذ/ا 


الكناية إذا قصد بها الحقيقة . وهو أخص من الحقيقة . لأنها مرادة من حيث هي 
هي 2 وق ]ما انراد افق اقيق من حي إشعارهاهالقضرد لا يذ فينافن قرية 
حالية فإن اللفظ المجرد لا يكفي فيها فمن الكناية المس والافضاء . والدخول 
كناية عن الجماع . ومن التعريض قول إبراهيم عليه السلام: بل فعله كبيرهم 
هذا#[سورة الأنبياء /15] أي أن كبير الأصنام غضب أن تعبد هذه الأصنام الصغار 
فكسرهاء فكذلك الله يغضب لعبادة / من دونه . فكلام إبراهيم في حق نفسه 
ضربه مثلا لمقصوده من التعريض, فهو من مجاز التمثيل . ويكون التعريض مما لا 
يراد به المعنى الحقيقي بل ضرب امثل هذاء ومنه ما يراد به المعنى الحقيقى. ويشار 


ابه إلى المعنى الآخر الذي هو المقصود من التعريض . هذا حده باصطلاح 


البيانيين . 

وأما الفقهاء فقد ذكروا الكنايات والظاهر أنها عندهم مجاز . فإذا قال الزوج : 
أنت خلية مريدا الطلاق» فهو مجاز ويسميه الفقيه كناية» فلو أراد حقيقة اللفظ 
لكونه لازما للطلاق ففي وقوع الطلاق نظرء ولم يتعرضوا للفرق بين الكناية 
والتعريض إلا في باب اللعان, فإنهم ذكروا الصريح والكناية والتعريض أقساماء 
وذكروا في الخطبة التصريح والتعريض ولم يذكروا الكناية . 

وقالت الحنفية : إن كنايات الطلاق يطلق عليها كناية بطريق المجاز دون 
الحقيقة, لأن حقيقة الكناية ما استتر المراد به» وهذه الألفاظ معانيها غير مستترة. 
بل ظاهرة لكل أحد من أهل اللسان لكنها شاببت الكناية من جهة الإمهام. وهذا 
اشترطت فيها النية ليزول الإمهام. وتتعين البينونة عن وصلة النكاح. وهذا غير 
مسلم » لأنه إن أريد أن مفهوماتها اللغوية ظاهرة غير مستترة» فهذا لا ينافي 
الكناية » واستتار مراد المتكلم مها كما في جميع الكنايات » وإن أريد أن ما أراده 
المتكلم بها ظاهر لا استتار فيه فممنوع . كيف ولا يمكن التوصل إليه إلا ببياد من 
جهة المتكلم وهم مصرحون بأنها من جهة المحل مبهمة مستترة ؟ ولم يفسروا 
الكناية إلا بما استثر المراد منه سواء كان ذلك باعتبار المحل أو غيره » ولم يشترطوا 
إرادة اللازم ثم الانتقال منه إلى الملزوم بدليل أنهم جعلوا الحقيقة المهجورة. 
والمجاد المتعارزف: كنانة: لمجرد اشتتاز 'المراد ؛ 
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اذوات المعائن 


وإنما احتاج الأصولي إليها » لأنها من جملة كلام العرب . وتختلف الأحكام 
الفقهية بسبب اختلاف معانيها . 

قال ابن السيد النحوي يخبر عمن تأمل .غرضه ومقصده فإن الطريقة 
مفتقرة إلى علم الأدب , مؤسّسةٌ على أصول كلام العرب » ا 


نإن-لا قي أو كيه أفإن 0 مندقة أنه يليانها 
قال ابن فارس فٍ كتاس"ر فقّه العربية» : يت أصحابنا الفقهاء ء يضمنون 


كتبهم في أصول الفقه حروفا من حروف 0 وما أدري ما الوجه في 
اختصاصهم إياها دون غيرها » فذكرت عامة المعاني رسما واختصارا.انتهى . 

وأقول : تنقسم حروف العاني إلى ما هو على حرف واحد . وعلى حرفين وما 
هو على أكثر من ذلك . 

فمن الأول : 
الواو العاطفة ؛ 

وفيها مذاهب : 

أحدها : وهو الصحيح أنها لا تدل على الترتيب لا في الفعل كالفاء » ولا في 
المنزلة كثْمٌ » ولا في الأحوال كحتىّ » وإنما هو لمجرد الجمع المطلق كالتثنية » فإذا 
قلت: مررت بزيد وعمروء فهو كقولك : مررت بم . 

قال سيبويه في مررت برجل وحمار: لم يجعل الرجل بمنزلة تقديمك إياه يكون بها 


اول من الحماذع كانك قلت :+ مروت | ولنين ق هذا دليل عل اتديدا بكىء 
قبل شىء . انتهى . 

فتبين بهذا أنها لمجرد الجمع. وأنها كالتثنية لا ترتيب فيها ولا معيةء» فلذلك 
تأقي بعكس الترتيب » كقوله تعالى :«إكذلك يوحى إليك وإلى الذين من قبلك »# 
[سورة الشورى/7] والمعية» نحو اختصم زيد وعمرو ء وللترتيب» نحو «والأآرض 
بعد ذلك دحاها #[سورة النازعات / ]٠‏ ولم توضع لشىء من ذلك بخصوصه . بل لا 
يعمها من الجمع المطلق . 

وفهم إمام الحرمين منه تعين إرادة الجمع » فاعترض عليهم بأنا نعلم أن القائل 
إذا قال: جاءني زيد وعمرو لا تفهم العرب بجيئهما معا بل يحتمل المعية والترتيب . 
وقد علمت أن هذا خلاف مرادهم . وإنما عنوا أنها تدل على التشريك بين 
المتلزن والمعطرت غليه اق كم الذي أسند اليهما من غير أن تدل على أنهم| معاً 
بالزمان. أو أن أحدهما قبل الآخر . 

ونقل الفارسي والسيرافي في «شرح سيبويه» والسهيل وغيرهم إجماع أئمة 
العربية عليه قيل: ونص عليه سيبويه في سبعة عشر موضعا من «كتابه»). وحكاه 
القاضي أبو الطيب في «شرح الكفاية» عن أكثر الأصحاب . وقال ابن برهان : هو 
قول الحنفية بأسرهم ومعظم أصحاب الشافعي . 

قلت : وهو الذي :صخ عن الشائعي فإنه نص على أنه إذا قال : هذه الدار 
وقف على أولادي وأولادٍ أولادي أنهم يشتركون فيه.ء بخلاف مالو قال : ثم 
أولادي » فلو كانت الواو كم لكان ينبغي أن لا يشارك كا في «ثم». . ونص أيضا 
على أنه إذا قال : إذا مت فسالم وغانم وخالد أحرار» وكان الثلث لا يفي إلا 
بأحدهم : فإنه يقرع. فلو اقتضت الواو الترتيب لعتق سالم وحده. 

ومن حججهم قوله تعالى حاكيا عن منكري البعث : «إن هي إلا حيائنا 
الدنيا نموت ونحيا» [سورة المؤمنون/لا] كذا استدل به ابن الخشاب وابن مالك» 
وفيه نظر » لأن هذا من عطف الجمل .وما أخرجه أبو داود والنسائى عن حذيفة أن 
رسول الله كََةٍ قال : (لا تقولوا: ماشاء الله وشاء فلان. ولكن قولوا:ما شاءء الله 
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ثم شاء فلان) فلو كانت للترتيب لساوت «تم) ولا فرق عليه الصلاة والسلام 

قال ابن الخشاب : إذا تأملت الواو العاطفة في التنزيل وجدتها كلها جامعة لا 
مرتبة » وكذا في غير التنزيل . قال : وما أحسن ما سمى النحويون الحركة المأخوذة 
من الواو وهي بعضها عندهم بالضمة . لأن الضم الجمع . فكان ما هومن الضم 
للجمع ولادلالة فيه على ترتيب. قال : وهذا من باب إمساس الألفاظ أشباه 
المعاني » وهو باب شريف في العربية نبَّهَ عليه ابن جنى في «الخصائص» وغيره . 

الثاني : أنها للترتيب مطلقا سواء العطف في المفردات والجمل. صح ذلك عن 
ابن عباس كما سيأتي . وهو قول بعض الكوفيين. منهم تُعْلْبٍ والفْرّاء وهشام 
دس عمرو والزاهد . ومن البصريين قُطرّب وعيسى بن عيسى الرَّبْعمى وابن 
توي حكاه عنهم جماعة من النحاة » وعزي للشافعي. وذكر بعض الحنفية 
أنه نْصّ عليه في كتاب وأحكام القرآن». وبعضهم أخذه من لازم قوله في اشتراط 
الترتيب في الوضوء والتيمم ومسألة الطلاق . 
والحق : أنه ليس مذُّركه في ذلك كونها للترتيب بل من دليل آخر . وإنما هذا وجه 
كي عن بعض أصحابنا » وأغرب الأستاذ أبو إسحاق الأسفراينى فقال في كتابه 
في أصول الفقه: الظاهر من مذهب الشافعي أنها تدل على الترتيب والابتداء بفعل 
ما بدىء بذكره في الخير والأمر انتهى . 

وكذا حكاه ارسي في باب الوضوء / من «الحاوي» عن جمهور أصحابناء 
وكذا الصيدلاني في «شرح مختصر المزني» »فقال : وقولنا إن الواو توجب الترتيب 
قول أبي عَبَيد والفراء وغلام تُعْلب. انتهى . 

وعبارة إمام الحرمين في «الأساليب» : وصار علماؤنا أن الواو تقتضى الترتيب» 
وتكلفوا نقل ذلك عن بعض أئمة العربية. انتهى . 

وكذا قال في «البرهان»: إنه الذي اشتهر عن أصحاب الشافعي ٠‏ ونصره 
الشيخ أبو إسحاق في «التبصرة» . 
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وحكى ابن الصباغ في «العدة» عن قوم من أصحابنا أنها تفيد الترتيب مع 
التقتريك. 

قلت : وجزم به ابن سَرَيْجَ في كتاب «الودائع»: واعتمده في وجوب الترتيب في 
الوضوء. وعبارته : وواوالنسق تدل على فعل ذلك متواليا » وهذا لاخلاف فيه بين 
أهل اللغة . هذا لفظه . 

ونقل الشيخ أبو إسحاق في «التبصرة» كونها للترتيب عن تُعْلبَ وأبي عمر 
الزاهد غلامه . وفي ذلك نظرء ففي كتاب أبي بكر الرازي :قال لي أبو عمر وغلام 
ثعلب: الواو عند العرب للجمع. ولا دلالة عندهم فيّهَا على الترتيب » وأخطأ 
من قال : إنها تدل على الترتيب . انتهى . 

وقال ابن السَّمُعان في «القواطع»: ادّعى جماعة من أصحابنا أنها للترتيب» 
ونسبوه للشافعى. وحكى عن بعض نحاة الكوفة » وأما عامة أهل اللغة فعلى أنها 
للجمع وإنما يستفاد الترتيب بقرائن . انتهى ٠.‏ ' 

وقال الأستاذ أبو منصور: معاد الله أن يصح هذا النقل عن الشافعي بل الواو 
عنده لمطلق الجمع . وإنما نسب للشافعي من إيجابه الترتيب في الوضوء, ولم يوجبه 
من الواو بل لدليل آخرء وهو قطع النظير عن النظيرء» وإدخال الممسوح بين 
المغسولين . والعرب لا تفعل ذلك إلا إذا أرادت الترتيب 

قلت : الذي يظهر من نص الشافعى أن الواو عنده لا. تفيد الترتيب لغة 
وتفيده في الاستعمال الشرعي » فإنه أوجب الترتيب في الوضوء لظاهر الآية» ولم 
يقتصر عليها بل تمسك معها بما صح من حديث جابر سمعت النبي وَل حين خرج 
من المسجد وهو يريد الصفا يقول : (نبدأ بما بدأ الله به فبدأ بالصفا) وعلى هذا 
فإذا تردّدْنا فيه وجب حملها على المحمل الشرعي فإنه مقدم على اللغوي . وبهذا 
يجتمع كلامه ويرتفع الخلاف ويزول الإستشكال . 

وقال ابن الأنباري في مصنفه «المفرد» في هذه المسألة : وما نقل عن ابن 
دُرُسْتُويه والزاهد وابن جنى وابن بُرُهان والربُعي من اقتضائها الترتيب فليس 
بصحيح ٠‏ وكتبهم تنطق بضد ذلك. نعم . لما ذكر على بن عيسى الربعى في 
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شرح كتاب الجرمى) إن الواو للجمع قال : هذا مذهب النحويين و الفقهاء إلا 
الشافعي , ولقوله وجه. انتهى . 

وهذا لا يدل على أنه كان يذهب إليه . 

وقال الشيخ أبو حيان : حكاية الإجماع على أنها للجمع غير صحيح . 

وقال ابن مالك في شرح الكافية) : زعم بعض الكوفيين أنها للترتيب وعلماء 
الكوفة برءاء من ذلك. ونقله ابن برهان النحوي عن قطرب والربعى واستدل لما 
بقوله تعالى «#شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم# [سورة آل عمران/8١]‏ 

وبقوله : 8إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أتثقالها»# [سورة 
الزلزلة/١‏ .1] ثم رد ذلك واستدل على أنها للترتيب بقوله : #فكيف كان عذابي 
ونذر» [سورة القمر/١١]‏ قال: والنذر قبل العذاب بدليل #وما كنا معذبين حتى 
نبعث رسولا» [سورة الاسراء/16] 

ومن حجج القائلين بالترتيب ما رواه البخاري عن البراء قال : أتى النبي يكل 
رجل مقنع بالحديد . فقال : يا رسول الله أقاتل وأسلم؟ قال : (أسلم ثم 
قاتل) ١‏ فأسلم ثم قاتل فقتل . فقال رسول الله كَكْخِ : (عمل قليلا وأوجر 
كرا 

واسقد ابن عبدالر فق «التمهيد» إل اين عباتن قال :ما دمت عل فى 1 

أكن عملت به ما ندمت على المثى إلى بيت الله أن لا أكون مشيت . لأني سمعت 
رسول الله وك يقول حين ذكر إبراهيم وأمر أن ينادى في الناس بالحج طيأتوك رجالا وعلى 
كل ضام ر» [سورة الحج /17] فبدأ بالرجال قبل الركبان . قال : فهذا ابن عباس قد صرح 
بأن الواوتوجب عنده الترتيب . انتهى . 

وأما احتجاجهم بحديث : (بئس الخطيب أنت) فلا حجة فيه لأنه إنما نهاه لأن 
الأدب أن لا يجمع بين اسم الله وغيره في ضمير. وهذا قال : #قالوا هذا ما 
وعدنا الله .ورسوله» [سورة الأحزاب/؟؟] وم يقل: وصدقا بل فيه تنبيه على أنها 
للجمع لا للترتيب . وذلك أن لفظ هذا الضمير وهو «هما» بمنزلة التثنية في الاسماء 
الظاهرة المتفقة في قولك: الزيدان والعمران ٠‏ ولا يختلفون في أن أصل التثنية 
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العطف . وحكم ضمير التثنية حكم التثنية في أنه لا يتصور فيها ترتيب في المعنى 
ولا تقديم احتفال في اللفظ . 

وأما وجوب الترتيب في قوله تعالى: 8إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات» 
[سورة البقرة/5171] حيث رتب العمل على الإيمان وم يعتير بدونه , فلم يستفد ذلك 
من الواو بل من دليل خارجي. 

وهوقوله تعالى : #ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن*# [سورة طه/7١١]‏ . 
الثالث : أنها للجمع تفيد المعية فإذا استعملت في غير ذلك كانت مجازاً ونسب 
لبعض الحنفية » وأنكره عليهم ابن السّمُعان وغيره » وقال : لم يتعرضوا لغير 
كون الواو للجمع المطلق من غير تعرض لاقتران ولا ترتيب » ونسبه بعضهم لأبي 
يوسف ومحمد بن الحسن وأخذه من قولهما فيا إذا عقد رجل لغيره نكاح أختين في 
عقد واحد من غير إذنه فإنهما قالا : إذا بلغه الخبر فإن أجاز نكاحههما معا بطل 
فيهما » وإن أجاز نكاح إحداهما ثم نكاح الأخرى بطل نكاح الثانية » وإن قال: 
أجزت نكاح فلانة وفلانة فهو ى| لو أجاز نكاحهما معا . فيلزم من ذلك أن تكون 
الواو للجمع تفيد المعية كما لو أجاز نكاحهها معا . 

ومن قولما فيا إذا قال:إن دخلت فأنت طالق وطالق فطالق: تقع الثلاث. 
وعند أبي حنيفة واحدة, وربما نسب هذا المذهب للشافعي في القديم ولمالك حيث 
قالا في غير المدخول مها: إذا قال لها : أنت طالق وطالق وطالق تقع الثلاث؛, لأن 
الواو توجب المقارنة . 

الرابع : أنها للترتيب حيث يستحيل الجمع. كقوله تعالى : #إاركعوا 
واسجدوا# [سورة الحج //الا] حكاه بعضهم عن القرّاء واحتج به بعض أصحابنا ف 
آية الوضوء . 

قال إلكبااهرّاسي : ويشبه إن صح هذا عن الفراء أنه أراد به أنه في المعنى يفيد 
الترتيب إذا كان الجمع بينه| لا يصلح من حيث اللفظ . ولأن اللفظ لو أفاد ذلك 
لأفاده وإن صح الجمع بينها » لأن موجبه لا يتغير ى) لا يتغير ما يقتضيه «ثم»), 
() الاحتفال: الاهتمام . يقال: احتفلت به إذا اهنممت (المصباح الي . 
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والفاء كذلك. فإن كان في هذا التأويل بعد فقول الجمهور . وقال المراغي : 
نظرت في كتاب الفراء فا أَلْمَيْتَ في شىء منها هذاء ثم فيه دلالة لوصح على أن 
أصلها الجمع . وإنما يحصل دلا الترتيب لاستحالة الجمع . 

الخامس : وهو قريب مما/قبله إن دخلت بين أجزاء بينها ارتباط اقتضت 1/15 
الترتيب» كآية الوضوء. فإن هذه الأفعال هي أجزاء فعل واحد مأمور به وهو 
الوضوء. فدخلت الواو بين الأجزاء للرزبط . فأفادت الترتيب » وإن دخلت بين 
أفعال لا ارتباط بينها نحو #وأقيموا الصلاة وآتو الزكاة» [سورة البقرة/*5] لا تفيده» 
وهو قول ابن موسبى من الخحنابلة» ورجحه بعض متأخريهم . 

السادس : إنما تقتضى الترتيب في عطف المفرادت دون عطف الجمل. حكاه 
ابن الخبّاز من النحاة عن شيخه . 
| السابع : أنها للعطف والاشتراك ولا تقتضى بأصلها جمعا ولا ترتيبا » وإنما ذلك 
يؤخذ من أمر زائد عليها. حكاه إلكيا الطبري في «تعليقه» عن إمام الحرمين. 
قال: وكان سبىء الرأي في قول الترتيب وفي قول الجمع . قال : وأنكر الإمام أبو 
بكر الشاشى هذا . وقال: القائل قائلان قائل بالجمع وقائل بالترتيب » والإجماع 
منعقد على ذلك . فإحداث قول ثالث لا يجوز. ١‏ ه. 

ونقلته من فوائد رحلة ابن الصلاح بخطه, لكن القاضي عبدالوهاب قال في 
بعض كتبه الخلافية : اختلف الناس في الواو على ثلاثة مذاهب: 

أحدها : أنها تقتضى الجمع, والثاني تقتضى الترتيب والثالث لا تقتضى واحداً 
منههاء وإنما تقتضى المشاركة في المعنى والإعراب فقط . 

الثامن : وحكاه ابن السمعاني عن القاضى الماوردي أنه قال : الواو لما ثلاثة 
مواضع: حقيقة ومجاز ومختلف في حقيقته ومجازه . 

فالحقيقة أن تستعمل في العطف للجمع والاشتراك. كقولك : جاءني زيد 
وعمرو . 

والمجاز أن تستعمل بمعنى «أو) كقوله تعالى: #فانكحوا ما طاب لكم من النساء 
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مثنى وثلاث ورباع »4 [سورة النساء/"] 

والمختلف في حقيقته ومجازه أن يستعمل في الترتيب» كقوله تعالى : #فاغسلوا 
وجوهكم وأيديكم إلى المرافق * [سورة المائدة /1] فذهب حمهور أهل اللغة والفقهاء 
إلى أنها تكون إذا استعملت فى الترتيب مجازاً » وذهب بعض الشافعية إلى أنها 
تكون حقيقة فيهء فإذا استعملت في موضع يحتمل الأمرين حملت على الترتيب 
دون الجمع لزيادة الفائدة . 

وحيث قلنا بالصحيح قال ابن مالك: هو ظاهر فيه واحتمال تأخير المعطوف 
كثير وتقدمه قليل . والمعية احتمال راجح . هذا كلامه 00 أما التى 
بمعنى «مع» في المفعول معه , قال المندي : فلا خلاف أنها تقتضى الجمع بصفة 
المعية» كما في قولحم : جاء البرد والطيالسة. وقال بعضهم : في الواو نكتة بديعة لا 
توجد في سائر حروف العطف, وهي أن دلالتها على الجمع أعم من دلالتها على 
العطف. بيانه : أنها لا تخلو عن الجمع . وتخلو عن العطف. كراق المعو مه 
وواو القسمء ؛ لأنها نائبة عن الباء وهي للالصاق . والشىء إذا لاصق الشىء 1 
جامّعَه » وواو الحال لما فيها من معنى المصاحبة . وكذا قولهم: لا تأكل السمك 
وتشرب اللبن للجمع دون العطف . 

قيل : وقولهم: الواو حرف عطف فيه تَُجْوَرُ » لأن الواو اسم ليست حرفا » 
وإنما العطفف «و) وحله . 

وقال ابن عصفور في «شرح الإيضاح» : إن الخلاف في أن الواو تقتضى الترتيب 
محله ما إذا كان 0 صدوره من واحد . فأمًا نحو اختصم زيد وعمروء فلا 
خلاف في أن الواو لا تقتضى الترتيب » وذكر في «شرح الجمل» محتجا على القائلين 
بالترتيب بأن هذه الأفعال لا تفيد الترتيب. فكذلك غيرها . 


51 


قاهئد ثان 


قال الإمام في «البرهان »: إن الواو إذا دخلت في الجمل فليس للا فائدة إلا 
التحسين اللفظي . 

ورد عليه ابن الحاجب في وأماليه» بالفاء و فإنك لو قلت : قام زيد فخرجء. 
أو ثم خرج عمروء فإنه يفهم من المفرد » وهو أن هذا يشعر بالتعقيب ولا مهلة , 
وهذا يشعر بالتعقيب والمهلة . إلا أن الفرق بينها في المفردات أنهها اشتركا في 
إعراب بعامل وهذه ليست كذلك 


الناييد 


قال ابن أبي الرّبيع : تقول: جالسٌ الحسن وابن سيرين . لأنك أمرت 
بمجالستهم| معا وتقول أيضا هذا وأنت تريد أنهها جميعا أهل المجالسة . فإن أردت 
وجالس أحدهما لم تكن عاصيا . وعلى هذا أخذ مالك قوله تعالى : #إنما 
الصدقات للفقراء والمساكين» [سورة التوبة/ ]٠0‏ وعلى المعنى الأول أخذه الشافعي 
وهو أظهر. وقول مالك ممكن إن عضد بدليل خارجي . 
[الفاء] : 

ومنها الفاء: وهي للترتيب وزيادة» وهي التعقيب آي: أن المعطوف بعد 
المعطوف عليه بحسب ما يمكن ٠‏ وهومعنى قولهم : إنها تدل على الترتيب بلا مهلة 
أي : في عقبه ولهذا قال المحققون منهم : إن معناها التفرق على مواصلة. وهذه 
العبارة نمحكى عن الزجاج وأخذها ابن جنى في «للمعه). ومعنى التفرق أنها ليست 
للجمع كالواو؛ ومعنى على مواصلة أي : أن الثاني لما كان يلي الأول من غير 
فاصل زماني كان مواصلا له. 

واستدل الفارسي في «الإيضاح» على ذلك بوقوعها في جواب الشرط. نحو إن 
دخلت الدار فأنت طالق. يريد أن الجواب يلى الشرط عقبه بلا مهلة . 


- 
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رب 


وأما قوله تعالى : #وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا» [سورةالأعراف/4] 
قال الهروي وغيره معناه قرب هلاكها . 

وقال المتأخرون : أي أردنا إهلاكها فجاءها 50 نظر من جهة علم' 
الكلام . 

وقيل: لما كان مجىء البأس مجهولا عند الناس قَُدَّرَ كالعدم . ولا حصل الملاك 
اعتقدوا وجوده فحَسّن دخول الفاء . 

ويل :اليسنك غاطقة وإغااهن سببيدء ‏ والقاء السببيه لا يشترظ افيها التعقيب» 

تقول : أكرمت زيدا أمس . فأكرمني اليوم . وهذا تأويل ظاهر» وعليه ينبغى 

5 يحمل قوله تعالى : «افتصبح الأرض مخضرة#[سورة سورة الحج/7] 

ثم الترتيب إما في الزمان نحو 8 خلقك فسواك# [سورة الانفطار/7] ولهذا كثر 
كون تابعها مسبباء نحو ضربته فهلك . أو في الذكر . وهو عطف مفصل على 
حمل هوهو. نحو إونادى نوح ربه فقال رب4 [سورة هود/ 5:] أو متأخر عما قبله في 
الاخبار نحو : 

بسقط اللّوى بين الدّخول فَحَوْمَل 


وزعم الفراء أنها تأتي لغير الترتيب» وهذا مع ما نقل عنه من أن الواو تفيد 
الترتيب عجيب » وهو يوقع خللا في ذلك ا ل 
القرآن في قوله تعالى «ثم انا فتدلى »© [سورة النجم /] المعنى ثم دن فدَناء 0 
جائز إذا كان الك و لمقلا واحدا أو كالواحد فذقت اع دشكت فمليك : 
فقرب أو قرب فدناء وشتمنى فأساء » أو أساء فشمني ء » لأن الشتم 9 
واد 

ونوقش بأن القلب إنما يصح في] يكون كل واحد مسببا وسببا من وجهين. 
فيكون الترتيب حاصلا / قدّمت أو أخرت. فقولك : دنا فقرب. الدنو علة 
القرب والقرب غايته. فإذا قلت: دنا فقرب, معناه لا دنا حصل القرب». وإذا 
عكست فقلت: قرب فدناء فمعناه قرب فلزم منه الدنو» ولا يصح في قولك: 


"1 


ضربته فبكى لأن الضرب ليس غايته البكاء بل الأدب . أو شىء آخر . وكذلك 
أعطيته فشنعا”" . 

وقال الجرمى : لا تفيد الفاء الترتيب في البقاع ولا في الأمطار بدليل قوله: بين 
الدخول فحومل . 

وقال الشيخ عزالدين بن عبدالسلام: نص الفارسي في «الويضاح» على أن 
«ثم) أشد تراخيا من الفاء فدل على أن الفاء لها تراخ. وكذلك ذكر غيره من 
المتقدمين . ولم يدع أنها للتعقيب إلا المتأخرون . 

قلت : وهي عبارة أبي در من السراج في ١‏ أصوله). فقال: و«ثم» مثل الفاء 
إلا أنها أشد تراخيا . وقال ابن الخشاب: ظاهره أن في الفاء تراخيا جما لأن أشدٌ 
«أفعل للتفضيل» ولا يقع التفضيل إلا بين مشتركين في معنى . ثم يزيد المفضل 

على المفضل عليه في ذلك المعنى. ولا تراخى تدل عليه الفاء فيا بعدها عما قبلها 
إلا أن يكون ابئ بكر اعد تعقيب الفاء وترتييها تزاغيا ذلك تساهل, ف العبارة 
وتسامح . 

ثم شرع في تأويل عبارة أبي بكر على أن «أفعل التفضيل» قد لا يراد به ظاهره 
كقوله تعالى : #أصحاب الحنة يومئذ خير مستقرا» [سورة الفرقان/4؟] ومن لين 
أنه لا خير في مستقر أهل النار . 

قلت : ولا حاجة إلى هذا فقد صرح عبدالقاهر الجرجاني . فقال في الفاء : إن 
أصلها الاتباع ولذلك لا تعرى عنه مع تعريها عن العطف في جواز الشرطء ولكن 
مع ذلك لا ينافي التراخي اليسير. انتهى . 

وكذا قال غيره: معنى التراخي فيها وإن لطف فإن من ضرورة التعقيب تراخي 
الثاني عن الأول بزمان وإن قلّ بحيث لا يدرك إذ لولم يكن كذلك كان مقارناء 
والقرآن ليس بموجب له. وأنت إذا علمت تفسيرنا التعقيب بحسب ما يمكن زال 
الإشكال. وقد جوزوا دخلت البصرة فالكوفة. وبين الدخولين تراخ ومهلة . وقال 


ب ب سب ب بج :1 
)١(‏ هكذا في سائر النسخ. ولعله آخر بيت من الشعر لوجود ألف الاطلاق فيب آخر (مشنع). 
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تعالى : «إوالذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى» [سورة الاعلى/4 .2] فإن بين 
الإخراج والإحواء وسائط . 

وقال ابن أبي الربيع : الاتصال يكون حقيقة ويكون مجازاء فإذا كان حقيقة فلا 
تراخي فيه وإذا كان مجازا ففيه تراخ بلا شك» كقولك : دخلت البصرة فالكوفة 
وإنما جاءت الفاء لأن سبب دخول الكوفة اتصل بدخول البصرة, فلم يكن بينها 
مهلة. وقد يكون التراخي بينها قليلا فيكون كالمستهلك لكونه غير مفتقر لعلته. 
فتدخل الفاء كذلك. 

ومن هذا يعلم وجه التعقيب في قوله كله : (لن يجزي ولد والده إلا أن يجده 
مملوكا فيشتريه فيعتقه) وبظاهره تمسك أهل الظاهر في إيجاب عتقه وأنه لا يعتق 
بمجرد الشراء فإنه لو أعتق بنفس الشراء لم يكن لقوله: «فيعتقه» معنى . 

وقال الأئمة : فائدته التنبيه على أن الإعتاق بذلك الشراء لا بسبب آخر ىا 
يقال : أطعمه فأشبعه وسقاه فأرواه. أي : بهذا الإطعام إذ لو كان الإشباع بغيره م 
يكن متصلا به . لا يقال : لا يصح أن يكون الإعتاق حكما للشراء لأن الشراء 
موضوع لاثبات الملك. والإعتاق إزالة » فكان منافيا له. والمناني لحكم الشىء لا 
يصلح أن يكون حك لذلك الشىء. لأنا نقول : إنه بنفسه لا يصلح أن يكون 
حك له ولكنه يصلح بواسطة الملك, وذلك لأنه بالشراء يصير متملكاء والملك في 
الوقت إكمال لعلة العتق فيصير العتق مضافا الى الشراء بواسطة الملك» وإذا صار 
مضافا إليه يصير به معتقاء وحينئد لا يحتاج إلى إعتاق أخر. 

ثم ظاهر كلام جماعة أنه لا فرق في كونها للتعقيب بين العاطفة والواقعة جوابا 
للشرط وسبق في كلام الفارسي الاستدلال بجواب: الشرط». فاقتضى أنه محل 
وفاق . 

وقال ابن الخشاب في «العوني)2": المعنى الخاص بالفاء التعقيب فلا تكون 
عاطفة إلا معقبة» وقد تكون معقبة غير عاطفة. كقوله تعالى: #ثم خلقنا النطفة 
علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لخ|» [سورة 

(١)لم‏ نطلع على هذا الكتاب من خلال ترجمته. 
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المؤمنون/5١]‏ الفاء قْ هذا وشبهه عاطفة معقبة ع ونظيره 5 الكلام : جاء زيد 
فعمرو. وأما المعقبة غير العاطفة فالواقعة قُِ جواب الشرط لأن الحواب يعقب 
الشرط ولا يعطف عليه إذ لو عطف عليه لكان شرطا أيضا لا جوابا. انتهى . 

وقال أ بو الوليد الباجي : ال ا ا 2 وأما في 
القرات قد اهن أكدر | تجا إل أنها للتعقيب أ يضا. وليس بصحيح بدليل 
قوله تعالى: «#لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذات* [سورة طه/11] ولأنك 
تقول : إذا دخلت مكة فاشتر لي عبداء فإنه لا يقتضى التعقيب. انتهى . 

6 اختار القرطبيٍ ا للجراء 5 ل عيواد الدب 0 
0 00000 وليس فيها 0 عقب شرطه . 

وحمله الأولون على المجاز . لأن الإسحات لا تحقق وقوعه نزل منزلة الواقع 
عقبه . : 

وما نقله الباجي يباينه مباينة ظاهرة ما نقله الأستاذ أبو إسحاق الأسفرايني قُِ 
«أصوله» فإنه قال ما نصه : إن الفاء إن كانت للجزاء فلا خلاف أنها للتعقيب 
كقولك: جاءني فضربته وشتمنى فحلدته . 

واختلفوا في) إذا كانت للعطف فقيل : كالأول وقيل : كالواو. 1 ها. 

لكن الخللاف 5 الحزاء ثابت وجعلوا من فوائده الخللاف ف وجوب استتابة 
المرتد فإنه عليه الصلاة والسلام قال : (من بَدَّلَ ديئهُ فاقثلُوه) فإن جعلناه ه للتعقيب 
كان دليلا على عدم الوجوب وإلا فلا . 

وأنكر القاضي أبو بكر كونها للتعقيب إذا وقعت في جواب الأمر والنىى . ودافع 

المعتزلة عن الاستدلال على خلق القرآن بقوله تعالى #كن فيكون »4 [سورة 
البقرة//ا/1١]‏ فإن الفاء هنا للتعقيب من غير تراخ ولا مهلة. وإذا كان الكائن الحادث 
عقب قول: «كن» من غير تراخ ولا مهلة اقتضى ذلك حدث القول الذي هو 
وكن» . 
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واشتد نكير القاضى في كون الفاء تقتضى التعقيب في مثل هذاء ورأى أنها 
تقتضيه في العطف فقط . وليس هذا منه » وعلى هذا فلا يحسن الاستدلال بها على 
الترتيب في قوله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا» [سورة المائدة/1] وأنه إذا 
ثبتت البداءة بالوجه ثبت الترتيب في الباقي إذ لا قائل بالفرق. قيل : وأصل 
الفا لان تدخخل .عل المعلول: انبا للتسكقيب» 'والمعلول بيعقك الطلةه. وك تاخيل 
على العلة باعتبار أنها معلول كقوله تعالمى: إوتزودوا فإن خير الزاد التقوى» [سورة 
البقرة/1917] وسيأتي له مزيد في باب القياس إن شاء الله تعالى . 

الباء : 

وهي للإلصاق الحقيقي والمجازي أي إلصاق الفعل بالمفعول » وهو تعليق 
الشىء بالشىء واتصاله به . وقال عبد القاهر : قوهم الباء للإلصاق إن حمل على 
ظاهره أدّى إلى الاستحالة لأنها تجىء بمعنى الإلصاق نفسه كقولنا : ألصقت به 
وحينئذ فلا بد من تأويل كلامهم. والوجه فيه أن يكون غرضهم أن يقولوا 
للمتعلم : انظر إلى قولك : ألصقته بكذا. وتأمل الملابسة التي بين الملصق 
والملصق به تعلم أن الباء أينما كانت الملابسة التي تحصل بها شبيهة بهذه الملابسة 
التى تراها في قولك : ألصقته به. انتهى . 

وتجىء للاستعانة. نحو ضربت بالسيف. وكتبت ,بالقلم . 

وبمعنى المصاحبة. كاشتريت الفرس بسرجه. وجاء زيد بسلاحه . 

وبمعنى الظرف. نحو جلست بالسوق . 

وتكون لتعدية الفعل. نحو مررت بزيد.. قال القرطبي ويمكن أن يقال : إن 
هذه المواضع كلها راجعة إلى معنى الملابسة فيشترك في معنى كلى , وهو أولى دفعا 
للاشتراك. قال: وأظن أن ابن جنى أشار إلى هذاء وقيل : إنها حيث دخلت على 
الآلة فهي للإلصاق . ْ ظ 

واختلفوا في كيفية الإلصاق فقيل : تفيد التعميم فيه فعلى هذا لا إجمال في قوله 
تعالى: #وامسحوا برءوسكم # [سور المائدة/1] بل تفيد تعميم مسح جميع الرأس . 
وقيل: إنما تفيد الصاق الفعل ببعض المفعول » وعلى هذا فهي مجملة لأنه لا يعلم 
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أن مسح أيّ بعض من الرأس واجب. 

وقيل : تقتضى الإلصاق بالفعل مطلقا ولا تقتضى بظاهره تعميا ولا تبعيضاء 
وصححه كن «المصادر). ثم قال : والأولى أن يقال : إن دخلت على فعل 
متعد بنفسه أفادت التبعيض . لأن الإلصاق الذي هو التعدي مفهوم من دونها 
فيجب أن يكون لدخوها فائدة وإن لم يكن متعديا بنفسه فإن فائدته الإلصاق 
والعققية: 

اختيار صاحب «المحصول» و «المنهاج» وغيرهما أعني أنها إذا دخلت على فعل 
متعد بنفسه اقتضت التبعيض . ونسب ذلك بعضهم إلى الشافعي أخذا من آية 
الوضوء ,» وهو وهم عليه فإن له مدركا آخر كى) سبق في الواو . 

واحتج الزمام بأنا انفرق بالضرورة بين قولنا : مسحت يدي بالمنديل وبالحائط. 

وبين قولنا : مسحت المنديل والحائط في أن الأول للتبعيض والثاني للشمول . 

وأجيب : بأن ذلك أمر آخر يرجع الى الإفراد والتركيب » وهو أنْ مسحت 
يدي بالمنديل سيق لإفادة ممسوح وبمسوح به . والباء إنما جىء بها لتفيد إلصاق 
الممسوح به التي هي الآلة ء بمسح المحل الذي هو اليد. 

وقوله: مسحت المنديل والحائط إنما سيق لإلصاق المسح بالممسوح» وإذا كان 
كذلك فكيف يحكم بعود الفرق إلى التبعيض مع أنه لا تبعيض في الكلام ؟ 

وقيل : إن دخلت الباء على آلة المسح نحو مسحت بالحائط وبالمنديل فهي 
للكل. وإن دخلت على المحل نحو #وامسحوا برءوسكم# [سورة المائدة/6] لا 
يتناول الكل . 

ووجهه أن الآلة غير مقصودة بل هي واسطة بين الفاعل والمنفعل في وصول أثره 
إليه. والمحل هو المقصود في الفعل المتعدي فلا يجب استيعاب ب الآلة بل يكفي فيها 


ما يحصل ١‏ به المقصود . 
وأنكر ابن جبى وصاحب «البسيط» مجيئها للتبعيض ٠‏ وقالا : لم يذكره أحد من 
النحاة . 


/1؟ 


قلت : أثبته جماعة منهم ابن مالك . وقال : ذكره الفارسي في «التذكرة» ونقل 
عن الكوفيين وتبعهم فيه الأصمعي والعتبى . انتهى» وكذا ابن مخلد في «شرح 
الجمل» ومثله بقوله : مسحت بالحائط » وتيممت بالتراب» واستحسنه العبدرى في 
«شرح الإيضاح» قال: ووجهه عندي أن الباء الدالة على الآلة لا يلزم فيها أن 
يلابس الفعل جميعها ولا يكون العمل بها كلها بل ببعضها . 

والحق : أن التبعيض الأول بالقرينة لا بالوضع . وليست الحجة بل هي ليست 
نصا في الاستيعاب,. فهي مجملة فيكتفى فيه بما يقع عليه الاسم ولو شعرة. 

وقال أبو البقاء: التبعيض لا يستفاد من الباء بل من طريق الاتفاق.» وهو 
يحصل الغرض من الفعل بتبعيض الآلة بل ظاهر الحقيقة يغطى الجميع. ألا 
تراك: إذا قلت مسحت رأس اليتيمء فحقيقته إن تم المسح بجميعه وإذا أمر 
ببعضه صح أن يقال: ببعض رأسه فلو كانت للتبعيض لا يستوى ذكر الكل 
والبعض وهو خلاف الحقيقة ؟ 

وقال الماوَرُدي فيما نقله عنه ابن السّمعاني: الباء موضوعة لإلصاق الفعل 
بالمفعول كقولك: مسحت يدي بالمنديل» وكتبت بالقلم وقد يتسعمل في التبعيض 
إذا أمكن حذفهاء كقوله تعالى : #وامسحوا برءوسكم. #(سورة المائدة/5]أي : 
بعض رءوسكم قال: وهو حقيقة في قول بعض أصحاب الشافعي مجاز في قول 
الأكترين التهن. 

وقال الغزالي في المنخول: ظن ظانون أنها للتعيض في مصدر يستقل بدونها 
كقوله تعالى : #وامسحوا برءوسكم» وتمسكوا بقولههم: أخذت زمام الناقة إذا 
أخذها من الأرض., وأخذت بزمامها إذا أخذت طرفه. وليست الباء للتبعيض 
أصلا . وهذا خطأ في أخذ الزمام » ولكن من المصادر ما يقبل الصلات”") 
كقوهم : شكرت له ونصحت له » وأما التبعيض في مسألة المسح مأخوذ من صفة 
المصدر فمصدر المسح لا يصير إلى الاستيعاب كمصدر الضرب بخلاف الغسل . 
انهو : 
)١(‏ الصلات: جمع صلة. 
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قبل : وها ينطع الدراع فق كوه لبديك تعيض نا لو كانت كلك لمجم 
دخوها على بعض للتكرار والتأكيد فيما دخلته بكل للتناقض, فكان يمتنع أن يقال: 
مسحت ببعض رأمي » لأنه بمنزلة بعض بعض رأسى. ولا أن تقول: مسحت 
برأسي كله. لأن الباء للتبعيض» وكل لتأكيد الجمع. وجمعها على شىء واحد 
تناقض 

جعلوها للتبعيض في آية الوضوء ولم يجعلوها للتبعيض في آية التيمم في قوله 
تعالى: #فامسحوا بوجوهكم » [سورة النساء/4] وفرقوا بأن مسح الوجه في التيمم 
بدل وللبدل حكم المبدل. فقيل لهم: إن أردتم حكمه حكم الأصل في الإجزاء 
فتحكم ولا يفيدكم في الفرق» وإن أردتم أن صورة البدل لصورة أصله فغير 
صحيح » فإن التيمم بدل عن الوضوء وهو في عضوين والوضوء في أربعة» وبأن 
مسح الخف بدل عن غسل الرجلين. ولا يجب في ذلك الاستيعاب . 

أجابوا عن ذلك بأن ذلك يفسد الخف ولأن مبناه على التخفيف حتى جاز مع 
القدرة على غسل الرجل بخلاف التيمم . 

نكتتان في الباء يغلط/ المصنفون فيها : 


الاوتبف 

أنهم يدخلونها مع فعل الأبدال على المتروك فيقولون: لو أبدلت ضاداً بطاء. 
والصواب: العكس فإذا قلت أبدلت دينارا بدرهم فمعناه اعتضت دينارا عرض 
درهم » فالدينار هو الحاصل لك المعوض والدرهم هو الخارج عندك المعوض به . 
وهذا عكس ما فهمه الناس وعلى ما ذكرنا جاء كلام العرب. 

قال الشاعر : 
تضحك منى أخت ذي النحيين أبدلهالله بلون لونين 

سواد وجه وبياض عيئين 
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ألا ترى كيف أدخل الباء على لض منه وهو قوله : بلون. ونصب لونين 
وهو المعوض ؟ 

وقال: تعالى: #ومن يتبدل الكفر بالإيمان» [سورة البقرة ]٠١8/‏ و 8بدّلناهم 
بجنتيهم جَنتِين» [سورة سبأ/١1]‏ #أتستبدلون الذي هوأدن بالذي هو خير» [سورة 
البقرة/١1]‏ #وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم » [سورة محمد /4؟] أي : يستبدل بكم 
قوما 00 » وقال تعالى : #عسبى ركا أن بدلا منها» [سورة القلم/؟”] 
فحذف بها أي : بالجنة التي طيف بها . وقال تعالى : «قأردنا أن يبدهها رسا خيرا» 
[سورة الكهف/١8]‏ أي: يبدلهم| به. 

وقد يجوز حذف حرف الحر لدلالة فعل الأبدال على العوض والمعوض كقوله 
تعالى : #يبدل الله سيأ تهم حسنات #* [سورة الفرقان/ 17١‏ أي بسيأتهم . 

وهذا ذكره الشيخ أثير الدين في جموع التكسير من« شرح التسهيل». 

وكتب الشيخ تاج الدين التبريزي على الحاشية قال تعالى: إن الله اشتر 
من المؤمنين أنفسهم وأمواهم بأن لهم الجنة» [سورة التوبة/١١١]‏ ولا شك أن الجنة 
عوض لا معوض . 

وعلى هذا يتخرج كلام المصنفين حيث أدخلوا الباء على المأخوذ وإن لم يكن في 
الآية فعل الابدال لكن الأكثر هو الأول والثاني فصيح عرب . 

قلت : الدعوة مع فعل الابدال وفي جريان ذلك في كل ما دل على معاوضة 
نظرء فإنه لم يطرد فيه » فقد جاء «#اشتروا الضلالة بالمهدى# [سورة البقرة/117] فقد 
دخلت على المتروك وجاء عكسه وهو قوله تعالى :٠#فليقاتل‏ في سبيل الله الذين 
يشرون الحياة الدينا بالآخرة» [سورة النساء/74] وحينئذ فلا يحسن رد التبريزي 
بالآية . 

ويمكن أن يقال في هذه الآية : إن الضمير في «يقاتل» عائد على المسلمين 
والذين يشترون مفعول. وفيه نظر. وكان المعنى في دخول الباء على كل منه| مع 
الشراء أن «اشتريت» و «بعت» كل منهها مستعمل بمعنى الآخر لكن الأكثر في 
«بعت» الإخراج عن الملك. وفي «اشتريت» الإدخال . 
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إدخاهم الباء مع فعل الاختصاص على المختص. والصواب: إدخالها على 
المختص به. لأن التخصيص إفراد بعض الثىء عما لا يشاركه فيه بالجملة فإذا 
قلت : اختص زيد بالمال. فمعناه أن زيدا منفرد عن غيره بالمال فهو المختص بمعنى 
اسم الفاعل, والمال مختص به. والمختص أبدا هو المنفرد المحتوي أبدا على الشثىء 
فهو كالظرف له. والمختص به أبدا هو المأخوذ كالمظروف . 

فلو قلت : اختص الال بزيد تريد ما أردته بالمثال السابق لم يصح و.لآنك فق 
المثال الأول حصرت الال في زيد. وفي الثان حصرت زيدا في المال» فلا يكون له 
صفة غير الاحتواء على المال » وهو غير المراد فإن زيدا قد يكون له صفات من دين 
وعلم وغيرهما. 

ومبذا يظهر حسن عبارة التسهيل : روخص الجر بالاسم» على عبارة الخلاصة : ١‏ 
والاسم قد خصص بالجر). 

اللام : 
الخاصض موضع العام » لأن الملك اختصاص » وليس كل اختصاص ملكا. 

فإذا قيل: هي للاختصاص دخل فيه الملك وغيرهء كقولك: السَرّْحٌ للدابة, 
والباب للمسجد. أي : هما مختصان بها » ولم يوجد فيه| خقيقة الملك .. وجعلها 
الجرجاني حقيقة في الملك . ومتى استعملت في غيره فبقرينة . 

لع اك » لأن امايو معنى عام لجميع موارد استعمالها وبأي 

قال ابن يعيش : إنما قلنا: أصلها الاختصاص لعمومه . ولأن كل مالك مختص 
يملكه . وذا ١‏ يذكر 5 «المفصل» غيره » وم يذكر أنها للملك . 

وقال ابن الخشاب: قال الحذّاق: اللام تفيد الاختصاص الذي يدخل فيه 
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الملك. ولذلك يقول العبد: سَيّدٌ إي قبل العتق. ومولى لي بعده. كما قال السيد : 
:٠‏ عبيد لي » وفي التنزيل لمن الملك اليوم ؟ لله»# [سورة غافر/17] وفيه #ولله على 
الناس حج البيت# [سورة آل عمران/47] #ولسليمان الريح # [سور الأنبياء] #ولمن 
خاف مقام ربه» [سورة الرحمن/7:] #ولكم نصف ما ترك أزواجكم» [سورة 
النساء/١١]‏ قال : فا لا يصلح له التملك قيل : اللام معه لام الاستحقاق . وما 
صح أن يقع فيه التملك وأضيف إليه ما ليس بمملوك له قيل : اللام معه لام 
الاستحقاق . وما عدا ذلك فاللام فيه عندهم لام الملك 

وفرق القرافي بين الملك والاستحقاق والاختصاص فقال: المال إن أضيف إلى 
من يعقل كانت للملك . وإلا فإن شهدت العادة له به فللاستحقاق» كالسرج 
للدابة . وإن لم تشهد به بل كانت من شهادة العادة وغيرها فهو للاختصاص ٠.‏ 
فالملك أخص من الاستحقاق . والاستحقاق أخص من الاختصاص . وما قاله 
ابن الخشاب في الفرق أحسن . 

وجعل بعضهم اللام في قوله يله : (من باع عبدا وله مال) للاختصاص. إذ لو 
كانت للملك لتنافي مع قوله: (فماله للبائع) . 

وحكى الرافعي في كتاب الإفراد عن الأصحاب أن اللام تقتضى الاختصاص 
بالملك أو غيره» فإن تجردت وأمكن الحمل على الملك حمل عليه . لأنه أظهر وجوه 
الاختصاص . وإن وصل با وذكر وجها آخر من الاختصاص أو م يمكن الحمل 
على الملك . كقولنا: الحبل للفرس حمل عليه . 

وتأي للتعليل: كقوله تعالى: #الثلا يكون للناس على الله حجة» [سورة 
النساء/5١1]‏ » وللعاقبة.» نحو #فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا» [سورة 
القصص/8] 1 

قال ابن السمعاني : وعندي 0 

وقال الزمحشري : التحقيق أنها لام العلة .» والتعليل فيها وارد على طريق 
المجاز لا الحقيقة . 

وقال الشيخ جمال الدين بن هشام في «المغنى): أنكر البصريون لام العاقبة . 
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قلت : في كتاب «المبتدىء» في النحو لابن خالويه ») فأمًا قوله تعالى : 
#فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا» [سورة القصص/8] فهي لام كي عند 
ارقم تراد الطبورر تعد لسر 

ونقل ابن برهان في «الغرة» عن الكوفيين أن تقديره «لثلا يكون) . 

وفي «أمالي» الشيخ عزالدين : المفرق بين لام الصيرورة» كما في قوله تعاللى : 
#وليكون لهم عدوا» ولام التعليل. ىا في قوله تعالى : «لنخبي به بلدة ميتا» 
[سورة الفرقان/48] أن لام التعليل تدخل على ما هو غرض لفاعل الفعل . ويكون 
مرتبا على الفعل . وليس في لام الصيرورة إلا الترتيب فقط 

قال ابن فورك عن الأشعري : كلّ لام نسبها الله عز وجل لنفسه فهي لام 
الصيرورة. لاستحالة الغرض مكان المخير في لام الصيرورة . 

قال فلت هذا بعد .هذا لأنه-غرض لى:, 


تضق 
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ومن اللشنرئ 
(أنالكتقوية كه 


تدخل على المضارع لتخلصه للاستقبال ‏ وتلي / الماضى فلا تغيره عن معناه 
نحو سرني أن ذهب زيد . 

واختلف هل هي الداخلة على المضارع لأنها في الموضعين مؤولة بالمصدر ؟ 
والصحيح : أنها غيرها وإلا لزم انصراف الماضى معها إلى الاستقبال, كا أن «إن» 
الشرطية الداخلة على الماضى لما كانت بمعنى الداخلة على المضارع قلبت الماضي إلى 
الاستقبال» وما ذكرناه من تخليصها المضارع إن الاستقبال مجمع عليه بين النحاة . 

وزعم القاضي أبو بكر وتبعه إمام الحرمين وغيره أنها تكون غير مخلّصة 
للاستقبال بل تكون للحال » واحتجوا بذلك على المعتزلة في قوله تعالى: «إغا 
قولنا لثبىء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون# [سورة النحل/٠4]‏ فقوله : #أن 
نقول# حال . لأنه لو كان مستقبلا لزم أن يكون كلامه محلوقا تعالى الله عز وجل 
عن ذلك. وتابعهم أبو الوليد الباجي . 

وقال في كتاب «التسديد»: إن القول بتخليصها للاستقبال قول ضعفه 
النحاة » وهذا عجيب . 

واحتج إمام الحرمين بقول سيبويه: «أن» مفتوحة على أوجه: 

أحدها: أن تكون «أن» وما تعمل فيه من الفعل بمنزلة مصادرها فكما أن المصدر 
لا يخص زمانا بعينه فكذلك ما كان بمنزلته وتضمن معناه . 

قال ابن خروف : وكلام سيبويه في هذا قوله : «أن» المفتوحة تكون على 
وحوه: 

أحدها: أن تكون «أن» وما تعمل فيه من الفعل بمنزلة مصادرها وباقي الكلام 


ىفق 


لأبي المعالي » وليس في كلام سيبويه أكثر من أنْ «أنْ» مع الفعل بتأويل مصدر , 
0 ء بمنزلة الشىء في حكم ما أن يشبهه من جميع الوجوه. 
وغرض سيبويه أن «أن» مع الفعل بتأويل اسم يجري بوجوه الإعراب» كقولك : 
أعجبنى أن قمت » ويعجبنى أن تقوم » فالأول ماض والثاني مستقبل . فإن أردت 
الحال قلت : يعجبني أنكٌ تقوم, فجئت بها مثقلة » وإذا قلت: يعجبني قيامك 
احتمل الأزمنة الثلاثة » ولأجل الدلالة على الزمان جئء بأن والفعل . 

وأما الآية الشريفة التي تمسك بها القاضي ومتابعوه فأجاب ابن عصفور فيا 
حكاه عنه الصَّفار أن القول قد يكون خلاف الكلام لغة بدليل قوله: امتاذ 
الحوض . 

وقال قطني : فجعل ما يفهم منه كلاما فيكون القول هنا متجوزا فيه: فكأنه 
قال : إنما أمره إذا علّق إرادته على الشىء أن يعلقها عليه فيكون » فجعل تعليق 
الارداة على الشىء قولا , لأنها يكون عنها الشىء كما يكون عن الأمر . فلا يكون 
ف ذلك إثبات خلق القرآن » وهذا بناء على أن التعليق حادث. وفيه كلام . 

ويمكن أن يقال : إنها للحال وهي حال مقدرة ى| في مررت برجل معه صقر 
صائد به غدأ » فإن معناه مقدرا إلا أن الصيد به غدا وذلك لا ينافي قول النحاة . 
أنها تخلصه للاستقبال . 

واحتجوا على أنها تكون للماضي بقوله تعالى : «وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا» 
[سورة البروج/8] قالوا : فوقوع الماضي قبلها دليل على أنها تكون لغير الاستقبال , 
وليس كما زعموا لما ذكرناه » وبدليل أنهم لم يقتلوا على ما سلف منهم من الإيمان » 
وبذلك ورد خبرهم في حديث الفق والراهب والملك فذكرا بفعل قبلها بلفظ 
الماضي والثاني بلفظ المستقبل ليعم الأزمة الثلاثة على حد قوله : 


2 4 1 2 6ه : 
وندمان يزيد الكأس طيبا سقيت إذا تورك النجوم 


ونجىء[أَنْ] للتعليل ولهذا لوقال : أنت طالق أن دخلت الدار بفتح أن وقع في 
الحال إن كان نحويا لأنها 1 للتعليل . ولا يشترط وجود العلة , وقد ناظر فيه 


نفف 


الكسائي محمد بن الحسن بحضرة الرشيد. فزعم الكسائي أنها بمعنى «إذ» محتجا 
بقوله تعالى: #يمنون عليك أن أسلموا» [سورة الحجرات/17] وقوله: #أن دعوا 
اللرحمن .ولدا» :وسورة مريع/ 45 :وهو مذهب» كوق .. 

وخالفهم البصريون وأولوا على أنها مصدرية أي: إسلامهم ولكن قبلها لام 
العلة مقدرة» وبذلك يبطل انتصار السروجى في «الغاية» لمحمد فإن التعليل 
ملحوظ وإن لم يجعلها للتعليل . وذلك يقتضي الإيقاع في الحال . 


في الفرق بين أن والفعل والمصدرء وذلك من أوجه : 

أحدها: دلالة الفعل على المضى أو الاستقبال بخلاف المصدر . 

الثاني : دلالة «أن» والفعل على إمكان الفعل دون وجوبه واستحالته بخلاف 
المصدر . 

الثالث: تحصير «أن» بمعنى الحدوث دون احتمال معنى زائد عليه, فإن قولك: 
كرهت قيامك قد يكون لصفة في ذلك القيام » وقولك: كرهت أن قمت يقضي 
أنك كرهت نفس القيام . 

الرابع : امتناع الأخبار عن «أن» والفعل في نحو قولك: أن قمت خير من أن 
قعدت بخلاف المصدر. قاله السهيلٍ . 

الخامس : «أن» والفعل يدل على الوقوع بخلاف المصدر قاله صاحب «البسيط» 
من النحاة كذا نقله بعض التأخرين . 

ونا قال صاحب «البسيط» ذلك في «أنْ» المشددة لا المخففة» ففرق بين 

ديف تن الظلاقك وعسيف من انك متطلق: ادك 

ثم ما قاله في المصدر يخالف قول أصحابنا في كتاب الظهار في مسألة: إن 
وطئتك فعبدي حر عن ظهاري . ولم يكن ظهار فإنه يحكم به ظهار لإقراره : 


"1 


وقال ابن عطية: «أن» مع الفعل تعطي استئنافا ليس في المصدر في أغلب 
أمرها . 

وقد تجيء في مواضع لا يلاحظ فيها الزمان . وتفترقان في الأحكام ني أمور : 

منها: أنه لا يؤكد بأن والفعل بخلاف المصدر , لأنه مبهم وهي معينة فكان 
المصدر المصرح به أشياء بما أكد . فتقول : ضربت زيدا ضربا ء ولا تقول: 
ضربت زيدا أن ضربت . 

ومنها : أن المصدر الصريح قد قد يقع حالا وقاد لا يقعء و«أن» والفعل المنسبك 
منبا المصدر لا يقع حالا البتة . 

ومنها: أن المصدر لا يجوز أن ينوب مناب 52000 «أن» 

مع الفعل منابه| » فلا تقول : ظننت قيامك» وتقول: ظننت أن يقوم زيد. قاله 
0 وإنما جاز مع «وأن» للطول . 

قال: وأجاز بعضهم ظننت قيام زيد على حذف اللمفعول الثاني أي : واقفا . 

ومنها: أن المصدر لا يحذف معه حرف الجر فلا تقول : عجبت ضربك تريد 
من ضربك». ويحذف مع «أن»: ذكره الصفار أيضا . 

وفنا + أن المصدر يقع قبله كل فعل ولا يقع قبل «أن» إلا أفعال الظن والشك 
ونحوها دون أفعال التحقيق لأنها تخلص الفعل للاستقبال . وليس فيها تأكيد ى] 
في «أن». فلم يكن بينها وبين. فعل التحقيق نسبة . 

ومنها: أن المصدر يضاف إليه فيقال: جئت مخافة ضربك . ولا يضاف إلى 
«أن» فلا يقال: محافة أن تضرب . وما سمع منه فإنه على حذف التنوين تخفيفا 
والمصدر / عنده منصوب . قاله ابن طاهر. 7 رب 

وزيفه الصفار بأنه لم يش يثبت في كلامهم حذف التنوين تخفيفا » وإنما حذف 
لالقاء. الساكين ‏ 

وكلام الفقهاء في أن المستعير ملك أَنْ ينتفع حتى لا يعير» والمستأجر مالك 
المنفعة حتى أنه يؤجر يقتضي فرقا آخر. 


7 / 


[ذ]: 
تجى ء للشرط. نحو 8إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف*» [سورة الأنفال/8] 
والغالب استعمالها فيا يمكن وقوعه نحو إن قام زيد . 
ونقل في «المحقق» نحو إن مات زيد زرتك . ومنه قوله تعالى : أَقَإِن مات أو 
قتل انقلبتم على أعقابكم» [سورة آل عمران/44١].‏ 
وقوله : 
كم شامت بي إن هلكث وقائل لله دره 


إلا أنها إذا استعملت فيا لا بد من وقوعه فلا تستعمل إلا فيا كان زمن وقوعه 
مبهما . ولهذا دخلت في قوله تعالى : «إولئن مُتَمْ4 [سورة آل عمران/108] فإن علم 
زمن وقوعه فلا تستعمل فيه » فلا يصح أن تقول: إن احمر البْسر فأتني فإن احمراره 
لا بد منه ووقته معلوم بالتقريب. 

والمتلخص من كلامهم أن «إن» «وإذا» يشتركان في عدم الدخول على 
المستحيل إلا لنكتة» نحو ##قل إن كان لل رحمن ولد» [سورة الزخرف/١8]‏ وتنفرد 
«إن» بالمشكوك فيه والموهوم. وتنفرد «إذا» بالمجزوم به.» وهل تدخل على المظنون؟ 
خلاف . 

وتجىء للنفي إن تلاها دإلا» نحو إن الكافرون إلا 5 غرور» [سورة الملك/ ]١١‏ 
أو دلَا» نحو إن كل نفس لا عليها حافظ »# [سورة الطلاق/4] أو غيرهما. نحو #إن 
عندكم من سلطان مهذا» [سورة يونس/18] 

وفيه رد على من ادعى ملازمته لإلآ ولا 
[أى] : 

لأحد الشيئين أو الاشياء شاكا كان أو إاماً تخييرا كان أو إباحة » فإن كانا 
مفردين أفادا ثبوت الحكم لأحدهماء وإن كانا جملتين أفاد حصول مضمون 
أحدهما . ولذلك يفرد ضميرهما نحو زيدء أو عمرو قام . ولا تقل: قاما. 
بخلاف الواو فتقول : زيد وعمروحقاماء ولا تقل : قام . 


الف 


وحقيقتها أنها تفرد شيئا من شىء, ووجره الإفراد تختلف فتتقارب تارة وتتباعد 
أخرى حتى توهم أنها قد تضادت . وهي في ذلك ترجع إلى الأصل الذي وضعت 
له » وقد وضعت للخير والطلب . فأما في الخبر فمعناها الأصلي قيام الشك 2 
فقولك: زيد أو عمرو قام ‏ أصله أن أحدههما قام . 
ثم أكثر استعماله أن يكون المتكلم شاكا لا يدري أيهما القائم » فظاهر الكلام 
أن يحمله السامع على جهل المتكلم . وقد يجوز أن يكون المتكلم غير شاك . ولكنه 
أهم على السامع لغرض. ويسمى الأول الشك . والثاني التشكيك والإبهام 
أيضا . ومنه قوله تعالى: #وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين» [سورة 
سبأ/ 4 ]7١‏ 
وكذلك جاءت في خبرالله.» نحو #وأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون» [سورة 
الصافات/417١]‏ #فهى كالحجارة أو أشد قسوة» [سورة البقرة/74] #وما أمر الساعة 
إلا كلمح البصر أو هو أقرب4» [سورة النحل /77] #فكان قاب قوسين أو أدن» 
[سورة النجم/9] 
فإن قلت : كيف يقع الإبهام من الله وإِنما القصد منه البيان ؟ 
قلت : إنما خوطبوا على قدر ما يجري في كلامهم ولعل الإبهام على السامع 
لعجزه عن بلوغ حقائق الأشياء » ومن ثم قيل : القصد من الإبهام في الخبر تبويل 
الأمر على المخاطب من إطلاقه على حقيقته وحملها على ذلك المعنى هو من صناعة 
الحذاق. وذلك أولى من إخراجها إلى معنى الواو. 
وبالجملة الإخبار بالمبهم لا يخلو عن غرض إلا أن المتبادر منه الشك . فمن 
هنا ذهب قوم إلى أن «أو» للشك . 
والتحقيق : أنه لا خلاف لأنهم لم يريدوا إلا تبادر الذهن إليه عند الإطلاق » 
وما ذكروه من أن وضع الكلام للإمهام على تقدير تمامه إنما يدل على أن «أو لم 
توضع للتشكيك . وإلا فالشك أيضا مبنى يقصد إبهامه بأن يقصد المتكلم إخبار 
المخاطب بأنه شاك في تعيين أحد الأمرين بخلاف الإنشاء » فإنه لا يحتمل الشك 
ولا التشكيك . لأنه إثبات الكلام ابتداء . 


لحف 


وقد يحسن دخول «أو) بين أشياء يتناولها الفعل في أوقات مختلفة فيراد بالخبر 
إفراد كل واحدة منها في وقته » كقولك : إذا قيل لك : ما كنت تأكل من الفاكهة؟ 
قلت : آكل التين أو العنب أو الرمان. أي : إفراد هذا مرة وهذا مرة . ولم ترد 
الشك ولا الإمهام هذا شأنها في الخبر. 

وأما ف الطلب أعنى الأمر والنبى فتقع على وجهين كلاهما للإفراد: 
أحدهها : أن يكون له أحد الأمرين إذا اختاره ولا يتجاوزه 3 والآخر ععحظور 
عليه . ْ 


والثاني : يكون اختيار كل منهها غير محظور عليه الآخر . 

وسموا الأول تخبيرا والثاني إباحة. 

وفرقوا بينه) بأنه إن كان بين شيئين يمتنع الجمع بينها فهي للتخيير وإلا 
فللإباحة . 

فالأول: نحو خذ من مالي درهماً أو ديناراً حيث يكون مقصوده أن يأخذوا 
واحداً فقط . ولا يجمع بينه| » أو لما يقتضيه حظر مال غيره عنه إلا بسبب تصح 
به إباحته له . والسبب هنا تخيبر المأمور باجتنابه » فقد أباحه بالتخيير أحدهما لا 
بعينه . فابيها اختار كان هو المباح » ويبقى الآخر عل خظرهاء وكذلك كل سمكا 
أو لبنا لدلالة القرينة على المنع من الجمع. 

والثاني: نحو جالِسٌ الحسن أو ابن سيرين » أي: جالس هذا الجنس من 

قال سيوية : تقول : جالس اسن أو ابن سيرين 0" كأنك قلت : 
جالس أحد هؤلاء . ولم ترد إنسانا بعينه » ففي هذا دليل على أن كلهم أهل أن 
يجالس . كأنك قلت: جالس هذا الضرب من الناس. وتقول : كل خبزا أو الحا 
أو تمرا فكأنك قلت: كل أحَدَ هذه الأشياء فهذا بمنزلة الذي قبله. انتهى . 

واعلم أن «أو» من حيث هي تدل على اعد الشكن أو الأشياء مثل ١‏ «إماح . 

وينفصل التخيير عن الإباحة بالقرينة وسياق الكلام وهي تساوي «إما» 
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) في 


التخيير الى يسميها المنطقيون منفصلة : مانعة الجمع, وفي الإباحة منفصلة : مانعة 
الخلو, 

وما ذكروه من أن الشيئين إن كان أصلها على المنع فللتخيير وإلا فللإباحة إِما 
أخذوه من أمثلتهم . حتى مثلوا الأول بخذ درهما أو دينارا » والثاني بجالس الحسن 
أو ابن سيرين. 

وليس هذا بمطرد فقد تقول له : جالس أحدهما وتقصد المنع من الجمع. وقد 
يأذن له في أخذ شيء من ماله ويرضى بالجمع. 

وإنما المعتمد في الفرق القرائن ى] ذكرنا ولذلك أجمعوا على أن «أو» في آية 
الكفارة للتخيير . ويسمونها الواجب المخير مع أنه لا يمتنع الجمع . ومهذا يندفع 
السؤال بالآية عندهم . ولا حاجة للتكلف عن ذلك . 

والتحقيق: أن التخيير والإباحة قسم واحد لأن حقيقة الإباحة هي التخيير 
وإنما امتنع الجمع في الدينار والدرهم للقرينة العرفية لا لمدلول اللفظ . كما أن 
الجمع بين صحبة العلاء والزهاد وصف كمال لا نقص فيه . 

قال ابن الخشاب : معناها الأصلى في الطلب التخيير » وأما الإباحة فطارئة عليه 
وليست فيه خارجة عن وضعها ٠‏ لأنه إذا أفرد أحدهما بالمجالسة كان ممتثلا » 
ولا / كانت مجالسة كل منها في مجالسة الآخر ساغ له الجمع بينها » وكأنه قال : 
أبحت لك مجالسة هذا الضرب. وكذلك لو أى بالواوء فقال : جالس الحسن 
وابن سيرين لم يمتثل إلا بالجمع بينها. فاعرف الفرق بينم . 

وهذا أولى من قول السيرافي : «أو» التِى للإباحة معناها معنى واو العطف 
واللسورة تبني اللؤنائعة لاني فق المستارعة ع وهذا قالو + سواء عه تياك 
وقعودك . وسواء علي قيامك أو قعودك . 

وما أحسن قول الجرجاني في كتاب «العوامل» : «أو» توجب الشركة على سبيل 
الجواز والواو على سبيل الوجوب . 

قال: وحيث أريد بها الإباحة فلا بد من أن يكون المراد جنسا مخصوصا فلا 
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يصح كل السمك أو'اشرت اللبق؛ أو:اضرت زيذا أ عمرا إلا أن يراد بها أما 
كاد ف الترت واتستحفاق الصريية. ودلك راج إل عاد اجنين . وكذلك كل 
صحانيا أو برنياا» قال : وإذا أمعنت النظر لم تجد «أو» زائلة عن معناها الأصلي 5 
وهو كونها لأحد الشيئين أو الأشياء. انتهى . 

ولا بد ههنا من استحضار أن التخيير لا يكون إلا بين مباحين لا مباح 
ومحظور . 

إذا علمت معنى الإباحة في قولهم : جالس الحسن أو ابن سيرين . وكان ذلك 
في الأمر وفيا خير فيه بين مباحين أحدهما بمعنى الآخر. فبإزاء ذلك النبى التضمني 
التخيير بين الإيقاع من كل واحد من محظورين أحدهما في معنى الآخر في الحظر , 
وذلك كقوهم : لا تأت زنى أو قتل نفس . وقوله تعالى : #ولا تطع منهم آث) أو 
كفورا» [سورة الإنسان/14] لأنه يجب ترك طاعة كل منها مفردين ومجتمعين . وكأنه 
قال: حظرت عليك طاعة هذا الضرب من الناس . إذ كان ترك كل منهه! في معنى 
ترك طاعة الآخر . ى) كانت الإباحة في مجالسة الحسن أو ابن سيرين كذلك . وأما 
قول سيبويه : لوقال: «أو لا تطع كفورا» لا نقلب المعنى فصحيح . وذلك أنه إنما 
يكون للإباحة أو التخيير بالمعنى السابق في قضية واحدة . فإذا قال: «أو لا تطع 
كفورا» صارت في أثناء قضيتين الثانية منها التى تلى «أو» غير الأولى التى قبلها . 
فتخرج بذلك إلى معنى «بل» إذا كانت «بل») لا ترد في أثناء قضية واحدة وصارت 
«أو» بمعنى الإضراب . وحينئذ يكون أضرب عن النبي عن طاعة الآثم وانتقل إلى 
النبي عن طاعة الكفور. وهذا قلب للمعنى المراد من الآية من ترك طاعتههما معا أو 
منفردين . 

والحاصل : أن النبي إذا دخل على «أو» التى للإباحة حظر الكل جملة وتفصيلا 
كافق: لا تتعلم الشعر أو أحكام النجوم . ٠‏ فهي نبي - جمعا وإفرادا ى) كان له في 
الاير قو الإياة تعلها نما وإقزادا : وزذ لوقيل ل دوه الى للحتدين كثرلات : لا 
تأخذ درهما أو دينارا فالأشبه 5 أنه يجب عليه الامتناع من أحدهها . 


)هما من أنواع التمر والبرني من أجود أنواعه. المصباح المنير مادة (برن). 
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قالوا : فأما الجمع بينم ففيه نظر هل يكون مطيعا أو عاصيا؟ 

قال ابن الخشاب: وجه النظر أن التخيير الذي كان في الأمر هل هو باق في 
الغبي أم لا ؟ لأن النبي في الأمر بمنزلة النفي من الإيجاب في الخبر » وقد يتناول 
النفى الكلام الموجب فينفيه بمعناه 3 وقد لا يكون كذلك في مواضع تنازعها العلماء 
وقصدت فيها رأي المحققين منهم . وكذلك النبي حكمه في تناول المأمور به حكم 
تناول النفى الموجب. فإن كان التخيير الذي كان في الأمر باقيا مع النبي بحاله لم 

وقال أبو بكر الرازي في «أصوله) : «أو» تتناول واحداً ما دخلت عليه لا جميعه. 
كقوله تعالى : #أو كسوتهم أو تحرير رقبة» [سورة المائدة/ 89] فهذا في الاثبات» وأما 
كفورا» [سورة الإنسان/4؟] وقوله : #«أو الحوايا أو ما اختلط بعظم» [سورة 
الأنعام ]١47/‏ ففى كل واحد على حياله لا على تعين الجمع . 
أعهما وقع . 

وحكى السيرافى في «شرح سيبويه» أن المزني من أصحاب الشافعي سئل عن 
رجل حلف: والله لا كلمت أحدا إلا كوفيا أو بصريا. 

فقال: ما أراه إلا حانثا. 

فذكر ذلك لبعض الحنفية» فقال: خالف الكتاب والسنة. 

أما الكتاب فقوله تعالى: #وعلى الذين هادوا حرمنا» إلى قوله #إلا ما حملت 
ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم #4 [سورة الأنعام/47١]‏ وكل ذلك ما كان مباحا 
خارجا بالاستثناء من التحريم . 

وأما السئة فقوله عليه الصلاة والسلام : (لقد هممت أن لا أقبل هدية إلا من 
قرشي أو ثقفي) فالقرشي والثقفي جميعا مستثنيانء فرجع المزني إلى قوله. 

ويرد على ما قرره في النفى ما ذكره الزتحشري في قوله تعالى : ايوم يأتي بعض 


م" 


آيات ربّك لا يَنفُعُ نفساً إيهائها لم تكن آمَنْتْ من قبل أو كسبثٌ في إهانها خيراً» 
[سورة الأنعام ]١58/‏ 

يعني أن مجرد الايمان بدون العمل لا ينفع ولا يحمل على عموم النفي أي : أنه لا 
ينفع الإيمان حينئذ النفس التي لم تقدم الإيمان ولا كسبت الخير في الإيمان, لأنه إذا 
نفى الإيمان كان نفي كسب الخير في الإيمان تكرار فيجب حمله على نفي العموم 
أي : النفس التي لم' تجمع بين الاإيمان والعمل الصالح . 


َب 


«أو» لما استعمالان قُْ التخيير: 

أحدهها : أن يستوىقى طرفاه عند المأمور ولا يؤمر فيه باجتهاد» كأية الكفارة . 

والثانن 3 أن يكون مأمورا فيه بالاجتهاد, كقوله تعالى : «فإمًا مَناً بعد 34 وإما 
فداء» [سورة محمد/؛] فإن الإمام يتخير في الأسير تخير اجتهاد ومصلحة لا تشْوٌ . 

وقد تدخل «أو) للتبعيض والتفصيل . وهو أن يذكر عن جماعة قولين مختلفين 
على أن بعضهم قال أحد القولين وبعضهم قال القول الآخرء كقولك 1 أجمع 
القوم » فقالوا : حاربوا أو صالحوا أي : قال بعضهم حاربوا. 

وقال بعضهم صالحوا ومنه قوله تعالى: إوقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا» 
[سورة البقرة/5١]‏ وقد علم أنه ليس في الفرق فرقة تخير بين اليهودية والنصرانية 
ونا هو إخبار عن جملة اليهود والنصارى أنهم قالواء ثم فصل ما قاله كل منهم . 

واحتج بعض المالكية في تخيير الإمام في عقوبة قاطع الطريق بقوله تعالى : #إنما 
جزاء الذين يحاربون الله ورسوله» الآية [سورة المائدة/7م] وأنكر غيره التخيير في 
الآية . 

واختار السيراني أن «أو» فيها من هذا الباب للتفصيل وترتيب اختيار هذه 
العقوبات على أصناف المحاربين كالآية السابقة على أن بعضا وهم الذين قتلوا 


غم 


يقتلون » وبعضا وهم الذين أخذوا تقطع أيديهم وأرجلهم » وهذا مذهب 

وقد تستعار «أو» لحتى إذا وقع بعدها مضارع منصوب » نحو لألزّمَنك حتى 
تعطيني » ولهذا قال النحاة : إنها بمعنى «إلى» لأن الفعل الأول يمتد إلى وقوع 
الثان 3 أو عل 5 جميع الأوقات / إلى وقت وقوع الثان بعذه فينقطع امتداده . 6غ//رب 
وقد مثل بقوله تعالى : #ليس لك من الأمر شىء أو يتوت عليهم # [سورة آل 
عمران/118] أي: حتى تقع توبتهم أو تعذيبهم . 

وذهب الزغشري إلى أنه عطف على ما سبق» وطليس لك من الأمر شىء» 
اعتراض . والمعنى أن الله تعالى مالك أمرهم», فإما أن مهلكهم أو بيزمهم أو يتوب 
عليهم أو يعذبهم. فلو قال . والله لا أدخل هذه الدار أو أدخل تلك بالنصب- 
كان بمعنى «حتى). وما يقال من أن تقدير العطف من جهة أن الأول منفي لعن 
بمستقيم إذ لا امتناع في عطف المثبت على المنفي وبالعكس . وبهذا يظهر أن «أو» 
في قوله تعالى : إلا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لحن 
فريضة» [سورة البقرة/777] عاطفة مقيدة للعموم أي: عدم الجناح مقيد بانتفاء 
الأمرين . أعني المجامعة وتقرير المهر حتى لو وجد أحدهما كان الجناح. أي : 
وجب المهرء فيكون «إتفرضوا» مجزوما عطفا على «تمسوهن». 

ولا حاجة إلى ما ذهب إليه صاحب الكشاف من أنه منصوب بإضماره أذ 
على معنى إلى أن تفرضواء أو حتى تفرضوا. أي : إذا لم توجد المجامعة فعدم 
الجناح يمتد إلى تقرير المهر . 

[لى] : 

لو حرف امتناع ا الأكتر ين : 

واختلفوا في المراد بها على قولين:. سر 

أجدههما: وم يذكر الجمهور غيره أنه أمتنع الثان لامتناع الأول نحو لو ٠*...‏ 
لأكرمتك انتفى الإكرام لانتفاء المجىء فلا يكون فيها تعرض للوقوع إلا بالمفهرم . 

والثاني : عكسه. أي: أنه امتنع الأو[. لامتناع الثاني » وهو ما صار إليه ابن 
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الحاجب وصاحبه ابن الزملكاني في «البرهان» لأن الأول سبب للثاني » وانتفاء 
السبب لا يدل على انتفاء المسبب . لجحواز أن يخلفه سبب آخر يتوقف عليه المسبب 
لاستحالة ثبوت حكم بدون سبب . فصح أن يقال : امتنع الأول لامتناع الثاني : 
ألا ترى إلى قوله تعاللى : #لو كان فيها آلمة إلا الله لفسدتا» [سورة الأنبياء/؟7] 
كيف سيق للدلالة على انتفاء التعدد لانتفاء الفساد لا لأن امتناع الفساد لامتناع 
التعدد؟ لأنه خالف المفهوم. ولأن نفي الآلة غير الله لا يلزم منه فساد العالم . 

قيل : وقد خرق إجماع النحويين وبناه على رأيه أن الشروط اللغوية أسباب » 
والسبب يقتضي المسبب لذاته . فيلزم من عدم السبب عدم المسبب , 
ضعيف » لأنه على تقدير تسليم ذلك » فقد يتخلف لفوات شرط أو وجود مانع 
وعدم سبب آخر شرط قْ انتفاء المسبب لانتفاء سبية ) لكن السيتت الآخر 
موجود . 

ثم كيف يصنع بقوله تعالى :#إولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم» [سورة 
الأنفال/7]؟ فإن المراد نفى السماع وعدم الخير فيه لا العكس . 

والتحقيق: أنها تستعمل في كلا المعنيين لكن باعتبارين : باعتبار الوجود 
والتعليل . وباعتبار العلم والاستدلال. 

فتقول : : لما كان المجىء ء علة للوكرام بحسب الوجود فانتفاء الإكرام لانتفاء 
المجىء ء انتفاء المعلول لانتفاء العلة » وأيضاً لما لم يعلم انتفاء الإكرام فقد يستدل 
منه على انتفاء المجىء ء استدلالا بانتفاء كحي 8 انتفاء 00 3 ا ل الآية 
الاستدلال يعلم من انتفاء ار انتفاء الفساد .» فمن 5 الأول نر ]ل اعتبار 
الأول » ومن قال بالثاني نظر إلى الاعتبار الثاني . 

وعلى عبارة الأكثرين ا ا 0 0 
أكرمك فيقتضى وجودهما وإنما كان كذلك 0 «لو» لما كان معناها الامتناع 
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لامتناع » وقد دخل الامتناع على النفي فيهها فامتنع النفي . وإذا امتنع النفي صار 
إثباتا » وإما أن تكون إحداهما موجبة والأخرى منفية وتحته صورتان يعلم حكمه| 
من التي قبلها . 

وقد أورد على ذلك مواضغ ظن أن جوابها غير ممتنع » كقوله تعالى : «ولو أننا 
نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموق وحشرنا عليهم كل شىء قبلا ما كانوا ليؤمنوا 0 
0 الله ولكن أكترهع يجهلون 4 [سورة الأنعام 11117 «ولر آنا في الأرض من 

شجرة أقلام # [سورة لقمان/7؟] وقول عمر: «نعم العبدٌ صَهَيبٌ لولم يخف الله لم 
يَعصه). وغير ذلك . 

أما لو جرينا على ظاهرالعبارة للزم منه عكس اراد . 

ثم تفرق المعترضون الذين رأوا لزوم هذا السؤال » فمنهم من صار إلى أنها لا 
نع الامج ببوكة بل لجرة الريط والتعلق الام عونت عل أن التعلن 3 
المستقبل » وهو قول الشْلَوبين وابن هشام الخضراوي وابن عصفور وغيرهم , 
وتابعهم الإمام فخرالدين محتجا بقوله تعالى : ولو علم اللهُ فيهم خيراً لأسمعهم 
ولو أسمعهم لتولّوا» [سورة الأنفال/7؟] . 

قال : فلو أفادت انتفاء الشىء لانتفاء غيره لزم التناقض لأن الأولى تقتضي أنه 
ما علم فيهم خيرا وما أسمعهمء والثانية تفيد أنه تعالى ما أسمعهم ولا تولوا لكن 
عدم التولي خيرء فيلزم أن يكون قد علم فيهم خيرا وما علم فيهم خيرا. 

قال : فعلمنا أن كلمة «لو» لا تفيد إلا الربط . ومنهم من توسط بين المقالتين » 
وقال : إنها تفيد امتناع الشرط خاصة ولا دلالة لها على امتناع الجواب ولا على 
ثبوته إلا أن الأكثر عدمه وهي طريقة ابن مالك . 

وسلك القَرَافي طريقا عجيبا فقال : «لو» كما تأتي للربط تأتي لقطع الربط فتكون 
جوابا لسؤال محقق أو متوهم وقع فيه قطع الربط فتقطعه أنت لاعتقادك بطلان 
ذلك . كا لوقال القائل : لولم يكن هذا زوجا لم يرث . فتقول أنت : لولم يكن 
زوجا لم يحرم الإرث أي لكونه ابن عم وادعى أن هذا يتخلص به عن الإشكال 
وأنه خير من ادعاء أن «لو) بمعنى «أن» لسلامته من ادعاء النقل ومن حذف 


/امم ؟ 


الحجواب . 
وليس كا قال. فإن:كون ولو مستعملا لقطع الربط لاتدليل عليه وم يصضر إليه 


عن مع مخالفته الأصل . بخلاف ادعاء أنها بمعنى «أن» أو «أن» والجواب محذوف. 
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فقد صار إليه حماعة. والظاهر: عبارة الأكثرين لموافقتها غالب الاستعمالات . 

وأما المواضع التي نقضوا بها عليهم فيمكن الجواب عنها ورجوعها إلى 
قاعدتهم . 

أما الآية الأولى : فالمعنى ما كانوا ليؤمنوا بهذه الأمور وامتناع أنهم لا يؤمنون 
بهذة الأمور صادق بعدم وجدان هذه الأمور. والأمر كذلك إذ المراد لامتنع 
إيجاهم لهذا التقدير . 

وأما الثانية : فقولهم يلزم نفاد الكلمات عند انتفاء كون ما في الأرض من 
شجرة أقلام , وهو الواقع فيلزم النفاد وهو مستحيل.. 

وجوابه: أن النفاد إنما يلزم انتفاؤه لو كان المتقدم ما لا يمكن في العقل أنه 
مقتض للانتفاء . أما إذا كان ما يتصوره العقل مقتضيا فإنه لا يلزم عند انتفائه أولى 
وأحرى . فمعنى«لو» في الآية أنه لو وجد المقتضى لما وجد / الحكم لكن لم يوجد 
فكيف يوجد؟ وليس المعنى: لكن لم يوجد فوجد لامتناع وجود الحكم بلا 

والحاصل : أنه لو كان الأمر كذلك لاستقرٌ في العباد ولم يحصل النفاد لكنه لم 
دك , » لأخهم ما اعتمدوا البحار لعدم وجودها. وأما الأثر فلما سبق في الذي 
قبله أن مفهوم الموافقة عارض مفهوم المخالفة» ويأن المنفي وهو معصيته لا ينشأ 
عن خوف . لأن عدم العصيان له سيبان الخوف والإجلال؟ وقد اجتمعا في 
صهيب فلو قدر فيه عدم الخوف لم يعصه . فكيف وعنده مانع آخر وهو الإجلال 
فالقصد نفي المعصية بكل حال . كما يقال : لو كان فلان جاهلا لم يقل هذا , 
فكيف وهو عالم ؟ أو يقال : وا عضةة فكيف يعصى الله وهو 
يخافه؟ وإذا لم يُعصه ه مع ِ الخوف فأولى أن لا يعصيه مع وجوده . 

ويحكي أن الشلرين سئل عن معناه فأنشد قول الشاعر : 
5848 


فلو اميك تل كدت غل العمل لكان فون ليل "نديد أوايله 

يريد أن حبها مطبوع في جبلته فلا يتغير كتغير المحبين » فكذلك جبلة صهيب 
مطبوعة على الخير فلولم يخف لم يعص لجبلته الفاضلة.ولا يخفى عليك بعد هذا 
استعمال مثل هذه الأجوبة في بقية المواضع المعترض بها . 

والضابط : أن تقول : يؤق بها لثبوت الحكم على تقدير لا يناسب الحكم لتفيد 
ثبوت الحكم على خلافه الذي يناسبه » ويكون ذلك من طريق الأولى فيلزم ثبوت 
الحكم مطلقا . 

ثم يرد على القائل بالربط وأنها لا تدل على امتناع البتة غالب الاستعمالات 
كقوله تعالى : «ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول م4 [سورة 
السجدة/17] فإن المعنى والله أعلم ولكن حقّ القول مني فلم أشأء أو لم أشأ حق 
القول . وقوله تعالى : ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله 
سلم# [سورة الأنفال/47] أي : فلم يركهم لذلك «ولو شئنا لرفعناه: بها مها ولكنه أخلد 
إلى الأرض* [سورة الأعراف/77١]‏ #ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعضٍ لفسدت 
الأرض4 [سورة البقرة/1١15]‏ ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما 
جاءتهم البينات ولكن اختلفوا . . . . ولو شاء الله ما اقتتلوا» [سورة البقرة/161] 
#ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم» [سورة المائدة/48] ولو كانوا 
يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء » [سورة المائدة/ ]8١‏ #ولو أن 
أهل القرى آمنوا واتقوا» [سورة الأعراف/45] «وولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد» 
[سورة الأنفال/547] لو أنفقتٌ ما في الأرض عريغا ها الات بين قلومهم» [سورة 
الأنفال/7] «لو كان رصا قريبا» [سورة التوبة /47] وغيرها من الآيات » ومن 
الحديث: (لو كنت متخذاً خليلاً لاتحذت أبا بكر خليلا) (لو يعطى الناس 
بدعواهم) إلى غير ذلك . 

زلولا] : 

لولا:من حق وضعها أن تدرج في صنف الثلاثي ولكن المشاكلة أوجبت ذكرهاهناء 
ويمتنع بها الشيىء لوجود غيره » وأصلها «لّو) و «لآ» فلما ركبا حدث لما معنى ثالث 
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غير الامتناع المفرد وغير النفي . 

وتحقيقه : أن «لو» يمتنع مها الشىء لامتناع غيره » ففيها امتناعان » و «لا2 نافية 
والنفي إذا دخل على المنفى صار إثباتا , وفي تفسير ابن برجان عن الخليل كل ما 
في القرآن فهي بمعنى رهلا» إلا في قوله : #فلولا أنه كان من المسبحين# [سورة 
الصافات/47١]‏ 


[من]: 
مِنْ : لابتداء الغاية» وهي مناظرة ل «إلى» في الانتهاء والغاية. إما مكانا نحو 
من أول يوم» [سورة التوبة/8١٠]‏ وعلامتها: أن تصلح أن تقارنها «إلى» لفظا نحو 
من المسجد الحرام» أو معنى نحو فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم» وزيد أفضل 
من عمروء وعند المبرد. 

واتفق النحاة على كوا لابتداء غاية المكان . واختلفوا فى الزمان . 

فقال : سيبويه : إنها لا تكون له » فقال : وأما «من» فتكون 0 الغاية في 
الأماكن وأما «منذ» فتكون للابتداء في الأزمان والأحيان » ولا تدخل واحدة منها 
على صاحبتها » واختاره جمهور البصرين. 

وكلام سيبويه في موضع آخر يقتضى أنها تكون لابتداء الغاية في الزمان » فإنه 
قال في باب ما يضمر فيه الفعل المستعمل إظهاره بعد حرف: ومن ذلك قول 
بعض العرب : 

من لد شولا فإلى إثلائها 

نصب لأنه أراد زماناء» والشول لا يكون زمانا ولا مكاناء فيجوز فيها الجر نحو 
من لدن صلاة العصر إلى وقت كذاء فلم) أراد الزمان حمل الشول على ما يحسن أن 
يكون زمانا إذا عمل في الشول. كأنك قلت : من لدأن كانت شولا. هذا نصه. 
وهو يقتضي أن تكون لابتداء غاية الزمان. 

وبه قال الكوفيون والأخفش والمبرد وابن درستويه وابن مالك وجعلوا منه قوله 
تعالى : لله الأمر من قبل ومن بعد» [سورة الروم/4] وآيات كثيرة. ولما كثر ارتاب 
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الفارسي » وقال: ينبغي أن ينظر فيها جاء من هذا فإن كثر قيس عليه وإلا تؤول . 

قال ابن عصفور: والصحيح أنه لم يكثر كثرة توجب القياس بل لم يجز إلا هذا 
فلذّلك نول جيعه عل حذف: مقناق<واى »هن تاسيين' أول يوةن. انتهى: 

وهو مردود بقوله تعالى : #إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة# [سورة الجمعة/4] 
وفي الحديث : (من العصر إلى غروب الشمس) وفي حديث عائشة في قصة الإفك 
(ولم يجلس عندي من يوم قيل لي ما قيل). وهو كثير» ومع الكثرة فلا حاجة إلى 
الإضمار. لأنه خلاف الأصل. ومن جهة المعنى فالقياس على (إلى» فإنها لانتهاء 
الغاية زمانا ومكانا » و«من» مقابلتها فتكون لابتداء الغاية . 

وذكر الشيخ عزالدين أنها حقيقة في ابتداء غاية الأمكنة ويتجوز بها عن ابتداء 
غاية الأزمنة وهو حسن يجمع به بين القولين . 

وذكر السكاكي في «المفتاح» في الكلام على الاستعارة التبعية أن قولهم في 
«من) : لابتداء الغاية المراد به أن متعلق معناها ابتداء الغاية لا أن معناها ابتداء 
الغاية » إذ لو كانت كذلك للزم أن تكون اسم لأنه لا يدل على الاسم إلا اسم 
وهو عجيب . 

[تبيين الجنس] 

وتكون لتبيين الجنس. وضابطها : أن يتقدمها عام ويتأخر عنهبا خاصء. 
كقولك: ثوب من صوف,. وخاتم من حديد, وعليه حمل قول صاحب «الكتاب») 
هذا باب علم ما الكلم من العربية» لأن الكلم ى| تكون عربية تكون غير عربية؛ 
ومنهم من رد هذا القسم إلى التبعيض . 

[التبعيض] 

وتجىء للتبعيض نحو #منهم من كلم الله» [سورة البقرة/157] «إمنهم من 
قصصنا عليك»* [سورة غافر/78] #حتى تنفقوا ما تحبون# [سورة آل عمران/97] . 

وضابطها : أن يصلح فيه بعض مضافا إلى البعض . ومثله شربت من الماء . 

وحكى ابن الدهان عن بعضهم اشتراط كون البعض أكثر من النصف محتجا 
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بقوله تعالى : #منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون» [سورة آل عمران/١١٠١]‏ 
والصحيح : : أنه لا يلزم , لقوله تعالى : : #منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم 
نقصص عليك*# [سورة غافر/78] فإن كان أحد القسمين أكثر من الآخر بطل 
اقرط :إن شاويافكدذلك وفع ويد اتضو امن عنرى" لأنك دريل تنضيلم غل 
بعض ولا يعم. ولو كانت هنا للابتداء لاقتضى/ذلك انتهاء ما بينهها 

وقال المبرد : لابتداء الغاية أي غاية التفضيل لأن عمراً هو الموضع الذي 
ابتدىء منه فضل زيد في الزيادة.» وكذا قال في التبعيض. وتبعه الحرجاني. 

وقد اختلفوا في أنها حقيقة في ماذا من هذه الاستعمالات ؟ على أقوّال 

أحدها: أن ألا ابتداء الغاية» والباقي راجع إليها. وحكاه أبو البقاء في 
«شرح الإيضاح») عن البرد. 

ومعناه في التبعيض أن ابتداء أخذك كان من المالء» وقطع به عبدالقاهر 
حجان ال لا تنفك «من» عن ابتداء الغاية» وإنما يعرف التبعيض وبيان 
الجنس بقرينة» وهذا أولى من الاشتراك اللفظي ومن المجاز. وإليه يشير كلام 
صاحب 0 أيضاء وحكاه ابن العربي في «المحصول» عن «شرح سيبويه) 
0 السراج . ثم قال: : وهو صحيح فإن كل تبعيض ابتداء غايةٌ وليس كل ابتدّاء 

ية تبعيضا . وجرى عليه إلكياالهرامي , با مجيئها للتبعيض . 

قال: وإنما وضعت للابتداء عكس «إلى»» ورد بعضهم التبيين إلى ذلك فقال 
في قوله تعالى: #فاجتنبوا الرجس من اي الحج/ 0ع : إن المراد ابتداء 
اجتناهم الرجس من الأوثان. ش 

والداج | مووز :.ان اندي الاتبذاء مخوون :اق يحطى الموالشيع اوت تود 
وفي بعضها لا يجيء إلا بتمحل . 

والثاني : أنها حقيقة في التبيين ورد الباقي إليه فإنه قدر مشترك بين الجميع. 
فإن قولك: سرت من الدار إلى السوق بينت مبدأ السير وكذا الباقى ٠‏ وقال في 
«المحصول» : إنه الحق . ْ 
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الثالث : أن أصل وضعها للتبعيض دفعا للاشتراك وهو ضعيف لإطباق أئمة 
اللغة على أنها لابتداء الغاية . 

والرابع : ونقله ابن السَّمُعانِ عن الفقهاء أنها للتبعيض والغاية جميعا. وكل 
واحد في موضعه حقيقة, وأما قوله تعالى : #فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه © 
[سورة المائدة/1] فقالت الحنفية : «من» لابتداء الغاية حتى لا يجب أن يعلق التراب 
باليدء بل الواجب ابتداء الغاية من الأرضء, ولا يجب عليه نقل بعض أجزاء 
الأرض حتى لو مسح بيده على الصخرة الصياء والحجر الصلد يكفيه ذلك. 

لأنه قد ابتدأ بالأرض ء ولو مسح على حيوان أو الثياب لا يكفيه. 

وعندنا أنه للتبعيض حتى يجب أن يعلق التراب باليدين » وحمله على ابتداء 
الغاية لا يصح . لأن من شأنه أن لا يتعلق به الفعل كقولك : هذا المكان من 
فلان إلى فلان. وههنا الفعل متعلق به. قال تعالى : #إفامسحوا بوجوهكم 
وأيديكم منه [سورة المائدة/1] 

ومن جعل ابتداء الغاية والمسح من الآية متعلق بالصعيد فلا يصح حمل قوله: 
«منه» على أنه لابتداء الغاية » ومن حكى الخلاف في هذه الآية هكذا صاحب 
«المصادر» وابن برهان في «الأوسط» وإِل ياالهراسي . 

ومنهم من أضاف إليها معنى آخر وهو انتهاء الغاية ومثْل بقولهم : رأيت من 
دارى الهلال من ذلك السحاب . قال : ابن دقيق العيد : وليس بقوي . انتهى . 

وقال سيويه: تقول: رأيته من ذلك الموضع فجعلت غايته لرؤيتك . أي : محلا 
للابتداء والانتهاء . 

[أل]: 

أل : تكون حرفا إذا دخلت على الجامد وتكون اس) إذا دخلت على المشتق 
فتكون بمعنى الذي كالضارب . واحتج على أنها اسم بعود الضمير عليها. وخالف 
المازني وقال: حرف بدليل تخطي العامل في قولك: مررت بالقائم» ولو كانت 
اسماء لكانت فاصلة بين حرف الجر ومعمولة» والاسم لا يتخطاه العامل وتعمل 
فيي]| بعده. 
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وأما الاستدلال بعود الضمير فلا حجة فيه لأن أبا علي قال في «الإيضاح» : 

ثم اللامُ قسمان : 

أحدهما : أن يقصد بها تعريف معين وهو العهد . وينقسم إلى ذكري». وهو 
تقدمه في اللفظ نحو #فأرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول# [سورة 
المزمل/17] وإلى ذهني انحو «اليوم أكملت لكم دينكم # [سورة المائدة/"] وقوله : 
«وإذهما في الغار»# [سورة التوبة/ ]4٠‏ وقد اجتمعا في قوله تعالى : #وليس الذكرٌ 
كالأنثى *# [سورة آل عمران/5"] فالأولى للذهي والثانية للذكري ء 

والثان : ان يقصد بها تعريف ما كان منكورا باعتبار حقيقته » وهي على ثلاثة 
أقسام : 

أحدها : أن يراد بها الحقيقة من حيث هي مع قطع النظر عن الشخص 
والعموم » كقولك . الرجل خير من المرأة » وجعل منه ابن دقيق العيد قول 
عبدالله , بن أبي أوفي : غزونا مع رسول الله يه سبع غزوات تأكل الجراد 

والثان : أن يراد مها الحقيقة باعتبار قيامها بواحد.» وتعرف نأننا إذا زعت لا 
يحسن موضعها «كل» كقوله. تعالى: #وجعلنا من الماء كل شيء حي # [سورة 
الأنبياء/ 0"] أي : جعلنا مبدأ كل حي هذا الجنس الذي هو الماء » فهذا النوع من 
التعريف قريب في في المعنى من النكرة . ولهذا ل ا 

ولقذ أثر .عل الهم ل 

وهو يدل على حقيقة معقولة متحدة في الذهن باعتبار وضعه . فإن دل على 
تعدد فهو باعتبار الوجود لا باعتبار موضوعه وإذا أطلق على الوجود أطلق على غير 
ما وضع له » ويتعين في بعض المحال إرادة الحقيقة مثل: الإنسان حيوان ناطق . 
مجازي ٠»‏ لحو أكلت الخبز وشربت الماع لبطلان إرادة الجنس : 

والثالث : أن يراد بها الحقيقة باعتبار كلية ذلك المعنى » وتعرف بأنها إذا نزعت 
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حسن أن يخلفها في موضعها لفظ «كل» على سبيل الحقيقة ريد اللسا2 ء من 

مصحوبها مع كونه بلفظ المفرد » كقوله تعالى : إن الإنسان لفي خسر إلا الذين 
آمنوا# [سورة العصر/؟ ."] فإنه يصح أن يقال : إن كل إنسان وقد استثنى منه 
الذين آمنوا . 

وذكر ابن مالِكِ علامة ثالثة وهي جواز وصف مصحوبها ا تا 
المفرد » كقولهم : أهلك الناس الدينار الحمر والدرهم البيض . وقوله تعالى : 
طْ و الطفل الذين لم هوا على» [سورة النور/١”7]‏ . 

ورده شيخنا ابن هشام بوجهين : 

أحدهما : أن «أل» فيه| ليست لعموم الأفراد بدليل أنه لا يصح قيام «كل» 
مقامهاء بل هي لتعريف الجنس من حيث هو هو أي : تعريف الماهية 

والثاني : أن الطفل من الألفاظ التي تستعمل للواحد والجمع بلفظ واحد . 
كجنب بدليل قوله : «ثم يخرجكم طفلا» [سورة غافر/77] وليس فيه ألف ولام . 

قلت : ومن أمثلة هذا القسم قوله ككليكِ : (المسلمون تتكافاً دماؤّهم) وسواء 
كان الشمول باعتبار الجنس كالرجل و«المرأة أو باعتبار الوصف كالسارق 
والسارقة . ٠‏ 

وذكر الماوّردي في كتاب الأيمان عند الكلام في لا أشرب الماء : أن الألف 
واللام تارة تكون للجنس وتارة للعهد وأنها حقيقة فيها . 

وظاهر كلام أهل البيان والنحو أنها حقيقة في العهد . ولهذا يحملونها على 
ذلك ., لأن المعهود أقرب إلى التحقق من الجنس » ومتى كان هناك عهد ذكري فلا 
يجوز حملها على الخارجي بشخصه . ولا على الجنس من حيث هو هوء. فإن 
الحقيقة إذا أريد بها شيء بعينه مجازا حمل على البالغة والكمال فيها . والمقام لا 
يقتضى ذلك . 


وقال / صاحب «البسيط» : أقوى تعريف اللام الحضور ثم العهد ثم /٠٠١‏ 


لدو 
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وزعم السّكاكي أن لام التعريف تكون لتعريف العهد لا غير ورد الباقي إليه » 
وبناه على قول بعض الأصوليين : إن اللام موضوعة لتعريف العهد لا غير . 

وظهر ما ذكرناه الفرق بين لام لجنس ولام العموم ه 

وفرق ابن عصفور بينه| بأنها إن أحدثت في الاسم معنى الجنسية كانت 
للجنس . نحو دينار ينطلق على كل دينار على سبيل البدل . فإذا عرفته دل على 
«أل» عرفت الجنس ولم تصيره جنساء بل دخلت لتعريف الجنس ٠‏ وفيا قاله 
نظر . والظاهر أن «أل» فما يتعلق في الدنيار واللبن على السواء . فإنها إن دخلت 
الاسم إنه يدل على الكلي لصدقه على الأحاد على البدل . 

وذكر ابن مالك من أقسامها تعريف الحضور . والصواب : أنه ليس قسي| بل 
هو قسم من الأول . 

[في]: 

في: للوعاء إما حقيقة وهي اشتمال الظرف على ما يحويه » كقولك : المال في 
الكيس . وإما مجازا كقولك : فلان ينظر في العلم . والدار في يده . فأما قوله 
تعالى : «ولأ صلبنكم في جذوع النخل» [سورة طه/١"]‏ فقال الجرد ٠:‏ بمعق 
«على» . وقال الحذاق : على حقيقتها » لأن الجذع ير مو ١‏ لمذا 0 

وقال الأصفهاني : الذي يظهر من كلام الأدباء أنها حقيقة في الظرفية المحققة 
مجاز في غيرها سوى الزمخشري ٠‏ فإنه قال في قوله تعالى : #ولأصلبنكم في جذوع 
النخل» ما يدل على أنمها على بابها . 

قال : والمختار أنه كان بين المحقق والمقدّر قدر مشترك فهي للمشترك دفعا 
للاشتراك وإلا فهي حقيقة في المحقق مجاز في المقدر . لأن الأصل وضع اللفظ 
قال الأستاذ أبو منصور : ولا يجب أن يكون الظرف في حكم المقرور به 
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ولذلك قلنا فيمن قال : لزيد علي أو عندي ثوب في منديل : إن إقراره يتناول 
الثوب دون المنديل 3 

0 او أنه 2 مها . 
0 3 لا ون إقراراً بالظرف .2 : 

'وأنكر قوم حيئها للسببية » وأثبته آخرون منهم ابن مالك » لقوله بعال 
«لسكم فيا أخذتم » [سورة الأنفال/18] وقوله كَلِةَ (في النفسٍ المؤمنةٍ مائة من 
الإبل) أي : قتل النفس سبب لوجوب هذا المقدار . وقيل برجوعها إلى الظرف 
مجازا . 

ومنهم من تأوهها بالمعنق الحقيقى والأمر فيه قريب » لأنه إن أراد معنى 
الاستعمال حقيقة ومجازا فممنوع » وإن أراد استعماا مجحازا وعنى المجاز في ظرفية 
المعنى مثلا فهو مجاز رجحه على مجاز آخر . وهو مجاز السببيه » فإن وجد له مرجح 
عمل به . 
لمتعلق المسبب لا لنفس المسبب. فلذلك يفيد الظرف معنى السببية . 

وقال: من لا يفهم هذه القاعدة يجهل كون «في» دالا على السببية . 

[عن]: ش 

عن: معناها المجاوزة للثىء والانصراف إلى غيره» نحو عدلت عن زيد ء 
أي : انصرفت عنه . 

وقال صاحب «القواطع» : تكون بمعنى «من» إلا في مواضع خاصة . 

قالوا : «من» تكون للانفصال والتبعيض و «عن» لا تقتضى الفصل فيقال : 
أخذت من مال فلان» ويقال: أخذت عن عمل فلان . 

وقد اختصت الأسانيد بالعنعة وكلمة «من» لا تستعمل في موضعها وقالوا: 
«من) لا تكون إلا حرفاء» و «عن» تكون اسما وفيا ذكره نظر . 
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[لن]: 
مطلق النفي . 

وزعم الزمخشري في «الكشاف» أنها تفيد تأكيد النفي» ووافقه ابن الخبازء وفي 
«الأغوذج» تأبيده» ووافقه أبو جعفر الطومى . 

وقال ابن مالك: حمله عليه اعتقاده أن الله لا يرى. وهو باطل . 


ويظن كثير تفرد الزمحشري ببذه المقالة » لكن جزم به ابن الخشاب في كتابه 
«العون» بأنه لم يجعل التأبيد عبارة عن الذي لا ينقطع”' بل عن الزمن الطويل . 
واقتضى كلام ابن عطية موافقة الزغخشري أيضا وأن ذلك موضوع اللغة ولو على 
هذا المنفي بمجرده لتضمن أن موسى لا يراه أبدا ولا في الآخرة لكن قام الدليل من 
خارج على ثبوت الرؤية في الآخرة 

وقد رد على الزمحشري ومن وافقه بأنها لو كانت للتأبيد لم يقيد منفيها باليوم في 
قوله تعالى : #فلن أكلم اليوم إنسيا» [سورة مريم/١1]‏ ولكان ذكر التأبيد في قوله 
تعالى : #ولن يتمنوه أبدا» [سورة البقرة/45] تكرار والأصل عدمه . 

[لا]: 

لا: تأت مزيدة وغير مزيدة. فالمزيدة كقوله تعالى: #ما منعك ألا تسجد إذ 
أمرتك *# [سورة الاعراف/١١]‏ 8« لثلا يعلم أهل الكتابف» [سورة الحديد/19] 

وشرط إمام الحرمين في البرهان في زيادتها قصد تأكيد معنى النفي الذي انطوى 
عليه سياق الكلام » كما في قوله تعالى : «ما منعك ألا تسجد» [سورة 
الأعراف/١١]بدليل‏ حذفها في الآية الأخرى . يعنى أنها توكيد للنفي المعنوي الذي 
تضمنه «منعك) . ولمذا قال بعضهم : تزاد في الكلام الموجب المعنى إذا توجه عليه 
فعل منقي الع + 
)١(‏ الأولى: عدم الانقطاع. لآن الذي لا ينقطع هو المؤبّد لا التأبيد. ١‏ ه. كذا بهامش نسخة دار 
الكتب المصرية . 
(؟) بياض في جميع النسخ . 
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قال المازري : ويطالب بإبراز مثل هذا المعنى في قوله : «لثلا يعلم» 

قال : وله أن يقول : استقر الكلام أيضا بمعنى النفي . لأنه إذا كان القصد 
إكرام المؤمن ليعلم الكفار هوانهم . فهم الآن غير عالمين بهواهم . فقد تضمن 
سياق الخطاب الإشعار بانتفاء العلم عنهم وحرف «لا» للنفي . 

قلت : أما الأولى في لثلا يعلم» فزائدة بالاتفاق » ونص عليها سيبويه في 
كتابه » ويدل لها قراءة ابن عباس وعاصم الجحدري : «ليعلم أهل الكتاب» وقرأ 
سعيد بن جبير: «لأن يعلم أهل الكتاب» وهاتان القراءتان تفسير لزيادتها 

وأما «لا» الثانية في قوله : #أن لا يقدرون*» [سورة الحديد/19]فكذلك زيدت 
توكيدا للنفي الموجود بما توجه عليه العلم . 

وغير المزيدة إما ناهية في عوامل الأفعال الجازمة وإما نافية . 

قال صاحب البرهان: وإنما تستعمل في المظنون حصوله بخلاف «لن» فإنها 
تستعمل في المشكوك حصوله. ومن ثم كان النفي بلن آكد. 

قال ابن مالك . «لاكلتأكيد النفي «كإِن» لتأكيد الإثبات .» وجعل ذلك 

عمدته في إعمال «لا» عمل «إثمر وأنهم يحملون النقيض على النقيض . وقد 
استنكر ذلك منه .» من جهة أن «إن» داخلة على الإثبات فأكدته و «لا» لم تدخل 
على نفي . 


وجوابه : أن مراده أنها لنفي مؤكد . أو بمعنى أنها ترجح ظرف النفي المحتمل 
في أصل القضية رجحانا «قويا» أكثر من ترجيح «ما» ويدل عليه بناء الاآسم معها 
ليفيد نسبة العموم . 

وهي إما أن تتناول الأفعال وتكون عاطفة وفيها معنى النفي . نحو قام زيد لا 
عمرو. فلا تعمل في لفظها شيئا » ومنه قوله تعالى : #فلا يستطيعون توصية ولا 
إلى أهلهم يرجعون #[سورة يس/50] ./ «ولا تأخذه سنة ولا نوم # فأما قوله : 
«فلا صَدَّق ولا صَل» [سورة القيامة/1١0]فقالوا‏ : المعنى لم يصدق ولم يصلء» وإما 
أن تتناول الأسماء. فإما أن تلي المعارف أو النكرات فالتي تلي النكرات إن أريد 
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اخباائتي لحن ا ب اس دإذ املانتى :لوعن دهي العائلة عدر 
ليس. وبهذا تقول: لا رجل فيها بل رجلان. 

والتي تل المعارف لا تعمل فيها شيئاً ويلزمها التكرارء نحو لا زيد فيها ولا 
عمرو. 

وقال ابن الخشات: وهي عكس «بل» . لأن «بل» أضربت بها عن الأول إلى 
الثاني فثبت المعنى الذي كان للأول للثاني. و «لا» بدّلت معها بإثبات المعنى للأول 
فانتفى بها عن الثاني , وهذا لم يعطف بها بعد النفي فتقول: ما جاءني زيد لا 
عمروء لأنك لم تش نكيت للأول شيعا فتتفية ا عن ,انان 

[مع]: 
. مع: للمقارنة والضم. فلو قال لغير المدخول بها : أنت طالق طلقة مع طلقة 
أو معها طلقة تقع ثنتان ى) لو قال : أنت طالق طلقتين . 

ولو قال : له عل درهم مع درهم أو معه درهم. تمتصوصي الشائعي : درهم 
لاحتمال أن يكون المراد مع درهم لي أو معه درهم لي » وقال الداركي : مع الماء 
درهمان ومع حذفها درهم . 

وقال ابن السَمُعانِ في «القواطع» : هي للجمع بين شيئين فقوله : رأيت زيدا 
مع عمرو اقتضى ذلك اجتماعه| في رؤيته . 

وقال ابن برهان في «الأوسط»: هي للاشتراك مع الاقتران في الزمان. تقول : 
جاء زيد وعمرو معا. أ في زمان واحد. انتهى . 

وما ذكراه من دلالتهما على الاتحاد في الوقت نقلوه عن ثعلب أيضا لكن نص 
الشافعي فى «الأمم عل 11( تفط العاف الرمإن رخو ظاغر كلام ابن مالك 
» فإنه قال إنها : إذا قطعت عن الإضافة نونت وتساويا جميعا في المعنى . 

وقال الشيخ َي الدذين 2 ااشرح الإلمام» قيل : معنى (مع) المصاحبة بين 
أمرين » وكل أمرين لا يقع بيهه| مصاحبة واشتراك إلا في حكم يجمع بينهما » 
وكذلك لا تكون الواو التي بمعنى «مع) إلا بعد فعل لفظا أو تقديرا لتصح المعية 
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وكمال معنى المعية الاجتماع في الأمر الذي به الاشتراك في زمان ذلك الاشتراك . 

وتستعمل أيضا لمجرد الأمر الذي به الاشتراك والاجتماع دون زمان ذلك. 
فالأول : في أفعال الجوارح والعلاج نحو دخلت مع زيدء. ومنه قوله تعالى: 
#ودخل معه السجن فتيان» [سورة يوسف/5*] وقوله : #أرسله معنا غدا# [سورة 
يوسف/؟١]‏ #لن أرسله معكم» [سورة يوسف/11] ١‏ . 

والثاني : يكثر في الأفعال المعنوية نحو آمنت مع المؤمنين » وتبت مع التائبين 
وفهمت المسألة مع من فهمها . ومنه قوله تعالى : #واركعي مع الراكعين» [سورة 
آل عمران/47] #إوقيل ادخلا النار مع الداخلين» [سورة التحرم/ ]٠١‏ #إنني معى| 
أسمع وأرى» [سورة طه/47] إن معي ربي سهيدين 4 [سورة الشعراء/51] أي 
بالعناية والحفظ ##يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه» [سورة التحريم /8] يعنى 
الذين شاركوه في الإيمان . والذي وقع به الاجتماع والاشتراك في الأحوال. وقد 
ذكر الاحتمالات في قوله تعالى : #واتبعوا النور الذي أنزل معه» [سورة 
الأعراف / لا5١ع‏ فقيل: إنه من باب المعية . 

[بل]: 

بل: حرف إضراب عن الأول وإثبات للثاني وتستعمل بعد النفي والإيجاب , 
ويأتي بعدها المنفي كنا يأتي الموجب . ْ 

قالوا : وهي أعم في الاستدراك مها من «لكن» تقول في الموجب : قام زيد بل 
عمرو. وفي المنفي : ما قام زيد بل عمرو . وقال تعالى : #إنا لمغرمون بل نحن 
محرمون 4# [سورة الواقعة/55 5172] وهم لا يظلمون بل قلوهم قٍ غمرة# [سورة 
المؤمنون/77 . «5] ومثال المنفي بعدها #أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون# [سورة 
الطور/””] #قالوا بل لم تكونوا مؤمنين# [سورة الصافات/9؟] 

وقيل : هي للإعراض عا قبلها أي جعله في حكم المسكوت عنه فإذا انضم 
إليها «لا») صار نصا في نفي الأول نحو جاء زيد لا بل عمرو. 

ثم إن تلاها جملة كانت بمعنى الإضراب إما الإبطالي نحو #قالوا اتخذ الرحمن 
ولدأ سبحانه بل عبادٌ مُكرّمون»4 [سورة الأنبياء/+؟] أي : بل همء وإما. الانتقالي 
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أي: الانتقال بها من غرض إلى غرض آخر. 

وزعم صاحب «البسيط» وابن مالك أنها لا تقع في التنزيل إلا على هذا الوجه 
مثاله قوله تعالى : «وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم 
عادون4 [سورة الشعراء/11] فاستدرك ببيان عَدُوَانه وخرج من قصة إلى أخرى وهي 
في ذلك كله حرف ابتداء لا عاطفة على الصحيح . | 

وقال ابن الحَشَّابٍ : إذا قلت جاء زيد لكن عمرو لم يجز لك أن تقدر «لكن» 
حرفاً عاطفاً جملة على جملة. وإن شكت اعتقدتها حرف ابتداء يستأنف عندها 
الكلام . وهكذا إذا جاءت في القرآن فإن اعتقدتها عاطفة فلا وقف على ما قبلها 
دونها إذ لا تقف على المعطوف عليه وتبتدىء بالمعطوف, وإن اعتقدتها حرف ابتداء 
فلك الخيار في الوقف على ما قبلها ووصله . انتهى . 

وإن تلاها مفرد فهي عاطفة ثم إن تقدمها أمر. أو إيجاب. كاضرب زيدا بل 
عمراء أو قام زيد بل عمرو. فهي تجعل ما قبلها كالمسكوت عنه وإثبات الحكم لما 
بعدها. وإن تقدمها نفي أو نهى فهي لتقرير ما قبلها على حالته وجعل ضده لا 
نعدها. نحو ما قام زيد بل عمروء ولا يقوم زيد بل عمرو. 

وأجاز الْبردُ ومن تبعه أن يكون ما قبله معنى النفي والنبي لما بعدهاء فإذا 
قلت: ما رأيت زيدا بل عمرا بل ما رأيت عمرا لأنك إذا أضربت عن موجب في 
رأيت زيدا بل عمرا أضربت إلى موجب,. فكذلك تضرب عن منفي إلى منفي . 
ورد بأنه حالف للاستعمال وهو مقدم على القياس وإذا تحقق معنى الإضراب 
نظلت شبهه .. وحقيقته. ترك الثىء. والأخل. في غيره .وهو الثاني , 

ز[من] و [ما] 

قال الأستاذ أبو إسشحاق . أصلهها واحد إلا أن العرب خصت «مَن)» بأهل 
التمييز أو من يصح منهء و «ما» يمن سواهم . 

قال: وقد تقوم إحداهما مقام الأخرى في معناها . ولا يصار اليها إلا بدليل 
كقوله تعالى : «وما خلق الذكر والأنثى» [سورة الليل/7] #والسّاء وما بناها» 
[سورة الشمس/5] 


وقال النحويون . «ما» تقع لغير العاقل وعلى صفات من يعقل ٠‏ وقد تقع على 
مبهم من يعقل » ويتفاوت ذلك بحسب ظهور الإبهام أو صفاته » قال تعالى : 
«فانكحوا ما طاب لكم»# [سورة النساء/] وقال : «لا أعبد ما تعبدون# [سورة 
الكافرون/؟] وتصور الاإمهام في الآية الأولى أظهر وإنما التحقيق في هذا على الصفة 
فأما قوله : «والساء وما بناها والأرض وما طحاها» [سورة الشمس/165] فهي 
واقعة عل الصفة فإن لله أسهاء وصفات فإذا كنيث عن الاسم فبِمَنْ وإذا كنيت 
عن الصفة فبيها » فكأن الأصل هنا والساء وخالقها وبانيها فأوقعت «ما» مكان 
الخالق والبارىء من الصفات. ولو قيل: السماء ومن بناها لقلنا كان الأصل 
والسماء والذي بناها فأوقع «مَنْ) في مكان اسمه تعالى ولا التفات لمن قال: إنها 
مصدرية فإنها حرف والحرف لا يعود عليه ضميرء وقد عاد هنا الضمير على «ما) 


من قوله : بناها . 
ومن الثلاثي فأكثر : 
بلى : 


وهي جواب للنفي سواء كان النفي عارياً من حروف الاستفهام نحو بلى لمن 
قال: ما قام / زيدء ومنه قوله تعالى: «وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة»# 
[سورة البقرة/ ]4١‏ فجاء الرد علهم بإيجاب النار لمن مات كافرا فقال: #بل من كسب 
سيئة وأحاطت به خطيئته» [سورة البقرة/١4]‏ الآية أو مقرونة به كقوله تعالى : 
#ألست بربكم ؟ قالوا بلى» [سورة الأعراف/10/7] لأنهم أرادوا أنه رمهم فردوا النفي 
الذي بعد ألف الاستفهام وإذا ردوا نفي الشىء ثبت إيجابه . 

وقال ابن عَطِيّةَ : حق «بلى» أن تجيء بعد نفي غلبه تقرير » وهذا القيد الذي 
ذكره من كون النفي غلبه تقرير لم يذكره غيره بل الكل أطلقوا بأنها جواب النفي . 

وقال الشيخ أبو حيان: إنها حقها أن تدخل على النفي ثم حمل التقرير على 
النفي , ولذلك ١‏ يحمله عليه بعض العرب» وأجابه بنعم ‏ ووقع ذلك في كلام 
سيبويه نفسه أجاب التقرير بنعم اتباعا لبعض العرب, وأنكره عليه ابن الطراوة . 
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وقال الجَؤْهَري : ربما ناقضتها «نعم» واستشكل بأنه يقتضي أنها تناقضها قليلا 
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بل هي مناقضة لما دائماء لأن (نعم) تصديق لا قبلها وبلى رد له. ولهذا قيل عن 
ابن عباس أنهم لو قالوا: نعم كفروا. 

وحكاه إمام الحرمين عن سِيبَويُه فأنكره عليه ابن خروف,. وإئما قال: دخول 
«نعم» هنا لا وجه له , ويمكن أن يريد الجوهري بذلك أنه قد يقول القائل في 
جواب من قال: أقام زيد أم لم يقم زيد ؟ : نعم . ويكون معناه أنه قام زيد ويريد 
أنه في هذا الوجه تكون «نعم) مناقضة «لبل» وكلام ابن عطية يقتضي جواز وقوع 
نعم في الآية الكريمة؛ فإنه قال في سورة الأنعام: و «بى» هي التي تقتضي الإقرار 
بما استفهم عنه منفيا ولا تقتضي نفيه وجحده. ونعم تصاح للإقرار به ىا ورد ذلك 
في قول الأنصار للنبي كله حيث عاتبهم في غزوة حنين» وتصلح أيضا لجحده 
فلذلك لا تستعمل . 

وأما قول الزَّجَاحٍ وغيره: إنها إنما تقتضى جحده وأنهم لو قالوا به عند قوله 
تعالى : #ألست بربكم» [سورة الأعراف/77١]‏ لكفروا فقوله خطأ والله المستعان . 
انتهى . 

وقال 0 أن يقولوا : نعم لا على جواب الاستفهام , 
ولكن لأن الاستفهام في قوله : «أَلَسْتٌ بربكُم 4 تقرير » والتقرير خبر منجز فجاز 
أن يأتي بعده «نعم» كما يأتي بعد الخبر الموجب وتكون «نعم» ليست جوابا على 
جواب التصديق, وعلى هذا فيمكن الجمع بين هذا وبين ما قاله المفسرون. لأنهما 
لم يتواردا على محل واحدء فإن الذي منعوه إنما هو على أنه جواب. وإذا كانت 
جوابا فإِنما يكون تصديقا لما بعد ألف الاستفهام. 

والذي جوزه إنما هو على التصديق لا الجواب كا في قولك: نعم لمن قال: قام 
زيد . 

قال بعضهم : وصارت الأجوبة ثلاثة : (نعم) تصديق للكلام السابق من 
إثبات . و«لا» لرد الإثبات و «بل» لرد النفي . ولايجاب بعد النفي بنعم . لأنه 
تقرير على ضده فإن وردت بعد نفي فليست جوابا ولكنها تصديق للفظه الذي جاء 
على النفي . 


[لكن]: 

لكن: مخففة النون حرف عاطف. معناه: الاستدراك», أي : التدارك. وفسره 
المحققون برفع التوهم الناىء من الكلام السابق مثل ما جاءني زيد لكن عمرو. 
إذا توهم المخاطب عدم بجيء عمرو أيضا بناء على مخالطته وملابسته بينهها. وفي 
«المفتاح» أنه يقال لمن توهم أن زيدا جاءك دون عمروء. وبالجملة وضعها 
للاستدراك ومغايرة ما بعدها لما قبلها. فإذا عطف بها مفرد وهو لا يحتمل النفى 
ليجب أن يكونا ما اقتلها ملا لتحصل المتايرة »:وإذاعطف:ها عثلة فهئ تمتهل 
الإثبات فيكون ما قبلها منفيا » وتحتمل النفى فيكون ما قبلها مثبتا.. فحصل 
اختلاف الكلامين سواء كان المنفى هو الأول أم الثاني. 

قال النحويون : وهي في عطف الجمل نظير «بل» أي : في الوقوع بعد النفي 
والإيجاب. كا أنها في عطف المفردات نقيض «لا» حيث تختص «لا» بما بعد 
الإيجاب و «لكن» بما بعد النفى. وإنما تعطف بعد النفي نحو ما جاء زيد لكن 
عمرو. فإن جاءت بعد الإثبات كانت عندهم لترك قضية تامة إلى قضية أخرى 
تامة مخالفة للأولى كقولك: جاء زيد لكن عمرو لم يأت. وهي في النفي بمنزلة 
«بل» لكن «بل» أعم منها في الاستدراك. وموضوعها مخالفة ما قبلها لما بعدها من 
الإيجاب والنفي . 

(لكن) : 

وأما مشددة النون الناصبة للاسم الرافعة للخير فمعناها الاستدارك أيضا. 

وقول سيبويه :إن «لكنٌ» لا تدارك فيها وإنما جىء بها ليثبت ما بعد النفي فإنما 
ذكر ذلك في أثر ذكره «بل» ورأى أن «بل» كأنها يتدارك بها بعد نسيان أو غلط. 
ففرق بين «لكن» و بين «بل» بنفي ما أثبته دليل عنها لا أن لكن ليست 
للاستدراك. فتفطن لذلك فإنه من دقائق كتاب سيبويه . ” 

[على]: ا 

على : للاستعلاء حسا نحو إوعليها وعلى الفُلّْكِ تُحْمَلونَ» [سورة المؤمنون/؟؟] 
أو معنى نحو «ولله على الناس حج البيت* [سورة آل عمران/47] ونحو لزيد على 
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كذاء لأن الوجوب والدين يعلوه ويركب في المعنى. ولهذا قالوا: إنها لتستعمل 
للويجاب . 

قال ابن الصّبّاعْ في «العدة» نحو له عل ألف درهم. وإنما قبلنا تفسيرها 
بالوديعة لأن عليه تسليمها وحفظها. 

وتستعمل للشرط نحو قوله تعالى : «يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا» 
[سورة الممتحنة/١١]‏ . 

قيل: وهو في المعاوضات المحضة بمعنى الباء إجماعا مجاز لأن المعنى الحقيقي . 
وهو الشرط لا يمكن في المعاوضات, لأنها لا تقبل الشرط فإذا قلت: بعتك هذا 
العبد على ألف فلمعنى بألف. وكذا في الطلاق . 

وقال أبو حنيفة : «على» في الطلاق للشرط لأنه يقبل الشرط فيحمل على معناه 
الأصلي. فإذا قالت: طلقني ثلاثا على ألف فطلقها واحدة لا يجب ثلث الألف 
عنده. لأنها للشرط وأجزاء الشرط لا تنقسم على أجزاء المشروط. ويجب عنده 
صاحبيه لأنها بمعنى الباء عندهما فتكون الألف عوضا لا شرطا . 

[عند]: 

عند: للحضرة وللإقرار بالعين فله عندي ألف إقرار بالعين وليس فيه إشعار 
بالضمان», بل قال النووي : هو مشعر بالأمانة حتى لو ادعى بعد الإقرار أنها كانت 
وديعة تلفت أو رددتها يقبل قوله بيمينه. 

[إذا]: 

إذا : 000 نحو قمت إذا قام زيد . 

قال ابن خروف : وزعم أبو بو المعالي أنها تكون للماضي ك (إذيء وخالف 
الجماعة. وهذا منه عجيب فقد ذهب جماعة من النحويين إلى ذلك وجعلوا منه 
قوله تعالى لعا و ل ار أجد ما أحملكم عليه» 
[سورة التوبة/947] #وإذا رأوا تجارة أو لما انفضوا إليها» [سورة الجمعة/١١].‏ 

وقوله : 


وندمان يزيدٌ الكأسّ طيباً سقيت إذا تَغَوّرَتِ النجوم 
بل صار جماعة إلى مجيئها للحال بعد القسم نحو «والليل إذا يغشى# [سورة 
الليل/١]‏ فإذا هنا مجحردة عن الشرطء لأن الجواب في الشرط لا بد من ذكره أو من 
شىء متقدم يدل عليه فلو دل عليه المتقدم لصار المعنى/ إذا يغشى الليل أقسم 
وكان القسم معلقا على شرط وهو ظاهر الفساد. لكن الأقوى أنها بدل من الليل 
أ وقت غشيانه. وما منعوا به تعليق القسم بغشيان الليل وتقييده بذلك الوقت 
هو بعيئه يقتضى منع كونه حالا من الليل» لأنه أيضا يفيد تقييد القسم بذلك 
الوقت . 
وعلى هذا بنى أصحابنا ما لو قال: إذا لم أطلقك فأنت طالق. فمضى زمن يطلق 
فلم يطلق وقع. وبنوه على أن «إذا» للوقت وأنها تنفك عن الشرط. 
واحتج الحنفية على أنها للوقت بقوله تعاللى: «8إذا السّمْس كَورْتُ» [سورة 
التكوير/١]‏ قالوا: ولهذا دخلت على الاسم وهذا ضعيف بل هي في الآية للشرط. 
ولهذا أق فيها بالجواب وهو قوله «#علمت نفس» [سورة التكوير/14] والشمس 
مرفوعة بالفاعلية”" ورافعها تفسيره فعل مضمر يفسره «كورت» , لأن «إذا» تطلب 
الفعل لا فيها من معنى الشرط . 
وقال شمس الأئمة السّرحسى في «أصوله): «إذا» عند نحاة الكوفة تستعمل 
للوقت تارة وللشرط أخرى فتجازي إن إريد بها الشرط ولا يجازى بها إن أريد بها 
الوقت وهو قول أبي حنيفة» وعند نحاة البصرة للوقت. فإن استعملت للشرط لا 
تخلو عن الوقت . 
وقال البَزّْدَو : عند نحاة الكوفة تستعمل للوقت والشرط على السواء فيجازى 
بها على اعتبار سقوط الوقت عنها كأنها حرف شرط, وهو قول أبي حنيفة ى) قال 
سيبويه في «إذه ما يجازي بها فتكون حرفا . 
وقال السّرخسبى: وتصير مثل «إن». 


)١(‏ قوله : «بالفاعلية» الصواب: أنها على النيابة عن الفاعل لأن «كورت» مبنى للمجهول. والأصل: 


كورها الله. كذا بهامش نسخة دار الكتب المصرية بتصرف. 


ا 


ب/١‎ 


وقال ابن عمرون في «شرح المفصل»: إذا دخلتها «ما» يجازى بها في الأخبار 
بدون «ما» لأن الاضافة تزيل إيبامهاء فإذا كفتها «ما» عن الإضافة بقي إببامها 
فجوزي بها. وقال أبو البقاء في «اللباب» إنما لم يجاز بها في الأخبار لأنها تستعمل 
فيا لا بد من وقوعه, مثل إذا احمرٌ الببسرء وإذا طلعت الشمسء ووقته متعين لا : 
يضاف. وباب الشرط الإبهام .00 
والفرق بين «إذا» و «متى» أن الوقت في «متى» لازم للمجازات دون («إذا» عند 
الكوفين والمبرد من البصريين. والخلاف عند عدم النية. فلو نوى بها آخر عمره 
فإنه يصدق عند الحنفية بلا خلاف. قالوا: ولولم يكن حقيقة في الشرط لما صدق. 
لأنه حينئد يكون نوى بها مجاز كلامه. وفيه تخفيف على نفسه. وني مثله لا 
يصدق . 

وقال أصحابنا في كتاب الخلع لو قال: إذا أعطيتنى ألفا فأنت طالق اشترط 
إعطاؤها على الفور. وليس ذلك من جهة الصيغة . ولهذا ألحقوا بها «إن» في 
ذلك . 

قال الشيخ في «المهذب»: كذا ذكر الأصحاب. وعندي أن «إذا» حكمها حكم 
«متى» وأي وقت في اقتضاء التراخى . ولهذا لو قال: متى القتال ؟ جاز أن يقول: 
إذا شئتء كما يجوز أن يقول: متى شئت» بخلاف «إن» فإنه لا يجوز أن يقال : إن 

وما ذكره الشيخ من دلالة «إذا» على الزمان صحيح لكن بينها وبين «متى» فرق. 
لأن «متى» عامة تقتضي الدلالة على كل زمان بخلاف (إذا» . 

واختلف النحويون في عمومها قيل : إذا قلت : إذا قام زيد قام عمرو . كانت 
بمنزلة «كل)» . وقيل : إنما يلزم قيامه مرة واحدة ولا تقتضي تكرارا . 

قال ابن عصفور : والأصح هو الأول كسائر أدوات الشرط . ويدل عليه 

قول الشاعر : 

إذا أوجدث أوارَ الحبّ في كبدي آقبلتُ نحو سقاءٍ القَؤْم انبردُ 

فإن المعنى على العموم كأنه قال: متى وجدت . 


لون 


[غير]: 

غير: اسم لازم للإضافة في المعنى ويجوز قطعه عنها إن فهم معناها وتقدمت 
عليها كلمة «ليس» . 

قال الشيخ جمال الدين في «المغني» وقوهم: لا غير لحن» وليس كما قال» فإنه 
مسموع في قول الشاعر: 

جوابا به تنجو اعتمد فوريّنا ‏ لعن عمل أسلفت لا غير تسأل 

وقد احتج به ابن مالك في باب القسم من «شرح التسهيل»., وكأن الشيخ تابع 
السيرافي فإنه قال: الحذف إنما يستعمل إذا كانت «إلا» و «غير» بعد ليس. ولو 
كان مكان ليس غيرها من ألفاظ الجحد لم يجر الحذف. ولا يتجاوز بذلك مورد 
السماع . انتهى . 

وقد سمع كا ذكرنا وهي عكس «لا) فإنِ شرط «غير» أن يكون ما قبلها صادقا 
على ما بعدها. تقول: مررت برجل غير فقيه. ولا يجوز غير امرأة بخلاف «لا» 
النافية فإنها بالعكس . 

والأصل في «غير» أن تكون صفة. وقد يستثنى بها. 
الذي بعدها ولم تنف عنه » نحو جاءني رجل رشيد غير زيد . فوصفت بها ولم 

وإذا كانت استثناء فإذا كان ما قبلها إيجابا كان ما بعدها نفياً أو نفيا فإيجايا. 
وإذا كانت صفة وصف بها الواحد والجمع. وإذا كانت استثناء فلا تأتي إلا بعد 
جمع أو معناه. وكذا قال الشلوبين إنها إذا كانت صفة لم توجب شيئا للاسم الذي 
بعدها وم تنف عنه. وفي) قالاه نظرء وفي كلام سيبويه خلافه . 

وقد أجاز في قولك : مررت برجل غيرك ثلاثة معان : 

أحدها : أن يكون المراد واحداً خلافك. 

والثاني: أن المراد واحد صفته مخالفة لصفتك. فالإهام فيه أقل. 
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الثالث : أن يكون المراد أنت مع غيرك» وهذا الثالث يحتاج إلى تقريرء ومثله 
قول الحنيفة فيا لو قال لروجته: أنت طالق غير طلقة أنه يقع ثلاث. وقول 
أصحابنا : كل امرأة غيرك طالق يقع على المخاطبة إلا أن يعزها بالنية 

وقال صاحب «البرهان»: إذا قلت ما جاءني غير زيد احتمل أن تريد نفي أن 
يكون قد جاء معه إنسان آخرء وأن تريد نفى أن يكون قد جاء غيره لا هو ولا 
يصح ما جاءني غير زيد لا عمروء كا لم بجز ما جاءني إلا زيد لا عمروء لأن 
«غير» فيها معنى النفى . ومن ثم جاء حرف النفي مع المعطوف عليها في قوله 
تعالى : #غير المغضوب عليهم ولا الضالين» [سورة الفاتحة//] .. 

[كيف] : 

كيف : إن وقع بعدها مفرد كانت في موضع الخبر » نحو كيف زيد ؟ فإن وقع 
بعدها جملة اختلف في إعرابها » فذهب سييويه إلى أنها في موضع نصب على 
الظرف . لأنها في تقدير الظرف . ولذلك يقدر بعلى أي حالرء فإذا قلت : كيف 
زيد قائم؟ فتقديره عنده على أي حال زيد قائم؟ 

ومذهب الأخفش والسيرافي وابن جني أنها في موضع نصب على الحخال. وضعفه 
ابن عصفور بأن الحال خبر و«دكيف» استفهام . فلا يصح وقوعها خبرا. قال ابن 
الصائغ : وهو غلط فاحش فليس معنى قولهم في الحال : إنها خبر قسيم الإنشاء , 
وإِنما المراد خبر المبتدأ . 

وقال ابن مالك : لم يقل أحد أن «كيف» ظرف , إذ ليست زمانا ولا مكانا , 
ولكنها لما كانت تفسر بقولك : على أي حال؟ لكونها سؤالا عن الأحوال سميت ' 
ظرفا . ولأنها في تأويل الجار والمجرور . واسم/ الظرف يطلق عليها مجازا » ثم 
هي للاستفهام أي : للسؤال عن الحال خاصة . وهل يلحظ فيها معنى الأصل لأن 
الخال يستدعي وجود ذلك؟ ولهذا قيل : 

يقولُ خَليلي كيف صِبرُكَ بعدنا فقلتٌ ومَلْ صبرٌ فيسأل عن كيف 

ومن ثم اختلف أصحابنا فيا لو قال: أنت طالق كيف شئت. أنها تطلق [إن] 
شاءت أم لا تطلق حتى تشاء؟ على وجهين. قال البغوي : وكذا الحكم في) لو 
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قال: أنت طالق على أي وجه شئكت. 

قلت : وهذا منه تفريع على أنها في موضع النصب على الظرف لأنه سوى بين 
هذا وبين «كيف» . 

قيل : إنها في الأصل بمنزلة أي الاستفهامية , 0 
حالة شئت . فاستعيرت لأي الموصولة بجامع الإبهام على معنى أنت طالق بأي 
كيفية شئتها من الكيفيات » وذكر بعضهم أنه سلب عنها معنى الاستفهام 
واستعملت اسما للحال ٠‏ كما حكى قطرّب : انظر إلى كيف تصنع أي : إلى حال 
صنعه » وعلى هذين الوجهين تكئون كيف منصوبة بنزع الخافض . 

وذكر كثير من النحوبين أنها تأتي شرطا بناء على أنها للحال . والأحوال 
شروط . ومرادهم الشرط في المعنى لا العمل وهو الجزم فإنه إنما يجزم بها إلا إذا 
انضمت إليها «ما» نحو كيفم| تصنع أصنع . 

[كل]: 001 ٍ 

كل: تلازم الإضافة معنى ولا يلزم إضافتها لفظا إذا وقع توكيداً ونعتا . 
وإضافتها منوية عند تجردها عنها » وإذا كان المضاف إليه المحذوف معرفة بقى 
«كل» على تعريفه , فلا تباشره اللام » ونصبه على الحال في قراءة إإنا كلا فيها» 
[سورة غافر/48] شاذ » وإن أضيف إلى نكرة روعي في عود الفتكان وكيرة المضاف 
إليه » وإن أضيف إلى معرفة جاز مراعاة المضاف إليه ومراعاة لفظ «كل» . 

[كلا]: 

أما كلما: فهي مضافة إلى «ما» وهي مصدرية لكنها نائبة بصلتها عن ظرف 
زمان ى) ينوب عنه المصدر الصريح » والمعنى : كل وقت . ولذا تسمى «ما) هذه 
المصدرية الظرفية أي : النائبة عن الظرف لا أنها ظرف في نفسها ٠‏ فكل من 
«كل)» منصوب على الظرفية لإضافته إلى نيء هو قائم مقام الظرف . ثم ذكر 
الفقهاء والأصوليون أن «كلما» للتكرار 

قال الشيخ أبوحيان : وإنما ذلك من عموم «ما» لأن الظرفية يراد بها العموم , 
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فإذا قلت : أصحبك ما ذر لله شارق”© فإنما تريد العموم «فكل» أكدت العموم 
الذي أفادته «ما» الظرفيه لا أن لفظ «كل|» وضع للتكرار كما يدل عليه كلامهم . 
وإغا جاءت «كل» تركيدا للعموم المستفاد من ما الظرفية » فإذا قلت : كل| جئتني 
أكرمتك فلمعنى أكرمك في كل فرد فرد من جيئاتك إليّ. انتهى . 

وقوله : إن التكرار من عموم «ما» تمنوع فإن «ما» المصدرية لا عموم لها ولا 
يلزم من نيابتها عن الظرف دلالتها على العموم » وإ استفيد عموم في مثل هذا 
الكلام فليس من وما» إنما هو من التركيب بجملته . 

[بعد]: 

بعل : تقع للترتيب وتحتمل الفور والتراخى قاله صاحب «القواطع») : 

[إك]: 

إلى : لانتهاء الغاية زمانا ومكانا . ولا يأتي فيها خلاف «من» في الزمان . 
وعبارة الراغب : حرف يحدٌ به الغباية من الجوانب الستة » وهل يدخل ما بعدها 
فيه قبلها أم لا أم يفرق بين أن يكون من جنس الغاية فيدخل وإلا فلا؟ خلاف . 
ونسب الثالث إلى سيبويه | قاله القرطبي . 
الشرائع» في باب الوضوء قال : ومن أوجب إدخال المرفقين في الغسل . لأنه من 
جنسه » لأن اليد من أطراف الأصابع إلى المنتكب 3 وقيل 8 يدحل أول جزء من 
المنتهى إليه كما يدخل آخر جزء من البتدأ منه . حكاه النيلٍ . 

وقال ابن الحاجب في شرح المفمصل» : جاءت وما بعدها داخل » وجاءت وما 
بعدها خارج 3 فمنهم من حكم بالاشتراك » ومنهم من حكم بألهور الدخول . 
ومنهم من حكم يظهور انتفاء الدخول وعليه النحويون : انتهى: . 

وحكى إمام الحرمين وابن السَمُعانٍ وغيرهما عن سيِبْوَيُه التفصيل بين أن تقترن 
يمن فتقتضي التحديد , ولا يدخل الحد في المحدود . نحو بعتك من هذه الشجرة 
)١(‏ هذا من الأمثال. مادة (شرق). وف أساس البلاغة للزغشري : لا أفعل ماذرٌ شارق» وما ذر 

بارق . 


تالدن 


إلى تلك . فلا يدخلان في البيع » وإن لم تقترن جاز أن تكون تحديداً وأن تكون 
بمعنى (مع» كقوله تعالى : #ولا تأكلوا أموالهم الى أموالكم # [سورة النساء /؟] وأنكر 
ابن خروف هذا على إمام الحرمين . وقال : لم يذكر سيبُويه في كتابه من هذا ولا 
حرفا ولا هو مذهبه . والذي قاله في باب عدة الكلم : وأما «إلى» فمنتهى الابتداء 
تقول : من مكان كذا إلى كذاء وكذلك «حتى» وقد بين'ذلك في بابها بمعنى «حتى» 
وها في الفعل حال ليس لإلى تقول للرجل : إنما أنا اليك أي : إنما أنت مطلوبي 
وغايتي ؛ ولا تكون «حتى» هنا فهذا أمر «إلى» وأصلها وإن اتسعت . وهي أعم ف 
الكلام من «حتى» تقول : قمت إليه بجعله منتهاك من مكانك ولا تقول: حتاه . 
انتهى . 

وليس فيه إلا أنها لانتهاء الغاية وإن اتسع فيها . 

وقال الرْعْشْرئ : الغاية لا تدخل شيئا ولا تخرجه ١‏ بل !3 كان صدر 00 
متناولا قبل دخول حرف الغاية يكون داخلا وإلا فلا. وقال إِلْكياالهراسى : 
ذكروه من دخوله فق الحدود ليس>ماخوذا من معقى وإلى» وإنها فائدة 4 0 
على أنها ما ابتدىء به فبمن . وأما دخول ما ينتهى إليه فيه وعدمه فبدليل من 
خارج . ٠‏ 

وقال بعض النحاة : لا تفيد إلا انتهاء الغاية من غير دلالة على الدخول أو 

عدمه بل هو راجع إلى الدليل. 

وتحقيقة : أن «إلى» للنباية فجاز أن يقع على أول الحدّ وإن يتوغل في المكان 
لكن تمتنع المجاوزة . لأن النهاية غاية » وما كان بعده شىء لم يسم غاية . 

قلت : وهذا هو ظاهر نص الشافعى في «الرسالة» حيث قال : ودلت السنة 
غل أن الكدين: والرقيق عا يعدل + الأ الآية تحميل ان يكوا دين للفسل » 
وأن يكونا داخلين في الغسل . فلا قال رسول الله كَكْهِ : (ويل للأعقاب من النار) 
دل على أنه غسل . انتهى . 

وتجيء بمعنى «مع» في قول بعضهم . والمحققون أنها على بابها وهي متعلقة 
بفعل محذوف دل عليه الكلام. والتقدير في قوله تعالى : ولا تأكلوا أموالهم إلى 


الالدن 


أموالكم 4 [سورة النساء ]١/‏ أي : لا تضيفوها إلى أموالكم ؛ فأما قوله تعالى : 
«#وأيديكم إلى المرافق # [سورة المائدة /1] فمن أوجب غسلها قال بمعنى «مع) ٠‏ وعى 


:تقول اللمحققين: هى -عل. بانيا ولا تفيد. انتهاء العسل: إى. المرافق.. 


الب 


قال الأزهري وغيره : إن لفظ اليد اسم لهذه الجارحة من رؤوس الأصابع الى 
المرفقين”" فالمرافق داخلة في حقيقة اليد » وإذا جاءت إلى التحديد ببعض الثشىء 
دخحل المحدود إليه 5 الحجد. كقولك : بعتك من هذا الحائط إلى هذه الشجرة. 
فإن الشجرة تدخل . فعلى هذا لا يحتاج إلى تأويلها بمعنفى (مع) . 

وقيل : دخلت المرافق في الغسل لأن المرافق منتهى الذراع . / فلزم من وجوب 
غسل الذراع وجوب غسل المرافق » وقيل : إنها غاية للإسقاط لا لد الحكم . 

وذكروا لهذا الكلام تفسيرين : 

أحدها : أن صدر الكلام إذا كان متناولا للغاية كاليد فإنها إسم للمجموع إلى 
الإبط . لأن ذكر الغاية لإسقاط ما وراءها لا لمدّ الحكم إليها . لأن الامتداد 
حاصل . فيكون قوله : (إلى المرافق) متعلقا بقوله : «اغسلوا» وغاية لكن لأجل 
إسقاط ما وراء المرفق عن حكم الغسل . 

الثاني : أنه غاية للإسقاط ومتعلق به كأنه قل : اغسلوا أيديكم مسقطين الى 
المرافق فتخرج عن الإسقاط . فتبقى داخلة تحت الغسل » والأول: أوجه لظهور 
أن الجار والمجرور متعلق بالفعل المذكور . 

وأثار بعضهم هنا بحثاً. وهو أنه إذا قرن بالكلام غاية أو استثناء أو شرطاً لا 
يعتبر بالمطلق لم يخرج بالقيد عن الإطلاق بل يعتبر مع القيد جملة واحدة. فالفعل 
مع الغاية كلام واحد للإيجاب إليها لا للإيجاب والإسقاط. لأهما ضدان فلا يثبتان 

وقال القاضي أبو الطيب : مجيئها بمعنى «مع» لا يصار إليه إلا بدليل » وهذا 


(١)م‏ نعثر على هذا القول في معاجم اللغة. ولا في تهذيب اللغة للأزهري» وفيها أن اليد تطلق من 
رؤوس الاصابع إلى الكف. أو من رؤوس الأصابع إلى الكتف. أو المنكب. 
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قلنا : إذا قال : بعتك بشرط الخيار إلى الليل إن الليل لا يدخل في زمن الخيار 
خلافا لبي حنيفة 

قال الشيخ ف «المهذب» : وترد لابتداء الغاية » نحو فلان خارج إلى شهر 
أي : أن ابتداء خروجه إلى شهر ‏ وفرع عليه : أنت طالق إلى شهر فلا تطلق إلا 
بعد شهرء لاحتمال أن يريد ابتداء الغاية» ونقله الرافعي عن المتولي . 

[حتى]: 

حتى: للغاية ك [إلى] وهي عاطفة وجارة. وفيها مذاهب : 

أحدها : أن ما بعدها غير داخل في حكم ما قبلها في جميع الأحوال. وعزي 
لأكثر النخويين منهم ابن جنى . 

قال أبو جعفر بن النحاس. في كتاب «الكافي»: اعلم أن حتى فيها معنى 
الغاية» وإن عطفت بهاء ولهذا وجب أن تكون لإخراج شىء من شيء. انتهى . 

يريد أن العاطفة لا تخرج عن معنى الغاية نظرا إلى أن المعطوف يجب أن يكون 
جزءا من المعطوف عليه وهذا الحكم تقتضيه «حتى) من جهة كونها للغاية.» لامن 
جهة كونها للعطف. فإن الأصل في العطف المغايرة. 

والثاني : أنه داخل سواء الجارة والعاطفة. وبه جزم الجرجاني في «المقتصد» 
وغيره» وسنذكر عبارته. وتابعه صاحب «المفصل» وذلك لأن الفرض أن يقتضى 
الشىء الذي يتعلق به الفعل شيئاً فشيئاً حتى يأتي الفعل على ذلك الشىء كله » فلو 
انقطع الأكل عند الرأس لا يكون فعل الآكل آتيا على السمكة كلها . ولهذا امتنم 
أكلت السمكة حتى نصفها. واستثنى بعض القائلين بهذا ما إذا دلت قرينة على 
خروجه .2 ست الأيام حتى يوم الفطر بنصب اليوم وجره . 

والثالث : إن كان ما بعدها بعضا لما قبله دخل . نحؤ سبقنى الناس حتى 
العبيد » وإلا فلاء نحو قرأت القرآن حتى الصباح .» وهو قول المبرد في 
«المقتضب» و الفراء في «المعاني» وابن الوارق في «الفصول» . وقال بعضهم : 
الحارة يأتي فيها الخلاف الذي في «إلى» كقوله تعالى : «وحتى مطلع الفجر# [سورة 


ك لذن 


القدر/] وإذا لم يكن معها قرينة تقتضي دخول ما بعدها فيا قبلها أو عدم دخوله 
حملت على الدخول . بخلاف (إلى» فإنها تحمل على عدم الدخول حملا على الغالب 
في البابين. وأما إذا كانت عاطفة فى] بعدها داخل في) قبلها قطعا. لأا بمنزلة 
الواو. لأنه جزء مما قبلها جيء به لتعظيمه أو لتحقيره . 

وزعم القراني أنه لا خلاف في وجوب دخول ما بعد «حتى» وهو محمول على 
العاطفة ى) قاله القرطبي في «أصوله» لا الخافضة فإن الخلاف فيها مشهور . 

وقال الكسائي : «حتى» مع الجثث بمعنى «مع» ومع المصادر وظروف الزمان 
بمعنى (إلى» تقول: انتظرتك حتى الليل» وحتى قدوم عمرو بمعنى «إلى» فيهماء 
ونحو بعتك الدار حتى بامها 5 مع وكلمت القوم حتى زيد أ : مع . 


ره :0 _ 5 
[حنتىالعتاطنة هَلتتمنيى التررتيب 4] 


اختلف ني العاطفة هل تقتضي الترتيب فأثبته ابن الحاجب وابن معطٍ حيث 
قالا: إنها كالفاء بل هذه العبارة توهم أنها للتعقيب . وهو بعيد » ولعلهم أرادوا 
إن مضق القاك:: السافية الظاه كىن العتقنيي: تزالقارة.'. 

وقال صاحب «البسيط» : هي مثل «نُمٌ) في الترتيب والمهلة إلا أنه يشترط كون 
فطل ذها: حزا موق :حارف علياة ويصح جعله غاية له عله مت خاراية 
للأول فيها أوجب المهلة من ضعف أو قوة» كقدم الحجاح حتى المشاة . 

وقال الجمهور : إنها كالواو . 
. وقال ابن مالك في «شرح العمدة) : هي في عدم الترتيب كالواو. وزعم بعض 
المتأخرين أنه تقنفي: الرنيب وليتى اصح ل جوز أن يقال : حفظت حتى 
سورة البقرة » وإن كانت البقرة أول محفوظك أو متوسطه . وني الحديث: (كل 


املد 


شىء بقضاء وقدر حتى العجز والكيس) ولا فرق في تعلق القضاء بالمقضيات » 
وإنما الترتيب في كونها أي: وجودها . 

وقال ابن مالك في «شرح العمدة» : هي في عدم الترتيب كالواو » وقال ابن 
أياز * الترتيب الذي تقتضيه «حتى» ليس على ترتيب الفاء م » وذلك أنها يرتبان 
أحد الفعلين على الآخر في الوجودء وهي ترتب ترتيب الغاية والنهاية» ويشترط أن 
يكون ما بعدها من جسن ما قبلهاء .ولا يحضل ذلك إلا بذكر الكل قبل ره 

قال الجرجاني : الذي أوجب ذلك أنها للغاية والدلالة على أحد طرفي الشىء. 
وطرف الشىء لا يكون من غيره. ولهذا كان فيه معنى التعظيم والتحقير» وذلك أن 
' الشىء إذا أخذته من أعلاه فأدناه غايته وهو المحقر » وإن أخذته من أدناه فأعلاه 
غايته وهو المعظم. ولهذا أيضا لم يكن ما بعد «حتى» وان كان من جنس ما قبلها إلا 
بعضا وجزءا منه . تقول : جاء القوم حتى زيد . ولا تقول حمار . وكذلك لا 
تقول : جاء زيد حتى القوم . لاستحالة أن يكون بعضا لشىء وجزءا منه .» ولا 
جاء زيد حتى عمرو كذلك أيضاء وللمساواة » وكل هذا لا يمتنع في الواو. 


وهلا تسسهات 
الاول 
أنهم ذكروا أن «حتى» للغاية إما في نقص أو زيادة » نحو عليك الناس حتى 
النساء » واختطفت الأشياء حتى مثاقيل الدر . ثم قالوا : إنها لا تقتضي الترتيب 
بل تكون لمطلق الجمع كالواو. والجمع بين الكلامين مشكل . فإن قلت : الغاية 
في نفس الأمر والواقع ليس هوهذا . بل من الجائز أن يكون هو الأول وما بعده أو 
الأخير ومع هذا الاحتمال لا تكون للترتيب 
قلت : لولم تكن للترتيب لم يكن لاشتراط القوة أو الضعف فائدة» ولو لم 
تقنض التأخير عقلا وعادة : يحسن ذلك. فإن قلت : فائدته إفادة العموم 1 
قلت : العموم مأخوذ من المفهوم ‏ وفيه نظر . 


/1؟ 


الشسيهالشانن 

«حتى) الداخلة على الأفعال قد تكون للغاية ولمجرد السببية والمجازاة وللعطف 
+.1/1 المحض أي : التشريك من غير اعتبار غايتهه وسببيته » فالأول/ هو الأصل فيحمل 
عليه ما أمكن كقوله تعالى : #حتى يعطوا الجزية» [سورة التوبة/14] فإن القتل 
يصلح للامتداد » وقبول الجزية يصلح منتهى له . وكقوله تعالى : «إحتى 
تستأنسوا» [تسؤرة التور/890] أئ تستأذنوا » فإن المنع من دخول بيت الغير يحتمل 
الامتداد والاستئذان يصلح منتهى له. وجعل حتى هذه داخلة على الفعل نظرا 
لظاهر اللفظ وإلا فالفعل منصوب بإضمار «أن» فهي في الحقيقة إنما دخلت على 
الاسم . هذا إذا احتمل صدر الكلام الامتداد والآخر الانتهاء إليه » فإن لم يحتمل 
ذلك. فإن صلح الصدر أن يكون سببا للثاني كانت بمعنى «كي» فتفيد السيبيه 
والمجازاة » نحو أسلمت حتى أدخل الجنة » وإن لم يصلح لذلك فهي للعطف 

المحض من غير دلالة على غاية أو مجازاة . 


[إدد] 
إذن : للجوات والجزاء : تقول لمن قال: أنا أزورّك : إذن أكرمك, وتأتي صلة 
إذا كانت متوسطة ١‏ 


قال الباجي : ولحذاوقال أصحابنا في قوله كَل (إن إذن صائم) : خبر عن صيام 
متقدم لا عن صيام ابتدأه لوقته. وحاولوا بهذا الرد على من حاول إنشاء الصوم 
بعد الفجرء ودافعوا مهذا التأويل عن الاستدلال بهذا اللفظ. وحكاه المازري عن 
ابن خويز منداد. ثم قال: ولا أرى لما قالوه ليا أما كونها ههنا ملغاة فصحيح 
لأنها حالت بين حرف «أنْ» واسمها وبين الخبر وهو صائم. ولكن ليس في ذلك ما 
يقتضي أن المراد بهذا القول أنه عقد الصوم الآن أو سبق بل قوله: صائم اسم 
فاعل يحتمل الحال. 

[مق] 

متى: شرط يجزم به المضارعٌ. مثل متى تخرج أخرج» وهي لازمة للظرفية لا 
تتجرد عنها بخلاف (إذا» في قوله 
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وإذا تُصِبْكَ خصاصّة فَتَجَمُل 

والعجب أنهم جعلوا «إذا» متمحضا للشرط بواسطة وقوعه في بيت شاد جازما 
للمضارع مستعملا فيا على خطر الوجود . وم يجعلوا «متى» متمحضا للشرط مع 
دوام ذلك فيه. وحقه في اللغة التكرار.» واصطلح أكثر الفقهاء على أنها للمرة 
الواحدة » كقولك: إذا فعلت. قاله في «القواطع» . 

قال : ومذهب عامة الفقهاء أنه إذا قال لامرأته : إن فعلت كذا فأنت طالق أنه 
على مرة واحدة . وكذا إذا فعلت. بخلاف «كلّ)» فإنها للتكرار. قال الرافعي في 
كتاب الأيمان : لو قال: مى خرجت» أو متى ماء أو 3 ككلراء 5 اقتضاء 
التكرارء وهو خلاف قضيته في «الأم». انتهى . 

وحكى أبو البقاء عن ابن جني أن «مها» للتكرار بخلاف «متى». 

[إلا]: 

إلا : للاستثناء. قال الفراء : ويأتي بمعنى «سوى» وذلك في استثناء زائد من 
ناقص : قال تعالى : #خالدين فيها ما دامت السموات والأرض إلا ما شاء 
ربك# [سورة هود/7١٠]‏ يعني سوى ما شاء ربك من زيادة المضاعفة لا إلى نهاية » 
فعلى هذا لو قال لفلان: عل ألف إلا ألفين. فقد أقر بثلاثة آلاف . 

قال في «القواطع) : وهذا لا يعرفه الفقهاء . 

قلت : لكنه صحيح. لأن الاستثناء المنقطع يكون من عموم المفهوم. فلم| 
قال: عل ألف. كأنه قال: لا غيرها. وهذا عام فاستثنى منه ألفين . 

وتجىء بمعنى «غير»). كقوله تعاللى : «#لو كان فيها آلمة الا الله لفسدتا# [سورة 
الأنبياء/١؟]‏ وجعل الخطابي منه قولنا : لا إله الا الله. قال: فإلا هنا بمعنى غير لا 
بمعنى الاستثناء. لأن الاستثناء إما من جنس المستثنى منه أو من غير جنسه » ومن 

قال عبد القاهر : وهذا توهم منه من غير أصلء» ويلزم عليه أن لا تكون «إلا» 
في قوله تعالى : # فإنهم عدو لي إلا رب العالمين» [سورة الشعراء//اا] وقوله : 
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«#ضل من تدعون إلا أياه» [سورة الاسراء/77] استثناء وأن يكون بمعنى «غير» ولا 
يقوله أحد . لأن «إلا» إذا كانت صفة كان الاسم الواقع بعدها إعراب الموصوف 
به أو كان تابعا له في الرفع والنصب والجر . قال : والاسم بعد «إلا» في الآيتين 
منصوب كما ترى» وليس قبل «إلا» في واحدة منه| منصوب. فيصح أن يقال: إنه 
موصوف بإلا . 


زتم]: 

ثم: يتعلق الكلام فيها بمباحث: 

الأول : في الترتيب » وهو يقتضي على الصحيح » ونقل ابن أبي الدم عن ابن 
عاصم العبادي من أصحابنا أخها كالواو في اقتضاء الجمع المطلق. ووجهه بعضهم 
بأن وقفت إنشاءء فلا يدخل فيه الترتيب» كقولك: بعتك هذا ثم هذاء وهذا 
غلط. وإنما قال العبادي ذلك في) إذا قال: وقفت على أولادي. ثم على أولاد 
أولادي بطنا بعد بطن أنها للجمع. ووجهه أن بطنا بعد بطن عنده للجمع لا : 
للترتيب والكلام بآخره فا جمع من هذه الحيثية لا من جهة (ثم) . 

ونقل صاحب «البسيط» من النحويين عن ابن الدّهان أن المهملة والترتيب في 
المفردات . وأما الجمل فلا يلزم ذلك فيها بل قد يدل على تقديم ما بعدها على ما 

قال : والأصح المحافظة على معناها أينما وقعت وتأويل ما خالف معناها . 

ونقل ابن الخباز عن شيخه : أن «ثم» إذا دخلت على الجمل لا تفيد الترتيب 
كقوله تعالى: #فك رقبة» إلى قوله ثم كان من الذين آمنوا» [سورة البلد *17-1) 
فحصل ثلاثة أقوال: أما في الزمان نحو #ثم أرسلنا موسبى»* [سورة المؤمنون/5؛] 
أو ف المرتية نحو ##وإني لغفار ل تاب وامن وعمل صا حا ثم اهتدى ‏ [سورة 
طه/؟] أو للترتيب في الأخبار كقوله تعالى : #أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض 
5 يومين * ثم استوى إلى السماء و [سورة فصلت/ ]١١-4‏ والسماء محلوقة قبل 
الأرض بدليل قوله : #والأرض بعد ذلك دحاها» [سورة النازعات/١"]‏ 


للق 


وقال الرَاغِبُ: تقتضي تأخر ما بعدها عرا قبله إما تأخراً بالذات أو بالمرتبة أو 
الرميع » ونقل ابن دقيق العيد في «اشرح الإلمام» فصلا عن الإمام محمد بن بري 

في الترتيب ب «ثم» ضعف فيه القول بالترتيب الإخباري . قال: بعد أن قررت أن 
«ثم) لترتيب الثاني على الأول في الوجود بمهلة بينها في الزمان أن «ثم») تأتي أيضا 
لتفاوت الرتبة» ثم قال: ويجىء هذا المعنى مقصوداً بالفاء العاطفة » نحو خذ 
الأفضل فالأكمل. واعمل الأحسن فالأحمل . ونحو #رحم الله المحلقين 
فالمقصرين4. فالفاء في المثال الأول لتفاوت رتبة الفضل من الكمال والحسن في 
الحالء وفي الثاني لتفاوت رتبة المحلقين من المقصرين بالنسبة إلى حلقهم 
طوف 0 7 

وقوله تعالى #والصافات صفا فالزاجرات زجرا» [سورة الصافات/١ ‏ ؟] تحتمل 
الفاء فيه المعنيين مجازا » فيجوز أن يراد تفاوت رتبة الصف من الرزجر . ورتبة 
الزجر من التلاوة . ويجوز أن يراد مها تفاوت رتبة الجنس الصاف من الجنس 
الزاجر بالنسبة إلى صفهم وزجرهم . ورتبة الجنس الزاجر من الثاني بالنسبة إلى 
زجره وتلاوته . 

ثم قال : وهذا أولى من قول من يقول : هي لترتيب الجمل في الأخبار لا 
لترتيب الخبرية في الوجود . لي ل لال لتقا 

واستدل القائلون به بقوله : 
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وأجيب بأنه لتفاوت رتبة الابن من أبيه أو لتفاوت رتبة سيادته من سيادة أبيه . 
ومجاز استعماها لتفاوت أنها موضوعة للمهلة والتفاوت بمهلة في المعنى . ولأن بينهما 
قدرا مشتركا وهو الانفصال . 

قلت : وهذا طريق آخر للترتيب وهو الترتيب بالرتب. أعني تفاوت رتب 
الفعل أو رتب الفاعلين . ثم قال : وهذا المعنى بعينه في الفاء نحو قوله تعالى : 
«للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا» [سورة البقرة/7؟؟] فالفاء 


اميل 


في قوله تعالى : #فإن فاءوا» إنما دخلت لتبين حكم المولي في زمن التربص 
بجملتي الشرط بعدها لالتعقيبها زمن التربص . وهكذا قال أبو حنيفة. قال : ولا 
يفصل بثم الفاء في هذا المعنى ترتيب وجودي بل تفصيل معنوي . ألا ترى أن 
قولك : اسسل » فأفاض الماء على شقه الأيمن ثم على شقه الأيسر ليس القصد به 
إلا اليسار لا الترتيب؟ فلو قدمت أو أخرت جاز. وكذا لو أتيت بالفاء موضع 
«ثم» فإن كان الموضع يحتمل الترتيب جاز أن يقصد الترتيب. وجاز أن يقصد 
التفصيل » نحو توضأ. فغسل وجهه ثم يديه. فإن أردت الترتيب لا يجوز 
التقديم والتأخير وإن أردت التفصيل جاز. وإنما استعملت ثم والفاء للتفصيل 
حملا على «أو» في نحو قولك: الجسم إما ساكن أو متحرك . الإنسان ذكر أو 


لب 


لى . 
قال الشيخ : وما حكيناه عن ابن بري من أن التفصيل المبهم لا يوجب 
الترتيب قد وافقه عليه بعض المتأخرين . 

المبحث الثاني : في اقتضائها التراخي . وى! يوجب الترتيب يوجب تراخي 
الثاني عن الأول والمهلة بيهها » وعدم الفورية والمهلة . واحتج عليه ابن الخشاب 
بامتناع وقوع ما بعدها جوابا للشرط . كما جاز ذلك في الفاء. فلا تقول: إن تقم 
ثم أنا أقوم ىا قلت: إن تقم فأنا أقوم. 

وقال ابن يعيش : ولما تراخى لفظها بكثرة حروفها تراخى معناها لأن قوة اللفظ 
مؤذنة بقوة المعنى . 

قال ابن دقيق العيد : وقضيته أن تراخي معناها يقع كتراخي لفظها وهو معلول 
له. قال: وهو عكس ما وجدته عن أبي الحسن بن عصفور, فإنه لما تعرض لبيان 
قول أبي علي أن «ثم) مثل الفاء إلا أن فيها مهلة. قال: فإنما يعني أنها مثلها في 
الترتيب إلا أنه ترتيب فيه مهلة وتراخ. وكأنه لما اختصت بمعنى يزيد على معنى 
الفاء خص ففظها بلفظ أزيد من لفظ الفاء وكانت على أكثر من حرف, والفاء على 
حرف واحد. وهذا يقتضى أن تكون زيادة اللفظ تبعا لزيادة المعنى. ويكون اللفظ 
موافقا ما ذكر عن ابن درستويه أن الواو وهي الأصل في هذه الثلاثة الواو والميم 


يفص 


متقاربان في المخرج» إذ الفاء من باطن الشفة والواو والميم من نفس الشفة. 
فلذلك جعلت هذه الحروف الثلاثة تجمع ما بين الشيئين في اللفظ والمعنى , 
وخصت بالاستعمال دون غيرها . 

ولا اختصت «ثم» بمعنى زائد على الفاء اختصت بالثاء المقاربة لمخرج الفاء لتدل 
على معنى ثالث . ثم لا خلاف في اقتضائها التراخي . وكلام ابن الخشاب يقتضي 
تخصيصه بالمفردات وأنه في عطف الجمل لا يكون كذلك كما سبق مثله في 
الترتيب. قال: وقد يتجرد عن التراخي إذا كررت على التعظيم والتأكيد كقوله 
تعالى : «#وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين 4 [سورة الانفطار//18-117] 
والمعطوف هنا هو لفظ المعطوف عليه » وكقوله : #كلا سوف يعلمون ثم كلا 
سوف يعلمون» [سورة التكائر/” .4ع الآيات . 

والمعطوفات كلها جمل فيها معنى التهديد والوعيد, وأما قوله تعالى: «إوالذين 
يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا» [سورة المجادلة/7] فقال القاضي أبو 
الطيب : التراخى ظاهر فيه لأنه لا بد من تأخر العود عن الظهار بفصل» وهو زمن 
إمكان الطلاق. 

وقد اختلفت الحنفية في أثر التراخي » فعند أبي حنيفة هو راجع إلى المتكلم 
بمعنى الانقطاع المطلق بمنزلة ما لو سكت ثم استأنف قولا بعد الأول. وقال 
صاحباه: راجع إلى الحكم مع الوصل في المتكلم لمراعاة معنى العطف فيه. لأن 
الكلام منفصل حقيقة أو حسّاء فيكون في الحكم كذلك. فإذا قال لغير المدخول 
بها: أنت طالق ثم طالق» ثم طالق. إن دخلت الدار. فعند أبي حنيفة لما كان في 
الحكم منقطعا وقع واحدة في الحال» ويلغو الباقي » لعدم المحل, كما لو قال: أنت 
طالق » وسكت », ثم قال : أنت طالق إن دخلت الدار , ولوكان كذلك لم يتعلق 
الطلاق بالشرط فكذا هنا » وعندهما لما كان المتكلم متصلا حك تعلقّت جميعا 
بالشرط إلا أنه إذا وجد الشرط يقع واحدة عملا بالتراخي . 

المبحث الثالث : إذا ثبت أنها للتراخي فلا دليل على مقداره من جهة اللفظ 
قاله ابن السمعاني . وقال غيره : المراد بالتراخي الزماني فإنه حقيقة فيه » فإن 


يفصن 


استعمل في تراخي الرتبة أو في تراخي الأخبار كان مجازاً. وقال ابن دقيق العيد : 
ويمكن أن يقال : إنها حقيقة في أمر بره بين هذه الأنواع أعني التراخي في 
الزمان والرتبة والأخبار . 

المبحث الرابع : إن التراخي قد يتزايد في عطف الجمل بعضها على بعض فإذا 
قلت: جاء زيد ثم جاء عمرو كان أدل على التراخي من قام زيد ثم عمروء فإن 
تغاير الفعلان فقلت : قام زيد ثم انطلق كان كالثاني » وقد قال تعالى : #كيف 
تكفرون بالله وكنتم أمواتا تأحياك ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون# [سورة 
البقرة/8؟] فعظطف أولا بالفاء لأنهم كانوا نطفا فجعل فيهم حياة عقب حالة كونهم 
أفواتاء ثم تراخي حالة إماتتهم بمدة حياتهم وآجاطم المقسومة فعطف الإماتة. ثم 
تراخي الإحياء المتعقب عن الإماتة بمدة لبثهم في البرزخ فعطف «يحييكم» بثمء 
ثمتراخي الإحياء للبعث عن الإماتة بمدة لبئهم في البرزخ فعطف عليهم بثم ٠‏ ثم 
إليه الرجوع بعد هذا كله . 

قبل : ويجيء بمعنى الواو كقوله #ثم استوى على العرش *# [سورة الأعراف/54] 
«ثم استوى إلى السماء» [سورة رد الله شهيد» [سورة يونس/45] قالوا: 
هي فيها بحعنى الواو لأن الاستواء صفة ذات. وهي قديمة والتعقيب بالتراحي لا 
يوصف به القديم . 

وأعا من ذهب إلى أنها صفة فعل لا يحتاج إلى تأويل. وقد تأول بأن المراد 
بالاستواء هنا الاستعارة فإنه تعالى فرغ من إكمال الخليقة وأمر ونهى وكلف. ثم 
استوى على العرش» والمراد الإشارة إلى ما قلناه من إكمال المعنى المذكور هذا 
المعنى فيصح فيه التعقيب . 

[إنما]: 

إغا: والكلام فيها قْ مواضع : 

17٠“‏ الأول : هل هي تفيد الحصر أو لا؟ قولان. / وإذا قلنا: تفيده. فهل هو 

بالمنطوق يعني أنها وضعت للإثبات والنفي معا أي : لإثبات المذكور ونفي ما عداه 
أو للإثبات خاصة وللنفيى بطريق المفهوم؟ قولان. 


3” 


وبالأول قال القاضي أبو حامد المروروذي فيها حكاه لق أبو إسحاق في 
0 قال : مع نفيه القول بدليل الخطاب لكن الماوردي في أقضية «الحاوي» 
نقل عن أبي حامد المروروذي وابن سريج أن حكم ما عدا الإثبات موقوف على 
الدليل من الاحتمال . 

وبالثاني قال القاضى والغزالي وذكراه في بحث المفاهيم», وقال سليم الرازي في 
«التقريب» : إنه الصحيح . 

وقال ابن الخوبي : هذا الخلاف مبني على أن الاستثناء من النفي إثبات أم لا؟ 
فإن قلنا: إنه إثبات فالحصر ثابت بالمنطوق, وإلا فهو من طريق المفهوم. وهذا 
الكلام يقتضي جريان هذا الخلاف في «ما» و«إلا» وهو بعيد , والقول بأنها لا تفيده 
أصلا هو رأي الآمدي » وإنما يفيد تأكيد الإثبات وبه بشعر كلام إمام الحرمين في 
«البرهان» حيث قال: فأما ما ليس له معنى فا الكافة تعمل ما يعمل دونها تقول: 
إن زيدا منطلق وإنما زيد منطلق. وحكاه ابن العارض المعت زلي في «النكت» عن أي 
على الجبائي وابنه أبي هاشم . قال: وهو يحكى عن أهل اللغة ونصره ابن برهان 
النحوي في «شرح اللمع» واختاره الشيخ أبو حيان. واشتد نكيره على من خالفه. 
ونقله عن البصريين. 

'ونقل الغزالي عن القاضي أنه ظاهر في الحصرء ويحتمل التأكيد ثم قال: وهو 
المختارء ووافقه إِلْكياء والذي في «التقريب» للقاضي أنها محتملة لتأكيد الإثبات 
ومحتملة للحصرء وزعم أن العرب استعملتها لكل من الأمرين. ثم قال: ولا 
يبعد أن يقال: إنها ظاهرة في الحصر. وأنكر ابن الحاج في «تعليقه على المستصفى» 
والعبدري في «شرحه» إفادتها الحصرء, وقالا: إنه غير معروف في اللغة. وإنما معناه 
الاقتصار على الشىء. 

قال ابن السّيّد: قال نحاة البصرة: معناها الاقتصار كقولك: إنما زيد شجاع. 
لمن ادعى له غير ذلك من الصفات». والتحقير كقولك: إنما وهبت درهماء لمن 
يزعم أنه وهب أكثر من ذلك؛, وهذا راجع إلى الاقتصار. وقد يستعمل في رد 
النفى إلى حقيقته إذا وصف عا لا يليق به. كقوله تعالى: «إثما الله إله واحد# 


نتقا 


[سورة النساء//ا/ا١ع]‏ 9إنما أنا بشر مثلكم» [سورة الكهف / ٠١١‏ فصلت/1] وهو راجع 
للأول. قالا: فإن أراد القاضى بالحصر الاقتصار فقد أصاب. وإلا ففيه نظر. 
وتابعهم| الشيخ أبو حيان في إنكار أفادتها الحصرء وقال : إنه معروف في اللغة وهو 
عجيب. فقد حكاه ابن السيدق «الاقتضاب») عن الكوفيين. فقال: وذكر 
الكوفيون أنها تستعمل بمعنى النفى. واحتجوا بقول الفرزدق: 

تددن وت روزلا .يداقع عن احبالوم “آناذ إلى مل 


ومعناه ما يدافع إلا أنا أو مثلي. هذا كلامه . 

وفي «الزاهر» للأزهري عن أهل اللغة أنها تقتضى إيجاب شىء ونفي غيره. 
وقال صاحب «البرهان» : قال أبو إسحاق الزجاج : والذي أختاره في قوله 
تعالى : #إنما حرم عليكم الميتة # [سورة البقرة/7١ع‏ أن تكون «ما) هي التي تمنع 
«إن» من العمل » ويكون المعنى : ما حرم عليكم إلا الميتة » لأن «إغما» تأتي لإثبات 
ما بعدها ونفي ما عداه . 

وقال أبو علي في «الشيرازيات»: يقول ناس من النحويين: #إنما حرم ربي 
الفواحش #[سورة الأعراف] المعنى : ما حرم إلا الفواحش . قال : وأجيب ما يدل 
على صحة القول في ذلك. وهو قول الفرزدق : 

........(وإئما)) يدافع عن أحسابهم أنا أو مثل 


وعزاه ابن السيد للكوفيين . ولم يعنوا بذلك أنه بمنزلة المترادفين فإنه يمتنع 
إيقاع كل منهها موضع الآخر على الإطلاق . انتهى . 

ويمن ذكر أنها للحصر الرماني عند تفسير قوله تعالى: «#إنما يستجيب الذين 
يسمعون*» [سورة الأنعام/7] فقال : إنما تفيد تخضيص المأكور بالصفة دون غيره 
بخلاف «إن» كقولك : إن الأنبياء في الجنة . فلا تمع هذه الصيغة أن يكون 
غيرهم فيها | منع إنما هم في الجنة انتهى . 

وكذا قال الزمخشرى عند قوله. تعالى : #إنما الصدقات للفقراء#» [سورة 


حرا 


لتوبة/::] وكذا ابن عطية في غير موضع . وقال ابن فارس : سمعت علياً بن 
إبراهيم القطان يقول: سمعت ثعلبا يقول : سمعت سلمة يقول : سمعت الفراء 
يقول : إذا قلت: إنما قمت . فقد نفيت عن نفسك كل فعل إلا القيام » وإذا 
قلت : إنما قام أنا . فقد نفيت القيام عن كل أحد وأثبته لنفسك. قال الفراء: ولا 
يكون ابتداء إلا ردا على أمر. ولا يكون ابتداء كلام . 

.قال ابن فارس : والذي قاله.الفراء صحيح وحجته : (إنما الولاء لمن أعتق) . 

قلت : ينبغي أن يكون الرد لأمر محقق أو مقدرء وإلا لورّد عليه (إنما الأعمال 
بالنيات) ونحوه. 

من أحسن ما يستدل به على أنها للحصر: قوله تعالى : #إنما يتقبل الله من 
المتقين» [سورة المادئدة/7؟] لأنه لم يتقبل من أخيه » فلو كان يتقبل من غير المتقين لم 
يجز الرد على الأخ بذلك . ولو كان المانع من عدم القبول فوات معنى في المتقرب به 
لا في الفاعل لم يحسن ذلك . فكأنه قال: استوينا في الفعل وانحصر القبول في 
بعلة التقوى » وكذلك قوله تعالى : #وإن تولوا فإنما عليك البلاغ# [سورة آل 
عمران/ 0.] فإنها لولم تكن للحصر لكان ممنزلة قولك : فإن تولوا فعليك البلاغ » 
وهو عليه البلاغ تولوا أم لا » وإنما الذي رتب على توليهم نفي غير البلاغ ليكون 
تسلية له ويعلم أن توليهم لا يضره » وهكذا أمثال هذه الآية مما يقطع الناظر بفهم 
الحصر . كقوله تعالى : إنما إلهكم إله واحد» [سورة الأنبياء/8١٠ع‏ #إثما الله إله 
واحد» [سورة النساء/١17]‏ إنما أنت منذر» [سورة الرعد/7] #إنما أنت نذير» [سورة 
هود/١١]‏ #إنما تعبدون من دون الله أوثانا# [سورة العنكبوت/17١]‏ إنما مثل الحياة 
الدنيا © [سورة يونس/4١]‏ إإنما يأمركم بالسوء والفحشاء» [سورة البقرة/19١]‏ #إنما 
البيع مثل الربا» [سورة البقرة/ 770] 9إنما الحياة الدنيا لعب وطو# [سورة محمد/5”] 
«إنما أموالكم وأولادكم فتنة» [سورة الأنفال/8؟] إنما السبيل على الذين 
يستأذنونك وهم أغنياء» [سورة التوبة/98] #إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله» 
[سورة التوبة/44] 9إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه» [سورة آل عمران ]١70/‏ 9#إنما 
الآيات عند الله» [سورة الانعام/4١٠]‏ وقوله تعالى: #إنما العلم عند الله وإنما أنا 


يفون 


نذير مبين # [سورة الملك] #قل إنما يأتيكم به الله إن شاء # [سورة هود؟؟] #قل إنما 
علمها عند ربي4» [سورة الأعراف/187] فإنه نما يحصل بها مطابقة الجواب إذا كانت 
«إنما» للحصر . ليكون معناها لاآتيكم إنما يأتي به الله » ولا أعلمها إنما يعلمها 
الله » وقوله: #ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على 
الذين يظلمون الناس # [سورة الشورى/١1‏ - 17] 

قال ابن فارس: وزعم بعضهم مجيأها للتحقير تقول : إنما أنا بشر. محقراً 
لنفسك » ورده بقوله تعالى : ©إغا الله إله واحد» [سورة النساء/١/ا1١]‏ 

وحكى ابن بابشاذ عن بعض النحاة أغر تجىء للتعليل . واحتج بقول 
سيبويهة : إنما سرت حتى أدخلها أنك إذا عت السيز. 

قال ابن دقيق العيد : والأقرب أنها فيه للحصر المجازي . أو بجعل المجاز في 
الألف واللام التى في الرجل بأن يستعمل للكمال ويحصر الكمال فيه . 

ب الثاني : من المواضع في سبب إفادتها/ الحصر ويعرف من أنها مفردة أو 

مركبة . وفيه طرق : 

أحدها : أنها لفظة مفردة وضعت للحصر ابتداء من غير اعتبار تركيب ومن غير 
وضعها لمعنى . ثم نقلها لمعنى الحصر . «دليله أنها للحصر والأصل عدم التركيب 
والنقل . وكونها على صورة «إن)» مع «ما» لا يستدعي التركيب منه| بل المجموع 
حرف واحد . كا أن الجزء الأول من لفظ إنسان على صورة حرف الشرط وليس 
مركبا منه . 

الثانية : للإمام فخرالدين الرازي أن «ِإِنْ» للإثبات و «ما» للنفي فإذا جمعا 
فقيل : إنما زيد قائم ‏ فالأصل بقاء معناه بعد التركيب على ما كان عليه » وليس 
النفى والإثبات متوجهين إلى المذكور . ولا إلى غير المذكور للتناقض . بل أحدهما 
للمذكور والآخر لغير المذكور » وليس «إِنْ» لإثبات ما عدا المذكور و «ما» لنفي 


رض 


ورد بأن حكم الإفراد غير حكم التركيب . ولا نسلم كونه| كلمتين بل كلمة 
واحدة والأصل عدم التركيب والنقل ١‏ وأيضا حكم غيره لم يذكر فكيف ينفي 
حكمه؟ هذا على تقدير تسليم المقدمتين . وهما أن «إن» للإثبات و «ما» للنفي 5 
لكنها ممنوعتان باتفاق النحاة أما «إن» فليست للإثبات . ولا ما للنفي بدليل 
استعمالم| مع كل منها. تقول: إن زيدا قائم وإن زيدا لا يقوم ٠‏ فلو كانت 
لأحدهما دون الآخر لم تستعمل معهم| » وأما «ما» فليست للنفي وإغا هي كافة . 

وأجيب عن ذلك بأن الكفر حكم لفظي لا يناني أن يقارنه حكم معنوي , 
واستدل السكاكي على أنها ليست بنافية بأن النافية للها صدر الكلام » وهذه ليست 
كذلك ». وبأنه يلزم اجتماع حرفي النفي والإثبات بلا فاصل ء وبأنه لو كانت 
النافية لجاز نصب قائم في: إغا زيد قائم , لأن الحرف وإن زيد يعمل » ولكان 
معنى إنما زيد قائم تحقق عدم قيام زيد لأن ما يل النفي منفي, والتوالي الأربعة 
باطلة . 

وانتصر القاضي عضد الدين للإمام » وقال : مراده أن كلمة «إغا» هكذا 
للحصر كسائر الكلمات المركبة الموضوعة لمعنى لا أن لفظة «إِن» ولفظة «ما» ركيتا 
وبقيتا على أصله| حتى لا يرد عليه الاعتراضات . وما ذكره الإمام بيان وجه 
المناسبة لثلا يلزم النقل الذي هو خلاف الأصل . لكن يرد عليه في بيان وجه 
المناسبة أن قولك: «ما» لنفي غير المذكور كنفي غير قيام زيد في قولك : إنما زيد 
قائم غير متعين فلم لا يجوز أن تكون لنفي قيام غير زيد ؟ وقال الشيخ أبوحيان : 
كون «ما» هنا للنفيى قول من لم يشتم رائحة النحو . 

قلت : قد حكاه في «المحصول» عن الفارسي في «الشيرازيات» أنه حكاه عن 
النحويين 5 قال: وقولهم حجة . لكن قال الشيخ جمال الدين في «المغنى»: لم يقل 
ذلك الفارسي في «الشيرازيات» ولا قاله نحوي غيره ٠.‏ وإنما الذي في 
«الشيرازيات» أن العرب عاملوا «إنما» معاملة النفي. وإلا في فصل الضمير . 

قلت : سبق من كلامه ما يدل على أنه أراد إشرابها معنى النفي أيضا . 

وقال ابن برهان من أئمة النحويين في «شرح اللمع» ما نصه : تأول قوم «إتما» 


خض 


على معنى ما وإلاء واستدلوا بقول الفرزدق : 

وهذا قول ذكره أبو علي عن بعض البغداديين في قوله تعالى : «إنما حرم رَبيِ 
الفواحش ما ظهر منها» [سورة الأعراف/**] أي ما حرم إلا الفواحش . وهذا قول 
لا نتبين صحته عندنا ء» وقد قال تعالى : «#إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون 
بآيات الله» [سورة النحل/5١٠]‏ . انتهى . 

وسيأتي جوابه أنه لم يخرج عن الحصر لكنه مجازي 

الثالئة : «إن» للتأكيد و «ما» حرف زائد للتأكيد ولا فائدة لما مجتمعين إلا 
الحصر لأنه تأكيد ثان. وهذا حكاه السكاكي عن على بن عيسى واستلطفه. وحكاه 
ابن بابشاذ 5 شرح الجمل»ٍ عن المحققين من أصحابه 2 وليس سْىء لآن 
النفي عن غيره ليس تأكيدا لشوته لاختلاف المعنيين . 

ويرده اجتماع «إت» و«ماأ» النافيتين ولا يفيد إلا النفي 3 وكذلك يجتمع 
المؤكدان ولا يفيد إلا التأكيد وأولى لأن النفي قد ينفى وأيضا فإنك تقول : قام 
القوم كلهم أجمعون وليس بحصر . ونقول : والله إن زيدا ليقومَنْ فقد حصل 
التأكيد ابع مرات .» 7 يقل ا باقتضائه الحصر . 
ا ا ل و 
وأيضا يلزم تخصيص كونه للحصر بما وقع في جواب الرد لكنه للحصر في جميع 
المواضع 

الرابعة : للإمام في «المعالم) واعتمده ابن دقيق العيد: أن أهل اللسإن فهموا 
ذلك فإن ابن عباس فهم الحصر من قوله عليه السلام : (إنما الربا في النسيئة) 
وخالفه الصحابة بدليل يقتضي تحرير ربا الفضل ولم يخالف في فهمه الحصر . فكان 
إجماعا. انتهى.ء وهو حسن إلا أن فيه نظرا من وجهين : 

أحدهها : أنه قد ثبت في الصحيح عن ابن عباس رواية: (لا ربا إلا في 


رق 


النسيئة) فلعله فهم الحصر من هذه الصيغة لا من إنما ولو أنه ذكر أن الصحابة 
فهمته من قوله : (إنما الماء من الماء) لكان أقرب . 

ثانيههما : أن المخالف لا يلزمه أن يذكر جميع أوجه الاعتراض بل قد يكتفي 
بأحدها إذا كان قويا ظاهرا » وحينئذ فلا يلزم من استنادهم إلى الدليل السمعي 
واقتصارهم عليه تسليم كونها للحصر . 
الخامسة : اختيار السكاكي وهو أقرها: أنا وجدنا العرب عاملتها في الكلام معاملة 
إلا المسبوقة بالنفي » وهي مفيدة للحصر بالاتفاق» فإنهم يقولون: قمت ولم يقم 
زيدء ولا يقولون: قام أناء ولم يقم زيدء فإذا أدخلوها قالوا: إنما قام أنا وم يقم 
زيد. كم] يقولون: ما قام إلا أناء فأجروا الضمير مع إنما مبجرى المضمر مع إلا 
وتلك تفيد الحصر كقوله: ما قطر الفارس إلا أنا. 

الثالث”»: القائلون بالحصر قال محققوهم: هي حاصرة أبدا لكن يختلف 
خهيرها فقن كرون عتيناء كقوله تعالى: #إنما الله إله واحد». وقد يكون مجازياً 
على المبالغة. نحو إثما الشجاع عنترة» وحمل عليه ابن عطية قوله: #إنما يفتري 
الكذب» [سورة النحل/5١٠]‏ وقوله: #إنما أنا بشر مثلكم # [سورة الكهف/ ]١١١‏ 
محمول على ٠‏ معنى التواضع والإخبات أي: ما أنا إلا عبد متواضع . 

ومنهم من يقول: تارة يكون مطلقاء نحو #9إثما الله إله واحد» [سورة 
النساء/١7/1١]‏ وتارة يكون عضوف بقرينة» نحو 8إنما أنت منذر» [سورة الرعد/7] 
فإنه لا ينحصر في النذارة #هإنما الحياة الدنيا لعب وطو» [سورة محمد/5”] وليست 
منحصرة في ذلك لأنها مزرعة للآخرة وإنا الحصر بالنسبة» فقوله: إنما أنت منذر 
بالنسبة إلى خطاب الكفار لنفي كونه قادرا على إنزال ما اقترحوه من الآيات 
كقوله : «ما على الرسول. إلا البلاغ # [سورة المائدة/ 49] وقوله: #إنما الحياة الذنيا 
لعب» أي : بالنسبة لمن آثرها ولم يعمل فيها للآخرة. 

وقال ابن دقيق العيد في «شرح الولمام) : كلمة «إغا» للحصرىء والحصر فيها على 
وجهين : 
)١(‏ أي : من المواضع 

تحرون 


معكيىا 


/ أحدهها: أن لا يكون فيا دخلت عليه تخصيص ولا تقييد ظإنا الله إله 
واحد» [سورة النساء/١0١]‏ 8إنما إلمكم الله [سورة طه/48] #إنما وليكم الله 
ورسوله» [سورة المائدة/ .]١55‏ 
والثاني: أن يقع فيه| دخلت عليه إما في جانب الإثبات بأن يكون هو المقصود أو في 
جانب النفي بأن يكون هو المقصود. والقرائن ترشد إلى المراد. وهو في العمد 
الكبرى في فهمهء نحو طإنا الحياة الدئيا لعب وهو [سورة محمد/ +" نما أنا بشر 
مثلكم # [سورة الكهف/١٠٠]‏ #إنما أنت منذرك [سورة الرعد//] فإن جميع هذه 
الأوصاف التي دخلت عليها «إنما» ليست للعموم بل تختص كونها لعبا وهوا بمن لا 
يريد بعمله فيها الآخرة والتزود بهاء والرسول وَيثز لا ينحصر في البشرية والنذارة 
بل له أوصاف أخرى جليلة زائدة على البشرية والنذارة. ولكن فهم منه أنه ليس 
على صفة تقضي العلم بالغيب» أو إنها في قوله 85َ: (إنما أنا بشر مثلكم) 
(تختصمون إلى)؛ وفي (إنما أنا بشر مثلكم) في الآية الكريمة يفهم من أنه ليس قادرا 
على خلق الإيمان قهرا لسبق قوله تعالى: #وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي 
آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون قل إنما أنا بشر مثلكم # 
[سورة فصلت/1-5] أي : والله أعلم لا أقدر على إجباركم على الإيمان. وكذلك أمر 
النذارة لا ينحصر فيها #إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا» [سورة الفتح/6] . 

إذا عرفت هذا فإن دلت القرائن والسياق على التخصيص فاحمله على العموم 
فيا دخلت عليه «إنما» وعلى هذا حمل ابن عباس (إثما الربا) على العموم حتى نفى 
ربا الفضل . وقيل: إنه رجع عنه وحمل غيره (إثما الماء من الماء) على ذلك ولم 
يوجب الغسل بالتقاء الختانين. ومن خالف في الأمرين فبدليل خارجي . 

الرابع : زعم النحويون أن الأخير هو المحصور. فإذا قلت: إنما زيد قائم. 
فالقائم هو المحصوره. وإذا قلت: إنما المال لك. فالمحصور أنت أي : لا غيرك. 
وإذا قلت: إنما لك المال. فالمحصور المال أي : لا غيره» وعلى هذا قوله كَل : (إنما 
الأعمال بالنيات) لا يحسن الاحتجاج به على مشروعية النية في كل عمل. إذ 
المحصور النية لا العمل. ولكن إجماع الأئمة على خلافه. 


بديين 


وأجمع النحاة على أنه متى أريد الحصر في واحد من الفاعل والمفعول مع «إنما» 
يجب تأخيره وتقديم الآخرء فتقول: إغا ضرب عمرو هندا إذا أردت الحصر في 
المفعول. وإنما ضرب هندا عمرو إذا أردت الحصر في الفاعل. 
واختلفوا فيه إذا كان مع «ما» و«إلا» على ثلاثة مذاهب: 

فذهب قوم منهم الَرُول والشْلَوْبِين إلى أنه كذلك في «إنما» إن أريد الحصر فيه 
وجب تأخيره كإلا وتقديم غير المحصور. 

وذهب الكسائي إلى أنه يجوز فيه من التقديم والتأخير ما جاز في كل واحد منى] 
إذا لم يكن معه «ما» وإلا. 

وذهب البصريون والقَرّاء وابن الانباري إلى أنه إن كان الفاعل هو المقرون بإلا 
وجب تقديم المفعول. وإن كان المفعول هو المقرون بإلا لم يجب تقديم الفاعل على 
المفعول. بل يجوز تقديم الفاعل على المفعول وتأخيره. حكاه عنه الشيخ بهاء 
الدين ابن النحاس ف «التعليقة» . 
زأمام: 

الخامس : ادعى الزتغشري في «كشافه» أن «أنما» المفتوحة للحصر . قال في قوله 
تعالى : «إنما يُوحى إلي أنما إلمكم إلهٌ واحد» [سورة الأنبياء/8١٠]‏ وبه صرح التنوخي 
في «الأقصى القريب» وأنكره الشيخ أبو حيان» وقال: إنما يعرف في المكسورة لا 
المفتوحة . 

واعتراضه مردود بوجيهن: 

أحدهما: أن المكسورة هي الأصل وأن المفتوحة فرعها على الصحيح وإذا ثبت 
هذا الحكم في المكسورة» ثم عرض ا الفتح لقيامها مقام المفرد. فالقياس يقتضي 
بقاء ذلك المعنى. 

وثانيها: أن الزغحشري بناه على رأيه في إنكار الصفات. نعم رأيت في «كتاب 
سيبويه» ما يدل على أنها لا تقتضي الحصر, فإنه قال في باب «إنما»: واعلم أن كل 
شيء يقع فيه «أن» يقع «أغا» وما بعدها صلتها ىا في «الذي» ولا تكون هي عاملة 


تحرضسن 


فيا بعدها ى| لا يكون «الذي)» عاملا في!ا بعده. فمن ذلك قوله تعالى: #إنما أنا 
بشر مثلكم يوحي إلى أنها إلمكم إله واحد» [سورة الكهف/ ٠٠١‏ فإِثما وقعت «إنما» 
نهنا لأنك لو قلت: إن إلحكم إله واحد كان حسنا. انتهى . 


الأولى 
بعضها على بعض. أي: أن هذا الحرف بمعنى حرف كذا. 0 
الحرف على حقيقته» وكأنهم رأوا التجوز في الفعل أخفٌ من التجوز في الحرف . 
والكوفيون عكسوا ذلك, وقال ابن السيد: في القولين جميعا نظر لأن من أجاز 
مطلقا يلزمه أن يجيز سرت إلى زيد. يريد مع زيد. ومن منع مطلقا لزمه أن 
يتعسف في التأويل الكثير. 
فالحق: أنه موقوف على السماعءو غير جائز في القياس. 
المعنيين كقوله : ش 
[ذة. بوقديت: “عل يدن نشين 2 لني «الك "اعطق :رعناهيا 
قيل: إنما عدّي رضي بعلى لأنه بمعنى أقبلت: وقال أبو الفتح بن دقيق العيد: 
المانعون إنما يمنعون الاستعمال حقيقة ومجازاء أو حقيقة فقط. والمجوزون إما أن 
يدعوا في الاستعمال الحقيقة فيه أو يقولوا بالمجاز فيه . فإن ادعى المانعون العموم 
بالنسبة إلى الحقيقة والمجاز لم يصح . لأنهم إذا ردوا على المجيزين جعلوا مدلول 
اللفظ حقيقة معنى من المعاني» ثم ردّوا الاستعمال الذي يذكره المجوزون بالتأويل 
إلى ذلك المعنى. وهو يقرب المجازء فعلى هذا يؤول تصرف البصريين إلى المجاز 
رقن 


أيضاء ويرجع الخلاف في ترجيح أحد المجازين على الآخر لا في المنع من 
الاستعمال أو الحمل أو الجواز فيهماء وإن كان الكوفيون يرون الاستعمال في هذه 
المعاني التي يوردونها :حقيقة . 
والبصريون يقولون: مجاز فالمجاز خير من الاشتراك والاشتراك لازم على هذا 
القول لاتفاق الفريقين على استعمال اللفظ في معنى حقيقة. والكوفيون على هذا 
التقدير يرون استعماله في معاني حقيقة. فيلزم الاشتراك على هذا التقدير قطعا. 
قال: ولست أذكر التصريح من مذهب المجوزين في أنه حقيقة. وإنما المشهور 
قولهم : ويكون كذا بمعنى كذاء وليس فيه دليل على أنه حقيقة فيه. 
الثانية 
المقصود من علم العربية إنما هو النطق بالصواب, وذلك حكم لفظي , وما عداه 
من التقديرات وغيرها مما لا يقدح في اللفظ ليس هو بالمقصود فيها. فمتى فمتّى احتج 
محتج بشيء مسموع من العرب لمذهبه. فذكر فيه تأويل» وكان ذلك التأويل ما 
يطرد في جملة موارد الاستعمال. فحيئئذ لا يظهر للاختلاف فائدة لفظية» / لأن 
اللفظ جائز الاستعمال على الصورة واهيئة المذكورة على كل تقديرء إما من غير 
تأويل كما يذهب إليه المستدل» وإما بتأويل مطرد في الموارد كما ذكر المجيب» فلا 
يظهر للاختلاف فائدة في الحكم اللفظي. وهو المقصود من علم العربية. 
مثاله : إذا قلنا: (فإن في أحد جناحيه داءً والآخر شفاء) فأوله مؤول بحذف 
حرف الجرء وأول قولنا: «ما كل سوداء تمرة» ولا كل بيضاء شحمة»). بحذف 
المضاف. فاللفظ على اطيئة المذكورة غير خارج عن الصواب . غاية ما في الباب أن 
يكون الخلاف وقع في وجه جوازه. فقائل يقول: هو على حذف المضاف وإلغاء 
عمله. وهو جائز. وقائل يقول: هو على تقدير العطف على عاملين وهو جائز. 
فالاتفاق وقع على الجواز واختلف في علته. وذلك لا يفيد فائدة لفظية اللهم إلا إذا 
بين في بعض المواضع فائدة بأن يكون الجواز صحيحا بأحد الفريقين دون ا 
فحينئذ تظهر الفائدة المحققة المعتبرة في علم 0 فانظر هذا فإنه يقع في 
مواضع من مباحث النحويين 


نايف 


٠‏ رب 


الثالئة 

الأفعال باعتبار تعلقها بمفعولاتها على الاستيعاب وعدمه على أربعة أقسام: 

. أحدها: ما يستوعب ليس إلاء نحو اشتريت الدار» وأكلت الرغيف فلا يحمل 
على البعض إلا مجازا. 

قال ابن المنير في «تفسيره الكبير) : ومن ثم أشكل مذهب مالك رحمه الله - 
في تحنيث الحالف ببعض المحلوف عليه. فإنه إلزام له بمقتضى خلاف حقيقة 
لفظه, وحمل عليه أنه أراد المجاز.» وهو يقول. ما أردته فاحملوا لفظي على الحقيقة» 
ارح إد لها ار لله و الع ادر ابكار من الله عي ‏ أعري 
جزءاً من الرغيف . وأخذ ذلك في أجوبة الدعاوى فيا إذا قال: لا تستحق علي 
العشرة. فإن محمل النفي على الأجزاء أي : ولا شيئا منهاء ولهذا يلزمه في أجوبة 
الدعاوى ولا شيئا منها مع قريئة كون الحالف في مثله يريد الاجتناب ومباعدة 
المحلوف عليه. فمتى أكل الرغيف إلا لقمة فاته مقصود الاجتناب. 

الثاني : مقابل الأول لا يقتضي الفعل في الاستيعاب, كقولك: شجّ زيد عمراً. 
فلا خفاء أنه لا يريد إلا جرحه في رأسه خاصة بعض الوجه ولا تكون الشجة الا 
كذلك. ومنه ضربت زيداً. ظ 

الثالث: كالثاني إلا أن العرف هو المانع للاستيعاب, كقولك: جعلت الخيط في 
الإبرة» وليس المراد أنك وقفته على حملة الإبرة» وكقوله تعالى: «يجعلون 
أصابعهم ف آذانهم # [سورة البقرة/9١].‏ 

الرابع : يختلف الخال فيه بدخول حرف الجر فيه وعدمه, ومنه عند الشافعي 
فعل المسح إن اقترن بالباء كان للتبعيض وإلا للاستيعاب. وكذلك ما يقول أبو 
عل في السير واليوم لو قلت: سرت اليوم فظاهره الاستيعاب. وإن قلت: سرت 
في اليوم فظاهره عدم الاستيعاب, وتتحقق الظرفية بدخول «في» وتغلب الاسمية 
لسقوطهاء ولهذا كان الأولى حين تتحقق الظرفية النصب. تقول: سرت اليوم 
فيه. وحين تغلب الاسمية الرفع تقول: اليوم سرته. وينبنى على هذا الفرق 
أحكام كثيرة . 


كرض 


منها: لوقال: أنت طالق في يوم السبت يقع بطلوع الفجر. ولو نوى وقوعه في 
آخره يذَيْن ولم يقبل ظاهرا عندناء وقال أبو حنيفة: يقبل. وخالفه صاحباه. 
وجعل السروجى مأخذهما أن حذف حرف الجر وإثباته سواء. لأنه ظرف في 
الحالين فصار ىا لو قال: صمت يوم الجمعةء وفي يوم الجمعة. فإن الحكم فيه 
سواء. ولأبي حنيفة أن الحذف للحرف قد يحدث معنى لا يكون مع إثباته لأن «في» 
قد تفيد التبعيض في الظرف الداخل عليه إلا أن يمنع مانع, ولهذا قالوا في قوهم : 
سرت فرسخا وسرت في فرسخ : إن الظاهر في الأول الاستغراق في السير وفي 
الآخر عدمه. وقوله: إلا أن يمنع مانع حتى يخرج صمت في يوم الجمعة. فإن صوم 
بعض اليوم لا يككن» وردوا صمت شهر رمضان أو شهر رمضان إلى الأصل الأول 
أن صوم الشهر يقبل التبعيض . 

الرابعة 
الأفعال الماضية تفيد بالوضع أمرًا أن معنى الجملة التي تليها الزمن الماضي فقط لا 
غير ولا دلالة لما نفسها على انقطاع ذلك المعبى ولابقائه» بل إن أفاد الكلام شيئا 
من ذللكث كان لدليل آخر. هذا هو التحقيق. 

واختلف الأصوليون في دلالة «كان» على التكرارء وهي مسألة لم يذكرها 
النحاة» والنحاة في دلالتها على الانقطاع» وهي مسألة ل يذكرها الأصوليون. 

قال ابن عصفور في «شرح الجمل»: وأصحهاء وهو قول الجمهور: نعم . فإذا 
قلت: كان زيد قائما دل على أنه قام فيها مضى وليس الآن بقائم, وقيل: بل: لا 
يعطي الانقطاع بدليل: #وكان الله غفورا رحيا» [سورة النساء/47] وأجاب بأن 
:ذلك قد يتصور فيه الانقطاع بأن يكون المراد به الإخبار بأن الله تعالى كان في) 
مضى غفوراً رحيما ى) هو الآن كذلك. فيكون القصد الإخبار بثبوت هذا الوصف 
فق الماضي . ولم يتعرض لخلاف ذلك . 

وأجاب السّيّراني بأنه يحتمل الانقطاع بمعنى أن المغفور لمم والمرحومين قد 
زالوا. والأحسن في الجواب : أن في صفات الله تعالى مسلوبة الدلالة على تعيين 
الزمان» وضار كلكا للأزمنة الثلاثة بحدوث الزمان وقدم الصفات الذاتية» وكذا 


يضض 


الفعلية على رأي الحنفية . 

والتحقيق خلاف القولين ىا سبق. وهذا قال الزعخشري في قوله تعالى : #كنتم 
خير أمة»# [سورة آل عمران/ ]٠١١‏ (كان) عبارة عن وجود الثىء في زمن ماض على 
سبيل الإبهام وليس فيه دليل على عدم سابق» ولا على انقطاع طارىء. ومنه 
#وكان الله غفورا رحيا» [سورة النساء/43]. وقال ابن معطٍ في «ألفيته): 

وكان للماضى الذي ما انقطعا 

وحكى ابن الخبار في شرحها قولا أنها تفيد الاستمرار محتجا بالآية» وسمعت 
شيخنا أبا محمد بن هشام ‏ رحمه الله - ينكره عليه ويقول: غره فيه عبارة ابن 
معط. ولم يصر إليه أحدء بل الخلاف في أنها تفيد الانقطاع أو لا تقتضي الانقطاع 
ولا عدمه. وأما إثبات “قول بالاتصال والدوام فلا يعرف. 

قلت: وقال الأغلم تأتي للأمرين» فالانقطاع نحو كنت غائباء وأما الآن 
حاضرء والاتصال كقوله تعالى : #وكان الله غفورا رحيما# [سورة النساء/47] وهو في 
كل حال موصوف بذلك. 

وههنا قاعدة من قواعد التفسير: وهي أنه وقع في القرآن إخبار الله عن صفاته الذاتية 
وغيرها بلفظ «كان» كثيرا كان الله سميعا عليما» [سورة النساء/48١]‏ #واسعا 
حكيم|#[سورة النساء/ ]1١‏ إغفورا رحيم|ا» [سورة النساء/47] #إتوابا رحيهما#[سورة 
النساء/11] وأنها لم تفارق ذاته. ولهذا يقدرها بعضهم بما زال فرارا مما يسبق إلى 
الوهم من أن «كان» تفيد انقطاع المخبر به من الوجود. كقوهم: دخل في خبر 

كان. قولوا: فكان وما زال أختان فجاز أن تستعمل إحداهما في معنى/ الأخرى 

مجازا بالقرينة» وهو تكلف لا حاجة إليه» وإِنما معناها ما ذكرنا من أزلية الصفات 
ثم يستفيد معناها من الحال. وفيما لا يزال بالأدلة العقلية باستصحاب الحال 
وحيث الإخبار مها عن صفة فعلية» فالمراد تارة الإخبار عن قدرته عليها في الأزل» 
نحو كان الله خالقا ورزاقا ومحييا ومميتاء وتارة تحقيق نسبته إليه نحو وكنا 
فاعلين »# [سورة الأنبياء/ ؛ ١٠ع.‏ وتارة ابتداء الفعل وإنشاؤهء» نحو #وكنا نحن 
الوارثين» [سورة القصص/28] فالإرث إنما يكون بعد موت المورثين. والله سبحانه 


وردنا 


وتعالى مالك كل شيء على الحقيقة من قبل ومن بعد. وحيث أخبر بها عن صفات 
الآدميين فالمراد مها التنبيه على أنها غريزية وطبيعية نحو إوكان الإنسان عجولا » 
[سورة الإسراء/١١]‏ #إنه كان ظلوما جهولا» [سورة الأحزاب/77] ويدل عليه #إن 
الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا» [سورة 
المعارج/51-15] أي : خخلق على هذه الصفة. وهي حال مقدرة أو بالقوة لم يخرج إلى 
الفعل. وحيث أخير بها عن أفعاله دلت على اقتران مضمون أمر الجملة بالزمان 
نحو 9إنهم كانوا يسارعون في الخيرات* [سورة الأنبياء/ ]4٠‏ ومن هذا الثاني الحكاية 
عن النبي كَكةِ بلفظ «كان» نحو كان يقوم. وكان يفعل. وسنتكلم عليه في باب 
العموم إن شاء الله تعالى. 

الخامسة 

النسبة المنفية إذا قيدت بحال تسلط النفي على الحال . وللعرب فيه طريقان : 
أكثرهما نفي المقيد وهو الحال , فتقول ما زيدٌ قبل ضاحكاً فيكون الضحك منفيا 
» وزيد قد أقبل غير ضاحك . 

والثاني: نفى المقيد والقيد. فيكون زيد لم يضحك ولم يُقبل» ومن ثم رد على 
أبي البقاء تجويزه عمل «بمؤمنين4» في الحال, وهو «إيخادعون» إذ ليس معن الآية 
على نفي الخداع البتة» والعجب منه كيف تنبه فمنع الصفة؟ وعلله بما ذكرناء 
وأجاز الحال ولا فرق. 

ولأبي البقاء أن يقول : الفرق واضح ٠‏ فإذا قلت: ما زيد ضاحك راكباً فمعتاه 
نفي الضحك في حال الركوب . وهو لا يستلزم نفي حال الركوب . إذا الجال 
كالظرف في حال الركوب, وهو لا يستلزم نفي حال الركوب . إذ الحال كالظرف 
فلمتفي الكون الواقع في الحال لا الحال كما في قولك: ما زيد ضاحك في الدار, 
وهذا بخلاف الصفة. إذ هي كون من الأكوان فيقتضيئ نفيها به . 

وقال بعض المتأخرين: يظن كثير من الناس ممن لا تحقيق له أن في مدلول «ولا 
يسألون الناس إلحافا# [سورة البقرة/7؟] وقوله: ولا شفيع يطاع © [سورة 
غافر/18١]‏ ونظائره مذهبين: 


اخرض 


أحدههما: نفي الإلحاف وحده. 
والثاني: نفى السؤال والإلحاف معاء. وينشد : 
ْ على لاحب لا بهتدى بمناره 
وم يقل أحد أن نفيها معا في الآية من مدلول اللفظ بل هومن جملة محامله. كما 
أن زيدا من جملة محامل رجل. وقد تقرر في المعقول أن القضية السالبة لا تستدعي 
وجود موضوعها فكذلك سلب الصفة لا يستدعي وجود الموصوف ولا نفيه . 


والحاصل : أن اللفظ محتمل ولا دلالة له على واحد من الطرفين بعينه» وليس 
هو متردداً بينهه| بل مدلوله أعم منهها وإن كان الواقع لا يخلو عن أحدهماء:والمتحقق 
فيه انتفاء الصفة لأنه على التقديرين. وانتفاء الموصوف محتمل. لا دلالة لنفي 
المركب على انتفائه ولا ثبوته. لكن إذا جعلنا الصفة تشعر به نزع إلى القول بعموم 
الصفة. فمن أنكره فواضح. ومن أثبته وقال: إنه من جهة العلة فكذلك. لأن 
محله إذا كانت الصفة المحكوم عليها والحكم معللا بها فلا يثبت عند انتفائهاء وهنا 
الصفة في الحكم. ومن أثبته. وقال: إنه من جهة اللفظ فيناسبه القول به هنا إلا 
أن يظهر غرض سواه كم| هو مبين هناك . 
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المعدوم , وهو التقديم بالشرف. ولو لوحظ التقديم الزمانٍ لقدم النغبي تقديم 
العدم على الوجود . لأن العدم أقدم . 


وجمعه الأصوليون على أوامر. وقد سبق ىق فى الفرق بين الحقيقة والمجاز أنه بمعنى 
القول المخصوص يطلق على أوامرء وبمعنى الفعل على أمور . ولم يساعدهم على 
هذا الجمع من أهل اللغة سوى الجوهري في «الصحاح). وأما الأزهري فقال في 
«التهذيب»): الأمر ضد النبي واحد الأمور. وذكر ابن سيده في «المحكم»: أن أن 
الأمر لا يكسر غلى غير أمور, وأما أئمة ئمة النحو قاطبة فلم يذكر أحد منهم أن «فعلا) 
يكسر على «فواعل» مع ذكرهم الصيغ الشاذة والمشهورة. وقد تنبه هذا الموضع 
الإمام أبو الحسن الأياري في «شرح البرهان» وذكر أن قول الجوهري شاذ غير 
معروف عند أئمة العربية 

قلت : ذكر ابن جنى في كتاب «التعاقب» له نظيراً» وعلل هاتين اللفظتين أعني 
أوامر ونواءٍ بما يسوغ إجازتهماء ثم ذكر الأبياري عن بعضهم أن لاسرع آمر 
وهذا فيه تجوز. لأن ا هو المتكلم. ونقله إلى المصدر مجازء ثم قال: 
وقيل: إن المراد الصيغة فإنه قد تسمى الصيغة آمرة رز وإذا كان 7 فاعله 

صح الجمع على أوامر «فواعل» اسم| كان المفرد كفاطمة وفواطم, » أو صفة ككاتبة 

وكواتتن, 

قال : وهذا بعيد في التجوز وليس هو المقصود ههنا إذ الكلام 5 الأمر كي 
.لا في الألفاظ . 


وحكى الأصفهانيٍ في «شرح المحصول» عن بعضهم : : أن الأوامر جمع الجمع 
فالأوامر أولا جمع 0 د أفغل : 1 جمع هذا على أوامرء نحو كلب 
وأكلب وأكالب. فإنه أفاعل. وفيه نظر لأن أوامر ليس أفاعل بل هو فواعل 
بخلاف أكالب فإنه أفاعل. ثم قال الأصفهاني : وهذا لا يتم في النواهي فإن 


النون فاء الكلمة فيمكن أن يكون ذلك من باب التغليب كا في الغدايا والعشاياء 


ويمكن رد النواهي أيضا إلى أنه جمع ناهية مصدر كى] تقدم في الآمرة. وفيه نظر لأن 
المصادر مسموعة ولا يدخلها القياس . 

إذا ثبت ذلك فاعلم أن ههنا مباحث : 

أحدها: في لفظ الأمرء والثاني: في مدلوله. والثالث: في صيغة «افعل . 

فأما لفظة «أمر» فإنه يطلق لغة على ضد النبي وهو ظاهرء ويطلق على الفعل 
بدليل قوله تعالى: وما أمر فرعون برشيد» [سورة هود/47] أي : فعله. فإذن لفظ 
الأمر عام للقول المخصوص والفعل» وكل لفظ عام لشيئين فصاعدا فلا يخلو إما 
أن يكون حقيقة في كل واحد., أولاء والثاني مجاز. والأول إما أن يتفقا في اللغة 
أيضاء وهو المتواطىء أولا يتفقا وهو المشترك, فهذه ثلاث احتمالات قد ذهب إلى 
كل واحد منها قا 

واتفقوا على أن إطلاقه على القول الطالب للفعل حقيقة وهو قولك :«افعل» وما 
يجري مجراه. واختلفوا في وقوعه على/ العقل ونحوه من الشأن والصفة والقصة 
والمقصود والغرض على مذاهب : 

أحدها: أنه حقيقة في الكل فإن القائل لو قال: «أمر» لا يدري السامع أي 
الأمور أراد فإذا قال: أمر بكذا فهم القول فإذا قال: أمر فلان مستقيم فهم الشأن 
والطريقة. فإذا قال: زيد في أمر عظيم فهم الفعل. وحكاه ابن برهان عن كافة 
العلماء وحكاه القاضي عبد الوهاب والباجي عن أكثر أصحابناء قال صاحب 
«المعتمد» : وهذا قالوا: إن أفعال النبي يله على الوجوب, لأنها داخلة تحت قوله 
تعالى : لفَلَيَحْدَرِ الذين يخحالفونَ عن مر [سورة النور/5] 
والثاني : أنه حقيقة في القول بجاز في الفعل. جه العلاقة فيه المشامبة» فإن الفعل 

رحدضين 


1 رب 


يشبه القول في الافتقار إلى مصدر يصدر به. وهذا يعم الأفعال والأقوال. وقيل: 
لأن جملة أفعال الإنسان لما دخل فيها الأقوال سميت الجملة باسم جزئهاء ونقله في 
«المحصول» عن الجمهور. وحكاه القاضى عبدالوهاب في «الملخص» عن أكثر 
أصحابهم مع أنه في «الإفادة» حكى الأول عنهم » وعن أصحاب الشافعي , 
والثاني عن الحنيفة خاصة . 

قال الباجى : وإليه ذهب أصحاب أي حنيفة والمعتزلة. ونقله صاحب «الإفادة» 
عن أحمد خفل: وحكاه صاحب «المعتمد» و«المصادر» عن الأكثرين. وحكى 
صاحب «المصادر» عن الشريف المرتضى أنه حقيقة في القول والفعل مشترك بينها. 
وذكر الآمدى وتبعه ابن الحاجب قولا على جهة الإلزام أنه متواطىء بينهها. واختار 
أبو الحسين البصري في «المعتمد» أنه مشترك بين الشيء والصفة والشأن والطريق 
وبين جملة الشأن والطريق وبين القول المخصوص. انتهى . 

وقضيته أنه عنده مشترك بين خمسة أشياء. لكنه في «شرح العمد» فسر الشأن 
والطريق بمعنى واحد. فيكون الحاصل أربعة » ونقل البيضاوي عنه أنه موضوع 
للفعل بخصوصه حتى يكون مشتركاء وهو غلط. فقد صرح بأنه غير موضوع له 
وإنما يدخل في الشأن . 

وحكى صاحب «المصادر» عن أبي القاسم البستي أنه حقيقة في القول والشأن 
والطريق دون آحاد الأفعال قال : وهذا هو الأقرب لأن من صدر منه فعل قليل 
غير معتد به كتحريك أصابعه وأجفانه فإنه لا يقال : إنه مشغول بأمرء أو هوني 
فر 

قال: والذي أداهم إلى هذا البحث في هذه المسألة اختلافهم في أفعال النبي 
يك هل هي على الوجوب أم لا ؟ 

وقال الشيخ أبو إسحاق في «شرح اللمع»: أفعال الرسول كلخ هل تتضمن 
أمرا ؟ فيه وجهان. أصحها: لا. وفرع عليه في «المحصول» ما لو قال: إن أمرت 
فلانا فعبدي حرء ثم أشار بما يفهم منه مدلول الصيغة فإنه لا يحنث. ولو كان 
حقيقة في غير القول لزم العتق. قال: ولا يعارض هذا بما إذا خرس وأشار فإنه 


ع5 


يعتق لأنا نمنع هذه المسألة . 
اللبحث الثاني في مدلول الأمر 

وقد اختلف فيه بحسب اختلافهم في إثبات الكلام النفسي ونفيه. فصار النفاة إلى أنه 
عبارة عن اللفظ اللساني فقط. والأمر وسائر الكلام لا حقيقة له عندهم إلا العبارات, 
فقالوا: إنه اللفظ الدال على طلب الفعل بمن هو دونه وصار المثبتون إلى تفسيره بالمعنى 
الذهني, وهو ما قام بالنفس من الطلب, لأن الأمر بالحقيقة هو ذلك الطلب واللفظ دال 
عليه؛ فقال القاضي : هو القول المقتضي بنفسه طاعة المأمور بهء ويريد بالاقتضاء الطلب 
فيخرج الخبر وغيره من أقسام الكلام . 

ومحترز بقوله : «بنفسه) عن الصيغ الدالة عليه, فإنها لا تقتضي بنفسهاء بل إنما يشعر 
معناها بواسطة الوضع والاصطلاح؛ وقوله: «طاعة الأمر» لينفصل الأمر عن الدعاء 
والرهبة . وهذا تعريف النفساني فإن أردت اللساني أسقطت قوله: بنفسه واعترض عليه 
بأنه عرف الشىء بما يساويه في الخفاء. لأنام ولا يعرف الثم لا عرف اللأمون: فإنه تعريف له 
بما لا يعرف إلا بعد معرفته. فإن الطاعة عبارة عن موافقة الأمرء فمن لا يعرفه لا يعرفهاثم 
يلزم الدور. 

ويجاب من جهة الطاعة أن المراد منها الطاعة اللغوية . 

والصحيح فيه : أنه اللفظ الدال على طلب فعل غير كف بالوضعء فخرج النبي , فإنه 
طلب فعلٍ أيضا ولكن هوكف», وخرج «بالأمر»» نح و أوجبت عليك كذا فإنه صادق عليه مع 
كونه خبرا . 

قال الإمام : والحق أنه اسم لمطلق اللفظ الدال على الطلب المانع من النقيض لا لمطلق 
اللفظ الدال على مطلق الطلب. قال: وذلك إنما يظهر ببيان أن الأمر للوجوب» وهذا جار 
على قوله : إن لفظ الأمر هو صيغة «افعل». والصواب: تغيرهما ويدل له ذهاب الجمهور 
ومنهم القاضي إلى أن المندوب مأمور به مع قولهم : إن صيغة «افعل» حقيقة في الوجوب . 

قال القاضي في «مختصر التقريب»: الأمر الحقيقي معنى قائم بالنفس , وحقيقته اقتضاء 
الطاعة . ثم ذلك ينقسم إلى ندب ووجوب ليتحقق الاقتضاء فيهماء وأما العبارة الدالة على 
المعنى القائم بالنفس. كقول القائل : «افعل» فمتردد بين الدلالة على الوجوب والندب 


ن نا 


والإباحة والتهديد. فيتوقف فيها حتى يثبت بقيود المآل أو بقرائن الأحوال تخصيصها ببعض 
المقتضيات, فهذا ما نرتضيه من المذاهب . 

: قال الشيخ شمس الدين الجزري رحمه الله في «أجوبة التحصيل» : لفظ «أَمَرَ يشترك بين 
القول المخصوص والعنى القائم بالذات, وذلك المعنى هل هو طلب أو إرادة؟ اختلف فيها 

أصحابنا والمعتزلة» والقديم هوامعنى القائم بالذات عند أصحابناء ولكن لا نصير مأمورين 
به إلا إذا دل على ذلك المعنى الأمر القولي . 


قال الإمام محمد بن يحبى : تفسير أمر الله تعالى بالطلب محال فإن المفهوم منه في 
5 ميل النفس. وهو منزه عن ذلك. وتفسيره بالأداة والصيغة 053 فيجب 
تفسيره بالإخبار عن الثواب على القول لا غير تارة والعقاب على الترك آخر 
حكاه أبو المحاسن المراغي في كتاب «غنية المسترشد» . 

وهل يعتبر في الأمر العلو أو الاستعلاء؟ فيه أربعة مذاهب: 

أحدها : يعتبران. وبه جزم ابن القشيري والقاضي عبد الوهاب في «مختصره 
الصغير» . 

والثاني : وهو المختار لا يعتبران ونقله الإمام الرازي في أول المسألة الخامسة 
عن أصحابنا لكن احتج بقوله تعالى: حكاية عن فرعون #فماذا تأمرون» [سورة 
الاعراف/ ]٠١١‏ وهو مردود لأن المراد به المشورة . 

وأحسن منه الاحتجاج بقوله تعالى : 9ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك# [سورة 

٠‏ الزخرف //ا/إ] وقطع به العَبدّري في / «المستوق» محتجا بإجماع النحويين على ذلك 

الأمن التق وأنه لا رتبة بينهها. وذكروا أيضا الدعاء في حق الله تعالى» وقسموه 
إلى ما يأتي بلفظ الأمرء نحو ارحمناء وبلفظ البي. نحو لا تعذبنا . 

قال سيبويه : واعلم أن الدعاء بمنزلة الأمر والنبي. وإنما قيل : له الدعاء لأنه 


مدان 


استعظم أن يقال: أمر وني . انتهى . 

ولم يذكروا المقابل للدعاء اسما لأنهم لم يجدوه في كلام العرب» وكان هذا أمراً 
طارئا على اللغة بعد استقرارها . 

قال: فالصواب: أن صيغة «افعل» ظاهر في اقتضاء الفعل سواء كان من أعلى أو 
مساو أو دون لكن يتميز بالقرينة.» فإن كان المخاطب مخلوقا كانت قرينة دالة على 
حمله على الدعاء بالاصطلاح العرني الشرعي لا اللغوي . 

ويشهد لا قاله.» قول ابن فارس في كتابه «فقه العربية»”© وهو من فرسان اللغة: 
الأمر عند العرب. فإذا ل يفعله المأمور به سمى المأمور به عاصياً. 

والثالث : يعتير العلو بأن يكون الطالب أعلى رتبة من المطلوب منه. فإن تساويا 
فالتماس أو كان دونه فسؤال. وبه قالت المعتزلة. واختاره القاضى أبو الطيب 
الطبري وعبدالوهاب في «الملخص» ونقله عن أهل اللغة.اونقله ابن العارض 
المعتزلي عن أبي بكر بن الأنباري واختاره الشيخ أبو إسحاق الشيرازي » وأبو نصر 
بن الصباغ. وحكاه عن أصحابناء وابن السمعاني وسليم الرازي وابن عقيل من 
الحنابلة. وأبو بكر الرازي من الحنفية وأبو الفضل بن عبدان في كتابه «شروط 
الأحكام». وشرط مع ذلك أن يكون الآمر نمن تجب طاعته. وإلا فلا يقال له: 
أمر. 

والرابع : وبه قال أبوالحسين من المعتزلة يعتيرالاستعلاء لا العلووهوأن يجعل نفسه عاليا 
وقد لا يكون في نفس الأمر كذلك. وصححه الإمام والآمدي وابن الحاجب وابن برهان في 
«الأوسط». 


. وهو كتاب «وفقه اللغة وسر العربية»‎ )١١( 


/اءع؟ 


مساحة 
[ اعلتراض عَنى حد الامس] 


ا أخذوا الطلب في حد الأمر اعترض عليهم بأن الطلب أخفى من الأمر 
والتعريف بالأخفى يمتنع. فقال الجمهور: الطلب بديبي التصور لآن كل واحد 
يعرف بالبديهة تفرقة بين طلب الفعل وطلب الترك. ثم قالوا: معن ب العللت يعو 
غير الصيغة لا تحاده واختلافها وتبدله وثبوتهاء بل هو معنى قائم بنة بنفس المتكلم 
يجري مجحرى العلم والقدرة وسائر الصفات. وهذه الصيغ المخصوصة دالة عليها. 

ويتفرع على هذه القاعدة مسائل : 

الأولى : أن دلالة صيغة الأمر على الطلب يكفي فيها الوضع. ولا يشترط أن 
يكون الآمر مريدا للمأمور به هذا قول أهل السنة واختاره الكعبي . وقال أبوعلي 
الجبائي وابنه أبو هاشم وتبعهم| القاضي عبد الجبار وأبو الحسين: لا بد معه من 
إرادة المأمور به في دلالة الأمر عليه. وحكاه أبو سفيان في «العيون» عن سفيان 
الثوري, وقالوا: لا ينفك الأمرعن الإرادة محتجين بأن الصيغة ىا ترد للطلب ترد 
للتهديد مع خلوه عن الطلب فلا بد من مميز بينهاء ولا مميز سوى الإرادة . 

وأجيب بأن التمييز حاصل بدونها لأن صيغة الأمر حقيقة في القول المخصوص 
محاز في غيره وهذا كاف في التمييز . 

وقال بعضهم: ذهب المعتزلة إلى أنه لا يكون أمرا إلا بالإرادة فإن لم تعلم 
إرادته لم يكن أمراء واختلفوا هل تعتبر إرادة الأمر أو إرادة المأمور به؟ فاعتير 
بعضهم إرادة الأمر المنطوق بهء واعتير آخرون منهم إرادة الفعل المأمور به . 

والذي عليه جمهور الفقهاء أن الأمر دليل على الإرادة وليست الإرادة شرطا في 
صحة الأمر. وإن كانت موجودة مع الأمر فيستدل بالأمر على الإرادة.» ولا يستدل 
بالإرادة على الأمر . 


لال 


وقد و ابن برهان هذه المسألة فقال في كتاب اليك اعتر بخضهم ضير 
الصيغة أمراً ثلاث إرادات: 

إحداها : أن يكون 0 مريدا لإيجاد الصيغة حتى إذا لم يكن مريدا لها بأن 
يكون ساهيا أو ذاهلا أو نائ]ا لا تكون الصيغة حاف منه أمرا. 

والثانية : ٠‏ أن ون ريد لصرف صيعة الأمر من غير جهة الأمر إلى جهة الأمر. 
فإن الأمر قد يطلق على جهات كالتعجيز والتكوين والوعيد والزجر وغيرهء فلا بد 
أن يكون مريدا لصرف الصيغة من هذه الجهات إلى جهة الأمر , وعبر الشيخ أبو 
الحسن الأشعري عن هذا فقال : فلا بد أن يكون مريداً بالصيغة ما هو المعنى 
القائم بالنفس 

والثالثة : هي إرادة فعل المأمور والامتثال. فأما الأولى وهي إرادة إيجاد الصيغة 
قلا خلاف في اعتبارهاء وأما الثانية وهي إرادة صرف الصيغة من غير جهة الأمر 
إلى جهة الأمر فاختلف افيه أصحابناء قذلهب المتكلمون إلى اعتبارهاء وذهب 
الفقهاء منهم إلى أنه لا تعتبرء لكن إذا وردت الصيغة مجردة عن القرائن حملت 
ل ٠‏ 


وأما الثالثة: فهي حل الخلاف بيننا وبين المعتزلة فاتفق أضحابنا على أنه لا 
تعتير» واتفق ال معتزلة على اعتبارها. قال : وهو ينبني على أصل كبير بيننا وبينهم» وهو 
أن الكائنات بأسرها وحيزها لا تجري عندنا إلا بإرادة الله . وأما المازري فنقل عن 
المعتزلة اشتراط الإرادات الثلاث إلا الكعبي فإنه لم يعتبر الأولى . 

قال «المفترَح ): فمذهب الكعبي 'متهافت فإنه نفى الإرادة عن القديم تعالى ‏ 
ويلزم أن لا يكوت الباري تعالى آمراً. وفيه رفض الشرائع - عن آخرها . ولما قيل 
له: إن الكتاب والسنة طافح بنسبة الإرادة إليه تعالى» فكيف جوابك ؟ قال: إن ' 
أريد بأنه مريد لأفعاله كان معناه أنه خالقها ومنشئهاء وإن أريد أنه مريد لأفعال 
عباده كان معناه أنه أمر بهاء وهذا الكلام ظاهر التناقض من جهة أنه يشترط في 
حقيقة الأمر الإرادة. ثم يجعل إطلاق الإرادة .في حق الله تعالى بمعنى الآمر. وللن 
ينتصر للكعبي أن يقول : هو لم ينفها غايته أنه لم يشترطها » ولا يلزم من عدم 


احدون 


٠١/‏ قرب 


الاشتراط النفي . 

الثانية : أنه عندنا غير الإزادة لأنه قد يقوم بالنفس عند الطلب معنى غير إرادة 
الفعل فإنا نجد الآمر يأمر بما لا يريد وهو آمر . وإلا لما عد تاركه تحالفا . 

وقالت المعتزلة: هو إرادة المأمور به» ويلزمهم أحد أمرين: إما أن تكون 
المعاصى الواقعة مأمورا بها لأنها مرادة» أو لا يكون وقوعها بإرادة الله تعالى وكل 
منهه| حال. وللتخلص من هذه الورطة صار أصحابنا إلى التغاير بينههاء لكن لهم 
أن يقولوا: لا نسلم أن الأمر بما لا يريده حقيقة. غاية ما في الباب أن صيغته 
صيغة الأمرء وقد يمنع بما سبق فإنه يعد تاركه محالفا . 

وعندي: أن الخلاف لم يتوارد على محل واحد فإنا نريد بالإرادة الطلب النفسي - 
الذي لا يتخلف. ولمعتزلة لا يريدون/ ذلك لإنكارهم كلام النفس». وإنما 
يقولون: إن الواضع وضع هذه اللفظة للطلب الذي يعرفه كل واحد. وذلك هو 
الإرادة» فعلمنا أن هذه الصيغة موضوعة للإرادة. وقالوا : الطلب الذي يغاير 
الإرادة لو صح القول به لكان أمرا خفيا لا يطلع عليه إلا الخواص . ولا يجوز أن 
يوضع اللفظ لمعنى خفي . 

وقال ابن السَمُعان 5 «القواطع) : ثم هو أمر بصيغته وليس بأمر بالإرادة. 
وعند المعتزلة هو أمر بإرادة الآمر المأمور به» وهي تنبني على مسألة كلامية فإن 
عندنا أن حو اتديامى بالقى» نولا بر ينيف بوقد أمن :الله تعالى '[بليس بالستيود 
لآدم. ولم يرد أن يسجدء ونبهى آدم عن أكل الشجرة وأراد أن يأكل» وأمر إبراهيم 
بذبح ابنه وم يرد أن يذبح » وهذا لأن ما أراد الله أن يكون لا بد أن يكونء ولأن 
السيد إذا قال لعبده : افعل » فقال: أمرته بكذا ولم يعلم مراده. فدل على أن" 
الأمر أمر بصيغته فقط. انتهى .. 

وقال بعض اللمتأخرين : الحق أن الأمر يستلزم الإرادة الدينية ولا يستلزم 
الإرادة الكونية» فإنه لا يأمر إلا بما يريده شرعا وديناء وقد يأمر بما لا يريده كونا 
وقدراً كإيمان من أمر بالإيمان ولم يؤمن» وأمر خليله بالذبح ولم يذبح » وأمر رسوله 
بخمسين صلاة ولم يصل» وفائدته العزم على الامتثال وتوطين النفس عليه . 


انكل 


واستدل القاضي أبو الطيب والشيخ أبو إسحاق على التغاير بأن من حلف 
ليقضين زيدا دينه غداً» وقال: إن شاء الله ولم يقضه لم يحنث في بمينه مع كونه 
مأمورا ققاء دينه فلو كان تعالى قد شاء [ما] أمره به وجب أن يحنث في بمينه . 
وهذا ظاهر إذا كان حلا وصاحبه يطلبه. فإن كان مؤجلا فقد يمتنع وجوب الوفاء 
في غد إذا لم يكن غدا محل الأجل . وأما إذا كان حالا وصاحبه غير مطالب ففي 
وجوب الوفاء على الفور وجهان لإمام الحرمين. ثم لا نسلم أن قضاء الدين معلق 
على المشيئة التي هي مدلول الأمر حتى يحنث لتحقق الأمر بل هو معلق على المشيئة 
القائمة بذات الله تعالى التي لم يدل عليها الأمرء فإن صرح بتعليقه على تلك 
المشيئة منعنا حكم المسألة . 

الثالثة: أن الأمر هل هو حقيقة في ذلك الطلب النفمبي مجاز في العبادة الدالة 
عليه أو بالعكس أو مشترك بينها ؟ أقوال. كالخلاف في سائر أقسام الكلام . 

واعلم أن هذا غير الخلاف السابق أن لفظ الأمر هل هو مشترك بين الفعل 
والقول ؟ فإنه هنا لا يتصور إلا مع القول بإثبات كلام النفس . 


المبحث الثالث: [صيغة الأمر] 

قْ صيغته وهى «افعل) وفي معناه «ليفعل) . 

قال ابن فارس : الأمر بلفظ «افعل» وليفعل نحو. #أقيموا الصلاة»# 
0 أهل الإنجيل #[سورة المائدة/41] . 
.5. وقد اختلف النحويون في أصل فعل الأمر هل هو «افعل» أو «ليفعل»؟ فذهب 
قوم إلى أن الأصل «ليفعل» لأن الأمر معنى . والأصل في المعاني أن تستفاد بالحروف 
كالنبي وغيره. وذهب الأكثرون إلى أن الأصل «افعل» لأنه يفيد المعنى بنفسه بلا 
واسطة بخلاف «ليفعل» فإنه يستفاد من اللام. حكاه العكبرى في «شرح 
الإيضاح». فأما منكرو الكلام النفسي فذهبوا إلى أن العرب : تضع له صيغة» 
لأن الأمر عندهم هو الصيغة. فكيف توضع صيغة للصيغة ؟ وإضافته إليه من 

وقال ابن القُسَيْري : الصيغة العبارة المصوغة للمع: القائم بالنفسبي. فإذا 
قلنا: هل الأمر صيغة؟ فالمعنى به أن الأمر القائم بالنفس هل صيغت له عبارة 
مشعرة به؟ ومن نفى كلام النفس إذا قال : صيغة الأمر كذاء فنفس الصيغة عنده 
هى الأمرء فإذا أضيفت الصيغة إلى الأوامر لم تكن الإضافة حقيقية» بل هو من 
باب قولك : نفس الثىء وذاته» ولرجوع أقسام الكلام عندهم إلى العبارة . 

وأما أصحابنا المثبتون لكلام النفس فاختلفوا هل للأمر صيغة مخصوصة؟ أي : 
لفظة تدل على كوما أمرا وإذا قلنا بأن لها صيغة ف) مقتضى تلك الصيغة ؟ 

فأما الأول: فذهب الجمهور ومنهم الشافعي ومالك وأبو حنيفة والأوزاعي 
وجماعة من أهل العلم كما قاله الشيخ أبو حامد إلى أن له صيغة تدل على كونه أمرا 
إذا تجردت عن القرائن » وهو قول البلخي » وقال ابن السمعاني: وبه قال عامة 
أهل العلم. 

ونقل عن الشيخ أبي الحسن الأشعري أنه لا صيغة له تختص به 2 وأن قول 
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القائل «افعل» متردد بين الأمر والغبي , وإن فرض حمله على غير النبي . فهو متردد 
بين جميع محتملاته . 

قال ابن السمعاني : وحكي ذلك عن ابن سريج ولا يصح عنه. وقال أبو 
الحسين بن القطان: قيل: إن صيغة «افعل» على الوقف حتى يدل دليل على 
الوجوب أو عدمه. وحكى ذلك عن ابن سريج ونسبه إلى الشافعي , لأنه قال في 
«أحكام القرآن»: لما قال تعالى: #فانكحوا ما طاب لكم من النساء#[سورة 
النساء/] احتمل أمرين قال: فلما احتمل الشافعى الأمر في تلك دل على أنه وقف 
به الدليل . ْ 

قال أصحابنا وهذا تعنت من أبي العباس . لأن الشافعي يقول ذلك كثيرا 
ويريد أنه يحتمّل أن ترد دلالة تخصه ويحتمل أن تخلى والإطلاق» وإنما أراد الشافعي 
بذلك أنه يجوز أن بخص . كا يقول بمثله في العموم . قال: ولا خلاف أن الأمر إذا 
اقترن به الوعيد يكون على الوجوب. اه. 

ثم اختلف أصحابنا في تنزيل مذهبه. فقيل: اللفظ صالح لجميع المحامل 
صلاح اللفظ المشترك للمعاني التي ثبت اللفظ بهاء وقيل: لا خلاف أن قول 
الشارع: أمرتكم ونحوه دل على الأمرء ولكن الخلاف في أن قوله: «افعل» هل 
يدل على الأمر مجرد صيغته أم لا بد من قرينة؟ وقيل : أراد الوقف بمعنى لا ندري 
على أى وضع جرى فهو مشكوك. ثم نقلوا عنه أنه يستمر على القول به مع فرض 
القرائن. قال إمام الحرمين: وهو ذلك بين في النقل عنه وقال : لعله في مراتب 
المقال دون الحال. انتهى . 

ولا معنى لاستبعاد ذلك فإن القرائن لا تبين الموضع الذي وقف الشيخ فيه » 
وإنما تبين مراد المتكلم. ثم قال: والذي أراه في ذلك قاطعا به أن أبا الحسن لا 
ينكر صيغة مشعرة بالوجوب الذي هو مقتضى الكلام القائم بالنفس. نحو قول 
القائل: أوجبت أو ألزمت. ونحوه. وإنما الذي يتردد فيه مجرد قول القائل: 
«افعل» من حيث وجده في . وضع اللسان متردداً وحينئذ فلا يظن به عند القرينة 
نحو «افعل» حتتا. أو واجب. نعم. قد يتردد في الصيغة التي فيها الكلام إذا 


و 


لمءل/ا 


قرنت بهذه الألفاظ فالمشعر بالأمر النفسي الألفاظ المقترنة بقول القائل:. «افعل) أم 
لفظ «افعل». وهذه الألفاظ تفسير لمها؟ وهذا تردد قريب. ثم ما نقله النقلة 
يختص / بقرائن المقال على ما فيه من الخبط. فأما قرائن الأحوال فلا ينكرها أحدى 
وهذا هو التنبيه على سر مذهب أبي الحسن والقاضي وطبقه الواقفية. انتهى . 

واستبعد الغزالي النقل عن الشيخ والقاضي بالوقف عنها أن له صيخة مختصة به 
إحماعا وهو قوله : أمرتك أو نت مأمور به . 

قال الهندي : وفيه نظر لأن ذلك ليس صيعة للأمرء بل هو إخبار عن وجود 
الأمر. ولو سلم أن ذلك يستعمل انشاء فليس فيه دلالة على المطلوب وهو كون 
الصيغة مختصة به. لأنه حينئذ يكون مشتركا بينه وبين الإخبار فلا تكون الصيغة 
محختصة به . 

وقال ابن برهان: إنما صار شيخنا أبو الحسن إلى أنه لا صيغة للأمرء لأن ذلك 
لا يتلقى من العقل إذ العقل لا يدل على وضع الصيغ والعبارات, وإنما يلتقّى من 
جهة النقل وقد استعملتها العرب في جهات كثيرة فدل على أنها مشتركة . 

وقال الشيخ أبو حامد الأسفرايني في كتابه : فذهب أئمة الفقهاء [إلى] أن الأمر 
0 أمرا إذا تعزت عن القرائن» وذهب المعتزلة غير 
البلخي الى أنه لا صيغة له ولا يدل اللفظ بمجرده على كونه أفرا وإنما يكون أمرا 
بقرينة الإرادة . 

قال : وذهب الأشعري ومن تابعه إلى أن الأمر هو معنى قائم بنفس الأمر لا 
يفارق الذات ولا يزايلها؟ وكذلك عنده سائر أقسام الكلام من النبى والخير 
والاستخبار وغير ذلك كل هذه عنده معان قائمة بالذات لا تزايلها. كالقدرة 
والعلم. وكان ابن كلاب يقول: هي حكاية الأمر وخحالفه الأشعري » وقال: لا 
يجوز أن يقال: هي حكاية لاستلزامها أن يكون الشىء مثل المحكي لكن هو عبارة 
عن الأمر القائم بالنفس . 

قال: وعلى هذا فلا خلاف بيننا وبيهم في المعنى, لأنه إذا كان الأمر عندهم هو 
المعنى القائم بالنفس» فذلك المعنى لا يقال : إنه له صيغة أو ليست له صيغة. 


> 


وإِغما يقال ذلك في الألفاظ . ولكن يقع الخلاف في اللفط الذي هو عندهم عبارة 
عن الأمر. ولا دالا على ذلك بمجرد صيغته. ولكن, يكون موقوفا على ما بينه 
الدليل» فإن دل الدليل على أنه أريد به العبارة عن الأمر حمل عليه. وإن دل 
الدليل على أنه أريد به العبارة عن غيره من التهديد والتعجيز والتحقير وغير ذلك 
حمل عليه؛ ثم احتج الشيخ أبو حامد على أن الأمر له صيغة كقوله تعالى: «إنما 
أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون #[سورة يس/١8]‏ قال : ففي هذه رد على 
من يقول : لا صيغة للأمر حيث قال: إنما أمره فجعل أمره «كن»). وهي صيغة» 
وفيها رد على القائلين : إن الأمر يتضمن الإرادة» فإن الآية فيها الفصل بين الإرادة 
والأمر حيث قال: #إنما أمره إذا أراد» . 

قال : والدليل المعتمد لأصحابنا أن أهل اللغة الذين نزل القرآن بلغتهم 
يفرقون بين صيغة الأمر والخبر وغير ذلك من أقسام الكلام . 

وقال المازري: ذهب الأشعري وجماعة من المتكلمين إلى القول بالوقف. 
وحكي عن الشافعي, لأنه قال في قوله تعالى: #وأنكحوا الأيامي منكم 
والصالحين من عبادكم # [سورة النور/ ؟"] لا يستدل بها على إيجاب العقد. وعلى ولي 
المرأة لتردد الأمر بين الإيجاب والندب. لكن الواقفية اختلفوا في حقيقة الوقف هل 
هو وقف جهالة بما عند العرب, أو وقف عارف بما عندهم. وهو كون هذا اللفظ 

تركا بين المصارف الآتية فيقف حتى يتبين المراد باللفظ المجمل؟ على قولين . 

قال : وأما من نقل عن الأشعري الوقف وإن ظهرت القرائن فقد أغلى» ولو 
لنت فلغل الوقف. في .الإفادة يما جعلت. هذه اللفظة. أو اللسان. :انتهى , 

وذهب غير الواقفية إلى أنها ظاهرة في الوجوب, ونقله أبو الحسين بن القطان 

قال: وقد ذكر الله في كتابه الأمر على أوجه كثيرة» والظاهر منها للوجوب إلا أن 
الدليل قام في بعضها على غير الوجوب. ومختار إمام الحرمين القطع باقتضائها 
الطلب المنحصر مصيرا إلى أن العرب فصلت بين قول القائل : «افعل» وبين 
قوله : «لا تفعل) . 


تتبيهان 


الاول: [ هل للامرصيغة ؟] 


خملا نَم الحرمين والغزالي ترجمة المسألة بأن الأمر هل له صيغة؟ لأن قول 
الشارع : أمرتكم بكذا صيغة دالة على الأمرء وقوله: خبيتكم صيغة دالة على 
النبى » وقوله: أوجبت صيغة دالة على الوجوب, وهذا لا خلاف فيه» وإنما صيغة 
«افعل» إذا أطلقت هل تدل على الأمر بغير قرينة أو لا تدل عليه إلا بقرينة ؟ هذا 
موضع الخلاف . 

وقال الأمدي: لا معنى لهذا الاستبعاد وقول القائل: أمرتك وأنت مأمور لا 
يرفع هذا الخلاف, إذ الخلاف في أن صيغة الأمر صيغة الإنشاءء وقول القائل: 
أمرتك وأنت مأمور إخبارء» وقد سبق كلام الحندي فيه . 


النثانئ : [المراد بصيغئة (اقعل )] 


المراد بصيغة «افعل» لفظها وما قام مقامها من اسم الفعل كصّهُء والمضارع 
المقرون باللام» مثل «ليقم» على الخلاف السابق فيه. 

وصيغ الأمر من الثلائي «افعل» نحو اسمّعء وافعُل : نحو احضرء وافجل نحو 
اضرب . ومن الرباعي فَعْلِل 0 وأفعل نحو أعلِم ؛ وفْعّل نحو علّم ؛ 
وفاعِلَ نحو ناظر » ومن الخماسي تَفَعْلَلُ نحو تقرطس, وتفاعَل نحو تقاعس» 
وانفعل نحو انطلق. وافتعل نحو استمغ. وافعل نحو احمرٌ» ومن السداسي 
استفعل نحو استخرج» وافعوعل نحو اغدودن» وافعالٌ نحو احمارٌ, افعتلل نحو 
اقعنسس » وافعول نحو اغلوظ . 

وكذلك المصدر المجعول جزاء الشرط بحرف الفاء كقوله تعالى: #فتحرير 
رقبة4[سورة النساء/47] أي : فحررواء وقوله: ظفضَرْبَ الرقاب #(سورة محمد/4] 


اللي 


أي: فاضربوا الرقاب. وقوله: #ففدية من صيام» [سورة البقرة /195] أي : 
فافدواء وقوله: #فعدة من أيام أخر» [سورة البقرة/184] أي: صوموا. قاله 
القاضي الحسين في أول باب الرهن من «تعليقه) . 

وإنما خص الأصوليون -«افعل» بالذكر لكثرة دورانه في الكلام . 

وترد صيغة «افعل» لنيف وثلاثين معنى: 

أحدها : الإيجاب. كقوله تعالى: #وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة© [سورة 
البقرة / 17 ) 00 

الثاني :أكقوله" : #فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا# [سورة النور / *] ومثلّه محمد 
ابن نصر المروزي في كتاب «تعظيم قدر الصلاة» بقوله تعالى: #فسبحه وأدبار 
السجود» [سورة ق ]:0٠/‏ ومثله ابن فارس بقوله تعالى: #فانتشروا في الأرض »* 
[سورة الجمعة ]٠١/‏ وأشار المازري إلى أن هذا القسم إنما يصح إذا قلنا : المندوب 
مأمور بهء وفيه نظر . 

الثالث : الإرشادء كقوله تعالى : #وأشهدوا ذوي عدل منكم#» [سورة 
الطلاق/7] #وأشهدوا إذا تبايعتم # [سورة البقرة/ 7845] ©إذا تداينتم بدين إلى أجل 
مسمى فاكتبوه» [سورة البقرة/187] وسماه الشافعي في «أحكام القرآن»: الرشد. 
ومثله بقوله كَل : (سافروا تصحوا). وأشار إلى الفرق بينه وبين الأول. فقال : 
وفي كل حتم من الله رشد. فيجتمع الحتم والرشد. وسماه الصيرفي: الحظ. 
وفرق القفال الشاشي وغيره بينه وبين الندب بأن المندوب مطلوب لنافع الآخرة. 
والإرشاد لمنافع الدنياء والأول فيه الثواب .والثاني لا ثواب فيه . 

الرابع : «التأديب وعبر عنه بعضهم / بالأدب ومثله. بقوله تعالى: #ولا تنسوا 4١٠/ب‏ 
الفضل بينكم # [سورة البقرة/507] قال: وليس في القرآن غيره .» ومثله القفال 
بالأمر بالاستنجاء باليسار وأكل الإنسان مما يليه» ومثله ابن القطان بالنبي عن 
التعريس على قارعة الطريق . والأكل من وسط القصعة. وأن يقرن بين التمرتين» 
قال : فيسمى هذا أدباء وهو أخص من الندب. فإن التأديب يختص بإصلاح 
الأخلاق وكل تأديب ندب من غير عكس . ١‏ 


/ا 0 


الخامس : الإباحة. كقوله تعالى : #كلوا من الطيبات» [سورة المؤمنون ]5١1/‏ 
«إفانكحوا ما طاب لكم من النساء» [سورة النساء /*] وأنكر بعض المتأخرين ذلك, 
وقال: , يثبت عندي لغة . 

والتمثيل بما ذكروه إنما يتم إذا كان الأصل في الأشياء الحظر . 

السادس : الوعد. كقوله تعالى : #وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون# [سورة 
فصلت .]”"١/‏ 

السابع : الوعيد ويسمى التهديد كقوله تعالى: «إفمن شاء فليؤمن ومن شاء 
فليكفر» [سورة الكهف/4؟] بدليل قوله: #إنا أعتدنا للظالمين نارا# [سورة الكهف 
/4,] وقوله : #اعملوا ما شئتم # [سورة فصلت ]:5٠/‏ بدليل قوله: #فإن مصيركم 
إلى النار#[سورة ابراهيم/ ]"٠‏ 

ومنهم من قال: التهديد أبلغ من الوعيد» ومثل محمد بن نصر المزوري التهديد 
بقوله تعالى: #فاعبدوا ما شئتم من دونه # [سورة الزمر ]١5/‏ وقوله لإبليس: 
#واستفزز من استطعت* [سورة الإسراء /14] ومنه قوله كلق (من باع الخمر 
فليشقص الخنازير) قال وكيع: معناه يعضها . 

الثامن : الامتنان كقوله : كلوا من طيبات ما رزقناكم#» [سورة البقرة/7١]‏ 
وسماه إمام الحرمين الونعام . قال: وهو وإن كان بمعنى الاإباحة لكن الظاهر منه 
تذكير النعمة» والفرق بينه وبين الإباحة أن الإباحة مجرد إذن وأنه لا بد من اقتران 
الامتنان بذكر احتياج الخلق إليه » وعدم قدرتهم عليه » ونحو ذلك كالتعرض في 
هذه الآية إلى أن الله تعالى هو الذي رزقه . 

التاسع : الإنذار كقوله تعالى: #قل تمتعوا» [سورة إبراهيم / ]"١‏ #ذرهم يأكلوا 
ويتمتعوا» [سورة الحجر /] والفرق بينه وبين التهديد من وجهين : 

أحدهما: الانذار يجب أن يكون مقرونا بالوعيد كالآية » والتهديد لا يجب فيه 
ذلك بل قد يكون مقرونا به وقد لا[يكون] . 

وثانيه)|: أن الفعل المهدد عليه يكون ظاهره التحريم والبطلان » وفي الإنذار 


لمم؟ 


قد يكون كذلك وقد لا يكون . 

العاشر : الإكرام #ادخلوها بسلام آمنين» [سورة الحجر /41] قال القفال: ومنه 
قوله كله لأبي بكر : (اثبت مكانك) . 

الحادي عشر: السخرية. كقوله تعالى : #كونوا قردة خاسئين4 [سورة البقرة 
/0] لأنه لا يصح الأمر إلا بالمقدور عليه.» وجعله الصيرفي وابن فارس من أمثلة 
التكوين. قال ابن فارس: وهذا لا يكون إلا من الله تعالى» ومثل بها ابن 
الحاجب في «أماليه» للتسخيرء ومثل للأهانة بقوله : #كونوا حجارة» [سورة 
الإسراء ]5٠/‏ قال: والفرق بينها أن التسخير عبارة عن تكوينهم على جهة التبديل 
من جعلناهم على هذه الصفة . والإهانة عبارة عن تعجيزهم فيا يقدرون عليه 


هه و 


سسةهة 


وفع 5 عبارتهم التسخير. والصواب: ما ذكرناه فإن السخريا اهزع كقوله 
تعالى : إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم ئ) تسخرون» [سورة هود /حدمعء وأما 
التسخير فهو نعمة وإكرام كقوله تعالى : #وسخر لكم الليل والنبار» [سورة 
إبراهيم / 7”3] . 

الثان عشر : التكوين [كقوله] 8هكن فيكون#[سورة يس/87]. وسماه الغزالي 
والآمدي: كمال القدرة. وسماه القفال والشيخ أبو إسحاق وإمام الحرمين: 
فيه انتقال إلى حال ممتهنةء» بخلاف السخريا فإنه لغة: الذل والامتهان . 

الثالث عشر: التعجيز. نحو #فأتوا بسورة من مثله# [سورة البقرة /؟] #فليأتوا 
بحديث مثله إن كانوا صادقين» [سورة الطور/4”] 

والفرق بينه وبين التسخير أن التسخير نوع من التكوين, فإذا قيل: كونوا قردة 
معناه انقلبوا إليهاء والتعجيز إلزامهم بالانقلاب ليظهر عجزهم لا لينقلبوا إلى 


508 


الحجارة, ومثله الصيرفي والقفال بقوله : #كوئوا حجارة أو حديدا» [سورة الإسراء 
/0] قال: ومعلوم أن المخاطبين ليس في قدرتهم قلب الأعيان» وم يكن النبي كله 
عمن يخترع ويسخر علِمَ أن قوله كونوا كذاء تعجيز أي : أنكم لو كنتم ججارة أو 
حديدا لم تمنعوا من جري قضاء الله عليكم, وكذا جعله ابن برهان والآمدي من 
أمثلة التعجيزء وقال ابن عطية في «تفسيره» : عندي في التمثيل به نظرء وإنما 
التعجيز حيث يقتضى بالأمر فعل مالا يقدر عليه المخاطب: كقوله : #فادرأوا عن 
أنفسكم الموت» [سورة آل عمران /158] ونحوهء وأما هذه الآية فمعناها كونوا 
بالتوهم والتقدير كذا وكذا . 

الرابع عشر : التسوية بين شيئين نحو #فاصبروا أو لا تصبروا» [سورة الطور 
/ هكذا مثلوا به. وعلى هذا فقوله : #سواء عليكم » [سورة الطور ]١1/‏ حملة 
مبينة مؤكدة لقوله : #فاصبروا أو لا تصبروا» لأن الاستواء لما لم يكن 0 
أردفه به مبالغة في الحسرة عليهم. ويحتمل أن يقال: إن صيغة «افعل» أو لا 
«تفعل» وحدها لا تقتضي التعجيزءٍ ولا استعار لها بالتسوية إلا من جهة أن التخيير 

بين الشيئين يقتضي استواءهما فيا لاطي به أو يقال : إن صيغة «افعل» 
0 م تقتض التسوية لكن المجموع المركب من «افعل» أو لا «تفعل». فعل 
هذا لا يصدق عليه أن المستعمل صيغة الأمر من حيث هي صيغة الأمرء فلا يصح 
جعلهم هذا المثال من صيغة «افعل» وعذرهم أن المراد استعمالها حيث يراد 
التسوية بالكلام الذي هي فيه . 

الخامس عشر : الاحتياط, ذكره القفال ومثله بقوله يكةِ: (إذا قام أحدكم من 
النوم فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا) بدليل قوله: (فإنه لا يدري أين 
باتت يده) أي : فلعل يده لاقت نجاسة من بدنه لم يعلمها فليغلسها قبل إدخاها 
لعلا يفسد الماء . 

السادس عشر : الدعاء والمسألة.» نحو #ربنا افتح بينا وبين قومنا» [سورة 
الأعراف /649] ربنا اغفر لنا» [سورة آل عمران ]١417/‏ وقد أورد على تسميتهم ذلك 
5 الأولى سؤالا قوله تعالى: «#ولا يسألكم أموالكم » [سورة محمد /55] وأجاب 


لف 


العسكري في «الفروق» بأنه يجري يحرى الوقف في الكلام واستعطاف السامع به. 
ومثل محمد بن نصر المروزي الأمر بمعنى الدعاء كقولك: كن بخير . 

السابع عشر : الالتماس. كقولك لنظيرك : افعل. وهذا أخص من إرادة 
الامتثال الآتي . 

الثامن عشر : التمنى. كقولك لشخص تراه: كن فلانا كذا. مثله ابن فارس 
ونحوه تمثيل الأصوليين» كقول أمرؤ القيس : 

الك ايا« اللل : الطؤيل ألا انجَلي 

فالمراد بقوله: انجلي بمعنى الانجلاء لطوله. ونزّلوا ليل المحب لطوله منزلة ما 
يستحيل انجلاؤه مبالغة. وإلا فانجلاء الليل غير مستحيل وجى ء من هذا المثال 
السؤال السابق في التسوية. فإن المستعمل في التمنى هو صيغة الأمرمع صيغة «إلا» 

التاسع عشر : الاحتقار. قال: #ألقوا ما أنتم ملقون» [سورة يونس ]6١/‏ يعني 
أن السحر وإن عظم شأنه ففي مقابلة ما أتى به مومبى عليه السلام حقير . 

العشرون : الاعتبار والتنبيه» كقوله تعالى : #«أولم ينظروا في ملكوت 
السموات والأرض» [سورة الأعراف ]١85/‏ وقوله : #قل سيروا في الأرض 
فانظروا» [سورة النمل /14] ومثله العبادي بقوله تعالى: #انظروا إلى ثمره إذا 
أثمر» [سورة ره /] وجعله 0 من أمثلة/ تذكير النعم لهم . 
قل موتوا 0 عر لمر 3 زقوله تعالى ٠:‏ طاخسوًا فيها وا 
تكلمون» [سورة المؤمنون ]٠١8/‏ . 

الثان والعشرون : التصبيرء كقوله : #لاتحزن إن الله معنا# (سورة التوبة / ]4٠‏ 
وقوله تعالى: #فمهل الكافرين أمهلهم رويدا» [سورة الطارق ]١7/‏ وقوله: 
إفذرهم يخوضوا ويلعبوا» [سورة الزخرف /*م] ذكر هذه الثلاثة الأخيرة القفال . 

الثالث والعشرون : الخبر #فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا# [سورة التوبة/85] 


لحن 


1/6٠9 


المعنى أنهم سيضحكون ويبكون. ومثله محمد بن نصر المروزي بقوله تعالى: 
#فأذنوا بحرب من الله ورسوله# [سورة البقرة /14؟] أ أذنتم بحرب . أي : 
كنتم أهل حرب, ومنه على أحد التأويلين: (إذا لم تستح فاصنع ما شئت) أي : 
صنعت ما شئت.». وعكسه #والوالدات يرضعن أولادهن »* زمؤزة البقرة 0 ] 
المعنى لترضع الوالدات أولادهن. وهكذا أبلغ من عكسه. لأن الناطق بالخبر 
يدا به الأمر كأنه نزّل المأمور به منزلة الواقع . 

الرابع والعشرون: التحكيم والتفويض. كقوله: #إفاقض ما أنت قاض » 
[سروة طه/؟77] ذكره إمام الحرمين. وسماه ابن فارس والعبادي : التسليم» وسماه 
ابن نصر الروزي: الاستبسال. قال: أعلموه أنهم قد استعدوا له بالصبر وأنهم 
غير تاركين لدينهم. وأنهم يستقلون بما هو فاعل في جنب ما يتوقعونه من ثواب 
الله. قال: ومنه قول نوح: #فأجمعوا أمركم# [سورة يونس/١71]‏ أخبرهم بهوانهم 
عليه . 


الخامس والعشرون: التعجب. ذكره الصفي الحندي. ومثله بقوله تعالى: 
#قل كونوا حجارة أو حديدا» [سورة الإسراء/ ]5٠‏ وجعله القفال وغيره من قسم 
التعجيز. ونقل العبادى في الطبقات ورود التعجب عن أبي إسحاق الفارسي, 
ومثله قوله تعالى: #انظر كيف ضربوا لك الأمثال*» [سورة الإسراء/48] ومثل ابن 
فارس والعلم القرافي للتعجب بقوله تعالى : #أسمع بهم وأبصر» [سورة مريم /7"8] 
#أسمع بهم وأبصر» [سورة الكهف/55] وهو أليق. 

السادس والعشرون: بمعنى التكذيب. كقوله تعالى: «إقل فأتوا بسورة مثله»# 
[سورة يونس/8"] قل : #إفأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين» [سورة آل 
عمران/4) وقوله : #وقل هلم شهداءكم الذين يشهدون4 [سورة الأنعام/ ]1١5١‏ الآية . 

السابع والعشرون: المشورة. كقوله تعالى: #فانظر ماذا ترى» [سورة 
الصافات/؟١٠]‏ ذكره العيادى. 

والفرق بينه وبين المسألة: أن السؤال يحل محل الحاجة إلى ما يسأل. والمشورة 
ف عور انررم 


نكسن 


الثامن والعشرون : قرب المنزلة ذكره الصيرفي ومثله بقوله تعالى : «إادخلوا 
الجنة# [سورة الاعراف/49]. 

التاسع والعشرون: الإهانة» كقوله: «ذق إنك أنت العزيز الكريم# [سورة 
الدخان/44] #فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون» [سورة هود/05] وقوله: واجلب 
عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد» [سورة الإسراء/14] ذكره ابن 
القطان والصيرفني. قالا: وليس هذا أمر إباحة لإبليس وإنما معناه أن ما يكون مثل 
ذلك لا يضر عبادى. كقوله: #إن عبادى ليس لك عليهم سلطان# [سورة 
الحجر/؟*] وسماه جماعة بالتهكم . 

وضابطه : أن يؤتى بلفظ دالٌ على الخير والكرامة والمراد ضده. وفرق جماعة بينه 
وبين التخيير بأن الإهانة إنما تكون بالقول أو بالفعل أو تركههما| دون مجرد الاعتقاد, 
والاحتقار إما مختص به. أو وإن لم يكن كذلك لكنه لا محالة يحصل بمجرد الاعتقاد 
بدليل أن من اعتقد في شىء أنه لا يعبأ به ولا يلتفت إليه يقال: إنه احتقرهء ولا 
يقال: إنه أهانه ما لم يصدر منه قول أو فعل ينبىء عنه. 

الثلاثون: التحذير والإخبار عما يؤول إليه أمرهم. كقوله تعالى: «إتمتعوا في 
داركم ثلاثة أيام# [سورة هود/15] ذكره الصيرقي. 

الحادى والثلاثون: إرادة الامثال كقولك عند العطش : اسقنى ماء فإنك لا تجد 
من نفسك عند التلفظ به إلا إراد السقي أعني طلبهء فإن فرض ذلك من السيد 
لعبده تصور أن يكون للوجوب أو الندب مع هذه الزيادة» وهو إتحاف السيد 
بغرضه. وذلك غير متصور في حق الله تعالى. 

الثاني والثلاثون: إرادة الامتثال لأمر آخرء كقوله كل : (كنْ عَبْدَاللّهِ المقتول 
ولا نَكنْ عَبِدَاللُهِ القاتل). فإنه لم يقصد الأمر بأن يقتل وإنما القصد به الاستسلام 
وعدم ملابسة الفتن. 
الثالث والثلاثون : التخييرء كقوله تعالى : إفاحكم بينهم أو أعرض عنهم # [سورة 
المائدة/57] ذكره القفال. وفيه ما سبق في التسوية. 


تكض 


ثم قال: وأقسام الأوامر كثيرة لا تكاد تنضبط كثرة وكلها تعرف بمخارج الكلام 
وسياقه وبالدلائل التي يقوم عليهاء ثم تكلم على القرائن السابقة في حمل الصيغة 
على ما سبق. قال: وكل ما كان من باب المعاملات والمعاوضات فالأمر فيه إرشاد 
وحظر وإباحة. كالأمر بالكتابة بالبيع» وقوله: #فمن اعتدى عليكم فاعتدوا 
عليه# [سورة البقرة/144] أى إن شئتمء ولهذا قال: #فمن تصدق به فهو كفارة 
له» . [سورة المائدة/45] قال: وكل ما أجاز أن يستدل به على خصوص العام جاز أن 
يستدل به على أن الأمر ليس للوجوب. قال: وقد ترد الآية الواحدة بأمرين 
مختلفين لمعنيين نحو قوله: #كلوا من ثمرة إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده# [سورة 
الأنعام/١4١]‏ وقوله : #فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة» [سورة الطلاق/١]‏ وقوله : 
«إفكاتبوهم »# [سورة النور/ ]ثم قال : «إوآتوهم » [سورة النور/#"]. 

وقال الأستاذ أبو منصور البغدادي : أجمعوا على أنها متى كانت بمعنى الطلب 
والشفاعة. أو التعجيز أو التهديد أو الإهانة أو التقريع أو التسليم والتحكيم لم 
يكن أمراء وأما التكوين فقد سماه أصحابنا أمراء كقوله تعالى: #كن فيكون» 
[سورة البقرة//ا١١].‏ . 

وأجمعوا على أنه بمعنى الإيجاب أمر. واختلفوا في الندب والترغيب لاختلافهم 
في الأمر بالنوافل» فذهب الجمهور إلى أنه مأمور به وقال بعض أصحابنا: إنه غير 
مأمور به. والأول: أظهر. 

واختلفوا فيه بمعنى الإباحة. فقال الجمهور: هو غير مأمور به. وقال طائفة من 
معتزلة بغداد: إنه مأمور به. انتهى . 

إذا عملت هذا فلا خلاف أنها ليست حقيقة في جميع هذه المعانٍ لأن أكثرها لم 
يفهم من صيغة «افعل» لكن بالقرينة» وإنما الخلاف في بعضها. 

قال الإمام: الخلاف في أمور خمسة منهاء وهي الأحكام الخمسة وليس كا 
زعم لا سيأق . 

وعبارة أبى الحسين بن القطان: اختلف أصحابنا فيا - 0 على - 
وجوبه من هذه الصيغ هل يسمى أمراً؟ على قولين. 


وان 


وفي كتاب «المصادر» عن الشريف المرتضى أنها حقيقة في طلب الفعل والإباحة 
والتهديد والتحذيرء وقد اختلفوا في ذلك على بضعة عشر قولاً: 

الأول: أنها حقيقة في -الوجوب فقط مجاز في البواقي, وهو قول الفقهاء وجماعة 
المتكلمين, ونقل عن الشافعي . قاله إمام الحرمين في «التلخيص». أما الشافعي 
فقد ادعى كل من أهل هذه المذاهب أنه على وفاقه» وتمسكوا بعبارات متفرقة في 
كتبه حتى اعتصم القاضي بألفاظ له من كتبه» واستنبط منها مصيره إلى الوقف. 
وهذا عدول عن سئن الإنصاف. فإن الظاهر والمأثور من مذهبه حمل الأمر على 
الوجوب. وقال ابن القشيري : إنه مذهب الشافعي» وقال الشيخ أبو حامد 
الأسفرايني : وهذا الذى ذكرناه من أن الأمر بمجرده يحمل على الوجوب هو 
الظاهر/ من كلام الشافعي , فإنه قال في «الرسالة»: وما نبى عنه 00 الله عند 
فهو عل التحريم حى تأ دلالة تدل عل [غي]" ذلك: ثم قال يعني: | لشافعي 
بعد ذلك بكلام كثير: ويحتمل أن يكون الأمر كالمبي وأنهها على الوجوب إلى أن 
يدل دليل على خلاف ذلك. سدع د ل ا ل 
الأمر في ظاهر كلامه والثاني. وذكر أبو على الوجوب إلا أنه لم يصرح بذلك في 
الأمر كتصريحه إياه في النبي . فجملته : أن ظاهر مذهب الشافعي أن الأمر بمجرده 

على الوجوب إلى أن يدل دليل على خلافه. وهو قول أكثر أصحابنا منهم أبو 

العباس وأبو سعيد وابن خيران وغيرهم. وهو قول مالك وأبي حنيفة وجمهور 
الفقهاء. انتهى 

قلت: الذى يقتضيه كلام الشافعي أن النبي للتحريم قولا «واحدأ» حتى يرد ما 
يصرفه. وأن له في الأمر قولين أرجحهها: أنه مشترك بين الثلاثة أعني الوباحة 
والوجوب . 

الثاني : أنه للوجوب, وهو الأقرى دليلا فإنه قال في : وأحكام القرآن» فيها جاء 
من أمر النكاح تال الشافعي رضي الله عنه على قوله تعالى: «وأنكحوا الأيامي 
منكم »# [سورة المور/57]: والأمر في الكتاب والسنة وكلام الناس يحتمل معاني: 


)١(‏ الذي أثبتناه هو ما سيأتي من نص الشافعي بعد قليل» وبه تستقيم العبارة. 


لض 


9 رب 


أحدها: أن يكون الله جل معز حَرْم شيئاً ثم أباحه. كقوله: «وإذا حللتم 
فاصطادوا» [سورة المائدة/؟*] وأن يكون دلهم على ما فيه رشدهم كقوله يكل : 
(سافروا تصحوا). وأن يكون حت وفي كل حتم من الله الرشد فيجتمع الحتم 
والرشد. 

وقال بعض أ هل العلم : الأمر كله للإباحة حتى توجد دلالة من الكتاب أو 
السنة أو الإجماع على ل قال الشافعي : وما نهبى الله 
أو رسوله عنه حرم حتى توجد الدلالة على أن الغبي على غير التحريم, وإنما أر 
به الأركياة أو ها ١إق‏ قاديا. 

والفرق بين الأمر والنبي من قوله يَكِ : (إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» 
وما نبيتكم عنه فانتهوا)» ويحتمل أن يكون الأمر في معنى النبي فيكونان لازمين إلا 
بدلالة أنهها غير لازمين. انتهى . 

وقال الشيخ أبو إسحاق في «شرح اللمع»), وابن برهان في «الوجيز»: هو 
حقيقة في الوجوب عند الفقهاء واختاره الإمام وأتباعه. قال الشيخ أبو إسحاق: 
وهو الذي أملاه الشيخ أبو الحسن على أصحاب الشيخ أبي إسحاق المروزي 
ببغداد, وقال الأستاذ أبو إسحاق: إنه لا يجوز غيره في تركه دفع الشريعة» وقال 
القاضى عبد الوهاب : إنه قول مالك وكافة أصحابه وقال في «الملخص» : هو قول 
أمتحابنا وأكثر الحتيمة والشنافعية والأقليق.دن الاصتولين + وقال أبو يكن الرازى: 
هو مذهب أصحابناء وإليه كان يذهب شيخنا أبو الحسن الكرخي . وقال أبوزيد 
الدبوبي: هو قول جمهور العلماء. ثم ظاهر إطلاقهم أنا نقطع بأنه للوجوب. 

وقال المازري: بل ظاهر فيه مع احتمال غيره لكن الوجوب أظهر. وهل ذلك 
بوضع اللغة أو الشرع؟ فقيل: اللغة: وصححه أبو إسحاق ونقله إمام الحرمين في 
«مختصر التقريب» عن الأكثرين من القائلين باقتضاء الصيغة للوجوب. وأنه 
كذلك بأصل الوضعء لأنه قد ثبت في إطلاق أهل اللغة تسمية من قد خالف 
مطلق الأمر عاصيا وتوبيخه بالعصيان عند مجحرد ذكر الأمرء واقتضى ذلك دلالة 
الأمر المطلق على الوجوب. 
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وقال المازري: صرح بعض أصحابنا بأن الوعيد مستفاد من اللفظ كما يستفاد 
منه الاقتضاء الجازم . 

وقيل بوضع الشرع. وحكاه صاحب «المصادر» عن الشريف المرتضى واختاره . 

وقيل بضم الشرع إلى الفقه, وهو قول الشيخ أبي حامد الأسفرايني فيما حكاه 
المازري في «شرح البرهان») واختاره إمام الحرمين أيضاء ونزل عليه كلام عبد 
الجبار» وهو المختارء فإن الوعيد لا يستفاد من اللفظ بل هو أمر خارجي عنه. 

وعن «المستوعب» للقيرواني حكاية قول رابع أنه يدل بالعقل. 

قال الشيخ أبو إسحاق: وفائدة الوجهين في الاقتضاء باللغة أو بالشرع أنا إن 
قلنا: يقتضيه من حيث اللغة وجب حمل الأمر على الوجوب سواء كان من الشارع 
أو غيره إلا ما خرج بدليل. وإن قلنا: من حيث الشرع كان الوجوب مقصورا على 
أوامر صاحب الشرع . حكاه بعض شراح «اللمع». 

وأغرب صاحب «المصادر» فحكى عن الأكثرين أنه يقتضي الوجوب بكجرده» 
ثم حكى قولاً آخر أنه يقتضي الإيجاب . قال: والفرق بينهها أن من قال يقتضي 
الوجوب أراد به أنه يدل على وجوبه لا أنه يؤثر في وجوبهء ومن قال: يقتضي 
الإيجاب أراد به أنه بالأمر يصير الفعل واعما ويؤثر في وجوبه. 

والثاني: أنها حقيقة في الندب وهو قول كثير من المتكلمين منهم 000 
وقال الشيخ أبو حامد: إنه قول المعتزلة بأسرهاء وقال أبو يوسف في «الواضح 
هو أظهر قولي أبي على. وإليه ذهب عبد الجبار» وربما نسب لد 

قال القاضي عبد الوهاب : كلامه في «أحكام القرآن» يدل عليه. قال الشبخ أبو 
إسحاق: وحكاه الفقهاء عن المعتزلة» وليس هو مذهبهم على الإطلاق بل ذلك 
بواسطة أن الأمر عندهم يقتضي الإرادة والحكيم لا يريد إلا الحسن. والحسن . 
ينقسم إلى واجب وندب». فيحمل على المحقق وهو الندب. فليست الصيغة 
عندهم مقتضية للندب إلا على هذا التقدير. 

وقال إمام الحرمين: هذا أقرب إلى حقيقة مذهب القوم. وقال الأستاذ أبو 


يكس 
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منصور: هو قول المعتزلة لأن عندهم أن الأمر يقتضي حسن المأمور به وقد يكون 
التمين :واه وقد يكون ندباء وكونه ندباً يقين» وفي وجوبه شك فلا يجب إلا 
بدليل» وذكر ابن السمعانٍ نحوه. 

والثالث: أنها حقيقة في الإباحة التى هى أدنى المراتب. وحكاه البيهقى في 
«سننه» عن حكاية الشافعي في كتاب النكاح, فقال: وقال بعضهم: الأمر كله 
على الإباحة والدلالة على المرشد حتى توجد الدلالة على أنه أريد بالأمر الحتم. وما 
نبى الله عنه فهو محرم حتى توجد الدلالة بأنه على غير التحريم. واحتج له 
بحديث أبي هريرة (إذا أمرتكم بأمر) ثم قال: قال الشافعي : وقد يحتمل أن يكون 
الأمر في معنى [النبي] فيكونان لازمين إلا بدلالة أنم| غير لازمين» ويكون قوله: 
(فأتوا منه ما استطعتم) أن عليهم الإتيان بما استطاعواء لأن الناس إنما [يلزمون 
بما] استطاعوا. وعلى أهل العلم طلب الدلائل حتى يفرقوا بين الأمر والنبي معا. 
انتهى . 

وقال الأستاذ أبو إسحاق في «شرح الترتيب»: حكي عن بعض أصحابنا أن 
الأمر للندب وأنه للإباحة. وهذا لا يعرف عنهم بل المعروف من عصر الصحابة 
إلى وقتنا/ هذا أن الأمر على الوجوب. وإنما هذا قول قوم ليسوا من الفقهاء أدخلوا 
أنفسهم فيهما بين الفقهاء. ى]) نسب قوم إلى الشافعي القول بالوقف في العموم. 
وليس هو مذهبه. انتهى . 

الرابع : أنها مشتركة بالاشتراك اللفظي بين الوجوب والندب. وحكي عن 
المرتضى من الشيعة. وليس كذلك فقد سبق عن صاحب «المصادر)» حقيقة مذهبه. 

وقال الغزاللي: صرح الشافعي في كتاب «أحكام القرآن» بتردد الأمر [بين] 
الوجوب والندب وقد سبق تأويله من كلام ابن القطان. 

الخامس : أنها حقيقة في القدر المشترك بينهها وهو الطلب لكن يحكم بالوجوب 
ظاهراً في حق العمل احتياطاً دون الاعتقاد. وبه قال أبو منصور الماتريدي . 

السادس : حقيقة إما في الوجوب., وإما في الندب, وإما فيهما جميعاً بالاشتراك 
اللفظي لكنا ما ندري ما هو الواقع من هذه الأقسام الثلاثة» ونعرف أن لا رابع . 
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وحكي عن يعف الواقفية كالشيخ والقاضي. وحكاه بعضهم عن ابن سر يج 
وقال: إنه صار إلى التوقف حتى يتبين المراد والتوقف عنده في تعيين المراد عند 
الاستعمال لا 5 تعيين الموضوع له لأنه عنذه موضوع بالاشتراك العقلٍ للوجوب 
والندب والإباحة 0 
للرمزت فقط. 1 ارات فقط. أو ك بينبا اشتراكاً لفيا : 

السابع : مشتركة بين الثلاثة أعنى ا والندب والإباحة. وهل هو 

الثامن : أنها مشتركة بين الخمسة؛ هذه الثلاثة والكراهة والتحريم . حكاه 5 
«المحصول». 

التاسع : مشتركة بين الوجوب والندب والإباحة والإرشاد والتهديد. حكاه 

قال: وعندهم أها مشتركة بحكم الوضع الأصلي فيكون حقيقة في كل واحد 
منهه|ا بظاهره. وإنما يحمل عليه بدليل. 

ذهب الشيخ وأصحابه إلى أن الأمر ليست له صيغة تخصه. وإنما قول القائل: 
«افعل» يكرك بين الأمر والنبي والتهديد والتعجيز والتكوين لا حمل على شيء 
منها إلا بدليل ثم ذكر مذهب القاضي كا سيأتي. 

العاشر: أنه حقيقة في الطلب مجاز فيا سواه. قال الآمدي: وهو الأصح . 

الحادي عشر : أن أمر الله للوجوب وأمر النبي ِبر للندب إلا ما كان موافقاً 
لنص أو مبيناً المجمل . حكاه القاضي عبد الوهاب في «الملخص» عن شيخه أبي بكر 
الأبري . وكذا حكاه عنه المازري ف شرح البرهان» وقال: إن النقل اختلف 
عله فروي عنه كذاء وروي عله موافقة من قال : إنه للندب على الإطلاق. 

وقال القاضى عبد الوهاب في كلامه على الأدلة: وأما ما حكيناه عن الأمبري 
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فإنه ذكره في «شرحه)» وهو كالمتروك وكان يستدل على ذلك بأن المسلمين فرقوا بين 
السنن والفرائض. فأضافوا إلى رسول الله يكم فدل ذلك على ما قلناهء ومهذا 
فارق بيان المجمل من الكتاب. لأنه ليس بابتداء منه. 

قال: والصحيح هذا الذي كان يقوله آخر أمره. وأنه لا فرق بين أوامر الله 
تعالى وأوامر رسوله من كون جميعها على الوجوب. 

الثاني عشر: وحكاه ابن برهان عن القاضى وأصحابه: أنه ليست له صيغة 
مين ولبدة تشهر كن ون الأ وضيوو ولا يدل عد فول العائل + وافقل عله 
معنى أو مشترك, وإنما يدل عند انضمام القرينة إليها ونزل الصيغة من القرينة 
منزلة الزاي من زيد لا يدل على تركب من الزاي والياء والدال حينئذ يدل على 
معنى, وكذلك قولك: «افعل» بدون القرينة لا يدل على شيء فإذا انضمت القرينة 
إليه حينئذ دل على المقصود. 

وقال الشيخ أبو حامد الأسفرايني: ذهب الأشعري ومن تابعه إلى أن لفظ الأمر 
لا يدل على وجوب ولا غيره. بمجرده ولا يحمل على شيء إلا بدليل. 


الأول: قال أبو الحسين البصري : المسألة ظنية لأنها وسيلة إلى العمل فتنتهض فيها 
الأدلة الظنية» وقال غيره: قطعيةء إذ هي من قواعد أصول الفقه. 

وبنى الصفى الحندي على هذاء فقال: المطلوب في هذه المسألة إن كان هو 
القطع فالحق فيها هو التوقف وإن كان أعم منه. وهو الحكم إما على سبيل القطع 
أو الظن وهو الأشبه. فالأغلب على الظن أن الحق فيا هو القول بالوجوب. 

الثاني : إنه إذا ثبت حقيقة في شيء مجاز في غيره فلا بد أن ترد تلك الأنواع إلى 
العلاقة . 

قال الأصفهاني: يمكن رده إلى مجاز التشبيه» لأن البعض يوجد فيه فأشبه 
الطلب بوجه. فإن التعجيز والتكوين والتخيير طلب بوجه ماء وكذا النبي. 
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الثالث: إنه ترد صيغة الخبر للأمر نحو #والوالدات يرضعن# [سورة 
البقرة/*78] وهو مجاز والعلاقة فيه ما يشترك كل واحد منها في تحقيق ما تعلق به 
وكذا الخبر بمعنى النبي نحو (لا تنكح المرأة المرأة) . 

نعم ههنا بحث دقيق أشار إليه ابن دقيق العيد في «شرح العنوان» وهو أنه إذا 
ورد الخير بمعنى الأمر فهل يتزتب عليه ما يترتب على الأمر من الوجوب إذا قلنا: 
الأمر للوجوب , أو يكون ذلك مخحصوصا بالصيغة المعينة وهي صيغة «افعل)؟ ولْم 
يرجح شيئاً. 

وهدا:النطة قد دارديين الشيين ابوحمية وابن الزفلكاق .ف مسالة الزيارة+ 
فادعى ابن تيمية أنه لا فرق وجعل قوله كل : (لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث) في 
معنى النبي » والنبي للتحريم كما أن الأمر للوجوب. ونازعه ابن الزملكالي وقال: 
هذا محمول على الأمر بصيغة «افعل» وعلى النبي بصيغة «لا تفعل». إذ هو الذى 
يصح دعوى الحقيقة فيه» وأما ما كان موضوعاً حقيقة لغير الأمر والغبي ويفيد معنى 
أحدهما كالخبر بمعنى الأمر, والنفي بمعنى النبي فلا يدعى فيه أنه حقيقة في وجوب 
ولا تحريم, لأنه يستعمل في غير موضوعه إذا أريد به الأمر أو النبي . فدعوى كونه 
حقيقة في إيجاب أو تحريم. وهو موضوع لغيرهما مكابرة. 

قال: وهذا موضع يغلط كثير من الفقهاء ويغترون بإطلاق الأصوليين 
ويدخلون فيه كل ما أفاد نبياً أو مرا والمحقق الفاهم يعرف المراد ويضع كل شيء 
في موضعه. 

قلت: صرح القفال الشائي في كتابه بهذه المسألة وألحقه بالأمر ذي الصيغة. 
قال: ومن الدليل على أن معناه الأمر والنبي دخول النسخ فيه. والأخبار المحضة 
لا يلحقها النسخ. ولأنه لو كان خبراً لم يوجد خلافه. 

قال: ومن هذا الباب عند أصحابنا قوله تعالى : ##لا يمسه إلا المطهرون*» [سورة 
الواقعة / 8/ا]. 

وقال 0 : «لا» إذا كانت نافية أبلغ في الخطاب من النبي لأن الغبي 
يتضمن أن الحكم قد كان قاراً قبل / وروده والنفي يتضمن الإخبار عن حالته. ١١٠/رب‏ 


ا" 


وأنها كانت منفية.» فلم تكن ثابتة قبل ذلك. 


وفهنا فوادد 

إحداها: في العدول عن صيغة الطلب إلى صيغة الخبر وفوائد: 

منها: أن الحكم المخبر به يؤذن باستقرار الأمر وثبوته على حدوثه وتجدده. فإن 
الأمر لا يتناول إلا فعلا حادثا فإذا أمر بالشثىء بلفظ الخبر آذن ذلك بأن هذا 
المطلوب في وجوب فعله ولزومه بمنزلة ما قد حصل وتحقق. فيكون ذلك أدعى إلى 
الامتثال . 

سك أن صيغة الآمر:وإن :ولك عل الاعات فتن حسمل الانشحيات :..:فإذا 
جيء بصيغة الخبر علم أنه أمر ثابت مستقر وانتفى احتمال الاستحباب. 

ومنها : أن الأحكام قسمان خطاب وضع وأخبار» وهو جعل الثيء بي 
وشرطأ ومانعاء وهذا من النوع فإن الطلاق.سبب لوجوب العدة. فإذا جيء 
بصيغة الخبر كان فيه دلالة على أنه من قبيل خطاب الوضع والأخبار الممتازة عن 
سائر خطاب التكليف. ويوضح هذا أن المطلقة لو كانت مجنونة ثبت حكم العدة 
في حقها وإن لم تكن مكلفة. 

الثانية: الخبر الذي هو مجاز عن الأمر في مثل «والوالدات يرضعن# . [سورة 
البقرة / 1 ]هل هو مجموع المبتدأ أو الخير أو خير المبتدأ وحده؟ كلام صاحب 
الكشاف يميل إلى الثاني» وأن المعنى والوالدات ليرضعن». وبعضهم إلى الأول» 
لأن خير المبتدأ لا يكون حملة انشائية. 

الثالثة : المشهور جواز ورود صيغة الخير والمراد بها الأمر. ومنه قولهم: جمع 
رجل عليه ثيابه وحسبك درهم. أي: اكتف به. ومنعه السهيلٍ والقرطبي في 
تفسير قوله تعالى : #والمطلقات يتر بصن * [سورة البقرة/578] قال: وإنما هو خبر عن 
حكم الشرع. فإن وجدت مطلقة لا تتربص فليس من الشرع . ولا يلزم من ذلك 
وقوع خبر الله تعالى على خلاف مخبره. وقيل: لتتربص بحذف اللام. 


ونين 


و 


مسالتة 
إذا دل الدليل على انتفاء الوجوب» فهل يحمل على الندب أو يتوقف ولا يحمل 
عليه ولا على غيره إلا بدليل؟ فيه قولان. حكاهما القاضي عبد الوهاب في 
«الإفادة» وعزى الثاني لأكثر الأصوليين من أصحاب الشافعي وغيرهم . قال: فإن 
دل الدليل على انتفاء الوجوب والندب كان للإباحة». فإن دل الدليل على نفي 
الإباحة ففي جواز الفعل, وهو أن يكون غير محظورء ولا يكون له حكم الباطل . 
قال: وهذا مذهب الفقهاء من الشافعية وغيرهم وكلام أصحابنا بعيد عنه. 
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مساكتة 
إذا دل الدليل على انتفاء الوجوب وحمل على الندب» فهل هو مأمور به حقيقة 
أو مجازا؟ خلاف سبق في بحث الندب. وقيل: إطلاق الأمر عليها من باب 
المشكك» كالوجود والبياض» لأنه ف الوجوب أولى. 


مسأئتة 
إذا دل الدليل على انتفاء الوجوب وحمل على الإباحة» فعن الحنيفة أنه مجاز 
واختاره ابن عقيل ونقله عن جمهور الأصوليين. وذكر أبو الخطاب منهم أن هذه 
المسألة من فوائد الأمر هل هو حقيقة في الندب فيجيء فيها الخلاف؟ وحكى ابن 
عقيل أن الإباحة أمر والمباح مأمور به عند البلخى . 


0 


مسالئة 
إذا دل الدليل على أنه لمههرد به الوجوب, فهل يجوز الاحتجاج به؟ في الجواز 
فيه وجهان. حكاهما القاضي الطبري والشيخ أبو إسحاق في «شرح اللمع» وابن 
السمعاني في «القواطع» وصححوا المنع» لأن الأمر لم يوضع للجواز وإنما وضع 


تفي 


للإيجاب. والجواز يدخل فيه تبعاً. فإذا سقط الأصل سقط التابع. 

وقد سبقت أيضا مسألة: إذا صدر من الشارع جردا عن القرينة» وقلنا: يحمل 
على الوجوب وجب الفعل لا محالة» وفي وجوب اعتقاد الوجوب قبل البحث 
خلاف العام, ذكره الشيخ أبو حامد الأسفرايني في «كتابه» في باب العموم . قال: 
فعلى قول الصيرفني يحمل الأمر على الوجوب بظاهره والنبي على بظاهره التحريم, 
وعلى [هذا] القول يتوقف. وسيأي في بابه إن شاء الله تعالى. 

وقد تعرض ههنا صاحب «الميزان») من الحنيفة فقال: إذا صدر الأمر المطلق من 
مفترض الطاعة فحكمه وجوب العمل به واعتقاده قطعا. هذا قول عامة الفقهاء 
وأكثر المتكلمين. 

وقال مشايخ سمرقند منهم الماتريدي : أن حكمه من حيث الظاهر عمل لا 
اعتقاداً على طريق التعيين وهو أن لا يعتقد فيه ندب ولا ما ينافيه» ولا خلاف في 
وجوب العملء» وإِنما الخلاف في وجوب الاعتقاد بطريق التعيين» وبني على هذا 
مالو اقترن بصيغة الأمر قرينة الندب» أو الاباحة» أو التهديد.» فمن قال : 
الوجوب عينا فليس بأمر عنده. لانعدام حكمه. بل إطلاق لفظ الأمر عليه بجازاً. 
انتهى . 

وأقول: الأمر ضربان: أمر إعلام وأمر إلزام, فأما أمر الإعلام فمختص 
بالاعتقاد دون الفعل» ويجب أن يتقدم الأمر على الاعتقاد بزمان واحد وهو وقت 
العلم به وأما أمر الإلزام فمتوجه إلى الاعتقاد والفعل فيجمع بين اعتقاد الوجوب 
وإيجاد الفعل, ولا يجزئه الاقتصار على أحدهماء فإن فعله قبل اعتقاد وجوبه ١‏ 
يجزء وإن اعتقد وجوبه ولم يفعل كان مأخوذا به. ولا يلزم تجديد الاعتقاد عند 
الفعل إذا كان على ما تقدم من اعتقاده. لأن الاعتقاد تعبد إلزام» والقعل تأدية 
مستحق». ويجب أن يتقدم الأمر على الفعل بزمان الاعتقاد. 

واختلف في اعتبار تقديمه بزمان المتأهب للفعل على مذهبين: 

أحدهما: وهو قول شاذ من الفقهاء يجب تقديمه على الفعل بزمانين: أحدهما: 
زمان الاعتقاد. والثاني: زمان التأهب للفعل» وبه قال من المتكلمين من اعتبر 


/ 


القدرة قبل الفعل. 

والثاني: وهو قول جمهور الفقهاء يعتبر تقديم الأمر على الفعل بزمان الاعتقاد 
وحده والتأهب للفعل شروع فيه فلم يعتير تقديمه عليه وبه قال من المتكلمين من 
اعتبر القدرة مع الفعل» وسبقت في مباحث التكليف. 


مداه 
[ يجوزقتديمالامر] 


يجوز تقديم الأمر على وقت الفعل خلافا لمن قال: لا تكون صيغة «افعل» قبل 
وقت الفعل أمرا بل يكون إعلاماء وسبقفت 5 مباحث التكليف . 


مسأئة 
[ قول الصحبي : امربنارسول الله ] 
إذا قال الراوي : أمرنا رسول الله يل بكذاء قال القاضى أبو الطيب الطبري : 
وجب حمله على الوجوب . قال: وحكى القاضي أبو الحسن الحريري عن داود أنه 
قال: لا حجة فيه حتى ينقل لفظ الرسول. لاختلاف الناس هل الأمر يقتضي 


الوجوب أو الندب؟ وذكر نحوه ابن برهان 5 «الأوسط» وجعلها مبنية على أن 
المندوب يسن مأمورا به وعندنا مأمور به . 


ام 


و 


همسالة 
[الامربالتئ هملريقتضيىالجواز ؟] 


الأمر بالشيء يقتضي جوازه في قول معظم الفقهاء والأصوليين» كما 
١‏ قاله / الإمام ف «التلخيص» قال: وأنكر هذا الإطلاق. وقال: الأمر إذا اقتضى 

إيجاب الشيء فا المعنى بالجواز بعد ثبوت الإيجاب؟ فإن قيدتم الجواز بنفس 
الوجوب فهو المقصود. والخلاف في العبارة فإنا لا نستحسن تسمية الوجوب 
خوازا ؛ وإن عنيتم بالجواز شيئاً آخر سوى الوجوب فهو محال. ويؤول إلى أن 
الواجب مباح . 

وقال شمس الائمة السّرَحْسِى من الحنفية : الصحيح : أن مطلق الأمر يثبت 
حسن المأمور به شرعا . واتفقوا على ثبوت صفة الحواز للمأمور به » لآن الحسن لا 
يكون إلا بعد الجواز الشرعي . 

وذهب بعض التكلمين إلى أن مطلق الأمر لا يثبت جواز الأداء حتى يقترن به 
دليل » بدليل من ظن طهارته عند ضيق الوقت فإنه مأمور بأداء الصلاة شرعا . 
ولا تكون جائزة إذا أداها على هذه الصفة. ومن أفسد حجة فهو مأمور بالأداء 
شرعاء ولا يكون المؤدى جائزا إذا أدَى» وهذا ممنوع حكىم) وتوجيها. 


مسأانة 


الأمر يقتضى الصحة وهل يقتضيها شرعا أو لغة ؟ يشبه أن يكون على الخلاف 
الآتي في النبي . 


الحضن 
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مسالتة 
مطلق لامرلا يتناول الحكروه 

مطلق الأمر لا يتناول المكروه عندنا خلافا للحنفية » كذا حكاه إمام الحرمين 
وابن القشيري وابن السمعاني وابن برهان وسليم الرازي والباجي في «الأحكام» 
وغيرهم » وخرجوا على ذلك الوضوء المنكس والطواف بغير طهارة » فلا يجوز 
عندنا واحد منهها » لأنه بي عنه إجماعا . أما عندنا فنبي تحريم وأما عندهم فنبي 
تنزيه ع وإذا كانا منبيين لم يكونا مأمورين » لما بين الأمر والنبي من التضاد . 

وقالت الحنفية : يصحان لأن مطلق أمر الشارع يتناول المكروه . 

والذي رأبتة 5 «كتاب شمس الأئمة السرخسبى» حكاية ذلك عن أن بكر 
الرازي فقط . ثم قال: والصحيح أن مطلق الأمر كا يثبت صفة الجواز والحسن 
شرعا يثبت انتفاء صفة الكراهة . 

وقال المازري : اختار ابن خويز منداد كونه لا يتناول المكروه ٠»‏ وأشار إلى أنه 
مذهب مالك . قال : وهي كمسألة الخلاف المشهور في تضمين الوجوب للجواز 
حتى إذا نسخ الوجوب بقي الجواز . وهذا الأصل فروع سبقت في فصل المكروه . 

وقال ابن تيمية : في هذه المسألة تلبيس فإن الأمر إنما هو بصلاة مطلقة وليس في 
الأمر تعرض لكراهة ولا غيرها .فإذا قارنتها الكراهة . فقال قائل : صل صلاة 
غير مأمور بها كان ذلك تدليسا . فإن الأمر لم يتعرض للكراهة بل أمر بصلاة 
مطلقة فلا يقال : هذه الصلاة غير مأمور بها . 


فض 


0 


مسالة 
[ ورود صيعنة الامربّمد الحظرمل تفي دالوجوب ؟ ] 


إذا قلنا بالصحيح من اقتضاء صيغة الأمر الوجوب فلو وردت صيغة بعد الحظر 
كالأمر بحلق الرأس بعد تحريمه عليه بالإحرام. والأمر بحمل السلاح في صلاة 
الخوف بعد تحريم حمله فيهاء فهل يفيد الوجوب أم لا؟ 

فيه مذاهب : 

أحدها: أنه على حالها في اقتضاء الوجوب . كا لو وردت ابتداء » وصححه 
القاضي أبو الطيب الطبري في «شرح الكفاية» والشيخ أبو إسحاق وابن السمعاني 
قُْ «القواطع) ونقله المازري عن أبي حامد الأسفرايني » وهوكم)| قال . فإنه نصره 
في «كتابه» ونقله عن أكثر أصحابنا » ثم قال : وهو قول كافة الفقهاء والمتكلمين . 

وقال الأستاذ أبو منصور: هو قول أهل التحصيل منا » وقال سليم الرازي في 
«التقريب» : إنه قول أكثر أصحابنا ونصره » وقال ابن برهان في «الأوسط» إليه 
ذهب معظم العلاء ونقله في «الوجيز» عن القاضي » والذي قاله القاضي ىا حكاه 
عنه إمام الحرمين: لو كنت من القائلين بالصيغة لقطعت بأن الصيغة المطلقة بعد 
الحظر مجراة على الوجوب . وصرح المازري عن القاضي بالوقف هنا | هناك 
وحكى عن القاضى أنه لا يقوى تأكيد الوجوب فيه عند القائلين به كتأكيد الأمر 
المجرد عن تقدم حظر حتى أن هذا يترك عن ظاهره بدلائل لا تبلغ في القوة مبلغ 
الأدلة الي يترك لأجلها ظاهر المجرد عن ذلك . 

قال المازري : وهذا عين ما اخترته في الأمر المجرد ى]| سبق .وحكاه أبو الحسين 
وصاحب «الواضح» عن المعتزلة » وحكاه صاحب «المصادر» عن الشيعة » وقال 
القاضى عبد الوهاب : إنه الأقوى في النظر . وقال في «الإفادة» : ذهب إليه 
المتكلمون. أن أكثرهم .. 

والثاني: أنه على الإباحة ونقله ابن برهان في «الوجيز» عن أكثر الفقهاء 
والمتكلمين وبه جزم القفال الشاشي في «كتابه» والخفاف في كتاب «الخصال» بأنه 
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شرط للأمر أن لا يتقدمه حظر . وقال صاحب «القواطع» : إنه ظاهر كلام 
الشافعي قٍ «أحكام القرآن»وكذا حكاه عن الشافعي أبو الحسين بن القطان في 
كتابه . وقال القاضى صار إليه الشافعي في أظهر أجوبته » وممن نقله عن الشافعي 
الشيخ أبو حامد الأسفرايني في «تعليقه» في باب الكتابة » وقال في كتابه في أصول 
الفقه: «قال الشافعي في أحكام القرآن: وأوامر الله تعالى ورسوله تحتمل معاني 
منها الإباحة. كالأوامر الواردة بعد الحظر كقوله تعالى: #وإذا حللتم فاصطادوا» 
[سورة المائدة/؟] #فإذا قضيت الصلاة فانتشروا» [سورة الجمعة/١٠]‏ قال: فنص على 
أن الأمر الوارد بعد الحظر يقتضى الإباحة دون الإيجاب. وإليه ذهب جماعة من 
أصحابنا. » انتهى . ْ 

وقال الشيخ أبو إسحاق: للشافعي كلام يدل عليه » وقال القاضي أبو الطيب: 
هو ظاهر مذهب الشافعي وإليه ذهب أكثر من تكلم في أصول الفقه . وقال سليم 
الرازي : نص عليه الشافعى . وقال القاضى عبد الوهاب في «الإفادة» : إنه 
الذي صار إليه الفقهاء من أصحاب الشافعي ٠‏ وأطلقوا على أن ذلك قول 
الشافعى . وأنه نص عليه في كثير من كلامه .لا يجوز أن يدعى معه أن مذهبه 
خلافه » لكن قال إلكيا الهرابي : الشافعي يجعل تقدم الحظر من مولدات 
التأويل » وهذا منه اعتراف بأن تقديم الحظر يوهن الظهور . ولكن لا يسقط 
أصل الظهور كانطباق العموم على سبب . انتهى . ش 

وقال القاضي عبد الوهاب والباجي وابن خويز مُنداد : إنه قول مالك » ولذلك 
احتج على عدم وجوب الكتابة بقوله : #فكاتبوهم إن علمتم فيهم حيرأ #[نخورة النور 
/ع"] فقال : هو توسعة لقوله : «#وإذا حللتم فاصطادوا#[سورة المائدة /؟] . 

والثالت» إن كان اللظن المنابق غارفا لغلة وشا وعلقت: ضبيعة #افعل» 
بزوالها » كقوله : #وإذا حللتم فاصطادوا» . وكقوله: (كنت نهيتكم عن ادخار 
لحوم الأضاحي فادخروا) فإن الحظر السابق إنما يثبت لسبب . فهذا وأمثاله إذا 
وردت صيغة «افعل») معلقة برفعه دل على عرف الاستعمال على أنه لدفع الذم 
فقط . ويغلب عرف الاستعمال على الوضع . وأما إن كان الحظر السابق قد 
عرض لا لعلة . ولا أن/ صيغة «افعل» علقت بزوال ذلك . كالجلد المأمور به ١١١1/ب‏ 

ةن 


عقيب الزنا بعد الغبي عن الإيلام » فتبقى صيغة «افعل» على ما دلت عليه قبل 
ذلك . فمن قال : إنها للوجوب قبل ذلك فهي للوجوب بحاها » ومن قال : إنها 
موقوفة قال : هى أيضا مترددة بين الوجوب والندب . ويريد هنا أيضا احتمال 
الإباحة ولا تنقص الإباحة بسببها . لأنه لا يمكن هنا دعوى عرف أو استعمال 
حتى يقال بأنه يغلب العرف الوضع في هذه الصورة بخلاف الأولى بل يبقى التردد 
لا غير » واختاره الغزالبي والكياالحراسى وقال : أما إذا أطلق الحظر غير معلل 
بعارض ثم تعقبه لفظ الأمر المطلق فهو محل التردد .و الظاهر أنه لا تعلق لا تقدم 
من الحظر بالكلام . فإن انتفى التعلق لم يؤثر قطعا . ويحتمل » وأما إذا لم ترد 
صيغة «افعل» كقولك: قال : «اذا حللتم فأنتم مأمورون بالاصطياد» فهذا يحتمل 
الوجوب والندب والإباحة . 

والرابع : الوقف بين الإباحة والوجوب . وحكاه سليم الرازي عن المتكلمين 
واختاره إمام الحرمين مع كونه أبطل الوقف في لفظه ابتداء من غير تقدم حظر . 
وقال الغزاللي في «المنخول» : إنه المختار . وقال ابن القشيري : إنه الرأي الحق . 

والخامس : أنه للاستحباب . وبه جزم القاضي الحسين في باب الكتابة من 
«تعليقه) . 

والسادس : أنها ترفع الحظر السابق وتعيد حال الفعل إلى ما كان قبل الحظر , 
فإن كان مباحا كانت للإباحة . كقوله : «وإذا حللتم فاصطادوا» [سورة المائدة / 
؟] أو واجبا فواجب . كقوله : #فأتوهن من حيث أمركم الله #[سورة البقرة / 157؟] 
إذا قلنا بوجوب الوطء . وهذا ما اختاره بعض المحققين من الحنابلة ونسبه 
للمزني . [ 

قال : وعليه يخرج قوله تعالى : #فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا 
المشركين #[سورة التوبة / ] فإن الصيغة رفعت الحظر وأعادته إلى ما كان أولا » 
وهذا هو المختار عندي . 

قلت : وهو ظاهر اختيار القفال الشائي . فإنه قال : كل ما حرم لحدوث 
معنى فيه » وكان قبيل حظره غير واجب فعله فإذا وقع الأمر به بعد الحظر فالظاهر 


الكل 


منه الإباحة » ورد الشىء إلى الحالة الأولى . ألا ترى أن وطء الرجل زوجته لم 
يكن فرضا عليه ثم حرم بحدوث الحيض؟ فلا قيل : «فإذا تطهرن فأتوهن من 
حيث أمركم الله# [سورة القرة 0111 يكن ذلك إيجابا بل إباحة كأنه قال : فإذا 

تفلهرة فهي على الحالة الأولى » وكذا قوله : (كنت نهيتكم عن زيارة القبور 
فزوروها) أي: فقد أبحت لكم الآن ما حظرته عليكم . 

قال ابن دقيق العيد: ونكتة المسألة أن تقدم الحظر على الأمر هل هو قرينة 
توجب خروجه عن مقتضاه عند الإطلاق أم لا ؟ فالقائلون بالمذهب الأول لا يرونه 
قرينة موجبة للخروج عن ذلك . والقائلون بالإباحة يرون تقدم الحظر قرينة 
خارجة للأمر المطلق عن مقتضاه » وهم مطالبون بدليل على ذلك . ولا مستند لهم 
إلا دعوى الفرق في صرف اللفظ المطلق عن مقتضاه أو دعوى أكثرية الاستعمال 
في ذلك . وطريقهم في ذلك إيراد النظائر » كقوله : «وإذا حللتم» «فإذا قضيت 
الصلاة#[سورة الجمعة/ ٠١‏ , وإلا فلا إشكال في إمكان الانتقال من بعض الأحكام 
إلى بعض كيف كانت . 

قال : ومن هذا تبين لك أن ما قاله بعض الفضلاء في هذه . وهوممن اختار أن 
الأمر للوجوب أن المقتضي للوجوب قائم والوجود لا يصلح معارضا . وقرر كون 
الموجود لا يصلح معارضا بأنه لا يجوز الانتقال من الحظر إلى الوجوب ليس 
بقرى . لأن الإمكان جائز من غير شك . وإنما المخالف يدعي أن الاستعمال 
والعرف دالان على صرف الأمر على ظاهره في هذا المحل . وهذا لا ينافيه جواز 
الانتقال » وإنما الطريق منازعة الخصم في ذلك وإلزامه للحجة على ما قال , وأما 
الناظر في نفسه فيحتاج الى اعتبار الإطلاقات وأمر العرف فإن صح عنده ما ادعاه 
المخالف قال به ء وإلا فلا . 


الاول 


جعل الصاحب «الواضح) المعتزلي وصاحب «المصادر» الشيعي الخلاف في| إذا 


كل 


كان الكظلر المتائق اقاعيا:: "قال فإن كان عملا قل خلاف أنه لا يعفين مدلولة 
عما كان لوروده ابتداء . 

وصرح أبو الحسين بن القطان في «كتابه» بأنه لا فرق في الحظر بين العقلٍ 
والشرعي . والأول: أظهر . 

وقال القاضي عبد الوهاب في «الملخص»: للمسألة حالتان. 

أحداهما : أن يكون الفعل مباحاً في أصله إما بحكم العقل على القول بأن 
الأصل في مجوزات العقول مباح . أو بتوقف من الشرع على ذلك ثم يرد حظر 
معلق بغاية أو شرط أوعلة . فإذا ورد «افعل» بعد زوال ما علق الحظر به فإنه يفيد 
الإباحة ويرفع الحظر عند جمهور العلماء . 

والثانية : أن يرد حظر مبتدأ غير معلل بعلة عارضة ولا معلق بشرط ولا غاية 
ثم يرد بعده صيغة الأمر فهذا موضع الخلاف . ومثله بالكتابة . 

قال : ويجوز رجوعها إلى الأول . لأن منع الكتابة ما كان لدخولها في الغرر . 
وحظر الغرر مبتدأ . 

الثاني : ليس المراد بالحظر في هذه المسألة أن يكون محرما فقط بل المراد ذلك أو 
أنه كان من حقه التحريم فإن الشافعي رضي الله عنه مثلها بقوله تعالى : 
#فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا» [سورة النور / ”] وجواز الكتابة على خلاف 
القياس ومثل ذلك الإجارة والمساقاة . 

الثالث : قال المازرى ترحمة المسألة بالأمر الوارد بعد الحظر للإباحة غير سديد. 
لأنه كالمتناقض . إذ المباح غير مأمور به ع وهذه العبارة تقتضي كونه مأمورا به ع 
والصواب : أن يقول : «افعل» إذا ورد بعد الحظر . 

وقال عبد الجليل الربعي في «شرح اللامع» : هذه العبارة رغب عنها القاضي . 
وقال : الأولى فيها أن يقال : «افعل» بعد الحظر لأن «افعل» يكون أمرا تارة وغير 
أمرء والمباح لا يكون مأمورا به وإنما هو مأذون فيه . 

الرابع : احتج القائلون بالإباحة بأن تقدم الحظر قرينة صرفت الأمر عن 
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وعارض ابن عقيل الحنبلٍ . فقال : إذا راعيتم الحظر المتقدم وجعلتموه قرينة 
صارفة له عن مقتضاه . فكان من حقكم أنه يكون تهديدا ووعيدا ويكون قرينة 
الحظر صارفة له إلى التهديد حتى تكون القرينه مبينة لحكم من جنسها . ثم 
يلزمهم النبى إذا ورد بعد الأمر أن يكون الوجوب المتقدم قرينة تصرفه عن ظاهره 
إلى الكراهة . 

وأجيب عن الأول: بأنه إنما لم يحمل على التهديد لثلا يبطل مقصود الأمر 
فحمل على الإباحة مراعاة له » وصرف عن الوجوب مراعاة للقرينة : 

الخامس : قيل : يحتاج إلى الجمع بين هذه المسألة وبين قول الفقهاء : ما كان 
الجزم بأنه للوجوب . 

قلنا: القاعدة الفقهية مفروضة في شىء كان ممنوعا منه على تقدير عدم الوجوب , 
والأصولية في] هو تمنوع منه لا على هذه الصورة . 


و 


مسالة 
[ التهى الوارد بعد الاباحة ] 


أما النغبي الوارد بعد الإباحة الشرعية فهو كالنبى المطلق بلا خلاف. قاله 
صاحب «الواضح» و«المصادر» . وأما الوارد بعد الوجوب فمن قال هناك : يفيد 
الوجوب قال هنا: يفيد التحريم .» وحكى في «المنخول» فيه الاتفاق » ومن قال 
هناك بالإباحة. فاختلفواء فمنهم من طرد الخلاف وحكم بالإباحة . ومنهم من 
قال : لا تأثير هنا للوجوب المتقدم بل النبي بعد التحريم . وبه قال الأستاذ. 
وقال : لا ينتهض الوجوب السابق قرينة في حمل النبي على رفع الوجوب, وادعى 
الإجماع في تلك. وتبع في دعوى الإجماع الإمام في «التلخيص». وهو تمنوع فإن 
الخلاف ثابت . 

انين 


وقال إمام الحرمين : أما أنا فأسحب ذيل الوقف عليه ىا قدمته في صيغة الأمر 
بعد الحظر . 

قال ابن القشيري: وما أرى المخالفين الحاملين الأمر بعد الحظر للإباحة 
يسلمون ذلك . 

وعلى هذا فالفرق بين الأمر والنبي أن النبي لدفع المفاسد والأمر لتحصيل 
المصالح أو اعتناء 00 بدفع المفاسد أكثر من اعتنائه بتحصيل المصالح .لأن 
المفاسد ف الوجود أكثر, ولأن الغبي عن الشيء موافق ليل الدال على عدم 
الفعل بخللاف الأمر . 


همسالة 
[ الامرعتيب الا سّتّئذان ] 


الأمر عقيب الاستئذان والإذن حكمه في إفادة الوجوب كالأمر بعد الحظر. مثل 
أن يستأذن على فعل شىء » فيقول : «افعل» ذكره في «المحصول» . وهو حسن 
5 التشهد بقوله ككِخِ إذ سألوه كيف نصلى عليك ؟ قال 
(قولوا . .) الحديث . 

أما لنب عقيب الاستئذان كقول سعد : أوصي بمالي كله ؟ قال 08 
وقولهم : أينحني بعضنا لبعض ؟ قال (لا) فالأصل ف هذا الاستفهام أنه 
استفهام عن الخبر . وقد تأتي قرينة دالة على إرادة الاستفهام عن الحكم الشرعي 

إما الوجوب أو الجواز أو الاستحباب » وقد يكون استرشاداً أيضا كما مثلناء 
والظاهر فيها أن الاستفهام عن الجواز . ولذلك كان الانحناء حراما . 

قال قُْ «البحر» : وتحرم الوصية بما زاد على الثلث» لكن المشنهور خلافه. 
ويتجه تخريجه على هذا الأصل . 


ٌخ«2ظ»> 


مسالة 
[ ورود الاأمرمتيدابمرة اوبتكرار] 


الأمر إن ورد مقيدا بمرة أو بتكرار حمل عليه قطعا . وإن ورد مقيدا بصفة أو 
شرط فسيأي . وإن ورد مطلقا عاريا عن القيود فاختلفوا في اقتضائه التكرار 
وعدمه » وسواء قلنا : إنه للوجوب . أو الطلب على مذاهب: 

أحدها : أنه لا يدل بذاته لا على التكرار ولا على المرة » وإنما يفيد طلب الماهية 
من غير إشعار بالوحدة والكثرة ثم لا يمكن إدخال الماهية في الوجود بأقل من مرة 5 
فصارت المرة من ضروريات الانان بالمأمور به إلا أن الآمر لا يدل عليها بذاته بل 
بطريق الالتزام 

وقال الخطابي في «المعالم»: إنه قول أكثر الناس . وقال ابن السمعاني : و 
قول أكثر أصحابنا . وقال الْكيا الطبري : إنه الصحيح .. وهو رأي القاضي على 
تولعه بالوقف في أصل صيغة الأمر والعموم . واختاره الإمام فخرالدين والآمدي 
واتباعههما ونقله في «المعتمد» عن الأكثرين . 

وقال صاحب «اللباب» من الحنفية والباجى من المالكية: هو قول عامة 
أضخابنا:» وحكى ابن السمغانق خلافا عل القائلين بانه لا يفيد التكرار متهم من 
قال : لا يحتمله أصلا , ومنهم من قال : يحتمله . قال : وهو الأولى » وهو ظاهر 
كلام الإمام في «البرهان» فإنه قال : إنه في الزائد على المرة متوقف لا ننفيه ولا نثبته 
وقال أبو زيد الدبوسي : الصحيح 7ل يمعي اللكرار ولا عجمله ولكن تل 
كل الفعل المأموز يه ويقتقمية:غ غَين أن الكل لا يغيث يثبت إلا بدليل . وعليه دلت 
مسائل علمائنا ٠‏ وكذا قال شمس الأئمة 0 

والثاني: أنه للتكرار المستوعب لزمان العمر إجراء له مجرى النبي إلا أن يدل 
دليل على أنه أريد مرة واحدة . وبه قال الاستاذ أبو إسحاق . ونقله الشيخ أبو 
إسحاق عن شيخه أبي حاتم القزويني وعن القاضي أي بكر 
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وذكر الأصفهاني أن العالمي نقله عن أكثر الشافعية.» وحكاه شمس الأئمة 
السرخسي عن المزني ؛ ونقله في «المنخول» عن أبي حنيفة والمعتزلة ٠‏ ونقله الباجي 
عن ابن خويز مَنداد وحكاه ابن القصار عن مالك. وحكاه بو الخطاب الحنبلٍ 
عن شيخهم . لكن شرط هذا القول الإمكان دون أزمنة ققاء الحاجة واليوم 
وضروريات الإنسان. ى| صرح به أبو الحسين بن القطان . والشيخ أبو إسحاق 
وإمام الحرمين وابن الصباغ والآمدي وغيرهم . 

قال الصَفِيْ الهندي : ثم لا يخفي عليك أنه ليس المراد من التكرار هنا معناه 
الحقيقى . وهو إعادة الفعل الأول فإن ذلك غير ممكن من المكلف . وإنما المراد 
تحصيل مثل الفعل الأول . 

واعلم أن بعضهم يعبر عن التكرار بالعموم , لأن أوامر الشرع ما يستلزم فيه 
العموم التكرار إن قلنا : إن العام في الأشخاص عام في الأحوال والأزمنة . 

والثالث : أنه نص في المرة الواحدة فقط . ولا يحتمل التكرار » وإنما يحمل 
عليه بدليل » وحكاه في اقيض عن الأكثرين والماه يقن الفقهاء » وقال 
ابن فورك : إنه المذهب. قال أبو الحسين بن القطان : وهو مذهب الشافعى 
وأصحابه » وكذا قال الغزالي في «المنخول» . وقال الشيخ أبو حامد الأسفرايني في 
كتابه في أصول الفقه: إنه هو الذي يدل عليه كلام الشافعي في الفروع قال : لأنه 
قال في الطلاق: إذا قال لزوجته : إذا دخلت الدار فأنت طالق لم تطلق إلا طلقة 
واحدة بالدخول إلى الدارء لأن إطلاق ذلك اقتضى مرة واحدة : قال : وعليه أكثر 
الأصحاب . وهو الصحيح الأشبه بمذاهب العلماء . 

قلت بل نص عليه قُْ «الرسالة) صريحا في باب الفرائض المنسوية إلى سئن 
رسول الله وق معها . 

قال : فكان ظاهر قوله : ظ«فاغسلوا وجوهكم* [سورة المائدة /1] أقل ما يقع 
عليه اسم الغسل مرة » واحتمل أكثر, وبين رسول الله ككلدٍ الوضوء مرة فوافق 
ظاهر القرآن. ولو لم يرد الحديث به لاستغنى عنه بظاهر القرآن. انتهى . 


مكنا 


وممن اختاره ابن الصباغ في «العدة» . ونقله الأستاذ أبو منصور والشيخ أبو 
إسحاق وسليم الرازي وابن برهان في «الأوسط» عن أكثر أصحابنا وأبي حنيفة 
وأكثر الفقهاء .» وحكاه الشيخ أبو إسحاق عن اختيار شيخه القاضي أبي الطيب » 
ونقله القاضى عبد الوهاب عن أصحاب مالك . ونقله صاحب «المصادر» عن 
شيوخ المعتزلة وأبي الحسن الكرخي . وقال : ظاهر قول الشافعي يدل عليه . 

قيل : وأكثر/ النقلة لا يفرقون بين هذا والقول الأول وليس غرضهم إلا نفي ١١1/ب‏ 
التكرار والخروج عن العهدة بالمرة» ولذلك لم يحك أحدٌ المذهب المختار مع حكاية 
هذا. وإنما هو خلاف في العبارة . 

قلت : بينهما فرق من جهة أن دلالته على المرة هل هي بطريق المطابقةوالالتزام؟ 
وإن عدم دلالته على التكرار هل هي لعدم احتمال اللفظ له أصلاً أو لأنه يحتمله 
ولكن لا لم يتعين توقف فيه؟ 

والرابع : أنه يدل على المرة الواحدة قطعاء ولا ينبىء عن نفي ما عداها , 
ولكن يتردد الأمر في الزائد على المرة الواحدة .» وهو الذي ارتضاه القاضي »كا نقله 
إماف الحرميك. في «التلخيض»:: ١‏ 

قال : والفرق بين هذا والذي قبله: أن الأولين قطعوا بأن الأمر يحمل على المرة 
الواحدة » ولا يحتمل معنى غيرهاء فافهم الفصل بين هذه المذاهب . 

وقال الصفي الهندي : القائلون باقتضائه للمرة الواحدة اختلفوا » فمنهم من 
قال: يقتضيها لفظا . ومنهم من نفى ذلك. وزعم أن اقتضاءه لها إنما هو بحسب 
الدلالة المعنوية » وهي أنه لا يفيد إلا الطلب بتحصيل الماهية من غير إشعار 
بالوحدة والكثرة. لكن لما لم يمكن تحصيلها بدون المرة الواحدة قلنا : دل عليها 
الأمر ضرورةء بخلاف الكثرة فإنها لا تدل عليها لفظا ولا معنى . ا 

قال : وهذا اختيار أبي الحسين البصري والإمام فخر الدين . ومنهم من قال : 
إن مقتضى الصيغة الامثتال والمرة الواحدة لا بد منهاء وأما الزائد عليها فيتوقف 
فيه » وهو اختيار إمام الحرمين وإليه ميل الغزالي . انتهى . 
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وهذا الأخير حكاه صاحب «المصادر» عن الشريف المرتضى . وقال : إنه 
الصحيح . والذي في «البرهان» للإمام أنه يتضمن الامتثال بالمرة وهو في الزيادة 
عليها على الوقف يتوقف على القرينة » وهو يرد نقل الآمدي عنه الثالث فاعلمه . 

والخامس : الوقف في الكل» وهو رأي القاضي أبي بكر وجماعة الواقفية بمعنى 
أنه يحتمل المرة ويحتمل لعدد محصور زائد على المرة والمرتين » ويحتمل التكرار في 
جميع الأوقات كذا صرح به في «التقريب» . ثم ادعى قيام الإجماع على انتفاء ما 
عدا التكرار والمرة بالحصر . وتوقف حينئذ بالمرة والتكرار » ثم ادعى الاتفاق على 
أن فعل المرة متفق عليه وهو واضح . ثم قال تفريعا على القول بعدم الوقف : إن 
المفهوم فعل مرة واحدة .هذا تحقيق مذهب القاضي ؛ ونقل بعضهم قول الوقف . 
وقال : هى محتمل لشيئين: أن يكون مشتركا بين التكرار والمرة فيتوقف إعماله في 
أحدهما على قرينة » والثاني: أنه لأحدهما ولا نعرفه فيتوقف لحلهنا بالواقع . 

والسادس : أنه إن كان فعلا له غايقيمكن إيقاعه في جميع المدة فيلزمه في 
جميعها . وإلا فلا فيلزمه الأول. حكاه الهندي عن عيسى بن إبان » ونقل في 
«المعتمد» عن أبي عبد الله البصري أن ورود النسخ والاستثناء على الأمر يدلان 
على أنه قد أريد به التكرار . 

والسابع : إن كان الطلب راجعا إلى قطع الواقع كقولك في الأمر الساكن تحرك 
فللمرة وإن رجع إلى اتصال الواقع واستدامته كقولك في الأمر المتحرك تحرك 
فللاستمرار والدوام . وجي ء هذا في النبي أيضاء وهو مذهب حسن . 


مسالة 
و -ه ليت هه و اس 
[ الامرالمملق بشرط اؤصفة اووّقت ] 
أما الأمر المعلق بشرط أو صفة أو وقت . نحو إن كان زانيا فارحمه.» #والسارق 
والسارقة فاقطعوا» [سورة المائدة /84] #أقم الصلاة لدلوك الشمس# [سورة الإسراء 
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من قال : الأمر المطلق يقتضي التكرار فههنا أولى » وهو عندهم آكد في التكرار 
من المجرد . ومن قال : لا يقتضيه. ثم اختلفوا ههنا على وجهين . حكاه الصيرفٍ 
وابن القطان والشيخ أبو حامد الأسفرايني في أصوهم . 

وحرر الآمدي وابن الحاجب والهندي محل النزاع بأن المعلق إما أن يثبت كونه 
علة لوجوب الفعل مثل #الزانية والزاني فاجلدوا» [سورة النور / ؟] وقولنا 8 إن كان 
هذا المائع خمرا فهو حرام فإن الحكم يتكرر بتكرره اتفاقا من القائلين بالقياس 2 
وإن ل يثبت كونه علة بل توقف الحكم عليه من غير تأثير له كالإحصان الذي 
يتوقف عليه الرجم. فهو محل الخلاف. انتهى . 

وبه صرح صاحب «الكبريت الأحمر»)» وهو قضية كلام أبي الحسين في المعتمد 
فإنه قال: المراد هنا بالصفة ما علق به الحكم من غير أن يتناول لفظ تعليل ولا 
شرط. كقوله : #فتحرير رقبة # [سورة النساء / 7 94] #والسارق والسارقة # [سورة 
المائدة / *] وجزم بعد ذلك بالتفصيل المذكور . 

وقضية كلام الإمام فخر الدين جريان الخلاف مطلقا » وقد يجمع بينها بأن 
الآمدي فرض الكلام مع القائلين بأن ترتيب الحكم على الوصف يفيد العلية » 

والحاصل : أن المعلق على سبب . ك #أقم الصلاة لدلوك الشمس# [سورة 
الاسراء/ ]و واتطموا». دم ف الآيتين ن يتكرر بتكرره اتفاقا » والمعلق 

وأما تكرار الأمر بالتطهير بتكرر الجنابة» وتكرار الأمر بالوضوء بتكرر القيام إلى 
الصلاة » فيرجع إما إلى السببية » أو بدليل من خارج » ويعرف السبب 
بمناسبته » أو بعدم دخول أداة الشرط عليه . 

وجعل الغزالي موضع الخلاف في العلة الشرعية . قال : فأما العقلية فإن 
الحكم يتكرر بتكررها اتفاقا . 

ثم في المسألة مذاهب: 


اين 


الا 


أحدها : أنه لا يقتضي التكرارء وإنما يقتضي فعل مرة إلا أن يقوم دليل على 
التكرار. قال أبو بكر الصيرفي : إنه أنظر القولين » وقال ابن فورك: إنه الأصح . 

وقال الشيخ أبو إسحاق وابن السمعاني في القواطع والشيخ أبو حامد 
الأسفرايني وسليم الرازي وإِلكيا الطبري : إنه الصحيح كلمطلق . ونقله في 
«المعتمد» عن أكثر الفقهاء . وكذا قاله صاحب «المصادر» وزاد أبا حنيفة وأبا 
عبدالله البصري . وقال السرخسي من الحنفية : إنه المذهب الصحيح . ونقله في 
«المللخص» عن أكثر الفقهاء من المالكية والشافعية والأصوليين ٠‏ وربما نسب 

قال أبو الحسين بن القطان : لأنه قال في) لو قال لامرأته: كلما دخلت الدار 
فأنت طالق: أنها تطلق بكل دخلة . ولو قال : إذا دخلت الدار فأنت طالق. وإذا 
طلعت الشمس فأنت طالق أن ذلك يحمل على فعل مرة واحدة » ففرق بين «إذا» 
و دكلا» وهذا موضع اللسان. فدل على أن إحداهما للتكرارء والأخرى لا 
تقتضيه » واختار هذا القول الآمدى وابن الحاجب . 

والثاني : أنها تقتضيه كالنبي . 

قال ابن القطان : قال أصحابنا: وهو أشبه بمذهب الشافعي » لأنه قال في 
التيمم لكل صلاة : لما قال الله تعالى : «يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة 
فاغسلوا وجوهكم وأيديكم » [سورة المائدة /1] وكل من قام وجب 0 الوضوء . 
قال : فلما توضاً النبي / بل للصلوات وضوءاً واحداً دلنا على أن المراد من ذلك في 


الطهارة بالماء 3 وبقي في التيمم في الظاهر 2 ولأنه يقول بالعموم وهذا عام في سائر 


الأوقات . 
قال : وأبو بكر خرجها على وجهين . ثم قال : والأقيس أنه لا يتكرر , 
والأظهر على المذاهب: التكرار. | 
وقوله : والأظهر هو من كلام أبي بكر الصيرني كا رأيته في كتابه فاعلمه . 
وحكى هذا الاستدلال شمس الأئمة السرخسي [و] رده بأن المراد بقوله 


الكل 


تعالى : «#إذا قمتم إلى الصلاة» [سورة المائدة/1]: أي محدثين باتفاق المفسرين » 
وعلى هذا يستوي حكم الطهارة بالماء والتيمم 1 

وقال ابن فورك : ما تعلقوا به من احتجاج الشافعي في التيمم فلا حجة فيه . 
لأن وجوب تكرير التيمم لا يصح الاستدلال عليه بذلك إلا بعد أن يصح وجوب 
تكرير الصلاة فيجري أمر التيمم على ما يجري عليه أمرها . 

والثالث : إن كان الشرط مناسباً لترتب الحكم عليه بحيث يكون علته » كقوله 
تعالى : #والسارق والسارقة فاقطعوا» [سورة المائدة / 74] وكآية القذف ونحوه ١‏ 
فإنه يتكرر بتكرره للاتفاق على أن الحكم المعلل يتكرر بتكرارها وإن لم يكن كذلك 
لم يتكرر إلا بدليل من خارج . 

والرابع : أنه لا يدل عليه من جهة اللفظ . لأنه لم يوضع اللفط له ولكن يدل 
من جهة القياس بناء على الصحيح أن ترتب الحكم على الوصف يشعر بالعلية , 
واختاره في «المحصول» والبيضاوي في «المعباج» . 

والخامس : أن المعلق بشرط لا يقتضى التكرار » والمعلق بصيغة يقتضيه من 
طريق القياس » وهو قضية كلام القاضي في «مختصر التقريب» وقال إمام الحرمين 
في «التلخيص» : الذي يصح وارتضاه القاضي أن الأمر المقيد بشرط لا يتضمن 
تكرار الامتئال عند تكرر الشرط . وإنما يقتضي مرة واحدة. وهو على الوقف فيا 
عداها . وصرح بعد ذلك بالتكرار في العلية . 

واعلم أنه ى] فصل الآمدي في الصيغة التفصيل السابق فصل القرطبي في 
الشرط . فقال : إن اقتضى التكرارء نحو كلما جاءك ومتى ما جاءك فأعطه . فإنه 
يقتضي التكرار بحكم القرينة.وإن لم يقتضه فلا تخرج صيغته عن موضوعها 
الأصلي . 

قال إِلْكيا الهرابي : منشأ الخلاف أن إضافة الحكم إلى الشرط هل تدل على 
فعل الشرط مؤثرا كالعلة ؟ والصحيح : أنه لا يدل إلا على كونه أمارة على جواز 
الفعل . والعلة وضعت مؤثرة جالية ‏ والخصم يقول : ما يضاف الحكم إليه يدل . 
على كونه مناطا للحكم . ش 


دنا 


هذا كله في الأدلة الشرعية » وأما في تصرف المكلفين فلا يقتضى تكراراً 
لمجرده. وإن كان علة فإنه لو قال : اعتقت غانما لسواده» وله عبيد آخرون سود لم 
يعتقوا قطعا » والشرط أولى كقوله : إن دخلت الدار فأنت طالق » فإذا دخلت 
مرة وقع المعلق عليه » وانحلت اليمين . ثم لا يتعدد بتكرر المعلق عليه إلا في 
«كلما» . ومنه يتبين فساد قول بعضهم : ينبغي أن يجري فيه هذا الخلاف 
الأصولىي . 


مسالة 


أما إذا تكرر لفظ الأمر نحوصل ثلاثاً صل ثلاثاء فإن قلنا: في الأمر الواحد يقتضي 
التكرارء فههنا هوتأكيد قطعا وإن قلنا: إن مطلقة للمرة الواحدة ففي تكرره وجهان : 
حكاهما الشيح أبو إسحاق وسليم الرازي . أحدههما: أنه تأكيد له فلا يقتضي غير 
مقتضاه من المرة الواحدة . 

قال الاستاذ أبو منصور . هوقول أصحابناء ونسبه ابن فورك والشيخ أبو 
اسحاق وابن الصباغ للصيرفي ٠‏ وقد رأيت التصريح به في كتابه المسمى «بالدلائل 
والأعلام» . فقال : متى خوطبنا بإيحاب شىء وكرر لم يتكرر الفعل لتكرر الأمر 
كقوله تعالى : #وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة» [سورة البقرة / ”4] في مواضع كثيرة » 
والدليل عليه: حديث الأقرع بن حابس في الحج . وقوله : «إذا قمتم الى 
الصلاة فاغسلوا وجوهكم # [سورة المائدة /5] الآية» لما أمر بغسل الأعضاء عند 
القيام إلى الصلاة وأنه يغسل كل الأعضاء للجنابة لم يجب أن يغسل الأعضاء مرتين 
من أجل الحدث أو الجنابة » لأنه أمر من قام الى الصلاة أن يدخل فيها بالصلاة 
التي وضعهاء ولم يجعل الله تعالى الوضوء من الحدث لنفسه . لأن الحدث إنما هو 
علم لنقص الطهارة لا لإيجابها » ولو كان كذلك لكان إذا أحدث وجب أن يتطهر 
لا للصلاة » فعلم بذلك أن الطهارة للصلاة مبذه الأوصاف. ولو كان من أجل 
الحدث للزم تكرار الغسل كما يلزم من أمر إن فعل شيئا من أجل شيء » وفعل 


انا 


مثله من أجل غيره كأمرنا بالفدية إذا حلق . وإذا لبس نعليه" وبه جزم أبو 
الخطاب الحنبلي في «تمهيده» . 

والثاني ': أنه استئناف فيقتضي الأمر بتكرير الفعل . ونسبه ابن الصباغ لأكثر 
أصحابنا » وصححه الشيخ أبو إسحاق وإلكياالهرامي » وقال ابن برهان : إنه 
قول الجمهور . وحكاه الهندي عن الأكثرين». ونسبه صاحب «الواضح» المعتزلي 
لعبدالجبارء» ونسبه الأستاذ أبو منصور لأهل الرأي ٠‏ وقطع بالأول . 

وقال الباجي : هو قول جماعة من شيوخنا » وهو ظاهر مذهب مالك » وإليه 
ذهب عامة أصحاب الشافعي . ونقل وجها ثالثاً » وهو أنه لا يحمل على التأكيد 
والتكرار إلا بدليل » ونسبه لابن فورك ٠‏ ورأيت في كتابه أنه الصحيح . 

وهذا قول الوقف الذي حكاه ابن القشيري وغيره عن الواقفية أنه متردد بين 
التأكيد وغيره فيتوقف على القرينة . 

قال : وكلام القاضي متردد فتارة يميل الى الوقف وهو الصحيح .وتارة يقول : 
يقتضى انشاءا لا متجددا. انتهى . 

وممن حكى الوقف عنه أبو الحسين البصري . 

قال الشيخ أبو إسحاق: ويمكن تخريج هذين الوجهين في هذه المسألة من قول 
الشافعي في الفروع فيا إذا قال : أنت طالق أنت طالق » ولم يكن له في الثانية نية 
هل يقتضي التأكيد أو الاستئناف ؟ قولان. 

ولمحل الخلاف شر وط: 

أحدها: أن لا يكون هناك ما يمنع التكرارء فإن كان فهو للتأكيد قطعاء كالأمر 
بالقتل والعتق إذا تكررا في شخص واحدء فإنه لا يمكنه قتله وعتقه مرتين. ذكره 
ابن القشيري والقاضي عبد الوهاب في «المخلص». 

الثاني : أن يرد التكرار قبل الامتثال فإن ورد بعده مل الثاني على الاستئناف . 
قاله ابن القشيري والباجي وغيرهما . 


. بياض في جميع النسخ‎ )١( 
تلض‎ 
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الثالث: أن يتحد مدلول اللفظين» نحو صلّ ركعتين صل ركعتين, فإن اختلفا 
اقتتضى التكرار قطعا. قاله الباجي وصاحب «الواضح». نحو اضرب زيدا أعطه 
درهماً اضرب زيدا اضرب عمراء صل ركعتين» صم توما ولا فرق في هذا 
القسم بين أن يقرن بحرف العطف أو لا ولا بين التعريف والتنكير كما ذكره إِلكيا 
الهرامي وغيره. ‏ ر ٍ 

قال : نعم إن دل الدليل على أن الثاني ذكر تأكيدا أو أفرد عما عداه تفخيما 
فالحكم للدليل . نحو عطف/ جبريل ومكيائيل على الملائكة. 

وقال صاحب «الكبريت الأحمر»: إن ورد الأمر الأول بالنكرة والثاني بالمعرفة فإنه 
ينصرف الثاني إلى ما انصرف اليه الأول سواء بالعطف وغيره » وكذلك إذا وردا 
بالمعرفة » لأن الألف واللام متى ظفرا بمعهود فإنهم| ينصرفان إليه إلا لمانع » ولهذا 
حمل ابن عباس العسر الثاني على الأول في قوله تعالى : طإفإن مع العسريسراً إن مع 
العسر يسرأ» [سورة الشرح ]١ -  /‏ حتى قال: «إلن يغلب عسر يسرين». 

الرابع : أن لا يعطف أحدهما على الآخر. فإن عطف فلا خلاف في حمل الثاني 
0007 لأن الثىء لا يعطف على نفسه . قاله الباجي وصاحب 
«الواضح»). وبه جزم ابن الصباغ في «العدة» 5 ولكنه خص ذلك بما إذا لم يكن فيه 
لام التعريف, فإن كانت مثل صل ركعتين . وصل الركعتين قال : فاختلفوا فيه» 
فقيل : يحمل على الاستئناف . وقيل بالوقف . لأن العطف يقتضى المغايرة » 
والألف واللام تقتضي الاتحاد . 

وقال القاضي عبد الوهاب في «المخلص» : إذا أمر بفعل » ثم عطف عليه بآخر 
فللمسألة أحوال: 

أحدها : أن يكون الثاني خلاف الأول. نحو #وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة» 
[سورة البقرة/47] فهم] متغايران . 

الثاني : أن يكون ضده فكذلك بالاتفاق كقوله: لا تمس زيداً بسوء ولا تضربه 
ثم تقول: اضربه» وشرطه أن يتعدد الوقت . فلو اتحد لم يجزء وإن ورد حمل على 
التخيير . ٠‏ 


ان 


الثالث : أن يكون الأمر الثاني مثل موجب الأول فهذا موضع الخلاف. فذهب 
القاضي وغيره إلى أن الثاني غير الأول مالم يمنع مانع » وهذا الذي يجيء على قول 
أصحابنا . 

وذهب آخرون إلى أن 0 هو الأول. ولا بد أيضا في هذا من اشتراط كون 
الفعل مما يصح تكراره . : فإن كان الأمر الأول متناولا لجميع الجنس 
والمعطوف متناولاً لبعضه 0 : «#حافظوا على الصلوات 
والصلاة الوسطى * [سورة البقرة /+17] فقيل : إن هذا يوجب أن تكون الوسطى 
غير الصلوات المذكورة قبلها . لأن العطف للتغاير » والصحيح : أن ذلك محمول 
على ما سبق إلى الوهم عند سماعه . وهو التفخيم والتعظيم . وأما عكسه وهو 
كون الثاني أعم من الأول » كقوله : اقتل أهل الأديان . واقتل جميع المشتركين 1 
فاختلف فيه هنا .» والصحيح :أنه لا يدل على المغايرة » وأن المراد بذلك التفخيم 
والبداءة بما هو الأهم . قال : وهذا كله إذا لم تقم دلالة على أن المراد به غير 
التأكيد » فإن قامت دلالة على غير ذلك صرنا إليه. انتهى . 

الشرط الخامس: أن يكون الأمر في وقتين . كذا صور به سليم مسألة 
الخلاف. وقضيته : أنه إذا كرره في وقت واحد يحمل على التأكيد قطعا .» لكن 
صرح ابن القشيري في كتابه أنه لا فرق بين أن يتخلله زمان أم لا » ثم قال : 
وقال القاضي : إن فرض الكلام في الأمر والنبي الصادر من الخلق. فلا يبعد 
التفصيل بين ما يرد من الأوامر على التوالي أو مع التخلل بزمان .فإن تخلل حمل 
على التجدد. ويمكن حمله على التأكيد . فأما ما في أوامر الله تعالى فلا فرق ١‏ 
ولذلك جاز التخصيص . 

قال ابن القشيري : وهذا الذي قاله القاضي محل نظر » فإن ما اتصل بنا من 
كلام الله تعالى 0 دالة عليه ٠‏ فأ فرق ؟ولو صح هذا لصح تأخير الاستثناء 

على المستثنى م 

السادس : أن تتكرر صيغة الأمر» فإن تكرر المأمور به دون صيغته» نحو صل 

ركعتين ركعتين فلم يصرح بها الأصوليون, ويخرج من كلام الفقهاء منها خلاف. 


ن اانا 


والصحيح : لا فرق فإنهم اختلفوا في قوله : أنت طالق طالق. هل هو بمثابة أنت 
طالق أنت طالق. أوتقع طلقة قطعا؟ فيه وجهان أصحههم): الأول. 


هه 4 


مساتة 


[ تصربح الأمربالمعل ف اي وونت ثثماء ] 


الأمر إن صرح الآمر فيه بالفعل في أي وقت شاء. أو [قال]: لك التأخير» فهو 
للتراخي بالاتفاق. وإن صرح به للتعجيل فهو للفور بالاتفاق» وإن كان مطلقا أي : 
الاين ا الع ارا اس روكب الور لل القور على لفل لتلا . قاله الشيخ 
أبو إسحاق. وهل يقتضي الفعل على الفور بمعنى أنه يجب البادرة عقبه إلى الإتيان 
بالمأمور به أو التراخي؟ أما القائلون باقتضائه التكرار فالفور من ضرورياته كما قاله 
الشيخ أبو حامد وغيره . 

وأما المانعون فاختلفوا على مذاهب: 

أحدها : أنه يقتضي الفور . وبه قالت الحنفية 0 وجمهور المالكية 
والظاهرية » واختاره من أصحابنا أبو بكر الصيرفي والقاضي أب بو حامد المروروذي 
والدقاق. كى) حكاه الشيخ أبو حامد والقاضي أبو الطيب 0 الرازي. وقال 
القاضي الحسين في باب الحج من «تعليقه» : إنه الصحيح من مذهبنا . قال : وإِغا 
جوزنا تأخير الحج بدليل من خارج . وحكى في كتابه «الأسرار» عن القفال الجزم 
به محتجا بأن الأمر يقتضي 0 بالقلب » ومباشرة بالبدن . ثم الاعتقاد على 
الفور فكذا المباشرة 507 فإن أوامر العباد حملت على الفور » وجزم به المتولى في 
باب الزكاة من «التتمة» ونقله صاحب «المصادر» عن المزني وأبي عبد الله 
البصري . 

قال الشيخ أبو حامد: وهو قول أهل العراق وأهل الظاهر وداود» وحكاه الكرخي 
عن أصحاب الرأي ونصره أبو زيد الرازي» وقال القاضي عبد الوهاب : عليه 


59591 


تدل أصول أصحابنا : وقال : إنه الذي ينصره أصحابناء ويذكرون أنه قضية 
مذهب مالك . وقال أبو الخطاب الحنبل في «التمهيد» : إنه الذي يقتضيه ظاهر 
مذهبهم . 

والقائلون بالفورية اختلفوا ىا قاله الأستاذ وابن فورك وصاحب «المصادر» إذا 
م يفعله في أول الوقت. فقيل . يجب بظاهره أن يفعل في الثاني» وقيل لا يجب 
إلا بأمر ثان . ولا يقتضى إلا إيقاع الفعل عقبه فقط. وسيأتي . 

قال ابن فورَك : واختلفوا أيضا هل اقتضاؤه الفور من مقتضى اللفظ أي : 
باللغة أو بالعقل ؟ وزيف الثاني . وقال: إنما النزاع في مقتضاه في اللسان. 

والثاني : أن الواجب إما الفور أو العزم »؛ ونقله صاحب «المصادر» عن أبي على 
وأبي هاشم وعبد الجبار. وحكاه ابن الحاجب عن القاضى قيل : وبناه على أصله في 


ا موسع لكن الذي زأكة في «التقريب» للقاضى اختيار أنه على التراخي » ويظلان -: 


القول بالوقف . 

قال إمام الحرمين في «مختصره) : وهو الأصح إذ المصير اليه يؤدي الى خرق 
الاجماع أو يلزمه ضرب من التناقفض 

والثالث : أنه لا يفيد الفور. وله التأخير بشرط أن لا يموت حتى يفعله » وهو 
قول الجمهور من أصحابناء كا قاله الأستاذ أبو منصور وسليم الرازي . قال : 
وهو ظاهر قول الشافعي في الحج . وإليه ذهب طائفة من الأشعرية وسائر المعتزلة. 
ونقله أبو الحسين بن القطان عن نص الشافعى لا اذكره في تأخير الحج . 

وقال الشيخ أبو حامد: ظاهر قول الشافعي يقتضي أن الأمر على التراخي على 
حسب ما قاله في الحج » وهو/ الصحيح من المذهب , وقال إمام الحرمين وابن 
القشيري : عزوه إلى قول الشافعي وهو اللائق بتفريعاته بالفقه » وإن لم يصرح به 

وقال .ابن برهان في «الوجيز»: م ينقل عن الشافعي ولا أبي حنيفة نقل في 
المسألة» وإا فروعههم| تدل على ما نقل عنهها. قال: وهذا خطأ في نقل المذاهب . 


ا 
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إذ الفروع تبنى على الأصول لا العكس ٠.‏ ونقله القاضي أبو الطيب وابن الصباغ 
عن أبي على ابن خيران وابن أبي هريرة وأبي بكر القفال وأبي على الطبري صاحب 
«الإفصاح» وكذا نقله ابن برهان في «الأوسط» عن القاضى . وزادا أبا علي وأبا 
هاشم الحبائيين » ونقله عنهها صاحب «المعتمد» أيضا: قال : وجوزوا تأخير 
المأمور به عن أول وقت الإمكان واختاره الغزالبي والإمام والهندي وأتباعهم . 

وقال في «البرهان» : ذهب القاضي أبو بكر البصري إلى ما اشتهر عن الشافعي 
من حمل الصيغة على اتباع الامتثال من غير نظر إلى وقت مقدم أو مؤخرء وهذا 
يدفع من قياس مذهبه م استمساكه بالوقف وتجهيله من لا يراه . 

والرابع: أنه يقتضي التراخي. كذا أطلقه جماعة منهم الشيخ أبو حامد 
الأسفرايني وابن برهان وابن السمعاني وغيرهم . وحكوه عمن تقدم ذكره من 
أصحابنا » وقال القاضي في «التقريب» : إنه الوجه عنده » وقال ابن السمعانيٍ : 
إنه الصحيح. قال: ومعنى قولنا : إنه على التراخي أنه ليس على التعجيل , 
وليس معناه أن له أن يؤخره عن أول أوقات الفعل . قال : وبالجملة إن 
قوله : «افعل» ليس فيه عندنا دليل إلا على طلب الفعل فحسب من غير تعرض 
للوقت. انتهى . 

وعلى هذا فهو المذهب الثالث . ٠‏ 

وقال السرخسى : الذي يصح عندي من مذهب علمائنا : أنه على التراخي 
ولا يثبت حكم وجو الأداء على الفور بمطلق الأمر. نص عليه في «الجامع). 
فمن نذر أن يعتكف شهرا له أن يعتكف'أي شهر شاء . وكان الكرخي يقول : 
إنه على الفور . وهو الظاهر من مذهب الشافعي ؛ وكذا حكاه صاحب «اللباب» 
عن البزدوى . فقال قال الإمام أبو اليسر البزدوي : لا خلاف عندنا أن الوجوب 
مطلقا على حسب إطلاق الأمر لكن يشترط أن لا يفوت الأداء قبل الموت . 

وقال أصحاب الشافعي : لا بل مطلق الأمر عن الوقت يقتضي المبادرة وإثما 
يبين هذا في باب الزكاة بعد تام الحول هل يصير مكلفا بالأداء للحال ؟ فعندنا لا 
يصير مكلفا بل الأداء موسع له في عمره 3 وعندهم يتحتم الأداء في الحال . 
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وقال القاضى أبو بكر في «التقريب» : الوجه عندنا في ذلك القول بأنه على 
التراخى دون الفور والوقت . انتهى . وهذا خلاف ما تقدم النقل عله . 
والخامس: الوقف إما لعدم العلم بمدلوله أو لأنه مشترك بينهها » وصححه 
الأصفهاني في «قواعده», وحكاه صاحب «المصادر» عن الشريف المرتضى ٠‏ 
فقال : وذهب إلى الوقف من جهة اللغة وأما من حيث عرف الشرع فإنه عنده على 
الفور » ثم افترقت الواقفية » فقيل : إذا أتى بالمأمور به في أول الوقت كان متثلا 
قطعا وإن أخر عن الوقت الأول لانقطع بخروجه عن العهدة » واختاره إمام 
الحرمين في «البرهان» وفي كلام الآمدي خلل عنه . وقيل : إنه وإن بادر إلى فعله 
في الوقت لا يقطع بكونه ممتثلا وخروجه عن العهدة . لجحواز إرادة التراخي . 
قال ابن الصباغ ف «العدة) : وقائل هذا لا يجوز فعله على الفور لكنه خالف 
الاأجماع قبله . 
والحاصل : أنه مذهب منسوب إلى خرق الإجماع . 
كنتيات 
الاول 
إن الكلام في هذه المسألة مبنى على ثبوت الواجب الموسع» وهو الصحيح ومن 
لا يعترف به فلا كلام معه قالهوإليكاالطبري . 
اللثان 
إنه قد اشتهر حكاية قول التراخي». وقال الشيخ أبو إسحاق وإمام الحرمين 
وابن القشيري وغيرهم : إن هذا الإطلاق مدخول. إذ مقتضاه أن الصيغة المطلقة 


ا 


أحد 2 او الا القول أن يقال: الأمر يقتضي الامتثال من غير 
تخصيص بوقت. انتهى . 

ولهذا قال الشيخ أبو حامد : إن العبارة الصحيحة أن يقال: لا يقتضي الفور 
والتعجيل . قال : ومعنى أنه على التراخي أنه يجوز تأخيره » لا أنه يجب تأخيره 
فإن أحدا لا يقول ذلك انتهى لفظه. 

وقد سبق عن ابن الصباغ حكاية قول أن المبادرة لا يعتد بها » وحكى الغزالي 
في «المستصفى» الخلاف أيضا في المبادر هل هو متثل أم لا؟ فقال : أما المبادر 
فممتثل مطلقا. ومنهم من غلاء» فقال : يتوقف في البادر . 

وحكى الأبياري في «شرح البرهان» أن بعض الأصوليين ذهب إلى أن من أخر 
لا يعتد منه بما فعل مؤخرا قال : وعلى هذا فالترحمة لا مؤاخذة عليها وعلى ما ذكره 
الإمام فالتعبير بالفور يشعر بأن المؤخر ليس بممتثل . وقد قال الإمام في آخر 
المسألة ؛ إنه لم يقله أحد . 

الثالث : قيل : الخلاف في هذه المسألة لا يكون إلا في الواجب دون الندب . 
وقيل: يكون فيهماء قال القاضي عبد الوهاب: وهو الصحيح . قال: واتفقوا على 
أنها لا تتصور على مذهب من يقول : الأمر للدوام والتكرار » لأنه إذا كان كذلك 
استغرق الأوقات . 

ثم اختلف الفورية.» هل يجب تعلق الأمر المدعي ذلك فيه بفعل واحد أو 
بجملة أفعال؟ فقيل: يختص بالفعل الواحد. وقيل: يعمهاء والقائلون بأنه 
يقتضى واحداً إذا ترك المكلف إيقاعه عقب الأمر هل يجب عليه فعل مثله أو بدل 
منه بنفس الأمر به أو لا يحب إلا بأمر مستأنف؟ واختلف القائلون بالتراخي هل 
يجوز تأخيره إلى غاية محدودة أو لا؟ فقيل: يجوز إلى غاية بشرط السلامة». فإن مات 
قبل الأداء مات ا وقيل: لا إثم إلا أن يغلب على ظنه فواته أن لولم يفعل» 
وفضل آخرون. فقالوا قد يكون إلى غاية وهي أن لا يغلب على ظنه أنه يموت 
فإن مات كان تعدوواً غير آثم وقد يكون إلى غاية محدودة» وهي أن يغلب على 
ظنه الاحترام عند حصواء فحينئذ يتعجل. واختاره القاضي . انتهى . 
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وقال أبو الحسين بن القطان: حيث قلنا: لا يفيد الفور فله التأخير بشرط 
أن لا يموت حتى يفعله . فإن قيل : فإذا أخر لم يأثم فلم أثمتموه بعد الموت ؟ 
قلنا : إنما جوزنا له التأخير على وصف,. فإذا مات ولم يفعله علمنا أنه لم يكن له 
التأخير. 
قال: ونظيره رامي الغرض يرمي على غرر يحتمل أن يصيب وأن لا يصيب » 
وكذلك قوله في الوصية والكفارة » فإن قيل : متى يكون عاصيا ؟ قيل : من 
أصحابنا من قال: يكون في جميع السنين عاصياء ]| يقول في السكر: إنه لم يقع 
بالقدح الأخير دون ما تقدمه من الأقداح/ كذلك هذا . وكان أبو حفص يقول : 6١١/ب‏ 
إذا مضت عليه سنة فأمكنه أن يحج فلم يفعل ومات قبل السنة الثانية علم أن 
حجه لم يكن له إلا وقت واحد فكان عاصيا . فإذا بقي إلى السنة الأخرى فأخر 
عنها ومات. علم أن حجه كان له ومات فكان عاصيا به في السنة الثانية دون 
الأول . 
مسالة 
[الامرالمعلق بالثاء] 
هذا كله في الأمر المطلق . فأما ما علق بالفاء كقوله تعالى: «إذا قمتم إلى 
الصلاة فاغسلوا» [سورة المائدة /1] (فإذا وجدت الماء فأمسسه جلدك). 
قال أبو الحسين بن القطان: فاختلف أصحابنا فيه على وجهين: 
أحدهما : أنه على الفور لأن الفاء للتعقيب . 


والثاني: لا يقتضيه . قال : والصحيح : هو الأول للوجماع على أن الفاء 
للتعقيب 3 ولو خلينا والظاهر في قوله : إذا (وجدت الماء فأمسسه جلدك) لعملنا 


به لحن صرنا إلى أدلة أخرى . 


مسالة 


إذا ورد الخطاب من الشارع بفعل عبادة في وقت معين فخرج ذلك الوقت وم 
يفعل . فهل يجب القضاء بأمر جديد ابتداء أم يجب بالسبب الذي يجب به الأداءء 
وهو الأمر السابق أي : يتضمنه ويستلزمه لا أنه عينه ؟ فيه قولان. وأكثر المحققين 
من أصحابنا على الأول. منهم أبو بكر الصيرفي وابن القشيري . 

قال الشيخ أبو حامد وسليم وابن الصباغ » وهو قول أكثر أصحابنا. وقال 
الشيخ أبو حامد وأبو إسحاق : إنه الصحيح . ونقل عن المعتزلة منهم أبو عبدالله 
البصري وحكاه عن الكرخي ٠»‏ وقال العالمي من الحنفية : إنه 0 بغروة 
أصحابنا » وقال الباجي إنه الصحيح . ونقله عن القاضى أبي بكر وابن خحويز 
مُنداد » وقال عبد العزيز الحنفى : إنه مذهب أصحابنا » ووجهه أن صيغة 
التأقيت تقتضي اشتراط الوقت في الاعتداد بالمؤقت» فإذا انقضى رت فليس في 
الأمر بالأداء أهر بالقضاء فلا بد من أمر ثان » ولأن التكليف يتبع مقتضى الأمر وما 
دلت عليه الصيغة » والصيغة لا تدل إلا على الأمر في الوقت المخصوص فدلالتها 
على الفعل في غيره قاصرة عنه . وما وجب القضاء فيه فبدليل من خارج . 

وذهب الحنابلة وأكثر الحنفية إلى الثاني منبم شمس الأئمة والجصاص والرازي 
وغيرهم » وبه قال عبد الحبار وأبو الحسين من المعتزلة » وحكاه الآمدي عن 
الحنابلة » وحكاه عبد العزيز في «الكشف» عن عامة أصحاب الحديث . 

قلت : وهو ظاهر نص الشافعي في الأم فإنه قال : فيا إذا ظاهر عنه| ظهارا 
مؤقتا أن العود لا يحصل إلا بالوطء قال : ووجبت الكفارة واستقرت لا لإجل 
استحلال الوطء . ثم قال : ولو طلقها بعد العود أو لاعنها فحرمت عليه على 
الأبد ولزم كفارة الظهار.ء وكذلك لو ماتت أوارتدت فقتلت على الردة » ومعنى 
قوله تعالى : #من قبل أن يتماسا» [سورة المجادلة / *] وقت لأن يؤدي ما وجب 
عليه في الكفارة قبل المماسة. فإذا كانت المماسة قبل الكفارة فذهب الوقت لم 
تبطل الكفارة ولم يزد عليه فيها. كا يقال: له أذ الصلاة في وقت كذا » وقبل وقت 


غ٠'؟‎ 


كذا . فيذهب الوقت فيؤديها . لأنها فرض عليه » فإذا لم يؤدها في الوقت وأداها 
بعده فلا يقال له : زد فيها. لذهاب الوقت قبل أن يؤديها. انتهى . 

قال ابن الرفعة في «المطلب» : وهذا من الشافعي يدل على أنه لا يرى القضاء 
بأمر جديد بل بالأمر الأول , إذ لو كان لا يجب إلا بأمر جديد عنده لم يقسه على 
الصلاة » لأن الأمر الجديد ورد فيها لكن إمام الحرمين في باب التطوع من 
«النهاية» قال : إن القضاء بأمر يجدد عند الشافعي ؛ ويؤيده نصه في «الرسالة» : 
على أن الصوم لا يجب على الحائض ٠‏ وإنما وجب القضاء بأمر جديد » ونقل 
الهندي عن صاحب «التقويم» قولا ثالثاء أنه يجب بالقياس على العبادات الفائتة 
عن وقتها الواجب قضاوؤها في الشرع . فإنه الأكثر بجامع استدراك مصلحة 
الفائتة . 

وقال بعضهم : وعند أبي زيد الدبوسي أن وجوب القضاء إنما هو بقياس 
الشرع . وأضافه إلى الشرع لتخرج المقدمتان والنتيجة » فإن ذلك قياس العقل . 
والمراد بقياس الشرع رد فرع إلى أصل بعلة جامعة بينهه) . فكأنه قاس القضاء على 
المعاوضات الشرعية . 

وذهب بعض التأخرين إلى وجوبه بالأمر الأول باعتبار آخر مخالف لما يقوله 
الحنابلة » وبرهانه العلم القديم لم يتعلق بالأداء في حق من يستحيل وقوعه منه 
لأن ذاته معدومة في الموجودين» فلو كلف العبد به كلف با لا يطاق . فإذن تعلق 
الأمر إنما هو بالفعل الذي يسمى قضاء وهو أمر واحد . وهو الأمر الأول في حق 
القضاء إذ لا أداء هناك ولا فائت لعدمه في الموجودين العلمي والخارجي ٠‏ ومعنى 
هذا الاق ادهل يتناد مق الأمر نينا الأمر بالقضناة؟ أ + يمتارم لفاك 
يستفاد منه جميع الفوائد الضمنية أو لا يستفاد » هذا هو الصواب وصرح به 
المازري وغيره 

وزعم الأصفهاني في «شرح المحصول» أن القائلين بأن القضاء بالأمر الأول 
يقولون: إنه يدل عليه مطابقة. وأن هذا هو محل الخلاف ويساعده عبارة ابن 
برهان: هل بقيت واجبة بالأمر السابق أم وجبت بأمر جديد؟ 


رديت 


وقال عبد العزيز : موضع الخلاف في القضاء بمثل معقول . فأما القضاء بمثل 
غير معقول فلا يمكن إيجابه إلا بنص جديد بالاتفاق . وهذا كله في العبادة 
المؤقتة » أما المطلقة إذا لم يفعل في أول أزمنة الإمكان على رأي من يجعل الأمر 
للفور . فإن فعله بعده ليس قضاء عند الجمهور خلافا للقاضى أبي بكر . 

ومن فروعه : ما لو استأجر الولد سنة معينة» ثم لم يسلمه حتى مضت انفسخ 
العقد . ولا يجب بدلا سنة أخرى اعتبارا بالعقد الأول . بل لا بد من إنشاء عقد 

وقال صاحب «الواضح) المعتزلي : هذا الخلاف لا يجيء إلا من القائلين بأن 
الأمر يقتضى الفور . وأما القائل بأنه للتراخي فلا . لأن عنده أن الفعل في الوقت 
الثاني والثالث وفيما بعدها مراد . وأن لفظ الأمر باطلاقه يتناول الفعل في أي وقت 
شاء . وبذلك صرح أبو الحسين في «المعتمد». فقال: أما القائلون بنفي الفور 
فيقولون باقتضائه في) بعد . ولا يحتاج إلى دليل ثان . وأما القائلون بالفور هل 
يقتضي الفعل في بعد أو لا ؟ وقال الشيخ أبو إسحاق: ليمق :الغرض بذ المسألة 
الكلام في أعيان المسائل التي اتفقنا فيها على وجوب القضاء في العبادة المؤقتة , 
كالصلاة والصوم . وإنما الغرض بيان إثبات هذا الأصل من مقتضى الأمر المطلق 
في موضع لا إجماع فيه . 

قال : وكذلك جميع مسائل الأصول التي نتكلم فيها المقصود إثبات أصل عند 
التجرد من القرائن 

١‏ تقال: وفائدة الخلاف في/ هذه المسألة جواز الاستدلال بالأوامر المطلقة في أداء 

العبادة على قضائها إن قلنا : يجب ما يجب به الأداء » ومنعه . وإن قلنا : يجب 
بأمر جديد . 

قيل : ومنشأ الخلاف يرجع إلى قاعدتين: 

الأولى : أن الأمر. بالمركب أمر بأجزائه . 

الثانية : أن الفعل في وقت معين لا يكون إلا المصلحة تختص بذلك الوقت . 
فمن لاحظ القاعدة الأولى قال : القضاء بالأول . لأنه اقتضى شيئين الصلاة 
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وكونها في ذلك الوقت . فهو مركب . فإذا تعذر أحد جزئي المركب وهو خصوص 
الوقت بقى الجزء الآخر وهو الفعل فيوقعه في أي وقت شاء . ومن لاحظ القاعدة 
الثانية قال + القضاء نامر جديت لأنه إذا كان تين لوقك لمفتلحة فق لا يشاركة 
الزمن الثاني في تلك المصلحة . وإذا شككنا لم يثبت وجوب الفعل الذي هو 
القضاء في وقت آخر بدليل منفصل ., والمراد بالأمر الجديد إجماع أو خطاب جلي 
على وجوب فعل مثل الفائت خارج الوقت . لا أنه يتجدد عند فوات كل واجب 
الأمر بالقضاء. لأن زمن الوحي قد انقرض . 


مسأدة 
[ فنوات الا مثا لبالامر] 


إذا قلنا : الأمر يقتضي الفور فأخر عنه. فهل يفعله بعد ذلك بالأمر الأول أو 
حتاج إلى أمر جديد؟ قال ابن الصباغ في «العدة» : إن قلنا: المؤقت لا يسقط 
بفوات وقته فكذلك هناء وإن قلنا: يسقط: ثم اختلفوا ههنا على قولين: 
أحدهما : أنه يسقط أيضا بفوات الفور لأنه مأمور به في الوقت. فإذا مات 
سقط كالمؤقت . 

والثاني : لا يسقط . لأن الأمر يتناول فعله مطلقا ولا”' لوقت وإثما وجب الفور 
لئلا يقتضيى وجوبه . 


. بياض في جميع النسخ‎ )١( 


و 


فكنائنة 
[ احتياج الإجزاء الى د لل] 


إتيان المكلف بالمأمور به على المشروع موجب للإجزاء عند الجمهور خلافاً لأبي 
هاشم والقاضي وعبد الجبار حيث قالا : الإجزاء يحتاج إلى دليل . 

ونقل الشيخ أ بو حامد الأسفرايني وسليم 5 9 الثا: أن الأمر موقوف 
على ما يشته الدليل ونسباه للأشعرية . 

قال سليم : وهو قريب من مذهب العتزلة . وفيها مذهب رابع: وهو أنه 
يقتضى الإجزاء من حيث عرف الشرع 3 ولا يقتضيه من حيث وضع اللغة: حكاه 
في «المصادر» عن الشريف المرتضى . وخامس : وهو التفصيل بين ما يقع على 
الشروط المعتبرة » كالصلاة المؤداه بشروطها وأركانها فهو موصوف بالإجزاء » وبين 
ما يدخله ضرب من الخلل . إما من جهة المكلف أو غيره كالوطء في الحج ' 
والصوم 2( فلا يدل على الإجزاء . حكاه القاضى عبد الوهاب ف «الملخص» 8 

ثم قال : وليس هذا في الحقيقة مذهبا آخر , لأنا لا نقول بالإجزاء على أي أمر 
وقع . وإنما يجزىء إذا وقع على الوجه المعتبر . 

وقال الغزالي في «المستصفى» إذا قلنا : إن القضاء يجب بأمر جديد . وأنه مثل 
الواجب الأول » فالأمر بالشيء لا يمنع إيجاب مثله بعد الامتثال» لكن إنما سمى 
قضاء إذا كان فيه 0 الفائت من أصل العبادة ووضعها . فإن لم يكن فوات 


ولا بد من 0 محل النزاع. فنقول: الإجزاء يطلق باعتبارين: . 
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أحدههما: الامثال. 

والثاني : إسقاط القضاء . فالمكلف إذا أتى بالمرور على وجهه فعلى الأول هو 
محزىء بالاتفاق , وعلى الثاني هو موضع الخلاف ى]| صرح به القاضي عبد الوهاب 
في «الملخص» والغزالي في «المستصفى » وغيرهما » أي هل يستلزم سقوط القضاء ؟ 
لا يستلزمه بمعنى أنه لا يمتنع أن يقول الحكيم : افعل كذا , فإذا فعلت أديت 
الواجب . ويلزمك مع ذلك القضاء . | 

قال القاضى عبد الحبار في «المعتمد» : وهذا هو معنى قولنا : إنه غير مجزىء ولا 
يعني به أنه لم يمتثل ولا أنه يجب القضاء فيه » ولا يكون وقع موقع الصحيح الذي 
لا يقتضي ١‏ هذا تحرير مذهب عبد الجحبار في المسألة . 

وممن اعتنى به أيضا الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد في «شرح العنوان» ‏ 
فقال : وتحرير الخلاف فيه أن الاكتفاء بفعل المأمور به هل هو من مدلول الأمر 
ومقتضاء؟ أو هو من مجموع فعل المأمور به وأنالأصل عدم وجوب الغير ؟ وأما كونه 
إذا فعل المأمور به يبقى مطلوبا فما زاد فلا يصار إليه أصلا . لأن الأمر انقطع تعلقه 
عما عدا المأمور به فلو بقي عليه ثىء آخر من جهة الأمر لزم أن لا يكون منقطعا في 
تعلقه . وفيه جمع بين النقيضين . وهو محال. انتهى . 
وقد وقع في المسألة أمران: 
أحدهما: إطلاق إمام الحرمين وفخر الدين وأتباعه الخلاف في أن الامتثال هل 
يوجب الإجزاء ؟ وعبد الجبار لم يخالف في الإجزاء . بالتفسير الأول . وإنما خالف 
فيه بالثاني » والخلاف في الأول بعيد . والأول: أقرب . 

قال المندي . وعلى هذا ترجمة المسألة بما ذكروه لا يستقيم. لأن الإجزاء عند 
المتكلمين ليس عبارة عن سقوط القضاء بالفعل » فلا يلزم من كون الفعل سقوط 
القضاءء بل ينبغي ترحمتها على ما قاله الغزالي وغيره بأن الأمر يقتضي وقوع 
الإجزاء بالمأمور به عند الفقهاء » وقال المتكلمون: لا يقتضي »فلا معنى 
لتخصيص على هذا ببعض المتكلمين كأبي هاشم وعبد الجبارء فإن كل من قال: 
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من كون الفعل مجزءا سقوط القضاء. 
ولعل الأقرب أن الخلاف إنما هو في سقوط القضاء لا في سقوط التعبد به » وكونه 
امتثالا وطاعة . لأن ذلك كالتناقض فيبعد وقوع الخلاف فيه » لأن أدلتهم تشعر 
بذلك . 
وحاصله : أنه لا يدل على الإجزاء 4 وإنما الإجزاء مستفاد من عدم دليل يدل على 
وجوب الإعادة 2( ولا خلااف بين عبد الجبار وغيره 5 براءة الذمة عند الإتيان 
بالمأمور . 

واتفقوا على أن البراءة الأصلية اقتضت العدم السابق» وعبد الحبار يقول : 
العدم الللاحق الكائن بعل الفعل مستفاد أيضا من البراءة الأصلية 3 كالأعدام 
الكائنة قبل الفعل . 
وقد شيه القرافي هذا الخلالاف بالخللاف 5 مفهوم الشرط 4 كقوله : إن دخلت 
الدار فأنت حر فمن نفاه قال : عدم عتقه مالم يأت بالمشروط مستفاد من الملك 
السابق. ومن أثبته قال : هو مستفاد من ذلك . ومن مفهوم الشرط أيضا . 
وظهر بهذا أن الخلاف لفظى ., لأنه أتى بالمأمور به على وجهه . ولا خلاف في أنه 
يمكن إيراد أمر ثان بعبادة يوقعها المأمور على حسب ما/ أوقع الأولى , لأنه 
كاستئناف شرع وتعبد ثان . 

والنزاع في تسمية هذا الأمر الثاني قضاء للأول . فالجمهور ينفونه, لأن القضاء 
عندهم ما فعل بعد وقت الأداء استدراكا لما سبق وجوبه » وهذا ليس كذلك . 

ومهذا يندفع بناءُ من بنى عليه صلاة فاقد الطهورين إذا تمكن من أحدهما هل 
يعيد ؟ قال ابن الحاجب في «مختصره الكبير» : إن أراد عبد الحبار أنه لا يمنع أن 
يرد أمر بعده بمثله فمسلم . ومرجع النزاع في تسميته قضاء . وإن أراد أنه لا يدل 
على سقوطه فساقط . 


وقال إِلْكيا الطبري : الخلاف في هذه المسألة لا يتحقق لأنه إن كان المراد لزوم 
الإتيان بمثله فهي مسألة التكرار » والأوليجرىء عن الآخر لكن لم يستكمل ٠‏ وإن 
كان لأنه لم يقع الموقع فهو غير مجزىء بالاتفاق » وقال: هذه المسألة مقلوبة بالمسألة 
الأخرى. وهي كون النبي يدل على الفساد . 


7 - 
[ تعنيقالامربمعين] 


الأمر إن تعلق بمعين لم يخرج المكلف عن عهدته إلا بالإتيان به قطعا . وإن 
تعلق بمطلق وهو المتناول واحدا لا بعينه » فاختلفوا في المطلوب به هل هو الماهية 
الكلية أو جزؤ من جزثياتها ؟ 

قال الآمدي : هو أمر بجزء معين من جزئيات الماهية لا بالكلى المشترك » وقال 
الإمام فخر الدين : هو أمر بالكل المشترك بين "الأفراء لا مين ولا بجميع 
الجزئيات . لأن الدال على الأعم غير دال على الأخص . فإذا قال في الدار جسم 
لا يدل على أنه حيوان » لأن الجسم أعم, وهذا ما حكاه أبو المناقب الزنجاني عن 
مذهب الشافعي » وأن الأول مذهب أبي حنيفة » واختار الثاني أيضا القرافي 
والأصفهاني شارحا «المحصول» والصفي الهندي وغيرهم لأنها ليست هي هي ء 
ولا لازمة لها فلم يدل عليها لا مطابقة ولا التزاما » فعلى هذا الأمر بالجنس لا 
يكون أمرا بشىء من أنواعه البتة » وذلك كالأمور بالبيع أعم من أن يكون بثمن 
المثل أو بغبن فاحش أو غير ذلك , لأن البيع مشترك بين هذه الأمور . وحيث حمل 
على معين كالأمر من 'الموكل للوكيل بالبيع مطلقا فإنه محمول على الشىء بثمن 
لمثل » فإنما هو لدليل منفصل . وحيث لم يوجد دليل منفصل يخير» لأنه لا بد من 
تحصيل الماهية ولا يمكن ذلك إلا في ضمن جزئي . وليس البعض أولى من البعض 


وتوسط القاضي عضد الدين فقال : المطلوب الماهية من حيث هي هي لا بقيد 
الجزئية » ولا بقيد الكلية » ولا يلزم من عدم اعتبار أحدها اعتبار الآخرء. وأن 

وقال الأصفهاني : هذه المسألة تستدعى تجديد العهد بمسألة منطقية وهى أن 
الأول: ماهية البيع من حيث هي هيى.) وهو الطبيعي . 
والثاني : فقيل كونه كليا أي : يشدرك 5 مفهومه كثيرود» وهي المنطقي 5 
والثالث: تلك الماهية بقيد كونها كلية. وهو العقى 5 

فأما الطبيعي : فهو موجود في الأعيان . لأن هذا البيع موجود. وجزء هذا البيع 
نفس البيع بالضرورة . وجرء الموجود موجود 5 

وأما المنطقي والعقلي : ففي وجودهما في الخارج خلاف يتفرع على أصل آخر وهو 
أن الأمور النسبية هل لحا وجود في الخارج أم لا ؟ وفيه خلاف بين العقلاء . 
قال : ومبذه القاعدة يتبين ضعف كلام الآمدي ( وذلك لأن البيع وهو القدر 
المشترك بين البياعات هو الكلي الطبيعى. ولا شك في وجوده في الأعيان 2 وإغغا 
الخلاف 5 الكليين الآخرين » وبة يندفع عدم تصوره ف نفس الطالب ولزوم 
التكليف بما لا يطاق . 

واعلم أن المراد بالمطلق غير المقيد في اللفظ بقيد أو وصفه بل أطلق إن طلب 
فعل من الأفعال . ولا شك أن مالا يطلب إيقاعه في الأعيان لا يكون كلياء لأن 
الكلي ليس في الخارج ولا يقبله الخارج . وإذا كان هكذا فيكون المطلوب جزئيا . 

قلنا: ولا يمكن أن يكون جزئيا معينا عند المكلف تقع فيه الإشارة إليه » لأن 
ذلك متعذر قطعا فإذن يكون المطلوب جزئيا غير معين مثل النكرات كلها كما 
تقول : إذا لقيت رجلا فأكرمه . فلا شك أن الذي يلقاه هو جزئي إلا أنه غير 
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متعين ويفسر حالة اللقاء بمعين . والقائل الآخر يقول : المطلوب الماهية الكلية 
ويبتفسر بجزئي منها أو جزئيات . 
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مسائة 
[الأمربالامربالتيئ ] 


الأمر بالأمر بالشىء ليس أمرا بذلك الشثىء ما لم يدل عليه دليل » وإلا لزم 
التخلف في مثل قوله يكِخِ : (مروهم بالصلاة لسبع) كذا قال القاضي والغزالي 
والآمدي وغيرهم » وذلك لأن الأمر كما كان على ضربين : بوسط . وبغير وسط 
جعلوا الأمر بوسط ليس فنا حقيقيا . 

ونقل العالمى عن بعضهم أنه أمرء ونصره العبدري وابن الحاج في كلامهما على 
«المستصفى » » وقالا : هو أمر حقيقة لغة وشرعا بدليل قول الأعرابي: آلله أمرك 
بهذا . فقال : (نعم) ففهم الأعرابي الجافي من أمر الله لنبيه أن يأمرهم بذلك أنه 
مأمور بذلك المأمور به » وذلك بواسطة النبى كَل . فبادر إلى الطاعة . قالا : وأي 
فرق بين قوله للناس : افعلوا كذاء وقوله لنبيه : مرهم أن يفعلوا؟. ' 

واحتج بعضهم أيضا بحديث ابن عمر فإنه قد جاء في رواية : (مره فليراجعها) 
وفي رواية: (فأمره رسول الله كك أن يراجعها). ففي هاتين الروايتين الأمر له وهو 
رسول الله َك » فلولم يكن قوله في الرواية الأولى : (مره فليراجعها) دالاً على أنه 
مأمور من النبي يك لما كان مرويا في الروايتين الأخيرتين بالمعنى , » لأن المعنى يكون 
غتلفا حينئذ » وكلام سليم الرازي في «التقريب» يقتضي أنه يجب على الثاني الفعل 
جزما . وإنها الخلاف في تسميته أمرا أم لاء فإنه قال : إذا أمر الله نبيه كَل بأن 
يأمر أمته بشىء فإن ذلك الشىء يجب فعله عليهم من حيث المعنى . وهكذا إذا أمر 
النبى يَةِ الواحد من أمته أن يأمر غيره بشبىء كان دالا على وجوب الفعل عليه ١‏ 
007 ذلك بمنزلة ورود الأمر ابتداء عليه. انتهى . 

وجعل ابن الحاجب في «المنتهى» موضع الخلاف نحو مر فلانا بكذا. أما لو 
قال : قل لفلان : افعل كذاء فالأول آمرء والثاني مبلغ قطعا . ومثله قول بعض 

اع 


1/17 


الفقهاء: الخلاف في أمر الاستصلاح نحو (مروهم بالصلاة لسبع) فأما ما أريد به 
التبليغ / فلا خلاف أن الثالث مأمور بذلك الأمرر. وهذا اتفق الأصحاب على أن 
من طلق زوجته في الحيض بغير عوض بعد الدخول استحب له أن يراجعها , 
لقول النبي يف لعمر : (مره فليراجعها) فلو كان للخلاف في هذه الحالة مجال 

وفصل بعض المتأخرين . فقال : إن قامت قرينة تقتضى أن المراد بالأمر الأول 
التبليغ كان ذلك أمرا للثاني . وإلا فلاء وهو حسن . 

والحق : التفصيل: إن كان للأول بأمر الثالث فالأمر للثاني بالأمر للثالث وإلا 
قلا . 
ومعنى هذه المسألة أن الشارع إذا أمر مبلغا بشّىء. فهل هو أمر للمأمور الثاني 
بذلك كا لو توجه نحوه الأمر من غير واسطة ؟ والجمهور على أنه ليس كذلك . 
ونقل فيه خلاف . ولم يسم قائله . نعم الخلاف بين أصحابنا الفقهاء مشهور في 
أن الصبي مأمور بأمر الولي فقط أو مأمور بأمر الشارع . ورجحوا الأول . وذلك 
نظر إلى وضع اللفظ فقط وجنوح إلى أن الصبي خارج عن حكم الخطاب وهو 
مقتضى حد الحكم : بأنه الخطاب المتعلق بأفعال المكلفين . والأحسن التفصيل 
المدكورة.. 

ومثل جماعة منهم الغزالي هذه المسألة بقوله تعالى : #خذ من أموالهم 
صدقة #[سورة التوبة/١٠]الآية‏ . 

وقالوا: إن ذلك بمجرده لا يقتضي وجوب الإعطاء عليهم إلا من جهة وجوب 
طاعة النبى يَكئةٍ في الجملة . وفيه نظر . لأنه ليس أمرا إلا بطريق التضمن الذي 
اقتضاه وجوب طاعة النبي يكو بل هذه الآية ترجع إلى أن ما لا يتم الشىء المأمور 
به » وليس من فعل المكلفين هل يكون مأمورا به أم لا ؟ ولا تعلق لذلك بهذه 
المسألة . 


مسالةه 
[ الامربالادتمام] 


الأمر بالإتمام يتضمن الأمر بالشروع إذ لا يتصور الإتمام إلا بعد الشروع . 
ولهذا احتج أصحابنا على وجوب العمرة بقوله تعالى: #وأتمو الحج والعمرة# [سورة 
البقرة/95١].‏ 


به 


اننا 
[ايجاب الله عَنى رسوله شيثا ] 


إذا أوجب الله على رسوله شيئا لا يتأق إلا بغيره. مثل أن يوجب عليه أخذ 
الزكاة » فهل يتضمن هذا الأمر إيجاب إعطاء الزكاة على أرباب الأموال أم لا ؟ 
فيه خلاف حكاه ابن القشيري » فقال : قال بعض الفقهاء : يجب عليهم بنفس 
ذلك الأمر. ولعلهم يقربون هذا من قولنا : الأمر بالصلاة أمر بالوضوء . وقال 
القاني : يجب على أرباب الأموال الابتدار إلى الإعطاء لا من جهة الأمر بأخذ 
الزكاة » لأنه ليس ني إيجاب الأخذ على الرسول إيجاب الإعطاء على الغير بل 
باللإجماع ؛ لأنه إذا وجب عليه الأخذ فيأمر بالإعطاء » وأمره واجب » وأجمعت 
الأمة على وجوب الإعطاء عند وجوب الأخذ عليه حا لله سبحانه عليه . 


مسألة 
أي 20 و 
الامرهل يدخل دحت الامر 6 
اختلفوا في أن الامر هل يدخل تحت الأمر أم لا ؟ على وجهين. حكاهما ابن 
الصباغ 5 «العدة» ونص على عدم الدحول » وكذا نصره الشيخ أبو حامد 
الأسفرايني » وقال : القول بالدخول ظاهر الفساد . وقطع به الجرجاني في كتاب 


الوصية : قال : لأن الظاهر أن المأمور غيره . 
وح 


ولا بد من تحرير النزاع , فنقول: له حالات: 

إحداها: أن يقول لنفسه : «افعلي» مريدا ذلك الفعل من نفسه . ولا نزاع في 
جوازه وهل يسمى حسنا أم لا ؟ قال الهندي : الحق : المنع » إذ لا فائدة فيه » 
وهل يسمى أمرا ؟ إن شرطنا العلو أو الاستعلاء امتنع» وإن لم نشرطه فيحتمل 
المع أيضا لأن المغايرة بين الأمر والمأمور معتبرة وهي مفقودة ههنا .فإن لم نعتبرها 
سمي به ٠.‏ وهو بعيك . 

الثانية : أن يأمر غيره بلفظ خاص به لا يتناوله . فلا يدخل الأمر تحته قطعا 
سواء أمر عن نفسه أو أخير بالأمر عن غيره . 

الثالثة : أن يأمر غيره بلفظ عام متناول له . فإما أن يأمر بأمر الغير . قال 
الهندي : فالظاهر أنه لا نزاع في دخوله تحت الأمر ى) إذا تلى النبي ككل :لوفمن 
شهدمنكم الشهر فليصمه» [سورة البقرة / ]1١85‏ وإما أن يأمر بأمر نفسه ١‏ كقوله : 
ويا أيها الناس » أو «يا أيها المؤمنون افعلوا كذا» فهذا هو محل النزاع. والأكثرون 
على دخوله نظرا إلى عموم اللفظ . فإن كونه أمرا لا يصلح معارضا له . ولهذا 
دخل عليه السلام في كثير من أوامره .» والأصل عدم دليل آخر.كذا قاله الهندي 
وغيره » وسيأتي في العموم . لكن الأكثرين ‏ وهو مذهب الشافعي ‏ على عدم 
دخوله . : 

وقال صاحب «الواضح) المعتزلي : لا خلاف في أن الآمر لا يدخل في الأمر إذا 
أمر عن نفسه . فأما إذا أخير بالأمر عن غيره » كقوله عليه السلام لأمته : (إن 
الله يأمركم بصوم يوم) فاخلتفوا فيه على قولين: والصحيح : دخوله . 

قال : وأما المخبر فالظاهر أنه يدخل في الخبر. كقوله : من قعد في المطر 
ابل ولي المراد أله بر :عن اتقنية :© كآنه بيك بل المراه أنه يصو يرا لغيه 
عن نفسه أنه هذه الصفة . وكلام الهندي يقتضي أن الخبر محل وفاق . ومثله بقوله 
يك : (لن ينجو أحد بعمله) قال : ولهذا قيل : ولا أنت يا رسول الله ؟ ومرتبته 
كونه مخاطبا لا يخصه . وكذا في الأمر وليس كذلك, وستأتي المسألة بمزيد تتمة في 
باب العموم إن شاء الله تعالى . 


0 


وه 


مسألة 
[الاأمربالصفة] 


الأمر بالصفة أمر بالموصوف فإذا أمر بالطمأنينه في الركوع والسجود كان أمرا 
بالركوع والسجود . لأنه لا يتم إلا هما قاله الشيخ أبو إسحاق الشيرازي . 
قال : وغلطت الحنفية حيث استدلوا على وجوب التلبية في الإحرام بما روي أن 
جبريل عليه السلام نزل على النبي كَكهِ ٠‏ فقال :«مر أصحابك ليرفعوا أصواتهم 
بالتلبية؟ » فجعلوا الندب إلى الصفة . وهي رفع الصوت بالتلبية دليلا على وجوب 
التلبية» وهذا غلط . وذلك أنه قد يندب إلى صفة ما هو واجب ومستحب ء 
وليس في ندبه إلى الصفة ما يقتضى إيجاب الموصوف . والذي يتناوله بصريحه هو 
رفع الصوت بالتلبية » ونفس التلبية إنما يعلم من ضميمه على سبيل التبع له » وما 
تناوله الأمر غير واجب فلأن لا يجب ما كان مستفادا من ضمنه المتوصل إليه أولى» 
وفيما أطلق حكايته عن الحنفية نظر . 

وقال بعض الحنابلة : إذا ورد الأمر بهيئة أو صفة لفعل دل الدليل على أنها 
مستحبة جاز التمسك به على وجوب أصل الفعل لتضمنه الأمر به . لأن مقتضاه 
وجوبها فإذا خولف في الصريح بقي التضمن على أصل الاقتضاء . قال : ذكره 
أصحابنا » ونص عليه أحمد حيث تمسك على وجوب الاستنشاق بالأمر بالمبالغة . 

وقالت الحنفية فيا حكاه الجرجاني : لا يبقى دليل على وجوب الأصل. 
التهى :. 

وقال ابن دقيق العيد في شرح الإلمام» : الأمر بإيجاد الصفة وإدخالما في الوجود 
يقتضي الأمر بالموصوف لاستحالة دخول الصفة في الوجود بدون الموصوف . وما لا 
يتم الواجب إلا به فهو واجب . وقد يكون الأمر بالصفة على تقدير وجود 
الموصوف . وقد يحتمل الحال الأمرين كقوله كد : (أفشوا السلام بينكم) هل 
/ المراد إدخال إفشاء السلام في الوجود فيكون أمرا بأصل السلام» أو المراد إفشاؤه ١١1/رب‏ 
على تقدير وجوده أي : إذا سلمتم فليكن فاشيا ؟ . 


ك0 


متسأالة 
[ ورود الامبتو بايجاد فعلنل 


إذا ورد الأمر بإيجاد فعل فهل يقع الاكتفاء بما يقع الاسم عليه أم لا ؟ قال إلكيا 
الطبري : اختلف فيه الأصوليون » والصحيح : أنه يجزيء ما وقع عليه الاسم , 
وقال سليم الرازي: الأمر بفعل الشيء يتضمن وجوب أدنى ما يتناوله اسم ذلك 
الفعل ٠‏ وقيل: يقتضي الأكثر. 

لنا: أن الأصل براءة الذمة؛ فإذا ورد مطلق الأمرتعلق بالمتيقن» والزيادة مشكوك 
فيها » قال : وإذا قلنا بالأول فزاد عليه » فالزيادة تطوع » وعن الكرخي أن 


ا لجميع واجب . 
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مساتهه 


الأمر بالثيء هل هو نبي عن ضدء؟ إن كان له ضد واحد كصوم العيد 
فالبي عن صومه أمر بضده . وهو الفطر فلا خلاف » وإلا لأدى إلى التناقض » 
ومثله الأمر بالإيمان نبي عن الكفر» وإن كان له أضداد كالأمر بالقيام فإن له 
أضدادا من القعود والركوع والسجود والاضطجاع ونحوها . وكالزى فإن من 
أضداده الصلاة والنوم والمثي وغيرها » فهو محل الخلاف . 

قيل: نبي عن جنيع أضداده» وقيل: عن واحد منهالا بعينه . حكاه عبد العزيز في 
«شرح البزدوي)» . 

واعلم أن الكلام في هذه المسألة يقع في مقامين : 

أحدهما : النفساني . واختلف المثبتون له في أن الأمر بشىء معين هل هو نمي 
عن ضده الوجودي ؟ على مذاهب: 

أحدها: أنه ليس نبيا عن ضده لا لفظا ولا يقتضيه عقلا » واختاره الإمام 
والغزالي والكيا الطبري وحكاه الشيخ أبو حامد وسليم وابن برهان وصاحب 


اللحف 


«الواضح» و «المعتمد» وإمام الحرميز. في «التلخيص» عن المعتزلة بناء على أصلهم 
في اعتبار إرادة الناهي .» وذلك غير معلوم 

لكن نقل إمام الحرمين في «البرهان» عنهم أنه يتضمنه .» وهو محمول على 
اللساني كا سيأتي فتفطن له . 

وقال إمام الحرمين وإلْكيا 5 «تعليقه» : إن هذا هو الذي استقر عليه رأي 
القاضي أبي بكر بعد أن كان يقول : إنه نبي عن ضله . 

والثاني : أنه نفس النبى عن ضده من حيث اللفظ والمعنى بناء على أن الأمر لا 
بده له واتضتافه ركوله أ وفيا فقائة اتضناك"الكون الواح ركونه قرينا من 
شيء ء بعيدأ من شيء . 

وهذا قول الشيخ أبي الحسن الأشعري » والقاضي ؛ وأطنب في نصرته في 
«التقريب» ونقله عن جميع أهل الحق النافين لخلق القرآن » وثقله في «المنخول» 
عن الأستاذ أبي إسحاق والكعبى ٠»‏ ونقله ابن برهان في «الأوسط» عن العلماء 
قاطبة » وقال صاحب والنات * هو قول أبى بكر الجصاص وهو أشبه . وقال 
القاضي عبد الوهاب في «الملخص» : هو قول المتكلمين منهم الأشعري وغيره أنه 
نمى عن ضده من حيث اللفظ ولمعنى » لأن الأمر لا صيغة له . 

قال ابن دقيق العيد: وهذا المذهب لا يتأق مع القول بأن الأمر هو القول . لأن 
إحدى الصيغتين لا تكون عين الأخرى قطعا فليؤول على أنه يستلزمه. انتهى 

وهو عجب . لأن الأشعري بناه على أن الأمر لا صيغة له ى]| سبق نقله عن 
القاضي عبد الوهاب وغيره » وكذلك قال الشيخ أبو حامد الأسفرايني : 000 
الأشعري هذا على أصله في أن الأمر لا صيغة له » وإنما هو معنى قائم بالنفس ء 
وكذلك النبى . فالأمر عندهم هو نفس النبي من هذا الوجه . 

وقال الهندي : لم يرد القائل أن صيغة «تحرك)» مثلا غير صيغة «لاا تسكن» فإن 
ذلك معلوم الفساد بالضرورة بل يعني أن المعنى المعبر عنه بتحرك عين ا معنى المعبر 
عنه بلا كن ؛ وقالوا: إن كونه أمرا ونهيا بالنسية إلى الفعل. وضده الوجودي 
لكون الحركة قربا وبعدا بالنسبة إلى جهتين . وقد وجهه الماوردي بأن الأمر له 

١7 


متعلقان متلازمان اقتضاء الفعل والإيقاع والنبي عن الفعل والاجتناب » وترك 
الفعل فعل آخر. وهو ضد المتروك . 

والثالث: أنه ليس هو ولكن يتضمنه من طريق المعنى . 0 
الطيب » ونصره الشيخ أبو إسحاق في «التبصرة» واب بن الصباغ في «العدة» ونقله 
الشيخ أبو حامد الأسفرايني وسليم عن أكثر أصحابنا . قال : وهو قول أكثر 
الفقهاء كافة . وقال ابن السمعاني : هو مذهب عامة الفقهاء ونقله عبد الوهاب 
عن أكثر أصحاب الشافعي قال : وهو الذي يقتضيه مذهب أصحابنا وإن لم 
يصرحوا به . وقال الباجي : عليه عامة الفقهاء واختاره الآمدي والإمام فخر 
الدين . وقال أبو زيد الدبوسي في «التقويم» : إنه المختار » وبه جزم أبو منصور 
الماتريدي . فقال : : إنه نمي عن ضده بدلالة الالتزام وكذا قال البزدوي 
والسرخسي منهم » وقال إمام الحرمين وابن القشيري والمازري : إن القاضي مال 
إليه في آخر مصنفاته » وقال صاحب «الواضح) : وقصد الفقهاء من هذه المسألة 
أن الأمر للوجوب فلهذا قالوا : إنه نمي عن ضده . ثم رد الإمام على من قال : 
هو عينه بأنه جحد للضرورة . فإن القول المعبر عند «بافعل) مغاير للمعبرعنه ب دلا 
تفعل» قيل : وهذا منه غلط أو مغالطة » إذ ليس الكلام في «افعل» و «لا تفعل» 
بل في «افعل» و «لا تترك» وليس بطلان اتحاد مدلوهما ضروريا ١‏ وأبطل مذهب 
التضمن بأن الأمر قد لا يخطر له الضد . ولو خطر له فلا قصد له في تركه إلا على 
معنى أن ذلك وسيلة إلى المأمور به » واعترف بأنه يرى استلزام الوجوب الوعيد 
على الترك فكيف لا يخطر له الضد من الترك ولا بد أن يكون متوعدا عليه ؟ ثم 
هذا الخلاف في الكلام النفسى بالنسبة إلى المخلوق . لأنه الذي يغفل عن الضد . 
وأما الله تعالى فكلامه واحد لا يتطرق إليه ذهول كما صرح به الغزالي وابن 
القشيري . 

واحترزنا بقولنا : معين عن الواجب المخير والموسع . فإن الأمر بها ليس نميا 
عن الضد . والمسألة مقصورة على الواجب المعين صرح به الشيخ أبو حا 
الأسفرايني والقاضي في «التقريب» . 


واحترزنا بالوجودي عن الترك فإن الأمر بالشوء نبى عن تركه بطريق التضمن 
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قطعا ىا قاله الهندي وغيره ؛ وإنما الخلاف في أنه هل هو نبي عن ضده الوجودي؟ 
المقام الثاني بالنسبة إلى الكلام اللساني عند من رأى أن للأمر صيغة , وفيه مذهبان : 


أحدهما: أن الأمر بت يتضمن النبي عن الضد. وهو رأي المعتزلة منهم 
عبدالجبار » وأبو ين : 

قال ابن الأنباري : وإنما ذهبوا إلى ذلك لإنكارهم كلام النفس والكلام عندهم 
ليس إلا العبارات . فلم يمكنهم أن يقولوا : الأمر بالثيء نمي عن ضده ء 
لاختلاف الألفاظ قطعا . فقالوا : إنه يقضتيه ويتضمنه » وليس يعنون بذلك 
إشعارا لغويا أو أمراً لفظيا فقط . ولكنهم يقولون: الأمر قول القائل لمن دونه : 
«افعل») مع إرادات » ومريد الثىء لا بد وأن/ يكون كارها لضده . فيلزم أن كديا 
يكون الأمر بالشيء نهيا عن ضله . 

وفرق 0 الحرمين بين هذا القول وقول القاضي آخراً بأن المعتزلة يقولون : 
صيغة الأمر تقتضى الغبي . وذلك الاقتضاء راجع إلى فهم معنى من لفظ من يشعر 
به » والقاضي يقول بالكلام النفسي , وما يقوم بالنفس لا إشعار له بغيره » ولكنه 
يقول : إذا قام بالنفس الأمر الحقيقي فمن ضروراته أن يقوم بالنفس معه قول آخر 
هو نبي عن أضداد اللمأمور به. ك) يقتضي قيام العلم بالمحل قيام الحياة به . 

والثاني: أنه لا يدل عليه أصلا. وجزم به النووي في «الروضة» في كتاب 
الطلاق» سود يقول: إنه هو. فإن صيغة «تحرك» غير صيغة 
«لاتسكن» قطعا 
ولبعض المعتزلة مذهب ثالث» وهو أن أمر الإيجاب يكون نهيا عن امزافويية 
لهاء لكونها مانعة من فعل الواجب بخلاف المندوب إن أضداده مباحة نابي 
عنهاء ولا تنزيه غالبا. 
واختار الآمدي أن يقال: إن جوزنا تكليف مالا يطاق فالأمر بالفعل ليس نهيا عن 
الضد. ولا مستلزما للنبي عنه.ء بل يجوز أن يؤمر بالفعل وبضده في الحالة 
الواحدة. وإن منع فالأمر بالشيء يستلزم الغبي عن ضله. 

حدم 


واختار المندي أنه نبي عن ضده بطريق الاستلزام , لا أنه وضده يستلزم ذلك 
بل مع مقدمة أخرى. وهي أنْ مالا 8 الواجب: إلا ابه فهو واجت» لوقيل 
باستحالة تكليف مالا يطاق. وقال أبو الحسين في «المعتمد»: ليس الخلاف في 
تسمية الأمر حقيقة لبطلانى ولا في أن صيغة «لا تفعل» موجودةني الأمر لأن الحس 
يدفعه» بل في أنه نمي عن ضلده في المعنى. 
واعلم أن الذي دلنا على الفصل بين المقامين وتنزيل خلاف كل قوم على حاله أن 
الشيخ والقاضي لم يتكلما إلا في النفبي. ويدل لذلك قولها: إن اتصافه بالأمر 
والنبي على ما سبق. والإمام في «المحصول» اختار أن الأمر يتضمن النبي عن 
ضده. والظاهر أن كلامه في اللساني لأنه عبر بالصيغة. وخلاف المعتزلة إنما يتصور 
فيه لأنهم ينكرون النفسي, ولا أمر عندهم إلا بالعبارة. 

إذا علمت ذلك فقد استشكل تصوير المسألة بأنه إن كان الكلام في النفساني 
بالنسبة إلى الله تعالى فالله تعالى بكل شيء عليم. وكلامه واحد. وهو أمر ونبي 
وخير واحد بالذات متعدد بالمتعلقات. وحينئذ فأمر الله عين نميه فيكف يتجه فيه 
خلاف؟ وإن كان الخلاف بالنسبة إلى المخلوق فقط كما صرح به الغزالي وابن 
القشيري فكيف يقال: هوأو يتضمنه مع احتمال ذهوله عن الضد مطلقا؟ وهذا 
هو عمدة إمام الحرمين كما سبق. 

وجوابه: أن القائل بأنه أجراه مجرى العلم المتعلق بمتلازمين كيمين وشمال 
وفوق وتحت. فإن من المستحيل علم الفوق وجهل التحت وعكسه. وكذلك 
يستحيل أن يتعلق الأمر بالنفسي باقتضاء فعل. ولا يتعلق الغبي عن تركه وإنما 
الإشكال على القول بتضمنه النبي . 

وجوابه ما ذكره إمام الحرمين أن هؤلاء لا يعنون بالاقتضاء ما يريده المعتزلة» 
وإنما فؤلاء يعتقدون أن الأمر النفسي مقارنة نمي نفسي أيضا يجري ذلك بجحرى 
الحياة فى في العلم. » فإِن العلم إذا وجد اقتضى وجود الحياة. 

وممن جزم أن الخلاف في هذه المسألة إنما هو بالنسبة إلى 00 اللساني لا 
النفساني القراني. وتبعه عليه التبريزي في «التنقيح». فقال: لا يتحقق هذا 
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الخلاف ني كلام الله تعالى» لأن مثبتي كلام النفس مطبقون على اتحاد كلام الله 
من أمر ونبي ووعد ووعيد واستفهام إلى جميع الأقسام الواقعة في الكلام.» فهو 
تعالى آمر بعين ما هو ناه عنه» ولا شك أن قول القائل : «تحرك) غير قوله: «لا تسكن» 
وإنما النظر في قوله: «افعل) إنما يتضمن ذلك على خلاف فيه طلب الفعل فهو 
طالب ترك ضده أم لا؟ وكذا قال الصفي الهندي : هذا النزاع غير متصور في كلام 
الله تعالى على رأي من يرى اتحاده. بل في كلام المخلوقين وني كلام الله تعالى على 
رأي من يرى تعدده. 

وقال ابن القشيري : الكلام في هذه المسألة مع مثبتي كلام النفس أما من نفاه 
فلا يمكنه أن يقول: الأمر عين النبى» فإن صيغة انسزة غير صيغة «لا تفعل» 
لكنهم قالوا: يقتضيه من طريق المعنى. قال: وصار إلى هذا ضعفة الفقهاء. ومن 
, يتحقق عنده كلام النفس . 

ثم قال: الخلاف في أمر المخلوق, أما كلام الله فهو قديم. وهو صفة واحدة 
يكون أمرا بكل مأمور. ونهيا عن كل نمي . خبرا عن كل مير 20 
المسألة: والقول بأن الأمر بالشيء نبي عبن جميع أضداده يلزم المصير ألى مذهب 
الكعبي » لأن من ضرورة ارتكاب المباح أن يترك محظورات , فالوجه النظر إلى 
مقصود الآمر والناهي والمبيح لا فيها يقع من ضرورة انخلة» وعذ] حاية المبالة. 


[النبي عن الشيء إن كان له أضداد] 
أما الغبي عن الشيء فأمر بضده إن كان له ضد واحد بالاتفاق كالنبي عن 
الحركة يكون أمرا بالسكون. وإن كان له أضداد, فاختلفوا فيه. فقيل: نفس 
الأمر بضده كى) في جانب الأمر قاله القاضي» ثم مال آخرأ إلى أنه يتضمنه. وقيل : 
بل ذلك في جانب الأمر لا النبي. فلا يجري الخلاف. 
وقال إمام الحرمين في «البرهان»: الذي ذهب إليه جماهير الأصحاب أن النبي 
عن الشيء أمر بأحد أضداد المنبي عنه» والأمر بالشيء نبى عن جميع أضداد المأمور 
به. وجرى عليه القاضي عبد الوهاب في «الملخص».وابن السمعاني في «القواطع» , 
وسليم الرازي في «التقريب» فقالوا: إن كان له ضد واحد فهو أمر بذلك الضد 
لخردق 


أى: تضمناء كما قاله سليم كالصوم في العيدين» وكقوله: لا تكفر فإنه أمر 
بالإيمان . 

وإن كان له أضداد كثيرة فهو أمر بضد واحد,ء لأنه يتوصل إلى ترك المبي عنه 
إلا به فأما إثبات الأمر بسائر الأضداد فلا معنى لىء» وحكاه ابن برهان ف 
«الأوسط» عن العلاء قاطبة. 

وقال صاحب «اللباب» من ا حنيفة : : الغبي يقتضي الأمر بضده إن كان ذا ضد 
واحدء فإن كان له أضداد. فقال أبو عبدالله الجرجاني: لا يقتضي أقرا ينا 

وقال الشافعي: يقتضي هرا بالواحدء وهو قول عامة أصحابنا. انتهى . 

وحكى إمام الحرمين قولا ثالثا: إنه ليس بأمر بشيء مطلقاء وشنع على من قال 
بأن النبي عن ذي أضداد أمر بأحد أضداده, فقال: من قال: إن الغبي عن الشيء 
أمر بأحد أضداده فقد اقتحم أمرا عظياء وباح بالتزام مذهب الكعبي في نفي 
الإباحة» فإنه إغا صار إلى ذلك من حيث قال : الأمر بالثيء نمى عن الأضداد 

١٠/ب‏ ويتضمن لذلك من حيث تفطن لغائلة / المعنى فقد ناقض كلامه فإنه ى| يستحيل 

الإقدام على المأمور به دون الانكفاف عن أضداده فيستحيل الاتكقاف عن المنبي 
[عنه]0) دون الاتصاف بأحد أضداده. 

والتحقيق : في هذه المسألة : ما أشار إليه ابن القشيري أن هّهنا شيئين : 

أحدها: كون الأمر بالثىء هل هو نبي عن ضذده أم لا؟. 

الثاني : المأمور بسىء منبيى عن جميع أضداده» وأن الآمر به نأه عن جميع 
الأضداد. 
ا 0 : ثم ذكر أن القاضي قال: ا هذا 
حرق ما عليه الكافة مم أنا نلجثه إلى ما قيل له به؛ فنقول: إذا ورد الأمر على 
الجزم بشيىء وهو مقيد بالفور وانتفى عنه سمة التخيير» فتحريم ضد الامتثال 


.706/١ هذه الزيادة من «البرهان»‎ )١( 


رود 


لاشك فيهء إذ لو لم يحرم فا معنى وجوب الامتثال؟ انتهى . 

وأما الأول فلا سبيل إلى القول به مع تجويز عدم خطوره بالبال» وعلى تقدير 
الخطور فليس الضد مقصودا بالذات» وإنما هو ضروري دعا إليه تحقق المأمور 
به. وليس كل ضروري للثيء يقال له: إنه مدلوله أو يتضمنه. 

قال: وهذا التحقيق نحرير في أن الآمر بالشىء ليس ناهيا عن أضداده. لأن 
الأمر للقيام طالب لهء وقد لا يخطر له ضدهء فيكف يطلب؟ 

واعلم أنهم اتفقوا على أن عين الأمر لا يكون نبيا عن ضد الأمور به وكذا 
العبي عن الشيء لا يكون أمرا بضد المنبي عنهء لكنهم اختلفوا في أن كل واحد 
منهها هل يوجب حك في ضِدٌ ما أضيف إليه؟ فذهب أبو هاشم وغيره من متأخري 
المعتزلة إلى أنه لا حكم له في ضده أصلا بل هو مسكوت عنه. وإليه ذهب إمام 
الحرمين والغزالي» وذهب بعض المعتزلة كعبد الجبار وأبي الحسين إلى أن الأمر 
يوجب حرمة ضده» وذهب جماعة من محققي الحنفية إلى أنه يدل على كراهة ضده . 

وفائدة الخلاف: أن من قال: لا يقتضي تحريم الضدّء قال: إذا أدى الاشتغال 
به إلى فوات المأمور به حرم , لأن تفويت المأمور به حرام» فلّما نجى المحرم عن لبس 
المخيط دل على أن من السنة لبس الإزرار والرداء. 


الاول 


أطلقوا الأمر وهو يشمل الواجب والمندوب» وبه صرح القاضي في «مختصر 
التقريب» وجعلها نبيا عن الضد تحريما وتنزيهاء ونقل تخصيصه بالواجب عن بعض 
أهل الحق. وهو الذى حكاه القاضي عبد الوهاب في «الملخص» عن الشيخ ع 
فقال: ذهب الشيخ إلى أن الأمر بالشىء نمي عن ضده إن كان له ضد واحدء 
وماد إن كان ا ال 


نفد 


وحكى القاضي أنه يعني الشيخ - شرط في ذلك أن يكون واجبا لاندبا.قال: 
وقد حكى عن الشيخ أنه قال في بعض كتبه: إن الندب حسن وليس مأمورا به. 
وعلى هذا القول لايحتاج إلى اشتراط الوجوب في الأمرء إذ هو حيئئذ لا يكون إلا 
واجباء ثم قال القاضى: والصحيح عندي أن الأمر بالشيء نبى عن ضده من 
وجوب وندب . 

قال: ولا بد أن يشترط الشيخ في ذلك شرطين : 

أحدهما: أن يكون مع وجوبه مضيقا مستحق العين لأجل أن الواجب الموسع 
ليبس بنبي عن ضذه. 

والثاني : أن يكون نهيا عن ضدهء وضد البدل منه الذى هو بدل لاما إذا كان 
أمرا على غير وجه التخيير. انتهى . 

وهذا الشرط الثاني قد سبق تصوير المسألة به» وقد ذكرهما الشيخ أبو حامد 
الأسفراينى في كتابه.» فقال: إذا كان شىء واحد مضيق معين لا بدل له وذكره 
ابن القشيري أيضاء فقال: هذا في الأمر بالشىء على التنصيص لا على التخيير» 
فإن الأمر على التخيير قد يتعلق بالشيء وضده» فيكون الواجب أحدهما لا بعينه. 

وذكر عبد القاهر البغدادي أن الأمر بالشىء إنما يكون هيا عن ضده إذا كان 
لمأمور به مضيق الوجوب بلا بدل ولا تخيير» كالصوم» فأما إذا لم يكن كذلك فلا 
يكون نبيا عن ضدّهء كالكفارات واحدة منها واجبة مأمور بها غير منبي عن تركهاء 
لجواز ردها إلى غيرهاء كما في الأمر. 

وقد احترز القاضى عن هذا فقال: الأمر بالشيء نبى عن أضداد المأمور به 
وبدله القائم مقامه إن كان له بدل. فيخرج بذلك الأمر المشتمل على التخيير. 
التهق: 

وذكر صاحب «القواطع» أن المسألة مصورة بما إذا كان الأمر يوجب تحصيل 
المأمور به على الفور فلا بدّ من ترك ضده عقب الأمر | لا بد من فعلة عقب 
الأمرء فأما إذا كان الأمر على التراخى فلاء وهكذا ذكره بعض الخحنيفة كشمس 
الأئمة وغيره أنه إنما يقتضى النبي عن ضده إذا اقتضى التحصيل على الفور, وأما 
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الأول فاستشكل وجهه فإن الموسع ان لم يصدق عليه أنه واجب فأين الأمر حتى 
يستثنى منه قولهم الأمر الشىء نبي عن ضده؟ وإن صدق عليه واجب بمعنى أنه لا 
جور إخلاء الوقت عنه فضده الذي يلزم من فعله تقويته منبي عنه . 

وحاصله: أنه إن صدق الأمر عليه انقدح كونه نيا عن ضده وإلا فلا وجه 
لاستثنائه كما قلنا في المخير. 

الثاني : ذكر بعضهم أن الخلاف إنما هر في الضد الذى هو الأمر الوجودي الذي 
هو من لوازم نفيض اليء المأمور به فالأمر بالحركة هل هو نبي عن نفس 
السكون الذي هو ضد أم لا؟ هذا هو موضع الخلاف. أما النقيض فلا خلاف 
أن الأمر بالشىء هوعين النبي عن نقيضه. فإن الحركة نقيض اللاحركة فاللاحركة 
نقيض » وليس بضد بل ضد الحركة هو السكون» وهذا أمر وجودي إلا أنه لازم 
مساو لنقيض الحركة» فإذا وجد الأمر بالحركة فهذا بعينه نبي عن نقيضهاء لأن 
النبي عن نقيضها هو سلب لسلبهاء وهو في نفسه عبارة عن سلب الحركة وسلب 
سلب الحركة هو نفس الحركة, لأن سلب السلب إثبات» وطلب سلب الحركة هو 
طلب سلب نفس الحركة. فيكون الأمر بالحركة هو بعينه نهيا عن نقيضهاء وهو 
سلب الحركة . 

الثالث: ذكر بعضهم أن موضع الخلاف إذا لم يقصد «الضدء بالغبي فان قصد 
كقوله تعالى: إفاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن #4 [سورة البقرة/؟؟؟] فإن 
الضد مثل هذه الصورة حرام بلا خلاف. 


العتى 
ب 

هو اقتضاء كف عن فعلء فالاقتضاء جنس. و«كف» مخرج للأمر لاقتضائه غير 
الكف. 

وشرط ابن الحاجب هنا على جهة الاستعلاء ما شرطه ف الأمرى وقال القرافي: م 
يذكروا الخلاف السابق في الأمر في اشتراط العلو أو الاستعلاء هناء ويلزمهم التسوية 
بين البابين. ش 

قلت: قد أجراها ابن السمعاني في «القواطع» وليس من شرط النبي كراهة المنبي عنه 
كا ليس من شرط الأمر إرادة المأمور به خلافا للمعتزلة حيث اعتبروا إرادة الترك كما في 

وال/ا الأمر. وللنبي صيغة مبنية له تدل بتجريدها عليه وهي / قول القائل : لا تفعل. وفيه 

الخلاف السابق في الأمر. 

وقال الأشعري: ومن تبعه: ليس له صيغة. والصحيح : الأول. 

وإذا قلنا: له صيغة, ففيه مذاهب: 

أحدها: ونسب للأشعرية أنه موقوف لا يقتضي التحريم وغيره إلا بدليل. 

والثاني : أنه تنزيه حقيقة لا للتحريم لأنها يقين فحمل عليه ولم يحمل على التحريم 
إلا بدليل. وحكاه بعض أصحابنا وجهاء وعزاه أبو الخطاب الحنبلي لقوم . 

والثالث: أنه للتحريم حقيقة ى) أن مطلق الأمر للوجوب. لأن الصحابة رجعوا في 
التحريم إلى مجحرد النبي. ولقوله تعالى : «وما نهاكم عنه فانتهوا» [سورة الجشر/ل/ا] وهذا 
يأتي دلالة على أنها نما أراد به غير التحريم. وقال في «الام» في كتاب صفة الأمر 


د 


بمعنى غير التحريم» ونص عليه في «أحكام القرآن» أيضا. 

قال الشيخ أبو حامد: قطع الشافعي قوله: إن النبي للتحريم بخلاف الأمرء 
فإنه في بعض المواضع لين القول فيه. وهذا الذى قاله الشيخ أبو حامد هو الذى 
دل عليه كلام الشافعي كا سبق . 

فنقول : إن النبي للتحريم قولا واحدا حتى يرد ما يصرفه. وله في الأمر 
قولان. وعلى هذا فهل يقتضي التحريم من جهة اللغة أم من جهة الشرع؟ فيه 
وجهان . كالوجهين في الأمرء ثم المراد صيغة «لا تفعل» فأما لفظ «ن ه ي» فإنه 
للقول الطالب للترك أعم من أن يكون حراما أو مكروها. 

وقال ابن فورك: صيغته عندنا «لا تفعل» ودانته» و«اكفف) ونحوه. 


فد 


[ ورود صيعة النهى لحان ] 

وترد صيغة المبي لمعان : 

أحدها: للتحريم , كقوله تعالى: #ولا تقربوا الزنا# [سورة الاسراء/؟"] 

الثاني: الكراهة. كقوله تعالى: ولا تأكلوا تما لم يذكر اسم الله عليه4 [سورة 
الأنعام ]١١/‏ ومثله الهندي بقوله : «ولا تعزموا عقدة النكاح» [سورة البقرة/ ه؟] أي 
على عقدة النكاحء وقد يدل عليه السياق كقوله: #ولا تيمموا الخبيث منه 
تنفقون 4 [سورة البقرة/517] قال الصيرني: لأن حثهم على إنفاق أطيب أموالهم , لا 
أنه يحرم عليهم إنفاق الخبيث من التمر أو الشعير من القوت. وإن كانوا يقتاتون ما 
فوقهء وهذا إنما نزل في الأقناء التي كانت تعلق في المسجدء. فكانوا يعلقون 
الحشف. 

قال: فالمراد بالخبيث هنا الأردأ وقد يقع على الحرام. كقوله «ويحرم عليهم 
الخبائث»4 [سورة الأعراف//ا5١].‏ 

وقد يعلل بالتوهم. لقوله كل : (إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يله في 
الإناء حتى يغسلها فإنه لا يدري أين باتت يده) وكذلك حديث عدي في العبد: 
(إني أخشثى أن يكون قد أمسك على نفسه) فنبهه على مظنة الشبهة احتياطا. 

الثالث: الأدب. كقوله: لا تنسوا الفضل بينكم» [سورة البقرة//577]. 

الرابع : التحقير لشأن المنبي عنه. كقوله تعالى: إولا تمدن عينيك إلى ما متعنا 
به [سورة الحجر/88]. 

الخامس : التحذيرء كقوله تعالى: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون» [سورة آل 
عمران/؟ .]٠١‏ | 

السادس : بيان العاقبة» كقوله تعالى: «ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله 
أمواتا» [سورة آل عمران/594١].‏ 

السابع : اليأس» كقوله تعالى: :#لا تعتذروا» [سورة التوبة/1). 
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الثامن: الإرشاد إك الأحوط بالترك, كقوله تعالى: طإولا تسألوا عن أشياء» 
[سورة المائدة/١١٠]‏ ومنه قوله يَكِِ : (لا تعمروا ولا ترقبوا) قال الرافعي في باب اطبة : 
فال الأتكة: :هذا إرغاد مقناء : لا:تعمروا طمعا'فى آنا يعود إليكم». :واعلهوا أن 
سيلة “سبي الميزاك: 

التاسع : اتباع الأمر من الخوف كقوله: ولا تخف إنك من الآمنين# [سورة 
القتصص/١"7].‏ 

العاشر: الدعاء. كقوله: (لا تكلنا إلى أنفسنا). 

الحادي عشر: الالتماس. كقولك لنظيرك: لا تفعل هذا. 

الثاني عشر: التهديد. كقولك لمن لا يمتثل أمرك: لا تمتثل أمري 

الثالث عشر: الإباحة وذلك في النبي بعد الإيجاب فإنه إباحة للترك. 

الرابع عشر: الخبرء ومثله الصيرفي بقوله تعالى : «لا تنفذون إلا بسلطان» 
[سورة الرحمن/*] فالنون في «تنفذون» جعل را لا نيا يدل على عجزهم عن 
قدرتهم ولولا النون لكان نهياء وأن لهم قدرة كفهم عنها الغبي » وعكسه قوله : «ولا 
ريب فيه [سورة البقرة/؟] أي : لا ترتابوا فيه على أحد القولين» كقوله تعالى #ولاتموتن 
إلا وأنتم مسلمون# [سورة آل عمران/؟ ٠]لم‏ ينبهم عن الموت في وقت. لأن ذلك ليبس 
إليهم . وقوله تعالمى : «الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشتركة» [سورة النور/] لفظه الخبر 
ومعناه النبي أي : لاتتكحوا. وليست حقيقة في الكل اتفاقا بل البعض, وهوإما تحريم 
فقطى وإما الكراهة فقط. وإما هو مشترك بينه| أو هي مشتركة بينها أقوال : والأول 
معنوي, والثاني لفظي . » أو لا يدري حال هذه الأقسام مع أنه غير خارج عنهاء أو 
الوقف على ما سبق في الأمر. 

وحكى الغزالي القول بالإباحة هناء ورأيت من ينكره عليه. وإنما قال الغزالي 
في «المنخول» : إن من حمل الأمر على الإباحة ورفع الحرج حمل هذا على رفع الحرج 
في ترك الفعل. 

وقال أبو زيد في «التقويم»: لم أقف على الخلاف ني حكم النبي كما في الأمر, 
فيحتمل أن تكون أقوالهم في النبي على حسب اختلافهم في الأمر, فمن قال 


اع 


بالوقف ثم يقول به هناء ومن قال بالإباحة ثم يقول بالإباحة هناء وهو إباحة 
الانتهاء. ومن قال بالندب هناك بندب الانتهاء هناء ومن قال بالوجوب ثم يقول 
به ههنا. 

وقال البزودي: إن المعتزلة قالوا بالندب في باب الأمرء وفي الغبي قالوا 
بالوجوب » لأن. الأمر يقنضي حسن المأمور به والمندوب والواجب في اقتضاء 
الحسن سواء بخلاف النبي ١‏ فإنه يقتضى قبح المنبي عنه. والانتهاء عن القبيح 
واجب. فأما إتيان الحسن فليس بواجبء. وهذا فرقوا. 

[بجيء النفي في معنى النمي] 

وقد يجيء النفي في معنى النبي . ويختلف حاله بحسب المعاني : 

منها منها : أن يكون نبهيا وزجراء كقوله تعالى «إما كان لأهل المدينة ومن حولهم من 
الأعراب أن يتخلفوا» [سورة التوبة/١١١]‏ 

ومنها: أن يكون تعجيزاء كقوله تعالى : «ما كان لكم أن تنبتوا شجرها» [سورة 
النمل/١1].‏ 

ومنها أن يكون تنزيهاء كقوله تعالى : هما كان لله أن يتخذ من ولد» [سورة 
مريم /ه"] ذكره ابن عطية 5 سورة مريم. 


انه 
[منارقة الامولدنهى يي الدوام اتحكرار] 


الغبي يفارق الأمر في الدوام والتكرار فإن في اقتضاء الأمر التكرار خلافا 
مشهوراء وههنا قطع جماعة منهم الصيرني والشيخ 0 بأن الغبي المطلق 
يقتضى التكرار والدوامء ونقل الإجماع فيه الشيخ أب بو حامد الأسفرايني وابن 
برهان) وكذا قاله أبو زيد في «التقويم». 


ا 


وأما الخلاف في أن الأمر هل يقتضي التكرار أم لا؟ فلا يتصور مجيئه في النبي , 
لأن الانتهاء عن النبي ما يستغرق العمر إن كان مطلقاء لأنه لا انتهاء إلا بعدم 
المنبي عنه من قبله. ولا يتم الانعدام من قبله إلا بالثبوت عليه قبل الفعل فلا 
يتصور تكراره بخلاف الأمر بالفعل, لأن الفعل المستمر له حد يعرف وجوده بحده 
ثم/ يتصور التكرار بعده. 

وقال المازري: حكى غير واحد الاتفاق على أن النبي يقتضي الاستيعاب 
للأزمنة بخلاف الأمر. لكن القاضي عبد الوهاب حكى قولا أنه كالأمر في اقتضائه 
المرة الواحدة» ولم يسم من ذهب إليه؛ والقاضي وغيره أجروه مجرى الأمر في أنه لا 
يقتضى الاستيعاب. اه. 

وقال أبو الحسين السهيلٍ في كتاب «أدب الجدل»: النبي المطلق يقتضي التكرار 
في قول الجمهورء وسمعت فيه وجها آخر أنه يقتضى الاجتناب عن الفعل في 
الزمن الأول وحده. وهذا مما لا يجوز حكايته أضعْقه وسقوطه. انتهى . 

وقال ابن عقيل في «الواضح»: النبي يقتضي التكرار» وقال القاضي أبو بكر 
الباقلاني: لا يقتضيه. وهذا النقل عن القاضى يخالفه نقل المازري» وهو 
الصواب . : 

وممن نقل الخلاف في المسألة الآمدي وابن الحاجب. واختار الإمام في 
«المحصول» أنه لا يقتضي التكرار كما لا يقتضيه في الأمر. 

وقال سليم الرازي: النبي يقتضي التكرار» وعن بعض الأشعرية أنه يقتضي 
لكف عقب لفظ النبي . 

فتحصلنا فيه على مذاهب: يقتضيه مطلقا. 00 100 
يوقف إلى الدليل من خارجء وهو المنقول عن القاضي أبي بكرء واختاره في 
«المحصول»؛ ويجيء مما سبق في الأمر مذهب آخر بالتفصيل من أن يرجع إلى قطع 
الواقع فللمرة» كقولك للمتحرك: لا تتحرك» وإن رجع إلى اتصال الواقع 
واستدامته فللدوام. كقولك للمتحرك: لا تسكن. 


4ب 


جود 


أما النبي المقيد بشرط أو صفة فالخلاف السابق في الأمر في اقتضائه التكرار يأتي 
ل قال: النبي لا يقتضى بمجرده التكرار والدوام قال به ههنا. 

قال القاضي عبد الوهاب والشيخ أبو إسحاق: والصحيح أنه يتكرر وهو آكد 
من مطلقه بخلاف الأمر. لأن مطلق النبي التكرار فالمعلق على الشرط أولى. 

وقال إِلْكيا الهراسي: النبي المقيد بشرط أو صفة لا يقتضي التكرار بخلاف 
النبي المطلق. لأنه إذا قيده بوصف صار مغلوبا على الاعتماد مختصا به. فلو 
اقتضى التكرار مع فهم تعدده كان كالأمر. 

وحكى صاحب «الواضح» عن أبي عبدالله البصري أنه فرق بين النبي المعلق 
بشرط. وبين النبي المطلق. فحمل المطلق على التأبيد» وفصل بينه وبين الأمر 
وحمل النبي المعلق بشرط على أنه لا يقتضي التكرار سوى بينه وبين الأمرء ومثله 
بالسيد إذا قال لعبده: لا تسقني الماء إذا دخل زيد الدارء فدخل زيد دفعة واحدة 
كفى ولا يجب أن يمنعم من سقيه كل دفعة يدخل زيد الدار. 

مسالة 

إذا قلنا: النبي للتحريم فتقدم صيغة الأمر هل يغيره؟ فيه طريقان: 

أحدهما: القطع بأنها لا تغيره» وإن جرى الخلاف في الأمر. وبه قال الأستاذ 
أبو إسحاق والغزاللي في «المنخول» وحكيا الإجماع على ذلك. 

والثاني: طرد خلاف الأمرء وقد حكى الطريقين ابن فورك». وقال: الأشبه 
التسوية. ومنع إمام الحرمين الإجماع. وطرد الوقف هنا بناء على اعتقاده أن لا فرق 
بينبهاء ويمكن الفرق بأن الإباحة أحد محامل «افعل») بخلاف «لا تفعل). 
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04 21 


معسالتلهة 


النبي يقتضى الكف على الفور على المشهور, قالوا: ولا يتصور مجيء خلاف 
الأمر هنا. قال الشيخ أبو حامد: إنه يقتضي الفور بلا خلاف على المذهب. 
وحكى ابن عقيل الحنبل عن القاضى أبي بكر أنه لا يقتضيه, وقال ابن فورك : 
يجىء الخلاف إن قلنا: الأمر يقتضى التكرار بظاهره, وإن قلنا: لا يتكرر بظاهره 
إلا بدليل فالقول فيه كالقول في الأمر. وقال الإمام الرازي : إن قلنا: الغبي يقتضي 
التكرار فهو يقتضى الفور وإلا فلاء ونازعه النقشواني والأصفهاني» وقالا: بناء 
الفور على وجوب التكرار ظاهر. وأما بناء عدم وجوب الفور على عدم اقتضاء 
التكرار فمشكل. لحواز أن لا يقتضي التكرار ويقتضي الفور.. 


2 ل 


[النصىعَن ولحد لابعشه] 


سبق أن الأمر بالشيء ء نبي عن ضده على الأصح, وأن الغبي عن الشيء أمر 

بضده إن كان له ضد واحد كالصوم في 0-7 والفطر. وإن كان ا 
أمر بواحد منهاء وسبق في الواجب المخير أن الواجب أحدها لا بعينه» وأما في 
الغبي عن واحد لا بعينه نحو لا تكلم زيداً أوعمراء فإن الغبي متعلق بواحد منهها 
لا بعينه فيحرم ا ان لكي 

وقالت المعتزلة : يقتضي النبي عنهما ولا يجوز له فعل أحدهما بناء على أن «أو» في 
النبي قشي لحت دود اتح ٠‏ فإذا قال: لا تكلم زيدا أو عمراء فعلى مذهبنا 
يجوز أن يكلم أبهما شاء على الانفراد. وعلى قول المعتزلة لا يجوز. 


حرق 


مسأدة 
[ الااختار فق مَعتنى لاتنهم ] 
اختلفوا في معنى قولك: «لا تقم» فذهب كثير من المعتزلة إلى أن المعنى لا يوجد 
منك قيام . «فلا» حرف نبي والمراد نفي المصدر بواسطة إشعار الفعل به واختاره 
القاضي . 
محض ليس بشىء ولا يصح الإعدام بالقدرة, ذكر هذه المسألة كذا ابن الأنباري ف 
«شرح البرهان» قال: والنظر فيها يتعلق بالبحث عن متعلق التكليف. 
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مسالة 
[ الملكلف به رق اللنهى] 


لا خلاف في أن المكلف به في الأمر الفعل. 

واختلف في المكلف به في النبي هل المكلف به ضد المنبي عنه أو عدم الفعل؟ 
والأول قول أصحابناء ومعنى «لا تزن» عندهم تلبس ضد من أضداد الزنى أي : 
افعل فعلا غيره مباحا أيْ فعل كان. 

وقال أبو هاشم : معناه لا تفعل الزنى من غير تعرض للضد حتى لو خلا عن 
المأمور وعن كل ترك له استحق الذم على أنه لم يفعل. 

قال القاضي : ولا باح بهذا خالفه أصحابنا من المعتزلة» وقالوا: مازلت منكرا 
على الجبرية إثبات الثواب والعقاب على ما ليس بخلق لهم وليس بفعل هم على 
التحقيق» ثم صرت إلى ثبوت الذم من غير إقدام على فعل. وسمي بهذه المسألة 
أبو هاشم المي حيث إنه علق بالذم المعدوم. وهذا هدم جملة قواعده في التعديل 
والتجويز. 
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ومنشأ الخلاف في هذه المسألة أن النظر هل هو إلى صورة اللفظ فليس فيه إلا 
العدم؟ فإذا قال: لا تتحرك» فعدم الحركة هو متعلق النبي, أو يلاحظ أن الطلب 
إنما وضع لما هو مقدور ما ليس بمقدور ولا يطلب عدمه والعدم نفي صرف,. فلا 
يكون مقدورا. فلا يتعلق به طلب». فتعين تعلق الطلب بالضد. 

فالجمهور لحظوا المعنى وأبو هاشم لحظ اللفظ. ولمعنى أتم في الاعتبار من 
صورة اللفظ . 

ونقل التبريزي عن الغزالي موافقة أبي هاشم , وهو معذور في ذلك فإنه قال في 
«المنخول» قبيل باب العموم : وأما التروك فعبارة عن أضداد الواجبات» كالقعود 
علد الأمر بالقيام , ثم بعض ترك القيام لا بالقعود. ووافقنا عليه أبو هاشم فسمي 

وهذا النقل عن أبي هاشم مردود. فإن من أمر بالقيام فلم يتمثل عصى عنذه 
لكونه لم يفعل القيام لا لكونه فعل الترك» وكونه لم يفعل نفي لا حقيقة له. وعليه 

وظاهر كلامه في «المستصفى»)/ في هذه المسألة التفصيل بين الترك المجرد 1/1١١‏ 
المقصود لنفسه من غير أن يقصد معه ضده بالمكلف فيه بالفعل كالصوم. فالكف 
منه مقصودء ولهذا وجب فيه النية» وبين الترك المقصود من جهة إيقاع ضده. 
كالزنى والشرب فالمكلف فيه بالضد. وتبعه العبدري في شرحه. قال: ومنشاً 
الخلاف هل الترك مقدور للعبد فيصح التكليف كالفعل أم لا؟ قال: وهي حينئذ 
كلامية فكان ينبغي تقديم البحث في أنه مقدور أم لا على هذه. لكنهم لم ينظروا 
إلا لكيفية وقوعه في الشرع. 

وقال بعض المحققين: التحرير في هذه المسألة أن يقال: المطلوب في النبي 
المنبى عنة. ويلزم منه الانتهاء لأن الانتهاء متقدم قْ الرتبة في الفعل على فعل 
الضدّ فكان معه كالسبب مع المسبب» فالانتهاء وفعل الضد في زمان واحد لكن 
الانتهاء متقدم بالرتبة تقدم العلة على المعلول حتى لو فرض أن الانتهاء يحصل 


ماود 


بدون فعل الضد حصل المطلوب به ولم يكن حاجة إلى فعل الضد لكن ذلك فرض 
غير تمكن. فالمقصود بالذات إنما هو الانتهاء. وأما فعل الضد فلا يقصد إلا 
بالالتزام بل قد لا يقصد أصلا ولا يستحضر المتكلم» ومتى قصد فعل الضد وطلبه 
من حيث هو كان أمرا لا نهياً عن ضده. 

وعلى هذا ينبغي حمل [قول] الجمهور. 

وأما قول أبي هاشم : إن المطلوب نفس «لا تفعل» فهو وإن تبادر إلى الذهن من 
جهة أن حرف النبى ورد على الفعل. فقد طلب منه عدمه لكن نفس أن ولا 
تفعل» عدم محض فلا يكلف به ولا يطلب» وإنما يطلب من المكلف ما له قدرة 
على تحصيله, فلع مراد أبي هاشم الذي هو من الانتهاء والانتهاء فعل فإن أراد 
ذلك تقارب المذهبان. ويكون الجمهور نظروا إلى حقيقة ما هو مكلف به. وأبو 
هاشم نظر إلى المقصود بهء وهو إعدام دخول مني نعته ف الونجود وإن لم يرد أبو 
هاشم ذلك وأراد أن العدم الصرف الذي لا صنع للمكلف في تحصيله فهو باطل . 


لمي ان 


الاول: 
[الفرق .بين المسألتين] 
سألوا الفرق بين هذه المسألة وبين المتقدمة في أن النبي عن الشيء أمر بضده. 


ا .الأمر بالشيء ء نبي عن ضله هو معنى أن المطلوب فعل الضدء 
أنه ليس أمراً بضذده هو أن المطلوب انتفاء المنهى عنة فالمسألتان واحدة . 


ا الأصفهاني بأن الكلام في تلك المسألة بحث لفظي وفي هذه معنوي . 
ورد بأن الأمر لفظا يقتضى أن المطلوب المعنوي مأمور به على ما قاله فيحصل 
الاشتباه. 

وقال القراني : فيه وجهان: 


اعرد 


أحدهما: أن قولنا: المبي عن الشيء أمر بضده بحث في المتعلّقات - بكسر 
اللام ‏ فإن النبي متعلق بالمنمي عنهء والأمر متعلق بالمأمور. وقولنا: المطلوب في 
النبي فعل الضد بحث في المتعلّقات - بفتح اللام ‏ . 

ورد بأنها وإن تغايرا لكنه تغاير صوري» ولا يلزم منه عدم تداخل إحدى 
المسألتين في الأخرى. 

الثاني : أن البحث في تلك من جهة دلالة الالتزام أي : أنه من نبى عن الشيء 
مطابقة دل على طلب ضده التزاماً» والبحث في هذه من جهة دلالة المطابقة فيا 
مدلولما المطابق هل هو العدم أو ضده؟ . 

قيل: والمختار أن الكلام في المسألتين في الالتزام لا المطابقة على ما سبق 
تقريره . 

ووجه الجمع أن قولهم: المطلوب بالنبي فعل الضد مرادهم به الضد العام 
وهو الانتهاء الحاصل بواحد من الأضداد المنبي عنه. وقوهم : النبي عن الشيء 
أمر بضده قد بينوا أنه بطريق الالتزام مراد به الضد الخاصء, وهو أحد الأضداد 
الذي يحصل به الانتهاء أو بغيره» فإن أرادوا الضد العام لزم من كل من المسألتين 
إلى الأخرى لكن لا يكون تكرارا بل هما مسألتان. وإن لزم من معرفة إحداهما 
حكم الأخرى فلا يضرء وإنما يحسن السؤال لو كانوا وضعوا مسألة النبي عن 
الشيء أمر بضده أو لاء وليس ذلك في «المحصول» بل الأمر بالشيء نبي عن 
ضده. وتكلم غيره في أن الغبي عن الشىء هل هو أمر بضده؟ 
التنبيه الثاني : ظ 

علم من كلامهم فرض الخلاف فيا إذا كان للمنبي عنه ضد وجودي يفهم, 
فإن لم يكن كذلك مثل أن ينبى عن شيء لا يفهم غير ترك ذلك الشيء نحو «لا 
تفعل» فلا يجوز التكليف به إلا على القول بالتكليف بالمحال. 


يفده 


نتاقة 


[النهى كن متعحده] 


النبي عن متعدد إما أن يكون نهيا عن الجمع أعني الميئة الاجتماعية دون 
المفردات» كالنبي عن نكاح الأختين, وكالحرام المخير عندناء وإما أن يكون نهيا 

على الجميع أي : عن كل سواء كان مع صاحبه» د كالزنى والسرقة 
فالنبي على الجميع معناه على الجمع في النبي أي : كل واحد منهم| منبي عنه» نحو 
لا تفعل هذا ولا ذاك» والنبي عن الجمع لا يجمع بينهاء وعلى البدل لا تفعل هذا 
إن فعلت ذلك فيحرم ا جمع بينبها»ء وعن البدل النبي عن أن يجعل الشيء بدلا 
ويفهم منه النبي عن أن يفعل أحدهما بدون الآخر. 

وفرق الشيخ تقي الدين , بن دقيق العيد في «شرح الإلمام» بين النبي عن الجمع 
والمبي على الجمع بأن المبي على الجمع يقتضي ال منع من كل واحد منهراء وأما 
الغبي عن الجمع معناه المنع من فعله| معا بقيد الجمعية؛ ولا يلزم منه المنع من 
أحدههما إلا مع الجمعية فيمكن فعل أحدهما دون الآخر. فالنبي عن ا جمع 
مشروط بإمكان الانفكاك عن الشيئين» والنبي على الجمع مشروط بإمكان الخلو 
عن الشيئين» فالمبي على الجمع منشؤه أن يكون في كل واحد منه| مفسدة تستقل 
بالمنع» والنبي عن الجمع حين تكون المفسدة ناشئة عن اجتماعهم|. 
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وه 


مسالة 


[اقضء اللنصى للفسّاد ] 


إذا ثبت أن العبي للتحريم فهل يقتضي الفساد؟ 

اعلم أن العبي عن الشيء على قسمين : 

أحدهما : أن يكون لغيره وهو ضربان: 

أحدهما: ما نبي عنه لمعنى جاوزه جمعا كالبيع وقت النداء للاشتغال عن السعي 
إلى الجمعة بعد ما لزم وهو معنى تجاوز المبيع» وكالصلاة في الدار المغصوبة. 

والثاني: ما نبى عنه لمعنى اتصل به وصفاء ويعبر عنه بالغبي عن الشيء لوصفه م .رن 
اللازم له كالري “فإنه قبح لعدم شرط المماثلة الذي علق الجواز به شرعاء 00 
وكصوم يوم النحرء وأيام التشريق فإنه لمعنى اتصل بالوقت الذي هو محل الأداء © “م 
وصفاء وهو أنه يوم عيد. 

فأما الضرب الأول فلا يقتضي الفساد عند الشافعي والجمهور سواء كان في 
العبادات كالصلاة في الدار المغصوبة, والثوب الحريرء أو في العقود كالنبي عن 
البيع على بيع أخيه وبيع الحاضر للبادي وغيره. 

وقال الآمدي : لا خلاف أنه لا يقتضي الفساد إلا ما نقل عن مالك وأحمد. 

قلت: هو المشهور عند الحنابلة وداود وعزي إلى أبي هاشم وغيره» وسوى 
أبو زيد الدبومي في كتابه «التقويم» بين هذا القسم والذي بعده. فقال: فيها 
دليلان على كون المنبي عنه غير مشروع لأن القبح ثابت في غير المنبي عنه. فلم 
يوجب رفع المنبي عنه/ سبب القبح 5 غيره. هذا مذهب علمائنا. انتهى . ١٠١ا/رب‏ 

وأما الثاني ففيه مذاهب: 

أحدها: وهو المختار أنه يفيد الفساد شرعاء كالنبى عنه لعينه. 

الثاني: لا يفيدهء وعزاه ابن الحاجب للأكثرين. ْ 


اخردف 


وثالئها: وهو قول الحنفية أنه يدل على فساد ذلك الوصف لا فساد المغبي عنه. 
وهو الأصل لكونه مشروعا بدون الوصف, وبنوا على هذا ما لو باع درهما بدرهمين 
ثم طرحا الزيادة أنه يصح العقد. 

قال الشافعي: والنبي عن الشيء لوصفه يضاد وجوب أصله. 

قال ابن الحاجب: أراد أنه يضاده ظاهراً لا قطعاء وإلا لورد عليه نمي 
الكراهة, كالنبى عن الصلاة في أعطان الابل» والأماكن المكروهة فإنه يلزمه 
حينئذ إذا كان يضاد الوجوب الأصل أن لا تصح الصلاة» وليس كذلك. 

فإذا قيل: إنه يضاد ظاهرا فقد ترك في هذه المواضع الظاهر لدليل راجح . وفي 
كلام ابن الحاجب ما يقتضي اختيار ذلك أعني أنه يدل على الفساد ظاهرا لا قطعاء 
وقيدّه البيضاوي في «توضيحه» بالتحريم» فقال: قال الشافعيى: حرمة الثيء 
لوصفه تضاد وجوب أصله., وهذا تقييد حسن لا يحتاج معه أن يقول ظاهرا إذا 
جعل ذلك مختصا بالغبي المحرم. كما نص عليه الشافعي فلا ترد الكراهة. 

واعلم أن حقيقة هذا الخلاف بيننا وبين الحنفية ترجع إلى مسألة أخرى وهي 
أن الشارع إذا أمر بشيء مطلقا ثم نبي عنه في بعض أحواله هل يقتضي ذلك النبي 
إلحاق شرط المأمور به حتى يقال: إنه لاا يصح بدون ذلك الشرط ويصير الفعل 
الواقع بدونه كالعدم كا في الفعل الذي اختل منه شرطه الثابت بشرطيته بدليل 
آخر أم لا يكون كذلك؟ مثاله الأمر بالصوم والغبي عن إيقاعه يوم النحرء والأمر 
بالطواف والنبى عن إيقاعه في حال الحيض وغيره» فالشافعي والجمهور قالوا: 
الى عل هذا الوجه يتف الفساد» وإلداق شرط بالمامول به “لا يقبت ضحته 
بدونه . ْ 

وذهب الحنفية إلى تخصيص الفساد بالوصف المنبى عنه دون الأصل المتصف به 
حتى لو أ به المكلف على الوجه المنبى عنه يكون. صحيحا بحسب الأصل فاسدا 
تحب الوفقت إن كان ذلك النين ني قتناد»:.وإلا افمتجرة الى 'عتده لا يدل 
على الفساد بل على الصحة, كما إذا نذر صوم يوم النحر ينعقد نذره عندهم, 
ويجب عليه إيقاعه في غير يوم النحرء فإن أوقعه فيه كان ذلك محرماء ويقع عن 
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نذره وكذلك يحرم على الحائض الطواف ويجزئها عن طواف الفرض حتى يقع به 
التحلل وإذا باع درهما بدرهمين بطل العقد في الدرهم الزائد» وصح في القدر 
المساوي. وهذا معنى قولهم: صحيح بأصله فاسد بوصفه. وبالغوا في التخريج 
على هذه القاعدة حتى قالوا: إن الزنى يترتب عليه حرمة المصاهرة من أم المزني مها 
وبنتهاء وإن الكفار إذا استولوا على أموال المسلمين ملكوها. 

والحق : أن هذا ليس من هذه المسألة. لأن الزنى والاستيلاء من الأفعال الحسية 
ولا خلاف عندهم أن النبي عن الأفعال الحسية لانتفاء المشروعية, ولهذا لم يقل 
أحد بمشروعية الزى والغصب. 

ولهم في ذلك مأخذان: 

أحدهما: أن المنبي عنه في يوم النحر هو إيقاع الصوم لا الصوم الواقع, وهما 
مفهومان متغايران. فلا يلزم من تحريم الإيقاع تحريم الواقع. كا لا يلزم من 
تحريم الكون في الدار المغصوبة تحريم نفس الصلاة لتغاير المفهومين. 

الثاني : أن الغبي يستلزم تصور حقيقته الشرعية ويقتضي ذلك الصحة والنبي 
عنه قبح لذاته. وذلك قائم بالوصف لا بالفعل فيجب العمل بمقتضى الأصلين. 

وقال الشافعي : المعصية والصحة متنافيان» لأن معنى الصحة ترتب الآثار 
المشروعة على الشيء ا م ل بالنسبة إلى شيء 
واحد, ولهذا قال الشافعي : النكاح أمر حمت عليه والزن أمر ذُمْتَ عليه. وم 
يجز أن يحمل أحدهها على الآخر. ولا يرد وطء البهيمة والجارية المشتركة. لأنه| لا 
يوصفان بالتحريم من كل وجه. 

وقد أورد على قولنا: إن النبي عن التصرفات الشرعية يقتضي رفع المشروعية 
بالكلية الظهار فإنه تصرف منبي عنه محرم. وقد انعقد سببا للكفارة التي هي 
عبادة . 

وأجيب بأن كلامنا في الحكم المطلوب شرعا المتعلق بسبب مشروع كالبيع 
للملك والنكاح للحل أنه هل يبقى سببا لذلك الحكم بعد ورود النبي عنه أم لا؟ 
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أما الظهار فليس بتصرف موضوع لحكم مطلوب شرعا بل هو حرام والكفارة”) 
وصاحا لإيجاب الحزاء بل بخصه كمادة القتل. 

القسم الثاني: أن يكون لعينة كبيع الملاقيح والمضامين فإن البيع مقابلة مال 
بمال. والماء في الصلب والرحم لا مالية فيه. هذا معنى كون الشيء منهيا عنه 
لعينه » وليس معناه أنه نبي عنه غير مقيد بقيد» نحو «لا تصم» ودلا تبع» ى| فهم 
القطب الشيرازي . وفيه مذاهب: 

أحدها: أن يدل على الفساد مطلقا سواء كان المنبي عبادة أو معاملة» ولا يحمل 
على الصحة مع التحريم إلا بدليل. وهو رأى ي الجمهور من أصحاب الشافعي 
ومالك وآن:خشفة وأهل الظاهر وطائفة من المتكلمين» 0 
التقريب» وابن فورك والأستاذ أبو منصور. وقال الشيخ أ بو حامد الأسفراينى 
مذهبنا الذي نص عليه الشافعي وأكد القول فيه في باب لجيه والسانة) أن 
النغبي إذا ورد متجرداً 0 فساد الفعل 7 عنه. وبه قال مالك وأبو حنيفة 
وداود وأهل الظاهر وكافة أهل هل العلم. ١‏ 

وكلامه قْ مواضع من «الرسالة» يدل 0 ومن تأمل استدلاله بالآيات 
والحديث علم ذلك» كاحتجاجه ف النبي عن الصلاة 5 الأوقات الخمسة. وقال 
في موضع منها: وكل نكاح خلا عن الولي والشهود والرضى من المنكوحة الثيب 
كان فاسدا. لأنه لا يوجب به ىا سن رسول الله كَكِ ذلك فإذا نقص شيء منه كان 
النكاح تيد : وذكر مثل ذلك ف الغبي عن بيع الغرر. 

وقال ابن السمعاني: إنه الظاهر من مذهب الشافعي. وأن عليه أكثر 
الأصحاب . 

وقال ابن فورك والقاضي أبو الطيب والشيخ أبو إسحاق: إنه قول أكثر أصحابنا 
وأكثر الحنفية . 

وقال القاضى عبد الوهاب: إنه مذهب مالك. 


. بياض في جميع النسخ‎ )١( 


قيل : ولهذا إغما يفيد العقود عند الشافعي ومالك إذا وقعت على وفق الشرع 
أي: إذا استجمعت 0 الشرعية . 
يشرع 0 ازثالة جراد قبح لعينه 0 أو شرعا كالنبي عن بيع يع الملاقيح 
والصلاة/ بغير طهارة» فالبيع في نفسه مما يتعلق به المصالح » ولكن الشرع لما قصر 1/٠‏ 
محله على مال متقوم حال العقد والماء قبل أن يخلق منه الحيوان ليس بمال صار بيعه ش 
عبئا بحلوله في غير محله. 
الأشعري والقاضيين أبي بكر وعبد الجخبار, وحكاه ف «المعتمد» عن أبي الحسن 
الكرخى وأبي عبد الله البصري وعبد الجبار. قال: وذكر أنه ظاهر مذهب شيوخنا 
المتكلمين. | 

زاد ابن برهان أبا على وأبا هاشم الجبائيين, واختاره من أصحابنا القفال 
الشاثي وأبو جعفر السمناني والغزالي وحكاه القاضى عن جمهور المتكلمين والكيا 
الطبري عن أكثر الأصوليين, وصاحب «المحصول» عن أكثر الفقهاء والآمدي عن 
المحققين. 

قال الشيخ أبو إسحاق : والشافعي كلام يدل عليه. ولهذا قال المازري : 
أصحاب الشافعي يحكون عنه القولين. 

ونص الغزالي على أن الاعتماد على فساده إنما هو اعتماد الشرع على فوات 
شرطء ويعرف الشرط بدليل يدل عليه وعلى أرتباط الصحة به. 

وقد أطلق جماعة آخرهم الصفي الحهندي حكاية هذا المذهب عن الحنفية. 

والصواب : أن خلافهم إنما هو في المنبي عنه لغيره» أما المنبي عنه لعينه فلا 
يختلفون في فساده» وبذلك صرح 7 زيد الدبوسي 5 «تقويم الأدلة» وشمس 
الأئمة السرخسي 5 «أصوله» وقرره ابن السمعاني» وهو الأثبت» لأنه كان أولا 
حنفيا. 
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والثالث: أنه يدل على الفساد في العبادات دون العقود.» وهو مذهب 
أبي الحسين البصري. وحكاه ابن الصباغ 5 «العدة» عن متأخري أصحابناء 
وحكاه الصفي الحندي عن اختيار الغزالي والإمام الرازي. وهو كذلك في 
«المستصفى) لكن كلامه في ذيل المسألة يقتضى تفصيلا آخر سنذكره. وقد خالف 
ذلك أيضا في كتبه الفقهية» فقال في «الوسيط»: عندنا أن مطلق النبي عن العقد 
يدل على فساده فإن العقد الصحيح هو المشروع, والمنبي عنه في عينه غير مشروع 
فلم يكن صحيحا إلا إذا ظهر تعلق النبي بأمر عن العقد اتفق مجاوزته للعقد 
كالنبي عن البيع وقت النداء. وقسم المناهي إلى ما لايدل على الفساد. كالئنجش 
والبيع على بيع أخيه وبيع الحاضر للبادي. وإلى ما لا يدل على الفساد إما لتطرق 
خلل إلى الأركان والشرائط أو لأنه لم يبق للنبي تعلق سوى العقد فحمل على 
الفساد. كبيع حبل الحبلة وبيع الحصاة وبيوع الغرر وأشباهها. 

ويجوز أن يؤول كلام «المستصفى» على القسم الأول فلا.يكون تناقضاء وقد 
اتفق الأصحاب على اقتضائه الفساد في القسم الثاني فلا يستقيم من شافعي إطلاق 
القول بأن النبي في العقود لا يقتضي الفساد من غير تفصيل. وكذلك إطلاقه 
الفساد في العبادات, ومراده إذا كان النبي عنها لعينها فإنه صرح بصحة الصلاة في 
الدار المغصوبة . 

واعلم أن هذا التقسيم الذي ذكرناه هو أقرب الطرق في المسألة» ومنهم من 
جمع بين القسمين أعني المنبي عنه لعينه ولغيره» وحكوا مذاهب: 

ثالثها: إن كان النبى مختصا بالمنبى عنه. كالصلاة في الثوب النجس دل على 
فساده. وإلا فلا يدل» كالصلاة في الدار المغصوبة والثوب الحرير والبيع وقت 
النداء. حكاه الشيخ أبو إسحاق في «شرح اللمع» عن بعض أصححابنا. 

رابعها: أنه يدل على فساده في العبادات سواء نبي عنها لعينها أم لأمر قارنهاء 
لأن الشيء الواحد يمتنع أن يكون مأمورا به منبيا عنه. وأما المعاملات فالنبي إما 
أن يرجع إلى نفس الفعل كبيع الحصاة. أو إلى أمر داخل فيه كبيع الملاقيح. أو 
خارج عنه لازم له كالربا فهذه الأقسام الثلائة تبطل. وإن رجع إلى أمر مقارن 
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للعقد غير لازم كالبيع وقت النداء فلا يدل على الفساد. وهذا القول نقله ابن 
برهان في «الوجيز» عن الشافعي . واختاره الإمام فخر الدين في «المعالم» ف أثناء 
الاستدلال» وجرى عليه البيضاوي ونقله الآمدي بالمعنى المذكور عن أكثر 

أصحاب الشافعى واختارهء» فتأمله . 

قيل: ونص عليه الشافعي في «الرسالة» والبويطي إلا أن الصحة في المقارن 
ويتحصل في المسألة مذاهب : 

أحدها: أن النبي يقنضي الفساد مطلقا سواء كان النبي لعينه أو لوصفه أو 
لغيره من العبادات والمعامللات» وبه قال أحمد ف المشهور. 

والثاني : لا يقتضيه مطلقا سواء كان لعينه أو لوصفه أو لغيره أو لاختلال ركن 
من أركانه من عبادة وعقد. صرح به ابن برهان. 

والثالث: يقتضى شبه الفساد حكاه القرافي عن المالكية وظاهره تخصيصه 

والرابع : يقتضي الصحةء إذا كان الغبي لوصفه وم يكن من الأفعال الحسية. 
وأما النبي عن الشيء ء لعينه فيقتضي الفساد وهو مذهب الحنفية. - 

والخامس: يقتضى الفساد في العبادات دون العقودء وهو اختيار الغزالي 


والسادس : إن كان لعينه أو لوصفه 00 له 0 بخلاف ما لو كان 
لغيرة :سواه كان عبادة .وعقدا + وهذا الذى ينبقي أن يكون مذهت العانس: 


وتصرفه في الأدلة يقتضيه . 

والسابع : الفرق بين ما يختص بالمنبي عنهء كالصلاة في البقعة النجسة فيقتضي 
الفساد دون ما لا يختص به كالصلاة في الدار المغصوبة .حكاه الشيخ أبو إسحاق 
وابن السمعاني 'وغيرهما. 

والثامن : الفرق بين ما يخل بركن أو شرطء فإنه يقتضي الفساد دون ما لا يخل 


مغ 


بواحد منهه| ذكره ابن برهان وابن السمعاني» وكلام «المستصفى» في آخر المسألة 
مصرح به» وقال الصفي الهندي: لا ينبغي أن يكون في هذا القسم خلاف. 

والتاسع : ذكره المازري في (اشرح البرهان» عن شيخه. وأظنه أبا الحسن 
اللّخمىٍ التفصيل بين ما النبي عنه لحن الخلق فلا يدل على الفساد وإلا دل ما 
اتصل ببذا إلى صحة الصلاة في الدار المغصوبة» لأن الغبي عنه لحقٌ الخلق, 
وتزول المعصية بإسقاط امالك حقه بخلاف ما هو حقّ لله فلا يسقط بإذن أحد ولا 
إسقاطه . 

واحتج بأن التصرية تدليس حرام بالإجماع. والنبي معان للمخلوق» وم 
يبطل الشارع البيع المقترن به. 7 الخيار للمشتري » وم يقتض النبي فساد 
العقد لما فيه من حقٌ الخلق. وهذا القول 000 ومقتضاه أن النبي في 
العبادات يقتضى الفساد مطلقاء لأن جميع مناهيها لحقٌ الله تعالى» والتفصيل إغا 
هو في غيرهاء ا ل ل ل 
كالبيع المقترن بالشرط الفاسد والأجل المجهول خصوصاً عند المالكية في البيع على 
بيع أخيه. ولا يجي ء ما ذكره إلا في صور قليلة. والبيع وقت النداءء فإنه فاسد 

على المشهور عندهم. والنبي فيه لحقٌ الله. 

إذا علمت هذا فهاهنا أمور: 

[إطلافق الغبي هل يقتضي: الفساد] 
.”رب أحدها: / إذا اختصرت ما سبق قلت: المنبي عنه إما تمام الماهية أو جزؤها أو 

لازم لها أو خارج مقارن فهذه أربعة أقسام. فالأولان يفيدان الفساد عندنا وعند 
أبي حنيفة لتمكن المفسدة من جوهر الماهية. ثم الشافعي ومالك يقولان: إطلاق 
الغبي يقتضي الفساد بظاهره فيها أضيف إليه ولا ينصرف عنه إلا بدليل منفصل 
يصرف النبي إلى خارج مقارن» وأبو حنيفة يقول: يحمل على المفارق ولا ينصرف 
إلى ما أضيف إليه إلا بدليل. 

والحاصل: أن الأصل عندنا انسحاب الفساد على الممبيات مالم يصرف 
صارف». وعنده بالعكس. 


أ 


قال صاحب «التقويم»: قال علماؤنا: مطلق النبي عن الأفعال ألتي تتحقق 
50 إلى ما قبح لعينه. وعن التصرفات والأفعال التي ند تتحقق شرعاء 
كالعقود والعبادات لا ينصرف إلى ما قبح لغيره إلا بدليل. 

وقال الشافعي في الموضعين: يدل على قبحه في عينه. وقال بعض محققيهم : 
النبى بلا قرينة يقتضى القبح لعينه عند الشافعي . وفائدته بطلان التصرف». 
وعندنا يفتضي القبح لغيره والصحة لأصله . 

قال: وينبئي على الخلاف أنه إذا وجدت القرينة على أن النبي سبب القبح ْ 
لغيره. وكان ذلك وصفاً فإنه باطل عند الشافعي , وتنا كون محيها بأملة ل 
بوصقه . 

وقد اعتاصت هذه المسألة على قوم من المحققين منهم الغزالي فذهبوا إلى آراء . 
معضلة تداني مذهب أبي حنيقة . 

والثالث: اللارم كالنبي عن الصلاة في الأوقات المكروهة, وعن بيع وشرط؛ 
وعن التفرقة بين الآ وولدهاء فعندنا يدل على الفساد خلافاً لأبي حنيفة حتى أنه 
قال: من نذر وي فصام يوم العيد يجزئه وينعقد مع وصف الفساد. 

والرابع : الخارج المقارن, فلا يملع الصحة عند الأكثرين . 

وللفرق بين هذه المقامات تأثير. وقد ضرب له المازري مثلاً حسناً. وهو أن 
الرجل إذا غصٌ بلقمة أو عطش فأمر غلامه أن يأتيه بماء خلو في كوز وأن يرفق في 
مجيئه» ولا يكون منه عجلة ولا لعب فله أحوال 

أحدها: أن يقعد فلا يأتيه ستى ع فالمخالفة فيه ظاهرة . 

والثاني : أن يأتيه بالكوز ليس فيه ماء فهذا ارتكاب المنبي عنه لعينه. لأن وجود 
وارتكابه المنبي عنه لوصفه اللازم له, 


لاغع 


من ذلك فلا ريب في أن امتثال المقصود قد حصلء, وإن كان قد خالف في أمر 
خارج عن ذلك. فهذا هو المنبي عنه لغيره. 

وحاصله : أنه لم يتوارد فيه النفي والإثبات بالنسبة إلى معنى واحد. وأقوى ما 
يَرِدُ من قال بأن النبي عن الشيء لغيره يقتضي الفساد أن من تعين عليه قضاء دين 
وهو متمكن من أدائه فاشتغل عنه بالتحرم بصلاة مفروضة, أو إنشاء عقد بيع أو 
نكاح فإن صلاته لا تصح. وكذلك بيعه ونكاحه. ولا قائل به. 
[الغبي في المعاملات يدل على الفساد] 

الأمر الثاني: أن أصحابنا ذكروا أن النبي في المعاملات يدل على الفساد إن 
رجع إلى أمر داخل فيها أو لازم لحاء فإن رجع إلى أمر خارج لم يقتضه. فصرحوا 
بالراجع إلى أمر داخل أو خارج أو لازم 8 عما شككنا فيه. هل هو راجع 
إلى الداخل أو الخارج؟ وهي مسألة مهمة نبه عليها الشيخ عز الدين في «قواعده». 
فقال: كل تصرف منبي عنه لأمر يجاوزه أو يقارنه مع تؤفر شرائطه وأركانه فهو 
صحيح . وكل تصرف منبي عنه ولم يعلم لما نبي عنه فهو باطل حملا للفظ النبي 
على الحقيقة . انتهى . 

دكره بعد أن ذكر أن المنبي عنه لعينه. والذي لم يعلم لماذا نبى عنه لأمر داخل 
أو خارج؟ هو المحتمل لأن يرجع إلى داخل. 

الأمر الثالث : أن القائلين بأنه يدل على الفساد اختلفوا هل يدل عليه من جهة 
اللفظ أو المعنى أو خارج عن اللفظ؟ والثاني: قول ابن السمعاني, والثالث: قول 
الغزالي فإنه قال في «المستصفى» فإن قيل: فلو قال قائل : النبي يدل على الفساد 
إن رجع إلى عين الشيء دون أن يرجع إلى غيره. 

قلنا: لا يصح لأنه لا فرق بين الطلاق في حال الحيض والصلاة ة في الدار 
المغصوبة فإنه إن أمكن أن يقال: ليس منهيا عن الطلاق لعينه ولا عن الصلاة 
لعينها.بل لوقوعه في حال الحيض ولوقوعها ني الدار المغصوبة أمكن تقدير مثله في 
الصلاة في حال الحيض فلا اعتماد إلا على فوات الشرط. ويعرف الشرط بدليل 
دل عليه وعلى ارتباط الصحة به. ولا يعرف بمجرد النبي فإنه لا يدل عليه لا وضعاً 
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قال: وكل نبى تضمن ارتكابه الإخلال بالشرط دل على الفساد من حيث 
الإخلال: بالشرط لأ من حيث: النبى... انه . 

وإذا قلنا بالأول فهل دل عليه شرعاً لا لغة. أو إنما دل عليه باللغة فقط؟ 
قولان. حكاهما ابن السمعاني وغيره. والأول: قول الشريف المرتضى فيي| حكاه 
صاحب «المصادر» عنه وصححه, وكذلك صححه الآمدى وابن الحاجب» وجرى 
عليه البيضاوي, وهذا نظير الخلاف السابق في الأمر هل اقتضى الوجوب بصيغته 
أ و بالشرع؟ 

وفائدة الخلاف ثم تأت هنا مثله. 

وأما القائلون بأنه لا يدل على الفساد فاختلفوا هل يقتضي الصحة والإجزاء؟ 
فالجمهور على أنه لا يدل عليها وإلا يلزم ثبوت الصحة الشرعية في جميع المنبيات» 
ونقل ابن القشيرى فيه الإجماع. وقيل: يدل عليها لأن التعبير به يقتضي انصرافه 
إلى الصحيح . إذ يستحيل النبي عن المستحيل» واختاره الغزالي في مواضع من 
«المستصفى » مع تصريحه هنا ببطلانه, وأطلق. وتابعه الآمدى عن الحنفية أن 
النبي يدل على الصحة وليس ذلك في كل منبي. فقد قالوا في الغبي عن صوم 
العيد: إنه يدل على صحته, لأن النبي عنه لوصفه لا لعينه. فإذا نذره انعقد, فإن 
صامه صح وإن كان عرّماً. 

واتفقوا على أن صلاة الحائض باطلة مع أن النبي عنها لوصفها بل قالوا ذلك في 
محالفة الأوامر بناء على أن الأمر بالثيء نبمى عن ضده. فأبطلوا صلاة من يحاذي 
المرأة في إتمامها جميعاً. فأقام واحدء لما ذكروا من قوله: (أخروهن من حيث 
أخرهن الله). 

واتفقوا على بطلان نكاح المتعة وصحة نكاح الشغار مع أن النبي لكل منب) 
لوصفهماء ونقل الدبوسي عن أبي حنيفة ومحمد بن الحسن أنه يدل على الصحة وأنه 
استدل بالنبي عن صوم يوم العيد/ على انعقاده محتجين بأن النبي عن غير المقدور 1/١١١‏ 
عليه عبثء إذ بمتنع أن يقال للأعمى: لا تبصرء وللأبكم: لا تتكلم. 

وأجاب أصحابنا بأن ذلك في الممتنع حساً لا شرعاًء وإلا لانتقض بجميع 

ةع 


المناهي الفاسدة. هكذا أطلق الخلاف ابن السمعاني والآمدي وغيرهما. 

والصواب: أنها إنما قالا ذلك في المنبي عنه لوصفه كما سبق» وقد صرح 
أبوزيد وشمس الأئمة وغيرهما من الحنفية بأن المنبي عنه لعينه غير مشروع أصلا . 
قال الأصفهاني: والقائل بهذا المذهب لا يمكنه دعوى أنه يدل على الصحة دلالة 
مطابقة فلم يبق إلا دلالة الالتزام» وشرطها اللزوم وهو مفقود ههنا. وقيل: إن 
أرادوا بالصحة العقلية» وهي الإمكان. أي: كون المنبي عنه ممكن الوجود لا 
ممتنع قصحخيخ ؟ وإن أرادوا الصحة الشرعية المستفادة من الشرع وهي ترتب آثار 
الشىء شرعا عليه فذلك تناقض, إذ يصير معناه : النبي شرعا يقتضي صحة المنبي 
عنه شرعاء وهو محال. إذ يلزم منه صحة كل ما : نهى الشرع عنه.ٍ وقد أبطلوا هم 
منه أشياء كبيع الحمل في البطن ونحوه. ولأن النبي لغة وشرعا يقتضي 0 
المنهي عنه فكيف ترتب آثاره مع إعدامه؟ وكذلك إن الصحة إما عقلية وهي 
إمكان الشيء وقبوله للعدم والوجود في نظر العقل كإمكان العالم والأجسام 
والأعراض. أو عادية كالمثي في الجهات أماماً ويمينا وشمالاً أو شرعية وهي الإذن 
في الشيىء ء فيتناول الأحكام الشرعية إلا التحريم إذ لا إذن فيه وحينئذ دليل الحنفية 
إنما يدل على اقتضاء النبي الصحة العقلية أو العادية» وذلك متفق عليه. 

أما الشرعية فلا خلاف أنه ليس فيها منبي عنه وحينئذ دليلهم لا يمس محل 
النزاع ويرجع الخلاف لفظيا. 
[العبي الذي للتنزيه لا يقتضي الفساد] 

الأمر الرابع: أن محل الخلاف ني أن النبي يقتضي الفساد أو لا؟ إنما هو في 
الغبي الذي للتحريم لما بين الصحة والتحريم من التضاد, أما النبي الذي 
للتنزيه. فقال الحندي في «النهاية» : لاخلاف على ما يشعر به كلامهم, وقد صرح 
بذلك بعض المصنفين. انتهى 

أي : لا خلاف في عدم اقتضائه الفساد. إذ لا تضاد بين الاعتداد بالشىء مع 
كونه مكزوهاء وعلى ذلك بنى أصحابنا صحة الصلاة في الحمام وأعطان 0 
والمقبرة ونحوه مع القول بكراهتها. » لكن صرح الغزالي في «المستصفى » بجريانه في 
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نمى الكراهة. قال: كما يتضاد الحرام والواجب يتضاد المكروه والواجب حتى لا 
ا الثيء وَانخاً فكوا وهذا هو الظاهرء لأن المكروه مطلوب الترك. 
والصحة أمر شرعي فلا يمكن كونه صحيحاًء لأن طلب تركه يوجب عدم الإتيان 
به إذا 0 وذلك هو الفساد. وهذا قلنا: إن مطلق الأمر لا يتناول المكروه خلافاً 

يع للحنفية» ولا تصح الصلاة في الأوقات المكروهة وإن قلنا : إنها كراهة تنزيه .؛ وقد 
قال ابن الصلاح والنووي : إن الكراهة مانعة من الصحة سواء كانت تحريما أو 
تنريهاء لأنها تضاد الأمر كيف كانت, لأنها للترك. والأمر طلب الفعل». وقد 
استشكل ذلك عليهماء ولا إشكال لا قررناه . 

قالا : ومأخذ الوجهين أن النبي هل يعود إلى نفس الصلاة أم إلى خارج عنها؟ 
ومن يهنا مكئ يعضهع. ولو في أن ني التنريه: إذا كان لغين: النني م هل يقتضي 
الفساد أم لا؟ وقد يتوقف في + هي التنزيه. لأن التناقض إنما يجيء إذا كان النبي 
للتحريم . 

وعلى تقدير ما قاله الغزالي وابن الصلاح فذلك التضاد إنما يجيء فيا هو واجب 
خاصة لما بين الوجوب والكراهة من التباين» فأما الميخدامي الأبابنة اك لي العاود 
المنبي عنها تنزيها فلا تضاد حينئذ. والفساد مختص بما كان النبي فيه للتحريم . 

الأمر الخامس : أن الخلاف في أنه هل يقتضي الفساد أم لا؟ إنما هو في الفساد 
بمعنى البطلان على رأينا أم| مترادفان, لا بالمعنى الذي ذهب إليه أبو حنيفة. نبه 
عليه الهندي وأشار إليه ابن فورك . 

السادس : قد تقدم أن الفساد إذا أطلق في العبادات أريد به عدم الإجزاء. 
وإذا أطلق في المعاملات أريد به عدم ترتب آثار المعقود عليها من اللزوم وانتقال 
الملاكث وصحة التصرف وغير ذلك من الأحكام . وعلى هذا فإذا قيل: النبي يقتضي 
الفساد ويدل عليه معناه أن المنبى عنه إذا قدر وقوعه لا يجزىء في نفسه إن كان 
عبادة ولا يترتب عليه حكمه إن كان معاملة. وإذا قيل: لآ يدل على الفساد فإن 
أريد به أن النبي يقتضي صحة المنبي عنه وترتب عليه أحكامه كالمنقول عن الحنفية 
ففاسد. وإن أريد به أن صيغة النبي لا تنصرف لشيء من ذينك الأمرين» وهو 
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الظاهر كان أقرب, فإن الفساد حينئذ إنما يأخذوه من القرائن. والدليل عليه: أن 
الصيغة لو دلّت عليه فأما من - جهة اللغة فباطل؛ لأن الحكم الشرعي لا يتلقى من 
اللغة.وأما من جهة الشرع فلابد من دليل شرعي يدل عليه . 

السابع : قد سبق الخللاف 5 تفسير الفساد 5 العبادات . 

قال الهندي: والأظهر أن كل من ذهب من الفقهاء والمتكلمين إلى أنه يقتضي 
الفساد في العبادات أو لا يقتضيه, فإنما ذهب إليه بالمعنى المصطلح عليه عنده لا 
بالمعنى الآخر. وإن كان الأمر في الأمر على خلاف هذا . 

الثامن: أطلق المفصلون بأن النبي يقتضي الفساد في العبادات دون العقود وم 
يتعرضوا لغيرهماء وزاد ابن الصباغ في «العدة» الإيقاعات وألحقها بالعقود ومراده 
بها الطلاق المحرم كطلاق الحائض, وكإرسال الثلاث جميعا على قاعدة الحنفية في 
أنه محرم. وكذلك العتق المنبي عنه إذا قلنا بنفوذه. وكذلك الوطء المحرم كالوطء 
في الحيض. فإنه يحصل به الدخول ويكمل به المهر. ولهذا أشار ابن الحاجب بقوله 
في الإجزاء دون السببية فأتى بالسببية ليشمل العقود والإيقاعات. وهي زيادة 
حسنة» لكن يرد غليها أنه جعل :هذا قولا ثالنا مفضلا بين طرقين فاقتضى أن يكون 
القول الأول الذي اختاره شمل هذه الصورء ويكون النبي عنها يدل على 
فسادهاء وأنه اختاره» وليس كذلك فقد تقدم الإجماع على وقوع الطلاق في 
الحيض وإرسال الثلاث. وخلاف الظاهرية والشيعة غير ل 

التاسع : أن محل الخلاف في مطلق الغبي ليخرج المقترن بقرينة تدل على الفساد 
لجواز أن يكون دالا على المنع لخلل في أركانه أو شرائطه, أو يقترن بقرينة تدل على 
أنه ليس للفساد نحو النبي عن الشيء لأمر خارج عنه كا في المنهيين”' ولا خلاف 
فيه وإن أشعر كلام بعضهم بجريان خلاف فيه فهو غير معتد به» إذ يمتنع أن يكون 

له دلالة على الفساد مع دلالته على اختلال أركانه وشرائطه . 

قلت ركام ار برعا مض كراد كدت يه ومثال ما فيه قرينة الفساد 


قوله ده : ١لا‏ تزوج للراة المرأة » ولا تروج المرأة نفسهاء فإن الزانية هي التي 


)١(‏ المراد بالمتهيين هنا الطلاق في الحيض. وإرسال الثلاث». فإنهما منبي عنها لكنها يقعان. 
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تنكح نفسها) رواه ابن ماجة والدارقطني من عدة طرق., فإن الجملة الأخيرة منه 
تقتضي أن ذلك إذا وقع يكون فاسدا فلا يتوجه فيه خلاف ألبتة» وكذلك نهيه عن 
بيع الكلب. وقال فيه : (إن جاء وطلب ثمنه فاملاً كفه ترابا) رواه أبو داود بإسناد 
صحيح ١‏ وكذلك نهيه عن الاستنجاء بالعظم أو الروث. وقال : (إنهما لا يطهران) 
رواه الدارقطني وصححه. وكذلك النبي عن نكاح الشغار فإنه للفساد. 

وقد نقل النبي عن الشافعي . توجيهه أن النساء محرمات إلا بما أحلّ الله من 
نكاح أو ملك يمين, فلا يحل المحرم من النساء بالمحرم من النكاح . ومثال ما فيه 
قرينة الصحة حديث: (لا تصروا الإبل والغنم. فمن ابتاعها فهو بخير النظرين 
بعد أن يحلبها) فإن إثبات الخيار فيه قرينة تقتضي أن البيع قد انعقد وم يقتتض 
فساداء. وكذلك نخهيه عن بيع الركبان» وإثبات الخيار لصاحبه إذا ورد السوق. 
وكذلك النبي عن الطلاق في الحيض ل أمر فيه بالمراجعة دليل على أنه واقع . 

العاشر : لم يتعرضوا لضبط الفرق بين المنبي عنه لنفسه أو غيره» وقال ابن 
السمعاني في «الاصطلام» في مسألة صوم يوم العيد : يمكن أن يقال: إن الغبي عن 
الشىء إذا كان لطلب ضده فيكون الغبي عن نفس الشيء» وإذا لم يكن لطلب 
ضده فلا يكون في نفسه منهيا عنه. قال: وعلى هذا تخرج المسائل بالنبي عن 
الصلاة في الأرض المغصوبة ليس لطلب ضدهاء وهو ترك الصلاة» وكذلك البيع 
في وقت النداء حتى لو اشتغل بشيء غير البيع كان منهيا عنه. ولو باع وهو يسعى لم 
يكن منبيا عنه» وكذا النبي عن الطلاق في الخيض لم يكن لطلب ضده؛ وهو بقاء 
النكاح حالة الحخيض . ألا ترى أنه لو طلق وهي طاهرء ثم حاضت فلا نكاح 
والحيض موجود؟ وكذلك النبي عن الإحرام مجامعا وغير ذلك». بخلاف النبي عن 
صوم يوم العيد ونكاح المحارم وغيره . 

قلت : وبذلك صرح القاضي الحسين في باب النذر من «تعليقه» فقال: كل 
نبي يطلب لضد المنبي عنه فهو لعينه. كصوم يوم العيد؛ وكل نبي لم يكن لطلب 
ضد المنبي عنه لم يكن لعينه كالصلاة في الدار المغصوبة . 

والحق : أن الأصل في النبي رجوعه لمعنى في نفسه ولا يحكم فيه بتعدد الجهة إلا 
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بدليل خاص فيه, لأن حقيقة قول الشارع : حرمت صوم يوم النحر يحرم إمساكه 
مع النية لا يفهم منه عند إطلاقه سواه فمن أراد صرف التحريم عن الحقيقة إلى 
أمر خارج احتاج إلى الدليل» ولهذا قطع الشافعي ببطلانه. إذ لم يظهر صرف 
التحريم إلى أمر خاص بدليل خاص وقطع بصحة الطلاق في زمن الحيض 
[لانصراف التحريم عن الحقيقة]”" إلى أمر خارج وهو تطويل العدة أو لحوق الندم 
عند الشك في وجود الولد لدليل دل عليه وكذا قطع ببطلان نكاح المحرم ولم يلحظ 
المعنى الخارج من كونه مقدمة الإفساد . 

الحادي عشر: ضايق ابن السمعاني في بعض خلافياته في قوهم : نبجى عنه 
لعينه. وقال: النهى أبدا إنما يراد لغيره لا لعينه. لأنه قد عرف من أصلنا أن 
الاحكام ليست بأوصاف ذاتية للأفعال بل عبارة تعلق خطاب الشرع بأفعال 
المكلفين بالمنع تارة» وبالحث أخرى قال: وهكذا نقول في بيع الحر: لا يكون منهيا 
عنه لعينه» وإنما ينبى عنه لغيره. والصلاة في الدار المغصوبة» والبيع وقت النداء 
ونحوه. والنبي فيه لم يكن متناولا للصلاة والبيع بدليل أنه يجوز أن يكون مرتكبا 
للنبي بدون الصلاة بخلاف مسألتناء لأن النبي متناول للبيع بدليل أنه لا يتصور 
أن يكون مرتكبا للنبي بدون البيع فدل على أن البيع منبي عنه. والنبي يوجب 
فساد المنغبي عنه إذا صادف عين الثىء بالاتفاق . 

الثاني عشر: إذا جعلنا الخلاف في هذه المسألة إنما هو في نبي التحريم فقط. 
فإنما هو في صيغة «لا تفعل» فانه الحقيقي في التحريم كعكسه في الأمرء أما لفظ 
«نمى» فهو مشترك بين الكراهة والتحريم ى) سبق, فلا ينتهض الاستدلال به على 
التحريم كاستدلال أصحابنا على بطلان بيع الغائب ونحوه بحديث أبي هريرة: 
(نبى عن بيع الغرر) فيقال: هذه الصيغة مشتركة بين التحريم والكراهة, والنبي 
المقتضي للفساد إنما هو في نبي التحريم. وهو قوله: «لا تفعل» . 

الثالث عشر: إذا قام الدليل على أن النبي ليس للفساد. فقال ابن عقيل في 
«الواضح»: لا يكون مجازا لأنه لم ينتقل عن موجبه. وإنما انتقل عن بعضه فصار 


)١(‏ بياض في جميع النسخ وهذه الزيادة يقتضيها النص. 
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كالعموم الذي خرج بعضه يبقى حقيقة في| بقي . وهذا منه بناء على أن دلالته 
على الفساد من جهة اللفظ. فإن قلنا بالصحيح أنه من جهة الشرع لم يكن انتفاؤه 
مجازا. قال: وكذا قامت الدلالة على نقله عن التحريم فإنه يبقى نبيا حقيقة على 
التنزيه. كما إذا قامت دلالة على أن الأمر ليس للوجوب. وهذا منه بناء على قول 
الاشتراك. والصحيح: خلافه . 


خادثمة 


[ مايمتاز به الامرعن النصى ] 


فيا يمتاز به الأمر والنبي هو أن الأمر المطلق يقتضي فعل مرة على الأصح , والنبي يقتضي 
التكرار على الدوام . 

والنبي لايتصف بالفور والتراخي مع الإطلاق» والأمريتصف بذلك على الأصح . 

والمبي لا يقضي إذا فات وقته المعين بخلاف الأمر. 

والغبي بعد الأمر بمنزلة الغبي ابتداء قطعاعلى الطريقة المشهورة» وني الأمرخلاف . 

وفي تكرار المبي يقتضي التأكيد بخلاف تكرار الأمر على أحد الوجهين . 
والأمر يقتضي الصحة بالإجماع. والنبي يدل على فساد المنبي عنه على أحد 
الوجهين . 

والغبي المعلق على شرط يقتضي التكرار بخلاف الأمر المعلق على شرط يقتضي 
التكرار بخلاف الأمر المعلق على شرط على الأصح . 

قال ابن فورك : ويفترقان في أن النبي عن الشيء ليس أمرا بضده, والأمر بالشيء 
نبي عن ضده إذا كان على طريق الإيجاب , وفي أنه إذا نبى عن أشياء بلفظ التخييرلم يجز 
له فعل واحد منهاء كقوله تعالى : «وولا تطع منهم آثم) أو كفورا» [سورة الإنسان/14]. 
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ورود الأمر تعقيدا بمرة أو بتكرار 
الامر المعلق بشرط أو صفة أو وقت 
الأمر المعلق بالفاء 

فوات الامتثال بالأمر 

احتياج الأجزاء إلى دليل 

تعليق الأمر بمعين 

الأمر بالأمر بالشيء 

الأمر بالاتمام : 

إيجاب الله على رسوله شيئا 

الآمر هل يدحل تحت الأمر ؟5 
الأمر بالصفة 


ورود صيغة النبي لمعانٍ 


ة : مفارقة الآمر للنهي في الدوام التكرار 
ة : الغبى عن واحد لا بعينه 

: الاختلاف في معنى لا تعم 

: المكلف به في النبى 

' النبي عن متعده‎ ١ 

: اقتضاء النبي للفساد 


الغبي الذي للتنزيه ولا يقتضى الفساد 


: ما يمتاز به الأمر عن النبي 
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تسبي حقوق الطبع محفوظة 


0 وَزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بالكويت 
ليود الطبعة الثانية 
ا 141ه-1941م 


3 00 طبعه : 


خخ الصساء 
تعربغ العاء لغىّ واصطلاحما 


قال الإمام أحمد بن حنبل (رضي الله عنه) : لم نكن نعرف الخصوص والعموم 
حتى ورد علينا الشافعي (رضي الله عنه). 

وهو في اللغة: شمول أمر لمتعدد. سواء كان الأمر لفظأً أو غيره. ومنه: عمّهم 
الخير إذا شملهم وأحاط بهم. ولذلك/يقول المنطقيون: العام مالا يمنع تصورا© /1١‏ 
الشركة فيه كالإنسان. ويجعلون المطلق عاماً. 

واصطلاحاً: اللفظ الميتترق المع ما يمتاخ له من غير حصن أي يصلح له 
اللفظ العام ك «مَنْ) في العقلاء ء دون غيرهم. و«كل») در لا 
أن عمومه في جميع الأفراد مطلقاً. ٠‏ وخرج بقيد «الاستغراق)» النكرة, وبقوله: « 
غير حصر): : أسماء العددء فإنها متناولة لكل ما يصلح له لكن مع الحصر. 0 
من زاد عليه : (بوضع واحد». ليحترز به عما يتناوله بوضعين فصاعدا كالمشترك . 

وذكر ابن الحاجب أن العام يطلق أيضاً على اللفظ بمجرد تعدد مسمياته» مثل : 
العشرة والمسلمين لمعهود. وضمائر الجمع ؛ » كما يطلق التخصيص على قصر اللفظ 
على بعض مسمياته. وإن ' يكن عاما. 

وقال أبوعَلَ الطبَريٌّ : «مساواة بعض ما تناوله لبعض». ونوقض بلفظ التثنية» 
فإن أحدهها مساو للآخر» وليعن بعام . 

وقال القَال الشاشي : أقل الههموم شيئان, كما أن أقل الخصوص واحدد. وكأنه 


نظر إلى المعنى اللغوي : وهو الشمول» والشمول حاصل في التثنية» وإلا فمن 
المعلوم أن التثنية لا تسمى عموماء » لا سي إذا قلنا: د فإذا سلب 
عنها اسم الع فالعموم أولى» : ثم إن القَفال 6 تخصيص لفظ العموم إلى 
الثلاثة» ولا يجوز خصيصٍ اللفظ " فيها دون الثلاث, وني الجمع بين الكلامين 
تناف . 

وقال المازَرِىُ : العموم عند أئمة الأصول: هو القول المشتمل على شيئين» 
فصاعدا. والتثنية عندهم عموم لما يتصور فيها من معنى ال جمع . والشمول الذي 
لا يتصور للواحد.» وحصل من هذا خلاف في التثنية : هل لها عموم؟ ؟ وموغريسبة. 

وقال الغزالي: اللفظ الواحد الدال من جهة واحدة على شيئين ساعد : 
واحترز بقوله : «فصاعداً» عن لفظ: «التثنية»» وأراد «بالواحد» مقابل المركب حتى 
يشمل الاثنين. واقتضى كلامه قُْ «المستصفى») أن قوله : «واحد ومن جهة 
واحدة». فصل واحدء. واحترز به عن قولهم: ضرب زيد غَمراء فإنه دل على 
شيئين, ولكن بلفظين لا بلفظ واحد. ومن جهتين لا من جهة واحدة. وأراد 
بالجهتين: الفاعل والمفعول. 

وقال الْصَفِىُ الهمندي : اعترض عليه بأنه إن أراد دلالة: «ضرب» عليهما 
فباطل, لأنها التزامية» ودلالة العام على معناه بالمطابقة» وإِن أراد به دلالتها على 
ذاتهها فكذلك. لخروجه عنه باللفظ الواحد. 

وقال ابن الحاجب: يدخل فيه كل معهود ونكرة. وقد نلتزمه فنقول: إنها 
7 لدلالتهها على شيئين فصاعداًء وليس كما قال. أما أولا : فلا نسلم دخوله» 

انه ليس بجهة واحدة. وأما ثانيا: : فلأنه اختار في «المستصفى» أن ا لجمع المنكر 
3 بعام. 000 

وقال ابن قُورَك وإِلْكيا الهراسى: اشتهر من كلام الفقهاء أن العموم هو اللفظ 
المستغرق» وليس كذلك؛ لأن الاستغراق عموم, وما دونه عموم, وأقل العموم 
اثنان» ولا لم يصح أن يعم الشىء نفسه كان ما زاد عليه يستحق به اسم العموم, 
قل أم كثر. وكذلك قال المتكلمون من الواقفية: إنا نقول بالعموم. ولا نقول 
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بالاستيعاب, وهو 0 ف عبارة أكثر الفقهاء. لأنهم يقولون لمن يحمل 
الخطاب على ثلاثة: إنهم نهم أهل الخصوص. ولا يمتنع أن يكون الشيء وما أو 
خصوصا من وجهين. وقد أخذ جماعة من الأصوليين ف حد العام «الاستغراق)»), 
وم يأخذه آخرون» وقد تظهر فائدة ذلك في العام الذي خص به البعض» ٠‏ فمن 
اشترط في العموم الاستغراق لا يجوز التمسك به أو يضعفه. لأنه لم يبق عاما. 

ومن لم يشترطه وإنما اشترط الدلالة على جمع جوزه. 


وهنا أمور: أحدها : قُْ الفرق بين العموم والعام , فالعام هو اللفظ المتناول» 
من هذا المصدر. وهما متغايران, لأن المصدر الفعل. والفعل غير الفاعل. 
اللفظ 0 فإن قبل : أراقذا اعد 8 الفاعل» قلنا قلنا 00 فيه مجاز 
ولا ضرورة لارتكابه مع إمكان الحقيقة, وفرّق القَرَّاف بين ٠١‏ الأ والعام, بأن 
الأعم إنما يستعمل في المعنى. والعام في اللفظ. فإذا قيل: هذا أعم تبادر الذهن 
للمعنى. وإذا قيل: هذا عام تبادر الذهن للفظ. 


الثاني : العموم يمع عل مسمى عموم الشمول. وهو المقصود هنال وعموم 

الصلاحية» وهو المطلق, وتسميته عاما باعتبار أن موارده غير منحصرة لا أنه 5 

ور . ويقال له: : عموم البدل نا وا فرق ببينهم] : أن عموم الشمول كلي. 

ويحكم فيه على كل فردء وعموم الصلاحية كيو أي لا يمنع تصوره من وقوع 
الشركة . > ا 
[ تاوت صية الاتََمٌ ] 


الثالث: صيغ الأعم تتفاوت. قال سليم الرازي في «التقريب»: أسم الأساء 


/ا 


قولنا: معلوم ومذكور. لتتاوله الموجود والمعدوم ‏ ثم شيء وموجود. لتناوله القديم 
والمحدث» ثم محدث لتناوله الجسم والعرضن. ثم جسم ثم حيوان ثم.إنسان ثم 
رجل ثم انك الت 


مايدخلم العموح ومالايد خلى 


والكلام 5 العموم ف مواضع : 

أحدها: هل يتصور في القول النفسي؟ المشهور من مذهب الأشعرية تصوره. 
ى) قالوا في الأمر والنبي . 

قال القاضي أبو بكر: اعلم أن العموم والخصوص يرجعان إلى الكلام» ثم 
الكلام الحقيقي هو المعنى القائم بالنفس. وهو الذي يعم ويخص ء والصيغ 
والعبارات دالة عليه؛ ولا تسمى بالعموم والخصوص إلا تجُوزا. ى) أن الأمر 
والنبي يرجعان إلى المعنى القائم بالنمس دون الصيغ . 

وذهب جمهور الفقهاء إلى أن العموم والخصوص وصفان راجعان إلى العبارات 
والصيغ , كقوطم 5 الأمر والنبي . انتهى 

وأنكر إمام الحرمين ظهوره في ذلك., وأشار إلى أنه مخالف لجماعة الأشعرية في| 
قالوه. وصرف عموم النفسي إلى علوم فيها تكون المعلومات على جهات دود 
جهات . 

قال المازّرِيُ: ويقال له: إن أنكرت وجود قول في النفس يتضمن معنى 
0 ا ل 

الثاني :هل العموم 0 قال المازّرِي : اختلفوا في نحو قوهم: هذ 
عطاء عام؛ هل ذكر العموم هنا حقيقة أو مجارٌ؟ قال الأكثرون من أئمة 0 
إنه مجاز لكون ما يتناوله كل إنسان من العطاء مختصأ به», وهو غير ما يتناوله 
صاحبه. بخلاف قوله تعالى: #المشركين*# [سورة التوبة / هع فإنْ هذه اللفظة تتناول 
)١(‏ كذا في الأصل 


كل مشرك تناولاً واحداً. وقيل: حقيقة, والخلاف في هذا لا طائل تحته. 

الثالث: هل يتصور في الأحكام حتى يقال: حكم قطع السارق عام؟ أنكره 
لكي فإذا _ 5 الله عام في قطع 0 ا 

وهذا الذي ذكره القافيى إن 0 القطع 0 السارق لا 
يتعذاه إلى غيره» فلعله تخريج على القول برجوع الأحكام إلى صفات النفس ؛ فأما 

وقال المازّرِيٌ: الحقٌ ابتناء هذه المسألة على أن الحكم يرجع إلى قول أو إلى 
وصف يرجع إلى الذات؛ فإن قلنا بالثاني. م يتصور العموم لم تقدم 5 الأفعال. 
وإن قلنا * ' يرجع إلى قول الله فقوله سبحانه : #والسارق» [سورة المائدة / 7”8] 
يشمل كل سارق» فنفس القطع فل والأفعال لا عموم لحا حقيقة. 

الرابع : هل يتصور في الأفعال؟ قال القاضى أبو عبد الله الصَّيْمَرِي الحنفي في 
كتابه «مسائل الخلاف في أصول الفقه): دعوى العموم في الأفعال لا يصح عند 
أصحابنا. وقال بعض أصحاب الشافعي : ودليلنا أن العموم ما اشتمل على أشياء 
متغايرة » والفعل لا يفع إلا على درجة واحدة. 

واحتج الخصم بقوله : (حُكمي على الواحد حكمي على الجماعة)؛ دل على أن 
ا سس والجوات : أن هذا لم يعرف موضع 
النزاع منه . 

وقال 0 أبو إسحاق: لا يصح العموم | إلا في الألفاظ, وأما في الأفعال فلا 
يصج ٠١‏ لأنها - على صفة واحلةه فإن عُرِفت اختص احم مب وإلا صار 
مجملا. فما غرفت صفته فول الراري : مم بين الصلاتين في السفر). فهذا 
مقصور على السفر. . ومن الثاني : قوله : (في السَّفر) فلا يدرى إن كان طويلا أو 
ضير + فيجب التوقف فيه. ولا نذّعي فيه العموم . 

وقال ابن الفشيرى: أطلق الأصوليون أن العموم والخصوص لا يتصور © إلآ في 


(؟) الصواب: يتصوران. 


/ت 


الأقوال, ولا يدخل في الأفعال, أعنى: في ذواتهاء فأما في أسمائها فقد يتحقق. 
ولهذا لا يتحقق ادعاء العموم في أفعال النبي كلِةٍ [عند من] استدل على أن وقت 
العشاء يدخل بمغيب الشفق الأحمر. بما”“ روي (أنه صلى العشاء بعد مغيب 
الشفق) [فالعموم في الأقول]” دون المعاني والأفعال. 

وقال أصحاب مالك: يكون 0 ولذّلك استدلوا عل 
أن كل فطر بمعصية يوجب الكفارة بما روي أن رجلا أفطر. فأمره النبي وَل 
بالكفارة . 

وقال أصحابنا: إطلاق معنى العموم يصح في الألفاظ والمعاني. ودلائل الألفاظ 
من مفهوم أو دليل خطاب. وكذلك أحوال الفعل اممقضيّ فيه بحكم من الأحكام , 
إذا رك فيه التفصيل ؛ كتخيير من أسلم على أختين بينههاء ومن أسلم على عشر 
باختيار أربع, وم نسأله عن حقيقة عقودهن وقعن معا أوهزتياء وأمّا نفس الفعل 
الواقع فلا يصح دعوى العموم فيه كا روي أن النبي يَكةِ سها فسجد. لايجوز 
الاستدلال على أن كل سهو يوجب السجود. 

الخامس: لا خلاف أن العموم من عوارض ضيغ الألفاظ حقيقة بدليل أن 
الأصولي إذا أطلق لفظ العام لم يفهم منه إلا اللفظ. قال في «البديع»: بمعنى وقوع 
الشركة في المفهوم , لا بمعنى الشركة في اللفظ. يريد أن معنى كون اللفظ عاما 
حقيقة أنه يصح أن يشترك في مفهومه كثيرون في معناه, وليس معنى كون اللفظ 
عاما كونه مشتركا بالاشتراك اللفظي . كالقرء بالنسبة إلى كونه حقيقة في الحيض 
والطهرء بل بالاشتراك المعنوي . 

وقال الأبيارى: قول الغزالي: إن العموم والخصوص من عوارض الألفاظ لا 
يظن به إنكار كلام النفس, وإنما الظن به أنه أراد به الصيغ للاحتياج إلى معرفة 
وضع اللغة فيها. انتهى . 


)١(‏ في الأصل: لا. 
(5) زيادة يقتضيها المقام . 


وقال ابن برهان: الصحيح أنه من صفات الألفاظ؛ لأنا إذا قلنا: مسلمون أو 
المسلمون. عاد الاستغراق إلى الصيغة, فإن الصيغة بيده هي المتناولة للكل . 
وقال قوم: يمكن دعوى العموم في المعانى. تقول العرب: عمهم الخصب والرخاء 
وغير ذلك. وهذا لا يستقيم» فإن المعاني في هذه 0 متعددة, فإن ما خص 
هذه البقعة غير ما خص الأخرى. 

وقال إِلْكيا الهراسى في «تعليقه»: الصحيح أنه لا يقع حقيقة إلا على الألفاظ. 
لأن المعنى الواحد لا يشمل الكل» فإن اللذة التى حصلت لزيد غير التى حصلت 
لعمرو. ْ ْ 1 

وقال القاضي عبد الوهاب قِ «الإفادة» : ال جمهور على أنه للا يوصف بالعموم 
إلا القرل فقط. وذهب قوم من أهل العراق إلى أنه يصح اذعاؤه في المعاني 
والأحكام . ومرادهم بذلك حمل الكلام على عموم الخطاب. وإن لم تكن هناك 
صيغة تعمها كقوله تعالى: #حرمت عليكم الميتة# [سورة المائدة / "] أي نفس الميتة 
وعينهاء لا لم يصح تناول التحريم لها عم التحريم جميع التصرف من الأكل 
والبيع واللمس وسائر أنواع الانتفاع. وإن لم يكن للأحكام ذكر في التحريم بعموم 
ولا خصوص. وكذا قوله: (إنما الأعمال بالنيات) عام في الإجزاء والكمال» 
والذي يقوله أكثر الفقهاء والأصوليين اختصاصه بالقول. وإن وصفهم الجور 
والعدل بأنه عام مجاز. 

وقال أبو زيد الدبوسي قِ «التقويم) : العموم لا يدخل 5 المعاني على 
الصحيح ؛ لأنه لا يتصور انتظامها تحت لفظ واحدء إلا إذا اختلفت في أنفسهاء 
وإذا اختلفت تدافعت. وهذا كالمشترك فلا عموم له؛ بل هو بمنزلة المحل . 

وقال: وذكر أبو بكر الحَصَّاص أن العموم ما ينتظم جمعاً من الأسامي والمعاني. 
وكأنه غلط منه في العبارة دون المأذهب. فإنه ذكر من بعد أن المشترك لا عموم له 
ونا أراد بالمعاني معنى واحداً عاماً. كقولنا: خِضْبٌ عام ومطر عام. 


وقال شمس الأئمة السَرَحْسِي: ذكر أبو بكر الحصّاص أن العموم حقيقة في 


المعاني والأحكام كى) هو في الأساء والألفاظ وهو غلط. فإِنَ المذهب عندنا أنه لا 
يدخل المعاني حقيقة. وإن كانت توصف به مجازاء وهذا خلاف طريقة أ بكر 
الرازي» فإنه حكى عن مذهبهم أنه حقيقة في المعانٍ يا واختاره ابن 
الحاجب» وَعَمَم م الحقيقة في المعنى الذهني والخارجي , ولذلك مثل بعموم المطر 
والخصب. قال: وكذلك المعنى الكلي. 
وقال الصفي الهندي: الحق هو التفصيل بين المعاني الموجودة في الخارج. وبين 
المعاني الكلية الموجودة في الأذهان. فإن عنوا بقرهم المعاني غير موصوفة بالعموم , 
/٠‏ المعاني الموجودة في الخارجء فهو حق؛ أن كل ما له وجود في الخارج / فإنه لابد 
وأن يكون متخصصا بمحل دون محل وحال مخصوص » 'ومتخصصا بعوارض لا 
توجد في غيره» وعند ذلك يستحيل أن يكون شاملا لأمور عديدة. 
وإن عَنَوَا به مطلق المعاني ‏ سواء كانت ذهنية أو خارجية ‏ فهو باطل. فإن 
المعاني الكلية الذهنية عامة بمعنى أنها معنى واحد متناول لأمور كثيرة. 
وما في المعاني ففيه وجهان لأصحابناء حكاهما الشيخ أبو إسحاق وغيره» 
والأكثرون على أنه لا يسمى غاما حقيقة :وذ أضيت العموم إلى المعنى كقولنا: 
000 أو قضية أو حديث عام فهو من قبيل الإطلاق المجازي , ١‏ 
يستحق المعنى بحق الأصل أن يوصف بالعموم, وإِئما هو بحسب الاستعارة : : إما 
ف اللفظ. أو نظر إلى شمول جموع أفراد المعنى المذكور مجموع محالهء وكذا 
إظلاق, العموم في العلة والممهوم ونحوهماء فمن أطلق عليها 00 لا يناقفض 
اختياره هنا أن المعنى لا يسمّى عاماً؛ لأن ذلك إطلاق مجازي 
قال: ولا يجري هذا التفصيل في اللفظ. إذ لقم مجو لهو خاي وأما 
نخصيص وجوده باللساني فلا يمنع من حمله ودلالته على كل مسمياته . شه 
وقال القاضي عضد الدين : إن كان الخلاف في الإطلاق اللغوي فأمره سهل » 
أي ويصير الخلاف لفظياًء وإن كان في واحد متعلق بمتعدد فذلك لا يتصور في 
الأعيان الخارجية. وإنما يتصور في المعاني الذهنية» والأصوليون ينكرون وجودها. 
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قلت: : وصَرح الهندي في «الرسالة السيفية»: بأن الخلاف في اللغة. فقال: 
العموم من عوارض الألفاظ خاصة بحسب الاصطلاح إجماعاً. وكذا لغة على 
المختار.ء وقيل من عوارض العاني أنقها: انتهى . 

وفصل ابن برهان بين المعاني الكلية مثل : حكمة الردْع في نَصْب القتل سبباًء 
فق ليل احكم اغوي الها السطرءه عوييق الخزقة فلا عرزي قزها(التعوم: 

وقال الأمدى في «(غاية الأمل»: لعل مَنْ منع عروض العموم للمعانٍ ل يكن إلا 
ره إل يمالا محصر سنباء :وشفليه عن فقين مع كلبتها . 

فحصلا عل كانه مداه» 

اعدهاه أله لا يعومي] “© مطلفا 

والثاني : وهو قول الأكثرين أنه يعرضه] ازا لا حقيقة. 

والثالث: أنه يعرضه|”' حقيقة بالاشتراك اللفظي. 

الرابع : أنه يعرضه]|”' حقيقة بالتواطؤ. فتكون موضوعة ة للقدر المشترك بين 
اللفظ 0 وهذا والذي قبله يخرجان من كلام القرّا في كتابه «العقد 
المنظوم) . 

والخامس : أنه حقيقة في المعاني مجاز في الألفاظ. قال الأصفهاني في «شرح 
المحصول»: نقله ابن الحاجب. وهو غريب. 

السادس: التفصيل بين المعنى الذهني والخارجي . 

السابع : التفصيل بين المعنى الكل والحرئي . 

والثامن: الوقف وهو قضية كلام الآمدى, فإنه أبطل أدلة القائلين بالحقيقة 
والقائلين بالمجاز. وم عت هنا شيئاً فدل على أنه متوقف. 

ويخرّج على هذا الأصل مسائل : متها أنَّ المفهوم لا عموم له على رأي الغزاي؛ 
لأنه ليس بلفظ. ومنها : دلالة الاقتضاء هل هي عامة أم لا؟ ومن نّم ينبغي تأمل 


)١(‏ الصواب: يعرض لما. 


كلام ابن الجاجب في أن العموم من عوارض المعاني حقيقة , وأنَّ المقتضى لا عموم 
له. ومنها: أن العقل'" هل يختص؟ ومنها :سكوت النبى كقلاء هل يكون دليلا 
عاماً؟ 


ليه ات 

الأول: ظهر بما ذكرناه أن المراد بالمعاني هنا المعاني المستقلة. ولهذا مثلوه بالمفهوم 
والمقتضى. لا المعاني التابعة للألفاظ. فتلك لا خلاف في عمومهاء لأن لفظها 
عام . 

وقال القرافي : «اعلم أن نقول: لفظ عام. أي شامل لجمع أفراده. كذلك 
نقول للمعنى: إنه عام أيضاً. فنقول: الحيوان عام في الناطق والبهيمة» والعدد 
عام قْ الزوج والفرد. واللون عام ف السواد والبياض. والمطر عام. وهذه كلها 
عمومات معنوية, لا لفظية» فإنا نحكم بالعموم في هذه الصور على هذه المعانٍ 
عند تصورنا لهاء وإن جهلنا اللفظ الموضوع بإزائها: هل هو عربي أو عجمي؟ 
شامل أو غير شامل؟ 

وأما عموم اللفظ فلا نقول: هذا اللفظ عام حتى نتصور اللفظ نفسه. ونعلم 

من أي لغة هو, وهل وضعه أهل تلك اللغة عاماً شاملا أوغير شامل؟ فلو وجدناه 
شاملا سميناه غافا وإن لم نجده شاملا لم نسمه عاما عموم الشمول. وقد نسميه 
87 عموم الصلاحية. فقد ظهر حيئئذ أن لفظ العموم يصلح للمعنى واللفظ. 
وهل ذلك بطريق الاشتراك أو بطريق اللراطرة فيه ما سبق. 

الثاني : أن هذا الخلاف فرضمه في العام. ولم روه في في الخصوص: هل هو 
حقيقة في المعاني أم لا؟ ولا شك في طرده. قال افرح : القائلون بأن العام 
والخاص من عوارض الألفاظ اختلفوا على مذهبين: 

أحدهما: أن العام راجع إلى وصف متعلق العلم كالخير فإنه متعلق بمخبرين» 
والعلم بمعلومين. 
)١(‏ كذا في الأصل. ولعل الصواب: الفعل. 
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والثاني: أنها صفتان زائدتان على المعاني وهما من أقسام الكلام. 

الثالث: قال القرَاني : اصطلحوا على أن المعنى يقال له: أعم وأخص ؛ واللفظ 
يقال: له عام وخاص . ووحه المناسية أن «أعم) صيغة أفعل التفضيل والمعاني 
أفضل من الألفاظ. فخصت بصيغة أفعل التفضيل. وإطلاق ابن الحاجب وغيره 
يخالف هذا الاصطلاح . 

الرابع : المعروف من إطلاقاتهم أن الأخص يندرج تحت الأعم , ووقغ فق غبارة 
صاحب 57 «الأعم مندرج تحت الأخص» قال بعضص شارحيه : وحه الجمع أن 
العموم وا لخصوص | إن كانا قْ الألفاظ. فالأخص منهى| مندرج تحت الأعم. لأن 
لفظط «المشركين» 39 يتناول زيدا المشبرك بخصوصه. وإن كانا فق المعاني فالأعم 
منها مندرج تحت الأخص. لأن زيدا إذا وجد بخصوصه اندرج فيه عموم 
الجوهرية والجسمية والحيوانية والناطقية. 
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فشا له 
فيعموح اللجاز 


وهل يتعلق العموم بالمجاز؟ فيه وجهان لأصحابناء حكاهما ابن السمعان. 
أحدهما: المنع. فلا يدخل العموم إلا في الجقائق. 
والثانى: يدخل فيه المجاز كالحقيقة, لأن العرب تخاطب به ى) تخاطب 
قلت: والأول صار إليه بعض الحنفية . قال: فإنه على خلاف الأصل فيقصر 
على الضرورة كما قال أصحابنا: إن ما ثبت بالضرورة يقدّر بقدرهاء وهي مسألة 
عموم المقتضى. وهذا ضعيف. وليس المجاز مختصاأ بمحالٌ الضرورات». بل هو 
عند قوم غالب على اللغات. 


وعزى صاحب «اللباب» من الحنفية القول بأنه لاعموم للمجاز للشافعي . 

وقال بعض متأخريهم: المجاز المقترن بشيء من أدلة العموم كالمعرف باللام 
ونحوه لا خلاف في أنه لا يعم ٠‏ ع د بست ا اماس ال لجار املو 
والسببية والحزئية ونحوه. أما إذا استعمل باعتبار أحد الأنواع كلفظ الصاع" 
المستعمل فيم| يله فالصحيح أنه يعم جميع أفراد ذلك المعنى. لأن هذه الصيغ 
للعموم من غير فرق بين كونها مستعملة في المعانٍ الحقيقية أو المجازية. 

ونقل عن بعض الشافعية أنه لا يعم. حتى إذا أريد المطعوم اتفاقاً لا يثبت غيره 
من المكيلات, لأن المجاز ضروري. والضرورة تندفع بإيراد بعض الأفراد. فلا 
يثبت الكل كالمقتضى . 

واغيك بأنه إن اريد بالمنرورة من جه الكلم في الاستعمال» عق ,أنه ل بجد 
طريقاً تأدية المعنى سواه فممنوع, لجواز أن يعدل إلى المجاز لأغراض مع القدرة 
على الحقيقة وإن أريد من جهة الكلام والسامع بمعنى أنه لما تعذر العمل بالحقيقة 
وجب الحمل على المجاز ضرورة. لثلا يلزم إلغاء الكلامم فلا نسلم. 

قال: واعلم أن القول بعدم عموم المجاز مما لم نجده منقولاً في كتب الشافعية. 

,ب ولا يتصور الخلاف في قولنا: جاءني الأسود الزّماة إلا زيدا /. وتخصيصهم الصاع 

بالمطعوم مبني على قولهم: إن العلة الطعم. لا على عدم عموم المجاز. 

وقال القاضي عبد الوهاب 5 «الملخص»: لا يصح دخول المجاز قُْ الاسم 
العام. كقولنا: معلوم. ومذكور. ومخير عنه. 


. في الأصل : المضارع‎ )١( 


ماله 
القائلود ليس للعمموح صيغمٌ تحصبم 


اختلفوا ف فى أصل صيغته على مذاهب: 

أحدها : 5 الملقبون بأرباب الخصوص أنه ليس للعموم صيغة تخصه. وأن ما 
0 من الصيغ موضوعٌ للخصوص. وهو أقل الجمع. إما اثنان أو ثلاثة. ولا 

يقتضى العموم إلا بقرينة. وبه قال ابن لتاب من المالكية. ومحمد بن شجاع 

بحي من الحنفية.» وغيرهما. 

وقال القاضي في «التقريب»2 والإمام في «البرهان»: يزعمون أن الصيغ 
الموضوعة للجمع نصوص في الجمع. محتملات فيا عداه إذا لم تثبت قرينة تقتضي 
تعديها عن أقل المراتب. 

وقال أبو الحسين قْ والمعتمد» : شه أن يكونوا جعلوا لفظة «من) حقيقة قُِ 
الواحد يحازا قِ الكل. وجعلوا بقية ألفاظ العموم حقيقة في جمع غير كارف 
لأنه يبعد أن يجعلوا ألفاظ الجمع المعرف باللام كالمسلمين حقيقة في الواحد يجحازا 
قُْ الجمع ولفظ «كل وجميع ) أبعد. 


الذين قالواللعموع صِيعَيّ حمَيقَييَ تخصى 


والثاني : : أن له صيغة مخصوصة بالوضع حقيقة ‏ وتستعمل مجحازاً ف الخصوص. 
لأن الحاجة :ماسة إلى الألفاظ العامة لتعذر جمع الآحاد على على المتكلم. ٠‏ فوجب أن. 


يكون لما ألفاظ موضوعة ة كألفاظ الأحاد وا لخصوص ؛ لأن الغرض من وضع اللغة ' 


1١ا/‎ 


الإعلام والإفهام ى)ا عكسوا في الترادف». فوضعوا للشىء الواحد أساء مختلفة 
للتوسع ‏ وهو مذهب الأئمة الأربعة وجمهور أصحابهم . 

قال القاضي عبد الوهاب: مذهب مالك وكافة أصحابه أن للعموم صيغة. 
ومن يتنبع كلامه في «الموطأ» يجد من استدلاله بالعموم كثيراً. قال: وهو قول 
الفقهاء ء بأسرهم. وقال ابن حزم: وهو قول جميع أهل الظاهر وبه نأخذ. 


وقال الصَيرَف في كتاب «الدلائل والأعلدم»: زعمت طائفة من أصحابنا أن 
مذهب الشافعي أن الآية إذا وردت ظاهرة في العموم لا يقضى عليها بعموم 3 
خصوص إلا بدليل من خارج. 

قال: وهذا الذي قالوه ضد قول الشافعي سواءء لأنه"© الذي قد اشتهر به في 
كتبه » وعند خصومه أن الحم على عمومه وظاهره. حتى يأتي دلالة تقوم على أنه 
خاص دون عام وعلى أنه باطن دون 0 وقد قال (رضي الله عنه) في 
«الرسالة) : الكلام على عمومه وظاهره حتى تأي دلالة تدل على خصوصه. 

وقال انق ها تهرعة فكل خطاب في سنة رسول الله وك أو في كلام الناس - 
فهو على عمومه وظهوره إلا أن يأتي دلالة تدل على أنه خاص دون عام». وباطن 
دون ظاهر. 

ثم قال: وإذا وخر ا حو ول الله عل جملا فهو على عمومه 
وظاهره, إلا أن يأني عن رسول الله يِيةٍ - خير يدل على أنه خاص دون عام, 
وباطن دون ظاهرء. فيستدل بذلك. ثم قسم القرآن والأخبار على ذلك. 


)١(‏ الصواب : لأنَّ 


قال: فثبت من هذا أن مذهب الشافعي أن الكلام من كل مخاطب على ما 
اشتمل عليه الاسم مالم يمنع مئ إجراء الاسم عليه دليل. . ومعنى قوله: «إلا أن 
يأ دلالة» رول نفسه استتار الدليل من خبر أو غيره. فإذا علم صار إليه. 
وعلم أن الكلام كان عام 

ثم ذكر الصَيرَفٍ تعوصا الشافتي كثرة ضرع في ذلك. بل قطعية فيه قال: 

والدئل القطعي قائم عليه. وإغما يثبت هنا أن ذلك مذهب الشافعي». وأني ١‏ 
أقلده فيه لقيام 0 عليه. ثم وخخل شبهة الناقلين عن الشافعي الوقف. 
ثم ردها. 

ثم قال: ولا يقال: إن له في المسألة قولين. لأن هذا غير معروف ؛ بل المعروف 
بينه وبين أصحابه ما وصفت لك. منهم : الي ارو والبويطي. والحسين 
الكرّابيسي» والأشعري. وداود. وسائر الشافعيئ: هذا كلام الصَّيرَفٍ » وعجيب 
نقله القول بالصيغة عن الأشعري. 

وقال الشيخ أبو حامد الأسفراينى قال الشافعي في «الرسالة»: كل كلام كان 
عام كلاه | فهو غل موف وظهورت حتى يعلم حديث ثابت عن رسول الله ييل 
يدل على أنه إنما أراد بالجملة العامة في الظاهر بعض الحملة دون بعضض. 
. وقال في كتاب «أحكام القرآن»: قال لي قائل: تقول الحديث على عمومه 
وظهوره. وإن احتمل معنى غير العام والظاهر. حتى يأ دلالة على أنه خاص دون 
عام. وباطن دون ظاهر؟ قلت: فكذلك أقول. 

وقال في كتاب «اختلاف الحديث»: القرآن عربي كي وصفت. والأحكام فيه 
عن اه ها وهموميا لضن لأحد أن قبل ننا طاهرا إل لاطي بلا عام ل 
خاص إلا بدلالة. 

وقال الشيخ أبو حامد: وهذا صحيحٌ . العموم عندنا له صيغة إذا أوردت مجردة 

عن القرائن دلت على استغراق الحنس . هذا مذهيناء وبه قال مالك وأصحابه. 
وأبو حنيفة وأصحابه. وداود وأهل الظاهر. وبه قال من المتكلمين الجبائي 
وطائفة 
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وذهبت طائفة إلى أن هذه الألفاظ إذا وردت فإنها تحمل على أقل الخصوص 
حتى يدل دليل على أن المراد مها زيادة على ذلك. ثم اختلفوا في قدر ما يحمل عليه 
فمنهم من قال: يحمل على اثنين؛ ومنهم من قال على ثلاثة, ذهب إلى هذا جماعة 
من المعتزلة» منهم أبو هاشم وغيرهء وذهبت الأشعرية إلى الوقف. 


[الذى ل اجون للعموم صيغة , صيغة لفْظحّه ] 


والثالث : و لس و ل د القرائن» بل إنما يكون 
العموم عند إرادة المتكلم, وهو قول جمهور ا ونيب إلى الأشعري . 
قال في «البرهان»: نقل مصنفو المقالات عن أبي الحسن الأشعري والواقفية 
نهم لا يثبتون لمعنى العموم صيغة لفظية, وهذا النقل على الإطلاق زلل» فإن 
0 لا ينكر إمكان التعبير عن معنى الجمع بترديد ألفاظ مشعرة به» كقول 
القائل: رأيت القوم واحدا واحداً لم يفتني منهم أحد. وإنا كرر هذه الألفاظ قطعاً 
بردب عه تسرك إلى غير ذلك. وإنما أنكر الواقفية لفظةٌ واحدة مشعرة 
بمعنى الجمع. انتهى 
وما ادعى فيه 8 فهو محل خلاف. صرح به في كتاب «التلخيص من 
التقريب» للقاضي, وسيأتي. وليس مراده «بالجمع» القدر المخصوص من ثلاثة أو 
لون إقاءمناده العتمول عدليا الثال"المدكود. 


[القاملون بالوقف] 
والرابع : الوقف. وتقلة القاضي 5 «مختصر التقريب» عن الشيخ أ اسن 
0 . وحقيقة ذلك : : أنا سَبَرْنَا اللغة ووضعهاء فلم نجد 


"٠ 


في وضع اللغة صيغة دالة على العموم. سواء وردت مطلقة أو مقيدة بضروب من 
التاقية: 

وقال الإمام في «البرهان»: ومما 5 فيه الناقلون عن أبي الحسن ومتابعيه أن 
الصيغة وإن تقيدت بالقرائن فإنها لا تشعر بالجمع. بل تبقى على الترددء وهذا إن 
صح / النقل فيه فهو مخصوصٍ عندي بالتوابع المؤكدة لمعنى الجمع. كقول 66٠/أ‏ 
القائلين زات القوم أجمعين. اكه أُنصّعِينء. فأما ألفاظ صحيحة صريحة 
لبر ل الا ا 

وقد أنكر عليه المازَّرِى في إمكان النقل عن الواقفية وإن تقيدت 0 
وهذا منصوص عليه في كتب أئمتهم. 0 
لفظة تقتضى الاستيعاب على حسب ما ذكروه. وأشار إلى أن تلك الصور إما 
استفيد العموم منها بإضافة قرائن استشعرت من المتكلم ببذه الألفاظ التابعة 
للسدةة 

فال أبوااطيين ان القطان» :قدت طاقة عن سانا قشت هذا القول 
للشافعي لأشياء عادو لأنه قال في مواضع من الآي : يحتمل الخصوص 
ويحتمل العموم. ونم يرد الشافعي ماذهبوا إليه. وإنما احتمل عنده أن ترد د دلالة 
تنقله عن ظاهره من العموم إلى الخصوص» لا أن حقه الاحتمال. وكذلك أبو بكر 
الصَيرفق حكى قول الوقف عن الشافعي . قال: ولا يقال له فٍِ المسألة قولان. 
واختاره أبو الحسين البصري في بعض كتبهء ونقله الَاوَرْديُ والرّؤيان في كتاب 
«الأقضية») عن الظاهرية. والذي نقله الصيرى عن داود القول بالصيغة. 


)١(‏ في الأصل: للطبيعة. 
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[ مذاهب الواقئيّه في محل الوقف] 

واختلفت الواقفية في محل الوقف على ستة أقوال'. وفي صفته على قولين. 

فأمّا محله : فالمشهور من مذهب أئمتهم القول به على الإطلاق من غير تفصيل . 

والثاني : أن التوقف في أخبار الوعد والوعيد دون الأمر والنبي. وحكاه أبو بكر 
الرازي عن الكرخي . قال: وربما ظن أن ذلك مذهب أبي حنيفة» لأنه كان لا 
يقطع بويد أهل الكبائر من المسلمين. ويجوز أن يغفر الله هم في الآخرة وليس 
ذلك درك بل لأن الأدلة الموجبة للوعيد بالتخليد في النار إنما انتهضت في حق 
الكفار بدلائل من خارج. 

والثالث: عكسه. وهم جمهور المرجئة فقالوا: : بصيغ العموم قُِ الوعد 
والوعيد. وتوقفوا فيا عدا ذلك. 

والرابع : الوقف في الوعيد بالنسبة إلى عصاة هذه الأمة دون غيرها. 

0 ب قٍ الوعيد دون الوعد. قال القاضي : وفرقوا بينب| بما يليق 

والسادس : التفصيل بين أن لاد يسمع قبل اتصالًا به شيء من أدلة السمع. 
وكانت وعدا أو وعيداء فيعلم أن 0 العموم , وإن كان قد سّمِع قبل اتصالها 
به أدلة الشرعء وعلم انقسامها إلى العموم والخصوص.». فلا يعلم حينئذ العموم في 
الأخبار 00 اتصلت به20 حكاه لقي ف فى «مختصر 057 1 
منه» وعرف ن تصرفاته فيه ما بين ا وخصوص. فإنه و يقف.ء. كذا حكاه 


)١(‏ في جميع الأصول: ستة. والصواب: تسعة أقوال. فقد عدها تسعة. لاستة. 
(1) هكذا 5 الأصول. وف الكلام اضطراب . 


ف 


المارَرِي» وهو عكس ما قبله. 

الثامن : التفصيل بين أن يتقيد بضرب من التأكيد فيكون للعموم, دون ما إذا 
م يتقيدء فلفظ الناس مثلاء إذا قلنا: إنه لا يعم حالة الإطلاق سُّلْمْ أنه عام في 
مثل قولك: الناس أجمعون عن آخرهم , صغيرهم وكبيرهم. لا يشِذْ منهم أحدى 
إلى غير ذلك. حكاه القاضي . قال: والمحققون من الواقفية يقولون: وإن قيدت 
بهذه القيود» فليست موضوعة للاستغراق في اللغة» ولكن قد يعرف عمومها 
بقرائن الأحوال المتقربة بالمقال» وهي مما ينحصر بالعبارة» كما يعرف بالقرائن وَجَل 
8 وإن كانت القرائن لا توجب معرفتهاء ولكن أجرى الله العادة بخلق 
العلم الضروري عندنا. 

والتاسع : إن لفظة المؤمن والكافر حيث) وقعت في الشرع أفادت العموم دون 
غيرهاء حكاه المازّري عن بعض المتأخرين. قال: ويمكن أن يكون هذا من أحكام 
الشرع في الأحكام اللغوية كأحكامه في الصلاة والحج والصوم. 


[مَذَاهبٌ الواقذيّة فىصمّة الوقف] 

وأما صفة الوقف: فقد اختلف النقل فيه عن الشيخ وأصحابه. فنقل عنهم 
مذهبان : 

أحدهما: أن اللفظ مشترك بين الواحد اقتصاراً عليه وبين أقل الجمع فا فوقه 
اشتراكاً لفظياً. كالقرء والعين ونحوهماء أي أنه موضوع لما وضعا متساوياء » حكاه 
ماري وَالأصَمَهَان» وهذا فيا حمل من الصيغ عل الواحد «كمن. وماء وأيىتء 
ونحوها. وأما ألفاظ ا جموع فهي مشتركة بين أقل ا جمع وبين ما فوقه اشتراكاً 
لفظياً. 

والثاني : : نفي العلم بكيفية الوضع من أصله. ويقولون : هي مستعملة للعموم 
والخصوصء. رلك لا ندري هل ذلك على وجه ا حقيقة أو المجاز. 


بوذا 


وحكى ابن الحاجب هذين القولين على وجه آخر: 

أحدها: أنا لا ندري هل وضعت هذه الصيغة للعموم أم لا؟ 

والثاني : أنا ندري أنها استعملت للعموم. ولكن لا ندري أذلك على وجه 
الحقيقة أم لا. ونقل قول الاشتراك في أصل المسألة باينا لقول: ألوقف: 

واعلم أن الواقفية وإن قالوا: بأن اللفظ لم يوضع لخصوص ولا عموم. فقالوا: 
إنا نعلم أن أقل الجمع لابد منه ليجوز إطلاقه؛ وجعل إمام الحرمين الخلاف في 
غير الصيغ المؤكدة. أمَا هي فلا خلاف في اقتضائها العموم. 

وحكى القاضي في «التقريب»», وتبعه هو في «التلخيص» الخلاف مع التأكيد 
أيضاً . نعم ؛ قال بعضهم : ما يدل على العموم من الصيغ بحكم القرائن المنفصلة 
إمّا عرفا أو عقلا أو غير ذلك لا خلاف فيه. فإن المخالف في العموم لم ينكر أن في 
الكلام ما يدل على العموم. فإن العموم وقصدٌ إفادته ضروري. 

وأما المنكرون فأنكروا أن يكون للعموم صيغة خاصة موضوعة للدلالة عليه. 

وجعل غيره منشأ الخلاف أمرين: 

أحدهما: أن التأكيد بالجمع في لفظ الجمع هل إنما حسن لمكان احتمال إرادة 
الخصوصء. أو لكون اللفظ صالحاً للاستيعاب؟ 

والثاني : هو أن الاستثناء هل هو استخراج ما تتناوله الصيغة؟ أو ما يجب دخوله 
تحت الصيغة؟ أم هو استخراج ما اللفظ صالح لتناوله؟ 

ومأخذ قول الوقف من أصله أن الأشعري لا تكلم مع المعتزلة في عمومات 
الوعيد الواردة في الكتاب والسنة كقوله: «وإن الفجار لفي جحيم # [سورة 
الانفطار / ]١4‏ وقوله : #ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها» 
[سورة الجن / 7] ونحوه. ومع المرجئة في عموم الوعد نفى أن تكون هذه الصيغ 
موضوعة للعموم. وتوقف فيهاء وتبعه جمهور أصحابه. 

وقال أبو نصر ابن القَشَيْرِي في كتابه في باب المفهوم : لم يصح عندنا عن الشيخ 
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إنكار الصيغ , ٠‏ بل الذي صح عنه أنه لا ينكرهاء ولكن قال ف معارضاته في 

أصحاب الوعيد بإنكار الصيغ . قال: مير مذهبه إلى إنكار التعلّق بالظواهر فيا 

يطلب فيه القطع , وهذا هو الحق المبين» ولم يمنم من العمل بالظواهر في مظان 

الظنون» وقد سبق أن الصَّيّرَف حكى عن الشيخ القول بالصيغ كالشافعي . 
0 


بلسمك 


زعم الشريف المرتضى / 5 «الذريعة» أن الخللاف قْ هذه المسألة بالنسبة إلى :١١/ب‏ 

وضع اللغة أنه هل. يقتضى الاستغراق؟ ولا خلاف في أن الشرع يقتضيه. 
اله 

مدلول الصيغة العامة ليس أمراً كلياًء وإلا لما دل على جزئياته, لأن الدال على 
القدر المشترك لا يدل على شيء من جزئياته .ألبتة, وليس كلا مجموعاً. وإلا الحصل 
الامتثال بترك قتل مسلم واحد. إذا قيل : لا تقتلوا المسلمين, بل مدلوها كلية 
أي محكوم فيه على كل فرد فرد مطابقة سلباً أو إيجابأعند المحققين. منهم الشيخ 
الأصفهاني» خلافا للسهروردى وَالْقَرَاف حيث أخرجاه من أقسام الدلالة . 

ومنهم من قال: إنما هي كلية في غير جانب النبي والنفي عند تأخر «كل» 
الرجال. فإنها لنفي المجموع لا الأفراد. 

قال العرَان : دلالة العموم على الفرد الواحد كالمشركين على زيد لا يمكن أن 
يكون با بالمظابقة 00 00 ولا بالالتزام لأنودلي خاريها: 
7 عرفت» فإذن له يدل لفظ الكة 0 زيد. لانتفاء الدلالاات الثلاث . 
وإذا لم يدل بذلك بطل أن يدل لفظ العموم مطلقاً » لانحصار الدلالة في الأقسام 
الثلاثة . 
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وأجاب عنه الأصْفَهَان برجوعه إلى المطابقة. وقال: نحن حيث قلنا: اللفظ إما 
أن يدل مطابقة أو تضمنا أو التزاماً فذلك في لفظ متردد دال على معنى. ليس 
ذلك المعنبى نسبة بين مفردين. وذلك لا يتأق هناء فلا ينبغي أن يطلب. 

وإذا عرف هذاء فاعلم أن قوله تعاللى: «فاقتلوا المشركين* [سورة التوبة / 5] في 
قوة حمل من القضاياء وذلك لأن مدلوله: اقتل هذا المشرك. وهذاء وهذاء إلى 
آخر الأفراد» وهذه الصيغ إذا اعتبرت بجملتها فهي لا تدل على زيد المشرك, 
ولكنها تتضمن ما يدل عل مثله لا بخصوص كونه ا بل بعموم كونه فردأء 
ضرورة تضمنه: اقتل نذا المشرك. فإنه من حملة هذه المقضاياء وهي جزء من 
مجموع تلك القضاياء فتكون دلالة هذه الصيغة على وجهين: قتل زيد ل 
لتضمنها ما يدل على ذلك الوجوب, والذي هو في ضمن ذلك المجموع هودال 
على ذلك مطابقة, قال: فافهم ذلك. فإنه من دقيق الكلام. 

ثم استشكل نحو قوله: #فاقتلوا المشركين# (سورة التوبة / ه] فإن فيه 
عمومات: أحدها: في المشركين. والثاني: في المأمور بقتلهم. ودلالة العموم 
كلية» فيكون أمر كل فرد بقتل كل فرد فرد من المشركين» فيكون ذلك تكليفا 
بالمستحيلٍ , وهو غير واقع . وأجاب عنه بأنة وإن كان ظاهر اللفظ إلا أن 
العقل دل على خلافه, فيحمل على الممكن دون المستحيل ؛ قال بعضهم : 
هذا السؤال لا يستحق جوابا؛ لأن الفرد الواحد من المسلمين يستحيل أن 
يقتل جميع المشركين. 


ماله 
[دلالةالعموم على الافنراد . لهي قطءكة ؟] 
إذا ثبت دلالة العموم على الأفراد» فاختلفوا: هل هي قطعية أو ظنية؟ 


والثاني هو المشهور عند أصحابنا. والأول قول جمهور الحنفية. قال صاحب 
«اللباب» منهم 2 وأبو زيد الدّبوسي قُْ «التقويم) : دلالة العام على أفراده 
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قطعية توجب الحكم بعمومه قطعاً وإحاطته كالخاص إن كان النص مقطوعاً 
به. وقال الشافعي : دلا توجب العلم». ولهذا قلنا: إن الخاص ينسخ لع 
والعام الخاص. لاستوائهما رتبة» وعنده يجوز نسخ العام بالخاص» ويمتنع نسخ 
الخاص بالعام ‏ ولهذا قال أصحابنا فيمن أوصى لزيد بخاتم . لمرو تا ل 
كلام مفصول: بالحلقة للأول على الخصوص. والفص بينهاء لأن الأول استحق 
الفصٌ بوصية عامة للفص والخاتم . والثاني استحق الفص بوصية خاصة, فزاحمه 
بالمشاركة معه. انتهى . 

وأطلق الأستاذ أبو منصور النقل عن الشافعى ومالك وأبي حنيفة. بأن 
دلالته على أفراده قطعية. وكذا نقله الغزالي في «المنخول» عن الشافعي 

قال إمام الحرمين وابن العَشَيْرِي : الذي صح عندنا من مذهب الشافعي 
أن الصيغة إن تجردت عن القرائن فهي نص في الاستغراق. وإن لم يقطع 
بانتفاء القرائن, فالتردد باق. وجرى عليه الاق لاضع البرهان». وزاد 
حكايته عن المعتزلة. 

قال: والمأخذ مختلف. فالمعتزلة تلقوه من استحالة تأخير البيان عن 
الخطاب. فلو كان المراد به غير ما هو ظاهر. لكان تأخير البيان» وهو تحال. 
والشافعي كأنه يرى أن التخصيص إنما يكون وارداً على كلام المتكلم لاقتران 
اللفظة المختصة به عند الإطلاق. 

قال: وهذا بحث لغوي يفتقر إلى النقل» وقد رأيت من ينكر على 
الأبيَاري هذا النقل عن الشافعي ظنا منه تفرده بهذا. نعم. قل أنكره الإمام 
أبو الحسن الطبري المعروف بإلكياء فقال في كتابه «التلويح»: ِل عن 
الشافعي أن الألفاظ إذا تعرت عن القرائن اللْخصّصةٍ كانت نصأ في 
الاستغراق, لا يتطرق إليها احتمال. وهذا لم يصح عنه. وإن صح عنه 
فالحق غيره؛ فإن المسميات النادرة يجوز أن لا تراد بلفظ العام ويجب”" منه 
)١(‏ لعل الصواب يفهم منه. 


يف 


أن التخصيص إذا ورد 5 موضصع آخر كان عا وذلك خلااف راد 
الشافعي. انتهى . 

ولعل إمام الحرمين في نقله عن الشافعي كونها قطعية أخذه من قوله : إنها 
نص» وفيه نظرء فإن الشافعي يسمي الظواهر نصوصا ك] نقله الإمام 5 
«البرهان» عنه في موضع آخر. وهذا هو الحق. وإليه يشير كلام ابن 
السمعاني ف «القواطع) فإنه قال: وعن بعض ا حنفية أن ن العموم نص فيا 
تناوله من المسميات» وقد سمى الشافعي الظواهر وميا في مجاري كلامه. 
والأولى أن [لا] يسمي العموم نصا لأنهيحتمل الخصوص, ولأن العموم في) 
يدخل فيه من المسميات ليس بأرفع وجوه البيان» ولكن العموم ظاهر في 
الاستيعاب. لأنه يبتدر إلى الفهم ذلك مع أنه يحتمل غيره. وهو ا لخصوص . 
انتهى . 

وقال ابن برهان ني الكلام على أن الفنه لا خمضن: يجوز أن يكون 
العم نصا 5 بعض المسميات دون بعض »© وهذا المعنى قال أصحاينا : جور 
أن يكون اللفظ الواحد ط في بعض المسميات. وهي الظاهرة التي بقطع 
بكونها مقصودة صاحب الشرع, ولا يجوز تخصيصها واستخراجها عن مقتضفى 
العام , ويكون ظاهراً 5 البعض» فيحتمل أن يكون مقصود الشرعء وحتمل 
أن لا بقصده. فحينئذ تقول: شمله العام ويدخله التخصيص . 

وفرَقَ إمام الحرمين بين أدوات الشرط وغيرهاء فرأى أن أدوات الشرط 
تدل دلالة قطعية. وإِنما نقل التخصيص بناء على القرائن». ورأى أن جمع 
00 يدل ظاهراً لا قطعا. واختار الغزالي في «المنخول) أنه نص في أقل 
لجمع ظاهر فيا وراءه؛ وخص الازّرِي الخلاف بما زاد على أقل الجمع . أما 
ما دونه فدلالته عليه قطعية. 

والمختار الذي عليه أكثر أصحابنا أن دلالته عليه بطريق الظهور. وإلا لما 
جاز تأكيد الصيغ العامة إذ لا فائدة فيه. وقد قال تعالى: #فسجد الملائكة 
كليم أعغون» [برر لبد ال 
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وه 24 له َ 8 
ى عل هذا الاصامسًا 
ويبنى عل صلمسائل 
منها: وجوب اعتقاد عمومه قبل البحث عن المخصص. ومنها: تخصيص 
0 بالقياس وخير ا ا اتداعع 3 بخاص » وذ انان ليح دنا 
خبر التمر كيّلا بكيل . 


سمه 


قولهم العام ظني الدلالة. والخاص مقطوع الدلالة؛ لا يريدون به أن دلالة 
اللفظ فيه قطعية.» بل إن العام يحتمل التخصيص. والخاص لا محتمله. 
ا 
لو قال في الإقرار: له عندي خاتم. ثم قال: ما أردت الفص. ففي قوله 
وجهان: أصحهم لا؛ لأن الفص متناوّلٌ لاسم الخاتم. فهو رجوع عن بعض ما 
أقر به فلا يقبل. وهذا يقتضى أن دلالة العام على أفراده قطعية عندناء وقد قال 
اللغويون: الخاتم في اللغة: اسم للحلقة مع الفصء وإلا فهو حلقة. وقيل: 
5 مينألة 
في أن العام في الأشخاص : هل هو عام ني الأحوال والأزمنة؟ ويظن كثير من 
الناس أن البحث في هذه المسألة مما أثاره المتأخرون. وليس كذلك. بل وقع 5 
كلام من قبلهم . والمشهور: نعم. وممن صرح به الامام أبو الْظَمْر في «القواطع» في 
الكلام على استصحاب الحال. فقال: لأن لفظ العموم دال على استغراق جميع ما 
يتناوله اللفظ في أصل الوضع في. الأعيان وفي الأزمان. وني أي عين وجد ثبت 
الحكم فيها بعموم اللفظ. هذا كلامه. وكذلك الإمام فخر الدين في «المحصول» 
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اكات القياس حيث قال جواباً عن سؤال: قلنا: لما كان أمرأ بجميع الأقيسة 
كان متناولاً لا محالة الجميع الأوقات, وإلا فدح ذلك في كونه متناولا لكل الأقيسة. 
انتهى . 

وهو طهر ادم الغزا لي في «فتاويه» فإنه قال فيا إذا قال لأمته الحامل : كل ولد 
تللايتة فهو حي أله كا يشمل الذكر والأنثى يشمل اختلاف الوقت. فينبغي أن 
يعم ويتكرر. هذا لفظه. 

وقد نص الشافعي في) إذا قال: أنت طالق» ثم-قال: أردت: إن دخلت الدار 
إنه لا يُديّنَء وإذا نوى إلى شهرين يُديْنء ففرق بين الزمان والمكان. 

وظاهر كلام جل في «الذخائر» والرافعي وغيرهما أنه لا فرقء فإنهما حكيا 
وجهين في التديين في «إن دخلت الدار». وقال اللإمام : وللفقيه نظر في هذاء فإن 
قول القائل: إن كلمت 1 يتعلق بالأزمان ظاهرا على العموم , يخلاف إن 
دخلت الدارء فإن اللفظ لا يدل على التقييد؛ وتبعه الغزالي حيث قال : اللفظ عام 
قُْ الأزمان. فإذا قال: أردت-شهراء فكأنه خصص العام قال الرافعي: وقد 
تقابل هذه المسألة. فيقال: اللفظ عام في الأحوال. إلا أنه خصصه بحال دخول 
الدار. انتهى . 

لكن الإمام قائل بأن اللفظ لا ينبىء عن الأحوال. وإنما يدل على الأزمان على 
أن هذا اللفظ لا عموم له ألبتّةع وإما هو مطلق. وزعم القرّافى أن العام في 
الأشخاص مطلق في الأزمان والبقاع والأحوال والتعلقات. فلا تعم الضيغة في 
شيء من هذه الأربع من جهة ثبوت العموم في غيرهاء حتى يوجد لفظ يقتضي فيها 
العموم ؛ لأن العام في الأشخاص لا دلالة له على خصوص يوم معين ولا مكان 
معين ولا حالة لمحصوصة., فإذا قال: اقتلوا المشركين. عم كل مشرك بحيث لا 
يبقى فرد. ولا يعم الأحوال. حتى لا يقتل في حال الهمدنة والذمة. ولا خصوص 
المكان» حتى يدل على المشركين في أرض الهند مثلاء ولا الأزمان حتى يدل على يوم 
الست مثلاء ويستعمل كذلك في دفع كثير من الاستدلالات بالألفاظ من الكتاب 
والسنة. فيؤدي إلى بعض الأحوال التي اتفق عليها الخصمان. فيقال: إن اللفظ 


لكو 


مطلق في الأحوال. وقد عملت به في الصورة الفلانية» والمطلق يكفي في العمل به 
مرة واحدة. فلا يلزم العمل به في صورة النزاع . وقد ارتضاه الأصفهاني «في شرح 
المحصول» وني كلام الآمدى في مسألة الاحتجاج بقول الصحابي ما يشير إلى القول 
هذه القاعدة. 

وقد ردها حماعة. منهم الشيخ تقي الدين في «شرح العمدة») فقال: وهذا 
عندي باطل؛ بل الواجب أن ما دل عليه العموم في الذوات مثلاً يكون دالاً على 
ثبوت الحكم في كل ذات تناولها اللفظ. ولا تخرج عنها ذات إلا بدليل يخصه. فمن 
أخرج شيئا من ذلك فقد خالف مقتضى العموم. » نعم يكفي في العمل بالمطلق مرة 
كا قالواء ونحن لا نقول بالعموم في هذه المواضع من حيث الإطلاق, وإنما قلنا 
به من حيث المحافظة على ما تقتضيه صيغة العموم في كل ذات. فإن كان المطلق 
١‏ سح المي يديره غالية اشح تريوخة الععوم :137 والعيرم 6 خافظة كل 
مقتضى صيغته. لا من حيث أن المطلق يعم . 

مثال ذلك إذا قال: من دخل داري فأعطه درهماً فمقتضى الصيغة العموم في 
كل ذات صدق عليها أنها داخلة. فإذا قال قائل: هو مطلق في الأزمان. وقد 
عَملتٌ به مرة» فلا يلزم أن أعمل به أخرى لعدم عموم المطلق . قلنا له : لما دلت 
الصيغة على العموم في كل ذات دخلت الدارء ومن جملتها الذوات الداخلة في 
آخر الغبارء فإذا أخرجت تلك الذوات». فقد أخرجت ما دلت الصيغة على 
دخوله. وهي كلتدات, 

ثم استدل الشيخ على ذلك بحديث أبي أيوب» فإنه لما روى قوله عليه الصلاة 
والسلام: (لا تستقبلوا القبلة ببول ولا غائط. . .) الحديث» أتبعه بأن قال: 
«فقدمنا الشام,» فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة» فننحرف عنبهاء ونستغفر 
الله عز وجل». قال: فإن أبا أيوب من أهل اللسان والشرع , وقد استعمل قوله: 
وؤلة تتستتلوا القئلة ولا تنك برها ب عافا في الأماكن. وهو مطلق فيهاء 
وعلى ما قاله هؤلاء لا يلزم منه العموم» وعلى ما قلناه يعم يمعنى, » فيكون العام في 
الأشخاص عاما في الأمكنة. 
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وقد رد بعضهم هذا الاستدلال من جهة أن في اللفظ هنا ما يدل على العموم , 
وهو وقوع الاستقبال نكرة في سياق النبي. فيعم جميع الأماكن في الشام وغيره» 
والنزاع إنما هو فيا إذا لم يكن هناك قرينة تدل على العموم» فالحديث حجة 
للقرافي؛ فإنه لو كان عموم الفعل في سياق النبي ية يقتضي العموم في المكان لما كان 
لتعريف المكان بالألف واللام فائدة . 

وتهقسك آخرون في رد هذه القاعدة بحديث أبي سعيد بن لعل حيث دعاه 
النبي كَلةوهو في الصلاة فلم يجبه. فقال عليه السلام : (ألم يقل الله) الحديث. 
فقد جعله رسول الله ككل عاماً في الأحوال. لأنه احتج عليه بالآية وهو في 
الصلاة. ورد بأن ذلك جاء من صيغة «إذا» المقتضية للتكرار في جميع الأزمان 
والأحوال. 

وقد خالف الشيخ تَقَيّ الدين في «شرح العمدة» في موضع آخر هذه القاعدة, 
فقال في حديث بيع الخيار: إن الخيار عام, ومتعلقه وهو ما يكون فيه الخيار 
مطلق. فيحمل على خيار الفسخ . وهذا اعتراف بمقالة القَرَاف وربما أيده بعضهم 
بقوله تعالى: «إفاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم» [سورة التوبة / ] قال: فلو كان 
العام في فى المشركين لكان «وجدتموهم» تكرارا و وحيث» من صيغ العموم ف 

اب المكان .. / قاله القاضيى عبد الوهاب. 

وقد توسط الشيخ علاء الدين البَاجِي بين هذين-القولين: فقال ما معناه: 
معنى كون العام في الأشخاص مطلقاً في الأحوال والأزمان والبقاع 0 
في الأشخاص في زمان ما ومكان ما وحالةٍ ما لا يعمل به في تلك الأشخاص مرة 
أخرى في زمان آخر ونحوه. أما ف أشخاص أخرى مما يتناوله ذلك اللفظ العام 
فيعمل به؛ لأنه لولم يعمل به لزم التتخصيص في الأشخاص كما قال الشيخ تَقِي 
الدين» فالتوفية بعموم الأشخاص أن لا يبقى شخص مافي أي زمان ومكان وحال 
إلا حكم عليه, والتوفية بالإطلاق أن لا يتكرر ذلك الحكم, فكل زان مثلاً يجلد 
بعموم الآية. وإذا جلد مرة ولم يتكرر زناه بعد ذلك لا يجلد ثانية في زمان آخر 
ومكان آخر. فإن المحكوم عليه. وهو الزاني والمشرك وما أشبه ذلك. فيه أمران: 
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أحدهما الشخص. والثاني الصفة. كالزنى والشرك لما دخلت عليهما أداة العموم 
أفادت عموم الشخص لا عموم الصفة. والصفة باقية على إطلاقها. فهذا معنى 
قولهم : العام في الأشخاص مطلق في الأحوال والأزمنة والبقاع » فبمطلق زنى د 
وكل شخص حصل منه مطلق شرك قتل بشرطه. فرجع العموم والإطلاق إلى 
لفظة واحدة باعتبار مدلوها. 

واعترض على هذا بأن عدم التكرار جاء من أن مطلق الأمر لا يقتضي التكرار» 
فلا حاجة إلى أخذ ذلك من الإطلاق. ورد بأن إطلاق الأمر أحد المقتضيات 
للإطلاق في الأزمان وغيرهاء فلا تنافي بينهما. 

قلت: وهذا مستمد مما ذكره الشيخ في «شرح الإلمام) حيث قال: إنا نقول: أمّا 
كون اللفظ العام في الأشخاص مطلقا في الأحوال وغيرها مما ذكر فصحيح ؟ وأما 
الطريقة المذكورة في الاستدلال. فيلزم منها عود التخصيص إلى صيغة العموم ‏ 
ويبقى العموم في تلك الأحوال لا من حيث إن المطلق عام باعتبار الاستغراق» بل 
من حيث إن المحافظة على صيغة العموم في الأشخاص واجبء فالعموم من حيث 
وجوب الوفاء بمقتضى الصيغة العامة لا من حيث إن المطلق عموم استغراق. 

وأما قوهم: إن المطلق يكفي في العمل به مرة. فتقول: هل يكتفى فيه بالمرة 
فعلا أو حملا؟ فإن كان الأول. فمسلم. وإن كان الثانٍ فممنوع. . وبيانه: أن 
المطلق إذا فل مقتضاه مرة ووجدت الصورة الجزئية الداخلة تحت الكل كفى ذلك 
في العمل به ك| إذا قال: أعتق رقبة. ففعل ذلك مرة لا يلزم إعتاقه رقبة 0 
لحصول الوفاء بمقتضى الأمر من غير اقتضاء اللفظ العموم. وكذلك إذا قال: 
دخلت الدار فأنت طالق, فدخلت مرة وجنت لا يحنث بدخوطا ثانية. 2 
مقتضى اللفظ فعاف من غير اقتضاء العموم . 

أما إذا عمل به مرة حملا أي في أي صورة من صور المطلق لا يلزم التقييد مهاء 
ولا يكون وفاء بالإطلاق. لأن مقتضى تقييد الإطلاق بالصورة المعينة حملاً أن لا 
يحصل الاكتفاء بغيرها. وذلك يناقض الإطلاق, ومثاله إذا قال: أعتق رقبة؛ فإِنْ 
مقتضى الإطلاق أن يحصل الإجزاء بكل ما يسمى رقبة» لوجود المطلق في كل مَن 


رذن 


يعتقُ من الرقاب, وذلك يقتضي الإجزاء به. فإذا خصصنا الحكم بالرقبة المؤمنة 
منعنا إجزاء الكافرة» ومقتضى الإطلاق إجزاؤها إن وقع العتق بهاء فالذي فعلناه 
خلاف مقتضاه. ء! 

قال: فتنّه لهذه المواضع التي ترد عليك من ألفاظ الكتاب والسنة إذا كان 
الإطلاق في الأحوال وغيرها نما يقتضي الحمل على البعض فيه عود التخصيص إلى 
محل العموم. وهي الأشخاص أو مخالفة مقتضى الإطلاق عند الحمل. فالحكم 
بعدم التقييد, لوجود الوفاء بمقتضى الإطلاق أو العموم إلا بدليل منفصلء, أما إذا 
كان الإطلاق في صورة لا تقتضي مخالفة صيغة العموم ولا ينافي مقتضى الإطلاق» 
فالكلام صحيح . 

ويتعدى النظر بعد القول بالعموم بالنسبة إلى ما ذكرنا إلى أمر آخرء وهو أن 
ينظر إلى المعنى المقصود بالعموم. فإن اقتضى إخراج بعض الصور وعدم الجري 
على ظاهر العموم. وجب أن ينظر في قاعدة أخرى. وهي أن اللفظ إذا قصد به 
معين. فهل يحتج به في) لم يقصد به أو لا؟ فإن قلنا بالأول.» فلا حاجة بنا إلى 
هذاء وإلا احتجنا إلى النظر فيها بعد الانتهاء" بمقتضى الصيغة العموم. وأن 
الوفاء بمقتضاها واجب. فهذا ما عندي في هذا الموضع. 

والذي يزيده وضوحاً أن اللفظ إذا كان مطلقاً في هذه الأحوال يلزم منه أن لا 
يصح التمسك بشيء من العمومات أو أكثرهاء إذ ما من عام إلا وله أحوال متعددة 
بالنسبة إلى الذوات التي يتعلق بها العموم. فإذا اكتفينا في العمل بحالة من 
الحالات تعذر الاستدلال بغيره. وهذا خلاف ما درج عليه الناس. 


0 
مربجوز أن ينم المكلف اللفظظ العام ولإبباغه الخصص ؟ 
إذا ثبت أن للعموم صيغة بالمعنى السابق» قال القاضي في «التقريب»: ذهب 


. كذا في الأصل. ولمعنى غير واضح‎ )١( 
>32 


الجمهور سيا القائلين بجواز تأخير البيان إلى أنه يجوز أن يسمع المكلف اللفظ 
العام , ولا يستمع المخصص إذا كان له تحصص في أدلة الشرع. وعليه البحث في 
ذلك بقدرما يعلم أنه لوكان هناك مخحصص /بَلْغْه » فإن وجده وإلا اعتقد عهومه . 

وذهب بعض أهل العراق إلى أنه لا يجوز أن د يسمع الله واحداً من المكلفين 
العام المخصوص, ولا يسمعه خصوصه؛ بل لابد أن يسمعه إياهما 0 
سماع العموم إذا لم يسمع الخصوص. 

قلت: ونقله صاحب «المعتمد. والمحصول» عن الجبائي وأبي لديل قال 
صاحب «الواضح) : وهو قول أبي علي الجبائي » قال: وكذا كان يقول في الناسخ 
والمنسوخ . 

قال القاضي : واتفق الكل على أنه إذا كان العموم مخصوصاً بدليل العقل جاز 
أن يسمعه من لم يتقدم نظره ني الدليل على تخصيصه. وأنْ دليل العقل المخصص 
له مقدم عليه » لتقدم العقل على السمع. وهو من أوضح ما يستدل به فإنه إذا 
جاز ذلك في الأدلة العقلية جاز في السمعية. 

قال القاضي : ويجوز أن يَبْلِعْهُ المنسوخ, ولا يبلغه الناسخ., وحكى صاحب 
«الواضح» المعتزلي في المسألة ثلاثة مذاهبء. ثالثها: التفصيل بين المخصص 
العقلي فيجوز. والسمعى فلا يجوز. وحكاه في «المعتمد» عن الجبّائي وأبي اخذيل: 

وممن تبع القاضي ف ذكر هذه المسألة الإمام في «التلخيص». والغزالي في 
«المستصفى ») قال: : ونحن نقول: يجب على الشارع أن يذكر دليل الخصوصء. إما 
مقترنا أوعدرانيا على ما ذكرنا من تأخير البيان». 0 من ضرورة كل محتمل”" 
ملت الحم أن يولمه الخصوض 1 بل غور انز يقفل عن ريكرن موك الله 
حقه العمل بالعموم , وهو الذي بلغه.» دون مالم يبلغه . 

وقال في «البرهان»: لا يمتنع ورود اللفظ العام مع استئخار المخصص عنه إلى 


)١(‏ لعل الصواب: محتلم. 


وقت الحاجة. وذهب جماهير المعتزلة إلى منع ذلك» وهي من فروع تأخير البيان إلى 
وقت الحاجة. 
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مسالة 


مليجُب الل بالعام قلا تمعن مخصص ؟ 
مط إذا جوزنا ورود العام جردا عن خُصّصِه / فهل يجب اعتقاد عمومه عند سماعه 
والمبادرة إلى العمل بمقتضاه. أو يتوقف فيه إلى أن ينظر دليل المخصص؟ قال 
الشيخ أبو حامد الأسفراينى في كتابه: اختلف أصحابنا فيه» فقال القاضي أبوبكر 
الصَّيْرَقّ: يجب اعتقاد عمومه في الحال عند سماعه والعمل بموجبه. 
وقال عامة أصحابنا أبو العباس بن سرَيج وأبو إسحاق الْرُوَزِي وأبو سعيد 
الاصْطْحْرِي وأبو علي بن خيران وأبو بكر القفال: يجب التوقف فيه. حتى ينظر في 
الأصول التي يتعرف فيها الأدلة, فإن دل الدليل على تخصيصه خص به. وإن لم 
يجد دليلا يدل على التخصيص اعتقد عمومه.» وعمل بموجبه. 
قال الشيخ أبو حامد: وحكى القَفُال أن الصّيرنى سئل عن قوله تعالى: 
لإفامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه» [سورة الملك / ]1١‏ هل تقول إن من سمع هذا 
يأكل جميع ما يجده من رزقه؟ فقال: أقول: إنه يبلع الدنيا بلعا. 
قال الشيخ أبو حامد: وزعم الصّيرى أنه مذهب الشافعي2. لقوله في 
«الرسالة»: والكلام إذا كان عاماً ظاهرا كان على ظاهره وعمومه. حتى تأتي دلالة 
تدل على خلاف ذلك. ش 
وزعم آخرون أن مذهب الشافعي خلافه. لأنه قال: وعلى أهل العلم بالكتاب 
والسنة أن يتطلبوا دليلاً يفرقون به بين الحتم وغيره في الأمر والغبي . فأخبر أنه 
يجب طلب دليل يستدل به على موجب اللفظ. قلت: ومن هذه الطريقة يؤخذ 
حكاية قولين للشافعي في هذه المسألة. وهو غريب. 


لذن 


وما حكاه الديخ أبو حامد من الخلاف ف وجوب اعتقاد العموم جَرَى عليه 
العراقيون من أصحابناء منهم القاضي ابن ىَ في كتابه في «الأصول». والقاضي 
أبو الطيب في شرح الكفاية»)» وصاحبه الشيخ أبو إسحاق في «اشرح اللمع»م 
وسليم . الرازي في «التقريب»» وابن ن الصباغ في «العدة». ونصروا قول ابن 
سريج . 

وتمن حكاه من المراوزة إمام الحرمين. وأبو نصر بن القَشَّيْرِي في كتابهى 
والقاضي الحسين في تعليقه قبيل كتاب القاضي إلى القاضي, والإمام أبو عمر بن 
عبد البرء ونكل الحفييك بالعهوم إلى أن يظهر المخصص عن أهل الحجاز. والمنع 
منه عن أهل الكوفة . 

وكذلك صور المسألة والنقل القاضي أبو بكر في «التقريب» والإمام في 
«التلخيص». قال: وذهب ابن سريج ومعظم العلاء إلى أنه لا يسوغ اعتقاد 
العموم إلا بعد النظر في الأدلة ثم إذا نظر فيها جرى على قضيتها. 

قال: وارتضاه الْمَاخ ضي ضى أبو بكرء وهو الصحيح . 

وكذلك صورها إلكيا الهراسي في «المدارك». ونقل موافقة ابن سرَيج عن 
القَُال وابن خَيْرانَ وإلاصطخرى. وكذلك ابن برهان في «الأوسط» إلا أنه اختار 
قول الصَيْرَفء وقال: إنه الصحيح . 

وكذا اختاره ابن عقيل والمقدسي والقاضي أبو يعلى بن الفراء وأببر رادل 

من الحنابلة. وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد. واختاره أيضاً الإمام فخر 
له الرازي وأتباعه. وأبو العباس القرطبي من المالكية. 

لكن الراجح عند أصحابنا أنه لا يجوز قبل البحث عن المخصص. ونقل في 
الأستاذ أبو إسحاق الأسفرايني اتفاق أصحابناء واختاره الإمام في «البرهان» وزيف 
قول الصَيرّن» وحكاه الماوَْدِي عن ظاهر : نص الشافعي . 

وقال في كتاب «الأقضية». وتبعه الرَوْيّاني في «البحر»: إنه مذهب الشافعي . 
قلت: هو ظاهر نص الشافعي في «أحكام القرآن». فإنه قال: وعلى أهل العلم 


يذنا 


عند تلاوة القرآن والسنة طلب الدلائل ليفرقوا ؛ بين الحتم. اه 
هذا لفظه . فنص على طلب الدلائل اله 00 الكلام؛ وم يكلهم إلى 
نفس الكلام, وظاهره قبل البحث عن القرائن 

لكنه نص في موضع عر جو ا» رمس نايل قا لل 
«الأم» حديث أبي أيوب بعموم النبي عن الاستقبال بالغائط والبول. وقال: (يعني 
أبا أيوب) بالحديث حملة ى] سمعه حملة. قال الشافعي : وكذلك ينبغي لمن سمع 
الحديث أن يقول به على عمومه وجُملته. حتى يجد دلالة يفرق منها فيه ثم مثل 
الدلالة المفرقة بحديث ابن عمرء ثم لرحي الرت ا 
قال الشافعي : : وهكذا غير هذا من حديث رسول الله يَكةِم هو على الظاهر من 
العموم. حتى تأتي الدلالة عنه من سنة رسول الله يله أو إجماع الأئمة 0 لا 
يمكن أن تجمعوا على خلاف سنته أنه باطن دون ظاهرء وخاصٌ دون عام. | 
هذا لفظه, وذكر في «الرسالة» مثله. واحتج بحديث أبي أيوب في قضاء 0 
وأنه سمعه حملة. فقال به حملة. وقد سبق في مسألة صيغ العموم نقل الصَيرَف 
مثل ذلك .عن نصوص الشافعي الخثيرة , 

وقال الأستاذ أبو إسحاق الأسفراينى في كتابه : اتفق أصحابنا على أن العموم إذا 
ورد وسمعه المكلف وفهم ما يجب. وجب عليه عرضه إذا أراد تنفيذه على ما يقدر 
من أدلة العقول وأصول الشرعء فإن كان فيه ما أوجب تخصيصه خصه به وإلا 

- أجراه على ظاهره فيا اقتضاه لفظه. وهذا وقف منه على مقدار الاجتهاد. وليس 

هو من جنس ما تقوله الواقفية. انتهى . 

وقال القَفَالُ السَاشى في «أصوله»: إذا ورد الخطاب باللفظ العام نظرء إن وجد 
دليل يخص اللفظ كان مقصوراً عليه وإلا أجرى على عمومه., لأن العام محتمل 
للتخصيصء. فلا يجوز الهجوم على الحكم دون النظر في المراد به. فإن قيل: فا 
الذي يعتقده السامع قبل النظر؟ قلنا : قد يقترن بالخطاب من دلالة الحال ما يقف 
به السامع على مراد الخطاب. وقد يتقدم الخطاب ما يتعقل لتخصيص اللفظ 
وقرينته غليه. كى) ورد أنه لما نزل قوله تعالى : وم يلبسوا إيمانهم بظلم # [سورة 
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الأنعام / "4] شق ذلك على الصحابة ؛ فقال النبي عليه السلام : #إن الشرك لظلم 
عظيم » [سورة لقمان / ]١‏ فإذا ورد الخطاب بجردا من دلالة تقترن به. فالواجب 
عل المخاطى قبل الشر أن يعتعد عاضا عبد من ظاهر الف فإله: حق بولا 
يعتقد انصرافه إلى عموم ولا إلى خصوص ؛ لأنه إنما يجوز اعتقاد الشيىء على ما 
هوبه. وليس عنده قبل النظر في هذا أكثر من اللفظ العام . فالعام يرد عليه الحادثة 
تحتمل وجهين. فلا يعتقد في حكمها شيئاً بعينه إلى أن ينظر فيتبين له الحكم . 
انتهى . 

وقد احتج بعضهم على العمل قبل البحث عن المخصص بما في الصحيحين من 
حديث أبي عبيدة في العنير الذي ألقاه البحرء فإن أبا عبيدة حكم بتنجيس ميتة 
البحز سكا بعموم القرآن. ثم إنه استباحها .بحكم الاضطرار مع أن عموم 
القرآن في الميتة مخصّص بقوله: (هو الطهور ماؤه. الحل ميتته) وم 00 ولا 
عند أحد من أصحابه”" خير من هذا المخصص . 

وحصل بما ذكرنا أن في هذه المسألة عندنا طريقين: إحداهما: حاكية لقولين أو 
وجهين. والثانية : القطع بوجوب البحث من غير خلاف على طريقة الأستاذ أبي 
إسحاق. والقولان الأولان مشهوران من غير مذهبنا. ولهم فيها أيضاً ثلاثة / 1ب 
أقوال غريبة : 

أحدها: ل ا م كر ين 
في الحال. وإن سمعه من غيره لزمه التشت» ونيف لأن ,عيذ الله الحرجاني من 
الحنفية . 

والثاني: وحكاه النيخ أبو حامد. وسليم الرَاذِيٌ_ قْ «التقريب» عن أهل 
العراق أنه إن ورد بيانا بأن يكون جوابا لسؤال أو أمرا أو نميا وجب حمله على 
عمومه, وإن ورد ابتداء وجب التوقف فيه.» وحكاه أبو بكر الرَازِيٌ ف أصوله , 


واختاره. على غير هذا الوجه. وهو التفصيل بين أن يرد جوانا عن سزأال أو أمرا أو 
0 فيجب حمله على عمومه. لأنه لو كان خاصاً لا تركه عليه السلام بلا بيان في 


)١(‏ في الأصل: «الصحابة» وما ذكرناه هو ما يقتضيه السياق. 


0 


الحال التي ألزم بتنفيذ الحكم مع جهل السائل. 

وإن ورد ابتداء من غير تعلق بسؤال أو سمع آية من القرآن مبتدأة ة والسائل من 
أهل النظر والاجتهاد. قال الرازي : ففيه وجهان: أحدهما: لا يحكم بظاهره حتى 
يبحث عن المخصص.». فإن ' يجده أمضاه على عمومه. 

والثاني : إن كان مخاطباً بحكم اللفظ فليس يخليه الله تعالى عند سماع اللفظ 
من آية دلالة التخصيص عليه؛ حتى يكون كالاستثناء المتعقب للجملة» وأما من لم 
يكن تخاطباً بالحكمء » فليس عليه أن يعتقد فيه عموماً ولا خصوصا. 

قال: وأما العامي فليس له أن يعتقد شيئاً من ذلك. ولكنه إذا سأل عن حكم 
خادنة عن بلزفة قيول قولف فأجابه بجواب مطلق أمضاه على ما سمعه. ومنهم من 
اقتصر على العموم من غير تفصيل» » وهو خطأ؛ لأن فيه إيجاب اعتقاد عموم مالا 
يعلم صحة عمومه. لا سيا إذا كان مخصّصاً في نفس الأمر. اه. 

الثالث: وحكاه المموَردِي والرؤياني قِِ كتاب «الأقضية» التفصيل بين أن يدخله 
تخصيص أو لاء فقبل التخصيص يستعمل على عمومه من غير اجتهاد ولا نظرء 
وبعد التخصيص يحتمل. قالا: وهو قول أهل العراق. وكلام ابن كج يقتضي 
تخصيص الخلاف بما إذا لم يكن هناك ما يخصصه. فإن وجدنا ما بخصصه وجب 
العمل بالعام بلا خلاف من غير توقف, وإن كان يجوز أن يكون هناك مخصص 
آخرء فإنه جعل هذا أصلاٌ قاس عليه مر الخلاف. 

وحكى ابن فورّك مذهب الصَيرق ومقابله قولاً بالتفصيل بين الأوامر والأخبارء 
قال: ومنهم من جمع في الوقف بينهماء وهو الأفقه. ومنهم من حمله على ثلاثة» 
وتوقف في الزائد عليه. والمشهور حكاية هذا في تأخير البيان عن وقت الحاجة. 

ونقل بعضهم عن «الأصول» للأستاذ أبي إسحاق أن محل الخلاف في هذه 
المسألة فيا إذا ورد الخطاب العام بعد وفاته عليه السلام. فإن ورد في عَهده 
وجب المبادرة إلى الفعل على عمومه؛ لأن أصول الشريعة لم تكن مقررة. 


:4 7 
مدهب الصَيرفٍ فق العمل ,العام قل الب شعن مخصص] 

وفي ذلك نظر لما سبق من كلام الصيرفي في كتاب «الدلائل» الخلاف في ذلك 
فقال: ذهب حماعة إلى أن ما سمع من النبي عليه السلام من القرآن والسنة من 
العام مخاطباً به, فلا يجوز أن يتركه حتى يبيْنه للمخاطبين» لِيَصِلُوا إلى علم ما 
أُمِرُوا به» وأما الساعة فقد تكامل الدين» وثبوت”" الناسخ والمنسوخ» فليس على 
مَنَ سمع آية من العام العمل بها حتى يسأل أهل العلم» فيعرف حكمها لما في 
ذلك من النسخ والتخصيص» » وإن كان ممن يبحث وله أن يبحث فقد أنى بما 
يمكنه. فليس عليه إلا اعتقاد ما سمعه. إذ قد بلغ ما يمكنه في الجملة» وليس 
للعلم غاية ينتهى إليهاء حتى لا يفوته منها شيء. 

واختار قوم جواز تأخير البيان منه عليه السلام إلى وقت التقييد؛ وقال قوم: 
على من سمع شيئاً وحصل في يديه أمر من الله أو نبي - اعتقاد ما سمع حتى يعلم 
خلافه . 

قال أبو بكر : والذي أقوله : : إن كل آية أو سنة خاطب الله مها اوتشولة مراجها 
بها من يخاطب آمراً أو ناهياً. فلا يجوز أن يخاطبه به النبي كله وحكمه في تلك 
0 لأنه يصير آمراً بشيء , حكمه أن ينبى عنه في تلك الحال؛ وهو محال في 

صفته” عليه الصلاة والسلام, ولا ور ايها أن يواجه رجلا آمرا له بشيء أواناهياً 
عنه باسم عام ووقت بيانه ممكن. ولا يتقدم ما يوجب له البيان فيصير ما يريد منه 
أن يعلم من خطابه أو يفعله بخلاف ما أظهر؛ لأنه في الظاهر آمر له بخلاف ما 
يريد منه. ولا سبيل له إلى علم من لفظه. » لأن الله تعالى ا 
إليه وهذا خطاب مَنَّ كتم لا من بين» والرسول عليه السلام أعلم بالله من أن 
يفعل ذلك. 

فإذا سمع المخاطبون ذلك منه عليه السلام» ثم فارقوه, واحتمل ورود النسخ 
عليه ليم الإقاة عليه حت يعمو أن له أل أ سه لان قد حص في 
أيديهم اليقين» فلا يزولون عنه لإمكان ما يجوز أن يكون رافعا ولا يتوقفون عنه؛ 
لأن في ذلك إسقاط ما علم صحته لا لا يعلم كونه. 
(1) الصواب: وثبت. ١‏ (9)كذا في الأصلء ولعل الصواب: في حقه. 

: 
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وقد عم أن الناس لا يمكنهم مراعاة النبي كَلِ في كل الأحوال لا يفارقونه؛ بل 
عليهم استعمال ما علموه حتى يعلموا خلافه مع احتمال زوال ما علموا أو وجب 
عليهم تبليغه. قال تعالى: #لأنذركم به ومن بلغ» [سورة الأنعام / 15] . 

وعلى ذلك جرى أمر السلف كابن مسعود في الكلام في الصلاة» لم يَزَلَ عليه 
حتى قدِم عليه السلام» فأخبره أنه لا يجوز. وكان معاذ ومن بَلْغْه معاذ سواء في 
الاعتقاد وني الفعل» حتى يعلم خلافه. وإلا فلا معنى لتوجيهه ليعلم الناس 
لإمكان نسخ ما بعث به. 

ثم قال: باب الإبانة عما سمع من النبي وَل غير مواجه في الصلاة وغيرها؛ قال 
قائلون : ليس على من سمع ذلك اعتقاد ما سمع ولا فعله حتى يسأل النبي وَل 
فيبين له. لأنه لم يواجهه بالخطاب. وإنما سمع درساء وقد يدرس المنسوخ. 

وقبل: لا يكلف إلا ما سمع حتى يعلم خلافه, وقال أبو بكر: والذي أقوله : 
أن كل آية سمعت من النبي كَكيِ بأمر أو نمي وكان الكلام قد تم ولم يتعقبه ويقارنه 
بما يقتضي تخصيصه. فعلى السامع اعتقاد ما سمع حتى يعلم خلافه. ثم احتج على 
ذلك بأمور منها قوله تعالى : «وإذ صرفنا إليك نفرا من الحن يستمعون القرآن فلا 
حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين # [سورة الأحقاف / 19] , 
قال: فل) سمعوا عند انقضائه أثنى عليهم عند التقضي بالانصراف, ول يتوقفوا 
للسؤال ولا غيره. فلا آمنوا به لزمهم حكم ما سمعوا حتى يعلموا أن الله أزال 
حكمه وأبقى تلاوته. 

وظاهر كلام الصَيْرَق أن الشافعي يقول ذلك, فإن من جملة ما احتج به على 
هذا أن الشافعي احتج على خصوصه بقوله : ربما حضر الرجل من الصحابة قد 

سمع الجواب, ولم يسمع السؤال. والكلام يخرج على السبب, فيحكي ما سمع, 

وحن قل اسان ا 2 رما مج بدن ميلاقا فإذا كان هذا من النبي 5 
بحيث يكون الجواز ممكنا من النبي عليه السلام. والصحابة يسمعون ذلك 
ويمكنهم سؤاله فيجيبهم. فهو في غيرهم أولى. 

ثم قال: باب الإبانة عن العام يسمّع من غير النبي كل // في عصر النبي عليه 
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السلام وهلّمٌ جَرَا إلى وقتنا هذا. فنقول: كل آية أو سنة وردت عليناء فالواجب 
علينا اعتقاد ما سمعنا حتى نعلم خلافه من خصوص أو نسخ, وعلتنا فيه ما 
اعتللنا من أمر معاذ وغيره من عُمَال النبي عليه السلام» ومن لم يلق النبي عليه 
السلام. بل اعتقدوا ما سمعوا منه وعملوا به. لأنه لو جاز التوقف لاحتمال 
الخصوص لجاز التوقف عما علمناه ثانيًء واحتمل في منعه. وهذا يؤول إلى 1 
الفرائض . 

فأما الغائلون بان علينا طلب .ذلك بقدر الطاقة كطلب اماه بحسب مآ يمكن» 
فإن وجده وإلا صار إلى التراب,. وإذ قد يدرك الجلي منه ما [لا] يدرك الخفي 
فلم 8ل لذ ها اش علي إن ركذ قبا رالة عاد كال القضاء بالعموس قلا 
له: : تطلب دليل الخصوص في بعض القرآن والسنة أو في كل ذلك؟ فإن قال: 
امبلاق ابعص رود عصرم فقد عَمّد إلى أهل الخصوص . وإن قال: اطلّيّه في 
كل ذلك.». قلنا: وقد علمت أنك لا تبلغ علم ذلك كله فتوقفك خطأ من 
وجهين. نأما تشبيههم بالماء والتراب فخطأء لأنهم أو أن بلتسيرل آلاة إلى 
الطهور.ء كما يلتمسوا أهل الزقاق. ولم كارا غير ذلك. انتهى كلامه. 

وهذا الباب الأخير يعلم منه ثبوت الخلاف في الصورة التي نقل عن الأستاذ 
الوفاق فيهاء وقد استفدنا من حملة كلامه أن للمسألة أحوالاً : 

أحدها: أن يُاطِب النبي عليه السلام باللفظ العام فعلى الْْخَاطَبٍ العمل 
بمقتضاه حتى يعلم خلافه . 

ثانيها: أن يقول ذلك لا على جهة الخطاب له فعلى السامع اعتقاد عمومه. 

الثها: أن يسمع العام من غير النبي عليه السلام في عصره أو بعده» فالحكم 
فيه كذلك, والخلاف ثابت في الجميع » ؛ لكن الحالة الأولى فرعها على مذهبه في منع 
تأخير البيان إلى وقت الحاجة, ثم إنه ذكر بعد ذلك تقييد ما سبق بما إذا لم يعلم أن 
فيه تخصيصاً أو ناسخاء أما إذا علم فإنه يتوقف. فإنه قال بعد أوراق: باب القول 
في الأسماء التي قد علم أنه قد خص أو نسخ بعض حكمه ولا نعلم ناسخه أو 
البعض المنسوخ منه . 


بف 


قال أبو بكر: 5 بغقطات تحوظبة: زننا بوعلمت أنافه خصوضا أو : نسخاً ول 
تعلمه. ٠‏ فلا تقدم فيه على شيء منه. لأنك لا تتوجه إلى وجه من وجوه الاستعمال 
إلا نْعَادل في نفسك بضده., فليس البعض أولى من الآخر .فلا تقدم عليه حتى 
تعلم المرفوع من الثابت. 

ثم قال: وليس هذا مثل القرآن كله إذا علم أن فيه منسوخاً. لأني لا أدري هل 
ذلك في القرآن من النسخ واقع لهذا أو لغيره» فلا أترك ما ثبت أمره حتى أعلم 
خلافه. انتهى. 


ابخللاف الاضوابينق ديد مدهب الصَيْرف 

وإنما حكيت كلام الصَيرَفي بنصه لعزة وجود هذا الكتاب, ولأنه قد وقع أغلاط 
لجماعة من الأكابر في النقل عنه,» فأردت الاستظهار في ذلك. وبيانه بأمور: 

أحدها: قالوا: إن قول الصَيرف : يجوز التمسكِ بالعام ابتداء من غير طلب 
المخصص يحتمل معنيين؛ أحدهما: أنه يجب على المجتهد أن يظن عمومه إذ ذاك» 
إذ ليسن من خبرظة حكى] والتمسك بالدليل أن يكون قاطعاً بمقتضى الدليل الذي 
تمسك به. والثاني: أنه يجب عليه أن ن يقطع بعمومه إذ ذاك» لكن صرح إمام 
الحرمين وغيره بالاحتمال الثاني نقلا عنهء فأغلظ القول عليه. 

قلت: وكذلك القاضي أبو الطيب الطبري نصب خلاف الصَيِرَف في وجوب 
اعتقاد العموم ' وكذلك ابن برهان في «الأوسط» وسليم الرّازْي في «التقريب» 

بن السمعاني قِ «القواطم», وم يذكروا وجوب العمل. وما سكتوا عنه. فقد 

صرح اد رقم 

وقال المازرئ: لم يرد الرجل هذاء. وإنما أراد اعتقاد وجوب العمل به. قال 
افرح في تعليقه على «البرهان»: والظاهر أن الصيرني إما أراد الاحتمال الأول. 
انتهى . 
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وقد علمت أن الصَّيْرَقّ فرض للمسألة أحوالاً ثلاثة» وجعل بعضها من 
الاحتمال الأول» وبعضها من الأخيرء ففي الحالة الأولى» وهي أن يخاطبه عليه 
السلام, باللفظ العام يجب عليه العمل بمقتضى العموم. ونم يحتر اعتقاد العموم 
بخلافه في الحالتين الأخيرتين». فتأمل كلامه. 

وقال الأصفهاني: استفدنا منه أن العمل به مقطوعء أما مطلق اللفظ العام إن 
أراد به العموم فلا قطغ فيه. قال: وهذا الذي اشتبه على من قال: إن الأحكام 
الثابتة بأخبار الآحاد ونحوها مما يفيد الظن أحكامُ معلومة» ولم يعرف أن المقطوع 
به وجوب العمل لأن الحكم المظنون معلوم. 

الأمر الثاني: أن إمام الحرمين صور محل الخلاف في صورة خاصة.» فقال: إذ 
وردت الصيغة الظاهرة في اقتضاء العموم. ولم يدخل وقت العمل بموجبها. فقد 
قال أبو بكر الصَيرَق : يجب على المتعبدين اعتقاد عمومها على جزم , ثم إن كان 
الأمر على ما اعتقدوه فذاك. وإن تبين الخصوص تغير العقد. انتهى . 

والصواب في النقل عنه إطلاق العموم سواء قبل حضور وقت العمل به 
بعذه؛ بل هو مصرح بالعمل به به قبل البحث عن المخصّص» 0 
كانه والبيان فى أصول' القت وكذلك تقل عنه الجمهور كرا سبق التصيريح بيه في 
كلامهم. ولم يقيد أحد منهم النقل عنه هذه الحالة. 

[تمتريع] 

الأمر الثالث: أن مما يتفرع على هذا الخلاف تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى 
وقت الحاجة. فمن ذهب إلى إجرائه على العموم قبل البحث عن المخصص 
كالصَّيرف ‏ قال: لا يجوز أن يتأخر عنه بيان الخصوص, إن كان ثم مراد | يمتنع 
تأخير الاستثناء. ومن منع اقتضاء عمومه., أجاز تأخير البيان عن وقت الورود. 

كذا ذكره ابن ورك في كتابه» فقال: من ذهب إلى الاقتضاء بنفس السماع. 


قال: لا يجوز أن يتأخر عنه بيان الخصوص إن كان ثم مراد, ومن أبى المبادرة إلى 
الإمضاء جوزه. 


: 


ارب 


وكذا قال إِلْكيا الهرابي» وهذا موافق لأصل الصَّيْرفيّ فإنه من يمنع تأخير 
وهكذا نقله عنه الجمهورء ولكن إمام الحرمين نقل عنه هنا أنه يجَوْرْ تأخير 
البيان عن وقت الحاجة. واستدل عليه بأنه من الرادين عليهم في كتبه. فألرّمَه 
التناقاض. فقال: القول بالإجراء على العموم إنما يليق بمذهب من يمنع تأخير 
البيان» أما من يجوزه فلاء فالقول بجواز ورود المخصص مع القول بوجوب 


وقد علمت أن الصَيْرَف صرح 5 صدر كلامه ف هذه المسألة بع تأخير البيان 
عن وقت الحاجة. فالذي ذكره 4 مستفيم » وكذا نقله عنة ابن الصَبّاغْ قّ العدة 


وغيره . وقول الإمام : ل تأخير البيان في تصانيفه صحيح , 
ولكن في غير مسألة تأخير البيان؛ نعم. سيأتي عن الأستاذ أبي إسحاق رجوع 
الصَّيْرَقّ عن هذا المذهب, ولم يقف جماعة على تحرير النقل عن الصَيْرَي في مسألة 
/ البيان» وظنوا صحة ما نقله عنه الإمام فأحذوا ف تأويل كلامه . 

قال المارَرئ* : قل أغلظ الإمام القول على الصيرف» ونسيه إلى الغباوة وهو غير 
لائق. فإنه إمام جليل مع إمكان تأويل كلامه. 

قال الع لا تناقض » عم 0 فإن ع الاعتقاد إا 

وهذا 3 0 أن الصَيرفي 00 العمل لا الاعتقاد. ولإمام 0 
اعتراضه على أن كلام الصَّيْرّقّ في الاعتقاد» وقد سبق تحريره. 

وقال الصَّفِىُ الهندي : لا نسلم أن الجزم باعتقاد العموم إنما يليق بمذهب المانع 
من تأخير البيان» بل التناقض المذكور لازم هم يفا إلا من لم يجوز سماع المحكلف 
العام دون الخاص. فإن التناقض المذكور إنما يندفع عنهم لا غيرء وهذا لأنهم وإن 
أوجيوا اتصال المخصص بالعام في الورود. لكنهم ١‏ يوجبوا وصوله إلى من يصل 
إليه العام ٠‏ فيحتمل أن يظهر المخصّص للمكلف بعد سماع العام , وإن كانا عند 
الورود مقترنين» ومع هذا الاحتمال والتجويز كيف يجب عليه القطع بالعموم؟ 

كك 


[الغزالي ينقل الاجماع على وجوب البحث قبل الحكم بالعام] 

الأمر الررابع : قيل: إن الغزاللي خالف طريقة الناس في هذه المسألة. فقال في 
«المستصفي»: لا خلاف أنه لا يجوز المبادرة إلى الحكم بالعموم قبل البحث عن 
الأدلة المخصصة, لأن العموم دليل بشرط انتفاء المخصص. والشرط بعد لم 
يظهر. وكذلك كل دليل يمكن فيه المعارضة. وذلك كإلحاق الفرع بالأصل في 
القياس. فالعلة دليل بشرط العلم بنفي الفارق. 

وقد تبعه على ذلك الآمدى وابن الحاجب». فنقلا الإجماع على امتنا العمل 
بالعام قبل البحث عن كل ما يمكن أن يكون محصصاًء وغلّطهما الشيخ قي الدين 
5 «شرح العنوان» متمسكا بكلام الشيخ أبي 1 0 ومن نقل الخلاف 
مقدم على من نقل الإجماع لمزيد الاطلاع. 

قلت: وهذا لا ينافي نقل الخلاف» 2 
بذلك. وطريقة حاكية للخلاف؛, على أن من الناس من عكس هذه الطريقة, 
فقال: المعروف ما ذكره الغزالي ومن تبعه.ء وخلاف الصَيرفي إنما هو في اعتقاد 
عمومه قبل دخول وقت العمل به. وإذا ظهر محصص يتغير الاعتقاد. هكذا نقله 
عنه إمام الحرمين والآمدى وغيرهما. 

وعلى هذا فنضّبٌ الخلاف على التمسك بالعام قبل البحث عن المخصص كم| 
نقله الإمام فخر الدين وأتباعه ‏ غلط؛ بل هما مسألتان: اعتقاد العموم وهي 
مسألة خلاف الصَيْرَف. وامتناع التمسك به قبل البحث عن المخصصء. وهي 
مسألة اماد. 

واستشكل آخرون الاتفاق على امتناع العمل مع إيجاب البعض اعتقّاد عمومه. 
إذ لا يظهر لوجوب اعتقاد عمومه فائدة إلا العمل به فعلاً أو كفاء فلو قيل: قاتلوا 
الكفار, أو اقتلوهم, واعتقدنا عمومه. وجب علينا العمل بموجبه في قتالهم. حتى 
يأني المخصص. وإن لم يكن الأمر هكذا لم يكن لوجوب اعتقاد عمومه فائدة. 

والصواب أن الخلاف ثابت في الحالين» وممن نصب الخلاف فيههما الشيخ 
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أبو إسحاق 5 «اشرح اللمع» فقال: هل يجب اعتقاد عمومها والعمل بموجبها؟ قال 
الصَيرَفِ: يجب الأخير» وقد سبق توهم إمام الحرمين تخصيص النقل عنه بذلك. 

وقال بعض شراح «اللمع: يجب اعتقاد عمومها في الأزمان والأعيان بلا 
خلاف. وهل يجب اعتقاد عمومها والعمل بموجبها قبل البحث عن المخصص؟ 
فيه الوجهان. وأيضاً فالكل متفقون في النقل عن الصَيْرَف أنه يجب اعتقاد عمومه. 
ومع الجزم بالعموم يستحيل أن لا يجوز التمسك بهء فككيف يستقيم نقل الإجماع 
في منع التمسك به ! ! وكيف تجعل مسألة اعتقاد العموم غير مسألة جواز التمسك 
به وهو لازمه ! ! وهذا ثما لا يعقل. وأيضا القول بجواز التمسك به أولى وأظهر 
من وجوب اعتقاد عمومه. ثم حين ظهور المخصص يتغير الاعتقاد. فإنه مذهب 
ضعيف أَغْلَظ إمام الحرمين القول فيه بسببه. بخلاف العمل بالعام ابتذاء فإن له 
وجهاً وجيهاً. 

وقال الأصفهاني في شرح المحصول» : هما مسألتان: إحداهما قبل مجنىء وقت 
العمل. والحق فيها ما اختاره إمام الحرمين أن العموم ظاهرء والعمل مقطوع به. 
وثانيتها: عند وقت العمل به. وهي مسألة الغزالي» والحق فيها ما اختاره. 

والذي يتحصل من كلامهم أنه لا يجوز ا هجوم على العمل بمقتضى العموم دون 
ا وأما الخلاف المحكي عن الصَيرَفْ وابن سرَيْج فهو حكم 

مقتضى العموم ابتداء. ويعتمد على ظهور التخصيص ابتداء. والخلاف في العام 

في إجرائه على عمومه. وني الخاص في إجرائه على حقيقة واحدة. فمن أوجب 
الاستقصاء عن المخصص أوجب البحث عن المقتضى بحمل اللفظ على المجاز. 

وهكذا جعل المندى خلاف الصيرفي قبل حضور وقت العمل به. قال: فإن 
حضر وقته وجب العمل به إجماعاً لكن مع الجزم بعدم المخصص عند جمع, 
كالقاضي. ومع ظنه عند آخرين كإمام الحرمين وابن سريج والغزالي وهو الأولى. 
انتهى . 

وقد سبق أن الصيرني والجمهور أطلقوا النقل عنه من غير فرق بين حضور وقت 
العمل به أم لا ونقله الإجماع في الحالة الثانية لا يستقيم لما سيأتي من كلام ابن 
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بمقتضى العموم لقرائن تتوفر عنده فيصير العام كالنص» وقد لا يقطع بذلك لعدم 
القرائن الفيدة للقطم؛ بل يغلب على ظنه العموم فيعمل بناء على غلبة الظن كبا 


في خبر الواحد والقياس. 


[المذاهب فى المدة الي يكس مها الحَث عن خصص] 

الأمر الخامس : إذا أوجبنا البحث عن المخصص فاختلف في المدة التى يجب 
فيها البحث على أربعة مذاهب حكاها في «المستصفى». ْ 

أحدها: يكفيه أدن نظر وبحث كالذي يبحث عن متاع في بيت ولا يجده. 

والثاني: يكفيه غلبة الظن بالانتفاء عند الاستقصاء في البحث. 

والثالث: لابد من اعتقاد جازم بأنه لا دليل؛ ولا يكفي الظن. 

ورابعها: لابد من القطع بانتفاء الأدلة, وإليه ذهب القاضي. والقطع به 
ممحكن. ومنع غيره ذلك الإمكان, لأن غاية المجتهد بعد الاستقصاء الاستدلال 
بعدم الوجدان على عدم الوجود. ولا يلزم منه إلا الظن بعدم الوجود لا القطع 
بعدمه. لعدم انضباط الأدلة» واحتمال الشذوذ. 

وقال القاضي: ولا يكفي عدم وجدان المخصص لمجتهد سابق » ولأ قولةوولناه 
كان الحكم خاصا لضن الله عليه دليلا للمكلفين وليكفه."“ذلك. 

واعلم أن هذا القول قريب من الذي قبله فإن المعسَقَدَ أيضاً لا يور النقيض 
وإلا لكان ظاناء لكن يفترقان في أن الْعْمَقِدَ على الثالث يكون مصيباً في الحكم. 
وإن تبين له الغلط بعد ذلك والقاضي يرى أن الاعتقاد من غير علم لا يكون 
مطلوبأفي الشريعة. قاله الأبّارى. 

والكتار وقانا لإمام الحرمين وابن سريج والغزالي والمحققين الأول. فقال: 
)١(‏ في الأصل «لو كان» بغير وأو 
)١(‏ كذا في الأصل. ولعل صوابه «وكلفهم» 

5.1 


عليه تحصيل علم أو ظن باستقصاء البحثء أما الظن فبانتفاء الدليل في نفسدلا' 


كلما وأما / القطع فبانتفائه في حقه يتخير عن نفسه عن الوصول إليه بعد بذل وسعه. 

وهذا الظن بالصحابة في مسألة المخابرة ونحوهاء وكذلك الواجب في القياس 

ويجتمع من كلام الأصحاب في المسألة أقوال أخرء فقد قال الَاوَرْدِيُ والرويَاني 
كلاهما في الأقضية: ليس لزمان الاجتهاد والنظر وقت مقدرء وإِئما هو معتبر بم 
يؤدي الاجتهاد إليه من الرجاء والرياس. 

وقال القَمَال الشاشي في كتابه اليس اده البحث زمن ممدود, ولكنها معقولة. 
وهذا كما أن المجتهد إذا لم يجد نصاً في الحادثة, يجتهد حتى يجد ما يتعلق به. وليس 
ا ومعلوم او ا كان 
ا ولا ف اعتقد عمومها. ا يما يوجيهة لفظها. 

وليس لمدة الاستماع وقت محدود, ولكن بانتهاء الكلام » فكذلك من سمع آية 
ار ا ع ا ل 
ناذا 1 عتم بانامن عله إن عنده علا أو ازداد في التأمل بما عنده من الأصول. 
ا 0 
وم يلبسوا | يما نهم بظلم» [سورة الأنعام / 45] وقالوا أينا ١‏ يظلم؟ فأنزل الله 
تعالى: «إن الشرك لظلم عظيم4 [سورة لقمان / 1] وسألوا النبي عليه السلام عن 
قوله : (من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه, ومن كره لقاءه كره لقاءه ) فقالوا أينا 
لايكرة الوت ؟ افكتت فهو عن المعق. وليس كل ما قدر حصره بمقدار تعلق 
الحكم به ىز تقول في التواتر : أن يكون عددا يستحيل تواطؤهم على الكذب. 
قال: وفي ذلك إبطال قول من نظر إلى إبطال النظر في معنى العموم لجهل المدّة التي 
يقع فيها النظر. 
)١(‏ لعل في الكلام سقما سقطأ وتحريفا. صوابه: بأن يِحسٌ من نفسه العجز عن الوصول الخ. 


م٠‎ 


وقال القاضي أبو الطيب في «شرح الكفاية»: ولا يوجب التوقف أبداً؛ بل هو 
كالحاكم يتوقف حتى يسأل عن عدالة الشهود.ء ويجوز أن يكون النظر الأول هو 
الواجب دون التكرارء كالمجتهد تنزل به الحادثة. 

قال الشيخ في «شرح الإلمام»: الموجبون للبحث عن المخصصء إن أرادوا به 
أنه لابد للمجتهد من نظره فيا تأخر من النصوص, أو مايتيسر له مراجعته مما 
ستعرفه باحتمال التخصيص فذلك صحيحء وإن أرادوا به التوقف حتى يقع على 
ما لعله لم يبلغه من النصوص» ولا يشعر به مع قرب المراجعة فلا يصح . والدليل 
عليه أن علماء الأمصار ما برحوا يفتُون با بلغهم من غير توقف على البحث في 
الأمصار والبلاد عما لعله أن يكون تخصيصا. 

ومهذا يجاب عن قول القائل بالوجوب إنه لو كان كذلك لكانت رتبة ة الاجتهاد 
تمكنة لكل أحد حصلت له أدن أهلية, لأنا أولاً شرطنا أن يكون أهلاً للاجتهاد. 
وذلك يقنضي إطلاعه على جملة. من النصوص زائدة لا يصل إليها من له أدنى 
أهلية. انتهى . 


[منشأ الخلاف في المسألة] 

الأمر السادس: أن مثار الخلاف في وجوب البحث أمران: أحدهما: التعارض 
بين الأصل والظاهر. والثاني: عدم المخصص. هل هو شرط في العموم أو 
التخصيص من باب المعارض؟ فيه قولان يؤخذان مما سبق. وكما ف تخصيص 
العلة. والصَّيْرَفيُ يقول: إن التخصيص مانع [ف] يتمسك بالعموم مالم ينتهض 
المانع , لأن الأصل عدمه. وابن سريج يقول: عدمه شرط. فلابد من تحققه . 

وحاصله أن ابن سُرَيْجِ يقول: صيغ العموم لا تدل على الاستيعاب, إلا عند 
انتفاء القرائن» وانتفاء القرائن شرط. فلابد من البحث. هكذا نقله ابن 
السمعاني وغيره. وقال القافي أبو الطيب: إنما يدل على العموم صيغة مجردة. 
والتجرد لم يثبت. قال: وهذا ى) تقول: إذا شهد عند الحاكم شاهدان لا يعرف 


)١(‏ لعلها: يُشعِره 


أه 


حالماء فإنه يجب السؤال عن عدالتهماء ولا يجوز الحكم بها قبل السؤال. لأن 
البينة الشاهدان مع العدالة. لا الشاهدان فقط. انتهى. 


هل يؤول القّول بوجوب الث ف الخصّص إلى اقول 


الأمر السابع : يلزم على المصحّح من قول ابن سُرَيْج والجمهور القول بالوقف 
في صيغ العموم فإنا لم نعتقد”" أن اللفظ ظاهر في العموم. ولا يجرى. عليه حتى 
يبحث عن المخصص. فقد ترك القول بالعموم. وصار إلى مذهب الواقفية. 

وعلى هذا جرى ابن فُورّك في كتابه, وهو من الواقفية, فقال #غلط علا بعد 
الفقهاء. وزعم أن المذهبين يفترقان. فإن أبا العباس : يمضي العموم إذا عدم دليل 
الخصوص» ونحن نقول: ' بدلالة غير نفس الكلامء قال: وليس الأمر كذلك 
عندنا؛ بل نقول: اللفظ مشترك. ولا نمجم على أحدهما إلا شن تحت فإن 
وجدنا ما يخصه عملنا بعمومه. ورجعنا إلى نفس الكلام بالقرينة» وهذا قال ابن 
برهان في «الأوسط» بناء الخلاف في هذه المسألة على حرف, وهو أن اعتقاد العموم 
عندنا يؤدي إلى القول بالاستغراق. والقول بالوقف. وعند المخالف لا يفضي إلى . 
ذلك. ولهذا اختار هو قول الصَيْرَ. ١‏ 

والجواب : أن مذهب ابن سُرَيْح والواقفية قد اتفق على ترك اهجوم على إمضاء 
الكلام على العموم قبل البحث, إلا أن أبا العباس يمضيه على عمومه إذا عدم 
الدلائل الخاصة من نفسه من غير قرينة» والواقفية يقولون لابد من قرينة على 
خصوص حكم الاستيعاب. 

قال إِلْكيا في «المدارك»: ظن الواقفية أن أبا العباس يوافقهم على مذهبهم. فإنه 
قال: الألفاظ تطلق والقصد منها امعان النيي تحتهاء فيكون الكلام عاما في اللفظ 
والمعنى شيعا وقد يكون عام اللفظ والمراد منه معنى دون معنى. فإذا ورد في 
)١(‏ كذا في الأصل. ولعل صوابه: فإن من لم يعتقد الخ. 


إن 


الكلام نظرناء فإن كان هناك دلائل تدل على أنه لمعنى دون معنى صِير إلى ذلك. 
وإلا أجري على عمومه. 

قال: وذكر الشافعي في كتاب «أحكام القرآن» ما يومىء إليه. فإنه قال: وعلى 
أهل العلم عند تلاوة الكتاب والسنة طلب الدلائل ليفرقوا بين الحتم وغيره في 
الأمر والغبي. فنص على وجوب طلب الدلائل المميزة بين مواقع الكلام و 
يكلهم إلى نفس الكلام . 

قال: وهذا الظن غلط. لأن أبا الحسن يرى أن اللفظ ظاهر في العموم. 
والظاهر يفيد الظن. والظن إنما ينتفي بالبحث عن المخصصات,. والواقفية لا 
يرود عاماً لا ظاهراً ولا نها: التهون . 


وقال الأستاذ أبو إسحاق الأسّفِرايني : القول بالتوقف على التخصيص ليس هو 
بقول الوقف, لأن القائلين بالعموم طلبوا ما يمنع إجراؤه على ظاهره. فإِنْ لم يجدوا 
ما يوجبه عملوا بظاهر لفظه. وأصحاب الوقف طلبوا دليله الذي يبين مراده. فإن 

وقال أبو الطيب الطبري: ليس هذا بآيل إلى قول الوقف في الصيغ ى) ظن 
بعضهم ؛ لأن ابن سُرَيْجَ يقول: إذا لم يجد في الأصول ما يخصه حمله على العموم , 
والأشعري لا يقول ذلك. ويتوقف / فيه على الدليل» فافترقا. كد 

وقال سليم في «التقريب»: نحن نفارق الواقفية في الصيغ من وجهين: 
أحدهها: أنا إذا لى نجد ني الأصول قرينة التخصيص أجري اللفظ على عمومه. 
والثاني : أنا نطلب الدليل لإخراج ما ليس بمراد باللفظ. والأشعري يطلب الدليل 


[ تفتسيم الصَّيْرَق العام الى فسمّين] 
الأمر الثامن: أن الصَّيْرَقّ في الكتاب المذكور في موضع منه قسم العام إلى 
: قسمين: أحدهما: ما يمكن استعماله في جميع أفراده» فحكمه العموم حتى يعلم ما 


اوفن 


يخصه الدليل» ولا يترك شيء يقع عليه الاسم إلا لزم حكمه. والثاني : مالا يقدر 
المخاطب أن يأتي بعموم ما اشتمل عليه. فلا يلزم من ذلك إلا ما وقف عليه لأنه 
ليس بعضه أولى من بعضء. إذ الكل معجوز عنه كقولنا: لا تنامواء ولا تأكلواء 
ولا تشربواء فهذا مما لا يقدر على الامتناع فيه دائمأ» فلا بد من التوقف للعجز عن 
دوام ذلك وفيها قول آخرء وهو أنظرهاء أنه ممتنع من الذي نهى عنه أبدا. حتى 
يغلب عليه. هذا كلامه. 


[البعمث عن مخصص عند طق الوقت] 

الأمر التاسع : أطلقوا الخلاف ليشمل ما إذا ضاق الوقت؛ وقال أبو نصر ابن 
الصَبَاعْ في كتاب ((عدة العالم) له في أصول الفقه: إن اللفظ العام إن اقتضى عملا 
مؤقتا وضاق الوقت عن طلب الخصوص. فهل يعمل به أو يتوقف؟ قال: فيه 
خلاف لأصحابنا. وهذا فيه رد على من حكى الإجماع في مثل هذه الحالة ى| 
فيق» وتظيرةآن المجتهد هل يقلد عند ضيق الوقت؟ جوزه ابن سَرَيْج. وقال: لا 
يجوز أن يفتى به. وقال الرافعي : وقياسه أنه لا يجوز له القضاء وأولى. ومنهم من 
طرد قول ابن سريج قُْ القضاء. قال الرافعي : ومن قال به فقياسه طرده قُْ 
الفتوى . 

الأمر العاشر: أن هذا الخلاف لا يختص بالعموم. بل يجري في لفظ الآمر 
والنبي إذا وَرَدَا مطلقين. ىا ذكره الشيخ أبو حامد الأسفرايني. وسليم الرَازِي في 
«التقريب» وابن الصبّاغ ف «العدة» وكذلك الحقيقة إذا وردت: هل يطلب ها مجاز 
أم لا؟ وعممه الغزالي وابن الحاجب في كل دليل مع معارضه. قال الغزالي: 
وكذلك كل دليل يمكن أن يعارضه دليل » فهو دليل بشرط السلامة عن المعارض» 
وكذلك الجمع بين الأصل والفرع لعلة تحيله بشرط أن لا ينقدح فرق. فعليه 
البحث عن الفوارق جهده. ونفيهاء ثم يحكم بالقياس. وكذلك الاستصحاب», 
وكل ما هو مشروط بنفي دليل آخر. انتهى . 

لكن نقل بعضهم هنا الإجماع على أنه لا يجب عند سماع الحقيقة طلب المجازء 


ان 


وإن وجب عند سماع العام البحث عن الخاص؛ لآن تطرق التخصيص إلى 
العمومات أكثر, وهو ظاهر استدلال البيضاوي في «المنهاج) , وسبق في بحث 
الحقيقة . 

الحادي عشر: أن كلام القاضي الحسين يقتضي أن الخلاف ني هذا الأصل إنما 
هوني التوقف لأجل طلب التخصيص خاصة., وأما الإمضاء فلا خلاف فيه فإنه 
قال في تعليقه قبيل كتاب القاضي الى القاضي : إن القاضي يتوقف في أحوال 
الشهود. وهل يتوقف لطلب اجرح أو لطلب العدالة؟ وجهان. وكذلك اختلف 
أصحابنا في العموم إذا ورد قال بعضهم : ظاهره الاستغراق. إلا أن يقوم دليل 
التخصيص » » ومنهم من قال: يتوقف فيه طلباً للتخصيص لا طلباً للامضاء. 
انتهى . وهذا التصوير يرتفع الإشكال في المسألة وإذا انضم إلى ما سبق خرج 5 
المسألة طرق كثيرة. 


مسألة 
الصورة السّادرة» هل تَدخل نت العموم ؟ 


اختلفوا في الصور النادرة هل تدخل تحت العموم لصدق اللفظ عليها أو لا 
لأها لا تخطر بالبال غالباً؟ وبنى عليه أصحابنا في المسابقة على الفيل. فمن منع 
ذلك ادعى أنه ل يدخل تحت قوله: (لا 0 ل إلا 5 حمة أو حافر). 

وظاهر كلام الغزالي يقتضي ترجيح الدخول.» فإنه قال في «البسيط» في باب 
الوصية: لو أوصى بعبد أو رأس من رقيقه جاز دفع الخنثى. وفي وجه لا يجزىء. 
لأنه نادر لا يخطر بالبال» وهو بعيد لأن العموم يتناوله . هذا لفظه. وظاهر كلام 
الشافعي عدم دخوفاء فإنه قال الشاذيجيء بالنص عليه. ولا يراد على الخصوص 
بالصيغة العامة. انتهى . 


)١(‏ كذا في الأصل., والصواب: المخصخص. 


نات 


وقطع به إمام الحرمين في كتاب العموم. فقال: إن العموم إذا ورد وقلنا 
باستعماله» فإنا يتناول الغالب دون الشاذ النادر الذي لا يخطر ببال القائل. كذا 
حكاه عنه ابن العربي في كتاب الزنى من كتابه «القبس»». لكن حكى الرافعي فٍ 
باب الوصية خلافاً فيا إذا أوصى لعبد مَبَعْض» وبينه وبين سيده مهايأة. ينبني على 
أن الأكساب النادرة: هل تدخل في المهايأة؟ ثم قال: وتردد الإمام فيا إذا صرحا 
بإدراج الأكساب النادرة في المهايأة أنها تدخل لا محالة أو تكون على الخلاف؟ وفيا 
إذا عمت الحبات والوصايا في قُطرٍ اغا تدخل لا محالة كالأكساب العامة أو هي 
على الخلاف؟ لأن الغالب فيها الندور. انتهى . 

ويجيء مثل هذا فيها لوعم بعض النادر في قطرء هل يدخل في العموم؟ وقل 
من تعرض لذكر الخلاف في هذه المسألة. وقيل: إن الشيخ أبا إسحق حكاه. ولم 
أره في كتبه . وإنما حكوا في باب التأويل الخلاف في تنزيل العام على الصورة النادرة 
بخصوصهاء فنقل ابن برهان في «الأوسط» في الكلام على أن السبب لا يخصص 
أن الصورة النادرة بعيدة عن البال عند إطلاق المقال» ولا تتبادر إلى الفهم. فإن 
اللفظ العام لا يجوز تنزيله عليهاء لأنا نقطع بكونها غير مقضودة لصااحب الشرع 
لعدم خطورها بالبال. 

قال: وبنى على هذا أصحابنا كثيراً من المسائل. منها: أنهم أبطلوا حمل أبي 
حنيفة حديث : (لا نكاح إلا بولي) على المكاتبة» وقالوا المكاتبة نادرة من نادرم لأن 
الأصل في النساء الحرائرء والإماء نادرة بالنسبة إليهن. والمكاتبات نادرة بالنسبة 
إلى الإماء. فلا يجوز تنزيل العام عليها. 

وذكر إِلْكيا الحراسى في هذه المسألة تفصيلاء فقال: تخصيص العام بالصورة 
النادرة إن تقدم عهد يدل عليه لم يبعد. مثل أن يقول: أيما رجل دخل الدار 
أكرمه. ثم يقول: عنيت به من تقدم ذكرهم من خواصي. وإن لم يظهر سبق 
عهد. فاختلفوا فيه. فقيل: يجوز تخصيص اللفظ به اتكالا على احتمال اللفظ 
للقرائن. وقيل: لا يجوز إزالة الظاهر بناء على تقدير حكايات وقرائن» فإن ذلك 
لا يَسْلّم عنه حديث؛ وبالجملة فيمكن أخذ الخلاف من هذه الصورة في مسألتناء 


كه 


لأن جواز التخصيص فرع شمول اللفظ. 

وقد استشكل بعض المتأخرين إطلاق الخلاف في هذه المسألة. وقال: لا يتبين 
لي في كلام الله تعالى» فإنه لا يخفى عليه خافية. فكيف يقال: لا يخطر بالبال ؟ ! 
وأجيب بأن المراد عدم الخطور يبال العرب في مخاطباتها. فإذا كانت عوائدهم / تدرا 
إطلاق العام الذي يشمل وضغاً صورة لا تخطر عند إطلاقهم غالبا ببالهم» فورد 
ذلك العام في كلام البارى تعالى. قلنا: قلنا: إنه تعال» ل يرد تلك الصعورة» لأنه أنزل 
كتابه على أسلوب [العرب]*" في محاوراتها وعاداتها في الخطاب. 


لنبيهات ٠‏ 
الأول: قال ابن الرفعة في المطلب في باب المسابقة : كلام الإمام والغزاللي يدل 
على أنه إنما يدخل في العام ما خطر للافظ به حين النطق بهء وهذا إنما يعتبر في قوله 
عليه السلام إذا قلنا: إن جميع ما يقوله عن وحي واجتهادء أما إذا قلنا: إن جميع 
ما يقوله عن وحي.ء فلا يظهر اعتباره» لأن مُوحِيَهُ عالم بجميع الجزئيات. وجوابه 

ما تقدم. 

الثاني : أطلقوا هذا الخلاف. وينبغي تقييده بأمرين: أحدهما: أن لا يدوم فإن 
دام دخل تطعا “لأن النادر الدائم يلحق بالغالب. ثانيها: أن يكون في) ظهر 
اندراجه في اللفظ. ونم يساعده المعبى. أما إذا ساعده فيحتمل فيحتمل القطع فيه 
بالدخول. 

لاي ل ال ا 0 
وبالعكس. هل يثبت فيه خيار المجلس؟ على وجهين: أحدهما: لا. فإن المعول 
عليه الخبرء وهو إنما ورد في المتبايعين» والولي قد تولى الطرفين.» وأصحهما 
لثبوت. فإنه بيع محقق. وغرض الشارع إثبات الخيار في البيع؛» وَإئما خصص 
المتبايعين بالذكر إجراء للكلام على الغالب المعتاد» كذا وجهه الإمام في «النهاية) . 


)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 


/اه 


مسالة 
وهل يدخل في العموم ما يمنع دليل العقل من دخوله. كقوله تعالى: الله 
خالق كل شيء# [سورة 0 5] وكقول القائل: اضرب كل من في الدار؟ فيه 
خلاف حكاه ابن السمعاني ف «القواطع) من وجهين: : أحدهما: أن مرجع اللفظ 
يتناوله. إلا أن الدليل يوجب إخراجه منه. والثاني : أنه خارج منه لسقوطه في 
نفسه. واللفظ لم يتناوله أصلاء وستأق المسألة في التتخصيص بالعقل إن شاء الله. 


مسألة 

وهل يدخل في العموم الصور غير المقصودة؟ فيه قولان حكاهما القاضي عبد 
الوهاب في «الملخص». وقال: ذهب متقدمو أصحابنا إلى وجوب وقف العموم 
على ما قصد به. وأن لا يتعداه إلى غيره إلا بدليل» وإن كانت الصيغة تقتضيه . 
وبه قال أبو بكر القفال وغيره من الشافعية. 

وذهب أكثر متأخري أصحابنا إلى منع الوقف فيه. ووجوب إجرائه على موجبه 
لغة. قال: وصورة المسألة أن يستدل بقوله تعالى: #أحل لكم ليلة الصيام الرفث 
إلى نسائكم # إلى قوله : إفالآن باشروهن4 [سورة البقرة / 1410] على إباحة كل نوع 
مختلف في جواز أكله. أو شرب بعض ما يختلف في شربه. وقد علم أن المقصود 
من الأكل والجماع في ليلة الصيام لا يحرم بعد النوم نسخاً لا تقدم . وبقوله تعالى : 
#والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله» الآية [سورة 
التوبة / 4"] » على وجوب الزكاة في نذر مختلف فيه أو نوع مختلف في تعلق الزكاة 
بهء وكذلك التعلق بالخطاب الخارج على المدح والذم. نحو قوله تعالى: #والذين 
هم لفروجهم حافظون. إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم» [سورة 
الؤمنون / ]1-٠5‏ على جواز الجمع بين الأختين بملك اليمين ونحوه. 
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قلت: وستأتي ث رحمة المسألة ب «العام بمعنى المدح والذم هل هو عام أو لا؟) 
فهي فرد من أفراد هذه فيعاب على من ذكرهما في كتابه من غير تنبيه إلى ما أشرنا 
إليه» وظهر من هذا أن الشافعي يرى وقفه على ما قصد به. وأنه غير عام ولهذا 

منع الزكاة في الحلٍ. ٠‏ ومنع التمسك في الوجوب بقوله تعالى : «إوالذين يكنزون 
2 والفضة» [سورة التوبة / 5 *] » لأن العموم ١‏ يقع مقصوداء وإغما وقع هنا 
قرينة ة الذم, وقرينة الذم أخرجته عن العموم . والحنفية يميلون إليه» ويبنون عليه 
هلا في باب الوقف, واستنبط ابن الرفعَة من كلام الغزاللي في «الفتاوى» أن 
المقاصد تعتير أعنى مقاصد الواقفين.» فيتخصص بها العموم. ويعم مها 
000 
.2 


للمسسميك 


الك تعن ارين هذه المسألة بأنما لا تتصور في 00 الله الوكين 
الله» وإنما يتصور 0 إلينا. 
ع ل 0 ا 
العرب» كذلك الكتاب والسنة يكونان على هذا الطريق» وإليه أشار سيبويه في 
كتابه حيث وفع 5 القرآن الرجا «بلعل. وعسى ١»‏ »2 ونحو ذلك مما يستحيل في حق 
الله تعالى » إذ ذلك نزل مراعاة للغتهم . 
م7 
3اعدة 
ذكر إمام الحرمين في باب التأويلء وإلْكيا الطبري تقسياً نافعاً. وزاده وضوحاً 
الشيخ تقي الدين ابن دَقِيقَ العيد» وهو أن اللفظ العام بوضع اللغة على ثلاث 
مراتب: 
إحداها لاطي مله تصلما تمي بقرينة زائدة على اللفظ مقاب أوحالية: أن 


أورد مبتدأ لا على سنب » لقصد تأشينق القواعدل. فلا إشكال قْ العمل بمفتضى 
ان 


عمومه. قال إِلْكيا: والقرائن إما أن تنشأ عن غير اللفظ كالنكرة في سياق النفي 
والتعليل» فإنه أمارة الحكم على الإطلاق. وإما أن تنشأ من إنّساق الكلام ونظمه 
على وجه يظهر منه قصد العموم. كقوله : « لا يقتل مؤمن بكافر»بعد أن قسم 
البابين قسمين. 
قصد العموم , فهل يتمشك دعمومه إذ لا تنائي بينه وبين إرادة اللفظ بغيره؟ أو 
يقال: لاء لأن الكلام فيه مجمل. فيتبين من الجهة الأخرى فيه ؟ قولان 
قال إِلْكيا: والصحيح أنه لا يتعلق بعمومه. كقوله تعالى: «والذين يكنزون 
الذهب# [سورة التوبة / 4*] » لأن العرب ما وضعت للوعيد لفظا أحسن منه . 
ومثله الشيخ تقي الدين بقوله عليه السلام: (فيها سَّفَتِ السماء العشر)» فإن 
العام ن القيل الك لكن ظهر أن 0 لا قدر 
ل له في قصده. والحنفي 0-6 به في وجوب الزكاة في الحرث. سواء القليل 
والكثير» والسياق لا يقتضيه . 
قال الشيخ : والتحقيق عندي أن دلالته على مالم يقصد به أضعف من دلالته 
على ما قصل به» ومراتب الضعف متفاوتة. والدلالة على تخصيص اللفظ وتعين 
المقصود مأخوذة من قرائن. وتضعف تلك القرينة عن دلالة اللفظ على العموم, 
ومن فوائد هذا أن ما كان غير مقصودٍ يخرج عنه بذلك.قرينة الحال. لا يكون في 
قرينة لذي يخرج به العموم عن المقصود. 0 القاضى عبد الوهاب 
الثالئة : .ما يتل الامرين. ير نه وي ذا نهل عل يعولا عل 
النساء/ 141] فيحتج به على ! إبطال شراء الكافر للعبد م ٠‏ فإن الملك نفي 
السبيل”" قطعاء وء موز أن لا يراد ذلك باللفظ . قال الطبري : وهو محتمل والمنع منه 
)١(‏ كذا في الأصل. وهو مشكل. ولعله تصحيف. والصواب: من السبيل. 
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ظاهر. وقال إمام الحرمين: الواجب في هذا القسم أنه إذا أُوّل وَعُضِد بقياس اتباع 
الأرجح في الظن. فإن استويا وقف القاضي. 

وقال الغزالي: هي للإجمال أقرب من العموم» ومثّله بقوله تعالى: «وافعلوا 
الخير» [سورة الحج / 77] في التمسك به على إيجاب الوترء وبالآية السابقة على قتل 
المسلم بالذمى. وكذلك بقوله: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة» 
[سورة الحشر / ]٠١‏ ء فإن إيجاب القصاص تسوية. قال: فلفظ الخير والسبيل 
والاستواء إلى الإجمال أقرب. 

قال: وليس منه (فييا سقت الساء العشر). خلافاً لقوم منعوا التمسك 
بعمومه. لأن المقصود ذكر الفصل بين العشر ونصفه. وهو فاسد لأن صيغته 
عامة. لأنها من أدوات الشرط بخلاف السبيل والخير والاستواء» نعم تردّد 
الشافعي في قوله تعالى: ظوأحَلٌ الله البيْع © [سورة البقرة / 770] أنه عام أو مجمل؟ 
وسنذكره ذيل الكلام في تعميم اسم الجنس المفرد. 
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الذي يفيد العموم إما أن يفيده من جهة اللغة أو العف أو العقل. 
[القسم الأول: صيغ العموم الت تفيد العموم لغة] 

والأول: على ضربين, لأنه إما أن يفيده بنفسه لكونه موشيوعا له أو بواسطة 
اقتران قرينة به. 

والأول: أعني الذي يدل بنفسه نوعان: لأنه إما أن يكون شامااٌ لجميع 
المفهومات كلفظ «كل. وجميع , وأي» في حالة ايم والشرط ؛ وإما أن 
لايكون شاملا للكل. فإما أن يختص بأولي العلم كلفظ («مَن) شرطاً أو انشفهافاء 
فإنها تختص بالعقلاء. وقد تستعمل في غيرهم للتغليب أو غيره؛ وإما أن يختص 
بغير العالمين, فإما أن يعمهم أو يختص ببعضهم ؛ والأول «ما» الاسمية. فإنها تفيد 
العموم إذا كانت معرفة» نحو هات ما رأيت. فتفيد العموم فيها عدا العالمين من 
الزمان والمكان والحماد والإنسان. وقيل: إنها تتناول العالمين يفنا كا في قوله 
تعالى : #والسماء وما بناها» [سورة الشمس / د] «إولا أنتم عابدون ما أعبد» [سورة 
الكافرون / 5] .ونحوه .. والثاني:: أن يختص عموم بعضهم., فإما أن يختص بالأمكنة.. 
نحو: أين تجلس أجلس» ومنه «(حيث)» أو بالأزمنة نحو: متّى تقم أقم . 

الثاني : ما يفيد العموم لغة لا بالوضعء بل بواسطة قرينة. فهو إما في جانب . 
الثبوت كلام التعريف التي ليست للعهد, ولام التعريف إنما تفيد الجنس إذا 
دخلت على الجموع أو على اسم الجنس المفرد. والجمع المضاف لهذين» نحو 
عبيدى أحرار وعبدى حرا وإما في جانب العدم. وهي النكرة في سياق النفي 7 


)١(‏ في التمثيل بهذين الثالين للمسألة نظر. 


0 


القسم الثاني: الذي يفيد العموم عرفا كقوله تعالى: #حرمت عليكم 
أمهاتكم # [سورة النساء / 58] فإنه يفيد في العرف تحريم وجوه الاستمتاعات التي 
تفعل بالزوجة والأمة. وليبس ذلك مأخوذا من مجرد اللغة. 

القسم الثالث: الذي يفيده بطريق العقل وهو على ثلاثة أضرب: 

أحدها: أن يكون اللفظ مفيدا للحكم ولعلته. إما بصراحته وإما بوجه من 
وجوه الإيماءات. فيقتضي ثبوت الحكم أينا ثبتت العلة. 

وثانيها: ما يذكر جواباً عن سؤال السائل, كا إذا سّئِل عمن أفطرء فقيل: من 
أفطر فعليه الكفارة» فيعلم منه أن كل مفطر عليه مثلها. 

الثها: مفهوم المخالفة عند القائلين به. كقوله عليه السلام: (مُطل الغنى 
ظلم). .فإنه يدل بمفهومه على أن مطل غير الغنى ليس بظلم. 

وهذا التقسيم ذكره الإمام فخر الدين الرازي وأتباعه. ولا يخلو بعضه عن 
نزاعء وليس شاملا لجميع الصيغ كا سيأق سردها إن شاء الله تعالى. 

واعترض عليه القرافي بأن «من وما» لا يفيدان أن العموم إلا باستضافة شيء 
آخر إليهماء إما الصلة إن كانتا موصولين» أو المستفهم عنهم| إن كانتا استفهاميتين, 
أو الشرط والجزاء إن كانا للشرط. ولو نطق واحد «بمن» وما»وحدها لم يفد كلامه 
شيئاء وكذلك «كل. وجميع) فلا بد من إضافة لفظ إليههما حتى يحصل العموم . 

وهو اعتراض عجيب. لأنه لا يتوقف إفادة العموم عليه| ؛ إنما يتوقف مطلق 
الإفادة ف الحملة. وهذا لا يختص ١‏ : بصيغ العموم, بل بجميع الترااكيي: 

وذكر النقَشّوانٍ في «ملخصه) أن المفيد للعموم لايخرج عن ثلاثة ثة أقسام : إما أن 
يكون بصيغته اكجميع ١‏ وكل» ومتى. وما»)ء وإما بزيادة متصلة به كالمعرف بلام 
الجنس من الجموع وأسماء الأجناس. أو بزيادة منفصلة يعني عن الكلمة أو بلا" 
النافية وغيرها من أدوات النفى . 


)١(‏ في بعض النسخ: «أو كلا النافية» ولعل الصواب بحذف: «أوه. ويكون ميلا للزيادة المنفصلة. 
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وقال بعضهم : هو قسمان : : لأنه إما أن يفيد العموم بصيغته ومعناه بأن يكون 
اللفظ مجموعاً والمعنى مستوعباًء سواء كان له مفرد من لفظه أو لا كالنساء. وإما 
عام بمعناه فقط. بأن يكون اللفظ مفرداً ينتعا لكل ما يتناوله» ولا يتصور عام 
بصيغته فقط. إذ لابد من تعدد المعنى. وهذا العام معناه: إما أن يتناول مجموع 
الأفراد «كالقوم والرهط». وإما أن يتناول كل واحد نحو «من. وما». 
الصيغة الأولى: كل 

ومدلولها الإحاطة بكل فرد من الجزئيات إن أضيفت إلى النكرة, أو الأجزاء إن 
أضيفت إلى معرفة» ومنه الإكليل لإحاطته بالرأس» والكلالة لإحاطتها بالوالد 
والولد. ومعناها التأكيد لمعنى العموم. ولهذا قال القاضي عبد الوهاب: ليس 
تمان دم العرب كلمة أعم منهاء ولا فرق بين أن تقع مبتدأ بها أو تابعة, 

تقول: كل امرأة أتزوجها فهي طالق. وجاءني القوم كلهم فيفيد أن المؤكد به 
عام . 

وهي تشمل العاقل وغيره» والمذكر والمؤنث. والمفرد والمثنى والمجموع , فلذلك 
كانت أقوى صيغ العموم وتكون في الجميع”" بلفظ واحد. تقول: كل الناس» 
وكل القوم» وكل رجلء وكل امرأة. قال سيبويه: معنى قوهم: كل رجل: كل 
رجال» فأقاموا رجلا مقام رنجالن: لآن ارتلا شاة ئع في الجنس . والرجال الجنس» 
ولا يؤكد بها المثنى استغناء عنه «بكلاء وكلتا». 7 يؤكد مها إلا ذو أجزاء . فلا 
يقال: جاء زيد كله ٠‏ قال أبن السَرَاجٍ والضابط أننا إما أن تضاف لفظاء أو خحرة 
عن الإضافة» وإذا أضيفت فإما إلى معرفة أو إلى نكرةء فهذه أقسام. 

الأول: أن تضاف إلى النكرة. فيتعين اعتبار المعنى فيا أضيفت إليهء فيط لها 
من ضمير وخبر وغيره وإن كان المضاف إليها مفرداً فمفرداً ومثنى فمثنى» وكذلك 
الجمع والتذكير والتأنيث» قال تعالى: #كل امرىء بما كسب رهين» [سورة 
الطور / ١؟]‏ ##وكل شي فعلوه في الزبر» [سورة القمر/ ؟5] #وكل إنسان ألزمناه 
طائره في عنقه# [سورة الإسراء / ]١‏ #كل نفس ذائقة الموت» [سورة آل 
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عمران / 185] #إن كل نفس لا عليها حافظ» [سورة الطارق / 4]. 

ومعنى العموم في هذا القسم كل فرد فرد لا المجموع ‏ فإذا قيل: كل رجل. 
فمعناه كل فرد فرد من الرجال. وقد يكون الاستغراق للجزئيات بمعنى أن الحكم 
ابت لكل فرد من جزئيات النكرة. وقد يكون مع ذلك الحكم على المجموع 
لازماًء كقوله: كل مشرك مقتول. وكل مسكر خمرء وقد لا يلزم» كقولنا: كل 
رجل / شبعه رغيف. 1/0 

وما ذكرناه من وجوب مراعاة ما أضيفت إليه مشروط بما إذا كان في حملتها. فإن 
كان في جملة أخرى جاز عود الضمير على لفظها أو على معناهاء كقوله: #ويل 
لكل أفاك أثيم . يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يْصِرُ مستكبراً كأن لم يسمعها 
فبشره بعذاب أليم .وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين» 
[سورة الجائية / ٠‏ 20 المعنى في الجميع"" لكونه في جملة أخرى. وعلى: هذا فلا 
يرد اعتراض الي بي حيان على القاعدة ببيت عنترة : 
خانت:. عه - كل بن رك 

فترَكنَ كل حَدِيقَة كالدَّرَهِم 

حيث قال: فتركن» وقياس ما قالوا: تركت. وجوابه ما سبق. ولأن الضمير 
يعود على العيون التي دل عليها كل عين» ولا يعود على كل عين ليفيد أن ترك كل 
حديقة كالدرهم ناشىء عن مجموع العيون. لا عن كل واحدة. 

الثاني: أن يضاف إلى المعرفة, والأكثر مجيء خبرها مفرداً كقوله تعالى : 
#ركلهم أتيه يوم القيام فرداً» [سورة مريم / 45]. وقوله عليه السلام حكاية عن 
ربه: : (يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته. فاستطعموني أطعمكم , » يا عبادي 
كلكم عار إلا من كسوته). وقوله: (كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته) ويجوز 
الجمع حملاً على المعنى. 

وكلام الأصوليين يقتضي أن الحكم في هذه الحالة ىا في التي قبلها من دلالتها 
على كل فرد, وأن دلالتها فيه كلية» واقتضى كلام بعض الأصوليين وابن . مالك أن 
)١( ٠‏ صوابه: فراعى المعنى في «أولتك الهم». 
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مدلولها في هذه الحالة المجموع ‏ فإنه جوز فيها اعتبار اللفظ والمعنى ؛ ولهذا جعل 
صاحب «البديع» من الحنفية «كل الرجال» كلا جموعياً. 


وقال ابن قُورَك : القائل: كل حبة من البر غير متقومةصحيح , لأنه كل 
عددي. بخلاف ما إذا قال: كل الحبات منه غير متقوم» فإنه غير صحيح ؛ لأن 
المراد المجموع . وقد استضعف هذا منه. فإن «كل» إذا أضيفت إلى معرفة جمع 
كانت ظاهرة 5 كل فرد كما دل عليه الأمثلة السابقة 

وقد نقل ابن السَرَاج عن ارد في قول القائل : أخذت العشرة كلهاء أن إضافة 
«كل» إلى العشرة كإضافة بعضها إليهاء وأن الكل ليس المعنى الجزئي, وإنما الكل 
اسم لأجزائه جميعا المضافة إليه. واستحسن ابن السَّراجٍ هذا الكلام مخ رف 
وكأن مراد ابن الساعاتي إذا أريد بها المجموع, بدليل قوله أولا: قولنا كل شيء 
ليس معناه كل الشيء» فإن الأول كلي عددي, والثاني كلي مجموعي, فالخلل إنما 
جاء من تمثيله بعد ذلك بكل حبة من الب غير متقومة. اول احا عن 
وهذا جمَعٌ مُعَرّفُ بخلاف كل كل الشيء ء فإنه مفْرَدٌ مَعَرْفٌء والفرق بينها ظاهر. 

وقال بعض المتأخرين: الظاهر التفصيل بين أن يكون المعرفة مفرداً أو جمعاً. 
فإن كان مفرداً كانت لاستغراق أجزائه. ويلزم منه المجموع. ولذلك يصدق 
قولنا: كل رمان مأكول.ولا يصدّق: كل الرمان مأكول لدخول قشرهء وإن كان 
جمعاً احتمل أن يراد المجموع. كما في قولنا: كلكم يكفيكم درهم, وأن يراد كل 
فرد كقوله عليه الصلاة والسلام: (كلكم راع)؛ ولذلك فصله بعد. فقال: 
(السلطان راع والرجل راع. والمرأة راعية) والاحتمال الثاني أكثرء فيحمل عليه 
عند الإمكان. ولا يعدل إلى الأول إلا بقرينة. 

وإذا دخلت «كل» على ما فيه الألف واللام وأريد كل فرد لأن ذلك جمع أو اسم 

جمع كالقوم والرهط. فهل نقول الألف واللام هنا تفيد العموم على بابهاء و«كل» 
تأكيد لما أو أنها لبيان الحقيقة. حتى تكون «كل» تأسيسا للعموم؟ فيه نظر. 
والثاني أقرب من جهة أن «كل» إنما تكون تأكيدا إذا كانت تابعة» دونها إذا كانت 
مضافة . 
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وقد يقال: بأن الألف واللام تفيد العموم في مراتب ما دخلت عليه؛ و «كل» 
تفيد العموم في أجزاء «كل» من المراتب. فإذا قلت: كل الرجال؛ أفادت الألف 
واللام استغراق كل مرتبة من مراتب جمع الرجل». وأفادت «كل» استغراق 
الآحادء فيصير لكل منبهها معنى وهو أولى من التأكيد. 

ومن هنا يظهر أنها لا تدخل في المفرد. والمعرف بالألف واللام إذا أريد بكل 
منه| العموم. وقد نص عليه ابن السراج في الأصول. قلت: وهذا مُنم دخول 
الألف واللام على «كل». واعترض قول النحويين: بدل الكل من الكل. ولك أن 
تقول: لم لا يجوز الدخول على أن «كل» مؤكدة, كا هو أحد الاحتمالين عنده في 
الملجموع المعرف. 

قيل: ومن دخوها على المفرد المعرفة قوله تعالى: #كل الطعام كان حلا لبي 
إسرائيل © [سورة آل عمران /  ]47*‏ وقوله عليه السلام : (كل الطلاق واقع إلا طلاق 
العتوو) [رواه البخاري في صحيحه موقوفاً على ابن عباس]'" والظاهر أن هذا من 

قسم المعرف المجموع. لأن المقصود به الجنس. فهو جمع في المعنى. ومثله قوله 
0 السلام : (كل الناس يغدو فبائع نفسه). نعمء إن أريد بالناس واحد صح 
مثيله . 

الثالث: أن تقطع عن الإضافة لفظأ فيجوز فيها الوجهان : الإفراد والجمع . 
قال الله تعالى : وكل له أواب» [سورة ص / ]1١9‏ . «كل آمن بالله# [سورة 
البقرة / 786] لكل لَه قانتون»© [سورة البقرة / ]١١١‏ . 

وهذا كله إذا لم تكن في حيز النفي. فإن كانت في حيزه كان الكلام منفياً 
واختلف حكمها بين أن يتقدم النفي عليها وبين أن تتقدم هي على النفي. فإذا 
تقدمت على حرف النفي نحو «وكل» القوم لم يقم. أفادت التنصيص على انتفاء كل 
فرد فرد كى] تقدم. وإن تقدم النفي عليها مثل: لم يقم كل القوم لم يدل إلا على 
نفي المجموع. وذلك يصدق بانتفاء القيام عن بعضهم. ويسمى الأول عموم 
السلب. والثاني سلب العموم من جهة أن الأول يحكم فيه بالسلب عن كل فرد» 
والثاني لم يفد العموم في حق كل أحد. بل إنما أفاد نفي الحكم عن بعضهم., قال 
)١(‏ بيضت جميع النسخ لمخرج الحديث وروايه والصواب ما أثبتناه. 
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لقان : وهذا شيء اختصت به «كل» من بين سائر صيغ العموم . 

وهذه القاعدة متفق عليها عند أرباب البيان» وأصلها قوله عليه السلام: (كل 
ذلك لم يكن), كا قال له ذو اليدين: (أَقُصِرَت الصلاة أم نسيت؟ وقول ذي 
اليدين له: قد كان بعض ذلك)» ووجهه أن السؤال بِأمم عن أحد الأمرين لطلب 
التعيين عند ثبوت أحدهما عند المتكلم على وجه الإبهام» وإذا كان السؤال عن 
أحدهما فالجواب إما بتعيين أحدهما أو بنفي كل منهياء فكان قوله: (كل ذلك لم 
يكن). لنفي كل واحد منهماء ولكن بالنسبة إلى ظنه يق فلو كان يفيد نفي 
الملجموع» لا نفي كل واحد منبماء لكان قوله: (كل ذلك لم يكن) غير مطابق 
للسؤال» وم يكن في قول ذي اليدين قد كان بعض ذلك جواب له» فإن السلب 
الكلي يناقضه الإيجاب الجزثي . 

وقد ذكروا في سبب ذلك طرقاً منها: أن النفي مع تأخر «كل» متوجه إلى 
الشمول دون أصل الفعل» بخلاف ما إذا تقدمت فإن النفي حينئذ يتوجه إلى 
أصل الفعل . قال الجُرْجَاني: من حكم النفي إذا دخل على كلام, وكان في ذلك 
الكلام تقييد على وجه من الوجوه. أن يتوجه النفي إلى ذلك التقييد دون أصل 
الفعل, فإذا قيل: لم يأت القوم مجتمعين, كان النفي متوجها إلى الاجتماع الذي 
هو قيد في الإتيان دون أصل الإتيان» ولو قال قائل: لم يأت القوم مجتمعين» وكان 
م يأته أحد منهم » لقيل له: لم يأنوك أصلاء فم| معنى قولك: مجتمعين» فهذا ما لا 
يشك فيه عاقل» والتأكيد ضرب من التقيبد. 


ارب وههنا /تننهات 


الأول: أورد على قوهم: إن تقدم النفي على «كل» لسلب العموم» ولا يفيد 
الاستغراق - قوله تعالى : «إإن كل من في السموات والأرض إلا آى الرحمن عبدا» 
[سورة مريم / 947] فينبغي أن يقيد ذلك بما إذا لم ينتقض النفي» فإن انتقض 
فالاستغراق باق كالآية» ويكون لعموم السلب. 
ومنه: ما كل جل إلا قائم. وسببه أن النفي للمجهول. وما بعد «إلا) لا 
تسلط للنفي عليه؛ لأنه مثبت» وهو في الْفَرَْ مستند لما قبلهاء وهو كل فرد كما 
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كان قبل دخول النفي والاستثناء . 

الثاني : أن حكم النبي فيها سبق حكم النفي» فإذا قلت: لا تضرب كل رجل 
أو كل الرجال؛ كان النبي عن المجموع لا عن كل واحد. ولوقلت: كل الرجال 
وا ضرت كان غورها فى الملته دا يه إلى كل فرد. ولذلك قال الفقهاء: لو 
قال: والله لا كلمت كل رجلء إنما يحنث بكلامهم كلهم. ٠‏ فلو كلم واحداً ل 
يحلدث» وهذا وإن لم يكن يا فهو في حكمه. 

وقد رد بعضهم هذه القاعدة بقوله تعالى: ولا تقتلوا أولادكم» [سورة 
الأنعام / ١‏ #إولا تقتلوا النفس * [سورة الأنعام / ]١5١‏ ونظائره. فإنه لم يزل العلماء 
مدلوواة عل توح لحك لكل ترد وكذلك قال الفقهاء فيا لو قال: والله لا 
أطأ كل واحدة منكن يكون موليا من كل واحدة., ويتعلق بوطء كل واحدة 
الحنث» ولزوم الكفارة . 

وهذا يدل على أنه لا فرق بين تقدم النفي وتأخره. 

وهذا الاعتراض مبني على أن الحكم السابق لا يختص «بكل». بل يتعدى إلى 
سائر صيغ العموم , كقولك : لا تضرب الرجال» وبه صرح بعضهم . . قال: إلا 
أن يكون هناك قرينة تقتضي ثبوث النبي لكل فردء وجعل هذا وارداً على قول 
الأصوليين: إن دلالة العموم 5 وم يفصلوا في النفى والنبي بين تقديمها 
وتأخيرهاء وجَعْل مثّْل قوله تعالى: «ولا تقتلوا أولادكم» [سورة الأنعام / 10١‏ إنما 
ثبت العموم فيه لكل فرد بقرينة» أو بجعل الألف واللام والإضافة في مثل ذلك 
لمجرد الجنس لا العموم للقرينة ونحوه. 

ذكره صاحب «التبيان في علم البيان» في صيغة التثنية والجمع مع «كل» فقال: 
إذا قلت: لا تضرب الرجلين كليهم| كان المبي ليس بشامل, ومن نّم قالوا: ولكن 
اضرب أحدقباء. وكذلك: ل تأخذها جبعاء ولكن خذ 0 منهما . 

لكن تقدم عن القرَاني التصريح بأن هذا الفرق بين تقدم النفى وعدمه من 
خصائص «كل). والظاهر أنه لا يختص. 0 دل على متعدد أو مفرد ذي 
أجزاء كذلك. فإذا قلت: ما رأيت بعالت أو قا ارامة ل أو ما أكلت 
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نا وها رانك رعذ وعدا كل ذلك سلب المجموع, لا لكل واحد بيخلااف 
مالو تقلام السلب» ا 


الثالث: قوهم : إن السالبة الكلية تقتضي نفي الحكم عن كل فرد. وقد منعه 
بعضهم مدعياً أنها اقتضت نفي الحقيقة من حيث هي هي» والمستلرم .ذلك نمي 
الحكم عن كل واحدء وعن الحملة؛ وقد صرح بذلك جماعة من الأصوليين» 
وحينئذ فلا يكون «كل» تكد بل دل على معنى آخر. وهو نفي الحقيقة المستلزم 
لنفي الأفراد,» وهو مردود. لأن «كلاء وكلاء ولا شيئاً ولا واحدايء وسائر 
كلمات الشووه إن يستعمل باعتبار الأفراد لا باعتبار الحقيقة, لأن اعتبار الحقيقة 
إنما يتأق في الطبيعية لا في المسورة. 

الرابع : هذا حكمها في النفي. وسكتوا عن حكمها في الشرط. والظاهر أن 
تقدمها عليه كتقدمها على النبي , فيكون الشرط عاما لكل فردء فإذا قلت: كل 
رجل إن قام فاضربه. وكل عبد لي إن حجٌ فهو حر فمن حج منهم عتق» فلو 
قدمت الشرطء. فقلت: إن حج كل عبد من عبيدي فهم أحرار, لا يعتى احد 
منهم حتى يحج جميعهم ) ومن هذا قوله تعالى: إوإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها» 
[سورة الأنعام / 5؟]. 

الخامس : جميع ما تقدم في «كل» من إفادتها استيعاب جزئيات ما دخلت عليه 
إن كان نكرة أو جمعاً معرفاء وأجزائه إن كان مفردا معرفة» لا فرق فيه بينه وبين 
أن تكون مستقلة أو تابعة مؤكدة» مثل أخذت العشرة كلهاء وجاء القوم كلهم 
ونحوه مما يدخل فيه التأكيد» لكن العموم فيها مستفاد من الصيغة المؤكدة؛ و«كل» 
جاءت للتنصيص على الأفراد. وعدم احتمال التخصيص, وهل يفترق الحال إذا 
وقعت مؤكدة بين تقديمها على النفي أو تقديم النفي عليها, نحو لم أر القوم كلهم . 
والقوم كلهم لم أرهم. فيكون الأول لسلب العموم والثاني لعموم لسلب ك) إذا 
تقدم في المضافة ؟ 

قال القَرَاقُ: لم أر فيه نقلاً. ويحتمل طرد الحكم في البابين» ويحتمل أن التفرقة 
من حقائق المستقلة دون التابعة» ورجح هذا لأن وضع التأكيد تقرير السابق» فلو 
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تقدم النفى عليه لا يعم » فيبطل حكم العموم . قلت: : لكن صرح ابن الزَمَلْكَانٍ 
في «البرهان» بالاحتمال الأول. وهو التسوية. 


اللفظ الثاني : جميع 

وما يتصرف منبها كأجمع وأجمعون. وهي مثل «كل) إذا أضيفتء ولا تضاف إلا 
إلى معرفة. وتكون لإحاطة الأجزاء؛ لكن يفترقان من جهة أن دلالة «كل» على 
كل فرد بطريق النصوصية. بخلاف «جميع». 

وفرق الحنفية بينها بأن «كلا» تعم الأشياء على سبيل الانفراد. وها تعمها 
على سبيل الا جتماع . وذكر ابن العارض المعتزلي في كتابه «النكت» أن الزجاج حكاه 

عن البرّد. قلت قلت: وإنما نقل عنه بالنسبة إلى أجمعين في نحو قوله تعالى : #فسجد 
الملائكة كلهم أحمعون» [سورة ص / 0ع وكذا حكاه ابن الخشات» وابن إياز. 
ونقل ابن بِأيْشَاذْ عنه خلافه. 

والصحيح أن «أجمعين) لا يقتضي الاتحاد ني الزمان. بدليل قوله تعالى: 
«الأغويهم أجمعين» [سورة ص / ؟8] ولذلك اختلفوا في أنه إذا جمع في التأكيد بين 
«كل» و «أجمع» قُِ أن التأكيا حاصل 5 7 أو بكل واحد منها| على حدته. 
وحينئذ فا الذي أفاده الثان ورفع توهم المجاز ‏ حصل بالأول؟ وإن حصل بها 
يا فكيف ذلك من الواحد إذا اقتصر عليه؟ والظاهر أن المقصود زيادة التأكيد 
وتقويته ك| في التوابع الآتية بعد «أجمع» إنما تفيد تمكينه في النفس. 

ومنع ابن مالك والسهيلى جواز تثنية «أجمع) زاد السهيلٍ : وجمعَه لأنه قُْ 
معنى «كل). وهي لا تثنى. ولا تجمع, لكن صرح ابن سيده والجوهري بأن 
«أجمعين» جمع «أجمع). رمنع ذلك الزوزَنيٍ قْ شرح «المفصل»). وقال: أجمعون 
ليس جمعا لأجمع. وإلا لتدكر بالجمع. كما يتنكر الزيدون؛ بل هو مرتجل كذلك 
علم معناه. 

واستشكل بعضهم إفادة العموم من (جميع). لأنها لا تضاف إلا إلى معرفة. 
تقول: جميع القوم قومك. ولا تقول: جميع قوم. ومع التعريف بالألف واللام أو 
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الإضافة يكون العموم مستفاداً منه) لامن لفظة جميع. وقد يقال: إن العموم 
مستفاد من (-تميع ) والألف واللام لبيان الحقيقة, أو هو مستفاد من الألف واللام 
و«جميع) للتأكيد. ٠‏ 
فاكئدة 
يقال بفتح الميم ؛ ؛ لئلا 8 أنه «أجمع» الذي يؤكد به لإضافته إلى الضمير وإدخال 
اا/أ حرف / الجر عليه و«أجمع» ا موضوع للتأكيد لا يضاف , ولا يدحل حرف الجر 
عليه . قاله الحريري 5 «الدرة)» لكن حكى ابن التكف الضم والفتح , والأول 
قر 
اللفظ الثالث : سائر 
إن كانت من سور المدينة وهو المحيط بها كما جزم به الجوهرى, وقد عدّها 
القاضيان: أبو بكر في «مختصر لعي وعبد الوهاب في «الإفادة» كما نقله 
الأصفهاني في «شرح المحصول)». قلت قلت: والذي رأيته فيها حكاية ذلك» ثم تغليطه 
بأنها من «أسأر» أي أبقى, فإن كانت مأخوذة من «السؤر» با همز وهو البقية؛ فلا 
تعم 0 وذلك هو المشهور. 
وحكى الأزهري فيه الاتفاق, وغلطوا ا جوهري ١‏ ويس كذلك.» فقد ذكره 
ال لسيرااى 5 شرح سيبوية) 2 وأبو منصور الجواليقى 5 شرح أدب الكاتب»)» 
ار بَرّي وغيرهمء وأوردوا فيه شواهد كثيرة» فيكون فيها اللغتان. 
0 ابن ولاد والفارسي من النحاة 1 من السؤر, 0 البقية تقال لما 
إلا للأكثر 0 أخذت من الكتاب ورقة. وتركث 5-8 ولا تقول: 00-0 
قال: ا ا ٠‏ قل أو كثر بل إنما 
)0غ( الصواب : وتقول «بقيته». وهو مقتضى ما تقدم من كلام المؤلف . 
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عبد الوهاب والقرَافي» لأن وإما بها شمول ما دلت عليه» سواء كان بمعنى الجميع 
والباقي» تقول: اللهم اغفر لي ولسائر المسلمين. تريد تعميمهم. 

الرابع' والخامس والسادس والسابع : «معشر. ومعاشر.ء وعامة. وكافة. 
وقاطبة) : 

قال تعالى: فيا معشر لحن والإنس» (سورة الرحن / 660 «إوقاتلوا المشركين 
0 [سورة التوبة / 53] وفي الحديث: (نحن معاشر الأنبياء لا نورث)» وقالت 

: (للما مات عليه السلام ارتدت العرب قاطبة) . قال ابن الأثير: «أي 

جميعهم)» لكن «معشر» لا يستعمل إلا مضافاء و«قاطبة» لا يضاف. و«عامة» 
و«كافة) يستعملان مضافين وخاليين. 

الثامن والتاسع : «من, وما)» الشرطيتين أو الاستفهاميتين. كقوله تعالى : #من 
عمل صالحا فلنفسه# [سورة فصلت / 45] #ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون» 
[سورة الحجر / 06] وقوله: ##ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها» [سورة 
فاطر / ؟] #وما تلك بيمينك يا موسى# [سورة طه / ]١7‏ وهما من صيغ العموم. بل 
هما عند الإمام ف أعل صيغة. 

قال صاحب المحكم : «من» اسم يغنى عن الكلام الكثير المتناهي في التضاد 
والطول, فإذا قلت: : من يقم أقم معة ع كان كافيا عن ذكر جمبيع الناس. ولولا 
«من) لاحتجت إلى ذكر الأفراد. ثم لا تجد إلى ذلك سبيلا. 

أما الشرطيتان فبالاتفاق. وأما الاستفهاميتان فكذلك عند الجمهورء منهم 
الشيخ أبو إسحاق الشُيرَازَيء وسليم الرَّاِي في «التقريب» وابن السّمْعَانٍ 0 
الصباغ وغيرهم من أصحابناء وأبو بكر الرَّازِي والبَزْدَوِي من الحنفية» والقرطبي 
والأبياري من المالكية» واختاره الآمدي والإمام فخر الدين والهندي. 

وظاهر كلام إمام الحرمين أنها ليسا من العموم. فإنه قيد «من» بالشرطية. 
ذكره في مسألة عمومها للمذكر والمؤنث. ومقتضى كلام الجميع أنه إذا كانتا 
موصولتين فليستا للعموم.» وبه صرح الأستاذ أبو منصور البغدادي, فقال: وإن 
كانتا بمعنى «الذي والتي» فه| حينئذ معرفة» وليستا للجنس. ولكن ربما تناولا في 
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المعرفة واحداً وربما تناولا جمعاًء كقوله تعالى: «إومنهم من يستمعون إليك4 [سورة 
يونس / ؟:] وكذلك قال سليم الرَازِي في «التقريب» فإن وردا معرفتين بمعنى الذي 
لم يدلا على العموم. هذا لفظه. وهو ظاهر كلام القاضي عبد الوهاب في 
«المالخص». والقاضي أبي بكر في «التقريب»2. فإنها قيدا العموم بالشرطيتين 
والاستفهاميتين فقط 

لكن مثل الغزالي في «المستصفى» لعموم «من» بقوله عليه السلام : (على اليد ما 
أخحذت حتى تؤديه)» وهو تصريح بعموم الموصولة.» وهو لازم للجميع 5 مسألة 
تأخير البيان في قوله: #إنكم وما تعبدون من دون الله# [سورة الانبياء / 44] وسؤال 
ابن الرْبَعْرَى» وعليه جرى القرَافى وابن الحاجب وابن الساعاتي والصفي المندي, 
ونقله القرَان عن صاحب «التلخيص» يعني الَقشُواني» وأنكر ذلك الأصفهاني» 
وقال: وله كتاب «التلخيص» دا بخللاف ذلك وإنها إذا كانتا موصولتين 
لبد للعموم. 

وقال بعض الحنفية : «مَن» تعم في الشرط والاستفهام عموم الأفراد. وفي الخبر 

بمعنى الموصولة عموم الشمول, فإذا قلت: : من زارف فأعطه درهماً استحق كل من 

زاره العطية ؛ وإذا قال : أعط من في هذه الدار درهماًء استحق الكل درهماً واحداً. 

وقد استشكل قولنا: «من» للعموم بأمرين: 

أحدهما: بقولنا: من في الدار؟ فإنه يحسن الجواب بزيد, وحينئذ فالعموم كيف . 
ينطبق عليه زيد؟ وذلك يقتضي أن الصيغة ليست للعموم, وكذلك : ما عندك؟ 
فتقول: درهم. 

وأجاب قراف بأن العموم إنما هو باعتبار حكم الاستفهام, لا باعتبار الكون 

في الدار, 0 عم جميع المراتب» وكأن امتهم قال: سألتك عن كل 
أحد يتصور أن 8 في الدار لا أخص سؤالي بنوع دون نوع. والواقع من ذلك 
قد يكون فرداً أ و أكثرء فالعموم ليس باعتبار الوقوع؛ بل باعتبار الاستفهام . 

الأمر الثاني : قول الفقهاء في كتاب الطلاق: إذا علق الحكم بلفظ «مَنْ» اقتضى 
مشروطه مرة» ولم يتكرر الحكم بتكرر الفعل. كا لو قال: من دخل داري فله 
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درهم. ودخلها مرة واحدة استحقه. ولم يستحق شيئاً آخر بدخوله بعده؛ وكذا لو 
قال لنسائه : مَنْ دخلت منكن فهي طالق» فدخلت واحدة منهبن مرة طلقت 
واحدة. ولم تطلق بدُخول آخر. 

والجواب: أن «من) وغيرها من أدوات الشرط إغا تقتضي عموم الأشخاص» 
لاا عموم الأفعال. فلهذا لم يتعدد الطلاق لتعدد الدخول» فإنها تقتضي وجود 
الجزاء عند وجود الشرط. أما التكرار فلا تقتضيه» إلا أنه قد يتحقق التكرار في 

بعض المواضع بواسطة قياس أو فَهُم أن الشرط عله فإن الأصل ترتيب الحكم 

على علتهء فلزم التكرار كقوله تعاّل: «إمن عمل صالحاً فلنفسه» [سورة 
' فصلت / 45] #فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره» [سورة الزلزلة / 7- أما الألفاظ 
الموضوعة لعموم الأفعال فهي : «كلماء ومتى, وماء ومهم|». فإذا علق بشيء منها 
اقتضى التكرار. 

وقد قال الأصحاب : لو قتل المحرم يدا بعد صيد وجب لكل منهم| جزاء ‏ 
وأورد عليه أن الله تعالل ذكر الجزاء في قتل الصيد. وعلقه بلفظ «مَنْ» بقوله: 
#ومن قتله منكم متعمداً» [سورة المائدة / 40] والمعلق بلفظ «من» لا يتكرر فيه 
الجزاء بتكرر الشرط. نحو من دخل داري فله درهم, لا يتكرر الااستحقاق بتكرر 
الدخول. 

وأجاب جماعة منهم الماوَرْدِي» وَالمحَامِلٍ والطرجانة في باب الحج من 
لمعاياة» فقالوا: نما لم يتكرر الحكم بتكرر الفعل إذا كان الفعل الثاني عر 
الفعل الأول» كامثال السابق. فأما إذا كان الفعل الثاني في غير محل الفعل الأول 
فيتكرر. كما الو قال 75 دخلٍ داري فله درهم. وله عدة دورء فدخل دارا له 
انقح كرهيا ثم لودخل داراً أخرى استحق ق درهماً آخر لما كانت الدار الثانية غير 
الأولى. كذلك / ههناء لما كان الصيد الثانٍ غير الأول تعلق به ما تعلق بالأول. ,ب 
يريد في قوله تعالى : : «ومّن قتله منكم متعمداً فجزاء مثل ما قتل من النعم ‏ [سورة 
المائدة / 45] ووقم في كلام الْمحَامِلٍ وبعض نسخ «الحاوي) تمثيل تعدد المحل بقوله : 
من دخل دوري » وهو أقرب. وفيا قالوه نظر؛ بل ينبغي في هذا أنه لا يستحق إلا 
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عند دخوله جميع الدور؛ لأن الجزاء تعلق بالجميع. وقال الَاوَرْدِي في «الحاوي): 
إذا اشترك جمع قُْ قتل صيدء فعليهم جزاء واحد. 

وقال مالك وأبو حنيفة على كل منهم جزاء. لقوله تعالى: #ومن قتله منكم 
تعدا فجزاء [سورة المائدة / هة] ولفظة «من» إذا علق عليها الجزاء استوى حال 
الجماعة والواحد في استحقاقه. كقوله : من دخل داري فله درهم. فدخلها واحد 
استحقه. أو جماعة استحق كل واحد منهم درهما. 

قال الاوَرْدِي : وأما عندنا فالشرط إذا علق عليه الجزاء بلفظ «مَنْ» إذا كان 
توجوداً من كل واخد من الجماعة انسدق كل والح متيم جزاء كاملا الحو من 
دخل داري فله درهم. فلكل واحد منهم درهم, لأن الدخول موجود من كل 
واحد منهم. وإن كان الشرط موجوداً من جماعتهم, فالجزاء يستحق من جماعتهم 
دون كل واحد منهم» كقوله: من جاء بعبدي الآبق فله درهم, ومن شال الحجر 
فله درهم, فإذا اشترك جماعة في المجىء بالآبق وليل الحجر. وجب أن يكون 
الجزاء معنا بين جماعتهم دون كل واحد منهم. 

واعلم أن «مَن) تصلح للمذكر والمؤنث والمفرد والمثنى والمجموع ؛ لكن هل 
العموم في جميع هذه المراتب أو ني الآحاد؟ فيه نظر لبعض المتأخرين» قال: ويظهر 
في) إذا قال : من دخل داري من هؤلاء فأعطه درهماء فإن قلنا بالأول أخذ كل 
واحد درهماً وإن قلنا بالثان أخذ كل واحد درهماً بدخوله وحده. ونصف درهم 
بدخوله مع الآخرء وإن دخل ثلاثة, فعلى الأول يعطيهم ثلاثة,» لكل واحد 
درهم» وعلى الثاني يعطيهم ثلاثة إلى الأحاد كل واحد درهم. ودرهم بدخول 
الثلاثة لكل واحدثلاثة , وثلاثة ئةَ لأن') صفة الاثنينية ثلاث مرات» فيستحقون مها 
ثلاثة لكلّ درهمء فمجموع ما يستحقونه سبعة» وعلى هذا القياس. 


. صوابه : لكل واحدٍ تُله وثلائة بصفة الاثنيية .. الخ‎ )١( 
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أطلقوا أن «من) للعموم قُْ العقلاء, وينبغي تقييده بشيئين : 

أحدهما: أن يكون الفعل الذي دخلت عليه صالحاً لكل فردء ليخرج ما لوقال 
الأمير: من غزا معي فله دينار» قال في «الكفاية» في باب السِيرٌ: خرج منه أهل 
الفيء. قال الماوَرْدِي : ويخرج النساء. بخلاف قوله: من قاتل معي فله دينار» 
أن الغو كم لا فعل يتوجه لأهله. ويخرج الصبيان منباء لأن الجعالة عقد وهي 
لا تصح منهم. وكذا العبد بلا إذن السيدء لوجود الحجر. 

الثاني : أن لا يكون الفعل المسند إليها لواحد. ليخرج مالو قال الموكل لوكيله : 
طلوزفن :نسائن من لدت قال القاضى في تعليقه : : لا يطلق الوكيل إلا واحدة في إٍِ 
أصح القولين. بخلاف ما إذا قال: ظَلق من نسائي من شاءت» فله أن يطلق من 
شاءت الطلاق. وجرى عليه النووي في «زوائده» في كتاب الوكالة» والفرق أن 
التخصيص بالمشيئة مضاف إلى واحد, فإذا اختار واحدة سقط اختياره» وفي الثانية 
الاختيار مضاف إلى جماعة» فكل من اختارت طلقت. 

وقوهم : «مَن) للعموم في العقلاء؛ إن أرادوا أصل وضع اللغة فصحيح. وإلا 
فيجوز استعمال «مَنْ) لغير العقلاء.» وحينئذ فالعموم مراد فيها. كقوله تعالى : 
#ولله يسجد من في السموات والأرض*» [سورة الرعد / .]١6‏ 
العاشر : أي 

بشرط أن تكون شرطية أو استفهامية. كقوله تعالى : #أيا ما تدعوا فله الأسماء 
الحسنى» [سورة الإسراء / ]٠١١‏ وقوله : «أيكم يأتبئي بعرشها» [سورة النمل / 78] . 
ولهذا أجابه الكل عن نفسه بأنه يأتيه» وقد ذكرها في صيغ العموم الأستاذ 
أبو منصور البغدادي, والشيخ أبو إسحق وإمام الحرمين في باب التأويلات من 
«البرهان» في قوله: (أيما امرأة أنكحت نفسها). وابن الصبّاغ وسليم الرّازِي 
والقاضيان أبو بكر وعبد الوهاب والإمام الرائ والآمدى والهندي وغيرهم. 
قالوا: ويصلح للعاقل وغيره. 
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قال القاضي عبد الوهاب في «التلخيص» : إلا أنها تتناول على وجه الإفراد دون 
الاستغراق, ولهذا إذا قلت: أي الرجلين عندك؟ لم يُجِْبُ إلا بذكر واحد. 

وقال ابن السمعان ف االخراطع ). وأما كلمة «أي» فقيل: كالنكرة. لأنها 
تصحبها لفظأً ومعنى» تقول: أي رجل فعل هذاء وأي دار؟ قال تعالى: #أيكم 
يأتيئي بعرشها» [سورة النمل / 8؟] وهي في المعنى نكرة. لأن المراد بها واحد منهم . 
انتهى . 

وحاصل كلامهم أنها للاستغراق البدلي لا الشمولي؛ لكن ظاهر كلام الشيخ 
أبي إسحاق أنها للعموم الشمولٍ, فإنه قال فيا إذا قال لأربع نسوة : أيتكن حاضت 
فصواحباتها طوالق. فقلن: جضن . وصدّقهن. أنه تطلق كل واحدة منبن ثلاث 
وذكره غيره من العراقيين. 

وخرج لنا من هذا أنا إذا قلنا: إنها للعموم. فهل هو عموم شمول أم بدل؟ 
وجهان. وتوسع القرافي فعدى عمومها إلى الموصولة والموصوفة في النداء. 

ومنهم من ل يَعُدّها في الصيغ كالغزالي وابن القَسَيْرِي. لأجل قول النحاة: إنها 
بمعنى «بعض» إن أضيفت إلى معرفة. وقول الفقهاء ل وقت دخلت الدار فأنت 
طالق, لا يتكرر الطلاق بتكرر الدخول كا ني «كلما». والحق أن عدم التكرار لا 
ينافى العموم. وكون مدلوها أحد الشيئين قدر مشترك بينها وبين بقية الصيغ في 
الاستفهام , وقد سبق أن «من» وما» الاستفهاميتين للعموم فلتكن «أي» كذلك. 

وقال صاحب «اللباب» من الحنفية وأبو زيد في «التقويم»: كلمة «أي» نكرة. 
لاتقتضي العموم بنفسها إلا بقرينة؛ ألا ترى إلى قوله تعالى: «إأيكم يأتبني 
بعرشها» [سورة النمل / 8] ولم يقل يأتوني» ولو قال لغيره: أي عبيدي ضربته فهو 
حر فضربهم لا يعتق إلا واحدء فإن وصفها بصفة عامة كانت للعموم , كقوله : 
أيّ عبيدي ضربَك فهو حرّء فضربوه جميعا عتقواء لعموم فعل الضرب. 

وصرح إِلْكيا الطبرى بأنها ليست من صيغ العموم , فقال: وأما «أي» فهو اسم 
فرد يتناول جزءاً من الجملة المضافة. قال تعالى: #أيكم يأتيني بعرشها# [سورة 
النمل / 8م] وإنما جاء به واحد. وقال: «أيكم أحسن عملا» [سورة الملك / ؟] 
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والعرب تقول: أي الرجل أتاك؟ ولا تقول: أي الرجال أتاك؟”إذ لاعموم في 
الصيغة. انتهى . 

وكذلك قال الغزالي في «فتاويه»: لو قال: أي عبيدي حج فهو حر فحَجُوا 
كلهم لا يعتق إلا واحدى وكذلك قال: أى رجل دخل المسجد فله درهم. فإنه 
يقصر عل الواحد. وهذا بناه عل أنها ليست للعموم . 

وقال محمد بن الحسن : إذا قال أي عبيدي ضربك فهو حر. فضربوه كلهم 
عتقوا حميعاء وإن قال: أي عبيدي ضربته فهو حرء فضرب ججاعة لا يعتق إلا 
واحد. ٠‏ وصرح به 0 الحسين قُْ «فتاويه) , وفي فتاوي الشاثي أنه لا فرق 
عندنا بين الصورتين. / وأنهم - جميعاً عمال بعموم «أيىء 0 0 اماما 
الأستاذ أبو منصور. فقال: «أي2 أ عم المبهمات. وزعم أصحاب الرأي أنه 
الواحد غالباً» 0 0 ضربت فهو حر» 00 

على الواحد. وأي عبيدي ضربك فهو حرى أنه يحمل على الجميع» لأنه أضاف 
الفعل الذي علق به الحرية إلى الجماعة. قال الأستاذ: وقلنا بعموم هذا اللفظ في 
الموضعين. انتهى . 

ووجه ابن يَعِيشُ وغيره من النحاة مسألتى محمد بن الحسن بأن الفعل في المسألة 
الأولى عام وفي الثانية خاص. فإنه في الأولى مسند إلى ضمير عبيدى» وهي كلمة 
عموم, وني الثانية مسند إلى ضمير المخاطب وهو خاص» ثم قرروا أن الفعل يعم 
الفعل؛ 

وهذا هو الذي وحةابة القاضي الحسين 0 بينباء فإنه قال : فرع إذا قال: 
طلق من نسائي من شنت» لا يطلق الكل في أ 0 : طلّق من 

ي ثى من شاءت» فله أن يطلق كل من اختارت ا والفرق أن التخصيص 


. صوابه: والعرب تقول أى الرجال أتاك. ولا تقول: أى الرجال أتوك‎ )١( 


غ7, 


والمشيئة مضاف بٌعنى في الأولى إلى واحدء فإذا اختار واحدة سقط اختياره. وفي 
الثانية الاختيار مضاف إلى جماعة. فكل من اختارت طلقت. 

نظيره ما إذا قال: أيّ عبد من عبيدي ضربته فهو حرء فضرب عبداً ثم عبدأً» 
لا يعتق الثاني» لأن حرف «أي» وإن كان حرف تعميم فالمضاف إليه الضرب 
واحدء وإذا قال: أي عبيدي ضربك فهو حر. فضربه عبد ثم عبد عتقوا؛ لأن 
الضرب مضاف إلى جماعة. انتهى. 

وقد اعترض الإمام جمال الدين بن عَمْرُونَ النحوي الحلبي وقال: لا فرق بين 
الصورتين والفعل عام فيههماء وضمير الفاعل والمفعول في ذلك على حد سواء. 
واستدل بقول العَبّاس بن مِرُدّاس يخاطب النبي عليه السلام : 
وما كنت دون امرىء منهب]| 

ومن تَخْفِض ” اليو لا يرَفع 

فإن «مَنْ» الشرطية عامة باتفاق. والمراد عموم الفعل مطلقاًء مع أن الاسم 
العام هنا إنما هو ضمير المفعول المحذوف, إذ التقدير: ومن خَحْفْضِهُ اليوم وهو عائد 
على «مَنْ). وهو الاسم العام وأما ضمير الفاعل فخاص. وهو ضمير النبي عليه 
السلام , وهذا وزان قوله: أي عبيدى ضربته التي اذعى فيها عدم عموم الفعل. 

واختار ابن الحاجب أيضاً التعميم فيهماء وقال: نسبة فعل الشرط إلى الفاعل 
وإلى المفعول في اقتضاء التعميم في المشروط عند حصول الشرط وعدمه سواءء وأن 
التعميم فيم] وقع النزاع فيه ليس من قبيل إثبات المشروط بتكرير الشرط. وأنه لا 
فرق بين: أي عبيدي ضربته فهو حرء وأي عبيدي ضربك فهو حرء في أنه يعتق 
. المضروبون للمخاطب كلهم. كا يعتق الضاربون للمخاطب كلهم. واستشهد 
على ذلك «بمن».» فإنه قد تساوى فيها الأمران, قال الله تعالى: #من هد الله فهو 
المهتدى. ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون4 [سورة الأعراف / 178] فإنه مساو في 
الدلالة على التعميم لنحو قوله تعالى: «إمن يطع الرسول فقد أطاع الله4 [سورة 
النساء / 6١‏ والأول: منسوب في شرطه إلى عموم المفعول وهو الصدر متازعا فيه. 


.» الذي في سيرة ابن هشام «ومن تضع‎ )١( 


والثاني: منسوب شرطه إلى عموم الفاعل» وهو المتفق عليه. وإذا ثبت في «من» 
فكذلك في «أي2؛ بل هي أقورى من «مَنْ» في الدلالة على التفصيل. 


بلسسسميك 


علق الحنفية هذا إلى : أي عبيدي ضرب مبنياً للمفعول» هكذا قاله ابن جني ؛ 
لأن الفاعل وإن لم يذكر فهو في حكم المذكورء ويرده قوله يكل : (أيما إهاب دبغ 
فقد طهر). وقد قالوا هم فيه بالعموم أكثر مناء لأنهم أدرجوا فيه جِلْدَ الكلب. 


لسمنة 


إذا اتصلت «أي) «بما» كانت تأكيداً لأداة الشرط. وزعم إمام الحرمين في 
«البرهان» في باب التأويل أن «ما» المتصلة بها للعموم في نحو:(أيما امرأة أنتكحت 
نفسها). فاعتقد أنها «ما» الشرطية. وهو وَهَم وقد قارب الغزالي في «المستصفى) 
هناك فجعلها مؤكدة للعموم. وهو أقرب مما قاله الإمام إلى الصواب. لكن 
الصواب أنها توكيد لأداة الشرط. وهو عند النحويين من التوكيد اللفظى كأنه كرر 
اللفظ . 

الحادي عشر إلى آخر الخامس عشر: «متى. وأين. وحيث.2. وكيف. وإذا 
الشرطية» . 
أما «متى) فهي عامة في الأزمان المبهمة كلها ىا قيده ابن الحاجب وغيره» ولم يقيده 
بعضهم بالمبهمة. والأول أقوى انها لا تستعمل إلا فيا لا يتحقق وقوعه. فلا 

وقيل: «متى) تقتضي عموم الأزمنة» 5 تقتضي تكرار الفعل» دفن استعمالا 
فيه| لا تكرار فيه. كما إذا قيل: متى قتلت زيدا؟ والسابق إلى الفهم منها تكرار 
الفعل. ولا تقتضي تكرارا على التحقيق . 

فإذا قال: متى دخلت الدار فأنت طالق, فالطلاق لا يتكرر بتكرر الدخول» 


م١‎ 


وإنما يقع بالدخول -5 وهذا بخلاف «كل))» فإنها تقتضى التكرار لاقتضائها 
عموم الأفعال» فإذا قال: كلل)| دخلت, فمعناه كل دخول يقع منك. لأن «كلا» 
إنما يضاف الأسماء . . وينضم إليها «ما»» لتصلح للدخول على الأفعال.» فهي ك 
«رت). 

وآم زايد وحية» عبان الأنكة .وقد ذكرهها: ابن 'الشيعان ‏ وغيره: 

وأما «وكيف,. وإذا) فقد ذكرهما القَرَاف من الصيغ إذا كانت «كيف) استفهامية» 
أو اتصلت بها «ما» إذا جوزي بهاء وهم داخلان في إطلاقهم عموم أسماء الشرط 
والاستفهام. وذكر إمام الحرمين في «البرهان» «حيثا. ومتى ما) من صيغ 
العموم , وقال الأستاذ أبو منصور: «متى» أعم من (إذا». 

السادس عشر وما بعده إلى آخر العشرين : «مهماء وأن. وأيان,. وإذ ما» على 
أحد القولين و «أي حين, وكم). 

أما «مهما» فهي اسم بدليل عود الضمير 000 ولا يعاد إلا إلى 51 وهى 
من أدوات الحزم باتفاق.» وتجىء للاستفهام قليلا 

وأما «أنى» فأصلها الاستفهام إما بمعنى مِن أين» كقوله تعالى: «أنى لك هذا» 
[سورة آل عمران / 7”] وإما بمعنى كيف, كقوله : «أنى يؤفكون4» [سورة المائدة / 076 . 

وأما «أيان» فهي في الأزمان بمنزلة «متى» لكن «متى» أشهر منهاء ولذلك 2 
«أيان» بمتى. 

وأما «إذما» فهي من أدوات الشرط عند سيبويه؛ وكلها تدخل في إطلاقهم أن 
أسماء الشروط من صيغ العموم. ولا فيها من الإبهام وعدم الاختصاص بوقت 
دون غيره. 

وأما «أي حين» على طريقة من يصلها من أي المتقدمة . 

وأما «كم» الإستفهامية لا الخبرية» فإنها عدت من صيغ العموم؛ لأن 
الاستفهام سنا سائغ ف جميع مراتب الأعداد. لا يختص بعدّد معين» كا أن «متى» 
سائغة 5 جميع الأزمان, و«أين» 5 جميع الأماكن. و«من» قُِ جميع الأجناس فإذا 


,م 


قيل: كم مالك؟ حسن الجواب بأي عدد شئت. 

الحادي والعشرون: الأسماء الموصولة سوى ما تقدم مِنْ «ماء ومن. وأي». 
وهى / «الذي. والتى» وجموعهه| من «الذين» واللاتي» وذو الطائية» وجمعها. وقد ١١/ب‏ 
لغ بذلك القرّاني نيْفا وثلاثين صيغة, وقد صرح بأن «الذي» من صيغ العموم 
القاضي عبد الوهاب في «الإفادة». وقال ابن السَّمْعَاني: جميع الأسماء المبهمة 
تقتضي العموم, وقال إِلْكيا الطبري : «مَنْء وماء وأي» ومتى» ونحوها من الأسماء 
البهمة لا تَسْتوعِب بظاهرهاء وإنما تَسْتَوعِب بمعناها عند قوم من حيث إن الإبهام 
يقتضى ذلك. وقال أصحاب الأشعرى: إنه يجرى في بابه مبحرى اسم منكور. 
كقولنا: رجلء ويمكن أن يكون زيدا أو عمراء فلا يصار إلى أحدهما إلا بدليل. 
والإمهام لا يقتضي الاستغراق. بل يحتاج إلى قرينة. انتهى . 

واعلم أن القائل: بأن «مَنْء وما» إذا كانتا موصولتين لا تعمان. يقول بأن 
«الذي والتي» وفروعه| ليست للعموم . 

أما الحروف الموصولة فليست للعموم اتفاقاً. 

وَإنما يكون «الذي» للعموم إذا كانت جنسية» كقوله تعالى: «والذين يؤمنون 
بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك» [سورة البقرة / 4] #إن الذين سبقت لهم منا 
الحسنى » [سورة الأنبياء / ]٠١١‏ #إن الذين يأكلون أموال اليتامى # [سورة النساء / »]٠١‏ 

ولا شك أن العموم في ذلك كله مستفاد من الصيغة. أما العهدية فلاء كقوله 
تعالى: #وقال الذي آمن ياقوم 4 [سورة المؤمن / *] قل سمع الله قول التي 
تجادلك في زوجها» [سورة المجادلة / ]١‏ أو نحوه. 

وعد الحنفية من الصيغ الألف واللام الموصولة الداخلة على اسم الفاعل 
والمفعول. فلو قال لعبيده: الضارب منكم زيدا حرء. ولنسائه: الداخلة منكن 
الدار طالق. عتق الجميع وطلق الكل ؛ لأن الألف واللام بمعنى الذي. وهو ظاهر 
على القول الصحيح أنها اسم. ويحتمل أن يجعل لما في الصفة من الجنسية. وتكون 
مشعرة بذلك. 

ومنع بعض مشايخنا عموم الألف واللام الموصولة, قال: لأنها حينئذ داخلة في 


لذذا 


الموصولات» فله حكم العموم لجميع أحواله» وخرج من هذا أن استدلال 
الأصوليين في إثبات العموم من المشتقات المعرفة بالألف واللام» مثل: «إفاقتلوا 
المشركين # [سورة التوبة/ ه] #الزانية والزاني» [سورة النور/ 1١‏ #والسارق 
والسارقة # [سورة المائدة / 74] » ليس من محل النزاع » وهذا الذي ذكره فيه نظر. لما 
قدمنا. 
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بلسسمك 


جعل الموصولات من صيغ العموم مشكل؛ لأن النحاة صرحوا بأن شرط 
الصلة أن تكون معهودة معلومة للمخاطبء, ولهذا كانت مُعْرفة للموصول» 
والمعهود لا عموم فيهء كما صرح به ابن الحاجب وغيره. 

الثان والعشرون: الألف واللام : 

فإن كانت اس فلا عموم فيها على ما سبق, وإنما الكلام في الحرفية» والذي 
تدخل عليه أقسام : 

أحدها: الجمع سواء كان سالا أو مكسّراً للقلة أو الكثرة» وسواء كان له واحد 
من لفظه أم لاء كالزيدين والعالمين والأرخل والرجال والأبابيل ومدلول كل منى] 
الآحاد المجتمعة دالا عليها دلالة تكرار الواحد. قاله بدر الدين بن مالك في أول 
«شرح الخلاصة». ودلالة الجمع على كل واحد من أفراده مطابقة» ولذا منعوا أن 
يقال: جاء رجل ورجل ورجل في القياس» إذ لا فائدة في التكرارء لإغناء لفظ 
الجمع عنهء فلو كانت دلالته على رجل بالتضمنء, لكان قولنا: رجل ورجل 
ورجل مشتملا عي فائذة جديدة. 

الثاني: اسم الجمع سواء كان له واحد من لفظه أم لا» كركب وصحب وقوم 
ورهط. وما قيل: إن قوما جمع قائم » كصوم وصائم وهَمْ. قال ابن عصفور: 
وهذا النوع لا يدرك بالقياس؛ بل هو محفوظ. 

وقال ابن مالك: هو موضوع لمجموع الآحادء أي لا لكل واحد على الانفراد» 
وكذا قال بعض الحنفية . قال: وحيث تثبت الآحاد فلدخوها في المجموع , حتى لو 
قال: الرهط أوالقوم الذي يدخل الحصن فله كذاء فدخله جماعة كان النفل 
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لمجموعهم . مره من ا فإن قلت: و 
فكيف يصح استثناء الواحد منه في مثل جاعءني القوم إلا 0 والاستثناء يخرج ما 
يجب اندراجه لولاه؟ قلت: من حيث إن بجىء المجموع لا يتصور بدون كل 
واحد, حتى لو كان الحكم متعلقاً بالمجموع من حيث هو مجموع من غير أن يثبت 
لكل فرد لم يصح اللاستثناء . مثل : يطيق رفع هذا الحجر القوم إلا زيداء وهذا ىا 
يصح :عندي عشرة إلا واحداً. ولا يصح العشرة زوج إلا واحداً. إذ ليس الحكم 
على الأحاد. بل على المجموع . 

الثالث: اسم الجنس الذي لوقه وئن «الدنهالتاه وان سند ا ولا 
مشتقاً منه» كتمر وشجر. هذا هو المشهور أعني كونه اسم جنس » والغزالي يسميه 
ا وابن مالك يسميه اسم جمع. فإنه عدّه في أساء الجموع لكن سماه في شرح 
الكافية اسم جنسء, واختلف في مدلوله على أقوال: 

أصحها: أنه يصلح للواحد والتثنية والجمع لأنه اسم جنس, والجنس موجود 
مع كل من الثلاثة» وحكى الكسّائيٍ عن العرب إطلاقه على الواحد» وقال به 
الكوفيون.» سواء كان الواحد مذكراً أن وم 

قال الرَّاغبِ فقي مفرداته: «النحل يطلق على الواحد والجمع». 

والثاني: أنه لا يطلق على أقل من ثلاثة» قاله ابن جني» وتبعه ابن مالك. 

والثالث: أنه لا يطلق إلا على جمع الكثرة: ونقل ذلك عن الشلوبين وابن 
عُصْمُور وهو مقتضى كلام ابن مالك في باب أمثلة الجمع. ولأجل ذلك أورده 
شراح سيبويه على قوله : باب عِلمٍ ما الكَلِم من العربية» وقالوا : إنما هي اسم 
وفعل وعرك ثم أجابوا بأن تحت كل نوع منها أنواعا. 

والرابع 2 نحو الزيدان والرجلان وما ألحق به. ودلالته على كل منها 
كدلالة الجمع على أفراده. 

الخامس : الدال على الحقيقة وأفراده 0 وليس له مؤنث بالتاء. كرجل 
وفرس. والقصد به الجنس مع الوحدة مالم تقترن بما يزيلها من تثنية أو جمع أو 
6م 


عموم. وبه جزم الغزالي في «المستصفى». والسَكاكي والقرّاني» ويشهد له تثنيته 
وجمعه وصحة قولك : ما عندي رجل بل رجلان. 

السادس : الاسم الدال على الحقيقة. وأفراده متميزة» وهو مؤنث. لإطباقهم 
على أن أسم الجنس ما يفرق بيئهة وبين واحده بالتاء . 

السابع : الاسم الدال على الحقيقة من حيث هي هي. ولا يتميز بعضها عن 
بعض » وليس لما مؤنث» فلا إشكال أنه لا دلالة فيه على وحدة ولا تعدد. كالماء 
والعسل في الأعيان» والضرب والنوم في المصادر. 

الثامن : ما كان كذلك إلا أن فيه التاء لا من أصل الوضع » كضربة» 0 
الوحدة . 

التاسع : ما كان عدداً كالثلائة» فهو نص في مدلوله» وهو موضوع لمجموعهاء 
ودلالته على أحدها بالتضمن. 
[ الجمع إذا دخلت عليه الألف واللام ] 

إذا علمت هذا فإن دخلت الألف واللام على ا جمع أفادت الااستغراق» فإن 
تقدم عهدٌ ودلت قرينة على قصده حمل عليه بلا خلاف. وكان ذلك قرينة 

1/1 التخصيص » ومنه ما إذا سبقه تنكير» وظهر ترتب التعريف / عليه. لكن القاضي 

عبد الوهاب في «الإفادة» قال: اختلف في الألف واللام على ثلاثة مذاهب: 

أحدها: أنه يحمل على معهود إن كان» فإن لم يكن حمل على الجنس. وهو قول 
أكثر الفقهاء. 

والثاني: عسكه: أنها تحمل على الجنس إلا أن يقوم دليل على العهد. 

الثالث: أنه يحمل عند فَقّد العهد على الجنس من غير تعميم. وفيه خلاف 

وإن لم يسبقه عَهد فهي للعموم عند معظم العلماء, قاله ابن برهان» وقال ابن 


ىم 


الصبّاغ : إنه إجماع أصحابناء وحكي عن الجبائى أنها لا تقتضي الاستغراق» قال 
ابن السمُعاني: سواء جمع السلامة والتكسير, كاقتلوا المشركين» واعمروا مساجد 
الله وقال سليم الرَّازِي في «التقريب»: سواء المشتق وغيرهء كالمسلمين 
والرجال. وقال 0 سواء كان للقلة كالمسلمين 50 أو للكثرة كالعباد 
وال انه كاه ابن و الحسين لبصري في «المعتمد» عن أبي علي الحبّائي وجماعة 
الفقهاء. 0 عن 0 أنه يفيد الجنس لا الاستغراق. وحكاه صاحب 
«الميزان» عن أبي على الفارسي وأ بي هاشم . قال: وحكي عنه أنه فرق بين المفرد 
والجمع . » فقال: وني المفرد يصرّف إلى مطلق الجنس من غير استغراق إلا بدليل. 


وحكاه المازري عن الشيخ أ بى حامد الأسفرايى من أصحابناء وهو غريب» 
قال: وقالوا في قوله تعالى : «وإن الفجار لفي جحيم # [سورة الانفطار / ]١5‏ إنه 
يستوعب من حيث دخول الألف واللام . 

ثم أنكر إِلْكيا هذا وقال: الألف واللام معناها في لسان العرب تعريف العهد لا 
5 0 قال سيبويه» وأن الألف الأصل لما كانت ساكنة» ولم يتوصل إلى النطق 
عهاء وأن حرف التعريف هو اللام. فثبت أنه لا يصير عاما ومستوعباً بدحول 
الألف واللام. وقد كان ولم يكن مستوعباً قبل دخوهاء ولو كان اللام فيد 
للاستيعاب لما صح دخوله على الأساء المفردة, لأن معناه لا يتغير بكون الاسم 
مفرداً أو مجموعاء كا لا يتغير معنى سائر الحروف. 

قال: ولذلك زعم المحققون أن عموم قوله تعالى : #والسارق والسارقة# [سورة 
المائدة / 8”] ##الزانية والزاني# [سورة النور / ؟] في معناه» وهو ترتبٍ الحكم على 
الوصف بفاء التعليل. وهو أقرب من ادعاء العموم من لفظه. 0 إِلكيا بنى هذا 
على قول أرباب الخصوص. فإنه قال بعد ذلك: الصحيح أن هذه الألفاظ 
للعموم . 

ونبه أبو الحسين على فائدةٍ ترفع الخلاف. وهي أن أبا هاشم وإن لم يجعله 
مستغرقاً من جهة اللفظ. فهو عنده عام من جهة المعنى إن صلح له. كقوله تعالى : 
«إإن الفجار لفي جحيم4 [سورة الانفطار / ]١4‏ » فإنه يفيد أنهم في الجحيم لأجل 

/الم 


فجورهم. فوجب أن يكون كل فاجر كذلكء, لأنه خرج تحرج الزجر. انتهى . 
هذاكله إذا قام الدليل على أنه لم يرد العهد,: فإن أشكل الحال واحتمل كونها للعهد 
أو الاستغراق أو الجنس. فلم يصرحوا فيها بنقل ع 

ويخرج من كلامهم فيها ثلاثة مذاهب». وظاهر كلام ؛ بعضهم أنها تحمل على 
العهد. وبه صرح ابن مالك من الحرينة وظاهر كلام أكثر الأصولين أنها تحمل 
على الاستغراق. لعموم فائدته ولدلالة اللفظ عليه ونقله ابن القَسَيْري عن 
المعظم.» وصاحب 0 أبي بكر بن السَرّاج النحوي» فقال: إذا تعارضت 
جهتا العهد والجنس يُصرف | لى الجنسء لكر 61 أورده الموَرْدِي والرؤيَان في 
الجنس . 

ا أنه بجمل. لأن عمومه ليس من صيغته؛ بل من قرينة نفي المعهود ؛ 

فيتعين لجنس لأنه لا رج عنباء وهو قول إمام ا حرمين. وتبعه ابن الَسَيْري قْ 

57 وقال صاحبه إِلْكيا الهراسى: إنه الصحيح, لأن الألف واللام للتعريف», 
وليست إحدى جهتي التعريف بأؤلى من الثانية» فيكتسب اللفظ جهة الإجمال 
ا إليهما. قلت: وما ذكره إمام الحرمين قد حكاه الأستاذ أبو إسحق 
في كتابه عن بعص أصحابناء وقال قبله : : إن المذهب أنه عام ولا يصار إلى غير 
العموم إلا بدليل. 

وبخرج من كلام ابن ذقيق العيد مذهب ا فإنه قال قْ «شرح العنوان) : 
وعندنا أن هذا مختلف باختلاف السياق ومقصود الكلام ويعرف ذلك بقرائن 
ودلائل منةه . 

وأصل الخلاف أن الألف واللام للعموم عند عدم العهد. وليست للعموم عند 
قرينة العهد. لكن هل الأصل فيها العموم حتى يقوم دليل على خلافه؛ أو الأصل 
أنها موضوعة للعهد. حتى يقوم دليل على عدم إرادته فيه؟ 

وكلام الأصوليين فيه مضطرب. ومن أخل بظواهر عباراتهم حكى ف ذلك 
قولين» وقد صرح بها بعض متأخرى ال حنفية» فقال: الأصل هو العهد الخارجي ؛ 
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لأنه حقيقة التعيين وكمال التمييز» ثم الاستغراق لأن الحكم على نفس الحقيقة 
بدون اعتبار الأفراد قليل الاستعمال جد والعهد الذهني موقوف على وجود قرينة 
البعضية. فالاستغراق هو المفهوم من الإطلاق حيث لا عهد في الخارج ره 
في الجمعية,» هذا ما عليه المحققون. 

وقيل : العهد الذهني 0 بناء على أن البعض متيقن. وهذا 
معارض. فإن الاستغراق أعم فائدة واكثن استعمالا 5 الشرع؛ وأحوط 5 أكثر 
الأحكام. أعني الإيجاب والندب والتحريم والكراهة. وأن البعض أحوط ف 
الإباحة ومنقوض بثبوت الماهية. فإنه لا يوجد بدون الماهية.» وقد جعلوه متأخراً 
عن الاستغراق بها على أنه لا يفيد فائدة جديدة زائدة على ما يفيد الاسم بدون 
اللام. 

ويظهر أثر هذا الخلاف في) إذا لم تقم قريئة على إرادة عهد. في أن العهد مراداً 
أم لاء هل يحمل على العموم أم لا؟ 

وذكر الماوَردِي قُِ كتاب «الأيمان» من «الحاوي) عند الكلام فيا «إذا حلف لا 
يشرب ماء النبر» أن الألف واللام يستعملان تارة للجنس, وللعهد أخرى » وأنه 
حقيقة فيهماء فإن قيل: إذا كانت القرينة تَضْرِفُ إلى العهد وتمنع من الحمل على 
العمومء فهلا جعلتم العام بالألف واللام مصروفاً إلى العهد بقرينة السبب 
الخاص» وقلتم : إن العبرة بخصوص السيي لا بعموم اللفظ؟ أجيب بأن تقدّم 
السبب الخاص قرينة في أنه لا يراد. لا أن غيره ليس بمرادء فنحن نعمل بهذه 
القرينة» ونقول: دلالة هذا العام على حل السبب قطعية» وعلى غيره ظنية» إذ 
ليس في السبب ما يثبتها ولا ما ينفيها. 


[ما يفيده جمع السلامة وجمع التكسير] 

واعلم أن الأصوليين مصرحون بأن جمع السلامة للتكثيرء كالمؤمنين 
والكافرين. وقسّم سيبويه وغيره من من النحويين الجمع إلى قسمين مع سلامة وهو 
للتقليل للعشرة فا دونهاء وجمع تكسيرء وهو نوعان: ما هو للقلة؛ وهي أربع 
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صيغ : أفعال وأفعُل وأَفِْلّة وفِعْلة, والباقي للتكثير. إذا عرف هذا فقد استشكل 
كيف يجتمع العموم مع جمع القلة. والأول يستغرق الأفراد. والثاني لا يستغرق 
العشرة. وجمع بينه| بوجوه: 
عرب أحدها: / أن العموم يجمع مالا يتجاوز الواحد. فاجتماع العموم مع مالا 

يتجاوز العشرة أولى, فإذا قلت: أكرم الزيدين» فمعناه أكرم كل واحد مجتمع مع 
تسعة» أو دونها إلى اثنين بخلاف أكرم الرجال, فمعناه أكرم كل واحد منهم منضم 
إلى عشرة فأكثر. 

الثاني : أن العموم في نحو المؤمنين والمشركين من المنقولات الشرعية التي 
تصرف الشارع فيها بالنقل» كا في الصلاة والحج والصوم ونحوهاء فحيث جاء 
ذكر المؤمنين والكافرين ونحوه في الكتاب والسنة. كان المراد به العموم تصرفاً من 
الشارع فيه وإن ١‏ يكن ذلك مقتضى العموم لغة. ذكره الغزالي في «المنخول». 
وحكاه المازري عن بعض من عاصره. ثم ضعفه بأنه لا دليل يدل على هذا 
التصرف. ولا ضرورة تدعو إليه. 

الثالث: ل ا ا 
العرب فيه بصيغة التكثيرء فصيغة التقليل فيه محمولة على التكثير أيضاًء لكثرة 
الفائدة» كقولهم: في جمع رجل أرجلء فهو للتكثير. 

الرابع : قال إمام الحرمين: يجمل كلام سيبويه على ما إذا كان مُنكرأَء وكلام 
الأصرلين على ما إذا كان معرفا بأل» ووجهه بأن الاسم العلم إذا ثني أو جمع وم 
يعرف باللام كان نكرة بالاتفاق. وزالت عنه العلمية» وإنما يفيد مفاد العلم إذا 
عرف بالألف واللام كالزيدين والزيود. فموضوع الجمع إذا ام يعرّف أنه لا يفيد 
الاستيعاب. كا في قوله تعالى: #وقالوا مالنا لا نرى رجالا كنا نعدهم # [سورة 
ص / 11] » بخلاف حالة التعريف. ويشهد له قول الفارسي وابن مالك بأن جمعي 
التصحيح للقلة مالم يقترن بأل التي للاستغراق» أو يضاف إلى ما يدل على الكثرة» 
فإن اقترن صرف إلى الكثرة. كقوله تعالى: إإن المسلمين والمسلمات» [سورة 
الأحزاب / 5"] » وقوله : وهم في الغرفات آمنون# [سورة سبأ / /57] » وقد جمع بين 
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الألف واللام والإضافة حسان (رضي الله عنه) في قوله : 
لنا الجفنات الغرٌ يلمعن 5 الضحى 
وأسيافنا يقطرن من نجدةٍ دما 

واعترض الَازّرِي والأبِيّاري على إمام الحرمين في نقله اتفاق الأصوليين على أن 
الجمع المعرف تعريف الجنس يفيد العموم. ونقلا الخلاف فيه عن الشيخ أبي حا 
الأسفرايني» وهو غريب» والظاهر أنه لم يثبت عنه» وإنما نقل فيه عن أبي هاشم 
وقد سبق في كلام أبي الحسين ما يقتضى رفع الخلاف؛ فكلام الإمام إذن مستقيم . 

وقال بعض الجدليين: قد قيل: إن جمع القلة لا يدل على الاستغراق. وهوما 
يكون على وزان الأفعال كالأبواب. أو الفعلة كالصبية قال: ولا يبعد أن يدل 
هذا على الاستغراق» ولكن دلالته دون جمع الكثرة» واعترض الأصفهاني شارح 
«المحصول» عليه بأنه يُوهم أن المنكر لا خلاف فيه. وليس كذلك. 

الخامس : قاله الإمام أيضاً: إن جمع السلامة موضوع في العربية للقلة» وقد 
يستعمل في الكثرة» وكثر استعماله» فنظر الأصوليين إلى غلبة الاستعمال» ونظر 
النحويين إلى أصل الوضع. فلا خلاف بينهم. 

وهذا الذي قاله الامام نقله ابن الصائغ ف سرع الجمل» عن سيبويه. فقال: 
مذهب سيبويه أن جمعي السلامة للتقليل» غير أن كثيرا من الأسماء لاسيا 
الصفات يقتصر منها على جمع السلامة. ولذلك تستعمل في الكثرة أكثر من غيره» 
كالمسلمات والمؤمنات. 

وزعم ابن خروف أنهها موضوعان للقليل والكثيرء فإنه مشترك بينهها؛ لأنه 
يستعمل فيهاء. والأصل الحقيقة» وقال صاحب «البسيط» من النحويين: إنه 
الحق. وهذا أبلغ في تقوية مقالة الإمام , وقد حكاه ابن القَسَيْري فى أصوله عن 
الرْجاجٍ نضا فإنه قال في قوله تعالى: #واذكروا الله في أيام معدودات# [سورة 
البقرة / ]٠0‏ وإن كان حمع السلامة فلا يدل على القلة, ؛ لقوله تعالى: وهم في 
الغرفات آمنون» [سورة سبأ / 7ع قال ابن إياز: واستضعف. لأن اللفظ إذا دار 
بين المجاز والاشتراك فالمجاز أولى. قال: بل جمع السلامة مُذّكره ومُوئئه للقلة. 
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فإن استعمل في الكثرة فذلك اتساعٌ. 

وههنا أمران: أحدهما: أن الجمع ينقسم إلى سالم وهو ما سلمت فيه بنية 
الواحد كالزيدين والهندات». وقد سبق الخدم فيه » وإلى مالا يلم كرجال» وهو 
ضربان : جمع قلة» وهو أربعة: أفعلة كأرغفة, وأفغل كأبحرء وفعلة كفتية. 
وأفعَال كأحمال» ومدلوله من الثلاثة إلى العشرة. ووقع في «البرهان» لما دون 
العشرة. وتبعه ابن الْقُصَيْرى» فقال: والذي أراه أنه يحمل على ما 0 العشرة 
وهو تسعة. لتصريحهم بأنه وضع لما دون العشرة» وم يخصوه بثلاثة أو اثنين 
والصواب الأول. 

وقال صاحب «البسيط») من النحويين: قوهم: جمع القلة من الثلاثة إلى 
العشرة» اختلف في العشرة. فمنهم من جعلها من جمع القلة, اه 
ما بعد «إلى» في| قبلها. ولذلك يقال: عشرة أفلس » ومتهم من جعلها أول جمع 
الكثرة» والتسعة منتهى جمع القلة» وهو قول من 1 يُذْخْل وأما تَييزها بجمع 
القلة فلقربها من جمع القلة. قال تعالى: #عليها نسعة عشر# [سورة المدثر / ]"٠‏ 
فجمع في هذين العددين أكثر القليل وأقل الكثير» وما بعد العشرة كثير بالاتفاق . 
انتهى. وهذه فائدة. 


[ما يدل عليه جمع الجمع] 

ونبه بعد ذلك على فائدة أخرى. وهي أنه جاء الجمع في ألفاظ مسموعة نحو: 
نعم وأنعام وأناعيم » وهذا جمع الجمع . قال: وأقله سبعة وعشرونء لأن النعم 
اسم للجمع وأقله ثلاثة وأنعام جمعه وأقله تسعة. وأناعيم جمعه وأقله ذلك» ولو 
قلت: في هذه المسألة أقاويل لكان أقلها تسعة, لأنما جمع أقوال» وأقلها ثلاثة. 
قال إمام الحرمين: ولم يوضع للاستغراق باتفاق. قال الأبيارى: إن أراد ظاهراً 
فنعم ) وإن أراد أنه لا يحتمله قلعا فباطل. وقد قال أئمة العربية: إن ا جمع 
القليل يوضع موضع الكثير وعكسه. 

واعلم أن الإمام 5 بعد ذلك بقوله: #إن الأبرار لفي نعيم# [سورة 
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الانفطار / ١ع‏ وظاهره إلحاق أبنية القلة من جمع التكسير بجمع السلامة قٍ إفادة 
العموم , وبه صرح ابنٍ قدَامة 5 «الروضة»). فقال: إنها تفيد العموم إذا عرفت 
ويكون العموم مستفادا من الألف واللام المقتضية للجسن كا كان قبله في أساء 
الأجناس المفردة. وهو اختيار الأصفهاني والقرَافي . وقضية كلام الرَّازِي ف 
«المحصول» وابن الحاجب: تخصيص ذلك بالجمع السالمء وأن جمع التكسير لا 
كان للقلة لا يفيد الاستغراق. وإن عرف تعريف جنس 2 وصرح به الإمام 
أبو نصر بن الَشَيْري في كتابه في الأصول. وجعل الاستغراق ايا بجمع 
السلامة إذا عفان قال: وإنما حمل قوله: إن الأبرار لفي نعيم # [سورة 
الانفطار/ ]١‏ على العموم لقرينة. 


[فائدة «أل» اذا دخات عل الجمع] 


الثاني : أن أداة العموم إذا دخلت على الجمع فهل تسلبه معنى / الجمع ويصير ؛10/ا 
للجنس» ويحمل على أقله وهو الواحد؛ لئلا يجتمع على الكلمة عمومان أو معنى 
الجمع باق معها؟ مذهب الحنفية الأول وقضية ة مذهبنا الثاني ولهذا اشترطوا 
ثلاثة من كل صنف في الزكاة إلا العاملين, وقالوا لو حلف لا يتزوج النساء أو لا 
يشتري العبيد حنث عندهم بالواحد وعندنا لا يحنث إلا بثلاثة ؛ كما نقله الرافعي 
في كتاب الطلاق محافظة على الجمع. ولم ينظروا إلى كونه جمع كثرة حتى لا يحنث 
إلا بأحد عشر. نعم» ذكر الماوَردِي في باب الأيمان من «الحاوى» أنه لو حلف لا 
يتصدق على المساكين حنث بالصدقة على الواحد. بخلاف مالو قال: لأتصدقن 
فلا يحنث إلا بثلاثة "2 لأن نفي الجمع ممكن وإثبات الجمع غير ممكن: وقال 
السَّرُوجى في «الغاية»: ذكر ابن الصباغ في الشامل أن اللام إذا دخلت على 
الجموع تجعلها للجنس كقولناء لكن اشتراطهم الثلاثة من كل صنف في الزكاة 
يخالف ما قاله ابن الصباغ . 


)١(‏ قال الش «خ, معلقاً هنا فيا نقل عنه ناسخ الأزهرية: «لعله : فلا يبرأ إلا بثلاثة». 
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قلت: وعند أبي حنيفة لو لف لا يكلمه الأيام أو الشهور. وقع على العشرة. 
وعند: صاحبيه يحمل على الصو والسنة. لأنه أمكن العهد. ولا حمل على 
الجنس, والراجح ما صار إليه أصحابنا؛ لأن فيه عملا بالصيغتين, وهو بقاء معنى 
اللام, ومعنى الجمعية» لأنه المستعمل, قال تعالى : «إلا يحل لك النساء من بعد» 
[سورة الأحزاب / 07] وقولهحم: فلان يركب الخيل. 

ويلزم الحنفية أن لا يصح منه الاستثناء ولا تخصيصه؛, وكذلك في اسم الجنس 
المحلى بالألف واللام. وقد قال تعالى: #فسجد الملائكة كلهم أجمعون. إلا 
إبليس * [سورة ص / ©7- 74] وقال: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم# [سورة 
التوبة / 14] إلى قوله: #حتى يعطوا الجزية4 [سورة التوبة/4١]‏ ولا شك أن الباقي 
بعد تخصيص أهل الذمة لا يتناهى . 

وقال تعالى: #إن الانسان لفيخسر. إلا الذين آمنوا# [سورة العصر / ؟.7] وقال 
تعالى: #وأحل الله البيع وحرم الربا# [سورة البقرة / 10؟] والباقي بعد تخصيص 
الربا تحت البيع دائر بين الأقل والكل. ؛ وهو كثيرء وأيضاً اتفق العقلاء على جواز: 
جاءني القوم إلا زيداء ويلزم منه أن لا يطلق جنس من الأجناس إلا على الفرد 
الحقيقي أو على كل الجنس. وهو بعيد؛ لأن النحاة أطبقوا على أن المصدر يصلح 
للقليل والكثير بدون تقييدهم بالفرد الحقيقي أو الكل» بل أطلقوا ذلك» وكذلك 
قالوا: 000 فلا يحتاج إلى تثنيته 
وجمعه . 

وقال ابن المنير في تفسيره: اللام تفيد الاستيعاب, والجمعية تفيد التعدد. وما 
كل تعدد انكيعانا : فإن قلت: أليس يتداخل التعدد والاستيعاب» فينبغي أن 
يكتفى بالاستيعاب», فلا يحتاج مع اللام الجنسية إلى الجمع؟ قلت: احتيج إلى 
صيغة الجمع. لقطع احتمال التخصيص إلى الواحد, فالجنس العام المفرد يجوز أن 

7 لل ا ل ا د ا ا 
يقف جواز التخصيص عند أقل ذلك الجمع. ولك أن تقول: الرجل أفضل من 
المرأة تفضيل للجنس واحداً واحداً. والرجال أفضل من النساء تفضيل للجنس 
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جماعة جماعة. وكل واحد منهها لغرض يخصه. وهذا بالنسبة إلى الإثبات». وأما في 
النفي. فقالوا: إن قوله تعالى: 8لا تدركه الأبصار» [سورة الأنعام / ]٠١‏ إنه 
الام اوندو مو وأن المعنى لا يدركه كل بصرء وهو سلب العموم أعني 

نفى الشمول. فيكون ميلا حرفا وليس المعنى لا يدركه شيء من الأبصار. 
ليكون عموم السلب. أي شمول النفي لكل واحد. فيكون سلياً كلياء كن أن 
ا لجمع المعرف باللام قْ الإثبات لإيجاب الحكم لكل فرد , فكذلك هو في النفي 
لسلب الحكم عن كل فردء. كقوله تعالى: ##وما الله يريد ظلاً للعباد© [سورة 
غافر / ]١‏ #فإن الله لا يحب الكافرين# [سورة آل عمران / ؟8] إن الله لا بدي 
القوم الفاسقين» [سورة المنافقون / 1] وأجاب بعضهم بجواز أن يكون ذلك باعتبار 
أنه للجنس. والجنس في النفى يعم. وبأن الآية الأولى تعم الأحوال والأوقات, 
وبأن الإدراك بالبصر أخص من الرؤيةء فلا يلزم من نفيه نفيها. 


سم الجمع إذا دخلته الألف واللام] 

وأما اسم الجمع إذا دخلته الآلف واللام فظاهر كلام أصحابنا أنه للجنسء 
ولهذا لو حلف لا يكلم الناس حنث بالواحد كا لو قال: لا آكل الخبز حنث 
ببعضه. بخلاف ما لو قال: لا أكلم ناسا يحمل على ثلاثة . نقله الرافعي في باب 
الأيمان عن ابن الصباغ وغيره. 

لكن نص الشافعى فيمن حلف لا يقرأ القرآن أنه لا يحنث إلا بجميعه. وهو 
بدلاغل أن تكن حكم الجمع في إفادة الاستغراق» وظاهر كلام أبي الحسين في 
«المعتمد) جريان خلاف أبي هاشم فيه. فإنه جعل من صور الخلاف لفظ الناس» 
وجعل إِلْكيا الهرامي الجمع مما يعم بصيغته ومعناه. وهذا مما يعم بمعناه لا 


بصيغته . 


[أقل ما يدل عليه لفظ الطائفة] 


واستثنى بعض الحنفية من هذا القسم لفظ الطائفة. قال: بن 
قطعةٍ من ثبىء, واختلف في أقل ما يطلق عليه ذلك. هل هو ثلاثة أو أقل؟ فمن 
حيث كان موا القطدة من الاس ل تكن ماسة؛ لأ دلول العم شمول لي 
متناه ولا بحصورء قلت ت: ونص الشافعي في «المختصر» على أن أقل الطائفة ثفة ثلاثة, 
فقال في باب صلاة الخوف: والطائفة ثلاثة فأكثر» وأكره أن يُصلى بأقل من طائفة 
انتهى. هذا نصهء واتفق عليه الأصحاب. 


وذكروا عن أبي بكر بن داود أنه قال: قول الشافعي : : أقل الطائفة ثلاثة خطأء 
لأن الطائفة في اللغة والشرع تطلق على واحد. أما في اللغْة: فحكى ثعلب عن 
الفراء أنه قال: مسموع من العرب, أن الطائفة الواحد, وأما في الشرع فلأن 
الشافعي (رضي الله عنه) احتج في قبول خبر الواحد بقوله تعالى: #فلولا نفر من 
كل فرقة منهم طائفة4 [سورة التوبة / ؟7١]‏ فحمل الطائفة على الواحد. وقال تعالى : 
#وليشهد عذاءها طائفة من المؤمنين» [سورة. النور/ ]١‏ والمراد واحد. 

وأجيب بأجوبة أشهرها: تسليم أن الطائفه عور إطاؤتها جل الراجلة قا فوا 


وحكاه الجوهري عن ابن عباس.» وقاله ابن قي ة وابن فارس في «فقه العربية». 
وإعما أراد الشافعى أن الطائفة في صلاة الخوف يستحب أن لا تكون أقل من ثلاثة 
لقوله تعالى : #وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم # [سورة 
النساء / ؟١٠]‏ وقال في الطائفة الأخرى: #«ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا 
معك وليأخذوا جذرهم وأسلحتهم »# [سورة النساء / ]٠١7‏ فذكرهم بلفظ ابجمع ف 
كل المواضع. وأقل الجمع ثلاثة. 

وثانيه|: أنها لا تطلق إلا على ثلاثة ى) هو ظاهر النص. وبه صرح غير واحد 
من أهل اللغة. منهم الزمشرى. فقال: وأقلها ثلاثة أو أربعة. وإنما حمل الشافعي 
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الطائفة على الواحد في قوله: #فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة © [سورة 
التوبة / ؟؟١]‏ بالقرينة» وهي حصول الإنذار بالواحد ى) حمله في الأولى على الثلاثة 
لغرنة .ومن ضعي اجمع. 

وقال القَمَال الشاثي في كتابه في الأصول في الكلام على أقل الجمع : جاء أن 
الشافعي يذهب إلى أن / أقل الجمع ثلاثة, وقال: وذهب بعضهم إلى: أننا تقع 
على الواحد كالقطعة. فيقال: هذه طائفة من هذاء أي قطعة منه. قال: وذهب 
أصحابنا إلى أن الطائفة إنما تطلق على القطعة من الشىء الواحد» فلا يكون حينئذ 
فيه دليل على الجمع» كقوله : هذه طائفة من الثوب ونحوه. فأما إذا أطلق اسمها 
على جنس كالناس والحيوان والفيل» فالمقصود بها الجماعة؛ كا يقال: «كان طائفة 
من الناس») أي جماعة. والجماعة أقلها ثلاثة. هذا كلامه. 

وقد اختلف في دلالة بعض أفراد هذا النوع كالقوم. فإن بعضهم قال: يعم 
الذكور والإناث, والصحيح اختصاصه بالذكور بدليل قوله: #لا يسخر قوم من 
قوم عسبى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء» [سورة الحجرات / ]١١‏ وكذلك 
الرهط. قال الجوهرى وغيره: إنه اسم لما دون العشرة من الرجال لا يكون فيهم 
امرأة . وقال ابن سِيدّه : الرهط حَمْعٌ من ثلاثة إلى عشرة» وكذلك النفرء وعلى هذا 
ففي عد هذه الأسماء من صيغ العموم نظر. 


إسم الجشر إذا ادخلت عليه الألف واللام 
كالذهب والفضة, 1 الصفة المشحقة كالضارب 5 والقائم والسارق 
والسارقة. فإن كان للعهد فخاص,. سواء الذّكْرى كقوله تعالى: «إى| أرسلنا إلى 
فرعون ا ا ره الرييوك» نوز 0 ]أو الذهنى كقوله 


4 


4ب 


[سورة الفرقان / 77] » فإن اللام في الرسول للعهد, وهو النبي كَل :وإن لم مجر له 
ذكر في اللفظ. وإن لم يرد به معهود. فاختلفوا فيه على أقوال: 

أحدها: أنه يفيد استغراق الجنس. ونقل عن نص الشافعي في «الرسالة) 
و«البويطي»), ونقله أصحابه عنه في قوله تعالى: #وأحل الله البيع # [اسؤزة 
البقرة / 1؟] » وهو كذلك في «الأم» من رواية الربيع , ويدل عليه قوله تعالى : 
إولله العزة ولرسوله وللمؤمنين4 [سورة النافقون / 8] إنكاراً على قول عبد الله بن 
أي #ليخرجَنٌ الأعز منها الأذل» زضورة النافقيق ري دل عل أن اسم لجنس 
المعرف يعم, ولولا ذلك لا تطابق, والفقهاء كالمجمعين عليه في استدلالهم بنحو 
##والسارق والسارقة4 [سورة المائدة / 74] طالزانية والزاني# [سورة النور / ؟] وهو 
الحق؛ لأن الجنس معلوم قبل دخول الألف واللام, فإذا دَخلتا ولا معهود. فلولم 
يجعله للاستغراق لم نان مدنا ديد 

وقال الأستاذ أبو إسحاق الأسفراينى, وسليم الرازي في «التقريب»: (إنه 
المذهب»). ونقله الأستاذ أبو منصور عن القائلين بالصيغ. قال القاضي 
عبد الوهاب: وهو قول جمهور الأصوليين» وكافة الفقهاء. وقال به أبو عبد الله 
الجرّجَان ونسبه لأصحابه الحنفية. وقال القرطبي : إنه مذهب مالك وغيره من 
الفقهاء . وقال الباجي : (إنه الصحيح». وبه قال الشيخ أبو إسحاق الشيرازى» 
وابن برهان وابن السَمعاني والجبائي » ونصره عبد الجبار وصححه إِلْكيا الطبري 
وابن الحاجب» ونقله الآمدي عن الشافعي والأكثرين» ونقله الإمام فخر الدين 

عن الَْرّد والفقهاء . 

قلت: ونص عليه سيبويه. فإنه قال: قولك شربت ماء البحر محكوم بفساده, 
لعدم الإمكان. ولولا اقتضاؤه العموم لا جاء الفساد. 

لكن اختلف أصحابنا في أن العموم فيه من حيث اللفظ أو المعنى على وجهين, 
حكاهما الشيخ أبو حامد وسليم الرازي في «التقريب». وابن السّمْعانيِ في 
«القواطع), وصحح ابن السمْعانٍ أنه من حيث المعنى, وكأنه لما قال: #والسارق 
والسارقة # [سورة المائدة / 8"] فهم أن القطع من أجل السرقة. 
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وصحح سليم أنه من جهة اللفظ لأن اللام إما للعهد وهو مفقود فبقي أن 
يكون لاستغراق الجنسء وذلك مأخوذ من اللفط. وشرط بعضهم لإفادته العموم 
أن يصلح أن يخلف اللام فيه «كل» كقوله تعالى: إن الانسان لني خسر» [سورة 
العصر / ؟] .» ولهذا صح الاستثناء منه. 

والثاني: أنه يفيد تعريف الجنس, ولا يحمل على الاستغراق إلا بدليل» وحكاه 
صاحب «المعتمد» عن أبي هاشم وحكاه صاحب «الميزان» عن أبي علي الفارسي 
النحوي, واختاره الإمام فخر الدين وأتباعة. وحكى بعض شراح «اللمع» عن 
الجبائي أنه على العهد. ولا يقتضي الجنس» قال: وحقيقة هذا القول أنه إذا لم 
يعرف عين المعهود صار مجملاء لأنه لا يعرف المراد إلا بتفسيرء وهذا صفة 
المجمل . 

والثالث: أنه مشترك يصلح للواحد والجنس» ولبعض الجنس, ولا يصرف إلى 
الكل إلا بدليل» وحكاه الغزالي» وقال الأستاذ أبو إسحاق: ذهب بعض أصحابنا 
إلى أنه مجمل يحكم بظاهره. ويطلب دليل المراد به. 

والرابع : التفصيل بين ما فيه الهاء. وبين مالا هاء فيهء فا ليس فيه الهاء ‏ 
للجنس عند فُقَدانهاء وفي القسم الآخر التوقف. ونقله الأبيارى عن إمام 
الحرمين, وقال: إنه الصحيح , والذي في البرهان ونقله عنه المازري أنه إن تجرد 
عن عهد فللجنسء نحو الزانية والزاني", وإن لاح عدم قصّدٍ المتكلم للجنس 
فللاستغراق» نحو الدينار أشرف من الدرهم, وإن لم يعلم هل خرج على عهد أو 
إشعار بجنس فمجمل, وأنه حيث يعم لا يعم بصيغة اللفظ. وإنما ثبت عمومه. 
وتناوله الجنس بحالة مقترنة معه مشعرة بالجنس. 


)١(‏ أى من قوله تعالى في سورة النور (الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منها مائة جلدة). 


14 


الخامس : التفصيل بين أن يتميز لفظ الواحد فيه عن الجنس بالتاء. كالتمر 
والتمرة» فإذا عري عن التاء اقتضى الاستغراق. كقوله عليه الصلاة والسلام : إلا 
تبيعوا الير بالبرء والتمر بالتمر)» قال في «المنخول»: وأنكره الفرّاء مستدلا بجواز 
جمعه على تور. ورد بأنه جمع على اللفظ لا المعنى . وإن لم تدخل فيه التاء للتوحيد. 
فإن م يتشخص مدلوله. وم يتعدد «كالذهب» فهو لاستغراق الجنس. إذ لا يعبر 
عن أبعاضه بالذهب الواحد» وإن تشخص مدلوله وتعدد كالدينار والرجل» 
تيحتمل العنوم ٠,‏ تبحر ايقل الميلم بالكائرء ويحتمل تعريف الماهية» ولا يحمل 
على العموم إلا بدليل» وإئما يفهم الجنس في قولك: الدينار أفضل من الدرهم 
بقرينة التسعير. 

وهذا التفصيل ذكره الغزالي في «المستصفى» » و«المنخول»., واختاره الشيخ تقي 
الدين بن دقِيق العيداوا ريسي , ونازعه بعض المغاربة فيا ذكره في الدينار 
والرجل. وقال: الحق ما حَقَقَه هو في كتاب «معيار العلم» في الاسم المفرد إذا 
دخل عليه الألف واللام لتعريف الجنس» فإنه أطلق فيه اقتضاءه الاستغراق 
متجردة». ولا امختاح فيه إلى “قرينة ازأئدة: 

وقال في «المستصفى) : يحتمل كونها للعهد أو الجنس . وكأنه حقيقة فيهماء وهذا 
تناقض . قال: والعموم فيه غير عموم الحكم لكل واحد. فإن عموم الاسم المفرد 
نما معناه أنه يدل على معنى يدخل تحته كثرة 3 تشملهء ويصح أن يخبر به عن كل 
واحد منهاء وهذا معنى كون المفرد كلياء وأما حمر الآخرء وهو عموم الحكم 
لكل واحدء. فلا يكون إلا في قول: كخير, أو أمرء أو نبي» مثل: الإنسان في 
خسرء واقتلوا المشركين» والحكم في قولك: خسرء وكذلك القتلّ في الأمر. 
انتهى 

م6/ / وحكى الإمام وَابن القَشَيْري عن بعض القائلين بصيغ العموم أن ما كان من 

أسماء الأجناس يجمع كالتمر والتمور, فإن ذلك لا يقتضي الاستغراق؛ لأن ذلك 
إنما يؤخذ منه حالة الجمع . قال الإمام: وهذا لا حاصل له. فإن الاستغراق ثابت 
في أسماء الأجناس. ويرد عليهم امتناع قول القائل: تمر واحدء وهو أظهر من 


متعلقهم في الجمع. 


1١٠١و‎ 


وقد قال سيبويه : الناقة تجمع على نوق» ثم النوق تجمع على نياق. وهما من 
أبنية الكثرة» ثم يجمع النياق على أينق» وهو مقلوب آنق ف اق والأفغل من 
جمع القلة . 

ثم قال الإمام: والحق أن التمر أقعد بالعموم من التمورء لاسترساله على 
الآحاد لا بصيغة لفظية. وأما التمور فإنه يرد إلى تخيل الوخدات ثم يجىء 
الامشتراق بطو من ينه انيم . قال شارحوه: يريد أن مطلق لفظ التمر بإزاء 
المعنى المشتمل للاحاد. والتمر يُلتَمْتٌ فيه إلى الواحد. فلا يحكم ذ فيه على الحقيقة ؛ 
بل على أفرادها . 

وحاصله أنه إذا قال: تمورء فقد تخيل ردّه إلى الواحد عند إرادة الجمع» وأراد 
دلالته على الجنس., وهي غير مختلف فيهاء وصير دلالة الجنس إلى لفظ الجمع 
الذي فيه خلاف. وقوله: الجمع يرد إلى تخيل الوحدات». ينبغي أن يضاف إليه : 
«المقصودة). وإلا فاسم الجنس يتخيل فيه الوحدات» لكن آحاده غير مقصودة 
بخلاف الجمع. وتمثيله بالتمر معرفاً يؤخذ منه أن التمر مفرد» وأن المفرد المعرف 
ا ايد 

وقد اختلف في التمر: هل هو اسم جنس. لأنه تميز به. ولا تميز إلا بأساء 
الأجناس. أو جمع تمرة يفرق بين واحده وجمعه بالتاء؟ والصواب: الأول. فإن 
التمر لا يدل على أفرادٍ مقصودة بالعدد. وإنما يجمع إذا قصدت أنواعه لا أفراده. 
فهو في أصل وضعه كماء. 

وقد قرأ ابن عباس: #كل آمن بالله وملائكته وكتابه» [سورة البقرة / 180] 
وقال: «كتابه أكثر من كتبه» يريد أن كتابه ينصرف إلى جنس كتب الله المنزلة. 
فدلالته أعم من كتبه» ٠‏ لأن كتبه جمع . قال الزمخشرى: لأن الكتاب واحد نحي به 
نحو لبنس ء » فهو أبلغ في العموم من الجمع , ؛ فمعناه مفرداً أدل على الاستغراق منه 
0 وفي قوله : نحي به نحو اسم الجنس» «اما حثمل أنايريد غير ابس اححنس؛ 
لأن ما نحي به نحو الشيء غير ذلك الشيء. فيجوز أن يكون يرى أن تمرا اسم 


جمع لا جمع كرهط وقوم. وهو قولٌ. ففي تمر إِذّنْ ثلاثة أقوال» وقال في قوله 
تعالى : #والملك على أرجائها» [سورة الحاقة / ]١0‏ أن الملك أعم من الملائكة. وذكر 
هذا المعنى 5 مواضع . 

واعلم أن هذا الخلاف نظير الخلاف السابق في الألف -- الداخلة على 
الجمع . ويزايك “هنههنا -مذاهت آأخرئ: كنا بينا. 

وحاصله أن الألف واللام الداخلة على المفرد أوالجمع تفيد الاستغراق فيها 
5 عند معظم الأصوليين». إلا إذا كان معهودا . 

والثاني : أنه لمطلق لمطلق الجنس فيها لا الاستغراق» وهو أحد قولي أبي هاشم من 
المعتزلة . 

والثالث: وهو قوله الآخر أنه في المفرد لمطلق الجنس. وني الجمع لمطلق الجمع» 
لا للاستغراق إلا بدليل آخر. 

وقال الزتخشرى: إذا دخلت على المفرد كان صالحاً لأن يراد به الجنس إلى أن 
يحاط به. وأن يراد به بعضه إلى الواحد منه. وإذا دخلت على الجمع صح أن يراد 
به جميع الجنس» وأن يراد به بعضه لا إلى الواحدء وهذا منقوض بقوله تعالى : 
#لا يحل لك النساء من بعد» [سورة الأحزاب / ؟2] فإن الحرمة غير متوقفة على 
الجمع , وقوله تعالى: #فنادته الملائكة» [سورة آل عمران / 78] . 

والصحيح ما ذهب إليه العامة بدليل قوله: #إن الإنسان لفي خسر» [سورة 
العصر / ؟] والمراد به كل الجنس بدليل استثناء المؤمنين منه. وكذلك قوله: #لقد 
خلقنا الإنسان في أحسن تقويم © [سورة التين / 4] إلى قوله: إلا الذين آمنوا» 
[سورة التين / 7] وقوله: إن الإنسان خلق هلوعاً» إلى قوله: «إلا المصلين» 
[سورة المعارج / 19 -؟؟] » واستثناء المصلين دال على الاستغراق». وكذلك قوله عليه 
السلام : (الحنطة بالحنطة) والمراد به كل جنس الحنطة» ولنا في الجمع قوله تعالى : 
#يأيها الناس*» [سورة البقرة / ١؟]‏ والمراد به كل الجنس. وكذا قوله: 0-0 
والبغال والحمير»ه [سورة النحل / 8] والمراد به الكل. والمعقول في المسألة أن مطلق 
الجحنس كان مستفاداً قبل دخول اللام. ولابد لدخوها من فائدة». وليس ذلك إلا 

يحل 


الاستغراق . 

والحاصل أن الألف واللام الداخلة على اسم الجنس. إما أن يقصد بها العهد 
فلا إشكال في عدم عمومه, وإما أن يقصد بها تعريف اسم الجنس فلا إشكال في 
عمومه. وإما أن يشكل الحال فهل يحمل على العموم أو العهد؟ خلاف. 
والصحيح التعميم. وإما أن يقصد بها تعريف الماهية. أي حقيقة الجنس مع قطع 
النظر عن الأفراد. فهي لبيان الحقيقة . 

ومنه قولك: الرجل أفضل من المرأة» قال ابن القشيرى في أصوله: هذا ما 
ترددوا فيه » فقيل : لاستغراق الجنس. وقيل : لا واختار الومام التفصيل بين أن 
يُعرّف هنا بناء على تنكير سابق. مثل أن يقول: اقتل رجللاء ثم يقول: اقتل 
الرجل؛ فلا يقتضي العموم , فإن قاله ابتداءٌ فللجنس» وإن م يدر .هل خرج 
تغريفا لنكرة سابقة أو إشعاراً بالجنس. فميل المعظم إلى أنه للجنس. 

والحق عندنا أ نه حمل فإنه من حيث يعم ليب تصبيخة اللفطم بل لاقتران 
حالة مشعرة بالجنس» فإذا لم توجد لم يتجه إلى التوقف. وإما أن يدخل للمح 
الصفة كالحسن والحسين» أو للغلبة كالنجم للثرياء فلا إشكال في عدم عمومها 
كغيرها من الأعلام . 

كذ تنببهات 

الأول: قال الشافعي ف الأم : #وأحل الله البيع # [سورة البقرة / هلاا] 
احتمالاات”2 : عاماً وبجما بينته السنة» وترددا بينههاء» ومن العام الذي أريد به 
الخاص. وعاماً في كل بيع إلا ما نبت عنه السنة. 

لت أحدهما : لماحل ورين اجنم سير اوتا 3 
”7 وإذ: كان 0 عرف ف البيع اده ار فمى ورد الاسم من منه 


م اب 


صرف إلى عرفه. فقوله: #وأحل الله البيع 4 [سورة البقرة / 70؟] يتناول ذلك 
المسمى الشرعي . ويندرج فيه كل نوع من أنواعه الشرعية. ولا تخصيص فيه ولا 
استثناء» وأما الأخير فعلى قولنا: إن الشارع لم يغير الأسماء. وإنما استعملها في 
موضوعها اللغوي. فيكون #وأحل الله البيع # [سورة البقرة / 074؟] أي كل ما 
يسمى بيعاً لغة إلا ما نمى عنه على لسان نبيه عليه السلام. أو كان في معناه فهو 
عام بطريق التخصيص إليه. ثم يترجح احتمال الاستغراق في الآية» فإنه لا 
يتوقف على توقفه. وأن الإجماع على خلاف الأصل. 


الثاني: أن الشافعي اختلف قوله في آية البيع على أربعة أقوال» واختلف في 
قوله في آية الزكاة وهي قوله: «وآتوا الزكاة» [سورة النور/ 51] إلى قولين: 
أحدهما: أنها عامة خصصتها السنة. والثاني مجملة بينتها / السنة. وهما من جهة 
اللفظ والتعريف بالألف واللام واحد. لأن كل واحد منه| مفرد مشتق معرف 
بالألف واللام» فإن عم من حيث اللفظ فليعم في الآيتين, وإن عم من حيث 
المعنى فليعم فيهماء وإن لم يعم من حيث اللفظ ولا من حيث المعنى فليكن ذلك في 
الآيتين. مع أن المبحيع في آية البيع العموم. وفي آية الزكاة الإجمال. 

ره أن جل جل البيع على وفق الأصل من حيث إن الأصل في المنافع 
الحل. وف لمان الررة بأدلة شرعية ‏ فمهم| خم البيع فهو على خالاف الأصل. 
وأما الزكاة فهي على خلاف الأصل لتضمنها أخذ مال الخرابعن إرادتهم فوجوهما 
على خلاف الأصل . 

ثم الأخبار الواردة في البابين ناظرة إلى هذا المعنى. فلذلك اعتنى عليه السلام 
ببيان المبيعات الفاسدة. كالنبي عن بيع حبل الخبلة والمضامين والملامسة والمنابذة, 
ولم يعتن ببيان المبيعات الصحيحة. وأما في الزكاة فإنه عليه السلام اعتنى ببيان ما 
يجب فيه الزكاة. وم يعتن ببيان مالا يجب فيه الزكاة.» فمن ادعى الزكاة في شيء 
مختلف فيه كالرقيق والخيل فقد ادعي حكاً على خلاف الدليل, وأما تردد الشافعي 
في آية البيع: هل كل تمن أوالمبين لما الكتاب والسنة دون الزكاة؟ فلأنه عَفَبِ 


6١: 


حل البيع. بقوله تعالى: #وحرم الربا# [سورة البقرة / 570] والربا من أنواع الببيع 
اللغوية» ولم يُعقب آية الزكاة بشيء. | 

الثالث: .عن هذا الخلاف نشأ الخلاف في معنى الحمد. فقال عامة الفقهاء : 
جميع المحامد لله. لأنَّ اللام للاستغراق؛ وقال المعتزلة: ما يعرفه كل أحد من 
الحمد بحسبه فهو لله لأن اللام لمطلق الجنس؛ وفهذا قال الزتخشرى: ومعناه 
الاشارة إلى ما يعرفه كل أحد من الحمد ما هؤء وما قيل من إن اللام في الحمد عند 
المعتزلة للعهد. فذلك كلام بلا أساس ؛ لأنه لم يصح عنهم هذا النقل؟ بل قالوا: 
إن اللام فيه لمطلق الجنس. وبهذا ظهر تقرير قول الزتخشرى أن الاستغراق الذي 
قاله كثير من الناس وَهُمْ منهم . 

الرابع : حكى القَرّانى عن. الشيخ عز الدين أنه استشكل على هذه القاعدة 
بقول القائل: «الطلاق يلزمني» فإنه لا يلزمه إلا طلقة واحدة بناء على أنه التزام 
أصل الطلاق» وعلى قياس القاعدة يلزمه الثلاث» وأجاب بأن هذا نقل عن 
مسماه اللغوي إلى العرف. فتقل العرفٌ الألفّ واللام عن العموم إلى حقيقة 
الجنس في الطلاق خاصة لدليل» وبقى على عمومه في غير هذا الباب» وأجاب 
غيره: بأن الطلاق حقيقة واحدة لا أفراد له» ولكن له مراتب مشتركة في قطع 
عصمة النكاح. فحمل على أدنى المراتب. 

الخامس : قال الزتخشري في تفسير سورة الحجرات : لام الجنس تخصّصٌ جنسا 
من سائر الأجناس كلام العهد تخصص واحدا من الأحادى ولا يكون تخصيص مالم 
يكن عموم أو تقديره» فتقول: إن زارك الصديق, أي من صفته الصداقة خاصة 
دون العدو. ومن ليس بصديق ولاعدوء فإن نكرت زال هذا التخصيص وانقلب 
إلى معنى الشياع في كل صديق . قال: فقولنا: رجل فاسق هو بعض من شياعه. 
وليس فيه إفراز الفاسق من العدل» ولا قصد إلى ذلك» وإنما كان يقصد إليه لو 
دخلت اللام» فإنها التي تميز الجنس مما سواه. والصفة إما تقتضي الشياع» والكلام 
ف التعريف والتنكير أدق من الدقيق. 

وأما المننى» فقال القرَاني : هو كالجمع في العموم, ثم قال: لا يفهم العموم من 


٠١ه‎ 


إضافة التثنية في شيء من الصور سواء كان الفرد يعم أم لا فإذا قال: عَبّدَايَ 
حران لم يتناول غيرجما. وكذلك مَالايَ, فالفهم عن العموم في التثنية جدا() 
بخلاف الجمع ولمفرد. انتهى. والإضافة والتعريف سواء. وكلامه الأول لا 
يجتمع مع الثاني. وسيأتي فيه مزيد في الإضافة. 
0 

الأول: العموم ما ذكرنا مختلف. فالداخل على اسم الجنس يعم الأفراد. أعني 
كل فرد فرد. والداخل على الجمع يعم الجموع. لأن الألف واللام تعم أفراد ما 
دخلا عليه وقد دخلا على جمع فتفطن له. وفائدته أنه ععدة الاستدلال به في 
النفي والنبي على ثبوت الحكم لفرد. لأنه إنما حصل النفي والنبي عن كل فرد. 
ولا قرينة تنفي كل فرد. وهذا لا يعارض ما تقدم من أن العموم من باب الكلية: 
لأن كلية الجمع هي هي أفراد المجموع لا كل فرد من أفراد كل جمع. 

وينبغي على مساق هذا التقدير أن تختلف ا جموع فتشمل جموع القلة ثلاثة 
ثلاثة ولا تشمل جموع الكثرة إلآ أحد عشر أحد عشرء وهذا التقدير مشكل على 
استدلال العلاء مهذه الصيغ على كل فرد فرد. 

وقد أجاب عنه القرَاف بأن العرب وضعت التعريف الجنسي لاستغراق جميع 
أفراد ما دخل عليه ستواء كان مفرداً أو جمعاً في إثبات أو نفي , وهذا لا يجدي. 
لأن النزاع فيه والخصم يقول: إنما يدل على أفراد ا جموع لا على فرد فرد. 

وقد يقال: إن قرينة العموم الاستغراقي هنا اقتضت أن يكون لكل فرد فرد من 
الآحاد لا من مراتب الجموع؛ لأن ذلك أقوى في دلالة العموم الكلية. 

وذهب بعض أهل المعاني إلى أن استغراق اسم الجنس المفرد لا يدخل تحته 
أقوى من استغراق الجمع بدليل أنه لا يصدق قول القائل: لا رجل في الدار إذا 
كان فيها واحد أواثنان. ويصدق حينئذ قوله : لا رجال في الدار. وهذا إنما جاء في 


جانب النفي. أمًا في حالة الإثبات مع التعريف الجنسى. فالشمول في كل واحد 


409 لعل هنا جرقا القليرفة بعية عدا 


منبماء لكن طريقه مختلف, كما سبق نقله عن إمام الحرمين» وصرح به الزتخشرى 
في قوله تعالى : #وكتبه # [سورة البقرة / 86؟] » وقول ابن عباس : الكتاب أكثر من 
الكتب» وقرره ابن المنيرء بأن المفرد يدل على أفراد جنسه كلها. لا بصيغة لفظية. 
بل بمعناه وموضوعهء وأما في ا جمع فإنه يرد د أولا إلى تخيل الوحدات» ثم يحصل 
الاستغراق بعد ذلك من صيغ الجمع . » فكان الأول أقوى . 

الثاني : أن الأصوليين على أن الألف واللام للعموم , وأطبق المنطقيون على أن 
نحو قولنا: الانسان حيوان قضية مهملة في قوة الجزئية» وقد تكلم الغزالي في كتابه 
«معيار العلم» على وجه الجمع بينهماء فقال: اعلم أنه إن ثبت الاستغراق من لغة 
العرب» وجب طلب المهملة من لغة أخرى. وإن لم يثبت فهو مهمل» إذ يحتمل 
الكل ويحتمل الجزء. ويكون قوة المهمل قوة الجزء؛ لأنه بالضرورة يشتمل عليه؛ 
وأما العموم فمشكوك فيه وليس من ضرورة ما يصدق جزئيا أن لا يصدق كليا. 
انتهى . 

وحاصله أنه إن سَلم الاستغراق لزم أنه لعن ف لغة العرب مهمل؛. وطلب 
ذلك من لغة أخرى. إذ ليس بحث المنطقيين قاصراً على لغة دون لغة» وإن منع 
الاستغراق بناء / على أنها كما تأتي في لغة العرب للعموم. تأتي للخصوص '/١‏ 
كالعهد. فثبت أنه يراد مها العموم وا لخصوص باعتبارين» فلا يكون بمعنى «كل». 
وتحقيقه أن لفظ الإهمال إذا أطلق فلا يفهم منه تعميم ولا تخصيص إلا بقرينة» ولو 
كان يدل على العموم, ويقابله التنوين للتنكير في الدلالة على الخصوص,. لكان 
قولنا : «الانسان» لا يدل على الواحد البتة» وقولنا: «إنسان» لا يتناول الشياع ‏ 
وكلاهما باطل. وأخذ الألف واللام ؟ بمعنى أنها مورت هون الخلطة فإن القضية إذا 
ذكرت بالألف واللام صدقت 5 بع مأ وإذا قرد به لفظ السور كذبت». 
والسور الكلي إنما يدل على كلية الحكم في في الموضوع لا على كلية المحمول. 

الثالث: أجمع النحاة بأن «أل» تأتي لتعريف الحقيقة والاستغراق» ويلزم عليه 
تعريف أساء الأجناس, لأنهم اذا أن يكوا تعريت القن امن ديك عن ب أ 
لا بقيد وجودها ذهناً أ وا عا فيلزم أن تكون أسماء الأجناس معارف كما قلناء 


١و7‎ 


واللازم باطل, أو تعريفها من حيث وجودها في الذهن أو في الخارج» فحينئذ هي 
للاستغراق فلا فرق» وإذ قد تعذر هذا فالأولى ما قاله بعض الأصوليين: إن «أل» 
لتعريف العهد خاصة حيثا وردت. فحيث يقال: هذه للحقيقة قلنا للعهد 
بواسطة التهكم" أو غيرهء وحيث قيل: للاستغراق». قلنا: للعهدء لكن 
الصحيح خلاف هذا القول لما سبق. 

الثالث والعشرون»: الإضافة: 

هي من مقتضيات العموم كالألف واللام . ولهذا عاقبتهاء فإن دخلت على جمع 
أفادت العموم , سواء كان جمع 7 تصحيح أو جمع تكسير, كذا قالوا. وفي٠تعميم‏ 

بنية جمع التكسير' الأربعة التي للقلة قلة نط كا لو قال: أَعْبدى أحرارء وله عبيد 
00 ريك من العشرة» وينبغي أن يأتي فيه ما سبق في الألف واللام من 
الخلاف, وأما اسم الجمع فكذلك, وأما اسم الجنس فكذلك» لقوله تعالى: 
#وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها» [سورة إبراهيم / 4:*] وقوله : «إنا رسول رب 
العالمين»* [سورة الشعراء / ]١1‏ وقوله: #فعصوا رسول ربهم» [سورة الحاقة / ]٠١‏ 
وقوله كَل : (منعت العراق درهمها ودينارها. ومنعت الشام قفيزها وصاعها). 
ولهذا لو حلف ليشرين ماء هذا البئر» فإنه يحنث في الحال على الأصح ؛ لأن لفظه 
يقتضي جميع مائه. وذلك محال فكان كقوله: لان إلى السماء.» وقيل لا 
يحنث؛ لأن العرف حمله على التبعيض» وهو مذهب الحنفية. 

وفصّل القَرَاف بين أن يصدق على القليل والكثير نحو ماني ضدقة فيعم» وبين 
نيصن بعل لجنس بقيد الوحدة فلا يعم. نحو عبدي حرء وامرأتي طالق . 

قال الشيخ تقي الدين في «شرح الإلمام»: وقد أشار إليه أبو عَمَرو بن الحاجب 
إشارة لطيفة يعني في «مختصره الكبير». حيث ذكر صيغ العموم. وذكر أسماء 
الشرط والاستفهام والموصولات والجموع المعرّفة تعريف الجنس وما في معناهاء 
واسم الجنس المعرف تعريف الجنس. والمضاف لأ يصلح للبعض والجميع » 
0 لا يصلح. . . إلخ يقتضي التقبيد بما سبق» وهذا التفصيل لعل القَرَاني 


)١(‏ لعل الصواب: التحكم. 
0 امن يخ الممواد 


أخذه من تفصيل الغزالي السابق في اسم الجس إذا دخلته الألف واللام. 

واعلم أن الإمام فخر الدين في أثناء الاستدلال على أن الأمر للوجوب صرح 
بأن المفرد المضاف يعم. مع اختياره بأن المعرف بأل لا يعم. والفرق أن الإضافة 
أدل على العموم من الألف واللام كا ذكره قُْ تفسيره . 

ولم يقف الهندي على نقل في ذلك. فقال في «الغهاية»: وكون المفرد المضاف 
للعموم. وإن لم يكن منصوصاً لهم لكن قضية التسوية بين الإضافة ولام 
التعريف تقتضي العموم» والحق أن عموم الاضافة أقوى. وهذا لو حلف لا 
200 الماء حَنْتَ بشرب القليل» لعدم تناهي أفراده» ولو حلف لا يشرب ماء 
البحر لا يحنث إلا بكله. 

وههنا دقيقة» وهي أن العموم في) ذكرنا مختلف, فالمفرد المضاف يعم مراتب 
الآحادء وأما الجمع المضاف فهل يعم مراتب الجموع أو الآحاد؟ على قولين مبنيين 
على أنه يراد به الواحد أو الجنس» وأما المثنى المضاف كقوله تعالى: #فأصلحوا بين 
أخويكم » [سورة الحجرات / ]٠١‏ فإن قُذَّرت الإضافة داخلة على المثنى بعد التثنية» 
كان معناها التعميم في كل فرد من الإخوة, وإن قدرت التثنية داخلة بعد الإضافة 
كان معناها تثنية الجنسين المضافين» وإن كان الجنس لا يثنى والعام لا يثنى 
لاستغراقه, لكنه لما امتاز بنوع من الشقاق جاز ذلك, وقد سبق كلام القرافي فيه. 


0 
كان له أربع زوجات, فقال: زوجتى طالق, وقع على واحدة. وعليه البيان» 
قاله الرّوينى في «البحر» وعن ابن عباس وأحمد بن حنبل تطلق الأربع ؛ لأن لفظ 
الواحد في الأيمان قد يعبر به عن الجنس » كقوله تعالى: #أحل لكم ليلة الصيام # 
[سورة البقرة / 117] وأراد ليالي الصيام ؛ وأجاب بأنه مجازء والكلام يحال على 
الحقيقة ما أمكن. وهو إنما أوقع الطلاق على واحدة» فلا يقع على الجماعة . 
قلت: وهذا الفرع حالف لتعميم المضاف». ويجاب عنه بما سبق» في الطلاق 
يلزمني , من أن الأصل فيه التعميم, وإنما حص هذه الصورة وأمثالها بنقل العرف 
لها عن موضوعها اللغوي, بدليل ما لو قال: مَاى صدقة» فإنه يعم. ومن ثم 

ل 


استدل على إباحة السمك الطافي من قوله بَلْةِ: (الحل ميتته). 
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البعض ونحوه من الجمزء والنصف والثلث إذا أضيف لا يقتضي العموم. وإلا 
لكان قام بعض الرجال مثل قام كلهم. كذا قال بعض الأصوليين. وينبغى 
تخصيص هذا ببعض المخال وهو إذا لم تدع إلى عه ضرورة. كقوله تعالى : 
#ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض »4 [سورة الإسراء / 50] لأنه يستحيل أن 00 
كل واحد أفضل من الآخر. فإن دعت كان للعموم ‏ وهو حينئذ بالقرينة. لا 
بالإضافة.» كقوله تعالى: #ويوم القيامة يلعن بعضكم بعضاً» [سورة 
0 0 فإنه عام وكذلك قوله تعالى : #فاليوم لا يملك بعضكم لبعض 

نفعاً ولا ضراً» [سورة سبأ / ؟4]. وقوله تعالى: #فأقبل بعضهم على بعض 
يتساءلون #[سورة الصافات / ]5٠‏ . فإن «يتساءَلون» يدل على أن كل واحد كذلك. 
وقوله تعالى: #اهبطوا بعضكم لبعض عدو [سورة البقرة / 83] فإن كل واحد 
عدو الآخرى ألا ترى أنك لو قلت: كلكم لكل عدو صح. وكذلك قوله تعالى : 
#كدعاء بعضكم بعضاً» [سورة النور/ ] . وينبغي النظر في موضوع اللفظ. 
ودائنة هذا فينا افيه الأمرات»: كقوله ثعال ؛ لإوجعلنا بعضكي لبعضى ]رده 
الفرقان / ١؟٠]‏ . 

الرابع والعشرون [النكرة في سياق النفي] 

النكرة في سياق النفي «يملى أو «لنء أو الم أو «ليس». وسواء دخل حرف 
النفي على فعل نحو: ما رأيت رجلا أوعلى اسم نحو: لارجل ف الذارء وسواء 
باشرها النفي نحو ما أحد قائماً. أو عاملها نحو: ماقام أحد, ويدل له قوله تعالى : 
#ولا يتخذ بعضنا ا أوتانا من دون الله# [سورة آل عمران / 54] وقال الآمدى 
في «أبكار الأفكار» إنما تعم النكرة المنفية» فأما التي ليست بمنفية لكنها / في سياقه. 
فلا تعم. ولنا قوله تعالى: #قل من أنزل الكتاب الذي جاء به مومبى» [سورة 
الأنعام / ]4١‏ في جواب: ما أنزل الله على بشر من شيء, فلولم يكن للعموم لم يلزم 
الرد عليه بالواحد. والمعنى في ذلك أن النكرة غير مختصة بمعين. كقولك: رأيت 
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رجلا والنفي لا اختصاص له. فإذا انضم النفي الذي لا اختصاص له. إلى 
التدكير الذي لا يختص بمعين. اقتضى ذلك العموم. 

احتج الومام فخر الدين بأنها لوم تكن لنفي العموم لما كان «لا إله إلا الله» 
نفيا لدعوى من ادعى سوى الله ثم إن كانت النكرة صادقة على القليل والكثير 
كشيء وموجود ومعلوم ‏ أو ملازمة للنفي » نحو أحدء وما ألحق به مثل: غريب» 
وداعء ويجيب. أو واقعة بعد «لا» العاملة عمل إنء وهي «لا» الي لنفي الحنس» 
مثل : لا رجل في الدار. ببناء رجل على الفتح » أو داخلا عليها من مثل : ما جاءني 
من رجلء فإن كونها للعموم من الواضحات, لكن هل استفيد العموم في قولك : 
ما جاءني من رجل. من لفظة «من)ء أو كان مستفادا من النفي قبل دخوطاء 
ودخلت هي للتأكيد؟ فيه قولان للنحويين» والصحيح الثاني وهو قول سيبويه. 

والأول قول المبردء حكاه في «الارتشاف» في الكلام على حروف الجر. واختاره 
القرافيء وزعم أنها لا تعم إلا إذا باشرتها «مِنْ», وتمسك بقول الزمحخشري في قوله 
تعالى : #هما لكم من إله غيره»# [سورة الأعراف / 54] نما استفيد العموم من لفظة 
«من» . ولو قال : مالكم إله لم يعم ؛ مع أن لفظه إله نكرة» وقد حكم بأنه لم يعم . 

وقد ذكره الحريري والزتخشرى ونازعه الأصفهان. وقالا: لا حجة في قول 
صاحب الكشاف مع نقل إمام الحرمين عن سيبويه: إن «ما جاءني رجل» عام. 
والحق (أنه) إن أراد الزتخشرى بكلامه ظاهره فهو شذوذ» ويجحتمل أن يريد ما أراده 
غيره من أنه بعد دخول «مِن» في النفي يكون العموم نا وتيا ظاهراء 
والانتقال من الظهور إلى النص تأكيد تأسيس» فإنه تقوية مجردة» وكذلك ذهب 
حمهور النحاة إلى أن رلا» التي لنفي الجنس نص في العموم. دون «لا» التي هي 
أخت لبلن فإن معنى «من» متضمن مع الأولى» دون الثانية. وقال ابن الصائغ 
رادا على من قال: إن «لا رجل» بني لتضمنه معنى حرف الاستغراق, وهو «من» 
قال سيبويه: إنه لا يقتضي عموم النفي . 

وقال الشيخ أبو حيان: مذهب سيبويه أن ما جاءني من أحدء وما جاءنيٍ من 
زجلء «مِنْ) في الموضعين لتأكيد استغراق الجنس., وهذا هو الصحيح. وقال إمام 
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الحرمين في باب التأويل : هي للعموم ظاهراً عند تقدير «من». فإن دحلت «مِنْ» 
كانت نصاء وهذا هو الحق. 

ونقله ابن الخباز في «شرح الريضاح» عن النحويين, فقال: فرَّق النحويون بين 
قولنا : ما جاءني رجل. وما جاءني مر: من رجل, أن الأول يحتمل نفي واحد من 
الجنس» فلو جاء اثنان أو ثلاثة كان صادقاً. والثاني لا يحتمل إلا نفي جميع الجنس 

قليله وكثيره. فلو قلت: بل رجلان كان كذباء وكذا قال أبو البقاء إلا 0 

00 «من» على أداة عموم كأحد فجعلها مؤكدة للعموم , وبين دخوها على غيره 
كرجل. فجعلها مقيدة له. وهذا هو الصواب. 

وقال القاضي عبد الوهاب في «الإفادة»): قد فرق أهل اللغة بين النفي في قوله : 
ما جاءني أحدء وما جاءني من أحدى وبين دخوله على النكرة من أسماء الجنس. في 
ما جاءني رجل. وما جاءني من رجل» فرأوا تَسَاوي اللفظين في الأول. وأن «من» 
زائدة فيه. وافتراق المعنى في الثاني ؛ لأن قوله اما لاون رجل. ٠»‏ يصلح أن يراد به 
الكل وأن يراد به رجل واحد. فإذا دخلت «من) أخلصت النفي للاستغراق. 
وغيرت. «الفائدة اهن 


3 0000 اسن عر ل ا [سورة البقرة 2520 
تم لا شك في إفادته ار ولمس هناك «من»)ء وأيضا فإنما دالة له على الماهية. 
وتسميتهم «لا) لنفي الجنس. وهو بانتفاء كل فرد. 

أما النكرة المرفوعة بعد «لا) العاملة عمل ليسء نحو لا رجل في الدار. فهي 
لنفي الوحدة طعا + ؛ لا للعموم ولهذا يقال في توكيده : بل رجلان أووحال: ولا 
يصع أن يقال: للا رجل بالفتح , بل بل رجلان» وذلك يدل على اقتضاء الثاني 
التعميم دون الأول. وأن المنفي في حالة الرفع الرجل المقيد بقيد الوحدة. وذلك 
لا يعارضه وجود الاثنين أو الجمع, بخلاف المنفي حالة الفتح. فإن المنفي فيه 
الحقيقة لا بقيد الوحدة. وذلك ينافيه ثبوت الفرد. لأنه متى ثبت فرد ثبتت الحقيقة 
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بالضرورة . 

هكذا قاله القَرَّافيِ. وحكاه عن سيبويه والبرّد اران في أول «شرح 
الإيضاح», وابن السيد في «اشرح الجمل»). والزمخشرى. وغيرهم» وتبعه 
الأصفهاني في «شرح المحصول», وحكاه الشيخ في «شرح العنوان» عن بعض 
المتأخرين» ولم ينكره. وصرح به العَلَمُ القرافى في «مختصر المحصول». 

وحكاه الأبيارى في اأشرح البرهان», والقرطبى في أصوله عن النحاة» قال: 
وظاهر كلام الأصوليين التسوية بينها وبين المبنية على الفتح. والصواب عدم 
اقتصارها على نفى الوحدة. بل يحتمل أن تكون لنفى الجنس» وأن تكون لنفى 
الوجدةة .ويقال فى توكيدة عن الأول : بل آمراق :وغل الثاءبل رعلان أو رجال» 
وقد قال الشاعر: 

تعر فلا شيء على الأرض باقيا 

وقد نقل الشيخ أبو حيان عن سيبويه أنها لتأكيد الاستغراق مع الإعراب في 
قولك ما جاء من أحد, وما قام من رجل . ونقله عنه من الأصوليين إمام الحرمين 
في كلامه على حروف العاني. فقال: قال سيبويه: إذا قلت: ما جاءني رجل» 
فاللفظ عام. ولكن يحتمل أن يؤول بما جاءني رجل. بل رجلان» فإذا قلت: ما 
جاءني من رجل» اقتضى نفي جنس الرجال على العموم من غير تأويل. 

وقد ذكر القَرَّافي هذا النص, ولكنه قال: لم أجده في كتاب سيبويه» وسألت 
عنه من هو عام بالكتاب. فقال: لا أعرفه» وهذا ضعيف. فإن المثبت مقدم على 
النافي» وقد صنف ابن خروف في مواضع نقلها إمام الحرمين عن سيبويه. ولم يرها 
في كتابه» ولم يذكر هذا منها. 

والذي ينبغي أن يقال: إن دلالة هذه الأقسام على العموم متفاوتة» وتجىء على 
مراتب: فأدناها ما جاءني رجل» لعدم دخول «مِن». ولعدم اختصاص رجل 
بالنفي. وهي ظاهرة في العموم لا نص. وأعلاها ما جاءني من أحدء لانتفاء 
الأمرين» وهذا نص في العموم» والمرتبة المتوسطة ما جاءني من رجل» وما جاءني 
أحدى وهي تلحق بالقسم الثاني وتلحق به النكرة المبنية مع «لا» على الفتح , فأما 
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المرفوعة فليست نصاًء بل ظاهر, كالقسم الأول. 
تهات 

الأولى : أن حكم المنبي في ذلك حكم المنفي» ؛ كقولك: ليل ناما :ول تفط 
رجالا ' كا "قالة ‏ الأميتاذ /ر 'أبو؛ إسبحق: الأسفرايق. 

الثانية : : زعم أبو الحسين في «المعتمد» أن النكرة في النفي أفادت العموم 
بصيغتها لا بزيادة عليها. وصرح الرازي بخلافه, زهو اطي لأن لا رجل عمت 
بزيادة دخلت على رجلء, وكذا قال إلكيا 0 إا عمت النكرة لضرورة 
صحة الكلام. وتحقيق غرض المتكلم من الإفهام لا أنه يتناول الجمع بصيغته ‏ 
0 فيه من القرينة. هذا لفظه. 'وقطع به أبو زيد الدَبوسي 5 «التقويم)» 

: الذنكرة عمت اقتضاء لا نصا. 

الثالثة : اختلفوا في أن النكرة في سياق النفي. هل عمت لذاتها أو لنفي 
المشترك فيها؟ فقال أصحابناء بالأول. وهو أن اللفظ وضع لسلب كل فرد فرد من 
أفراد الكلية بطريق المطابقة» وأن سلب الكل حصل بطريق اللزوم لنفي الكلية. 

وقال الحنفية: إنما حصل العموم لأن النفي فيه لنفي الحقيقة الكلية التي هي 
مفهوم الرجل. ويلزم من نفيه نفي كل فردء لأنه لو ثبت فرد لما كانت حقيقة 
الرجل منفية لاستلزام ذلك الفرد الحقيقة الكلية» فإن نفي المشترك الكلي يلزم منه 
نفي كل فرد فردء ونفى الأعم يلزم منه نفي الأخص. فحصلت السالبة الكلية 
بطريق اللزوم. لا لأن اللفظ موضوع في اللغة للسالبة الكلية» وحينئذ فقولنا: 
النكرة في سياق النفي للعموم, لا بمعنى أن النفي رفع للأفراد؛ بل رفع الحقيقة. 
وحقيقته أن النكرة المنفية مستلزمة للعموم. والقول الأول أظهر, لأن المتكلم إنما 
يقصد بنفيه نفي كل رجل رجلء» لا نفي المشترك . 

فإن قيل: دلالة الالتزام لازمة على كلا القولين. فإِنَّ نفي المشترك لازم لنفي 
كل فرد فردء وهو عند الحنفية بطريق المطابقة» ونفي كل فرد فرد لازم لهء قلنا: 
لكن نفي المشترك الكل غير مقصود بالأصالة بخلاف نفي كل فرد فردء فجعله 
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مدلولاً بالمطابقة أولى من جعل ذلك للماهية الكلية» والمختار في هذه المسألة 
التفصيل بين النكرة المبنية على الفتح فباللزوم» وبين غيرها فبالوضع . 

وزعم بعضهم أنه لا يترتب على هذا الخلاف فائدة» وليس كذلك؛ بل يتفرع 
على هذا الخلاف أعني نفي الكلية أو الكل جواز التخصيص بالنية فيا إذا وقع 
الفعل المتعدي جوابا لِقسمٍ أو شرظاء نحو والله لا أكلت» أو إن أكلت فعبدي 
حر وو نا ل فعندنا يقبل التخصيص» لأنه عام قطعاً فتؤثر النية في بعض 
أفراده» وقال أبو حنيفة: لا يقبل؛ بل يحنث بأكل كل مأكول بناء على أنه نفي 
للكلي. وستأتي المسألة إن شاء الله تعالى. 

وقال الصفي الهندي :المراد بقولنا: النكرة في سياق النفي تعم, أنها تفيد عموم 
النفي, لا نفي العموم الذي قد يكون بالثبوت في البعض, وقد يسلم لزومه من 
نفي النكرة. لكن غايته أن ذلك بواسطة نفي الماهية» وهو غير قادح في مقصودنا؛ 
لأن المفهوم الأول يحقق بطريقين: أحدهما: نفي ما ليس بعام. لكن يلزم منه 
عموم النفي كما هو في نفي الماهية . وثانيهم|: بنفي كل واحد واحد من أفراد ما هو 
عام , ومتى تحقق الخاص تحقق العام. 

الرابعة: استثنى من كون النكرة ني سياق النفي للعموم سلب الحكم عن 
العموم. كقولنا: ما كل عدد زوجاًء فإن هذا ليس من باب عموم السلب. أي 
ليس حكياً بالسلب عن كل فرد) وإلا لم يكن في العدد زوج. وذلك باطل. بل 
المقصود به إبطال قول من قال: إن كل عدد زوج» فأبطل السامع ما ادعاه من 
العموم. وهكذا استثناه السهرَوردي في «التنقيحات». والقرافي وغيرهما. 

الخامسة: قال أبو حيان في آخر جمع التكسير من «شرح التسهيل»: ما ذكره 
النحاة والأصوليون من أن النكرة في سياق النفي تعم, ليس عندي على إطلاقه. 
فإنا:تفرق: نين : ما قام كل رجل. وما قام رجل . والنفي عندي مبني على الإثبات, 
فإن كان الإثبات عاما كان النفي عاماً» وإن كان الإثبات خاصا بمطلق كان النفي 
لذلك المطلق. لكن يلزم من انتفاء الحكم عن المطلق انتفاؤه عن كل فرد فرد من 
أفراد المطلق, فإذا قلت: قام كل رجل, فهذا إثبات لقيام كل رجل, فإذا نفيت» 


١16 


فقلت: ما قام كل رجل». انتفى القيام عن كل فرد فرد من الرجال. وإذا قلت: 
قام رجل. فيه إثبات القيام لمطلق رجل . فإذا قلت: ما قام رجل»ء نفيت القيام 
عن مطلق رجل» هذه دلالة هذا اللفظ. لكن يلزم من حيث نفي القيام عن 
مطلق رجل أن لا يوجد في صورة ما من صور المطلق» فمعنى نى العموم لازم له؛ ب لا 
أن اللفظ وضع للعمومء وهذا لفظه. 
ونازعه الشيخ تاج الدين التبريزى رحمه الله وقال: ليطن هذا الحكم على ما 
ذكرء فإن قوله: ما قام كل رجل. سلب القيام عن كل رجل, ولا يلزم السلب 
عن كل واحد واحد. 


[التكرة في سياق النفى إذا كانت جمعاً] 

السادسة : هذا كله إذا كانت النكرة المنفية مفردة» فإن كانت جمعاً نحو ما رأيت 
رجالا ففيه قولان» حكاهما الغزالي 5 «المنخول». وإلكيا الطبري 5 «التلويح ») 
فقال القاضي : هو للاستغراق. كنكرة الواحد.ء بل أولى. 

وقال أن هاشم لا يفتضيه » بدليل قوله تعالى : #مالنا لا نرى رجالا » [سورة 
ص / 11] » وصححه إلكياء وقال: لأن الإمهام 5 النكرة ة اقتضى الاستغراق. وإذا 

ثنى أو جمع زال معنى الجهامه ونيحسن أن يقال: : ما رأيت الت وإنما رأيت رجا 
أو رجلين. سير أن يقال: ما زأكاوخف وإغما رانك وا سيها إذا قال : 

راق كلام قوق ترجيحه ا فإنه قال : ووجهه ظاهر, فذكر ما ذكره 
إلكياء وفيه نظر؟؛ لأن إعام الحرمين نقل عن سيبويه جواز أن يقال: ما 5- 
رجلا ثم يقول: ما رانك رجالا 

وقال ابن حرم قْ 00 الجمع بلفظ المعرفة والنكرة ة سواء 5 اقتضائه 
العموم. كقوله تعالى: #وما تغنى الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون©» [سورة 
)١(‏ وردت العبارة في النسخة القاهرية بلفظ : «إذ السالبة الجزئية لاتستلزم نفي السالبة الكلية). 
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يونس / ]٠١١‏ فهو عموم لكل قوم لا يؤمنون» وظن قوم أن الجمع إذا جاء بلفظ 
النكرة نحو: قال رجال, لا يوجب العموم, وهو فاسد. لا دليل عليه. انتهى . 
وإذا جاء هذا في الإثبات؛ فلأن يقول به في النفي من طريق الأولى. 

السابعة: إن كانت النكرة مثبتة لم تعم. هذا هو المشهور وحكاه الأستاذ 
أبو منصور عن الأكثرين». وقال أصحابنا: ليس الاعتبار بالنفي» ولا الإثبات, 
ولكن كل نكرة لا تحتمل الاستثناء فهي غير عامة على الاستغراق» وإن صح 
عمومها على البدلء وكل نكرة تحتمل الاستثناء فهي عامة. اه. 

وأما نحو #علمت نفس ما أحضرت4 [سور التكوير / 15] » وحديث: (صلاة 
في مسجدي هذا). فغير ما نحن فيه, لأن الحكم فيه على الماهية من حيث هي , 
فجاء العموم فيه بالعرض» وليس فيه عموم حقيقي, إذ لا أفراد تحت مطلق 
الماهية /) حتى يعمها. 

وقال القاضي عبد الوهاب في «الإفادة»: النكرة قبل دخول «أل» عليها تفيد 
العموم على الصلاح وعليه حمل قوله تعالى: #فتحرير رقبة # [سورة النساء / 47] 
#فتيمموا صعيدا طيبا» [سورة النساء / 47] «#ضرب الله مثلا عبداً تملوكاً» سور 
النحل / 70] » ولهذا قالوا: لو قال السيد لعبده: بالباب رجال؛» ائذن لرجل» 
صلح ذلك لكلهم على البدل. ولم يحتج إلى الاستفهام أمهم أراد. اه. 
وعلى الأول فيستثنى صور تعم فيها مع الإثبات لقرينة على خلاف فيه: 

منها: وقوعها في سياق الشرطء كقوله تعالى: طإإن امرؤ هلك» [سورة 
النساء / ل إن امرأة خافت »# [سورة النساء / 178] . ذكره القاضي أبو بكر وإمام 
اللدرمين :دوا بن القشبري+ والغزالبي في «المنخول»» ويدل له قوله 00 «ولو أن 
مافي الأرض من شجرة أقلام 4 [سورة لقمان / 77] والسبب فيه أن الشرط لا 
اختصاص له. فأشبه النفي, وقرره اْازَرِي» وفي الحقيقة ليس هذا نقضاء. لأن 
الشرط في معنى الكلام المنفي ؛ لأن المشترط لم بجر وقوع الشرط. حيث جعله 
ترظاء وإنما مرادهم بالنكرة في سياق الثبوت المحضص. كقولنا: في الدار رجل 
ونحوه. وأما النبي والشرط والاستفهام فهو عند النحاة كله كلام غير موجب. مع 
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أن الأُيارى في «شرح البرهان» رد عليه حيث مثل بقوله: من يأتيني بمال فأكرمه, 
وأنكر العموم. فقال: لو كانت لما استحق الإكرام من أتى بمال واحد. بل كان 
يفتقر إلى الإتيان بجميع الأموال. ىما لو قال: من جاءني بكل مالٍ. وكأن هذا منه 
اعتراض على المثال. لا الاستثناء . 

وقال غيره: النكرة هنا لم تقتض عموماً إذ المطلوب مال معين. وإنما العموم في 
سياق الشرطء لا في متعلق الشرط. ولا يلزم من عموم الشرط عموم ما وقع في 
مساقه. فإذا قلت: من يأنئي بزيد فالعموم في الآتي لا في الأتي به. 

والحق أن النكرة في سياق الشرط لا تتناول الآحاد عموماء وإنما تتناولها على 
البدل. ولو كانت عامة في الشرط لعمت مع الأمر. إذا قال: ائتتني توف فلو أتآه 
بثوب واحد لكان متثلا» ولو أتأه بعشرة ة كان حتائدا عن المطلوب. فلو كان لفظ 
الثوب يتناول العشرة لما عد محالفاً. 


ومنها : الواقعة ف حيز الإنكار الاستفهامي ‏ فإنها للعموم كالنفي , ذكره 
الغزالي والقرانى» كقوله تعالى : : هل تعلم له سمياً4 [سورة مريم / 50] إفهل ترى 
هم من باقيه [سورة الحاقة / 4]. 

ومنها : : الواقعة في سياق الامتنان ذكره القاضي أبو الطيب في تعليقه. وذكره ابن 
الزّملكاني قُِ «البرهان) لكن أخذه من قول البيانيين: إن النكرة تأي للتكثير ظناً 
منه أن التكثير هو التعميم 3 خلا مف وليس كذلك. ومن صرح بأنها للتكثير 
الزغخشرى في قوله تعالى: #فيها عين جارية# [سورة الغاشية / .]١١‏ 

ومنها: الواقعة في سياق الطلب كقوله تعالى: #ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي 
الآخرة حسنة# [سورة البقرة / ]٠١١‏ فإن حسنة نكرة مراد بها التعميم» ولهذا كان من 
جوامع الأدعية 

ومنها: و الأمر للعموم. ونسبه قُِ «المحصول» للاكتريو نحو أعتق رقبة. 
وإلا لما خراج عن العهدة بأي اعتاق. واستشكله بعض المتأخرين» وقال: هذا 
الدليل بعيثه يدل على أنها ليست للعموم, لأنها لو كانت للعموم لما خرج عن 
العهدة إلا بإعتاق رقاب الدنياء كقوله تعالى : #اقتلوا المشركين # [سورة التوبة / 2] 
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حيث يجب قتل ٠‏ جميع المشركين. والصواب أنها لا تعمى وبه صرح أبو الحسين بن 
7" إذا قال الحكيم : اقتل مشركا لم يعقل منه إلا قتل مشرك 
ماء قال : وقيل : يجب الوقف حتى يقترن به البيان. لحواز أن يكون أراد به المشرك 
الذي صفته كذاء. فلابد من دليل» وقيل: إذا حمل على الجنس خص. ووقف 
فيه» وهو قول أهل العراق. انتهى 

والظاهر أنه مطلق. ولو قام دليل على التقييد لم يكن تخالفاً ولا مخحصصاً. والحق 
أن الخلاف في عموم النكرة في الإنشاء لفظي , لأن القائل بالعموم لا يريد شمول 
الحكم لكل فرد. حتى يجب في مثل: أن تذبحوا بقرة» ذبح كل بقرة. وفي مثل : 
فتحرير رقبة» تحرير كل رقبة؛؟ بل المراد ذبح أي بقرة كانت. وعتق أي رقبة 
كانت» افإن سمي مثل هذا عاماً فباعتبار أن تصوره لا يمنع الشركة فيه؛ وإن جعل 
فستترقاً فكل, نكرة: كذلك» “ولا فلا" جهة' للعموم: 

ومنها: قالت الحنفية : قد تعرض النكرة للعموم فيا إذا وصفت بصفة عامة, 
فإنها تصير معرفة, لأن الوصف من التعريف بمنزلة اللام في اسم الجنس» ومثلوه 
بقوهم: لا أكلم إلا رجلا كوفياً. فإن له أن يكلم جميع الكوفيين» ولو قال: إلا 
رجلا فكلم رجلين حنث». فعلم أن العموم 0 الوصف العام مبذا. 
وكقوله تعالى: #ولعبد مؤمن خير من مشرك#4 [سورة البقرة / ١؟7]‏ لأنه في معرض 
التعليل لقوله : #ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا» [سورة البقرة / ]17١‏ فلو لم تكن 
العلة عاما لا صح التعليل» وكذا #قول معروف# [سورة البقرة / 177] قالوا : 
والمراد بالوصف المعنوى. لا النعت النحوي. لأن الكلمة النكرة 00 
طيلة أو شترظاء وقد صرحوا في قوله تعالى : #لنبلوهم أمهم أحسن عملا » [سورة 
الكهف / 7] أنها نكرة وصفت بحسن العمل وهو عام فعمت لذلك,. ولا خفاء في 
أمها مبتدأ. وأحسن عملا خبره. 


اع ع ا قير ري ل أ را 
باح ١‏ اراد الوضف الدكور ليس للتعميم ؛ ؛ بل لبيان المراد بالنكرة. 3 الشكرة 


جحلل 


ما/ا 


فيها أمران: النوع, والوحدة., فإن الرجل يذكر في مقابلة المرأة» فيراد به النوع, 
وفي مقابلة الرجلين فيفيد الوحدة مع النوِع , وكل منبههم| أعم من الكوفي وغيره. 
فإذا قال: كوفياً. احتمل أن يكون مفيداً للوحدة, فلا يكلم إلا واحداً كوفياً. 
ويحتمل أن يكون مفيدا للنوع فلا يكلم إلا النوع الكوفي. فإن نوى أحدهما اتبعٌ» 
وإن أطلق فلمتجه حمله على الوحدة. ويحنث بالاثنين. 

وقد فرّعوا على هذه القاعدة المسألة السابقة في أي عبيدي ضربك فهو حر 
فضربوه جميعا عتقواء وأي عبيدي ضربته فهو حر. فضربهم جميعا لا يعتق إلا 
واحد منهم , والفرق أنه وصف في الأول بالضرب, وهو عام, وفي الثاني قطع عن 
الورصف, لأن الضرب إنما أضيف إلى المخاطب لا إلى النكرة التي يتناولها أي. وهو 
عجيب. فإنه إن كان المراد بالوصف النعت النحوي فلا نعت في شيء من 
الصورتين, إذ النكرة صلة أو شرط» لأن يا هنا موصولة أو شرطية باتفاق النحاة» 
وإن كان المراد الوصف المعنوي فأ موصوفة في الصورتين؛ لأنه كما وصف في 
الأولى بالضاربية للمخاطب. وصف في الثانية با مضروبية . له. فالقول بأن الأول 
وصفء. والثاني قطع عن الوصف تحكمء ألا ترى أن يوماً في قولك : لا أقربكا 
اليوم , أقربى| فيه" عام بعموم الوصف, مع أنة: مستد” إلى ضمين المتكلم . 

وأجاب صاحب «الكشف» بأن الضرب قائم بالضارب» فلا يقوم با مضروب 
لامتناع قيام الوصف / الواحد بشخصين ء بخلاف الزمان فإن الفعل متصل به 
حقيقة» فيجوز أن يصير اليوم عام بهء وأيضا «المفعول به) فضلة نيك صرودة: 
فيقدر بقدر الضرورة, فلا يظهر أثره في التعميم بخلاف المفعول فيه. فإنه صرح 
به وقصد وصفه بصفة عامة . 

وفيه نظرء أما أولاً فلآن الضرب صفة إضافية لها تعلق بالفاعل» وببذا الاعتبار 
هووضف له + وتعلق بالمقعول به وبهذا الاعتبار هو وصف له ؛ ولا امتناع في 
قيام الإضافات بالمضافين. وأما ثانياً فلآن الفعل المتعدي يحتاج إلى المفعول في 
التعقل والوجود يفا : وإلى المفعول فيه في الوجود فقط. فاتصاله بالأول أشد. 


)١(‏ لعل الصواب : لا أقربك) يوماً أقربك) فيه. 
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وأثر المفعول به ههنا إنما هو في ربط الصفة بالموصوف لا في التعميم. وكونه 
ضرورياً لا ينافي الربط» ولو سلم فالفاعل أيضاً ضروري, فينبغي أن يظهر أثره 
في التعميم. وكونه غير فضلة لا ينافي الضرورة بل يؤكدها. 

الثامنة : مما يتفرع على أن الدكرة المنفية للعموم نفي المساواة بين الشيئين كقوله 
تعالى: #لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الحنة» [سورة الحشر / ]٠١‏ فهو عام 
عندنا؟ لأن نفي المساواة بين الشيئين يقتضي نفيها من كل وجه. حتى احتج به 
أصحابنا على امتناع القصاص من المسلم للكافر؛ لأنه يقتضي الاستواء» والله 
تعالى قد نفاه. 

وخالفت- الحفية ‏ ومتعوا -غمومة» :ويه قالت: المعتزلة 'ووافقهم. الغزالي» 
وصاحب «المعتمد» و «المحصول»., لأن نفي الاستواء المطلق 0 يحتمل نفي 
الاستواء من كل وجه؛ لأن الأعم لايستلزم الأختصن» وهو مردود. فإن ذلك في 
جانب الثبوت» أما في النفي فيدل؛ لأن نفي العام يدل على نفي الخاص. وهو 
نفى الحقيقة العامة» فتنتفى جزئياتها.. 

ومأخذ الخلاف أن المساواة في الإثبات. هل مدلوها لغة: المشاركة في كل 
الوجوه حتى يكون اللفظ شامل؟ أو مدلولها المساواة في بعض الوجوه حتى يصدق 
بأي وجه؟ فإن قلنا بالأول لم يكن النفي للعموم ؛ لأن نقيض الكلي الموجب جزئي 
سالبء وإن قلنا بالثان كان للعموم, لأن نقيض الجزئي الموجب كلي سالب» 
وحاصله أن صيغة «لا يستوي) عموم سلب التسوية أو سلب عموم التسوية» فعلل 
الأول يمتنع ثبوت شيء من من أفرادهاء وعلى الثاني لا يمتنع ثبوت البعض . 

فإن قلت: 0 يرجح مذهبهم. لأن حرف النفي سابق. وهو شرط لسلب 
العموم . 5 قلت: الشرط أن يتقدم على لفظ عام تحته متعدد. فإذا سلب عمومه نفي 
الحكم عن بعض الأفراد, نحو لم ضرت كل الرجال. بخلاف لا يستويان. فإن 
السلب دخل على ماهية الاستواء. والماهية من حيث هي هي لا تعدد فيها ولا 
اتحاد» فلم يبق بعد سلبها شيء يثبت له الحكم. فلهذا قلنا: إن هذه الصيغة من 
باب عموم السلب لا سلب العموم . 
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وأما ابن الحاجب فإنه لما رأى المباحث متقابلة من الجانيين عدل عن مدلول 
اللفظ وأحال العموم على النفي. فإن الفعل لما وقع في جانب النفي كان نفيا 
لمصدره ى| سيأتي. فلذلك قال: والتحقيق أن العموم من النفي. وهو الذي عوّل 
عليه الآمدي . 

وسلك إِلْكيا الطبري طريقة أخرى. فحكى عن قوم أنه من باب المجمل» لأن 
نفي الاستواء إذا أطلق في| ثبت بالدليل أنه متماثل بالذات إنا يُعنى به في بعض 
أوصافه. وذلك غير بين من اللفظ. فهومجمل؛إذ قال: ومتى عقب هذا النوع 
بشيء فرق بينه| فيه» وجب حمل أوله عليه والمراد بذلك أنه) لا يستويان في الفوز 
بالجنة» ولذا قال في آخره: إأصحاب الجنة هم الفائزون» [سورة الحشر / ]٠١‏ 
وعليه جرى الصّفي الهندي. فقال: الحق أن قوله: يستوي أو لا يستوي. من 
باب المجمل من المتواطىء. لا من باب العام. ونظيره: #ولن يجعل الله 
للكافرين على المؤمنين سبيلاً » [سورة النساء / ١41١ع.‏ * 

ونظير هذا الخلاف خلاف الأصوليين في قوله تعالى : #وليس الذكر كالأنتي » 
[سورة آل عمران / 7] هل هو عام حتى يخص ما يخص من الأحكام بدليل أو عم ؟؛ 
لأنا نعلم ضرورة مساواتى| في الإنسانية وغير ذلك؟ وعلى الأول يحتج به على أن 
المرأة لا تكون قاضياً ولا اا ولا يلزمها الجمعة وغير ذلك بخلاف الثاني. 
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دنسة 

هذا الخلاف في عموم المساواة يجري في كلمة مثل» بل هو أدل على المشامبة من 
لفظ المساواة. ولم يذكروه. قال ابن دقيق العيد: لفظ المثل دال على المساواة بين 
الشيئين إلا فيا لا يقع التعدد إلا به 

التاسعة: إذا وقع الفعلٍ في سياق النفي أو الشرط فهو على قسمين. 

أحدهما: أن يكون قاصراء فهل يتضمن ذلك المصدر فيكون نفيه بمصدره. 
وهو نكرة ة في سياق النفي فيقتضي العموم , أم ل1؟ حي القرّافي عن الشافعية 
والمالكية أنه يعم وأن القاضي عبد الوهاب في «الإفادة) نص على ذلك. وظاهر 
كلام إمام الحرمين والغزالي والآمدي والهندي. حيث قيدوا الخلاف الآني بالفعل 


١" 


المتعدي إذا نفي هل يعم مَمَاعِيلّه؟ يقتضي أن اللازم لا يعم نفيه ولا يكون نفيا 
للمصدر. 

وقال الأصفهاني: لا فرق بيناء والخلاف فيهها على السواءء لكن الغزالي 
حيث صور المسألة بما سبق مَُثْل بما إذا قال: والله لا أضربء, أو إن ضربت 
فأنت طالق» ونوى الضرب بآلة بعينهاء أو إن خرجتٍ فأنت طالق» ونوى مكاناً 
بعينه وهو يخل بترحمة المسألة ىا قاله الهندي». لأن الضرب والخروح غير متعد إلى 
الآلة والمكان . اللهم إلا أن يريد بقوله المتعدي إلى مفعول أعم من أن يكون 
متعدياً بنفسه أو بالحرف. سواء كان معه الخرف أو م يكن2. وحينئذ فيشمل 
الخلاف الأفعال كلها. ثم إنه أطلق الفعل ولابد من تقييده بالواقع في حيز النفي 
أو الشرط لا الإثبات فتفطن لهء وذكر الهندي أن ذلك في قوة نفي المصدرء 
وقضيته أنه ليس مثله؛ بل أَنْزَلُ منه درجة. 

والصواب أنه يعم كا في نفي المصدر. مثل قوله تعالى : «لا يموت فيها ولا 
يحيى 4 [سورة طه / 14] إلا يقضي عليهم فيموتواء ولا يخفف عنهم من عذابها» 
[سورة فاطر / 57] طإإن لك أن لا تجوع فيها ولا تعرى# [سورة طه / 8١١ع‏ الآية. ولا 
ريب أن النفي ف هذا وأمثاله للعموم ‏ وأن المفهوم منه أنه نفي لمصدره. ك) لو 
قال: لا حياة ولا موت. ولهذا لو حلف لا يبيع ولا يطلّق حنث بأي بيع كان» 
وأي طلاق كان» لأنه لم يفهم منه إلا نفي أفراد هذا الجنس من البيع أو الطلاق» 
والأصل في الاستعمال الحقيقة» فوجب أن يكون نفي الفعل حقيقة في عموم نفي 
جميع المصادر وهو المطلوب. 

والثاني: أن يكوا هديا ووقع في سياق النفي أو الشرطء وم يصرح بمفعوله, 
ولم يكن له دلالة على مفعول. لا واحد, ولا أكثرء فهل يكون عاما فيها أم لا؟ كا 
إذا قال: والله لا أكلت» أو لا آكل. أو إن أكلت فعلَ كذاء. فذهب الشافعية 
والمالكية / وأبو يوسف وغيرهم إلى أنه عام فيه | 

وقال أبو حنيفة : لا يعم. واختاره القرطبي .من المالكية» والإمام الرازي منا. 
وجعله القرطبي من باب الأفعال اللازمة» نحو يعطي ويمنع فلا يدل على مفعول لا 


يفنل 
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بالعموم ولا بالخصوص ؛ لأن هذه الأفعال لما لم تقصد مفعولاتها تبين أنه قصد بها 
ماهيات تلك الأفعال المجردة عن الوحدة والكثرة.» بل وعن القيود المكانية 
والإضافية . 

وحجة الأولين أن أصل وضع هذه الأفعال لتدل على ماهيات مقيدة بالمحال 
التي همي المفعولات كا وضعت لتدل على الفاعل ومع ذلك فقد يحذف الفاعل في 

بعض المواضع . ويصير كأنه لم يوضع له الفعل» كما فعلوا في باب إعمال المصدرء 

كقوله تعالى: #أو إطعام في يوم ذي مسغبة ٠‏ يتيأ» [سورة البلد / ١5‏ - 16] وتظهر 
فائدة الخلاف في التخصيص بالنية» فعند أصحابنا لو نوى به مأكولاً معيناً قبل» 
و0 سق اكلا غير كام عل ندم لنطهء وقبول العام للتخصيص ببعض 
مدلولاته كسائر العمومات, فصح أن ينوي 5 هذه الأفعال ما كان أصلل لما مع 
كونه محذوفاً لفظا ؛ لأنها صالحة له وضعاًء ولا يقبل عند الحنفية ؛ لأن التخصيص 
فرع ثبوت العموم ولا عموم. 

وقد قال الرافعى في كتاب «الأيمان»: لو حلف لا يساكن في الدنياء ونوى البلد 
فهل يحمل عليه أو لاء إذ ليس بمساكنة. فلا تعمل النية المجردة؟ وجهان. 

وذكر القرطبي أن القائلين بتعميمه قالوا: إنه لا يدل على جميع ما يمكن أن 
يكون مفعولاً له على جهةالجمع , » بل على جهة البدل. قال: وهؤلاء أخذوا الماهية 
مقيدة» ولا ينبغي لأبي حنيفة أن ينازعه. قال: وإذا التفت إلى هذا ارتفع 
الخلاف . 

وقال الإمام فخر الدين: نظر أبي حنيفة في هذه المسألة دقيق, لأن النية لو 
صحت لصحت إما في الملفوظ أو غيره» والأول باطل., لأن الملفوظ هو الأكل وهو 
ماهية واحدة لا تقبل التعدد فلا تقبل التخصيص,. فإن أخذت مع قيود زائدة 
عليها تعددت» وحينئذ تصير محتملة للتخصيص». لكن تلك الزوائد غير ملفوظ بها 
فالمجموع الحاصل من الماهية غير ملفوظ.» فيكون القابل لنية التخصيص شيئا غير 
ملفوظ. وهذا هو القسم الثاني» 0 جاز عقلا لكنه باطل شرعاء لأن إضافة 
ماهية الأكل إلى الخبز تارة وإلى غيره أخرى إضافات تعرض لما بحسب اختلاف 
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المفعول فيه. وإضافتها إلى هذا اليوم وذاك وهذا الموضع وذاك ‏ إضافات عارضة 
لها بحسب اختلاف المفعول فيه. ثم أجمعنا على أنه لو نوى التخصيص بالزمان 
والمكان لم يصح, فكذا التخصيص بالمفعول به. والجامع رعاية الاحتياط في تعظيم 
التمييز. هذا كلامه. 

والنظر الدقيق إنما هو لأصحابناء وما ذكره الإمام مدخول. وقوله: الأكل ماهية 
واحدة لا تقبل التعدد مُسَلّم ولكن مع قرينة دخول حرف النفي لا نسلم أنه لا 
دلالة له على التعدد. سلمنا أن الملفوظ لا يقبل التخصيص. فغير الملفوظ يقبله . 

وأجيب عما ذكره من القياس بوجهين: 

أحدهما: بالمنع , ؛ فإنه يجوز تخصيص النية بالمكان والزمان. ى) يجوز بالمأكول 
لفن بلا خلاف. وقد نص الشافعي على أنه إذا قال: إن كلوت يدا قانت 
طالق . ثم قال أردت هرا أنه يصح ويقبل منه » بلا فرق. 

وثانيهما: أن قياس المفعول به على المفعول فيه ظاهر التعسف. لأن المفعول به 
من مُقوّمات الفعل في الوجود, لأن أكلا بلا مأكول محال. وكذا في الذهن فهم 
ماهية الأكل دون المأكول مستحيل. فإلزام الأكل للمأكول واضح 

وأما الزمان والمكان فليسا من لوازم ماهية الفعل, ولا من مقوماته. بل هما من 
لوازم الفاعل, ولا شك أن دلالةالفعل على المفعول به أقوى من دلالته على المفعول 
فيه . 

وقال محمد بن يحيى في تعليقه : الخلاف المفهوم من اللفظ منحصر في ثلاثة 
أقسام: ما وضع له اللفظ كاسم البيت للبيت» وما دل عليه اللفظ. وما تضمنه 
كدلالة اسم البيت على السقف والحائط. وما لزمه لضرورة الوجود. ككونه ذا ظل 
واقع عند طلوع الشمس . 

فمثال الأول : دلالة لفظ الايمان على معناه. ومثال الثاني : دلالة الطلاق على 
المطلق املق ومثال الثالث: دلالته على زمان الطلاق ومكان المطلق. 


أما الموضوع فيحتمل النية بالإجماع قلقفا كالما ا إولانوى سفانت 
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وأما اللازم فلا يحتملها ىا إذا نوى زمان الطلاق ومكانه. وأمًا المالول فمحل 
الخلاف. وهذا اختلف الأصوليون في أن من قال: والله لا آكل ونوى بعض 
المأكولات. هل يخص به بمينه. فإن اللمأكولات التي يتعلق بها الأكل كثيرة وغير 
ملفوظة وضعاً؟ وهل يقوم عموم المدلول مقام عموم اللفظ حتى يحتمل التخصيص 
بنيته؟ اختلفوا فيه مع اتفاقهم على أن تعيين زمان الأكل لغو في نيتهء والصحيح 
إلحاق المدلول بالموضوع, فإنه مراد اللافظ بلفظه. فله أن يتصرف فيه بنيته 
بخلاف ما ذكروه من المقتضى؛ فإنما يضمر لضرورة لصحة الكلام أو صدق 
المتكلم. ولا دلالة للفظ عليه. ‏ 
لنببهات 

الأول: ما حكيناه عن أبي حنيفة في هذه المسألة هو المشهور, ولهذا قالوا : لو 
قال: إن تزوجت أو أكلت أو يريت اوشكك ولتت أل امسيلت» ل 
دون شيء لا يَصَدَّق؛ لأنه نوى التخصيص في الفعل. والفعل لا عموم له 

وقال السروجي : قد قال أصحابنا في تخصيص الفعل أربع مسائل : إذا قال لها 
طلقى نفسك. ونوى الثلاث صحت نيته» وإذا قال: إن خرجت. ونوى السفر 
صدّقء وإذا قال: إن ساكنتك في هذه الدارء ونوى أن يكون في بيت منها غير 
معين صدق. وإذا قال: إن اشتريت». ونوى الشراء لنفسه صدق. 

قال: ووجه خروج هذه المسائل عن هذا الأصل أن في قوله: طلقي نفسك. 
المصدر فيه محذوف. أي افعلٍ فعل الطلاق» والمحذوف له عموم. لأنه من باب 
اللغة لا من باب الضرورة. والمعنى فيه أن الأمر طلب إدخال المصدر في الوجود. 
لأن الأمر طلب الفعل من الفاعل المخاطب». بخلاف حرف المضارعة» وهو فعل . 
فيه طلب المصدر وإدخاله في الوجود. فكان أدلٌ على المصدر من مجرد الفعل 
كالماضي والمضارع . 

قال: وبالتخريج الثاني أجِبْتَ قاضي القضاة تقي الدين ابن رَزِين الشافعي لا 
سألني عن الفرق بين طلقتك وطلقي نفسك. وأما الجواب عن قوله: إن خرججت 
أن مبذا الفعل شيوعا يقال: خرج فلان إلى السفر. وخرج من بيته وداره من غير 
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سفرء فكان السفر يحتمل كلامه في خرجت, وأما مسألة المساكنة فالمفاعلة تقع من 
اثنين في الدار» وهي في بيت منها أكمل» فقد نوى النوع الكامل فيصدّق, وأما 
مسألة الشراء. فالشراء أصالة هو الأصل. فكان أقوى. فجاز تخصيصه من 
اشتريت» ونظيره عن محمد: لا يتروج. ونوى عربية أو حبشية دين في الجنس, 
ولو نوى كوفية أو بصرية لا يقبل. لأن تخصيص المكان قَلَّما يعتير. 

الثاني : أن الغزالي حكى عن الحنفية أنهم ردوا هذه المسألة إلى أنها من قبيل 
المقتضى. والمقتضى لاعموم له في تقدير ما يصح به الكلام. فكذلك هذه كا أن 
مثل قوله عليه السلام : : (رفع عن أمتي الخطأ والنسيان) / يستدعي مكدر ليصح 
به الكلام , ثم رد الغزالي هذا بالفرق بينهما من جهة أن المصدر في المقتضى إنما هو 

يتم الكلام به ويكون مفيداء. ولا كذلك المفعول. فإن الفعل يدل عليه بصيغته 
ووضعه. فالأكل يدل على المأكول. 

وهذا صحيح أعني دلالة المصدر على المأكول مطلقاً ؛ لكن من جهة مقتضاه ولا 
من جهة صيغته. وقوله: إن الفعل المتعدي يدل على المفعول بصيغته ووضعه 
تمنوع , فقد قال النحويون:الأفعال كلها المتعدية” تدل على المصدر والفاعل وظرف 
الزمان والمكان والحال والمفعول من أجله وغير ذلك, وتدل المتعدية على المفعول 
به؛ لكن دلالتها على هذه الأشياء تختلف, فدلالتها على المصدر وظرف الزمان 
المعين دلالة بالوضع, لأنها تدل على المصدر بلفظهاء وعلى ظرف الزمان المعين 
بصيغتهاء ودلالتها على الباقي بالمقتضى لا بالوضع. ثم إن دلت على المصدر 
بالوضع ؛ فإنها تدل عليه مطلقاًء كدلالة أكل ويأكل على الأكل» ولا تدلٍ على 
أنواع الأكل كالخضم والقضم. واتيدك عل أشخاص أنواعه كخضم زيد وقضم 
عمرو. فدلالتها على المصدر المطلق نص وعلى تفاصيله مجمل, ولذلك تدل 
بصيغتها على الزمان الماضي والمضارع مطلقاً. كدلالة أكل على الماضي, ولا يدل 
على أمس المعين وعام أول»؟ ودلالة يأكل على المضارع . ولا يدل على اليوم وعدا 
فدلالتها على الماضي المطلق أو المضارع المطلق نصء» ودلالتها على أجزاء كل منها 
مجمل. 


)١(‏ صوابه: المتعدية وغيرها 


وعرل/أ 


وقد أورد على الحنفية موافقتهم على نية التخصيص فيا لو صرح بالمصدر. 
فقال: لا آكل أكلاء فالفعل دال عليه فلا فرق بين التصريح به وعدمهء وأجابوا 
بأن المصدر الثابت لغة في قوله: لا آكل هو الدال على الماهية لا على الأفراد 
بخلاف لا كل أكلاء فإنه نكرة ة في موضع العموم , فيجوز تخصيصه بالنية» ويرد 
علنهم بأنهم خنثوه بكل بكل أكل فا إذا لم يصرح بالمصدرء ولولم يكن عاما لا توجه 
ذلك, وغاية ما قالوا في توجيهه أن قوله : لا آكل معناه لا أوجدٌ ماهية الأكل» وهو 
ينتفى" بانتفاء فرد من أفراده. وقد. اعترض القَرَانى على فرق الغزالي بأن مَنع عموم 
المقتضى لأجل أن صحةالكلام يتم بتقدير واحدء فيقتصر عليه» ولا يحتاج إلى 
غيره. فلا عموم, وهكذا يقال في هذه المفاعيل. وهذا لا يجيء على طريقة 
الحنفية» فإنهم يمنعون من دلالته على مفعول ألبتة» ثم هو بناء على أن المقتضى لا 
عموم له وهي مسألة خلاف. 

فواكد 

الكلام المطلق إذا نوي به مقيد , كالكلام في العام إذا نوي به الخاصء وقد رده 
القَرَاف في هذه المسألة إلى المطلق بناء على قاعدته أن العام في الأشخاص مطلق في 
الأحوال والأزمان والأمكنة. قال: فتكون المسألة مع الحنفية في أن تقييد المطلق 
هل يجوز في غير الملفوظ أي فيه دُلَّ عليه التزاماً أم لا؟ وقد سبق رَدُ هذه القاعدة . 


مسالة 
0 0-4 
[إفادة الصدرالعموم] 
قيل : إن جرد المصدر يدل على استيعاب الأفراد, وحكاه 5 «المحصول» 5 
الكلام على أن المجاز غالب في اللغات عن ابن جِي, وهو بعيد؛ ولعله أراد أنه 
مستغرق باعتبار الصلاحية كا سيأتي نظيره في الجمع المنكر. 
وزعم إمام ا حرمين أن المصدر لا يشعر بعموم ولا خصوص . قال: مَنْ قال: 


١> 


نه مشترك بين العموم والخصوص فقد زَّلَّ لأنه مشتق من الفعل على رأي» أو 
0 منه على آخرء ويستحيل تخيل العموم في الفعل» ولو اقترنت به قرينة 
عموم , ارم منها لا منه. كما لو اقترنت بالفعل. وأورد أن وصفه بالكثرة نحو 
ضرا كرا ب يقتضي أنها أحد محمليه. وأجيب بأنه يقتضي أنها أجنبية» والموصوف لا 
شير بالعفة يي" 
وقال الَازّرِي: أما كونه غير مشعر بالجمع فمتفق عليه. وأما كونه صالحاً 
للإشعار فمختلف فيه. 
واختار الاإمام أنه غير مشعر بواحد أو جمع, وَعسيك باعتذار سيبويه عن قوطم : 
ضربته ضرباً كثيرًء نعت للضرب من غير أن يكون في الضرب التعدّد والمنعوت 
لا يشغر يتعتفع. ألا ترى إلى قولهم : : رأيت رجلا عالماء فإن لفظة «رجل» لا تشعر 
بعالم وأنكر عليه ابن خرّوف دذلك. وقال: هذا لم يقله سيبويه. ولا هو مذهيه . 
قلت: وقال صاحب البيان من أصحابنا: إذا قلت: أنت طالق طلاقاً» أو أنت 
طالق الطلاق. فإنه لا يقع عليها إلا طلقة؛ لأن المصدر لا يزيد به الكلام» وإنما 
يدخحل للتاكيد: كقوله > ضربت 5 قبرياء إلا أن ينوي به مازاد على واحدة. 
فيقع ما نواه كما لو لم يأت بالمصدر. انتهى . 
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للسيمة 


[إفادة الأقعال الواقعة صل لموَصولحَرْفي العموم] 

ما أطلقوه من أن الفعل لا يدل على استغراقه في حيز الإثبات مبني على أنه 
نكرة. وقد نقل الزجاجي قٍ «اللإويضاح) إجماع النحويين على أن الأفعال نكرات» 
ولهذا امتنع الإضافة إليها لانتفاء فائدة الإضافة . وليتفطن لفائدة حسنة. وهي إنما 
هذا في غير الأفعال الواقعة جملة'لموصول حَرفى, أما المذكورات فإنها للعموم. 
لأنك إذا قلت أعجبني أن قام زيد. فمعناه قيامه. فهو اسم في المعنى فيجري عليه 
حكم اسم الجنس المضاف. وهذا يخرج من كلام النحويين والبيانيين. 
020 في الأصول» والاقز اير بتوفل: ميل لوصول الغ 
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فل 
ف دك مرائب الصيّتع 


زعم إمام الحرمين وابن القَشَيْرِي أن أعلاها أسماء الشرط, والنكرة في النفي» 
واذعى القطع بوضع ذلك للعموم. وأن علمه بذلك تسمية خارجة مخصوصة 
زأساء قال: وجمع الكثرة ظاهر فيه لا نص.» وكلام «المحصول» وأتباعه مصرح بأن 
أعلاها أسماء الشرط والاستفهام, ثم النكرة المنفية» لدلالتها بالقرينة لا بالوضعء 
وعكس الهندي 5 باب التراجيح , فقدم النكرة المنفية على الكل فحصل ثالاثة 
آزاء. 

وقال ابن السَمْعَاني : ألفاظ الجموع أبن وجوه العموم, ثم يليها اسم الجنس 
المعرف باللام. وظاهره أن الإضافة دون ذلك في الرتبة. 

وعكس الإمام فخر الدين هذه المقالة في تفسيره. فزعم أن الإضافة أدل على 
العموم من الألف واللام, والنكرة المنفية أدل على العموم منها في سياق النفي , 
والتي 3 أدل من المجردة منها. 

ويؤيد الأول قول أبي علي الفارسي إن مجىء أسماء الأجناس مُعْرْفة بالألف 

وقال إِلْكيا الطبري في «التلويح»: ألفاظ العموم أربعة: 

أحدها : عام بصيغته ومعناه كالرجال والنساء . 

والثاني: عام بمعناه لا بصيغته كالرهط والإنس والجن وغيرها من أسماء 
الأجناس,. وهذا لا خلاف فيه. 

والثالث: ألفاظ مبهمة نحو «ما ومن». وهذا يعم كل واحد. 


ل 


والرابع : النكرة في سياق النفي نحو لم أر رجلاء وذلك يعم لضرورة صحة 
الكلام؛ وتحقيق غرض المتكلم من الإفهام. لا أنه يتناول الجمع بصيغته. فالعموم 
فيه من القرينة» فلهذا لم يمختلفوا فيه. | 

وقال إِلْكيا في موضع آخر: العام الذي لم يرد على سبب أقوى من الواردء وهذا 
اختلفوا في التمسك بغمومه دون الأول». وقال الشيخ ف «شرح اللمام» : بحث / 

بعض المتأخرين الباحثين لا المصنفين في منع تفاوت رتب العموم نظرا إلى أن دلالة 

اللفظ العام على أفراده وضعية. ولا تفاوت في في الوضع وتناوله الأفراد. 

وقد صرح في «المستصفى») بتفاوت مراتب العموم ف تناولها لبعض الأفراد. 
لكن هذا التفاوت ليس من جهة الوضع وإِعما هو لأمور خارجة عنه. والعموم 
يضعف بأن لا يظهر فيه قصد التعميم, وسر ذلك بأن يكثر المخرج منه. ويتطرق 
إليه تخصيضات كثيرة ومثله بأصل دلالة البيع» فإن دلالة قوله عليه السلام : (لا 
تبيعوا الير بالبر) على تحريم الأرز أظهر من ولالة هذا العموم على تحليله. ولهذا 
جوز عيسبى بن أبان. . .' دون ما بقي على العموم. قال: ولا يبعد ذلك عندنا 
فيها بقي عاماً لأنا لا نشك في أن العمومات بالنسبة إلى بعض المسميات تختلف 
بالقوة لاختلاف ظهور إرادة قصد ذلك المسمى ببهاء فإذا تقابلا وجب تقديم أقوى 
العمومين. وكذا القياسان إذا تقابلا وجب تقديم أجلاهما وأقواهما. 

قال الشيخ : أما ظهور قصد التعميم فلا شك في اقتضائه القوة» لكن قد 
يقال: هل المعتبر في الضعف عدم قصد التعميم» أو قصد عدم التعميم؟ والظاهر 
الثاني» وظاهر كلام «المستصفى» الأول. ثم ذلك إثما يكون بقرائن خارجة عن 
مدلول اللفظ ونحوه. 

ثم قسموا المراتب على ثلاثة أقسام: 
٠‏ أحدها: أن يظهر أن الرسول عليه السلام لم يقصد التعميم وإن كان اللفظ 
عاماً لغة » كقوله : : (فيها سقت السهاء ء العشر) فإن سياقه لبيان قدر الواجب لا غيرء 
فهذا لا عموم له في قصده. وكذا قوله تعالى: إوثيابك فطهر» [سورة المدثر / 4] لا 
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عموم في الآلة المطهرة. لأن المقصود الأمر بأصل التطهير. 

الثاني : لفظ عام ظهر منه قصد التعميم بقرينة زائدة على اللفظ. فحكم إمام 
الحرمين بأنه لا يؤول بقياس» .قال بعض المتأخرين : : وفيه نظر. فإن كانت القرينة 
تفيد العلم بالتعميم صار نصاً. وإن لم يفده إلا قوة الظن» ف المانع من تأويله 
بقياس أجلى منه في النظر ! فلا وجه لهذا الإطلاق. 

الثالث: لفظ عام لغة ولا قرينة معه في تعميم ولا تقتضيه, فالواجب إذا أول 
ومضد بقياس اتباٌ الأرجح في الظن. فإن استويا وقف عند القاضي. وصوبه 
بعضهم .2 وقدّم :الإمام الخبر لنصيته. وهو كقوله : (إنما الأعمال بالنيات). انتهى 

وإمام الحرمين يقول: إنه لو قدم طق القياس على ظنيي اللفظ لكان تقديا لمرتبة 
القياس على مرتبة الخبر. وإذا آل الأمر إلى تقديم الأرجح في الظن فقياس الشبه 
ضعيف. فإن قيل به. فيقدم عليه العموم بالنظر إلى رتبته؛ ورتبته العسوم. وأما 
النظر إلى الحزئيات فلا ينبغي أن يقدم القياس الشبهي إلا عند ضعف العموم 
فتعها اليد بحيث يكون قياس الشبه أغلب على الظن منهء فإنا رأيناهم 
يستدلون بعمومات ونصوص بعيدة التناول في القصد لمحل النزاع بظهور القصد. 

وأما قياس العلة فهو أرفع من الشبه. وأما ما" فيه إلا مجرد مناسبة يبديها النظر 
لاتقوى بالتعليل. فالأولى تقديم العموم والظاهر عليهاء لاسي إذا قرب أن 
يزاحم, وكان ترجيحها على ما يعامل به ليس بقوي”». 


ميالة 
الجمع المتكر كرجال فيه وجهان لأصحابنا حكاهما الشيخ أبو حامد 
الأسفراينى. والشيخ أبو إسحق ف «اللمع. وسليم 5 «التقريب»: 
أحدهما: أنه عام ونصره ابن حزم ف كتاب «الإحكام». وحكاه ابن برهان . 
عن المعتزلة. لأنه يصح الاستثناء منئهةى. قال صاحب «المعتمد» : حكاه القاضى عبد 
)١(‏ لعل صوابه: ما ليس فيه الخ 
)١(‏ كذا في الأصل ولمعنى غير واضح . 
ضفرن 


الجبار عن أبي علي الجبائي, وحكى عن أبي هاشم مخالفته.» وهو قول جمهور 
الحنفية. واختاره البَزْدَوي وابن الساعاتي. وأصحههما كما قال الشيخ أبو حامد 
وسليم. أنه ظاهر المذهب. وعليه عامة أصحابناء أنه ليس بعام ؛ لأن أهل اللغة 
سموه نكرة. ولو تناول جميع الجنس لم يكن نكرة. قال: وعلى هذا فيم| يحمل عليه 
وجهان: 

أحدههما: على أقل الجمع وحكاه صاحب «المعتمد» عن أبي هاشم . 

والثاني: يحمل على الجميع ولا يُقتصر على أقله. قال سليم : والأول أشبه. قال 
صاحب «الميزان»: وأصل الخلاف أن النكرة في سياق الإثبات تعم عند المعتزلة 
على طريق البدل. كما قالوا في خصال الكفارة. 

ومنهم من حكى في المسألة ثلاثة مذاهب. أصحها ليس بعام . والثاني: عام 
وهو رأي المعتزلة والحنفية. حيث قالوا: العام ما انتظم جمعا من المسميات. 
والثالث: أنه واسطة بينههاء وهو قول صدر الشريعة من الحنفية» وهو غريب. 

5 ب ان 

أحدهما: أطلقوا الخلاف. قال الصفي اندي : والذي أظنه أن الخلاف في غير 
جمع القلةى وإلا فالخلاف فيه بعيد جدا إذ هو تالف لنصهم. فإنهم نصوا على أنه 
للعشرة فا دونها بطريق الحقيقة. فالقول بأنه للعموم بطريق الحقيقة مخالف 
لقولهم. انتهى . ظ 

لكن حكاه الجمهور عن الُبَائْيِ. ومنهم القاضي أبو بكر في «مختصر التقريب» 
مصرحا بأنه يجعل الجمع المنكر بمنزلة المعرف». وقضية ذلك عدم التفرقة بين جموع 
القلة والكثرة» وهو قضية كلام البَرْدَوِيء أعني أن جموع القلة للعموم وإن كانت 
منكرة» وعلى هذا فيحمل على أقل الجمع الصّالح له لكن فرق بعض الحنفية 
نيوا فقال في جمع القلة المنكر: يحمل على المتيقن. وهو أقل الجمع. وجمع الكثرة 
يحمل عللى العموم وإن كان نكرة. 

ويشهد لذلك أيضاً أنهم حكوا عن الحبّائي صحة الاستثناء من الجمع المنكر. 

يضنل 
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وهي مسألة خلاف بين النحويين, فمنهم من جوزه لآن النكرة مترددة بين محال غير 
متناهية, لأنها عامة على البدل. فحسن الاستثناء من أجل عموم المحال) وعلل 
هذا فنقول: جاءني رجال إلا زيد. وقيل بالمنع. وهو الصحيح عند الجمهور, لأن 
النكرة لا تتناول أكثر من فرد بلفظهاء فيكون الإخراج منها مالا ولهذا كانت في 
قوله تعالى : يلو كان فيها آلمة إلا الله لفسدتا» [سورة الأنبياء/ ١؟]‏ للوصف لا 
الاستثناء» ويقوّي الأول قوله تعالى: طإإن الإنسان لفي خسرء إلا الذين آمنوا» 
لوف افعو را ٠‏ فإنهم نصوا على أن أل الجنسية في المعنى كالنكرة لعدم 
التعيين. 

الثاني : أن القائلين بأنه عام ينبغي أن يعلم أن مرادهم باعتبار صلاحيته لأفراد 
الجموع لا استغراق الآفراد. 

مسالة 

ضمير الجمع كقوله تعالى: #وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة# [سورة البقرة / 41] 
وقوله : أن نتم للمخاطبين. وهم للغائيين. فإنه ضمير يرجع إلى المذكورين أولا إن 
ده وإلا رجع إلى المدلول الذي يجوز صرف الضمير إليه.ء وإن كان في 
موضيع الخطاب انصرف للمخاطبين. 

فالحاصل أن عمومه وخصوصه يتقدر بقدر ما يرجع إليه» وفيه دقيقة لا تخفى , 
وهي أن لا يدخله التخصيص. لأنه موضوع للكناية عن المرادء فإن كان المراد 
غاماً كان استفرقة] وإن كان خاصاً كان حقيقة» فلا يثبت التخصيص /», لأنه 
عبارة عن خروج بعض ما يتناوله اللفظ. وهو لا يتناول إلا المراد» لأنه موضوع 
للكناية عن المراد.» فلا يقبل التخصيص. 

ومن ذكر أن الكناية تابعة للمكني في العموم والخصوص الإمام في 
«المحصول». والحهندي في «النباية»». وقال صاحسه «الكبريت الأجمن» : أما إذا 
قال: افعلواء فذكر القاضي عبد الجبار في الدرس عن الشيخ أبي عبد الله البصري 
أنه يحمل على الاستغراق» وقال أبو الحسين البصري: الأولى أن يصرّف إلى 
المخاطبين. سواء كانوا ثلاثة أو أكثر. وأطلق سليم في «التقريب» أن المطلقات لا 

كين 


عموم فيها؛ لقوله تعالى: #وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض» [سورة 
الأنفال / /] ولم يبين فيه ما هم أولى به وما يضمر فيه فلا يدّعى فيه العموم ولا 
الخصوص . إنما يدعى في الألفاظ الظاهرة, وكذلك الأعلام كزيد وعمرو لا عموم 
فيها. انتهى . 
مسألة 

قد ذكرنا أن الجمع لكر عند الأكثرين محمول على أقل الجمع . تلاج إل 
تعريقه » والخلاف في أن أقل الجمع ماذا؟ لابد من تحريره» فنقول: ليس الخلاف 
في معنى لفظ الجمع المركب من «الجيم والميم والعين» كما قال إمام الحرمين, وإِلْكيا 
الهرامي, وسليم في «التقريب» فإنْ «ج مع» موضوعها يقتضي ضم شيء إلى 
شىءء وذلك حاصل في الاثنين والثلاثة وما زاد » بلا خلاف.. 

قال سليم : بل قد يقع على الواحد, كما يقال: جمعت الثوب بعضه إلى بعض » 
وإليه يشير كلام الأستاذ أبي إسحاق الأسفراينى في كتاب «الترتيب»» وإن لفظ 
الجمع محل وفاق. فإنه قال: لفظ الجمع في اللغة له معنيان: الجمع من حيث 
الفعل المشتق منه الذي هو مصدر جمع يجمع جمعا. والجمع الذي هو لقب. وهو 
اسم لعدد وضع فوق الاثنين للاستغراق وأقله ثلاثة. وهذا اللقب لهذا العدد 
كسائر الألقاب كزيد وحمار ونار. 

وقال: وبعض من لم يهتد إلى هذا الفرق خلّط الباب. فظن أن الجمع الذي هو 
يعن اللتب من مله اجيع الذي يعي الفعل: فقال: اصان يع ان العم 
فالواحد إذا أضيف إلى الواحد فققد جمع بيدأ فوجب أن يكون جمعا. وثبت أن 
الاثنين أقل الجمع . وخالف بهذا القول جميع أهل اللغة. وسائر من كان مثله من 
أهل العلم . 

وقال: إن هذا المخالف هو أبو بكر القَفَال وفيه نظر. فإن الشيخ أبا مد 


الجويني حكى عن القفاك الشاشي أنه قال ف أصوله : أقل الجمع ثلاثة, 57 
' القول بأنه اثنان . 


١ 


وليس من محل الخلاف أيضاً تعبير الاثنين عن أنفسهم| بضمير الجمع. نحو 
نحن فعلناء إن العرت ا انض للمتكلم مم الك ا رسيت الجوتاطي 
والغائب, وليس للاثنينٍ إذا عبرا عن أنفسهه) بمضمر إلا الإتيان بضمير الجمع . 
وذكر إمام الحرمين أنفا أن الخلاف ليس في مدلول مثل قوله: #فقد صغت 
قلوبكى|»# [سورة التحريم / 1]» وقول القائل : ضربت رؤوس الرجلين. وقطعت 
بطونه) : بل الخلاف في الصيغ ال موضوعة للجمع سواء كانت للسلامة أو التكسير 
ىا قال إلكياء نحو مسلمين ورجال. 

وقال الأستاذ أبو منصور: الخلاف في أقل الجمع الذي تقتضيه صيغة ا جمع 
بنفسها أو بعلامة الجمع. وهو ظاهر كلام الغزالي أيضاء فإنه جعل من صور 
الخلاف لفظ الناس. وفيه مذاهب: 
[المذاهب في أقل الجمع ] 

الأول: أن أقله اثنان» وهو المروي عن عَمَّرَ وزّيْدِ بن ثابت» وحكاه عبد 
الوهاب عن الأشعرى وابن الماجشون» قال الباجي 0 القاضي أبي بكرء 
وحكاه هو وابن خويزمَندَاد عن مالك. واختاره الباجى. وقال القاضى 
أبو الطيب: كان الأشعري يختاره وينصره في المجالس . وتقله ساحن والمصادرم 
عن القاضى أن يوسف. قال: ولهذا ذهب إلى انعقاد صلاة الجمعة بائنين سوى 
الإمام. فجعل قوله : طفاسْعَوًا إلى ذكر الله» [سورة الجمعة / 4] متناولاً اثنين» 
وأنكر ذلك السرخسي ا سياق.. 

وحكاه الأستاذ أبو منصور عن أهل الظاهر. وسليم عن الأشعرية. وبعض 
المحدثين. وقال ابن حزم : إنه قول جمهور أهل الظاهر. ثم أجاز خلافه. 

وحكاه ابن الدّهان النحوي في «الغرّة) ل وأبي يوسف والخليل 
ولغطوية. قال: وسأل سيبويه الخليل عن ما أحسن”" فال :الاثنان جمع. وعن 
ثعلب أن التثنية جمع عند أهلٍ اللغة. واختاره الغزالي : وقد يحتج لهذا بقوله تعالى : 
#قالوا يا موسبى اجعل لنا إلها كا لهم آلهة 4 [سورة الأعراف / 158] لأنهم طلبوا إها 
(1) كذا في الأصل. 


شيل 


مع الله ثم قالوا : كا لهم آلهة# [سورة الأعراف / ]١178‏ 2( فدل على أنهم إذا صار 
هم إلهان صاروا بمنزلة آلمة. 

الثاني : أن»أقله ثلاثة. وبه قال عثمان وابن عباس», وهو ظاهر نص الشافعي 
قٍ الرسالة, ونقله الروياني 5 «البحر») في كتاب العدد عن نص الشافعي , قال: 
وهو مشهور مذهب أصحابناء وقال إمام الحرمين: إنه ظاهر مذهب الشافعي, 
وقال إلكيا : هو محتار الشافعى » ونقله ابن حرم عن الشافعي , ويه يأخذ ونقله 
القاضي أبو الطيب عن أكثر أصحابناء وقال الأستاذ أبو إسحاق الأسفراينى: إنه 
ظاهر المذهب.». ؤوانق من حكى عنه اختيار الأول وهو سهو. 

ونقله عبد الوهاب عن مالك». قال: وبه أجاب فيمن قال: «عل عُهُودُ الله) 
آنا ثلاثة وله عل دراهم ونحوه . 

ونقله أبو الخطاب من الحنابلة عن نص أحمد بن حنبل» وحكاه سليم في 
«التقريب» عن أهل العراق وعامة المعتزلة» وحكاه ابن الدّهان عن حمهور النحاة. 

وقال ابن خرّوف في «شرح الكتاب»: إنه مذهب سيبويه قال: وإذا كانوا لا 
يوقعول ا جمع الكثير موضع القليل, ولا القليل موضصع الكثير إذا كان للاسم م 
قليل وكثير فأخْرّى أن لا يوقِعوا على الاثنين ن لفظ الجمع» إوقال الأستاذ أبو بكر بن 
طاهر الاثنان وإن كان جمعا لا يعبر عنه)ا بذلك. ل انتهى . 

وحكاه الأستاذ أبو منصور عن الشافعي ومالك وأبي حنيفة» ونسبته على أن 
المراد أقل الع للعدد. قال: فأما الاثنان فجمعه)| مع اجتماع لا 0 عدد. 

وقال القَمَال الشاثي ف أصوله : : أقل ا جمع ثلاثة, ولهذا جعل الشافعي أقل ما 
يعطى من الفقراء والمساكين ثلاثة» وقال 5 الوصية للفقراء: إن أقلهم ثلاثة. 
ولأن الأساء دلائل على المسميات» وقد جعلوا للمفرد والمثنى صيغة» فلا 35 وأن 

0 موري ١‏ قُْ «الحاوي) : إن أقل ا جمع ثلاثة. أي أقل مع ومن جعل 

قل الجمع اثنين جعله| أقل العموم . قال شمس الأئمة المترحمى: ونص عليه 
محمد في «السير الكبير».» وظن بعض أصحابنا أن أبا يوسف يقول: إن أقله اثنان 

يضن 


/ب 


على قياس مسألة الجمعة. وليس كذلك. فإن عنده الجمع الصحيح ثلاثة. 

وإذا قلنا مبذا القول, فهل يصح إطلاقه على اثنين على جهة المجاز أم لا يصح 
أصلا؟ فيه كلام والمشهور الحواز. وحكى ابن الحاجب قولا أنه لا يطلق على 
اثنين لا حقيقة ولا مجازاً. وفي ثبوته نظر نقلاً وتوجيهاً. وم يصح محازاً من مجاز 
التعبير بالكل عن البعض . 

الثالث: الوقف حكاه الأصفهاني في «شرح المحصول» عن الآمدي . وفي ثبوته 
نظرء وإنما أشعر به كلام الآمدي. فإنه قال في آخر المسألة: وإذا عرف مأخذ 
الجمع من الجانبين /. فعلى الناظر الاجتهاد في الترجبح . وإلا فالوقف لازم. هذا 
كلامه. ومجرد هذا لا يكني في حكايته مذهيا. 

الرابع : أن أقله واحد. هكذا حكاه بعضهم, وأخذه من قول إمام الحرمين: 
والذي 0 أن الرد إلى واحد ليس بدعاء ولكنه أبعد من الرد إلى اثنين» كأن ترى 
امراة. لحت لإا فلتو أتتبرجين للرجال؟ وفيه نظرء لأنه إن كان مراد الإمام 
حمل ذلك بطريق المجاز ى] نقله إِلْكيا الطبري عنهء فهذا لا نزاع فيه وليس 
الكلام فيه» وقد صرح به القفال الشائي أيضا في كتابه في الأصول. فقال بعد 
ذكر:الآذلة: .وفك هرق يدكه. القنية برمااذوكها'بدليل #المخاظب» للواحد زلف 
الجمع 5 قوله تعالى: #رب ارجعون* [سورة المؤمنون / 44] #وإنا له لحافظون» 
[سورة الحجر / 4] وقد تقول العرب للواحد : افعلاء افعلوا . هذا كلامه. وهو ظاهر 
في أنه مجاز لاشتراطه القزيئة فيس وكدلك قاله إلكنا الطبرى» -ومئله وقول تعال : 
«فقدَرنا فنعم القادرون» [سورة المرسلات / *1]. 

إوذكر ابن فارس في كتاب «فقه العربية») صحة إطلاق الجمع وإرادة الواحد, 
ومثلّه بقوله تعالى: #إفناظرة بم يرجع المرسلون# [سورة النمل / ه”] » وهو واحد 
بدليل قوله تعالى: #إفل| جاء سليمان» [سورة النمل / 5*] » وقال الزمخشرى في 
قوله تعالى: #كذبت قوم نوح المرسلين» [سورة الشعراء / ]٠١١‏ » المرادٌ بالمرسلين 
نوح نحو قولك: فلان يركب الدواب» ويلبس البْرود: وظاهر كلام الغزالي أن 
ذلك مجاز بالاتفاق. 
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قال : وقوله لامرأته : أتكلمين الرجال ويريد رجلا واحداً ففيه استعمال لفظ 
ل امسن لاي 1 ا 
احا ل ات لواحد إلا وقد ا فتبرجها 
3 557 ا لا 1 المراد 00 2 
أبوحامد الأسفراي كه ا ل ل 0 

محتجا بقوله تعالى : #وإنا له لحافظون » [سورة الحجر/ 4] » وهو سبحانه وحده 

51 الذكر فإذا ثبتت العبارة بلفظ الجمع عن الواحد لم يستنكر حمل العموم 
المخصص على الواحد حقيقة . 
التعظيم , ؛» فلا يجري هذا في جانب العموم. 

ود الأبيارى شارح الرغات: لذي عله ارون مع واحدم 
الحم وإن اختلفوا 5 أن أقل 0 اثنان أو ثلاثة . 

وما ذكره الإمام من أنه لا حجة فيه وقد قال هو إنه ليس من مقتضى الجمع. 
ونا صارت رؤية الواحد سبباً للتوبيخ على التبرج للجنس, ولهذا كانت صيغة 
ا جمع هنا أحسن ع الإفراد. وفرقف بين إطلاق لفظ الجمع على على الواحد. وبين 
كون الواحد ف لإطلاق لفظ الجمع على الحقيقة. 

وأقول فى تحرير مقالة الإمام: إن ههنا مقامين: أحدهما: بالنسبة إلى 
الاستعمال. «الثاني بالنسبة إلى الحمل. كنظيره في مسألة المشترك في معنييه. 

فالأول: أن يطلق المتكلم لفظ الجمع ويريد به الواحد. وهذا لا منع منه 
بالأتقاق؛ الأشيما إذا: كان -معظ) نقسيه . 


لخي 


والثاني: أن يورد لفظ الجمع هل يصح من السامع رده إلى الواحد؟ وهذا 
موضع كلام الإمام , فذهب الأكثرون ىا قال الأبيِاري في «شرح البرهان» إلى أنه 
ل( يصح؛ لبطلان حقيقة امع 0 0 الم العمرم تصني 
أقل الجمع. وإن اختلفوا قْ أن أقل قل الجمع اثنان أو ثة وذهب الإمام إلى أنه 
يصح )2 والحاصل ا ا 0 امرجد اك لون مع 
الرد إليها وفاقا, وإن وجد اثنان انبنى على الخلاف في أنه أقل الجمع , وإن 37 إلى 
الواحد بطل عند الجمهور. لأنه بانتهاء اللفظ إلى أن" بطل المخصص فيا وراء 
ذلك لأن اللفظ نص في أقل الجمع. فحمله على ما دون ذلك خروج عن حقيقة 
اللفظ. وعلى هذا فلا يحسن حكاية قول في هذه المسألة بأن أقله واحد. لكن 
تنعت ان :لاحي عل بها فيه 

وقد جعل الإمام المراتب في الرد ثلاثة. فإنه يرى أن اللفظ نص في الزيادة على 
الواحد. لا يتغير إلا بقرينة» وهو نص في الزيادة على الاثنين. لا ينقص عن ذلك 
إلا بقرينة» ويرى أنه ليس بنص في الزيادة على الثلاثة بحال؛ بل إنها يكون ظاهرا 
في الزيادة» فإذا دل الدليل على إرادة الظاهر ترك. ولم يقتصر على نوع خصوص 
كسائر الظواهر. 

وقال: إن الناظر في هذه المسألة في أول مرة لا يظهر له مقصوده. فلا ينبغي أن 
يكون ذلك سمب لمنعه من التكميل» فإن المقصود منها يظهر على التدريج ٠‏ انتهى . 

وتحرير هذا من النفائس التي لم يُسبّق إليها. وقد حكى أصحابنا فيا لو وصى 
لأقاربه؛ وليس له إلا قريب واحد. وجهين: أحدهما: يصرف إليه الجميع» لأذ 
القصد جهة القرابة. والثاني: اعتبار الجمع من ثلاثة أو اثنين. 


[الخامس: التفريق بين جمع الكثرة وجمع القلة] 
والخامس : ما حكاه الكيا الطبري عن إمام الحرمين من التفصيل بين ع 
الكثرة . فهو ظاهر في الاستغراق؛ وبين جمع القلة فهو ظاهر فيم| دون العشرة. ولا 


١٠ . 


يمتنع رجوعه إلى الاثنين بقرينة. وكذلك إلى الواحد وهو مجاز. هذا كلامه. 

وعن ابن عربي أنه ذكر في «الفتوحات المكية» أنه رأى سيدنا رسول الله يِه فى 
المنام» فسأله عن أقل الجمع : اثنان أم ثلاثة؟ فقال عليه السلام: إن أردت أقل 
جمع الأزواج فاثنان. وإن أردت أقل جمع الإفراد فثلاثة . 

يات 
٠‏ 0 ا -ه 
[ محل ا لكلاف فى مسال اقل الجمع] 

الأول: استشكل ابن الصائغ النحوي والقَرَافي حل الخلاف في هذه المسألة. 
فقال ابن الصائغ في «شرح الجمل»: الخلاف في هذه المسألة إن كان المراد به الأمر 
المعنوي», فلا شك في أن الاثنين جمع ؛ لأنه ضم أمر إلى آخرء وإن كان المراد أنه 
إذا ورد لفظ الجمع. فهل ينبغي أن يحمل؟ فلا شك أن الأصل فيه والأكثر 
إطلاق لفظ الجمع على الثلاثئة فصاعداً. وهو قول أئمة اللغة'". ويكفي فيه قول 
ابن عباس لعثمان: ليس الإخوة أخوين بلغة قومك. وموافقة عثمان له. حيث 
استدل بغير اللغة. 

ونص سيبويه على أنه يجوز أن يعبر عن الاثنين بلفظ الجمع. مع أن للتثنية 
لفظاًء وحمله عليه قوله تعالى: #لا تخففك خصمان4 [سورة ص / ؟1] » لأن الخطاب 
وقعم لداود عليه السلام من اثنين». وقوله تعالى: فاذهبا بآياتنا إنا معكم 
مستمعون4 [سورة الشعراء / 15] وقال ابن خروف يحتمل أن يكون ضمير معكم لم| 
ولفرعون. وبه جزم ابن الحاجب. 

وقال السيراي 5 قوله في الآية الأخرى: #إنني معى| » [سورة طه / 47] يدل 
20 قاله سيبويه. وأيضاً فالمعنى وأنا معكم في النصرة والمعونة» فلا يصلح أن 
يشركه)| فرعرن في ذلك. 

وأما القَرَاف نأطنب في إشكال فل للق قال إنا له تعر امن عشرين سه 
يورده» ولم يتحصّل عنه جواب» وهو أن الخلاف في هذه المسألة غير منضبطء لأنه 


)١(‏ قال الشربيني في حاشية نسخته: وهو أقل الجمع عند أئمة اللغة. (هامش الأزهرية). 
١:١‏ 


0 إن فرض الخلاف في صيغة. الجمع الذي هو «ج م ع» / امتنع إتيانه في غيرها؛ بل 

صرحوا بعدم بحيئه فيه. بل الخلاف في مدلوله. وحينئذ فمدلوها كل ما يسمى 
عا وصيغ ا جموع شيئان: جمع قله وجمع كثرة» واتفق النحاة على 0 جمع 
القلة موضوع للعشرة ف) دونها إلى الاثنين والثلاثة على الخلاف. وجمع الكثرة 
موضوع للا فوق العشرة. 

قال الزتخشرى وغيره: وقد يستعمل أحدهما مكان الآخرء وتصريحهم 
بالاستعارة يقتضي أن كلدمتى تعمل في معنى الآخر مجازا فإن جمع الكثرة 
موضوع ما فوق العشرة» فإذا استعمل فيه| دونها كان مجازاء وإن كان الخلاف في 
جمع الكثرة لم يستقم لأن أقل الجمع على هذا التقدير أحد عشرء وإطلاقه على 
الثلاثة حينئذ بجاز. 

والبحث في هذه المسألة ليس في المجاز, فإن إطلاق لفظ الجمع على الاثنين لا 
خلاف فيه. إنما الخلاف في كونه حقيقة» بل لا خلاف في جواز إطلاق لفظ الجمع 
وإرادة الواحد مجازا. فكيف الاثنان؟ وإن كان الخلاف في جمع القلة» وهو المتجه؛ 
لأنه موضوع للعشرة فا دونهاء فيجوز أن يقال أقله اثنان. لكن لا يجوز أن يكون 
هذا مرادهم ؛ لأنهم ذكروا تمثيلهم في جموع الكثرة. فدل على أن مرادهم الأعم من 
جمع القلة وغيره. 

وقد حكى الأصفهاني عنه هذا الإشكال. ثم قال: والحق أن الخلاف يجوز 
مطلقا سواء كان جمع قلة أو كثرة» ونقول: جمع الكثرة يصدق على ما دون العشرة 
حقيقة. وأما جمع القلة فإنه لا يصدق على ما فوق العشرة. 

قال: وإن ساعد على ذلك منئقول الأدباء فلا كلام. وإلا فمتى خالف فهو 
محجوج بالأدلة الأصولية الدالة على عموم الجمع على الإطلاق». ولا يمكن ادعاء 
إجماعهم على خلاف ذلك. اه. ويقدح في ذلك نقل القرافي عن ابن الأعرابي 
والزتخشري وغيرهما أن جمع الكثرة لا يستعمل فيم| دون العشرة إلا مستعارا. 

ويشهد لما قاله القَرَاف من تخصيص الخلاف بجمع القلة ما نقله إِلْكيا عن إمام 
الحرمين, وقد سبق, لكن كلام إِلْكيا يخالفه. وأيضا فقد قال أصحابنا: لو قال له 
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علي دراهم قبل تفسيره بثلاثة مع أنه جمع كثرة. 

الثاني : أن الخلاف في هذه المسألة إنما هو حيث قامت قرينة على أنه لم يرد 
بالجمع الاستغراق, أما مطلق الكلام عند المعمّمين فحقيقة في الاستغراق» قاله 
إِلْكيا الطبريئ» وهذا أخذه من شيخه إمام الحرمين. فإنه قال: هذه المسألة لا 

ونازعه الأبياري وقال: إنه غير صحيح لا على أصله, ولا على أصل غيره» أما 
أصله فإنه يرى أن الألفاظ عند التنكير لأقل الجمع. فإذا لم يعرف أقل الجمع كيف 
يحكم بأن الألفاظ مقتصرة عليه؟ وكذلك نقول في جمع القلة. وإن عرف أنه لأقل 
الجمع, فلابد إِذَنْ من بيان أقل الجمع بالنسبة إلى جمع المذكر» وإلى جمع القلة وإن 
عرَّف؛ وأما على رأي الفقهاء فإنهم مفتقرون إلى ذلك فيا يتعلق بالإقرار والإنكار» 
والإلزام والالتزام والوصايا وغيرها. 

وذكر بعض شراح «اللمع» أنه لا خلاف في جواز الكناية عن الاثنين بلفظ 
الجمع » ولكن الخلاف هل هو حقيقة في الاثنين أو مجاز على الوجهين. 

الثالث: استثنى النحويون المشترطون للثلاثة التعبير عن عضوين من جسدين 
بلفظ الجمع . نحو #فقد صغت قلوبكى)#» [سورة التحريم / 4] » لقصد التخفيف, 
فإنه لو قيل قلباك] لثقل اجتماع ما يدل على التثنية فيه| هو كالكلمة الواحدة مرتين» 
وشرطوا أن يكون ذلك الشىء متصلا كالكبد والطحال» وقد سبق أصل هذا 

الرابع : قال القاضي المسألة عندي من مسائل الاجتهاد لا من مسائل القطع. 
فيكفى فيها الظنيات. 

الخامس: قال الأستاذ أبو منصور: تظهر فائدة الخلاف في هذه المسألة في 
موصعين : 


أحدهما : فيمن أوصى بشىء للفقراء أو لخيرانه. وكانوا غير مخصورين» فهل . 


١8 


يفرق على ثلاثة أو اثنين على هذا الخلاف؟ 
الثاني: أن من قال: إن أقله ثلاثة. أجاز تخصيص الجمع إلى أن ينتهي الباقي 
امه االخصيصي» وإن كان الباقي منه بعد التخصيص أقل من ثلاثة كان ذلك 
نسخا ولم يكن تخصيصا؛ ومن قال: أقله اثنان أجاز التخصيص فيه إلى أن يكون 
الباقي اثنين» ولا يكون ولك تهنا عيدة . فإن بقي منه واحد فقد صار منسوخخاً 
يعني على القولين. 
وقد ذكر هاتين الفائدتين أيضا الإمام في «التلخيص». و «البرهان», فقال في 
«التلخيص»: فائدة الخلاف تظهر في) إذا أوصى بماله لأقل من يتناوله لفظ 
المساكين, هل يصرف لاثنين أو ثلاثة؟ وقال قْ «البرهان» 00 الأصوليين 
من آثار هذا الخلاف أن الرجل إذا قال: لفلان على دراهم أو أوصى بدراهم . 
فلفظ الِْرَ والموصي محمول على الأقل؛ فإن قيل: أقل ا اثنان حمل عليهماء 
وإن قيل قيل أقل ا جمع ثلاثة نه لم يقبل اليل بالاثنين. قال: ولا أرى 00 
يسمحون هذا ولا أرق للتزاع 5 أقل ا جمع معنى إلا ما ذكرته . 
وحكى الأستاذ أ بو إسحاق قْ أصوله الفائدة الثانية عن بعض 00 
قال : وهذه فائدة زيفة ) لأن أئمتنا جمخوده عل يوار عصيضن الحم والعموم بما 
هو دليل إلى أن يبقى تحته واحد؛ انتهى . ولعل هذه طريقة قاطعة تنفي الخللاف» 
وإلا فالأستاذ أبو منصور مصرح بالخللاف, وإنكار إمام 8 الفائدة الأولى لا 
وحه له ثم اختار في المسألة بناءها على القول بالعموم , ورأى أن إفادة الجموع 
للتعميم ثابتة على حسب اختلااف طبقات العموم 5 قوة الااستيعاب. والخروج 
عن العموم إلى قصره عل الاثنين أبعد قْ حكم الخطاب ودلالته من قصره عل 
المحتملات» فاقتضى هذا عنده طلب قوة فى في المخرج له عن بابه. وتقديم ما هو 
الأرجح من غير منع من الرد إلى الاثنين. 
السادس : وقع في عبارة الشيخ أبي إسحاق والْاوَردِي وغيرهمامن كتب الفقه أقل 
الجمع المطلق ثلاثة, وكأنهم يريدون بالمطلق نحو درَاهم , ونحوه بخلاف الجمع 
المقيد نحو عشرة دراهم أو تسعة أو ثلاثةفإنه جمع وليس بمطلق فلا يتناول إلامقيده . 


ل 


فوائد: ذكرها الأستاذ أبو إسحاق الإسفراينى في أصوله: 

الأولى: اتفقوا على أن لفظ الواحد والاثنين لا يحمل على ما هو أكثر إلا 
بدليل. وإن كانت ظواهر وردت عليه في معناه. 

الثانية: اختلفوا في مقابلة الجمع بالجمع. كقوله تعالى: #حرمت عليكم 
امهاتكم» [سورة النساء / 15] فقيل إن آحاده تقابل آحاده. وقيل بل الجمع الجمع. 
فعلى الأول يكون الظاهر موجباً تحريم كل من يقع عليه اسم الأمومة على كل 
واحد. والثاني يوجب تحريم كل أم على ابنهاء ويطلب في تحريمه على غيره دليل 
يختص به. قال: والظاهر منه مقابلة الواحد بالواحد. كقولهم. وصل الناس 
دورهم. وحصدوا زروعهم. ثم يكون جمعه في الواحد بما عداه / من الأدلة. ١4١/ب‏ 

الثالثة : اختلفوا في الطائفة» فقيل كالجمع مطلقه لثلاثة» وقيل للجزء وأقله 
واحد. وم يرجح شيئاء والمختار الأول لما سبق إيضاحه. نعم. جعلها الأصحاب 
فق باب اللعان أربعة» فقالوا: يغلظ الحاكم بحضور حماعة أقلهم أربعة» لقوله 
تعالى: #وليشهد عذاءه| طائفة من المؤمنين» [سورة النور / ؟] وفيه إشكال؛ لأن 
ذلك إن كان من مدلول اللفظ فممنوع, لأن طائفة تطلق على الواحد فأكثر» وإن 
كان لأجل أنه زنا فالإقرار به يكفي فيه رجلان على الصحيح . 

الرابعة: الضمائر الراجعة إلى الظاهر تحمل على ما وضعت له في الأصل. 
وإن كان المتقدم عليها غالفاً * ثم تناول كل واحد منها بدليل على موافقة صاحبه. 
كقولهم: رجلان قالوا, ل قالاء يحمل قوله : قالوا على الجمع. ورجلان على 
التثنية في ظاهر الكلام. ثم يطلب الدليل الذي يبين المراد منهماء فإن قام على أن 
الاسم يحمل على الخبر حمل عليه. وإن قام على أن الخبر يحمل على المبتدأ صير 
إليه. وكذلك ضمائر الإناث» والهاء والميم كقوله: رجلان قتلهم , أو رجال 
قتلهما : يحتمل أن يكون الابتداء أصلا والخبر مركب عليه ويجوز أن يكون الخبر 
نرادا والاتزاء محمول عل ها يرافقت ولا يُغَير أحدهما عا وضع له لموافقة صاحبه 
إلا بدليل يوجبه. 


فصل 
في العمموع المعنوي 


ويشتمل على مسائل : الأولى : المفرد المحلى بالألف واللام إذا جعلناه للعموم, 
فالعموم فيه من حيث المعنى على أصح الوجهين عند ابن السمعان؛ لأن 07 
واللام لابد أن تفيد التعريف, وليس التعريف إلا تعريف الجنس, وإذا قلنا: ! 
الف بيد رابجدا ترج الألف واللام عن كونه)| للجنس» دين ا فئدة» وإذ 
ثبت أنهها للجنس ثبت الاستغراق» لأنه إذا قال: «الإنسان» أفاد دخول كل من 
كان من جنس الإنسان في اللفظ. 


١ 
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ا [ المسالة الثانية ] 
الثانية : : إذا علق الشارع حك في واقعة على علة تق تقتضى التعدي إلى غير تلك 
الواقعة. مثلٍ حرمت السكر لكونه خلوا: فإن قطع باستقلالها فالجمهور على 
لي فإن لم يقطع بل كان ظاهراً فيه ى) 
م الذي وُقصتهُ ناقته وقوله عليه السلام : (لا تخمروا رأسه. ولا تقربوه 
3 فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا) فإن الظاهر عدم الاختصاص بذلك المحرم . 
فاختلفوا في أنه يعم يعم أم ل 
0 فقال أبوحنيفة: لا يعم لأنه يحتمل تخصيص ذلك ببذه العلة, لأنه وقصت به 
03 ناقته لا مجرد إحرامه. أو لأنه علم من نيته إخلاصه, وغيره لا يعلم منه ذلك 
ش واختاره الغزالي» وحكاه عن القاضي أبي بكرء والصحيح أنه عام. 
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واختلف القائلون به: هل عم بالصيغة, 'و بالقياس؟ على قولين محكيين عن 
الشافعي» والصحيح أنه عام بالقياس . 

قلت: والذي رأيته في كتاب «التقريب» للقاضي خلاف مانقل ابن الحاجب 
عنهء إذا طردت العلة وم يمكن احتمال اختصاص العلة بصاحب الواقفةه فإن 
أمكن أن تكون العلة خاصة به لم يعم كقوله :لا تحمروا رأسه فإنه يبعث يوم 
القاحة ماه قال: يعمم بتعميم ذلك في كل محرمء وفي الحديث ما يقتضي 
تخصيصه بذلك المحرم. فإنه علل علل الحكم بأنه يبعث ملبياًء وهذا ما لا نعلمه في 
حق كل محرمء وكذا حكاه عنه في «المستصفى). 

وقال أبو الحسين بن القطان : : يعم لقوله عليه السلام : (حكمي على الواحد 
حكمي على الجماعة) وهو يقتضي ترجيح الصيغة, ونقل ذلك عن الصَيْرَن أيضا . 

والذي وجدته في كتاب «الأعلام) إطلاق ثبوت الحكم في كل من وجدت فيه 
تلك العلة. ومَثّله بقوله عليه السلام لفاطمة بنت أبي حبيش» ودياك عن 
الاستحاضة: (دعى الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيهاء ثم اغتسل 
وصلي)» قال: فلا يقتضي تخصيصها بذلك الحكم جر بتع قرت ينات ذلك 
المعنى.» وهو الامعخخاضة خية :وجدت» إلا أن يصرح بالتخصيص . 

كنت ان الحنابلة إلى أنه يعم باللفظ لا بالقياس» حتى إهم حكموا بكون 
العلة المنصوصة ينسّخ بها كم) ينسخ بالنصوص والظواهر مع منعهم من النسخ 
بالقياس, ذكر هذا غير واحد. منهم القاضي أبو يَعْلَ وابن عَقِيل وأبو الخطاب 
وابن الرَاغْوانِ وغيرهم. 

شبيه 
[إذا علق غبرالشارع حكاف واقعة ععلٌة] 
هذا بالنسبة إلى كلام الشارع. وأما غيره لو قال وله عبيد: أعتقت هذا العبد 


لأنه أبيض ١‏ فلا يعتى الباقون. قاله القافي أبو الطيب قُِ تعليقه 5 الكلام على 
وقوع الطلاق الثلاث. ففرق بين وفوع العلة في كلام الشارع. حيث تعم» وبين" 
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وقوعها في كلام غيره فلا تعم. قال: ولذلك إذا قال الشارع : لا تأكل الرؤوس» 
وجب أن لا يأكل ما وقع عليه اسم الرأس» ولو قال غيره: والله لا أكلت 
الرؤوس انتصرف ذلك إلى المعهود. انتهى 

وهكذا رأيت الجزم به في كتاب «الدلائل» لأبي بكر الصَّيْرَن» وكذا الغزالي في 
«المستصفى ) في باب القياس» فقال: الصحيح عندنا أنه لا يعتق إلا غائاً لقوله : 
أعتقت غائا لسواده. وإن نوى عتق السودان, لأنه بقي في حق غير غانم جرد 
السواد والإرادة» فلا تؤثر. انتهى . 

وقضيّة كلام الأصحاب في كتاب الأيمان فيمن حلف لا يشرب له ماء من 
عطش. أنه لا يحنث بأكل طعامه . ولبس ثيابه» وشرب الماء من غير عطش. وإن 
كان دلالة المفهوم تقتضيه. وقضية ة كلام جماعة أنه لا 0 في العموم» وإليه صار 
جماعة من الحنابلة» فقال أو الحطات* لو قال لوكيله أعتق عبدي لأنه أسود ساغ 
له أن يعتق كل عبد له أسودى وقال ابن عقيل في «الفنون»: بديهتى تقتضى تعدية 
العتق إلى كل أسود من عبيده» وستأتي المسألة إن شاء الله تعالى في باب القياس. 


[ المسالة ] الثالثة 
قال الشافعي رضي الله عنه: ترك الاستفصال في وقائع الأحوال مع 

قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال, وعليه اعتمد في صحة أنكحة الكفار, 
ده ا 0 
فرق بين أن "تفع تلك «المقودمعاً أو عل مام 
الحسن . 

وهذه المسألة فيها أربعة مذاهب: 

أحدها: وعليه :نص الشافعي أن اللفظط منزل منزلة العموم 5 جميع محامل 
الواقعة . 

والثاني: أنه مجمل فيبقى على الوقف. 
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والثالث : الح عاض اع اكير بسي ساي 
السلام لا من دلالة الكلام , وهو قول إلْكيا الهراسي 

والرابع : اختيار إمام الحرمين وابن القَسَيْرِي أنه يعم لالتعا لي السلام 
تفاصيل 5 أما إذا علم فلا يعم وكأنه قيد المذهب الأول. 

واعْتض على ما قاله باحتمال أنه عليه السلام عرف حقيقة الحال في تلك 
الواقعة» ولأجل هذا حكى الشيخ 5 اشرح الإلمام) أن بعضهم زاد قٍ هذه 
القاعدة. فقال: حكم الشارع المطلق في واقعة سئل عنها ولم تقع بعد عام / في 
أحوالحا. وكذلك إن وقعت ولم يعلم الرسول كيف وقعت. وإن علم فلا عموم. 
وإن التبس هل علِم أم لا؟ فالوقف. 

وأجاب الشيخ عن الاعتراض الموجب للوقف بأن الأصل عدم الوقوع بالحالة 
المخصوصة. فيعود إلى الحالة التي لم تعلم حقيقة وقوعهاء. إلا أن يكون المراد 
القطع. وهذا الذي قلناه لا يفيد إلا الظن. فيتوجه السؤال. وتأوّل أبو حنيفة 
الحديث على وقوع العقد عليهن دفعة واحدة. فإن وقع رن فإن الأربع الْأوَلَ 
تصح , ويبطل فييم| عداه. 

وأجاب الإمام أبو المظفر بن السَّمْعَاني بأن احتمال المعرفة بكيفية وقوع العقد 
من غَيّلان وهو رجل من ثقيف وفد على النبي يَلْ وزوجاته في نهاية البعد» ونحن 
إنما ندعي العموم في كل ما يظهر فيه استبهام الحال. ويظهر من الشارع إطلاق 
020 فلابد أن يكون الجواب مسترسلا على الأحوال كلها. 

قلت: ولا سيا والحال حال بيان بحدوث عهد غيلان بالإسلام. على أنه قد 

ورد ما يدفع هذا التأويل. وهو ما رواه الشافعي بسنده عن عمرو بن الحارث عن 
نوفل بن معاوية قال: أُسَلمتٌ وتحتي خمس نسوة) فسألت رسول الله عو 
فقال: (فارق واعدة عو اضيلك أريعا» قال قدت إلى أقدَمِهنَ عندي عاقر منذ 
ستين سنةء ففارقتهاء فهذا تصريح بأنه وقع مرتباً. والجواب واحد. 

وأجاب الهندي نف بأنه ليس مراد الشافعي احتمال لفظ الحكاية لتلك 
الحالة» وإن فرض أن المسئول عالم بأن تلك الحالة غير مرادة للسائل إما لعلمه 
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بأن القضية لم تقع على تلك الحالة أو لقرينة تدل على أن تلك الحالة غير مرادة له. 
بل المراد منه احتمال وقوع تلك القضية في تلك الحالة عند المسئول مع احتمال 
اللفظ إياهاء وعند ذلك لا يخفى أنه يسقط ما ذكروه من الاحتمال. 

قال الأستاذ أبو منصور: وقد وافقنا أهلٌ الرأي على هذا في غرّة جنين ن الحرة ؛ 
لأنه عليه السلام أوجب فيه غرة عبداً أو أمة. 0 يسأل عنه: هل كان ذكرا أو 
أنئى؟ فلا ترك التفصيل فيه دل على التسوية فيها يها. انتهى . 

ولذلك استدلوا لاعتبار العادة في أيام الحيض للاستحاضة بحديث أم سلمة 
(لتنظر عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهرء فلتترك الصلاة بقدرها) 
قالوا: فأطلق الجواب باعتبار العادة من غير استفصال عن أحوال الدم من سواد 
وحمرة وغيرهماء فدل هذا على اعتبار العادة مطلقا وتقديمه على التمييزء وأصحابنا 
استدلوا بحديث فاطمة بنت أبي حبيش أن النبي كك قال لما: (إن دم الحيض 
أسود يعرف, فإذا كان كذلك فأمسكى عن الصلاة) فأطلق اعتبار التمييز من غير 
استفصال لحاء هل هي ذاكرة لعادتها أم لا؟ لكنه تالف لهذه القاعدة. 

وقد قسم الأبياري هذه إلى أقسام : 

أحدها: إن تبن اطلاع النبي يَِةِ على خصوص الواقعة» فلا ريب في أنها لا 
يثبت فيها مقتفضى 00 

انيها: أن لا يثبت بطريق ما استفهام كيفية القضية عن النبي كك وهي 

تنقسم إلى أقسام. والحكم قد يختلف بحسبهاء فينزل إطلاقه الجواب فيها منزلة 

ل الذي يعم تلك الأقسام ., لأنه لو كان الحكم يختلف باختلاف الأحوال حتى 
يثبت تارة ولا يثبت أخرى, لا صح لمن التبس عليه الحال أن يطلق الحكم. 
لاحتمال أن تكون تلك الحالة واقعة على وجه لا يستقر معها الحكم. فلا بد من 
التعميم على هذا التقدير بالإضافة إلى جميع الأحوال, وني كلامه ما يقتضي الاتفاق 


على هذه الصورة. 
0 أن يسال عن اواك باعداز 0 الود لا باعتبار 00 كا إذا 
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على جميع الأحوال؛ لأنه لما سئل عنها على الإبهام» ولم يُفَصّل الجواب» كان عمومه 
مسترسلا على كل أحواله. 

رابعها: أن تكون الواقعة المسئول عنها حاصلة في الوجود. ويطلق السؤال عنها 
دين نضا كذلك. فإن الإلتفات إلى القيد الوجودي يمنع القضاء على الأحوال 
كلهاء والالتفات إلى الإطلاق في السؤال يقتضي استواء الأحوال في غرض 
المجيب, فالتفت الشافعي إلى هذا الوجه. وهذا أقرب إلى مقصود الإرشاد وإزالة 
الإشكال وحصول تمام البيان» وأبو حنيفة نظر إلى احتمال خصوص الواقعة, لأنها 
لم تقع في الوجود إلا خاصة, فقال: احتمال علم الشارع بها يمنع التعميم. 

أنبيهات 

الأول: إن هذه القاعدة مقصورة بما إذا وجد اللفظ جواباً عن السؤال» فأما 
التقرير عند السؤال فهل ينزل منزلة اللفظ حتى يعم أحوال السؤال في الجواب 
وغيره؟ لم يتعرضوا له. 

وقال ابن دقيق العيد: الأقربٌ تنزيله طرداً للقاعدة؛ ولإقامة الإقرار مقام 
' الحكم عند الأصوليين؛ إذ لا يجوز تقريره لغيره على أمر باطل» فنزل منزلة القول 
لين للحكم. فيقوم مقام اللفظ في العموم. فإن قيل: التقرير ليست دلالته 
لفظية» والعموم من عوارض الألفاظ. وهذا قال الغزالي: لا عموم للمفهوم, لأن 
دلالته ليست لفظية. 

فالجواب : أن قولنا منزل منزلة العموم بمعنى شمول الحكم للأحوال؛ فلا يجعله 
حقيقة في العموم» ومن أمثلته حديث: (هو الطهور ماؤه الحل ميتته)» فإن السائل . 
قال للنبي َيل : (إنا نركب البحر. ومعنا القليل من الماء. فإن توضأنا به عطشنا) 
الحديث., فاستدل به على أن إِعَدَادٌ الماء الكافي للطهارة بعد دخول الوقت مع 
القدرة عليه غير لازم. لأنهم أخبروا أنهم يحملون القليل من الماء؛ وهو كالعام 58 
حالاات حملهم بالنسبة إلى القدرةعليه والعجز عنه.» لضيق مراكبهم وغير ذلك 
بالنسسة إلى ما قبله وما بعده أيضاًء وقد أقره النبي كَكٍ وم ينكر عليه. فيكون ذلك 
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دالاً على جوازه في هذه الأحوال كما يدل عليه اللفظ الوارد في الأمثلة المتقدمة مع 
ترك الاستفصال. 

الثاني: أن ظاهر قوله مع قيام الاحتمال تعليق الحكم بالاحتمال كيف كان 
مرجوحا وغيره» فيحصل التعميم فيه وني غيره» والظاهر أن الاحتمال المرجوح لا 
يدخل» وحينئذ فيختص التصوير بالاحتمالات المتقاربة والمتساوية في الإطلاق. 
قله الشيخ تق الدين: 

وقال 15 ترح : لم يرد الشافعي بذلك مطلق الاحتماللات» حتى يندرج فيه 
التجويز العقلي» وإنما يريد احتمالاً يضاف إلى أمر واقع, لأنه لو اعتير التجويز 
العقلي لأدى إلى رد معظم الوقائع التي حكم فيها الشارع. إذ ما من واقعة إلا 
ويحتمل أن يكون فيها تجويز عقلي. 

ويشهد / للأول قوله في «الأم» في مناظرةٍ له : قل شيء إلا ويطرقه الاحتمال» 
ولكن الكلام على ظاهره حتى تقوم دلالة على أنه غير مراد؛ فَأَيَانَ بذلك إلى أنه لا 
نظر إلى احتمالٍ يخالف ظاهر الكلام؛ وإذا ثبت أن ترك الاستفصال ينزل منزلة 
العموم , فالعموم يتمسك به من غير نظر إلى احتمال التخصيص وإمكان إرادته 
كسائر صيغ العموم. 

بقي أن احتمال علم الب 5 في ضورة اخال ما ينتقي خروج الجواب على 
ذلك. هل يكون قادحا في التعميم؟ قال الإمام في «المحصول»: نعم وكلام 
الشافعي والجمهور يخالفه. وهو الصواب. لا ذكرنا من أن التمسك بلفظه, ولفظه 
مع ترك الاستفصال بمنزلة التنصيص على العموم. فلا يعدل عنه بمجرد 
الاحتمال. 

الثالث: أنه قد استشكل هذه القاعدة بما نقل عن الشافعي أيضاً أن قضايا 
الأحوال إذا تطرق إليها الاحتمال كساها ثوب الإحمال وسقط بها الاستدلال. قال 
القرَاني : سألت بعفص فضلاء الشافعية عن ذلك فقال يحتمل أن يكون للشافعي 
قولان في المسألة, ثم جمع القرّانِ بينما بطريقين: 

أحدهما : أن مراده بالاحتمال المانع من الاستدلال الاحتمال المساوي أو 
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القريب منه والمراد بالاحتمال الذي لا يقدح الاحتمال ا مرجوح , فإنه لا عبرة 
به ولا يقدح 5 صحة الدلالة؛ فلا يصير اللفظ به مجملا إجماعا؛ لأن الظواهر ‏ 
كلها كذلك لا تخلو عن احتمال» لكنه لا كان مرجوحاً لم يقدح في دلالتها. 

والثاني : أن الاحتمال تارة يكون في دليل الحكم , وتارة في محل الحكمء » فالأول 
هو الذي يسقط به الاستدلال دون الثاني. 

ركد رست هده ائنهم حو عم نفدو من افك 
سيق لوجوب الزكاة ف كل شيء. حتى الخضراوات» كا يقول به أبو حنيفة 
ويكون العهوم 000 له لأنه أ ىق بلفظ دال عليه وهو ما يحتمل أنه لم يقصده ؛ 
لأن القاعدة أنه إذا خرج اللفظ لبيان معنى لا يحتج به في. غيره. وهذا إنما سيق 
لبيان القدر الواجب دون الواجب فيه. فلا يحتج به على العموم في الواجب فيه 
وإذا تعارضت الاحتمالات سقط الاستدلال به على وجوب الزكاة في 
الخضراوات. ْ 

قال: ومثله المحرم الذي وقصته راحلته» فيحتمل التخصيص به» ويحتمل 
العموم في غيره» وليس في اللفظ ما يرجح أحدهماء فيسقط الاستدلال على 
التعميم في حق كل محرم. هذا كلامه. 

وهذا الجمع يخالف طريقة الشافعي» فإن الشافعي يقول بالعموم في مثل هذه 
الحالة بالقياس ى| سبق وليس في هذين الطريقين ما يبين به الفرق بين المقامين, 
لأن غالب وقائع الأعيان - الشك واقع فيها في محل الحكم . 

والصواب في الجمع بينه| ما ذكره الأصفهاني في «شرح المحصول»., والشيخ 
تقي الدين في «شرح الإلمام» وغيرهماء أن القاعدة الأولى في ترك استفصال الشارع 
الاستدلال فيها بقول الشارع وعمومه في الخطاب الوارد على السؤال عن الواقعة 
المختلفة الأحوال» والعبارة الثانية في الفعل المحتمل وقوعه على وجوه مختلفة» فهي 
في كون الواقعة نفسها لم يفصل» وهي تحتمل وجرهاً يختلف الحكم باختلافها فلا 
عموم له. كقوله: صلى في الكعبة أو فَعَل فعلاء لتطرق الاحتمال إلى الأفعال» 
والواقعة نفسها ليست بحجة. وكلام الشارع حجة لا احتمال فيه. 
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الرابع : أن المراد بسقوط الاستدلال في وقائع الأعيان إنما هو بالنسبة إلى العموم 
ا ل اله 
عليه غير ممتنع, وهكذا الحديث أنه عليه السلام (جمع بين الظهر والعصر. و 
المغرب والعشاء بالمدينة.» من غير مرض ولا سفر). ان هذا قت نكن مل 
وأنه كان في مرض ولا عموم له في جميع الأحوال. فلهذا حملوه على البعض» وهو 
المطرء لمرجح للتعيين”". 

ويحتمل أن يُخرّجَ للشافعي في هذه المسألة قولان من اختلاف قوله أن المعتادة 
المميزة هل يحكم لما بالتمييز» أو ترد إلى العادة كغيرها؟ وسببه قوله عليه 0 
لفاطمة بنت أبي حبيش: (دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت نتحيضين فيها. ثم 
اغتسلي وصلي). فردها إلى العادة, و يسأها: هل هي مميزة أم لا. فدل ذلك علا 
أن الحكم للعادة مطلقاً كم هو أحد القولين» ٠‏ لكن أصحها أنه يحكم بالتمييز وقد 
تعاكس الشافعي وأبو حنيفة في هذه المسألة مع مسألة غيّلانء فإن أبا حنيفة حمل 
حديث غيّلان على التعاقب. والشافعي حمله على العموم. وأبو حنيفة حمل هذا 
الحديث على على العموم. والشافعي حمله على أنها كانت مميزة بحديث ورد فيه سبق 
ا 


[ المسالة ] الراهة 

في أن المقتضى هل هو عام أم لا؟ ولابد من تحرير تضُويره قبل نصب الخلاف. 
فنقول: المقتضى بكسر الضاد هو اللفظ الطالب للإضمار. بمعنى أن اللفظ لا 
يستقيم إلا بإضمار شىء. وهناك مضمرات متعددة, فهل له عموم في جميعها أو لا 
يعم. بل يكتفى بواحد منها؟ وأما المقتضى بالفتح فهو ذلك المضمّر نفسه. هل 
نقدذره عام أم : نكتفو بخاص منه؟ 

إذا عرفت هذا فظاهر كلام الشيخ أبي إسحاق قُْ «اللمع» وشرحها وابن 
)١(‏ قوله المرجح للتعيين» هكذا 5 الأصل. وم يتبين معناه. 
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السّمْعَاني في «القواطع» أن الكلام إنما هو في القسم الثاني حيث قالا: الخطاب 
الذي يفتقر إلى الإضمار لا يجوز دعوى العموم في إضماره. كقوله تعالى: #الحج 
أشهر معلومات* [سورة البقرة / 191] فإنه يفتقر إلى إضمارء فبعضهم يضمر «(وقت 
إحرام الحج أشهر معلومات»). وبعضهم يضمر «وقت أفعال الحج ). والحمل على 
العموم لا يجوز بل يحمل على ما يدل الدليل على أنه مراد به؛ لأن العموم من 
صفات النطق. فلا يجوز دعواه في المعاني. 

قالا: وكذلك لا يجوز دعوى العموم في (لا صلاةٍ لجار المسجد إلا في المسجد). 
و(لا نكاح إلا بولي) في نفي الفضيلة؛ ومن الفقهاء من يحمله على العموم في كل ما 
يحتمله؛ لأنه أعم فائدة» ومنهم من يحمله على الحكم المختلف فيه, لأن ما سواه 
معلوم بالإجماع ؛ قال الشيخ أبو إسحاق: وهذا كله خطأ؛ لأن الحمل على الجميع 
لا يجوزء وليس هناك لفظ يقتضي العموم ولا يحمل على موضع الخلاف. لأنه 

وحاصله أن موضع النزاع إنما هو في المضمر, لا في المضمر له فإن المضمر له 
منطوق. وبذلك صرح شمس الأئمة السرخسي» وأبو زيد الدبوسي 5 «التقويم» 
وصاحب «اللباب» من ال حنفية» فقالوا: المقتضى ما اقتضاه النص» وأوجبه شرطا 
لتصحيح الكلام. والنص مقتض لهء كقوله عليه الصلاة والسلام: (رفع عن 
أمتي الخطأ والنسيان)» ولم يزد غير ذلك» لأنه غير مرفوع . بل رافع» فعلم أن 
المراد بمقتضى الكلام: الحكم. أو الإثم. أو هما جميعاء فالشافعي / أثبت 
للمقتضى عموماء وعندنا لا عموم له. لأن دلالته ضرورية للحاجة» فيقدر بقدر 
ما يصح المذكور به عندناء وقال الشافعي : المقتضى كالمنصوص في احتمال العموم 
وا لخصوص . 

ومنشأ الخلاف أن المقتضى عند الشافعي ثابت بالنص» فحكمه حكم النصء 
وعند الحنفية أنه غير مذكورء فكان معدوما حقيقة» وإنما يجعل موجود! بقدر 
الحاجة وما ثبت بالضرورة يقدر بقدرهاء وقد أريد به رفع الإثم بالإجماع فلا يزاد 
عليه . 


١ هه‎ 


+6(/أ 


ثم فرع السرّخسي على الخلاف المسألة السابقة» وهي مالو قال: إن أكلت 
فعبدي حرٌ ونوى طعاماء قال: فعئد الشافعي يعمل بنيته؛ لأن الأكل يقتضى 
مأكولاء وذلك كالمنصوص عليه, فكأنه قال: إن أكلت طعاماًء اك للمتض 
عموم عنده عمل بنية التخصيصء وعندنا لا يعمل لأنه لا عموم للمقتضى» ونية 
التخصيص في| لا عموم له لاغية. انتهى . 

وجعل غيره الحديث من باب الحذف لا من باب الاقتضاءء فكان تقدير الحكم 
والإثم من باب الاشتراك. والمشترك لا عموم له. وكذا قوله: (إنما الأعمال 
بالنيات)» والفرق بينهها أن في الحذف ينتقل الحكم من المنطوق إلى المحذوف. وفيٍ 
المقتضى لا ينتقل من المقتضى شيء. بل يقدر قبله ما يصححه. قالوا: ونظيره الميتة 
أبيحت للضرورة» فيقتصر على سد الرمق. ولا يتناول ما وراءه من الشبَع» 
بخلاف المنصوص., فإنه عامل بنفسه. فيكون بمنزلة المذكى يعم سائر جهات 
الانتفاع . 

واعلم أنه يخرج من كلام الشافعي في هذه المسألة قولان: فإنه قال فق «الأم» قُْ 
قوله تعالى: #فمن كان منكم فريظها : أو به أذى من رأسه» الآية [سورة 
البقرة / 197]. تقدير الآية: فمن كان منكم 57 فتطيّبء» أو لبسء» أو أخذ 
ظفره. لأجل مرضه. أو به أذى من رأسه فحلقه ففدية. فقدّر جميع 5 
وقال في «الإملاء» ليس هذا مضمرا في الآية» وإنما تضمنه حلق الرأس 
والباقي مقيس عليه فقدوة افا : 

وقد حكى البصير الموَردِي في «الحاوي» و«الحاصل» أن 5 المسألة مذاهب: 

أحدها: وحكاه الأصفهاني في «شرح المحصول» عن «شرح اللمع» للشيخ أبي 
إسحق أنه عام وبه قال جماعة من الحنفيّة . ونقله القاضي عبد الوهاب عن أكثر 
الشافعية والمالكية» وصححّه النووي في «الروضة» في كتاب الطلاق؛ فقال: 
المختار أنه لا يقع طلاق النامي ؛ لأن دلالة الاقتضاء عامة. يعني من قوله : : (رفع 

عن أمي) وإلهمتكل ان يكرن التقدير” حكم الخطأ أو إثمه أو كل منهم| جميعاء 
وقاعدة الشافعي تقتضي التعميم, ولهذا كان كلام الناسي عنده لا يبطل الصلاة» 
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وأبو حنيفة أبطلها به؛ لأنه يرى عدم عمومه. 

والثاني : أنه لا عموم له في كل ما يصح التقدير به واخختاره الشيخ أبو إسحاق 
والغزالي وابن السّمُعَاني والإمام فخر الدين والآمدي وابن الحاجب وغيرهم» وقال 
الشيخ ف شرح الإلمام» : إنه المختار عند الأصوليين, لأن الضرورة هي الم 
للوضمارء وهي المندفعة بإضمار واحد وتكثير الإضمار تكثير لمخالفة الدليل» ثم 
قال الإمام فخر الدين: للمخالف أن يقول: ليس إضمار أحد الحكمين 0 
لخر فإما أن لا يضمر حكم أصللاء وهو غير جائز, لأنه تعطيل دلالة اللفظ. أو 

يضمر الكل وهو المطلوب. 

وذكر الآمدى هذاء وأجاب عنه بأن قوهم: ليس إضمار البعض أولى من 
البعض» إنما يلزم أن لو قلنا بإضمان جكم معين. وليس كذلك؛ بل إضمار 
حكمٍ ما والتعيين إلى الشارع. ثم أورد عليه أنه يلزم منه الإجمال. فأجاب بأن 
يمار الكل يلزم منه تكثير مخالفة الدليل» وكل منهه| يعني من الإجمال وإضمار 
الكل خلاف الأصل . ْ 

وإذا قلنا: بأنه ليس بعام. فهل هو مجمل أم لا؟ قولان» وإذا قلنا: ليس 
بمجمل. فقيل: يصرف إطلاقه في كل عين إلى المقصود اللائق بهء حكاه ابن 
برهان. وقيل: يضمر الموضع المختلف فيه؛ لأن المجمع عليه مستغن عن الدليل» 
حكاه الشيخ أبو إسحق. 

وقال الأصفهاني في «شرح المحصول»: إن قلنا: المقتضى له عموم أضمر 
الكل» وإن قلنا: لا عموم له ؛ فهل يضمر ما يفهم من اللفظ برف الاستعمال 
قبل الشرع. أو يضمر حك] من غير تعيين وتعيينه إلى المجتهد؟ والأول اختيار 
الغزالي . والثاني اختيار الآمدى. والثالث التوقف. وهو ظاهر كلام الأمدى درا 
لتعارض المحذورين: كثرة الإضمار والإحمال إذا قيل بإضمار حكم؛ وأما ابن 
الحاجب. فإنه قال: التزام الإجمال أقرب من مخالفة الأصل بتكثير الإضمارء وهذا 
بعينه هو انختيار الكرخى في مثل قوله: حرمت عليكم الميتة» [سورة المائدة / ] أن 
تكون مجملة. وقد صرح ابن الحاجب هناك بمخالفته . 


١ /اه‎ 


واختار الآمدى ني باب المجمل بأن التزام محذور الإضمار الكثير أولى من التزام 
محذور الإحمال في اللفظ لثلاثة أوجه: 

أحدها: أن الإضمار في اللغة أكثر استعمالا من اللفظ المجملء. ولولا أن 
المحظور في الإضمار أقل ما كان استعماله أكثر. 

الثاني: أنه انعقد الإجماع على وجود الإضمار في اللغة والقرآن. واختلفوا في 
جواز الإجمال فيهما. 

الثالث: أنه عليه السلام قال : (لعن الله اليهود. حرمت عليهم الشحوم 
فجملوها وباعوها وأكلوا أثمانها) وذلك يدل على إضمار جميع التصرفات المتعلقة 
بالشحوم في التحريم. وإلآ للا لزمهم الذم ببيعها. 

هذا كله إذا كانت المقدّرات على حد واحد في الدلالة, أما إذا كان بعضها أعم 
من غيره فاختار القرَافي أنه يتعين إضمار الأعم لما فيه من زيادة الفائدة وتكثيرها مع 
اندفاع المحذور الذي هو تكثير الإضمار. 

وقرره الخ تقي الدين في وفرع الإلمام) فقال وهنا وجه يمكن أن يحصل به 
مقصود من أراد التعميم, وهو أن يضمر شيعا واطداء مدلول ذلك مقتضٍ 
للقررة جما اعرد من العموم مع عدم تعدد المضمرء وافثل أن ضبن فق 
قوله : رفع عن أمتي الحكم, فيعم الأحكام مع غير تعدد في المضمر. القيى: 

وقدَّر فخر الدين في تفسيره في قوله تعالى: #حرمت عليكم الميتة 4 [سورة 
لمائدة / *] التصرف في الميتة ليعم تحريم الأكل والبيع والملابسة وغير ذلك. 


0 تنسبعهات 
أحدها: أن تتساوى. ولا يظهر في واحد منا أنه أرجح . فهل هو عام أو 
محجمل؟ قولان: أرجها الثاني. 


ثانيهما: أن يترجح بعضها لا بدليل من خارج» بل لكونه أقرب إلى الحقيقة, 
مثل : ١لا‏ عنام ان ل يبيت. الضيام )؛ » (ولا صلاة إلا بفاتحة الكتاب). فأصحابنا 
يقدرون تاعداء ثم يرجحون تقدير ما كان أقرب إلى نفي الحقيقة. وهو الحواز 
مثلا سواء كان أعم من غيره أم لا» والخصم يقدّر الكل » ثم إمام الحرمين يقول 

هنا: إن الخصم لا ينبغي له أن يقدّر الكل إلا إذا لم يناف بعضها بعضأًء فإن تنافيا 
وارتكبٌ تقدير الكل فقد أساء. مثل «لا صيام) فإن تقدير / الكمال يناي تقدير 
الصحة. إذ نفي الكمال منهم إثبات للصحة.» فلا يصح تقديره مع تقدير نفي 
الصحة معه. 

ووافقه على ذلك ابن السمعاني». فقال: لا يجوز انتفاء الفضيلة مع انتفاء 
الجواز: لأنه لابد من وجود الجواز. فيتصور انتفاء الفضيلة. وجرى على ذلك ابن 
دقيق العيد. فإنه قال: والخخلاف قُْ هذا إنما يمكن في)| لا تنافي بين مضمونه . 

وثالئها: أن يظهر واحد معين بدليل مستفاد من خارج» فلا ينبغي لأحد أن 
يخالف هنا كا قاله ابن الحاجب. بل يقدر ما ظهر. فإن كان عاماً فهو عام وإلا 
فلاء فالعام كقوله : #الحج أشهر معلومات# [سورة البقرة / 1417] أي وقت الح 
والخاص كقوله : (لا هجرة بعد الفتح) أي لا تجب. فإن الإجماع منعقد على 
جوازهاء وصرح القَرَافي بجريان الخلاف في) إذا تعين أحدهما بدليل» وأنه يجوز أن 
يقال: إنه عام , كا يقول الشافعي في الجمع بين الحقيقة والمجاز مع أن الحقيقة قد 
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الثاني: أن الأصوليين قالوا: إذا تعين للمقتضى أحد المضمرات. كان 
كظهوره 5 اللفظ. وردوا ادعاء الكرخي الإحمال. فإن الذي يسبق إلى الفهم من 
تحريم الميتة تحريم أكلهاء ومن تحريم الأمهات تحريم وطئهن. وإذا كان كذلك 
كان كالملفوظ به فلا إحمال. 

وهذا لا يستقيم على قاعدة الشافعي, فإن تحريم الميتة عنده لا يختص بالأكل ؛ 
بل يحرم ملابستها ني الصلاة وبيعها وغير ذلك. إلا ما خرج بدليل كالجلد 
المدبوغ, ولم يعدَّه للشعر, لأن الدباغ لا يؤثر فيهء فنجاسته ثابتة عندهء وهذا 
)١(‏ أي التنبيه الثاني. 
١6‏ 


ع6ا/ب 


موافق لما أشار إليه الآمدى في قوله عليه السلام : (لعن الله اليهود) الحديث. إلا 
أن يقرر ذلك بطريق أخرىء. وهو أن تحريم أكل الميتة ظاهر في نجاستهاء وإذا 
تنجست بالموت لزم من النجاسة بطلان البيع وعدم صحة الصلاة في شيء منما إلا 
ما طهر بالدباغ. فهذه الأحكام ناشئة عن النجاسة المأخوذة من تحريم الأكل» 
وليس في اللفظ إجمال ولا تكثير إضمارء وهذا تقرير حسن. 

ولم يسلك الإمام فخر الدين في تفسيره هذه الطريقة؛ بل قذَّر إنما حرم عليكم 
التصرف في الميتة. ليفيد عموم التصرف. كالأكل والبيع والملابسات ى] هو مذهب 
الشافعي. وقال: إنه المتعارف من تحريم اللميتة لا تحريم أكلها. 

وني هذا الكلام ضعف لا يخفى , وهو خلاف ما قرره في المحصول ى) مر 
لوه عليه السلام : (إتما حرم من الميتة أكلها) دليلٌ الصرافن تحريم الميتة إلى 
أكلهاء ولا يلزم منه عدم تحريم اللملابسة. لا مر أن تحريم الأكل ظاهر في 
النجاسة» وهو معنى مناسب يصلح لترتب الحكم والنجاسة عليه للمنع بما ذكره. 

والحاصل أن الكلام قُْ هذه المسألة مفروض فيا إذا , يقم على تعيين أحد 
المقدّرين دليل» أما إذا اقترن باللفظ قرينة تعينه فإنه يكون كالملفوظ به. ىا في 
قوله تعالى #حرّمت عليكم الميتة 4# [سورة المائدة / *] ## حرمت عليكم أمهاتكم » 
[سورة النساء / ]2 فإن العرف قاض بأن المراد من تحريم الميتة تحريم أكلها. ومن 
تحريم الأمهات تحريم وطئهن, بخلاف نحو (رفع عن أمتي الخطأ والنسيان)» فإنه 
م يقم دليل يعين أن المراد بالمرفوع الحكم أو غيره. 


[الفرق بين دلالة الاقتضاء ودلالة الإضمار] 

الثالث: الكلام في هذه يستدعي فهم دلالة الاقتضاء. وهل هي مغايرة 
للإضمار؟ وقد اختلف في ذلك, فذهب جماعة من الحنفية» منهم أبو زيد الدّبوسي 
إلى عدم المغايرة ؛ لأن كلاً منبما عبارة عن إسقاط شيء من الكلام, لا يتم الكلام 
دوه بدا إلى العقل أو الشرع أو إليهماء لا إلى اللفظ. إذ اللفظ صحيح متا 
وذهب الجمهور إلى الفرق. 5 ثم اختلفوا قْ وجه التغاير على أقوال: 
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أحدها: وبه يشعر كلام الإمام فخر الدين أن الاقتضاء إثبات شرط يتوقف 
عليه وجود المذكور, ولا يتوقف عليه صحة اللفظ. نحو اصعد السطح , ٠‏ فإنه 
يقتضي نَضْبَ السلم وهو أمر يتوقف عليه وجود الصعود, ولا تتوقف عليه صحة 
اللفظ.ء بخلاف الإضمار فإنه إثبات أمر تتوقف عليه صحة اللفظ. وهذا 
. ضعيف, لأن قوله تعالى: #واسأل القرية# [سورة يوسف / ؟64] من باب الإضمارء 
ولا يتوقف صحة اللفظ على إضمار الأهل. لأن العقل لا ييل السؤال من 
القرية. 

وثانيها: ذكره عبد العزيز 5 «الكشف شرح البزدوي» أن ف صورة الإضمار 
تغيير إسناد اللفظ عند التصريح بالمضمر كالأهل في #واسأل القرية 4 [سورة 
يوسف / 87] » بعخللاف ا فإنه يبقي الإسناد على عالة؛ ورد أنضا ناتفاق 
الأصوليين على أن قوله عليه السلام : (رفع عن أمتي الخطأ والنسيان). من باب 
الاقتضاء. مع أنه يتغير الإسناد بالمضمر. 

وثالئها: أن المضمر كالمذكور لفل : ولهذا له عموم. ولهذا لو قال لامرأته: 
طلقي نفسك. ونوى ثالانا فحت ليتهن إذ المصدر مضمر فيه فكأنه قال طلفي 
نفسك طلاقاً. وأما المقتضى فليس هو كالمذكور لفظاً. وهذا لا يعم. ورد بأنا لا 
نسلم إضمار المصدر في الأولى؛ لأنه على خلاف الأصلء» فلا يصار إليه إلا 
لضرورة. ولا ضرورة فيه. 

قال الصف الهندي : والصحيح الفرق بينههما من حيث اللمعنى واللفظ. أما من 
حيث المعنى فالمقتضى أعم من المضمر؛ لأن المقتضى قد يكون مشغوراً به 
للمتكلم. وقد لا يكون. بخلاف المضمر. فإنه لا يكون إلا عورا نه الاسم 
مفعول من أضمره المتكلم. فعلى هذا كل مضمر مقتضى, ولا عكس؛ وأما من 
حيث اللفظ. فمن وجهين: أحدهما: أن الإضمار إنما يستعمل حيث يعرفه كل 
أحد؛ لأنه عبارة عن إسقاط شىء يدل عليه الباقى. بخلاف الاقتضاء. فإنه قد ' 
يحتاج فيه إلى تأمل ونظر. وثانيهم|: أن في صورة الإضمار تغيير إسناد اللفظ عند 
التصريح بالمضمرء وني الاقتضاء قد يكون كذلك. كقوله: (رفع عن أمتي 
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الخطأ). وقد لا يكون كا في اصعد السطح. وكذلك في اعتق عبدك عني. 
والحاصل أنه) يفترقان من جهة الغفلة عن الشىء وتغير الإسناد. وهما متحدان في 
أن المقصود بالكلام لا يتم إلا با 00 
وقال عبد العزيز في شرح البردوي) : و جعل الأصوليون منا ومن الشافعية 
والمعتزلة ما يضمر في الكلام لتصحيحه على أقسام : أحدها: ما أضمر لضرورة 
صدق التكلم. كقوله: (رُفع عن أمتي). والثاني: ما أضمر لصحته عقلاء 
كقوله : #واسأل القرية# [سورة يوسف / ؟١6].‏ والثالث: 1ع لصيطة توي 
كقوله : اعتق عبدك عني »وشمول مقتضى”" , ولذلك قالوا في حذّه: هو جعل غير 
المنطوق منطوقاً لتصحيح المنطوق. ثم اختلفواء فذهب الشافعي إلى القول بجواز 
- في الثلاثة, وبعضهم إلى اله فيهاء وهو أبو زيد. وذهب البَزْدَوي وشمس 
ئمة السَّرَحْسِ وصدر الإسلام إلى أن اسم المقتضى يطلق على الثالث فقطء 
- الباقي محذوفاً ومضمراء وقالوا بالعموم في المضمر دون المقتضى . 


المساألة الخامسّة 
حذف المعمول نحو زيد يعطي ويمنع» يشعر بالتعميم. وقوله: #والله يدعو 
إلى دار السلام # [سورة يونس / 70] 2 أي كل / أحد وهذا لم يتعرض له 
الأصوليون» وإنما ذكره أهل البيان» وفيه بحث. فإن ذلك إنما أخذ من القرائن» 
وحينئذ فإن دلت القرينة على أن المقذر يجب أن يكون عاما فالتعميم من عموم 
المقدّر سواء ذكر أو حذف. وإلا فلا دلالة على التعميم» فالظاهر أن العموم في) 
ذكر إنما هو دلالة القرينة على أن المقذر عام. والحذف إنما هو لمجرد الاقتضاء لا 


التعميم. 


)١(‏ لعل الصواب «وسموّه مقتضى» أي هذا الثالث. كما يأتي. 
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[المسالة | السّادسّة 

في أن المفهوم هل له عموم أم لا؟ وجهان لأصحابناء وحكى الأستاذ أ بو منلصور 
أنه عام , فقال: قال أصحابنا: العموم يكون في الألفاظ والمعاني ودلائل الألفاظ 
من مفهوم أو دليل خطاب. اه. 

وظاهر إيراد الأكرين منهم الشيخ أبو إسحاق وغيره أ نه ليس بعام لأ 
جعلوا العموم من صفات النطق. وهو اختيار القاضي أبي بكر والغزالي ا 
خصيصه ؛ لأن التخصيص لا يكون إلا للعام , وهذا بناء منهم على أن دلالة 
المفهوم قياسية لا لفظية. وهو الصحيح ا سيأ إن شاء الله تعالى . 

فإن قلنا: إنها لفظية فلا ينبغي أن يقع الخلاف ني عمومه, والعجب أن الغزالي 
من القائلين بأها لفظية ‏ وهنا نفى العموم. وأشار إلى بناء هذه المسألة على أن 
العموم من عوارضص الألفاظ أو المعانيٍ ‏ فقال: من يقول بالمفهوم قل يظن أن له 
عونا ويتمسك به ثم رده بأن العموم من عَوارضن الألفاظ, والمفهوم ليست 
دلالته لفظية » فإذا قال: 5 سائمة الغنم الزكاة» 5 فنفى الزكاة عن المعلوفة ل 
بلفظ حتى يعم أو بخص ورد ذلك صاحب «المحصول). وقال: إن كنت لا تطلق 
عليه لفظ العام فلك ذلك. وإن عنيت به أنه لا يقتضى انتفاء الحكم في جملة صور 
انتفاء الصفة فذلك من تفاريع كون المفهوم حجة. ومتى جعلته حجة لزم انتفاء 
الحكم في جملة صور انتفاء الصفة وإلا لم يكن للتخصيص فائدة. 
قال القَرَافي: والظاهر من حال الغزالي أنه إنما خالف في التسمية» لأن لفظ 

العموم إنما وضع للفظ لا للمعنى» وأما عموم النفي في المنطوق فهو من القائلين 
به لأنه من القائلين بأنه حجة. 

وقال ابن الحاجب: إنما أراد الغزاللي أن العموم لم يثبت بالمنطوق به فقط؛ بل 
بواسطته. وهذا ما للا خللاف فيه وقال الخلاف لا يتحفق ف هذه المسألة . 


وذو 


وقال الشيخٍ في «شرح الإلمام»: لقائل أن يقول: إن الحال مختلف. فإن كان 
محل النطق إثباتاء الحكم منتف في جملة صور المخالفة. وإن كان نفياً لم يلزم أن 
يثبت الحكم. لأنه إذا تخلف النطق إثباتاً لزم نفي الحكم إذا انتفى عن كل أفراد 
المخالفة ؛ لأنه إما أن يدل غك تتاو الحكم لكل فرد من أفراد المخالفة أولاء فإن 
دل فهو للأفراد. وإلا فهو دال حينئذ على نفي الحكم عن مسمى المخالف. ولزم 
: انتفاؤه عن كل فرد ضرزورة» وإن ما سلب عن الاسم مسلوب عن جملة 0 
وهذا كتعليق الدخورت: بسائمة الغنم, فإن كان عل النطق إثباتاً' فيقتضي نفي 
وجوب الزكاة عن المعلوفة.. وإن كان بصفة فذاك وإلا ريات عن سفن 
المعلوفة» فيلرم انتفاء الوجوب عن كل أفراد المعلوفة لما بيناه من أن المسلوب عن. 
الأعم مسلوت عن كل أفراده . 

وأما إن كان محل النطق نفياً كقوله: (لا يبولن أحدكم في الماء الدائم), فإنه . 
يقتضي انتفاء الحكم عن المخالف. وهو النفي. فيكون الثابت للمخالف إثباتاً. 
فإن مطلق الحكم في السوم لا يلزم منه العموم. كا أن العموم له صيّْ تخصوصة 
لا كل صيغةء فإذا كان بعض الألفاظ المنطوق بها لا يدل على العموم إذا كانت في 
جانب الإضافة , ف) ظنك بما لا لفظ فيه أصلا؟. ومن ادععى أن مقتضى المفهوم أن 
يدل على العموم في مثل هذاء احتاج إلى دليل. 3 

وقول الإهام : ومتى جعلتّه حجة لزم انتفاء الحكم عن جملة صور انتفاء الصفة» 
و10 يكن المخصيض فالده - منوع. لأنا إذا علقنا الحكم بالمسمى المطلق كانت 
فائدة المفهوم حاصلة في بعض الصور ضرورة. فلا يخلو المفهوم من فائدة. وفي 
مثل هذا يتوجه كلام الغزالي» قال: فهذه مباحثه ينظر فيها. ثم بعد ذلك تقول: 
فقد نأخذ عموم الأحكام في أفراد المخالف من أمر خارج عن دلالة المفهوم , ٠‏ مثلٍ 
أن يكو الإجماع قائم) على عدم اقتران الأحكام. أو يكون الحكم في المخالف ثابتا 
لمعنى مفهوم لا يختص ذلك اللمعنى ببعض الأفراد دون بعض. 

وقال الأبيّارى ني «شرح البرهان»: القائل بأن للمفهوم عموماً مُسْتَنْدُه أنه إذا 
قال: في سائمة الغنم الزكاة. فقد تضمن ذلك قولا آخر. وهو لا زكاة في 
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المعلوفة» وهو لو صرح بذلك لكان عاماًء والمقصود أنا إذا وجدنا صورة من صور 
غير تلك الصورة؟ أو تقول: نتمسك به فيا وراء ذلك؟ هذا موضع نظر. قال : 
لاني بناء ذلك عل 3 مستند 0 و1 اعيل هو 00 0 0 
كا إلى عرف لقرى فصحيح . 

وخرج لنافين كلاهة وكلام الشيخ أن الخلاف معنوي, ويس الخلاف لفظياً ىا 
زعمواء وفائدة أخرى ذكرها الشيخ وهي أن خلاف أصحابنا في الماء النجس إذا 
كرثر ادن وم يبلغ قلتين. ٠‏ هل يطهر؟ ينبنى على ذلك. فإن قلنا: له عموم , 
يطهر. وهو الصحيح . ووجه البناء أن قوله عليه السلام : : (إذا بلغ الماء قلتين لم 
ينجس ) دل ا م النجاسة سواء 0 لا ْ 
النجامة ف في هذه 58 وكذلك الماء القليل الجاري إذا وقعت فيه نجاسة. 5 
يتعير. والحديد ينئنجس والقديم لا فييق على ما ذكرنا. 


سبية 
[المنهوء يكون عام)!ذ١‏ كان المنطوق جرزرئي) ] 

ما ذكروه من عموم المفهوم حتى يعمل به فيا عدا المنطوق يجب تأويله على أن 
ا إذا كان المنطوق رشا وبيانه أن الإجماع على أن الثابت بالمفهوم ما هو 
نقيض المنطوق. والإجماع على أن نفيض الكل المثنت جزئي سالب» ونفيض 
الجزئي المثبت كلي سالب. ومن هاتين المقدمتين يعلم أن ما كان منطوقه كلياً سالبا 
كان مفهومه جزئيا اا فيجب تأويل قولهم: إن المفهوم عام على ما إذا كان 
المنطوق عاضا ليجتمع أطراف الكلام وانظر إلى عبارة الإمام في «المحصول» 
في أوا باب العموم . وقوله : في سائمة الغنم الزكاة أنه يدل على أنه لا زكاة في كل 
ما ليس بسائمة. فإن قوله: لا زكاة في كل ما ليس بسائمة من باب سلب العموم 
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المقتضى لسلب الحكم عن المجموع. وليس من باب عموم السلب المقتضى لسلب 
الحكم عن كل فرد فرد. 


[المسالة] السابعة 
المشترك إذا تجرد عن القرائن ن صار صائرون إلى أنه عام» إذا لم يقم دليل على 
4ب التخصيصء إعمالاً للفظ فيا أمكن, ونقل ذلك عن / الشافعي » قال إمام الحرمين 

والغزالي: وهو عنده في حكم العام لا نفسه. لأن العام يحمل على جميع الأفراد 
بخلاف هذاء و اننا بشيابة الم ا وأنه حمل على النوعين . 

وقد بالغ إلكيا هراسي قٍِ رد هذا القول. وقال: هذا غلطء فإنه لم يوضع 
وضع عموم ولكن وضع لآحاد المحامل على البدل» فالتعميم فيه إخراجه عن 
موضوعه» وإلحاقه بقبيل آخر. قال: وهذا قاطع ا ه. ويشهد له أنهم نقلوا عن 
القاضي موافقة الشافعي مع أن العاضي لا يول بصخ العموم , إلا أن يقال: إغا 
أنكر وضع صيغ العموم. وهنا جوّز الاستعمال؛ وقذ سبقت المسألة مستوفاة في 
مباحت المنشرك. 

وما يفترق فيه حمل اللفظ على معنييه وحمل اللفظ العام .على أفراده. أن العام 
بيست ر ستل على آحاده من غير توقف على الوجود حال اللفظ. ولهذا لو وقف على 
أولاده صرف إلى الموجودين حال الوقف, ولمن يحدث بعدهم لأن الصيغة عامة, 
ولو وقف على مواليه وله موال من أعلى وأسفل صرف إليهماء لا من يحدث من 
الموالي من الأسفل . 


[المسألة] الثامنة 
[مذاهب العلاء في عموم الفعل المثبت إذا كان له جهات] 
الفعل المثبت إذا كان له «جهات ليس بعام في أقسامه؛ لأنه يقع على صفة 
واحدة. فإن عرف تعبن وإلا كان ممصلا يتوقف فيه حتى يعرف. نحو قول 


كا 


الراوي : (صلى بعد غيبوبة الشفق). فلا يحمل على الأحمر والأبيض, وكذلك 
(صلى في الكعبة), لا يعم الفرض والنفل» وكذلك (قضى بالشفعة للجار) ونحوه 
لجواز قضائه لجار كان بصفة يختص بها؛ هكذا قاله القاضي أبو بكرء والقفال 
الشاثي, والأستاذ أبو منصور. والشيخ أبو إسحاق في «اللمع» وسليم الرَازِي ف 
«التقريب»» وابن السَمُعَانِ 5 «القواطع), وإمام الحرمين. وابن المشبري» 
والإمام فخر الدين. 


قال القَفَال: قول الراوي فعّل النبي عليه السلام كذاء وقضى بكذا وغيرف لا 
يجري على عموم ما يدخل تحت اللفظ إلا بدليل» لأنه إخبار عن فعل, ومعلوم أن 
الفاعل لم يشتمل”2 كل ما اشتمل عليه قسمة ذلك الفعل. ولعله ما لا يمكن 
استيعاب فعله. فلا معنى للعموم في ذلك. بل يطلب على ما وقع فيه أو به ذلك 
الفعل جميع ما اشتمل عليه المسمى . فيمضى على عموم اللفظ إلا أن يمنع من ذلك 
دليل. 

قال: فأما إذا روي عنه عليه السلام أنه قضى باليمين مع الشاهد. وأن رجلا 
أفطر فأمره بكذاء فنقول: إن القضية وقعت في شيء بعينه» وإن الإفطار وقع 
لشىء منه يوجب طلب الدليل على ما وقع القضاء فيه. وكان الإفطار به ثم ينظر 
في الحاف غيره بدليل آخر. انتهى . 

قال الغزالي : وكا لا عموم له بالنسبة إلى أحوال الفعل ؛ » فلا عموم له بالنسبة 
إلى الأشخاص؛ بل يكون خاصاً في حقه. إلا أن يدل دليل من خارجء كقوله : 
(صلوا كا رأيتمون أصلي). وقيل : ما ثبت في حقه فهو ثابت في حق غيره. إلا ما - 
دل عليه دليل أنه خاص به. وهو فاسد. 

قال ابن القَشَيْرِي : والحاصل أنا لو تحققنا أن القضاء فعل, فليس بعام. وإن 
كان لفظاء فإن اختص بشخص معين في خصومة بعينها فكذلك, إلا أن يقوم 
دليل على العموم فإن كان لفظاً عاماً في وضع اللغة تمسكنا بعمومه. وكذا الذي 
يقتضيه تصرف أصحابنا. 


وقد قال الْماوَرْدِي واء بن أبى هريرة في «تعليقه» وغيرهما : وقد ذكروا أن الجدة لا 
ترث مع ابنهاء وأورد الخصم عليهم أن النبي عليه السلام وَرََتّ جدة وابنها حي 
فأجابوا بحمله على صورة خاصة. أوككونه قاتلاً. أو تملوك أو كافراًء أو كان ابنها 
خالا قال ابن أبي هريرة وليس قوله: «ورث» 000 لأن ذلك قضية., والقضية 
لا تصلح أن تكون في نوعين مختلفين» وإنما يقال: عموم في الألفاظ. انتهى . 

هذا ما وجدته لقدماء أصحابناء وأما كلام الشافعي فيه. فإنه يقتضي تخريج 
قولين له في هذه المسألة, ؛ فإنه قال في «الأم» مجيبا عن قوله عليه السلام : (لعن الله 
المحلّلٌ والمحلّلٌ له) فقال: ونكاح المحلل الذي روي أن رسول الله يَكِةْ لعنه 
عندنا ‏ والله تعالى أعلّم - ضربٌ من نكاح المتعة. لأنه غير مطلق. ا١ه.‏ وهذا 
يقتضي أنه لا عموم له. انتهى . 

وذكر في موضع آخر ما يقتضي أنه عام فإنه احتج على تأجيل الذّية على العاقلة 
ثلاث سنين في الذكر والأنئى بحديث: (ضرب العقل على العاقلة في ثلاث 
سنين) » قال الإمام في «النباية»: قال الشافعي في بعض مجاري كلامه: لم ينقل 
القَلَة واقعة قضى رسول الله يي بضرب العقل فيها على العاقلة إلا المرأتين» 
فأمكن من ذلك أن يضرب عقل المرأة على العاقلة في ثلاث سنين, ثم إذا قلت 
ذلك اطرد فيه أن بدل كل نفس مضروب في ثلاث سنين» يعني سواء كان الواجب 
فيه الدية كاملة كالرجل أو نصفها كالمرأة. قال الإمام : ويمكن أن يقال: قول 
الراوي: «قضى» تأسيس شرع منه. وليس تمهيدا في قضية. ولم ينقل على 
التخصيص والتفصيل في قضية الحاريتين» فيضرب العقل على المرأة في ثلاث 
سنين. انتهى . 

وأطلق ابن الحاجب أن الفعل المثبت ليس بعام في أقسامه, ثم اختار في نحو 
قوله : (نمى عن بيع الغرر). و(قضى بالشفعة للجار) أنه يعم الغرر والجار مطلقاً. 
وقد سبقه إلى هذا شيخه الأبّارى» فإنه ذكره قُْ «شرح البرهان» الا والآمدى 
بدا فارتضاه ابن الحاجب وأقامه مذهباء وتبعه ابن الساعاتي في «البديع» . 


وقال ابن دقيق العيد في «شرح العنوان»: اختار بعض الفضلاء ‏ وكأنه يريد 


يل 


ابن الحاجب ‏ عموم نحو (قضئ بالشفعة للجار) بناء على عدالة الصحابي» 
ومعرفته باللغة. ومواقع اللفظ. مع وجوب أن تكون الرواية على وفق السماع من 
غير زيادة ولا نقصان. ومنهم من قال : لايعم. لأن الحجة في المحكي , ولا عموم 

في المحكي . قلت: ونقله الآمدي عن الأكثرين. وسبق ما يؤيده.» وصححه في 
لعفي 

قال الشح نقي. اللرين ' وهذا لابد فيه من تفصيل» وهو أن المحكي فعلا لو 
شوهد ل يمر حمله على العموم. فلذلك وجه. وإن كان فعلاً لو حكي لكان دالاً 

على العموم. فعبارة الصحابي عنه يجب أن تكون مطابقة 0 3 5-0 فزع 
معرفته وعدالته.» ووجوب مطابقة الرواية للمعنى المسموع . 

وقد اختار القاضي في «التقريب» قريباً من هذاء فقال: : والأقرب في هذا عندنا 
أن الصحابي العالم باللسان إذا قال: إن النبي عليه السلام عبر عن إثبات معنى 
وحكم ليس له في اللسان ألفاظ محتملة قبل ذلك بمثابة روايته اللفظ. وإن ذكر 
عت مع وز عا له معتارة: عفملة وحن انطالقه يككاية "اللنظان. القن 

ويشهد لهذا أن القَرَاف جعل هذه المسألة مبنية على جواز رواية الحديث / 5١/أ‏ 
بالمعنى. فإن منعناء امعقيت المتالة لآن «قضى) ليس هو لفظ الشارع. وإن جوزنا 
وب لمحي » فشرطه المساواة, فإذا روى العدل اللفظ بصيغة العموم «كالغرر). 
وجب أن يكون المحكي عام وإلا كان ذلك قدحاً في عدالته حيث روى بصيغة 
العموم ما ليس عاماً. » فلا يتجه قولنا الحجة في المحكي لا في الحكاية؛ بل الحجة 
5 الحكاية. لأجل قاعدة الرواية بالمعنى. 

وني المسألة مذهب رابع وهو التفصيل بين أن يتصل به الباء فلا عموم له 
كقوله: (قضى بالشفعة للجار). فلا يدل على ثبوتها لكل جَارِ؛ بل يدل على أن 
الحكم في القضية دون القول. وبين أن يقترن بحرف «إن». فيكون للعموم. 
كقوله : (قضى أن الخراج بالضمان)» لأن الظاهر من ذلك حكاية لفظه عليه 
السلام , فلذلك صحّ دعوى العموم فيها؛ حكاه القاضي في «التقريب والإرشاد». 
والأستاذ أبو منصور والشيخ أبو إسحق في «شرح اللمع»., والقاضي عبد الوهاب 
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وصححه., وحكاه عن أب بكر القَفَال وأصحابنا. وفي نسبة ذلك للقَفّال نظر ل 
سبق من كلامه. 

وجعل بعض المتأخرين ن النزاع لفظياً من جهة أن المانع للعُموم ينفي عموم 
الصيغ المذكورة. نحو «أمَرَ وقضى»., والمثبت للعموم يثبته فيها من دليل خارج. 
وهو إجماع اليا و ري عن لواحا سكبي ل 
أبوازية الدّبُوسِي, فإنا رأينا الى وي حكن رنضاء فى واقعة معو ثم حدثت لنا 
أخرى مثلها - وجب إلحاقها مهأ لأن حكم المثلين واحد. ويتحصل حينئذ في 
المسألة خمسة مذاهب. 
[صيغ الفعل لبت الذي له أكثر من احتمال] 

ثم الكلام على الصيغ : 

إحداها: إذا قال الراوي: سمعته يقول: قضيت بالشفعة للجارء فقال 
اي فقال : لا يعم لاحتمال كون 3 للعهد. وهذا بناء منه على اختياره 
أن ا المحل بأل 3 بم فأما إذا كان 0 -00 قضيت بالشفعة لخار. 

الثانية : قول امسن (نمى عن بيع 08 وعن 58 القران و«أمر 
بقتل الكلاب», ظاهر كلامهم أنه ليس بعام أيضاء وأنه مثل «قضى). وصرح به 
الغزالي وغيره . 

وهذا ليس بصحيح كأ قاله القرطبي , لأن «أمرى ونين ) عبارة عن أنه وقع:منه 
عليه السلام خطانًا التكليف اللذان هما الأمر والنبي . ٠‏ فلا لم يذكر الصحابة هونا 
ولا 8 عصوضاء علم أن المخاطب بذلك كل المكلفين كسائر خطابات 
التكليف. ثم إن صدر مره ونبيه لواحد بعيلة ) فهو يتوجه للجمع . 

قلت: وقد احتج الشافعي على بطلان بيع اللحم بالحيوان مطلقاً من جنسه 
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وغيره بعموم قوله: (نمى عن بيع اللحم بالحيوان) وقد احتج أصحابه بالغبي عن 

بيع الغرر على كثير من المسائل. وكذلك (لعن الله الواصلة والمستوصلة) . 

وقال القامي: استدلال الفقهاء بمثل هذه الصيغ ‏ إن اقترن به ما يدل على 
العموم حمل عليه وإلاابت التعلو انه . وما زوي أن الشافعي احتج بقضية عمر 
ابن عبد العزيز في ذلك, وأن عروة بن الزبير قال لعمر: إن رسول الله كو قضى 
في مثل هذا أن الاراع بالضجان: فإنا نما احتجا بذلك لاعتقادهما أن حكمه على 
الواحد حكمه على الجميع. وأنه علق الخراج بالضمان» وذلك يوجب التعميم 
على أنه قد روي «الخراج بالضمان» بدون قضى. فيجب التعلق. به حينكل : 

وفي «المستصفى ») في «باب السنة» أن قول الصحابى: (أمر رسول الله كيه 
بكذاء أو نهى عن كذا) قيل: إنه أمر لجميع الأمة» والصحيح أن مّن يقول بصيغة 
العموم ينبغي أن شرق ل تعقاء إذ يحتمل أن يكون نما سمعه أمرا للامة: أو 
لطائفة. أو لشخص بعينه. فيتوقف فيه على الدليل» » لكن يدل عليه أن أمره 
للواحد امل الماع إلا إذا كان لوصفٍ يخصه من سفر أو حيض» كقولنا أمرنا 
إذا كنا مسافرين. ٠‏ نعمء إن علِمَ من عادة الصحابى أنه لا يطلقه إلا ني أمر الأمة 
حمل عليه. وإلا احتمل أن يكون أمرا له وللأمة ولطائفة. 

وقال شارحه العَبَدَرِي مَن قال: إنه عام فباطل» » لأن الفعل لا يدل على المفعول 
بصيغته؛ بل بمقتضاه. والمقتضى لا عموم له 

الثالثة : أن يورد الفعل بصيغة «كان»» فهل هو عام أم لا؟ على وجهين حكاسما 
الشيخ أبو إسحق وابن برهان. وصحح الشيخ أنه لا يقتضي العموم , لأنه وإن 
اقتضى التكرار إلا أنه يجوز أن يكون التكرار على صيغة واحدة لا يشاركها فيها 
سائر الصفات. فأما إذا قيل: كان يفعل. كقوله: (كان يجمع بين الصلاتين)» 
فهذا يحتمل العموم. لخروج الكلام مخرج تكرار الأفعال» ٠‏ فيحتمل أن يكون يفعل 
ما يلزمه اسم الجمع في حالتين مختلفتين. قال: وما هو بالبين أيضا. 

وفصل ابن برهان بين أن يكون ذلك في الأمور التي : : لحولا تق اطي 
الكتمان. كقول عائشة: (كانت الأيدي لا تقطع في زمن ا كه في الشىء 


١ا/‎ 


التافه) فهو موضع الخلاف. وبين أن يكون مَبنياً على الستر والكتمان كالوطي. فلا 
يجوز دعوى العموم فيه قطعاًء ولا يكون حجة. كا نقل في قضية الاغتسال 
والأقوال كقول زيد بن ثابت: كانت عمومتى يفعلونه ولا يغتسلون. 

وهذا يلتفت إلى خلاف آخر وهو أنه هل يقتضي التكرار أم لا؟ وفيه مذاهب: 

أحدها: يعم. وبه جزم القاضي أبو بكر. فقال: قول الراوي: كان يفعل 
كذاء يفيد في عرف اللغة تكثير الفعل وتكريره. لأنهم لا يقولون: كان فلان يطعم. 
الطعام. ويحمي الذمار إذا فعله مرة أو مرتين» بل يخصون به المداوم على ذلك» 
وقد قال تعالى: إوكان يأمر أهله بالصلاة»* [سورة مريم / 50] يريد المداومة على 
ذلك. وكذا قال القاضي أبو الطيب: هي تقتضي تكرير الفعل من طريق اللغة, 
لأنه لا يقال في اللغة: كان يفعل كذا إلا إذا تكرر منه» وتبعه ابن الحاجب في 
د 

والثاني : : أنها لا تقتضي التكرار لا عرفاً ولا لغةع واختاره في «المحصول». وقال 
النووي في شرح مسلم) : إنه المختار الذي عليه أكثر المحققين من الأصوليين. 
وإنما هي فعل ماض دل على وقوعه مرّة. وإن دل الدليل على التكرار عمل به 
وإلا فلا يقتضيها بوضعها. وقال بعض النحاة: «كان» عبارة عن وجود الثيء في 
زمن ماض على سبيل 0 وليس فيه دليل على عدم سابق, ولا انقطاع طار. 

5/ب2 والثالث: أنمها لا تقيده لغة وتقيده عرفا إذ لا يقال: كان / يتهجد إذا فعله 

مرة. ونقله أبو الحسين في «المعتمد» عن عبد الجبار , عد لوعو مخ 
العموم. وقال الصَفِي الحهندى: إنه الأظهر. 

والتحقيق ما قاله ابن ذَقِيق العيد: إنه يقال كان يفعل كذاء بمعنى أنه تكرر منه 
فعله. وكان عادته. كما يقال: كان فلان يقري الضيف (وكان رسول الله كَل 
أجود الناس بالخير). وقد تستعمل لإفادة جرد الفعل ووقوعه دون الدلالة على 
التكرار» والأول أكثر في الاستعمال. وعليه ينبغي حمل الحديث. 


ااا - 


, 
[فيعوم مثلقوله :(حَدْمِن اموالهتم صَدّقة ) 


الجمهور أن مثل قوله تعالى: #خذ من أموالهم صدقة # [سورة التوبة / ]٠١‏ قد 
يقتضي أخذ الصدقة من كل نوع من أنواع الملل فكان محرج الآية عاماً على 
الأموال. وكان يحتمل أن يكون بعض الأموال دون بعض. فدلت السنة على أن 
الزكاة في بعض المال دون بعض. 

وقال في موضع آخر: وهو الذي نص عليه الشافعي في كتاب «الرسالة» فقال. 
عقب ذكر هذه الآية: إلا أن يختص بدلالة من السنة» ولولا دلالة السنة لكان 
ظاهر القرآن أن الأموال كلها سواءء وأن الزكاة في جميعها لا في بعضها دو 
بعض . ونقل عن نصه أنقاً فٍ «البويطي» نحوهء ولهذا احتج مها أصحابنا 0 
وجوب الزكاة في مال التجارة» وعلى أخذ الشاة الصغيرة من الصغارء واللثيمة من 
اللئام ونحوه. لكنه في موضع آخر جعلها من المجمل المبين بالسنة» كقوله تعالى : 
#واتوا الزكاة#. 

وذهب الكرخى من الحنفية إلى أنه يقتضي أخذ صدقة واحدة من نوع واحد. 
ورجحه ابن الحاجن» لأن وين» للبعمن المطلق, والواحدة من الجميع يصدق 
عليها. 

وتوقف الآمدى فقال في آخر المسألة: وبالجملة فالمسألة محتملة» ومأخذ 
الكرخي دقيق . كذا نقله ابن برهان وغيره عن الكرخي. والذي رأيته في كتاب 
5 بكر الرازي» عن شيخه أبي الحسن الكرخي أنه ذهب إلى أنه يقتضيى عموم 


١7 


وجو الحق قُِ سائر أصناف الأموال. واختاره ايوسكر انيضام وهو الصواب 5 
النقل عنه. 

وحجة الجمهور أن الأموال جمع مضاف. وهو من صيغ العموم. والمعنى: خذ 
من كل نوع من أموالهم صدقة . واعترض المخالف بأن مثل هذه الصيغة لا تقتضي 
التعميم , ٠‏ لأجل «من» وأجاب القَرَافي بأنه لابد من تعلقها بمحذوف صفة 
الصدقة. والتقدير: كائنة أو مأخوذة ِ من أموالهم, 0 من بعض أموالهم , وهو 
خصوص. مع أن اللفظ عام لمق كنا من اعرف أن لا وا و ولاك 
إلا ويؤخذ منه. وهذا هو بيان العموم. هذا هو الذي لحظه الشافعي . 

وقال بعضهم : الجار والمجرور الذي هو «من أموالهم», إن كان متعلقا بقوله : 
وخذىء فلمتجه قول الكرخي» لأن التعلق مطلق. والصدقة نكرة ة في سياق 
الإثبات. فيحصل الامتثال بصدقة واحدة من نوع واحدى وإن كان قافا بقوله : 
«صدقة»., فيقوى قول الحمهور. لأن الصدقة إنما تكون من أموالهم إذا كانت من 
كل 2 من 00 وفيه ار لأنه إذا 0 الخبير وله العموم 5 أموالهم وأا 
نظر إلى تتكير صدقة, 0 مضافة إلى 0 سواء قيل 5 متعلقة بخذ أو 
بصدقة. وإن اعتير لفظ «صدقة» وأنه نكرة في سياق الإثبات فلا عموم له على 
الوجهين أيضا. 


*»١‏ مهو 
لمات 


أحدها: يترتب على هذا الخلاف أن كل صنف اختلف في وجوب الزكاة فيه 
. فللقائل بالعموم الاحتجاج به. وهو نظير الخلاف في قوله: طإوآتوا الزّكاة4 في أنها 
عامة أو مجملة. 

الثاني : هل الزكاة اسم للعين أو الفعل؟ خلاف حكاه الْجَاجَرْمِي : في رسالته 
في الأصول. فقيل اسم للعين, 0 تعالى: #خذ من أموالهم صدقة» [سورة 
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التوبة / ١٠ع‏ وقوله عليه الصلاة والسلام: (تؤخذ من أغنيائهم). والمراد الزكاة. 
ومحل الأخذ هو العين لا الفعل. غير أن اسم الزكاة يُطلق على الفعل بطريق 
إطلاق اسم المحل على الحال. وقيل: اسم للفعل كقوله تعالى: #والذين هم 
للزكاة فاعلوك» [سورة المؤمنون / 4] والإنسان إنما يصير فاعل الفعل لا لمحل الفعل . 
ولأنه عليه السلام جعل الزكاة عبادة. 


فصل 


والمخاطب وغيره. وفيه مسائل: 

الأولى: الألفاظ الدالة على الجمع بالنسبة إلى دلالتها على المذكر والمؤنث على 
أقسام : 

أحدها: ما يختص به أحدهماء ولا يطلق على الآخر بحال. كرجال للمذكر 
والنساء للمؤنث» فلا يدحل أحدهها 5 الآخر بالاتفاق إلا بدليل من خارج من 
قياس أو غيره» قاله الأستاذان أبو إسحاق وأبو منصور وغيرهما. 

قيل : وتما يختص به الذكور: الماء والميم والواو والنون. وما يختص به الإناث : 
الألف والتاء ومنه الوقف على البنين لا تدحل البنات, أو البنات لا تدخل البنون» 
لكن سيأق في في الجموع بالواو والنون. ومنه «القوم» فإنه خاص بالذكور. قال 
تعالى : لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيراً منهم. ولا نساء هر نساء 
عسى أن يكن خيرا منهن4 [سورة الحجرات / ]1١‏ ولهذا لا يدخلن في الوصية لهم على 
الأصح . 

الثاني : ما يعم الفريقين بوضعه. وليس لعلامة التذكير والتأنيث فيه مدخل» 
كالناس والإنس والجن والأناس والبشر. فيدخل فيه كل منه| بالاتفاق أيضا. وفي 
كلام الغزالي في «المنخول» إثبات خلاف. وهو بعيد. 

الثالث: لفظ يشملها من غير قرينة ظاهرة في أحدهما «كمَنْ». وهذا من 
موضع الخلاف. فقيل: لا يدخل فيه النساء إلا بدليل. والصحيح أنه يتناولهى| 


١ك‎ 


. بدليل قوله تعالى: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى» [سورة 
النساء / 4؟١]‏ فلولا اشتماله عليه لم يحسن يحسن التقسيم بعد ذلك. 

وممن حكى الخلاف في هذه المسألة من الأصوليين أبو الحسين في «المعتمد» 
وإلكيًا المراسي في «التلويح». وحكاه غيرهما عن بعض الحنفية» وإنهم لذلك 
قالوا: إن المرتدة لا تقتل» لعدم دخوها في قوله: (من بَدّل ديتة 00 لكن 
الموجود في كتبهم أنها تعم الجميع. كقول الجمهورء وصرح به البَزْدَيِي وشراح 
كتابه» وابن الساعاتي وغيرهما. 

ونقل في «المحصول» الإجماع على أنه لو قال: عقن حل داري م 'أرقائي فهو 
حر دخل فيه الاماء» وكذلك لو علق ببذا اللفظ وصية أو توكيلد أو إذناً في أمر م 
يختص بالذكورء وكان بعض مشايخنا لهذا ينكر حكاية الخلاف على ابن الحاجب» 
وقد علمت مستنده؛ ثم إِنَّ إمام الحرمين خص الخلاف بما إذا كانت شرطية. 


قال الهندي : والظاهر أنه لا فرق بينهها وبين «مَنْغ) الموصولة والاستفهامية. 
والخلاف جار في الجميع. وهو ك| قال بناء على عمومهن., والإمام إتما فرض 
الخلاف في الشرطية» لأنه لم يذكر عموم غيرهاء ثم ذكر إمام الحرمين أن مستند 
القائلين بأنها لا تتناول المؤنث قولهم في باب الحكاية: «من ومنه» يدل على أن 
اللفظ لا يتناول / المؤنث إلا بعلامة تأنيث. وأجاب. وتبعه ابن القشيرى» بأنها 1/147 
لذ شاك سكين الففيح ‏ وليس كذلك؛ بل هي الفصيحة في باب 6 
وظن الإمام أنها شرطية ) وهو وهم ؛ ؛ بل هي استفهامية ) ووهم أيضاً في قوله: | 
قد يعود 0 على اللفظ. وجمعا على المعنى كقوله تعالى: 0 من 
يستمعون إليك*# [سورة يونس / ؟4] «إومنهم من ينظر إليك# [سورة يونس / 47] 
وهذه 0 وتبعه ِلْكِيًا في الموضعين . وإغما الحواب ما ذكره 
ثانياً أن ذلك على وجه الحكاية بأن العرب لم تقصد حينئذ بها معناها الأصليٍ» وإنما 
تأتي به في حكاية النكرات خاصة. فيحصل الشبه بين كلام الحاكي والمخبر. فإذا 
قال: جاءتني امرأة. قال له المستفهم : وَمَنْهُ؟ للمحاكاة» لا لأن اللفظ لا يتناول 
المؤنث إلا بعلامة التأنيث. 


يفن 


وذكر بعضهم أن «مَنْ) وإن لم يكن لا علامة تأنيث يفصل بها بالأصالة» لكن 
يعرف ذلك من تأنيث الفعل الواقع بعدّها وتذكيره» نحو من فعل كذاء؛ ومن 
فعلت . وهذا ضعيف» لأنه ب يصح تذكير الفعل وتأنيئه مراعاة للفظها تارة, ولمعناها 
أخرى . قال تعالى : ار يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحاً» 000 
الأحزاب / ]7١‏ فذكر الفعل وَل ثم أنه والخطاب فيها للإناث . 

فروع ينبغي بناؤها على هذا الأصل : 

منها أن المرتدة هل تقتل بناء على أنها دخلت في قوله: (مَن بَذَّل دينه) أو لا 
تم ؟ 7 

ومنها إذا قتلت هل لها السَلَْتٌ؟ فيه وجهان. والأصح تعم ‏ لعموم قوله : : (من 
قتل قتيلاً فله سلبه). 

ومنها إذا نظرت في بيت بغير إذن صاحبه فالأصح أنها تهدر كالرجل» لعموم 
قوله: (من اطلع على قوم بغير إذنهم). الحديث. 


[عموم الجمع المؤنث الذكورء والجمع المذكر الإناث] 

القسم الرابع : لفظ يستعمل فيه بعلامة التأنيث في المؤنث. وبحذفها في 
المذكرء ال لد السالم نحو المسلمين, وكذلك ضمير الجمع. نحو: قالواء 
ىا قاله القَمال الشائي في كتابه» وهذا هو محل الخلاف. والذي ذهب إليه 
1 الشافعي وأصحابه والجمهور أنه لا يدخل النساء فيه إلا. بدليل» كا لا يدخل 
الرجال في لفظ المؤنث إلا بدليل ومن نسبه للشافعي القَمال الشاشي, وأبو الحسين 
0 القطان» وأبو حامد الأسفراينى, والماوَرْدِي قُِ «الحاوي) 5 الأقضية. 
والرويّان في «البحر» في «كتاب السير». وابن المَسْيْرِي, وأخذوا ذلك من قوله: 
لا جهاد على النساء. لأن الله تعالى لما قال: #جاهدوا» [سورة التوبة / ]4١‏ » 
وقال: «حَرّض المؤمنين على القتال» [سورة الأنفال / 16] دل على أنه أراد بذلك 
الذّكُور دون الإناث. لأن الإناث المؤمنات. 


. قال القَفال: وأصل هذا أن الأسهاء وضعت للدلالة على المسمى» فحص كل 
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نوع بما يميزه» فالألف والتاء جعلتا عل لجمع الإناث» والواو والياء والنون لجمع 
الذكور, فالمؤمنات غير المؤمنين» و «قاتلوا» خلاف «قاتلن» ثم قد كوم قرائن 
تقتضي استواءهما فيعلم بذلك دخول الإناث في الذكور. وقد 5 تقوم فيُلحقنَ 
بالذكور بالاعتبار والدلائل. كما يلحق المسكوت عنه بالمذكور بدليل. 

وما يدل على هذا إجماع اقل اللغة عل انه إذا' ابت الذكن والؤلك غلب 
المدكنة فلولا أن التسمية للمذكر لم يكن هو الغالب» ولم يكن حظه منها كحظ 
المؤنث» ولكن معناه أنها إذا اجتمعا استقل أفراد كل منهم|ا بوصف» فغلب المذكر 
وجعل الحكم له. فدل على أن المقصود هم الرجال» والنساء توابع. انتهى . 

وقال الأستاذ أبو منصور وسليم 5 «التقريب»: وهذا قول أصحايبناء واختاره 
القاضي أبو الطيب 5 «الكفاية»» وابن السَمُعان 5 «القواطع), وإلكيًا الهراسي. 
ونصره ابن برهان في «الوجيز). والشيخ أبو, إسحق في «التبصرة»). ونقله في 
«الأوسط) عن معظم الفقهاء ؛ ونقله ابن الفشيرق عن معظم أهل اللغة. 

وقال القاضي إنه الصحيح» قال وليك احفظ عن قد اصحابنا شيعاء 
غير أن ظاهر مذاهبهم الدخحول. 

وذهب الحنفية ى| قاله سليم» وابن السمعاني» وابن الساعاتي. قلت: منهم 
تمفسن الأئمة السرخسي. وصاحب «اللباب)» وغيرهم . إلى أنه يتناول الذكور 
والإناث, وحكاه القاضي أبو الطيب عن أبي حنيفة» وحكاه الباجي عن ابن 
سيندت ونسب للحنابلة والظاهرية . 

ويدل لهذا المذهب قوله عليه السلام : (سبق المفردون» هم الذاكروت للاكير 
والذاكرات) فلولا دخوها فيه لم يحسن يحسن التفسير بذلك. 

ورأى إمام الحرمين اندراج النساء تحت لفظ المسلمين بقضية التغليب» لا 
بأصل الوضه. إذ اللفظ ل يوضع لنْ. وهذا ما حكاه صاحب المصادر عن أهل 
العربية . 

وقال الأثيارى :لا خلاف بين الأصوليين والنحاة أن جمع المذكر لا يتناول المؤنث 
بحال» وإِا ذهب بعض الأصوليين إلى تناوله الجنسين, لأنه لما كثر اشتراك الذكور 

لحل 


والإناث في الأحكام لم تُقصر الأحكام على الذكور. قال: وإذا حكمنا بتناول 
اللفظ لما فهل تقول: اجتمع في اللفظ موجب الحقيقة 0 أو يكون جميعاً 
مجازا صِرّفا؟ فيه خلاف. وقياس مذهب القاضي أن يكون مجازاً صرفاء وقياس 
قول الإمام أنه اجتمع فيه موجب الحقيقة والمجاز. انتهى . 

وحاصله يت على عدم الدخول لغة ع وإغا النزاع في ظهوره 
لاشتهاره عرفا وغيرة أطلق الخلاف. وجعل القاضي عبد الوهاب محله ما إذا ورد 
الجمع مجرداء أما لو ذُكِرْنَ مع الرجال مثل أن يقول: يا أيها الرجال والنساء من 
هد منكم الشهر فليصمه. ل ولج وغو فضي كلام 
ابن الحاجب. فإنه وافق على الدخول فيا إذا أوصى لرجال ونساءٍ بشيء. ثم قال: 
أوصيت لكم بكذاء فإنه يدخل النساء اتفاقا بقرينة الإايصاء الأول 

قال الهندي : وكلام إمام الحرمين يشعر بتخصيص الخلاف بالخطابات الواردة 

من الجومع لقرينة عليه. وهي المشاركات_ قُْ الأحكام الشرعية. قال: واتفق الكل 
على أن المذكر لا يدخل تحته إن ورد مقر نأ بعلامة التأنيث» ومن أقوى ما احتج به 
المعمُمُونَ إجماع أهل اللغة على أنه إذا اجتمع المذكر والمؤنث غلب المذكر وعلى 
هذا وَرَدَ قوله تعالى : «إاهبطوا منها جميعا» [سورة البقرة / 4*] في خطاب ادم وحواء 
وإبليس . 

قال الماوَرْدِي : هذا منشأ الخلاف. وأجيب عنه بأنه لا يلزم من صحة إرادة 
الثيء من الشيء ء إرادته منه إذا ورد مطلقاً من غير قريئة» ِ كيف والواقع من أئمة 
العربية إنما هو تغليب الخطاب للذكور والإناث إذا اجتمعواء وأنه يغلب جانب 
التذكير. ولم يذكروا أن اللفظة عند إطلاقها موضوعة لتناول الجميع. 

لنبيهات 

الأول: موضع الخلاف ني الخطاب غير الشفاهي وقيام القرينة على الدخول 

والخروج. أما الخطاب الشفاهي كقوله : أعطوا هؤلاء الكفار وهم رجال ونساء 
ب دخلن طعا ولم يختلف / المفسرون في قوله تعالى: #اهبطوا منها جميعاً» [اشيورة 


البقرة / 88] أنه يتناول حواء. وأما القرينة المخرجة. فكقوله تعالى: #اقتلوا 
ل 


المشركين » [سورة التوبة / 04] فقد خصه عليه السلام بغير النساءء لنهيه عن قتل 
النساء. وأما القرينة المدخلة ٠‏ فكقوله : (أقيموا الحدود على ما فلكت أيمانكم). 
فإن المعنى فٍ استيفاء الحد الملّكى وهو شامل للرجل والمرأة ولهذا أقامت عائشة 
الحد على أَمَةِ لما. 

ويخرج من هذا أن للمسألة أربعة أقسام: ما يدخلن قطعاً. ومالا يدخلن 
قطعا. وما يدخلن على الأصح. ومالا يدخلن على الأصح . 

لشاز 20 : سكتوا عن الخنائى , هل يدخلون في خطاب المذكر والمؤنث؟ والظاهر 
5007 الفقهاء دخوهم في خطاب النساء فييم| فيه تغليظ , وخطاب الرجال فيا 
فيه تخفيفا. وقد يجعلونه ف مواضع خارحا عن القسمين. 


[المسألة الثانية]: [في دخول العبيد والإماء تحت الخطاب باللفظ العام] 

نحو ياأيها الناس» وياأيها الذين آمنواء ثلاثة أوجه لأصحابنا حكاها الْاوَرْدِي 
قْ «الحاوي) : 

أحدها: يدخلون فيه لتوجه التكليف إليهم . 

والثاني: لا يدخلون إلا بدليل. لأنهم أتباع الأحرار. 

والثالث: إن تضمن الخطاب تعبداً توجه إليهم. وإن تضمن ملكاً أو عفدا أو 
ولاية لم يدخلوا فيه. اقيل : وأجمعواء على أنه غير مخاطب بالعبادات المالية كالغزو 
والخراج» لأنه لا ملك له وإن ملك وفيه نظر. 

والذي عليه ٠‏ اتباع الأئمة الأربعة.» وهو الصحيح من مذهب الشافعي. أنهم 
يتخلون إنافا رص الضيكة ولا يخرجون إلا بدليل.ء كا قال الأستا 
أبو منصور, والقاضي أبو الطيب. وإلْكيا الطبري». ونقله ابن بُرّمَانَ عن معظم 
الأصحاب. ونقله القاضي عبد الوهاب عن معظم أصحابهم. 

وقال الأستاذ أبو إسحاق الأسفراينى: قد جعل الشافعي بعض الظواهر 
بالترجيح للأحرار إذ كان أكثر الخطاب في الشرع مخصوصاً بهم. فتوهم 
)١(‏ أي التنبيه الثاني . 
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بعض أصحابنا أن للشافعي فيه قولين» وليس كذلك, وإنما جعله في الأحرار 
بالترجيح على حملة الشرع . 

وفصّل أبو بكر الرّاززي من الحنفية بين أن.يكون الخطاب لحق الله فيشملهم, 
وبين أن يكون لحق الآدميين فلاء» وهذا يمتنع شهادة العبيد. ولأن استغراقهم 
بحقوق السادة قرينة تدل على امتيازهم عن حكم العموم , وحكاه الأستاذ 
أبو منصور عن بعض أصحابناء وحكاه الباجي وال مازري عن ابن خويز مَنْدَاد 
منهم. وفي دخول المبعض كلام سبق في بحث التكليف. 


[المسالة ] اللثا 

الأكثرى| قاله الأستاذ دخول الكافر في الخطاب 2 له وللمؤمنين إذا ورد 
مطلقاًء كيا أها الناس, يا أولى الألباب» فيعم ولا يخرج منها أحدٌ إلا بدليل» 
وذهب بعض أصحاينا إلى اختصاصه بالمؤمنين. وقيل يدخلون في حقوق الله دون 
حقوق الأدميين. وقد سبقت المسألة قُْ باب التكليف. 

قال الهندي : والقائلون بعدم دخول العبد والكافر إن زعموا أنه لا يتناوهما من 
حيث اللغة فهو مكابرة. وإن زعموا التناول لكن الرق والكفر في الشرع خصصهم 
فهو باطل للإجماع على أنها مكلفان في الجملة. 


[المسالة] الراحهة 
الخطاب «بيأهل الكتاب» لا يشمل الأمّة إلا بدليل منفصل, لأن اللفظ قاصر 
عليهم ‏ وقال أبو البركات ابن تيمية في «مسودته» الأصولية هو على وجهين: 
أحدهما: خطاب على لسان محمد يك كقوله : .#يأهل الكتاب لا تغلوا في 
دينكم # [سورة المائدة / لالا] ظيا بني إسرائيل اذكروا نعمتي # [سورة البقرة / ]5٠‏ فهذا 
حكم سائر الناس فيه: حكم بني إسرائيل» وأهل الكتاب إن شاركوهم في المعنى 
دخلوا وإلا فلاء لأن بني إسرائيل وأهل الكتاب صِنف من المأمورين بالقرآن» 
نظير خطابه لواحد من الأمة يثبت الحكم في حق مثله. ثم هل عم عرفا أو عقلاً؟ 
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فيه الخلاف المشهور. 

ا د موسى وخيره من من الأنبياءٍ ا ار 
الاجان العقل هته التميوره أ 1 خله ثرله تعالى : #لقد 52007 
عبرة لأولي الألباب4 [سورة يوسف / ]١١١‏ وقوله : #فاعتبروا يا أولي الأبصار» [سورة 
الحشر / ؟] ونحوه. والحاصل أن العموم يكون تأر للأشخاص. وتارة للأفعال» 
وني كلا الموضعين يعم, وهل هو بالوضع اللغوي, أو بالعبارة العرفية. أو 
بالعبرة العقلية؟ 

[السألة] الكامسة 


الطاب «بيابهاالمؤمنون » 

حكى ابن السَمُعَانٍ 5 «الاصطلاح» عن بعض الحنفية أنه لا يشمل غيرهم 
من الكفار. لأنه صريح » ؛ ثم أختار التعميم لهم ولغيرهم. لعموم التكليف مهذه 
الأمور. وأن المؤمنين إغما مرا بالذكر من باب خطاب التشريف لا خطاتب 
التخصيص » بدليل قوله تعالى : #يأها الذين آمنوا اتقوا الله 5000 
الريا» [سورة البقرة / 78؟] وقد ثبت تحريم الربا في حق أهل الذمة قلت: وفيه 
نظرء لأن الكلام في التناول بالصيغة لا بأمر خارج. 

وقال بعضهم : لا يتناوهم لفظأًء ا أ 
من عدم الفرق بينهم وبين غيرهم» وإلا كيف بعموم الشريعة لهم ولغيرهم ! وأما 
حيث يظهر الفرق. أو يمكن معنى غير شامل لهم. » فلا يقال بشبوت ذلك الحكم 
لهم » لأنه يكون إثبات حكم بغير دليل» والتعلق قدر زائد على الوجوب» فلا فلا 
يثبت في حقهم بغير دليل ولا معنى. 


مسالة 
وقد يجيء الخطاب بيئأيها الناس للمشركين خاصة في قوله: #يأيها الناس 


اندلا 


ضرب مثل فاستمعوا له# [سورة الحج / 7] بدليل قوله: #إن الذين تدعون من 
دون الله» الآية [سورة الأعراف / ]١44‏ نص عليه الشافعى في «الرسالة». وقال: إنه 


من العموم الذي ويك به الخصوص . 
[لذيالة |الكادتة 
[خطاب المواجية , مَلْسْمِلامعدومين ؟] 


الخطاب الوارد شفاها في عصر النبي عليه السلام مثل: يأمها الناس» ويأيها 
الذين آمنواء ويسمى خطاب المواجهة. لا خلاف في شموله لمن بعدهم من 
المعدومين حال صدوره., لكن هل هو باللفظ أو بدليل آخر من إجماع أو قياس؟ 

فذهب جماعة من الحنفية والحنابلة إلى أنه من اللفط. وذهب الأكثرون إلى 
الثانيء وأن شمول الحكم لمن بعدهم [بالإجماع أو القياس]". والحق أنه ئما عرف 
بالضرورة من دينه عليه السلام» أن كل حكم تعلق بأهل زمانه فهو شامل لجميع 
الأمة إلى يوم القيامة. 

قال أبو الحسين بن القَطان: هم مكلفون لا من الخطاب. ولكن لما كانت 
الرسالة راجعة إلى سائر قرو كانوا سواءً» قال تعالى : «الأنذركم به ومَنْ بلغ » 
[سورة الأنعام / 14] وقوله : (بعثت إلى الناس كافة). قلت: وأَصرَّح مني قوله 
تعالى: #هو الذي بعث في الأمُيين رسولا - إلى قوله - وآخرين منهم لا يلحقوا 
مهم # [سورة الجمعة / 7 -"]. 

وقال الشيخ تقي الدين ابن دَقِيق العيد: من قال بخصوصه بالمخاطبين ينبغي 
أ تعر فيه وال المخاط يي ولا يدخل في خطابهم من ليس بصفتهم إلا بدليل 
من خارج. وهذا غير الاختصاص بأعيانهم , وهو أعلى مرتبة منه. لأن اعتبار 
الأعيان في الأحكام محمول غالبا غلبة كثيرة 

5 /ويحتمل أن يقال: لا تعتير أحوالهم وصفاتهم إلا أن يحتمل اعتبارها لمناسبة أو 


)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 
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غيرهاء والأليق بالتخصيص الأول . 

وقال في «شرح العنوان»: الخلاف ني أن خطاب المشافهة هل يشمل غير 
المخاطبين قليل الفائدة» ولا ينبغى أن يكون فيه خلاف عند التحقيق. لأنه إما أن 
ينظر إلى مدلول اللفظ لغة. ولاشك أنه لا يتناول غير المخاطب» وإما أن يقال: 
إن الحكم يقصر على غير المخاطب إلا ع ام 
بعينهاء وهذا باطل لما علم قطعا من الشريعة أن الأحكام عامة إلا حيث يرد 
التخصيص . 

واعلم أنه عبر جماعة عن هذه المسألة بأن الخطاب مع الموجودين في زمنه عليه 
السلام لا يتناول مَن بعدهم إلا بدليل منفصل» وذكرها بعضهم أخص من هذاء 
وفرض المسألة في: يأبها الناس» ويأنها الذين آمنواء كما ذكرنا. 

وقال بعض التأخرين : الألفاظ ها حالتان: تارة تكون محكوماً بهاء نحو زيد 
قائم. أو مخاطبة بخطاب المواجهة نحو يا زيد» وتارة تكون متعلق الحكم. نحو 
اصحب العلماء» فالمسمّيّات في الحالة الأولى يجب أن تكون موجودة حال الحكم أو 
الخطاب. فإن القضاء بالحقيقة في الخارج فرع وجودهاء وكذلك المتكلم معهاء 
ومدارها في الحالة الثانية لا يجب أن تكون موجودة في الخارج , بل اللفظ حقيقة فيي| 
وجد وسيوجد منباء كقول الوالد لولده: اصحب العلماء, لا فرق فيه بين من 
يكون عا حال النطاب»: وين فو سيضدز عالاً بعد ذللقة: وكذلك :اقطهوا 
السارق. وحدُوا الزناة» واقتلوا المشركين» لقيام الإجماع على نحو #قاتلوا الذين 
لا يؤمنون بالله» [سورة التوبة / 14] وقوله زو التازى والشارقة 4 [ورةالمئدة )010 
#الزانية والزاني4 [سورة النور/ ]١‏ » يتناول مشركي زمانناء وَسُرَاقَهُمْ» وزناتهم, لا 
على وجه المجاز. لكن اتفقوا أيضاً على أن الاتصاف بالصفة المشتقة لمن لم تعم به 
بالنسبة إلى قيامها في المستقبل مجازء ك) في قوله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون» 
[سورة الزمر/ ]1١‏ ولا طريق إلى الجمع بين هذين الاتفاقين إلا ما ذكرناه من كون 
الصفة محكوماً هاء وكونها متعلق الحكم. 

وقد اعترض التقشوان في «تلخيص المحصول» على هذه المسألة بقول 
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الأصوليين: إن المعدوم يكون تخاطباً بالخطاب السابق. ولم يفرقوا بين خطاب 
المشافهة وغيرهء» وهو غفلة اند لأن تلك المسألة إغا هي قْ الكلام النفسي, 
والكلام النفسي له تعلق عن سيوجد على تقدير وجوده. وتعلق الكلام النفسانٍ 
ليس من باب أوضاع اللغة في شيء بل هو أمر عقلي. ولذلك مثلوه بأنْ أحَدَنَا يجد 
قُِ نفسه طلب الاشتغال بالعلم, والذي من ولد0) سيوجد له على تقدير وده 
بخلاف هذه المسألة ٠‏ فإن معتمد القول بأن خطاب المشافهة. لا يتناول المعدوم أنْ 
العرب 1 تضع مثل : قومواء ولا عليكم أنفسكم خطانا للمعدوم ؛ بل ولا 
للموجود الغائب. بل الحاضر الفرني: والحاصل أن البجث ف هذه المسألة 
لغوي. وتلك عقن فلا تناقض بينما. 

ومن أورد هذا السؤال أيضيا صاحب اديع وأجاب عنه بأن الكلام : ثم 5 
تسميته مرا وهنا في تسميته خطاباء ولا تلام بينبهاء فإن معنى تعلق الأمر 
بالمعدوم التعلق العلمئّ لا التدجيزى. ولا يجوز أن يسحى خطاراء لأنه عبارة عما 
قصد به إفهام من هو متهيء للفهم , وهو غير ممكن في المعدوم. وهذا إنما يتم إذا 
قلنا: ادم الله في الأزل لا يسممّى خطابا. فإن قلنا يسمى فلا فرق بينهماء 
والظاهر أن الذي قال بتناول الخطاب للمعدوم زَمَن النبي عليه السلام أراد به 
التناول عند صيرورته أهلاً للخطاب ىا في الأمر» لا أنه حال عدمه تخاطب بمعنى 
يفهمه 5 ذلك الوقت . 


[المسألة] التابحة 
[هاخطاب اهمه رسوله بلغفل يخص به سمل امته ] 
الخطاب المختص بالنبي عليه السلام بوضع اللسان. مثل: يأيها النبي» ويأيها 
الرسول» لا يدخحل تحته الأمة إلا بدليل منفصل من قياس وغيره. وحينئل 


فيشملهم الحكم لا باللفط. 
05 يدخل في اللفظ فهو عام إلا بدليل يخرجه. ونقل عن أبي حنيفة وأحمد. 
201١‏ لعل الصواب: ما ولد. 


كلما 


واختاره إمام الحرمين. وابن السمعاني» وغيره من أصحابناء وهو بعيد, إلا أن 
حمل عل التعير بالكبير عن عه فيكرن از لا حتفة. 

وقال ابن القَسَيْرِي : قالت الحنفية: الأمة معه بشرع في فى الخطاب المختص» 
ولهذا قالوا: يصح لنا النكاح بلفظ الهبة» قال: والمكنار إن يقال: أما اللفظ في 
وضعه فمختص بهء وأما أن الصحابة هل كانوا يرون أنفسهم مثلاً له في 
الخطاب, فلسنا على ثبت في ذلك, والغالب على الظن أنهم ما كانوا يطلبون 
مشاركته فيا اختص بهء فأما مالم تظهر خاصته فهو محل نظر. 

وفصّل إمام الحرمين. فقال: الصيغة إما أن ترد في محل التخصيص 0 
وردت فهو خاص. وإلا فهو عام, لأنا لم نجد دليلا ناطقا على التخصيص. وا 
على التعميم, والظاهر أن الخلاف حيث لا يظهر اختصاص النبي كلل 8 
اختص بالإجماع فلا معنى هذا التفصيل, فكأن الإمام يقول بالعموم في هذه 
المسألة» فلهذا نقلناه عنه أولا. 

ويجب أن يكون الخلاف مقيداً بأمرين©: أحدهما: فيا يمكن أن يكون هو 
المقصود به يَكهِ أمَا ما قامت قرينة على أن المقصود بالحكم غيره» وأتى بلفظه 
لجلالة وقوع المشافهة معه. كا في قوله تعالى: #لئن أشركت ليحبطن عملك»# 
[سورة الزمر/ 14] فهذا لا مدخل له فيه عل بلا خلاف» وعللى هذا فذكر ابن 
الحاجب هذه الآية في صورة المسألة ليس بعجيد» وكيف يحتج بمخاطبة الأنبياء 
بذلك وهم تعصرفرة :لك عل سيل التر عي اوالحانا لقم كرض 
لغرض . 

وحكى ابن عطية عن مكي والمهدَوي أن الخطاب بقوله: فلا تكوننٌ من 
الجاهلين»# [سورة الأنعام / 5؟] للنبي عليه السلام » والمراد أمته. قال: وهذا 
ضعيف» ولا يقتضيه اللفظ. وارتكب شططا في التأويل» قال: ويحتمل أن لا 
يعلم قول الله"2: «#ولو شاء الله لجمعهم *# [سورة الأنعام / 5"] والتحقيق أن هذا 


)١(‏ ذكر أحد القيدين. ولم يذكر الثاني. 
(١؟)‏ كتب ناسخ القاهرية هنا مانصه: «لعله ويحتمل أن ب يعم بدليل قوله الله : (ولو شاء لجمعهم) فليتأمل » 


كل 
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ونحوه من باب الخطاب العام من غير قصد شخص معين. والمعنى اتفاق جميع 
الشرائع على ذلك. ويستراح حينئذ من إيراد هذا السؤال من أصله 

أما فيا لم به حورن اانه مصرنة يله ان لمترية لطاع حرف اا 
خلاف في عمومه. وتكون القريئة مبيئة أنه عير بلفظه عنه» وعن غيره مجازاء وهذا 
كا في قوله تعالى: «يأبها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن» الآية» [سورة 
الطلاق / ]١‏ فإن ضمير الجمع في قوله: طلقتم. وطلقوهن, قرينة لفظية تدل على 
أن الأمة مقصودة معه 0-7 وأنه خصٌ بالخطاب لكونه متبوعهم. ولولا فَهُمْ 
عمومها للأمة لا افتتح بها 

واعلم أن مثل هذا الخطاب نوعان: نوع مختص لفظه بالنبي 5 ولكن 
يتناول / غيره بطريق الأولى» كقوله : «(يأها البي لم ترم ما أحل الله لك تبتغي 
مرضاة أزواجك». [سورة التحريم / ]١‏ ثم قال: #قد فرض الله لكم تحلة 
أيمانكم »# [سورة التحريم / ؟] ٠‏ وقوله: «يأمها النبي إذا طلقتم النساء# [سورة 
الطلاق / ]١‏ . 

ونوع يكون الخطاب له وللأمة, وَأفْرَدَهُ بالخطاب. لكونه هو االواشة بالوحي , 
وهو الأصل فيه. ابل للأمة والسفير بيهم وبين الله.» وهذا معنى قول 
المفسرين: الخطاب له والمراد غيره» ولم يريدوا بذلك أنه م يخَاطَبٍ بذلك أصلاء 
كا يقول السلطان لمقدم العساكر: اخرج غداء أو انزل بمكان كذاء. واحمل على 
العدو في وقت كذا . ومنه قوله تعالى: #ما أصابك من حسنة فمن الله وما 
أصابك من سيئة فمن نفسك*# [سورة النساء / 78] » بخلاف قوله: #وأرسلناك 
للناس رسولا» [سورة النساء / 08]. 


[المسالة] اللثامئة 
الخطاب للأمة إن اختص بهم نحو: ياأبها الأمة فلا يدخل الرسول تحته بلا 
خلاف. كا قال الصفى الحندي. وأشار إليه القاضى عبد الوهاب في كتاب 
والأفادقق ‏ ومكله: بقوله تعال :: ايها الذين آمنوا" امتجييوا لله وللرسول إذا 
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دعاكم # [سورة الأنفال / 4ع » فالأول: عام . والثاني : خاص فينا دونه , لأنه هو 
الذي أمرنا بالاستجابة له» ومثل قوله: #قد أنزل الله إليكم ذكرأء رسولا» [سورة 
الطلاق / ٠» ١١-٠١‏ تقديره: اطلبوا رسولا على الإغراء. وهذا أيضاً فينا دونه . 
اه. 

وإن أمكن تناوله نحو: يأيها الناس. ويأيها المؤمنون. ويا عبادي. فاختلفوا 
فيه فالأكثرون على أنه يشمله . وقيل: لا لأجل الخضائص. الثابتة له . والثالث: 
ونقل عن أبي بكر الصَّيْرَف والحليهي التفصيل بين أن يسبقه تبليغ : نحو قل 
ونحوم. فلا يشمله. فإن الأمر بالتبليغ يؤثر في عموم الخطاب. وإن ورد مسترسلا 
فالرسول فيه بمثابة غيره. واستنكره إمام الحرمين, لأن القول فيها جميعاً مستند إلى 
الله تعالى» والرسول مبلغ خطابه إليناء فلا معنى للتفرقة. 

وقال المفتَرح في تعليقه: الخطاب إما يكون من الكتاب: أو من السنة. فإن 
كان .من الكتاب فهو مبلغ عن الله سبحانه وتعالى والمبلغ يندرج نحت عموم 
الخطاب. وإن كان من السنة فإما أن يكون مجتهدا أولاء فإن قلنا: إنه مجتهد 
فيرجع إلى أن المْحَاطِب : هل يدخخل تحت الخطاب أم لا؟ وإن لم يكن مجتهداً فهو | 
مبلغ , والمبلغ إذن داخل نحت الخطاب. ٠‏ ثم قيل: لا فائدة للخلاف في هذه 
المسألة . وقيل : بل تظهر فائدتها فيا إذا ورد العموم وجاء فعل النبي كك بخلافه, 
فإن قلنا: إنه داخل في خطابه كان فعله نسخاًء وإن قلنا: ليس بداخل لم خص 
فعله العموم ‏ وبقي على شموله قْ ذلك. 


[المسألة]التاسعة 
[الخطاب الخاص لغة بواحد من الأمة هل يشمل غيره من الأمة] 
الخطاب الخاص لغة بواحد من الأمة إن خص فيه بالتخصيص. فلا شك 
فيه لقوله: (ولن تجزىٌ عن أحد بعدك). وإن صلح أن يتناول غيره» فلا يتناول 
غيره من الآمة إلا أن يقوم دليل على وجوب تعميمه عند الجمهور. ونص .عليه 
الشافعي . 
ل 


قال الإمام في باب الرضاع من «النهاية» في الكلام على إرضاع الكبير: وقد 
أشار الشافعي إلى تصرف في حديث سالم رمز إليه مرفي وهو أن خطاب رسول 
الله عليه الصلاة والسلام إذا اختص بشخص في حكاية حال» فحكم الصيغة 
اإختصاص الحكم بالمخاطب؛ وإذا قضينا بأن الناس في الشرع واحدء فهو يتلقى 
من إجماع الصحابة لما يشاهدونه من قرائن الأحوال الدالة على الاختصاص . قلنا: 
اضطرب رأيهم في قضية سالم في التخصيص» ٠‏ واللفظ في نفسه مختص بالمخاطب, 
فلم يجز تعميم الحكم. » سيا إذا اعتقد خلافه ما يستقل دليلا. التي 

وقال القاضي من الحنابلة وغيره : ام برلشة. . وقال أبو الخطاب منهم : هذا إذا 
وقع جواباً لسؤال» كقول الأعرابي وَاقَغْتَء, » فقال: (اعتق). فأما نحو قوله : (مروا 
أبا بكر فليصل بالناس) فلا يدخل فيه كلّ الصحابة» وكذا قوله للرجل: (قم 
فبارز). فلا يجوز على غيره المبارزة . قال: وكذلك إذا حكم يِه في حادثة بين 
نفسين » كان واجباً على كل أحد أن يحكم عليه بمثل تلك الحادثة» وهذا لا أغلم 
فيه خلافاً. انتهى . 

واقتضى كلام القاضي منهم أنه عام يعرف الشرع لا بوضعٍ اللغة للقطع 
باختصاصه به لغة. ومن ثم قال بعضهم: ليس النزاع لفظيا. 

وحكى أبو الحسين بن القَطّان وجهين لأصحابنا في المسألة. وقال: الأكثرون 
على الأول. قال: والثاني أنه للعموم بدليل: حكمي على الواحد, وعلى هذا فقال 
الأستاذ أبو منصور: اختلف أصحابنا في كيفية الحكم بذلك في غير السائل.» هل 
هو بالقياس أو بقوله: خطابي للواحد خطابي للجماعة؟ وجهان, الأول قول ابن 
سريج. انتهى . 

ويخرج من كلام الإمام السابق رأي ثالث: أنه بالإجماع . ثم صور إمام الحرمين 
وابن السَمُعَاني وغيرهما المسألة بخطابه عليه السلام » وصورها الشيخ أبو حامد في 
أعم من ذلك» وهي مخاطبة الشارع واحدا بلفظ مختص به. سواء كان المقاطلت 
الله تعالى لنبيه كَل نحو «يأيها النبي حرض المؤمنين على القتال» [سورة 
الأنفال / وطزيابها الرسول بلغ »# [سورة المائدة / /117] أو المخاطِبٌ النبي كَل واخدا 


ل 


وقال إمام الحرمين: لا ينبغي أن يكون في المسألة خلاف. فقال: لاشك أن 
الخطاب خاص لغة بذلك الواحدء ولا ينبغي فيه خلاف» وأنه عام بحسب 
العرف الشرعي » ولا ينبغي فيه خلاف». فلا معنى للخلاف في المسألة قال 
افرع بل هو معنوي» وهو أنا نقول: الأصل ما هو؟ هل هو مورد الشرع» أو 

مقتضى العرف؟ وقال الصفي الهندي: لا نسلم أن الخطاب عام في العرف 

الشرعي ؛ بل الذي نسلمه عموم مقتضى الخطاب غير عموم قطعا"), والنزاع إغا 
هو في الثاني لا في الأول. 

والحق أن التعميم منتف لغة ثابت شرعاً. والخلاف في أن العادة هل تقضي 
بالاشتراك بحيث يتبادر فهم أهل العرف إليها أو لا؟ فأصحابنا يقولون: لا قضاء 
للعادة في ذلك. كم لا قضاء للغة. والخصم يقول: إنها تقضي بذلك. وهذا نقل 
ابن السمَعَانٍ عنهم الاحتجاج بأن عادة أهل اللسان مخاطبة الواحد. وإرادة 
الجماعة . 
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1 5 م 
[تطبيبه عله السلام . هل ينيد العميّم ؟] 
هذا 5 الأحكام. وأما تطبيبه عليه السلام لأصحابه وأهل أرضه. فقَال الحافظ 
شمس الدين الذهبي 5 (مختصر المستدرك): هو خاص بطباعهم وأرضهمء إلا 
أن يدل دليل على التنميم : » لأن تطبيبه من باب المباحء بخلاف أوامره الشرعية» 
.ذكره ف حديث: (أن امرأة أتت النبي يي بصبي لحا فقالت: أنقأ منه المدرة 
فقال: تحرقوا حلوق أولادكم | خحذي قيطا هندياً وورسا فأسعطيه إياه) . وقال 
إسناده صحيح (". انتهى . 


)١(‏ كذا في الأصل. ويظهر أن فيه تحريفاً أو سقطا 

)١(‏ الحديث الذى ساقه المصنف هنا غير واضحة ألفاظه . والحديث رواه البخاري ومسلم عن أم قيس 
بنت محيصن أنها أتت النبي ككل بصبي لهاء وقد أعلقت عليه من العُذَّرة . فقال: علام تَدْعَرَنَ 
أولادكن بهذا العلاق؟ عليكرئ بهذا العود الهندي . والمراد بالعلاق: المعالجة من العذرة. والعذرة مرض 
يعرض للحلق . 
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ونا فاه نظرء وظاهر تصرف العلماء سيا مَن صنف في الطب النبوي» إنما 

يفهم التعميم كالأوامرء وهذا تكلفوا الجواب عن حديث : (أبردوا الحمى بالماء) 

و ا ا وحملوه على ما يقتضي 
الحال اللائق بذلك من أنواع الحميات, وقوله إن التطبيب من باب المباح منوع . 


[المسألة] العاشترة 
[دخول المْخاطِت فى عومخطاسّه] 


اختلفوا 5 دخول المخاطب بكسر الطاء قٍْ عموم خطابه على وجهين 
لأصحابناء حكاهما الأستاذ أبو منصور. أحدهما: قال: وبه قال أكثر المخالفين أنه 
ممم يتناول. ولا خرع فن عمونه / إلا بدليل يوجب تخصيصه . والثاني : قال: وعليه 
أكثر أصحابنا أنه لا يدخل إلا بدليل» وهو الصحيح من مذهب الشافعي. 
قال: وفائدة الخلاف تظهر في) إذا وَرَدٌ منه عليه السلام لفظ عام في إيجاب 
حكم أو حظره أو إباحته : هل يدل ذلك على دخوله فيه أم لا؟ وكذا قال القاضي 
أبو الطيب إذا أمر النبي عليه السلام أمته بامر م يديل هو في الأوامر خلافاً لبعض 
أصحابناء وكذا قال سليم في «التقريب»: إذا أمر عليه السلام بأمر لم يدخل في 
حكمه إلا أن يكون في اللفظ ما يقتضيه. كقوله: افعلوا كذا فإنكم مكلفون, 
وقيل يدخحل مطلقاء وكذا قال ابن برهان في «الأوسط): ذهب معظم العلاء إلى 
أن الآمِرَ لا يدخل تحت الخطاب. ونقل عبد الحبار وغيره من المعتزلة دخوله, وكذا 
قال ابن السَمُعاني 5 «القواطع) : المسألة مصورة فيه عليه السلام إذا كان وا 
وعامة الفقهاء على أنه لا يدخل., فأما الأمر الوارد من الله تعالى بذكر الناس». فقد 
اتفقوا على أن الرسول لا يدخل في ذلك. هكذا قال. وقد سبق الخلاف فيه. 
والحاصل أن مذهبنا عدم الدخول., وهذا قال النووي في «الروضة» في كتاب 
الطلاق: إنه الأصح عند أصحابنا. وقد رأيت من أنكر عليه ذلك بلقل 
«المحصول» عن الأكثرين الدخول. وقد عجبت من نقل هؤلاء الفحول؛ لآنهم 
إنما تعرضوا للأمرء لا للخبرء والفرق بينهها واضح. وقد سوى صاحب 
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«المحصول» بينها في النقل عن الأكثرين؛ وهو ظاهر كلام الغزالي في «المنخول» 
حيث قال مماء ثم قال والمحتان الاندراج. وكذا قال ابن الفشيري في «أصوله) . 

قال: صاحب المحصول: ويشبه أن يكون كونه أفرا قرينة خحصصة. ففرق 
بينهاء وأدخله في الخب رلا الأمر. قال صاحب «الحاصل»: وهو الظاهر. وعلى هذا 
. فلا منافاة بينه وبين تقل الجمهور. 

وفصل إمام الحرمين. فقال: اللفظ يتناوله نفسه. ولكنه خارج عنه عادة. وقال 
إِلْكيا الحراسى : القول الموجز فيه أن موجبٍ الخلاف الاندراج» ولكن الخهر عرفت 
الاستعمال بخلافه, وذلك لا يوجب يرا ف موجب اللفظ إلا أن يكون غرف 
الاستعمال 5 إلى غير اللفظ, لا إلى حال المخاطب. قال: وهذا دقيق قاطع 
خيال المخالف. وقال الصفي النديّ : هذه المسألة قد تعرض في الأمرء وقد 
سبقت في مباحثه. ومثله النبي. ومرت في الخبرء والجمهور على دخوله. 

وقال بعض المتأخرين : إذا كان المراد مبذه المسألة لة أن ما وضع للمخاطب يشمل 
المتكلم وضعاً؛ ؛ فليس كذلك, وإن كان المراد حكاً فمسلم, إذا دل عليه دليل, أو 
كان الوضع شاملا له كألفاظ العموم . 
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سيمة 


[دخول جيربل في التكاليف الي ينل بها] 
5 البحث في أن جبريل عليه السلام هل يدخل في التكليف بما يأني به النني 
كله؟ والتحقيق أن كل تبليغ يتوقف على فعل. فهو مأمور بذلك الفعل. كا في 
إمامته بالنبي عليه السلام في اليومين. وأما مالا يتوقف على فعل فهو مأمور بتبليغ 


ما أمر بتبليغه فقط. 5 
مسالة 
[دخول المخاطت فعكوم أمر الحؤاولت له] 
أما المخاطب بالفتح فقال القاضي أبو الطيب في تعليقه: لايدخل في عموم أمر 
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المخاطب له على المذهب الصحيح , ولهذا لو قال: وكلتك في إبراء غرمائى ‏ وكان 
هو منهم لم يذخل. قلت: وهذه المسألة هي مسألة أوامر الله العامة».هل يدخل 
فيها التق عليه السلام؟ وقد سبقت» لكن الصحيح هناك الدخول. 


فصّل 
في القرائن التي يُظن أنها صارفة للفظ عن العموم. وفيه مسائل: 


[ المسالة ] الاواث 

الخارج على جهة المدح أو الذم. نحو «إن الأبرار لفي نعيم» وإن الفجار لفي 
جحيم4 [سورة الانفطار / +1] » وقوله: «والذين يكنزون الذهب والفضة# [سورة 
التوبة / 84] وقوله : طوالذين هم لفروجهم حافظون4 [سورة المؤمنون / 5] والمراد 
مدح قوم وذم آخرين» ويتعلق به ذكر الذهب والفضة. وذكر النساءء وملك 
اليمين. ونحو ذلك؛ ففي التعلق بعمومه وجهان لأصحابنا حكاهها أبو الحسين بن 
القطانء والأستاذ أبو منصورء وسليم الرَّازِيء وابن السّمْعَاني وغيرهم : 

أحدههما: أنه لا يقتفي العموم. ونسب للشافعي, وهذا منع التمسك بآية 
الزكاة في وجوب زكاة الحلى. لأن اللفظ لم يقع مقصوداً له. وربما نقلوا عنه أنه 
قال: الكلام مفصل في مقصوده. ومجمل في غير مقصوده. ونقله أبو بكر الرازي 
عن القَاشَانِء ونقله ابن برهان عن الكرْخِي وغيره. 

وقال إِلْكيا الحراسي : إنه الصحيح . وبه جزم القَفَال الشَّائي في كتابه» فقال: 
لا يحكم بالعموم بمجرد الخطاب العام. ولكن يكون المخصوص بالذكر على ما 
حكم فيه. ثم ينظر فيا عداه مما هو داخل تحته بدليل آخر لا بالعموم, وأطال في . 
الاحتجاج بذلك. 

قال: فلا يحتج بقوله : #والذين يكنزون الذهب والفضة# [سورة التوبة / 4”] 
على وجوب الزكاة في قليل الذهب والفضة وكثيرهماء بل مقصود الآية الوعيد 
لتارك الزكاة. وكذا لا يحتج بقوله: طإوالذين هم لفروجهم حافظون إلا على 
أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم» [سورة المؤمنون / -1] في بيان ما يحل منها ومالا 


ناحلا 
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يحل. ولكن فيها بيان أن الفرج لا يجب حفظه عنهاء ثم إذا احتيج إلى تفصيل 
مالا يحل بالنكاح أو بملك اليمين صِيرَ فيه إلى ما قصد تفصيله. مثل: «إحرمت 
عليكم أمهاتكم »# [سورة النساء / 7] ونحوه . 

قال: ومن ضبط هذا الباب أفاده علّْاً كثيرء واستراح من لا يرتّب الخطاب 
على وجهه. ولا يضعه موضعه. انتهى . 

وجزم به القاضي الحسين ف «تعليقه) 5 باب ما يحرم سن النكاح. وعبارته : 
قلنا: الآية إذا سيقت لبيان مقصود. فإنها يوجب التعميم في محل المقصود. فأما في 
محل غير المقصود والغرض بالخطاب فلا يقصد بالخطاب, بل يعرض عنه صفحاء 
كقوله تعالى: #وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض* الآية [سورة 
البقرة / ]1١41/‏ أاها. 

والثاني: وعليه الجمهور أنه عام. ولا تنافي بين قصد العموم والذم. قال 
الأستاذ أبو إسحق الأسفراينى: إنه الظاهر من المذهب. وقال الشيخ أبو حا 
وسليم الرازي في «التقريب»: إنه المذهب, وكذا قال ابن برهان في «الأوسط)ء 
وقال ابن السَّمُعَاني في «القواطع»): إنه المذهب الصحيح . قال: وكذا ذكره الشيخ 
أبو حامد وغيره من أئمتناء وصرحوا بأن المذهب الشافعي الصحيح عنده صحة 
ادعاء العموم فيه حتى لا يعارضه. 

وقال الأستاذ أبو منصور في كتاب «التحصيل» : عليه أصحاب الشافعي 
وأبي حنيفة وأكثر القائلين بالعموم , ونقله ابن القطان عن أهل الظاهر.ء وجزم به 
الشيخ أبو إسحاق 5 شرح اللمع» م حالم وقال الأستاذ أبو إسحاق: وقد 
جعله الشافعي في بعض المواضع طريق الترجيح , ولا يعرف أنه جعله وجه المنع 

من الاستدلال بالظاهر. 

قلت: وللشافعي في القديم ما يدل عليه ؛ فإنه ذهب فيه إلى أن النوم في الصلاة 
لا ينقض / الوضوء واحتج بقوله تعالى: #إوالذين يبيتون لربهم سد وقياما» 
[سورة الفرقان / 14] قال: فأخرجه مخرج المدح, وما خرج مخرج المدح ينفى عنه 
إبطال العبادة» واحتج في الجديد على أصحاب مالك في أن وقت المغرب يبقى إلى 
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مغيب الشفق من حديث أبو موسى الأشعري (أنه صلى المغرب في اليوم الأول عند 
غروب الشمس. وفي الثاني عند مغيب الشفق. ثم قال: ما بين هذين وقت 
المغرب) وهذا نص في مساواتها في الوقت بغيرهاء فقال المعترض: يحمل على أنه 
أراد تعليم وقت الضرورة, فقيل له: لم يقصد ذلك. وإنما قصد تعليم أوائل 
أوقات الاختيار وآخرهاء لكن نص في موضع آخر على موافقة الوجه الأول. فإن 
الحنفية احتجوا على أن وقت الظهر أطول من وقت العصر بقول أهل الكتاب: 
نحن أكثر أعمالاً وأقلّ أجراً. قالوا: وهذا يدل على سّعة الوقت. فقال لهم: لم 
يقصد بالخبر ذلك. لأن كثرة العمل وقلته لاتدل على ما ذكرتم. فمنع التمسك 
بالعموم في غير مقصوده. 

وكذا يمنع تمسك الحنفية بحديث: (فيها سقت السماء العشر) على وجوب الزكاة 
في الخضراوات . وقال: إن الكلام إنما سيق لبيان الجزء الواجب. لا لبيان الواجب 
فيه لكن الصحيح الأول. وإنما لم يقل به الشافعي هنا لمعارض آخرء لا لمجرد 
كونه مسوقا لغيره. هذا كله إذا لم يعارضه عموم آخر لم يقصد به المدح أو الذم. 
فإن عارضه فلا خلاف على المذهب أنه يترجح الذي ل يُسَنْ لذلك. فيجرى على 
عمومه. ويقصر ما سيق للمدح أوالذم عليه]. هكذا قال الأستاذ أبو منصور في 
كتاب «التحصيل», وأبو الحسين بن القطان في كتابه. والشيخ أبو حامد وسليم 
الرازي وابن السمعاني في «القواطع» لكن حكى أبو عبد الله السهيلي من أصحابنا 
وجها أنه يوقف هذان العامان إلى أن يتبين الحال كالمتعارضين. وهو القياس. 

ومثال المسألة قوله تعالى: #حرّمت عليكم أمهاتكم وبناتكم 4 [سورة 
النساء / *7] فإنها سيقت لبيان أعيان المحرمات دون العدد مع قوله تعالى: 
#فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع 4 [سورة النساء / م] فإنه سيق 
للعدد. وهو يعم الأخت وغيرهاء فيقضى بتلك لأنها مسوقة لبيان المحرم. وكذا 
يقضى بها على أو ما ملكت أيمانكم » [سورة المؤمنون / 5] وكذا قوله: #وأن تجمعوا 
بين الأختين» [سورة النساء / *7] مع قوله: #أو ما ملكت أيمانكم » [سوزة 
المؤمنون / 1] فالأولى سيقت لبيان الحكم. فقدم على ما سياقها للمدح. وكذا قوله : 
حرمت عليكم الميتة والدم 4 [سورة المائدة / *] إذا قدّرنا دخول الشعر فيها قدم على 
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قوله: #ومن أصوافها»# [سورة النحل / .]8١‏ 
واعلم أن المسألة ليست مخصوصة بما سيق للمدح أو الذم؛ بل هي عامة في كل 
ما سيق لغرضء كما سبق من نحو (فيها سقت السماء العشر) وغيره. 


د 
ةا 


المسألة الشانية 
ورودهعل سَبّب خاص 

فتقول: لا إشكال 5 صحة دعوى العموم فيا جاء من الشارع ابتداء كقوله : 
(مفتاح الصلاة الطهور)» فأما ما ذكره جواباً لسؤال» فأطلق جماعة أن العبرة 
بعموم اللفظ لا بخصوص السبب بلا خلاف. ولابد في ذلك من تفصيل » وهو أن 
٠‏ الخطاب إما أن يكون جواباً لسؤال سائل أم لا. فإن كان جواباء فإما أن يستقل 
بنفسه أو لاء فإن لم يستقل بحيث لا يصح الابتداء به فلا خلاف في أنه تابع 
للسؤال في عمومه وخصوصه. حتقى كأن السؤال مُعادٌ فيهء فإن كان السؤال عاما 
فعام أو خاصاً فخاص. 

مثال خصوص السؤال قوله تعالى: #فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا 
نعم # [سورة الأعراف / 44] وقوله في الحديث: (أينقص الرطب إذا خجف؟ قالوا: 
نعم قال: فلا إذن) وكقول القائل : وطئت في نهار رمضان عامدا فيقول: عليك 
الكفارة» فيجب قصر الحكم على السائل» ولا يعم غيره إلا بدليل من خارج على ' 
أنه عام في المكلفينء أو في كل من كان بصفته. 

ومثال عمومه مالو سئل عمّن جامع امرأته في نهار رمضان» فقال: يعتق رقبة . 
فهذا عام فى كل واطىء قُْ رمضان. وقوله * «يعتق) وإن كان خاصا بالواحد» 
لكنه لما كان جواباً عمّن جامع امرأته بلفظٍ يَعُمْ كل مَنْ جامع كان الجواب كذلك» 
وصار السؤال معادا في الجواب. 7 

واختلف أصحابنا في المعنى الذي لأجله حمل هذا الحكم على العموم» فقيل : 
لأنه لا لى يستفصل «بأي شيء أفطرتع؟ دل على أن الحكم باختلاف ما يقع به 
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العتق بوجود الفطر. لأن السبب في الحكم تعليل» وهذا موجود في غير السائل. 
وهذا أصح . 
وقيل من قوله: (حكمي على الواحد حكمي على الجماعة). قال الغزالي : 
وهذا يشترط فيه أن يكون حال غير المحكوم عليه كحاله» وكل وصف مؤثر 
وجعل القاضي في «التقريب؛ مِنْ هذا الضرب قوله: (أنتوضاً بماء البحر؟ 
فقال: هو الطهور ماؤه) فقال: لأن الضمير لابد له من تعلق بمذكور قبله, ولا 
يحسن أن يبتدأ به. وفيه نظرء لأن هذا ضمير الشأن. ومن شأنه صدر الكلام» ‏ 
وإن لم يتعلق بما قبله. وقد رجع القاضى في موضع آخر فجعله من القسنم الثاني. 
وهو الصواب» ونه صرع ابن برهان وغيره . 
وإن استقل الجواب بنفسه بحيث لو ورد مبتدأ لكان كلاماً تام 55 للعموم 
فهو على ثلاثة أقسام : لأنه إما أن يكون أخص انان د أعم . 0 
الأول: أن يكون مساوياً له لا يزيد عليه ولا ينقص. كا لو سكل عن ماء 7 
بضاعة وماء البحر فقَال: لا ينجسه شيء. فيجب حمله على ظاهره بلا خلاف. | 
ى] قاله ابن فُورّك, والأستاذ أبو إسحاق الأسفراينىء وابن م العشرى وغيرهم . 
0 قال أبو الحسين في «المعتمد» : لاشك في كونه فقضورا فيد ولا عرز خروة 0 
من السؤال عن الجواب إلا بدليل. 
0 القاضي أبو الطيب في «شرح الكفاية» هذا القسم بحديث المجامع في نهار ٠:‏ 
رمضان. قال: والظاهر تعلق الحكم الذي هو الإعتاق بالوقوع المذكور تعلق 2 . 
الحكم بالعلة. لأن السبب هو الذي اقتضى الحكم وآثاره. فيعم كل من وجد يا 
ذلك. 1 
0 ولهذا قلنا فيها روي أن أعرابيا جاء إلى النبي عليه السلام وعليه جبة» ش 
مضمخ بالخلوق. فقال: أخريت وعلى هذه الجبة ؛ فقال: (انزع الحية. واغسل 
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الصفرة). وم يأمره بالفدية, لل أن الفدية غير واجبة. واس عن الحكم 

بمثله. وظاهر كلام الأستاذ أبي منصور جريان الخلاف إلا" في هذا القسم أيقنا: 

وقال ابن الصباغ في «العدة): ذكر القاضي أبو الطيب في شرح «الكفاية) 5 

المخاطب بذلك يكون أصلاء وكل من فعل فعلاً مثله يكون فرعا له بعلة تعدت 

إليه ؛ كما كان الأرز فرعاً للبر في إثبات الربا فيه . قال: وهذا فيه نظر لأن خطابه 

6 يكةِ لواحد خطاب للجماعة بالإجماع , ولو كان غيره فرعاً له لكان هو / أيضاً فرعاً 
لنفسه.ء وهو محال. 


الثاني :أن يكون الجواب أخصّ من السؤال مثل أن يسأل عن أحكام المياه. فيقول : 
ماء البحر طهورء فيخص الجواب بالبعض» ولا يعم بعموم السؤال بلا خلاف. 
قاله الأستاذ أبو منصور وابن القشَيْرِي, وغيرهما. لكن كلام الأستاذ أبي إسحاق 
يقتضي جريان الخلاف فيه . قال ابن القَسَيْرِي : ولا يجوز أن يصدر مثل هذا من 
النبي كل إلا إذا علم أن الحاجة إنما تمس إلى بيان ما خصصه بالذكر. 0 
أن الحاجة عامة في بيان حملة المياه فتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. 

ولهذا قال الَازَرِي : إن قيل: هل يجوز أن لا يطابق النبي كَلِةٍ السؤال بزيادة أو 
نقص؟ قلنا: أما الزيادة فنعم. كقوله: (الحل ميتته) وقد سئل عن الماء» وأما 
النتقصان فإن مست الحاجة إلى بيان جميعه ولم يكن في المذكور تنبيه على المسكوت 
عنه لم يجز. وإن كان فيه تنبيه يعلم به السامع حكم المسكوت عنه قبل فوت 
الحادثة فإن ذلك لا يسوغ ' ؛فإن لم تمس الحاجة إليه فعلى الخلاف في تأخير البيان . 

وقال القاضي أبو بكر وابن فورّك وصاحب «المعتمد» وغيرهم : : هذا لا يجوز إلا 
بثلاثة شروط: أن ينبه في الجواب على حكم غيره . وأن يكون السائل مجتهداًء وإلا 
لم يفد التنبيه ولعلهم أرادوا بالمجتهد مَنْ له قوّة اله وإن لم يبلغ رتبة الاجتهاد - 
وأن يبقى من زمن العمل وقت متسع للاجتهاد. فيجيبه النبي مد عن بعض ما 
سأله. وينبهه بذلك على جواز البعض الآخر بطريق من طرق العلة. كقوله لعمر 
حين سأله عن القبلة للصائم : (أرأيت لو تمضمضت) وقوله للخئعمية: (أرأيتٍ لو 
)١(‏ الصواب: حذف وإلا». (7) صوابه بحذف لا 
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كان على أبيك دين فقضيته أينفعه ذلك؟ قالت: نعم . . قال: فدين الله أحق أن 
يقضى ) » قال: وحكمه حينئذ كحكم السؤال» لكن لا يسمى عام لدلالة'التنيه.. 
ومتى انتفى شرط من الثلاثة لا يجوز أن يجيب المسئول فيها عن البعض للإخلال بما 
يجب بيانه . 

ومثْل القاضي في «شرح الكفاية» هذا القسم بما لو سكل عن قتل النساء 
الكوافرء فقال: اقتلوا المرتدات. قال: فيختص القتل بهن» ولا تقتل الحربيات 
لأجل دليل الخطاب. ولأن عدوله عن الجواب العام إلى الخاص دليلٌ على قصد 
المخالفة . قال: وهذا قال أصحابنا في حديث: (جعلت لي الأرض د 
وتربتها طهورا): علّق على اسم الأرض كونها مسجداء وعلق على ترتبها كونه 
طهوراء. فدل على قصد المخالفة بين المسجد والطهورية. خلاف قول الحنفية: أن 
الأرض كلها مسجد وطهور. 

ومنه احتجاج أصحابنا بقوله_تعالى : #أسكنوهن من حيث سكنتم من 
وعدم * [سورة الطلاق / 1] إلى قوله : إحتى يضعن حملهن» [سورة 35 1] 
فأوجب السكنى فطلا والنفقة بشرط الحمل» فدل على قصد المخالفة بينههاء وأن 
المبتوتة الحائل لا نفقة لها. 

ومثل الأستاذ أبو إسحاق هذا القسم بقول السائل: (هلكت وأهلكت, فقال: 
اعتق رقبة). فأجاب بما يلزمهى وم يتعرض لحكم الموطوءة. قال: فمن أسقط 
السبب». واعتير اللفظ جعله ظاهرا فيها. وطلب دلالة في حكمها. 


الثالث: أن يكون الجواب أعمم من السؤال., فيتناول ما سئل عنه وعن غيره» 
فهو قسمان: 


أحدهما: أن يكون أعم منه في حكم آخر غير ما سئل عنه. كسؤالهم عن 
التوضي باء البحرء وجوابه بقوله : (هو الطهور ماؤه الحل ميتته). فلا خلاف أنه 
عام لا يختص بالسائل, ولا بمحل السؤال من ضرورتهم إلى الماء وعطشهم. بل 
يعم حال الضرورة والاختيار. قاله أبو بكر بن فورّك وصاحب «المعتمد) 
و«المحصول». لكن صرح القاضي أبو الطيب وابن برهان بجريان الخلاف الاتي في 
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هذا القسم. وجعل الأستاذ أبو إسحاق هذا الحديث من قسم المساوي. وفيه 
نظر. 

الثاني: أن يكون أعم منه في ذلك الحكم الذي سأل عنه. كقوله : وقد سثل 
عن بئر بضاعة : (الماء طهور لا ينجسه شيء)» وعمن اث شترى عبداً فاستعمله ثم 
وجد به عيبا (الخراج بالضمان)2 وفيه مذاهب: 

أحدها: : وبه قال بعض أصحابنا ونسبه المتأخرون للشافعي » أنه يجب قصره 
على ما أخرج عليه السؤال. ونسبه الشيخ أبو حامد والقاضي أبو الطيب وابن 
الصبّاغ وسليم الرَّازِي وابنٍ بِرْهَان وابن السّمْعانٍ إلى امل وأبي ثور والقفال 
والدّقاق؛ وفي نسبة ذلك للقفال نظرء وهو ظاهر كلام الحَمَافٍ في «الخصال». فإنه 
جعل من المخصصات خروج الكلام على معهود متقدم. 

ونسبه الأستاذ أبو منصور إلى الشيخ أبي الحسن الأشعري. قال: وعليه يدور 
كلامه في كثير من الآيات. يقتصر بها على أسبابها التي ترتب فيهاء ويجعلها تفسيرا 
هاء ودلالة على المراد باللفظ. ونسبه القاضي عبد الوهاب والبّاجِي لأبي الفرج من 
أصحاءهم ؛ ونسبه الإمام في «البرهان» لأبي حنيفة. وقال: إنه الذي صح عندنا 
من مذهب الشافعى., وكذا قال الغزالي في «المنخول» وتبعه في «المحصول» والذي 
في كتب الحنفية» وصح عن الشافعي خلافه كما سيأتي. 

ونقله القاضي أبو الطيب والماوؤزدي وابن برهان وابن السَمعَاني عن مالك قال 
الماوردي : ولهذا لو قذف زوجته ثم وطئها ل يلاعن عنده. ويجعل الوطء تكذيباً 
له لأن آية اللعاذ وردت في العجلان””» على سبب خاص. وهو قوله: رأيت 
بعيني ) وسمعتٌ بأذني وما قربتها منذ سَمِعْتَ. وقصّد بذلك أنه ترك إصابتها مدة 
طورلة .واقتفى, أنه بكو ترك إمابتها. خرطا ٠و‏ وان العانيا. 

والثاني: أنه يجب حمله على العموم. لأن عدول المجيب عن الخاص المسكول 
عنه إلى العا م دليل على إرادة العموم. ولأن الحجة في اللفظ. وهو مقتضى العموم . 
دود على السب ل يصلح معارف لجواز أن يكون المقصود عند ورود السبب: 
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بيان القاعدة العامة لهذه الصورة وغيرها. 
: وهذا مذهب الشافعي كى) قاله الشيخ أ بو حامد. والقاضي أبو الطيب» - 
وَالاوَرْدِي وابن برهان في «الأوسط» وذكر ابن السمعاني 5 «القواطع» أن عامة . 
الأصحاب يسنده إلى الشافعي . 

واختاره أبو بكر الصَيْرَنء وابن القطان» وقال الأستاذ أبو إسحاق وابن 
القَسَيْري وإلكيا الطبري والغزالي : إنه الصحيح . 

وبه جزم اعمال الشَاشِى في كتابه. فقال : والأصل أن العمو م له حكمء إلا أن 
يخصه دليل» والدليل قد يختلف. فإن كان في الحال دلالة يعقل بها المخاطب أن 
جوابه العام يقتصر به على ما أجيب عنه أو على جنسه فذاك, وإلا فهو عام في جميع 
ها لقع عليه عون لم قال: والأصل في ذلك أن الأحكام لا يخلو أكثرها عن 
سبب وأمر يحدث. ولا ينظر إلى ذلك. وإنما النظر إلى الحكم كيف مورده. فإن 
ورد عاما لم يخص إلا بدليل /2 وإن ورد مطلقاً ل يقيّد إلا بدليل؛ لأن الأسباب 44١/ب‏ 
متقدمة. والأحكام بعدها فقد ينظمها مع تقدمهاء ى| أن الأحكام لا يخلو أكثرها 

من أن يقضى به على غير أولها أو فيهاء وليس في ذلك ما يوجب الاقتصار بالخطاب 
غل: العين . هد]! كلامه: 

وقال القاضي ابن كج في كتابه في الأصول: ذهب عامة أصحابنا إلى أن احم 
للفظ. وبه قال أبو حنيفة» وهو مذهب الشافعي . قال : نصاً: والأسباب لا تَطْنَمُ 
شيئاً وإغا الحكم للألفاظ . وقال قوم من أصحابنا: إن الحكم. للسبب» وادعوا 
أن ذلك مذهب الشافعى., لأنه قال في قوله: (إنما الربا في النسيئة) إنه خرج عن 
سؤال الشائل ع لآنه .مال غن: الرباا”ق امس 'التهى 

وحكاه الأستاذ أبو منصور عن أكثر أصحابنا والحنفية» وحكاه القاضي عبد 
الوهاب عن الحنفية» وأكثر الشافعية والمالكية» وحكاه الباجي عن أكثر المالكية, 
والعراقيين: إسماعيل القاضي والقاضي أب بكرء وابن خويز مَندَاد وغيرهم, 
وقال: إنه الصحيح عندي . انتهى 

وقال القاضي في «التقريب»: إنه الصحيحء لأن الحكم يتعلق بلفظ الرسول 


و 


دون ما وقع عليه السؤال» ولو قال ابتداء لوجب حمله على العموم. فكذلك إذا 
صدر جوابا. 

وقال الباجي : روي عن مالك المذهبان؛ وقالٍ القاضي أبو بكر: روي عن 
الشافعي المذهبان, لأنه جعل الخراج بالضمان عاما) وحمله على جميع المبيعات » 
0 وهو العبدء وقال في موضع آخر: إن قوله: (إنما الربا في النسيئة) . 
يحتمل أن يكون حاتجا عن سؤال سائل» فيجب قصره عليه. انتهى . 


مذهب الشافعي في الجواب يكون أعم من السؤال: 

والصحيح عنئذه القولن بالعموم , وفروع مذهبه تدل عليه وقد نص في «الأم» 
في كتاب الطلاق على 0 لأن السبب قد 
يكون. ويحدث الكلام على غير السبب» ولا يكون مبتد أ الكلام الذي حكم؛ 
وخدش بعضهم في هذاء فإن الشافعي إنما ذكر ذلك في معرض أن الغضب وغيره 
من الأسباب التي يرد عليها الطلاق ٠لا‏ يدفع وقوع الطلاق» ونحن نقول: بل 
العبرة قُْ كلام الشافعي بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» وقوله : لاعمل 
للأسباب على عمومه, ولا مخصه سياقه. 

وقال في «الأم» في باب بيع العَرَايا للأغنياء ما نصه: والذي أنْعَتُ إليه أنه لا 
1 ا ده أحد. كا قال: . 
56" ل لعا تله اك 
ضرورة أو حاحة . انتهى . 

وقد نقل الموَردِي عنه عند الكلدم ف وأن قرينة الغضب لا تجعل الكناية 
00 أنه إذا كان لفظه عاما , أعتبر خصوص السبب» وإن كان خاصا لم أعتبر 

وقال الرافعي في كتاب الأمان : لومَنْ عليه بمالء فقال: والله لا أشرب لك 


ماءًٌ من عطش . انعقدت اليمين على الماء وحده. وقال مالك : بكل ما ب ينتفع به من 
ماله. قال الشيخ أبو حامد: وسبب الخلاف أن الاعتبار عندنا 0 وبه اعتبر 
عمومه وإن كان السبب خاضا رمه وإن كان السبب عاماً . وعنده الاعتبار 
بالسبب دون اللفظ. 


وقد أنكر الإمام فخر الدّين في مناقب الشافعي على مَنْ نقل عنه القول الأول. 
وا ع اعم النقل عنه. كي كيف وكثير من الآيات نزل في أسباب 
خاصة صة؟ ثم لم يقل الشافعي بأنها مقصورة على تلك الأسباب . والسبب في وقوع 
هذا النقل الفاسد أنه يقول بأن دلالته على سببه أقوى ؛ لأنه لما وقع السؤال عن 
تلك الصورة ل يجز أن لا يكون اللُفظ ران عنه. ولا" تأخر البيان عن وقت 
الحاجة, وأبو حنيفة عكس ذلك وقال: دلالته على سبب النزول أضعف. وحكم 
بأن الرجل لا يلحقه ولد أمته وإن وطئها, »مالم يقر بالولد., مع أن قوله يَكةِ : (الولد 
للفراش. وللعاهر الحجر) إنما ورد في أمة, والقصة مشهورة في عبد ابن زمعة. 
فبالغ الشافعي في الرد على من يجوز إخراج السبب. وأطنب في أن الدلالة عليه 
قطعية. كدلالة العام عليه بطريق العموم» وكونه ؤازةا لبيان حكمه. فتوهم 
المتوهم أنه يقول أن العبرة بخصوص اليمه: 


قلت: وأما إمام الحرمين فاستدل على أن الشافعي يقول بخصوص السببء 
بأنه لم يجعل قوله تعالى : #قل لا أجد فيها أوحى إل محرماً على طاعم يطعمه إلا أن 
يكون ميتة أو دما مسفوحا» الآية . [سورة الأنعام / ]١45‏ قاصرا للمحرمات في هذه 
الأشياء. قال: لورود الآية في الكفار الذين كانوا علوة! ميتة والدم ولحم الخنزير 
وما أهل لغير الله به ويتحرّجون عن كثير من مباحات الشرع» فكانت سجيتهم 
تخالف وضع الشرع وتضاذه. وكان الغرض منه إبانة كونهم على مضادة الحق. 
فكأنه تعالى قال: لا حرام إلا ما حللتموه. والقصد الرد عليهم فقط. قال: ولولا 
سَبّقَ الشافعي إل ذلك ما كان يستجيز غالقه تلك" في مصيره إلى حمر 


المحرمات في| فيا ذكره الله تعن اق قُْ هذه الآيات. انتهى . وتبعه ابن القَشَيْرِي . 


)1( لعل الصواب : وإلا تأخر البيان. 
(؟) لعل في الكلام حذفاً. 


وذكر غيره مواضع في كلام الشافعي يؤخذ منها ذلك: 

منها: أنه قال في قوله عليه السلام : (الماهُ لا ينجسه شيء)؛ خرج على سبب 
وهو بئر بضاعة» فقّصره على سببه. وقال في اختلاف الحديث: أما حديث بثر 
بضاعة» فإن بثر بضاعة كثيرة الماء واسعة. كان يطرح فيها من الأنجاس مالا يغير 
لها لونا ولا طعراً ولا ريح فقيل : أنتوضاً منها ويطرح فيها كذا؟ فقال عليه السلام 
محيبا: (الماء لا ينجسه شيء). وكان جوابه محتملا كل ماءٍء وإن قل. وبينا أن في 
لماء مثلها إذا كان محيباً عليهاء فل) روى أبو هريرة عن النبي عليه السلام أن 
يمُسل الإناء من ولوغ الكلب سبعاً دل على أن جوابه في بثر بضاعة عليهاء وكان 
العلم أنه على مثلها أو أكثر منباء ولا يدل حلديث بئر بضاعة وحده على أن ما دونها 
من الماء لا ينجس. وكانت آنية الناس صغاراء وكان في حديث الولوغ دليل على 
أن قدر ماء الإناء ينجس بمخالطة النجاسة له. وإن لم يغير. انتهى . 

وقال في قوله: (إنما الربا في النسيئة): إنه خرج على سؤال سائل» فقصره. 

ومنها قوله: إن جلد الكلب لا يطهر بالدباغ, وجعل قوله: (أيما إهاب دبغ 
فقد طهر) خاصاً بالمأكول. فقد قصره على سببه. 

6/) ومنها / أنه خصص النبي عن قتل النساء والصبيان بالحربيات» لخروجه على 

سببء وهو أنه كل مر بامرأة مقتولة في بعض غزواته» فقال: (لم تلت وهي لا 
تقاتل؟) وخبى عن قتل النساء والولدان؛ فعلم أنه أراد الحربيات . وتخلص بذلك 
عن استدلال أبي حنيفة به على منع قتل المرتدة. فقد ألغى الشافعي التعميم 
وقصّره على السبب. 

ومنها قال الْاوَردِي في «الحاوي»: لا يختلف أصحابنا أن الصوم في السفر. 
أفضل من الفطرء لأن الفطر مضمون بالقضاءء. وأما قوله عليه الصلاة والسلام : 
(ليس من البر الصيام في السفر). فهذا وَرَدَ على سبب وهو أنه عليه الصلاة 
والسلام مرّ برجلء وقد أُحْدّق به الناس» فسأل عنهء فقيل مسافر» قد أجهده 
الصوم , فقال: (ليس من البر الصيام في السفر). وعندنا أن من أجهده الصوم 
ففطره اول اه 

قلتك:؛ وهذا كله لا ينبغي السبق به إلى نسبة الشافعي إلى اعتبار خصوص 
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السببء أما ما ذكره إمام الحرمين» فليس ذلك مصيراً إلى اعتبار السبب لوجهين : 

أحدهما: أنه لم يأخذ التخصيص هنا من السبب, وإنما أخذه من التأويل في 
اللفظ. وله اين تعضده. وقصد بذلك تطرق التأويل إلى الآية عَسَك بأ 
مالك27, ولولا فت هذا الباب لكانت الآية نضا في الحصرء وهي من أواخر ما 
نزل من القرآن. ولا نسخ فيها. ويدل على ذلك إجماع الصحابة على تحريم 
الحشرات والقاذورات والعذرات, ولم تنطو الآية عليهاء وكيف تجري الآية مع 
هذا على العموم . | 

والثاني : أن النزاع في هذه المسآلة حيث لا دليل يصرف إلى السبب, والشافعي 
إنما قصر الآية على سببها لما وردت السنة بمحرمات كثيرة كالحمر الأهلية» وكل.ذي 
نان من الصا وذكر الآية الأخرى على جمع الخبائث. فجمع الشافعي بين 
الأدلة كلهاء بأن قصر آية الإبهام على سببهاء وقد أشار الشافعي إلى ذلك في 
«الرسالة) وهو أعلم بمراده . 

وأما حديث (الماء لا ينجسه شيء) و (إنما الربا في النسيئة) . فإغا فعل ذلك كما 
قال أبو الحسين. فو القطان وغيره. لأنه رأى الأخبار تعارضت» فلم يمكن 
استعمالها على ظاهرها. فحملها على السبب للتعارض . 

وأما مسألة الدباغ فلم يقصر الحكم على السّبب, وإلا لقصره على خصوص 
الشاة؛ بل سائر جلد المأكول عنده سواء. وإنما أخرج جلد الكلب عن العام 
بدليل.» وكذا مسألة القطع . 

وأما ما قاله في الغبي عن قتل النساء والضبيان» فإنه إنما قصره على سببه لَا 
عارضه قوله: (من بدل دينه فاقتلوه). ولم يكن بد من تخصيص أحدهما بالآخر, 
فوجب تخصيص الوارد على سببه. وحمل الآخر على عمومه. لأن السبب من 
أمارات التخصيص. ذكره الْوَرْدِي في «الحاوي». 

وأما ما قاله الَْاوَرْدِي في حديث: (ليس من البرٌ الصيام في السفر), فإنما اعتير 
(1) الآية التي تمسك بها مالك ورأى أنها حاصرة للمحرمات هي قوله تعالى : : (قل لا أجد فيها أوحي إل 

محرما. . . © الآية. 
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السبب لقصّد الجمع بين الأحاديث كنظير ما سبق في بئر بضاعة كيف وقد نص 
في كتاب اللعان على أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب في إقامة الدليل 
عليه . 

وأما حديث: (الخراج بالضمان): فقال القَمَال الشاشي ف «وأصوله) : قصره 
أصحابنا على سببه» وهو فيه عبد بِيعٌ» فظهر فيه عيب» فجعل مشتريه خراجه 
لضمانه إياه لو تلف . قال: افجعل أصحابنا ذلك حك في البيوع دون الخصوب, 
وإن كانت ريه مَضَمونة :وقد الحدد في ذلك 00 اه. 
لاء خلافا لذن حليفة ) 0 بحديث: (الخراج ا 5 الشافعي 
بأن الخبر ورد في خراج الملّك فإنه ورد في المشتري إذا استعمل المبيع , ا , اطلع 
على عيب »2 فأراد الرد. أاه. وهذا من الال والقاضي اعتبار للسن. 

واعترض بعضهم بأن الشافعي روى هذا الحديث بلفظ : (أن النبي كله قفى 
أن اخراع بالعمد ا ل د إذ لا عموم لمثل هذه الصيغة 

قلت: لكن رواه ان النبي كليِ قال: (الخراج بالضمان) . 
وهذه صيغة عامة. ثم رأيت الشافعي قال قُْ «البويطي») : وا لحجة 5 أن على 
الغاصب غلة ما اغتصبه. وإن لم يسكن الدارء ولم يركب الدابة حديث مجالد بن 
حلاف . حين قال له النبي عَكِة : (الخراج بالضمان)» وإثما ذلك 5 عبد وليس 
دعينه » فقضى النبي عليه السلام بالغلة لمالك - ل ان مالك 
الرقبة» وهو المغصوب منه. لأنه مالك الشيء . 

وهذا الاستدلال يرفع الاشكال» وقل قال ابن السَمُعَانٍ 2 «القواطع): قيل 
إن الشافعي شان إلى اعتبار ‏ خصوص السبب في بئر بضاعة وقال قُْ قوله : (الماء 
لا ينجسه شيء), مقصور على سببه . وقال في قوله: (لا قطع في ثمر ولا كثر) أنه 
خرج على عادة أهل المدينة في ثمارهم وأنها لم تكن في مواضع محوطة . وسائر 
الأصحاب قالوا: إنما قال الشافعي هذا لأدلّةِ دلت عليه, فأما إذا لم يكن هناك 
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دليل ع التخصيص فمذهبه إجراء اللفظ على عمومه. 27 


وقال أبو بكر الصَيرفى في «أصوله), وأبو الحسين بن القطان أيضاً. : كل خطاب : 


حصل عند حدوث معنى» فإن كان في الخطاب أو غيره دلالة على أنه أراد الحكم 
ف المعنى فالنظر إلى المعنى ابتداء سواء كان أعم من الاسم أو أخصء لقيام الدليل 
على اعتبار المعنى. لت ينا فالحكم للاسم حتى يقوم الدليل على خلافه . 
انتهى . 

والحاصل أن مذهب الشافعي العمل بالعموم إلا أن يقوم دليل يقنضي القصر 
غلى السسهء » فحينئذ يرجع إليه | فعل في الآية, 0 الخراج بالضمان» 
وبئر بضاعة. وغيرها. وحكاه القَفال الشاثي وأبو الحسين بن القطان عن 
أصحابنا . ولا يلزم من القصر على السبب لدليل العمل به مطلقاً. فمن ههنا مثار 
الغلط على الشافعي» فقد عملوا بحديث: (الولد للفراش) مطلقاً في الإماء 
والحرائر والأمة المملوكة والمذكوحة مع أنه ورد في التداعي في ولد المملوكة , وعملوا 
بحديت العرايا مظلقاً» للاغتياء وافقراء؛ مع أن الرخصة إنما وردت في الفقراء . 
وكذلك مشروعية الرمل ثبتت تطلقا: 0 ورد على سبب خاص» وقد زال. 

واتفق 0 والأصحاب على أن المحرم يحصره ه عدو أنه يتحلل» سواء كان 
المانع سيلا أو كافراً لعموم الآية» وإن كانت قد وردت على سبب خاص» وهو 
صِدٌ المشركين رسول الله وه عن البيت» أو يقال: ! إن العام الوارد على سبب إما 
أن يكون / ورد مقضوداً به حقيقة السبب» ومؤثراً في دفعه, وإما أن يرد لقصد ‏ 
التشريع . والأول هو مراد الشافعي بالحمل على الخصوص . ولا ينبغي أن يجري 
فيه خلاف. والثاني هو المراد بعموم اللفظ . 

ويشهد لهذا التقرير أن إلكيا الهمراسبى بي لما جزم القول بالحكم بعموم اللفظ. 
قال : يعم العام الذي ل يرد على سبب أقوى» 0 دونه» قال: ولا جرم قال 
الشافعي إن قوله تعالى: #قل لا أجد فيا أوحي لي عرماً» الآية [سورة 
الأنعام / ]١564‏ لا نرى دلالته على حصر المحرمات في) رآه مالك» فإنه نزل على 
سبب» وهوعادة العرب في تناول الموقوذة والمتردية فيحتمل أن يكون أراد لا محرّم 
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ما يأكلون إلا كذا وكذا يعم. قد بان الشرع بصيغة في تمهيد قاعدة. ثم يجعل محل 
السؤال كالفرع له أو كالمثال» فذلك لا يوهن التعلق بعموم اللفظ. كقوله: (إنما 
الأعمال بالنيات) ثم قال: (فمن كانت هجرته) الحديث. ومحل السؤال الهجرة, 
ولكن اللفظ لا يتأثر ولا ينحط عن غيره على ما قاله الإمام وفيه بحث. اه. 

ويجتمع بما سبق في اللنسوب للشافعي في هذه المسألة خمسّة طرق: 

أحدها: : حكاية قولين له وهي طريقة القاضي أبي بكر. والثانية : تنزيلهها على 
حالين وهي الطريقة التي ذكرتها' أخيرا. والثالثة : القطع باعتبار السبب وهي 
طريقة إمام الحرمين. والرابعة : القطع باعتبار اللفظ وهي المشهورة. والخامسة : 
القطع باعتباره فيا لم يقم دليل على القصر على السبب. وهي في الحقيقة منقحة 
للرابعة.» والله أعلم. 
[بقية المذاهب فيا إذا كان الجواب أعم من السؤال]: | 

والمذهب الثالث: الوقف فإنه يحتمل البعض ويحتمل الكل فيجب التوقف 
حكاه القاضفي في «التقريب»). 

والرابع : التفصيل بين أن يكون السبب سؤال سائل فيختص بهء وأن يكون 
وقوع حادثة فلا. حكاه عبد العزيز في «اشرح البزدوي» . 

والخامس : د عارضه عموم خرج ابتداء بلا سبب قصر ذلك على سببه. وإن 
. لم يعارضه فالعبرة ة بعمومه . قال الأستاذ أبو منصور: هذا هو الصحيح . قال: 
ولذلك قَصَرْنًا نهيه عليه السلام عن قتل النساء على الحربيّات دون المرتدات. 
لمعارضته قوله : (مَنْ بدل دينه فاقتلوه). وقد يقال: هذا عين المذهب الثاني. لأن 
المعممدة شرطوا عدم المعارض . 
[الخطاتب الوارد على سبب لواقعة وقعت]: 

هذا كله في الخطاب الخارج رايا لسؤال. فأمًا إذا لم يكن كذلك ولكن ورد 
على سبب لواقعةٍ وقعت. فقال الآمدى وغيره: إنه يجري فيه الخلاف. 0 
(أيما إهاب دبغ فقد طهر). والتحقيق أن يقال: إما أن يرد في اللفظ قرينة تشعر 
بالتعميم , ٠‏ كقوله: #والسارق والسارقة # [سورة المائدة / +] والسبب رجل سرق 
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رداء صفوان» فالاتيان بالسارقة معه قرينة تدل على عدم الاقتصار على المعهود, 
وكذلك عن الإفراد إلى الجمع» كما في قوله : إن الله يأمركم أن تَؤدُوا الأمانات 
إلى أهلها» [سورة النساء / 58] فإنها نزلت في عثمان بن طلحة أخذ مفتاح الكعبة 
وتغّ به وأبى أن يدفعه إلى النبى يك وقيل : إن عليًاً أخذه منه» وأبى أن يدفعه 
إليه» فنزلت» فأعطاه النبى كلِ أياه. وقال: (خذوها يا بني طلحة خالدة محلدة 
فيكم أبداء لا ينْزعها منكم إلا ظام) فقوله : «الأمانات» قرينة مشعرة بالتعميم . 

وإن ل يكن نّم قرينة فلا يخلو إما أن يكون معرّفاً بالألف واللام أو لاء فإن كان 
فقضية كلامهم الحمل على المعهود. إلا أن يفهم من نفس الشارع قصدٌ تأسيس 
قاعدة, فيكون دليلا على العموم» وإن كان العموم لفظا آخر غير الألف واللام 
فيحسن أن يكون هو محل الخلاف. فتجري فيه الأقوال السابقة. 

ويزيد هنا قول آخرء وهو التفصيل بين أن يكون الشارع ذكر السبب في كلامه 
فيقتصر عليه ولا يشاركه غيره» إلا إذا وجد فيه ذلك المعنى, أو يلحق ببيان: 
(حُكمي على الواحد حكمي على الجماعة), كنبيه عن ادخار لحوم الأضاحي مع 
قوله: (إنما نبيتكم من أجل الدافة)؛ وبين أن يكون السبب من غيره» فالاعتبار 
بعموم اللفظ لا السببء كقوله تعالى: «أحل لكم ليلة الصيام الرّفث إلى 
نسائكم # [سورة البقرة / ]١41/‏ فإنه على سبب الاختيان» ثم يدخل فيه من اختان ومن 
م يختن. حكاه القاضي 5 «التقريب» والأستاذ أبو منصورء وابن فورك» ونسبه 
أبو الحسين بن القطان لأبي على بن أبي هريرة من أصحابناء قال: ويلزمه أن 
يقول: إن سقوط قيام الليل مخصوص بالمرضء» لأن الله تعالى قال عند تخفيفه : 
«علم أن سيكون منكم مرضى #[سورة المزمل / ]7١‏ . 

قال أبو الحسين: وذكر كثير من الفقهاء أن الأسباب على ضربين: 

أحدهما: أسباب تقتضي لأجلها الحكم في الابتداء. فيدخل المتعقب والابتداء . 

والثاني : لأجلها كان الحكم. وما يرتفع السبب إلا ويرتفع الحكم. فيحتاج أن 
يتأمل الخطاب. فإن كان سبب الرخصة عاماً عممناه. ولم يراع السبب. وإن 
كانت الرخصة منوطة بالسبب علقناه به ولا يجوز أن يتعدى السبب إلى غيره» 
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وعلى هذا تحمل الأسباب كلها. 
تنبيهات 

الأول: أن محل الخلاف أن لا تظهر قريئة توجب قصّره على السبب من العادة 
ونحوها. فإن ظهرت وجب قصره بالاتفاق. قاله القافي 5 «التقريب)» 
وأبو الحسين في «المعتمد). ونقله عن أبي عبد الله البصري, كقوله في جواب تغدٌ 
عندي : والله لا تغدّيت» فالعادة تقتضي قصر الغداء عنده. وإن كان مستقالٌ 
بنفسه 0 يعني : فلا يحنث إذا تغدى عند غيره. وكا لو قيل له: كَلّمْ زيداً أو كل 
هذا الطعام . فقال: والله لا أكلت, ولا كلمت. فإنه يعلم أن قصّده تخصيص 
اليمين هذه المواضع 

قال القاضي : وعند هذه القرينة لا خلاف في قصره على السبب, وإنما الخلاف 
حيث لم يعلم. قال : والطريق إلى هذه القرينة في كلام الله متعذر, لا يعلم إلا مِنْ 

جهة الرسول, أنه مقصور على ما خرج عليه. وكذا قال ابن اشر بعد أن 
شبح عبر للق هذا في المطلق الذي لا يتقدم خصوصه بدليل» ٠‏ فإن علم 
بقرينة حال إرادة الخصوص. مثل: أن يقول: كلم يدا : تقول بواللة لا 
تكلمت, فيفهم أنه يريد لا تكلمت معه. فلا يحمل في مثل هذا على التعميم. 
انتهى . 

وفي قول القاضي : لا خلاف في قصره على السبب نظرء فقد سبق أنَّ مذهب 
مالك في : لا أشرب لك ماءٌ من عطش» أنه يحنث بأكل طعامه, ا ثيابه» 


":بوأن مذهب الشافعي الاقتصار على مُوَرِد اليمين» وهو الماء خاصة. 
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وحكى الرافعي 5 كتاب الأيمان عن «المبتدي» للروياني : أنه لو قيل: كلم 
زيدا. فقال: والله لا كلمته. انعقدت اليمين على الأبد. إلا أن ينوي اليوم. فإن 
كان ذلك في طلاقٍ وقال أردت اليوم, لم يقبل في الحكم. وقال الأصحاب فيمن 
دخل عليه صديقه. فقال: تعد معي فامتنع / فقال: إن لم تتغدٌ معي فامرأي 
طالق. » فلم يفعل. لا يقع الطلاق لو تغدى بعد ذلك معه. وإن طال الزمان 
انحلت اليمين؛ فإن نوى الحال فلم يفعل وقع الطلاق. وهو يخالف قول 


51 


الأصوليين: إن الجواب المستقل بنفسه والعرف يقضي بعدم استقلاله في حكمه 
الذي لا يستقل بوضعه. فيكون على حسب السؤال. 

ورأى البغوي حمل المطلق على الحال للعادة» وهو يوافق قول الأصوليين. ولو 
في إل اموضع افيد متكز: فحلف اله لاا يحض في ذلك الموضع غفإن اليمين 
تستمر. وإن رَفِعٌ المنكر. كا قاله الرافعي. 

وقال ابن دَقِيق العيد في «شرح الإلمام) و«العنوان»: محل الخلاف فيا إذا لم 
يقتض السياق التخصيص به. فإن كان السؤال والجواب منشؤهما يقتضي ذلك فهو 
مقنض للتخصيص بلا نزاع, لأن السياق مبينٌ للمجملات؛ مرجح لبعض 
المحتملات» مؤكد للواضحات . قال: فليتشه لهذا ولا يُغلط فيه. ويجب اعتبار ما 
دل عليه السياق والقرائن؛ لأن بذلك يتبين مقصود الكلام. وصَرح في «شرح 
العنوان» بأن ذلك بحثء وكلام القاضي السابق يشهد له. 

الثاني : قال المازّرِي: لو خرجت المسألة على الخلاف في الألف واللام» هل 
تقتضي الصيغ التي دخلت عليها العموم, أو تحمل على الغهد؟ لكان لاثقاء فمن 
يقصر اللفظ على سببه يجعلها للعهد ومن يعممه لا يفعل ذلك, وفيه نظر؛ لأن 
ذلك الخلاف حيث لا قرينة تَصْرِفُهُ إلى العهد. والقائلون بالتعميم في هذه الحالة 
هم معظم الأصوليين» مع أن كثيراً منهم يقصرونه على السبب. 

وغل مقتضى ما :قال :المازرئ أورد بعض الأكابر سؤالاً. وهو أنه كيف يمكن 
الجمع بين قول النحاة: إنه متى أمكن حملها على العهد لا تحمل على العموم. 
وقول الأصوليين: إن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوض السبب؟ وأجيب بأنه لا 
تنافي بينبهاء لأن العموم لا ينحصر في الألف واللام؛ بل له صيغ كثيرة» فإن أورد 
ما إذا كانت الصيغة الألف واللام» قلنا: إرادة العموم قرينة دلت على ذلك . 

وقال بعضّهم: الصحيح أن العبرة بلفظهء فيعم إلا إذا كان في اللفظ ما يمنع 
العموم كالألف واللام العهدية. وهذا بناء على أن العهد هو الأصل فيهاء وإنما 
يصار إلى العموم عند عدم العهد. 

والحق أن السؤال غير لازم؛ لأن الأصوليين لم يجمعوا بين المقالتين» ولم يخالفوا 
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أصلهم . بل الأصل عندهم في الألف واللام العموم. حتى يقوم دليل على خلافه. 
فلهذا لم يقصروه على سببه. وعند النحاة الأصل العهد حتى يقوم دليل على 
خلافه. وقد سبق في الكلام على الصيغ أن معظم الأصوليين على أنها للعموم 
حيث لا قرينة تصرفها إلى العهد. وأن المخالف فيه ابن مالك. وأن إلكيا الطبري 
نقله عن سيبويه. لكن في نسبته لجميع النحاة نظرء فقد سَبَقَ عن أبي بكر بن 
السَرَاج النحوي موافقة الأصوليين. 

وأُورَدَ د بعضهم السؤال لا على جهة الجمع. فقال: إذا كانت القرينة تضرف 
إلى العهد, وتمنع من الحمل على العموم. فهلا جعلتم العام بالألف واللام 
مضروفاً إلى العهد بقرينة السبب الخاص. وقلتم : إن العبرة ة بخصوص السبب لا 
بعموم اللفظ؟ وأجاب بأن تقدم السبب الخاص قرينة في أنه مراد لا أن غيره ليس 
بمراد. فنحن نعمل بهذه القرينة. فنقول: دلالة هذا العام على محل السبب 
قطعية. ودلالته على غيره ظنية» إذ ليس في السبب ما يثبتهاء ولا ما ينفيها. 

والتحقيق: أن العدول عما يقتضيه السبب من الخصوص إلى العموم دليل على 
إرادة العموم. وقد أشار إلى هذا الزغخشرى في تفسير سورة البقرة. قال: فإن 
قلت: فكيف قيل : مساجد الله. وإنما وقع المنع والتخريب على مسجد واحدٍ. 
وهو بَيْتٌ المقدس». أو المسجد الحرام؟ قلت: لا بأس أن يجىء الحكم عاماً. وإن 
كان.“السبيت عام كنا تقول لمن آذى صالحاً واحدا: ومن أظلم يمن أذى 
الصالحين؟ وكا قال الله تعالى : «#ويل لكل همزة» [سورة الهمزة ١١‏ والمنزول فيه 
الأخنس بن شريق . قال: وينبغي أن يراد ب «إمن مَنع» [سورة البقرة/5١١]‏ العموم 
كما أريد بمساجد اللهء ولا يراد الذين منعوا بأعيانهم. 
[إذا كان سبب الواقعة شرطاً فهل يعم الخطاب الوارد على تلك الواقعة]: 

الثالث: حيث قلنا: إن العبرة بعموم اللفظ. فاستثنى الشيخ عز الدين بن 
عبد السلام (رحمه الله) من ذلك ما إذا كان السبب شرطاء كقوله تعالى: 9إن 
تكونوا صالحين فإنه كان لأوَابينَ غَمُوراً» [سورة الإسراء / 10 فالأوَابُون عام في كل 
أوَاب ماضياً كان أو حاضراً أو مستقبلا. قال: فيجب في هذا العموم أن يخصص 
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نا والعِدَةٌ بالغفران لمن تقدم ذكره من المخاطبين في قوله تعالى: إن تكونوا» 
[سورة الإسراء / 15] ولا يعم هذا جميع الخلائق ولا جميع الأمم السالفة في ذلك. لأن ' 
التعاليق اللغوية أسباب» والجزاء المرتب عليها أسباب تلك التعاليق» وصلاح 
المخاطبين لا يكون سببا لصلاح غيرهم من الأمم؛ لأن عمل كل واحد تختص 
فائدته به لقوله تعالى : #وأن ليس للإنسان إلا ما سعى » [سورة النجم / 4"] وإذا 
لم يكن شرطا فالحق العموم . حكاه الأصفهاني في «شرح المحصول» عن بعض 
المتأخرين. ثم قال: وهو تفصيل حسن, لا بأس به. قلت: وارتضاه ابن دقيق 
العيد والقَرّاني. 
[تحقيق مرادهم بالسبب] 00 

الرابع : ليس المراد بالسبب هنا السبب الموجب للحكم, كز مَاعِْ فرجم؛ 
بل السبب في الجواب . قاله ابن السمعاني. وسبق منقول أبي الحسين بن القطان 
عن الفقهاء 3 ذلك. 

وقال صاحب «المصادر»: ليس المراد بالتسيت غذا ها راد الفعل؛ بل المراد به 
الداعى إلى الخطاب بذلك القول؛ والباعث عليه. فعلى هذا لابد في خطاب 
الحكم من أن يكون ور على سببه. أي داعيته. وكلام الشافعي في «اختلاف 
الحديث» )ا سبق في بئر بضاعة يصرح بأنه ليس المراد بالسبب عين ما وقع الحكم 
بسببه؛ بل هو أو مثله؛ أو ما هو أولى بالحكم منهء حيث قال: وكان العلم أنه على 
مثلها أو أكثر منها. ومن هنا قال بعضهم: لا متمسك للمستدلين بآية السرقة. 
واللعان. والظهارء وغيرهاء على التعميم. وعدم القصر على السبب. فإن 
القطع. وأحكام اللعان: والظهار ‏ ثبتت فيمَنْ كان مثل من نزلت فيه» وذلك 
ليس من العموم» وذلك أن تقول: إلحاق مثله. أو ما هو أولى منهء إن كان 
بالقياس, فَحُرُوجّ عن موضوع المسألة, وإن كان من اللفظء لزم اتحاد القول 
بالقصر على السبب. والقول بالعموم» ثم مِنْ أي الدلالات هو؟ فليتأمل ذلك. 

الخامس : قال القاضي : يجب أن تُتَرْجَمْ هذه المسألة باللفظ العام إذا ورد على 
سبب خاص . أو في سبب خاص» ولا يقال عند سبب خاص . قال : والفرق بينهما 
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اتلك ذا تقر سان سنن سام للبسن لشي تفلك مي لاا دك 
١‏ /ب قولك : ضربت العبد على قيامه. وضربته / عند قيامه . ففي الأول جعلت القيام 
سا للضرب بخللاف الثاني . قال ابن القشيرى: وهي مناقشة لفظية”" , 


السادس : هذا العام وإن كان حجة ني موضع السبب أو السؤال وغيره. لكن 
دلالته على صورة السبب أقوى. فلهذا قال الأكثرون: إنها قطعيّة الدخول. فهو 
نص في سببه. ظاهر فيا زاد عليه . وإنْما جعلوها قطعية في السبب لاستحالة تأخير 
البيان عن وقت الحاجة. ا أن يسأل عن بيان ما يحتاج إلى 
بيانه فيُضرِبُ عن بيانه وبين غيره ما لم يُسَأل عنهى وعلى هذا فيجوز تخصيص هذا 
العام بدليل كغيره من العمومات البتدأة» لكن لا يجوز تخصيص صورة السبب 
بالاجتهاد. لأن العام يدل عليه بطريق العموم. وكونه واردا لبيان حكمه. 

وحكي عن أبي حنيفة أنه جوز إخراج صورة السبب عن عموم اللفظ. 0 
له يرَّى الحم المبتدأ. فإنه يجوز تخصيص بعض آحاده مطلقاء واستنبط ذلك من 

مصيره إلى أن الام لا تُلاعِنُ مع أن الآية نزلت في امرأة العجلاني» 0 
حامق ومن مصيره إلى أن ولد المشرقيّة يلحق بفراشس المغربي مع عدم الاحتمال» 
ا قوله : (الولد للفراش). 0 ورد في عبد بن زمعة إذ تداعى ولد وليدة 
أبيه, وكانت رقيقة» ولدته على فراش أبيه. وعنده أن الأمة إذا أتت بولد لا يلحق 
السيد إلا إن أقرَ به. فقال بالخبر فيا لم يرد فيه. وهو الحرة» فالحقه بصاحب 
فراشهاء ولم يقل به فيه| ورد فيه وهو الأمة. فلم يُلحجق ولدّها بصاحب فراشهاء 
. فاستعمل عموم اللفظ في غير ما ورد فيه. وأخرج ما ورد فيه عن حكمه. 

وأغجَبٌ من هذا أ نه عمل بعموم الحديث مطلقاً. حيث ألخَقَ الولد بالفراش في 
الحرة» وإن تحقق نفيه كالمغربية مع المشرقي. 

قال الأستاذ أبو منصور: وكذا خلافهم في تكبيرات العيدين. هي سنة فيهم) 
عند الشافعي . وأسقطها أبو حنيفة في عيد الفطر. وفيه نزل قوله تعالى: 
#ولتكملوا العدّة ولتكبروا الله على ما هداكم» [سورة البقرة / ]18٠‏ وقال الإمام 
)١(‏ ذكر ناسخ القاهرية أن الشيخ الشربيني علق هنا قائلاً: نعم. هي مناقشة لفظية, لكي ينبغي التنبيه لهاء 

فإن عدم التنبيه يخرج البحث في المسائل عن موضوعها. 

كلف 


الغزالي 5 الأولين : الظن أن ذلك لا يصح عن أبي حنيفة» وكذلك أنكره 
ال وقال: لعله لم يبلغه الحديثان. 
قلت: ولو صح نسبة ذلك إلى أبي حنيفة من هذا للزم نسبته إلى مالك ايها 

فإن مالكاً قال بالقيافة في ولد الأمة لا الحرة؛ مع أن حديث مجر المدلجي إنما ورد 
في الحرة. 

ونقل عنه أن المحرم بالعمرة لا يباح له التحلل. لأنه لا يخاف الفوت بخلاف 
الحج. مع أن آية الإحصار إنما نزلت والنبي ذَكيهْ محرم بالعمرة» وتحلل بسبب 
الإحصار. 

وقال بعض المتأخرين : قوطم : إن دخول السبب قطعي ينبغي أن يكون محله 
في) إذا دلت قرائن ن حاليّة أو مقالية على ذلك؛, أو على أن اللفظ عام يشمله بطريق 
الرصيع لا محالة, وإلا فقد ينازع الخصم قْ دخوله وضغا بحسب اللفظ العام , 
ويدعى أنه قصد المتكلم بالعام إخراج السب وبيان أنة لبن ليس داخلا في الحكم» 
فإن للحنفية أن يقولوا في عبد بن زمعة: الولد للفراش» إن كان ارا في أن 
فهو وارد لبيان حكم ذلك الولد. وبيان حكمه إما بالثبوت أو الانتفاء. فإذا ثبت 
أن الفراش هي الزوجة, لأنها هي التي يتخذ لها الفراش غالباًء وقال: الولد 
للفراش, كان فيه حصر أن الولد للحرة. ومقتضى ذلك لا يكون للأمة. فكان فيه 
بيان الحكمين جميعا نفي السبب عن المسبب» وإثباته لغيره. ولا يليق دعورى 
القطع هناء وذلك من جهة اللفظ. 

وهذا في الحقيقة نزاع في أن اسم الفراش هل هو موضوع للحرة والأمة الموطوءة 
أو الحرة فقط؟ الحنفية يدَّعون الثاني. فلا عموم عندهم له في الأمة» فتخرج 
المسألة عن هذا البحث. نعم قوله: ( هو لك يا عبد بن زمعة» وللعاهر الحجر) 
يقتضي أنه ألحقه به على حكم السبب. ؛ فيلزم أن يكون من قوله الفراش. 

قلت: ومن المسائل التى يعاكس فيها أبو حنيفة والشافعي أصله) ذهاب 
الشافعي ومالك إلى أن التحلل في الحج مخصوص بحصر العدو ومَنْعَاهُ في المرض ؛ 
' لأن قوله تعالى: #فإن أحْصِرَثمْ فه| استئيسر من الَذّى» [سورة البقرة / 117 نزل في 
الحديبية.» وكان الحصر عدو فاعتيرا خصوص السبب» وخالفها أبو حنيفة 5 
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ذلك فاعتبر عموم اللفظ لأن الآية دالة على جواز خروجه من الحج بالأعذار, فإن 
الإحصار عند المعتبرين من أهل اللغة موضوع لإحصار الأعذار والحصر موضوع 
حصر العدو. ش 

قال الشيخ عز الدين ولا يحسن أن يقال: إن محل السبب يقتضي حصر 
العدو”», لأآن اللفظ إذا دل على حصر العدو كانت دلالته على حصر الأعذار من 
طريق أولى» فنزلت لتدل على إحصار العدو بمنطوقها.ء وعلى إحصار العذر 
بمفهومها. فتناولت الأمرين جميعا. 

إن قيل: قد قرر بها ما يدل على أنها نزلت في حصر العدو. وهو قوله تعالى: 
«فإذا أمنتم » [سورة البقرة / ]١195‏ 2 والأمن إنما يستعمل في زوال الخوف من 
الأعداء دون زوال المرض والأعذارء وأجاب أن الآية لما دلت على التحلل بالحصر 
رجع الأمر إلى ما دلت عليه بطريق الأولى لا بطريق اللفظ. وإن جعلنا حَصِرٌ 
وأخصرٌ لغتين دل أحصر على الأمرين. ورجع لفظ الأمن إلى أحدها دون الآخر. 

قال: والذي ذكره مالك والشافعي لا نظير له في الشريعة السمحة. فإن من 
انكسرت رجله وتعذر عليه العود إلى الحج أو العُمرة» يبقى في بقية عمره حاسير 
الرأس مجرّدا عن اللباس, خحرّماً عليه كل ما يحرم على المْحْرم ! ! بعيد شرعاً. 

واعلم أن مذهب مالك أن الكلام لمصلحة الصلاة لا يبطلهاء ورد عليه إمام 
الحرمين بحديث: (التسبيخ للرجال. والتصفيق للنساء) . قال: ولو جاز الكلام 
في مصلحتها لا أُمِرَ المأمور في ذلك إذا ناب الإمام شيء. ويلزم مالكا إخراج محل 
السبب من العموم. فإن الحديث وَرَدَ على شيء ناب أبا بكر في صلاته, لا صلى 
بهم وصفقواء فلما فرغ من الصّلاة قال ككل : (إنما التسبيح للرجال). فلا يجوز 
إخراج السبب. ويعتير اللفظ. حتى لو استأذن عليه شخص وهو في الصّلاة أو 
رأى أعمى يقع في بثر فإنه يفهمه بالتسبيح . 

السابع : أورد على قوهم : إن السبب داخل قطعاً أنه قبل نزول الآية. والحكم 
إنما يثبت من حين نزوهاء فكيف ينعطف على ما مضى؟ وقد أجمعت الأمة على أن 
أوس بن الصامت شمله الظهار وأمثاله من الأسباب,. وهذا الإشكال وارد على 
)١(‏ كأنه يريد لا يقتفي حصر العدو فحسب. 
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سبب. ويَخُصٌ آية الظهار واللعان إشكال آخر وهو أن «الذين» في قوله تعالى : 


«والذين يظاهرون من نسائهم » [سورة المجادلة / 1] مبتدأ / وخبره «فتحرير» أي 5 


فكفارتهم تحريرء وحذف لدلالة الكلام عليه. وجاز دخول الفاء في الخبر لتضمن 
المبتدأ معنى الشرطء» وتضمن الخير معنى الجزاء . فإذا أريد التنصيص على أن الخبر 
مستحق بالصلة دخلت الفاء حتماً للدلالة على ذلك» وإذا لم تدخل احتمل أن 
يكون مستحقاً به أو بغيره. كما لو قيل: الذين يظاهرون عليهم تحرير رقبة» وإن 
كنا نقول: إن ترتب الحكم على الوصف مشعر بالعلية» ولكن ليس بنص» 
ودخول الفاء نص. 

إذا عرفت هذا فالآية لا تشمل إِلّ مَنْ وُجِدَ منه الظهار بعد نزوهاء لأن نفي 
الشرط" مستقبل فلا يدخل فيه الماضي »وقد أَوْجَبَ النبي عليه السلام الكفارة على 
أوس بن الصامت, وذلك لا شك فيه من جهة أنه السبب. 

وأجيب عنه بأن إثبات أحكام هذه الآيات لمن وُجِدَ منه السبب قبل نزوها لأن 
هذه الأفعال كانت معلومة التحريم» كالسرقة والزنى» ووجوب الحدٌ فيها لا 
يتوقف على العلم, والفاعل ها قبل نزول الآية إذا كان هو السبب في نزولا من 
حكم المقارن لهاء لأنها نزلت مُبيئَة لحكمه فلذلك ثبت حكمها فيه دون غيره من 
تقدم الماضي”"''والمستقبل» وسبب النزول حافيرٌ أو في حكم الحاضرء وأما دلالة 
الفاء على الاختصاص بالمستقبل فقد يمنع. 

الثامن : أن العموم الخارج مخرج التشريع أولى من الخارج على سبب. كقوله 
عليه السلام : (إنما الربا في النسيئة)» مع قوله : (لا تبيعوا الذهب بالذهب). فهذا 
خرج مخرج التشريع. والأول أمكن خروجه على سؤال سائل ترك الراوي ذكر 
سببه. قاله أبو الحسين بن القطان. 

وقال الغزالي: يصير احتمال التخصيص للخارج 5 7 9 
على سبب» ويقنع فيه بدليل أخف وأضعف, وقد يصرف بقرينة اختصاصه 
بالواقعة. ويأي فيها ما ذكر في باب التراجيح . 


)١(‏ كذا في الأصل ولعل الصواب «معنى الشرط» 


(0) كذا ولعله والحاضر». 
18 


التاسع : م وبين قوهم : إن الحكم إذا 
شرع لحكمة أو سبب؛ ثم زال ذلك السبب. ٠‏ هل يبقى الحكم تمسكاً بعموم 
اللنطان 1 ا رالا اناير او امعان الاك إل القيد 
من طريق, والرجوع من أ خرى. وترجيحهم الميل إلى تعميم الحكم كا في الرمل, 
والاضطباع في الطواف. وجعل الرافعى منه أن العرايا لا تختص بالمحاويج على 
الصحيح , وإن كان سبب الرخصة ورد 5 المحاويج تمسكاً بعموم الأحاديث . 
العاشر : إذا اعتبرنا السبب فلا ينبغي جعله من العام المخصوص. بل من 
العام الذي أريد به الخصوص. وسيأتي الفرق بينها. 
فائدة 
نزول الآية لمحل لا يقتضى تعلقها به» وقد ع للشافعي ‏ فإنه 
فزن تع بالعمرة» [سورة 53000 إلى قوله تعالى : #فصيام ثلاثة 71 5 
الحج # [سورة البقرة / 195] قال الماوَرْدِي : ولا خلاف بين أهل هل العلم أن هذه الآية 
نزلت في يوم التروية, وهو الثامن من ذي الحجة. ؛ فعلم أنه نه أراد مها بها أيام التشريق . 


المسالة اللثالكة” 
ذكر بعض أفراد العام الموافق له في الحكم لا يقتضي التخصيص عند الأكثرين؛ 

بل الأول نا علق مخومة: قال القفال: .فصار الخاص كأنه ورد فيه خبران: خبر 

يشمله ويشمل غيره» وخبر يخصه. خلافاً لأبي ثورء فإنه خصص الدباغ بالمأكول. 
لأجل قوله: (أيما إهاب دبغ فقد طهر). مع إفراده ذكر الشاة في حديث ميمونة ؛ 
وقوله في قصة المجامع في رمضان, 18 (من أفطر في رمضان فعليه ما على 
المظاهر). إن صح الخبر. ونقله عبد الوهاب في «الملخص» عن الأكثرين من فقهاء 
الشافعية ؛ فأما مذهبنا فيحتمل أن يتخرج فيه الخلاف, إلا أن أجوبتهم تطرد على 
الأول. 
)١(‏ أى من المسائل الصارفة للفظ عن العموم. 

بض 


قال: ومثاله قوله لخولة 5 دم الحيض : (اغسليه). د حديث عمار: (إا 
يغسل الثوب من المي والبول والدم). وحديث أسماء : (حتيه ثم اقرصيه » ثم 
اغسليه بالماء). افذكر الماء وهو بعض ما دخل في اللفظ الأول . وقوله : (جعلت لي 
الأرض مسجداً وطهوراً). وقال في خبر آخر: (وترابها طهورا). والتراب بعض 
الأرض . وقوله : (الطعام مثا بمثل). وقال في - خبر آخر : (البر بالبر) فاختلفت 
أجوبة أصحابنا في هذه الأمثلة على المذهب جميعاً. انتهى . 

وقال صاحب «المصادر»: إنما قال أبو ثور في قوله تعالى: #وللمطلقات متاع » 
[سورة البقرة / ]14١‏ وقوله : لا جناح عليكم إن طلقتم النساء مالم تمسوهن أو 
تفرضوا لمن فريضة ومتعوهن * [سورة البقرة / 15] فأثبت المتعة للمطلقة الي هذه 
سبيلهاء فيجب أن يكون هذا هو المراد بالأول وأن لا يثبت لغير المطلقة التي لم تمس 
ولم يفرض لماء والصحيح خلافه. لأنه إنما يصار إلى التخصيص حيث التناني. 
انتهى . وقد حكى أبو الحسين بن القطان قولين للشافعي في هذه الآيق' وسيأق في 
التخصيص بالمفهوم , وقضيته جريان قول الشافعي كمذهب أبي ور. 

وقد احتج الجمهور في عدم التخصيص بأن المخصص مناف , وذكر الحكم في 
بعض الأفراد ليس عمناف, فذكر | الحكم ليس بمخصص . واعْتَرض بمنع المقدمة 
الثانية ‏ وهي أن ذكر الحكم في بعض الأفراد ليس بمناف بناء على قاعدة المفهوم , 
فرق بين منافاة الحكم وبين منافاة الذكر. فوت الحكم قُْ بعضص الأفراد ليس 
بمناف لثبوته في غيرها. وأما الذكر فلا نسلم عدم منافاته لأصل المفهوم الدال على 

نفي الحكم عما عداه. 

وهذا الاعتراض إنما يتأق في ذكر الحكم في. بعض الأقراى فتخصيصه يماله 
مفهوم مخالفة عند القائلين به كالصفة مثلاً ولا يجيء في ذكر الحكم في بعض الأفر إد 
بذكر مالا مفهوم له كاللقب. والدين أُوَرَدوا هذه المسألة أوردوها عامة . 

ومن الناس, من أنكر الخلاف في هذه المسألة, وقال: للا كان 1 0 
بمفهوم اللقب ظنٌ أنة يقول بالتخصيص ». وليس كذلك . ولعل أبا ثور يقول: ! 
)١(‏ كذا في الأصل. ولعل الصواب «على المذهيين». : 
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هذه الصورة لا يجوز تخصيصها من العام» وتصير قطعية لمحل السبب على ما 
سبق». ولا٠ينبغي‏ أن يقع فيه خلاف. 

فإن قلت: : فعلى قول الجمهور ما فائدة هذا الخاص مع دخوله في العام؟ قلت: 
يجوز أن تكون فائدته عدم التخصيص ١‏ أو التفخيم والمزية على بقية الأفراد م 4 
اختصاصه بضرب من التأكيد. إن جدَّت واقعة بعد ورود العام. وقد يرجح 
مذهب أبي ثور من جهة أنه يجوز استعمال العام وإرادة الخاصء فيجوز أن يكون 
ذلك العام أريد به الخاص والقريئة فيه الإفراد.» ولكنه خلاف الأصل. 


وهنا لنبعهات 


الأول: قال الشيخ تقي الدين ابن دَقِيق العيد: لا ينبغي أن يكتفى في تقرير 
هذه الفائدة ونسبة هذا المذهب لأبي ثور ببذا الحال. لأن استنتاج الكليات من 
الجزئيات يعتمد كونها. . .”2 الخصوصيات» ويوجد القدر المشترك. وأمًا الفرد 
المعين فيحتمل أن يكون الحكم فيه لأمريختضه. بيانه أن يعتقد أبو ثور أن الأصل 
عدم طهارة الجلد بالدباغ. ويعتقد أن المأكول يختص ممعنى يناسب التطهير أو 
5ب التخفيف / ». فيجعل ذلك قرينة في تخصيص العموم؛ كما جعل أصحاب الشافعي 
عدم اعتبار دباغ جلد الكلب قرينة تخص هذا العموم؛ أو يمنع تطهير جلد مالا 
يؤكل لحمه بنبي النبي عليه السلام عن افتراش جلود السباع كى! استدل به بعضهم 
لهذا المذهب. 
والمقصود: أنه إن كان أبو ثور نص على القاعدة فذاك» وإن كان أَخذْ بطريق 
الاستنباط من مذهبه في هذه المسألة فلا يدل على ذلك. ٠‏ 
قلت: وبذلك صرح أبو ثور في كتابه. فقد حكى عنه أبوعَمّر بن عبد البرفي 
«التمهيد» أنه إنما صار إلى تخصيص الدباغ بالمأكول لأجل قوله عليه السلام في 
جلد الشاة: (هلا دبغتموه). وقال في حديث آخر: (نهى عن جلود السباع).. قال 


0 هنا بياض في جميع النسخ. وقدّر بعض النساخ المبيض له كلمة: «منفي». 
يفف 


أبو ثور: فلا روى الخبرَانٍ أخذنا بها جميعاً. لأنه لا تناقض فيهما. انتهى 

ويقال له: هذان الخبران كل واحد منههما عام من وجه. خاص من وجه. فإن 
خبر السباع عام في جلود السباع قبل الدباغ وبعده. وخاص بالسباع . وحديث 
(أيما إهاب دبغ) عام في كليها ‏ وخاص بالدباغ , ويتأكد في مثله الترجيح بأمر 
خارج . 

الثاني: أن صورة المسألة أن يكون الخاص مفهومه موافقاً. فإن كان مفهوم 
مخالفة مثل: خبر القلتين. وسائمة الغنم. بالنسبة إلى قوله: (لا ينجسه شيء) 
وقوله: (في أربعين شاة شاة) ونحوهء فهذه مسألة تخصيص العموم بالمفهوم. 
وستأتي . 

وبذلك صرح القاضي أبو الطيب الطبري. فقال: فأما إذا كان للخاص دليل 
خطاب. فإنه يمخص به العموم . فيخرج منه ما يتناوله دليله. كقوله: (في 
أربعين شاة شاة) مع قوله: (في سائمة الغنم زكاة)» فتخرج المعلوفة من قوله: (في 
أربعين شاة شاة) . فالمفهوم كالمنطوق في وجوب العمل به. واللفظ الخاص يُقضى 
به على العام , فكذلك ههنا. وكذلك قوله: وإذاابلغ الام قلتي لا ينجية فيه 
مع قوله: (الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غيره). 

وقال الشيخ 5 «شرح بلاج ينبغى أن يقيد محل الخلاف بالتخصيص با 
0 كاللقب, فأما ماله مفهوم كالصفات. فعللى الغود بالمفهوم أجازوا 

تخصيص العموم به 

قلت: : وبه صرح القفال الشاشي في كتابه. فقال بعد قوله: إن ذلك لا يخصص 
أما إذا كان إفراد المخصوص بالذكر على معنى نفي مشاركة غيره إياه كما روي + اف 
سائمة الغنم زكاة)» وروي في: (أربعين شاة شاة). فذكر السَّوْم عند أصحابنا 
يدل على نفي الزكاة في| ليست بسائمة, وكأنه قيل : لا زكاة إلا في السائمة. فإن م 

يقم دليل على أن إِفْرَادهُ بالذكر على معنى تخالفة المسكوت عنه له في حكمه فإنه لا 
عد عميما لفن لأن ذلك العموم ‏ يشتمل عليه وعلى غيره. 

قال: ولولا قيام الدليل على أن قوله : (إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خباً) على أنه . 


ارفص 


تحديد لدخل قْ حملة قوله: (الماء طهور لا ينجسه شيء) . ١‏ 

وكذا قال القاضي عبد الوهاب في «المللخص»: الخلاف في هذه المسألة إنما 
يتصور إذا عري اللفظ الخاص من وجود الأدلة ا شري صوص 
في ذلك المسمى . فإن كان معه ما يقتضي ذلك فلا خلاف في أنه يخص العموم إلا 
في المواضع التي يختلف فيها. مثل أذ يكن الحكم فيا متعاقا بصفة. فيال على ما 
عداه بخلافه عند القائلين بدليل الخطاب», أو أن يكون فيه تعليل يوجد في بعض 
ما 0 تحت العموم. فإذا عري من ذلك ففيه الخلاف. 
[ذكر , بعض أفراد العام هل بخصص العام] 

الثالث: أن الخلاف لا يقصر على ورود الخاص بالنص؛ بل إذا ورد العام» ثم 
وودمن الح 5ه قضباء أو فعل بما يوافق العموم , وم يقم دليل على أن فعله بيان 
للعموم ومفسر له. فالحكم كذلك. قال القمال الشاثي ‏ ومَثْله بقطعه عليه 
البلام فيا قييمنة.كلانة دراهم أو عشرة» وليس فيه أن ذلك تفسير للآية. قال: 
م و الدراهم حدا ىا ذهب إليه مالك, ولا عشرة ىا 
ذهب إليه أهل الرأي, لأن العموم قد ثبت بقطع السّرّاق أمراًء والتقييد إنما يقع 
على ما سرق من قليل وكثير» وهذا !عل الخبرين في قبعة اين متعارضين لأن 
قيمتها قد تختلف. 

الرابع : قيد ابن الرّفعَةَ في باب الأواني من «المطلب» هذه المسألة. فقال: محل 
قولنا إِنْ ذكر بعض أفراد العام لا بخصص ماإذا لم يعارض ار عموم آخرء فإن 
عارضه قذّمء ومُثله بحديث عل : (هذان حرام على ذكور أمتي , حل لإناثهم), 
ورواية أبي مومبى: (حَرمَ لبْسُ الحرير والذهب على ذكور أمتِي)» فاقتضى الثاني 
تخصيص الأول باللبس» ولاعاز ص عدر الأول حديث أمسلمة: : (الذي بأكل 
أو يشرب في آنية الذهب والفضة فإنما يجَرَجِرٌ في جوفه نار جهنم), فإنه يفتضي 
تحريم الأواني على الرجال والنساء. وفيا قاله نظر؛ لأن حديث الأواني غير حديث 
الاستعمال. 


نفضق 


فاكدة 

لا معنى لهذه المسألة إلا أنا نقصر الحكم على تلك الواقعة» أو نقيس على تلك 
الواقعة ما هو في معناها من كل مأكول اللحم. كما في شاة ميمونة. قال الإمام : 
المراد بقولهم تخصيص العنى الثاني. 

مسالة 

إذا ذُكر العام, وعطف عليه بعض أفراده مما حق العموم أن يتناوله كقوله 
تعالى: #حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى » [سورة البقرة / 778].» فهل 
يدل فيه التخصيص على أنه غير مراد باللفظ العام؟ حكى الروياني في «البحر» عن 
والده 5 كتاب الوصية أنه حكى خلاف العلاء ء ف هذه المسألة. فقال 0 
هذا المخصوص بالذكر ل يدحل تحت العام , لأنا لو جعلناه داخلا تحمته لم يكن 
للإفراد فائدة . 

قلت: وعلى هذا جرى أبو علي الفارسي وتلميذه ابن جني؛ وظاهر كلام 
الشافعي يدل عليه. فإنه قال في حديث عائشة في الصلاة الوسطى وصلاة 
العصر: إنه يدل على أن الصلاة الوسطى ليست العصرء لأن العطف يقتضي 
00 
ا وفائدته التأكيد, أي فكأنه 0 مرة لمن ومره ة بالخصوص . 

وفرع ارما على هذا الخلاف مالوأ وصى لزيد بدينار» وبثلث ماله للفقراء. 
وزيد فقيرء فلا يجوز أن يُعْطى غير الدينار؛ لأنه بالتقدير قطع اجتهاد القاضي, 
جزم. به قُْ «الحاوي». وحكى الحناطي فيه وجهين: أحدرهها هذل وهو الأظهر . 
والثاني : أنه يجمع بين ما أوصى له به وبثىء آخر من الثلث على ما أراد الموصى . 


نيف 


المسالة ١‏ الراهة 0 

أن المعطوف إذا كان خاصاً لا يوجب التخصيص المذكور في المعطوف عليه 

عند أصحابناء ويوجبه عند الحنفية. وقيل: بالوقف. لنا أن العطف لا يقتضي 
/٠6*‏ الاشتراك في هذه الأحكام . ومثال المسألة : 0 أصحابنا على أن المبلم لا 

يقتل بالذمى بقوله عليه الصلاة والسلام: (لا يقتل مثمن بكافر)؛ وهو عام في 
الخو والذمى ؛ لأنه نكرة ف سياق النفي . 

وقالت الحنفية: بل هو خاصء والمراد به الحربي» بقرينة عطف الخاص عليه 
وهو قوله: (ولا ذو عهد في عهده). لأنه عليه السلام عطف عليه قوله: 
(ولاذو عهد في عهده). فيكون معناه ولاذو عهد. في عهده بكافر. على حد قوله ' 
تعالى: #آمن الرسول بما أنزل إليه من ربّه والمؤمنون» [سورة البقرة / 180] » ثم إن 
الكافر الذي لا يقتل به ذو العهد هو الحربي فقط بالإجماع ي لأن المعاهد يقتل 
بالمعاهد. فيجب أن يكون الكافر الذي لا يقتل به المسلم أيضاً هو الحرربي» تسوية 

بين المعطوف والمعطوف عليه. وهذا التقدير ضعيف لوجوه: 

أحدها: أن العطف لا يقتضي الاشتراك بين المتعاطفين من كل وجه. 

الثاني: أن قوله: (ولاذو عهد ني عهده) كلام تام؛ فلا يحتاج إلى إضمار قوله : 
بكافرء لأن الإضمار خلاف الأصلء والمراد حينئذ أن العهد عاصم من القتل . 

وقد ذهب أبو عبيد فى «غريب الحديث» إلى ذلك فقال: إن قوله: (ولاذو عهد 
في عهده) جملة مستأنفة, وإنما قيده بقوله : «في عهده». لأنه لو اقتصر على قوله : 
«ولا ذو عهد». لتوهم أن مَنْ وجِدّ منه عهد. ثم خرج منه. لا يقتل؛ فلم| قال: 
«في عهده» علمنا اختصاص النبي بحالة العهد. 

فإن قيل: ما وجه الارتباط بين هاتين الجملتين على رأيكم؟ إذ لا يظهر مناسبة 
لقولنا: (ولاذو عهد في عهده) مطلقاً مع قولنا: (لا يقتل مسلم بكافر). أجاب 


)١(‏ أي من المسائل الصارفة للفظ عن العموم. 
ضف 


أبو إسحاق الْمرُوزي: بأن عداوة الصحابة 0 كانت شديدة جداًء فل) قال 
عليه السلام : (لا يقتل مسلم بكافر), خة خثى أن يتجرد هذا الكلام , فتحملهم 
العداوة امي عل قر ل رمن لعافد رطرية فعقّبه بقوله ما معناه : 
ولاذو عهد في زمن عهله. 

الثالث : أن حمل الكافر المذكور على الحربي لايحسن. لأن هَذُرَ دَمِهِ من المعلوم 

من الدين بالضرورة» فلا يتوهم أحد قتل 0 به ويد :هذا الخوات قليلا 
أمران: أحدهما أن مدلول الحديث مستغنى عنه بما دل عليه قوله تعالى: #فأتموا 
إليهم عهدهم إلى مدتهم» [سورة التوبة / 4] فالحمل على فائدة جديدة أولى. 
وثانيها: أن صدر الحديث نفى فيه القتل قصاصاً لا مطلق القتل» فقياس آخره 
أن يكون كذلك. 

الرابع: سلمنا صحة التقديرء لكن لا نسلم لزوم تساوي الدليل والمدلول 
عليه لأنها كلمتان لو لفظ مها ظاهرتين أمكن أن يراد بإحداهما غير ما أريد به 
بالأخرى. فكذلك منع ذكر إحداهماء وتقدير الأخرى» ويؤيده عموم: 
«والمطلقات» وخصوص «وبعولتهن» مع عود الضمير عليه. 

إذا علمتِ هذاء فاعلم أنه قد اختلف طرق الأصوليين في ترجمة هذه المسألة» 
فمنهم من ترحمها كما ذكرناء وادعى أنه الصواب كما سيأتي » ومنهم من ترجمها 
كالآمدي في «الأحكام» بأن العطف على العام: هل يقتضي العموم في المعطوف؟ 
وهذ هذه تشمل مالا خلاف فيه وهي مالو قال: لا يقتل مسلم بكافر» ولا ذو عهد 
في عهده بحربي» فلا يقول أحد باقتضاء العطف على العام العموم , حتى لا يقتل 
المعاهد بكافر» خريا كان أو هيا 

ومنهم من ترجمها كالإمام فخر الدين والبيضاوي والهندي وغيرهم, بأن عطف 

وناقشهم القشُوانيٍ وغيره بأن هذه العبارة تشمل صورتين: 

إحداهما: عام معطوف على عام, قام الدليل على أنه محصوص. كقولك : لا 
تضرب رجلا ولا امرأق, ثم تبين لنا أن المراد بالمرأة غير القاذفة أو شاربة الخمر. 

يفف 


وَوزَّائه هنا أن يقال: لا يقتل مسلم بكافرء ثم يخصّصٌ الكافر في المعطوف عليه 
بدليل. 

والثانية : ل فهل يقتضي ذلك تخصيص 
الأول: كقولنا لا تضرب رجلا ولا امرأة كهلة؟ فهل يخص الرجل بالكهل أيضاً؟ 
ووزانه هنا أن يقال: لا يقتل مسلم بكافرء ولا ذوعهد بحربي. قالوا: ومثاهم إنما 
هومن القسم الأول. ولم يتعرضوا للثانية. والإمام ترجم للثانية. ومثاله إنما يطابق 
الأول. وحينئذ فكان من حَقه أن يقول: إن تخصيص المعطوف, يقتضي تخصيص 
علته. ونازعه الأصفهاني شارح «المحصول» وقال: 20 يشمل الصورتين» 
فإنم أطلقوا الخاص ومرادهم سواء كان. خاضاً لفظا أ و دل الدليل على أنه 
محصوصء وتبعه الشيخ شمس الدين الأصفهاني من المتأخرين في مصنفٍ مفرد في 
هذه المسألة قال: والحق أن ترجمة الإمام َعم المسألتين» فإن الخاص أعم من أن 
يكون خصوصه بدليل منفصل أو غيره . 

لكن الحق أن المسألة وإن كانت عامة. تقع على ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن يكون احامن مكورا في المعطوف من غير تقدير. 

الثاني : أن يكون مقدراً لكن لا يكون تقديره مستفاداً من المعطوف عليه . 
:0 والثالتك: أن يكون تقديره من حيث العموم متعقادا عن المعطوقت علية ومن 
حيث اللخصوص مستفادا من تخصيص بنفصل. والحديث من الوجه الثالث 
والبيان في ا جميع لا يتفاوت. انتهى : 

والحق أن يقال: المقصود بالمسألة إنما هو أن إحدى الجملتين إذا عطفت على 
الأخرى. وكانت الثانية تقتضي مسار ! كقوله : (ولاذو عهد في عهده) على ما 
تدعيه الحنفية. فإنها لا تقيم عندهم بدون إضمارء وإللا يلرز المعاهد 

للق لول تدرا دم نكي 0 كان عاماً اقتضى 0 تدر 

العام» فكان العطف على العام يقتضي العموم لذلك, أو يضمر مقدار ما يستقل 


)١(‏ لعل ف الكلام سقطأ والصواب «وإلا يلزم عدم قتل المعاهد مطلقأ»وانظره بعد صفحتين. 


ل 


به الكلام فقط. لأن ما وراءه تقدير لا حاجة إليه. قالت الحنفية بالأول» 
وقد أجاد ابن السَّمُعاني في «القواطع» حيث افتتح المسألة بقوله: المعطوف لا 
يجب أن يضمر فيه جميع ما يمكن إضماره ما في المعطوف عليه؛ بل بقدر ما يفيد 
ويستقل به وعند الغفية جع مسق ا يكن إعتماره: انتهى . وكذا ابن 
الصباغ 5 والعدة» حيث قال : هل يجب أن يضمر في في المعطوف جميع جنيع ما يمكن 
إضماره . مما 5 المعطوف عليه؟ وإذا وجب ذلك. وكان المضمر 5 السارك عليه 
وا فهل يجب أن يكون المضمر في المعطوف عليه مخصوصاً أم لا؟ 
والحاصل أن الخلاف في أنه هل يجب تقدير ما ذكر في الأولى» أو ما يستقل به 
الكلام فقط؟ فنحن لا نقدر إلا ما يستقل به الكلام فقط. والحنفية يجعلون المضمر 
ف الثانية هو المضمر في الأولى. وقالوا: حرف العطف يجعل المعطوف والمعطوف 
عليه كالثيء ء الواحد. وذلك يقنضي التسوية بينهبا قُْ أصل الحم وتفاصيله , 
0 جماعة من أصحابناء حتى قال / ابن السمشان : كلامهم ظاهر حا 20000 
ل ا لوا ين 
يضمر فيه . وأن يظلق فيضم ر افيه ونقل بعض المتأخرين من أصحابهم أخهم إنما 
يقولون بتخصيص العام المعطوف عليه بخصوص الخاص المعطوف في] هو 
مخصوص المادة كالحديث» ونكرةء وهو أن يكون المذكور في الموضعين . أما إذا لم 
يتعين. كا لو قال: ضرفت يدا وعمرا قائيا في الدار, فإن م 
وهو أن ضربت في حال قيامه وحال كونه في الدار. والمعطوف عليه عام فلا 
نقولون. بتتخصيص. المعطوف: 'علية . 
0 أن للجملتين المتعاطفتين أحوالاً : 
ومنه فر 0 ع ار ا ذا عتلفت 
حملة على أخرى. وكانت الثانية مستقلة بنفسهاء وكانت المشاركة قُْ أصل الحكم 


اخحف 


لا في جميع صفاته. وقد لا يقتضي مشاركة أصلاء وهي التي تسمى واو الاستئناف 
كقوله تعالى: إفإن يشأ الله يختم على قلبك. ويمحو الله الباطل ويحق الحق» 
[سورة الشورى / 54] فإن قوله: #ويمحو الله الباطل» حملة مستأنفة لا تعلق لها 
بما قلبها. ولا هي داخلة ف جواب الشرط . 

الثانية: أن لا يتضح استقامتها 3 بتقدير وإضمارء وهذا 'موضع الخلاف» 
فالحنفية يقدرون الأول. ثم م له حالتان» لأنه إما أن يكون عاماً فيكون المعطوف 
عاماً أيضاًء وإما أن يكون خاصّاً فيكون خاصّاء وهذه الحالة عندهم تشارك الثانية 
الأولى في جميع ما هي عليه ولهذا لو قال: هذه طالق ثلاث وهذه. طلقت الثانية 
ثلاث بخلاف ما إذا قال: هذه طالق ثلاثاً. وهذه طالق, فلا تطلق إلا واحدة 
لاستقلاهها ووافقهم ابن الحاجب» والتزم في أثناء كلام له في مختصره الأصولي أن 
قول القائل: شو زيذا يوم الجمعة وعمراء يتقيد بيوم اللجمعة أنضا. وهدًا 
يقتضي أن عطف الجملة الناقصة عنده على الكاملة يقتضي مشاركتها في أصل 
الحكم وتفاصيله. وذكر بعض الفضلاء أنه اختيار ابن عُْصَفور من النحويين. 

وأما أصحابنا الشافعية فقد اختلفوا في ذلك, فقالوا: إذا قال: إن دخلتٍ الدار 
فأنت طالق وفلانة» فإن الثانية تتقيد أيضاً بالشرط. وكذا لو قدم الجزاء على 
الشرط. وهو ظاهر, وقالوا فيا إذا قال: لفلان على ألف ودرهم ونحوه 00 لا 
يكون الدرهم ففبيراً للألف. بل له تفسيرها ما شاء . وهو مذهب مالك. وقال 
الحنفية: إن كان العطرف مكيلا أو عورونا أو معدودا 5 الألف به. وإن كان 
متقوماً كالثوب والعبد بقي العدد الأول على إبامه. 

ولو قال: كل امرأة أتزوجها فهي طالق» وأنتٍ يا أم أولادي . قال العبادي : لا 
يقع عليه الطلاق. لجل الك كو وقد رتب طلاقها عليه فيلغو. حكاه عنه 
الرافعي ‏ ولم ينكرهء ثم قال: ويقرب من هذا ما ذكره غيره أنه لو قال لزوجته: 
نساء العالمين طوالق» وأنت يا فاطمة, أنه لا يقع شيء, لأنه عطف طلاقها على 
طلاق نسوة لا يقع طلاقهن. وقضية هذه العلة أنه إذا عطف الطلاق على طلاق 
نافد يقع . 


خرف 


الثالثة: أن يشكل الحال. فذهب قوم إلى أنها محتاجة إلى الإضمارء وآخرون 
إلى أنها غير محتاجة كهذا الحديث. فإنه عندنا تام لا يحتاج إلى تقديره وهم 
يقدرونه. قالوا: ولولم نقدره لكان معناه لا يقتل ذو عهد في عهده. وحينئذ يلزم 
امتناع قتل المعاهد مطلقا . قلنا: : لا نسلم لزومه. وإنما يظهر امتناعه, وحينئذ يجوز 
تخصيصه بدليل منفصل» كما يجوز تخصيص قوله : «بكافر» على تقادير أن يكون هو 
فلار : 
وقد ذكر القدُوري في كتابه «التجريد» في الحديث تقديرين آخرين: 
أحدهها: أنه لا حذف فيه. ولكنه على التقديم والتأخيرء والأصل (لا يقتل 
مسلمء ولا ذو عهد في عهده بكافر). ثم أخرّ المعطوف عن الجار والمجرور» وإذا 
ثبت ذلك فالكافر الذي لا يقتل به المعاهد لا يصح أن يكون من لا عهد له. وهو 
الحربي. فكذلك الكافر الذي لا يقتل به المسلم. وفيه نظرء لأنه فرٌ من ضرورة 
تقدير الحربي إلى التقديم والتأخيرء وهو خلاف الأصل أيضاًء وبأن فيه ما سبق. 
الثاني: أن ذو عهد مبتدأء وني عهده خبره. والواو للحال أي لا يقتل مسلم 
بكافر» والحال أنه ليس ذا عهد في عهده. ونحن لو فرضنا خلو الوقت عن عهد 
لجميع الكفار لم يقتل مسلم بكافر. قال: ومثله في المعنى ما أنشد أبو زيد 
الأنصاري : 
بأيدي رجال م يشيموا سيوفهم 
وم تكثر القتلى بها حيث سّلت 
وهذا فيه بعد لأن فيه إخراج الواو عن أصلها وهو العطف. ومخالفة لرواية 
من روى: «ولا ذي عهد» بالخفض» إما عطفا على كافر كما يقول الجمهورء وإما 
على مسلم ك) تقوله الحنفية. ولكنه فض لمجاورته للمخفوض . وأنضا فإن 
مفهومه حينئذ أن المسلم يقتل بالكافر مطلقاًء في حالة كون ذي العهد في عهده. 
وهذا لا يقوله أحدء. فإنه لا يقتل بالحربي اتفاقا. 


غرف 


4 


مسألة 

اختلفوا في لفظ العام إذا كان معطوفاً على عموم قبله. وأمكن استعمال كل 
واحد منه| في نفسه إذا أفرد بالذكر من غير تعلق الثاني بما قبله. 

قال الأستاذ أبو منصور: فكل مَنْ اعتبر خصوص السبب زعم أن الثاني محمول 
على حكم العموم الذي يليه. ومن اعتبر عموم اللفظ أُوْجَبٌ اعتبار العموم الثانٍ 
بظاهره. إلا أن يقوم دليل على تعلقه بالمعطوف. ومثاله قوله تعالى: #والسارق 
والسارقة فاقطعوا أيديب|» [سورة المائدة / 4*] إلى قوله : #فمن تاب من بعد ظلمه 
وأصلح فإن الله يتوب عليه# [سورة المائدة / 4*]» «فمن تاب» كلام مستقل بنفسه 
مفرداء فلا يصح تضمينه بما قبله من السرقة من سقوط القطع بالتوبة»ء بل هو 
عام في السرقة وغيرها إلا ما خصّه الدليل منه. وليس هذا كقوله في آية المحاربة: 
إلا الذين تابوا» الآية [سورة المائدة / 4"] استثني لأنه غير مستقل . 

قال الأستاذ وأصحاب الرأي : هذا المذهب الذي اخترناه أولى» لأنهم حملوا 
قوله تعالى: «وأولات الأحمال أجلهنّ أنْ يَضْعْنَ حملهن »4 [سورة الطلاق / 4] على 
المطلقة, وعلى التو عنبا زوجهاء ول يجملوها عل المعطوف عليه في قوله: 
«والمطلقات يتربصنّ بأنفسهنّ ثلاثة قروء #' [سورة البقرة / 774]. 


المسألة الخامسّة” 
إذا ورد اللفظ العام. ثم ورد عقيبه تقيبدٌ بشرطٍ أو استثناءٍ أو صفة أو حكم. 
وكان ذلك لا يتأق إلا في بعض ما / يتناوله العموم. فهل يجب أن يكون المراد 
بذلك العموم ذلك البعض أو لا؟ فيه قولان, والمذهب كم قاله ابن السمعاني: أنه 
لا يجب أن يكون المراد بالعموم تلك الأشياء فقط. وبه جزم الشيخ أبو حامد 


(1) لعل هذا سبق قلم من المؤلف, وإلا فالعطف على قوله إفطلقوهن لعدتهن» من أول سورة 


ضرف 


الأسفرايني» فقال: بل يحمل الأول على عمومه. والآخر على أنه بيان لبعض حكم 
الأول. قال: وأبو حنيفة يوافقنا على هذه القاعدة. وإن خالقنا في مثل : (لا يقتل 
مسلم بكافر» ولا ذو عهد في عهده). انتهى . وجزم به أبو بكر الصّيْرني في كتاب 
«الدلائل والأعلام», والقَفال الشاثئي في كتابه. وابن القَسَيْرِي وإلْكيا الطبري ١‏ 
والشيخ أبو إسحاق وسليم في «التقريب»» وابن الصباغ في «العدة». وبه جزم أبو 
بكر الرازي من الخحنفية» ونقله عن عيسى بن أبان وغيره. 

وقالت الحنفية: إن ذلك يقتضي تخصيصه., وبه قال القاضي من الحنابلة, 
وقال: إنه ظاهر كلام أحمد . قال سليم : وإلى هذا ذهب أبو حنيفة, وإنما خالفه في 
اعتبار مسائل حص عموم أَوْهَا بخصوص آخرء كقوله: (لا يقتل مسلم بكافر) 
الحديث. فحمل أول الحديث على الكافر الحربي والمستأمن, لأجل آخره. لنا أن 
0 إنما يخص با ينافيه. 

قلت: ونقل الرافعى في أول باب قاطع الطريق عن أكثر العلماء من أصحابنا 

وغيرهم أن الآية في المسلمين دون الكفار. وأنهم احتجوا على ذلك 57 إلا 
الذين تابوا من قبل . 0 0 » الآية [سورة المائدة / 4"] فدَّل هذا الاستثناء 

وذهب بعض 0 إلى نه واختاره أبو الحسين البصري في «المعتمد» 
كذا رأيته فيهء» وكذا حكاه ابن برهان في «الأوسط». وابن السمعان 5 
«القواطع) ونقل ابن الحاجب عنه أنه يخصصء وهو وَهَمْ . قلت: ونص عليه 
الشافعي في «الأم», ونقله عن ابن عباس. 

واعلم أن للشافعي في المسألة نص صريحأء لكن وقع في كلامه ما يقتضي 
الأمرين. فأما ما يدل على أنه تخصيصء. فمواضع: 

أحدها: أنه قال في «الأم» في قوله تعالى: كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه 
يوم حصاده» [سورة الأنعام / 14١‏ : إن الضمير عائد على بعض ما تقدم. وهو 
الزرع. لا النخل والزيتون, لأن الحصاد لا يكون إلا في الزرع. فلم يوجب 
الزكاة إلا في الزرعء وحمل الإيتاء العام عليه. لأجل الضمير المخصص. 


يفيف 


الثاني: أنه قال في قوله تعالى : «انفروا خفافاً وثقالاً» [سورة التوبة / ]4١‏ : إن 
هذا وإن كان لفظه عاماً للحر والعبد. إلا أنه اين بالحر لقوله بعده: «وجاهدوا 
بأموالكم» [سورة التوبة / ]4١‏ والعبد لا يملك 

الثالث : قوله في الاحتجاج على أن العبد لا يملك الطلاق الثلاث بقوله سبحانه 
#الطلاق مرتان» [سورة البقرة / 7169]. لأنه وإن كان عاماً لكنه خاص بالحرى 
لأجل قوله : #ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهُنٌ 4 [سورة البقرة / 4؟؟] والعبد لا 
يعطي شبيئاً. 

الرابع : أنه استدل على أن العبد لا تحل له أربّع زوجات بقوله : «فانكحوا ما 
طاب ب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع 4 [سورة النساء / ] وقال: هذا خاص 
بالحر.ء لقوله: «أو ما ملكت أيمانكم » [سورة النساء / *] فإن العبد لا يملك . 

الخامس: آية المحارية السابقة 

وأما المواضع التي تدل على أنه ليس بتخصيصء فمنها أن ظهار الذمى عنده 
صحيح مع أن قوله تعالى عقب قوله: «والذين يظاهرون4 [سورة المجادلة / 4] 
«وإن الله لعفو غفور» [سورة المجادلة / 4] , وهو لا يكون إلا للمؤمنين. فلم يجعل 
هذا مخصصاً لعموم «الذين يظاهرون». 

ومنها: أن إيلاء الذمي عنده صحيح , مع أن قوله تعالى عقبه : «للذين يؤلون 
من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم# [سورة البقرة / 1؟؟] 

فخرج من هذا أن للشافعي في المسألة قولين: أصحهها أنه تخصيص كا دل 
عليه الأكثر من كلامه إلا أن يدل دليل على عدم المخضصيبص . فيعمل به. كإيلاء 
الذْمّى. وظهاره. 

وقد مثلوا الاستثناء بقوله تعالى: «إلا أن يعفون» [سورة 0 بعد 
قوله : هلا جناح عليكم إن طلقتم النساء# [سورة البقرة / 177] ومعلوم أن العفو لا 
يكون إلا من البالغة الرشيدة. فهل يتخصص النساء مبن؟ قال صاحب المصادر: 


نارف 


وهذا ليس بوزان المسألة, لأنه إنما يصح لولم يذكر بعده «أو يعفو الذي بيده 
عقدة التكاح » [سورة البقرة / 173] فقد ذكر حكم البلْْ وحكم غيرهن . 
ومثال الصفة قوله : طلعلّ الله يحدث بعد ذلك أمراً [سورة الطلاق / ]١‏ ؛ بعد 
قوله: «إذا طلقم النساء فطلقوهن لعدتهن# [سورة الطلاق / ]١‏ » ويعني بالأمر 
الرغبة في رجعتهن» ومعلوم أن ذلك لا يتأق في البائنة» فكان الأول عاما في 
المطلقات. قال القَفال: ولهذا جعل أصحابنا قوله: «طإذا طلقتم النساء 
فطلقوهن » [سورة الطلاق / ]١‏ فيا يملك الزوج رخ عدد الطلاق» وإن كان قوله: 
«لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا» [سورة الطلاق / ]١‏ يقتضي تخصيصه 
بالزجعي ٠‏ ظ 
ومثال رُجوع الضّمير قوله: «والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء» [سورة 
البقرة / 514 » فهذا عام في الرجعية والبائن المدخول بهاء ثم قوله: «وبعولتهن 
أحق بردهن # [سورة البقرة / 784 ء وهذا لا يتأق في البائن. وقوله تعالى: «ولقد 
جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة# [سورة الأنعام / 44] » وهذا عام في المسلمين 
والمشركين» ثم قال: «لقد تقطع بينكم # [سورة الأنعام / 44] وهي خاصة 
بالمشركين . 
وجعل بعض المتأخرين مدرك الخلاف أن التخصيص: هل يدخل على الآسماء 
المضمرة؛ كما يدخل على الأساء المظهرة» كما يدل عليه التتخصيص المتصل في مثلٍ 
قوله تعالى: «إما فعلوه إلا قليل منهم» [سورة النساء / 55] «إفشربوا منه إلا قليلا 
منهم # [سورة البقرة / 144] فمنهم مَنْ قال: أكثر الناس على الدخول» وتوهم بعضض 
المتأخرين أنه لا يدخل في الضمائرء لأن المضمر لا يدل بنفسه على جنس من 
الأجناس . وإنما يعود إلى المذكور أوالمعلوم» فيقل بقلته. ويكثر بكثرته. فلا حاجة 
إلى دخول التخصيص عليه . وهذا ليس بشىء» لأن موضوعه في اللغة أن يعود إلى 
ما قبله. فإذا عاد إلى بعض ما قبله فقد خص ببعض معناه. انتهى . 
وجعل الصَّيْرنى من هذا القسم قوله تعالى: «وإن طلقتموهن من قبل أن 
تمسوهن* إلى قوله «إلا أن يعفون4 [سورة البقرة / 75] فأطلق تعالى الاسم على 


نارفا 


64 /ب 


من طلقت بهذه الصفة. وأوجب لما نصف المهر من كل مطلّق. ثم قال: «إلا أن 
يعفون4» [سورة البقرة / 759] فلو كان الضمير راجعاً إلى الكل لجاز أن تعفو غير 
البالغة» لأنه لو كان نصف الصداق لا يكون إلا على الزوج الذي له العفو 
لامرأته. أو لامرأته عليه. لكان من لا يكون له العفولا نصف له من الصداق. 
وإذا بطل هذا عُلم أن الخطاب بالعفو ني بعض المذكورين في الابتداء. ثم قال: 
وكل ما يجوز أن يكون في الابتداء على الإطلاق. فالضمير راجع إلى هذا الوصف, 
والحكم ثابت على ما ثبت. وكل مالا يصح إلا على الترتيب» فالحكم له. وما جاز 
أن يقع على الجميع. فالضمير عن جميعه. 

ومثل أيضاً بقوله تعالى: #ووصينا الإنسان بوالديه حَسْناً4 [سورة العنكبوت / 8] 
ثم قال: طوإن جاهداك لتشرك بي» [سورة العنكبوت / 4] .فهذا إِنَا يكون في 
الكافرء والأول / على عمومه. وكذا قوله: «يوصيكم الله في أولادكم» الآية 
[سورة النساء / ]١١‏ ثم قال: طمن بعد وصية يوصى بها أو دين» [سورة النساء / ]1١‏ 
وقال أبو الحسين بن القطان: الكناية إنما تكون على مذكور متقدم, فإن لم يكن لم 
يجز أن يحمل عليه . وقد خاطبنا الله بخطاب مواجهة لم يكن على ما تقدم كقوله 
تعالى : #حتى إذا كنتم في الفلك وجرينٌ بهم بريح طيبة# [سورة يونس / 17] وإنما 
أراد بكم. ولو خلينا والظاهر لقلنا فيه إن ذلك ليس بعطفء لكن لما تقدم ذكر 
المواجهة. علمنا عوده إليهم. 

نظيره قوله تعالى: «إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح» [سورة 
البقرة / /771] خرجه الشافعي على قولين: أحدهما: أن المراد به الولى» لأنه لو أراد 
الزوج لوَاجَهَهُ, فلما عدل إلى الكناية علمنا أنه ل يُرِدهُ. والثاني: أنه رد الكناية إلى 
المواجهة. وهو الزوج لأنه ذكر عفوها وعفو زوجهاء فكنى كما كت في لجَرَيْن 
مهم # [سورة يونس / ؟77] : قال: وهذا يجري في كل موضع إن قام الدليل صرنا 
إليه. وإلا حمل على الظاهر. 

قال: وجعل .بعض أصحابنا من هذا أن يعطف شيء فيكون حكم الثان حكم 
الأول. كقوله: «لا تقتلوا الصيّد وأنتم حرم 4 [سورة المائدة / 46] ثم قال: #ومن 


اعرف 


قتله منكم متعمداً» [سورة المائدة / 40] فكان الصيد اساً للفعل. فلم| قال: 
«لا تقتلوا» استحال أن يكون إشارة إلى الفعل, فعلم أن الإشارة وقعت إلى عين 
المصيدء ثم عطف بقوله: #وحرم عليكم صيد البر» [سورة المائدة / 43] فكان 
المعطوف الثاني على العطف الأول. وذلك أن أهل اللغة قالوا: إن العطف على 
حكم المتقدم. قال: ولذلك قال: #أحل لكم صيد البحر#» [سورة المائدة / 47] ومن 
أصحابنا من قال هذا إذا جرين كان للفعل الثاني لأن الأول لم يعهد أن يكون 
للفعل لقيام الدلالة عليه» وإذا لم نقدر على هذا رجعنا في ذلك إلى الحقيقة في 
الثاني » فكان للفعل”' 

والأجود أن يقال في هذه الآية: إنه للفعل والمصيد نفسهء فقد حرم الأمرين 
جميعاً. لأنه قد يقع على المصيد» وإذا كان يقع عليه حمل على الأمرين. وما يبين 
هذا وأن الآية واردة في القسم الأول أنه للفعل قوله: ##وحرم عليكم صيد البر» 
[سورة المائدة / 45] فلا يجوز أن يقال: فعل الب وإنما أراد عين المصيد. ومثل ذلك 
قوله: «فطلقوهن لعدتبن» [سورة الطلاق / ]١‏ ثم قال: «لا تدري لعل الله 
يحدث بعد ذلك أمرا» [سورة الطلاق / ]١‏ فكان الأول محمولا على البائن والرجعية. 
والثاني محمول على الرجعية. 

0 

وأما إذا كان أول الكلام خاضًاً, وآخره بصيغة العموم ‏ فلا يكون خصوص 
أوله مانعاً من عموم آخرهء كالعكس. ذكره القَفالء ومثله بقوله: «والسارق 
والسارقة # [سورة المائدة / 8"] وقوله : وفمن تاب من بعد ظلمه وأصلح »# [سورة 
المائدة / 9"] فإن الأول في صنف من الظامين» وهم السّرّاقء والتوبة بعد الظلم 
والإصلاح لجميع الظالمين. وقوله: «واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن 
ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن4» [سورة الطلاق / 4] فكان هذا 
للمطلقات» ثم قال: «وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن# [سورة 
الطلاق / :] وهو عام في المطلقات والمتوق عنهن. 1 : 
() يظهر أن في هذه الفقرة من كلامه سقط أو تحريفاًء فالمعنى غير واضح . 

ا 


وذكره السَهَيْلٍ النحوي , ومثله بقوله : «يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل 
حظ الانثيين» [سورة النساء / ]١١‏ كان أوله خخاضا بالأولاد.» وآخره يشمل الأولاد 
والإخوة والأخوات إذا ورثواء فإن للذكر مثل حظ الأنثيين. فلو قيل: للذكر مثل 
حظ الأنثيين كان مقصوراً على الأولاد. فلم لم يقل: منهم دل على إرادة العموم . 
قلت: وينبغي أن يجري فيها الخلاف في العكس. وقد سبق في قوله: (لا يقتل 
مسلم بكافر). 


شبمه 

إذا تقدم المعنى المتخصص. وتأخر اللفظط العام. فظاهر كلام أصحا 
التخصيص. ولهذا خصوا قوله عليه السلام : (إن الله أعطى كل ذي حق حقه. 
فلا وصية لوارث) بالوصية بقدر حصته. وقالوا: إذا أوصى بعين هي قدر حصته. 


يصح. فلم يعتبروا العموم. لأجل سيق العلة المخصّصة. 
مسألة 


وأما إذا ذكر العام : ثم ذكر بعض أفراده بقيد أو شرط فهو يقتضي أن الأول مراد 
بما عدا الشرط. مك قاله الصيرق» ومكله بقولة بتعا : #ومن قتل 
مؤمناً خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله 4 [سورة النساء / ؟4] ثم قال: 
«إفإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم 
وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله» [سورة النساء / ؟1] فقد علم أنه لم يرد جموع 
الرقبتين على القاتل إن كان القتل من -عدوٌ لَناء لأنه ذكر المؤمن ذكراً عاماً؛ فكان 
الاسم ينظمُ مّن هو عدو لنا ومن هو من دارناء فل)| قال في الثانية : «فإن كان من 
قوم عدو لكم» [سورة النساء / ؟4] دل على مخالفة الموضعين©, وأن الذكر الأول في 


)١(‏ في الباريسية: الوصفين. 


كرفا 


بعض المؤمنين. وهذا الذي في غير دار الحرب. وبقوله: #فطلقوهن لعدتين» 

[أسورة الطلاق / ]١‏ ثم قال : «#وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن # [سورة الطلاق / 1] 
أن الحكم الثانٍ معلق بمعنى ليس في أول ما ابتدىء بذكره. اه. 

وقال الأستاذ أبو إسحق: إذا ورد العموم جردا من صفة. ثم أعيد بصفة 
متأخرة عنه. كقوله : «فاقتلوا المشركين # [سورة التوبة / م مع قوله قبله أو بعده: 
اقتلوا أهل الأوثان من المشركين» كان ذلك موجباً للتخصيص بالاتفاق» ويوجب 
المنع من فتل أهل الكتاب. وخخصضل ما يعلّ(» مه من العموم . والله أعلم 
بالصواب . 


)١(‏ في القاهرية: بعده. 
خرف 


اث الا وَا ويل وال 


[تعريف الخاص والخصوص والفرق بينهما] 

الخاص: اللفظط الدال على مسمى واحد وما دل على كثرة مخصوصة. ولهذا 
ل ل ود تقدياً للمفرد على المركب. 

والخصوص: كون اللفظ متناولا لبعض ما يصلح له لا لجميعه. وقد يقال: 
خصوصٌ في كون اللفظ متناولاً للواحد المعين الذي لا يصلح إلا له. كتناول كل 
اسم من أسماء الله تعالى المختصة به له تبارك وتعالى. وذكر القسم الثاني الرّجَاج 
في كتاب له في أصول الفقه. نقله عنه ابن الصلاح في فوائد رحلته. أن الشافعى 
(رضي الله عنه) عبر عن المخرج مرة بالخاص. وعن المبقى مرة ار 
وا لخصوص من عوارض الألفاظ حقيقة. وفي المعاني الخلاف السابق ف العموم ‏ 
. بععض ما ينطوي عليه لفظه بالوضع ء والخصوص ما العف ال 5 بإراقة: 
وقيل: الخاص ما يتناول افر واحدا بنفس الوضع., والخصوص أن يتناول شيعا 
دون غيره» وكان يصح أن يتناوله ذلك الغير. 
[تعريف المخصص] 

وأمَا امخصّصٌ فيطلق على معانٍ مغتلفة» يوصف التكلم بكونه مخصّصاً للعام 
بمعنى أنه أراد به بعض ما يتناوله» ويوصف الناصب لدلالة التخصيص بأنه 
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هول/ا 


مخحصصء ويوصف الدليل بأنه محصصء يقال السنة تخصص الكتاب. ويوصف 
المعتقد لذلك بأنه محصصء. كا قال الشافعي: يخص الكتاب بالخبرء وغيره لا 
يخص . 
[تعريف التخصيص] 

وأما التخصيص: وهو المقصود بالذكرء فهو لغة: الإفراد.» ومنه الخاصة. 
واصطلاحاً / قال ابن السَّمُعاني: تمييز بعض الجملة بالحكم. وتخصيص العام 
يان مالم يُرَدْ بلفظ العام ا قصر العام 0 ورد 
بأن لفظ القصر يحتمل القصر في التناول أو الدلالة أو الحمل أو الاستعمال. وذكر 
ابن الحاجب أن التخصيص يطلق على قصر اللفظ على بعض مسمياته؛ وإن م 
يكن عاماء ىا يطلق العام على اللفظ بمجرد تعدد مسمياته» كالعشرة والمسلمين 
لمعهودين » وضمائر الجمع . 

وقيل: إخراج ما يتناوله الخطاب. وهو أحسن, لأن الصيغة العامة شاملة 
لجميع الأفراد» مع قطع النظر عن المعارض. ومقتضى الإرادة شمول الحكم 
لجميع الأفراد. فيخصص بعض الأفراد بالحكم دون بعض . . فهي داخلة في جملة 
مقتضيات اللفظ ظاهراً 1 عنه بالتخصيص » وحينئذ فالإخراج عن الدلالة أو 
التناول غير ممكن» والممكن إخراج بعض التناول. 

وقال القَغُال الشاشي : إذا ثبت تخصيص العام ببعض ما اشتمل ٠‏ عليه عُلم أنه 
غير مقصود بالخطاب. وأن المراد ما عداه, ولا نقول: إنهي كان داخلاً في 007 
فخرج عنه بدليل» وإلا لكان تمحاء وم يكن ا فإن الفارق بينهبا أن 
النسخ رفع كم بعد ثبوته» والتخصيص بيان ما قصد له باللفظ العام. 

وكذا. قال إِلْكيا الطبري» والقاضي عبد الوهاب: معنى قولنا: أن العموم 
مخصوصء أن المتكلم به قد أراد بعض ما وضع له دون بعض.» وذلك عار لآنه 
شبيه بالمخصوص الذي يوضع 5 الأصل للخصوص» وإرادة البعض لا تصيره 
ضوع في الأصل لذلك» ولو كان حقيقة لكان العام خاضاء وهو متناف», وإنما 
يصير خاضا' بالقضد: >الامر: بصير أمرأ بالطلب والاستدعاء. انتهى . 

لق 


وكذا قال القاضي والغزالي: لا يجوز أن يقال: هذا عام يخصوصء. أو قد 
خص. لأن القائلين بالعموم يقولون: هو للاستغراق» فإن أريد البعض فقد تَجوَرٌ 
به عن حقيقته ووضعه. فلم يتصرف في الوضعء ول يغير حتى يقال ذلك؛ وإلا 
فإِذّنْه هذا اللفظ مؤول» ومعناه أن وضِعه للعموم , واستعمل في غير وضعه محازاً 
فهو عام من جهة اللفظ بالوضع » وخاص بالإرادة أو التجوزء إذ قصد به بعض 
مدلوله؛ وإلا فالعام والخاص بالوضع لا ينقلب عن وضعه بالإرادة» قالا: وهذا 
التأويل متعين؟ لأن تخصيص العام , محال؛ بل هو علامة أنه أريد باللفظ العام 
بالوضع , أو الصالح لإرادة العموم, الخصوص . فيقال على سبيل التوسع لمن عرف 
ذلك: أنه خصص العموم. أي أريد به الخصوص. 

قال القاضي : وأما عندنا يعني الواقفية المنكرين للصيغ لا يوصف بأنه تخصيص 
للعام ‏ ولكنه بيان مشترك. ويحتمل من اللفظ. 

وقال ابن دقِيق العيد في «شرح الالمام) : لما كان التخصيص إخراج بعض أفراد 
العام عن الإرادة منه وجب قطعا أن يكون شرطه قصد الإخراج عن الإرادة» وأما 
العام فيتناول الأفراد بوضعه. فيدخل نحته بما لا يمكن أن يخص من الأفراد. وليس 
من شرطه إرادة الفرد المعين اتفاقاًء لأنْه إذا ل خرج م بعض الأفراد كفت الإرادة 
العامة لتناول الحكم لجملة أفراده حصول الحكم في الفرد المعين» وإن لم يخطر 
بالبال ذلك الفرد بخصوصه. قال: وهذا مما لا خلاف فيه, أعنى أنه ليس من 
شرط العام إرادة كل فرد من أفراده بخصوصه. انتهى. 2 

.-وقال العَبّادِي في «زياداته»: العبارات أمارات الإرادات» فإذا خصت العبارة 

خصت الإرادة» وإذا عمت عمت, وهو جار على أحد القولين السابقين. وهل 

يجب مقارنة المخصص المخصّص أم لا؟ فيه قولان. قالت الأشعرية بالثان» 
والمعتزلة بالأول. وهما القولان في تأخير البيان عن وقت الحاجة. 

وقال أ بو الحسين في «المعتمد»: مذهب أصحابنا يعني المعتزلة أنه يشترط في 
التخصيص مقارنة اللفظ العام والعقلٍ محل وفاق في م المقارنة . 


. لعل الصواب: فإن» أو إن «والء من زيادة النساخ‎ )١( 
"5" 


]١(‏ نموي 


واعلم أنه سيأتي في باب الحج حكاية خلاف في أنه لا يجوز إلا بعد أن يقترن 
بالتكليف ما يدل على النسخ. وم يذكروه هنا لأنه أخف. 
[الفرق بين التخصيص والنسخ] 

واعلم أن التخصيص شديد الشبه بالنسخ لاشتراكها في اختصاص الحكم 
بنقضر'! ما يتناوله اللفظ. وقد فرقوا بينهما من وجوه: 

أحدها: أن التخصيص ترك بعض الأعيان, والنسخ ترك بعض الأزمان, قاله 
الأستاذ أبو إسحاق الأسفراينى. 

الثاني : أن التخصيص يتناول الأزمان والأعيان والأحوال بخلاف النسخ. فإنه 
لا يتناول إلا الأزمان. قال .الغزالي: وهذا ليس بصحيح» فإن الأعيان والأزمان 
ليسا من أفعال المكلفين» والنسخ يرد على الفعل في بعض الأزمان. والتخصيص 
يرد على الفعل في بعض الأحوال. 

الثالث: التخصيص لا يكون إلا لبعض الأفراد بخلاف النسخ» فإنه يكون 
لكل الأفراد. وعلى هذا فالنسخ أعم. قاله البيضاوي . لكن اختار إمامه خلافه» 
فإنه قال: النسخ لا معنى له إلا تخصيص الحكم بزمان معين بطريق خاص. 
فيكون الفرق بين التخصيص والنسخ فرق ما بين العام والخاص. وقد سبقه إلى 
ذلك الأستاذ في| نقله عن إمام الحرمين في كتاب «النسخ» فقال: صرح الأستاذ بأن 
النسخ تخصيص في الزمان. واعترض عليه. 

الرابع : وحكاه القاضي أبو الطيب عن بعض أصحابنا أن التخصيص تقليل» 
والنسخ تبديل. وقال: هذا لفظ جميل» ولكن ريعه قليل» ومعناه مستحيل» لأن 
الردة تبديل» وليست بنسخ ء قال تعالى: #فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على 
الذين يبدلونه© [سورة البقرة / ]١4١‏ . 

الخامس: أن النسخ يتطرق إلى كل حكم. سواءً كان ثابتاً في حق شخص 
واحد, أو أشخاص كثيرة» والتخصيص لا يتطرق إلى الأول» ومنهم من عبر عنه 
بأن التخصيص لا يدخل في الأمر بمأمور واحد. والنسخ يدخل فيه. 

السادس: أن التخصيص يبقي دلالة اللفظ على ما بقى تحته حقيقة كان أو 

يدق 


6/ب 


مجازاً على الخلاف, والنسخ يبطل دلالة حقيقة المنسوخ في مستقبل الزمان بالكلية . 

السابع : أنه يجوز تأخير النسخ عن وقت العمل بالمنسوخ , وأما التخصيص فلا 
يموز تأخيره عن وقت العمل بالمخصوص وفاقاً. 

الثامن: أنه يجوز نسخ شريعة بشريعة أخرى, ولا 0 التخصيص . قال 
القراني : وهذا الإطلاق وقم في كتب العلماء كثيراً والمراد أن الشريعة المتأخرة قد 
تنسخ | بعض أحكام الشريعة المتقدمة, أما كلها فلاء لان قواعد العقائد لم تنسخ , 
وكذلك حفظ الكليات الخمس. فحيئئذ النسخ إنما يقع في بعض 0 
الفروعية. وإن جاز نسخ شريعة بشريعة أخرى عقلا. 

التاسع / : أن النسخ ر فع الحكم بعل بوت بخلاف التخصيص فإنه بيان 
المراد باللفظ العام ذكره 27 الشاشي, والعَبّادِي في زياداته» وهذا على رأي 
القاضي . وأما على رأي غيره» فينبغي أن تقول : انتهاء حكم بخلاف التخصيص . 

العاشر: أن التخصيص بيان ما أريد بالعموم. والنسخ بيان مالم يرد بالمنسوخ. 
ذكره الْاوَرْدِي . 

الحادي عشر: أن التخصيص يجوز أن يكون مقترناً بالعام , ومقدماً عليه 
ومتأخراً عنه. ولا يجوز أن يكون الناسخ متقدماً على المنسوخ. ولا مقترناً به.» بل 
يجب أن يتأخر عنه. 

الثاني عشر: أن النسخ لا يكون إلا بقول وخطاب, والتخصيص قد يكون 
بأدلة العقل والقرائن وسائر أدلة السمع؛ ويقع التخصيص بالإجماع. والنسخ لا 
يقع به. 

الثالث عشر: يجوز التخصيص في الأخبار والأحكام. والنسخ يختص بأحكام 
الشرع . 

الرابع عشر: التخصيص على الفور, والنسخ على التراخى» ذكره الْوَرْدِي 
وفي هذا نظر. 

الخامس عشر: أن تخصيص المقطوع بالمظنون واقع: ونسخه لا يقع به. 
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السادس عشر: أن التخصيص لا يدخل في غير العام بخلاف النسخ ؛ ؟ فإنه 
يرفع حكم العام والخاص . 

السابع عشر: أنه يجوزنسخ الأمر بخلاف التخصيص على خلاف فيه. 

الثامن عشر: أن التخصيص يؤذن بأن المراد بالعموم عند الخطاب ما عداه, 
والنسخ يحقق أن كل ما يتناوله اللفظ مراد في حال الحال» وإن كان غين فراد فيا 
بعده. وكان اللفظ المطلق لا يدل على الزمان أصلاء وإغها يدل على الفعل ثم 
الزمان ظرف. 

واعلم أن هذه الفروق أكثرها أحكام أو لوازم ثابتة لأحدهما دون الآخر. 

000 

الحكم إذا علق بعده”' هل يكون تعليقه بما دونه نسخاً أو تخصيصاً. فيه وجهان 
لأصحابناء حكاهما الرّؤياني في كتاب الطلاق من «البحر»» وفرع عليها ما لوقال: 
أنت طالق ثلاثاء ونوى بقلبه إلا واحدة. قال في «الإفصاح»: ففيه جوابان: 
أحدهها لا يصح الاستثناء في الظاهر والباطن. والثاني: يصح في الباطن دون 


الظاهر. 
وإن قلنا: تخصيص صحت نيته قي الباطن دون الظاهر. وكأنه يشير بهذا إلى 
الفرق الحادي عشر. 


مسألة 
قال الشافعي رحمه الله: الخطاب في العموم والخصوص على أربعة أوجه : 
أحدها : خطاب عامٌ اللفظ والمعنى. كقوله تعالى: «الله خالق كل شيء» 


. كذا في الأصل‎ )١( 
>» 


[سورة الزمر/ ؟1] قال الشافعي (رحمه الله) في «الرسالة»: فهذا عام لاا خاص. 

واعترض ابن داود عليه فقال: كيف عَدَّ هذه الآية في العمومات التي لم يدخلها 
التخصيص. والله تعالى شيء بدليل قوله تعالى: «إقل أي شيء أكبر شهادة قل 
الله [سورة الأنعام / 19]. 

ورد ابن سَرَيْجِ عليه وقال: أما عَلِمتَ أن المخاطِبٌ لا يدخل تحت الخطاب؟ 
وقال في كتاب «الإعذار والإنذار» لابن داود: وأمًا ما عرّض به من قوله: «إقل أي 
شيء أكبر شهادة # [سورة الأنعام / 19] وأي ضرورة دعته إلى هذا؟ وكيف يحتمل 
العموم ما أومأ إليه؟ وقد بدأ الله بنفسه. فأخير بقوله: طالله خالق كل شيء» 
[سورة الزمر / ؟1] وهل محتمل الأوهام في المخاطبة ما أومأ إليه؟ ولولا أن القلوب لا 
تطيق الكلام , لكان عليه فيه كلام كثير. ويقول: إن الآية تخرج عامة في مذاهب 
جميع الناس» لأنه لما كان ما عرض به في الله محالاً خارجاً عن الوهم. ٠‏ علم أن 
الخطاب إغا بخرج على ما يعقل ويتوهم دون مالا يعقل ولا يتوهم ' فإذا م خرج 
لاد ترم در و اجللت عبرم ولا مصترين 

ثم قال بعل شيء ثما ذكره قٍ دفع ما أورده ابن داود تما يستحيل اندراجه ف 

ل عد أومينا إلى جل وكرهنا التفسيرء لأن الشافعي وأصحابه بعده 
يكرهون الخوض في هذا. انتهى . 

وقال الصَّيْرف في «شرح الرسالة»: اعترض ابن داود ويحبى بن أكثم على 
الشافعي: في قوله في قول الله تعالى: #الله خالق كل شيء # [سورة الزمر/ 17] إنه 
عام وجهلوا الصواب» وذهبواٍ عن اللغة. وذلك لوأن رجلا من كبار أهل بغداد 
قال: أطعمْتٌ أهلّ بغداد جميعا لم ب يكن داخلاً فيهم, ولم تقل له: خرجت أنت 
بخصوص . وإنما العموم في المطعمين سواه لأنه هو المطعم لهم . قال: وفي الآية 
دليلان: أحدهها: أنه لا خالق سواه. وثانيها: أن ما سواه مخلوق. وينبغي أن 
يعلم أن الخطاب عام في] سواه. 

قال: ولا شك أن لفْظة «شىء» لا تطلق على الله» وإن شملت الموجودات لغة 
واصطلاحاًء وسَدُ المنع كون الأسماء توقيفية, ولأن لفظة شيء مأخوذة من شاء. 
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والشاء من المحدّث الذي ليس بقديم. والله تعالى قديم فلا يصدق فيه ذلك . 
الثاني : خطابٌ خاصٌ اللفظٍ والمعنى كقوله: «يأيها النبي قل لأزواجك4 الآية 
[سورة الاحزاب / 09] فهذا مختص به عليه السلام» لأنه لا يجب على أحد التخيير. 
الثالث: خطابٌ خاصٌ اللفظ عامُ المعنى. كقوله تعالى: طإوإذا رأيت الذين 
يمخوضون في آياتنا فأعرض عنهم # الآية [سورة الأنعام / 14] الخطاب معهء والمراد به 
الأمة» بدليل قوله: #وقد نزل عليكم في الكتاب#» [سورة النساء / ]١5١‏ ول ينزل في 
الكتاب إلا هذه الآية.» وقوله تعالى : ولئن أشركت ليحبطن عملك# [سورة 
الزمر / 16] وقوله : وولا تكن للخائنين خصياً» [سورة النساء / ]٠١©‏ قال الأستاذ: 
أبو إسحق: ولا يصار إلى ذلك إلا بدليل غير الخطاب» وأنكر ابن حزم في 
«الإحكام» وجود هذا لي وقال لننى مرحو في اللغة» وهو محجوج بما ذكرنا. 
الرابع : خطاتٌ عام اللفظ. والمراد به الخصوص.» وهذا اختلف فيه 
والأكثرون على جوازه كقوله تعالى: «الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا 
لكم » [سورة آل عمران / ]١7‏ فإن المراد بالناس الأول: نعيم بن مسعودء أو أربعة 
نفر كا قال الشافعى في «الرسالة». قال الكرخى : وهو مجاز لا حقيقة. وإذا 
خاطب بذلك فلابد أن يدلنا على مراده به. وهل يجب مقارنة الدليل الخطاب» أو 
يجوز تأخيره عنه؟ فيه القولان. ٠‏ 
وذهب بعض الأصوليين إلى إنكار هذا القسم, لأن الموجب للخصوص بنزلة 
الاستثناء المتصل بالجملة. ولا يجوز في قوله تعالى: وفلبث فيهم ألف سنة إلا 
خمسين عاماً» [سورة العنكبوت / ]١4‏ أن هذه الصيغة مراد بها ألف سنة كاملة. 


واعلم أن حماعة أطلقوا الخلاف قْ هذه المسألة: منهم صاحب المحصول. 
وخصّة الشيخ أبو حامد. والشيخ أبو إسحاق, وسليم الرازي في «التقريب»» 
وابن السّمْعَانِ في «القواطع». والقاضي عبد الوهاب. وصاحب المعتمد في 
«الأحكام» وغيرهم ‏ بالخبر ولم ينقلوا الخلاف في الأمر والنبي ؛ بل جعلوه محل 
وفاق» كالنسخ , وهو الظاهر. فإن المانع هنا في الخبر قياس التخصيص عل 
النسخ. كا قاله القاضي عبد الوهاب؛. والظاهر أن المخالف يمنع تسميته عاماً 


يدق 


0 


خصرضا ويقول: إنه عام أريد به اخصوص » وحينئذ فلا ينتهض الاستدلال 
عليه بما ذكروه من الآيات المخصصة. وهو قويى . ومن هنا قال بعضهم : يشترط 

في التخصيص وروده ف الإنشاءات / لا ف الأخبار, فإنه لا يكون فيها عام 
مخصوص ؟؛ بل عام أريد به الخصوص 


فائكدة 

وات القرآن عصوفبة في الأكثر. حق قال الع علم الدين العراقي : 

ا قوله : (حرمت عليكم أمهاتكم» [سورة اح ا ا 
آم من نسب أو رضاع. أو م م وإن علت» فهي حرام . 

ثانيها: قوله: #كل من عليها فان#» [سورة الرحمن / 1؟] #كل نفس ذائقة 
الموت» [سورة الأنبياء / ه] . 

الثها: قوله: «والله بكل شيء عليم# [سورة البقرة / 185]. 

رابعها: «وأنه عل كل شيء قدير» [سورة الحج / 1] 9 

خامسها: «وما من دابة في الأرض إلا عَلى الله رزقها» [سورة هود / 1]. وغلط 
من جعل منه قوله تعالى: «والله على كل شيء قدير# [سورة آل عمران / ]١4‏ إذ 
القدرة لا تتعلق بالمستحيللات» لأن الممكن المعدوم لا يطلق عليه شيء عندنا 

حقيقة فا ظنك لمحيل 

رامائرة ورين د تواتفي» قا «له ما في السملوات وما في 
الأرض# [سورة البقرة / 100] عموم أريد به الخصوص» لأنْ الأفعال الصادرة من ١‏ 
محلوقاته ليست له فبناه عل مذهبيه الفاسد ف الاعتزال. 


)١(‏ عدها خمسة لا أربعة. 
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تصضصدنلن 


فَالمَقَِبيْنَالعَا #الخصضن - 
وَالْحَاء يديه الحنضرض 


اعلم أن الأصوليين لم يتعرضوا للفرق بينهاء وظن بعضهم أن الكلام فيه مما 
أثاره المتأخرون» وليس كذلك. فقد وقعت التفرقة بينهها في كلام الشافعي وجماعة 
من أصحابناء فاختلف قوله 5 قوله تعالى : #وأحل الله البيع # [سورة 
البقرة / 0/ا3] : هل هو عام مخصوص أو عام أريد به الخصوص؟ 

قال الشيخ أبو حامد في تعليقه في كتاب البيع : والفرق بينها ا0ة 
الخصوص ما كان المراد به أقل, وما ليس بمراد هو الأكثر. قال أبو علي بن أبي 
هريرة: وليس كذلك العام المخصوص. لأن المراد به هو الأكثر, ل 
الأقل. قال: ويفترقان في الحكم من جهة أن الأول لا يصح الاحتجاج بظاهره. 
وهذا يمكن التعلق بظاهره اعتبارا بالأكثر. 

وفرق الْاوَرْدِي في «الحاوي» بينهها من وجهين: :. أحدههما: أن العام المخصوص 
ما يكون المراد باللفظ أكثرء وماليس بمراد باللفظ أقل» والعام الذي 0 به 
الخصوص ما يكون المراد باللفظ أقل. وما ليس بمراد باللفظ اك والثاني: أ 
المراد فيا أريد به الخصوص متقدم على اللفظ. وفيا أريد به العموم 0 
اللففذ أو يقترن به 

يمن تعرض للفرق به من التأخرين الإمام تفي الدين ابن دقيق العيد. فقال 
في «شرح الالمام» : يجب أن يتَنّهِ للفرق بين قولنا: هذا عام أريد به الخصوص.» 


اخق 


وبين قولنا: هذا عام محصوص. فإن الثاني أعم من الأول. ألا ترى أن المتكلم إذا 
أراد باللفظ أولآ ما دل عليه ظاهر العموم. ثم أخرج بعد ذلك بعض ما دل عليه 
اللفظ كان عاما محصوصا. ول يكن عاما أريد به الخصوص . ثم يقال: إنه منسوخ 
بالنسبة إلى البعض الذي أخرج. وهذا متوجه إذا قصد العموم. وفرق بيئة و.ن 
أن لا يقصد الخصوص بخلاف ما إذا نطق باللفظ العام مريدا به بعض ما يتن له 
في هذا. 

وقْرَقَ الحنابلة من التأخرين بيهما بوجهين آخرين: | | 

أحدهها: أن المتكلم إذا أطلق اللفظ العام فإن أراد به بعضا معينا فهو العام 
الذي أريد به الخصوص. وإن أراد سلب الحكم عن بعض منه فهو العام 
المخصوص. مثاله قوله: قام الناس. فإذا أرذت إثبات القيام لزيد مثلا لا غير فهو 
عام أريد به الخصوص . وإن أردت سلب القيام عن زيد فهو عام مخصوص . 

والثاني: أن العام الذي أريد به الخصوص نما يحتاج لدليل معنوي يمنع إرادة 
الجميع . فيتعين له البعض . والعام الملخصوص يحتاج إلى تخصيص اللفظ غالبا 
كالشرط والاستكناء. والغاية والمتصل. نحو: قام القوم. ثم يقول: ما قام زيد. 

وفرّق بعض اللمتأخرين : بأن العام الذي أريد به الخصوص هو أن يطلق العام 
ويراد به بعض ما يتناوله . وهو مجاز قطعا. لأنه استعمال اللفظ في بعض مدلوله, 
وبعض الشيء غيره. قال: وشرط الإرادة في هذا أن تكون مقارنة لأول اللفظى 
ولا يكفي طروها في أثنائه, لأن المقصود منها نقل اللفظ عن معناه إلى غيره» 
واستعماله في غير موضوعه. وليست الإرادة فيه إخراجاً لبعض المدلول. بل إرادة 
استعمال اللفظ في شيء آخر غير موضوعه. كا يراد باللفظ مجازه. 

وأما العام المخصوص فهو العام الذي أريد به معناه عْرّجاً منه بعض أفراده 
بالإرادة. إرادة للإخراج لا إرادة للاستعمال. فهي تشبه الاستثناء.ء فلا يشترط 
مقارنتها لأول اللفظ. ولا تأخيرها عنه؛ بل يكفي كونها في أثنائه» كالمشيئة في 
الطلاق. 1 

وهذا هو موضوع خلافهم في أن العام المخصوص مجاز أو حقيقة ومنشأً التردد 


الا 


أن إرادة إخراج بعض المدلول هل تُصَيْر اللفظ مراداً به الباقي» أو لا؟ وهو يقوّي 
كونه حقيقة لكن الجمهور على المجاز, والنية فيه مؤثرة في نقل اللفظ عن معناه إلى 
غيره . 

ومن هنا يعرف أن عد ابن الحاجب البدل في المخصّصات ليس بجيد. لأن 
الأولى في قولنا: أكلت الرغيف ثلثه أنه من العام المراد به الخصوص. لا العام 
المخصوص . وقال علي بن عيسى النحوي في كتاب «العرض والآلة»: إذا أق 
بصورة العموم والمراد به الخصوص. فهو مجاز إلا في بعض المواضع إذا صار 
الأظهر ا لخصوص» كقوهم : غسلت ثيابي» وصرمت نخلٍ» وجاءت بنو تميم» 
وجاءت الأزد. انتهى. - 
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فصّل 
فها جولخصيصة وبر 


من حق التخصيص أن لا يكون إلا فيا يتناوله اللفظ. فاللفظ الذي لا يتناول 
إلا الواحد لا يجوز تخصيصه. بمعنى إخراج بعض الحزثيات منه. لأنه إخراج 
البتعض مع بقاء البعض » والواحد لا بعض له؛ فاستحال تخصيصه . ولهذا قال 
ابن الحاجب: ا ل ل تلد ليمكن صرفه إلى 

ا القراني بأن ارالعه جارح لد لزاه بالشخص» وهو يصح إخراج 
بعض أجزائه. لصحة قولك: رابك ريد وتويك تعقية: وإن تعذر إخراج بعض 
الجزئيات» فينبغي التفصيل . 

وأنا الذى سارل اقار من واحدء فإما أن يكون عمومه من جهة اللفظ أو 
المعنى. أي الاستنباط . فالأول يتطرق إليه التخصيص أمرا أو خبراء نجو #اقتلوا 
المشركين # [سورة التوبة / 6]» ثم خص الذمي ومن 5 معئاه . والثاني على ثلاثة 
أقسام : 

أحدها: العلة. وقد اختلف في تخصيصها على مذاهب كثيرة» والمنقول عن 
الشافعي والجمهور المنع / وستأتي المسألة في باب القياس إن شاء الله تعالى. وهي 
المسألة المسماة هناك بالنقض» 0 لأجل النقصان عند 
الحفاف» ووجدنا هذه العلة ف العرايا» مع أن الشارع جوزه فيها. 


حا 


الثاني : مفهوم الموافقة كدلالة التأفيف على حرمة الضرب, فالتخصيص فيه 
جائز بشرط بقاء الملفوظ. وهو التأفيف في مثالنا هذا. ومنع القاضي أبو بكر 
والشيخ أبو إسحاق وسليم 5 «التقريب» من جواز تخصيص مفهوم الموافقة 
لمعنيين: أحدهما: أن التخصيص إنا يكون في العموم ولا عموم إلا في الألفاظ . 
الثاني : أنه لما قال: «إفلا تقل لما أنيْ# [سورة الإسراء / 5] وكان المنع من أجل 
الأذى. ل يَجْرْ أن يدل دليل على إجازة الضرب مع أن فيه أذى, لأنه يناقض 
الأول» قالوا: وهكذا القياس لا يدخله تخصيص. 

ويحتمل أن هاتين العلتين تَبنَِانِ على الوجهين في المعلوم من جهة الفحوى : 
هل هو من جهة اللغة) أو من جهة القياس؟ وفيه وجهان. وشرط الهندي في 
الجواز أن لا يعود نقضاً على الملفوظ كإباحة ضرب الأم إذا فجرت. أما إذا عاد 
نقضاً على الملفوظ كما إذا قال: #فلا تقل لما أفٍّ» [سورة الإسراء / 58] لككن أباح له 
نوعا من أنواع الأذى مطلقاء ا كور هذا علشبيع بقاء مدلول اللفظ. أما لو ورد 
دليلٍ يدل على إخراج الملفوظ وهو «التأفيف» مثلاء فإنه لا يكون يه ؛ بل 
نسخا له. وللمفهوم أيضاً؛ لأن رفع الأصل يستلزم رفع الفرع. 

الثالث: : مفهوم المخالفة كسائمة الغنم , » فإن مفهومه نفى الإيجاب عن معلوفة 
الغنم , ؛ فيجوز أن يقوم الدليل على ثبوت مثل حكم المذكور لبعض المسكوت عنه» 
الذي ثبت فيه بالمفهوم خلافٌ ما ثبت للمنطوق» ويعمل بذلك جمعاً بين الدليلين» 

فتخص المعلوفة الْعَدَّةَ للتجارة من هذا العموم. 

وشرط البَيُضاوى وصاحب «الحاصل» للجواز أن يكون المخصص زايا وم 
يذكره الإمام. والظاهر عدم اشتراطه. إذ لا يشترط في المخصص الرجحان . 

ومنهم من منع من تخصيصه, كما حكاه ابن برهان في «الوجيز) وهو احتمالٌ 
للشيخ أبي إسحاق الشيرازي. 

وحكى ابن برهان عن القاضي أبي بكر أنه منع تخصيص مفهوم الموافقة, لأنه 
يوجب نقض اللفظ. واختار تخصيص مفهوم المخالفة, لأنه لا يوجبه. والذي 
رأيته في كتاب «التقريب» للقاضي المنع فيهه| مطلقاً . نعم هذا اختيار سليم الرازي 


نكن 


في كتاب «التقريب»» فإنه منع دخول التخصيص لفهوم الموافقة» ثم قال: وأما 
مفهوم المخالفة فحكمه حكم اللفظ. إن إن تتاول واحداً ' يدخله تخصيص » وإن 
تناول أشياء دخله التخصيص . 

وقال «شارح اللمع» تخصيص تخصيص دليل الخطاب قبل استقرار حكمه ينبي على 
الوجهين فيه : هل هو كالنطق أو كالقياس؟ فإن قلنا: كالقياس لم يجز تخصيصه. 
وإن قلنا: كالنطق ففي تخصيصه وجهان, ذكرهما الشيخ أبو إسحاق» مبنيان على 
المعنى في فحوى الخطاب. قال: فأما إذا استقر كان ما يَرِدُ مناقضاً له من باب 


النسخ . 
مسالة 
العموم المؤكد (بكل) ونحوها. هل يدخله التخصيص؟ فيه قولان للعلماء» 

حكاهما المموَرْدِي والرويّاني ف باب القضاء. أحدهما: لاء ونقله أبو بكر الرازي 
عن بعضهم, وجزم به المازْرِي» ولهذا قالوا: إن التأكيد ينفي التجوز بأن يكون 
المراد به البعض . ويشهد له قوله تعالى : ل 
الأمر كله لله# [سورة آل عمران / 44] في قراءة النصب» لأنه لولم يعينه للعموم لا 
قال: «ههل لنا من الأمر من شيء » [سورة آل عمران / ٠6‏ ] وهذا يدحل في المجاز لا 
ف التخصيص . و أصحهم("“؛ نعم ندليل ما جاء في الحديث: (فأحرموا كلهم 
إلا أبا قتادة لم يحرم). فدخله التخصيص مع تأكيده. وكذلك قوله تغالى: 
«فسجد الملائكة كلهم أجمعون, إلا إبليس» [سورة الحجر/ ]"١ ١‏ إن جعلنا 
الاستثناء متصلاء فإن قيل: التأكيد هنا مقدر حصوله بعد الإخراج فالمؤكد هنا إنما 
هو غير المخْرَج. قلنا: كيف يُفْعل بقوله: طولقد أريناه آياتنا كلهاع [سورة 

قال الإمام في «البرهان»: ومما زل فيه الناقلون عن الأشعري ومتبعيه أن صيغة 
)١(‏ هذا هو القول الثاني. : 


تلان 


العموم مع القرائن تبقى مترددة » وهذا إن صح يحمل على موان نع العموم , كالصيغ 
المؤكدة. انتهى 

وقد صرح أن التأكيد لا يرفع احتمال التخصيص. ومن ضرح بذلك القَفَال 
الشائي أيضاء فقال في كتابه: يجوز التخصيص المؤكد. ومثله بالآية #فسجد 
الملائكة # [سورة الحجر / ٠ع‏ قال: والتأكيد لا يزيل احتمال اللفظ. وإلا لم يدخله 
استثناء. وبالجواز أيضاً صرح الموَردِي والرؤياني في باب القضاء من كتابيهها. 

ثم قال: وذهب .بعض العلاء إلى أنه لا يجوز تخصيص المؤكد. وهذا غلط 

0 الاحتمال بعد التأكيد كوجوده من قبل. اه. وهذا نظير الوجهين اللذين 
حكاهما المموَرْدِي والرؤياني أيضاً في جواز نسخ الحكم المقيد بالأبدية» وظاهر كلام 
الندي في باب النسخ أنه إجماع. وليس كذلك. 


٠. 


بلسميك 


إذا عطف الخاص على العام المتناول له. وقلنا: إنه داخل تحت العموم. وكأنه 
دكن مرئين مرة بالخصوص . ومرة بالعموم - يجي ء في تخصيصه هذا الخلاف 


مسألة 
في الغاية القّ نت اليهَااللخصض 


اختلف في المقدار الذي لابد من بقائه بعد التخصيص على مذاهب: 

أحدها: أنه لابد من بقاء جمع كثيرء ونقله الرازي والآمدي عن أبي الحسين 
البصري. وصححه الرازي. وقال الآمدي : وبه قال أكثر أصحابناء وإليه مال 
إمام الحرمين. ونقله ابن برهان عن المعتزلة . 

قلت: وعبارة أبي الحسين في «المعتمد»: الأولى المنع من ذلك في جميع أفراد 
العموم. وإيجاب أن يراد بها كثرة وإن لم يعلم قدرهاء إلا أن يستعمل في الواحد 


هه" 


/اها/ا 


على سبيل التعظيم والإبانة» فإن ذلك يجرى مجرى الكثيرء وإما غير ذلك فلا. 
انتهى . 

وقال الأصفهاني : ما نسبه الآمدى إلى الجمهور ليس بجيدء نعم اختاره الغزالي 
والرازي. واختلف في ذلك الكثير. فقال أكثرهم: لابد أن يعرف من مدلول 
اللفظ العام قبل التخصيص . وقال البيضاوي : : لابد أن يكون غير محصور. وقال 
ان ل لال :م يحَدُوا الكثرة هنا؛ بل قالوا: تعرف بالقرائن» وأغرّب 
بعضهم » فادّعى أنه ليس المراد بالكثير هنا الكثير عدداً ؛ بل الكثير وقوعاء 
والغالب وجوداً بحيث يقرب أنه مما خطر بالبال عند ذكر اعتبار لفظ العام . 

وقال آخرون: شرطه أن يكون الباقيى معظم الأمر إما في الكثرة وإما في 
الاعتبار؛ أما في الكثرة فكم| إذا قلت: كل إنسان مصاب». وكل جسن مشكور 
فإنه وإن كان في الناس من لم يصب بمصيبة إلا أنه يحدث قائل ذلك. ويحسن أن لا 
يقدح في كلامه0". وأما في الاعتبار فى) إذا قلت: خرج الناس كلهم للقاء الملك. 
فإن المراد مَنْ له اعتبارء وإن كان أكثر الناس لم يخرجوا . 
/ والثاني : أن العام إن كان ظاهراً مفرداً «كمَنْ» و «الألف واللام» نحو: اقتل 
من في الدارء واقطع السارق. جاز التخصيص إلى أقل المراتب: وهو واحد, لأن 
الاسم يصلح لما جميعاً. وإن كان بلفظ الجمع كالمسلمين جاز إلى أقل الجمع » 
وذلك إما ثلاثة أو اثنان على الخلاف . قاله القفال الشاشي . كذا رأيته في كتابه في 
نسخة قديمة. واعتمده ابن الصبّاغ ف «العدة» أيفك فاضبط ذلك. فقد زل 
الناقلون عنه في هذه المسألة. فنقل ابن برهان في «الأوسط» عنه جواز الرد إلى 
الواحد مظلقاء ونقل القاضي أبو الطيب في «شرح الكفاية» وابن السّمُعانِ في 
«القواطع) عنه جواز الرد إلى ثلاثة, ولا يجوز إلى ما دونها إلا بما يجوز به النسخ . 
لكن ظاهر كلام القاضي أن «منء وما» محل وفاق. فإنه قال: لنا أن كل ما جاز 
تخصيصه إلى ثلاثة» جاز تخصيصه إلى ما دونها «كمن, وما» انتهى . وبذلك صرح 
الشيخ أبو إسحق الإسفراينى, فقال: لا خلاف في جواز التخصيص إلى واحد فيم| 


)١(‏ في الأصل هنا خفاء. 


إذا لم تكن الصيغة جمعاً. «كمن. وماء والمفرد المحلى بالألف واللام». 

وحكى القاضى عبد الوهاب عنه أنه أَلْحَقَ أسماء الأجناس: كالسارق 
والسارقة, بالجمع المعرف في امتناع رده إلى الواحد كذلك؛ والفرق بين الصيغتين 
أن ألفاظ الجموع موضوعة للجميع. ففي التخصيص إلى الواحد إخراج عن 
الموضوع , ولا كذلك «من», وماء والمفرد المحلى بالألف واللام»» لتناوله) الواحد 
والاثنين. 

قال الأصفهاني: وينبغي أن ع «أي» «يمن. وما» قلت: وهو كذلك. 
لوجود العلة., وبه صرح إلكيا الطبرى. وقال بعض المتأخرين: ما أظن الَقُال 
يقول به في كل تخصيص» فإنه لا يخالف في صحة استثناء الأكثر إلى الواحد.» بل 
الظاهر قصر قوله على ما عدا الاستثناء من المخطفيانة: بدليل احتجاج بعض 
أصحابنا عليه بقول القائل: عل عشرة إلا تسعة. ويحتمل أن يعم الخلاف إلا أن 
الظاهر خلافه من المنقول عنه. ش 

0 قلت: وحكى أبو الحسين بن القطان الخلاف في الاستثناء» فقال: وذهب 

بعض أصحابنا إلى أنه لا يجوز أن يستثنى إلا أن يبقى ا وهو ثلاثة, وأنه 

الام وار اثنان . وذهب بعضهم إلى جوازه وأ: نه يحل التخصيص 
محل الاستثناء. وقد اتفقنا على جواز استثناء الكل من الأكثر وعكسه. انتهى . 

قال صاحب 00 والذي ذهب إليه القَمان عجيب. لأنه إن كان البلوغ 
في لفظ «مَنْ) إلى الواحد أو الاثنين يجعله مجازاً عنده» فهلا جاز مثل ذلك في ألفاظ 
الجمع ! 

والثالث: التفصيل بين أن يكون التخصيص بالاستئناء والبدل فيجوز إلى 
الواحد. وإلا فلا. حكاه ابن المطهر. 

والرابع : أنه لا يجوز رده إلى أقل الجمع مطلقاً على حسب اختلافهم في أقل 
ا جمع . حكاه ابن برهان وغيره . 

والخامس : أنه يجوز في جميع ألفاظ العموم ما بقي في قضية اللفظ واحد. 


/اه؟" 


وحكاه إمام الحرمين في «التلخيص» عن معظم أصحاب الشافعي. قال: وهو 
الذي اختاره الشافعي ‏ ونقله ابن السمعاني قُْ «القراطع» عن سائر أصحابنا ما 
عدا القَقْالك وحكاه الأستاذ أبو إسحاق في أصوله عن إجماع أئمتناء وحكاه ابن 
الصباغ في «العدة» عن أكثر أصحابنا.. وصححه القافي أبو الطيب» والشيخ 
أبو إسحاق؟ وقال ابن برهان في «الأوسط»: إنه ظاهر المذهب؛ ونسبه القاضي 
عبد الوهاب في «الإفادة» إلى الجمهور. وقال صاحب المصادر: إنه الصحح . 
قال: إلا أن ألفاظ الجمع كالرجال والناس» متى بلغ التخصيص منهاٍ إلى أقل من 
ثلاث صار اللفظ مجازاء بخلاف. لفظ «من وماىء فإنه لا يقير مخازاء وما أظن 
أصحابنا يوافقون على صحة ذلك؛ وقد قالوا في كتاب الطلاق: لو قال نسائي 
طوالق إلا فلانة وفلانة وفلانة يقبل. 

وقال القاضي الحسين: يجب أن لا يقبل» لأن 0 
يبقى من عدد النساء ما يكون اللفظ مطابقا له. لأن أقل 0 0 
وكلام القاضي موافق لمذهب القَفَال. 

والسادس : الذي اختاره ابن الحاجب. قال الأصفهاني ف «شرح المحصول»: 
ولا نعرفه لغيره» أن التخصيص إن كان متصلا. فإن كان بالاستثناء أوالبدل جاز 
إلى الواحد. نحو أكرم الناس إلا الجهال. وأكرم الناس عي اي 
العام إلا واحداً. وإن كان بالصفة والشرطء. فيجوز إلى اثنين» نحو أكرم القوم 
الفضلاء. أو إذا كانوا فضلاء. وإن كان التخصيص بمنفصل. وكان في العام 
المحصور القليل. كقولك: قتلت كل زنديق» وكانوا ثلاثة. ولم يبق سوى اثنين» 
جاز إلى اثنين. وإن كان غير محصور أو محصورا جاز بشرط كون الباقي قريباً من 
مدلول العام . 

وخاصل مدعا عل ها دكرم الشيخ أبو حامد 00" أن العام إن 
كان واحدا مَعَرّفا باللامء كالسارق ونحوه جاز تخصيصه إلى أن يبقى واحد بلا 
خلاف. وكذلك الألفاظ المبهمة «كمن, وماء لا خلاف فيه. وفي معناه الطائفة 
وإن كان جمعاً كالمسلمين أو ما في معناه كالرهط والقوم جاز تخصيصه إلى أ ن يبقى 


5684 


أقل الجمع. وفي جواز تخصيصه إلى أن يبقى أقل من ذلك وجهان: أحدهما: 
يجوز وهو قول العراقيين والمعتزلة ى) قاله سليم. الثاني: لا يجوز وهو قول 
القفال. انتهى . ١‏ 
ثلاثة» وإن كان اللفظ موضوعاً للثلاثة في اللغة حقيقة, إلا أنه يجوز أن يعدل به 
إلى المجاز. وج له بقوله تعالى : «إنا نحن نؤلنا الذكر وإنا له لحافظون» [سورة 
الحجر / 4] وقال إلكيا الهراسى : هذه المسألة تستدعي تقديم أصل ء وهو القول 5 
أقل الجمع . قلت: وعلى ما اختاره الجمهور من الحواز إلى الواحد لاا يبقى للبناء 
على ذلك وجه. وقد سبق في مسألة: «أقل الجمع) كلام يتعلق بهذا. 
اله 

أحدها: أنه مجاز مطلقاً عل أي وجه خصء سواء كان التخصيص متضلا أو 
منفصلا أو غيره . ونقله الإمام الرازي عن جمهور أصحايبنا والمعتزلة. كان علي 
وابله . واختاره البيُضاوي وابن الحاجب وال هندي . 

قال ابن برهان في «الأوسط»: وهو المذهب الصحيحء ونسبه إِلْكيا الطبري إلى 
المحققين. ونقله في «المنخول» عن القاضى أبي بكرء وحكاه الشيخ أبو حامد 
الأسفراينى في تعليقه في الأصول. وسليم في «التقريب» عن المعتزلة بأسرها وأكثر 
الحنفية. منهم عيبى بن أبان وغيره. 

قلت: وبه جرم الدّبُوسِي» والسّرخسي» وَالبَزْدوي . وحكوه عن اختيار 
العراقيين مرخ 7 |الحنفية . وقال الشيخ أبو حامد: وحكاه بعض أصحاينا عن 7١ا/ب‏ 
الأشعري أيضاء ووجهه أنه وضع للمجموعء فإذا أريد به غيرما وضع له بالقرينة 
صار مجازاً. ولأنه حقيقة في الاستغراق» فلو كان حقيقة في البعض لزم الاشتراك 
والمجاز خير منه. 


والثاني : أنه حقيقة في) بقى مطلقاً؛ سواء خص بدليل متصل كالاستكثناء. أو 
منفصل كدليل العقل والقياس وغير ذلك. قال الشيخ أبو حامد الأسفراينى : وهذا 
مذهب الشافعي وأصحابه. وهو قول مالك وجماعة من أصحاب أبي حنيفة . 
لي . 

وقد 7 أبا حامد على ذلك أئمةٌ أصحابنا كالقاضي أبي الطيب الطبري» 
والشيخ أ ى إسحق 2 لمعك وابن الصّبّاغْ 5 كتاب «العدة). وسليم قُْ 
را اف فجزموا على أنه حقيقة, وحكوا الخلاف فيه بالمجاز عن المعتزلة . 

ونقله ابن برهان, في «الوجيز» عن أكثر علمائنا. وقال إمام الحرمين في 
«التلخيص» وابن ن_القَشْيْرِي: هو مذهب جماهير الفقهاء. ونقله الغزالي في 
«المنخول» عن الشافعي, وقال القاضي عبد الوهاب في «المللخص» : 00 الكل 
والأكثر من أصحاب الشافعي وبعض الحنفية والمالكية, إذا كان الباقي أقل الجمع 
فصاعداء وقال صاحب المصادر: إنه قول أكثر أصحاب الشافعي . 


والثالث: ١‏ إن خص بمتصل لفظي كالاستثناء فحقيقة» أو بمنفصل 0-6 
وحكاه الشيخ أبو حامد وسليم وابن برهان وعبد الوهاب عن الكرخي وغيره من 
ال حنفية زاد عبن الرقات” إنه قول أكثرهم , قاله ابن برهان وإليه مال القاضي. 
ونقله عن الشيخ أبي إسحاق في «اللمع» 6 قلت: هو الذي صرح فيٍ 
«التقريب» فقال: ما نصه: ولو قررنا القول بالعموم» فالصحيح عندنا من هذه 
المذاهب أن نقول: إذا قُدّر التخصيص باسئئناء متصل فاللفظ حقيقة في بقية 
المسميات». وإن قدر بدليل منفصل فاللفظ مجاز لا يستدل به في بقية المسميات». 
وقال: كنا قد نصرنا القول بأنه مجاز مطلقاً. انتهى . 

قال المفترح : ذهب القاضي في أحد مصنفاته إلى أنه مجاز مطلقاًء ثم رجع عنه 
إلى الفرق بين التخصيص اامقارن والمنفصل. فقال: إن التخصيص المقارن لا 
يبص اللفظ ارا بل هو باق حقيقة. ونرى أنه كلام واحدء والتخصيص المتأخر 
نقول فيه : إنه يبقى مجازا في البقية» ويحتمل أن القاضي ما أراد بأنه مجاز إلا في 
الاقتصار. وفي] عدا المبقى. أما في دلالة اللفظ وضعا فهو حقيقة, والقاضى إنما 


لمانا 


.قال: هذا تفريعاً على رأي الحَمُمِينَ لأن مذهبه في صيغ العموم الوقف. 

والرابع : عكسه. كذا حكاه ابن برهان ف «الأوسط» عن عبد الجبار. 
١1‏ والخامس : إن خص بدليل لفظي ل يصر مجازاًء متصاكٌ كان الدليل أو 

منفصلاء وإن خص بدليل غير لفظي كان يجازاً. كذا حكاه الآأمدي . 

والسادس : إن خص بالشرط والتقييد بالصفة فهو حقيقه. وإلا فهو مجاز معنى 
ف الاستثناء . حكاه أبو الحسين ف «المعتمد» عن عبد الجبار. 

السابع : إن كان المخصص مستقلاً فهو مجازء سواء كان عقلياً أو لفظياًء » كقول 
المتكلم بالعام : أردت به البعض المعين . وإن لم يكن مستقلا فهو حقيقة كالاستثناء 
والشرط والصفة . قاله أبو الحسين البصري . واختاره الإمام فخر الدين ن الرازي» 
وم يذكروا التقييد بالغاية على هذا المذهب. قال ال هندي : وحكمه حكم أخواته من 
المتصللات ظاهراً. إذ لا يظهر فرق بينها. 

والثامن: أنه مجاز فيها أخرج عنهء فأما استعماله في بقية المسميات فحقيقة, 
لأنه إذا قال: تجب الصلاة على المسلمين. ٠‏ ثم أخرجنا من الوجوب : المجانين » 
والحيّض» وأصحاب الأعذار - فإطلاق لفظ المسلمين على البقية حقيقة.» وهو 
اختيار إمام الحرمين. وذكر ترح في «تعليقه على البرهان» أنه معنى كلام 
القاضى . 

قلت: وكذا ذكره أبو نصر بن القشيري » وهذا الذي قاله الإمام قل أورده 
القاضي سؤالاً على نفسه) فقال: إن قال قائل : إذا خص بعض المسميات» 
فاستعمال اللفظ في الباقي ليس بمجاز؛ بل التجوز في نفي الشمول فلا مجاز إذن في 
بقية المسميات. فالجواب : أن هذا ساقط» لأن معنى المجاز أن يستعمل اللفظ في 
غير ما وضع له لغة. فترك الاستعمال في المخصص عن المسميات لا يحقق التجوز. 
فيه فإنه عند من استعمل اللفظ الذي وضع فيه. فيجب أن يكون في استعماله 
مجازاً إلا في| ترك استعماله فيه . 

ولفظ الحمار إذا أطلق على البليد لم يكن مجازاً لعدم استعماله في الهيئة ٠‏ 
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المخصوصة, وإن كان محازاً لاستعماله في غير ما وضع . له وكذا ما نحن فيه» وإذا 
بطل طرف وجه التجوز إلى العدم وجب أن يكون مجازاً في بقية الأسماء, * ثم أوضح 
القاضي هذا فقال: لولم يبق من المسميات إلا واحد. فلفظ الجمع محاز فيه وفاقاء 
وم يُقَذَّر فيه خلافاً, وإن كان يتناوله اللفظ مع غيره» إن قدر عاما» فصرف ا لجمع 
إلى الواحد كصرف الجمع إلى غير الشمول. 

قال ابن القَسَيْرِي : وهذا الذي ذكره القاضى حق من وجوه وكذا الذي ذكره 
إمام الحرمين حق من وجه. وذلك أن انطلاق لفظ «المسلمين» على جميعهم حقيقة 
في وضع اللفظ. فإذا أخرج الحضن والمجانن كناو ل لقظ"التلمين البقية :بعاد هذا 
الإخراج والتخصيص» كتناوله لهم ة قبل التخصيص | يتغير منه شيء. فمن حيث 
إن اللفظ يتناوهم ٠‏ فاللفظ حقيقة فيهمء ومن حيث إن اللفظ لم يجر على التعميم» 
وإنما وَضمٌ التعميم لِلفظ جار ولا بُعْدَ أن يكون اللفظ حقيقة من وجه ومجازاً من 
وجه. وإنما المحال كونه حقيقة ومجازا من وجه واحدء فتأمله. انتهى . 

وحاصله أن كونه مجازاً من حيث إنه لم يُرد به المتكلم بعض مقتضاه لا يناني أن 
استعماله في الباقي بجهة الحقيقة. وقال الصفي المندي : إنه أجود المذاهب بعد 
الأول» وجزم به 5 «المنخول». وفيه نظر؛ إذ ليس للفظ بقضية ة الوضع جهتان . 
وقال في «المستصفى): هذا ضعيف. فإنه لو رد إلى الواحد كان مجازاً مطلقاًء لأنه 
تغيير عن موضوعه قِ الدلالة . 

والتاسع : إن بقى بعد التخصيص جمع فهو حقيقة فيه وإلا فهو مجازء وحكاه 
الآمدى عن أبي بكر الرازي» 3 الباجى من المالكية» وجعل القاضي 
والغزالي محل الخلاف في| إذا كان الباقي أقل قل الجمع ؛ فأما إذا بقي واحد أو اثنان 
كا لو قال: لا تكلم الناس. ” ثم قال: أردت زيدا خاصة. فإنه يصير مجازاً بلا 
. خلاف. وإن كان حاصلا فيه. ٠‏ لأنه اسم جمع. والواحد والاثنان ليسا بجعم : 

قلت: لكن القاضى حكى في أواخر كلامه عن بعض أصحابنا أله حفقة فنا 
بقي. وإن كان أقل الجمع. ثم استبعدهء فكأنه لم يعبأ بهذا الخلاف. لكن 
الخلاف فيه ثابت استدركه ابن القشيري في أصوله على القاضي, فقال: وذكر 


فض 


القاضى أبو الطيب / في أصوله عن بعض أصحابنا أن اللفظ حقيقة في| بقي. وإن '/٠6١‏ 
كان أقل الجمع. اه. 

وحكاه الَْاوَرْدِي عن أبي حامد الأسفرايني. فقال: إذا لم يبق إلا واحدء 
فالمشهور أن اللفظ يتناوله على المجاز إذا كان العام بصيغة الجمع في أصل اللغة لا 
يعبر به عن الواحد. 

قال: 0 القاضي أبو بكر فيه الاتفاق» لكن أيا حامد الأسفراينى خالف» 
وذهب إلى أنه يبقى في تناوله للواحد على الحقيقة. التتيجاجاً منه بقوله تعالى : 
«فقدرنا فنعم القادرون»# [سورة المرسلات / *5] فأخير سبحانه عن نفسه بلفظ 
الجمع وهو سبحانه واحد. فإذا ثبت حمل ا جمع على الواحد. فلا يستنكر حمل 

قال المازّرِي: وامشهور أن موضع الخلاف إنما هو فيا إذا بقي أقل الجمع . 

قلت: وحكى الباجي عن أبي تمام من شيوخهم أنه يبقى حقيقة» وإن انتتهى 
التخصيص إلى ا 


مو 


به 

الأول: حكى الشيخ أبو حامد عن بعض أصحابنا أنه حكى عن الأشعري 
القول بأنه مجاز. ثم قال: وهذا لا يجيء على قوله من وجهين : ٠:‏ أحدهما: أن اللفظ 
المشترك عنده بين العموم والخصوص إذا دل الدليل على العموم كان حقيقة. 
فكيف يصح على قوله أنه حقيقة في| بقي بعد التخصيص؟ والثاني : : أن نقول: إن 
اللفظ المستعمل فيم| بقى يحتج به مجرداً من غير دلالة» وهذا معنى قولنا : إنه حقيقة 
في الباقي . فإذا سلم هذا لم يبق نحت قولنا: إنه مجاز فيا بقي معنى. 

وقال بعض المتأخرين : هذا القول - أعني كونه مجازاً ضعيف, أما على قاعدة 
أصحابنا في إثبات كلام النفس فإن المتكلم بقوله : : مَنْ دخل داري من العلماء فله 
درهم. ٠‏ لم يبن أول كلامه على قصد غير العلماء أصلاء فكلام النفس لم يتناول غير 
العلاء لا حقيقة ولا غازاء لا قبل التخصيص ولا بعده. وهي في كلامه سبحانه 
بمعنى الأول. لعلمه بمراده قطعاًء بل تعبيره بصيغة العموم إنما كان توطئة للإتيان 


يذه 


با لخصوص ء كالجنس مثلا في عموم معناه عندما تورده في تحديد النوع , فإنك تأني 
به عام ثم تخصصه باقتران الفصل به» فلا يكون العموم من أول القصد أصلا 
مراداء ٠‏ كناك اق لمعيس الايط العاون. إن المموع رواحت معاررة دوه 
اللفظي كالعنوي. 

وهذا الذي قاله هذا القائل خارج عن المذاهب السابقة . قال: وأما على قاعدة 
المعترلة في إنكارهم النضشمي فهو الحد. إذا تصور اللفظ في الذهن للتلفظ به. 
فيكون الخصوص إذن من أول اللفظ . وأما عِلُمُ السامع بالعموم فلا يعتير إذ ليس 
له أمر 5 كلام غيره. 

الثاني : أن هذا الخلاف إنما هو في العام المخصوص. وهو الذي أكي يه معناء 
خخرجاً منه بعض أفراده. فإرادة إخراج بعض المدلول: هل تعين اللفظ مراداً يه ' 
الباقي أم ل؟ فإن قلنا بالمنع كان حقيقة. وإلا فلا. 

أما العام الذي أريد به الخصوصء فالظاهر أنه مجاز قطعاً. ولا يطرقه هذا 
الخلاف لأنه مستعمل في بعض مدلوله, إلا إذا قلنا: إن دلالة العام على كل فرد 
من أفراده دلالة مطابقة. فيحتمل أن يكون حقيقة في كل فرد فيطرقه الخلاف وهو 


وقال ابن دَقِيق العيد في «شرح العنوان»: القول بأنه مجاز صحيح في العموم 
الذي أريد به بعض ما تناوله عند الاطلاق» أما ما وقع التخصيص فيه بعد إرادة 
العموم به إن صح أنه تخصيص لا نسخ ‏ فلا يقوى هذا فيه. 

الثالث: إطلاقهم الكلام ني هذه المسألة يشمل ما لو كان التخصيص بدليل 
العقلء ونقل بعض الحنفية عن القائلين بأن من الخصصات العقل أنه لا يُصي 
العام ظنياً مثل هذا التخصيض . وإنما يصير ذلك فيا يقبل التعليل والتفسير دون 
مالا يقبله. ا الاب لم 
يخرج العام من القطع إلى الظن لأنه لا يقبل التعليل. فكذا هنا. 

الرابع : قد يدعبل فى ز في القولين الأولين أعني أنه حقيقة أو مجاز, أنه لم يتوارد 


>” 


الخلاف فيهما على محل واحد. فإن القائل بأنه مجاز أراد بالنسبة إلى اللغة» والقائلٍ 
بأنه حقيقة أراد أنها حقيقة شرعية . فإن الإجماع على العمل به بعد التخصيص بَينْ 
أن وضع الشرع في العام إذا خص يكون متناولاً للباقي» فهو إذن حقيقة شرعية 
أنب عن وضعها الإجماع. فصار حقيقة شرعية مجازا لغويا. 

الخامس : ذكر الشيخ أبوحامد الأسفراينى في تعليقه الأصولي» وسليم في كتاب 
«التقريب» أن فائدة الخلاف في هذه المسألة أن من يقول: إن ذلك حقيقة في 
الباقي » يحتج بلفظ العموم فيا لم يخص منه مجرداً من غير دليل يدل عليه؛ ومن 
يقول! إنه يكون مجازاً لا يمكته الاحتجاج بالعموم المخصرص فسا يقي إلا بدثيل 
يدل عليه, أي على أن حكمه ثابت في الباقي» وظهر بهذا أن الخلاف في كون 
العام الملخصوص حجة فَرّحٌ الكلام في هذا؛ فلهذا أخرنا ذكرهاء وبه ينضح تقرير 
مذهبنا في كونه حقيقة . لكن إِلْكيا الطبري عكس ذلك فقرر كونه حجة؛ 00 
وإذا تقرر أنه ليس بمجمل فاختلفوا هل هو مجاز أم حقيقة؟ والطريقة الأولى أقعد 
وأحسن . 

السادس : قال الشيخ أبو حامد: القائلون بأنه مجاز احتجوا بنكتة واحدة» وهي 
أن لفظ العموم موضوع للاستغراق» فإذا دل الدليل على تخصيصه., فإنه يعدل به 
عن موضوعه بالقرينة, فيكون مجازاً . 

قال: ودليلنا أن لفظ العموم إذا ورد مطلقاً فإنه يقتضي استغراق الجنس . فإذا 
ورد التخصيص فإن ذلك يبين ما ليس بمراد باللفظ, فيخرجه عنه. فلم يؤثر فيا 
بقي : الع اي ل ا 0 
التخصيص مناف لحكم ما بقي من اللفظ ومضاد له. فلا يجوز أن يؤثر فيه 
وشت الحكم مع مضادته ومنافاته . 

قال ويصير لأهل الحرب عندنا اسمان» كل منه| حقيقة : أحدهما: حقيقة فيهم 
بمجرده» وهو أن يقول: اقتلوا أهل الحرب» والآخر حقيقة فيهم بعد وجود قرينة. 
وهو أن يقول: اقتلوا امشركين إلا أهل الذمة, ولا يمتنع قبل هذاء » ألا ترى أنه إذا 
قال: أعطوا فلاناً ثوباً أبيض أو أصفرء كان ذلك حقيقة في الثوب الأصفر بهذا 
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اللفظ. وإذا قال: أعطوا ثوباً ولا تعطوه غير الأصفرء كان حقيقة فيه عند وجود 
القرينة» فكذلك هذا. 

ويخالف هذا استعمال اسم ال حمار في الرجل البليد؛ واسم الأسد في الشجاع. 
لأن ذلك اللفظ يحمل عليه بالقرينة الدالة عليه. لا بمجرد اللفظ؛ فإن القرينة تدل 
على المراد باللفظ, وهي مماثلة له في الحكم. فهي دالة على ما أريد به.» فكان 
اللفظ مستعملا فيه بالقرينة» فكان مجازاء وليس كذلك استعمال لفظ العموم 
في / الخصوصء, فإن القرينة ما بينت المراد باللفظء وإنما بيّنت ما ليس بمراد. 
فكان استعمال اللفظ في المراد بنفسه لا بالقرينة, فإنه لا يجوز أن يكون مستعمالٌ 
بالقرينة» والقرينة مضادة له. فكان ذلك حقيقة فيا استعمل فيه لا مجازاً. 

قال: ودلالة ثانية على من سَوَى بين القرينة المتصلة والمنفصلة. يعني يجعل 
الجميع مجازاً. لأنه لافرق عند أهل اللغة بين أن يقول القائل: لفلان علي خمسة 
دراهم. وبين قوله عشرة إلا خمسةء في أن كلا منها إقرار بخمسة. 

وأما من فرق بين الدليل المنفصل والمتصلء فإنه فَصّل بيبا بأن الكلام إذا 
اتصل بعضه ببعض بنى بعضه على بعض. فكان ذلك حقيقة فيها بقي. وإذا 
انفصل بعضه عن بعض لم يبن. فكان مجازاً فيه. وهذا غلط, لأنه لا فرق بين 
القرينة المتصلة والمنفصلة في أن اللفظ بنى عليها. ودالة على ما ليس بمراد منه. وما 
بقي يكون ثابتا فيها باللفظ لا بالقرينة» فيختار أن لايفترق حاهم| بوجه. انتهى . 

مسألة 

العام إذا خص. فإما أن يخص بمبهم أو معين. فإن خص ببهم كا لو قال: 
اقتلوا المشركين إلا بعضهم فلا يحتج به على شيء من الأفراد, إذ ما من فرد إلا 
ويجوز أن يكون هو المخرجء ولأن إخراج المجهول من المعلوم يصيّره مجهولاً. وهذا 
لو قال: بعتك هذه الصبرة إلا صاعاً منها لا يصح. ومثّله في «المنخول» بما لو ' 
تمسك في مسألة الوتر بقوله : افعلوا الخير, لأن المستثنى من عموم هذا الأمر غير 
معلوم. فيكون مجملاً. 


اا 


وهذا قد ادعى فيه جماعة الاتفاق» منهم القاضي أبو بكر وابن السمعاني في 
«القواطع»» والأصفهاني في «شرح المحصول». وقال: لم يذهب أحد إلى أنه حجة 
إذا كان المخصص مجملا. 

قال القاضي : ولا يجوز استعماله إلا في أمر واجب على التراخي عند من أجاز 
تأخير بيان العام. ولا يجوز عند من مَنع ذلك في أمرٍ على الفور. 

قلت: وما ذكروه من الاتفاق ليس بصحيح» فقد حكى ابن برهان في «الوجيز» 
الخلاف في هذه الحالة» وبالغ في تصحيح العمل به مع الإبهام. واعتل بأنا إذا 
نظرنا إلى فرد شككنا فيه هل هو من المخرج» والأصل عدمه. فيبقى على الأصل » 
ويعمل به إلى أن يعلم بالقرينة أن الدليل المخصص معارض للفظ العام وإما 
يكون معارضاً عند العلم به. انتهى. وهو صريح في الإضراب عن المخصص 
والعمل بالعام في جميع أفراده؛ وهو بعيد. ش 

وقنْ رَدٌّ الهندي هذا البحث بأن المسألة مفروضة في الاحتجاج به في الكل 
المخصوص وغيرهء ولا قائل به. انتهى . 

وليس كا قال,» فقد حكى الخلاف فيه صاحب «اللباب» من الحنفية . 
وعبارته: وقيل : إن كان المخصوص مجهولاً لم ينبت به الخصوص أصلا؛ بل يبقى 
النص عاماً كما كان. كذا حكاه أبو زيد في «التقويم». 

وبمن حكى الخلاف أبو الحسين بن القَطّان. فقال في كتابه: الخطابُ إذا عُلِم 
خصوصه. ول يعلم ثما يخصه كيف يعمل به؟ ذهب بعض أصحابنا إلى إحالة 
هذا. وقال: إن البيان لا يتأخرء وهذا يؤدي إلى تأخيره إن أجزناه. 

وقال بعضهم : يجوز ذلك» ويعتقد فيه العموم إلا موضعاً خص منه غير أنه إذا 
جاء ما يشتمل عليه العموم أمضاهء لأنه لو كان فيه خصوص لخصه الله تعالى» 
وبيّنهء لأن الب'ن لا يتأخر عن وقت الحاجة. 

ومتهم من قال : أقف في هذاء لأني قد علمت أنه مخحصوص. ولعل الحكم 
الذي حكم من حيز ال خصوص كما لوعلم في الآية نسخأء فلا يجوز أن يجريه على 


ينض 


الأصل. لجواز النسخ. فكذلك التخصيص. 

وكذلك حكاه الحنفية في كتبهم. منهم 0 3 0 وشمس الأئمة 
السرخسي, وغيرهماء فقالوا: إذا خص وجب الوقف فيه إلى البيان» سواء خص 
بمجهول أو معلوم» لأنه عند التخصيص يض عجارا في البعض. وذلك البعض 
مجهول. فلم يبق حجة. ونقل عن بعضهم أنه إن خص بمجهول لم يثبت 
التخصيص . ثم قال : الذي نبت عندي من مذعب التقدمين أنه باق على عمومه 
بعل كسان » سواء خص بمجهول أو معلوم , لكن دلالته على أفراده تبقى تبقى 
ظنية» وعليه جمهور العلماء. 

وقال صاحب «اللباب»: ذهب عامة أصحابناء» وأصحاب الشافعي إلى أنه 
يبقى عاماً فيها وراء التخصيص. ويصح التعلق به. سواء كان المخصص معلوماً 
أو مجهولاً. ولكنه موجب للعمل لا للعلم. بخلاف ما قبل التخصيص عندناء 
فإنه قطعي . 

وقيل: إن كان المخصص معلوماً صح التعلق به. وإلا فلا. وقال الكَرّخِي 
وأبو عبد الله الحرجاني : نقئ 50 عمومِ ولا يصح التعلق به. ولكن إذا 
كان معلوماً يبقى موجباً للعلم والعملء, أو مجهولاً لا يوجبهم|؛ بل يوقف على دليل 
آخر. وقيل: إن كان المخصّص مجهولاً لم يش يشبت به الخصوص أصلاً؛ بل يبقى 
. النص عاماً كما كان. انتهى . 

وإن خص بمعيِنْ كما لو قيل : اقتلوا المشركين إلا أهل الذمة أو المستأمن. فهل 
يجوز التعلق به بعد التخصيص؟ اختلفوا فيه على مذاهب: 

أحدها: أنه حجة قْ الباقي مطلقاًء وهو قول معظم الفقهاء. واختاره الأمدي 
والرازي وابن الحاجب. وقال أبو الحسين بن الققطان : إنه الأصح . وقال ابن 
الصباغ في «العدة»: إنه قول اميتجانا: 

وقال القَمَال: لا فرق بين الاستثناء وغيره» ولا بين المتصل بالخطاب 0 
عنه. قال إلْكيا الطبري : ولكنه دونه مالم يتطرق التخصيص إليه؛ فيكسيه 

من التجوز. الو ا ب 0 

2ك 


من الطير على عموم قوله: «وقل لا أجد فيا أوحي إلى حرماً» الآية [سورة 
الأنعام / همع بأن التخصيص يتطرق إليها لكان الخمر والقاذورات المحرمة خارجة 
عتها . 

وقال أبو زيد 5 «التقويم» : إنه الذي صح عنده من مذهب السلف. قال: 
لكنه غير موجب للعلم قطعاً. بخلاف ما قبل التخصيص . وكذا قال السّرخسي . 
قال أبو حنيفة د نك كك دوو وإن لم يوجب 
العلم, ونقله عبد الوهاب 5 «الملخص» ) عن أصحابهم والشافعي . 

والثاني : : أنه ليس بحجة» ونقل عن عيسى بن أبان وأبي ثور.ء وحكاه القَفَال 
0 العراق. والغزالبي عن القدرية» قال: ثم منهم من يقول: يبقى 

قل الجمع» لأنه المتيقن. قال: وكلام الواقفية في العموم المخصوص أظهر لا 
عاك رام انا يت ودر ولاه كنا للضي جا هكذا 
نقله الشيخ أبو إسحاق» وإلكياء قال: وحجتهم أن اللفظ موضوع للاستغراق» 
وإغما يخرج عنه بقرينة, ومقدار التأثير للقرينة في اللفظ مجهورل. فلا يدل عليه 
فيصير مجهولا . 

قال: وهو متجه دا وغاية ما يرد عليه بأمرين 

أحدهما: أن الصحابة والتابعين عملوا بما تطرق إليه التخصيص من العموع . 
وله أن يجيب بأنهم نقلوه من القرائن التي شَاهَدُوها / .والفرهاء وكانوا مراى: من 
الرسول. ومسمع من الوحى . 

الثاني: أن صيغة العموم ليست نصاً في الاستغراق لاحتمال إرادة الخصوص 
وإجراء اللفظ على غالب المسميات من غير قرينة تخطر بالبال. نعم. إن كان 
مضمون التخصيص استثناء ما لا يشذ عن الذهن عند إطلاق اللفظ, فيتجه ما 
قاله عيسى بن أبان» ثم قضيته سا 00 
إسقاط أمر اللفظ العام والممكن في الجواب عنه أن القدر الذي ظهر من القرينة 
ون باتباعه ولا يقدر وراءه قرينة هي غائبة عناء فإن ذلك يلزم مثله في العموم 
الذي لم يتناوله تخصيص إجماعاً لإمكان أنه بناه على سؤال. وقرينة حال. اه. 


ف 


ال 


وقال الصيرفى : القائل مبذاء إن كان ممن ينكر العموم. فقد أثبتناه» وإن كان 
ممن يثبته فمن نفس قوله يسقط قوله هذاء, لأنه توقف عم| بقي لأن البعض خص.ء 
ومالم يخص داخل » وم يمتنع فيها جاء عامّاً لإمكان خصوصه. فلا يحكم به حتى 
يعلم أنه لم. يخص . 

وقال إمام الحرمين, وابن الفَشَيْري : ذهب كثير من الفقهاء الشافعية والمالكية 
والحنفية والجبائي وابنه إلى أن الصيغة الموضوعة إذا خصت صارت مجملة» ولا 
يجوز الاستدلال بها في بقية المسميات إلا بذليل كسائر المجازات» وإلية مال عي 
ابن أبان. 

وقال المتَرحُ : هذا المذهب يعتبر على وجهين: أحدهما: أن اللفظ موضوع 
للكل بما هو كل» ويندرج تحته كل واحدء فإذا تبين بالتخصيص أن الكل ليس 
مراداً بقي اللفظ مجملاء لا أن يراد به البعض دون البعض وليس بعضه أولى من 
بعض. فكان بحملاً. 

والثاني : أنه متناول لكل واحد بصفة الظهور, فإذا ورد التخصيص. تبين 
الشمول ليس مراداء فيبقى اللفظ مجملاء فيكتسب الإحمال. 

والثالث: إن خص بمتصل كالشرط والاستئناء والصفة فهو حجة في| بقي, 
وإن خص بمنفصل فلا بل يصير مجملا . وحكاه الأستاذ أبو منصور عن الكَرْخِي 
ومحمد بن شجاع بلحي وكذا حكاه صاحب «المعتمد») عن الكرخي . 

وقال أبو بكر الرازي في أصوله : كان شيخنا أبو الحسن الكرخي يقول في 
العام : إذا ثبت خصوصه سقط الاستدلال باللفظ. وصار حكمه موقوفاً على دلالة 
أخرى من غيره. فيكون بمنزلة اللفظ. وكان يفرق بين الاستثناء المتصل باللفظ 
وبين الدلالة من غير اللفظ. فيقول: إن الاستثناء غير مانع من بقاء اللفظ في) عدا 
2 لأن الاستثناء لا يجعل اللفظ مجازا فكان يقول: هذا بديهي ولا أقدر 
أعزيه إلى أصحابناء وإليه ذهب محمد بن جاع . 

والرابع : أن التخصيص إن لم يمنع استفادة الحكم بالاسم وتعليقه بظاهره. 
جاز التعلق به ى) في قوله : #اقتلوا 0 [سورة المائدة / ه]. لأن قيام الدلالة 


نرف 


على المنع من قتل أهل الذمة. لا يمنع من تعلق الحكم وهو القتل باسم المشركين» 
وإن كان يمنع من تعلق الحكم بالاسم العام . ويوجب تعلقه بشرط لا ينبىء عنه 
. الظاهر لم يجز التعلق به ىا في قوله : :«والسارق والسارقة فاقطعوا أيدي|» [سورة 
المائدة / م"] لأن قيام الدلالة على اعتبار النصاب والحرزء وكون المسروق لا شبهة 
فيه للسارق يمنع من تعلق الحكم, وهو القطع بعموم اسم السارق» ويوجب تعلقه 
بشرط لا ينبىء عنه ظاهر اللفظ. وهو قول أبي عبد الله تلميذ الكرخي . 

والخامس: إن كان لا يتوقف على البيان كالمشركين فهو حجة. وإلا فلا؛ 
كأقيموا الصلاة. فيتوقف العمل على بيان التخصيص. وهو إخراج الحائض» 
وهذا قول عبد الجبار. 

والسادس : أنه يجوز التمسك به في أقل الجمع. لأنه المتعين» ولا يجوز في) زاد 
عليه. حكاه القاضي والغزالي وابن القَسَيْرِيء وقال: إنه تحكم. وقال الصفي 
الهندي: لعله قول من لا يجوز التتخصيص إليهء وحكى في «المنخول» عن أبي 
هاشم أنه يتمسك به في واحد. وله يماك نيه فا 

والسابع : الوقف. فلا نقول: خاص أو عام إلا بدليل. حكاه أبو الحسين بن 
القطان. وجعله مغايراً لقول عيسبى بن أبان» ونقل عنه أن الباقي على الخصوص . 


1 م 


الأول: محل قولنا يجوز التمسك به إنما هو في العام المخصوصء أما الذي أريد 
به الخصوص فلا يصح الاحتجاج بظاهره. قاله الشيخ أبو حامد الأسفراينى في 
كتاب البيع من «تعليقه» وفيه ما يدل على أنْ أبا على بن أبي هريرة قاله أيضا. 

الثاني : حيث قلنا: إنه مبحمل» قال الشيخ أبو حامد: واختلف أصحابنا: هل 
هو جمل من حيث اللفظ والمعنى» لأنه لا يعقل المراد من ظاهره إلا بقرينة» أو 
حمل من حيث المعنى دون اللفظ؟ وجهان. قال: والأكثرون على الثاني لآن 
افتقار المجمل إلى القرينة من جهة التعريف بما هو مراد به كقوله تعالى : #وآتوا 
حقه يوم حصاده#, [سورة الأنعام / ]١4١‏ وافتقار العام الذي أريد به الخصوص إلى 


ف 


القرينة من جهة أن يعرف بها ما ليس براد به. 

الثالث: أن الخلاف هنا مبني على التى قبلهاء فمن قال: إنه مجاز, لا يجوز 
التعلق به. ومن قال: إنه حقيقة جوزه» وأماهد اقال: إنه مجازى ثم أجاز التعلق 
به يعني كالقاضي صار الخلاف معه لفظياً. كلا شار إليه الشيخ أبو حامد وغيره . 

وذكر صاحب الميزان من الحنفية أن هذه المسألة مفرّعة ة على أن دلالة العام على 
أفراده قطعية أو ظنية؟ فمن قال: قطعية جعل الذي خص كالذي لم يخص. وإلا 
فلا. وفيه نظر. 

وقال غيره : يني على أن اللفظ العام إذا ورد: هل يتناول لجسن أو لا 
وندرج الأحاد تحته ضرورة اشتماله عليه أو يتناول الأحاد واحدا واد حى 
يستغرق الجنس؟ فالمعتزلة قالوا بالأول» وهو عند الإطلاق يظهر عمومه. فإذا 
تخصص تبين أنه ١‏ يرد العموم , وعند إرادة عدم العموم ليبس بعض أولى من 


نوف 


- 


تعر يفه : 

قد اختلف فيه على قولين. حكاهما القاضي عبد الوهاب في «الملخص». وابن 
برهان في «الوجيز» أحدهما: أنه إرادة المتكلم تعريف بعض ما يتناوله الخطاب» 
والدليل حظَّهُ أن يكشف عن أن العموم محصوص, لأن التخصيص وقع به. وهذا 
ما صححه ابن برهان. وفخر الدين الرازي وغيرهما. والثاني: أنه الدليل على 
الإرادة . 

وقال في «المحصول»: المخصص في الحقيقة هو إرادة المتكلم ؛ لأنها المؤثرة» 
وتطلق على الدال على الإرادة مجازاء وقال أبو الحسين في «المعتمد): العام يصير 
عندنا' تخاصابالادلة» ‏ ويضين عاها في نفس الأمر بإرادة المتكلم . 

والحق أن المخصص حقيقة هو المتكلم. » لكن لما كان المتكلم يخصص بالإرادة 
أسند التخصيص إلى إرادته. فجعلت الإرادة مخصصة ثم جعل ما دل على إرادته 
وهو الدليل اللفظي أو غيره خصضاً 5 الاصطلاح » والمراد هنا إنما هو الدليل» 
فنقول: المخصص / للعام إما أن بهو الم وإما أن لا يستقل؛ 
بل يتعلق معناه باللفظ الذي قبله. فالمتصل. 
أقسامه : 

وقسّمه الجمهور إلى أربعة : الاستثناء» والشرط والصفة, والغاية. وزاد ابن 
الحاجب والقَرَافي: بدل البعض من الكل» ونازع الأصفهاني فيه.. لأنه في نية طرح 
ها قبلة: 

وقال القرّافي وقد وجدتها بالاستقراء اثني عشر: هذه الخمسة. وسبعة أخرى. 


يرقف 


8/ب 


وهي: الحال» وظرف الزمان. وظرف المكان. والمجرور. والتمييزء والمفعول 
معه. والمفعول لأجله. فهذه اثنا عشر ليس فيها واحد يستقل بنفسه, ومتى اتصل 
بما يستقل بنفسه عموما كان أو غيره» صار غير مستقل بنفسه. 

ويشهد لا قال في الحال حكاية سيبويه عن الخليل: أنك إذا قلت: مررت 
بالقوم خمستهم بالنصب كان 0 فلا يجوز أن 
يكون الممرور به ستة. وإذا رفعت الخمسة. جاز أن يكون الممرور به أكثر. 


تيف 


الاول : الاسّتسْناء 


وهو لغة: بمعنى العطف والعود. كقولهم: ثنيت الحبل إذا عطفت بعضه على 
بعض . وقيل: بمعنى الصرف والصّدّ من قوهم : ثنيت فلانا عن رأيه. وقال ابن 
فارس : لأنه قد ثنى ذكره مرة 5 الحملة. ومرة 5 التفصيل . 

واصطلاحاً: الإخراج بإلا أو إخدى أخواتها من متكلم واحدء ليخرج مالو قال 
الله سبحانه: اقتلوا المشركين» فقال عليه السلام: إلا زيداء فإنه لا يسمى 
استثناء كا قاله القاضى. وسيأتي. 

والأولى أن يقال: الحكم بإخراج الثانى من الحكم الأول بواسطةٍ موضوعةٍ 
المتصل والمنقطع . وخرج بالوسائط الموضوعة له نحو: قام القوم . وأستئني ويداء 
' وخرجوا ولم يمخرج زيد. 

الإخراج إنما يأتي على قول من يجعله عاملا بطريق المعارضة» إذ الإخراج لا 
يتحقق إلا بعد الدخول. وأما على قول من يجعله مبنيا فلا إخراج عنه؛ كا 

وحدّه ابن عَمَرون من النحاة بأن ينفي عن الثاني ما يثبت لغيره بإلا أو كلمة 
:تقوم مقامها, فيشمل أنواع الااستثناء : من متصل .» ومنقطع ‏ ومفرد. وحملة. 
وتام ومفرغ . وخرج الوصف بإلا أو غيرهاء وذكر ابن الحاجب أن المتصل 
والمنقطع لا يمكن تحديده بحد واحد على القول بالاشتراك والمجاز, لتغاير 

ا" 


حقيقتهماء إذ الأول حقيقة, والثاني مجاز. وجمعهم| ابن مالك في حد واحدء فقال: 
تحقيقاً أو تقديراً. وقد يقال: هو في قوة حذين. 

وذكر إمام الحرمين في باب الإقرار من 7 أن الفقهاء يسمون تعليق 
الألفاظ بمشيئة الله استثناء في مثل قول القائل: أنت طالق, وأنت حر إن شاء 
الله. وفي «المحيط» للحنفية يسمى الاستثناء بإلا وأخواتها استنثناة التحصيل» 
وبمشيئة الله استثناء التعطيل . 

قال الخفاف: الاستثناء ضد التوكيد, يثبت المجاز ويحققه. وصرج النحاة بأن 
اللفظ قبل الاستثناء يحتمل المجاز, فإذا 8 الاستثناء رفع المجاز وقرره. فاللفظ 
قبل الاستثناء ظني. وبعده قطعي, وهذا معاكس لقول الحنفية, فإنهم عَدَُوا 
الاستثناء من المخصصات, وعندهم أن العام قبل التخصيص 1 وبعده 
طني . 

قيل: ولا منافاة بينماء لأن احتمال التجوز قبل التخصيص ثابت». وبعد 
التخصيص كذلك. إلا أن الاستثناء يقرر المجاز في إخراج شيء» ويحقق أن المراد 
لل نام لا عاجوا الت ريا كول الاسام إلا أن القرينة 

قبله يشترط فيها القوة. 

وهل الإخراج من الاسم أو الحكم أو منه)؟ أقوال. أصحها الثالث. وهو 
مذهب سيبويه. وهل هو إخراج من اللفظ ما لولاه لوجب دخوله أو لجحاز؟ فيه 
قولان. رجح سليم في «التقريب» الأول. قال: وإلا لم يفترق الحال بين الاستثناء 


من الجنس وغيره. فل) فرق بينههاء وجعل من الجنس حقيقة ومن غيره مجازاً. ثبت 
ما قلناه. 


مسالة 
الاستثناء لا يصح إلا من مستثنى منه عام أو من عدد شائع. فالأول نحو قام 


القوم إلا زيداء وقوله تعالى: «إفسجد الملائكة كلهم أجمعون, إلا إبليس »© [سورة 
الحجر/ ]"١ ٠‏ . والثاني كقوله تعالى : إفلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاماً» 


ضف 


[سورة العنكبوت / ]١5‏ » ولهذا صح : عل عشرة إلا درهماً لشيوع الخمسين في 
مطلق الألف, والألف غير معينة بزمن مخصوص » وشيوع العشرة في مطلق العدد. 
ومثله: أنت طالق ثلاث إلا واحدة) فإن ثلاثا نكرة خائفه نقع عل الطلاق المحرم 
والمكروه والمباح. قاله الموفق حمزة الحموي. وسيل الخلاف في العلدٍ. 
موباله 

يجوز الاستثناء من الجنس بلا خلاف كقام القوم إلا زيداًء وهو المتصل» ومن 
غير الجنس على الأصح وهو المنقطع, ويعبر عنه بالمنفصل » نحو إلا حماراء وأفسد 
تعريف المتصل بقولنا: ما جاءني أحد إلا زيد لمن يعلم أن زيدا لم يدخل تحت 
أحد. فهو منقطع ‏ وإن كان من جنس الأول؛ فالأحسن أن يقال: المتصل ما كان 
اللفظ الأول منه يتناول الثاني» نحو جاء القوم إلا زيداًء والمنقطع مالا يتناول 
اللفظ الأول فيه الثاني» أو نقول: المتصل ما كان المستثنى جزءا من المستثنى منه 
والمنقطع مالا يكون. 

قال ابن السّرَّاجٍ : ولابد في المنقطع أن يكون الكلام الذي قبل «إلا» قد دل على 
ما يستثتنى مما قبله بأنه معرفة» وأوضحه ابن مالك. فقال: لابد فيه من تقدير 
الدخول في الأول. كقولك: قام القوم إلا حماراًء فإنه بذكرٍ القوم يتبادر الذهن 
لأتباعهم المألوفات. فذكر إلا ججاراً لذلك. فهو مستثنى تقديرأء وكذا قال أبو بكر 
الصَيرَف: يجوز الاستثناء من غير الجنس» ولكن بشرط. وهو أن يتوهم دخوله في 
المستثنى منه بوجه ماء وإلا لم يجر . كقوله: 
وبلدة ليس بها أنيس 

إلا اليعافير وإلا العيس 

فاليعافير قد تؤانس. فكأنه قال: ليس بها من يؤنس به إلا هذا النوع. 

والحاصل: أن المنقطع يكون مستثنى من مُقَدّره أو من مفهوم لفظ لا من 
منطوقه . وإغما يجوز الاستثناء من غير الجدنس غالبا إذا تشارك الجنسان في معنى 
أعم. كما في السلام واللغو المتشاركين في أصل القول في قوله تعالى: «إلا يسمعون 


يغف 


)ا 


فيها لغواً ولا تأثيهاء إلا قيلا سلاما» [سورة الواقعة / ٠؟-5؟]‏ » وقوله: «إمالهم به 
من علم إلا اتباع الظن# [سورة النساء / ]١017‏ لاشتراكهما في الرجحان. 

ثم الكلام فيه في مواطن : 

الأول: 5 أنه هل وقع في اللغة؟ تنيع من أنكره. وتأوله تأولا رده به إلى 
الجنس. وحينئذ فلا خلاف في العنى. 

الثاني : أنكر بعضهم وقوعه في القرآن» والصواب وقوعه. قال ابن عطية: لا 
بكر اوقوغة 5 القرآن إلا أعجمي . 

الثالث: اختلف في صحته في المخاطبات في العادات. وقد اختلفت طرق 
أصحابنا فيه. فقال القاضي أبو القاسم بن كج في كتابه في الأصول : الاستثناء من 
غين الحنش. ذهب بعض أصضحابنا إلى حوازه”© /+ وأى ذلك غامة أصحابناء قأمًا 
من جوزه فقد استدل بأن الشافعي قال: لو قال: له على ألف إلا عبداً قبل منه. 
وأيضاأ فإنه ورد به القرآن: #فسجد الملائكة كلهم أجمعون, إلا إبليس*» [سورة 
الحجر / ]#١ ١‏ ودليلنا: أن الاستثناء شرطه أن مرج من دخل تحت الاسم وغير 
الجنس لم يدخل فيه. والجواب عن الآية بأن إبليس” دخل تحت الأمرء فرجع 
الاستثناء إليه. لأنه قد كان أضمر فيه . وتأول قوم قول الشافعي فإنها قبل ثمة لأنه 
يرجع إلى بيانه» لأنه اقتضى الإطلاق. والمعنى إلا ثمن عبد. انتهى . 

وكذا قال أ بو الحسين بن القَطان في كتابه قال : وتمسك المجوز بقول الشافعي في 
كتاب «الإقرار»: لو قال: له على ألف درهم إلا عبداء فقد استثنى العبد من 
الدراهم. وليس العبد من جنسها. قال: وقد ليس بشيء» لأن معناه إلا قيمة 
العبد. وهو كذا وكذا درهماً. فدل غل: انه اجراة غوق الاسحناء من الس. 
قال: وأما قوله: «#فسجد الملائكة كلهم أجمعون. إلا إبليس» [سورة 
الحجر/ ]8١-7١‏ » مع أنه ليس من الملائكة. فالمراد في قوله تعالى: «وإذ قلنا 


للملائكة اسجدوا» [سورة البقرة / 75] أي الملائكة وإبليس. فحذف. فالاستثناء 


)١(‏ هذه هي الطريقة الأولى. 
(١‏ في الباريسية : «وأما الجواب عن الآية فإن إبليس . : 
() كذا الأصل وفيه اضطراب. 

ىف 


راجع إلى المضمرء لأنه لا يجوز أن يدخل في الأمر من لم يذكر فيه. 

قال: وذهب بعض أصحابنا إلى جواز الاستثناء من غير الجنس بدليل» فأما 
عند الإطلاق فلا. وممن اختار المنع من أصحابنا إلْكيا الطبري. وابن برهان في 
الأوسط. ونقله الأستاذ أبو منصور وابن ع القَسَيْرِي عن الحنفية» والأستاذ ابن 
داود» وحكاه الباجي عن ابن خويز مَنَدَّاد. 

الطريقة الثانية : : القطع بصحته في الإقرارء والخلاف فيا ا وهي طريقة 
المموَرْدِي . قال: لا يختلف أصحابنا في صحته في الإقرارء واختلفوا في غير الإقرار 
على وجهين. 

والثالثة : وهى طريقة الأستاذ أبي إسحاق الأسفراينى» نقل الاتفاق على صحة 
الاستثناء من غير الجنس . قال: ويعتبر فيه القيمة دون العدد في الصحة والفسادء 
فإذا قال: له على عشرة دراهم إلا ألف جوّزه نظراً إلى قيمة المستثنى. فإن كانت 
عشرة فا زاد بطل الاستثناء, وإن كانت دونها صحء وألزم ما بقي» وهذا أنكر 
إِلْكيا الطبرى الخلاف فيه» وقال: لم يستعمله اللغويون. وإنما الخلاف في كونه 
حقيقة أو مجازاً. 


وكذا قال ابن القشيري] قال: وحقيقة المسألة أن الاستثناء إذا انطوى على 
التعرض بما ينبىء عنه المستثنى منه جنساً. فهو الاستثناء الحقيقي » كقولك 0 
الناس إلا دا قال: وقد ترد صيغة الاستثناء مع اختلاف الجنس بلا خلاف» 
كقوله تعالى: #فسجد الملائكة كلهم أجمعون. إلا إبليس# [سورة الحجر / ]"١-1١‏ 
والأصح أنه ل يكن من الملائكة. وقد قال تعالى: «فإنهم عدو لي إلا رب 
العالمين» [سورة الشعراء / لا/ا] » #وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً إلا خطأ» [سورة 
النساء / 47] والخطأ لا يندرج تحت التكليف. قال: وهذا لا خلاف فيه. وإما 
الخلاف في أنه هل يسمى هذا الجنس استثناء عَلى الحقيقة أو لا والأظهر المنع . 

وأما قول الشافعي يجوز أن يقول: له على ألف درهم إلا ثوباً. فهو على 
التحقيق استثناء الشىء من جنسه. لأن المعنى إلا قيمة ثوب . وأبو حنيفة وإن أنكر 
ظ هذا فقد جوز استئثناء المكيل من المكيل مع اختلاف الجنس. واستثناء الموزون 
خف 


من المكيل. | 
تداك لداعل أنه جائز ز اتفاقاء وإنما الخلاف في أنه هل يسمى استثناء 
حقيقة أ وتخجاناء وعبارة بعضهم تقتضي أن الخلاف 5 الجواز. ومنهم الآأمدي 5 
الإحكام. فقال: ذهبت الخنفية والمالكية وغيرهم إلى صحة الاستثناء من غير 
لجنس . وملعه الأكثرون. واختار التوقف. وظاهره أن المانع لا يسمي ما ورد من 
ذلك استثناء. بل يجعل «إلا» بمعنى لكن. وسيأتي في كلام الماوَرْدِيّ ما يقتضيه . 
وحكى الْازَّرِي في «التعليقة» ثلاثة مذاهب: 
أحدها : صحته والاعتداد به طلقا وعزاه للشافعي ومالك . 
والثاني : عدم الاعتداد به وعزاه لمحمد بن الحسن . 
والثالث: إن قدر بفرد نحو قوله: له على مائة درهم إلا مائة معينة اعتد به 
ويسقط مقداره من الحملة الأولى. وكذلك إذا قدر بوزن أو كيل. فإن كان لا يقدر 
بشىء من ذلك لم يعتد به ولزمت الجملة الأولى. قال: وهو قول أبي حنيفة حكاه 
عنه محمد بن الحكم . انتهى 
وقال ابن الحاج في «تعليقه على المستصفى»: الاستثناء المنقطع منعه قوم من 
جهة الغرض بالاستثناء» وأجازه الأكثرون من جهة وجوده في كلام العرب. 
انرون يندرا أن يدفعوا وجوده في كلام العرب. والمانعون لم يقطعوا الجهة 
التي يصح مها المنقطع على وضع الاستثناء . 
قال : وقد حل هذا الشك القاضي أ بو الوليد بن رشد. فقال: إن ص عادة 
. العرب إبدال الجزئي مكان الكلي. كا يبدل الكل مكان الحزئي اتكالا على 
القرائن والعرف» مثلا إذا قال: ما في الدار رجل أمكن أن يكون 000 
لاو فلذلك , يستثني ١‏ ويقول: إلا امرأة وعلى هذا الوجه يكون الاستثناء كله 
متصلاء إلا أن الاتصال منه في اللفظ والمعنى. ومنه في المعنى خاصة. قال: وإذا 
تصَفْح الاستثناء المنقطع وجد على ما قاله. وقد انفرد بحل هذا الشك. 
وقال ابن الخَشّابٍ النحوي في كتاب «العوني»: أنكر بعضهم الاستثناء من غير 


للا 


الجنس» وتأولوه تأولاً رجعوا به إلى الذي من الجنس» وحيئئذ فلا خلاف. قال: 
لكن النحاة قدَّروه «بلكن», وهو غير مشابه لما اختلف فيه الفقهاء؛ بل الذي 
أجازه الفقهاء ينبغي القطع بامتناعه» فإنهم مثلوه بنحو: له عشرة إلا ثوباً» وهذا 
فاسد من جهة اللفظ والمعنى. أما اللفظ : فإن اللغة لا تستعمل هذا الضرب من 
الاستثناء في المثبت إنما تستعمله في المنفي » وأما المعنى فمستحيل» لأن الاستثناء في 
الأصل إنما جىء به مقابلاً للتأكيد. فإذا قلت: جاء القوم كلهم إلا زيداًء حققت 
بالاستثناء الإشكال في عموم المجىء لهم , وأنه لم يتتخلف منهم من لم يجىء» فإذا 
قلت: جاء القوم إلا زيدا حققت بالاستثناء البعض هم . ولهذا لا يصح تصوره 
في: له على عشرة إلا ثوباء فإن قال: المعنى إلا ثوباً وأكثر لزمه العشرة» فأين 
الأمغناء عن غين الس 

قلت: وقوله : في الأول: لا يجوز في الإثبات ممنوع؛ بل جمهور النحويين 
سَوْغوه فيه. 

الرابع : القائلون بالجواز اختلفوا في تسميته استثناء على مذاهب ثلاثة: 

أحدها: أنه يسمى استثناء حقيقة, واختاره القاضي أبو بكرء ونقله ابن الخبّاز 
عن ابن جني» وقال الإمام : هو ظاهر من كلام النحويين» وعلى هذا فإطلاق 
الاستثناء على المتصل والمنقطع هل هو بالاشتراك اللفظي أو المعنوي؟ قولان. 

والثاني : أنه مجازء ‏ وعليه الأكثرون. منهم القاضي أبو الطيب» والشيخ 
أبو إسحاق, وابن الصباغ في «العدة». وابن الأنباري في «اشرح البرهان»» وسليم 
في «التقريب». وإمام الحرمين, والغزالي / وابن القَسْيْرِي ؛ لأنه ليس فيه معنى 
الاستثناء. وليس في اللغة ما يدل على تسميته. واخختاره الرّمّاني من النحويين في 
اشرح الموجر) . ش 


وقال ابن أبي الربيع في «شرح الإيضاح»: ذهب أكثر الناس إلى أن الاستثناء 
والثالث: أنه لا يسمى استثناء لا حقيقة ولا< بجازاً. حكاه القاضى 5 


لوكا 


/ب 


«التقريب», والازّرِي. وحكى القاضى قولا آخر أنه بمعنى كلام مبدأ مستأنف . 
وقال: قول من قال: منقطع حقيقة» ومن قال: كلام مبتدأ ‏ واحد في المعنى» وإنها 
اختلفت العبارة؛ ثم قال القاضي واْازَرِي: الخلاف لفظي. قلت: بل هو 
معنوي » فإن من جعله حقيقة جوز التخصيص به وإلآ فلاء وأيضاً هو مبني على 
أن الاسخناء ما لولاه لوجب دخوله, أو لجاز دخوله. 

واحتج في «المحصول» على أنه ليس بحقيقة, بأنه لا يصح من اللفظ إذ لم 
يتناوله اللفظ» فلا حاجة به إلى صارف عنه. ولا من المعنى وإلا لصح استثناء كلّ 
شيء من كل شيء. لوجوب اشتراك كل شيئين في معنى لو حمل اللفظ عليه جاز 
الاستثناء منة , 

وحكى ابن السَمْعَاني في «القواطع» الخلاف على نمط آخرء فقال: اختلفوا في 
الاستثناء من غير الجنس على ثلاثة مذاهب: 

أحدها: أنه ممنوع من طريق اللفظ والمعنى. وهو قول كثير من أصحاب 
الشافعي , وجعلوه لغوا. 

والثاني : يجور لفظا ومعنى . 

والثالث: يصح من طريق المعنى دون اللفظ . قال: وهو الأولى بمذهب 
الشافعي . وهو قول المحققين من الأصحاب, وهذا لو قال: لفلان على ألف 
درهم إلا دينارا أو مائة دينار إلا ثوباء يكون مثبتاً للدينار والثوب بالتقدير. 

قال: وأما إذا استثنى من زيد وجهه. أو من الدار باهباء فاختلف الأصحاب في 
أنه استثناء الىء من جنسه . أو من غير جنسه. والصحيح أ من جنسه. لأن 
وجه ريد جزء منه. انتهى . 

قيل : وهذا الخلااف غريباء وقد جزم الأصحاب بدحول باب الدار في بيعها. 
وم يحكوا خلافا. قلت: يؤخذ من «المستصفى» الخلاف. فإنه جزم بأنه من غير 
الجنس. وشرط هو قبل ذلك كونه من الجنس . قال: لأن اسم الدار لا ينطلق على 
الباب. ولا اسم زيد على وجهه. بخلاف قوله: مائة ثوب إلا ثوباً. قال: وعلى 
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هذا قال قوم : ليس من شرط الاستثناء أن يكون من الجنس». وشرط هو قبل ذلك 
كونه من الجنس » فجاء الخلاف المذكورء ويجىء على الثاني قوله : عشرة إلا درهماء 
فمنهم من ألحقه بقولك : وأيك زيداً إلا ننم ومنهم من ألحقه باسم الجملة. وهو 
قوله: اقتلوا المشركين إلا أهل الذمةء أو إلا زيداء وهو الأشبه فيه. 

وأما الخلاف الأول» فذكره الَاوَرْدِي في «الحاوي», إذ قال: فإن عاد إلى غير 
جنسه صح عند الشافعي في المعنى دون اللفظ. وأجازه قوم في اللفظ والمعنى. 
وأبطله قوم فيهم|. ْ 

وقال الطبري في «العٌدة» في باب الإقرار: إذا جاز" الاستثناء من غير الجنس 
فاختلف أصحابنا: هل هو استثناء من المعنى. أو من اللفظ. على وجهين: 
أحدهما: من المعنى, فإذا قال له على مائة دينار إلا مائة درهم. فكأنه استثنى من 
قيمة الدنانير مائة درهم . والثاني من اللفظ. وظاهر القرآن يشهد هذا. انتهى . 

لنببهات 

الأول: قال ابن فُورَك في كتابه في «الأصول»: ليس المراد بالجنس هنا ما 
اصطلح عليه المتكلمون, فإن الجواهر كلها عندهم متجانسة؛ بل المراد أن يكون 
اللفظ موضوعاً لجنس يستثى منه بلفظ لم يوضع لذلك الجنسء نحو مالي ابن إلا 
بنتء فإن لفظ الابن جنس غير جنس لفظ البنت. 

وقال السهْرَوَردِي: لا نعنيى بالجنس هنا المنطقي, فإن الثور مجانس للإنسان 
ومشارك له في الجنس الأقرب» بل نعني به غير المشارك في الدخول تحت المحكوم 
ل ش 

وقال بعض الحنفية: الأصل كونه من جنسهء ومعبى المجانسة أن لا يقصر 
المستثنى منه عن المستثنى في الفعل الذي ورد عليه الاستثناء سواء كان راجحا عليه 
أو لاء وكذلك قال محمد في «الجامع الكبير»: لو قال: إن كان في الدار إلا رجل 
فعبدي حرء فكان في الدار شاة لا يحنث. لقصور الشاة عن الآدمي في الكينونة في | 


)١(‏ في القاهرية: جاء. 


رذكا 


الدار. لأن كينونة الآدمي ف الدار بطريق الأصالة والاختيار» وكيئونة الشاة بطريق 
القصر والتبعية . ولو قال: إن كان في الدار إلا شاة فعبله حر فكان فيها أدمي 
حلث لقصور الشأة عن الآدمي فق الكينونة . 
الثاني: ما ذكرناه من كون الاستثناء مخصصاً يشمل المتصل والمنقطع. وقال 
بعضهم : : الاستثناء من غير الجنس لا تخصيص فيهولا بيان» لأنه لا يخرج من 
المستثنى شيئاء وإغا هو جملة مستأنفة. فإن زعم الخصم أنه يخصص بهء وأنه مع 
المستثنى جملة واحدة. فذلك اعتراف منه بأنه من الجنس لا من غيره. 0 
المطلوب . 
كالمتصل . لآن ل 0 0 
ذلك. 
قلت: والتحقيق أن المتصل يخصص المنطوق لأنه مستثنى منه. وأما المنقطع 
فيخصص المفهوم , لهسو د فإذا قيل: قام القوم إلا 0 فقيل : ٠‏ ورود 
را فالاستثناء حينئذ من المفهوم المقدر. وحينئذ 


بالك ها يع الس روي 

أحدها: الاتصال بالمستثنى منه لفظاًء بأن يُعد الكلام واحداً غير منقطع» نحو 
له على عشرة إلا درهماً» أو حكماً بأن يكون انفصاله وتأخره على وجه لايدل على أن 
المتكلم قد استوفى غرضه من الكلام كالسكوت», تمطح نفس أو بلعم ريت 
فإن انفصل لا على هذا الوجه لغا. ٠‏ 

ونقل عن ابن عباس أنه جوز الاستثناء المنفصل على نحو ما جوزه من تأخير 
ف ا ب ل إلى شهر. 
وقيل: إلى سنة. وقيل : 
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ثم منهم من ردّهء وقال: لم يصح عنه. كإمام الحرمين والغزالي» لا يلزم منه من 
ارتفاع الثقة بالعهود والموائيق. لإمكان تراخي الاستئناء. ويلزم منه أن لا يصح 
يمن قط . ومنهم من أُوْلّه كالقاضي أبي بكر بجا إذا نوى الاستثناء متصلا بالكلام» 

0 فإنه يَدَيْنَ ومن مذهبه أنَ ما يُدَيْنّ فيه العبد يقبل ظاهرا. 
. يجوز بشرط أن يقول عند قوله إلا زيداً: أَرِيدٌ الاستثناءء حكاه الغزالي. 
وقيل : أراد به استثناءات القرآن. فيجوز في كلام الله خاصة . 

وقد / قال بعض الفقهاء إن التأخير فيه غير قادح . قال إمام الحرمين: وإنما 
حملهم حَيَالُ تخيلوه من قول المتكلمين الصائرين إلى أن الكلام الأزلي واحد. وإنما 
التركيب في جهات الوصول إلى المخاطبين. لا في كلام رب العالمين. 

وقال ترح : هو باطل لأنهم إن أرادوا المعنى القائم بالنفس. فلا يدخله 
الاستثناء. وكذلك ابت في اللوح المحفوظ., لأنه إنما نزل بلغة العرب», والعرب 
لذ تجرد الاستثناء المنفصل . 

وقال القراني : المنقول عن ابن عباس إنما هو في التعليق على مشيئة الله تعالى 
خاصة؛ كمَنْ حلف", وقال: إن شاء الله.. وليس هو في الإخراج بإلا وأخواتها . 
قال: ونقل العلماء أن مدركه في ذلك «ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غداً. إلا 
أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت* [سورة الكهف / 78 :0ع قالوا: المعنى إذا 
نسيت قولَ إن شاء الله. فقل بعد ذلك. ولم يخصص. 

قلت: وفي مستدرك الحاكم عن ابن عباس قال: إذا حلف الرجل على يمين فله 


أن يستئني إلى سنة» وإنما نزلت هذه الآية «واذكر ربك إذا نسيت» [سورة . 


الكهف / 4؟] قال: إذا ذكر استثنى, وقال صحيح على شرط الشيخين» لكن قال 
الحافظ أبو موسى المديني : لو صح هذا عنده. لاحتمل رجوعه إذ علم, أن ذلك 
خاص برسول الله يكو ثم أسند ذلك من جهة ابن عباس» وقد ذكرت طرق عن 
ابن عباس في «المعتبر في تخريج أحاديث الممباج والمختصر) . 

وحكى ابن النجار في «تاريخ بغداد» أن أبا التاق الشيرازي أراد الخروج مرة 


)١(‏ في القاهرية: كمن حلف إن ساكتته. 
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أألما 


من بغداد» فاجتاز في بعض الطرق» وإذا برجٌل على رأسه سلة فيها بقل وهو 
حمله على ثيابه. وهو يقول لآخر معه: مذهب ابن عباس في الاستثناء غير 
صحيح . إذ لو كان صحيحاً لما قال تعالى لأيرب عليه الصلاة والسلام: #وخذ 
بيدك ضغناً فاضرب به ولا تحنث 4 [سورة ص / 44] بل كان يقول له: استثن , ولا 
حاجة إلى هذا التحيل في: البر. قال: فقال أبو إسحاق : بلدة فيها رجل يحمل 
البقل. وهو يردٌ على ابن عباسءلا تستحق أن رج منها . 

ومثله احتجاج بعضهم بقوله تعالى: «ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان 
فكفارته» الآية [سورة المائدة / 84] فلو جاز الاستثناء من غير شرط الاتصال لم يكن 
لشرع الكفارة وإيجامها معنى. لأنه كان يستئني. 

وقد حكي أن الرشيد استدعى أبا يوسف القاضى وقال له: كيف مذهب ابن 
عباس في الاستثناء. فقال له أبو يوسف: إن الاستثناء المنفصل يلحق بالخطاب 
ودر كي ولو بعد زمانٍ فقال: عزمت عليك أن تفتي به ولا تخالفه . وكان 
أبو يوك لطييا في)| يورده, متأنيا فيا يريده؛ فقال له: رأي ابن عباس يفسد 
عليك بيعتك؛ لأن من حلف لك. وبايَعغك رجع إلى منزله. واستثنى. فانتبه 
الرشيد. وقال: إياك أن تعرّف الناس مذهب ابن عباس». فاكتمه. 

وقال ابن ظَفَر في «الينبوع»: إذا حققت هذه المسألة ضعف أمر الخلاف فيها. 
وتحقيقها أنه لا يخلو الحالف التارك للاستثناء من أحد ثلاثة أمور: إما أن يكون 
نوى الجزم. وترّك الاستثناء, 'فما نا أن الخلاف يقع في مل هذا . أو يكون نوى أن 
يستثنى » ولم ينطق بالاستثناء» ثم ذكر فتلفظ به فلا يحسن أن يعد استثناؤه لغواً. 
وإما أن يكون ذاهلا عن الأمرين فعا فهذه الصورة صالحة للاختلاف. ولا يظهر 
فيها قول من صحح الاستثناء. لأن الآية لا تشهد له من حيث أن النبي كله م 
يحلف. ولا تضمنت الآية ذكر يمين. انتهى . 

واعلم أن سبب الخلاف في هذه المسألة: أن الاستثناء هل هو حال لليمين بعد 
انعقادهاء أو مانع من الانعقاد لا حال؟ فمن قال: مانع شرط الاتصال. واختلف 
القائلون بأنه حال. فقيل: بالقرب» وقيل: مطلقا من غير تأقيت بالقرب. وفي 


5845 


الباب قوله عليه السلام : (إلا الإذخر). وحديث سليمان عليه السلام لما قال: 
لأطوفن الحديث, وقوله عليه السلام في صلح الحديبية : (إلا سهل بن بيضاء) . 

الشرط الثاني: عدم الاستغراق, وإلا لتناقض. فالاستثناء المستغرق باطل». 
ويبقى أصل الكلام على حاله. حكوا فيه الإجماع , وفي هذا الإطلاق والنقل نزاع 
في المذاهب. أما 000 فقد رأيت في كتاب «المدخل» لابن طلحة من المالكية 
حكاية قولين عندهم في نت طالق ثلانا إلا ثلاث وقد حكاه القَرَاني أنضا غله 
ونقل اللخمي من 3 عن بعضهم في أنت طالق واحدة إلا واحدة لا يلزمه 
طلاق. لأن الندم منتف بإمكان الرجعة. بخلاف أنت طالق ثلاثاً إلا ثلاثاء 
لظهور الندم . 

« وأما الحنفية فقيدوا البطلان بما إذا كان الاستثناء بعين ذلك اللفظ. نحو نسائي 
طوالق إلا نسائي , أو أوصيتٌ بثلث مالي إلا ثلث مالي فإن كان 2 وإن 
كان مستغرقا في الواقع نحو نسائي طوالق إلا هؤلاء. وأشار إليهن. وأوصيت له 
بثلث مالي إلا ألف درهم, وهو ثلث ماله. كذا ذكره صاحب «المداية» في الباب 
الأول من الزيادات». ووجهوه بأن الاستثناء تصرّف لفظى مبني على صحة اللفظ لا 
على صحة الحكم. آلا ترى أنه لو قال: أنت طالق عشر طلقات» إلا ثماني 
طلقات» تقع طلقتان» ويصح الاستثناء» وإن كانت العشرة لا صحة لها من حيث 
الحكمء ا أنت طالق ثلاثاء ويُلغى ما بعده من 
الاستثناءء لما ذكرنا أن صحة الاستثناء تتبع صحة اللفظ دون الحكم . 

وتحقيقه أن الاستثناء مق وقع بغير اللفظ الأول فهو يصلح لرخراج ما تناوله 
صدر الكلام, وإنما امتنع لعدم ملكه. لا لأمر يرجم إلى ذات اللفظ. ومتصوّر أن 
يدخل في ملكه أكثر من هذه النسوة بخلاف ما إذا وقع الاستثناء بعين ذلك 
اللفظ. فإنه لا يصلح لإخراج بعض ما تناوله» فلم يصح اللفظءفلم يصح 
الاستثناء . 

وأما عندنا أي الشافعية فهذا مالم يعقبه باستثناء آخرء فلو عقبه باستثناء آخرء 
نحو: له على عشرة, إلا عشرة.» إلا ثلاثة. فقيل: يلزمه عشرة؛ لأن الاستثناء 
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الأول لم يصح , فلا يجوز الاستثناء مله ؟ وقيل : يلزمه ثلاثة, وقيل سبعة » والأول 
لا يصح. وسقط من البَين. وأما إذا كان زائداً على المستثنى منهء فالمنع منه أولى . 
وعن الفراء جوازه فى في لتقم ؛ نحو له على ألف إلا ألفين» لأنه مستثنى من 
المفهوم . 

وفي كتب الحنفية إنما لا د يصح استثناء ء الكل من الكل لفظاً ا لو قال: أ 
طالق ثلاث إلا ثلاث احلا سكا بص كقوه نسائ ا ننه كه 
وفلانة. وليس له امرأة ة سواهن» فيصح الاستثناء ولا تطلق واحدة منبن . ولو 
قال : أنت طالق ايا إلا ثلاثةق صح الاستشناع وتقع واحدة. 

ثم إما أن يستثني / الأقل أو (الأكثر أو المساوى: 

أما استثناء القليل من الكثير فجائزء وحكى بعضهم فيه الإجماع ‏ وقال المازّري 
ف «شرح البرهان» إن كان ليس بواحد فلا خلاف في جوازه. نحو له على عشرة 
إلا حبة. أو إلا مدنا وإن كان جزءا هسه كالواحد. والثلث فالمشهور 
جوازه. ٠‏ ومنهم من أستهجنه , وقال: الأحسن قْ الخطاب أن يقول: له عندي 
تسعة) ولا يقول عشرة» إلا وابحدا. 

وقال في «شرح التلقين»): عن قوم: إنهم شذواء فقالوا: لايجوز إلا لضرورة 
إليه » كاستثناء الكسور. كقوله : : له عندي مائة درهم إلا ربع درهم, أو إلا نصف 
درهم. وقالوا: قولك: مائة درهم إلا عشرة. يعني له عندي تسعون. فنقض 
عليهم بقوله تعالى: #فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاماًه [سورة 
العنكبوت / ]١4‏ وفي هذا استثناء الأقل من الأكثر من غير أن يكون كسراً في العدد, 
فأجابوا بأنه في معنى الكسرء لأن التجزئة المقترحة من النصف إلى العشر. وهذا 
كالكسر لأن الخمسين من الألف كنصف العشرء فصار في معنى استثناء الكسر. 
وهذا مردود عند العلماء » وتكلف فيه لا حاجة إليه . 

وأما استثناء الأكثر ففيه قولان للنحاة: 

حدتما 2 وعليه اه وقال ا - 00 إذا نقص 
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ؤقا أبن جى :ألو قال الها :على مائة إلا فبتعة وتسعين ).ما كان مكل 
العريية .. روكان عنا .فق بالقوله. 

وقال ابن قتيبة في كتاب «المسائل» : لا يجرى في اللغة. لأن تأسيسش الاستثناء 
على تدارك قليل فن كثير أَغْفْلَهُ أو نسِيتهُ لقلته ثم نَدَارَكْبَهُ بالاستثناء, ولأن 
الشيء تذ«يتقصن..نقصانا شيراء فلا يزول عنه اسم الشيىء» وأما مع الكثرة 
فيزول. 

وقال الشيخ أبو حامد: إنه مذهب البصريين من النحاة» وأجازه أكثر أهل 
الكوفة منهم ) وأجازه أكثر الأصوليين. نحو: له عندي عشرة إلا تسعة. فيلزمه 
درهم. وهو قول السّيرافي وأبو عبيد من النحاة محتجين بقوله تعالى: إن عبادي 
ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين# [سورة الحجر / ؟؛] والمتبعون له 
هم الأكثر. بدليل: #وقليل من عبادي الشكور» [سورة سبأ/ ]٠‏ . 

وأجيب بوجهين: أحدهما: أن الاستثناء منقطع. والعباد المضافون إلى الله 
تعالى هم المؤمنون, لأن الإضافة لتشريف المضاف, لكنه يدخل الغاوون تحت 
المستثنى منه لولا الاستثناء . 


والثاني: أنه متصل. وقوله: #إلا من اتبعك من الغاوين4 [سورة الحجر / 47] 
أقل من المستثنى منه. لأن قوله يتناول الك والإنس والجن. وكل الغاوين أقل من 
الملائككة. وني الحديث: (الملائكة يطوفون بالمحشر سبعة أدوار) وذلك أعظم من في 
القحشر. وقال الشيخ أبو إسحاق: القاطع ف هذه المسألة أن الله تعالى استثنى 
الغاوين من المخلصين في هذه الآية» واستثنى المخلصين من الغاوين في قوله 
حكاية عن إبليس: طلأغوينهم أجمعين. إلا عبادك منهم المخلصين» [سورة 
ص / 88-87] » فلو كان المستثنى أقل من المستثنى منهء لزم أن يكون كل واحد من 
الغاوين والمخلصين أقل من الآخر. وفيه نظر. لأن الضمير في قوله : «منهم» عائد ' 
لبي آدم. والمخلص منهم قليلء» وانفصل بعضهم عنه. فقال: «المخلصون» هنا 
هم الأنبياء. والملائكة وسكان السموات» وهم أكثر من الغاوين فيكون من باب 
استثناء الأقل من الأكثر. 
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وذكر الَازَّرِي وجهاً آخر: وهو أنه إذا لم يعلم 3 الأقل من الأكثر جاز 
ذلك. وإما يقبح إذا استثنى ما يعلم انع أنه أكثر مما أبقاه. ونقل ابن السَمعان 
عن بعض أهل اللغة منع استثناء الأكثرء ثم قال: ار الأشعرى. وهو قول 
أحمد بن حنبل» ونقله 07 5 «شرح التلقين» عن ابن درستويهة قال: وذكر 
أنه ناظَرَ في ذلك أبا علي بن أبي هريرة» وذكر في اشرح البرهان» أن للشافعي فيه 
قولين. وكذا قال عبد الوهاب قُْ «الإفادة). وهو غريب. 


وذ 5ه الجرزيع القيات عل المتمص و اانه عور ون كان ها عق اكد 
نما بف 5 ؛ العموم, فكذلك الاستثناء. وهذا إنما يصح الاحتجاج به إذا قلنا إن 
اللغة تثبت قياساء فإن معنا لم يتم وكثيرا ما يتحد المعنى» وتختلف أحكام 
327 عند العرب. فلا يبعد أن يكون عندهم يحسن إخراج أكثر العموم بغير 
حرف الاستثناءء ويصح بهء ثم المانعون للأكثر اختلفوا في حد القليل الذي 
يستثنى. فقال ابن مغيث من المالكية: هو الثلث فا دونه. هذا مذهب مالك 
وأصحابه . 


وأما المساوي. فمن جوز الأكثر فهو هنا أجوزء ومن منعه اختلفوا على قولين. 
وطرد ابن دُرَسْتَويّه فألحقه بالأكثر في المنع. والجمهور على الجواز» واحتج على 
استثناء النصف بقوله تعالى : يوقم الليل إلا قليلاً. نصفه 4 [سورة المزمل / ١‏ -"] 
فالضمير في نصفه عائد على الليل قطعاً. ونصفه بدل. فإما من الليل بعد 
الاستثناء. فيكون إلا قليلا نصفاًء وإما من قليلء» فتبين أنه إنما أراد بالليل نصف 
الليل. وربما تمسك به القائلون بالأكثر من جهة قوله: أو زد عليه . 


وأجيب بأن نصفه مفعول بفعل مضمر. أ 000 لابدل. لأن النصف 


لا يقال فيه: قليل . ورد بأنه يلزم على هذا أن يكون أمره أولاً بقيام الليل إلا 

قليلاء فيكون أمرا بقيام الأكث فقوله بعده: نصفه مخالف له فيلزم أن يكون 

اي ولبين كذلك: لأنه متصل. وشرط الناسخ أن يكون متراخخيا . وقال أبن 

عصفور: بل ضمير نصفه يعود على القليل» وهو بدل منه. بدل البعض من 
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الكل» وجاز وإن كان القليل نير اانه قناقفين بالخادة أ ها يسن فلبلا ىق 
العادة . 

ونقل الإمام في «المحصول» مع استثناء الأكثر. قال: وله في المساوى وجهان. 
ونقل لازي والباجي عن القاضي قولين في الأكثر. ونقل القاضي أبو الطيب 
والشيخ أبو إسحاق وَالمازّرِي والآمدي عن الحنابلة أنه لا يصح الأكثر والمساوي . 
وشرطوا أن ينقص عن النصف. وحكاه الآمدي في «شرح الحزولية» عن 
لبرت : 

والذي في «التقريب» للقاضي : يمتنع استثناء الأكثر في الأشبه عندناء وإن كنا قد 
نصرنا في غير هذا الموضع جوازه. ولهذا قال المازَّرِي : آخر قولي القاضي المنع ٠‏ وم 
يتعرض القاضي للمساوي . وقال إِلْكِيّا الطبري: كان القاضي أولا جوز استثناء 
الأكثر, ثم رجع عنه أغدرا في «التقريب والإرشاد» وقال: لا يجوز ذلك وهو 
تخالف لإجماع الفقهاء. فإنهم قالوا: لو قال لامرأته : أنت طالق ثلاثاً إلا اثنتين 
صح ء والذي في كتب الحسابلة خصيصل ذلا بالعقود. قالوا: ولا خلاف في جوازه 
إذا كانت الكثرة من دليل خارج لا من اللفظ. وعلى هذا فلا يحسن الاحتجاج 
عليهم بالآية السابقة» لأنه / ليس فيها عدد محصورء وفرقوا بورود اللغة في هذا 
دون ذلك, ولأن حمل الجنس على العموم إنما هو من طريق الاحتمال لا من 
جهة القطع على جميع الجنس, بخلاف الأغداد فإن جميعها منطوق بها فصار 
صريحا. 

وقد صرحوا بحكاية هذا مذهباً آخر. وهو التفصيل بين أن يكون العدد 
صريحاً. فلا يجوز استئناء الأكثر نحو عشرة إلا تسعة» وبين غيره فيجوز نحو: خذ 
الدراهم إلا ما في الكيس الفلاني» وكان ما في الكيس أكثر من الباقي. 


وحكى ابن العارض المعتزلي في كتاب «النكت» له قولاً رابعاً عن بعض 
النحويين من أهل عصره. وهو التفُصيل بين أن يكون المستثنى جملة فيمتنع» نحو 
جاء إخوتك العشرة إلا تسعة. وبين أن كر نم ومعددا فيجوز» نحو إلا 
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لما 


زيداً وبكراً وخالداً إلى أن ياي إلى التسعة. 

ويخرّج من كلام الْازَّري السابق خامس, وهو التفصيل بين أن يعلم السامع 
الأكثر من الأقل فيمتنع. وإلا جاز. 

وبرج أيضا من كلام الحنابلة قول آخرٌ وهو جوازه 5 المنقطع دون المتصل». 
فحصل ستة مذاهب. ثم يضاف إليها القول الآتي: أنه يصح ولكن لم ترد به 
اللغة. 

وقال ابن قتيبة : القليل الذي جور استثناؤه الثلث ف دونه . 
وههنا فوائد: 

إحداها: أشار المازّري إلى أن الخلاف لفظي , وأن بعضهم اعتذر عن المانع في 
الأكثر بأنه لم يخالف في الحكم . ونا خالف في استعمال العرّب في ذلك.» فرأى أنها 
م تَسْتَعْمل استثناء الأكثر من الأقل. وما تمسك به الخصوم قابل للتأويل» فلا يثبت 
به حكم لغة العرب. لكن العرب وإن لم تستعمله فلا يسقط حكم الاستثناء في 
الإقرار وغيره . وبذلك صرح إلْكيا الهراسي. فقال: يصح ذلك». ولكن لم يقع في 
اللغة. وكذا قال ابن الخشاب من أئمة النحاة: أجاز قوم استثناء أكثر الحملة. 
ومنع آخرون فلم يجيزوا أن يستثئى إلا ما كان دون النصف منبهاء ولمذا القول 
يشهد قياس العربية"2. وبه جاء السماع, وقد وقع الاتفاق عليه والأول ليس 
بمستحيل في المعقول. ولكن الآخر يمنعه. وكن اذعن فبدسهاعا أو استنبط منه فقد 
أخط. وادعى ماللا أصل له. 

الثانية : قال ابن فارس في كتاب «فقه العربية»: الصحيح في العبارة أن يقال : 
يستثنى القليل من الكثير. ويستثنى الكثير ما هو أكثر منه. فأما قول من قال يستثنى 
الكثير من القليل. فليس بجيدء فيقال: عشرة إلا خمسة حتى يبلغ تسعة. 

الثالثة : أن الكلام في الاستثناء من العدد مبني على صحتهء وللنحاة فيه 
مذاهب: 

أحدها: وهو المشهور الجوازء وعليه بنى الفقهاء مذاهبهم في الأقارير وغيرها. 
)١(‏ في النسخة القاهرية: يشهد قياس المعربين. 
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والثاني : المنع واختاره ابن عصفور محتجأ بأنها نصوص. فالإخراج منها يخرجها 
عن النصية, ألا ترى أنك إذا قلت: ثلاثة إلا واحدا كنت قد أوقعت الثلاثة على 
الاثنين وذلك لا يجوزء بخلاف قولك: جاء القوم إلا عشرة. وأجاب عن قوله 
تعالى: #فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين» [سورة العنكبوت / ]١4‏ بأن الألف لما 
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كان يستعمل للتكثير. كقولك: اقعد ألف سنة. تريد بها زمناً طويلل, د: 
الاحتمال فجاز أن يبن بالاستثناء أنه لم يستعمل للتكثير, قال أبوحيان: وهذا هو 
الصحيح . 

والثالث: أنه يمنع استثناء العِقّد نحو عشرون إلا عشرة» ويجوز استثناء ما دونه 
نحو عشرة: إلا ثلاثة. 

الشرط الثالث:": أن يقترن قصده بأول الكلام, فلو بّدَا له عقب الفراغ ؛ 
فالأصح ني كتاب الطلاق ‏ وادعى أبو بكر الفارسي الإجماع عليه المنع لإنشائه 
بعد الوقوع. وإن بدا له في الأثناء فوجهان: أصحه) وهو نص البويطي - 
صحته . 
الشرط الرابع : أن يلي الكلام بلا عاطف, فلو ولي الجملة بحرف العطف كان 
لغوأ باتفاق. قاله الأستاذ أبو إسحاق. ومثله : بنحو له عندي عشرة دراهم. وإلا 
درهما أو فإلاً درهماً. 

وشرط إمام الحرمين في «النباية» أن يكون مسترسال. فإن كان في معين لم يصح 
استثناؤه. ىا لو أشار إلى عشرة دراهم. فقال: هذه الدراهم لفلان إلا هذا 
وهذاء فلا يصح استكثناؤه على الأصح. لأنه إذا أضاف الوقرار إلى معين اقتضى 
الإقرار الملك المطلق فيها. فإذا أراد الاستثناء في البعض كان راجحاً. لكن المرجّح 
عند الأصحاب الصحة. 

وشرط الْماوَرْدِي وغيره كون الاستثناء من جنس الأصل ليصح خروج بعضه. 
فإن عاد إلى غير جنسه صح عند الشافعي في المعنى دون اللفظ. وقد سبق الخلاف 
فية . 


)1( أي من شروط صحة الاستكثناء. 


ينذا 


وشرط أيضاً أن يعلق على الاستثناء ضد حكم الأصل» فإن كان الأصل إثباتا 

جاء الاستثناء نفياء وإن كان الأصل نفياً جاز الاستثناء إثباتاء وسيأتي . 
مسالة 
[ وجود الإشتشناء في لحّة العرب] 

قيل: الاستثناء في لغة العرب متعذر, لأنه إذا قيل: قام القوم إلا زيدء فلا 
يخلو إما أن يكون داخلا في العموم أو غير داخل . والقسمان بَاطِلَانِء أما الأول: 
فلأن الفعل لما نسب إليه مع القوم امتنع إخراجه من النسبة» وإلا لزم توارد 
الإثبات والنفى على موضوع واحد. وهو محال» ولهذا قال بعض ال حنايلة : إن 
الاستثناء في الطلاق لا يصح » لأن الطلاق إذا وقع لا يرتفع . وأما الثاني : فلأن 
مالا يدخل لا يصح إخراجه. 

وأجيب بأنه إنما يلزم توارد النفي والإثبات على محل واحد لولم يكن الحكم 
بالنسبة بعد الإخراج» وهو ممنوع . لأنه إذا قيل : قام القوم إلا زيدا فهم منه القيام 
بمفرده» والقوم بمفردهء وأن منهم زيداء وفهم إخراج زئد من القوم بقوله: إلا 
زيداء ثم حكم بنسبة القيام بعد إخراج زيد. 

وعلى هذا يندفع الإشكال الذي يُورّد على قوله تعالى : #فلبث فيهم ألف سنة 
إلا خمسين عاما# [سورة العتكبوت / ]١4‏ لأن العام بلغة العرب لا يحكم على كلام 
المتكلم بالاسناد إلا بعد تمامه. 
[المذاهب في تقدير دلالة الاستشثناء ] 

ولقوة هذاالإشكال اختلف الأصوليون في تقدير الدلالة في الاستثناءء وهل هو 
إخراج قبل الحكم؟ على ثلاثة مذاهب: 

أحدها: ونسبة ابن الحاجب للأكثرين» أن المراد بقوله : عشرة » في قوله : على 
عشرة إلا ثلاثة : سبعة. وقوله إلا ثلاثة قرينة مبينة» لأن الكل استعمل وأريد به 
الجزء مجازء كالتخصيص بغير الاستغناء. ورده ابن الحاجب بالإجماع على أن 
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الاستثناء المتصل إخراج. ولأن العشرة نص في مدلولهاء والنص لا يتطرق إليه 
تخصيص . وإا التخصيص في الظاهر. وما قاله من الإجماع مردود. فإن الكوفيين 
على أن الاستثناء لا يحرج شيئاً. فإذا قلت: قام القوم إلا زيداً. فإنك أخبرت 
بالقيام عن القوم الذين ليس فيهم زيد. وزيد مسكوت عنه لم يحكم عليه بقيام ولا 
بنفيه. وما قاله من أن العشرة نص فسيأتي في كلام الْاوَرْدِي الخلاف فيه. 

وقد / قال بعض الأئمة لا يستقيم غير هذا المذهب لأن الله تعالى قال: ؟١1/ب‏ 
إفلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاماً» [سورة العنكبوت / ]١4‏ فلو أراد الألف من 
لفظ الألف لا تخلف مراده عن إرادتى فعلم أنه ما أراد إلا تسعمائة وخمسين من 
الألف. كى) أن المتكلم بالعشرة مع استثناء الواحد لم يرد منها إلا التسعة. 

والثاني : وهو قول القاضي أبي بكرء أن عشرة إلا ثلاثة بمنزلة سبعة من غير 
إخراج» كاسمين وَضِعًا لمسمى واحد. أحدهما: مفرد والآخر مركب» وجرى 
عليه في «المحصول». واختاره إمام الحرمين. واستنكر قول الأولين» وقال: إنه 
محال, لا يعتقده لبيبٌ . قال ابن الحاجب: وهذا المذهب خارج عن قانون اللغة إذ 
م يُعْهَد فيها لفظ مركب من ثلائة ألفاظ وضع لعنى واحدء ولأنا نقطع بدلالة 
الاستثناء بطريق الإخراج . 

وقال في «شرح المقدمة»: إنه غير مستقيم أيضاً. لأنا قاطعون بأن المتكلم 
بالعشرة يعبر بها عن مدلولهاء وهو خمستان. وبإلآ عن معنى الإخراج. وبالواحد 
أنه مرج . ولو كان كا قالواء لم يستقم فهم هذه المعاني منهاء كا لا يستقيم أن 

يفهم من بعض حروف التسعة عند إطلاقها على مدلوها معنى آخر. 

وهذا الذي قاله مصادرة, ولا نسلم أنه يفهم من العشرة خمستان مع استثناء 
الدرهم منباء بل المفهوم من ذلك تسعة لا غير ولا «بإلا» معنى الإخراج, لأن 
الاستثناء لغة: الصرف والرد. وقوله: ى| لا يستقيم ليس بنظير ما نحن فيه. إذ 
عدم فهم ما ذكر لعدم الوضع والاستعمال في غيرهاء والاستثناء مستعمل فيها ذكر 
لغة وعرفا. 

واعلم أن قصد الباجي بهذا القول أن يفرق بين التخصيص بدليل متصل أو 
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منفصل » فإن كان بدليل متصل فإن الباقيى حقيقة» أو منفصل فإن الباقي مجازء 
ولذلك قال في الاستثناء: إن الكلام عاك عصان قن أن ادر 

والثالث: وهو الصحيح عند ابن الحاجب, أن المستثنى منه مراد بتمامه. ثم 
أخرج المستثنى. ثم حكم بالإسناد بعْده تقديراًء وإن كان قبله ذكراً. فالمراد 
بقولك: عشرة إلا ثلاثة» عشرة باعتبار الأفراد ثم أخرجت ثلاثة» ثم أسند إلى 
الباقي تقديرأًء فالمراد بالإسناد ما يبقى بعد الإخراج. ورجحه المندي وغيره. 
ولذلك لا يحكم عالم بلغة العرب بالإسناد قبل تمامه لتوقع التغيير قبله بالاستثناء أو 
غيره» وبه يندفع ما أورد على حقيقة الاستثناء من كونه إنكارا بعد الإقرار 
وتناقضاً. والفرق بين هذا المذهب والأول. أن الأفراد بكمالها غير مرادة في 
الممستتى منه في الأول لدلالة الاستثناء عليه؛ وفي الثالث مرادة» والاستثناء إنما هو 
لتغير النسبة. لا للدلالة على عدم المراد. 

ويتفرع على المذاهب أنه هل هو تخصيص أم لا؟ فعلى قول القاضي ليس 
تخصيصاء وعلى الأول تخصيص قطعاء وعلى الثالث يحتمل . والظاهر أنه تخصيص 
خاص لعدّهم إِيّاهُ من التخصيص المتصلء وتطرقه إلى النصوص . وقيل: ليس 
بتخصيص لأن التخصيص شرطه الإرادة والمقارنة» وهي منتفية إلا في قصد 
الاستثناء . ْ 

وقال الحندي في «الرسالة السيفية»: الجمع بين احتمال كون الاستثناء تخصيصاً 
على هذا الرأي مع أن الأفراد مرادة بكماها فيه مشكل. فإنهم أطبقوا على أن 
المخصوص غير مراد من الذي خص عنه مع وجود التناول. فإن قلت: حص 
قولهم ذلك بالاستثناء من غير النصوص . 

قلت: الذي قال بالمذهمب الثالث لافرق عنده بين أن يكون الاستثناء من ألفاذ 
العدد أو غيرهاء فإن الكلام في تقدير دلالة الاسثناء مطلق. وحينئذ يلزم أن 
يكون هذا المذهب الفا لإجماعهم على أن الفرد المخصوص من العام ليس مرادا 
منة . 


وقال الَارَرِي : أصل هذا الخلاف في الاستئناء من العددء هل يكون الاستثناء 
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كقرينة غيّرت وضع الصيغة» أولم تغيره؛ وإنما كشفت عن المراد بها؟ فمن رأى أن 
أساء العدد كالنصوص التي لا تحتمل سوى ما يفهم منها قال بالأول» وينزل 
المستثنى والمستثنى منه كالكلمة الواحدة الدالة على عددٍ ماء ويكون المستثنى كجزء 
من أجزاء٠‏ هذه الكلمة لمجموع هو الدال على العدد المبقى. 

ومن رأى أن أسماء العدد ليست نصاً فإن العشرة ربما استعملت في عشرة 
ناقصة, رأى أن الاستثناء قرينة لفظية دلت على المراد بالمستثنى منه. كما دل قوله : 
لا تقتلوا الرهبّان على المراد بقوله : اقتلوا المشركين. قال: وهذا ظاهر على القول 
بأن دلالة العام على أفراده ظاهرة. فإن قلنا نص فلا يستقيم» ثم ذكر من الفرق 
بين التخصيص والاستثناء أن الاستثناء يدخل على النصوص والتخصيص لا 
يدخل عليها. 

والحاصل أن مذهب الأكثرين أنك إذا استعملت العشرة في سبعة مجازاً دل 
عليه قولك إلا ثلاثة» والقاضي وإمام الحرمين عندهما”"' أن المجموع يستعمل في 
السبعة. وابن الحاجب عنده أنك تصورت ماهية العشرة» ثم حذفت منها ثلاثة 
ثم حكمتٌ بالسبعة» فكأنه قال: له عل الباقي من عشرة أخرج منها ثلاثة» أو 
عشرة إلا ثلاثة له عندي. وكل من أراد أن يحكم على شيء بدأ باستحضاره في 
ذهنه. فهذا القائل بدأ باستحضار العشرة في ذهنه, ثم أخرج الثلاثة, ثم حكم. 
كا أنك تخرج عشرة دراهم من الكيس, ثم ترد منها إليه ثلاثة» ثم تهب الباقي 
وهو السبعة. 

هذا تقرير مذهب ابن الحاجب, لكن تصريحه بأن الإسناد بعد الإخراج مخالف 
لمذهب سيبويه أن «إلا» أداة أخرجت من الاسم والحكم. وهذا إنما يأتي على القول 
المرجوح أن الإخراج من الاسم فقط. 

ويرد عليه أيضاً أن المفرد لا يستثنى منهء ولو استثني منه لم ينتظم أن يقال: 
العامل في المستثنى هو العامل في المستثنى منه. كما هو مذهب كثير من النحاة. 
والتحقيق أن المراد بالإسناد ما يبقى بعد الإخراج, لأن الإسناد للجملة إنما يتبين 
)١(‏ في القاهرية: وغيرهما. 
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معناه بآخر الكلام. فإن عطف عليها «بأو» كان ثابتاً لأحد الأمرين» وإن عطف 
عليها بالواو كان ثابتاً للمجموع. وإن استثنى منه كان ثابتاً لبعض مدلولها وليس 
الاستثناء مبينا للمراد بالأول؛ بل يحصّل الإخراج. 

والحاصل قبله قِصَدٌ أن يستثنى لا بقصد المعنى. حتى لو قال: أنت طالق ثلاثاً 
إلا واحدة» ووقع الاستثناء بعد موتهاء طلقت ثلاثاً. ولو كان / مبيناً لزمه ثنتان 
وعلى هذا لا يسمى تخصيصاً. 

مسالة 
ره 0-1 ًَ 

[ هل عمل الاستشناء بطري المعَارضّة اوَالبيان] 

تتفرع على ما سبق وتتأصل على الخلاف الآ في أن الاستثناء من الإثبات 
نفي2» وبالعكس؛ وهي أن الاستثناء يعمل بطريق المعارضة أو بطريق البيان» 
فقال الحنفية بالثاني. 0 عندهم بيان معنوي. أي إن المسثى ل يكن مراداً 
للمتكلم من الأصل. لأنه من دخوله تحت المستثنى منه. وأما بالنظر إلى صورة 
اللفظ فهو استخراج صوري . ونسبوا لأصحابنا الأول وهو أنه يمنع الحكم بطريق 
المعارضة» مثل دليل الخصوص . و«المراد بالمعارضة أن يثبت حى] مالفا لحكم 
صدر الكلام, فإن صدر الكلام يدل على إرادة المجموع , وآخره يدل على إرادة 
إخراج البعض عن الإرادة, فتعارضا في ذلك البعض. فتعين خروجه عن المراد 
دفعا للتعارض» كتخصيص العام. وعلى مذهب الآخرين هو متكلم بالباقي في 
صدر الكلام بعد المستثنى . قلت: هو نظير الخلاف ف أن النسخ رفع أو بيان. 
وقال صاحب «المحيط» : الاستثناء تكلم بالباقي بعد الثْنْياء أى تكلم بالمستثنى منه 
بعد صرف الكلام عن المستثنى. 

وقال شمس الأئمة: لو قال: عبيدي أحرار إلا سالا أو غافاً. لا يعتق واحد 
منه|؛ وإن كان المستثنى أحدهماء لأنه فيه”. فثبت حكم الشك فيهاء ويصير 
الكلام عبارة عما وراء المستثنى بطريق أنه لا بعض”".ويصح. الاستثناء وإن كان 
)١(‏ كذا في الأصل ولعل في الكلام سقطأ تقديره «لأنه مشكوك فيه» 


(؟) كذا بالأصل. 
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المستثنى مجهرلاً. لأن الكلام ١‏ يتناول المستثنى أصلاء فلا أ ثر للجهالة فيه ٠‏ وفي 
«الغنى» لابن قدامة: الاستثناء إِنمنا هو مبين أن المستئنى غير مراد بالكلام ؛ وهو أن 

يمنع أن يدخل فيه ما لولاه لدخل. وقوله تعالى: «إلا خمسين عاماً» [سورة 
ل ا فخرج الخمسين المستثنى» ٠‏ وقوله 
تعالى: «إنني براءٌ مما تعبدون, إلا الذي فطرني » [سورة الزخرف / 51 -77] فقد تبرأ 
من غير الله لا أنه تبرأ منه أولاً ثم رجع عنه. 

وفصل جماعة من الحنفية بين الاستثناء العددي وغيره. وقالوا في غير العددي : 
إنه إخراج قبل الحكم. ثم حكمه على الباقي. وقالوا في العددى: لا إخراج» 
حتى قالوا في إن كان لي إلا مائة وكذاء ول" يملك إلا خمسين لا يحنث. 

قلت: وما نسبوه لأصحابنا ممنوع. وقد قال النووي في «الروضة»: المختار أن 
الاستثناء بيان مالم يُرَدْ بأول الكلام. لا أنه إبطال ما ثبت, ولهذا لو قال: له على 
عشرة إلا خمسة أو ستة. يلزمه أربعة» لأن الدرهم الزائد مشكوك فيه.ء فصار 
كقوله : عل خمسة أوستة, فإنه يلزمه خمسة. واحتمل الرافعي أنه يلزمه خمسة. 
لأنه أثبت العشرة» والشك في المنفي . قلت: ويؤيده قول أصحابنا أنه يشترط في 
الاستثناء أن ينويه من أول الكلام» فكيف يكون مراداً بالكلام الأول وهويريد أن 
لا يكون؟ 

وكذا قال صاحب الميزان من الحنفية : لولم يكن الاستثناء بياناً لأدى إلى النسخ 
قٍ كلام واحد. فيؤدي إلى التناقض في كلام الله تعالى. قال: ومسائل الشافعي 
كلها تخرج على البيان. ولا يمكن حمله على التعارض, لأن التعارض إنما يكون بين 
المثلين» ولا ممائلة بين المستثنى منه والمستثنى, لأن المستثنى منه مستقل. والمستثنى 
ناقص. وخذا لا يبتدأ به. 

ويدل على بطلان دعوى الإخراج قوله تعالى في حق نوح: «إفلبث فيهم ألف 
سنة إلا خمسين عاماً» [سورة العنكبوت / ]١4‏ إذ لا يتصور أن يكون لبث فيهم ألف 
سنة» ثم يخرج الخمسين من الألف بعد الإخبار بلبئه الألف بكماله. فلم يبق إلا 

نه لولا الاستثناء لكان فالا لدخحول الخمسين تحت الألف,. وإغما أخرجه من 
)١(‏ نص العبارة في القاهرية: إن كان لي مائة وكان لم يملك إلا خمسين والنص مضطرب. 
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الصلاحية الاستثناء. ولا يجوز أن يقال: إنه مريد للألف, ثم أخررجه. لأن الله 
علم أنه مالبث الخمسين. فكيف يريدها؟ 

ومثله قول القاضي عبد الوهاب : : وضع الاستثناء أن خرج ما لولاه لانتظمه. 
وذكر الإخراج ناعتبار الصلاحية في اللفظ. وبهذا كله تبطل دعوى القرافي أن 
الاستثناء لا إخراج فيه أصللاء لأن الإخراج حقيقة فيمن اتصف بالدخول, 3 
يقال : خرج زيد من الدار إذا لم يكن يكن دخلها إلا مجازاً. وقد بينا المراد بالإخراج من 
الصلاحية للدخول, لولا الاستثناء.» وهو كالتخصيص بالمقارن يوجب الحكم فيا 
وراء الخصوص من الأصل» ولا يتناول المخصوص. وصار كما لو قال: اقتلوا 
المشركين المحاربين» فلم يكن :عي المخازيين هرادا :مق 0 من الابتداء . 

ونظير هذا الخلاف في الاستثناء خلاف أصحابنا فيا لو قال: أنت طالق ثلاثء 
هل يقع الثلاث عند الفراغ من قوله ثلاثء » أو نقول: إذا فرغ من قوله ثلاثاً تبينا 
وقوع الثلاث بقوله : أنتِ طالق؟ والمذهب الأول. وفائدته: إذا قال: أنت طالق 
فماتت. ثم قال: ثلاثا. فعلى الأول لا يقع شيء. 

جَعْل الاستثناء من المخصصات المتصلة واضح في الكلام الواحد» أما لو قال 
الله: اقتلوا المشركين». فقال عليه السلام على الاتصال: لا الحربيين. فاختلفوا 
فيه. فقال قوم : ينزل منزلة الاستثناء في كلام الله. وقال القاضي: الذي أرتضيه 
أنه إن أبدى من تلقاء انفسه كلاماء و يَضِفه إلى الله تعالى التحق بالتخصيص 
بالمنفصل» وم يجعل استئناء حقيقيا؛ بل هو تخصيص» وا قد متضيلة أو 
منفصلا . كذا حكاه عنه ابن القشيرق في أصوله. وأطلق ا هندي ترجيح كونه 

ومن فروعه لوقال: لي عليك ألف فقال المدعى عليه. إلا عشرة» فهل يكون 
مقرًا بباقي الألف؟ قال في «التتمة»: المذهب المنعء » لأنه لا يوجد منه إلا نفي ما 
اله خلصمه. ونفي الشىء ء لا يدل على ثبوت غيره. 


١0 


ديجا ل 

الاستثناء من الإثبات نفي, ومن النفي إثبات على الأصح . وقال الحنفية: لا 
يقتضي ذلك. وجعلوا بين الحكم بالإثبات والحكم بالنفي واسطة. وهي عدم 
الحكم, ونقل في «المعالم) الاتفاق على الأول. والخلاف 5 الثاني . واختار مذهب 
الحنفية في «المعالم»» وفي «تفسيره الكبير» في سورة النساء» ووافق الجمهور في 
«المحصول)». 

وليس كما ادعى من الوفاق, فإن الخلاف عندهم موجود كا ذكر القرّافي. قال 
الهمندي: وبه صرح بعضهم, وهو الحق. لأن المأخذ الذي ذكروه موجود فيهاء 
وهو أن بين الحكم بالنفي. وبين الحكم بالإثبات واسطة. وهو عدم الحكم. 
وتركه على ما كان عليه قبل الاستثناء بلا فرق بين الاستثناء من النفي والإثبات» 
إذ الواسطة حاصلة. 

نعم. يلزم النفي المستثنى من الإثبات عنده» بناء على أنه الأصل قبل الحكم 
بالإثبات لا أن الاستثناء اقتضى ذلك؛» فإن قيل: له علي عشرة إلا درهما كان معناه 
عنده أن الدرهم غير محكوم عليه باللزوم , لا أنه محكوم عليه بعدم اللزوم» وحينئذ 
فعدم اللزوم لازم له بناء على العدم الأصلي. 

ولعل الإمام لهذا السبب خصص الخلاف بالاستثناء من النفي إذ لا يُظهر 
للخلاف في الإثبات فائدة, فإن النفي ثابت فيه بالاتفاق. لكن المأخذ مختلف,. 
الم الأمكاب وفدسيشيب القاذ عل لحك الال قن هنا طن 
عدم خلافه / فيهاء ولهذا قيل: إن أبا حنيفة لا يفرق بين النفي والإثبات من جهة 
الدلالة الوضعية» وإنما يفرق بينهه| من جهة الحكم. وذلك أن السكوت عن إثبات 
الحكم. يستلزم نفي الحكم بالبراءة الأصلية» بخلاف السكوت عن النفي إذ لا 
مقتضى معه للإثبات. فهو يمل كلام أهل العربية على نفي الحكم النفسي. 
وكلمة التوحيد على عرف الشارع. 


لق 
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قلت: والحنفية موافقون لنحاة الكوفة» إذ ذهبوا إلى أن قولك: قام القوم إلا 
ا معناه الإخبار بالقيام عن القوم الذين فيهم زيد, وزيد مسكوت عنه لم 
يحكم عليه بقيام ولا بنفيه. وأبو حنيفة كوفي, فلهذا كان مذهبه كذلك, ومذهب 
سيبويه أن الأداة أخرجت الاسم الثاني من الأول 'وحكمة مرخ حكمة: 

وهذا الخلاف في الاستثناء المتصل. وبه يظهر أن الخلاف في المتصل. لا في 
الاعنم من المتصل والمنقطع ؛ بل حكى اقرف في «العقد المنظوم» عن الحنفية أنهم 
أجِرّوا ذلك في التام والمفرغ » نحو ما قام إلا زيدء قالوا: أزيد غير محكوم عليه 
بالإثبات والمعنى ما قام أحد إلا زيد. قال: ويلزمهم أن يعربوه بدلا لا فاعال: 
ويكون الفاعل مضمراء تقديره ما قام أحدء فلا يكون زيد فاعلاً. والنحاة لا 
يجيزون حذف الفاعل. ونحن نقول: زيد فاعل بالفعل المنفى السابق قبل إلاء 
وهو الذي نسب إليه عدم القيام.» فهو غير قائم. ١‏ 

واحتج الجمهور بالإجماع عَلى الاكتفاء بلا إله إلا الله في كلمة التوحيدء كما قال 
يك: (أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله). 

ومما يحتج به به على أن الاستثناء من النفي إثبات قوله تعالى: #فلن نزيدكم إلا 
عذاباً» [سورة النبأ / .]7٠‏ واحتج م الخصم بوجهين : 

أحدهما: أن الاستثناء مأخوذ من قولك ثنيت الشيء ء عن جهته, إذا صرفته عنها 
فإذا قلت: لا عالم إلا زيد. فهنا أمران: أحدهما: هذا الحكم. والثاني: نفس 
العدم. فقولك إلا 1 يحتمل أن يكون عائداً إلى الاوك وحينئذ لا يلزم تحقق 
الثبوت. إذ الاستثناء إنما يزيل الحكم بالعدم. فيبقى المستثنى كوا عنه غير 
مم" . ويحتمل أن يكون عائداً ! إلى الثاني» وحينئذ يلزم تحقق 
الثبوت, لأن ارتفاع العدم يحصّل الوجود لا محالة» لكن عود الاستثناء إلى الأول 
أولى» إذ الألفاظ وضعت دالة على الأحكام الذهنية, لا على الأعيان الخارجية» 
فثبت أن عود الاستكثناء إلى الأول أولى. 

الثاني: ما جاء من وضع هذا الاستثناء من غير أن يكون للإثبات كقوله عليه 
الصلاة والسلام : (لا نكاح إلا بولي)؛ (ولا صلاة إلا بطهور) والمراد في الكل مجرد 


دكن 


الاشتراط. قال: والصور التي دل فيها على الإثبات» يجوز أن لا يكون مستفاداً من 
اللفظ. بل بدليل منفصل. وأجاب عن الدليل السابق بأن هذه الكلمة. وإن 
كانت لا تفيد الإثبات بالوضع اللغوي. لكنبا تفيده بالوضع الشرعي؛ فإن 
ا 0 وأما إثبات الإلهية فمتفق عليه. 
جدلية د 0 الناس مهذه الكلمة. 3 مها لإثبات مقصود التوحيد. 
وحصل الفهم لذلك منهم. والقبول له منهم من غير زيادة ولا احتياج إلى أمر 
آخر. ولو كان وضع اللفظ لا يقتضي التوحيد. لكان أهم المهمات تعليم اللفظ 
الذي يقتضيه. لأنه المقصود الأعظمء والاكتفاء الذي ذكرناه عندنا في محل القطع 
بالظن. لكن هل هو لمدلول اللفظ. أو لقرائن اختصت به لا تبلغ إلى القطع؟ 

واعلم أن أكثر ما يستدل به الحنفية راجع إلى الشرط. وقد استعظم القرّاني 
شبهتهم من (لا صلاة إلا بطهور) وليس 8 زعم. وذلك لأن الخلاف في غير 
الشرط. فإن الاسشناء يقع 5 الأحكام والموانع والشروط. 

مسالة 

الاستثناء من التحريم إباحة. ولم يتعرض لا الأصوليون. وذكرها صاحب 
«الذخائر» من الفقهاء في باب العِدّد في قوله كَل : (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم 
الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث, إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا). واستشكل 
الاستدلال بالحديث على وجوب الإحداد على المتوى عنها زوجها. وقال القاضي 
الحسين في تعليقه: هذا استثناء للواجب من المحرم, لأن الإحداد على غير الزوج 
فوق الثلاث حرام. وعلى الزوج واجب. وإنما الصحيح أنه يستثنى الواجب من 
الجائزء والحرام من المباح. ويمكن الاحتجاج بالحديث على جواز الاستثناء من غير 
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يصح الاستثناء من الاستثناءء وحكى ابن العربي في «المحصول» عن بعضهم 
مدع وقال صاحب «الذخائر» في باب الإقرار: حكى بعض الفقهاء عن بعض 
أهل العربية منعه لأن العامل في الاستثناء الفعل الأول بتقدير حرف الاستثناء» 
ولا يعمل عامل في أحد المعمولين. 

ولنا قوله تعالى: إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين. إلا امرأته» [سورة 
الحجر/ 4ه 56] قال أبو غيل وغيره : استثنى الآل من القوم , ثم استثئق امرأته . 

قال القاضى محل في «الذخائر» في كتاب الطلاق: وذهب الأكثرون إلى أن 
الأول استثناء منقطع. ولم يحك الرّجَاجى سواه. ووجهه أن الله تعالى قال: «إنا 
أرسلنا إلى قوم مجرمين» [سورة الحجر / 08] أي لإهلاكهم ‏ فلا يصح استثناء آل 
لوط م: تيوه الأنبو ليمرا من المجرمين؛ بل هو كلام مستأنف, معناه: لكن آل 
لوط. فإنهم منجون. ثم قال: إلا امرأته استثناها من المنجين. وجعلت من 
الهالكين. فتكون 0 قال: وهذا فدح في الاستدلال بالآية» لكن الدليل على 
الجواب لسان العرب. 

وقد ترجم عليه سيبويه: باب ثثنية المستثنى إذا ثبت ذلك. فتقول: 
الاستثناءات المتعددة إن كان البعض معطوفا على البعض كان الكل عائدا إلى 
الأول المستئنى منه. وأسقط المجموع من العدد. ويلزم الباقي نحو له عل عشرة 
إلا أربعة وإلا ثلاثة» وإلا اثنين. فيلزمه واحد. هكذا أطلقه الأستاذ أبو إسحق 
وأبو منصور. 

وقال القاضي أبو الطيّب في تعليقه: هذا إذا كان المجموع ناقصاً عن المستثنى 
نه فإن كان ساقي أ وأزيد بعضها أو مجموعهاء. فإن حصلت المساواة بالاستثناء 


)١(‏ كذا في الأصل. 
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الأول فلا شك في فساده. وإن حصلت بالأول والثاني مثلاء وكان الثاني مساوياً 
للأول. وقد تعذر رجوعه مع الأول إلى المستئنى منه. وتعذر رجوعه إلى الثاني 
مر د وهل يفسد معه الأول أيضاً حتى لا يسقط من 
المستثنى منه شيء. أم يخص الثاني بالفساد, لأنه نشأ منه؟ فيه احتمالات. قال 
الهندي : والظاهر الثاني وإن كان الثاني أنقتص من الأول. تعارضا. 

أما إذا لم يكن البعض معطوفاً على البعض, فنقل الأستاذ أبو/ إسحاق 
وأبو منصور إجماع أصحابنا على رجوع الاستثناء الثاني إل الأول. ويوجب ذلك 
الزيادة في الأصل كقوله : : له علي عشرة إلا درهمين إلا درهماء فأسقط من الدرهمين 
اللذين استثناهما من العشرة درهماًء فيبقى درهمء. فيلزمه تسعة. 

وكذا قال سليم في «النقريب»: يرجع كل واحد إلى الذي يليه. فإذا قال: له 
عل عشرة إلا أربعة. إلا ثلاثة. إلا اثنين إلا واجنذا ) لزمه ثمانية . 

وكذا قال القاضي أبو الطيب في تعليقه : يرجع كل واحد منها إلى الذي يليه. 
فإن كان الأول إثباتا كان هو نفياً. وإن كان نفيا كان هو إثباتا؛ فإذا قال: أنت 
طالق تجمبا :إل أزيعا إلا اثنين إلا واحدة طلقت طلقتين. لأن قوله: 25 
إثبات. وإذا قال: إلا أربعاً كان نفياً. تبقى واحدة. فإذا قال: إلا اثنتين فيقع 
عليها ثلاث. فإذا قال: إلا واحدة كان نفياً فيبقى طلقتان. اه. 

قلت: لكن لا إجماع. فقد حكى الرافعي عن الَنَاطِي احتمالاً في) لو قال: 
أنت طالق ثلاث إلا اثنتين إلا واحدةء فإنه يحتمل عود الاستثناء الثاني إلى أول 
اللفظ. أعنى المستثنى منه. قلت: وهو قوى ء فإن الأول ليس له مأخذ غير 
القرب. وهو لا يوجب ذلك. إنما يقتضي الرجحان. 

وقال الإمام فخر الدين: هذا إذا كان أقل من الأول. :يعني كما دل عليه 
أمثلتهم. فإن كان الثاني أكثر من الاستثناء الأول أو فمناقيا له عاد الكل إلى 
المتقدم. وهو المستثنى منه. نحو عل عشرة إلا اثنتين إلا ثلاثة إلا أربعة» ويلزمه 
واحدء وتبعه في «المنهاج». 

وقال صاحب «الذخائر»: هذا إذا كان الاستثناء الثاني مما يمكن إخراجه من 
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الأول» فإن لم يمكن فإن الثاني لغو. ويعمل الأول. فإذا قال: أنت طالق ثلاثاً إلا 
طلقة إلا طلقة لغا الثاني وصار كقوله ثلاثاً إلا طلقة. فتطلق طلقتين. وكذلك إذا 
كان الثاني أكثر من الأول. كقوله: ثلاثاً إلا طلقة إلا طلقتين يلغى قوله إلا 
طلقتين. قال: هذا مقتضى المذهب. 

وقد حكى السّيرافي عن أهل اللسان في هذا المحل قولين: أحدهما: إعمال 
الاستثنائين لجعلهم| بمثابة استثناء واحد. حتى لو قال: علي عشرة إلا 0 إلا 
درهماً يسقطان من العشرةء» ويصير قر بثمانية . 

بحر را ل ما أتاني إلا زيد إلا عمرو يكونان جميعاً أتياه. 
فعلى هذا إذا قال: نت طالق ثلاث إلا واحدة إلا واحدة, 'تطلق طلقة . وإذا قال: 
0 تطلق ثلاثاً. كقوله ثلاثاً إلا ثلاثاً. 

وحكى عن الفراء أنه إذا كان الثاني أكثر من الأول كقوله: عل عشرة إلا ثلاثة 
إلا أربعة أن الثاني يكون منفياً”". كأنه قال : علي عشرة إلا ثلاثة. بقيت سبعة . ثم 
قال: إلا أربعة. فيضاف إلى السبعة :قرطي أحل عدر فعلى هذا ومثله الطلاق 
مع الثلاث, لأنا إذا أضفنا الاثنين في الاستثناء الثاني إلى ما بقى من الثلاث بعد 
الاستثناء الأول صار أويعا ثم بقيت الثلاث. انتهى . 

وما نقله عن الفراء.» حكاه غيره. وأنه إذا قال له: عل عشرة إلا ثلاثة إلا 
أربعة» تكون الثلائة مستثناه من العشرة. فيبقى سبعة ن العتا أزيعة :فيزن 
المقرٌ به ثلاثة5) .وذكر الرافعي في كتاب الإقرار فيا إذا قال: له علي عشرة إلا خمسة 
إلا خمسة . لزوم عشرة. لأن الثاني مستغرق للأول فيلْغيه . وذكر فيه أيضاً في| إذا 
قال: له على عشرة إلا ثلاثة إلا ثلاثة أن الثاني يكون توكيدا؛ وحكى فيه في 
كتاب الطلاق وجهين من غير ترجيح : أحدجما هذا. والثاني: يلزمه عشرة, لأن 
الاستئناء من النفي إثبات. 

أما إذا كان الاستثناء الأول مستغرقاً للمستثنى منه دون الثاني لأنه من باطل» 


)١(‏ سياق الكلام يقتضي «يكون مثبتأ». 
)١(‏ كذا ومقتضى السياق «أحد عشر». 


يلزمه أربعة, ويصح الاسشناءان» لأن الكلام إغما يد يتم بآخره. قال ابن الصباغ 
وهذا أقيس . والثالث: يلزمه ستة لأن الأول 7 والثاني : : يرجع إلى أول 
الكلام . قلت: والثان هو نظير ما صححوه من من الطلاق في أنت طالق ثلاث إلا 
ثلاث إلا اثنتين أنه يقع اثنتان. 


مسألة 

الاستثناء الوارد بعد حمل متعاطفة يمكن عوده لجميعها ولبعضها . ومثله ابن 
كج في كتابه بقوله: «والذين لا يدعون مع الله إها آخر ولا يقتلون النفس التي 
حرم الله إلا بالحق» [سورة الفرقان / 14] إلى قوله: «طإلا من تاب#» [سورة 
الفرقان / 7١‏ فيه مذاهب: 

أحدها: وهو قول الشافعي كا قاله الماوزدي والروياني أنه يعود إلى جميعها مالم 
يخصه دليل كقوله: «إنما جزاء الذي يحاربون الله ورسوله» الآية [سورة 
المائدة / 4*] ونقله البيهقي في «سننه» في باب شهادة القاذف عن نص الشافعي » 
فقال: قال الشافعي : والثنيا في سياق الكلام على أول الكلام وآخره في جميع ما 
هله أهل. اللقة لا فرق "ين ذللك جد انتهى . 

وقال في «الأم» قٍِ باب الخلاف في إجازة شهادة القاذف: قال الشافعي لن 
يناظره : أرأيت رجلا لو قال: : .لا أكلمك أبداًء ولا أدخل لك بيتأ» ولا آكل لك 
طقافا : ولا أخرج معك سفراً. وإنك لغير حميد عندي» ولا أكسوك إن شاء الله 
أيكون الاستثناء 0 ما بعد غير حميد عندي» أم على الكلام كله؟ قال: بل 
على الكلام كله . انتهى . 

وقال القَمَال الشاشي : إنه الذي جرى عليه الشافعي. وقال القاضي 
أبو الطيب: إنه المحكي عن الشافعي وأصحابهء قال: وما وجدت من كلامه ما 
يدل عليه إلا لا أنه قال في كتاب «الشاهد واليمين» : إذا تاب. قبلت شهادتهم» ذلك 
بن في كتاب الله تعالى» وهذا يدل على أن الاستثناء رده إلى الفسق ورد الشهادة. ش 
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وقد استدل أبو إسحاق المروزي 0 من أصحابنا على قبول شهادته بعموم 
الاستثناء. وأنه راجع إلى الجميع. | 

وقال الازَّرِي : نسبه ابن القصار ا وهو الظاهر من مذاهب أصحابه. 
وحكاه صاحب «المصادر» عن القافي عبد الحبار. وقال ابن المَسَيْرى : قال 
القاضي : لو قلنا بالعموم فأوضح المذاهب صرفه إلى الجميع وغدا الراجح عند 
الحنابلة ونقلوه عن نص أحمد. فإنه قال: في قوله ككلِ: (لا يؤمن الرجل في 
سلطانه» ولا يجلس على تكرمته إلا بإذنه) قال: أرجو أن يكون الاستثناء على كله . 

والثاني: أنه يعود إلى الأخيرة خاصة, إلا أن يقوم الدليل على التعميم. وهو 
قول أبي حنيفة وأكثر أصحابه. واختاره الإمام فخر الدين في «لمعالم». وقال 
الأصفهاني في «القواعد»: إنه الأشبه» ونقله صاحب «لمعتمد» عن الظاهرية. 
وحكاه صاحب. . ." عن أبي عبد الله البصري, وأبي الحسن الكرخي. وإليه 
ذهب أبو علي الفارسي. وحكاه إِلْكيا الطبري وابن زهان عن الفارسي. واختاره 
المهَابَاذي من النحويين في «شرح اللمع». 

وقد يظن أن ذلك مذهب الشافعي» فإن الشيخ أباإسحق قال: وإن قال أنت 
طالق / طلقة وطلقة إلا طلقة ففيه وجهان: أحدهما: تطلق طلقة. والثاني: وهو 
المنصوص أنها 5 طلقتين. 07 الاستثناء يرجع إلى ما يليهء» وهو الطلقة 
واستثناء طلقة من طلقة باطل. فيسقط. وتبقى الطلقتان. انتهى . 

وقال ابن الصباغ. في كتاب الطلاق : قال في «البويطى»: إذا قال: أنت كاك 
ثلاثاً وثلاثا إلا أربعاء وقعت ثلاثاً. وهذا إنا هو لأنه أوقع جملتين» واستثنى 
إحداهما بجملتهاء فلم يقع لأن الاستثناء يرجع إلى الآأخير من الخملين,'اه. 
أي ولو عاد إلى الجميع لوقع طلقتان. وكأنه قال: ستاً إلا أربعاً. 
والجواب أ نه ليس المأخذ ما ظنوهء وإنما قاله الشافعي مفرعاً على أن المفرّق لا 
يجمع , وهو الأصح. فإن قلنا: يجمع وقع طلقتان. وكأنه قال: ستاً إلا أربعاً 
تفريعا على أن الاستثناء يرجع إلى الملفوظ , فإن عاد إلى المنوي وقع الثلاث. ثم إن 
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هذا لبس. ويدل لهذا قول القاضي أبي الطيب في باب الإقرار من «تعليقه»: لو 
قال: عل درهم ودرهم إلا درهماء فالذي نص عليه الشافعي أنه يلزمه درهمان. 
لأنه ذكر حملتين» ثم عقبهم| بالاستثناء, والاستثناء ء يرجع لما يليه؛ وهو يستغرقه. 
فلا يبقى شيء فيبطل. كا لو قال: عل درهم إلا درهماً لا يصح الاستثناء» 
فكذلك هنا. وكذا لو قال: أنت طالق طلقة وطلقة إلا طلقة يقع طلقتان. ونص 
الشافعي على هذه المسألة في كتاب إباحة الطلاق. 

قال القاضي: ومن أصحابنا من خرج فيها وجهاً أنه يصح الاستثناءء ويلزمه 
درهم واحدء وطلقة واحدة. واحتج بأن الجملتين إذا كان بينها حرف العطف 
كانتا بمنزلة الجملة الواحدة» فهو بمنزلة أن يقول: على درهمان إلا درهماء وأنت 
طالق طلقتين إلا طلقة. وهذا خلاف النص. وإن كان له وجه. انتهى. 

وتمسك القائلون بهذا بأن الموجب لتعليق الاستثناء بالمتقدم كونه لاا يفيد 
بنفسهء فإذا تعلق بالأخيرة ضار مفيدا . فلا حاجة إلى ضرفة إلى غيزه: :ولنا أن 
الجمل إذا تعاطفْتٌ صارت كالجحملة الواحدة بدليل الشرط والاستثناء بالمشيئة» 
فإنه)| يرجعان إلى ما تقدم إجماعاً. فإن فَرَقٌ بأن الشرط قد يتقدم كما يتأخرء فيجوز 
أن يوقف ما قبل الآخر على الاتصال بالشرط, ولا كذلك الاستثناء . قلنا: هذا لا 
يؤثر في الجمع إذ تعليقه على ما يليه لا يمنع من تعليقه على ما تقدم. والذي يليه 
والمتقدم والمتأخر في هذا الفرق سواء. 

قال القرطبى : وقد خالف أبو حنيفة أصلهء فإنه يلزمه أن لا يقبل التوبة قبل 
الحد ولا بعده. ى] ذهب إليه شريحء لكنه قال بقبولها قبله لا بعده.» فخالف 
أصله . 

تسمه 

قياس مذهب الحنفية أن الاستثناء إذا تقدم اختص بالجملة الأولى» لأنها التي 
تليه» ويجحتمل خلائفه: 

والثالث : الوقف بين الأمرين» فيجوز أن يصرف إلى الأول وإلى المتوسط وإلى 
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الأخير؛ ولكن في الحال توقف. والمتبع الدليل. فإن قام دليل على انصرافه 
لأحدها صرنا إليه. 


قال أبو الحسين بن فارس في كتاب «فقه العربية»: فإن دل الدليل على عوده إلى 
الجميع عاد. كآية المحاربة؛ وإن دل على منعه امتنع» كآيةالقذف. قال سليم في 
«التقريب»: وهو مذهب الأشعرية. وحكاه ابن برهان عن القاضي واختاره 
الغزالي» والإمام فخر الدين في «المنتتخب»). وصرح به في «المحصول» في الكلام 

على التخصيص.» وحكاه إِلْكيًا الطبري عن اختيار إمام الحرمين. قال: فقيل له: 
فقد قال الشافعي : إذا قال الواقف : وقفت داري على [بني] فلان, وحَبّسْتَ أرضي على 
بني فلانء وذكر نوعاً آخر ثم قال: إلا الفسَاقء فيصرف الاستثناء إلى الكل . 
فأجاب بأن ذلك ليس لظهور الاستثناء ء في الأنواع , ولكن للتعارض بين الأمرين . 
وهما احتمال عوده إلى الجميع. أو إلى ما يليه والتوقف فيه. ولا صرف مع 
التوقف . 

قال إِلْكيا: وهذا المأخذ غير مرضي . فإن التوقف في المستثنى » » يوجب التوقف 

في المستثنى منه. حتى لا ينصرف إلى العدّول الفا ونحن نصرف كل المال إلى 
العدول والتوقف يقتضي التوقف في حق الكل. فإنا لا ندري أنهم يستحقون أم 
لاء وهو كالتوقف في الميراث للحمل. 

ونقل ابن القَشَيْرِي والمازّري عن إمام الحرمين مسلك التفصيل في التوقف, 
فرأى أن الجمل إن كانت متناسبة. والغرض منها متحدء فاللفظ متردد. ولا 
قرينة؛ وإن كانت مختلفة الجهات متباينة المأخذ. فالظاهر الاختصاص بالجملة 
الأخيرة لانقطاع ما بين الجمل في المعنى والغرض ؛ وإن أمكن انعطافه على جميعها. 
وهذا ما اختاره إِلْكيا الطبري» فقال: نعم» لو تباينت الجمل في الأحكام بأن يَذْكرَ 
حك ثم يأخذ في حكم آخر. فالأول: منقطع والاستثناء لا يعمل فيه وإد 
صرح به والواو هنا لا تعد مشرّكة ناسقة للنظمء ٠‏ كقولك: ضرب الأمير زيداً. 
وخرج إلى السفرء وخلع على فلان. قال: وعيذا جره تدا ويه عيذت هذه 
الشافعي. ويغنى عما عداه. 


علض 


واعلم أنهم حكوا قول الوقف عن الكوونفه الهو وأنه يغاير مذهب القاضي 
4 جهه ة أن القاضي توقف لعدم العلم بمدلوله لغةق ارش توقف لكونه عنذه 

مشتركاً بين عوده إلى الكل وعوده إلى الأخيرة فقطى وهو من باب الاشتراك ف 
المركبات لا في المفردات. 

قلت: والذي حكاه صاحب «المصادر» عن الشريف المإنضى أنه يقطع بعوده 
إلى ال حملة الأخيرة. وتوقف ف رجوعه إلى غيرها لما تقدم فجوز ترق إلى 
الجميع » وقصره على الأخيرة . كمذهيه ف الأمر. هذا لفظه. وهو نبت منقول 
عله لأنه على مذهبه الشيعى . 

والرابع : إن كانت الجمل كلها سِيقَتَ لمقصود واحد انصرف إلى الجميع» وإن 
سيقت راض مختلفة اختص بالأخيرة. حكاه ابن برهان في «الأوسط» عن 
عبد الجبار. 

والخامس : إن ظهر أن الواو للابتداء كقوله: أكرم بني تميم والنحاة البصريين 
إلا البَعْادّةَ اختص بالأخيرة؛ وإن ترددت بين العطف والابتداء فالوقف. 

والسادس: إن كانت الجملة الثانية إعُراضاً وإضراباً عن الأولى اختص 
بالأخيرة» وإلا انصرف إلى الجميع . حكاه ابن برهان عن أبي الحسين البصري . 
والذي وجدته ف «المعتمد» حكاية هذا عن عبد الجبارء وسكت عليه أبو الحسين». 
وقرر دليله . 

وحكى في «المحصول» عن أبي الحسين أنه إن كان بينها تعلق عاد إلى الجميع . 
وإلا اختص بالأخيرة. وقال: إنه داخل في التحقيق. وإنه حق. ثم قال ابن 
برهان: والحق في ذلك قول أبي الحسين البصري وهو المعتمدء وهو مذهب 
الشافعي . قال: ول يُنْقَل عن الشافعي نص في هذه المسألة بخصوصهاء » وإنما أخذ 
من مذهبه ف مسألة المحدود بالقذف. ونحن نبين أن الشافعي إغا صار إلى ذلك 
لأن ذكر الجمل هناك لم يكن إضراباً عن الجملة المتقدمة» لأن الآيات / سيقت 
لغرض واحدى وهو الحزاء على تلك الجريمة . 

وقد اختاره ابن السَّمُعانيِ في «القواطع» 57 17 إذا لم يكن خروجاً من 
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قضية إلى قضية أخرى لا يليق بها عاد إلى الكل وإلا اختص بالأخيرة» ونظيره: 
اضرب بني تيم والأشراف هم قريشء إلا أهل البلد الفلاني. وهذا لأنه لما عدل 
عن الأول إلى مثل هذاء وأحدهما لا يليق بالآخر, أو إحداهما قضية والأخرى 
قضية أخرى, دل على أنه استوفى غرضه من الأول., لأنه لا ثبى أدل على استيفاء 
الغرض بالكلام من العدول عنه إلى نوع آخر من الكلام. وعلى هذا إذا قال: من 
استقامت طريقته فأكرمه., ومن عصاك فاضربه إلا أن يتوب, فالاستثناء ينصرف 
إلى نما .يليه أيضا: انتهى . 

وحاصله أنه إن صلّحَ العود إلى الكل عاد إليه. وإلا فلاء وهذا تحرير لمذهب 
الشافعي في الحقيقة ى) سيأتي. فلا ينبغي أن يعُدّ مذهباً آخر. 

وقال 0 : لا خلاف في صلاحية اللفظ لعوده إلى الجميع أو البعض. وإنا 
النزاع في أ نه هل هو ظاهر في الجميع ولا يحمل على الأخيرة إلا بدليل أو 
بالعكس؟ فأبو حنيفة يقول بالثاني. والشافعي بالأول. 

وقال صاحب «المصادر»: الخلاف في هذه المسألة إنما نشأ من اختلافهم في 
الفروع من المحدود في القذف. هل تقبل شهادته بعد التوبة أم لا؟ على معنى أنهم 
اختلفوا في هذه 0 التي هي 0 حداهم هذا الاختلاف الذي هو أصل 
لذلك الفرع. لا أنهم ذهبوا فيا هو فرع هذا الأصل إلى مذاهب, ثم رتبوا عليه 
هذا الأصل. 0 هذا عكس الواجب من حيث إن الفرع يترتب على أصله. 
ويستوي عليه لا أن يترتب الأصل على فرعه ويستوي عليه» فإن ذلك بمنزلة تسوية . 
الصنجة على مقدار المبتاع في أنه غير صحيح ولا مستقيم» إذ الصحيح المستقيم أن 
يستوي مقدار المبتاع الموزون على الصنجة المعتدلة. انتهى . 

واعلم أن للقول بعوده إلى الجميع عندنا شروط: 

الأول: أن تكون الجمل متعاطفة, فإن لم يكن عطف. فلا يعود إلى الجميع 
قطعاء بل يختص بالأخيرة إذ لا ارتباط بين الجملتين. وممن صرح بهذا الشرط 
القاضيان : د 0 0 الطيب الطبري» والشيخ أبو إسحاق» 

دض 


وابن السمعاني» وابن القَشَيري» والآمدي. وابن الساعاتي» والهندي . وغيرهم . 
وأما مَنْ أطلق ذلك فأمره محمول على أنه سكت عن ذلك لوضوحه. وأمثلتهم 
وكلامهم يرشد إلى 5 العطف . ويدل لذلك قول أصحابنا في 
كتاب الطلاق: لو قال: يا طالق أنت طالق ثلاثاً إن شاء اللهء أن الاستثناء 
منصرف إلى الثلاثة» ووقعت واحدة بقوله: يا طالق». ولوكان العطف لا يشترط. 
لكان الاستثناء عائداً إلى الجميع . 

وأما ما فهمه القَرَاف من جريان الخلاف, وإن لم يعطف. فغرّه إطلاق الرازي 
وغيره» فإنه إذا لم يكن عطف فلا ارتباط بينها. نعمء ذكر البيانيون أن ترك 
العطف قد يكون لكمال الارتباط بين الجملتين» كقوله تعالى: «ذلك الكتاب لا 
ريب فيه» [سورة البقرة / ؟] فإذا كان مثل ذلك فلا يبعد مجىء الخلاف». ويحتمل أن 
يقال: إنها كالجملة الواحدة» لأن الثانية كالمؤكدة للأولى» 000 قطعاً. 

وقد حكى الرافعي في باب الاستثناء في الطلاق أنه لو قال: أ نت طالق» أنت 
طالق. إن شاء الله وقصد التأكيد أنه يعود للجميع . وم يحك فيه خلافا . وكذا 
لو قال: أنت طالق واحدة ثلاثا إن شاء الله من غير واحدء فلا يقع شيء, لأن 
الواحدة المتقدمة عائدة إلى الثلاث» والاستثناء راج إلى جميع الكلام. نعم. قال 
القراني في «كتاب الأيمان» في) لو قال: إن شاء الله أن نت طالق». عبدي حر» أنها لا 
5-6 ولا يعتق. قال : وليكن هذا فيا إذا نوى صرف الاستئناء إليهما جميعاً. فإن 
أطلق فيشبه أن يجيء فيه خلاف في أنه يختص بالجملة الأولى» أم يعمّهما؟ قال في 
«الروضة»: قلت: الصحيح التعميم. واستفدنا من هذا فائدتين: إحداهما: أن 
الخلاف جار مع عدم العطف. والثانية: أن المسألة لا تختص بما إذا تأخر 
الاستثناء» بل تكون في حالة تأخره. وحاله تقدمه. وهو خلاف قول الأصوليين في 
الاستثناء إذا تعقب حملا . وهي مسألة حسنة. 

الشرط الثاني: أن يكون العطف بالواو. فإن كان بثم اختص بالجملة 
الأخيرة. ذكره إمام الحرمين في تدريسه. حكاه عنه الرافعي في باب الوقف. بعد 
أن صرح أن أصحابنا أطلقوا العطف. وعليه جرى الآمدي. وابن الحاجب. 


اتن 


6/ب 


وابن الساعاتي. والعجب أن الأصفهاني في شرح المحصول» حكاه عن الآأمدي. 
وقال: لم أرمن تقدمه به؛ لكن ذكر الإمام في «النباية» من صور الخلاف التمثيل : 
بكم وصرح بأن مذهينا عوده إلى الشميع. والظاهر أن ثم والفاء. وحتى» مثل 
«الواو» في ذلك. وقد رع القاضي أ بو بكر في «التقريب» «بالفاء» وغيرهاء 
فقال: وهذه سبيل جمل عُطف بعضها على بعض بأيّ حروف العطف عطفت» من 
«فاءٍ وواو» وغيرها. انتهى . 
وأطلق ابن القَشَيْري والشيخ أبو إسحاق أن صورة المسألة أن يجمع بين الجمل 

بحرف من حروف العطف جامع في مقتضى الوضع ء ويوافقه ما ذكره ابن 0 
في كتاب «العدة» فإنه قال: ومن أصحاينا من احتج بأن واو العطف يشترك”2 بين 
الحملتين فتجعلان كالحملة الواحدة. وهذا يخالف ما نص عليه الشافعي . فإنه 
قال: إذا قال أنت طالق. وطالق. فطالق, إلا واحدة لم يصح الاستثناء» ولو كان 
الإيقاع جملة واحدة صح الاستثناء. هذا لفظه. وهو صريح في أنه لا فرق بين 
الواو والفاء. وإن كانت للترتيب. 

وأما بقية حروف العطف فلا يتأق فيها ذلك. لأن «بل. ولاء ولكن» لأحد 
الشيئين بعينه» فلا يصح عوده إليهماء وكذلك «أو. وَأَمْ وأما» لأحد الشيئين لا 
بعينه. لكن الماوَرْدِي وغيره مثلوا المسألة بآية المحارية. مع أن العطف 0 
وحكى الرافعي الخلاف في «بل» قبيل الطلاق بالحساب. فقال: لو قال: 
طالق واحدة. بل ثلاثاًء إن دخلت الدار.ء فوجهان: أصحههم| ‏ وبه قال 3 
الحدّاد ‏ تقع واحدة, بقوله: أنت طالق». وثنتان بدخول الدار. وذ للشرط إلى ما 
يليه خاصة . والثاني : : يرجع الشرط إليهما يها إلا أن يقول: أردت تخصيص 
الشرط بقولي: بل ثلاثا. 

الثالث: أن لا يتخلل بين الجملتين كلام طويل», فإن تخلل اختص بالأخيرة» 
كما لوقال: وقفت على أولادي, فمن مات منهم وأعقب كان نصيبه لأولاده للذكر 
مثل حظ الأنثيين, وإلا فنصيبه لمن في درجته. فإذا انقرضوا صرف إلى إخوتي فلان 
وفلان الفقراء إلا أن يفسقرا. حكاه / الرافعي عن إمام الحرمين. والمعنى أن طول 
)١(‏ لعل الصواب: تُشْرّك. 

ل لفن 


الفصل يشعر بقطع الأولى عن الثانية . 

الرابع : أن تكون الجمل منقطعة, بأن تنبىء كل واحدة عما لا تنبىء عنه 
0 ذكر أنو تضر بن الفشيري 7 قال: فإن توالت عبارات كلها تنبىء عن 
معنى واحدء ثم عقبها باستثناءء كقولك: اضرب العصاة» والجُناة» والطغاة» 
والبغاة إلا من تاب. رجع الاستثناء إلى الجميع قطعاً. ويوافقه مالو قال: أنت 
طالق أربع مرات بنية التكرارء وقال في الرابعة: إن شاء اللهء ففي فتاوي 
الغزالي: أنه راجع إلى الجميع . قال: لأن الكلام مادام متصللا برابطة التأكيد كان 
كالحملة الواحدة. 

الخامس: أن يكون بين الجمل تئاسب. فإن لم يكن بينها تناسب لا يصح 
العطف . فضلا عن إرادة البعض أو الكل . وهذا الشرط اعتبره البيانيون في صحة 
عطف الجمل» فمنعوا عطف الإنشاء على الخبر» وعكسه. ووافقهم ابن مالك. 
لكن أكثر النحويين على الجواز مطلقا 

وعلى الأول فلا يحسن التمثيل بآية القذف. لأن قوله: «أولئك هم 
الفاسقون» [-سورة النور/ 4] حملة خبرية. عطفت على إنشائية؛ لكن يقال: وإن 
كانت خبرية لفظاً. لكنها إنشائية معنى . نعم» من اشترط في عطف الجمل اتفاقها 
في الاسمية أو الفعلية. حتى لو اختلفتا امتنع. » لم يحسن أن تكون الآية منه. فإن 
قوله : «وأولئك هم # [سورة النور / 4] حملة اسمية» وقوله: فإولا تقبلوا لهم شهادة 
أبدأً) [سورة النور / 4] حملة فعلية» بل «الواو» هنا للاستئناف أو الابتداءء وإذا كان 
كلاماً مبتدأ منقطعاً عا قبله لم ينصرف الاستثناء إليه. 

السادس : . أن يمكن عوده إلى كل واحدة على انفرادها. فإنٍ تعذر عاد إلى ما 
أمكن , أو اختص بالأخيرة. قاله القَمَال الشاشي. وابن فُورَك والقاضي 
أ, بوالطيب في «شرح الكفاية) » وإلكيا الطبري في «التلويح». 

قال القَقّال: وهذا كآية الجلد. فلا يمكن عود الاستثناء فيها إلى الأول» لأنه 
تعلق به حق آدمي , ولهذا لا يسقط عنه الجلد بالتوبة» وإن قبلت شهادته» وزالت 
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عنه سمة الفسق., لأنه من حقوق الآدميين» فالتوبة لا ترفعه إنما ترفعم حق الله 
تحال : 

وحكى الرافعي في باب «قاطع الطريق» عن ابن كج أ نه حكى قولاً عن 
الشافعي في القديم بسقوط الجلد بالتوبة . وبه قال الزهري. وحكاه النساس ف 
«معاني القرآن» عن الشافعي أيضاً . فعلى هذا يخرج له في هذه المسألة الأصولية 
قولان. ثم أكثرهم يمثلون الآية بهذا الأصل. ومنهم من قال: على تقدير نظم . 
الاختصاص بالأخيرة : إن الأخيرة هي عدم قبول الشهادة. فإنه المحكوم به 0 
سمة الفمسق فهي علة هذا الحكم, فالاستثناء إذا قن حكيا وتعليلا ؛ فإما أن 
يرجع إلى الكل. أو إلى الحكم دون التعليل؛ لأنه المقصود. ولا سبيل إلى رجوعه 
إلى التعليل فقط. 

قال القَفَال: وكذا قوله تعالى: إفتحرير رقبة مؤمنة ودية مُسَلّمة إلى أهله إلا أن 
يصدقوا» [سورة النساء / 47] فالاستثناء يرجع إلى الأخيرة» لأن الدية حق آدمي, 
فيسقط بالعفو. والرقبة حق اللهء» فلا يُسقط بالعفو من الآدمي. وكذا قال 
الماوَرْدِي وغيره. وقال ابن أبي هريرة في تعليقه: إن الاستثناء في قوله تعالى: «إلا 
عابري سبيل # [سورة النساء / 4] يعود على الذي يليه؛ وهو الجنب. لا السكران؛ 
فإن السكران تمنوع من دخول 0 لمل لا يؤمن من تلويثه إياه. 

وخرج من هذا الشرط مالو قال: أنت طالق طلقة وطلقة إلا طلقة» فإن 
المختصوص للشافعي كا حكاه القاضي 0 والشيخ في «المهذب». وابن 
الصبّاغ , وعليه جمهور الا أنها تطلق طلقتين, لأنه لا يمكن عود الاستثناء 
إلى ما يليه للاستغراق» فيسقط ويبقى الطلقتان ااولااينت ابمعذا عالت للواعدة 
الأصولية» لأن شرط الرجوع إلى الكل ما ذكرناه. وهو مفقود ههنا. ولو قال: له 
علي درهمان ودرهم إلا درههماء ل م ثلاثة على الأصح المنصوص. لأنه استى درغياً 
من درهم . قاله الرافعي في باب الإقرار. وقد استشكل ذلك صاحب «الوافي» في 
«شرح المهذب». فقال: هذا مذهب الشافعي في الفروع» ومذهبه في الأصول أن 
الاستثناء يعود إلى الجميع, ولا أعلم الفرق إلا أن يقال: إنه ههنا احتاط في وقوع 
الطلاق» وليس بشيء . انتهى. وقد علمت جوابه. 
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السابع : : أن يكون المعمول واحداً كقوله تعالى : : «والذين يرمون المحصنات # 
الآية [سورة النور / 5] فإن كان العامل واحدا والمعمول متعدداً فلا خلاف في عوده 
إلى الجميع. كقوله: اهجر بني فلان وبني فلان إلا من صَلَّحَ. فالاستثناء من 
الجميع , إذ لا موجب للاختصاص, ولو ثبت موجب فعل مقتضاه » حر د 
النساء ولا الرجال إلا زيداً. وقد تضمنت الأمرين آية المائدة حرمت عليكم 
الميتة 4 الآية [سورة المائدة / ] فاشتملت على ما فيه مانع , وهو ما أهل , به لغير الله 
وما قبله. وهو «إلا ما أكل السبع 4 [سورة المائدة / ] و8إلا ما ذكيتم# [سورة 
المائدة / ] فهو مستثنى من الخمسة. إذ كانت تذكيته سبب موته. 

اله ابن الاك اتفق العلماء ء على تعلق الشرط بالجميع في نحو: لا تصحب 
زيداء ولول تكلم إلا تائبا من الظلم”' .ومذهب أبي حنيفة والشافعي 
تساوي الاستثناء والشرط في التعلق بالجميع , وهو صحيح للوجماع على سد كل 
واحد مسد الآخر. نحو اقتل الكافر إن لم يسلم. واقتله إلا أن يسلم. انتهى . 

الثامن: أن يتحد العامل, فإن اختلف خخص بالأخيرة. ذكره ابن مالك نحو 
اكسوا الفقراء. وأطعموا أبناء السبيل» إلا مَنْ كان مبتدعاً. . وصرح إلكيا الطبري 
بأن الشرط اتحاد العامل والمعمول. قال: فإن اختلفا اختص بما يليه» نحو ضرب 
الأمير زيدا وخرج إلى السفرء وخلع على فلان. قال: وهو حسن جدا. وبه 
يتهذب مذهب الشافعي . اه. 

والظاهرٍ أن المراد اتحاده لفظاً أو معنى» فإن إمام الحرمين جعل من الأمثلة 
وقفت» وحيّست» وتصدقت. ومن أمثلته في الصفة إذ لا فرق بينها وبين الاستثناء 
قوله تعالى: #وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي 
دخلتم ببن» [سورة النساء / *1] فإن الشافعي يجعل هذا الوصف وهو قوله: 
اللاتي دخلتم مهن # مختصاً بالأخيرة» وهي قوله : #وربائبكم » لأن الربيبة عنده 
لا حرم إلا بالدخول. وأم الزوجة تحرم بالعقد. وإن لم يدخل. قال برد 
والزّجَاجِي : وإنما كان كذلك لاختلاف العامل إذ العامل في قوله: #وأمهات 
نسائكم» الإضافة؛ وني #ربائبكم4 حرف الجر الذي هو قوله: #من نسائكم» 
)١(‏ كذا في الأصل وفيه ما فيه. ولعل في الكلام سقطاً 

يحض 
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فلا اختلف العامل أشعر بانقطاع الأولى عن الثانية. ولك أن تقول: إذا جعلنا 
العامل في الإضافة حرف الجر المقدّر اتحد العامل على كل تقديرء وهذا الشرط 
أيضاً مخرج ما نقله ابن الحاجب عن أبي الحسين البصري . 

التاسع : أن يكون في الجمل. فإن كان في المفردات عاد للجميع اتفاقا/ » ونقله 
ابن القشيري عن اختيار إمام الحرمين. ومكّله بقولك: أكرم زيدا وعمرا وبكرا إلا 
من قَسَق منهم. ويؤخذ من كلام إمام الحرمين في «البرهان» وابن الحاجب في 
جواب شبهة الخصم : أن ذلك محل وفاق» وحينئذ فتعبير أصحابنا بالجمل ليس 
للتقييد. وإنا جَرْيٌ على الغالب. نعم نص الشافعي على أنه إذا قال: أنت طالقة 
طلقة وطلقة إلا طلقة. أنها تطلق ثنتين» فجعل الاستثناء لما يليه في المفردات . 

ومن المهم معرفة المراد بالجملة في هذا الموضع. فالمشهور أنها المركبة من الفعل 
والفاعل. أو المبتدأ والخبر. وخالف في ذلك ابن تيمية» وقال: إنا المراد بها اللفظ 
الذي فيه شمول» ويصح إخراج بعضه. ولهذا ذكروا من صورها الأعداد واحتج 
بآية المحاربة إإنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله» [سورة المائدة / "] إلى قوله : 
إلا الذين تابوا» قال: وإنا هي من الجملة بالمعنى الذي فسرناه؛ وبما روي عن 
الصحابة, أن قوله : «إلا الذين تابوا» [سورة الائدة / 4] في آية القذف عائد إلى 
الجملتين. وقوله عليه السلام: (لا يَوْمّن الرجل الرجل في سلطانه إلا بإذنه) . 

العاشر: أن يكون الاستغناء متأخراً على ظاهر عباراتهم بالتعقيب» لكن 
الصواب أن ذلك ليس بشرطء والخلاف جار في الجميع كما صرح به الرافعي في 
كتاب والأيمان»» وقد سبق التنبيه عليه في الشرط الأول. 

وقد صرح القَمَال 5 «فتاويه» بعود الصفة السابقة إلى ا لجميع » فقال فيا إذا 
وقف على محاويج حتى يستحقواء لأنه معطوف على محاويج أقاربه: والمحاويج هم 
الذين يكون لهم حاجة بحيث يجوز لحم أخذ الصدقة. انتهى . 
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[الاستشاء المت سط] 

أما المتوسط فإن تخلل بين جملتين. إحداهما معطوفة على الأخرى فقَلّ من 
تعرض له وقد ذكره الأستاذانٍ أبو إسحاق وأبو منصور نحو: أعط بني زيد إلا مَنْ 
عصاك وأعط بنى عمْرو. قالا: فاختلف فيه أصحابنا على وجهين: أحدهما: أنه 
يرجع إليهما. والثاني: أنه يرجع إلى ما قبله دون ما بعده. قالا: وسواء كان في 
الأمر أو الخبر. قال الأستاذ أبو منصور: فإن لم يكن لفظ [الأمر] أو الخبر مذكورا في 
الثانية رجع إليهم| جميعاء كقوله: أعط بني زيد إلا من عصاك وبني عمرو 
الثمن. وقال الأستاذ أبو إسحاق: فإن كان معطوفا عليه يصير الأمر والخير 
كالمتقدم عليه. نحو أعط أو أعطيت بني زيد إلا من أطاعني منهم. وبني عمروء. 
فإنها صارت في حكم الجملة الأولى بالعطف على موضع الفائدة. 

وههنا تنبيهات : 

الأول: أن قولنا يعود الاستثناء إلى الجميع هل معناه العود إلى كل واحد منها 
بمفردها أو العود إلى المجموع ويتوزع عليها؟ فيه خلاف. حكه الاوَرْدِيي في كتاب 
«الإقرار» فيا لو قال: له علي ألف درهم ومائة دينار إلا خمسين. وأراد بالخمسين 
المستثناة جنسا غير الدراهم أو الدنانير قبل منه. وكذا إن أراد عوده إلى الجنسين 
معا أو إلى أحدهماء فإن مات قبل البيان فعند أبي حنيفة يعود إلى ما يليه» وعندنا 
يعود إلى المثالين المذكورين من الدراهم أو الدنانير. ثم هو على وجهين: أحدهما: 
يعود إلى كل منبهما جميعٌ الاستثناء. فيستثنى من ألف درهم خمسون» ومن مائة دينار 
خمسون. والثاني: يعود إليهما نصفين» فيستئنى من الدراهم خمسة وعشرون. 
ومن الدنانير خمسة وعشرون. ش 

ولم يصحح الْوَرْدِي شيئاً وذكرها الرؤيانٍ في «البحر» وصحح الأول. وقال 
في باب العتق : قال القاضي أبو حامد إذا قال: سالم وغانم وزياد أحرار ‏ يعني 
وليس له مال سواهم ‏ أقرع بينهم. وإن قال: أردت حرية الأخير وحده قبل منه. 
وأعتق من غير إقراع. وإن قال: أردت حرية الأول أو الثاني لا يقبل. لأن الناس: 
في الكناية عن الاستثناء على قولين» منهم من يرد إلى الجميع. ومنهم من يَرُدُه إلى 


حل 


الأول وهذا بخلاف القولين. انتهى . 

وهذا يخرج منه خلاف آخر. وهو أن العود إلى واحد إنما هو الأخير. قلت: 
ويظهر أثر الخلاف الذي حكاه الْاوَرْدِي في| إذا قلت: أكرم بني تميم وبني بكر أو 
أكرم بني تميم أو بني بكر إلا ثلاثة» هل معناه إلا ثلاثة من كل طائفة أو من 
مجموعه) ينبني على الخلاف.ويشبه أيضا تخريجه على الخلاف فيا إذا عطف بعض 
المستثنيات أو المستثنى منه على بعض » هل يجمع بينههم| حتى يكونا كالكلام الواحد» 
أم لا؟ فإن قلنا: إن الواو للجمع فالقياس جعل الاستثناء عائداً إلى المجموع . 
ويقع فيا لو قال: أنت طالق ثنتين وواحدة إلا واحدة» تقع ثنتان لأن الاستثناء 
يعود إلى جميع ما سبق. وإن قلنا: لا يجمع فالاستثناء يرجع بجملته إلى كل 
واحدة. وحينئذ فيقع ثنتان أيضاً. لأن الاستثناء يكون من واحدة وهو باطل 
لاستغراقه» فوقعت الواحدة المعطوفة» ويكون من ثنتين» وهو صحيح ؛ فيقع منى]| 
واحدةء فحينئذ يقع طلقتان على التقديرين معا. 

الثاني : أن الرافعى وجماعة من الأصحاب مَتْلُوا المسألة في كتاب الوقف بما لو 
قال: وقفت على أولادي وأحفادي وإخوتي المحتاجين إلا أن يفسق بعضهمء. وهو 
من عطف المفردات لا الجمل» إلا أن يقال: العامل في المعطوف فعل محذوف 
مقدر بعد حرف العطف. والمطابق تمثيل الإمام في «البرهان» بقوله: وقفت على 
بي فلان ذَارِيء وحيّست على أقاربي ضيّْعَتي . وسبّلت على خدمتي بيتي إلا أن 

الثالثك: أن هذه المسألة قلّ من تعرض لها من النحويين» وقد سبق أن ابن 
فارس ذكرها في كتاب وفقه العربية» واختار توقف الأمر على الدليل من خارجء 
وذكرها المهَابَاذي في «شرح اللمع» واختار رجوعه إلى ما يليه كالحنفية» قال : وحمله 
على أن يستثنى من جميع الكلام خطأ ظاهر؛ لأنه لا يجوز أن يكون معمولا لعاملين 
مختلفين» ويستحيل ذلك. انتهى . 

وكذلك قال ابن عَمرون في «شرح المفصّل» في قولنا: لا حول ولا قوة إلا 
بالله : الاستثناء من الثانية ولا يجوز أن يكون من الجملتين» لأنه يلزم أن يكون 


فض 


معمولا لعاملين» وحسنهُ هنا أن معنى الثانية فريب من معنى الأولى. فإذا اسيَّقّ 
من أحدها فكأنه يستئني منهاء ولا يجوز أن يكون الاستثناء من الجملة الواحدة 
ساذا مسدٌ الاستثناء من حمل مختلفة معانيهاء وإن ظنه بعض الفقهاء في قوله 
تعالى: #والذين يرمون المحصنات» [سورة النور / 4] الآية» وقاسوها على الشرط. 
لأنه متى تعقب عاد إلى الكل. 

والفرق ظاهر لأنه لا يلزم من الشرط اجتماع عاملين على معمول واحد بخلاف 
الاستثناء. والذي / يقتضيه اللفظ أنه مستثنى من «الهم)0", وهو في موضع جر 1/ب 
على البدل من الماء والميم في «لهم». أو ينصب على أصل الاستثناء» وهو أولى من 
جعله مستثنى من «أولئك هم الفاسقون# [سورة النور / 5] لأنه أكثر فائدة» ولهذا 
قال عمر (رضي الله عنه) للمحدود في القذف: نُبٌ أَقُبَلْ. لأنه يلزم من قبول 
الشهادة عدم الفسق. بخلاف ما إذا استثنى من الفاسقين. فلا يلزم من عدم الفسق 
قبول الشهادة. ولا يضر الفصل لتعلقه به وليس بأجنبيّء ولا يجوز أن يكون 
مستثنى من #إفاجلدوهم # [سورة النور / 4] لأن حق الآدمي لا يسقط بالرجوع بعل 
التوبة. وهذا منهم بناء على أن العامل في المستثنى ما قبل إلا ؛ فإن قلنا: إن العامل 
«إلا» كما صححه ابن مالك وغيره. لم يكن مستحيلا. 

والحاصل أن القائلين بعوده إلى الجميع» إن قالوا بأن العامل «إلا» فلا كلام 
وإن قالوا: ما قبلهاء فعليه هذا الإشكال. وقال إِلْكيا الطبري : قد نقل عن أبي 
علي الفارسي مُمَدَّم أئمة النحو ومتبوعهم عود الاستثناء إلى الأخيرة» كمذهب أبي 
حنيفة . وهذا بناه أبو على على مذهبه أن العامل في الاستثناء - الفعل الذي قبل 
«إلا». وقد قام الدليل اللغوي والقياس النحويّ على أنه يجوز أن يعمل عاملان 
في معمول واحد. وهذا مقطوع به في المعمول أيضاً. 

قال شيخنا أبو الحسن : لا يجوز أن يجتمع سَوَادَانٍ في محل واحد, لأنها لو 
اجتمعا لجاز أن يرتفع أَحَدِّهما بضنه. وإذا جاز ذلك عقَااٌ فلو قدرنا رَفُمّ أحد 
السوادين ببياض لأدى إلى اجتماع السواد والبياض في محل واحد. وذلك ممتنع 
)١(‏ يريد من «لهمء في قوله: إولا تقبلوا لمم شهادة أبدأ». 


فض 


عقلء فكذلك لا يجوز أن يعمل عاملان في معمول واحد, لأنه يجوز أن يرتفع 
د العاملين بضدهء فيكون أحدّهما مثلا يوجب الرفع ؛ والأعيزيوتييل: النضب» 
فيؤدي إلى أن يكون اللفظ الواحد مرفوعا ومنصوباء وذلك باطل. 

الرابع : أن الاستثناء في القرآن الكريم عقيب الجمل مختلف, فمنه ما يعود إلى 
الكل كقوله تعالى في آل عمران: #كيف بهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم # [سورة 
آل عمران / 85] إلى “قوله: «وإلا الذين تابوا)# [سورة آل عمران / 84] وف المائدة 
#حرمت عليكم الميتة والدم# [سورة المائدة / م] إلى قوله: #إلا ما ذكيتم» قيل : 
الاستثناء متصل », وقيل منقطع » يعود على المنخنقة وما بعدها. أي ما أدركتم ذكاته 
من المذكورات. وقوله: #إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله# [سورة 
المائدة / عمع الآية فإن الإجماع قائم كا حكاه ابن السمعاني على أن قوله: إلا 
الذين تابوا# [سورة المائدة / 4*] عائد إلى الجميع . 


ومنه ما يعود على جملة واحدة» كقوله : #فأسر بأهلك بقطع من الليل» تور 
هود / ١م‏ إلى قوله : إلا امرأتك * [سورة هود / ]4١‏ قرىء بالنصب على الاستثناء 
من الجملة الأولى» لأنها موجبة. وبالرفع على الاستثناء من الثانية لأنها منفية . وقد 
تكون حرجت معهم. ثم رجعت» فهلكت. قاله المفسرون. 

ومئة.ما يتضيمق عوده إلى الأخيرة فقط. كقوله تعالى: طإفإن كان من قوم عدو 
لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية 
مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة إلا أن يصدقوا# [سورة النساء / 97]» فهذا راجع 
إلى أقرب مذكور. وهو الدية لا الكفارة. 

بعف 0ك بلضوم آية القذف» فإن الله تعالى ذكر ثلاث جُمل» وعقبها 
بالاستثناء . فاك 0 عوده إلى الأولى بالاتفاق؛ أما عند أبي حنيفة فلبُعده عن آخر 
مذكور. وأما عندنا فلخروجه بدليل» وهو أنه حق آدمي » فلا يسقط بالتوبة ؛ ولا 
9 الثانية لتقييدها بالتأبيد. وبه يقوى مذهب الحنفية على اختصاصه بالأخيرة . 

وقال الرؤياني في «البحر»: بل هو راجع إلى الشهادة فقطء لأن التفسيق خرج 


فض 


تخرج الخبر» والتعليل لرد الشهادة, ورد الشهادة هو الحكم المذكور, فالاستثناء به 
5 
ومنه ما يتعين عوده إلى الأول كقوله تعالى: «إلا يتخذ المؤمنون الكافرين» 
[سورة آل عمران / 18] إلى قوله : إلا أن تتقوا منهم تقاة# [سورة آل عمران / 8؟] فهو 
عائد إلى النبي الأول دون الخبر الثاني. وقوله: #فمن شرب منه فليس مني ومن 
م يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده#© [سورة البقرة / 44؟] » فهذا مختص 
بالأول. ولا تجوز عوده إلى الأخير وإلا يلزم أن يكون من اغترف غرفة ليس منهء 
وليس المعنى عليه. فإن المقصود من لم يطعم مطلقاًء ومن اغترف منه غرفة على حدٌ 
وا 
ونظيره قوله تعالى : «إلا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بين من أزواج ولو 
أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك*» [سورة الاحزاب / ؟5] فإنه عائدٌ إلى الأول» 
ولا يجوز عوده إلى الأخيرة» وإلا يلزم أن يكون قد استثنى «الإماء» من أزواج. 
وكقوله عليه السلام : (ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة إلا صدقة الفطر) 
فإنه عائد إلى الأول فقط. 
وقال المفسرون في قوله تعالى: «إولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم 
الشيطان إلا قليلا4 [سورة النساء / 4] إنه استثناء من قوله : «إواذا جاءهم أمر من 
الأمن أو المخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولى الأمر منهم لعلمه الذين 
يستنبطونه منهم» [سورة النساء / «8] فهذا موضع الاستثناء بقوله إلا قليلا؛ 
وكقوله : إلا من خطف الخطفة4 [سورة الصافات / ]٠١‏ بعد الجمل المذكورة» وهو 
الأول. 
٠‏ وجعل ابن جني في «الخاطريات» منه قوله تعالى : «إوالشعراء يتبعهم الغاوون. 
ألم تر أنهم في كل واد مهيمون. وأنهم يقولون مالا يفعلون. إلا الذين آمنوا»# [سورة 
الشعراء / 7114 -777] فيكون استثناء من الضمير المرفوع في يفعلون. ولو كان ما 
يدعون أخهم يفعلونه لا يفعله إلا الذين آمنوا لكان مَدْحَا هم وثناء عليهم. وهذا 
ضد المعنى هنا. فإن قيل: هلا كان الكلام محمولاً على المعنى؟ أي أنهم يكذبون 


فض 


17ل/ا 


إلا الذين آمنوا. قيل: فيه شيئان: أحدهما: أنه ترك للظاهر. والثاني: أن المقصود 
ذم الشعراء على الإطلاق صدقوا أم كذبواء فالمراد أن الشعراء هذه حالتهم إلا 
الذبن آمنوا. قال: وحينئذ ففيه جواز الاستثناء من الأول الأبعَدَ دون الآخر 
الأذرّبء وهو حجة للشافعي . وهو في الظاهر إلى الآن على" أصحابنا. انتهى . 

ومنه ما يلتبس كقوله تعالى: «والذين لا يدعون مع الله هأ آخر» [سورة 
الفرقان / 14] إلى قوله : «إلا من تاب وآمن» فقد يتخيل أنه من الجمل» وإنما هو 
من لفظ «مَنْ».2 وهو مفرد. 

الخامس: أنهم أطلقوا النقل عن الحنفية» والموجود في كتبهم تخصيص هذا 
الاسثناء «بلاً» فأما الاستثناء بالمشيئة نحو إن شاء اللهء فلا خلاف عندهم ف 
عوده إلى الجميع . ذكر ذلك أبو علي البخاري في كتاب «معاني الأدوات». فقال: 
الاستثناء بلفظ المشيئة يسمى التعطيل» لأنه لا يبقى بعد الاسثناء شيء. 
والاستثناء بإلا يسمى التحصيل» لأنه يبقى بعده شيء»ء وكذا وقع في كلام 
القاضي » والإمام فخر الدين» والآمدي وأتباعهم أن الاستعناء بالمشيئة محل وفاق 
بيننا وبين الحنفية . 

وفي «البرهان» لإمام الحرمين: وادعى بعض أصحاب الشافعي أن بعض 
أصحاب أبي حنيفة يقولون: إن الرجل إذا قال: نسوتي طوالق» وعبيدي أحرارء 
ودوري محمّسة إِنَّ شاء اللهء فهذا استثناء راجع إلى ما تقدم» وما أراهم يسلمون 
ذلك إن عقلواء فإن سلموه / فطالب القطع لا يغني فيها التعلق بهفوات الخصوم 
ومناقضاتهم . فليبعد طالب التحقيق عن مثل هذا. انتهى . 


فائكدة 
اختلف في «إن شاء الله» هل هو استثناء؟ فظاهر كلام طائفة دخوله في 
الاستثناءء ومنهم من منعهء واحتج بأنه لو قال: أنت طالق ثلاثا إن شاء الله لم 
يقع خلافا لمالك. ولو قال: أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا» وقع الغلاث» فدل على أنه 
ليس باستثناء . 
زوع لعل الصواب: عند أصحابنا. ومع ذلك فمعناه غير واضح . 
1 عضا 


وقال الرؤياني في «البحر»: اختلف أصحابنا في قوله: «إن شاء الله» هل هو 
استثناء يمنع من انعقاد اليمين. أو يكون شرطأ يعلق به. فلم يغبت حكمه لعدمه؟ 
على وجهين. وظاهر المذهب أنه استثناء. قلت: وبه جزم الرافعي في كتاب 
الطلاق. ثم قال: وقال الإمام: لا يبعد عن اللغة تسمية كل تعليق استثناء. وإذا 
قلنا بأنه استثناء» فهل هو حقيقة أو مجاز؟ صرح الإمام بالثانٍ فقال: سماه أثويخيا 
اسطناء حورا لأنه ثنى بموجب اللفظ عن الوقوع , كقوله: طالق ثلاثاً إلا اثنتين» 
فإنه ثنى اللفظ عن إيقاع الثلاث. لكن سماه النبي عليه السلام استثناء في قوله : 
(من اعتق أو طلق. ثم استثنى فله ثنياه). وهو عام في قوله: «إن شاء الله» 
وعيره . 


مسالة 
إذا تعددت الجملء وجاء بعدها ضمير جمع فهو راجع إلى جميعها ى) قلنا في 
الاستثناء نحو: ادخل على بني هاشم . ثم بني المطلب» ثم سائر قريش. 
وجالسهم. والرّمهم . قال بعضهم: ولا يجىء فيه خلاف الاستثناء. لأن مأخذ 
المخالف ثم أن الاستثناء يرفع بعض ما دخل في اللفظ. 
وقال من قصره على الجملة الأخيرة: إن المقتضي للدخول في الجمل السابقة 
قائم. واج مشكوك فيه. فلا يُرَالُ المقتضى بالشك. وهذا المعنى غير موجود في 
الضمير, فإن الضمير اسم موضوع لما تقدم ذكره. وهو صالح للعموم على سبيل 
الجمع ؛ ولا مقتضى للتخصيصء. فيجب حمله على العموم. وهذا إذا كان الضمير 
. جمعاء فإن كان مفردا اختص بالأخيرة» لأنه أقرب مذكور. فلو قلت: أتاني زيد 
وعمرو وخالد فقتلته. لرجع الضمير إلى خالد بالاتفاق. ولا يرجع إلى ما قبله إلا 
بدليل» كقوله تعالى: «إأو لحم خنزير فإنه رجس» [سورة الأنعام / 140] فإن الضمير 
راجع إلى اللحم, لأنه المحَدَّثْ عنه. خلافاً للمَاوَردِي وابن حزم حيث أعاداه إلى 
الخنزيرء لأن اللحم دخل في عموم الميتة هروبا من التكرارء وعملا برجوع 
الضمير إلى الأقرب. وهو مردود بما ذكرنا. 


نض 


قال ابن حرم في «الاحكام»: والاشارة تخالف الضمير في عودها إلى أبعد 
مذكور. هذا حكمها في اللغة إذا كانت الإشارة: بذلك» أو تلكء أو أولئك» أو 
هو. أو هم. أو هن. أو هما؛ فإن كانت بهذا أو هذهء فهي راجعة إلى حاضر 
قريب ضرورة. 

قال: وهذا لا خلاف فيه بين اللغويين» ولذلك أوجَبنا أن يكون القرء من 
حكم العدة» وهو الطهر خاصة دون الحيض» وإن كان القرء في اللغة واقعاً عليهه| 
سواء. ولكن لا قال: (مُرْهُ فليراجعها حتى تطهرء ثم تحيض ثم تطهرء فتلك 
العدة التى أمر الله أن يطلق لها النساء). كأن قوله: «تلك» إشارة تقتضي بعيدا. 
وأبْمنُ مذكور في الحديث قوله : «تطهر» فلم تصح بهذا الحديث أن الطهر هو العدة 
المأمور أن يطلق لما النساء صح أنه هو العدة المأمور بحفظها لإكمال العدة. 


مسأل 

إذا وقع بعد المستثنى منه والمستثنى جملة تصلح أن تكون صفة لكل واحد منما» 
فظاهر مذهبنا رجوعها إلى المستثنى منه» وعند أبي حنيفة إلى المستئنى . ويتخرج على 
هذا مالو قال: له عل ألف درهم إلا مائة قَضَيْتَهُ إياه. قال الروياني في «البحر» : 
يكون استثناء صحيحاً يرجع إلى المقضي دون القضاء. ويصير مقرأ بتسعمائة» قد 
ادعى قضاءها. وقال أبو حنيفة: يكون مقرأ بألف مدعيا لقضاء مائة» فيلزمه 
الألف», ولا يقبل منه دعوى القضاءء فجعل الاستثناء متوجهاً إلى القضاء دون 
المقضى . 


0 
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لي الثاني 
الشغ رط 


قالوا: وهو لغة: العلامة. والذي قُْ الصحاح وغيره من كتب اللغة ذلك 5 
الشرّط بالتحريك, وججمعه أشراط. ومنه أشراط الساعة. أي علاماتها: وأما 
الشَرّط بالتسكين. فجمعه شروط في الكثرة. وأشرط في القلة كفلوس وأفلسٌ. 

وأما في الاصطلاح: فذكر فيه حدُودٌ أؤلاها: ما ذكره القَرَافيِء وهو أن الشرط 
ما يلزم من عدمه العدم . ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته ؛ فاحترز بالقيد 
الأول من المانع. فإنه لا يلزم من عدمه شيء. وبالثاني من السبب. فإنه يلزم من 
وجوده الوجود. وبالثالث من مقارنة الشرط وجود السبب فيلزم الوجود » أو وجود 
المانع فيلزم العدم. ولكن ليس ذلك لذاته. بل لوجود السبب والمانع . قال ابن 
القشيرِي : والشرط لا يتخصص بالوجود؛ بل يجوز أن يكون عدماء لأنا ى) 
نشترط في قيام السواد بمحله وجود محله. يشترط عدم ضده. ويشترط عدم القدرة 
على استعمال الماء في صحة التيمم. ْ 

[ هل لاشرط : لالةإَْابٍ الإإنبات ؟] 

وقع في باب القياس من «البرهان» أن للشرط دلالتين: إحداهما مصرح بهاء 
وهي إثبات المشروط عند ثبوت الشرط. والأخرى ضمنية. وهي الانتفاء. والذي 
ذكره غيره من الأصوليين أن الشرط لا دلالة له في جانب الإثبات بحال» وإغا 
يدل في جانب الانتفاء خاصة. ولو صح ما قاله لم يظهر فرق بين العلة والشرط . 
وأما تَسّك الإمام بقول القائل: إن جتتني أكرمتك. فنحن لا ننكر أنه إذا جاء 
استحق الإكرام ؛ ولكن هل ذلك لوجود الشرط أو لأجل الإكرام الموقوف على ' 


فض 


1/ب 


الشرط؟ وكذلك لو قال: إن دخلت الدار فأنت طالق» فإنها إذا دخلت الدار 
تطلق, لا لاقتضاء الشرط ذلك؛ بل للالتزام والإيقاع مودية الطلح هذا 
بالنظر إلى وضع اللغة. وأما بالنظر إلى الفقه فدخول الدار ليس هو سبب الطلاق» 
إذ لا يناسب ذلكء» وإنما السبب تطليق الزوج الموقوف على الدخول. 

وقد طول الأبيّاري معه الكلام في ذلك. ورد عليه أبو العباس بن المنيرء وقال: 
قال الإمام : إن الشرط يدل في جانب الإثبات صريحاء وفي جانب النفي ضمناء 
وما حمل على ذلك إلا رؤيته العلل تستعمل بصيغة الشرط كثيراء فاعتقد أن 
الشرط اللغوي علة . قال: وهو عندي أُعَذّْر ممن رد عليه» فإن الذي ردٌ عليه زعم 
أن قول القائل: إن دخلت الدار فأنت طالق شرط حقيقة قال: والعلة الموجبة 
لوقوع الطلاق إنما هي إيقاع الزوج عند الشرط. وإلا فالدخول ليس علة للطلاق 
شرعا. : 

وهذا الرد وَهَمّ من جهة أن الدخول» وإن كان ليس علة للطلاق شرعاً ابتداء ؛ 
لكنه يجوز أن يكون علة له بوضع المطلّق وغرضه. لأنه قد فوض الشرعٌ إليه في 
إيقاع الطلاق بلا سبب /. فيلزم أن يفوض إليه في وضع الأشياء أسباباً"» وهذا 
لا يعلق الطلاق غالبا إلا على وصف مشتمل على حكمة عنده. مثل أن تكون تلك 
الدار عورة» أو فيها ما ينافي غرضهء فإذا ارتكبت الزوجة ذلك ناسب الفراق في 
غرضه وقصده. وكا أن الطلاق غير مشروط شرعاً بدخول الدارء وقد صار عند 
هذا القائل مشروطاً بوضع المعلّق» فلا مانع من أن يكون غير معلل شرعاًء 000 
معلّلاً بوضع المطلق فعلا يقتضيه. ولهذا لو قال: أنت طالق أن دخلت الدار بفتح 
الهمزة» وقصد ذلك وكان فصيحاً طلقت في الحال. وكان الدخول علة للطلاق 
لا شرطأ. 

وفيّه مسائل 

الأولى: أنه ينقسم إلى أر بعة أقسام : شرعي كالطهارة للصلاة. فيلزم من وجود 

الصلاة وجود الطهارة. ولا يلزم من وجود الطهارة وجود الصلاة. وعقليٍ كالحياة 
يلف 


للعلم. فيلزم من وجود العلم وجود الحياة, ولا يلزم من وجود الحياة وجود 
العلم . وعادي كالسَلّم مع صعود السطح . فيلزم من صعود السطح وجود نصب 
السلمء ولا يلزم من نصب السلم صعود السطح . ولغري مثل التعليقات نحو إن 
قمت قمتء. ونحو أنت طالق إن دخلت الدار. والمخصص المتصل الذي الكلام 
فيه إنما هو اللغوي. 

والشروط اللغوية أسباب وفاقاً للغزالي والقرّافي وابن الحاجب بخلاف غيرها 
من الشروطء ولهذا تقول النحاة في الشرط والجزاء بسببية الأول ومسيّبية الثاني» 
ويظهر الفرق بينها بتبيين حقيقة السبب والشرط والمانع . 


وم > امه > ىوا م سد د م 4 ٠»‏ 
[ العرف دين الشرط وَالسّبت واللىَاغ] 

فالسبب: هو الذي يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته . 

والمانع : هو الذي يلزم من وجوده العدم , ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم 
لذاته, وحينئذ فالمعتبر في المانع وجوده, وفي الشرط عدمه, وفي السبب وجوده 
وعدمه. ومثاله الزكاة. فالسبب النصاب, والحول شرط. والدينُ مانع عند من 
يراه هائعا : 

وإذ وضحت الحقيقة ظهر أن الشروط اللغوية أسباب بخلاف غيرها من 
الشروط العقلية والشرعية والعادية ؛ فإنه يلزم من عدمها العدم ف المشروط.. ولا 
يلزم من وجودها وجود ولا عدم فقد توجد الشروط عند وجودها. كموجب 
الزكاة عند الحول الذي هو شرطء وقد يقارن الذين فيمتنع الوجوب. 

وأما الشروط اللغوية التي هي التعاليق نحو إن دخلت الدار فأنت طالق يلزم 
من الدخول الطلاق, ومن عدمه عدمه إلا أن يخلفه سبب آخر. وحينئذ فإطلاق 
لفظ الشرط على الجميع إما بالاشتراك أو الحقيقة في واحد والمجاز في البواقى أو 
بالتواطؤ إذ ببنم| قدر مشترك وهو مجرد توقف الوجود على الوجود. ويفترقان في) 
عدا ذلك. 
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م الشرط اللغوي يمتاز بثلاثة أشياء: إمكان التعويض عنهء والإخلاف, 
والبدل, كما إذا قال لها: إن دخلت الدار فأنت طالق ثلاثاء ثم يقول لها: أنت 
طالق ثلاثاء فيقع الثلاث بالإنشاء بدلا عن المعلقة. وكا إذا قال: إن رددت 
عبدي فلّك هذا الدرهم, ثم يعطيه إياه قبل رد العبد هِبَّهَء فتخلف الحبة 
استحقاقه إياه بالرد. ويمكن إبطال شرطيته ك) إذا جر الطلاق» أو اتفقا على فسخ 
الفعالة, 

والشروط الشرعية لا يقتضى وجودها وجوداًء ولا تقبل البَدَل ولا الإخلاف. 
ويمكن قبولا الإبطال» فإن الشرع قد يُبْطِل شرطية الطهارة للعذر. 

[المسألة] الثانية : في صيغته وهي «إِن» وهي أم الأدوات» لأنها لا تخرج عن 
الشرطء بخلاف غيرها. وهي للتوقع. كقوله: أنت طالق إن دخلت الدار. 
و«إذا» وهيٍ للفضسدق كقوله : أنت حر إذا مر الي وقد يستعمل في التوقع 
«كإن» مجازاً. ومما يجىء شرطاً من الأساء «مَنّء ومّاء وأي» ومههما»ء ومن 
الظروف «أين» وأقّ» ومتى» وحيثاء وأينناء ومتى» وماء وكيف» يجازى بها معنى 
لا عملا خلافاً للكوفيين. 

[المسألة] الثالثة : من حق الشرط أن لا يدخل إلا على الُْتَظرء لأن ما انقضى 
لا يصح الشرط فيه؛ ولهذا كانت الأفعال الواقعة بعد أدوات الشرط مستقبلة 
أبذاع منواء كان لفظها ماضياً أو مضارعاً إلا أن تدخل الفاءء فإن الفعل يكون 
على حسب ماهوء نحو إن يقم زيد فقد أكرمته. فإن لم يكن فاءء فالأمر على ما 
قلناه؛ إلا في وكان» وحدهاء فإن المبرد نُقِل عنه أنها تبقى على مُضيّهاء فتقول: إن 
كان زيد قائياً قمت. و «كان» ماضية, واحتج بقوله تعالى: طإن كنت قلته فقد 
علمته 4 [سورة المائدة / 117] لأن قوله : «وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت 
للناس # [سورة المائدة / ]١١17‏ قد كان. 

ومن جهة المعنى إنها مستغرقة للزمان» ألا ترى أنها لا خخص زماناً دون غيرة؛ 
وزعم ابن السَرَاج أن ارد احتج بالآية. قال: وفيها نظرء فلم تجزم » ولم يجعل 
الآية قطعية في المقصود. والصحيح عدم خروجها عن سائر الأفعال» ونزّل الآية 
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على أن «إِنْ» دخلت على فعل محذوف مستقبل» إما على إضمار: «يكن) أي إن 
يكن قلته. وإما على إضمار القول. أي : إن أكن فيا أستقبل كنت قلت أي 
موصوفاً بهذاء أو إن أقل كنت قلته. 

والصحيح عند ابن مالك وغيره أن الشرط لا يكون غير مستقبل ا معنى بلفظ 
«كان» وغيرها إلا مؤولا. لكن ما قاله مستدرك «بلى ولاه الشرطيتين . فإن الفعل 
بعدها لا يكون إلا ماضياً. 
وقال أبو نصر , بن القَشَيري: المشروط ينبغي أن يكون مشروطا في الاستقبال. 
تقول: ل اشرب وردا عو يقوه حدر ولا يحسن لا أضرب زيداً بالأمس حتى 
يقوم عمرو. فأما الشرط. فقالوا: يجب أن يكون مَرْقُوباً في الاستقبال. قال 
القاضي: وفيه نظرء إذ قد يقع الشرط كائناً في الحال غير مستقبل» فيحسن أن 
تقول : إن كان زيد اليوم راكبا يركب غداًء فيوافق وجود الشرط لفعلك. ويتقدم 

على المشروط. 

قال ابن المَشَيْرِي : : وهذا نزاع لفظي, لأن هذا القول لا يحسن إذ مخاطبك 
يعرف أن زيدا اليوم راكب. وكذلك إن لم يعرف. وإنما يحسن عند الجهل. 
فكأنك قلت: إن كان أؤضح لنا أن زيداً راكب قمت غداًء فهذا الشرط إذن على 
الحقيقة مرقوب . 


[المسألة] الرابعة: من أحكامه إخر اج مالولاه”" علم إخراجه. كأكرم زيداً إن 
استطعت». أولا”' كأكرمه إن قام. ‏ ثم قد يوجد دفعة كالتعليق على وقوع الطلاق, 
فالحكم عند أول وجوده. وقد 0 على التعاقب كالحركة والكلام؛ فعند آخر 
جزء. إذ العرف يقضي بوجوده حينئذ» وقد يمكن أن يقع على الوجهين, كالطهارة 
من نوى وهو منغمس في الماء» ومن توضا ناوياًء وقلنا بتفريق الارتفاع. فالحكم 
عند وجوده دفعة إِذْ يمكن أن يعد وجوده حقيقة. ولا تحقق لوجوده إلا كذلك 
بخلاف القسم الثاني. 


)١(‏ لعل الصواب: ما لولاه ما علم إخراجه. 
(؟) لعل الصواب حذف «لا. 


شيف 
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[المسألة] الخامسة: الشرط والمشروط / قد يتحدان؛. نحو إن دخلت الدار 
فأنت طالق. وقد يتعدد الشرط. ويتحد المشروط» بأن يكون للمشروط الواحد 
شرطان؛ فإن كانا على الجمع لم يحصل المشروط إلا بحصولها معأ كقوله: إن 
دخلت الدار» وكلمت زيدا فأنت طالق. وإن كان على البدل حصل المشروط 
بحصول أحدههماء: كقوله : إن دخلت الدار» أو كلمت [زيداً] فأنت طالق . 

قال إلكيا الطبري : وم زيد في شرطه زيد في تخصيصه لا محالة» فإنه به في 
كل دفعة عن رتبة الاطلاق. قال: وينشأ من جواز مشروط مشروط أن لا يشجر 
انتفاء الشرط بانعكاس حكم المشروط إلا في العموم”' وقد يتعدد المشروط » ويتحد 
الشرط بأن يكون للشرط الواحد مشروطات» فإما على الجمع كقوله : إن زنيت 
جلدتك» وعرّرتك» فإذا حصل الزى حصل استحقاق الأمرين. وإما على البدل» 
كقوله : جلدتك أو عزرتك. والمحقق أحدهها . 


[المسألة] السادسة: لا يشترط في الشرط أن يكون متأخراً عن المشروط في 
اللفظ. حتى يكون كالاسثناء؛ بل الأصل تقديمهء لأنه متقدم في الوجودء ولأنه 
قسم من الكلام» فكان له الصدر كالاستفهام والتمني . ويجوز تأخره لفظاء 
كقوله: أنت طالق إن دخلت الدار. | 

قال في «المحصول»: ولا نزاع في جواز تقديمه. وتأخيره » وإنما النزاع في 
الأولى» ويشبه أن يكون الأحرى هو التقديم» خلافا للفراء. 

قلت: قوله لا نزاع في تقديمه وتأخيره مردود » فمذهب البصريين أن الشرط له 
صدر الكلام كالاستفهام, فلا يتقدم عليه الجواب. فإن تقدم عليه شب بالجواب» 
وليس بجواب . وجوزه الكوفيون» فنحو أنت طالق إن دخلت الدار تقديره عند 
البصريين: أنت طالق إن دخلت الدار فأنت طالق» ولا تقدير عند الكوفيين؟ بل 
هو جواب مُقدَّم من تأخير ورد بأنه لو كان كذلك لا افترق المعنيان» وهما 
مفترقان. ففي التقديم مبنى الكلام على الْجَرّم » ثم طرأ التوقف, وفي التأخير مبنى 

(1) كذا في, الأصل وفيه خفاء ولعل الكلام تصححيفاً. 


يفي 


الكلام من أوله على الشرط. وبهذا يظهر قول الإمام: إن الأولى تقديم الشرط . 
وما حكاه عن الفراء غريب. وقال الصَّفِ : في صحة النقل نظر. وإن صح النقل 


وقال «شارح اللمع»: يجوز أن يتقدم الشرط في اللفظ. ك غود تالخروه قياضاً 
على الاستثناء على الأصح . لأنه لا فرق بين قوله: أنت طالق إن دخلت الدار. 
وبين قوله: إن دخلت الدار فأنت طالق. 

قال: ومن شرطه أن يقصد إلى الشرط. فإن جاء به على جهة العادة لم يصح 
على المشهور. وفي الوقت الذي يعتبر فيه القصد وجهان كالاستئناء. قلت: لو قال 
لزوجته : طلقي نفسك ثلاثا إن شئت» فطلقت واحدة يقع . ولو قال: إن شئت 
طلقي نفسّك ثلاثاً فطلقت واحدة. قال ابن القاصٌ: لا يقع شيء. ووافقه 
الأصحاب ؛ وكان ينبغي أن يقع واحدة لحواز تقدم الشرط وتأخره . 

[المسألة] السابعة: قد يرد الكلام عرْياً عن الشرط مع كونه مراداً فيه وين 
في موضع آخر كقوله تعالى: «#أجيب دعوة الداع إذا دعان» [سورة البقرة / 147] 
فإنه مقيد بقوله: #فيكشف ما تدعون إليه إن شاء» [سورة الأنعام / .]4١‏ 


[الشرط مخصص للأحوال لا للأعيان] 

[المسألة] الثامئة : نقل صاحب «المصادر» عن الشريف ارق منغ كون 
الشرط يدل على التخصيص» وقال: الشرط لا يؤثر في زيادة ولا نقصان. ولا 
يجري مجرى الاستثناء والصفة. وجزم به صاحب «المصادره » فقال: لا يجرى 
يحرى الاستثناء في التخصيصء لأن الاستئناء تقليل في العدد قطعاأ بخلاف 
الشرط؛ لأن قولك: أعط القوم إن دخلوا الدار لا يقطع بأن بعضهم خارج من 
العطية؛ بل يجوز أن يدخل الكل فيستحقوا العطية فإذن الشرط غير تخصص 
للأشخاص والأءيان كالاستئناء . وإغما هو مخصص للأحوال من حيث إن الأمر 
بالعطية لو كان مطلقاً لا يستحقونها على كل حال. فإذا شرط بدخول الدار 
يبخصص بتلك الحالة التي هي دخول الدار. 


يفف 


قال: وذكر القاضى عبد الجحبار أن الشرط «إن» يخصص ما دخله, إلا أن يُدخل 
للتأكيد فلاء كقوله: إن تطهرت فَصَلٌء لأنه ليس بشرط في التحقيق. انتهى 

والمشهور أن الشرط من المخصصات مطلقاً. لأن الجزاء والشرط جملتان صيرهما 
حرف الشرط كلام واحداً فيتقيد إحداهما بقيد الأخرى وتخصيصها بالاستثناء 
كذلك, وبذلك أشبّه الشرط الاستثناء . فإذا قلت: أكرم بني فلان إن كانوا علماء» 
صار كقولك أكرم بني فلان إلا أن يكونوا جهالا . وكذا إذا قال: من جاءك من 
الناس فأكرمه. ومن دحل الكعبة فهو آمنْ . غير أن الاستثناء لابد فيه من إخراج 
كا تقدم. والشرط يقَيّد فلا د يشترط فيه الإخراج إلا على ما سبق ذكره. 

وقال ابن العارض في «النكت»: الاستثناء شحج الأعيان.» والشرط يخرج 
الأحوال. وقال إِلْكِيا الطبري : من حق الشرط أن بخص المشروط. وليس من حقه 
أن يختص به. وقال الماوَرْدِي والروياني: إنما يكون الشرط للتخصيص إذا لم يقم 
دليل على خلافه. وإلا فلا اعتبار به ويصّرف بالدليل عما وضع له من الحقيقة إلى 
المجاز. كقوله تعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم 
فعدتهن4 [سورة الطلاق / 4] وحكمها في العدة مع وجود الريبّة وعدمها سواء . وقال 
ابن السمعاني : يكون تخصيصا إلا أن يقع موقع التأكيد. أو غالب الحال يصرف 
بالدليل عن حكم الشرط. كقوله: #8إن خفتم # [سورة النساء / ٠١١‏ فإن الخوف 
تأكيد لا شرط. وقوله:#اللاتي دخلتم بهن [فإن لم تكونوا دخلتم بين فلا جناح 
عليكم] »# [سورة النساء / 97] ,. 

[المسألة] التاسعة : لا خلاف في وجوب اتصال الشرط في الكلام؛ وإن اخمّلِفَ 
في الاستثناء. ولا خلاف في أنه يجوز تقييد الكلام بشرط يكون الخارج به أكثر من 
الباقي. ولا يأتٍ فيه الخلاف في الاستثناء» قاله الإمام. قال الهندي: وهذا يجب 
تنزيله على ما علم أنه كذلك؛ وأما ما يجهل فيه الحال فيجوز أن يقيّدء ولو بشرط 
لا يبقى من مدلولاته شىء. كقولك : أكرم من يدخل الدار إن أكرمك, وإن اتفق 
أن هذا منهم ل 37 ش 


رضن 


[المسألة] العاشرة: اختلفوا في الجمل المتعاطفة إذا تعقبها شرط. هل يرجع إلى 
الجميع أو يختص بالأخيرة؟ على طريقين: 

أحدهما: على قولين: وبمن حكاها الصيرفي في كتابه الدلائل» فقال: اختلف 
أهل اللغة في ذلك 000 يرجع إلى ما يليه حتى يقوم دليل على إرادة الكل . 
وقال قوم : : بل يرجع ![ لى الكل حتى يقوم دليل على إرادة البعض . . ثم اختار 
الصيرفي رجوعه إلى الكل. لأن الشرط وقع ف آخر الكلام , فلم يكن آخر 
لمعطوفات أوْلى به من غيرهء فأمضي على عمومه. 

وحكى الغزالي عن الأشعرية عدم غود إلى الجميع . وقال ابن العارض المعترلي 
في «النكت»: الذي في كتب علمائنا كثيراً رجوعه إلى الجميع . ويفرقون بينه وبين 
الاستثناء . ومنهم من سَوَى بينها في رده إلى الجميع /. قال: ووجدت بعض 
لاه مسري يجيا لو اجو ددا بها 

والطريقة الثانية : القطعٍ بعوده إلى الجمعه والفرق أن الشرط منزلته التقدم 
على المشروط. فإذا أخر لفظاً كان كالْصَدّر في الكلام» ولو صَدَّرٌ لتعلق بالجميع » 
فكذا المتأخر. وعلى هذا جرى ابن مالك في باب الاستثناء من «شرح التسهيل)ء 
فقال: واتفق العلاء على تعلق -الشرط بالجميع في نحو: لا تصحب زيداً ولا تزه 
ولا تكلمه إن ظلمنى. واختلفوا في الاستثناء. انتهى. وهو ما أورده القفال 
والماوَرْدِي قالا : إلا أن يخصه دليل. 

ونقل الأستاذ 9 إسحاق فيه اتفاق أصحابنا. لكن في كتب الفروع عن ابن 
الحدّاد إذا قال: أنت طالق واحدة وثلاثا إن دخلت الدارء أن الشرط يتعلق 
بالأخيرة . 
ونقل أصحاب «المعتمد) و«المصادر» و «المحصول» وفاق بي حنيفة لنا على 

ذلك» » لكن 0 1 3 والاوزيي حكيا عن أب حنيفة اختصاصه اه بالتخيرة 


4/تب 


عشرة مساكين » [سورة المائدة / 44] 01 أقوله : #فمن , 0 [سورة المائدة / 44] فهو 
عائد إلى جميع ما تقدم لا إلى الرقبة. 


0 


ومثْلَ القَفال والصّيْرفي لتخصيصه ببعض المعطوفات بقوله تعالى: «وأمهات 
نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإنلم 
تكونوا دخلتم ببن فلا جناح عليكم # [سورة النساء / 77] فإن الشافعي ة قصر الشرط 
على الربائب دون أمهات النساء. لدليل قام عنده في ذلك لا يصلح رده إلى 
الأمهات. لأن الشرط لو اقترن به لم يستقم . ألا ترى أنه لو قيل : : وأمهات نسائكم 
اللاتي دخلتم بهن لم يكن للكلام معنى ! 2 أمهات نسائنا أمهات أزواجناء وهي 
نساؤكم اللاي دخلتم ببن من أزواجكم فكيف ترون أمهات أزواجنا من أزواجنا 
اللاتي دخلتم بهن '؟وفي هذا بيان أنْ قوله: #من نسائكم اللاي دخلتم بهن » 
[سورة النساء / 7] وصف للربيبة . ألا ترى أنه يصلح أن يقال: هذه ربيبة لامرأة 
لي. قد دخلت بهاء ولا يصلح أن يقال: هذه أم امرأتي من امرأة ل أدخل بباء 
ولهذا بطل رجوعه إلى الأولى. وإنما يرجع الاستثناء والشرط إل جميع ما سبق إذا 
صلح أن يذكر مقروناً بكل واحد منها كما سبق. انتهى كلام القَمال. 

وشرط ابن القَسَيْرِي للعود إلى الجميع ما سبق في الاستثناء. فقال: إذا كان 
٠‏ الخطاب على جمل كل منها مستقل» ولو نيطت واحدة منها بشرط لم يقتض تعلقه 

بالكل. وكذا إذا توالت ألفاظ عامة يثبت المخصص في بعضها لم يوجب 
التخصيص فيا عداه. كقوله تعالى: «والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء » 
[سورة البقرة / 578] الآية . واختار الرازي التوقف هناء ولا بعد في توقف القاضى 
قهغل مااتقدم في الاساء:. وتكلف الفرق بيع مف: : 


تنبعهات 
[حكم الشترط اذا نْصّدم عل المقطوفات ] 
الأول: هذا إذا تأخر الشرط . فإن تقدم قال الْصَفِيٌ الهندي : اختص بما يليه 
عند من خصه بجملة. قلت: : وصرح الصَّيْرفِ بأن الحكم في تقدم الشرط على 


)١(‏ كذا في الأصل والكلام مضطرب وفي الرّد تكلف 
لذرانا 


المعطوفات كحكمه إذا تأخر في العود إلى الكل. وبذلك جزم القاضي أبو الطيب 
فيا لو قال: إن شاء الله امرأة تي طالق وعبدي حر ومالي صدقة وقصد الشرط أنه 
يرجع إلى الجميع . وصرح إلْكيا الطبرى بأنه إذا قدّر للعموم شرط متقدم أو متأخر 
اقتفى 0 المشروط . 

وقال أ بو الحسن السَهَيْلٍ من أصحايبنا في كتاب «أدب الجحدل»: مذهب 
الشافعي وكثير من أهل اللغة عود الشرط إلى الجميع» سواء تقدم الشرط الجمل أو 
تأخر عنها. وقال أبو حنيفة وأصحابه وكثير من أهل اللغة: إن كان الشرط في أول 
كلامه رجع إلى جميع ما يذكر عقبه. وإن كان في آخره رجع إلى أقرب مذكور إلا 
أن يقوم دليل على رجوعه إلى الجميع أو إلى أبعد مذكور. انتهى . وهذا التفصيل 
غريب. 

وجعل شارح «اللمع» الخلاف في| إذا لم يقم دليل على رجوعه إلى الجميع أو 
البعض. فإن قام دليل على الجميع تعين 0 كقوله تعالى: #فكفارته# 5 
[سورة المائدة / 48]. فإن هذا الشرط يرجع إلى جميع الجمل بلا خلاف. وإن قام 
دليل على رجوعه إلى جملة منها رجع إليها كقوله : أنت طالق يا زانية إن شاء الله 
فالاستثناء راجع إلى الطلاق لا إلى الزناء لأنه صفة. فلا يصح تعليقه. 


[اذا لم يكن الشرط منطوقابه فهل يعود المجتبع الجمل] 
الثاني: هذا إذا كان الشرط منطوقاً به فلولم ينطق به؛ ولكن دل عليه دليل 
من خارج في بعض المذكورات. فهل يكون كالمنطوق حتى يرجع إلى جميع الجمل؟ 
فيه وجهان . وهذه المسآلة غريبة لم أرها إلا في تعليق ابن أبي هريرة. قال في باب 
قسم الفىء : إن سَهُم ذوي القربى يستحقونه مع الغنى» بخلاف اليتامى فإنه 
2 فيهم الحاجة. فإن قيل: إن الشرط 2 إذا نيط بآخر الكلام نصاً أو 
دلالة رج إلى أوله,. وقد قام الدليل عندكم في اليتامى أ نهم يُعْطون مع ال حاجة 
فوجب عود هذا الشرط إلى ذوي القربى. قيل له: هذا قولٌ قاله بعض أصحابناء 
وهو خطأء ونحن نفرق بين المنطوق به والمألول عليه. هذا لفظه. 


فيفل 


[المْرق ببن الشرط والاستشناء] 

[المسألة] الحادية عشرة: فيا يفارق فيه الشرط الاستثناء. قال الماوردي 
والروياني : الشرط يتعلق به إثبات ونفي. فيجرى مجرى الاستثناء من جهة إثباته| 
حكاً ونفيها آخرء ويفترقان من وجوه: 

منها: أن الاستثناء يخرج الأعيان» والشرط يرج الأحوال. قاله ابن العارض 
في «النكت)». 

ومنها : أن الشرط يثبت الحكم في حال وجوده وينفيه في حال عدمه ؛ والاستثناء 
يجمع بين النفي والإثبات في حالة واحدة. وربما يتقدم الحكم شرط 1 الدثيل 
على ثبوت 0 وعدمه, فلا يتعلق بالشرط إثبات ولا نفي» ويُضْرَف 
بالدليل عما وضع له من الحقيقة كآية العدة. 

ومنها: أن الشرط لا يجوز تأخير النطق به في الزمان عن المشروط قطعاً. ويجوز 
ذلك في الاستغثناء على قول. ْ 

ومنها: أن الاستثناء لا يجوز أن يرفع جميع المنطوق به ويبطل حكمه بالإجماع , 
ويجوز أن يدخل الشرط في كلام يبطل جميعه بالإجماع. كقوله: أنتن طوالق إن 
دخلتن الدار. فلا تدخل واحدة منهن. ويبطل وقوع الطلاق. انتهى . 

ومنها: أنه يجوز في الشرط أن يكون الخارج به أكثر من الباقي بلا نزاع» 
بخلاف الاستغثناء على قول. 

[المسألة] الثانية عشرة: يصح دخول الشرط على الشرط؛ فيكون الثاني شرطاً 
في الأول. ويسميه النخويون اعتراض الشرظ على الشرط. كقوله تعالى: #ولا 
ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم # [سورة 
هود / 5”] ومعناه إن كان الله يريد أن يغويكم فلا ينفعكم نصحي»ء إن أردت أن 
أنصح لكم. وشرط ابن مالك في تواللي الشرطين عدم العطف . قال: فلو عَطِفا 
فالجواب لما معاء كقوله تعالى: «وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم 

وليف 


أموالكم. إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا» [سورة محمد / 0 لاع وقد يقال /: !/1١9‏ 
هذا من توالي فِعْقْ شرط لا من توالي شرطين. واختار الإمام في «النباية) أن حكمه 
بالعطف كحكمه مع عدمه. 


[المسألة] الثالثة عشرة: المشروط. هل يجب أن يحصل آخر جزء من الشرط أو 
عقبه؟ قال صاحب «النكت»: ذكر أ بو هاشم 5 «البغداديات» أنه يقع مع آخر 
جزء منه. قال: والمحكي عن فقهاء العراق وأكثر الشافعية أنه يقع بعد الشرط . 
قال: وكذلك الخلاف في الإيقاع. ومنهم من فرق بين الشرط والإيقاع. قال: 
وفائدة الخلاف تظهر في قوهم : إن تزوجتك فأنت طالق, ثم تزوجهاء فإنه يصح 
العقد عند أبي هاشم ويلغو الشرط. وذلك أنه إذا وجب حصول المشروط مع 
حضيوك الشرط والشرظ هو الحقد والمشروط خلس »والعقة وله عن 1 في 
وقت واحد. وجب أن يلغو الشرط ويصح العقد. وعلى قول مخالفيه أن المشروط 
يقع بعد الشرط. فيصح العقد في الأول. وينحل في الثاني. 

وقال الأصفهاني «شارح المحصول»: العلة العقلية تتقدم على معلوها بالذات لا 
بالزمان على ما تقرر في علم المعقول. والشرط مع المشروط يجب أن يكون حكمه 
حكم العلة العقلية» لأن الشرط ما يتوقف عليه تأثير المؤثرء فإذا وجد وجد المؤثر 
التام. والمؤثر التام يقارنه وجود الأثر من غير ترتب» فإن المؤثر الشرعي حكمه 
حكم المؤثر العقلي. وذلك لمطابقة الشريعة الحقيقة. ومنهم من نقل الخلاف في أنه| 
عفرا ولابد من ترتبه. 

واعلم أن الخلاف وجهان لأصحابنا حكاهما الرافعي في باب تعليق الطلاق 
وأصحهها أنه عقبه. ولهذا لو قال لغير المدخول بها: إن طلقتك فأنت طالق» ثم 
طلقها لم يقع المعلق على الأصح. 

[المسألة] الرابعة عشرة: لا يلزم في الشرط وجوابه أن يكون اللزوم بينها 


رونا بالعقل. 0 تكفي الملازمة بالوضع, فإذا قلت: إن جاء زيد اده 
فهذا لاز م بالوضع . أي وضع المتكلم. وليس بالضرورة الإكرام لازنا المح 


طرفل 


وكلام ابن خروف من النحويين يقتضي اللزوم العقلي؛ فإنه قدّر في قوله تعالى : 
«وأدخل يدك في جيبك' تخرج بيضاء» [سورة النمل / ١١‏ أن المعنى : وأخرجهاء 
تخرج وإنما قدّره كذلك, لأنه لا يلزم من إدخالها خروجهاء و«تخرج» مجزوم على 
الجواب. فاحتاج أن يقد راجواباً لازماً وشرطاً ملزوماً حذفاء لأنهما نظيرا ما أثبت 
لكن وقع في تقدير مالا يفيد. لأنه يلزم أنه إن أدخلها تدخل . والصواب - وبه قال 
ابن الصائغ من النحويين ‏ أنه لاحاجة إلى ذلك» فإن الادخال سبب في خروجها 
بيضاء بقدرة الله تعالى. ألا ترى أنه لا يلزم أيضاً من إخراجها أن تخرج بيضاء 
لزوماً صروويا إلا بضرورة صدق الوعد؟ 


[المسألة] الخامسة عشرة: عند أهل العربية أن الحكم اهو الحزاء وحده» 
والشرط قيد بمنزلة الظرف والحال. حتى إن الجزاء إن كان خبراً فالشرطية خبرية . 
وإن كان إنشاء فإنشائية» وعند أهل النظر أن مجموع الشرط والجزاء كلام واحد. 
دل على ربط شيء بشيء» وثبوته له على تقدير ثبوته من غير دلالة على الانتفاء عند 
الانتفاء» وكل من الشرط والجزاء بمنزلة المبتدأ والخبر. وعلى الأول يتفرع مذهبنا في 
مفهوم الشرط. وعلى الثاني يتفرع قول الحنفية في إنكارهء وسنبينه هناك إن شاء 
الله تعالى . 
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[الثالمث] 
أ اي د واد اميه 


والمراد بها المعنوية لا النعت بخصوصه. نحو أكرم العلماء الزهاد. فإن التقييد 
بالزهاد يخرج غيرهم. قال إمام الحرمين في باب القضاء من «النهاية»: الوصف 
عند أهل اللغة معناه التخصيص. فإذا قلت: رجل, شاع هذا في ذكر الرجال» 
فإذا قلت: طويل» اقتضى ذاك تخضيضاء فلا تزال تزيد رفناء فيزداد الموأصوف 
اختصاصاًء وكلما كثر الوصف قل الموصوف. اه. 

وهى كالاستثناء في وجوب الاتصال وعودها إلى الجمل. قال المازّري: ولا 
خلاف في اتصال التوابع وهي النعت, والتوكيدء والعطف, والبدل؛ وإنما 
الخلاف في الاستثناء . وقال بعضهم : : الخلاف في الصفة النحوية. وهي التابع لما 
قبله في إعرابه» أما الصفة الشرطية فلا خلاف فيها. 

وقال أبو البركات بن تيمية: فأما الصفات وعطف البيان والتوكيد والبدل 
ونحوها من المخصصات فينبغي أن تكون بمنزلة الاستثناء. وقال الإمام فخر | 
الدين: إذا تعقبت الصفة شيئين» فإما أن تتعلق إحداهما بالأخرى. نحو أكرم 
العرب والعجم المؤمنين عادت إليهماء وإما أن لا يكون كذلك نحو أكرم العلماء» 
وجالس الفقهاء الزهاد. فههنا الصفة عائدة إلى الجملة الأخيرة. وللبحث فيه مجال 
ىا ف الاستثناء. وقال الصفي ا هندي : إن كانت الصفات كثيرة» وذكرت على 
الجمع عقب جملة تقيدت بها أو على البدل فلواحدة غير مُعينة منهاء » وإن ذكرت 
عقب جمل ففي العود إلى كلها أو إلى الأخيرة الخلاف. 
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عبد له 
توس اوضق تبن الجمل] 


فأما إذا توسط الوصف بين الجمل» ففي عوده إلى الأخيرة خلاف حكاه ابن 
داود» من أصحابنا في «شرح مختصر المزني» . قال: وبنى عليها القولان في إيجاب 
المتعة للمطلقة بعد الدخول استنباطاً من قوله تعالى: إلا جناح عليكم إن طلقتم 
النساء مالم تمسوهن أو تفرضوا لحن فريضة ومتعوهن» [سورة البقرة / 775] 

قال: ووجه البناء أن الحكم المقصود إنما هو رفع الجناح عن المطلّقين قبل 
المسيس والفرض» ثم إنه عطف عليه بقوله: #ومتعوهن* فإن أعدنا الصفة إليه 
أيضا ل تجب المتعة لغير هؤلاء. وكأنه قيل : ومتعوا المذكورات», فإن لم نعده 
وجبت. وكأنه قيل: ومتعوا النساء. وقضيته عدم ترجيح عوده إليهما. 


مسالة 

ظ [دْاسُدَة الصفّة] 

الوص إما أن يكون لمعرفة أو نكرة. فإن كان لنكرة ففائدته التتخصيص» نحو 
مررت برجل فاضل . ومنه #آيات محكمات4 [سورة آل عمران / 7] وإن كان لمعرفة 
ففائدته التوضيخ ليتميز به عن غيره» نحو زيد العالم, ومنه الصلاة الوسطى . 
وسدية التانيوق: /الضفة الفارقة, 
وخالفهم ابن الرّمَلْكَانِ تلميذ ابن الحاجب في كتاب «البرهان». فقال: إذا دخلت 
الصفة على اسم الجنس المعرّف بالألف واللام كانت للتخصيص لا للتوضيح , لأن 
(0) كذا في الأصل. ولعل الصواب: الفارقة. 
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الحقيقة الكلية لو أريدت باسم الجنس من حيث هي هي كان الوصف ها نسخاً 
فتعين أن يكون معنا بها الخاص. ثم الصفة تأت مبينة لمراد المتكلم . 

ويتفرع على هذا ما لو قال له: والله لا أشرب الاء البارد.ء فشرب الحار لم 
بحنث. بخلاف مالو قال: والله لا كلمت زيدا الراكب فكلمه وهو جالس. فإنه 
يحنث. إذ لم تفد الصفة فيه تقييداً وهو حسن. وقد يقال: إنه لا يخالف كلامهم. 
لأن اسم الجنس عندهم في المعنى كالنكرة. 

وظاهر تصرف أصحابنا أن الصفة إذا وقعت للنكرة فهي للتوضيح , خلافاً لأبي 
حنيفة فإنها للتخصيص. وهذا / كانت العارية عندنا على الضمان وعنده على 
الأمانة. ومنشأ الخلاف أن قوله عليه السلام: (عارية مضمونة), هل مضمونة 
للتخصيص أو للتوضيح؟ فعندنا للتوضيح وعنده للتخصيص . وكذلك العبد لا 
يملك عندناء وعنده يملك, ومدركه قوله تعالى: «#ضرب الله مثلاً عبداً مملوكاً 
لا يقدر على شيء*» [سورة النحل / 70] .هل هذا الوصف للتوضيح أو للتخصيص؟ 
فعندنا للتوضيح إذ العبد لا يخرج حاله عن هذاء وعنده للتخصيص على سبيل 
الشرط . ٠‏ 

تنبيه : 

اتفقوا على القول بتخصيص العام بالصفة» واختلفوا في مفهوم الصفة» نحو 
(في سائمة الغنم الزكاة). فلم اختلفوا فيه. واتفقوا هنا؟ والجواب أن الصفة تأت 
لرفع احتمال في أحد محتملين على السٌواء. لأن الرقبة تتناول المؤمنة والكافرة» فإذا 
. قيّدت زال الاحتمال. 


يدن 


48/ت 


[الرابّحخ ] 
[التخصص بالعإبة ] 


وهي نباية الشيء ومُنقٌطعه, وهي حد لثبوت الحكم قبلها وانتفائه بعدها. ولها 
لفظان: «حتى, وإلى» كقوله تعالى: #وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم »# [سورة 
البقرة / 141] وقوله : #وأيديكم إلى المرافق »4 [سورة المائدة / 1] ونحو أكرم بني تميم » 
. حتى يدخلوا أو إلى أن يدخلواء فيقتضي تخصيصه بما قبل الدخول. 

والمقصود بالغاية ثبوت الحكم لا قبلهاء والمعنى يرتفع هذه الغاية» لأنه لو بقي 
فيها وراء الغاية لم تكن الغاية منقطعاًء فلم تكن الغاية غاية؛ لكن هل مع 
الحكم من غير ثبوت ضد المحكوم عليه أم تدل على ثبوت المحكوم عليه 
فقط؟ هو موضوع الخلاف كا في الاستثناء. والمختار الأول. 

الي 1 ال و ل ل 1 

في المفهوم. فإذا قلت: اشتريت من كذا إلى كذاء أو من كذا حتى كذاء فلا 
خلاف فيا قبل الغاية أنه غير داخل . وأن غابين ميغد الغاية ومنتهاها داخل» وإنما 
الخلاف فيا بعد الغاية, ومنهم من فرق بين «حتى» فتدخل. و «إلى» فلا تدخل . 

قال الماوَرْدِي والرؤياني: ويتعلق بالغاية إثبات ونفي كالاستثناء والشرط» إذ 
الشرط موجب لثبوت الحكم بعده. ولا يبقى به" قبله ؛والغاية موجبة لثبوت الحكم 
قبلها لا بعدها. فإن تعلق بالغاية شرط تعلق الإثبات بهما والنفي بأحدهماء كقوله 
تعالى : «ولا تقربوهن حتى يطهرن# [سورة البقرة / ١؟1]‏ وهذا غاية. ثم قال: 
«فإذا تطهرن فأتوهن» [سورة البقرة / ؟؟؟] وهذا شرطء فلا يستباح وطؤها إلا 
بالغسل بعد انقطاع الدم . وتنتفي الاستباحة بعدمهماء أو عدم أحدههما من غاية أو 
)١(‏ كذا في الأصل ولعل الصواب: وينتفي 
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شرط. وكذا جعل ابن السّمُعانيِ الآية من تعليق الحكم بغايةٍ وشرطٍء والغسل 
شرطء فكانا معتبرين في إباحة الإصابة . 

وقال الأصوليون: يجوز أن يجعل للحكم غايتان كهذه الآية. وقال في 
«المحصول»: الغاية هي الأخيرة » لأهبا الذي يترتب عليه الحكم. وسميت الأول 
غاية عر لقربها من الغاية 0 عهاء ونوزع بأن 0 غايتان لشيئين» 3 
الثاني . وقال غيره : 0 0 ا ان 00 
هنا غير «حتى»» فلو كان الحرفان هنا لأمكن ما قالواء وإنما هو نظير قولك لا تكرم 
زيدا حو يدحا الدارء فإذا دخل فأكرمه . زأيفا فإن كان على قراءة التشديد في 
#يطهرن# [سورة البقرة / ١؟1]‏ فالغاية واحدة.» وهي تأكيد للمعنى الأول على قراءة 
التخفيف » أي ينقطع حيضهن » فبعذه «فإذا تطهرن» [سورة البقرة / 77؟] أي 
اغتسلن» وهو شرط» فيتعارض مفهوم الغاية ومفهوم الشرط. فأمها يقدم؟ الظاهر 
تقديم مفهوم الشرط» وحمل القرآن على تكثير الفوائد أولى من حمله على التأكيد. 

وحكى التبرييزي 5 «اختصا 0 في| إذا كانت الغاية لما جزءان أو 
00 خلافاً في أن الغاية هي الأولى أم الأخيرة؟ قال القَرَاني: ولم أ ره إلا فيه» 

غيره يحكي الاندراج فطلقاء وم يتعرض للأجزاء . 

قلت: ٠‏ يه وقريب من لحلاف لفقي في أن لحدث هل بتع عن كل عضر 
الله صلاة 0 إذا أحدث حتى رض فالحدث فك لوقه والؤضوه 
ذو أجزاء فهل يرتفع عن العضو بمجرده. أم | لا يرتفع شيء منه حتى توجد الغاية 
بتمامها؟ وكذلك قوله: «إذا تطهر فَلْبسَ خفيّه» هل المراد تطهر طهراً كاملاء أو 
طهرا عانق لغشل رح وأدخلهاء ثم أخرى وأدخلها جار؟ وفيه خلاف» 
هذا مأخذه. 

وحكى غيره مذهباً ثالثاً بالتنفصيل» فقال: إن كانت منفصلة عن ذي الغاية 


ناا 


كقوله تعالى: #ثم أتموا الصيام إلى الليل» [سورة البقرة / 187] فالغاية أول جزء 
منه» وإن لم تكن منفصلة كقوله: #وأيديكم إلى المرافق» [سورة المائدة / 1] فالغاية 
آخر جزء من أجزائها. 

واعلم أن الأصوليين أطلقوا كون الغاية من المخصّصاتء. قال بعض 
المتآخرين : وهذا الكلام مقيّدٌ بغاية تَقَدَّمَهَا لفظ يشملهاء » لولم يت بهاء كقوله 
تعالى : «إحتى يعطوا ا الغاية لولم يؤت بها لقاتلنا 
المشركين. أغطوا الحزية أو لم يعُطوها: ووراءه صورتان : 


إحداههما: غايةٌ لم يشملها العموم ولا صَدَقَ عليها اسمه. فلا يؤق بها إلا 
لعكس ما يؤق بالغاية في القسم قبله. فإن تلك يؤق بها لتخصيص العموم أو 
تقييد المطلق ؛ وهذه يؤتى بها لتحقيق العموم وتأكده وإعلام أنه لا خصوص فيه. 
وأن الغاية فيه ذاكرة بحال قصد منه أن يتعقب الحال الأولى بحيث لا يتخللها 


٠ 


سىء. 

ومثاله قوله عليه الصلاة والسلام: (رفع القلم عن ثلاث» عن الصبي حتى 
يبلغ؛ وعن النائم حتى يستيقظ. وعن المجنون حتى يفيق). فحالة البلوغ 
والاستيقاظ والإفاقة تضاد حالات الصبا والنوم والحنون. وقصد بالغابة هنا 
استيعاب رفع القلم لتلك الأزمنة بحيث لم يدع ولا آخر الأزمنة الملاصقة للبلوغ 
والاستيقاظ والإفاقة» وهذا تحقيق للعموم. 


ومنه قوله تعالى: «إحتى مطلع الفجر» [سورة القدر / ه] قُصِدَ به تحقيق أن الحالة 
الملاصقة لطلوع الفجر مما شمله «سلام» بما قبلها بطريق الأولى. وكذلك قوله 
تعالى : #ولا تقربوهن حتى يطهرن4 [سورة البقرة / 7؟1] فإن حالة الطهر لا يشملها 
اسم الحيض. 

والصورة الثائية : غاية شملها العموم , أنت أولم تأت. فهذه أيضاً لا يؤق بها 
إلا لتحقيق العموم, كقولك: قرأت القرآن من فاتحته إلى خاتمته. والمراد تحقيق 
قراءتك للقرآن كله بحيث ل تَذَّع منه شيئاً وكذلك قَطعتٌ أصابعه من الخنصر 


امدين | 


إلى البنص*" ,المراد تحقيق العموم واستغراقه لا تخصيصه. انتهى . 

وحاصله أن ما يشمله العموم لولم يأت هو مراد الأصوليين» ووراءه صورتان : 
ما 0 يشمله ألبتة» وما يشمله / وإن أتت. وهاتان لا تكون الغاية فيهما ]/٠7١‏ 

هذا كله في حكم ما بعد الغاية نفسهاء هل يدخل في المغيّاء كقولك: أكلت 
حتى قمت؟ هل يكون القيام محلا للأكل؟ فيه مذاهب: 

أحدها: أنه داخل في| قبله. 

والثاني: لا يدخل. وهو مذهب الشافعي والجمهورء كا قاله الإمام في 
«البرهان» . 

والثالث: أنه لا يدل على شيء. واختاره الآمدي . وهو ظاهر كلام الرافعي 5 
لت ادر 

والرابع : إن كان من جنسه دخل وإلا فلاء نحو بعتك التفاح إلى هذه 
الشجرة 0 تلك الشجرة أهي من التفاح فتدخل أم لل فلا تدخحل؟ قاله 
الرؤياني 5 «البحر» 5 باب الوضوء. وحكاه أبو إسحاق المرَوَذِي عن المبرّد. 

والخامس : قال في المحصول: وهو الأولى إن تَيّرْ عما قبله بالحس» نحو «إأتموا 
الصيام إلى الليل» [سورة البقرة / ]١41‏ فإن حكم ما بعدها خلاف ما قبلهاء وإن لم 
ها استمر ذلك الحكم على ما بعدها, مثل : «وأيديكم إلى المرافق # [سورة 
المائدة / 1] فإِن المرفق غير منفصل عن اليد بمفصل محسوس . قال القرَاني : وقول 
الإمام : يكون ما بعدها تخالفا لما قبلها مدخول من جهة أنا لأ نعلم خلافاً فيه بعد 
الغاية. وهذا يقتفي ثبوت الخلاف فيه. والخلاف ليس إلا في الغاية نفسها. 

والسادس : إن اقترن «بمن» م يدخل», نحو بعتك من هذه الشجرة إلى هذه 
الشجرة. فلا يدخل في البيع ؛ وإن لم يقترن جاز أن يكون تحديداً, وأن يكون 
معن لامع 6 . 
)١(‏ كذا في الأصل ولعل صوابه «من الخنصر إلى الخنصره وإلا لم يتحقق العموم. 


كان 


قال إمام الحرمين في «البرهان» : إنه مذهب سيبويه. وأنكره عليه ابن خروف. 
وقال: لم يذكر سيبويه منه حرفاء ولا هو مذهبه؛ والذي قاله في كتابه: إن «إلى» 
منتهى الابتداء. تقول: من مكان كذا إلى كذاء وكذلك «حتى» قال: ولا في 
الفعل حال ليس «لإلى». تقول: قمت إليه» فتجعله منتهاك من مكانك؛ ولا 
تكون «حتى» هنا. فهذا أثر «إلى»» وأصلهاء وإن اتسعت فهي أعم في الكلام من 
«حتى». تقول: قمت إليه. فتجعله منتهاك من مكانك. ولا تقول: «حتاه». هذا 
لفظ سيبويه. وم يذكر في كتابه غير ذلك. 

وهذا كله في غاية الانتهاء. أما غاية الابتداء ففيها قولان فقط. قاله القرّافي. 

وطرد الأصفهاني الخلاف فيهاء فقال: وفيها مذاهب: اد لا يدخلان. 
ثالئها: تدخل غاية الابتداء دون الانتهاء. رابعها :إن قرب" حسا خرجت,ء وإلا 
دخلت. خامسها: إن اختلف الجنس خرجت. ثم قال القَرّاني: وهذا الخلاف 
مخصوص «بإلى» ولا يجحرى في «حتى) لقول النحاة: إن المعطوف بحتى شرطه أن 
يكون من جنس ما قبلها. وداخلاً في حكمه. وآخخر جز منه أو فعضل بهء أو فيه 
معنى التعظيم أو التحقير» فقطعوا باندراج ما بعدها في الحكم. وخالفه 
الأصفهاني . وقال: بل يجرى فيهاء وهي إذا جاءت عاطفة ليست بمعنى «إلى» فلا 
منافاة بين قول النحويين والأصوليين. 

وههنا أمور: 

أحدها: أن هذا الخلاف محله في غايةٍ يتقدمها لفظ يشملها على ما سبق 
تقريره . 

الثاني : أن من شرط الْعي أن يثبت قبل الغاية» ويتكرر حتى يصل إليهاء 
كقولك: سرت من البصرة إلى الكوفة؛ فإن السير الذي هو المغيّا ثابت قبل 
الكوفة» ويتكرر في طريقها. وعلى هذا يمنع أن يكون قوله تعالى: إلى المرافق» 
[سورة المائدة / 1] غاية لغسل اليد لأن غسل اليد إنما يحصل بعد الوصول إلى 
الإبط. فليس ثابتاً قبل المرفق الذي هو غاية» فلا ينتظم غاية له وإنما ينتظم أن 


)١(‏ كذا في الأصلء وما تقدم يقتضي وإن يرت حسًا . . الخ». 
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لو قيل: اغسلوا إلى المرافق لأن مطلوب الغسل ثابت إلى المرفق ومتكرر. 

قال بعض الحنفية : فتعين أن يكون المغيا غير الغْسْلء ويكون التقدير: اتركوا 
من آباطكم إلى المرافق فيكون مطلق الترك ثابتأ قبل المرفق» ويتكرر إليهء ويكوث 
الغسل نفسه ل يُعّ وفي هذا يتعارض المجاز والإضمارء فإنه إما أن يتجوز بلفف 
اليد إلى جزئها حتى يثبت قبل الغاية» ولا يضمر. وإما أن يضمر كا يقول: هذا 
ا حنفي » ومن هذا قوله تعالى: «ثم أتموا الصيام إلى الليل» [سورة البقرة / 1417] 
يقتضي ثبوت الصيام بوصف التمام قبل غروب الشمسء ويتكرر إلى غروبهاء 
ولنين كذلك. ويشكل كون الليل غاية للصوم التام, وإنما ينتظم لو قيل: 
صوموا إلى الليل. 

قال القَرّافي: أورده الشيخ عز الدين» وأجاب عنه بأن المراد أتموا كل جزء من 
أجزاء الصوم بسننه وفضائله. وكرروا ذلك إلى الليل» والكمال في الصوم قد 
يحصل في جزء من أجزاء الصوم دون جزءء من جهة اجتناب الكذب والغيبة 
والنميمة وغير ذلك مما يأباه الصومء وكذلك آدابه الخاصة: كترك السواك, 
والتفكر في أمور النساءء وغير ذلك. فأمرنا بتكرير هذا إلى غروب الشمس. ‏ 

الثالث: أن أصحابنا في الفروع صححوا عدم دخوها فيها في| إذا قال: بعتك 
من هذا الجدار إلى هذا الجدار» لم 'يدخل الجدَارَانٍ في البيع. وصححوا دخول 
غاية الابتداء دون الانتهاء فيا لو قال: له على من درهم إلى عشرة» أو ضمنت 
مالك عليه من درهم إلى عشرة. فالصحيح لزوم تسعة» ولو شرط في البيع الخيار 
إلى الليل انقطع الخيار بغروب الشمس خلافاً لأي حنيفة» فإنه أثبته إلى طلوع 
الفجر, وكذا إذا باعه بثمن إلى شهر لم يدخل الشهر الثاني في الأجل. ولو وكله في 
بيع عين بعشرة مؤجلة إلى يوم الخميس» لم يدخل يوم الخميس في الأجل. قاله في 
والبحر» ولو حلف ليقضِينَ حقه إلى رأس الشهر, لم يدخل رأس الشهر في اليمين؛ 
بل يجب تقديم القضاء عليه. ولو قال: أردت «بإلى» معنى «عند) ففي قبوله 
وجهان. حكاهما الغزالي في «البسيط» ورجح القبول. 
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التعصيس ناليو ل 
أعني بدل البعض من الكل, نحو أكلت الرغيف ثلثه. ومنه قوله تعالى: «ثم 
عموا وصموا كثير منهم # [سورة المائدة / ]7١‏ ذكره ابن الحاجب في مختصره. وأنكره 
الصفي المندي, قال: لأن المبدل كالمطروح, فلم يتحقق فيه معنى الإخراج. 
والتخصيص لابد فيه من الإخراج, ألا ترى إلى قوله تعالى: «ولله على الناس 
حج البيت من استطاع إليه سبيلا» [سورة آل عمران / 47] ٠‏ أن تقديره ولله حج 
البيت على من استطاع , وكذا أنكره الأصفهان شارح «المحصول». وهذا أحد 
المذاهب فيه. والأكثرون على أنه ليس في نية الطرح. 
قال السيراق : زعم النحويون أنه في حكم تنحية الأول وهو المبدل من ولا 
بريدون بذلك إلغاءه. وإنما مرادهم أن البدل قائم بنفسه. وليس تبيينا للأول 
كتبيين النعت الذي هو تمام المنعوت. وهو معه كالشيء الواحد. ومنهم من قال: 
لا يحسن عد البدل؛ لأن الأول في قولنا: أكلت الرغيف ثلثه. يشبه العام المراد به 
الخصوص. لا العام المخصوص . 
5 8 ان 
الأول : إذا جعلناه من المخصصات فلا يجيء فيه خلاف الاستثناء في اشتراط 
بقاء الأكثر؛ بل سواء قل ذلك البعض أو سَاوَا أو زاد عليه. كأكلت الرغيف ثلئه 
و ايه قي ظ 
“7/1 الثاني : يلتحق ببدل البعض/ في ذلك بَدَلُ الاشتمال» لأن في كليه) 
بيانا وتخصيصا للمبدل منه . 
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الحفبيت بالعتال 
هو في المعنى كالصفة . وظاهر كلام البيضاوي أنه إذا تعقب جلا عاد إلى 


الجميع بالاتفاق» نحو أكرم ربيعة» وأعط مُضَرء نازلين بك. لكن صرح في 
«المحصول» بأنا نخصه بالأخيرة على قاعدة أبي حنيفة رحمه الله تعالى . 


- 0 هه 
التخصيص بالظرفين واكاروا رور 

نحو أكرم زيدا اليوم» أو في مكان كذاء ولو تعقب جملاء فظاهر كلام 
البيضاوي الاتفاق على رجوعه إلى الجميع . وصرح 5 «المحصول» في الجار 
والمجرور بأنا نخصه بالأخيرة. أما لو توسط فذكر ابن الحاجب في مسألة : «لا يقتل 
مسلم بكافر» أن قولنا: ضربت زيدا يوم الجمعة وعمراً ما يقتضي أن الحنفية 
يقيدون به الثاني أيضا . 

وقال أبو البركات بن تيمية : فأما الجار والمجرور مثل أن نذكر جملاء ثم تقول: 
على أنه أو بشرط أنه. ينبغي أن يتعلق بالجميع قولا واحداء لتعلقه بالكلام لا 
بالاسم. فهو بمنزلة الشرط اللفظي . 


ال تت ١‏ 
نحو له عندي ملء هذا ذهبا. وإن تعقب جملاء فظاهر كلام البيضاوي عوده 
إلى الجميع بالاتفاق. وينبغي أن يأتي فيه ما سبق في الحال. ويشهد للخلاف عندنا 
ما لو قال: له عندي كذا وكذا درهماء فيلزمه درهمان على المذهب. وفي قول درهم 
وشيء. والأول: ظاهر في العود إلى الجميع. والثاني: ظاهر في اختصاصه 
بالأخيرة . وما لوقال: له على خمسة وعشرون درهماء هل قوله : درهماء تفسير لا 
يليه من الجملتين. أو هو تفسير للجملتين؟ فيه وجهان. حكاهما الشَّائى في 
«الحلية». ونسب الأول للإصطخري وابن خيرات والثاني : للجمهور. ا 
عليه! ما لو قال: بعتك هذا بخمسة وعشرين درهما. فعلى الأول لا يصح., وعلى 
الثانٍ يصح . 
مينيا لد 
المميّز إذا ورد على شيئين, وأمكن أن يكون مميزاً لكل واحد منههاء وأن يكون 
ميزا للمجموع, فيه خلاف. يتخرج عليه مسألة: لو قال: إن حضت) حيضة. 
فأنتما طالقان. وجهان: أحدهما : أنه لكل منها. والثاني: للمجموع. وهو محال 
فيكون تعليقا بمستحيلء ومِئلّهُ: إن دخلت) هاتين الدارين . 


نان 


المفعولمعهولَه 

كل منه) مقيّد للفعل, ويفترقان من جهة أن المفعول له هو الغرض الحامل على 
الفعل, فهو لازم للفعل في المعنى. بخلاف المفعول معه. قال بعض النحويين: 
وفي المفعول معه الفاعل مصاحب لهء لا أنه مشترك مع صاحب الفعل في الفعل . 

مسالة 

قال الأستاذ أبو إسحق الأسفراينى في كتابه: اختلفوا في الجملتين المتصلتين إذا 
أمكن إفراد كل واحدة بلفظها كديا وقام الدليل على تخصيص إحداهما من 
غير استثناء أو وصف متصل بهاء فقال الأكثرون: إنه لا يؤثر فيما اتصل به ولا 
يحمل على حكمه إلا بمثل دليله . وقال آخرون: إنه يوجب التسوية بينهاء وإذا لم 
يمكن إفراد كل واحدة منه| بالحكم واللفظ كانتا كالجملة الواحدة, والاستثناء 
عامل فيههما معا. وإن اختصت الدلالة بإحداهما . 

مسالة 

قال: وكذلك الحكم في الضميرء إذا اتصل بأحد الأجناس مع العطف فإنه 
يعود إلى الجميع, كقولهم: أعطيت بني زيدء وأكرمت بني عمروء وأكرموني 
وأعطوني. وكقولهم: جاءني بنو فلان. وهم أكلواء فالماء والميم والواو والألف ف 
الجمع راجع إلى جميع ما تقدم . لا بخص منه شيء إلا بدليل. فإن جمع بين الذكور 
والإناث» فإن وُصِلَ الكلام بسمة الجمع الموضوعة للإناث كانت للجنس المختص . 
بها في أصل الوضع , كقولك : جاءني مسلمون ومؤمنات, فأكلن. ويجوز حمله على 
اجميع بدليل نحو فأكلن, وأكلوا على الاختصار. وإن وصل بالسمة الموضوعة 
لجمع الذكور. فالظاهر رجوعها إلى الذكور. ولا يحمل على الجميع إلا بدليل. 


عوم 


قال: ولا فرق في ذلك بين تقديمهم ما تعود الكناية إليه على غير جنسه, أو تقديم 
جنسه عليه في أن الظاهر رد الضمير . 
مسالة 

إذا ذكر حكم. وعقب بشرط ثم ذكر بعده إشارة» هل تعود للشرط أو 
للأصل؟ فيه خلاف بيننا وبين الحنفية» أصله أنه لا يكره للمكي التمتع والقران. 
ولا يلزمه الدم عندنا وعنده يكره. ويلزمه الدم. ومنشأ الخلاف من قوله تعالى: 
«إفمن تمتع بالعمرة إلى الحج فا استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام» [سورة 
البقرة/97١]‏ إلى أن قال: «#ذلك من لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام# [سورة 
البقرة/47١]‏ فعندنا ذلك يرجع إلى الدم وعنده إلى أصل التمتع . 
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والمراد منه ما يستقل بنفسهء ولا يحتاج في ثبوته إلى ذكر لفظ العام معه . وقد 
ذكروها ثلائة : الحس . والعقل . والدليل السمعي . قال القرّاني: والحصر غير 
ثابت؛ فقد بقى التخصيص بالعوائد» كقولك: رأيت الناس فيا رأيت أفضل من 
زيد, والعادة تقضي بأنك لم نر كل الناس. وكذا التخصيص بقرائن الأحوال 
كقولك لغلامك : ائتني يمن يحدّثني, فإن ذلك لمن يصلح لحديثه في مثل حاله . 
والتخصيص بالقياس إلا أن يدعي دخوله في السمعي . 

قلت: وقد ذكر الرافعى في باب الوكالة أن القرائن قد تَقَوَى فيترك لها إطلاق 
اللفظ . قال: ألا ترى أنه إذا أمره في الصيف بشراء شيء”'لا يشتريه في الشتاء . 
قال: وقد يتعادل اللفظ والقرينة» وينشأ من تعادلما خلاف في اناك كع شن 
بعد أوراق عن الإمام في الكلام على أن الوكيل هل يُوَكل؟ أن الخلاف ناظر إلى 
اللفظ والقرينة. وفي القرينة تردد في التعميم والتخصيص. وفي هذا فائدة أخرى, 
وهي أن القرائن [قد] يثبت فيها العموم . 


الاؤل: (التخصيص بذَّليّل ) العقل 
يجوز التخصيص بدليل العقل ضروريا كان أو نظريا؛ فالأول : كتخصيص 
قوله تعالى: #الله خالق كل شيء» [سورة الزمر/؟1] فإنا نعلم بالضرورة أنه ليبس 
خالقا لنفسه. والثاني: كتخصيص قوله تعالى: «ولله على الناس* الآية [سورة آل 
عمران/417] فإنا نخصص الطفل والمجنون لعدم فهمه)| الخطاب. قال الشيخ 
أبو حامد الأسفرايني: ولا خلاف بين أهل العلم في ذلك . 
)١(‏ بيض في الأصل هنا لكلمة لعلها «ثلج» أو نحوذلك. 
وموم 


الاقم/أ 


قال القاضى أبو بكر: وصورة المسألة أن الصيغة العامة إذا وردت واقتضى 
العقل امتناع تعميمهاء فيعلم من جهة العقل أن المراد بها خصوص ما لا يحيله 
العقل. وليس المراد به أن العقل صلة للصيغة نازلة له منزلة الاستثناء المتصل 
بالكلام ؛ ولكن المراد به ما قدمناه. أنا نعلم بالعقل أن مطلق الصيغة لم يرَدْ 

وقد منع بعضهم التخصيص بالعقل. وهو ظاهر نص الشافعي في «الرسالة». 
فإنه قال في باب: ما نزل من الكتاب عاما يراد به العام ويدخله ا لخصوص». 
ثم قال الشافعي / : قال الله عز وجل : «الله خالق كل شيء » [سورة الزمر/ 15] 
وذكر قوله تعالى: #إوما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها 
ومستودعها» [سورة هود/1] فهذا عام لا خصوص فيه. فكل شيء من سماء وأرض 
وذي روح وشجر وغير ذلك, فالله خالقه. وكل دابة فعلى الله رزقها. ويعلم ْ 
مستقرها ومستودعها. انتهى . 

وحكاه الأستاذ أبو منصور عن أصحاب الشافعي , لأن التخصيص من العموم 


1 يصح دخوله فيه» لولا دليل التخصيص » فأما الذي يستحيل دخوله قِ عموم 


الخطاب فليس خروجه عنه تخصيصا. 

وقال في كتاب «التحصيل»: إن الشافعي نص عليه قال في قوله تعالى #الله 
خالق كل شيء » [سورة الزمر/ 57] : إنه عام لا خصوص فيه. واعترض ابن داود 
عليه بتخصيص كلامه, وصَرّفِهِ عن ظاهره. وأجاب ابن سُريج والصَيْرفِ عنه بأن 
التخصيص معناه أن يرج عن عموم اللفظ بالدليل ما كان يجوز دخوله فيه من 
طريق العقل؟ فأما الذي يستحيل دخوله في عموم اللفظ. فإن خروجه عن 
الخطاب لا يكون تخصيصا . انتهى . ' 

وفصّل الشيخ أبو إسحق في «اللمع» بين ما يجوز ورود الشرع بخلافه, وهوما 
يقتضيه العقل من براءة الذمة» فيمتنع التخصيص به. لأن ذلك إنما يستدل به 
لعدم الشرع, فإذا ورد الشرع سقط الاستدلال به وصار الحكم للشرع ء فأما ما لا 
يجوز ورود الشرع بخلافه كالذي دل العقل على نفيه. فيجوز نحو : «الله خالق 


كم" 


كل شيء » [سورة الزمر/؟5] فإن المراد ما خلا الصفات لدلالة العقل على ذلك. 
انتهى . وهذا يحسن أن يكون تقييداً لكلام من أطلق:* ل مذهيا لخر 
ثم قال القاضي وإمام الحرمين وابن القشيري والغزالي وإ لكيا الطبري وغيرهم : 

التزاء لفظي, إذ مقتضى العقل ثابت دون اللفظ إحماعا؛ لكن الخلاف في تسميته 
تخصيصاء » فالخصم لا يسميه. لأن المخصص هو المؤثر في التخصيص. وهو 
الإرادة لا العقل. ولأن دليل العقل سابق». فلا يعمل في اللفظ؛ بل يكون مرتبا 
عليه. ومعنى قولنا: إنه محصّص أن الدليل دل على أن المراد به الخصوص. ولذلك 
العقل هذا الحظ"'. والدليل لا بخص ؛ ولكنه يعلم أنه القصدء فلا فرق إِذَّنْ بين 
دليل العقل والسمع في ذلك. 

وكذا قال الأستاذ أبو منصور: أجمعوا على صحة دلالة العقل على خروج شيء 
عن حكم العموم, واختلفوا في تسميته تخصيصاء ومنهم من قال: إنه معنوي. ثم 
اختلفواء فقيل: وجهه عند من لا يقول بهء أن اللفظ غير موضوع له. لأنه لا 
يوضع لغير المعقول. فيكون انتفاء الحكم لعدم المقتضى» وهو حجة. وحقيقة عنذه 
قطعا. ومن قال: إنه محصص كان مجازا على الخلاف في العام إذا خصّ» ٠‏ فيجري 
فيه الخلاف على هذا. ولا يجري على الأول . 

وقيل: بل الخلاف راجع إلى التحسين والتقبيح العقليين.» وهو قول أبي 
الخطاب من الحنابلة . قال: أن باد عل أن امل لابج ول . وأن الشرع 
يرد يما لا يقتضيه العقل. وأنكره نكره الأصفهاني . 

وقال النَقسّواني: الكلام 8 في مطلق العموم؛ بل في العمومات الدالة على 
الأحكام الشرعية. فإن الفقيه لا ينظر في غير أدلة الشرع. وكذا الأصولي. وحينئذ 
فالعقل لا محال له في تحصيل هذه العمومات إلا بالنظر في دليل آخر شرعى ؛ فإذا 
فرضنا نصا يقتضي إباحة القتل. فالعقل إنما بخصصه لو أدرك المصلحة. وكيف 
يدركها؟ فلا تخصصها. انتهى ل ل كه 
في تصوير المسألة . 


)١(‏ المعنى غير بَينّ. ولعل في العبارة حذفا أو تحريفاً. 
م 


وقال الأستاذ أبو إسحق: اختلفوا هل يدخل في العموم ما يمنع العقل إجراء 
الحكم فيه؟ على قولين: أحدهما: أنه لا يتناوله» فيخرجه به دليله . والثاني : ' أنه 
يتناوله كغيره إلا أن الدليل أوجب إخراجه عنه . 

قال: وفائدة الخلاف هنا: أن اللفظ إذا ورد عنه ‏ عليه الصلاة والسلام - في 
إسقاط أو إيجاب أو حظر أو إباحة» فهل يستدل به على وجوب تلك الأحكام عليه 
أو لا؟ هذا كلامهء وهو أثبت معقول في هذه المسألة. 


5 9 ان 

الأول : من أمثلتهم «والله على كل شيء قدير» [سورة البقرة/184] وينبغي أن 
يعلم أن الشيء مصدر شاء يشاء» فهو من أسماء الأفعال, فإطلاقه على الذوات من 
باب إطلاق المصدر علل الممطول» كقوله تعالى : هذا خلق الله# [سورة لقمان/١١]‏ 
أي مخلوق الله ونحودرهم ضَرب الأميرء أي مضروب الأمير. فقولنا: هذا شيء 
ف الذوات. أي مُضَاءة فحقه أن يكون ما تتعلق به المشيئة» إما بالفعل 
كالموجودات أو بالقوة كالمعدوم الممكن. فقوله : إن الله على كل شيء قدير» 
[سورة البقرة/ ]٠١‏ إن الله بكل شيء عليم » [سورة الأنفال/ 116 وما شاكله عل 
عمومه, لأن إلا ثانياً ونحوه من المحالات» فلا تتعلق به المشيئة لا بالفعل» ولا 
بالقوة» فلا يسمى شيئاء فلا يدخل في قوله: طإن الله على كل شيء قلاير» [سورة 
البقرة/ ]٠١‏ فلا يقال: إنه عام مخصوص.» فإنه ' يدخل فيه المحال لذاته. 

والشيىء عند أهل السنة يخص كم لا المعدوم. خلافا للمعتزلةء فإنهم 
يقولون في المعدوم الذي يصح وجوده: شيء. وأما المستحيل فلا خلاف عند 
المتكلمين في أنه لا شيء . 

وغلط الزغخشري على المعتزلة» فأدخل المستحيل في اسم الشيء » وإنما هذا 
مذهب النحاة » فإن سيبويه وقع له أن الشيء عام متناول. قال: هو ى] تقول 


. حقه أن يقول: «مُشي» وأصله مَعْيُوء لأنه اسم مفعول من الثلاثي‎ )١( 


مه 


معلوم. ولا خفاء في أن المعلوم يدخل فيه المستحيل. على أن أبا هاشم يقول: 
العلم بالمستحيل علم لا معلوم له. 

وما يحقق أن الشبىء مختص بالموجودات أنه مصدر من شاء يشاء إذا قصدء 
فكأن الشيء هو المقصود إليه» وإنما يقصد الموجود. لا المعدوم والمستحيل. وأيضا 
فإطلاق الشىء على الذات الكريمة فيه خلاف. ولئن سّلم فهو من باب المشكل؛ 
لأنه نيء قديم واجب الوجود لذاته, لا يشاكله شيء من المخلوقات. وقيل: بل 
يسمى شيئا بمعنى الشائي 5 والمخلوقات تسمى شيئًا بمعنى المشاء. فالمعنى مختلف. 
فيكون مشتركا. 

الثاني : من حكم الدليل العقلي أن لا يخصّص إلا بالقضايا العقلية ومن حكم 
الدليل السمعى أن لا يمخصص إلا بالقضايا السمعية . والدليل العقلى لا يتصور فيه 
إخراج أمر خاص من خطاب عام» وإما يتصور ذلك في الدليل السعبي + والدلين 
العقلي لا يكون إلا متقدماء بخلاف السمعي . ذكره العبدري في «شرح 


المستصفى» . 


لذن 


[دايل] الحس 

كقوله : «وأوتيت من كل شيء» [سورة النمل/ع8] مع أنها لم توت ما كان في يد 
سليمان» وكذلك قوله تعالى: #تدمر كل شيء# [سورة الأحقاف/0؟] وقوله #نجبى 
إليه ثمرات كل شيء» [سورة النسس لام وق عد بهذا تلز لآنه.من العام الدي 
أريد به الخصوص,» وهو خصوص ما أوتيته هذهء ودمرته الريح ١‏ لا من العام 
المخصوص . و يحكوا هنا الخلاف السابق في التخصيص بالعقل» وينبغي طرده. 
ونازع الغزالي في تفريقهم بين دليل الحس ودليل العقل» لأن أصل العلوم كلها 
الحس ك) ذكره في مقدمة «المستصفى) . 


لف 


الشالث. الدايل السمى 

وفيه مباحث: الأول في تخصيص المقطوع بالمقطوع 

وفيه مسائل : الأولى : يجوز تخصيص الكتاب بالكتاب 

في قول حمهور/ الأمة خلافا لبعض الظاهرية المتمسكين بأن المخصّص بيان ٠/ب‏ 
للمراد باللفظ. فيمتنع أن يكون بيانه إلا من السنة. لقوله تعالى: #إلتبين للناس 
ما نزل إليهم 4# [سورة النحل/44] ولنا أنه وقع. لأن الله تعالى قال: «والمطلقات 
يتربصن # الآية [سورة البقرة/78؟] ٠‏ وهي عامة في الحوامل وغيرهن.» فخص 
أوللات الحمل بقوله : #وأولات الأحمال أجلهن أ يضعن حملهن # [سورة 
الطلاق/4] وخص به أيضا المطلقة قبل الدخول بقوله: «إف)ا لكم عليهن من عدة 
تعتدونها# [سورة الأحزاب/44] . 

وما قالوه مُعارض بقوله: #ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شىء» [سورة 
النحل/ 89] والجمع بين الآيتين أن البيان تحصّل من الرسول عليه السلام , وذلك 

وقال الشريف المْرنَضَ في «الذريعة»: الخلاف يرجع إلى اللفظ. والمخالف 
يسمى التخصيص بيانا9" , 
الاي :يجوز تخصيص السنة المتواترة بمثلهاء والخلاف فيه أيضاء وحكى الشيخ 
أبو حامد عن داود أنهما يتعارضان., لا ينبىء أحدهما عن الآخر. وقال القاضى 
عبد الوهاب: منع قوم تخصيص السنة بالسنة. لأن الله تعالى جعله مبيّناء فلو 
)١(‏ لعل الصواب «لا يسمى الخ» 


5١ 


الثالثة : يجوز تخصيص القرآن بالسنة المتواترة, قولا واحدا بالإجماع. كما حكاه 
الأستاذ ابو منصور. وقال الآمدي : لا أعرف فيه خلافاء لكن حكى بعضهم في 
الفعلية خلافا. وقال الشيخ أبو حامد الأسفرايني : لا حلاف في ذلك. إلا ما 
يحكى عن داود في إحدى الروايتين. وقال ابن كج : للا شك ف الجوازء لأن الخبر 
المتواتر. يوجب العلم كا أن ظاهر الكتاب يوجبه . 

وألْحَقَ الأستاذ أبو منصور بالمتواتر الأخبار التي يقطع بصحتها. كتخصيص آية 
المواريث بحديث : (لا يرث المسلم الكافرء ولا الكافر المسلم) وهو مثال للقولية . 
ومثلوا للفعلية بأن قوله: «الزانية والزاني4 [سورة النور / ؟] مخصوص با تواتر 
عندهم من رجم المحصن . 


لمنتية 


كلام الشافعي في «الرسالة» يقتفي أن السنة لا تخص القرآن إلا إذا كان فيه 
احتمال التخصيص» فإنه قال فيها: ولا يقال خاص حتى تكون الآية تحتمل أن 
يكون أريد مها الخاص» فأما إن لم تكن محتملة له فلا يقال فيها بما لا تحتمل الآية 
وهو الثابت في الحديث» أنه يؤخذ من كل حالمدينار”» وهو نظير قوله في نسخ السنة 
القرآن . 
الرابعة : يجوز تخصيص السنة المتواترة بالكتاب عند الجمهورء وعن بعض فقهاء 
أصحابنا المنع» وعن أحمد روايتان. قال ابن برهان: وهو قول بعض المتكلمين. 
وقال مكحول» ويحيى بن أبي كثير: السنة تَقَض على الكتاب, والكتاب لا يقضي 
عل السنة. 


ااااا مم 
)١(‏ كذا في الأصل ولا يظهر وجه ارتباطه بما قبله. ولعل قلم الناسخ نقله خطأ مما يأتي من كلام ابن 
حزم بعد صفحة. بعد قوله «اراد جزية معلومة». 


فض 


بلسيك 


سيأتي في باب النسخ من كلام الشافعي أن السنة لا ينسخها القرآن إلا إذا كان 
معها سنة تبين أنها منسوخة. وإلا خرجت السنن عن أيديناء فيحتمل أن لنا هنا 
اشتراطه. ويحتمل خلافه. والفرق أن النسخ رفع فهو أقوى من التخصيص . 
الخامسة : يجوز تخصيص عموم الكتاب. وكذا السنة المتواترة بالإجماع لأنه لا 
يمكن الخطأ فيه والعام يتطرق إليه الاحتمال. قال الآمدي : لا أعرف فيه خلافاء 
وكذا حكى الإجماع عليه الأستاذ أبو منصور. قال: ومعناه أن يعلم بالإجماع أن 
المراد باللفظ العام بعض ما يقتضيه ظاهره. وفي الحقيقة يكون التخصيص بدليل 
الإجماع, ل فسن الإجماع, لكن حكى الإمام ابن القشيري الخلاف ههناء 
فقال: يجوز التخصيص بالإجماع على معنى أنه إذا ورد لفظ عام» واتفقت الأمة 
على أنه لا يجري على عمومه ‏ فالجماع محصص له كما قلنا في دليل العقل. 
والمخالف في تلك المسألة يخالف في هذه. وقد بينًا أن الخلاف لفظي . 

وقال أبو الوليد الباجي : يجوز التخصيض بالإجماع. فإذا أجمعوا على أن ما رفع 
عن العام خارج منه. وجب القطع بخروجه. وجوزنا أن يكون تخصيصاء وأن 
يكون نسخا. انتهى . 

وفيما ذكره من احتمال النسخ نظر . 

وقال القَرّافي: الإجماع أقوى من النص الخاصء, لأن النص يحتمل نسخه. 
والإجماع لا ينسخ لأنه إنما ينعقد بعد انقطاع الوحي. وجعل الصّيّرف من أمثلته 
قوله تعالى: #إذا نودي للصلاة من يوم ا لجمعة فاسعوا» [سورة الجمعة/4] قال: 
وأجمعوا على أنه لا جمعة على عبد ولا امرأة. ومثله ابن حزم بقوله تعالى: #حتى 
يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون4 [سورة التوبة/194] واتفقت الأمة على أنهم إن 
بذلوا فلسا أو واسين لم يجر بذلك حقن دمائهم. كا" قال: «الجزية» بالألف 
واللام علمنا أنه أراد جزية معلومة©. 
)١(‏ لعل الصواب: فلما. 
)١(‏ لعل كماله «وهو الثابت في الحديث أنه يؤخذ من كل حالم ديئار» 

ينض 


وفيه مسائل : الأولى : يجوز تخصيص عموم الكتاب بخبر الواحد عند 
الجمهور”"», وهوالمنقول عن الأئمة الأربعة, فإن الخبر يتسلط على فحواه» وفحواه 
غير مقطوع به. قال إمام الحرمين: ومّن شك أن الصديق لو روى خبرا عن 
المصطفى عليه السلام في تخصيص عموم الكتاب لابتَدَرَهُ الصحابة قاطبة بالقبول» 
فليس على دراية في قاعدة الأخبار"». 

واحتج ابن السَّمْعانٍ في باب الأخبار على الجواز بإجماع الصحابة» فإنهم خصوا 
قوله تعالى : «إيوصيكم الله في أولادكم » [سورة النساء/١١]‏ بقوله عليه السلام : (إنا 
معشر الأنبياء لا نورث) فإن قالوا: إن فاطمة (رضى الله عنها) طلبت الميراث؟ 
قلنا: إنما طلبت النحى” لا الميراث. وخصٌ الميراث بالمسلمين عملا بقوله عليه 
الصلاة والسلام : (لا يرث المسلم الكافر) . وخصوا قوله تعالى: «وأحل الله البيع 
وحرم الربا# [سورة البقرة/ هم" [با ورد] عن أبي سعيد في بيع الدرهم بالدرهمين . 
وخصوا قوله تعالى: «اقتلوا المشركين» [سورة التوبة/ ه] بخبر عبد الرحمن بن عوف 
5 المجوس: «سنوا [بهم سنة] أهل الكتاب» والمجوس مشركود. . 


. ذكر في جواز تخصيص عموم الكتاب ,: بر الواحد ستة أقوال» هذا أوها‎ )١( 
العبارة في الأصل هكذا: فليس على دراية من قاعدة عل الأخبار. والتصويب من البرهان‎ )( 
النْحْل على وزن مُمْلَ العطية كما في اللسان» وقد صحف الكلمة ناسخ الباريسية فكتبها «المتجل»‎ (0 
. وف القاهرية «المنحل»‎ 

لضن 


وأما قول عمر (رضى الله عنه): لا ندع كتاب الله ولا سنة نبينا لقول امرأة. 


فيحتمل أن يكون معناه لا ندع كتاب نبينا نسخاء فإنه لا يقال لمن خص آية من ٠‏ 


القرآن: إنه ترك القرآن. وإغما يقال ذلك لمن ادعى النسخ . انتهى . 
والقول الثاني: المنع مطلقا. وبه قال بعض الحنابلة. | حكاه أبو الخطاب . 
ونقله الغزالي في «المنخول» عن المعتزلة. لأن الخير لا يقطع بأصله بخلاف 
القرآن. ونقله ابن برهان عن طائفة من المتكلمين والفقهاء . ونقله أبو الحسين بن 
القطان عن طائفة من أهل العراق. وأنهم لأجله منعوا الحكم بالقرعة. وبالشاهد 
واليمين . ولنا أن الله تعالى أمرنا باتباع نبيه. ولا فرق بين أن يكون مخصصا للظاهر 
أو مبتدئأ ولا معنى لإمكان التخصيص مع القول بحجية خير الواحد. 
قال أهل العراق [به] في الجملة وخالفونا في التفصيل. فقالوا: وقوله تعالى : 
#وأحل لكم ما وراء ذلكم » [سورة النساء /11] إنه لمخصوص بقوله عليه الصلاة 
والسلام: (لا تنكح المرأة على عمتها) . وهو خبر واحد. وكذا قوله تعالى : «إقل 
لا أجد فيا/ أوحي لي محرما» الآية . [سورة الأنعام / 5 فقالوا : بتحريم أكل كل 
ذي ناب من السباع . 
الثالث : التفصيل بين ما دخله التخصيص. وما ل يدخله . فإن ل يدخله يبقى 
علل حقيقته, وما دخله بقي مجازا » وضعفت دلالتهى ونقلوه عن عيسى بن أنان:: 
وهو مشكل بما سبق عنه من أن العام المخصوص ليس بحجة, لأنه إذا كان حجة 
" لايق للقول تخصيفيه فاتدة إذ فائدة التخصيص بيان أن الصورة المخصوصة لا 
يتناوها حكم العموم. والتقدير: لم ببق له حكم. أو له حكم مجمل غير معلوم, 
فيحتاج إلى البيان. فكيف يجتمع القول بكونه لا يبقى حجة. مع قوله بجواز 
وقد حكى إمام الحرمين في «التلخيص من كتاب التقريب» عنه أنه إن خص 
بقطعي جاز تخصيص باقيه بخبر الواحد. وإلا فلا يجوز افتتاح تخصيصه به. الم 
قال: وهذا مبني على أصل له قدمناه. وهو أن العموم إذا خص بعضه صار مجملا 
في بقية المسميات لا يسوغ الاستدلال به فيها. فجعل الخبر على التحقيق مُمْبتا 


وميم 


الاامأ 


حك ابتداءء وليس سبيله سبيل التخصيص إذا حقّقتهء فإنه لا يجوز الاستدلال 
باللفظ المجمل في عموم ولا خصوص قبل ورود الخير وبعده. انتهى ٠‏ 
م أر ذلك في «التقريب» للقاضي» وإنما حكي عنه تويز تخصيص العام الذي 
أجمع على تخصيصه » أو قام الدليل على تخصيصه بكل وجهء لأنه يصير 
بالتخصيص حيئئذ مجملا ومجازاء فيجوز لذلك إعمال خبر الواحد في تخصيص 
أشياء أخر منه . 

ونحوه قول الشيخ أي حامد عن أبي حنيفة : إن كانت الآية العامة دخلها 
التخصيص جاز تخصيصها بخيبر الواحدء لأنها تصير بالتخصيص كلمجملة. 
فيكون ذلك كالبيان» وبيان المجمل بخير الواحد يجوز . 

وقال في «المحصول» : فأما قول عيسى بن أَبَان والكَرّخي فيبنيان على حرف 
واحدء وهو أن العام المخصوص عند عيسى يجازء والمخصوص بالدليل المنفصل 
عند الكرخي غاز. وإذا عنار. ازا عبنارت: ذلالئه: فظنونة + :ومبنه مقطو وخر 
الواحد متنه مظنون ودلالته مقطوعة؛ فيحصل التعادل. فأما قبل ذلك فإنه حقيقة 
في العموم » فيكون قاطعا في متنه ودلالته» فلا يرجح عليه المظنون . 

وهذا لمأخذ الذي ذكروه تردٌدَ فيه أبو بكر الرازي في أصوله» فقال: إن لم يثبت 
خصوصه بالاتفاق» م جز تخصيصه. وإلا فإن ثبت واحتمل اللفظ معاني واختلف 
السلف فيهاء وكان اللفظ يفتقر إلى البيان جاز تخصيصه. وتبيينه بخبر الواحد . 


قال: وهذا عندي مذهب أصحابناء وعليه تدل أصولهم ومسائلهم » واحتج 
بكلام عيسى بن أبان , وذكره. قال: فنص عيسى على أن ظاهر القرآن الذي لم 
يثبت خصوصه بالاتفاق لا بخص بخير الواحد» ثم قال: ويحتمل أن يكون قال 
ذلك لأنه كان من مذهبه أن العام إذا خص سقط الاستدلال به فيا عدا 
المخصوص على ا كان يتحت زليه الكنعي + وضفتل أن يكوك مدعبه القود 
بعموم اللفظ فيا عدا المخصوصء لأنه أجاز تخصيص الباقي مع ذلك بخير 
الواحد؛ لأن ما ثبت خصوصه بالاتفاق مماسوغ الاجتهاد في ترك حكم اللفظ لأنه 


اانا 


صار مجازاء أما إذا كان اللفظ محتملا لمعان فيقبل خبر الواحد في إثبات المراد 
به. انتهى . 

ونقل الأستاذ أبو منصور عن عيسى أنه لا يجوز أن يخص عموم القرآن بخر 
الواحد إلا أن يكون قد خص بالإجماع فَيرَادُ في تخصيصه بخبر الواحد. قال: 
وقال: وإن كانت الآية مجملة» واختلف السلف في تأويلهاء قُبِلَ خبر الواحد في 
تفسيرها وتخصيصها. 

وقال بعض المحققين من الحنفية : لا خلاف بين أصحابنا في أن العام إذا خص 
منه شيء بدليل مقارن جاز تخصيصه بعد ذلك متراخياء وأما العام الذي لم يخص 
له شيء فلا يجوز تخصيصه ابتداء بدليل يتأخر عنه عند الشيخ أبي الحسن 
الكرخى . وعامة المتأخرين من أصحابناء وعند بعض أصحابنا وأكثر الشافعية 
يجوز تخصيصه متراخيا ابتداء ٠‏ كيا يجوز متصلا. 

قال: والمراد بعدم جواز التخصيص بالمتأخر أن المتأخر لا يكون بياناء فإن المراد 
من العام بعضه ابتداء كا هو شأن التخصيص ؛ بل يكون ناسخا لبعض أفراد 
العام بإخراجه عن حكم العام؛ بل بعد ثبوت الحكم فيه مقتصرا على الحال. 

الرابع : إن كان التخصيص بدليل منفصل جازء وإن كان بمتصل فلاء قاله 
الكرّخى . لأن تخصيصه بمنفصل يصيره مجازا على مذهبه. فتضعف دلالته. وهذا 
الذهب ونا قاله مبني على أن دلالة العام على أفراده قطعية. فإن قلنا: ظنية جاذ 
التخصيص به وغهذا قال ابن السمعان: ما قاله ابن أبان مببني على أصل له لا 
نوافقه عليه . ْ ْ 


.. الخامس : يجوز التعبّد بوروده؛ ويجوز أن يرد. لكنه لم يقع. حكاه القامي في 
«التقريب» وحكى قولا آخر أنه لم يرد؛ بل ورد المنع منه . 

السادس : الوقف . ثم قبل : بمعنى لا أدري . وقيل: بمعنى أنه يقع التعارض في 
ذلك القدر الذي دل العموم على إثباته والخحصوص على نفيه» ويجري اللفظ العام 


يكار 


من الكتاب في بقية مسمياته» لأن الكتاب أصله قطعي» وفحواه مظنون» وخبر 
الواحد عكسه: فيتعارضان, فلا رجحانء فيجب الوقف. 

وهذا قول القاضي أبي بكر في «التقريب». وحكاه عنه إمام الحرمين في 
«التلخيص» وإلكيا الطبري. وقال: هو متجه جداء ولكن الصحيح الجواز ‏ 
لإجماع الصحابة عليه في مسائل, كنفي ميراث القاتل بقوله: (لا يرث القاتل)؛ مع 
قوله: #يوصيكم الله) [سورة النساء/١١]‏ والغبي عن الجمع بين [المرأة وعمتها] مع 
قوله #وأحل لكم ما وراء ذلكم #[سورة النساء/ 5 ؟] إلى غير ذلك . وغاية المخالف أن 
يقول: لعل الخبر كان متواترا عندهم . ثم استغنى عنه فصار أحاداء فقيل لهم: قد 
روى الصديق؛ (إنا معشر الأنبياء لا نورث) وطرّحوا به ميراث فاطمة (رضي الله 
عنها) » فقالوا: كانوا عَلِمُوا ذلك » وإنما ذكرهم الصديق . قلنا: لو كان متواترا ل 
تَخْف على فاطمة .اه . 


تنبيهان 
الأول : يجب على أصل القاضي أن يجزم بالتخصيص. لأن القياس عنده مساو 
لعموم الكتاب لوقوفه في تخصيصه له كا سيأتي» فكيف يساوي هو ما دونه؟ . 
الثاني : ذكر ابن السمعانٍ أن الخلاف في أخبار الآحاد التي [لا] تجمع الأمة 
على العمل مها أما ما أجمعوا عليه» كقوله: (لا ميراث لقاتل» ولا وصية لوارث) 
وكنبيه عن الجمع. فيجوز تخصيص العموم به قطعاء ويصير ذلك كالتخصيص 
بالمتواتر لانعقاد الإجماع على حكمهاء ولا يضير عدم انعقاده على روايتها. وقد 
سبق في كلام الأستاذ أبي منصور ذلك أيضاء فإنه ألحق هذا القسم بلمتواتر. وقال 


لذن 


ابن كج في كتابه : خبر الواحد يخص به ظاهر الكتاب عندناء إذا كان ل مجْمَعْ ٠‏ 
تخصيصه كأية الرضاع, فإن اعم عل لتصيض ةيار آنا يقفي عليه يخين الوخد 
في) عدا ما أجمعوا عليه. كآية السرقة. وذهب قوم إلى أنه لا يجوز . 

الثانية"2: يجوز تخصيص السنة المتواترة بخير الواحد/. ويجرى فيه الخلاف 
السابق؛ كما صرح به القاضي في «التقريب» وإمام الحرمين في «البرهان» وغيرهماء 
فإنكار مَن أنكر على البيضاوي ذلك غلط . 

فرع : 

هل يجوز تخصيص الكتاب والسنة اللمتواترة بالقراءة الشاذة ؟ لم أر فيه نصاء 
وينبغي تخريجه على الخلاف في حجيتهاء فإن قلنا: ليست بحجة امتنع» أو حجة 

فكخبر الواحد. ثم رأيت في كتاب أبي بكر الرازي تجويزه إذا اشتهرت 

وابعنا فيك قال: ولهذا أخذنا بقراءة ابن مسعود متتابعات» ومنْعْنا به إطلاق ما 
في باقي الآية. فإن لم يكن كذلك لم يجز كالخير سواء . 

الثالثة : يجوز تخصيص عموم الكتات والسنة المتواترة بالقياس عند الأئمة 
الأربعة. وقال ابن داود في «شرح المختصر» : إن كلام الشافعي يصرح بالجواز . 
وحكى القاضي من الحنابلة عن أحمد روايتين. وبه قال أبو الحسين البصري» 
وأبو هاشم آخرا. وحكاه الشيخ أبو حامد. وسليم عن ابن سريج أنه يجوز من 
طريق العموم لا القياس» بناء على رأيه في جواز القياس في اللغة. وبهذا كله يعلم 
أن ما نقله المتأخرون عن ابن سَرَيْج ليس بصحيح . 

وكذلك حكوا القول بالجواز مطلقا عن الأشعري», وأنكره بعضهم, وليس 
كذلك. فإن إمام الحرمين في «مختصر التقريب» حكاه هكذا عن الأشعري . 
وحكى القاضي في «التقريب» عن الأشعري قولين في المسألة . 

وقال سليم الرازي : ل 0 الأشعرية, لأن اللفظ 
غير موضوع للعموم. وإنما هو مشترا فشترك كنا تقور؛ فإذا دل الدليل على أنه أريد به 


. أي المسألة الثانية من مسائل تخصيص المقطوع بالمظنون‎ )١( 


04 


ااا/ب 


(<< 


أحد الأمرين ' يكن تخصيصاء وإنما هو بيان ما أريد به اللفظ . انتهى : 

وكذا نقله القاضى ف «التقريب» عن القائلين بإنكار الصيغ. واختاره الإمام 
فخر الدين في «المحصول». ولذلك استدل على ترجيحه حيث قال: لنا أن العموم 
والقياس . . . الخ لكنه اختار في «المعالم) المنع, وأطنب في نصرته, وهذا الكتاب 
الأدلة ؛ ثم إنه صرح في «المحصول» في أثناء المسألة بأن الحق ما قاله الغزالي فيها 

والثالث»: المنع مطلقا. قاله أبو علي الجبائي وابنه أبو هاشم ثم رجع ابنه 
رواية عنه. قال مها طائفة من أصحابه ؛ ونقله القاضى عن طائفة من المتكلمين. 
قال إمام الحرمين في «التلخيص»: منهم ابن مجاهد من أصحابنا. ونقله القاضي في 
«التقريب» عن الشيخ أبي الحسن أيضاء ونقله الشيخ أبو إسحق في «اللمع» عن 
اختيار القاضي أبي بكر الأشعري. وليس كذلك لا سيأتي. 

وقال بعض المتأخرين : إنه ظاهر نص الشافعي 5 «الأم». وقال الشيخ 
أبو حامد: زعموا أن الشافعي نص عليه في «أحكام القرآن»؛ فإنه قال: إغا 
القياس الجائز أن يشبّه ما لم يأت فيه حديث بحديث لازم. فأما أن يعمد إلى 
حديث عام فيحمل على القياس, فأين القياس في هذا الموضع؟ إن كان الحديث 
قياسا فأين المسمى؟ 

قال: فقد ذكر الشافعي أن القياس لا يعمل في الحديث العام. وإنما يعمل في 
حديث. فدل على أن مذهبه منع التخصيص بالقياس . ' 

ورده الشيخ أبو حامد. وقال: قد ذكر الشافعي في «الأم» قول الله تعالى : 


)1( الصواب أن هذا هو الثاني لا الثالك. فالمذهب الأول هو الحواز مطلقاء والثاني هو هذا وهو المنع 
مطلقا. 


مض 


«فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم» [سورة 
الطلاق/؟] واحتمل أمره تعالى في الإشهاد أن يكون على سبيل الوجوب». كقوله 
عليه الصلاة والسلام : (لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل) واحتمل أن يكون على 
الندت كقوله تعالى : #وأشهدوا إذا تبايعتم#. [سورة البقرة/185]. وقال 
الشافعي : لما جمع الله بين الطلاق وبين الرجعة » وأمر بالإشهاد فيهاء ثم كان 
الاشهاد على الطلاق غير واجب. كذلك الإشهاد على الرجعة . 

قال الشيخ أبو حامد: قد قاس الشافعي الإشهاد على الرجعة على الإشهاد على 
الطلاق» وخص به ظاهر الأمر بالإشهاد إذ ظاهر الأمر الوجوب. 

قال: وأما الكلام الذي تعلق به ذلك القائل » فلم يقصد الشافعي منع 
التخصيص بالقياس » وإِغا قصد أنه لا يجوز ترك الظاهر بالقياس. وذلك أنه ذكر 
هذا في مسألة النكاح بلا ولي » فْرَوَى حديث: (أئما امرأة نكحت)» ثم حكى عن 
أصحاب أبي حنيفة أنهم قالوا: العلة في طلب الولي أنه يطلب الحظ للمنكوحة. 
ويضعها في كفء, فإذا تولت هي ذلك لم يحتج إلى الولي. فقال الشافعي : هذا 
القياس غير جائز, لأنه يعمد إلى ظاهر الحديث فيسقطه. فإن ما ذكروه يفضي إلى 
سقوط اعتبار الول . وذلك يسقط نص الخبره واستعمال القياس هنا لا يجوزء 
وإنما يجوز حيث يخص العموم . انتهى . 

وحاصله أن استنباط معنى من النص يعود عليه بالإبطال لا يجوز وهو ما ذكره 
الشافعي, وليس مراده تخصيص العموم بالقياس . فإن ذلك لا يبطل العموم . 
المذهب الثالث : إن تطرق إليه التخصيص بدليل قطعي خص به وإلا فلا. 
وحكاه القاضي في «التقريب» عد“ غيدى تق أباة» وكذا الشيخ أبو إسحق في 
«اللمع». وحكى الإمام عنه إن تطرق إليه التخصيص بغير القياس جازء وإلا 
فلاء وكذا حكاه الشيخ في «اللمع» عن بعض العراقيين . 
الرابع : إن تطرق إليه التخصيص بممنفصل جاز » وإلا فلاء قاله الكرخي . وقال 
ابويكر الرازي: كل ما لا يجوز تخصيصه بخبر الواحد, لا يجوز تخصيصه بالقياس 
لأن خبر الواحد مقدم على القياس» فم| لا بخصه أولى أن لا بخص بالقياس . وقال: 


فض 


يف0 


هذا مذهب أصحابناء ونقله عن محمد بن الحسن., لأن كل ما ثبت بوجه قطعي لا 
يرتفع إلا بمثله. 

وقال أبو زيد في «التقويم» : لا يجوز عندنا تخصيص العام ابتداء بالقياس» 
وإنما يجوز إذا ثبت خصوصه بدليل يجوز رفع الكل لها من خبر تأيد بالإجماع أو 
الاستفاضة, لم يقع الإشكال في صارفه أنها من جنس دخل تحت الخصوصء أو 
من جنس ما بقيى تحت العموم , فيتعرّف ذلك بالقياس. 
الخامس : إن كان القياس جليًا جاز التخصيص به. وإن كان قياس شبَهِ أو علة 
فلاء نقله الشيخ أبو حامد وسليم في «التقريب» عن الإصْطَحْرِيء زاد الشيخ 
أبو حامد: وإسماعيل بن مروان من أصحابنا. وحكاه الأستاذ أبو منصور عن أبي 
القاسم الأنماطي. ومبارك بن أبان وابن على الطبري . 

وقال الشيخ أبو حامد الأسفرايني القياس إن كان جليا مثل: «فلا تقل لما 
أفٌ»4 [سوزة الإسراء/7؟] جاز التخصيون به بالإجماع. وإن كان واضحاء وهو 
المشتمل على جميع معنى الأصل., كقياس الرباء فالتخصيص به جائز في قول/ 
عامة أصحابناء إلا طائفة شذت لا يعتد بقولهم. وإن كان خفيًا وهو قياس علة 
الشبه فأكثر أصحابنا أنه لا يجوز التخصيص به. ومنهم من شذ فجوزه. 

وقال ابن كج : قياس الأصل وقياس العلة لا يختلف المذهب أن التخصيص 
بها سائغ جائزء وعليه عامة الفقهاء. ومنعه داود؛ وأما قياس الشبه فاختلف فيه 
أصحابنا على وجهين, ثم نبّه على أن المراد بالتخصيص بالقياس أنْ ما دخل تحت 
اعموم في اللفظ ين القياس أن ذلك لم يكن داغلا في للف لا أنه دخل في 
المرادء ثم أخرجه القياس؛ لأن ذلك يكون نسخاء ولا يجوز نسخ م القرآن 
م 

وقال الأستاذ أبو إسحاق وأبو منصور : أجمع أصحابنا على جواز التخصيص 
بالقياس الجلي. واختلفوا في الخفي على وجهين؛ والصحيح الذي عليه الأكثرون 
جوازه أيضا. وكذا قال أبو الحسين بن القطان والماوزدي والرؤياني في باب 
القضاء. وذكر الشيخ أبو إسحق أن الشافعي نص على جواز التخصيص بالخفي 


فض 


في مواضع. ثم اختلفوا في اللي وهو الذي قضى القاضي بخلافه. وقيل: هو 
قياش الم 0 قياس الشبه. وقيل: ما تتبارٌ علّمه إلى الفهم مثل: (لا 
يقضي القاضي وهو غضباد) . 
السادس : إن تفاوت القياس والعام في غلبة الظن رجح الأقوى, فيرجح العام 
بظهور قصد التعميم فيه ويكون القياس المعارض له قياس شبهء ويرجح القياس 
بالعكس من ذلك . فإن تعادّلا فالوقف. وهو مذهب الغزاللى. واختاره المطرّزي في 
«العنوان»» واعترف الاإمام الرازي في أثناء المسألة بأنه حقء وكذا قال الشيخ 
الأصفهان شارح «المحصول». وابن الأنبارئ وابن التلْمِسَاني» واستحسنه 
القَرَاف والقرطبي » وقال: لقد أَحْسَنَ في هذا الاختيار أبو حامد. فكم له عليه من 
شاكر وحامد . 

وقال الشيخ 5 شرح العنوان» : إنه مذهب جيّد. فإن العموم قد تضعفٌ 
دلالته لبعد قرينته» فيكون الظن المستفاد من القياس الجلٍ راجحا على الظن 
المستفاد من العموم الذي وصفناه. وقد يكون الأمر بالعكس . بأن يكون العموم 
قوي الرتبة» ويكون القياس قياس شبه, والقاعدة الشرعية: أن العمل بأرجح 
اللتين: و اعذنية + 

واعلم أن هذا الذي قاله الغزالي ليس مذهباء ولم يقله الرجل على أنه مذهب 
مستقل, فتأمل «المستصفى» تجد ذلك. ولا يقول أحد: إن الظن المستفاد من 
0 أقوى» ثم يقول: القياس تخصيص أو بالعكس, ولا خلاف بين العقلاء 
أن أرجح الظنين عند التعارض معتيرء والوقوف عند المُمتوي ضروريء إثما 
الشأن في بيان الأرجح ما هو؟ ففريق قالوا: إن الأرجح العموم. فلا يخص 
بالقياس., وهو الإمام في «المعالم». وقوم قالوا: الأرجح القياس» فيخص العموم . 
والقولان عن الأشعري. كما حكاه القاضي في التقريب . 
السابع الوقف في القدر الذي تعارضا فيه. ع إلى دليل آخر سواهاء وهو 
مذهب الغزالي» واختاره إمام الحرمين, والغزالي في «المنخول», وإِلْكيا الطبري . 
قال: ولا يظهر فيه دعوى القطع من الصحابة بخلافه في خبر الواحد. وهذا 


يفف 


المذهب شارك القول بالتخصيص من وجهء وباينه من وجه. أما المشاركة فلأن 
المطلوب من تخصيص العام بالقياس إسقاط الاحتجاج» والواقف يقول به؛ وأما 
المباينة» فهي أن القائل بالتخصيص يحكم بمقتضى القياس. والواقف لا يحكم به. 
الثامن: إن كانت العلة منصوصة ومجمعا عليها جاز التخصيص به وإلا فلاء قاله 
الآمدي .. 

التاسع : إن كان الأصل المقيس عليه مخرجا من عام جاز التخصيص به. وإلا 


العاشر : إن كان الأصل المقيس عليه محرجا من غير ذلك العموم جاز التخصيص 
به. وإلا فلا. وهذا يخرج من كلام إمام الحرمين. فإنه قال في «النهاية» في باب بيع 
اللحم بالحيوان: لا يمتنع التصرف في ظاهر القرآن بالأقيسة الجلية» إذا كان 
التأويل مساغا لا ينبو نظر المتتصب عنه, والشرط في ذلك أن يكون القياس صَدَّر 
عن غير الأصل الذي فيه ورد الظاهر, فإن لم يتجه قياس من غير مورد الظاهر م 
يز إزالة الظاهر بمعنى يستنبط منه.» يتضمن تخصيصه وقصره على بعض 
المسميات, كما في جواز الأبدال في الزكوات. قلت: وهو معنى قولهم لا يستنبط 
من النص معنى يخصصه. وهذا يصلح تقييدا للجوازء لا مذهبا آخر. 

وعبارة الماؤزدي والرُوياني في المسألة أن القياس الجلي» وهو ما يعرف من ظاهر 
النص بغير استدلال. كقوله تعالى: #فلا تقل لما أف*# [سورة الإسراء/؟] يدل 
على تحريم الضرب قياسا على الأصح . فيجوز تخصيص العموم به قطعاء والقياس 
الظاهر كالمعروف بالاستدلال كقياس الأمة على العبد في السراية وفي العتق. 
فيجوز التخصيص به عند أكثر أصحابناء ومنعه بعضهم, لخروجه. عن الخلاف 
بالإشكال . 

وقال شارح «اللمع»: الجلي يجوز التخصيص به قطعاء وأما الخفي فإن كان 
مستنبطا من الأصل لم يجز تخصيصه به قطعاء كعلة الحنفية في الربا أنه الكيل» 
فإنهم استنبطوها من حديث عُبَادَة وهو عام في القليل والكثير» والعلة التي 
استنبطوها توجب التخصيص فيا لا يمكن كيله. فلا يجوز. لأنه يعترض الفرع 


ننا 


له 


على أصله. وهو لا يصحء وإن كان غير مستنبط من الأصل جاز . 


لنبيهات 

الأول : أطلق أكثر الأصوليين ترجمة المسألة» لكن محل الخلاف ليس القياس 
المعارض للنص العام مطلقاء فإن بعض أنواع القياس يجب تقديمه على عموم 
النصء وهو ما إذا كان حكم الأصل الذي يستند إليه حكم الفرع مقطوعا به 
وعلته منصوصة أو مجمعا عليها مع تصادقه! في الشرع من غير صارف قطعا فهذا 
ل ين ري النص. فيجب 
استثناء هذه الصورة من ترحمة المسألة» وقد أشار إلى ذلك الأبياري شارح . 
«البرهان» وغيره. 

وجعل الغزالي محل الخلاف في قياس النص الخاص. وقضيته أنه لو كان قياس 

نص عام لم بخص بهء بل يتعارضان, كالعمومين» ونشكل عليه المذهب الثاني . 

وقال الصفي الحندي : هذا كله في القياس المستنبط من الكتاب» أو من السنة 
المتواترة بالنسبة إلى عموم الكتاب» أو عموم السنة المتواترة» أو عموم خبر الواحد؛ 
فأما القياس المستنبط من خير الواحد بالنسبة إلى عموم خبر الواحد فعلى الخلاف 
السابق أيضاء وأما بالنسبة إلى عموم الكتاب» فيترتب على جواز تخصيصه بخبر 
الواحدء فمن لا يجوّز ذلك لا يُجْوز تخصيصه بالقياس/ المستنبط منه بطريق 7٠/ب‏ 
الأول ؛ وآما من موز ذللفة؛ فيحتمل أن لا مُمَوّز ذلك لزيادة الشستفية ويحتمل أن 
يجُرّز ذلك أيضا ىا في القياس المستنبط من الكتاب» إذ قد يكون قياسه أقوى من 
عموم الكتاب. بأن يكون قد تطرق إليه تخصيصات كثيرة» ويحتمل أن يتوقف فيه 
لتعادلماء إذ قد يظهر له ذلك. 
الثاني : 07 القَمَال الشائي للتخصيص بالقياس بقوله تعالى: #الزانية والزانٍ 
فاجلدوا كل واحد منبههما مائة جلدة4[سورة النور/ ؟]0 وقوله في الإماء: «فإذا 
أن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب# [سورة 


تفضا 


النساء/ 0؟] فدلت هذه الآية على أن الأمَة ل تدخل في عموم من أمر بجلدها مائةٌ من 
النساء» ثم قيس العبد على الأمة. فجعل 2 خمسين جلدة. فكانت الأمة 
مخصوصة., والعبد مخصوص من جملة قوله: إوالزاني» بالقياس على الأمة. 

قال: وكذلك قوله تعالمى: طوالبَدْنَ جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها 
خير» [سورة الحج/77] إلى قوله: #فكلوا منها# [سورة الحج / 5"] فاحتملت إباحة 
الأكل في جميع اذى » واحتمل في البعض . وأجمعوا على أن هذَّى جزاءٍ الصيد لا 
يجوز الأكل منه؛ فكان هذا مخصوصا بالإجماع. واختلفوا في هّدى المتعة» فذهب 
أصحابنا إلى تحريم الأكل, وخالفهم غيرهم. فكأن الوجه عندنا في ذلك أنه 
واجب. كوجوب جزاء الصيد. ووجوب ما ينذر المرء إخراجه من ماله. فقيس 
المختلف فيه من ذلك على المجمع عليه. لاجتماعهها في المعنى. وهو الوجوب. 
وكان جزاء الصيد خارجا من العموم بالإجماع. وهّدى المتعة والقرَان مخصوص 
بالقياس على ذلك. وتبعه ابن السَّمعْانِ في ذلك. 

ومثله القاضي أبو الطيب الطبري بأن الصبي الذي لا يجامع مِثْلّهُ إذا مات. 
والمرأة حامل لا تعتد منه لأنه حمل لا يمكن أن يكون من زوجهاء ومنفي عنه 
قطعا. فلا تعتد منه. قياسا على الحمل الحادث بعد وفاته» فيخصص بهذا القياس 
عموم : «وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن #[سورة الطلاق/4] . 

الثالث: أن الخلاف في أصل هذه المسألة اختلفوا فيه. هل هو من جنس 
الخلاف ني القطعيات. أو من المجتهدات؟ قال الغزالي: يدل كلام القاضي على 
أن القول في تقديم خبر الواحد على عموم الكتاب. وفي تقديم القياس على العموم 
عما يجب القطع فيه بخطأ المخالف. لأنه من مسائل الأصول. قال: وعندي أن 
إلحاق هذا بالمجتهدات أولى, فإن الأدلة فيه من الجوانب متفاوتة. غير بالغة مبلغ 
القطع. انتهى 00 القاضي إنما هو عن القطع. ولا ينكر أن الأرجح 
التخصيص. ولكن عنده أن الأرجحية لا تكفي في هذه المسألة. لأن مسائل هذا 
الفن عنده قطعية لا ظنية وحينئذ فنحن نوافقه على انتفاء القطع. وإنما ندَّعي أن 
الظن كاف في العمل. فلا نتوقف؛ وهو لا يكتفي بالظن. فيتوقف. 


ف 


الرابع : أن هذه المسألة غير مسألة تخصيص العموم بالمعنى . فإن تلك للشافعي 
فيها قولان. وهذا تردد في نقض الوضوء بالمحارم , لأجل عموم : #أو لامستم 
النساء» [سورة النساء/4] والتخصيص بلمعنى, وهو الشهوة منتفية فيهم . وكذا في 
القاتل بحق مع حديث: (القاتل لا يرث). وقوله: (أيما إهاب دبغ فقد طهر) 
استنبطوا منه ما خصص جلد الكلب والخنزير. 
وقد نقح إمام الحرمين في «النباية» الفارق بين المسائل. فقال بعد تجويزه 

التخصيص بالقياس: هذا فيا يتطرق إليه المعنى» وأما ما لا يتطرق إليه معنى 
مستمر جائز على السير, فالأصل فيه التعلق بالظاهرء وتنزيله منزلة النص» ولكن 
قد يلوح مع هذا مقصود الشارع بجهة من الجهات. فيتعين النظر إليه. 

وهذا له أمثلة: منها أن الله تعالى ذكر الملامسة في قوله: #أو لامستم 
النساء#[سورة النساء/+4]» فحملها الشافعي على الس باليد. ثم تردّد نصه في 
لمس المحارم من جهة أن التعليل لا جريان له في الأحداث الناقضة, وما لا يجرى 
القياس في إثباته. فلا يكاد يجرى في نفيه. فمال الشافعي في ذلك إلى اتباع اسم 
النساء.؛ وأصح قوليه: أن الطهارة لا تنتقض بمسهن, لأن ذكر الملامسة المضافة إلى 
أن يقع شيء من الأحداث يشعر بلمس اللاتي يُقصَّدّن باللمس. 

قال : فإن لم يتجه معنى صحيح دلت القرينة على التخصيص» كقوله عليه 
السلام: (ليس للقاتل من الميراث شيء).؛ فالحرمان لا ينسد فيه تعليل» فإذا انسد 
مسلك التعليل اقتضى الحال التعلّق بلفظ الشارع : تردد الشافعي في أن 
القتل قصاصا أو حدًا إذا صدر من الوارث فهل يقتضي حرمانه؟ فوّجهُ تعلق 
الحرمان بكل قتل», التعلق بالظاهر مع حسم التعليل» ووجه إثبات الإرث التطلع 
إلى مقصود الشارع.» وليس بخفي أن قصده مضادة غرض المستعجل» وهذا لا 
يتحقق في القتل الحق ؛ وكذلك الغبي عن بيع اللحم بالحيوان» فمن عمم تعلق 
بالظاهر. ومن فصّل بين الربوي وغيره تشوّف إلى درك مقصوده. وهو أن في 
الحيوان كما نبيع الشاة به نبيع الشاة بلحمه . 

واعلم أنه يجوز أن يستنبط من النص معنى يعممّه قطعاء كاستنباط ما يشوش 


فض 


الفكر من قوله عليه السلام إلا يَقَضي القاضي وهو غضبان)» وكاستنباط 
الاستنجاء بالجامد الطاهر القالع من الأمر اعفاد » وهو غالب الأقيسة. 


ولا يجوز أن يستنبط منه معنى يعود عليه بالبطلان» ولهذا ضعف قول الحنفية في 


قوله : (في أربعين شاة شاة)؛ أي قيمة شاة». لأن القصد دفع الحاجة بالشاة أو 


القيمة» ويلزم منه أن لا تجب الشاة أصلاء لأنه إذ أوجبت القيمة لم تجب الشاة 
فلا تكون مجحزئة» وهي محزئة بالاتفاق. فقد عاد الاستنباط على أصله بالبطلان» 
واعتراض بعضهم بأن هذا كالذي قبله, لأن الحنفي كا يجوز القيمة يجوز الشاة - 
مردود بما سأذكره في كتاب القياس. 

وهل يجوز أن يستنبط منه معنى يخصصه؟ فيه قولان. تردد فيهما الترجيح . وقال 
ِلْكيا في «المدارك» : المتقول عن الشافعي أنه لا يجوز تخصيص العموم بالمعنى, » لأن 


العموم ينبغي أن يفهم, ثم يبحث عن دليله, فإن فهُمّ معنى اللفظ سابق على فهم 
معناه المستنبط» وإذا فهم عمومه. فكيف يتجه بناء علة على خلاف ما فهم منه؟ 


قال : ويتجه للمخالف أن يقول: المعنى الذي يفهم من العموم في النظر الثاني 
ربما نراه أوفق لموضوع اللفظ ومنهاج الشرع. وذلك تنبيه إما بفحوى الخطاب 
وتخرج الكلام» وإما بأمارة أخرى تفصل بالكلام» وذلك راجح على ما ظهر من 
اللفظ . وهذا المعنى لا يقدّر تخالفا للفظ. ولكن يقدَّر بيانا له. فالذي فهمناه أولا 
العموم. ثم النظر الثاني يُبِينْ أن المراد به الخصوص» فغلب معهود الشرع على 
معنى ظاهرا اللفظ . 


فرع ولّدَنه: 
هل يجوز أن يستنبط من المقيد معنى / يعود عليه بالإطلاق؟ فيه نظرء وقد جوز 
بطاهرء وفيه رفمٌ قيد العدد في قوله عليه السلام: (فليستنج بثلاثة أحجار). 


. لعل مراده : ولده هو أى المصنف» من المسألة السابقة‎ )١( 


لوس 
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5 7 
الحَث الشالث : في تخصيّص المظنون بالمقطى] 
يجوز تخصيص خبر الواحد بالقرآن. وني كلام بعضهم بجيء الخلاف فيا إذا 
كان الخير متواترا ههناء وأمثلته عزيزة, ومن أمثلته قوله عليه السلام : (ما أبين من 
حي فهو ميت) فإنه خص منه الصوف والشعر والوبر بقوله تعالى: طإومن أصوافها 
وأوبارها وأشعارها #[سورة النحل/١٠4ع].‏ قلت: هذا إن جعلنا العبرة بعموم اللفظ. 
فإن الحديث ورد على سبب. وهو: «حبب إليه الغنم والإبل». فإن اعتبرنا 
خصوص السبب فليس الحديث عاماء وكذا قوله: (أمرت ان أقاتل الناس حتى 
يقولوا: لا إله إلا الله) فإنه خص منه أهل الذمة بقوله تعالى: #حتى يعطوا الجزية 
عن يل [سورة التوبة/14] وكذا قوله يكهِ: (إن الله تجاوز لأمتى ما حدثت به أنفسها 
مالم تتكلم أو تعمل) فإنه خص من الكلام سبق اللسان باليمين بقوله تعالى: «لا 
يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم 4 [سورة البقرة/ 55] وكذا قوله كك : (البكر بالبكر 
جلدٌ مائة وتغريب عام) مخصص بقوله تعالى: «فإذا أحصِنّ فإن أتين بفاحشة 
فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب #[سورة النساء/75]. 


فعنالة 


يجوز نخصيص عموم خبر الواحد بالقياس . وفي هذا الخلاف أيضاء كا قاله 
الإمام في «البرهان» وابن القَشَيري . قالا: ولكن المختار هنا التوقف . 


مسالة 
مع بعض الحنابلة تخصيص الإجماع بخبر الواحد. وهو يشبه الخلاف في 
تخصيص السنة بالكتاب. فإن جوزناه ىا هو المشهور فكذا هنا . 


حض 


فمعيا له 

هل يترك العموم لأجل السياق؟ يخرج من كلام الشافعي في هذه المسألة 
قولان, فإنه تردد قوله في الأمّةَ الحامل إذا طلقها بائنا: هل تجب للا النفقة أم لا؟ 
على قولين: أحدهما: نعم لعموم قوله تعالى: إوإن كن أولات حمل» [سورة 
الطلاق/1]. والثاني: لاء لأن سياق الآية يشعر بإرادة الجرائر لقوله : «فانفقوا 
عليهن حتى يضعن حملهن #4 [سورة الطلاق/1] فضرب أجلا تعودٌ الزاء يو مش ان 
الاستقلال بنفسهاء والأمة لا تستقل. 

وأطلق الصيرفي جواز التخصيص بالسياق. ومثله بقوله تعالى: «الذين قال 
هم الناس إن الناس قد جمعوا لكم # [سورة آل عمران/ 17] وكلام الشافعي ف 
«الرسالة») يقتضيه. بل بوعل على ذلك نان » فقال: باب الذي يبين سياقه معناه. 
وذكر قوله تعالى: #واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر» [سورة 
الأعراف / ]١77‏ فإن السياق 17 إلى أن المراد أهلها. وهو قوله: #إذ يعدون في 
السبت» [سورة الأعراف/ 157] . 

وقال البيخ تقي الدين في «اشرح الإالمام) : : نص بعض أكابر الأصوليين على أن 
العموم بخص بالقرائن. قال: ويشهد له مخاطبات الناس بعضهم بعضاء حيث 
يقطعون في بعض المخاطبات بعدم العموم بناء على القرينة» والشرع يخاطب 
الناس بحسب تعارفهم . ش 


[الفرق بين التخصيص بالقرائن والتخصيص بالسبب] 

قال: ولا يشتبه عليك التخصيص بالقرائن بالتخصيص بالسبب» كما اشتبه 
على كثير من الناس. فإن التخصيص بالسبب غير مختار» فإن السبب وإن كان 
خاصا فلا يمتنع أن يورد لفظ عام يتناوله وغيره» كما في قوله : #والسارق والسارقة 
فاقطعوا أيديه|» [سورة المائدة/ 88] ولا ينتهض السبب بمجرده قرينة لرفع هذاء 
. بخلاف السياق فإن به يقع التبيين والتعيين» أما التبيين ففي المجملات». وأما 


يكنا 


التعيين ففي المحتملات», وعليك باعتبار هذا في ألفاظ الكتاب والسنة والمحاورات 
تجد منه ما لا يمكنك حصره قبل اعتباره. انتهى . 
مسألة 

يجوز تخصيص العموم بالمفهوم. سواء مفهوم الموافقة والمخالفة. ونقله أبو 
الكنبين بن القلان فى كتابه.عن نص الشافقق بالنسبة إلى مفهوم المخالفة, فقال: 
نص الشافعي - رحمه الله تعالى - على القول بمفهوم الصفة. وعلى أنه يخص به 
العموم . فإن قيل : .لم قلت: إنه يخص به العموم. وقد يرد من التخصيص عليه ما 
يرد على العموم ؟ قيل: : لأن دليل الخلاف يجرى مجرى القياس في باب القوة. فلهذا 
جاز التخصيص به. قال: وسواء كان الدليل مستخرجا من ذلك الخطاب أو من 
غيرهء فإنه يخصه. التهى . 

وقال بعض شراح «اللمع»: يجوز تخصيص العموم بمفهوم الموافقة. سواء قلنا: 
إنه من باب القياس أو من اللفظ. لآن كلا منهم| يخص به العموم . . فيخص عموم 
القرآن والسنة بفحوى أدلة الكتاب تواترا كانت السنة أو آحاداء ويخص عموم 
القرآن وآحاد السنة بفحوى أدلة المتواتر من السنة. وأما تخصيص عموم القرآن 
ومتواتر السنة بفحوى آحاد السنة. فالقياس يقتضيه. وفيه احتمال. انتهى 

وقال الآمدي : لا أعرف خلافا في تخصيص العموم بالمفهوم بين القائلين 
بالعموم والمفهوم. وحينئذ فلا يحسن الاعتراض عليه كما حكاه الشيخ أبو إسحاق 
عن ابن سريج والحنفية مِنْ مَنْعِهم ذلك. لأنهم بنوه على مذهبهم في إنكار 
المفهوم . لكن أطلق الإمام في «المتتخب» أنه لا يجوز. وقال: دلالته ‏ إن قلنا بكونه 
ة- أضعف من النطق. فلا تخصيص به»ء وتوقف في «المحصول» فلم يختر 

وقال الشيخ تقي الدين في «شرح الإلمام» : قد رأيت في بعض مصنفات 
المتأخرين ما يقتضي تقديم العموم , وفي كلام صفي الدين الهندي أن الخلاف في 
مفهوم المخالفة. أما مفهوم الموافقة فاتفقوا على التخصيص به. 
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قلت: وبه صرح الماوَرّدِي في كتاب القضاء من «الحاوي». فقال: ما عرف 
معناه من ظاهر النص كقوله: #فلا تقل لما أف* [سورة الإسراء/ 8ع يدل على 
تحريم الضرب قياسا على الأصح , وهذا يجوز تخصيص العموم به بلا خلاف. وف 
جواز النسخ وجهان . اها. 

وهذا فيه نظر. أعني قطعه بجواز التخصيص به مع ترجيحه كونه قياسا. وكان 
يتجه على الخلاف في التخصيص بالقياس. لكنه هنا أولى بالجواز لما فيه من أن 
دلالته لفظية» وربما أيّد ذلك بدعوى الآمدي والإمام الاتفاق على جواز النسخ 
بمفهوم الموافقة . 

والحق أن الخلاف ثابت فيههاء أما مفهوم المخالفة كى| إذا ورد عام في إيجاب 
الزكاة في الغنم. كقوله: (في أربعين شاة شاة). ثم قال في سائمة الغنم الزكاة. 
فإن المعلوفة خرجت بلمفهوم. فيخصص به عموم الأول . 

وذكر أبو الحسين بن القطان أنه لذ خلاف ق.جواز التخصيض. به ومثل عا 
ذكرناء وكذا قال الأستاذ أبو إسحق الأسفرايني : إذا ورد العموم مجردا من صفة. 
ثم أعيد بصفة متأخرة عنه كقوله تعالى: #اقتلوا المشركين» [سورة التوبة/0] مع قوله 
قبله أو بعده: اقتلوا أهل الأوثان من المشركين» كان ذلك موجبا للتخصيص 
بالاتفاق./ ويوجب المنع من قتل أهل الكتاب. ويخصص ما بعده من 
العموم . اه . ْ 

وليس كا قالاء ففي «شرح اللمع» إن قلنا: إن المفهوم ليس بحجة, امتنع 
التخصيص به وإن قلنا: حجة, ابتنى على الخلاف في أنه كالنطق أو كالقياس؛ 
فإن قلنا: كالنطق. جاز التخصيص بهء وإن قلنا: قياس. احتمل أن يكون في 
التخصيص به الخللاف المذكور ف جوار التخصيص بالقياس الخفي . اه . 

وقد صرح ابن كج بالخلاف. فقال: عندنا دليل الخطاب يخص العموم. مثل 
قولة: (في أربعين شاة شاة). ثم قال: (في سائمة الغنم الزكاة). فدل على أن 


المعلوفة لا زكاة فيها. فخصصنه بدليل قوله :(في أربعين شاة شاة)”" وينقل الأوامر 


)١(‏ صوابه: فخصصناه بدليل قوله (في سائمة الغنم الزكاة) 


نان 


من الوجوب إلى الندب . 

وقال مالك: إن دليل الخطاب لا يخص العموم» بل يكون العموم مقدماء 
واستدل بأن العموم نطق. ودليل الخطاب مفهوم من النطق. فكان النطق أولى» 
ولنا إجماعنا نحن وأصحاب مالك على القول بدليل الخطاب» فجاز التخصيص به 
كغيره من الأدلة. انتهى . 

قلت: قضية كلام ابن السَمُعان في «القواطع» أن للشافعي في التخصيص 
بمفهوم المخالفة قولين. وأظهرهما: الجواز. لأنه مستفاد من النص. فصار بمنزلة 
النص. ومثلة بقوله تعالى : #وللمطلقات متاع بالمعروف* [سورة البقرة/١4١]‏ فكان 
عاما في كل مطلقة. ثم قال: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو 
تفرضوا هن فريضة , ومتعوهن #» [سورة البقرة/73] فكان مفهومه أن لا متعة 
لمدخول, بهاء فخص بها في أظهر قوليه ‏ عموم المطلقات, وامتنع من التخصيص 
[على القول] الآخر. 

قلت: وذكر أبو الحسين ابن القطان هذه الآية» وجعلها من قبيل مفهوم 
الموافقة» من باب ذكر بعض أفراد العام . قال: فاختلف فيه قول الشافعي. فكان 
مرة يذهب إلى أن لكل مطلقةمتعة التي فرض طاء أو طلقت قبل الدخول» 
ويقول: إن قوله: «وللمطلقات متاع#» [سورة البقرة/ ١4؟]‏ عام» وقوله: هلا جناح 
عليكم إن طلقتم النساء» [سورة البقرة/ 57] بعض ما اشتمل عليه العموم, لأنم| 
لا يتنافيان . 

والقول الثاني: أنه يقضي ببذه الآية على قوله: «وللمطلقات متاع# [سورة 
البقرة/ ]54١‏ لأنها أخص . 

قال: وقد قيل إن آية التخصيص لم ترد في تعريف حكم المتعة. وإنما وردت في 
الفرق بين الموسر والمعسرء وإنما يخص العام إذا كان في الأخص مراد التخصيص. 
فأما إذا لم يكن ني التخصيص إرادة لم يجز أن يخص بهء كقوله تعالى: «إلا على 
أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم #[سورة المؤمنون/1] . فليس هو حجة في إباحة كل 
ملك يمين لأنه لم يقصد بها تعريف الإباحة وإنما قصد بها المدح. اه . ثم قال 


لسن 


0 


بعد ذلك: ومن المخصص أن يأتي بدليل الخطاب» وهوما كان له وصفان. فَتَعَلّقَ 
الحكم بأحد وصفيه دل على أن ما عداه بخلافه. فهذا يخص به العموم قولا 
واحدا . اه . 

وقال الصَيْرفي في كتاب «الدلائل»: العام إن لم يمكن استعماله في جميع أفراده 
يتوقف على البيان. كقوله تعالى : #وآتوا الزكاة# [سورة البقرة/4] فإذا ذكر بعض 
الأفراد علم أنه المراد بالزكاة المذكورة,. كقوله: (ليس في) دون خمس أواق 
صدقة)., وإن احتمل أن يكون المذكور إنما هو بعض الجنس, فالحكم للعموم . 
كقوله تعالى: #وللمطلقات متاع # [سورة البقرة/ ١54؟]‏ فهذا عام. ثم قال بعده: 
إلا جناح عليكم إن طلقتم النساء» الآية . [سورة البقرة/ 5ع فلم) احتمل الأول 
أن يكون خاضا عن 1 مسء واحتمل أن يكون إنما هو ذكر لبعض الجنس الذي 
أريد بالمتعة ولم ينف مع الجمع بينهها - أحدهما ا اقتضى 
الحكم على كل مطلقة. 

فإن قيل: فقل هذا في قوله عليه الصلاة والسلام : (الماء لا ينجسه شيء) مع 
حديث القلتين. وقل : سائمة الغنم والعاملة كاملين هنا. قيل: لما كان مفهوم 
قوله في سائمة الغنم كذا. دليل على أن العاملة لا شيء فيهاء وكا لو رفعنا دلالة ما 
ورد في القلتين بقوله : (الماء لا ينجسه شيء) أسقطنا أحد الخبرين بالآخر » صلح 
أن يكون مرتبا عليه . 

ثم قال: والحاصل أنك تضم أحدهما إلى الآخرء فا أوجبه حكمها 00 
له. وحق الكلام ما يقيد به» حتى يعلم التوكيد » فإن كان نت العم مسنم 
دلالة الشرط. فالحكم لما فيه الشرط. وإن كنت إذا أثبته ١‏ تنف دلالة العموم 
أجريته عاما إلى أن تقوم دلالة تدل على الجمع بين السائمة والعاملة من غير جهة 
المفهوم المحتمل. لكن ثبت. فيكون الحكم له. 

قال: وقد يحتمل أيضا أن يكون على جواب الشافعي في المجمل والمفسُر أن 
يكون قوله : #ومتعوهن * [سورة البقرة/ 53] مرتبا على قوله : «لا جناح عليكم *# 
[سورة البقرة/ 55] ما لم تقم دلالة. وقد قامت الدلالة بقوله تعالى: #فتعالين 
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أمتعكن وأسرحكن # [سورة الأحزاب/ 18] وقد علم أغبن مدخول مبن, فتثبت المتعة 
للممسوسة وغيرها بهذا الدليل. اه . 

وقال إِلْكيا الطبري : دلالة المفهوم أقوى من دلالة العموم المنطوق» فإذا قال: 
أعط زيدا درهماء ثم قال: إن دخل الدار فأعطه درهماء كان الثاني أقوى. 
والدليلان إذا تعارضا قُضى بأقواهماء وهذا عكس قول الرازي في دعواه ضعف 
دلالة المفهوم : 

وقال سليم ف «التقريب» جوز التخصيص بدليل الخطاب. يعني بمفهوم 
المخالفة في قول من يثبته. لأنه دليل مستفاد من الآية فأشبه القياس. 


تنبيهات 

الأول : إذا قلنا: بجواز التخصيص بمفهوم المخالفة. فهل هو بمنزلة اللفظ أو 
القياس؟ فيه وجهان. حكاهما سليم. أحدهما : أنه بمنزلة اللفظ. لأنه مستفاد من 
تخصيص الوصف بالحكم . قال: وهذا أصح . والثاني: بمنزلة القياس لأن اللفظ لم 
يدل عليه. فثبت أنه مستفاد من معناه. وينبني عليهم| ما اذا عارضه لفظ آية أو 
خبر. فعلى الأول هو بمنزلة آيتين أو خبرين متعارضين, وعلى الثاني يقدم النطق 
المحتمل عليه سواء كان أعم منه أو أخص . 
الثان: ذكر الشيخ أبو حامد وسليم أن هذا كله إذا عارضه غير النطق الذي هو 
أصله. فأما إذا عارض نطقه وأصله. فإما أن يسقطه ويبطله, أو يخصه فقط. فإن 
اعترض بالإسقاط والإبطال سقط المفهوم. وذلك مثل حديث: (أيما امرأة نكحت 
بغير إذن' وليها فنكاحها باطل). نص على البطلان بغير «إذن»» ومفهومه يقتضي 
جوازه بالإذن, إلا أنه إذا أثبت سقط النطق, لأن الأمّة أجمعت على التسوية بين أن 
تنكح المرأة بغير إذن وليّهاء وبين أن تنكح نفسها بإذنه. فعندنا يبطل النكاح 
فيهماء وعند الخصم يصح فيهماء فإذا ثبت بالدليل جواز ذلك بإذنه ثبت بالإجماع 
جوازه بغير إذنه»؛ وإذا ثبت جوازه بغير إذنه سقط النطق. فيكون هذا المفهوم 


إن 


امأ 


110 لأصله. ويثبت. فيسقط النطق. 

وإن كان المفهوم معترضا على أصله بالتخصيص كمفهوم قوله:(إن الله حرم 
الكلب. وحرّم ثمنه). فقوله : إن الله حرم الكلب. يقتضي تحريم جهات 
الانتفاع به من البيع والإجارة واطبة وغيرها. وقوله : حرم ثمنه يقنضي أن غير 
الثمن ليس بمحرم. فهذا بخص عموم ذلك النطق المحرم . / فالمذهب أن المفهوم 
سقط ولا يخصص عموم أصله. وحكي عن أبي الحسين بن القَطان أنه جوز 
تخصيص أصله به وليس بشيء . لأنه فرع الأصل فلا جور أن يعترص عليه 
ويُسقط شيئا من حكمه. وأصحاب أبي حنيفة يجيزون مثل هذا في القياس إذا 
خص أصله. لجيه نحن » وقد تكلمنا نحن في مسألة الرباء فأما دليل 
الخطاب فهم لا يقولون به حتى نتكلم معهم في التخصيص به. اه . وقد سبقت 
المسألة. في دليل التخصيص بالقياس . 
الثالث: قال القاضى أبو الطيب: تخصيص العام بدليل الخطاب واجب إلا أن يمنع 
منه دليل أقوى من المفهوم , فيسقط حينئذ المفهوم , ويبقى العام على عمومه . 
العموم على الطعام , لأن معنا دليلا أقوى من المفهوم , وهو التنبيه؛ لأن الطعام إذا 
لم يجز بيعه قبل القبض مع حاجة الناس إليهء فلأن لا يجوز غيره أولى؛ 5 
القياس يقدم على المفهوم. والقياس يدل على أن غير الطعام بمنزلته ؛ لأنه إنما لم يجز 
بيع الطعام لأنه لم يحصل فيه القبض المستحقٌ بالعقدء يقد ال و عار 
الطعام . 

على أن بعضهم أجاب عن هذا ا ا اللقب؛ لأن الطعام اسم. 
وتعلق الحكم بالاسم لا يخصص ما عداه. قال القاضي : وهذا غلط. لأن ذلك في 
الاسم اللقب؛ أما الاسم المشتق. فإنه يجري مجرى الصفة. كالفاسق والنائم . 

'واعترض أصحاب أبي حنيفة على هذاء وقالوا: ترك الشافعي أصله في قوله 
يك : (إذا اختلف المتبايعان, والسلعة قائمة. فالقول قول البائع» والمبتاح بالخيار) 
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وكان يجب أن يقضي بمفهومه على عموم قوله : (إذا اختلف المتبايعان. فالقول قول 
البائع ) . 

والجواب ما ذكرناه. وهو أن التنبيه مقدم على المفهوم, لأنه متفق عليه. ووجه 
التنبيه أنه إذا أمر بالتحالف, وهناك سلعة قائمة يمكن أن يستدل بها على صدق 
أحدهماء فإذا كانت تالفة لا يمكن أن يستدل بهاء فهذه أولى بذلك. ولأن القياس 
يوجب ترك دليل الخطاب للأمر بالتحالف, وكل منبها مدع. ومدعى عليه . وهذا 
المعنى موجود مع التلف. والقياس يترك له المفهوم ‏ لأنه يجري مجرى التخصيص» 
لأنه إسقاط بعض حكم اللفظ. فإن اللفظ يوجب إثباتا ونفياء فإسقاط أحدهما 
بالقياس يمكن له التخصيص به . 


قينا ل 


575 8 ل وتام و 2# 7 
[التخصييص بفعل | لرسول يَعَثيِةِ على القول بأنه شرع لامّته] 

إذا قلنا بأن فعل الرسول وَل شرع لأمتهء فذهب الأكثرون من أصحاب الأئمة 
الأربعة وغيرهم إلى التخصيص به. قال الشيخ أبو حامد هذا إذا قلنا: إنها على 
الوجوب أو الندب . فإن قلنا: بالتوقف, فلا يتصور التخصيص, لأنها غير دالة 
على شيء. انتهى . 

ونفاه الأقلون منهم الكرّخي, واختاره ابن برهان. وحكاه الشيخ في «اللمع» 
عن بعض أصحابناء ونقل صاحب «الكبريت الأحمر» عن الكرّخي وغيره من 
'الحنفية المنع إذا فعله مرة. لاحتمال أنه من خصائصه. ثم قال: أما إذا تكرر 
الفعل. فإنه يخص به العام بالإجماع . 
والثالث© : وحكاه القاضى عبد الوهاب في «الملخص» التفصيل بين الفعل 
الظاهر فيخص به العموم. وبين الفعل المستتر فلا يخص به . 


دارا 


والرابع : التفصيل بين أن لا يظهر كون الفعل من خصائصه. فيخص به العموم , 
م شتهر كونه من خصائصه فلا يخص به العموم. وجزم به سليم في 
«التقريب». وقال إلكيا الطبري : إنه الأصح . قال. وهذا حمل الشافعي تزويج 
ميمونة » وهو مُحُرم على أنه كان من خصائصه . 
والخامس: الوقف ونقل عن عبد الحبار. 

وشرط أبو الحسين بن القطان في كتابه لجواز التخصيص به كونه منافيا للظاهر. 
قال: فأما الفعل الموافق للظاهر فإنه لا يجوز التخصيص بهء كقوله: #والسارق 
والسارقة فاقطعوا» [سورة المائدة/8"] فلو أتي النبى كلِةَ بسارق محَنَ أو رداء فقطعه 
لم يدل على تخصيص القطع بذلك المسروق, لأنه بعض ما اشتملت عليه الآية. 
قلت: وينبغي لأبي ثور أن يخالف في هذا كا سبق . 

وقال الغزالي: إنما ص الفعلٌ إذا غرف من قوله أنه قصد به بيان الاحخامء 
كقوله : (صلوا ىا رأيتمونٍ أصلي) , و(خذوا عني مناسككم), فإن لم يبين أنه أراد 
به البيان فلا يرتفع أصل اللتكع بفعاة المخالف. ولكنه قد يدل على التخصيص» 
كنبيه عن الوصال». ثم واصل . وقال: (إني لست كأحدكم). فبين أنه لم يرد بفعله 
بيان الحكم. وكذلك نميه عن استقبال القبلة واستدبارهاء ثم رآه ابن عمر 
مستدبرا للكعبة. ٠‏ فيحتمل أنه نخصيص. لأنه كان عل.. ."2 والنبى مطلقاء 
ويحتمل أنه كان مخصوصا به . 

وفصّل الآمدي بين أن يكون العام شاملا له» كما لو قال: ترك الوصال واجب 
على كل مسلمء ثم رأيناه قد واصل. فلا خلاف أن فعله يدل على إباحته في حقه 
ويكون محصصا له؛ وأما بالنسبة إلى غيرهء فإن قلنا: التأمي به واجب ارتفع 
العموم. وصار نسخا؛ وإن قلنا: ليس بواجب بقي العموم في حق الأمة, _ 
-. كان عامة للأمة دونه ففعله لاا يكون تخصيصاء لعدم دخوله فيه. وإن قيل أيضا 
بوجوب المتابعة على الأمة كان نسخا في حق الأمة لا تخصيصاء ثم قال: وهذا 


(1) بياض في جميع النسخ. وكتب ناسخ القاهرية على الهامش : هنا بياض في الأصل. وفي نسخة : 
لأنه كان بيانا للحكم والنبي . 
يننا 


61 رب 


[هو] التفصيل, ولا أرى للخلاف في التخصيص بفعله وجها. قال: فإن كان 
المراد تخصيصه وحده فلا يتأق فيه خلاف, أو تخصيص غيره فلا تخصيص؛ بل 
نسخ» مع أنهم فرضوا المسألة في التخصيص . 

ثم قال: والأظهر عندي الوقف, لأن دليل التأمي عام. فليس مراعاة أحد 
العمومين أولى من مراعاة الآخرء وذكر الهندي في «النباية» هذا التفصيل. وحكى 
فيا إذا كان عاما للأمة دونه فالفعل لا يكون مخَصّصا له. لعدم دخوله. وهل 
يكون تخصيصا أو نسخا في حق الأمة. فيه التفصيل. 

وقد احتج أصحابنا بأن الصحابة خصت قوله عليه السلام في الجمع بين الجلد 
والرجم بفعله في رجم ماعز والغاهدية . قال ابن السمعاني : وعندي أن هذا 
بالنسخ أشبه. وهو ى) قال وفكله القفال الشاشئ برجمه. ثم قال: فهو يدل على 
تخصيص آية الجلد بالأبكار. 

تال 

تقرير النبي يَِةِ واحدا من المكلفين على خلاف مقتضى العام هل يكون 
مخصصا إذا وجدت شرائط التقرير بعد الإنكار في حق ذلك الفاعل؟ قاطع في 
خصيض :العام فى حقه إ3 8 بدن عل بباطل ٠‏ فإن كان. بعد وقت العمل به كان 
نسخا في حقه. وأما في حق غيره. فإن ثٍُ ثبتت مساواته له بقوله: (حكمي على 
الواحد) ونحوه ارتفع حكم العام عن الباقي أيضاء وعلى هذا يكون نسخا لا 
تخصيضاء إن خالف ذلك جميع ما دل عليه العام, ويكون تخصيصا/ إن خالف في 
فرد. كما لو قال: لا تقتلوا المسلمين وقد رأينا أن شخصا قتل مسلاء وأقره عليه 
السلام على ذلك. فيعلم أن ذلك المقتول كان يجوز لكل أحد قتله . 

ومثله الأستاذ.أبو منصور بأن قوله: (فيها سقّتٍ السماء العُشر) مخصوص بتركه ١‏ ' 
أخذ الزكاة من الخضروات . قال ابن القطان: وكذا تركه أخذ الزكاة في النواضح , 
وإقراره ترك الوضوء من النوم قاعدا. وإذا قلنا بالتخصيص بالتقريرء فهل نقول: 
وقع التخصيص بنفس التقريرء أم يستدل بذلك على أنه قد خص بقول سابق؟ 


>94 


فيه وجهان. حكاهما ابن القَطان وابن فُورَك وإِلْكياء أحدهما: أنه يستدل 
بذلك على أنه عليه السلام قال لهم إذ لا يجوز عليهم أن يتركوا ذلك إلا بأمر. 
والثاني: أن التقرير وقع به التخصيص. 

قال ابن فُورَك والطبري: وهو الظاهر من الحال. وظاهر كلام ابن القَطَّان 
يقتضي ترجيحه. قالا: وعلى هذا يكون ما قاله الشافعي في صلاة النبي عليه 
السلام قاعدا مع. صلاة الصحابة خلفه قياماء دليل على أنه كان نسخ قوله: (إذا 
صلى الإمام قاعدا فصلوا قعودا) على أنهم لم يكونوا ليفعلوا ذلك. وينتقلوا عن 
الحالة الأولى إلا لشيء متقدم. وليس ذلك نقلا عن الحال إنما هو بناء على ما كانوا 
عليه. ويتوصل بالحال إلى العلم به . 


2 
مسالة 
الخطاب إذا علم خصوصه. وم يُدْرَ ما خصه كيف يعمل به؟ قال ابن فورَك 
من أصحابنا: من يقول: البيان لا يتأخر. فيُحيل هذاء لأنه يؤدي إلى تأخير 
البيان. ومن أصحابنا من يقول: يجوز هذاء ويعتير فيه العموم إلا موضعا خص »2 
غير أنه إذا جاء بأمر يشتمل على العموم أمضيناه فيه. لأنه لو كان فيه خصوص 


اانا 


فصل 
فِماطنٌ أنهمن خصصات العموم 


[التخصيص بالعادة] 

وفيه مسائل : الأولى : أطلق جمع من أثمتناء كالشيخ أبي إسحق الشيرازي 
وابن السمعاني وغيرهما بأن العادة لا تخصص. وثنقله في «القواطع» عن 
الأصحاب. وحكوا الخلاف فيه عن الحنفية. وقال الصفي الهندي: هذا يحتمل 
وجهين : 
أحدهما : أن يكون النبي عليه السلام أوجب شيئا أو أخبر به بلفظ عام. ثم رأينا 
العادة جارية بترك بعضها أو بفعل بعضهاء. فهل تؤثر تلك العادة في تخصيص 
العام. حتى يقال: المراد من ذلك العام ما عدا ذلك البعض الذي جرت العادة 
بتركه أو بفعله أم لا تؤثر في ذلك. بل هو باق على عمومه متناول لذلك الفعل 
ولغيره؟ انتهى . ظ 

وهذه الحالة هي الي تكلم فيها صاحب «المحصول» وأتباعه. واختار فيها 
التفصيلء ,وهو إنه إن عَلم جريان العادة في زمن النبي عليه السلام. مع عدم 
منعه عنهاء فيخص». والمخصص في الحقيقة تقريره عليه السلام . وإن علم عدم 
جريانها لم يخص إلا أن يجمّع على فعلهاء فيكون تخصيصا بالإجماع الفعليء وإن 
جهل فاحتمالات . ش 

الثاني : أن تكون العادة جارية بفعل معين. كأكل طعام معين مثلاء ثم إنه 
عليه السلام نهاهم عن تناوله بلفظ متناول له ولغيره» كما لو قال: نبيتكم عن أكل 
الطعام. فهل يكون النبي مقتصرا على ذلك الطعام بخصوصه أم لاء بل يجري 


وم 


على عمومه. ولا تؤثر عاداتهم؟ قال الصفي : والحق أنها لا تخصص. لأن الحجة 
في لفظ الشارع. وهو عام. والعادة ليست بحجة. حتى تكون معارضة له. 
انتهى . 

وهذه الحالة هي التي تكلم فيها الآمدي وابن الحاجب. وهما مسألتان لا تعلق 
لإحداهما بالأخرى. فتفطن لذلك. فان بعض من لا خبرة له حاول الجمع بين 
كلام الإمام والآمدي ظ منه أنهما تواردا على محل واحد. وليس كذلك. 

وممن ذكر أنهما حالتان القَرّافي في «شر إح التنقيح») وفرق بأن العادة السابقة على 
العموم يجعلها مخحصصة. والطارئة بعد العموم لا يقضي بها على العموم. قال: 
ونظيره ه أن العْقد إذا وقع في البيع فإن الثمن يحمل على العادة الحاضرة في النقدء لا 
على ما يطرأ بعد ذلك من العوائد في النقود. وإنما يعتير من العوائد ما كان مقارنا 
لهاء وكذا نصوص الشارع لا يؤثر في تخصيصها إلا المقارن . 

وممن اقتصر على إيراد هذه الحالة من كبار أصحابنا الشيخ أبو حامد في تعليقه 
في الأصول. وسليم في «التقريب» وأبو بكر الصَّيّرفِ وابن القَشْيّري» وقال: العادة 
لا تخقص العام من الشارع. فلو عم في الناس طعام وشراب وكانوا لا يعتادون 
تناول غيرهماء فإذا ورد نبي مطلق عن الطعام لم يختص بالمعتاد دون غيره. وقال 
أبو حنيفة: العرف من المخصصات. وحمل الطعام على الم لأنه في عرف أهل 
الحجاز كذلك . 

وقال الشيخ أبو حامد: لا يجوز التخصيص به. قال: وذلك مثل أن يُرِدَ عن 
النبي عليه السلام خبر في بيع أو غيره. وعادة الناس تخالفه. فيجب الأخذ بالخير. 
واطراح تلك العادة. قال: وليس في هذا خلاف . 

قال: فإن قيل: أليس قد خصصتم عموم لفظ اليمين بالعادة, فقلتم: إذا 
حلف لا يأكل بيضاء أو لا يأكل الرؤوس فلا يحنث إلا بما يعتاد أكله من الرؤوس 
والبيض؟ فهلا قلتم في ألفاظ الشارع مثل ذلك؟ 

قيل : ل ان و و ٠»‏ مثل : 
لا يصلي أو لا يصوم. فيحنث بالشرعيٌ» أو بعرف قائم بالاسم مثل: له يأكل 


وم 


البيض أو الرؤوس الذي يقصد بالأكل.فيخص اليمين بعرف قائم في الأسم”"' 
فأما بعُرف العادة فلا يخص. فإنه لو حلف لا يأكل خبزا ببلد لا يؤكل فيه إلا خبز 
الأرز حيث بهء وإن كان لا يعتاد أكله. 

وقال أبو بكر الصّيّرف: الاعتبار بعموم اللسانء ولا اعتبار بعموم ذلك , 
.الاسم على ما اعتادوه. لأن الخطاب إنما يقع بلسان العرب على حقيقة لغتهاء فلو 
خصصناه بالعادة للزم تناوله بعض ما وضع له. وحق الكلام العموم. ولسنا 
ندري: هل أراد الله ذلك أم لا؟ فالحكم للاسم. حتى يأتي دليل يدل على 
التخصيص . قال: وهذا كله بالنسبة إلى خطاب الله وخطاب رسوله, فأما خطاب 
الناس في] بينهم في المعاملات وغيرهاء فينزل على موضوعاتهم كنقد البلد في 
الشراء والبيع, وغيره. إذا أرادوه. وإلا عمل بالعام. ولا يحال اللفظ عن حقه إلا 
بدليل. انتهى ٠.‏ / 

وقال سليم : لا يجوز التخصيص بالعادة. ا ا 
السلام في بيع أو غيره» وعادة الناس تخالفه. فيجب الأخذ بالخبر. واطراح تلك 
العادة , لأن الخبر إنما يرد لنقل الناس عن عادتهم» فلا د عها. انتهى . 

وقال إمام الحرمين في باب الزكاة من «النهاية) : يجب في خمْسٍ شاة» أنه 
يتخير بين غنم غالب البلد وغيره. لأنه يَكِِ قال: (في خمس شاة). واسم الشاة 
يقع عليهم| جميعاء ولفظ الشارع لا يتخصص بالعرف عند/ المحققين من أهل )/17١‏ 
الأصول. 
ثم هنا أمران: 

أحدهما: أن العادة النتى تخصص إنما هي السابقة لوقت اللفظ المستقرء وقارنته 
حتى تجعل كالملفوظ بباء فإن العادة الطارئة بعد العام لا أثر لحا ولا ينزل اللفظ 
السابق عليها قطعا؛ وأغربٌ بعض التأخرين فحكى خلافا في أن العرف 
الطارىء. هل يخصص الألفاظ المتقدمة؟ 


)١(‏ كذا في الأصل. وفي النص تكرار ولعل فيه سقطاً. 


لض 


الثاني : أطلق كثيرون التخصيص بالعادة. وخصها المحققون بالقولية دون 
الفعلية . 

قال أبو الحسين في «المعتمد»: العادة التي تخالف العموم ضربان: أحدهها: 
عادة في الفعل والآخر عادة في استعمال العموم ؛ أما الأول فبأن يعتاد الناس شرب 
بعض الدماء. فيحرم الله سبحانه وتعالى الدماء بكلام يعمهال. فلا يجوز تخصيص 
هذا العموم . بل يجب تحريم ما جرت به العادة وغيره . 

وأما الثاني: فيجوز أن يكون العموم مستغرقا في اللغة» ويتعارف الناس 
الاستعمال في بعض تلك الاشياء فقط. كاسم الدابة» فإنه في اللغة لكل ما دب 
وقد تعررف استعماله في الخيل فقط؛ فمتى أمرنا الله بالدابة لشيء حمل على 
العرف. لأنه به أحق, وليس ذلك بتخصيص على الحقيقة. وإنما هو تخصيص 
بالنسبة الى اللغة. وفرق بين أن لا يعتاد الفعل أو لا يعتاد إطلاق الاسم على 
المسمى. وذكر الغزالي مثله. 

قال المازري : : إن كانت العادة فعلية ١‏ خخص العموم , كغسل الؤناء من ولوغ 
الكلب» » هل يحمل على إناء فيه ماء» لأنه لم تجر عادتهم إلا به أو يعم الماء 
والطعام وغيره؟ وفيه خلاف ف مذهب مالك. وإن كانت قولية. كأن يعتاد 
المخاطبون إطلاق لحم بهيمة الأنعام على الضأن دون ما سواهء فهذا موضع 
الخلاف. فالشافعي لو يخصص هذه العادة. وأبو حنيفة خصص مها . 

قال: وهذا فيا إذا كان التعارف بين غير أهل اللغة. فأما تعارف أهل اللغة 
على تسميةء فإنه يرجع إليه إذا وجب التمسك بلغتهم. وإنما الخلاف في تعارف 
من سواهم على قصر مسمياتهم على بعض ما وضعت له. هل يُقدّم العرني أو 
اللغوري؟ 

وقال القاضي عبد الوهاب: العادة إن كانت فعلية لم يخص بباء مثل أن يقول: 
حرمت ت عليكم أكل اللحوم, وعادتهم أكل لحوم الغنم » ٠‏ فيجري العام على 
عمومه. وإن كانت عادة في التخاطب خص بها العموم. مثل أن يقول : لا تركبوا 


لفن 


دابة» فيخص بها الخيل دون غيرها من الإبل والحميرء لأن ذلك هو المفهوم في 
عادة التخاطب. 

وقال القرطبي : اختلف أصحابنا في تخصيص العموم بالعادة الغالبة» كقوله 
تعالى : «أو جاء أحد منكم من الغائط» [سورة النساء/47] فإنه كناية عن الخارج من 
المخرجين, وهو عام غير أن أكثر أصحابنا خصره بالأحداث المعتادة» فلو خرج ما 
لا يعتاد كالحصى والدود لم يكن ناقضاء وإنما صار إلى ذلك لأن اللفظ إذا أطلق لم 
يتبادر الذهن إلى غير المعتاد نصاء وكان غيره غير مراد . 

قال: وعلى هذا الخلاف في الأصل ابتنى الخلاف في مسائل الأيمان. فإذا حلف 
بلفظ له عرفٌ فعل؛ ووضع لغوي, فهل يحمل على الوضعي أو اللغوي؟*' قولان . 
وقال القراني: شذ. الآمدي بحكاية الخلاف في العادة الفعلية» ووقع في كلام 
الملزّري حكاية خلاف في ذلك عن المالكية. ولعله مما التبس عليه القولية بالفعلية. 
وأظن أني سمعت الشيخ عز الدين بن عبد السلام يحكي الإجماع على أنها لا 
تخصص. أعني الفعلية . 

وقال العَالمي من الحنفية: العادة الفعلية لا تكون مخصصة إلا أن تُجْمِعَ الأمة 
على استحسانهاء ثم قال: ولقائل أن يقول: هذا تخصيص بالإجماع لا 
بالعادة. انتهى . 

وقال إِلْكيا: الخلاف في تخصيص العموم بالعادة لا يعنى بها الفعلية» فإن 
الواجب على المخاطبين أن يتحولوا عن تلك العادة» وإنما المعني مها استعمال 
العرف في بعض ما يتناوله. وذلك على وجهين: أحدهما : أن يعلم موافقة الرسول 
عليه السلام لهم في محاوراتهم» فيبتني عليها. والثاني : أن لا يظهر ذلك» ويحتمل» 
فيتبع موضوع اللغة . 

وقال الشيخ 'تمي الدين في «شرح العنوان» : هذه المسألة تحتاج إلى تحرير» لأنه 
قد أطلق القول بالخلاف فيهاء وترجيح القول بالعموم فيها. والصواب أن يفصّل 
بين عادة ترجع إلى الفعل» وعادة ترجع إلى القول؛ فا يرجع إلى الفعل يمكن أن 
)١('‏ كذا في الأصل وصوبه «هل يحمل على العرفي أو اللغوي؟» 
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يرجح فيه العموم على العادة» مثل أن يحرم بيع الطعام بالطعام » ويكون العادة بيع 
2 منه. فلا يخصص عموم اللفظ بهذه العادة الفعلية. 

وأما ما يرجع إلى القول مثل أن يكون أهل العرف اعتادوا تخصيص اللفظ 
ببعض موارده اعتبارا بما سبق الذهن بسببه إلى ذلك الخاص. فإذا أطلق اللفظ 
العام فيقوى تنزيله على الخاص المعتاد. لأن الظاهر أنه إنما يدل باللفظ على ما شاع 
استعماله فيه. لأنه المتبادر إلى الذهن. اه . 

وقال صاحب «الواضحء المعتزلي : أطلق المصنفون في الأصول أن العموم يخص 
بالعادات. والصحيح أن اللفظ العام يخص بالعرف في الأقوال. ولا يخص به في 
الأفعال. فإذا قال لغيره: اشتر دابة» فاشترى كلباء كان مخالفاء لأن اللفظ وإن 
كان عاما في كل مادّبٌ إلا أن العرف قد قيده بالخيل» ولو قال اشتر لحماء فاشترى 
لحم كلب لم يكن مخالفاء لأن الاسم عام في كل لحم . والعرف في الفعل خاص في 
بعض اللحمان. فلم يخص العام بالعرف في الفعل. 

وقال الأبياري: للمسألة أحوال : 

أحدها: أن يكون العرف عرف أهل اللسان كالدابة والغائط. فهذا لا يخص به 
العموم قطعاء إن قلنا: إن الشرع لم يتصرف في اللغة. وإن قلنا: إنه يتصرف 
ينزل منزلة عرفه.» ووجب التخصيص به. 

الثاني : أن يكون العرف لغير أهل اللغة» ولم يكن الشرع يعرف غير عرفهم في 
الاختصاص, فهذا يجب أن تنزل ألفاظ الشارع على مقتضاهاء إما في اللغة أو في 
عرف السامع, وهذا لا يتجه فيه خلاف, إذ كيف يتصور أن يكون قصّد خطابهم 
على حسب عرفهم. وهو لا يعرفه؟ 

الثالث : أن يكون المخاطبون ليسوا أهل لغة . والشارع يعرف عرفهم» ولكن 
لم يظهر منه خطائهم على مقتضى عرفهم, ولا يظهر منه الإضراب عن ذلك» فهذا 
موضع الخلاف في أنه ينزل على مقتضى عرفهم أم لا؟ 

الرابع : أن المخاطبين اعتادوا بعض ما يدل عليه العموم. كما لو نمى عن أكل 
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اللحم مثلاء وكانت عادتهم أكل لحم مخصوص. فهل يكون النبي مقصورا على ما 
اعتادها أكله أم لا؟ هذا موضع الخلاف عند الأصوليين والفقهاء. وعليه يخرج 
'"خصصى الايمانٍ بالعرف الفعلي . 

الأول/ : ادعى بعضهم أن مذهب الشافعي تخصيص العموم بالغادة الفعلية ..107/ب 
خلافا لما سبق عن الأصوليين. فإنه لما حمل الأمر في قوله كل في الرقيق: 
(وأطعموهم مما تأكلون, وألبسّوهم ما تلبسون) الحديث, على الاستحباب» دون 
الوجوب, حمل الحديث على أن الخطاب للعرب الذين كانت مطاعمهم وملابسهم 
متفاوتة» وكان عيشهم ضيّقَا؛ فأما من لم يكن حاله كذلك. وخالف معاشه معاش 
السلف والعرب في أكل رقيق الطعام. ولبس جيد الثياب» فلر واسبى.رقيقه كاب 
أكرم وأحسن. وإن لم يفعل, فله ما قال النبي كل : (نفقته وكسوته بالمعروف)»' 
وهو عندنا ما غرف لثله في بلده الذي يكون فيه. هذا لفظ الشافعي رحمه الله . 
قال : فأنت تراه كيف خصص غموم لفظ النبي يلك بما كانت عادتهم فعله في تلك 
الأرّمان. قلت: إنما خصصه بقوله: نفقته وكسوته بالمعروف. وفسر المعروف 
بالعرف, ومع بين الحديثين بذلك. وساعَده في حمل الأول عادة المخاطبين, 
وكلامنا في التخصيص بمجرد العادة لا بدليل خارجي . فليس في نص الشافعي ما 
ذكر. 

الثاني : التحقيق أن المخصص هو تقرير الرسول ككِهِ . والعادة كاشفة عنه. 
وكذلك لولم تكن العادة موجودة في عهده أو كانت, ولم يعلمهاء أو علم بها ولكن 
لم بخص بها بالإجماع. لأن المثال السائر لا يكون دليلا من الشرع إلا مع الإجماع , 
وحينئذ يكون الإجماع هو المخصص لا العادة, ولا يعكر على هذا إفرادُها بمسألة 
التخصص بتقريره كو عنما . 


لض 


[التخصيص بمُول الصحَافي] 


المسألة الثانية : أن يكون الخبر عاما فيخصه الصحابي بأحد أفراده. فإما أن 
يكون هو الراوي له أولا . 

الضرب الأول: أن لا يكون هو راويه. كحديث أب هريرة: (ليس على 
المسلم في عبده ولا فرسه صدقة). وحديث علي: (قد عفوت لكم عن صدقة 
الخيل والرقيق) وقد روي عن ابن عباس تخصيص الخيل بما يُغزى عليها في سبيل 
الله فأما غيرها ففيها الزكاة» وعن عثمان تخصيصه بالسائمة. وأخل من المعلوفة 
الزكاة» وعن عمر نحوه. 

فقال الأستاذ أبو منصور. والشيخ أب بو حامد الأسفرايني» وسليم» والشيخ في 
«اللمع» : يجوز التخصيص به إذا انتشرء ولم يعرف له مخالف. وانقرض العصر 
عليه. لأن ذلك إما إجماع أو حجة مقطوع به به على الخلاف. 

وأما إذا لم ينتشر في الباقين» فإن خالفه غيره فليس بحجة قطعاء وإن لم يعرف 
له حالف فعلى قوله في الجديد. ليس بحجة. فلا يخص به. وعلى قوله القديم: هو 
حجة َقَدُمُ على القياس» وهل يمخص به العموم؟ فيه وجهان: 

أحدهها: : أنه يخص بهء لأنه على هذا القول أقوى من القياس. وقد ثبت جواز 
التخصيص بالقياس. فكان بما هو أقوى منه أولى. والثاني: لا يخص. لأن 
الصحابة كانت تترك أقوالها لظاهر السنة. قال الشيخ أبو إسحق : والمذهب أنه لا 
يجوز التخصيص به 

وما ذكروه من حكاية الوجهين تفريعا على القول بحجيته. حكاه القَفَال 
الشاثي شى في كتابه أيضاء والقاضي أبو الطيب في «شرح الكفاية»» ونقلههما عن 
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أبي علي الطبري في «الإيضاح» . 
وما ذكروه من تخريج القول بكونه تخصيصا على القديم فهو مبني على 0 
من مذهب الشافعي في الجديد: أن قول الصحابي ليس بحجة. لكن سيأتي ! 
شاء الله تعالى - أنه منصوص للشافعي في الجديد أيضاء ولذلك اعتقد مذهب 
معمر بن نضلة في تخصيصه الاحتكار بالطعام حالة الضيق على الناس» ولم يعتقد 
قول ابن عباس' في تخصيص المرتد بالرجل دون المرأة» ولا قول من خص نمي 
الزكاة عن الخيل ببعض أصنافها . اما على القول المشهور في الجديد من أن 
'قول السان ل جح أن مرهوف القجان قد خالفوهم فقد روي عن 
على أنه قتل المرتدة» وعن عمر أنه امتنع من أخذ الزكاة عن الخيل» ما سأله أريابا 
ذلك.» وإذا اختلفت الصحابة تعارضت أقرالهم , ؛ فبقى العام على عمومه. وما 
جزموا به من التخصيص إذا لم يعلم مخالف فليس كذلك, فقد ذكر القَال الشائي 
في هذه الحالة خلافا ميا على الخلاف في وجوب تقليده. وفيه نظرء لأن هذه 
محل وفاق كما سيأتي . 
وقال أبو الحسين بن القطان: ذهب عامة أصحابنا إلى أن تخصيص الظاهر 
بقول الصحابي لا يقع . وقال بعضهم : يجب أن بخص الظاهر به إذا قلنا بوجوب 
قبول قوله إذا انتشرء وإن لم يصادمه قياس » لأنا نقدمه على القياس. فإذا خص 
بالقياس كان بأن يخص بقوله الذي هو مقدم على القياس أولى» ثم قال الشيخ 
أتوعاين: فأما إذا كان الخر غير محتمل أو عارضه قول صحابي فإنه يعمل بالخبر, 
ويترك قول الصحابي. وقال أبو حنيفة: إن كان الصحابي ممن يخفى عليه الخبر 
عمل بالخبر. وإن كان تمن لا يخفى عليه فالعمل بقول الصحابي» ولهذا يقولون: 
من شرط صحة خبر الواحد أن لا يعترض عليه بعض السلف . 


[ تخصيص الحديث بمذهب راويه من الصحابة] 


الضرب الثاني: أن كه هو الراوي. كحديث ابن عباس: (من بدل دينه 
فاقتلوه) فإن لفظة : «مَن» عامة 5 المذكر والمؤنث» وقد روي عن ابن عباس أن 


لفل 


الما 
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المرأة إذا ارتدت تحبّس ولا تقتل. فخص الحديث بالرجال» فإن قلنا: قول 
الصحابي حجة. خص على المختار . 

وقال القاضي في «مختصر التقريب»: وقد نُسِبَ ذلك إلى الشافعي في قوله الذي 
يقلد الصحاي فيه؛ ونقل عنه أنه لا يخصّصٌ بهء إلا إذا انتشر في هذا العصرء ول 
ينكره. وجعل ذلك نازلا منزلة الإجماع . 

وإن قلنا: قوله: غير حجة فهو موضع الخلاف . 

والصحيح : أنه لا يخص به. خلافا للحنفية والحنابلة . وشبهتهم أن الصحابي 
العدل لا يترك ما سمعه من النبي كل ٠‏ ويعمل بخلافه إلا لنسخ ثبت عند ولنا 
أن الحجة في اللفظ وهو عام . وتخصيص الراوي لا يصلح أن يكون معارضاء لأنه 
يجوز أن يكون خصه بدليل لا يوافق عليه لو ظهرء فلا فلا يترك الدلالة اللفظية 
المحققة لُحتمل . 

قال ابن دقيق العيد: وقد يخالف في هذا ويقول: إن القرائن تخصص العموم ‏ 
والراوي يشاهد من القرائن ما لا يشاهده غيره» وعدالته وتيقظه مع علمه بأن 
العموم ما لا بخص إلا بموجب مما يمنعه أن يحكم بالتخصيص إلا بمستند, وجهالته 
دلالة ما ظنه محصصا على التخصيص ينع منه معرفته باللسان» وتيقظه . اه . 

وجزم الأستاذ أبو منصور, والشيخ في «شرح اللمع» في هذا الضرب بأن مذهبه 
لا يخصص عموم الحديث. وقال سليم : لا يخصه على القول الحديد. وكلام من 
جزم محمول على التفريع على هذا القول. فإن تخريج المسألة/ 7 أن قول 
الصحابي حجة أم لا؟ لا فرق فيه بين أن يكون هو الراوي له أ م لا. لأن 
معد لام ال ل ل لي 
التخصيص ؛ فهو أقوى من التخصيص بمذهب صحابي آخر لم يرو الخبر» ولعله ل 
يبلغه» ولو بلغه لم يخالفه بإخراج بعضه . 

وإلى هذه الأولوية يرشد كلام ابن الحاجب في «المختصر» بقوله: مذهب 
الصحابي لا يخصصء. ولو كان الراوي , خلافا للحنفية والحنابلة. واختاره 
الآمدي والرازي» وفصّل بعضهم. فقال : إن وجد ما يقتضي تخصيصه به, لم 
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يخص بمذهب الراوي؛ بل بهء إن اقتضى نَظَر الناظر فيه ذلك. وإلا خصٌ بمذهب 
الراوي؛ وهو مذهب القاضى عبد الجبار. 

ومَّل الشيخ في «شرح اللمع» هذا القسم بحديث: (ليس على المسلم في عبده 
ولا فرسه صدقة). قال: وحمله الحنفية على فرس الغازي لقول زيد بن ثابت» 
وهذا فيه نظر. فإن الحديث لا يعرف من طريق زيد. وقال ابن القَمَيْري: ! 
روى الصحابي خبراء وعمل بخلافه» فالذي نقله إمام الحرمين أن ره 
لا بفعله. ونقل القاضى عن الشافعى أن مجرد مذهب الراوي لا يبطل الحديث ولا 
يدفغه؛ ولكن إن صدر ذلك المذهب منه مصدر التأويل والتخصيص فيقبل» 
وتخصيصه أولى. وعند الحنفية لا يجوز الاحتجاج بما رواه إذا كان عمله محالفا . 

وحكى القاضى عن عيسى بن أبان أن الصحابي إذا كان من الآئمة وعمل 
بخلاف ما روى كان دليلا على نسخ الخبر. قال: والاختيار ما ذكره إمام الحرمين, 
وهو أنا إن تحققنا نسيانه للخبر الذي رواهء أو فرضنا مخالفته لخبر لم يروهء وجوزنا 
أنه لم يبلغه. فالعمل بالخبر. وإن روى خبرا مقتضاه رفع الحرج والحجر فيها سبق 
فيه تحريم وحظرء ثم رأيناه يتحرّج فالاستمساك بالخبرء وعمله محمول على 
الورع . وإن ناقض عمله روايته. وم نجد محملا في ا لجمع امتنع التعلق بروايته» 
فإنه لا يظن بمن هو من أهل الرواية أن يعمد إلى مخالفة ما رواه إلا عن سبب 
يوكفي اللخالقة * 

والحاصل : أنه إن فعل ما له فعله فلا احتجاج بما رواه» وإن فعل ما ليس له 
فعله أخرجه ذلك عن رتبة الفقه. قال ابن القشيري: وعلى هذا فلا يقطع بأن 
موي اي ار سوام ل 5 
الخبر. ويتجه ههنا أن يقال: لو كان ثم سبب يوجب رد الخبر لوجب على هذا 
الرادي أن يثبته ا اع ل 0 0 والمحل محل التباس , 

ثم قال الإمام : : وإذا روى الراوي خبراء وكان الظاهر أ نه لم يحط بمعناه فمخالفته 
لحر لأس ل شور وإن لم يدر أنه ناس للخبر أو ذاكر لما عمل بخلافه فالتعلق 
بالخبر» لأنه من أصول الشريعة, ونحن على تردّدٍ فيها يدفع التعلق به فلا يدفع 
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الأصل بهذا الترددء بل إن غلب على الظن أنه خالف الحديث قصداً ول نحققه. 
فهذا يعضد التأويل ويؤيده» ويحط مرتبة الظاهر. ويخص الأمر في الدليل الذي 
عضده التأويل . 

وقال إِلْكيا وابن فُوْرَك: المختار أنا إن علمنا من حال الراوي أنه إنما حمل على 
ذلك بما علم من قصد النبي كله » وجب اتباعه لثلا يفضي إلى مخالفة النبي عليه 
السلام وإن حمله على وجه استدلالا أو تخصيصا بخير آخر فلا يجب اتباعه. 
قلت: وسكتا عن حالة ثالثة.» وهي إذا لم يعلم الحال. وكأنها موضع الخلاف. 
وإليه يشير كلام القاضي عبد الوهاب 5 «الإفادة» . 

فالأحوال إذن ثلاثة: أحدها: أن يعلم من قصد النبي عليه السلام ومخرج 
كلامه أن المراد الخصوص فيجب تتباع الراوي فيه. الثاني: أن يعلم أنه خص 
الخبر بدليل آخر. أو ضرب من الاستدلال فيجب استعمال الخبر قطعا. الثالث: 
أن لا يعلم ما لأجله خص الخبرء وأمكن أن يكون بدليل» فهذا موضع الخلاف . 

والراجح تقديم الخبر. 

وقال الشيخ أبو حامد: إنما يقبل قول الراوي للخير إذا كان الخير محتملا 
لمعنيين. قال: وأجمع المسلمون على أنه إذا أريد به أحدهماء فإذا فسره بأحد 
محتمليه أخذنا به كما في حديث : «المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا) حيث فسره بالتفرق 
بالأبدان. فأما ما في غير ذلك فلا يقبل» هذا مذهبناء وبه قال الكرخي . 

وذهب أبو حنيفة وأصحابه خلافا للكرّخي إلى أنه بخص عموم الخبرء وترك 
ظاهره بقول الراوي وبمذهبه. ولا يقبل قوله في تفسير الخبر بأحد محتمليه» فالمكان 
الذي نبل قوله فيه لا يقبلونه. والمكان الذي يقبلونه لا نقبله . 


تنبيهات 
[هيْص | حديث بقول راوبه من غبرالصحابة] 


الأول: زعم القَرَافي أن صورة المسألة فيها إذا كان الراوي صحابياء لأنه يحتمل 
أنه شاهد من النبي عليه السلام خلاف ما رواه ء فحمله على ذلك. أما غير 
الصحابي فلا يتأق فيه خلاف في أن فعله لا يكون حجة على روايته . اه . وغره 
في ذلك بناؤهم هذه المسألة على الخلاف في أن قوله حجة أم لا؟ وهذا إنما يكون في 
' الصحابي؛ لكن الخلاف في التخصيص بقول الراوي لا يختص بالصحابي؛ بل ولا 
بصورة التخصيص؛ بل الراوي مطلقا من الصحابي ومن بعدهء إذا خالف الخبر 
بتخصيص أو بغيره» حتى إذا تركه بالكلية كان مذهبه عند الحنفية مقدما على 
الخبر؛ ولذلك لم يقيد الإمام في «المحصول» بالراوي الصحابي؛ بل أطلق. ولكن 
قيد المخالفة بحالة التخصيص. ولا تتقيد بذلك عندهم. 

' وصرح إمام الحرمين في «البرهان» بما ذكرناه. فقال: وكل ما ذكرناه يعني في 
هذه المسألة غير مختص بالصحابي» فلو روى بعض الأئمة حديثاء وعمل بخلافه 
فالأمر على ما فصلناه؛ ولكن قد اعترض الأئمة أمور أسقطت آثار أفعالهم 
المخالفة لروايتهم. وهذا كرواية أبي حنيفة خيار المجلس مع مصيره إلى مالفته» 
فهذه المخالفة غير قادحة في الرواية» لأنه ثبت من أصله تقديم الرأي على الخبرء 
فمخالفته محمولة على بنائه على هذا الأصل الفاسد؛ ولهذا قال: أرأيت لو كانا في 
سفينة؟ وكرواية مالك لهذا الحديث مع مصيره إلى نفي خيار المجلس» وهذه 
المخالفة أيضا لا تقدح في الرواية» لأن الذي حمله على هذا فيا أظن تقديمه عمل 
أهل المديئة على الأخبار الصحيحة., وقد حكاه عنه ابن القشيري في كتابه هكذا . 

ثم قال: ولا ينبغي تخصيص المسألة بالراوي يروي» ثم يخالف؛ بل يجري 
فيمن بلغه خبر عن النبي ككل . ثم يخالفه. وإن لم يكن/ هو الراوي لذلك 
الخبرء حتى إذا وجدنا حملاًوقلنا: إنما خالف لأنه اتهم الراوي» فلا يقدح هذا 


وت 


الاا/ب 


في الخبر. وإن لم يتجه وجه لمخالفته هذا الحديث إلا المصير إلى استخفافه بالخبر 
فحينئذ يتعين أن يقال: هذا قدح في الخبرء وعلم بضعفه. اه . 

واعلم أن عبارات الحنفية في تقديم قول الراوي مطلقة. فلم يفرقوا 0 
الصحابي وغيره من التابعين» وتعقب بعض المتأخرين منهم. فقال: ينبغي أن 
يتلم ارد أن مدقب الصحاي ول تهت قل سماغة 2 وسسرل اله كلق 1 د قا 
و م ل 0 والحق مع الشافعية . 
وإن كان رأيه بعد روايته اتجه ما قاله الحنفية فية. اه . والخلاف إنما هو في القسم 
الأخير. وما ذكروه من الدليل منوع. لانم يتوقف على معرفة التاريخ , وهي 
مفقودة. وهذا البحث يقتضى تخصيص المسألة بالصحابي . 

ومئال تخصيص الراوي غير الصحابي حديث سعيد بن المسيب» عن معمر بن 
عبد الله أن النبي يِه قال: (لا يجحتكر إلا خاطىء) أخرجه مسلم. وفيه: وكان 
سعيد بن المسيب يحتكر» فقيل له [فقال]: كان معمر يحتكر. قال ابن عبد البر: كانا 
يحتكران الزيت. وحملا الحديث على احتكار القوت عند الحاجة إليه. والغلاء. 
وعليه جرى الشافعي , لكنه خصص بقول الصحابي, لا بقول سعيد. نعم, قال 
الرافعي في «الشهادات» : إنما اختص القضاء بالشاهد واليمين بالأموال, لأن 
عمرو بن دينار روى الخبر عن ابن عباس .ولما رواه قال: وذلك في الأموال. وقول 
الراوي متبع في تفسير ما يرويه وتخصيصه. انتهى . 

الثاني : ما ذكرنا من التفصيل بين أن يكون هو الراوي أو غيره» وأنه إذا كان 
غيره وانتشرء وم يخالف. خص به هو الصواب. وهذه الصورة واردة على من 
أطلق الكلام في هذه المسألة كالآمدي وغيرهء فإنه صرح بأنه لا تخصيص». سواء 
كان هو الراوي أو غيره خلافا للحنفية والحنابلة» وتبعه ابن الحاجب. 

الثالث : إن عَمَل الراوي بخلاف الحديث, ينقسم إلى أقسام أخرى سيأتي في 
باب الأخبار بيانها إن شاء الله تعالى . 


مسالة 
ف تخصيص العموم بالسبب أقوال : ثالثها: الفرق بين المستقل فيخص» 
وغيره فلاء حكاه ابن العربي 5 «المحصول»). وقد سبقت. 


ديعا ل 
يجوز تخصيص العموم بقّضاياالاعْيان 


كإذنه في الحرير للحكة, وفيه قولان عند الحنابلة» وذكر أبو الخطاب منهم أنه لا 
يجوز تخصيص العموم بالبقاء على حكم الأصل الذي هو الاستصحاب بلا 
خلاف . قال القاضى عبد الوهاب في «الإفادة»: ذهب بعض ضعفاء المتأخرين إلى 
أن العموم يخص باستصحاب الحال. قال: لأنه دليل يلزم المصير إليه ما لم ينقل 
عنه ناقل. فجاز التخصيص به كسائر الأدلة. وهذا في غاية التناقض. لأن 
الاستصحاب من حقه أن يسقط بالعموم 2 فكيف يصح تخصيصه به. إذ معناه 
التمسك بالحكم لعدم دليل ينقل عنه. والعموم دليل ناقل . 


2و0 


مسالهة 


منع بعضهم من تخصيص بعض الأفراد إذا كان هو الأعظم الأشرف. وبنى 
عليه منع إطلاق الشيء على الله تعالى» إذ لو جاز للزم دخول التخصيص في قوله 
تعالى : «الله خالق كل شيء» [سورة الزمر / ؟1] بالنسبة إلى الله تعالى» وهو ممتنع 
لما ذكرنا. حكاه الإمام الرازي في «المطالب العالية» في مسألة خلق الأفعال . 
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. وروده على سبب خاص خلافا للمَرّنٍ » وأبي ثور . وقد سبقت هذه المسائل في 


العموم . 


القولفى بتاء العام حاص ” 


والمراد بالبناء: تخصيصه وتفسيره له. إذا وجد نصان: أحدهما عامء والآخر 
خاص. وهما متنافيان في النفى والإثبات» فإما أن يكونا من الكتابء أو أحدهما 
منهع والآخر من السنة. إمّا متواترا أو غير وإما أن يكونا من السنة؛ إما 
متواترين أو غير متواترين» أو أحدهما متواتر والآخر غير متواتر. 5 في الكل 
واحدء إلا في] يتعلق بالنسخ عندما 7 المتأخر ظنياء والمقدم قطعياءعند من 
منعه. وحيث أمكن استعمالما صرنا إليه.» ونقل سليم الرازي عن داود أنه 
يستعمل النصان من الكتاب» ويسقط الخبران» وعنه في الآية والخبر روايتان: هل 
يستعملان أو يتساقطان. 

ثم فيه أقسام : أحدها: أن يرادا معاء كأن تنزل آية عامة. ثم قبل أن يستقر 
حكمها بين النبي كيْةِ دليل التخصيص. كقوله: زكوا البقرء ولا تزكوا العوامل» 
فالخاص هنا مقدم على العام بالإجماع, كا نقله الشيخ أبو حامد الأسفرايني. 
والقاضي عبد الوهاب في الملخص»ء وأبو بكر الرازي في أصوله, لأن الخاص مبين 
للعام ومخصص له؛ الكن فى «المحصول» أن بعضهم ذهب إلى أن ذلك القدر من 
العام ضير مغارضا ‏ للخاض : 

وقال: أبو بكر الرازي: المخصص مع العام بمنزلة الاستثناء مع الجملة بلا 
خلاف, كقوله: #حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير» [سورة المائدة/17] ثم 
قال في سياق الآية: #فمن اضطر في لمحمصة# [سورة المائدة/؟] فخص حال 
الاضطرار قبل استقرار حكمها. فصار عموم اللفظ مبنيا على الخصوص المعطوف 
عليه. انتهى . 
)١(‏ من هنا يبدأ الجزء الثالث من البحر المحيط حسب تقسيم النسخة القاهرية. 
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ولا فرق بين أن يكون الخاص مقارنا للعام. كما مثلناء أو يكون العام مقارنا 
للخاص. كأن يقول: لا زكاة فيها دون خمسة أوسق . ثم يقول عقبه: فيها سقت 
السماء العشر. وإن جوزنا نسخ الخاص بالعام. فلا يمكن هناء لأن الناسخ شرطه 
التراخي. وهو ههنا مقارن. فتعين بناء العام على الخاص . 

الثاني : أن يُعلم تاريخهماء فالمتأخر إما الخاص وإما العام. وعلى التقديرين» 
فإما أن يتأخر عن وقت العمل أو عن وقت الخطاب. فهذه أربعة أقسام: 
أحدها : أن يتأخر الخاص عن وقت العمل بالعام. فههنا يكون الخاص ناسخا 

لذلك القدر الذي تناوله العام وفاقاء ولا يكون تخصيصاء لأن تأخير بيانه 
عن وقت العمل غير جائز قطعاء. فيعمل بالعام في بقية الأفراد في المستقبل . 

وثانيها : أن يتأخر عن وقت الخطاب بالعام دون وقت العمل به. فهذه مبنية 
على جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب. فمن جَوَه جعل الخاص بيانا للعام, 
وقضى به عليه. ومن منعه. حكم بنسخ العام في القدر الذي/ عارضه الآخر. 
هكذا قال الشيخ أبو حامد الأسفرايني. وسليم. قال: ولا يتصور في هذه المسألة 
خلاف يختص بهاء وإنما يعود الكلام فيها إلى جواز تأخير البيان. اه . وذكر 
الشيخ في «اللمع») نحوه . 

وقال ابن الصَبّاعْ في «العدة» : إذا تأخر الخاص. فإن ورد قبل وقت الفعل 
الذي تناوله العام كان تخصيصاء أو بعد دخول وقته كان نسخاء لأنه لا يجوز تأخير 
بيان العموم عن وقت الحاجة . 

وقال الصفي الحهندي : من لم يجوز تأخير بيان التخصيص عن وقت الخطاب». 
وم يجوز نسخ الحكم قبل حضور وقت العمل به»كالمعتزلة »أحال المسألة . ومن 
جوزهماء فاختلفوا فيهء فالذي عليه الأكثرون من أصحابنا وغيرهم أن الخاص 
مخصص للعام. لأنه وإن جاز أن يكون ناسخا لذلك القدر من العام لكن 
التخصيص أقل مفسدة من النسخ. وقد أمكن حمله عليه فيتعين. ونقل عن 
معظم الحنفية أن الخاص إذا تأخر عن العام. وتخلل بينهه| ما يمكن المكلف فيه من 
العمل أو الاعتقاد بمقتضى العام كان الخاص ناسخا لذلك القدر الذي تناوله من 


لديف 


4م/اا/ا 


العام. لأنما دليلان وبين حكميه! تناف. فيجعل المتأخر ناسخا للمتقدم عند 
الإمكان دفعا للتناقض. وهو ضعيف لا تقدم . 

وثالثها : أن يتأخر العام عن وقت العمل بالخاص. فههنا يبنى العام على 
الخاص عندناء لأن ما تناوله الخاص متيقن» وما تناوله العام ظاهر مظنون. 
والمتيقن أولى. قال إلكيا: وهذا أحسن ما علل به. اه . 

وذهب أبو حنيفة وأكثر أصحابه, والقاضي عبد الجبار إلى أن العام المتأخر ناسخ 

للخاص المتقدم. وتوقف فيه ابن العارض من المعتزلة . وقال أبو بكر الرازي : إذا 
تأخر العام كان نسخا الا تضمنه الخاصء مالم تقم دلالة من غيره على أن العموم 
مرتب على الخصوص . قال: وكان يحكي شيخنا أن مذهب أصحابنا ومسائلهم 
تدل عليه وقد جعل أبو حنيفة قوله تعالى: «فإما منا بعد وإمّا فداءً» [سورة 
محمد/:] منسوخا بقوله : إفاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم» [سورة التوبة/ 5]لأنه 
نزل بغد . 


ثم قال: وقد ناقض الشافعى أصله في هذه المسألة في مسائل: 

منها: أنه جعل قوله عليه الصلاة والسلام لُأنْيْس : (واغد يانَيِس إلى امرأة 
هذاء فإن اعترفت فارجمها) قاضيا على قضية ماعز في اعتبار تكرار الإقرار أربع 
مرات. مع أن قضية ماعز خاصة مفسرة» وقضية أنيس عامة . 

ومنها: انه قال: الوضوء مما مست النار منسوخ بأكل النبي وك لحا وخبزاء ولم 
يتوضأ. فنسخ العام بالخاص, لأن الوضوء مما مست النار عام في الخبز واللحم 
وغيرهماء وتركه الوضوء منها خاص بهماء ثم ينسخ العام بالخاص مع امتناع وقوع 
وعلى غيره؟ قال: وإنما تركنا الوضوء مما مست النار للقاعدة الأخرى. وهي أن خبر 
الواحد لا يقبل فيا تعم به البلوى, وحملنا الحديث على غسل اليد . 
١لا‏ بحل دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث) فجعل العام ناسخا للخاص . 
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وزاد بعض المتاخرين من الحنفية أنه في حديث عائشة في غسل الجنابة : (توضاً 
وضوءه للصلاة)» وفي حديث ميمونة النص على تأ خير غسل الرجلين» والحديثان 
ثابتان. ولم يحمل الشافعي (رحمه الله) المطلق على المقيد في تأخير غسل الرجلين. 
مع أن الحادثة واحدة » ومن مذهبه حمل المطلق على المقيد في حادثتين فكيف في 
واحدة؟ والجواب. . .© 
ورابعها: أن يتأخر العام عن وقت الخطاب بالخاصء» لكنه قبل وقت العمل 

به فحكمه حكم الذي قبله في البناء والنسخ . ل 
الشيء قبل حضور وقت العمل به كالقاضي عبد الجبار, فإنه لا يمكنه الحمل على 
النسخ فتعين عليه البناء أو التعارض فيا تنافيا فيه» وجعل إلْكيا الطبري الخلاف 
في هذه الحالة مبنيا على تأخير البيان. قال: فمن لم يجوز تأخيره عن مورد اللفظ. 

القسم الثالث: أن لا يعلم تاريخهما . فعند الشافعي وأصحابه أن الخاص منه| 
يخص العام. وهو قول الحنابلة» ونقله القاضي عبد الوهاب والباجي عن عامة 
أصحابهم. وبه قال القاضي عبد الجبار» وبعض الحنفية. 

وذهب أبو حنيفة وأكثر أصحابه إلى التوقف إلى ظهور التاريخ . وإلى ما يرجح 
أحدهما على الآخر أو يرجع إلى غيرهما. وحكي عن القاضي أبي بكر والدّقاق 
أيضا . 
ا الإمامين ذهب إلى ما يقتضيه أصله؛, أما الشافعي فلأ نه بنى العام على 
الخاص مطلقا متقدما ومتأخرا ومقارنا إذا علم التاريخ» لكن في بعض الصور 
يكون البناء على وجه النسخ ‏ وفي بعضها على وجه التخصيص . وحالة الجهل لا ' 
تخلو عن هذه الأحوال الثلاثة» فوجب أن يبني العام على الخاص. والجهل بكون 
البناء على وجه النسخ أوالتخصيص :لا جاورافيه. لا في حق العمل, ولا في حق 
الاعتقاد. 

وأما أبو حنيفة فلأنه ينسخ الخاص بالعام إذا كان متقدما عليه. ويخصص العام 


)١(‏ كتب ناسخ القاهرية في الامش قائلا: بياض بقدر أربعة أسطر في جميع النسخ التي بآيدينا. أقول: 
وكذا هو في النسخ التي بأيدينا . ش 
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أو ينسخه به إذا كان متأخرا عنه. وعند الجهل بالتاريخ دار الامر في الخاص بين أن 
يكون منسوخا أو مخصصا أو ناسخاء فعند التردد في هذه الأقسام يجب التوقف . 

واعلم أن أبا حنيفة وأصحابه لما اعتقدوا في هذه الحالة التوقف إلى ظهور 
المرجح. ذكروا في الترجيح في استعمالهم| أو استعمال أحدهما وجوهاء فنقل 
أبو بكر الرازي والقاضى عبد الوهاب عن عيسى بن أبان أنه قسمه إلى أربعة 
أقسام. لأنه إما أن يعمل الناس بها جميعاًء فيستعملان » ويرتب العام على 
الخاص. كالنبي عن بيع ما ليس عندك» وترخيصه في السلم. وإما أن يتفقوا على 
العمل بموجب أحدهماء ويسقطوا الآخرء فيجب حمل ما أسقطوا على أنه منسوخ 
بما عملوا به. ويختلفون في ذلك. فيعمل بعضهم بأحدهماء وعامة أهل العلم 
يخالفه. فالعمل على قول العامة . ْ 

قال أبو بكر: وحاصله أن الخاص والعام إذا ورداء وتجردا عن دلالة النسخ. 
يستعملان جميعا على الترتيب». وأنه إن اختلف السلف فيهها دل على أن أحدهما/ ١17/ب‏ 
ناسخ للآخر. 

قال: وكان أبو الحسن الكرّخي يحكي عن أب حنيفة في الخاص والعام متى 
اتفق العلماء على استعمال أحدهماء واختلفوا في الآخرذكان المتفق عليه قاضيا على 
المختلف فيه. كقوله: (فيا سقت الساء العشر) فإنه متفق على استعماله في 
خمسة الأوسق. وحديث: (ليس فيا دون خمسة أوسق صدقة) مختلف في 
استعماله. فكان خير إيجاب العشر مطلقاء قاضيا عليه بإيجابه. قال أبو بكر: 
وهذا أصل صحيح». تستمر عليه المسائل . 


ونقل غيره عن الكرّخي وغيره من وجوه الترجيح : ترجيح الخاص فيها على | 
النسخ . والمفيد للحكم الشرعي على الحكم العقلٍ. وزاد أبو عبد الله البصري : 
كون أحد الجزأين بيانا للآخر بالاتفاق. كاتفاقهم على نصاب السرقة. وعدم 
العمل بعموم الآية وغير ذلك من طرق الترجيحات . 


١ 


الأول : قال إِلْكيا الطبري:خلاف الحنفية في هذه المسألة مبني على أن العام 
الذي لم يدخله التخصيص نص في الاستغراق حتى لا يجوز تخصيصه بالقياس . 
وحينئكذ فإذا قضفى الخاص على العام ف جزء تناوله الخاص. والعام يقضي على 
الخاص في خبر تناوله العموم. فيتعارضان من هذه الجهة . 

الثاني : قال ابن دقيق العيد: إن شرط البناء في هذه المسألة التنافي في الكل أو 
في موضع الخاص. أما إذا لم يحصل التناني فلا. وكذا القول في حمل المطلق على 
المقيد. وعلى هذا فإذا ورد عام وخاص في طرفي النبي والنفي فلا يبنى العام على 
الخاص. ولا يقيد المطلق. كا في نميه عن مس الذكر باليمين في الاستنجاء. 
والنبي عن مسه باليمين مطلقا » فبقي دالا على عمومه لدلالته على النبي في محل 
لايدن :ذلك الأعر علي هذا إذااك"لنا أن الحدييين مدان .نينا مدي 
واحد اختلف في لفظه . 


مسألة 


تعارض المفسر والمجمل 2 كالخاص والعام , فيقدم المفسر على المجمل مطلقال. 
قاله الأستاذ أبو همنصور . 


الطاقٌوالمقيّد 


المطلق : ما دل على الماهية بلا قيد من حيث هي هي . وقال: في «المحصول»: 
ما دل على الماهية من غير أن يكون له دلالة على شىء من قيودهاء والمراد بها 
عوارض الماهية اللاحقة لها في الوجود العيني في الذهن. أما إذا اعتبر مع الماهية 
عارض من عوارضها وهي الكثرة. فإن كانت محصورة فهي العدد. وإلا فالعام . 
قال: ومبذا التحقيق ظهر فساد قول من قال: المطلق الدال على واحد لا بعينه. 
فإن قوله: واحد لا بعينه أمران مغايران للماهية.» من حيث هي هي. زائدان 
عليهاء ضرورة أن الوحدة وعدم التعين لا يدخلان في مفهوم الحقيقة. على ما 
وكرت 

وقال صاحب «الحاصل»): الدال على الماهية من حيث هي هي هو المطلق. 
والدال عليها مع وحدة معينة هو المعرفة. وغير معينة هو النكرة. وقال صاحب 
«التنقيح » : الدال على الحقيقة هو المطلق. ويسمى مفهومه كلياء وحاصل كلام 
الإمام وأتباعه أن المطلق الدال على معنى كلي. ونحوه قول الغزالي في 
«المستصفى» : اللفظ بالنسبة إلى اشتراك المعنى وخصوصيته. ينقسم إلى لفظ لا 
يدل على غير واحد كزيد وعمرو. وإلى ما يدل على أشياء كثيرة تتفق في معنى 
واحد. ونسميه مطلقاء فالمطلق: هو اللفظ الدال على مفعنى لا يكون تصوره مانعا 
من وقوع الشركة[فيه]. 

وقال ابن الزّمُلْكاني في «البرهان» : جعل صاحب «المحصول» المطلق والنكرة 
سواء. وخطأ القدماء في حدهم له بما سبق. محتجا بأن الوحدة والتعين قيدان 


ولف 


زائدان على الماهية. قال: ويَرِدُ عليه أعلام الأجناس كأسامة., وثعالة. فإنها تدل 
على الحقيقة من حيث هي هي . فكان ينبغي أن تكون نكرة. ورد عليه الأصفهاني 
في «شرح المحصول» . وقال: لم يجعل الإمام المطلق والنكرة سواء » بل غاير 
بينههاء فإن المطلق الدال على الماهية من حيث هى هى. والنكرة الدال عليها بقيد 
الوحدة الشائعة. وأما إلزامه علم الجنس مركو بأنه وضع للماهية الذهنية بقيد 
التشخص الذهني. بخلاف اسم الجنس. 

وأما الآمدي وابن الحاجب فقالا: إنه الدال على الماهية بقيد الوحدة الشائعة 
كالنكرة. قال في «الإحكام» : المطلق النكرة في سياق الإثبات. وقال ابن 
الحاجب: المطلق ما دل على شائع في جنسه. وبنحو ذلك عرف النكرة في كتب 
النحو, إلا أن الذي دعا الآمدي إلى ذلك هو أصله في إنكار الكلى الطبيعى . وأما 
ابن الحاجب فإنه لا ينكرهء بل هو مع الجمهور في إثباته؛ لكن الداعي له إلى ذلك 
موافقة النحاة في عدم التفرقة بين المطلق والنكرة . 

قال ابن الخشاب النحوي : التكرة: كل اسم دل على مسماه على جهة البدل, 
أي فإنه صالح لهذا ولهذا. اه . ولا ينبغي ذلك يعني موافقة ابن الحاجب للنحاة» 
فإن النحاة إنما دعاهم إلى ذلك أنه لا غرض لهم في الفرق. لاشتراك المطلق 
والنكرة في صياغة الألفاظ من حيث قبول «أل» وغير ذلك من الأحكام. فلم 
يحتاجوا إلى الفرق. أما الأصوليون والفقهاء فإنهما عندهم حقيقتان مختلفتان . 

أما الأصولي فعليه أن يذكر وجه المميز فيهماء فإنا قطعا نفرق بين الدال على 
الماهية من حيث هي هي . والدال عليها بقيد الوحدة غير معينة» ىا نفرق بين 
الدال عليها بوحدة غير معينة» وهو النكرة. ومعينة وهي المعرفة.» فهي حقائق 
ثلاث لابد من بيانها. 

وأما الفقيه» فلأن الأحكام تختلف عنده بالنسبة إليهاء ألا ترى أنه لما استشعر 
بعضهم التنكير في بعض الألفاظ اشترط الوحدة؛ فقال الغزالي فيمن قال: إن كان 
حملها غلاما فأعطوه كذاء فكان غلامين »لا شبىءضماء لأن التنكير يشعر بالتوحيد. 
ويصدق أنها غلامان لا غلام. وكذا لو قال لامرأته: إن كان حملك ذكرا فأنت 
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طالق طلقتين, فكانا ذكرين». فقيل: لا تطلق» هذا المعنى» وقيل تطلق؛حملا على 
الجنس من حيث هوء فانظر كيف فرق الفقهاء بين المطلق والنكرة. 

وأقول: التحقيق أن المطلق قسمان: أحدهما: أن يقع في الإنشاءء فهذا يدل 
على نفس الحقيقة من غير تعرض لأمر زائد» وهو معنى قوهم : المطلق هو التعرض 
للذات دون الصفات. لا بالنفي ولا بالإثبات, كقوله تعالى: #إن الله يأمركم أن 
تذبحوا بقرة# [سورة البقرة/ /51] . 

والثاني: أن يقع في الأخبار. مثل رأيت رجلاء فهو لإثبات واحد مبّهم من 
ذلك الجنس غير معلوم التعيين عند السامع. وجعل مقابلا للمطلق باعتبار 
اشتماله على قيد الوحدة. 

وعلى القسم الأول ينزل كلام «المحصول». وعلى الثاني ينزل كلام ابن 
الحاجب. وهو قطعى فى الماهية. هذا عند الحنيفة. وظاهر عند الشافعية كنظير 
الخلاف في العموم ولاسترساله على جميع الأفراد يشبه العموم. وهذا قيل: إنه 
عام عموم بدل. والإطلاق والتقييد من عوارض الألفاظ باعتبار معانيها 
اصطلاحاء وإن أطلق على المعاني فلا مشاحة/ني الاصطلاح. وهما أمران نسبيان !/17١‏ 
باعتبار الطرفين» ويرتقي إلى مطلق لا إطلاق بعده كالمعلوم وإلى مقيد لا تقييد 
بعده كزيدء وبينهها وسائط . ْ 

وقال الحندي : المطلق الحقيقي : ما دل على الماهية فقطء. والإضاني: يختلف 
نحو: رجلء ورقبة» فإنه مطلق بالإضافة إلى رجل عالم» ورقبة مؤمنة» ومقيد 
بالإضافة إلى الحقيقي, لأنه يدل على واحد شائع, وهما قيدان زائدان على الماهية . 
والمقيد مقابلهها. قال صاحب «خلاصة المأخذ»: اختيار مشايخ خراسان وما وراء 
«الغبر» أنَّ المطلق ثابت في الأذهان دون الأعيان. وحكمه حكم العام إلى قيام دليل 
التعيين . 

فاكدة 

العمل بالمطلق قبل البحث عن المقيد ينبغي أن يكون على الخلاف السابق في 

العموم. ولم يذكروه. 


حل 


مدال 
[ورود الخطابٌ ملت موضع ومقي ساف موضع ] 


اعلم أن الخطاب إذا ورد مطلقا لا مقيد له. حمل على إطلاقه. أو مقيدا لا 
مطلق له حمل على تقيبده. وإن ورد مطلقا في موضع. ومقيدا في آخر . فالكلام 
في مقامين: أحدهما: في المقيد هل يجب أن يكون حاله مقصورا على الشرط المقيد 
به أم لا؟ والثاني: في المطلق. هل يجب حمله على حكم المقيد من جنسه أم لا؟ 

أما الأول: فهو البحث في أن مفهوم الشرط والصفة حجة أم لا كما سيأتي إن 
شاء الله تعالى» فإن قلنا: ليس بحجة. لم يحمل المطلق عليه. وإن قلنا: حجة 
حمل. .ولا بد في الحمل من تقديم كون القيد شرطا فيا قيد به. والأصوليون قد 
أهملوا ذكره هنا لوضوحه. وإنما تعرض له الماوَردي والرّؤياني» واعتبرا معنى 
المقيد. فإن كان خاصا ثبت حكم التقييد. وإن كان عاما يسقط حكمه . فالأول 
كقوله تعالى: إوإن كنتم مرضى أو على سفر» [سورة النساء/45] إلى قوله : #فلم 
تجدوا ماء» [سورة النساء/47] فتقييد التيمم بالمرض والسفر شرط في إباحته. 
والثاني: كقوله: #وإذا ضربتم في الأرض* إلى قوله: إن خفتم» [سورة 
النساء/١١٠]‏ فليس الخوف شرطا في القصر. 

وأما الثاني : فهو المقصود بعد ثبوت كون التقيبد شرطا في المقيد. فينقسم 
المطلق والمقيد إلى أقسام: ٠‏ 

أحدها: أن يختلفا في السبب والحكم. فلا يحمل أحدهما على الآخر بالاتفاق» 
كتقييد الشهادة بالعدالة» وإطلاق الرقبة في الكفارة. وشرط الآمدي أن يكونا 
ثبوتيين» فإن لم يكن. كا إذا قال في كفارة الظهار: أعتق رقبة. وقال: لا تملك 
رقبة كافرة» فلا خلاف أن المقيد يوجب تقييد الرقبة المطلقة بالمسلمة في هذه 
الصورة . 


واعلم أن الاتفاق في هذا القسم نقله القافي أبو بكر وإمام الحرمين وإِلْكيا 
وابن برهان والآمدي وغيرهم., وذكر الباجي عن القاضي محمد من المالكية أن 
مذهب مالك في هذا حمل المطلق على المقيد» وأخذ ذلك من رواية رويت عنه أنه 
قال: عجبت من رجل عظيم من أهل العلم يقول: إن التيمم إلى الكوعين. فقيل 
له إنه حمل ذلك على آية القطع , فقال: وأين هومن آية الوضوء؟ قال الباجي : 
وهذا التأويل غير مسلم. لأنه يحتمل حمله عليه بقياس أو علة. وإنما الخلاف في 
الحمل بمقتضى اللفظ. وسيأتي حكاية قول الشافعي في كفارة القتل أنه يجزىء فيها 
الإطعام كما في الظهار. , 

قلت: ومن هذا كله يخرج خلاف في حمل المطلق على المقيد في هذا القسم. 
وينبغى التفاته إلى أنه من باب القياس, أو اللفظ. فإن قلنا من باب القياس». 
امتنع ‏ لأن من شرط القياس اتحاد الحكم. والحكم هنا مختلف؛ حيث أطلق 
الإطعام وقيد الصيام . 

القسم الثاني : أن يتفقا في السبب والحكم. فيحمل أحدهما على الآخر ىا لو 
قال: إن ظاهرتَ فأعتق رقبة. وقال في موضع آخر: إن ظاهرت فأعتق رقبة 
مؤمنة. وأبو حنيفة يوافق في هذا القسم. كا قاله أبو زيد في «الأسرار» . 
وأبو منصور الماتريدي في تفسيره. وغيرهما. ولهذا حمل قوله تعالى : «وفصيام ثلاثة 
أيام # [سورة البقرة/41١]‏ على قراءة ابن مسعود : متتابعات. وكذا لو قيل له: تغد 
عندي اليوم. فقال: والله لا أتغدى, حمل على ذلك اليوم. حتى لا يحنث بغيره . 

ومن نقل الاتفاق في هذا القسم: القاضيان أبو بكر وعبد الوهاب. وابن 
فورك, وإِلْكيا الطبري» وغيرهم ؛ وكإطلاق تحريم الدم في موضعءوتقييده في آخر 
بالمسفوح ؛ وكقوله: «إفامسحوا بوجوهكم وأيديكم #[سورة النساء/47] » وقال في 
موضع آخر #إمنه# [سورة المائدة/1]؛ 

وقوله تعالى: طمن كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه » ومن 
كان يريد حرث الدنيا نؤته منها» [سورة الشورى/ »]٠١‏ فإنه لو قيل : نحن نرى من 
يطلب الدنيا طلبا حثيئاء ولا يحصل له شىء» قلنا: قال تعالى: «إمن كان يريد 
العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد» [سورة الإسراء/1] فعلق ما يؤتيه بالمشيئة 
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كذا ف الأصول. ولعل الصواب «فقدمنا» 


والإرادة, فحمل المطلق على المقيد؛ وكإطلاق المسح قْ قوله : : (يمسح المسافر ثلاثة 


أيام) والتقييد بقوله: (إذا تطهر فلبس خفيه)؛ وقوله(عمن تمونون) مع قوله : (على 
كل صغير وكبيرء ذكر وأنثى » حر وعبد من المسلمين) . وقوله : (لا نكاح إلا بولي) 
مع قوله: (إلا بولي مرشد). 

وقال ابن العربي في «المحصول» هذه المسألة مسألة المفهوم , كقوله : (في أربعين 
شاة شاة) وهذا مطلق. وقوله : (في الغنم السائمة الزكاة). فهذا مقيد بالسوم. 
فإن قلنا بالمفهوم . حملنا المطلق على المقيد على الخلاف. والسبب واحد. وهو الملك 
للمال الباقي. والحكم واحد. وهو وجوب الزكاة . اه . وظاهره جريان خلاف 
الحنفية في هذا القسم منكرو المفهوم. وبه صرح ابن برهان في الأوسط. فقال: 
اختلف أصحاب أب حنيفة في هذا القسم. فذهب بعضهم إلى أنه لا يحمل. 
والصحيح من مذهبهم أنه يحمل. قلت: إلا أنهم لم يحملوا صدقة الفطر كذلك. 
بل عملوا بالنضّين . 

وقال أبو الوليد الباجي : حمل المطلق على المقيد في هذا القسم من باب دليل 
الخطاب. وقد ذكرنا أنه ليس بدليل» فيجوز التخصيص به. قال: وقد اختلف 
كلام القاضي أي بكر في ذلك في «التقريب»)» وحكى الطرَسُوسي 5 بالسينين 
المهملتين ‏ الخلاف فيه عن المالكية أيضا . واستثنى بعض الحنابلة من هذا القسم 
ما إذا كان المقيد احاداء والمطلق متواترا. قال: فينبني على مسألة الزيادة» هل هى 
نسخ؟ وعلى نسخ المتواتر بالآحاد . والمنع قول الحنفية . وهذا كله في المقيد مطلقا . 
فإن كانت دلالة المقيد من حيث المفهوم. فكذلك عند من قال بهء فيقدم خاصٌه 

على العموم. ومن لا يقول بالمفهوم فيعمل بمقتضى الإطلاق. قلت: وهكذا فعلت 
الحنفية في صدقة الفطر. ولم يفعلوا ذلك في كفارة اليمين» قالوا: : لأنها في الصوم 
ورَدًا في حكم يستحيل وجوده بموضعين متضادين مقدما التقييد"». وفي صدقة 
الفطر في السبب ولا مزاحمة » وإذا قلنا بالحمل. فاختلفوا/ » فصحح ابن 
الحاجب وغيره أن الحمل بيان للمطلوب, أي دال على أنه كان المراد بالمطلق هو 
المقيد» وقيل يكون نسخا أي دالا على نسخ حكم المطلق السابق بحكم المقيد 


الطارىء : 


ولك 


واعلم أن ظاهر إطلاقهم أنه لا فرق في هذا القسم في الحمل بين أن يكون 
المطلق متقدما أو متأخرا أو جهل السابق منههماء ولهذا قال الغزالي في «المستصفى» 
بعد تعرضه لحذا: وهذ! صحيح على مذهب من لا يرى بين العام والخاص تقابل 
الناسخ والمنسوخ. والقاضي مع مصيره إلى التعارض نقل الاتفاق على تنزيل 
المطلق على المقيد عند اتحاد الحكم . اه . وفيها ذكره إشارة إلى أن من صار إلى أن 
العام المتأخر لا يخصص بالخاص المتقدم عند التعارض بل يحمل على النسخ »؛ 
ينبغي أن لا يحمل المطلق على المقيد. ويلزمه أن يقول ههنا: إن المطلق المتآخر 
ناسخ للمقيد المتقدم. لأن المطلق بمثابة العام , والمقيد بمثابة الخاص. وعلى هذا 
يلزم الوقف عند جهل التاريخ, ىا توقف هناك. كذا قال الهندي والْأردّبِيل» 
ويشهد له حكاية ابن الحاجب عن بعضهم أنه إذا كان المقيد متأخرا عن المطلق 
يكون المقيد ناسخا للمطلق. وزيفه. 

والحق أنه يتجه فيم| إذا تأخر المقيد عن وقت العمل بالمطلق» وإلا فالحمل على 
النسخ مع إمكان حمله على البيان بعيد» ثم يلزمه عكسه. إن رأى نسخ الخاص 
بالعام . وقد يقال: لا يلزم القائل في العام بالنسخ أن يقول به هنا في المطلق. 
والفرق أن الخاص يناقض العام في جهة مدلوله فإن العام يدل على إثبات الحكم 
في جميع أفراده ظاهراء والخاص ينفي الحكم في بعضها. فوقع التعارض بينه| من 
هذا الوجه. وأما المطلق فلا دلالة له على حكم المقيد. لا بنفي ولا إثبات» فإن 
الإيمان مثلا في قوله (أعتق رقبة) مسكوت عنهء فلا يكون إثباته بقوله : أعتق رقبة 
مؤمنة منافيا لحكم الإطلاق من جهة المدلول» فيحمل المطلق على المقيد بكل 
حال؛ فصح نقل الإجماع على ذلك . ولا يخرّحٍ على الخلاف في تقابل العام المتأخر 
والخاص المتقدم لما فيه من الجمع بين الدليلين . 
القسم الثالث: أن يختلفا في السبب دون الحكم. كإطلاق الرقبة في كفارة الظهار, 
وتقييدها بالإيمان في كفارة القتل. فالحكم واحد. وهو وجوب الإعتاق. لكن 
الظهار والقتل سببان مختلفان, فهذا هو موضع الخلاف بين الحنفية والشافعية . 

أما عكسه وهو اتحاد السبب واختلاف الحكم, فظاهر إطلاقهم أنه لا خلاف 
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فيه. لكن ابن العربي 5 «المحصول» جعله من موضع الخلاف. وبه تصير الأقسام 
أزيعة 4 ومكلة يآبة الوضوع قإنه فيل فيها غسل اليدين بالمرافق» وأطلق في آية 
التيمم »' كقوله : «وأيديكم منه» [سورة النساء/47] فإن السبب واحد. وهو 
الحدث. 

وحكى أبو الخطاب من الحنابلة الخلاف في اتحاد السبب واختلاف 0 
ونقل فيه روايتين عن أحمد. ومثله بآية الوضوء والتيمم أيضا. وكذا ترما 
القاضى في «التقريب». 

١‏ [مذاهب العلماء في حمل المطلق على المقيد] 
[إذا اختلفما في السبب دون الحكم] 

إذا علمت ذلك فاختلفوا في هذه المسألة على مذاهب: 

أحدها: أن المطلق يحمل على المقيد بموجب اللفظ ومقتضى اللغة من غير دليل» 
ما لم يقم دليل على حمله على الإطلاق». فإن تقييد أحدهما يوجب تقييد الآخر 
لفظاء كقوله تعالى: إوالذاكرين الله كثيرا والذاكرات» [سورة الأحزاب/0*] وكما 
في العدالة والشهود في قوله: «#واستشهدوا شهيدين من رجالكم# [سورة 
البقرة/1857] يحمل على قوله: #وأشهدوا ذوي عدل منكم # [سورة الطلاق/١]‏ وحمل 
إطلاق العتق في كفارة الظهار [واليمين] على العتق المقيد بالإيمان في كفارة القتل 

قال الماؤزدي والرُوياني في باب القضاء: إنه ظاهر مذهب الشافعى. وقال 
الملوؤردي في باب الظهار: إن عليه جمهور أصحابنا. وقال سليم: إنه ظاهر كلام 
الشافعي. وحكاه القاضي عبد الوهاب عن جمهور أصحابهم. 

ونقله إمام الحرمين عن بعض أصحابنا. قال: وأقرب طريق هؤلاء أن كلام الله 
في حكم الخطاب الواحد. وحق الخطاب الواحد أن يترتب فيه المطلق على المقيد. 
قال: وهذا من فنون الحذيان. فإن قضايا الألفاظ في كتاب الله مختلفة متباينة. 
لبعضها حكم التعلق والاختصاص, ولبعضها حكم الاستدلال والانقطاع» فمن 
ادعى تنزيل جهات الخطاب على حكم كلام واحد مع العلم بأن في كتاب الله 
النفي والإثبات, والأمر والزجر. والأحكام المتغايرة» فقد ادعى أمراً عظيهاء ولا 
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تغني في مثل ذلك الإشارة إلى اتحاد الكلام الأزلي ومضطرب المتكلمين في الألفاظ 
0 0 22 ةع ف اختلافها, فسقط هذا 0 
غيره » 7 ين سين العو بالقياس وغيرة» وإن 0 00 صحيح أو 
من الأدلة يقنضي تقييذه به قيُد وإلا أ المطلق على إطلاقه, والمقيد على 
8 قال الآمدي : هذا هو الأظهر من مذهب الشافعي . وصححه هو والإمام 
0 وأتباعهما. وقد علمت أن أصحاب الشافعى إثما نقلوا عنه الأول. وهم 
أعرف من الآمدي بذلك. 
وني مناقب الشافعي لابن أبي حاتم الرازي عن يونس بن عبد الأعلى قال: 
المنصوص . وقال: يلزم من قال هذا أن يجيز شهادة العبد والسفهاء. لأن الله عز 
وجل قال: #وأشهدوا ذوي عدل منكم » [سورة الطلاق/١٠]‏ وقال 5 موضع آخر: 
«وأشهدوا إذا تبايعتم4 [سورة البقرة/ ]58١‏ مطلقا ولكن المطلق يقاس على 
المنخصوص 5 مثل هذاء فلا يجوز إلا العدل. 
نعم هذا القول عليه حماعة كثيرون من أصحابناء منهم القَمَال الشاشي ىا 
رأيته اي كايو ونقلوه عن ابن ورك م الأستاذ 0 الأسفرايني؛ 
والغزالي» وابن برهان, وابن السَمعاني . وقال ابن ذدَقِيق العيد ا العمدة»: 
إنه الأقرب. واختاره القاضى أبو بكرء. ونسبه إلى المحققين. قال: لوجاز”"'تقييد 
المطلق لتقييد المقيد لجاز إطلاق المقيد لإطلاق المطلق. وهو لا يجوز إجماعا. 
0 الماؤردي عن أبي على بن أبي هريرة» ثم قال: وهوقلة معرفة بلسانهم , 
نهم تارة يكررون الكلمة للتأكيد. وتارة يحذفونها للإيجاز. وتارة يسقطون بعضها 
0 ونقله القاضى عبد الوهاب عن ال جمهور من المالكية وغيرهم . ونقله 
الأستاذ أبو منصور عن ابن سريج . وحكاه الماوزدي والرؤياني في باب القضاء عن 
بعض أصحابنا. فقالا: وذهب بعض أصحابنا إلى أن حكم المطلق بعد المقيد من 


)١(‏ في الأصل «لو كان» والصواب ما أثبتناه. 
١‏ 


جنسه موقوف على الدليل . فإن قام الدليل على تقييده/ قيد. وإن لم يقم على واحد 
منبه| دليل صار كالذي لم يرد فيه نص» فيعدل عنه إلى غيره من الأدلة . قالا: وهذا 
قول من ذهب إلى وقف العموم حتى يقوم دليل على تخصيص أو عموم. وهذا 
أفسد المذاهب, لأن النصوص المحتملة يكون الاجتهاد فيها عائدا إليها ولا يعدل 
بالاحتمال إلى غيرها ليكون النص ثابتا بما يؤدي إليه الاجتهاد من نفي الاحتمال 
عنه. وتعين المراد به. | 
قال الأصفهاني: وحيث قلنا: يقيد قياسا أردنا به سالما عن الفروق. وبه يندفع 
قولهم: إن اختلاف الأسباب يوجب اختلاف الأحكام. وقال ابن برهان: كل 
دليل يجوز تخصيص العموم به. يجوز تقييد المطلق به. وما لا فلا؛ لأن المطلق عام 
من حيث المعنى. فيجوز التقييد بفعله عليه السلام» خلافا للقاضي. وتقريره 
خلافا لبعضهمء. ويمفهوم. المخطات . ْ 
وقال ابن فورك وإِلْكيا الطبري والقاضي عبد الوهاب: القائلون بأنه يحمل عليه 
من جهة القياس اختلفواء هل القياس محصص للمطلق أو زائد فيه فمنهم من 
قال: إنه يقتضى تخصيص المطلق لا الزيادة فيه. قال القافيى عبد الوهاب: وهو 
لصحيح . ومنهم من قال: يقتضي الزيادة فيه» وجوز الزيادة بالقياس» وم يقدره 
وقال صاحب الواضح : اختلف أبو عبد الله البصري وعبد الجبار في أن تقييد 
الرقبة المطلقة بالإيمان. هل يقتضي زيادة أو تخصيصا؟ فقال البصري : هو زيادة, 
لأن إطلاق الرقبة يقتضى إجزاء كل ما تقع عليه الرقبة» فإذا اعتبر في إجزائها 
الإيمان كان ذلك زيادة لا محالة. وقال قاضى القضاة: هو تخصيص. لأن إطلاق 
الرقبة يقتضي إجزاء المؤمنة والكافرة» والتقييد بالإيمان يخرج الكافرةء فكان 
تخصيصا لا محالة. قال: وفائدة هذا الخلاف أن من قال: زيادة» يمنع الحمل 
بالقياس., لأن هذه الزيادة نسخ . والنسخ بالقياس لا يجوزء ومن قال: تخصيص 
جوز الحمل بالقياس وخير الواحد. وليس هذا بخلاف في الحقيقة» فالقاضى أراد 
أن التقييد بالصفة نقصان في المعنى. وأبو عبد الله أراد زيادة في اللفظ . اه. 
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وقال الغزاللي في «المنخول»: القائلون بالقياس اختلفواء فقيل: لا يجوز 
الاستنباط من محل التقييدء فليكن من محل آخرء وهو عدم إجزاء المرتد بالإجماع . 
قال: وهذا باطل» فإن المستنبط من محل التقييد إن كان محلا صا حا قبل» وإلا فهو . 
باطل. لعدم الإحالة. 
والمذهب الثالث: قال الماوردي : وهو أولى المذاهب, أنه يعتبر أغلظ حكمي 
المطلق والمقيد. فإن كان حكم المطلق أغلظ حمل على إطلاقه. ولم يقيد إلا بدليل» 
وإن كان حكم المقيد أغلظء حمل المطلق على المقيد ولم يحمل على إطلاقه إلا 
بدليلء. لأن التغليظ إلزام. وما تضمنه الإلزام لم يسقط التزامه بالاحتمال. 
المذهب الرابع : التفصيل بين أن يكون صفة. فيحمل كالإيمان في الرقبة, أو ذاتا 
فلا يحملء 0 بالمرافق في الوضوء دون التيمم» وهو حاصل كلام الْأممري . 
وسيأتي ما فيه. 
المذهب الخامس : أنه لا يحمل عليه أصلاء لا من جهة القياس. ولا من جهة 
اللفظ. وهو مذهب الحنفية. وحكاه القاضي عبد الوهاب في المللخص عن أكثر 
المالكية بعد أن قال: الأصح عندي الثاني . قال ابن السمُعان في «الاصطلام»: 
وعلله الحنفية بأن تقييد الخطاب بشيء في موضع ء لا يوجب تقييد مثله في موضع 
آخرء كما أن تخصيص العموم في موضع لا يوجب تخصيص العموم في موضع 
اخرد ولو وجب عل الطلق. عل القيد بظاعر الخطات ل يكن ذلك ياولى من تمل 
المقيد على المطلق بظاهر الورودء وهذا لآن التقييد له حكم, والإطلاق له حكم, 
وحمل أحدهما على صاحبه مثل حمل صاحبه عليه . لأن كل واحد منها ترك الخطاب 
نر تقييد أو إطلاق. اه. 

قال في «المعتمد»: واختلفوا في سبب المنع. فقيل: لأن تقييده بالإيمان زيادة 
على النص» والزيادة على النص نسخ. والنسخ لا يجوز تقييده بالقياس. وقيل: 
لأن تقييده بالإيمان زيادة على حكم قصد استيفاؤه. وقيل: تخصيصه بالإيمان هو 
تخصيصه بحكم قد قصد استيفاؤه. 

وقال ف «المنخول»: اختلفوا 5 وجه النسخ , فقيل : لأن فيه شرط الإيمان 
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والنص لا يقتضيه. وقال المحققون: اقتضى النص إجزاء ما يسمى رقبة» فشرط 
الإيمان بغير مقتضى النص . قال: وهذا يقوى لهم في مسألة النية في الوضوء. فإن 
الله تعالى تولى بيان أفعال الوضوء وأركانه. فاقتضى ذلك وقوع الإجزاء بتحصيل 
ما تعرض لهء وشرط النية زيادة عليه. وقال الشافعي : الزيادة على النص 
تخصيص » وإنما قال ذلك, لأنه يسمي الظاهر نصا. وقال القاضي أبو بكر: وقد 
ينا أن التقبيد بالقياس وغيره نقصان لا زيادة. فإن الزيادة على النص فيها ما هو 
نسخ. وما ليس بنسخ 
[اسباب الااخملا فق المسألة السَابفٌّة] 

واعلم أن الخلاف في أصل هذه المسألة يلتفت إلى أمور: 

أحدها: أن المطلق هل هو ظاهر في الاستغراق أو نص فيه؟ فإن قلنا: ظاهرء 

جاز حمل المطلق على المقيد بالقياس, على الخلاف السابق في التخصيص به وإن 
قلنا: نص» فلا يسوغ . لأنه يكون تستخاء والنسخ بالقياس لا يجوز. قال ابن 
رحال: ورأيت لبعض المتأخرين مذهبا ثالثاء وهو أن المطلق ليس بنص في 
الى لا 000 ل 


اللفظط الأول" وهو بمثابة إيجاب الزكاة بعل إيجاب الملاة " 


الثاني: أن الزيادة على النص نسخ عندهم وتخصيص عند الشافعيءكى] نقله 
عنه في «المنخول» هناء والنسخ لا يجوز بالقياس. ويجوز التخصيص به 
الثالث: القول بالمفهوم  ٠‏ فهو يدعي أنه لنى .بصيعة > وضيونا أله حنيعة دللا 
حملناه عليه. وقال: إمام الحرمين: :قد تناقض الحنفية في تقييدهم رقبة الظهار 
شتراط نطقهاء ٠»‏ فلا يجزى عندهم إعتاق الأخرس, وني تقييدهم 0 
ف 05 تعالى: #ولذي القربى» [سورة الحشر/ 7]. ثم قال: والحق أن المطلق 
كالعام , فيتقيد كالتخصيص . والتخصيص تارة يكون بقصر اللفظ على بعض غير 
ميز بصفة كحمل الفقراء على ثلاثة: وتارة على مميز بصفة. كحمل المشركين على 
الحربيين. 
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وقال الْفْتَرِح : مطلق النظر في هذه المسألة يبنى على أن الاجتزاء بالمطلق يؤخذ 
من مجرد اللفظ, أو من عدم دليل يدل على اعتبار زائد» فإن قلنا: بالثاني» فالمطلق 
لا يشعر بالمقيد. فلا يحمل عليه. لأن حمله عليه من باب التأويل بأن يكون اللفظ 
يحتمل معنيين» فيحمل على أحدهما/ بالدليل» وحيئئذ فاللفظ لا إشعار فيه 
بالمطلق. فضلا عن المقيد. فلا يحمل. وإن قلنا: مأخوذ من إشعار اللفظ. فهل 
هو ظاهر في الاستغراق أو نص فيه؟ فإن قلنا: ظاهر جاز حمل المطلق على المقيد 
بقياس على الخلاف, وإن قلنا نص فلا يسوغ الحمل بالقياس, لأنه يكون نسخاء 
والنسخ بالقياس لا يجوز به. 


الأول : قال الأبياري: بقي قسم رابع. وهو أن يتحد الموجبء. ويختلف 
صنف الموجب, كا إذا قيد الرقبة في كفارة الظهار بالإسلام. ثم أطلق في جانب 
الإطعام ذكر المساكين. فهل يتقيد به المسكين بأن يكون مسل! كالرقبة المعتقة؟ وقد 
أغفل الأصوليون الكلام على هذه الصورة. والذي أقوله في ذلك: أنه يصح. 
ويمكن أن يسلك به مسلك القياس كما سلكناه في مسألة تقييد الرقبة في الظهار على 
الرقبة في القتل على ذلك الطريق. 

[شْروط حمل المطلق كل المت دعندَ الشافعية] 

إذا علمت ذلك فلحمل المطلق على المقيد عندنا على الوجه المشر وح شر وط : 
الأول :أن يكون القيد من باب الصفات كلإيمان مع ثبوت الذوات في 
الموضعين» فأما في إثبات أصل الحكم من زيادة خارجة أو عدد فلا يحمل أحدهما 
على الآخر. وهذا كالإطعام في كفارة القتل. فإن أظهر القولين أنه لا يجب. وإن 
ذكره الله في كفارة الظهارء لأن هذا إنما هو إثبات الحكم. لا صفة. وكذلك 
إيجاب غسل الأعضاء الأربعة في الوضوء مع الاقتصار على عضوين في التيمم . 
فإن الإجماع منعقد على أنه لا يحمل إطلاق التيمم على تقييد الوضوء ليستحق تيْمِيمْ 
الأربعة لما فيه من إثبات حكم لم يذكر. وحمل المطلق على المقيد يختص بالصفة . 

هه 


لا /ب 


قال الماوردي : ولهذا حملنا إطلاق اليدين في التيمم على المرافق» لتقييد ذلك في 
الوضوء لأن ذكر المرفق صفة. وذكر الرأس والرجلين أصل. 
٠‏ ومن ذكر هذا الشرط القَمّال الشاشي. والشيخ 0 حامد. وتبعه الماوَردي» 
والروياني» ونقله المازّري عن رق من المالكية أيضا. لكن في تمثيل القَمَال 
والماؤردي بالتيمم إلى المرافق نظرء لأنه إثبات أصل» إذ هو عضو زائد, لا 
وصف. ولذلك ل يرد المطلق إلى تقييدها بعدد. وقد منع أصحابنا دعوى الحنفية 
كون التقيبد زيادة على النصء. ولا يتجه منع كونه زيادة إلا عند كون الزيادة 
وصفا؛ أما إذا كانت ذاتا مستقلة» فهي زيادة قطعا. 

ونقل الماوردي في باب القضاء خلافا في هذه المسألة. فجزم بما ذكرناه. ثم نقل 
عن ابن خيْرَّان من أصحابنا أن المطلق يحمل على المقيد في الأصل أيضاً» فإنه تعالى 
ذكر الإطعام في كفارة الظهار. ولم يذكره في كفارة القتل. فيحمل عليها. قال: 
وفي هذا إثبات أصل بغير أصل. | 

ومن صور المسألة أن الأصح في مذهبنا أن المحرم إذا قتل صيداء واختار من 
الخصال إخراج الطعامكأنه يفرقه على ثلاثة مساكين فصاعداء لأنه أمر بإعطائه إلى 
جمع في قوله تعالى: #أو كفارة طعام مساكين 4# [سورة المائدة/ 44] وأقله ثلاثة, مع 
أنه ورد في كفارة الإتلاف ني الحج إعطاؤها لجمع مقيدا بكونهم ستة لكل مسكين 
نصف صاع., ولم يحملوا ذلك المطلق في الجمع على هذا المقيدء وما ذاك إلا لأن في 
حمله زيادة أجرام وهي ثلاثة مساكين وإلا فلم لا يحمل؟ 
. الشرط الثاني : أن لا يكون للمطلق إلا أصل واحد كاشتراط العدالة في الشهود على 
الرجعة والوصية. وإطلاقه الشهادة في البيوع وغيرهاء فهي شرط في الجميع» 
وكذا تقييده ميراث الزوجين بقوله: #من بعد وصية توصون بها أودين» [سورة 
النساء/١١]‏ وإطلاقه الميراث فيا أطلق فيه وكان ما أطلق من المواريث كلها بعد 
الوصية والدين. 

فأما إذا كان المطلق دائرا بين قيدين متضادين نظرء فإن كان السبب مختلفا ل 
يحمل إطلاقه على أحدهما إلا بدليل» فيحمل على ما كان القياس عليه أولى » أو 


ل 


ما كان دليل الحكم عليه أقرى » ذكر هذا الشرط الأستاذ أبو منصورء. والشيخ 
أبو إسحاق 5 «اللمع» وإلكيا: 

وحكى القاضي عبد الوهاب فيه الاتفاق» وليس كذلك. فقد حكى القَفال 
الشائى فيه خلافا لأصحابناء ولم يرجح شيئاً. 

وممن ذكره الماوَرْدي في باب الكفارات» ومثّله بالصيام في كفارة اليمين» فإن في 
وجوب تتابعه قولين» أصحهم المنع , » لأنه دائر بين قيدين : أحدههما يوجب التتابع » 
وهو صوم الظهار ىا 5 قوله تعالى : : #فصيام شهرين متتابعين # [سورة المجادلة/ ؛ ]. 
والآخر يوجب التفرقة » وهو صوم التمتع 5 قوله : و فصيام ثلا ثة ئة أيام 5 احج 
وسبعة إذا رجعتم # [سورة البقرة/97١]‏ وليس حمله على أحدهما أولى من حمله على 
0 ال 0 كقضاء رمضان» 

وتبعه الرُّؤياني في مواضع منها: كفارة اليمين. وقال هذا مما سبق إليه 
الشافعي. ولم يسَبّق فيه. 

وم عصيم بغسل اليدين 5 ا فإنه ورد مقيدا 00 0 قْ 
أو بالفسل؟ هذا ماعذ احلا قال: المع عد عل ماهر اش » من 
قياس . فإن 5 أحد 5 تحقن القياس. 

وقال صاحب «لمعتمد») وتبعه في «المحصول»: إن من لا يرى تقييد المطلق 
بالمقيد أصلاء لا يقيده هنا بأحدهماء ومن يرى التقييد من اللفظ لا يراه أيضاء 
لأنه ليس بأن يقيد بأحدهما أولى من الآخر؛ وأما من يراه بالقياس فألحقه بأحدهما 
إذا كان القياس عليه أولى من القياس على الآخر.اه. 

وعلى هذا فقيل يحمل على الكفارة في الظهار والقتل؛ لأنها أقرب إليه في القياس 
لاشتراكهها 5 الكفارة. بخللاف واجب التتابع , ولذلك كان للشافعي قْ كفارة 
اليمين ف المسألة قولان : الحديد عدم وجوب التتابع,وهذا البناء فيه نظر والأقرب 


يفف 


اؤلمأ 


أن القولين إنما جاءا في وجوب التتابع من أجل أن القراءة الشاذة حيث لم تجر مجحرى 
التفسير. ولم يعارضها خبرء هل يجب العمل بها أم لا؟ وما ذكروا من وجوب 
التفريق في التمتع ليس بين الأيام كلها. بل بين الثلاثة والسبعة. وإن كان السبب 
واحدا كما في حديث الولوغ , فإنه روي : إحداهن, وأولاهن, وأخراهن. فالمطلق 
على إطلاقهإذ ليس إلحاقه بأحدهما أولى من الآخر. والقياس هنا متعذر, 
فيتعارضان» وبقي المطلق على إطلاقه, ونقول بجواز التعفير في كل واحدة/ من 
المرات عملا برواية إحداهن المطلقة. 

هكذا ذكره الأصوليون. ومنهم صاحب «المحصول». وبه أجاب القَرَافي عن 
اعتراض أورده بعض قضاةة الحنفية على الشافعية» فإن قاعدتهم حمل المطلق على 
المقيدء فكان ينبغي : أولاهن. لورود إحداهن وأولاهن, فأجابه القَرَافي. بأنه قد 
عارض رواية أولاهن رواية أخراهن» يريد بذلك: وعفروه الثامنة بالتراب. 
ويرجع إلى أصل الإطلاق. 

وما ذكره القرَاني ممنوع, لأنا لا نسلم البقاء على الإطلاق» بل يحمل عليهها على 
معنى التخيير » ومنع إجزاء المتوسط. فلا يجوز أن يكون التراب إلا في الأولى أو في 
الأخيرة دون ما سواهماء حملا للمطلق على المقيدين المذكورين على طريق البدل. 
وعلى ذلك نص الشافعي 5 «البويطي» وذكره المرعثي من أصحابه وغيره . 
والعجب من قول الشيخ في «شرح الإلمام» في رواية: أولاهن أو أخراهن: الأقرب 
أنه شك من الراوي» فإنا لا نعلم أحدا يقول بتعين الأولى أو الأخيرة فقط؛ بل إما 
بتعين الأولى أو التخيير بين الجميع . اه. 

وقيل: بل على هذا ينبغي إيجاب كل منهما: الأولى والأخيرة» لورود الحديث 
فيهاء ولا تناني في الجمع بينهاء اللهم إلا أن يراد بالثامنة التعدد لا الأخيرة» فإنه 
حينئذ يكون مطلقا كإحداهن», وتكون رواية إحداهن., والثامنة»واحدة. ومعنى 
رواية أولاهن يعود أصل السؤال. ومنهم من رده بأن رواية: أخراهن مساوية 
لإحداهن» فيبقى قيد وهو أولاهن.فيحمل المطلق حينئذ عليه. وهذا مردود. لأن 
أخراهن مؤنث آخر بكسر الخاء. لا مؤنث آخر بفتحهاء وذاك لا يضاف, وههنا 
قد وقع مضافاء فعلم أنه مؤنث آخر»فجاء القيدان. ' 

1.23 


ومنهم من رده بأن شرط التعارض تساوي الروايات وعدم وجود الترجيح في 
أحدهاء فأما إذا وجد ذلك وجب العمل بالراجح واطراح المرجوح . لامتناع 
إسقاط الراجح بمعارضة المرجوح. ذكره الشيخ في «شرح الإلمام». 

واعلم أن هذا السؤال لازم للحنفية. فإنهم يحملون المطلق على المقيد إذا 
اتفق السبب والحكم. وهو ههنا كذلك. ويناظر هذا السؤال سؤالان آخران: 

أحدهها: أن أبا حنيفة قال: لا يجرى التحالف بين اللمتبايعين إلا إذا كانت 
السلعة قائمة» أما إذا كانت تالفة فالقول قول المشتري» وعندنا يتحالفان مطلقاء 
مع أنه روي عنه عليه السلام أنه قال: (إذا اختلف المتبايعان تحالفا). وروي 
زيادة: (والسلعة قائمة), فلم لا حمل المطلق على المقيد مع اتحاد القاعدة؟ 
وجوابه: أنه ورد التقييد بقيد آخر مضاد للقيد السابق» وهو قوله: (إذا اختلف 
المتبايعان والمبيع مستهلك فالقول قول البائع). رواه الدارقطني. فرجعنا إلى أصل 
الإطلاق. وأيضا فالقيدان ضعيفا الإسناد. وقول الغزالي في المأخذ: ما يرويه 
أصحابنا من التقييد بالهلاك, أجمع أهل الحديث على صحته: باطل . 

الثاني: أن في كتاب فريضة الصدقة في فريضة الإبل: (فإن زادت على 
العشرين ومائة) وهو مطلق في الزيادة» وجاء مقيدا في حديث ابن عمر: (فإن 
زادت واحدة) فلا ينبغي أن يجب في مائة وعشرين وبعض واحدة إلا ما يجب في 
مائة وعشرين فقط. وهذا السؤال إنما يرد على الإصطخري القائل بوجوب ثلاث 
بنات لبون فيا إذا زادت بعض واحدة. والصحيح أنه إنما يجب حقتان» وفاء 
بحمل المطلق على المقيد»ءفاندفع السؤال. 
حيث قلنا بأصل الإطلاق في الصورة المذكورة, فيجب حمل [كل] واحد من المقيدين 
على تقييده. قاله الماوؤزدي والرؤياني في باب القضاء. قالا: فأما حمله على مقيدٍ 
نظيرم»فينظر في صفتي التقييد فيهماء فإن تنافى الجمع بينما لم يحمل أحدهما على 
الآخر واختص دلى واحد بصفته التي قيد بهاء وذلك مثل تقييد كفارة الظهار 
بالتتابع»ء وصوم التمتع بالتفريق» فلا يمكن الجمع بين التتابع والتفريق. فيخص 


خف 


كل واحد منهي| بصفة, وإن أمكن اجتماع الصفتين ولم يتنافيا ففي حمل كل واحد 
منب| على تقييد نظيره وجهان : أحدهما :لا يحمل إلا على ما قيد به إذا قلنا المطلق لا 
يحمل على المقيد إلا بدليل. والثاني: يحمل على تقييده وتقييد نظيره بنظير كل 
واحد منب| مقيدا بالصفتين, إذا قلنا: يجوز حمل المطلق على المقيد. فعلى هذا يجوز 
أن يحمل ما أطلق من جنسها على تقييدهما معا. ويصير كل واحد منبما من 
النصوص الثلاثة المتجانسة مقيدا بشرطين. اه. 
“ الشرط الثالث: أن يكون في باب الأوامر والإثبات» وأما في جانب النفي والنبي 

فلاء فإنه يلزم منه الإخلال باللفظ المطلق مع تناول النبي» وهو غير سائغ. ذكره 
الأمدي وابن الحاجب. وقالا: لا خلاف في العمل بمدلولم) والجمع بينهما , لعدم 
التعذر. فإذا قال: لا تعتق مكاتباء لا تعتق مكاتبا كافراء لم يعتق مكاتبا كافرا ولا 
مؤمنا أيضا إذ لو أعتقه لم يعمل فيهما؛ لكن صاحب «المحصول» سوى بين الأمر 
والغبي في الحمل. ورد عليه القرافي بمثل ما ذكره الآمدي . 

وأما الأصفهاني فتبع صاحب «المحصول». وقال: حمل المطلق على المقيد لا 
يختص بالأمر والنبي ؛ بل يجرى في جميع أقسام الكلام. نقول في الخبر: جاءني 
رجل من آل علي 2 ثم تقول: جاءني بقية العلويين. ومثال التمني : ليت لي مالا 
ثم تقول: ليت لي جملاء فإنه يحمل عليه. 

قال: وإنما خص الأئمة الكلام بالأمر والغبي .للحاجة إليهما في معرفة الأحكام 
الشرعية, ولأنه إذا تحقق الأمر والغبي سهل تعديته إلى بقية أقسام الكلام. اه. 

وخالف في ذلك الأستاذ أبو إسحاق الأسفراينى في كتابه في الأصول. فقال: فا 
كان في حكم واحد. كان أحدهما مبنيا على الآخر كقوله عليه السلام: (لا نكاح 
إلا بولي وشاهدين). مع قوله: (لا نكاح إلا بولي مرشد وشاهدي عدل). 

ثم قال: وتحقيقه أن الجمع بين الألفاظ الواردة في الشريعة واجب على الثاني””" . 
فها كان مكررا منه كان للتأكيد. وما كان مفردا كان مستعملا على الترتيب. فإذا 
روي عنه كَل قوله: (لا نكاح إلا بولي وشاهدين) وروي عنه (لا نكاح إلا بولي 
مرشد وشاهدي عدل) جمع بين الروايتين» فكان قوله الأول المطلق داخلا في 
الثاني» وحمل على التكرارء واستعمل أحدهما مع الوصف.اه. 


75 في الأصل هنا كلمة خفية.‎ )١( 


وقد يقال : لا يتصور توارد المطلق والمقيد في جانب النفي ولا النبي » وما ذكروه 
من المثال إنما هو من قبيل إفراد بعض مدلول العام بحكم. وفيه ما تقدم من 
خلاف أبي ثورء فلا وجه لذكره ههنا. وقد خرجه الهندي على أن/ مفهوم الصفة 
حجة أم لا؟ فمن أنكره لم يخصصء ومن قال به. خصص النبي العام به. 

وممن ذكر هذا الشرط ابن دقيق العيدء وشرطه أيضا في حمل العام على 
الخاص» ومثلة بحديث : (لا يمسن أحدكم ذكره بيميئله ) ي) وجاء في رواية: (وهو 
يبول)» فالأولى مطلقة. والثانية مقيدة؛ لكن في تقييده بحالة البول تنبيه على رواية 
الإطلاق. وأولى ؛ لأنه إذا كان النبي عن المس باليمين حالة الاستنجاء مع مظنة 
الحاجة إليها فغيره من الحالات أولى. ومن العلماء من خصص النبي بمس الذكر 
بحالة البول أخذا بظاهر الحديث. ومنهم من أخذ بالغبى عن مسه مطلقا أخذا 
بالإطلاق . 

ثم قال: وينظر إن كانا حديثين فالمعيىق على ما ذكرناه» ويقدم أحدههما على 
الآخرء وإن كان حديثا واحداء ومخرجه واحد. واختلف عليه الرواة » فينبغي 
حمل المطلق على المقيد» ويكون زيادة من عدل» وهي مقبولة عند الأصوليين 
وَالْحَدَّئين . وهذا أيضا يكون بعد النظر في دلالة المفهوم. وما يعمل به منه. وما لا 
يعمل به وبعد أن ينظر في تقديم المفهوم على ظاهر العموم. 
العام 5 الذوات مطلق ف الأحوال والأزمنة» وأما على ما نختار نحن من العموم 
في الأحوال تبعا للعموم في الذوات» فهو من باب العام والخاص . انتهى. وبهذا 
يسهل جعل هذه الصورة من باب المطلق والمقيد. 

شسمه 

سبق في باب العموم خلاف في أن التخصيص هل يدخل في الخبر كما في الآمر 
والنبي أولا؟ وينبغي جريان هذا الخلاف هنا حتى يشترط على قول كونه| من باب 
التكليف لا من باب الخير. اه. 
. الشرط الرابع : [لا] أن يكون في جانب الإباحة ذكره ابن دقيق العيد أيضا ني 
فق 
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الكلام على لبس المحرم الخف. وقال: إن المطلق لا يحمل على المقيد في جانب 
الإباحة,إذ لا تعارض بينههاء وني المطلق زيادة. انتهى. وفيه نظر. 

الشرط الخامس : أن لا يمكن الجمع بينههاء فإن أمكن تعين إعماهماء فإنه أولى من 
تعطيل ما دل عليه أحدهما. ذكره ابن الرفعة في «المطلب» في الأصول والثمار. 
ومثاله حديث ابن عمر: (من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط 
المبتاع). وجاء في رواية : (من ابتاع عبدا فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع) . 
فإن الرواية الأولى تقتضى أن بعض العبيد لا يكون له مال. فتكون الاضافة فيه 
للتمليك, والمال فيه محمول على ما يملكه السيد إياه» وليس كل عبد يملكه السيد 
مالا. والثانية تشمل كل عبد. فكانت الإضافة فيها إضافة تخصيص لا تمليك. 
فيحمل على ثيابه التي عليه. لأن كل عبد لابد له من ثياب يختص بها. قال: فهذه 


له. قال: ولا يحمل المطلق على المقيد هنا لأن الجمع ممكن. 

- الشرط السادس : أن لا يكون المقيد ذكر معه قدر زائد يمكن أن يكون القيد لأجل 
ذلك القدر الزائد. فلا يحمل المطلق على المقيد هنا قطعاء مثاله: إن قتلت» 
فأعتق رقبة» مع: إن قتلت مؤمنا فأعتق رقبة مؤمنة فلا يحمل المطلق هناك على المقيد 
هنا في المؤمنة» لأن التقييد هنا إِنما جاء للقدر الزائد. وهو كون المقتول مؤمنا. 
واعلم أن مذهبنا أن الردّة لا تحبط العمل إلا بشرط الوفاة على الكفرء وعند أبي 
حنيفة تحبط بمجرد الردة» واحتج أصحابنا بقوله تعالى: إومن يرتدد منكم عن 
دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة# [سورة البقرة/ 
7١؟]‏ وأما قوله : #ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله# [سورة المائده) فمطلق. 
قيدت به الآية السابقة. هكذا قالواء وفيه نظر لما في القيد من القدر الزائد» وهو 
الخلود في النار. وأيضا فليست الآيتان من باب المطلق والمقيد. بل من باب العام 
والخاص. فنعمل الخاص .على أن الآية التى تمسك بها الحنفية مقيدة. وهو قوله 
تعالى: «وهو في الآخرة من الخاسرين*» [سورة المائدة/ ه] فبين أن المراد من مات 
على الكفر. لأن من مات مؤمنا لا يكون في الآخرة خاسراء فالمراد في الآيتين 


ضد 


التقييد» وليس فيههما مطلق ومقيد. على أن الشافعي نص في «الأم» على أن الردة 
بمجردها تحبط العمل. وإن لم تتصل بالموتءعلى معنى ذهاب الأجر. 
الشرط السابع : : أن لا يقوم دليل يمنع من التقييد. مثاله قوله تعالى: «والذين 
يتوفون منكم ويذرون ازواجا# [سورة البقرة/ / :"ع الآية :كلم يقير باللحول وكيد 
به في عدة الطلاق بقوله : اذا تكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن 
ف) لكم عليهن من عدة» [سورة الأحزاب/44] ولم يحملوا المطلق هناك على المقيد 
لقيام المانع » وهو أن تقييد المطلق أو تخصيص العام إغا يكون بقياس أ 2-0 
وهو هنا منتف لأن المتوفى عنها زوجها أحكام الزوجية باقية في حقها بدليل أنها 
تغسله. وترث منه اتفاقا. ولو كانت في حكم المطلقات البوائن لم ترث» فل! ظهر 
في الفرع ما يقتضي عدم إلحاقه بالأصل امتنع التقييد بالقياس أو التخصيص به 


مسالة 
اللفظ المطلق إذا تطرق إليه التقييد. ففى كونه حجة في الباقي قولان. حكاهما 
ابن السّمْعاني في «الكفاية»»كالخلاف في العام يتطرق إليه التخصيص. قال: 
وتمهيد هذا الخلاف يستدعي بيان عموم المطلق. ويعنى به الاسم المفردءكالعام , 
فإن الواحد ينقسم إلى واحد بالجنس. وواحد بالذات» فإن أريد الأول تناول جميع 
الذوات»لاشتمال الجنس على الأعيان والذوات»بخلاف العام فإنه يدل عليه]| 
بالوضع . وأما الواحد بالجنس : فمعناه حقيقة توجد في جميع الأعيان. فيقع عموم 
الأعيان ضرورة اشتماها على تلك الحقيقة» لا أنها مدلول اللفظ؛ وهذا قلنا: إن 
المطلق يفارق العام من وجهء. ويساويه من وجه. 

قال: فالصائرون إلى أنه إذا تطرق إليه تقييد لا يبقى حجة, قالواء لأن اللفظ 

كان عاماء لأنه تعرض لحقيقة يستوي نسبتها إلى الأعيان» فإذا لم يثبت الحكم في 
بعض الأعيان تبين أن الحقيقة المطلقة ما كانت مرادة. فيكون لاه الراحد 
05 وهو ضعيف, لأن اللفظ دال على حقيقة مطلقة» تستوي نسبتها. ويدل 
على أن الحكم يتعلق بها. ولكن يجوز أن لا يثبت الحكم في بعض الأعيان لا لخلل 


فد 


كداما 


فينتفي الحكم مع وجود الدليل بالنسبة إلى تلك الحقيقة, لوجود معارض دافع 
للحكم. وهو لا يبطل دلالة الدليل إلا بالنسبة إليهء كما قلنا في العام يخص . 


الأولى : المعروف أن المقيد لا يحمل على المطلق . 

ووقع في «الوسيط» في باب قطاع الطريق حيث احتج للقول الصائر/ إلى أنه لو 
تاب بعد القدرة عليه يسقط عنه الحد. قال: لأنه تعالى خصص هذا بقوله: من 
قبل أن تقدروا عليهم #[سورة المائدة/ 5 *]» وأطلق في آية السرقة» قوله: #فمن تاب 
من بعد ظلمه وأصلح # [سورة المائدة/ 5.4 . انتهى . وفي هذا حمل المقيد على المطلق. 
فإنه حمل آية المحاربة» وقد ورد فيها التقيبد»على ما ورد فيه الأمر مطلقاء وهو 
السرقة» وهو غريب. ثم رأيت الأصحاب قد حملوا ذلك أيضا في مسح الخف. 
فإن قوله كِةٍ : (يمسح المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام بلياليهن) من باب حمل 
المقيد على المطلق على مقتضى كلامهم لأن لياليهن مقيد بالإضافة. فيقتضي أنه لو 
أحدث المسافر عند طلوع الفجر لا يمسح الليلة الرابعة. وقد قالوا: إنه يمسح ليلته 
حملا على المطلق. كا لو تأخرت ليلة اليوم عنه. 
الثانية : كثر في كلام كثير من المتأخرين أن يقولوا: هذا مطلق. والمطلق يكفي في 
العمل بمقتضاه إعماله في صورة, وقد اتفقنا على العمل به في كذاء فلا يبقى حجة 
في غيره. 

وقد استعظم جمع هذا السؤال. وقد أجاب عنه ابن دقيق العيد فيا كتبه على 
«فروع ابن الحاجب» بأنه إنما يكتفى بالعمل به في صورة حيث لا يلزم ترك ما دل 
اللفظ على العموم فيه بل يجب العمل به في كل صورة يلزم من ترك العموم فيها 
في الحالة المطلقة ترك العموم فيه| دخلت عليه صيغة العموم. مثاله قول الحنفي في 

لايق 


جواب الشافعي في أن الوضوء تجب فيه النية لقوله كَل : ( ما منكم مِنْ أَحَدٍ 
يُقَرّنُ وضوءه) فيقول الحنفي : هو عام في التوضؤء مطلق ني الوضوءء وقد اتفقنا 
على العمل به في الوضوء المنوي» فلا يبقى حجة في غيره. وجوابه أن العموم في 
التوضؤ يلزم منه العموم في الوضوءء لأنه ما من نوع من أنواع الوضوء إلا وفاعله 
متوضىء» فيندرج تحت العموم , فيلزم أن يكون مثابا عليه نظرا إلى عموم اللفظ . 

وقال في «شرح الإلمام» : أما قوهم : إن المطلق يكفي في العمل به مرة. فنقول: 
يكتفى فيه بالمرة فعلا أو حك)؟ الأول: مسلمء والثاني: ممنوع. وبيانه أن المطلق 
إذا فعل مقتضاه مرة» ووجدت الصورة الحزئية التى يدخل تحتها الكلى المطلق. 
َقّ ذلك في العمل بهءك) إذا قال: أعتق رقبة» ففعل ذلك مرةء لا يلزم إعتاق 
رقبة أخرى» لحصول الوفاء بمطلق الأمر من غير اقتضاء الأمر العموم. وكذا إذا 
قال: إن دخلت الدار فأنت طالق» فدخلت مرة وحنث, لا يحنث بدخوطا ثانياء 
لوجود مقتضى اللفظ فعلا من غير اقتضاء العموم ؛ أما إذا عمل به مرة حكماء أي 
في صورة من صور المطلق. لا يلزم التقييد بهاء ولا يكون وفاء بالإطلاق» لأن 
مقتضى الإطلاق بالصورة المعينة حكما أن لا يحصل الاكتفاء بغيرهاء وذلك فيا 
خص الإطلاق. 

مثاله إذا قال: أعتق رقبة» فإن مقتضى الإطلاق أن يحصل الإجزاء بكل ما 
يسمى رقبة» لوجود المطلق في كل مُعْقَ من الرقاب»وذلك يقتضي الإجزاء به فإذا 
خصصنا الحكم بالرقبة المؤمنة منعنا إجزاء الكافرة» ومقتضى الإطلاق إجزاؤها إن 
وقع العتق لماء فالذي فعلناه خلاف مقتضاه. 


ناوة 


الظاهدروالموْةَل 

قال ابن برهان: وهو أنفع كتب الأصول وأجلهاء وم يك الزال إلا بالتأويل 
الفاسد. وأما ابن السَمُعان في «القواطع» فأنكر على إمام الحرمين إدخاله هذا 
الباب في فن أصول الفقه. وقال: ليس هذا من أصول الفقه في شيء إنما هو كلام 
يورد في الخلافيات. لكنا نذكر طرفا منه. ولا نعدم الناظر فيه نوع فائدة؛ 
وبالجملة فلا ينبغي حمل الخاطر على استخراج التأويلات المستنكرة للأخبار, 
وينبغي للعالم الورع التباعد عنه. 

فالظاهر: الواضح . وهو كا قال الأستاذ والقاضي: لفظه يغنيى عن تفسيره. 
وقال الغزالي: هو المتردد بين أمرين, وهو في أحدهما أظهر, وقيل: ما دل على 
معنى مع قبوله لوفادة غيره إفادة مرجوحة. فاندرج تحته ما دل على المجاز الراجح ‏ 
ويطلق على اللفظ الذي يفيد معنى. سواء أفاد معه غيره إفادة مرجوحة أولم يفد. 
ولهذا يخرج النص. فإن إرادته ظاهرة بنفسه. 

ونقل الإمام: أن الإمام الشافعي كان يسمي الظاهر نصا. قال ابن برهان: 
ولعله لمح فيه المعنى اللغوي, فإن النص لغة هو الظهورء ومنه المنصّة. والنص 
عنده ينقسم إلى ما يقبل التأويل. وهذا مرادف للظاهر وإلى ما لا يقبله» وهو 
النص الصحيح . 

مسالة 
[[الطاهرة لي لسري ] 

الظاهر دليل شرعي يجب اتباعه والعمل به. بدليل إجماع الصحابة على العمل 
بظواهر الألفاظ . وهو ضروري في الشرع» كالعمل بأخبار الآحاد. وإلا لتعطلت 
غالب الأحكام, فإن النصوص معوزة جداء كا أن الأخبار المتواترة قليلة جدا. 


فرق 


مسالة 

إحدهها: الألفاظ المستعارة» وهى المقولة أولاً على شيء. 4 ثم استعيرت لغيره 
لمناسبة بينههاء كاستعارتهم أعضاء إخيران لغير الحيوان. قالوا 0 المال» ووجه 
الغبار» وحاجب الشمسء وعين الماء. وكبد السماءء فهذا القسم إذا ورد في 
الشرع حمل على ظاهره. وهو الحقيقة, حتى يدل دليل على أنه لغيرها. وهو 
المجازء لأن المجاز فيها لم يغلب استعماله. فإن غلب استعماله حتى صار اس| 
عرفيا بالمعنى الثاني كقوهم : الغائط»للمطمئن من الأرض - كان حمله على المجاز هو 
الظاهر. حتى يدل الدليل على الحقيقة. وقد يتطرق إلى هذا القسم الإجمال. فإن 
تساوى الحقيقة والمجاز في كثرة الاستعمال» ره تعالى: «وأنزلنا معهم الكتاب 
والميزان »# [سورة الحديد/5؟ع فإن المراد ههنا العدل. وهو محتمل لذلك احتمالا 
يساوي الحقيقة - فيلحق بالمجمل. 

والثاني من أقسام الظاهر هي: ألفاظ العموم. فإنها ظاهرة في الاستغراق». 
محتملة للتخصيص» على ما سبق هناك . 

وأما التأويل: فهو لغة: المرجع, من آل إليه الأمر أي رجع . وقال النضر بن 
شميل : مأخوذ من الايالة وهى السياسة. يقال: فلان آيل عليناء أي سائسناء 
فكان المؤْوّل بالتأويل» كالمتحكّم السايس على الكلام المتصرّف فيه. وقال ابن 
فارس في «فقه العربية»: التأويل آخر الأمر وعاقبته. يقال: مآل هذا الأمر أي 
مصيره. قال تعالى: #وما يعلم تأويله إلا الله 4 [سورة آل عمران/ 7] أي لا يعلم 
الآجال والمدد إلا الله. واشتقاق الكلمة من الآل. وهو العاقبة والمصير. 
واصطلاحا : صرف الكلام عن ظاهره إلى معنى يحتمله. ثم إن حمل لدليل 
فصحيح, وحينئذ فيصير المرجوح في نفسه راجحا للدليل؛ ا يظن دليلاء 
ففاسد؛ أو لا لشيء فلعب, لا تأويل. فإذن التأويل: صرف اللفظ إلى غيره لا 


نفس الاحتمال . 
0 /4 


/ب 


وقال الغزالي والرازي : هو احتمال يعضده دليل يصير به أغلب على الظن من 
الظاهر. وهو غير جامع, لأنه لا يتناول الفاسد واليقيني. ثم إنه جعله عبارة عن 
نفس/ الاحتمال. وليس كذلك. ولا يتطرق التأويل إلى النص والمجمل» ثم 
ليس كل احتمال يعضده دليل فهو تأويل صحيح مقبول» بل يختلف ذلك 
باختلاف ظهور المؤول. فإن كانت دلالة المؤول عليه مع الخارجي تزيد على دلالته 
على ما هو ظاهر فيه قبل» وإلا فلا. 

وقال العبدري : هذا التعريف إنما يصح لو كان لا يتأول إلا العموم. وليس 
كذلك. فهو غير منعكس ., لأنه يخرج عنه ما هو منه» فإن من التأويل ما هو صرف 
اللفظ عن حقيقة إلى حقيقة»كاللفظ العرفي بالمعنى الأول تصرفه عن العرف وهو 
حقيقة منه إلى الوضع الأول. وهو حقيقة فيه. ' 

قال الشيخ في «شرح الإلمام»: اعلم أن التأويل صرف اللفظ عن ظاهره» وكان 
الأصل حمله على ظاهره, فالواجب أن يعضد التأويل بدليل من خارجء لثلا يكون 
تركا للظاهر من غير معارضء. وقد جعلوا الضابط فيه مقابلة الظاهر بالتأويل 
وعاضده. وتقديم الأرجح في الظن., فإن استويا فقد قيل بالوقف, وإن كان ما 
يدعى تأويلا لا ينقدح احتماله فهو باطل. 
واعلم أن تقديم أرجح الظنين عند التقابل هو الصواب, غير أنا نراهم إذا 
انصرفوا إلى الظن» تمسك بعضهم بهذا القانون. ومن أسبابه اشتباه الميل الحاصل 
بسبب الأدلة الشرعية بالميل الحاصل من الإلف والعادة والعصبية. فإن هذه الأمور 
تحدث للنفس هيئة وملكة تقتضى الرجحان في النفس بجانبهاء بحيث لا يشعر 
الناظر بذلك. ويتوهم أنه رجحان الدليل» وهذا محل خوف شديد وخطر عظيم 
يجب على المتقي الله أن يصرف نظره إليه ويقف فكره عليه. 

وقال في «شرح العنوان»: يجب إجراء اللفظ على ظاهره دون مآله إلا بدليل 
يدل على خلاف الظاهر. وشرطه أن يكون الظن المستفاد من ذلك الدليل على 
التأويل المرجوح أقوى من الظاهرء وهو تصرف حسن لو مشى عليه في آحاد 
المسائل حيث يقع المتصرف فيهاء لأن القاعدة أن العمل بأقوى الظنين واجب» 
وكلما كان أبعد احتاج إلى دليل أقوى لما ذكرناء واستثنى منه الظواهر المقتضية 

ولوق . 


لخلاف ما دل القواطع العقلية عليه. وقيل: لا فرق بين البعيد من التأويل 
والقريب» وهو راجع إلى ترجيح الأقوى. لأن القاطع لا يمكن صرفه عن مدلوله. 
بخلاف الظاهر. 

قلت: وكلام صاحب «الممتَرح) من الحدليين مصرح بأن دليل التأويل يصح أن 
يكون مساوياء وهو مخالف لكلام الجمهورء وحمله بعض شارحيه على أن دليل 
التأويل إن كان راجحاء تعين المصير إليه. وإن كان مساويا كان ذلك معارضة . 
وكلاهما يزيف كلام المستدل» ويمنعه من العمل بدليله. قال: وعلى هذا فيوافق 
كلام الأصوليين» ويرجع الخلاف إلى اللفظ . 


فصل 
فِهَايَدَخْلهالتَأُويُل 


وهو يجرى في شيئين: أحدهما: الفروع ‏ وهو محل وفاق. والثاني: الأصول. 
كالعقائد وأصول الديانات وصفات الباري الموهمة. وقد اختلفوا فيه على ثلاثة 


مذاهب: 
أحدها : أنه لا مدخل للتأويل فيهاء بل تجري على ظاهرهاء ولا يؤول شيء 
منهباء وهم المشبهة . 


والثاني : أن لها تأويلاء ولكنا نمسك عنه مع تنزيه اعتقادنا عن التشبيه والتعطيل» 
لقوله: #وما يعلم تأويله إلا الله4 [سورة آل عمران/7] قال ابن برهان: وهذا قول 
السلفه. 

والثالث: أنها مؤولة, وأولوهاء قال: والأول باطل والآخران منقولان عن 
الصحابة» فنقل الإمساك عن أم سلمة رضي الله عنها لأنها سئلت عن الاستواء ‏ 
فقالت: الاستواء معلوم, والكيف مجهول. والإيمان به واجب,. والسؤال عنه 
بدعة2, وكذلك سثئل عنه مالك, فأجاب بما قالت أم سلمة إلا أنه زاد فيه أن من 
عاد إلى هذا السؤال اضرب عنقه. وكذلك سثل عنه سفيان الثوري» فقال: أفهم 
من قوله: «الرحمن على العرش استوى4 [سورة طه/ ه]مثل ما أفهم من قوله «وثم 

عرق 


استوى إلى السماء» [سورة فصلت/١1]‏ وثْقِلَ التأويل عن علي وابن مسعود وابن 
عباس وغيرهم. قال وهو المختار عندنا. 

ومنشأ الخلاف بين الفريقين: أنه [هل] يجوز أن يكون في القرآن شيء لا يعلم 
معناه؟ فعندهم يجوز. وهذا منعوا التأويل. واعتقدوا فيه التنزيه على ما يعلم الله. 
وعندنا لا يجوز ذلك. بل الراسخون يعلمونه. وعليه انبنى الخلاف السابق في 
الوقف على: «والراسخون» [سورة آل عمران / 7] ونقل في «الوجيز» قولا بتأويل 
الوارد في القرآن دون السنة. قال والأكثرون على أنه لا فرق. قال وذهب كثير من: 
السلف إلى تنكب تأويل الآيات والأخبار مع اعتقاد نفي التشبيه» وزعموا أن 
الإقدام على التأويل خطأ من غير أن يكون هناك دليل قاطع يدل عليه. 


وقال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح : الناس في هذه الأشياء الموهمة للجهة 
ونحوها فرق ثلاثة ؛ ففرقة تؤول. وفرقة تشبه. وثالثة ترى أنه لم يطلق الشارع مثل 
هذه اللفظة إلا وإطلاقه سائغ وحسن. فنقولها مطلقة كا قالوا مع التصريح 
بالتقديس والتنزيه والتبري من التحديد والتشبيه . ولا نهم بشأنها ذكراء ولا فكراء 
بل نكل علمها إلى من أحاط بهاء وبكل شيء خبرا. وعلى هذه الطريقة مضى 
صدر الأمة وسادتهاء وإياها اختار أئمة الفقهاء وقادتهاء وإليها دعا أئمة الحديث 
وأعلامه.ولا أحد من المتكلمين يصدف عنها ويأباها. وأفصح الغزاللي عنهم في غير 
موضع بتهجير ما سواهاء حتى أللحم آخرا في إلجامه كل عالم وعامي عما عداهاء 
قال وهو كتاب «إلجام العوام عن علم الكلام». وهو آخر تصانيف الغزالي مطلقا 
أو آخر تصانيفه في أصول الدين» حث فيه على مذهب السلف ومن تبعهم . اه. 

وقال الشيخ عز الدين في بعض فتاويه: طريقة التأويل بشرطه أقربها إلى الحق. 
لآن الله تعالى إنما خاطب العرب بما يعرفونه. وقد نصب الأدلة على مراده من آيات 


)١(‏ هذا الجواب من أم سلمة والإمام مالك هو القول الفصل في هذه المسألة. وقد دل هذا الجواب 
على أمور: الأول : أن للاستواء معنى معلوما. الثاني: أن كيفية الاستواء مجهولة. الثالث: أنه 
يجب الايمان بالاستواء وكذلك جميع الصفات. الرابع: عدم جواز البحث عن الكيفية» وهذا 
مذهب السلف. فإنهم يؤمنون بالصفات التي ثبتت في الكتاب والسنة. ويعلمون أن ها معنى يليق 
بجلال الله وكماله. وهم في ذلك لا يشبهون ولا يحرفون ولا يؤولون. والذي حكاه المصنف عن 
ابن الصلاح هو القول الحق في هذه المسألة . 

حت 


كتابهء لأنه قال : طإثم إن علينا بيانه4 [سورة القيامة/ 14] وقال لرسوله : «إلتبين 
للناس ما نزل إليهم # [سورة النحل/44] وهذا عام في جميع آيات القرآن. فمن 
وقف على الدليل فقد أفهمه الله مراده من كتابه» وهو أكمل من لم يقف على ذلك 
إذ لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون . 

وقال صاحبه ابن دقيق العيد: ونقول في الألفاظ المشكلة إنها حق وصدق على 
الوجه الذي أرادى» ومن أول شيئًا منها فإن كان تأويله قريبا على ما يقتضيه لسان 
العرب وتفهمه في مخاطباتها لم ننكر عليه» ولم نبدّعه» وإن كان تأويله بعيدا توقفنا 
عنه واستبعدناه» ورجعنا إلى القاعدة في الإيمان بمعناه مع التنزيه/ قلت: وحيث 
ساعد التأويل لغة العرب فلا يقطع بأنه هو المرادء فالله أعلم بمراده؛ بل نقول: 
يجوز أن يكون المراد كذاء وقد يترجح ذلك بالقرائن المحتفة باللفظ. نبه عليه 
بعض المشايخ . 

وأما قوههم : مذهب السلف أسلمء ومذهب الخلف أعلم”» فقد يتبادر الذهن 
إلى أن المراد أقوى في العلم. وإنما المراد أنه أحوج إلى مزيد من العلم واتساع فيه 
لأجل أبواب التأويل. وإنما كانت طريقة السلف أسلم لأنهم لم يخوضوا فيه. 
والخلف خاضوا فيهء وأولوها على ما يليق بجلاله. مع جواز أن يكون المراد غير ما 
أولوه ما يليق أيضا به ههنا مثل طريقة السلف أسلم. ويحتمل أن يقال: طريقة 
الخلف لما كان فيها دفع إبهام من يتوهم حملا لا يليق كانت أعلم من تلك. ورجح 
بعض مشايخنا طريقة الخلف من جهة أن السلف خاضوا أيضا في بعض.» وقالوا : 
إنا قاطعون بأن الظاهر الذي لا يليق غير مراد. فترك الحمل على ما يجوز أن يكون 
مرادا مسكوت عن التأويل مع الخوض في بعضه. ونبذ إيهام من لا يرتقي إلى 
درجة الفهم عنهم إلى أنهم ما تركوا ذلك لاعتقادهم أنها لأمر زائد على ما قامت 
الدلالة القاطعة على إثباته له تعالى من الصفات اللائقة وفي ذلك محذور فطريقة 


الخلف أعلم وأسلراا». 


)١(‏ بل مذهب السلف من الصحابة والتابعين والأئمة المرضيين الذين اتبعوا المج الإيماني القرآنٍ 
النبوي مصدقين غير محرفين ولا مؤولين هو أعلم وأحكم كا أنه أسلم. 
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لما 


قال الغزالي في كتاب «التفرقة بين الإسلام والزندقة»): سمعت الثقات من أئمة 
الحنابلة يقولون: أحمد بن حنبل صرح بتأويل ثلاثة أحاديث: أحدها: قوله: 
(الحجر الأسود يمين الله في الأرض) . والثاني : قوله عليه السلام : (قلب المؤمن بين 
أصبعين من أصابع الرحمن) . والثالث: قوله عليه السلام : (إني لأجد ريح نفس 
الرحمن من قبل اليمن). ونقل الرازي عن الغزالي في كتاب: «تأسيس التقديس» 
بدل الحديث الثاني : (أنا جليس من ذكرني)» والذي رأيته في كتاب الغزالي ما 
ذكرناه. 1 

قال الغزالي: فانظر كيف أول أحمد لقيام البرهان عنده على استحالة ظاهره. 
مع أنه أبعد الناس عن التأويل. فيقول: اليمين تَُبّل في العادة تقربا إلى صاحبهاء 
والحجر الأسود يُقبّل تقرباً إلى الله تعالى» فهو مثل اليمين لا في ذاته ولا في صفة 
من صفاته. ولكن في عارض من عوارضه, فسمىي يميناء وكذلك لا استحال وجود 
الأصبعين فيه حسا إذ من فتش عن صدره لم يشاهد فيه أصبعين؛ فأوله على ما به 
تيسر تغليب الأشياء. وقلب الإنسان بين لمة الملك ولمة الشيطان» وبهما يقلب الله 
القلوب. فكنى بالأصبعين عنها. قال: وإنما اقتصر أحمد على تأويل هذه الأحاديث 
الثلاثة لأنه لم يظهر عنده الاستحالة إلا في هذا القدر لأنه لم يستغرق البحث عن 
حقائق غيرهاء وغيره كالأشعري والمعتزلي بحثهاء وتجاوزا فأولا كثيرا لقيام ما 
استحال كثيرا. وأنكر ابن تيمية هذا على الغزالي وقال: إنه لا يصح عن أحمد. 
قلت: ونقل الثقة لا يندفع . وقد نقل ابن الجوزي في كتاب «منهاج الوصول» عن 
أحمد أنه قال في قوله تعالى: #وجاء ربك*» [سورة الفجر/؟؟] أى أمر ربك2© . 


)١(‏ هذا غلو في تضليل السلف وتجاوز للحق. 
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فصل 
مت 52 4 
فق شرّوطالتّاوبل 

وشرطه أن يكون موافقا لوضع اللغة أو عرف الاستعمال أو عادة صاحب 
الشرع. وكل تأويل خرج عن هذه الثلاثة فباطل . وقد فتح الشافعي الباب في 
التأويل فقال: الكلام قل حمل ف غير مقصوده» ويفصل 5 مقصوده . 

وقد اختلفت الاراء في التأويل» ومدارهم على هذا الأصل» فيضعف التأويل 
لقوة ظهور اللفظ . أو لضعف ددليله أوهما . 

ومن الثانٍ منع عموم قوله: (فيا سقت السماء العشر . وفيما سقي بنضح أو 
دالية نصفه) حتى لا يتمسك به في وجوب الزكاة في فى الخضروات لأن المقصود منه 
الفصل بين واجب العشر ونصفه ؟؛ وكاستدلال بعض أصحابنا في قتل المسلم 
بالذمى بقوله تعالى: #ؤلن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا# [سورة النساء / 
]١‏ والحنفية قالوا هذا مفصل في أحكام الآخرة. بجمل ف أحكام الدنيا ؛ وفي 
زكاة الحلٍ بقوله تعالى: #والذين يكنزون الذهب والفضة# [سورة التوبة / 4] 
والحنفية قالوا: هذا مفصل ف نحريم الكنزء حمل ف غيره . 

ومن الأول حمل بعضهم الاستجمار ف قوله: (من استجمر فليوتر) على 
استعماله البخور للتطيب» فإنه يقال فيه: تجمر واستجمرء واللفظ قوي ظاهر في 
الاستنجاءء وعليه فَهُم الناس. 

ومنه حمل بعضهم الجلوس في قوله : (نمى عن الجلوس على القبر) على 
الاستنجاء عليه واللفظ 000 داليادت 00 
الحديد,» وهو بعيدء لأن سياق الحديث يقتضى خلافه. 


)١(‏ ثبوت هذا عن الإمام أحمد يحتاج إلى برهان, كالذي نقله الغزالي عنه. وكل ذلك لا يصح كا قال 
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ومنه حمل بعضهم حديث: (أفطر الحاجم والمحجوم) أي دخلا بذلك في فطرقي 
وسنتي, لأن الحجامة مما أمر به كم واستعمله. حكاه البيهقي تلميذ البغوي. عن 
بعض مشايخ نيسابور. 

وقسم شارح «اللمع» تأويل الظاهر إلى ثلاثة أقسام : 

أحدها: تأويله على معنى يستعمل في ذلك كثيراء فهذا يحتاج فيه إلى إقامة 
الدليل في موضع واحد. وهو أن المراد باللفظ ما حمل عليه »كحمل الأمر في قوله 
تعالى : #وآتوهم من مال الله [سورة النور / ”] على الوجوب, وحمله على لإندب 
بدليل جائزء لاستعمال الأمر مرادا به الندب كثيراء فيحتاج إلى دليل في أن المراد 
به الندب. 

والثاني: تأويله على معنى لا يستعمل كثيراء فهذا يحتاج فيه إلى أمرين: 
أحدهما: بيان قبول اللفظ لهذا التأويل في اللغة. والثاني: إقامة الدليل على أن 
اللفظ هنا يقتضيه . 

والثالث: حمل اللفظ على معنى لا يستعمل أصلاء فلا يصح إلا أن يكون دليل 
التأويل أقوى من دليل . . .2 كقوله : #فطلقوهن لعدتهن* [سورة الطلاق / ]١‏ فإنه 
يقتضى الطلاق في حال وقت العدة. وهو زمان الطهر. فلو قيل: المراد به عدد 
الطلاق. قال: وهل يجوز التأويل بالقياس؟ فيه ثلاثة أوجه. ذكرها في الإرشاد : 
أحدها: المنع. والثاني, وهو الصحيح:الجواز. لأن ما جاز التخصيص به جاز 
التأويل بهء كأخبار الآحاد والثالث : بالجلي دون الخفى. وقد جرت عادة 
الأصوليين بذكر ضروب من التأود ت ههنا كالرياضة للأفهام ليتميز الصحيح 
منها عن الفاسد. حتى يقاس عليها ويتمرن الناظر فيها. 

وقد أول الحنفية أشياء بعيدة حكم أصحابنا ببطلانها: 

ب ا ل ل أسلم على عشر 

ة: (أمسك أربعا وفارق سائرهن) بثلاث تأويلات: أحدها: أي ؛ ابتدىء / 

الدج علطتا لاسم المسبب على السبب . ثانيها : : أمسيكٍ الأول . ولعل النكاح وقع 


)١(‏ هنا بياض بالأصلء في جميع النسخ. ولعل المبيض له كلمة: الظاهر. كتبه ناسخ القاهرية. 
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“مما/تب 


بعد على التفريق . ثالثها: لعله كان قبل حصر النساءء وقبل تحريم الجمع بين 
الأختين. فيكون العقد على وفق الشرع . أما الأول: فلأنه فوض الإمساك 
والفراق إلى الزواج » لزه ه عن القرينة المعينة له. والإحالة على القياس ممتنعة 
لعدم أهلية السائل له بقرب عهدء بالإسلامءولعدم فهمهم ذلك منه. إذ لو فهموا 
لجدّدوا العقد. ولنقل وإن ندر وأما الثاني: فلأنه إطلاق المنكّر وإرادة لعن هن 
غير قرينة» ولأن حديث مروان مصرّح بنفيه وكذلك الثالث لما فيه من التعديل 
الظاهر ثبوته قبل الإسلام, ولأنه لم ينقل عن أحد من الصحابة أنه تزوج بأكثر من 
أربع» ولا جمع بين أختين 

واعلم أن الحامل لأبي حنيفة على هذا التأويل اعتقاده أن أنكحة الكفار 
صحيحة, لكن إذا ؤقع العقد على من يجوز ابتداء العقد عليهن. وأما ما ليس 
كذلك كالعقد على أكثر من أربع» أوعلى من يمنع الجمع بينهما فلا يصح . ولا يقره 
الإسلام: فل) جاء هذا الحديث وظاهره محالف لقاعدة مذهبه. توسع في تأويله 
وعضد تأويله بالقياس من أنها أنكحة طرأ عليها سبب محرم. فينبغي أن يفسخ» 
أصله ما لو نكح امرأة. ثم تبين انها رضيعته. 

لكنه غفل عن الأمور الموجبة لفساده. وهي أربع : 

أما الأول : فقوله: أمسك. ظاهر في استدامة ما شرع في تناوله. حتى لو قيل 
لمن في يده حبل: أمسك طرفك». فهم استدامة ما بيده. 

الثاني : أنه قابل لفظة الإمساك بلفظة المفارقة. وعلى ذلك التأويل ترتفع المقابلة 
لأنه قد قيد الإمساك بابتداء عقد. وذلك لا يكون إلا بعد مفارقة من يريد إمساكها 
منبن » وصار كأنه أمر بممارقة الجميع . 

الثالث: أنه فوض له الخيرة فيمن يمسك منبن.» وفيمن يفارق منبن. وعندهم 
الفراق واقع. والنكاح لا يبتدئه مالم توافقه المرأة عليه. فصار تخيير التفويض 
لغوا لا فائدة لهء فقد لا يرضين أو بعضهن الرجوع إليه. 

الرابع : أن قوله: «أمسك» ظاهره الوجوب. وكيف يجب عليه ابتداء عقد 
النكاح وليمس بواجب في الأصل!! ولما دل جموع هذه الأدلة على فساد هذا 
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التأويل قال القاضي أبو زيد من الحنفية: هذا الحديث لا تأويل فيه» ولو صح 
عندي لقلت به. وقال العبدري : الخلاف بين الإمامين في هذه المسألة إنما هو مبني 
على الخلاف ني تعارض القياس. وظاهر الخبر. ورأي الأصوليين فيها أنها موكولة 
إلى اجتهاد المجتهدين» فمن رأى الخبر أقوى عمل به» ومن رأى القياس أقوى 
عمل به. وليس هذا الرأي صحيحا؛ بل الصحبح أن دلالة المنطوق به أقوى من 
دلالة المفهوم. ودلالة المفهوم أقوى من دلالة المعقول. وهو القياس. فكم) يتقدم 
الخبر القياس في قوة الدلالة. فينبغي أن يتقدم في العمل به. ولهذا كان المجتهد 
يطلب أولا الإجماع. فإن وجده لم يلتفت إلى غيره؛ وإن لم يجده طلب النص» فإن 
لم يجده طلب الظاهرء فإن لم يجده طلب المفهوم» فإن لم يجده فحينئذ يرجع إلى 
القياس. وقال الحندي: ولو قيل بأن القياس يقتضى ذلكء. لكنه ثبت جواز 
الاختيار رخصة., وترغيبا في الإسلام. ْ 

ومنها: حملهم حديث: (أيما امرأة أنكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل) 
على الصغيرة» ورد بأنها ليست امرأة في حكم اللسان. كا أنه ليس الصبي بعلاء 
وأيضا فهذا ساقط عندهم فإن الصغيرة لو زوجت انعقد النكاح عندهم صحيحا 
موقوفا نفاذه على إجازة الولي. وقد قال كَكليِ : (فنكاحها باطل). وأكده ثلاثا. 
ومنهم من قال: باطل أي يؤول إلى البطلان غالبا لاعتراض الولي إجازته لقصور 
نظرهن, وهو باطل, لأن البطلان صرح به مؤكدا بالتكرار مطلقاء وتسمية الشيء 
بما يؤول إليه إنما يجوز إذا كان مايؤول إليه كائنا لا محالة نحو #إنك ميت# [سورة 
الزمر / ]*٠‏ ففروا من ذلك. وقالوا ذلك محمول على الأمة. لأنه لا يمتنع تسمية 
السيد ولياء فالزموا بطلانه بأن نكاحها ى| ذكرنا في الصغيرة» وبأنه عليه السلام 
جعل لا المهر بما أصاب منهاء ومهر الأمة لمولاها.ففروا من ذلك. وقالوا هو محمول 
على المكاتبة» وأرادوا التخلص من المهرء فإن المكاتبة مستحقة. فَرَّدٌ بندور المكاتبة 
وقلتها في الوجود. والعموم ظاهر فيه؛ فإن «أيا» كلمة عامة. وأكدها «بما», هذا 
مع أنه ذكره ابتداء تمهيدًا للقاعدة, لا في جواب سائل حتى يظهر تخصيصه. 
واعلم أن هذا الصنف من التأويل مقبول عند جماعة من الفقهاء إذا عضده دليل . 
وقال القاضي : إنه مردود قطعا. وعزاه إلى الشافعي قائلا: إنه على جلالة قدره م 


كع 


يكن لتخفى عليه هذه الجهات للتأويلات, وقد رأى الاعتصام بحديث عائشة 
(رضي الله عنها) اعتصام النص., وقدمه على الأقيسة الجلية» فكان ذلك شاهدا 
عدلا على أنه لا يرى التعلق بمثل هذه المسائل . 

وذكر القاضي ما حاصله أن النبي عليه السلام ذكر أعم الألفاظ. إذ أدوات 
الشرط من أعم الصيغ وأعمها «ما» و«أي» فإذا فرض الجمع بينه| كان مبالغا في 
محاولة التعميم. أي أن «ما» لو تجردت. وكانت شرطية كانت من صيغ العموم. 
وقد أتى بها زائدة للتأكيد. فكانت مقوية لما تدل عليه «أي) من التعميم, كذا فهمه 
المازري» وم يُرد أن «ما» المتصلة «بأي» شرطية. كا فهم ابن الأنباري » ثم 
اعترض عليه وقال: هذه غفلة عظيمة» ووافقه ابن المنير» ونسباه إلى إمام 
الحرمين. وهو في كلام القاضي, ومعناه ما عرفت . 

ومنها : حملهم قوله تعالى : إفإطعام ستين مسكينا» [سورة المجادلة/ 4] على حذدف 
المضاف, وإقامة المضاف إليه مقامه. والمعنى فإطعام طعام ستين مسكيناء فجوزوا 
صرف جميع الطعام إلى واحد, لأن المقصود دفع الحاجة. وحاجة الستين كحاجة 
الواحد في ستين يوماء فاستويا في الحكم . 

وهذا تعطيل للنص إذا جعلوا المعدوم وهو «طعام» مذكوراًء ليصح كونه 
مفعولا لإطعام والمذكور وهو «ستين مسكيناء.عَدَمًا مع صلاحيته لكونه مفعولا 
«لإطعام) مع إمكان قصد العدد لفضل الجماعة. وبركتهم. وتضافر قلومهم عل 
الدعاء للمحسن. وهذه معان لائحة لا توجد في الواحد. وأيضا فلا يجوز أن 
يستنبط من النص معنى يعود عليه بالإبطال. قال إمام الحرمين: ولأن «أطعم» 
يتعدى إلى مفعولين» والمهم منهها ما ذكرء والمسكوت عنه غير مهم. وقد ذكر الله 
تعالى عدد المساكين» وسكت عن/ ذكر الطعام, فاعتبروا المسكوت عنه وهو ؛م١/!‏ 
الأمدادء وتركوا المذكور وهو الأعداد. وهو عكس الحق . 

أما المازّرِي فانتصر للحنفية بوجهين: : ونحوي . أما الفقهى : فلأنه لا 
يلزم من مذهبهم إبطال النص إلا لو جوزوا إعطاء المسكين الواحد ستين مدا في 
يوم واحد. وهم لا يقولون ذلك. بل يراعون صورة العدد.» ويشترطون تكرير 


لا 


ذلك على المسكين الواحد تكرير الأيام فرارا من أن الله تعالى أمر بإطعام ستين 

مار محا سك رعسل 1 تعيينهم» فإذا أطعم 

مسكينا وتكرر إطعامه بالغداة. وهو بالغداة مسكين ء فكأنه ا مسكينا آخر. 
فإذا انتهى به التكرار إلى ستين يوما صار مطعما ستين مسكيناء لكون هذا المسكين 
كل يوم من جملة المساكين . 

وأما النحوي فذكر أن سيبويه قال: إن المصدر يقدر «بماء وأن» فإذا قدرنا 
المصدر هنا وهو «الإطعام) بمعنىى «ما» اقتضى ذلك ما قالته الحنفية» ويكون 
التقدير: فمن لم يستطع فها يطعم ستين مسكينا. وهذا التقدير يخرج أبا حنيفة إلى 
المذهب الذي أراد؛ وإن صدر بأن كان التقدير: فعليه أن يطعم ستين مسكيناء 
وهذا التقدير الأخير يخرج إلى ما يريد. قال: وقد زاحمنا أبا المعالي فيهم| يتعلق به من 
صناعة النحو. وذكرنا لأبي حنيفة تعلقا منها من وجه آخرء ذكره الإمام الأول 
فيهاء وهو سيبويه. اه . 

ويقال له : أما الوجه الأول : فإن تعطيل النص حاصل بالاتحاد سواء أعطى في 
ستين يوما أم لا. فقد عطلوا من النص لفظ الستين» وللشارع غرض صحيح في 
العدد على ما سبق. ولأن في الكفارة نوع تعبد. وهو العدد. فالتمسك باللفظ 
المحصل للمقصود من كل وجه أولى . وأما الثاني : فا نقله عن سيبويه غير معروف 
في كلامه. والمنقول عنه أن الذي يقدر به المصدر العامل «أن» المشددة الناصبة 
لضمير الشأن» لا «دأن» المصدرية. و«دما» المقدرة حرف مصدري بمنزلة «أن». وإنما 
يتجه ما قاله الماّري إذا كانت موصولة لا بمعنى الذي» فلا فرق بين الإطعام وما 
يطعم, ومن الحنفية من أنكر نسبة هذا التأويل لجمهورهم. وقدّره:إعطاء طعام 

ومنهبا: حملهم حديث: (في أربعين شاة شاة) على حذف المضاف, أي قيمة 
شاة» فجوزوا إخراج القيمة» لأن المقصود دفع حاجة الفقير. لأن تخصيص الشاة 
فيها غير معقول المعنى. فيصح الإبدال»لحصول المقصود. وهذا التأويل يؤدي إلى 
رفع النص وبطلانهءكالذي قبله . وقال الغزالي: إنما يلزم ذلك أن لو قيل إن الشاة 


ل 


مسألة 

قوله تعالى : #إنما الصدقات للفقراء والمساكين#4 الآية [سورة التوبة/10]» تمسك 
بها الشافعي في قِسَم الصدقات على الثمانية الأصناف. فإن ظاهر الآية التمليك, 
والواو العاطفة للجمع والتشريك. فيجب اشتراك الجميع في ملك هذا المال الذي 
هو الصدقة. وخالف مالك» ورأى أن اللام فيها للاستحقاق. وبيان المصرف, ل 
للملك والتشريك فيه» لأن المقصود دفع الحاجة»بدليل سياق الآية. فإنه سبحانه 
ذكر أولا من ليس أهلها بقوله : «ومنهم من يلمزك في الصدقات» فإن أعطوا منها 
رضواء وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون» [سورة التوبة/08] فإنها مصرحة بأن من 
لا يستحق الصدقة طلبهاء فأجيب بقوله: «#إنما الصدقات» الآية [سورة 
التوبة/ 0] ء أي ليس الطالب لما مستحقاء وإنما المستحق لها هذه الأصناف 
المذكورة. ولا يلزم من كونهم مستحقين أن يشتركواء بل اللازم من ذلك أن لا 
تخرج عنهم. وتوزيعها عليهم بحسب اجتهاد الإمام. فإنه مأمور بأخذها ممن 
وجبت عليه وتفريقها لمن يراه من المستحقين» ودل عليه قوله عليه السلام : (خذ 
صدقة من أغنيائهم ورد على فقرائهم) ول يذكر له غير صنف. قال أصحابنا: 
المقتصر على الإعطاء لصنف واحد معطل لا مؤول . 

وقال الشافعي ما حاصله: ثم إن الحاجة ليست مرعية في بعض الأصناف 
المذكورين» كالعاملين, فإنهم يأخذونها لا من جهة حاجتهم؛ وكالغارمين بسبب 
حمالة يحملونها لإصلاح ذات البين. فقد بطل التعويل على الحاجة . 

وقد نقل الغزالي أن منع الشافعي الحكم لقصور فيالدليل [ لا ]لانتفاء الاحتمال» 
وتبعه ابن الأبياري 5 «شرح البرهان»؛ وقال: اللام قْ «للفقراء» إما أن تكون 
للتمليك» أو للأهلية والانتفاع , كالجاد للفرس, فإن كان المراد المللك صح ما قاله 
الشافعي ‏ وإلا فلاء» لاشتراك الكل في الأهلية وصحة التصرف. قال: وهذا هو 
المختار. فيخرج الكلام بهذا التقرير عن مراتب النصوص . فإما أن نقول: إنه 
مشترك بين الجهتين, مفتقر إلى البيان في ا حالين» فيكون كل واحد مفتقرا إلى 
الدليل أو نسلم ظهور ما قالوه» فتخرج المسألة عن تعطيل النصوصء ويكون من 
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التأويلات المقبولة التي يحتاج من صار إليها إلى دليل يعضده . 

والجواب: أن أصل اللام للملك؛. والله تعالى كما راعى الحاجة راعى من 
يُصلِح ذات البين» ومن يغرم. وكل من يعمل عملا يعود نفعه على المسلمين غنيا 
كان أو فقيراء ترغيبا في ذلك الفعل؛ ثم تجويز الدفع إلى الغارم الغني ينافي كون 
المقصود الحاجة. ‏ - 

ومنها: تأويل مالك «الاستجمار» في قوله يك : (ومن استجمر فليوتر) على 
البخورء وهو خلاف الظاهر من سياق الحديث. فإنه جمع كثيرا من أحكام 
الطهارة. ولهذا لما سمعه منه الأعرابي استنكره.. حكى ذلك الازَّرِي . 

ومنها: تأويله الغبي عن الجلوس على القبر بالتغوط والبول عليهء ويعضده 
رواية مسلم : (لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جسده خير 
له من أن يجلس على قبر). 

ومنها: تأويله قوله يَكِةِ : (إن من البيان لسحرا) أنه قصد به الذم. والجمهور 
على أنه قصد به المدح. وسياق الحديث يقتضيه. وأطلق عليه اسم السحر لأن 
مبنى علم البيان التخييل . 


سيييا لد 
تأولت الحنابلة قوله تل : (فاقدروا له) على الضيق. أي ضيّقوا عدة شعبان 
بصوم رمضان, بأن يجعل تسعا وعشبرين. وهذا يرد قوله في الحديث الآخر: 
(فأكملوا العدة ثلاثين). وهذا أورد مالك في «الموطأ» هذا الحديث عقيب الأول 
لينبه على أنه كالمفسر له. وقفا البخاري أثره في ذلك. وتأول ابن سرج : (فاقدروا 
له) أي منازل القمرء خطابا للعارف بالنجوم. وقوله : (العدة) خطابا لغيره. ولا 
يحفى بعذه . 
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مسألة 

تأول بعض أصحابنا حديث: (مَنَ ملك ذا رحم محرم عتق) على الأصول 
والفصول خاصة» لاختصاصههما بأحكام لا تعم جميع الرقاب. وفيه بعد لتعطيل 
لفظ العموم ؛ ولأنه ورد ابتداء لتأسيس قاعدة,لا لبيان جواب وسؤال,حتى يخصص 
به ولأنه سلك فيه مسلك الحدود حيث بدأ بالأعم وختم بالأخص. فيجب أن 
يكون جامعا. فإن قيل: فهل يخصصه الحديث الآخر : (لن يجزي ولد عن والده 
إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه)؟ قلنا: ذكر بعض الأفراد لا يقتضي 
التخصيص . فإن قيل: فهلا قلتم يعمرفه؟ فلن لآنه ل يضح إستادة :بل :هو 
موقوف على الحسّن. 


و 


يدث حدما 


المجتمل. لغة : المبهم» من أخمل الأمر أي أ* بهم. وقيل: الجموع: : مخ أل 
الحساب إذا جمعء وجعل جملة واحدة. وقيل: التحصيل. من أجمل الشيء ء إذا 
حصله. 
واصطلاحا: قال الآمدي : ما له دلالة عل أحد معنيين لا مزيّة لأحدهما على الآخر 
بالنسبة إليه . وقيل: ما لم تتضح دلالته . وقال الال الشائي, وابن فورّك : : مالا 
يستقل بنفسه في المراد منه. حتى يبان تفسيره. كقوله تعالى: #وآتوا حقه يوم 
حصاده»# [سورة الأنعام/١4١].‏ وقوله عليه السلام : (إلا بحقها). وقوله: #وأقيموا 
الصلاة وآتوا الزكاة#[سورة النور/01] . 

قال العَمّال الشَّاشي : ويجوز ان يسمى العام مجملا والخاص مفسراء على معنى 
أن العام جملة إذ ليس لفظه مقصورا على شيء مخصوص بعينه, والخاص مفسرء أي 
فيه بيان ما قصد بتلك الجملة التي هي العموم . 

وقال أبو عبد الله الزبيري البصري من أصحابنا: اعلم أن الفقهاء قد 
استجازوا العبارة ع: عن العموم باسم «المجمل», وإن كانت حقيقته: المفتقر إلى ما 
يبينه. وقال الخوارزمي ف «الكاني» : : هو ما يحتمل معنيين فصاعدا بوضع اللغة أو 
بعرف الاستعمال من غير ترجيح » ولا يجوز إضافة الحكم إلى شيء من احتمالاته 
من غير دليل يدل على أن مراد الشرع منه هذا . 


لا تجرىء. وم يقله هو ولا غيره» وإنما قال: إن القيمة نزلت منزلة الشاة إذا 
أخرجت وهو توسيع للمخرج. لا إسقاط. وإثما النزاع مع أبي حنيفة في قوله: إن 
مقصود الشرع سد الخلة. ونحن نقول: لا يبعد مع ذلك أن يكون المقصود إعطاء 
الفقير من جنس مال الغني؛ لينقطع تشوف الفقير إلى ما في يد الغني. وأيضا 
فالحديث ظاهر في إيجاب تعينهاء وتجويز الأبدال محوج إلى الإضمارء وإيجاب شيء 
آخر غير المذكور خلاف الأصل. 


ومنها: حملهم حديث: (لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل) على صوم 
القضاء والنذر. وهو بعيدء لأن النكرة المنفية من أدل ألفاظ العموم سيما ما ورد 
ابتداء للتأسيس. فحمله على النادر حرج للفظ عن الفصاحة. وتأويل نفي 
. الكمال أقرب من هذا كما قاله إمام 52006 وحملة الطحاوي على نية صوم الغد 
قبل المغرب» وكان يلهج به. وهو أبعد من الأول. لأن سياقه النبئُ عن تأخير النية 
عن الليل» والحث على تقديمها على اليوم الذي يصوم فيه. وهذا كالفحوى له. 
وهو مضاد لما ذكروه ولأن حمل النبي على المعتاد أولى. وتقديم النية غير معتاد؛ 
وحمله على نفي الكمال أقرب ما سبق. لكنه ضعيفء لأنه لا يمكن في القضاء 
والنذرء فلو استعمل في غيره لنفي الكمال. وفيه لنفي الصحة, لزم الاستعمال 
ومنها: حملهم قوله تعالى: #ولذي القربى»# [سورة الحشر/7] على أرباب 
الحاجات. ولم يشترطوا القرابة» فصرفوا اللفظ إلى شيء آخر . والله تعالى علق 
الاستحقاق بالقرابة» ولم يتعرض لذكر الحاجة, وهي مناسبة مع ذلك. فاشترطوا 
الحاجة, وم يشترطوا القرابة» وهذا خلاف ما تقتضيه لام التمليك. وترتب الحكم 
على الورصف المناسب, ولأن الحاجة زيادة على النص. وهي نسخ عندهم. لا 
يثبت بخبر الواحد. فكيف بالقياس . 
وكونه مذكورا مع اليتامى والمساكين مع قرينة إعطاء المال ليس قرينة فيه. وإلا 
لزم النقص في حق الرسولءلوجودها فيه. قال إمام الحرمين : ولو حتموا صرف 
شىء إلى القرابة بشرط الحاجة لكان قريبا. اه. لكن مذهبهم أن الْحْمُس مقسوم 
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على ثلاثة أسهم. ويعطي ذوي القربى من سهم المساكين لفقرهم. فعلى هذا ذكر 
القرابة كالمقحم الكياظم”'. وهو تعطيل للنص . 

فإن قالوا: ذكر القرابة للتنبيه على أنه لا يجب منعهم ىا في الصدقاتءلا في 
وجوب الصرف إليهم . قلنا: هذا بعيد. لما فيه من إبطال دلالة اللام وواو العطف 
المقتضي للاستحقاق. وفيه عطف العام على الخاص مع تخلل الفصل. وهو غير 
معهود في اللغة. وذكر الغزاللي أن هذا التأويل عنده من محل الاجتهاد. وليس من 
المقطوع ببطلانه. وليس فيه إلا تخصيص عموم لفظ «القري» بالمحتاجين منهم ]| 
فعله الشافعي على أحد القولين في اعتبار الحاجة مع اليتم في سياق هذه 
الآية. اه . 

وما فعله الشافعي أقرب. لأن لفظ «اليتيم» مع قرينة إعطاء المال يشعر 
بالحاجة. فاعتبارها يكون اعتبارا لما دل عليه لفظ الآية. فاليتم المجرد غير صالح 
للتعليل.» بخلاف القرابة فإنها بمجردها مناسبة للإكرام باستحقاق خمس 
20 

وما ذكره الغزالي محمول على أنهم يعطون القريب بشرط الحاجة» ولكن سبق 
عنهم خلافه . 

وقوله: ليس فيه إلا تخصيص عموم ذوي القربي بالمحتاجين. قيل عليه : كيف 
يصح ذلك. وفي الآية ذكر المساكين؟ فيلزم من هذا التخصيص التكرار في الآية؛ 
ولا يلزم مثل ذلك في اليتامى » فإن اليتم يفيد الاحتياج للعجز. ويمكن أن يقال: 
ذكر القرابة يخص فيه في المحتاجين منهم. وهو توكيد أمرهم . 

ومنها: حملهم حديث: (أُمِرَ بلال أن يشفع الأذان. ويوتر الإقامة) على أن 
يؤذن بصوتين» ويقيم بصوت . قال ابن السمعاني 5 «الاصطلام» / : وهذا ليس 
بشيء. لأن في الخبر إضافة الشفع والإيتار إلى الأذان والإقامة. والأذان والإقامة 
هي الكلمات, لا الصوت المسموع فيهماء على أنه قال في الخبر: الإقامة, 
وعندهم ك)| يقول سائر الكلمات في الإقامة بصوت واحد. كذلك يقول: قد 
قامت الصلاة.[قد قامت الصلاة]) بصوت واحد. فبطل التأويل. 
)١(‏ المراد غير واضح. وفي الأزهرية: «كالعجم الطباطم» والعبارة في الباريسية أكثر تحريفا . 
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فبيدااة 

وهو واقع في الكتاب والسنة على الأصح. 

قال أبو بكر الصيرني: النبي (عليه السلام) عربي يخاطب كما يخاطب العرب. 
والعرب تجمل كلامهاء ثم تفسره. فيكون كالكلمة الواحدة. قال: ولا أعلم 
أحدا أبى هذا غير داود الظاهري . ثم ناقض منه في صفة / (الأيم أحق بنفسها). 
مع قوله: (لا نكاح إلا بولي). والذي ناقض أصح من الذي أعطاه بينا. وقد 
ذهب بعض أصحابه إلى أن له في المسألة قولين. وهذا أصحها. اه . 

وقيل: لم يبق بحمل في كتاب الله تعالى بعد وفاته كلِةِ . وقال إمام الحرمين: 
المختار أن ما ثبت التكليف به يستحيل استمرار الإجمال فيه. فإنه تكليف 
بالمحال » وما لا يتعلق به تكليف فلا يبعد استمرار الإجمال فيه بعد وفاته كَل , 
واستأثر الله تعالى بسره. 

ولا يتصور الإجمال في القياس. وسبق مثله عن أبن الفَسَيْري . 

وقال الماوَرْدي والرُوياني في كتاب القضاء: يجوز التعبد بالخطاب بالمجمل قبل 
البيان, لأنه عليه السلام بعث معاذا إلى اليمن» وقال: (ادعهم إلى شهادة أن لا 
إله إلا الله) الحديث» 0 بالتزام الزكاة قبل بيانها. وفي كيفية تعبدهم 
بالتزامها وجهان: أحدهما: أنهم متعبدون قبل البيان بالتزامه بعد البيان. والثاني : 
أنهم متعبدون قبل البيان 0 مجملاء وبعد البيان بالتزامه مفسرا . 

وقال ابن السّمعاني: قالوا: إن التزام المجمل قبل بيانه واجب. واختلف 
أصحابنا في كيفية التزامه على وجهين, وذكرهما. قلت: ولعل الثاني مراد الأول» 
وإغا اختلفت العبارة . وهو قريب من الخلاف السابق في العام : : هل يجب اعتقاد 
عمومه قبل ورود المْخصّص . 

وقال الماؤوردي والرؤياني : إنما جاز الخطاب بالمجمل وإن كانوا لا يفهمونه لأحد 
أمرين: الأول : ليكون إجماله توطئة للنفس على قبول ما يتعقبه من البيان» فإنه لو 


هه 


دما/' 


بدأ في تكليف الصلاة وبيّمهاء لجاز أن تنفر النفوس منهاء ولا تنفر من إجمالها. 
والثاني : أن الله تعالى جعل من الأحكام جلياء وجعل منها خفياء ليتفاضل الناس 
في العلم بهاء ويثابوا على الاستنباط لماء فلذلك جعل منها مفسرا جلياء وجعل 
منها مجملا خفيا. ثم قال الماؤردي: ومن المجمل ما لا يجب بيانه على الرسول, 
كقوله : #لينفق ذو سعة من سعته, ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله # [سورة 
الطلاق/7] فأجمل فيه النفقة في أقلها وأوسطها وأكثرها. حتى اجتهد العلماء في 
تقديرها. وسئل عن الكلالة. فقال: آية الصيف. فوكله إلى الاجتهاد. ولم يصرح 
بالبيال: ش 

قال: واختلف أصحابنا في هذا البيان الصادر من الاجتهاد. هل يؤخذ قياسا أو 
تنبيها؟ وجهان. أخدهما: يؤخذ تنبيها من لفظ المجمل. وشواهد أحواله, لأنه 
عليه السلام قال لعمر: يكفيك آية الصيف. فرده إليهاء ليستدل بما تضمنته من 
بينة وشواهد. قال: والئاي أن يؤخذ قياسنا على ما استقر بيانه من نصن أو إجماع: 
لأن عمر سأل عن القملة. فقال: عراصي سرب رد 
كالمضمضة بغير ازدراد. اها. 

وما ذكره في الأول من التمثيل بالنفقة يمكن المنازعة فيه. فإن بياءها قد ورد في 
قضية هند حيث قال ؟ خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف, فبين الإجمال في الآية 
بالكفاية . 


نتيا أ" 


[[حكر لحمل ] 


وحكمه: التوقف فيه إلى أن يرد تفسيره. ولا يصح الاحتجاج بظاهره في شيء 
يقع فيه النزاع. قاله الأستاذ أبو إسحاق. وقال المازّري”': إن كان الإجمال من 
جهة الام شتراك واقترن به تنبيه. أخذ به وإن تجرد عن تنسيه واقترق هعرف 


)١(‏ في القاهرية : الماوردي 
كمع 


م اس 
إلى 


عمل به» وإن جرد عن تنبيه وَعرف وجب الاجتهاد في المراد منباء وكان مِنْ خفي 
الأحكام التي َكل العلاء فيها إلى الاستنباط. فصار داخلا في المجمل لخفائه) 
تنبيه : [حمل المجمل على جميع معانيه المتنافية] 

وقد يحمل المجمل على جميع معانيه غير المتنافية نظير العام. ولم يتعرضوا لذلك 
الإسراء/””ع فإن السلطان بجمل. يحتمل الحجة والدية والقود. وحتمل الجميع , لا 
جرم أن الشافعي يخير بين القتل وغيره» لأن الكل بالإضافة إلى اللفظ سواء . قاله 
إلكيا الطبري ف «وأحكام القرآن» 1 


ممع ل 


الاجمال إماأن يُكون قحال الافراد اوَالرَكيتٌ 

والأول : إما أن يكون بتعريفه كلفظة: «قال» من القيلولة» والقول. 
و«كالمختار» فإنه صالح للفاعل والمفعول. يقال: اخترت فلانا فأنا مختارء وهو 
ختار. قال العسكري: ويفترقان» تقول في الفاعل» مختار لكذاء وفي المفعول 
مختار من كذا. ومنه قوله تعالى: #ولا يضار كاتب ولا شهيد» [سورة البقرة/ 
5]يحتمل أن يكون تقديره. يضاررٌ بفتح الراء أو بكسرهاء وقد قرىء بما. 
ومثله : لا تضار والدة بولدها» [سورة البقرة/ 58#] في احتمال الوجهين. قاله 
العَبدَرِي 5 شرح المستصفى » . 


وإما أن يكون بأصل وضعه.ء فإما أن تكون معانيه متضادة.ك«القرء» للطهر 

والحخيض. و«الناهل» للعطشان والريان. و«الشفق» للحمرة والبياض؛ وإما 

متشابهة : كالفرس للحيوان المعروف والصورة التي ترسم على مثاله. أو لا يكون 

كذلك. «كالعين» للعضو الباصرء وينبوع الماء. وإن شئت: قلت: إما أن 
/ا0ع 


46/ت 


يتناول معاني كثيرة بحسب خصوصياتها ذ فهو المشترك. وإما بحسب معنى م* مشترك 
بينها وهو المتواطىء. كقوله تعالى : #وآتوا حقه يوم حصاده # [سورة الأنعام / .]١51‏ 


وقال أبو العز مّرح : الفرق بين المجمل والمشترك أن المجمل يستدعي ثبوت 
احتمالين متساويين بالنسبة إلى الفهم. سواء وضع اللفظ لما على وجه الحقيقة أو 
في أحدهما مجاز وني الآخر حقيقة. فالإجمال إنما هو بالنسبة إلى الفهم. فإن المشترك 
قديتساوى بالنسبة إلى الوضع. ولا يتساوى بالنسبة إلى الفهم. فلا يكون مجملا. 

وأيضا إما أن يكون في الأسماء ى| سبق. أو في الأفعال ك«عسعس» بمعنى أقبل 
وأدبر» أو في الحروف. كتردد الواو بين العطف والابتداء. في قوله تعالى: 
#والراسخون في العلم 4 [سورة آل عمران /] 

وترددها بين العطف والحال في قوله: «والآن خفف الله عنكم وعلم أن 
فيكم ضعفا» [سورة الأنفال /5] لأنها إن كانت عاطفة أوهم أن علم الله بضعفهم 
حدث الآن. وبه احتج بعض المعتزلة على حدوث العلم تعالى الله عن ذلك. وإنما 
المراد إعلام عباده؛ وإن جعلت غير عاطفة كان تقديره: الآن خفف الله عنكم. 
عالما أن فيكم ضعفاء فلا يلزم منه محذور. ويجب إضمار «قد» حينئذ. ونحو تردد 
«من» بين ابتداء الغاية والتبعيض» كقوله: «فتيمموا صعيدا طيباء فامسحوا 
بوجوهكم وأيديكم منه4 [سورة المائدة /1] فقال أبو حنيفة : هي للابتداء أي اجعلوا 
ابتداء المسح من الصعيد. / وقال الشافعي وأحمد : هي للتبعيض أي امسحوا 
وجوهكم ببعض الصعيد, فلهذا اشترطنا أن يكون لما يتيمم به غبار» يعلق باليد. 
لتحقق المسح ببعضه. 

والثاني : أن يكون اللفظ مجملا في تركيبه. وهو أنواع : 

منها في المركب بجملته في نحو قوله تعالى : : #أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح» 
[سورة البقرة /717؟] لتردده بين الزوج والولي» ولذلك اختلف فيه. فقال الشافعي 
بالأول. ومالك بالثاني . 

ومنها في الاستثناء كقوله عليه السلام : (صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف 
صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام) ولكن لا كباقي المساجد؛ بل إما أزيد أو أنقص 
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منها. والثاني أنه ليس بأفضل منه؛ بل إما مساو أو المسجد الحرام أفضل . 

ومنها: في مرجع الضمير إذا تقدمه أمران يصلح لكل واحد منههاء كقوله عليه 
السلام : (لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره) فضمير الجدار يحتمل العود 
على نفسه أي في جدار نفسه, أو على جاره » أي في جدار جاره. وقد ذكر أصحابنا 
هذا في كتاب الصلح . والأصح امتناع الوضع إلا بإذن. وكقوله تعالى : #وبشرناه 
بإسحاق نبيا من الصا حين # [سورة الصافات ]١١7/‏ فإن هذا يحتمل أن تكون البشارة 
بميلاده. فيكون المأمور بذبحه إسماعيل, لأن هذا الكلام في قصة الذبيح, 
ويحتمل أن تكون البشارة بنبوته.» ويكون هو المأمور بذبحه. 

ومنها: قٍ مرجع الصفة , نحو زيد طبيب ماهر لتردده بين المهارة مطلقاء 
والمهارة 5 الطب» كذا قاله ابن الحاجب وغيره. 

وقال صاحب «البسيط» من النحويين: إذا اجتمعت صفتان فصاعداً لموصوف 
واحد. قال قوم : الصفة الثانية للأول وَحَُدّه. وقال قوم: هي لمجموع الموصوف 
والصفة . 

وقال ابن السمعاني : قال الأصحاب: الملجمل على أوجه : 

منها : أن لا يرجع اللفظ للدلالة على شىء بعينه , كقوله : #واتوا حقه يوم 
حصاده» [سورة الأنعام ]١4١/‏ وقوله عليه السلام : (إلا بحقها) فإن الحق يشتمل 
على أشياء كثيرة» وهو في هذا الموضع مجهول كقوله تعالى: #أحلت لكم مهيمة 
الأنعام إلا ما يتى عليكم # [سورة المائدة ]١/‏ فإنه صار مجملا لما دخله الاستثناء . 

ومنها أن يفعل كَِةٍ فعلا يحتمل وجهين احتمالا واحدا كالجمع بين الصلاتين في 
السفر. فهو مجمل, لأنه يحتمل السفر الطويل والقصير, فلا يجوز أن يحمل على 
أحدهما إلا بدليل. قال: وهذه الوجوه لا يختلف المذهب 5 إحماها وافتقارها إلى 
البيان . انتهى . 
اللفظ يصير مجملا بالنسبة إلى تلك المجازات» إذ ليس الحمل على أحدها أولى من 
حمله على البعض الآخر ى) هوفي المشترك والمتواطىء. كذا ذكره الآمدي والحهندي 
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وابن الحاجب», وهو ظاهر إن لم يحمل المشترك على معانيه. لكن قاعدة الشافعي 
حمله على سائر المعاني احتياطاء ولا يتوقف على بيان. أما إذا تكافأت المجازات. 
وترجح واحد. لأنه أقرب إلى الحقيقةكنفي الصحة, كقوله: (لا صلاة. . . ولا 
صيام) أو لأنه أظهر غرضاءأو أعظم مقصوداء كرفع الحرج. وتحريم الأكل في 
(رفع عن أمني) و#حرمت عليكم الميتة© [سورة المائدة / "] حمل عليه . 
وقد اختلف في ألفاظ منها: قوله 0 «وأحل الله البيع# [سورة 


البقرة / 71/0 ] وللشافعي فيه أربعة أقوال: أ : أنها عامة خصصها -0 
الثاني : أنها عامة خصصتها السنة. الثالث: 0 الرابع : 


واختلف قوله في آية الزكاة» وهي قوله: ##وآتوا الزكاة# [سورة النور /51] على 
قولين. أحدهما: أنها عامة خصصتها السنة. والثاني: انها مجملة بينتها السنة» وهما 
من ججهة اللفظ والتعريف بالآلف:واللام واحد. وفيه سؤال» وهو: أن كل واحد 
منهها مفرّد مُعَرّف فإن عم من حيث اللفظ فليعم في الآيتين» أو المعنى فليعم 
فيهاء وإن لم يعم من حيث اللفظ ولا من حيث المعنى فليستويا فيه» مع أن 
الصحيح في آية البيع العموم. وني آية الزكاة الإجمال. وسبق جوابه في باب 
العموم . 

قال ابن السَّمُعاني: الصحيح أنها ليست مجملة» لأن البيع معقول في اللغة» 
فحمل اللفظ على العموم إلا ما خصه الدليل. 

وقال أبو منصور: الصحيح أنها مجملة في البيوع التي فيها الرباء فأما بيع لا ربا 
فيه فداخل في عموم التحليل. وكذا قال إمام الحرمين: إنه مجمل فيها اشتمل على 
جهة من جهات الزيادة دون ما ليس كذلك, ومأخذه محتمل» لأن لام التعريف في 
المفرد للعموم أو الجنس الصادق على الكل أو البعض.ء أو أنه وإن كان للعموم 
لكن قوله: إوحرم الربا# [سورة البقرة/70؟] جار مجرى الاستثناء فيهء وهو 
مجهول. إذ الربا هو الزيادة» وليس كل زيادة حراماء وبه يشعر تفصيل الإمام . 

وكلام الغزالي يشعر بأنه لتردده بين العهد والعموم. وهو بإطلاقه لا يعم إلا 
عند عدمه. ويلزمه ذلك في الجمع الع فك ثم هو جزم بالإجمال . 
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وقال ابن الفشيرى. ف 'تفسيرة: قال العلاء هذه الآية مجملة, لأن قوله: «#أحل 
الله البيع # [سورة البقرة/ 570] يقتضي تحليل كل بيع وقوله : #ووحرم الربا# [سورة 
البقرة/ ه77] يقتضي تحريم كل بيع , لأنه لا بيع إلا وتقصد منه الزيادة. فالرجوع 
إذن إلى بيان النبي كَل . 

وقيل: البيع الذي لا زيادة فيه هو بيع عشرة بعشرة مع التجانس. فهو حلال 
ليس فيه إجمال. وإنما الإجمال فيا يتضمن زيادة» فبعض ما يتضمن الزيادة 
حلال » والبعض حرام . وقال غيره: هذه الآية محصصة لا محملة. فإن قوله: 
موحرم الربا» [سورة البقرة/ 75؟] دل على أن المراد في قوله: #أحل الله البيع » 
[سورة البقرة/ 1/8؟3] البعض دون الكل الذي هو ظاهر بأصل الوضع . 

وقيل: إن البيع مجمل. لأن الربا مجملء وهو في حكم المستثنى من البيع ؛ 
واستثناء المجهول من المعلوم يعود بالإجمال على أصل الكلام . والصحيح الأول » 
فإن الربا عام في الزيادات كلهاء وكون البعض غير مراد فرع تخصيص. فلا تتغير 
به دلالة الأوضاع 1 

ومنها: الآيات التي ذكر فيها الأسماء الشرعية. كقوله: لإوأقيموا الصلاة وآتوا 
الزكاة #[سورة النور/ 01ع] وقوله: #فمن شهد منكم الشهر فليصمه #[سورة البقرة/ 
دمع وقوله: «ولله على الناس حج البيت# [سورة آل عمران/ 917] وفيها وجهان : 

أحدهها : أنها عامة غير مجملة. فتحمل الصلاة على كل دعاء » والصوم على 
كل إمساك. والحج على كل قصدء إلا ما قام الدليل عليه. 

والثاني: أنها محملة. لأن المراد مها معان لا يدل اللفظ عليها في اللغة. وإئما 
تعرف من جهة الشرعء فافتقرت إلى البيان.» هكذا حكاهما الشيخ ف «اللمع» 
وجعلههما| مبنيين على أن هذه الأساء منقولة, أو حقائق شرعية. فمن قال: 
منقولة / قال: هي مجملة. قال: وهو الأصح . ومن قال: حقائق شرعية. قال: 
هي عامة . 

ونسب القاضي أبو الطيب ف «وشرح الكفاية» القول بالإجمال في هذا إلى مذهب 
الشافعي . قال: وحكى أبو على الطبري أن الشافعي جعله من المجمل. لأن 

6.5١ 


حدلمأ 


مدلول الصلاة في اللغة والشرع مختلف . قال الأستاذ أبو منصور: وأجاز الشافعي 
الاستدلال بعموم قوله: «إوأقيموا الصلاة#[سورة النور/ 51] . لأن الشرع وإن 
ضَ إليه أوصافا وشروطاء فقد ضم إلى السرقة في آية القطع بها نصابا وحرزاء 
ومع ذلك يجوز الاستدلال بعموم قوله: #والسارق والسارقة# [سورة المائدة/ م" إلا 
ما خصه الدليل» فكذلك الصوم والصلاة. 

ومنها: الألفاظ التي علق التحريم فيها على الأعيان» كقوله: «#حرمت عليكم 
الميتة# [سورة المائدة/) ”]) #حرمت عليكم أمهاتكم » [سورة النساء/ 7] وفيها 
وجهان : 

أحدهما: أنها بجملة لا يصح التعلق بظاهرهاء لأن العين لا توصف بالتحليل 
والتحريم. وإنما الموصوف بها أفعالناء وهي غير مذكورة» فافتقر إلى بيان ما يحرم 
من الأفعال. وما لا يحرم وبه قال الكرخي . وتلميذه أبو عبد الله البصري . وإذا 
قلنا بهذاء فاختلفوا لأي وجه. 

الوجه الثاني : وهو الأصح. أنها ليست مجملة؛ لأن المعقول منه التصرف». 
فيعم جميع أنواع التصرفات من العقد على الأم ووطئها . وأكل الميتة والتصرف 
فيهاء وهو حقيقة في ذلك. وهو قول القاضي عبد الحبار وأبي علي وابنه أبي هأشم» . 
وأي الحسين من المعتزلة. لقوله: (لعن الله اليهود. حرمت عليهم الشحوم. 
فجملوهاء وباعوهاء فأكلوا ثمنها) فدل على أن تحريمها أفاد جميع أنواع التصرف». 
وإلا لم يتجه اللعن في البيع. قال الشيخ أبو إسحاق وسليم: هذا هو الصحيح . 
وقال ابن 00 إنه مذهب الشافعي . وإن الأول قول الحنفية . 

وقال الشيخ أبو حامد الأسفرايني : مثل قوله تعالى : حرمت عليكم 
' أمهاتكم» لحيل *'] حرمت عليكم الميتة8[سورة المائدة/]. لا خلاف أنه ما 
أريد به تحريم العين نفسها. وإنما أريد به تحريم أفعالناء وهو حقيقة فيه. وقال 
بعض الحنفية : هي حقيقة في تحريم العين. مجاز في تحريم الفعل. فلا يحتج به إلا 
بدليل. ولنا أن الصحابة احتجوا بظاهر هذه الآيات في إثبات التحريم. ول ينقل 
عنه أنهم رجعوا في ذلك إلى شيء آخر. 
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وجعل القاضى أبو الطيب من أمثلة المسألة قوله: (لا أحل المسجد لجنب ولا 
حائض). قال: فمن أصحابنا من قال: مجمل؛ لأن الأعيان لا تدخل في 
التحريم» إنما تدخل الأفعال » ويحتمل أن يكون المراد المرور أو المكث». فيتوقف 
فيه. وقيل : ليس إضمار أحدهما بأولى من الآخر متعيناء وإليه ذهب بعض 
ا حنفية . 


واعلم أن هذه المسألة هي عين مسألة المقتضى هل له عموم في جميع مقدراته أم 
لا وابن الحاجب ممن يمنع العموم 5 بابه » ويقول به ههناء إلا أن يدعي أنه لا 
تلازم بين نفى الإجمال والعموم. قال القاضي أبو الطيب: اختلف أصحابنا في 
قوله: (إنما الأعمال بالنيات) على وجهين : 
ف الجواز أو الفضيلة, ولا ذكر لما في الخبرء فليس إضمار أحدهما بأولى من 

والثاني : ليس بمجمل» لأنه قصد بيان الشرع دون اللغة. وإضمار إحدثما 
خلاف الأصل, فيجب العموم . قال: وقلت: أما إذا ثبت أنه قصد بيان الشرع, 
وجب أن تكون النية شرطا في العمل دون صفته. فلا يصح العمل شرعا إلا 
بالنية» وهذا الجواب يغنىى عن دعوى العموم فيه . 

وقال أبو الحسين بن القطان: إذا قيل: (إنما الأعمال بالنيات)» (وإنما الولاء 
لمن أعتق) أفاد شيئين: أحدهما: إذا وقع بهذا صحء وإذا لم يأت به لم يصح . وهذا 
معقول الخطاب. وقيل: أراد الكمال لا الصحة. ولنا إذا بطل الصحة. بطل 
الكمال أيضا. فهو أكثز عموما فهو أكثر فائدة . قال: وكان ابن أبي هريرة يقول: 
قوله : (إنما الأعمال بالنيات)», ليس المراد إخراجه من العدم إلى الوجود. فتعين أن 
يكون المراد به صحته أو كماله. لكن حمله على الصحة أولى» لأنه إنما يكون عاملا 
بنيته . 

ومنها: قوله تعالى: #وامسحوا برؤوسكم# [سورة المائدة/ 5] ذهب بعض 
الحنفية إلى أنه بجمل . لتردده بين الكل والبعض, والسنة بينت البعض. وحكاه 


وذ 


في المعتمد عن أبي عبد الله البصري. وقال آخرون: لا إجمال. ثم .اختلفواء 
فقالت المالكية : يقتضي مسح الجميع, لأن الرأس حقيقة في جميعهاء والباء إِا 
دخلت للإلصاق . 

وقال الشريف امرض فيها حكاه «صاحب المصادر»: إنه يقتضى التبعيض . 
قال: لأن المسح فعل متعد بنفسه غير محتاج إلى حرف التعدية. بدليل قوله: 
مسحته كله. فينبغي أن يفيد دخول الباء فائدة جديدة. فلولم يفد التبعيض لبقي 
اللفظ عاريا عن الفائدة. ه: 

وقالت طائفة : إنها حقيقة فيا ينطلق عليه الاسم وهو القدر المشترك بين مسح 
الكل والبعض. فيصدق بمسح البعض . ونسبه في «المحصول» للشافعي. قال 
البيضاوي هنا: وهو الحق. وهو مخالف لإثباته مجيء الباء للتبعيض. 

ونقل ابن الحاجب عن الشافعي وأبي الحسين وعبد الجحبار ثبوت التبعيض 
بالعرف. والذي في المعتمد لأبي الحسين عن عبد الحبار أنها تفيد في اللغة تعميم 
مسح الجميع , لأنه متعلق بما يسمى رأسا. وهو اسم للجملة لا للبعض؛ لكن 
العرف يقتضى إلحاق المسح بالرأس إما جميعه. وإما بعضه. فيحمل الأمر عليه . 
ثم قال ٠‏ إنه الأولى 2( ثم قال ابن الحاجب: وعلى قول الشافعي ومن وافقه لد 
إحمال. اه . 

قلت: وعبارة الشافعي في كتاب «أحكام القرآن»: فكان معقولا في الآية أن 
من مسح من رأسه شيئاء فقد مسح برأسه. ولم تحتمل الآية إلا هذا وهذا أظهر 
رأسه كله وإذا دلت السنة على ذلك فمعنى الآية: أن من مسح شيئًا من 'رأاسه 
أجزأه . اه . فلم يثبت التبعيض بالعرف كما زعم ابن الحاجب . 

وقال صاحب «المصادر»: ينبغي على قول الشافعية أن يكون مجملاء لأنه إذا 
مجملا. وقولهم: إنه صار مفيدا للتبعيض”» ممنوع. وقال الأصفهاني: مذهب 


. في الباريسية: للتنصيص‎ )١( 
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الأولين أقرب إلى النصء. ومذهب الشافعي وأبي حنيفة أقرب إلى الفعل . 

ومنها : قال بعض الحنفية: آية السرقة مجملة, إذ اليد للعضو من المتكب 
والمرفق والكوع لاستعماها فيهاء والقطع للإبانة والشق/ »لأنه استعمل فيها| . ١8١/ب‏ 
ومنعه الجمهور. بل اليد حقيقة في العضو إلى المنتكب, ولما دونه مجازء لصحة 
بعض اليدء ولفهم الصحابة إذ مسحوا إلى الآباط لما نزلت آية التيمم. والمجاز 
خير من الاشتراك . 

وقال عدي اليد في الشرع تستعمل مطلقة ومقيدة» فالمطلقة تنصرف إلى 
الكوع بدليل آية التيممء وآية السرقة, وآية المحاربة. وقوله: (فلا يغمس يده 
حتى يغسلها ثلاثا) وقوله: (إذا أفضى بيده إلى فرجه فليتوضاً) والمقيدة بحسب ما 
قيدت بهء كآية الوضوءء فلا إجمال. والقطع حقيقة في الإبانة» وإطلاقه على 
الشق لوجودها فيه والتواطؤ خير من الاشتراك . 

ومنها: ما ورد من الأوامر بصيغة الخبر. كقوله تعالى : «إوالجروح 
قصاص #[سورة المائدة/ ه4]» وقوله: #والمطلقات يتربصن #[سورة البقرة/ 11]» 
وقوله عليه السلام : (الثيب تشاور) فذهب الجمهور إلى أنها تفيد الإيجاب. وقال 
قوم من الأصوليين وأصحاب الشافعي : إنه موقوف فيه إلى دليل يعين جهة من 
الجهات. لأنه يتعذر الحمل على ظاهره. وهو الخبر»لأنا نجد مطلقة لا تتريص » 
وجرحا لا يقتصء وثيبا لا تُشَاوَر. واللفظ لا يتعرض لحهة أخرى بالنص فلابد في 
تعيين الجهة من دليل. وحجة الجمهور أنها خبر من الله. فلو حمل على حقيقة 
الخيرء لزم الخلف في خبر الله فوجب حملها على إرادة الأمر. كذا حكاه صاحب 
«الكبريت الأحمر» » وأدخله في باب الإجمال . 


فنتناله 
حرف التغى قديدخل عل الماههرة 

والمراد نفي الأصل. كقوله: «إلا يسمعون فيها لغوا ولا تأني4[سورة الواقعة/ 
00 وقوله: #إفاليوم لا يخرجون منهبا» [سورة الجائية/ 0”]) وقد يراد به نفي 
الكمال مع بقاء الأصل, كقوله تعالى : «إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون #[سورة 
التوبة/؟١]‏ ثم قال: ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم #[سورة التوبة/ »]١‏ فنفاها 
أولاء ثم أثبتها ثانياء فدل على أنه لم يرد نفي الأصل» بل نفي الكمال. 

وهذا كله إنما أخذ من القرينة» فأما عند الإطلاق؛كقوله : (لا صلاة إلا بفاتحة 
الكتاب) ء (ولا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل). (ولا نكاح إلا بولي). (ولا 
صلاة لجار المسجد إلا في المسجد) ونحوه. فاختلفوا هل هي مجملة أم لا؟ 

فنقل الإجمال عن القاضيين أبي بكر وعبد الجبار والجبائيين: أبي على وابنه 
وأبي عبد الله البصري . قال ابن برهان: إلا أن الجبائيين ادعيا الإجمال من وجه. 
والقاضي من وجه آخر. وقال ابن الأبيّاري : إنما صار القاضي إلى الإجمال لأنه نفى 
الأسماء الشرعية» والذى دل اللفظ على نفيه موجود, فافتقر إلى التقديرء وتعدد 
الممَدّر. ْ 

ونقله الأستاذ أبو منصور عن أهل الرأي . 
ونقل المازَّرِي عن القاضى أب بكر الوقف. قال: وهو غير مذهب الإجمال» 
فيقول: يحتمل عندي نفي الإجراء ونفي الكمال لا أكثر من ذلك. حتى يقوم دليل 
على أحد الأمرين. والقائل بالإجمال يقول: إنه يستغرق جميع الأشياء الصالحة 
للنفي . قلت: وهذا هو ظاهر كلام القاضي في «التقريب». بل صرح في صدر 
كلامه بأنه ليس بمجمل. 

وذهب الجمهور إلى أنها عامة. منهم القَفَال الشاشي. والأستاذ أبو إسحاق 
ونقله إمام الحرمين في «التلخيص». وابن القشيرى عن معظم الفقهاء. وصححه 


ككع 


ابن برهان وابن السَمعاني» وحكاه عن الأصحاب» وقال ابن القطان : إنه 


قال شارح «اللمع»: واختلفوا إلى ماذا يعود النفي على وجهين, أحدهما: إلى 
نفي المذكورء وهو النكاح الشرعي ء والصلاة الشرعية» والصوم الشرعي » لأنه 
الذي ورد به الشرع. وذلك لم يوجد مع شرطه المذكور. فاستغنى هذا عن دعوى 
العموم في الْضْمَره وعن حمل الكلام على التناقض» وعلى معنيين مختلفين» لأن 
النبي (عليه السلام) بعث لبيان الشرعيات . 

وقيل: بل يرجع إلى الصفات التي يقع ها الاعتداد في الكفاية,» ى) يرجع 
النفي عند أهل اللسان في قول القائل : ليس في البلد سلطان » على نفي الصفات 
الى يقع بها الكفاية. وهذه الصفات وإن لم تكن مذكورة» فهي معقولة من ظاهر 
اللفظع فنزلت منزلة الملفوظ به. 

وقال بعض المتأخرين : اختلف الأصوليون في النفي إذا وقع في الشرع على ماذا 
يحمل , فقال بعضهم يلحق بالمجملات» لأن نفيه يقتضي نفي الذوات » ومعلوم 
ثبوتها حسَّاء فقد صار المراد مجهولا. وهذا الذي قالوه خطأء فإن المعلوم من عادة 
العرب أنها لا تضع هذا النفي للذات في كل مكان» وإنما تورده مبالغة. فتذكر 
الذات. ليحصل لا ما أرادت من البالغة . 


وقال آخرون: بل يحمل على نفي الذات. وسائر أحكامهاء ويخص الذات 
بالدليل على أن النبي عليه السلام لم يرِده. 

وقال قوم: لم تقصد العرب إلى نفي الذات. ولكن لنفي أحكامهاء ومن 
أحكامها الكمال والاجزاء, فيحمل اللفظ على العموم فيها. وأنكر هذا بعض 
المحققين, لأن العموم لا يصح دعواه فيا يتنافى » ولا شك أن نفي الكمال يشعر 
بحصول الإجزاء , فإذا قدَّر الإجزاء منفيا لتحقق العموم» قذر ثابتا لتحقق إشعار 
نفي الكمال بثبوته.» وهذا يتناقض. وما يتناقض لا يحتمل الكمال» وصار 
المحققون إلى التوقف بين نفي الإجزاء ونفي الكمال. وادعوا الاحتمال من هذه 


اكع 


اماما 


الجهة. لا بما قال الأولون. فعلى هذه المذاهب يخرج (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة 
الكتاب) . 

والقائلون اختلفوا في سببه على ثلاثة مذاهب: 

أحدها: أنبا ظاهرة في نفي الوجود. وهو لا يمكن. لأنه واقع قطعاء فاقتضت 
إهاما . 

والثاني: أنها ظاهرة في نفي الوجود. ونفي الحكم. فصار مجملا. 

والثالث: أنها مترددة بين نفي الجواز ونفي الوجود. قال الُقُترح: وهو الأليق 
بمذهب القاضي . قلت: تدس التصزيج به عنه في كتاب «التقريب». . وصرح 
بنقله عنه ابن القشيري» ورده . 

وقال القاضي أبو الطيب: الصحيح حمل اللفظ على نفي المنطوق بهء دون 
صفته. لأنه ظاهر اللفظة ويتق عن دعوق العموم قيهه يعي آله بارزم بين نتن 
الأصل نفي صفته. وقال الأستاذ أبو منصور: الصحيح عندنا أن لفظ النفي في 
الشرع يقتضي نفي العين. كقوله : (لا نكاح إلا بولي)» (ولا صلاة إلا بطهور) . 
فأما قوله: (لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله) فإنما أراد ذكر القلب» ولا يصح بدونه. 
وقوله : (لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد) أراد بالمسجد المكان الطاهرء بدليل 
قوله: (جعلت لي الأرض كلها مسجدا) انتهى . 

وأجاز الشيخ أبو حامد تقدير نفي الصحة. وحكى عن أهل العراق نفي 
الكمال» وعن بعض أصحابنا أنه يقتضي نفي الأمرين جميعا. 

واختار إمام الحرمين والغزالي أن النفي ظاهر في الإجزاء . محتمل على الخفاء 
لنفي الكمال. فإن عَضدَّه دليل قَوِي يزيد على 3 الظهور انصرف إلى الكمال 
وإلا فهو ظاهر في الإجزاء. فَعرّفٌ الشرع 0 غرف مقصود » وله في الألفاظ 
اللغؤية تضرف ومعنى الإجزاء عندهم أسماء'الصورة الشرعية . 

وقال الْماوَرْدي: إذا كان الحكم مطلقا يحتمل الجواز. ونفي الكمال. قال: 


)١(‏ كذا في الأصل ولم يتبين وجهه. 
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وجري على مذهب من قال: يوقف المحتمل يجعل هذا موقوفاء لأنه محتمل» 
والقائلون بالعموم اختلفوا: هل النفي انصب إلى الأعيان والأحكام فهو عام 
فيهماء ثم خصت الأعيان بدليل الحسّ أو العقل. وبقيت الأحكام على موجبها. 
وجري ذلك مجحرى تخصيص اللفظ العام؛ أو انصب إلى الأحكام فقطء. ولا يقدّر 
دخول الأعيان ليحتاج إلى تخصيصه. لأنه عليه السلام لم يتعرض للمحسوسات» 
فهو عام بالنسبة إلى أفراد الأحكامء على قولين حكاهما إمام الحرمين وغيره. 

قال ابن القشيري : والمختار أن اللفظ ظاهر في نفي الجوازء مؤول في نفي 
الكمال»فيحمل عند الإطلاق على نفي الجوازء ولا يحمل على نفي الكمال إلا 
بدليل. وهكذا اختاره الشيخ أبو إسحاق الأسفرايني » والإمام في «البرهان» 
والغزاللي في «المنخول» والماؤردي والرؤياني قٍ كتاب القضاء . ونقله أبو بكر 
الرازي في كتابه عن عيسى بن أبان. ثم قال: إنه الصحيح . . وجزم به ابن 
القطان. قال: وللتعبير عنه طريقان: إما أن يقول: هو باطل, أو يقول: لا كذا 
إلا بكذاء فظاهر البطلان إلا أن يقوم دليل يصرفه عنه إلى الكمال والفضيلة . 
قال: وهذا من أكد ما يخاطب به ف إيجاب الثىء . 

ثم قال إمام الحرمين في «التلخيص» تبعا لاني الذي نرتضيه إلحاق اللفظ 
بالمحتملات لتردد اللفظ بين الجواز والكمال. ويستحيل الحمل عليها جميعا. ولا 
طريق إلى التوقف لتعين لفظ المحتملين. 

فإن قيل: هذا هو المذهب الأول في ادعاء الإجمال . قلنا: الفرق بينها أن 
الذين ادعوا الإحمال أولا استندوا إلى توقع نفي الأعيان. وهو مستحيل». ونحن 
أسندنا ادعاء الإمهام إلى الأحكام . قال: ثم هذا كله إذا قلنا بإثبات صيغ العموم , 
فإن منعناه لم نحتج إلى إيضاح وجه الإجمال. 

قال الأستاذ أبو إسحاق: فقوله: (لا صلاة إلا بطهور) منْ قال: إن النفي 
تعلق بالعين» منع من الاستدلال به على جواز الصلاة وفسادها. وقال: إن النفي 
يتعلق بالصورة. وقد وجدت. والمصير إلى الجواز والكمال لابد له من دليل» ومن 
جعله عاما في الجميع زعم أنه يوجب نفي الحكم. وثبوت العين بالدليل لا يمنع 
من استعمال الظاهر فيا بعده. وقال: هذا هو الصحيح.اه 
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والمختار. وعليه جماعة أنه إن دخل على مسمى شرعى . كالصلاة, فالمراد نفى 
الصحة لإمكان حمله عليه. فلا إجمال؛ وإن دخل على مسمى حقيقى. نظر فيه 
فإن لم يكن إلا حكم واحد تعين. كقوله : لا شهادة لمجلود في قذف. إذ لا يراد به 
نفي الفضيلة» وإن كان له حكمان: الفضيلة والجواز فهو مجمل. لعدم التعين. 
ونحو: (لا يستوي) لا يسمى مجملا عند من لا يقول بعمومه . 


فائدة 


المقّدرق قوله [ لاصّلاة بجارالسجد ] 

منع ابن الدَّهان النحوي تقدير من قدر (لا صلاة لجار المسجد). بقوله : لا 
صلاة كاملة»من جهة الصناعة . لأن الصفة لا يجوز حذفهاء. فلا يجوز حذف 
بعضها. قال: وإنما التقدير لا كمال صلاة. فحذف المضاف فأقام المضاف إليه 
مقامه. وكذا قال العَبدري في «شرح المستصفى» من قَدّر لا صيام صحيح أو 
كامل. فقد أبعد. لأن حذف الصفة وإبقاء الموصوف غير معروف في كلام 
العرب, لم يأت إلا في قوهم: سَيْرى سير وألفاظ قليلة» وإنما المعروف عكسه. 
وهو حذف الموصوف وإبقاء الصفة . 


حرف 


مسألة 
[ المكّدرفي مشل قوله : ( رفع عن أمَت تحتطا )] 

وهذا الخلاف يجرى في الرفع أيضاء نحو (رفع عن أمتي الخطأ والنسيان). 
(رفع القلم عن الصبي). قال الغزالي : قضية اللفظ رفع نفس الخطأ والنسيان. 
وهو غير معقول., فلمراد به رفع حكمه لا على الاطلاق؛ بل الحكم الذي علم 
عرف الاستعمال قبل الشرع إرادته بهذا اللفظ. وهو دفع الإثم. فليس بعام في 
جميع أحكامه من الضمان. ولزوم القضاء وغيره» ولا هو مجمل بين المؤاخذة التى 
ترجع إلى الذم ناجزا وإلى العقوبات آجلاء وبين الغرم والقضاء لا صيغة لعمومه 
حتى يجعل عاما في كل حكم . كا لم يجعل قوله: حرمت عليكم أمهاتكم» 
[سورة النساء / 7] عاما في كل فعل مع أنه لابد من إضمار الفعل. ثم قال: فأما إذا 
ورد في موضع لا عين فيه فهو مجمل يحتمل نفي الأثر مطلقا. أو نفي البعض . 

وحكى شارح «اللمع» في هذا وجهين: أحدهما: أنه يبحمل ؛ لأنه يقتتضي رفع 
الأفعال المذكورة. وهو محال لأنها موجودة» فوجب الرجوع إلى ما ليس بمذكور 
وهو إما الإثم أو الحكم. ولا يحمل على شيء إلا بدليل. ومن أصحابنا من قال: 
نحمله على موضع الخلاف. ومنهم من يحمله على الأعم فائدة. 

قال: والصحيح أنه ليس بمجمل, لأنه معقول لغة. فإن السيد لو قال لعبده : 
رفعت عنك جنايتك عقل منه رفع المؤاخذة عن كل ما يتعلق بالجناية» فعلى هذا 
[هل] يرجع الرفع إلى الإثم والحرج, أو إلى جميع الأحكام إلا ما أخرجه دليل فيه 
وجهان. حكاهما في «الإرشاد». 

وجمع الأصفهاني شارح «المحصول» ثلاثة مذاهب: أحدها: أنه مجمل. 
والثاني: الحمل على رفع العقاب آجلا والإثم ناجزاء وهو مذهب الغزالي لأنه 
المفهوم منه في العرف, وليس بعام في نفي الضمان. الثالث : واختاره الرازي في 
«المحصول» حمله على رفع جميع الأحكام الشرعية. 


اع 


قلت: وممن حكى الثلاثة القاضى عبد الوهاب في «الملخص». ونسب الثالث 
لأكثر الفقهاء من أصحابنا وأصحابهم . واختار هو الثاني أعنى أنه محمول على نفي 
الإثئم والحرج خاصة. 


مسألة 


إن 00 أحدهها 0 وإن عل الآخر أفاد أفاد معنيين» وليس 
هو أظهر بالنسبة إلى أحدهما» فهل هو مجمل بالنسبة إلى كل واحد منه| أم هو ظاهر 
بالنسبة إلى إفادة المعنيين؟ قال الهندي : ذهب الأكثرون إلى الثاني وذهب الأقلون 
منهم الغزالي أنه مجمل بالنسبة إلى كل واحد منهها. 
> واختاره ابن الحاجب . والأول اختيار الآمدي تكثيراً للفائدة» ول 
فيه من رفع الإجمال الذي هو خلاف الأصل». فمن لم يجعله مجملا يجعله حقيقة في 
المعنيين مجازا في الواحد. واللفظ الدائر بين الحقيقة والمجاز ليس بمجمل بالنسبة 
إلى كل منهماء بل هو ظاهر بالنسبة إلى الحقيقة. ومن جعله مجملا لا يجعله حقيقة 
في أحدهما عيناء بل يحتمل غيره احتمالا سواء. أو يكون حقيقة في المعنى الواحدء 
مجازا في المعنيين وبالعكس. وأن يكون حقيقة فيهماء ولا يرجع لسبب إفادة 
1/ب المعنيين,» ثم قال الأمدي والهندي : محل الخلاف إنما هو فيا إذا لم يكن / حقيقة في 
المعنيين. فإنه يكون مجملارأو حقيقة في أحدهماء فالحقيقة مرجحة قطعا. وظاهره 
جعل الخلاف في| إذا كانا مجازين, لأنه إذا لم يكونا حقيقتين ولا رأحدهما حقيقة 
والآخر مجازا فما بقي إلا أن يكونا محازين» وحينئذ فقد 0 الخلاف 
فيه لأن نسبة المجازين إلى اللفظ نسبة الحقيقتين. والحق أن صورة المسألة أعم 
من ذلك. وهو اللفظ المحتمل لمتساويين. سواء كانا حقيقتين أو مجازين» أو 
أحدهما حقيقة مرجوحة. والآخر مجازا راجحا عند القائل بتساويهماء ويكون ذلك 
باعتبار الظهور والخفاء وينزل كلام الآمدي على ما سنذكره . 
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واعلم أن ترحمة المسألة هكذا تحتمل معنيين: 

أحدهما: أن المعنى الواحد ليس واحدا من المعنيين» والظاهر في هذا ترجيح 
الإحمال. وقوهم: الحمل على المعنيين أكثر فائدة ممنوع ‏ لأن هذا صحيح في] إذا 
كان المعنى الواحد أحد المعنيين» وعلى هذه الحالة ينزل قول الآمدي والهندي أنه لم 
يقل بالحمل على المعنى الواحد أحدء والإعراض عن الآخر ذي المعنيين المغايرين 
للمعنى الواحد. بل الظاهر الاجمال, ويحتمل أن يرجح المجمل ذو المعنيين» لكونه 
أكثر فائدة. 

وقد يتل لهذه الحالة بقوله: (المحرم لا يكح ولا ينكح) إذا قلنا: النكاح 
واحدء وهو أن المحرم لا يطأ ولا يوطأ؛ وإن حمل على العقد استفيد منه شيئان 
بينبها قدر متترك: وهو أن المحرم لا يعقد لنفسه. ولا لغيره. 

والثاني : أن يكون واحدا منهما. فيعمل به قطعاء لأنه مراد على كل حال» 
ويبقى النظر في المعنى الآخرء. وقد يمثل لمذه ال حالة بقوله : (الأيم أحق بنفسها) 
فإنه يحتمل أنها أحق بنفسها فتعقد على نفسهاء كما يقول به الخصومء أو أنها أحق 
بنفسهاء فتمكن من أمرين: أحدهما: أن تأذن لمن يعقد عليها. والثاني : أن تعقد 
بنفسهاء ونقل ذلك عن نص الشافعي إذا كانت في موضع لا ولي فيه؛ ولا حاكم. 
وكذا قوله : (فيا سقت السماء العشر» وفيا سقي بالنضح نصفه) يحتمل أنه أراد 


مقدار الواجب» أو مقدار ما يجب فيه. أو مقدار الواجب خاصة . 
مسالة 
[ الذي إه مسمى شري هله و تمل ] 
ما له مسمى شرعي كالصوم والصلاة ليس بمجمل عند الأكثرين» بل اللفظ 


محمول على الشرعي , لأنه عليه السلام بعث لبيان الشريعة لا اللغة » ولأن الشرع 
فيه 


طارىء على اللغة وناسخ لحاء فالحمل على الناسخ المتأخر أولى» وهذا ضَعهُوا قول 
من حمل الوضوء من أكل لحم الجزور على النظافة بغسل اليد . 

وثانيها : أنه مجمل. ونقله الأستاذ أبو منصور عن أكثر أصحايناء وبه قال 
القاضي . وقال الغزالي : ولعله فرعه على مذهب من يثبت الأسامي الشرعية» وإلا 
فهو منكر لا . 

وثالثها : وهو المختار عند الغزاليء التفصيل بين أن يَرِدَ مُنْبَنَا فيحمل على 
الشرعي, كقول (إنْ إذن صائم) فيستفاد منه صحة نية النهارء وإن ورد منفيا 
فمجمل لتردده بينهها كالغبي عن صيام يوم النحر. وأيام التشريق», فلا يستفاد منه 
صحة صومهم| من جهة أن النبي عن الممتنع ممتنع . وهذا منه بناء على أصله أن 
الغبي لا يقتضي الفساد. ثم هو مع ذلك لا يقول بأنه يقتضيى الصحة . 

ورابعها : لا إجمال أيضاء والمراد في الإثبات الشرعي. وفي النبي اللغوي, 
واختاره الآمدي لتعذر حمله على الشرعي , لأن الشرعي يستلزم الصحة. والنبي 
غير صحيح . والصحيح الأول . وهذا اتفقوا على حمل قوله: (دعي الصلاة أيام 
أقرائلك) على المعنى الشرعي. مع أنه في معنى النبي . 


تفريع : [إذا تعذر الحمل على الشرعي] 

إن قلنا بالأصح أنه يحمل على الشرعي ., فلو تعذر وم يمكن الرد إليه إلا بضرب 
من التجوزء فهل يحمل على اللغوي. أو يكون مجملاء أو يرد إلى الشرعي؟ فيه 
ثلاثة مذاهب. واختار الغزالي الإجمال. قال: ولم يثبت أن النبي كل لم ينطق 
بالحكم العقليء ولا بالاسم اللغوي. ولا بالحكم الأصلي. قترجيح الشرعي 
تحكم . 

وتمثل المسألة بالطواف بالبيت صلاة. وبالاثنين فا فوقهما جماعة. قال: فإنه 
يحتمل أن يكون المراد أنه يسمى جماعة. وانعقاد الجماعة وحصول فضيلتهاء 
والأكثرون منهم ابن الحاجب أنه يحمل على الشرعي , لأن الشارع بعث لبيان 
الشرعيات. وهو الأغلب . 

ا 


وقال الشيخ عز الدين في كتاب «المجاز» : أما قوله كك (أيما امرأة نكحت بغير 
إذن وليها) فمحمول على صيغة إيجاب النكاح اللغوية دون الشرعية» وذلك حقيقة 
بالنسبة إلى اللغة دون الشرع. كالصلاة المحمولة على الدعاء في قوله : (وإن كان 
صائما فليصل) أي فليدع, وكذلك نبيه عن بيع الحرء فإنه محمول على اللغوي 
دون الشرعي؛ وأما نبي الحائض عن الصلاة فليست الصلاة فيه محمولة على 
العرف الشرعي لتعذره, ولا على اللغوي الذي هو الدعاء, لأنه خلاف الإجماع ؛ 
وإنغا هو مجاز تشبيهء لأن صورة صلاتها شبيهة بصورة الصلاة الشرعية فهو مجاز 
عن حقيقة شرعية. والمختار: أن صلاتها محاز عن مجاز شرعي بالنسبة إلى اللغة, 
لأن الأظهر أن تسمية الصلاة الشرعية بهذا اللفظ من مجاز تسمية الكل باسم 
جزئه, لأن الدعاء جزء من أجزاء الصلاة» فَتجُوّز به عنهاء كما تُجُوْزْ عنها بالقيام 
والركوع والسجود . 


قمحا ل" 


ما له مسمى عرني وشرعي علام يحمل عند الإطلاق؟ وجهان خرجه) بعض 
المتأخرين من الخلاف فيمن نذر عتق رقبة» هل يجزىء ما يقع عليه الاسم في 
العرف, أو لا يجزىء إلا ما يجزىء ني الكفارة؟ فيه وجهان مشهوران . 

قلت : الراجح الحمل على الحقيقة الشرعية أولاً » ثم العرفية» ويشهد له ما لو 
وقف أو أوصى للفقراء والمساكين ولسبيل الله فإنه يعتبر من اعتبره الشرع في 
الزكاة» وكذا لو حلف لا يبيع الخمر فإنه لا يحنث ببيعه. وكذا لو قال: إن رأيت 
الملال فأنت طالق. فهو محمول على العلم . 
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114/ا 


ا 


[مَاالمشدمالعف م اللغوي إذا ترّدد اللفظ ينهمًا] 

إذا تردد اللفظ بين المسمى العرفي واللغوري. قدم العرفي المطرد. ثم اللغوي 
كذا قاله الأصوليون. ويخالفه قول الفقهاء:ما ليس له حد في الشرع. ولا في اللغة؛ 
يرجع فيه إلى العرف. فإنه صريح في تأخير العرف عن اللغة . وجمع بينها 
بوجوه: منها: عدم ورودهما على محل واحد, فكلام الفقهاء في الضوابط. وهي في 
اللغة أضبط. فتقدم اللغة بالنسبة إليهاء وكلام الأصوليين في أصل المعنى» وهو في 
العرف أظهرء فيقدم بالنسبة إليه . 

ومنها: أن كلام الأصوليين في اللفظ الصادر من الشارع ينظر فيه إلى عرفه. 
وهو الشرعي. ثم عرف الناس. لأن الظاهر/ أنه يخاطبهم بما يتعارفونه. ثم 
اللغوي؛ وكلام الفقهاء في الصادر من غيره. ولهذا قال الرافعي في باب الطلاق: 
إذا تعارض المدلول اللغوي والعرني فكلام الأصحاب يميل إلى اعتبار الوضع . 
والإمام والغزالي يريان اتباع العرف. وصحح الأول لأن العرف لا يكاد ينضبط . 

ومنها: قال الشيخ علاء الدين الباجي : مراد الأصوليين العرف الكائن في زمنه 
عليه السلام . ومراد الفقهاء غيره. قلت: ويظهر أن مراد الأصوليين ما إذا تعارض 
معناه في اللغة والعرف. يقدم العرف. ومراد الفقهاء ما إذا لم يعرف حده في 
اللغة» فإنا نرجع فيه إلى العرف. ألا ترى إلى قولهم ليس له حد في اللغة» ولم 
يقولوا: ليس له معنى . 


كلاع 


الصيانوا تجن 


قال الغزاللي : جرت عادة الأصوليين بعقد كتاب له . وليس النظر فيه ثما يجب 
أن يسمى كتاباء فالخطب فيه يسير والأمر فيه قريب, وأولى المواضع به أن يذكر 
عقب المجملء فإنه المفتقر إلى البيان. اه . وأمره ليس بالسهلء فإنه من جملة 
أساليب الخطاب؛ العومن أقنها هذا صدرية الحافي كتاب «الرسالة» . 

والبيان لغة : اسم مصدر بين إذا أظهرءيقال: ف بيانا وتبياناء ككلم 7 
كلاماء وتكليماء قال ابن فورَك فٍ كتابه: مشتق من البَّينْه وهو الفراق. شبّه 
البيان بهء لأنه يوضح الشيءء ويزيل إشكاله . 

وقال أبو بكر الرازي : سمىّ بيانا لانفصاله مما يلتبس به من المعاني.» ويشكل من 
أجله . ١‏ 

وأما في الاصطلاح : فيطلق على الدال على المراد بخطاب ثم يستقل بإفادته , 
ويطلق ويراد به الدليل على المراد. ويطلق على فعل المبين. 

ولأجل إطلاقه على المعاني الثلاثة اختلفوا في تفسيره بالنظر إليهاء فلاحظ 
الصَّيْرف فعل المي فقال: البيان إخراج الشيء من حَيّرْ الإشكال إلى حيز 
التجلى. وقال القاضي,. في «مختصر التقريب» : وهذا ما ارتضاه من خاض في 
الأصرل امن أميغات الشافعي. وقال القاضي أبو الطيب الطبري : إنه الصحيح 
عندناء لأن كل ما كان إيضاحا لمعنى وإظهارا: له فهو بياث لهي 


/الاء 


واعترضه ابن السّمُعاني بأن لفظ البيان أظهر من لفظ إخراج الشىء من حيز 
الإشكال إلى حيز التجلي. وللصيرفني منع ذلك . 

ونقض أيضا بالنصوص الواردة في الحكم المبتدأ من غير سبق إشكال. فإنه ربما 
ورد من الله تعالى بيان لم يخطر ببال أحد. 

ويخرج منه بيان المعدوم , فإنه لا يقال عليه شىء. وبيان المعلّم لمن لا يفهم عنه 
لقصوره. ولعله يمنع تسمية ما كان ظاهرا ابتداء بيانا . وقال الغزالي: هذا الحد 
لفرع من البيان. وهو بيان المجمل خاصة, والبيان يكون فيه وفي غيره .اه . 

ولاحظ القاضى وإمام الحرمين والغزالي والآمدي والإمام الرازي وأكثر المعتزلة 
كأبي هاشم وأبي الحسين : أنه الدليل. فحذلوه بأنه الدليل الموصل بصحيح النظر 
فيه إلى العلم أو الظن بالمطلوب . اه . 

ولاحظ أبو عبد الله البصري أنه نفس العلم أو الظن الحاصل من الدليل» 
فحدًّه بأنه تبيين الشىء» فهو والبيان عنده واحد. كذا قاله الهندي تبعا للغزالي. 
والذي به يتبين هو العلم الحادث. قال: ولهذا لا يوصف الله سبحانه بأنه مبين» 
أ كان علمه لذاته لا بعلم حادث . 

وقال العَبْدَرِيُ بعد حكاية المذاهب: الصواب أن البيان هو مجموع هذه الأمور 
الثلاثة. فعلى هذا يكون حله: أنه انتقال ما في نفس المعلم إلى نفس المتعلم 
بواسطة الدليل. لكن الاصطلاح إنما وقع على ما رسم به القاضي. وذلك أن 
الدليل هو أقوى الأمور الثلاثة. وأكثرها حظا من إفادة البيان والمبين . 

وقال الماوزدي : الذي عليه جمهور الفقهاء أن البيان إظهار المراد بالكلام الذي 
لا يفهم مله المراد إلا به . قال ابن السمعاني : وهذا الحد اس الحدود. ويرد 
عليه ما أورده هو على الصيرفي» أعق الوارد ابتداء من غير سبق إحمال 5 

وقال شمس الأئمة السَرَحْسى من الحنفية في كتابه : اختلف أصحابنا في معنى 
البيان » فقال أكثرهم: هو إظهار المعنى وإيضاحه للمخاطب منفصلا عما يستر 
به. ؤقال بعضهم : هو ظهور المراد للمخاطب » والعلم بالأمر الذي حصل له عند 
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الخطاب. قال: وهو اختيار أصحاب الشافعى, لأن الرجل يقول: «بان هذا 
المعنى) أي ظهر. والأصح الأول عق الاظهار. اه . 

وقال الأستاذ أبو إسحاق الأسفرايني : قال أصحابنا في البيان إنه الإفهام بأي 
لفظ كان. وقال أبو بكر الدّقاقَ: إنه العلم الذي يتبين به المعلوم» حكاه القاضي 
أبو الطيب . 

وذكر الشافعي في «الرسالة» أن البيان اسم جامع لأمور متفقة الأصول متشعبة 
الفروع » وأقل ما فيه أنه بيان لمن نزل القرآن بلسانه. فاعترض عليه أبو بكر بن 
داودء وقال: البيان أبين من التفسير الذي فسره به. قال القاضي أبو الطيب: 
وهذا لا يصح. لأن الشافعي لم يقصد حدٌ البيان وتفسير معناه. وإنما قصد به أن 
البيان اسم عام جامع لأنواع مختلفة من البيان.» وهي متفقة في أن اسم البيان يقع 
عليهاء ومختلفة في مراتبهاء فبعضها أجلى وأبين من بعض. لأن منه ما يدرك معناه 
من غير تدبر وتفكرء ومنه ما يحتاج إلى دليل. وهذا قال عليه السلام: (إن من 
البيان لسحرا) فأخبر أن بعض البيان أبلغ من بعض. وهذا كالخطاب بالنص 
والعموم والظاهر. ودليل الخطاب. ونحوه. فجميع ذلك بيان. وإن اختلفت 
مراتبها فيه. اه . 

وكذا قال الصَّيْرَف وابن فُورَك: مراد الشافعي أن اسم البيان يقع على الجنس» 
ويقع تحته أنواع مختلفة المراتب في الجلاء والخفاء. وقال أبو بكر القفال: أراد أنه 
وإن حصل من وجوه. فكل ذلك يجتمع في أنه يعود إلى الكتاب. ويستفاد منه . 
حكاه سليم الرازي في «تقريبه» . 

وقال أبو الحسين في «المعتمد»): هذا ليس بحدّء. وإنما هو وصف للبيان بأنه 
يجمعه أمر جامع , وهو أنه سنة أهل اللغة . وأنه يتشعب إلى أقسام كثيرة» فإن د 
بأنه بيان لمن نزل القرآن بلغته كان قد حد البيان بأنه بيانء» وذلك حدّ الثبىء 
بنفسه. وإن كان قد حد البيان العام. فإنه يخرج منه الأدلة العقلية» وإن حد 
البيان الخاص الذي يتعارفه الفقهاء. فإنه يدخل فيه الكلام الميتدأ إذا عرف به 
المراد كالعموم والخصوص وغيرهما . 


اع 


تمدن 
فْسَإتتِالكيان لكام 


وقد ذكره الشافعي في أول «الرسالة» ورثّبها خمسة أقسام. بعضها أوضح بيانا 


من بعض . 
هدد/ب قأوها / بيان التأكيد . وهو النص الجلى الذي لا يتطرق إليه تأويل. كقوله في 
صوم التمتع : #فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة# 


[سورة البقرة/ ]١945‏ وسماه بعضهم بيان التقرير. وحاصله أنه في الحقيقة الى نحتمل 
المجاز والعام المخصوص فيكون البيان قاطعا للاحتمال» مقرراً للحكم على ما 
اقتضاه الظاهر . 

انيها : النص الذي ينفرد بدركه العلماء «كالواوء وإلى» 5 آية الوضوء. فإن 
هذين الحرفين يقتضيان معاني معلومة عند أهل اللسان . 

ثالثها: نصوص السنة الواردة بيانا لمشكل في القرآن » كالنص على ما يخرج 
زمن الحصاد مع تقدم قوله: #وآتوا حقه يوم حصاده * [سورة الأنعام/ ]١4١‏ وم يذكر 
في القرآن مقدار هذا الحق . 

ورابعها : نصوص السنة المبتدأة تما ليس في القرآن نص عليها بالإجمال . ولا 
بالتفسير. ودليل كون هذا القسم من بيان الكتاب قوله تعالى: وما آتاكم 
الرسول فخذوهء. وما نهاكم عنه فانتهوا» [سورة الحشر/7]. 

خامسها: بيان الاشارة» وهو القياس المستنبط من الكتاب والسنة » مثل 
الألفاظ التي استنبطت منها المعاني» وقيس عليها غيرها » لأن الأصل إذا استنبطت 
منه معنى, وألحقتٌ به غيرهءلا يقال: لم يتناوله النص» بل يتناوله. لآن النبي عليه 
السلام أشار إليه بالتنبيه كإلحاق المطعومات في باب الربا بالأربعة المنتصوص 
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عليها. إذ حقيقة القياس بيان المراد بالنص. وقد أمر الله أهل التكليف بالاعتبار ٠‏ 
والاستنباط والاجتهاد . فهذه مراتب البيان في الأدلة الشرعية عند الشافعي . 
وقد اعترض عليه فيها قوم وتوهموا أنه أهمل قسمين. وهما: الإجماع. وقول 
المجتهد إذا انقرض عصره. وانتشر من غير نكير وإنما لم يذكرهما الشافعي, لأن 
كل واحد منى) إنما يتوصل إليه بأحد الأقسام الخمسة التي ذكرها الشافعي. لأن 
الإجماع لا يصدر إلا عن دليل, فإن كان نصا فهو من القسم الأول . وإن كان 
استنباطا فهو من الخامس . 
فإن قيل : فينبغي أن لا يذكر أيضا القياس, لأنه مستند إلى النص . قلنا: 
لأجل هذا قال إمام الحرمين وابن القُشَيْري : لا مدفع للسؤال» لكنه مدفوع 
بوجهين: أحدههما: أن الإجماع على غير ما دل عليه النلص. فاستغنى بذكر أحدهها 
عن الآخر بخلاف الآخرء فإنه إنما دل على وجوب العمل به وليس دالا على 
مدلوله فلذلك أفرده بالذكر؛ والثاني:يحتمل أن يكون الشافعي تعرض لراتب 
البيان الموجودة في كل عصر. والوجماع لم يوجد في عصره عليه السلام. فلهذا 
أغفله . 
واعترض آخرون. فقالوا: لم يذكر دليل الخطاب. وهو حجة عنده. وأجيب 
بأنه إن كان مفهوم الموافقة فهو يدخل في قسم البيان من الكتاب والسنة. وإن كان 
مخالفة فهو من حملة ما استنبط بالاجتهاد. فدخحل 5 القسم الخامس . 
وتعجب الازّري من الغزالي كيف حكى الاتفاق على أن مراتب البيان خمسة. 
وإنما اختلفوا في أوضاعها. 
ثم قال أثمتناء منهم ابن السّمعاني: يقع بيان المجمل لستة أوجه: 
أحدها : بالقول وهو الأكثر. كبيان نُصب الزكوات ٠‏ وكقوله: (لا قطع في تمرة 
ولا كسرة. والقطع فق ربع دينار) . 
والثاني : بالفعل كقوله : (صلوا ىا رأيتموني أصلي). (خذوا عني مناسككم) 5 
الثالث: بالكتاب كبيانه أسئان الديات» وديات أعضاء البدن. وكذا 
الزكوات . 


حك 


الرايع : بالاشارة كقوله : «الشهر هكذاء وهكذاء وهكذا » يعني ثلاثين يوما 
ثم أعاد الاشارة بأصابعه ثلاث مرات» وخنس إسبامه في الثالثة. يعني يكون تسعا 
وعشرين. قلت: وكذلك حديث كعب بن مالك مع أبي حَدْرَةٍ إذ أشار لبي 26 
إليه بيده أن ضع النصفء وممّلهِ في «المحصول» بإشارة النبي وَل إلى الخرير بيده : 
وقال: هذا حرام على ذكور أمتي . 

الخامس : بالتنبيه: وهو امعان والعلل التي نبّه بها على بيان الأحكامء كقوله في 
بيع الرطب بالتمر: (أينقص إذا جف)؟ وقوله في قبلة الصائم: (أرأيت لو 
0 

السادس : يال الات ينهي تهات وغود كاب +00 فيه الوجن 
امسن إذا كان الاجتهاد موصلا إليه من أحد وجهين: إما من أصل تغير هذا 
الفرع به وإما من طريق أمّارة تدل عليه. 

وزاد شارح «اللمع» : سابعا: وهو البيان بالترك» كما روي أن آخر الأمرين 
درك الوضوء مما مسته النار . وقد يرجع إلى البيان بالفعل» لأن الترك كف 
والكف فعل . 

وقال الأستاذ أبو منصور: قد رئب بعض أصحابنا ذلك» فقال:أعلاها رتبة ما 
وقع من الدلالة بالخطاب» ثم بالفعل» ثم بالإشارة» ثم بالكتابة» ثم بالتنبيه على 
العلة . ٠‏ 

قال: ويقع البيان.من الله سبحانه مها كلها خلا الإشارة . وقال الأستاذ: رتبها 
أصحابناء فقالوا : آكدها تبيين الشيء بلفظ صريح مع إعادته» نحو أعط زيدا 
أعط زيدا » وفي الحديث: (فنكاحها باطل باطل باطل) . ثم المؤكد نحو: «إفتم 
ميقات ربه أربعين ليلة# [سورة الأعراف / ]١47‏ وي الحديث: (فاين لبون ذكر) . 
(فلأولل رجل ذكر). ثم يليه الخطاب المستقل بنفسه كقوله: حرمت عليكم 
أمهاتكم #» [سورة النساء / #مع حرمت عليكم اميتة # [سورة الممئدة / #]» ثم يليه ما 
يرد على لسان النبي عليه السلام نحو: (البيعان بالخيار)» (الولاء لمن أعتق)» ثم 


)0( هنا بياض . وكتب ناسخ القاهرية: في بعض النسخ مكان البياض كلمة : «نقل» فلينظر. 
1.43 


الكتابة» ثم الإشارة بتحريك اليد والرأس . قال: ورأيت أصحابنا يقدمون ما ورد 
من الخطاب المجمل الذي لا يمكن الوقوف على معناه للعسر في اللسان على 
القياس», وهو أولى منه ومقدم عليه لاستقلاله بنفسه وإمكان الوصول إلى المراد 
بأصله وفرعه. وهما قسمان من البيان . 

وأطلق جمع من أصحابنا أن البيان بالفعل أقوى من القول. قال ابن الرفعة: 
وشاهده حلقه كلٍِ بالحج في أن اتباع الصحابة له أقوى من أمره وإذنه فيه كما جاء 
في الخبر . 
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مسالة 


[البسيّان الؤاجبٌ عل الرتسول يك3'5 ] 

يجب على الرسول بيان ما يتعلق بأحكام الشرع: واجبهاء ومندوبهاء 
وحرامهاء ومكروههاء ومباحها . وقال بعض المتكلمين: ما كان واجبا فيجب 
عليه بيانه» أو مندوبا فمندوب, أو مباحا فمباح. قال ابن القشيري : وهذا خرق 
للإجماع. لوجماع الأمة على وجوب تبليغ جميع الشرعيات . وقال غيره : يلزمهم أن 
يكون بيان المحَرم محرماء وهو إلزام عجيب . 

وقال الماوزدي والرؤياني: ما يلزم الرسول بيانه من الأحكام التي ليست في 
كتاب الله كالقضاء بالشفعة» وبالدية على العاقلة» وإعطاء السلب للقاتل» وأن لا 
يرث القاتل» ونحوهء يلزم بيانه في حقوق العباد لأنه لا طريق لهم إلى العلم بها إلا . 
منه» وفي لزوم بيانها في حق الله وجهان مبنيان على الخلاف في أنه هل هو ١1/ا‏ 
بالاجتهاد؟ فإن قلنا: له ذلك/ لزمه. وإلا فلا . 

وقال الشَّاشِى في كتابه: الذي يجب عليه هو البيان» لقوله تعالى: «لتبين 
للناس ما نزل إليهم» [سورة النحل /44]. وروي أن عمر سأله عن الكلالةة: 
فقال: (يكفيك آية الصيف)., فدل هذا على أن الواجب عليه من البيان ما لم 

ا 


يتوصل إلى معرفته إلا ببيانه. فأما ما جعل في الكتاب بيانه.» وكان يتوصل إليه 
بالتدبرء فليس عليه بيانه. قال: ومعقول أنه عليه السلام لا يجب عليه إبانة كل 
الأحكام أصلاء وإنما عليه إبانة الأصول التى فيها الدلالة على الفروع . 

وقال الماوؤزدي والرّؤياني: مِنَ المجمل ما وكل العلماء إلى اجتهادهم في بيانه من 
غير سمع يفتقر إليه. كقوله تعالى: #حتى يعطوا الجزية» [سورة التوبة /14]. فلم 
يرد سمع ببيان أقل الجزية حتى اجتهد العلاء في أقلها, وكقوله: «إذا نودي 
للصلاة من يوم الجمعة» [سورة الجمعة /4]. قأجمل ذكر العدد الذي تنعقد بهم 
الجمعة. حتى اجتهد العلماء » فهذا ونحوه ساقط من الرسول عليه السلام. لأنه 
مأخوذ من أصول الأدلة المستقرة . وقد سأل عمر عن الكلالة. فقال: (يكفيك آية 
الصيف) فوكله إلى الاجتهاد. ولم يصرح بالبيان . 

واختلف أصحابنا في هذا النوع من البيان الصادر عن الاجتهاد.ء هل يؤخذ 
قياسا أو تنبيها؟ على وجهين: أحدها: يؤخذ تنبيها من لفظ المجمل. وشواهد 
أحواله. لأنه عليه السلام قال لعمر: (يكفيك آية الصيف) فرده إليهاء ليستدل بما 
تضمنتها من تنبيه وشواهد حال. والثاني : يجوز أن يؤخذ قياسا على ما استقر بناؤه 
من نص أو إجماع. لأن عمر سأل عن قبلة الصائم. فقال: (أرأيت لو 
تمضمضت)! فجعل القبلة من غير إرادة كالمضمضة من غير ازدراد.. انتهى . 
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1 
فالمسبجحكن 


ويطلق على الخطاب المحتاج إلى البيان» وورد بيانه» وعلى الخطاب المبتدأ 
المستغني عن البيان» وهو إما أن يدل بحسب الوضع, وهو النص والظاهرء أو 
بحسب المعنى كالمفهوم. وما دل عليه النص بطريق التعليل» نحو: (إنها من 
الطوافين) أو بواسطة العقل. نحو الأمر بالشيء أمر بما لا يتم إلا به. ويسمى 
الدليل الذي حصل به البيان مثبتا «بكسر الباء». وفيه مسائل : 


[الممسألة] الاك 
لا خلاف أن البيان يجوز بالقول. واختلفوا في وقوعه بالفعل. والجمهور أنه 
يقع بيانا خلافا لأبي إسحاق الَّروزِي مناء والكرّخي من الحنفية . حكاه الشيخ أبو 
إسحاق في «التبصرة» وكلام الغزالي يوهمه. فإنه قال: وكذلك الفعل يحتاج إلى 
بيان تقدمه, لأنه أراد به بيان الشرعء لآن الفعل لا صيغة له. لكن أوّله الهندي . 
وقال: قول الغزالي وغيره إن البيان محصوص بالدليل القولي. فالمراد منه التسمية 
اصطلاحاً؛ كما في العموم بناء على الغالب من كون البيان قولاءلا في حقيقة ما يقع 
به البيانء ولا في جوازه . 
وشرط المازّري الإشعار به من مقال أو قرينة حال. وإلا لم يحصل للمكلف 
البيان. قال: وعلى هذا فالخلاف لفظي . 
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قال: ومنهم من جعله معنوياء وهو أنه هل يتصور فعل ينبىء بمجرده عن المراد 
من غير إسناد ذلك إلى قرينة أم لا؟ قلت : وجعله السرّخسي مبنيا على أصل . وهو 
أن بيان المجمل هل يكون المجمل متصلا به؟ فَمَنْ شَرَطَ الاتصال قال: لا يكون 
البيان إلا بالقول. إذ الفعل لا يكون متصلا بالقول. وني المحصول:لا يعلم كون 
الفعل بيانا للمجمل إلا بأحد أمور ثلاثة, أو" يعلم ذلك بالضرورة من قصده. 
أو بالدليل اللفظى , كقوله: هذا الفعل بيان لهذا المجمل. أو بالدليل العقلى. بأن 
يذكر المجمل وقت الحاجة, أي العمل به. ثم يفعل فعلا يصلح أن يكون بيانا . 

وذكر الغزاللي سبع طرق . 

وقال صاحب «الكبريت الأحمر»: الصحيح عندي أن الفعل يصلح بياناء لكن 
بشرط انضمام بيان قولي إليه. ىا روي عنه عليه السلام أنه صلى ثم قال: (صلوا 
كا رأيتمون أصلي). فصار بيانا ل #أقيموا الصلاة# [سورة النساء //اا]. وكا 
روق أنه اشتغل بأفعال الحج ‏ ثم قال: (خذوا عني مناسككم) . أما الفعل 
الساذج فلاء لأنه بذاته ساكت 5 جميع الجهات . فلا تتعين واحدة إلا بدليل. 
قال: اللهم إلا إذا تكرر الفعل عنده. يحصل البيان. . .2 قرينة تدل على كون 
الفعل بيانا: 

إحداها: وروده عند وقت إيجابه» لثلا يتأخر البيان عن وقت الحاجة . الثانية : 
أن ينقل إلينا فعل غير متصل» كمسح الرأس والأذنين من غير تجديد الماء » ثم 
ينقل إلينا مع تجديده. فيكون ذلك بيانا للفضيلة . الثالثة : أن يترك ما يلزم فيكون 
نسخا. الرابعة: أن لا يقطع في شيء ليعلم نحو تخصيص آية السرقة. الخامسة : 
أن يفعل في الصلاة ما لم يكن واجبا. . . 2 كالركوعين في صلاة الخسوف. 
السادسة: أن يأخذ الجزية والزكاة متصلة بعد إجماها في النصوص . السابعة: أن 
يعاقب عقوبة باعتقاد ندبيته أو إباحته . 
(") بياض في جميع النسخ التي بأيديناء وكتب ناسخ القاهرية في الهامش: وكتب بعضهم في محله ما 
نصه : «ولا بد من وجود واحد من أمور تكون قرينة» الخ : 
(5) بياض في جميع النسخ. وكتب ناسخ القاهرية في الهامش: وكتب بعضهم مكانه «أو مندويا» . 
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الأول : هل يجرى خلاف الفعل في الكتابة والإشارة؟ يحتمل أن يقال به. 
والظاهر المنع, ولهذا قطع ابن السمُعانِ فيها سبق بالبيان بالكتابة والإشارة مع 
حكاية الخللاف في الفعل. وبذلك صرح صاحب «الواضح». فقال بعل حكاية 
الخلاف في الفعل: ولا أعلم خلافا في أن الكتابة والإشارة يقع با البيان. 

الثاني : إنما يقع الفعل بيانا إذا لم يكن هناك قول يصلح للبيان. وإلا لم يرجع 
إلى الفعل لأن القول هو الأصل ف البيان» والفعل إغا يجعل بيانا بغيره ) لا 
بنفسه. قاله ابن فورك. ويجىء فيه الخلاف الآتي . 


[المسألة] الشانية 


[الميّان بالوّك] 
يقع البيان بالترك أيضاء كترك التشهد-الأول بعد فعله إياه» فإنه ييين كونه غير 
واجب» وكسكوته عن بيان حكم حادثة وقعت بين يديه » فإنه يدل على كونه ليس 


فيها حكم شرعي, وإلا لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة. وأن يكون ظاهر 
الخطاب يتناوله» والأمة تتركه فيدل على أن الخطاب لم يتناوله . 


ا 


8ب 


[ الممسالة ] الثالشة 
[ البيّان باللفتترير ] 


يقع البيان بالتقريرء ذكره أبو بكر الرازي في أصوله, قال: كعلمنا بأن عقود 
الكفار كانت في زمن النبي كَل » وعلمه بهاء ولم ينكرها على فاعلها. يدل على 
إباحتهاء ويجيء فيه من الوجوه ما سبق في الفعل . 


[المسألة] الراحة 


[ماالممين الول آم الفعّل ] 


إذا ورد بعد المجمل قول وفعل, وكل واحد منه| صالح لبيانه فبماذا يكون 
البيان؟ فإما أن يتفقا في الحكمء وإما أن يختلفاء فإن اتفقا وعلم سبق أحدهما فهو 
المي قرول كان أو فعلاء والثاني تأكيد له . وقيل: إن كان الفعل أضعف دلالة منه 
لم يحمل على تأكيده. إذ يمتنع التأكيد بالأضعف, وإن لم يعلم. فلا يقضى على 
واحد منها بأنه انق بل يقضى بحصول البيان بواحد لم يطلع عليه؛ وهو 
الأول في نفس الأمر والثاني تأكيد. وقال صاحب «الكبريت الأحمر» : [مكانا يتميز 
عنه| بيانها]” . وقيل: هذا إذا/ تساويا في القوة. فإن اختلفا فالأشبه أن المرجوح 
هو المتقدم وروداء وإلا لزم التأكيد بالأضعف, وإن اختلفا علم" كأمره بعد نزول 
الحج القارن أن يكون طوافا واحدا. وروي أنه عليه السلام قرنء فطاف لما 
طوافين . 
)١(‏ في أكثر النسخ في هذا الموضع بياض. ووجدت في بعض النسخ العبارة التي بين المعكوفين . 
(5) لعل كلمة: «علم» زائدة. 
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فالمختار عند الجمهور منهم الإمام فخر انين وأقناغه واب الخاتدب ان ابن هو 
القول سواء كان متقدما على الفعل أو متأخراً . أو يحمل الفعل على الندب أو 
الواجب المختص به وذلك لأن دلالة القول على البيان بنفسه ) بخللاف الفعل 
فإنه لا يدل إلا بواسطة انضمام القول إليه. والدال بنفسه أولى . وقال أبو الحسين 
البصري: المقدم مطلقا هو البيان كما في صورة اتفاقه) . 


[ السألة] الخامسّة 


[ بيَانالمّران بالقران ] 

يجوز بيان القرآن بالقرآن ٠‏ كقوله تعالى : «للرجال نصيب مما ترك الوالدان 
والأقربون. وللنساء نصيب» [سورة النساء /67]. بينه بقوله تعالى : #يوصيكم الله في 
أولادكم » الآية [سورة النساء .]١١/‏ والسنة بالسئة. والمتواتر منهما بالآخر . والمجمل 
من آي القرآن والسنة المتواترة بخبر الواحد. سواء كان مما تعم به البلوى أم لا. 
وقالت الحنفية: إن كان مما تعم به البلوى لم يجر. حكاه الغزالي في «المستصفى». 
والباجي ف الأحكام : 

قال ابن حزم : ومما أجمل في السئة وبينه القرآن قوله عليه السلام: (أمرت أن 
أقاتل الناس) الحديثء ثم فسر الله تعالى ذلك وبيّنه في سورة براءة بقوله : «وفإن 
تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم #[سورة التوبة /0] . 

قال أبو بكر الرازي: وقد يقع بيان المجمل بالإجماع. كإجماعهم على أن دية 
الخطأ على العاقلة» والذي في كتاب الله: طفدية مسلمة إلى أهله# [سورة 
النساء /41]. ولم يذكر وجوبها على العاقلة, فبين الإجماع المراد بهاء وقد يكون بيان 
الإجماع بحكم مبتدأء ى) يكون حكم الكتاب والسئة. كإجماع السلف على حد 
شرب الخمر ثمانين» وتأجيل امرأة العنين. 
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[المسالة ]الّادسة 


[ ليجب أنيكون البيان كالمبين في المّوة ] 
هي أصل التي قبلها. ا للد ا ا 
رد بل يجوز أن يكون أ دنى منهء فيقبل المظنون في بيان المعلوم , 
خلافا للكرّخي , فإنه شرط المساواة. ولهذا ' يقبل خير الأوساق مع قوله: (فيا 
سقت السماء ء العشر) وما نقله عن الجمهور صححه أبو الحسين في «المعتمد». فقال 
00 الكرخي : الصحيح جواز كون البيان والمبين معلومين أو أمارتين» 
وأن يكون المبين معلوما. وبيانه مظنوناء ى) جاز تخصيص القرآن بخير 
الواحد. اه . والمختار عند ابن الحاجب مذهب ثالث. وهو اشتراط كونه أقوى 
دلالة 550 
قال الهندي: ولا يتوهم في حق أحد أنه ذهب إلى اشتراط أنه كالمبينٌ في قوة 
الدلالة فإنه لوكان كذلك لا كان بيانا له؛ بل كان هو محتاجا 0 
المراد هل هو كالمبينٌ في قوة المتن» حتى لو كان المبينٌ معلوماء. والبيان مظنوناء لا 
يكون مقبولا عند من شرط المساواة؟ هذا في بيان المجمل» أما في بيان التتخصيص 
والتقييد فالأمر فيه أظهر ضرورة أن المبين ههنا أظهر دلالة من المجمل. ومنهم من 
فصّلء فقال: إن كان اين مجملا كفى في تعبين أحد محتملاته أدنى ما يفيد 
الترجيح . وإن كان عامًا أو مطلقا فلا بُدٌ وأن يكون المخصص أو المقيد في دلالته 
أقوى من دلالة العام على صورة التخصيص . ودلالة المطلق على المقيد 34 وإلا لزم 
إلغاء الأقرى لأجل الأضعف ونقل عن اختيار الآمدي . 
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[ المسألة ]الستاحة 
لاسب أن يكون البيّانكالبين ' ف الم عل الصحّح 


وقال قوم: إذا كان الميينٌ واجبا كان بيانه كذلك . ل فإن أرادوا 
أنه بيان لصفة شيء واجب فصحيح » » وإن أرادوا أنه يدل على الوجوب كما يدل 
المبين فغير صحيح» وإن أرادوا أنه إذا كان المبِينُ واجباء كان بيانه 00 فغير 
صحيح ؛ لأن بيان المجمل واجب. سواء تضمن فعلا واجبا أم لا 

وقال ال هندي تبعا «للمحصول»: نقل عن قوم أن البياك يجب أن 0 كالمبين 
في الحكم, والظاهر أن مرادهم أن المبين إذا كان واجباء كان بيانه واجبا وإلا فلا 
لا أنه بيان لشيىء واجب. فإن ذلك مما لا يحتمله اللفظ ؛ بل ينبو عنه. ولا أنه يدل 
على ما دل عليه المبين من الحكم» حتى يرد بأنه لم يكن أحدهما بيانا للآخر» لأنه 
ما يكون أحد ا و ا الآخر» لآن ذلك 
ظاهر الفساد. ولا أنه يدل على وجوب ما تضمنه من صفات مدلول الميينٌ أو 
ندبيته» كما دل اللمبين على أصل وجوبه أو ندبيته . 

وهذا وإن كان أقرب الاحتمالين المذكورين. واختاره القاضي عبد الجبار في 
تأويل ما نقل عنه. لكنه أيضا باطل؛ لأن البيان. . .” 


)١(‏ في الباريسية واأزرية: كا لا يجب أن يكون البيان كالمبين في القوة لا يجب أن يكون كامبين في 
الحكم...» 
(م) بياض في جميع النسخ . 
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[المسألة] اللثامئة 


هتجوز انندم المبين على اهل 
فيه قولان حكاهما ابن القطأن في أصوله. أحدهما: المنعء وخطأه. وأصحههما: 
الجواز. قال: ويجوز أن يرد مقترنا ومرتباء فإن قيل: فإن التفسير يحتاج إلى مفسرء 
فإذا لم يكن مفسر لم يكن تفسير. قيل: إن الله سبحانه إذا علم مصلحتنا في ذلك 
جاز أن يقدم التفسير.ء فيجتمعان جميعاء كما يرد بعله . 


[المسألة]التاسعة 


ةد له 0 حم أ .ه ‏ ٠ه‏ / 
قفد ين البيان منفصلا 
قد يكون البيان منفصلاء. وهو كثير. وقد يكون متصلا كتبيينه تعالى المراد من 
الخيط الأبيض والأسود بقوله تعالى: من الفجر#[سورة البقرة //141]. 


[المسألة] العاشترة 
إذا صدر من الرسول عليه السلام فعل واقع موقع البيان في مكان أو زمان. لم 
يتقيد موجب البيان مما. 
وقال بعض الأصوليين يتقيد بالمكان. ولا يتخصص بالزمان. وأبعد قوم 
فقالوا: يتخصص بالزمان. حكاه ابن القشيري» ثم قال: فنقول: لا خلاف أن 


حلك 


القول الصادر من الرسول عليه السلام لبيان الحكم لا يتضمن تخصيص الامتثال 
يمكان ولا زمانء فكذا الفعل . 2 

وأما الس خدئ من الحنفية فنقل عن أصحابنا التقييد بالزمان والمكان » وعن 
أصحابهم خلافه. قال: وهذا كان إحرام النبي عليه السلام بالحج في أشهر الحج 
لا يقتضي التقييد بتلك الأشهر عندناء خلافا للشافعي . وكذلك فعله ركعتي 
الطواف خلف المقام» فتحصل في المسألة مذاهب. والتحقيق أنهها يدخلان حيث 
يليق دخولهم) كا في الوقوف بعرفة. والصلوات في أوقاتها. 


[المسالة]الحادية عشسمٌ 

كل ما يحتاج إلى [تأخير البيان] من عام وبجمل ونجاز ومشترك. وفعل متردد 
ومطلق. لتأخير بيانه حالان: 

الأول : أن يؤخر عن وقت الحاجة » وهو الوقت الذي إن أخر البيان عنه لم 
ينمكن المكلف من المعرفة بما تضمنه الخطاب» وذلك كل ما كان واجبا على الفور, 
كالإيمان/ » ورد المغصوب. والودائع ‏ لأن الإتيان بالشيء مع عدم العلم به ممتنع 
بناء على منع تكليف ما لا يطاق. ومن جوزه أجازه » لكن لا يقع. وهذا نقل 
إجماع أرباب الشرائع على امتناعه . 

والتعبير بالحاجة لم يستحسنه الأستاذ أبو إسحاق. وقال: هي عبارة تليق 
يبمذهب المعتزلة القائلين بأن بالمؤمنين حاجة إلى التكليف. قال: فالعبارة الصحيحة 
على مذهبنا أن يقال: تأخير البيان عن وقت وجوب الفعل بالخطاب . انتهى . 
وهي مشاحّة لفظية. وقد عرف أن الَعْنيُ بالحاجة كما قال إمام الحرمين توجه 
الطلب . ١‏ 

وتردد بعضهم : هل معن -التأخير عن وقت الحاجة تأخيره عن زمن يمكن فيه 
الفعل إلى زمن آخر ممكن؟ أو معناه تأخيره إلى وقت لا يمكن فيه الفعل كالظهر 
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)ا 


مثلاء هل يجب بيانها بمجرد دخول الوقت أو لا يجب إلا إذا ضاق وقتها؟ اه . 
والمراد الثاني كما بيناه أولاء وبه صرح أبو الحسين في «المعتمد» وغيره . 

وقال ابن السَمْعاني: لا خلاف بين الأمة في امتناع تأخير البيان عن وقت 
الحاجة إلى الفعل. ولا خلاف في جوازه إلى وقت الفعل. لأن المكلف قد يؤخر 
النظرء وقد يخطىء إذا نظرء فهذان الضربان لا خلاف فيها . 

الخال الثاني : أن يؤخر عن وقت ورود الخطاب إلى وقت الحاجة إلى الفعل , 
وهو كل مالم يكن وجوبه على الفور كالحج وغيره؛ وهو إما أن يكون لا ظاهر له 
كالأسماء المتواطئة والمشتركة. أو له ظاهر وقد استعمل في خلافه. كتأخير بيان 
التخصيص. وتأخير بيان النسخ. وتأخير بيان الأسماء الشرعية إذا استعملت في 
غير المسميات الشرعية» كالصلاة مرادا بها الدعاء ونحوه. وتأخير بيان اسم النكرة 
اذا أريد مها شيء معين 2 ففي جواز تأخير ذلك مذاهب: 

أحدها : الجواز مطلقا. قال ابن برهان: وعليه عامة علمائنا من الفقهاء 
والمتكلمين. ونقله ابن فورّك, والقاضي أبو الطيب» والشيخ أبو إسحاق. وابن 
السَمعاني, وغيرهم عن ابن سريج . والإصْطَحْرِي وابن أبي هريرة» وابن خَيْرَانَ 
والقفال. وابن القطان؛ والطبري. والشيخ أبي الحسن الأشعري. والقاضي 
أبي بكر وجزم ند انناف في «الختصال» . 

ونقله العاضي ف « مختصر التقريب» عن الشافعي , وابن سريج . والطبري 
والقَفْال وَعَممرا القول في المجمل والعام في الأوامر والنواهي . والوعد والوعيد. 
وسائر ضروب الأخبار . 

ونقله ابن القطان عن ابن خَْرَانَء وابن أبي هريرة. قال: 50 
العباس أنه قال في مسائل المطرّز: إن قلت لك: إن هذا يجوز فا تعمل؟ وإن قلت 
لك: لا يجوز فيا تعمل؟ واختاره الرازي وأتباعه وابن الحاجبء. وقال ابن 
السمعاني في «القواطع) : هو الذي ننصره. قال: ونصره عبد الجبار البغدادي في 
«العمد» وحكاه عن. . .© وأبي هاشم؛ وفيه نظر. 


. بياض في جميع النسخ‎ )١( 
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فالذي نقله أبو الحسين في «المعتمد» عن هؤلاء المنع مطلقا. ونقله سليم عن 
لمزّنيء ونقله المازري عن ابن مطين وأبي الفرج وابن خويز مُنْداد منهم. وقال 
الباجي : عليه أكثر أصحابنا كالقاضي أبي بكر وابن خويز مندادء» وحكاه القاضي 
عن مالك. وإليه ذهب المحققون من الشافعية» ومنهم شيخنا القاضي أبو الطيب 
الطبري » وأبو إسحاق الشيرازي» ومن أدلتهم قوله تعالى: «فإذا قرأناه فاتبع 
قرآنه» ثم إِنْ علينا بيانه» [سورة القيامة /19-14]. وثم للتعقيب مع التراخي » فقد 
ضمن البيان بعد إلزام الاتباع , وقال في قصة نوح: طوأهلك» [سورة هود .]4٠/‏ 
وعمومه يتناول ابنه» ولهذا سأل عن إهلاكه. وقوله : «إنكم وما تعبدون من دون 
الله © [سورة الأنبياء /9ع]. ولهذا سأل ابن الربغرى عن عيسى واللملائكة . 

والثاني : المنع مطلقاء ولم يجوزوا أن يقع ذلك إلا والبيان معه. ونقله القاضي 
أبو بكر وابن فُورّك والشيخ أبو إسحاق وسليم وابن السّمْعاني وغيرهم. عن أبي 
إسحاق الْرْوَزِيء وأبي بكر الصَيْرني» والقاضى أبي حامد الْرْوَزِي» ونقله الأستاذ 
أبو إسحاق عن أبي بكر الدََّاقَ أيضا. قال القاضي : وهو قول المعتزلة» وكثير من 
الحنفية» وإليه صار ابن داود الظاهري» ونقله ابن القشيري عن داود» ونقله 
المازّري والباجي عن الأمبري منهم. وقال القاضي عبد الوهاب: قالت المعتزلة 
والحنفية : لابد وأن يكون الخطاب متصلا بالبيان» أو في حكم المتصل احترازا من 
انقطاعه كعطاس ونحوه من عطف الكلام بعضه على بعض . قال: ووافقهم 
بعض المالكية والشافعية . ٠‏ 

واعلم أن القاضي عبر عن هذا المذهب بقوله: وأوجبوا أن لا ترد لفظة إلا 
ويقترن بها بيانهاء إذا لم تكن مستقلة بنفسها. اه . وظاهر هذا التقييد أنهم 
يجرّزون عند الاستقلال. وفيه نظر. 

واعلم أن نقل هؤلاء الجماعة المنع عن أبي بكر الصَّيّرفي هو المشهورء وقال 
الأستاذ أبو إسحاق في كتابه : هذا مذهب كان يذهب إليه الصَّيْرفي قديماء فنزل به 
الشيخ أبو الحسن الأشعري ضيفا . فناظره في هذاء واستنزله عن هذه المقالة إلى 
مذهب الشافعي وسائر المتشيّعة» ولهذا نقل إمام الحرمين مسألة اعتقاد العموم 
موافقة للجمهور . 
يل 
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قلت: وقد راجعت كتابه المسمى «بالدلائل والأعلام» وهو مجلد كبيرء فرأيته 
فصل القول في ذلك بين تأخير بيان المجمل فيجوز وتأخير تخصيص العموم 
ونحوه فيمتنع . وها أنا أسوق عبارته لتقف على صواب قوله . قال ما نصه : القول 
في الخطاب المجمل الذي لا يعْقَل من ظاهره مراده. قال أبو بكر: خطاب لا يعقل 
من نفس اللفظ بيانه فغير لازم. حتى يقع البيان؛ كقوله : «أقيموا الصلاة وآتوا 
الزكاة # [سورة النساء //ا7]. لا سبيل إلى معرفتها من ظاهر الاسم وحينئذ فوقت 
التكليف وقت البيان» وهذا جور أن يتأخر بيانه عن وقت الخطاب إلى وقت 
الإلزام. ويكون فائدة الخطاب الإعلام بأنه أوجب الصلاة التي سيبينها يلزمهم 
عند البيان. قال: وليس هذا تأخير البيان» لأنهم لا يعرفون ما يلزمهم . لأهم لا 
يقدرون حينئذ على اعتقاد خلاف اللمراد . 

ثم قال: وأما الخطاب الذي تدرك حقيقته وحده من ظاهر الاسم فلا يحتاج 
إلى بيان أكثر من لفظه إلا أن يقوم دليل على إرادة بعضه أو فعله في حال دون 
حال. فهذا لا يجوز أن يتأخر بيانه» لأنه إن أخره كان الكلام مطلقاء ومراده 
الشرط. فيوجب اعتقاده عموما أو اقتضاء أمره مبادراء فيكون قد أمر يما يوجب 
ظاهره خلاف مراده. وهو لا يجوز. لا فيه من اللبس 2 ثم ذكر الدلائل على 
المنع . ٠‏ 

ثم قال: وزعم قوم أنه / يجوز تأخير بيان بعض المنزلات عن وقت الخطاب إلى 
وقت الحاجة. كا لو أمر بقطع السارق. فيجوز تأخير بيان الحد المقطوع إلى أن 
يحضر سارق يحتاج إلى قطعه. وهذه الطائفة من الشافعيين وغيرهم . قال أبو بكر: 
قال: إن البيان يجوز تأخيره؛ بل قد حكي عنه الي أنه لا يجوز تأخيره في مسائل» 
ولا إذا بقى تأخير» 5 وهذا أصل من أصول الشافعي . فيستدل على قوله : أنه غير 
قابل لما ينتقض من أصله؛ فإذا لم يكن متصلا لأصل له", ولا تصح حكايته عنه» 
فيضاف إليهء فكيف يجوز أن يجعل ذلك له . 
)١(‏ المعنى غير واضح . 
(7) في الباريسية والقاهرية: لا أصل له. 
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ثم قال: وجماعة من الألباء أنه لا يجوز أن يخاطبنا بخطاب عام ليس في ظاهره 
ما يوجب التوقف ولا التراخى ولا البعض. ويريد التراخي من الوقت. أو بعض 
ما أظهر اسمه ويعريه من دليل يدل به على مراده. انتهى ملخصا . 

واعلم أن الصَّيْرفي إنما قال ذلك بناء على اعتقاده أن الصيغة العامة إذا وردت 
يجب اعتقاد عمومها والعمل بموجبهاء ويلزم من رجوعه عن منع التأخير فيا نقله 
الأستاذ عنه رجوعه عن وجوب اعتقاد العموم ضرورة؛ وما ادعاه من أن الشافعي 
ليس له نص في ذلك ينازعه فيه قول الشاشى في كتابه» وقد ذكرنا من قول 
الشافعي ما يدل على الجواب في غير هذا الكتاب. 

وقال ابن القطان: وقد استدل الشافعي بقوله تعالى: «واعلموا أنما غنمتم من 
شيء فأن لله خمسه» [سورة الأنفال .]4١1/‏ قال الشافعي : فلم| أعطى السلب للقاتل 
علمنا أن المراد بالآية بعضهم دون بعض. وقوله: «إولذي القربى# [سورة 
الحشر /7]. فلا أعطى النبي عليه السلام بني هاشم وبني المطلب ومنع غيرهم دل 
على أنه أريد بعضهم دون بعض . وكذلك أيضا قول الشافعي روى عن النبي 
عليه السلام : (أنه نبى عن المزابنة)» ثم إن قوما من الأنصار شكوا إلى النبي عليه 
السلام, فرخص م في العراياء فأطلق النبي, ثم خصه في ثاني الحال. وهذا هو 
تأخير البيان. 

قال: وبه كان أبو بكر يعني الصّيْرف ‏ يذكر أن المزني يذهب إلى أن البيان 
يتأخرء حتى أخرج لنا ابن أبي هريرة كلام المزني في «المنثور» أن البيان لا يجوز أن 
يتأخر عن وقت الحاجة» فدل على أن المزني كان يذهب إلى ما قلنا . 

وقال ابن أبي هريرة: جرت هذه المسألة بين أبي بكر وابن خيرَانء فرأيت ابن 
خَيْرَان فيها ضعيفا. فقلت لأبي بكر: مقصدنا من هذه المسألة المعني لا الاسم 
فإذا حصل المعنى فسواء سميته تأخير البيان أو لم تسمهء وذلك أنا. . .©2,. 


)١(‏ بياض في جميع النسخ , وكتب ناسخ القاهرية في الحاشية: وكتب بعضهم عليه ما نصه: أنا نجيز 
تأخير البيان مثل .. الخ . 
ا 


مثل أن يجوز أن يقول لنا: اقطعوا السارق. ويكون المراد منه البعض, ولا 
يبينه في الحال ويبينه في ثانيه. ولا نسميه تأخير بيان . 

ثم ذكر أنه عكس ذلك عليه في تأخير بيان المجمل» وما يقع من البيان بفعل 
الني عليه السلام. والنسخ وهو أن النسخ سماه الناس بهذا الاسم. فَحَبرِن أراد 
الله منا في الابتداء الصلاة إلى بيت المقدس أبدا ثم رفعه» أو أراد منا في الابتداء 
إلى زمان؟ فإن قلت: مؤبدا أخلفت, وإن قلت: مقيداء قيل لك: فأي شىء 
نسخ عنا؟ فإن قلت: سمى هذا نسخا وهو في الحقيقة أمر ثان, لأنه انكشف عنا 
ما لم يكن ظهر لنا. قلنا: وهذا بعينه موجود في التخصيص. 

وهنا تنبيه آخر يتعلق بمذهب المعتزلة. وهو أن الجماهير أطلقوا النقل عنهم 
بالمنع , وذكر بعضهم أنهم استثنوا النسخ ‏ وجوزوا تأخير بيانه. وبذلك صرح 
أبو الحسين عنهم في «المعتمد». ولهذا ادعى الغزالي في «المستصفى» وابن برهان في 
«الوجيز» والسمرقندي من الحنفية في «الميزان» الاتفاق على جواز تأخير بيان 
النسخ . 

قال الغزالي: بل يجب تأخيره لا سيما عند المعتزلة» فإن النسخ عندهم بيان 
لوقت العبادة. ويجوز أن برد لفظ يدل على تكرار الأفعال على الدوام. ثم ينسخ 
ويقطع الحكم بعد حصول الاعتقاد بلزوم الفعل على الدوام» لكن يشترط أن لا 
يرد نسخ . والغزالي أخذ ذلك من قول إمامه. وقد ناقضت المعتزلة أصولهم إذ 
النسخ عندهم بيان مدة التكليف. ولم يكن هذا البيان مقترنا بمورد الخطاب 
الأول . قال: وليس لحم عن هذا حواب 

والإمام أخذه من القاضي, فإنه قال: وما استدل به أصحابنا أن قالوا: النسخ 
تخصيص في الزمان 3 والتخصيص في الأعيان 3 ثم يجوز أن ترد اللفظة مطلقة في 
الأزمان والمراد بعضهاء فإن لم يبعد ذلك في الأزمان لم يبعد في الأعيان. قال 
القاضى : ولا يستقيم منا الاستدلال بذلك. فإن النسخ ليبس بتخصيص ف 


الأزمان عندذي وعند معظم المحققين من أصحابي » وإنما هو رفع . 
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والمذهمب الثالث: يجوز تأخير بيان المجمل دون غيرهء» وهو قول أبي بكر 
الصّيْرفِ فيا سقناه » وكذا حكاه القاضيان: أبو الطيب وعبد الوهاب». وحكاه ابن 

الصباغ في «العدة» عن الصَّيّرفيء وأبي حامد الَْرْوَروذيء وكذا أبو الحسين 
بن القطان. فإنه قال: لا خلاف بين أصحابنا في جواز تأخير بيان المجمل» 
كقوله : #أقيموا الصلاة» [سورة النساء /70]. وكذلك لا يختلفون في أن البيان في 
الخطاب العام يقع بفعل النبي عليه السلام» والفعل يتأخر عن القول, لأن بيانه 
بالقول أسرع منه بالفعل. وأما العموم الذي يعقل مراده من ظاهره كقوله: 
«والسارق والسارقة# [سورة لمائدة /8]. فقد اختلفوا فيه» فمنهم من لم يجوز تأخير 
بيانه إلى هذا كما في مذهب أبي بكر الصيّرني. اه . 

وكذلك ابن قُورَك والأستاذ أبو إسحاق الأسفرايني فإنبم|ا حكيا اتفاق أصحابنا 
على جواز تأخير بيان المجمل ثم حكى خلافهم ني تأخير اللفظ الذي يوجب 
تخصيص العموم أو تأويل الظاهرء ونسبه القاضي أبو الطيب لأبي حامد 
لمرو وذي : 

وحكاه أبو بكر الرازي وصاحب «المعتمد» عن أبي الحسن الكرخي . زاد 
صاحب «الميزان»: والجصاص. قال أبو بكر الرازي: وهو عندي مذهب 
أصحابناء لأنهم يجعلون الزيادة على النص نسخاء إذا تراخت عنه, ولا يجيزونها 
إلا بمثل ما يجوز به النسخ . ولو جاز عندهم تأخير البيان في مثله لما كانت الزيادة 
نسخا ؛ بل بياناء وقد أجازوا هذه الزيادة في المجمل بالقياس وخبر الواحد, ولهذا 
أسقطوا النية في الصوم. ولم يوجب عندهم ذلك نسخهء لأا على وجه البيان . 

وقال السَرَحْسِ منهم: قال علماؤنا دليل الخصوص إذا اقترن بالعموم كان 
بياناء وإذا/ تأخر لم يكن بياناء بل نسخا. وقال الشافعي : بيان. وأصل الخلاف 
أن مطلق العام قطعي كالخاص., وعنده فيكون دليل الخصوص بيان التفسير لا 
بيان التغيير. ونسبه ابن برهان في «الوجيز» وابن السٌمُعاني لأبي الحسين البصري , 
والذي في والمعتمد» تفصيل آخر» ونقله ابن برهان في الأوسط عن عبد الجبار» 
والذي 5 «المعتمد» عنه المنع فيههما . 
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والرابع : يجوز تأخير بيان العموم . لأنه قبل البيان مفهوم . ولا يجوز تأخير 
بيان المجمل لأنه قبل البيان غير مفهوم, حكاه الماوردي والرؤياني وجها 
لأصحابنا. وقال ابن السّمْعاني: ويه قال بعض أصحاب الشافعي. ونقله ابن 
برهان في «الوجيز» عن عبد الجبار؛ وأما الملمزري فحكى هذا المذهب عن 
بعضهم, ثم قال: وكنت أتوبه . وقد قال القاضي عبد الوهاب في بعض مصنفاته : 
ل يقل به أحدى وهذا كله مردود بما ذكرنا . 

والخامس: يجوز تأخير بيان الأوامر والنواهي, ولا يجوز تأخير بيان الأخبار 
كالوعد والوعيد. قال ابن السّمْعان هكذا حكاه الماوردي عن الكَرّخي وبعض 
المعتزلة» وعندي أن مذهب الكرخي هو ما قدمنا قبل. قال الملوردي : ولم يقل 
بهذا المذهب أحد من أصحاب الشافعي .اه . وحكاه القاضي في «مختصر 
التقريب» وابن القَشَيْري والشيخ أبو| إسحاق والغزالي وأبو الحسين في «المعتمده إلا 
أنه ل يتعرض للنبي . 

والسادس : عكسه حكاه الشيخ أبو إسحاق أيضاء ونازع بعضهم ف حكاية 
هذا وما قبله ؛ فإن موضوع المسألة الخطاب التكليفي 2 فلا يذكر فيهما الأخبار, 
وفيه نظر . 

والسابع : يجوز تأخير بيان النسخ دون غيره. وحكاه أبو الحسين في «المعتمد». 
وأبو على وابنه وعبد الجبار . 

والثامن : التفصيل بين ما ليس له ظاهر كالمشترك. قال الإمام فخر الدين: 
والأسماء المتواطئة جاز تأخير البيان . لأنه لا محذور من تأخيره. وأما ما له ظاهر قد 
استعمل في غير ظاهره كالعام والمطلق والمنسوخ ونحوه جاز تأخير بيان التفصيل 
دون الإجمال . فإنه يشترط وجوده عند الخطاب, حتى يكون مانعا من الوقوع في 
الخطأء فنقول مثلا: المراد من هذا العام هو الخاص أو المطلق أو المقيد أو النكرة 
المعين. أو هذا الحكم سينسخ ؛ وأما البيان التفصيلٍ. وهو المشخص بكذا مثلا 
فليس بشرط . 

وقد نقل الإمام فخر الدين وأتباعه هذا المذهب عن أبي الحسين البصري 


م٠٠‎ 


والدّقاق والمَفَال وأبي إسحاق؛ فأما أبو الحسين فالنقل عنه صحيح : وأما الدقاق 
فسبق النقل عنه بموافقة المعتزلة . 
وأما القَمَّال فالظاهر أنه الشاشى, وقد سبق النقل عنه بموافقة الجمهور وقد 
رأيت في كتابه التصريح بذلك. قال ما لفظه: البيان للعام والمجمل يجوز أن 
يتأخر عنه» وأن يقارنه. وأن يتقدم من الأمور ما يستدل به على المراد مما يحتاج إلى 
بيانه» وذلك كله على حسب ما يقع التعبد به. اه . 
وأما أبو إسحاق. فإن كان هو الَروزِي كما صرح به الإمام فقد سبق النقل عنه 
بموافقة المعتزلة على المنع, » لكن حكى القاضي عبد الوهاب عنه المذهب الثالث. 
وقال ال هندي عن أبي إسحاق الك روايتان؛ وإن كان الشيرازي فقد صحح في 
«اشرح اللمع» الحواز مطلقا 
والتاسع : وحكاه ابن السمعاني عن أبي زيد أن بيان المجمل إن لم يكن تبديلا 
ولا تغييرا جاز مقارنا وطارئاء وإن كان بيان تغيير جاز مقارناء ولا يجوز طارئا 
بحال. ثم ذكر أن بيان الاستثناء بيان تغيير. قال: والخلاف الذي بيننا وبين 
الشائمي و في بيان الخصوصء فعندنا هو من قبيل الاستثناءء فلا يجوز إلا مقارنا 
وعند الشافعي هو من قبيل بيان المجمل فيصح مقارنا وطارئا. قال: ولهذا قال 
علماؤنا فين أوضين له بخاتم ‏ ولعمرو بفصه بكلام. متصل : إن الفص كله 
لصاحب الفص » ويكون تخصيصه بيانا كالاستثناء ولو فصل فقال: أوصيت لهذا 
بفصّه . كان الفصل بين الأول [والثاني]» ولا يصير بيانا عند الفصل . قال: 
وأما بيان المجمل منفصلا فجائز» ألا ترى أن أصحابنا قالوا فيمن أقر أن لفلان 
ليه شيئاءيكون البيان إليه متصلا أو منفصلا 


فائكدة 

ذكر المازّري من فوائد الخلاف في هذه المسألة أن خبر الواحد إذا ورد متأخرا 
عن عموم الكتاب رافع لبعض مقتضاه. كا في قوله عليه السلام يوم حنين: (من 
قتل قتيلا فله سلبه) على أن السلب للقاتل. 


اللفتريع 

القائلون بجواز التأخير اختلفوا في جواز التدريج بالبيان. بأن يبين تخصيصا 
بعد نخصيص» على مذاهب : 

أحدهما: يجوز ذلك في الثاني والثالث وما بعدهما كالأول» كما يجوز تأخير أصل 
البيان عن اللفظ. كا لو قال: اقتلوا المشركين عند انسلاخ الشهرء ثم قال بعد 
زمان: إذا كانوا حربيين» ثم قال: إذا كانوا رجالاء وهذا قول الأكثرين» ومنهم 
القاضي. لأن الدال على جواز التأخير دال على جواز التدريج. وعلى هذا فيجىء 
ما سبق في العام من أن المجتهد يحكم باللزوم إلى أي زمن . 

والثاني ّ المنع من ذلك فق الثاني وما بعذه. وأن الاقتصار على الأول يشعر 
بانحصار التخصيص فيه, لأن المخاطب قصد بيان المشكل . فاقتضى الحال 

والثالث: يجوز ذلك في المجمل. ولا جور ف العموم ‏ كالخلاف ف البيان 
الأول . 

والرابع : يجوز إذا أعلم صاحب الشريعة المكلف أن فيه بيانا متوقعاء فأما إذا 
اتصل البيان بالمكلفين من غير إشعار وإعلام في موقع البيان. فلا يترتب بيان 
آخر. 

مه 


وأما المانعون للتأخير فاختلفوا في مسألتين: 

إحداهما: أنه هل يجوز للرسول عليه السلام تأخير تبليغ ما أوحي إليه من 
الأحكام إلى وقت الحاجة؟ فذهب أكثر هم إلى الجواز متمسكين بأن وجوب معرفتها 
إنا هو لوجوب العملء ولهذا لا تجب معرفة الأحكام التي لا يجب العمل بهاء ولا 
عمل قبل الوقت. فلا يجب تبليغها. ومنعه الأقلون متمسكين بقوله تعالى : «بلغ 
ما أنزل إليك من ربك» [سورة المائدة/117]. وَرّدٌ بأنه ليس للفورء وبأن المراد: 
القرآن. والظاهر أنه لا فرق. 

وحكى صاحب المصادر عن عبد الجبار أنه إن كان الممنزّل قرآنا وجب تبليغه في 
الحال؛ لأن المقصود انتشاره وإبلاغه. وإن كان غير قرآن لم يجب تعجيل التبليغ , 
وردّه لأن حال القرآن وغيره فيا أوحي إليه سواء . 

الثانية : في جواز سماع الخصوض بدون مخُصّصهء فقال أكثرهم : يجوز. 
ومنعه أبو الهذيل وَالجبائي ف المخصهن السمعي دون العقلي. وقد سبقت المسألة 
في باب العموم . وليمس المسألة السابقة فردا من أفراد هذهء لأنا إذا فرعنا على 
المنع, فنحن مانعون من ورود العام إلا ومعه الخاص. وتلك المسألة في/ تبليغ 
الحكم من حيث الجملة. سواء العام المقارن للخاصء. والمطلق المقارن للمقيد. 
والمجمل المقارن للمميزء والمبين بنفسه . 
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مسالة 
حَيث وجب البيّان والإسمّاع فإنمايجب لن ارب إفهامه قطعاأ 


لئلا يلزم التكليف با لا سبيل إلى معرفتهء ولا يجب. إذ لا تعلق له 
بالخطاب©, وكل منها قد لا يراد به العمل. وقد يراد. والأول والثاني كالعلاء 


. كذا في فى الأصول ولعل صوابه: ولا يجب لمن لا تعلق له 50 إلخ‎ )١( 
ودليك‎ 


١5ا‏ إب 


بالنسبة إلى خطاب الصلاة وأحكام الحيض . والثالث: كأمتنا بالنسبة إلى الملل 


الماضية, 


مسالة 

إذا تعارض دليلان. وأحدهها بيان في شىء. مجمل في آخرء والآخر كذلك. 
مثاله حديث: (فيها سقت السماء العشر) بيان في الإخراج. مجمل في المقدار. 
وحديث: (ليس فيا دون خمسة أوسق صدقة) بيان في المقدار. مجمل في 
الإخراج؛ فتمسك أبو حنيفة بالأول في عدم اعتبار النصاب. وتمسك الشافعي 
بالثاني في اعتباره 8 

قال الماوردي : ومذهبنا مترجح . فإن بيان المقدار من خبرنا قاض على إجمال 
المقدار من خبرهم . كما أن بيان الإخراج من خبرهم قاض على إجمال الإخراج من 
خبرنا. 


الجزء الثالث من البحر المحيط 


الفرق بين العموم والعام 
الفرق بين عموم الشمول وعموم الصلاحية 
تفاوت صيغ الأعم 
ما يدخله العموم وما لا يدخله 
مسألة : عموم المجاز 
هل للحموم صيقة خصه 
مذهب الواقفية في محل الوقف 
مذاهب الواقفية في صفة الوقف 
مسألة : هل مدلول الصيغة العامة أمر كل 
مسألة : دلالة العموم على الأفراد. هل هي قطعية 
تنبيه : دلالة العام والخاص واحتمال كل منهما التخصيص 
فرع : كون دلالة العام على أفراده قطعية 
مسألة : هل العام في الأشخاص عام في الأحوال والأزمنة؟ 
مسألة : هل يجوز أن يبلغ المكلف اللفظ العام ولا 
يبلغه المخصص ؟ 
مسألة : هل يجب العمل بالعام قبل البحث عن المخصص؟ 
مذهب الصيرني في ذلك 
المدة التي يجب فيها البحث عن خخصص 
منشأ الخلاف في المسألة 
هل يؤول القول بوجوب البحث في المخصص 


>32 


نهنا 


ه١‎ 


6 


65 


66 


مسألة:دخول الصورة النادرة تحت العموم 


مسألة : هل يدخل في العام ما يمنع العقل من دخوله؟ 
مسألة : دخول الصور غير المقصودة في العموم 
قاعدة : مراتب اللفظ العام بوضع اللغة 
الصيغة الأولى : كل 
الصيغة الثانية : جميع 
الصيغة الثالثة : سائر 
الصيغ ع7 : معشر ومعاشر وعامة وكافة وقاطبة 
الصيغة الثامنة والتاسعة : من وما 

الجمع إذا دخلت عليه الألف واللام 

جمع السلامة وجمع التكسير 

ما يدل عليه جمع الجمع 

فائدة «ال» إذا دخلت على الجمع 

أسم الجمع اذا دخلته الالف واللام 

اقل ما يدل عليه لفظ الطائفة 

اسم الجنس إذا دخلت عليه الالف واللام 

من صيغ العموم : النكره في سياق النفي 
تنبيه : الفعل إذا وقع في سياق النفي أو الشرط 
مسألة : إفادة المصدر العموم 
تنبيه : إفادة الأفعال الواقعة صلة لموصول, حرف العمومَ 
فصل : في مراتب الصيغ في العموم 

أقسم المراتب 

مسألة : الجمع المنكر هل هوعام 


؟ مه لام 
كك 

مه -4ه 
١-48‏ 
6 -5لا 
"5 
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07 
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4م 

483- ١ 
-ه4‎ 4* 
040 

47/- كه‎ 
١٠١ا/- /اة‎ 
١٠١5-١٠١4 
0 
١78-١5١ 
١75-١58 
اخريل‎ 

خرن 5ك إفرن 
بض سرض 
١125-١3”‏ 
١”:‏ 
١:١ ١3”5‏ 


محتويات الجزء الثالث من البحر المحيط 


5 التفريق بين جمع الكثرة وجمع القلة 
06 : محل الخلاف في مسألة أقل الجمع 
جد يتابله الجمع للجمج 
0 : في الموضوع المعنوي 
مسألة : العموم في تعليق الشارع حك في واقعة على علة 
مسألة : ترك الاستفصال في وقائع الأحوال هل ينزل 
تنبيه : عموم التقرير عن السؤال هل يعم الأحوال 
مسألة : المقتضى 
الفرق بين دلالة الاقتضاء ودلالة الإضمار 
مسألة : حذف المعمول هل يشعر بالتعميم؟ 
مسألة : المشترك المجرد عن القرائن هل يكون عاما؟ 
مسألة : الفعل المثبت اذا كان له جهات هل هو عام؟ 
صيغ الفعل المثبت الذي له أكثر من احتمال 
مسألة : عموم مثل قوله : (خذ من أموالهم صدقة) 
فصل : مسائل اشتمال العموم على بعض من يشكل 
تناوله بالنسبة للنساء والعبيد والمخاطب 
عموم الجمع المؤنث للذكور والجمع المذكر للاناث 
دخول العبيد والإماء تحت الخطاب باللفظ العام 
دخول الكافر في الخطاب الصالح له 
وللمؤمنين بوروده مطلقا 
مسألة : الخطاب «ياأهل الكتاب» وشموله الأمة 
مسألة : الخطاب «يا أيها المؤمنون» هل يشمل الكفار؟ 
مسألة : خطاب المواجهة هل يشمل المعدومين 


/امهة 


١١-١2٠ 
١50-1١ 
1١0 
1.5 
١57-15 
١58-17 


١٠١5-14 
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١178-١5 
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148١ 


184١ 
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مسألة : هل خطاب الله رسوله بلفظ يختص به 
يشمل أمته؟ 
مسألة : هل يدخل الرسول كل تحت خطاب الأمة 
المختص بهم؟ 
مسألة : الخطاب الخاص لغة بواحد هل يشمل غيره ؟ 
تنبيسه : تطبيبه عليه السلام » هل يفيد التعميم؟ 
مسألة : هل يدخل المخاطب في عموم خطانه؟ 
تنبيه : هل يدخل جبريل عليه السلام في التكاليف التي ينزل بها؟ 
مسألة : دخول المخاطبٍ في عموم قول مخاطبه؟ 
فصل : القرائن التي يُظنْ أنبا صارفة للفظ عن العموم : 
١‏ الخارج على جهة المدح أو الذم 
” - وروده على سبب خاص" ' 
المذاهب فيا إذا كان الجواب أعم من السؤال 
الخطاب الوارد على سبب لواقعة وقعت 
تحقيق المراد بالسبب 
نزول الآية لمحل واقتضاء تعلقها به 
''-ذكر بعض افراد العام الموافق في الحكم واقتضاؤه 
التخصيص 
ذكر بعض أفراد العام هل يخصص العام 
ذكر العام وعطف بعض أفراده عليه ودلالته 
أنه غير مراد باللفظ العام 
: -كون المعطوف خاصاً هل يوجب التخصيص 
المذكور في المعطوف عليه 
كون لفظ العام معطوفاً على عموم قبله واستعمال 
كل وحد في نفسه 
© تقييد اللفظ العام بشرط او استثناء أو صفة 


أوحكم 


مله 


5م١1‏ - مدا 


1١8448 - 184 
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سب كيم ون 


محتويات الجزء الثالث من البحر المحيط 


مسألة : خصوص أول الكلام له يمنع من عموم آخره» 
والعكس صحيح 

تنبيه ل ان » وتأخر اللفظ العام 

مسألة : ذكر العام ثم ذكر أفراده بقيد أو شرط فهو مخصّص 


7 (مباحث الخاص والخصوص والتخصص) 

تعريف الخاص والخصوص والّخصّص 

الفروق بين التتخصيص والتسخ 

مسألة اح د ل سجرن واظض رفن ين لقف ولق 

فائدة: : تخصيص عمومات القرآن 

فصل : الفرق بين العام المخصوص والعام الذي أريد 
به المخصوص 

فصل : ما يجوز تخصيصه 

مسألة : العموم المؤكد (بكل) ونحوها هل يدخله التخصيص؟ 

ثنبيه: عطف الخاص على العام المتناول له 

مسألة : الغاية التي ينتهي إليها التتخصيص 

مسألة : إن خصٌ العام بمبهم هل يبقى حجة ني الباقي؟ 

إن خصّ العام بمعين هل يبقى حجة في الباقي 


أولا : المخصصات المتصلة 
فصل : في المخصّصات 


المخصص الأول : الاستثناء 
مسألة : ما يصح الاستثناء منه 


يخرفا 
فا 
734 - 7179 


"١-5 
525-5١ 


760 5753" 


758 6 
5 


"50١-484 
505-07 
”500- 14 
ه6ه؟"‎ 

7504-06 
717 
11-6 


يرففا 


ما كا 


شيونى 


مسألة : 


الاستثناء من غير الحنس (الاستثناء المنقطع) 


مسألة : شروط صحة الاستثناء 
الشرط الأول : الاتصال بالمستثنى منه لفظا 
الشرط الثاني : ان لا يستثنى الكل أو الأكثر 
الشرط الثالث : أن يقترن قصد الاستثناء بأول الكلام 
الشرط الرابع : أن يلي الاستثناء الكلام بلا عاطف 
المذاهب في تقدير دلالة الاستثناء 

مسألة : هل يعمل الاستثناء بطريق المعارضة أو البيان ؟ 
هل يجوز كون الاستثناء غير المتكلم بالمستثنى؟ 

مسألة : الاستثناء من الاثبات نفى ومن النفى إثبات 

مسألة : الاسئثناء من التحريم إباحة 0 

مسألة : الاستثناء من الاستثناء 

مسألة : الاستثناء الوارد بعد حمل متعاطفة هل يعود إلى 
آخرها فقط 
الاستثناء المتوسط 
قول «إن شاء الله» هل هو استثناء؟ 

مسألة : ضمير الجمع إذا جاء بعد الجمل هل يعود إلى جميعها ؟ 

مسألة : رجوع جملة وقعت بعد المستنثى منه والمستثنى وتصلح 
لكل مها ٠‏ 

المخصص الثاني : الشرط 


دلالة الشرط في جانب الإثبات 

أقسام الشرط 

الفرق بين الشرط والسبب والمانع 

أدوات الشرط : إن وأخواتها 

الشرط لا يدخل على المنتظر بخلاف ما انقضى : 
تعدد الشروط وتعدد الشرط 

تأخر المشروط عن الشرط في الكلام وتقدمه عليه 


ىهم 
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امراك اانا 
| الصرك رون 
م 
مض كك فون 


أضضن 
يرقا 


رشك رذن 
فرك اوسن 
اخرضن 


محتويات الجزء الثالث من البحر المحيط 


تخصيص الشرط للأحوال لا للأعيان 

مسألة : الفروق في الأحكام بين الشرط والاستثناء 
مسألة : الشرط المتعقب للجمل المتعاطفة هل يرجع إلى الجميع؟ 
تنبيهات : حكم الشرط إذا تقدم على المعطوفات 

الشرط غير المنطوق به هل يعود إلى جميع الجمل 

فروق أخرى بين الشرط والاستثناء 

دخول الشرط على الشرط 

لا يلزم في الشرط وجدابه كون التلازم بينه| عقليا 


المخصّص الثالث : التخصيص بالصفة 


مسألة : توسط الوصف بين الجمل 
مسألة : فائدة الصفة 


المخصص الرابع : التخصيص بالغاية 
التخصيص بالبدل 
التخصيص بالجال 
التخصيص بالظرفين والجار والمجرور 
التخصيص بالتمييز 
التخصيص بالمفعول معه وله 
مسألة : عود الضمير إلى الأجناس مع العطف 


انيا : المخصصات المنفصلة 


المخصص الأول : دليل العقل 
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محنويات الجزء الثالث من البحر المحيط 
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محتويات الجزء الثالث من البحر المحيط 
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حقوق الطبع محفوظة 
لوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بالكويت 
الطبعة الأولى 
4 ه-988ام 


تشرفت بإعادة طبعه : 


الفردقة: شارع الكورنيش - تليفون: 1171| 417/07٠١‏ -ت + فاكسميلى: 111/515 
القاهرة: )1١( ١‏ شارع ينبع متفرع من ش الانصار ‏ الدقى -ت + فاكسميلي : /61 53١11‏ 


المفهوع 


8 أن الألفاظ ظروف حاملة للمعاني, والمعاني المستفادة منها تارة تستفاد من 

جهة النطق والتصريح» وتارة من جهة التعريض والتلويح ؛ والأول : ينقسم إلى 
نص إن لم يحتمل. وظاهر إن احتمل. والثاني: هو المفهوم. وهو بيان حكم 
المسكوت بدلالة لفظ المنطوق. . وسمى مفهوما لا لأنه مُمْهُم غيره» إذ المنطوق أيضا 
مفهوم ؛ ؛ بل لأنه مفهوم مجحرد لا يستند إلى منطوق» فلم) فهم من غير تصريح بالتعبير 
عنه سمى مفهوما. 

قال العَبْدَرِي : والمفهوم ينقسم إلى النص والمجمل والظاهر والمؤول» كانقسام 
المنطوق. قال ابن رشد في مختصره: فمثال النص: #واسأل القرية# [سورة 
يوسف /81]. فإنه يعلم قطعا أنه أراد أهل القرية. وكذاطحرمت عليكم 
أمهاتكم» [سورة النساء /*5]. فإن المفهوم منه قطعا تحريم النكاح. ومثال 
المحتمل: (لا صيام). فإنه يحتمل نفى القبول أصلاء أو نفي الكمال. وقوله: 
(من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة) فإنه متردد بين فضل الصلاة أو 
حكمها أو وقتها. اه . 


سببة 
[ مل الفهوع مستفاد من دلا لت العمل اومن اللفظ ؟] 
وهل المفهوم مستفاد من دلالة العقل من جهه ة التخصيص بالذكر. أو مستفاد 
من اللفظ؟ قولان. وبالثانٍ قطع الإمام 5 البرهان . ورده الكرخي 5 ولكته) بأن 


ن 


اللفظ لا يشعر بذاته. وإنما دلالته بالوضع . ولا شك أن العرب لم تضع اللفظ دالا 
على شىء مسكوت عنه» فإن اللفظ إما أن يشعر بطريق الحقيقة أو المجازء وليس 
المفهوم واحدا منهماء وبني على هذا أنه لا يصح الاستدلال بكون أهل العربية 
صاروا إلى المفهوم, فإنهم إنما أخذوه بطريق الاستدلال بالعقل. :قد يخطئون. 
فيكون إذن نسبتهم كنسبة غيرهم من المخالفين . 
7 
لح 0 

وهو إما أن يلزم عن مفرد أو مركب, واللازم عن المفرد إما أن يتوقف الصدق 
أو الصحة العقلية أو الشرعية عليه أولا. والثاني: أن يقترن بحكم لولم يكن 
اقترانه به لتعليله كان اللفظ به قصدا من الشارع فيبينه إِياءٌ ى) سيأتي في باب 
القياس . 

والأول يسمى : دلالة الاقتضاء بأن يتوقف تحقق دلالة ذلك 7 غَليةع: إها 
لوجوب صدق المتكلم كقوله: (رفع عن عن أمتي الخطأ) أي حكم ذلك أو المؤاخذة. 
لأن عين الخطأ والنسيان موجود. وإما لاستحالة المنطوق به عقلاء كقوله تعالل: 
#واسأل القرية# [سورة يوسف /87]. فإن العقل يحيل سؤال الجدران» فالتقدير: 
أهل القرية؛ وإما للصحة الشرعية كقوله: اعتق عبدك عني. لاستدعائه تقدير 
الملكث. إذ العتق لا يحصل إلا في ملك . 

وما ذكرناه من جعل الاقتضاء بأقسامه من فن المفهوم هو الذي صرح به الغزالي 
في «المستصفى» » وجرى عليه البيضاوي وغيره. وأما الآمدي وابن الحاجب 
فجعلاه من فن المنطوق. وكذا الإيماء والإشارة,مع تفسيرهما المنطوق بدلالة اللفظ 
في محل النطق, والمفهوم بدلالة اللفظ لا في حل النطق» وهذا بعيد من التوجيه» 
تخالف لا ذكره أثئمة الأصول فإنهم قالوا: سمي المفهوم مفهوماء لأنه فهم من غير 
التصريح بالتعبير عنه. وهذا المعنى شامل للاقتضاء والإيماء والإشارة أيضاء فتكون 
هذه الأقسام من قبيل المفهوم. لا المنطوق . 

ويمكن أن يجعل واسطة بين المفهوم والمنطوق. ولحذا اعترف مها من أنكر 
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المفهوم. وقد وقع البحث في كلام ابن الحاجب هنا بين الشيخين علاء الدين 
القونوي وشمس الدين الأصفهاني» وكتبا فيها رسالتين» وانتصر الأصفهاني لابن 
الحاجب بأن فسر المنطوق بما دل عليه اللفظ في محل النطق. فلزم منه جعل الثلاثة 
منطوقاء لأنها من قبيل ما دل عليه اللفظ في محل النطق» وإن لم يوضح اللفظ لهاء 
بخلاف المفهوم» فليراجع كلا 

وجعل ابن اطانعت دلالة الأقارة أن لا يقصد وهو :فى :تل النطق+ +ومثلها 
الحنفية بقوله تعالى : #للفقراء المهاجرين* الآية [سورة الحشر /8]. فإنه يدل على 
أن الكفار يملكون أموال المسلمين بالاستيلاء بطريق الإشارة إليه» أي بطريق 
التبعية من غير قصد إلى بيانه» إذ الآية سيقت لبيان استحقاقهم سههما| من الغنيمة. 
لا لبيان أن الكفار يملكون أموال المسلمين بالاستيلاء. لكن وقعت الإشارة إليه من 
حيث إن الله سماهم فقراء » مع إضافة الأموال إليهم. والفقير: اسم 0 
المال» لا لمن لا تصل يده إليه مع كونه مالكاً له فلو كانت أمواههم باقية على 
ملكهم لكانت التسمية المذكورة مجازاء وهو خلاف الأصل . 

وضعٌف بأن التسمية, وإن دلت على ما ذكروه لكن إضافة الأموال إليهم تدل 
على بقاء ملكهم . إذ الأصل في الإضافة الملك. فليس حملهم الإضافة على 
التجوزء وإجراء التسمية المذكورة على الحقيقة أولى من العكس . 

5 مالموافه- . 

والمعنى اللازم من اللفظ المركب, إِمّا أن يكون موافقا لمدلول ذلك المركب في 
الحكم أو مالفا له والأول مفهوم الموافقة. لأن المسكوت عنه موافق للملفوظ به 
ويسمى فحوى الخطاب. لأن فحوى الكلام ما يفهم منه على سبيل القطع. وهذا 
كذلك؛ لأنه أولى بالحكم من المنطوق به أو مساو له. ويسمى أيضا لحن الخطاب 
لكن لحن الخطاب معناه. قال تعالى: #ولتعرفنهم في لحن القول# [سورة 
محمد /0]. هكذا قال الأصوليون. 

وحكى الماوَرْدي والرؤياني في باب القضاء في الفرق بين الفحوى ولحن 
الخطاب وجهين: أحدهما: أن الفحوى ما نبه عليه اللفظ. واللحن ما لاح في أثناء 
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اللفظ. والثاني: الفحوى ما دل على ما هو أقوى منه. ولحن القول ما دل على 
مثله . اه . 

وذكر القََال في «فتاويه» أن فحوى الخطاب : ما دل الُْظْهَر على اسقط » ون 
القول: فا يكرت محال عل غير المراد قي الأصل.والوضم من الملفوظ. والمفهوم : ما 
يكون المراد به المظهر والمسقّط كقوله : (في سائمة / الغنم الزكاة)» فالمراد به إثبات 
الزكاة في السائمة وإسقاطها في غيرها. ومثل فحوى الخطاب بقوله تعالى: «فمن 
كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر» [سورة البقرة /184]. وقوله : 
أن اضرب بعصاك البحر فانفلق* [سورة الشعراء /7]. أي فضرب فانفلق, لأن 
الفحوى هو اللمعنى. وإنما يعرف المراد به بدلالة اللفظ المظهر على المضمر 
المحذوف . 

قال: وكان الشيخ أبو الحسن المقري يجوز الوقف على قوله تعالى: أن اضرب 
بعصاك البحر» [سورة الشعراء / 1] ثم يبتدىء بقوله: #فانفلق# فقلت له: إن 
ذلك لا يجوز, لأن قوله: #أن اضرب# وقوله : #فانفلق» بمجموعههما| يدلان على 
ذلك المسقط. فلم يجز الوقف عليه . 

قال: وأما لحن القول فهو غير هذاء ويسمى بهء لأن اللفظ يُذُكر ويراد غيره: 
لكن باللحن من القول تبين أن المراد به غيره» كما قال تعالى : «إولتعرفنهم في لحن 
القول» [سورة محمد /0"] لأنه قال قبل ذلك: #حتى إذا خرجوا من عندك قالوا 
للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا» [سورة محمد .]1١/‏ كان المراد أن ما قال عليه 
السلام ليس بشيء», فهذا هو لحن القول, لأن قوهم : ماذا قال محمد آنفا؟ لم يكن 
غرضهم من هذا اللفظ استكشاف القول. والفحص عن معناه. وهذا اللفظ يجوز 
أن يراد به ذلك, لكن في لحن القول قد يراد به ما قدّرناه. فهم كانوا يقولون 
ذلك. وكان ذلك بينا في لحن قولهم. والله أعلم . 

وهذا المفهو م تارة يكون أولى بالحكم من المنطوق . إما في الأكثر كدلالة تحريم 
التأفيف من قوله: «إفلا تقل لما أف# [سورة الإسراء /77] على تحريم الضرب, 
وسائر أنواع الأذى, فإن الضرب أكثر أذى من التأفيف. وكقوله ككِةِ في المسلمين: 
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(يسعى بذمتهم أدناهم). فإنه يفهم ثبوت الذمة لأعلاهم بطريق الأولى. وإما في 
الأقل كقوله تعالى: #ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك#» [سورة آل 
عمران /0/5] مفهومه أن أمانته تحصل في الدرهم بطريق الأولى. وتارة يكون 
مساوياء كدلالة جواز المباشرة من قوله: #فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله 
لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم# [سورة البقرة ا على جواز أن يصبح 
الرجل صائ) جنباء لأنه 5 لم يجر للصائم ع المباشرة إلى الطلوع ؛ 
بل وجب قطعها مقدار ما يسع بسع ايه الكل كن ,تطلوع «الفجر.: 

وينقسم إلى قطعي لأنه لا احتمال كآية التأفيف, وإلى ظني وهو ما فيه احتمال 

مع الظهور. ومثلوه بقوله تعالى: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة4 [سورة 
سر هذا عند طائفة يشعر بأن القاتل عمدا عليه تحرير رقبة من طريق 
أولى» لكن فيه احتمال من جهة قصر الكفارة على المخطىء, لكون ذنب المتعمد 
أعظم من أن يكف ولهذا اتفقوا على العمل به إذا كان جليا؛ وتنازعوا في المظنون 
فيه. فلم يوجب مالك الكفارة في العمد لما ذكرناه. وإن شئت فقل إلى ضروري 
ونظري . وحكى المازّري عن بعض الأصوليين أن المفهوم إن تطرق إليه أدن 
احتمال. فإنه لا يستدل به. ويرون أن الاحتمال في هذا يسقط العمل به. 
بخلاف اللفظي . 

وما ذكرناه من أن مفهوم الموافقة تارة يكون أولى » وتارة يكون مساوياء هوما 
ذكره | لغزالي والإمام فخر الدين وأتباعه . ومنهم من شرط فيه الأولوية. وهو قضية 
ما نقله إمام الحرمين 5 البرهان عن كلام الشافعي في «الرسالة) وهو قضية ة كلام 
الشيخ أبي إسحاق. وعليه جرى ابن الحاجب في موضع. ونقله الهندي عن 
الأكثرين. والصواب أن يقال: شرطه أن لا يكون المعنى في المسكوت عنه أقل 
مناسبة للحكم من المعنى في المنطوق فيه. فيدخل فيه الأولى والمساوي وهو ظاهر 
كلام الجمهور من أصحابنا وغيرهم. 

قال الهندي : ويدل عليه تسمية الشافعى له بالقياس الجلى. فإنه لا يشترط في 
القياس الحلي كون الحكم في المقيس أولى من المقيس عليه. فلا يحسن عند القائلين 
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باشتراط الأولوية تسميته جليا بل هو عندهم أخص منه. ولو سمي به لكان من 
تسمية الخاص بالعام. وعليه ينزلون تسمية الشافعي ؛ لكن يسمي أكثرهم الأول 
بفحوى الخطاب . والثاني بلحنه . واختلفوا في دلالة النص عليه : هل هي لفظية أو 
فياسية؟ على قولين. حكاهما الشافعي 5 «الأم» . وظاهر كلامه ترجيح أنه قياس » 
وهو الذي صدر به كلامه في «الرسالة).» وأوضحه بالأمثلة . 


ثم قال: وقد منع بعض أهل العلم أن يسمى بياناء لأنه نقله من النص . ونقل 
الرافعي في باب القضاء عن الأكثرين أنه قياس. وكذا الهندي في «النهاية».وقال 
الصَّيْرفي: ذهبت طائفة جلة سيدّهم الشافعيء, إلى أن هذا هو القياس الجل. 
كان هو الأصل. وكان 'تما نبه عليه فرعه . 

وقال الشيخ أبو إسحاق في «شرح اللمع»: إنه الصحيح . وجرى عليه القفال 
الشاشى فذكره في أنواع القياس . وقال سليم قُْ «التقريب»): الشافعي يومىء إلى 
أنه قياس جلي2. لا يجوز ورود الشرع بخلافه. 

قال: وأنكر داود المفهوم . قال : وذهب المتكلمون بأسرهم : الأشعرية والمعتزلة 
إلى أن المنع من التأفيف وسائر أنواع الأذى مستفاد من النطق. ان 

وقال الشيخ أبو حامد الأسفرايني: الصحيح من المذاهب أنه جار مجرى النطق 
لا جرى القياس» وسماه ال حنفية دلالة النص . وقال آخرون: ليبس بقياس ولا 
مثلا منقول بالعرف عن موضوعه اللغوي إلى المنع من أنواع الأذى. 

وقيل : إنه نهم بالسياق والقرائن. وعليه المحققون من أهل هذا القول 
كالغزالي وابن الْقَضيري والآأمدي وابن الحاجب والدلالة عندهم مجازية من باب 
إطلاق الأخص وإرادة الأعم 5 

قال المازّري: والقائلون بهذا شرطوا كون المسكوت عنه أولى بالحكم من 
المنطوق به. قال: والجمهور على أن دلالته من جهة اللغة لا من القياس وذهب 
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الشافعي إلى أنه من باب القياس» ورد عليه بأن سامع الخطاب يفهم منه النبي 
عن الضرب, وإن لم ينظر في طرق القياس» ويؤمن بذلك؛ وإن لم يؤمن بالتعبد 
بالقياس . ش 

وقال عبد العزيز في «وكشف الأسرار» : ظن بعض الشافعية أن هذا قياس جلي» 
وأصله التأفيف, وفرعه الضرب وعلّته دفع الأذى . وليس كما ظنواء لأن الأصل 
في القياس لا يجوز أن يكون ضربا من الفروع بالإجماع . وقد يكون في هذا أصلا 
بما يجعلوه”© فرعاء ولأنه كان ثابتا قبل شرع القياس» فعلم أنه من الدلالات 
اللفظية» وليس بقياس., وهذا احتج به نفاة القياس, ولآن المفهوم نظري, وهذا 
صروري ٠.‏ 

قال: وفائدة الخلاف في هذه المسألة أنه هل يعمل عمل النص؟ وأنه هل يجرى 


في الحدود والكفارات؟. 
لنبيبات 

الأول / : أن إمام الحرمين في «البرهان» في كتاب القياس أشار إلى أن الخلاف 1١5‏ /ب 
لفظي . وليس كذلكء, بل من فوائده : أنه هل يجوز النسخ به؟ إن قلنا: لفظية؛ 
جاز وإلا فلاء وسيأقي 5 النسخ . ومنها ما حكيناه عن صاحب «الكشف» أيضاء 
وقال الغزالي في باب القياس من «المنخول»: قالوا: فائدة الخلاف فيه أنه إن كان 
قياسا قدم عليه الخبر وإلا فلا . وقال الأستاذ أبو إسحاق: هو قياس., ولكن لا 
يقدم على الخبر, وهذا ما يعتقده في منع التقديم. والخلاف بعده يرجع إلى عبارة . 
انتهى . قلت: سيأتي تقديمه على القياس عند التعارض» لأنه أقوى منه. نعم. لو 
كان القياس علته منصوصة فالظاهر تقدم القياس عليه؛ لأنه بمنزلة النص . 

وقال ابن التِلِمْسَاني : من قال: مستنده التنبيه بالأدنى على الأعلى قال: لا فرق 
بين أن تكون الفحوى قطعية أو ظنية» وإليه ميل الشافعي » فإنه قال في قوله ٠‏ 
تعالى: #ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة4 [سورة النساء /947]: إن تقييد القتل 
بالخطأ في إيجاب الكفارة يدل على إيجامها في العمد أولى. وهذا ظاهر غير مقطوع 
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به. ومن قال: مستنده القرائن والسياق» وإليه ميل الحنفية لم يشترط في الفحوى 
أن يكون مقطوعا به. 

قال: وفائدة الخلاف أنه لو وجد في بعض الصور لفظ من الشارع يشعر 
بنقيض الحكم في المسكوت عنه, إن قلنا: مأخوذ من قياس جلي امتنع القياس إلا 
على رأي من يقدم القياس الجلٍ على الظاهر؛ وإن قلنا: يعتمد التنبيه أو القرائن 
اللفظية تعارض اللفظان. ويبقى النظر في جهات الترجيح 

الثاني : العول نهو الواققة ع حت الجمله هع عليه اك كاله القاضي أبو 
بكر وغيره. ووقع في «البرهان» وغيره ما يقتضي أن أبا حنيفة .ينكره. وليس 
كذلك. فقد صر الإمام بعل كلام ذَكْرَهُ أن من أنكر المفهوم ل الفحوى 5 
مثل قوله : فلا تقل لما أف» [سورة الإسراء /7] . قال : وأما منكرو صيغ العموم 
فلا شك أنهم ينكرون المفهوم. وهو بالتوقيف أولى » لكن نقل عن الأشعري ما 
يقتضي القول به؛ فإنه تعلق في مسألة الرؤية بقوله تعالى: ط«كلا إنهم عن ربهم 
يومئذ لمحجوبون»# [سورة المطففين .]1١١/‏ وقال: إذا ذكر الحجاب في إذلال الأشقياء 
أشعر ذلك بنقيضه في السعادة . 

وأما الظاهرية؛ فقد قال المازّري : نُقل عنهم إنكار القول بمفهوم الخطاب على 
الإطلاق؛ كما حكي عن قوم من الأصوليين أن المفهوم متى تطرق إليه أدنى احتمال 
فإنه لا يستدل به» ويرون أن الاحتمال في هذا يسقط العمل به. بخلاف الظاهر 
اللفظي . 

وقال ابن رشد: ل 0 
قال ابن تيمية : وهو مكابرة 5 

الثالث يا الممزّري في جواز الحكم بنقيض هذا المفهوم. مثل : 
ولا تقل لى] أذ ف واقتلههما. قال: ورآبيت الأذري تردد فيه » فسلم أن قوله تعالى : 
ومن يعمل مثقال ذرة» [سورة الزلزلة /4]. لا يصح أن يقال لمن عمل قنطارا لم 
برده للتناقض . 


وقال في موضع آخر من كتابه: إنما يستفاد المنع من قبلهماء لأجل تحديد النبي 
عن التأفيف. وأشار إلى جواز مضامة هذين اللفظين بعضه) لبعض. وهذا 
الخلاف يلتفت إلى أن دلالة هذا: هل هي نص أو ظاهر؟ فإن قلنا: نص لم يجز 
وإلا جاز . 

الرابع : قال بعض الحنابلة من فاسد هذا الضرب قول الشافعية: إذا جاز 
00 المؤجل ففي ال حال أجوز. ومن الزن ابعله فإنه لابد من اشتراكهما في 
المقتضي. وليس المقتضي لصحة السلم المؤجل بُعْده عن الغررء فيلتحق به الحال. 
ار مانعء احتمل في المؤجل. والحكم لا يصح لعدم مانعه. بل لوجود 
رن ل ا 10 
يصح الإلحاق؟ 

والشاى 


وهو إثبات نقيض حكم المنطوق للمسكوت ويسمى دليل الخطاب؛ لأن دليله 
من جنس الخطاب» أو لأن الخطاب دال عليه. قال في «المنخول» وقد بدّل ابن 
فورَك لفظ المفهوم بدليل الخطاب فٍ هذا القسم. » لمخالفته منظوم اللفظ . 

قال القَرَافِ في قواعده: وهل المخالفة بين المنطوق والمسكوت بضدٌ الحكم 
ويظهر التفاوت بينهها في استدلال بعض أصحابنا على وجوب صلاة الجنازة بقوله 
قُِ حق المنافقين: #ولا تصل على أحد منهم مات أبدا» [سورة التوبة /814] إذ 
مفهومه يقتضي وجوب الصلاة على المؤمنين» وليس كا قال؛ بل مفهومه عدم 
تحريم الصلاة على المؤمنين» وعدم التحريم صادق مع الوجوب والندب والكراهة 
والإباحة فل" يسدازم الوجوب. لأن الأعم من الثىء لا يستلزمه. فالنقيض أعم 

من الضد . 

وأقسامه عشرة : اقتصر الأصوليون منها على ذكر أربعة أو خمسة. قال 
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المازّري : وحصرها الشافعي في خمس ءفذكر الحد والعدد والصفة والمكان 
والزمان. وأشار إمام الحرمين إلى شمول التعبير عنها بالصفة. وهو صحيح. لأن 
الصفة مقدّرة في ظرف الزمان والمكان. ككأئن. ومستقرء وواقع. من قولك: .. 
زيد في الدارء والغسل يوم الجمعة. والجميع عندنا حجة إلا اللقب. وأنكر 
أبو حنيفة الجميع . 
وحكاه الشيخ في «شرح اللمع» عن القَمَال الشاشي. وأبي حامد الَرْوَزَي»ء 
وقال الأستاذ أبو إسحاق الأسفرايني في «شرح الترتيب» : قد تكلم أصحابنا في هذا 
الباب. وخلطوا فيه. وآخرهم أبو بكر القَفال؛ وأول من تكلم فيه أبو العباس بن 
و وذكر أنه نظر في كتاب «الرسالة» وغيرها من كتب الشافعي, فلم ينكشف 
له اها قاله الكتافعي_كل الانكشاف. فحسبها أجوبة مختلفة لاختلاف صورهاء 
فقال: إنما قال الشافعي بَدلِيل الخطاب بدليل يزيد على نفس اللفظ. لا بنفس 
اللفظ ومقتضاه. مثل ما ذكر من قلة الناء وقلةٍ المؤونة في المعلوفة.» فتلطف أبو 
العباس في منع القول بدليل الخطاب. وصرح القَمَال بخلاف الشافعي فيه. اه . 


قال الشريف امْرْئَض في «الذريعة» : أنكره ه ابن سَرَيجٍ وتبعه جماعة من شيوخهم 
كأبي بكر الفارسي والقَفال وغيرهما. وذكر ابن سريج أن المعلّق بالصفة يدل على ما 
تناوله لفظه إذا تجرد. وقد تحصل منه قرائن يدل معها على أن ما عداه بخلافه, 
كقوله: إن جاءكم فاسق ينبأ [سورة الحجرات /1]. وقوله: #وإن كن أولات 
حمل فأنفقوا عليهن» [سورة الطلاق /1]. «واشهدوا ذوي عدل منكم» [سورة 
الطلاق /7]. «فلم تجدوا ماء فتيمموا» [سورة النساء /47]. وقوله عليه السلام : (في 
سائمة الغنم الزكاة) وقال: وقد يقتضي ذلك أن حكم ما عداه مثل حكمه, كقوله 
تعالى : #ومن قتله منكم متعمدا» [سورة المائدة /40]. وقوله : فلا تقل هما اف»# 
[سورة الإسراء /7]. وقوله: #فلا تظلموا ف فيهن أنفسكم #[سورة التوبة /77] . 
وحاصله أنه إنما يدل على النفي والإثبات 0 . قال: وقد أضاف ابن سريج 
قوله هذا إلى الشافعي. وتأول كلامه المقتضى لخلاف ذلك, وبناه عليه . اه . 
+., /, وأما الأشعري فقال القاضي والإمام:/ إن التْقلّة نقلوا عنه نفي القول 
)١(‏ كذا الأصل ولعل الصواب «كثرة المؤونة». 
١‏ 


بالمفهوم . ك) نقلوا عنه نفي صيغ العموم, وقد أضيف إليه خلاف ذلك. وأنه قال 
بمفهورم الخطاب. لأجل استدلاله على رؤية المؤمن ربه يوم القيامة بقوله في 
الكافرين: «إنهم عن رمهم يومئذ لمحجربون*» [سورة المطففين /19]. 

وذكر شمس الأئمة السَرَحْسِ من ال حنفية في كتاب «السير»: أنه ليس بحجة في 
خطابات الشرع . قال: وأما في مصطلح الناس وعرفهم فهو حجة؛. وعكس ذلك 
بعض المتأخرين مناء فقال: حجة في كلام الله ورسوله. وفي كلام المصنفين 
وغيرهم ليس بحجة. 


اختلف اللمثبتون للمفهوم في مواضع : 

أحدها: هل هو دليل من حيث اللفظ أو الشرع؟ على وجهين لأصحابناء 
حكاهما المازّري والرُوياني. قال ابن السَّمُْعاني: والصحيح أنه من حيث اللغة 
ووضع لسان العرب . وقال الإمام الرازي في «المعالم) : لا يدل على النفي بحسب 
اللغة» لكنه يدل عليه بحسب العرف العام. وذكر في «المحصول» في باب العموم 
أنه يدل عليه العقل. فحصل أربعة أقوال . 

وحكى الأثياري في «شرح البرهان» أن القائلين بالمفهوم اختلفوا هل نفي 
الحكم فيه عما عدا المنطوق به من قبيل اللفظ أو من قبيل المعنى؟ كعدم وجوب 
الزكاة في المعلوفة هل هو ملفوظ به؟ حتى نقول: إن العرب إذا قالت: في سائمة 
الغنم الزكاق. إن هذا الكلام قائم مقام كلامين: أحدهما: وجوبها في السائمة. 
والآخر نفيها عن المعلوفة» أم نقول: إن هذا ليس من قبيل اللفظ. بل من قبيل 
المعنى؟ قال: ومذهب الشافعي أنه من قبيل اللفظ . 

وتظهر فائدة الخلاف فيا إذا خصٌ المفهوم هل يبقى حجة فيا بقى بعد 
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التخصيص؟ إن قلنا: إنه من قبيل اللفظ. فنعم. وإن قلنا: إنه من قبيل المعنى» 
فلا. اها. 

وهذا الخلاف غريب. وممن حكاه أيضا بعض شراح «اللمع» . ويتحصل 
حينئذ خمسة مذاهب: من جهة اللغة. من جهة الشرع, من جهة العرف. من 
جهة العقل.» من جهة العنى . 
الموضع الثاني : اختلفوا أيضا في تحقيق مقتضاه. 0 
عدا المنطوق مطلقا سواء كان من جنس المت فيه أم لم يكن. أو اختصت دلالته 
بما إذا كان من جنسه؟ فإذا قال: في الغنم السائمة الزكاة. فهل نفينا الزكاة عن 
المعلوفة مطلقاء سواء كانت من الإبل أو البقر 0 أول نف لاعن مملرة 
الغنم؟ على وجهين لأصحابنا حكاهما الشيخ أبو حامد الأسفرايني. والشيخ أبو 
إسحاق. وسليم» وابن السمعاني» والإمام الرازي وغيرهم. قال الشيخ 4 
حامد : والصحيح تخصيصه بالنفي عن معلوفة الغنم فقط؛ لأنه تابع للمنطوق . 
ووجه النفي مطلقا أن السوم الع ا وكذا صحح سليم أن النفي 
عن معلوفة الغنم فقط؛ لكن صحح أ بو الحسن السهيلٍ من أصحابنا في «أدب 
الجدل» له الثاني. قال الشيخ : وهو ضعيف جذا . 
القالدت : أنه ظاهر لا يرتقي إلى القطع . وكلام إمام الحرمين يقتضي أنه قد يكون 

قطعيا. وعلى الأول: فهل يصح إسقاطه بجملته حتى يكون كإزالة الظاهر, أولا 

وإغا يُؤول حتى يرد إلى البعض كا في تخصيص العموم؟ قال الإمام في «البرهان» : 
يصح إسقاطه بجملته. لأنه غير مستقل بنفسه. فإذا دل الدليل على إسقاط المفهوم 
بكماله بقي اللفظ فيهما دل عليه بالنطق. ؛ فلم يتعطل اللفظ بخلاف ما إذا خرج من 
العموم كل أفراده. لأنه يؤدي إلى تعطيل اللفظ . 

والحاصل أن إسقاط المفهوم بالكلية كتخصيص العموم . وحكى ف «المنخول» 
عن ابن مجاهد أنه لابد من ترك بقية منه كا في المنطوق. قال: والمختار خلافه إذ 
ليس المفهوم سائر الكلام: وإما هو بعض مقتضيات اللفظ. فليس في تركه مع 
تبقية المنطوق نسخ. بل هو كتخصيص العموم . 
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الرابع : إذا دل دليل على إخراج صورة من صور المفهوم. فهل يسقط المفهوم 
بالكلية أو يتمسك به في البقية؟ ينبني على أن العموم إذا خص هل يكون مجملا؟ 
فإن قلنا: يصير مجملاء فالمفهوم أولى ؛ وإن قلنا: لا يكون مجملاء فمقتضى مذهب 
الشافعي ترك المفهوم بالكلية, لأنه إنما تلقاه بالنظر إلى فوائد التخصيص. ولأنه لا 
فائدة إلا مخالفة المسكوت عنه للمنطوق به. فإذا أثبت أن بعض المسكوت عنه 
يوافق المنطوق به بطل أن تكون تلك هى الفائدة» فيطلب فائدة أخرى. والحق 
جواز التمسك به بعد التخصيصء كا إذا قيل: إنما العالم زيدء ولا عالم إلا زيد, 
فإذا دل دليل على إثبات عالم غيره اقتصرنا في الإثبات على ما دل عليه الدليل 
الجديد. ويبقى النفى فيما سواه. لأن اللفظ الشامل إذا أخرجت منه صورة بقى 
على العموم فيا سواهاء وعلى هذا يقبل فيه التخصيصء كا إذا حلف لا آكل 
السمك مثلاء ونوى تخصيص النفي بغيره يقبل منه . 

الخامس : هل يجب العمل به قبل البحث عما يوافقه أو يخالفه من منطوق آخر؟ 
فيه خلاف العمل بالعام قبل البحث عن المخصص . وحكى القفال الشاشي في 
كتابه وجها عن بعض أصحابنا أن سبيله سبيل العموم بنظره عند ورود الخطاب 
به» فإن وجد ما يدل على موافقة المسكوت عنه للمذكور صير إليه. وإلا اقتصر 
على المذكور. وكان المسكوت عنه مخالفا له. قال: وصار بعض أصحابنا إلى أنه 
يجب العمل به حتى يقوم دليل على خلافه» واستدل كل فريق منهم على صحة 
مذهبه بألفاظ سردها من كلام الشافعي . اه . 


كل 
[شروط مفهوم المخالفة العائدة إلى المسكوت] 


للقول بمفهوم المخالفة شروط : منها ما يرجع للمسكوت., ومنها ما يرجع 
للمذكور. فمن الأول أن لا يكون المسكوت عنه أولى بذلك الحكم من المنطوق. 


7و1 


+19/رب 


فإن كان أولى منه كان مفهوم موافقة, أو مساويا كان قياسا جليا على الخلاف 
السابق . 

ومنها: أن لا يعارض با يقتضي خلافه. فيجوز تركه بنص يضاده وبفحوى 
مقطوع به يعارضه» كفهم مشاركة الأمة العبد في سراية العتق, فأما القياس فلم 
يجوز القاضي ترك المفهوم به مع تجويزه ترك العموم بالقياس. هكذا نقله في 
«المنخول». قال: ولعله قريب ما اخترناه في المفهوم , فإنه تلقاء الظاهر. والعموم 
قد لا يترك بالقياس؛ بل يجتهد الناظر في ترجيح أحد الظنين منهما على الآخرء 
وكذلك القول في القياس إذا عارضه العموم. اه . والذي نقله الإمام عن 
القاضي التوقف في تجويز تخصيص العموم بالقياس . 

وقال صاحب «الكبريت الأحمر» : القول بالمفهوم عند تجرده عن القرائن» أما 
إذا اقترن بظاهر الخطاب قريئة» فإنه لا يكون لدلالة الخطاب حكم بالإجماع.. 
وقال شارح «اللمع»: دليل الخطاب إنما يكون حجة إذا لم يعارضه ما هو أقوى 
منه. كالنص والتنبيه.» فإن عارضه أحد هؤلاء سقط. وإن عارضه عموم صح 
التعلق بدليل الخطاب على الأصح . وإن عارضه قياس جلي قدم القياس. وأما 
الخفي فإن جعلناه كالنطق/ قدم دليل الخطاب, وإن جعلناه كالقياس» فقد رأيت 
بعض أصحابنا يقدمون كثيرا القياس في كتب الخلاف. والذي يقتضيه المذهب 
أنهما يتعارضان . 

قلت: وما صححه في معارضة العموم هي مسألة تخصيص العموم بالمفهوم . 
لكن كلام الشافعي 5 «البويطي» يخالفه. فإنه قال: وإذا قتل الرجل صيدا عمدا 
أو خطأ ضمنه. والحجة في ذلك قوله تعالى: #ومن قتله منكم متعمدا# [سورة 
المائدة /945]. والحجة في الخطأ قوله: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما» 
[سورة المائدة /95]. فدخل في هذا العمد والخطأ. اه . فقد قدم هذا العموم على 
مفهوم قوله: متعمدا . 

ومن الفوائد ما نقله الخطابي وغيره عن الحسن البصري: لا يقتل الذكر 
بالأنثئى. وهو شاهد لكن شبهته قوية. فإن مفهوم قوله تعالى: «والأنثى بالأنثى » 
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[سورة البقرة /1178]. لاا يعارض بالعموم الذي في قوله: «وكتبنا عليهم فيها أن 
النفس بالنفس »# [سورة المائدة / 45]. لأن هذا خطاب وارد في غير شريعتناء وهي 

وما قاله في القياس الجحلي فيه نظر, لأن القياس عموم معنوي., وإذا ثبت تقديم 
المفهوم على العموم اللفظي فتقديمه على المعنوي أولى . ويكون خروج صور المفهوم 
من مقتضى القياس كخروجها من مقتضى لفظ العموم . 

ومنه حاجة المخاطب, كقوله تعالى: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق# [سورة 
الإسراء .]١/‏ فذكر هذا القيد لحاجة المخاطبين إليه إذ هو الحامل لهم على قتلهم , 
لا لاختصاص الحكم به ونظيره: «لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة» [سورة آل 
عمران ]١7"١/‏ . 

تروط تنود هت لئة العائدة للد وو ] 

وأما الثاني فله شروط : أحدها: أن لا يكون خارجا محرج الغالب مثل قوله 
تعالى : #وربائبكم اللاتي 5 حجوركم من نسائكم # [سورة النساء /5]. فإِن 
الغالب من حال الربائب كونهن في حجور أزواج أمهاتين» فذكر هذا الوصف 
لكونه أغلب لا ليدل على إباحة نكاح غيرها. وكذلك تخصيص الخلع بحال 
الشقاق لا مفهوم له. إذ لا يقع غالبا في حال المصافاة والموافقة خلافا لابن المنذر, 
وإذا لاح للتخصيص فائدة غير نفي الحكم فيا عدا المنطوق تطرق الاحتمال إلى 
المنطوق. فصار مجملا كاللفظ المجمل . 

قال الشافعي : تعارض الفوائد في المفهوم , كتعارض الاحتمالات في المنطوق 
يكسبه نعت الإجمال. فكذلك تعارض الاحتمالات في المنطوق يكسبه نعت 
الإحمال. ولا يمكن أن يقال: إنه قصد بهذا التخصيص المغايرة دون اعتبار الفائدة 
الأخرى. قال الشافعي : ولا حاجة إلى دليل في ترك هذا المفهوم . وقال الغزالي في 
«المنخول» : المختار خلافه. إذ الشقاق يناسب الخلع, ؛ فإنه يدل على بعد الخلاف”) 


. في الأزهرية: الخلاص‎ )١( 


وتعذر استمرار النكاح. فلا ترفع الفحوى المعلومة منه بمجرد العرف. فلابد من 
دليل» وإن لم يبلغ في القوة مبلغ ما يشترط في ترك مفهوم لا يقصد بالعرف, فإنه 
قرينة موهمة. اه . 

والصواب الأول . وهو المنصوص للشافعي . قال الشيخ تقي الدين في «شرح 
العنوان» : والسبب فيه أن القول بالمفهوم منشؤه طلب الفائدة في التخصيص» 
وكونه لا فائدة إلا المخالفة في الحكم, أو تكون تلك الفائدة أرجح الفوائد 
المحتملة. فإذا وجد سبب يحتمل أن يكون سبب التخصيص د 
في الحكم وكان ذلك الاحتمال ظاهراء ضعف الاستدلال بتخصيص الحكم 
بالذكر على المخالفة» لوجود المزاحم الراجح بالعادة» فبقي على الأصل . قال: 
وهذا أحسن. إلا أنه يشكل على مذهب الشافعي في قوله: (في سائمة الغنم 
الزكاة). فإنه قال فيه بالمفهوم. وأسقط الزكاة عن المعلوفة» مع أن الغالب والعادة 
السّومء فمقتضى هذه القاعدة أن لا يكون لهذا التخصيص مفهوم. 

قلت: قد ذكر القَمَال الشاشى في كتابه هذا السؤال» وأجاب عنه بما حاصله : 
أن اشتراط السو لم يقل به الشافعي من جهة المفهوم ؛ بل من جهة أن قاعدة 
الشرع العفو عن الزكاة في| أعد للقنية”". ولم يتصرف فيه للتنمية, وَإنما أوجب في 
الأموال النامية . هذا ل و أن السوم شرط. لكن 
القفال قصد بذلك نفي القول بالمفهوم مطلقاء وقد سبق رده . 

على أن كلام الشافعي في «الأم» يخالف ذلك. فإنه قال في كتاب الزكاة: وإذا 
قيل: في سائمة الغنم كذاء فيشبه ‏ والله أعلم ‏ أن لا يكون في الغنم غير السائمة 
شيء لأنه كلما قيل في شيء بصفة. والشىء يجمع صفتين. يؤخذ حقه كذاء ففيه 
دليل على أنه لا يؤخذ من غير تلك الصفة من صفتيه . 

قال الشافعي : فلهذا قلنا: لا تأخذ من الغنم غير السائمة صدقة الغنم» وإذا 
كان هذا في الغنم. فهكذا في الإبل والبقرء لأنها الماشية لني تجب فبها الصدقة 
دون ما سواها. اه . فلم يجعل الشافعي الغلبة إلا لذكر الغنم حتى ألحق بها 
الإبل والبقرء ولم يجعل السّوم غالبا . 
)١(‏ في الأصل هنا كلمة خفية. واستظهرنا من السياق أنها «للقنية». 

"2. 


وقال ابن القشيري : قال الشافعي: الغرض من القول بالمفهوم أن لا يلغى 
القيد الذي قيد به الشارع كلامه. فإذا ظهر للقيد فائدة ما مثل إن خرج عن المعتاد 
الغالب في العرف كفى ذلك . 

وذكر في «الرسالة» كلاما بالغا في هذا الباب. وقال: إذا تردد التخصيص بين 
تقدير نفي ما عدا المخصص » وبين قصد إخراج الكلام على مبجحرى العرف. فيصير 
تردد التخصيص بين هاتين الحالتين. كتردد اللفظ بين جهتين في الاحتمال» 
فيلحق بالمحتملات» كقوله تعالى: إفإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان4 [سورة 
البقرة /81؟]. فاستشهاد النساء مع التمكن من إشهاد الرجال خارج على العرف لا 
في ذلك من الشهرة. وهتك الستر. وعسر الأمر عند إقامة الشهادة» فجرى التقييد 
إجراء للكلام على الغالب» وكقوله : «إن خفتم» [سورة النساء ]1٠١١/‏ في قصر 
الصلاة . ش 

وخالفه إمام الحرمين» ورأى القول بالمفهوم في ذلك كله. وأن دليل الخطاب لم 
يثبت بمجرد التخصيص بالذكر. إذ لو كان كذلك للزم مثله باللقب. ولكن إنما دل 
على ذلك لما في الكلام من الإشعار على مقتضى حقائقه من كونه شرطاءفلا يصح 
إسقاط مقتضى اللفظ باحتمال يؤول إلى العرف. نعمء يظهر مسلك التأويل» 
ويخف الأمر على المؤول»في قرينة الدليل العاضد للتأويل. 
وقد وافقه الشيخ عز الدين بن عبد السلام» وزاد فقال: ينبغي العكس » أي 
لا يكون له مفهوم إلا إذا خرج مخرج الغالب» وذلك لأن الوصف الغالب على 
الحقيقة تدل العادة على ثبوته لتلك الحقيقة. فالمتكلم يكتفي بدلالة العادة على 
ثبوته للها عن ذكر اسمه.ء فإذا أتى بها مع أن العادة كافية فيها دل على أنه إنما أتى مها 
لتدل على سلب الحكم عما يفهم السامع / أن هذه الصفة ثابتة لمذه الحقيقة . 1/١54‏ 

وقد أجاب القَرَافي عن هذا بأن الوصف إذا كان غالبا كان لازما لتلك الحقيقة ْ 
سبب ور والغلبة» فذكره 00 الحقيقة عند 0 عليها 0 


لحف إلا ليد الك به له يعد انكف : 


"1" 


معه واستجلابه ا عند الحقيقة إنما يكون لفائدة. والفرض عدم ظهور فائدة 
أخرى. فيتعين ال 

ونازع عقي ل د الشرط أيضاء 0 بالاستفسار. فقال: ما تريدون 
بالغالب؟ أعادة الفعل أم عادة التخاطب؟ فإن أريد عادة الفعل فلا نسلم إلا إذا 
صحبها عادة التخاطب. ودعوى أن عادة الفعل مستلزمة عادة التخاطب ضعيفة 
بمنع تسليم اللزوم. ولأنه إثبات اللغة لغلبتهاء وهو واه جدا. وإن أريد عادة 
التخاطب فإثباتها في موضع الدعوى عسير . 
الثاني : أن لا يكون هناك عهد. وإلا فلا مفهوم له. ويصير بمنزلة اللقب من إيقاع 
التعريف عليه. إيقاع العلم على مسماه. وهذا الشرط يؤخذ من تعليلهم إثبات 
مفهوم الصفة أنه لولم يقصد نفي الحكم عما عداه لما كان لتخصيصه بالذكر فائدة. 
وقولهم في مفهوم الاسم: إنه إنما ذكر لأن الغرض منه الإخبار عن المسمى فلا 
يكون حجة . 
الثالث: أن لا يكون المذكور قصد به زيادة الامتنان على المسكوت» كقوله تعالى : 
«لتأكلوا منه لما طريا» [سورة النحل ]١4/‏ فلا يدل على منع القديد . 
الرابع: أن لا يكون المنطوق خرج لسؤال عن حكم أحد الصنفين, ولا حادثة 
خاصة بالمذكور . ولك أن تقول: كيف جعلوا هنا السبب قرينة صارفة عن إعمال 
المفهوم . ولم يجعلوه صارفا عن إعمال العام » بل قدموا مقتضى اللفظ على السبب. 
وبتقدير أن يكون كا قالوه. فهلا جرى فيه خلاف: العبرة بعموم اللفظ أو 
بخصوص السبب؟ لاسيما إذا قلنا: إن المفهوم عام. ثم رأيت صاحب «المسودة» 
حكى عن القاضي أبى يعلى من أصحابهم فيه احتمالين» ولعل الفرق أن دلالة 
المفهوم ضعيفة تسقط بأدى قرينة» بخلاف اللفظ العام. 

ومن أمثلته قوله تعالى: لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة» [سورة آل 
عمران /10] فلا مفهوم للأضعاف إلا عن 1 عما كانوا يتعاطونه بسبب 
الآأجال. كان 0 حلّ دينه يقول له: أ ما أن تعطي وأما أن تربيء 
فيضاعف بذلك أصل دينه مرارا كثيرة» فنزلت الآية على ذلك . 
الخامس : أن لا يكون المذكور قصد به التفخيم وتأكيد الحال. كقوله : (لا يحل 

بف 


لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد) فإن التقييد بالإيمان لا مفهوم له. وإنما ذكر 
لتفخيم الأمر لا المخالفة, وكقوله كةِ : (الحج عرفة). ويحتمل أن يكون منه: 
(إنما الربا في النسيئة) إذ كان أصل الربا عندهم ومعظمه إنما هو النسيئة . 
السادس : أن يذكر مستقلاء فلو ذكر على جهة التبعية لشيء آخر فلا مفهوم له 
كقوله تعالى : #ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد# [سورة البقرة /1417]. فإن 
قوله: «في المساجد» لا مفهوم له بالنسبة لمنع المباشرة . فإن المعتكف يحرم عليه 
المباشرة مطلقا. 
السابع : أن لا يظهر من السياق قصد التعميم . فإن ظهر فلا مفهوم كقوله 
تعالى : #والله على كل شيء قدير» [سورة البقرة /584] لأنا نعلم أن الله قادر على 
المعدوم الممكن, وليس بشيء, فإن المقصود بقوله : «كل شيء» التعميم في الأشياء 
الممكنة لا قصر الحكم . 
الثامن : أن لا يعود على أصله الذي هو المنطوق بالإبطال . فلا يحتج على صحة 
بيع الغائب الذي عند البائع بمفهوم قوله: (لا تبع ما ليس عندك) إذ لو صح. 
لصح بيع ما ليس عنده الذي نطق الحديث بمنعه. لأن أحدا لم يفرق بينها . 

وشرط الماوَردي والرّؤياني أن يكون المنطوق معناه خاصا كقوله تعالى : «إوإن 
كنتم مرضى أو على سفر» [سورة النساء /*5] إلى قوله : «إفلم تجدوا ماء فتيمموا 
صعيد! طيبا# [سورة النساء / 47] فتقييد التيمم بالمرض والسفر شرط ف إباحته. فإن 
كان معناه عاما لم يكن له مفهوم. وسقط حكم التقييدء كتقييد الفطر بالخوف. 
والكفارة بقتل العمد. 

وقالا : عمم داود وأهل الظاهر الحكم في المقيد اعتبارا باللفظ. لأن الاعتماد 
على النصوص دون لمعان عندهم. وهذا غلطء لأن الله تعالى قال: «إولا تقتلوا 
أولادكم خشية إملاق» [سورة الإسراء ]8١/‏ ولا يستباح قتلهم مع أمن إملاق. . 
وقال: «إولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا» [سورة النور /77] ولا يجوز 
الإكراه وإن لم يردن التحصن, فل)| سقط حكم التقييد في هذاء ولم يصر نسخاء 
جاز أن يسقط غيره. 


وف 


فإن قيل: إذا سقط التقييد كان مقيدا؟ قلنا: يحتمل ذكر التقييد مع سقوط 
حكمه أمورا : 

منها: أن يكون حكم المسكوت عنه مأخوذا من حكم المنطوق به. ليستعمله 
المجتهد في) إذا لم يجد فيه نصاء فإن الحوادث غير منقرضة. 

ومنها: أن يكون للتنبيه على غيره كا في قوله تعالى: ومن أهل الكتاب من إن 
تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك» [سورة آل 
عمران /70] فنبه بالقنطار على الكثير. وبالدينار على القليل» وإن كان حكم القليل 
والكثير سواء . 

ومنها : أن يكون الوصف هو الأغلب من أحوال ما قيد به» فيذكره لغلبته» كقوله 
تعالى : طإفإن خفتم ألا يقيها حدود الله فلا جناح عليهما فيهم| افتدت به4 الآية [سورة 
البقرة /18؟ع] وإن كانت مفاداة الزوجين تجوز مع وجود الحد وعدمه . 

وإن احتمل هذه الأمور وغيرها وجب النظر في كل مقيد. فإن ظهر دليل على 
عدم تأثيره سقط حكم التقييد» وصار في عموم حكمه كالمطلق, وإن عدم الدليل 
وجب حكمه على تقييد» وجعل شرطا في ثبوت حكمه . 


لان 

قأنواعه 

النوع الأول 
وهو تعليق الحكم بالاسم العَلّم نحو قام زيد. أو اسم نوع نحو في الغنم 
زكاة فلا يدل على نفي الحكم عا عداه. وقد نص عليه الشافعي , ىا قاله في 
«البرهان» . وقال الأستاذ أبو إسحاق م يختلف قول الشافعي وأصحابه فيه . 
وخالف فيه أبو بكر الدَّقَاقَء وبه اشتهر . وزعم ابن الرفعة وغيره أنه لم يقل به 
من أصحابنا غيره» وليس كذلك, فقد قال سليم في «التقريب»: صار إليه الدّقاق 
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وغيره من أصحابناء ورأيت في كتاب ابن فورّك حكايته عن بعض أصحايبناء ثم 
قال: وهو الأصح . 

وقال إلكيا الطبري في «التلويح » : إن أيابكر ين فورك كان نميل الي ويقول: 
إنه الأظهر والأقيس. وحكاه السهيلٍ في «نتائج الفكر, عن أب بكر الصَّيْرفء 
ولعله تحرّف عليه بالدّقاق» ونقله عبد ل ال مروَزي» 
والمعروف عن أبي حامد الَرَوَزِي إنكار القول بالمفهوم مطلقا 

وقال إمام الحرمين في أوائل المفهوم في «البرهان» : / ما صار إليه الدّقَاقَ صار 154 / ب 
إليه طوائف من أصحابناء ونقله أبو الخطاب الحنبلى في «التمهيد» عن منصوص 
الحدن. .قال؟ نويه كال والشي يؤداوف ‏ ويعفن "الخافعية “اهن 

وقال المازّري أشير إلى مالك القول به لاستدلاله في «المدونة» على عدم إجزاء 
الأضحية إذا ذبحت ليلا بقوله تعالى: #ويذكروا اسم الله في أيام معلومات» 
[سورة الحج /18]. قال: فذّكر الأيام وم يذكر الليالي» ونقل القول به عن 
ابن خويز مُنداد والباجي , وابن القصار . 

وحكى ابن برهان في «الوجيز» قولا ثالثا عن بعض علمائنا » وهو الفرق بين 
أسماء الأنواع فيدل على نفيه عما عداه» نحو في السُود من النعم الزكاة» وبين أسماء 
الأشخاصء, إلا أن مدلول أساء الأنواع أكثر. وهما في الدلالة متساويان . 

وحكى ابن حمدان وأبو يعلى من الحنابلة قولا رابعاء وهو الفرق بين أن تدل 
قرينة فيكون حجة, كقوله: (جعلت لي الأرض مسجداً وتربتها طهورا) إذ قرينة 
الامتنان تقتضى الحصر فيه . 

قال إمام الحرمين: وقد سمّه الأصوليون الدّقاق ومن قال بمقالته. وقالوا: هذا 
خروج عن حكم اللسان. فإن من قال: رأيت زيدا لم يقتض أنه لم ير غيره قطعاء 
ولإجماع العلاء على جواز التعليل والقياس» فهو يقتضي أن تخصيص الربا بالاسم 
لا :يذل غل نفنه 'عزا دام ولو “قلنا ايها :بطل :القيامن. 

قال: وعندي أن المبالغة في الرد عليه سرف, لأنه لا يظن بعاقل التخصيص 
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بالذكر من غير غرضص. ثم اختار إمام الحرمين أن التخصيص بالاسم يتضمن 
غرضا مبههماء ولا يتعين انتفاء غير المذكور.. 

ثم قال: وأنا أقول وراء ذلك. لا يجوز أن يكون من غرض التكلم في 
التخصيص نفي ما عدا المسمى بلقبه. فإن الإنسان لا يقول: رأيت زيداء وهو 
يريد الإشعار بأنه لم ير غيره. فإن هو أراد ذلك قال: إنما رأيت زيداء وما رأيت إلا 
زيداء» وحاصله أن التخصيص باللقب يتضمن غرضا مبههماء ولا يتضمن انتفاء 
الحكم في المسكوت. والدَّقاق يقول: يتضمن غرضا معينا. 

واختار الغزاللي في «المنخول» أنه حجة مع قرائن الأحوال. قال: ولهذا رددنا 
على ابن الماجشون في تعليله تخصيص الأربعة في الربا بالذكر. حيث علل الربا 
بالمالية العامة. إن قلنا : لم تكن الأشياء الأربعة غالب ما يعامل به. وكان 
[الحجاز”» مصب التجار] في الأعصار الخالية» فلو ارتبط الحكم بالمالية لكان 
التنصيص عليها أسهال من التخصيص. كا في العاريّة (على اليد ما أخذت حتى 
تؤديه) فكان هذا مأخوذا من قرائن الأحوال مع التخصيص باللقب. 

وههنا أمور 

أحدها: أن الأستاذ أبا إسحاق الأسفرايني قال في كتابه «شرح الترتيب»: إن 
أبا عبد الله البصري ألزم الدّقاق ذلك في مجلس النظر فالتزمه. قال: وكنا نكلمه 
في هذا في الدرس. فاألزمناه أنه إذا قال له: صم. يجب أن يدل على منع الصلاة. 
وإذا قال: صل. ب يجب أن يمتنعم من الصوم والزكاة والحج وغيرها من العبادات. 
فقال: كذلك أقول. فقلنا: إذا قال لواحد من جملة القوم : يازيد تعال. ينبغي أن 
لا يجوز للباقين أن يأتوه. قال: كذلك أقول: فقلنا: إذا وصلنا إلى هذا سقط 

قال الأستاذ: وهذا الذي ركبه خلاف الإجماع. وليس مما يتخالج لقبوله في 
القلوب وجه عند العقلاء ألبتة . قال: ولو تصور دليل الخطاب لم يصر إلى ذلك, 


. 5 العبارة في الأصل : «وكان الحجار يصيبف الثمار» والتصويب من المنخول ص /ا1‎ )١( 
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ثم ذكر أن صورته أن يذكر الشيء بلفظه العام مقيدا بأحد أوصافه. نحو: اقتل 
أهل الكتاب اليهود منهم ْ 

قال: وكان الدَّقَاق إذا جرى له كلام في مثله يذكره في مجلس الدرس» ويعيده. 
ويتحجج لهء وينصره. ورأيناه كأنه استحى من هذا القول الذي ركبه في دليل 
الخطاب. فلم نره عاد إليه أو تكلم به في كتاب. اه . وهذا يدل على رجوع 
الدّقَاق عن هذا الرأي أو توقفه فيه . وليس ما ألزم به الدّقَاق بعجيب» لأنه يقول: 
أقول بذلك ما لم يقم دليل النطق بخلافه . 
الأمر الثاني: إطلاق أن مفهوم اللقب ليس بحجة مطلقا قد استشكل. فإن 
أصحابنا قد قالوا به في مواضع واحتجوا به» كاحتجاجهم في تعيين الماء في إزالة 
النجاسة بحديث : وعنيه ثم الرضيه بالماء). وعلى تعيين التراب احم بقوله : 
(وتربتها طهورا). والحق أن ذلك ليس من اللقب» بل من قاعدة أخرى . وهي 
أنه متى انتقل من الاسم العام إلى الخاص أفاد المخالفة, فلا ترك الاسم العام وهو 
الأرض إلى الخاص وهو التراب. جعل دليلا. وأما في الماء فلأن امتثال المأمور لا 
يحصل إلا بالمغين. وقال في «شرح الإلمام»: 0 إذا تعلق بشيء بعينه لا يقع 
الامتثال إلا بذلك الشيءء لأنه قبل فعله لم يأت بما أمر به فلا يخرج عن العهدة. 
وسواء كان الذي تناوله الأمر صفة أو لقبا عندنا لما ذكرناه من توقف الامتثال 
عليه 

وكان بعض أصحابنا قد اعترض في مسألة تعيين الماء في النجاسة بقوله عليه 
. السلام: (اغسليه بالماء) بأنه حكم عُلقَ بلقب. ومفهوم اللقب ليس بحجة. 
فيقال عليه : متعلق الأمر لابد له منه لضرورة الامتثال. ولا نظر هنا لكونه لقبا أو 
صفة. وإنما يفرق بينهما في محل الحكم. وهو الدم مثلا. فلا يقال: إنه يدل على أن 
غير الدم يجوز غسله بغير الماء . عملا بالمفهوم. لأن الدم لقب لا يدل على انتفاء 
الحكم عما عداه. اها. 

وقال الشريف المرْنَضى في «الذريعة): احتجوا على أناغين لاء لأ بهن بقولة 
تعالى: #وأنزلنا من السماء ماء طهورا» [سورة الفرقان /44]. فنقول: الحكم غير 
الماء » وهو متعلق بالاسم لا بالصفة. ويمكن أن يكون من استدل بهذا إغا عول 

يف 


6 /أ 


على أن الاسم يجرى فيها مجحرى الصفة. لأن مطلق الاسم الماءء يخالف اتصافه. 
فأجري مجحرى كون الإبل سائمة أو عاملة. 

والتحقيق أن يقال: إنه ليس بحجة, إذا لم يوجد فيه رائحة التعليل» فإن وجد 
كان حجة . وقد أشار إلى ذلك ابن دقيق العيد. فقال في قوله: (إذا استأذنت 
أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها) يحتج به على أن الزوج يمنع امرأته من 
الخروج إلا بإذنه» لأجل تخصيص النبي بالخروج للمساجد. فيقتضي بمفهومه 
جواز المنع في غير المساجد. ولا يقال: إنه مفهوم لقب. لأن التعليل هنا موجود. 
وهو أن المسجد فيه معنى مناسب. وهو محل العبادة» فلا يمنع من التعبد. فلا 
يكون ذلك من مفهوم اللقب . 

قلت: وهذا ينفصل الجواب عن استدلالهم بالحديثين السابقين. فإن في 
اختصاص إزالة النجاسة بالماء والتيمم بالتراب معنى لا يوجد في غيرهما. وقال 
الأبياري : ظن قوم أن المنفي مأخوذ من المفهوم وهو غلط. فإذا قال لوكيله : بع 
غائماء لا يتمكن من بيع سالم. لا لأجل النص على بيع غانم /» ولكنه لا يبيع إلا 
بإذن» والحجر سابق. والإذن قاصرء فيبقى الحجر على ما كان عليه في غير محل 
الإذن . 

قلت: قال الأصحاب: لو قال لوكيله: بع هذا من زيد. تعين عليه بيعه منه. 
فلا يبيعه من غيره. لأنه قد يكون للموكل غرض في تخصيصه, لكون مَالِهِ أقرب 
إلى الحل ونحوه. ففيه رائحة التعليل» فلهذا قلنا به. ولهذا قال الماؤردي : لو مات 
ذلك الشخص المعين بطلت الوكالة. بخلاف ما لو امتنع من الشراء فإنه يجوز أن 
يرغب بعد ذلك. ولو أوصى بأن تباع العين الفلانية من زيد. فإن كانت محاباة 
صح. وتعينت لأنه قربة» وإن لم تكن محاباة» فوجهان: أصحها المنع. لأنه لا 
قربة حينئد . 

ولو قالت المرأة للأولياء غير المجبرين: رضيت بأن أزوج من فلان» فالصحيح 
أنه يكتفى به. ولكل منهم تزويجها منه. فلو عينت بعد ذلك واحداء فهل ينعزل 
الآخرون؟ وجهان. الصحيح عدم الانعزال. قال الرافعي : وبناه بعضهم على أن 
المفهوم هل هو حجة أم لا؟ ولو قال اليهودي : عيسى رسول الله حكم بإسلامه. 
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ذكره الرافعي في كتاب الردة. قال: ا ارجا و و وحكاه الإمام 
5 كتاب الكفارات عن المحققين. قال الرافعي ثم : : والمشهور عند الجمهور 
خلافه. وني هذا نفي القول. بمفهوم اللقب . 

الثالث: قال ابن الحاج في تعليقه على «المستصفى»: ينبغي تحقق المراد 
باللقب. وليس المراد به المرتجل فقط بل المرتجل والمنقول من الصفات. وقد جعل 
الغزالي منه : لا تبيعوا الطعام بالطعام. لأن الطعام لقب لجنسه. وإن كان مشتقا 
ما يطعم إذ لا يدرك فرق بين قوله : في الغنم زكاة. وفي الماشية زكاة» وإن كانت 
«الماشية» مشتقة . اه . 

وما ذكره الغزالي من إلحاق الاسم المشتق الدال على الجنس باللقب تبعه عليه 
الآمدي, لأن الصفة فيه ليس مخيلة إذ الطعام لا يناسب حكم الربا. ار 
القاضي أبو الطيب: يلحق بالصفة الصريحة وجها واحداء لأن المشتق يتضمن 
صفة. وجزم به سليم في «التقريب». 0 
مفهوم اللقب. قال: لتخصيص الربويات الستة بتحريم التفاضل ء وقولنا: زيد 
عالم. وقال القَرّافي: قال التبّريزري : اللقب كالأعلام» والحق بها أسماء الأجناس . 
قال: وغيره أطلق 5 الجميع , » كأنه يشير للأمدي . 

قال ابن السّمُعاني : وأما تعليق الحكم بالاسم فضربان: أحدهما: اسم مشتق 
من معنى كالمسلم والكافر والزاني والقاتلء فحكمه حكم الصفة في قول جمهور 
أصحاب الشافعي . وقال بعضهم : : ينظر في الاسم المشتق . فإن كان لمعنى اشتقاقه 
تأثير في الحكم استعمل دليل خطابه. وإن لم يكن له تأثير في الحكم لم يستعمل 
دليل خطابه . فإن ما لا يؤثر في الحكم لا يكون علة في الحكم . والثاني: اسم لقب 
غير مشتق من معنى كالرجل والمرأة ونحوهء فمذهب الشافعي أنه غير حجة . 

وخالف فيه الدَّقَاقَ. قال: ويلتحق باللقب تعليق الحكم بالأعيان كقوله: في 
هذا المال الزكاة » وعلى هذا الرجل الحج » فدليل خطابه غير مستعمل, ولا يدل 
وجوب الزكاة في ذلك المال على تركها في غيره. وهذا عندنا كتعليق الحكم 
بالاسم. اه . 
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النوخ الثابي 
مفهومالصفّة 


وهو تعليق الحكم على الذات بأحد الأوصاف. نحو في سائمة الغنم زكاة 
وكتعليق نفقة البينونة على الحمل. وشرط ثمرة النخل 3 إذا كانت مؤبرة؛ 
فيدلٌ على أن لا زكاة في المعلوفة. ولا نفقة للحائل. ولا ثمرة ة لبائع النخلة غير 
المؤبرة . 

والمراد بالصفة عند الأصوليين : تقييد لفظ مشترك المعنى بلفظ آخر مختص 
ليس بشرط ولا غاية» ولا يريدون بها النعت فقط كالنحاة. ويشهد لذلك تمثيلهم 
بمطل الغنيى ظلم. مع أن التقييد به إنما هو بالإضافة فقط وقد جعلوه صفة . 

إذا علمت ذلك فقد ذهب الشافعي ومعظم الفقهاء وأصحاب مالك وأهل 
الظاهر إلى أنه يدل على نفيه عما عداه. وحكاه سليم الرازي عن اختيار المزّنٍ 
والاصطخرى وأبي إسحاق الْرَوَزِي وابن خيْرَان. قال: وإليه ذهب مالك وأحمد 
وداود وأبو ثور . 

قلت: وأبو بكر الصيرفي» ونقله في كتابه عن نص الشافعي. فقال: قال 
الشافعي : ومعقول في لسان العرب أن الشيء إذا كان له وصفان. فوصف أحدهما 
مح اماما ود و تلات الفينه. يخلزيه اه . 

وكذا حكاه أبو الحسين بن القَطان. وقال إنه نص عليه في كتاب الزكاة, ثم 
حكى في القول به بمجرده وجهين لأصحابنا. قال القاضي: ويدل عليه كلام 
شيخنا أبي الحسن, لأنه قال في إثبات خبر الواحد: قال تعالى : #إن جاءكم فاسق 
بنبأ فتبيئوا» [سورة الحجرات /1] مفهوم ذلك يدل على أن غير الفاسق لا نتبينه. 
وتمسك أيضا في إثبات الرؤية بكلا إنهم عن رمهم يومئذ لمحجوبون» [سورة 


ىو 


المطففين /15]. قال: مفهومه يقتضى إثبات الرؤية لأهل الجنان. وهذا نص عليه 
الشافعي أيضا في «أحكام القرآن» . 

وقال عبد الوهاب في «الملخص» : قال حمهور أصحابنا بمفهومٍ الصفة » ونص 
عليه أبو الفرج في «اللمع» » وهو ظاهر قول مالك. اه . وهذا ردقل صباحه 
«المعالم» عن مالك موافقة أبي حنيفة. قال ابن التلمساني: ولعلهم| ينقلان عنه 
بالتخريج في مسائل. وفي صحيح البخاري في كتاب الجنائز عن ابن مسعود قال : 
قال رسول الله كه : (من مات يشرك بالله دخل النار) وقلت أنا : من مات لا 
يشرك بالله شيئا دخل الجنة . اه . وهذا مصير منه إلى القول بالمفهوم . 

وذهب أبو حنيفة وأصحابه وطوائف من أصحابنا والمالكية إلى نفيه. قال 
الأستاذ أبو منصور: وقد رآه الحنفية أقوى الإدلاء ومعهم من الزيادة على 
النص . اه . وهو اختيار القاضي , وبه قال ابن سريج والقفال, زاد صاحب 
«المصادر»: وأبو بكر الفارسى سي . قال: وأضاف ذلك ابن سريج إلى الشافعي » 
وتأول كلامه المقتضى بخلاف ذلك . 

وقال الأستاذ أبو إسحاق: باح القَفَال بمخالفة الشافعي في مفهوم الصفة. وأما 
ابن سُرَيْجِ فتلطف. وقال: إنما قال الشافعي بالمفهوم بدليل يزيد على نفس 
اللفظء لا من نفس اللفظ.اه. واختاره الغزالي» والآمدي وصاحب 
«المحصول» فيه. واختار في «المعالم) خلافه. وممن صار إليه من أهل اللغة 
الأخفش. وابن فارس في كتاب «فقه العربية»» وابن جني . 

وذهب الماأوردي من أصحابنا إلى التفصيل بين أن يقع ذلك جواب سؤال فلا 
يكون حجة, وبين أن يقع ذلك ابتداء , فيكون حجة ., لأنه لابد لتخصيصه 
بالذكر من موجب. فلا خرج/ عن الجواب ثبت وروده للبيان. قال: وهذا هو ه6١/ب‏ 
الظاهر من مذهب الشافعي. وقول جمهور أصحابناء ولا يحسن أن يجعل هذا 
مذهبا آخر, لأن من شرط القول بالمفهوم من أصله أن لا يظهر للتخصيص بالذكر 
فائدة غير نفي الحكم . 

وذهب أبو عبد الله البصري فيم| حكاه صاحب «المعتمد) إلى أنه حجة في ثلاث 
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صور: أن يرد مورد البيان» كقوله: (في سائمة الغنم)» أو مورد التعليم» نحو خير 
التحالف والسلعة قائمة, أو يكون ما عدا الصفة داخلا تحت الصفة, نحو الحكم 
بالشاهدين يدل على نفيه عن الشاهد الواحد, لأنه داخل تحت الشاهدين» ولا 
يدل على نفي الحكم فيا سوى ذلك . 

وفصّل إمام الحرمين بين الوصف المناسب وغيرهء فقال بمفهوم الأول دون 
الثاني . وعليه يحمل ما نقله الرازي عنه من المنع وابن الحاجب من الجواز. وإلا 
فها نقلان متنافيان. نعم صرح في باب الربا من«رالأساليب»بعدم الاشتراط. 
فقال: إذا عللنا بالثيء المحتمل» فلا تشترط الإحالة في المفهوم. بل نقول: إذا 
خصص موصوف بذكر أينفي الحكم عما عداه. وإن لم يفن إحالة في الصفة ؟ 

قال الإمام: ومن سر مذهبنا أنه لا يشترط في الوصف المناسب ما يشترط في 
العلل من السلامة عن القوادح » وصلاحيته استقلالا لإثبات الحكم في المنطوق 
به لأنه لا يسند إلى المعنى. وإنما يسند إلى اللفظ, والمناسبة عنده معتبرة لترجيح 
قصد اختصاص الحكم بالمنطوق بهء وقطع الإلحاق. 

وخالف إمام الحرمين الشافعي في زيادة هذا الشرط. وقال: لأن كل صفة لا 
يفهم منها مناسبة الحكم فالموصوف بها كاللقب. قلت: وخرج من هذا أنا إذا 
أثبتناه فهل هو من جهة العلة. أو من جهة اللفظ؟ قولان. والأول ظاهر مذهب 
إمام الحرمين. وهذا شرط الوصف المناسب. وعلى هذا محل القول به إذا كانت 
الصفة في المحكوم عليه والحكم تعليل بها فلا يثبت عند انتفائها. وهذا التفصيل 
هو قضية اختيار القاضي عبد الوهاب كما ذكره المازّري . 

وقد رد ابن السّمُعاني هذا التفصيل على الإمام فإنه خلاف مذهب الشافعي. 
وبأن العلة ليس من شرطها الانعكاس . اه . والإمام قد أورد هذا على نفسه. 
وأجاب بأن قضية اللسان هي الدالة عند إحالة الوصف على ما عداه بخلافه وزعم 
أن هذا وضع اللسان ومقتضاه. والحالة هذه. وما ذكره من مقتضيات اللسان 
بخلاف العلل المستنبطة . وإذا قلنا: حجة. فهل دل عليه اللغة أم استفدناه من 
جهة الشرع؟ على وجهين حكاهما الرؤياني في «البحر» . 


بض 


وقد سبق أن ابن السّمُعاني حكاهما في صيغ مفاهيم المخالفة . واختار الإمام في 
«المغالم) أنه يدل بالعرف لا باللغة» لأن أهل العرف يقصدونه. وإلا لم يكن 
للتخصيص فائدة. وأما انتفاؤه بحسب الوضع., فلأن مقتضاه ثبوت الحكم في 
تلك الصورة المقيدة بالصفة . وهو غير مستلزم للانتفاء في الصورة الأخرى وإلا لما 
كانت القضية الكلية ممكنة.» وهو المطلوب . 

ثم إن الصفة على قسمين: تارة يقتصر على ذكر الصفة من غير ذكر الموصوف 
كقوله: في السائمة الزكاة. وتارة تذكر الصفة والموصوف معا كقوله: في سائمة 
الغنم. فدلالة هذا على الاختصاص أقوى من الترتب على مجرد الصفة, إذ لولا 
اختصاص الحكم بحالة السوم لوقع ذكر السوم لغوا لا فائدة فيه . 

وقال بعضهم: صورة مفهوم الصفة أن تذكر ذات». ثم تذكر صفتهاء كالغنم 
السائمة. والرجل القائم. أما إذا ذكر الاسم المشتق كالقائم فقط. أو السائمة 
فقط. فهل هو كالصفة .أو لا مفهوم له لأن الصفة إنما جعل لا مفهوم لأنه لا 
فائدة لا إلا نفي الحكم. والكلام بدونها لا يحتمل. وإما المشتق فكاللقب يحتل 
الكلام بدونه؟ اختلف أصحابنا في ذلك كما حكاه الشيخ أبو حامد وابن السَمُعانٍ 
وغيرهماء وعبارة ابن السَّمُعاني: الاسم المشتق كالمسلم والكافر والقاتل يجري 
مجحرى تعليقه بالصفة في استعمال دليله في قول جمهور أصحاب الشافعي. وقال 
بعضهم: ينظر في الاسم المشتق. فإن صلح للغلبة استعمل. وإلا فلا. اه. 


وجعل أبو الحسن السهيلٍ من أصحابنا في كتاب «أدب الجدل» له محل الخلاف 
في الاقتصار على الصفة دون الاسم. فإن ذكرا جميعا كقوله: (في سائمة الغنم 
زكاة) فظاهره أنه حجة قطعا يستدل به على نفى الزكاة في المعلوفة» لكن اختلفوا 
هل يستدل به على نفي الزكاة عن سائمة غير الغنم؟ على وجهين: أحدهما المنع» 
وإلا لكان استدلالا بالألقاب. وأصحها الجواز . لأنه علق الحكم بشرطين: كونها 
غنماء وكونها سائمة. والحكم المعلق بشرطين يسقط بسقوط أحدهما. اه . وقد 
سبق الوجهان. 


يف 
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قال: فإن علق الحكم بنوع من جنس كقوله: حرمت عليكم لحم الخنزير, 
فهل يدل على أن شحم الخنزير وجلده وشعره غير محرم؟ وهل يدل على أن لحم 
الشاة والبقرة وغيره حلال أم لا على وجهين ا ذكرنا. اه . 

وقال الشيخ أبو حامد الأسفرايني». وسليم الرازي: هذا إذا كانت الصفة 
مقصودة, فإن كانت غير مقصودة لذلك الحكم, كقوله تعالى : «إلا جناح عليكم 
إن طلقتم النساء» [سورة البقرة /581] إلى قوله : # ومتعوهن # [سورة البقرة / 71؟] 
لم يكن له دليل في أصح القولين» لأن الصفة لم تذكر لتعليق الحكم بهاء وَإنما قصد 
بيان رفع الحرج عمن طلق قبل المسيس والفرض. هذا الحكم وهو إيجاب 
المتعة على وجه التبع.ء فصار كأنه مذكور ابتداء غير معلق على الصفة. اه . 

وقال الشيخ أبو حامد: القياس تخصيص امتعة لاء لأن الصفة علق بها 
حكمان» فاقتضى انتفاء الحكمين معا بانتفائها. وقال الأثياري: موضع هذا 
الخلاف ني الأوصاف التي تطرأ وتزول» كقوله : (الثيب أحق بنفسها) (والسائمة 

فيها الزكاة). وأما التخصيص بالصفات التي لا تطرأ. ولا تزول» كاسناء 
الأجناس نحو: (لا تبيعوا الطعام بالطعام) ففيه خلاف . 

وجزم العَبَدَري وابن الحاج باشتراط هذاء وزادا شرطا آخرء وهو أن يكون 
نقيض الصفة يخطر بالبال. قال الأبياري : فأما إذا ذكر الاسم العام ثم ذكر الصفة 
الخاصة في معرض الاستدراك كقوله: (من باع ثمرة غير مؤبرة) 0 للبائع) 
ذلك استدراكا. وهذا ضعيف. نعم. التخصيص يفهم أن هذا هو المنطوق به. 
أما أنه ينفي الحكم فيما عداه فلا. اه . وقد سبق في كلام السهيلٍ هذه الصورة. 

تنببهات 

الأول : خرج لنا من هذا أن الصور ثلاث : الاقتصار على الصفة, والجمع 


بينها وبين الاسم. ؛ ثم الصفة فيه) إما أن تتبدل أو لا . وبقيت صورة / أخرى» 
وهي أن تقدم الصفة نحو في سائمة الغنم. وهذا يستدعى تجديد عهد بما سبق أن 


5 


المراد بالصفة التقييد. وظاهر كلام البييضاوي أنه لا فرق بين المتقدم والمتأخر. 
والغنم موصوف والسائمة صفة في الموضعين. 

قيل: والظاهر تغايرهماء وأنهما مشتركان في أن لكل منبما مفهوم صفة. لكن 
المفهوم فيهم| متغايرء فالمقيد في قولنا: في الغنم السائمة . إنما هو الغنم. وفي 
قولنا: في سائمة الغنم إنما هو السائمة؛ فمفهوم الأول عدم وجوب الزكاة في الغنم 
المعلوفة. إذ لولا التقييد بالسوم لشملها لفظ الغنم. ومفهوم الثاني عدم وجوب 
الزكاة في سائمة غير الغنم كالبقر مثلاء إذ لول' تقييد السائمة بإضافتها إلى الغنم 
لشملها لفظ السائمة. وأما عدم وجوب الزكاة في الغنم المعلوفة بالنسبة إلى هذا 
التركيب الثاني فمن باب مفهوم اللقب. وفي هذه الدعوى نظر. 

الثاني : هذا إذا تجردت الصفة عن دليل آخرء فلو اقترن بالحكم المعلق بالصفة 
حكم مطلق . قال ابن السَمُعاني في «القواطع) : فقد اختلف قول الشافعي في دليل 
المقيد بالصفة. هل يصير مستعملا في المطلق؟ على قولين. ومثاله قوله تعالى: #إذا 
نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من فبل أن تمسوهن فا لكم عليهن من عدة 
تعتدونها» [سورة الأحزاب /44] قضيته أن لا عدة على غير المدخول بهاء ودليله 
وجوبها على المدخول بهاء ثم قال: «إومتعوهن* [سورة الأحزاب / 44] فهل يكون 
إطلاق المتعة معطوفا على العدة في اشتراط الدخول ببا؟ على قولين: أحدهما: أنه 
تصير المتعة بالعطف على العدة مشروطة بعدم الدخول. والثاني: أن قوله: 
و«متعوهن) لا يقيد بما تقدم . 

الثالث: قال بعض مشايخنا: ما أطلقه الأصحاب عن أبي حنيفة من إنكار 
مفهوم الصفة ليس على إطلاقه. والصواب أنه هنا أمران: أحدهما: أن يَرِدَ دليل 
العموم. ثم يِرِدَ إخراج فرد منه بالوصف, فهو محل الخلاف كقيام الدليل على 
وجوب زكاة الغنم مطلقاء ثم ورد الدليل بتقييدها بالسائمة. فيقول أبو حنيفة لا 
تقتضي نفي الحكم عا عداها لقيام دليل العموم فيستصحبهء ولا يجعل للتقييد 
بالوصف أثرا معه. والثاني: أن يرد الوصف مبتدأ ى) يقول: أكرم بني تميم 
الطوال. فأبو حنيفة يوافق على أن غير الطوال لا يجب إكرامهم, فليتفطن لذلك . 


و 


الرابع: أصل وضع الصفة أن تجيء للتخصيص في التكرات». وللتوضيح في 
المعارف. نحو مررت برجل عاقل وزيد العالم . وقد تجبي ء لمجرد الثناء.»ء كصفات 
الله تعالى» أو لمجرد الذم. نحو الشيطان الرجيم» أو للتوكيد نحو نفخة واحدة 
وهذه الأقسام لا مفهوم لما. وقد تترد بين التخصيص والتوضيح ى]| سبق ذكره في 
أوائل المطلق والمقيد فليراجع 


النوع الثالث 


وهو تعليق الحكم بالعلة, مثل حرمت الخمر لشدتهاء والسكر لحلاوته. يدل 
على أن غير الشديد والحلو لا يحرم. والفرق بين 0 قله أن الضفة قد 
العلة. الخو متمم . . قال القاضي والغزاق : والخلاف يه وفي مفهوم الصفة 
واحد وصما على إنكاره لا سيا إذا جوزنا تعليل الحكم بعلتين. فيثبت الحكم 
عند تثبوتهاء ولا ينتفى عند انتفائها على ما يقتضيه الأصل . وفائدة ذكر العلة معرفة 
العلة فقط . 
0 


سسيمة 


أما فهم العلة من إضافة الحكم إلى لى الوصف المناسب كقوله تعالى : «#والسارق 
والسارقة فاقطعوا» [سورة المائدة /8] #الزانية والزاني فاجلدوا» [سورة النور / ؟] 
فإنه كا فهم وجوب القطع والجلد من المنطوق بهء فهم كون السرقة والزنى علة 
الحكم . وهو وإن كان غير منطوق به لكن سبق إلى الفهم من فحوى الكلام » فلم 
يجعله الغزالي من المفهوم , والحقه بدلالة الإشارة . وجعله ابن الحاجب من أقسام 
المنطوق غير الصريح . 


امنا 


الى الراع 
مفهومالشرط 


اعلم أن الشرط في اصطلاح المتكلمين : ما يتوقف عليه الشيء ولا يكون داخلا 
في الشيء ولا مؤثرا فيه. وني اصطلاح النحاة: ما دخل عليه أحد الحرفين «إن 
وإذا» أو ما يقوم مقامههما من الأسباء والظروف الدالة على سببية الأول ومسببية 
الثاني. وهو المراد هنا أعني اللغوي لا الشرعي والعقلي نحو «وإن كن أولات 
حمل# [سورة الطلاق / 1] فيتعلق الحكم بوجوده إجماعاء وينتفي بعدمه عند القائلين 
بالمفهوم . قالوا: وهو أقوى المفاهيم . 

وأما المتكرون له فاختلفواء فذهب ابن سَرَيْحَ وابن الصباغ والكرخي 
وأبو الحسين البصري إلى لزوم القول [به]ء ونقله إمام الحرمين عن أكثر العلماء» 
ونقله ابن القَمَيْري عن معظم أهل العراق. ونقله أبو الحسن السهيلٍ في «أدب 
الجدل» عن أكثر الحنفية» وذهب أكثر المعتزلة ‏ ى] نقله في «المحصول» - إلى المنع , 
وقالوا: لا ينتفى بعدمه» بل هو باق على ما كان عليه قبل التعليق.» ورجحه 
المحققون من الحنفية» ونقل عن أبي حنيفة» ونقله ابن التلمساني عن مالك. وهو 
اختيار القاضي والغزالي والآمدي . 

وقد احتج القاضي حسين في باب الأصول والثمار من تعليقه على ا حنفية 
يحدية يفل ب أيه أنه قال لعمر بن الخطاب: لاذا تقصر. وقد أمنا. وقال ‏ 
تعالى: إن خفتم #؟ [سورة النساء / ]٠١١‏ فقال له عمر: تعجبت مما تعجبت منه, 
فسألت النبي يك عن ذلك. فقال: (صدقة تصدق الله مها عليكم. فاقبلوا 
صدقته). قال: وهما من صميم العرب». وأرباب اللسان, وعَرَفا من الآية أن 
المفهوم يعني الشرطي حجة. وإنما تركاه لقول النبي كله .اه . 

وقد بالغ إمام الحرمين في الرد على المنكرين لهذا المفهوم. وقال:من الصرر التي 


يض 
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يجب الاعتناء بها الشرط والجزاء» فإن سَلَّم الخصم اقتضاء الشرط تخصيص الجزاء 
به تعدينا هذه المرتبة» وإن استقر على النزاع اكتفينا بنسبته إلى الجهالة باللسان أو 
المراغمة والعناد» يدن تعلم من ملحي العرب قاطبة أنها وضعت باب الشرط 
لتخصيص الجزاء به. فإذا قال القائل: مَنْ أكرمني أكرمته. فقد أشعر باختصاص 
إكرامه يمن يكرمه. ومن جوز أن يكون وضع هذا الكلام على أن يكرم مكرمه, 
ويكرم غيره أيضاء فقد آل الكلام معه إلى التسفيه والتجهيل والإحالة على تعلم 
مذهب العرب . 

قيل: وفيه نظر: لآن النزاع في هذه المسألة راجع إلى أن مثل قول القائل: من 
أكرمني أكرمته | أنه يدل على إثبات إكرام مكرمه بطريق المنطوق» ل 
نفي إكرام غير مُكرمه بطريق المفهوم أم لا؟ 

ولا خلاف في أن هذا الكلام: / يوضع لأند كرمع مكرمه ويكرم غار مكرمه + قإنه 

لا دلالة له على إثبات إكرام غير مُكرمه بالاتفاق, لا بالمنطوق ولا بالمفهوم. ولم 
يصر إليه أحد من منكري المفهوم . وإغا قالوا : إنه لم يلزم إل إكرام مكرمه خاصة 
وأما غير مُكرمه فلا مدخل له في هذا الوعد. ولا دلالة لمثل هذا الكلام على إكرامه 
بنفى / ولا إثبات» بل هو مسكوت عنه. وهذا غير محال ولا مناف لاختصاص 
الجزاء بالشرط . 


تنبيهات 

الأول : سبق في التخصيص في الكلام على الشرط خلاف في أن مجموع الشرط 
والجزاء كلام واحد. والحكم هو الجزاء. والشرط قيد بمنزلة الحال. وهو أصل 
الخلاف هنا. فعلى الثاني يجعل التعليق إيجادا للحكم على تقدير وجود الشرط. 
وإعداما له على تقدير عدمه. فصار كل من الثبوت والانتفاء حى) شرعيا ثابتا 
باللفظ منطوقا ومفهوما. وعلى الأول يجعل موجبا للحكم على تقدير وجود الشرط 
ساكتا عن النفي والإثبات على تقدير عدمه. فصار انتفاء الحكم عدما أصليا مبنيا 
على دليل عدم الثبوت لا حكما شرعيا مستفاذا من النظم. 
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قال في البديع : ونص فخر الإسلام الخلاف على حرف آخرء وهو أن الشرط 
عندنا مانع من انعقاد السبب. وعند الشافعي من الحكم, فالتعليق سبب عندنا 
عند وجود الشرط بعدم الحكم فيضاف إلى عدم سببه» وعنده إلى انتفاء شرطه مع 
وجود سببه. وفرّع على هذا أن التعليق بالملك قبله في العتق والطلاق صحيح 
عندنا خلافا للشافعي, وكذا تعجيل النذر المعلق وكفارة اليمين ممتنع» وطول 
الحرة غير مانع من نكاح الأمة خلافا للشافعي. 

الثاني : أن هذا المنزع يدل على انتفاء الحكم قبل وجود الشرط. وهو معنى 
قولهم : المعلق بالشرط عَدْمٌ قبل وجود الشرط. وإلا لكان التعليق بالشرط نسخاء 
ولخلا من الفائدة. وكان بعض العلماء يستدل على أن المعلق بالشرط عدم قبل 
وجود الشرط. فيقول: لوقال لامرأته : إن دخلت الدار فأنت طالق, لا تطلق قبل 
دخول الدار. فلولا أن الشرط ينتفيى ثبوت الحكم قبله لوجب الوقوع عملا 
بالمقتضي2. وهو قوله: أنت طالق . 

الثالث: أن المراد بالشرط هو اللغوي كم| سبق, وهو مغاير للشرعي والعقلٍ. 
فإن كل واحد منه| ينتفى المسمى بانتفائه ولا يوجد بوجوده. وأما اللغوي فلا يبقى 
أت الال وعرد اللعلى موجرد :نا علق عليه لذ غى.: وأما عدمه فإما لعدم 
مقتضيه, أو لأن الأصل بقاء ما كان قبل التعليق لا من جهة المفهوم كما سبق . 
فالخلاف حينئذ إغما نشأ من إطلاق اسم الشرط. ومن قال: المعلق بكلمة «إن» 
صريح . فدل بمنطوقه على وجود ما علق عليه عند وجوده ليس إلاء وأما العدم 
عند العدم فلا يدل عليه ألبتة» بل ذلك من باب المفهوم . 

والحاصل : أنه لا خلاف في انتفاء الحكم عند انتفاء الشرط. ولكن هل الدال 
على الانتفاء صيغة الشرط أو البقاء على الأصل؟ فمن جعله حجة, قال بالأول. 
ومن أنكره قال بالثاني . 

وههنا أمور أربعة: أحدها : ثبوت الجزاء عند ثبوت الشرط. وثانيها: عدم 
الجزاء عند عدم الشرط . وثالثها: دلالة النطق على الأول . ورابعها: دلالته على 
الثاني. فأما الدلالة الأولى فمتفق عليها. والرابع هو المختلف فيه بعد الاتفاق على 
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أن عدم الجزاء ثابت عند عدم الشرط. لكن عند القائلين بالمفهوم ثبوته لدلالة 
التعليق عليه؛ وعند النفاة ثابت بمقتضى البراءة الأصلية. فالحكم متفق عليه؛ 
والخلاف في علته؛ فالخلاف إنما هو في دلالة حرف الشرط على العدم عند العدم. 
لاعلى أصل العدم عند العدم. فإن ذلك ثابت بالأصل قبل أن ينطق الناطق 
بكلام . وهكذا الكلام 5 سائر المفاهيم . 

قال أبو زيد الدبوسي وهو من المنكرين له : انتفاء المعلق حال عدم الشرط, لا 
يفهم من المتعلق. بل يبقى على ما كان قبل ورود النص. قال: وحاصل الخلاف 
يرجع إلى أن الشرط هل يمنع من انعقاد علة الحكم؟ فعندنا يمنع. وعندهم لا . 
فإذا , يكن الشرط عندهم مما يمنع انعقّاد العلة,» كانت العلة موجودة. وكانت 
موجبة للحكم. والشرط يمنع وجود الحكم. وعندنا لما كان الشرط يمنع انعقاد 
العلة, لم تكن العلة موجودة حتى توجب الحكم فلم يتصور استناد منع الحكم إلى 
الشرط . 


فانككة 

الغزالي من المنكرين لمفهوم الشرط. ورأى موافقته للشافعي في عدم النفقة لغير 
الحامل. مع أن الشافعي عمدته فيه مفهوم قوله تعالى: #وإن كن أولات حمل 
فأنفقوا عليهن» [سورة الطلاق / 3]. قال: إن عدم النفقة ليس من ناحية المفهوم ؛ 
هي المستثنى. فنفي غير الحامل على أصل المنع» فانتفت نفقتها لا بالشرط. لكن 
بانتفاء النكاح الذي كان عِلة النفقة. وهذا نظير امتناع نكاح الأمة عند القدرة على 
نكاح ار الشافعي , حكم شرعي من المفهوم . ولهذا جعله عيضا لعوله 
تعالى : #وأحل لكم ما وراء ذلكم # [سورة النساء / 15 وعند ا حنفية عدم أصلي لا 
حكم شرعي » فلا يصلح تخصيصاء لأن المخصص يجب أن يكون حكى) شرعياء 
لا عدما أصلياء فهما وإن اتفقا على الحكم لكن اختلفا في الأخذ. وفيا قالوه نظرء 
لأنه إذا لى يكن مخصصا ولا ناسخا يبقى الخوارٌ بالنص. وهو قوله: #وأحل لكم ما 
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وراء ذلكم »# [سورة النساء / 4؟]. وهذا بخلاف قوله تعالى: #فمن لم يجد فصيام 
ثلاثة أيام # زسورة البقرة / 195] #فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا# [سورة 
المجادلة / 4] فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا» [سورة النساء / *8] فإن لم يفهم 
مدلوله على ثبوت هذه الأحكام قبل هذه الشروط ثبت الحكم على العدم . اه 


النوع الخامس 
منهومالىَدد 


وهو تعليق الحكم بعدد محصوص يدل على انتفاء الحكم فيا عدا ذلك العدد 
زائدا كان أو ناقصاء كقوله: (إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا). 
وقوله تعالى : #فاجلدوهم 07 جلدة# [سورة النور/ 4] وهو دليل مستعمل 
كالصفة سواء كما قال الشيخ أبو حامد وابن السَمْعاني. ونقله أبو حامد عن نص 
الشافعي . وكذا القاضيان: أبو الطيب الطبري والْاوَرْدِي في باب بيع الطعام قبل 
أن يستوق. وجرى عليه الإمام والغزاللي وابن الصباغ في «العدة» وسليم. قال: 
وهو دليلنا 5 نصاب الزكاة. والتحريم بخمس رضعات . 

وقال ابن الرّفْعَة في باب الجماعة من «المطلب»: إنه العمدة لنا في عدم تنقيص 
الأحجار في الاستنجاء عن الثلاثة. والزيادة على ثلاثة أيام في خيار الشرطى 
وتعجبت من النووي في قوله: إن مفهوم العدد باطل عند الأصوليين. قال: ولعله 
سبق الوهم إليه من اللقب. ونقله أبو الخطاب الحنبلي عن منصوص أحمد. وبه 
قال مالك وداود. 

وقال آخرون: لا يدل. وهورأي منكري الصفة كالقاضي وإمام الحرمين. وقد 
قال به صاحب المهداية من الحنفية . فقال في قوله: (خمس فواسق. يقتلن في الحل 
والحرم) : إنه يبقى غيرها بالعدد. وأجاب عن (خمس رضعات) بأنه إنما لم يتتف 
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إنه حجة, كقوله: (خمس فواسق). وقوله: (أحلت لنا ميتتان» ودمان). فدل 
على أن غيرهما من الميتة غير مباح . ولقيت محمد بن شجاع قد احتج به ولا 
أعرف جواب المتقدمين من أصحابنا عنه. قال: والقائلون بهذا فرقوا بين أن 
يصرح بالعدد | ذكرنا فيكون حجة, وبين أن لا يصرح به كقوله: (الذهب 
بالذهب مثلا بمثل)» إلى آخر الأصناف الستة فلا يدل على أن ما عداه بخلافه؛ 
لأنه لم يقل: إن الربا في الستة» ىا قيل: خمس يقتلهن المحرم . . 

وقال الأستاذ أبو إسحاق: اختلف أصحاب أبي حنيفة في العدد إذا ورد مقرونا 
باللفظ. فذهب بعضهم إلى أنه ليس بحجة, ثم ناقضوا أصلهم في الزيادة على 
النص. فجعلوه أقوى النصين. ومنعوا من الزيادة عليه بالقياس» كقوله تعالى : 
#فاجلدوهم ثمانين جلدة» [سورة النور/ 4] وقالوا: إنه يدل على سقوط 
التغريب . 

وتمن أنكر العدد الإمام الرازي بعد تفصيل سبقه إليه أبو الحسين في «المعتمد»» 
ونبه عليه الآمدي أيضا. وحاصله أنه لا يدل. فإنه قال: الحكم المقيد بعدد إن 
كان معلول ذلك العدد ثبت في الزائد لوجوده فيه ى) في: جَلَّدَ مائة» أو حَكمَ بأن 
القلتين يدفعان حكم النجاسة؛ وإلا يلزم. ىا أوجب مائة جلدة. والناقص عن 
ذلك العدد, إن كان داخلا فيه وكان الحكم إيجابا أو إباحة ثبت فيه. ى) أوجب أو 
أباح جلد مائة؛ وإن كان تحريما فلا يلزم . وإن لم يكن داخلا فيه. كالحكم بشهادة 
شاهد واحد. فإنه لا يدخل في الحكم بشهادة شاهدين, فالتحريم قد ثبت فيه 
بطريق الأولى. والإيجاب والإباحة لا يلزمان. قال: فثبت أن قصر الحكم على 
العدد لا يدل على نفيه عما زاد أو نقص إلا بدليل. 

ل أن 

الأول : محل الخلاف فيا لم يقصد به التكثيرء فأما المقصود به كالألف, 
والسبعين. وغيرهماء فىا جرى في لسان العرب للمبالغة» فلا يدل بمجرده على 
التحديد. ذكره ابن فُورَك. وكلام الباقين في الجواب عن الحديث مصرح به. 
واستئق ابن الصباغ في «العدة) ما إذا كان في العدد تنبيه على ما زاد عليه كقوله: 
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(اذا بلغ الماء قلتين) فإنه تنبيه على أن ما زاد عليها أولى بأن لا يحمل. 

الثاني : قال بعض المتأخرين: محل الخلاف إنما هو عند ذكر العدد نفسه. 
كائنين, وثلاثة. أما المعدود فلا يكون مفهومه حجة, كقوله: (أحلت لنا ميتتان 
ودمان). فلا يكون تحريم ميتة ثالثة مأخوذا من مفهوم العدد. لكن الناس يمثلون 
لفهوم العدد بقوله: (إذا بلغ الماء قلتين) وليس كذلك» + لآله ليبن فيه اسم عداده 
والفرق أن العدد يشبه الصفة». والمعدود يشبه اللقب». ولا فرق فيه بين أن يكون 
واحدا أو مش ألا ترى أنك لو قلت: رجال» لم يتوهم أن صيغة ة ا جمع عدد. 
ولا يفهم منبها ما يفهم من التخصيص بالعدد. فكذلك المثنى. لأنه اسم موضوع 
لاثنين» كا أن الرجال اسم موضوع لما زاد. فمن ثم لم يكن قوله : (ميتتان ودمان) 
يدل على نفي حل ميتة ثالثة. » كا أنه لو قال: أحلت لنا ميتة» لم يدل على عدم حل 
أخرى . 
الثالث: أنه من أشهر حجج الثبتين أنه لما نزل قوله تعالى: إن تستغفر لهم 
سبعين مرة فلن يغفر الله لهم » [سورة التوبة / قال النبي عليه السلام : (لأزيدن 
على السبعين) فعلم من الآية أن حكم ما زاد على السبعين بخلافه . وأجيب بأنه 
لعله قاله رجاء حصول المغفرة بناء على بقاء حكم الأصل. فإن رجاءها كان ثابتا 
قبل نزول الآية. لا لأنه فهمه من التقييد . 

وأجاب القاضي أبو بكر والإمام والغزالي ومن تابعهم بالطعن في الحديث, 
وقالوا لى يصح. وهذا غير مستقيم . : فإنه: خرج في الضحيحين؛ » لكن بلفظ سأزيد 
على السبعين. قال أبو بكر الرازي : فأما ما رواه أبو عبيد: لأزيدن على السبعين, 
فهي رواية باطلة لا تصحء ولا تجوز عليه» فإنه يمتنع غفران ذنب الكافرء وإما 
المزوض : لو«علمت: أن 0 إذا زدت على السبعين لزدت. قلت: هكذا رواه 
البخاري في باب الجنائز بلفظ : (لو علمت أني إن زدت على السبعين يغفر له. 
لزدت عليها) . 

وقال ابن فورَك : لا معنى لتوهين الحديث» لأنه قد صحء وليس بمذكر 
استغفارٌه عليه السلام» لأنها لا تستحيل عقلاء والاجابة ممكنة. ولو خلينا وظاهرً 


وف 


الآية لكان الزائد على السبعين يقتضى الغفران؛ لكنه نزل بعده: «ولا تصل على 
أحد منهم مات أبدا» [سورة التوبة / 4 فدل ذلك على زوال حكم المفهوم ؛ فإن 
صلاته عليه السلام توجب المغفرة. ولهذا امتنع من الصلاة على المدين . 

وتلطف القاضى ابن المنيرء فقال: لعل القصد بالاستغفار التخفيف كا في 
دعائه لأبي طالب. وقوله: (لأزيدن على السبعين) أي أفعل ذلك لأثاب على 
الاستغفار.ء فإنه عبادة . 

وقول الأصوليين: إن أسماء العدد نصوصءليس على إطلاقه؛ بل هي 
نصوص" بقرائن الأحوال إذا قصد الكثرة. كقولك: جكت ألف مرة. ومنه حثه 
عليه السلام على صوم عشر ذي الحجة, وإِنما هو تسعة أيام خاصة. ولو نذر صوم 
هذا العشر لم يكن ناذرا صوم يوم العيد. ولا عاصيا بهذا اللفظ إجماعاء فدل على 
أن العشرة قد تطلق على التسعة تقريبا . 


0 | هه 9 
ار 
اجاح [سورة 50 وهو كالصفة. قاله ل 0 وم يذكره 


المأخرون لرجوعه إلى الصفة. وقد ذكره سليم في «التقريب» وإِلْكيا. ومثلاه 
بالآية, وكذلك ابن قُورَك في كتابه . وقال: هذه ال ا 


كا تقول: لا تأكل السمك وتشرب اللبن بالرفعء أي في حال شربك اللبن. 
تيكون : عميصضا" للكال ‏ "فيدل: عل “أن ا لا خال اق مكمه كلاف 


. بياض في جميع النسخ التي بأيدينا‎ )١( 
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النوع السابع 


هوه ران 


كقوله تعالى: #الحج أشهر معلومات#» [سورة البقرة / ]١191‏ 98إذا نودي للصلاة ' 
من يوم ا جمعة » [سورة الجمعة / 4] وهو حجة عند الشافعي كا نقله الإمام والغزالي 
في «المنخول» ولو قال لوكيله : بع يوم الخميس » تعين عليه » لأنه قد يحتاج الى بيعه 
في ذلك الوقت, لكثرة الراغبين إذ ذاك. كا إذا أمره ببيع الفراء في الشتاء؛ ولو 
وكله بالعتق يوم الجمعة تعين. وليس له عتقه في غيره. ولو قال: طلق زوجتي يوم 
الخميس» فالمنقول أنه لا يقع قبل ذلك الوقت. وإن طلقها بعده وفع واستشكله 
النووي . نعم لو ادعى عليه بعشرة فقال: لا يلزمني تسليم هذا المال اليوم ‏ لا 
يجعل مقرًا به. لأن الأقارير لا تثبت/ بالمفهوم , نقله الرافعي عن القاضي 1 / ب 
الحسين. 


النوع الثامن 
نحو جلست أمام زيدء مفهومه أنه لم يجلس عن شماله. ونحو اضرب زيدا في 
الدارء قال تعالى: #فاذكروا الله عند المشعر الحرام #[سورة البقرة / .]١944‏ وهو 
حجة عند الشافعي أيضاء ىا نقله الإمام والغزاللي في «المنخول». ولو قال: بع في 
مكان كذاء تعرين على الأصح . 
0 وهنا بحث نفيى وهو أنه هل يشترط في الفاعل والمفعول أن يكونا في الظرف 
أم لا؟ مقتضى كلام النحاة أنه لا يشترط . وقد فرق أصحابنا بين ما لو قال: إن 


ه: 


قتلت زيدا في المسجد فأنت طالق, أنه لابد من وجود القاتل والمقتول في المسجد. 
ولو قال: إن قذفت زيدا في المسجد فأنت طالق. يشترط وجود القاذف في 
المسجد. 

والتحقيق في هذه القاعدة التفصيل بين المشخصات الحسية. فيشترط وجودها 
كالمسألة الأولى. وإلا فيشترط وجود الفاعل في الظرف كالثانية . 

وينشأ عن هذا الخلاف بيننا وبين الحنفية في حديث: (صلى على سهيل بن 
بيضاء في المسجد) فهم يقولون كان النبي يك في المسجدء وسهيل خارجه . قلنا: 
هذا ضعيف لأن الصلاة من الحسيات» فلابد من وجود الفاعل والمفعول . وأما من 
جهة الواقع فليس في حائط المسجد فرجة حتى يراه النبي ككل » ومثله : (البصاق 
في المسجد خطيئة)» هل يمتنع على من بالمسجد أن يبصق إلى خارج المسجد؟ فيه 
هذا العمل. 
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سبمية 
[مفهوم ظرني الزمان والمكان راجع إلى الصفة عند إمام الحرمين] 
أشار إمام الحرمين إلى رجوع هذا وما قبله إلى الصفة, لأن الظرفين يقدر فيها 
الصفة. فإذا قلت: زيد في الدارء فالمراد كائن فيها. وإذا قلت: القيام يوم 
الجمعة. فالمراد واقع يوم الجمعة. والكون والوقوع صفتان. 


اج اكات 
م , ) ى ا م زرحا «ي( 
مَفهومالغاية ومد الحكم بإلوحى 
كقوله: طثمٌ أتموا الصيام إلى الليل» [سورة البقرة / 160] #إولا تقربوهن حتى 
يطهرن# [سورة البقرة / ]15١‏ وقوله : (لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول) يدل 


على الوجوب عند الحول, لأن الحول جعل غاية للشيء» وغاية الشيء آخره. وقد 
نص الشافعي على القول به. فقال في «الأم» : وما جعل الله له غاية, فالحكم بعد 


كت 


مضي الغاية فيه غيره قبل مضيها . ثم مُثْل بقوله تعالى: «إوإذا ضربتم في الأرض 
فليس عليكم جناح» الآية سورة النساء / ٠١١‏ . وكان في شرط القصر لهم بحالة 
موصوفة دليل على أن حكمهم في غير تلك الصفة غير القصر.اه . 

وقد اعترف به جمع من منكري المفهوم الشرطي . كالقاضي أبي بكر والغزالي 
والقاضي عبد الحبار وأبي الحسين. وإليه ذهب معظم نفاة 00 كا قاله القاضي 
وابن الفشيرف: وحكى ابن برهان وصاحب «المعتمد) الاتفاق عليه . وقال سليم : 
م يختلف أهل العراق في ذلك. وخالف الأشعرية في ذلك . 

وقال القاضي في «التقريب»: صار معظم نفاة دليل الخطاب إل أن التفييد 
بحروف الغاية يدل على انتفاء الحكم وراء الغاية. ثم قال: وكنا قد نصرنا إبطال 
حكم الغاية في كتب. والأوضح عندنا الآن القول مباء فإذا قال: اضرب عبدي 
حتى يتوب,. اقتضى ذلك بالوضع الكف عن ضربه إذا تاب» ولهذا أجمعوا على 
تسميتها حروف الغاية» وغاية الشيء نبايته. فلو ثبت الحكم بعدها لم تفد تسميتها 
غاية : 

قال: وهذا مِنّْ توقيف اللغة معلوم. فكان بمنزلة قولهم : تعليق الحكم بالغاية 
موضوع للدلالة على أن ما بعدها بخلاف ما قبلها. واحتج القاضي أيضا بالاتفاق 
على أنك تقدر في غاية الطهر فتقول في: طولا تقربوهن حتى يطهرن# [سورة 
البقرة / ؟17] تقديره فاقربوهن, وني «إحتى تنكح زوجا غيره# [سورة البقرة / ]5١‏ 
فتحل ونحو ذلك, وهذا الكلام من القاضي يقتضي أن مذهبه أن ثبوت الحكم فيا 
بعد الغاية من جهة المنطوق لا المفهوم فتنبه لذلك . 

وكذا قال العَبْدَرِي في «المستوق» وابن الحاج في تعليقه على «المستصفى»: عَدٌ 
الأصوليين المغيًا «بإلى» وحتى» في المفهوم جهل بكلام العرب, فإن المخالف بما 
يقتضيه «حتى, وإلى» لا من جهة المفهوم. قلت: ويلزمهم أن يقولوا بذلك في 
الشرطء فإن الجزاء مرتبط به عند أهل اللسان. وهو غير مستقل بنفسه كالغاية . 

وذهب الأمدي وطائفة من الحنفية إلى المنع تصميا على إنكار المفهوم. ونقله 
المازّري عن الأزدي تلميذ القاضي أبي بكر. وقد سبق في التخصيص بالغاية ما 


/ع 


يستدعي تجديد العهد به ههنا. والحاصل أن الخلاف هنا كخلاف مفهوم الحصر. 
قيل: لا يفيد. وقيل: منطوق. وقيل: مفهوم . 


لنبيهات 

الأول : فسروا الغاية بمد الحكم بإلى وحتى. وألحق به بعضهم مدها بصريح 
الكلام, نحو صوموا صوما آخره الليل. قال الهندي: وفيه نظر . 

الثاني : ظن بعضهم أن هذا الخلاف السابق. هل يدحْل في المغيًا؟ وليس 
كذلك. بل ذلك كلام في الغاية نفسهاء والكلام هنا في] بعد الغاية. فلنا في نحو 
قوله تعالى: #إلى المرافق» [سورة المائدة / 1] ثلاث قضايا: غسل ما دون المرفق» 
وهو بالمنطوق. وغسل المرفق. وهو الخلاف ني أن الغاية هل تدخل؟ وعدم غسل 
ما بعد المرفق وهو خلاف المفهوم . 

الثالث: إذا نَصُوْرٍ في الغاية تطاول. 3 يتعلق الحكم بأولها أم يتوقف على 
تمامها؟ هذا الأصل وَلّدته من الخلاف في أن دم التمتع يجب عندنا إذا فرغ من 
العمرة أو أحرم بالحج. لأنه به يسمئ متمتعا. وقال مالك: ما لم يقف بعرفة لا 
يجب دم التمتع به. وقال عطاء: ما لم يرم جمرة العقبة. والدليل في المسألة قوله 
تعالى : «#فمن تمتع بالعمرة إلى الج # [سورة البقرة / 193] فنحن نقول كلمة «إلى» 
للغاية. فيكتفى بأوهاء ولا يشترط الاستيعاب والخصم يشرطه., ومبنى حملنا قوله 
تعالى: «ثم أتموا الصيام إلى الليل # [سورة البقرة / 1417] فإن استيعاب جميع الليل 
لا يكون شرطاء 8 هنا . 


م4 


النوع العااشس 
لديرنلاتينا. 


نحو لا إله إلا الله ولا عالم في البلد إلا زيد. ونحوما قام القوم إلا زيد. وهو 
يدل على ثبوت ضد الحكم السابق للمستثنى منه للمستثنى» فإن كانت القضية 
السابقة نفيا كان المستثنى مثبتاء أو إثباتا كان منفيا . 

وقد اعترف به أكثر منكري المفهوم, كالقاضي والغزالي» وأصرت الحنفية على 
الإنكار بناء على أنه لا عمل للاستثناء في المنفي عن غيره. وإنما مقتضاه الثبوت 
فقط. وقد سبقت المسألة» في باب التخصيص. ثم اختلفوا في دلالة النفي 
والاستثناء على الثبوت : قيل : بالمفهوم. والصحيح أنها بالمنطوق». بدليل أنه لو 
قال: ما له على إلا دينارء كان ذلك إقرارا بالدينار حتى يؤاخذ به. ولولا أنه 
منطوق لما ثبتت المؤاخذة, لأن دلالة المفهوم لا تعتبر في الإقرار . 
(ولا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل) هي النفي والإثبات معا بالمنطوق. 
والآخر بالمفهوم. قال أبو الحسين هما جميعا بالمنطوق. وليس أحدهما/ بالمفهوم. 1/1 
لأن قوله: (لا صيام) نفى للصيام عند عدم النية» وإثبات له عند وجودهاء 
كقولك: لا تعط زيدا شيئا إلا أن يدخل الدارء فكان العطاء والمنع منصوصا 
عليهاء فكذلك هنا. اها. 
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النوع الحاد ىعس 
- 


وله صيغ : الأولى: وهي أقواها تقديم النفي على إلا نحو ما قام إلا زيد. يدل 
على نفي القيام عن غيره. وإثباته له ونحو لا صلاة إلا بطهورء وهو أحد نوعي 
الاستثناء. وقد سبق» بل قال جماعة : إن ذلك منطوق لا مفهوم » وبه جزم الشيخ 
أبو إسحاق في «المللخص» ورجحه القرافي في «القواعد». وقال الماوَرْدي : النفى إذا 
عرد عن الإنناك فإن" كان حوبا لسؤال سائل الاتيكون :موعلا الإنات ها عدا 
كقوله : (لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان) فلا يدل على التحريم بالثالثة . وإن كان 
ابتداء كقوله: (لا يقبل الله صلاة بغير طهور) فيدل على ثبوتها بالطهور. ويكون 
نفي الحكم عن تلك الصفة موجبا لإثباته عند عدمها. وهو الظاهر من مذهب 
الشافعي . قال: ويحتمل قول من جعل ماعدا الإثبات في «إنما» موقوفا أن يجعل ما 
عدا النفي موقوفا . 

وقال سليم في «التقريب»: (لا صلاة إلا بطهور) يفيد إجزاء الصلاة بالطهور. 
ومن أصحابنا من قال: يفيد أن الطهارة شرط في الصلاة» ولا يفيد إجزاءها. 
وهذا غلط. لأن قوله: (إلا بطهور) يقتضي رد جميع ما نفاه بقوله: (لا صلاة) 
وإثباته. قال: وهذا اللفظ لا يدل على وجوب الصلاة والطهارة» وذهب ابن 
الدّقاق إلى أنه يدل على وجوب الطهارة والصلاة, وغلط في ذلك؛ لأنه يصح 
استعمال هذا اللفظ في النوافل» فيقال: لا صلاة نافلة إلا بطهارة. وإنما يدل على 
صحتها وإجزائها بالطهارة . 

وقال إِلكيا: المفهوم يجري في النفي كالإثبات, ولا فرق بين قوله: القطع في 
ربع دينارء وبين قوله: لا قطع إلا في ربع دينار. قال: ومن العلماء من قال: إذا 
قال: لا قطع إلا في ربع دينار. كان نصا في القطع في الربع مفهوما في الذي فوقه 
ودونه . 


وقال ابن الحاجب في «أماليه» : الإثبات بعد النفي في الاستثناء المفرغ مفيد 
للحصرء أي ينفرد ما بعد «إلا» بذلك دون العام المقدّر. فإذا قلت: ما جاء إلا 
زيدء فزيد منفرد بالمجىء دون الآخرين المقدّرين في: ما جاء أحد. وإذا قلت: ما 
زيد إلا بشرء لا يلزم أن لا يكون بشرا غيرهء لأنك إنما أثبتها له دون غيرها من 
الصفات . ولم تتعرض لنفيها عمن عداه. وهكذا في كل مستثبنى هو في الحقيقة 
كالصفة والحال. نحوما جاء زيد إلا راكبا » وما زيد إلا عالم. لم ترد نفي الركوب 
والعلم عمن عداه. وإنما أردت ثبوت هذه الصفات لهء وذلك ثابت . 

فإن قلت: فلزم أن يكون نَم منفي عام. وهذا مثبت منه دونهء فيكون المعنى 
إثبات هذه الصفة له دون غيرها من الصفات. وهو غير مستقيم » فإنك إذا قلت: 
ما زيد إلا قائم. لم يستقم نفي جميع الصفات عن زيد . 

فالجواب أن هذا كان القياس, ولكنه أتى على غيره لأمرين: أحدهما: أنه لو 
اعتبر ذلك لامتنع استعمال هذا الباب فيه. فيفوت كل معناه منه. والثاني: أنهم 
قصدوا إثبات ذلك ونفي ما يتوهم المتوهم ما يضاد ذلك. وكذلك قوله: (لا صلاة 
إلا بطهور) فإن المعنى إثبات الطهارة للصلاة المشروعة. لا إثبات الطهارة لا 
خاصة. حتى يلزم أنها إذا وجدت وجدت, إذ قد توجد الطهارة ولا تشرع الصلاة 
لفوات شرط آخر. 

الثانية : وهو قريب مما قبله في القوة: الحصر بإنما. نحو إنما زيد في الدار, 
مفهومه أنه ليس في غيرها. قال إِلْكيا: وهو أقوى من الغاية. وقد نص عليه 
الشافعي في «الأم» فقال: وإذا أسلم الرجل على يد الرجل» ووالاه. ثم مات» لم 
يكن له ميرائه من قبيل قوله يكل : (إنما الولاء لمن أعتق). وهذا يدل على معنيين: 
أحدهما: أن الولاء لا يكون إلا لمن أعتق . والثاني: لا يتحول الولاء عمن أعتق . 
ولهذا قال الماوَرّدي في «الحاوي»): مذهب الشافعي وجمهور أصحابه أنها في قوة 
الإثبات والنفي . ْ 

وذهب ابن سُريجج وأبو حامد والَرْوَرُوذِي إلى أن حكم ما عدا الإثبات موقوف 
على الدليل لما تضمنته من الاحتمال. والمذهب الأول: أنها في قوة «ما . وإلا). 


اه 


لكن اختلفوا في أن المنفي فيها بالمنطوق أو المفهوم على وجهين. قال: وعلى هذا 
فإذا انتفى حكم الإثبات عما عداه. فقد اختلف أصحابنا في موجب نفيه عنه. 
أحدهما: أوجبه لسان العرب لغة. والثاني: أوجبه دليل الخطاب شرعا. قال: ولا 
فرق في هذا النوع بين أن يقع جوابا أو ابتداء بخلاف ما سبق في مفهوم 
الصفة. اه . 

وقد 1 به الشيخ أبو إسحاق والإمام الرازيء وقال القاضي عبد الوهاب: 
«إنما» لتحقيق المتصل» وتمحيق المنفصل؛ ونقل ابن القَشّيري عن القاضي القول 
به بعد تردده» لأن العرب لا تفصل بين قولك: إنما الربا في النسيئة. ولا ربا إلا في 
النسيئة . 

وقد سمى أهل اللغة ذلك تمحيقا وتحقيقاء ونفيا وإثباتا. قال ابن الفَشَيْرِي : 
ولعل الأصح أن الظاهر من هذا اللفظ اقتضاء النفي, ثم يجوز تركه بدليل. فمن 
قال 0 قال: هذا نقيض النفي, ومن لم يقل به تردد. وحكى الغزاللي عن 
القاضي أنه ظاهر ني الحصر. محتمل في التأكيد. واختاره. وقد سبق في فصل 
الحروف في الكلام على «إنما» بقية المذاهب. وفيه ما يتعين استحضاره هنا 

الثالثة : حصر اللمبتدأ في الخبر سواء كان الخبر مقرونا باللام نحو العالم زيد» أو 
مضافا نحو صديقي زيد. يفيد حصر البتدأ في الخبر عند عدم قرينة عهد. وممن 
قال : بإفادته الحصر 1 الحرمين والغزالي ولطرّاأسي وغيرهم من الفقهاء . 

وأنكرها القاضي أبو بكر وجماعة من المتكلمين» وتبعهم الآمدي . 

واختلف الأولون في أنه هل يفيد الحصر بالمنطوق أو المفهوم؟ فذهب الإمام 
الرازي ومن تبعه إلى الأول » واستدل في «المطالب العالية» على أن الله خالق 
لأفعال العباد بقوله تعالى: هو الله الخالق»* [سورة الحشر / 4؟1]. قال: وهذا 
التركيب يفيد الحصر . 

وذهب الغزالي وبعض الفقهاء إلى الثاني. قال الغزالي: وإنما أفاد الحصر, لأن 
المبتدأ يجوز أن يكون أخص من الخيرأ ومساوياء ويمتنع أن يكون أعم لغة وعقلاء 
فلا يجوز الحيوان إنسات. ولا الزوج عشرة» بل الإنسان حيوان» والعشرة زوج. 


بن 


والعرب لم تتبع إلا الصدق. والمساوي يجب أن يكون محصوراً في مساويه. 
والأخص محصورا في أعمه. وإلا لم يكن أخص. ولا مساويا. قالوا: فلو لم تقتتض 
الحصر لزم أن يكون المبتدأ أعم من الخبرء وهو غير جائز. بيانه : أنا إذا قلنا: 
العام زيد فالألف واللام ليست للجنس قطعا ولا للعهد. فتعين أن تكون لاهية 
العا وتلك/ الماهية إما أن تكون موجودة في غير زيد أو لاء فإن لم تكن م1/ب 
انحصرت العَاِلية في زيد وهو المطلوب» وإن كانت موجودة في غيره فتكون أعم 
من زيد. وزيد أخص منها. وقد أخبرتم عنها فلزم الإخبار بالأعم عن الأخص»ء 
كما ادعينا . 

قيل : وهذا الدليل إنما يتم بجعل العَلم حبرا عنه. وزيد مخبرا به. أما لو جعل 
العالم خبرا مقدما على المخبر عنه. فحينئذ لا فرق بين العالم زيد. وزيد العالم. ثم 
نقول: العالم زيد يفيد الحصرء وأيضا لو جعل الألف واللام في العالم للمعهود. 
وهي معنى الكامل والمشتهر في العالمية. فحينئذ يفيد المبالغة» ولا يفيد الحصر. 
هذا إذا كان المبتدأ والخبر معرفتين» وقد خيرنا فيهماء أما اذا كان المبتدأ معرفة 
والخبر نكرة» نحو زيد قائم. فلا حصر فيها قطعاء فإنه لا ينحصر زيد في القيام 
قطعا . 

وقال العَبَدَرِي : ما ذكره الغزالي من أنه لا يجوز صديقي زيدء فليس بصحيح ؛ 
بل هو جائزء ويكون المبتدأ لفظا خاصا لا عاماء وإنما أوقعه في هذا الغلط كون 
الصداقة لفظا عاما. نعم. هو عام إذا انفرد فلم يقع خبرا ولا مبتدأ ولا صفة. 
فيقال: «صديقي» يصلح للخبرية عن واحد وعن أكثرء فإذا وصف به موصوف أو 
أخير به عن مبتدأ كان مفردا إذا كان المبتدأ أو الموصوف مفردا. فإن كان المبتدأ أو 
الموصوف مثنى أو جمعا كان هو كذلك, ويدل عليه الضمائر المقدرة فيه» فإنها تقدّر 
على وفق من تعود عليه. مثاله: زيد صديقي هوء والزيدان صديقي هماء 
والزيدون صديقي هم. 

وقال ابن الحاجب في أماليه : زعم إمام الحرمين أنك إن أخرت صديقي كانت 
الصداقة غير محصورة في زيد. وإن قدمته كانت محصورة فيه» وكلامه يشعر بأنه 


ون 


خبر في الجملتين جميعا. وقال غيره هذا القول. وزعم أيههما قدم فهو المبتدأ. وقال 
قوم: باستواء التقديم والتأخير . 

وَوّجّهِ قوم قول الإمام إن «صديقي» مقتض للخبرية, لإفادته النسبة إلى زيد. 
فإذا كان خبرا وأخرته لم يلزم الحصر لجحواز أن يكون الخبر-أعم. كقولك: زيد 
عالم. فإذا قدمته مع كونه خبرا فلم تقدمه إلا لغرضء. ولا غرض إلا قصد 
الحصر . 

ووجه القول الثاني أن المعرفتين إذا اجتمعا كان أسبقهام المبتدأ. فإذا قلت: زيد 
صديقي, فلا حصرء لجواز عموم الخبرء وإذا قلت: صديقي زيد أفاد الحصر, لأن 
المبتدأ صديقي , فلو قدرت الخبر عاما لم يستقم. فلابد من مطابقته» وأن لا 
صديق سواه. قال ابن الحاجب: وليس القولان بقويين . 

والدليل على القول الثالث: أن المعرفتين إذا اجتمعا فالمقدم هو المبتدأ مذكور في 
موضعه. وحينئذ: فقولك: صديقي زيد أو زيد صديقي. إما أن تريد بالصديق 
معهودا أو عموم الأصدقاء. فإن قَصّد واحداء وقدم زيدا أو أخره فالمعنى واحدء 
وإن قصد عموم الأصدقاء وقدم زيدا أو أخره. وجب العموم. فإذا قلت: 
صديقي زيدء أي إن كلّ صداقة لي محصورة في زيدء أو زيد صديقي . فزيد هو 
لكر عند لسار شرا :رمب لكر قي سينا ولروسل لعن صاديين 
للخبرية كا قاله الإمام فالمعنى فيهما واحد. فإنه إن أريد الخاص فلا عموم في 
التقديم أو التأخير أو أريد المعنى العام فالمعنى واحد. قدم أو أخر. وإنما فهم 
التغاير لتنزيله منزلة: العالم زيدء وليس هو نظيره. 

واعلم أنهم اختلفوا في المبتدأ إذا كان معرفة, والخبر نكرة. هل يفيد الحصر؟ 
فقيل: لا يفيد أصلا. واحتج له بقوله: (الصيام جنة)» فإنه لا يمتنع أن يكون 
غيره كذلك. وقد ثبت قوله: (فليتق النار ولو بش تمرة). وقيل: يفيده. ثم 
اختلفوا هل يفيده من جهة المنطوق أو المفهوم؟ على قولين: 

فقيل: إنه بالمفهوم, ونقله ابن القَشَيْري عن الحنفية. قال: وهذا لم يقبلوه. 

قال: وعندنا أنه ليس من قبيل المفهوم المتلقى من تخصيص الشيء بالذكر. 


إن 


ومن قال: زيد صديقي لم يتضمن نفي الصداقة عن غيره؛ فلو قال: صديقي زيد 
اقتضاه. قال: ولا يبعد ادعاء إجماع أهل اللسان عليه. لأنه غير نظم الكلام, 
فدل على قصد الاهتمام وحصر الصداقة فيه. وهو تابع لإمام الحرمين . 

وكذلك اختار الغزالي أنه منطوق, وجعله دون «إنما» في القوة. وكذلك إِلكياء 
وقال: إن تلقي الحصر فيه مأخوذ من حيث اللفظ. فجعل جنس التحريم محصورا 
في المسكر. والصداقة مبتدأ. واللمبتدأ لابد أن يكون معلوما للمخاطب وضعاء 
والصداقة لا تعرف إلا بصرفها إلى الجنس. فكأنه قال: جنس الصداقة محصور في 
زيد. ولو قال: زيد صديقي. لا يفهم منه أنه لا صديق سواه لأنه جعل 
الصداقة خبراء ولم يجعلها مبتدأءفلم يعرفه المخاطب. قال: ويتلقى الحصر من 
فحوى اللفظ , ونظم الكلام . قال: ولمذا قال: إن تلقي المفهوم من الفحوى لا 
يسقط. لظهور فائدة التخصيص من جهة موافقة العادة أو السؤال حتى يجوز 
الاحتجاج بقوله تعالى : «إفإن خفتم ألا يقيها حدود الله [سورة البقرة /14؟] في نفي 
الحكم حالة المصافاة. قال: فيرجع حاصل نظر الإمام إلى أن التخصيص لا يدل 
على المخالفة في هذه الصورة وغيرها. ولكن حكم المخالفة يتلقى من الفحوى فهو 
يدل بالمنطوق لا بالمفهوم . اه . 

مسالة 

صورة المسألة ف اللام الجنسية 

أما الى للتعريف أي للعهد فلا. ذكره صاحب «الذخائر» من الفقهاء . قال في 
باب الرد بالعيب» في الكلام على زوائد البيع : للمشتري بعد القبض وقبله» لقوله 
يك (الخراج بالضمان) فالحديث يقتضي أنها للبائع فيا قبل القبض, لأنه من 
ضمان البائع . 

فأجاب : للمذهب أن هذه الألف واللام في الخراج بالضمان للتعريف, فكأنه 
قال: الخراج في مقابلة مثل هذا بالضمان, ودل على هذا التقيبد قيام الدليل من 
خارج أن ضمان الغاصب والمقبوض عن سوم البيع والعقود الفاسدة الضمان 
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فيهاء ولا خراج للضامن بالضمان . وقد كانت قصة الحديث في بيع وجد فيه الرد 


الجايعه العمل 0 وإن لم يكن ضماناء 


مسألة 
[إفادة ضميرالئصل بين المبَمد أو ابر صر ] 

الإتيان بضمير الفصل بين المبتدأ والخير”"© نحو زيد هو العالم» ومنه قوله تعالى : 
#فالله هو الولي4 [سورة الشورى / 4]. #8إن شانئك هو الأبتر» [سورة الكوثر / "] . 
ذكره البيانيون. وقال ابن الحاجب في «أماليه»: صار إليه بعض العلماء لوجهين: 
اعدقا: : مثل قوله 0 : #وإن جندنا لهم الغالبون» [سورة الصافات /1077]. فإنه 
ل ع إلا للإعلام بأ نهم الغالبون دون غيرهم . . وكذلك قوله تعالى: #وإن 
المسرفين هم أصحاب انار [سورة غافر/ 57]. إن الله هو الغفور الرحيم #[سورة 
الشورى / هع . والثاني: أنه لم يوضع إلا للفائدة. ولا فائدة في مثل/ قوله: #ولكن 
كانوا هم الظالمين# [سورة الزخرف/ 7 سوى الحصر . 


[ تطْدي 3ك 
تقديم المعمولات على عواملها' نحو «إياك نعبد وإياك نستعين» [سورة 
الفاتحة / 4] «ووهم بأمره يعملون »# [سورة الأنبياء //ا١]).‏ وقد صرح صاحب 
«المحصول» وغيره بدلالته على الحصر. قال بعضهم : ولا خلاف في إفادة هذا 
الحصر عند القائلين به من جهة المفهوم لا المنطوق. وذكره البيانيون أيضا. ورده 
ابن الحاجب في «شرح المفصل»., والشيخ أبو حيان. وقال: الذي نص عليه أن 


)١(‏ هذه هي الصيغة الرابعة من صيغ الحصر. 
(؟) هذه هي الصيغة الخامسة من صيغ الحصر. 


كه 


التقديم للاهتمام والعناية. فقال: كأنهم يقدمون الذي شأنة أهم وهم ببيانه 
أعنى ‏ وإن كانا حميعا مهت) مما أو بعنايتههما. اه . 

وهذا إنما قاله سيبويه ف باب الفاعل الذي يتعداه فعله إلى مفعول. قال: 
وذلك قولك: ضرب زيدا عبد الله . ثم قال: وكأنهم يقدمون. . . إلى آخره. 
وليس هذا محل النزاع. لأن الكلام في تقديم المعمول على العامل. لا في تقديمه 
على الفاعل. وذكره في باب : «ما يكون فيه الاسم مبنيا على الفعل» . قال: وذلك 
قولك: زيدا ضربت,. فالاهتمام والعناية هنا في التقديم والتأخير سواء مثله في 
ضرب زيد عمرا.» وضرب زيدا عمرو. نهذا وإن كان ل التراع قاذ سج فيهء 
لأنه إنما ذكره من الجهة التي شابه بها تقديم الفاعل على المفعول أو العكس في 
المثالين. وليس فيه من هذه الجهة إلا الاهتمام. ولا يبقى ذلك الذي اختص بها 
إذا تقدم على العامل وهي الحصر . 

والحق أن التقديم يفيد الأهتمام , وقد يفيد مع ذلك الاختصاص بقرائن. وهو 
الغالب». وقد اجتمع الاختصاص وعدمه 3 آية واحدة. وهي قوله تعالى : #أغير 
الله تدعون إن كنتم صادقين. بل إياه تدعون4» [سورة الأنعام/ ]41-5٠‏ فإِن التقديم 
ف الأولى قطعا ليس للاختصاص.» وفيٍ «إياه» قطعا للاختصاص. والذي عليه 
محققو البيانيين أن ذلك غالب لا لازم بدليل قوله تعالى : #كلا هدينا ونوحا هدينا 
من قبل * [سورة الأنعام / 84] «أفي الله شك* [سورة إبراهيم ]٠١/‏ إن جعلنا ما بعد 
الظرف مبتدأ . 

وقد رد صاحب «الفلك الدائر» القاعدة بالآية الأولى. قيل: ورد ابن الحاجب 
في «شرح المفصل» القاعدة بقوله تعالى: #بل الله فاعبد# [سورة الزمر /77] مع 
قوله: #فاعبد الله مخلصا» [سورة الزمر /؟] فدل على أن التقديم والتأخير سواء. 
وهذا فيه نظر؛ بل ذلك يدل على عدم المناواة “فانم فيك اخ المعمول أ نما 
ينوب عن التقديم. وهو قوله : #مخلصا» [سورة الزمر /1] ولو لم يذكره مع التقديم 
دل على إفادته اللاختصاص والحصر. ولعل ابن الحاجب أراد الآية الأخرى. 
وهي : «إقل الله أعبد مخلصا له ديني # [سورة الزمر ]١4/‏ فقد ذكر «مخلصا» فيهم|ا مع 
اختلافه| بالتقديم والتأخير . 

/ اه 


وقال ابن أبي الحديد في «الفلك الدائر»: الحق أنه لا يدل على الاختصاص إلا 
بالقرائن» وإلا فقد كثرفي القرآن التصريح به مع عدمه كقوله تعالى: إوجعلنا في 
الأرض رواسي أن تميد بهم » [سورة الآنبياء ]١/‏ ولا يدل على أن غير الرواسي م 
يجعله في الأرض . وقوله: #إن لك ألا نجوع فيها ولا تعرى»# [سورة طه ]١18/‏ ول 
يكن ذلك مختصا به فقد كانت حواء كذلك. وقوله: #إذ نفشت فيه غنم القوم # 
[سورة الأنبياء /78] ولا يدل على أنها ما نفشت إلا فيه لأن النفش انتشار الغنم من 
غير راع» سواء كان في حرث أو غيره. وقال تعالى: «وكنا لحكمهم شاهدين» 
[سورة الأنبياء /78] فقدم الظرف, ولا يدل على أنه لم يشهد إلا حكمهم. وقال؛ 
«إووهبنا له يحبى وأصلحنا له زوجه» [سورة الأنبياء /0] ولا يدل على أنه لم يصلح 
زوجة أحد غيره. قال: وفي الكتاب ألف آية مثل هذه تبطل الاختصاص 
والحصر. قال: والصحيح أن القرينة تدل على الاختصاص لا بمجرد الصيغة. 
أه . | 

وأنت إذا عرفت قيد العلة سهل الأمر. نعم, له شرطان: أحدهما: أن لا 
يكون المعمول مقدما على الوضع. فإنه لا يسمى مقدما حقيقة.» كأسماء 
الاستفهام. والمبتدأ عند من يجعله معمولا لخبره. والثاني: أن لا يكون التقديم 
لمصلحة التركيب» مثل: #وأما ثمود فهديناهم4'[سورة فصلت /172] على قراءة 
النصب . ْ 

واعلم أن ظاهر كلام البيانيين أن الاختصاص والحصر والقصر بمعنى واحدء 
ولهذا يجعلون من الحصر تقديم الخبرء فهو عندهم مفيد للاختصاص والحصر. 
وحكى ابن الحاجب عن إمام الحرمين أنه استدل على أن مفهوم الصفة حجة بأنه 
لو لم يفد الحصر لم يفد الاختصاص به دون غيره. لأنه بمعناه. 

وخالفهم بعض المتأخرين» وفرق بينه| بأن الاختصاص إعطاء الحكم لشيء 
واللإعراض عما سواه ء فهو مسكوت عنه؛ والحصر إعطاء الحكم له والتعرض لنفيه 
عما عداه. ففى الاختصاص قضية واحدة., وفي الحصر قضيتان. فإذا قلت: لا . 
قائم إلا زيد ففيه إثبات القيام لزيد ونفيه عما عداه. وهل ذلك بطريق المنطوق أو . 
المفهوم خلاف ينبني عليه ما إذا قلت بعده: وعمروء وهل هو نسخ أو تخصيص؟ 
: : مه 


فإن قلنا بالمنطوق فهو نسخ. وإن قلنا بالمفهوم فتخصيص . 

قال: ويدل على أن الحصر غير الاختصاص قوله تعالى : «يختص برحمته من 
يشاء» [سورة آل عمران /74] فإنه لا يجوز أن يقال: إنه يقصر رحمته على من يشاء. 
لأنها لا تقصر, ولا تختص بهاء لأنها لا تختصء بل مدلول الآية أنه يرحم من يشاء 
وعيرهم: يعر صن انه 


تسمه 

يدخل في هذا القسم تقديم الخبر. فإن الخبر معمول للمبتدأ على الصحيح . 

اله 
[في إفادة لام العَرنت قن تبر احصمر ] 

لام التعر يف قٍ الخر نحو زيد المنطلق. ذكره الإمام فخر 'الدين ف (نهاية 
الاعجاز» وهو مقتض حصر الخبر في المبتدأء عكس الحصر في المبتدأء فإن الأول 
يكون محصورا في الثاني. فإذا قلت: الصدَّيق هو الخليفة» وزيد هو المحدّث» أي 
لا يتكلم فيها غيره . واللازم ثبوته قْ هذه المفهومات هو النقيض لا الحصر. ولا 
الخلاف . 

وقال أبو الوليد الباجي : قد ذكر شيخنا أبو إسحاق الشيرازي أن للحصر أربعة 
ألفاظ : «إغا, والألف واللام») نحو: (إغما الأعمال بالنيات) . ولفظ وذلك», كقوله 
تعالى: #ذلك لمن م يكن أهله حاضري المسجد الحرام # [سورة البقرة /195] 
والذي يصح عندي من ذلك لفظة : «إغلى. قال : وقد ورد لمالك ما يقتضى أن لام 
ق عنده من حروف الحصرء وذلك أنه استدل على المنع من أكل الخيل والبغال 
والحمير بقوله: «التركبوها وزيئة# [سورة النحل /8]. 
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يأل 
١|‏ لتعليتل بالمناسبة 


قال الشيخ قُْ شرح الإلمام) : الخلافيون من المتأخرين يقولون : التعليل 
بالمناسبة يقتضي الحصرء, لأن قولنا: افعل كذا لكذا يمتنع أن يقال اللعاملكاايل 
العرف والاستعمال. فإذا قال: : أعطيت هذا ِمَقْرِو لم يحسن أن يقول: : أعطيته 
لعلمه. 


ي ) كي 
آي 


والنظر فيه بحسب اللغة/ والاصطلاح . أما في اللغة : فيطلق ويراد به الإبطال 144 /ب 
والإزالة» ومنه نسخت الشمس الظل والريح آثار القدم. ومنه تناسخ القرون» 
وعليه اقتصر العسكري. ويطلق ويراد به النقل والتحويل بعد الشبوت» ومنه 
نسخت الكتاب أي نقلته. وهو الْعْنِي بقوله تعالى: «إنا كنا نستنسخ ما كنتم 
تعملون » [سورة الحائية /4؟1]. ومنه تناسخ الأرواح والمواريث . وسمي 0 من 
المبتدعة المتناسخة . لأنهم زعموا أن الأرواح تنتقل من هيكل إلى هيكل. و 
قالب إلى قالب . 

ثم اختلفواء فذهب الأكثرون كا قاله الهندي إلى أنه حقيقة في الإزالة مجاز في 
النقل. وعليه أبو الحسن البصري والرازي» ونقله ابن برهان عن عبد الله 
البصري . 

وذهب القَفَال الشاشى إلى أنه حقيقة في النقل وذهب أبو بكر وعبد الوهاب 
والغزالي إلى أنه مشترك بيته| لفظا لاستعماله فيهما » وذهب ابن المنير في «شرح 
البرهان» إلى أنه بالاشتراك المعنوي, وهو التواطؤء لأن بين نسخ الشمس الظل 
ونسخ الكتاب قدرا مشتركا., وهو الرفع , وهو في نسخ الظل بين». لأنه زال 
بضده. وفي نسخ الكتاب مقدّر من حيث إن الكلام المنقول بالكتابة لم يكن 
مستفادا إلا من الأضل, فكان للأصل بالإفادة خصوصية؛» فإذا نسخت الأصل 
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ارتفعت تلك الخصوصية. وارتفاع الأصل والخصوصية سواء في مسمى الرفع . 
وقيل: القدر المشترك بينه| هو التغيير» وقد صرح به الجوهري. ونبه صاحب 
«المعتمد» على أن نسخت الكتاب ليس من باب النقل والتحويل. لأن المكتوب لم 
ينتقل على الحقيقة ؛ بل يشبه المنقول. ثم قيل: الخلاف لفظي . وقال ابن برهان : 
بل معنوي يبنى عليه جواز النسخ بلا بدل. فمن قال: حقيقة في الإزالة مجاز في 
النقل جوزه. ومن قال: حقيقة فيهما منعه. 
وقال أبو الحسين في «المعتمد) : فأما استعمال النسخ في الشرع فقال أبو عبد الله 
البصري : هو منقول إلى معنى في الشرع, ولا يجري عليه على سبيل التشبيه بالمعنى 
اللغري., لأنه يفيد في الشرع معنى مميزا يجري مجرى اسم الصلاة» وقال الشيخ 
أبو هاشم : إنه يفيد معنى في الشرع على طريق التشبيه باللغة , وذلك أنه يفيد 
إزالة مثل الحكم المتقدم. ى) يفيد في اللغة الإزالةءإلا أن الشرع قصره على إزالة 
مثل الحكم الثابت بطريق شرعي على وجه مخحصوصءيجري مجرى قولنا: «دابة» في 
أنه غير منقول. لكنه لمخصوص ببعض ما يدب . اه . قال ابن الصباغ : ذ :. 
بعض المتكلمين إلى أنه منقول من اللغة' إلى الشرع. كما نقل اسم الصلاة» 
والأظهر أنه مخصوص ف الشرع برفع مثل الحكم. وإن كان الرفع عاما ئا 
خصصت الدابة بالاسم. وإن كان غيرها يدب عليها . 
وأما قْ الاصطلاح » فقد اختلف في حده. والمختار أنه رفع الحكم الشرعي 
او رع ل ا ل 
لا يرفع. وحاصله يرجع إلى التعلق. وهو حادث. وفيه نظره) إذ نفسه لبس 
بحكم , والمراد ارتفاع دوا م الحكم بمعنى تكرره. لا ارتفاع الحكم الذي هو 
الخطاب. لأن ما ثبت قدمه استحال عذدمه . وتقييدذه بالشرعي يخرج العقلٍ كالمباح 
الثابت بالبراءة الأصلية عند القائل بهم فإنه لو حرم فردا من تلك الأفراد لم يسم 
نسخا. وقلنا: بخطاب» ليعم وجوه الأدلة وليخرج الإجماع والقياس» إذ لا 
يتصور النسخ فيهاء ولا بهها؛ وليخرج ارتفاعه بالموت ونحوه. فإنه لا يسمى 


. قوله: إلى التعلقء أي تعلق الحكم. وقوله: فيه نظرء أي في كون الحكم ما ذكره‎ )١( 
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نسحا وكمن سقط رجلاه, فإنه لا 0 يك عنه غسل الرجلين . وما قاله 
الإمام فخر الدين في «المحصول» من أ نه نسخ ضعيف . 

ومنهم من زاد قيد «التراخي» ليخرج المتصل بالحكم. كالاستثناء والشرط 
والصفة, لأنه بيان لغاية الحكم ولا يسمى نسخاء لاستحالة أن يكون آخر الكلام 
قد مُنْع أوله . وقولنا: : «رفع حكم)» يغنيى عن هذا القيد. إذ ليس من ذلك رفع 
الحكم. لأن الرفع إنما يكون بعد الثبوت. وليس شيء منها ثبوت الحكم. لأنها 
نخصيصات . وهو يبين أنه غير مراد. وقولنا: بخطاب الويحتار انير الثايه 
لكان حكم الأول باقيا. 

وما ذكرناه من كون النسخ رفعا هو مختار الصَّيّرفيء والقاضي أبي بكر والشيخ 
أبي إسحاق, والغزالي» والآمدي. وابن الحاجب. وابن ن الأبياري , وهو المختار. 
وقد أنكره أكثر الفقهاء بناء على أن الحكم راجع إلى كلام الله . وهو قديم» 
والقديم لا يرفم ولا يزال. وأجيب بأن المرفوع تعلق الحكى النسبي لا ذاته ولا 
تعلقه الذاتي . 

وقال بعض شارحي «البرهان» : الحق ما ذكره القاضى من أنه الرفع , ولا يلزمه 
ما ألزمه الإمام من التناقض في التعلق. فإن القاضى بنى على أصلين: أحدهما: أن 
الأمر يفارق الإرادة . وثانيه)| : أن الكلام القديم يتعلق يمتعلقات مختلفة على 
الاتحاد في نفسه. والاختلاف راجع إلى التعلق. فالأمر عبارة عن الطلب القائم 
بذات الباري سبحانه. فقد يتعلق بالمطلوب على الدوام قطعاء وتكون الإرادة غير 
ذلك. وقد يتعلق بالمطلوب نفسه في بعض الأزمان. ويكون هذا التعلق بيانا 
للإرادة والعلم» أنه ل يرد الدوام وإنما أريد بعض الأزمنة» ولم يتعلق العلم 
بالدوام , ولا تناقض في تعلق الطلب بمتعلق واحد على صفتين في وقتين» مطلوبا 
على التأبيد في الوقت. وني بعض الأزمان في وقت آخر لم يختلف. وإنما اختلف 
التعلق والزمان. وإنما يستحيل هذا أن لو كان المخاطب يفهم في وقت واحد. ولا 
استحالة في وقتين. فيرجع حاصل النسخ إلى بيان الإرادة والعلم. 

وحدّه الفقهاء بأنه الخطاب الدال على انتفاء الحكم الشرعي مع التأخير عن 
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مورده» والزموا عليه كون النسخ من باب التخصيص . ٠»‏ فيصح أ ل ينسخ بما به 
ف فينسخ بدليل العقل. وبالإجماع. وهو لا نجور. 

وإلى كونه بيانا ذهب الأستاذ أبو إسحاق» والقاضي أبو الطيب» وسليم » وإمام 
الحرمين, والامام فخر الدين» وغيرهم . . وحكاه ف «المعالم» عن أكثر 0 
واختاره القرّافي. وهؤلاء يجعلون النسخ تخصيصا وبياناءأي أن الخطاب الثاني بين 
أن الأزمنة بعده لم يكن ثبوت الحكم فيها مرادا من الخطاب الأول كما أن 
التخصيص في الأعيان كذلك . 

وأوردوا على من حدّه بالرفع بأن الرافع الحادث إن وجد حال وجود الأول لم 
ينافه.» وإن وجد حال عدمه لم يعدمه. لامتناع إعدام المعدوم. وأجيب بأن الرفع 
كالكسر والارتفاع كال نكسارء ولذلك يجعلون الرفع كفسح العقود : 

وقالوا أيضا: نما عدلنا إلى البيان احترازا عن تعارض الرافع والدافع, والرفع 
ليس أولى من الدفع. وهذا منهم بناء على أن الرفع والدفع من مقتضى اللفظ/ 
وليس كذلك؛ بل الألفاظ دلائل على إرادة الشارع, والشارع له المحو والإثبات . 

واحتج القائلون بالثاني أيضا بأن علم الله إما أن يتعلق بدوام الحكم أبدا أو إلى 
يستحيل رفعه. لاستحالة وقوع خلاف معلومه. وأما على التقدير الثاني وهو أن 
يعلم انتهاؤه إلى الوقت, وإذا كان الانتهاء واجبا في ذلك لم يحصل الرفع الثاني لأنه 

وأجيب بأنا لا نسلم أنه إذا تعلق العلم بالانتهاء في ذلك الوقت يمتنع الرفع, 
لجواز أن يكون العلم تعلق بالانتهاء في ذلك الوقت بالحادث., فإن العلم يتعلق 
على ما هو به. 

وتحرير هذا الخلاف أنهم اتفقوا على أن الحكم السابق له انعدام. وتحقق 
انعدامه, لانعدام متعلقه. لا لانعدام ذات الحكم . واتفقوا على أن الحكم المتأخر 
اللاحق لابد وأن يكون متافيا للأول. وأن عنده يتحقق عدم الأول . ثم اختلفوا ' 
في عدم الآول هل هو مضاف إلى وجود الحكم المتأخر؟ فيقال: إنما ارتفع الأول 
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لوجود المتأخر اللاحق ؛ أو لا يضاف إليه بل يقال: الحكم الأول انتهى , لأنه كان 
في نفس الأمر مغيا إلى غاية معلومة لله. وقد علمناها بالحكم اللاحق المتأخر؟ فإذن 
النزاع في استناد عدم السابق إلى وجود اللاحق, فالأستاذ يقول: الحكم في نفس 
الأمر لم يكن له صلاحية الدوام» لكونه مغيا إلى غاية معلومة معينة لا نعرفها إلا 
بعل ورود الناسخ , فيكون النسخ بيانا؟ ومهذا يندفع وهم من قال: إن النزاع 
لفظي . 

وقدّر ابن المنير كونه لفظيا بأن الفقهاء يثبتون رفعا مع البيانء والأصوليون 
يثبتون بيانا مع الرفع» وذلك لأن الفقهاء لا ينازعون في أن الحكم المنسوخ كان 
قبل النسخ ثابتا. وهو بعد النسخ غير ثابت. وإنما أنكروا رفعا يناقض الإثبات 
ويجامعه. والأصوليون لا ينازعون في أن المكلفين كانوا على ظَنّ بأن الحكم لا 
ينسخ بناء على أن الغالب في الأحكام القرار وعدم النسخ , ثم بالنسخ تبين لهم أن 
الله تغالى أراد من الأول نسخه في الزمان المخصوص. لأن الإرادة قديمة لابد منها 
اتفاقا» فلا يبقى للخلاف محط. 

وقول ابن الحاجب: إن انتهاء غاية الحكم ينافي بقاءه » ولا نعني بالرفع إلا 
ذلك مردودء فإن هذا ليس برافع . 

ومنهم من جعل الخلاف هنا مبنيا على اختلاف المتكلمين في أن زوال الأعراض 
بالذات أو بالضد . فمن قال ببقائها قال: إنما ينعدم الضد المتقدم لطريان 
الطارىء» ولولاه لبقي. ومن لم يقل ببقائها قال: إنه ينعدم بنفسه. ثم يحدث 
الضد الطارىء وليس له تأثير في إعدام الضد الأول . 

وقال إلكيا: زعم القاضي أن النسخ رفع» وإنما يستقيم إذا جعلنا النص الأول 
موجبا حقيقة تاماء والموجب هو الله تعالى والوجوب باقتضائه. فقد تبين انتهاء 
الأول في علم الله بالنسخ بأمر يخالف الأمر الأول» ويستحيل تقدير وضع أمرين 
متناقضين في زمان واحد . 

واختار الإمام أن النسخ ظهور ما ينافي اشتراط استمرار الحكم بقوله: افعل من 
حيث اللفظ للطلب. ولكنه مشروط بأن لا ينبى عنه. ويصح منه أن يقول: افعل 
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إن لم أغبك عنه. وقال: اخترت على هذا الرأي النسخ قبل مضي إمكان الفعل» 
وعلى ما ذكره الأولون لا يجوزء فإنه لا ثبوت قبل الإمكان. فقيل: للإمام. فهذا 
من قبيل الاستثناء؟ فقال: الاستثناء هو المقرون باللفظ. والنسخ متراخ. 

وهو على هذا القول يرى ظهور المنافي بالإضافة إلى اعتقادنا التأبيد فيه» وعلى 
رأي الفقهاء : النسخ لا يصادف الأمر؛ بل يصادف استمراره.» وعلى رأي 
الآخرين لا يصادف لا البقاء ولا الأمر. ولكن يبقى الحكم في الاستقبال. وه و إما 
يصادف ما اعتقدناه فيه. فيرفع اعتقادناء والبقاء ظاهر في اعتقادنا» وهو في حق 
الله انتهاءً. فعلى هذا الناسخ لا يضاد الأمر الأول. ولا تتصور المضادة في إمضاء 
حكم الله تعالى إلا بطريق البداء وهو غير جائز عليه . 

وحدّته المعتزلة بالخطاب الدال على أن مثل الحكم الثابت بالنص المتقدم 
زائل . وذكروا مثلا ليحترزوا به عن الرفع» وجوزوا نسخ العبادة قبل التمكن من 
فعلها . 

وقال العبادي من أصحاينا في كتاب «الزيادات): اختلف في النسخ فقيل : 
إزالة فرض العمل في المستقبل. وقيل : بيان انتهاء مدة العبادة. وقيل: انتهاء مدة 
التكليف على ضرب من التراخي بدليل لولاه لوجب استرساله على عدم العموم . 
وقيل: قطع حكم توهم دوامه. قيل: وهذا أصل العبارات على أصل الشافعي, 
لأنه يتناول ما قبل العمل وبعده.اه . 

والحد الثاني حكاه إمام الحرمين عن القاضي أبي الطيب» وضعفه بأن النسخ 
يجرى في غير العبادات. وقال الشافعي في «الأم»: الناسخ من القرآن الأمر نزله 
اله بعد الأمن يخلافة ؛ ا . وقال في «الرسالة»: وهكذا كل ما نسخه 
الله تعالى» وهي نسخه ترك فرضه. وكان حقا في وقته» وتركه حق إذا نسخه. 
فيكون من أدرك فرضه مطيعا باتباع الفرض الناسخ له . 

قال ابن القَطان : وجملة الكلام في النسخ عندنا هو أن يأمر بأمر على الإطلاق 
في جميع الأزمنة » ويريد منه بعضها ولا يكشف ذلك. ثم يأمر بأمر ثان» فيعلم أنه 
أراد به بعض الأزمنة. قال: ولا فرق بين النسخ والتخصيص على هذاء إلا في 
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خصلة واحدة. وهي أن التخصيص قد يجوز أن يكون مقترنا مع الأمرء ولا يجوز 
ذلك في النسخ . انتهى . والحق أن النسخ للحكم كالفسخ للعقد. كالكسر 
للصحيح ٠‏ والخلاف في أن الفسخ رفع للعقد من أصله أو من حينه لا يججيء هنا : 
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بلمسسميك 


[الفرقيين التخصيص ,ال تسح ] 

سبق في باب التخصيص تفريق بعضهم بينهاء بأن التخصيص يرفع بعض 
الحكم. والنسخ يرفع الكل. وهو ضعيف؛ بل قد يكون النسخ رافعا للبعض» 
لأن الشارع إذا أثبت الحكم في جميع أفراد العام ثم رفع بعضه يكون نسخا لذلك 
البعض» كا ينسخ الكل . ومئله بعضهم بالعَرَايا. وإن كان الأصحاب جعلوه من 
التخصيص. لأن نهيه عن بيع الطعام بالطعام عام. ثم رفع بعضه بالعراياء 
وقوله : (أينقص الرطب إذا جفٌ) دليل على أن قوله : (لا تبيعوا الطعام بالطعام) 
إيراد على عمومه تمرا أو غير تمر فحينئذ تكون إباحة العرايا نسخا لذلك البعض» ٠‏ 
: لا تخصيصاء لأن التخصيص إخراج بعض ما تناوله اللفظ. ولا يكون مندرجا 
تحت إرادة اللافظ ابتداء.» وبه يحصل الفرق بين النسخ والتخصيص. 


فصل 
[ في اخان الشح ] 
| أركان النسخ ثلاثة: الناسخ, والمنسوخ, والمنسوخ عنه. أما الناسخ فهو الله 
تعالى على الحقيقة» وتسمية خطابه الدال على النسخ ناسخا توسع. إذ به يقع 
النسخ , كى| يقال: صوم رمضان ناسخ لصوم عاشوراء /» والمنسوخ هو المزال. 66ت 
وهنو الحكم المرتفع أو المبين على الخلاف. والمنسوخ عنه هو المتعبد بالعبادة المرَالةٍ . 
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فيدنا له 


[النسخ لايستلزح البكاء ] 

ولا يستلزم النسخ البداء إذ النسخ بأمرء والبداء الظهور بعد أن لم يكن. خلافا 
للرافضة واليهود. فإنهم ادعوا استلزامه . فلزمهم التسوية بينها في الحواز وعدمه. 
فقالت اليهود: لا يجوز النسخ عليه لامتناع البداء عليه. وقالت الرافضة: يجوز 
البداء عليه لجواز النسخ منه. والكل كفر. والثاني أغلظ إذ يمكن حمل الأول على 
ل ل ان قا وخا الدق الجر 

بعض المسلمين. 

وقال سليم في «التقريب»: مذهب الأشعرية في النسخ يؤدي إلى جواز البداء. 
لأن اللفظ بصيغته عندهم لا يدل على استغراق الأعيان والأزمان. حتى يقترن به 
دليل عليه يخصه. ولفظ العموم في الأزمان لا يقترن به ما ينسخ بعضه. لأن 
النسخ لا يكون إلا بدليل منفصل عن المنسوخ., متأخر عنه. فلابد في قوله: أن 
يدل دليل أنه قصد إيجاب العبادات في عموم الأوقات. ثم يدل دليل آخر بعده 
على النسخ. | 

وقال إِلْكيا: لا يستلزم البداءء لأن النسخ هو النص الدال على أن مثل الثابت 
زائل في الاستقبال» وذلك يقتضي أن الفعل المأمور به 00 عنهء وأن وقت 
المنبى عنه غير وقت المأمور به. . وبنوا على هذا الأصل أن نسخ الفعل قبل وقت 
إمكانه غير جائز. وأما الأشعرية فجوزوه بناء على أن الذي أمر به لمصلحة. والذي 
نبى عنه لمفسدة, لا أنه أمر به ونهى عنه عبثاء وتقدير النبى بعد الأمر قبل إمكان 
الأول ضرب من البداءء وغاية ما تمسكوا به أن الأمر بالفعل مشروط ببقائه أو 
مشروط بانتفاء النهي . فإذا نبى عنه فقد زال الشرط بعد نهيه عن الفعل غير الوجه 
الذي أمر به. وليس كا إذا قال: أمرتكم بكذا وكذا. ونهيتكم عنه متصلا به 
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لأنه نبى عن الفعل على وجه الأمر. وههنا النبي على غير وجه الأمرء فهو 
كقولك: أمرتكم بشرط أن لا يظهر لكم ما ينافيه. 


فائكدة 

[ تحتفيق لغوي في لفظ اليّدَاء ] 
حكى ابن العارض المعتزلي في كتاب «النكت» عن بعضهم : : أن لفظ البداء غير 
صحيح 5 اللغة. وإغما هو البدو من بدا الثيء يدو دوا ددا إذا ظهر. قال 
ابن الصلاح في «فوائد رحلته» : وهذا ليس بصحيح, فقد أورد هذا اللفظ ابن 


دريد 58 قصيدته 5 «الممدود والمقصور» فقال : 
توصي وعقلك 5 بدا فكذاك رأيك ذو بداء 


قال التبريزي: البدا المقصور موضع ؛ . 0 إنه بغير ألف ولام . والبداء 
الممدود من قوهم: بدا لي في الأمر تريد تغير رأبي فيه عما كان. قلت: وحكاه 
صاحب «المحكم» عن سيبويهء فقال: بدا الشيء يبدو بَدُوا وَبِذُوا وبَدَاء. الأخيرة 
عن سيبويه. وفي «صحاح» الجوهري : بدا له في هذا الأمر بداء ممدود. وقد نبه 
عليه أبو محمد بن بري. فقال: صوابه بداء بالرفع لأنه الفاعل . 

وقال السهيلٍ في «الروض:» : المصدر البُدُو والبَدُو والاسم البداء. ولا يقال في 
المصدر بدا له بدوّء كا لا يقال: ظهر له ظهور بالرفع, لأن الذي يظهر ويبدو ههنا 
هو الاسم. نحو البداء. قال: ومن أجل أن البدو الظهور كان البداء في وصف 
الباري سبحانه محالاء لأنه لا يبدو له شيء كان غائبا عنه. وقد يجيء بدا بمعنى أراد 
مجحازا كحديث البخاري في الثلاثة : الأقرع والأعمى والأبرص» وأنه جَكئيةِ قال: بدا 


لله أن يبتليهم . 


الا 


٠.1 


سيمه 
منع بعض الحنفية إطلاق لفظ التبديل على النسخ , فإنه رفع الحكم المنسوخ, 
وإقامة الناسخ مقامه, وذلك يوهم البداء, وهو جوج بقوله تعالى : «هوإذا بدلنا 
آية مكان آية# [سورة النحل .]٠١١/‏ 


ماله 
[ الهفسخ جائزعة لا وواقع شيعا ] 


النسخ جائز عقلا وواقع سمعاء خلافا لليهود غير العيسوية» وبعض غلاة 
. الروافض. ومنهم من منعه عقلا. ومنهم من جوزه عقلا ومنعه شرعاء حكاه أبو 
زيد. قال: ولذلك ذهب إليه بعض المسلمين ممن لا يعتد بخلافه» وسماه أبو 
مسلم الأصفهان من المعتزلة تخصيصا. فقيل: هو إنكار للوقوع» وهو منقول 
الآمدي وابن الحاجب عنه. وقيل: إنما أنكر الجواز, وهو منقول الشيخ أبي 
إسحاق وسليم والإمام فخر الدين الرازيان» وصرّح بأن خلافه في القرآن خاصة . 

قال ابن دقيق العيد: نقل عن بعض المسلمين إنكار النسخ لا بمعنى أن الحكم 
الثابت لا لا يرتفع ؛ ؛ بل بمعنى أنه ينتهي بنص دل على انتهائه» فلا يكون نسخا. 
اه. وحاصله صيرورة الخلاف لفظياء وبه صرح ابن السمعاني . قال الحندي : 
وليس من ضرورة القول بصحة نبوة سيدنا محمد يَكةٍ القول بصحة النسخ , ٠‏ حتي 
يلزم من إنكاره إنكار النبوة» وذلك لاحتمال أن يقال: إن شرع الماضين كان مغيًا 
إلى ظهوره كَلِةِ في اللفظ . 

وهنا مباحثة مع اليهود لعنوا بما قالوا » وهي أنهم زعموا أن التعبد في الشرائع . 
بالعبادات لا يجوز أن يتغير قياسا على التوحيد. فإن التعبد بالتوحيد لا يجوز تغييره 


ف 


إلى الكفر. فيقال لهم : أيجوز أن يتعبد بالصلاة مثلا في وقت دون وقت مع القدرة 
على الفعل؟ فإن قالوا: نعم. وهو قوهم. لأخهم لا يقولون باستغراق الزمان 
بالصلاة والصوم ؛ فيقال لهم : أيجوز أن يتعبد بالتوحيد في وقت دون وقت مع 
كمال العقل والقدرة؟ فإن قالوا: نعم فقد جوزوا ترك التوحيد. وإن قالوا :الا 
وهو قولهم فقد فرقوا , بين التوحيد والشرائع . وحينئذ فلا امتناع في اختلاف التعبد 
بالشرائع قُْ الكيفية والعدد والوقت 22 والنقص : 
مسالة 
ال ل او ري د 
ا : وعن أ أبي الحسين البصري وغيره ٠‏ من المعتزلة أنه لا يجوز إلا إذا 
07 الآية [سورة البقرة .]١44/‏ قالوا: فهذه قرينة أن الله تعالى سينسخ القبلة 
0 الأستاذ أ بو إسحاق: رأيت بعض من كان يظهر التوحيد. ويتهم بالإلحاد 
يزعم أن 0 بدليل مقرون باللفظ يعلم أنه كائن بعل وإن لم يبين 
101118 0 وإلا 0 9 جمهور المعتزلة . وأصحابنا 
قالوا: لا يجب ذلك؛ بل جور تأخير بيان الخ من وقت الخطاب إلى وقت 
الحاجة . 
/وقال الماؤردي: سمعت بعض أهل العلم يقول: إن كل آية منسوخة ففي 
ضمن تلاوتها ما يدل على أن حكمها ليس بثابت على الإطلاق؛ مثل قوله في سورة 
النساء : #فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لمن سبيلا» 


[سورة النساء /15] نبه على أن حكمها لا يدوم فنسختها آية النور بقوله: «والزانية 


رف 


|أ/5١١‎ 


والزاني » الآية [سورة النور /؟]. ولذا قال عَللِتِ : (قد جعل الله هن سبيلا) . قال: 
وهذا الذي ادعاه يبعد أن يوجد في كل آية منسوخة.» لكنه معتضد لمذهب أبي 


حنيفة في أن الزيادة على النص تكون نسخاء فجعل ذلك من شواهد المنسوخ . 
مسالة 


لا يتحقق النسخ إلا مع التعارض. فأما مع إمكان الجمع فلا 
وقول من قال: نُسِخَ صوم عاشوراء برمضانء ونْسَحَت الزكاة كل صدقة 
سواها. فلا يصح. لأن الجمع بينها لا منافاة فيه . وإنما وافق نسخ عاشوراء فرض 
رمضان. ونسخ سائر الصدقات فرض الزكاة.» فحصل النسخ معه لا به . 
قال أبو الحسين بن القطان في كتابه: حكى بعض مشايخنا خلافا في أن النسخ 
في الأمر أو المأمور . فقيل: وقع في الأمر . وقيل : في المأمور نفسه 1 والأمر هو 
القول. والمأمور هو المخاطب. قال: والذي عندنا أن النسخ وقع في الأمر بدليل 
قوله : «ما ننسخ من آية» [سورة البقرة ]٠١1/‏ فأخير أن النسخ يقع في الآية . 
ومن تعرض لهذا الخلاف ابن حزم في «الإحكام». وقال: الصحيح أنه إنما يقع 
على الأمر. ولا يجوز أن يقع على المأمور به أصلاء لأن المأمور به هو فعلنا. وفعلنا 
إن كان قد وقع مناء فقد فنى ولا ينبى عما مضى, وإن لم يكن قد وقع بعد. فكيف 
ينسخ شيء لم يكن بعد! ويدل له قوله: ما ننسخ من آية» الآية [سورة 
البقرة ]٠١1/‏ فدل على أن الآية هي المنسوخة لا أفعالنا المأمور مها والمنبي عنها . 


مدال 
المنسوخ علد أئمتنا الحكم الثايت نفسه . وقالت المعتزلة : مثل الحكم الثابت 


فيا يستقبل . والذي قادهم إلى ذلك مذهبهم 5 أن الأوامر مرادة. وأن الك 
صفة نسبية ة للحسن . ومراد الله تعالى حسن » وقد قامت الأدلة على أن الأوامر لا 


 ”[ 


ترتبط بالإرادة,على أن الحسن والقبح في الأحكام إنما هو من جهة الشرع لا بصفة 
نسبية. قاله ابن عطية في تفسيره . 


مسالة 
يجب اعتقاد الأمر بالثيء قبل ورود الناسخ إن بقي الامر به ولم يرتفع عنه 
بضده. وإن جوزنا النسخ قبل قبل الفعل . ولا يجيء الخلاف السابق في البحث عن 
المخصص . وقال بعض الحنفية : أما في حياة الرسول كل فلا يقطع بالحكم قبل 
ظهور ناسخه. لأن دوامه باستصحاب الخال لحواز نزول الوحي بما ينسخه. وأما 
بعد وفاته فقد انتفى احتمال النسخ وصار البقاء ثابتا بدليل مقطوع . 


مسالة 

يجوز نسخ النسخ . لأن المعنى المقتضى لحوازه أولا قد يتفق في الثاني. وقد وقع 
ذلك. قال الشافعي فيا حكاه العبادي عنه : لا أعلم شيئا أحل 4 ثم حرم ثم 
أحل. ثم حرم إلا المتعة. وذكر غيره أنها نسخت خمس مرات. 

ومن ذكر هذه المسألة ابن حزم في «الإحكام». وقال: لا فرق بين أن ينسخ الله 
حكىا بغيره. وبين أن ينسخ ذلك الثاني [بثالث]ء وذلك الثالث برابع. وهكذا كلا 
زاد. وقد جاء في بعض الآثار أحيلت الصلاة والصوم ثلاثة أحوال. وصح التكرير 
5 6 المتعة . 


الحمر الأهلية, ولا أحفظ رابعا. قلت : وادكى بعشهم تكرر الخ في اكلم ل 
الصلاة . 


مسالة 

شريعة نبينا محمد يه ناسخة لجميع الشرائع بالإجماع. واختلف في أن عيسى 
بعث مقررا لشريعة مومى عليها السلام . أو بشريعة مبتدأة حكاه ابن الرفعة في 
«المطلب» ثم قال: والحق أنه ١‏ ينسخ كل شريعة موسبى. ولهذا قال تعالى : 
«ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم» [سورة آل عمران /20] لأنه لم يحلل لهم كل 
ما حرم عليهم, لأن منه الزنى والقتل والسرقة؛ وإنما أحل لهم السبت. ولحم 
الإبل. وأشياء من الحيتان والطير تخفيفا عنهم. ولم يوجب عليهم شيئا لم توجبه 
شريعة موسى . 

وقال الإمام في تفسيره: روي أن الرسل بعد موسى عليه السلام كانت 
شريعتهم واحدة موافقة لشريعة موسى. إلى أن جاء عيسى عليه السلام بش يعة 
مجددة. قال: ومنع القاضي كون الرسول الثاني يأتي بشريعة الرسول الأول سواء , 
أي من غير زيادة ولا نقص إذا كانت شريعة الأول محفوظة يمكن معرفتها بالتواترء 
لأن الرسول إذا كان كذلك لم يعلم من جهته إلا ما قد علم من قبل» فىا! لا يجوز 
أن يبعث رسولا لاشريعة معه أصلا لما بين في العقليات. كذلك ما نحن فيه. 
وأجاب الإمام عن ذلك بما يُوقف عليه من كلامه . 


فهبيانالحكممةٌ في سخ الشراخة 


ذكره الإمام فخر الدين في «المطالب العالية» وهو أن الشرائع قسمان: منبها ما 
يعرف نفعها بالعقل في المعاش والمعاد. ومنها سمعيّة لا يعرف الانتفاع بها إلا من 
السمع . فالأول يمتنع طرو النسخ عليها كمعرفة الله وطاعته أبدا . ومجامع هذه 
الشرائع العقلية أمران: التعظيم لأمر الله والشفقة على خلق الله. قال تعالى: 
«وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا# [سورة 
البقرة /87] . 

والثاني: ما يمكن طريان النسخ والتبديل عليه أمور تحصل في كيفية إقامة 
الطاعات العقلية والعبادات الحقيقية . 

وفائدة نسخها أن الأعمال البدنية إذا واظبوا عليها خلفا عن سلف صارت 
كالعادة عند الخلق, وظنوا أن أعيانها مطلوبة لذاتها. ومنعهم ذلك من الوصول إلى 
المقصود. وهو معرفة الله وتمجيده. فإذا غير ذلك الطريق إلى نوع من الأنواع وتبين 
أن المقصود من هذه الأعمال رعاية أحوال القلب والأرواح في المعرفة والمحبة 
انقطعت الأوهام عن الاشتغال عن تلك الصور والظواهر إلى علام السرائر. 

وذكر غيره في ذلك وجوها: منها: أن الخلق طبعوا على الملالة من الشيء. 
. فوضع في كل عصر شريعة جديدة لينشطوا في أدائها. ومنها: بيان شرف نبينا عليه 
السلام. فإنه نسخ بشريعته شرائعهم. وشريعته لا ناسخ لها . ومنها: ما فيه من 
حفظ مصالح العباد كطبيب يأمر بدواء في كل يوم وني اليوم الثاني/ بخلافه 
للمصلحة. ومنها: ما فيه من البشارة للمؤمنين برفع الخدمة ومؤنتها عنهم 5 


١‏ /ب 


لاا 


ويثبت# [سورة الرعد /9"] . 
وذكر الشافعي في «الرسالة» أن فائدة النسخ رحمة الله بعباده والتخفيف عنهم, 
وأورد عليه أنه قد يكون بأثقل. وجوابه : أنه رحمة في الحقيقة بالوجوه التى ذكرنا . 


فصّل 
فيوشروطالنسخ 


الأول : أن يكون الحكم المنسوخ شرعيا لا عقلياء أي قد ثبت بالشرع. ثم 
رفع فإن كان شيئا يفعله الناس بعادة لهم أقروا عليها. ثم رفع كاستباحتهم 
الخمر في أول الإسلام على عادة كانت هم إلى أن حرم لم يكن نسخا. وإنما هو 

الثاني: أن يكون الناسخ منفصلا عن المنسوخ متأخرا عنه. فإن المقترن كالشرط 
والصفة والاستثناء لا يسمى نسخاء وإنما هو تخصيص» كقوله : ثم أتموا الصيام 
إلى الليل# [سورة البقرة /141] فليس ذلك ناسخا للصوم نهاراء وكذا قوله: #ولا 
تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة# [سورة 
النساء .]1١97/‏ 

قال إِلْكيا: هذا إذا كانت الغاية معلومة» فإن كانت مجملة وهى التى رمز 
الشرع إليهاء ولول ترد أمكن إجراء حكم النص كقوله : إفأمسكوهن في البيوت 
حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لمن سبيلا» [سورة النساء ]١١/‏ فهل يجعل بيان 
الحكم على خلاف الحكم السابق بعدها نسخا للحكم المتقدم أم لا؟ قال: فيه 
قولان لأصحاب الشافعي., والأقرب أنه نسخ بحق شرعية الجلد بعد قوله: «أو 
يجعل الله هن سبيلا # [سورة النساء ]١١6/‏ وبه جرم الأستاذ أبو منصور ىا لو قال: 
افعلوه إلى أن أنسخه . 


م2 


الثالث : أن يكون النسخ بخطاب شرعي, فارتفاع الحكم يموت المكلف أو 
جنونه ليس بنسخ2. وإنما هو سقوط التكليف جملة . 

الرابع : أن لا يكون المرفوع مقيدا بوقت يقتضي دخوله وال الغا يشابة د نه 
يكون نسخا عند وجودها . 

الخامس : أن يكون الناسخ أقوى من المنسوخ أو مثله. فإن كان أضعف منه لم 
ينسخه, لأن الضعيف لا يزيل القوي . قال إِلْكيا: وهذا مما قضى به العقل؛ بل 
دل الإجماع عليه. فإن الصحابة لم ينسخوا نص القرآن بخير الواحد . 

السادس : وذكره إِلْكيا: أن يكون المقتضى بالمنسوخ غير المقتضى بالناسخ , 
حتى لا يلزم البداء. قال: ولا يشترط بالاتفاق أن يكون اللفظ الناسخ متناولا لما 
تناوله المنسوخ, أعني التكرار والبقاء. إذ لا يمنع فهم البقاء بدليل آخر سوى 
اللفظ. ومن هنا يفارق التخصيص . 

السابع: أن يكون مما يجوز أن يكون مشروعاء وأن لا يكون مما لا يحتمل 
التوقيت نسخاء مع كونه مشروعا. فلا يدخل النسخ أصل التوحيد بحال؛ لأن 
الله تعالى بأسمائه وصفاته لم يزل ولا يزال» وكذا ما علم بالنص أنه يتأبد ولا 
يتأقت فلا يدخله نسخ. كشريعتنا هذه. قال سليم: وكل ما لا يكون إلا على 
صفة واحدة كمعرفة الله تعالى ووحدانيته ونحوه فلا يدخله النسخ . ومن هنا يعلم 
أنه لا نسخ في الأخبار, 1 تجرك ريا جرع انها اخريه القادت. وكذا 
قال إِلْكيا الطبري. وقال: الضابط فيا ينسخ ما يتغير حاله من حسن لقبح . 

واعلم أن في جواز نسخ الحكم المعلق بالتأبيد وجهين. حكاهما الماوردي 
والرؤياني وغيرهما: م للم ؛ لأن صريح التأبيد مانع من احتمال النسخ . 
قال: وأشبهها الجواز. قلت: ونسبه ابن برهان إلى معظم العلماء. وأبو الحسين في 
«المعتمد» إلى المحققين. قال: لأن العادة في لفظ التأبيد المستعمل في لفظ الأمر 
المبالغة لا الدوام. وقال الماوردي : لأن المطلق يقتضي التأبيد كالمؤكد . ولأنه لما جاز 
انقطاع المؤبد بالاستثناء في قوله: «ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا» الآية [سورة 
النور /:] جاز انقطاعه بالنسخ كالمطلق . 


3غ(ن, 


ونظير المسألة تخصيص الحكم المؤكد. وقال صاحب «الكبريت الأحمر»: ظاهر 
كلام الجمهور جواز نسخ الحكم المصرح فيه بكلمة التأبيد. ومنعه جماعة . 

وقال الحصّاص: الصحيح عند أصحابنا امتناع نسخه. لأن الله تعالى ألزمنا 
اعتقاد الحكم باقيا على سبيل التأبيد بالتنصيص عليه فلا يجوز أن يكون بقاؤه 
مؤقتا إلى وقت. وعلى ذلك جرى أبو منصور الماتريدي والدّبوسي والبَرْدَويّان 
الأخوان. وادعى شارح البَزْدَوي قٍُ «الكشف» الاتفاق على أن التنصيص قٍُ وقفت 
من أوقات الزمان بخصوصه يمنع النسخ ‏ وليس ىا قال. 

ثم ظاهر كلام ابن الحاجب تخصيص الجحواز بما إذا كان إنشاء نحو: صوموا 
أبداء بخلاف ما إذا كان خبرا مثل الصوم واجب مستمر أبداء فلا يجوز نسخه . 
وفي كلام الآمدي إشارة إليه. والفرق واضح إذ يلزم من نسخ الخير الخلاف. 
وكذلك إمام الحرمين حيث قال في أول النسخ : فإن قيل: لو قال: هذا الحكم 
مؤبدًا لا ينسخه شىء. فهل يجوز تقدير نسخه؟ قلنا: لا. لأن ق تقذير وروده 
تجويز الخلف. اه . 

ولكن هذه العلة لا خصوصية لطا بالمؤبد, فإن الخبر من حيث هو يمتنع فيه 
لنسخ. لا من حيث التأبيد . وصواب العبارة أن يقال: التقييد بالتأبيد لا يزيد 
خلاف» وأما في الإنشاء فعلى المختار. وقال بعضهم: إنما منع ابن الحاجب بعض 
الإنشاءات فكأنه فصّل بين أن يكون التأبيد قيدا في فعل المكلف. نحو: صوموا 
أبدا فيجوزء وبين أن يكون قيدا للوجوب وبيانا لمدة بقائه واستمراره فلا يجوز. 
قلت: وهذا هو الصواب ى) صرح به في المنتهى . 
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مسالة 


يجوز النسخ بعد اعتقاد المنسوخ والعمل به بالإجماع . قال الماوردي: وسواء 
عمل به كل الناس كاستقبال بيت المقدس. أو بعضهم كفرض الصدقة عند 
مناجاة الرسول كه » نسخت بعد أن عمل بها عل بن أبي طالب رضي الله عنه . 

وأما النسخ قبل الفعل فهو على أقسام : 
القسم الأول : أن يكون قبل علم المكلف بوجوبه. كا إذا أمر الله سبحانه 
جبريل أن يعْلِمْ النبي يل بوجوب شيء على الأمة. قل شرن إليه. 
فجزم الماوزدي والرؤياني في باب القضاء بأنه لا يجوز ورود النسخ عليه» لأن من 
شرط النسخ أن يكون بعد استمرار الفرض» ليخرج عن البداء إلى الإعلام 
بالمدة. قالا: وأما ما روي في ليلة المعراج من فرض خمسين صلاة» ثم استقرت 
بخمس, فكان على وجه التقدير دون الفرض. لأن الفرض يستقر بنفوذ الأمر. وم 
يكن من الله تعالى فيه أمر إلا عند استقرار الخمس. ا 

وقد حكى ابن السَمعاني في ذلك الاتفاق. وليس كذلك, بل في المسألة وجهان 
لأصحابناء حكاهما الأستاذ أبو منصور وإِلْكيا. وقال/ : لا يتحقق الخلاف, لأن 
النسخ نوع تكليف أو حط تكليف, فإن كان إلى بدل كان تكليفا وإلا حط 
تكليف. وقد شرع مثل ما شرع له أصل التكليف. والعلم شرط لحصول أصل 
التكليف إلا حيث لا يتوقف الإمكان عليه فالنسخ مثله بلا فرق. قال: وإء 
. يظهر الخلاف في أن القضاء هل يلزمهم بعد العلم والتدارك أولا يتحتم عليهم؟ 
وينبغى التغاير على أن القضاء هل يجب بالأمر الأول أو بأمر جديد؟ فإن قلنا 
بالأول وجبء. وإلا فلا. ولا مزيد على حسن هذا.اه . 


م8١‎ 


اآأ/٠6‎ + 


| المكلف بوجوبه جائز عندناء ومنعته المعتزلة وأصحاب أبي حنيفة. وبنوا على ذلك 
أن عزل الوكيل لا يثبت قبل العلم. وزعموا أن النسخ قبل العلم يتضمن تكليف 
المحال. قال: وهذه المسألة فرع تكليف ما لا يطاق. فإذا قضينا بصحته صح 
النسخ حينئذ. قال: واحتج علماؤنا في هذه المسألة بقصة المعراج » فإن الله تعالى 
أوجب على الأمة خمسين صلاة» ثم نسخها قبل علمهم بوجويهاء وهذا لا حجة 
فيه لأن النسخ إنما كان بعد العلم. فإن رسول الله يِجِ أحد المكلفين. وقد علم. 
ولكنه قبل علم جميع الأمة. وعلم الجميع لا يشترط. فإن التكليف استقر بعلم 
رسول الله كَل , فلا اعتماد على هذا الحديث.اه ا . 

وظهر أن ما قاله المأوردي وابن السَمعاني مذهب المعتزلة وقد قال ابن حاتم 
الأزدي تلميذ القاضي في كتاب «اللامع» له : من لم يبلغه الأمرى ولم يعلم أنه مأمور 
هل يجوز أن يقال: إنه قد ينسخ عنه الأمر أم لا؟ ثم قال: عندنا يصح أن يقال: 
إنه قد ينسخ عنه الأمر إذا بلغه. وتأدى إليه لزمه المصير إلى موجب الناسخ . قال 
عبد الجليل الربعي في شرحه : وهذا صحيح . وإن تجوز في قوله : يصح . وحقه أن 
يقول: يجب. إذ ليس من شرط كون الأمر نسخا أن يبلغ المأمورء وإنما البلاغ 
شرط الامتثال. لأنه يجوز عندنا أن يكون مأمورا حين علمه . 

وقال القاضي أبو بكر وابن حاتم واللفظ له: يجوز عندنا أن يقال: قد نسخ عنه 
الأمر. وإذا بلغه لزمه المصير إلى موجب الناسخ لا بالأمر المتقدم , بل باعتقاد له 
| المنسوخى فلا يلزمه حكم الناسخ. كا لم يبلغه حكم المنسوخ . اه . 

وقال بعض المتأخرين: نسخ الحكم قبل علم المكلف بالحكم المنسوخ. 
اتفقت الأشاعرة على جوازه. والمعتزلة على منعه. وحكى الفقهاء في المسألة 
طريقين: أحدهما: أن للشافعي في المسألة قولين. والثاني: الفرق بين الأحكام 


م 


التكليفية والأحكام التعريفية» فمنعوه في الأول وجوزوه في الثاني » كتكليف 
الغافل. وهو مذهب الحنفية. اه . 

واعلم أن الناسخ إذا كان مع جريل عليه السلام ٠‏ فلا ينبت حكمه قبل أن 
يصل إلى النبي بالاتفاق. ك|) قاله القاضى أبو الطيب» وسليم؛ وغيره 
واختلفوا بعدوصوله إلى النبي عليه السلام وقبل تبليغه إليناء هل يثبت حكمه 
بالنسبة إلينا قبل العلم به؟ على وجهين لأصحابناء حكاهما القاضي أب الطيب» 
وسليم . وابن الصباغ ف «العدة» وغيرهم وهما قولان للأصوليين» واختار 
الثبوت . وقال سليم : إنه الصحيح .ونصره الشيخ أبو إسحاق في «التبصرة». وقال 


ابن برهان في «الأوسط»: إنه مذهب أصحابناء ونصره . 


ونقل عن أصحاب أبي حنيفة أنه لا يثبت ما لم يصل إليناء واختاره ابن 
الحاجب. وجزم به الرؤياني في باب القضاء: ونسبه القاضي في «التقريب» 
للجمهور. وقال: والقائلون بأنه يثبت النسخ شرطوا فيه البلاغ؛ فوجب كون 
الخلاف لفظيا. اه . 

ولا شك أن من لح يبلغه قسمان: أحدههما: اللمككن وفني: .0 في حقه. 
والثاني ار اكد ال ا 5 يثبت في حقه لا بمعنى 
الامتثال. ولا بمعنى ثبوته في الذمة. وقال بعضهم: معالق الثاني كالنائم. 
وم يصر أحد إلى ثبوته بالمعنى الأول. وقال القامي ' ف ا التقريب» : إن 
هؤلاء يقولون: لو قدر أن من لم يبلغه الناسخ أقدم على الحكم الأول يكون ذلك 
خطأ منه. بيد أنه لا يؤاخذ به. ويعذر لجهله. اه. وليس كما قال. فإن الأستاذ أبا 
منصور البغدادي قال: إن من أصحابنا من قال: يصح عمله بالمنسوخ إلى وقت 
علمه بالنسخ . ومنهم من قال: لا يحسن العمل به قبل علمه بالنسخ , لكنه يعذر. 
قال: ولأجل هذا الخلاف خرّجوا عمل الوكيل قبل علمه بالعزل على وجهين . 


)١(‏ بياض في جميع النسخ التي بأيديناء وقد كتب ناسخ القاهرية في الحاشية أن بعضهم كتب مكان 
البياض: «الثابت» . 


اذا 


وقال ابن دقيق العيد: لا شك آنه لا يثبت في التآثيم. وهل يثبت في حكم 
القضاء إذ هو من الأحكام الوضعية؟ هذا فيه تردد. لأنه ممكن بخلاف الأول. 
لأنه يلزم فيه تكليف ما لا يطاق. قال ابن برهان: وهكذا القول في الأحكام 
الورادة من جهة الله تعالى» ولم تتصل بناءلأن العادة تخصيص جانب النسخ بالذكر 
دون الحكم المعدا: اه. وهي مسألة غريبة . 

والقائلون بأن النسخ لا يثبت في حق مَنْ لم يبلغه اتفقوا على أنه يخاطب بحكم 
الأول إلى أن يبلغه النسخ . ثم اختلفوا: هل يتصف بكونه ناسخا قبل البلوغ كما 
أن الأمر أمر للمعدوم على شرط الوجودءأو لا يتصف إلا بعد البلوغ؟ قال 
القاضي : وهو خلاف لفظي , وإنما الخلاف الحقيقي مع الذين قدمنا ذكرهم يعني 
القائلين بأن الحكم يرتفع عمن لم يبلغه الناسخ . وقل د تبع إمام الحرمين القاضي في 
جعل الخلاف لفظيا. قال: لأنه إن كان المراد أن عليهم الأخذ بالناسخ قبل 
بلوغه. فتكليف ما لا يطاق. وإن أريد إلزام التدارك فلا منع قطعا. وقد قال: بل 
تظهر فائدته في أنه هل يحتاج في التدارك ات أو يكفي الناسخ ؟ ؟ وقد 
سبق عن إلكيا ما ينبغي استحضاره هنا 

قال إمام الحرمين في «التلخيص»: وهذه المسألة قطعية. وذهب بعضهم إلى 
إلحاقها بالمجتهدات, حتى نقلوا فيها قولين من الوكيل إذا عزل. ولم يبلغه العزل 

هذا كله إذا بلغ النبي يك وهو ني الأرض, فإن بلغه وهو في السماء كقضية 
الصلاة » فهل يسمى نسخا أم لا؟ ظاهر كلام ابن السَمَعانٍ تسميته به, ومنع 
أبو إسحاق المروزَي في كتابه ذلك. لأن الأمرلم يقع قط إلا في الوقت الثاني. قال: 
ولو جاز أن يكون نسخا للتخلص من تأخير البيان لجاز ذلك في قصة أصحاب 
البقرة حين أمروا بذبحها حتى راجعواء وعين لهم فردواء فينبغي تسميته نسخاء 
لأنه سبب حادث بعد الأمر المتقدم. بل أولى» لأن الخطاب قد وجه به» فهو أوللى . 
من الذي لم يواجه به المفروض عليه» ولانزل من السماء. قال: ولا يسمّى أحد 

6/ب هذا/ نسخا . 
وقال ابن عقيل من الحنابلة : يجوز النسخ في السماء إذا كان هناك تكليف, مثل 
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أن يكون قد أسري ببعض الأنبياء, كنبينا كل ولا يكون ذلك بداءًء خلافا 
للمعتزلة» ومنعوا كون الإسراء يقظة . 

وقال 0 أبو إسحاق المروزي في كتاب «الناسخ والمنسوخ) تأليفه : لا نعلم 
أحدا من أهل العلم استجاز أن يطلق اللفظ بنسخ الشيء قبل أن ينزل من السماء 
إلى الأرض. قيل: القاشاني يسمى الرجوع من خمسين صلاة إلى خمس نسخاء 
فخرج بذلك من قولك الأمة. انتهى . 
القسم الثاني : أن يكون بعد علم بعض المكلفين بوجوبه. وهذه هي مسألة 
المعراج » وقد سبق حكمهاء وقد ذكرها الماوردي والرّؤياني في «البحر»» فقالا : 
أبلغه النبي ككِةِ إلى البعض هل يثبت حكمه بالنسبة إلى 0 
أشبهه أنه لا يغبت لأن أهل قباء لما بلغهم نسخ القبلة وهم في الصلاة استداروا 
وبنواء 7 0 


0 . ومن قائل: 0 
ا وهو قول الخحنفية . ثم نصر الشيخ الأول وأجاب عن قصة 
أهل قباء. بأن القبلة يجوز تركها بالأعذارء ولهذا تترك مع العلم بها في نوافل 
السفرء فلهذا , يؤمروا بالإعادة . 
وحكى بعض المتأخرين مذهبا ثالثا بالتفصيل بين الأحكام التكليفية وخطاب 
الوضع . فمنعه في الأول وجوزه في الثاني. لأنه يلتحق بالغافل ونحوه . 
القسم الثالث : أن يعلم المكلف بوجوبه عليه لكن لم يدخل وقته. إما أن يكون 
موسعا كما لو قال : اقتلوا المشركين غداء ثم نسخ عنهم في ذلك اليوم؛ أو يكون 
على الفور ل و أو يؤمر بالعبادة مطلقاء ثم ينسخ 
فههنا فههنا اختلفواء فذهب 2 من أصحابنا وغيرهم إلى الجواز. ونقله 
القاضي أبو الطيب وسليم عن أكثر أصحابناء ونقله ابن برهان عن الأشعرية 


هم 


وجماعة من الحنفية. ونقله غيرهم عن معتزلة البصرة, قال القاضي في «التقريب»: 
وهو قول جميع أهل الحق | 

وذهب أكثر الحنفية ى| قاله ابن السُمْعان والحنابلة والمعتزلة»ومنهم من قيده 
بمعتزلة بغدادءإلى المنع. وقال إلكيا الطبري: إنه قول الفقهاء. ولهذا حدٌّ النسخ 
باللفظ الدال على زوال مثل الحكم الثابت في المستقبل. قال: وإنما منعه 
الأشاعرة. وقال القاضي عبد الوهاب: وهو قول شيوخنا المتكلمين. قال ابن 
برهان: وإليه ذهب الصيرفي وكثير من أصحابناء وعامة المعتزلة . 

وقال صاحب «المصادر» : : إنه الصحيح . وهكذا حكى القاضي أبو الطيب وابن 
السمُعاني المنع عن الصيّرني. ونقل صاحب «الكبريت الأحمر» عن الصَيْرفي 
اخواز » وهو ا رأيته 5 كتابه . قال: وهو مذهب أبي بكر الدّقاق. وعليه 


وذكر البَرْدَوي أن التمكن من أداء العبادة ليس بشرط في نسخهاء. وإنا 
المشروط هو التمكن من العزم . وقال صاحب «اللباب»: اختلفوا في التمكن من 
الفعل» هل هو شرط لجحواز النسخ؟ قال بعض المحققين من أصحابنا مثل أبي بكر 
الجمصاص والقاضي أبي زيد وغيرهما وعامة المعتزلة أنه شرط . 

وقال بعض مشايخناء وعامة أصحاب الشافعى: ليس بشرط. حتى لو كان 
الأمر معلقا بوقت جاز نسخه قبل مجىء الوقت . وكذلك إذا كان منجزا غير معلق» 
لكن لما لم يتمكن من الامتثال به فيه وقع الخلاف. وأجمعوا على أن التمكن من 
الاعتقاد شرط. اه . 

وقال شمس الأئمة السرخسي : شرط جواز النسخ عندنا التمكن من عقد 
القلب. وأما الفعل والتمكن منه فليس بشرط. وعند المعتزلة التمكن من الفعل 
شرط. قال القاضي في «التقريب»: قال أهل الحق: لا نسخ على الحقيقة إلا قبل 
دخول الوقت. قال: واختلف المجوزون لنسخ الشيء قبل وقته. فقيل: يجوز 
مطلقاء وله أن ينبى عن نفس ما أمر به قبل دخول وقته. وقيل: إن ا يجوز بشرط 
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أن ينبى على غير الوجه المأمور بإيقاعه عليه فلا يجوز أن ينبى عنه في ذلك الوقت 
على ذلك الوجه الذي تناوله الأمر عليه ش 

وات في وجه المغايرة على طرق: إنما يؤمر بالفعل بشرط بقاء الأمر. فإذا 

نبى عنه قبل وقته زال الأمر به. فصار لذلك مأمورا به على وجه. ومنهيا عن إيقاعه 
على غير الوجه الذي تناوله الأمر. وقيل: إنما يؤمر بالفعل في الوقت مع انتفاء 
76" الأمر. وقيل : إنما يؤمر بالفعل بشرط أن لا يمنع منه. 
وقيل: بشرط أن يختاره المكلف ويعزم عليه فإذا نبي عنه فإنما ذلك لعلمه بأنه لا 
يختارى 5 ثم قال القاضي : والمختار عدم القول بالحاجة إلى شيء من ذلك. قال 
بعضهم : 0 الخلاف يرجع إلى أن الأمر قبل التمكن هل هو ثابت موجود 
بالفعل فيصح نسخه. أو غير ثابت فلا يصح. كا تقدم في مسألة خطاب الكفار 
بالفروع؟ واستشكل بعضهم فائدة الأمر على تقدير تجويز النسخ. وأجيب بأن 
فائدته اعتقاد الوجوب . لأن ما يجب لله يكون على بحض الابتلاء ويتحقق الابتلاء 
في التكليف باعتقاد الوجوب . 


القسم الرابع: أن يدخل وقت اللمأمور به. لكن ينسخ قبل فعله » إما لكونه 
موسعاء وإما لأنه اراد أن يشرع فينسخ . فقال سليم وابن الصباغ في «العدة»: إنه 
لا خلاف بين أهل العلم في جوازه. وجعلا الخلاف فيا قبل دخول الوقت. 
وكذلك فعل ابن برهان في «الأوسط»., والقاضي من الحنابلة. وكذا نقل فيه 
الإجماع صاحب «الكبريت الأحمر». قال: للمعنى الذي جاز نسخه بعد إيجاده. 
وهو انقلاب المصلحة مفسدة., وكذا الآمدي في أثناء الاستدلال. فإنه قال: 
والخلاف إنما هو فيا قبل التمكن لا بعله . 


وكلام إمام الحرمين في «البرهان» مصرح به. وجرى عليه العَبدَّري في «شرح 
المستصفى» فقال: النسخ قبل التمكن من الفعل ثلاث صور: أحدها: أن يرد 
بعد أن مضى من الوقت قدر ما تقع فيه العبادة كلها. الثاني: أن يرد بعد أن مضى 
من الوقت قدر ما يقع فيه بعضها. فهاتان الصورتان متفق على جواز النسخ عند 
الأشعرية والمعتزلة فيهماء لأن شرط الأمر حاصل. وهو التمكن من الفعل. 


/ا/ 


+50/آا 


الثالث: أن يرد الأمر قبل وقته المعتد به ثم ينسخ قبل دخول ذلك الوقت» فهو 
موضع الخلاف. اه . 

وني هذا رَدٌ على القَرَافي وغيره حيث أجروا خلاف المعتزلة هنا. نعم, الخلاف 
ثابت بنقل الهندي أن في بعض المؤلفات القديمة أن بعضهم كالكرخي خالف فيه . 
وقال: لا يجوز النسخ قبل الفعل. سواء مضى من الوقت مقدار ما يسعه/ أم لم 

وقد أطلق جماعة من أئمتنا حكاية الخلاف في النسخ قبل الفعل. وهو يشمل 
هذه الصورة. وحكى الماوؤردي فيها ثلاثة أوجه . فقال: إذا ورد النسخ قبل اعتقاد 
المنسوخ وقبل العمل بهء ففيه ثلاثة أوجه: أحدها: لا يجوز. ك| لا يجوز قبل 
الاعتقاد. والثاني: يجوز ىا يجوز بعد العمل. لأن الاعتقاد من أعمال القلب. 
والثالث: لا يجوز إلا إن مضى بعد الاعتقاد زمان العمل به وإن لم يعمل به , 
لاختصاص النسخ بتقديره التكليف. وذلك موجود بمضي زمانه. اه . وقضيته 
جريان الخلاف مطلقا في) قبل التمكن وبعله . 

وعن أب العباس بن سريج حكاية وجهين لأصحاب الشافعي في النسخ قبل 
الفعل. أحدهما: المنع. والثاني: التفصيل بين أن ينقل من فرض إلى إسقاطه 
فيجوز, لأن الإسقاط حصل فيه الإثبات للتخفيف, وهذا الوجه رأيته محكيا في 
كتاب أبي إسحاق اللَْرَوَزِي الذي ألفه في الناسخ والمنسوخ. قال: باب ذكر نسخ 
الفرض الأمور به قبل أن يستعمل منه شيء, بإسقاطه أو بالنقل إلى غيره . 

قال أبو إسحاق: لست أحفظ للشافعى في هذا الباب شيئا نصا إلا ما ذكره في 
بعض المواضع من أن الله عز وجل إذا فرض شيئا استعمل عباده به ما أحبء ثم 
نقلهم منه إذا شاء. هذا معناه. وليس فيه ما يقتضي الحواز أو المنع , لكنه إلى المنع 
أقرب . وقد ذهب بعض أصحابنا إلى جوازه, لأن النبي كَل فرض عليه خمسون 
صلاة حيث أسرى بهء ثم رد إلى خمس»ء قَصَان نسحا قبل استعماله. وكذلك 


قصة إبراهيم في الذبح» ونسخ الصدقة عند مناجاة الرسول . وعهد النبي عليه 


السلام مع قريش أن يرد عليهم من جاءه من نسائهم , وذلك تقل عما أمروا به قبل 
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استعماله. قال أبو إسحاق: وهذا كله محتمل» والأصح عندي على مذهب 
الشافعي أنه لا يجوز نسخ الشيء قبل أن يستعمل منه شيء . 

وأما الانفصال عن جميع ما ذكر على مذهب الشافعي, والجواب في ذلك على 
وجهين: أحدهما: أنه لا يجوز نسخ شيء لم يستعمل منه شيء بأي وجوه النسخ 
كان نقلا من فرض إلى غيره» أو من وجوب إلى إسقاط أو من حظر إلى إباحة أو 
عكسه . 

والثاني : أن ذلك جائز فيا نقل من فرض إلى إسقاط . لأن الإسقاط قد حصل 
منه الامتنان بالتخفيف. وهو المقصودء. ولمهذا قال تعالى: #الآن خفف الله 
عنكم # [سورة الأنفال /11] فامتن بالتخفيف بعد التغليظ » فهذا جائزء فأما 
إذا نقل من فرض إلى مثله أو أغلظ منه. فليس ذلك موضع الامتنان ولا المقصد في 
الأمر الأول إلا فعل ما أمروا به. والنقل عن ذلك إلى مثله لا مقصد فيه ينسب إلى 
الله تعالى فعلاء إلا ويكون في ذلك مقصد معتزلي معروف . 

ثم قال: وإنما حمل القائلين بجواز النسخ قبل الفعل مراعاة مذهبهم في المنع من 
تأخير البيان» فأرادوا تصحيح مذهبهم. فسمُوا ما وقع التأخير فيه نسخاء لثلا 
يلزمهم تأخير البيان» فعدلوا عن تسميته بيانا إلى النسخ , لذلك قال: وأول من 
فعل ذلك القاشاني. وقد كان قوله بتأخير البيان أولى ثم وأشبه بمذاهب أهل 
العلم في جواز تأخير البيان . 

ثم قال: فإن قلنا بالوجه الثاني فما ذكروه من الأدلة ساقط, لأن جميعها نقل من 
فرض إلى إسقاط . والامتنان في جميع ذلك ثابت» وإن قلنا بالأول وهو نفي جواز 
ذلك مطلقاء فالجواب عنه: أنها كلها نسخ بعد الشروع في الأمرء ونحن إنما تمنع 
من قبل أن يؤتى منه بشىء. وقصة إبراهيم أتى فيها بالاضجاع. وإمرار السكين 
والطعن به. وكذلك قصة النجوى, فقد فعلها بعض الصحابة» وقصة الصلاة لا 
نسميه نسخاء لأنه لم يستقر الأمر إلا بخمس . وأما قصة الصلح . فقال الشافعي : 
إن الصلح كان قد وقع في الرجال والنساءء فرد النبي يكَكهِ الرجال» ومنع من رد 
النساء وأعطوا الغرض منه. فقد استعمل بعد الفعل. ونحن لا تمنع وقوع النسخ 
بعد أن يفعل بعضه. هذا خلاصة كلامه . 
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القسم الخامس: أن يدخل وقته فيشرع في فعله. لكنه ينسخ قبل تمامه . وقد 
سبق التصريح من كلام أبي إسحاق الَْرْوَزِي بجواز هذه الحالة» وقد جعلها 
الأصفهاني في «شرح المحصول» من صور الخلاف. وقال القَرَاني: لم أر فيه نقلاء 
ولكن مقتضى قولنا الجواز مطلقاء ومقتضى قول المعتزلة التفصيل بين أن يقال: إذا 
أتى ببعض المأمور به لا يخلو إما أن يكون المأتي به تَحصّل به مصلحة. أو لا تحصل. 
فإن لم تحصل كا إذا أمر بإنقاذ الغريق يأتي به إلى قريب من الشاطىءء وكان 
الغريق بحيث لا يمكنه السباحة إلى طلوع البرء فإن هذه الصورة وأشباهها لا يجوز 
فيها النسخ . وإن حصل بعض المقصود كا إذا أمر بإشباع الجائع وسقي العطشان 
وإكساء العريان. ففعل البعض. فإنه يجوز نسخ الباقيى. لأن الذي فعله 
مقصود . 

القسم السادس : أن يقع بعد خروج الوقت قبل فعله: مقتضى استدلال ابن 
الحاجب أنه يمتنع بالاتفاق. وَوجه بأن التكليف بذلك الفعل المأمور بعد مضي وقته 
ينتفي لانتفاء شرطه. وهو الوقت. وإذا انتفى فلا يمكن رفعه لامتناع رفع 
المعدوم ؛ لكن صرح الآمتي: في الأحكام بالجوازء وأنه لا خلاف فيه. قيل: ولا 
اق الأمر إذا صرح بوجوب القضاع. أو قلنا : الأمر بالأداء يستلزمه. والصواب 
هذه الطريقة. فإن أبا الحسين البصري من المعتزلة قطع به فقال في«المعتمد»: 
نسخ الشيء قبل فعله ضربان: نسخ خ له قبل وقتهء وهو غير جائز عند شيوخنا 
المتكلمين. وذهب بعض الفقهاء إلى جوازه ؛ وَنْسْخْ له بعد مضي وقته. وهو جائز 
لأن مثل الفعل يجوز أن يصير في مستقبل الأوقات مفسدة. قال: ولا فرق في جواز 
ذلك في العقل بين أن يعصي المكلف أو يطيع.اه . 

فهذا تصريح بأن خلاف المعتزلة لا يجيء في هذه الصورة؛ بل هي محل وفاق 
بيننا وبينهم . لكو القاضى ف والتعردت) صرح بتجريان اتوم لي له 0 
فقال: لا يستحيل عندنا أن ي: ينسخ الفعل قبل وقوعه وبعد مضي وقته الذي وقته 
به 0 لا 0 لا تفعله في الوقت الماضي الذي كان قد وقت به 
لاستحالته. ولكن يجوز النسخ له والغبي عنه قبل فعله . ومع فعله»وبعد مضي 
وقته. بأن تعاد القدرة على فعله أو على تركه في المستقبل. لأن ذلك يصحء ثم 
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يؤمر المكلف بأن يفعله مرة ثانية في| بعد إذا عرفه بعينه» ثم يقال له: قبل دخول 
وقته الذي وقت له ثانيا: لا تفعله فقد نهيناك عنه. هذا جائز غير ممتنع» ويكون 
نسخا للشيء قبل وقته. وقبل إيقاعه. ومنع إيقاعه في وقته الأول . 
قال: وهذا لا يصح إلا مع القول بجواز إعادة أفعال العبادات» والمعتزلة 
ينكرونه/ » وعلى إعادة الباقي من أفعال العباد وغير الباقي. فلذلك أحالوا نسخ ١١؟/‏ ب 
الشىء قبل تقضي وقته إما لاختصاصه بالزمان» أو لاستحالة الإعادة عليه. وإن 
كان باقيا. ومن وافقهم من الفقهاء على مسألة النسخ فلم يعرف ما أرادوا من 
ذلك. فليحذر الفقيه السليم من بدعتهم. 


لنبيهات 

الأول : أن القاضي أبا الطيب الطبري ترجم المسألة بالنسخ قبل وقت الفعل. 
ثم قال: وقال بعض العلاء بالأصول: إثما قلنا نسخ الحكم قبل وقت الفعلء ولم 
نقل قبل فعله. لأن المخالف يقول: يجوز قبل فعله. وهو تسخ الفعل الثانٍ 
والثالث وما بعده. قال القاضي : والصحيح أن النسخ إذا ورد قبل وقت الفعل سنا 
أن المراد به إيجاب مقدمات الفعل» وكل النسخ عندنا هكذاء لأنه تخصيص 
للزمان وبيان لما يراد باللفظ. كالتخصيص ف الأعيان. ولا نقول: : إن الله نسخ ما 
أمر به وأوجب علينا قعله. وأراد إيجابه. لاستلزامه البدذاء. وهو مجال. اه . 

وقال الأستاذ أبو إسحاق الأسفرايني: جوز الجمهور النسخ قبل الفعل» 
وجعلوا الحقيقة إذا قال لهم: صلوا غداء واقتلوا زيداء ثم منعهم منه قبل دخول 
الوقت, أنه إنما أمرهم به على وصف إن وجد سقط الأمر كأن قال: صلوا غداء 
واقتلوا زيدا إن لم تموتوا . 

الثاني : قال ابن أبي هريرة والأستاذ أبو إسحاق والخَمَاف في «الخصال» : كل 
نسخ فإنما يكون قبل الفعل. لأن ما مضى يستحيل لحوق النسخ له لأن النسخ 
رفع الحكم في المستقبل من الزمان. ا رج ا 
ولهذا قال إمام الحرمين: ترجمة المسألة بالنسخ قبل الفعل مختلة» يعني لأنها تفهم 
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صحة النسخ بعد الفعل» وهو غير صحيح » ولا نسخ أبدا إلا قبل الفعل» سواء ٠‏ 
قلنا: إنه رفع أو بيان» ا وإنما المراد به» هل يجوز 
نسخ الفعل قبل دخول وقته. أو قبل أن يحضي من وقت الأمر به ما يسعه؟ فأهل 
0 والمعتزلة على منعه. ثم احتج بقصة الخليل عليه السلام» فإنه 
نسخ الأمر قبل وقوعه؛ وهذا الدليل لا يطابق المدّععى بظاهره . 
00 المسألة في النسخ قبل التمكن من الفعل . وأبو الحسين في النسخ 
قبل وقت الفعل» وتبعه ابن الحاجب وغيره. والأحسن أن يقال: قبل مضى مقدار 
ما يسعه من وقتهء ليشمل ما إذا حضر وقت الفعل» 0 
يسعه, فإن هذه الصورة من محل النزاع أيضا. قلت: والقائلون بالنسخ» قيل 
أرادوا به نسخ الخطاب الذي م يتقدم به عمل ألبتةع وحينئذ فلا يتوجه ما قاله 
الإمام فإن المراد نسخ الحكم المتلقى من الخطاب قبل التمكن من مقتضاه ألبتة . 
الثالث: أصل الخلاف هنا الخلاف السابق في صحة التكليف بما علم الآمر 
انتفاء شرط وقوعه عند وقته. وكذلك يعلم المأمور كونه مأمورا قبل التمكن من 
الامتثال. والمعتزلة يمنعونه. وهذا أنكروا ثبوت الأمر المقيد بالشرط. فمن قال: إنه 
يمتنع كلمعتزلة لزمه هنا عدم جواز النسخ قبل وقته, إذ لا يتمكن قبل الوقت فلا 
أمرء والنسخ يستدعي تحقق الأمر السابق. فيستحيل النسخ عند عدمه. ويلزم 
إمام الحرمين موافقتهم هنا؛ لأنه وافقهم على ذلك الأصل . أما من لم يقل بذلك 
كالجمهور. فيجوز أن يقول بجوازه » وأن لا يقول بذلك» لما يظهر له من دليل 
تخصيصه. وليست هذه المسألة فرع تلك على الإطلاق » أعني في الجواز وعدمه كما 
أشعر به كلام الغزالي؛ بل في عدم الجواز فقط. وفي «تقريب» القاضي أن أصل 
الخلاف هنا الخلاف الكلامي في جواز إعادة أفعال العباد» وقد سبق قريبا. 


مسالة 
لاي يشترط في النسخ أن يتقدمه إشعار المحكلف بوقوعه » خلافا لبعض المعتزلة» 
وقد سبقت . 
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مسالة 

لا يشترط في النسخ أن يخلفه بدل. كا في نسخ الصدقة في مناجاة الرسول. 
والإمساك بعد الإفطار في ليالي رمضانءخلافا للمعتزلة حيث قالوا: لا يجوز نسخ 
الحكم إلى غير بدل. حكاه الإمام في «مختصر التقريب» . واستدل القاضي بأنه 
يجوز ارتفاع التكليف عن المخاطبين حملة. فلآن يجوز ارتفاع عبادة بعينها لا إلى 
بدل أولى . قال: والمخالفون في ذلك وهم المعتزلة لا يجوزون ارتفاع التكليف. 
فلهذا خالفونا في هذه المسألة. فهذا مثار الخلاف بيننا وبيهم . اه . لكن المجزوم 
به في «المعتمد» لأبي الحسين الجوازء وإنما نسب الأصوليون المنع في هذه المسألة 
لبعض الظاهرية . 

هذا بالنسبة إلى الجواز. أما الوقرع فالجمهور عليه. وقيل: لم يقع. وهو ظاهر 
نص الشافعي. فإنه قال في «الرسالة»): وليس ينسخ فرض أبدا إلا إذا أثبت مكانه 
فرضء كما نسخت قبلة بيت المقدس فأثبت مكاا الكعبة. قال: وكل منسوخ في 
كتاب الله وسنة نبيه يخ هكذا. وقال الشافعي في موضع آخر بعد ذكر نسخ 
التوجه لبيت المقدس : وهذا مع إبانته لك أن الناسخ والمنسوخ في الكتاب والسنة 
دليل على أن النبي جَلهْ إذا سن سنة حوله الله عنها إلى سنن أخرى غيرها يصير 
إليها الناس بعد التي حول عنهاء لثلا يذهب على عامتهم الناسخ. فيثبتون على 
المنسوخ, ولئلا يشتبه على أحد بأن رسول الله يِه يسن فيكون في الكتاب شيء 
يرى بعض من جهل اللسان أو العلم بموقع السنة مع الكتاب بمعانيه أن الكتاب 
ينسخ السنة. اه . كلامه . 

وليس ذلك مراده؛ بل هو موافق للجماهير على أن النسخ قد يقع بلا بدل. 
وإنما أراد الشافعي ببذه العبارة ى| نبه عليه الصَّيّرفي في «شرح الرسالة» 
وأبو إسحاق المروزي في كتاب «الناسخ » أنه ينقل من حظر إلى إباحة أو إباحة إلى 
حظرء أو يجري على حسب أحوال المفروض. ومُثله بالمناجاة. وكان يناجي 
النبي كله بلا تقديم صدقة. ثم فرض الله تقديم الصدقة» ثم أزال ذلك. فردهم 

0 


:/أآ 


إلى ما كانوا عليه فإن شاءوا تقربوا بالصدقة إلى الله وإن شاءوا ناجوه من غير 
صدقة. قال: فهذا معنى قول الشافعيى فرض مكان فرض فتفهمه. اه . 

والحاصل أنهم ينقلون من حكم شرعي إلى مثله. ولا يتركون غير محكوم عليهم 
بتي وهذا صحيح موجود ل كل سرح / وقال. أبو إسحاق: معنى قولنا: ل 

ينسخ الشيء إلا بمثله» يعني ما لا بذ له من الناسخ» كالنقل من الحظر إلى الإباحة 

أو من الفرض إلى الندب أو إلى الفرض. فأما إن أريد إسقاطه فنسخه إما أن 
رسمه ع حكمه بأن يسى > فيستغنى بذلك عن رسم .يرفع به كسورة الأحزاب 
التي كانت تعدل سورة البقرة . 

وقال ابن القطان: قول الشافعي أن النسخ يكون بأن يبدل مكانه شيئاء جوابه 
من وجهين: أحدهما: أنه أراد أن الأكثر في الفرائض هو الذي ذكره. الثاني : أن 
ذلك يجرى مجرى أمر ثان بعبارة أخرى. والفرض الأول قد تغيرء لأن الله تعالى 
حين أمر به أراد:في زمان يوصف. وإنما خفى ذلك عليناء وقدَّر أنه عام في الأزمنة 
كلها إلا أنه لابد أن يعلم أن الفرض الأول قد تغير. ألا ترى أنه كان خمسين 
صلاة. فكان علينا أن نعتقد أن الكل واجب! فإذا سقط البعض تغير الاعتقاد 
الذي كنا قد اعتقدناه. فلا محالة يتغير شىء ما من الفرض الأول . اه. 

والحاصل أن الصور أربع : 

الأولى : جواز النسخ بلا بدل»ءلاشك فيه. وإنما فيه خلاف المعتزلة . 

الثانية: وقوعه بلا بدل أصلا بحيث يعود الأمر كهو قبل ورود الشرائع, 
جائزا عقلا كا صرح به إمام الحرمين في «التلخيص» . 

الثالئة : يبدل من الأحكام الشرعية. إما إحداث أمر مغاير للا كان واجبا أولا 
كالكعبة قبل القدس» أو الحكم بإباحة ما كان واجبا كالمناجاة. والنسخ م يقع إلا 
هكذاء كا قاله الشافعي. وبه صرح إمام الحرمين في «التلخيص». فقال بعد أن 
ذكر جواز النسخ لا إلى بدل: فإن قال قائل كيف يتصور ذلك؟ ولو وجبت عبادة 
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فمن ضرورة نسخ وجوبها إباحة تركهاء والاباحة حكم من الأحكام. وهو بدل من 
الحكم الثابت أولاء وهو الوجوب. قلنا: من مذهب من يخالفنا أن العبادة لا تقع 
إلا بعبادة”' ولا يجوزون نسخا بإباحة.على أن ما طالبتمونا به يتصور بأن يقال: 
الرب سبحانه نسخ حكم العبادة. وعاد الأمر إلى ما كان عليه قبل ورود الشرائع. 
فهذا ما يعقل ولا ينكر. فإن استروحوا في منع ذلك بقوله: «هما ننسخ من آية»# 
الآية [سورة البقرة .]٠١1/‏ وهي مصرحة بإثبات البدل. قلنا:. هذا إخبار بأن النسخ 
يقع على هذا الوجهء وليس فيه ما يدل على أنه لا يجوز وقوع الدسخ على غير هذا 
الوجه. اه . فقد صرح بأن النسخ لا يقع إلا على هذا الوجه بعد أن جوز وقوعه 
لا إلى بدل. 

الرابعة : وقوعه ببدل بشرط أن يكون تأصيلا لأمر آخر. كالكعبة بعد المقدس. 
وم يشترطه الشافعي كى| توهم عليه. 


فصل 

النسخ ببدل يقع على وجوه: 

أحدها : أن ينسخ بممثله في التخفيف أو التغليظ. كنسخ استقبال بيت المقدس 
بالكعبة . ٠‏ 

الثان: نسخه إلى ما هو أخف منه كنسخ العدة حولا بالعدة أربعة أشهر. 
وهذان القسمان لا خلاف فيها . 

الثالث: نسخه إلى ما هو أغلظ منه. والجمهور على جوازه كالعكس. 
ولوقوعه. لأن الله تعالى وضع القتال في أول الإسلام. ثم نسخه بفرض القتال. 
وتبخ الاباك في" الزى باجلد . 
)١(‏ في القاهرية: أن العبادة على الأليق أن تكون لا تنسخ إلا بعبادة. ولعل قوله: «على الأليق أن 

تكون» مقحمة من الناسخ . 

٠١ 


وذهب قوم من الظاهرية إلى المنع. وإليه صار ابن داودء كا نقله ابن 
السَمُعاني . 

ثم اختلف المانعون فقيل: منع منه العقل لما فيه من التنفير. وقيل: بل الشرع 
لقوله تعالى : #يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر#» [سورة البقرة /180] وزعم 
الهمندي أن كل من قال بالجواز قال بالوقوع ؛ وليس كذلك. فقد حكى القاضي 
قولا أنه جائزء ولكنه لم يقع . 

وذكر ابن برهان أن بعضهم نقل المنع عن الشافعي . قال: وليس بصحيح. 
وكذا حكاه عبد الوهاب قولا للشافعى. قلت: كأن مستند النقل عنه قول 
الشافعي في «الرسالة»: إن الله فرض فرائض أثبتهاء وأخرى نسخها رحمة وتخفيفا 
لعباده. هذا لفظه وقد اختلف فيه أصحابنا ىا قاله أبو إسحاق المروزي». فقال 
بعضهم : أشار به إلى أن الناسخ يكون أخف من المنسوخ ؛ لأنه جعل النسخ رحمة 
وتخفيفاء وما نسخ بأغلظ منه كان تشديدا لا تخفيفا . 

وقال آخرون: لم يرد به جميع أنواع النسخ ؛ بل البعض . قال أبو إسحاق: 
وكلام الشافعي مخرج على وجوه: أحدها: أنه أطلق اللفظ على الأكثر من النسخ , 
لأن أكثر ما يقع فيه النسخ . نقل من تغليظ إلى تخفيف. والثاني أنه لم يقصد ذلك, 
وإنما ذكر الفرائفض. وأراد ما لم يلزم إثباته من الفرائفض». فأسقط . 

قلت: وبالجملة فالقول بالجواز مطلقا هو الأشبه. وقد قال بكل منه|ا بعض 
أصحابناء وليس في ذلك عن الشافعي شيء نقطع بهء والظاهر أنه أشار به إلى 
وجه الحكمة في النسخ. والصحيح : الحواز؛ لأن النسخ للابتلاء وقد يكون 
لمصلحة تارة في النقل إلى ما هو أخف وتارة أشق . 

الثالث: نسخ التخيير بين أمرين بتعيين أحدهماء وهو راجع إلى النسخ 
بالأثقل. كالذي كان في صدر الإسلام بين التخيير في صوم رمضان بالفدية 
والصيام بقوله: #وعلى الذين يطيقونه فدية# الآية [سورة البقرة /184]. ثم نسخ 
بقوله: #فمن شهد منك الشهر فليصمه#» [سورة البقرة .]١88/‏ 
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وينقسم باعتبار آخر إلى ما سقط وجوبه إلى الندب. كنسخ ثبات الواحد 
للعشرة إلى ثباته للاثنين» فكان ثباته للعشرة مندوباء ونسخ وجوب قيام الليل. 
فجعل ندبا؛ وإلى ما سقط وجوبه إلى الإباحة كترك اللمباشرة بالليل للصائم بعد 
النوم 4 وإلى ما سقط تحريمه إلى الإباحة كزيارة القبور وادخار لحوم الأضاحي . 


د 


يدخ ل النسخ في جميع الاخكام الشرعيةّ 


يدخل النسخ في كل حكم شرعي. خلافا للمعتزلة فيها حسنه وقبحه ذاتي أو 
لازم له كالظلم والكذب. ووافقهم الصّيرفي كما رأيته في كتابه. فقال: الأشياء في 
العقود على ثلاثة أضرب: أحدها: واجب لا يجوز النبي عنه وهو الاعتراف 
للمنعم بالإحسان, وللخالق بالتعظيم واعتقاد توحيده . والثاني: محظور لا تجوز 
إباحته كإباحة الكذب والظلم ونحوه. والثالث: ما يجوز أن يأتي العباد به. ويجوز 
أن لا يأتواء وهذا هو الذي يقع فيه النسخ كالصلاة والصيام والزكاة ونحوهاء لأن 
الغبي عنه والأمر به لا يدفعه العقل. فجاز أن يوقعه الله في زمان دون زمان. وفي 
مكان دون مكان, لأنه يجوز أن لا يأتي به ألبتة. ولا يقع النسخ في غير ذلك, ولا 
يجوز أن يقع النسخ في التوحيد. ولا في صفة من صفاته. هذا لفظه. 

وهكذا قال أبو إسحاق المرُوزي في كتابه: لا يجوز النسخ في توحيد الله. وما 
أمر به من الاعتراف بربوبيته والامتثال لأمره. والاتباع لرسله. والكفر بالشيطان 
وأوليائه. ولا في صفات الله. اها. وقد سبق مثله عن سليم . 

واتفق/ الكل على جواز زوال التكاليف بأسرها عن المكلف لزوال شرطه :7 /ب 
كالعقل. وأنه لا يجوز أن ينبى الله المكلف عن معرفته سبحانه إلا إذا جوزنا 
تكليف ما لا يطاق. واختلفوا في زوالا بالنسخ فمنعه المعتزلة والغزالي. لأنه 
يتضمن التكليف بمعرفة الناسخ . وهو ظاهر كلام المتولي والرافعي حيث ذكرا فيه 
لو علق الطلاق على ما يستحيل شرعا كما لو قال: إن نسخ وجوب المكتوبات 


لا 


الخمس أو صوم رمضان فأنت طالق أنه يقع في الحال. والمختار عند ابن الحاجب 
جوازه لأنها أحكام كغيرهاء لكن أكثر أصحابنا ى) ذكرنا على المنع. 


ا 
في جواز نسخ المقرون بكلمة التأبيد قولان. حكاهما صاحب «الكبريت 
الأحمر». وقال: قال الحصّاص : الصحيح عند أصحابنا المنع. لأن الله تعالى ألزمنا 
اعتقاده باقيا على سبيل التأبيد. فلا يجوز أن يكون بقاؤه مؤقتا. قال: وظاهر 
مذهب الجمهور جوازه كالمطلق, وكلمة التأبيد تستعمل للدوام المعهود. قلت: 
وقد سبق نظيره في التخصيص للحكم المؤكد . 
مسالة 
فيوسشخالأخبار 
[الخبر] إما أن ينسخ لفظه أو مدلوله. والأول : إما أن ينسخ تكليفا بأن يخبر 
به. أو تلاوتهء ولا خلاف في جوازه سواء كان ماضيا أو مستقبلا في) يقبل التغيير 
كإيمان زيد أم لا. وسيأتي حديث: (لو أن لابن آدم واديين من ذهب لابتغى لم| 
النا)خ: لآنه من المتبوخ ثلاوته» وهو خير» لكن هل يجوز تسبخ اتكليفنا باو خبار 
عما لا يتغير تكليفا بالإخبار بنقيضه؟ منعه المعتزلة, لأنه كذب والتكليف فيه قبيح . 
قال الآمدي : وهذا مبني على قاعدة الحسن والقبح الباطلة عندنا. قال: وعلى هذا 
فلا مانع من التكليف بالخير نقيض الحق . 
والثانٍ : وهو نسخ مدلوله وثمرته. وهي المسألة الملقبة بنسخ الأخبار بين 
الأصوليين» فننظر فإن كان مما لا يمكن تغييره بأن لا يقع إلا على وجه واحد 
كصفات الله. وخبر ما كان من الأنبياء والأمم. وما يكون من الساعة واياتهاء 
كخروج الدجال, فلا يجوز نسخه بالاتفاق كا قاله أبو إسحاق الَْروزي وابن 
برهان في «الأوسط». لأنه يفضي إلى الكذب, وإن كان مما يصح تغييره بأن يقع 
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على غير الوجه المخبر عنه ماضيا كان أو مستقبلا. أو وعدا أو وعيداء أو خبرا عن 

فذهب أبو عبد الله وأبو الحسين البصريان وعبد الحبار والإمام الرازي إلى 
جوازه مطلقاء ونسبه ابن برهان فٍ «الأوسط» إلى المعظم . وذهب جماعة إن المنعء 
منهم أبو بكر الصيرفي كا رأيته في كتابهء وأبو إسحاق المرزوزي كا رأيته في كتابه في 
«الناسخ والمنسوخ). والقاضى أبو بكر. وعبد الوهاب. والحبائي وابله أبو هاشم. 
وابن السمعاني» وابن الحاجب. وقال الأصفهاني : إنه الحق. 

ومنهم من فصل. ومنع في الماضى لأنه يكون تكذيباءدون المستقبل. لحريانه 
ججرى الأمر والنبي ‏ فيجوز أن يرفع ‏ ولأن الكذب بختص بالماضي ولا يتعلق 
بالوعد ملفا لا كاذبا . 

رهد التفصيل جرم به سليمء وجرى عليه البيضاوي ف «المنباج»). وسبقههما| 
إليه أبو الحسين بن القطان. فقال الخبر ضربان: أحدها : ما يمنع نسخه )| حكاه 
الله لنا عن الأمم السالفة. كقوله: #فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما»ك 
[سورة العنكبوت /14]. والثاني: ما كان من باب الأخبار الكائنة كقوله : من صلى ‏ 
دخل الجنة. ومن زنى دخل النارءفهذا يجوز تغييره. فيقال بعد ذلك: من صلى 
أدخلته النار على حسب المصلحة. اها . 

وقيل: إن كان الخير الأول معلقا بشرط أو استثناء جاز نسخه., قال ابن مقلة في 
كتابه «البرهان» : كما وَعَدَ قوم يونس بالعذاب إن لم يتوبواء فل| تابوا كشفه عنهم . 
وقال الآمدي : يجوز مطلقا إذا كان ما يتكرر والخبر عام. فيبين الناسخ إخراج مالم 
يتناوله اللفظ. 

وقال ابن دقيق العيد: المشهور في الخبر أنه لا يدخله النسخ؛ لأن صدقه 
مطابقته للواقع . وذلك لا يرتفع . واختار جماعة من الفضلاء جوازه. لكن جوازا 
مقيداء وينبغي أن يكون في صورتين: إحداهما: أن يكون بمعنى الأمرء نحو 
#والوالدات يرضعن * [سورة البقرة /7*8]. والثانية : أن يكون الخبر تابعا للحكم. 


فيرتفع بارتفاع الحكم. 
تفع بارفاع: الحكم 5 


نبيهات 

الأول : : أن الخلاف مبني على تفسير النسخ , وهل هو رفع أو بيان كما صرح به 
القاضي؟ فقال: ذهب كل من قال بأن البح بيانغ. وليسن برفع حقيقي إلى جواز 
النسخ في الأخبار على هذا التأويل. قال: وأما نحن إذا صرنا إلى أنه رفع لثابت, 
حقيقي . وأن المبين ليس بنسخ أصلاء فلا نقول على هذا بنسخ الأخبار؛ لأن في 
تبويزه حينئذ تجويز الخلف في خبر الله. وهو باطل. وهذا بخلاف تجويز النسخ في 
الأوامر والنواهي,. لأنه لا يدخلها صدق ولا كذب. اها. 

ومن هذا يعلم أن مَنْ وافق القاضي في تفسيره بالرفع وقال بتجويز النسخ في 
الأخبار فلم يتحقق. ولم يقف المهندي على كلام القاضي. فقال: لا يتجه الخلاف 
إن فسرنا النسخ بالرفع, لأن نسخه حينئذ يستلزم الكذب. وإنما يتم إذا فسرناه 
بالانتهاء. فإنه لا يمتنع حينئذ أن يراد من الدليل على ثبوت الحكم في كل الأزمنة لا 
[نسخ الخبر الذي بمعنى الأمر والنبي] 

الثاني : أن الخلاف أيضا في الخبر المحض أما الخبر الذي بمعنى الأمر أو النبى 
نحو: #والوالدات يرضعن »# ور ا / +" «#والمطلقات يتربصن# [سورة 
البقرة /18؟] 98لا" يمسه إلا المطهرون#4 [سورة الواقعة /78] فلا خلاف في جواز نسخه 
اعتبارا بمعناه. قاله ابن برهان. وتبعه الحندي. قال: وأما نقل الإمام وغيره 
الخلاف ني الخبر عن حكم شرعي فمحمول على ما كان خبرا لفظا ومعنى. قلت: 
لكن ذهب أبو بكر لقال من أصحابنا إلى منع نسخ الخبر وإن كان حكم| شرعياء 
اعتبارا بلفظه. حكاه عنه الشيخ أبو إسحاق في «اللمع وشرحهاء». وم 5 
«التقريب» وابن السمعان 5 «القواطع». وقال عبد الوهاب: الصحيح أنه لا 
يجوز نسخ الخر إلا إذا كان مرادا به الأمر. وقال الرّؤياني : يجوز نسخ الأمر وإن 
ورد بلفظ الخبر. وقال بعض أصحابنا: لا يجوز اعتباراً بالأخبارء وهو فاسد 
لاختصاص الأخبار بالإعلام. واختصاص الأوامر بالإلزام 


١٠٠ 


[النسخ في الوعد والوعيد] 

الثالث: النسخ في الوعد والوعيد. نقل أبو الحسين في المعتمد عن شيوخ 
المعتزلة منع النسخ فيههما. وأما عندنا فكذلك في الوعد لأنه إخلاف, والخلف في 
الإنعام مستحيل على الله؛ وبه صرح الصَّيّرف في كتابه . وأما الوعيد كآخر البقرة 
فنسخه جائ ئز كما قاله ابن السَمعاني. قال: ولا يعد ذلك خلفاء بل عفوا وكرما. 
وظاهر كلام/ ابن الققطان السابق جواز نسخهما . 

وذكر بعضهم أن منشأ الخلاف أن الوعيد هل هو خبر تحضص؟ 0 
إنشاء؟ كصيغ العقود التي تقبل النسخ ؛ لكونه اخبارا عن إرادة المتوعد وعزمه؟ 
كالخبر عن الأمر والنبي المتضمن خبره عن طلبه المتضمن إرادته الشرعية. وفي 
صحيح مسلم لما نزل قوله تعالى : «#وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به 
الله © [سورة البقرة /7814] عظم ذلك فأمرهم النبي يه أن يقولوا : سمعنا وأطعناء 
فلم| ذلت بها ألسنتهم. نسخها الله بقوله : #لا يكلف الله نفسا إلا وسعها# [سورة 
البقرة /785]. 

قال البيهقي: وهذا النص بمعنى التخصيص. فإن الآية الأولى وردت مورد 
العموم» فبينتها التي بعدها: أن مما لا يخفى لا يؤاخذ به.» وهو حديث النفس 
الذي ا سطع الترزدويا عر ده . قال: وكثير من المتقدمين كانوا يطلقون عليه 
اسم النسخ على الاتساع, بمعنى أنه لولا الآية الثانية لكان مؤاخذا بجميع ذلك., 
قال: ويحتمل أن يكون هذا د عنما لحكم » وكأنه حكم بمؤاخذة عباده 
بجميع ذلك وتعبدهم به. فل) قابلوه بالطاعة خفف عنهم» ووضع عنهم حديث 
النفس» فيكون قوله: #يحاسبكم به الله# [سورة البقرة /184] خبرا مضمنا لحكم. 
أي محاسبكم به. وهذا كقوله: إن يكن منكم عشرون صابرون4 الآية [سورة 
الأنفال /0]. قال: وهذا كتبته من جملة كلام الشيخ أبي بكر الإسماعيلٍ . 

قال: وقال الخطابي: النسخ لا يجرى فيما أخبر الله عنه أنه كان. وأنه فعل ذلك 
فيها مضىء» لثلا يؤدي إلى الكذب والخلف. ويجري عند بعضهم فيا أخبر أنه 
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يفعله. لحواز تعليقه بشرط. بخلاف إخباره عما فعله. فإنه لا يجوز دخول الشرط 
فيه وهذا أصح الوجوه. وعليه تأول ابن عمر الآية» ويجرى ذلك مجرى العفو 
والتخفيف. وليس بخلف. وقال الصَيرفي : فإن سيب على أحدنلا"© إدخال الوعيد 
في باب الأخبار فقد وهمء لأن الله قد أخبر أنه يغفر ما دون الشرك إن شاء . 

وقال القرطبي: أما الوعيد والوعد. فل) كانا معلقين على ما يجوز النسخ 
والتبديل جاز نسخهما. .نعم. قد ورد في الشرع أخبار ظاهرها الإطلاق» وقيدت 
في مواضع أخرى كقوله : إأجيب دعوة الداع إذا دعان# [سورة البقرة /187]. فقد 
جاء تقييده بقوله : #فيكشف ما تدعون إليه إن شاء# [سورة الأنعام ]4١/‏ ونحوه. 
فقد يظن من لا بصيرة له أن هذا من باب النسخ في الأخبار وليس كذلك؛ بل هو 
من باب الإطلاق والتقييد . 

وقال ابن حاتم الأزدي في «اللامع) : وأما الأوقات فلا تنسخ . لأنها لا تدحل 
تحت قدرة العباد. وقال شارحه: وهذا صحيح. وإنما نؤمر أن نوقع أفعالنا في 
أوقات تعين لما. 

الرابع : هل يرد النسخ في الدعاء؟ روى الترمذي عن ابن عمر أن النبي يَكِلِ 
قال: (اللهم العن أبا سفيان, اللهم العن الحارث بن هشام» اللهم العن صفوان 
بن أمية) قاله عليه السلام : وهم كفار قريش» ثم أسلموا بعد ذلك . قال صاحب 
«مسند الفردوس»: وهذا منسوخ بقوله : (اللهم أعا رجل سببته أو شتمنة فاجعل 
ذلك قربة إليك). متفق عليه. وفي رواية: (أيما مؤمن) . 


نينا له 
[ شسخجمية القرآن متخ ] 


يمتنع سخ جميع القرآن بالإجماع , ىا قاله الإمام الرازي وغيره » وأما سح 
بعضه فجائز خلافا لأبي مسلم الأصفهاني ك] نقله 'عنه الإمام . 


. في القاهرية : فإن ثبت على إدخال‎ )١( 
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في وجوه النسخ فيالقرآن 


وقسمه أبو إسحاق الْروزي والماوّزدي وابن السّمْعان وغيرهم إلى ستة أقسام : 
أحدها: ما نسخ حكمه. وبقى رسمه. وثبت حكم الناسخ ورسمه. كنسخ آية 
الوصية للوالدين والأقربين بآية المواريث» ونسخ العدّة حولا بأربعة أشهر وعشر. 
فالمنسوخ ثابت التلاوة مرفوع الحكم. والناسخ ثابت التلاوة والحكم . 

ومنع بعض الأصوليين من ذلك. لأن المقصود من التلاوة حكمهاء فإذا انتفى 
الحكم فلا فائدة في بقائها. حكاه جماعة من الحنفية والحنابلة. ومنهم من ادعى 
الإجماع على الجواز. وقال الأستاذ أبو إسحاق: هكذا مثلوا بآية العدة. وعندي 
أمما من المخصوص. لأن فيها تخصيص بعض الشروط بالإيجاب وبعضها 
بالإسقاط . 

الثان: ما نسخ حكمه ورسمه. وثبت حكم الناسخ ورسمه؛, كنسخ استقبال 
بيت المقدس باستقبال الكعبة.» وصيام عاشوراء برمضان. قال أبو إسحاق 
المروزي : ومنهم من جعل القبلة من نسخ السنة بالقرآن. وزعم أن استقبال بيت 
المقدس بالسنة لا بالقرآن . 

الثالث: ما نسخ حكمه وبقي رسمه. ورفع رسم الناسخ وبقي حكمه. 
كقوله : #إفأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لمن سبيلا» 
[سورة النساء ]١5/‏ بقوله : (الشيخ والشيخة إذا زينا فارجموهما ألبتة نكالا من الله) . 
وقال عمر: كنا نقرؤها على عهد النبي كَةِ » ولولا أن يقال: زاد عمر في كتاب الله 
لأثبتهاء فإن قيل: لا نسلم أن الرجم ثبت بهذه الآية؟ بل إنما ثبت بقوله كه : 
(البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام والثيب بالثيب الرجم) رواه مسلم . قلنا: 
هذا مقرّر لحكم تلك الآية. ويعرف أنه لم ينسخ . 
١١‏ 


و/هب 


وقد يضعًف هذا من وجهين: أحدهما: أن حمل الحديث على التأسيس وإثبات 
الرجم ابتداء أولى من حمله على تأكيد الآية المنسوخحة. وثانيها: أن الحديث ورد 
مبينا للسبيل المذكور في قوله : ##أو يجعل الله هن سبيلا# [سورة النساء .]١٠6/‏ فدل 
على أنه غير متعلق بآية الرجم ؛ بل هو إما مستقل بإثباته أو مبين للسبيل من الآية 
الأخرى. 

الرابع: ما نسخ حكمه. ورسمه. ونسخ رسم إلناسخ وبقي حكمه. 
كالمروي عن عائشة (كان فيها أنزل عشر رضعات ثم نسخن بخمس رضعات» فتوفي 
البى ين وهن مما يتلى من القرآن). قال البيهقي: فالعشر مما نسخ رسمه 
وحكمه. والخمس مما نسخ رسمه بدليل أن الصحابة حين جمعوا القرآن لم يثبتوها 
رسماء وحكمها باق عندهم. وقولها: وهي مما يقرأ من القرآن. قال ابن 
السمعاني : يعني أنه يتلى حكمه دون لفظه . وقال البيهقي : يعني من لم يبلغه نسخ 
تلاوته قرآناء فهذا أولى. وإنما احتجنا لهذين التأويلين لأنه ليس في القرآن اليوم , 
وإِنَّ حكمه غير ثابت. فكان المنسوخ مرفوع التلاوة والحكم. والناسخ باقي 
التلاوة . 

ومنع قوم من نسخ اللفظ مع بقاء حكمه. ومن نسخ حكمه مع بقاء لفظه ؛ 
لأنه يؤدي أحدهما إلى أن يبقى الدليل ولا مدلول. والآخر يؤدي إلى أن يرتفع 
الأصل ويبقى الناسخ. والصحيح هو الحواز. لأن التلاوة والحكم في الحقيقة 
شيئان مختلفان». فجاز نسخ أحدهماء وتبقية الآخر كالعبادتين. وجزم شمس: الآئمة 
السرخسي بامتناع نسخ التلاوة مع بقاء الحكم. لأن الحكم لا يثبت بدون 
التلاوة . 

وقد أورد على أثر عمر السابق كونه تما نسخ رسمه. لآن القران لا ينث ممنل / 
هذاء فإن من أنكر آية من القرآن كفرء ويبمثل هذا لا يكفرء. فإذا لم يثبت كونه 
قرآناء فكيف يدعي نسخه؟ والرجم ما عرف بهذاء بل بحديث ماعز. وكذلك 
حديث عائشة» فإن القرآن لا يثبت بخير الواحد. فلا تثبت به تلاوة ما هو من 
القرآن وحكمه معاء فإنا لا نعقل كونه منسوخاء حتى نعقل كونه قرآناء وكونه من 
القرآن لا يثبت بخير الواحد . 
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وهذا الاعتراض في القسمين أعني في منسوخ التلاوة دون الحكم وعكسه. 
ولهذا قال صاحب «المصادر»: وأما نسخ التلاوة دون الحكم فوجوده غير مقطوع 
به لأنه منقول من طريق الآحاد. وكذلك نسخها جميعاء لا يقال: إن ذلك لم 
يكن قرآناء لقول عمر: لولا أن يقول الناس : زاد عمر في القرآن. وذلك يدل على 
أنه لم يكن قرآنا. قلنا: إنما قال ذلك لارتفاع تلاوته» فلم يكتبه لأنه نسخ رسمه. 
وقال؟ الولة أو «يقال3 :ىاف "الفران امسق الكفت دولل 

فإن قيل: (الشيخ والشيخة) ل يثبت بالتواتر؛ بل بقول عجر ونسخ المتواتر 
بالأحاد متنع» سواء كان قرآنا أو خبرا. قلنا: والرجم أيضا لم يثبت بالتواتر؛ بل 
بالآحاد. وغايته أن الرجم ثابت إجماعاء والإجماع ليس فاب« وغايته الكشف 
عن ناسخ متواترء وقد تكون سنة متواترة» وليس كون أحدهما متواترا أولى من 
الآخر. 

وأجاب المهندي عن أصل السؤال بأن التواتر 2 في القرآن المثبت بين 
الدفتين. أما المنسوخ فلا نسلم أن ذلك شرط فيه. بل يثبت بخبر الواحد؛ لكن 
الذي قد ثبت ضمنا مما لا يثبت به استقلالاء كالنسب بشهادة القوابل» وكقبول 
قول الراوي في أحد ارين المتواترين أنه قبل الآخر على رأي. وإن لزم نسخ 
المعلوم بقوله. وأجاب غيره بأن زماننا هذا ليس زمان نسخ. وني زمان النسخ لم 
يقع النسخ بخير الواحد . 

وقال إلْكيا الطبري: القرآن وإن لم يثبت بخير الواحد. لكن يثبت حكمه 
والعمل به بقول عائشة: وهي مما يتى. أي في حق الحكم. 0 
التلاوة لا نجوز بذلك . 

وأجاب آخرون بأن قوله تعالى: #وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم» [سورة 
النساء /7] مطلق في الإرضاع , والخير جاء لبيان العدد. فلفظ القرآن مجمل في 
حق العددء والتغير إنما يلحق بخبر عائشة. فالآية إذا كانت مبينة بالخبرء وكان 
المراد به خمس رضعات كان المتلو خمس رضعات. يعني وهذا كقوله: #أقيموا 
الصلاة وآتوا الزكاة» [سورة النساء //7] إذا ثبت بالخبر بيان قدر الزكاة نصف دينار, 
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وهو المراد بالخير. فكان قراءة الزكاة ف القرآن قراءة نصف دينار . 
والدليل على جواز نسخ الآخر مع بقاء الحكم. أن التلاوة حكم. فلا يبعد 
هليجوزللمحدِت مس ال منسوخ الحلاوة 
قال الآمدي : تردد فيه الأصوليون, والأشبه المنع. وخالفه ابن الحاجب» 
وقال: الأشبه الجوازء وهو أصح الوجهين عندنا. ولذلك تبطل الصلاة بذكره 
فيها. وذكر الرافعي في أول باب حدّ الزنى أن القاضي ابن كج حكى عن بعض 
الأصحاب وجها أنه لو قرأ قارىء آية الرجم في الصلاة» لم تفسد صلاته. 
والصحيح خلافه. وأما المنسوخ حكمه دون لفظه فله حكم مالم ينسخ بالإجماع . 
الخامس : ما بقي رسمه وحكمه ولا نعلم الذي نسخه. كالمروي أنه كان في 
القرآن (لو كان لابن آدم واد من ذهب, لابتغى أن يكون له ثان. ولا يملأ فاه إلا 
التراب» ويتوب الله على من تاب) . رواه البخاري ومسلم من حديث أنس 
مرفوعاء ورواه أحمد 5 مسنده . وقال: كان هذا قرآنا فنسخ خطه. 
قال ابن عبد البر في التمهيد: قيل: إنه في سورة ص » وفي رواية, عرد اسه 
قال : فل" ندري أشيء نزل أم شيء كان يقوله. وكا رواه انين ف أصحاب 0 
معونة : أنهم لقوا ريم فرضي عخهم وأرضاهم . فكنا نقرأ : أن قد لوا قومنا أنا قد 
لقينا ربناء فرضى عنا وأرضانا . وأخرج الحاكم في مستدركه من حديث زر بن 
عيش ا ل ام لم يكن. وقرأ فيها: إن ذات 
الدين عند الله الحنيفية لا اليهودية ولا النصرانية» ومن تعجل خيرا فلن يكفر. 
قال الحاكم: صحيح الإسناد . 
هكذا ذكر الماوَرْدي هذا القسم في «الحاوي». ومثّله بالحديث الأول وفيه نظر 


امال 


ىا قاله ابن السَمعانِ . وقال: هذا ليس بنسخ حقيقةً ولا يدخل في حده. وعَدَّه 
غيره مما نسخ لفظه وبقي معناه. وعَدَّه ابن عبد البر في «التمهيد» مما نسخ خطه 
وحكمه» وحفظه ينسى مع رفع خطه من المصحف, وليس حفظه على وجه 
التلاوة» ولا يقطع بصحته عن الله ولا يحكم به اليوم أحد. قال: ومنه قول من 
قال: إن سورة الأحزاب كانت نحو سورة البقرة والأعراف. 

السادس : ناسخ صار منسوخا وليس بيه لفظ متلوء كالمواريث بالحلف 
والنصرة» نسخ بالتوارث بالإسلام والهجرة. ثم نسخ التوارث بالحجرة ذكره 
الماوردي 0 ابن السمُعاني : وهذا يدخل في النسخ من وجه. ثم قال: : وعندي 
أن القسمين الأخيرين تكلف. وليس يتحقق فيه النسخ . وجعل أبو إسحاق 
المروزي التوريث بال هجرة من قسم ما علم أنه مسح وم يعلم ناسخه. قال: 
وكذا قوله تعالى: #وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله # [سورة 
البقرة /184] فهو منسوخ لا ندري ناسخه.وقيل ناسخه: #ها ما كسبت وعليها ما 
اكتسبت* [سورة البقرة /1857]. 

وذكر أبو إسحاق في وجوه النسخ في القرآن شيئا أَنْسي فرفع بلا ناسخ يعرف 
فلم يبق له رسم ولا حكم» » مثل ما روي أن سورة الأحزاب كانت تعدل سورة 
البقرة» فرفعت. قال: وهذه الأوجه في نسخ القرآن» أما نسخ السنة فإنما يقع في 
الحكم. فأما الرسم فلا مدخل له . 


مسالة 
لا يشترط في الناسخ أن يكون متأخرا عن المنسوخ في التلاوة. 
وهذا كالآية الدالة على البقاء بالبيت سنَةٌ متأخرة عن الدالة على البقاء أربعة 
أشهر وعشراء لأنها متقدمة في النزول على أربعة أشهر وعشرء ولكن كتابتها في 
المصحف حاءت على خلااف ما وفع به النزول» كذلك نقله المفسرون وشبهوه 


٠6١و/‎ 
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بقوله تعالى : «وسيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها 
[سورة البقرة ]١41/‏ وهذا نزل بعد أن تَوَلّوَا عن القبلة الأولى» وتوجهوا إلى الكعبة, 
ثم جاء بعد ذلك: «إقد نرى تقلب وجهك في السماء. فلنولينك قبلة ترضاها» 
[سورة البقرة ]١45/‏ وقوله: #فلنولينك*» [سورة البقرة ]١44/‏ يدل على أنه لم يحول 
بعد. وقوله: «إفلنولينك» [سورة البقرة ]١44/‏ نزل قبل التحويل» وقوله: 
وما ولاهم» [سورة البقرة /؟4١]‏ نزل بعد التحويل» فلم يأت الترتيب في الكتانة 
على مقتضى النزول. فتفهم هذا الفصل فإنه دقيق المسألة/ عزيز الأمثلة 


ا 


[ سخ المتواتربالآحاد ] 

لا خلاف في جواز نسخ القرآن بالقرآن. والسنة المتواترة بمثلهاء والآحاد 
بالآحاد. والآحاد بالمتواترء وأما نسخ المتواتر سنة أو قرآنا بالآحاد. فالكلام في 
الجواز والوقوع . 

أما الجواز عقلا فالأكثرون عليه. وحكاه سليم عن الأشعرية والمعتزلة. ومنهم 
من نقل فيه الاتفاق» وبه صرح ابن برهان في «الأوسط» فقال: لا يستحيل عقلا 
نسخ الكتاب بخير الواحد بلا خلاف. وإنما الخلاف في جوازه شرعا. ومنعه 
الهندي. وظاهر كلام سليم في «التقريب» أن غير الأشعرية والمعتزلة يقولون بمنعه 
عقلاء وهو ظاهر ما نقله القاضي في «التقريب» عن الجمهور . 

وقال إلكيا : لا يمنع منه. ولا يلتفت إلى من قال: إن خير الواحد يفيد الظن. 
وكتاب الله قطعي. فكيف يرفع المقطوع بمظنون؟ فإن هذا شاع مما يلوح في 
الظاهر. لأن خبر الواحد وإن كان مفضيا إلى الظن. لكن العمل به مستند إلى 
قاطع. وذلك القاطع أوجب علينا العمل بالظن, ولولاه لما صرنا إلى العمل به . 
فوجوب العمل به مقطوع , والظن وراء ذلك. فعلى هذا ما رفعنا المقطوع 
بمظنون . 
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وأما الوقوع. فذهب الجمهور كما قاله ابن برهان وابن الحاجب وغيرهما إلى أنه 
غير واقع, ونقل ابن السمعاني وسليم في «التقريب» فيه الإجماع ٠‏ وعبارته|: لا 
يجوز بلا خلاف . وهكذا عبارة القاضي أبي الطيب في «شرح الكفاية»» والشيخ أبي 
إسحاق في «اللمع», وم يحكيا خلافا. وينبغي حمل كلامهم على نفي الوقوع ما 
ذكرناه. وإن كانت أدلتهم صريحة في نفي الجحواز. 

وذهب جماعة من أهل الظاهر منهم ابن حزم إلى وقوعه. وهي رواية عن أحمد 
احتجاجا بقصة أهل قباء. حكاها ابن عقيل, وألزم الشافعي ذلك أيضاء فإنه 
احتج على خير الواحد بقصة قباء . 

وفصّل القاضى في «التقريب» والغزالي وأبو الوليد الباجي والقرطبي بين زماد 
الرسول وما بعدهء فقالا بوقوعه في زمانه. وكذا قال إمام الحرمين: أجمع العلماء 
على أن الثابت قطعا لا ينسخه مظنون, ولم يتعرض لزمان الرسول. وكأن الفارق 
أن الأحكام في زمان الرسول في معرض التغيرء وفيه| بعده مستقرة» فكان لا قطع 
فى زمانه . 


مال 


[ سخ القران بالستّم ] 

وأما نسخ القرآن بالسئة, فإن كانت السنة آحاداً فقد سبق المنع» وكرر ابن 
السَّمُعان نقل الاتفاق فيه. وليس كذلك؛ وإن كانت متواترة فاختلفوا فيه. 
فالجمهور على جوازه ووقوعه. كا قاله القاضي أبو الطيب وابن برهان. 

وقال ابن قُورَّك في «شرح مقالات الأشعري»: إليه ذهب أكثر أصحاب 
الشافعي, وإايه ذهب شيخنا أبو الحسن الأشعري. وكان يقول: إن ذلك وجد 
في قوله تعالى: «ؤكتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية» 
[سورة البقرة / ١8١‏ فإن هذه الآية منسوخة بالسنة. وهو قوله: (لا وصية لوارث). 


ْ 


وكان يقول: إنه لا يجوز أن يقال: إنها نسخت بآية المواريث» لأنه يمكن أن يجمع 
بينهها. اه. ومن خط ابن الصلاح نقلته . 

قال ابن السمعاني: وهو مذهب أبي حنيفة وعامة المتكلمين. وقال سليم: هو 
قول أهل العراق. وقالوا: ليس لأبي حنيفة نص فيه ولكن نص عليه أبو يوسف, 
واختاره. قال: وهو مذهب الأشعرية والمعتزلة وسائر المتكلمين. قال الدّبوبى في 
«التقويم» : إنه قول علمائناء يعني الحنفية . 

قال الباجي : قال به عامة شيوخناء وحكاه أبو الفرج عن مالك. قال: وهذا لا 
تجوز الوصية عنده للوارث للحديث,؛ فهو ناسخ لقوله تعالى: #كتب عليكم إذا 
حضر» الآية [سورة البقرة /180]. قال عبد الوهاب: قال الشيخ أبو بكر: وهذا 
سهو. لأن مالكا صرح بأن الآية منسوخة. بآية المواريث . 


[ مذهب الشافعي قفي سخ القرآن بالسنة ] 

وذهب الشافعي في عامة كتبه كما قاله ابن السَّمْعان: إلى أنه لا يجوز نسخ 
القرآن بالسنة بحال» وإن كانت متواترة» وجزم به الصَّيْرفي في كتابه» والخفاف في 
كتاب «الخصال». ونقله عبد الوهاب عن أكثر الشافعية» وقال الأستاذ أنو 
منصور: وأجمع أصحاب الشافعي على المنع. ورأيت التصريح به في آخر كتاب 
«الودائع» لابن سريج : 

وقال إمام الحرمين: -قطع الشافعي جوابَةٌ بأن الكتاب لا ينسخ بالسنة, 
وتردد في عكسه. قلت: وسيأتي عن الشافعي حكاية خلاف في نسخ السنة 
بالقرآن. فليجيء هنا بطريق أولى» أو نقطع بلمنع في العكس . 

قال ابن السَمُعاني: ثم اختلف القول على مذهب الشافعي أنه منع منه العقل 
أو الشرع؟ قال: وظاهر مذهبه أنه منع منه العقل والشرع جميعا. وكذا قاله قبله 
سليم في «التقريب»ء وعبارته: وذهب آخرون إلى أنه لا يجوز ذلك شرعا ولا 
عقلا , وهو ظاهر مذهب الشافعي . اه . وفيا قالاه نظر؛ بل قصارى كلامه منع 
الشرع . كيف والعقل عنده لا يحكم!! ثم قال: والثاني: أنه منع منه الشرع دون 
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العقل. ثم اختلف القائلون بهذا. فقال ابن سَرَيْج فيا نقله عنه الشيخ في 
«التيصرة) » وابن الصباغ في «العدة»: إن الذي منع منه أن الشرع , يرد به. ولو 
ورد به كان جائزا وهذا أصح . وقال أبو حامد الأسفرايني: الشرع منع منه» وم 
يكن مجوزا فيه.اه . 

وقال الماؤردي في «الحاوي»: صرح الشافعي بأنه لا يجوز نسخ القرآن بالسنة. 
ووافقه أصحابه . واختلفوا هل منع منه العقل أو الشرع؟ على وجهين. اه . 

وقال الأستاذ أبو منصور: منهم من أجازه عقلا وادعى أن الشرع منع منهء وهو 
قوله تعالى : «طإما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها» [سورة البقرة ]٠١1/‏ وبه قال 
ابن سريج » وأكثر أصحاب الشافعي . ومنهم من قال: يجوز ذلك في العقل» ولم 
يرد الشرع بمنعه» إلا أنه لم يوجد في القرآن آية نسخت بسنة .اه. 

وقال في كتابه «الناسخ والمنسوخ» : أجمع أصحاب الشافعي على المنع من نسخ 
القرآن بالسنة. وبه قال أبو العباس القلانسي, وعلي بن مهدي الطبري» وجماعة 
من متكلميهم . واختلف هؤلاء في طريق المنع منه. فمنهم من قال: إنه مستحيل 
من جهة دلالة العقل على استحالته. وبه نقول. وهو أيضا اختيار الأستاذ أبي 
إسحاق الأسفرايني . 

ومنهم من قال: إن ذلك في العقل جائز إلا أن الشرع قد ورد بالمنع منه . وهو 
5 قوله تعالى: «#ما منسخ من آية أو ننسها» [سورة البقرة ]٠١1/‏ فلا تكون السنة 
خيرا ولا مثلهاء فلا يجوز نسخها بهاء ولولا هذه الآية لأجزنا نسخ الآية بالسنة» 
وهذا اختيار أبي إسحاق الْرُوزي وابن سريج وأكثر أصحاب الشافعي . 

ومنهم من قال: إن العقل يجيز نسخ القرآن بالنسة, ولم يرد الشرع بالمنع منه إلا 
أنا لم نجد في القرآن آية منسوخة بسنة. انتهى. وتمن قال بنفي الجواز العقلي 
الحارث بن أسد المحاسبي /. وعبد الله بن سعدء والقلانسبى» والأستاذ أبو ١١؟/ب‏ 
إسحاق الأسفرايني» وأبو منصور والظاهرية» وحكاه صاحب «المصادر» عن 
الشريف المرتضى2» وهي رواية عن أحمد, وممن نفى الحواز السمعي الشيخ أبو 
إسحاق في «اللمع» : 


واغلم أنه قد غلط الناس في النقل عن الشافعي في هذه المسألة. ونحن نذكر 
وجه الصواب في ذلك فنقول: قال الشافعي في «الرسالة»: وأبان الله هم أنه إها . 
نسخ ما نسخ بالكتاب. وأن السنة لا تكون ناسخة للكتاب» وإنما هي تبع 
للكتاب بمثل ما نزل به نصاء ومفسرة معنى بما أنزل منه حكما. قال تعالى : #وإذا 
تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله. 
قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي» إن أتبع إلا ما يوحي إلي» [سورة 
يونس ]١5/‏ ففي قوله : «إما يكون لي أن أبدله4» [سورة يونس ]١٠6/‏ ما وصفته من أنه 
لا ينسخ كتاب الله إلا كتابه» ىا كان المبتدىء بفرضهء. فهو المزيل المثبت لما شاء 
منه. وليس ذلك لأحد من خلقه وكذلك قال تعالى : «إيمحو الله ما يشاء ويثبت»# 
[سورة الرعد /4*] وهو أشبه ما قيل» والله أعلم. وفي كتاب الله دلالة عليه قال 
تعالى: #ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها» [سورة البقرة )1١1/‏ 
وقال تعالى: #وإذا بدلنا آية مكان آية# [سورة النحل .]٠١١/‏ انتهى لفظه. ومن 
صدر هذا الكلام قيل عنه: إن السنة لا تنسخ الكتاب. 

وقد استنكر جماعة من العلماء ذلك. حتى قال إلكيا الهرامي : هفوات الكبار 
على أقدارهم, ومن عَذَّ خطؤه ه عظم قدره. قال: وقد كان عبد الجبار بن أحمد 
كثيرا ما ينصر مذهب 0 فللا وصل إلى هذا الموضع . 
قال: هذا الرجل كبيرء ولكن «الحق» أكبر منه . قال إِلْكيا في «التلويح): : لم نعلم 
أحدا منع جواز نسخ الكتاب بخير الواحد عقّلا فضلا عن المتواتر» فلعله يقول دل 
عرف الشرع على المنع منه. وإذا لم يدل قاطع من السمع توقفناء وإلا فمن الذي 
يقول إنه عليه السلام لا يحكم بقوله مِنْ نسخ ما ثبت في الكتاب! وهذا مستحيل 
في العقل. 

قال: والمغالون في حب الشافعي لا رأوا هذا القول لا يليق بعلو قدره. كيف 
وهو الذي مهد هذا الفن ورتبه.» وأول من أخرجه! قالوا: لابد وأن يكون لهذا 
القول من هذا العظيم محمل. فتعمقوا في محامل ذكروها . 

قال: وغاية الإمكان في توجيهه شيئان: أحدهما: أن الرسول يَكةٍ كان له أن 
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يجتهد. وكان اجتهاده واجب الاتباع قطعاء فقال الشافعي: لا يجوز أن يبين 
الرسول باجتهاده ما يخالف نص الكتاب» مع أن اجتهاده مقطوع به؛ لأنه لابد له 
من مستند في الشرع» ولا يتصور أن يلوح له من وضع الشرع ما يقتضي نسخ 
الكتاب. وهذا بعيد . لأن الاجتهاد لا يتطرق إلى النسخ أصلا. 

الثاني : لأصحاب الشافعي. قالوا: قال الله تعالى: ما ننسخ من آية أو 
ننسها نأت بخير منها أو مثلها» [سورة البقرة ]٠١١/‏ يحتمل الكتاب وغيره ما هو 
أجزل في المثوبة وأصلح في الدارين» فلا قال بعده: «ألم تعلم أن الله على كل 
شيء قدير» [سورة البقرة .]٠١1/‏ علمنا أنه أراد بما تقدم ما تفرد هو بالقدرة عليه 
وهو القرآن المعجز. فكأنه تعالى قال: إنأت بخير منها» [سورة البقرة ]٠١5/‏ ما 
يختص بالقدرة عليه وهو بعيد, فإن المراد بذلك أنه القادر على العلم بالمصالح أو 
إنشائها أو إزالتها عن الصدور. وقد قيل: #إنأت بخير منها» [سورة البقرة ]٠١5/‏ 
بعد النسخ إذا قدم النسخ عليه» وليس في الآية نسخ حكم الآية» ولأن المراد خير 
منها لكم. انتهى كلامه . 

وقد صنف الإمام أبو الطيب سهل بن سهيل الصعلوكي كتابا في نصرة قول 
الشافعى. وكذلك الأستاذ أبو إسحاق الأسفراينى وتلميذه أبو منصور البغدادي, 
وكانا من الناصرين لهذا الرأي. وكذلك الشيخ أبو إسحاق الَرُوزي في كتابه 
«الناسخ»), حكى نص الشافعي بالمنع وقرره . 

وقال: قال أبو العباس بن سريج : كنت أتأول قول الشافعي ‏ رحمه الله - قديما 
في المنع» أنه لم يُرِدْ ذلك. فلم يجوزه. وأنه يجوز كونه. حتى تدبرت هذه الآية: 
«إما ننسخ من آية4 [سورة البقرة ]٠١6/‏ فقيل له: لم لا يكون معنى خير منها حى| 
لكم خير من الحكم الأول . وقد يكون ذلك بالسنة؟ فقال: هذا هذيان, لأن 
الآمر قد يأمر بالشيء؛ ثم يأمر بعده بخلافه. وهذا جار في قدرة الرب الآمر به. 
وإنما أخبر الله -عز وجل عن قدرته التى تعجز الخلق عن إبدال هذا القرآن 
المعجز الذي يعجز الخلق عن افتعال مثله. وذلك دلالة على أنه حق» وأن الرسول 
الذي جاء به صادق, وأن الجميع من عند الله ونبه بقوله : «ألم تعلم أن الله على 
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كل شيء قدير» [سورة البقرة /1 ]٠‏ على عجيب قدرته فيم| ذكر أنه يفعل, وإنما ذلك 

في إنزال الآيات المعجزات بدلا من الآي المعجز. وإذ هى آيات معجزات للخلق 

أن يأتوا بمثله» ولذلك أق بصفة القدرة. ومعنى «نأت بخير منها» [سورة 

د في عينباء ويجوز إطلاق ذلك والمراد أكثر ثوابا في التلاوة» كما ورد 
م القرآن وسورة الإخلاص. 

0 بو إسحاق: هذا كلام أبي العباس بعد كلام الشافعي. وفي كل منه| 
كفاية , ثم أخذ أبو إسحاق في الاستدلال على المنع, وفيه فائدة جليلة. وهي تحرير 
النقل عن ابن سَرَيج : أنه كان أولا يذهب في تأويل كلام الشافعي إلى منع 
الوقوع » ثم ثبت على الامتناع.» فاعرف ذلك, فإن الناس خلطوا في النقل عن ابن 
سريج . 

وكذلك كلام الشافعي في المنع حرره الإمام أبو بكر الصيرفي في كتابه» ثم 
قال: وجماع ما أقوله أن القرآن لم ينسخ قط بسنة. فمن شاء فليرنا ذلك» فإنه لا 
يقدر عليه. قال: والشافعي لم يحل جواز العبادة أن يأتي برفع حكم القرآن 
بالسنة؛ وإثما قال: لا يجوز للدلائل التي ذكرناهاء فقيام الدليل عنده هو المانع من 
جواز ذلك, وهو كقوله: لا يجوز نكاح المحرم,. ولا يجوز بيع كذا بالخبر» وغير 
ذلك من قيام الدليل. فهذا وجه قوله: يمتنع أن تنسخ السنة القرآن .اه 

وعلى ذلك جرى أبو إسحاق في «اللمع» فقال : لا يجوز نسخ القرآن بالسنة من 

جهة السمع على قول الشافعي ‏ وكذا ابن برهان فقال: لا يصح عن الشافعي 
ذلك وإنما نقل عنه امتناع ذلك من جهة السمع, لا من جهة العقل. وقال القاضي 
في «مختصر التقريب»: منهم من يقول يجوز عقلاء وإثما امتنع بأدلة لون قال: 
وهذا هو الظن بالشافعي مع علو مرتبته في هذا الفن. 

والحاصل على هذا الوجه أن الشافعي لم يمنع الجواز العقلي» ا 
ألبتة لا في هذا الموضع ولا في غيره» ولا وجه للقول به لأنه إن أراد به قائله أنه 
يلزم من فرضه المحال فباطل» وإن أراد أن العقل يقتضي تقبيحه فهو قول معتزلي 
والشافعي بريء من المقالتين. 
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فإن قلت: فا وجه قزل سليم رابن السَمْعاني : إن ظاهر مذهب الشافعي أنه 
منع منه العقل والسمع حميعا؟ وكذلك نْقِل عن أبي الحسين/ في «المعتمد» أن 
الشافعي منع منه بالعقل. وكذا الباجيى. قلت: من نقل عنه المنع الشرعي فقط 
أعظم وأكثر. فيرجح على نقل هؤلاء ولو قطعنا النظر عن كل من المقالتين لرجعنا 
إلى قول الشافعي , وقد علمت أن كلامه في نفي الجواز الشرعي على هذه الكيفية 
التي بيناهاء لا المنع مطلقاء ولهذا احتج بأدلة الشرع. ولهذا ذهب الصعلوكي , 
وأبو إسحاق الأسفرايني» وأبو منصور البغدادي., إلى أن العقل يجوز نسخ كل 
واحد منه| بالآخرء ولكن الشرع مانع منه فيهها جميعا . 

وقال القت ح: لم يرد الشافعي مطلق السنةء بل أراد السنة المنقولة آحاداء 
واكتفى بهذا الإطلاق . لأن الغالب في السنن الآحاد . 

قلت: والصواب أن مقصود الشافعي أن الكتاب والسنة لا يوجدان محتلفين 
إلا ومع أحدهما مثله ناسخ له. وهذا تعظيم عظيم وأدب مع الكتاب والسنة 
وفهم بموقع أحدهما من الآخرء وكل من تكلم في هذه المسألة لم يقع على مراد 
الشافعي ؛ بل فهموا خلاف مراده حتى غلطوا وأولوه. وسيأتي مزيد بيان فيه في 
المسألة بعدها. 

وقد احتج من خالف الشافعي بآي من الكتاب نسخت أحكامهاء ولا ناسخ 
لها في القرآن. وإنما نسختها السنة التي كانت متواترة في الصدر الأول. ثم استغني 
عن نقلها بالإجماع , فصارت آحاداًء كوجوب الوصية للوالدين ا بقوله : 
(لا وصية لوارث). 

وأجاب: الّيْرق بأن آية الموازيث نُسَحْتْءِ .والرسول 5 بين أنها اسخة . 
وقال إلكيا الطبري : يمكن أن يقال: نسخ بآية أخرى لم ينقل رسمها ونظمها إليناء 
كا قيل في قوله تعالى: #وإن فاتكم شيء من أزواجكم » [سورة الممتحنة ]١١/‏ فإن 
هذا الحكم منسوخ اليوم إلا أنه لم يظهر له سنة ناسخةء فإن جاز لكم الحمل على 
سنة لم تظهرء جاز لنا الحمل على كتاب لم يظهر. انتهى 

وقال الصّيْرفي: ولا يقال: إن الرجم نسخ بالجلد عن الزاني» لأن الرجم 
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لاا/ا 


رفع . . .”" لم يكن الجلد عليه بالقرآن» فحَظّ السنة البيان والإخبار عن المراد» . 
ولأن الله تعالى جعل السنة للبيان» فمحال أن ينسخ الشيء بما يبينه قال: وإنما جاز 
نسخ بعض الا ا اي الكفار.ء أن يكون بغير المعجز. 
وليمس هذا في السنة. انتهى . 

فإن قيل قد نسخ قوله تعالى: طقل لا أجد فيها أوحي*# الآية [سورة 
الأنعام ]١4/‏ بنهيه عن أكل كل ذي ناب. قلنا: الآية اجتمع فيها لفظان 
متعارضان» نين صرف جديا للآخرء فلفظ: #أوحي » ماضء. لا يتناول إلا 
حين ورود الآية. ولفظ «لا» لنفى المستقبل بنص سيبويه كا في قوله تعالى: «هلا 
يموت فيها ولا يحيى # [سورة طه /4/] والمراد الاستقبال ضرورةء وحينئذ لابد من 
صرف «لا» لأوحي . أو صرف أوحى للفظ «لا». فإن صرفنا «لا» للفظ أوحي » 
فلا نسخ لعدم التناقض بين الآية والخبرء وإن عكسنا كان تخصيصا لا نسخاء فلا 
حجة فيه . 

وما عارض به الخصوم دعواهم أن الشافعي عمل بأحاديث الدّباغ مع أنها 
ناسخة لقوله تعالى: حرمت عليكم الميتة# [سورة امائدة /*] فنسخ الكتاب 
بالسئة» ولنا أنه من باب التخصيص لا النسخ . وقد روى الإمام أحمد في حديث 
شاة ميمونة» وقوله: (هلا أخذتم مسكها؟ فقالت ميمونة: نأخذ مسك شاة ميتة؟) 
فقال لها رسول الله يَكِِ :(إنما قال الله تعالى : قل لا أجد فيا أوحي إلى محرما 
على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس »* 
[سورة الأنعام ]١40/‏ وإنكم لا تطعمونه حينئذ). فبين ككئِةٍ أن المراد بقوله تعالى : 
«إلا أن يكون ميتة# [سورة الأنعام ]١45/‏ تحريم الأكل ثما جرت العادة بأكله وهو 
اللحم. فلم تتناول الآية الجلد. وهذا جواب آخر . 


. بياض في النسخ التي بأيدينا‎ )١( 


١‏ 5-3 ار 
الأول : إذا قلنا باتع نسخ القرآن بخبر الواحد. فماذا يفعل؟ فيه وجهان 
لأصحابناء حكاهما أبو الحسين السهيلٍ 5 كتابه «أدب الجدل»: أحدههما: يجب 
الاعتماد على الآية وترك الخبرء إذ لم يمكن استعماله. ولا ينسخ الآية . والثاني: أنه 
يجب حمل الآية على أنها نسخت بمثلها أو بما يجوز نسخها به بدليل الخبر الصحيح 
بعده بخلافه. قال: فأما إذا كان الخبر متواتراء وقلنا بالمنع.ء فحكمه ما سبق في 
خير الواحد . 


ل وي 0 


00 الأولى» وقد 00 50 ل التخصيص 
به والاحتياط 5 النسخ آكد. وقد تعرض له ابن برهان 5 «الأوسط» 5 باب 
الأخبار. وحكى عن بعضهم جواز نسخ الكتاب به. قال: ومنهم من منعء» وجوز 
الزيادة على الكتاب به. لأن الزيادة ليست بنسخ. انتهى . 

وكاهر 0 الملوردي قي 0 لا 0 بين 0 ا فإنه 
بالسنة المستفيضة» 5 نسخت آية 0 بحديث : لا ل قال : 57 
غلط. فإنه إنما نسخها آأية المواريث» وكانت السنة بيانا . 

الثالث: 5 المسألة حديث رواه الدارقطني عن جابر رفعه : (كلام”) لا ينسخ 
كلام اللهء وكلام الله ينسخ بعضه بعضا). وقال ابن عدي في «الكامل»: إنه 


)1( 5 جميع النسخ «كلام». وصوابه : «كلامي» . 


١١ / 


مسألة 
[ شسخالسنة بالقرآن ] 
وأما نسخ السئة بالقرآن » فمن جوز نسخ القرآن بالسنة فأولى أن يجوز هذا. 
وأما المانعون هناك فاختلفوا. وللشافعي فيها قولان: حكاهما القاضى أبو الطيب» 
والشيخ أبو إسحاق وسليم وإمام الحرمين» وصححوا الجواز. وقال ابن برهان: 
هو قول المعظم. وقال سليم: هو قول عامة المتكلمين والفقهاء . وقال ابن 
السمعاني : إنه الأولى بالحق. وجزم به الصَّيْرف هنا مع منعه هناك. وظاهر كلام 
أبي إسحاق المروزي نصحيحه. لكن حكى الرافعي في باب الهدنة أن المنع 
منسوب إلى أكثر الأصحاب . 

وقال الماؤزدي في «الحاوي» في باب القضاء: ظاهر مذهبنا وجهان أو قولان. 
التردد منه. وقال: الذي نص عليه الشافعي في القديم والجديد أنه لا يجوز نسخ 
السنة بالقرآن. كالعكس . وقال ابن سَرَيْجَ : يجوز بخلاف ذلك. لأن القرآن آكد 
من السنةء وخرّجُوا قولا ثانيا للشافعي من كلام تأوله في «الرسالة». انتهى . 

[مذهب الشافعي في نسخ السنة بالقرآن] 
وقال أبو إسحاق الْرُوزي في كتابه: نص الشافعي في «الرسالة» القديمة 
والجديدة على أن السنة لا تنسخ إلا السنة» وأن الكتاب لا ينسخ السنةء ولا 
العكس . وقال ابن السَّمْعان : ذكر الشافعي في «الرسالة القديمة والجديدة» ما يدل 
على أن نسخ السنة لا يجوزء ولعله صرح بذلك. ولوح في موضع آخر بما يدل على 
الجوازء فخرجه أكثر أصحابنا على قولين. وأظهرهما من مذهبه أنه لا يجوز. 

والثاني:. الحوازء وهو أولى بالحق. انتهى . 
00 /ب وقد استعظم إِلْكيا المراسي/ القول بال منع ههنا أيضا. وقال: توجيهه عسر 
جداء والممكن فيه أن يقال: إنه عليه السلام إذا قال عن اجتهاد. فلا يجوز أن يرد 
الكتاب من بعد بخلافه. لا فيه من تقرير الرسول يك على الباطل» وإبهام 
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المخالفة . وقال في «تعليقه»: قد صح عن الشافعي أنه قال في «رسالتيه» جميعا: إن 
ذلك غير جائزء وعد ذلك من هفواته وهفوات الكبار على أقدارهم. ومن عد 
خطؤه عظم قدره. وقد كان عبد الجبار بن أحمد كثيرا ما ينصر مذهب الشافعي في 
الأصول والفروع, فلما وصل إلى هذا الموضع. قال: هذا الرجل كبير. لكن الحق 
أكبر منه.» ثم نصر هو الحق . 

قال إِلْكيا: والمتغالون في محبة الشافعى لما رأوا أن هذا القول لا يليق به طلبوا له 
محامل . فقيل: إنما قال هذا بناء على أصلء وهو جواز الاجتهاد للرسول. فإذا 
جاز له الاجتهاد في. . .”' بنص الكتاب وحكم ثم أراد الرسول نسخه باجتهاده. 
لا يجوز له. لأن الاجتهاد لا يؤدي إلى بيان أمد العبادة» ولا هدي إلى مقدار 
وقتها. وهذا باطل. لأن الشافعي منع من النسخ بالمتواتر» وقضية هذا الكلام 
تجويز نسخ القرآن للسنة التي لا توجد. وبيانه أن ما كان بيانا في كتاب الله بالنص 
كان ثبوته عنه باجتهاد الرسول. لأن الاجتهاد استخراج من جهة الله وهو لا يجوز 
مع وجود الكتاب. فكأنه يقول: الشافعي يمنع من نسخ الكتاب لسنة لا يتصور 
وجودها. انتهى كلامه . 

قلت: وعبارة الشافعي في «الرسالة» بعد الكلام السابق: وهكذا سنة رسول 
الله كل لا ينسخها إلا سنة لرسوله. ولو أحدث الله لرسوله في أمر سن فيه غير ما 
سن رسول الله كل [لسن فيا أحدث الله]" إليه حتى يبين للناس أن له سنة 
ناسخة للتي قبلها مما يخالفها. وهذا مذكور في سنته كِِ. فإن قيل: هل تنسخ 
السنة بالقرآن؟ قيل: لو نسخت السنة بالقرآن». كان للنبى كَل فيه سنة تيين أن 
السنة الأول منسوخة بسنته الأخيرة» حتى يقيم الحجة على الناس بأن الشيء ينسخ 
بمثله. انتهى . 

وفيه كذلك قوله في «الرسالة» في موضع آخر: وقد ورد حديث أبي سعيد في 
تأخير النبي كِهِ الصلاة يوم الخندق, وأن ذلك قبل أن ينزل الله الآية التي ذكر فيها 
صلاة الخوف», ثم ذكر الشافعي صلاة النبي يَف بذات الرقاع. ثم قال: وفي هذا 
)١(‏ الزيادة من «الرسالة» ص8١٠.‏ 


حلذل 


دلالة على ما وصفت قبل هذا في هذا الكتاب. من أن رسول الله كلِةِ إذا سن 
سنة؛ [فأحدث الله إليه في تلك السنة نسخها أو مخرجا إلى سعة]”© منبا مسن رسول 
الله يكِيْ سنة تقوم الحجة على الناس بهاء حتى [يكونوا]"' إنما صاروا من سنته إلى 
سنته التي بعدهاء فنسخ الله تأخير الصلاة عن وقتها في الخوف إلى أن يصلوها ىا 
أنزل الله» وسن رسول الله كلْ في وقتهاء ونسخ يَكِِ [سنته]" في تأخيرها بفرض 
الله في كتابه ثم سنته صلاها رسول الله يكهِ في وقتها ىا وصفت . انتهى . 


ومن صَذّر هذا الكلام أخذ من قبل عن الشافعي أن السنة لا تنسخ بالكتاب» 
ولو تأمل عقب كلامه بان له غلط هذا الفهم. وإنما مراد الشافعي أن الرسول إذا 
سن سنة ثم أنزل الله في كتابه ما ينسخ ذلك الحكم, فلابد أن يسن النبي يَكِةِ سنة 
أخرى موافقة للكتاب تنسخ سنته الأولى» لتقوم الحجة على الناس في كل حكم 
بالكتاب والسنة جميعا. ولا تكون سنة منفردة تخالف الكتاب». وقوله: ولو أحدث 
إلى آخره » صريح 5 ذلك. وكذلك ما بعذه . 

والحاصل أن الشافعي يشترط لوقوع نسخ السنة بالقرآن سنة معاضدة للكتاب 
ناسخة, فكأنه يقول: لا تنسخ السنة إلا بالكتاب والسنة معاء لتقوم الحجة على 
الناس بالأمرين معاء ولئلا يتوهم متوهم انفراد أحدهما من الآخرء فإن الكل من 
الله. والأصوليون لم يقفوا على مراد الشافعي في ذلك. وقد سبق أن هذا أدب 
عظيم من الشافعي وليمس مراده إلا ما ذكرناه. فإن قيل: يرد عليه الكتاب المنفرد 
بلا سنة. والسنة المنفردة بلا كتاب . قيل : الحجة في ذلك قائمة بالكتاب والسنة 
جميعا. أما الأول فلتبليغ النبي يك والعلم باتباعه له. ما تواتر عنه من الأمر 
بطاعة الله . وأما الثاني فلقوله : وما آتاكم الرسول# [سورة الحشر /7] فاجتمع في 
كل مسألة دليلان. 

فإن قيل: فهذا حاصل فيا| إذا كان أحدهما ناسخا للآخر. قيل: نعم؛ ولكنا 
نعلم أن النبي يكِةِ أعلم بالله. وأكثر أدبا ومسارعة إلى ما يؤمر به ولا يبقى مكان 
)١(‏ هنا تحريف وبياض في جميع النسخ. والتصويب من كتاب الرسالة للشافعي ص 184 . 
(١‏ في الأصول: «ديعلموا» والتصويب من الرسالة . 

(9) في الآأصل: لسنته والتصويب من الرسالة . 
١7١‏ 


إزالة الشبهة عن الناس. وإزالة عذرهم, وذلك يقتضي أنه لا يبقى له سنة تخالف 
الكتاب إلا بين أنها منسوخة بيانا صريحا بقوله أو فعله. حتى لا يتعلق من في قلبه 
ريب بأحدهماء ويترك الآخر. وهذا من محاسن الشافعي الذي لم يسبقه غيره إلى 
الإفصاح به . 

وقد وقع على هذا المعنى ونبه عليه جماعة من أثمتناء منهم أبو إسحاق المروزي 
في كتابه «الناسخ». فقال: وقد نقل كلام الشافعي في «الرسالتين»» فذكر الكلام 
السابق ثم قال: وذكر الشافعي في «الرسالة القديمة» منع نسخ القرآن بالسنة» ثم 
قال: وكذلك القرآن لا ينسخ السنة؛ ولو أحدث الله عز وجل لنبيه في سنة سنها 
غير ما سن الرسول لبِينْ رسول الله يَكلةٍ أيضا غير السنة الأولى» حتى تنسخ سنته 
الأخيرة سنته الأولى. وقال أيضا في القديمة في مناظرة بينه وبين محمد حكاية عن 
محمد أنه قال: وإذا كانت لرسول الله كَكهِ سنة. فرسول الله كك أعلم بمعنى ما أراد 
الله عز وجلء ولا يتأول على سنة لرسول الله كَل ولا يزعم أن الكتاب ينسخ 
بسنة» ولكن السنة تدل على معنى الكتاب. فقال الشافعي: إذاً أصبت. وهذا 
قولنا: فكيف لا نقول. باليمين” مع الشاهد . ْ 

قال أبو إسحاق: فقد نص الشافعى في «الرسالة» القديمة والجديدة على أن سئة 
الرسول لا تنسخ الا بسنة» وأن الكتاب لا ينسخ السنة» ولا السنة تنسخ 
الكتاب, وأن كتاب الله فيه" للنبي كَكليِ فيه سنة إنما يأتي أمر ثان ينسخ سنته» حتى 
يكون هو اللمتولي لنسخه. وسنته أن يكون ذلك, لثلا يختلط البيان بالنسخ» فلا 
يوجد لرسول الله سنة ظاهر القرآن خلافهاء إلا جعل القرآن ناسخاء أو جعلت 
السنة إذا كان ظاهرها خلاف القرآن ناسخة للقرآن». فيكون ذلك ذريعة إلى أن 
يخرج أكثر السنئن من أيدينا . 

وقد قال الشافعي في مواضع ما يوجب أن القرآن/ ينسخ السنة. إلا أنه في ١/0١‏ 
أيدينا"» وجب استعمالها على ما يمكن منههاء والذي يمكن تخصيص العام بالنص 
بعلمنا ذلك ثم سواء تقدمت السنة أو تأخرت, لأنها إن تقدمت فالكلام العام 


)١(‏ في القاهرية: وإن كان فيا للنبي بحذف: كتاب الله. 
0) في الباريسية : «إلا أنه لا في أيدينا» والمعنى غير ظاهر في كلتا العبارتين. 
١؟١‏ 


مثبت عليها. وهي بيان» وإن تأخرت فهي تفسيره ‏ وهي بيان . ومن جعلها 
منسوخة فإنما يريد منا أن نترك المفسر بالمجملء والنص بالمجمل. ومن أراد ذلك 
منا قلنا له: بل بيان كا أمر الله نبيه بالبيان به. فلا يجوز ترك النص بما يحتمل 
المعاني . قال: وهذا جملة مما قاله الشافعي في هذا الباب. وما قاله أبو العباس 

ومنهم أبو بكر الصَّيّرفي في كتابهى فقال: ومعنى قول الشافعي : أن السنة لا 
تنسخ القرآن صحيح على الإطلاق لا يأتي برفع حكم القرآن أبداء ومعنى قوله: 
لا ينسخ القرآن السنة إلا أحدث النبي يك سنة تبين أن سنته الأولى قد أزيلت 
بهذه الثانية كلام صحيح , أحال أن تكون السنة تأتي برفع القرآن الثابت على ما 
بينا من قيام الأدلة» وأجاز أن يأ القرآن برفع السنةء بل قد وجدهء ثم قرنه بأنه 
لابد من سنة معه تبين أنه أزال الحكمء لثلا يجوز أن يجعل عموم القرآن مزيلا لما 
بينه من سنن النبي كك . لوهم أن يتوهم أن قوله: فاغسلوا أرجلكم”" مزر 
لحكم مسح الخفين. ومثله قوله: قل لا أجد فيما أوحي إلى محرما على طاعم 
يطعمه# [سورة الأنعام ]١45/‏ مزيل لتحريم كل ذي ناب من السباع ونحوه . 

وهكذا قال الشافعي عند ذكره صلاة الخوف: وحكى عن أبي سعيد صلاة 
النبي يَلِ يوم الخندق. وذلك قبل أن ينزل الله : «فرجالاً أو ركبانا» [سورة 
ل /"] فقال: وهذا من الذي قلت لك: إن الله إذا أحدث لرسوله في شيء 
سَنهُ عليه السلام. فلابد من سنة تبين أن سنته الأولى منسوخة بسنته الأخيرة. 
يعني يعنى أن الله عز وجل رفع الحكم بالآية ففعل هذه السنة لأن الرافع هو القران. 
06 المثنتة أن القرآن قد رفع حكم ما سنه. وبيانا للأمة. ألا ترى النبي 
كك قد علم أن الحكم قد زال بما أمرء وصار هو الفرض يفعله امتثالا للمفروض 
عليه وعلى أمتهى وبيانا للأمة أنه قد أزيل ما سنه. فيعلم بسنته الثانية أن الله قد 
أزال سنته الأولى لما وصفت من احتمال ترتيب الآية على السنة. لئلا يشكل ذلك 
في الترتيب والفرضص. وقد نص الشافعي على ذلك فقال فيها عقده النبي يك 
)١(‏ لا يوجد نص قرآني بهذا اللفظ. والمصنف يريد الاستشهاد بآية المائدة إفاغسلوا وجوهكم 

وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين». 

١>" 


لقريش بنقض الله الصلح من رد المؤمنات: فهذا يدل على أن القرآن هو الذي 
رفع السنة. انتهى كلامه . 

وقال الغزالي في «المنخول»: أما ورود آية على مناقضة ما تضمنه الخبر فجائز 
بالاتفاق. ولكن الفقهاء قالوا: النبي كِنهِ هو الناسخ لخبره دون الآية. قال: وهذا 
كلام لا فائدة فيه» ولا استحالة في كون الآية ناسخة للخبر وعغزي إلى الشافعي 
المصير إلى استحالته» ولعله عنى في المسألة أن النبي يل لا ينسخ . ولا يبين» وإنما 
الناسخ الله. اه . 

وقال القاضى في «التقريب»: كان الشافعي يقول بتجويز ورود القرآن بلفظ 
ينفي الحكم الثابت بالسنة, غير أنه لا يقع النسخ به حتى يحدث الني وي مع 
القرآن سنة له أخرى يبين بها انتفاء حكم السنة المتقدمة, وهذا مما لا وجه له. لأنه 
إذا كان القرآن من عند الله وكان ظاهره ينفي حكم السنة. وجب القضاء على 
رفعه لماء ولو كان ما هذا حكمه من القرآن لا يكفي في ذلك في رفع حكم السنة 
لفظ سنة أخرى ينفيى حكمها. فإن قيل: قد يلتبس الأمر في ذلك» فيظن سامع 
لفظ الآية أنه غير مراد به رفع حكم السنة؟ قلنا: إذا لم يحتمل اللفظ غير ما يضاد 
حكم السنة ارتفع التوهم . 

وقال أبو إسحاق اَْرٌوَزِي : نص الشافعي في موضع آخر على أن الله ينسخ سنة 
رسوله. غير أن قوله لم يختلف في أن الله إذا نسخ ذلك لم يكن بد من أن يكون 
لرسول الله لةِ سنة تبين أن سنته الأولى منسوخة» إما بالسنة أو بكتاب الله لأن 
المنع من إجازة نسخ الله سنة نبيه لئلا يختلط البيان بالنسخ. فتخرج السنن من 
أيديناء فإذا انضم إلى السنة الأولى وإلى القرآن الذي أتى برفعه سنة أخرى تبين أن 
السنة الأولى منسوخة» فقد زال ما يُحُوّف من اختلاط البيان بالنسخ » ولا يبالي بعد 
ذلك أبها الناسخ للحكم الأول: الكتاب للسنة» أو السنة للسنة. وليس في أيدينا 
دليل واضح على أنه لا ينسخ الكتاب السنة» كما أن السنة لا تنسخ القرآن . 

قال: وحكى أبو العباس ابن سُرَيْجَ قولا للشافعي في «الرسالة» أن الله لا 
ينسخ سنة إلا ومعها سنة له تبين أن سنته الأولى منسوخة, وإلا خرجت. السنن من 
أيدينا . 


اوفدلا 


م/ب 


ثم قال: وهذا الذي احتج به الشافعي بَيِنّ لمن تدبره» وذلك أن الله قال لنبيه : 
«لتبين للناس ما نزل إليهم»# [سورة النحل / 4:] فإذا كانت هذه الآيات محتملة 
للخصوص. ثم جاء عنه يكم ما يدل على ذلك. فهو بيان منه لهاءفإذا جعلت 
ناسخة له فقد أدى ذلك إلى إبطال الوضع الذي وضع الله له نبيه من الإبانة عن 
معنى الكتاب. فإن قيل: إنما هي بيان إذا ثبت أنه قال بعد نزول الآية. قيل: إن 
قوله والآية إذا جعلنا الناسخ دليلا على أنه الناسخ , وأن الذي ينافيه منسوخ, 
كقوله: (كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها) . 


6.5 3 أ 

الأول: قسّم الصيرني ما يأتي من القرآن برفع ما حكم به النبي كَل إلى 
ضربين : 

أحدهها: ما لا يحتمل الموافقة فبالخطاب يعلم رفعهء كقوله: «#قد نرى تقلب 
وجهك في السماء» الآية [سورة البقرة /144]. وكصلح الرسول لقريش على أن يرد 
النساء إليهم. فأنزل الله : «فلا ترجعوهن إلى الكفار» [سورة الممتحنة ]٠١/‏ فهذا 
يعلم من ظاهر الخطاب أن الحكم قد أزيل» ويكون فعل النبي ككليةٍ امتثالا لأمر 
الله . 


والثاني : يحتمل الموافقة كآية الوصايا مع الميراث» فإنه يحتمل أن يجمع الوصية 
والميراث للوالدين والأقربين, ذ يثبت النسخ إلا أن تأتي سنة تبين أن الآية رافعة 
كقوله كه :(إن الله قد أعطى كل ذي حق حقهء فلا وصية لوارث). قال: ومثل 
أن عموم آية على سنة©, فلا بد حينئذ من سنة تبين أن السنة الأولى قد أزيل 
حكمها ببيان السنة الثانية. 

الثاني : أن الكلام هنا في الجواز هل هو الشرعي أو العقل؟ فيه ما سبق. وقد 
صرح الماؤردي بأن العقلي محل وفاق» فقال بعد ما سبق : ثم اختلف أصحابنا في / 
طريق الجواز والمنع في الشرع مع جوازه في العقل على ثلاثة أوجه: 
)١(‏ كذا في الأصول ولعل في الكلام سقطأ نحو: أن [يقضي] عموم آبة على سئّة. 

> 


أحدها : لا توجد سنة إلا وها في كتاب الله أصل كانت فيه بيانا لمجمله. فإذا 
ورد الكتاب بنسخها كان نسخا لما في الكتاب من أصلهاء. فصار ذلك نسخ 
الكتات بالكتاب . 

والثاني : يوحي إلى رسوله بما تحققه من أمته. فإذا أراد نسخ ما سنه الرسول 
أعلمه به. حتى يظهر نسخه. ثم يرد الكتاب بنسخه تأكيدا لنسخ رسوله. فصار 
ذلك نسخ السنة بالسنة . 

والثالث: نسخ الكتاب بالسنة. فيكون أمرا من الله لرسوله بالنسخ. فيكون 
الله هو الآمر به. والرسول هو الناسخ. فصار ذلك نسخ السنة بالكتاب . 
الثالث»: حكى أبو بكر الرازي من الحنفية في كتابه عن بعضهم طريقا آخر في 
الامتناع» وهو أنه يَكهِ قد كان يقف في تأويل مجمل الكتاب على ما لا يشركه في 
الوقوف عليه أحد من أمته. فليست له سنة لا كتاب فيها إلا وقد يحتمل أن يكون 
لها في الكتاب جملة تدل عليهاء فخص الله رسوله بعلم ذلك. فلم يثبت أن آية 
نسخت سنة لأن تلك السنة قد تكون مأخوذة من جملة الكتاب وإن خفي علينا 
علم ذلك بعد. قال أبو بكر: وهذا يوجب أن لا يكون للنبي ككِ سنة أصلا. وأن 
يكون كل ما بينه فهو بيان لحملة مذكورة في القرآن قد علمها دوننا. قال: وبطلانه 
معلوم باتفاق الأمة. 

قلت2©: قد حكاه الشافعي في أول الرسالة قولا عن بعض أهل العلم. ثم 
حكى الرازي عن هذا القائل استقراء أنه لم يرد أنه نسخت عنده سنة إلا وقد وجد 
لما حكمة من الكتاب. نحو ما ادعوه من نسخ استقبال بيت المقدس.» واستحلال 
الخمر. وتحريم المباشرة والفطر بعد النوم في ليالي الصوم. فقد يكون استقبال بيت 
المقدس مأخوذا من قوله: «أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده» [سورة 
الأنعام / ]4٠‏ وشرب الخمر من قوله : «إثم كبير ومنافع للناس*» [سورة البقرة /19١؟]‏ 
ومعلوم أن شربها لا يحل وفيه إثم. ويحرم ما يحل للمفطر «إيا أيها الذين آمنوا كتب 
عليكم الصيام )ا كتب على الذين من قبلكم # [سورة البقرة ]١88/‏ أي على الصفة. 


)١(‏ أي التنبيه الثالث. وفي القاهرية بدل الثالث: مسألة. 
0) في القاهرية هنا: مسألة . 
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قال: وإن ورد مالم يطلع فيه على ذلك. فيجوز أن يكون مأخوذا من الكتاب» 
وإن خفي علينا علمه. ثم زيف الرازي هذه المقالة» ورد هذا كله . 

الرابع 9 أشار الدبوسي إلى أن الخلاف في هذه المسألة والتي قبلها نشأ من 
36 أن الزيادة نسخ أو بيان؟ فالشافعي يرى أنه بيان» وما ورد ما يوهم 
اسح لاسن سمو لاا وس أن ارود فاق طر با إل لوول بال 

وقال ابن المنير في «شرح البرهان»: طريق النظر عندي في هذه المسألة غير ما 
ذهب إليه المصنفون. وذلك لأن الناسخ والمنسوخ أمر قد فرغ منه. وجف به 
القلم. فلا تتوقع فيه الزيادة. وينبغي أن يسمع الناسخ والمنسوخ من الكتاب 
والسنة» فإن لم نجد شيئا من الذي نسخ بالسنة, ولا العكس. قطعنا بالواقع, 
واستغنينا عن الكلام على الزائد. لأنه لا يقع أبدا . 

قال: وههنا مزلة قدم لابد من التنبيه عليهاء وذلك أنا قد نجد حكما من السنة 
منسوخاء ونجد في الكتاب حكى) مضادا لذلك المنسوخ. فيسبق الوهم إلى أنه 
الناسخ . وهذا غير لازم. لأنا قد نجد في السنة ناسخاء فلعل الموجود في السنة هو 
الذي نسخ. والموجود في الكتاب نزل بعد أن استقر النسخ. فلا يتعين كون ذلك 
هو الناسخ. ثم نتبع ذلك بالأمثلة. 

مسالة 

إذا وردت السنة بيانا لمجمل الكتاب. كقوله: #فاغسلوا وجوهكم » [سورة 
المائدة /3] وبين الرسوال الوضوء. ثم قال: هذا وضوء لايقبل الله الصلاة إلا به. 
قال أبو إسحاق الَْرْوَزْي : فا 3 من السنة من هذا النوع فلا يجوز أن ينسخ 
بالسنة. لأن الفرض إنما ثُبَتَ بالكتاب لا بالسنة. قال: وكذلك ما ورد فى الكتاب 
مجملا ففسرته السنة» أو عاما فخصصته أو متشابها أو بيانا للناسخ من النسوخ, 
مثل: «إوأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة4 [سورة النساء /77] فلا يجوز نسخ ذلك بالسنة 

١ 


فيا كان بيانا للجملة التي احتيج إلى تفسيرهاء فأما ما ضم هو إليهاء فيجوز نسخه 
بالسنة . 


مسالة 
[ ضخكل وإحد من القول والفعل بالآخيس ] 

ظاهر مذهب الشافعي كا قاله الماوَرْدي والرُوياني أن القول لا ينسخ إلا 
بالقول. وأن الفعل لا ينسخ إلا بالفعل. وقال بعض أصحابنا: يجوز نسخ كل 
واحد منها بالآخر؛ لأن كلا منها سنة يؤخذ مما. 

وقد قال يَككِيِ في السارق: (فإن عاد في الخامسة فاقتلوه). ثم رفع إليه سارق في 
الخامسة. فلم يقتلهء فدل على أنه منسوخ. وقال: (الثيب بالثيب جلد مائة 
والرجم). ثم رجم ماعزا ولم يجلده. فدل على أن الجلد منسوخ . 

وما حكيناه عن بعض الأصحاب صححه الشيخ ف «اللمع» وهو الذي يقتضيه 
مذهب الشافعي » فإنه ذكر في إيجاب القعود إذا صلى الإمام قاعدا أنه نسخ 
بفعله كَكِيدٌ في مرض موته. ا 

وقال القاضي: يجوز نسخ الفعل بالفعل إذا علم كونه| مثبتين لحكمين 
متنافيين» فأما النسخ بإقرار الرسول كَليةِ على الفعل أو المنع منه فقد ذكرناه في باب 
الأخبار. قال: واختلف أيضا في نسخ قوله بفعله فأجازه قوم ومنعه آخرون. 
والصحيح الحواز . 

وقال ابن عقيل من الحنابلة : لا يجوز النسخ بالأفعال. وإن جعلناها دالة على 
الوجوب دون دلالة صريح القول. والشيء إنما ينسخ بمثله أو بأقوى منه. 

وقال ابن فُورَّك : إذا أقر على غير ما أمر به» هل يدل إقراره على نسخ الأول؟ 
وجهان: أحدهما: أنه يقع به نسخ. ك) يقع به التخصيص على قولنا: أن الفعل 
يدل على الوجوب. ومن توقف في الفعل قال: ويستدل بإقراره على أنه قد سبقه 
قول نسخ به الأمر الأول. لأن فعله يقع تخصيصاء ويقع متعدياء فمن قال بهذا 
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فإنه يقول في حديث معاذ: وكان قد تقدم من النبي كه لمعاذ قول في ذلك. ثم 
قال: سن لكم معاذ سنة فاتبعوه, فأضافها إليه تنومها بذكره» لما كان هو المبتدي 
به. ومن قال بالأول جعل سكوته على الإنكار نسخا له . 


ونال 
الإجماءع لإيشخ ولايتسح يم 

أما كونه لا ينسخ. فلأن الإجماع لا يكون إلا بعد وفاة الرسول. والنسخ لا 
يكون بعد موته. هكذا قاله ابن الصباغ. وسليم, وابن السَمُعان» وأبو الحسين 
في «المعتمد» والإمام فخر الدين . 

وجعلوا هذه المسألة مبنية على أن الإجماع لا ينعقد في زمانه؛ لأن قولهم بدون 
قوله لاغ؛ وأما معه فالحجة في قوله. وقول الغير لاغ. وإذا لم ينعقد إلا بعد زمانه 
فلا يمكن نسخه بالكتاب والسنة لتعذرهما بعد وفاته, “ولا بإجماع آخر. لأن هذا 
الإجماع / الثاني إن كان لا عن دليل فهو خطأ. وإن كان عن دليل فقد غفل عنه 
الإجماع الأول. فكان خطأء والإجماع لا يكون خطأ. فاستحال النسخ بالإجماع , 
ولا بالقياس. لأن من شرط العمل به أن لا يكون مالفا للإجماع فتعذر نسخ 
الإجماع مطلقاء لأنه لو انتسخ لكان انتساخه بواحد ما ذكرناء والكل باطل . 

وما ذكروه من عدم تصور انعقاد الإجماع في حياته عليه السلام هوما ذكره أكثر 
الأصوليين» وفيه نظر إذا جوزنا لهم الاجتهاد في زمانه ]| هو الصحيح. فلعلهم 
اجتهدوا في مسألة. وأجمعوا عليها من غير علمه كَلِ. وقد ذكر أبو الحسين 
البصري في «المعتمد» بعد ذلك ما يخالف الأول . فإنه جزم بأن الإجماع لا ينسخ , 
لأنه إنما ينعقد بعد وفاته. ثم قال: نعم, يجوز أن ينسخ الله حى) أجمعت عليه 
الأمة على عهده. ثم قال: فإن قيل: يجوز أن ينسخ إجماع وقع في زمانه. قلنا: 
يجوزء وإنما منعنا الإجماع بعده أن ينسخ. وأما في حياته فالمنسوخ الدليل الذي 
أجمعوا عليه لا حكمه . 

وقد استشكل القَرَّافي في «شرح التنقيح» هذا الحكم. ونقل عن أبي إسحاق 
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وابن برهان جواز انعقاد الإجماع في زمانه. قال: وشهادة الرسول هم بالعصمة 
متناولة لا ف زمانه وما بعله . 

وقال صاحب «المصادر» ذهب الجماهير إلى أن الإجماع لا يكون ناسخا ولا 
منسوخاء لأنه إنما يستقر بعد انقطاع الوحي. والنسخ إنما يكون بالوحي . 

قال الشريف الْرْئَض : وهذا غير كاف. لأن دلالة الإجماع عندنا مستقرة في كل 
حال قبل انقطاع الوحي وبعده. قال: فالأقرب أن يقال: أجمعت الأمة على أن ما 
ثبت بالإجماع لا ينسخ ولا ينسخ بهء أي لا يقع ذلك. لا أنه غير جائز . 

ولا يلتفت إلى خلاف عيسى بن أبان. وقوله: إن الإجماع ناسخ للا وردت به 
السنة من وجوب الغسل من غسل الميت. انتهى . 

وأما كونه ينسخ به فكما لا يكون منسوخا لا يكون ناسخاء لأنه لما كان ينعقد 
بعد زمانه لم يتصور أن ينسخ ما كان من الشرعيات في زمانه, ولأن: الأمة لا تجتمع 
على مثل هذاء لأنه يكون إجماعا على خلافه. وهم معصومون منه. فإن قيل: قد 
نسختم خبر الواحد باللإجماع » وهو حديث الغسل من غسل الميت. والوضوء من 
مسّه؟ قلنا: إنما استدل بمخالفة الإجماع له على تقدير نسخه. فصار منسوخا بغير 
الإجماع ٠‏ لا بالإجماع, وصار الإجماع في هذا الموضع دليلا على النسخ , لا أنه وقع 
به النسخ. قاله ابن السمعاني في «القواطع» . 

وقال الأستاذ أبو منصور: إذا أجمعت الأمة على حكم واحد. ووجدنا خبرا 
بخلافه استدللنا بالإجماع على سقوط الخبر. لا نسخه أو تأويله على خلاف ظاهره. 
وكذا قال الصيرفي في كتابه: ليس للإجماع حظ في نسخ الشرعء لأنهم لا 
يشرعون, ولكن إجماعهم يدل على الغلط في الخبر أو رفع حكمه. لا أنهم رفعوا 
الحكم. وإنما هم أتباع لما أمروا به . 

وقال القاضي من الحنابلة : يجوز النسخ بالإجماع لكن لا بنفسه. بل بمستنده. 
فإذا رأينا نصا صحيحا والإجماع بخلافه , استدللنا بذلك على نسخه. وأن أهل 
الإجماع اطلعوا على 00 وإلا نلا خالقوه. 

وقال ابن حزم: جوز بعض أصحابنا أن يورد حديث صحيح والإجماع على 

0 


خلافه. قال: وذلك دليل على أنه منسوخ. قال ابن حزم : وهذا عندنا خطأ 
فاحش ., لأن ذلك معدوم, لقوله تعالى: #إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون# 
[سورة الحجر/4] وكلام الرسول وحي محفوظ . اه . 

.ومن وو كون الإجماع ناسخا الحافظ البغدادي في كتاب «الفقيه والمتفقه) 
ومثّله بحديث الوادي الذي في الصحيح حين نام الرسول وأصحابه, فا أيقظهم 
لخر السمن. . وقال في آخره: (فإذا سها أحدكم عن صلاة فليصلها حين 
يذكرهاء ومن الغد للوقت). قال: فأعاد" الصلاة المنسية بعد قضائها حال الذكر 
وفي الوقت منسوخ بإجماع المسلمين على أنه لا يجب ولا يستحب . 

ومدّله أنضنا-يحديث: اده إن 3 قال: قلت لحذيفة:أيَ ساعة تسحرتم مع 
رسول الله؟ قال: هو النهار إلا أن الشمس لم تطلع. فقال: أجمع المسلمون أن 
طلوع الفجر يِحْرّم الطعام والشراب على الصائم مع بيان ذلك في قوله تعالى : #إمن 
الفجر» [سورة البقرة //141]. انتهى . 

ودعواه النسخ في الثاني بالإجماع فيه نظرء فإن قوله تعالى: «إمن الفجر#[سورة 
البقرة /1417] صريح في التقييد بالفجر, فهو الناسخ حينئذ لا الإجماع , إلا أن يريد 
أن الأمة لما أجمعت على ترك ظاهره دل إجماعهم على نسخه لا أن الإجماع هو 
الناسخ . 

وقال إِلكيا: يتصور نسخ الإجماع بأن الأولين إذا اختلفوا على قولين» ثم أجمعوا 
على أحدهماء فنقول: إن الخلاف نسخ وجزم القول به مع إجماع الأولين على 
جواز الاختلاف . 

قلنا: الصحيح أن الخلاف الأول يزول بهء ومن قال: يزول بهء قال: هذا لا 
يعدٌ ناسخاء لأنهم نما سوغوا القول الأول بشرط أن لا يكون هناك ما يمنع من 
الاجتهاد. كالغائب عن الرسول لا يجتهد إلا بشرط فقد النص, والإجماع كالنص 
5 ذلك» والاختلاف مشروط بشرط. وهذا بعيد فإن نص الرسول ذلك الحكم 
المخالف لم يكن حكم الله. وهنا الإجماعٌ بَعْدَ الخلاف لا يبين أن الخلاف لم يكن 

فيل 


شرعياء وإنما اعترض على دوام حكم الخلاف نسخاء فإن قيل بهذا المذهب., فهو 
نسخ الإجماع على الخلاف لا محالة. انتهى . 

وقال ابن برهان في «الأوسط»: وأما إجماع الطبقة الثانية على أحد القولين فليس 
بنسخ ؛ لأن القول المهجور بطل في نفسه, وهذا قال الشافعي : المذاهب لا تموت 
بموت أربابهاء وأيضا فلفقد شرط الإجماع. وهو أن يكون للمذهب الأول ذاب 
رامين . 

وقال ابن السَمْعانٍ في قرا وأما نسخ الإجماع بالإجماع فمثل أن تجمع 
الصحابة في حُكم على قولين» ثم يجمع المانعون بعدهم على قول واحد. فيكون 
الهتحا: مين عل حر از الاجتهاد والمانعون مجمعين على عدم جواز الاجتهاد. 
قال: وفى هذه المسألة للشافعى قولان. وإن قلنا بجوازه لا يكون نسخا؛ لأن 
الصحابة وإن سوغوا الاجتهاد فشرطه ما لم يمنع مانع . 


00 
القياس لإيشسح ولايتسح يم 

أما كونه ناسخا فالجمهور على منعه. ومنهم الصيرفي في كتابه» وإِلْكيا في 
«التلويح» وابن العيل : وسليم. وأبو منصور البغدادي في البيصيرة وابن 
السمعاني» ونقله أبو إسحاق ال روزي عن نص الشافعي وكلام ابن سريج ) 
واختاره أيضا. وقال القاضي الحسين في «تعليقه» في باب/ الأقضية : إنه الصحيح ..,/ ب 
في المذهب . 

واختاره القاضى أبو بكرء ونقله في «التقريب» عن الفقهاء والأصوليينء قالوا: 
فلا يجوز نسخ شيء من القرآن والسنة بالقياس» لأن القيا يستعمل مع عدم 
النص. فلا يجوز أن ينسخ النص. ولأنه دليل محتمل» والنسخ يكون بأمر 
مقطوع. ولأن شرط صحة القياس 0 ففي نسخ 
الأصول بالقياس تحقيق القياس دون شرطه. وهو ممتنع ) ولأنه إن عارض نصا أو 


ضنل 


إجماعا فالقياس فاسد الوضع, وإن عارض قياسا آخرء فتلك المعارضة إن كانت 
بين أصلى القياس» فهذا يتصور فيه النسخ قطعاء إذ هو من باب نسخ النصوص» 
وإن كان بين العلتين فهو من باب المعارضة في الأصل والفرع لا من باب 
القياس . 

وإلالعاري: ييه الس إلا بدليل توقيفي, ولا حظ للقياس فيه أصلاء 
0 إلا أن يرد 0 ثم يرد ناسخ لذلك 00000 فيه ذلك 0 
أل الإربالايه ا 0 لأن مره للمعنى الذي هم 


أوجبه في غيرهاء فم فمتى أزال حكمها بطل حكم ما تعلق بهاء وليس هذا نسحا 0 


بالقياس» 'إنما هو نسخ للمنصوص عليه بالمنصوص . وقال: كذلك ما أقر عليه 1 
النبي كلل . لا يجوز رفعه بالقياس. لأنه قد ثبت تحليل عينه. والقياس يقع فيه 
الخطأ. انتهى . 
والمذهب الثاني: الجواز مطلقا بكل دليل يقع به التخصيص. حكاه القاضي 
وغيره. وقال الجزّري في أجوبة «التحصيل»: لودل نص على إباحة النبيذ مثلا ىا 
يقول من يبيحه» ثم دل نص على تحريم الخمرء وكان متراخيا عن إباحة النبيذ» 
ثم قسنا التحريم في النبيذ على الخمر, كان القياس الثاني ناسخا. وهذا مبني على 
أمرين : تقدم إباحة النبيذء وكون التحريم في النبيذ بالقياس لا بالنصء كما قال 
بعضهم. وحينئذ يتصور كون القياس ناسخا للنص. 

وحكى القاضي عن بعضهم أنه ينسخ به المتواتر ونص القرآن» وعن آخرين أنه 
إنما ينسخ به أخبار الأحاد فقط . 
النالث: التفصيل بين الحلي. فيجوز النسخ بهء وبين الخفي فلا يجوز. حكاه 
الأستاذ أبو منصور وغيره عن أبي لمكم الأغاطي » 0 له بحرى التخصيص» 
وحكاه صاحب المصادر عن ابن ريج ) وحكى أبو الحسين بن القطان عن 
الأفاطي أنه كان يقول: القياس المستخرج من القرآت بشخ به القرآن» والقياس 
المستخرج من السنة ينسخ به السنة. وحكى في موضع آخر عنه أنه جوز ذلك, 


ضفن 


وقال: ما لا يحتمل إلا معنى واحدا. وقال: جوزه أكثر أصحابنا إلا أنه لم يقع . 
وحكى الباجي عن الأنخاطي التفصيل الأول. ثم قال: وهذا ليس بخلاف في 
الحقيقة» لأن القياس عنده مفهوم الخطاب» وهو ليس بقياس في الحقيقة. وإنما 
يجري مجرى النص . 

وقسّم الماوزدي والرّؤيانٍ القياس الجلي ثلاثة أقسام : 

أحدها: ما عرف معناه من ظاهر النص بغير الاستدلال» كقوله : «فلا تقل لما 
أف » [سورة الإسراء /17] فإنه يدل على تحريم الضرب قياسا لا لفظا على الأصح ‏ 
وفي جواز النسخ به وجهان,. والأكثرون على المنع . 

الثاني: ما عرف”" كنهيه عن الضحية بالعوراء والعرجاء. فكانت العمياء قياسا 
على العوراء. والعرجاء على القطع. لأن نقصها أكثر. فهذا لا يجوز التعبد به 
بخلاف أصلهء ويجوز التخصيص بهء ولا يجوز النسخ بالاتفاق. لجحواز ورود 
التعبد في الفرع بخلاف أصله . 

الثالث: ما عرف معناه باستدلال ظاهر بتأدي النظر. كقياس الأمة على العبد 
في السراية» وقياس العبد عليها في تنصيف الحد. فلا يجوز النسخ به. ويجوز 
تخصيص العموم به عند أكثر أصحابنا. اه . 

الرابع" : التفصيل بين أن تكون علته منصوصة, كقوله: حرمت الخمر 
لأجل الشدة. فهذا يجوز النسخ به مع التعبد بالقياس. ويرفع به حكم تحليل 
الأنبذة التي فيها الشدّة. وبين أن تكون مستنبطة فهي على ضربين : 

أحدهما: أن تستنبط من خطاب متآخر عن الخطاب المعارض لماء فهذا قد كان 
يجوز أن يرد الشرع بنسخهاللخطاب اللمتقدم . وإنما منع من ذلك الشرع . 

والثاني : أن تكون العلة مستخرجة من خطاب سابق على الخطاب المعارض 
لهاء فهذا يستحيل أن يرد شرع بنسخها للخطاب المتأخر. لأن المفهوم من العلة 
المستنبطة تحريم المباح بدليل الخطاب, ثم يرد الخطاب المنسوخ بعد العلة الناسخة 
)١(‏ لعل في العبارة حذفًا تقديره «ما عرف معناه من مفهوم النص». 
(5) أي المذهب الرابع . 

يفل 
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الباجى ىْ أحكامه : وهذا هو الحق . 

وفصل الآمدي بين أن تكون العلة منصوصة فيصح » وإلا فإن كان القياس 
قطعيا كقياس الأمة على العبد في السراية» فإنه وإن كان مقدماء لكن ليس نسخاء 
لكونه ليس بخطاب, والنسخ عنده هو الخطاب» وإن كان ظنيا بأن تكون العلة 
مستنبطة فلا يكون ناسخا. وقد سبقه إلى هذا التفصيل صاحب «المصادر» أيضاء 
ثم قال: قال القاضي عبد الجبار: إذا كان كذلك يعني العلة منصوصة. فالأقرب 
أن الناسخ هو ما كان من جهة الرسول» ولكن فعلنا بشرط. وجعل الهندي محل 
الخلاف في حياة الرسول. وقال: أما بعده فلا ينسخ بالاتفاق. 

وأما كونه منسوخا ففيه مسألتان: إحلاهما مع بقاء أصله, قال ابن السمعاني: 
وفيه وجهان كالوجهين فيا إذا نسخ الأصل, هل يكون ذلك نسخا للقياس؟ قال: 
وصورته أن يَتْبْتَ الحكم في عين بعلة» ويقاس عليها غيرهاء ثم ينسخ الحكم في 
للأصل, فإذا بطل الحكم في الأصل بطل في الفرع . 

وقال ابن برهان في «الأوسط»: نقل عن عبد الجبار أنه لا جوز نسخ القياس» 
لأنه يتضمن نسخ أصوله من الكتاب والسئة, وهي لم تنسخ . ونقل عنه قول آخر 
أنه يجوز نسخه. قال: والحق ما ذكره أصحابناء وهو أنه يجوز نسخه في زمن 
الرسول بالكتاب» لا السنة والقياس. وأما بعد موته فلا يجوز. اه . 
ابتة فنسخه لا يصح . قال: وهذا عندنا بعد الرسول؛ فإنه إنما تبين بطلانه من 
أصله. وذلك ليس من النسخ في شيء؛ بل يظهر مخالف أو لا يظهرء وكيفا قدّر 
للغائب عنهء بناء على الأصول. فإذا طرأ ناسخ بعده/ صح نسخ القياس» ثم 
يتجه أن يقال: ليس نسخ القياس» فإنه تبع للأصول فإذا ارتفعت ارتفع التبع . 

وأطلق سليم أنه لا يجوز نسخ القياس. قال: لأنه يستفاد من أصلهء فلا يجوز 


١*5 


أن ينسخ مع بقاء حكم أصله . وقال صاحب «المعتمد» : منع القاضي عبد الحبار 
من نسخ القياس . قال: لأنه تبع للأصول. فلم جز مع ثبوتها رفعه. ولأنه إغا 
ثبت بعد انقطاع الوحي . 

وقال في الدّرس : إن كان معلوم العلة جاز نسخه. قال: لأن النبي بَكلِ لونص 
عل انط عي المي الكل اراد ر بالقياس, لكان ذلك كالنص في تحريم 
الأرز فى) جاز أن يحرم الأرز ثم ينسخه جاز أن ينسخ عنا تحريم ا 
ذه العلة النشوض عليها. ينع من قياسه عل الب 

وقال الإمام فخر الدين في «المحصول» تبعا لصاحب «المعتمد» وابن الصباغ : 
ينسخ القياس إن كان في حياته, فلا يمتنع رفعه بالنص. وبالإجماع وبالقياس؛ أما 
بالنص فبأن ينص عليه السلام في الفرع بخلاف حكم القياس بعد استمرار التعبد 
بالقياس؛ وأما بالإجماع فإنه إذا اختلفت الأمة على قولين قياساء ثم أجمعوا على 
أحد القولين كان إجماعهم رافعا لحكم القياس المقتضي للقول الآخر؛ وأما بالقياس 
فبأن ينص على صورة بخلاف ذلك 0 ويجعله معللا بعلة موجودة في ذلك 
الفرع . ويكون أمارة عليها أقوى من أمارة عليّة الوصف للحكم في الأصل 
الأول . 
إذا أ المعتود بالقياس» ثم 0 د أربالقيائن الخال الأول 
فإن قلنا: كل مجتهد مصيب. كان هذا الوجدان نسخا لقياسه الأول. وإن قلنا: 
المصيب واحد لم يكن القياس الأول متعبدا به فلم يكن النص الذي وجده آخرا 
ناسخا لذلك القياس . 

قال صاحب «التحصيل»: ولقائل أن يقول: وفي هذه الأقسام نظرء فليتأمله 
الناظر. وهو كا قال فإن تجويزه نسخ القياس في حياة النبي يك بالإجماع, 
الإجماع على بطلان الأقسام الثلاثة الأول ليس بجيد؛ بل الخلاف ثابت في تجويز 


ناين 


نسخ الكتاب بالقياس كما سبق. وقال بعضهم: ينبغي أن يجوز مطلقا؛ فإنا وإن 
قلنا: إن كل مجتهد مصيب فلا خلاف أنه مكلف بما غلب على ظنه, كالقبلة إذا لم 
عيبا فإنه تكليف بما أدى إليه اجتهاده . 

وقال ابن برهان: نقل عن عبد الجبار أنه منع نسخ القياس. لأنه إنما تنسخ 
أصوله. وأصوله باقية لم تنسخ . ونقل عنه الجوازء والحق البين ما قسمه أصحابنا 
فقالوا: إذا كان القياس في زمن الرسول جاز نسخه بالكتاب والسنة والقياس» فإذا 
قال: لا تبيعوا البر بالبرء ونبه على علته فعذيناها إلى الأرزء ثم وجد نص من 
كتاب الله أو سنة رسوله يقتضي إباحة بيع الأرز بالأرز متفاضلاء فإنه نسخ لحكم 
ذلك القياس. أما بعد وفاته فلا يجوز نسخه» لأنه يستحيل بعد الوفاة تجدد 
شرع . 

وقال الآمدي : العلة الجامعة في القياس إن كانت منصوصة. فهي في معنى 
النص» ويمكن نسخه بنص أو قياس في معنا لوذعب إليه ذاهب بعد النبي و » 
لعدم قلاع عل ا"السكة يعد التحث ,اكات زان وخت عليه انباح زها ظند فرق 
حكمه في حقه بعد اطلاعه على الناسخ ‏ لا يكون نسخا متجدداء بل تبين أنه كان 
منسوخا؛ وإن كانت مستنبطة فحكمها في حقه غير ثابت بالخطاب, فرفعه في حقه 
عند الظفر بذلك معارضة, ويترجح عليه فلا يكون نسخاء لكونه ليس بخطاب» 
لأن النسخ هو الخطاب . 


المسألة الثاة 
الحكم الثابت بالقياس نسخ أصله يوجب نسخه في قول الجمهور. كا قاله 
ابن السّمُعاني . وصورته ما لونص الشارع على حكم, وعلله بعلة وألحق غيره به» 
ثم نسخ الحكم في الأصل. فهل يرتفع في الفرع؟ عندنا يرتفع . وقالت الحنفية : 
يبقى ' لأنه لو زال لكان زواله نسخا بالقياس. وهو ممنوع . والصحيح الأول لأن 
الغرع لا يبقى بعد زوال الأصل., لأنه إذا بقي لا يكون فرعا . 


فيل 


وفصّل إِلْكيا الحراسي بين أن ينسخ الأصل لا إلى بدل. فلا يبقى الفرع . وبين 
أن ينسخ إلى بدل فيبقى. وهو غريب. قال إمام الحرمين: الحق أن المعنى يبقى 
استدلالاء وفيه نظر؛ فإن شرط الاستدلال عند العامل به أن لا يشهد عليه 
أصل. وهذا المعنى قد ألغاه الناسخ . ٠‏ 

ونقا الخلافه .هذه المبالة البحف: فى اتبوت اليكو :وكوق الرصف »عله 
شرعاء هل هما متلازمان تلازمها؟ والحنفية يعتقدونهها منفكين. فلا يلزم من 
بطلان أحدهما بطلان الآخر . 

واعلم أن التعبير في هذه المسألة بالرفع وقع في عبارات لسليم في «التقريب»» 
وابن برهان في «الأوسط». وإمام الحرمين في «التلخيص»» وهو أحسن من تعبير 
غيرهم كابن برهان والهندي وغيرهما بالنسخ. لأن أصحابنا لا يقولون: إن حكم 
الفرع ينسخ بارتفاع حكم الأصلء بل يزول لزوال كون العلة معتبرة» والحكم 
إذا زال لزوال علته. لا يقال: إنه منسوخ. قالوا: لوكان نسخ الأصل نسخ الفرع 
لكان ذلك بالقياس على الأصل إذا لم يرد ناسخ للفرع. وأجيب بمنعه» إذ لا جامع 
وهو لا يتم بدونه. بل هو لزوال حكم الأصل إذ العلة مبنية عليه . قال الحهندي : 
وهذا يبين أن محل النزاع في زوال الحكم لا من حيث إنه نسخ حقيقة» إذ زوال 
الحكم لزوال علته ليس نسخا بالاتفاق . 

قال القاضي أبو الطيب. وسليم الرازي» وإمام الحرمين في «التلخيص»» 
وغيرهم: قد بنت الحنفية على أصلهم فرعين, أنه لا يجوز التوضؤ بالنبيذ المسكر 
الننيء» وإنما يجوز إذا كان مطبوخا. وقد توضاً النبي كَكيهِ بالنيء. وألحقوا به المطبوخ 
قياساء ثم نسخ التوضؤ بالنيء. وبقى التوضؤ بالمطبوخ . 
والثاني: ادعوا أن يوم عاشوراء كان يجب صومه. ويجوز إيقاع النية فيه نهاراء فإن 
النبي كككهِ بعث إلى أهل العوالي يوم عاشوراء أن من لم يأكل. فليصم. فدل على 
أنه يجوز إيقاع النية من النهارء وألحق به رمضان من حيث إنه صوم. ثم نسخ 
صوم يوم عاشوراء. وبقي القياس مستمرا في رمضان . 

وقد نوزع في هذا المثال الثاني. لأنه غير مطابق»من جهة أن حكم القياس مغاير 
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للحكم المنسوخ . لأن حكم القياس ترك التبييت» والحكم المنسوخ إنما هو 
٠‏ /ب وجوب / الصوم ‏ ولسلة مسألتنا من هذا القبيل . 

وقال إِلْكيا: ذهب أكثر الحنفية إلى جواز الاستنباط من المنسوخ في أمثلة» لابد 
من مساعدتهم على بعضها. كقرهم 5 صوم يوم عاشوراء : كان واجباء وجوزه 
الرسول بنية من النهارء ثم نسخ وجوبه. فادعوا أن النسخ يرجع إلى تبديل النية. 
وما فهمناه من جواز النية من النهار باق بحاله. لا يتأثر بنسخه. فإذا عرفنا تماثل 
الحكمين عند وجوبها من النية» فالنسخ راجع إلى أحدهما في الوجوب ؛ لأنه المعنى 
المنقول منه . 

قال إِلْكيا: وهذا حسن لا ريب فيه. نعم لو نسخ الأصل لا إلى بدل. فالفرع 
لا يبقى دون الأصل . وههنا نسخ إلى بدل كم| إذا نسخ تحريم التفاضل في الأشياء 
الأربعة لا يمكن إثبات الحكم بالمعنى المستنبط منه في المطعومات, لأنه يكون فرعا 
بلا أصل. وعلى هذا يبطل قوهم : إن التوضو بالنبيذ جائز بحديث ابن مسعود أنه 
وإن تم أداؤه من حيث كان نقع التمر”"» ولكن يفهم منه إجزاؤه بنبيذ التمره حيث 
إن هذا فرع بلا أصل . 

قال: وقد يلتسر امات بال عي بر جيه رارج الحم لكل كاد 
تلقيا من قوله : ©إذا ة قمتم إلى الصلا 5 [سورة المائدة /57"] ثم فعل الوضوء لكل 
صلاة. فكان التيمم بذك أولى» ثم روى الجمع بين صلاتين فأكثر بوضوء 
من حكم الأصل. وهذا خطأ من الظان. فإن الظاهر دل عليها. 


مسالة 
قي فسخ المفهوم 
وهو ينقسم إلى مفهوم مخالفة ومفهوم موافقة . أما المخالفة , فيجوز نسخه مع 
نسخ الأصل وبدونه ؛ كقوله : (إغغا الماء من الماء). فإنه نِْخ مفهومه بقوله : (إذا 


)١(‏ ف الكلام هنا اضطراب في نسخ الأصول فليحرر. 
واي 


التقى الختانان).» وبقى أصله وهو وجوب الغسل من الإنزال. وقال ابن 
السَّمْعاني: دليل الخطاب يجوز نسخ موجبه. ولا يجوز النسخ مموجبه, لأن النص 
أقوى من دليله. اه. 

وما ذكره في نسخه ذكره القاضي عبد الوهاب في «الملخص». وأما النسخ به 
فقال الشيخ في «اللمع»: يجوز لأنه في معنى النطق على المذهب على الصحيح . 
قال: ومن أصحابنا من جعله كالقياس., فعلى هذا لا يجوز النسخ به والأول 
أظهر. اه. 

ويحتمل وجها الثاء وهو التفصيل بين أقوى المفاهيم , وهو ما قيل فيه: إنه 
منطوق كال حصر والشرطء وبين ما أجمعوا على أنه ليس من قبيل المنطوق. 

وأما نسخ الأصل بدونه ففى جوازه احتمالان للصفي الحندي : قال: والأظهر 
أنه لا يجوز. لأنه إنما يدل على العدم باعتبار ذلك القيد المذكور. فإذا بطل تأثير 
ذلك القيد بطل ما يبنى عليه. فعلى هذا نسخ الأصل نسخ المفهوم . وليس المعنى 
فيه أن يرفع العدم. ويحصل الحكم الثبوتي؛ بل المعنى فيه أن يرتفع العدم الذي 
كان شرعياء ويرجع إلى ما كان عليه قبل. 

وقال سليم 5 «التقريب» في باب المفهوم : من أصحابنا من قال: يجوز أن 
يسقط اللفظ. ويبقى دليل الخطاب, والمذهب أنه لا يجوز ذلك, لأن الدليل إنما 
هو تابع للفظ. فهو تابع له وفرع عنه. فيستحيل أن يسقط الأصل». ويكون 
الفرع باقيا . 
[نسخ مفهوم الموافقة والنسخ به] 

وأما مفهوم الموافقة » فهل يجوز نسخه والنسخ به؟ أما كونه ناسخاء فجزم 
القاضي بجوازه» في «التقريب» وقال: لا فرق في جواز النسخ بما اقتضاه نص 

الكتاب. وظاهره. وجوازه بما اقتضاه فحواه ولحنه ومفهومه. وما أوجبه العموم 
ودليل الخطاب عند مثبتهاء لأنه كالنص أو أقوى منه. انتهى. وكذا جزم ابن 
السَّمُعانيِء قال: لأنه مثل النطق أو أقوى منه. قال: لكن الشافعي جعله قياساء 
فعلى قوله لا يجوز نسخ النص به . 

خرن 


ونقل الآمدي والإمام فخر الدين الاتفاق على أنه ينسخ به ما ينسخ بمنطوقه, 
وهو عجيب. فإن في المسألة وجهين لأصحابناء وغيرهم. حكاهما الماؤردي في 
«الحاوي». والشيخ ف «اللمع». وسليم » وصححا المنع . قال سليم : وهو 
المذهب. لأنه قياس عند الشافعي. فلا يقع النسخ به . 

ونقله الماوردي عن الأكثرين. قال: لأن القياس فرع النص الذي هو أقوى. 
فلا يجوز أن يكون أن يكون ناسخا له. قال: والثاني» وهو اختيار ابن أبي هريرة 
وجماعة : الجواز. لأنه لما جاز أن يرد التعبد في فرعه بخلاف أصله. صار الفرع 
كالنص» فجاز به النسخ. وإن كان أصله نصا في القرآن جاز أن ينسخ به القرآن» 
وإن كان أصله نصا في السنة جاز أن ينسخ به السنة دون القرآن . 

قال: ومن ههنا اختلف أصحابنا في قوله تعالى: #إن يكن منكم عشرون 
صابرون يغلبوا مائتين وإن يكن منكم مائة يغلبوا ألفا من الذين كفروا» [سورة 
الأنفال /10] مع قوله : «الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن 
منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين» الآية [سورة الانفال /17] أن نسخ مصابرة عشرين 
مائتين بمصابرة عشرين أربعين» علم بالقياس أو باللفظ؟ فمنهم من قال علم 
بالقياس., لأن الله لم ينص على حكم العشرين» وإنما قسناه على حكم المائتين. 
ومنهم من قال علم باللفظ . اها . 

ومنشأ الخلاف في أنه قياس جلى أو لا:أن دلالته لفظية أو عقلية التزامية؟ فإن 
قلنا: لفظية جاز نسخها والنسخ بها كالمنطوق؛ وإن كانت عقلية» كانت قياسا 
جلياء والقياس لا ينسخ. ولا ينسخ به . 

وأما كونه منسوخاء فتارة يتوجه النسخ إليه مع بقاء حكم اللفظ, وتارة يتوجه 
إلى اللفظ ؛ فإن توجه إلى اللفظ فلا شك في جوازه» ويكون نسخا للفحوى على 
الخلاف الآتي» وإن توجه إلى الفحوى فقط. وحكم اللفظ باق» فاختلف فيه 
الأصوليون على قولين, حكاهما ابن السّمعاني وغيره : 

أحدهما: الجوازء ونقله عن أكثر المتكلمين؛كالنضّينء يجوز نسخ أحدهما مع 
بقاء الآخر. ونقله سليم عن الأشعرية وغيرهم من المتكلمين, قال: بناء على 


ل 


أصلهم أن ذلك مستفاد من اللفظ. فكانا بمنزلة لفظين. فجاز نسخ أحدهما مع 
بقاء حكم الآخر. اه . 

وجزم به سليم, قال: لأنها في الحكم بمنزلة ما تناوله العموم من المشتبهات, 
ونسخ بعض ذلك مع بقاء بعض سائغ . قال: ويفارق القياس حيث يمتنع نسخه 
مع بقاء أصله. لأن صحة الأصل صحة الفرع. فا دام الأصل باقيا وجبت 
صحتة . 

والثاني: المنعء وصححه سليم» وجزم به الماؤزدي والرّؤياني» ونقله ابن 
السّمعاني عن أكثر الفقهاء. لأن ثبوت نطقه موجب لفحواه ومفهومه. فلم يجز 
نس ا د ينسخ القياس مع بقاء أصله . 

وقال أبو الحسين في «المعتمد»: فأما نسخ الفحوى مع بقاء الأصل فجوزه 
القاضي عبد الجبار في «العمد». / وقال في شرحه : يجوز ذلك إلا أن يكون نقضا 
للغرض» ومنع منه في الدرس». وهو الصحيح لأنه لا يرتفع مع بقاء الأصل إلا 
وقد انتقض الغرض, لأنه إذا حرم التأفيف على سبيل الإعظام للأبوين كانت 
إباحة مضرته] نقضا للغرض . 

وفَصَّل بعض المتأخرين بين أن تكون علة المنطوق لا تحتمل التغيره كإكرام 
الوالد بالعبمي عن تأفيفه. فيمتنع نسخ الفحوى لتناقض المقصود. وإن احتملت 
النقض جازء, لاحتمال الانتقال من علة إلى علة» كما لو قال لغلامه : لا تعط زيدا 
درهماء يقصد بذلك حرمانه لغضبه, ففحواه أن لا يعطيه أكثر منه. فإذا نسخ ذلك 
بأن قال: أعطه أكثر من درهم, ولا تعطه درهما جاز » لاحتمال أنه انتقل من علة 
حرمانه إلى علة مواساته . 

وإذا فرّعنا على الجوازء ففي بل نسخ أحدهما نسخ الآخر ثلاثة مذاهب: 
أحدها: أن ندخ كل منه) يستلزم نسخ الآخرء واختاره البيضاوي, لتلازمهما. 
والثاني: لا يلرم من نسخ أحدهما نسخ ا والثالث: أن نسخ الأصل يستلزم 
نسخ الفحوى, لأنها تابعة» ولا يتصور بقاء التابع بدون متبوعه» ونسخ المفهوم لا 
يتضمن نسخ الأصل. وجعله ابن برهان في «الأوسط» المذهب, ونقل عن الحنفية 
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وهذا باطل» لأن المنصوص عليه إذا نسخ كان من ضرورته انتساخ المفهوم, لأنه 
من توابعه» ولا يتصور بقاء التابع مع فقد الأصل. وَوَجَه غيره مذهب الحنفية بأنه 
أولى بالثبوت من النصء. فلا يكون رفع الأصل مستلزما لرفعه . 

قال الصفي الحندي : وهو متجه. ولهذا ارصح بنفي تحريم التأفيف, وتحريم 
الضرب لم يكن تناقضاء وهو على قول من يقول: نسخ الوجوب لا يستلزم الجواز 
ألزم . وبنوا عليه أن نسخ قوله: (من قتل عبده قتلناه) لا يقتضى نسخ مفهومه. 
وهو أنه يقتل بقتل عبد غيره بطريق أولى. واختار الآمدي أنا إن قلنا: الفحوى 
ثبت بدلالة اللفظ. فهي على تحريم التأفيف صريحة. وعلى الضرب التزامية فهم| 
دلالتان مختلفتان. فلا يلزم من رفع إحداهما رفع الأحرى؛ وإن قلنا : ثبت 
بالقياس وجب أن يكون رفع حكم الأصل موجبا لرفع حكم الفرع. لاستحالة 
بقاء الفرع دون أصلهء وإن لم يسم ذلك نسخاء وإن رفع حكم الفرع لا يوجب 
رفع حكم الأصل؛ لأنه لا يلزم من رفع التابع رفع المتبوع . 

فعات 

الأول : زعم في «المحصول» أن العقل يكون ناسخا في حق من سقطت 
رجلاه. فإن الوجوب ساقط عنه . وهو مردود بأن زوال الحكم لزوال سببه لا يكون 
نسخا ى]| سبق. وقد قال القاضى في «التقريب»: لا خلاف. لأنه لا سبيل من 
جهة العقل إلى معرفة الناسخ من ناحية ضرورته أو دليله. نعم. حكى أبو إسحاق 
لمَرَوَزِي في كتابه عن جماعة أن ارتفاع الحكم لارتفاع شرطه أو سببه يسمى 

الثاني : وقع في المحصول في مسألة تأخير البيان ما يقتضي جعل الموت 0 
وفيه نظر إذ لو كان كذلك, لكان كل حكم منسوخا وانتقض حد النسخ . و 

على المعتزلة النسخ. فإنهم لا يجوزون النسخ قبل الفعل.» وكم موت 9 0 
الفعل. ولأنه غير معلوم الوقوع فجاز تقديمه وتأخيره. ولو صح فينبغي أن لا 
يكون نسخا بالنسبة إلى جملة الحكم» بل بالنسبة إلى كل ميت» ويصح على هذا أن 
يكون الناسخ غير الشرع. وهذا كله تشويش للقواعد . 
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فيال 

فيالزيادة علي النص » مل تكون سخا لحكم النسخ ؟ 

اعلم أن الزائد إما أن يكون مستقلا بنفسه أولاء الأول المستقل. وهو إما أن 
يكون من غير جنس الأول كزيادة وجوب الزكاة على الصلاة» فليس بنسخ. لا 
تقدمه من العبادات بالإجماع لعدم التنافي. وإما أن يكون من جنسه كزيادة صلاة 
على الصلوات الخمس. فليس بنسخ أيضا عند الجماهير. وذهب بعض أهل 
العراق إلى أنها تكون نسخا لحكم المزيد عليه كقوله تعالى: #حافظوا على 
الصلوات والصلاة الوسطى » [سورة البقرة /788] لأنها تجعلها غير الوسطى . قال 
القاضي عبد الجبار: ويلزمهم زيادة عبادة على العبادة الأخيرة؛ فإنها تجعلها غير 
الأخيرة» وتغير عدها وهو خلاف الإجماع . 

الثاني: الذي لا يستقل كزيادة ركعة على الركعات. والتغريب. وصفة رقبة 
الكفارة من الإيمان وغيرهاء وكاشتراط النية في الوضوء مع قوله: إذا قمتم إلى 
الصلاة فاغسلوا وجوهكم #» [سورة المائدة /1] فإن اشتراطها يكون تغييرا لما دل عليه 
النص من الاكتفاء بالمذكور فيه. فاختلفوا على أقوال: 

أحدها : أنها لا تكون نسخا مطلقاء وبه قالت الشافعية والمالكية والحنابلة. 
وغيرهم من المعتزلة كالجبّائي وأبي هاشم. وسواء اتصلت بالمزيد عليه أم لا. قال 
الماؤزدي : وهو قول أكثر الأشعرية والمعتزلة. قال: ولا فرق بين أن تكون هذه 
مانعة من إجراء المزيد عليه أو غير مانعة . وقال ابن فُورّك وإِلْكيا: قال الشافعي في 
اليمين مع الشاهد: إنه زيادة على ما في الكتاب وليس بنسخ , وأن ذلك كالمسح 
على الخفين. وقال في «المنخول»: قال الشافعي : ليس بنسخ وإثئما هي تخصيص 
عموم. يعني حتى يجوز بخبر الواحد والقياس. 
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والثاني: أنها نسخ. وهو قول الحنفية» قال شمس الأئمة السَرَحْسِي: وسواء 
كانت الزيادة في السبب أو الحكم . وقال ابن السّمُعاني: وأما أصحاب أبي حنيفة 
فقالوا: إن الزيادة على النص بعد استقرار حكمه توجب النسخ . حكاه الصَّيُمرِي 
عن أصحابه على الإطلاق. واختاره بعض أصحابنا . 

قال ابن فُورَك وإلكيا: عُزِيَ إلى الشافعي أيضاء فإنه قال في قوله: (إنها الماء 
من الماء): منسوخ في وجه دون وجه. فإن هذا النص تضمن أمرين: أحدهما 
نصهء وهو غير منسوخ. والثاني: أن لا غسل فيها سواه وهو منسوخ بحديث 
التقاء الختانين., وإنما صار منسوخا بالزيادة على الأصل. وحكاه ابن السَمُعانٍ 
وجها لبعض أصحابنا. ثم قال: وهذا غلطء لأن (إنما الماء من الماء) إنما دل من 
حيث دليل الخطاب. فهو نسخ للمفهوم لا نسخ للنص من حيث الزيادة. انتهى . 

ولا يقال: إن هذا هو المذهب الآتي القائل بالتفصيل بين ما نفاه المفهوم. وما لم 
ينفه. لأن القائل هذا التفصيل يجعل ما نفاه المفهوم نسخا للنص». وأصحابنا لا 
يجعلون ذلك نسخا للنص ألبتة» ولا تعلق له به. وإنما هو نسخ للمفهوم غير 
مستلزم نسخ النص. والكلام في هذه المسألة إنما هو فيها يجعل نسخا للنصء ولم 
يقل أحد منا بذلك في نسخ مفهوم المخالفة/ إلا هذا الوجه الضعيف. 

والثالث: إن كان المزيد عليه ينفي الزيادة بفحواه. فإن تلك الزيادة نسخ ء 
كقوله: (في سائمة الغنم الزكاة). فإنه يفيد دليله نفي الزكاة عن المعلوفة. فإن 
زيدت الزكاة في المعلوفة كان نسخاء وإن كان ذكرها لا ينفى تلك الزيادة فوجوده 
ايكون السها. كاه ابن برهانه: وضاحب: المتعين :وق ها 

والرابع : إن غيرت المزيد عليه تغيبرا شرعيا حتى صار لو فعل بعد الزيادة على 
حد ما كان يفعل مثلها لم يعتد به.» ويجب استكئناقه. فإنه يكون نسخاء كزيادة على 
ركعتين. وإن كان المزيد عليه لو فعل على حد ما يكون بفعل قبل الزيادة يصح 
فعله. لم يكن نسخا كزيادة التغريب على الجلد. حكاه صاحب «لمعتمد» 
و«القواطع) عن عبد الحبار. وحكاه سليم عن اختيار القاضي أبي بكر 
والاسترابادي والبصري . 
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قلت: وهو ظاهر ما رأيته في «التقريب» للقاضى . فإنه ذكره واستدل له بأمورء 
ثم شرط القاضي لكونها نسخا إذا غيرت المزيد عليه أن يعلم ورودها بعد استمرار 
الحكم بثبوت الغرض عاريا منهاء فإن لم يعلم جاز أن يكون على جه البيان . 

وحكى ابن برهان في «الأوسط» عن عبد الجبار التفصيل بين أن يتصل به فهو 
نسخء كزيادة ركعة رابعة على الثلاثة» وإن انفصلت لم يكن. كضم التغريب إلى 
الجلد. وهذا ما اختاره الغزالي . 

والخامس : إن كانت الزيادة مغيرة حكم المزيد عليه في المستقبل كانت نسخا 
وإن لم تغير حكمه في المستقبل بل كانت مقارنة له لم تكن نسخاء فزيادة التغريب 
في المستقبل على الجلد نسخ, وكذا لو زيد في حد القذف عشرون. وأما الزيادة 
التي لا تسقط من المزيد عليه فكوجوب ستر الفخذ. ثم يجب ستر بعض الركبة» 
فلا يكون وجوب ستر بعضها نسخاء جا را ال ل 
وقال صاحب «لمعتمد»: وبه قال شيخنا أبو الحسن الكرخي. وأبو عبد الله 
البصري . 

والسادس : أن الزيادة إن رفعت حك عقلياء أو ما ثبت باعتبار الأصل كبراءة 
الذمة لم تكن نسخاء لأنا لا نعتقد أن العقل يوجب الأحكام. ومن يعتقد إيجابه لا 
يعتقد رفعها نسخاء وإن تضمنت رفع حكم شرعي تكون نسخاء كقوله: في 
سائمة الغنم الزكاة. فإن ظاهره يدل على الوجوب., وفحواه يدل على نفي الزكاة 
عن المعلوفة» فلو ورد خبر بإيجاب الزكاة في المعلوفة كان ناسخا لهذه الفحوى., لأنه 
عحم جرعي 

حكى هذا التفصيل ابن برهان في «الأوسط» عن أصحابناء وقال: إنه الحق. 
واختاره الآمدي. وابن الحاجب, والإمام فخر الدين. والبيضاوي, ونقلاه عن 
اختيار أي الحسين البصري. يعني في «المعتمد». وهو قضية كلام القاضي أبي بكر 
في «مختصر التقريب» وإمام الحرمين في «البرهان». وقال الصفي اندي : إنه أجود 
الطرق وأحسنها. وقال الأصفهاني: لا يتجه على قولنا أن النسخ بيان» وحينئذ لا 
يتجه للآمدي والرازي القول به . 


وحكى القاضي أبو الطيب في «شرح الكفاية» عن القاضي: إن كانت الزيادة 
شرطا في المزيد عليه كانت نسخاء وإلا فلا. والذي في كتاب «التقريب» خلاف 
ذلك. فإنه قرر ما سبق. نعم» قال: فإن قيل: فيجب على هذا أن تكون زيادة 
شرْطٍ للعبادة لا تصح إلا بها نسخا لماء لأنها إن فعلت مع عدمه لم تكن عبادة, 
فإذا فعلت مع عدمها لم تكن صلاة. قال: وأما زيادة الترتيب والنية في الوضوء فهو 
من باب النقصان في حكم النص لا الزيادة» لأن ظاهر قوله: #فاغسلوا» الآية 
[سورة المائدة /1] الإجزاء على أي وجه وقع, فإذا وردت السنة بإيجاب النية 
والترتيب» جعلت بعض ما كان مجزئا غير مبحزىء. فصار بمثابة تقييد الرقبة المطلقة 
في الكفارة بالإيمان بعد استقرار إطلاقها وإجزاء جميع الرقبات مؤمنة وكافرة. فإن 
قلت: لما حكم وإن كان نقصانا. قيل: إذا أورد بالنص كان تخصيص عموم. 
وإلا فهو نسخ. انتهى . 

وقال بعضهم : إن هذه التفاصيل لا حاصل لحاء وليست في محل النزاع» فإنه 
لا وس ادي لأنه حقيقة» وليس الكلام 
هنا في مقام أن النسخ رفع أو بيان, وما لا فليس بنسخ . فالقائل : أنا أفصل بين ما 
رفع حكى| شرعياء ومالم يرفع ؛ كأنه قال: إن كانت الزيادة نسخا فهي نسخ. وإلا 
فلا. وهذا لا حاصل له. وإنما النزاع بينم هل يرفع حكم| شرعيا فيكون نسخاء 
أؤلاء ا الاتفاق على أنها ترفع حكى) شرعيا لوقع الاتفاق على أنها 
تنسخ ‏ أو على أنها لا ترفع, لوقع على أنها ليست بنسخ, ولكن النزاع في الحقيقة 
في أنها : هل في رقع أولا؟ وهذا كا يقول فنا لو اطع توب لعي بالداد في بوت 
الخيار. وجهان» منشة: مما أن مثل هذا هل يصلح 3 :ا لاء 
لآن الإنسان قد ا ثوب غيره عارية» فلو وقع الاتفاق على أنها تغرير» لوقع 
على إثبات الخيارء» أو على عدمه لوقع على عدمه. والظاهر أن هؤلاء لم يجعلوا 
مذاهبهم مغايرة للمذاهب السابقة بل عرضوا الأمر على حقيقة النسخ ليعتير به 
وذكر السمُئاني في «الكفاية) أن الخلاف في هذا المسألة مبنى على الخلاف السابق في 
أن الأمر هل يدل على الإجزاء؟ فإن قلنا: يدل كانت نسخاء وإلا فلا . 
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واعلم أن فائدة هذه المسألة أن ما ثبت أنه من باب النسخ وكان مقطوعا به 
فلا ينسخ إلا بقاطع كالتغريب» فإن أبا حنيفة لما كان عنده نسخا نفاه. لأنه نسخ 
للقرآن بخبر الواحد. ولا لم يكن عند الجمهور نسخا قبلوه إذ لا معارضة . 

وقد ردوا بذلك أخبارا صحيحة لما اقتضت زيادة على القرآن». والزيادة نسخ. 
ولا يجوز نسخ القرآن بخير الآحاد. فردوا أحاديث تعيين الفاتحة في الصلاة» 
والشاهد واليمين» وأيمان الرقبة.» واشتراط النية في الوضوء . 

ويلزمهم أن يجعلوا حديث المسح على الخفين ناسخا لآية الوضوء. والحديث 
الوارد بالتوضؤ بالنبيذ عند عدم الماء تحالف للقياس» وقد رجع فيه إلى الحديث» 
وخالف عادته في حديث المصراة» وحديث القرعة بين العبيد لما خالف الأصول 
والقياس . فتحصل من مذهبه طرح حديث لم يخالفه قياس» واستعمال حديث 
جاء بخلاف القياس . 

وإنما قصرنا حديث الشاهد واليمين بالأموال دون غيرها لإجماع الأمة على 
ذلك. لأن معنا قائلّين: أحدهها: تركه أصلا كالحنفية. والثاني: القول به في 
الأموال خاصة كالشافعي ومالك. وإذا قالت الأمة في مسألة بقولين لم يجز إحداث 
ثالث . 

قال القاضي أبو الطيب: وقد تمسك بعض الحنفية في سهم ذي القربى أنه لا 
يستحق إلا بالحاجة لأنه سهم/ من الخمس. فوجب أن يستحق بالحاجة قياسا 
على سائر السهام . فقلت له: لا يصح هذا القياس» لأنه زيادة ف النص. وهو 
قوله: #ولذي القربى# [سورة الحشر /7] ولا ينسخ القرآن بالقياس». فلم يكن له 
جواب . 

وقال الأستاذ أبو منصور البغدادي : ومن زاد الخلوة على الآيتين الواردتين في 
الطلاق قبل المسيس في إيجاب العدة. وتكميل المهر بخير عمر مع مخالفة غيره» 
وامتنع من الزيادة على النص بخبر صحيح . كان حاى) في دين الله تعالى برأيه . 

ونقض عليهم الأستاذ أبو منصور أيضاء فإن زيادة التغريب إن كانت نسخا 
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لزمكم أن يكون إدخال نبيذ التمر بين الماء والتراب نسخا لآيتي الوضوء والتيمم» 
فهو مساو لريادة التغريب وإنظاره بما تقدم. وإن انفصلوا عن هذا بأن نبيذ التمر 
داخل في عموم الماء لقوله : (ثمرة طيبة» وماء طهور) قيل هم : فيكون حينئذ رافعا 
لإطلاق: #فاغسلوا وجوهكم # [سورة المائدة 0] ضرورة أنه لا يجوز التوضؤٌ به عند 
وجود غيره من المياهء وتقييد مدلول النص المطلق نسخ للنص عندهم. 

وقال أبو الطيب : فائدة هذه المسألة جواز الزيادة بالقياس. وخير الواحد بعد ما 
جاز التخصيص به جازت الزيادة به . 

وفصّل ابن برهان في «الأوسط»ء فقال: المزيد عليه إن ثبت بخير الواحد جاز 
إثبات تلك الزيادة بخبر الواحد. وإن لم يكن الأصل مما يجوز إثباته بخبر الواحدء 
فلا يجوز إثبات الزيادة به. قال: وأبو حنيفة يعتقد أن خبر الواحد لا يقبل إذا ورد 
فيما تعم به البلوى. ويعتبر للعمل به شرائط. والشافعي لا يلتفت إلى ذلك. 


بلسمك 


أطلق النص في هذه المسألة. وإنما يستمر إذا سمينا الظواهر نصوصاء فإن 
قلنا: الظاهر لا يسمى نصاء فهذه العبارة مستدركة. لأن تغيير النصوص التى لا 
احتمال فيها نسخ لا محالة, نبه عليه المازّري في غير هذا الباب .2 

فو 

الأول : لو أوجب الشارع الزكاة في معلوفة الغنم. فهل يكون نسخا لوجوبها 
في السائمة؟ لأن مفهومه نفي إيجامها في المعلوفة.» فلو وجبت فيها لكانت زيادة 
نفاها المفهوم ‏ فمن لم يقل بالمفهوم لا يكون نسخاء لأنه لم يرفع شيئًا من مدلولهء 
وإنما رفع المسكوت عنه. ومن قال به كان نسخا لو ثبت أن المفهوم مراد من 
الكتاب”») 

الثاني: لو زيدت ركعة في الصبح. بحيث صارت ثلاثاء قال أبو الحسين: ليس 
بنسخ لحكم الدليل الدال على وجوب الصبح. لأن النسخ لا يتعلق بالأفعال ولا 


)١(‏ لعل الصواب: من الخطاب. 
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بإجزائهاء لأنها يجزيان. وقال ابن الحاجب: نسخ تحريم الزيادة على الركعتين 
والتحريم حكم شرعي. وقد ارتفع بالزيادة. 

وقال الآمدي: هذا ليس بحق. لأنه إنما يصح أن لو كان الأمر بالركعتين 
مقتضيا للنبي عن الزيادة عليهاء وليس كذلك؛ بل يمكن استفادته من دليل آخر. 
فزيادة الركعة على الركعتين لا يكون نسخا لحكم الدليل الدال على وجوب 
الركعتين. انتهى . وهذا هو الحق. فإن كلامنا في أن الزيادة هل هي نسخ للمزيد 
عليه. لا في كونها نسخا لأمر آخر. وقال في «المحصول»: إنه نسخ» كوجوب 
.التشهد عقيب الركعتين. ووافقه الآمدي للرد به على أبي الحسين. ونازعه 
الهندى . 


الثالث: زيادة التغريب على الجلد لا يزيل نفي وجوب ما زاد على المائة» وهذا 
النفى غير معلوم بالشرع, لأن إيجاب المائة قدر مشترك بين إيجابها مع نفي الزائد 
وثبوته» وما به الاشتراك لا إشعار له بما به الامتيازء لكنه معلوم بالعقل. ورفع 
الثابت بالعقل ليس بنسخ . وقال ابن الحاجب: هو نسخء فقال: زيادة التغريب 
نسخ لتحريمه, إذ كان يحرم التغريب» وقد عرفت أنه ليس كلامناء إلا في أنه هل 
هو نسخ للمزيد عليه الذي هو الجلد لا غيره . 

الرابع : إذا أوجب الله غسل الرجلين عيناء ثم خير بينه وبين المسح على 
الخف. أو أخبر بأن الكفارة في الإطعام والصيام. ثم زاد ثالثا وهو العتق. فهل 
يكون نسخا لوجوب غسل الرجلين على التعيين؟ قال الإمام والآمدي: ليس 
بنسخ ) لأن معنى كون الكل واجبا على التعيين وجوبه» وأن غيره لا يقوم مقامه. 
ووجوبه لم يرتفع. وإنما المرتفع عدم قيام غيره مقامه. وإنما ينتقض النفي الأصليٍ» 
فلا يكون رفعه نسخا. وقال ابن الحاجب: إنه نسخ. لأن التخيير والتعيين 
حكمان شرعيان» وقد رفع الأول لا الثاني وهو الصواب . 

الخامس : إذا زيد في الطهارة اشتراط غسل عضو زائد على الأعضاء الستة» فلا 
يكون نسخا لوجوب غسلهاء إذ هي واجبة مع وجوب غسل العضو الزائد» ولا 
لإجزائها. 


الخال 


السادس : قبل أصحابنا خبر الواحد في الشاهد واليمين, وردّه الحنفية, لأنه 
ناسخ لقوله تعالى: #واستشهدوا شهدين من رجالكم. فإن لم يكونا رجلين فرجل 
وامرأتان» [سورة البقرة /58] قالوا: فإن الأمر كان دائرا بين اثنين فزيد ثالث» 
والزيادة نسخ. وخبر الواحد لا ينسخ الكتات. وهو ضعيف. فإن الحديث والآية 
لم يتواردا على محل واحد. وذلك لأن الأمر في الآية في الاستشهاد. والحديث في 
الحكم بشاهد ويمين. والاستشهاد بخير الواحد. فلا تعلق لأحدهما بالآخر كذا 
ذكره ابن الحاجب. وهو حسن. لا يقال: مفهوم الآية يقتضي الحصرء 
الشاهد واليمين, لأنا نقول: إنما يمتنع استشهاد الشاهد واليمين» ونحن قائلون 
بذلك. إدذ يمتنع الإرشاد في الاستشهاد بشاهد ويمين. ونحن قائلون به . 

السابع : تقييد الرقبة المطلقة بالإيمان. 


ماله 
[ النتقصات من العبادة » مل مورسخ لها ؟] 
الات ان الح اين ماده لجح :10 اق ارا لذ بار راجيا ل جاه 
العبادة.» ثم أزيل وجوبه) وأما بالنسبة إلى نسخ الباقي فينظر. فإِن كان مما لا 


رين مها عاد بن دوا و ا وه 


صرح الشيخ 2 «اللمع» . 
وذ نورقي عاو يمن رط ار يووا فاختلفوا فيه على مذاهب. 
أصحها أنه ليس بنسخ للعبادة, ويكون بمثابة © تخصيص العموم . قال ابن برهان: 


وهو قول علمائنا » وقال ابن السَمُعاني : إليه ذهب جمهور أصحاب الشافعي , 
واختاره الرازي والآمدي. وقال الأصفهاني: إنه الحق. وحكاه صاحب «المعتمد» 

عن الكرْخي. وقيل: نسخ لها. وحكاه ابن برهان وابن السّمعاني عن الحنفية . 
(1) كذا بالأصول. ولعل الصواب : فيكون نسخا لها. 
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وفصل القاضي عبد الجبار بين الشرط المنفصل» فلا يكون نسخا لهاء فنسخ 
الوضوء لا ينسخ الصلاة. وبين الجرء ء كالقيام والركوع في الصلذة كان سكا ها 
ووافقه الغزالي في الجزء. وتردد في الشرط. وصححه/ القرطبي, لأن الشرط 
خارج عن ماهية المشروط بخلاف الجزء. أما المنفصل فلا خلاف فيهء لأنهما 
عبادتان منفصلتان. وقيل به مطلقا لزوال إجزائها بدونه. وقيل: إن كان مما لا 
تجزىء العبادة قبل قبل النسخ إلا به فينسخ , سواءً الجزاء والشرط. وإن كان ثما تجرىء 
العبادة قبل قبل النسخ مع عدمه كالوقوف عن يمين الإمام » وستر الرأس». فليس بنسخ 
حكاه الشيخ 5 «اللمع» . 

وقال إِلكيا: الذي يجب أن يقال هنا نحو ما سبق في الزيادة على النص» وجعل 
الهندي الخلاف في الشرط المتصل نحو الاستقبال. فأما المنفصل كالوضوء. قال: 
فإيراد الإمام وغيره يشعر بأنه لا خلاف فيه وكلام غيره يقتضي إثبات الخلاف في 
الكل . 

قلت: وبالأول صرح صاحب «المسودة». فقال: الخلاف في المتصل كالتوجه. 
فأما المنفصل كالوضوء فلا يكون نسخا لا إجماعا. لكن ابن السَّمُْعاني طرد الخلاف 
في الكل. فقال: صورة المسألة فيا لو قدَّرنا : نسخ الوضوء أو نسخ استقبال القبلة. 
وفي هذا وأمثاله يكون الكلا ار و اا حون لان لا . قال: فأما في 
إسقاط الجزء كالركوع فينبغي أن يكون على ما ذكرناه فيها إذا زيدت ركعة على 
ركعتين» يشير إلى أنه يجىء هنا مذهب عبد الجبار من التفصيل بين أن [يكون 
النسخ] لغير المزيد عليه أو لا 


تنبيه : [دعوى ابن الحاج أن النسخ يرد على الحكم لا على العبادة] 
نازع ابن الحاج في «نكت المستصفى» [في] ترجمة المسألة بنسخ بعض العبادة» 


وقال إنما نشأ هذا من ظنهم كون العبادة تنسخ . وهو فاسد لأن النسخ إنما يرد على 
الخطاب المتعلق بأصل العبادة لا على العبادة» كالخطاب الوارد بأربع ركعات 


(1) كذا بالاطول» ولعل ١‏ الضوات © فيكون: نسحا لما: 


١هأ‎ 
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تجزىء, ثم يرد خطاب آخر بأنها لا تجزىء. بل يجزىء بدلا منها ركعتان» فأما 
العبادة فهي المحل القابل. قال: فالصواب أن يقال: إذا رفع الخطاب الإجزاء 
عن عبادة لها أجزاء. ولا يوجبه لبعضهاء من حيث هو بعض للاء بل أوجب 
الإجزاء لما هو مساو لبعضهاء فقد ظن قوم أن الشارع لم يرفع حكمها رأساء 
وذلك باطل». لأن النسخ وارد على الحكم, لا على العبادة» فيندفع هذا الخيال . 


فصّل 


ئيدلاكلالنسخ 

إذا ورد 5 الشىء الواحد حكمان مختلفان» وم يمكن استعماله| استدل على 
نسخ أحدهها بأمور : 

أحدها : اقتضاء اللفظ له بأن يعلم تقدم أحد الحكمين على الآخرء فيكون 
المتقدم منسوخاء ولمتأخر ناسخا. قال الماوزدي: المراد بالتقدم. التقدم في 
التنزيل. لا التلاوة, فإن العدة بأربعة أشهر سابقة قُْ التلاوة على العدة بالحول. 
مع لعا ناسخة لماء واقتضاء اللفظ إما بالتصريح كقوله: #الآن خفف الله 
عنكم # [سورة الأنفال /] فإنه يقتضي نسخه لثبات الواحد للعشرة بقوله"': 
بعلم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم » [سورة البقرة ]١41//‏ فإنه يقتضيى نسخ 
الآية [سورة المجادلة /11] فإنه يقتضي نسخ الصدقة عند المناجاة» وإما بأن يذكر لفظ 
يتضمن التنبيه على النسخ. كما نسخ الإمساك في البيوت حدٌ الزى بقوله: 
«أويجعل الله هن سبيلا# [سورة النساء /15] فنبه على عدم الاستدامة في الإمساك, 


. الصواب: وقوله‎ )١( 


ولذلك قال: '(خذوا عني. قد جعل الله لهن سبيلا)» وإما بالاستدلال بأن تكون 
إحدى الآيتين مكية, والأخري مدنية فعلم أن المنزل بالمدينة ناسخ للمنزل بمكة . 
قال" أبو إسحق المروزي وغيره . 

الثاني : بقوله عليه السلام : هذا ناسخ أو ما في معناه. كقوله: (كنت نهيتكم 
عن زيارة القبور فزوروها) . 

الثالث : فعل النبي كَِ كرجم ماعز. ولم يجلده. يدل على أن قوله : (الثيب 
بالثيب جلد مائة ورحمه بالحجارة) منسوخ. ذكره ابن السمعاني» ثم قال: وقد 

: إن الفعل لا ينسخ القول في قول أكثر الأصوليين» وإنا يستدل بالفعل على 

0 3 القول 1-8 القول منسوخا بمثله من القول» لكن فعله بِينَ ذلك 
القول . 

الرايع : إجماع الصحابة. كنسخ رمضان صوم يوم عاشوراءء ونسخ الزكاة 
07" ذكره ابن السّمُعاني أيضاء وكذا حديث : (من غلَّ صدقته؛ 
فإنا 0 وشطر ماله). واتفقت الصحابة على ترك استعمالهم هذاء فدل 
عدوهم عنه عنه على نسخه. انتهى . 

وقد نص الشافعي على ذلك أيضاء فيا نقله البيهقي في المدخل, فقال: ولا 
يستدل على الناسخ والتسبوخ إلا بخبر عن الرسول ‏ آخر مؤقت بزل "عن أن 
أحدهما بعد الآخر. أو بقول من سمع الحديث أو العامة . انتهى . 

وجرى عليه أبو إسحق ا مروزي في «الناسخ) من كتابه. والشيخ 5 «اللمع», 
وسليم في «التقريب». والماؤردي في «الحاوي». وقال: يكون الإجماع قينا لا 
ناسخا م أن معه خبرأء به وقع النسخ ‏ » لأن 
الإجماع لا ينسخ . وبل لطن اردع اللا عل ترنا النصب 101 ل 
جعله مترددا بين الى والغلط ؛ فإنه قال في كتابه :. فإن أجمع على إبطال حكم 
أحدهما فهو منسوخ أو غلط. والأمر ثابت. انتهى . 


)1( لعل الصواب : قاله 
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لاما 


ومعنى قوله: أو غلط. أي من جهة بعض رواته, كما صرح به القفال الشاثي 
في كتابه. فقال: إذا روي حديث والإجماع على خلافه دل على أن الخبر منسوخ أو 
غلط من الراوي . هذا لفظه. والتحقيق أن الإجماع لا ينسخ به, لأنه لا ينعقد إلا 
بعد الرسول. وبعده يرتفع النسخ, وإنما النسخ يرفع بدليل الإجماع. وعلى هذا 
ينزل نص الشافعي والأصحاب . 

الخامس : تقل الراوي الصحابي تقدم أحد الحكمين وتأخر الآخر, إذ لا مدخل 
للاجتهاد فيه؛ كما لو روى أن أحدهها شرع بمكة. والآخر بالمدينة» أو أحدهما عام 
بَدّر والآخر عام الفتح. فإن وجد مثال هذا فلابد أن يكون المتأخر ناسخا 
للمتقدم. كقول جابر: كان آخر الأمرين ترك الوضوء ما مست النار» وكقول 
قي بن كعب: كان (الماء من الماء) رخصة في أول الإسلام. ثم أمر بالغسل, كذا 
قاله ابن السّمعان وغيره» وهو واضح إن كان الخبران غير متواترين» أما إذا قال 
في أحد الخبرين المتواترين : إنه كان قبل الآخرء ففي قوله خلاف. وجزم القاضي 
في «التقريب» بأنه لا يقبل قوله . ونقله ال هندي عن الأكثرين, لأنه يتضمن نسخ 
المتواتر بالأحاد. وهو غير جائز. وقال القاضي عبد الجبار: يقبل» وإن لم يقبل 
المظنون في نسخ المعلوم. إذ الشيء يقبل بطريق الضمن والتبع» ولا يقبل بطريق 
الأصالة. ى] تقبل شهادة القابلة بالولادة» ويتضمن ذلك ثبوت النسب وإن كنّ لو 
شَهِدْنَ/ بالنسب ابتداء لم يقبل. 

وقال أبو الحسين البصري : هذا يقتضي الجواز العقلي في قبوله لا في وقوعه. ما 
لم يثبت أنه يلزم من ثبوت أحد لكين درت الخو والجواز العقلي لا نزاع فيه 
ثم قال القاضي في «التقريب»: لا فرق في ثُبوت النسخ بالمتا جر نين أن يكون 
[الراوي] للحديثين واحدا أو اثنين لأنه قد يسمعهها الاثنان في وقتين وكذلك 
الواحد وشرط ابن السّمُْعانٍ كون الراوي هما واحدا. قال: فإن كان راوي المتقدم 
غير راوي المتأخر نظر. فإن كان المتأخر خير واحد كان ناسخا للمتقدم. وإن كان 
المتقدم من أخبار المتواتر» لم يصر منسوخا بخبر الواحد المتأخرء وإن كانا متواترين 
أو آحاداء فالمتأخر ناسخ للمتقدم . 


هذا كله إن أخير أن هذا متأخر فإن قال: هذا ناسخ نظرء فإن كان ذكر دليله 
فواضح . . قاله ابن السمعاني . وقال القاضي : لا يد يثبت به النسخ عند الجمهور. ولو 
ذكر دليله. لكن ينظر فيه. فإن اقتضى النسخ 07 به وإلا فلاء» وإن أرسله 
إرسالاء ففيه وجهان. حكاهما ابن السَمُعاني. أحدهما: يقبل قوله في النسخ. 
ونقله عن الكرخي . 

قلت : والذي في «المعتمد» أن أبا عبد الله البصري حكى عن شيخه أبي الحسن 
الكرّخي أنه إن عينه. فقال: هذا نسخ لهذاء لم يرجع إليه» لاحتمال أنه قاله عن 
اجتهادء وإن لم يعينه بل قال: هذا منسوخ قبل. 

وحكى الدّبوسي في «التقويم» هذا التفصيل عن أب عبد الله البصري. ثم 
قال: ومنهم من قال: لا فرق بينهها. والثاني : أنه لا يقبل قوله في ا 
دليله. لجحواز أن يعتقد ما ليس بنسخ نسخاء ولأن العلاء مختلفون في أسباب 
النسخ كالزيادة على النص, والنقصان منهء وكاعتقاد آخرين أن قوله: (إذا التقى 
الختانان) منسوخ بقوله : : (إنما الماء من الماء) ونحو ذلك» ولذلك لم يقبل قول من 
قال: إن مسح الخف. نسخ بالكتاب. وهذا ما نقله القاضي في «التقريب» عن 
الجمهور. وقال: إنه الصحيح . وعلله بما ذكرنا. وقال ابن السمعاني : إنه أظهر 
الوجهين. وكذا صححه في «اللمع». وسليم. وصرح ابن برهان بأنه المذهب. 
فقال في كتابه «الأوسط»: إذا قال الصحابي هذا امس , يقبل منه عندنا خلافا 
للحنفية» لأن مذاهب الناس في النسخ ختلفة ٠‏ فرت شيء يعتقده ناسخاء وليس 
بناسخ , ولأن النسخ إسقاط للحديث بالكلية . 

وجزم به الغزالي في المستصفى , وإلْكيا في «التلويح» وعلله بما سبق. ثم قال: 
فأما إذا قال الصحابي: إِنَّ كذا كان حك ثابتا من قبل» وإنه نسخ الآنء ولم يذكر 
ما به نسخ. فإِن الكرخي كان يتابعه» كقول ابن مسعود حين ذكر له في التشهد: 
التحيات الزاكيات. قال: كان هذا ثم نسخ . ونحوه ما يروى عن ابن عمر وابن 
عباس فى الرضاع أنبها قالا: قد كان التوقيت» وأما الآن فلا . 

قال: والذي رآه أكثر الأصوليين أنه لا يرجع إلى قول الصحابي في ذلك. لأنه 
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إذا كان فيا صرح به بأنه ناسخ للآية أن لا يكون ناسخا لها في الحقيقة. وإن 
اعتقده فغير ممتنع أن يطلق ذلك إطلاقاء ولا يذكر ما لأجله النسخ. ولو ذكره 
لكان ما لا ينسخ به. قال: نعم. ولو علم من حاله أنه إنما ذكر أنه منسوخ لأمر لا 
يلتبس. وجب الرجوع إلى قوله. قال: وهذا قريب من مخالفة الراوي مضمون 
الحديث الذي رواه. انتهى. وهذا تفصيل حسن . 

وفصّل بعض اللمتأخرين من الحنابلة بين أن يكون هناك نص آخر يخالف ما 
ادعى نسخه. فإنه يقبل قوله, لأن الظاهر أن ذلك النص الناسخ » ويكون حاصل 
الصحابي الإعلام بالمتقدم والمتأخرء وقوله يقبل في ذلك. قال: ونقل القاضي أبو 
يعلى عن-أحمد أنه أومأ إلى أن الصحابي إذا قال: هذه الآية منسوخة. لم يصر إلى 
قوله حتى يبين الناسخ : 

وقال عبد الوهاب في «الملخص» إذا قال الصحابي: هذا منسوخ, فقيل : يقبل 
مطلقا. وقيل بالمنع . وقيل: إن أطلق قبل. وإن أضافه إلى ناسخ زعم أنه الذي 
نسخهء. نظر فيهء فإن كان مما يوجب النسخ حكم بهء وإلا فلا. قال: ولست 
أحفظ ني هذا عن أصحابنا شيئاء ولكن عندي إن كان في معنى النسخ وصفته. 
وليس فيه خلاف بين الصحابة» فالواجب أن يخرج فيه قولان» وإن لم يكن بينهم 
خلاف في صفة النسخ وشروطه وجب قبوله. انتهى . 

وأطلق الأستاذ أبو منصور النسخ بقول الصحابي, وكذا القاضي أبو الطيب في 
مسألة قول الراوي: أمرناء وجرى عليه المحدثون, ومنهم ابن الصلاح. وهو 
ظاهر نص الشافعي السابق ذكره في الإجماع. وقد احتج أصحابنا بقول عائشة في 
الرضعات أن العشر منها نسخن بال خمس. واحتجوا على أن قوله تعالى: #لا يحل 
. لك النساء من بعد»# [سورة الأحزاب /07] منسوخ بقوله : #إنا أحللنا لك*» [سورة 
الأحزاب /50] لأجل قول عائشة: ما مات الرسول حتى أحل الله له النساء اللاتى 
حظرن عليه. لكن أجاب القاضي عن هذا بأنهم لم ينسخوا بقول عائشة. بل 
بحجتها في النسخ. فلأجل الآية والتأول لما قالوا وقالت ذلك . 

ووراء ذلك أمور : أحدها : أن يقول الصحابي : قال رسول الله كه نسخت 
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عنكم كذا. قال القاضي : ويجب قبوله إذا كان المنسوخ من غير الآحاد فإن كان 
مما يوجب العلمء لم يرفع مثل هذاء إلا أن ينضم ما يوجب القطع . 

الثاني : هذا كله إذا صرح بالنسخ قياساء وأما إذا قال قولا يخالف الحديث» 
فلا يقتضي نسخ النص سواء انتشر أم لا. قاله القاضي أيضا. قال: ومن جعل 
قوله حجة إذا انتشرء ولم يحفظ له مخالف ترك به حكم النصء وتبين عنده أنه 
منسوخ. لأنه إجماع . 

الثالث: إذا كان راوي أحدهما متقدم الصحبة. والآخر متأخراء فقسمه ابن 
السّمُعاني إلى قسمين, أحدهما: أ أن تنقطع صحبة الأول عند صحبة الثاني» فيكون 
الحكم الذي رواه المتأخر ناسخا للذي رواه الأول كرواية قيس بن طلق وأبي هريرة 
في مس. :الذكر 

والثاي : أن لا تنقطع صحبة المتقدم عند صحبة المتآخرء فلا تكون رواية 
المتأخر الصحبة ناسخة لرواية المتقدم, لحواز أن يكون المتقدم راويا لما تأخر, كم لا 
يجوز أن يكون راويا لما تقدم وإثبات النسخ بمجرد الاحتمال ممتنع. » كرواية ابن 
عباس وابن مسعود في التشهد. فلا تكون رواية ابن عباس ناسخة لرواية ابن 
مسعودء ولكن يطلب الترجيح من خارج. اه . 

والقسم الأول ذكره إلْكيا وصاحب «المصادر)»» ومثلا به وحزنا به. لكن 
القاضي خالفهم . قال في «المصادر»: وشرط الشريف ْنَم في ذلك أن يكون 
الذي صحبه آخرالم يسمع من النبي كي شيئا قبل صحبته له » لأنه لا يمتنع أن يراه 
أولا ويسمع منهء» وهو مصاحب له/9, ثم رآه ثانيا ويختص به.. مارب 

والقسم الثاني ذكره الشيخ في «اللمع». وجزم بعدم النسخ, وكذا الهندي, 
قال: ومن هذا يعلم أنه لا يثبت النسخ بكون راوي أحد الخبرين من أحداث 
الصحابة.» أو يكون إسلامه متأخرا عن إسلام راوي الآخرء وبذلك صرح 


)١(‏ كذا بالأصل ولعل الصواب: من خبر الآحاد. 
(؟) كذا بالأصل ولعل الصواب: وهو غير مصاحب له. 


١ /اه‎ 


القاضى فِ «التقريب»). وأطلق: الأستاذ أبو منصور» وابن برهان. أن رواية المتآخر 
صَحْبّة ناسخة لرواية المتقدم . 

الرابع : أن يكون الراوي لأحدهما أسلم بعد موت الآخر. أو بعد قِصَّتّه. وفيه 
احتمالان للشيخ في «اللمع). وجزم سليم في صورة الموت بأن رواية المتأخر 
ناسخة . 

الخامس : معرفة التاريخ للواقعتين. كحديث شداد بن أوس أنه قال: (أفطر 
الحاجم والمحجوم) . قال الشاشي : هو منسوخ بحديث ابن عباس : (احتجم وهو 
محرم صائم) . أخرجه مسلم . فإن ابن عباس إنما صحبه محرما في حجة الوداع سنة 
عشرء وفي بعض طرق حديث شداد أن ذلك كان في زمن الفتح. وذلك سنة 
ثمان . 

السادس : كون أحد الحكمين شرعياء والآخر موافقا للعادة. فيكون الشرعى 
ناسخا للمعتاد. كخبر مس الفرج . ذكره الأستاذ أبو منصور وغيره. ومنعه القاضى 
والغزالي . لأنه جور ورود الشرع بتقرير الوصف. ثم يرد نسخه. ورده إلى ما كان 
في العقل. فإن الموافق للعقل لم يرد بعد نقل حكمه . 

وقال الماؤوردي في «الحاوي» : دلائل النسخ يقدم أحدها على الآخر. فإن جهل 
عدل إلى الثاني وهو بيان الرسول. فإن ثبت عنه عمل به» وكانت السنة مبينة لا 
ناسخة, فإن عدم عدل إلى الثالث. وهو الإجماع. فإن فقَدَ عدل إلى الرابع» وهو 
والمتروك منسوخاء. فإن فقِدَ عدل إلى الخامس. وهو الترجيح بشواهد الأصول 
والأدلة وكان غاية العمل به . 

وما ذكره في الرابع ينازعه قول الصَّيّرف : إذا وجد حكمان متماثلان. وأحدهما 
منسوخ لم يحكم بأن السابق منه| نسخ بالآخرء وذلك كصوم عاشوراء مع صوم 
عند ثبوت فرض رمضان. لا أنه نسخه. لأنه غير مناف له. وحكاه سليم أيضا . 


١همل‎ 


فياه 

إذاليّعلم الناسخ من المنسوخ بوجى من الوجوه 

قال ابن الحاجب: فالوجه التوقف إلى التبين به ولا يتخير. وقال الآمدي : إن 
علم اقترانه!| مع تعذر الجمع بينههاء فعندي أن ذلك غير متصور الوقوع. وإن 
جوزه قوم ؛ وبتقدير وقوعه. فالواجب إما الوقوف عن العمل بأحدهما أو التخيير 
بينهها إن أمكن؛ وكذلك الحكم فيا إذا لم يعلم شيء من ذلك. 

واعلم أن كلامهم يشمل ما إذا علم اقترانه)| وذلك لا يقع. وما إذا لم يعلم 
الحال. أو علم أن أحدهما متأخر. ولكن لم تعرف عينه. وما إذا علم المتأخرء ثم 
نسي . وقد ذكر الفقهاء هذه الأقسام في الجمعتين» والنكاح. وعقد الأمان لاثنين» 
وموت جماعة من الاقارب بهدم أو غرق. فأما إذا علم عين المتقدم من المتأخر ثم 
نسي فلا وجه للتخييرء» بل يتعين الوقف. 


١4 


امورلايتبت مها السخ 


لا يثبت النسخ بالترتيب في المصحف وقد سبق, ولا بكون أحد الحكمين أخف 
من الآخر خلافا للقائلين بأنه لا ينسخ الشيء إلا بما هو أخف منه. فإنهم زعموا أن 
ذلك من أدلة النسخ. وأن الأخف هو الناسخ والأغلظ هو المنسوخ. حكاه أبو 
إسحاق المروزي. ولا بكون أحدهما يوافق الحظر والآخر الاباحة. خلافا للقائلين 
بأن أصل الأشياء الإباحة حيث زعموا أن الناسخ ما يقتضي الحظر, لأن الانتقال 

من الحظر إلى الإباحة يعيّن العود إلى الإباحة ثانياء فجعلتٍ الآية المبيحة تأكيداً ل 
قبلها من الإباحة. والآية الى ف فيها الحظر ناقلة عما كان عليه من الإباحة.» ومن 
زعم أن الأشياء على الحظر حتى يأتي دليل الإباحة. فإنه يجعل آية الإباحة ناسخة. 
ويجعل التِى فيها الحظر مؤكّدة لما كان عليه من الحظر. 

قال أبو إسحاق: وهذا خلاف مذهب الشافعي, وليست الأشياء عنده على 
الحظر ولا على الإباحة. بل هي على ما شرع الله فلابدٌ من دليل على النسخ . والله 
أعلم . 


لل 


[الككتاب لعن ]” 
كلحك) 


2 
3 


0 السئة لغة 00 
0 0 . وقال إلكيا : معناها 0 0 7 
معناه الأمر 00 من قولهم : سئ؛لت الماء إذا واليت ف صبه . 


15ا/أا 


قال الخطابي: أصلها الطريقة ةا تعر فإذا أطلقت انصرفت إليهاء» وقد 


د 'كقوهم : هن ابن ضنة "سييقة ) وتطلق على الواجب وغيره 


في عرف اللغويين والمحدّئينء وأما في عرف الفقهاء فإنما يطلقونها على ما ليس 


بواجب» وأطلقها بعض الأصوليين هنا على الواجب والمندوب والمباح» وتطلق في 
مقابلة البدعة. كقولحهم: فلان من أهل السنة . 

قال ابن فارس في فقه العربية: وكره العلماء قول من قال: سنئة أبي بكر وعمرء 
وإنما يقال: فرض الله وسنتهء وسئة رسوله . 

وقال الدَّبُوسى: ذكر أصحاب الشافعى أن السنة المطلقة عند صاحبئا تنصرف 
إلى سنة الوشول وأنه على مذهبه صحيح . لأنه لا يرى اتباع الصحابي إلا 
بحجة. كا لا يتبع من بعده إلا بحجة. ويحتمل أنه لم يبلغه استعمال السلف 
إطلاق السنة على طرائق العمرين والصحابة. 
)١(‏ من هنا يبدأ الجزء الرابع في النسخة القاهرية. 


نذدل 


وأما ف الاصطلاح : فتطلق على ما ترجح جانب وجوده على جانب عدمه 
ترجيحا ليس معه المنع من النقيض. وتطلق وهو المراد هنا: على ما صدر من 
الرسول كلخ من الأقوال والأفعال والتقرير والحمء وهذا الأخير لم يذكره 
الأصوليون. ولكن استعمله الشافعي في الاستدلال . 


عتمم ل 
الستت اللستقلت بتتشريع الاتحكام 


ولهذا لم يفرد إمام الحرمين السنة عن الكتاب. وقال: كل ما يقوله النبي كل 
عن قول الله تعالى» فلم يكن لذكر فصل بين الكتاب والسنة معنى» ونص 
الشافعي في «الرسالة» على أن السنة منزّلة كالقرآن محتجا بقوله تعالى: #واذكرن ما 
يتل في بيوتكن من - الله والحكمة» [سورة الأحزاب /5"ع فذكر السنة بلفظ 
التلاوة كالقرآن» وان سبحانه أنه آتاه مع الكتاب غير الكتاب. وهو ما سنه على 
لسانه ما لم يذكره فيهء وهذا قال و7 : (ألا إني قد أوتيت الكتاب ومثله معه) رواء 
أبو داودء وفي بعض طرقه أنه قال: (دخل يوم خيير لما حرم لحوم الحمر). قال 
الحافظ الدارمق:يقول : (أوتيت القرآن». وأوتيت مثله) من السنن التي لم ينطق بها 
القرآن بنصهء وما هي إلا مفسرة لإرادة الله به كتحريم لحم الحمار الأهلٍ 2 
وكل ذي ناب من السباع. وليسا بمنصوصين في الكتاب . 

وأما الحديث المروي من طريق ثوبان في الأمر بعرض الأحاديث على القرآن. 
فقال الشافعى في «الرسالة»: ما رواه أحد ثبت حديثه في شىء صغير ولا كبيرء وقد 
حكم إمام الحديث يحبى بن معين بأنه موضوع. وضعته الزنادقة . 

قال ابن عبد البر في «كتاب جامع [بيان] العلم» : قال عبد الرحمن بن مهدي : 
الزنادقة والخوارج وضعوا حديث: (ما أتاكم عنى فاعرضوه على كتاب الله فإن 

لجل 


وافق كتاب الله فأنا قلته» وإن خالف فلم أقله). قال الحافظ : .وهذا لا يصح. 
وقد عارضه قوم, وقالوا: نحن نعرضه على كتاب الله فوجدناه تخالفا للكتاب, لأنا 
لم نجد فيه: لا يقبل من الحديث إلا ما وافق الكتاب؛ بل وجدنا فيه الأمر 
بطاعته. وتحذير المخالفة عن أمره حكم على كل حال. انتهى . 

وقال ابن حبان في صحيحه في قوله ين : (بلغوا عنى ولو آية) : فيه دلالة على 
أن السنة يقال فيها: آي . وقال الشافعي في «الرسالة» في باب فرض طاعة الرسول 
ند : قال تعالى: #من يطع الرسول فقد أطاع الله # [سورة النساء /460] وكل 
فريضة فرضها الله تعالى في كتابه كالحج والصلاة والزكاة لولا بيان الرسول ما كنا 
نعرف كيف تأتيهاء ولا كان يمكننا أداء شيء من العبادات» وإذا كان الرسول من 
الشريعة ببذه المنزلة كانت طاعته على الحقيقة طاعة الله . 


مسألة 
[ السننعدد الشافعئ تلات نّأقسام ] 
قال الشافعي في «الرسالة»: لا أعلم خلافا بين أهل العلم أن سنن رسول الله وَل 
تنقسم إلى ثلاثة أقسام : أحدها : ما أنزل الله فيه نص كتاب, فبين رسول الله كين 
مثل نص الكتاب . 
والثاني : ما أنزل الله فيه حملة كتاب. فبين عن الله ما أرادء وهذان الوجهان لم 
يختلفوا فيها 
والثالث : ما سن الرسول كَل . وليس فيه نص كتاب, واختلفوا فيه فمنهم 
من قال: جعل الله [له بما] فرض من طاعته. وسبق في علمه من توفيقه لرضاه. 
أن يسن فيا ليس فيه نص كتاب. ومنهم من قال, : لم يسن سنة قط إلا ولها أصل في 
00 . ومنهم من قال: بل جاءته رسالة الله فَأنْيتَ سنته بفرض الله . . ومنهم من 
ألقي ف روعه كا سن . انتهى . 
ل 


114 /ب 


وبالقول الثاني جزم أبو الحكم بن بَرجَآنء وبنى عليه كتابه المسمى «بالإرشاد» 
وبين كثيرا من ذلك مفصلاء وقال: كل حديث ففي القرآن الإشارة إليه تعريضا 
أو تصريحاء 0ن قي نور د اسان إر له قله قري ارد فهمه من 
فهمه» وعَمِه عنه من عمه. قال تعالى : طإما فرطنا في الكتاب من شيء4 [سورة 
الأنعام /8"] ألا يسمع إلى قوله كَل : (لأقضين بيتكى| بكتاب الله) . وقضى بالرجمء 
وليس هو نصا في كتاب الله ولكن تعريض مجحمل في قوله: #ويدرأ عنها 
العذاب# [سورة النور /8] وأما تعيين الرجم من عموم ذلك العذاب» وتفسير هذا 
المجمل فهو مبين بحكم الرسول فيه وبأمره به» وموجود في عموم قوله : #إوما 
آتاكم الرسول فخذوه وما ناكم عنه فانتهوا» [سورة الحشر /7] وقوله : ##من يطع 
الرسول فقد أطاع اللله» [سورة النساء .]4٠6/‏ وهكذا جميع قضائه وحكمه. وإما 
يدرك الطالب من ذلك بقدر اجتهاده وبذل وسعه. ويبلغ منه الراغب فيه حيث 
بلغه ربه تبارك وتعالى» لأنه واهب النعم . 

قال: وقد نبهنا النبي كي على هذا المطلب بمواضع كثيرة من خطابه . منها قوله 
عن الجئة : (فيها ما لا عين رأت». ولا أذن سمعت" ولاخطز عل قلنث. بشرة يله 
ما اطلعتم عليه)» ثم قال: اقرؤوا إن شئتم: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من 
قرة أعين» [سورة السجدة /17] وحديثه الآخر: (اعملوا فكل ميسر لما خلق له 
فمن كان من أهل السعادة فهو يعمل لحاء ومن كان من أهل الشقاوة فهو يعمل 
لها) ثم قرأ إفأما من أعطى واتقى» وصدق بالحسنى» فسنيسره لليسرى. وأما 
من بخل واستغنى» وكذب بالحسنى. فسنيسره للعسرى*# [سورة الليل /5- .]١٠١‏ 
ومنها قوله : (إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها مائة عام لا يقطعها) . ثم 
قال: اقرؤوا إن شئة شئتم : «ووظل عمدود» [سورة الواقعة ]”٠/‏ فأعلم يل / بمواضع 
حديثه من لاير ونبههم على مصداق خطابه من الكتاب». ليستخرج علماء ء أمته 
معاني حديثه منه. طلبا لليقين وحرصا منه عليه السلام على أن يزيل عنهم 
الارتياب. وأن يرتقوا في الأسباب . 


دل 


مدال 
[ حاجس ا لكتابالى الستت ] 
قال الأوزاعى : الكتاب أحوج إلى السنة من السنة إلى الكتاب . قال أبو عمر: 
يريد أنها تقضي عليه وتبين المراد منه. وقال يحيى بن أبي كثير: السنة قاضية على 
الذي روي: أن السنة قاضية على الكتاب. فقال: ما أجسر على هذا أن أقوله 
ولكن أقول: إن السنة تفسر الكتاب وتبينه . 


القسمْمالأول ‏ 
الأقوالنل 


والمراد بها التي لا على وجه الإعجاز. وينفسم إلى نص وظاهر ومجمل وغيره. 
وقد سبقت مباحث الأقوال بأقسامها من الأمر والنبي . والعام والخاصء والمجمل 
والمبين» والناسخ والمنسوخ. قال الحارث المحاسبي في كتاب «فهم السنن»: وهذا 
القسم على وجوه شتى . فمنها: ما يبتدىء نّمْ بتعليم عامتهم أو بعضهم . ومنها: 
ما يسأله بعضهم عنه فيخبرهم. ومنها: ما يكون من بعضهم السبب بتوفيق الله 
ليعلمه بسببه» فيبينه في ذلك تبيينا له» أو ينبى عنهء كا كانوا يصلون ما سبقهم به 
من الصلاة, ثم يدخلون معه في الصلاة, فجاء معاذ فدخل معه في الصلاة. ونم 
يبدأ بما سبق. ثم قضى ما سبو, به. لما سلم النبي كك . فقال النبي كله : إن معاذا 
قد سن لكم فافعلوا ذلك, رواه غير واحد عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن 
أبي ليل عن معاذ . 

ومنها: ما يحتكم فيه إليهء فيقضي بين بعضهم بذلك إيضاحا لما أحب الله 
وتعليه| لهم » وذلك كتعليمه الصلاة للمسيء صلاته. وتعليمه التشهد كما يعلم 
السورة من القرآنء وغير ذلك. 


١548 


القسْم الثاف ‏ 
الأفحا”ل 


وعادتهم يقدمون عليها الكلام على العصمة, لأجل أنه ينبني عليها وجوب 
التأمي بأفعاله . 
[عصمة الأنبياء] والكلام قبل النبوة وبعدها: 

أما قبل النبوة» فقال المازري: لا تشترط العصمة., ولكن لم يرد في السمع 
وقوعها. وقال القاضي عياض: الصواب عصمتهم قبل النبوة من الجهل بالله 
وصفاته» والتشكيك في شىء من ذلك. وقد تعاضدت الأخبار عن الأنبياء 
بتبرئتهم عن هذه النقيصة منذ ولدواء ونشأتهم على التوحيد والإيمان. 

ونقل ابن الحاجب عن الأكثرين عدم امتناعها عقلاء وأن الروافض ذهبوا إلى 
امتناعها. ونقله غيره عن المعتزلة» لأن ذلك يوجب هضمه واحتقاره. وهو خلاف 
الحكمة. والأصح قول الأكثرين» ومنهم القاضي, لأن السمع لا دلالة له على 
العصمة قبل البعثة» وأما دلالة العقل فمبنية على فاسد أصلهم في التحسين 
والتقبيح العقلي ووجوب رعاية الأصلح والمصلحة . 

وأما بعد النبوة والإرسال بالمعجزة. فقد دلت المعجزة دلالة قطعية على صدقه. 
وهل دلالتها عقلية أو عادية؟ خلاف سبق في أول الكتاب . فكل أمر ينافي دلالتها 
فهو على الأنبياء محال عقلا . 

والكلام ف العصمة يرجع إلى أمور: 

أحدها: في الاعتقاد ولا خلاف بين الأمة في وجوب عصمتهم عما يناقض 
مدلول المعجزة. وهو الجهل بالله تعالى والكفر به. 

وثانيها : أمر التبليغ وقد اتفقوا على استحالة الكذب والخطأ فيه . 
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وثالئها: في الأحكام والفتوى. والإجماع على عصمتهم فيها ولو في حال 
الغضب2. بل يستدل بشدة غضبه كَلخِ على تحريم ذلك الشيء". 

ورابعها : في أفعالهم وسيرهم . فأما الكبائر فحكى القاضي إجماع المسلمين 
- على 5-007 00 2 مهأ ما 00 كور كرذائل الأخحلاق» 
وبعض الحا يستحيل 0 منهم عقلا. لأنها منفرة عن الاتباع, ونقله إمام 
الحرمين في البرهان عن طبقات الخلق. قال: وإليه مصير جماهير أئمتنا. وقال ابن 
فورك: إن ذلك ممتنع من مقتضى المعجزة. وقال القاضي عياض : إنها ممتنعة 
سمعا» والإجماع دل عليه . ولو رددنا إلى العقل فليس فيه ما بحيلها . واختاره 0 
ا حرمين. والغزالي وإلكياء وابن برهان. وقال ابن القشيري : إنه المستقيم على 
أصولنا. وقال ترح : إنه الصواب» ا وجعل ال هندي 
الخلاف في) إذا لم يسنده إلى المعجزة في التحدي. فإن أسنده إليها كان امتناعه 
عقلا . 
[العصمة من الصغائر] 

وأما الصغائر : التي لا تزري بالمناصب, ولا تقدح في فاعلهاء ففي جوازها 
خلاف من حيث السمع مبني أولا على ثبوت الصغيرة في نفسهاء فمن نفاها 
كالأستاذ أبي إسحاق من حيث النظر إلى مخالفة أمر الآمرء فلا تجوز عنده عليهم , 
والعجب أن إمام الحرمين ف «الإرشاد» وافق الأستاذ على منع تصور الصغائر 5 
الذنوب وخالفه هناء والصحيح تصورهاء. واختلف القائلون به» هل تجوز 
عليهم؟ وإذا جازت» فهل وقعت منهم أم لا؟ ونقل إمام الحرمين وإلكيا عن 
الأكثرين الجواز عقلا. قال ابن السمعاني: وأما السماع فأباه بعض االمتكلمين, 
والصحيح صحة وقوعها منهم. وتتدارك بالتوبة. اه . 

ونقل إمام الحرمين وابن القشيري عن الأكثرين عدم الوقوع . قال: وأولوا تلك 
الآيات, وحملوها على ما قبل النبوة.» وعلى ترك الأولى. وقال إمام الحرمين : الذي 
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ذهب إليه المحصلون أنه ليس في الشرع قاطع في ذلك نفيا وإثباتاء والظواهر 
مشعرة بالوقوع. ونسب الأبياري لمذهب مالك الوقوع في الجملة. والقائلون 
بالجواز قالوا: لا يقرون عليه. 

ونقل القاضي عياض تجويز الصغائر ووقوعها عن جماعة من السلف. ومنهم 
أبو جعفر الطبري. وجماعة من الفقهاء والمحدثين. وقال في الإكمال: إنه مذهب 
جماهير العلاء. ولابد من تنبيههم عليه إماءفي الحال على رأي جمهور المتكلمين, 
أو قبل وفاتهم على رأي بعضهم . والمختار امتناع ذلك عليهم. وأنهم معصومون 
من الصغائر والكبائر جميعاء وعليه الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني وأبو بكر بن 
مجاهد. وابن فورَّك كما نقله عنما ابن حزم في كتابه «الملل والنحل» وقال: إنه 
الذي ندين الله به. واختاره ابن برهان في «الأوسط». ونقله في «الوجيز» عن اتفاق 
المحققين.» وحكاه النووي في «زوائد الروضة» عن المحققين. 

وقال القاضي الحسين في أول الشهادات من تعليقه: إنه الصحيح من مذهب 
أصحابناء» وإن ورد فيه شي :من من الخير حمل على ترك الأولى» وقال القاضي / مرع/أ 
عياض : على ما قبل النبوة» أو فعلوه بتأويل» وهو قول أبي الفتح الشهرستاني» 
والقاضي عياض» والقاضي أبي محمد بن عطية المفسر فقال عند قوله تعالى : 
#واجعلنا مسلمين» [سورة البقرة :]١14/‏ الذي أقول به أنهم معصومون من 
الجميع» وأن قول الرسول: (إني لأتوب في اليوم وأستغفر سبعين مرة)» إنما هو 
رجوعه من حالة إلى أرفع منها لمزيد علومه وإطلاعه على أمر الله فهو يتوب من 
المنزلة الأولى إلى الأخرى. والتوبة هنا لغوية . 

واختار الإمام فخر الدين العصمة منها عمداء وجوزها سهواء ونقل القاضي 
عياض عن بعض أئمتهم أنه على القولين تجب العصمة من تكرار الصغائر 
لالتحاقها حينئذ بالكبائر. ونقل الإجماع على العصمة عن الصغيرة #التعية للكنة 
وسقوط المروءة والحشمة. قال: بل المباح إذا أدى إلى ذلك كان معصوما منه. 
ونقل عن بعضهم أنه أوجب العصمة عند قصد المكروه . 
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[معنى العصمة] 
ثم القائلون بالعصمة. اختلفوا في معناهاء فقيل المعصوم من لا يمكنه الإتيان 

الدادي . وقيل : يمكنه. ثم الأولون اختلفواء فقيل: إنه يختص في نفسه أو بدنه 
بخاصية » تقتضي امتناع إقدامه عليها. وقيل: هو مساو لغيره في خواص بدنه. 
ولكن فسر العصمة بالقدرة على الطاعة. وعدم القدرة على المعصية. وهو قول 
الأشعري حكاه في «المحصل» . 

واحتج بعضهم لإمكان الوقوع مع أن الله منعهم منها بألطافه بهم من صرف 
دواعيهم عنما بما يلهمهم إياه من ترغيب أو ترهيب أو كمال معرفة ونحوه بقوله 
تعالى: #قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم#» [سورة الأنعام /15]. 
وقال التلمساني: المعني بالعصمة عند الأشعرية تهيئة العبد للموافقة مطلقاء وذلك 
يرجع إلى خلق القدرة على كل طاعة أمروا بهاء والقدرة تقارن وقوع المقدور, كما 
قالوا: إن التوفيق خلق القدرة على الطاعة. فإذن العصمة توفيق عام وردّت 
المعتزلة العصمة إلى خلق ألطاف تقرب فعل الطاعة. ولم يَردُوها إلى القدرة لأن 
القدرة عندهم على الثيء حاصلة لضده . 

قال القاضي أبو بكر: ولا تطلق العصمة في غير الأنبياء والملائكة على وجه 
التعظيم لهم في التحمل بما يؤدونه عن الله تعالى . قلت: ووقع في كلام الشافعي في 
«الرسالة) : وأسأله العصمة . 


في ]لذ 
[ وقوع الشسسيان من الني كيه ] 


وأما النسيان, فلا امتناع في تجويز وقوعه من الأنبياء فيا لا يتعلق بالتكليف. 
قال ابن عطية: وكذلك ما أراد الله من نبيه نسيانهء ولم يرد أن يكتب قراآنا . 


وأما ما يتعلق بالتكليف. فاختفلوا فيه. قال ابن القشيري : والذي نقطع به أنه 


يفن 


لا يمتنع وقوعه عقلا إلا أن نقول: النبي لا يقع في نسيان» ونقيم المعجزة عليه؛ 
وإذا ثبت جوازه عقلاء فالظواهر تدل على وقوعه. وقال قوم : لا يقرون عليه» بل 
ينبهون على قرب, وهذا لا يحصل فيه ولا يمتنع التراخحي في التقرير عليه ولكن 
لا ينقرض زمانهم وهم مستمرود على النسيان. وادعى فيه الإجماع للمسلمين . 

قال ابن القشيري : ما أمر بتبليغه فسبي» فالحكم كما قال؛ فأما ما أمر به ثم 
نسي فلا أَبَعَدُ أن ينسى» ثم لا يتذكر حتى ينقرض زمانه, وهو مستمر عل 
النسيان. مثل أن ينسبى صلاةء ثم لا يتذكرها. اه . 

وفضّل ابن عطية في الكلام على النسخ بين ما لا يحفظه أحد من الصحابة, 
فالنبي معصوم من النسيان قبل التبليغ وبعدهء فإن حفظه جاز عليه ما يجوز على 
البشرء لأنه قد بَلْْ وأدى الأمانة . ومنه قول أبي: حسبت أنها رفعتء» فقال النبي 
كه: (لم ترفع, ولكن نسيتها). وقال الآمدي: ذهب الأستاذ أبو إسحاق 
الأسفرايني وكثير من الأئمة إلى امتناع النسيان» وذهب القاضي إلى جوازه. وأما 
الإمام الرازي فادّعى في بعض كتبه الإجماع على الامتناع. وحكى الخلاف في 

قال الشيخ كمال الدين بن الزُملكاني : الظاهر أن ما طريقه التبليغ فيه ثما يقطع 
بدخوله تحت دلالة المعجزة على الصدق, فهذا هو محل الإجماع ؛ وما طريقه التبليغ 
والبيان للشرائع فهو محل الخلاف. فيحمل كلام الرازي على ذلك. 

وقد أشار إلى هذا التفصيل القاضي وإمام الحرمين وغيرهما. وحاصل الخلاف 
يرجع إلى أن ذلك هل هو داخل تحت دلالة المعجزة على التصديق» أم لا؟ فمن 
جعله داخلا فيها منعه» وقال: لو جاز تبعضت دلالة المعجزة على التصديق؛ ومن 
جعله غير داخل فيها جوزه لعدم انتقاص الدلالة . 

وأما القاضي, عياض فحكى الإجماع على امتناع السهو والنسيان في الأقوال 
البلاغية» وخادص الخلاف بالأفعال» وأن الأكثرين ذهبوا إلى الجوازء وأن المانعين 
تأولوا الأحاديث الواردة في سهو النبي كله على أنه تعمد ذلك ليقع النسيان فيه 
بالفعلء وخطأهم في ذلك لتصريحه عليه السلام بالنسيان بقوله: (إنما أنا بشر 
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أنسى كما تنسون, فإذا نسيت فذكروني)., ولأن الأفعال العمدية تبطل الصلاة 
والبيان كاف بالقول. فلا ضرورة إلى الفعل. وحيث [قلنا]" بالجوازء فالشرط - 
بالاتفاق ‏ أن لا يقرٌ أحدهم عليه فيما طريقه البلاغ لما يؤدي ذلك إليه من فوات 
المقصود بالتشريع. واشترط الجمهور اتصال التنبيه بالواقعة» وميل إمام الحرمين 
إلى جواز التأخير . 

قال القاضي عياض : وأما الأقوال فلا خلاف في امتناع ذلك فيهاء وني السنن 
من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: (قلت: يا رسول الله أكتب كل ما 
أسمع منك؟ قال: نعم. قلت: في الرضا والغضب؟ قال: نعم . فإني لا أقول إلا 
حقا). قال: وتنزيه النبي كَةِ عن ذلك كله واجب برهانا وإجماعا كا قاله الأستاذ. 
وفي كلام إمام الحرمين ما يقتضي وجود خلاف فيه. وهو مؤول على ما ليس طريقه 
البلاغ . 

وقال الرازي في تفسيره: وأما ما يتعلق بالتبليغ فأجمعت الأمة على العصمة فيه 
من الكذب والتحريف عمدا وسهواء ومنهم من جوزه سهواء ولا يحسن حكاية 
الخلاف بعد إجماع الأمة. والصواب ما قاله القاضي عياضء وكلامه موافق 
لجمهور الأمة في ذلك . 

ثم قال القاضي : وأما ما ليس سبيله البلاغ ولا تعلق له بالوحي ولا بالأحكام. 
فالذي يجب اعتقاده تنزيه النبي عن أن يقع خبره في شيء من ذلك كله. بخلاف 
خبره» لا عمدا ولا سهوا ولا غلطاء وأنه معصوم من ذلك كله في كل حال: رضاه 
وغضبه, ومزاحهء لاتفاق المسلمين والصحابة على تصديقه في جميع أحواله. 
وتلقيه بالقبول والعمل. 
[عصمة الملائكة] 

6ب هذا كله في الأنبياء» أما الملائكة/ فقد تكلم القاضى على عصمتهم. وقال: أما 

الرسل منهم فالقول فيهم كالقول في الأنبياء. وقال: هم في حق الأنبياء كالأنبياء في 
حق الأمم . قال ابن القشيري : ولعله بنى هذه اللفظة على تفضيله الملائكة على 
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الرسل من بني آدم. وأما من عد الرسل من الملائكة. فقال قوم بثبوت عصمتهم . 
ومنهم من خصّه بالمقربين منهم. كالحملة والكروبيين ونحوهم. ونقل ابن 
السَّمُعانِ في العصمة عن المعتزلة وغيرهم» قال: وعند أهل السنة أنه يصح وقوع 
ذلك منهم. بدليل قصة إبليس. وقد كان من الملائكة . 

فرع: [هل يجوز أن يخلع الله نبيا من النبوة؟] 

ذكره إمام الحرمين وغيره. إن قيل: هل يجوز أن يخلع الله نبيا من النبوة؟ قلنا: 
هذا لا يمتنع عقلاء فإن الله يفعل ما يشاء. ويحكم ما يريد. قال: فإن قيل: لو 
خلع كيف يكون أحوال تلك المعجزات؟ قلنا: كانت ترد إذن أو تزال؛ وأما شرعا 
فمن ثبتت له العصمة لا تزول عنه. قال: ولا معوّل على ما نقله الضعفاء من أن 
بلعام بن باعوراء كان نبياء فخلعه الله تعالىء فإن ذلك ضعيف لا يصح . 


مسألة 
[جوازالاع ماء على الانسياء] 
أظلق أضحانا الفقهاء جواز الإغماء على الأنبياء. لأنه مرض . ونقل القاضي 


الحسين في تعليقه في كتاب الصيام عن الداركى أن الإغماء إنما يجوز على الأنبياء 
ساعة وساعتين. فأما الشهر والشهران فلا يجوز كالجنون. 
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ينبال 
[ وفوخ المحرع والمكروه من النجي وليه] 

يمتنع فعل المحرم عليه لما بينا من العصمة. وكذلك المكروه. لا يفعله ليبين به 
الجواز؛ لأنه يحصل فيه التأمي ؛ لأن الفعل يدل على الجوازء فإذا فعله استدل به 
على جوازهء وانتفت الكراهة؛ [وقيل] بل [فعل المكروه] في حقه في تلك الحالة 
أفضل لأجل تكليفه البيان. وقد لا يتم إلا بالفعل. وقد صرح بذلك أصحابنا في 
وضوئه مرة ومرتين. ونقل عن الحنفية أنهم حملوا وضوءه بسؤر الهر على بيان الجواز 
مع الكراهة . 
تنبيه: [شرط إحاق فعله بقوله] 

شرط الحارث المحاسبي في كتابه كون فعله يك ملحقا بقوله أن يجمعهم عليه, 
أو بعضهم , أو يفعله بنفسه هو ويظهره هم ليأخذوه عنه. يعنى فإن لم يكن كذلك 
كان محصوصا به. قلت: وكذلك ما كان يفعله في خلواته من الأمور الشرعية. 
ولحذا كان أهله يفعلونه. وهذا القدر كاف في إظهار البيان, كا في القبلة للصائم 
والاغتسال من التقاء الختانين. ومن ذلك استدباره الكعبة في البنيان ونحوه. 
وشرط صاحب «الكبريت الأحمر» أن يكون لولا مباشرة النبى يَلِةٍ له ما كنا نفعله. 
وما نفعله لأجل أنه فعله؛ لأنه لو دل على الفعل دليل آخر غير فعله لم نكن 
متأسين . 
[أقسام الأفعال) 

وأما تقسيم الأفعال : ففعله كَلدِ ينقسم إلى أقسام : 
أحدها: ما كان من هواجس النفس والحركات البشرية» كتصرف الأعضاء 
وحركات الجسد. قال ابن السمعاني: فلا يتعلق بذلك أمر بامتناع ولا نمي عن 
مخالفة. أي وإنما يدل على الإباحة . 


١ا/لك‎ 


الثاني : ما لا يتعلق بالعبادات.» ووضح فيه أمر الخبلة.» كأحواله في قيامه 
وقعوده. والمشهور في كتب الأصول أنه يدل على الإباحة. ونقل القاضي عن قوم 
أنه مندوب بخصوصه., وكذلك حكاه الغزالي في «المنخول». وقد كان ابن عمر 
لماحج جر خطام ناقته حتى برّكها حيث بركت ناقة النبي كَل تبركا بآثاره الظاهرة . 

الثالث: ما احتمل أن يخرج عن الجحبلية إلى التشريع بمواظبته على وجه خاص» 
كالأكل والشرب واللبس والنومء» وهو دون ما ظهر منه قصد القربة» وفوق ما ظهر 
فيه الجبلية» وقد يخرّجٍ فيه قولان للشافعي من القولين في تعارض الأصل 
والظاهر. إذ الأصل عدم التشريع » والظاهر أنه شرعي » لكونه منصويا لبيان 
الشرعيات. وقد جاء عن الشافعي أنه قال لبعض أ صحابه: اسقني قائماء فإن 
النبي 5 شرب قائما . 

وقد صرّح الأستاذ أبو إسحاق بحكاية الخلاف» وفيه وجهان للأصحاب: 
أحدهما: وهو قول أكثر المحدّثين أنه يصير سنة. وشريعة» ويتبع . والأصل فيه أن 
يستدل به على إباحة ذلك. والثاني: أنه لا يتبع فيه إلا بدليل. هكذا حكى 
الخلاف في «شرح الترتيب»» وقال في كتابه في «الأصول): يعلم تحليله على أظهر 
الوجهين. ويتوقف فيه في الوجه الآخر على البيان . 

وهكذا حكى الخلاف إِلْكياء وعلل الوقت بأن الفعل لا يدل على جواز 
الإيقاع» والمصالح مختلفة باختلاف أحوال المكلفين. قال: وفي هذا نظر 
للأصوليين متجه إلا أن الذي عليه الأكثرون أنه مباح. لإجماع الصحابة. وقد 
سئلت أم سلمة عن القبلة للصائم. فأجابت بأن النبي كَلْةِ لم يكن يبتعد عن 
ذلك. اه . 

وجزم ابن القَطان بأنه على الإباحة. وكذلك الماوَرْدي والرّؤياني في كتاب 
القضاء 2 حتى يقوم دليل على اختصاصه به. وفي الصحيح عن عبيد بن جريج . 
قال: قلت لابن عمر: رأيتك تصنع أربعا. وفيها: رأيتك تلبس النعال السبتية؟ 
فقال رأيت رسول الله كلخ يلبسها. 

وذكر البخاري في باب الاقتداء بالنبي كَل حديث ابن عمر أن النبي كله اتح 
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خاتما من ذهبء فاتخذ الناس خواتيم من ذهبء فنبذه. وقال: إني لم ألبسه أبدا 
فنبذ الناس خواتيمهم . 

ويخرج من كلام الفقهاء ما يقتضي انقسام هذا القسم إلى ثلاثة أقسام : 

أحدها: ما يترقى إلى الوجوب, كإيجاب الشافعي الجلوس بين الخطبتين» لأنه . 
عليه السلام كان يجلس بين الخطبتين. ْ 

وثانيها: ما يترقى إلى الندب» كاستحباب أصحابنا الاضطجاع على الجانب 
الأيمن بين ركعتي الفجر وصلاة الصبح . سواء كان المرء تبجد أو لاء لقول عائشة 
كان النبي يَْةِ إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن. وأما حديث الأمر 
به فمعلول. 

الثها : ما يجيء فيه خلاف. كدخوله مكة من ثنية كداء وخروجه من ثنية 
كداء وحجه راكباء وذهابه إلى العيد في طريق. ورجوعه في أخرى. وقد اختلف 
أصحابنا في هذا : هل يحمل على الحبلي. فلا يستحب؟ أو على الشرعي فيستحب؟ 
على وجهين . 

وقال أبو إسحاق المروزي : إذا فعل النبي يِه فعلا لمعنى. ولم يكن مختصا به 
فعلناه. ومن طريق الأولى إذا عرفنا أنه فعله لمعنى يشاركه فيه غيره. وقال أبو على 
ابن أبي هريرة: نفعله اتباعا له» سواء عرفنا أنه لمعنى يختص به أم لا. وقال 
الرافعي : الذي مال إليه الأكثرون قول ابن أبي هريرة» ذكره في استحباب تخالف 
الطريقين في العيد. وعن الماوَرْدِي أن ما فعله النبى وه لمعى فزال ذلك المعنى» 
فيه وجهان: أحدهما: قاله أبو إسحاق: لا يفعل إلا بدليل. والثاني: قاله ابن أبي 
هريرة: يفعل . 

وقال ابن الصباغ في صلاة العيدين من «الشامل»: قال أبو إسحاق: إذا عقلنا 
معنى ما فعله. وكان باقياء أو لم نعقل معناه» فإنا نقتدي به فيهء فأما إذا عقلنا 
معنى فعله. ولم يكن/ الغرض به باقيا لم نفعله. لزوال معناه. وقال ابن أبي هريرة 
نقتدي به وإن زال معناه. لقوله تعاللى: #واتبعوه» الآية [سورة الاعراف .]١58/‏ 
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لأنه كان يفعل الرمل والاضطباع لإظهار القوة من المسلمين. ثم صار سنة» وإن 
زال معناه . 

وبقى قسم آخر وهو أن لا يعلم السبب. وقال النووي في «الروضة»: يستحب 
التأمي قطعا. 

الرابع : ما علم اختصاصه به » كالضحى. والوتر. والمشاورة» والتخيير 
لنسائه» والوصال, والزيادة على أربع ‏ فلا يشاركه فيه غيره. وتوقف إمام الحرمين 
في أنه هل يمتنع التأسي به؟ وقال: ليس عندنا نقل لفظي أو معنوي في أن الصحابة 
كانوا يقتدون به يكِةِ في هذا النوع. وم يتحقق عندنا ما يقتضي ذلك, فهذا هو محل 
التوقف. وتابعه على ذلك ابن القشيري والمازري . 

وفصّل الشيخ الحافظ شهاب الدين أبو شامة المقدسى في كتابدرالمحقق في 
الأفعالهبين المباحء فليس لأحد التشبه فيه به كالزيادة على أربع. وبين الواجب 
فيستحب التشبه. وكذلك التنزه عن المحرم. كأكل ذي الريح الكريبة.» وطلاق 
من تكره صحبته . قال: وهذا تفصيل حسن لمن فهم الفقه وقواعده. ولعل الإمام 
عنى بذلك أنه لم ينقل أن الصحابة فعلوا ذلك بمجرد الاقتداء والتأمي. بل لآدلة 
منفصلة. قلت: وقد ذكره الماوَرْدي والرؤياني. وقسما هذا النوع إلى ما أبيح له 
وحظر علينا كالمناكح . وإلى ما أبيح له وكره لنا كالوصال. وإلى ما وجب عليه 
وندب لنا كالسواك والوتر والضحى . 

الخامس : ما يفعله لانتظار الوحي., كابتداء إحرامه يك بالحج حيث أمبهمه 
منتظرا للوحيء فقال بعض أصححابنا: إطلاق الإحرام أفضل من تعيينهتأسياء 
والصحيح خلافه. قال الإمام في «النهاية»: وهذا عندي هفوة ظاهرة. فإن إبهام 
رسول الله كلخ محمول على انتظار الوحي قطعاء فلا مساغ للاقتداء به في هذه 
الجهة . 
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السادس : ما يفعله مع غيره عقوبة. فلا شك أنه واجب عليه. قال ابن 
القطان: ولا خلاف فيه؛ وإنما اختلفوا هل غيره ثمن يشاركه في المعنى قياسا عليه ؛ 
أم على الظاهر" ؟ وقالالأستاذ أبو إسحاق: ما يفعله مع غيره. إن تعلق به أحد 
طرفيه كالبيوع والأنكحة فظاهر المذهب وعليه جمهور الفقهاء أنه حمول على الجواز 
في غيره مستدل على إباحته . واختلفوا في وجوب أوصافه على حسب اختلافهم فيا 
يأتيه من عباداته. وإن فعله بين شخصين متداعيين أو على جهة التوسط فهو 
محمول على الوجوب بلا خلاف. ويجرى مجرى القضاء والحكم. قال: وما تصرف 
فيه من أملاك الغير فهو بالإجماع موقوف على معرفة السبب» ويدخل فيه جميع 
وجوه الاستباحة . 

السابع : ما يفعله مع غيره إعطاء. وقد حكى الرافعي وجهين في أن الرضخ 
للعبيد والنساء والصبيان مستحب أو واجب . قال: والمشهور وجوبه. لم يترك 
رسول الله يلِخِ الرضخ قط. ولنا فيه أسوة حسنة . 

الثامن: الفعل المجرد عما سبق. فإن ورد بياناء كقوله: (صلوا كا رأيتمونٍ 
أصلي) (وخذوا عني مناسككم)., أو لآية كالقطع من الكوع المبين لآية السرقة. 
فهو دليل في حقناء ولا خلاف أنه واجب». وحيث ورد بيانا لمجمل. فحكمه حكم 
ذلك المجمل إن كان واجبا فواجب, وإن كان مندوبا فمندوب, كأفعال الحج 
والعمرة» وصلاة الفرض والكسوف. 

وقال الأستاذ أبو منصور: وهذا على القول بجواز تأخير البيان إلى وقت 
الحاجة» ومن أباه منع بيان المجمل بالفعل المتأخر عنه. وإن لم يكن كذلك بل ورد 
مبتدأ. فإن علمت صفته في حقه من وجوب أو ندب وإباحة» فا حكم الأمة فيه؟ 

اختلفوا فيه على مذاهب. أصحها: أن أمته مثله. إلا أن يدل على تخصيصه 
به. وثانيها: كا لم تعلم صفتهء وهو قول القاضي أبي بكر. وثالئها: مثله في 
العبادات دون غيرهاء وبه قال أبو على بن خلاد من المعتزلة. ورابعها: الوقف. 
قاله الرازى : :وحكى ابن السمْعاني عن أي بكر الدقاق أنه لا-يكون شرعا لنا إلا 
بدليل يدل عليه» ثم قال ابن السّمُعاني: هكذا أورده الأصحاب. وعندي أن ما 
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فعله على جهة التقرب سواء عرف أنه فعله على جهة التقرب أو لم يعرف» فإنه 
شرْع لناء إلا أن يقوم دليل على تخصيصه به. 

وقال الشيخ شهاب الدين أبو شامة: هذا المسألة لم يفصح عنها المحققون, وأنا 
أقول: إذا علمنا أن فعله على طريق الوجوب., فإن علمناه واجبا عليه وعلينا فلا 
حاجة إلى الاستدلال بفعله على أنه واجب علينا؛ بل مرجعنا إلى الدليل الدال على 
عدم خصوصيته. وإن علمناه مختصا به فقد مر الكلام في خصائصه. وإن 
شككنا فلا دليل على الوجوب إلا أدلة القائلين بالوجوب فيا لم تعلم صفته. فلا 
حاجة إلى فرض هله المسألة. وهي أنه معلوم الصفة أولا. وإن علمنا أنه أوقعه 
ندبا فهو على اختيارنا الندب في مجهول الصفة, أو مباحاء فهو الذي لم يظهر فيه 
قصد القربة. اها. ملخصا. 

وإن لم نعلم صفته في حقهء فتنقسم إلى قسمين: 

الأول: أن يظهر فيه قصد القربة. قال إمام الحرمين في البرهان: فذهبت 
طوائف من المعتزلة إلى حمله على الوجوب, وبه قال ابن سَرَيجٍ وابن أبي هريرة من 
أصحابناء وذهب آخرون إلى أنه لا يدل على الوجوب. ولكن يقتضي 
الاستحباب. قال: وفي كلام الشافعي نيدل عليه -وحكاة بره عن المغال وأ 
حامد المروزي» وذهب الواقفية إلى الوقف. ونسبه الشيخ أبو إسحاق لأكثر 
أصحابناء ويحكى عن الدّقاق. واختاره القاضي أبو الطيب. وحكاه في «اللمع» 
عن الصّيْرفِ وأكثر المتكلمين, ولم يحك الإمام قول الإباحة ههناء لأن قصد 
القربة لا يجامع استواء الطرفين, لكن ابن السَمُعاني حكاه حملا على أقل الأحوال» 
وكذا الآمدي صرح بجريان الخلاف الآتى في الحالتين جميعاء ويمكن توجيهه بأن 
القصد بفعل المباح جواز الإقدام عليه. ويثاب عليه السلام/على هذا القصد. فهو :11/ب 
قربة في حقه بهذا الاعتبار. 

الثاني : أن لا يظهر فيه قصد القربة؛ بل كان مجردا مطلقاء وهذا موضع 
الخلاف الآتي» والذي يقتضيه التحقيق فيها إذا لى يعرف حكم ذلك الفعل بالنسبة 
إلى النبي كك فإما أن يكون من العبادات فهو متردد بين الوجوب والندب. وما 
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كان من غيرهاء وهو دنيوي كالتنزه فهو متردد بين الإباحة والندب» وإلا كان 
ظاهرا 5 الندب. ويحتمل الوجوب . 

وأما حكم ذلك الفعل بالنسبة إلينا ففيه مذاهب: أحدها: أنه واجب في حقنا 
وحقه مالم ؟ يمنع مانع. ونسبوه لابن سريج . قال إمام الحرمين : وهو زلل في النقل 
عنه. وهو أجل قدرا من ذلك. وحكاه ابن الصباغ وغيره عن الإصطخري . وابن 
خيْرَانَء وابن أبي هريرة» والطبري», وأكثر متأخري أصحابناء كا قاله الأستاذ 
أبو منصور. وقال سليم : إنه ظاهر مذهب الشافعي , ونصره ابن السَمُعانٍِ 5 
«القواطع». وقال: إنه الأشبه بمذهب الشافعي. لكنه لم يتكلم إلا فيها ظهر فيه 
قصد القربة. واختاره أبو الحسين بن القطاد, ونصر أدلته » قال: وأحذوه من قول 
الشافعي [في الرد] على أهل العراق في سنن النبي كَكةِ وأوامره: أجمعنا أن الأمر 
يختص به الظاهر) فهو إذا انفرد بنفسه أولى أن يكون واجباء واختاره الإمام فخر 
الدين في «المعالم) . 

ومن هذا الباب جلوسه بين الخطبتين يوم الجمعة. وليس فيه إلا فعله عليه 
السلام. ورأى الشافعي فساد الصلاة بتركه والقول بوجوب التأمي في حقنا 

هوالصحيح عن مالك. قاله القاضي أبو بكر وابن خَوَيْز مَنْدَادء واخختاره. وقال 
عبد الوهاب: إنه اللائق بأصوهم . قال القَرَافي: وهو الذي نقله أئمة المالكية في 
كتبهم الأصولية والفروعية» وفروع المذهب مبنية عليه . 

ونقله القاضي أبو بكر عن أكثر أهل العراق» منهم الكرّخي وغيره. ثم قال 
القاضي : واتتذلف القائلون 0 فذهب بعضهم إلى أنا د 
الوجوب بالعقل. وذهب بعضهم إلى أنا ندركه بالسمع. وهو الذي أورده ابن 
السَّمُعاني. وقال إِلْكِيا الطبري: الصحيح أنه لا يتلقى من حيث العقل, لأنه لا 
دلالة فيه, والمخالف يُسَلِمْ ذلك, ولكنه يقول: دليل السمع دل عليه. فيرجع 
النزاع إلى دليل السمع. إذن لا متعلق لهم. والألفاظ دلت على التأمي به. وتهديد 
تارك التأسي به والاتباع له . 
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والثاني: أنه مندوب, وهو قول أكثر الحنفية والمعتزلة» ونقله القاضي وابن 
الصباغ» وسليم عن الصيْر في والعَمال الكبير. فأما النقل عن القفال فصحيح . 
فقد رأيته في كتابه» وعبارته لا تدل على الوجوب في حق الأمة إلا بدليل» ولنا 
أسوة به» وهو غير محصوص به حتى يوقف على الخصوص . وأما الصّيْرف فسيأتي 
عنه الوقف, ونسبه القاضي أبو بكر لأصحاب الشافعي . وقال ابن القشيري : في 
كلام الشافعي ما يدل عليه . وقال الماؤردي والروياني: إنه قول الأكثرين. وأطنب 
أبو شامة فى نصرته . 

والثالث: أنه مباح. ولا يفيد إلا ارتفاع رن الأمة لا غيرء وهو الراجح 
عند الحنابلة. ونقله الدبوسي في «التقويم» عن أبي بكر الرازي». وقال: إنه 
الصحيح . واختاره الإمام في «البرهان»» وأطنب في الردٌ على الأولين» ونقل عن 
مالك. قال القرطبي : وليس معروفا عند أصحابه . 

قال ابن القَطان: ونسبوه إلى الشافعي ؛ لأنه قال في كتاب المناسك, في صلاة 
النبي كَكْةِ ركعتي الطواف: ولا أدري أفرض أو تطوع؟ ولا أدري الفريضة تجزىء 
عنها أم لا؟ إلا أن الظاهر إن صلاهما أن علينا صلاتههاء وإنما منعنا من إيجابب| أن 
الله تعالى ذكر الطواف, ولم يذكر الصلاة. فدل على أن فعله عليه السلام غير 
واجب . 

قال: وذكر أيضا في الأمر قول عائشة: فعلت أنا ورسول الله. فاغتسلناء وقوله 
تعالى : #ولا جنبا إلا عابري سبيل # [سورة النساء /5] إثما أريد به الجماع , وإن لم 
يكن معه إنزال» لأنه يوجب المهر. ولم يعد إلى حديث عائشة؛ بل استدل بقوله : 
«إولا جنبا إلا عابري سبيل* [سورة النساء /57] وباتفاقهم على إيجاب المهر. وإن لم 
يكن إنزالء» فكذلك الغسلء, فلو كان فِعله عنده واجبا لكان أولى ما يحتج به 
كله. قال: والقائلون بالوجوب أوَّلوا هذا إلى قولهم. 

الرايج : أنه على الوقف حتى يقوم دليل على الوقف, وبه قال حمهور أصحابناء 

ره التصريح به في كتابه «الدلائل»» ونقله ابن السَمعاني عن 

ا قال: واختاره من أصحابنا الدقاق وأبو القاسم بى كج . وقال ابن 
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فورّك : إنه الصحيح , وكذا صححه القاضي أبو الطينٍ في شرح الكفاية). ونقله 
عن كثير من أصحابناء منهم ابن كج والدَّقاق والسريجي . قال: وقالوا: لا ندري 
إنه للوجوب أو للندب أو للإباحة. لاحتمال هذه الأمور كلهاء واحتمال أنه من 
خصائصه. واختاره الغزالي والإمام فخر الدين وأتباعه. ونقله الأستاذ أبو منصور 
. عن الأشعري والصَّيّرفي. وقال ابن القطان: هذا القول بعيد جدا عن المذهب». 
إلا أنه أقيس من الذي قبله. وصححه أبو الخطاب من الحنابلة» وذكره عن 
أحمد. م 

قال بحضهم؛ وللوقف في أفعاله معنيان: أحدهما الوقف في تعدية حكمه إلى 
الأمة. وثبوت التأمبي». وإن عرفت جهة فعله . والثاني: الوقف في تعيين جهة فعله 
من وجوب أو استجباب. وإن كان التأمي ثابتاء وهو بهذا يؤول إلى قول الندب . 

والقامي + أنه يدل عل الخظرء: قال" العزالى» .وتبغه' الآمدى .والمتدي + ونمو 
قول من جوز على الأنبياء المعاصي , وهو سوء فهم. فإن هذا القائل يقول: إن 

غيره يحرم عليه اتباعه فيها. لا إن وقع منه يكون حراماء كما صرح به القاضي أبو 
الطيب وابن القشيري» فقالا: ذهب قوم إلى أنه يحرم اتباعه. وهذا بناء على 
أصلهم في الأحكام قبل ورود الشرائع. فإنهم زعموا أنها على الحظرء ولم يجعلوا 
فعل رسول الله ككْهَ علما في تثبيت حكم, فبقي الحكم على ما كان عليه في قضية 
العقل قبل ورود الشرائع . 


1/45 


لنبيهات 

الأول : الظاهر أن هذا الخلاف يجرى في حكم الفعل بالنسبة إلى النبي كلل 
عند القائلين بأن حكمنا حكمه في الأفعال المعروفة الأحكام, ثم رأيت ابن النفيس 
قال في كتابه «الويضاح» : الذي يظهر لي أنه بالنسبة إليه كٍِ أن ما يكون من 
العبادات فهو متردد بين الوجوب والندب, وما كان من غيرها وهو دنيوي كالتنزه» 
فهو متردد بين الإباحة والندب, وإلا كان ظاهرا في الندب». ويحتمل الوجوب . 
وأما كونه بالنسبة إلينا ففيه أربعة أقوال» وحكى الخلاف السابق . 

الثاني : ما أطلقوه من أن الفعل إذا وقع بيانا يصير حكمه حكم المبين في 
الوجوب/ أو الندب» أثار فيه ابن دقيق العيد بحثاء وهو أن الخطاب المجمل مبين 717 /ا 
بأول الأفعال وقوعاء فإذا تبين بذلك الفعل لم يكن ما وقع بعده بيانا لوقوع البيان 
بالأول» فيبقى فعلا يجردا لا يدل على الوجوب . مثاله قوله: #أقيموا الصلاة» 
[سورة النساء ///ا] وصح عن النبي ليه أنه افتتح الصلاة بعد التكبير بدعاء 
الاستفتاح» وفي حديث عائشة (رضي الله عنها) أنه افتتحها بعد التكبير بالفاتحة. 
فيتعارضان, اللهم إلا أن يدل دليل على وقوع ذلك الفعل المستدل به بياناء 
فيتوقف الاستدلال بهذه الطريقة على وجود ذلك الدليل؛ بل قد يقوم الدليل على 
خلافه كرواية من رأى فعلا للنبى كلخ وسبقنا له. . .") 

هذه التقاسيم كلها في الأفعال بعد السمع. وأما أفعاله قبل ورود السمع 
فحكمها مبني على أنه متعبد بشريعة من قبلناء وسيأت . 


. بياض في جميع النسخ‎ )١( 


1/6 


ستنالة 
[ حكم التاسي بالرسول كله في فحلىم] 

التأبى بالنبي عليه السلام واجب فيا سوى خواصه عند المعتزلة وجمهور 
الفقهاء؛ لقوله تعالمى: #إوما آتاكم الرسول فخذوه» [سورة الحشر /"] وقال عمر: 
لولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك. وقيل: إن ذلك إنما يجب في العبادات, 
وروا التأسى بأن النبي يَْةَ إذا فعل فعلا على وجه الوجوب. وجب علينا أن 
نفعله كذلك. وإن فعله على وجه الإباحة أو الندب. وجب علينا اعتقاد أنه 
كذلك. وينبغى أن يخص بهذا من عرف الفعل وحُكمه. إذ لو وجب تحصيل 
العلم بذلك لكان تعلم مسائل الفقه من فروض الأعيان . 


كما 


فصل 


في بيان الطرق التي بها تعرف جهة الفعل من كونه واجبا ومندوبا ومباحاء لآن 
وجوب المتابعة يتوقف على ذلك . 

اعلم أن فعله عليه السلام ينحصر فيها ذكرناء لأن الُحرَّم يمتنع صدوره منه 
إجماعاء وكذلك المكروه عندنا؛ بل لا يتصور منه وقوعه, لأنه إنما يفعله لقند 
التشريع» فهو أفضل في حقه من الترك» وإن كان فعله مكروها لناء ثم الطريق قد 
يعم هذه الأمورء وقد يخص البعض . 

فالعام أربعة : أحدها: أن ينص على كونه من القسم الفلاني. ثانيها: أن 
يسويه بفعل علمت جهته . ثالثها: أن يقع امتثالا لآية مجملة, دلت على أحد هذه 
الثلاثة. رابعها: أن يقع بيانا لآية مجملة دلت على أحدها . 

وأما الخاص بالوجوب. فعرف بطرق: 

أحدها : أن يقع على صفة تقرر في الشرع أنها أمارة الوجوب, كالصلاة بأذان 
وإقامة . 

ثانيها: أن يقع قضاء لعبادة علم وجوبها عليه . 

ثالثها : أن يقع جزاء شرط كفعل ما وجب بالنذر. قلنا: إن النذر غير 
مكروه . 

رابعها : أن يداوم على الفعل مع عدم ما يدل على عدم الوجوب, لأنه لو كان 
غير واجب لآخل بتركه . 

خامسها : ذكر الصّيرفي أن يفعله فصلا بين المتداعيين جزاء؛ فهو دليل على 
وجوبه. قال تعالى: «#ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا ما قضيت# [سورة النساء /18] 
وكذلك ما أخذه من مال رجل وأعطاه لآخر. فيعلم أن ذلك الأخذ واجب . 


/اما 


سادسها : أن يكون ممنوعا منه لو لم يجب. كالاتيان بالركوعين في صلاة 
الخحسوف. فإن الزيادة في الصلاة مبطلة في غير الخسوف. فمشروعيتها دليل على 
.وجوبها . 

وهذا المعنى نقلوه عن ابن سيج في إيجاب الختان. وهو منتقض 000 
منها سجود السهوء والتلاوة في الصلاة. فإنه ممنوع منه. ولما جاز لم يجب . وكذلك 
رفع اليدين على التوالي في تكبيرات العيد» وغيره. وقال الخفاف ني الخصال: فعل 
النبي كَل غير واجب علينا إلا في خصلتين» أن يكون فعله بيانا أو يقارنه دلالة. 

وأما الخاص بالندب فأمور: منها قصد القربة مجردا عن أمارة دالة على 
الوجوب. فإنه يدل على كونه مندوباء وبكونه قضاء لمندوب» ومداومته على الفعل 
ثم يخل بتركه. كتركه الجلوس للتشهد الأول. وكذا تركه الوضوء مما مسته النار 
بعد وجوبهء فيه دليل على أنه كان غير واجب فيه . قاله الأستاذ أبو منصور. ومنها 
بالدلالة على أنه كان مخيرا بينه وبين فعل آخر ثبت [عدم] وجوبه. لأن التخيير لا 
يقع بين واجب وغير واجب. وقد يكون بعض المندوب أكد من بعض . 

قال القَفْال في «محاسن الشريعة»: وما تعرف به الآكدية المداومة عليه؛ لأنه 
أعرف بمواقع الشكرء فيقدم على ما لم يداوم عليه. ومنها أداؤه في جماعة. فيكون 
آكد ما شرعه منفرداء لأن الجماعة من شعائر الفرائض . ومنها التوقيت». فالفعل 
المؤقت أفضل مما لا وقت له. لأن التوقيت من معالم الفروض. وجعل منه الوتر 
والرواتب» وما نقص عن ذلك كان بعده في الرتبة. وذكر الإمام في «النهاية») من 
أسباب الآكدية أن ما اتفق عليه آكد ما اختلف فيه. وهذا خارج عما نحن فيه . 

وتعرف الإباحة بمجرد الفعل وتنتفي ندبيته ووجوبه بالبقاء على حكم الأصل. 
فيعرف أنه مباح. قال في المحصول: وبأنه ثبت أنه لا يفعل راجح الترك. فيعلم 
أن فعله غير راجح الترك. والأصل عدم رجحان الفعل فثبتت الإباحة. قال 
الصَيْرفي ال ميمه في متا ا اي . ومثله بأمره بالصلاة قعودا 
خلف الإمام القاعد. ثم صلى قاعدا والناس قيام خلفه. قال: وهذا إنما يقع في 
السئة. لأن السنة لا تنسخ القرآن . 


مذخا 


مسالة 
- اللنه ”اه 
مافعلة الرسول مَل مره : واحدة ياي به علا | أكمل وَجّه 
فعله يَكِةِ إنما يحمل على بيان الجواز في شيء يتكرر فعله كثيراء فيفعله مرة أو 
مرات على الوجه [الجائز]. لبيان الجوازء ويواظب غالبا على فعله على أكمل 
وجوهه, كالوضوء مرة ومرتين وثلاثا [كله ثابت» والكثير أنه صلل الله عليه وسلم 
توضأ ثلاثا ثلاثاى وأما الإحرام بالحج فلم يتكرر. وإنما]0'» جرى منه مرة واحدة 


قول من قال إنه ككةِ إنما أحرم من الميقات دون بلده لبيان الجواز. 


يمال 
دول الزمان والمكات فيما وقع من الأآفعال للبيات] 
إذا فعل النبي كله فعلا لبيان» دخل في ذلك هيئة الفعل. وأما الزمان والمكان 
فنا يدعلات حيث يلبق .دخوفياة كي في الوقوقه بعرقة+. والصلوات :في أوقاتها. 
وقيل : إن/ تكريره للفعل في زمان واحد, أو مكان واحد, يدل على اعتبار ما وقع ٠١,‏ / ب 
ف وقد فت ل باحك اليبان.: 


)47/8( الكلام في الأصل مضطرب وفيه حذف والتصويب من «شرح النووي على مسلم»‎ )١( 
حل‎ 


مسالة 

[قول النبي يك وفعله الموافقان للقرآن هل هما بيان للقرآن أو بيان حكم مبتدأ] 

نقل الشَرَحْسِي من الحنفية عن أصحابهم أن فعل النبي َل أو قوله متى ورد 
موافقا للقرآن. يجعل صادرا عن القرآن وبيانا لما فيه. قال: والشافعية يجعلونه بيان 
حكم مبتدأ. حتى يقوم الدليل على خلافه. قال: وعلى هذا قلنا: بيان النبي ككل 
التيمم في حق الجنب صادر عنما في القرآن. وبه يتبين أن المراد بقوله: أو 
لامستم » [سورة النساء /4] الجماع دون المس باليد. وهم يجعلون ذلك بيان حكم 
مبتدأء ويحملون قوله: أو لامستم » [سورة النساء /57] على المس باليد لأنه يحتمل 
أن يكون صادرا عما في القرآن. ويحتمل أن يكون شرع في الحكم ابتداء. وهو في 
الظاهر غير متصل بالآية» فيحمل على أنه بيان حكم مبتدأ باعتبار الظاهر. وما فيه 
من زيادة الفائدة. قلت: وسبق في أول الباب عكسها . 


مسالة 
الأول : أن ينقل إلينا أنه فعله تواترا أو آحاداء كفعل التكبير عند التحرم 
والطمأنينة في الركوع والسجود والاعتدال» فإنه منقول أنه واجب عليناء لأنه عليه 
السلام فعل ذلك. وكل ما فعله وجب علينا فعله . 
الثاني : أن نقول هذا الفعل أفضل بالإجماع . وأفضل الخلق لا يواظب على ترك 
الأفضل . فيلزم أن يواظب على الأفضل . وكقولنا الوضوء المرتب المنوي أفضل 


لل 


بالإجماع. والعلم الضروري حاصل بأن أفضل الخلق لا يواظب على ترك 
الأفضل. فثبت إتيانه به فوجب أن يجب علينا مثله. 

الثالث : أنه يَلدِ لو ترك النية والترتيب» لوجب علينا تركه. لدليل الاقتداء به 
لأن المتابعة ى) تكون في الأفعال تكون في التروك, ولما لم يجب علينا تركه» ثبت أنه 
ما تركهء بل فعله. وحينئذ فنقول: النبي يي واظب على التكبير والتحيات» فإن 
دل دليل من إجماع أو نص على عدم وجوبهاء حكمنا به. ويكون تخصيص عمومء 
وإلا فهي واجبة. لكن لا نطمع بالإجماع لمخالفة أحمد وغيره. ولا يفيد القياس» 
كقوهم : القيام هيئة معتادة. ولا تتميز العادة فيه من العبادة» إلا بسبب ما فيه من 
القراءة» فلا جرم كانت واجبة أعني القراءة لا غير» وأما الركوع والسجود فههنا 
تخالفة للعادة» فلم يكن لكونها عبادة حاجة إلى الذكر. فلا تجب التسبيحات» 
فهذه ضعيفة في مقابلة ما ذكرنا من الدليل . 


مسالة 

قال ابن السَّمُعانِ يحصل بالفعل جميع أنواع البيان. كنهبيه عن الصلاة بعد 
العصر. روي أنه صلى صلاة لها سبب» فكان ذلك تخصيصا لعموم النبي . وكنهيه 
عن القود في الطرف قبل الاندمال» ثم روي أنه أقاد قبل الاندمال» فيعلم أنه أراد 

والرابع : وهو النسخ. في بابه. 

فإن تعارض قول وفعل في البيان ففيه أوجه: 
أحدها: تقديم القول لتعديه بصيغته. والثاني: تقديم الفعل لأنه أولى وأقوى في 
البيان . والثالث: أغينا سواء ولابد من دليل آخر لترجيح أحدهها. قال : وهذا هو 
الأولى . 


نكيل 


سنتكلم في باب الترجيح على تعارض القولين» وهنا على تعارض الفعلين. 
لتعلقه بأحكام الأفعال وعلى تعارض القول والفعل . 


[ تغارض الفعمليت ] 


أما الأول : فالمشهور أنه لا يجوز التعارض بين الأفعال. بحيث يكون البعض 
منها ناسخا لبعض. أو مخصصا له. لجحواز أن يكون الفعل في ذلك الوقت واجباء 
وفي مثل ذلك الوقت بخلافه, لأن الفعل لا عموم له. وتأخر أحدهما لا يكون هو 
الناسخ في الحقيقة, لأن فعله الأول لا ينتظم جميع الأوقات المستقبلة.» ولا يدل على 
التكرارء هكذا جزم به القاضي أبو بكر وغيره من .الأصوليين على اختلاف 
طبقاتهم . 

وحكى ابن العربي في كتاب «المحصول» ثلاثة أقوال: أحدها: التخيير. 
وثانيها: تقديم المتأخر كالأقوال إذا تأخر بعضها. والثالث: حصول التعارض 
وطلب الترجيح من خارج. قال: كما اتفق في صلاة الخوف. صَليت على أربع 
وعشرين صفة. يصح منها ستة عشر خير أحمد فيها. وقال مالك والشافعي يترجح 
عم هو أقرب هيئة الصلاة؛ وقدّم بعضهم الأخير منها إذا علم . وحكى صاحب 
«الكبريت الأحمر) عن ابن رشيد : أن الحكم في الأفعال كالحكم في الأقوال» ومثله 
برواية وائل وابن مسعود رفع اليدين في تكبيرة الإحرام حذاء أذنيه وعدم ذلك . 

وقال القرطبي: يجوز التعارض بين الفعلين عند من قال بأن الفعل يدل على 
الوجوب. فإن علم التاريخ فالنسخ . وإن جهل فالترجيح . وإلا فههما متعارضان 
كالقولين. وأما على القول بأنه يدل على الندب أو الإباحة فلا تعارض. 

وقال الغزالي: في «المنخول» إذا نقل فعل. وحمل على الوجوب. ثم نقل فعل 
يناقضه. قال القاضي: لا يقطع على أنه ناسخ. لاحتمال أنه انتهاء لمدة الفعل 


دحل 


الأول. قال: وهذا محتمل فيتوقف في كونه ناسخاء ونعلم انتهاء ذلك الحكم 
قطعا. لأن النسخ رفع. 

قال: وذهب مجاهد إلى أنه نسخ ع وتردد في القول الطارىء على الفعل. قال 
الغزاللي : ولا وجه لهذا الفرق. والأصح ما ذكره القاضي» وأطلق إلْكيا عدم تصور 
تعارض الفعلين. ثم استثنى من ذلك ما إذا علم بدلالة أنه أريد به إدامته في 
المستقبل ؛ فإنه يكون ما بعده ناسخا له . 

قال: وعلى مثله بنى الشافعي مذهبه في سجود السهو قبل السلام وبعده. 
فقال: وإن اختلفت الأخبار في فعل رسول الله يَكَِةٍ في ذلك. ولكن كان آخر 
الأمرين على ما رواه الزهري قبل السلام. وكان يؤخذ من مراسيم الرسول 
000 فالأحدث . 

واستثى: ابن القشيري من الأفعال ما وقع بياناء كقوله : (صلوا كما رأيتموني 
أصلي) فآخر الفعلين ينبغي أن ينسخ الأول. كآخر القولين, لأن هذا الفعل بمثابة 
القول. اه . وهذا هن ضور كا دكره"إلكيا: 

وصرح ابن القشيري عن القاضي بأن الأفعال التي لا يقع فيها التعارض هي 
المطلقة التي لم تقع موقع البيان من الرسول» وهي التي يتوقف فيها الواقفية» فلا 
يتحقق فيها التعارض ؛ ؛ فإن الأفعال/ لا صيغ فيها. ولا يتصور تعارض الذوات ١١7/أ‏ 
والأفعال المتغايرة الواقعة في الأوقات. ولم تقع موقع البيان ليصرف التعارض إلى 
موجبات الأحكام . 

وأما الأفعال الواقعة موقع البيان. فإذا اختلفا وتنافياء ولم يمكن امع بينهما في 
الحكم. ٠»‏ فالتعارض في موجبههما كالتعارض في موجب القولين 

قال: ولا يرجع التعارض إلى ذاتي الفعلين؛ بل الى والبياك 'المتوظ عناء 
وكذلك لا يتحقق التعارض في معنى القولين» وإنما يتحقق في الحكم المستفاد من 
ظاهرها . 

ثم قال: وحاصل ما نقول عند تعارض الفعلين تجويزهما إذا لم يكن في أحدهما 
ما يتضمن حظراء سواء تقدم أحدهما أم لا. 


لل 


قال: وهذا ظاهر في نظر الأصولي؛ لأن الأفعال لا صيغ لما. ثم فصّل ابن 
القشيري بين ما يقع بياناء وما لا يقع بياناء كقوله: (صلوا كا رأيتمونٍ أصلي) 
فآخر الفعلين ينبغي أن ينسخ الأول كآخر القولين. لأن هذا الفعل بمثابة القول. 
وأما ما ليس بيانا فإن كان في مساق القرب فالاختيار أنه على الندب» فليجر ذلك 
في آخر الفعلين؛ لأنه ناسخ للمتقدم. كالقولين المؤرخين. 

وقد نقل عن الزهري أنه سجد عليه السلام قبل السلام وبعده. وكان آخر 
الأمرين منه قبل» فرأى العلاء الأخذ بذلك أولى» ثم قال تبعا لإمام الحرمين: 
وذهب كثير من الأئمة فيا إذا نقل عن النبي كك فعلان مؤرخان مختلفان أن 
الواجب التمسك بآخرهماء واعتقاد كونه اميك اللذزلة: 

وقال: وقد ظهر ميل الشافعي إلى هذاء فإنه قال في صلاة ذات الرقاع : صح 
فيها رواية ابن عمر ورواية خوّات . ثم رأى الشافعي رواية خوّات متأخرة» وقدّر 
ما رواه ابن عمر في غزوة سابقة. وربما سلك مسلكا آخر فنسلم اجتماع الروايتين 
في غزوة واحدة» ورآهما متعارضين, ثم رجح أحدهماء فرجح رواية خوات لقربها 
من الأصول. فإن فيها قلة الحركة والأفعال. وهي أقرب إلى الخضوع والخشوع . 

وفيا قاله نظر. بل كلام الشافعي في «الرسالة» يقتضي عكس ذلك. فإنه قال: 
وخوات متقدم الصحبة والسن. فجعل ذلك مرجحا على رواية ابن عمر. وصرح 
قبله بأنه رجحها لوافقة ظاهر القرآن». وأنه أقوى في مكايدة العدو. ونقل إلكيا في 
مثل هذا عن الشافعي أنه يتلقى منهها جواز الفعلين. ويحتاج في تفضيل أحدهما 
على الآخر إلى دليل. قال إلكيا: وهذا هو الحق الذي لا يجوز غيره. وهذا ما نقله 
إمام الحرمين عن القاضي أبي بكر. وقال: إنه ظاهر نظر الأصوليين . 

وقال الغزاللي في «المنخول»: المختار [إن] اتفق الفقهاء على صحة الفعلين, 
واختلفوا في الأفضل [توقفنا في الأفضل]. وإن ادعى كل فريق [يتمسك] برواية 
بطلان مذهب صاحبه [فيتوقف] ولا يفهم الجواز فيهماء [فإنم|] متعارضان. 
ويعلم أن الواقع [من رسول الله كل أحدهماء ولا يرجح . وإن اتفقوا على صحة 
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واحد [فنحكم به ونتوقف] في الآخر. والشافعي إنما قال ذلك في صلاة الخوف, 
وقد رجح إحدى الروايتين [لقربه] إلى هيئة الصلاة". 

وقال المازّري: إذا نقل عن النبي كه فعلان. ولم يمكن تأويل أحدهما طلب 
التأريخ حتى يعلم الآخر. فيكون هو الناسخ . كتعارض القولين. هذا مذهب 
الجمهور. ورأى القاضي أن النسخ ههنا لا ضرورة إليه كما دعت في الأقوال» 
لأن الفعل مقصور على فاعله لا يتعداه. وليس كالصيغ المشتملة على معان 
متضادة. فإذا وجدنا فعلين متعارضين, حملناهما على التجويز والإباحة. وهذا فيه 
نظرء إلا على رأي من يقول: إن فعله يدل على الإباحة» وليس القاضي من 
القائلين بهء والصحيح اتباع آخر الفعلين. ْ 

قال: وادعى إمام الحرمين أنه قول الشافعي., لأنه قدَّم في صلاة الخوف رواية 
خوات على رواية ابن عمرء لتأخر رواية خوات. فإنها في غزوة ذات الرقاع. 
ورواية ابن عمر في غيرها. ونازعه المازري باحتمال أن رواية ابن عمر متأخرة 
عنها. قال: ولهذا قال الإمام بعده يحتمل أن يكون الشافعي قدّم رواية خوات 
لضرب من الترجيح. وني التعادل بينها نظرء فذكره. 

قال: وأشار الإمام إلى أن المختار ما قاله الفقهاء من الأخذ بآخر الأمرين 
تاريخاء وإن كان لا يقطع بذلك عن الصحابة» والأظهر عنده من أفعالهم اتباع 
آخر الفعلين. ولكن يمكن أن يكونوا (رضي الله عنهم) قدموا المتأخر تقدِمّة أولى 

وأفضل . لا تعدا ناسخ على منسوخ. اه . 

وهذه الطريقة تخالف ما سبق. لأن الأولين لا يقولون بأن الفعل الثاني ناسخ 
للأول. إلا إذا دل دليل خاص على تكرر هذا الفعل الخاص في حقه. وحق 
الأمة. فحينئذ إذا تركه بعد ذلك وأق بمناقض له. أو أقر أحدا من الأمة على عمل 
يناقضه. كان ذلك مقتضياً لنسخ الثاني. وعلى قول إمام الحرمين والمازّرِي لا يحتاج. 
إلى دليل خاص لذلك الفعل. بل يكتفون بالأدلة الدالة على اقتداء الأمة بفعله 


)١(‏ التصويب في هذه الفقرة من كتاب «المنخول» ص77 
() أي الضرورة. 
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عليه السلام مطلقا أو وجوبا أو ندبا أو إباحة على اختلاف الأحوال. فمتى وقع منه 
عليه السلام نقيض ذلك الفعل شرع للأمة الثاني أيضاء كى| كان الأول مشروعا 
لهم ؛ لكن هل يقتضي ذلك نسخ الأول وإزالة الحكم, أو يكون كل من الفعلين 


جائزا؟ والثاني هوالأول؟”"هذا هو محل نظر الإمام. والمازّرِي يميل إلى النسخ . 


4 /ب 


أما إذا نقل إلينا أخبار متعارضة في فعل واحد. ولم يصح عندنا أحدها كيف 
كان. فالمكلف مخير في الكل. كسجود السهو قبل السلام أو بعده. وإن اختلفت 
الروايات في رفع اليدين إلى المنكبين أو الأذنين» فهنا يرجح ما يتأيد بالأصل. 
فنرجح المنكبين, لأن الأصل تقليل الأفعال في الصلاة, وهذا أقل. فإن لم يوجد 
هذا الترجيح حكم بالتخيير» كأخبار قبض الأصابع في التشهد. 


[التعارض بين الول والفعل] 


وأما الثاني : وهو التعارض بين القول والفعل: ويتحصل من أفراده ستون 
صورة» وبيانه بانقسامها أولا إلى ثلاثة أقسام : أحدها: أن يعلم تقدم القول على 
الفعل. وثانيها: أن يعلم تقدم الفعل على القول. وثالثها: أن يجهل التاريخ . 
وعلى القولين الأولين إما أن يتعقب الثاني الأول بحيث لا يتخلل بينها زمان» أو 
يتراخى أحدهما عن الآخر. وهذان قسمان آخران» وعلى الثلاثة الأول: إما أن 
يكون القول عاما للنبي كَلةِ وأمته. أو خاصا به. أو خاصا بهم. 

والفعل إما أن يدل دليل على وجوب تكراره في حقه يَكهِ ووجوب تأمي الأمة به 
فيه » وإما ألا يدل / دليل على واحد منهما » وإما أن يقوم دليل على التكرار دون 
التأمي أو العكس . هذا حصر التقسيم فيها. وبيان ارتقائها إلى العدد المتقدم , 
أنك إذا ضربت الأقسام الأربعة التى يعلم بها تعقب الفعل للقسول أو تراخيه 
عنه » وتعقب القول للفعل أو تراخيه عنه.في الثلاثة التي ينقسم إليها من كونه يعم 
النبي يَلهِ ٠‏ أو يخصه . أو يخص الأمة حصل فيها اثنا عشر قسم| . ومجهول ال حال 
من التقدم والتأخر بالنسبة إلى عموم القول وخصوصه [له ثلاثة] أيضا. فهذه 
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خمسة عشر قسماء تضربها في أقسام الفعل الأربعة بالنسبة إلى التكرار والتأمي أو 
عدمها أو وجود أحدهما دون الآخرء فينتهي إلى الستين صورة من غير تداخل. 
وأكثرها لا يوجد في السنة. والحكم فيها على وجه التفصيل يختلف. ويطول 
الكلام فيه» ولا توجد هذه الستون مجموعة هكذا في كتاب أحد من الأصوليين” . 

وذكر ابن الخطيب في المحصول منها خمسة عشر » وهو أن المتأخر من القول أو 
الفعل إما أن يتعقب المتقدم أو يتراخى عنه » فهذه أربعة تضرب في الثلاثة التي 
ينقسم القول إليها من كونه عاما لنا وله » أو خاصا به . أو خاصا بنا » فيصير اثنى 
عشر قسما . والمجهول الحال من المتقدم والمتأخر ثلاثة أخرى بالنسبة إلى عموم 
القول وخصوصه أيضا . 

وذكر الآمدي في الإحكام انقسام الفعل إلى الأربعة » وهو إما أن يدل دليل 
على تكرره وتأمي الأمة أو لا . أو يدل على التكرار دون التأمي أو عكسهء فإذا 
جمعت بين الكلامين وضربت الخمس عشرة صورة في الأربعة حصل ستون. وقد 
ذكر خلافا في الموضعين2. وهو داخل في هذه الصور الستين : 

أحدهما : أن يكون القول عاما بالنسبة إلى المخاطبين, وقد فعله عليه السلام 
مطلقاء وورد في بعض صور العموم . كنهبيه عن الصلاة بعد العصر ثم صلاته 
الركعتين بعدها قضاء لسنة الظهر. ومداومته عليها بعد ذلك . وكنهيه عن 
استقبال القبلة واستدبارها عند الحاجة» ثم فعله ذلك في البيوت . ففي مثل هذه 
ثلاثة أقوال : 

أحدها : وهو قول الجمهور تخصيص العموم بفعله في الحالة التي ورد فيها. 
وجعلوا الفعل أحد الأنواع التي يتخصص بها العموم. وسواء تقدم الفعل أو تأخر 
القول. الراجح وبنى العام على الخاص”" . وقال الأستاذ أبو منصور : إن تقدم 
الفعل دل القول على نسخه عند القائلين بدخول المخاطب في عموم خطابه» وليس 
بنسخ عند المانعين له . 
)١(‏ للعلائي كتاب «تفصيل الإجمال في تعارض الأقوال والأفعال» ذكر فيه الصور الستين» وفصّل 

أحكامها. وقد نشرت كلامه في الصور الستين ملحقة بكتابي في أفعال الرسول (محمد الأشقر). 


احلا 


والثاني : جعل الفعل خاصا به عليه السلام وإمضاء القول على عمومه. ونقله 
صاحب «المصادر) عن عبد الجبار . قال : ونسبه إلى الشافعي 3 لأنه قال : وعلى 
جَعْل الشافعي قوله عليه السلام : (مَنْ قَرَنَ سيا إلى عمرة فَلْيَططفْ لما طوافا 
واحدا) أولى مما روي أنه عليه السلام طاف طوافين» لما كان الأول قولا . 

والثالث : التوقف. كدليلين تعارضا في الظاهر ويطلب وجه الترجيح : وجعل 
صاحب «المصادر» الخلاف فيا إذا ورد قول مجمل. ثم صدر بعده فعل يصح أن 
يكون بيانا لذلك المجمل . وجعل بعضهم محل الخلاف ما إذا لم يقم دليل خاص 
على تأسى الأمة في هذا الفعل المخصوص. فإن دل عليه دليل خاص كان ناسخا 
للقول. إن تأخر. وإن جهل التاريخ ففيه ما يأتي من الخلاف . 

والموضع الثاني : أن لا يكون القول من صيغ العموم. ويجهل التاريخ في 
تقدمه على الفعل أو تأخره عنه . كقوله لعمر بن أبي سلمة : (كل ما يليك) وتتبعه 
الدباء في جوانب الصحفة : وكنبيه عن الشرب قائا » وعن الاستلقاء 2 ووضع 
إحدى الرجلين على الأخرى . وثبت عنه أنه فعل ذلك .* فأطلق جماعة من 
المصنفين في مثل هذا ثلاثة أقوال : 

أحدها : وهو مذهب الجمهور تقديم القول لقوته بالصيغة » وأنه حجة بنفسه 
وظاهر كلام ابن برهان أنه المزذهب 1 وجزم به إلكيا . قال : لأن فعله لا يتعدى 
إلى غيره إلا بدليل» وحق قوله أن يتعداه. فإذا اجتمعا تمسكنا بقوله, وحملنا فعله 
على أنه مخصوص به. وكذا جزم به الأستاذ أبو منصورء وصححه الشيخ في 
«اللمع» والإمام في «المحصول» , والآمدي في «الأحكام» . والقرطبي وابن حزم 
الظاهري . 

والثاي : تقديم الفعل لعدم الاحتمال فيه ونقل عن اختيار القاضي أي 
الطيب 

والثالث: أنبهها شيئان » لا يترجح أحدهما على الآخر إلا بدليل » وحكاه ابن 
القشيري عن القاضي أبي بكر . ونصره . واختاره ابن السمعاني في «القواطع» . 
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ومنهم من جعل محل هذه الأقوال فيهما إذا تعارض القول والفعل في بيان مجمل . 
دون ما إذا كانا مبتدأين » وبه صرح الشيخ في «اللمع» وابن القشيري في كتابه . 
والغزالي في «المستصفى» . 

وعكس القرطبي. فجعل محل الخلاف في إذا لم تقم قرينة تدل على أنه بيان » 
وجعل الآمدي وابن الحاجب محل هذا الخلاف أيضا فيما إذا دل الدليل الخاص 
على تكرر هذا الفعل في حقه . وعلى تأسى الأمة به وعلى أن القول المعارض له 
خاص به أو بالأمة» وجهل التاريخ في تقديم أحدهما على الآخر. واختار الآمدي 
تقديم القول. واختاره ابن الحاجب إذا كان القول خاصا بالأمة . وأما إذا كان 
خاصا بالنبي عليه السلام فالوقف . 


وللفقهاء في مثل ما مثلنا به طريقة أخرى لم يذكرها أهل الأصول هنا » وهو 
حمل الأمر على الندب والنبي على الكراهية » وجعل الفعل بيانا لذلك + أو حمل 
كل من القول والفعل على صورة خاصة لا تجيء في الأخرى كالاستلقاء منهبى عنه 
إذا بدت منه العورة . وجائز إذا لم تبد منه . إلى غير ذلك من الصور التي يمكن 
ا جمع فيها بين القول والفعل. وخرج من هذا تخصيص الخلاف بحالة تعذر 
إمكان الجمع. فإنه الذي يقع فيها التعارض. 

واعلم أن هذا الخلاف إنما يتجه من القائلين بحمل فعله على الوجوب . فأما 
القائلون بحمله على الإباحة والوقف . فلا شك عندهم في تقديم القول مطلقا . 
وقال الأستاذ أبو منصور وإلْكيا : إن تقدم القول ومضى وقت وجوبه. ولم يفعله, 
أو فعل ضده علمنا نسخه., كتركه قتل شارب الخمر في الرابعة بعد أمره به . وإن 
فعل ما يضاده قبل وقت وجوبه دل على نسخ حكم قوله عند من أجاز نسخ الشيء 
قبل مجيء وقتهء ولم ينسخ عند من منعهء وإن قدم الفعل / كان القول ناسخا 5١5‏ /أ 
له . 


وقد استشكل جعل الفعل ناسخاء لأن شرط الناسخ مساواته للمنسوخ» أو 
أقوى. والفعل أضعف . وأجاب القرَّانى بأن المراد المساواة باعتبار السند لا غيرء 
وذلك لا يناقض كونه فعلا » ولهذا يجب أن يفصل في هذه المسألة فيقال ' القول 
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والفعل إن كانا في زمنه عليه السلام وبحضرته » فقد استوياء وإن نقلا إلينا تعين 
أن لا يقضىٍ بالنسخ إلا بعد استواء كل واحد منهماء فإن كان أحدهما متواترا 
والآخر آحادا منعنا نسخ الآحاد للمتواتر . قال : وهذا لا بد منه » ثم قال الأستاذ 
هذا كله في إذا وقع التعارض بين القول والفعل الصادر منه. عليه السلام, فأما 
القول من القرآن والفعل من النبي عليه السلام إذا تعارضاء فإنه يحمل الفعل على ' 
خصائصه”" به ولا يجوز نسخ القرآن بفعله لأنه لا يجوز عندنا نسخ القرآن 
بالسنة . 


)١(‏ الكلام غير مستقيم» ولعل الصواب: اختصاصه به. 
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وصورته : أن يسكت النبي (عليه السلام) عن إنكار قول أو فعل قيلء. أو 
فعل بين يديه أو في عصرهء وعلم به . فذلك مُنْزّل منزلة فعله في كونه مباحا . إذ 
لا يُقَرّ على باطل . 

وقال الحارث المحاسبي : هو أن يراهم أو بعضهم يفعل الفعل» ٠‏ أو يخير عنهم 
أو بعضهم . وذلك الفعل لا يحتمل إلا الطاعة من عمل في فرض أو عمل لا 
يحتمل إلا الحا ل أو التخريم عندهمء لا ينباهم عنه. كأكلهم الضب بحضرته 
ونحوه. ثم قال ابن سّرَيْج في كتاب «الودائع» : هو على الندب فقط . بخلاف 
القول والفعل . 

والمانعون من التعلق بفعله عليه السلام يسلّمون أن تقريره لغيره شرع لنفي 
لل لكام ا و و 0 
الحرج . وهذا ما لا خلاف فيه كما قاله ابن القَسَيْري وغيره » وإنما اختلفوا في 
شيكين : 

أحدهما : أنه إذا دل التقرير على انتفاء الحرج . فهل يختص بمن قرر . أو يعم 
سائر المكلفين ؟ فذهب القاضي إلى الأول . لأن التقرير ليس له صيغة تعم . ولا 
يتعدى إلى غيره إلا أن ينعقد الإجماع على أن التحريم إذا ارتفع في حق واحد 
ارتفع في حق الكافة . 

وذهب إمام الحرمين إلى الثاني وهو الأظهر. لأنا بينا أنه في حكم الخطاب», 
وقد تقرر أن خطاب الواحد خطاب للجميع . واختاره المازرى » ونقله عن 
امهو : 


هذا إذا لم يكن التقرير مخحصصا للعموم المتقدم. فإن كان كذلك. فاختلفوا فيه 
أيضاء واختار الآمدي أنه إن بين لذلك الفعل معنى يقتضى جواز مخالفة ذلك 
الواحد للعموم . فإنه يتعدى إلى كل من وجد فيه ذلك المعنى بالقياس على ما 
قرر. 

وقال الرّازي : إن ثبت أن حكمه عليه السلام في الواحد حكمه في الكل , 
كان ذلك التقرير تخصيصا في حق الكل . وإلا فلا . واختار ابن الحاجب عند 
فهم المعنى قطع الإلحاق والاختصاص بن قرر فقط . واختار جماعة التعدي إلى 
الكل . 

وقد صرح جمع من الأصوليين بأن الفعل إذا سبق تحريمه فيبقى تقريره نسخا 
لذلك الحكم . ولولا أن التقرير يتعدى حكمه لكان تخصيصا لا نسخا . وقد نص 
الشافعي على أن تقرير النبي عليه السلام للصلاة قياما خلفه وهو جالس ناسخ 
لأمره السابق بالقعود . 

الأمر الثاني : إذا تضمن رفع الحرج إما خاصا أو عاما . فهل يحمل على 
الإباحة . أو لا يقضي بكونه مباحا أو واجبا أو ندبا ٠»‏ بل يحتمل . فيتوقف؟ ذهب 
القاضي إلى الثاني وابن القشيري إلى الأول . لأنه الأقل . 

وإذا قلنا بالإباحة وهو المشهور. فاختلفوا في حكم الاستباحة لما أقر على وجهين 
حكاهما إِلكيا والماوؤزدي والروياني : أحدهما : أنه مباح بالأصل المتقدم. وهو براءة 
الذمة. فلا ينتقل إلا بسبب. وهذا منهم تعلق باستصحاب ال حال . والثاني : أنه 
مباح بالشرع حين روا عليها . وهما الوجهان في أصل الأشياء قبل ورود 
الشرع . هل كانت على الإباحة حتى حظرها الشارع أو على الحظر حتى أباحها ؟ 

ولم يقف الشيخ السيكى على هذا الخلاف. وسأله الصدر بن الوكيل. فلم 
يستحضر فيه نصاء ورجح أنه يدل على الإباحة. لأنه لا يجوز الإقدام على فعل» 
حتى يعرف حكمه . فمن هنا دل التقرير على الإباحة . 
[شروط حجية التقرير] 

إذا ثبت هذا فإنما يكون التقرير حجة بشروط : أحدها : أن يَعْلَمَ به فإن م 


بلا 


يحلم به لا يكون حجة.وهو ظاهر من لفظ التقريرء وخخرج من هذا ما فعل في 
عصره مما لم يطلع عليه غالبا . » كقوهم : كنا نجامع ونكسل . 
وما فْعِلَ في عهده عليه السلام» ولم يعلم انتشاره انتشارا يبلغ النبيّ عليه 

السلام» فهل يجعل ذلك سنة وشريعة من شرائعه؟ جزم الشيخ أبو إسحاق في 
«الملخص» بأنه لا يدل. وقال الأستاذ أبو إسحاق الأسفرايني في «شرح الترتيب»: 
اختلف قول الشافعي فيه ولهذا قال في الأقط: هل يجوز في الفطرة أم لا؟ على 
قولين. لأنه لم يكن قد علم أنه بلغ النبي عليه السلام ما كانوا يخرجونه في الزكاة 
في الأقط. لأنه روي عن بعض الصحابة أنه قال: كنا نخرج على عهد النبي كَل 
صاعا من أقط. فعلق الشافعي القول في هذا على وجهين. | ه. 

وقال ابن السَّمُعانيِ إذا قال الصحابي كانوا يفعلون كذا. وأضافه إلى عصر / 
النبي كن . وكان مما لا يخفى مثله حمل على الإقرار . ويكون شرعا لنا . وإن كان 
مثله يخفى » فإن تكرر منه ذكْرّهِ حمل على إقراره ؛ لأن الأغلب فيا كثرٌ أنه لا 
يخفى . ؛ كقول أبي سعيد : كنا نخرج صدقة الفطر في زمن النبي عليه السلام 
صاعا من تمر . أو صاعا من شعير . أو صاعا من بر . قال : وعلى هذا إذا خرّج 
الراوي الرواية مخرج الكثير بأن قال : كانوا يفعلون كذا. حملت الرواية على 
عمله وإقراره . وصار كالمنقول شرعا . وإن تجرد عن لفظ التكثير , كقوله : فعلوا 
كذا فهو محتمل . ولا يثبت شرع باحتمال . أما إذا أضافه إلى عصر الصحابة أو 
أطلق فسيأتي . 

الشرط الثاني : أن يكون قادرا على الإنكار . كذا قال ابن الحاجب وغيره » 
وفيه نظر . فقد ذكر الفقهاء من خصائصه عدم سقوط وجوب تغيير المنكر بالخوف 
عل الشون وعدم السقوط في الحقيقة لأنه لا يقع منه خوف على نفسه بعد إخبار 
الله بعصمته في قوله : #والله يعصمك من الناس #[سورة المائدة/17] قال القاضي 
أبو الطيب في تع'يقه : وإنما اختص عليه السلام بوجوبه لأمرين : أحدهما : أن 
الله ضمن له الندسر والظفر بقوله : إإنا كفيناك المستهزئين# [سورة الحجر/15] 
الثاني : أنه لو لم ينكره لكان يوهم أن ذلك جائزء وإلا لآمر بتركه . اها. 
وحينئذ فلا يعقل هذا الشرط . 


وا 


الشرط الثالث : كون الْقَرّ على الفعل منقادا للشرع . سامعا مطيعا ٠‏ فالممتنع 
كالكافر لا يكون / التقرير في حقه دالا على الإباحة . وألحَق به إمام الحرمين 
المنافق » ونازعه المارّري » لأنا نجري عليه الأحكام ظاهراً . وهو كما قال » لأنه 

من أهل الالتزام والانقياد في الحملة . وحكى الغزاللي في «المنخول» في تقرير 
المنافق خلافا . ومال إلكيا إلى ما قاله إمامه . قال : لأنه عليه السلام كان كثيرا ما 
يسكت عن المنافقين علم| منه أن العظة لاتنفع معهم . وإن كان العذاب حقيقا 
ممم 

وشرط ابن أبي هريرة في تعليقه كون التقرير بعد ثبوت الشرع . وأما ما كان 
يقر عليه قبل استقرار الشرع . حين كان داعيا إلى الإسلام فلا » وهذا يرجع إلى 
الثاني . 

وشرط ابن السَّمُعان أن لا يتقدم تقريره إنكار سابق قال : وإذا ذم الرسول 
فاعلا بعد إقراره على فعل مثله . دل على حظره بعد إباحته . وإن كان الآخر هو 
الذم بعد الإقرار. دل على الحظر بعد الإباحة". 

قال : وإذا علم من حال مرتكب المنكر أن الإنكار عليه يزيده إغراء على مثله . 
فإن علم به غير الرسول لم يجب عليه الإنكار. ثلا يزداد من المنكر بالإغراء.؛ وإن 
علم به الرسول ففي إنكاره وجهان : أحدهما : لا يجب لما ذكر. وهو قول 
المعتزلة . والثاني : يجب إنكاره ليزول بالإنكار توهم الإباحة . قال : وهذا الوجه 
أظهر . وهو قول الأشعرية . وعليه يكون الرسول مخالفا لغيره » لأن الاإباحة 
والحظر شرع مختص بالرسول دون غيره . 

وشرط ابن القشيري أن لا نجد للسكوت محملا سوى التقرير ورفع الحرج . 
فلو كان مشتغلاً ببيان حكم مستغرقا فيه » فرأى إنسانا على أمر ولم يتعرض له , 
فلا يكون تركه ذلك تقريرا إذ لا يمكنه تقرير جميع الموانع بمرة واحدة . قال : وهذا 
أقول : ليس كل ما كان عليه الناس في صدر الشرع ء ؛ ثم تغير الأمر لا يدعى فيه 


(١)كذا‏ الأصل . وفيه تكرار لا داعي له. 


ل ل ري » فلا يقال سه شرعا 
مستمرا ثم نسخ . إذ را م يتفرغ الرسول لبيا نه 8 أو لم يتذكره . 

مثاله قول الخصم في نكاح المشركات: كان قد تقرر في ابتداء الإسلام انتفاء 
الحظر في المنكوحات . ثم طرأ الحظر ا ل ا ا 
الممكن أ: جم كانواا'اء ول يكن ذلك شرعا »بل يريا عل حكم' لجاهليه ٠‏ ثم بين 
النبى عليه السلام أنه لا تجوز الزياذة على أربع بيانا مبتدأ . وأما إذا أمكن أن 
يكون سكوته محمولا على أن جبريل عليه السلام لم يبين له بعد ذلك الحكم . لم 
يقطع مشروعية ذلك التقرير . بل يقال بانتفاء الحكم إذ لا عثور فيه على شرع . 
لاندراس الشرائع المتقدمة . فهذا لا يقضى فيه بحكم أصلا. 1١‏ ها. 

[صور التقرير] : 

إحداها أ ينا مت عليه السلاة فى وترم افع نارم لالت اغل رمه 

اله 2 ويحتاج إلى معرفة حكم من الأحكام » هل هو من لوازم ذلك 
الفعل ؛ فإذا سكت عن بيان كونه لازما دل على أنه ليس من لوازم ذلك الفعل . 
كما لو أخبر بإتلاف يحتاج إلى معرفة تعلق الضمان أو عدمه . كإتلاف خمر الذمي 
مثلا . فسكوته يدل على عدم تعلق الضمان به . وكما لو أخبر عن وقوع العبادة 
المؤقتة على وجه ما . ويحتاج إلى معرفة حكم القضاء بالنسبة إليها , فإذا لم يبينه دل 
على عدم وجوب القضاء . 

وثانيتها : أن يُسأل" عن قول أو فعل. لا يلزم من سكوته عليه مفسدة في نفس 
الأمرء لكن قد يكون ظن الفاعل أو القائل يقتضي أن تترتب عليه مفسدة على 
تقدير امتناعه . فهل يكون هذا السكوت دليلا على الجواز , بناء على ظن المتكلم 
أو لاء لأنه لا يلزم منه مفسدة في نفس الأمر. لكن المطلق إنما أرسل الثلاث بناء 


)١(‏ كذا الأصل. ولعل هنا سقطأء تقديره (يزيدون على أربع). 
(؟)في الأصل : أن يسأل ٠‏ 
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على ظنه بقاء النكاح . فيقضي ظنه بكون المفسدة واقعة على تقدير امتناع 
الإرسال . هذا إذا ظهر للمتلاعنين والحاضرين عقب طلاقه أن الفرقة وقعت 
باللعان . وإلا فيكون البيان واجبا لمفسدة الوقوع في الإرسال . 

ومثاله أيضا استبشاره عليه السلام بإلحاق القائف نسب أسامة بن زيد . فإن 
الذين لا يعتبرون إلحاق القائف يعتذورن بأن الإلحاق مفسدة في صورة الاشتباه » 
ونسب أسامة لاحق بالفراش في حكم الشرع» فلا تتحقق المفسدة عندهم في 
نفس الأمر. لكن لما كان الطاعنون في النسبة اعتقدوا أن إلحاق القافة صحيح . 
اقتضى ذلك الظن منهم مع ثبوت النسب شرعا عدم المفسدة في إلحاق القائف 

وثالثتها : أن يخبر عن حكم شرعي بحضرته عليه السلام » فيسكت عنه فيدل 
ذلك على الحكم . كما لو قيل بحضرته : هذا الفعل واجب أو محظور إلى غيرهما 
من الأحكام . 

ورابعتها : أن يخبر بحضرته عن أمر ليس بحكم شرعي . يحتمل أن يكون 
مطابقا . وأن لا يكون . فهل يكون سكوته دليلا على مطابقته ؟ كحلف عمر 
بحضرته أن ابن الصياد الدجال ولم ينكر عليه » فهل يدل على كونه هو ؟ وفيٍ 
ترجمة بعض أهل الحديث ما يشعر بأنه ذهب إلى ذلك . قال الشيخ : والأقرب 
عندي أنه لا يدل . لأن مأخذ المسألة ومناطها أعنيى كون التقرير حجة هو العصمة 
من التقرير على باطل . وذلك يتوقف على تحقق البطلان . ولا يكفي فيه تحقق 
العصمة . نعم . التقرير يدل على جواز اليمين على حسب الظن . وأنها لا تتوقف 
على العلم . لأن عمر حلف على حسب ظنه. وأقره عليه . ا ها. 

ويلتحق بالتقرير صور أخرى : 

إحداها: ذكرها ابن السَّمْعانٍ . وهي ما يبلغ النبي عليه السلام عنهم . 
ويعلمه ظاهرا من حالهم. وتقرر عنده من عاداتهم » ما سبيله الانتشار 
والاشتهار . فلا يتعرض له بنكير . كنوم الصحابة قعودا ينتظرون الصلاة » فلا 
يأمرهم بتجديد الطهارة . وكعلمه بأن أهل الكتاب يتعاملون بالربا ويشربون 
الخمر فلا يتعرض هم . 


قال: ويتصل بهذا ما استدل أصحابنا به من إسقاط الزكاة في أشياء سكت النبي 
عليه السلام عنها من الزيتون والرمان ونحوهما . وذلك أنه كان لا يخفى عليه أن 
الناس يتخذونما ى) يتخذون الكروم والنخيل . وكان الأمر في إرساله المصدقين 
والسعاة في أقطار الأرض ظاهرا بينا » وكان إذا بعثهم كتب لهم الكتباء فتقرأ 
بحضرته ويشهد عليها ؛ فلو كان يجب فيها شيء لأمر بأخذه . ولو أمر لظهر كما 
ظهر غيره من الأشياء التي فيها الوجوب للأخذ ؛ فلا لم / يكن كذلك دل على 
سقوط الزكاة عنها . 

وأما قول من روى أنهم كانوا يبيعون أمهات الأولاد على عهد النبي عليه 
السلام . فإنها لم تجر بهذا المجرى في الدلالة على جواز بيعهن . لأنه لا يعلم هل 
كان يبلغه هذا الفعل عنهم أو لم يظهر له ذلك . وقد قام الدليل على فساد بيعهن 
من وجوه. فلم يعترض به على تلك الدلالة . 

وهكذا ذكر الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني في كتابه من صور كون الشىء من 
الأمور العامة ولا يتعرض فيه بالأخذ والإيجاب . فيعلم أنه غيره واجب . كما قال 
الشافعي ومالك في الخضروات كانت على عهد الرسول . فلم يبلغهها أنه أخذ منها 
الزكاة أو أوجبها . 

قال: وهذا فيا إذا كان تركه يؤدي إلى ترك الفرض . فأما المبايعات والإجارة 
التي لم ترد فيها النصوص البينة للصحة والفساد . فلا يكون الاإمساك عنه دليلا 
على الصحة لأنه لا يتعلق بالفوات . وقد أقام الدليل عليه من المعاني المودعة في 
النصوص . ولا يكفي إقامة الدلالة في مثل الخضروات ؛ بل الأخذ والتقدم 
بالإحرام إن كان فيها فرض". اه. 
[أحكام سكوته ونغ] 

ثم تكلم ابن السَّمْعانٍ على أخكام سُكُويّه » وقد نقلها إلى دليل مسألة 
التحسين والتقبيح . لأنه ذكرها هناك فلتراجع. 


)١(‏ كذا الأصل فليحرر. 
يفا 


ما 


وقد ذكرها إِلكياء وهو أن يسكت عمالم تشتمل عليه أدلة الشرع . وما ذكر له 
في القرآن . والمستفتي ليس خبيرا بأدلة الشرع بصيرا بالأحكام . قال : فسكوت 
الرسول في مثل ذلك حجة . وإلا لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة . فإنه لو كان 
واجبا عليه لبينه . 

ومثاله ما روي أن أعرابيا محرما جاء إلى الرسول . وعليه ثوب مضمخ 
بالخلوق . فقال له عليه السلام : (انزع الجبة واغسل الصفرة .» واصنع في 
حجتك ما تصنع في عمرتك) . ولم يتعرض لوجوب الفدية » ولو وجبت لبينهاء 
لجهل الأعرابي». فإن من جهل جواز اللبس . فهو بالفدية أجهل . وكذلك سكوته 
في قضية الأعرابي المجامع عن بيان حال المرأة . 

قال : ومن هذا القبيل استدلال الشافعي في مسألة الخارج من غير السبيلين » 
بأنه ليس من الأحداث لأن الأحداث مقصاة" من الكتاب والسنة .» ولو كان من 
قبيل الأحداث لذكر في الكتاب والسنة . فلو كان حدثا كان من .الأحداث 
المشهورة التي تعم نها البلوى . واقتباس ذلك من القياس غير تمكن. وكذلك قال 
في صلاة المغرب : بين جبريل لكل صلاة وقتين » ولم يبين للمغرب وقتين» وإنما 
جاء مبينا للأوقات . فلو كان لما وقتان لبينه جبريل . قال : ويشترط في هذا أن 
يكون المسكوت عنه لم يشمله أدلة الشرع . فلو كان له ذكر فيهاء كا لو أتي بزان 
فأمر بالجلد . ولم يذكر المهر والعدة ونحوهما .فذلك مما لا يحتج به . لأن ذلك 
يحال به على البيان في غير الموضع . 

قال : وعلى هذا سكوت الراوي . قد يحتج به . وقد لا يحتج به . فإذا ساق 
الراوي قضية ظهر منبها أنه بعد استغراقها بالحكاية أنه لم يغادر من مشاهير أحكامها 
شيئا كما نقل الراوي قضية ماعز من مفتتحها إلى مختتمها . وم ينقل أنه جلد . ورد 
على هذا من ظن المعترض أن الحلد لا يتشوف إلى نقله عند نقل الرجم . فإنه غير 
محتفل به في مثل ذلك » ويجاب بأن سياق القضية واستغراقه بتفاصيلها بالحكاية 
من غير تعرض للجلد دليل على نفي الجلد . إذ لو جرى الجلد لنقله . 


)١(‏ الصواب: مستقصاة. 


ومنه حكاية المواقع في الصور النادرة » والظن بالراوي أنه إذا نقل الحديث أن 
ينقل بصورتها إذا كانت الصورة نادرة .فإذا سكت عنها.فسكوته حجة . 

مثاله ما روي أنه عليه السلام أقاد مسل] بكافر » وقال أنا أحق من وفى بذمته . 
قال بعض التأولين : لعل كافرا قتل كافرا . ثم أسلم القاتل » وفي ذلك نظر ء 
فإنه لو كان لنقل مثل ذلك على ندور » وتشوف الطباع إلى نقل الغرائب . وهذا 
حسن . اأاها. 

الثانية : اذا استبشر من فعل الشىء أو قوله . كان ذلك دليلا على كونه جائزا 
ين ؛ لأنه لا يستحسن ممنوعا منه . يبقى أنه هل استحسنه لكونه مندويا إليه 
شرعا ؟ أو لكونه لغرض عادي ؟ فيه احتمال ٠.»‏ وينبغي أن يطرقه الخلاف 
السابق . والأولى حمله على الشرعي . لأنه الأغلب من اخَالة عليه السلام . 
ولكونه مبعونًا لبيان الشرعيات . 

وأما غضبه . وتغير وجهه الكريم من شيء ., فذلك يدل على منع ذلك 
الشيىء » ثم هل ذلك المنع على جهة التحريم أو الكراهية ؟ يحتمل أن يجيء فيه 
الخلاف . والمرجع في هذا النظر في قرائن أحواله وقت غضبه . فيحكم بها . فإن 
لم تكن قرينة أو لم يفعل فالظاهر التحريم . 

واعلم أن الاستبشار أقوى في الدلالة على الجواز من السكوت . ولذلك تمسك 
الشافعي في إثبات القيافة وإلحاق النسب بها باستبشار النبي عليه السلام بقول 
بحزز المدلجي » وقد بدت له أقدام زيد وأسامة : إن هذه الأقدام بعضها من 
بعض . واستضعفه الغزالي في «المنخول» . وقال : إنما سر بكلمة صدق صدرت 
ممن هو مقبول القول فيه| بين الكفار على مناقضة قولهم لما قدحوا في نسبة أسامة إلى 
زيده©, إذ كان رسول الله قد تأدى به وغايته أنه ألحق نسبه بمعلوم عنده اه. 


ورد عليه الطْرَسُوسِىء وقال : لو احتج النبي عليه السلام عليه بما لا يعتقده 
لدحضت حجته عندهم . ولقالوا : كيف تحتج علينا بالرمز والقيافة » وأنت لا 


)١(‏ في الأصل: «نسبة زيد إلى الرسول» ولعله سبق قلم. 


"0 


تقول به ؟ ونقل إِلْكيا أن هذا السؤال أورد على الشافعى . فقيل له : إنما ثبت 
نسبه بالرسول”" وقول مجزز لغو. إذ القائف يُقْضى به في بيان نسب ملتبس» 
ولكن كان الاستبشار لانقطاع مظاهر الكفار عن نسب أسامة بن زيد. فقال مجيبا: 
لولم يكن للقيافة أصل لم يستبشرء فإن ذلك يوهم التلبيمس. وقد كان شديد النكير 
على الكهان والمنجمين, ومن لا يستند قولههم إلى أصل شرعي . ولولم تكن القيافة 
معتبرة» لكانت من هذا القبيل . 


)١(‏ صوابه: بزيد. 


يلض 


القئم الابع 
مَاهَمَ به 


ولهذا استحب الشافعي في الجديد للخطيب في الاستسقاء مع تحويل الرداء 
تنكيسه بجعل أعلاه أسفله محتجا بأنه عليه السلام استسقى وعليه. خميصة 
سوداء. فأراد أن يأخذ أسفلهاء فيجعله أعلاهاء. فل!| ثقلت عليه قلبها عل 
عاتقه . قال الشافعي : فيستحب الإتيان بما هم به الرسول . 

وعند التعارض قال الأصحاب - ومنهم الرافعي في كتاب الإحرام نقلا عن 
الشافعي -: إنه يقدم القول على الفعل» ثم الهم . 


القّم الخامس 
ماأشاراليه 


كإشارته عليه السلام بأصابعه العشر ثلاث مرات إلى أيام الشهر الكامل ‏ 
/ ب حيث قال : (الشهر كذا وكذا ثم / أشار مثل ذلك وقبض في الثالثة الإمهام) ‏ 
فبين بهذه الإشارة أن الشهر قد يكون ثلاثين , وقد يكون تسعة وعشرين وقوله : 
«الشهر» عام في الشهور كلها من حيث إنه لا معهود يصير إليه » وهذا مبطل لقول 

من قال : إن رمضان لا ينقص . حكاه صاحب «المصادر» . 


القسّهم الشّادس 
الحابة 

مثل كتابته إلى عماله في الصدقات وسائر الأحكام .. 

وزاد الأستاذ أبو منصور : التنبيه على العلة » كحصره الربا في ستة أشياء . 
تنبيها على جريانه في كل ما شاركها . 

قال : ويقدم القول. ثم الفعل. ثم الإشارة» ثم الكتابة» ثم التنبيه على 
العلة » وهذا ذكره الحارث المحاسبي . فذكر أن سنته منحصرة في أربع : القول. 
والفعل» والتقرير . ثم قال : والرابع : أن يَرَوهِ عليه السلام يفعل أو يترك, 
فيفهمه أخصاؤه عنه » وما أراد به فيتدينوا بذلك . لفهمهم عن نبيهم مراد الله 
في قوله أو فعله . وإن كان القول والفعل في الظاهر أقل من المعنى كنهيه عن 
الأشياء الستة الربوية » فأجمعوا على أن كل طعام مرجوع واحد . يقوم مقام ذلك 
في الربا » وأجمعوا فقالوا : كل مالم يسمه لنا النبي كَل بعينه فهو لنا مباح ‏ 
وكذلك الزكاة في البقر . وأجمعوا على أن الجواميس كذلك إذ هو في معناه » وذكر 
لذلك نظائر. 


اولض 


القّمالسَايع 
[التَلى] 


لم يتعرضوا لتركه عليه السلام. 

وقد احتج القائلون بعدم دلالة الفعل على الوجوب أنه لو دل عليه لدل الترك 
على الوجوب . وقال ابن السّمُعاني : إذا ترك الرسول شيئا وجب علينا متابعته فيه 
ألا ترى أنه عليه السلام لما قُدّم إليه الضب . فأمسك عنه » وترك أكله » فأمسك 
عنه الصحابة وتركوه إلى أن قال لهم : (إني أعافه) . وأذن لهم في ذلك لمعنى , 
صلاة التراويح . فإنه عليه السلام تركها خشية الافتراض على الأمة » وهذا المعنى 
زال بعده. فمن ثَمّ حصل الخلاف في استحبابها . 

إذا حدثت حادثة بحضرة النبي كل ولم يحكم فيها بشيء. فقال القاضي أبو 
َعْلَ : لنا أن نحكم في نظيرها خلافا لبعض المتكلمين في قوهم : تركه عليه السلام 
الحكم في حادثة يدل على وجوب ترك الحكم في نظيرها. وقال: هذا كرجل شجّ 
حكم لهذه الشجة في الشريعة. وقال بعضهم: يحتمل التوقف. ولنا أن عدم نص 
الله في الحادئة على حكم لا يوجب ترك الحكم في نظيرهاء فكذلك في السنة. 


تلق 


الكلام ف الأحسار 


اعلم أن أساس النبوات والشرائع يتعلق بأحكام الأخبارء وأكثر الأخبار 
مستفاد منهاء وما هذا شأنه فحقيق الاهتمام به . لما يؤمل لمعرفته من صلاح الدين 
والدنيا » والكلام في الخبر في مواطن : 

الموطن الأول : في مدلوله : 

أما لغة : فمشتق من الخبار . وهى الأرض الرخوة, لأن الخبر يثير الفائدة. كما 
أن الأرض امار تر الغبار إذا قرعها الحافر ؛ 

ويطلق في اصطلاح العلماء على أمور : | 

أحدها : المحتمل التصديق والتكذيب . وهو اصطلاح الأصوليين . 

وثانيها : على مقابل المبتدأ نحو قائم . من زيد قائم . فإنه خبر نحوي . ولا 

يقال : إنه محتمل للتصديق والتكذيب . لأن المفرد من حيث هو مفرد لا 
يحتملهها . والذي يحتمل التصديق والتكذيب إنما هو المركب قسيم الإنشاء لا خبر 
المبتدأ .» ويدل لذلك اتفاقهم على أن أصل خير المبتدأ الإفراد . واحتمال الصدق 
والكذب إءا هو من صفات الكلام. ولهذا ضعف منع ابن الأنباري وبعض 
الكوفيين كون الجملة الخبرية طلبية » نظرا إلى أن الخبر ما احتمل الصدق 
والكذب. والطلب ليس كذلك . والصحيح الحواز. وما علل به باطل بما 
ذكرناه . 

وثالثها : على ما هو أعم من الإنشاء والطلب . وهذا كقول المحدَّئين : أخبار 
الرسول . مع اشتمالها على الأوامر والنواهي . وقال القاضي أبو بكر : فإن قيل : 
كيف يصح تسمية الحديث بالخبر » ومعظم السنة الأوامر والنواهي ؟ فالجواب من 
وجهين : أحدهما : أن حاصل حميعها آيل إلى الخير . فالمأمور به في حكم المخبر 
عن وجوبه . وكذا القول في النواهي . قال : والسْرّ فيه أنه عليه السلام ليس امرا 
على سبيل الاستقلال . وإنما الآمر حقا هو الله تعالى» وصيغ الأمر من المصطفى 
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في حكم الإخبار عن الله . والثاني : إنما سميت أخباراً لنقل المتوسطين . وهم 
يخبرون عمن يروي لهم . ومن عاصر الرسول كان إذا بلغه لا يقول : أخبرنا 
رسول الله » بل يقول : أمرنا . فالمنقول إذا استجداد اسم الخبر في المرتبة الثانية 
إلى حيث انتهى . 

[تعريف الخبر في اصطلاح الأصوليين]: 

وأما في اصطلاح الأصوليين: فيطلق الخبر على الصيغة . كقولنا : قام زيد , 
ويطلق على المعنى القائم بذات المتكلم الذي هو مدلول اللفظ . ثم قال ابن 
الحاجب : هو حقيقة فيهها. وقيل : حقيقة في النفساني . مجاز في اللساني . وقيل 
عكسه . كالخلاف في الكلام . لأن الخبر قسم من أقسامه . ونقل عن الأشعرية 
أنه لا صيغة للخير . وعن المعتزلة أنه نما يصير خبراً إذا انضم إلى اللفظ قصد 
المتكلم إلى الإخبار به » كا قالوا في الأمر . والصحيح أن له صيغة تدل عليه في 
اللغة . وهي قوله : زيد قائم وما أشبهه . 

وقد اختلفوا في الخبر.ء هل يمكن تحديده ؟ فاختار السكاكى أنه غننى عن 
العريفه هم وكا الإمام الرازي.. “قال “لآن تمجوره مترورى 4 إذ تصنورنا موجيرد 
ضروري . وهو خير خاص . والعام جزؤه . فتصوره تابع لتصور الكل ٠‏ ولآن 
كل واحد يفرق بالضرورة بين معنى الخبر وغيره » والضروري لا يحدٌ فكذا الخبر . 
قال الآمدي : وهذا ضعيف . إذ الضروري لا يفتقر إلى أن يستدل عليه » كما 
عل ملعا بها لكن العلم: الضوورى: تنج :حاضية + لا اكير مق جهة كرنه 
خبرا . وقولهم : العام هو جزء الخاص . قلنا يلزم انحصار الأعم في الأخص . 
وهو محال . ثم هو منقوض بالعرض العام . كالأسود . وليس السواد جزءا من 
معنى الإنسان . 

والمختار عند الجمهور اقتناصه بالحد . ثم اخثلفوا فقيل : إنه الذي يحتمل 
الصدق أو الكذب لذاته أي الصالح لأن يجاب المتكلم به : بِصَدَقَء أو كدب . 

وقلنا : لذاته ليخرج ما يصلح لذلك بالتقدير » كما يقدر النحوي في النداء 


حلفا 


والتعجب ٠».‏ والمراد ما يحتمله بصيغته من / حيث هو ء مع قطع النظر عن 55١‏ /! 
العوارض لكون مخبره صادقا أو كاذبا . 

وأق بصيغة «أو» ليحترز مها عن العوات المشهور : وهو أن خير الله » وخبر 
رسوله لا يحتمل الكذب » وهذا إنما ب يرد إذا ذكر بالواو. وَأمنا إذا قيل باحتماله 
. أحدهما فلا يرد : . ؤقد فسرنا الاحتمال بالقبول الذي يقابله عدم 0 
الأمرء وعلى هذا فلا ينتفي" ذلك الوجوب بأن كلم| فهو محتمل بهذا التفسير 
ولا يضر استعمال «أوي فيه » لأن الترديد في أقسام المحدود لا الحد . والاعتراض 
بلزوم اجتماعههما فاسد , لأن شرط التعبير اتحاد المحمول والموضوع ولا يتحقق هذا 
إلا ف ا حزئي ؛ والمحدود إِثما هو الكل . 

قال القاضي أبو بكر في «التقريب» : فإن قيل : ما حد الخبر ؟ قلنا : ما يصح 
أن يدخله الصدق أو الكذب . وذكر أهل اللغة : أنه ما يضح أن يدخله الصدق 
والكذب . ونا قلنا أله لأن.من الأخبار مالا يصح دخول الكذب فيه » ومنها 
مالا يصح دخول الصدق فيه . ورده إمام الحرمين أيضا . لأن المجيء بالواو 
الجامعة يشعر بقبول الضدين ١‏ والمحل لا يقبل إلا أحدهها . لا هما معاء 
فالمقتضى المجيء «بأو» وغَلّطه القَرَاني . وقال : بل المحل يقبل الضدين معا. ى) 
يقبل النقيضين معاء وإِمما المشروط بعدم هذاء وقوع الآخر المقبول. لا قبوله . 
والمحال اجتماع المقبولين لا اجماع القبولين . وهذا واجب, والأول : مستحيل 
ولا يلزم من تنافي المقبولين , » تنافي القبولين . ولهذا يقال : الممكن يقبل الوجود 
والعدم » وهما متناقضان . والقبولان يجب اجتماعه) له لذاته, لأنه لو وجد أحد 
القبولين دون الآخر لم يكن ممكناء فإنه لو لم يقبل الوجود كان مستحيلاء ولو لم 
يقبل العدم كان واجباء فلا يتصور الإمكان إلا باجتماع القبولين . وإن تناق 
المقبولان . وإنما أوقع إمام الحرمين في ذلك التباس المقبولين بالقبولين . قلت : لم 
ينف أمام الحرمين إلا المقبولين , ٠‏ فإنه لم يتكلم في غيره » لأنه لم يقل : إن الحد 
يستلزم اجتماع الصدق والكذب المقبولين . 


)١(‏ في الباريسية والأزهرية: «ينبغي» والمعنى غير بين. 
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وقيل : ما يحتمل التصديق والتكذيب . والفرق بينبها أن الصدق والكذب 
يرجعان إلى نسبتين وإضافتين في نفس الأمر . وهما المطابقة في الصدق . وعدمها 
في الكذب . ولمطابقة والمخالفة نسبتان بين اللفظ ومدلوله . وأما التصديق 
والتكذيب فيرجعان إلى الإخبار عنهها » فقد يوجد التصديق والتكذيب مع الصدق 
والكذب عند موافقة الأخبار للواقع وبدونها إن كان كذبا » فقد يصدق وليس 
بصادق . ويكذب وليس بكاذب . فبينهها عموم وخصوص من وجه . 

وهذا الحد سَلِم ثما ورد على الأول من إجتماعهم! في كل خبر » وفي هذا رد على 
السكاكي حيث قال : إن صاحب هذا الحد مازاد على أن وسّع الدائرة» وأورّد 
عليه أنما نوعان للخبر لا يعرفان إلا به » فلو عرف بم لزم الدورء وأجيب بمنع 
نوعيتهما » بل هما صفتان عارضتان له على سبيل البدل . كالحركة والسكون 
للانسان . 


لالد 
[ تعريه الكذب ] 
الكذب : الإخبار عن الشىء بخلاف ما هو به؛ مع السهو والعمد. وشرطت 
المعتزلة العمد. وفي الصحيح : (من كذب عل متعمدا) . 


وهنا تنبيهات 

الأول : ما ذكرنا من أن الخبر موضوع لما هو المشهور . وخالف في ذلك 
القَرَافيِء وادعى أن العرب لم تضع الخبر إلا للصدق . وليس لنا خبر كذب . . 
قال : واحتمال الصدق والكذب إنما جاء من جهة المتكلم » لا من جهة الوضع . 
ونظيره قولنا : الكلام يحتمل الحقيقة والمجاز. وأجمعوا على أن المجاز ليس من 
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الوضع الأول. قال: وظن جماعة من الفقهاء أن احتمال الخبر للصدق والكذب 
مستفاد من الوضع اللغوي . وليس كذلك . بل لا يحتمل الخير من حيث الوضع 
إلا الصدق . لاتفاق اللغويين والنحاة على أن معنى قولنا : قام زيد » حصول 
القيام في الزمن الماضي . ولم يقل أحد منهم : إن معناه صدور القيام أو عدمه ‏ 
وإنما احتماله من جهة المتكلم لا من جهة اللغة . 

وهذا الذي قاله الَرَافي مصادم لإجماع الناس على أن الخبر موضوع لأعم من 
ذلك . وقوله : الإجماع منعقد على أن معنى قولنا : قام زيد حصول القيام ممنوع , 
وإنما مدلوله الحكم بحصول القيام . وذلك يحتمل الصدق والكذب . 

الثاني : المشهور أن الكذب الخير المخالف للمخير عنه ماضيا كان أو 
مستقبلا . خلافا لأبي القاسم الرُجَاجِي في كتاب «الأذكار بالمسائل النحوية». 
ولابن قتيبة » حيث خصا الكذب بما مضى . وأما المستقبل فيقال له : خلف . ولا 
يقال له : كذب . لنا قوله تعالى حكاية عن الذين نافقوا : #لئن أحرجتم 
لنخرجن معكم . ولا نطيع فيكم أحد أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم . والله يشهد 
إنهم لكاذبون# [سورة الحشر/١١]‏ وكذبهم في خبرهم عن المستقبل . وكذا قوله : 
«ولو ترى إذ وقفوا على النار» إلى قوله : #ؤوإهم لكاذبون# [سورة الأنعام/18-517] 
وفي صحيح مسلم عن جابر : أن عبدا لحاطب جاء يشكو حاطبا . فقال : يا 
رسول الله ليدخلن حاطب النار » فقال رسول الله يل : كذبت لا يدخلها . فإنه 
شهد بدراً والحديبية » وفي جانب الصدق قوله عليه السلام . (أفلح وأبيه إن 
صدق) فاستعمل الصدق في الخبر عن المستقبل . فالحق أنه يوصف بها ماضيا 
ومستقبلا .» لكن له وصفف خاص . وهو الخلف والوفاء . 

وادعى بعضهم أن كلام الشافعي يُفْهم أن الكذب يختص بالماضي إذ قال : لا 
يجب الوفاء بالوعد » وضعغف سؤال من قال لصاحبه : غدا أعطيك درهما . ثم لم 
يفعل . كان كاذبا . والكذب حرام . فكيف لا يوجبون الوفاء بالوعد ؟ فقال : 
والحالة هذه آية أنه حاكم على أمر مستقبل . ولا كذب فيه والوعد إنشاء لا خبر. 
وإنما يسمى من لم يف بالوعد مخلفا لا كاذبا » وهذا قال عليه السلام في حق 
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المنافق : (إذا حدَّث كذب ., وإذا وعد أخلف) . فسماه محلفا , لا كاذبا » ولو 
كان الإخلاف كذبا دخل تحت عموم (إذا حدث كذب) . 

وقد يقال : إذا لم يدخله الكذب . لا يكون خبرا. لأن الخبر ما يفيد 
الكذب . والظاهر أن الخبر يتعلق بالمستقبل . كما تقول : سيخرج الدجال . 
ويصح فيه التصديق والتكذيب . والوعد إنشاء لا خبر . 

الثالث : أن قوهم : الخبرما يحتمل الصدق والكذب . هل هو خاص بالكلام 
الذي له خارج عن كلام النفس أم يجري في لفظ «خ ب ر» ؟ وقد اضطرب كلام 
الفقهاء في الثاني » فجعلوه في مواضع كثيرة محصوصا بالصدق ٠‏ وهذا لو قال : 
إن لم تخبريني بعدد هذا النوى فأنت طالق ولم يكن قصده التمييز » ٠‏ فلا يكتفي 
بأي عدد كان . إن كان المعلق عليه لفظ الإخبار . 

ويوافقه قول الماؤردي في «الحاوي» : أنه لا فرق بين البشارة والخبر . فيا إذا 
علق الطلاق عليه في أنه يعتبر الصدق في وقوع الطلاق فيهما . وما ذكره في البشارة 
صحيح . وأما في الخبر فكلامهم مختلف فيه . فقد قالوا فيا / لو قال : إذ م 
تخبريني بمجيء زيد , فأنت طالق . فأخبرته بمجيئه كاذبة أنها لا تطلق + لوجود 
الإخبار بقدومه. وهو لا يشترط فيه المطابقة . ولو قال : من أخبرتني منى] بكذا 
فهي طالق . فأخبرتاه صدقتا أو كذبتا طلقتا . 

وجعل الفُوراني الخبر للصدق فقط إذا قرن بحرف الباء » لأنه للإلصاق . 
فيقتضي وجود المخبر به حتى يلصق به الخبر » فإذا قال : إن أخبرتني أن فلانا قدم 
فعبدي حرء فأخبره صادقا أو كاذبا عتق العبد ‏ ولو قال : إن أخبرتني بقدوم 
فلان فعبدي حرء فأخبره كاذبا لا يحنث عند الفوران وخالفه الجمهور . 

وفي «فتاوى القَمَال) لو قال رجل لآخر : إن أخبرتني بخروج فلان من هذا 
البلد ل ا ل 
غرض في خروجه من البلد استحق ق» وإلا فلا . والنكتة في الجعالة » فقد حكاه 
عنه الرافعي ثم بحث معه في شيكين : أحدهما : أنه هل يتقيد الخبر بالصدق ؟ فلو 
كان كاذبا ينبغي أن لا يستحق شيئا . لانتفاء المعنى الذي علل به . قلت : ولعل 
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الفال ع :ذلك نقعالة وجو الناءخ ف جكعا مع علمةه الترران والفان»: 
ينبغي أن ينظر هل يناله تعب أم لا؟ 

قلت : وقد حكى النووى في «الروضة» من زوائده قبل هذا تصريح البَغْوي 
أنه لو قال : من أخبرني بكذا . فله كذا. فأخبره إنسان فلا شيء له , لأنه لا 
يحتاج فيه إلى عمل . اع فتجغل هذا :من زوائدة.:واقر الزافعئ عل 'البيحثك 
الثاني هناك. ويتحصل في المسألة مذاهب ثالثها : إن اقترن .بالباء وإلا فلا . 

الموطن الثاني : في أن صدق الخبر وكذبه بماذا يكونان ؟ ١‏ 

اعلم أنه لا يعرف صدق الخبر وكذبه بنفس الخبر » وإنما يعرف بدليل يضاف 
إليه. والمشهور على القول بعدم الواسطة أن صدق الخبر مطابقته للواقع » سواء 
وافق الاعتقاد أم لا . وكذبه عدم ' مطابقته » وعن صورة الجهل احترز النبي ول 
بقوله : (من كذب علي متعمداً) . الحديث . 

وقال النظام : صِدّقه مطابقته لاعتقاد المخبرء سواء وافقٍ الواقع 
واحتج عليه بوجهين : الأول : أن من اعتقد شيئا فأخبر به » ثم ظهر على خلاف 
الواقع , يقال له : ما كذب . ولكن أخطأ . كما روي عن عائشة فيمن شأنه 
كذلك , ورد بأن المنفي تعمد الكذب, لا الكذب مطلقا . الثاني في قوله تعالى : 
#والله يشهد إن المنافقين لكاذبون» [سورة المنافقون/١]‏ كَذَّبهم في قوهم : #إنك 
لرسول الله» [سورة المنافقون/١]‏ مع كونه مطابقا للواقع » لأنهم لم يعتقدوه . فلو 
كانت العبرة بما ف نفس الأمر لم يكذمهم . ا المعنى : لكاذبون فى 
الشهادة » لأنها تتضمن التصديق بالقلب . فهي إخبار عن اعتقادهم. وهو غير 
موجود, أو كاذبون في تسميتهم إخبارهم شهادة, لأن الإخبار إذا خلا عن مواطأة 
القلب ١‏ يكن في الحقيقة شهادة)» أو لكاذبون في المشهود به في زعمهم 2 
لاعتقادهم أنه خبر على خلاف ما عليه حال المخبر عنه . لأنهم كانوا يعتقدون أنه 
غير مطابق للواقع » فيكون كذبا عندهم . وقد يقال : إن المنافقين كانوا يعلمون 
نبوة الرسول . وإنما ينكرونها بالسنتهم . 
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واحتج القاضي أبو بكر للمشهور ب #لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة, 
وما من إله إلا إله واحد» [سورة المائدة/7] ولقد علم أن القائلين لذلك غير عالمين 
بأنه تعالى ليس ما أخبروا عنه . فدل على أن التكذيب باعتبار الواقع . وأصرح منها 
قوله : # وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين» [سورة النحل/84] فإنه يدل على 
أن الاعتبار في الكذب بالمطابقة الخارجية » أو بها مع الاعتقاد 

فائدة : 

مما يتفرع على هذا الخلاف لو أقام المدعي بيئة » ثم قال : هي كذب . امتنع 
الحكم بها . وني بطلان دعواه وجهان . اختيار صاحب «التقريب» نعم . لأن 
الكذب عند الجمهور عدم مطابقة الخبرلما في الخارج . وإن لم يعلم الشخص ذلك 
وأصحهها المنع . لاحتمال أن يريد بكذب الشهود أنهم أخبروا عن غير علم . 
فلهم حكم الكاذبين إذ رضوا بخبر يجوزن كذبه جوازا غير بعيد » وذلك رضى 
بالكذب . 

الموطن الثالث : في انحصاره في ذي الصدق والكذب : 

المشهور أنه لا واسطة بين الصدق والكذب. بدليل قوله تعالى : #وليعلم 
الذين كفورا أنهم كانوا كاذبين4 [سورة النحل/04] وقوله عليه السلام : (من كذب 
عل متعمدا) لدلالته على انقسام الكذب إلى عمد وغيره . وقول ابن عباس : 
كذب نوف . أي البكالي ليس صاحب الخضر مومى بنى إسرائيل" . 

ومنهم من أثبت الواسطة. واخلتفوا فيه على أقوال : 

أحدها : ونقل عن أبي عثمان الجاحظ أن صدقه مطابقته للواقع مع اعتقاد 
المخبر. وكذبه عدمههم!| » وغيرهما ليس بصدق ولا كذب . وكأنه أجرى الصدق 
مجرى العلم فكم) أن العلم يتعلق بالشيىء على ما هو به من جهة صحته . فكذلك 
الخبر. ويجوز أنه راعى أصله الفاسد في التحسين والتقبيح . فراعى في كونه 
صدقا وقوعه حسنا لمفارقة الصدق والكذب في حسن أحدهما وقبح الآخر. ولا 
يكون الخير حسنا إلا مع المخبر بحال المخبر عنه . لأن تجويزه على خلاف ما أخير 


)١(‏ كذب ابن عباس نوفا في زعمه أن صاحب الخضر ليس موسى بني إسرائيل. 
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يقتضي قبحه. ونحن قد بينا أن الصدق قد يقبح. فلا يجب أن يكون كونه صدقا 
علة لحسنه. ككونه كذبا علة لقبحه . بل لوكان كونه صدقا علة تقتضى الحسن . 
لكان الحسن إنما ثبت إذا انتفت وجوه القبح . : 

الثاني : أن صدقه مطابقته لاعتقاد المخر سواء طابق الخارج أو لا. وكذبه 
عدمه) فالساذج واسطة . 

والثالث : وهو قول الراغب : إن صِدُقَه مطابقته للخارج والاعتقاد معا . فإن 
فقدا منه لم يكن صدقا ؛ بل لا يكون صدقا . وقد يوصف بالصدق والكذب 
بنظرين مختلفين . ى| لو كان مطابقا للخارج غير مطابق للاعتقاد . كقول الكافر : 
أشبهد :إنلك- لرسول؟ الله 

ومنشأ الخلاف فى هذه المسألة تعريفهم الصدق والكذب . 

وقال ابن الحاجب: الخلاف في هذه المسألة لفظي . وقال الهندي : إنه الحق. 
لأنه إن عني بالخبر الصدق ما يكون مطابقا للمخير عنه كيفها كان. وبالكذب ما 
لآ يكودمظايما كفنا كان فالكلم باستتسالة خضرل الوابتطة ينا ووو . 
وإن عني ما ما يكون مطابقا وغير مطابق » لكن مع العلم بها . فإمكان حصول 
الواسطة بينه| معلوم أيضا بالضرورة . وهو ما لا يكون معلوما لمطابقته وعدم 
مطابقته » فت أن الخلاف لفظي . 

قلت: يتفرع على هذا الخلاف ما لو قال: لا أنكر ما تدعيه . وهي عبارة 
«التنبيه» » أو لست منكرا له . وهي عبارة «الشرح والروضة» فهو إقرار . وهذا 
بناء على أنه لا وساطة بين الإقرار وعدم الإنكار . فإن قلنا : / بينهها وساطة . ١؟5/]‏ 
وهي السكوت فليس بإقرار. وهو اختيار بعض المتأخرين . 

الموطن الرابع : في مدلول الخبر : 

مدلوله الحكم بالنسبة لا بثبوتها » فإذا قيل : زيد قائم » فليس فدلوله نفس 
ثبوت القيام لزيد في الخارج . وإلا لم يكن شيء من الخبر كذباء وإنما يفيد أنك 
حكمت بقيام زيد . وأخبرت عنه ؛ ثم إن طابق ذلك الواقع . فيستدل به على 
الوجود الخارجي . وإلا فلا . هكذا قال الإمام فخر الدين . 
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وهو مبني على أن الألفاظ موضوعة للمعاني الذهنية لا الخارجية » لكن في كلام 
الإمام إبهام » فإنه قال : إذا قيل : العالم حادث . فمدلوله الحكم بثبوت الحدوث 
للعالم. لا نفس الحدوث للعالم» إِدْ لو كان مدلوله نفس ثبوت الحدوث للعالم» 
لكان حيث) وجدنا قولنا : العالم محدث . كان العالم محدثا لا محالة .» فوجب أن 
يكون الكذب خبرا » ولا بطل ذلك علمنا أن مدلول الصيغة هو الحكم بالنسبة , 
لا نفس النسبة . انتهى . ش 

واعترض القَرَافي وصاحب «الحاصل» و «التحصيل» على قوله : «وإلا لم يكن 
الكذب خبرا» . وقالوا : صوابه العكس . أي لا يكون الخبر كذبا . لأنه يوهم 
تحقق الكذب لا بصيغته الخبرية » والواقع على هذا التقديرء انتفاء الكذب . قال 
القرافي : لأن الكذب إذا تعذر لا يتصف الخير أبدا إلا بالصدق فلا يكون كذباء 
وأما الكذب في نفسه فهو متعذر مطلقاء فلا حاجة إلى قولنا : لا يكون الكذب 
خبراء لأنه يوهم أنه قد يكون غير خبرء والعوو سو جا كدير لبور 

مع الخبرء ولا مع غيره . 

وقيل : الصواب عبارة الإمام. والانتقادات عليهم. . لا عليه..» أما تقرير 
عبارته » فلأن مدلول النسبة لو كان ثبوتيا » لكان الكذب غير خبر » لكن اللازم 
منتف ضرورة . لأن الكذب أحد قسمي الخبر الذي هو صدق وكذب . فلملزوم 
منتف . وبيان الملازمة أن ثبوت النسبة ووقوعها في الخارج قد يكون الإخبار عنه 
كذبا » وهو واضح . 

وأما تبيين فساد عبارتهم » فإن معنى قولنا : وإلا لم يكن الخبر كذبا » وليس 
كذلك . إذ من الخبر صدق . كا أن منه كذبا . نعم , استدلال الإمام على أن 
حو مرا ا روه لم يكن شيء من الخبر 
بكلتت؟ 000 انتفاء الملازمة » وادعى أن العرب لم تضع الخبر إلا 
للصدق . 0 الرد عليه 

الموطن الخامس : أن مورد الصدق والكذب النسبة التي تضمنها فقط لا واحد 
من طرفيها . فه) يتوجهان إلى خخير المبتدأ لا إلى صفته. فإذا كذيت القائل في 
قوله : زيد بن عمرو كريم» فإن التكذيب لا يتوجه إلى كونه ابن عمروء بل إلى 
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كونه كريماء لأن الصفة ثابتة حال النفي ثبوتها حال الإثبات» ولأن علم المخاطب 
بثبوت الصفة للموصوف ليس لإثبات المتكلم إياها له. وإن الاحتياج إلى ذكرها 
لإزالة اللبس. فيلزم أن تكون معلومة للمخاطب, وإلا فلا يحصل التمييزء وإذا 
كانت معلومة للمخاطب, فلا يقصدها المتكلم بإخباره إياها والتصديق والتكذيب 
إنما يتوجهان إلى ما يقصده المتكلم لا إلى مالا يقصده. فإذا قيل : قام زيد. 
فقيل : صدق أو كذب. انصرف ذلك إلى قيام زيدء لا إلى ذلك المشار إليه 
بالقياهء. هل اسمه زيد أو عمرو. 

وتظهر فائدة هذا في) لو كان مختلفا في اسمه . فلا يستفاد من ذلك أنك حاكم 
بأن ذلك اسمه ببذه الصفة . ولهذه القضية استشكل قراءة من قرأ : # وقالث 
اليهود عزير ابن الله # [سورة التوبة/ 0] بإسقاط التنوين على أن الابن صفة, لأن 
التقدير حينئذ هو عزير ابن الله أو عزير ابن الله إلهنا » إما بحذف المبتدأ أو 
الخبرء وهو خطأ. لأنه إذا أخبر عن مبتدأ موصوف . أو عن موصوف غير 
الممتدأ » فإن الكذب ينصرف إلى الخبر . وتبقى الصفة على أصل الثبوت » فحينئذ 
يبقى كونه ابنا لله ثابتا» تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا . 

والذي يقال في توجيه هذه القراءة : إن هذا الكلام سبيق لنفي إلهيْهُ مثل هذا؛ 
بل بين جهلهم إذ اذّعوا الوَلَّدِية فيى. ولا ريب أن دعوى الشرط أسهل من إثبات 
الولدية له. أو على طريق الحكاية, أي قالوا : هذه العبارة المنكرة » ولم يتعرض لما 
قالوا خبرا عنها . فلا يقدر هناك محذوف أصلا . أو غير ذلك كا بينته في كتاب 
«البرهان في علوم القران» . 

ولهذه القاعدة قال مالك وبعض أصحابنا فيا إذا شهد شاهدان بأن فلان بن 
فلان وكيل فلان : إن شهادته) بالتوكيل لا يستفاد منها أنهها شهدا بالبنوة » فليس 
له إن نوزع في محاكمة أخرى في البنوة 5 أن يقول : هذان شهدا لي بالبنوة لفو ف + 
شهادة التوكيل : إن فلان بن فلان . لكن الصحيح عند أصحابنا أنها شهادة له 
بالوكالة أصلا وبالنسبة ضمناء كر الماوردي في «الحاوي» في باب التحفظ في 
الشهادة والعلم مباء وكذلك الروياق ف «البحر» والهروي في «الأشراف» . 


نيف 


فإن قلت : فهذا يشكل على هذا الأصل . قلت : لا إشكال. لأنا لما صدقنا 
الشاهدين كان قوهما متضمنا لذلك . نعم. احتج الشافعي على صحة أنكحة 
الكفار بقوله #امرأة فرعون» [سورة التحريم/١١]‏ وبقوله : «وامرأته حمالة 
الحطب#[سورة المسد/4] . فقال ما معناه : سمى كلا منبها امرأة لكافرء ولفظ 
الشارع محمول على الشرعي . فدل على أن كلا منهه| زوجة طماء فعلى هذا يتوجه 
صدق الخير للطرفين والنسبة . 

الموطن السادس : يقع الخبر الموجب به موقع الأمر وبالعكس: 

فمن الأول قوله تعالى : #والوالدات يرضعن أولادهن *# [سورة البقرة/ 7؟] أي 
ليرضعن . ولا يصح أن يكون خبرا لأن الرضاع في الواقع قد يكون أقل أو أكثر 
منه » ومنه قوله : #هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم.تؤمنون بالله 
ورسوله# [سورة الصف/١٠]‏ ثم قال : #يغفر لكم# [سورة الصف/١١]‏ والمعنى : 
آمنوا بالله ورسوله يغفر لكم . هكذا جعل النحاة يغفر جوابا ل «تؤمنون», 
لوقوعه موقع آمنوا . ولا يصح أن يكون جوابا ل #هل أدلكم» [سورة الصف/ ]٠١‏ 
على حد قوله : هل تأتينى أكرمك. لأن المغفرة لا تجب بالدلالة. وإنما تجب 
بالإيمان . وقوله لا يمسه إلا المطهرون14سورة الواقعة/04] . وقيل : إنه بي 
مجزوم » ولكن ضمت السين اتباعا للضمير . كقوله يَِةِ . . ." ومن الثاني قوله 
تعاللى : #فليمدد له الرحمن مدا» [سورة مريم/75] المعنى : مل وقولهم في 
التعجب : أحسن بزيد .» كقوله : #أسمع بهم وأبصر» [سورة مريم/8*] أي ما 
أسمعهم وأبصرهم . وقوله : #لا يمسه إلا المطهرون# [سورة الواقعة/74] قيل : 
إنه خبر منفي واقع موقع النبي .» هذا هو المشهور . 

ومنع القاضي أبو بكر والسهيلي ورود الخبر مرادا به الأمر . وقال : هو باق على 
خبريته» ولا يلزم الخلف بالنسبة إلى العصاة. فإنه خبر عن حكم الشرع. أي أن 
حكمهن أن يجب. أو يشرع رضاعهن. أو عليهن الرضاعة, والمشهور الأول. بل 
قيل: إنه أبلغ من الأمر المحض. 


. بياض في جميع النسخ‎ )١( 


إذا علمت هذا . / وورد الخبر مرادا به الأمرء فهل يترتب عليه ما يترتب على 706 / ب 
الأمر من الوجوب إذا قلنا: الأمر للوجوب؟ أو يكون مخصوصا بالصيغة المعينة 
الي هي صيغة افعل ؟ قال ابن دقيق العيد في «شرح العنوان» : فيه نظر . 
قلت : المنقول عندنا هو الأول . كذا رأيت التصريح به في كتاب القفال 
الشاشئى » وقد سبقت المسألة 5 باب الأمر . 

الموطن السابع : في الفرق بينه وبين الإنشاء : 

وذلك من وجوه : 

الأول : أن الإنشاء سبب لدلوله » وليس الخبر سببا لمدلوله » فإن العقود 
إنشاءات مدلولاتها ومنطوقاتها بخلاف الأخبار . 

الثاني : أن الإنشاءات يتبعها مدلوطا » والإخبارات تتبع مدلولاتها . فإن امُلْتَ 
ل والطلاق » وفي الخبر قبله ٠‏ فَإِن 

الثالث : أن الإنشاء لا يحتمل التصديق والتكذيب » فلا يحسن أن يقال لمن 
قال : امرأتي طالق : صَدَقَ ولا كذَّبَّء إلا أن يريد الإخبار عن طلاقها . 

الرابع : أن الإنشاء يقع منقولا غالبا عن أصل الصيغ في صيغ العقود , 
والطلاق والعتاق ونحوها 5 3 56 ا را طالقٍ مرتين يجعل 
والتواهي «دفإنها للطلجهبالوضع اللنوى + ا الأول في جميع 
صوره. هذا حاصل ما ذكره القَرَافي . 

ويفترقان أيضا من جهة أن الإنشاء كلام نفسي عبر عنه لا باعتبار تعلق العلم 
بالأعيان والجنان ء فإنه إذا قام بالنفئس طلب مثلاء» وقصد المتكلم التعبير عنه 
باعتبار العلم والجنان» قال : طلبت من زيد. وإن أراد أن يعبرعنه لا باعتبار 
ذلك . قال : افعل أو لا تفعل . 

واعلم أن كلا من الإنشاء والخبر يستحيل تعليقه » إذ هما نوعان من أنواع 


يفف 


الكلام يستحيل وجودهما حيث لا كلام . والتعليق إنما هو في النسبة الحاصلة بين 
جزئي الجملة » غير أن النسبة موقوفة على ذلك الشرط . 
[أقسام الإنشاء] : 

إذا علمت هذاء فاعلم أنهم اتفقوا على أن أقسام الإنشاء : القَسَم , 
والأوامرء والنواهي. والترجي. والتمني. والعرض. والتحضيض . 

والفرق بين هذين الأخيرين : أن العرض طلب بلين. بخلاف التحضيض. 
والفرق بين الترجي والتمني أن الترجي لا يكون في المستحيلات؛ والتمني يكون 
فيها وفي الممكنات . وقال التو ف «الأقصى القريب» : المتمني يكون متشوفا 
للنفس » والمرجو قد لا يكون كذلك»..ويكون المرجوٌ متوقعا © والتمى قد لا يكون 
كذلك . فالترجي أعم من التمني من وجه . 

وذكر الزغخشري أن الاستعطاف نحو : بالله هل قام زيد ؟ قسم . وقال ابن 
النحاس : الصحيح أنه ليس بقسم. لكونه ليس خبرا . 

وأما النداء نحو يا زيد . فاتفقوا على أنه إنشاء » لكن اختلفوا : فقيل : فيه 
فعل مضمرء تقديره أنادي» أو الحرف وحده مفيد للنداء . فقيل على الأول : لو 
كان الفعل مضمرا لقبل التصديق والتكذيب . وأجاب اللمبرد بأن الفعل مضمرء 
ولا يلزم قبوله لهماء لأنه إنشاءء والإنشاء لا يقبلهها . 

واختلفوا في صيغ العقود ى) سبق في مباحث اللغة . وتما لم يسبق أن فصل 
الخطاب في ذلك كا قال بعضهم أن لهذه الصيغ نسبتين : نسبة إلى متعلقاتها 
الخارجية . وهي من هذه الجهة إنشاءات محضة . ونسبة إلى قصد المتكلم 
وإرادته » وهي من هذه الجهة خبر عم| قصد انشاؤه ٠‏ فهي إخبارات بالنظر إلى 
معانيها الذهنية » وإنشاءات بالنظر إلى متعلقاتها الخارجية . وعلى هذا فإئما ل 
يحسن أن يقابل بالصدق والكذب . وإن كانت أخبارا . لأن متعلق التصديق 
والتكذيب النفي والإثبات . ومعناهما مطابقة الخبر لمخبره أو عدم مطابقته . وهناك 
المخبر عنه حصل بالخبر حصول المسبب لسببه » فلا يتصور فيه تصديق ولا - 
تكذيب ؛ وإنما يتصور التصديق والتكذيب في خبر لا يحصل مخبره ولم يقع به . 
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كقولك : قام زيد . قال ابن الحاجب في كتبه النحوية : وهي مسلوبة الدلالة على 
الزمان » وخالفه ابن مالك . فقال : وهي ماضية اللفظ حاضرة المعنى . 
ومن الإنشاءات الشرعية الظهار . كا قاله الرافعي في كتاب الظهار . وقيل في 
تقريره : لو كان خبرا لما أحدث حكىا. وحكى الرافعي في الفصل الثاني في 
التعلق بالشيكه من كانت الطلاق وجها أنه إخبار . وهو الذي صرح به الغزالي في 
«الوجيز» ونصره القرافي . وغلط الأول . لأن الله تعالى كذ.هم بقوله : #وإنهم 
ليقولون منكرا من القول وزورا» [سور المجادلة/؟] وبقوله : ما هن أمهاتهم # 
[سورة المجادلة/؟] وقرره بعضهم بأن ثم ألفاظا أبقاها الشارع على مدلوها اللغرى . 
ولكن من قاها يلزم بأمرء فإذا قال : أنت على كظهر أمي . فهو باق على وضعه 
الأصليٍ . وذلك كذب ؛ وهذا أسماه الله : زورا . وحكم الله فيمن كذب هذا 
الكذب الكفارة عند العود . وكانت 486 حرام) باق على موضوعه”) وهو كذبس. 
وحكم الله فيمن قاله عندنا كفارة اليمين؛ وليس ذلك كبعت» واشتريت . فإن 
الشرع وضعههم)| لإحداث ما دلا عليه فالألفاظ ثلاثة : نحو قام زيد. وذلك خبر 
من كل وجه. ونحو بعت. وذلك إنشاء محض . ونحو أنت على كظهر أمي. وذلك 
ومن الإنشاءات الشرعية الطلاق على المذهب . ولا يقوم الإقرار . مقامه . 
نعم ؛ يؤاخذ ظاهرا بما أقر به. وبعضهم جعل الإقرار على صيغته إنشاء في صور : 
منها إذا أقر بالطلاق ينفذ ظاهرا لا باطنا . وحكي وجه أنه يصير إنشاء حتى يحرم 
به ياطنا . قال الإمام : وهو تلبيس . فإن الإقرار والإنشاء يتنافيان » فذلك إخبار 
عن ماض . وهذا إحداث في الحال . وذلك يدخله الصدق والكذب وهذا 
ومنها حَُكُم الإمام والقاضي إن كان في معرض الحكم . فإن لم يكن . فإن كان 
في معرض الحكايات والإخبار. كقوله : لزيد على عمرو كذا. وفلان طلق 
زوجته لم يكن حى) ؛ بل هو كغيره . ذكره الرافعي في باب الإقرار ؛ فإن قال 


)١(‏ في الأصل هنا اضطراب. وكتبَ ناسخ القاهرية «هنا سقط فليراجع». 
محف 


ع«عو/ا 


بعده : أردت الحكم فيتجه الرجوع إليه . وعلى هذا فإذا شككنا في ذلك لم يكن 
حك . لأن الأصل بقاؤه على الإخبار . وعدم نقله . 

ومنها قول الشاهد : أشهدهإنشاء., لأنه لا يدخله التكذيب شرعا . وقيل : 
إخبار . وقيل : إنشاء تضمن الإخبار عما في النفس. وكأنه جمع بين القولين . 

واختلف أصحابنا في قول الملاعن : أشهد بالله. هل هو يمين مؤكد بلفظ 
الشهادة. أو يمين فيها ثبوت شهادة. والأصح الأول . 
الموطن الثامن : فى تقسيماته . 

اعلم أن الخبر من حيث هوءمحتمل للصدق والكذب . لكن قد يقطع بكذبه 
أو صدقه بأمور خارجة / أولا يقطع بواحد منه| لفقدان ما يوجب القطع. وحينئد 
فقد يظن الصدق. وقد يظن الكذب,. وقد يستويان . 

الأول : ما يقطع بصدقه . وهو إما أن يعلم بالضرورة . أو النظر ؛ فالأول : 
كقولنا : الواحد نصف الاثنين . والثاني : ضربان, لأنه إما أن يدل دليل على 
صدق الخبر في نفسه . فيكون كل من يخبر به صادقا .» وهو ضصروب : 

أحدها : خبر مَنْ دلَّ الدليل على أن الصدق وصف واجب له؛ وهو الله 
تعالى . 

الثاني : من دلت المعجزة على صدقه. وهم الأنبياء » لأنهم ادعوا الصدق. 
وظهرت المعجزات على الوفق . 

الثالث : من صدقه الله أو رسوله . وهو خبر كل الأمة . لأن الإجماع حجة 
إن قلنا : إنه قطعي . 

الرابع : خبر العدد العظيم عن الصفات القائمة بقلوبهم من الشهوة والنفرة 
واجوع والعطش. فليس هذا من التواتر المعنوي . لعدم توارده على شيء واحد. 
والثابت في المعنوي القدر المشترك . 


خرف 


[الميَوَايِرٌ ] 


الخامس : المتواتر . وهو لغة : ترادف الأشياء المتعاقبة واحد بعد واحد 
بمهلة . واصطلاحا : خبر جمع يمتنع تواطؤهم على الكذب من حيث كثرتهم عن 
محسوس . وإنما قال : «من حيث كثرتهم» ليحترز به عن خبر قوم يستحيل كذبهم 
لسبب آخر خارج عن الكثرة » وله شروط منبها ما يرجع إلى المخبرين. ومنها ما 
يرجع إلى السامعين . 

[شروط المتواتر التي ترجع إلى المخبرين] 

فالذي يرجع إلى المخبرين أمور : أحدها: أن يكونوا عالمين بما أخبروا به غير 
مجازفين . فلو كانوا ظانين ذلك لم يفد القطع . هكذا شرطه جماعة منهم القاضي 
أنو يكن :. 

وقال ابن الحاجب : إنه غير محتاج إليه » لأنه إن أريد علم الجميع فباطل , 
لجواز أن يكون بعضهم ظانا ومع ذلك يحصل العلم. وإن أريد علم البعض فلازم 
من شرط الحس . 

انيها : أن يعلموا ذلك عن ضرورة . إما بعلم الحس من مشاهدة أو سماع , 
وإما أخبار متواترة » لأن مالا يكون كذلك يحتمل دخول الغلط فيه . فلا يحصل به 
العلم . 

قال الأستاذ أبو منصور: فأما إذا تواترت أخبارهم عن شيء قد علموه 
واعتقدوه. بالنظر أو الاستدلال أو عن شبهة . فإن ذلك لا يوجب علما ضروريا . 
لأن المسلمين مع تواترهم يخبرون الدهرية بحدوث العام » وتوحيد الصانع , 
ويخبرون أهل الذمة بصحة نبوة سيدنا محمد كه فلا يقع لهم العلم بذلك , لأن 
العلم به من طريق الاستدلال دون الاضطرارء فإنْ المطلوب صُدورٌ عن العلم 
الضروري . ثم قد يترتب على الحواس ودركهاء وقد يحصل عن قرائن الأحوال . 
ولا أثر للحس فيها على الاختصاصء فإن الحس لا بميز احمرار الخجل والغضبان 
عن اضعرار المحبوب والمرغوب. وإنما العقل يدرك ييز هذه الأحوال. قال : 

شرف 


/رب 


فالوجه اشتراط صدور الأخبار عن البديبة والاضطرار ؛ هذا كلامه وغايته الحمس 
أيضا.؛ لأن القرائن المفيدة للعلم الضروري مستندة إلى الحس . 

ثالثها : أن تكون مشاهدة الشاهدين للمخير عنه حقيقة وصحيحة, فلا تكون 
على سبيل غلط الحس. فلذلك لا يلتفت إلى إخبار النصارى بصلب المسيح . 

رابعها : أن يكون بصفة يوثق معها بقوهم . فلو أخبروا متلاعبين أو مكرهين 
على ذلك الخبر لم يلتفت إليه . 

خامسها : أن يبلغ عدد حبري إلى مبلغ يمتنع عادة تواطؤهم على الكذب , 
وذلك يختلف باختلاف القرائن 'والوقائع والمخبرين » ولا يتقيد بعدد معين ؛ بل 
هذا القدر كاف . ومنهم من عبر عنه بأن تكون شواهد أحوالهم تنفي عن مثلهم 
المواطأة والغلط . ولا خلاف في هذا. ولكن اختلفوا : هل يشترط فيه عدد 
معين ؟ والجمهور على أنه ليس فيه حصر . وإنما الضابط حصول العلم » فمتى 
أخبر هذا الجمع. وأفاد خبرهم العلم . علمنا أنه متواترء وإلا فلا؛ لكن منهم من 
قطع به في جانب النفي, ولم يقطع في جانب الإثبات فقال بعدم إفادة عدد معين 
له . 

وتوقف القاضي أبو الطيب. وقال : يجب أن يكونوا أكثر من أربعة. لأنه لو 
كان خير الأربعة يوجب العلم لما سأل الحاكم عن عدالتهم. إذا شهدوا عنده . 
وقال ابن السّمُعاني : ذهب أصحاب الشافعي إلى أنه لا يجوز أن يتواتر الخبر بأقل 
من خمسة . فا زاد. ندق د هرو زات ار تلم لأنه عدد معين في 
الشهادة الموجبة لغلبة الظن دون العلم . اه . وحكاه الأستاذ أبو منصور عن 
الجبّائي » وذكر بعضهم أن مستنده عدد أولي العزم . وهم على الأشهر : نوح 
وإبراهيم وموبى وعيسى ومحمد صلوات الله عليهم . 

والمشترطون للعدد اختلفوا واضطربوا اضطرابا كثيراء فقيل : يشترط عشرة. 
ونعنب للإاصط كر والذي في «القواطع» عنه لا يجوز أن يتواتر بأقل من عشرة » 
وإن جاز أن يتواتر بالعشرة ف| زاد . لأن ما دونها جمع الآحاد فاختص بأخبار 
الأحاد ,» والعشرة فيا زاد جمع الكثرة 


غرف 


قال : وقال قوم من غير أصحاب الشافعي : أقل ما يتواتر به الخبر اثنا عشر , 
لأنهم عدد النقباء . ونقل القرافي عن غيره اعتبار العشرة بعدد بيعة أهل 
الرضوان . وهو وَهَم لما سيأقي . وقيل : عشرون, أي إذا كانوا عذولا. كذا قيده 
الصَّيْرفِ لقوله تعالى : 8إن يكن منكم عشرون4 [سورة الأنفال/1] ونقل عن أبي 
الهذيل وغيره من المعتزلة . وقيل : أربعون . وقيل : سبعون . لقوله تعالى : 
#واختار موسبى قومه سبعين رجلا #[سورة الأعراف/155] . وقيل : ثلاثمائة وبضعة 
عشر . عدد أهل بدرء وإنما خصهم بذلك لحصول العلم بخبرهم للمشركين . 
ووقع في «التقريب» للقاضي والبرهان للإمام وغيرهما تقييدهم بثلاثمائة وثلاثة 
عشر. وحكى الحافظ الدَّمُياطي وغيره ذلك . وقولا آخر أنهم ثلاثمائة وعشرة 
رجال . والجمع بين القولين بأن الذين خرجوا مع النبي عليه السلام في غزوة بدر 
للمقاتلة ثلاثمائة وخمسة رجال . ولم يحضر الغزوة ثمانية من المؤمنين أدخلهم 
النبيى عليه السلام في حكم عداد الحاضرين ؛ وأجرى عليهم حكمهم . فكانت 
الجملة ثلاثمائة وثلاثة عشر . فاعرف ذلك . 

وقيل : عدد أهل بيعة الرضوان . قال إمام الحرمين : وهم ألف وسبعمائة . 
قلت : وفي صحيح البخاري عن جابر أن عددهم خمس عشرة مائة» وفي رواية 
ألف وأربعمائة» ثم روي عن قتادة » قلت لسعيد بن المسيب : كم كان الذين 
'شهدوا بيعة الرضوان ؟ قال خمس عشرة مائة . قلت : قال جابر بن عبد الله : 
كانوا أربع عشرة مائة . قال رحمه الله : وَهِمّ. هو حدثني أنهم كانوا خمس عشرة 
مائة . قال البيهقي : هذه الرواية تدل على أنه كان في القديم / يقول : خمس 
عشرة مائة. ثم ذكر الوّهُم . وقال : أربع عشرة مائة . 

وقيل : لا بد من خير كل الأمة وهو الإجماع » حكاه القاضي في «التقريب» عن 
ضرار بن عَمْرو . قال طوائف من الفقهاء : ينبغي أن يبلغوا مبلغا عظيهما » أي لا 
بحويهم بلد ولا يحصرهم عدد . 

قال إمام الحرمين : وهو سرف . والكل ضعيف لتعارض بعضها ببعض. ولا 
مرجح لأحدها . قال إمام الحرمين : ولوعنٌّ مرجح . فليس ذلك من مدلول الخبر 
المقطوع به. فإن الترجيحات ثمراتها غلبة الظنون في مطرد العادة . 

وفوف 


رب 


وقال ابن السمُعاني : القولان الأولان أمثل الأقاويل. والباقي ليس بشيء . أي 
فإنها تحكمات فاسدة, لا تناسب الغرض ولا تدل عليه, وتَعَارْض أقوالهم دليل 
على فسادها . 


وأما استخراج أبي الهذيل من قوله : #إن يكن منكم عشرون صابرون4 [سورة 
الأنفال/10] فمردود. لأن هذا منسوخ . ثم جعل الله الواحد يقوم بإزاء الاثنين , 
فهذه الآية بخير الواحد أولى ؛ لأن فرض العشرين أن يقوموا لائتين منسوخ , 
وصار ثبوت الواحد للاثنين . فلو احتج بها عليه في ثبوت خبر الواحد لكان أقرب 
الأدلة . وباقي الأدلة لا تدل . لأنها أمور اتفاقية . 

فالحق عدم التعيين . مع القطع بأنه لا بد من عدد يحصل بخبرهم العلم 1 
وهل ذلك العدد المفيد للعلم في واقعة يتصور أن لا يفيد في واقعة أخرى ؟ قال 
القاضي : ذلك محال ؛ بل لا بد إلى تحصيل ذلك العدد العلم لكل من سمعه . 
ومهما حصل هذا العلم لشخص فلا بد من حصوله لجميع الأشخاص . لتحقق 
ا موجب للعمل عند كل واحد منهم . وهذا بناه على أن الإخبار بمجرده يفيد العلم 
عادة دون القرائن » ومنع إفادته العلم من حيث انضمام القرائن التي لم يجعل لها 
أثر . 

قال العراي .وهلا غير مرضي لأن جر الالجاز جوز أن يوئر العلع »واد ال 
تكن قرينة» ومجرد القرائن أيضا قد يورث العلم. وإن لم يكن معها إخبار كعلمنا 

بخجل الخجل. ووجل الوجل . فلا يبعد أن تضم القرائن إلى الأخبارء فيقوم 

بعض القرائن مقام بعض العددء فيحصل العلم بمجموعههما قال : وهذا مما يقطع: 
به والتجربة تدل عليه . 

وتوسط الهندي. فقال: الحق أن يقال: إن كان حصول العلم في الصورة التي 
حصل العلم فيها بمجرد الخبر من غير احتفاف قرينة به لا من جهة المخبرين » ولا 
من جهة السامعين . حالية كانت أو مآلية . كان الاطراد واجباء» وإن لم يكن 
بمجرده ؟ بل بانضمام أمر آخر إليه فلا يجب الاطراد . 


نكيف 


سادسها : أن يتفقوا على الخبر من حيث المعنى . وإن اختلفوا في العبارة » فإن 
اختلفوا 5 المعنى بطل تواترهم . 

وشرط ابن عبدان في كتابه المسمى «بالشرائط» في الناقلين شرطين : 

أجدهما : العدالة . قال : فلا يقبل التواتر من الفساق . ومن ليس بعدل على 
الصحيح من المذهب . ومن أصحابنا من قبلّه . 

والثاني : الإسلام . قال : فالتواتر من الكفار لا يصح على الصحيح من 
المذهب ؛ لأنه لا خلاف أن أخبار الآحاد لا تقبل من الكفار والفساق وهي لا 
توجب العلم. فالتواتر الذي يوجب العلم أولى أن لا يقبل منهم . ومن أصحابنا 
من قال : يقبل تواتر الكفار. | ها. 

والصحيح خلاف ما قال . قال سليم في «التقريب» : لا يشترط في وقوع 
العلم بالتواتر صفات المخبرين». بل يقع ذلك بإخبار المسلمين والكفار والعدول 
والفساق والأحرار والعبيد والكبار والصغار . إذا اجتمعت الشروط . وكذا قال 
أبو الحسين بن القطان في كتابه : ذهب قوم من أصحابنا إلى أن شرط التواتر ني 
الكفار أن يكون منهم مسلمون للعصمة . وعندنا لا فرق بين الكفار والمسلمين في 
الخير. وإنما غلطت هذه الفرقة . فنقلت ما طريقه الاجتهاد إلى ما طريقه الخبر . 

وصرح القَمَال الشاشي بأن الإسلام ليس بشرط » وإنا رَدَدْنَا خبر النصارى 
بقتل عيسى . لأن أصله ليس بمتواتر . لأغهم بلغوه عن خبر ولوما ومارقين". ثم 
تواتر الخبر من بعدهم . وكذلك قال الأستاذ أبو منصور . قال : ولا يشترط أن 
تكون نقلته مؤمنين أو عدولا . وفرق بينه وبين الإجماع حيث اشترط الإيمان 
والعدالة فيه أن الإجماع حكم شرعي». فاعتبر في أهله كونهم من أهل الشريعة . 
٠وقال‏ ابن برهان : لا يشترط إسلامهم خلافا لبعضهم. وجرى عليه المتأخرون من 
الأصوليين . 

وقطع به ابن الصباغ في باب السلم من «الشامل» . فإن الشافعي قال في 
«المختصر»: ولو وت بفصح النصارى لم يجزء لأنه قد يكون عاما في شهرء وعاما 
)١(‏ هكذا العبارة في الباريسية. وفي الأزهرية: لوما ومارقص. والصواب: لوقا ومرقص . وهما اللذان 

أخبرا بقتل المسيح . ونقل النصارى الخبر عنبا بعد ذلك. 

نايف 


في غيره. على حساب ينسئون فيه أياماء فلو اخترناه كنا قد عملنا في ذلك بشهادة 
النصارى . وهذا غير حلال للمسلمين . قال ابن الصباغ : هذا مالم يبلغوا جد 
التواترء فإن بلغوه بحيث يستحيل تواطؤهم على الكذب . فإنه يكفي الحصول 
العلم . 

ومنهم من حكى فيه قولا ثالثاء وهو التفصيل بين أن يطول الزمان فيعتير 
الإسلام لجواز التواطؤء وإلا فلا يعتبر. حكاه الشيخ في «التبصرة» . 

ومنهم من فصل بين ما طريقه الديانات فلا مدخل هم فيه» وما طريقه الأقاليم 
وَشِبْهها فهل لهم مدخل بالتواتر فيه ؟ هو محل الخلاف . وقد سبق عن الماوؤردي 
أن العدالة شرط في التواتر دون الاستفاضة . 

وجزم الرّؤياني بأن الحرية لا تشترط . وذكر وجهين في انفراد الصبيان به مع 
شواهد الحال بانتفاء المواطأة» فتحصلنا على وجوه . 

ولا يعتبر في المخبرين أن لا يحصرهم عدد, ولا يحويهم بلد. خلافاً لقوم. لأن 
أهل الجامع لو أخبروا عن سقوط المؤذن عن المنارة في] بين الخلق لأفاد خبرهم 
العلم . 

ولا يشترط فيهم أن يكونوا مختلفي الأديان والأنساب والأوطان خلافا لليهود 
فإنهم شرطوا أن لا يكون نسبهم واحداء وأن لا يكون سكنهم واحدا . والدليل 
على فساد ذلك أن قبيلة من القبائل المتفقة أديانهم وأنسابهم لو أخبروا بواقعة في 
ناحيتهم حصل العلم بخبرهم ضرورة . 

ولا يشترط أن يكون فيهم معصوم. خلافا للشيعة ولابن الرَاوَندي . 

واعلم أن هذه الشروط لا بد منهاء سواء أخبر المخبرون عن مشاهدة., أو لا 
عن مشاهدة» بل عن سماع من آخرين, فأما إذا حصل الوسائط فيعتير شرط 
آخرء وهو وجود الشروط في كل الطبقات. وهو معنى قولهم : لا بد من استواء 
الطرفين والواسطة . فيروي العدد المذكور بالصفة السابقة عن مثله إلى أن يتصل 
بالمخبر عنه . أي يجب أن يكون حال من نقل عن الأولين كحال الأولين فيها علموه 
ضرورة . وكذلك النقلة في المرتبة الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة إلى أن ينتهي إليناء 


غرف 


وهذا لم يصح ما نقله النصارى عن صلب عيسى عليه السلام » لأنهم نقلوه / عن 4 / 
عدد لا تقوم بم الحجة ابتداء » وكذا ما نقلته الروافض من النص على إمامة 
عل . ومبذا 3 تخ أن التواتر ينقلب أحادا .» وربما اندرس دهرا . 

امتواتر من أخبار النبي عليه السلام ما اطردت الشرائط فيه عصرا بعد عصرء 
حتى انتهى إليناء وهذا لاخفاء فيه . قال إمام اللترمين “٠‏ ولكنه لين مق شرطه 
التواتر. قال : بل حاصله أن التواتر قد ينقلب آحاداء وليس من شرائط وقوع 
التواتر فلا يصح تعبيرهم باستواء الطرفين والواسطة. وخالفه ابن الفَشَيْرِي ؛ 
وقال : ما هو من شروطه, لا من شرط حصول العلم, والعلم قد يحصل من غير 
تواترء وقد ينبني على التواتر 

[شروط اللتواتر التى ترجع إلى السامعين] : 

وأما ما يرجع إلى السامعين فأمور : 

أحدها: أن يكون السامع له من أهل العلم . إذ يستحيل حصول العلم من 
غير متأهل له . فلذلك لا يكون مجنونا ولا غافلا . 

ثانيها: أن يكون غير عام بمدلوله ضرورة, وإلا يلزم تحصيل الحاصل» فلو 
أخبروا بأن النفي والإثبات لا يجتمعان لم يفد علما. قال ابن الحاجب: وهذا إنما 
نشرطه على القول بأن العلم غير نظري . فإن قلنا: ضروري فلا يشترط» ونازع 
الجزري الإمام فخر الدين في تمثيله بأن النفي والإثبات لا يجتمعان. وقال: ليس 
هذا من باب ما ثبت بالخبرء وهو عجيب, فإن مقصود الإمام أنه لما علمه 
السامع » صار معلوما له بالضر ورة بأخبار المخبرين . كأخبار المخبرين بأن النفي 
والإثبات لا يجتمعان . وهو معلوم بالضرورة". 

ثالثها : أن يكون السامع منفكا عن اعتقاد ما يخالف الخبر إذن. لشبهة دليل 
أو تقليد إمام . ذكره الشريف اا وتبعه البيضاوي . وأما إذا كان عنده شبهة 
مشكلة في صدق الخبر لم يفد العلمء ومراد الشريف بذلك» إثبات إمامة علي - 
رضى الله عنه ‏ بالتواترء وإنما لم يحصل العلم لنا لاعتقاد متابعي النص لأجل 


)١(‏ كذا في الأصول وفيه اضطراب. 


يضف 


الشبه المانعة لنا عنه .» وهذا فاسد. لأن الشبهة لا تم ل عد لان 
الضرورية . وبناه على أن حصول العلم عقب التواتر لماه لا بطري التولد ع 
فجاز إخلافه بحسب اختلاف السامعين » فيحصل للسامع إذا لم يكن قد اعتقد 
نقيض ذلك الحكم قبل ذلك . ولا يحصل له إذا اعتقد نقيضه . قال القرطبى : 
وهو باطل بآية الاستواء والمجيء . فإنه قد استوى في العلم بتواترها من اعتقد 
ظاهرها . ومن لم يعتقد . وقال اندي : هذا وإن بناه على أصله الفاسد . ولكن 
لا بأس به . وقيل : يلزم عليه أن يجوز صدق من أخبرنا بأنه لم يعلم وجود 
الكبار , والحوادث العظيمة بالأخبار المتواترة » لأجل شبهة اعتقدها في نفي تلك 


الأشياء وهو باطل 8 

الأولى : أن التواتر يدل على الصدق . قال الأستاذ أبو منصور : وزعم النظام 
وأتباعه من القدرية أنه فذ.يكون كذباً ..وآن الحجة فيا غاب عن الخواس لا يثبت 
إجماع أهل التواتر على الكذب . وأن يكون العلم الضروري واقعا بخبر الواحد , 
وهو باطل . 

الثانية : الجمهور على أن التواتر يفيد العلم اليقيني . سواء كان عن أمر موجود 
في زماننا كالإخبار عن البلدان البعيدة » والأمور الماضية ؛ كوجود الشافعي . وقالت 
اده والبراهمة : لا يفيد العلم. بل الظن . وجوز البويطي فيه”» . وفصل 
آخرون, فقالوا : إن كان خبرا عن موجود أفاد العلم ؛ أو عن ماض فلا يفيده . 
لنا أنا بالضرورة تعلم وجود البلاد البعيدة كبغداد . والأشخاص الماضية 
كالشافعي . فصار وروده كالعيان في وقوع العلم به اضطراراً » وقد قال الطفَيْل 
الغنوي مع أعرابيته في وقوع العلم باستفاضة الخبر ما دلت عليه الفطرة وقاد إليه 
الطبعء فقال : 
تأوينى هم من الليل منصب وجاء من الأخبار ما لا يكذب 
تظاهرن حتى لم يكن لي ريبة ولمى يك عم أخبروا متعقب 
)١(‏ أى جواز البويطي إفادته العلم اليقيني. 

لورفا 


قال إمام الحرمين : وما نقل عن السّمَئِيّة أنه لاا يفيد العلم محمول على أن 
العدد. وإن كثر. فلا اكتفاء به حتى ينضم إليه ما يجري مبجرى القرينة من انتفاء 
الحالات المانعة . وحاصله أن الخلاف لفظي . وأنهم لا ينكرون وقوع العلم على 
الجملة . لكنهم لم يضيفوا وقوعه إلى مجرد الخير . ل الاترية اوري القل د 
القرائن لا ينكره عاقل . 

وقال أبو الوليد بن رشد في «مختصر المستصفى» : لم يقع خلاف في أن التواتر 
يفيد اليقين »2 إلا ممن لا يؤبه به . وهم السوفسطائية .» وجاحد ذلك يحتاج إلى 
عقوبة , لأنه كاذب بلسانه على ما في نفسه . وإنما الخلاف في - جهة وقوع اليقين 
عنه . فقوم رأوه بالذات . وقوم رأوه بالعرض . وقوم مكتسبا . 
تنبيه : 

ظاهركلام أصحابنا في الفروع جريان خلاف في هذه المسألة فإن بيع الغائب 
عندهم باطل. فلو كان المبيع منضبطا بخبر المتواترء ففي «البحر» قال بعض 
أصحابنا بخراسان : فيه طريقان. أحدهما : يجوز بيعه مطلقا كالمرئي. وقيل : فيه 
قولان . ْ 

الثالثة : أن هذا العلم ضروري لا نظري» ولا حاجة معه إلى كسب كا نقله 
القاضي في «التقريب» عن الكل من الفقهاء والتكلمين, وبه قال ابن عَبدَان في 
شرائط ا وابن الصباغ . 

وقال ابن فُورَك : إنه الصحيح . وقال أبو الطيب: إنه الصحيح المشهور. وقال 
سليم: إنه قول الكافة, إلا البلجي . واختاره الإمام الرازي وأتباعه. وابن 
الحاجب . وقال صاحب «الواضح») : إنه قول عامة متكلميناء ونقله في «المعتمد) 
عن الجحبائي وأبي هاشم . 

وذهب الكغبي إلى أنه مستثنى مفتقر إلى تقدم استدلال» ويشمر علما نظريا 

من العلوم النظرية. ووافقه نو الحسين البصري وابن القطان كما رأيته 5 

0 ونقله القاضى أنو الطيب عن الدّقاق . 


خرف 


ونقله الإمام فخر الدين عن الغزاللي . والذي في «المستصفى» أنه ضروري 
بمعنى أنه لا يحتاج إلى حصوله إلى الشعور بتوسط واسطة مفضبية إليه مع أن 
الواسطة حاضرة في الذهن . وليس ضروريا بمعنى أنه حاصل من غير واسطة . 
كقولنا : القديم لا يكون حدَئًا » والموجود لا يكون معدوما قن لا يك قنه ائزة 
حصول مقدمتين في النفس : عدم اجتماع هذا الجمع على الكذب . واتفاقهم 
على الإخبار عن هذه الواقعة . 

وهذا الذي ذكره الغزاللي يقرب منه قول إمام الحرمين : إنه قد كثر الطاعن على 
قول الكَعْبِي إنه نظري» والذي أراه تنزيل مذهبه عند كثرة المخبرين على النظر في 
ثبوت أمارات جامعة وانتفائهاء فلم يعن الرجل نظرا عقلياء وفكرا سبريا على 
مقدمات ونتائج » ؛» فليس ما ذكره إلا الحق ..وتنعه أن الفشيرئ :+ وإذا تيت توارد 
إمام الحرمين وتلميذه ه على ذلك . وتنزيل مذهب الكعْبي عليه. لم يبق خلاف . 

وقال / إِلْكيا: ما ذكره الكعْبي يرجع إلى سبب العلم » يعني أن العلم لم 
يحصل . وليس الخلاف في هذا , إنما الخلاف في أن الخير إذا حصل , بشرائطه هل 
يوجب العلم من غير نظر ؟ واعلم أن الكَعْبِي لا ِو أن يخالف في هذاء فإنا نرى 
العلم يحصل للنساء والصبيان من غير نظرء وإلا فالكعبي لا ينكر المحسوس 
ويقول ا ل جر 0 
يربط النظر”؟ . ل : وقاضينا أبو بكر يقول : أَعْلَمُ أن العلم ضرورة » وأعَلم 
ا . فجعل العلم به بالنظر يدرك » والمعلوم الثاني : وهو صدق 
المُجْبْرِينَ مدركا بالنظر » ووجه النظر تيسير مدارك البحث الذي يظن المخالف أنه 
يتطرق منه إلى العلم » وإذن بطل تعين كونه مدركا بالضرورة . وهذا بعيد ؟ فإنه 
يلزم مثله في العلم باستحالة اجتماع الضدين » فبطل ما رآه القاضي . وصح ما 
قلناه من أن الكعبي إنما ادُّعى النظر في السبب الأول . لا في العلم بصدق 

ويدل له أن ابن القَطّان احتج على أنه ليس ضروريا بأن العلم به لا يزيد 
المعجزة . ونحن لم نعلمها إلا بالاستدلال» فكذا الخبر. 
١‏ لعله: لا يرط باللظر. 000 


3" 


وفي المسألة مذهب ثالث : وهو أنه بين المكتسب والضروريء وهو أقوى من 
المكتسب. وليس في قوة الضروري . قاله صاحب «الكبريت الأحمر» . 

ورابع : وهو الوقف. ذهب إليه الشريف الْرْنَضى . وقال صاحب 
«المصادر» : إنه الصحيح . واختاره الآمدي . وإذا قلنا بأنه نظري . فهو بطريق 
التوليد عند القائلين به . وإلا ففيه خلاف عندهم . لترتبه على فعل اختياري , 
ووجه الآخر القياس على سائر الضروريات . 

الرابعة: إذا ثبت وقوع العلم عنه. وأنه ضروري. فاختلفوا إلى ماذا 
يستند ؟ فالجمهور أطلقوا القول باستناده إلى الأخبار المتواترة » وأنكر إمام الحرمين 
هذا. ورأى أنه يستند إلى القرائن . ومنها كثرة العدد الذي لا يمكن معه التواطؤ 
على الكذب . وطرد أصله . هذا في خير الواحد إذا احتفت به قرائن . وقال : 
إنه, يفيد القطع . 

الخامسة : أن هذا العلم عادي لا عقلي. لأن العقل يِجِوّز الكذب على كل 
عدد. وإن عظم . وإنما هذه الاستحالة عادية . 

السادسة : قال ابن الحاجب في «مختصره الكبير» : اتفق العلاء غير شذوذ على 
أن خير التواتر لا يولد العلم . لنا أنه موجود بمكن . وكل موجود ممكن ليس إلا 
بخلق الله . وقال القاضي في «التقريب» : القول في أن العلم به يقع مبتدأ من 
فعل الله سبحانه غير متولد عن الخبر . لأن القول بالتولد باطل في أفعال الله تعالى 
وأفعال خلقه. على ما بيناه في أصول الديانات . 

السابعة : إذا أخبر واحد بحضرة خلق كثيرء لا يجوز عليهم التواطؤ على 
الكذب . ولم يكذبوه وعلم أنه لو كان كذبا لعلموه . ولا حامل لهم على سكوتهم. 
كالخوف والطمع. يدل على صدقه قطعا. قاله القاضي أبو الطيب». وسليمء 
والشيخ أبو إسحاق . والأستاذ أبو منصور . وإمام الحرمين. وابن القشيري». 
والغزالي» وابن الصباغ . واختاره ابن الحاجب . قال الأستاذ : وبهذا النوع اتككنا 
كثيرا من معجزات الرسول . 


قال ابن الصباغ : لكن العلم بذلك نظري ٠‏ بخلاف المتواترء» فإنه 
ضروري . وقيل : ليس صدقه قطعيا » واختاره الإمام الرازي والآمدي لجحواز أن 
يكون لهم اطلاع على كذبه أو صدقه » أو اطلع بعضهم دون بعض » والعادة لا 
تحيل سكوت هذا البعض . وبتقدير اطلاع الكل يحتمل أن مانعا منعهم من 
التصريح بتكذييه » ومع هذه الاحتمالاات يمتنع القطع بتصديقه . وهذه 
الاحتمالات ضعيفة . لأن المسألة مفروضة عند انتفائها كما نبه عليه ابن الحاجب 
وغيره ٠.‏ فحيئنذ سكوتهم بمثابة قونهم : صدقت . 

وفصّل القاضي في «التقريب» وابن ن القَسَيْري فقالا : إن أخبر بأمر ضروري دل 
على الصدق . وإن أخبر بأمر نظري». فسكتوا لم يكن سكوتهم بمثابة تصريحهم 
بالحكم . لأن المحل محل الاجتهاد . 

وفصل ابن السَمْعان بين أن يتمادى على ذلك الزمن الطويل » ولا يظهر منهم 
منكر . فيدل على الصدق . وإلا فلا . قال : وألحق به ار در 
مضافا إلى حال قد شاهدها كثير من الناس. ثم يرويه واحد واثنان» ويسمع 
برواياته سائر من شهد الحال, فلا ينكره. فيدل ترك إنكارهم له على صدقه » لأنه 
ليس في جارى العادة إمساكهم جميعا عن رد الكذب . وترك الإنكار . وقال : 
وعلى هذا وردت أكثر سِير النبي عليه السلام . وأكثر أحواله في مغازيه . قال : 
وهذا وجه حسن جدا. 

الثامنة : إذا أخبر واحد بحضرته عليه السلام, ولا حامل له على الكذب. ولم 
ينكره. فيدل على صدقه قطعا فِ المختارء خلافا لللأمدي, وابن الحاجب. وممن 
جزم بالأول القاضي أبو الطيب. وسليم. والشيخ أبو إسحاق والأستاذ أبو 
منصورء. وابن لعي لكن شرطا أن يدعي علم النبي عليه السلام به . ولا 
يكذيه . 

وقيل : إن كان عن أمر دنيوي م يدل على صدقه . أو ديني دل . واختاره 
المندي بشروط التقرير» وهو ظاهر كلام ابن القَشَيْرِي ؛ فإنه قال : إذا أخير 
المخبر بين يدي النبي كك فيا يتعلق بأحكام الشرع . فتقرير الرسول على إخباره » 
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ولا ينكره عليه مع دلالة الحال على انتفاء السهو والنسيان عنه ‏ عليه السلام ‏ يدل 
على صدقه قطعا. 
والحق أن هذا الخبر إن كان عن أمر دينيى فإنما يجزم بصدقه بشروط : 
أحدها : أن يكون وقت العمل به قد دخل . وإلا فلاء لأن ترك الإنكار 
يحتمل . لأن له تأخير البيان إلى وقت الحاجة . 
ثانيها : أن لا يكون سكوت النبى عليه السلام قد تقدمه بيان حكم تلك 
الواقعة » فإنه لا يجب عليه تكرير البيان كل وقت . فلعله حينئذ إنما ترك الإنكار 
لاعتماده على ما تقدم من البيان 
ثالثها : أن يكون ما أخبر به مما يمكن أن يشرع . فلو قال قائل : أوجب الله 
على الناس الطيران أو ترك التنفس . لجاز أن يكون سكوته عن الإنكار لعلمه أن 
'مثل هذا القول مما لا يصغى إليه . 
وإن كان عن أمر دنيوي فقد قيل أيضا : إنه يجزم بصدقه إذا عُلِمَ عِلْمُ الرسول 
بالواقعة . وضعفه آخرون» وقالوا : الرسول له يلزمه تبيين الأمور الدنيوية. ولا 
يلزمه الإنكار على الكاذب إذا لم يحلف . 
تنبيه : 
العلم في هذا والذي قبله نظري لوقوعه عن النظر والاستدلال . قاله القاضي 
أبو الطيب في شرح الكفاية) . 
التاسعة : خبر الواحد إذا صار إلى التواتر في العصر الثاني أو الثالث أو الرابع 
فهو مقطوع / بصدقه . قاله الأستاذ أبو منصور . قال : وخالف أهل البدع +ه5/]) 
ومَثّله بالأخبار الواردة في الرؤية والقدر وعذاب القبر والحوض والميزان والشفاعة 
وخبر الرجم والمسح على الخف ونحوه . 
العاشرة : خبر الواحد والطائفة المحصورة إذا أجمع الفقهاء على قبوله والعمل 
ر به كإجماعهم على الخير المروي في ميراث الجدة» وفي (أنه لا وصية لوارث)» وفيٍ 
أنه (لا تنكح المرأة على عمتها وخالتها)يدل على الصدق قطعا عند الأستاذين أبي 


ردق 


إسحاق وتلميذه أبي منصور , والقاضي أبي الطيب » والشيخ أبي أسحاق » 00 
الرازي » وابن السٌمعاني . ونقله الغزالي في 2006 عن الأصوليين . 
إلْكيا الطبري عن الأكثرين . ونقل عن الكرخي وأبي هاشم وأبي عبدالك 
البصري . 

وقال الحارث المحاسبي في كتاب («ف فهم السئن» : إن الأمة مجمعة على إثباته » 
وأنه حق وصدق » ومثله بخبر (في خمس أواق » وخمس ذودء. وعشرين ديناراء 
وأربعين من الغنم الزكاة) . قال : كما أنها إذا أجمعت على ترك الخبر وعدم العلم 
به دل على خلافه . 

وذهب القاضي أبو بكر إلى أنه لا يدل على القطع بصدقة . وإن تلقوه بالقبول 
قولا ونطقاء وقصاراه غلبة الظن. واختاره إمام الحرمين والغزالي وإِلْكيا الطبري 
وغيرهم » فإن تصحيح الأمة للخير. يجري على حكم الظاهر » فإذا استجمع 
شروط الصحة أطلق عليه المحدثون الصحة . فلا وجه للقطع والحالة هذه . 

وقيل : بالتفصيل بين أن يتفقوا على العمل به. فلا يقطع بصدقه . وحمل الأمر 
على اعتقادهم وجوب العمل بخبر الواحد » وإن تلقوه بالقبول قولا ونطقا حكم 
بصدقه . ونقله إمام الحرمين عن ابن فورّك . 

وقال 0 : الإنصاف التفصيل ». فإن لاح من سائر العلماء محايل القطع 
والتصميم وأنهم أسندوا التصديق إلى يقين . فلا وجه للتشكيك . ويحمل على 
0 
اندرست أو بغيرها . وإن لاح منهم التصديق مستندا إلى تحسين الظن بالعدول 
بالبدار إلى القبول فلا وجه للقطع . ا 

وقال إِلْكِيا الطبري : فأما إذا اجتمعت الأمة على العمل بخبر الواحد لأجله » 
فهذا هو المسمى مشهورا عند الفقهاء » وهو الذي يكون وسطه وآخره على حد 
التواتر » وأوله منقول عن الواحد . ولا شك أن ذلك لا يوجب العلم ضرورة . 
فإنه لو أوجبه ثبتت حجة النصارى واليهود والمجوس في أشياء نقلوها عن 
أسلافهم » ونحن نخالفهم . 


قا 


وقد قال أبو هاشم في مثل ذلك : إن توافق الأمة على العمل به يدل على أن 
الحجة قد قامت به في الأصل . لأن عادتهم فيما قبلوه من الأخبار قد جرت بأن ما . 
لم تقم به الحجة لا يُطبقون على قبوله فلا أطبقوا على قبوله فقد عظموا النكير على 
من خالفهم . ومنه أخبار أصول الزكاة والعبادات . ولذلك اختلفوا فيا لم تقم به 
الحجة من الأخبار» كرواية بروع بنت واشق » وروايات أبي هريرة . قال : وبمثله 
احتججنا بالأخبار الواردة على صحة الإجماع . فإنها وإن كانت أخبار آحاد . 
ولكن تلقتها الأمة بالقبول» ومنعت بسببها مخالفة الإجماع. وشددت النكير على 
المخالف . 

فإن قيل : خبر الواحد ظني . ولا يتفق جمع لا يحصون على الظن . | لا 
يتفقون على القياس ؟ قيل : الصحيح جواز استناد الإجماع إلى القياس . ونقل 
إلْكيا الطبري عن القاضي أب بكر أنه قال : لا تتصور هذه المسألة . لأن خبر 
الواحد إذا لم يوجب العلم . فلا يتصور اتفاق الأمة على انقطاع الاحتمال حيث لا 
ينقطع » واختار ذلك ابن برهان . فقال : عدد التواتر إذا أجمعوا على العمل عن 
الواحد لم يصر متواترا » وهل يفيد القطع أم لا ؟ قال : ولا يتصور هذا . لأن خبر 
الواحد مظنون . والظني لا ينقلب قطعيا . 

ونقل إمام الحرمين عن القاضي أب بكر أن تلقي الأمة بالقبول لا يقتضي القطع 
بالصدق للاحتمال . ثم قال : ثم قيل للقاضي : لو دفعوا هذا الظن » وباحوا 
بالصدق ؟ فقال مجيبا : لا يتصور هذا . فإنهم لا يصلون إلى العلم بصدقه. ولو 
نطقوا لكانوا مجازفين » وأهل الإجماع لا يجمعون على باطل . 

. قال أبو نصر بن القُشَيْري : هكذا ذكره الإمام » وقد حكيت عن القاضي أنه 
بين في كتاب «التقريب» أن الأمة إذا أجمعت أو أجمع أقوام لا يجوز عليهم التواطؤ 
على الكذب من غير أن يظهر فيهم التواطؤ على أن هذا الخبر صدق ‏ كان ذلك 
دليلا على الصدق . قال : فهذا عكس ما حكاه الإمام عنه . وقوله : إنهم لو 
نطقوا بهذا عن أمر علموه . ذلك كلام لا يستندء لأنا لا نطالب أهل الإجماع 
بمستند إجماعهم . وقال : ولعل ما حكاه الإمام في إذا تلقته الأمة بالقبول ولكن ل 
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يحصل إجماع على تصديق المخبر . فهذا وجه الجمع . اه . وهر بعيد . وكلام 
الإمام يأباه . 
وجزم القاضى عبد الوهاب في «الملخص» بصحة ما إذا تلقوه بالقبول » قال : 
وإنما اختفلوا فيا إذا أجمعت على العمل بموجب ال خبر لأجله, هل يدل ذلك على 
وأنكروا على من عدل عنه .فهل يدل على صحته وقيام الحجة به كحديث أبي 
سعيد وعبادة في الربا » وتحريم المتعة . فذهب الجمهور إلى أنه لا يكون حجة 
بذلك . وذهب عيسى بن أبان إلى أنه يدل على حجيته . قال : فهذا فرع الكلام 
في خلاف الواحد والاثنين » هل يكون خلافا معتدا به ؟ والصحيح الاعتداد به , 
وقال ابن الصلاح : إن جميع ما اتفق عليه البخاري ومسلم مقطوع بصحته , 
لأن العلماء اتفقوا على صحة هذين الكتابين» والحق أنه ليس كذلك, إذ الاتفاق 
إنما وقع على جواز العمل بما فيهماء وذلك لا ينافي أن يكون ما فيههما مظنون 
الصحة . فإن الله تعالى لم يكلفنا القطع. ولذلك يجب الحكم بموجب البينة» وإن 
لم تفد إلا الظن . 
مسالة 
م دان( ؛ سه ) ما! وسي م 
71م عهسم عل العسم لعل وشىت - 
تاللا 29 مه ٠‏ 2 م 0 
أما إجماعهم على العمل على وفق الخبر» فلا يقتضى صحته فضلا عن القطع 
به » فقد يعملون على وفقه بغيره. جزم به النووي في «الروضة» في كتاب القضاء . 
وفي المسألة خلاف سيأي في باب الإجماع إن شاء الله. 
إما إذا افترقت الأمة شطرين » شطر قبلوه» وعملوا بمقتضاه » والشطر الآخر 
اشتغل بتأويله ‏ فلا يدل على صحته على وجه القطع عند الأكثرين. كا قاله 
١‏ /ب المندي. وقال : إنه الحق . وظاهر كلام الشيخ في «اللمع» يقتضي أنه يفيد / 
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القطع . فإنه قال : خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول يقطع بصدقه » سواء عمل 
الكل به أو البعض وتأوله البعض . اه . وتبعه ابن السّمُعانٍ في «القواطع) . 

الحادية عشرة : خبر الواحد المحفوف بالقرائن. ذهب النُظام وإمام الحرمين 
والغزالي إلى أنه يفيد العلم القطعي 4 واختاره الرازي والآمدي وابن الحاجب 
والبيضاوي وال هندي وغيرهم » وهو المختار . ويكون العمل ناشئاً عن المجموع 

من القرينة والخبر . وذهب الباقون إلى أنه لا يفيد . 

الثانية عشرة: ينقسم التواتر باعتبارات : 

أحدها : إلى ما يتواتر عند الكافة. وإلى ما يتواتر عند أهل الصناعة . كمسألة 
عدم قتل المسلم بالذمي . فإنها متواترة عند الشافعية دون الحنفية . والأول منكره 
معاند كافر كمنكر القرآن . بخلاف السنة . إذ جاز أن يختص بذلك أهل الحديث 
دون غيرهم . فإن قيل : ف!ا قولك في البسملة إذا ادعيتم التواتر بكونها من 
الفاتحة » وخالفكم فيه الأئمة ؟ قلنا : لم يقع النزاع في كونها آية من كتاب الله 
0 8 9 ل 
ا بقوة الشبهة . 

ثانيها : التواتر قد يكون لفظيا وقد يكون معنئوياء وهو أن يجتمع من سبق 
ذكرهم على أخبار ترجع إلى خبر واحد . كشجاعة علي رضي الله عنه » وجود 

حاتم . قالوا : ومعجزات النبي ليه تنبت بهذا النوع . وهو دون التواتر 
اللفظي , لأجل الاختلاف في طريق النقل . 

قال 0 0 كاي «الطريق 20 : ولا يجوز أن يكون جميع 
ا ا ا 
بهذه الأخبار كلها متقولة . وإن جاز أن يكون فيها شيء من ذلك . 

وقال الشيخ أبو إسحاق : ولا يكاد يقع الاحتجاج به إلا في شيء من الأصول 
ومسائل قليلة في الفروع » كغسل الرجلين مع الروافض . والمسح على الخفين مع 


ا 


الخوارج . ونازع بعضهم في التمثيل بشجاعة علي, لأن أفعاله في النخل وصفين 
بأن" نقله عدد التواتر عند المحققين المحصلين . فشجاعته متواترة لفظا ومعنى . 

تنبيه : [الخبر المتواتر عند أهل الحديث] 

الخبر المتواتر ذكره الفقهاء والأصوليون وبعض المحدثين 5 قال ابن الصلاح : 
وأهل الحديث لا يذكرونه باسمه الخاص المشعر بمعناه الخاص» وإن كان الخطيب 
ذكره . ففي كلامه ما يشعر بأنه اتبع أهل الحديث . قلت : قد ذكره الحاكم » 
وابن عبد اليرء وابن حزم . وغيرهم 5 

وادعى ابن الصلاح أنهم إنما ل يذكروه لأنه لم تشمله صناعتهم » ولا يكاد 
يوجد في رواياتهم » لندرته » ومن سئل عن مثال له أعناه تطلبه . قال : وليس 
منه حديث : (إنما الأعمال بالنيات) . لأن التواتر طرأ عليه في وسط إسناده . 
نعم . حديث : (من كذب عل متعمدا فليتبوأ مقعده من النار) متواتر» رواه الجم 
الغفير من الصحابة» ومن بعدهم عنهم » وذكر البزار أنه رواه أربعون رجلا من 
الصحابة . 
الأخبار فإنها كلها أخبار آحاد. لأن ليس يوجد عن النبي كَلِْةِ خبر من رواية 
عدلين » روى أحدهما عن عدلين وكل واحد منهما عن عدلين حتى ينتهى ذلك إلى 
النبى كَلِيةِ » فلم) استحال هذا وبطل . ثبت أن الأخبار كلها أخبار آحاد » ومن رد 
قبوله فقد رد السنة كلها . لعدم وجود السنن إلا من رواية الآحاد . اه . وفي 
هذا ما يردٌ على الحاكم دعواه أن الشيخين اشترطا أن لا يرويا الحديث إلا برواية 
ثنين عن اثنين » وهكذا 


(١)لعل‏ الصواب بحذف «بأن» وتكون العبارة على ذلك: لأن أفعاله في النخل وصفين نقله عدد 
التوائر. 
5 


فصل 
والقخماه 


[تعريف المستفيض والفرق بينه وبين المتواتر] : 

قيل : إنه والمتواتر بمعننى واحد. وهو الذي جرى عليه أبو بكر الصَيْرفي والقمال 
الشاثي ‏ كا رأيته في كتابيهها . وقيل : بل المستفيض رتبة متوسطة بين المتواتر 
والآحاد . ونقله إمام الحرمين وأتباعه عن الأستاذ أبي إسحاق . وجرى عليه 
تلميذه الأستاذ أبو منصور في كتاب «معيار النظر» . وابن برهان في «الأوسط» 
فقال : ضابطه أن ينقله عدد كثير يربو على الآحاد, وينحط عن عدد التواتر . 

وجعله الآمدي وابن الحاجب قس) من الآحاد . قال الآمدي : وهو ما نقله 
جماعة تزيد على الثلاثة والأربعة » وهو المشهور في اصطلاح المحدثين . وقيل : 
(المستفيض ») ما تلقته الأمة بالقبول . وعن الأستاذ أبي إسحاق أنه ما اشتهر عند 
أئمة الحديث . ولم ينكروه . وكأنه استدل بالاشتهار مع التسليم . وعدم الإنكار 
على صحة الحديث . وقد أشار ابن فورك في صدر كتابه : «مشكل الحديث» إلى 
هذا أيضا . ومَثّله بخير: (في الرّقة ربع العشر وفي مائتي درهم خمسة دراهم) . 

وقال الروياني 5 «البحر» : المستفيض : أن يكون الخبر مرة بعد مرة. وليس 
هناك رتبة تدل على خلافه . والمختار أنه الشائع بين الناس . وقد صدر عن 
أصل . ليخرج الشائع لا عن أصل . 

وذكر الماوَرْدي في «الحاوي» والرؤياني في «البحر» تقسي| غريبا جعلا فيه 
المستفيض أعلى رتبة من المتواتر » وكل منه) يفيد العلم . فقالا : الخير على ثلاثة 
أضرب” : أحدها : الاستفاضة . وهو أن ينتشر من ابتدائه بين البر والفاجر ‏ 
ويتحققه العالم والجاهل . ولا يختلف فيه . ولا يشك فيه سامع إلى أن ينتهي . 
0م يذكر إلا ضربين ويبدو أن الثالث أخبار الآحاد. 
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وعنيا بذلك استواء الطرفين والوسط . قالا : وهذا أقوى الأخبار وأثبتها حكى) . 
والثانن التواتن + .وهو أن يبتدىء به الواحد بعد الواحد حتى يكثر عددهم 2 
ويبلغوا قدرا ينتفي عن مثلهم التواطؤ والغلط . فيكون في أوله من أخبار الآحاد ‏ 
وفي آخره من المتواتر . 

والفرق بينه وبين الاستفاصة من ثلاثة أوجه أحدها : ما ذكرناه من اختلافها 
في الابتداء واتفاقها في الانتهاء . الثاني : أن خبر الاستفاضة لا تراعى فيه عدالة 
المخبر » وني المتواتر يراعى ذلك . والثالث : أن الاستفاضة تنتشر من غير قصد له 
والمتواتر ما انتشر عن قصد لروايته » ويستويان في انتفاء الشك ووقوع العلم ما » 
وليس العدد فيها محصوراء. وإنما الشرط انتفاء التواطؤ على الكذب من 
المخبرين . 

قالا : والمستفيض من أخبار السنة مثل عدد الركعات . والمتواتر منها مثل 
وجوب الزكوات . هكذا قالا . وهو غريب ؛ لكن قولم| في الاستفاضة موافق لما 
اختاراه من أن الشهادة بالاستفاضة من طرقها أن يكون / قد سمع ذلك من عدد 
يمتنع تواطؤهم على الكذب . وهو اختيار ابن الصباغ والغزالي والمتأخرين . قال 
الرافعي وهو :أشبه بكلام الشافعي . والذي اختاره الشيخ أبو حامد 
الأسفرايني » والشيخ أبو إسحاق . وأبو حاتم القزويني . أن أقل ما ثبتت به 
الاستفاضة سماعه من اثنين . وإليه ميل إمام الحرمين . وذكر الرافعي في موضع 
آخر عن ابن كج . ونقل وجهين : في أنه هل يشترط أن يقع في قلب السامع 
صدق المخبر ؟ قال : ويشبه أن يكون هذا غير الخلاف المذكور في أنه هل يعتبر 
خير عدد يؤمن فيهم التواطؤ . 


لحكل 


سينا 
[ إفادة الستفيض العلم ] 

والمستفيض على القول بالواسطة يفيد العلم في قول الأستاذين أبي إسحاق 
الأسفرايني 2( وأبي منصور التميمي 34 وابن فورّك 3 ومثله أبو منصور 5 كتابه 
المعروف «بالأصول الخمسة عشر)» : : بالأخبار االواردة في المسح على الخف. وأخبار 
الرؤية. والحوض » والشفاعة. وعذاب القبر . ومثله ابن برهان بحديث : (إغا 
الأعمال بالنيات). وحديث : (لا تنكح المرأة على عمتها). وقال : الصحيح أنه 
يفيك كن قر ماخر صن العمل + مقاريا لقم 

وسبقه إليه إمام الحرمين. وضعف مقاله الأستاذ بأن العرف واطراد الاعتبار لا 
يقتضى الصدق قطعا ؛ بل قصاراه غلبة الظن . وقال الأبياري : كأن الأستاذ أراد 
أن النظر في أحوال المخبرين من أهل الثقة والتجربة يحصل ذلك . وقد مال إليه 
الغزالي ‏ ولا وجه له . نعم 0 هو بغلبة الظن لا العلم . وإذا قلنا : إنه يفيد 
العلم فهو نظري يه ضروري 5 قول الأستاذين . 


القت م الثا ا ١‏ 
فيمايقطع بكذيى 
وهو أقسام : أحدها: الخبر المعلوم خلافه » إما بالضرورة كالإؤخبار باجتماع 
النقيضين أو ارتفاعههما . أو بالاستدلال كإخبار الفيلسوف بقدم العالم . 
الثاني: الخبر الذي لو كان صحيحا لتوفرت الدواعي على نقله متواتراء إما 
لكونه من أصول الشريعة » وإما لكونه أمرا غريبا » كسقوط الخطيب عن المنبر 
وقت الخطبة . ويتفرع على هذا الأصل مسائل: 


"١ 


منها: بطلان النص الذي تزعم الروافض أنه دل على إمامة على بن أبي طالب 
كرم الله وجهه . فعدم تواتره دليل على عدم صحته . قال : إمام الحرمين : ولو 
كان حقا لما خفى على أهل بيعة السقيفة » ولتحدثت به المرأة على مغزها ولا بد أن 
يخالف أو يوافق . 

ومهذا المسلك أيضا تبين بطلان قول من يقول : إن القرآن قد عورض . فإن 
ذلك لو جرى لما خفي . والنص الذي تزعم العيسوية أن في التوراة أن موسبى عليه 
السلام آخر مبعوث , ومستند هذا الحكم الرجوع إلى العادة واقتضائها الاشتهار 
في ذلك . والشيعة تخالف في ذلك . ويقولون : يجوز أن لا يشتهر لخوف أو فتنة » 
وهو باطل لما يعلم بالعادة في مثله . 

وليس من هذا ما قدح به الروافض علينا » مثل قولهم : إنه عليه السلام حج 
مرة واحدة . واختلف الناس في نفس حجته اختلافا ل يتحصل المختلفون فيه على 
يقين , وكذا الاختلاف في فتح مكة . هل كان صلحا أو عنوة ؟ وكذ الاقامة في 
طول عهد النبي كَلِةٍ والخلفاء بعده يختلفون في تثنيتها وإفراده » مع أن ذلك مما 
تتوفر فيه الدواعي على نقله .' 

قلنا : أمر القِرَان والإفراد والتمتع واضح . لأنه لما تقرر عند الكل جواز الكل 
لم يعتنوا بالتفتيش. ورسول الله يَلِةْ كان يلقن الخلق إضافة الحج . فناقل الإفراد 
سمعه يلقن غيره ذلك . وناقل التمتع كذلك . 

وكذلك فتح مكة . نقل أنه على هيئة العنوة والقهر . وصح أنه لم يأخذ مالا , 
وتواتر ذلك . وإنما الخلاف في أحكام جزئية كمصالحة جرت على الأراضي وغيرها 
ما يتعلق بها منع بيع دور مكة أو تجويزه . قال القاضى أبو بكر : وصورة دخوله 
عليه السلام متسلحا بالألوية والرايات وبذله الأمان لمن دخل دار أبي سفيان » 
ومن ألقى سلاحه واعتصم بالكعبة غير مختلف فيه . وإنما استدل بعض الفقهاء 
على أنه كان صلحا بأنه ودى قوما قتلهم خالد . ونبيه عن ذلك . وغير هذا مما 
يجوز فيه التأويل . 


وأما الإقامة فتثنيتها وإفرادها ليس من عظائم العزائم . ولولا اشتهارها بين 
أصحاب المذاهب . لم تعلم العامة تفصيلها , فإنها لا تهمهم . والعصور 
تناسخت . وتعلقت الاقامة بالبدل » وشعائر الملوك . ولا كذلك أمر الإمامة , 
فإنها من مهمات الدين وتتعلق بعزائم الخطوب . ويستحيل تقدير دثورها على 
قرب العهد بالرسول . 

وأما انشقاق القمر فمنهم من أنكره لأنه لم يتواتر » وهو لا تتوفر الدواعي على 
نقله » ونقل ذلك عن الحليمي . هكذا حكاه عنه إمام الحرمين وابن القشيري 
والغزالي . وقال القاضي أبو بكر : إنما لم يتواتر لأنه آية ليلية » تكون والناس نيام 
غافلون . وإنما يرى ذلك من ناظره النبي كك من قريش . وصرف همته إلى النظر 
فيه » وإنما انشق منه شعبة في مثل طرف القمرء ثم رجع صحيحاء وكم من 
انقضاض. ورياح تحدث بالليل» ولا يشعر مها أحد. فلهذا لم ينقل ظاهراء وإنها 
يستدل أكثر الناس على انشقاقه بقوله تعالى : #اقتربت الساعة وانشق القمر» 
[سورة القمر/١]‏ وأنه لو أراد الإخبار عن اقتراب انشقاقه » لوجب أن يقول وانشقاق 
القمر » ولوجب أن يعرفهم الرسول أن من الآيات المستقيلة انشقاقه . ١ه‏ . 

والحق أنه متواتر وقد رواه خلق من الصحابة » وعنهم خلق كما أوضحته في 
تخريج أحاديث «المختصر» . 

ومنها : أن القراءات الشاذة لا يجوز إثباتها في المصحف ., لأن الاهتمام به من 
الصحابة الذين بذلوا أرواحهم في إحياء, معالم الدين يمنع تقدير درسه ٠‏ وارتّباط 
مسائله بلا حاجة”؟ فإن قيل : فلم اختلفوا في البسملة أنها من القرآن أم لا ؟ 
قيل : لأنه لم بجر دروس رسمها ونظمها » فلم يكن لنقل كونها من السور كبير أثر 
في الدين بعد الاهتمام به » ولهذا اختلفت معجزات الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام » فمنها ما نقل متواتراء ومنها ما نقل آحادا مع أنها أعاجيب خارقة 
للعادة » وكذا إذا كثرت المعجزات», وكثرت فيها عسرتهم مثل تشوقهم”" إلى نقل 


. كذا ف الأصول وهو مضطرب‎ )١( 
لعل الصواب: قل تشوفهم.‎ )( 


[حادها » وكذلك اختلفت الصحابة في القراءات الشاذة » ولم م يهتم عثمان بجمع 
الناس على بعض القراءات » وحرص ابن مسعود على ذلك 
١‏ / ب / فإن قيل : يجري ذلك في القرآن ؟ قلنا : لما كان القرآن ركن الدين استوت 

الأمة في الاعتناء به » فلم نجز أن ينقل بعضه متواترا وبعضه آحادا مع استواء 
الجميع في توفر الدواعي على نقله » بخلاف باقي المعجزات » فإنهم اعتنوا بنقل 
ما يبقى رسمه أبد الدهر . وقد صنف القاضي أبو بكر في هذا النوع «كتاب 
الانتتصار » .وما أعجبه من كتاب . فقد أزال به الحائك عن صدور المرتابين . 

ومنها: لو غص المجلس بجمع كثير . 0000م 
حديثا . وانفرد واحد منهم , وهو ثقة بنقل زيادة » فذهب بعضهم إلى أنها ترد , 
وإلا لنقلها الباقون » وهو بعيد » فإن انفراد بعض النقلة بمزيد حفظ لا ينكر. 
والقرائح والفطن تختلف . وليست الروايات مما تتكرر على الألسنة » حتى لا يشدٌ 
شىء منها » وستأتي المسألة إن شاء الله تعالى . وبنى بعض الحنفية على هذا الأصل 
رد أخبار الآحاد فيا تعم به البلوى كمس الذكر . والجهر بالبسملة » وستأتي إن 
شاء الله تعالى . 

قال القاضى ف «التقريب» : وإثما قبلت من الواحد . لأنه لم يقع الإخباو بها 
بحضرة من يجب توفر دواعيهم على النقل والإظهار لذلك . وإنما كان يلقيه إلى 
الآحاد . 


الثالث : ما نقل عن النبي يك بعد استقرار الأخبار ثم فتش عنه فلم يوجد في 
بطون الكتب, ولا ني صدور الرواة» ذكره الإمام الرازي وغيره. وغايته الظن لا 
القطع, واحترز بقوله : «بعد استقرار الأخبار» عما قبل ذلك في زمن الصحابة 
والتابعين وتابعيهم حيث كانت الأخبار منتشرة » ولم تعتن الرواة بتدوينها . قال 
ابن دقيق العيد : وفيها ذكروه نظر عندي, لأنهم إن أرادوا جميع الدفاتر وجميع 
الرواة» فالإحاطة بذلك متعذرة مع انتشار أقطار الإسلام» وإن أرادوا الأكثر من 
الدفاتر والرواة فهذا لا يفيد إلا الظن العرفي » ولا يفيد القطع . 


الرابع : خبر مدعي الرسالة من غير معجزة. نقله إمام الحرمين ثم قال : 
وعندي فيه تفصيل. فأقول : إن زعم أن الخلق كلفوا متابعته وتصديقه من غير آية 
فهو كذب . فإن قال : ما أكلف الخلق اتباعي ولكن أوحي إلي. فلا يقطع 
بكذبه . ١ه‏ . وصورة المسألة فيه| قبل نبوة محمد يك . وأما بعدها فنقطع بكذبه 
بكل حال . لقيام الدليل القاطع على أنه لا نبي بعده . 

الخامس : كل خبر أوهم باطلا ولم يقبل التأويل , إما لمعارضته للدليل العقلي 
أو القطعي النقلي ‏ وهو المتواتر عن صاحب الشرع - ممتنع صدوره عنه قطعا .2 
كأخبار رَوَتها الزنادقة تخالف القطع قصداً لشين الدين » وقد نقل عن بعض من 
ينافر أهل الحديث , كحديث : عرق الخيل . 
[أسباب الوضع] : 

وسبب الوضع إما نسيان الراوي لطول عهده بالخبر المسموع . وإما غلطه بأن 
أراد النطق بلفظ فسبق لسانه إلى سواه . أو وضع لفظا مكان آخر ظانا أنه يؤدي 
معناه . وإما افتراء الزنادقة وغيرهم من أعداء الدين الواضعين أحاديث تخالف 
العقول تنفيرا عن الشريعة المطهرة وغير ذلك . 

السادس : بعض النسوب إلى النبي يل بطريق الآحاد . لقوله 6 : 
(سيكذب علِ) فإن صح هذا الحديث لزم وقوع الكذب ضرورة » وإن لم يصح 
مع كونه روي عنه فقد حصل الكذب فيا روي عنه ضرورة . 


[ أخبارالاحاد ] 
القسم الثالث : مالا يقطع بصدقه ولا كذبه وهو إما أنه يترجح احتمالات 
صدقه كخبر العدل . أو كذبه كخبر الفاسق . أو يتساوى الأمران كخير المجهول . 
وهذا الضرب لا يدخل إلا في الجائز الممكن وقوعه وعدمه. والكلام إِنما هو في 
الأول لأنه الذي يجب العمل به » وليس المراد به ما يرويه الواحد فقط . وإن كان 
وضوع خبر الواحد في اللغة يقتضي وَحُدَة المخبر الذي ينافيه التثنية والجمع » 
اكن وقع الاصطلاح به على كل مالا يفيد القطع . وإن كان المخير به جمعا إذا 


ه0وي> 


نقصوا عن حد التواتر . ومنهم من قال : ما لم ينته ناقله إلى حد الاستفاضة 
والشهرةء وهو ظاهر كلام ابن برهان . قال الهندي : وهو ضعيف على رأي 
أصحابنا » وإنما يستقيم على رأي الحنفية » لأخهم يفردون له أحكاما أصولية قريبا 
من أحكام الخبر المتواتر , أما أصحابنا فلا » وهذا الذي قاله الهندي بناه على أن 
الاستفاضة من حملة خبر الواحد ؛. وقن_ سيق أن" الامر لين كذلك:. 


فدويا له 
[ آقسام خيرالواحد] 


قسم الأقدمون من أصحابنا . منهم القفال الشاشي في كتابه » والماؤردي » 
وابن السَّمُعان » خبر الواحد إلى أقسام : 

أحدها: ما يحتج به فيه إجماعا كالشهادات والمعاملات. قال العَفال : 
خلاف في قبولهء لقوله تعالى: #إذا دعيتم فادخلوا» [سورة الأحزاب/517] 7 
الماوردي ومن بعده : ولا يراعى فيها عدالة المخبر , وإنما يراعى فيها سكون 
النفس إلى خبره » فيقبل من كل بر وفاجر ومسلم وكافر » وحر وعبد » فإذا قال 
الواحد منهم : هذه هدية فلان إليك ., أو هذه الجارية وهبها فلان إليك أو كنك 
أَمَرْتّه بشرائها فاشتراها » كلف المخير قبول قوله إذا وقع في نفسه صدقه » ويجل له 
الاستمتاع بالحارية والتصرف في المدية » وكذا الإذن في دخول الدار . وهذا شيء 
متعارف في الأعصار من غير نكير . ويلتحق به خبر الصبئ في ذلك على 
الصحيح . 

وأما خير الشهادات فيعتير فيه شرطان بالإجماع : : العدالة » والعدد . قال 
التفا : وقد ورد الكتاب والإجماع بقبولها في الجملة » وإن اختلف في شرط 


5ه 


[تخريج المناط] : 

وأما تخريج المناط فهو الاجتهاد في استخراج علة الحكم الذي دل النص أو 
الإجماع عليه من غير تعرض لبيان علته أصلاً. 

وهو مشتق من الإخراج, فكأنه راجع إلى أن اللفظ لم يتعرض للمناط بحال» 
فكأنه يكور أخويغ بالبحث والنظرء كتعليل تحريم الربا بالطعم. فكأن المجتهد 
احرج العلة. ولمذا سمي تخريجا . بخلاف ب (التنقيح) ) فإنه ١‏ يستخرج » لكونه 
مذكوراً في النصء بل نقح المنصوص وأخذ منه ما يصلح للعلية وترك مالا 
يصلح . 

قال الغزالي: وهذا الاجتهاد القياس الذي وقع الخلاف فيه. وقال البزدوي : 
هو الأغلب في مناظراتهم, لأنه به يظهر فقه المسألة» وتوجه عليه سائر الأسئلة . 

والحاصل أن بيان العلة في الأصل «تخريج المناط». وإثباته”' في الفرع «تحقيق 
المناط». أي إذا ظننا أو علمنا العلة ثم نظرنا وجودها في الفرع وظننا تحقيق المناط 
فهو تحقيق المناظ . 
[أمور تتصل بتنقيح المناط] 

وهاهنا أمور: 

أحدها : : أن تنقيح المناط ليس دالاً على العلية بعينه» بل هو دال على اشتراك 
الصورتين في الحكم. بيخلاف تخريج المناط فإنه لابد فيه من تعيين العلة والدلالة 
على عليتها. فلا يكون الأول من طرق إثبات العلة بعينها أصلاًء بل هو من طرق 
إلحاق المسكوت عنه بالمنطوق. قاله الأصفهانني في «شرح المحصول» . 

الثاني: ذكر بعض الجدليين أن تنقيح المناط لا يكون من قبيل المؤثر. لأن 
الظاهر لا يستقر بالدلالة على كونه علة. بل ينضم إليه دليل الحذف. والصحيح 
أنه من قبيل المؤثر. واختاره الشريف في «جدله», لأن دليل الحذف إنما 000 
الجذزف.غير مراد. فأما كون الباقي مراداً فإنما استفدناه من الظاهر فكان كرا إلا 
أنه دون المؤثر في الرتبة . 

)١(‏ أي الوصف وهو العلة. 


ممما 


الثالث: أن الإمام فخر الدين زعم أن هذا المسلك هو مسلك السبر والتقسيم. 
فلا يحسن عدّه نوعاً آخر. وليس كما قال بل الفرق بينها أن الحصر في دلالة السبر 
لتعيين العلة إما استقلالا أو اعتباراً . وفي نفي الفارق لتعيين الفارق وإبطاله» لا 
لتعيين العلة. بل هو نقيض قياس العلةء » لأن القياس هناك عينٌ جامعاً بين الفرع 
والأصل. وعين هنا الفارق بينه) . 


بيه : 

عدّ صاحب «المقترح» من المسالك (نفي الفارق) بأن يبين أن الفرع لم يفارق 
الأصل إلا فيا لا يؤثرء فيلزم ا* شتراكهما في المؤثرء كالسراية في الآمة» قياساً على 
العبد. وهو عجيب! فإنه لا يدل على أن الوصف المعين علة. وإنما يدل على أن 
علة الأصل من حيث الجملة متحققة في الفرع من غير تعيين» ولهذا لم يعدَّه أحد 
من الجدليين من مسالك التعليل. وهو قريب من (السبر). إلا أنه في السبر يبطل 
الجمع إلا واحداً. ل و ل 0 والباقي 
موجود في الفرع. فيلزم اشتماله على العلة ثم على أصله. ولا بد فيه من تفصيل : 
فإن كانت مقدماته قطعية فهو صحيح . أو ظنية لم يصح , لأن القطع بتحقيق المناط 
في الفرع لم يحصل2. وهو شرط عنله . 


وعد الاستاذ أبو إسحاق الأسفرايني من طرق العلة أن لا يجد الدليل على عدم 
علية الوصف. فقال: ليس على القائس إذا لم يجد شيئا ما قدمناه إلا أن يعرض 
العلة التي استنبطها على مبطلات التعليل» فإن لم يجد قادحاًء وعرضها على أصول 
الشريعة فلم يجد فيها ما ينافي علتهء فيحكم بسلامة العلة حينئذ. وأطنب القاضي 
أبو بكر في تغليطه. وقال: هذا باطل لا أصل لهء وقصاراه الاكتفاء بدعوى 
بحردة» والاكتفاء على صحة العلة بعدم الدليل على فسادهاء فَلِم ينكر على القائل 
أنها تفسد بعدم الدلالة على صحتها. فإن قال: عدم دلالة الفساد دلالة صحتها. 


)١(‏ في جمع بالواو. 


5 


الأكثرون منا ومن ن المعتزلة كأبي علي وأبي هاشم والقاضي عبد الجبار إلى نفيه » وهو 
قول أبي جعفر الطوسي . من الإمامية . 

وذهب الأقلون من الفريقين كابن سُرَيْجِ والصَّيْرفء والقفال مناء وأبي الحسين 
البصري من المعتزلة » إلى أن الدليل العقلٍ دل عليه أيضا ؛ لاحتياج الناس إلى 
معرفة بعض الأشياء من جهة الخبر. ومن بعدها"أعظم الضرر إذ لا يمكنهم 
التلاقي بأجعهم . ونقل عن الآمام أحمد بن حنبل . والأول هو الصحيح : 

وفصّل أبو عبدالله البصري بين الخبر الدال على ما يسقط بالشبهة . ومالا 
يسقط بها . فمنعه في الأول وجوزه في الثاني . حكاه في «الأحكام» . وقد بسط 
الشافعي كلامه في هذا الفصل في كتاب «الرسالة» . 

وقد احتجوا على وجوب العمل بخير الواحد بقوله تعالى : #إن جاءكم 
فاسق # [سورة الحجرات/1] وبقوله : فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة # [سورة 
التوبة/77١]‏ وهذا لا يفيد إلا الظن . والاستدلال بالثانية أضعف من الأولى . 

قال ابن دقيق العيد: والحق عندنا في الدليل بعد اعتقاد أن المسألة علمية أنا 
قاطعون بعمل السلف والأمة بخير الواحد. وبأن النبي عط قد ورد منه ما يقتفي 
العمل بخير الواحد. وهذا القطع حصل لنا من : تتبع الشريعة. وبلوغ جزئيات لا 
يمكن حصرها ٠‏ ومن تتبع أخبار النبي يِه والصحابة والتابعين وحمهور الأمة ماعدا 
هذه الفرقة اليسيرة علم ذلك قطعا. اها. 

ولنا على وجوب العمل به ثلاثة مسالك : 

الأول : ما تواتر عن رسول الله يَكِيَةِ من إنفاذ ولاته ورسله آحادا إلى أطراف 
البلاد النائية لِيعلّموا الناس الدين . وليوقفوهم على أحكام الشريعة » ومن طالع 
كنع المي اارترى يقلات : 

والثانٍ : ما علم بالتواتر من عمل الصحابة ورجوعهم إليه عندما يقع لهم من 
الحوادث . 


)١(‏ في الأصل هنا كلمة خفية. 
امدق 


ا /اب 


والثالث : أن العمل بخبر الواحد يقتضي دفع ضرر مظنون فكان العمل به 
واجبا لآن العدل إذا أخبر عن رسول الله يل أنه أمر بكذا ء حصل ظن أنه 
وجد الأمرء وأنا لو تركناه لصرنا إلى العذاب . وبهذا الدليل استدل ابن سريج 
ومتابعوه على وجوب العمل به عقلا . 

ونقول : سبب الاضطرار إلى العمل به » أما في الشهادات والفتوى والأمور 
الدنيوية كالإذن في دخول الدار ونحوها فظاهر » فإنه يشق على الناس الرجوع في 
ذلك ونحوه إلى الأخبار المتواترة ووقوفهم عندها » وقد وقع الاتفاق على ذلك بين 

وأما في الأحكام الشرعية فلأن النبي كلِةِ بعث ليعلمها الناس . وهو وَل 
مبعوث لجميع الناس » مضطر إلى تبليغ الناس كلهم تلك الأحكام , » وليس يمكنه 
ذلك بمشافهة الجميع » » فلا بد من بعث الرسل إليهم بالتبليغ » وليس عليه أن 
يُسير إلى كل بقعة عددا متواترا » فلزم بالضرورة أن التبليغ يكون بأخبار الآحاد . 

ويلزم من ذلك وجوب العمل بهاء وإلا لم يلزم المبعوث إليهم العمل بما يقوله 
الرسل » فبطل فائدتهم . هذا إذا كان المخير عنه مما يكتفى فيه بالظن . 

أما ما يطلب فيه اليقين كالعلم بالله وصفاته . فإن ذلك لا يجوز العمل فيه 
بهذه الأخبار, لأنها لا تفيد العلم » والظن في ذلك غير جائز . فكيف / يمكن 
تبليغ هذه إلى الناس كلهم ؟ 

فنقول: إن ذلك يمكن بأن يرسل فيها الآحاد أيضا . ولكنه يشير في كلامه إلى 
البرهان العقلي مما يخبرهم به ممن يكون له فطانة » فيتنبه بذلك الخير إلى ذلك 
ا ل ل لي 
الي عَطَئِبد 000 به ذهنه اي 
ا ل لي ا مو ا 
فظاهر ؛ وإن قلنا بالعقل » فتكليف الناس الوقوف على براهين جميع الأحكام 
الشرعية ما د 2 يشق جدا » ويشغلهم عن الأعمال التي لا بد منها في عمارة البلد , 


لمكا 


فلذلك اكتفى الشارع في هذه الأحكام بالظن . فكفت فيها أخبار الآحاد , 
وإشارات البراهين العقلية في الأحكام التي لا بد فيها من اليقين » وهي التي يتوقف 
عليها الإيمان فيتم بذلك تبليغه الناس كلهم جميع الأحكام . 


الأول: قوهم: إنه يوجب العمل. قال إمام الحرمين : في العبارة تساهل ‏ 
لأن نفس الخبر لو أوجب العمل لعلم ذلك منه .» وهو لا يُثْمِرٌ علماء وإنما وجب 
العمل عند سماعه بدليل آخر . فالتحقيق أنه يجب العمل عنده لا به. وهذا 
سهل . 

الثاني: أن الشافعى صنف كتابا في إثبات العمل بخير الواحد . وذكر في أوله 
الحديث المشهور : رحج الله امرأ سمع مقالتي) فاعترض أبو داود ؛ وقال انيت 
خير الواحد بخبر الواحد . والثىء لا يثبت بنفسه » كمن ادعى شيئا ٠‏ فقيل له : 
من يشهد لك ؟ فقال : أنا أشهد لنفسى . قال الأصحاب : هذا الذي ذكره باطل 
فإن الشافضى ل يمعدل يحدرت واحد وكا ذكر نوا من للالمائة تحديت : 
وذكر وجوه الاستدلال فيها . فالمجموع هو الدال عليه » ثم قال الشافعي بعد 
ذلك : ومن الذي ينكر خبر الواحد . والحكام آحاد . والمفتون أحاد » والشهود 
أحاد . 


اله 
[ ات أسماء اسه باتخبارالتحاد ] 


اختلف في أسماء الله تعالى » هل تثبت بخبر الواحد » والصحيح كا قاله ابن 
القشيري في «المرشد» والآمدي في «الإحكام» الثبوت كا في سائر الأحكام 
الشرعية » لكون التجويز والمنع من الأحكام الشرعية . وقيل : لا يثبت ؛ بل لا 
بد من القاطع كأصل الصفات . 
خض 


ميوبيا لذ 
[ إتناتالعقيدة يخيرا احاد ] 


سبق منع بعض المتكلمين من التمسك بأخبار الآحاد فيها طريقه القطع من 
العقائد, لأنه لا يفيد إلا الظن., والعقيدة قطعية. والحق الجوازء والاحتجاج إنما 
هو بالمجموع منها . وربما بلغ مبلغ القطع . ولهذا أثبتنا المعجزات المروية 
بالآحاد . 

وقال الإمام في «المطلب»: إلا أن هذا الطريق ينتقض بأخبار التشبيه » فإن 
للمشبهة أن يقولوا : إن مجموعها بلغ مبلغ التواتر . فإن منعناهم عن ذلك كان 
لخصومنا في هذه المسألة مَنْعَنَا عنه . وأيضا فالدلائل العقلية إذا صحت وساعدت 
ألفاظ الأخبار تأكد دليل العقل وقوي اليقين . 


مسألة 
[ افادة خيرالواحدالملم 1 


إذا ثبت أنه يجب العمل بهء فهل يفيد العلم ؟ اختلفوا فيه» فذهب أهل 
الظاهر إلى أنه يفيده. وحكاه ابن حزم في كتاب «الإحكام» عن داود والحسين بن 
علي الكرابيسي » والخارك ين انيد المجاسي: رعيرهم . قال : وبه نقول. قال : 
وحكاه ابن خخويز منداد عن مالك بن أنسن 1٠١:‏ هد 

ال 0 » فإني رأيت كلامه في كتاب «ة فهم السنن» . نقل 

كثر أهل الحديث, وأهل الرأي والفقه أنه لا يفيد 0 » ثم قال : وقال 

0 : يفيد العلم » ولم يختر شيئا » واحتج بإمكان السهو والغلط من ناقله 
كالشاهدين يجب العمل بقوله) لا العدو. ونقله ابن عبد البر عن الكرابيسي» 
ونقله الباجي عن أمدى وابن خويز منداد . 
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وقال المازّري : ذهب ابن حُوَيّز مَنْداد إلى أنه يفيد العلم. ونسبه إلى مالك وأنه 
نص عليه » وأطال في تقريره » وحاصله أنه يوجب العلم الضروري . لكن 
تتفاوت مراتبه» ونازعه المازّري . وقال : لم يعثر لمالك على نص فيه » ولعله رأى 
مقالة تشير إليه ؛ ولكنها متأولة . قال : وقيل أنه يوجب العلم الظاهر دون 
الباطن » وكأنهم أرادوا أنه يثمر الظن القوي . 

وحكى أبو الحسن السهيل من أصحابنا في كتاب «أدب الحدل» له قولا غريبا 
أنه يوجب العلم بشرط أن يكون في إسناده إمام مثل مالك وأحمد وسفيان , وإلا 
فلا يوجبه . وعن بعض المحدثين يوجبه مطلقا . 

ونقل الشيخ 5 «التبصرة) عن بعض أهل الحديث أن منها ما يوجب العلم 
كحديث مالك عن نافع عن ابن عمر وما أشبهه » ويحتمل أن يكون هو القول 
الذي حكاه السهيلٍ . 

وقال الماوردي والرؤياني : لا يوجب العلم الباطن قطعا بخلاف المستفيض 
والمتواتر » وهل يوجب الظاهر ؟ فيه وجهان : أحدهما : المنع » لأن ظاهر العلم 
من نتائج باطنه فلم يفترقا . والثاني : يوجبه . لأن سكون النفس إليه موجب 
له ولولاها كان ظنا. 1١‏ ها. 

وحكى صاحب «المصادر) عن أبي بكر القفال أنه يوجب العلم الظاهر وكأن 
مراده غالب الظن . وإلا فالعلم لا يتفاوت وبذلك صرح ابن فورك في كتابه ‏ 
فقال : قائل هذا أراد غلبة الظن , لأنه يستحيل أن يكون في العلم ظاهر لا 
يتحقق به معلوم . وجزم به أبو بكر الصيرفي فقال : خبر الواحد يوجب العمل 
دون العلم . وقال : يعني بالعلم علم الحقيقة لا علم الظاهر . ونقله عن جمهور 
العلماء منهم الشافعي . قال : والقائل بأن خبر الواحد يفيد العلم. إن أراد العلم 
الظاهر فقد أصاب . وإن أراد القطع حتى يتساوى مع التواتر فباطل» ونحوه قول 
ابن كج في كتابه : إنا نقطع على الله بصحة القول بخبر الواحد » وينزل منزلة 
النض + ألا ترين. آنا ننقض حكم من ترك أخبار الآحاد . 
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وحكى عبد الوهاب في «الملخص» أنه هل يفيد العلم الظاهر أم لا ؟ ثم قال : 
إنه خلاف لفظي , لأن مرادهم أنه يوجب غلبة الظن » فصار الخلاف في أنه هل 
يسمى علا أم لا ؟. ش 

وقال الحندي : إن أرادوا بقوهم : يفيد العلم. إنه يفيد العلم بوجوب 
العمل , أو أنه يفيد العلم بمعنى الظن » فلا نزاع فيه لتساويه) » وبه أشعر كلام 
بعضهم أو قالوا : يورث العلم الظاهر , ومعلوم أن العلم ليس له ظاهر , فالمراد 
منه الظن » وإن أرادوا منه أنه يفيد الجزم بصدق مدلوله » سواء كان على وجه 
الاطراد. كما نقل بعضهم عن الإمام أحمد وبعض الظاهرية» أو لا على وجه 

الاطراد. بل في بعض أخبار الآحاد دون الكل كما نقل عن بعضهم 2 فهو 
باطل . اها. 

ولعل مراد أحمد إن صح عنه إفادة الخبر للعلم بمجرده ما إذا تعددت طرقه, 
وسلمت عن الطعن, فإن مجموعها يفيد ذلك. وهذا قال يحبى بن معين: لولم 
نكتب الحديث من ثلاثين وجها ما عقلناه . 

وحكى القاضي أبو يعلى قول أحمد في أحاديث الرؤية : / نؤمن بما » ونعلم 
أنها حق يقطع على العلم بها . قال : فذهب إلى ظاهر هذا الكلام طائفة من 
أصحابنا » وقالوا : خير الواحد إن كان شرعيا أوجب العلم . قال : وعندي هو 
محمول على أنه يوجب العلم من طريق الاستدلال , لا من جهة الضرورة » وأن 

القطع حصل استدلالا بأمور انضمت إليه من تلقي الأمة لها بالقبول ؛ أو دعوى 
المخر على النبى يل أنه سمعه منه بحضرته » فيسكت ولا ينكر عليه » أو دعواه 

غلن تاعة حاضرين: التتماع: :من ٠+:‏ فا ينكروقة .. 

وقال ابن دقيق العيد : قد أكثر الأصوليون من حكاية إفادته القطع عن 

الظاهرية » أو بعضهم . وتعجب الفقهاء وغيرهم منهم . لأنا نراجع أنفسنا , 
فنجد خير الواحد محتملا للكذب والغلط . ولا قطع مع هذا الاحتمال » لكن 
مذهبهم له مستند لم يتعرض له الأكثرون » وهو أن يقال ما صح من الأخبار فهو 
مقطوع بصحته » لا من جهة كونه خبر واحد » فإنه من حيث هو كذلك محتمل لما 
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ذكرتموه من الكذب والغلط . وإنما وجب أن يقطع بصحته لأمر خارج عن هذه 
الجهة » وهو أن الشريعة محفوظة . والمحفوظ مالا يدخل فيه ما ليس منه , ولا 
يخرج عنه ما هومنه » فلو كان ما ثبت عندنا من الأخبار كذبا لدخل في الشريعة ما 
ليس منها» والحفظ ينفيه . والعلم بصدقه من هذه الجهةء لا من جهة ذاته , 
فصار هذا كالإجماع » فإن قول الأمة من حيث هو هو وحكمهم لا يقتفي ‏ 
العصمة » لكن لما قام الدليل على ذلك وجب القول به من هذا الوجه , لا من 
حيث كونه قولا لهم وحك) ء وأخذوا الحفظ من وجه آخر قرروه يقع فيه البحث 
سه 

قال: وإنما ذكرنا هذا لأن كثيرا من الفقهاء والأصوليين يعتقدون أن مذهبهم 
خارج عن ضروب العقلء فَبينَا هذا دفعا لهذا الوَهَمٍ » وتنبيها لا ينبغي أن ينظر , 
ويبحث معهم فيه , وهو المحل الذي ادعوه من قيام القاطع على ما ذكروه . 

وأقرب ما يقال لهم فيه : إن هذا القاطع. أعني العلم بصحة كل ما صح عندنا 
ؤبكذب كل مالم يصح. إما أن يؤخذ بالنسبة إلى جميع الأمة أو إلى بعضهاء فإن 
أخذ بالنسبة إلى الجميع فمسلم» ولكنه لا يفيد بالنسبة إلى كل فرد هنا إلا إذا أثبتنا 
العزم بالنسبة إلى كل الأمة.» لكن ذلك متعذر. وإن أخذنا بالنسبة إلى البعض م 
يفد لجحواز أن يكون بعض الأمة قد وصل إليه ذلك المقتضى للحكم » وقد وقع 
كثير من هذا » وهو اطلاع بعض المجتهدين على حديث لم يطلع عليه غيره » وإن 
قال : إذا لم أطلع عليه » فالأصل عدم اطلاع غيري عليه » فيحصل المقصود 
بالنسبة إل . قلنا : أنت تدعي القطع » والتمسك بالأصل لا يفيد إلا الظن . 


1 نسبعهات 
الأول: هذا كله فيا إذا انضمت إليه قرينة لغير التعريف . فإن كان للتعريف 
بصدق المخبر. فقد يدل على القطع في صور كثيرة قد سبقت . منها الإخبار 
بحضرة النبي كلهِ فلا ينكره . أو بحضرة جمع يستحيل تواطؤهم على الكذب 
ويقروه » أو بأن تتلقاه الأمة بالقبول أو العمل . أو بأن يحتف بقرائن على الخلاف 
الشابق : 
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الثاني : لم يتعرضوا لضابط القرائن » وقال المازّري : لا يمكن أن يشار إليها 
بعبارة تضبطها . قلت : ويمكن أن يقال : هي مالا يبقى معها احتمال » وتسكن 
اللفين عند .عثل «لستكونها إلى. لخر الثواتن. أو 'قرينا' منه : 

الثالث: زعم جماعة أن الخلاف في هذه المسألة لفظي » وليس كذلك ؛ بل هو 
معتوى .. 

وتظهر فائدته في مسألتين : إحداهما : أنه هل يكفر جاحد ما ثبت بخير 
الواحد ؟ إن قلنا : يفيد القطع كفر . وإلا فلا . وقد حكى ابن حامد من الحنابلة 
أن في تكفيره وجهين » ولعل هذا مأخذها . الثانية : أنه هل يقبل خبر الواحد في 
أصول الديانات ؟ فمن قال : يفيد العلم قبله , ومن قال : لا يفيد لم يثبت 
بمجرده إذ العمل بالظن فيا هو محل القطع ممتنع . 


فصل 
فى شط العَمَإم لاد 


منها : ما هو في اير . وهو الراوي . ومنها : ما هو في الْمخيرَ عنه . وهو 

مدلول الخبر . ومنها : ما هو في الخبر نفسه وهو اللفظ . 
[الشروط التي يجب توفرها في المخبر ] 

أما الأول فله شروط: الأول: التكليف ٠‏ فلا قبل رواية المجنون والصبي 
مميزا كان أو لا . لعدم الوازع عن الكذب . واعتمد القاضي في رد رواية الصبي 
الإجماع . وقال المعلق عنه : وقد كان الإمام يحكي وجها في صحة رواية الصبي » 
فلعله أسقطه . ا ها. 

والخلاف ثابت مشهور . حكاه ابن القشيري معترضا به على القاضي . بل هما 
قولان للشافعي في إخباره عن القبلة » | حكاه القاضي الحسين في تعليقه . 
ولأصحابنا خلاف مشهور في قبول روايته في هلال رمضان وغيره ؛ بل قال 
الفوراني في «الإبانة» في كتاب الصيام : الأصح قبول روايته . 

وحكى إِلْكيا الطبري خلافا في مستند ردّ أحاديث الصبي , فقيل هو مقتبس من 
رواية الفاسق. لأن ملابسة الفسق تَبَوّن عليه توقي الكذب, والصبي أولى 
بذلك » فإن الفاسق لا يخلو عن خيفة يستوحشهاء والصبي يعلم أنه غير آثم . 
وقيل : بل ذلك متلقى من الإجماع . قال: وهذا أسدٌ فإن الصحابة لم يُرَاجِعوا صبيا 

قط . ولم يستخبروه . وقد راجعوا النساء وراء الخدور ‏ وكان في الصبيان من يلج 
على رسول الله ييِ ٠‏ ويطلع على أحوال له بحيث لو نقلها لم يَخْل الأخذ بقوله من 
فائدة شرعية » ثم لم يرَاجَعوا قط. أاها. 

وجعل الغزالي في «المنخول» محل الخلاف في المراهق المتثبت في كلامه. قال: 
أما غيره فلا يقبل قطعاء كالبالغ الفاسق. وحكاه صاحب «الواضح» قولا ثالثا في 

ينف 


المسألة» وهو التفصيل بين المراهق ومن دونه والقائلون بعدم القبول اختلفوا » هل 
ذلك مظنون أو مقطوع به ؟ والأكثرون على أنه مظنون . 
هذا كله إذا أدى في حال صباه . فإن تحمل في صباه , ثم أداه بعد بلوغه 
فقولان في شرح اللمع» و «مختصر التقريب» . وأصحهم| وعليه الجمهور أنه يقبل 
للوجماع على قبول رواية ابن عباس وابن الزبير ومعاذ بن بشير من غير تفرقة بين ما 
تحملوه ه قبل البلوغ وبعده .» وقد روى محمود ‏ بن الربيع خلقف المجة الى مجها 
النبى كك وهو ابن خمس سنين » واعتمد العلاء روايته ذلك بعد بلوغه » وجعلوه 
أصلا في سماع الصغير, والإجماع على إحضار الصبيان مجالس الروايات . 
قال ابن دقيق العيد: ولو قيل : هذا لقبول الأمة روايات من سبق كان عندي 
أولى» لتوقف الأول على أن يعلم أن الأصاغر رووا للأكابر مالم يعلموه إلا من 
0 (ب جهتهم» فقبلوه /. وثبوت مثل هذا عن كل الصحابة قد يتعذرء ولكن الأمة 
بعدهم قد قبلوا رواية هؤلاء . 
قال: والتمثيل بابن عباس ونحوه ذكره الأصوليون . وفي مطابقته لحال بعضهم 
نظر » قال ابن القشيري : وإنما يصح من الصبي تحمل الرواية » ثم أداؤها بعد 
البلوغ ل ا لت ٠‏ لم تصح 
روايته » لأن الرواية نقل ما سمعه . ولا يتحقق نقل ما سمعه إلا بعد علمه . 
وهذا إجماع . ولمذا قلنا : لو سمع المجنون » 5 ثم أفاق م تسمع روايته . 
ا اك لوا ده 
صباه لا تصح روايته » والصحيح خلافه » وكذا لو تحمل وهو فاسق أو كافر» ثم 
روى وهو عدل مسلم. » قال الماوَرْدي والرّؤيان » وحكاه في «القواطع» عن 
الأصوليين : المراد بالعقل المعتير هنا التيقظ . وكثرة ا ا مر 
الذي يتعلق به التكليف . قال ابن السَمعانٍ : فإن كان يفيق يوماء ويجن يوما » 
لست لس ار 
لثاني : كونه من أهل القبلة » فلا تقبل رواية الكافر كاليهودي والنصراني 
ار ا و اا د 
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دينه أم لا » لأن قبول الرواية منصب شريف . ومكرمة عظيمة » والكافر ليس 
أهلا لذلك . 

وروى الإمام أحمد في «المسند» من جهة محمد بن الحنفية » » عن عروة بن عمرو 
الثقفي , سمعت أبا طالب قال : سمعت ابن أخي الأمين يقول : اشكر ترزق» 
ولا تكفر فتعذب . ورواه الحافظ الصريفيني» وقال عزني عحيت زوالة أن طالب 
عن النبي كك . 

[حكم ما رواه أهل البدع] : 

وأما الذي من أهلها وهم المبتدعة. فإن كفر ببدعته كالمجسمة إذا قلنا 
بتكفيرهم » فإن علمنا من مذهبهم جواز الكذب إما لنصرة رأهم أو غير ذلك لم 
تقبل روايتهم قطعاء كذا قالوه . وقيّده بعضهم بما إذا اعتقدوا جوازه مطلقا . فإن 
اعتقدوا جوازه في أمر خاص كالكذب فيا يتعلق بنصرة العقيدة , أو الترغيب في 
الطاعة. أو الترهيب عن المعصية ردت روايتهم فيا هو متعلق بذلك الأمر الخاص 
فقط . وإن اعتقدوا حرمة الكذب . فقولان . قال الأكثرون : لا تقبل » ومنهم 
القاضيان أبو بكر وعبد الجحبار » والغزالي » والآمدي قياسا على الفاسق » بل هو 
أولى » وقال أبو الحسين البصري : يقبل» وهو رأي الإمام وأتباعه لأن اعتقادهم 
حرمة الكذب يمنعهم من الإقدام عليه » فيحصل صدقه . فيجب العمل به . 
وهذا التفصيل في الكافر بالبدعة ذكره في «المحصول» . 

وأطلق القاضي عبد الوهاب في «المللخص» وابن برهان في «الأوسط)» عدم قبول 
رواياتهم مطلقا . وقال : لا خلاف فيه » وجرى عليه ابن الصلاح وغيره من 
المحدثين . 

وأما المبتدع إذا لم يكفر ببدعتهء فإن كان ممن يرى الكذب والتدين به لم يقبل 
بالاتفاق. وإلا فاختلفوا فيه على أقوال: 

أحدها: رد روايته مطلقاء لأنه فاسق ببدعته » وإن كان متأولا يرد كالفاسق 
بغير التأويل ‏ ىا لا يقبل الكافر مطلقا ؛ وبه قال القاضي . والأستاذ أبو 
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منصور 2 والشيخ أبو إسحاق في «اللمع» . قال امخطيب البغدادي : ويروى عن 
مالك» واستبعده ابن الصلاح » لأن كتبهم طافحة بالرواية عن المبتدعة . 

وقال ابن دقيق العيد : لعل هذا القول مبني على القول بتكفيرهم , ورواية 
الكافر غير مقبولة ٠‏ وغاية ما يقال في الفرق : أنه غير عالم ب بكفره .» وذلك ضم 
خهل إن كقرء :هن أوى حدم اشر ل .وما قالممترع :+ .قاة. اربع :ل عدم 
تكفيره بالبدعة 3 وإغغا مأخل الرد عندهم الفسق 3 وم يعذروه بتأويله 3 وقالوا : 

والثاني: يقبل سواء دعا إلى بدعته أو لاء إذا كان ممن لا يستحل الكذب . كما 
قلت للربيع : ما حمل الشافعي على روايته عن إبراهيم بن أبي يحبى مع وصفه إياه 
بأنه كان قدَرِيا ؟ فقال : كان الشافعي يقول : لأن يخر إبراهيم من السماء أحب 
إليةفن أن يكذات . 

وقال لكاب <رهة1 مدهب القنافسى:» لقوله 1 نهل هئ القامق ‏ الخطابية 
الرافضة , لأنهم يرون الشهادة بالزور لموافقبهم . قال : ويحكى عن ابن أبي ليل 
والثوري وأبي يوسف القاضي . وقال أبو نصر بن القشيري: إلى هذا ميل 
الشافعي. وقبل شهادة هؤلاء والخوارج مع استحلالهم الدماء والأموال لتوقيهم 
الكذب واعتقادهم كفر فاعله. وقال ابن برهان: إنه الصحيح . وقول الشافعي ؛ 
لقوله : أقبل شهادة أهل الأهواء والبدع إلا الخطابية » فإنهم يتدينون بالكذب . 

وقال محمد بن الحسن : إذا كنا نقبل رواية أهل العدل ريم يعتقدون أن من 
كذب فسق. فلأن نقبل رواية أهل الأهواء. وهم يعتقدون أن من كذب كفر 
. بطريق الأولى . قال: وتحقيق ما ذكرناه أن أئمة الحديث كالبخاري ومسلم وغيرهما 
رووا في كتبهم عن أهل الأهواء حتى قيل : لوحذفت رواياتهم لابيضت الكتب . 
|اها. 

وقد اعترض الشيخ الهندي في «النهاية» على كون الخَطَابية من هذا القبيل » بأن 
المحكي في كتب المقالات ما يوجب تكفيرهم قطعا. قال : فإن صح ذلك عنهم لم 


ف 


يكونوا من قبيل ما نحن فيهء بل من قبيل الكفرة من أهل القبلة » فيكون 
الاستثناء في كلام الشافعي منقطعا . 

وقال ابن دقيق العيد : هذا هو المذهب الحق . لأنا لا نكفر أحدا من أهل 
القبلة إلا بإنكار متواتر عن صاحب الشرع . وإذا لم نكفره وانضم إليه التقوى 
المانعة من الإقدام على ما يعتقد تحريمه فالموجب للقبول موجود , وهو الإسلام مع 
العدالة الموجبة لظن الصدق , والمانع المتخيل لا يعارض ذلك الموجب . بل قد 
يقويه كا في الخوارج الذين يكفرون بالذنب . والوعيدية الذين يرون الخلود 
بالذنب . وإذا وجد المقتضى وزال المانع » وجب القبول . 

وأطلق الماوؤردي والرؤياني القول بقبول رواياتهمء» وهو محمول على هذا 
التفصيل . وكذلك قال إلكيا الطبري : الفساق بسبب العقيدة كالخوارج 
والروافض وغيرهم من أهل البدع اختلف في قبول روايتهم » والصحيح الذي 
عليه الجمهور أن رواياتهم مقبولة فإن العقائد الي تحلوا مها لا تبون عليهم افتعال 
الأحاديث على رسول الله يله والأصل الثقة. وهوفي حق المتأول والمحق سواء . 
نعم. الشافعي / لا يقبل شهادة الكافر على الكافر مع أنه عدل في دينه من حيث 1/755 
إن الشهادة تستدعي رتبة ووقاراء ولذلك لم يكن العبد من أهلها بخلاف الرواية» 
فإنها إثبات الشرع على نفسه وغيرهء» فاستدعت مزيد منصب . 

والثالث : إن كان داعيا إلى بدعته لم يقبل. وإلا قبل» وبه جزم سليم في 
«التقريب». وحكاه القاضى عبد الوهاب في «الملخص» عن مالكء. لقوله : لا 
الدن اديه عو بح عقي هو ينظو هر في قال القافي عافن <4 برهك 
يحتمل أن يريد أنه إذا لم يَدْعٌُ يقبل. ويحتمل أنه أراد لا يقبل مطلقا » ويكون 
قوله : يدعو. لبيان سبب تبمته . أي لا تأخذ عن مبتدع» فإنه تمن يدعو إلى 
هواه .» وهذا هو المعروف من مذهيه . | ها. 

قال الخطيب : وهو مذهب أحمد. ونسبه ابن الصلاح للأكثرين, قال : وهو 
أعدل المذاهب. وأولاهاء وفي الصحيحين كثير من أحاديث المبتدعة غير الدعاة 
احتجاجا واستشهاداء كعهران بن حطانء. وداود بن الحصين . وغيرهما . 


لحف 


وقد نقل أبو حاتم بن جِبَّان في كتاب «الثقات» الإجماع على الأمرين » فقال في 
ترحمة جعفر بن سليمان الضبعى : فليس بين أهل الحديث من أئمتنا خلاف في أن 
الصدوق التقي إذا كان فيه بدعة » ولم يكن يدعو إليها , أن الاحتجاج بأخباره 
جائز. فإذا دعا إلى بدعته سقط الاحتجاج بأخباره . ١‏ ه . 

وقال ابن دقيق العيد : جعل بعض المتأخرين من أهل الحديث هذا المذهب 
متفقا عليه. وليس كا قاله . نعم في هذا المذهب وجه أنه إذا روى المبتدع 
الداعية ما يقوي به حجته على خصمه . وكذلك إذا لم يكن داعية إلا أنه أضعف 
من الأول . قال : نعم . الذي أختاره أن الداعية إذا روى ٠»‏ فإما أن يروي 
ماينفرد به عن -غيره » ولا يوجد إلا عنده أو ما يوجد عند غيره. فإن كان الأول 
روي عنه. لأن الرواية عنه ههنا في مرتبة الضرورة » وإن كان يوجد عند غيره لم 
يرو عنه . لا لأن روايته باطلة ؟ بل لإهانته وعدم تعظيمه . اه . 

وهو تفصيل غريب . 

وما خاة عن .يعن المتأخرين كانه تريفءة :ابن القطان المخدرس فإنه قال.ق 
كتاب «الوهم والإيهام» : الخلاف في غير الداعية . أما الداعية فهو ساقط عند 
الجميع ٠.‏ وليس كا قال . وفصّل أبو علي الغْسّاني من المحدّثين. فقال: إن ضم 
إلى بدعته افثعاله الحديث . وتحريف الرواية » لنصرة مذهبه لم يقبل ٠‏ وإلا قبل . 
وهذا التفصيل لا وقع له . فإن ذلك متروك . ولولم يكن صاحب بدعة . 


الآول : [المراد بالداعية إلى البدعة] 

الأول: يتبادر أن المراد بالداعية الحامل على بدعته » لكن قال أبو الوليد 
الباجي : الخلاف في الداعية بمعنى أنه يظهرها . ويحقق عليها . فأما الداعي بمعنى 
حمل الناس عليها فلم يختلف في ترك حلديثه . 


غوف 


الثاني : [متى تقبل رواية الكافر] 

إنما لا تقبل رواية الكافر إذا روى في حال كفره » أما لو تحمل وهو كافر ثم أدى 
في الإسلام قبلت على الصحيح . قاله القاضي في «التقريب» .» وجزم به الماوردي 
والرّؤياني » قالا : وكذلك لو روى وهو فاسق . ثم أدى وقد اعتدل . وفي 
الصحيح عن جبير بن مطعم أنه سمع النبي يِةٍ يقرأ في المغرب بالطور, ولما سمع 
هذا كان كافرا عقب أسره في غزوة بدر. وصرح بذلك في الحديث, ثم أنه رواه 
بعدما أسلم. وأحمعوا على قبوله . 
[الشرط] الثالث : العدالة 5 الدين 

فالفاسق لا تقبل روايته كا لا يوثق بشهادته » والعدل هو العادل توسعا. 
مأخوذ من الاعتدال . وني الاصطلاح : من تقبل شهادته ويحكم بها . والعدالة في 
الأصل هى الاستقامة » يقال : طريق عدل . لطريق الجادة » وضدها الفسق , 
وهو الخروج عن الحد الذي جعل له , والمقصود أن لا تقبل روايته من حيث إن 
هواه غالب على تقواه » فلا تصح الثقة بقوله . ثم ضابط الشرع في ذلك معتبر » 
فلو لاح بالمخايل صدقه لم يجز قبول روايته » فإنه يخالف ضابط الشرع + ولشين لنا 
أن نعمل.بكل ظن بل ظن له أصل شرعا . هذا إذا رجع الفسق إلى الديانة فلا 
خلاف فيه كما قاله ابن برهان وغيره » فإن أرجع إلى العقيدة ة كأهل الأهواء والبدع 
فقد سيق حكمه . قال القاضى رولا تقل عن" افق بعل فشقةب بوإن. كان 
متأولا . ْ 
[تعريف العدالة] 

واعلم أن العدالة شرط بالاتفاق . ولكن اختلف قٍِ معناها . فعند الحنفية 
عبارة عن الإسلام مع عدم معرفة الفسق . وعندنا ملكة في النفس تمنع عن 
اقتراف الكبائر وصغائر الخسة كسرقة لقمة. والرذائل المباحة كالبول في الطريق. 
والمراد جين الكبائر والرذائل الضادق بواتحدة + ولا خاجة للإصرارغل الضغيرة 
جار قير 


وفف 


قال ابن القشيري : والذي صح عن الشافعي أنه قال:: ليس من الناس من 
يمحض الطاعة . فلا يمزجها بمعصية ؛ ولا في المسلمين من يمحض المعصية . فلا 
يمزجها بالطاعة . فلا سبيل إلى رد الكل . ولا إلى قبول الكل . فإن كان الأغلب 
على الرجل من أمره الطاعة والمروءة قبلت شهادته » وإن كان الأغلب المعصية 
وخلاف المروءة رددتها وهو ظاهر في جري الرواية والشهادة مجحرى واحدا . وعليه 
جرى القاضي . 

وقال أبو بكر الصَّيّرف : من قارف كبيرة ردت شهادته » ومن اقترف صغيرة لم 
ترد شهادته » ولا روايته . قال : والمواظبة على الصغيرة كمقارفة الكبيرة » وقال : 
لو ثبت كذب الراوي ردت روايته إذا تعمد . وإن كان لا يعد ذلك الكذب من 
الكبائر » لأنه قادح في نفس المقصود بالرواية . وقال القاضي ما معناه : المعنى في 
الرواية الثقة . فكل مالا يخرم الثقة لا يقدح في الرواية » وإنما القادح ما يخرم 
الثقة . ا ها. 

وقال الصّيّرفي في كتاب «الدلائل والأعلام» : المراد بالعدل من كان مطيعا لله 
في نفسه, ولم يكثر من المعاصي إلا هفوات وزلات. إذ لايعرى واحد من معصية» 
فكل من أ كبيرة فاسق» أو صغيرة فليس بفاسق» لقوله تعالى : «إن تجتنبوا 
كبائر ما تنبون عنه #[سورة النساء/١]‏ ومن تتابعت منه الصغيرة وكثرت وقف خبره. 
ركذا رد هل أدر: 

قال : وما ذكرت من متابعة الأفعال للعاصي أنها علم الإصرار لعلم الظاهر , 
كالشهادة الظاهرة » وعلى أن على حقّ النظر لا أجعل المقيم على الصغيرة المعفو 
عنها . مرتكبا للكبيرة إلا أن يكون مقي) على المعصية المخالفة أمر الله دائها . 
قال : فكل من ظهرت عدالته فمقبول حتى يعلم الجرح . وليس لذلك غاية يحاط 
مها وأنه عدل في الحقيقة » ولا يكون موقوفا حتى يعلم الجرح. ا ها. 

8ب وقال ابن السَمْعانِ في «القواطع» : لا بد في العدل / من أربع شرائط : 
١‏ المحافظة على فعل الطاعة واجتناب المعصية »  ”‏ وأن لا يرتكب من الصغائر 
ما يقدح في دين أو عرض . 7 - وأن لا يفعل من المباحات ما يُسْقِط القذر » 
كت الندم . 4 -وأن لا يعتقد من المذاهب ما ترده أصول الشرع . 
”> 


وقال إمام الحرمين : الثقة هي المعتمد عليها » فمتى حصلت الثقة بالخبر قبل , 

وهذا مفهوم من عادة الأصوليين . وهذا ظاهر نص الشافعي في «الرسالة» فإنه 
: وليس للعدل علامة تَفْرّق بينه وبين غير العدل في بدنه ولا لفظه , وإغا 

ل فإن كان الأغلب من أمره.ظاهر الخير 
قبل وإن كان فيه تقصير من بعض أمره, لأنه لا يعرى أحد رأيناه من الذنوب» 
فإذا خلط الذنوب والعمل الصالح فليس فيه إلا الاجتهاد على الأغلب من أمره » 
والتمييز بين حسنه وقبحه . ١١‏ ها. 

واعلم أن اف وإن كانت عندنا شرطا بلا خلاف » لكن اختلف 
أصحابنا هل ينتهى إلى العدالة المشترطة في الشهادة أم لا ؟ وفيه وجهان حكاهما 
ابن عَبدان في شرائط الأحكام » » أحدهما : أن تعتبر العدالة ممن يقبله الحاكم في 
الدماء والفروج لفان اورقا د كنات . والثاني : أنه لا يعتبر في ناقل الخبر , 
وعدالته ما يعتبر في الدماء والفروج والأموال؛ بل إذا كان ظاهره الدين والصدق 
قبل خبره . هذا كلامه . 

قلت : وظاهر نص الشافعى على الأول . فإنه قال في اختلاف الحديث في 
جواب سؤال أورده : فلا يجوز أن يترك شهادته) إذا كانا عدلين في الظاهر. ا ه. 

وهو ظاهر ني أن ظاهر العدالة من يحكم الحاكم بشهادته .ثم اختلفوا في 
مواطن : 
[أقسام الذنوب] 

أحدها : أن الذنوب إلى كم تنقسم؟ على ثلاثة أوجه : 

أحدها : إلى قسمين صغائر وكبائر؛ وهو المشهور بين الفقهاء. ويساعدهم 
إطلاقات الكتاب والسنةء لقوله تعالى : «إوكره إليكم الكفر والفسوق 
والعصيان4 [سورة الحجرات/7] فجعل الفسوق وهو الكبائر تلي رتبة الكفر » وجعل 
الصغائر تلي رتبة الكبيرة . وقد خصص النبي يله بعض الذنوب باسم الكبائر . 

والثاني: هو قسم واحد. وهو الكبائر وهو طريقة جمع من الأصوليين» منهم 
الأستاذ أبو إسحاق. ونفى الصغائر.ء وجرى عليه إمام الحرمين في «الإرشاد». 


/و” 


وابن فورّك في كتابه «مشكل القرآن»» فقال : المعاصي عندنا كبائر » وإنما يقال 
لبعضها : صغيرة بالنسبة إلى ما هو أكير منها » كما يقال : الزنا صغيرة بالنسبة إلى 
الكفر . والقبلة المحرمة صغيرة بالنسبة إلى الزناء وكلها كبائر . قال : ومعنى الآية 
إن اجتنبتم كبائر ما نماكم عنه. وهو الكفر بالله» كَمَّرتْ عنكم سيئاتكم التي دون 
الكفر, إن شئت . ثم حكى انقسام الذنوب إلى صغيرة وكبيرة عن المعتزلة 
وغلطهم. ولعل أصحاب هذا الوجه كرهوا تسمية معصية الله صغيرة» إجلالا 
لله وتعظي) لأمره. مع أنهم وافقوا في الجرح أنه لا يكون بمطلق المعصية . 

والثالث: قول الحليمي:إلى ثلاثة أقسام صغيرة وكبيرة وفاحشة . فقتل النفس 
بغير حق كبيرة » فإن قتل ذا رحم ففاحشة . فأما الخدشة والضربة مرة أو مرتين 
فصغيرة . وجعل سائر الذنوب هكذا . والظاهر أن الخلاف لفظى . فإن رتبة 
الكبائر تتفاوت قطعا . ْ 
[تعريف الكبيرة] 

الثاني : إذا قلنا بالمشهور فاختلفوا في الكبيرة » هل تعرف بالحد أو بالعد ؟ على 
وجهين . وبالأول قال الجمهور . واختلفوا على أوجه . قيل : المعصية الموجبة 
للحد. : :وقيل :+ انلق ضاحيها وغية شدين ٠‏ وقيل. ما تزذن يقلة اقترات 
مرتكبها بالدين ورقة الديانة . قاله إمام الحرمين . وقيل : ما نص الكتاب على 
تحريمه » أو وجب في جنسه حد ء. والظاهر أن كل قائل ذكر بعض أفرادها , 
ويجمع الكبائر جميع ذلك . والقائلون بالعدٌ اختلفوا في أنها هل تنحصر ؟ فقيل : 
تنحصر ٠.‏ واختلفوا فقيل : معينة . 

وقال الواحدي في «البسيط»: الصحيح أنه ليس للكبائر حد يعرفه العياد. 
وتتميز به عن الصغائر تمييز إشارة » ولوعرف ذلك لكانت الصغائر مباحة » ولكن 
الله تعالى أخفى ذلك على العباد ليجتهد كل واحد في اجتناب ما نمبى عنه » رجاء 
أن بكرن عضا الكائر » ونظيره: إعتفاء السيلؤة الرسيطى» فق الصارات > :وليلة 
“القدر في رمضان . ا ها. 
ثم قيل : هي سبعة . وقيل : أربعة عشر . وقال ابن عباس : هي إلى سبعين 


لحف 


أقرب منها إلى السبع . والصحيح أنها لا تنحصر. إذ لا يؤخذ ذلك إلا من السمع 
وم يرد فيه حصرها . وقد أنهاها الحافظ الذهبي 5 جزء صنفه إلى السبعين . 

ومن المنصوص عليه : القتل» والزناء واللواطء وشرب الخمرء ومطلق 
السكرء والسرقة» والغصبء. والقذف. والنميمة» وشهادة الزورء واليمين 
الفاجرة» وقطيعة الرحم. والعقوق» والفرارء ومال اليتيمء وخيانة الكيل , 
والوزن ٠‏ وتقديم الصلاة وتأخيرها » والكذب على محمد كلخ » وضرب المسلم . 
وسب الصحابة . وكتمان الشهادة » والرشوة . والدياثة » وهي القيادة على 
أهله » والقيادة وهي 1 أجنبي » والسعاية عند السلطان » ومنع الزكاة ‏ 
واليأس من رحمة الله » وأمن المكر » والظهارء وأكل لحم الخنزير» والميتة» وفطر 
رمضانء والغلول, والمحاربة» والسحر » والربا » وترك الأمر بالمعروف والنبي 

عن المنكر» ونسيان القرآن بعد حفظه ء. وإحراق الحيوان بالنارء وامتناع المرأة 

من زوجها بلا سبب . 

وتوقف الرافعي في «ترك الأمر» وما بعده » ونقل عن صاحب العدة جعل 
الغيبة من الصغائر . وهو يخالف نص الشافعي ؛ كيف وهي أخت النميمة ! وقد 
زوع الظيران حديث العذَّيينٌ في قبرهما » فذكر الغيبة بدل النميمة . ومنها إدمان 
الصف 

الغالثك: أن الاصرار على الصغائر حكمه حكم مرتكب الكبيرة الواحدة على 
المشهور . وقال أبو طالب القضاعى في كتاب «تحرير المقال في موازنة الأعمال» : 
إن الأصرار حكمه حكم ما أصر به علية؛ فالاصرار على الصغيرة صغيرة . قال : 
وقد جرى على ألسنة الصوفية لا صغيرة مع الإصرار . وربما يروى حديثاء ولا 
يصح . 

والاصرار يكون باعتبارين : أحدهما : حكميٌ وهو العزم على فعل تلك 
الصغيرة بعد الفراغ منهاء فهذا حكمه حكم من كررها فعلا , بخلاف التائب 
منهاء فلو ذهل من ذلك ول يعزم على شيء فهذا هو الذي تُكَمْره الأعمال الصالحة 
من الوضوء والصلاة والجمعة والصيام ٠‏ كما دل عليه الأحاديث . 


يفف 


ا/أا 


لكن اختلف في هذا هل شرط التكفير عدم ملابسته لشيء من الكبائر أو لا 
يشترط ذلك ؟ على قولين . لأجل قوله كَكِِ / : (الصلاة إلى الصلاة كفارة ما بينها 
ما اجتنبت الكبائر) » وحكى ابن عطية وغيره عن الجمهور الاشتراط لظاهر 
الحديث, واختار بعض المحققين أنه لا يشترط . قال : والشرط في الحديث بمعنى 
الأبياء:» «والتقدير *. «مكقزات ها يمك إل الكبائر 2 وهذا +تنتا عه تطلق 
الأحاديث المصرحة بالتكفير من غير شرط . وإن قلنا : إن المراد بالكبائر في الآية 
السابقة الكفر كا قال ابن فُورَك . فتحمل الحديث عليها » وتسقط الدلالة بها 
للقول الأول . 

والثاني : الإصرار بالفعل. ويحتاج إلى ضابط . قال ابن الرّفعَةِ : .لم أظفر فيه 
بما يثلج الصدورء, وقد عبر عنه بعضهم بالمداومة» وحينئذ هل تعتبر المداومة على 
نوع واحد من الصغائر أم الإكثار من الصغائر» سواء كانت من نوع واحد أو 
أنواع ؟ ويخرج من كلام الأصحاب عنه وجهان . قال الرافعي : ويوافق الثانٍ 
قول الجمهور:من تَعْلِبٌ معاصيه طاعته كأن يزور الشهادة . قال : وإذا قلنا به ل 
يضره المداومة على نوع واحد من الصغائر إذا غلبت الطاعات, وعلى الأول 
تضرّه . قال ابن الرّفعة: وقضية كلامه أن مداومة النوع تضر على الوجهين؛ أما 
على الأول فظاهرء. وأما على الثاني فلأنه في ضمن حكايته قال : إن الإكثار من 
النوع الواحد كالإكثار من الأنواع . وحينئذ يحسن معه التفصيل . نعم. يظهر 
أثرها فيا إذا أى بأنواع من الصغائرء فإن قلنا : بالأول لم يضرء وإن قلنا بالثان 
ضر . 

ويتفرع على اشتراط العدالة مسائل : 

أحدها : عدم قبول خبر الفاسق . والفسق نوعان: 

أحدهما: من حيث الأفعال. فلا خلاف في رده . 

الثان: من جهة الاعتقاد كالمبتدعة. وفيه خلاف . وحكى مسلم في صحيحه 
الإجماع على رد خبر الفاسق . قال : إنه غير مقبول عند أهل العلم, كما أن شهادته 
مردودة عند جميعهم . وذكر إمام الحرمين أن الحنفية وإن باحوا بقبول شهادة. 
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الفاسق ؛ فلم يبوحوا بقبول روايته » فإن قال به قائل فهو مسبوق بالإجماع . 
وللمُقدِم على الفسق أحوال: 
أحدها: أن يعلم حرمة ما قدم عليه والإجماع على ردهء كذا قال في 
«المحصول» وغيرهء ويتجه تقييده بالمقطوع بكونه فسقاء أما المظنون فيشبه تخريج 
خلاف فيه؛ إذ حكوا وجها فيمن شرب النبيذ وهو يعتقد تحريمه أن شهادته لا تردء 
والرواية ملحقة بالشهادة فيا يرجع إلى العدالة. 
الثاني : أن يقدم على الفسق معتقدا جوازه لشبهة أو تقليد فأقوال : 
ثالثها : الفرق بين المظنون والمقطوع. وهو ظاهر كلام الشافعي رضي الله 
عنه » فإنه قال في المظنونات : أقبل شهادة الحنفيٍ إذا شرب النبيذ وأحدّه . وقال 
في القطعيات : أقبل شهادة أهل البدع والأهواء إلا الخطابية من الرافضة ؛ لأنهم 
يرون شهادة الزور لوافقيهم فقيهم » وحكى في «المحصول» الاتفاق في المظنون على 
القبول . قال الهندي : والأظهر ثبوت الخلاف فيه كما في الشهادة . وهذا من 
الشافعي في المقطوع به إذا لم ير صاحبه جواز الكذب . والأكثرون قبلوا روايته. 
وهو اخختيار الغزالي» والإمام الرازي وأبي الحسين البصري . وقال ابن الصباغ في 
«العدة» : إذا كان فسقه من جهة الاعتقاد لم يرد خبره» وقد قبل التابعون أخبار 
الخوارج . وقال الشافعي : لا أرد شهادة أهل الأهواء . 
واختار القاضي أبو بكر والجُبّائي وأبو هاشم عدم القبول » وقد نازع في كون 
صورة النبيذ ونحوها من الفسق المظنون طائفتان. فطائفة قالت : ليس هو من 
الفسق أصلا . لأنه جتهد فيه . والمسائل الاجتهادية لا إنكار فيها على المخالف » 
ولا فسق . لأن كل مجتهد مصيب . أو المصيب واحد لا نعلمه . ولا إثم على 
المخطىء . وإلى هذا جنح العَبَدَرِي في «شرح المستصفى». وطائفة قالت: بل هو 
من المقطوع به. لأن الحد إنما يصح مع التفسيق . والفسق يرد الشهادة . ولهذا 
قال مالك : أحذهء ولا أقبل شهادته . وإلى هذا جنح ابن الحاجب والقَرَافٍ 
وجعل ذلك من الشافعي تناقضا . لكن الشافعي حقق اختلاف الجهتين . فقال : 
الحذ للزجر. فلم يراع فيه مذهب الشارب للنبيذ. والشهادة ترد للكبيرةء» وهذا 
يتأول فيمن شرب معتقداً إباحة فعذر بتأويله . 


الححفا 


الثالث : أن يقدم غير معتقد بحل ولا حرمة. عالما بالخلاف في إباحته 
وحظره. فيحد . وني فسقه وردٌ شهادته وجهان. حكاهما المازردي. ولا يبعد 
تخريجها في الرواية . 

أحدهما : أنه فاسق مردود الشهادة . لأن ترك الإرشاد في الشبهات تهاون . 
والثاني لا يفسق . لأن اعتقاد الإباحة أغلظ من التعاطي , ولا يفسق معتقد 
الإباحة . 

الثانية : من ظهر عناده فيا ذهب إليه » لا تقبل روايته » لأنه كذب مع علمه 


الثالثة : إذا ثبت أن عدالة لراوي شرط فله ثلاثة أحوال . لأنه إما أن يغلم 
عدالته. ولا إشكال في قبوله . وإما أن يُعْلم جرحه. فلا إشكال في رده . وإما أن 
يجهل حاله . وله أحوال : 


[الراوي المحهول الحال] 

أحيها : يجهول الحال في العدالة ظاهرا وباطنا مع كونه معروف العين برواية ش 
عدلين عنه . وفيه أقوال : أحدها.: وهو قول الجماهير . كما حكاه ابن الصلاح » 
أن روايته غير مقبولة . والثاني : تقبل مطلقا . والثالث : إن كان الراويان أو 
الرواة عنه لا يروون عن غير عدل قبل » وإلا فلا . 
[الراوي المستور الحال] 

الثاني : المجهول باطنا وهو عدل في الظاهر. 5207 فعند أبي حنيفة يقبل 
مالم يعلم الجرح. وعند الشافعي لا يقبل ما لم تعلم العدالة كالشهادة» وكذا قال 
الماؤردي والرؤياني وغيرهما, وممن نقله عن جزم الشافعي أبو الحسين بن القطانء 
ونقله إلكيا عن الأكثرين. ونقله شمس الأئمة عن محمد بن الحسن وقال: نص في 
كتاب الاستجدان على على أن خير المستور كخير الفاسق. وروي عن أبي حنيفة أنه 
كالعدل” ‏ وهو قياس قوله في الشهادة. 

قال أبو الحسن السهيلٍ في «أدب الجدل»: ويمكن أن يقال على قوله: لا يحتج 
به» وإن قبلت شهادته على جهالة الحال. والفرق أن في الشهادة خصا يطالب 
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بالعدالة» فجاز للقاضي القضاء بشهادته إذا ترك الخصمحقه". بخلاف الرواية كما 
قلنا بالاتفاق في الشهادة بالحدود. 

ووافق الحنفية منا الأستاذ أبو بكر بن فُورّكء كا رأيت. نقله الماوَرْدي في 
كتابه. وكذا وافقهم سليم الرّازِي في كتاب «التقريب». وعَلَّلة بأن الإخبار مبني 
على حسن الظن / بالراوي» ولأن رواية الأخبار تكون عند من يتعذر عليه معرفة 
العدالة في الباطن» فاقتصر فيه على معرفة ذلك في الظاهرء ويفارق الشهادة» فإنها 
تكون عند الحكام. ولا يتعذر عليهم ذلك فاعتبر فيها العدالة في الظاهر 
والباطن . 

قال ابن الصلاح : ويشبه أن يكون العمل غلى :هذا الراي. في كثير من كتب 
الحديث المشهورة في غير واحد من الرواة الذين تقادم العهد بهم. وتعذرت الخبرة 
الباطنة بهم» وإلى نحوه مال ابن عبد البر فيمن عرف بحمل العلم, وسنذكره. 

قلت: وذكر الأصفهاني أن المتأخرين من الحنفية قيدوا ما سبق عنهم بصدر 
الإسلام. حيث الغالب على الناس العدالة» وأما المستور في زماننا فلا يقبل لكثرة 
الفساد وقلة الرشاد. وإنما كان يقبل في زمن السلف الصالح . وقال أبو زيد 
الدّبوسي في «التقويم»: المجهول خبره حجة إن نقل عنه السلف, وعملوا به أو 
سكتوا عن رده» فإن لم يظهر فيعمل به ما لم يخالف القياس . انتهى . وهذا تفصيل 
في المسألة. 

وقد جرت عادة ابن حِبَّانَ في كتاب «الثقات» أن يوثق من كان في الطبقة 
المتقدمة من التابعين. قال بعض الأئمة: استقريت ذلك منه لغلبة السلامة على 
ذلك العصر, مع عدم ظهور ما يقتضي التضعيف. وقال إمام الحرمين: يوقف. 
ويجب الانكفاف إذا رؤى التحريم إلى الظهور. فتحصلنا على أربعة مذاهب. 

وأطلق النووي في «شرح المهذب» تصحيح قبول رواية المستورء وربما أيده 
بعضهم بأن الشافعي نص على انعقاد النكاح بمستوري العدالة» فالرواية أولى» 


)١(‏ كذا قي الآصول. 
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وأنكره بعض الأصحاب. وقال: قبول رواية المستور إنما تنزل منزلة القضاء 
بالتكاح ‏ لا منزلة انعقاد النكاح . والنكاح لا يقضي فيه عند التجاحد بشهادة 
مستور.ء فكذلك لا تقبل رواية المشهور. 

وقال القاضي في «التقريب»: إن كان الشافعي قد اعتقد أن شهود النكاح 
عدول في ظاهر الإسلام فقد ناقض ما قاله في حد العدالة. ولعله أراد بذلك أن 
الإسلام أصل العدالة ومعظمهاء وأما أن يكون وحده عدالة فذلك بعيد من قوله . 
انتهى. وجوابه ما ذكر. 

وأطلق الشافعي كلامه في «اختلاف الحديث» أنه لا يصح المجهول. وهو الذي 
نقله عنه البيهقي والماوؤزدي والرؤياني وغيرهم . 

ثم المراد بالمستور من يكون عدلا في الظاهر. ولا تعرف عدالته باطناء قاله 
البغوي والرافعي وذكر في كتاب الصيام تبعا لإمام الحرمين في «النباية» أن العدالة 
الباطنة هي التي ترجع فيها القضاة إلى قول مركي وسبق عن النص في اختلاف 
الحديث ما يؤيده. وفسر إمام الحرمين المستور بالذي لم .يظهر منه نقيض العدالة » 
ولم يبق البحث على الباطن في عدالته. 

وكلام الأصوليين ومنهم القاضي في «التقريب» صريح في أن المراد بالعدالة 
الباطنة الاستقامة بلزوم أداء أوامر الله. وتجنب مناهيه وما يثلم مروءته. أي سواء 
ثبت عند الحاكم أم لا. قال القاضي : ولا يكفيه اجتناب الكبائر» حتى يتوقى مع 
ذلك لا يقول كثير من الناس إنه لا يعلم أنه كبيرة؛ بل يجوز أن يكون صغيرة 
كالضرب الخفيف. وتطفيف الدانق ونحوه. 

الثالث: مجهول العين وهو من لم يشتهر. ولم يرو عنه إلا راو واحد. فالصحيح 
لا يقبل. وقيل: يقبل مطلقاء وهو قول من لم يشترط في الراوي مزيدا على 
الوسلام . وقيل: إن كان المنفرد بالرواية عنه لايروي إلا عن عدل كابن مهدي ٠‏ 
ويحى بن سعيد, فاكتفينا في التعديل بواحد قبل وإلا فلا. وقيل: إن كان مشهورا 
في غير العلم بالزهد والنجدة قبل وإلا فلاء وهو قول ابن عبد البر. وقيل: إن 
زكاه أحد من أئمة اجرح والتعديل مع روايته وأخذه عنه قبل وإلا فلا. وهو اختيار 


نك 


أبي الحسن بن القَطان المحدّث. صاحب كتاب «الوهم والإيهام». قال الخطيب: 
وأقل ما ترتفع به الجهالة أن يروي عنه إثنان فصاعدا من المشهورين بالعلم» إلا 
أنه لم يثبت له حكم العدالة بروايتها عنه. وقد روينا ذلك عن محمد بن يحبى 
الذهلٍ وغيره . 

قلت: وظاهر تصرف ابن حبان في «ثقاته» و «وصحيحه» ارتفاع الجهالة برواية 
عدل واحد. وحكى ذلك عن النسائي أيضا. وقال أبو الوليد الباجي: ذهب 
جمهور أصحاب الحديث إلى أن الراوي إذا روى عنه واحد فقط فهو مجهول. وإذا 
روى عنه إثنان فصاعدا فهو معلوم انتفت عنه الجهالة . قال: وهذا ليس بصحيح 
عند المحققين من أصحاب الأصول ؛ لأنه قد يروي الجماعة عن الرجل لا يعرفون 
حاله. ولا يخبرون شيئا من أمره. ويحدثون بما رووا عنه. ولا تخرجه روايتهم عنه 
عن الجهالة إذا لم يعرفوا عدالته. 

قلت: مراد المحدثين ارتفاع جهالة العين لا الحال» وعمدتهم أن رواية الاثنين 
بمنزلة الترحمة في الشهادة. 
[قبول رواية التائب عن الكذب]: 

الرابعة: من عرف بالكذب في أحاديث الناس لم تقبل روايته.» وإن كان 
يصدق في حديث النبى ككلِ . حكاه عبد الوهاب عن مالك, وأما إذا تعمد الكذب 
في أحاديث رسول الله كك فلا تقبل روايته أبداء وإن تاب وحسنت توبته كما قاله 
جماعة من الأئمة, منهم أحمد بن حنبل» وأبو بكر الحميدي». بخلاف التائب من 
الكذب ف حديث الناس . 1 

قال ابن الصلاح : وأطلق أبو بكر الصَيْرفي في «شرحه لرسالة الشافعي» كل من 
أسقطنا خبره من أهل النقل بكذب وجدناه عليه ل نَعْدُ لقبوله بتوبة تظهر منه؛ 
ومن ضعفنا نقله لم نجعله قويا بعد ذلك. وذكر أن ذلك مما فارقت فيه الرواية 
الشهادة. قال: وذكر أبوالمظفر بن السَمعاني أن من يكذب في خبر واحد وجب 
إسقاط ما تقدم من حديثه. 


رثكا 


الا/اآا 


قلت: وكذا قال الماوَدي والرّؤياني: من كذب في حديث رد به جميع أحاديثه 
المتقدمة, ووجب نقض ما عمل به منها» وإن لم ينتقض الحكم بشهادة من حدث 
فسقه. لأآن الحديث حجة لازمة لجميع الناس» فكان حكمه أغلظ. ا ه. 

وحكى الرؤياني في باب الرجوع عن الشهادة عن العَمَال أن الراوي إذا كذب 
في حديث النبي كل لم يقبل حديثه أبداء وكذا قال أبو الحسين بن القطان في 
كتابه : من قال كذبت في هذا الحديث فقد فسق. ولم يؤخذ بعد ذلك بحديث 
حدث به قبله أو بعده. 

قال: ثم إن كان له راو غيره اكتفى به وإن لم يكن له راو غيره فقد كان بعض 
أصحاينا يجعل ذلك كالشهادة. ويقبله. وبعضهم قال: وليس هذا متعلقا 
بالشهادة / 2 وإلا لوجب أن ينتقض الحكم. ولا د يسمع مالم ينفذ الحكم. ويقبل 
رجوعه فيا حكم وفي) لم يحكم. يعلم أن أخباره كلها مردودة. 

قال: وجملته أن من قال: إذا رجع عن خبر لا أحكم به ومتى حكمت به م 
أنقض . فأجراه مجرى الشهادة إذا فسق. قال: وأما إذا ارتد أو عمل بما يوجب 
ردته أو فسقه لم يمنع من قبول ما تقدم من أخباره. |اها. 

وما حكاه عن بعض الأصحاب هو الذي أجاب به القاضي أبو بكر الشامي أنه 
لا يقبل خبره فيها رد» ويقبل في غيره اعتبارا بالشهادة؛ والصحيح الأول وظهر 
بهذا أن قول النووي: المختار القطع بصحة توبته وقبول رواياته بعدهاء ليس 
يبموافق. 

[اعتبار العدالة في المعامللات] : 

الخامسة : قال الماوزدي والرؤياني: العدالة إنما تعتبر في خير الواحد في 
الشهادات والعبادات والسنن» أما ف المعاملاات فلا بل المعتير فيها سكون النفس 
إلى خبره. فإذا قال: هذه هدية فلان جاز قبوهاء والتصرف فيهاء وكذا الأذن فى 
دخول الدار. وتأتي مسألة في الصبى . 

وذكر الماؤردي في باب التيمم من «الحاوي» أن المسافر إذا عدم الماءء فأراد 
الطلب قبل التيمم. فأخبره فاسق أنه لا ماء في تلك الجهة. فإنه يعتمد عليه فيه 
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بخلاف ما إذا أخبره بوجود الماء» فإنه لا يعتمده. وسببه أن عدم الماء هو الأصل 
فيتقوى خبر الفاسق به بخلاف وجود الماء . 

السادسة: قالا أيضا: تجوز الرواية عن غير العدل في المشاهيرء ولا تجوز في 
المناكير . 

السابعة: أصحاب الحرف الدنيئة» كالدباغ والجزار وما أشبههماء إذا حسنت 
طريقتهم في الدين» لا نص فيه» والذي يقتضيه قياس المذهب أن أخبارهم تنبنى 
على الوجهين في شهادتهم » فإن قلنا: تقبل» فروايتهم أولى» وإن قلنا: لا تقبل» 
ففي رواياتهم وجهان: أصحهما القبول» لأن هذه مكاسب مباحة» وبالناس إليها 
حاجة. والثاني: لا تقبل. لا فيها من اخترام المروءة . 

الثامئة : تعاطى المباحات المسقطة للمروءة. كالجلوس للنزهة على قارعة 
الطرق» والأكل فيه» وصحبة أراذل العامة. قال القاضى في «التقريب» : فعند 
قوم أنه» شرط في عدالة الراوي. وعندنا أن ذلك موكول إلى اجتهاد العام 


فصل 
[ الطريقالذى نثيت العدالة يي ] 


وإذا عرفت أن العدالة شرط. فلا بد من طريقها. فنقول: تثبت عدالة الراوي 
بالاختبار أو التزكية. أما الاختبار فهو الأصل. إذ التزكية لا تثبت إلا به وهو إما 
يحصل باعتبار أحواله» واختبار سره وعلانيته بطول الصحبة والمعاشرة سفرا 
وحضرا والمعاملة معه. ولا يشترط عدم موافقة(2 الصغيرة» ولكن إذا لم يعثر منه 
على كبيرة تبون على مرتكبها الأكاذيب وافتعال الأحاديث ولا تسقط الثقة . 

وأما التزكية فبأمور : منها تنصيص عدلين على عدالته كالشهادة, وأعلاه أن 
يذكر السبب معه. وهو تعديل باتفاق. ودونه أن لا يذكره. وإنما انحط عم قبله 
)١١‏ الصواب: أن عدم التعاطي هو الشرط لا التعاطي . 


(') لعل الصواب: مواقعة. 
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للاختلاف فيه. وأنه لا بد من ذكر السبب على قول. ويكفي أن يقول: هوعدل. 
وقيل : لا بد أن يقول: عدل لي وعللٍ. والأول أصح . وهذا تأكيد. وقال 
القرطبي : عندنا لا بد أن يقول: عدل مرضي, ولا يكفي الاقتصار على أحدهماء 
ولا يلزمه زيادة عليها. 

وهل تثبت بواحد؟ فيه أقوال: 

أحدها: لاء لاستواء الشهادة والرواية. وحكاه القاضى أبو بكر عن أكثر 
الفقهاء من أهل المدينة وغيرهم. وقال الأبُياري : هو قياس مذهب مالك . 
والثاني: الاكتفاء بواحد منهها. واختاره القاضي لآعيا نهاية الخبر. قال القاضي : 
والذي يوجبه القياس وجوب قبول تزكية كل عدل مرضي ذكر أو أنثى , حر أو عبد 
لشاهد ومخير. 

والثالث: الفرق بين الشهادة فيشترط فيها اثنان. والرواية يكتفى فيها بواحد. 
كما يكتفي به في الأصل, لأن الفرع لا يزيد على الأصل. وهذا هو الصحيح. 
ونقله الآمدى والهندي عن الأكثرين. قال ابن الصلاح: وهو الصحيح الذي 
اختاره الخطيب وغيره؛ لأن العدد لا يشترط في قبول الخبر» فلا تشترط في جرح 
روايتهم وتعديلهم.» بخلاف الشهادة. 

وحاصل الخلاف.كا قاله الماوَرْدِي والرؤياني أن تعديل الراوي: هل يجري 
مجرى الخبر أو مجرى الشهادة. لأنه حكم على غائب؟ قالا: وفي جواز كون 
المحدّث أحدهما وجهان. كما لو عدل بشهود الأصل. وجعلا الخلاف السابق في 
التعديل, وجزما في الجرح بالتعدد. لأنها شهادة على باطن مغيب» وأجرى 
القاضي أبو الطيب وغيره الخلاف فيه كالتعديل بواحد. 


[تزكية المرأة والعبد] : 

وحيث اكتفينا بتعديل الواحد. فأطلق في المحصول قبول تزكية المرأة» وحكى 
القاضى أبو بكر عن أكثر الفقهاء أنه لا تقبل النساء في التعديل, لا في الشهادة ولا 
في الرواية» ثم اختار قبول قوها فيهماء كما تقبل روايتهاء وشهادتها في بعض 
المواضع 


لمكا 


وأما تزكية العبد. فقال القاضى: يجب قبولها في الخبر دون الشهادة» لأن خبره 
مقبول» وشهادته مردودة. وبه جزم صاحب المحصول وغيره. قال الخطيب: 
والأصل في هذا سؤال النبي كه بريرة في قصة الإفك عن حال عائشة أم المؤمنين 
وجواها له. 

ومنها: أن يحكم الحاكم بشهادته. قاله القاضي والإمام وغيرهما. وقال 
القاضي : وهو أقوى من تزكيته باللفظ . وحكى المهندي فيه الاتفاق, لأنه لا يحكم 
بشهادته إلا وهو عدل عنده. قال: وهو أقوى من الطريقين اللذين بعده. وقيده 
الآمدي يما إذا لم يكن الحاكم عمن يرى قبول الفاسق الذي لا يكذب. وهو قيد 
صحيح يأتي في العمل بخبره. وقال ابن دقيق العيد: وهذا قوي إإذ منعنا حكم 
الحاكم بعلمه. أما إذا أجزناء فعلمه بالشهادة ظاهرا يقوم معه احتمال أنه حكم 
بعلمه باطنا. قلت: وحينئذ يتجه التفصيل بين أن يعلم يقينا أنه حكم بشهادته, 
فتعديل, وأن لا يعلمه فلاء وعليه اقتصر العبدري «شارح المستصفى». 

ومنها: الاستفاضة. فمن اشتهرت عدالته بين أهل العلم وشاع الثناء عليه 
بالثقة والأمانة استغنى بذلك عن تعديله قضاء. قال ابن الصلاح: وهذا هو 
الصحيح من مذهب الشافعي» وعليه الاعتماد في أصول الفقه. وممن ذكره من 
المحدّئين : الخطيب» ونقله مالك وشعبة والسفيانان» وأحمد, وابن مَعِينء وابن 
المدذّينى وغيرهم . فلا يسأل عنهم» وقد سئل أحمد عن إسحاق بن رَاهُويهء فقال : 
مِثْل إسحاق يسأل عنه! وقال القاضى أبو بكر : الشاهد والمخبر يحتاجان إلى التزكية 
متى لم يكونا مشهورين بالعدالة والرضاء وكان أمرهما مشكلا ملتبسا 
ويجوز. . . " العدالة وغيرهاء لأن العلم بذلك من الاستفاضة أقوى / من ١م+/ب‏ 
تعديل واحد واثنين يجوز عليها الكذب . 

وقال ابن عبد البر: كل حامل علم معروف العناية به فهو عدل محمول في أمره 
على العدالة. حتى يتبين جرحهء لقول النبي كك : (يحمل هذا العلم من كل 


. هنا بياض في بعض النسخ‎ )١( 


بذكا 


خلف عدوله» ينفون عنه تحريف الغالين», وانتحال المبطلين)”". وتبعه على ذلك 
جماعة من المغاربة . 

وهذا أورده العقيلٍ في «ضعفائه» من جهة معافي بن رفاعة السلامي عن 
إبراهيم بن عبد الرحمن العُذْري » وقال : لا يعرف إلا به وهو مرسل أو معضل» 
ضعيف وإبراهيم الذي أرسله قال فيه ابن القَطان : لا نعرفه ألبتة في شيء من 
العلم غير هذا : لكن في كتاب «العلل» للخّلال» سثئل أحمد عن هذا الحديث , 
فقيل له : كبا ترى إنه موضوع. فقال : لأ هو صحيح . 

قال ابن الصلاح : وفيهما قاله© اتساع غير مرضي . 

ومنها: أن يعمل بخبره إذا تحقق أن مستنده ذلك الخبرء ولم يكن عمله على 
الاحتياط.فهو تعديل . حكاه القاضى أبو الطيب عن الأصحاب» ونقل الأمدي فيه 
الاتفاق » وليس بجيد , فقد حكى الخلاف فيه القاضى في «التقريب» » والغزالي 
ا في «المنخول» . ْ 

وقال إمام الحرمين وابن القشيري : فيه أقوال : أحدها : أنه تعديل له ؛ 
والثاني ليس بتعديل . والثالث : قال : وهو الصحيح إن أمكن أنه عمل بدليل 
آخر, ووافق عمله من حيث الخبر الذي رواه » فعمله ليس بتعديل. وإن بان 
بقوله أو بقرينة إنما عمل بالخبر الذي رواه ولم يعمل بغيره ‏ فإن كان ذلك من 
مسائل الاحتياط فهو تعديل» وإلا فلا“2. وهو اختيار القاضي في «التقريب» . 
قال : وفرق بين قولنا : عمل بالخبر » وبين قولنا : عمل بموجب الخبر» فإن الأول 
قتضى أنه مستنده . والثاني: لا يقتضي ذلك لجحواز أن يعمل به لدليل غيره . 

وقال الغزالي : المختار أنه إن أمكن حمل عمله على الاحتياط فلا » وإن لم يمكن 
فهو كالتعديل» لأنه يحصل الثقة . 

وكذا قال إِلْكياالطبري : إن كان الذي عمل به من باب الاحتياط » ولم يكن 
)١(‏ هكذا ورد الحديث في النسخ كلهاء ونص الحديث في كتب السنة (يحمل هذا العلم من كل خلف 
عدوله. ينفون عنه تحريف الغالين, وانتحال المبطلين» وتأويل الجاهلين) انظر مشكاة المصابيح 
)87/١(‏ ورقم الحديث )١1518(‏ 
)١(‏ كذا بالأصول ولعل فيه انقلابا. 
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من المحظورات التي يخرج المتحلي بها عن سمة العدالة لم يكن تعديلا » وإلا كان 
تعديلا على التفصيل السابق . 

قال : هذا كله بشرط أن لا يكون ما عمل به يتوصل إليه بظاهر أو قياس 
جلي , وقد ينقدح في خاطر الفقيه » أنه وإن لم يتوصل إليه بقياس أو ظاهر أمكن 
أنه عمل برواية غيره لهذا الحديث لا من روايته. ويتجه على هذا أنه إذا لم يظهر 
عنه رواينة فلا محمل له إلا روايته قال : ومن فروع هذا قبول المرسل . 

وقال الماوزدي : شرط إمام الحرمين أن لا يكون ذلك العمل ما لا يؤخذ فيه 
بالاحتياط . حتى يجوز أن يكون الراوي احتاط للعمل . بأن أخذ بالرواية . 
قال : وهذا في الحقيقة راجع لقولنا أولاء إذا علم أنه إنما عدل عن الحديث» 
والأخذ بالاحتياط ضرب منه » وفصّل بعض المتأخرين بين أن يعمل بذلك في 
الترغيب والترهيب» فلا يقبل . لأنه يتسامح فيه بالضعف,. أو غيرهما فيكون 
تعديلا .» وهو حسن . 

وأما ترك العمل بما رواه » فهل يكون جرحا ؟ قال القاضي : إن تحقق تركه 
للعمل بالخبر مع ارتفاع الدوافع والموانع» وتقرر عندنا تركه موجب الخبر مع أنه لو 
كان ثابتا للزم العمل به. فيكون ذلك جرحا . وإن كان مضمون الخبر ما يسوغ 
تركه. ولم يتبين قصده إلى مخالفة الخبرء فلا يكون جرحاء كم لو عمل بالخبر 
وجوزنا أنه كان ذلك بخير آخرء فإنه ليس بتعديل 

ومنها أن يروي عنه من لا يروي عن غير العدل. كيحيى بن سعيد القَطان 
وشعبة.» ومالك. فإنه يكون تعديلاء على المختار عند إمام الحرمين» وابن 
القشيري . والغزالي. والآمدي. والهندي . والباجي وغيرهم لشهادة ظاهر 
الحال . وإليه ذهب البخاري . ومسلم » في صحيحيها . وقال المازّري : هو 
قول الحذاق . وهذا على قولنا : لا حاجة لبيان سبب التعديل . فإن روى عنه من 
لم يشترط الرواية عن العدل . فليس بتعديل . لأنا رأيناهم يروون عن أقوام, 
ويجرحونهم لو سئلوا عنهم . 
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قال ابن دقيق العيد : نعم » ههنا أمر آخر وهو النظر في الطريق التي منما 
يعرف كونه لا يروي إلا عن عدل . فإن كان ذلك بتصريحه فهو أقصى 
الدرجات» وإن كان ذلك باعتبارنا بحاله في الرواية» ونظرنا إلى أنه لم يروه من 
عرفناه إلا عن عدل؛ فهذا دون الدرجة الأولى . وهل يكتفى بذلك في قبول روايته 
عمن لا نعرفه ؟ فيه وقفة لبعض أصحاب الحديث ممن قارب زماننا زمانه» وفيه 
تشديد . أاها. 

وقال الماّري : نعرف ذلك من عادته . وقال إِلْكيا لطبري : يعرف ذلك 
بإخباره صريحا » أو عرفتاه بالقرائن الكاشفة عن سيرته . قال : وجرت عادة 
المحدثين في التعديل أن يقولوا : فلان عدل . روى عنه مالك. أو الزهري . أو 
هو من رجال الموطأ» أو من رجال الصحيحين . 

والتحقيق في هذا أنه إن جرت عادته بالرواية عن العدل وغيره فليست روايته 
تمدن وكذلك إذا لم يعلم ذلك من حاله » فإن من الممكن روايته عن رجل م 
يعتقد عدالته » حتى إذا استقرى أحواله » وعرف عدالته ببينة » فلا يظهر بذلك 
عدالة المروي عنه . وإن اطردت عادته بالرواية عمن عدّله, ولا يروي عن غيره 
أصلا » فإن لم يعلم مذهبه في التعديل» فلا يلزمنا اتباعه » لأنه لو صرح بالتعديل 
لم يقبل . فكيف إذا روى ! وإن علمنا مذهبه في التعديل » ولم يكن موافقا 
لمذهينا » لم يعتمد تعديله وروايته عنه. وإن كان موافقا عمل به . اأها. 

وقيل : الرواية تعديل مطلقا » لأنه لو كان عنده غير عدل لكان روايته عنه مع 
السكوت عبثا . وظاهر العدل التقى الاحتراز عن ذلك, حكاه الخطيب وغيره» 
ثم قال : ودلا يحتجم ابه ةالغ ولا جرح . وحكاه أبو الحسين بن القَطان » وابن 
فورّك عن القاضى إسماعيل بن إسحاق في هذا . وفي الشهادة على الشهادة أنه 
و وإن لم يذكره بالعدالة » لأن الظاهر أنه على العدالة» حتى يعلم خلافها ٠‏ 
قالا : وهذا غلط . لأنه يجوز أن يكون عنده عدلاء وعند غيره ليس بعدل . 

وقيل : ليس بتعديل مطلقاء كا أن تركها ليس بجرح » وبه جزم الماؤردي 
والرّؤياني وأبو الحسين بن القطان في كتابه . وحكى عن أكثر أهل الحديث . وقال 
القاضي في «التقريب» : إنه قول الجمهور . وإنه الصحيح . قال : والأقرب فيه 

الك 


رواية العدل الواحد عنه . أو رواية العدول الكثير في أنها غير تعديل له. قلت: 
ويخرج من تصرف البَزّار في «مسنده» التعديل إذا روى عنه كثير من العدول, 
فوجب / إثبات قول بالتفصيل . /أ 
فائدة : [المحدّئون الذين لا يرون إلا عن عدول] 
ذكر ابن عبد البر الذين عادتهم لا يروون إلا عن عدول ثلاثة : شعبة. 
ومالك. رح اساي رارك الي حر الور رن ياي وذكره 
البيهقي وزاد عليه : مالك . ويحيى . قال : وقد يوجد في رواية ؛ بعضهم الرواية 


نويا له 
[ التعديل الليهم ] 


التعديل المبهم , ' كقوله حدثني الثقة ونحوه من غير أن يسميه لا يكفي في 
التوثيق. كما جزم به أبو بكر القفال الشائي «واخطيك النعد ادق بن والمير ف 
والقاضي أبو الطيب . ٠‏ والشيخ أبو إسحاق . وابن الصّباغ , والماؤردي » 
والرؤياني . قال : وهو كالمرسل . قال ابن الصّباغْ : وقال أبو حنيفة : يقبل . 
والصحيح الأول لأنه وإن كان عدلا عنده فربما لو سماه لكان من جرحه غيره؛ 
بل قال الخطيب : لو صرح بأن جميع شيوخه ثقات. تم روى عمن ل يسمه أنا لا 
نعمل بروايته » لحواز أن نعرفه إذا ذكره بخلاف العدالة. قال : نعم. لو قال 
العالم : كل من أروي عنه وأسميه فهو عدل مرضي مقبول الحديث . كان هذا 
القول تعديلا لكل من روى عنه وسماه كما سبق . 

وفي المسألة أقوال أخرى : أحدها : أنه يقبل مطلقا . ا لوعينه » لأنه مأمون 
في الحال . 

والثاني : التفصيل بين من يعرف من عادته إذا قال : أخبرني الثقة أنه أراد 
رجلا بعينه » وكان ثقة فيقبل . وإلا فلا » حكاه شارح «اللمع» اليماني عن 
صاحب «الإرشاد» . 

دض 


الثالث : وحكاه ابن الصلاح عن اختيار بعض المحققين, أنه إن كان القائل 
لذلك عالما أجزأ ذلك في حق من يوافقه في مذهبه » كقول مالك : أخبرنى الثقة , 
وكقول الشافعي ذلك في مواضع » وهو اختيار إمام الحرمين . وعليه يدل كلام 
ابن الصباغ في العدّة . فإنه قال : إن الشافعي لم يورد ذلك احتجاجا بالخبر على 
غيره . وإنما ذكر لأصحابه قيام الحجة عنده على الحكم وقد عرف هو من روى 


مره بالثقة عند مالك والشافعي] 

وقال القاضى أبو الطيب : إنما يقول الشافعي ذلك لبيان مذهبه. وما وجب 
عليه تما صح عنده من الخبرء ولم يذكره احتجاجا على غيره . وقيل: إنه قد كان 
أعلم أصحابه بذلك. ولهذا قيل في بعضهم : إنه أحمد بن حنبل» وفي بعضهم 
على بن حسان, وفي بعضهم ابن أي فديك. وسعيد بن سال القداح وغيرهم . 
وقيل: إنه ذكر فيا يثبت من طرق مشهورة . 

قال الماوردئ _ 5 قتعي الغنافتين بذلك فقد اشتهر أنه يعنى به 
اي ذو إعد عن وسار لاسب به ولاك ا لطا اانه ليه فقي 
إنه كان يريد مالكا . وقيل ل ل 0 
فاحترز عن التصريح باسمه لهذا المعنى . 
وقال أبو حاتم : إذا قال الشافعي أخبرني الثقة' عن ابن أب ذِنْبٍ : فهو ابن 
سا يس ل لاسا حرمت ١‏ 
وإذا قال : أخبرني الثقة عن الوليد بن كثير» فهو عمرو بن أبي سلمة. وإذا قال: 
أخبرني الثقة. عن [ابن] جريج ء فهو مسلم بن خالد الزّنْجِي . وإذا قال: أخبرني 
الثقة عن صالح مولى التوأمة. فهو إبراهيم بن أبي يحبى. 

وقال بعضهم : حيث قال مالك: عن الثقة عنده » عن بكير بن عبدالله بن 
الأشج . فالثقة محرمة بن بكير. وحيث قال : عن الثقة» عن عمرو بن شعيب. 
فقيل : الثقة عبدالله بن وهب . وقيل : الزهري . 

وحكى البيهقي في باب الاستثناء من «المعرفة» عن الربيع إذا قال الشافعي : 
أخيزنا: التقة ديري مين نين ينان وإذا' قال :"من لا أعم + .فإبراقيم بن أبن 
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يحيى. وإذا قال : بعض الناس. يريد أهل العراق» وإذا قال : بعض أصحابنا 
يريد به أهل الحجاز . 

ثم قال : قال الحاكم : قد أخير الربيع عن الغالب من هذه الروايات . فإن 
أكثر ما رواه الشافعي عن الثقة هو يحيى بن حسان . وقد قال في كتبه : أخبرنا 
الثقة . والمراد به غير يحيى بن حسان. وقال البيهقي : وقد فصل ذلك شيخنا 
الحاكم تفصيلا على غالب الظن . فذكر في بعض ما قاله : أخبرنا الثقة » أنه أراد 
به إسماعيل بن علية » وفي بعضه أبا أسامة » وفي بعضه عبد العزيز بن محمد. 
وفي بعضه هشام بن يوسف الصنعاني» وفي بعضه أحمد بن حنبل أو غيره من 
أصحابه . ولا يكاد يعرف ذلك باليقين إلا أن يكون قَيَّدَ كلامه في مواضع أخر.اه 


مساة 
م 
[ قول “لااتهم” مل مونعديل ؟ ] 
فلو قال : لا أتهم . فلا يقبل في التعديل. قاله الماوَرْدي والرّؤيانيء وكذا قال 
أبو بكر الصَّيْرف في كتاب «الأعلام» إذا قال الْمحَرِّثْ: حدثني الثقة عندي. أو 


حدثنى من لا أتهمه لا يكون حجة . لأن الثقة عنده . قد لا يكون ثقة عندي , 
فأحتاج إلى علمه . ا ها. 


مسألة 
[ مليجب ذكرسبب الجرح والتعديل ] 
الجرح والتعديل. هل يقبلان أو أحدهما من غير ذكر سبب» فيه خلاف 2 


منشؤه أن المعدّل والمجرّح هل هو مخير فيصدّق . أو حاكم ومفت فلا يقلد ؟ 


أحدها: وهو الصحيح يقبل التعديل من غير سبب». بخلاف الجرح. لأن 
أسباب التعديل كثيرة» فيشق ذكرهاء بخلاف الجرح» فإنه يحصل بأمر واحدء 
يلف 


والاختلاف في سبب الجرح» فربما ذكر شيئا لا جرح فيه كما حكي عن شُعْبة أنه 
قيل له : لم تركت حديث فلان ؟ قال رأيته يركض بِردُونا » فتركت حديثه . قال 
الصَّيْرِف : ولأن الشافعي حكى أنه وقف عند بعض القضاة على رجل يجرح رجلا 
فسئل. فقال : رأيته يبول قائ| . فقيل له : فا بوله قائما ؟ قال يترشرش عليه 
ويصلى . فقيل له : رأيته بال قائ) يَتَرَشْرَشُ عليه ثم صلى؟ فلم يكن عنده 
جواب . ولأنه عليه السلام بال قائما . 

وهذا القول هو المنصوص للشافعي, وقال القرطبي: هو الأكثر من قول 
مالك. قال الخطيب: وذهب إليه الأئمة من حفاظ الحديث ونقاده كالبخاري 
ولاطائم. : 

والثاني : عكسه. لأن مطلق الجرح مبطل الثقة » ومطلق التعديل لا يحصل به 
الثقة لتسارع الناس إلى الظاهر » فلا بد من السبب . ونقله الإمام في «البرهان». 
وإلكنا في «التلويح» » وابن برهان في «الأوسط». والغزالي في «المنخول» عن 
القاضي ٠١‏ وقال إمام الحرمين : إنه أوقع في مأخذ الأصول . وما حكوه عن 
القاضى وَمم لاا 

والثالث : أنه لا بد من السبب فيه أخذا بمجامع كل من الفريقين» وبه قال 
الملوزدي . وقد روي أن عمر (رضي الله عنه) 5 عنده رجل فسأل المزكي عن 
أحواله فظهر له مالا يكتفي به . 

317 /راب والرابع : عكسه وهو أنه لا يجب ذكر السبب / فيهما » لأنه إن لم يكن بصيرا 
بهذا الشأن لم يصلح للتزكية » وإن كان بصيرا به فلا معنى للسؤال . وهذا هو 
اختيار القاضى أبي بكر . كذا نص عليه في «التقريب»» وكذا نقله عنه الخطيب 
البغدادي في «الكفاية» والغزالي في «المستصفى» . وأبو نصر بن القشيري في كتابه» 
ورد على إمام الحرمين في نقله عنه ما سبق» وكذا نقله الماؤزدي في «شرح البرهان» 
والقرطبي في «الأصول» . والآمدي والإمام الرازي ٠‏ والمهندي . 

والخامس : إن كان المزكي عالما بأسباب الجرح والتعديل اكتفينا بإطلاقه فيهاء 
وإن لم يعرف اطلاعه على شرائطههم| استخبرناه عن أسبابه| . وقال القاضي في 


نلف 


«التقريب» : إن بعض أصحاب الشافعي عزاه للشافعي . قلت : وهو ظاهر 
تصرفه . فإن وجد له نص بالإطلاق حمل على ذلك . ولا يخرج قولان . 

وقد حكى القاضي أبو الطيب الطبري في تعليقه في باب الأواني : إن مَنْ أخير 
بنجاسة الماء يعتمد خيره إذا بين السبب ٠»‏ ثم قال : قال الشافعي في «الأم» : 
اللهم إلا أن يعلم من حال المخبر أنه يعلم أن سؤر السباع طاهر . وأن الماء إذا 
بلغ قلتين لا ينجس ٠.‏ فيقبل قوله عند الإطلاق.هذا كلامه . وهو قول إمام 
الحرمين . والغزالي .» والرازي . وقال الهندي : إنه الصحيح ٠‏ وإليه ميل كلام 
الخطيب . ويحتمل أن يكون هذا هو مذهب القاضي. لأنه إذا لم يكن عارفا 
بشروط العدالة» لم يصلح للتزكية . 

وهذا حكاه ابن العشيري ف أكنايه عن إمام الحرمين. قال ونه ار الفاضني 


إلى هذا في «التقريب» أيضا. وحكاه إلكيا الطبري عن إمام الحرمين بلفظ : إن 
كان لا يطلق التعديل إلا بعد استقصاء. كمالك» فمطلق تعديله كاف وإن كان 


ثم قال : ويرد عليه أنه إذا كان من العالمين بشرائط العدالة فالظن أنه 
استقصى . وتقدير خلاف ذلك فيه نسبة إلى مخالفة الشرع . فإن علم من حاله 
ذلك وإلا فليس هو من أهل التعديل. وكلامنا في التعديل المطلق فيمن هو من 
أهل التعديل. فإن من الناس من يقول : هو وإن كان من أهل التعديل إلا أنه 
عرضة للغلط . فلا بد وأن يبين لنا المستند . لثلا نكون مقلدين غير معصوم ‏ 
وهذا هو الأصل إلا أن يسقط اعتباره . والإمام يقول: المعتبر غلبة الظن » متى 
حصلت. وإذا لاح لنا من حال مثل مالك أنه لا يتساهل. حصلت غلبة الظن » 
فيقال : غلبة الظن لا بد أن تستند إلى ضابط الشرع الواضح . وقد روينا"" من 
روى عنه مالك في الموطأ » وقد طعن فيه غيره » مثل عبدالله , بن أن بكر ٠‏ فإنه 
من رجال الموطأ » وقد قدح فيه سفيان بن عيينة » فلا بد من بيان حاله إلا أن 
يتضمن ذلك عسرا . كما قاله الشافعي . ه 


)١(‏ لعل الصواب: «وقد روينا عمن روى عنه). 


>" 


وقال ابن دقيق العيد في «اشرح العنوان» وقد حكى هذا المذهب : ينبغي أن 
خرط ا نمدا عد اللعتين ينيدي اخاح شوط اخ 0 
مذهب المعدل في الشرائط المعتبرة فى التزكية » وإلا فمن يعتقد أن المسلم على 
العدالة » ويكتفى بظاهر الحال» قار لوكي لل لا قله 22 قالته فى هذا 
المذهب. وكذا إذا ظهر في مزكى الرواة أن هذا مذهب لذلك المزكى » فلا ينبغى 
أن يكين دمن عالفة فى هنذا الذهت. 1 1 
تفريع [هل يكفي في الجرح المجمل] 

وإذ ثبت أن بيان السبب في الجرح شرط » قال أصحابنا ومنهم الصّيرفي » وابن 
ورك والقاضي أبو الطيب : لا يقبل قوهم : فلان ليس بشيء. ولا فلان 
معت لا لن » ما ذا بالكذاب؟ استفسر . وقيل له ا © تعمد 
كدب )كلتمي برتمداى لعن رزو قاد + الاق الكلاب لنة تدر 
الغلط . ووضع الشيء في غير موضعه, ومنه قوله : كذب أبو محمد في حديث 
الوتر . يعني : غلط . 

وادعى النووي في «شرح مسلم) أن معنى قولهم : لا يقبل الجرح المطلق , 
وجوب التوقف عن العمل بحديثه إلى أن يبحث عن السبب . قلت : وفيه نظر لما 
سبق . ويحتمل التفصيل بين من عرفت عدالته فلا أثر للجرح المطلق . وبين 
1 

واسفتق ثنى ابن القَطان المحدّث من هذا الأصل ما إذا كان الراوي لا يعلم حاله » 
ولا وثقه موثق . قال : فيقبل فيه الجرح وإن لم يفسر ما به جرحه . لأنا قد كنا 
نترك حديثه بما عدمنا من معرفة ثقته . قلت : وفي الحقيقة لا يستثنى . 
وحكى ابن عبد البر في «التمهيد» عن محمد بن نصر المروزي أن من ثبتت 
عدالته برواية أهل العلم عنه وحملهم حديثه » فليس يقبل فيه تجريح احد حتى 
يثبت عليه ذلك بأمر لا يجهل يكون به جرحه . فأما قولهم : فلان كذاب . فليس 
مما يثبت به جرحء حتى يبين ما قاله. ووافقه عل “ذلك: 
وأنكره موا الخو باهر وقال: بل الذى عليه أئمة الحديث قبول 
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بالحديث لا خلاف بينهم فيه. 


إذا در الجرح 0 والتعديل في راو واحد فأقوال : 
الماؤوردي راان وبين َي ٠‏ وقال 8 1 ع فيه 0 3 0 
الصحيح ٠.‏ لآأن مع الجارح م لس سيا اساي 

قال ابن دقيق العيد : وهذا إنما يصح مع اعتقاد المذهب الآخر. وهو أن 
الجرح لا يقبل إلا مفسّرا » وبشرط آخر وهو أن يكون الجرح بناء على أمر مجزوم 
به » أي بكونه جارحا لا بطريق اجتهادي . كما اصطلح أهل الحديث على 
الاعتماد في الجرح على اعتبار حديث الراوي مع اعتبار حديث غيره 5 والنظر إلى 
كثرة الموافقة والمخالفة والتفرد والشذود . أها. 

وقد استثنى أصحابنا من هذا ما إذا جرحه لمعصية . وشهد الآخر أنه قد تاب 
منها ٠‏ يقدم التعديل, لأن معه زيادة علم . 

والثاني : عكسه . وهو تقديم التعديل . لأن الجارح قد يجرح بما ليس في نفس 
الأمر جارحا » والمعدل إذا كان عدلا مثبتا لا يعدل إلا بعد تحصيل الموجب لقبوله 
الخلاف بالجرح غير المفسر . 

والثالث : يقدم الأكثر من الخارحين أو المعدلين . حكاه 5 «للحصول» » لأن 
كثرتهم تقوي حالهم . ورده الخطيب . 

والرابع : أنمها متعارضان . فلا يقدم أحدهما إلا بمرجح . حكاه ابن الحاجب 
ثم جعل القاضي 3 «التقريب» الخلاف / فيا إذا كان عدد المعدلين أكن فإن عممو/ا 
استويا قدم 2 بالإجماع, وكذا قال الخطيب البغدادي في «الكفاية). وأبو 
الحسين بن المْطات في كتابه. وأء بو الوليد الباجي 5 «الأحكام). وليس كما قالواء 

"1/ 


ففيه الخلاف . وممن حكاه أبو نصر بن القشيري. وأنه نصب الخلاف فيا إذا 
استوى عدد المعدلين والجارحين . قال : فإن كثر عدد المعدلين. وقل عدد 
الجارحين. تقبل العدالة في هذه الصورة أولى . ْ 

واختار القاضي تقديم الجرح . 

وقال المازري : قد حكى ابن شعبان في كتابه «الزاهى» الخلاف عند تساويها 
في العدد . أما إذا زاد عدد المجرحين فلا وجه لجريان الخلاف. وبه صرح الباجي 
فقال : لا خلاف في تقديم الجرح . وقال الماؤردي : لا شك فيهء وهو أولى بأن 
يكون إججماعا على نقل القاضي أبي بكر . 

قال : وصورة المسألة حيث لم يمكن الجمع بين القولين,. فإن قال أحدهما : هو 
عدل, والآخر هو مجروح. قدم الجرح قطعاء. ولا يحسن فيه إجراء خلاف. وإن 
اختلف العدد لأن التعديل مبناه على الظاهر بخلاف الجرح . 

قال الباجي : فلو نص المجرح على سببه في وقت بعينه. ونفاه العدد. 
تعارضا. قال : وفيه نظر . 

وقال الحهندي في «النهاية» : متى كان الجرح مطلقا أو معينا بذكر سببه ولم يمكن 
ضبطه كقوله : رأيته يشرب أو سمعت منه الكذب. دم على التعديل ؛ لأنه زيادة 
لم يطلع عليها المعدّل ولا نفاهاء فإن نفاها بطلت عدالته. لعلمنا بمجازفته وجزمه 
في] لا يمكن فيه الجزم. وإن كان معينا بذكر سبب ينضبط بهء ويمكن أن يعلم 
كقوله : رأيته قد قتل فلاناء فإن لم يتعرض المعدّل لنفيه بل اقتصر على التعديل 
مطلقاء أو مع سببه فكالعدم وإن تعرض لنفيه بأن قال : رأيته حياء بعد ذلك فه| 
يتعارضان». ويصار إلى الترجيح بنحو كثرة العدد والضبط وزيادة الورع وغيرها . 


9 و | 
#6 سا مه 
عدا لةَا لصَحَابَةٍ 
وما ذكره ثما سبق من شرط البحث عن العدالة في الراوي إنما هو في غير 
الصحابة » فأما فيهم فلا فإن الأصل فيهم العدالة عندنا » لقوله تعالى : 
#كنتم خير أمة أخرجت للناس* [سورة آل عمران/١١٠]‏ وفي الصحيح : (خه 
القرون قرني) . فتقبل روايتهم من غير بحث عن أحوالهم . قال القاضي : هو 
قول السلف» وجمهورالسلف”". وقال إمام الحرمين :بال جماع . قال : ولعل السبب 
فيه أنهم نقلة الشريعة . ولو ثبت توقف في روايتهم لانحصرت الشريعة على عصر 
الرسول عليه السلام . ولا استرسلت على سائر الأعصار . وقال إلكيا الطبري 
وأما ما وقع بينهم من الحروب والفتن فتلك أمور مبنية على الاجتهاد» وكل 
جُتهد مصيب» أو المصيب واحد. والمخطىء معذور؛ بل ومأجور . وكا قال عمر 
وحذه ٠‏ لأي بكرة بالتأويل 3 ولا يوجب 0 تفسيقاء ل نهم جاءوا 7 الشهادة, 
وليس بصريح قْ القذف . وقد احتلفوا قُْ وجوب وت فيه » وسوغ فيه 
الاجتهاد. ولا ترد 5 ما يسو فيه اللا 
عنها؛ مم ا 6 ٠‏ فإنه قال : وحشي قتل 
حمرة وله صح * 0 والوليد شرب الخمر. قلنا : من ظهر منه خلاف العدالة لم 
يقع عليه اسم الصحبة . والوليد ليس بصحابي . لأن الصحابة إنما هم الذين 
كانوا على الطريقة . ١‏ ه . وهو غريب فقد ذكرهما المحدثون في كتب الصحابة . 
)١(‏ كذا في الأصل. ولعله : وجمهور الخلف. 
احلكن 


وقيل : حكمهم العدالة قبل الفتن لابعدهاء فيجب البحث عنهم» وقيل : 
عدول إلا من قاتل علياً . فلا تقبل روايته ولا شهادته . وقيل به في الفريق 
الآخر. وقيل : الحديث بالعدالة يختص بمن اشتهر منهم» والباقون كسائر 
الناس . منهم 0 وغير عدول . 

وكل هذه الأقوال باطلة . والصحيح الأول وعليه جمهور السلف والخلف . 
ومن الفوائد ما قاله الحافظ جمال الدين المزي : إنه لم يوجد رواية عمن يلمز 
بالنفاق من الصحابة . 

وقال المازري : العدالة لمن اشتهر منهم بالصحبة دون من قلت صحبته » أو 
كان له مجرد الرؤية » فقال : لا نعني بالعدل كل من رآه اتفاقا أو زاره لماماً » أو ]ل 
به» وانصرف من قريب,. لكن إنما نريد به الصحابة الذين لازموه, وعزروه 
ونصروه. واتبعوا النور الذي أنزل معه. وهذا قول غريب . يخرج كثيرا من 
المشهورين بالصحبة والرواية عن الحكم بالعدالة كوائل بن خجر. ومالك بن 
الحويرث,وعثمان بن أبي العاص» وأمثالهم , » ممن وفد عليه كه » ولم يقم إلا أياما 
قلائل. ثم انصرف . وكذلك من لم يعرف إلا برواية الواحد أو الاثنين» فالقول 
بالتعميم هو الصواب كما هو قضية إطلاق الجمهور . 
[المراد بعدالة الصحابة] 

وقال الأبياري : وليس المراد بعدالتهم ثبوت العصمة لهم. واستحالة المعصية» 
وإنما المراد قبول رواياتهم من غير تكلف بحث عن أسباب العدالة» وطلب 
التزكية. إلا من يثبت يثبت عليه ارتكاب قادح. ولم يثبت ذلك » والحمد لله » فنحن 
عل استصحتاب ما كانوا عليه فى رمن رسؤل الله هه لح يليت خلاقة: ولا 
التفات إلى ما يذكره أهل السير. فإنه لا يصح . وما صح فله تأويل صحيح . 

ولا عبرة برد بعض الحنفية روايات أبي هريرة » وتعليلهم بأنه ليس بفقيه » فقد 
عملوا برأيه في الغسل ثلاثا من ولوغ الكلب وغيره » وقد ولاه عمر الولايات 
ا جسيمة . 

ويتخرج على هذا الأصل مسألة. وهي أنه إذا قيل في الإسناد عن رجل من 
أصحاب النبي يَككان حجة . ولا تضر الجهالة به » لثبوت عدالتهم . وخالف 
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ابن منْده » فقال : من حَُكُم الصحابي أنه إذا روى عنه تابعي » وإإن كان مشهوراً 
كالشعبي وسعيد بن المسيب , نسب إلى الجهالة » فإذا روى عنه رجلان صار 
مشهورا ب, واحتج به . قال : وعلى هذا بنى البخاري ومسلم صحيحهياء إلا 
أحرفا تبّين أمْرّها » ويسمي البيهقي مثل ذلك مرسلا » وهو مردود . 

وقال أبو زيد الدَّبوسِ : المجهول من الصحابة خبره حجة إن عمل به 
السلف , أو سكتوا عن رده مع انتشاره بينهم ؟ فإن لم ينتشر » فإن وافق القياس 
عمل به وإلا فلا ؛ لأنه في المرتبةقدون ما إذا لم يكن فقيها . قال : يحتمل أن يقال : 
إن خبر المشهور الذي ليس بفقيه حجة / مالم يخالف القياس . وخبر المجهول 6 / ب 
مردود ما لم يرده القياس . ليقع الفرق بين من ظهرت عدالته » ومن لم تظهر . 
[تعريف الصحابي] : 

فإن قيل : أثبتم العدالة للصحابي مطلقا » فمن الصحابي ؟ قلنا : اختلفوا فيه 
فذهب الأكثرون إلى أنه من اجتمع ‏ مؤمنا ‏ بمحمد كو » وصحبه ولو ساعة , 
روى عنه أو لا » لأن اللغة تقتضي ذلك . وإن كان العرف يقتضي طول الصحبة 
٠‏ وكثرتها . وقيل : يشترط الرواية » وطول الصحبة . وقيل : يشترط أحدهما . 

وقال ابن السّمُعان : هو من حيث اللغة والظاهر من طالت صحبته مع النبي 
يله . وكثرت مجالسته له » وينبغي أن يطيل المكث معه على طريق التبع له » 
والأخذ عنه » ولهذا يوصف من أطال مجالسة أهل العلم [بأنه] من أصحابه . ثم 
قال : هذه طريقة الأصوليين . أما عند أصحاب الحديث », فيطلقون اسم 
الميحانة ل كل طن روى ع لتلزانع "لم413 ومتوييعزن نح لون اق 1ء 
رؤية ما من الصحابة وهذا لشرف منزلة النبي كله أعطوا كل من رأه حكم 
الصحابة, لأنه قال:: طوي لمن رأني» ومن رأى من رأني» والأول الصحابة. 
والثاني التابعون . 

وقال ابن فُورَك : هو من ٠‏ أكثر مجالسته» واختص به. ولذلك لم يُعَدَّ الوافدون 
المج ,ند يناك الداس الفيت قم الا افيه رودن يقرا 
تطل صحبته وم يختص به , إلا أن ذلك بتقييد . والآول بإطلاق . انتهى 


لبن 


وقال أبو نصر بن القشيري : لفظ الصحابي من الصحبة . فكل من صحيبه 
كه لحظة يطلق عليه اسم الصحابي لفظا » غير أن العرف اقترن به » فلا يطلق 
هذا إللفظ: إلا عل من مس ندة طالت :ضيه فيه . قال وله تقبط هاده 
المدة بحد معين . وكذا قال الغزالي . 

[هل للصحبة مدة معينة] : 

وحكى شارح البَزْدَوي عن بعضهم تحديدها بستة أشهر » وشرط سعيد بن 
المسيب الإقامة. معه سنة » أو الخذو عه م وضكت بأن حرين بن عبدالله ووائل بن 
سجر ء. ومعاوية بن ن الحكم السلمي . وغيرهم ممن وفد على النبي كَلِْةٍ عام تسع 
وبعده . فأسلم وأقام عنده أياما » ثم رجع إلى قومه » وروى عنه أحاديث لا 
خلاف في عَدَه من الصحابة » ونحوه قول إِلكيا الطبري : هو من ظهرت صحبته 
لرسول الله كَهِ صحبة القرين قرينه » حتى يعد من أحزابه وخدمته المتصلين . 
وذكر صاحب «الواضح» أن هذا قول شيوخ المعتزلة . وقال أبو الحسين في 
«المعتمد» : هو من طالت مجالسته معه على طريق التبع له » والأخذ عنه . فمن لم 
تطل مجالسته كالوافدين . أو طالت وم يقصد الاتباع لا يكون صحابيا . ونقله 
صاحب «الكبريت الأحمر» عن الجمهور من أصحابهم . 

وقال القاضي أبو عبدالله الصيمري من الحنفية : هو من رأى النبي كَل , 
واختص به اختصاص الصاحب بالمصحوب . وإن لم يروعنه ولم يتعلم منه . وقال 
الجاحظ : يشترط تعلمه منه » وقيل : يشترط أن يروي عنه حديثا واحدا . 
[هل البلوغ شرط في اعتبار الصحبة] : 

وقيل : يشترط بلوغه . حكاه القاضي عياض عن الواقدي . وهو ضعيف فإنه 
حرج ست مود بن بن الرّبيع الذي عقل من الننبي كل مجة وهو ابن خمس سنين 
وعَذّوه من الصحابة . وكلام السّفَافسِي شارح البخازي يقتضي اشتراط التمييز» 
فإنه قال في حديث عبدالله , بن ثعلبة بن صعير ا 
عام الفتح . قال الشارح : إن كان عبدالله هذا عقل ذلك . أو عقل عنه كلمة 
كانت له صحبة » وإن لم يعقل شيئا كانت تلك فضيلة .» وهو من الطبقة الأول 


وا 


[اشتراط الرؤية للصحبة] : 

ولا يشترط رؤيته للنبي كل ليدخل ابن أم مكتوم الأعمى وغيره من 
الأضراء. وإنما اشترطنا الإيمان, لأن الكفار لا يدخلون في اسم الصحبة بالاتفاق 
وإن رأوه كلِةِ. وممن ذكر هذا القيد الآمدي وابن الصلاح وغيرهما. وصرح به 
البخاري في صحيحه حيث قال: من صحب النبي كلةٍ أو رآه من المسلمين. فهو 
من أصحابه. وحكاه القاضى عياض عن أحمد بن حنبل. واشترط أبو الحسين بن 
القطان: العدالة» قال: من لم يظهر منه ذلك لا يطلق عليه اسم الصحبة. قال: 
والوليد الذي شرب الخمر ليس بصحابي . وإنما أصحابه الذين كانوا على 
الطريقة . ١‏ ها. وهو عجيب لا قررناه من ثبوت عدالتهم المطلقة . 

[ما يترتب على الاختلاف في اشتراط الرؤية] : 

ثم ذكر الآمدي وابن الحاجب وغيرهما من الأصوليين أن الخلاف في هذه المسألة 
لفظي. وليس كذلك؛ بل ترتب عليه فوائد: 
منها: العدالة. فإن من لا يعد الرائي من جملة الصحابة يطلب تعديله بالتنصيص 
على ذلك كا في سائر الرواة من التابعين فمن بعدهم. ومن يثبت الصحبة بمجرد 
اللقاء لا يحتاج لذلك. 

ومنها: الحكم على ما رواه عن النبي كَكْةِ بكونه مرسل صحابي أم لا. فإن 
الجمهور على قبول مراسيل الصحابة. خلافا للأستاذء فإذا ثبت بمجرد الرؤية كونه 
صحابيا التحق مرسله بمثل ما روى ابن عباسء والنعمان بن بشيرء وأمثاهماء وإن 
لم نعطه اسم الصحبة كان كمرسل التابعي. 

ومنها: أن من كان منهم مجتهداء أو نقلت عنه فتاو حكمية؛ هل يلتحق ذلك 
بكونه قول صحابي حتى يكون حجة أم لا؟ 

ومنها: هل يعتبر خلافهم لهم. أو يتوقف إجماعهم على قولهم أو غير ذلك؟ 
[الذى رأى الرسول كافرا به ثم أسلم] : 

ثم ههنا فوائد : أحدها : من اجتمع به كافراً »ثم أسلم ٠‏ ولم يره بعد 
الإسلام , ولكن روى شيئا سمعه منه في حال كفره أو م يروه.ء هل يكون 
صحابيا ؟ ظاهر كلامهم أنه لا يكون كذلك . ولهذا لم يذكر أحد عبدالله بن حماد 

نكن 


/أ 


في الصحابة وقد كلمه الني مَلِِ . ووقف معه في قصته المشهورة مع كونه أسلم 
بعد وفاة النبي كه .فلم يعتدوا بذلك اللقاء والكلام في الكفر . 

[من اجتمع به قبل البعثة ثم أسلم وم يلقه] : 

الثانية : من اجتمع به قبل المبعث وحَادَئه .» ثم أسلم بعد المبعث . ولم يلقه , 
فهل يكتفي باللقاء الأول مع إسلامه في زمنه ؟ فيه نظر , وقد روى أبو داود في 
سئنه عن عبدالله بن شقيق » عن أمية » عن عبدالله بن أبي الحَمُساء قال : 
بايعت النبى كد قبل أن يبعث. وبقيت له بقية» فوعدته أن آتيه بها في مكان. 
وتيك ثم إن دكرت يعد بالك فييكت بفإذا هو و تمكانة. فقال:. با ١ف‏ القد 
شققت علي أنا في انتظارك منذ ثلاث, أنتظرك . فهذه القضية كانت قبل النبوة» 
ولم يكن ابن أبي الْحمْساء أسلم إذ ذاك قطعاء ولكنه أسلم بعد ذلك. ولم تثبت 


صحبته بعد الإسلام. 


الثالثة : من اجتمع به بعد المبعث . وأسلم قبل / وفاته » وفيه نظر .» وهو 


[من أسلم ثم ارتد ثم أسلم]: 

الرابعة : من صحبه . ثم ارتد بعد وفاته» ثم عاد إلى الإسلام : هل تحبط 
رجن تلك الصضية السالفة. ينبنى هذا على أن المرتد هل تحبط أعماله بمجرد الردة 
أم لا بد من الوفاة على. الردة . 


والثانٍ : هو المشهور عندناء وعليه لا تحبط صحبته . والأول قول الحنفية , 
وعليه تحبط. فإنهم يجعلون هذا إسلاما جديدا يجب به استئناف الحج. ولا 
يعتدون بما سبق . والأصح هو الأول . ويدل له إجماع المحدّئين على عد الأشعث 
ابن فيس من الصحابة. وجعل أحاديثه مسندة . وكان تمن ارتد بعد النبي علد ثم 
أصحابي» فيقال: سحقا . فإنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك), فسماهم أصحابا 
بناء على ما علمه منهم . 


كن 


[من أسلم في حياته ولم يره إلا بعد موته]: 

الخامسة : من كان مسل) في حياته » ولم يره قبل موته . لكن رآه بعد موته , 
وقبل الدفن . هل يكون صحابيا ؟ ظاهر كلام ابن عبد البر نعم . لأنه أثبت 
الفحالن ألم و يسبابه» رون ل بره . والظاهر أنه غير صحابي » لعدم وجدان 
أحد الأمرين”) أو المجالسة ؛ وهذا كأن ذؤيب خويلد بن ٠‏ خالد الهذلي الشاعر 3 
وقصته مشهورة .2 فإنه ا عر قن النبي كله . فسافر نحوه » فقبيضص النبي َك 
قبل وصوله بيسير .» وحضر الصلاة عليه . ورأه مسجى وشهد دفنه . 

السادسة : اسم الصحابي شامل للذكور والإناث . لأن المراد به الجنس . 
[أكثر صحابة الرسول كك كانوا فقهاء]: 

السابعة : أكثر الصحابة الذين لازموا النبي كَككةِ كانوا فقهاء . قال الشيخ أبو 
إسحاق في «طبقاته» : وذلك لأن طرق الفقه في حق الصحابة خطاب الله . 
وخطاب رسوله. وأفعاله, فخطاب الله هو القرآن » وقد نزل بلغتهم 3 وعلى 
أسباب عرفوها فعرفوا منطوقه 3 ومفهومه » ومنصوصه »2 ومعقوله . ولهذا قال أبو 
عبيد في «كتاب المجاز» : لم ينقل أن أحدا من الصحابة رجع في معرفة شيء من 
القرآن إلى رسول الله كله . 


ييا لذ 
[ طربيق معرفيّ الصحاي ] 


يعرف الصحابي بالتواتر والاستفاضة . وبكونه مهاجرا أو أنصاريا » وبقول 
صحابي آخر معلوم الصحبة . وما يلزم منه أن يكون صحابيا كقوله : كنت أنا 
وفلان عند النبي كلِهَ . أو دخلنا على النبي كله وهذان يشترط فيها أن يعرف 
إسلامه في تلك الحالة . ويميز ؛ فأما إن ادعى العدل المعاصر للنبى ككل أنه 
صاحب النبي كلِةِ ٠‏ فهل يقبل قوله ؟ قال القاضي أبو بكر : نعم لأن وازع العدل 


(١)لم‏ يذكر الثاني» ولعله الرؤية. 


يمنعه من الكذب . إذا لم يرد عن الصحابة رد قوله» وجرى عليه ابن الصلاح 
والنووي . 

ومنهم من توقف في ثبوتها بقوله لما في ذلك من دعواه رتبة لنفسه » وهو ظاهر 
كلام ابن القطان المحدَّتْء وهو قوي . فإن الشخص وو قال : أنا عدل » لم تقبل 
لدعواه لنفسه مزية » فكيف إذا ادعى الصحبة التي هي فوق العدالة ؟ 

والأول حكاه أبو بكر الصَّيّرفي في كتاب «الدلائل والأعلام» . قال : إذا ادعى 
رجل أنه صاحب النبي كَل وهو تمن لا يعرف, لم يقبل منه حتى تعلم عدالته . 
الي با ع ات د ع 
لأن الذي يدعيه دعوى لا أمارة معها . وخالف أبو الحسين بن القطان . وقال : 
ومن يدعي صحبة النبي يل لا يقبل منه حتى تعلم صحبته » فإذا علمناها فيا رواء 
فهو على السماع . حتى يعلم من غيره . 

وهو ظاهر كلام ابن السّمْعاني. فإنه قال : تعلم الصحبة إما بطريق قطعي, 
وهو خبر التواترء أو ظني وهو خبر الثقة . ويخرج من كلام بعضهم قول ثالث. 
وهو التفصيل بين أن يَدَّعي الصحبة اليسيرة» وقلنا بالاكتفاء بها في مسمى 
الصحابي فيقبل , لأنه مما يتعذر إثباته بالنقل إذ ربما لا بحضره حالة اجتماعه بالنبي 
ِهِ أحد أو حال رؤيته إياه » وإن ادعى طول الصحبة . وكثرة التردد في السفر 
واللشير + فإن مكل ذلك يكاهد. + وينقل. + :ويشههر. ع "قلا ينبت بقوله: , 

ولم يقف ابن الحاجب على نقل في هذه المسألة » فقال : لو قال المعاصر العدل 
أنا صحابي احتمل الخلاف . وقال أبو عبدالله الصَّيمَري من الحنفية : لا يجوز 
عندنا الإخبار عن أحد بأنه صحابي إلا بعد وقوع العلم به » إما اضطرارا أو 
كتسابا . وقيل : يجوز أن يخبر بذلك إذا أخبر به الصحابي . 

قلت : وهو الصحيح . وقد روى البخاري في المغازي عن الزهري 00 
ابن حميلة ٠»‏ قال :زعم أنه أدرك النبي ككِةِ » وخرج معه عام الفتح . أما إذا أخر 
لا ا ل 1 


أعرف فيه نقلا . قال : والذي يقتضيه القياس فيه أنه لا يقبل ذلك » كا لا يقبل 
من ذلك مراسيله . لأن تلك قضية لم يحضرها . ا ها. 

والظاهر قبوله. لأنه لا يقول ذلك إلا بعد العلم به إما إضطرارا أو اكتساباء 
وإليه يشير كلام ابن السّمُعاني السابق . قال الصَّيْرني : ومن علم أنه سمع رسول 
الله يقد ) حكاه على السماع. حتى يعلم غيره. مراف بن دذللةة أو لاه لظهور 
العدالة في الكل . 

سب لذ 

الخلاف ني التابعى كالخلاف ني الصحابي . هل هو الذي رأى صحابيا أو 
الذى جالس تان قولان . حكاهما النووي أول «تهذيبه» . وقال الخطيب 
البغدادي هوامن صحب الصحابي 2 وكلام الحاكم - ىا قاله ابن الصلاح - 
يشعر بالاكتفاء باللقاء » وهو أقرب منه في الصحابي نظراً إلى مقتضى اللفظين 
فيه|. وقد يفرق بينهما بشرف الصحبة. وعظم رؤية النبي كَل وذلك أن رؤية 
الصا حين لها أثر عظيم . فكيف رؤية سيد الصا حين ! فإذا رآه مسلم ولو لحظة 
انصبغ قلبه على الاستقامة . لأنه بإسلامه تبيأ للقبول . فإذا قابل ذلك النور 
العظيم أشرق عليه . وظهر أثره في قلبه وعلى جوارحه . 

الشرط الرابع [من الشروط التى يجب أن تتحقق في المخبر] 

أن يكون بعيدا من السهو والغلط ؛ ضابطا لما يتحمله ويرويه. ليكون الناس 
على ثقة منه في ضبطه. وقلة غلطه . فإن كان قليل الغلط قبل خبره إلا فيا 
نعلمه أنه غلط فيه . وإن كان كثير الغلط. ردٌ إلا فيها نعلم أنه لم يغلط فيه . قال 
ابن السّمُعانٍ في «القواطع), ونحوه قول إِلْكيا الطبري : لا يشترط انتفاء الغفلة, 
فكون الراوي ممن تلحقه الغفلة لا يوجب رد حديثه / . إلا أن يعلم أنه قد لحقته 
الغفلة فيه . بعينه » وأكثر المحدثين لا يخلون من جواز يسير الغفلة . وإِنما يرد إذا 
غلبت الغفلة على أحاديثه » وعليه يخرج ما قاله الشافعي في إسماعيل بن عياش » 

ا 
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قال : إنه كان سيىء الحظ فيا يرويه عن غير الشاميين . وعنى به أن الغفلة كانت 
غالبة عليه في ذلك . فاختلطت رواياته » ولكن إذا تعارضت روايات من تناهي 
بحفظه .2 ومن تلحقه الغفلة ٠‏ رجح الأول . 

وذكر نحوه ابن برهان في «الأوسط) . 

وقال ابن فورّك في كتابه : فإن لم يكن ضابطا لكل ما حدث به ساغ الاجتهاد 
فيه . وإن غلب عليه ترك الضبط لم يقبل خبره , كما لا تقبل شهادته . وقال في 
موضع آخر : إن كان الراوي تلحقه الغفلة في حالة لا يردٌ حديثه إلا أن يعلم أنه 
قد لحقته الغفلة في حديث بعينه . 

وقال أبو بكر الصَّيّْرفي : من أخطأ في حديث . فليس بدليل على الخطأ في 
غيره » ول يسقط بذلك حديثه . ومن كثر خطؤه وغلطه لم يقبل خبره » لأن المدار 
على حفظ الحكاية . ا ها. 

وهذا ما حكاه الترمذي في «علله» عن جمهور أهل الحديث . فقال : كل من 
كان متهما في الحديث بالكذب . أو كان مغفلا يخطيء الكثير . فالذي اختاره أكثر 
أهن اطدية من الأنقه أن لا يدل نه بالروايةى لابه 

وقال صاحب «الكبريت الأحمر) : الأحوال ثلاثة , لأنه إن غلب خطؤه وسهوه 
على حفظه فمردود قطعا . وإن غلب حفظه على اختلاله فيقبل إلا إذا قام دليل 
على خطئه . وإن استويا فخلاف . قال القاضى عبد الحبار : يقبل , لأن جهة 
العتدق: :راجيحة لق حير م الكقلة إدينة .د هت 

قلت : والراجح أنه ثمن غلب غلطه. وأطلق الشيخ أبو إسحاق رد خبره إذا 
كثر منه السهو والغلط . وأشار بعض الخراسانيين من أصحابنا إلى أنه يقبل خبره 
إذا كان مفسرا . وهو أن يذكر من روى عنه » ويعين وقت السماع منه. وما أشبه 
ذلك تلص و جرم الكاصن بابو امن وكاب الخهاد اكد من تعاءقة ٠.‏ وذكر 
ابن 0 أن 07 الحرمين نقله عن الشافعي بالنسبة إلى الشهادة. ففي الرواية 
أولى . قال : وهو ما أورده الفُورَاني والمسعودي والغزالي . 


الشرط الخامس : أن لا يعرف بالتساهل فيا يرويه ٠‏ وبالتأويل لمذهبه : 

فربما أحال المعنى بتأوله» وربما يزيد في موضع زيادة يصحح بها فاسد مذهبه. 
فلم يوثق بخبره قاله ابن السّمُعان . ولو روى الحديث وهوغير واثق به لم يقبل, 

وإن كان يتساهل في غير الحديث . ويحتاط في الحديث . قبلت رواياته على 

الأصح . 

وقال المازّرِي : الراوي إن عرف منه التساهل في حديثه والتسامح لم يقبل 
قطعا . وإن لم يعرف ذلك منه » ولكن نرى منه غفلة وسهوا . فإن كان ذلك نادرا 
م يؤر » مالم يلح للسامع فيه ظهور مخايل الغفلة » وإن كثرت فاختلفوا على ثلاثة 
أقوال : أحدها : لا يمنع من قبوله إلا أن يظهر منه محايل الغفلة . والثاني : لا 
يقبل . والثالث : يجتهد ويبحث في الحديث الذي سمع منه » حتى يظهر ضعفه 
من قوته . وهو مذهب عيسى بن أبان . واختاره القاضي عبد الوهاب , لكنه مثل 
بمثال فيه نظر . 


نونالة 
[ ددا اسرد روايتهم ] 


لا يْرَةُ خبر من قلت روايته؛ كا لا ترد شهادة من قلت شهادته . ولا يُرَدُ خبر 
من لم يعرف مجالسة العلماء والمحدثين, لأنه قد سمع من حيث لا يعلمون . قال 
ابن فورّك وابن السّمْعاني : نعم . إن روى كثيرا لا يحتمله حاله لم يقبل , لأن 
التهمة تقوى فيه . فيضعف الظن بقوله . 


شيا ل 
[التدليس وحكمم ] 


من عرقت بين اللودا اهو جروج امطروح رقو عجري الكدم من 
مواضعه . قاله الماوردي والرؤياني وابن السمعاني وغيرهم . وأما الأستاذ أبو 
منصور البغدادي فقال : التدليس في المتن هو الذي يسميه أصحاب الحديث 
بالمدرج» وهو أن يدرج في كلام النبي يك كلام غيره» فيظن السامع أن الجميع 
من كلام النبي كلِةِ . قال : فلا حجة فيا هذا سبيله. 
[تدليس الرواة]: 

وأما من عرف بتدليس الرواة مع صدقه في المتون كشريك وهشيم وقتادة 
والأعمش وسفيان بن عيينة - وقيل : إن التدليس في أهل الكوفة أشهر منه في أهل 
البصرة ‏ فله أحوال : 

أحدها : أن يكون في إبدال الأسماء ء بغيرها ىا يقول عن اسم زيد بن خالد 
عمرو بن بكرء فهو كذب يرد به حديثه . قاله المأوردي والرؤياني . 

ثانيها : أن يسميه بتسمية غير مشهورة» وسهّل ابن الصلاح أ مره . وقال ابن 
السَمُعاني : ليس بجرح إلا أنه بحيث لو سئل عنه لم ينبه عليه » وأما أ بو الفتح بن 
برهان فقال : هو جرح إلا أن يكون الذي يروى باسمه من أهل الأهواء » ولكنه 
عَدَل عن اسمه المشهور صونا له عن القدح. فلا يُرَدّ بذلك روايته » لأن من 
العلماء من قبل أهل الأهواء . | ه . وليس من هذا إعطاء شخص اسم آخر 
تشبيها له , كقول القائل : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ . ويعني به بعض مشايخه 
تشبيها بالبيهقى ؛) يعني الحاكم . 

ثالثها : أن يكون التدليس في اطراح اسم الراوي الأقرب وإضافة الحديث إلى 
من هو أبعد منه » فهذا قد فعله سفيان بن عيينة » فلا يكون به مجروحاء لكن لا 
يقبل من حديثه إذا روى عن فلان. حتى يقول : : حدثني أو أخبرني . قاله 
المأوردي والرؤياني . 

١‏ لفن 


وقال إِلْكيا الطبري : من قبل المراسيل لم ير له أثراء إلا أن يدلس لضعف 
عمن سمع منه فلا يعمل به . وأما إذا لم يعلم بمطلق روايته » فلا بد أن يقول : 
حدثنى أو أخبرني أو سمعته . 

وفصّل ابن السَمُعان في «القواطع» بين أن يعرف بالتدليس ويغلب عليه . وإذا 
استكشف لم يخبر باسم من يروي عنه . فهذا يسقط الاحتجاج بحديثه . لأنه 
تزوير لا حقيقة له ٠‏ وذلك يؤثر في صدقه . وقد قال النبي ككل : (المتشبع بما لم 
يعط كلابس ثوبي زور) . وبين أن يْرِيّ اسم من يروي عنه , إلا أنه إذا كشف 
عنه أخير باسمه وأضاف الحديث إلى ناقله. فهذا لا يسقط الحديث,. ولا يقتضي 
القدح في الراوي» وقد كان سفيان بن عبينة يدلس. فإذا سئل عمن حدثه بالخبر 
نص على اسمه . ومذهب الشافعي أن من اشتهر بالتدليس لا تقبل روايته إلا إذا 
صرح بالسماع والتحديث . فأما إذا قال عن فلان لم يقبل . وأما إذا لم يشتهر 
بالتدليس فيقبل منه إذا حدث بالضعف". لأن الناس قد يفعلون ذلك طلبا للخفة 
والاختصاز:: 


وقال أبو بكر الصيرفي في كتاب / «الدلائل والأعلام» : كل من ظهر تدليسه 5 /أ 
من غير الثقات لم يقبل خبره . حتى يقول : حدثنى أو سمعت. ومن قال في 
الحديث : حدثنا فلان عن فلان. قبل خبره لأن الظاهر أنه إنما حكى عنه؛ وإنما 
توقفنا في المدلس لعيب ظهر لنا فيه. وإن لم يظهر فهو على سلامته. ولو توقيناها 
لتوقينا في حدثنا لإمكان أن يكون حدَّث قبيلته وأصحابه » كقول الحسن : خطبنا 
فلان بالبصرة» ولم يكن حاضراء لأنه احتمال لاغ فكذلك من علم سماعه إذا 
كان عن مدلس. وكذلك إذا قال صحابي كأبي بكر وعمر : قال رسول الله كذا , 
فهو محمول على السماع والقائل بخلاف ذلك يغفل . 

وقال أ بو الحسين بن القطان في كتابه : المدلس . هو من يوهم شيئا ظاهره 
بخلاف باطنه. وليس بصريح من الكذب. مثل أن يقول : قال رسول الله و 
ويكون بينه وبين الرسول واسطة . فإذا كف ذلك منه. وجب أن يكف عن 
إخباره . 

)١(‏ كذا في الأصول. ولعلها بالعنعة. 
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وقد شدّد بعض المحدئين فيه» فقال شعبة : لأن أدْمَى أحب إلى من أن أدلس . 
قال : ووجدت ابن أخي هشام حكى عن الشافعي أنه لا يجيز التدليس» ولا 
يقول به . ويقول : هذا سليمان الشاذكوني يقول : من أراد أن يتدين بالحديث» 
فلا يكتب عن فلان وفلان شيئا اليا اله حوتاء أو أخبرنا » وما سوى ذلك 
فهو خل وبقل . قال : ومن عرف بالتدليس وقف في خبره . 

قال أبو الحسين : وجملته أن المحرّث إن قضصد بقوله عن فلان إيهام أنه سمع 
منه فهو غشء, وإن كان على طريق الفتوى كقصة أبي هريرة في الجنب يصوم. فإن 
ذلك لا يضره . 

قال : والكلام في الصحف وغيرها مثل هذا ء ولا يقبل ذلك الكتاب إلا أن 
يرويه عن النبي كله » ككتاب عمرو بن حزم . فأما إذا كان كتاب النبي وله 
فيجوز أن يجعل أصلا , فيقال به , لأنه لم يسمعه إلا وقد صح شرائطه . ويجوز 
أن يقال : يقف عنه حتى يعلم من أي وجه كان .| ها. 

قال: ومن عرف بالتدليس. لا يقبل منه حرف. حتى يبين سماعه. ويقبل 
ذلك من الثقات. 

وقد يعرف التدليس بأن يكثر عن المجهولين » ويصل الموقوف . وإذا فعل ذلك 
توقف في خبره » وكذلك قال القَمَال الشاشي في كتابه : من عرف بالتدليس » 016 
يقبل خبره » حتى يخير بالسماع . فيقول : سمعت أو أخبرني أو حدثني ونحوه . 
فأما إذا قال : قال فلان . فلا يقبل . لأن تدليسه ظهر . فالواجب التوقف عنه في 
خبره » وإنما يسامح الثقات غير المعروفين بالتدليس في قولهم عن فلان ؛ لأن ذلك 
أخف من الإخبار بالسماع في خبره .» ويحمل ذلك منهم على السماع على حمله ما 
ا ا ا 
الكشف . ليوقف على من سمع منه الخبر لينظر في أحواله . ١‏ ه . 

وقال القاضي أبو الطيب . والأستاذ أبو منصور : إن عرف بالتدليس لم يقبل , 
حتى يصرّح بالتحديث , وإن لم يعرف به قبل منه قوله : قال فلان إذا حكاه عمن 
أدركه وحمل على سماعه منه . 


"١7 


قال سليم : وذهب بعض المحدثين إلى أنه لا يقبل خبر المدلس بحال » وجعله 
جرحا . وقال القاضى عبد الوهاب : اختلفوا في قبول خبر المدلس . وهو الذي 
يعزي الرواية إلى رجل بينه وبينه رجل آخرء فعن أصحاب أبي حنيفة أنه تقبل 
روايته » وهو قول داود على ما حكاه الجَزّرَي . 

ولا شك أن روايته لا تقبل على رأي من رد المراسيل » وإنما الخلاف في ذلك 
فيمن قبلها . وحكي عن الشافعي أنه شدد في المنع من قبول روايته » حتى قال : 
لا تقبل منه إذا قال : أخبرني”"» حتى يقول : حدثنى أو سمعت؛ لأن هذا القول لا 
لبس فيه, والأول فيه لبس . قال : وذكر بعض أصحابنا قبول روايته. والظاهر 
على أصول مالك عندي أنها مردودة . وحكى الازّري الخلاف في قبول حديث 
المدلس » ثم اختار أنه يقدح في ورعه وتحفظه . وأما قبول حديثه أو رده » فيتوقف 
على الاطلاع على تأويله. وغرضه الباعث له على التدليس . وعلى الفطن في مقدار 
تغريره بالسامعين منه . وهل أمن أن يقعوا بما حدثهم في نقل مالا يحل لهم . لو 
أنذق لهم ما كتم أم لا ؟ 

وقال القاضى في «التقريب» : التدليس يتضمن الإرسال لا محالة » لاشتراكه| 
في حذف الواسطة . وإئما يفترقان في أن التدليس يوهم سماع من لم يسمع منه , 
وهو الموهن لأمره ب والأزسال لا تتضمة التدلسن > الأنه لا يوهم ذلك . 
والجمهور على قبول خبره . وقال به جمهور من قبل المرسل . وقيل : لا يقبل لما فيه 
من التوهم . والمختار أن من غرف منه لم يقبل إذا أورده على وجه يحتمل السماع 
وغيرهوإن لم يوهم ذلك قبل . وقال : وأما من قال في الإجازة والمناولة : حدثني 
أو أخبرني . فإن قلنا : انه يجوز العمل بالإجازة قبل . ومن لا يجوزه لم يقبله للويهام 
إرادة ما يجوز العمل به , وهو لا يجوزه . 

تنبيه : [شرط صحة تحمل الرواية] 

هذه الشروط إنما تعتير حالة الأداء لا حالة التحمل . ولهذا تقبل رواية ما تحمله 
في حال صباه وكفره وفسقه , وأدّاه في حالة الكمال على ما سبق » وشرط صحة 


)١(‏ لعل الصواب: أخير. 
وض 


التحمل وجود التمييز فقط . قاله المأوزدي » والرؤياني , قالا : فلو كان الصبي 
غير مميز لم يصح تحمله » قالا كر واي بف 
يلزمه روايتها إذا لم يسأل عنها . إلا أن يجد الناس على خلافها . 


فصحّل 
[ رؤاسّة الاغكى ] 


ولا يشترط أن يكون الراوي بصيراء بل يقبل خبر الأعمى الضابط». واختلفوا 
في جواز سماعه. والصحيح الجواز إذا حصلت الثقة بهة. بأن يكون ضابطا 
للصوت , بدليل إجماع الصحابة على قبول حديث عائشة (رضي الله عنها) من 
خلف ستر. وهم في تلك الحالة كالعميان . وقد قبلوا خبر ابن أم مكتوم وعتبان 
ابن مالك . 

وحكى الرافعي في كتاب الشهادات في رواية الأعمى وجهين . وأن الإمام 
والغزالي صححا المنع » وأن الأصح عند الأكثرين الجواز لما ذكرنا . قال : ومحل 
الخلاف إذا تحملها وهو أعمى . فأما ما سمعه قبل العمى . فتقبل روايته في 
العمى بلا خلاف . أي للإجماع على قبول روايات ابن عباس وغيره تمن طرأ 
العمى عليه . 


[ روايت الأخرس بالاإشارة ] 


وهل تقبل رواية الأخرس إذا كانت الإشارة مفهمة ؟ قال بعض شراح 

«اللمع»: لا أعرف فيه نصا . والذي يقتضيه القياس أن ينبنى ذلك على الوجهين 

36 / ب في شهادته ) فإن قلنا 1 تقبل» فروايته أولى ‏ وإن قلنا : لا تقبل / شهادته ففى 
روايته وجهان . والظاهر القبول . لأن الرواية أوسع من الشهادة . 
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[ردايت اللرأة] 


ولا تشترط الذكورة » بل يقبل خبر المرأة والخنثى » ونقل صاحب العوق» 
عن أبي حنيفة أنه لا تقبل أخبار النساء في الدين إلا أخبار عائشة وأم سلمة رضي 
الله عنهه| . قال الرّؤياني : هكذا نقله » ولا يصح, وهو غلط لأنه لو كان نقص 
الأنوثه مانعا لحن لم يقبل قوها في الفتوى. وهو غلط . ١‏ ها. 

وهذا النقل لا تعرفه الحنفية » وقد قال أبو زيد الدّبُوسى: رواية النساء مقبولة 
لأمن في الشهادة فوق الأعمى. وقد قبلت رواية الأعمى . فالمرأة أولى » ولأن 
الصحابة كانوا يسألون أزواج النبي كلِهِ . نعم . في تعليق ابن أبي هريرة حكاية 
وجهين في قبول فتوى المرأة لا يبعد جريانهما في روايتها » وخرج من ذلك 
طريقان : أحدهما : القطع بالقبول . نعم في ترجيح رواية الرجل على المرأة 
خلاف حكاه في «المنخول» . 


[ اشتراط الحرية ] 
ولا تشترط الحرية . بل تقبل رواية العبد ٠‏ وإن لم تقبل شهادته . 
قال إِلْكيا الطبري : لا خلاف بين العلماء في عدم اشتراط الحرية والذكورة . 


[ اشتراطكون الراوي فقيهًا ] 


ااه يكون فقيها عند الأكثرين سواء خالفت روايته القياس أم لا 
وشرط عيسى بن أبان فقه الراوي لتقديم الخبر على القياس, ولهذا رد حديث 
المصَرَاة 2 00 أكثر متأخري الحنفية » ومنهم الدّبوسي ؟ وأما الكرخي وأتباعه 
فلم يشترطوا ذلك ل ا 0 السنة 
المشهورة » ويقدم على القياس . قال أبو اليسر منهم : .وإليه مال أكثر العلماء . 
قال صاحب «التحقيق»: وقد عمل أصحابنا بحديث أبي هريرة : (إذا أكل أو 
شرب ناسيا)» وإن كان مخالفا للقياس» حتى قال أبو حنيفة : لولا الرواية 0 
ن لفن 


بالقياس الل يه : ما جاءنا عن الله وعن رسول الله 
بل فعلى الرأس والعين . واحتج أبو حنيفة في مواضع كثيرة على تقدير الحيض 
ل ا 00 » فا ظنك بأبي هريرة مع أنه أفقه من 
أنسن ١‏ 
قال: ولم ينقل عن أحد من السلف اشتراط الفقه في الراوي» فثبت أنه قول 
مدت . اه . وكذا قال بعض متأخري الحنفية » قال : ولهذا قلنا بحديث 
القهقهة » وأوجبنا الوضوء فيها » وليست بحدث في القياس», ولهذا لم يوجبوا 
الوضوء على من قهقه في صلاة الجنازة» وسجود التلاوة» لأن النص لم يرد إلا في 
صلاة ذات ركوع وسجود . 
قلت : والصواب أن أبا هريرة كان من فقهاء الصحابة. وقد أفرد القاضي 

بو الحسين السبكى جزءاً في فتاويه, وقال شارح البَرْدَوِي : بل كان فقيهاء وم 
0 شيعا من آلات الاجتهاد. وكان يفتي ف زمن الصحابة» وما كان يفتي قْ 
ذلك الزمان إلا فقيه مجتهد ولح ا ا 
بالقياس . اها. 


[أمور أخرى لا تشترط في الرواة] 

ولا يشترط أن يكون عالما بالعربية» ولا علمه بما رواه» ولا بكونه لا يدري 
المراد به كالأعجمي . لأن جهله بمعنى الكلام لا يمنع من ضبطه للحديث» ولهذا 
يمكنه حفظ القرآن. وإن ل يعرف معنأه . 

كما لا يُرَدُ بكونه لم يرو غير القليل» كالحديث والحديثين» ولا بكونه لا يعرف 
مجالسة أهل العلم ولا بطلبهء لأنه لا يقدح في صدقه. قاله القاضي 
عبد الوهاب . 
بذلك خبره ؛ لأنه به يعرف ويخرج عن الجهالة . ونقل في موضع آخر عن مالك 
اشتراط معرةتد بهذا الشأن . قال : وعنى به معرفة الرجال والرواة » وأن يعرف ؛ 
هل زيد في الحديث بنفي . أو نقص منه ؟ والصحيح » قبول رواية من صحت 


للقن 


روايته ولول يُعْنَ بهذا الشأن» وبه جزم إلكيا الطبرى وغيره. قال: ولكن. يرجح 


يشترط كونه أجنبيا » فلو روى خخبرا ينفع به نفسه أو ولده قبل » » فإنه إغا 
ال و و ا 0 
الطبري . 
اي مدا ا ع أو من ذهب 
منهم إلى أنه لا يقبل الحديث إلا إذا قال راويه : سمعت أو أخبرنا حتى ينتهي إلى 
0 الله ككليِ . حكاه أبو العباس بن ريج في كتاب «الإعذار الراد كتاب 
الإنذار» ثم قال : وهذا يقتضي ردٌ أكثر الأحاديث إذ ليس فيها ذلك . وخاف إن 
قيل فلان عن فلان قبول المرسل » وذهب عن العرف . لأن الناس اتعملوا : 
أخبرنا » وسمعت ؛ فأقاموا «(عن)”") مقامها » لأنها ألحقت الخبر بالمخير. اها. 
ولا يشترط أن يحلف على روايته » وعن على بن أ بي طالب كرّم الله وجهه أنه 
كان يهب الراوي الثقة » حتى يحلف على خبره . وحكاه الأستاذ أبو إسحاق 
الأسفرايني . 
ولا يشترط الاجتماع بالراوي في كل رواية » بل يكفي مجرد الاجتماع ولو مرة 
واحدة . واشترط البخاري الأول » ونقله مسلم بن الحجاج في كتابه . وقال : لا 
أصل له في أفعال السلف والخلف . 


ا خوط العدد» رغارا عن خاي ا اشترط في قبول الخير رواية اثنين » 
وشرط على الاثنين اثنين حتى ينتهي الخبر إلى السامع . وذكر القاضي أبو الطيب 
أنه زعم اندملافي الصبلية :وعم رضي [اللهاعتن ٠»:‏ » لطلبه الزيادة في الرواة . 
ونقل إلكيا الطبري عنه تعليل ذلك فإنا لولم نقل ذلك تضاعفت الأعداد » حتى 
يخرج عن الخصر . كا يقال ذلك في تضعيف أعداد بيوت الشطرنج . قال : ولا 
يتجه له اعتبار ذلك بالشهادة . لقيام الفرق بينه| في أمور كثيرة » فلعله اعتمد في 
ذلك على أخبار صحت عن الصديق والفاروق في التماس شاهد آخر مع الراوي 
)١(‏ أي أقاموا قولهم: «عن فلان» مقام حدثنا فلان وأخبرنا. 

لضا 


دملارا 


الواحد » كقول الصديق للمغيرة : من شهد معه ؟ وقول عمر الفاروق لأبي موسى 
مثله . وهو باطل . فإنه لاخفاء في قبول الصحابي رواية الصديق وحده ٠‏ ورواية 
جلة الصحابة» إلا أنه طلب في بعض الأحوال مزيد استقصائهم لريب اعتراهم 
5 خصوص أحواله, كإحلاف على بعض الرواة . ا ها. 

واعلم أنه أثبت منقول عن أبي على الجبائي في ذلك ما نقله عنه أبو الحسين 
البصري في «المعتمد» فقال : قال أبوعلى : إذا روى اثنان خبرا وجب العمل به 
وإن رواه واحد فقط لم يز إلا بشرط أن يعضده ظاهر » أو عمل بعض الصحابة 
به أو اجتهاد , أو يكون منتشرا . وحكى القاضي عبد الحبار عنه أنه لم يقبل في 
الزنا إلا خبر أربعة / » كالشهادة عليه » ولم يقبل شهادة القابلة الواحدة . اه . 

والحاصل أنه لا يرد رواية الواحد مطلقا » بل يعتبر مع ذلك عاضدا له » ويقوم 
العاضد مقام الراوي الآخر . وهذا نقله صاحب «الكبريت» عله » وهم أعرف 
بمذهبه . قلت : ولا نظن أن ما نقل أولا عن الجبائي هو مذهب البخاري » فإن. 
الحاكم ذكر أن البخاري في صحيحه اشترط رواية عدلين عن عدلين متصلة. انكر 
ذلك على الحاكم. قال ابن الجوزي وغيره: هدا غير صحيح منه.» وقد ظن 
ذلك ولم يصب . وأيضا فذلك احتياط منه لا اشتراط في العمل به . 

وحكى الرؤياني في «البحر» وابن الأثير في «جامع الأصول». أن بعضهم 
اشترط أربعة عن أربعة إلى أن ينتهي الإسناد. وقال الأستاذ أبو منصور : منهم من 
شرط خبر الاثنين عن اثنين في كل عصر إلى أن يتصل بأصله. وهو قول الجبائي . 
ومنهم من اعتبر رواية ثلاثة عن ثلاثة في كل عصر . ومنهم من اعتبر أربعة » 
ومنهم من اعتير خمسة . ومنهم من اعتبر سبعة . ومنهم من اعتبر عشرين . ومنهم 
من اعتبر سبعين. وهذا غريب. وإنما قيل ببعضه في المتواتر 
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مسألة 


دهب قوم إلى أن شرط العمل بالحديث سماعه. وحكاه ابن برهان في 
«الأوسط») عن المحدن: ثم قال : وذهب الفقهاء كلهم إلى أنه لا يتوقف عليه. 
فإذا صح عنده النسخة من الصحيحين مثلاء أو من السئن جاز له العمل منها , 
وإن م اوسن + 

وقال إمام الحرمين : إذا وجد الناظر حديثا مسندا في كتاب مصحح . ول يَرتبٌ 
في ثبوته » يجب العمل به . وإن لم يسمع الكتاب ؛ فلا يتوقف وجوب العمل على 
أن تنتظم له الأسانيد » ومنعه المحدثون ؛ والذي قلناه مقطوع به .» فإن من رأى 
في صحيح مسلم أو البخاري خبرا » وعلم ثقة النسخة فلا يتمارى في أنه يجب 
العمل بذلك الخبر » وهو محل إجماع . هكذا نقله عنه ابن القشيري في كتابه . ثم 
قال : وإذا كان التعويل على الثقة » فلو رأى حديثا في كتاب رجل موثوق به 
عرف منه أنه لا يجازف يجب عليه العمل به » و! ن لم يره مذكورا بإسناده إلى النبي 
كد ارا ا ل وري 
اللبس منه . وهذا يشير إلى وجوب العمل بالمزاسيل . ١‏ 

وهكذا جزم إِلْكِيا الحراسي بوجوب العمل . قال : وقال قائلون من المحدثين : 
ليس له ذلك . وهو بعيد . وله أن يقول : قال رسول الله كَل مستندا إلى كتاب » 
وكا أن عليه أن يعمل . فعليه أن يحتج به على غيره اعتمادا على ما في الكتاب 
واستنادا إليه . 


مسالة 
[إذا رويت لصحابي غاب عن الرسول يَئةِ سنة هل يلزمه سؤاله عنها عند لقياه] 
ا ل 0 ٠‏ ثم لقيه , » هل يلزمه سؤاله 


عنبا ؟ فيه وجهان . حكاهها ابن فورلكع وأ و المي عن القطان» والماوردي » 
8 


والرّؤياني. وغيرهم. أحدهما : يلزمه ليكون على يقين من وجوب العمل بها . 
والثانٍ اح يلزمه » لأنه لو لزمه السؤال إذا حضر للزمه ا هجرة إذا غاب . 

وقال الشيخ أبو إسحاق في «التبصرة» » وسليم الرازي في «التقريب» » وابن 
برهان في «الأوسط») : والأصح أنه لا يلزمه . وقال ابن فورّك : إنه الأصح 2 
لأهم إنما كلفوا بالظاهر . ونقله صاحب «الكبريت الأحمر» عن الحنفية » قال : 
لكن: الأول ذللت .: 

وقال صاحب «الحاوي») الصحيح عندي أن وجوب السؤال يختلف باختلااف 
السنة . فإن كانت تغليظا لم يلزمه السؤال .» وإن كانت ترخيصا لزمه السؤال , 
لأن التغليظ التزام 4 والترخيص إسقاط . 


قال ابر انون بين القطاة واي قورلة واحتع هنل يويجد'بان اهل اليمن 
لقي خلق منهم النبي يَلِلهِ . ؛ فلم يبلغنا أن واحدا منهم سأل النبي مَل عن مسألة مما 
كان معاذ أداه إليهم . ولما أق آت أهل قباء فأخبرهم لم ينقل أنهم سألوا النبي عَيِل 
بعد ذلك . 

واحتج الآخرون بأنا مأمورون بالاعتقاد فحيث يمكن فلا يعدل عنه . وأهل قباء 
استغنوا عن السؤال بمشاهدة النبي كك التحويل . وأهل اليمن يجوز أن يكونوا 
الو ا بما أتاهم آت في تحريم الخمر أراقوهاء ولم يسألواء وبأن شهود 
الأصل إذا حضروا كان السماع لهم دون الفرع. فكذلك هنا . 

وقال الآخرون ينظر في ذلك . فإن كان قد حكم بشهادة الفرع ثم حضر شهود 
الأصل لم يكن عليه أن يسألهم . وهما سواء في المعنى . | ها. 

فرع : 

فلو روى تابعي عن صحابي . ثم ظفر المروي له بالمروي عنه . فهل يلزمه 
دراك ١‏ وح انرقال ١‏ إو قاد يرم ولاكلاق المشجاي توونا أرق بو انايو 
يلزم فههنا وجهان . 


لضن 


يا 

إذا ظفر الإنسان براوي حديث عن رسول الله كد يتعلق بالسئن والأحكام 
قال الماوَردي والرّؤياني : فإن كان من العامة المقلدين لم يلزمه سؤال » لأن فرض 
السؤال عند نزول الحوادث به » وإن كان من الخاصة المجتهدين لزم سماع 
الحديث . ليكون أصلا في اجتهاده . قالا : ونقل السنن من فروض الكفاية , 
فإذا نقلها من فيه كفاية سقط فرضها عن الباقين, وإلا جرحوا أجمعون . 

فائدة : 

إذا سمع الحديث من رجل . ؛ ثم وجد من هو أعلم منه . فالسنة أن يسمع 
منه » لخبر ضمام بن ثعلبة . قاله البخاري . حكاه عنه العَبّادي في الطبقات . 


مسالة 
يجوز للصحابي الاقتصار على السماع عن الصحابي عند الأكثرين . خلافا لمن 
ل رمه عا روعي الله لانن بره 


الببخارى . 


فنا لذ 
إذا روى ثقة عن ثقة حديثاء ثم جع الشيخ فأنكره. فله حالان : أحدههما : 
عدم قبول الحديث . وذكر إمام الحرمين أن القاضى عزاه للشافعى . 
لض 


قال ابن السَمُعاني في «القواطع»: إنه الذي عليه الأصحاب, وسواء كان الفرع 
جازما بالرواية عنه أولم يكن . ويصير كتعارض البينتين » فيرد ما جحده الأصل 
لأن الراوي عنه فرعه . ولأن كل واحد منبها مكذب للآخر فيها يدعيه » فلا بد 
وأن يكون أحدهما كاذبا قطعا. لكن لا يثبت كذب الفرع بتكذيب الأصل له في 
٠‏ / ب غير هذا الذي رواه » بحيث أن يكون ذلك جرحا للفرع . لأنه أيضا / يكذب 
شيخه في نفيه ذلك . وليس قبول جرح أحدهما بأولى من الآخر. فتساقطا . 
ويرد من حديث الفرع ما نفى الأصل تحديثه به خاصة » ولا يرد من حديث 
الأصل نفسه إذا حدث به . كا قال القاضى أبو بكر فيها حكاه عن الخطيب 
البغدادي . وكذا إذا حدث به فرع آخر ثقة عنه . ولم يكذبه الأصل فهو مقبول , 
ونقل الهندي وغيره الإجماع في هذه الحالة على الرد » وليس كذلك . بل في المسألة 
مذهبان : 
أحدهما : التوقف . لأنه تعارض أمران » قطع المنقول عنه بكذب الراوي . 
وقطم الثاقل بالتقل و ولييي احتدتها أولى من الآخر . وهو ظاهر كلام ا بن الصباغ 
في «العدة» ونقله ابن الَسَيْري عن اختيار القاضي أبي بكر . واختاره إمام 
الحرمين . ونقل عن القاضي أنه قطع بالرد في هذا ا موضع » ونازعه ابن 
القَشَيْري . وقال : الذي التزمه القاضي في «التقريب» التوقف . وهو عين ما 
اختاره الإمام . 
قال : وهذا كخبرين تعارضا ء فإما أن يتساقطا أو يرجح أحدهما إن أمكن , 
قلت : روى الخطيب في «الكفاية» بإسناده عن القاضي مثل ما نقله إمام الحرمين . 
وعابه القاضي في «التقريب». فأما إذا قال : أعلم أني ما حدثته. فقد كذبء. 
فليس قبول جرح شيخه له أولى من العكس . فيجب إيقاف العمل بهذا الحديث, 
ويرجع في الحكم إلى غيره » ويجعل بمثابة ما لم يرد » اللهم إلا أن يرويه الشيخ مع 
قوله : إني لم أحدث به هذا الراوي عني » فيعمل فيه بروايته دون روايته عنه. اه. 
والثاني : : أن تكذيب الأصل للفرع لا يسقط المروي . ولهذا لو اجتمعا في شهادة 
ل تردء وهذا ما اختاره أبو الحسين بن القطان ك) رأيته في كتابه. 


فض 


وأبو المظفر بن 0 في «القواطع». قال ابن القطان : : وهو مخالف للشهادة من 
هذا الوجه . لأن أ مر الشهادة متعلق بقوله .بخلاف الخبر. وجزم به الملوردي 
والرؤياني أيضا فقالا : لا يقدح ذلك في صحة الحديث إلا أنه لا يجوز للفرع أن 
يرويه عن الأصل . 

الحالة الثانية : أن ينكره فعلا بأن يعمل بخلاف الخبر ‏ فإن كان قبل الرواية » 
فلا يكون تكذيبا بوجه , لأن الظاهر أنه تركه لما بلغه الخبر , وكذلك إذا لم يعلم 
التاريخ حمل عليه تحرياً لموافقة السنة . وأما إذا كان بعد الرواية » نظر فيه فإن كان 
الخبر يحتمل ما عمل به بضرب من التأويل لم يكن تكذيبا » لأن باب التأويل في 
الأخبار غير مسدود . لكن لا يكون حجة . لأن تأويله برأيه لا يلزم غيره » وإن 
كان الخبر لا يحتمل ما عمل به فهو مردود . هكذا قال ابن الأثير في «شرح مسند 
الشافعي» . واعلم أن هذا التفصيل لأبي زيد الدّبوسي» وقياس مذهبنا أنه لا يرد 
به مطلقا . 

الحالة الثالثة : أن ينكره تركا » فإن امتنع الشيخ من العمل بالحديث ففيه دليل 
على أنه لو عرف صحته لما امتنع من العمل به » فإنه يحرم عليه مخالفته مع العلم 
بصحته . وله حكم الحالة الثانية . ش 

الحالة الرابعة : أن لا يصرح الأصل بتكذيبه » ولكن شك أو ظن ء أو قال : 
لا أذكره أولا أعرفه » ويغلب على ظنى أني ما حدثتك . والفرع جازم به . فههنا 
توقف القاضي فيا نقله عنه الخطيب في الكفاية » والجمهور على عدم التوقف . 
وهو الذي رأيته في «التقريب» للقاضي . 

واختلفوا هل يكون الحكم للفرع الذاكر . أو الأصل الناسي ؟ فيه قولان , 
فذهب أصحابنا إلى الأول . ووافقنا محمد بن الحسن . وأن نسيان الأصل لا 
يسقط العمل بما فيه . قال القاضى : وهو مذهب الدهماء من العلماء والفقهاء من 
أصحاب مالك والشافعي وأبي حنيفة » وهذا يشترط أن يكون في نفسه تاركا له » 
وأن يكون الراوي النامي لما رواه وقت روايته بصفة من يقبل خبره . وقال سليم 
في «التقريب» : هو قول أصحاب الحديث بأسرهم. وبعض الحنفية . وقال ابن 


فض 


الُشِيْري : هو ما اختاره القاضى وادعاه مذهب الشافعي . قال : وأطلق 
الشافعي القول بقبول الحديث وإيجاب العلم به . 

وقال القاضي : فيه تفصيل ونزّل عليه كلام الشافعي . 

وذهب الكَرّخِى والرازي وأكثر الحنفية إلى أنه لا يقبل ٠‏ ولهذا ردوا خبر (أيما 
امرأة نكحت بغير إذن وليها) الخبر » لأن راويّهُ : الزهري قال : لا أذكره » وكذا 
حديث سهيل بن أبي صالح في الشاهد واليمين . وذكر الرافعي في باب الأقضية 
أن القاضي ابن كج حكاه وجها عن بعض الأصحابء. ونقله شارح «اللمع» عن 
اختيار القاضى أبي حامد الْرْوَرُوذي » وأنه قاسه على الشهادة» وحكى عن بعض 
أصحابنا أنه يجوز لكل أحد أن يرويه إلا الذي نسيه, فإنه يسقط في حقه. وليس 
له أن يرويه عن المروي عنه . لأنه فرع . وستأتي هذه المسألة . 

لنا أن الراوي عدل جازم بالرواية » فيجب العمل لحصول اليقين » وتوقف 
الشيخ ليس بمعارض؛ بل يجب على الشيخ أن يقول : حدثني فلان عني» ويعمل 
به . قال الصَّيْرفي : فإن قيل : هلا حملتم النسيان على الكلامي وتعريفهم"؟ 
قيل له : النسيان لم يقع منه. وهو ظاهر العدالة . 

قال العلماء : ولأجل هذا الخلاف كره جماعة الرواية عن الأحياء. منهم 
الشعبى» وعبد الرزاق .والشافعى . حكاه الخطيب في «الكفاية) . وذكر البيهقي 
في «المدخل» أن ابن عبد الحكم روى عن الشافعي حكاية؛ فأنكرها الشافعي, ثم 
ذكرها. وقال : لا تحدث عن حي. فإن الحي لا يؤمن عليه النسيان . 

وفصّل أبو زيد الدّبوسبى بين أن يكون الأصل يغلب عليه النسيان » واعتاد 
ذلك في محفوظاته » فيقبل » وإن كان رأيه يميل إلى جهله أصلا بذلك الخبررده . 

وفصّل إِلْكيا الطبري منا بين أن لا يكون هناك دليل يستقل » فإن التردد وإن لم 
يعارض قطع الراوي » لكنه يورث ضعفا . فيصير بمثابة خبرين يتعارضان » 
وأحد الراويين أوثق. فإن معارضة الثاني له يخرجه عن أحد الأدلة المستقلة؛وإن 
وجدنا وراءه دليلا مستقلاء فهو أولى» فإن ما في أحد الحديثين من مزيد وضوح لا 
)١(‏ كذا في الأصول ولم يظهر وجهه. 

1 


يستقل دليلا . قال : وهذا حسن جداً إلا أنا سنذكر تردداً في أن مزية الحديث 
أولى بالاعتبار أو القياس. ويضطرب الراوي فيهء سيا إذا كان القياس جليا 
كالذي يقررونه في مسألة النكاح بغير ولي 

فإن قيل : إذا لم يكن معكم خبر مستقل في تلك المسألة, فعلى ماذا تعتمدون ما 
رواه؟ فقيل: روي الخبر الذي تردد فيه الزهري من طريق آخر غير طريق 
الزهري . قال : وكان إمام الحرمين يرى الخير دليلا مستقلا » مع تردد الشيخ 2 
ولكن كان يرى إذا قطع الشيخ بالرد أن ذاك يمنع قبول روايته . 

قال إِنْكيا : ومن لم يسلك الطريق الذي سلكناه لا يعدم من التعرض / على ما 
ذكره الإمام كلاما خيلا فإن قم النافي قد لا يعارض قطع المثبت» فمن فمن الممكن 
أنه روا ثم نسي وظهر عنده أنه ل يرو. 

بيات 

الأول : يجوز للراوي في هذه الحالة أن يرويه عن الأصل ؛:بخلاف ما قبلها. 
قاله الماوردي الرو باق 

الثاني : هذا كله في أن الغير : هل يجوز له أن يعتمده لأنه الطريق له ؟ وقد 
تمسك الشافعي برواية سليمان بن موسى عن الزهري. مع قول الزهري: لا 
أدرى . أما الشيخ نفسه إذا لم يتذكر, عله اد بتع روابته وبروية "كا يقوك 
سهيل : حدثنى ربيعة عنى . قال إِلْكيا الطبري في كتاب «نقض مفردات أحمد» : 
هذا موضع نظرء يحتمل أن يقال : تتبع روايته تشوفا إلى العمل بالحديث, 
ويحتمل خلافه» وحكى بعض شراح «اللمع» من أهل اليمن أن صاحب «الأمثال» 
حكى عن بعض أصحابنا أنه يجوز لكل أحد أن يرويه إلا الذى نسيه » فإنه يسقط 
في حقه . ولا يجوز أن يرويه عن الراوي عنه . لأنه فرع له وتابع له . فلا يجوز أن 
يعود الفرع أصلاء والتابع متبوعا في شىء واحد . قال : وهذا غير صحيح , 
والمذهب الأول . 

وقال الشيخ أبو إسحاق في «الملخص» : صنف الدارقطنى جزءا فيمن روى 
-عمن روى عنه . يعنى بعد نسيانه . قلت : وكذلك الخطيب البغدادي», وذكر ما 


نيضنا 


بم /ا 


أهمله الدارقطني ؛ أما عمنه به» فحكى القاضي في «التقريب» عن الشافعي أنهم 
7 بأن الراوي إذا نسى الخبر حرم العمل عليه بموجبه.ء فكذلك يحرم 0 
. قال الباجى دف : مَنْ سلّم لكم هذا ؟ بل يجب عليه العمل به » 

0 ا العدل أنه كان قد رواه . 

الثالث : محل الخلاف في إنكار لفظ الحديث بالجملة . فأما في اللفظة الزائدة 
فيه إذا قال روايه : لا أحفظ هذه اللفظة . أو لم أحدثك بها . فلا خلاف في 
وجوب العمل به » ذكره القاضي في «التقريب» 2 وجعله أصلا مقيسا عليه أصل 
. الحديث . وقال : لا نعلم أحدا قال : إنه يقدح في الحديث . قال : وكذا نسيان 
الأعراب . وكلام ابن ورك يقتضي تخصيص الخلاف بالواحد . فأما الجماعة 
الكثيرة إذا نسبوا ذلك كان قادحا قطعا. لاستحالة ذلك في حقهم بخلاف 
الواحد . 

الرابع : محل الخلاف أيضا فيا إذا لم يجزم الأصل به ء وجزم به الفرع . فإن 
كان الفرع غير جازم بأن كان شاكا فيه . غير ظان له » لم تقبل روايته . وإن حذفه 
الشيخ لفقد شرط الرواية .» لأن شرطها الجزم بها أو الظن . فإن كان ظانا , 
والأصل شاك فيه ؟ قال ال هندي : فالأشبه أنه من صَوْر الخلاف . وإن كان الأصل 
ظانا عدم الرواية عنه . قال : فالأشبه أنه من جملة صور الاتفاق على عدم 
القبول . قال : والضابط فيه أنه مهما كان قول الأصل معادلا لقول الفرع . فإنه 
من جملة صور الاتفاق . ومههما كان الفرع راجحا على قول الأصل. فإنه من جملة 
صور الخلاف. وقال الإمام فخر الدين : ويتجه أن يكون الخبر في كل هذه 
الأقسام مقبولاء لأن الفرع لم يوجد في مقابلته من يعارضه . فلا يسقط به 
الاستدلال . 

الخامس : أن الخلاف بالنسبة إلى الرواية . أما الشهادة فمحل وفاق . فإذا 
أنكر شاهد الأصل الشهادة بطلت شهادة هذا الفرع 

قال ابن برهان: وههنا مسألة يخالف فيها المذهبان أصوهم. وهي ما لو ادعى 
رجل على القاضى أنك قضيت لي أو سجلت في الواقعة الفلانية» فأنكر القاضى 
دعواه» وقال : ما قضيت؛ وما سجلتء وما عندي خبر بما تدعيه» فإن المدعي لو 

فض 


أقام شاهدين». وشهدا بموجب دعواه, لا تثبت هذه الدعوى بشهادتها . وقيا 
مذهبنا أنها تشبت» لأن القاضي كالأصل بالنسبة إلى الشهود » وقصارى ما يصدر 
ههنا إنكار الأصل» وإنكار الأصل عندنا لا يمنع من العمل بقول الفرع في مذهبنا 
في هذه المسألة الخلافية . وأما الحنفية » فقالوا : تقبل شهادتهها على القضاء 
والإسجال ومقتضى مذهبهم أن لا تقبل . لأن الأصل - أعني القاضي - أنكر 
وعندهم إنكار الأصل يسقط الفرع . 


مسالة 

إذا روى حديثا عن شيخ . وليس دنار امه المشاهير. وأنكر 
عليه أصحابه. فا عل ماله وات اكه وعدم نقض الوضوء بالنوم في 
الصلاة بحديث أبى خالد الدالاني : (ليس الوضوء على من نام قائ) أو قاعدا أو 
راكعا أو ساجداء وإنما الوضوء على من نام مضطجعا) . قال أصحابنا : ليس هذا 
الحديث يصحيح: ل ا ا د : ما لأبي خالد 
الذّالاني يزاحم أصحاب قتادة » وليس منهم ! أشار بذلك إلى أنه لم يُعَذَّ من جملة 
أصحابه ؛ وروى الحديث دونهم . فأورث شكا . قال ابن برهان : وهذا الذي 
تخيله أصحابنا لا يصح ؟ لأن الحنفية يقولون : الكلام واقع في رجل ثقة عدل 
فتقبل سائر رواياته » فكيف يرد حديثه ! قال: وهذا هو اللائق بمذهبناء فإنا بيّنا 
فييا سلف أن الزيادة من الثقة مقبولة. وهذا مثله . 


مسالة 
[ إككارالراوي للحديت يعد روايتى ] 
إنكار الراوي للحديث بعد روايته حكمه مثل ما ذكرناه 7 قاله أبو الحسين بن 
القطان لاحتمال النسيان . وقال القاضي أبو الطيب : إذا رجع الراوي عما رواه » 


وقال كت أخطأت فيه »؛» وجب قبوله » لأن الظاهر من حال العدل الثقة 
خفن 


الصدق في خبره 2( فوجب أن يقبل رجوعه فيه , كأصل روايته . فإن قال : 
تعمدت الكذب . فقال أبو بكر الصَّيُرف في أصوله : لا يعمل به ولا بثىء من 
00 


سا 
[ إذاتشكّكالراوي فيالحديث بعد روايتس لس ] 


فأما ما ذكر الراوي شكا مبتدأ. فإنه يكون قادحا , لاحتمال أن يكون شك 
بعد ما رواه على غير ذلك التشكيك . قاله ابن القَطَان المحدّث في «الوهم 
والإمهام). ونازعه تلميذه ابن المواق . وقال : تشكيك الراوي بعد اليقين عندي 
غير قادح فيه حدَّث به أولا على اليقين . فإن شكه بعد ذلك محمول على النسيان 
وتغير الحفظ بالكيّر وغيره» اللهم إلا أن يراجع الراوي أصوله. ويستريب فيا 
حدث به أولا من محفوظه . فإنه حينئذ يلزم بيان ذلك لكل من حمله إياه. فيقبل 
ذلك عنه ويعرف . 


مسالة 
إذا قال الراوى: أظن أن فلانا حدثنى. أو قال»هل يقدح في الحديث ؟ 
قال ابن القَطان في «الوهم والإيهام» : نعم . لأنه مشكوك فيه . وقال صاحب 
«الإنصاف» : هذا فيه نظر أصولي » ولتجويزه وجه . فإِن الراوي تجوز أن ديد 
ف الرواية إلى الظن . وهذا له أن يروي على الخط بخلاف الشهادة . 
وفي مسلم في باب الاغتسال بفضل ميمونة حديث عن ابن جريج عن عمرو 
ابن دينار » قال : أكبر علمي . والذي يخطر على بالي أن أبا الشعثاء أخبرني عن 
,م رب بعضهم / عن مسلم في هذا الحديث بأنه إنما ذكره متابعة لا اعتمادا . 
رشن 


: وهل يعمل بالرواية إذا كان ذلك مستنده ؟ ينبغي أن يكون على 
0 5 الشهادة بالاستفاضة إذا ذكرها في مسنده .» هل تر شهادته ؟ 


آله 

إذا قال العدل في حديث رواه العدل المرضي إنه ليس بصحيح . ولم يبين 
وحه القدح. م يسمُع منه . قاله إلكيا الطبري. لأن الأسباب المعدلة إذا 56 
م يبق للتهمة موضع. إلا أن يبين السبب. قال: وبمثله رددنا قول يحبى بن معين : 
لم يصح في النكاح بغير ولي حديث أصلاء وإن زعم زاعم أن مطلق قدحه يورث 
تهمة ؟ قلنا: إنه لا مبالاة بمخايل التهمة. إنما التعويل على الأسباتب.. 1ه . 

ويتجه جريان خلاف فيه أن اجرح المطلق. هل يقبل ؟ وظاهر تصرف 
المحدثين أن ذلك قادح . وكذا قال ابن برهان : قول الكثير من المحدثين في رواية 
العدل الثقة : هذا لا يصح . غير مقبول , لأنه إما أن يريد نفي الصحة عنده , 
فلا يجب علينا تقليده . فإنه لم يحتوعلى جميع الطرق والأسانيد » وإن عنى به عنده 
وعند غيره » فذلك جرح مطلق . فلا يقبل حتى يبين سببه . 

مسالة 
[ زبادةالراوي التضى] 

إذا انفرد الثقة بزيادة في الحديث . فتارة تكون لفظية » كقوله في (ربنا لك 
الحمد) : (ولك الحمد). فإن الواو زيادة في اللفظ . وتارة تكون معنوية تفيد معنى 
الوا ا ا . وها ثلاثة أحوال : لأنه إما أن 
يعلم تعدد المجلس. أو اتحاده أو. جهل الأمر . 

الحالة الأولى : أن يعلم تعدده فيقبل قطعاء لأنه لا يمنع أن يذكر النبي كَل 
الكلام قُْ أحد المجلسين بدون زيادة وفي الآخر مها . وزعم الأسيازق وابن 
الحاجب والهندي وغيرهم أنه لا خلاف في هذا القسم . وليس كذلك . وقد 
أجرى فيها ابن السَّمُعاني التفصيل الذي سنحكيه عنه في اتحاد المجلس . 

0 


الحالة الثانية : أن يشكل الحال. فلا يعلم هل تعدد المجلس أو اتحد, فألحقها 
الأثيارى بالتي قبلها . حتى يقبل بلا خلاف . وقال الهندي : ينبغي أن يكون فيها 
خلاف يترتب على الخلاف في الاتحاد . وأولى بالقبول, لأن المقتضى لتصديقه 
حاصل والمعارض له غير محقق . قلت: وكذا قال الآمدي : حكمه حكم المتحدء 
وأولى بالقبول نظرا إلى احتمال التعدد . 

وأشار أبو الحسين في «المعتمد» إلى التوقف. والرجوع إلى الترجيح ٠‏ ثم قال : 
والصحيح أنه يجب حمل الخبرين على أنهم| جريا في مجلسين » لأنها لو كانا في مجلس 
واحد جرى على لفظ واحد . ولو كان اللفظ واحداً لكان الظاهر من عدالتههما 
وحفظه) ألا تختلف روايتهها .» فحصل في هذه الحالة أقوال . 

وقال ابن دقيق العيد : قيل : إن احتمل تعدد المجلس قبلت الزيادة اتفاقا. 
وهذا فيه نظر في بعض المواضع , وهو ما إذا كانت القضية مشتملة على ألفاظ 
وقرائن تدل على الاتحاد» فكذلك إذا رجعت الروايات كلها إلى راو واحد مع عدد 
المراتب في الرواة» وإن طرأ التعدد فههنا ضعيف مرجوح., وربما جزم ببطلانه. كما 
في قضيته الواهبة نفسهاء. فإنها راجعة إلى رواية أبى حازم عن سهل بن سعد. 
واختلف الرواة عن أبي حازم في ألفاظ فيهاء فالقول بتعدد المجلس في الواقعة ههنا 
مع اتحاد السياق. وتوافق أكثر الألفاظ. واتحاد المخرج اللحديث بعد جذاء 
فالطريق الرجوع إلى الترجيح بين الرواة . 

[المذاهب في الزيادة من الراوى إذا اتحد المجلس] 

الحالة الثالثة : أن يتحد المجلس. وينقل بعضهم الزيادة» ويسكت بعضهم 
عنها. ولا يصرح بنفيها . وفي المسألة مذاهب : 

أحدها : وهو قول الجمهور من الفقهاء والمحدثين أنها مقبولة مطلقا » سواء 
تعلق بها حكم شرعي أم لا وسواء غيرت الحكم الثابت أم لا وسواء أوجب 
نقصا ثبت بخبر ليس فيه تلك الزيادة أم لا» وسواء كان ذلك من شخص واحد 
بأن رواه مرة ناقصاء ومرة بتلك الزيادة» أو كانت الزيادة من غير من رواه ناقصاء 
وهي كالحديث التام, ينفرد به الثقة. فالزيادة أولى لأنها غير مستقلة ؛ بل تابعة. 


كران 


وقد قبل النبي كه خبر الأعرابي عن رؤية الهلال , مع انفراده برؤيته » وقبل خبر 
ذى اليدين وأبي بكر وعمر . وإن انفردوا عن جميع الحاضرين . 

قال ابن م : ولا فرق بين أن يسند الراوي للزيادة والتارك لما ما روياه 
00 أو إلى مجلسين . أو يطلقا إطلاقا . فتقبل إلا في صورة واحدة » 
وهي | أن التارك للزيادة لو كانوا حماعة لا يجوز عليهم الغفلة عنهاء وكان المجلس 
واحداً أن لا يقبل رواية راوي الزيادة . 

ونحوه قول ابن الصباغ في «العدة» : إنما يقبل بشرط أن لا يكون من نقل 
الزيادة واحداء ومن رواه ناقصا جماعة, لا يجوز عليهم الوهم . فإن كان كذلك 
سقطت, هذا إذا روياه عن مجلس واحد . قال : فإن روياه عن مجلسين فإن كانا 
خبرين عمل بهماء قال : فإن كان الناقل لما عددا كثيرا فهى مقبولة» وإن كان كل 
منهها واحدا فالأخذ برواية الضابط منهاء وإن كانا ضابطين ثقتين كان الأخذ 
بالزيادة أولى . وكلام الإمام في «المحصول» قريب من هذا التفصيل . 

ونحوه قول الأمدى : إذا اتحد المجلس. فإن كان من لم يرو الزيادة قد انتهى 
إلى حد لا يقغى في العادة بغفلة مثله عن سماعهاء والذى رواها واحد. فهي 
مردودة؛ وإن لم ينتهوا إلى هذا الحد فاتفق جماعة الفقهاء والمتكلمين على قبول 
الزيادة» خلافا لجماعة من المحدثين . وأحمد بن حنبل في إحدى الروايتين عنه.اه 

وكذلك قال ابن الحاجب والقرَافي وغيرهماء وخالفهم آخرونء فأطلقوا القول 
بقبول الزيادة مطلقا . وحكاه القاضي عبد الوهاب في «الملخص» عن مالك وأبي 
الفرج من أصحابه » وأصحاب الشافعية. وأجرى عليه الإطلاق أبو الحسين بن 
القطان» وإمام الحرمين 5 «البرهان» والغزالي ف 507 » وقال : سواء 
كانت الزيادة من حيث اللفظ أو المعنى» » والشيخ أب بو إسحاق في «اللمع» وابن 
برهان . وقال ابن القَسَيْرِي بعد حكاية الخخلاف شمن : والاختيار قبول 
الزيادة من الثف في جميع الأحوال . 

واعلم أن إمام الحرمين وغيره أطلقوا النقل عن الشافعي . بقبول الزيادة من 
غير تعرض لشيء من الشروط. وسيأتي في بحث المرسل من كلام الشافعي أن 


م 


مع" /أ 


الزيادة من الثقة ليست مقبولة مطلقا .» وهو أثبت نقل عنه في المسألة. وسنذكر 
قريبا عن نصه في «الأم) أنها لا تقبل إذا خالف الأحفظ والأكثر . 

الثاني : لا يقبل مطلقاء وعزاه ابن السَمِعَاني لبعض أهل الحديث. ونقل عن 
معظم الحنفية أركل نمام لوعن الحتافتي أنه قال : مِنْ َنَاقُض القول الجمع بين 
قبول رواية القراءة الشاذة في فى القرآن. ورد الزيادة التى ينفرد مها بعض الرواة. 
وحق القرآن أن ينقل ارا بخلاف الأخبار. وما كان أصله التواترء وقبل فيه 
زيادة الواحد. فلأن يقبل فيهما سواه الآحاد أولى. وحكاه القاضي عبد الوهاب عن 
أبي بك الامرق وغيره من أصحابهم. قال: وعلى هذا بنوا الكلام في الزيادة 
المروية في حديث عدي بن حاتم: (وإن أكل فلا تأكل). 

والثالث: الوقف. لأن في كل واحد من الاحتمالات بعداً. والأصل وإن كان 
عدم الصدور . لكن الأصل أيضا صدق الراوي. وإذا تعارضا وجب التوقف. 
حكاه الهندي . 

والرابع : إن كان غيره لا يغفل مثله عن مثلها عادة لم تقبل, وإلا قبلت. وهو 
قول الآمدي وابن الحاجب. 

والخامس : إن كان غيره لا يغفل, أو كانت الدواعي لا تتوفر على نقلها. وإليه 
يميل كلام ابن" السيمعاق: كا :سيق 

والسادس : أنها لا تقبل ممن رواه ناقصاء ثم رواه بتلك الزيادة أو رواه بالزيادة 
ثم رواه ناقصاء وتقبل من غيره من الثقات. نقله ابن القشيري والقاضي في 
«التقريب» عن فرقة من الشافعية. وذكر ابن الصباغ في «العدة» فيا إذا روى 
الواحد خبراً ثم رواه بعد ذلك بزيادة, فإن:ذكر اله شفع كل واجددين الكبرين في 
مجلس قبلت الزيادة» وإن عزى ذلك إلى مجلس واحد . أو تكررت روايته بغير 
زيادة» ثم روى الزيادة» فإن قال: كنت نسيت هله الزيادة قبل منه. وإن لم يقل 
ذلك وجب التوقف في الزيادة. 

وقال أبو الحسين في «المعتمد»: إن أسند الروايتين إلى مجلسين قبل. وهذا إن لم 
يعلم الحال حمل على التعدد. وإن علم أنه لم يسندها إلى مجلسين, وكان قد روى 


ضفن 


الخبر دفعات كثيرة من غير زيادة» ورواه مرة واحدة بالزيادة. فالأغلب أنه سها في 
إثبات الزيادة» ولأن سهو الإنسان مرة واحدة أغلب من سهمه مرارا كثيرة» فإن 
قال: كنت قد أنسيت هذه الزيادة والآن ذكرتهاء قبلت الزيادة. وحمل أمره على 
الأقل النادر. وإن كان إنما رواها مرة واحدة بروايتها مرة» فإن كانت الزياذة تعر 
إعراب الكلام تعارضت الروايتان. وإن كانت الزيادة لا تحر اللفط احتمل أن 
يتعارضاء لأنه على كل حال قد وهم . قال: وهذا إذا لم يقارنه استهانة. فلوروى 
الحديث تارة بالزيادة وتارة بحذفها استهانة وقلة تحفظ. سقطت عدالته ولم يقبل 
حديثه . 

السابع : إن كانت الزيادة تُعْيْرَ إعراب الباقي. كما لو روى راوٍ في أربعين شاة 
شاة. وروى الآخر نصف شاةء لم يقبل. ويتعارضان. وهو الحق عند الإمام 
الرّازي وأتباعه. وحكاه الحندي عن الأكثرين. قال: لأن كل واحد منه| يروي غير 
ما رواه الآخر. فيكون منافيا له معارضاء فلا يقبل إلا بعد الترجيح. قال: 
وخالف أبو عبدالله الببصري والمزي. 

وفي «المعتمد» لأبي الحسين: قبل أبو عبدالله البصري الزيادة سواء أثرت في 
اللفظ أم لاء إذا أثرت في المعنى. وقبلها القاضي عبد الجبار إذا أثرت في المعنى 
دون اللفظ. ولم يقبلها إذا أثرت في إعراب اللفظ . 

الثامن : أا لا تقبل إلا إذا أفادت حكى) شرعياء حكاه القاضي عبد الوهاب . 
فلو لم تفد حك لم تعتبرء كقولهم: في محُِم وقصت به ناقته في أحَافِيق جَرّدَان. 
1 فإن ذكر الموضع لا يتعلق به حكم شرعيء وهذا حكاه ابن القَشَيْري 

: وقيل: إنما تقبل إذا اقتضت فائدة جديدة. 2 

و عكسه. أنها تقبل إذا رجعت إلى لفظ لا يتضمن حكما زائدا كم| حكاه 
ابن 'الفشيري ‏ 

العاشر: تقبل لو كانت باللفظ دون المعنى. حكاه القاضى أبو بكر في 
«التقريب» ويحتمل أنه الذي قبله . 


رذرضنا 


الحادي عشر: بشرط أن يكون راويها حافظاء وهو قول أبي بكر الخطيب» 
والشررق. قالالشترق :وهر خيعة ىسن تقل تلاق الزيادة ينتعا ابياء الا 
شريك معه في الرواية. ثم قال: والحاصل : أن كل من لو انفرد بحديث يقبل فإن 
زيادته مقبولة» وإن خالف الحفاظ . 

الثاني عشر: إن تكافا الرواة في الحفظ والإتقان. وزاد حافظ عالم بالأخبار 
زيادة» قبلت. وإن كان لا يلحقهم في الحفظ لم تقبل. وهو قول ابن خزيمة في 
صحيحه. ويحتمل رجوعه لا قبله. وإنما اختلفت العبارة . 

الثالث عشر: إن كان ثقة. ولم يشتهر بنقل الزيادات في الوقائع» وإنما كان 
ذلك منه على طريق الشذوذ قبلت . كرواية مالك : (من المسلمين) في صدقة 
الفطر. وإن اشتهر بكثرة الزيادات مع اتحاد المجلس. وامتناع الامتياز بسماع, 
فاختلفوا فيه . فمذهب الأصوليين قبول زيادته. ومذهب المحدثين ردها للتهمة . 
قاله أبو الحسن الأبياري في «شرح البرهان» . 

[شروط المذهب المختار عند المصنف] : 

الرابع عشر: وهو المختار عندي تقبل بشروط: 

أحدها: أن. لاتكون منافية لأصل الخير. ذكره سليم الرازي. 

ثانيها: أن لا تكون عظيمة الوقع. بحيث لا يذهب عن الحاضرين علمها 
ونقلها. أما ما يجل خطره. فبخلافه. قاله إلكيا الهرامي . 

ثالثها: أن لا يكذبه الناقلون في نقل الزيادة. فإنهم إذا قالوا: شهدنا أول 
المجلس وآخره مصغين إليه. مجردين له أذهانناء فلم نسمع الزيادة, فذلك منهم 
دليل على ضعفه. فإنه لو كان للاحتمال مجال لم يكذبوه على عدالته. قاله إمام 
الحرمين وابن القَشَيْرِي وإِلْكيا الحراسي والغزالي في «المنخول». وقال الأبيّاري : أما 
إذا صرح الآخرون بالنفي واتحد المجلس. فقيل: هو معارض. فيقدم أقواها 
وقيل الإثبات مقدم. قال: وهو الراجح . 

رابعها: أن لا يخالف الأحفظ والأكثرٌ عدداء فإن خالفتء. فظاهر كلام 
الشافعي في «الأم» في الكلام على مسألة إعتاق الشريك ما يقتضي أنها مردودة» ولم 

كرض 


يفرق بين بلوغهم إلى حد يمتنع عليهم الغفلة والذهول أم لا. بل اعتبر المطلق 
منبهاء فإنه قال في كلامه على زيادة مالك وأتباعه في حديث : (وإلا فقد عتق منه ما 
عتق) : إنما يغلط الرجل بخلاف من هو أحفظ منه. أو يأتي بشىء فيتركه فيه من لم 
نحفظ منه ما حفظ منهى وهم عدد وهو ملفرد. | ها. 

وقال في حديث سعيد بن أبي عروبة : (وإن كان معسرا استسعى العبد في 
قيمته) هذه الزيادة. وهي ذكر الاستسعاء. تفرد بها سعيد. وخالف الجماعة؛ فلا 
تقبل . 

ولا رأى أصحابه هذا مالفا لما علموه منه في قبول / زيادة الثقة مطلقا . ولم 
يحملوا كلامه على ما ذكرنا. احتاجوا لتأويله ؛ فقال سليم الرازي: لم يرد 
الشافعي هذه الجهة ؛ بل إن رواية الواحد عارضها رواية الجماعة. فترجح 
الجماعة. وقال ابن السمفاق : لأن سعيد بن أبي عَرُوبَة رواه مطلقاء وغيره روى 
الخبر. وقال : «قال قتادة : ويستسعى» فميز حديث رسول الله لل من كلام 
قتادة» فيكون هذا الراوي قد حفظ ما خفي على الآخر. 

وقال إِلْكيا الطبري : ونحن وإن قبلنا الزيادة بالشرط السابق فيتطرق إليها 
احتمال الضعف. ويخدش وجه الثقة. فلو عارضه حديث آخر على مناقضة لقدم 
عليه. فلأجله قدم الشافعية خبر السراية على خبر السعاية, لأنه تفرد بنقل السعاية 
سعيد بن أبي عَرُوبة من بين أصحاب الزهري . 

وقسّم ابن الصلاح الزيادة إلى ثلاثة أقسام : 

أحدها: ما كان مخالفا منافيا لما رواه الثقات فمردود . 

ثانيها : مالا ينافي رواية الغير كالحديث الذي تفرد برواية جملته ثقة من 
الثقات. فيقبل تفرده. ولا يتعرض فيه لما رواه الغير بمخالفته أصلاء وادعى 
الخطيب فيه الاتفاق . 

ثالثها : ما يقع بين هاتين المرتبتين» كزيادة في لفظ حديث لم يذكرها سائر رواة 
الحديث . يعنى ولا الحد المجلس ., ولا نفاها الباقون صريحا . وتوقف ابن الصلاح 


رضنا 


يقفا /ب 


في قبول هذا القسم . وحكى الشيخ محبي الدين النووي عنه اختيار القبول فيه. 
ولعله قاله في موضع غير هذا . 
[قول ابن دقيق العيد] 

وقال ابن دقيق العيد : إذا علم اتحاد المجلس فالقول للأكثر . سواء كانوا رواة 
الزيادة أو غيرهم . تغليبا لجانب الكثرة . فإنها عن الخطأ أبعد ؛ فإن استووا قدم 
الأحفظ والأضبط ؛ فإن استووا قدم المثبت على النافي . وقيل : النافي » لآن 
الأصل عدمها . والتحقيق أن الزيادة إن نافت المزيد عليه احتيج للترجيح لتعذر 
الجمع. كحديث : عتق بعض العبد. فإن أبا هريرة (رضى الله عنه )روى 
الاستسعاء. وابن عمر لم يروه. بل قال : (وإلا فقد عتق منه ما عتق) . 
تناق الاستسعاء. وإن لم تلافه لم + يحتج إلى الترجيح ال لد 
في المطلق والمقيدء كقول أنس : (رضخ بودي رأس جارية فرضخ رسول الله وَل 
رأسه بين حجرين) رواه بعضهم هكذا مطلقا » وبعضهم يقول : (فأخذ اليهودي 
فاعترف . فرضخ رسول الله يَتَِةٍ رأسه) . وهي رواية الصحيحين . 
[مذهب أهل الحديث] 

قال بعض مشايخنا : والمحققون من أئمة الحديث خصوصا المتقدمين. كيحيى 
ابن سعيد القطان. وعبد الرحمن بن مَهُدي ؛ ومن بعدهمال ا وعلي 
المدينى. وبحيق “بن معن .«وهذه الطبقة ومن بعدهم ؛ كالبخاري. وأبي زُرْعَةَ وأبي 
حاتم الرَازِيينء ومسلمء والترمذي, والنسّائي» وأمثالهم» والدارقطني. 15 
هؤلاء مقتضى تصرفهم في الزيادة قبولا وردا الترجيح بالنسبة إلى ما يقوى عند 
الواحد منهم في كل حديث,. ولا يحكمون في المسألة بحكم كلي يعم جميع 
الأحاديث وهذا هو الحق الصواب في نظر أهل الحديث . 

ومنهم من قبل زيادة الثقة مطلقا . سواء اتحد المجلس أو تعدد . كثر الساكتون 
أو تساووا . ومن هؤلاء الحاكم وابن حبان. فقد أخرجا في كتابيها اللذين التزما 
فيهما الصحة كثيرا من الأحاديث المتضمنة للزيادة التى تفرد مها راو واحد. وخالف 
فيها العدد والأحفظ . وقد اختار الخطيب هذا اهن وحكاه عن حمهور الفقهاء 


00 


والمحدثين ٠‏ وقد نوزع فٍ نقله ذلك عن جمهور المحدثين. وعمدتهم هي أن 
الواحد لو انفرد بنقل حديث عن جميع الحفاظ قبل. فكذلك إذا انفرد بالزيادة لأن 
العدل لا يتهم, وهو مردود, فإن تفرد بأصل الحديث لا يتطرق الوهم إلى غيره من 
الثقات . بخلاف تفرده بالزيادة إذا خالف من هو أحفظ . فإن الظن مرجح 
لقولهم دونه . لا سيا عند اتحاد المجلس . 


لنبيهات 

الأول: لتوجيه إمكان انفراد الراوي بالزيادة طرف : 

أحدها : أن يعرض للراوي الناقص التشاغل عن سماع الزيادة » مثل بلوغه 
خبرا مزعجا أو عرض له ألم أو حاجة الإنسان. ىا روى عمران بن حصين قال : 
دخلت على النبى يَلِةِ . وعقلت ناقتى بالباب, فأق ناس من أهل اليمن» فقالوا : 
يا رسول الله جئنا لنتفقه في الدين» ولنسألك عن أول هذا الأمر ما كان؟ قال : 
(كان الله. ولم يكن معه شيء ؛ وكان عرشه على الماء.» ثم خلق الله السموات 
والأرض). قال عمران : ثم أتاى رجلء. فقال : يا عمران أدرك ناقتك قد 
ذهبت, فانطلقت أطلبها » فإذا السراب ينقطع دونهاء وأيم الله لوددت أنها 
ذهبت ولح أقم . 

الثانى: أن راوي الناقص دخل في أثناء الحديث» وقد فاته بعضه. فرواه من 
سمعه دونه كيا روى عتبه بن عامر قال : كانت علينا رعاية الإبل» فكانت نوبق 
أن أرعاها فروحتها بيتي. فأدركت رسول الله يَكِةِ يحدث الناس. فأدركت من 
قوله: (ما من مسلم يتوضأ. فيحسن وضوءه . ثم يصلى ركعتين. يقبل عليهما 
بقلبه ووجهه إلا وجبت له الحنة). فقلت ما أجود هذا ! فإذا عمر بن الخطاب بين 
يدي يقول : التي قبلها أجود. قال : (ما منكم من أحد يتوضأء ثم يقول : أشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء إلا فتحت له أبواب الحنة يدخل من أبها 


يشاء) . رواه مسلم . 


ام 


اخرف 0 


الثالث : أن يكون الحديث وقع في مجلسين, وفي أحدهما زيادة» ولم يحضرها 
أحد الراويين. 

الراء بع : أن يكون في مجلس واحد. وقد كرره النبي ككل فذكره أولا بالزيادة» 
وسمعه 0 ثم يذكره بلا زيادة اقتصارا على ما ذكره قبل» كحديث أبي سعيد 
حيث روى حديث الذي ينه الله تعالى في الجنة» فينتهي حيث تنقطع به الأماني. 
فيقول الله عز وجل : (فإن لك ما تمنيت ومثله معه). فقال أبو هريرة وكان سمع 
هذا الحديث من أبي سعيد: (فإن لك ما تمنيت وعشرة أمثاله)» فقال أبو سعيد: : 
أسمع إلا ومثله معه. فقال أبي هريرة: سمعت رسول الله يَكلهِ يقول: (وعشرة 
أمثاله)» فهذا يحتمل أن يكون في مجلس واحد وأق النبي كه بلفظين: أحدهما قبل 
الآخر بوحي أو إلهام» سمع أبو سعيد: (ومثله معه)» وشغل بعارض عن سماع 
الآخر الذي سمعه أبو هريرة» ويحتمل أنه كان في مجلسين حضر أحدهما أبو 
هريرة» والآخر أبو سعيد. وفي رواية لأحمد: ثم قال أحدهما لصاحبه: حدث بما 
سمعت» وأحدث بما سمعت. وفي رواية لأبي سعيد كرواية أبي هريرة فلعله وافقه 
أو تذكره. ومن هذا الباب حديث عروة بن الزبيرء قال لزيد بن ثابت / : يغفر 
الله لرافع بن خديثج . أنا والله أعلم بالحديث منه» يعني حديث المزارعء ! » إغما أتاه 
رجلان من الأنصار قد اقتتلاء فقال: إن كان هذا شأنكم فلا تكروا المزارع) سمع 
منه (يعني رافعا) قوله: (لا تكروا المزارع)» يعني ولم يسمع الشرط. وذكر القاضي 
من الأسباب أن يسمع الجمع الحديث. فينسى بعضهم الزيادة ويحفظها الباقي. 


الثان : قد تكون الزيادة في الحديث رافعة للإشكال مزيلة للاحتمال» وقد. 
تكون دالة على إرادة القدر المشترك. لا على خصوصية الزيادة أو ضدها. مثال 
الأول حديث: (إذا بلغ الماء القلتين لم يحمل الخبث). فإنه يحتمل أنه يدفعه عن 
نفسة اقريةة كا يقال: فلان لا يحتمل الضيم. وهو تأويل الجمهور في أن القلتين 
لا ينجس مال يتغيرء واحتمل أنه لم يحمل الخبث» أي يضعف عن حمله لضعفه. 
كا يقال: المريض لا يحمل الحركة والضرب, فجاء في لفظ أحمد وابن نغ ماجه: (لم 
ينجسه شيء)., فكان هذا رافعا لذلك الإحمال. ومثال الثان: حديث الولوغ. 


يليان 


رإحداهن بالتراب). وف لفظ: (أولاهن). وفي لفظ (أخراهنٌ). فالتقييد 
بالأولى. والأخحرى تضاد ممتنع الجمع . » فكان دليلا على إرادة القدر المشترك. وهو 
غسل واحدة أيتهنّ شاء . 


مسألة 
[الحديثيروبيى بعضهم مرسلاً وبعضهم متصلاً] 


إذا اختلف الثقات في حديث فرواه بعضهم متصلاء وبعضهم مرسلاء فهل 
الحكم للوصل أو الإرسال» أو للأكثرء أو الأحفظ ؟ أقوال . 

أحدها: أن الحكم لمن وصل» وجزم به الصَيرني» فقال: إذا أرسل سعيد بن 
المسبيب» عن النبي كلل ووضيلة أبنو سلمة بن عبد الرح :عق أبن 'غريرةء عن 
النبي يَكة. فالحجة لمن وصل إذا كان حافظا. هذا قول الشافعي». وبه أقول. 
انتهى . 

وحكى القاضي أبو بكر في «التقريب» فيه اتفاق أهل العلم. وبه جزم القاضي 
أبو الطيب. قال: والمرسل تأكيد له وصححه الخطيب البغدادي. وقال ابن 
الصلاح: إنه الصحيح في الفقه وأصوله, وسثئل البخاري عن حديث : ( لا نكاح 
إلا بولي). وهو حديث اختلف فيه على أ إسحاق السبيعي . رواه شعبة والثوري 
عنهء عن أبي بردة» عن النبي يي متصلاء » فحكم البخاري لمن وصله. وقال : 
الزيادة من الثقة مقبولة» هذا مع أن مرسله سفيان وشعبة. وهما ماهما . 

والثاني : أن الحكم ان أرسله . وحكاه القاضى أبو بكر في «التقريب». 
والخطيب عن أكثر المحدثين . 

والثالث : أن الحكم للأكثرء فإن كان من أسنئده أكثر ممن أرسله. فالحكم 
للإرسال . وإلا فالوصل . 

والرابع : أن الحكم للأحفظ. وعلى هذا لو أرسل الأحفظ. ٠‏ فهل يقدح ذلك في 
د أم لا ؟ قولان أصحها وبه صِدق ايك الصلاح كلامه - المنع . 


عرق 


قال: ومنهم من قال : يقدح في سنده . وفي عدالته وفي أهليته . 

والخامس: قاله إِلْكيا الهراسي إنه بمثابة الزيادة من الثقة.» فيقدم الوصل 
بشرطين : أن لا يكون الحديث عظيم الوقع بحيث يريد الاعتناء بهء وأن لا 
يكذبه راوي الإرسال . 


٠. 


فرعان 


الأول: لو أرسله هو مرة. وأسنده أخرى, فإن فرعنا على قبول المرسل, فلا 
شك في قبوله. وإلا فاختلفواء فجزم ابن السمعاني والرازي وأتباعه بأن الحكم 
لوصله . قال ابن الصلاح : وهو الصحيح » وعن بعض المحدثين لإرساله . 
وقيل : الاعتبار بما يقع فيه أكثر » وإن وقع وصله أكثر من إرساله . فالحكم 
للوصل . وإلا فلا . وقيل : إن كان الراوي ثقة متذكرا لرفعه جاز له أن يرسله ‏ 
ولا يعد اضطرابا » وإن لم يثق بحفظه فهو اضطراب في روايته . قاله ابن القطان 
المحدث . 

الثاني : من شأنه إرسال الأخبار إذا أسند خبرا » هل يقبل أو يرد ؟ قولان . 
الصحيح القبول . قال الشافعي : وإنما يقبل من حديثه ما قال فيه حدثني أو 
سمعت » ولا يقبل ما يأتي فيه بلفظ موهم . وقال بعض المحدثين : لا يقبل إلا إذا 
قال: سمعت فلانا. قال أبو الحسين بن القطان: وأصحاب الحديث يفرقون بين 
أن يقول: حدثني أو أخبرني» فيجعلون الأول دالا على المشافهة . والثاني مترددا 
بينهها وبين الإجازة والمكاتبة » وهذا عادة لهم . وإلا فظاهر قوله : أخبرني» يفيد 
أنه تولى إخباره بالحديث . وذلك لا يكون إلا مشافهة . 


لكا 


موا ل 
[ إذاتعارض الوقفٌ والرقغ ] 


أما تعارض الرفع والوقف, فالحكم على الأصح ‏ كا قاله ابن الصلاح - لما 
رواه الثقة من الرفع, لأنه مغبت» وغيره ساكتء» هذا بالنسبة إلى راويين» وأما 
بالنسبة إلى راو واحد كم] لو رفع حديثا في وقت. ثم وقفه مرة أخرى. فالحكم 
لرفعه 

وقال الماؤردى في باب صلاة المسافر من «الحاوى»: مذهبنا أن يحمل الموقوف 
على مذهب الراوى. والمسند على أنه من قول النبي كله . 
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فصل 
ع و سه م |[ /ي/ء 2 
[الكلامعلمَتن حَديث] 
وإذ انقضى الكلام في شروط الراوي» فالكلام في الثاني وهو المتن» وشرطه أن 
يكون مما يصح كونه. ولا يستحيل في العقل وجوده. فإن أحاله العقل رد. قال 
الغزالي وإِلْكيا الحراسى : وأما أحاديث الصفات فكل ما صح تطرق التأويل إليه 


ولو عل بعد قبل 2 وما لا يؤّولء وأوهم فهو مردود. وأن لا يكون مخالفا لنص 


إما غلط من الراوي أو منسوخ حكمه. وأن لا يخالفه دليل قاطع لقيام الإجماع على 


تقديم المقطوع على المظنون. فإن خالفه قاطع عقلي ولم يقبل التأويل علم أنه 
مكذوب على الشارع. وإن قبله تعين تأويله حمعا بين الدليلين. وإن كان سمعيا ء» 
ينفرد راويه بما جرت العادة أن ينقله أهل التواترء أو يجب عليهم علمه. فإن انفرد 
لم يقبل. قاله في «اللمع». وكذا الأستاذان: ابن فورَك وأبو منصور قالا: ولهذا 
رددنا رواية الإمامية في النص على خلافة عل وقلنا: لو كان حقا لظهر نقله 34 
لأنه من الفروض التي لا يسع أحدا جهلها. 

قال ابن فورك : فإن كان مما لا يجب على الجماعة علمه فجاء بنقله الخاصة . 
ويرجع فيه العامة إليهم . وأن يكون المطلوب منه عملا . فإن اقتضى علما . وكان 
في الأدلة القاطعة ما يدل عليه لم يردٌ » وإلا رد .» سواء اقتضى مع العلم عملا أم 
لكن لا يقطع بكذبه لاحتمال أن يقال : إنه عليه السلام قصد بذلك إيجاب 
العلم. على من شافهه دون غيره 2( وهو غير ممتنع ٠‏ ومن هذا إثبات القراءة عبر 
الآحاد فيا يرجع إلى الحكم/ وهو العمل . لا القرآن . 

وحكى إمام الحرمين عن القاضي أنه قال: إذا لم يجد معتصم| مقطوعا به في 
العمل بخبر الواحد يقطع برده. ومثاله إذا ورد فقبله بعضهم . وأنكره بعضهم وم 

بحن 


يكن ثم نص الردٌء ولا نصّ قاطع في القبول» قطع بردّه لأن معتمدنا في العمل 
بخبر الواحد الإجماع. فحيث لا نجد قاطعا لا نحكم بالعمل. 

قال الإمام :والذي أراه:يلتحق بالمجتهّدات . وتعين على كل مجتهد فيه الجريان 
على اجتهاده . لأنا نعلم أنه كان يقع في عصر الصحابة أحاديث قبلها بعضهم . 
وتوقف فيها آخرون .ثم كان العاملون لا يعابون. وتبعه ابن القشيري . 

ولا يشترط في العمل به عدم مخالفته للقياس. بل يجوز إن عارضه القياس إذا 
تباينا من كل وجه.فإن كانت مقدمات القياس قطعية قدم القياس قطعا . وإلا فإن 
كانت كلها ظنية قدم الخر قطعا لقلة مقدماته. وحكى الآمدي فيه الخلاف. وكذا 
إذا كان البعض قطعيا والبعض ظنيا . قدم الخير عند الشافعي وأصحابه والحنفية 
ونقله الباجي عن أكثر المالكية. وقال : إنه الأصح والأظهر من قول مالك . 
فإنه سئل عن حديث المصراة . فقال : ليس لأحد . وهذا راق9 وسكل غرد 
حديث هل يأخد به ؟ فقرأ : (فليحذر الذين يخالفون عن أمره) الآية [سورة 
النور/17]. 

وذهب أبو بكر الأمهري وأبو الفرج إلى أن القياس أولى. وقالوا: إنه مذهب 
مالك. ونقل عن القاضى أبي بكر أنهما متساويان. وقال عيسى بن أبان: إن كان 
الراوي ضابط عالما قدم خبره. وإلا كان في محل الاجتهاد . وقال ابن السمعانى: 
وما نقل عن مالك من رد الخبر إذا خالف القياس لا أرى ثبوته عنه . 

وقال أبو الحسين الصَّيْمَرِي : لا خلاف في العلة المنصوص عليهاء وإنما الخلاف 
في المستنبطة . والمختار قول أبي الحسين أنه يطلب الترجيح » فإن كانت أمارة 
القياس أقوى . وجب المصير إليها . وإلا فالعكس . وإن استويا في إفادة الظن , 
فالقول قول الشافعي . 

وقال إِلْكيا الطبرى: لعن ان ورا راغي قاط عل الا 
لأذن كل واحد مظئون من وجهء. ولو صار إليه صائر لم يكن بعيدا. 


)١(‏ كذا الأصل فليحرر. 
م 


قلت : وقد صار إليه القاضي فيا نقله الباجي . قال إِلْكيا : لكن الجمهور قدموا 
خبر الضابط على القياس.» لأن القياس عرضة الزلل» والوجه التعلق بالإجماع , 
وقد صح عن عمر ترك الرأي للخبرء وفي التسوية بين دية الأصابع للحديث» 
. .”أبو بكر حكما حكمه برأيه لحديث سمعه من بلال» ومن هذا قدمنا رواية 
أبي هريرة في المصراة والعرايا على القياس . قال: العجب منهم في رده مع أن من 
حملة من رواه أبن مسعود» وعندهم أن الراوي إذا كان فقيها كابن مسعود قبل 
حديثه » سواء وافق القياس أم لاء ولا يضره عمل أكثر الأمة بخلافه. لأن قول 
البعض ليس حجة خلافا لقوم » لكن قول الأكثر من المرجحات » فتقدم عند 
التعارضء. بمعنى أنه إذا عارض خير الواحد خبر آخر مثله معتضد بعمل الأكثر 
قدم على الآخر الذي ليس معه عمل الأكثر 

وقال أبو الحسين بن القطان : ذهب أهل العراق إلى أنه إن كان يتكرر في اليوم 
والليلة خمس مرات كالصلاة فشرطه أن يقبله الأكابر من الصحابة » فإذا رأيناهم 
لا يقبلونه ولا يخالفونه علمنا أنه منسوخ أو متروك. قال : وهذا مردود » لأن 
الحجة في قبول خبر الواحد » حتى يقوم معارض من نسخ أو تأويل » وقد وجدنا 
الأكابر منهم يخفى عليهم أكماء : 

مسالة 

قال ابن فورَك: ولا يُرَدُ بأن يفعل الرسول كَكِعِ بخلافة» لجواز أن يكون 

مخصوصا به إلا أن يكون نافيا لما يقتضي العقل إثباته فيرد. 
مسالة 
َردٌالحديتث بعمل آهل المديتي ] 

ولا يضره عمل أهل المدينة بخلافه, خلافا لمالك. وهذا لم يقل بخيار المجلس 

مع أنه الراوي له. قال القرطبي: وإذا فسر عملهم بالمنقول تواترا كالأذان 
ان 


والإقامة» والمد والصاع . فينبغي أن لا يقع فيه خلاف. لانعقاد الإجماع على أنه لا 
يعمل بالمظنون إذا عاضه قاطع. 

وقال الأبياري : هذا له صور: أحدها : أن يكون الخبر بلغهم. فقد وافق 
الإمام على سقوط الخبر فيه . وثانيها : أن يثبت عندنا أنه لم يبلغهم » فلا يحل 
لأحد في مثل هذه الصورة أن يترك الخبر, وهو لو بلغهم لما خالفوه . وثالثها : أن 
نجد عملهم على خلاف الخبرء ولم يتحقق البلوغ ولا انتفاؤه » فالظاهر من قول 
مالك أن الخبر متروك بناء منه على أن الغالب أن الخبر لا يخفى عليهم. لقرب 
ديارهم في زماهم. وكثرة بحثهم » وشدة اعتنائهم بحفظ أدلة الشرع . فيقع 5 
قسم ما إذا ظننا بلوغ الخبر. ولم نقطع به . وقد اخترنا في هذه الصورة سقوط 
التمسك بالخبرء ولزوم التمسك بالفعل . على أن هذه المسألة اختلف فيها قول 
مالك » وروى حديث البينة على المدعى واليمين على من أنكر . وقال الفقهاء 
السبعة : لا يتوجه اليمين إلا بمعاملة أو مخالطة » وهذا مشهور مذهب مالك , وله 


وقال إمام الحرمين في باب التراجيح : إن تحقق بلوغه لهم. وخالفوه مع العلم 
به دل على نسخه . وليس ذلك تقديما لأقضيتهم على الخبر ؛ بل هو تمسك بال جماع 
على وجوب حمله على وجه ممكن من الصواب . فكان تعلقا بالإجماع في معارضة 
الحديث ؛ وإن لم يبلغهم أو غلب على الظن أنه لم يبلغهم . فالتعلق حينئك 
واجب . وظنى بدقة نظر الشافعي في أصول الشريعة أنه يقدم الخبر في مثل هذه 
الصورة . وإن غلب على الظن أنه بلغهم وتحققنا مخالفة عملهم له , فهذا مقام 
التوقف . فإن لم نجد في الواقعة سوى الخير والأقضية تعلقنا بالخبر » وإن وجدنا 
غيره تعين التعلق به . 

قال : ومن بديع ما ينبغي أن يتنبه له أن مذاهب أئمة الصحابة إذا نقلت من 
غير إجماع لايتعلق بها » فإذا نقلت في معارضة خير نص على المخالفة تعلقنا بها . 
وليس هو في الحقيقة تعلق بالمذاهب . بل بما صدرت عنه مذاهبهم . قال : وما 
ذكرناه في أئمة الصحابة يطرد في أئمة التابعين » وفي أئمة كل عصر مالم يوقف على 
حير 

"1 


ا 


فنا ل 
[ ردُْالحديث بعمل الراوي بخلاقم ] 


ولا يضر عمل الراوي بخلافه. خلافا لجمهور الحنفية » وبعض الالكية . 
حيث قدموا رأيه على روايته » ولذلك لم يوجبوا التسبيع بخبر أبي هريرة في ولوغ 
الكلب ء. لمخالفته إياه . 

وقد قال عبد الجبار وأبو الحسين : إن لم يكن لمذهبه وتأويله وجه إلا أنه علم 
بالضرورة أنه عليه السلام أراد ذلك الذي ذهب إليه من ذلك الخبر / وجب المصير 
إليه . وإن لم يعلم ذلك ؛ بل جوزنا أن يكون قد صار إليه لنص أو قياس . وجب 
النظر في ذلك ٠‏ فإن اقتضى ما ذهب إليه وجب المصير إليه ».وإن لم يقتض ذلك ولم 
نطلع على مأخذه وجب المصير إلى ظاهر الخبر » لأن الحجة إنما هي في كلام 
الرسول . لا في مذهب الراوي » وظاهر الحديث يدل على معنى غير ما ذهب إليه 
الراوي. فوجب المصير إليه وعدم الالتفات إلى مذهب الراوي. 

وقال الغزالي في «المنخول» : إن أمكن حمل مذهبه على تقدمه على الرواية أو 
على نسيانه فعل ذلك جمعا بين قبول الحديث وإحسان الظن . وإن نقل مقيدا أنه 
خالف الحديث مع علمه به » فالحديث متروك . ولونقل مذهبه مطلقا . فلا يترك 
لاحتمال النسيان , نعم » يرجح عا.4 حديث يوافقه مذهب الراوي . 

وقال إمام الحرمين : إذا روى خبرا يقتضى رفع الحرج . ثم رأيناه متحرجاء 
فالاستمساك بروايته. وعمله محمول على الورع والتعلق بالأفضل . وقال 
الصَّيْرفي: كل من روى عن النبي كل خبرا ثم خالفه. لم يكن ذلك مقيدا لخبره 
لإمكان تأويله. أو خير يعارضه. أو معنى بفارق عنده. فمتى لم ينكشف لنا شيء 
من ذلك أمضينا الخبر حتى نعلم خلافه . 
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مسالة 
[ رد الحديث بطعن السّلف فبى ] 
ولا يضره طعن بعض السلف فيه. خلافا للحنفية » ولهذا ردوا خير القسامة 
الو ونه لاسي لود كح وري 
مسالة 
[وَالحديت يكوتى ماتعَمٌ البلوى بي ] 
ولا يضره كونه مما تعم به البلوى خلافا لأكثر الحنفية » وأبى عبدالله البصري 
حكاه صاحب 0 3 ولابن خويز منداد حكاه الباجي . ونقله د 
وبنى الحنفية على هذا رد خب الواحد في : 505005 بكس الذكرء والجهر 
بالبسملة » ورفع اليدين عند الُوي إلى د الفاتحة 
خلف الإمام 3 والإفراد في الإقامة 3 وغير ذلك 2 فإنه مما تعم به البلوى فحقه 
الاشتهار . 
وقال الكرخي : كل شرط لا تتم صلاته إلا به يجب نقله ' » كالقبلة التى ظهر 
نقلها نقل الصلاة » وما يعرض للصلاة ة أحيانا » فنقله لا يجب أن يكون شائعا . 
قال الشيخ أبو حامد الأسفرايني في تعليقه : ومعنى قولنا : تعم به البلوى : أن 
كل أحد يحتاج إلى معرفته . وقال صاحب «الواضح)» : معناه أن يكون مشتركا غير 
خاص: 
[تحقيق إِلْكِيا الطبري للمسألة] 
قال إِلْكيا الطبري : والحق في هذه المسألة أن الأخبار على قسمين : 


ا 


أحدها : يلزم الكافة علمه ٠‏ فذلك يجب ظهوره لا محالة . 


والثاني : ما يلزم أفراد الناس من العلاء العلم به دون العامة» والعامة كلفوا 
العمل به دون العلم. أولم يكلفوا بأسرهم العمل به » نحو ما يرجع العوام فيه 
إلى العلماء من الحوادث في إقامة الحد وغيره . فيجوز أن تعم به البلوى » ولكن 
العامي فيه مأمور بالرجوع إلى العالم . وإذا ظهر للعالم لم يجب نقله ! إليه » وأما إذا 
كان الخبر عن شىء اشتهر عن رسول الله يكل على الكرات » كالجهر بالبسملة . 
وكان الناقل منفردا ففيه خلاف . والأكثرون على رده , ولأجله قالوا : إنه عليه 
السلام كان يجهر مرة » ويخافت أخرى . وهذا مردود . لأن هذا الوجه لم ينقل 
أصلا . وقد يقال : لعل ذلك لم يكن من عظائم العزائم » وأمهات المهمات من 
حيث الجواز » فقل الاعتناء به . 


مسالة 
[ ره الحدييةإذاكان في الحدود والكفارات] 

ولا يضر كونه في الحدود والكفارات عند الجمهور . ومنهم أبو يوسف وأبو بكر 
الرازي من الحنفية » واختاره الجبصاص . قال عبد الجبار : وهو آخر قولىي أبي عبد 
الله البصري . يي » فلم يقبله ‏ ؛ لأنه يسقط بالشبهة. 
ويحتمل أن راويه كذب أو سها أ وأخطأ » فكان ذلك شبهة في درء الحدذى وهذا 
يشكل بإثبات الحد بشهادة الشاهدين 3 وقول المفتي 1 

الي 

ولا يضر كونه زيادة على النص خلافا للحنفية في أن خبر الواحد إذا ورد 
بالزيادة في حكم القرآن والسنة القطعية كان نسخا لا يقبل . كالحكم بالشاهد 
واليمين ونحوه» وسبق في النسخ . 
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مسألة 
رد الحديث بدعوى مخائفتى ا لاصضول ] 

ولا يضر كونه مالفا لظاهر الأصول من كتاب أو سنة مجمع عليهاء أو إجماع 
خلافا لبعض الحنفية». ولهذا ردوا خير اليمين والشاهد, لأنه مخالف للقرآن في 
زعمهم, وردوا خبر المْصَرَّاة والقرّْعَة» وخبر فاطمة بنت قيس في نفي السكنى 
للمتغربة("» . ولذلك زعموا أنه للا يجوز تخصيص المتواتر بالآحاد ىا لا ينسخه . 
[السر في رد الحنفية هذه الأحاديث] 

قال الأستاذ أبو منصور : وهذه أصول مهدوها من أجل أخبار احتج بها 
أصحابنا عليهم في مواضع عجزوا عن دفعها. فردوها من هذه الوجوه التى 
ذكرناها . وقالوا بأمثاها في الضعف كخرر نبيذ التمر مع أنه تخالف للقرآن » إذ 
القرآن دل على أنه لا واسطة بين الماء والتراب؛ وللقياس, لأن القياس يوجب أن 
ما امتنع التوضؤ به في الحضر امتنع في السفر . 

وقبلوا خبر القهقهة في الصلاة مع ضعفه ومخالفته للقياس . لأن القياس يوجب 
أن ما كان حدثا في الصلاة كان حدثا في غيرها » وما لم ينقض الطهر في غيرها لا 
ينقض فيها » وقبلوا خبرا ضعيفا في إيجاب ربع قيمة البقرة في عينها تخصيصا لها 
من بين سائر أطرافها ؟ وقالوا أيضا: بإلزام المدعى عليه القتل الدية مع اليمين في 
القسامة » تخصيصا لما من بين الأيمان . 

فكيف أنكروا خبر المصراة مع صحته لمخالفته القياس ؟ أتراه أعظم من تركهم 
القياس بالاستحسان الذى قالوا به من غير دلالة » ولا أصل يشهد لهء وقالوا لنا 
ما لا به قل" «إواستشهدوا شهيدين من رجالكم . فإن لم يكونا رجلين فرجل 
وامرأتان» [سورة البقرة/87/] فزدتم الشاهد واليمين . فقلنا لهم : وقد قال الله 
تعالى : «إفلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا# [سورة النساء/57] فنقل من الماء إلى 
(1) الكلمة غير بين المراد بها ولعل الصوابب: المبتوتة . وحديث فاطمة في صحيح البخاري طلقها 
زوجها البتة. فلم يجعل لما الرسول يكل سكنى ولا نفقة. 


() العبارة غير بين معناها. 
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/لب 


التراب . ولم يجعل بينهها واسطة فزدتم نبيذ التمر مع إجماع أهل النقل على ضعف 
حديثه . وقوة حديث الشاهد واليمين في صحيح مسلم وغيره ٠‏ فنحن لم نجعل 
واسطة بين الشاهدين . والشاهد والمرأتين » وإنما قلنا : إذا عدم ذلك جاز الحكم 
بالشاهد واليمين . والقرآن لا ينفى ذلك . وإنما يجعل الشاهد واليمين بدلا من 
الشاهدين . وقالوا بحديث العينة » وتركوا ظاهر قوله تعالى : إوأحل الله البيع 
وحرم الربا# [سورة البقرة/570]) فخصصوا ظاهر القران . 

وقسم الهندي خير الواحد إذا خصص عموم الكتاب والسنة المتواترة أو قيد 
مطلقه) إلى ثلاثة أقسام : 

أحدها: إلى مالا يعلم مقارنته له. ولا تراخيه عنه. فقال القاضي عبد الجبار : 
يقبل / . لأن الصحابةرفعت”"كثيرا من أحكام القرآن . بأخبار الآحاد. وم 


يسألوا أنها هل كانت مقارنة أم لا . قال : وهو الأولى . لأن حمله على كونه 


مخخصصا مقبولا أولى من حمله على كونه ناسخا مردودا . 

الثاني : أن يعلم مقارنته له. فيجوز عند من يجوز تخصيص المقطوع 
بالمظنون . 

والثالث: أن يعلم تراخيه عنه » فمن لم يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب لم 
يقبله » لأنه لو قبله لقبل ناسخا . وهو غير جائز . ومن جوزه قبله إن كان ورد 
قبل حضور وقت العمل به ؛ وأما إذا ورد بعده فلا يقبل بالاتفاق . 


منشيا له 
قال سليم الرازي : لا يرد الخبر بكون راويه روى عن الننبي يَفِةِ » ولم يكن 
معروفا بمجالسته , لأن الصحابة كانت تنقل الأخبار عن الأعراب » وعمن لم 


)١(‏ كلمة خفية في الأصل هنا. 
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أله 
[ ره الحديثاذا كان اأحدراويه واحدًا ] 


ولا يرد الخبر بكون أحد رواته لم يرو عنه إلا واحد . خلافا لابن المنذر , 
وحكاه عنه الشيخ أبو حامد في تعليقه في باب التفليس . فإنه طعن في حديث : 
(أيما رجل مات أو أفلس فصاحب المتاع أحق) . فقال رواه ابن أبي ذئب وحده , 
عن أبي المعتمر . قال : والحديث عندنا إذا كان راويه واحدا . فهو مجهول . قال 
الشيخ أبو حامد : وهذا ليس باعتراض . فإن الراوي إذا كان ثقة معروفا يلزم 
قبول خبره .» وإن كان بصفة الواحد . 


فيال 
[ عر ضٌّالحديث على الترآن] 


لا يجب عرض الخبر على الكتاب» قال ابن السّمعاني في «القواطع»: وذهب 
جماهير الحنفية إلى وجوب عرضه . فإن لم يكن في الكتاب ما يدل على خلافه 
قبل وإلا رد وإليه ذهب أكثر المتكلمين. وقال أبو زيد في أصوله : خبر الواحد 
يعتقد'' من وجوه أربعة : العرض على كتاب الله. ورواجه بموافقته. وزيافته 
بمخالفته. ثم على السنه الثابتة عن رسول الله كيده وهي الثابتة بطريق 
الاستفاضة. ثم العرض على الحادثة. فإن كانت مشهورة لعموم البلوى بها 
والخر شاذ كان ذلك زيافة . وكذا إن كان حكم الحادثة تما اختلف فيه السلف . 
خلافا ظاهرا . وم ينقل عنهم المحاجة بالحديث كان عدم ظهور الحجاج زيافة 
فيه . 

قال وأما الرواية عن النبي يي أنه قال: ما أتاكم عنه فاعرضوه على كتاب الله . 
فلو صحت لاحتيج إلى عرضها على الكتاب .وقد عرضناها عليه. فلم نجد فيه ما 
)١(‏ لعل في العبارة سقطا تقديره: يعتقد زيافت, ٠‏ 


ه١‎ 


يدل على صحتها؛ بل ما يدل على خلافها؛ وهو قوله: «وما اتاكم الرسول 

ورد ابن السَّمُعان كلامه , وقال : الخبر حجة في نفسه إذا ثبت . ولا يجب 
عرضه . ولحذا جوزنا تخصيص عموم الكتاب به . اها. 

وكذلك قال القَمَال الشاشي في كتابه: قد أوجب الله تعالى اتباع نبيه» والخبر 
أنه لا ينطق عن الحهوى عاما له بقبوله واعتقاد صحته واجبء وليس يخلو إما أن 
يكون موافقا للكتاب . فهو تأكيد له . وإما أن لا يوجد في الكتاب فهو ابتداء ٠‏ 
شرع من الله. ولهذا قال الله تعاللى : ##وما آتاكم الرسول فخذوه»# [سورة 
الحشر/7]) وقد يكون ذلك في الكتاب . وإن ذهب عنا وجهه . 

قال : .فلا وجه لقول من قال : إذا رويت سنة عرضتها على القرآن . قال : 
فإن خالفته على معنى ورود الكتاب بالأمر بالثىء أو إباحته. وفي السنة النبي عنه 
أو حظرهء فهذا لم يوجد صحيحاء إلا فا سكه رسول الله كله من سه 


فخذوه. وما نهاكم عنه فانتهوا#[سورة الحشر/7] . 

قلت: وقد قال الشافعى في «الرسالة» وقد سثئل عن أن النبي كَل قال : ما 
جاءكم عى 'قاعر فيوة عل كنات الله "قا نوافقه خآنا قلع بوم خالقه كلم 'أقله:: 
ما روى هذا أحد يثبت حديثه فى شيء صغير ولا كبيرء» ثم قال: وهذه رواية 
منقطعة عن رجل مجهول. وعمن لا يقبل [عنه] مثل هذه الرواية في شيء . 
التو 

ثم ذكر قوله تعالى : #حرمت عليكم أمهاتكم #[سورة النساء / +7] وقوله عله : 
(لا تنكح المرأة على عمتها) الحديث. ثم قال : فلم أعلم مالفا في اتباعه» وكانت 
. معه دلالتان : دلالة على أن رسول الله يَكةِ لا يكون مخالفا لكتاب الله بحال» 
ولكنها سنه عاما وخاصا ودلالة» على أنهم قبلوا فيه خبر الواحد. فلا نعلم أحدا 
رواه من وجه يصح عن النبي كَكِ إلا أبا هريرة رضى الله عنه اه . وفي ظني 
أنه في البخاري عن جابر. 


لاوم 


فصحل 


[ جماةالشمَّّمات التق رَرَ نْ بها احاديث الأحاد] 

لا يرد الخبر بنسيان الراوي 2( ولا بمخالفته للخير . أو أن يقول الراوي : 
ضعيف »2 ولا يبين سبب الضعف . أو كونه روى موقوفاء أو أن يقول : بعض 
الألفاظ أدرجه الراوي في الحديث » كا قاله الرازي, لكن الظاهر أن الجميع من 
يأباه 4 ولا أن يقال : هذه الزيادة لم تنقل نقل الأصلء» لاحتمال ذكرها في وقت لم 
يحضره الجماعة» ولا أن هذا اللفظ غير قطعي في الرفع. كقول سهيل : مضت 
السنة أن يفرق بين المتلاعنين , لأن الظاهر إرادة سنة الرسول ». ولا باحتمال 
اعتقاد ما ليس بأمر أمرا » كقوله أمر رسول الله كَلةِ بكذا أو نمى عن كذا . خلافا 
لبعض الحنفية . قال : يحتمل أن الراوي سمع قولا فظنه أمرا . ولم يكن أمرا . 
لأن القوم أهل اللسان . 

وقال الشافعي : إذا اختلفت الأحاديث فلنا وجهان : : أحدههما 5 أن يكون فيها 
ناسخ ومنسوح 3 فالعمل بالناسخ : والثانٍ 9 : أن لا يدل على النسخ 2 فيذهب إلى 
أثبت الروايتين ؛ فإن تكافأتا ذهب إلى أشبه الحديثين من سنته . ولا نقله”") 
حديثان مختلفان عن رسول الله - كَل - أن يوجد فيهم| هذا أو غيره ما يدل على 
الأثبت من الرواية عنه مستغنيا بنفسه » وإن كان يُروى من دون رسول الله طَلِل 
حديث يخالفه لم ألتفت إلى ما خالفه . 


)١(‏ في الباريسية: نعده. والمعنى إلى آخر هذه الفقرة غير واضح ولعل 5 العبارة حذفاً. 


ذال 


اآ/1"١‎ 


حاعة 


[أخد الانمكام من الانحاديت التي تأي لضَرٍ الأفعال] 

قيل: الأحكام لا تؤخذ من الأحاديث التى تأتي لضرب الأمثال . فإنه موضع 
تجوز حكاه ابن العربي عن إمام الحرمين, وأنه رد بذلك احتجاج الحنفية في وقت 
العصر بحديث عَمَلِنا مع عمل أهل الكتاب معنا. قال ابن العربي: وهذا وإن 
كان موضع تجوز وتوسع كما قال . » فإن رسول الله ص لا وك لاف مل ان 
توسع . 

قلت: والتعليل بالتوسع باطل, لأنه معصوم. ولو قال: لأن اللفظ لم يظهر منه 
قصد التشريع, فيكون قرينة صارفة عن الحكم لم يبعد. وقد سبق مثله في العام 
إذا لم يظهر منه قصد التعميم. لا يكون عاماء لكونه غير مقصود . 

وقيل: لا يؤخذ الجواز ثما أخبر به عن أشراط الساعة ونحوها كاختجاج 
بعض الأصحاب على أن المحرّم لا يُشْتَرَطَ في الحج / بحديث (ِلْتَرَيْنَ الظعينة 
ترحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف إلا الله) قال عدي : فرأيت ذلك . 
رواه البخارى ومسلم. وقدح بعضهم بأن هذا خبر منه يك بأن ذلك يقع بعد, ولم 
يقل: إن ذلك يجوز . وني الحديث (لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل» 
فيقول يا ليتنى كنت مكانه) وهذا وإن كان فيه تمَئى الموت المنغبي عنه. لكنه خبر منه 
ل من غير تعرض لجوازهء كالإخبار بأشراط الساعة ونحوها. 

والجواب أنه إنما ذكر النبي كن ذلك في معرض المدح والامتنان بإظهار الدين. 
ولهذا أخبر في هذا الحديث بإنفاق كنوز كسرى في سبيل الله ويشهد لذلك أيضا 
ما في الصحيحين عن جابر قال: قال رسول الله كَلهِ : (هل لكم من 
أغاط ؟ )قلت : لا . قال : (أما إنها ستكون لكم الأغماط). قال: فأنا أقول لها 
يعني امرأته : أخرى عني أنماطك . فتقول له : ألم يقل النبي كَل ستكون لكم 
الأغاط ؟ فأدعها . والأغغاط. ضرب من البسط له خمل رقيق . ففهم الصحابي مما 
أخبر به عن الأشراط الجواز أيضا . 

ايان 


د | 
ِ 
[ الفَاظالروَاة] 

وأما الثالث : وهو ألفاظ الرواة في الخبر وكيفية الأداء . 

فللراوي ف نقل ما سمعه أربعة أحوال : 

[رواية الحديث بلفظه] ْ 

أحدها : أن يرويه بلفظه . قال الماوزدي والرؤياى : وينظر في هذا بين أن 
يكون النبي يي قاله ابتداء أو جوابا . فإن كان قاله ابتداء وحكاه. فقد أدى 
الأمانة كقوله : (تحريمها التكبير . وتحليلها التسليم) . 

وإن كان جوابا » فإن كان مغنيا عن ذكر السؤال كقوله : (الطهور ماؤه الخل 
ميتته) ء فالراوي مخير بين ذكر السؤال وتركه . 

فإن كان مفتقرا إلى ذكر السؤال كما سئل عن بيع الرطب بالتمرء فقال : 
(أينقص الرطب إذا جف ؟) قالوا : نعم . قال : (فلا إذن) . فلا بد من ذكر 
السؤال.. 

وإن كان الجواب يحتمل أمرين . فإذا نقل السؤال تعين أحد الاحتمالين . ىا 
سئل عن الناقة تذبح . فيوجد في بطنها جنين ميت . فقال : (ذكاة الجنين ذكاة 
أمه) . ولو قاله ابتداء لاحتمل أن يكون ذكاته مثل ذكاة أمه » واحتمل أن يستباح 
بذكاة أمه . فإذا ذكر السؤال صار الجواب محمولا على أنه يستباح بذكاة أمه , 
فالإخلال بالسؤال نقص . وإن لم يلزم ذكره . قال : ويستوى في هذه الحالة 
التابعي وغيره » وبالجملة فذكر السبب حسن . ولهذا قال القاضى السين: 5 أكان 
ما وقع الخلاف فيه بين المجتهدين بسبب السبب . 
[نقل الحديث بلمعنى] 

الحالة الثانية : أن يرويه بغير لفظه , وهي مسألة نقل الحديث بالمعنى . واعلم 
أن المنقول عن النبي ته ضربان : أحدهما : القرآن . ولا شك في وجوب نقل 
لفظه . لأن القصد منه الإعجاز . والثاني : الأخبار فيجوز للراوي نقلها بالمعنى ‏ 


كوا 


وإذًا نقلها بالمعنى وجب قبوله كالنقل باللفظ . هذا هو الصحيح من مذاهب عشرة 
ستأتي . ونقل عن الأئمة الأربعة والجمهور من الفقهاء والمتكلمين لكن بشرائط . 
[شروط جواز نقل الحديث بالمعنى] 

أحدها: أن يكون الراوي عارفا بدلالات الألفاظ واختلاف مواقعها. فإن كان 
جاهلا بمواقع الكلام امتنع بالإجماع . قاله القاضي في «التقريب» . 

قال: وقد قال الشافعي في «الرسالة» : يجب أن يروي الحديث عن رسول الله 
كي - بحروفه ى) سمعه . ولا يحدث به على المعنى . وهو غير عالم بما يحيل معناه , 
لأنا لا ندري لعله يحيل الحلال إلى الحرام » أو الحرام إلى الحلال. وإذا أداه 
بحروفه لم نجد فيه إحالة. قال القاضي: وظاهره تحريم ذلك على الجاهل . 

قلت : قال الشافعى في «مختصر المزني»: الثابت عن رسول الله يه في صَدَقَةٍ 
الغنم مع ما أذكره إن شاء الله. ثم سرده. قال الأصحاب فكأن الشافعي لم 
يحضره حينئذ لفظ الحديث, فذكره بالمعنى . وذلك دليل على جواز نقل الحديث 
بالمعنى عنه . وقال الإمام في «النباية» : يجوز أن يقال : صادف أوقاص الغنم 
مجمعا عليه فلم يتأنق في نقل لفظ الرسول يَةِ . ويخرج منه قول بين أن يقوى 
بدليل آخر فيجوز. وإلا فيمتنع . 

ثانيها : أن يبرّل اللفظ بما يرادفه كالجلوس بالقعود . والاستطاعة بالقدرة » 
والعلم بالمعرفة » وجعل الأبياري هذا محل وفاق في الجواز . وليس كالقرآن . لأن 
المقصد منه الإعجاز . وشرط هذا أن لا يحتاج إلى النظر في الترادف إلى نظر 
واجتهاد . فلو احتيج لم يجز قطعا . 

ثالثها : أن تكون الترحمة مساوية للأصل في الحلاء والخفاء . فيبدل اللفظ بمثله 
في الاحتمال وعدمه , ولا يبدل الأجلى بالج وعكسه , ولا العام بالخاص . ولا 
المطلق بالمقيد . ولا الأمر بالخبر . ولا العكس . لأن الخطاب تارة يقع بالمحكم . 
وتارة يقع بالمتشابه » لحكم وأسرار لا يعلمها إلا الله ورسوله فلا يجوز تغييرها عن 
موضوعها . 


)١(‏ كذا في الأصل ولعل الصواب: 5 معرفة الترادف. 
كوم 


رابعها : أن لا يكون مما تعبد بلفظه ؛ فأما ما تعبدنا به. فلا بد من نقله باللفظ 
قطعا. كألفاظ التشهد. ولا يجوز نقله بالمعنى بالاتفاق. نقله إِلْكيا والعزالي . 
وأشار إليه ابن عرخان .وان فورلة :وعردهنا . وعبر القاضي ف «التقريب» عن هذا 
بأن يكون سامع لفظه عليه السلام عالما بموضوع ذلك سفظ في اللسان . وبأن 
النبي وق يريد به ما هو موضوع له. فإن علم تجوزه به. واستعار تركه”"'". وجب 
نقله باللفظ . لينظر فيه . 

خامسها : أن لا يكون من باب المتشابه . كأحاديث الصفات . أما هى فلا 
يجوز نقلها بالمعنى بالإجماع . حكاه إِلْكيا الطبري وغيره . لأن الذي يحتمله ما 
أطلقه النبي يكِةِ من وجوه التأويل, لا ندري أن غيره من الألفاظ هل يساويه أم 
لا ؟ قال وكذلك المشكك'والمسسترك لآ يتعله اح بالمفق ؛ لتعذر نقله بلفظ آخر. 
وكذلك المجمل . 

سادسها : أن لا يكون من جوامع الكلم . فإن كان كقوله عليه الصلاة 
والسلام : (الخراج بالضمان) . (والبينة على المدعي). (العجماء جبار). (لا ضرر 
ولا ضرار) . ونحوه لم يجز . لأنه لا يكن درك جميع معاني جوامع الكلم . حكاه 
بعض الحئفية . قال : ومن مشايخنا من يفصل بين الجوامع وغيرها إذا كان ظاهر 
المعنى كغيره من الظواهر . 

وجعل الأبيّارى 5 «اشرح البرهان» للمسألة ثلاث صور : أحدها : أن يبدل 
اللفظ بمرادفه كالجلوس بالقعود فجائز بلا خلاف. وثانيها : أن يظن دلالته على 
مثل ما دل عليه الأول من غير أن يقطع بذلك . فلا خلاف في امتناع التبديل . 
الثها : أن يقطع بفهم المعنى . ويعبر عما فهم بعبارة / يقطع بأنها تدل على ذلك 
المعنى الذي فهمه من غير أن تكون الألفاظ مترادفة » فهذا موضع الخلاف . 
فالأكثرون على أنه متى حصل القطع بفهم المعنى مستندا إلى اللفظ إما بمجرده أو 
به مع القرائن التحق بالمرادف . وكلام أبي نصر ابن القَشَيْري يدل لما ذكره فى 
الحالتين الأوليين على الاتفاق على الحواز في الأولى. وعلى المنع في الثانية . 


)١(‏ لعل الصواب: لفظه. 
يضارا 


4/ب 


وقال العَبْدَرِي في «شرح المستصفى» : يجوز للعالم فيها علمه قطعا لا في علمه 
بنظر واستدلال » وفي حق من يقلده من العوام خاصة . قال : وعلى هذا الوجه 
يجوز تفسير مقال الشرع بلغة العجم على وجه التعليم لهم . وأما المجتهد فلا يجوز 
له العمل بالحديث حتى ينقل إليه لفظ الشارع ؛ لأنه إن قبله بالمعنى صار مقلداء 
وفي الصحابي إذا نقله بالمعنى فلا فرق . ١١‏ ها. 

والمذهب الثاني" : المنع مطلقا » بل يجب نقل اللفظ بصورته ٠‏ سواء العالم 
وغيره . ونقله القاضي عن كثير من السلف . وأهل التحري في الحديث . و وقال : 
إنه مذهب مالك . ونقله إمام الحرمين وابن الْقَسْيْري عن معظم عدن 
وبعض الأصوليين . وحكاه غيره عن أبي بكر الرازي من الحنفية » وهو مذهب 
أهل الظاهر . كا نقله القاضي عبد الوهاب ونقله صاحب الواضح عن الظاهرية 
كا نقله ابن السّمُعانِ عن عبدالله بن عمر (رضى الله عنم|) وجماعة من التابعين» 
منهم ابن سيرين . وبه أجاب الأستاذ أبو إسحاق الأسفراينى . ووهم صاحب 
«التحصيل» . فعزاه للشافعي وحكاه ابن السمعاني عن ثعلب من النحويين ٠‏ أي 
لأجل إنكار أصل الترادف في اللغة . ونقل الملوردي عن مالك : لا ينقل حديث 
رسول الله يكِْةٍ بالمعيق بخلاف حديث الناس . لكن قال الباجى : لعله أراد به 
من لا علم له بمعنى الحديث . فقد نجد الحديث عنه تختلف ألفاظه اختلافا بيّنا . 
وهذا يدل على أنه يجوز عنده للعالم النقل على المعنى . 

والثالث : التفصيل بين ما يوجب العلم من ألفاظ الحديث . فالمعول فيه على 
المعنى . ولا يجب مراعاة اللفظ . وأما الذي يجب العمل به منها ء» فمنه مالا يجوز 
الإخلال بلفظه . كقوله عليه السلام : (تحريمها التكبيرء وتحليلها التسليم) . 
(خمس يقتلن في الحل والحرم) . حكاه ابن السّمعاني وجها لبعض أصحابنا . 
قال : والأصح الجواز بكل حال . 

الرابع : التفصيل بين الألفاظ التي لا مجال للتأويل فيهاء فيجوز نقله بالمعنى. 
وإن كان للتأويل فيها مجال. فلم يجز إلا أداء اللفظ . حكاه أبو الحسين بن القطان 
عن بعض أصحابنا. وجرى عليه إلكيا الطبري . 
)١(‏ من مذاهب جواز نقل الحديث بالمعنى أو عدم جوازه. 


مهم 


والخامس : التفصيل بين أن مَحْفْظَ اللفظ فلا يجوز له أن يرويه بغيره + لأن ف 
كلام الرسول من الفصاحة مالا يوجد في كلام غيره . وإن لم يحفظ اللفظ جاز أن 
يورد معناه بغير لفظه . لأن الراوي تحمل أمرين: اللفظ والمعنى. فإذا قدر عليهما 
لزمه أداؤهماء وإن عجز عن اللفظ وقدر على المعنى لزمه أداؤه . 

ومهذا القول جزم الماوَرْدي في «الحاوي». وتبعه الرّؤيان في «البحر» وجعل 
الخلاف مخصوصا بغير الأمر والغبي . قال : أما الأوامر والنواهي» فيجوز روايتهما 
بالمعنى. كقوله : (لا تبيعوا الذهب بالذهب). وروي أنه نبى عن بيع الذهب 
بالذهب . وقوله: (اقتلوا الأسودين في الصلاة «ِ وروى أنه أمر بقتل الأسودين فٍ 
الصلاة. قالا: : فهذا جائز يعني بلا خلاف. لأنَّ «افعل) أمر. و «لا تفعل» عب 

فيتخير الراوي بينهها . 

وإن كان اللفظ خف المعنى محتملاء كقوله : (لا طلاق في إغلاق)» وجب نقله 
بلفظه. ولا يعبر عنه بغيره. فإنه لم يذكره جليًا ولا خفيا إلا للمصلحة. وليكل 
استنباطه إلى العلماء وإن كان المعنى جليا غير محتمل. فلا يجوز لمن لم يسمع كلامه 
من التابعين» ومن بعدهم أن يغير لفظه ٠‏ وينقل معناه. 

وهل يجوز لمن شاهده من الصحابة أن يورد المعنى بغير لفظه ؟ فيه وجهان 
لأصحابنا: أحدهها: لا يجوز ىا لا يجوز لغيره من التابعين. والثاني: يجوز, لأنه 
أعرف بفحواه من غيره. | ه. 

وحاصله تخصيص الخلاف بالصحابي . وبالجلي من غير الأوامر والنواهي , 
والجزم في اللي بالمنع مطلقا من التابعين ومن بعدهم. وهو تفصيل غريب لكنه لا 
باس به . | 

وقال القرطبي : قال بعض متأخري علمائنا: الخلاف في هذه المسألة إنما يتصور 
بالنظر إلى عصر الصحابة والتابعين لتساومهم في معرفة اللغة الحبلية الذوقية. وأما 
من بعدهم فلا شك في أن ذلك لا يجوز إذ الطباع قد تغيرت» والفهوم قد تباينت». 
والعوارف قد اختلفت. قال: وهذا هو الحق . ا ها. 


> 


ويخرج من ذلك مذهب آخر هو السابع”» بالنسبة لا قاله الماأوردي ٠:‏ 

والثامن: إن كان محا فلا يجوز نقله بالمعنى إلا للعارف باللغة » وإن كان 
ظاهرا يحتمل الغير كعام يحتمل المصرص. أو حقيقة تحتمل المجاز جاز 
للمجتهدين فقط . وإن كان مشككا أو مشتركا فلا يجوز فيهم| النقل بالمعنى أصلاء 
إذ المراد بها لا يعرف إلا بالتأويل. 

وأما المجمل فلا يتصور فيه النقل بال معنى. لأنه لا يوقف عليه إلا بدليل آخر. 
والمنشابه كذلك» لأنا ابتلينا بالكف عن طلب المعنى فيه فكيف يتصور نقله 
بالمعنى : قاله أبو زيد الدّبوسي . 

قال : وأما ما يكون من جوامع الكلم كقوله : (الخراج بالضمان) و (العجماء 
جبار) ونحوه » فقد جوز بعض مشايخنا نقله بالمعنى بالشرط السابق في الظاهرء 
والأصح عندي أنه لا يجوز لاختصاصه كك بهذا النظم» وكأن هذا النوع هوالمراد 
بقوله: (ثم أداها ى) سمعها) . وذكر إلْكيا الطبري في كتابه قريبا من هذا 
التفصيل أيضا. 

وقال أبو بكر الصَّيّرف في كتابه: اللفظ المسموع من النبي كَكهِ ضربان: 
أحدهما: لا تأويل فيه » كقوله : لا تقرب كذاء وافعل كذاء فهذا ونحوه لا يجهله 
أحد.ء كجلسء. وقعدء وقام. ومضى» وذهب», وصبء وأراق وهذا يجوز تأديته 
بالمعنى. والثاني : مودع في جملة لا يفهم العامي إلا بأداء تلك الجملة. ويكون 
الاحتمال فيا يظنه الحاكي قائماء فهذا لا يجوز أداؤه إلا باللفظ المتعلق بذلك 
المعنى 2 فلا يجوز إضافة ا عنى إلى لفظ آخر . 

وقد قال الشافعي رضى الله عنه: ولا يقبل خبر حتى يكون راويه عدلا عاقلا 
غيزا بين المعازي» فمن لم يكن ميزا بين امعان فحكمه في الأداء على الالفا ء وكل 

من أدى إلينا شيئا قبلناه على أنه لفظ المحكي عنهء حتى علمنا أ نه حكي على 

خلاف ذلكء ولا يجوز نقل حديث يكون فيه من الكلام / معنى يتعلق به فيحذف 

فيذهب معلاه . | هد. 


فل 


والتاسع : التفصيل بين أن يورده على قصد الاحتجاج به به والفتيا » فيجوز له 
روايته بالمعنى . إذا كان عارفا بمعناه , وبين أن يقصد التبليغ 3 فلا يحل له 
حزم في كتاب «الإحكام» : 

والعاشر : التفصيل بين الأحاديث الطوال ء فيجوز فيها الرواية بالمعنى 
بشرطه » دون القصار. حكاه بعضهم عن القاضى عبد الوهاب . 

ثم من المتأخرين من خصٌ هذا الخلاف في أحاديث النبي كك » وجوز الرواية 
بالمعنى في كلام الناس : ومنهم من عكس »ء وهو ما حكاه القاضي عياض في 
«الإشكال» عن مالك تجويزه في حديث الناس ٠‏ ومنعه في كلام النبوة 

فرع : 

إذا قلنا بالمنع وروى بالمعنى لا تسقط روايته بذلك . لأنه موضع اختلاف 
واجتهاد » فلا تسقط به الرواية » قاله سليم ف «التقريب» . 

الحالة الثالثة : أن ينقص من لفظه ويحذفه. فينظر إن تعلق به المحذوف تعلقا 
لفظيا أو معنويا ' جر بالاتفاق» كا قاله الهندي والأبيارى وغيرهماء والتعلق 
اللفظي كالتقييد بالاستثناء والشرط والغاية والصفة . والمعنوي كم إذا كان المتعلق 
مذكورا بجملة مستقلة. لا يتعلق المعق المذكور في الرواية با, » كما في بيان 
التخصيص والنسخ » وبيان المجمل بجملة مستقلة . وكلام ابن الفَشّيري فيتقص 
عن الخلاف الآتي» وإن لم يكن كذلك فعلى الخلاف في الرواية بالمعنى » فالمانعون 
ثم منع أكثرهم ههنا. وأما المجوّزون ثّمْ فاختلفوا ههنا على أقوال: 
[المذاهمب قْ جواز حذف شىء من الحديث] 

أحدها : أنه إن كان نقل ذلك هو أو غيره مرة بتمامه» جاز أن ينقل البعض» 
وإذ ل يتقل ذلك 0 هو ولا غيرة م جزء هكذا حكاه القاضي في «التقريب»» 
والشيخ في «اللمع»» وغيرهما. وقيد الغزالي الجواز في الشى الأول بأن لا يتطرق 
إلنه سوه الفلن بالتهمة: باضطراب: النقل .. 


لمانا 


والثاني : الجواز مطلقا مطلقا . سواء تعلق بعضه ببعض أم لاء كذا حكاه الشيخ أبو 
إسحاق في «اللمع». وكذا القاضي في «التقريب» وابن القَشَيْري . وهو يعكّر على 
ما حكياه من الاتفاق ولا لكنه بعيد إن أحداً لا يجوز حذف الغاية والاستثناء. 

وحكى سليم الرازي فيا إذا لم يتعلق بعضه ببعض طريقتين : إحداهها : 
إجراء خللاف الرواية بالمعنى . والثانية 1 القطع بالجواز. قال : ٠‏ وهي المذهب . 
قال : أما إذا روى بعض الخبرء ثم أراد أن ينقله بتمامه. فإن كان لا يفهم بأنه زاد 
في حديثه قبل ذلك ؛ وإن كان يفهم كان عذرا له في تركه الزيادة وكتمانها . 

وكذا قال القاضي في «التقريب» : متى خاف راوي الحديث على التمام أنه إذا 
رواه مرة ناقصا أن يتهم وجب عليه روايته على التمام 0( دفعا عن نفسه التهمة 
المسقطة للرواية 5 وشرط أيضا للجواز أن يكون السامع متذكراً لتمامه . فإن 
خاف غفلته أو نسيانه لم يحل له إلا روايته تاما . قال : فإن شاركه في السماع غيره 
م يحل له الاقتصار على البعض . لثلا يفسد على السامع الآخر الذي لم يسمعه إلا 
تاما . 

والثالث : المنع مطلقا . 

والرابع : الحديث إن كان مشهورا بتمامه جاز نقل بعضه . وإلا فلا . قاله 
بعض شراح «اللمع» . 

والخامس : إن كان لا يعلم إلا من جهته . فإن تعلق به حكم لم يجز أن يترك 
منه شيئا » وإن لم يتعلق به حكم نظر , » فإن كان الناقل فقيها جاز له ذلك . وإن 
كان غير فقيه امتنع . قاله ابن ورك وأبو الحسين بن المَطاف 5 كتابيهما . 

قالا : وإن كان تقدم قبل ذلك جاز له الاكتفاء بالبعض . كما روي أنه عليه 
السلام رد عمر بن الخطاب إلى آية الكلالة . فقال: (يكفيك آية الصيف) . فلو 
لم يكن فيها كفاية لما وكله إليها . وكذلك ترك الأمر بالقضاء في حديث الواطىء في 
رمضان اكتفاء بما ذكره في المريض والمسافر. وإن كان قد جاء من طريق آخر الأمر 
بالقضاء. ولحديث ابن مسعود: أتيت النبي كَل بحجرين وروثة» فرمى الروثة 

فض 


وترك نقل الحجر الآخر اكتفاء. وقد روى أخند بن خثيل مسندا أن النبي. 5ه 
وسلم قال: ائتني بحجر ثالث . 

وكذا قال إِلْكيا الطبري : الحق في هذه المسألة التفصيل بين أن يكون المحذوف 
حك متميزا عما قبله والناقل فقيه عالم بوجه التمييز فيجوز » كحديث ابن مسعودء 
فحيث لم ينقل الحجر الثالث كان مقصوده منع الاستنجاء بالروث . وإن كان 
مقصوده مراعاة العدد لوجب عليه نقل جميعه . 

وإن كان الناقل ظاهر حاله الاعتناء بنقله واستيفاء روايته» فظاهر حاله أن لا 
ينقل سواه كقضية ماعز؛ فإن الراوي استوفاها ولم يذكر رجمه. قال: وهذه المسألة 
ومسألة نقل الخبر بالمعنى في المأخذ والمنشأ سواء . وقد ينتهي الأمر فيها إلى 
التفصيل بين الراوي الفقيه وغيره» وقد يسوى بينهها ا يسوى بين الراوي الفقيه 
وغيره . 

وقال القاضى : يجوز أن يرويه ناقصا لمن رواه له قبل ذلك تاما إذا غلب على 
ظنه أنه حافظ لتمامه » فيذكر له » فإن بان غفلته ونسيانه لم يحل له إلا روايته على 
الكمال . 

وقال الماوَردي والرّؤياني : إنما يجوز بشرط أن يكون الباقي مستقلا بمفهوم 
الحكم » كقوله : (الطهور ماؤه الحل ميتته) » فيجوز له رواية أحد الأمرين إلا أن 
يتعينا عليه لالوبلاغ عند الحاجةء فيلزمه الجمع . » كالشهادة . فإن كان الباقي لا 
يفهم معناه. فلا يجوزء وعليه أن يستوفيه لتتم فائدة الخبرء وإن كان مفهوما ولكن 
ذكر المتروك يوجب اختلاف الحكم في المذكور . كقوله : (أعِذٌ أضحيتك)) 
فقال : ليس عندي إلا جذعة من المعزء فقال: (نجرئك. ولم تزىء لأحد 
بعدك). فلو روى أنه قال : يجزئك, لفهم أنه يجزىء عن جميع الناس » فلا يجوز 
تركه . اها. 

والمختار جوار اختصاره بشرط الاستقلال » وقد جاء الحديث الطويل في صفة 
الحج ‏ » ساقه جابر سياقا واحدا عند خروج النبي يه من المدينة إلى أن دخلها . 
ذكره مسلم وأبو داود على هذا السياق » وجزأه مالك والبخاري والترمذي على 
الأبواب . 

نض 


47 /ب 


وقال أبو الوليد بن رشد : هو عندي جائز . إذا كان مفيدا ومكتفيا بنفسه وغير 
محتاج في فهمه إلى ما قبله. أو كان ليس يوجب صدق ما حذف منه» تردد المفهوم 
عنة .بين معتيين. أو أكثر . . وسنواء “حوزن الرواية بالمعى أولة - واستحسية 
العبدّري . 

أما / إذا كان وله فين ف الشيانعا لاني وسو كن افيفا رول ايز 
الزيادة لم يجز حذفها ؛ مثل ما ذكره الشافعي . فقال : نقل بعض النقلة عن ابن 
مسعود أنه أق 2 كه بحجرين وروثة يستنجي . فرمى الروثة» وقال : إنها 
ركس . وروي عنه أنه رمى الروثة » ثم قال : ابغ لنا ثالثا » والسكوت عن ذكر 
الثالث ليس يخل بذكر رمي الروثة . 0 اعاركس ؛ لكن يوهم النقل كذلك 
جواز الاستنجاء بحجرين . وقال الشافعي : فلا 50 هذا الإيهام الاقتصار 
على بعض الحديث . وتحمل رواية المقتصر على أنه لم تبلغه الزيادة . 

واختار إمام الحرمين في ذلك التفصيل بين أن يكون مقصد الراوي منع 
استعمال الروث » فيجوز » وإلا فلا يجوز . والحق ما قاله الشافعي » بأن الإمهام 
حاصل . وإن قصد الراوي منع استعمال الروث . 

وقد نقل عن النبي كله : (الثيب بالثيب جلد مائة والرجم) وفي رواية لم ينقل 
إلا الرجم . قال الشافعي : لا أتلقى سقوط الجلد عن الثيب من اقتصار الراوي 
إذ يحتمل أن النبي كك كان قد ذكره في هذا الحديث . فاستحضر الراوي الرجم 
فاقتصر عليه » ولكنه مأخوذ من قضية ماعز . وفعل رسول الله َل . 

أما إذا اقتصر على الزوائد من الحروف التى لا تغير المعنى وكان عالما بمصادر 
الكلام وموارده جاز إن قلنا تجوز الرواية بالمعنى» وإلا فلا . قاله القاضي في 
«التقريب» . 

فرع: [الخبر الذي فيه لفظ يفيد التأكيد لا يجوز إسقاطه] 

أطلق صاحب «لمعتمد» أنه إذا كان في الخبر لفظ لا يفيد إلا التأكيد لم يجز 
للراوي إسقاطه . لأن النبي يَلِةِ ما ذكره إلا لفائدة . وينبغي أن يجيء فيه 
الخلاف . 


. 


تنبيه [الجزم بمنع حذف الصفة مشكل] 

ما جزموا به من منع حذف الصفة مشكل . فقد وقع في القرآن نظيره » كقوله 
تعالى : #غير أولي الضرر» [سورة النساء/940] وكذلك قوله تعالى : #ولا يلتفت 
منكم أحد وامضوا#[سورة الحجر/10] وليس فيه ذكر الاستثناء في الكلام المحكي . 
وكذلك ؛ #8 إن عبادي ليس لك عليهم سلطان# [سورة الإسراء/70] في سبحان» 
وفي الحجر. #إلا من اتبعك» [سورة الحجر/؟4] وأما قوله تعالى : إآيتك ألا 
تكلم الناس ثلاث ليال سويا» [سورة مريم/ ]٠١‏ فقد يقال : إن ظاهره يقتضي جواز 
حذف الاستثناء من الخير أيضا . والمراد بالاستثناء المحذوف في الآية هو المذكور في 
آل عمران إلا رمزا» [سورة آل عمران/١4]‏ وجوابه أنه استثناء منقطع. لأن الرمز 
ليس بكلام. فينبغي تقييد إطلاق امتناع حذف الاستثناء بالمتصل . 
فائدة : [هل يجوز إسقاط حرف العطف من الآية عند الاستدلال بها] 

وقع البحث في أنه إذا استدل بآية » هل يجوز تغيير لفظها بإسقاط حرف 
العطف ونحوه مما يستقيم المعنى بدونه ؟ ظاهر تصرف الفقهاء جوازه .» ففي 
«الوسيط) في أول الصلاة قال الله تعالى : #أقيموا الصلاة» [سورة النساء//ال] . 
وفي كتاب البيع «أحل الله البيع وحرم الربا» [سورة البقرة/770] وفي صحيح 
البخارى (لم ينزل عل الكهده إلا > القاذ امن يعدا معان در كيرا بره فهر 
الزلزال/7] وفي جامع الترمذي : (إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه . 
فزوجوه. إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض) وفي حديث الاستفتاح : . 
(وأنا من المسلمين) . 

الحالة الرابعة: أن يزيد في لفظه فإن كانت الزيادة شرطا [لبيان] الحال كنهيه 
عن تلقى الركبان وبيع حاضر لباد »فيزيد ذكر السبب الذي دعاه إلى هذا القول . 
قال الماوَرْدي . والرّؤياني : فهذا يجوز من الصحابي, لمشاهدة الحال ولا يجوز من 
التابعي ؛ وإن كان تفسيراً لمعنى الكلام . كنبيه عن المحاقلة والمزابنة » فيفسر 
معناها في روايته » قالا : فيجوز ذلك للصحابي والتابعي » لكن تفسير الصحابي 


م 


يلزم فيه قبوله » بخلاف تفسير التابعي . قالا : وإن خرجت الزيادة عن شرح 
السبب. وتفسير المعنى.ء فلا يجوزء وهي كذب صريح . أاها. 
مسالة 
[ يالرجل يروي خبرافيجم ل فيه ] 

كقوله في المسح على الخفين: فلو استزدناه لزادنا » قال أبو الحسين بن القَطان : 
فكان الشافعي يذهب في القديم إلى المسح بغير توقيت. قال ابن القطان في 
كتابه : إلا أن الحسن بن محمد بن الصباح الزَعْفْراني قال : رجع الشافعي ببغداد 
قبل أن يخرج إلى مصر عن المسح بغير توقيت . وقال : إنه يؤقت حينئذ » فيجب 
المصير إلى الخبر المؤقت . وقول خزيمة لو استزدناه لزادنا » ظن منه أن يزيده » 
ويحتمل أن لا يزيد . 

الحالة الخامسة : أن يُسمَعَهُ ملحونا أو محرفا ففى المسألة أربعة مذاهب : 

أحدها : أن يرويه كما سمعه . وبه قال محمد بن سيرين وغيره » ممن منع 

والثان ا أن يغيره ويصلحه للصواب . قال ابن الصلاح : إنه مذهب 
المحصلين والعلاء من المحدثين . 

والثالث : إن كان له-وجه سائغ في لغة العرب. وإن كان في غير لغة قريش لم 
يغير وإلا غيره . حكاه القاّى عياض 5 «الالماع» عن الجائن: وجزم به ابن 
عرم ل لكام 

والرابع : أنه لا يرويه أصلا ء لا على الصواب . ولا على الخطأ. لأنه لم 
يسمعه من الشيخ على الصواب . ولعصمة المصطفى وق من اللحن . وهذا 
حكاه الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد عن شيخه ابن عبد السلام أحد سلاطين 
العلماء . 


كم 


مسالة 

إذا عمل الصحابي بخلاف حديث رواه فله أحوال: 

أحدها: أن يكون الخير عاما فيخصه بأحد أفراده وقد سبقت المسألة بفروعها في 
باب التخصيص . 

ثانيها: أن يكون مطلقا . فيقيده . وهو كتخصيص العام بلا فرق . 

الثها: أن يدعي نسخه. وقد سبق في آخر باب النسخ . 

رابعها : أن يكون الخير محتملا لأمرين متنافيين» فيحمله الراوي على أحدهماء 
فالذي ذكرة جمهوز اصحابنا منبم. الاستاذ أبو إسحاق وابن فورك: والأستاد أبو 
منصور. وإلكا الطبري» وسليم الرازي في «التقريب» أنه ينظر. فإن أجمعوا على 
أن المراد أحدهما رجع إليه فيه ولهذا رجع الشافعي إلى تفسير ابن عمر التفرق في 
خيار المجلس بالأبدان». وكتفسيره خبل الحبلة ببيعه إلى نتاج النتاج. وكفعل عمر 
في هاء وهاء. فقال: والله لا تفارقه وبينك وبينه شيء . ثم احتج بقوله : 
(الذهب بالذهب ربا إلاهاء وهاء) على المجلس دون المقايضة على الفورء وتوقف 
الشيخ أبوإسحاق ف «اللمع» . 

هذا إن كان صحابياء فإن كان تابعيا لم يلزم ىا سبق. وقيل: لا فرق . وإن لم 
يتنافيا فكالمشترك في حمله على معنييه» وإن جوزوا أن يكون المراد غيرهما كتفسير 
ابن عمر قول النبي كك : (إذا رأيتموه فصومواء وإذا رأيتموه فأفطرواء فإن غم 
عليكم فاقدروا له) . عادة الشهور من تسع وعشرين أو ثلاثين / » فأوجب صيام 
الثلاثين من شعبان إذالم ير الحلال تلك الليلة؛ وكانت السماء مغيمة» وإنما لم يرجع 
الشافعى إلى تفسيره ذلك وأوجب استكمال الثلاثئين سواء الليلة المغيمة أو 
المصحية» لأن الإجماع لم يقم على أن المراد أحدهما؛ بل جاءت الروايات كلها 
مصرحة بخلاف روايته » كخير أبي هريرة وابن عباس أن المراد استكمالمن ثلاثين 
لا العدة المعتادة . 

ينض 


+ا/ا 


وأطلق أبو بكر الصَّيْرن أن تأويل*الراوي أولى لمشاهدة ا حال إلا أن يقوم دليل 
على مخالفته. فالحكم للدليل. كما أوصى أبو سعيد أن يكفن في ثياب جدد . لأنه 
سمع النبي بتية يقول : (يحشر المؤمن في ثوبه) يوجه تأويله إلى الثياب , ثم إن 
الدليل قام على خلافه من قوله : (يحشر الناس عراة .فأول من يلبس إبراهيم) 
ان المراد بالثوب في الحديث العمل من صالح أو طالح . قال : وإنما جعل 
تأويل الراوي أولىء' لأنه قد شاهد من الأمارات مالا يقدر على حكايته» فيكون 
تأويله أولى. فإذا انتكشف خلافه صرنا إليه. ومن هذا قال الشافعي : ربما سمع 

من النبي بي الحديث. ثم يسمع سببه أو يسمع آخر كلامه. ولم يسمع أوله . 
وعل ) كل إنسان أن يحكي ما سمع حتى يسمع خلافه لاضن 

قال الآمدي : إذا حمل الصحابي ما رواه على أحد محتمليه » فإن قلنا : إن 
اللفظ المشترك ظاهر في جميع محامله كالعام ‏ فتعود المسألة إلى التخصيص بقول 
الصحابي ؛ وإن قلنا بامتناع حمله على ذلك . فلا نعرف خلافا في وجوب حمل 
الخبر على ما حمله عليه الراوي » لأن الظاهر من حال النبى كَِةِ أنه لا ينطق باللفظ 
المجمل بقصد التشريع وتعريف الأحكام, ويخليه عن قرينة حالية أو مقالية تعين 
المقصود من الكلام » والصحابي الراوي المشاهد للحال أعرف بذلك من غيره » 
فوجب الحمل عليه . ثم أورد على جهة الاحتمال أن تعيينه ليس أولى من تعيين 
غيره من المجتهدين . حتى ينظر فيه فإن انقدح له وجه يوجب تعيين غير ذلك 
الاحتمال . وجب اتباعه . وإلا فتعيين الراوي صالح للترجيح . فيجب اتباعه . 
اها. 

وهذا الاحتمال ضعيف . لأن الظاهر أن تعيين الصحابي المشاهد للحال إنما 
يكون عن قرينة حالية أو مقالية شاهدها . فلا يعدل عن الظاهر إلا عند قيام ما 
ترجح عليه لا بمجرد كونه محتملا 

وقد نقل القاضي أبو بكر وإمام الحرمين نص الشافعي على أن الصحابي إذا نقل 
خبرا وأوله ‏ وذكر مجمله فتأويله مقبول . قال أبو نصر بن القشيري : وإنما أراد 
فيها أظن إذا أوّل الصحابي أو خصص من غير ذكر دليل » وإلا فالتأويل المعتضد 
بالدليل مقبول من كل إنسان . لأنه اتباع للدليل » لا اتباع ذلك المؤول . 

لضن 


وقال عبد الوهاب في «الإفادة» : ذهب حمهور أصحاب الشافعي إلى تعيين 
تأويل الراوي وحكوه عن الشافعي ومنهم من منع ذلك »؛ وبنى عليه منع 
التوفيت في المسح . لقول خزيمة : لو مضي السائل في مسألته لجعلها خمسا . 
فقالوا : هذا ظن . والواجب المصير إلى الخبر . فقال : والصحيح إن كان ذلك ما 
لا يعلم إلا من قصده يل . فالواجب المصير إليه » لأنه ليس يعلم ما لأجله صار 
إلى ذلك سواه » وإن كان مما طريقه الاستدلال لم يلزم » لأنه تخصيص العموم إلا 
أن يكون ثما طريقه اللغة دون الأحكام . فيلزم المصير إليه » لكون الصحابي حجة 
في اللغة .| ها. وهو تقييد حسن . 

خامسها : أن يكون الخبر ظاهراً في شىء» فيحمله الصحابي على غير ظاهره؛ 
إما بصرف اللفظ عن حقيقته إلى مجازه » أو بأن يصرفه عن الوجوب إلى الندب أو 
عن التحريم إلى الكراهة . 

فالذي عليه الجمهور العمل بظاهر الحديث». ولا يخرج عنه بمجرد عمل 
الصحابي» وقوله . هكذا ذكره الأستاذ أبو إسحاق الأسفرايني» وابن فورّك وإلكيا 
الطبري ٠‏ وغيرهم . قال الآأمدي : وفيه قال الشافعي : كيف أترك الخير لأقوال 
أقوام لو عاصرتهم لحججتهم . 

وذهب أكثر الحنفية إلى اتباع قول الراوي في ذلك لا سيأت . 

وقال بعض الالكية : إن كان ذلك مما لا يمكن أن يدرك إلا بشواهد الأحوال . 
والقرائن المقتضية لذلك . وليس للاجتهاد مساغ في ذلك اتبع قوله . وإن كان 
صرفه عن ظاهره يمكن أن يكون لضرب من الاجتهاد تعين الرجوع إلى ظاهر 
الخبر. لاحتمال أن لا يكون اجتهاده مطابقا لما في نفس الأمرء فلا يترك الظاهر 
بالمحتمل . حكاه عنهم القاضي عبد الوهاب 5 «الملخص» . 

وقال القاضي عبد الجبار » وأ بو الحسين البصري من المعتزلة : إن علم أنه لم 
يكن لمذهب الراوي وتأويله وجه سوى علمه بقصد النبي كلةٍ لذلك التأويل , 
وجب المصير إليه ؛ وإن لم يعلم ذلك » بل جوز أن يكون قد صار إليه لدليل ظهر 
له من نص أو قياس . وجب النظر في ذلك الدليل » فإن كان مقتضيا لما ذهب إليه 
وجب المصير إليه . وإلا عمل بالخير. ولم يكن لمخالفة الصحابي أثر . 
مض 


747 /اب 


سادسها : أن تكون المخالفة بترك الحديث بالكلية » كرواية أبي هريرة الولوغ 
سبعاء ورأيه بالثلاث وهذا ذكره الإمام فخر الدين مثالا لتخصيص الراوي عموم 
الخبر. وليس منه . لأن ألفاظ العدد نصوص لا تحتمل التخصيص . فمذهب 
الشافعي أن الاعتبار بروايته خلافا للحنفية » وحكى القاضي عن عيسى بن أبان 
أنه إن كان من الأئمة دل على نسخ الخير . 

والمختار عند إمام الحرمين وابن القَشَيْرِي أنا إن تحققنا نسيانه للخبر الذي 
روا أو فرضنا مخالفته لخير لم يروهء وجوزنا أنه لم يبلغه. فالعمل بالخبر . فإن 
روى خبرا مقتضاه رفع الحجر والحرج فيها سبق منه تحريم وحظرء ثم رأيناه 
يتحرج » فالاستمساك بالخبر أيضاء وعمله محمول على الورع . وإن ناقض عمله 
روايته» ولم نجد محملا في الجمع, امتنع التعلق بروايته » فإنه لا يظن بمن هومن 
أهل الرواية أن يتعمد مخالفة ما رواه إلا عن ثبت يوجب المخالفة . قال ابن 
القشيري : وعلى هذا فلا يقطع بأن الحديث منسوخ ٠‏ كما صار إليه ابن أبان » 
ولعله علم شيئا اقتضى ترك العمل بذلك الخبر . ويتجه ههنا أن يقال : لو كان ثم 
سبب يوجب رد الخبر » لوجب على هذا الراوي أن يبينه » إذ لا يجوز ترك ذكر ما 
عليه مدار الأمرء والمحل محل الالتباس . ثم قال إمام الحرمين : وهذا غير مختص 
بالصحابي ؛ بل لو روى بعض الأئمة خبرا عمل بخلافه» فالأمر على ما ذكرناه من 
التفصيل . 

ولكن قد اعترض الأئمة أمورٌ أسقطت آثارٌ أفعاحم المخالفة لروايتهم . وهذا 
كرواية أبي حنيفة خيار المجلس مع مصيره إلى مخالفته» فهذه المخالفة غير قادحة في 
ال ل 0 » فمخالفته محمولة على قياسه . 
على هذا الأصل الفاسد . ولهذا قال : أرأيت / لو كانا في سفينة . وكرواية مالك 
لهذا الحديث مع مصيره إلى نفى خيار المجلس . وهذه المخالفة لا تقدح أيضا في 
الرواية » لأن الذي حمله على هذا فيا أظن تقديمه عمل أهل المدينة على الأحاديث 
الصحيحة . 

قال ابن القَسَيْري : لاينبتي تخصيص المسالة بالراوي يروي ثم يخائف ؟ بل 
تجري فيمن يبلغه خبر عن النبي كَلةْ ثم يخالفه ٠‏ وإن لم يكن هو الراوي لذلك 

نن 


الخبر. حتى إذا وجدنا محملا وقلنا : إنما خالف . لأنه اتهم الراوي فلا يقدح هذا 
في الخبر.ء وإن لم يتجه وجه لمخالفته إلا ولها الحديث” أو المصير إلى استخفافه 
بالخبر. فحينئذ يتعين أن يقال : هذا قدح في الخبر .» وعلم بضعفه . 

قال الإمام : وإذا روى الراوي خبراء وكان الأظهر أنه لم يحط بمعناه , 
فمخالفته للخبر لا تقدح في الخبر » وإن لم يدر أنه ناس للخبر . أو ذاكر لما يحمل 
بخلافه » فيتعلق بالخبرء لأنه من أصول الشريعة » ونحن على تردد فيها يدفع 
التعلق به » فلا يدفع الأصل بهذا التردد » بل إن غلب على الظن أنه خالف 
الحديث قصدا ولم يتحققه . فهذا يعضد التأويل » ويؤيده ويحط مرتبة الظاهر , 
ويخف الأمر في الدليل الذي عضده التأويل . 

قال : ولوروى خبراً » ثم فسق . وفي زمان الفسق خالف ما رواه » فلا يقدح 
هذا في الخبر ؛ لأنه محمول على مجونه . لا على أنه يعرف ضعف الحديث . 

قال ابن القَسَيْري : يتجه أن يقال : إن الصحابي إذا روى وخالف ما روى 
قصداء دل على ضعف الحديث لأنهم شاهدوا الوحى ». وعرفوا من قرائن الأحوال 
ما لم نعرفه . فأما الإمام الآن إذا خالف خبرا رواه. وقد عمل به من قبله. فهذا 
الخلاف لا يقدح فيه . 

مضي ارون ا ع جد ا 
ذكره له , ولم نجد محملا يقوي ضعف الحديث أو كونه منسوخا . فلا عمل بذلك 
الخبر ؛ فلو خالف أقضيةٌ الصحابة أو أئمة أي عصر - فرضنا ‏ الخبر ولم نجد محملا 
ما ذكرنا . فلا شك في أن هذا يقدح في الخبر إذ لا حمل لترك العمل بالخبر إلا 
الاستهانة . وترك البالاة به . والعلم بكونه منسوخا ؛ وليس بين التقديرين 
ثالث . وقد أجمع المسلمون على وجوب اعتقاد تنزههم عن الاستهانة بالخبر . 
فتعين حمل الأمر على علمهم بورود النسخ. وليس هذا تقديما لأقضيتهم على 
الخبرء بل هو استمساك بالإجماع على وجوب حمل عملهم على وجه يمكن في 
الصواب» فكان تعلقاً بالإجماع في معارضة الحديث . 


)١(‏ هكذا في الأصول. والمعنى غير ظاهر. 


مض 


ومن بديع الأمر أن مذهب الصحابي إذا نقل مفردا لا يحتج به على الصحيح » 
فإذا نقل في معارضة خبر نص على المخالفة التى لا تقبل التأويل » تعين التعلق 
شوك المبحان » ولكق لنى هذا تعلقا علاهن العتسان 2 :تل عو تعلق عا غنة 
صدر مذهبه » ولهذا طردنا هذا الكلام في أمر كل عصر كم قلنا في الاجماع : إن 
أهل العصر لا يجمعون في مظنون عن مسلك إلا عن ثبت . 

وحمل إمام الحرمين قول الشافعي إذ قال : التعويل على الخبر لا على خلاف 
الراوي على ما لو غلب على الظن أن الراوي كان ناسيا للخبرء أو لم يقطع بأنه 
قصد الخلاف عن تعمد , فإن الخبر مقدم عندنا أيضا في هذه الصورة » وأما إذا 
غلب على الظن أن الخبر بلغهم . ولكن عملوا بخلافه . فقد بينا أن التعلق بالخبر 
لأنه أصل من الأصول ء فلا يتركه لشىء تردد فيه . 

وذكر الإمام في كتاب الترجيح هذا . وقال : إن لم نجد في الواقعة متعلقا سوى 
الخبر » وقول الراوي » وهو من الأئمة » وهما على التناقض فيتمسك بالخبر » وإن 
وجدنا مسلكا في الدليل سوى الخبر . فالتمسك بذلك الدليل أولى . قال : ولو 
صح الخبر » وعمل به قوم » ولم يعمل به قوم » والفريقان ذاكران للخبر والمسألة 
مفروضة حيث لا احتمال إلا النسخ , فالذى أراه تقديم عمل المخالفين» لآنهم لا 
يخالفون إلا عن ثبت ». ويحمل عمل العاملين على التمسك بظاهر الحديث » ثم 
العرف يقضي بأن يتبع المخالفون ما عندهم من العلم بوفاء الحديث. وكل هذا 
ينبني على مسألة » وهي أن الإجماع لو انعقد على تخالفة خبر متواتر إن تصور ذلك 
فالتعلق بالإجماع, لأنه حجة قطعية » ويتطرق إلى الخبر النسخ . فحمل الأمر على 
را ا ال ال وت 
الإجماع على أنه غير منسوخ . فهذا لا يتصور وقوعه . 

قال : والذي أراه من ضرورة الإجماع على مناقضة الخبر المتواتر أن يلهج أهل 
الإجماع بكونه منسوخا . قال ابن القَسَيْري : وقد بنى الإمام جملة كلامه على أن 
قول الصحابي فيا لا يقاس وفي المقدرات حجة ., لأنه لا يتكلم بما يخالفه القياس 
الجلي إلا عن ثبت . والقاضي يأبى هذا أشد الإباء » ويقول : ربما ظن أنه محل 
الاجتهاد , فوع ذل إذ ليس بمعصوم . 

فس 


لاطا اوُوَحَيْفيَةَالأَدَاء 

وينقسم النظر فيه إلى قل الصحابى وغيره . 

أما الأول فلألفاظ الصحابي مراتب : 

الأولى. وهي أقواها: سمغت رسول الله كه يقول كذاء. أو حدثنى . أو 
أخيرني ا و شافهني » لعدم احتمال الواسطة » وهو حجة اتفاقا . وجعل ابن 
القطان قول المحدث : سمعث آكد . لأنه يجوز أن يكون معنى حدثنا دعذة 
قومنا . كقول الحسن خطبنا ابن عباس . 

الثائية: قال رسول الله يَلةِ كذا. وإنما كان دون الأول لاحتمال الواسطة في 
قوله : قال. لأنه أعتم من أن يكون بواسطة أو لا. والدليل على احتمال الواسطة 
وقوعه. وذلك كسماع أبي هريرة من الفضل بن العباس عن النبي كي : ( 
أصبح جنبا فلا صوم له) , ثم رواه أبو هريرة بلفظ : قال . وكسماع ابن عباس 
أسامة بن زيد عن النبي #َلهٍ : (إنما الربا في النسيئة) . ثم رواه عن النبي كي 
كذلك . ولا سثل أبو هري وأبن عباس عن حديه ينا من سمعاء . وهو حجة 
أيضا . 

ونقل الأمدي وابن المحاجبل عن القاضي أبي بكر أنه لا يدل على سماعه ؛ بل 
هو محتمل . وهو وهم 2 0 رأيته في كتاب «التقريب» التصريح » والجزم بأنه 
على السماع . 

وأغرب من ذلك أن عدي الرافف ف «التقريب» حكاه عن الأشعري» وأن 
الشيخ أبا إسحاق حكاه في «التبصرة» عن الأشعري», واختاره أبو الخطاب من- 
الحنابلة » ونسبه لأ شعرية أيضا » ونحوه ما ذهب إليد الأستاذ أبو إسحاق من أنه 


إرفذنا 


:1 /ا 


لا يقبل مراسيل الصحابة » والجمهور على خلاف ذلك وأن الصحابي إذا أطلق 
ذلك فإغا يريد به السماع 4 وليس المستند هذا اللفظ 4 بل استقراء عادتهم في 
النقل . 

الثالثة : أمر النبى بَكةِ بكذاء أو نمى .عن كذاء أو قضى بكذاء فهذا يتطرق إليه 
احتمال الواسطة مع احتمال / ظنه ما ليس بأمر أمرا . لكن الظاهر من حال 
الصحابي خلافه .» فلذلك ذهب ال جمهور إلى أنه حجة . 

وخالف داود الظاهري . فقال : : لا يحتج به حتى ينقل لفظ الرسول . قال 
القاضي أبو الطيب : هكذا صمعت القاضي أبا الحسن الحريري يقوله ويحكيه من 
مذهب 0 » وسمعت ابن بيان القصار وكان داودياً ينكر ذلك 2 ويقول جور 

وقال قوم من المتكلمين .: لا يجوز الاحتجاج به . هكذا قال القاضي أبو الطيب 
وترجم المسألة بقوله : أمرناء واحتج في أثنائها بأنه إذا قال : نمبى رسول الله 
عد » حمل على التحريم . ولذلك حمل : أمرنا على الوجوب » وهذا يدل على 
مساعدتهم في النبي . وما يساعد ما نقله عن الحريري ما رأيته في كتاب «الإعذار 
الراد على كتاب الإنذار» لأبي العباس ابن السَّرِاجٍ عن الظاهرية أو من ذهب منهم 
إلى أنه لا يقبل الحديث إلا إذا قال راويه : سمعت وأخبرناء حتى ينتهي إلى رسول 
الله يئهِ . وقال ابن حزم قول الصحابي من السنة كذا أو أمرنا بكذا ليس بمسند . 

وتكلم القاضى أبوبكر قي «التقريب» قْ هذه المسألة 5 مقامات : 

أحدها : أن الصحابي علم كون ذلك أمرا بذلك من وجه غير محتمل عنده , 
وأنه يجب العمل به » وحكى في هذه خلاف بعض أهل الظاهر . قال : واختلف 
5 طريق علم الراوي بكون الفعل أمراء فقيل بقوله : افعلواء وأمرتكم : 
وقيل : لا بد أن يعلم كونه مريدا الامتثال المأمور به . قال : والمختار أن يعلم 

له : أمرتكم بكذا . ونهيتكم عن كذا . وبقوله : افعلوا . ويقترن به من 
الأحوال ما يعلم به قصد الرسول إلى الأمر . وهذا بناه على أنه لا صيغة للأمر . 


تعس 


وحكى القاضي أبو بكر في «التقريب» » وإمام الحرمين في «التلخيص» في هذا 
المقام قولا بالتفصيل بين أن يكئون الناقل له من أهل المعرفة باللغة » فيجعل قوله 
أمر رسول الله كنقله لفظة الأمر. وإن لم يكن عارفا باللغة فلا يجعل كذلك . 
قال : فقال القاضي : والصحيح عندنا أنه إن كان المعنى المنقول بحيث تعتور عليه 
العبارات المختلفة فلا يجعل نقله في ذلك كقوله كله وإن كانت بحيث لا يختلف 
عليه العبارة» ولا تحول فيهء فهو كقوله . 
انيها : أنه هل يحمل على التعميم على كافة أهل الأعصار؟ فذهب بعضهم إلى 
ذلك . واختار القاضي الوقف . ولا يحمل على خصوص ولا عموم إلا أن يقترن 
به من حال الراوي ما يدل على ذلك . قال ابن القشيري : وإنما بنى القاضى على 
معتقده في الوقف . ْ 

الثها : أن ذلك محمول على السماع. إذ يجوز أن يكون سمعه. ويجوز أن 
يكون رَوِيٍ له عنه؛خلاف, والأظهر الأول . وقيل : بالوقف ومال إليه الإمام 
الرازي . وحكاه إمام الحرمين 5 «التلخيص») عن داود . 

المرتبة الرابعة : أن يبني الصيغة للمفعول فيقول: أُمرْنًا بكذاء أو نبينا عن 
كذا » فهذا يتطرق إليه من الاحتمالات ما يتطرق لقال » وأمَرء ويزيد أن يكون 
الآمر والناهمي بعض الخلفاء أو الأمراء » والذي عليه الشافعي وأكثر الأئمة أنه 
حجة. وصَرف الفعل إلى من له الأمر وهو النبي كل . 

وبه قال عبد الجحبار وأبو عبدالله البصرى؛ وخالف أبو بكر الصيرني» 
والإسماعيلٍ؛ وإمام الحرمين مناء والكرخي والرازي من الحنفية » وأكثر مالكية 
بغداد. ومنعوا إضافة ذلك إلى النبي يَكهِ لعدم تسميته الفاعل. لأنه يحتمل غيره 
قطعاء فلا يضاف إليه بالاحتمال . 

وحكى أبو الحسين بن القطان أن الشافعي نص في الجديد على أنه ليس في 
حكم المرفرع . وني القديم على أنه مرفوع . وسيأتي بيانه . وحكى ابن السَمُْعانٍ 
قولا ثالثا بالوقف ٠‏ وحكى ابن الأثير الجزري في مقدمة «جامع الأصول» قولا 
رابعا بالتفصيل بين أن يكون القائل ذلك الصدّيق فمرفوع ؛ لأنه لم يتأمر عليه 


عيره 8 
نكضا 


ويخرج من كلام ابن دقيق العيد خامس» فإنه قال في «شرح الإلمام» : إن كان 
قائله من أكابر الصحابة كالخلفاء الأربعة فيغلب على الظن غلبة قوية أن الآمر هو 
الرسول . وفي معناهم علاء الصحابة كابن مسعود وزيد بن ثابت » ومعاذ بن 
جبل . وفي معناهم من كثر إلمامه بالنبي يك وملازمته كأنس وأبي هريرة » وابن 
عمر . وابن عباس . وإن كان ممن هو بعيد عن مثل ذلك من آحاد الصحابة الذين 
[تأخر] التحاقهم برسول الله ككهِ » أو يفدون إليه » ثم يعودون إلى بلادهم . فإن 
الاحتمال فيهم قوي . انتهى . 

وحاصله تفاوت الرتب في ذلك . ولا شك فيا قال . والأظهر قبوله مطلقا , 
وإضافته إلى النبي . لآن مراد الصحابي إنما هو الاحتجاج بقوله : أُمِرْناء 
فيجب حمل الأمر على صدوره تمن يحتج بقوله » وهو النبي ذه إذ غيره لا حجة في 
أمره . 

قال القاضى في «التقريب» : ولا فرق بين أن يقول الصحابي ذلك في زمن النبي 
يل وبين قوله بعد وفاته» وفي الزمن الذي ثبتت فيه حجية الإجماع. لأنا لا 
نعرف أحدا فصّل ذلك في الصحابي . وأما إذا قاله من بعده . فلا يمتنع أن يريد 
به أمر الأئمة » وتردد الغزاللي في أن قول التابعي ذلك موقوف , أو مرفوع مرسل . 
وجزم ابن عقيل من الحنابلة بأنه مرسل . 

المرتبة الخامسة : أن يقول رخص لنا . 

المرتبة السادسة : أن يقول من السئة كذا . فالذى عليه الأكثرون أنه يفهم منه 
سنة الرسول كله فيكون حجة . قال القاضي أبو الطيب : وهو ظاهر مذهب 
الشافعي , لأنه احتج على قراءة الفاتحة بصلاة ابن عباس على عبادة وقرأ مها 
وجهر . وقال : إنما فعلت لتعلموا أنها سنة . وقال ابن السّمُعاني : إنه مذهب 
الشافعى . 

وقال ابن قُورَك : قال الشافعي في القديم : إنه سنة رسول الله كك في 
الظاهرء وإن جاز خلافه . وقال في الجديد : يجوز أن يقال ذلك على معنى سنة 
البلد» وسنة الأئمة فلا نجعله أصلا حتى يعلم, ولا عدل الصحابي عن الحكاية 


يمحس 


عن النبي ككل لفظا إلى كلام آخرء علم أنه إنما أراد أن يدلنا على أنه فهم ذلك 
المعنى من صريح قول النبي وق . اها. 

وقال سليم الرازي في «التقريب» : إن الشافعي نص عليه في القديم » وتوقف 
فيه في الجديد » فقال : هو محتمل , وبه قال أبوبكر الصيرني . والمذهب الأول . 
وهكذا حكاه المازّري / عن الشافعي في «شرح البرهان» . فقال : اختلف قول 
الشافعي فقال في القديم : هو مرفوع في الظاهر . وقال في الجديد : هو محتمل » 
وم يره مسندا . 

وهكذا قال أبو الحسين بن القَطّان : اختلف قول الشافعي في قول الراوي : 
من السنة كذا » فكان يقول في القديم : إنه يريد سنة النبي كَلهِ . قال : وعلى 
معنى قوله : أمِرّنا ونبيناء لأن الظاهر أن هذا لا يكون إلا من النبي كي » وإن 
كان يجوز خلافه قال ذلك في دية لمرأة إلى ثلث دية الرجل . واحتج بأن قال : 
ورجع عن هذا في الجديد. فقال : قد يجوز أن يقال سنة البلدء وسنة الأمير, 
وأمرنا الأميرء وأمرنا الأئمة » فلا يجعل أصلا . حتى يعلم جملته . وقال عمر 
للصُبَىّ بن معبد : هديت لسنة نبيك » وإنما أراد بذلك الحق من سنة النبي كف . 
انتهى . ١‏ 

وهكذا قال الصَّيّْدَلان في «شرح مختصر المزني» في باب أسنان إبل الخطأ : إنه 
حجة على القول القديمءوالجديد أنه ليس بحجة. فعلى هذا المسألة عندهم مما يفق 
فيها على القديمء وهو نوع غريب فى المسائل الأصولية » وإن كثر ذلك في 
الفروع . 

قلت : لكن نص الشافعي في «الأم» وهو من الكتب الجديدة على أنه حجة , 
فقال في باب عدد الكفن بعد ذكر ابن عباس والضحاك ما نصه : قال الشافعي : 
وابن عباس والضحاك بن قيس رجلان من أصحاب النبي يلك . لا يقولان السنة 
إلا لسنة رسول الله يلك . | ه . وحينئذ فيصير في الجديد قولان » والراجح أنه 
حجة . لأنه منصوص عليه في القديم والجديد معا . وقد سبق كلام القاضي أبي 
الطيب أيضا » وقد جزم به الإمام الرافعي في كتاب التيمم في شرحه . وقال 


يفنا 


/ 74 


النووي 5 مقدمة شرح المهذب» : إنه المذهب الصحيح المشهود » وجرى عليه 
الآمدي والإمام والمتأخرون : 

إشعار أن من قصرت صحبته لا يكون كذلك ؛ وذهب الكرْخي والرازي 
والصيرفي إلى أنه ليس بحجة . لأن المتلقى من القياس قد يقال إنه سنة لإسناده 
إلى الشرع . وذكر إمام الحرمين في «البرهان» أن عليه المحققين» وجرى عليه ابن 
القشيري : 

وفي المسألة قول ثالث أنه في حكم الموقوف. ونقله ابن الصلاح والنووي عن 
الإمام أبي بكر الإسماعيلٍ . 


ا ا ا 0 
حكم المرفوع . ونقل الرافعي عنه في باب الإعسار بالنفقة أ نه جعل قول سعيد بن 
المسيب في العاجز عن النفقة يفرق بينه وبين امرأته » فحمل قول سعيد : سئة » 
على سنة النبي كله . وكذلك أخذ في القديم في المرأة تقابل الرجل إلى ثلث الدية 
بقول سعيد : من السنة . فقد تضافر قوله في القديم والجديد على ذلك ؛ لكن 
قال الصَّيّدلانٍ في الجنايات : إن الشافعي كان يرى أن ذلك مرفوع إذا صدر من 
الصحابي والتابعي » ثم رجع عنه , لأنهم قد يطلقونه » ويريدون سنة البلد . 
انتهى . فتلخص فيها ثلاثة أقوال . 

وأطلق ابن السّمُعاني أن قول الراوي : من السنة كذا. حجة في مذهب 
الشافعي . قال : ثم إن كان الراوي صحابيا وجب العمل به » وإن كان تابعيا 
كانت روايته مرسلة » فحكمها حكم المراسيل . وكذا قال القاضي أبو الطيب في 
«شرح الكفاية» : قول التابعي من السنة كذا في حكم المراسيل» إن كان قائله 
سعيد بن المسيب فهو حجة, وإلا فلا . وعنه في باب صلاة الجمعة والعيدين من 
تعليقه حكاية وجهين أصحههما| وأشهرهما أنه موقوف على بعض الصحابة . 
وثانيها : أنه مرفوع مرسل . 


يفنا 


وقال بعض شراح «اللمع» : إن كان قائله صحابيا فهو حجة . وإن كان غيره 
من التابعين ؛ فإن كان غير سعيد بن المسيب فليس بحجة قطعا . وإن كان سعيد 
ابن المسيب فهو حجة على المذهب . وكذا حكى ابن الصباغ في «العدة» الوجهين 
في قول سعيد خاصة الخلاف في قبول مرسله . 

وقال ابن عبد البر في «التقصى» : إذا أطلق الصحابي السنة . فالمراد به سنة 
النبي يل , وكذلك إذا أطلقها غيره ما لم تَضْفٌ إلى صاحبها . كقوهم : سنة 
العمرين ونحو ذلك . 

المرتبة السابعة : أن يقول عن النبى يكِ » فقيل بظهوره في أنه سمعه من النبي 
6 . فيكون حجة ع وبه قآل عبد الجبار » وغليه البيضاوى والحندي . وقيل : 
بل ظاهر في الواسطة . ولم يرجح الإمام فخر الدين شيئا . 

المرتبة الثامنة : أن يقول : كنا نفعل في عهده ككِ . أو كانوا يفعلون كذا . 
فأطلق الآمدي وابن الحاجب والهندي أن الأكثرين على أنه حجة ٠‏ وإن لم يضفه 
لعهد النبي كلل . 

والتحرير أن هذه المرتبة ألفاظا : 

أحدها : أن يقول : كان الئاس يفعلون ذلك في عهده كَلخِ فلا يتجه في كونه 
حجة خلاف لتصريحه بنقل الإجماع المعتضد بتقرير النبي و . 

وثانيها : أن يقول كنا نفعل في عهده يكل فهذه دون ما قبلها لاحتمال عود 
الضمير في كنا إلى طائفة مخصوصة. وحكى القرطبي في هذه المسألة ثلاثة أقوال . 
قال : فقبله أبو الفرج من أصحابناء ورده أكثر أصحابنا .» وهو الأظهر من 
مذهبهم . 

قال القاضى أبو محمد يعنى عبد الوهاب : والوجه التفصيل بين ما يكون شرعا 
مستقراء كقول أبي سعيد : (كنا نخرج صدقة الفطر على عهد رسول الله كه 
صاعا من تمرء أو صاعا من شعير). الحديث . فمثل هذا لا يستحيل خفاؤه عليه 
كل . وإن كان ما يمكن خفاؤه , فلا يقبل » كقولٍ رافع بن خديج ؛ كنا نخابر 
على عهد رسول الله يلخ » حتى روى لنا بعض عمومتي أن رسول الله كله نمى 

م١‎ 


ه:5*/أا 


عن ذلك . وقيل : لعل الأولى في ذلك أن الصحابي إن ذكر ذلك في معرض 
الحجة حمل على الرفع » وإلا فلا أثر. 

وما حكاه عن القاضي أب محمد قطع به الشيخ أبو إسحاق الشيرازي وغيره . 
والذي رأيته في كلام القاضي أبي محمد يعني عبد الوهاب إنما هو التفصيل بين 
مالا يثبت إلا بالشرع. ولم يكن مستصحبا يخفى مثلهء فيجب حمله على عمله يله 
وأمره به » كقول أبي سعيد في صدقة الفطر؛ وإن كان مما يستند إلى عادة يفعلونها 
فمحتمل . حتى يقوم دليل يمنع الاحتمال » كأن يورده على جهة الاحتجاج . 

وقال القاضي في «التقريب» : إن أضاف فعلهم إلى زمن النبي كَلِةِ وإيقاعه على 
وجه يعلم عليه السلام تكرر وقوعه . فهو حجة لتقريره . وإلا فلا 

/ ثالئها : أن يقول كان الناس يفعلون ذلك . ولا يصرح بعهد النبي كله . 
فهذه دون الثانية » لعدم التصريح بالعهد . وفوقها الإضافة إلى جميع الناس . 
وحكى القاضي أبو بكر في «التقريب» في ثبوت الإجماع بذلك قولين . 

رابعها : أن يقول : كانوا يفعلون, أو كنا نفعل. وهو دون الكل . لعدم 
التصريح بالعهد . وبما يعود عليه الضمير . قيل : ومذهب الحنفية والحنابلة أنه 
إجماع . وقال الغزالي : إذا قال التابعي كانوا يفعلون كذا . فلا يدل على فعل جميع 
الأمة » فلا حجة فيه إلا أن يصرح بنقل الإجماع . وفي ثبوت الإجماع بخبر الواحد 
خلاف مشهور . 

وقال ابن السّمُعاني في «القواطع»: إذا قال الصحابي : كانوا يفعلون كذاء فهو 
على ثلاثة أضرب : 

أحدها : أن يضيفه إلى عصر النبى يَكلةِ وكان مما لا يخفى مثله » يحمل على 
إقرار النبي يكلْةِ ويكون شرعا لنا . وإن كان مثله يخفى بأن يكون منهم ذكره حمل 
على إقراره'؟ لأن الأغلب فيه| يكثر أنه لا يخفى كقول أبي سعيد : كنا نخرج صدقة 
الفطر في زمن النبي يليه صاعا من بِرّ أو صاعا من شعير » أو صاعا من تمر . وعلى 
هذا إذا أخرج الراوى الرواية مخرج التكثير بأن قال : كانوا يفعلون كذا » حملت 


)١(‏ كذا في الأصول. وينظر «القواطع». 


لكان 


الزوانة على عمله وإقراره » فصار المقول شرعاً . وإن تجرد عن لفظ التكثير 
كقوله : : فعلوا كذا فهو محتمل . ولا يثبت شرع باحتمال . 

الثاني : أن يضيفه إلى عصر الصحابة ٠‏ فينظر , » فإن كان مع بقاء عصر 
الصحابة » فليس بحجة . وإن كان بعد انقراض عصرهم فهو حكاية عن 
إجماعهم فيكون حجة . 

الغالث : أن يطلقه ولا يضيفه إلى أحد العصرين, فإن كان عصر الصحابة باقيا 
مضاف إلى عصر الصحابة ؛ لأن الحكاية عن ماض . فإن كان قبل عصر 
الصحابة » فالماضى قبله عصر الرسول . وإن كان بعد عصر الصحابة » فالماضى 
قبله عصر الصحابة . 

تنبيه :[فائدة رعاية هذا الترتيب] 

فائدة رعايه هذا الترتيب الترجيح عند التعارض » ف) لو يحتمل أرجح نما 
يحتمل » وما يحتمل احتمالا واحدا أرجح نما بحتمل الاثنين » وهكذا في الباقي . 


نا 


ا 


[المتاطغتجز الك كات 


وأما الثاني : وهو ألفاظ غير الصحابي فللراوي حالات بعضها أقوى من 
[العماع من لفظ الشيخ ] 

أوها: أن يسمع من لفظ الشيخ . 55000 لأنه طريق رسول 
الله يل . فإنه الذي كان يحدث أصحابه كما نقلوه عنه ‏ وهو أبعد من الخطأ 
السهو. 

وروي عن أبي حنيفة أن قراءتك على الْمْحَدّتْ أقوى من قراءة المحدث عليك . 
قال : لارام ذلك لرسول الله يك خاصة لأنه مأمون من السهوء ولأنه كان 
يذكر ما يذكره حفظا ولا يكتب . وإنما كلامنا فيمن يخبر عن كتابه لا عن حفظه . 
حى ١]‏ سيار عر قاو اناد جرازاو حو اليك يال اللاي ٠.‏ 
ذكره شُ شمس الأئمة . 

وعلله غيره بأن عناية الطلب أشدٌ عادة , لأنه إذا قرأ التلميذ كانت المحافظة 
من .الظرفيق: + وإذا قر الأشتاد “لا تكون المتحافظة الاامنه .. قال ابن 'المشيرئ * 
ولا فرق بين أن يقرأ من ظهر قلبه أو من كتاب . 

قال الماؤزدي والرؤياني : ويصح تحمله عنه سواء كان عن قصد أو استرعاء أو 
اتفاق أو مذاكرة » بخلاف الشهادة . ويجوز أن يكون الْمَحَرثْ أعمى أو أَصَمٌ 5 
ولا يصح السماع إن كان المتحمل أصم ٠‏ ويصح إن كان أعمى . قالا : فإن 


دكن 


حدث عن حفظه صح السماع إذا وثق به » وإن حدث من كتابه , وحار 
أعمى لم تصح روايته » لأن الكتب قد تشتبه عليه » وإن كان بصيرا صح أن 
يروي عنه كتابه بشرطين : كونه واثقا به , وذاكرا لوقت سماعه . 

ومنع أبو حنيفة أن يروي إلا من حفظه كالشاهد » ولو صح ذلك لبطلت فائدة 
الكتاب . قال : فقد صارت الرواية في عصرنا من الكتاب أثبت عند أصحاب 
الحديث من الحفظ . انتهى . 

وللسامع أن يقول : أسمعنى » وأخبرني » وحدثني , وأسمعناء وأخبرناء 
وحدثناء هذا إن قصد الشيخ إسماعه . إما خاصة . أو مع جمع , فإن لم يقصد 
ذلك فليس له أن يقول إلا سمعته يحدث فلانا » وإنما جازت هذه الألفاظ لمطابقتها 

وللمحدثين فيه أدب . يقولون لا سمعه مع غيره : حدثناء وأخبرناء وما 
سمعه وحده أخبرنى وحدثبنى . قال ابن دقيق العيد : وهذا أدب لا ينتهى إلى 
الوجوب . ااها. 

وحكى الشريف امرض في «الذريعة» وصاحب «المصادر» عن بعضهم منع 
لفظ ا جمع إذا كان وحده . قالا : والصحيح الجواز . لأنه يأ به على سبيل 
التفخيم . 
[العرض على الشبخ] 

الثائية .+ أن يترا عل الشيخ اوهو يسيع » 0 
افراغ من القراءة أو قبلا ل عت ةم د بولج 
الفراغ : : الأمر كا قرىء عل » ولا خلاف في أنها رواية صحيحة إلا ما نقل عن 
بعض من لا يعتد به . 

واختلفوا ني أنها مثل السماع من لفظ الشيخ أو دونه أو فوقه . على ثلاثة 
مذاهب : الأول هو قول الشافعي )5 نقله الصَيْرفِ عنه 5 كتاب «الدلائل» 


يذان 


والأعلام » فقال : وباب الحديث عند الشافعي ‏ رحمه الله في القراءة على 
المحدث والقراءة عنه سواء إذا اعترف به ء قال : والدليل عليه قوله تعالى : 
لِأَلَسْتُ بربكم قالوا بى» [سورة الأعراف/177] وقوله : إونادى أصحاب 0 
إلى قوله : #نعم#[سورة الاعراف/44] وقول ضمام بن ثعلبة للنبي كَل : 
سائلك, آلله أرسلك إلينا ؟ قال : (نعم) . فقوله ل رن الا رساو 
وإن الله أمرني » أن أحج ٠‏ انتهى . وبه جزم الماأوردي اراق والصحيح أنها 
دذويهة . 
[شرط صحة الرواية عن الشيخ] 

قال إمام الحرمين : وشرط صحة الرواية عن الشيخ أن يكون الشيخ عالما 
بقراءة القارىء عليه . ولو فرض منه تحريف أو تصحيف لرده عليه . ويلتحق به 
ما لو كان بيده نسخة مهذبة . فلو كانت بيد غير الشيخ ء والأحاديث تقرأء 
وذلك الغير عدل مؤتمن . لا يألو جهدا في التأمل فتردد فيه جواب القاضى ؛ 
ريعدهلة ظهو ل أن ذلك ل يضح م لآق الشيخ: لبن عل كزاية مند.ء افا يتتهضن 
منها تحملا . 

قال : فإن كان الشيخ لا يحيط بالأخبار , ولا ينظر في نسخة متميزة » ولو 
فرض التدليس عليه لما شعر , لم تصح الرواية عنه . وأي فرق بين شيخ يسمع 
أصواتا وأجراسا لا يأمن تدليسا وإلباسا » وبين شيخ لا يسمع ما يقرأ عليه ؟ 

قال أبو نصر بن القشيري : وهذا الذي ذكره الإمام لم أره في كلام القاضي » 

/ ب فإنه صرح بأن الصبي المميز / يصح منه التحمل» وإن لم يعرف معناه.» ويصح 

زفاية الحديث عمن لم يعلم معنا وهذا فيا أظن إجماع من أئمة الحديث . وكيف 
لا وفي الخبر إ(رب حامل فقه غير فقيه» ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه) . ولو 
شرطنا علم الراوي بمعنى الحديث لشرطنا معرفة جميع وجوهه . ويسد بذلك باب 
التحديث . 

وبالجملة فمدار الأخبار على غلبة الظن . فإذا قرىء بين يدي الصبي والأمي 
أخبار على شيخ . فتحملها هذا السامع ‏ وقرئت عليه » وتجملت عنه اكتفى 


كنا 


بذلك . واشتراط النظر في النسخة . ودراية الصبي يُضيق البطان”" في الرواية 
ومن كلام الإمام أن المعتبر في صفة تحمل الرواية هو المعتبر في صفة تحمل الشهادة 
وهذا محل النظر . 

وقد صرح الإمام بجواز الإجازة والتعويل عليها. وقد يكون المجيز غير محيط 
بجملة ما في الكتاب المجاز؛ وقد وافق إما م الحرمين على أن شرط صحة الرواية 
العلم بما يقرأ عليه إلْكيا الطبري 0 5 «شرح البرهان» . 

قال المازّري : بشرط كون الشيخ علما بصحة ما قرىء عليه » غير غافل عن 
شيء منه » فأما إذا قرأ من حفظه وأملى من حفظه فلا شك أنه على ثقة . وقد أجاز 
بعضهم للحفاظ أن يكون بين أيديهم كتبهم استظهارا للثقة واحتياطاء فإن كان لا 
يعول على حفظه”". وإنما يعول على كتابه نظر » فإن تحقق سماع جميع ما في كتابه 
فظاهر . وإن علم سماعه ولكن نسي ممن سمعه , فذكر القاضي أبو بكر فيه خلافا 
في جواز الرواية لما في هذا الكتاب .» وذهب إلى أنه لا يروي رواية معمولا بها 
لأن هذا من سمع منه الكتاب مععدالته”وإنما عول على ظن وتخمين وكذب . 


وذكر القاضي أن الشافعي أوصى في رسالته بقبول مثل هذه الرواية . لأنه 
قال : لا يحدث المحدث من كتابه » حتى يكون حافظا لما فيه . وهذا يقتضى أنه 
إنما أشار إلى من جهل شيخه الذي سمع منه الكتاب , لأنه لو علم شيخه الذي 
حدثه بالكتاب لم يشترط خفظه إياه » لأن من علم شيخه الذي حدثه به » وعلم 
بأنه حدثه للجميع ‏ » فإنه لا د يشترط أن يكون حافظا لما في كتابه » وهذا الذي تأوله 
القاضي على الشافعي ارله غيره على غير هذا الوجه ,2 وسيأق . 

وقال ابن فورَك : إن روى من كتابه ما لم يذكره ويعلم أنه أصله . ففيه 
وجهان : أحدهما : لا يقبل . لأنه لا بد وأن يكون كاذبا » والثاني يقبل عملا 
بالظاهر . 


(١)البطان:‏ حزام يشدٌ على البطن. 
() في الباريسية والأزهرية: «فإن كان لا يعول بما عليه. ويفرقه على حفظه. وإنما يعول على 
كتأبه . . ). 
(") كذا في الأصول ويحرر. 
مم 


وقال القاضي عياض في «الالماع» : اختلف في العمل بما وجد في الخط المضبوط 
المحقق لإمام إذا عمل بهء مع اتفاقهم على منع النقل والدراية به فمعظم 
المجتهدين والفقهاء لا يرون العمل به » وحكي عن الشافعي جواز العمل . وقال 
نه طائقة من نظار أضتيحابة . وهو الذي نصره الجويني وغيره. وهو مبني على مسألة 
العمل بالرستل 

وحكى أبو الوليد الباجي أنه روي عن الشافعي أنه يجوز أن يحدث بالخبر من 
حفظه . وإن لم يعلم أنه سمعه . قال : وحجته أن حفظه لما في كتابه » كحفظه لا 
تتمعة + قتفاز له أن يرونه 

قال القاضي ا ال ا 

من أصحابه . ولعله ما قدمناه عنه من العمل به , لا الرواية » والله أعلم . 
يكون إغا أراد أنه وجده بخطه » وإن لم يحقق سماعه . وهي مسألة مشهورة 0 

واختار المازّري أنه إذا تحقق سماعه وجهل عين انْسْمِع التحق بالمرسل ؛ وإن 
كان الشيخ سمع الجميع » ولكنه لا يحفظه » ولا يذكر سماعه لعين كل لفظ » 
فإن له أن يرويه » ويجب العمل به » وإن لم يذكر السماع وإنما عول على خطه كما 
جرت عادة المحدثين في الطبقات فاختلف الأصوليون فيه . 

ل ا م د ل 
أصول مالك . وأشار إلى تخريجها على منع الشاهد من شهادة أُمَرٍ لم يذكره » وإنما 
عول على خطه . فلا يعمل بها . 

وعن الشافعي أنه جوّزه » كقوله في «الرسالة): إنه لا يحدث المحدّث بما في 
كتابه إلا أن يكون حافظا له وبه قال أبو يوسف . ومحمد بن الحسن . 

وإن كان الخط ليس بيده » وإثما هو بخط غيره . كان ذلك أولى . وإن قلنا : 
ش يعول نّم فلا يصح أن يروي هذا الكتاب ويطلق الرواية عن شيخه بأنه حدّئه؛ 
لأنه كذب أنه سمعء وعلم ثقة ثقة الكتاب. فاختلفوا في قبول هذه الرواية. 
والمحدثون يقبلونها . 

قال المارّري : والذي أراه في ذلك أنه إن قلنا : لا يُعَوْلَ على خط نفسه » ففي 


الكن 


خط غيره أولى » وإن قلنا : يعول نْمْ » فلا يصح أن يروى هذا الكتاب ويطلق 
الرواية عن شيخه . بأنه حدَّئْه » لأنه كذِبٌ وتلبيس ؛ بل يبين حقيقة الحال , 
فيقول : أخذت هذا الكتاب عن فلان لاشفاها . ولكن تعويلا على خط فلان أن 
سمعته معه عن فلان » وخط فلان أتحققه , وأتحقق عدالته » فيقبل حينتذ » ولا 
يفتقر هنا إلى إذن الكاتب أن ينقل ذلك عنه » كما يفتقر إلى إذن الشاهد في أن ينقل 
عنه شهادته , إذا تحققنا هنا أن هذا ما وضع خطه عن لبس . 

وأما إن لم تكن نسخة الكتاب بيده , لكنها كانت بيد قارىء موثوق به » فإن 
القاضي أبا بكر تردد في العمل بهذا الخبرء وصحة إسناده » والأظهر عنده أنه لا 
يقبل ؛ لأنه لم يحصل الشيخ على يقين من صحة ما حملوه التلامذة”" . وخالفه 
المازّري » وقال : إن الشيخ يصير معوّلا فيا يرويه ويحمله لتلامذته على نقل غيره 
عنه , أنه روى كذا . اها. 

وقطع ابن القشَيْري فيها إذا تحقق سماعه » وجهل عين المسيع . أنه لا يحل له 
روايته » حتى يعلم قطعا من بلَغه » ونقله عن اختيار القاضي» وحكى عن بعض 
الأصوليين أنه جوز له روايته. وعَزِي إلى الشافعي . 

وقال ابن السَّمُعان : ينبغي لمن لم يحفظ الحديث روايته من الكتاب , وإن كان 
ام ل ا م م و 
يذكر سماعه للخبر ؛ جاز أن يرويه » وإن ل يتذكر سماعه ء فهل يجوز أن 
يرويه ؟ فيه وجهان : أحدهها : يجوز. وعلية دل قول الشافعى في «الرسالة). 
والثاني : لا يجوز وهو الأصح . لأنا لا نأمن أن يكون روى على خطه . 

قال : ولا بد من شيئين في الرواية من الكتاب : أحدهما : أن يكون وائقا 
بكتابه» سواء كان بخطه أو خط غيره . والثاني : أن يكون ذاكرا لوقت سماعه. 
ا . وما صححه من المنع عند عدم 
الذكر صححه إِلْكِيا الطبري » والشيخ أر بو إسحاق. قال: لأن الخط قد يشتبه 
بالخط . 


)١(‏ الأصوب أن يقال: حمله التلامذة. 


ينكان 


وقال ابن دقيق العيد : إذا لم يتذكر سماعه ؛ بل وجده بخطه أو بخط شيخه » 
أو خط موثوق به » فهل يجوز الرواية به ؟ ثم نقل عن جماعة من أئمة الحديث 
المنع» والذي استقر عليه عمل المحدثين جواز ذلك إذا لم يظهر / قرينة التغيير» 
لكن الضرورة دعت إلى ذلك بسيب انتشار الأحاديث والرواية انتشارا يتعذر معه 
الحفظ لكله عادة .» واللازم أحد أمرين : إما أن يعتمد على الظن كا ذكرناه , 
وإما أن يبطل حمله من السنة » أو أكثرها . والثانٍ : باطل » لأنه أعظم مفسدة 

من البناء على الظن. فوجب دفعه ذرءا لأعظم المفسدتين» ثم منهم من يتحرى 
بزيادة شرط آخرء وهو أن لا يخرج الكتاب عن يده بعارية أو غيرها » وهو احتياط 
حسن., وكان المتقدمون إذا كتبوا أحاديث الإجازة إلى غائب عنهم يختمونه 
بالخاتم , إما كلهم أو بعضهم . اأها. 
[أحوال الشيخ فيا قرىء عليه] 

واعلم أن للشيخ فيا قرىء عليه ثلاثة أحوال : 

أعلاها : أن 0000 

الثانية : أن يقرأ عليه » ويقول له : هل سمعت ؟ فيشير الشيخ بأصبعه أو 
برأسه » فهى كالعبارة فيا سبق . وقال المازّري : إن قال القارى عقب القراءة : 
ائذن لي أن أروي عنك ما قرأته عليك . فقال له : نعم. أو أشار برأسه. 
فاختلفوا فيه. فالجمهور على أنه مقبول . وقيل : لا يعمل به. ولا معنى 
للخلاف. لأن قرائن الأحوال تفيد العلم الضروري . 

الثالثة : أن يسكت الشيخ ويغلب على ظن القارىء بقرينة الحال إجابته له. 
فيجب العمل به قطعا. وكذا جواز الرواية على الأصح . 

وشرط قوم من المحدثين وغيرهم إقرار الشيخ به نطقا . والصحيح أنه نوع 
اختياط + :وسكونة مع سلافة الإحوال من إكراه وغملة ذازلمنرلة تضرعيه . وكذا 
قال القاضي أبو بكر . والقاضي أبو الطيب » وابن ن القشَيْرِي » وغيرهم . واختاره 
صاحب «الكبريت الأحمر» .» ونقله عن معظم امهرد 

وإذا نصب الشيخ نفسه للقراءة » وانتصب لا مختارا » وهو مستيقظ فهو بمثابة 
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إقراره » ويمتنع في صورة إشارة الشيخ بالسماع أن يقول الراوي عنه : حدثني . 
وأخبرني . وسمعته . لأنه ما حدثه . ولا أخبره ولا سمع منه شيئا » فلو قال 
ذلك لكان كذبا. وهذا منه عجيب . كا قاله الهندي ؛ يناقضه ما علله به من 
جواز ذلك في صورة السكوت . 

ومن شرط النطق الشيخ أبو إسحاق. وابن الصباغ. وسليم الرازي» وابن 
السَمْعانٍ في «القواطع» . قال ابن ذَقِيقَ العيد في «شرح العنوان» : قطع به 
جماعات من أصحاب الشافعي, وهو اللائق بمذهبه, لتردد السكوت بين الإخبار 
وعدمه. وقد قال الشافعى : لا ينسب إلى الساكت قول . قال : وهذا هو 
الضرات» وفك موق ذلك اعتماةا عن القرائزاوظاهن اكال. : قالن* وهدا البق 
بمأهب مالك . ونقل أنه نص عليه أو على ما يقتضيه . ااها. 

وقال إِلْكيا الطبري : إذا قرىء على الشيخ بحضرته وهو يسمع ويصغي . 
حلت الرواية إذا قال الشيخ : هذا الكتاب سماعي . ولا يشترط لفظ الإجازة , 
ولا المناولة » ولكن اصطلح المحدتون ن مع ذلك على المناولة والإجازة ؛ فإن الواحد 
قد يقول : هذا سماعي . ويعني به أكثره . أو ربما كان أحكم حروفه ء فإذا 
قال : أجزت لك أن ترويه عني . كان دالا على الثبت . ولذلك يشترط في شهود 
الأصل تحمل الفرع شهادته . قال : وهذا الذي ذكروه محتمل من قبيل 
الاستقصاء . وإلا فالظاهر أن الشيخ إذا قال : هو سماعي » صار مخبرا عن آحاد 
ما 5 الكتابه . 

إذا ثبت هذاء فللقارىء أن يقول : قرأت على فلان . وللسامع أن يقول : قرأ 
علي فلان» وأنا أسمع . وله أن يقول : حدثناء أو أخبرناء قراءة عليه . قال 
القاضي : والأولى أن يقول : أخبرني» أو حدثني قراءة عليه» أو قرأت عليه وهو 
ساكت مقررء فإنه لو أطلق لأمكن أن يكون قرأه تصريحاء وأن يكون مكتفيا 
بالسكوت. فالاحتياط التمييز . 

وأما إطلاق حدثنا أو أخبرنا ففيه مذاهب : 

أحدها: المنع منهما جميعاء وبه قال ابن المبارك. ويحبى بن يحبى . وأحمد بن 
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حنبل . والنّسَائي » لأن ظاهرها يقتضي أن الشيخ تولى القراءة بنفسه . وقال 
القاضي في «التقريب» : إنه الصحيح . قال : ولذلك لا يقول : سمعت 

والثاني : التجويز . وأنه كالسماع من لفظ الشيخ , وبه قال : الزهري. 
ومالك. وسفيان بن عيينة» ونحيى بن سعيد القطانء والبخاري . 

قال ابن دَقِيقَ العيد : وكان قوم يقولون : أخبرنا فيها سمعوهء وهي عبارة 
عبد الرزاق» وهشيم ) ونقله الصَيّرفي والماورزدي والرؤياني عن الشافعي» ثم قال 
الماوردي والرؤياني لق عرف المحدثين أن حدثنا فيا سمعه من لفظ 
الشيخ ؛ وأخبرنا فيا قرأه عليه » وإن سمع هو قال : حدثني وأخبرني » ديع 
جماعة قال : حدثناء وأخبرناء لتكون هذه الفروق مذكرة بأحوال السماع . 
القاضي أبو الطيب : فلا يقول : سمعت فلانا . ومنهم من أجازه . 0 
الهندي : كلام الإمام ‏ يعني فخر الدين - يقتضي وجود الخلاف في جواز 
سمعت » وكلام غيره يدل على أنه لا خلاف فيها . 

والئالث : المنع من إطلاق حدثناء وتجويز أخبرناء ونقل عن الشافعي 
وأصحابه» ومسلم بن الحجاج؛ وجمهور أهل المشرق . وقال الربيع : قال 
الشافعي : إذا قرأت على العالم» » فقل : أخبرنا » وإذا قرأ عليك . فقل : 
حدثنا » وهذا قال الشيخ أبو إسحاق : إنه المذهب فيا إذا قرأ الشيخ نطقا ؛ لأن 
الأخبار يستعمل في كل ما يتضمن الإعلام , والتحديث لا يستعمل إلا فيها سمع 
من فيه . قال : ابن الدقيق في «شرح العنوان» : وهو اصطلاح المحدثين في 
الآخر واللاحتجاج له ليس بأمر لغوي . وإنما هو اصطلاح منهم أرادوا به التمييز 
بين النوعين . 

ومنع الأمام فخر الدين لي صورة إشارة الشيخ اليم أن يقول الراوي عنه : 
حدثني 2 أو أخبر ني » أوسمعته ؛ لأنه ما حدثه. ولا أخبره. ولا سمع منه شيئا . 
فلو قال ذلك لكان كاذباء وهذاامنة عيبت كا قاله المتدي » يناقضه ما علل به من 
جواز ذلك في صورة السكوت من أن الإخبار لغة لإفادة الخبر والعلم. وهذا 
السكوت قد أفاده فله أن يقول : حدثني . وأخبرني . وإذا كان مجرد السكوت 


لفن 


يعطى ذلك . فلأن يعطيه السكوت مع الإشارة بالرضى من طريق الأولى . وقال 
ابن فورّك : بين قوله : حدثنى وأخبرني فرق, لأن أخبرني يجوز أن يكون بالكتابة 
إليهء وحدثني لا يحتمل غير السماع . 
[كتابة الشيخ إلى غيره] 

الثالثة" : أن يكتب الشيخ إلى غيره : سمعت من فلان كذا ‏ فللمكتوب إليه 
إذا علم خطه . أو ظنه. بأن أخبره عدل بأنه خطه. أو شاهده يكتب أن يعمل به 
ويرويه عنه » إذا اقترنت الكتابة بلفظ الإجازة . بأن قال : أجزت لك ما كتبته 
إليك. فإن تجردت الكتابة فأجاز الرواية مها كثير من المتقدمين » وبالغ أبو المظفر 
ابن السمُعانٍ فقال : إنها أقوى من الإجازة ' 

وظاهر كلام إِلْكيا الطبري أنه بمنزلة السماع . قال : لأن الكتاب أحد 
اللسانين . وكان كلِِ يبلغ بالكتاب الغائب . وبالخطاب الحاضر . قال : ولو 
بعث إليه رسولا وأخبره بالحديث. حلت له الرواية» لأن الرسول ينقل كلام 
المرسل / . فكان بمنزلة الكتاب؛ بل أوثق منه. لأنه لا ينطق بما فيه» والرسول /١62‏ ب 
ناطق. وكان عليه السلام يكتب إلى عماله تارة ويرسل أخرى . 

وقال الصَّيْرِفي : كان مالك يكتب إلى الرجل بالبلد الآخر : قد كتبت كتابي 
هذا,» وختمته بخاتمي , فاروه عني . 

وقال انو الشسية بن القطان : منهم من قال : إذا ورد عليه كتابه » ووقع في 
نفسة ضحة ذلك عمل به.. :وقيل +. لا بد أن يثبت شهادة شاهدين على شرط 
كتاب القاضي » ويصير كأن الشاهدين هما الواسطة في ذلك . وقال البيهقي في 
«المدخل» : الآثار في هذه كثيرة عن التابعين 2 والأتباع من بعدهم . وفيها دلالة 
على أن جميع ذلك واسع عندهم كت النبي كَل إلى عماله بالأحكام شاهدة 
لقولهم . | 

قال: إلا أن ما سمعه من الشيخ فوعاه. أو قرىء عليه وأقرٌ به فحفظه, يكون 
أولى بالقبول مما كتب به إليه لما يمخاف على الكتاب من التغيير والإحالة . اه . 

لحل 


وكيفية الرواية أن يقول : كتب إلّ.وأخبرني كتابة . لأن الكاتب قد ذكر 
الأخبار في كتابه فلا بأس بقوله أخبرنا . 

وجوز الإمام فخر الدين الرازي قوله : أخبرنيءمجردا عن 0 كتابة لصدق 
ذلك لغة . وجرى عليه ابن دقيق العيد في «شرح العنوان» . قال : وأما تقييده 
بكتابة فينبغى أن يكون هذا أدبا » لأن 0 ؛ ولكن 
العمل مستمر على ذلك عند الأكثرين فهى بين كونه كتابة وإجازة . 

وجوز الليث بن سعد إطلاق حدّثنا وأخبرنا في الرواية بالكتابة والمختار خلافه 
وقال البيهقي : المجوزون للكتابة توسع ذ فيه بعضهم فجوز أن يقول : أخبرني» 
وجدلني» كا في القراءة والببماح . وشرط آخرون هنا التعيين استعمالا للصدق 
5 فى الرواية . هذا كله تفريع على جواز الرواية بالكتابة . 

ونقل القاضي عياض أن الذي عليه له أرباب النقل وغيرهم جواز 
الرواية لأحاديث الكتابة» ووجوب العمل بها . وأنها داخلة في المسند » وذلك بعد 
ثبوت صحتها عند المكتوب إليه مها ووثوقه 0 ومنع قوم من الرواية 
مها م منهم الماوَرْدِي والرؤياني» قالا : وأما كتب رسول الله َك ؛ فكانت ترد على 
د مل فيعول على خبرهم, وممن نقل عنه إنكار قبولها أبو الحسين الدّارفْطني 
الحافظ . 

وقال إمام الحرمين في «النهاية» : كل كتاب لم يذكره حامله فهو مرسل » 
والشافعى لا يرى التعلق بالمرسل», وإليه أشار الغزالي أيضا » 7 : لأن روايته 
شهادة عليه بأنه قاله» والخط لا يعرفه . نعم . له أن يقول رأيته مكتوبا في 
كتاب بخط ظننت أنه خط فلان . فإن الخط يشبه الخط . 0 
قطعا بأن سمع منه يقول : هذا خطى أو بطريق آخر . فإنه مع ذلك لا يجوز له أن 
يروي عنه ما لم يسلطه على الرواية بصريح قوله » أو قرائن تفيد ذلك , كالجلوس ١‏ 
لرواية الحديث . لأنه يجوز أن يكون قد سمعه » ثم يتشكك فيه » ولا يرى روايته 
عنه . فإنه ليس كل ما سمعه الإنسان . فإنه يرى نقله عنه » ومعه كيف تجوز 
الرواية عنه ؟ 


نضا 


وأما الإمام فخر الدين وأتباعه من الأصوليين » فإنهم جوزوا العمل به » وأن 
يقول :. أخبرني في روايته عنه » ولا يقول: سمعت ولا حدثني . 

وقد جمع الهندي بين هذا وكلام الغزالي بأن كونه كتب إليه قرينة دالة على 
التسليط على الرواية عنه عند الإمام, والغزالي يمنع ذلك.والأول أولى» إذ لا فائدة 
في أن يكتب إليه ذلك . فإن مجرد الإخبار عن ذلك مما لا فائدة له . وبالمنع جزم 
الآمدي أيضا.هذا كله في غير الأكمّه فأما الْأكْمَه مثل قتادة » فالمنع فيه أقوى . 
[المناولة] 

الرابعة: مناولة الصحيفة والإقرار بمافيها دون قراءتها . قال البخاري : احتج 
بعض أهل الحجاز في المناولة بحديث النبي كلٍ حيث كتب لأمير السرية كتاباء 
وقال : لا تقرأه حتى تبلغ مكان كذا وكذاء فلا بلغ ذلك المكان قرأه على الناس» 
وأخبرهم بأمر النبي كله وأشار البيهقي إلى أنه لا حجة في ذلك . 

وها صور : إحلاها : أن يقرنها بالإجازة. بأن يدفع إليه أصله أو فرعا مقابلاً 
به» ويقول : هذا سماعي فاروه عني . 

ومن صورها أن يجيء الطالب إلى الشيخ بجزء من حديثه فيعرضه عليه 
فيتأمله الشيخ العارف المتيقظ. ثم يعيده إليه» ويقول : وقفت على ما فيه» وهو 
حديثي عن فلان أو ثبت عل ما ناولتنيه وهو مسموعي عن فلان فاروه عني . 

وهذا يسمى عرض المناولة»ى) أن القراءة على الشيخ تسمى عرض القراءة » 
وله الرواية بذلك بالإجماع ٠‏ كما قاله القاضي عياض في «الإلماع» . وقال المازّري : 
لا شك في وجوب العمل به. ولا معنى للخلاف فيه . 

وقد ذكر ابن وهب أن يحبى بن سعيد سأل مالكا عن شىء من أحاديثه» فكتب 
له مالك بيده أحاديث وأعطاها له. فقيل لابن وهب : أقرأها يحبى بن سعيد على 
مالك ؟ فقال ابن وهب : هو أفقه من ذلك . يشير إلى أن ما كتبه مالك بيده 
وناوله إياها يغنى عن قراءته إياها على مالك . 


قلت : لكن الصَيْرَف حكى الخلاف فقال في كتابه : إذا دفع الرجل إلى الرجل 


يذ 


7ع؟ /أ 


كتابك فقال : قد عرفت جميع ما فيه » وحدثني بجميعه فلان » فاحمل عني جميع ما 
فيه » جاز له أن يحمله على ما قال. ولا يقول : حدثنا » ولا أخبرنا في كل 
حديث , ومن الناس من جعل هذا الرجل كرجل اعترف بما في صك ٠‏ ولم يقرأ 
عليه . ليشهد عليه بما فيه . فأجاز أن يقول : حدثنا وأخبرنا . 

ومنهم من قال : لا تجوز الشهادة » حتى يقرأ عليه أو يقرأه . وهكذا قال 
الشافعي (رحمه الله) في كتاب القاضي إلى القاضي : لا يقبله حتى يشهد أن 
القاضي قرأه عليههما » ولا يشهدا عليه إذا كان مختوما حتى يقرأ عليها . والحديث 
أخف من الشهادة عنده » إذا اعترف بأنه حديئه . وهذا مذهب مالك في أشياعه 
وأهل العراق في الصكاك . انتهى . 

وكلام البيهقي يقتضى أن مذهب الشافعي المنع, فإنه حكى عن السلف 
الخلاف في ذلك بالنسبة للرواية والشهادة. ثم قال : وأما الشافعي فإنه نص في 
كتاب القاضى إلى القاضى أنه لا يقبله إلا بشاهدين . وحتى يفتحه ويقرأه عليهماء 
لأن الخاتم قد يصنع على الخاتم, وحكى في تبديل الكتاب حكاية » قال 
البيهقي : وفي ذلك جواب عن احتجاج من احتج بقصة عبد الله بن جحش 
وغيره» فإن التبديل فيها كان غير متوهمء وهو بَعْدّه عند تغير الناس متوهم . 
انتهى . وهذه العلة موجودة في الرواية أيضا فلتمتنع . 

نعم اختلفوا في شيئين: أحدهما: هل هي حالّة محل السماع؟ والصحيح أنها 
متتحظة غند :وبتكاة اناكم :عن الشافعي وصاحبيه : أُلْزْنيء والبُويْطي» وعن 
أحمد وإسحاق . وعن مالك أنها موازية للسماع » وحكى الخطيب عن ابن خزيمة 
أنه قال : الاجازة والمناولة عندي كالسماع الصحيح . وأثر الخلاف يظهر في 
الاقتصار على حدثني وأخبرني . 
/ الثاني : أنها هل تفيد تأكيدا على الإجازة المجردة ؟ فالمحدثون على إفادتها . 
وخالف في ذلك الأصوليون» ورأوا أنها لا تفيد تأكيداء صرح به إمام الحرمين 
وابن القُشَيْري والغزالي . قالوا : المناولة ليست شرطاء ولا فيها مزيد تأكيد » 
وإغا هي زيادة تكلف أحدئه بعض المحدئين , وله أن يقول : ناولني فلان كذا » 


ل لذن 


وأخبرني » وحدثني . مناولة بالاتفاق كا قاله الهندي . فلو اقتصر على قوله : 
حدثني . أو أخبرني . فاختلفوا فيه . والأظهر أنه لا يجوز. لأنه يشعر بنطق 
الشيخ بذلك . وهو كذب . ومنهم من جوزه . كا فيما إذا قرىء عليه وهو 
ساكت . بل أولى . 

الثانية : أن يتجرد عن الإجازة بأن يقول : خذ هذا الكتاب. أو ناوله 
بالفعل» ولا يقول : اروه عني. فلا تجوز له الرواية بالاتفاق . 

الثالثة: أن. يناوله الكتاب. ويقتصر على قوله: هذا سماعي من فلانء. ولا 
يقول : اروه عني . فقال ابن الصلاح والنووي : لا تجوز الرواية مها على الصحيح 
عند الأصوليين والفقهاء. وحكى الخطيب عن قوم أنهم صححوها . 


قلت : وَجَوَرَ ابن الصباغ الرواية بها . قال الهندي : وكلام الإمام فخر الدين 
صريح فيه؛ وكلام غيره يدل على أنه لا يسلطه عليها ٠‏ وهوالأظهر . لأنه يجوز أن 
يكون قد سمع , ٠‏ ثم تشكك فيه. ومعه لا تجوز له الرواية » فلا يروي عنه ؛ هذا 
كله إذا صرح بسماعه الكتاب, فلو قال: : حَدَّث عني, أو أرْوٍ عني ما في الكتاب. 
0 ال ا ل ال 

ألو الخسو قور القطان وقيرة: لأن شرط الرواية السماع. أو ما يجري مجراه. وهو 
غير حاصل فيه . 

قال الهندي : وإنما يجوز للشيخ التصريح بالسماع إذا علم أن النسحة المشار 
إليها هي النسخة التي سمعها بعينها . أو علم موافقتها طا بالمقابلة المتقنة . فأما إذا 
لم يعلم ذلك . لم يجر له . 

تعن ود بن الح حي مر كات عار ٠‏ فليس له أن يقول 
ذلك بالنسبة إلى نسخة نسخة أخرى منه إلا بشرطه السابق , لأن النْسَخْ تتفاوت . فعلى 
هذا لا ينبغي له أن يروي إلا ما يقطع بسماعه وحفظه وضبطه إلى وقت الأداء 
بحيث يقطع أن ما أداه هو معنى ما سمعه من غير تفاوت . فإن شك في شيء من 
ذلك لم يجر له الرواية ٠.‏ وإن غلب على ظنه ففيه خلاف . 


م 


فاكدتان 

إحداهما : قال ابن ذدَقِيقَ العيد : المناولة حقيقة فيما يعطى باليد. وهي صيغة 
استعملها المحدثون في بعض أنواع الرواية» وجعلوا المناولة الإشارة والإخبار . 
فإذا وجد فقد حصل المقصود المسوغ للرواية » وإن حصلت الناولة وحدها فلا 
عبرة مها . نعم لو كان مناولة من غير الإعطاء . ففي جوازه نظر . 

الثانية : نازع العَبدَرِي في إفراد المناولة »وقال : لا معنى لما حتى يقول : 
أجزت لك أن تروي عني . وحينئذ فهي قسم من أقسام الإجازة » وهي جارية 
على طريق الأصوليين من إنكار مزيد التأكيد فيها . 
[حكم العمل بالإجازة] 

الرابعة : الإجازة : بأن يقول أجزت لك أن تروي عني هذا الحديث 
بعينه » أو هذا الكتاب . وقد اختلفوا في جواز العمل بها والرواية » أما العمل 
فالجمهور على العمل بأحاديث الإجازة . وقيل : 0 القاضى أبو بكر 
عن أهل الظاهر . وحكى الغزالي في «المنخول» قولا غريبا أنه يعوّل عليها في 
أحكام الآخرة دون ما سواها . والصحيح الأول » لأن المعتمد فيه على حصول 
الثقة بالخبر » وهي ههنا حاصلة . ولأنه إذا تحقق سماع الشيخ ء اث اذك لداعي 
منه سماعه » وسوغ له إسناد مسموعاته إلى أخباره ؛» فلا فرق بين أن يعلق الأخبار 
بها جملة أو تفصيلا . وأما الرواية » فحكى القاضي أبو بكر والباجي وغيرهما من 
الأصوليين الاتفاق . ولكن فيه مذاهب . 

[مذاهب العلماء فى الرواية بالإجازة] 

أحدها: المنع, 57 شعبة. وقال لو صحت الإجازة لبطلت الرحلة ؛ وأبو 
زرعة الرازي» وقال: لو صحت لذهب العلم؛ وإبراهيم الحري) 
وأبو الشيخ الأصفهاني, واختاره القاضي الحسين, والماوَردي, والرؤياني مناء وأبو 
طاهر الدباس من الحنفية . وقال: من قال لغيره: أجزت لك أن تروي عنى فكأنه 
قال : أجزت لك أن تكذب على. وكذا قال ابن حزم في كتاب «الإحكام». 


هف 


وقال: إنها بدعة غير جائزة. وقال غيره: تقدير أجزت لك أبحت لك مالا يجوز فى 
الشرع, لأن الشرع لا يبيح رواية مالم يسمع . وحكى ابن وهب عن مالك قال : 
لا أرى هذا يجوز. ولا يعجبني . 

وحكاه الماؤزدي والرؤياني وابن السَّمُعاني عن الشافعي, يعنى لأن الربيع قال : 
هم الشافعي بالخروج من مصرء وكان قد فاتنى من البيوع من كتاب الشافعي 
ثلاث ورقات, فقلت له : أجزها لي . قال : فاقرأها على كى| قرىء علي وردد 
علِءَ ذلك. حتى أذن الله فجلس. وقرىء عليه . وسمعناه بعد ذلك. وتوفي 
عندنا . وفي رواية البيهقي عن شيخه الحاكم بزيادة. يعني أنه كره الإجازة . قال 
البيهقي : كذا في الحكاية . يعنى أنه كره الإجازة. قال الحاكم : فرضي الله عن 
الإمام الشافعي, لقد كره المكروه عند أكثر أئمة هذا الشأن. ثم عاب شيخنا رواية 
ما أجيز له بأخبرنا وحدثنا قال: وبمثله يذهب با العلم والسماع والرحلة . 

الثاني : وعليه جمهور السلف والخلف ‏ الصحة . وحملوا كلام المانعين على 
الكراهة . قال الخطيب : وقد ثبت عن مالك الحكم بصحة الرواية بأحاديث 
الإجازة» فدل على أن منعه إنما هو وجه الكراهة أن يجيز العلم لمن ليس أهله. ولا 
خدمه , ولا عانى التعب . ولهذا قال : إنما يريد أحدكم أن يقيم المقام اليسير, 
ويحمل العلم الكثير . 

قال: وكذلك المنقول عن الشافعى كراهة الاتكال على الإجازة بدلا عن 
السماع . وقد قال الكَرَاببى : لا كان قَدْمّة الشافعي الثانية إلى بغداد أتيته » 
فقلت له : أتأذن لي أن أقرأ عليك الكتب ؟ قال : خذ كتب الزْعْفْرَانٍ فانسخهاء 
فقد أجزتها لك. فأخذتها إجازة . قلت : هذا من قوله في القديم . والأول من 
قوله في الجديد . فكيف يقضى للقديم على الجديد ؟ نعم . المنقول عن الجديد 
ليس صريحا في المنع . فلا تعارض » وقد روى الربيع عن الشافعي الإجازة لمن 
بلع امع اس 

والثالث : يجوز بشرط أن يدفع إليه أصوله . أو فروعا كتبت عنها » وينظر 
فيها » ويصححها ء' حكاه الخطيب عن أحمد بن صالح . 


نضا 


741 /اب 


والرابع : إن كان المجيز والمستجيز كلاهما يعلمان ما ني الكتاب من الأحاديث 
جاز , وإلا فلا . وهو اختيار أبي بكر الرازي من الحنفية » ونقلوه عن مالك فإنه 
شرط في المجيز أن يكون عالما بما يجيز » وفي المجاز له أن يكون من أهل العلم , 
فعلى هذا لا تجوز الإجازة بكل ما ثبت أنه من مسموع الشيخ / ضرورة أنه) لا 
يعلمان حميع تلك الأحاديث . 

والخامس تمع إل بالجافة. » فإن خاطبه بها صح. وإلا فلا. حكاه 
أبو الحسين بن الققطان 5 كتابه «الأصول» . 

التفريع : 

إن قلنا بالحواز فاختلفوا في مسائل : 

إحداها : هل تجوز مطلقا أو بشرط ؟ فأطلق الأكثرون » وسبق عن مالك 
اشتراط علم المجيز والمجاز له . وعلى هذا قال ابن عبد البر : لا تجوز الإجازة إلا 
لماهر بالصناعة . وفي شيء معين لا يكل إسناده . 

وقسم إِلْكيا الطبري الإجازة إلى قسمين : أحدهما : أن يعلم المجاز له ما في 
الكتاب فله الرواية مها . والثان “لأ بعلم ترلكن فال العيخ - لجرت لك أن 
تروي عني ١‏ فللا تحل الرواية ‏ إذا كان الكتاب يحتمل الزيادة والنقصان . 
قال : وإن لم يحتملهما فالمحتمل أن يقال : لا يجوز, لأنه لم يسمع » ولم يعلم 
وإذا كان لا تحل الرواية له إذا سمع ولم يعلم . » فهذا أولى . ويحتمل أن يقال : إنه 
يروي عنه ما صح عنده من مسموعاته توسعة للأمر » ودفعا للحرج على تقدير أنه 
أخبره بما في الكتاب إخبارا إجماليا . كا إذا أرسل إليه كتابا مشتملا على عدة 
مهمات . ا 

وقال أبو زيد الدبوبى : لا تحل الرواية بالإجازة حتى يعلم المجاز له ما ٍ 
الكتاب » ثم يقول للراوي : أتعلم ما فيه ؟ فيقول : نعم ء » ثم يجيز له أن 
يرويه . قلت : وعلى هذا فلا تصح الإجازة ٠‏ إلا لمن يصح سماعه . وحكاه 
الخطيب عن بعضهم , وأنه منع صحة الإجازة للطفل 1 : وسألت القاضي 
أبا الطيب الطبري » هل يعتير في صحتها سِنهُ أو تمييزه ىا يعتبر ذلك في صحة 

لذن 


سماعه ؟ فقال لا يعتير ذلك . 

الثانية : أمبا دون السماع على الصحيح . وقال الغزالبي في «المنخول» المختار أنه 
كالسماع . لأن الثقة هي المطلوبة » وهو غريب . 

الثالثة : أنه يقول فيها: حدثنيى. وأخبرني. وذكر المازّري عن ابن خويز 
مَندَاد : إنا إذا قلنا بالجواز أطلق ذلك؛ وإن قلنا بالكراهة لم يقل : إلا أجازن» أو 
حدثنى .2 أو أخبرني إجازة : 

وقال ابن دقيق العيد في «شرح العنوان» : الحق في ذلك أن يعتبر لفظ الرواية 
بالإجازة 3 وينظر مطابقته لنفسن الأمر بحسب مقتضى الوضع . فإن كان الوضع 
لا يمنعه جاز . وإلا فلا . فقوله : حدثنا بعيد جدا . ويليه قوله : أخبرنا » وأجود 
العبارات في الإجازة أن 0 : أجاز لنا فلان » أو كتب إلينا » إن كان كتابة , 
لأنه إخبار صحيح . 

وقال أ 7 
أن يقول : حدثناء أو أخبرنا. قال: وذهب إلى هذا أبو بكر. ا ها. 

وقال المازّري : هل يقول: حدثني» 00 ؟ منهم من أجازه »؛ ومنهم 
فن ةم حتى يقيده بالإجازة. واختار إمام الحرمين أن الأول التصريح به. وإن 
صدّقه فلا لبس فيه . وحكاه عنه ابن القَسَيْري وأقره . 

وقال إلكيا الطبري : يحتمل أن يقال : يتعين عليه أجازني. ويحتمل أن يجوز 
أخبرنيء وحدئني. وهي أنواع : 

أحدها : أن يجيز بمعين لمعين . بأن يقول : أجزت لك الكتاب الفلاني » وهو 
أعلاها . 

وثانيها : لمعين في غير معين. كقوله : أجزت لك. أو لكم جميع مسموعاتي . 
والخلاف في هذا أقوى من الأول . والجمهور على تجويزه . وقال إمام الحرمين فيا 
إذا قال : أجزت لك أن تروي عنيى ما صح عندي من مسموعاتي : فهذه إجازة 
مرتبة على عماية» ويبعد أن يحصل العلم لهذا الفرع بصحة سماع الشيخ إلا 


لذن 


بالتعويل على خطوط مشتملة على سماع الشيخ . قال: وإن رأى في ذلك مقنعاء 
فإن تحقق ظهور سماع موثوق به فإذ ذاك. وهيهات . 

وثالئها : أن يجيز معين لمعين بوصف العموم . مثل أجزت للمسلمين » أولمن 
أدرك حياتي » فمنعه جماعة » وجوزه الخطيب وغيره . وجوز القاضي أبو الطيب 
الإجازة لجميع المسلمين لمن كان موجودا فيهم عند الإجازة . 

ورابعها : الإجازة للمجهول أو بالمجهول . مثل أجزت لمحمد بن خالد 
الدمشقي» وفي وقته ذلك جماعة مشتركون في هذا الاسم والنسب, ثم لا يعين 
المجاز له. أو يقول : أجزت لفلان أن يروي عنى كتاب السنن. وهو يروي جماعة 
من كتب 'السنن المعروقة بذلك»...ولا قزينة تضرف لبعضها» فهى إخازة فاسدة؛ 
ولا فائدة لها . هكذا قاله ابن الصلاح. وتبعه النووي في «الروضة» وغيرهاء 
ويحتمل أن يقال بالجوازء و يستبيح روايته جميعهاء لأن اللفظ ظاهر في العموم. 
ولا مانع فيه . 

خامسها : الإجازة المعلقة بشرط . مثل أجزت لمن شاء فلان أو نحوه.» وهو 
كالنوع الرابع» وفيه جهالة, .وتعليق بشرط . وقد أفتى أبو الطيب بأنه لا يصح . 
وعلله بأنه إجازة لمجهول. فصار كقوله : أجزت لبعض الناس . وجوزه أبويعل 
ابن الفراء وأبو الفضل بن عَمْرُوس الالكي . 

وسادسها: الإجازة بما لم يسمعه المجيز. ولم يتحمله فيما مضئ لرواية المجاز له 
إذا تحمله المجيز بعد ذلك . قال ابن الصلاح : ينبغي أن يبنى ذلك على أن 
الإجازة في حكم الإخبار بالمجاز جملة, أو هي إذن » فلا يصح إن جعلت في حكم 
الإخبار » إذ كيف يجيز ما لا خبر عنده منه ؟ وإن جعلت إذنا بنى على الخلاف ني 
تصحيح الوكالة فيها لم يملكه الموكل. والصحيح بطلان هذه الإجازة . 

سابعها : إجازة المجاز » مثل أجزت لك مجازاتي أو رواية ما أجيز لي روايته » 
وقد منعه بعض المتأخرين . والصحيح جوازه . وقد كان الفقيه نصر المقدسى 
يروي بالإجازة عن الإجازة . 

ثامنها : الإذن في الإجازة وهذا مثل أن يقول : أذنت لك أن تجيز عني من 


ل 


شئت » وهذا نوع لم يذكروه » ولكنه وقع في عصرنا , والظاهر أنه يصح . كما لو 
قال : وكل عني . 

تاسعها : الإجازة لمن ليس أهلا هما حين الإجازة » وهو يشمل صورا : . 

منها الصبى . وقد قال الخطيب : سألت القاضى أبا الطيب : هل يعتبر في 
يذه الاجازه للطفل المعر ميته ارتقين + كا عع ذلك ف صخ محاف؟ 
فقال : لا يعتبر ذلك . فقلت له : إن بعض أصحابنا قال : لا تصح الإجازة لمن 
لا يصح سماعه . فقال : قد يصح أن يجيز للغائب عنه . ولا يصح السماع له , 
واحتج الخطيب بأن الإجازة إنما هي إباحة المجيز للمجاز له أن يروي عنه , 
والإباحة تصح للمكلف وغيره . 

ومنها المجنون . وهي صحيحة له. ذكره الخطيب . 

ومنها الكافر . وقد صححوا تحمله إذا أداه بعد الإسلام . وقياس إجازته 
كذلك . وقد وقعت هذه المسألة في زمن الحافظ أبي الحجاج المزي . وكان طبيب 
يسمى عبد السيد بن الزيات » وسمع الحديث في حال بهوديته على أبي عبدالله 
محمد بن عبد المؤمن الصوري . وكتب اسمه في طبقة السماع مع / السامعين» +؛:؟١/]‏ 
وأجاز ابن عبد المؤمن لمن سمع. وهو من جملتهم. وكان السماع والإجازة بحضور 
مر » وبعض السماع بقراءته. ثم هدى الله ابن عبد السيد المذكور للإسلام » 
وحدّث وتحمل الطالبون عنه . 

ومنها : الإجازة للفاسق والمبتدع ؛ ولا شك في جوازها . وأولى من الكافر . 

ومنها : الإجازة للحمل. ول أر فيه نقلا غير أن الخطيب قال : لم نرهم أجازوا 
لمن لم يكن مولودا في الحال. ولم يتعرضوا لكونه إذا وقع : هل تصح ؟ ولا شك أنه 
أولى بالصحة من المعدوم. ويقوى إذا أجيز له تبعا لأبويه . ويحمل بناؤه على أن 
الحمل هل يعلم أم لا ؟ فإن قلنا : لا يعلم كانت كالإجازة للمجهول . فيجري 
فيه الخلاف . وإن قلنا : يعلم ' وهو الأصح . صحت . 

ومنها : الإجازة للمعدوم أيضا . كقوله : أجزت لمن يولد لفلان » جوزه ابن 
الفراء. وابن عَمْرّوسء. والخطيب . قال ابن الصباغ : ومأخذهم اعتقاد أن 


ميك 


الإجازة إِذْن في الرواية لا محادثة . والصحيح الذي اتفق عليه رأي القاضي أبي 
الطيب أنها لا تصح. أما إجازته عطفا على الحي كقوله : أجزت لك. ولولدك, 
فهى إِذَنْ إلى الجواز أولى» ولهذا أجازه أصحابنا في الوقف . 


موتا ل 
[شرط صحة الإجازة ] 


وإذا جوزنا الإجازة فالشرط تحقق رواية الشيخ لما أجازه . فلو لم يعلم ولكنه 
ظن . فهل يعمل بمقتضاها ؟ قال الشافعي وأبو يوسف . ومحمد : نعم . وقال 
أبو حنيفة : لا. كذا نقله القرطبي . قال : فلو شك في الرواية لم يجز قطعا , 
وكذا لو التبس عليه المروي بغيره لم تحل له رواية شيء من المختلط؛ والذي رأيته 
في كتب الحنفية أن أبا حنيفة ومحمدا شرطا في الإجازة والمناولة علم المجيز بما 
أجاز , فإن لم يعلم ما فيه لا يجوزء خلافا لأبي يوسف كا في كتاب القاضي إلى 
القاضي » وهذا لخطر أمر السنة. وتصحيح الإجازة من غير علم قبيح . 

وقال شمس الأئمة السَّرخْبى في كتابه : شرط الإجازة أن يكون ما ني الكتاب 
معلوما للمجاز . والمجيز من أهل الضبط والإتقان » فإن كان المستجيز غير عالم بما 
في الكتاب . فقد قال بعض مشايخنا : إن قول أبي حنيفة ومحمد لا يصح . وعللى 
قول أبي يوسف يصح . قال : والأصح عندي أن هذه الإجازة لا تصح في قولهم 
جميعا. 


فصحّل 
١‏ فيالي لمن الكديث] 

شرط صحة الإسناد الاتصال فلمنقطع ليس بحجة قطعا: 

وأما المرسل . وهو ترك التابعي ذكر الواسطة بينه وبين رسول الله كَكِْةِ » كقول 
عن ابن المسيب : قال رسول الله كلِةِ . فهو منقطع » وإن سقط أكثر سمي 
معضلا » هذه طريقة جمهور المحدثين . 

وعنئد الأصوليين : المرسل قول من لم يلق النبي يِل : قال رسول الله » سواء 
التابعي أم تابع التابعي فمن بعذه 0 فتعبير الأصوليين أعم 5 
عمرء لأنه لم يبلغه , وإنما أخذ عن الآخذين عنه » وهذا قد يقع من الراوي ١‏ 
بأن يحذف ذكر من روى عنه تصريحا وتلويحا » وقد يتعرض لذكره ذكرا لا يفيد » 
فيسمى ذلك إرسالا أيضا » كقولك : حدثني رجل عن فلان . وكذا لو أضاف 
إليه العدالة » كقولك حدثي عدل 2( وهذا يلتحق بالمرسلرات على ما ذكره إمام 
لومي 0 - 0 عن الأستاذ أب بكر بن رك أنه بع حذف 
التابعي : قال لمحا » وسمى ذكره عل الإحمال مرسلا مكل قول التابعي : 
سمعت رجلا يقول : : قال رسول الله عن . قال : 0 الشافعي إشارة إلى 

ونازعه ماري فيا نقله عن ابن 1 بأن الذي ف كتابه أن المرسل قول 
التابعي أن النبي بكي قال كذا وكذا ٠»‏ انتهى . فذكر أنَّ حقيقته ما حذف فيه اسم 
: الراوي » ولم يذكره لا معيناً ولا مجملا » ؛ لكن الومام : ثقة في| ينقل » فلعل المازّري 
سقط تمق .نسطته ذلك > :وقد وافقه :اين التشيّري عل هذا النقل ول 'يتكره. 

وقال أب اعون يرن القطاث: المرسل رواية التابعي عن النبي عبد , أو يروي 

وف 


رجل عمن لم يره» ولم يكن في زمانه. وقال الاستاذ أبو إسحاق في «شرح 
الترتيب»: هو رواية التابعي عن النبي كَل أو تابع التابعي عن الصحابيء فأما إذا 
قال تابع التابعي أو واحد منا : قال رسول الله يَكْةِ فلا يفيد شيئا ء ولا يقع به 
ترجيح فضلا عن الاحتجاج . وهو ظاهر كلام ابن برهان . | ها. 

وقيل: المرسل : ما رفعه التابعي الكبير. ومراسيل صغارهم تسمى منقطعة . 
حكاه ابن عبد البرعن قوم . وقيل : ما سقط راو من إسناده فأكثر من أي موضع 
كان . فعلى هذا المرسل والمنقطع واحد . وقال ابن القطان : روايته عمن لم يسمع 
منه . فعلى هذا من روى عمن سمع منه مالم يسمع منه. بل بينه وبينه واسطة 
ليس بإرسال ؛ بل تدليس . 

إذا علمت هذا فلا خلاف في جواز إرسال الحديث » كقول مالك : بلغنى عن 
النبي وك . وقول الواحد : قال مالك , قال الشافعي . وإنما الخلاف ؛ إذا وقع 
هل يلزم قبوله والعمل به ؟ 
[حكم العمل بالمرسل] 

ذهب الجمهور إلى ضعفه . وسقوط الاحتجاج به . ونقله مسلم في صدر 
صحيحه عن قول أهل العلم بالأخبار لاحتمال سماعه من بعض التابعين » أو ممن 
لا يوثق بصححبته . 

وقال بقبوله مالك وأبو حنيفة . وكذا أحمد في أشهر الروايتين عنه .» وجمهور 
المعتزلة » منهم أبو هاشم . واختاره الآمدي . ثم غلا بعض القائلين بكونه حجة 
فزعم أنه أقوى من المسند . لثقة التابعي بصحته في إرساله . وحكاه صاحب 
«الواضح» عن أبي يوسف . وغلا بعض القائلين بأنه ليس بحجة . فأنكر مرسل 
الصحابة إذا احتمل سماعه من تابعي . 

قال الآمدي : وفصل عيسى بن أبان . فقبل مراسيل الصحابة » والتابعين ‏ 
وتابعى التابعين » ومن هو من أئمة النقل مطلقا دون من سواهم . وكذا نقله عنه 
أبو الحشين في «المعتمد»., والسّرخسى في «عيون المسائل» . وقال : إنما يعنى به إذا 
حمل الناس عنه العلم » وجب قبول مرسله . وقال بعضهم : أراد ابن أبان بحمل 


لك 


أهل العلم قبولهم منه . لا على السماع . قال : ومن حمل الناس عنه الحديث 
المسند . ولم يحملوا عنه المرسل . فمرسله موقوف . | ها. 

وهذا هو اختيار ابن الحاجب / حيث قال : إن كان من أئمة النقل قبل وإلا 544 / ب 
فلا . لنا أنه لو قبل الحديث بلا إسناد لفسد الدين » ولذلك قال ابن المبارك لولا 
الأسانيد لقال من شاء ما شاء ؛ ولأن الراوي قد يرسل عمن هو مقبول عنده 
0 . فلا بد من القسم . ألا ترى أن التعديل للحاكم لا إلى 

ه. فكل العدالة إنما هي على ما عند المروي له » لا على ما عند الراوي ؛ لأن 

2023010 . هذا أبو حنيفة يقول ماران انجدا 
أكذب من جابر الجعفى . ما التبست عليه مسألة إلا قال : حدثني. وما رأيت 
عدا اميدق ينح عداء الدراتان م برالقاركه الاعورن»_بوعانا عند غير من 
الضعفاء. وبهذا الطريق لم يقبل شهادة شهود الفرع من المجاهيل إلا أن يعينوا 
أساميهم » فيبحث عن أحوالهم . فإن قيل : الشهادة مخصوصة بالاحتياط ؟ قلنا : 
فيها يرجع إلى العدالة سواء . 

وأما كلام المحدثين » فقال ابن عبد البر : لا خلاف في أنه لا يجوز العمل 
بالمرسل إذا كان مرسله غير محترزء يرسل عن غير الثقات . 

قال : وهذا الاسم واقع بالإجماع على حديث التابعي الكبير عن النبي كَل , 
مثل أن يقول عبيد الله بن عدي بن الخيار » وأبو أمامة بن سهل بن حنيف . أو 
عبدالله بن عامر بن ربيعة » ومن كان مثلهم عن النبي كَِةِ . وكذلك من دون 
هؤلاء كسعيد بن المسيب . وسالم بن عبدالله » وأبي سلمة بن عبدالرحمن , 
والقاسم بن محمد . ومن كان مثلهم . وكذلك علقمة ومسروق بن الأجدع . 
والحسن . وابن سيرين » والشعبي . وسعيد بن جبير. ومن كان مثلهم الذين 
صح لهم لقاء جماعة من الصحابة ومجالستهم ء ونحوه مرسل من هو دونهم ١‏ 
كحديث الزهري . وقتادة , وأبي حازم » ويحبى بن سعيد » عن النبي يدل 
فيسمى مرسلاا » كمرسل كبار التابعين . 

وقال آخرون : حديث هؤلاء عن النبي يله يسمى منقطعا . لأنهم لم يلقوا من 
الصحابة إلا الواحد والاثنين وأكثر روايتهم عن التابعين . انتهى . 


نيك 


وهذا التمثيل في بعضه مناقشة . فإن ابن شهاب الزهري دكر أنه من صغار 
التابعين . ومع ذلك قد سمع من الصحابة أنس بن مالك . وأشهب بن سعد , 
والسائب بن يزيد . وسُنْيناً أبا جميلة » وعبد الرحمن بن أزهر . وربيعة بن عباد 
بكسر العين وتخفيف الباء الموحدة . ومحمود بن الربيع . وعبدالله بن ثعلبة بن 
صَعَير بضم الصاد وفتح العين المهملتين , وأبا الطفيل . وعبدالله بن عامر بن 
ربيعة . وأبا أمامة : أسعد بن سهل بن ححُنيف بضم الحاء » ورجلا من بل , 
بفتح الباء الموحدة وكسر اللام . وكلهم صحابة . واختلفوا في سماعه من ابن 
عمر . فأثبته علي بن المدينى . ونفاه الجمهور . 

وأما قتادة فسمع أنساً . وعبدالله بن سرجس . وأبا الطفيل » وهم صحابة . 
وأما يحبى بن سعيد » فسمع أنسا , والسائب بن يزيد . وعبدالله بن عامر. 
وربيعة ٠‏ وأبا أمامة : أسعد بن سهل بن حنيف . فلا تصح دعواه : أنهم لم يلقوا 
من الضحابة إلا الواحد. والاثنين.. 

وتمثيل أبي عمرو أولا بأبي أمامة بن سهل., وبعبد الله بن عامر. وأنبهها من كبار 
التابعين لا يتجه لما صرحوا به من كونه| من الصحابة. كما نقلناه. إلا أن عبد الله 
بن عامر مات رسول الله كَكِ وله أربع سنين» أو خمس . وهذا ما أخرجا حديثه 
في الصحيحين. إنما رويا له عن أبيه عامر. وعن عمر بن الخطاب, وعبد الرحمن 
بن عوف . وعائشة؛ وروى له أبو داود عن النبي كَل 

وأبو أمامة ولد في حياة النبي يك. وهو سماه. وروى له النسائئ, وابن ماجه 
عن النبي كله والبخاري ومسلم وغيرهما عن الصحابة. وهو صحابي صغير . 

وكذا عبدالله بن عامرء ومحمود بن الربيع. وأبو الطفيل والسائب بن يزيد. 
فجعل ابن عبد البر أبا أمامة وعبدالله بن عامر تابعيين. والصحيح أنما من 
الضحابة , 

قال أبو عمر: وأصل مذهب مالك وجماعة من أصحابه أن مرسل الثقة تجب به 
الحجة . ويلزم به العمل ؛ كما تجب بالمسند سواء . قال : مالم يعترضه العمل 
الظاهر بالمدينة . 


والثاني : قال  :‏ وبه قال طائفة من أصحابنا ‏ مراسيل الثقات أولى» واعتلوا 
بأن من أسند لك . فقد أحالك على البحث عن أحوال من سماه لك. ومن أرسل 
من الأئمة حديثا مع علمه ودينه وثقته فقد قطع لك بصحته ا أغبيا 
سواء في الحجة. لأن السلف فعلوا الأمرين . قال : وممن ذهب إليه أبو الفرج 
عمر بن محمد لمالكي. وأبو بكر الْأمْمْرِي. وهو قول أبي جعفر الطبري . 

وزعم الطبري أن التابعين بأسرهم أجمعوا على قبول المرسل ٠‏ فإنه لم يأت عنهم 
إنكاره » ولا عن أحد من الأئمة بعدهم إلى رأس المائتين . كأنه يعنى أن الشافعي 
أول من أبي قبول المرسل . 

وليس كما زعم . فلا إجماع سابق . ففي مقدمة صحيح مسلم عن عبد الله بن 
عباس أنه لم يقبل مرسل بعض التابعين » وكان من الثقات المحتج بهم في 
الصحيحين . 

وفيه أيضا عن ابن سيرين أنه قال : كانوا لا يسألون عن الإسناد » فلم| وقعت 
الفتنة » قالوا : سموا لنا رجالكم . فننظر إلى أهل السنة . فتأخذ عنهم » وإ 
أهل البدع فلا تأخذ عنهم . 

ونقل الحافظ أبو عبد الله الحاكم أن المرسل ليس بحجة عن إمام التابعين سعيد 
ابن المسيب . ومالك , بن أنس . وجماعة من أهل الحديث . ونقله غيره عن 
الزهري والأوزاعي ٠‏ وصح ذلك عن عبد الله بن المبارك ٠‏ وغيره . 

والثالك : أنه حجة يعمل به. ولكن دون المسند. كالشهود يتفاوتون في 
الفضل والمعرفة وإن اشتركا في العدالة. قال : وهو قول أب عبدالله محمد بن 
اعد يق إسحان اين وين مكداة :المالكن ‏ البصرى.. 

والرابع : أنه لا يحتح به بل هو مردودء ونقله عن سائر أهل الفقه. وججاعة 
من أصحاب الحديث في كل الأمصار للإجماع على الحاجة إلى عدالة المخير» وأثة 
لا بد من علم ذلك . 


1/ا 


قال ابن عبد البر : ثم إنى تأملت كتب المناظرين من أصحابنا وغيرهم . فلم 
أر أحدا منهم من “خصمه إذا احتج عليه بمرسل . ولا يقبل منه في ذلك خبرا 
مقطوعا . وكلهم عند تحصيل المناظرة يطالب خصمه بالاتصال في الأخبار . 
قال : وسبب ذلك أن التنازع إنما يكون بين من لا يقبل المرسل » وبين من يقبله . 
فإن احتج به من يقبله على من لا يقبله يقول له : فأتِ بحجة غيره . وإن احتج به 
من لا يقبله على من يقبله » قال له كيف تحتج علي بما ليبس حجة عندك ؟ ونحو 
هذا . ولم نشاهد نحن مناظرة بين مالكي يقبله » وبين حنفي يذهب في ذلك 
مذهبه . ويلزم على أصل مذهبهها في ذلك قبول كل واحد خبر صاحبه المرسل إذا 
أرسله ثقة عدل ما لم يعترضه من الأصول ما يدفعه . 

قال : وأما الإرسال ممن عرف بالأخذ من الضعفاء والمسامحة في ذلك . فلا 
يحتج به . تابعيا كان أو من دونه . وكل من عرف أنه لا يأخذ إلا عن ثقة فتدليسه 


ا 


ومرسله / مقبول . اها. 

قلت : وعلى هذا لولم نعلم هل يأخذ عن ثقة أولا؟ توقفنا فيه. ولا نقبله 
للجهل بحال شيخه . فمراسيل سعيد بن المسيب. ومحمد بن سيرين» وإبراهيم 
النخعي . عندهم صحاح . وقالوا : مراسيل عطاء . والحسن ءلا يحتج بها . 
لأنها كانا يأخذان عن كل أحد . وكذا مراسيل أبي قلابة . وأبي العالية . هذا 
حاصل كلام ابن عبد البر . 

وقال أبو بكر الخطيب : لا خلاف بين أهل العلم أن إرسال الحديث الذي 
ليس بتدليس هو رواية الراوي عمن لم يعاصره. أو لم يلقه . كراوية ابن المسيب . 
وعروة بن الزبير» ومحمد بن المنكدر . والحسن البصرى . وقتادة » وغيرهم من 
التابعين » عن رسول الله يله . وبمثابته في غير التابعين . كمالك . والقاسم بن 
محمد . وكذا حكم من أرسل حديثا عن شيخ لقيه . ول يسمع ذلك الحديث 
منه . وسمع ما عداه . ثم قيل : هو مقبول. إذا كان المرْسِل ثقة عدلا. وهو 
قول مالك. وأهل المدينة » وأبي حنيفة » وأهل العراق ٠‏ وغيرهم . وقال 
الشافعي : لا يجب العمل به . وعليه أكثر الأئمة من نقاد الأثر . 


)١(‏ قوله «من خصمه» كذا في الأصول ويحرر. 


4 


[ مَرْسَلٌالصحاف ] 


واختلف مسقطو العمل بالمرسل في قبول رواية الصحابي خبرا عن النبي يل م 
لحك كدرل ارا ار ار رادا لحري دو 11 (من لقي الله لا 
يشرك به شيئا دخل الجنة) الحديث . قال بعضهم : لا تقبل مراسيل الصحابي لا 
سك و مدل ب رك اك ير ا ل ل 
صحبته . ولو قال : لا أروي لكم إلا من سماعي أو من صحابي . وجب علينا 
قبول مرسله . 

وقال آخرون : مراسيل الصحابة كلهم مقبولة لكون جميعهم عدولا . ولأن 
الظاهر فيا أرسلوه أنهم سمعوه من النبي كه . أو من صحابي سمع من النبي 
كه . وأما مارووه عن التابعين . فقد بينوه » وهو أيضا قليل نادر . لا اعتبار به . 
قال : وهذا هو الأشبه بالصواب . 

قال : ومن قبل المرسل اختلفوا فيه . فمنهم من قدم ما أرسله الأئمة من 
الصحابة » وإنما يرد من بعدهم لأنهم ليسوا في درجتهم . ومنهم من يعمل 
بمراسيل كبار التابعين دون من قصر عنهم . ومنهم من يقبل مراسيل جميع التابعين 
إذا استووا في العدالة , اضرا لاد ا 0 
شيوخه والتحري في الرواية عنهم . دون من لم يعرف عنه ذلك . 

قال الخطيب : والذي نختاره سقوط فرض الله بالمرسل . لجهالة راويه . ولا 
يجوز قبول الخبر إلا ممن عرفت عدالته . ولو قال الُْرْسِلُ : حدثنى العدلء الثقة 
عندي بكذا . لم يقبل حتى يذكروا اسمه . اها. ْ 
[المذاهب في قبول رواية المرسل] 

ويخرج من كلامه وكلام ابن عبد البر وغيرهما مما وقفت عليه في المرسل ثمانية 
عشر مذهها : 

أحدها : عدم قبول رواية مرسل التابعين ومن بعدهم مطلقاء وقبول مرسل 

الصحابة . قال أبو الحسين في «المعتمد» : وهو قول بعض أصحاب الشافعى. 

وحكى القاضي عبد الجبار عنه أنه قال : إذا قال الصحابي : قال النبي كذا قبل» 
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إلا إن علم أنه أرسله . 

والثاني 1 قبوله من العدل مطلقا » وهو مذهب مالك وي حنيفة . 

والثالث : تقبل مراسيل الصحابي فقط 3 حكاه عبد الجبار في شرح العدة) . 
وقال : إنه الصحيح من مذهب الشافعي . قال : وأما مراسل التابعين » فلا 
تقبل إلا بالشروط المعروفة عنده . 

والرابع ا الصحابة ا إسحاق» 
وحكاه القاضي أبو بكر وابن الفُسَيْري» وأغرب ابن برهان فقال ف «كتاب 
الأوسط» : إنه الأصح . وقال القاضى عبد الوهاب في «الملخص» : إنه الظاهر من 
مذهب الشافعي , ونقله ابن بطال ف شرح البخاري» تصريحا عن الشافعي » 
واختيار القاضى أبي بكر . 

والخامس 8 تقبل مراسيل الصحابة والتابعين وتابعيهم ومن هو من أئمة النقل 
دون غيرهم . 

والسادس لا تقبل إلا إن اعتضد بأمر خارج بأن برح صحابي آخر » أو 
0 2 أو يرسله راو آخر بروي عن غير شن الأؤل» أو عضده 
قول صحابي أو فعله 3 أو قول أكثر أهل هل العلم أو القياس. أو عرفٌ من حال 
المرسل أنه لا يروي عن غير عدل. فهو حجة ؛ وهذا قول الشافعي » وأكثر 
أصحابه , ووافقه القاضى أبو بكر ولا فرق بين سعيد بن المسيب وغيره 5 

والثامن : أن الصحابي والتابعي إذا عرف بصريح خبرهء أو عادته أنه لا يروي 
إلا عن صحابي قبل مرسله » وإن لم يعرف بذلك فلا يقبل . واختاره بعضهم على 

والتاسع : تقبل مراسيل من عرف منه النظر في أحوال شيوخه والتحري في 
الرواية عنهم دون من ل يعرف بذلك . 

والعاشر : يقبل مرسل سعيد بن المسيب دون غيره . 


حلك 


والحادي عشر : من القائلين بقبوله يقدم ما أرسله الأئمة من الصحابة 
والتابعين ومن بعدهم على من ليس في درجتهم 5 حكاه القاضي أبو بكر . 

والثاني عشر : منهم من أطلق القول بأن مراسيل الثقات أولى من المسندات , 
وم يقيده بّىء »2 ومنهم من قال : مرسل الإمام أولى من مسلده . 

والثالث عشر : منهم من يقول : ليس المرسل أولى من المسند ؛ بل هما سواء 
في وجوب الحجة والاستعمال . 
كان المرسل يجب العمل به . 
قال أحمد بن حنبل : أصح المراسيل مراسيل سعيد . وقال الشافعي : إرسال 
سعيد عندنا حسن . 
لأنهم يروونت عن الصحابة . 

السابع عشر : كان أحمد بن حنبل يختار الأحاديث الموقوفة على الصحابة على 
المرسلات عن النبي يل . 

الثامن عشر: لا يقبل المرسل إلا في حالة واحدة. وهي أن يعضده إجماع 
فيستغنى بذلك عن المسند . قاله ابن حزم في كتابه «الإحكام» . هذا حاصل ما 
قيل . وفي بعضها تداخل . 

ولا خلاف أن اْْرْسِلَ إذا كان غير ثقة لا يقبل إرساله . فإن كان ثقة » وعرف 
أنه يأخذ عن الضعفاء. فلا يحتج بما أرسله سواء التابعى وغيره » وكذا من عرف 
بالتدليس المجمع عليه. حتى يصرح بالتحديث؛ وإن كان .لاا يروي إلا عن ثقة 
فمرسله وتدليسه. هل يقبل ؟ فيه الخلاف, وقد تقدم من كلام ابن عبد البر- وهو 
من المالكية - تخصيص محل الخلاف بغير ذلك » وكذلك قال أبو الوليد الباجي 
منهم : المرسل عندنا إنما يحتج به إذا كان من عادته أنه لا يرسل إلا عن ثقة . 
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وكذا قال أبو بكر الرازي من الحنفية مَنْ عَلِمَْا من حاله أنه يرسل الحديث عمن لا 
يوئق بروايته » لا يجوز حمل الحديث / عنه. فهو غير مقبول عندنا وإنما كلامنا 
فيمن لا يرسل إلا عن الثقات . 

وقال القرطبي : ليعلم أن محل الخلاف إنما هو في) إذا كان المرسل ثقة متحرزا 
بحيث لا يأخذ عن غير العدول قال : ويلزم الشافعي والقاضي أبا بكر القول 
بالمرسل حينئذ لأنها قبلا التعديل بالمطلق . والمرسل إذا علم من حاله أنه لا يروي 
إلا عن عدل قبل منه. كى) لو صرح باسمه. ١١‏ ها. 

وعلى هذا فيرتفع النزاع في المسألة» وبه صرح إِلْكيا الطبري فقال : إذا تبين 
من حال المرسل أنه لا يروي إلا عن صحابي عن رسول الله يو أو عن رجل 
تتفق المذاهب على تعديله صار حجة . وادعى أن ذلك مذهب الشافعي . ثم 
قال : وهذه المسألة لا ينبغي أن يقع فيها خلاف . فإن أحدا لا يوجب التقليد , 
ولا ينكر اختلاف المذاهب في التعديل . والشافعي يقول : أخبرني الثقة . فإنه لا 
يلزم غير أهل مذهبه قبوله . وإنما قال الأصحاب : مذهبه وقوله حجة عليهم. 
ومذهبه في التعديل مذهبهم . اها. 

وقال شمس الأئمة السّرخسبى من الحنفية: لا خلاف أن مراسيل الصحابة 
حجة. فأما مراسيل أهل القرن الثاني والثالث فحجة في قول علمائنا . وقال 
الشافعي : لا تكون حجة إلا بشروط . 

ثم قال : فأما مراسيل من بعد القرون الثلاثة؛ فكان الكرّخى لا يفرق بين 
مراسيل أهل الأعصار ؛ وكان عيسى بن أبان يقول : من اشتهر في الناس بحمل 
العلم تقبل روايته مرسلا ومسنداء وإنما يعنى به محمد بن الحسن وأمثاله من 
المشهورين بالعلم. ومن لم يشتهر بحمل الناس العلم عنه مطلقاء وإنما اشتهر 


ّ بالرواية عنه, فإن مسئده يكون حجة ومرسله يكون موقوفا إلى أن يعرض على 


ثم قال : وأصح الأقاويل في هذا ما قاله أبو بكر الرازي : أن مرسل من كان 
من القرون الثلاثة [ليس] حجة. إلا من اشتهر . 


ع١‎ 


وقال عبد الوهاب في «الملخص» : ظاهر مذهب مالك قبول المراسيل مطلقا إذا 
كان المْرْسِلٌ عدلا يقظا . وكذا حكاه عنه أبو الفرج . فأما البغداديون من أصحابنا 
كالقاضي إسماعيل , والشيخ أبي بكرء فإنهم وإن لم يصرحوا بالمنع . فإن كتبهم 


[عَرْْمَذمَتٍالتتافيئفالمَحلبا لمم ] 


وأما تحرير مذهب الشافعي. فإن النقل قد اضطرب عنهء فنقل القاضي أبو 
بكر عنه ل ا ل ا / 
يعمل به صاحيه. أو العامة أو أن المر مل اللا برسل الإااهق نْقَهَ ؟ ولهذا استحسن 
مراسيل سعيد . 

وذكر إمام الحرمين عن الشافعي أنه لا يَرْدُ المرْسَلَ مطلقاء ولكن يتطلب فيه 
مزيد تأكيد. ليحصل غلبة الظن في الثقة. واستنبط هذا من مذهبه في قبول 
مراسيل سعيد بن المسيب, واستحسانه مراسيل الحسن؛ وهذا ما اختاره إمام 
الحرمين ورأى أن الراوي الموثوق به. العالم بالجرح والتعديل إذا قال : حدثني من 
أثق به وأرضاه. يوجب الثقة بحديثه. وإن قال : حدثني رجل . توقف عنه . 
وكذلك إذا قال الإمام الراوي : قال النبي يفِةِ . فهذا بالغ في ثقة من روى له . 

قال : وقد عثرت في كلام الشافعي على أنه إذا لم يجد إلا المرسل مع الإقرار 
بالتعديل على الإجمال. فإنه يعمل به. فكان إضرابه عن المرسل في حكم تقديم 
المسانيد عليها . 1اها. 

وهذا الذي حكاه الإمام عن الشافعي غريب وهو شيء ضعيف, ذكره الماؤردي 
أيضا. وقد تناهى ابن السّمُعانِ في الردّ عليه . وقال : هذا عندي خلاف مذهب 
الشافعي ٠‏ وقل أجمع كل من نقل عنه هذه المسألة من العراقيين والخراسانين أن 
على أصله لا يكون المرسل حجة معه بحال . قال : وأنا لا أعجب من أبي بكر 
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الباقلاني إن كان ينصر القول بالمرسل, فإنه كان مالكي المذهب. ومن مذهب 
مالك قبول المراسيل . ١‏ ها . 

وكذا قال ابن الصباغ في «العدة» : المرسل لا يكون حجة عند الشافعي. وأما 
احتجاجه بخير سعيد بن المسيب في بيع اللحم بالحيوان. فقيل : لأنه عرف أنه لا 
يرسل إلا عن الصحابة . وقيل : إن المسند وغيره سواء. وإنما ذكره الشافعي 
لقوته عم| أسنده غيره . قال : وبهذا قال أكثر أصحابنا . ونحوه قول ابن أبي حاتم 
الرازي في قول الشافعي : ليس المنقطع بشىء, ما عدا منقطع سعيد بن المسيب. 
قال أبو محمد : يعنى ما عدا منقطع ابن المسيب, فإنه يعتبر به . اه . فلم يحمل 
قول الشافعي على أنه يحتج بمرسل سعيد. بل على أنه يعتير به خاصة . 

وأما الغزاللي فأطلق في «المستصفى» أن المرسل مردود عند الشافعي والقاضي . 
قال: وهو المختار. وقال في «المنخول» المراسيل مردودة عند الشافعي إلا فراسل 
سعيد بن المسيب» والمرسل الذي عمل به المسلمون . 

ثم قال : وقال القاضي أبو بكر ثبت أن مذهب الشافعي قبول المراسيل . فإنه 
قال في «المختصر» أخبرني الثقة . وهو المرسل بعينه .» وقد أورده بنقل عنه , 
ويعتقده » فيعتمد مذهبه . وعن هذا قبل مراسيل سعيل . 

قال القاضي : والمختار عندي أن الإمام العدل إذا قال : قال رسول الله # . 
أو أخبرني الثقة قبل ؛ فأما الفقهاء والمتوسعون في كلامهم . فقد يقولونه لا عن 
ثبت ء فلا يقبل منهم . 

ومن قبل هذا قال : هذا مقبول من الحسن البصري . والشافعى . فلا يقبل 
قزناها تعدا ودوقن كتركه الرواية +.وطال لحف .. والسعية الطرق ىفل يد 
من ذكر اسم الرجل . 

قال الغزاللي : والأمر على ما ذكره القاضى . إلا ف هذا الأخير . فإنا لو صادفنا 
في زماننا متقنا في نقل الأحاديث مثل مالك قبلنا قوله: قال رسول الله يق لا 
يختلف ذلك بالأعصار. اه . 
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وما حكاه عن القاضي غريب, والذي رأيته في «كتاب التقريب» له التصريح 
بأنه لا يقبل المرسل مطلقاء حتى مراسيل الصحابة» لا لأجل الشك في عدالتهم. 
ولكن لأجل أنهم قد يروون عن تابعي» إلا أن يخبر عن نفسه بأنه لا يروي إلا عن 
النبي كلد أو عن صحابي» فحينئذ يجب العمل بمرسله . ونقل مثل ذلك عن 
الشافعى أنه رد المراسيل . وقال بها بشروط أخر . وقال في آخر الشروط . 
فاستحب قبوها إذا كانت كذلك » قال : ولا يستطيع أن يزعم أن الحجة ثبتت بها 
ثبوتها بالمتصل . فنص بذلك على أن قبولها عند تلك الشروط مستحب غير 
واجب . هذا لفظه . 

وقال إِلْكيا الطبري : قبل الشافعي مرسل سعيد دون غيره » ثم قال : إذا تبين 
من حال المرسل أنه لا يروى إلا / عن صحابي عن رسول الله كِةِ » أو عن رجل 
تتفق المذاهب على تعديله » صار حجة . قال : وهذا معنى قول الشافعي : أقبل 
من الرامنيل ها ارفئلة كل سكين من الأئمة #دوهد ا زتريه ها نابج تنه .. 

وقال ابن برهان في «الوجيز» : مذهب الشافعي أن المراسيل لا يجوز الاحتجاج 
بها إلا مراسيل سعيد بن المسيب» ومراسيل الصحابة» وما انعقد الإجماع على 
العمل به خلافا لأبي حنيفة . 

وقال ابن السّمُعاني في «القواطع» : مذهب الشافعي أن المرسل بنفسه لا يكون 
حجة . وقد ينضم إليه ما يكون حجة على ما سنبين » ثم قال : واعلم أن 
الشافعي إنما رد المرسل . لدخول التهمة فيه . فإن اقترن به ما يزيل التهمة فإنه 
يقبل . وذلك بأن يوافق مرسله مسند غيره » أو تتلقاه الأمة بالقبول أو انتشرء ولم 
قير اله وكين . 

قال بعضهم : وكذلك إذا اشترط في إرساله عدلان فأكثر . فيقوى به حال 
المرسل . أو يكون موافقا للقياس . قال : وعندي أن المرجح إنما هو في مسند 
آخر » أو تلقي الأمة له بالقبول » أو اشتهاره من غير نكير , وما عدا ذلك » فلا 
يدل على قبول المرسل . انتهى . 
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وقال صاحب «لمعتمد» : حكى عن الشافعى أنه خص مراسيل الصحابة 
بالقتول. .وح عنه أيضا أنه قال: ٠‏ إذا قال الصحاي: :قال رسول الله كل كذاء 
تلك إلا إذا غلم ]نه ارشلة: .1د 

ولنذكر كلام الشافعي في «الرسالة» فإنه يعرف منه مذهبه, قال البيهقتي في 
«المدخل» : أخبرنا أبو عبدالله الحافظ. حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب» أنبأنا 
الربيع بن سليمان» قال الشافعي : يعنى في كتاب «الرسالة» : المنقطع يختلف. 
فمن شاهد أصحاب رسول الله يك . فروى حديثئا منقطعا عن رسول الله يل 
اعتبر عليه بأمور : 

منها : أن ينظر إلى ما أرسله من الحديث,» فإن شركه الحفاظ المأمونون فأسندوه 
إلى رسول الله َل بمثل معنى ما روى. كانت هذه دلالة واضحة على صحة من 
قبل عنه.» وحفظه . 

وإن انفرد به مرسلا لم يشركه فيه من يسند قبل ما ينفرد به من ذلك ٠‏ ويعتبر 
عليه بأن ينظر هل يوافقه مرسل آخر ؟ فإن وجد ذلك قوي . وهي أضعف من 
الأولى . 

وإن لم يوجد ذلك نظر إلى بعض ما يُرْوَى عن بعض الصحابة قولا له . فإن 
وَجَدْنَا ما يوافق بما روى عن رسول الله يَكلٍ كانت شاهدة دلالة على أنه لم يأخذ 
مرسله إلا عن أصل يصح إن شاء الله تعالى » وكذلك إن وجد عوام .من أهل 
العلم يفتون بمثل معنى ما روى لم يعتبر عليه بأن يكون إذا سمى من روى عنه لم 
يسم بجهولا ولا واهيا . فيستدل بذلك على صحته . ويكون إذا شرك أحدا من 
الحفاظ في حديثه لم يخالفه » ووجد حديثه أنقص كانت في هذه دلائل على صحة 
حرج حديئه . ومتى خالف ما وصفت أضرٌ بحديثه » حتى لا يسع أحداً قبول 
رسلا 

قال: وإذا وجدت الدلائل بصحة حديثه بما وصفت أحببنا أن نقبل مرسله. 
0 أن الحجة تثبت به ثبوتها بالمتصل» وذلك أن معنى المنقطع 

مغيب» يحتمل أن يكون حمل عمن يرغب في الرواية عنه إذا سمى » وأن بعض 


املف 


المتقطعات وإن وافقه مرسل مثله. فقد يحتمل أن يكون محرجهما واحدا من حيث 
لو سمى لم يقبل . وأن قول بعض الصحابة إذا قال برأيه لو وافقه لم يدل على 
صحة مخرج الحديث دلالة قوية إذا نظر فيها » ويمكن أن يكون إنما غلط به حين 
سمع قول بعض الصحابة بموافقه . 

قال : فأما من بعد كبار التابعين فلا أعلم واحداً يقبل مرسله » لأمور : 
أحدها : أنهم أشد تجوزا من يروون عنه » والآخر أنهم لم يوجد عليهم الدلائل 
في أرسلوا لضعف مخرجه . والآخر كثرة الإحالة في الأخبار » وإذا كثرت الإحالة 
كان أمكن للوهم .» وضعف من يقبل عنه . انتهى كلام الشافعي . 

وقد تضمن كلامه رضى الله عنه أموراً : أحدها : أن المرسل إذا أسند من 
وجه آخر دل على صحة ذلك المرسل . وعلم من كلام الشافعي اشتراط صحة 
ذلك المسند . 


الثاني : أنه إذا لم يسند من وجه آخر نظر . هل يوافقه مرسل آخرء فإن وافقه 
مرسل آخر قوي . لكنه يكون أنقص درجة من المرسل الذي أسند من وجه 
آخر . 

فإن قيل على هذين الأمرين : إن كان الوجه الآخر إسنادا » فالعمل حينئذ على 
المسند » وإن كان إرسالا فضم غير مقبول إلى غير مقبول » كانضمام الماء النجمس 
إلى مثله . وشهادة الفاسق مع مثله . لا يفيد الطهارة والقبول » وهذا اعترضه 
القاضي أبو بكر على الشافعي وتبعوه » وهو مردود ؛ لأنا لا نسلم أن العمل 
بالمسند فقط . لأن بالمسند يتبين صحة إسناد الإرسال . حتى نحكم له مع إرساله 
بأنه صحيح الإسناد . وأيضا لو عارض المسند الذي دون المرسل مسند آخر 
يترجح صاحب المرسل . إذا تعذر الجمع ؛ وأيضا فالاحتجاج بالمسند إنما يتتهض 
إذا كان بنفسه حجة . ولعل الشافعى أراد هنا بالمسند مالا ينتهض بنفسه . ىا 
أشار إليه الإمام في المحصول . وإذا ضم إلى المرسل قام به المرسل » وصار 
حجة . وهذا ليس عملا بالمسند » بل بالمرسل لزوال التهمة عنه » ولا نسلم عدم 
قبوله إذا كان القوي مرسلا. لجحواز تأكيد أحد الظنين بالآخر . 
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الثالث : أنه إذا لم يوافقه مرسل آخر . م يسند من وجه آخر , ؛ ولكنه وجد عن 
بعض الصحابة قول له يوافق هذا المرسل عن النبي ككل دل على أن له أصلا » ولا 
يطرح . ٠‏ ولا يَردُ اعتراض القاضي بأنَّ قول الصحابي عنده ليس بحجة , لأن مراده 
التقوية به » لا الاستقلال . 

الرابع : أنه إذا وجد جمع من أهل العلم يقولون بما يوافق هذا المرسل » دل 
59506 واعترض القاضي أبو بكر بأنه إن أراد بالأكثر الأمة فهو إجماع ' 
والحجة حينئذ فيه لا في المرسل » وإن أراد بعض الأمة فقوها ليس بحجة » 
والجواب عنه أنه أراد الثاني » ولا شك أن الظن يقوى عنده ٠‏ وكذا قول 
الصحابي » وإذا قوي الظن وجب العمل بالمرسل » فمجرده ضعيف . وكذا قول 
أكثر أهل العلم . وحالة الاجتماع قد يقوم منها ظن غالب . وهذا شأن كل 

الخامس : أنه ينظر في حال اْرْسِل . فإن كان إذا سمى شيخه سمى ثقة" لم 
يحتج بمرسله . وإن كان إذا سمى لم يسم إلا ثقة . ولم يسم مجهولا ولا واهيا » 
كان دليلا على صحة المرسل ودام عطاك ربدي العد اورت ا 

ب السادس : أن ينظر إلى هذا الْرّسل لهء فإن كان إذا أشرك غيره / من 

الحُفَاظَ في حديث وافقه فيه . وم يخالفه , دل عل حفظه . وإن خالفه ووجد 
حديثه أنقص إما في الإسناد أو المتن . كان هذا دليلا على صحة مخرج حديثه ؛ 
وأن له أصلا . فإن هذا يدل على حفظه وتحريه » بخلاف ما إذا كانت مخالفته 
بزيادته » فإن هذا يوجب التوقف والاعتبار . وهذا دليل من الشافعي (رضي الله 
عنه) على أن زيادة الثقة عنده ليست مقبولة مطلقا كا يظن جماعة . فإنه اعتبر أن 
يكون حديث هذا المخالف أنقص من حديث من خالفه . ولم يعتبر المخالف 
بالزيادة » وجعل نقصان هذا الراوي من الحديث دليلا على صحة مخرج حديثه » 
وأخبر أنه متى خالف ما وصف أضر ذلك بحديثه » ولو كانت الزيادة عنده مقبولة 
مطلقا . لم تكن مخالفته بالزيادة مضرا بحديثه . 


السابع : هذا الحكم لا يختص عنده بمرسل سعيد بن المسيب . وزعم بعض 
الأصحاب اختصاصه بسعيد معتمدا على قوله في «الأم» في كتاب الرهن الصغير 
وقد قيل له : كيف قبلتم عن ابن المسيب منقطعا . ولم تقبلوه عن غيره ؟ قلنا : لا 
نحفظ لسعيد منقطعا إلا وجدنا ما يدل على تسديده ء ولا يأثره عن أحد فيا 
عرفناه عنه إلا عن ثقة معروف . انتهى . وهذا القائل كأنه لم ينظر قوله بعده : 
فمن كان مثل حاله قبلنا منقطعه . 

وقد قال البيهقي : إن الشافعي يقبل مراسيل كبار التابعين إذا انضم إليها ما 
يؤكدها » ومن وافق الشافعي على مرسل سعيد يحبى بن معين . وأحمد بن 
حنبل . فقالا : أصح المراسيل مرسل سعيد . واختلف أصحابنا في معنى قول 
الشافعي : إرسال سعيد عندنا حسن . فقيل : إن مراسيل التابعين كلهم حجة » 
وإن كان الشافعي نص على مرسل واحد منهم . ليستدل به على غيره . وقيل : لا 
يكون حجة . ثم اختلف هؤلاء في معنى قوله : مرسل سعيد حسن . فقيل حسن 
في الترجيح به , لا في الاستدلال . وفيه ضعف . لأنه لا يختص بمراسيل ابن 
المسيب . وقيل : إنما قبلها لأنما وجدت مسانيد . فإن الشافعي لما روى حديثه 
المرسل في النبي عن بيع اللحم بالحيوان: . قال : وإرصال سعيد عندتا حسن » 
وجعل الخبر أصلا . لأن مراسيله متبعة » فوجدت كلها عن الصحابة من جهة 
غيره . 

ورد الخطيب هذا بأن منها ما لم يوجد مسندا بحال من وجه يصح . وقيل : إنه 
في الجديد لا يفرق بين مرسل ابن المسيب وغيره في الرد . وإنما فرق في القديم . 
قاله الماوردي . 

وكذا نقل التسوية عن الجديد الخطيب في «الكفاية» وفيه نظر. لقول 
الرؤياني : إن الشافعي في كتاب الرهن الصغير من «الأم» زعم أن مرسل سعيد . 
حجة فقط ء ويشهد له عبارة «المختصر» أنه حسن . لكن أشار ابن الرَّفعَةِ إلى أن 
الرهن الصغير من القديم » وإن كان من كتب «الأم»ء قال : ولذلك نسب 
الماوردي قبول رواية ابن المسيب إلى القديم . فإن ثبت هذاء. فلا خلاف بين 
كلام الماوؤردي والرؤياني ؛ ولكه لم يثبت . 
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وقال ابن أبي هريرة في كتاب الربا في تعليقه : اختلف قول الشافعي في مرسل 
ابن المسيب » وكان في القديم يقول به . وفي الجديد يحسنه ويقوي به ما دل عليه 
الأصول . وإنما قال به في القديم. لأن عامة مراسيله إذا تتبع وجد متصلا . 
انتهى . 

وقال ابن قُورَك في كتابه : لا يقبل المرسل » وقد قال الشافعي في القديم : إن 
إرسال ابن المسيب حسن . لأنه كشف عن حديثه » فوجده متصلا » فاكتفى عن 
طلب كل حديث بعد فراغه من الجملة » ويتقوى به أحد الخبرين لا محالة » ثم 
قال : واعتمد الشافعى في ذلك على أن المسكوت عنه يجوز أن يكون عدلا » وأن 
لا يكون إلى آخره » فاقتضى كلامه أنه لا خلاف عنده في الجديد في رده مطلقاء 
وأنه في القديم استئنى سعيداً . وفيه ما سبق . 

وقال ابن السمعاني : وأما مرسل سعيد . فإن الشافعي قال به في كتبه 
القديمة » ولم يرد به تخصيص ابن المسيب دون غيره مَنْ مذهبه مذهب ابن المسيب 
في ذلك » لكن ظهر للشافعي مذهب ابن المسيب أنه لم يرسل حديثا ليس له أصل 
في المتصل . ولم يظهر له مثل هذا في غيره » فإن عرف هذا في مرسل غيره كمرسل 
عطاء » والحسن . والنخعي . ومكحول . كان الكلام فيهم كذلك . 

وقال الخَقُاف في كتاب «الخصال» : لا يجوز قبول المرسل عندنا إلا في 
صورتين : إحداهما : أن يروي الصحابي عن صحابي » ولا يسميه » فذلك 
والمسند سواء . والثاني : التابعي إذا أرسل وسمّى ». فإن كان معروفا أن لا يروي 
إلا عن صحابي مثل سعيد بن المسيب » فإرساله وإسناده في ذلك سواء . انتهى . 
وهذا معنى آخر في قبول مرسل سعيد ونحوه . 

وقال الشيخ أبو علي السنجي في «شرح التلخيص» : من أصحابنا من جعل 
المسألة على قولين . وليس يغنى » والصحيح أنه لا فرق بين مرسل سعيد وغيره في 
أنه لا يحتج به أبدا . وني الموضع الذي جعله . أراد به في ترجيح أحد الدليلين 
على الآخر . انتهى . 


حم 


وقال أبو الحسين بن القطان في كتابه : المرسل لا يحتج به » وقد قال الشافعي 
في القديم : وإرسال ابن المسيب عندنا حسن . وأخذ بذلك في الجديد في مسائل 
معذودة » منها بيع اللحم بالحيوان » ومعى قوله عندنا : «إرساله حسن) » أنه 
تتبع أخباره كلها . فوجدها أو أكثرها متصلة ‏ فاكتفى بذلك عن تطلب كل 
حديث بعد مراده من الجملة . لا أنه أراد بذلك تخصيصه عن سائر المراسيل . 
ا 
0 ا 1 
الروايات الموصولة أصل ؛ وإنا لم نعلم أحدا من الضعفاء أرسل عنه » ولا روى 
عنه »بل جملة رواياته عن الصحابة والثقات . من أهل النقل . 

قال : وقد ذكر الشافعي في «الرسالة الجديدة» أن الحديث يعتبر بأمور : 

منها : أن ينظر إلى ما أرسل . فإن شركه فيه الحفاظ المأمونون . فأسند قوله إلى 

ومنها: ما يؤخذ عن بعض الصحابة من قوهم ما يوافق الخبر المرسل. 

ومنها: أن يكون إذا سمى من روى عنه , لم يسم مجهولا . ولا مرغوبا عنه في 
الرواية . 

ومنها: أن يكون إذا أشرك أحداً من الحفاظ في حديثه لم يخالفه . 

ثم قال بعد ذكر هذه الشرائط : وإذا وجدت الدلائل بصحة حديثه بما وصفت 
أحببنا أن يقبل مُرْسَلَهِ » ولانزعم أن الحجة ثبتت ثبوتها بالمتصل . وقال : فأمًا من 
بعد كبار التابعين الذين / كثرت مشاهدتهم لبعض الصحابة » فلا أعلم منهم ١/5١‏ 
واحدا يقبل مرسله . وقد ذكر فيه من الشرائط ما ذكر. 

قال : وأشار إلى قوة مراسيل كبار التابعين على مراسيل من دونهم » ثم ذكر أنه 
لا يشبت الحجة بالمنقطع ثبوتها بالمتصل . فدل على أن أصل المراسيل عنده 
ضعيف » ومشهور على لسان الموافق والمخالف تضعيفه للمراسيل » والوجه في 
تضعيفه ما أومأنا إليه من جهالة الواسطة . انتهى كلام القفال . 

حر 


وقال الماوَرْدِي في باب النفقة من «الحاوي» إن مرسل أبي سلمة بن عبد الرحمن 
عند الشافعي حسن » وأن المرسل الذي حصلت فيه هذه الشواهد أو بعضها يسوعغ 
الاحتجاج به , ولا يلزم لزوم الحجة بالمتصل . وكأنه - رضى الله عنه - يسوم 
الاحتجاج به. ولم ينكر على من خالفه . 

قال البيهقي في «المعرفة» : لم نجد حديثا ثابتا متصلا خالفه جميع أهل العلم إلا 
أن يكون منسوخا » وقد وجدنا مراسيل أجمع أهل العلم على خلافها » وذكر منها 
حديث محمد بن المنكدر الآتى قريبا » وظنَ القاضي أبو بكر في كتاب «التقريب» أن 
الشافعي أراد بالاستحباب قسيم الوجوب . قال : فقد نص على أن القبول عند 
تلك الشروط مستحب غير واجب . انتهى . وليس كا قال . بل مراد الشافعي 
بالأستماب أن الطجة ذيها ‏ ضديقة : ولينيت بححة النضل + فإذا أتهضت 
الحجة .» وجب الأخذ لا محالة » فإذا عارضه متصل كانت التقدمة مقدما عليه » 
إذ ليست الأدلة ما يكون الأخذ به مستحبا أبدا”» ولكن فيها ما يتفاوت ٠١‏ وينفع 
ذلك عند التعارض . 

وقال الربيعي” في «المدخل» قول الشافعي : وأحببنا أن تقبل مرسله . أراد 
به : اخترنا » ويوافقه قول القفال في اشرح التلخيص» في باب اللقطة : إن 
الشافعي يقول : أحب وأريد به الإيجاب. وزعم الماوؤرزدي أن الشافعي يحتج 
بالمرسل » إذا لم يوجد دلالة سواه . 

وقال الخطيب البغدادي في «الكفاية» : الصحيح أنه لا فرق بين مرسل سعيد 
وغيره من التابعين » وإنما رجح الشافعي به .» والترجيح بالمرسل صحيح ٠‏ وإن م 
يكن حجة بمفرده . 

التاسع : أن المرسل العاري من هذه الاعتبارات والشواهد التي ذكرها ليس 
بحجة عنده . ولهذا قال أخبرنا ابن عُيَيئتة عن محمد بن المنكدر أن رجلا جاء إلى 
النبي ككل . فقال : يا رسول الله . إن لى مالا وعيالا » وإن لأبي مالا وعيالا » 
فيريد أن يأخذ مالي فيطعم عياله » فقال رسول الله ككل : (أنت ومالك لأبيك) . 
)١(‏ كذا في الأصول. وفيه اضطراب. 


(1) لعل الصواب: البيهقي فهو صاحب المدخل. 
ف 


قال الشافعي : محمد بن المنكدر غاية في الثقة والفضل . والدين والورع » ولكن 
لا ندري عمن قبل هذا الحديث . 

العاشر : أن مأخذ رد المرْسَل عنده إنما هو احتمال ضَعْف الواسطة. وأن 
الْرْسِلَ لو سماه لبان أنه لا يحتج به » وعلى هذا المأخذ فإذا كان المعلوم من عادة 
المرسل أنه لم يسم إلا ثقة » ولم يسم مجهولا » كان مرسله حجة » وإن كان يروي 
عن الثقة وغيره فليس بحجة . وقد صرح الشافعي ببذا المعنى في غير موضع . 
فقال - وذكر حديث الزهري في الضحك في الصلاة مرسلا ‏ قال : يقولون : 
يحابي . ولو حابينا حابينا الزهري . وإرسال الزهري ليس بشىء » وذاك أنا نجده 
يروي عن سليمان بن أرقم . وهذا أعدل الأقوال في المسألة , وهو مبني على 
أصل . وهو أن رواية الثقة عن غيره » هل هي تعديل أم لا ؟ وفيه خلاف . 
والصحيح التفصيل » وهو أن الثقة إن كان من عادته أنه لا يروي إلا عن ثقة 
كانت تعديلا وإلا فلا » ىا سبق » ومن هنا ظن جماعة أن العلة في قبول الشافعي 
لمرسل سعيد كونه اعتبرها فوجدها مسانيد » وليس كذلكء, وإلا كان الاحتجاج 
حينئذ بالمسند فيهاء ويجيء اعتراض القاضي السابق . ولكن لما كان حال صاحبها 
أنه لا يروي إلا عن ثقة » حمل هذا المرسل على ما عرف من عادته صحيح به . 
ولهذا تقبل مراسيل الصحابة » وإن احتمل كونه عن تابعي . لأن الغالب أنهم لا 
يروون إلا عن النبي كلهِ » أو عن صحابي . لا سيا حالة الإطلاق فحمل على 
الغالب . ظ 

الحادي عشر : أن مرسل من بعد التابعين لا يقبل . ولم يحك عن أحد قبوله 
لتعدد الوسائط . ولأنه لو قبل لقبل مرسل المحدَّث اليوم ٠‏ وبينه وبين النبي يك 
مفاوز. ولم يقبله أحد إلا ما سبق عن الغزاللي في «المنخول» وقد رددناه . 

الثاني عشر : أن ظاهره قبول مرسل كبار التابعين دون صغارهم . وهذا قال في 
«الرسالة» بعد النص المتقدم بكلام : ومن نظر في العلم بِجبرة وقلة غفلة , 
استوحش من مرسل كل من دون كبار التابعين بدلائل ظاهره فيها. قال له قائل: 
فلم فرقت بين كبار التابعين المتقدمين الذين شاهدوا أصحاب رسول الله كَل 
ومن شاهد بعضهم دون بعض ؟ قال الشافعي (رحمه الله) : فقلت : لبعد إحالة 
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عنم بخيد يفره تالا الم بال الريل سع وركل #القرايم اولك 
لا وصفت . انتهى 
فليعلم أن مذهبه ذلك إلا أن يوجد له نص بخلافه فيكون له قولان» وحتمل 
أنه جعل لمرسل كبار التابعين مزية على من دونهم » كما جعل لمرسل سعيد مزية على 
من سواه منهم . لكن هذا كله خلاف الظاهر من كلامه. ثم قال الشافعي (رضي 
الله عنه) في «الرسالة»: فكل حديث كتبته منقطعا , فقد سمعته متصلاء أو 
مشهوراً عمن روي عنه بنقل عامة من أهل العلم يعرفونه عن عامة » ولكن 
كرهت وضع حديث لا أتقنه حفظا خوف طول الكتاب . وغاب عنيى بعض 
كتبي . انتهى . 
فنبه (رضي الله عنه) على أن كل ما يورده من المنقطعات فهو متصل » سواء 
ابن المسيب أو غيره » واستفدنا من هذا أن ما وجدناه في كتبه من المراسيل لا 
يقدح في مذهبه من عدم الاحتجاج بها , » فأبان بهذا أن ما نجده من المرسل هو 
عنده متصل . ولكن ترك إسناده لما ذكر . 
0 : أنه لا يقول بالمرسل إذا لم يعتضد بما سبق . وزعم الماؤردي في 
بيع اللحم بالحيوان أنه يقول به إذا لم يجد في الباب سواه » وهو غريب ١‏ 
وح ل كير 0 » لكن يلزمه طرد ذلك في 
كل حديث ضعيف .2 وهو بعيك . 
تنبيه : [أحاديث مرسلة تركها المالكية] 
قد تركت المالكية مرسل أبي العالية الرياحي في الوضوء من القهقهة في 
الصلاة» ولا علة له سوى الإرسال» وتركوا مرسل مالك عن هشام بن عروة عن 
أبيه أن رسول يله صلّ في مرضه الذي مات فيه بالناس جالسا والناس قيام» 
وأعجب من هذين مرسل أرسله تابعو فقهاء المدينة الأربعة» وهم سعيد بن 
١‏ /ب المسيب» والقاسم بن محمد » وسالم بن عبدالله / بن عمرء وأبو سلمة بن عبد 
الرحمن . وهوما رواه الليث بن سعد. عن عقيل بن خالد؛ عن ابن شهاب؛ عن 
أربعتهم أن رسول الله كَكْ (فرض زكاة الفطر مدين مدين على كل إنسان» مكان 
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صاع من شعير)وذكر سعيد بن المسيب أن ذلك كان عمل الناس أيام أبي بكر وعمر 
رضى الله عنما . 
[أحاديث مرسلة تركها الحنفية] 
وكذلك أعرض الحنفية عن مرسل سعيد في الغبي عن بيع اللحم بالحيوان » 
مسالة 
ال 0 0 
رجل . 1 عدل موثوق به» من ع 5 وكذا قال 7 «المحصول» : إذا 
سمى الراوي الأصل باسم لا يعرف. فهو كلمرسل . وقال إمام الحرمين : 
وكذلك إضافة الخبر إلى كتاب كتبه النبي كك من غير أن يذكر مَنْ حمله ونقله. 
الخمر قد حرمت. وقوله : نادى مناد بإكفاء القدور التى طبخ فيها لحوم الحمر؛ لأن 
يعلم ضرورة أن النبي علد أمر به فنزل ذلك منزلة سماع الأمر منه يلد . 
وقال إمام الحرمين في «النباية» : كل كتاب لم يذكر حامله فهو مرسل» 
والشافعي لا يرى التعلق بالمرسل . وكذلك قال الماوردي » ومثله ما يقع في ف 
الأسابيد أن فلانا كتب ب إل فلا يحتج به وها ايه كالرسل» لكن نقل 
لأحاديث الكتابة» ووجوب العمل مها ء فإنها داخلة 5 السد وذلك بعد ثبوت 
صحتها عند المكتوب إليه دلها© ووثوقه بأنها عن كاتبها . 
)١(‏ لعل الصواب بها 
نيف 


5 02 أ 
فالمَوِبَيَنَالرَوَايَةَوَالسَهَادَة 


قال القَرّافي : أقمت زمانا أتطلب الفرق بينها بالحقيقة حتى وجدته محققا في 
كلام المازّري في «شرح البرهان» . فإن كثيرا من الناس يفرقون بينهما باختلافها في 
بعض الأحكام . وهو إنما يكون بعد تحقيق فصل كل واحد منها . 

وحاصل الفرق أن الرواية والشهادة خبران . غير أن الخبر إن كان عن حكم 
عام تعلق بالأمة » ولا يتعلق بمعين » ومستنده السماع . فهو الرواية » وإن كان 
خبرا جزئيا يتعلق بمعين مستنده المشاهدة أو العلم فهو الشهادة . 

فالرواية تعم حكم الراوي وغيره على مر الأزمان» والشهادة محض المشهود عليه 
ولهء ولا يتعداهما إلا بطريق التبعية» ومن ثم كان باب الرواية أوسع من باب 
الشهادة. لأن مبنى حقوق الآدمين على التضييق . والرواية تقتضى شرعا عاما فلا 
يتعلق بمعين » فتبعد فيه التهمة » فلذلك توسع فيه » فلم يشترط فيه انتفاء القرابة 
والعرافة » ولا وجود العدد والذكورة والحرية . 

واستشكل الأصفهانيٍ في هذا الفرق بأن عموم الحكم يقتضي الاحتياط 
والاستظهار بالعدد وجوابه أن الراوي يثبت حك على نفسه وعلى غيره » فلم 
يتطرق إليه التهمة » بخلاف الشاهد ,٠‏ فإنه يثبت حقا على غيره » فاحتيط له . 

وقد ذكر الشيخ عزالدين بن عبد السلام ‏ رحمه الله - وجوها لمناسبة العدد في 
الشهادة دون الرواية : منها أن الغالب على المسلمين مهابة الكذب على رسول الله 
كك بخلاف شهادة الزور. فاحتيج إلى الاستظهار فيها . 


فد 


ومنها : أنه قد ينفرد بالحديث النبوي شاهد واحد » فلولم يقبل لفات على أهل 
اإإسلام تلك المصلحة العامة » بخلاف فوات حق واحد على شخص واحد في 
المحاكمات » ومبذا يظهر أن العمل بتزكية الواحد ف الرواية أحوط . 

ومنها: أن بين كثير من المسلمين إِحَنا وعداوات . قد تحملهم على شهادة 
الزورء بخلاف الأخبار النبوية . 

واعلم أن الشافعي - رضى الله عنه - قد تعرض للفرق بين الرواية والشهادة في 
مناظرة ويد" حكاه الرؤياني في «البحره في باب شهادة 
حلال 000 والشهادة ما 5 الشاهد فيه حليا والعامة» وإنما لز المشهود 
عليه . 


ثم قال الرؤياني : فإن قيل ما معنى قول الشافعي : الخير ما استوى فيه الْمخبرٌ 

7 ومن الأخبار مالا يلزم الراوي به حكم., ويلزم غيره؛» ومن الشهادات ما 
يلزم الشاهد بها الحكم. كا يلزم المشهود عليه؛ وهو الشهادة على الصوم والفطر ؟ 
قلنا: قال الشافعي هذاء وأراد ما فسره به من تحليل وتحريم اللذين هما مؤيدان لا 
ينقطعان » وليس كذلك ما ذكروه في الصوم والفطر وغير ذلك مما يقطع . 

وحكى ابن القاص عن أب الطيب بن سلمة أنه كان يقول : قد يستوي 
الشاهد والمشهود عليه في الحكم . وهوما إذا شهد اثنان من الورثة على الميت بدين 
لإنسان . فإنه يلزمهما من الدين ما يلزم الجاحد من الورثة » وقد يكون في الأخبار 
من يختص به غيره » ولا يجب على الراوي به شيء » ولكن أراد الشافعي بما قاله 
الغالب من أمرهما » فإن الغالب من الشهادة أن الشاهد لا يدخل فيا يجب له . 
والغالب من الخبر عن النبي كع استواء المخبرء وسائر الناس فيه . انتهى . 
[ما يختلف فيه ال واية والشهادة] 

وأما ما يختلفان فيه من الأحكام فكثير : 

أحدها : عدم اشتراط الحرية في الرواية بخلاف الشهادة . 


يفف 


وثانيها : أن التزكية في الشهادة لا تكون إلا باثنين » ويكتفى في التعديل في 
الرواية بواحد . 

وثالئها : سّ اشتراط العدد في الرواية بخلاف الشهادة . 

ورابعها : اشتراط البصر. وعدم القرابة والعداوة في الشهادة» دون الرواية 
وقد قبلت 0 خبر على - كرم الله وجهه - في الخوارج وغيرهم . 

وخامسها : : من كذب ثم تاب ؛ قبلت شهادته » ومن كذب في حديث رسول 
الله يك » ثم تاب لم يقبل حديثه بعد ذلك عند المحدثين ووافقهم أبو بكر 
الصَيْرفٍِ وابن القطان والقال والماوزدي والرؤياني وغيرهم, وهو الصحيح . خلافا 
للنووي كا سبق . 

وسادسها : أن الراوي إذا كذب في حديث عن النبي - كك - ردت جميع 
أحاديثه السالفة» ووجب نقض ما عمل به منهاء وإن لم ينقض الحكم بشهادة من 
حدث فسقه, لأن الحديث حجة لازمة لجميع الناس. وفي جميع الأمصارء فكان 

0/) حكمه أغلظ . / قاله المأوردي 5 «الحاوي» . 

سابعها : تجوز الرواية بما يعود نفعه على الراوي , ولا يجوز ذلك في الشهادة » 
لاشتراك الناس في السنن والروايات . قاله الماؤزدي والرؤياني وابن السَمُعاني في 
«القواطع») وإمام الحرمين في «البرهان» وابن القَشَيْري في أصوله. ونقلا ذلك عن 
الشافعى , فإنهما قالا : قال الشافعى : لوروى عدل خبرا في أثناء خصومة. وكان 
فحواه حجة على الخصم . فالرواية مقبولة» ولا يجعل للتهمة موضعاء وكذا 
الرواية الجارّة للنفع والدفع. بخلاف الشهادة . هذه لفظه . ومثله خبر الراوي 
لنفسه نفعا راجحا لم يستحضر القَرَافي في فروعه فيها نقلا » وحكى الرافعي قبل 
باب الصّيال أن العبد لو روى خبرا يقتضي إعتاقه. لم يقبل» أو إعتاق من اجتمع 
فيه كذا وكذا وكانت فيه قبل. لأنه ضمن لا قصداء. وهذا أحسن . 

ثامنها : إذا حَدَّثْ العدل بحديث رجع عنه لغلط وجده في أصل كتابه. أو 
حفظ عاد إليه » قبل منه رجوعهء وكذا الزيادة باللفظ . قاله الصيرني . قال : 
وهذا بخلاف الشهادة يحكم بها القاضي, ثم يرجع الشاهد. لأنه يثبت حقوقا 
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للأدميين لا تزول بالرجوع ومشى المنكم بهاء والمخبر بها يدخل في جملة المخبرين 
وما هو مسَتذْعى يؤدي ما استدعى. وليس يَطْعَنٌ على المحدث إلا قوله : 
تعمدت الكذب. فهو كاذب في الأول. ولا يقبل خبره بعد ذلك . 

تاسعها : أن إنكار الأصل رواية الفرع, لا يضر الحديث . بخلاف الشهادة 
كا سبق . 

عاشرها : قال الشافعي فيم نقله ابن القَشَيْري : لا يُعَول على شهادة الفرع مع 
إمكان السماع من الأصل » ويجوز اعتماد رواية الفرع من غير مراجعة شيخه مع 
الإمكان . وهذا مجمع عليه . وقال الإمام في «النهاية» : لا تقبل شهادة الفرع مع 
حضور الأصل . ولا خلاف أن رواية الراوي مقبولة » وشيخه في البلد . قال : 
وكل مالم يثبت فيه توقيف شرعي تعبدي غير الشهادة فيه عن الرواية » فلا يعد في 
ونه 'الراوى التسؤية ' بيته] .. التهن .. 

حادى عشرها : لو أشكلت الحادثة على القاضى . فروى له خبرا عن النبي 
ل فيها . وقتل به القاضي رجلا . ثم رجع الراوي » وقال : تعمدت الكذب . 
لا يجب القصاص . بخلاف الشاهد إذا رجع » فإن الشهادة تتعلق بالحادثة ‏ 
والخبر لا يختص بها . قاله القَمُال في فتاويه ؛ لكن في فتاوي البَغْوي وجوب 
القصاص كالشاهد » وهو أحوط . 

ثاني عشرها : قال الشافعي 5 «الأم» و«الرسالة» : أقبل في الحديث حدثني 
فلان عن فلان إذا لم يكن مُدَنْسا » ولا أقبل في الشهادة إلا سمعت » أو رأيت » 
أو أشهدني . 

ثالث عشرها : قال الشافعى أيضا : إذا اختلفت الأحاديث أخذت ببعضها 
استدلالا بكتاب أو سنة أو إجماع أو قياس . بخلاف الشهادة فلا يؤخذ ببعضها 
بحال . 

رابع عشرها : قال أيضا : يكون بشر كلهم تجوز شهادتهم . ولا أقبل حديثهم 
من قبل ما يدخل في الحديث من كثرة الإحالة . وإزالة بعض ألفاظ المعاني . هذا 

َه 


وقال في موضع آخر من «الأم» : لا يقبل الحديث إلا من ثقة عالم حافظ بما 
يحيل معنى الحديث . بخلاف الشهادة . قال : ولهذا احتطت في الحديث أكثر ما 
احتطت به في الشهادات . وإنما أقبل شهادة من لا أقبل حديثه لكبر أمر الحديث » 
وموقعه من المسلمين . ولأن اللفظ قد يترك من الحديث . فيختل معناه » فإذا كان 
الحامل للحديث يجهل المعنى لم يقبل حديثه . هذا لفظه . ثم قال : وكل مالم 
يكن حكم فاختلاف اللفظ فيه لا يحيل معناه » واختلفوا علىّ في اللفظ » فقلت 
لبعضهم ذلك . فقال : لا بأس به ما لم يحل معنى . ذكره في «الأم» في باب 
التشهد في الصلاة . وقال : إغا صرت لاختيار تشهد ابن عباس دون غيره » لَا 
رأيته واسعا » وسمعته عن ابن عباس صحيحا . كان عندي أجمع . وأكثر لفظا 
من غيره» فأخذت به . انتهى . 

خامس 00 يجوز الرواية بالمعنى بشرطه السابق. بخلاف الشهادة. وقد 
قال الماوَردي : إذا أقر الراهن والمرتهن عند شاهدين» فعليه| أن يؤديا ما سمعاه 
مشروحاء فلو شهدا أنه رهن بألفين, فإن لم يكونا من أهل الاجتهاد لم يجزء وكذا 
إن كانا من أهله على الأصح, لأن الشاهد ناقل» 01 إلى الحاكم . وقال 
ابن ابي الدم : لو قال الشاهد : أشهد أن هذا يستحق في ذمة هذا درهما . هل 
تسمع هذه الشهادة ؟ فيه ثلاثة أوجهء المذهب أنها تسمع. ويعمل بها . والثاني : 
لاء لأن هذه من وظيفة الحاكم. والثالث : إن كان الشاهد متمذهبا بمذهب 
القاضى سمعت . وإلا فلا » ولو شهد واحد بأنه قال له : زنيت . وآخر أنه قال 
له : يا زاني » لم يثبت القذف . كما لو شهد كل واحد بقذف بلغة . حكاه في 
«الكفاية» في باب الإقرار عن الماوردي . 

قال : ويوافقه قول القاضي أبي الطيب : أن ا قد 
وككلتك في كذا » وآخر أنه قال له : أذنت لك في التصرف ٠‏ لم تثبت تثبت الوكالة » 
لأنبما ضدان . ولو شهد واحد على المدّعي باستيفاء الذّين » وأحر جلا امه 
فالمذهب في الإقرار من الرافعي وغيره . لا تلفيق . ولو شهد الثاني أنه برىء إليه 
منه» قال العبادي : تلفق . لأن إضافتها إلى الديون عبارة عن الإيفاء » وقيل 
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بخلافه . قلت: لكن ابن فورّك في كتابه سوّى بينهها » فقال : لا فرق ».لأن 
الشهادات يكتفى فيها بالمعنى دون اللفظ 

سادس عشرها : يشترط 5 توبة الشاهد مضى مدة الاستبراء » يخللاف 
الرواية » ولو حَُدٌَ بعض شههود الزنا لنقص النصاب » لم تقبل شهادتهم » حتى 
يتوبوا . وفي قبول روايتهم قبل التوبة وجهان في «الحاوي» . قال الأشهر القبول , 
والأقيس المنع كالشهادة . 

سابع عشرها : له أن يروي على الخط المحفوظ عنده , بخلاف الشهادة . قال 
الشافعى في «الرسالة» : يجب أن يكون المحدث حافظا لكتابه إن حدّث به من 
كتابه . قال القاضي في «التقريب» : وهويدل على أنه يسوغ له أن يحدث من كتابه 
بما يحفظه . وإن لم يعلم سماعه للحديث ممن سمعه . لأجل إفتائهم من علم 
يحدث به , وإن لم يحفظه إمامه لحفظه مقام علمه بسماع الحديث نمن حدث عنه . 
قال : وخالفه الجمهور من أصحابه وأصحاب مالك وأبي حنيفة » فقالوا : لا يجوز 
ذلك . ولا يجب العمل ممن هذا حاله . قال : وهذا هو الحق كالشهادة سواء . 
وسبقت المسألة في القراءة على الشيخ . 

ثامن عشرها : عكس ما قبله . لو تحقق / من علم سماع ذلك الخبر , لكن ٠0١‏ /: 
اسمه غير مكتوب عليه هلم يجوز المحدثون روايته » ويجوز عن طريق الفقه 
كالشهادة, قاله القاضى الحسين في «فتاويه». وقال في التى قبلها : لو رأى اسمه 
مكتوبا في خبر بخط ثقة . ويعلم أنه أدرك المسموع منه , ولا يذكر سماعه منه , 
جوز له المحدثون روايته كالإجازة» ولا يجوز من طريق الفقه مالم يتذكر سماعه . 
أحدهما لمرجح . وأما في الشهادات المتعارضة . فالمذهب التساقط . وإن أمكن 
الجمع . 

العشرون : عند الرواية"' في الرواية ترجح بكثرة الجمع بخللاف الشهادة 4 
)١(‏ كذا في الأصول والصواب: عند التعارض 


فرق 


على خلاف فيه يأق في التراجيح 

الحادي والعشر ون : يمتنع أخذ الأجرة على أداء الشهادة » لأنها فرض عليه . 
وفي أخذ الأجرة على التحديث خلاف . وأفتى الشيخ أبو إسجاق فيها حكاه ابن 
الصلاح بجواز أخذها لمن ينقطع عن الكسب . 
ضابط : [أسماء الخبر في مختلف أحواله] 

الخبر إن كان حك عاما يتعلق بالأمة . فإما أن يكون مستنده السماع » فهو 
الرواية » وإن كان مستنده الفهم من المسموع . فهو الفتوى . وإن كان خبرا 
جزئيا يتعلق بمعين مستنده المشاهدة أو العلم » فهو الشهادة » وإن كان خبرا عن 
حق يتعلق بالمخير عنه والمخبر به » هو مستحقه . أو نائبه » فهو الدعوى . وإن 
كان خبرا عن تصديق هذا الخبرء فهو الإقرار . وإن كان خبراً عن كذبه فهو 
الإنكار » وإن كان خبراً نشأ عن دليل » فهو النتيجة » ويسمى قبل أن يحمل عليه 
الدليل مطلوبا » وإن كان خبرا عن شيء يقصد منه نتيجته. فهو دليل . وجزؤه 


مقدمئهة . 


غرف 


حخمان الإجناء 


وفيه فصول : 


وفيه عشرة مياحث 
في النظر في مسماه لغة واصطلاحا » ثم في إمكانه 
في نفسه . ثم في جواز العلم به » وجواز نقله » ثم في كونه حجة » ثم بماذا ثبتت 
حجيته . ثم في كونه قطعياء ثم في استحالة الخطأ فيه » ثم في وجوب العمل 
به » ثم في استصحابه بعد ثبوته .ثم في كونه من خصائص هذه الأمة » فهذه 
.عشرة مقاصد . 


اليك الأول 
[فيمسماء لغة واصطللاحا ] 


هو لغة يطلق بمعنيين : أحدها : العزم على اللىء والإمضاء. ومنه قوله 
تعالى : «فأجمعوا أمركم » [سورة يونس/١7]‏ أي اعزمواء وقوله عليه السلام : إلا 
ناو 


صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل)» ونقض ابن العارض المعتزلي هذا بأن إجماع 
الأمة يتعدى بعلى. والإجماع بمعنى العزيمة وقطع الروية لا يتعدى بعلى . 

قلت : حكى ابن فارس في المقاييس : أجمعت على الأمر. إجماعا وأجمعته . 
نعم. تعديته بنفسه أفصح . والثاني : الاتفاق. ومنه أجمع القوم : إذا صاروا 
ذوى جمع . قال الفارسي : كا يقال : ألبن وأتمرء إذا صار ذا لبن وتمر . 

وحكى عبد الوهاب في «الملخص» عن قوم منع كونه بمعنى الإجماع كى) ظنه 
ظانون لتغايرهما» إذ يصح من الواحد أن يقول : أجمعت رأبي على كذا . أي 
عزمت عليه » ولا يصح الإجماع إلا من اثنين . والصحيح هو الأول . ثم قال 
الغزالي : هو مشترك بينهها . وقال القاضي : العزم يرجع إلى الاتفاق , لأن من 
اتفق على شيء فقد عزم عليه . وقال ابن برهان وابن السَّمُعاني : الأول أشبه 
باللغة . والثاني : أشبه بالشرع . قالا : وتظهر فائدتها في أن الإجماع من الواحد 
هل يصح؟ فعلى المعنى الأول لا يصح إلا من جماعة » وعلى المعنى الثاني يصح 
. الإجماع من الواحد . 

وأما في الاصطلاح : فهو اتفاق مجتهدي أمة محمد كَكِهِ بعد وفاته في حادثة على 
أمر من الأمور في عصر من الأعصار . 

فخرج اتفاق العوام . فلا عبرة بوفاقهم ولا خلافهم » ويخرج أيضا اتفاق 
بعض المجتهدين . 

وبالإضافة إلى أمة محمد خرج اتفاق الأمم السابقة . وإن قيل بأنه حجة على 
رأي » لكن الكلام في الإجماع الذي هو حجة . 

وقولنا : بعد وفاته. قَيّد لا بد منه على رأهم. فإن الإجماع لا ينعقد في زمانه 
عليه السلام كما سنذكره . 

وخرج بالحادثة انعقاد الإجماع على الحكم الثابت بالنص والعمل به . وقولنا : 
على أمر من الأمور. يتناول الشرعيات والعقليات والعرفيات واللغويات . 

وقولنا : في عصر من الأعصار . ليرفع وهم من يتوهم أن المراد بالمجتهدين من 


فرق 


يوجد إلى يوم القيامة . وهذا التوهم باطل » فإنه يؤدي إلى عدم تصور الإجماع . 
والمراد بالعصر هنا : من كان من أهل الاجتهاد في الوقت الذي حدثت فيه 
المسألة وظهر الكلام فيها ١‏ فهو من أهل ذلك العصر. ومن بلغ هذا بعد حدوثها 
فليس من أهل ذلك العصر . 

هكذا ذكره الإمام أبو محمد القاسم الزجاج في كتابه : «البيان عن أصول 
الفقه» وهو من أصحاب أبي الطيب بن سلمة من أصحابنا . 

واعلم أن أصل هذا التعريف أشاز إليه الشافعي في «الرسالة» بقوله" : وحدّه 
في موضع آخر بهذا المعنى. فقال هم الذين لا يجوز عليهم أن يجهلوا حكم الله . 

تنبيه : [العبدري يرى أن التعريف السابق غير جامع] 

قال العَبَدَرِي : هكذا رسم الأصوليون الإجماع . وفيه نظر؛ فإنه لفظ 
مشترك » يقال على ما هو إجماع على العمل بمستند الحكم . أي بدليله من الكتاب 
والسنة . ويقال : ما هو إجماع على استنباط الحكم من الكتاب والسنة بالاجتهاد 
والقياس . والذي هو إجماع على العمل بمستند الحكم ينقسم إلى إجماع نقل 
مستنده إلى المجتهدين . وإلى إجماع درس مستنده فلم ينقل إليهم . فهذه ثلاثة معان 
متباينة» فيحتاج إلى ثلاثة رسوم . 


[الدّ الثاني ] 
فإمكانه 
وقد أنكر قوم إمكان الإجماع مطلقاء وشبهوه بإجماع الناس في ساعة واحدة على 


مأكول واحد. وهذا استبعاد باطل. والدواعي والماكل مختلفة قطعاء بخلاف 
الأحكام , فإن البواعث متفقة على طلبها . 


)١(‏ بياض في الباريسية, والكلام غير بين في الأزهرية. وغير مستقيم في نسخة ثالثة» ولعل المصنف 
إنما يريد ما أورده الشافعي في الرسالة ص 470 ونصه : «ومن قال بما تقول به حماعة المسلمين فقد لزم 
جماعتهم» . 

فضة 


+ه7/ا 


ومنهم من قال : ما أجمعوا عليه من جهة الحكاية عن النبي يك فجائز . وأما 
من جهة الرأي فباطل . حكاه الصَّيّرفي. وقال : واختلف القائلون ببطلانه في 
علته. فقيل : إمكان الخطأ عليه وقيل استحالة نقل ذلك عنهمء لأنه لا سبيل 
إليه إلا بلقيا الكل وتواتر الخبر عنهم . وظاهر كلام أبي الحسين بن القطان أن 
الخلاف إنما هو / في إجماع الخاصة ؛ أما ما أجمع عليه العامة والخاصة. فليس 
بموضع الخلاف . قلت: ولو عكس هذا لم يبعد . 


[ المج الثاالك ] 
فيإمكانالاطلاع عليى 


وإذا ثبت أنه ممكن في نفسه. فاختلفوا في إمكان الاطلاع عليه . فمنعه قوم 
لاتساع خطة الإسلام , وانتشارهم في أقطار الأرض » وتهباون الفطن » وتعذر 
الأول إلى أن يفنى الآخر . 

والصحيح إمكانه عادة » فقد اجتمع على الشُبّه خلق كثيرون زائدون على عدد 
أهل الإسلام ( فال جماع على الحق مع ظهور أدلته أولى : نعم » العادة منعت 
اجتماع الكافة » فأما الخلق الكثير فلا تمنع العادة اتفاقهم بوجه ما . 

واشتد نكير القاضي على من أنكر تصور وقوعه عادة .» وفصل إمام الحرمين بين 
كليات الدين 2 فلا يمنع من تصور الدواعي المستحثة » وىا صوره القاضي ف 
اجتماع أهل الضلالة » وبين المسائل المظنونة مع تفرق العلاء وانتفاء الدواعي فلا 
نتصور عادة . 

ونقل عن الإمام أحمد ما يقتضي إنكاره 3 قال في رواية ابنه عبدالله : من ادعى 


ييف 


الإجماع فقدكذب, لعل الناس قد اختلفوا ؛ ولكن يقول : لا يعلم الناس اختلفوا 
إذلم يبلغه . قال أصحابه : وإنما قال هذا على جهة الورع » لجواز أن يكون هناك 
خلاف ل يبلغه, أو قال هذا في حق من ليس له معرفة بخلاف السلف. لأن أحمد 
قد أطلق القول بصحة الإجماع في مواضع كثيرة» وأجراه ابن حزم الظاهري على 
ظاهره . وقال ابن تيمية : أراد غير إجماع الصحابة » لأن إجماع الصحابة عنده 
حجة معلوم تصوره . أما من بعدهم فقد كثر المجتهدون » وانتشروا . قال : وإنما 
قال ذلك , لأنه كان يذكر الحديث فيعارض بالإجماع. فيقول : إجماع مَنْ ؟ إجماع 
أهل المدينة ؟ إجماع أهل الكوفة ؟ حتى قال : ابن علية والأصّم يذكرون 
الإجماع . 

وجعل الأصفهاني موضع الخلاف في غير إجماع الصحابة. وقال : الحق تعذر 
الاطلاع على الإجماع. لا إجماع الصحابة» حيث كان المجمعون, وهم العلماء في 
قلة. أما الآن وبعد انتشار الإسلام, وكثرة العللماء. فلا مطمع للعلم به. قال: 
وهو اختيار أحمد مع قرب عهده به من الصحابة. وقوة حفظه. وشدة اطلاعه على 
. الأمور النقلية. قال: والمصنف يعلم أنه لا خبر له من الإجماع إلا ما يجده مكتوبا 

في الكتب». ومن البين أنه لا يحصل الاطلاع عليه إلا بالسماع منهم. أو بنقل أهل 
التواتر إليناء ولا سبيل إلى ذلك إلا في عصر الصحابة وأما بعدهم فلا. انتهى . 

وعقد القاضي عبد الوهاب بابا في أن الإجماع يصح أن يعلم وقوعه وقال : من 
الناس من منع أن يكون للعلم , به طريقة يعلم بها حصوله. ثم زيفه . قال : 
والطريق شيئان : أحدهما : المشاهدة. والآخر النقل . فإن كان الإجماع متقدما 
فليس إلا النقل . لتعذر المشاهدة . وإن كان في الوقت فالأمران طريق 'إليه , 
ووجه الحصر أنه لا يمكن أن يعلم بالعقل . ولا بخبر من الله تعالى ورسوله عليه 
السلام » لتعذره .» فتعين ما قلناه . 

وقال الأستاذ أبو أسحاق الأسفراينى في «شرح الترتيب» : : نحن نعلم أن مسائل 
الإجماع أكثر من عشرين ألف مسألة . ومهذا يُرَدُ قول الملحدة أن هذا الدين كثير 
الاختلاف. إذ لو كان حقا لما اختلفوا فيه » فنقول : أخطأت بل مسائل الإجماع 
أكثر من عشرين ألف مسألة . ثم لها من الفروع التي يقع الاتفاق منها وعليها , 

طرق 


وهي صادرة عن مسائل الإجماع التي هي أصول أكثر من مائة ألف مسألة » يبقى 
قدر ألف مسألة هي من مسائل الاجتهاد , والخلاف في بعضها يحكم بخطأ 
المخالف على القطع , وبفسقه » وف بعضها ينقض حكمه 2 وفي بعضها 
يتسامح . ولا يبلغ ما بقي من المسائل التي تبقى على الشبهة إلى مائتي مسألة . 


انتهى . 
[ البح حاترا ] 
[ في كونى حجتة | 

الرابع : وإذا ثبت إمكان العمل به.» فهو حجة شرعية ؛ وم يخالف فيه غير 
النظام والإمامية . قال إمام الحرمين : أول من باح برده النظام »ام تابعه بععض 
الروافض ؛ أما الإمامية فالمعتبر عندهم قول الإمام دون الأمة . والنظام يسوى بين 
قول جميع الأمة وبين قول آحادها في جواز الخطأ على الجميع » ولا يرى في الإجماع 
حجة, وإنما الحجة في مستنده إن ظهر لناء وإن لم بظهر لم يقدر له دليلا تقوم به 
الحجة . هكذا حكاه القاضي في التقريب» والقاضي أبو الطيب» والشيخ أبو 
إسحاق. وإِلْكيا الطبري» وابن الشبفانه وغيرهم. وتبعهم الرازي» ونقل 9 
برهان عنه أنه يحيل الإجماع ء وتبعه ابن الحاجب . 

وقال بعضهم : الصحيح عن النْظّام أنه يقول بتصور الإجماع. وأنه حجةء 
ولكن فسره بكل قول قامت حجته . وإن كان قول واحد . ويسمى بذلك قول 
النبي عليه السلام إجماعا » ومنع الحجية عن الإجماع الذي نفسره نحن بما 
نفسره » وكأنه لما أضمر في نفسه أن الإجماع باصطلاحنا غير حجة. وتواتر عنده م 
يخير بمخالفته. فحسن الكلام وفسره بما ذكرناه . هكذا قال الغزالي وغيرهء هذا 
تحرير النقل عندهء ولأجله قال الصّفي الهندي : النزاع لفظي . 

وقال ابن دَقِيق العيد في «شرح العنوان» : نقل عن النُظام إنكار حجية 
الإجماع ورأيت أبا الحسين الخياط أتكر ذلك في نقضه لكتاب الراوندي » ونسبه 
إلى الكذب. إلا أن النقل مشهور عن النظام بذلك . ١ه‏ . 
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وحكى الحاحظ في كتاب «الفتيا» عن النظام أنه قال : الحكم يَعْلْمْ بالعقل أو 
الكتاب أو إجماع 0 . ١ه‏ . لكن قيل : إنه عنى به التواتر» 0 الأستاذ أبو 
منصور البغدادي عن أبي عبد الرحمن الشافعي وابن عيسى الورّاق أنه إذا أجمع 
أهل عصر على حكم جاز أن يخالفهم فيه من لم يدخل معهم في الإجماع . ولا يجوز 
ذلك لمن وافقهم » وذهب جمهور الصحابة والتابعين وأكثر المسلمين إلى أن الإجماع 
حجة الله - عز وجل - في شريعته مع اختلافهم في شروطه . 


ا 
أماثيت بم حجِّيّمٌالإجماء ] 


الخامس : في أنه إذا ثبتت حجته. وقد اختلف فيه فقيل: دل عليه العقل, 
والجمهور على أنه السمع. وصححه القاضي وابن السّمْعانِ وغيرهما. وقال 
صاحب“«المصادر» : إنه قول الأكثرين, ومنعوا ثبوته من جهة العقل , لأن العدد 
الكثير وإن بعد في العقل اجتماعهم على الكذب . فلا يبعد اجتماعهم على 
الخطأ . كاجتماع الكفار على جحد النبوة وغير ذلك . 

ولا يصح الاستدلال عليه بالإجماع, فإن الشيء ء لا يثبت بنفسه, ولا الاستدلال 
عليه بالقياس». فإنه مظنون. ولا يحتج بالمظنون على القطعي . 

وكلام الشافعي في «الرسالة» البغدادية يقتضى ثبوته بالإجماع . فإنه قال عقب 
ماذكره من أدلة / السنة : ولا نعلم أحدا من أهل بلدنا يرضاه » وحمل عنه إلا "55 / ب 
صار إلى قولهم مما لاا سنة فيه . ا ه . ويمكن تأويله . 

وقال القاضي أبو بكر : لا يجوز إثبات الإجماع بخبر الواحد قياسا على السنة , 
لأنا لم نتعبد بالقياس في أصول الشريعة » فلم يبق إلا دليل النقل من الكتاب 
والسنة » وقد أكثر منه الأئمة . 


١ 


وزاد الغزاللي ثالثاء وهو طريق المعنى. فإن الصحابة إذا قضوا بقضية وقطعوا 
مها فلا يكون إلا عن مستند قاطع ‏ فإن العادة تحيل تثبيتهم قاعدة الدين بغير 
قطعي ‏ وإلا لزم القدح فيهم ١‏ وهو منتف . 

وحكى سليم وابن السَّمُعانِ وجها ثالثا؛ أن العقل والسمع دلا عليه . 

وفرع عليه الجُويى في المحيط» وابن السّمْعاني إجماع الأمم السابقة » هل هو 
كإجماع هذه الأمة ؟ والصحيح المنع . فإن إجماع هذه الأمة معصوم من الخطأ . 

ونقل بعضهم عن الجمهور أن دليل الإجماع سمعي والعقلٍ مؤكد له .» وهو 
إحالة العادة خطأ الجم الغفير في حكم لا يثبته أحد . لموقع الخطأ فيه » وأن 
قاطع أو مظنون . 

وطريقة إمام الحرمين تقتضي أنه ليس دليلا لنفسه ؛ ولكنه دليل الدليل » لكن 
دلالته على الدليل دلالة قطعية عادية عندهم . وهو قريب مما سبق عن الغزالي . 

تنبيه: [وجه وضع الإجماع في أصول الفقه] 

قيل : إن هذه المسألة ليست من صناعة الأصولي ٠‏ كا لا يلزم تشبيت الكتاب 
والسنة . فلذلك ينبغى أن لا يلزمه تثبيت الإجماع . 

وأجيب بأن الإجماع لما كان أمرا راجعا إلى السنة موجودا فيها بالاسترواح لا 
بالنص . وبالقوة لا بالفعل . احتاج إلى ت؛ تثبته وإخراجه من تلك القوة إلى الفعل 
حتى يصير أصلا ثالثا من الأصول الأول . ينزل منزلة الكتاب والسنة في التبيان 
والظهور . 


حف 


[ الى السّادس] 
فيآنى حجج فطعي 

قال الرّؤياني في البحر : إذا انعقد الإجماع على أحد أدلته» فهل يقطع على 
صححته ؟ فيه وجهان : أحدهما : نعم . ليصح قيام الحجة . الثاني : المنع اعتبارا 
بأهله في انتفاء العصمة عن آحادهم . فكذا عن جميعهم . 

وأطلق جماعة من الأصوليين بأنه حجة قطعية . منهم الصَّيْرفيء وابن برهان» 
وجزم به من الحنفية الدَّبوسي. وشمس الأئمة . وقالا : كرامة لهذه الأمة . 

وقال الأصفهاني : إنه المشهورء وإنه يقدّم على الأدلة كلهاء ولا يعارضه دليل 
أصلاء ونسبه إلى الأكثرين . قال : بحيث يكفر أو يضلل ويبدع مخالفه . وخالفه 

والحق التفصيل بين ما اتفق عليه المعتبرون فحجة قطعية. وبين ما اختلفوا فيه 
كالسكوتي» وما ندرى محالفه.» فحجة ظنية . 
الكتاب والخبر المتواتر » وإجماع من بعدهم بمنزلة المشهور من الأحاديث . 
والإجماع الذي سبق فيه الخلاف في العصر السالف بمنزلة خبر الواحد » واختار 
بعضهم في الكل أنه يوجب العمل لا العلم » فصارت المذاهب أربعة : يوجب 
العلم والعمل 1 لا يوجبهما 1 يوجب العلم حيث اتفقوا عليه قطعا 7 يوجب العلم 
في إجماع الصحابة . 

وقد أورد صاحب «التقويم» أن الإجماع قل يقع عن أمارة فكيف يوجب العلم 
إجماع تفرع عن الظن ؟ وأجاب بأن الموجب لذلك اتصاها بالإجماع . وقد ثبت 


وقف 


عصمتهم من الخطأ. فكان بمنزلة الاتصال برسول الله كَل وتقريره على ذلك . 

وأما أن الإجماع من الأصول الكلية التي يحكم بها على القواطع التي هي 
نصوص الكتاب والسنة المتواترة» فلا بدَّ أن يكون قاطعاء ٠لاستحالة‏ رفع القاطع 
بما ليس بقاطع . وحكى الأستاذ أبو إسحاق في تعليقه. والبندنيجي في «الذخيرة» 
قولين في أن لفظ الإجماع هل يطلق على القطعي والظني» أو لا يطلق إلا على 
القطعي ؟ وصرحا بأنه خلاف في العبارة . 


مدنا له 
[ نيو تالإجماءع بنقل الآحاد وبالظئَيّات وَالعَموميَات] 


فعلى هذا لا يقبل فيه أخبار الآحاد ولا الظواهر. ونقل عن الجمهور. وقال 
القاضي ف «التقريب»: إنه الصحيح 5 

وذهب جماعة من الفقهاء إلى ثبوته بهها في حق العمل خاصة . ولا ينسخ به 
قاطع كالحال في أخبار الآحاد فإنها تقبل في العمليات» لا العلميات. وأباه 
الجمهور مفرقين بينها » بأن الأخبار قد تدل على قبوها الأدلة » ول يثبت لنا مثلها 
في الإجماع . فإن الحقناه بها كان إلحاقا بطريق القياس . ولا يجرى ذلك في 
الأصول إذا لم ينعقد بالقياس في قواعد الشريعة . وهذا القول صححه عبد الجبار 
والغزالي . 

قال : ولسنا قاطعين ببطلان مذهب من تمسك به في حق العمل . والصحيح 
قول الفقهاء . لكن الدليل الدال على قبول أخبار الآحاد والظواهر في العمليات م 
يفرق بين ما يثبت بواسطة أو بغيرها. ولأن ما قصد فيه العمل يكتفى فيه 
بالظن . 
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قال الماوَردي : وليس آكد من سنن الرسول . وهي تثبت بقول الواحد . 
قال : وسواء كان الناقل له من أهل الاجتهاد أم لا. وهو الصحيح عند إمام 
الحرمين والآمدي . ْ 

وشنع إمام الحرمين على الفقهاء إثباتهم الإجماع بالعمومات» والظنيات, 
واعتقادهم أن مخالفها بتأويل لا يكفر. ولا يفسق, مع قوهم إن مخالف حكم 
الإجماع يكفر أو يفسق, وهو ترجيح للفرع على الأصل . وسيأق جوابه . 

قال الآمدي تبعا للغزالي : والمسألة دائرة على اشتراط كون دليل الأصل 
. مقطوعا به » وعلى عدم اشتراطه » فمن شرط القطع منع أن يكون خبر الواحد 
مفيدا في نقل الإجماع .ومن لم يشترط لم يمنع . وكلام الإمام يشعر بأن الخلاف 
ليس مبنيا على هذا الأصل ؛ بل هو جار مع القول بأن أصل الإجماع ظني . 

وإذا قلنا بالاكتفاء بالآحاد في نقله كالسنة » فهل ينزل الظن المتلقى من أمارات 
وحالات منزلة الظن الحاصل من نقل العدول. قال الأبياري : فيه خلاف. 
وذهب الإمام إلى أنه لا يصح أن يكون مستندا لعمل . وإن غلب على الظن منها 
ما يغلب على الظن من قول الشارع فيا يظهر من لفظه مما يشعر به ظاهره . 


[ البح السّابع ] 
وفيه مسائل : الأولى : أجمعوا على أنه لا يجوز أن يجتمع الأمة على الخطأ في 
مسألة واحدة, وإنما اختلفوا في طريقه . فنقل القاضي عن الجمهور أنه السمع 


دون العقل. وأنه لا يمتنع الخطأ عليهم عقلاء ولكنه امتنع بالسمع . وقيل : بل 


قال ابن قُورَك : قال أصحابنا : إن الله جل ذكره لما ختم أمر الرسالة بنبينا 
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محمد رسول الله يَكةّ.ء / عصم جملة أمته من الإجماع على الخطأ في كل عصر » ٠٠4‏ /ا 
حتى يكونوا معصومين في التبليغ والأداء ويكونون كنبيّ جدّد شريعة . 
قلت : وقبلَ قولهم كقول المعصوم . فإن قيل : سيأتي جواز رجوعهم عرا 
أجمعوا عليه إذا شرطنا انقراض العصر . قلنا : قائله يجوز الخطأ عليهم. لكن لا 
يَُرُون عليه » وهم معصومون عن دوام الخطأ . وهذا يحتمل إن قصر الزمان » 
فإن تطاول بحينا يتبعهم الناس عل وجة ا يكن ايتدراكه فمستحيل يت 
في الرسالة . ! 
الثانية : أن يخطىء كل فريق في مسألة أجنبية عن الأخرى . فيجوز القطع بأن 
كل فريق يجوز أن يخطىء . 
الثالثة : أن يجمعوا على الخطأ في مسألتين . مثل أن يكون بعضهم قائلا 
بمذهب الخوارج » والباقي بالاعتزال والرفض . وني الفروع مثل أن يقول النصف 
بأن العبد يرث » والباقي بأن القاتل عمدا يرث لرجوعهم إلى مأخذ واحد . وهو 
مانع الميراث » فوقع الخطأ فيه كله . اختلفوا فيه . فمن نظر إلى اتحاد الأصل 
منع » ومن نظر إلى تعدد الفروع اختار. والأكثرون كا قال الهندي على امتناعه ‏ 
لأنه إجماع على خطأأ» فلم يقع منهم » كما لم يقع في المسألة الواحدة . 
وقيل : يصح . وليس بإجماع على خطأ . حكاه القاضي عبد الوهاب. لآن 
الخطأ في كل واحد منه| ليس بقول كل الأمة. بل الفريق الذاهب إليها فقط . 


قينا له 


لا يجوز أن يجمعوا على جهل ما يلزمهم علمه. فإنه لو وقع لكان إجماعا منهم 
على الخطأ » وكذلك سائر أضداد العلم. والشك. والظن . أما ذهابهم عن العلم 
بما لم يكلفوه فجائز.ء سواء نصب عليه دليل أم لا . قاله عبد الوهاب . 


اق 


[ الك العامن] 


وجوب اتباعىم 


واحتجنا إليه . لأنه لا يلزم من كون الشىء حقا وجوب اتباعه . بدليل أنا إذا 
قلنا : كل مجتهد مصيب للحق يجب على مجتهد آخر اتباعه . ووجه الوجوب أن 
الشرع إذا قال : ما أجمعت الأمة عليه حق وجب أن يعمل به كما إذا قال : هذا 
باطل. وجب اجتنابه . 


البحَتٌ التَاسْع ] 
استصحابالإجماء واجب ابد 


0 كنت الع ولا صن 6 لين الدقوم و العم 6د 
أجمعوا على شيء ثم حدث معنى في ذلك الشىء. م يحتج بالإجماع المقدم 0 
للظاهرية . وسيأق في باب الاستصحاب. وقد احتج ابن داود على بيع أمهات 
الأولاد فقال: اتفقوا على أنها إذا كانت أمة تباع» فمن ادعى أن هذا الحكم يزول 
بولادتها فعليه الدليل . فقلبه عليه ابن سَرَيْجء وقال : اتفقنا على أنها إذا كانت 
حاملا لاتباع , فمن ادعى أنها لا تباع إذا ولدت فعليه الدليل.» فبهت 


لا 


[البحَكالعاشس ] 
في أنه مزخطا تصن هذه الامة اوكان ةن الاثم السابقة ايضا 


وفيه قولان أحدهما : وبه قال الأستاذ أبو إسحاق . أنه كان حجة., والأصح 
كا قاله الصَّيْرفي وابن القطانء ونقله الأستاذ أبو منصور, والشيخ أبو إسحاق في 
«اللمع» عن أكثر الأصحاب أنه ليس بحجة. وجزم القفال في تفسيره . 

وحجة كون الإجماع من خصائص هذه الأمة. أن الدليل إنما قام على عصمة 
هذه الأمة دون غيرها. وتوقف القاضى في المسألة . 

قال الأبياري : وهو المختار . لا بالنظر إلى طريقه. بل لأنه لم يثبت عندنا 
استحالة الغلط في مستند فهم الحكم عند أهل الشرائع المتقدمة . 

وقال الدَّبُوسى : يحتمل أن إجماعهم كان حجة ما داموا متمسكين بالكتاب . 
وإنما لم يجعله اليوم حجة . لأنهم كفروا به . وإنما ينسبون إلى الكتاب بدعواهم . 

وقال إمام الحرمين : إن قطع أهل الإجماع بقولهم في كل أمة فهو حجة لاستناده 
إلى حجة قاطعة . فإن العادة لا تختلف في الأمم » وإن كان المستند مظنونا » 
فالوجه الوقف . 

وقال ابن برهان في «الأوسط» : إن ثبت بالتواتر أن إجماعهم كان حجة قلنا 
به » وإن لم يثبت ذلك لم يصر إليه » لأنه يتعلق به حكم . وقال في «الوجيز» : 
الحق أن هذا معلوم من جهة العقل . فإن ثبت ذلك بطريق قطعي صرنا إليه . 
ونحوه قول إِلْكيا : لا معنى للخلاف في هذه المسألة » لأن العقل يجوز كلا 
الوجهين» وإذا تقابل الجائزان يوقف الأمر على السمع. ولا قاطع من جهته. 
فتوقفنا؛ ولم يثبت عندنا أن سلف كل أمة كانوا ينكرون على من يخالف أصحاب 


1:0 


المرسلين في أحكام الوقائع بناء على أدلة تلك الشرائع . 
وقال الأبيارى : ينبغى أن ينظر في هذه المسألة هل لا فائدة في الأحكام ؟ وإلا 
فهي جارية مجرى التاريخ . كالكلام فييا كان عليه السلام عليه قبل البعثة . 
والصحيح عندي بناؤها على أن شرع من قبلنا شرع لنا أم لا ؟ فإن ثبت أنه شرع 
لنا افتقر إلى النظر في إجماعهم .هل كان حجة عندهم أم لا ؟ 
وقد حكى الرّؤياني في «البحر»الخلاف قريبا من ذلك . فقال : واختلفوا في أمة 
كل نبي . هل كان إجماهم حجة ؟ فقال بعض المتكلمين : إجماع غير هذه الأمة لا 
يكون حجة . وبه قال ابن أبي هريرة . لأن اليهود والنصارى أجمعوا على قتل 
عيسى » وأخبر الله سبحانه بكذبهم . وقال آخرون : يكون حجة على من بعدهم 
من أمتهم . لوجوب العمل بشرائع الأنبياء في عصر بعد عصر . مالم يرد 
فاكدة 


ديل يد ل عل أن الإجراء مزخطاض كذ الامتة ] 


احتج بعضهم على أنه من خصائص هذه الأمة بحديث : (نحن الآخرون 
السابقون يوم القيامة؛ بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا) ثم (هذا يومهم الذي 
فرض عليهم .فاختلفوا فيه. فهدانا الله له. والناس لنا تبع فيه اليهود غداء 
والنصارى بعد غد) . ووجه الاستنباط أن كل واحدة من الاثنتين أجمعت على 
تفضيل يوم وأخطأت . 
[السر في اختصاص هذه الأمة بالصواب في الإجماع] 

والسر في اختصاص هذه الأمة في بالصواب في الإجماع أنهم الجماعة بالحقيقة , 
لأن النبي كب بعث إلى الكافة . والأنبياء قبله إنما بعث النبي لقومه » وهم بعض 
من كل . فيصدق على كل أمة أن المؤمنين غير منحصرين فيهم في عصر واحد . 
وأما هذه الأمة فالمؤمنون منحصرون فيهم . ويد الله مع الجماعة» فلهذا ‏ والله 
أعلم ‏ خصها بالصواب . 
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0 /ب 


الفصّل الثازك 
محمد عنه الإجماع 


ولا بد له من مستندء لأن أهل الإجماع ليست لهم رتبة الاستقلال بإثبات 
الأحكام. وإنما يثبتونها نظرا إلى أدلتها ومأخذها . فوجب أن يكون عن مستند , 
لأنه لو انعقد من غير مستند لاقتضى إثبات الشرع بعد النبي 5 وهو باطل . 

وحكى إمام الحرمين في باب القراض من / «النهاية» عن الشافعي أنه قال : 
الإجماع وإن كان حجة قاطعة سمعية . فلا يحكم أهل الإجماع بإجماعهم . وإثما 
يصدر الإجماع عن أصل اده 

وحكى عبد الجبار عن قوم أنه يجوز أن يحصل بالبخت والمصادفة . بأن يوفقهم 
الله لاختيار الصواب من غير مستند . وهو بالخاء المعجمة من البخت . وهو 
التوفيق . وغلط صاحب التحصيل فظنه بمعنى الشبهة . وهو فاسد . فإن معناه : 
يجوز أن يحصل عن توفيق من الله جل ذكره . بغير دليل شرعي دهم على ذلك بأن 
يوفق الله للصواب بالإلهام لقوله : (ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن) 
وهو ضعيف . لا يجوز القول في دين الله تعالى بغير دليل . 

وقد يترجم المسألة بأنه لا يجوز حصول الإجماع إلا عن توقيف ومستند . 

وذكر الآمدي أن الخلاف في الجواز لا في الوقوع . وليس كا قال. فإن الخصوم 
ذكروا صوراء وادعوا وقوع الإجماع فيها من غير مستلد . 


اليف 


ثم ذلك المستند إما من جهة الكتاب كإجماعهم على أن ابن الابن كالابن في 
الميراث» وإما من جهة السنة كإجماعهم على توريث كل - من الحدين 
السدس. وعلى توريث المرأة من دية زوجها اياي امرأة 0 الضبابي. أو 
الاستفاضة. كالإجماع على أعداد الركعات» ونْصّبٍ الزكوات » أو عن 00 
والجدال . كإجماعهم على قتل مانعي الزكاة » أو عن توقيف كإجماعهم على أن 
الجمعة تسقط بفرض الظهر . أو عن استدلال وقياس . كإجماعهم على أن 
الجواميس في الزكاة كالبقر . 

قال القفال الشاشي : وكإجماعهم على خلافة الصديق (رضى الله عنه) بتقديم 
رسول الله ولخ إياه في مرضه للصلاة بالناس . 

قال الصّيّرف : ويستحيل أن يقع منهم الإجماع بالتواطؤ . ولهذا كانت الصحابة 
لا يرضى بعضهم من بعض بذلك . بل يتباحثون » حتى أخرج بعضهم القول في 
الخلاف إلى المباهلة » ولا يمكن اختلافهم فيا وقفوا عليه » لأنه مذموم شرعا . 
فثبت أن الإجماع لا يقع منهم إلا عن توقيف . أو دليل عَقَلّه جميغهم, لا لأن غيره 
قال بهء فقال معه . 

وجعل الماوَرْدي والرّؤياني أصل الخلاف أن الإلهام هل هو دليل أم لا ؟ وحيث 
قلنا : لا بدّ من مستندء فلا يجب البحث عن مستندهم. إذ قد ثبتت لهم 
العصمة, ولا يحكمون إلا عن مستند صحيح , لكنه لا يمتنع الاطلاع عليه» وأكثر 
الإجماعات قد عرف مستندها . 

وحكى الإمام في باب القياس عن الشافعي ما يقتضي البحث عن المستند حيث 
قال : لم يعهد القِراض في عهد رسول الله كله وأول ما جرى في زمن عمرء فقال 
الشافعي : لا ينعقد الإجماع بغير مستند. ولو كان في القراض خبر لاعتنى بنقله . 


ه١‎ 


مسالة 

اتفق القائلون بالمستند عليه إذا كان دلالة, واختلفوا فيا إذا كان إمارة على 
مذاهب: 

أحدها : الجواز مطلقا سواء كان7©) جلية أو خفية) كالدلالة . ونص عليه 
الثافدي 5 «الرسالة» ٠»‏ وجورزر الإجماع عن قياس » وهو قول الجمهور . قال 
الرّؤياني : وبه قال عامة أصحابنا » وهو المذهب . 

وقال ابن القَطّان : لا خلاف بين أصحابنا في جواز وقوع الإجماع عنه في قياس 
المعنى على المعنى والشرط . وأما قياس الشبه فاختلفوا فيه على وجهين » وإذا وقع 5 
عن الأمارة 3 وهي المميدة للظن وجب أن يكون الظن صوابا للدليل الدال على 
العصمة . ومن هنا قيل : ظن من هو معصوم عن الخطأ مقطوع بصحته . 

ومن فروع المسألة : اتفاق الصحابة على أحد القولين بعد الخلاف . 

والثاني : المنع مطلقاء وبه قال الظاهرية» ومحمد بن جرير الطبري ' 

فالظاهرية منعوه لأجل إنكارهم القياس» وأما اين جرير» فقال : القياس 
حجة ولكن الإجماع إذا صدر عنه لم يكن مقطوعا بصحته » هكذا حكاه الأستاذ 
أبو منصور . قال : وبه قال بعض القدرية. وهو جعفر بن مبشر . ثم اختلفت 
الظاهرية. فمنهم من أحاله, ومنهم من سلم الإمكان» ومنع الوقوع 3 وادعوا أن 
العادة تحيله في الجمع العظيم . 

وحكى القاضي في «التقريب» عن ابن جرير أنه منع منه عقلا . وقال : لو وقع 
لكان حجة غير أنه نه ملع وقوعه. لاختلاف الدواعي والأغراض وتفاوتهم في 
الذكاء والفطنة . 

واحتج ابن القَطَان على ابن جرير بأنه وافق على وقوعه في خبر الواحد » وهم 
غتلفون فيهء فكذلك القياس. ولا يقال خبر الواحد أجمعت عليه الصحابة 
بخلاف القياس؛ لأنا نقول : كلاهما سواء في إجماعهم على القول به . 
)١(‏ الصواب أن يقال: كانت 

">ه: 


ومن السنة أن إمامة الصديق ‏ رضي الله عنه - ثبتت بالقياس . لقول عمر 
رضى الله عنه: رضيناه لديئنا أفلا نرضاه لدنيانا ! !9 

ثم اعترض بإجراء مثل ذلك في عبد الرحمن بن عوف . فإن النبي و صلى 
خلفه » وأجاب بالفرق . وهو أن الصديق أمْره النبي عليه السلام » وعبد الرحمن 
حده يصليٍ ١‏ فصلى خلفه . 
بالإجماع بالقياس على البقرء وكذلك أجمعوا على ميقات ذات عرق. ولم يقع 
النص . قال : وفيه نظرء لأن فيه أخبارا عن النبي ككل أنه وَقَنَهُ لأهل المشرق . 

قال : وقد أدخل في هذا أصحاينا ما ليس منهء» كصدقة الذهب. وفيها 
أحاديث. وكذلك قوله: (من أعتق شركا له في عبد). والَامَةٌ في معناه, مع 
قولهم : إن العبد اسم لكل رقيق » ذكرا كان أو أنثى . قال : ومن أجوده أن الله 
ذكر ميراث الإخوة والأخوات . لم يذكر شيئا أنه من بعد الوصية والدين ‏ 
والحكم فيه من طريق القياس كذلك . | ها. 

والمذهب الثالث : التفصيل في الأمارة بين الجلية » فيجوز انعقاد الإجماع 
عنها » دون الخفية . حكاه ابن الصباغ . وكذا صاحب «الكبريت الأحمر» عن 
بعض أصحابنا . قال : وهو ظاهر مذهب أبي بكر الفارسى من الشافعية . قال : 
ولذلك اشترط في الخبر الذي انعقد عنه الإجماع كونه مشهورا . 

والمذهب الرابع : أنه لا يجوز في القياس إلا عن أمارة » ولا 0 دلالة 
للاستغناء مها عنه, حكاه السمرقندي في «الميزان» عن بعض مشايخهم . 
غريب قادح في إطلاق نقل جماعة الإجماع على جوازه عن دلالة 


)١(‏ المشهور أ: نهم قالوا «رضيه رسول الله لديننا أفلا نرضاه لدنيانا» وعلى هذا اللفظ يستقيم 
الاستدلال. لا على ما ذكر في المتن. 


وف 


م6 /أ 


ااه 

وإذا جوزناانعقاد الإجماع عن الاجتهاد, فهل وقع ؟ فيه خلاف, حكاه ابن فورّك . وإذا 
قلنا بوقوعه. فهل يكون حجة تحرم تخالفته أم لا ؟ المشهور , وعليه الجمهور : 
نعم » وحكى ابن فورّك . وعبد الوهاب . وسليم . عن قوم أنه / لا 
يكون حجة . ولعله قول ابن جرير السابق . وحكاه عبد الجبار عن الحاكم 
صاحب المختصر . قاله أبو الحسين في «المعتمد» . 

تنبيه : 

قال ابن السَّمُْعان : وهذا الخلاف فيا إذا كان الاجتهاد عن أصل؛ فأما ' 
الاجتهاد عن غير أصل كالاجتهاد في جزاء الصيد » وجهات القبلة » وأروش 
الجنايات وقيم المتلفات . فمن يمنع انعقاد الإجماع بالقياس كان من هذا أمنع 5 
ومن جوز نّم اختلفوا » فذهب بعضهم إلى امتناع انعقاد الإجماع عن مثل هذا 
الاجتهاد . والصحيح جوازه . 


فرىع 
[لا يجب معرفة دليل الإجماع] 
الأول : قال الأستاذ أبو إسحاق : لا يجب على المجتهد طلب الدليل الذي 
وقع الإجماع به» فإن ظهر له ذلك أو نقل إليه كان أحد أدلة المسألة. وقال أبو 
الحسن السهيل : إذا أجمعوا على حكم, ولم يعلم أنهم أجمعوا عليه من دلالة آية أو 
قياس أو غيره فإنه يجب المصير إليه. لأهم لا يجمعون إلا عن دلالة » ولا يجب 
معرفتها . 


1:6 


[يجوز للمجتمعين ترك دليل الإجماع بعد إشتهار الإجماع] 

الثاني : قال أيضا: يجوز للمجمعين ترك الدليل بعد اشتهار المسألة » وانعقاد 
الإجماع . وربما كان أصله ظاهرا محتملا أو قياس شبه عَرَفَ العصرٌ الأول حكمه 
المشاهدة على نفي الشبه فتركوا الدليل لما فيه من تكرّه التأويل . ويقتصرون على 
إظهار الحكم . ليكون أمنع من الخلاف . وأقطع للنزاع . 


[إذا احتمل اجماعهم أن يكون عن قياس أو توقيف فعلى أيبها يحمل؟] 
الثالث: إذا احتمل [أن يكون] إجماعهم عن قياس لأمكانه في الحادثة» أو عن 
دليل» فهل الأولى حمله على أن يكون صادرا عن القياس أو عن التوقيف ؟ 
لا أعلم فيه كلاما للأصوليين . 

ويخرج من كلام أصحابنا في الفروع فيه وجهان . فإنهم قالوا فيمن قتل الحمام 
بمكة: إن فيها شاة , لإجماع الصحابة » واختلفوا في بناء ذلك على وجهين : 
أحدهها : أن إيجاءها لما بينهها من الشبه ‏ فإن كل واحد منهما يألف البيوت . 
ويأنس بالناس .» وأصحههما أن مستنده توقيف بلغهم فيه . 

قلت : لكن لا يجوز أن يضاف إليهم أنهم أخذوه توقيفا مع قيام الاحتمال 
بكونه استنباطا . وعلى هذا نص الشافعى في «الرسالة» فقال : أما ما أجمعوا 
عليه » فذكروا أنه حكاية عن رسول الله كل . قالوا : وأما ما لم يحكوه » فاحتمل 
أن يكونوا قالوه حكاية عن رسول الله كلٍِ » واحتمل غيره » فلا يجوز أن يكون 
حكاية . لأنه لا يجوز أن يحكى إلا مسموعا . 

مسالة 

إذا اتعقد الإجماع بأحد هذه الدلائل. فهل يكون منعقدا على الحكم الثابت 
بالدليل. أو منعقدا على الدلائل الموجبة للحكم؟ فيه خلاف. حكاه صاحب 
القواطع . قال: فذهب بعض التكلمين والأشعرية إلى أنه ينعقد على الدلائل 
الموجبة للحكم. وذهب أكثر الفقهاء والمتكلمين إلى أنه ينعقد على المستخرج من 
الدلائل الصحيحة, لأن الحكم هو المطلوب من الدليل» ولأجله انعقد الإجماع . 


هه 


[الإجماع الواقع على وفق خبرء هل يدل على صحة ذلك الخبر] 

قال : وينبني على هذا مسألة . وهي أن الإجماع الواقع على وفق خبر من 
أنهم أجمعوا لأجله . ومنهم من قال : إن إجماعهم يدل على صحة الحكم . ولا 
يدل على صحة الخير . 

قال: وهو أولى القولين» لأنه لا يجوز أن يكون اتفقوا على العمل به. لأن 
التعبد ثابت بخير الواحد. وهذا التعبد ثبت في حق الكافة. فلأجل التعبد الثابت 
أجمعوا على موجب الخبرء وصار الحكم مقطوعا به لأجل إحماعهم . فإن كان 
الإجماع 3 ولا دليل غيره ( كان انعقاده دليلا على أنه انعقد عن دليل موجب لَه 
لأنهم استغنوا بالإجماع عن نقل الدليل » واكتفوا: به عنه . 

وقال ابن برهان في «الوجيز» : إذا انعقد الإجماع , وكان دليله يجهولا عند أهل 
العصر الثاني ووجدنا خير واحد فهل يجب أن يكون الخبر مستنده أم لا ؟ نقل 
الأصوليون . أاهها. 

وإنما قيد المسألة بخبر الواحد . لأنه إذا كان الخبر متواترا فهو مستندهم بلا 
خلاف » كما قال القاضى عبد الوهاب . كما يجب عليهم العمل بموجب النص . 

قال : وإنما الخلاف في خير الآحادء وهو ثلاثة أقسام : أن يعلم ظهوره بيهم 
والعمل بموجبه لأجله. أو يعلم ظهوره بينهم والعمل بموجبه ولا يعلم أنهم عملوا 
لأجله. أو لا يكون ظاهرا ؛ بل عملوا بما تضمنه . 

ففي القسم الثانٍ ثلائة مذاهب, ثالثها : إن كان على خلاف القياس فهو 
مستندهم . وأما الثالث فلا يدل على أنهم عملوا من أجله . وهل يدل إجماعهم 

وقال إِلْكيا : إذا ظهر أن مستند الإجماع نص, كان هو مستند الحكم . ونحن 
إنما نتلقى الحكم من الإجماع إذا لم نر مستندا مقطوعا به ؛ فأما إذا أجمعت الأمة ' 
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على موجب الخبر المروي من خبر الواحد » فهل يدل القطعي على أن إجماعهم كان 
لأجله أم لا ؟ 

قال : فيه تفصيل, وهو إن عملوا بما عملوا » وحكموا مستندين إلى الخبر 
مصرحين بالمستند » فلا شك . وإن لم يظهر ذلك. فالشافعي (رحمه الله) يقول في 
مواضع من كتبه : إن إجماعهم يصرف إلى الخبرء وبه قال أبو هاشم . وزاد عليه 
فقال : أجمعت الصحابة على القِرّاض, ولا خبر فيه» فالظاهر أنهم أجمعوا عليه 
بخير المساقاة. ولكن اشتهر الإجماع في القَراض لعموم البلوى به » دون المساقاأة . 

وذهب غيرهما إلى أنه يجوز أن يكون إجماعهم لأجل الاجتهاد » أو لأجل خبر 
آخر لم ينقل » ويبعد كل ذلك ليس خرقاللعادة". وهذا لا دافع له إلا أن يقال : 
لا يجوز أن يجمعوا لأجل خبر , ثم لا ينقل ما أجمعوا عليه . وهذا لا يمي إذ يمكن 
أن يقال: إجماعهم أعنى نقل ما له أجمعوا. ا ها. 

وما نقلاه عن الشافعي», نقله في «المحصول» عن أب عبدالله البصري . 
وخالفه » والظاهر أن المراد أن ذلك على سبيل الظن الغالب » لا أنه عنه حقيقة . 

وقال ابن برهان في «الأوسط» : الخلاف لفظي لا فائدة له » لأن الإجماع ينعقد 
عن الدليل القطعي والظني . 

قلت : وها نظائر . منها أن عمل العالم أو فتياه على وفق حديث لا يكون حكما 
منه بصحة ذلك الحديث . لإمكان أن يكون ذلك منه احتياطا أو لدليل آخر وافق 
الخلاف فيها . ٠‏ 

ومنها الإجماع على وفق خير لا يدل على صدقه. وقد سبقت في باب الأخبار . 

ومنها أن المجتهد إذا علل حكم الأصل بعلة مناسبة / . وألحق به الفرع» 5 /ب 
فمنع الخصم كون العلة في الأصل هذه , وقال : العلة غيرها , لم يسمع منه » ش 
لأن الأحكام لا بد لما من علة » وقد وجدت علة مناسبة » فليضف الحكم إليهاء 
إذ الأصل عدم ما سواها . وهذا بخلاف المسألتين السابقتين . 

)١(‏ كذا في الأصول ولم يظهر وجهه. 


/اهء 


وقد يفرق بينه| بأن المسألة التى قام فيها الإجماع قد قامت الحجة على العمل 
مها . والإضافة إلى الحديث من باب تكثير الدلائل لم يوجب أن يكون الإجماع عن 
ذلك الحديث . إذ لا ضرورة تدعو إليه . ولاحتمال أن يكون غيره» بخلاف 
مسألة القياس ٠‏ فإنه لا ينتهض الإلحاق مالم تثبت العلة . فلهذا قلنا إن الأصل 
كون الحكم مضافا إلى هذه العلة . 


مسالة 
8 و 2 مس ص -١ ١‏ ه 
[ق وجود خبراود لل لافارض فبه] 
[ تسشترك الامة فى عدم العام بد ] 
هل يمكن وجود خبر أو دليل بلا معارض . اشتركت الأمة في عدم العلم به ؟ 
فيه خلاف . 
لمقتضاه » وعدمه إن خالف . 
وأما الرازي فترجمها في «المحصول» بأنه هل يجوز اشتراك الأمة في الجهل بما لم 
يكلفوا به ؟ وكذلك ترجمها القاضى عبد الوهاب في «الملخص» . 
وفي ظني أن الأصفهان ظنه| مسألة واحدة » وليس كذلك ؛ بل هما مسألتان : 
إحداهما : هل يجوز أن تشترك الأمة في عدم العلم بالم يكلفوا به ؟ قولان . 
الثانية : هل يمكن وجود خبر أو دليل لا تعارض فيه » وتشترك الآأمة في عدم العلم 
0 : 
والخلاف في هذه مرتب على التي قبلها, فمن منعه هناك لم يجوز هذا بطريق 
الأولى» ومن جوز هناك. اختلفوا على ثلاثة مذاهب : المنع مطلقاء والجواز 
مطلقاء والتفصيل بين أن يكون عملهم موافقا لمقتضاه فيجوز , وإلا فلا » لأنه للا 
يجوز ذهولهم عا كلفوا به . وإلا لزم اجتماعهم على الخطأ. وهو ممتنع . 
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[إذا لجمعوا ع خلاف اخبر ] 

إذا ذكر واحد من المجبمعين خبراً عن الرسول عليه السلام » يشهد بضد 
الحكم الذي انعقد عليه الإجماع » قال ابن برهان في «الوجيز» : يجب عليه ترك 
العمل بالحديث . والإصرار على الإجماع . وقال قوم من الأصوليين : بل يجب 
عليه الرجوع إلى موجب الحديث . وقال قوم : إن ذلك يستحيل » وهو الاصح 
من المذاهب . فإن الله تعالى عصم الأمة عن نسيان حديث في الحادثة » ولولا 
ذلك خرج الإجماع عن أن يكون قطعيا. 

وبناه في «الأوسط» على الخلاف في انقراض العصر . فمن قال : ليس بشرط 
منع الرجوع . ومن اشترط جوزه . 

والجمهور على الأول. لأنه يتطرق إلى الحديث احتمالات من النسخ 
والتخصيص ما لا يتطرق إلى الإجماع ؛ بل لو قطعنا بالإجماع في صورة ؛ ثم 
وجدنا على خلافه نصا قاطعا من كتاب أو سنة متواترة » لكان الإجماع أولى . لأنه 
لا يقبل النسخ بخلاف النص . فإنه يقبله . 

وفي مثل هذه الصورة يستدل بالإجماع على ناسخ بلغهم أو موجب لتركه ‏ 
ولهذا قدم الشافعي الإجماع على النص لا رتب الأدلة . قلت : وقال في موضع 
آخر الإجماع أكثر من الخبر المتفرد » وعلى هذا . فيجب على الراوي للخبر أن يترك 
العمل بمقتضى خبره . ويتمسك بالإجماع . وكذا قال الإمام في باب التراجيح من 
«البرهان» : إذا أ:تمعوا على خلاف الخبر تطرق الوهن إلى رواية الخبر ؛ لأنه إن كان 
آحادا فذاك . وإد كان متواترا فالتعلق بالإجماع . لأنه معصوم . وأما الخبر 
فيتطرق إليه إمكان النسخ . فيحمل الإجماع على القطع . لأنه لا ينعقد إلا على 
قطع . ويحمل الخبر على مقتضى النسخ إستنادا وتبياناء لا على طريق البناء؛ ثم نبه 
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على أن الكلام في الجوازء وقطع بأنه غير واقع. ثم قال: من ضرورة الإجماع على 
مناقضة النص المتواتر أن يلهج أهل الإجماع بكونه منسوخا. قلت: ويحتمل تقييد 
المسألة بانقراض العصرء وإلا فيمكن أن يتطرق عدم الحجية إليه برجوعهم عنه . 
ويحتمل خلافه ؛ لأن الأصل عدم رجوعهم . 


مسألة 
[إذا أجمعواع ل خلاف الحْيرسْم رجعوا إلى اخير] 
فلو رجع أهل الإجماع للخير. فعملوا بمقتضاه . قال الغزالي : كان ما أجمعوا 
عليه حقا في ذلك الزمان . إذ لم يكلفوا بما لم يبلغوا . كما يكون الحكم المنسوخ 
حقا قبل بلوغ الناسخ . ونوزع في ذلك بلزوم إجماعين متعارضين . ينسخ أحدهما 


الآخر وهو محال . والظاهر الحكم بإحالة هذه الصورة ؛ لأنه يلزم تخطئة أحد 
الإماعين » وهو محال . 
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الفصّرالثانكت 
فِمَا يَنْعَقِدَبَهالاكاع 


..ى 


[من المعتبر وفاقهم في الإجماع العلماء أم جميع الأمة] 

وله شروط: الشرط الأول: أن يوجد فيه قول الخاصة من أهل العلم » فلا 
اعتبار بقول العامة . وفاقا ولا خلافا عند الأكثرين » لقول الله تعالى : «وأولوا 
العلم 4[سورة آل عمران/18] وقال : (العلاء ورثة الأنبياءم » واحتج. الرؤياني بما 
يروى أن أبا طلحة الأنصاري خالف الصحابة. وقال: البرد لا يُفطر الصائم» 
لأنه ليس بطعام ولا شراب . قال: فردوا قوله » وم يعتدُوا بخلافه . قال ابن ذَقِيقَ 
العيد : وهو الصواب . لوجوب” رد العوام إلى قول المجتهدين . وتحريم الفتوى 
منهم ف الدين. 

وقيل : يعتبر قولهم . لأن قول الأمة إنما كان حجة لعصمتها من الخطأ , فلا 
يمتنع أن تكون العصمة من صفات اليئة الاجتماعية من الخاصة والعامة . وحينئذ 
لا يلزم من ثبوت العصمة للكل ثبوتها للبعض . 

وهذا القول حكاه ابن الصباغ وابن برهان عن بعض المتكلمين » واختاره 
الآمدي » ونقله الإمام وابن السّمُعانن وا هندي عن القاضي أبى بكر » ونوزعوا في 
ذلك بأن المذكور في «مختصر التقريب» التصريح بأنه لا يعتبر خلافهم ولا وفاقهم » 
وكاد أن يدعي الإجماع فيه » وقال في موضع آخر في الكلام على المرسل : لا عبرة 
(1) في جميع النسخ لوجود. والصواب: لوجوب. 

"١ 
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بقول العوام لا وفاقا ولا خلافا . اها. 

وأقول : فعلل هذا من تصرف إمام الحرمين . وعبارة التقريب : قد بينا في| 
سلف أن الذي دل عليه السمع صحة إجماع جميع الأمة . وقد ثبت أن الأمة عامة 
وخاصة . فيجب اعتبار دخول العامة والخاصة في الإجماع . وليس للخاصة إجماع 

قال : والعامة مجمعة على أن حكم الله ما أجمعت عليه الخاصة . وإن لم يعرفه 
عبان 

فإن قيل : فإذا لم يكن العامة من أهل العلم بالدقائق والنظر . فلا يكون هم 
الناس . وإنما وجب سقوط الاعتبار بخلافهم لوجماع سلف الأمة من أهل كل 
عصر على أنه حرام على عامة أهل كل عصر من أعصار المسلمين مخالفة ما اتفق 
عليه علماؤهم . فوجب أن لا يعتبر بخلاف العامة لأجل هذا الإجماع السابق على 

وجواب / آخر : أنه لا يجب ترك الاعتبار عيمء لأنهم مسلموذ. و بعض 
الأمة بل معظمها. فوجب الاعتبار بخلافهم. وثبت أن ما أجمع عليه العلماء عينا 
وتفصيلا إجماع العامة . وإن لم نعرفه عينا . 

فإن قيل : ف| يقولون : لو صار عامة الأمة في بعض الأعصار إلى مخالفة إجماع 
قول العامة إجماعا بجميع الأمة . لأن العامة بعضهم . لكن العامة مخطئون في 
تخالفتهم . لأنهم ليسوا من أهل العلم بحكم الله . وأنه يحرم عليهم القول في 
دين الله بلا علم . وليس خطؤهم من جهة مخالفة الإجماع . إذ هم بعض الأمة . 

وجوات آخر : أنه لا يعتتر بخلاف العامة . ولا بدخوهم في الإجماع . لأجل ما 
قدمناه من اتفاق سلف الأمة على تخطئة عامة أهل كل عصر في خلافهم على 
علمائهم . فوجب سقوط الاعتبار بقول العامة . 

47 


هل يصدق «أجمعت الأمة». ويحكم بدخول العوام فيهم تبعا ؟ فالقاضى يقول : 
لا يصدق اسم الإجماع . وإن كان ذلك لا يقدح في حجيته » وهو خلاف لفظى 
في الحقيقة » وليس خلافا في أن مخالفتهم تقدح في قيام الإجماع . ولهذا قال في 
«مختصر التقريب» بعد ما سبق : فإن قال قائل : فإذا أجمع علماء الأمة على حكم 
من الأحكام » فهل يطلقون القول بأن الأمة مجمعة عليه ؟ 

قلنا : من الأحكام ما يحصل فيه اتفاق الخاص والعام. كوجوب الصلاة 
والزكاة وغيرهما. فيا هذا سبيله يطلق القول بأن الأمة أجمعت عليه. 

وأما ما أجمع عليه العلماء من أحكام الفروع التي تشتبه على العوام. فقد 
اختلف أصحابنا في ذلك» فقال بعضهم العوام يدخلون في حكم الإجماع, وذلك 
أخهم وإن لم يعرفوا تفصيل الأحكام. فقد عرفوا على الجملة إن ما أجمع عليه علماء 
الأمة من تفاصيل الأحكام فهو مقطوع بهء فهذا مساهمة منهم في الإجماع. وإن لم 
يعلموا مواقعه على التفصيل. 

ومن أصحابنا من زعم أنهم لا يكونون مساهمين في الإجماع » فإنه إنما يتحقق 
الإجماع في التفاصيل بعد العلم بها , فإذا لم يكونوا عالمين بها فلا يتحقق كونهم من 
أهل الإجماع . 

واعلم أن هذا خلاف مهوّل أمره . ويرجع إلى العبارة المحضة » والحكم فيه 
أنا إن أدرجنا العوام في حكم الإجماع المطلق , أطلقنا القول بإجماع الأمة » وإن لم 
ندرجهم في حكم الإجماع » أو بدر من بعض طوائف العوام خلاف . فلا يطلق 
القول بإجماع الأمة . فإن العوام معظم الأمة. | ها. 

وما ذكره القاضي. وتابعه المتأخرون من رجوع الخلاف إلى كونه : هل يسمى 
إجماعا أم لا مع الاتفاق على كونه حجة مردود. ففمي «المعتمد» لأبى الحسين ما 
لفظه : اختلفوا في اعتبار قول العامة في المسائل الاجتهادية. فقال قوم : العامة 
وإن وجب عليها اتباع العلماء, فإن إجماع العلماء لا يكون حجة على أهل العصر ‏ 
حتى لا يسوغ مخالفتهم إلا بأن يتبعهم العامة من أهل عصرهم , فإن لم يتبعوهم لم 
يجب على أهل العصر الثاني من العلاء اتباعهم . وقال آخرون : بل هو حجة 


وح 


وفي المسألة ثالث : أنه يعتر 0 5 العام دون الخاص » حكاه القاضي 
عبد الوهاب وابن السَمْعاني » وبهذا التفصيل يزول الإشكال في المسألة . وينبغي 


تنزيل إطلاق المطلقين عليه . 
وخص القاضى أبو بعادت بالخاص 000 2 يعتبر خلافهم 5 العام 
العاماب وجرى عليه الرؤياني في «البحر» . فقا إن اختص بمعرفته العلماء 


كنصٌّب الزكوات وتحريم نكاح المرأة وعمتها 0 » لم يعتبر وفاق العامة 
معهم . وإن اشترك في معرفته الخاصة والعامة كأعداد الركعات , وتحريم بنت 
البنت ٠‏ فهل يعتبر إجماع العوام معهم ؟ فيه وجهان » أصحهها لا يعتبرء لأن 
الإجماع إنما يصح عن نظر واجتهاد . والثاني : نعم. لاشتراكهم في العلم به . 

وقال سليم : إجماع الخاصة هل يحتاج معهم فيه إلى إجماع العامة ؟ فيه 
وجهان . الصحيح أنه لا يحتاج إليهم . 


[ لاف فق هذه الممتالة لفظي أم مَعتَدْوي ] 

إذا علمت هذا فقد اختلفوا في أن الخلاف لفظي أو معنوي ؟و كلام القاضي 
وغيره كا سبق أنه لفظي . وكلام الأستاذ أبى إسحاق بخلافه, فإنه قال : الإجماع 
ضربان : أحدهها : ما اجتمع عليه الخاصة والعامة . كاتفاقهم على عدد 
الصلوات . قال : واختلف أصحابنا فيمن وقع بهم الاعتبار » فقيل : الاعتبار في 
ثبوته بأهل المعرفة . وقيل : الاعتبار بالكافة » فيدخل فيه الخاصة والعامة . 

قال : وفائدة الخلاف تتبين في الضرب الثاانى من الإجماع , وهو أن يجمع أهل 
المعرفة والاجتهاد على حكم الحادثة. كالنكاح والعدة والجمع بين الأختين 
بالزوجية. فمن قال : إن الاعتبار في الضرب الأول بأهل العلم كَفْرَ المخالف 
بالنوعين . ومن قال : إن الاعتبار فيه بالكافة ل يجعل المخالف في الضرب الثاني 
كالمرتد وإن قطع بتخطتته . | ها. 
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تنبيه: [إعتبار قول المقلد في الإجماع] 
حكم المقلد حكم العامي في ذلك؛ إذ لا واسطة بين المقلد والمجتهد , قاله 
إمام الحرمين . 


فيال 
[ إجماء العوام عن خلوالزمان من الحتهدين ] 
إجماع العوام عند خلو الزمان من المجتهد لا عبرة به لأنا إن لم نعتبرهم في 


انعقاد الإجماع . منعنا إمكان وقوع المسألة , لأنه لا يجوز خلو الزمان عمن يقوم 
بالحق ٠‏ وإن اعتبرنا قولهم منعنا أن إجماعهم ليس إجماعا شرعيا . 


مسألة 

[الزينيعتيرقولهم في الإجماء في كلين الفنون العارفون به] 

يشترط في الإجماع في كل فن من الفنون أن يكون فيه قول كل العارفين بذلك 
في ذلك العصرء فإن قول غيرهم فيه يكون بلا دليل بجهلهم به فيشترط في 
الإجماع في المسألة الفقهية قول جميع الفقهاء . وفي الأصول قول جميع الأصوليين » 
وفي النحو قول جميع النحويين . 

وخالف ابن جنى. فزعم في كتاب «الخصائص» أنه لا حجة في إجماع النحاة. 

ثم من اعتير قول العوام 0 الإجماع اعتير قول الفقيه الخالي عن الأصول 
للتفاوت في الأهلية. وقول الأصولي الخالي عن الفقه والكلام» وقول المتكلم الخالي 
عن الفقه والأصول بطريق الأولى . لما بين العامي وبين هؤلاء من التفاوت في 
الأهلية وصحة النظر . هذا في الأحكام وهذا في الأصول . 


هو 


ومن لم يعتبر قول العامي في الإجماع اختلفوا في الفقيه والأصولي على ثلاثة 
مذاهب : منهم من اعتبر قول الجميع ٠‏ لقيام الفرق بينهم وبين العامي ٠‏ ومنهم 

من ألحقه بالعامي . لعدم الأهلية الموجودة في أهل الحل والعقد . ومنهم من فصل 

1 /رب 0 الفقيه » وألغى قول الأصولي : ومنهم من عكس / لكونه أعلم بمدارك 

الأحكام , وكيفية اقتناصها من مداركها من الفقيه الذي ليس بأصولي . 

ولا خلاف في اعتبار قول المتكلم في الكلام » والأصولي في الأصول . وكل 
واحد يعتير قوله إذا كان من أهل الاجتهاد في ذلك المن . 
[هل لخلاف الأصولى في الفقه اعتبار ؟] 

وأما الأصولي الماهر المتصرف في الفقه. ففي اعتبار خلافه في الفقه وجهان. 
حكاهما الماوردي . وذهب القاضي إلى إن خلافه معتبر . قال الإمام : وهوالحق . 

وذهب معظم الأصوليين منهم أبو الحسين بن القَطان إلى أن خلافه لا يعدر. 
لأنه ليس من المفتين» ولو وقعت له واقعة للزمه أن يستفتي المفتي فيها. قال إِلْكيا : 
والحق قول ا جمهور. لأن من أحكم الأصول. فهو مجتهد فيها : ويقلد فيا سنح 
له من الوقائع 3 والمقلد لا يعتد بخلافه . 

واستبعد إمام الحرمين مذهب القاضي . وقال : إذا أجمع المفتون» وسكت 
[الأصوليون] المتصرفون فيبعد أن يتوقف انعقاد الإجماع على مراجعته. فإن الذين 
وجوب مراجعتهم ؛ وإن فرض أنهم أبدَوا وجها في التصرف . فإن كان سالما فهو 
محمول على إرشادهم وتهديتهم إلى سواء السبيل ؛ وإن أبِدّوا قولهم إبداء مَنْ 
يزاحم الأحكام ع فالإنكار يشتد عليهم 1 

قال : والقول المغني في ذلك أنه لا قول لمن لم يبلغ مبلغ الاجتهاد . ول 
من يقلّد وتقله دمر تئة ثالثة . 

ثم قال : والنظر و يتخطى كلام القاضي وعصره » ويترقى إلى العصر 


41 


والتحقيق ‏ خالف القاضي أو وافق ‏ أن المجتهدين إذا أطبقوا لم يعتد بخلاف 
المتصرفين مذهبا مختلفا به .» فإن المذاهب لأهل الفتوى . فإن بان أن المتصرف 
الذي ذكروه من أهل الفتوى فسيأق في بابه » والكلام الكافي في ذلك أنه إن كان 
مفتيا اعتير خلافه . 
وقال الصَيّرفي في كتاب «الدلائل» : إجماع العلماء لا مدخل لغيرهم فيه » سواء 
7 وغيره . وهم الذي تلقوا العلم من الصحابة » وإن اختلفت آراؤهم وهم 
ثمون بعلم الفقه ؛ فأما من انفرد بالكلام في الخبر والظفرة والداخلة, لم يدخل 
0 فلا يعد خلافا على من ليس هو مثله؛ وإن كانوا حذاقا بدقائق 
الكلام. كا لا يجعل الحاذق من النقاد حجة على البَزّاز في البَر. ١‏ 


مداه 
[ دخول المممهد اللتدع ف الإحماع ] 


المجتهد المبتدع إذا كفرناه ببدعته. غير داخل في الإجماع بلا خلاف . لعدم 
دخوله في مسمى الأمة المشهود لهم بالعصمة . وإن لم يعلم هو كفر نفسه . 

قال الهندي 5 لحن لا يمكن الاستدلال بإجماعنا على كفره سبب ذلك 
الاعتقاد . لأنه إنما ينعقد إجماعنا وحده على كفره ولو ثبت كفره»ء فإثبات كفره 
بإجماعنا وحده دور . 

وأما إذا وافقنا هو على أن ما ذهب إليه كفر. فحينئذ يثبت كفره . لا لأن قوله 
معتبر في الإجماع . لأنه كافر. ولا لإجماعنا وحده لما سبق ؛ بل لأنه لولم يكن ما 
ذهب إليه كفرا إذ ذاك لزم أن يكون مجموع الأمة على الخطأ . وأدلة الإجماع 


/ا“ء 


[المذاهب في خلاف المبتدع غير الكافر] 

وأما إذا اعتقد مالا يقتضى التكفير .بل التبديع والتضليل . فاختلفوا على 
مذاهب : 

القوها + 'اعشان فول + لكنوية من اهل الكل والعقاب وإغبازه عن سه امقبول 
إذا كان يعتقد تحريم الكذب : وقال المندي : إنه الصحيح 5 وكلام اين 
السمغان )| سنذكره يقتضي أنه مذهب الشافعي . لنصه على قبول شهادة أهل 
الهوى . 
| والثانى : أنه لا يعتير . قال الأستاذ أبو منصور : قال أهل السنة : لا يعتبر في 
الإجماع وفاق القدرية والخوارج والرافضة . ولا اعتبار يخلااف هؤلاء المبتدعة ف 
الفقه, وإن اعتبر في الكلام, هكذا روىق أشهب عن مالك» ورواه العباس بن 
الوليد عن الأوزاعي وأبو سليمان الجورّجاني عن محمد بن الحسن . وذكر أبو ثور 
5 منثوراته أن ذلك قول أئمة أهل الحديث. اها. 

وقال أبو بكر الصّيّرَفِ : هل يقدح خلاف الخوارج في الإجماع ؟ فيه قولان . 
كمن قال بالقدر من حملة الآثار. ومن رأى الإرجاء. وغير ذلك من اختلاف آراء 
أهل الكوفة والبصرة إذا كان من أهل الفقه . فإذا قيل : قالت الخطابية والرافضة 

وقال ابن القطان : الإجماع عندنا إجماع أهل العلم » فأما من كان من أهل 
الأهواء . فلا مدخل له فيه . قال : قال أصحابنا في الخوارج لا مدخل هم في 
الإجماع والاختلاف؛ لأنهم ليس لهم أصل ينقلون عنهء لأهم يكفرون سلفنا 
الذين اخذنا" عدم أضل. الدين + اننهى . 

وممن اختار أنه لا يعتد به من الحنفية أبو بكر الرازي» ومن الحنابلة القاضي 
أبويعلى واستقراه من كلام أحمد لقوله : لا يشهد رجل عندي ليس هو عندي 
بعدل . وكيف: أَجَوّز حكمة:! “قال. القاضى: : يعنى الجهُمي . 
والثالث: أن الإجماع لا ينعقد عليه ؛ وينعقد على غيره » أي أنه يجوز له مخالفة 
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من عداه إلى ما أداه إليه اجتهاده , ولا يجوز لأحد أن يقلده » حكاه الآمدي وتابعه 
المتأخرون . وأنكر عليه بعضهم . وقال : أرى حكايته لغيره . والظاهر أنه تفسير 
للقولين المتقدمين. ومنع من بقائههما على إطلاقهماء لوقوع مسألتين في بابي الاجتهاد 
والتقليد تنفي ذلك : 

إحداهها : 00 المجتهد بعد اجتهاده ممنوع من التقليد » وأنه يجب 
عليه العمل بما أداه إليه اجتهاده » فالقول هنا بأنه يجب عليه العمل بقول من 
خالفه معارض لذلك الاتفاق . ' 

وثانيها : اتفاقهم على أنه يجوز للمقلد أن يقلد من عرف بالعلم والعدالة , 
وأنه يحرم عليه تقليد من عرف بضد ذلك ؛ وإذا ثبت هذا استحال بقاء القولين في 
هذه المسألة على إطلاقها » وتبين أن معنى قول من يقول : لا ينعقد الإجماع 
بدونه » يعنى في حق نفسه . ومعنى قول من يقول : فينعقد يعنى على غيره » 
ويصير النزاع لفظيا » وعلى هذا يجب تأويل هذا القول » وإلا فهو مشكل . 

والرابع : التفصيل بين الداعية فلا يعتد به . وبين غيره فيعتد بهم 00 
حزم -0 «الإحكام». ونقله عن جماهير سلفهم من المحدكاق . وقال : 
قول فاسد. لأن المراعى العقيدة . 

واعلم أنه كثر في عبارة المصنفين خصوصا في علم الكلام أن يقولوا عن 
الرافضة ونحوهم : خلافا لمن لا يعتد بخلافه . وهذا لا ينبغى ذكره. لأنه 
كالتنافض / من حيث ذكره, وقال : لا يعتد به » إلا أن يكون قصدهم التشنيع 57 /! 
عليهم بخلاف الإججماع . 

فرعان 

أحدهما : إذا لم يعتد بخلاف من كفرناه . فلو أنهم أجمعوا حال تكفيره » ثم 
تاب وأصر على ذلك الخلاف. فهل يعتبر خلافه الآن فليبن على انقراض العصر. 
وسنذكره . 

الثاني : أن بعض الفقهاء لو خالف الإجماع الذي خالف فيه المبتدع . فإن لم 


ا 


يعلم ببدعته. أو علمها لكنه لم يعلم أنها توجب الكفر. ويعتقد أنه لا ينعقد 
الإجماع بدونه » هل يكون معذورا أم لا؟ 

وقال اندي : إن لم يعلم بدعته فمعذور . وإن كان محطئًا فيه حيث تكون 
موجبة للتكفير ؛ لأنه غير مقصر ؛ وإن علمها لكنه لم يعلم اقتضاءها التكفير. 
فغير معذور ؛ بل كان يلزمه مراجعة علاء الأصول . وإن مثل هذا الاعتقاد هل 
يكفر أم لا؟ 

مسأل 

[ العاماءا مهد ون الفسفّة ٠‏ هل يد تبرقولهكم ف الإجماع ؟] 

في اعتبار الورع في أهل الإجماع خلاف . فالفسقة بالفعل دون الاعتقاد إذا 
بلغوا في العلم مبلغ المجتهدين . هل يعتبر وفاقهم أو خلافهم ؟ فيه وجهان , 
حكاهما الأستاذ أبو منصور . 

وذهب معظم الأصوليين كما قاله إمام الحرمين وابن السَمْعان أنه لا يعتد 
بخلافهم» وينعقد الإجماع بدونهم. وقال الرازى من الحنفية : إنه الصحيح 
عندنا . قال ابن برهان : وهو قول كافة الفقهاء والمتكلمين . 

قال : ونقل عن شرذمة من المتكلمين, منهم إمام الحرمين إلى أن خلافه معتد 
به. قلت': جزم به الشيخ أبو إسحق الشيرازي» واختاره الغزالي في 
«المنخول»., لأن المعصية لا تزيل اسم الإيمان. فيكون قول من عداهم قول بعض 
المؤمنين لا كلهم. فلا يكون حجةء وإليه مال إمام الحرمين . 

واستشكل الأول بأن المجتهد الفاسق لا يجوز له تقليد غيره » فانعقاد الإجماع 
في حقه مشكل, ولا يمكن تجزئة الإجماع . حتى يكون حجة في حق غيره » ولا 
يكون حجة في حقه. واستحسنه إلكياء وقال : المسألة محتملة . 
واختلف المانعون في تعليله على وجهين: 

أحرها: أل إخبازه عن تيه للا روقق :2 لسقة فرتعا اخ بالوفاق وهذ ال 


كد 


أو بالخلاف وهو موافق» فل| تعذر الوصول إلى معرفة قوله سقط أثره.وشبّه بعضهم 
ذلك سقوط أثر قول الخضر عليه السلام على القول بأنه حي لتعذر الوصول 
إليه . 

والثاني : أن العدالة ركن في الاجتهادء فإذا فاتت العدالة فاتت أهلية 
الاجتهاد. وعلى الثاني اقتصر ابن برهان في «الأوسط». 

وفرَعُوا عليها ما إذا أدى الفاسق اجتهاده إلى حكم في مسألة. هل يأخذ بقوله 
من علم صدقه في فتواه بقرائن؟ وحكى ابن السٌمعاني عن بعض أصحابنا أن 
المجتهد الفاسق يدخل في الإجماع من وجه. ويخرج من وجهء لأنه إذا ظهر خلافه 
يكل حن دليلدة لجواز أن يحمله فسقه على اعتقاد شرع بغير دليل. قال ابن 
السمعاني : وهذا التقسيم لا بأس به وهو يقرب من مأخحذ أهل العلم. فليعول 
عليه. ورأيت في كتاب الشيخ أبي إسحاق الشيرازي أن كل من كان من أهل 
الاجتهاد سواء كان مدرسا مشهورا أو خاملا مستوراء وسواء كان عدلا أمينا أو 
فاسقا متهتكاء يعتد بخلافه, لأن المعوّل في ذلك على الاجتهاد والمستور كالمشهور. 
قال: والأحسن هو الأول ثم قال ابن السمعاني : وأما الفسق بتأويل فلا يمنع من 
اعتبار من يعتقد في الإجماع والاختلاف. 

وقد نص الشافعي - رحمه الله على قبول شهادة أهل الأهواء. وهذا ينبغي أن 
يكون في اعتقاد بدعه لا تؤدي إلى التكفيرء فإن أدته فلا يعتد بخلافة ولا وفاقه. 
وهذه هى المسألة المتقدمة ف المبتدع . 


جهن ل 
[هل يد تَبرخلاف الظلاهرة في الإجماع] 


ذهب قوم منهم القاضى أبو بكر والأستاذ أبو إسحاق الأسفرايني» ونسبه إلى 
الجمهور أنه لا يعتد بخلاف من أنكر القياس في الحوادث الشرعية» وتابعهم إمام 


ع 


الحرمين والغزالي» قالوا لأن من أنكره لا يعرف طرق الاجتهاد. وإنما هو متمسك 
بالظواهر, فهو كالعامى الذي لا معرفة له. وحكاه الأستاذ أبو منصور عن أب علي 
ابن أي هريرة» وطائفة من أقرانه. 

وقال الأصفهاني شارح «المحصول» يلزم القائل بذلك أنه لا يعتبر خلاف منكر 
العموم. وخبر الواحد. ولا ذاهب إليه. 

قلت: نقل الأستاذ عن ابن أبي هريرة ‏ رحمه الله أنه طرد قوله في منكر أخبار 
الآحاد. ومن توقف في الظواهر والعموم . قال: لأن الأحكام الشرعية تستنبط من 
هذه الأصول. فمن أنكرها وتوقف فيها لم يكن من أهل الاجتهادء فلا يعتبر 
بخلافه . 

قال النووي في باب السّواك في «شرح مسلم»: إن مخالفة داود لا تقدح في 
انعقاد الإجماع على المختار الذي عليه الأكثرون والمحققون. وكذا قال صاحب 
«المفهم» جل الفقهاء والأصوليين على أنه لا يعتد بخلافهم؛ بل هم من جملة 
العوام» وإن من اعتد بهم فإنما ذلك لأن مذهبه أنه يعتبر خلاف العوام في انعقاد 
الإجماع, والحق خلافه. 

وذكر غيره أنهم في الشرعيات كالسّوفسطائية في العقليات » وكذا قال أبو بكر 
الرازي من الحنفية : لا يعتد بخلافهم . ولا يؤْنس بوفاقهم . 

وقال القاضى عبد الوهاب في «الملخص» : يعتير ىا يعتبر خلاف من ينفي 
المراسيل . ويمنع العموم . ومن حمل الأمر على الوجوب , لأن مدار الفقه على هذه 
الطرق . 

ونقل ابن الصلاح عن الأستاذ أبي منصور أنه حكى عن ابن أبي هريرة وغيره » 
أنهم لا يعتد بخلافهم في الفروع . ويعتد يخلافهم في الأصول . 

وقال إمام الحرمين : المحققون لا يقيمون لخلاف الظاهرية وزنا . لأن معظم 
الشريعة صادرة عن الاجتهاد. ولا تفي النصوص بعشر معشارها . 

وقال في كتاب اللعان : إن قول داود بإجزاء الرقبة المعيبة في الكفارة » نقل ‏ 
الشافعي ‏ رحمه الله - تعالى الإجماع على خلافه . قال : وعندي أن الشافعي لو 


فد 


عاصر داود لما عده من العلماء . 

وقال الأبُياري : هذا غير صحيح عندنا على الإطلاق ؛ بل إن كانت المسألة ما 
تتعلق بالآثار والتوقيف واللفظ اللغوي , ولا مخالف للقياس فيها لم يصح أن ينعقد 
الإجماع بدونهم إلا على رأي من يرى أن الاجتهاد لا يتجزأ . فإن قلنا : بالتجزؤ , 
م يمن أن يقع النظر في فرع هم فيه محقون , ك] نعتبر خلاف المتكلم ني المسألة 
الكلامية , لأن له فيه مدخلا .» كذلك أهل الظاهر في غير المسائل القياسية يعتد 
بخلافهم . 

وقال ابن الصلاح : الذي استقر عليه الأمر ما اختاره الأستاذ أبو منصور , 
وحكاه عن / الممهور وأن الصحيح من المذهب الاعتداد بخلافهم » ولهذا 60 /ب 
يذكر الأئمة من أصحابنا خلافهم في الكتب الفروعية . 

ثم قال: والذي أجيب به بعد الاستخارة: أن داود يعتير قوله, ويعتد به في 
الإجماع إلا ما خالف القياس» وما أجمع عليه القياسيون من أنواعه أو بناه على 
أصوله التي قام الدليل القاطع على بطلانها » فاتفاق من سواه على خلافه إجماع 
ينعقد » فقول المخالف حيئئذ خارج عن الإجماع . كقوله في التغوط في الماء 
الراكد » وتلك المسائل الشنيعة » وفي لا ربا إلا في النسيئة المنصوص عليها , 
فخلافه في هذا وشبهه غير معتد به اه : تبحطلنا عل كيسة آراءق المسالة : 

وقد اعترض ابن الرّفْعَة على إطلاق إمام الحرمين بأن القاضي الحسين نقل عن 
الشافعي ‏ رضى الله عنه ‏ أنه قال في الكتابة : لا أمتنع من كتابة العبد عند جمع 
القوة والأمانة » وإنما استحب الخروج من الخلاف . فإن داود أوجب كتابة من 
جمع بين القوة والأمانة » وداود من أهل الظاهر . وقد أقام الشافعي لخلافه وزناء 
واستحب كتابة من ذكره لأجل خلافه. | ها. 

وهذا وَهَمٌ عجيب من ابن الرَّفْعَةِ؛ِ لأن داود إنما ولد قبل وفاة الشافعي 
00 لأنه ولد سنة اثنتين ومائتين» ولا يمكن أن يقال: اعتبر الشافعي خلافه 
فغلط ابن الرَّفْعَةِ لأجل فهمه أن هذه الجملة من كلام الشافعي » وليس كذلك 
ونا استحب هوء بفتح الحاء» وهو من كلام القاضي الحسين والْتَحِبٌ هو 


وف 


القاضي الحسين . لكنه علله بتعليل غير صحيح لا ذكرناه . نعم . أوجبها قبل 
غيرٌ داود. فالمراد الخلااف الذي عليه داود لا خصوص دود . 

على أنه قد قيل : إن كلام القاضى الحسين مستقيم . والجملة من قول 
الشافعي » وليس المراد صاحب الظاهر ؛ بل المراد به داود بن عبد الرحمن العطار 
شيخ الشافعي بمكة . الذي قال فيه الشافعي : ما رأيت أورع منه . ولعله الذي 
نقل عنه الشافعي وجوب العقيقة . فإن الشافعي قال كما حكاه عنه الإمام في 
«النهاية» : في باب العقيقة أفرط في العقيقة رجلان » رجل قال بوجوبها . وهو 
داود . ورجل قال ببدعتها وهو أبو حنيفة . ش 

وكلام القاضي الحسين في التعليق لا يقتضي أن يكون هو داود الظاهري . لأنه 
نقل عن الشافعي أنه قال : استحب كتابة من جمع بين القوة ة والأمانة للخروج من 
الخلاف . فإن داود يوجب كتابة من جمع بين القوة والأمانة ٠»‏ ولم يقل داود 
الظاهرى كا نقله ابن الرفعة .د 


ماله 
[عدم شراط الشهرة فيس يحتبرقوله فى الإجماع من الجلهدين] 


لا يشترط في المجتهد الذي يعتبر قوله أن يكون مشهورا في الفتيا ٠.‏ بل يعتير 
قول المجتهد الخامل خلافا لبعض الشاذين حيث فصّل بين المشهور بالفتوى . 
فيعتير قوله دون غيره » حكاه صاحب «الكبريت الأحمر » وغيره » لأن العبرة بما 
فيه من الصفات . لا بشهرته » ولا يشترط أن يكون صاحب مذهب . بل يعتبر 
قوله مها علم أنه يجتهد مقبول الفتيا. بدليل أن الذي دل على صحة الإجماع 
متناول له . ولا مخحرج عنه . فيعتير قوله . 


34 


ميال 
[ هل بعسَد بقّول من الشرف عل رتبّة رتسّة الاجتهاد ]. 

. من أحكم أكثر أدوات الاجتهاد . حتى لم يبق عليه إلا. أداة واحدة» كمن 
أحكم علوم القرآن والسنة, ولم يبق عليه إلا اللغة أو علم التفسيرء فهل يعتد 
بخلافه ؟ قال ابن برهان : ذهب كافة العلاء إلى أنه لا يعتد بخلافه» وينعقد 
الإجماع دونه . ونقل عن القاضي أبي بكر أنه قال : لا ينعقد من . 
قال ابن برهان : وم يذهب إليه أحد سوى القاضي» وترجم إلكيا هذه المسألة 
بقوله : من أشرف على رتبة المجتهدين . قال أكثر الأصوليين : لا يعتد بخلافه » 
وصار قاضينا أبو بكر إلى أنه يعتد. ولعله أراد أن يدخل نفسه في رتبه 
المجتهدين . ش 

با 
24 ءِ ١ع‏ 2 
[لايكت لاف الصي را لكاو إذا أحكا أدوات الإجتهاد ] 
الصبى إذا أحكم أدوات الاجتهاد.ء وأى يتصور ذلك ! ولكن يقدذر على 
البعد . قال ابن برهان : اتفقوا على أن خلافه لا يعتد به» لأن قول الصبي لا أثر 
له في الشرع . ولهذا ألغى أقواله . قال : وكذلك الكافر. وهذا لم تقبل شهادته 
ولا روايقه. وإنما الخلاف في الفاسق . وقد سبق . 
ماله 
[الاعنداد في الماع من بلع لغ الإجتهاد من النساءواليِد] 
قال الأستاذ أبو منصور : وأما من بلغ من النساء والعبيد مبلغ الاجتهاد . فإنه 
يعتد بخلافه . ولا ينعقد الإجماع مع خلافه . والرق والأنوثة لا يؤثران في اعتبار 
الخلاف . كا لا يؤثران في قبول الرواية والفتوى . وقد رجع أعلام الصحابة الى 
فتاوى عائشة . وسائر أزواج النبي يَكلِِةِ . وإلى فتاوى نافع مولى ابن عمر. 
وعكرمة مولى ابن عباس . قبل عتقهما . 
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الشرطالشافق 
اناق ممع الجمهيين في الماع 


ويتفرع عليه مسائل : 
المسألة الأولى : إذا اتفق الأكثر ون وخالف واحدٌ . فلا يكون قول غيره إجماعا 
ولا حجة . هذا هو المشهور . ومذهب الجمهور. وحكاه أبو بكر الوارق عن 
الكرخي من أصحاءهم . 
واحتج القَمَال بمخالفة ابن عباس في العَوْل) ودعوته إلى المباهلة. واعتدوا به 
خلافا . وكذا جزم به ابن القطان والصَّيّرفٍ » قال : ولا يقال لهذا : شاذ . لأن 
الشاذ ما كان في الجملة » ثم شذ عليهم . وكيف يكون محجوجا بهم ولا يقع اسم 
الإجماع إلا به . قال : إلا أن يجمعوا على شىء من جهة الحكاية . فلزمه قبول 
خبرهم . أما من جهة الاجتهاد فلا . لأن الحق قد يكون معه . ودليل النظر 
باق . ءْ 

واحتج جمع من أصحابنا بقصة الصديق في قتال مانعي. الزكاة . قال في 
«البيان» : لأن الصحابة أنكروا على أبي بكر رضي الله عنه . ولم يكن قولهم 
حجة . اها 200 
وهذا ليس محل الخلاف . فإن المجتهد ما دام في مهلة النظر لا يكون قول غيره 
حجة عليه . فإن رجع أهل الحل والعقد إلى واحد . قال الغزالبي رحمه الله : لم 
يكن قوله حجة . لأن اسم الإجماع يستدعي عددا . فلا أقل من اثنين أو ثلاثة . 

والمذهب: انعقاد إجماع الأكثر مع تخالفة الأقل . ونقله الآمدي عن محمد بن 
جرير الطبري رحمه الله , وأبي الحسين بن الخياط من معتزلة بغداد أستاذ 
الكغبى . وزاد القاضى عبد الوهاب وابن الأخشاد من أصحاب الحبائى . وهو 
زواية أحمد بن حنبل ٠‏ كم ردّه بمخالفة الصديق جميع. الضحابة في 'قثال الردة ثم 


كلا 


رجعوا إليه وإلى هذا المذهب يميل كلام الشيخ أبي محمد الجويني . فإنه قال في 
كتابه «المحيط» : والشرط أن. يجمع جمهور تلك الصنعة .» ووجوههم ومعظمهم . 
ولسنا نشترط قول جميعهم . وكيف نشترط ذلك وربما يكون في أقطار الأرض من 
المجتهدين من م يسمع به. فإن / السلف الصالح كانوا يعلمون ويستسرون 
بالعلم » فربما كان الرجل قد أخذ الفقه الكثير. ولا يعلم ذلك جاره . قال : 
والدليل على هذا أن الصحابة لما استخلفوا أبا بكر انعقدت خلافته » بإجماع 
الحاضرين., ومعلوم أن من الصحابة من غاب قبل وفاة النبي يق إلى بعض 
البلدان. ومن حاضري المدينة من لم يحضر السقيفة. ولم يعتبر ذلك مع اتفاق 
الأكترين.. 

قال الهندي : والقائلون بأنه إجماع مرادهم أنه ظني لا قطعي . وبه يشعر إيراد 
بعضهم . واحتج ابن جرير على عدم اعتبار قول الأقل بارتكابه الشذوذ المنبي 
عله 0 ا ل ا ل ل » لا في أحكام 
الاجتهاد . 
وقال الأستاذ أبو إسحاق : ثم إن ابن جرير قد شد عن الجماعة في هذه المسألة . 
فينبغي أنه لا يعتير خلافه » ويكون مالفا للإجماع بعين ما ذكر . 

والثالث: حجة وليس بإجماع . ورجحه ابن الحاجب . فإنه قال : لو عد 
ا لت . والظاهر أنه حجة لبعد أن يكون 
الراجح متمسك المخالف . 

والرابع : أن عدد الأقل إن بلغ عدد التواتر لم يعتبر بالإجماع دونه وإلا اعتد 
به . حكاه الآمدي . وقال القاضي أبو بكر : إنه الذي يصح عن ابن جرير . 
قيل : وهو مبني على أن مستند الإجماع العقل لا السمع . وأن الإجماع يشترط له 
عدد التواتر . إذ التواتر يفيد العلم . فيجوز أن يكون الحق مع الأقل المخالف . 
فلا ينعقد الإجماع دونه »لأنه ليس بقاطع إذن ٠.‏ ( 

والخامس : اتباع الأكثر أولى » ويجوز خلافه . حكاه الحندي . 

والسادس : يضر الاثنان لا الواحد . ' 


يفف 


مه7/ا 


والسابع : يضر الثلاثة لا الواحد. ولا الاثنان. وخص ابن كج في كتابه 
خلاف ابن جرير بالواحد.: وحكى الاتفاق على أن خلاف الاثنين والثلاثة يجعل 
المسألة خلافاء ويخرج منه طريقة قاطعة بضرر الاثنين والثلاثة . 

والثامن : إن سوغت الجماعة الاجتهاد في مذهب المخالف كان خلافه معتدا 
به كخلاف ابن عباس في العول؛ وإن أنكروه لم يعتد به. كخلافه في ربا 
الفضل . قاله أبو بكر الرازي. وأبو عبدالله الجرجاني من الحنفية. وقال شمس 
الأئمة الشّرخْسي : إنه الصحيح. قيل: وهو راجع إلى انعقاد ليه بالأكثر 
أعني تسويغهم المخالفة وعدمه. فلو لم يكن اتفاقهه ل يكن تسويغهم المذكور 
حجة". وإيجاب اعتبار الأكثر أولى. ويجوز خلافه . 

والتاسع : إن كان يدفع خلاف الواحد نص لم يعتد بخلافه. كخلاف ابن 
مسعود للصحابة في الفاتحة والمعوذتين, ولم يجعلها من القرآن. فلم يعتدوا بخلافه 
لوجود النص؛ وإن كان لا يدفع قول مخالفه نص كان خلافه مانعا من انعقاد 
الإجماع. سواء كان من أكابر العصر أو من أصاغرهم سناء كخلاف ابن عباس 
لجميع الصحابة في العَوْل فصار خلافه خلافا. وجزم هذا التفصيل الروياق ف 
«البحر» في كتاب القضاء. وهو قريب مما قبله . 

العاشر : لا يعتبر الواحد والاثنان في أصول الدين والتأثيم والتضليل. بخلاف 
مسائل الفروع حكاه القَرَافي عن ابن الأخشاد. ويجيء مذهب آخر من المسألة 
الآتية: التفصيل بين 'أن يكون المخالف تابعيا والمجمعون صحابة وبين غيرهم. 
وآخر مفصل بين أن ينشأ معهم ويخالفهم أو ينشأ بعدهم . 


)١(‏ في الأصل هنا اضطراب لم يتبين وجهه. 


ليقة 


مسالة 
[ لااعتيار اذلاف الشاى ] 
الخلاف الثاني لا اعتبار له. كما أن الاحتمال البعيد لا يخرج النص عن كونه 
نصاء وهذا عد إمام الحرمين جملة من التأويلات الباطلة » وهكذا يقول الحنفية في 
الخلاف في الشاذ: إنه لا خلاف», ولا اختلاف. يعنون بذلك أنه إنما يعتبر الخلاف 
المشهور القريب المأخذ بخلاف الشاذ البعيد.» فهو خلاف لأهل الحق . 
اله 
[الاوحهالححية. هتسّدم في الاجماء ] 
الأوجه المحكية في المذهب. هل تقدح في الإجماع ؟ م أر فيه نصا للأصوليين» 
ويشبه تخريجه على أنه لازم المذهمب أم من جهة أن الأوجه مأخوذة من قواعد عامة 
لصاحب المذهب وإلا فلا؛ لكن رأيت ابن الرفعة في «المطلب» في أول القضاء 
صرح بحكاية خلاف في أنها هل تقدح في الإجماع أم لا؟ 


المسألة الثانية 
الاي المتهد متب رقواه فى إجماع الصتحابة ] 
1د ركعصرهر ؟] 


إذا؛ أدرك التابعي عصر الصحابة وهو من أهل الاجتهاد دخل معهم فيه؛ ولا 
ينعفقل الإجماع إلا به على أصح الوجوه عند القاضى أبي الطيب والشيخ أبي إسحاق 
وابن الصباغ وابن السمعاني وأبي الحسين السهيلٍ في كتاب «أدب الجدل» له . قال 


الح 


م /ب 


لأنا لم يختلفا إلا في رؤية النبي بجية . وذلك لا يوجب كون الحق معه . 

وقال القاضي عبد الوهاب: إنه الصحيح . وتقله لاحب واللباب» وَالشرخمئ 
من الحنفية عن أكثر أصحامهم . 

قال: ولهذا قال أبو حنيفة لا يثبت إجماع الصحابة في الإشعار. لأن إبراهيم 
النخعى كان يكرهه. وهو ممن أدرك عصر الصحابة. فلا يثبت إجماعهم بدون 
فزلفه ولنا أذ الصصحانة إذ اذاك يعفنالامةع::والعظمة فا تك للميعهم .. 

وسئل ابن عمر عن فريضة فقال: سلوا ابن جبير, فإنه أعلم بهاء وكان أنس 
يسأل فيقول: سلوا مولانا الحسن., فإنه سمع وسمعناء وحفظ ونسينا. وسئل ابن 
عباس عن ذبح الولد فأشار إلى مسروق. فل] بلغه جوابه تابعه عليه . 

والوجه الثانٍ : أنه لا يعتد بخلافه. واختاره ابن برهان في «الوجيز» ونقله في 
«الأوسط» عن إسماعيل بن علية ونفاة القياس. وحكاه الباجي ناض 
خويزمنداد . 

والوجه الثالث : التفصيل بين أن يكون من أهل الاجتهاد وقت حدوث تلك 
النازلة فيعتد بخلافه. وإلا فلا. واختاره القاضى في والتفريب» والروياق: ف 
«البحر). والقاضي عبد الوهاب. والصَيْرفي في الدلائل وسليم في «التقريب» . 
قال : ومن أصحابنا من رتب المسألة فقال : إن بلغ التابعي رتبة الاجتهاد في عصر 
الصحابة » ثم وقعت حادثة. فأجمعوا. وخالفهم. اعتد بخلافه» وإن أجمعوا على 
قول ثم أدركهم. وخالفهم. فمن لم يعتير انقراض العصر لم يعتد بخلافه. ومن 
اعتير انقراضه ففي الاعتداد به وجهان. ا ها. 

وصور الرؤياني 5 «البحر» المسألة بالمعاصر المجتهد. فقال: يعتير وفاقه في 
حجة الإجماع. ومن أصحابنا من لم يعتبره. وهو غلط. لأنه من أهل الاجتهاد عند 
الحادئة. فاعتير وفاقه كالواحد من الصحابة . 

قال : فأما من عاصرهم وهو صبي لم يبلغ رتبة الاجتهاد. ثم بلغها وخالفهم. 
فهل يعد خلافه خلافا؟ والمذهب أنه لا يعد لأنه لم / يكن من أهل الاجتهاد. فهو 
كالمعدوم . 
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وقال القمال : فيه وجهان. أحدهما: هذا . والثاني: يعد خلافا لقصة ابن 
عباس في العول. | ها. 

والذ زائتة'ق .كنات الثفال الاك مانصيه »ومس أجغت الصيخانة عل قو 
ثم حدث في عصرهم'من بلغ مبلغ الاستذلال. لم يكن له مخالفة إجماعهم. فان 
حدثت حادثة في الوقت الذي قد جاء فيه التابعى مستدلا فأجمعت الصحابة 
انبنباطا» :وراق خلافة»: ققد اقل + إنه ختلاف». .وفيه- نظن .هذا كلامه + 

وحكى في «القواطع» الوجهين. ثم قال: هذا إذا بلغ التابعي فأما إذا تقدم 
الوجماع على قول التابعي فإنه يكون التابعي محجوجا بذلك قطعاء وقد اعتبر ذلك 
من شرط انقراض العصر. وقد قلنا: إن هذا الاعتبار يؤدي إلى أنه لا ينعقد 
إجماع. اها. 

وكلام الآمدي يقتضي طرد الخلاف مطلقاء. فإنه قال : القائلون بأنه لا ينعقد 
إجماعهم دونه اختلفوا. فمن لم يشترط انقراض العصرء قال : إن كان من أهل 
الاجتهاد قبل إجماع الصحابة, لم ينعقد إجماعهم مع مخالفته . وإن بلغ الاجتهاد 
بعد انعقاد إجماعهم م يعتد بخلافه. قال : وهذا مذهب الشافعي ٠‏ وأكثر 
المتكلمين ».وأصحاب أبي حنيفة » وهى رواية عن أحمد ومن شرط انقراض 
العصر . قال : لا ينعقد إجماع الصحابة مع الفته , سواء كان مجتهدا حال 2 
إجماعهم أو صار مجتهدا بعد ذلك في عصرهم . 

وذهب قوم إلى أنه لا عبرة بمخالفته أصلاء وهو مذهب بعض المتكلمين وأحمد 
ابن حنبل في الرواية الأخرى . 

قال لكان إن كان من أهل الاجتهاد حال إجماع الصحابة لم ينعقد إجماعهم 
مع مخالفته. انتهى . وتحصّل أن اللاحق إما أن يتأهل قبل الانقراض أو بعده . 
وعلى الأول فإما أن يوافق أو يخالف أو يسكت . والقائل بعدم اعتباره لا يجعل 
لذلك أثرا » والقائل به اثنان : قائل إنه لا يعتبر وفاقه . بل يعتير عدم خلافه. 
وقائل يعتبرهما . 
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5 مهان 


الأول : الكلام ني هذه المسألة لا يتصور إلا مع القائلين بأن خلاف الأقل 
يندفع به إجماع الأكثر. فلهذا ذكرت . 

الثاني : لا يختص هذا بالتابعي مع الصحابة» بل إذا اجتمع أهل العصر على 
حكمء فيْسَا قوم جتهدون قبل انقراضهم . فخالفوهم, وقلنا: انقراض العصر 
شرط . فهل يرتفع الإجماع ؟ على مذهبين , وإن قلنا : لا يعتبر الانقراض فلا . 


المسألةالثالثة 
“سس [ إجماعالصَحايِصٌ | 


إجماع الصحابة حجة بلا خلاف بين القائلين بحجية الإجماع. وهم أحق 
الناس بذلك» ونقل عبد الوهاب عن قوم من المبتدعة أن إجماعهم ليس بحجة . 

وهكذا إجماع غيرهم من العلاء في سائر الأعصار خلافا لداود الظاهري حيث 
قال : الإجماع اللازم يختص بعصر الصحابة؛ فأما إجماع من بعدهم فليس 
بحجة. وهو ظاهر كلام ابن جِبّانَ البسْتى منا في صحيحه.ء وقيل : إن أحمد علق 
القول به في رواية أبي داودء فقال : الإجماع أن يتبع ما جاء عن النبي د وعن 
الصحابة وهو بعد في التابعين مخير» لكنه في الرواية الأخرى سوى بين الكل . 
فمن أصحابه من أجرى له قولين , ومنهم من قطع بالثاني. وحمل الأول على آحاد 
التابعين. لا إجماعهم . 


وأما قول أبي حنيفة : إذا أجمعت الصحابة على شىء سلمناه » وإذا أجمع 
التابعون رَاحمناهم 2 فليس ذلك موافقا لداود » لأنه رأى نقسه من التابعين . فقد 
رأى أنسا رضى الله عنه . وقيل : أدرك أربعة منهم . 

ولنا أن الإجماع إنما يكون عن أصل , وهو شامل للكل » وبالشهادة بالعصمة. 
وهو عام. فتخصيصه تحكمء وهو كالقائل لا حجة إلا في قياس الصحابة بدليل 


6غ 


«ويتبع غير سبيل المؤمنين #[سورة النساء/9١١]‏ . 

وخص أبو الحسن السهيلٍ في «أدب الجدل» النقل عن داود بما إذا أجمعوا عن 
نص كتاب أو سنة . قال : فأمًا إذا أجمعوا على حكم من جهة القياس.» فاختلفوا 
فيه وقد سبق . 

وقال ابن القَطان : ذهب داود وأصحابنا إلى أن الإجماع إنما هو إجماع الصحابة 
فقط. وهو قول لا يجوز خلافه. لأن الإجماع إنما يكون عن توقيف . والصحابة 
هم الذين شهدوا التوقيف . 

فإن قيل : فا يقولون في إجماع من بعدهم . أيهوز أن يجمعوا على خطأ ؟ 
قلنا : هذا لا يجوز لأمرين : أحدهما: أن النبي ككل أجاب عن ذلك بقوله : 
١لا‏ يزال طائفة من أمتى ظاهرين على الحق) : 
والثاني : أن سعة أقطار المسلمين . وكثرة العدد لا يمكن أحداًضبط أقوالهم . ومن 
ادعى هذا لا يخفى على أحد كذبه” . 

8 
المسالةالرابمة 
[إجماء اه[المدينتسٌ] 
إجماع أهل المديئة على الانفراد لا يكون حجة. وقال مالك : 

إذا أجمعوا م يعتد بخلاف غيرهم . قال الشافعي في كتاب «اختلاف الحديث) : 
قال بعض أصحابنا : إنه حجة. وما سمعت أحدا ذكر قوله إلا عابه» وإن ذلك 
عندى معيب. انتهى : 

وقال الحارث الحَاسِبِي في كتاب «فهم السئن» : قال مالك : إذا كان الأمر 
بالمدينة ظاهرا معمولا به لم أر لأحد خلافه . ولا يجوز لأحد غخالفته ا ه . 

ونقل عنه الصَيْرفٍ قْ «الأعلام؛ والرُوياني 5 «البحر» والغزالي 5 «المستصفى » 
أن الإجماع إنما هو إجماعهم دون غيرهم . وهو بعيد . 
)١(‏ هذا يقضي بعدم إمكان إجماعهم لا بجوازهء فهو دليل على عدم الإمكان لا الإمكان. 
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8 /آ 


ونقل الأستاذ أبو منصور في كتاب «الرد على الجرجاني» أنه أراد الفقهاء السبعة 
وحدهم وقال : إنهم إذا أجمعوا على مسألة انعقد بهم الإجماع . ولم يجز لغيرهم 


لكن يشكل على ذلك أنه في «الموطأ» في باب العيب في الرقيق نقل إجماع أهل 
المدينة على أن البيع بشرط البراءة لا يجوز . ولا يبرأ من مذ العيب أل علقة أ 
جهله . ثم خالفهم , فلو كان يرى أن إجماعهم حجة لم تسع مخالفته . 

وعلى المشهور فاختلف أصحابه فقال الباجي : إنما أراد فيه| طريقه النقل 
المستفيض. كالصاع والمد والأذان والإمامة . وعدم الزكوات في الخضروات مما 
تقضي العادة بأن يكون في زمن النبي يلثو. فإنه لو تغير عما كان عليه لعلم ؛ فأما 
مسائز الاجتهاد فهم وغيرهم سواءء وحكاه القاضي في «التقريب» عن شيخه 
الأمير .: 


وقيل : يرجح نقلهم على نقل غيرهم » وقد أشار الشافعى -رضى الله عنه - 
إلى هذا في القديم ٠»‏ ورجح رواية أهل المدينة على غيرهم . وقيل : أراد بذلك 
الصحابة. و قيل : أراد به في زمن الصحابة والتابعين وتابعى التابعين . حكاه 
القاضي 4 نري ران الستعاق ».عله نإب اطالعي 

وادعى ابن تيمية أنه مذهب الشافعي وأحمد بناء على قولما / إن اجتهادهم في 
ذلك الزمن مرجح على اجتهاد غيرهم . فيرجح أحد الدليلين لموافقة أهل المدينة . 
وقال مرة : إنه محمول على إجماع المتقدمين من أهل المدينة . 

وحكى عن يونس بن عبد الأعلى قال : قال لي الشافعي - رضي الله عنه ‏ : 
إذا وجدت متقدمى أهل المدينة على ثبىء. فلا يدخل قلبك شك أنه الحق » وكا 
جاءك شىء غير ذلك. فلا تلتفت إليه. ولا تعب به. فقد وقعت في البحار. 
ووقعت في اللجج . وفي لفظ له : إذا رأيت أوائل أهل المدينة على شيء فلا تشكن 
أنه الحق . والله إن لك ناصح . والقرآن لك ناصح . وإذا رأيت قول سعيد بن 
المسيب في حكم أو سنة. فلا تعدل عنه إلى غيره . 

وقال مالك : قدم علينا ابن شهاب قدمة . فقلت له : طلبت العلم حتى إذا 
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كنت وعاء من أوعيته تركت المدينة فقال : كنت أسكن المدينة » والناس ناس . 
فلا تغيرت الناس تركتهم . رواه عنه عبد الرزاق . ا ها. 

وقيل محمول على ال منقولات المستمرة ىا سبق . وإليه ذهب القَرَافِ في «شرح 
المتتخب» وصحح في مكان آخر التعميم في مسائل الاجتهاد . وفيا طريقه النقل » 
والصحيح الأول . ولا فرق في مسائل الاجتهاد بينهبم وبين غيرهم من العلماء » 
إذا لم يقم دليل على عصمة بعض الأمة . نعم . ما طريقه النقل إذا علم اتصاله. 
وعدم تغيره» واقتضته العادة من صاحب الشرع, ولو بالتقرير عليه فالاستدلال به 
قوي يرجع إلى أمر عادي. قاله ابن دَقِيق العيد رحمه الله . 

وقال القاضي عبد الوهاب : إجماع أهل المدينة على ضربين : نقليٍ. 
واستدلالي . فالأول على ثلاثة ثة أضرب : منه نقل شرع مبتدأ من جهة النبي كلل . 
إما من قول أو فعل أو إقرار . فالأول : كنقلهم الصاع والمد والأذان والإقامة 
والأوقات والأحباس ونحوه . والثاني : نقلهم المتصل كعهدة الرقيق » وغير ذلك. 
والثالث : كتركهم أخذ الزكاة من الخضروات مع أنها كانت تزرع بالمدينة » وكان 
النبي كل والخلفاء بعده لا يأخذونها منها . 

قال : وهذا النوع من إجماعهم حجة يلزم عندنا المصير إليه » وترك الأخبار 
والمقائيس» له . لا اختلاف بين أصحابنا فيه . 

قال : والثاني : وهو إجماعهم من طريق الاستدلال . فاختلف أصحابنا فيه 
على ثلاثة أوجه : أحدها : أنه ليس بإجماع . ولا مرجح . وهو قول أبي بكر , 
وأبي يعقوب الرازي » والقاضي أبي بكر » وابن السمعاني ٠‏ والطيالسي ٠‏ وأبي 
الفرج 5 والْأممْري ؛ وأنكروا كونه مذهبا لمالك . ثانيها : أنه مرجح .ويه قال 
بعض أصحاب الشافعى . ثالثها ا 
قاضي القضاة أبو الحسين بن عمر . انتهى . 

وقال أبو العباس القرطبي : أما الضرب الأول فينبغي أن لا يختلف فيه , لأنه 
من باب النقل المتواتر » ولا فرق بين القول والفعل والاقرار إذ كل ذلك نقل 
محصل للعمل القطعي . وأنهم عدد كثير, وجم غفيرء تحيل العادة عليهم 


هم 


التواطؤ على خلاف الصدق . ولا شك أن ما كان هذا سبيله أولى من أخبار الأحاد 
والأقيسة والظواهر . | 

وأما الثانٍ : فالأول منه أنه حجة إذا انفرد 3 ومرجح لأحد المتعارضين . ودليلنا 
على ذلك أن المدينة مأرز الإيمان . ومنزل الأحكام. والصحابة هم المشافهون 
أهل المدينة ليس بحجة من حيث إجماعهم ؛ بل إِمَا هو من جهة نقلهم المتواتر » 
وَإما من جهة شهادتهم لقرائن الأحوال الدالة على مقاصد الشرعء قال : وهذا 
النوع الاستدلالي إن عارضه خير » فالخير أولى عند جمهور أصحابنا » لأنه مظنون 
من جهة واحدة » وهو الطريق » وعملهم الاجتهادي مظنون من جهة مستند 
اجتهادهم » ومن جهة الخبر. وكان الخير أولى . وقد صار كثير من أصحابنا إلى 
بالعصمة كل الأمة لا بعضها . ١ه‏ . وقد تحرر بهذا موضع النزاع » والصحيح 
من مذهبه. وهؤلاء أعرف بذلك . 
[اتفاق أهل المدينة مراتب عدة] 

وقال بعض المتأخرين : التحقيق في هذه المسألة أن منها ما هو كالمتفق عليه . 
ومنها ما يقول به جمهورهم. ومنها ما يقول به بعضهم . فلمراتب أربعة : 
صاحبي كا رأيت لرجع كما رجعت . ورجع إليه في الخضروات . فقال : هذه 
وسأل عن الأحباس . فقال : هذا حبس فلان» وهذا حبس فلان» فذكر أعيان 
الصحابة. فقال له: أبو يوسف: وكل هذا قد رجعت إليك . 

الثانية : العمل القديم بالمدينة قبل مقتل عثمان. فهذا كله هو حجة عند مالك 
حجة عندنا أيضا. ونص عليه الشافعى . فقال في رواية يوسف بن عبد الأعلى : 
إذا رأيت قدماء أهل المدينة على شىء فلا يبق في قلبك ريب أنه الحق. وكذا هو 


لك 


ظاهر مذهب أحمد. فإن عنده أن ما سنه الخلفاء الراشدون حجة يجب اتباعها. 
وقال أحمد : كل بيعة كانت بالمدينة فهى خلافة نبوة» ومعلوم أن بيعة الصديق 
وعمر وعثمان وعلي كانت بالمدينة, وبعد ذلك لم يعقد بها بيعة ويحكى عن أبي 
حنيفة أن قول الخلفاء عنده حجة . 

الثالثة : إذا تعارض في المسألة دليلان كحديثين وقياسين. فهل يرجح أحدهما 
بعمل أهل المدينة ؟ وهذا موضع الخلاف . فذهب مالك والشافعى إلى أنه 
مرجح . وذهب أبو حنيفة إلى المنع . وعند الحنابلة قولان: أحدهها المنع. وبه قال 
القاضى أبو يعلى وابن عقيل . والثاني : مرجح . وبه قال أبو الخطاب» ونقل عن 
نص أحمد. ومن كلامه: إذا روى أهل المدينة حديثا وعملوا به فهو الغاية . 

الرابعة : النقل المتأخر بالمديئة. والجمهور على أنه ليمس بحجة شرعية» وبه قال 
الأئمة الثلاثة وهو قول المحققين من أصحاب مالك ا ذكره القاضى 
عبد الوهاب في «الملخص». فقال: إن هذا ليس إحماعا ولا حجة عند المحققين؛ 
وإنما يجعله حجة بعض أهل المغرب من أصحابه. وليس هؤلاء من أئمة النظر 

وجعل أبو الحسن الأبياري المراتب خمسة : 

أحدها: الأعمال / المنقولة عن أهل المدينة بالاستفاضة . فلا. خلاف في 64/ ب 
اعتمادها . 

ثانيها : أن يرووا أخباراً ويخالفوها . وقد تقدم الكلام عليه . قال : واختار 
إمام الحرمين أن الراوي الواحد إذا فعل ذلك سقط التمسك بروايته 3 ويرجع إلى 
عمله فما الظن بعلاء أهل المدينة جملة . 

الثها : أن لا ينقلوا الخبر» ولكن يصادف خبر على نقيض حكمهم. فهذه 
أضعف من الأولى . ولكن غلبة الظن حاصلة بأن الخبر لا يخفى عن جميعهم. 
لهبوط الوحي في بلدهم . ومعرفتهم بالسنة . ولهذا كانوا يرجعون إليهم . 
ويبعثون يسألون منهم . فينزل منزلة ما لو رأوا و خالفوا . 

رابعها : أن لا ينقل خبر على خلاف قضائهم . ولكن القياس على غير ذلك » 
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فهذا فيه نظرء فقد يقال : إهم لم يخالفوا القياس مع كونه حجة شرعية إلا 
يتوقيففت . وقد يقال : لا يوافقون . ولهذا اختلف مالك في هذه الصورة ‏ 
كالقصاص مك الا بوالعطو زوالمتلع بوالكافن ف الأظراة. 

خامسها: أن يصادف تَضَاوُهم على خلاف خبر منقول عنهم أو عن غيرهم » 
لا عن خلاف قياس ١‏ حتى يستدل به على خير لأجل حالف القياس ؛ فالصواب 
عندي في هذه الصورة عدم الالتفات إلى المنقول » ويتبع اي دا 
[على القول بأن إجماع أهل المدينة حجة لا ينزل منزلة إجماع الأمة] 

وما قدساه من كلام القرطبي هو المعتمد إن شاء الله تعالى » لكن نبه الأبياري 
على مسألة حسنة . وهي أنا إذا قلنا : إن إجماعهم حجة . فلا ينزل منزلة إجماع 
جميع الأمة . حتى يفسّق المخالف . وينقض قضاؤه ؛ ولكن يقول : هو حجه , 
على معنى أن المستند إليه مستند إلى مأخذ من مآخذ الشريعة . كالمستند إلى 
القياس وخير الواحد . 


[ردود العلماء على دعوى: إجماع أهل المدينة ] 

وم تزل هذه المسألة موصوفة بالاشكال. وقد دارت بين أبي بكر الصَيرفي وأبي 
عمر [بن عبد البر] من المالكية. وصئف الصَّيّرف فيها وطول في كتابه «الأعلام» 
الحجاج فيها مع الخصم . وقال : قد تصفحنا قول من قال : العمل على كذاء 
فوجدنا أهل بَلَدِهِ في عصره يخالفونه., كذلك الفقهاء السبعة من قبله. فإنه 
غالفهم , ولو كان العمل على ما وصفه لما جاز له خلافهم, لأن حكمه بالعمل 
كعلمهم لو كان مستفيضا. 

قال : وهذا عندي من قول مالك على أنه عمل الأكثر عنده » وقد قال ربيعة في 
قول ادعى مالك العمل عليه . فقال ربيعة : وقال قوم : - وهم الأقل ‏ ما ادعى 
مالك أنه عمل أهل البلد . وقال مالك : التسبيح في الركوع والسجود لا أعرفه » 
حكاه عنه ابن وهب ء ثم إنا رأينا ما ادعاه من العمل إنما علمنا عنه بخبر واحد ‏ 
كرواية القَعْنبى » وابن بكير » وابن مصعب , وابن أبي إدريس وابن وهب ء 
)١(‏ في هذه المرتبة خفاء ولعل في الكلام سقطا. 
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وهؤلاء كلهم يجوز عليهم العلم . ووجدنا في كتاب الموطأ هذه الحكاية » ولم 
نشاهد العمل الذي حكاه . ووجدنا الناس من أهل المدينة وغيرهم على خلافه . 
وقال أبو حيان التوحيدي في «البصائر» : سمعت القاضى أبا حامد المرورٌوذى 
يقول : ليس الاعتماد في الإجماع على أهل المذيئة على ما رآه مالك . لأن مكة لم 
تكن دون المدينة . وقد أقام النبي عليه الصلاة والسلام مها كا أقام بالمدينة . ومن 
عدل عن مكة وأهلها مع قيام النبي عليه السلام بين أظهرهم وسكانها الغاية في 
حمل الشريعة بغير حجة جاز أن يعدل خصمه عن المدينة وأهلها بحجة . وذلك أن 
الشريعة كملت بين جميع أهل العصر الذين تحققوا النبي عليه الصلاة والسلام » 
وحفظ "عله .وا لوا بالمواديك + فالتشعوة » «واختلفوا قي الاحكام فاستقضره 
وتخوقوا العواقب فاستظهروا به . ثم إنهم بعد أن صار إلى الله كانوا بين مقيم 
بالمدينة» ومقيم بمكة . ونازل بينهها » وظاهر عنه) إلى الأمصار البعيدة » واستقرت 
الشريعة على الكتاب والسنة الشائعة والقياس المنتزع والرأيي الحسن والإجماع 
المنعقد . فلم يكن بلد أولى من بلد . ولا مكان أولى من مكان . ولا ناس أولى 
وأحفظ لدين الله من ناس . وهم ف الإصابة شركاء . وفي الحكم بما ألقي إليهم 
متفقون . قال : وكان يطيل الكلام في تمجير المدلين بهذا القول. اها. 
وقال ابن حزم في الأحكام : هذا القول لصت به بعض المالكية محتجين بما روى 
في فضل المدينة » وليس ذلك لفضل أهلها . وقد صح أن مكة أفضل منها . وقد 
كان الصحابة في غيرها . وقد تركوا من عمل أهل المدينة سجودهم مع عمر في 
©#إذا السماء انشقت # [سورة الانشقاق/١]‏ وسجودهم معه . إذا قرأ السجدة . ونزل 
عن المنبر فسجد . وفعل عمر إذ أعلم عثمان وهو يخطب يوم الجمعة بحضرة 
المهالجرين والأنصار. فقالوا ليس على ذلك العمل . 
(أيضا فإن مالكا لم يدّع إجماع أهل المدينة إلا في ثمان وأربعين مسألة في موطئه 
فقطا . وقد تتبعنا ذلك فوجدنا منها ما هو إجماع . ومنها ما الخلاف فيه موجود في 
المدينة » كوجوده في غيرها . وكان ابن عمر وهو عميد أهل المديئة يرى إفراد 
الأذاق 11 تقر فق باحو عل كين الوا" رودلل تكن فونفافيف الصاوة:: 
ومالك الأ يرق ذلك والز هري يرى الزكاة في التضروات + :ومالك لا براهان كد 
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ذكر هم مناقضات كثيرة . 
[إجماع أهل الحرمين والمصرين] 

المسألة الخامسة: إجماع اهل الحرمين : مكة والمدينة . والمصرين : البصرة 
والكوفة . ليس بحجة . خلافا لمن زعم ذلك من الأصوليين . قال القاضي : 
وإنما صاروا إلى ذلك لاعتقادهم تخصيص الإجماع بالصحابة . وكانت هذه البلاد 
مرطان الصحابة . ويك منها إلا الخدود. اه . وهذا صريح بأن القائلين 
بذلك لم يعمموا في كل عصر ؛ بل في عصر الصحابة فقط . 

وقال الشيخ أبو إسحاق : قيل : إن المخالف أراد في زمن الصحابة والتابعين ‏ 
فإن كان هذا مراده فمسلم 3 لو اجتمع العلماء في هذه البقاع , وغير مسلم أنهم 
اجتمعوا فيها . 

السادسة : [إجماع أهل البيت]: 

إجماع أهل البيت ليس بحجة. المراد بهم على وفاطمة والحسن والحسين رضوات 
الله عليهم. خلافا للشيعة. وبالغواء فقالوا : قول على حجة وخدّه. حكاه 
الشيخ أبو إسحاق في «اللمع». وغرى ايلناف أ بيعل أن ار 
تجتمع على خطأ كى) في حديث الترمذي . 

السابعة : [إجماع الخلفاء الأربعة]: 

قال القاضى أبو خازم بالخاء والزاي المعجمتين من الحنفية : إجماع الخلفاء 
الأربعة حجة . وحكم بذلك في زمن المعتضد بتوريث ذوي الأرحام وم/ يعتد 
بخلاف زيد .2 وقبل منه المعتضد ذلك. وردها إليهم ‏ وكتب بذلك إلى الافاق . 
قال : وهذا فيه خلاف بين الصحابة . فقال أبو خازم : لا أعدٌ هذا خلافا على 
الخلفاء الأربعة. وقد حكمت برد هذا المال إلى ذوي الأرحام. ولا يجوز لأحد أن 
يتبعه بالنسخ . اه . 

وهي رواية عن أحمد. قال الموفق في «الروضة»: نقل عن أحمد ما يدل على أنه 
لا يخرج عن قوهم إلى قول غيرهم . 

44 


والصحيح أن ذلك ليس بإجماع . وكلام أحمد في إحدى الروايتين يدل على أن 
قولمهم حجة . ولا يلزم من ذلك أن يكون إجماعا . قلت: ويجرى ذلك في كلام 
القاضى أبي خازم أيضاء وأنه أراد أنه يقدّم على قول غيرهم . وعلى هذا فلا معنى 
لتخصيص أصحابنا حكايته عن أبي خازم . فإنه قول للشافعي . 

قال ابن كج في كتابه هنا: إذا اختلفت الصحابة على قولين : وكانت الخلفاء 
الأزبعة مع أحد الفريقين . فقال الشافعي في موضع : يصار إلى قول الخلفاء 
الأربعة . وقال في موضع : إنا سواء . ويطلب دلالة سواهما . انتهى . 
|ويحتمل أن يكون أبو خازم بناه على أن خلاف الواحد والاثنين لا يقدح في 
الإجماع. وهو ظاهر سياق أبي بكر الرازي عنه. وقيل: إجماع الشيخين وحدهما 
ححه . 

لنا أن ابن عباس خالف جميع الصحابة في خمس مسائل في الفرائض انفرد 
بها وابن مسعود بأربع مسائل. ولم يحتجح عليهم أحد بإجماع الأربعة . 
واحتج أبو خازم بحديث: (عليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين) وعورض 
بحديث: (أصحابي كالنجوم بأسهم اقتديتم اهتديتم) . 

قال القرطبي : والصحيح أنه لا تعارض بينها . فإن الأول: يقتضي أن يقتدى 
بالخلفاء في) اتفقوا عليه . والثاني : الأمر للمقلد بالتخيير» واعتبار المجتهدين 
والمستعاة» فالا عار عه لمن الغارية »لكان الارك سس والثان عتمتن . 
وذكر القاضي في «التقريب» أن القائلين بهذا المذهب أرادوا الترجيح لقولهم على 
قول غيرهم. لفضل سبقهم وتعددهم. وطول صحبتهم , وعندنا أن الترجيح إنما 
يطلب به غلبة الظن لا العلم . ْ 

فائدة : [عقود الخلفاء الأربعة وحماهم] 

إذا عقد الخلف. الأربعة عقدا .أو حموا حمى لزم . ولا ينتقض على أصح قولي 
الشافعي . حكاه أبو حامد في «الرونق»» وممن حكى القول فيه صاحب 
«التلخيص» في باب الاحياء , واستةر له السنجي ف «شرحه». وقال : يشبه أن 
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يكون قاله على قياس التقديم في تقليد الصحابي. وأما أصحابنا على قوله الجديد 
أفسووا بينهم وبين مَنُ بعدهم . اه . والأحسن ما قاله صاحب «الرونق» . 

الثامنة : [العبرة بإجماع أهل كل عصر] : 

وفاق من سيوجد لا يعتبر اتفاقا. حكاه ابن الحاجب وغيره. إذ لو اعتير لما 
استمر إجماع . 

ولا يعتد بخلاف ابن عيسى الوراق, وأبي عبد الرحمن الشافعي . فيما حكاه 
عنبه| الأستاذ أبو منصور . ولا يطلب في هذه وفاق الظاهرية في قولهم : لا يعتبر إلا 
إجماع الصحابة. فإنهم منكرون اعتبار أهل العصر الحاضرين . فضلا عمن 
سيوجد . وإما الوفاق المذكور هو من القائلين بإجماع أهل كل عصر . 

وهذه المسألة هى المترجمة : أنه هل يعتبر اتفاق كل المسلمين في سائر الأعصار ؟ 
ونا الاعتبار بإجماع أهل كل عصر . 

أما وفاق من سيوجد . فلا يعتبر أيضا . فإذا حدثت حادثة لم يتقدم فيها قول 
لمن سلف انعقد الإجماع بقول أهل ذلك العصر . لأن ذلك لو اعتير لما انعقد أبدا 
إجماع . حكاه عبد الوهاب . ولم يذكر فيه خلافا . 

وأما قوله كنِ : (لا تجتمع أمتي على خطأ) فلا يخالف هاتين المسألتين من جهة 
أن لفظ الحديث يتناول جميع من صَدق به وقت مبعثه وإلى الأبد. لأنا علمنا 
بقصده من هذا أنه على وجه التكليف. والالتزام يمنع من هذا القول . 

التاسعة : [انعقاد الإجماع في زمن الرسول كلهخ]: 

لا ينعقد الإجماع في زمانه يه ى| ذكره القاضى أبو بكر والإمام فخر الدين , 
وغيرهما , لأن قولهم دونه لا يصح . وإن كان معهم فالحجة في قوله . وفيه نظر 
ذكرناه في باب النسخ . إذ جوزنا لهم الاجتهاد في زمانه , كا هو الصحيح . 
فلعلهم اجتهدوا في مسألة . وأجمعوا عليها من غير علمه بهم . 

وقد نقل القَرَافي عن أبي إسحاق وابن برهان جواز انعقاد الإجماع في زمانه. 
قال: وشهود النبي يَلةِ بالعصمة متناول لما في زمانه » وما بعده ؛ لكن المشهور , 
الأول » والذى وجدته في «الأوسط» لابن برهان في الكلام على حجية الإجماع أنه 
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إنما يكون حجة بعد موت النبي كك . 
العاشرة : [الإجماع في العصور المتأخرة] : 

هل ينعقد الإجماع في زماننا ؟ لا نص فيه ١‏ وينبغي أن يأتي فيه خلاف مبنى على 
أن عصرنا هل يخلو عن المجتهد أم لا ؟ فإن قلنا : لا يخلو . فلا شك في انعقاده ؛ 
وإن قلنا : خلاف. فيحتمل أن يقال : لا ينعقد » وإن كان هناك يمحتهدون في 
المذاهب وناظرون في الشريعة . ولم يترقوا إلى رتبة الاجتهاد . والظاهر أنه ينعقد , 
وليست هذه مسألة اعتبار العوام في الإجماع . والدليل على ذلك أن حجة 
الإجماع . إما من السمع وهو عدم اجتماع الأمة على خلافه, أو من العقل . وهو 
أن الجم الغفير لا يقدرون على قاطع . وهؤلاء جمع كثير , وهذا الموجود فيهم . 

[ظهور الإجماع وانتشاره في العصر الذي وقع فيه] 

الشرط الثالث : أن يظهر في العصر. حتى يعلم أهل العصر الثاني» وقد يقترن 
ظهوره بالعمل» وقد يكون بالقول والفعل جميعا . 

فأما ظهوره بالقول إذا وجد صح انعقاد الإجماع به» وحكى الرؤياني وابن 
السّمْعانِ عن بعضهم أنه لا ينعقد بالقول حتى يقترن به الفعل . ليكمل في 
نفسه . قال : وهذا ليس بصحيح . لأن حجج الأقوال آكد من حجج الأفعال . 
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بتب/٠‎ 


[ حجيّةالاجلل الشكوقٍ ] 


ثم قد يكون القول من الجميع؛ ولاشك؛ وقد 0 من بعضهم وسكوت 
نا عد اسار قير أن يظهر معهم اعتراف أورضى به » وهذا هو الإ جماع 
السكوق». وفيه ثلاثة عشر مذهبا . 
أحدها : أنه ليس بإجماع ولا حجة. وحكي عن داود وابنهء وإليه ذهب 
الشريف ارقي وصححه صاحب (المصادر» . وعزاه جماعة إلى الشافعي » منهم 
القاضى . واختاره. وقال: إنه آخر أقواله, ولهذا قال الغزالي في «المنخول» والإمام 
الرازي والآمدى: إن الشافعي نص عليه في الجديد. وقال إمام الحرمين إنه ظاهر 
مذهبه, ولهذا قال: ولا ينسب إلى ساكت قول. قال: وهي من عباراته الرشيقة . 
قلت: ومعناه لا ينسب 7 ساكت تعيين قول. لأن السكوت يحتمل 
التصويب, أو لتسويغ الاجتهاد أو الشك». فلا ينسب إليه تعيين» وإلا فهو قائل 
بأحد هذه الجهات قطعا؛ لهذا ,اعبار الأصل 2 أعنى أن لا ينسب / تناكت 
قول إلا بدليل على أن سكوته كالقول ارح نه لان السكوت عدم محض»ء 
والأحكام لا تستفاد من العدم. ولهذا لو أتلف إنسان مال غيره وهو ساكت» 
يضمن المتلف . 
أما إذا قام الدليل على نسبة القول إلى الساكت عمل به لقوله يَكةٍ في البكر: 
(إذنها صماتها) وقولنا: إن إقرار النبي يانه على قول أو فعل مع علمه به وقدرته 
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على إنكاره حجة. وسكوت أحد المتناظرين عن الحواب لا يعد انقطاعا في 
التحقيق إلا بإقراره أو قرينة حالية ظاهرة؛ وإلا فمجرد السكوت لا يدل على 
الانقطاع, لتردده بين استحضار الدليل. وترفعه عن الخصم. لظهور بلادتف أو 
تعظيمه. أو إجلاله عن انقطاعه معه . 

والثاني: أنه إجماع وحجة. قال الباجي : وهو قول أكثر أصحابنا المالكيين. 
والقاضي أبي الطيب. وشيخنا أبي إسحاق. وأكثر أصحاب الشافعي. انتهى . 

وقال ابن برهان: وإليه ذهب كافة العلاء. منهم الكرخى. ونص ابن 
السمعاني والذبوسي 5 «التقويم». وقال عبد الوهاب: هو الذي يقتضيه مذهب 
أصحابنا . 

وحكاه الأستاذ أبو إسحاق الأسفراينى عن الشافعى. فإنه لما حكى القولين 
المتعاكسين في التفصيل بين الفتوى الى قال : واغلة كلو ةا متي بوتعي: أن 
لا يكون كل واحد منه| إحماعاء وهذا مَفْسّر بقول الشافعى : إن قول الواحد إذا 
انتشر فإجماع , ولا يجوز مخالفته. هذا كلامه . ْ 

وقال النووي في «شرح الوسيط»: لا تَغْترَّنَ بإطلاق المتساهل القائل بأن 
الإجماع السكوتي ليس بحجة عند الشافعي ؛ بل الصواب من مذهب الشافعي أنه 
حجة. وإجماع . وهو موجود في كتب أصحابنا العراقيين في الأصول. ومقدمات 
كتبهم اللبسوطة في الفروع . «كتعليقة») الشيخ أبي حامد. و«الحاوي». و«مجموع 
المحامل». و«الشامل» وغيرهم. انتهى . 

ويشهد له أن الشافعي ‏ رحمه الله تعالى ‏ احتج في كتاب «الرسالة» لإثبات 
العمل بخير الواحد وبالقياس أن بعض الصحابة عمل به. ول يظهر من الباقين 
إنكار لذلك. فكان ذلك إجماعا. إذ لا يمكن أن ينقل ذلك نصا عن جميعهم. 
بحيث لا يشذ منهم أحد. وإنما نقل عن جمع مع الاشتهار بسكوت الباقين . 

لكنه صرح في موضع آخر من «الأم» بخلافه. فقال: وقد ذكر أن أبا بكر قسم 
فسوى بين الحر والعبد. ولم يفضل بين أحد بسابقة. ولا نسب. ثم قسم عمر. 
فألغى العبد. وفضل بالنسب والسابقة. ثم قسم عل فألغى العبيد. وسوى بين 
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الناس, ولم يمنع أحد من أخذ ما أعطوه . 

قال: وفيه دلالة على أنهم مُسَلَّمون لحاكمهم. وإن كان رأيهم على خلاف 
رأيه. قال : فلا يقال لشىء من هذا إجماع , ولكن ينسب إلى أبي بكر فعله. وإلى 
عمر فعله. وإلى على فعله, ولا يقال لغيرهم تمن أخذ منهم موافقة ولا اختللاف». 
ولا ينسب إلى ساكت قول ولا عمل. وإنما ينسب إلى كل قوله وعمله . 

وفي هذا ما يدل على أن ادعاء الإجماع في كثير من خاص الأحكام ليس كما 
يقول من يدعيه . اها. ش 

وحينئذ فيحتمل أن يكون له في المسألة قولان. ى!| حكاه ابن الحاجب وغيره. 
ويحتمل أن ينزل القولان على حالين». فقول النفي على ما إذا صدر من حاكم. 
وقول الاثبات على ما إذا صدر من غيره» والنص الذي سقناه من «الرسالة» شاهد 
لذلك. وهو يؤيد تفصيل أبي إسحاق المروزي الآتي . 

وذكر بعض التأخرين في تنزيل القولين طريقين: 

أحدهما: حيث أثبت القول بأنه إجماع أراد بذلك عصر الصحابة» كما استدل 
به لخير الواحد والقياس. وحيث قال: لا ينسب لساكت قول أراد بذلك من 
بعدهم . وهذا أولى من أن يجعل له في المسألة قولان متناقضان. كى) ظن الامام 
فخر الدين في «المعالم» ويشهد لهذا ما سيأتي من كلام جماعة تخصيص المسألة 
بعصر الصحابة . 

والثاني: أن يحمل نفيه على ما لم يكن من القضايا التي تعم بها البلوى. ويحمل 
القول الآخر على ما إذا كانت كذلك, كا اختاره الإمام الرازي» لأن العمل بخبر 
الواحد وبالقياش مما يتكررء وتعم به البلوى. وكل من هذين الطريقين محتمل. 
وقد ذكر ابن “التلمشان, الناق هنبيا . 

قلت: النص الذي سقناه من الأم يدفع كلا من الطريقين» فإنه نفاه في عصر 
الصحابة» وفيها تعم به البلوى. ويحتمل ثالثة: وهي التعميم . 

وقال ابن القَطّان: هو في معنى الإجماع. وإن كنا نسميه إجماعاء فهو من طريق 
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الاستدلال. ولا يعارض هذا قول الشافعى من نسب إلى ساكت قولا فقد أخطأ؛ 
فإنا لم نقل: إنهم قالواء وإنما نستدل به على رضاهم, لأن الله وصف أمتنا بأنهم 
أمرون بالمعروف, ناهون عن المنكر؛ ولو كان هذا القول خطأ . ولم ينكره . لزم 
وقوع خلاف الخير. 

وقال الرافعي في «الشرح» : المشهور عند الأصحاب أن الإجماع السكوق 
حجة. وهل هو إجماع ؟ فيه وجهان ولم يرجح شيئا. والراجح إنه إجماع . فقد قال 
الشيخ أبو إسحاق في «شرح اللمع» : إنه المذهب. وقال الرُوياني في أوائل 
«البحر») : إنه حجة مقطوع بها. وهل يكون إجماعا؟ فيه قولان. وقيل: وجهان. 
أحدهما : - وبه قال الأكثرون ‏ أنه يكون إجماعاء لأنهم لا يسكتون على المنكر. 
والثاني: المنع. لأن الشافعي ‏ رحمه الله قال: لا ينسب إلى ساكت قول.قال: 
وهذا الخلاف راجع إلى الاسم. لأنه لا خلاف أنه حجة يجب اتباعه. ويحرم 
مخالفته قطعا . 

وقال الخوارزمي في «الكاني»: إذا لم ينقل عنهم رضاً ولا إنكار. وانقرض 
العصر. فذهب بعض إلى أن قوله ليس بإجماع ولا حجة. وقال عامة أصحابنا: 
حجة. لأآن سكوتهم حتى انقرضوا مع إضمارهم الإنكار بعيد. وهل يكون 
إجماعا؟ فيه وجهان. ونحوه قول الأستاذ أبي إسحاق: اختلف أصحابنا في تسميته 
إجماعاء مع اتفاقهم على وجوب العمل به. والقطع به على الله تعالى . 

وقال الشيخ آبو حامد الأسفرايني في أول «تعليقه في الفقه»: هو حجة مقطوع 
مها. وفي تسميته إحماعا وجهان: أحدهما المنع. وإنما هو حجة كالخير. والثاني: 
يسمى إجماعا وهو قول لنا. ١‏ ها. 

قال ابن الرّفعة في «المطلب»: الذي صرح به الفرعيون من أصحابنا في أوائل 
كتبهم أنه حجة. وقال الرافعي: المشهور أنه حجة . وهل هو إجماع أم لا ؟ فيه 
وجهان . 

الثاليك: + أنه حجة. وليس بإجماع. وحكاه أبو الحسين في «المعتمد» عن أبي 
هاشم. وهو أحد الوجهين عندنا ئ| سبق من كلام الرافعي وغيره. ونقله الشيخ 
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في «اللمع». وابن برهان عن الصَّيرفي» وكذا رأيته/ في كتابه فقال: هو حجة لا 

يجوز الخروج عنه. ولا يجوز أن يقال: إنه إجماع مطلقاء لأن الإجماع ما علمنا فيه 
موافقة الجماعة قرنا بعد قرن. وإنما قيل بهذا القول. لأن الخلاف معدوم, والقول 
في أهل الحجة”"' شائع. انتهى ٠.‏ 0 

وكذا قال في شرح الرسالة»: عمل الصحابى منتشرا في الصحابة لا ينكره 
منكر حتى انقرض العصرء فهو حجة لا يجوز خلافه. لا من جهة الاتفاق. ولكن 
لعدم الخلاف من أهل الحجة. واختاره الآمدي. ووافقه ابن الحاجب في 
«الكبيره. وردد في «الصغير» اختياره بين أن يكون إجماعا أو حجة. وقيد الآمدى 
هذا في موضع آخر بما قبل انقراض أهل العصر, فأما بعده. فإنه يكون إجماعا . 

وذكر الشيخ أبو حامد الأسفرايني. والقاضى أبو الطيب: أن معتمد القائلين 
بهذا من أصحابنا قول الشافعي : لا ينسب إلى ساكت قول. وليعلم أن المراد 
بحلاف هنا وأنه ليس بإجماع. أي قطعي. وبذلك صرح ابن برهان عن 
الصّيرفي» وكذا ابن الحاجب؛ وإلا فمعلوم أن الإجماع حجة. فكيف ينقسم 
الثيء إلى نفسه ! ! وقد سبق في أول الباب حكاية خلاف في أن لفظ الإجماع هل 
يطلق على القطعى والظنى» أو يختص بالقطعى ؟ والقائلون بأن السكوتي حجة 
مثيرة للظن اختلفوا في أنه قطعي أم ظني ؟ فقال الأستاذ أبو إسحاق, وأبو منصور 
اليغدادي. والبندنيجى : إنه مقطوع به أي أن حكم الله تعاللى ما ظنناه. لا 
القطع بحصول الإجماع. وقال آخرون: بل ظني . 


تنبيه : [لم يقل أحد إنه إجماع لا حجة] 
قال الهندي: لم يصر أحد إلى عكس هذاء أعني إلى أنه إجماع. لا حجة. 
ويمكن القول به. كالإجماع المروي بالآحاد عند من لم يقل بحجيته . 
الرابع : أنه إجماع بشرط انقراض العصر لأنه لا يبعد مع ذلك أن يكون 
السكوت لا عن رضا . وبه قال أبوعلي الجبائي, وأحمد في رواية» ونقله ابن فورك 


)١(‏ لعل الصواب: والقول في أنه حجة. 
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في كتابه عن أكثر أصحابناء مثل أبي بكر وأبي إسحاق» وغيرهم . وقال 1 إنه 
الصحيح . 

ونقله الأستاذ أبو طاهر البغدادي عن الحذاق من أصحابنا. واختاره ابن 
القطان. قال : لأنه يجوز أن يكون له فيه رأي. فيجب أن يعلم أن العصر إذا 
انقرض, ولم يخالفواء أن ذلك حق . واختاره البندنيجى أيضاء وكذا الرُوياني في 
أول «البحر». بشرط في هذا الذي ذكرناه انقراض العصر عليه. حتى يحكم بكونه 
حجة قطعا وإجماعا. فإن رجعم أحدهم صح رجوعه وعد خلافه خلافا. وقال 
الرافعي : إنه أصح الأوجه عند الأصحاب . 

وقال الشيخ في «اللمع»: إنه المذهب . قال: فأما ما قبل الانقراض. ففيه 
طريقان : أحدهما: أنه ليس بحجة قطعا. والثانية : على وجهين. وكلام القاضي 
في «التقريب» صريح في أن القائلين بهذا هم المشترطون انقراض العصر في 
الإجماع . 

الخامس : أنه إجماع إن كان فتيا لا حكماء وبه قال ابن أبي هريرة. كذا حكاه 
عنه الشيخ أبو إسحاق» والماوردي » والرافعي . وابن السَمُعاني» والآمدي . وابن 
الحاجب . 

والذي في «البحر» للروياني و«الأوسط» لابن برهان. و «المحصول» للومام 
الرازي عنه: «لا إن كان من حاكم». وبينها فرق». إذ لا يلزم من صدوره عن 
الحاكم أن يكون قاله على وجه الحكم. والأول ظاهر نقل أبي الحسين بن القطان 
عنه فإنه صَور المسألة بما إذ أجرى سكوتهم على حكم حكمت به الأئمة . 

وعبارة الرّويان عنه: «لا إن كان من إمام أو حاكم». قال: والأكثرون من 
أصحابنا قالوا : لا فرق بين الإمام وغيره. وقد خالف الصحابة في الحدٌ. وعمر في 
الشركة وغير ذلك . على أنا إن اعتبرنا فٍ هذا اتقراض العصر ومحاباة الإمام أو 
الحاكم اختص مجلس حكمه دون غيره . قال : : وهذا أصح عندي . فعلى هذا 
القول يصير بمنزلة قوله وحذده هل يترك نه القياس ؟ قولان . 

وقال الخوارزمي في «الكاني » : لو ظهر هذا من الإمام أو الحاكم إما بطريق 
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الفتوى أو القضاء. فقال أبو علي بن أبي هريرة : لا يكون حجة لأن اللإمام لا 
يعترض عليه. فلا يكون سكوتهم دليل الرضا. قال: وغيره ممن ذهب إلى هذا 
القول لا يفرق بين الإمام وغيره. ومحاباة الحاكم والإمام محختص بمجلس 
الحكم. اه 

ونقل ابن السّمعاني عن ابن أبي هريرة أنه احتج بهذاء بأنا نحضر مجلس بعض 
سكوتنا رضا منا بذلك . 

قال ابن السّمعاني : وهو تقرير حسن . لا بأس به. وهو نافع جدا في صورتي 
الإيراد في مسألة ميراث المبتوتة. ومسألة استيفاء القصاص مع وجود الصغار من 
الورثة. فإنه قد انتشر قضاء عثمان في ميراث المبتوتة . وكذلك قبَلَ الحسين بن علي 
ابن ملجم قصاصاء مع سود الورثة الصغار . وانتشر كلا الأمرين بين الصحابة. 

على أنه قد نقل عن الزبير وابن عوف مخالفة عثمان» وأما فتل الحسين لابن 
بلحي سوا عر رارم رك الف ا 0 
الفتن إذ ذاك. قال: ومما يضم إلى هذا أن الحكم الصادر من الأئمة لا يمائل 
الفتوى الصادرة من المفتى. د الأدب في تريك الاعتراض على الأئمة . 

السادس : عكسه . قاله أبو إسحاق الْمرّوزي معتلا بأن الأغلب أن الصادر من 
58 0 عل لآ 3 
و 500 إذا "م 0 فإن 
أصحابنا اختلفوا فيه إذا جرى على حكمه. فمنهم من يقول: إنه إجماع . انتهى . 
ثم اختار آخرا قول ابن أبي هريرة. 

وفي هذا النقل فائدتان: إحداهما؟ ام شتراط اتقراض العص ر على هذا القول. 
ولثانية: أن القائل بالأول هو أبو إسحاق ا مروزي» لا الأستاذ أبو إسحاق 


الأسفراينى, لأن ابن القَطان أقدم منه. وإنما قلنا ذلك: لأن الهندي في «نهايته) 
نقله عن الأستاذ أبي إسحاق الأسفرايني . 

وفي المسألة طريقة أخرى. وهي التي أوردها ابن كج في كتابه: إن كان على 
على الله عز وجل أم لا ؟ فيه وجهان وإت كان حى! وانقرض ذلك العصرء وم 

السابع : إن وقع في شيء يفوت استدراكه من إراقة دم أو استباحة فرج» كان 
إجماعا؛؟ وإلا فهو حجة. وفي كونه إجماعا وجهان . 

الثامن: إن كان الساكتون أقل كان إحماعاء وإلا فلاء واختاره أبو بكر 
الرازي» وحكاه شمس الأئمة السرخسي / عن الشافعي » وهو غريب لا يعرفه 017١‏ /ب 
أصحايه . 

التاسع : إن كان في عصر الصحابة كان إجماعاء وإلا فلا. وقال الماوردي في 
«الحاوي». والرُوياني ف «البحر» : إن كان في غير عصر الصحابة. فلا يكون 
انتشار قول الواحد منهم مع إمساك غيره إجماعا ولا حجة «( وإن كان في عصر 
الصحابة » فإذا قال الواحد منهم قولا أو حكم به. فأمسك الباقون ٠‏ فهذا 
ضربان: أحدهما : أن يكون مما يفوت استدراكه كإراقة دم . أو استباحة فرج » 

فيكون إجماعا , لأنهم لو اعتقدوا خلافه لأنكروه. إذ لا يصح منهم أن يتفقوا على 
ترك إنكار منكر » وإن كان ما لا يفوت استدراكه كان حجة . لأن الحق لا يخرج 
عن غيرهم . 

وفي كونه إجماعا يمنع الاجتهاد وجهان لأصحابنا : أحدهما : يكون إجماعا لا 
يسوغ معه الاجتهاد. والثاني: لا يكون إجماعاء وسواء كان القول فتيا أو حكى) على 
الصحيح . انتهى : 

على أن الماوردي ألحق التابعين بالصحابة في ذلك . ذكره في باب جزاء الصيد 
من «الحاوي». وأن الحكم بالممائلة من الصحابة والتابعين يمنع من الاجتهاد لمن 
بعدهم . 
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وذكر صاحب «الوافي» هناك إلحاق تابعي التابعين, لأن النبي 5غ أثنى عليهم 
بقوله: خير الناس قرني. ثم الذين يلونهم. ثم الذين يلوهم. ثم يفشو الكذب. 
وصرح الرافعي تبعا للقاضي الحسين والمتولي بأن غيرهم من أهل الأعصار 
كذلك . 

العاشر: أنه إن كان ذلك ما يدوم ويتكرر وقوعه والخوض فيه. فإنه يكون 
السكوت إجماعا. وهذا ما اختاره إمام الحرمين في آخر المسألة. وإن محل الخلاف 
إذا فرضن. السكوت: في الزن اليسير . 

ونحوه قول الغزالي في «المنخول»: المختار أنه لا يكون حجة إلا في صورتين: 
إحداهما: سكوتهم» وقد قطع بين أيديهيم قاطع , لا في مظنة القطع. والدواعي 
تتوفر على الرد عليه . الثانية : ما يسكتون عليه على استمرار العصر. ويكون الواقع 
بحيث لا يبدي أحد خلافاء فأما إذا حضروا مجلساء فأفتى واحد وسكت آخرون» 
فذلك اعتراضء. لكون المسألة مظنونة. والأدب يقتضى: أن لا يعترض على 
القضاة والمفتيين . ' 

الحادي عشر: أنه إجماع قطعي أو حجة ظنية» فيحتج به على كل من 
التقديرين» ونحن مترددون في أمهما أرجح. واختاره ابن الحاجب في الصغير . 

ويخرج من كلام الأستاذ أبي إسحاق حكاية طريقين آخرين» فإنه حكى قولا 
أنه إن كان حكاء فهو إجماع. أو فتوى فقولان. وحكى عكسه أيضا. 

الثاني عشر : أنه إجماع بشرط إفادة القرائن العلم بالرضاء أي يوجد من قرائن 
الأحوال ما يدل على رضى الساكتين بذلك القول. واختاره الغزالي في 
«المستصفى».. وقال بعض المتأخرين : إنه أحق الأقوال, لأن إفادة القرائن العلم 
بالرضاء كإفادة النطق له. فيصير كالإجماع القطعي من الجميع . وسيأتي أن هذا 
ليس من موطن الخلاف . 

قال في «القواطع» : والمسألة في غاية الإشكال من الجانبين . قال : وقد ذكر 
أبو الطيب في إثبات الإجماع في هذه المسألة ترتيبا في الاستدلال استحسنه . 
فأوردته » ويدخل فيه الجواب عن كلامهم . 

6.1 


قال : والدليل على ثبوت الإجماع مبني على أصلين : أحدهما : أن أهل العصر 
لا يجوز إخماعهم على الخطأ . والثاني : أن الحق واحد . وما عداه باطل . 

فإذا ثبت هذان الأصلان . فلا يخلو القول الذي ظهر من أن يكون حقا أو 
باظطلاء فإن كان حقا وجب اتباعه والعمل به » وإن كان باطلا » فلا يخلو عند 
سائر العلماء من أربعة أحوال : إما أن لا يكونوا اجتهدوا . أو اجتهدوا ول يؤد 
اجتهادهم إلى شيء يجب اعتقاده » أو أدى إلى صحة الذي ظهر خلافه ؛ ولا يجوز 
أن لا يكون اجتهدوا . لأن العادة مخالفة لهذا » ولأن النازلة إذا نزلت فالعادة أن 
كل أهل النظر يرجعون إلى النظر والاجتهاد » ولأن هذا يؤدي إلى خروج أهل 
العصر بعضهم بترك الاجتهاد » وبعضهم بالعدول عن طريق الصواب . وهذا لا 
يجوز . لأنهم لا يجمعون على الخطأ . ولا يجوز أن يقال : إنهم اجتهدوا فلم يؤد 
اجتهادهم إلى شيء يجب اعتقاده . لأنه يؤدي إلى خفاء الحق على جميع الأمة » وهو 
محال , ولا يجوز أن يقال: إنهم اجتهدوا . فأدى اجتهادهم إلى خلافه, إلا أنهم 
كتموا لأن إظهار الحق واجب, لا سيما مع ظهور قول هو باطل ؛ وإذا بطلت هذه 
الوجوه . دل على أنهم إنما سكتوا لرضاهم بما ظهر من القول فصار كالنطق . 


الأول: [قيود لا بد منها في الإجماع السكوتي] 

لهذه المسألة قيود: الأول : أن يكون في مسائل التكليف. فقول القائل: عمار 
أفضل من حذيفة, لا يدل السكوت فيه على شىء إذ لا تكليف على الناس فيه . 
قاله ابن الصباغ ف «العدة»).» وابن السمعاني فٍ «القواطع» وأبو الحسين ف 
«المعتمد».» وغيرهم . 

القيد الثاني : أن يعلم أنه بلغ جميع أهل العصر. وم ينكرواء وإلا فلا يكون 
إجماعا سكوتيا. قاله الصَّيّْرف وغيره. ووراءه حالتان: إحداهما: أن يغلب على 
الظن بلوغهم . فقال: الأستاذ أبو إسحاق: هو إجماع على مذهب الشافعي», 


.ىه 


واختاره وجعله درجة دون الأول. 

والثاني : أن يحتمل بلوغه وعدمه. فالأكثرون على أنه ليس بحجة. قال 
الطبري: ولهذا لم يستقم للحنفية الاحتجاج في وطء الثيب. هل بمنع الرد 
بالعيب؟ وقيل : حجة مطلقاء وهو ظاهر كلام القاضى عبد الوهاب. وحكاه عن 
مالك. وفصل الرازي والبيضاوي والهندي بين أن يكون هذا القول مما يعم به 
البلوى» كنقض الوضوء من مس الذكرء كان كالسكوتي» وإلا لم يكن حجة. 

وإذا قلنا: هو حجة, فليس بالإجماع في قول الجمهور. وقيل: إجماع لثلا يخلو 
العصر عن قائم بالحق. 

وقال القاضي الحسين في «تعليقه): إذا قال الصحابي قولاء ولم ينتشر فيا 
بينهم » فإن كان معه قياس خفي » قدم على القياس الجلي قولا واحدا. وكذلك إذا 
كان معه خبر مرسل» فإن كان متجرا عن القياس» فهل يقدم القياس الجليٍ عليه؟ 
فيه قولان: الجديد يقدم القياس. وقال الرُوياني في «البحر» : هذا إذا بلغ كل 
الصحابة» فإن لم ينتشر في كلهم. ولم ير فيه خلافا لمن بعدهم فليس بإجماع . وهل 
يكون حجة يعتبر بما يوافقه من قياس أو يخالف؟ ففيه أربعة أحوال: 
أحدها: أن يكون القياس موافقاء ثم يكون قوله حجة بالقياس. وثانيها: أن 
يكون مخالفا القياس الجلي. فالقياس أولى. وثالثها: أن يكون معه قياس جلي» 
ويخالقه قياس خفي, فقوله مع القياس أولى. ورابعها: أن يكون مع قوله قياس 

!8 خفي ء ويخالفه قياس جلي/ قال في القديم : قوله مع القياس الخفي أولى وألزم 

من القياس الجحلي . وقال في الجديد : القياس الجحلي أولى بالعمل من قوله مع 
القياس الخفي . 

وقال الرافعي : هذا إذا نقل السكوت, فإن لم ينقل قول ولا سكوت» فيجوز 
أن لا يلحق بهذاء ويجوز أن يستدل به على السكوت, لأنه لو قال شيئا لنقل ى] 
نقل اختلافهم في مسائل الاختلاف وقال في باب الفرائض : إنه يترك للقول المنتشر 
والحالة هذه القياس الجلٍ. ويعتضد به الخفي . وقال النووي : المختار أن عدم 
النقل. كنقل السكوت. لأنه الأصل والظاهر. 


مه 


القيد الثالث: كون المسألة مجردة عن الرضى والكراهة . فإن ظهر عليهم 
الرضا بما ذهبوا إليه فهو إجماع بلا خلاف . . قاله القاضياك الرُوياني في «البحر» وعبد 
الوهاب من المالكية. والخوارزمي في «الكافي», وجرى عليه الرافعي. وقضيته أنه 
إن ظهر أمارات السخط لم يكن إجماعا قطعاء وكلامهم صريح في جريان الخلاف 
فيه. أما إذا استصحب فعلا يوافق الفتوى فالأمة حينئذ منقسمة إلى قائل وعامل 
وذلك إجماع فلا نزاع. ذكره القاضي عبد الوهاب في «الملخص». 

القيد الرابع : مضي زمن يسع قدر مهلة النظر عادة في تلك المسألة.» فلو 
احتمل أن الساكتين كانوا في مهلة النظر لم يكن إجماعا سكوتياء ذكره الدبوسي 
وغيره . 

القيد الخامس: أن لا يتكرر ذلك مع طول الزمان. فإن. تكررت الفتياء 
وطالت المدة مع عدم المخالفة. فإن ظن مخالفتهم يترجح. بل يقطع بهاء ذكره 
إمام خرن والكنا: قال: وقول الشافعي * لاينبيت إلى ساكت قول: أراد به ما 
إذا كان السكوت في المجلس» ولا يتصور السكوت إلا كذلك . وفي غيره لا 
سكوت على الحقيقة . 

وصرح بذلك أيضا ابن التلمساني في «شرح المعالم». وأنه ليس من محل 
الخلاف. بل هو إجماع وحجة عند الشافعي رحمه الله. قال: ولمهذا استدل على 
إثبات القياس وخير الآحاد بذلك لكونه في وقائع. وتوهم الإمام في «المعالم» أن 
ذلك تناقض من الشافعي . وليس كذلك. ولذلك جعل إمام الحرمين صورة 
المسألة ما إذا لم يطل الزمان مع تكرر الوقائع , فإن تكررت مع الطول فقضية كلام 
القاضى جريان الخلاف فيه . 

القيد السادس : أن يكون قبل استقرار المذاهب. نأما بعد استقرارها فلا أثر 
للسكوت قطعاء. كإفتاء مقلد سكت عنه المخالفون للعلم بمذهبهم ومذهبه. 
كشافعي يفتي بنقض الوضوء بمس الذكر. فلا يدل سكوت الحنفي عنه علل 
موافقته للعلم باستقرار المذاهب. ذكره إِلْكيا الطبريى وغيره. ْ 


التنبيه الثاني: أن لهم في تصوير المسألة طريقين : 

إحداهما: جعل ذلك عاما في حق كل عصر من المجتهدين وهو الذي صرح به 
الحنفية في كتبهم. وإمام الحرمين في «البرهان». والشيخ في «شرح اللمع». 
والرازي في كتبه وسائر أصحابه. والآمدي. وابن الحاجب. والقرَافي من المالكية 
وغيرهم . 

وقال النووي في شرح الوسيط): إذا انتشر قول التابعي, وم يخالف, 
فالصحيح أنه كالصحابي. وقيل: ليس بحجة قطعا. قال صاحب «الشامل»: 
الصحيح أنه إجماع. هذا هو الذي صححه. وهو الأظهرء لأن المعنى المعتبر في 
الصحابة موجود فيهم. فإن لم ينتشر قول التابعي. فليس بحجة بلا خلاف. 
انتهى . 

الثانية : قول من خص هذه المسألة ببعض”( الصحابة دون من بعدهم. وهي 

يقة القدماء من أصحابنا وغيرهم. منهم الشيخ أب حامد الأسفرايني في 
«تعليقه» ٠‏ والماوَزدي في «الحاوي». والصَّيّرف وابن القطان في كتابيهما في أصول 
الفقه. والشيخ أبو إسحاق الشيرازي. واب بن الصباغ في «العدة» وإلكياء والغزالي 
في «المستصفى» و «المنخول)». وابن برهان. والخوارزمي في «الكاني». وأبو الحسين 
في «المعتمد). والقاضي عبد الوهاب من المالكية. واختاره القرطبي من متأخريهم . 
والموفق الحنبلي في «الروضة». وابن السمعاني» ثم قال في أثناء المسألة : وخصصها 

بعض أصحابنا بعصر الصحابة. وأما التابعرن ومن بعدهم. فلا. قال: ولا 

تحرف ترق دن الرسون». والار لد السو ين الهم : 

وأما صاحب المحصول. فأطلق المسألة. ثم لما انتهى إلى فروع انتشار القول 
واحتمال بلوغه للباقين خصه بالصحابة. وتوهم البيضاوي وال مهندي أن هذا القيد 
لا يحتاج إليه. وإن الفرع غير مختص بالصحابة» ويدل عليه نقل ابن السَمُعاني 
والمعنى فيه أن السكوت دليل الرضاء فانتهض في الإجماع . 

والثانية : وهي هذا الفرع يختص بهم. لأن قول البعض ليس بحجة على قول 
)١(‏ كذا في الأصل وصوابه «بعصر الصحابة». 

ان 


البعض» فلا وجه لهذا القول إلا إذا كان القائل صحابياًء فيقع الخلاف ناشئاً عن 
أقوال الصحابة» هل هي حجة ؟ ولذلك أشار القاضي. والشبخ أبو إسحاق» 
وغيرهماء إلى أن هذا الفرع هو نفس الكلام في أن قول الصحابي هل هو حجة أم 
لا ؟ وأجروا الكلام فيه إلى موضعه . والحاصل أنه إن عرف بلوغه الجميع فمسألة 
السكوتي» وإن 3 ففيها خلاف مفرع على مسألة السكوتي» ىا قاله الأستاذ. 
وإن كان محتملا فهي هذه المسألة. ولا وجه للقول بالحجية فيها إلا إن كان من 
صحابي » بناء على أن قوله حجة. ومن عمم القول فيها لم يصب. وإن لم يكن 
محتملا أصلا فلا وجه. 

وقيل : بل تخصيص المسألة بعصر الصحابة كا فعله الأقدمون أظهر من 
حق الصحابة ؛ لأن منصبهم لا يقتضي السكوت عن مثل ذلك مع مخالفتهم فيه , 
الشافعي . ولا حجة في قول أحد من المجتهدين بعد الصحابة بالاتفاق . فإذا لم 
يكن إجماعا فكيف يكون حجة ؟ بخلاف ما إذا كان ذلك قول صحابيء فإن ذلك 
إذا لم يكن سكوتهم عن مثله إجماعا فيصلح للاحتجاج . 

مسالة 

وأما ظهوره بالفعل وحده بأن يتفق أهل الحل والعقد على عمل . ولم يصدر 
منهم قول 3 فاختلفوا على مذاهب : 

أحدها : أنه كفعل الرسول ككل . لأن العصمة تابعة لإجماعهم كثبوتها 
للشارع. فكانت أفعالهم كأفعاله » وقطع به الشيخ أبو إسحاق وغيره . وقال 5 
«المنخول» : إنه المختار. وقال أبو الحسين في «المعتمد» : يجوز اتفاقهم على القول 


# ديك 


٠.٠ 


١‏ / ب والفعل/ والرضى» ويخبروا عن الرضى في أنفسهم » فيدل على حسن ما رضؤا به 
وقد يجمعون على ترك الفعل» وترك الفعل يدل على أنه واجب ويجوز أن ما تركوه 
مندوب إليه ؛ لأن تركه غير محظور . وتابعه في «المحصول» . 

والمذهب الثاني : المنع . ونقله إمام الحرمين عن القاضي . قال بل ربما أنكر 
تصوره » إذ لا يتصور تواطؤ قوم لا يحصون عددا على فعل واحد من غير أرب» 
فالتواطؤ عليه غير ممكن . نعم » أحادهم يرتكبون ذلك في أوقات متغايرة » وذلك 
لا يعد توافقا أصلا » فإن تكلف متكلفٌ تصوره في مجلس واحد » فلا احتفال به 
لإمكان أن يختص به » وليس في نفس الفعل دلالة على انتسابه إلى الشرع . 
والقول مصرح بانتسابه إلى الشرع » فإذن ليس في الفعل دلالة على كونه صواباا.ه 

واعلم أن الذي رأيته في «التقريب» للقاضي التصريح بالحواز » فقال : كلما 
أجمعت الأمة عليه يقع بوجهين : إما قول » وإما فعل , وكلاهما حجة . انتهى . 

والمذهب الثالث : قول إمام الحرمين بأنه يحمل على الإباحة ما لم تقم قرينة دالة 
على الندب أو الوجوب, فإنا نعلم أن الواحد من التابعين لو باشر فعلا » فروجع 
فيه » فقال : كيف لا أفعله .» وقد فعله المهاجرون والأنصار قبل المشورة 
عليه والعادة أيضا تدل على مثل ذلك. فإن الأمة إذا اتفقت على فعل» وتكرر 
الفعل فيه| بينهم » فإن كان معصية اشتهر كونه معصية» ولا يخفى » قال إِلكيا : 
والحق ما قاله » فليلتحق بممسائل الإجماع . وقال القرَاني: إنه تفصيل حسن . 

والمذهب الرابع : قول ابن السّمُعاني: أن كل فعل خرج' تحرج الحكم والبيان 
لا ينعقد به الإجماع. كا أن مالم يخرج من أفعال الرسول مخرج الشرع لا يثبت فيه 
الشرع . وأما الذي خرج من الأفعال مخرج الحكم والبيان يصح أن ينعقد به 
الإجماع . لأن الشرع يؤخذ من فعل الرسول عليه السلام » | يؤخذ من قوله , 
ولا بد من مجيء التفصيل بين أن ينقرض العصر أولا . ومَنْ اشترطه في القولي فها 
هنا أولى . 


)١(‏ كذا في الأصول والصواب «ما خرج» كا يدل عليه السياق. 


مه 


مسالة 

وقد يتركب من القول والفعل بأن يقول بعضهم هذا مباح » ويقدم الباقي على 
إباحته بالفعل . فيعلم أنه إجماع منهم » وإن كان بعضهم قائلا » وبعضهم فاعلا 
قاله القاضى عبد الوهاب . 

تنبيه : 

إذا فعل أهل الإجماع فعلاءولم يعلم أنهم فعلوه على وجه الوجوب أو الندب» 
فعلام يحمل ؟ توقف بعضهم فيها من جهة النقل ؛ والذي يقتضيه قياس 
المذهب أن حكمه حكم الفعل من الرسول كلهْ . لأنا قد أمرنا باتباعهم . كما 
أمرنا باتباع الرسول كلع . 

الشرط الرابع : عدم النص في حكم الحادئثة لأنه مع وجود النص لا اعتبار 
بالإجماع . هكذا قاله أبو الفضل بن عبدان في كتاب شرائط الأحكام . فإن أراد 
حمله إذا كان النص على خلافه . فقد يقال: إن العمل بالإجماع . وبه تبينا نسخ 
النص . وإن أراد ما إذا كان على وفقه » فالنص بين لنا مستند قبول الإجماع . 

الشرط الخامس : أن لا يسبقه خلاف فلو اختلف أهل عصر على قولين » 
فليس لمن بعدهم الإجماع على أحدهما على المذهب. وسيأتي. 


ف مو رإشترطت ف انعقّاد الماع والصعيح خلافها. 


[لا يشترط انقراض عصر المجمعين] 

الأمر الأول: لا يشترط في انعقاد الإجماع انقراض عصر المجمعين وموت 
الجميع على الصحيح عند المحققين؛ بل يكون اتفاقهم حجة في الحال» وإن م 
ينقرضوا؛ فإن رجع أحدهم لا يقبل رجوعه؛ بل يكون قوله الأول مع قول 
الآخرين حجة عليه ىا هو حجة على غيره » وكذا لو نشأ في العصر مخالف قبل 
انقراض أهله كما قاله الإمام في «النباية» في مسألة ابن عباس رضي الله عنهماء 
وحَجبه الأم بثلاثة إخوة, لأن المقتضي قد وجد, وهو صورة الإجماع ولا مانع فيلزم 
الحكم . 

قال القاضي 5 «التقريب» : وهو قول الجمهور. وقال الباجي هو قول أكثر 
الفقهاء والمتكلمين. وقال عبد الوهاب: إنه الصحيح . وقال الأستاذ أبو منصور: 
وهو قول القلانبي من أصحابنا مع المعتزلة وأصحاب الرأي . وقال ابن برهان: 
هو القول المنصور عندنا . 

وقال ابن السّمُعاني : إنه أصح المذاهب لأصحاب الشافعي . وقال الرافعي في 
الأقضية: إنه أصح الوجهين . وقال الإمام في «النباية» . في باب نواقض 
الوضوء : إنه المختار » وجرى عليه الدّبوسي في «التقويم» . وقال أبو سفيان : إنه 


ه٠‎ 


قول أصحاب أبي حنيفة : وقال أبو بكر الرازي 8 إنه الصحيح . وحكاه عن 
الكرخي . 

والمذهب الثان : يشترط. وهو مذهب أحمد. ونصره محققو أصحابه. واختاره 
ابن فورك وسليم . ونقله ابن برهان من أصحابنا عن المعتزلة . ونقله صاحب 
«المعتمد» عن الحبّائي ونقله الأستاذ أبو منصور عن الشيخ أبي الحسن الأشعري . 

واختلفوا في علته على وجهين : أحدهما: أن فائدة اشتراطه إمكان رجوع 
المجمعين أو بعضهم . والثاني: جواز وجود مجتهد آخرء وينبني على العلتين» ما لو 
وجد مجتهد قبل انقراضهم. يعتبر وفاته . 

قال القاضي في «التقريب»: والمشترطون افترقوا فرقتين» فمنهم من اشترط 
انقراض جميع أهله. ومنهم من اشترط انقراض أكثرهم. فإن بقي واحد أو ائنان 
ونحوه ما لا يقع العلم بصدق خبره لم يعتدٌ ببقائه. ومنهم من اعتبر موت العلماء 

: ١ 3 3 : 3 3 5 

فقط. حكاه عبد الوهاب, وكأنه بناه على دخول العامة في الإجماع 

وقال الغزالي في «المنخول»: اختلف المشترطون. فقيل : يكتفى بموتهم تحت 
هدم دفعة » إذ الغرض انتهاء عمرهم عليه. وقال المحققون: لا بد من انقضاء 
مدة تفيد فائدة فإنهم قد يجمعون على رأي . وهو معرض للتغيير. وقد روي عن 
ابن عباس - رضى الله عنبها ‏ أنه أبدى الخلاف في مسائل بعد اتفاق الصحابة . 

وقال صاحب «الكبريت الأحمر» : القائلون بالاشتراط اختلفواء فقيل هو شرط 
5 انعقاد الإجماع, وقيل : شرط ف كونه حجة . 

وإذا قلنا: إن الانقراض شرطء. فعلام يعتبر ؟ فيه وجهان.ذكره أبو علي 
الطبري : 

أحدهما: أنه يعتير فيا بنى أمره على المسامحة» فيتساهل الأمر فيه. فأما ما يتعلق 
بالإتلاف: من قتل» أو قطع. أو ما أشبهه . لم يعتبر فيه انقراض العصر . 
والثاني : أنه يعتبر في جميع الأشياء حكاه بعض شرح «اللمع». 

/ ثم قال إِلْكيا: مقتضى اشتراط انقراض العصر أن لا يستقر الإجماع ما بقي من +7 / 


اه 


الصحابة واحد . ولو لحقهم زمرة من المجتهدين قبل أن انقرضوا فلا شك أنهم 
صاروا معتبرين في| بيهم وصار خلافهم معتبرا ؛ ومع هذا أجمعوا على أنه لا 
يشترط انقراض عصر اللاحقين. فإنا لو اعتبرنا ذلك لم يستقر الإجماع . ومعلوم 
أن اللاحق صار كالسابق في اعتبار قوله » وإذا كان اعتبار قوله يمنع من استقرار 
الإجماع فينبغي عدم اشتراطه . لأن المخالف لو خالف قبل انقراض عصر الأولين 
اعتبر خلافهم » فإذا مات الأولون بعد تحقق انقراض العصر . فينبغي أن تصير 
المسألة إجماعية . 

والمذهب الثالث: إن كان سكوتيا اشترط. لضعفه بخلاف القولي؛ وهو رأي 
الأستاذ أبي إسحاق الأسفرايني . وأبى منصور البغدادي . فقال أبو منصور في 
وكتاب التحصيل» : إنه قول الحذاق من أصحاب الشافعي وقال القاضي أبو 
اديه ناته فول أكاز الأمحانيع و عار الندتيكن أيقنا:, مان القافى اين 
في باب الكفارة من «تعليقه» : إنه ظاهر المذهت وجعل سليم محل الخلاف في 
القولي قال: وأما السكوتي فانقراض العصر معتبر فيه بلا خلاف. وحاصله اختيار 
هذا المذهب. وممن اختاره من المتأخرين الآمدي . 

واعلم أن ما نقلته عن الأستاذ أبي إسحاق تابعت فيه إمام الحرمين» لكن الذي 
في تعليقة الأستاذ عدم الاشتراط فيهها جميعا . 

والمذهب الرايع : التفصيل بين أن يستند إلى قاطع فلا يشترط فيه تمادي زمان» 
وينتهض حجة على الفور. وبين أن يستند إلى ظني» فليس بحجة؛ حتى يطول 
الزمان» وتتكرر الواقعة. ولو طال الزمان . ولم يتكرر فلا أثر له. وهذا قول إمام 
الحرمين في «البرهان», ومستنده أن المسألة لما استندت إلى ظني. وطالت المدة. 
وتكررت الواقعة» ولم يعرض. لأحد خلاف, التحق بالمقطوع. وصرح بأنهم لو 
هلكوا عقب الإجماع فليس بإجماع . 

وظهر بهذا أن الانقراض عنده غير شرط ولا معتير في حالة من الأحوال. 
وبذلك يعرف وهم ابن الحاجب في نقله عنه التفصيل بين الصادر عن قياس. 
فيشترط فيه الانقراض. وإلا فلاء وليس كا قال؛ بل كلامه مصرح بعدم اعتبار 


؟آاه 


الانقراض البتة» ومع ذلك فا قاله في الظني حكم عليه بتقدير وقوعه. ويرى أنه 
غير متصور الوقوع”' [و]" اشتراطه طول الزمان في الظني. إنما هو ليصل إلى 
القطع لا أنه متصور في نفسه 

ثم أشار إلى ضابط قدر الزمان بما لا يفرض في مثله استقرار الجم الغفير على 
رأي إلا عن حامل قاطع , أو نازل منزلة القاطع . على الإصرار. واختاره في 
«المنخول» . وقال: الرجوع في مقداره إلى العرف . ورده في «القواطع» بأنه لا 
يعرف إلى أي شىء استناد المجمعين»2 ولو عرف استنادهم إلى المقطوع كان هو 
الحجة دون الإجماع , 

وقال إِلْكيا: قال الإمام : إن قطع أهل الإجماع في مظنة الظن, فلا يعتبروا 
انقراضه., فإن ذلك لا يصدر إلا عن توقيف وتقدير يقتضيه خرق العادة. والعادة 
لا تخرق لا في لحظة ولا في أمد طويل . 

قال: وهذا الذي ذكر الإمام لا يختص بالإجماع. فإن المجتهد لو قطع في مظنة 
الظن كان كذلك. ولا فائدة له كبيرة هنا. قال: وإن كان الإجماع في الحكم مع 
الاعتراف باستناده إلى اجتهاده فم| داموا في مهلة البحث فلا مذهب لهم » فضلا 
عن أن يكون إجماعا . وإن جزموا الحكم بناء على أحد النظرين ٠‏ فهذا مما يبعد 
الإمام» ويرى أن الرأي الذي أجمع عليه أهل التواتر مستند للقاطع. وقد بينا من 
قبل تصوره. وحينئذ فالمعتبر ظهور إصرارهم والإصرار قد يتبين بالقرائن» إما في 
المجلس أو بعده . 

والمذهب الخامس : ينعقد قبل الانقراض فيا لا مهلة فيه. ولا يمكن استدراكه 
من قتل نفس أو استباحة فرج. حكاه ابن السَمْعان عن بعض أصحابناء وهو 
نظير ما سبق في السكوتي . 

والمذهب السادس : أنه إذا لم يبق من المجمعين إلا عدد ينقصون عن أقل عدد 
التواترء فلا عبرة ببقائهم: وعلم انعقاد الإجماع. حكاه القاضي في «مختصر 
التقريب». وأشار إليه ابن برهان في «الوجيز». 
)١(‏ بل يرى الجويني أنه: «عسر التصور» انظر البرهان )546/١(‏ 
(1) زيادة يقتضيها السياقء وراجع «البرهان» 145/١‏ 

اه 


والمذهب السابع : إن شرطوا في إجماعهم أنه غير مستقرء وجَوّرزوا الخلاف. 
اعتبر انقراض العصر . وإن لم يشترطوا ذلك. لم يعتبر . حكاه القاضي في «مختصر 
التقريب». وسليم الرازي» ثم قيده بالمسائل الاجتهادية. دون مسائل الأصول 
التي يقطع فيها بخطأ المخالف. 

والمذهب الثامن: إن كان المجمع عليه من الأحكام التي لا يتعلق بها إتلاف 
واستهلاك. اشترط قطعا. وإن تعلق بها ذلك مما لا يمكن استدراكه كإراقة 
الدماء » واستباحة الفروجء فوجهان. وهو طريقة الماوّردي في «الحاوي». 

قال سليم : وفائدة الخلاف في هذه المسألة أن من اعتبر انقراض العصر جوز 
أن يجمعوا على حكم » ثم يرجعوا عنه , أو بعضهم . ومن لم يعتبرلم يجوز ذلك . 


6. ٠.1 
نه‎ : 


الأول : [المراد بانقراض العصر] 

قال ابن برهان : ليس المراد بالانقراض مدة معلومة ؛ بل موت” المجمعين 
المجتهدين . فالعصر في لسانهم المراد به علماء العصر. والانقراض عبارة عن موتهم 
وهلاكهم. حى لو قدر موتهم ف الحظة واحدة 5 سفينة ؟؛ فإنه يقال: انقراض 
العصر . 

الثاني : صور الطبري المسألة بإجماع الصحابة. وظاهره أن إجماع التابعين لا 
خلاف في عدم اشتراط انقراضهم . وبه صرح بعد.وكلام غيره ظاهر في التعميم. 
ومن المشترطين من أحال عدم بلوغ الأمة في عصر حد التواترء حكاه القاضي عبد 

الثالث: أن المشترطين قالوا: يحتج به. وإن كان انقراض العصر شرطاء. ى) 
يجب علينا طاعة الرسول كك في] يأمر به. وإن جاز تبديله بنسخ. وذلك لأن 
الأصل عدم رجوعهم., ثم إذا رجعوا فغايته أنهم اتفقوا على خطأ لم يقروا عليه . 


)١(‏ ني الأصل: ثبوت. وهو تصحيف. ك) هو ظاهر من السياق. 


:اه 


[لا يشترط في المجتمعين بلوغهم حدٌ التواتر] 

الأمر الثاني : لا يشترط في المجمعين بلوغهم حد التواترء خلافا للقاضي؛ بل 
يجوز انحطاطهم عنه عقلاء ونقل ابن برهان عن معظم العلماء وعن طوائف من 
المتكلمين. أنه لا يجوز عقلا . 

وإذا جوزناء فهل ينعقد الإجماع به ؟ فذهب معظم العلماء إلى أنه يكون حجةء 
كما قاله ابن برهان. وهو قول الأستاذ أبي إسحاق. وقال إمام الحرمين: يجوز. 
ولكن لا يكون إجماعهم حجة, فإن مأخذ الخلاف مستند/ إلى طرد العادة, ومن لم 
يحسن استناد الإجماع إليه لم يستقر له قدم فيه ومأخذ الخلاف راجع إلى أن 
الإجماع من دلالة العادة أو السمعء فمن أخذه من دلالة العقل. واستحالة الخطأ 
بحكم العادة» شرط التواتر. ومن أخذه من الأدلة السمعية اختلفواء فمنهم من 
شرطه. ومنهم من نفاه. وهو الصحيح, لأن صورة الإجماع المشهود بعصمته عن 
الخطأ قد وجبت. فيترتب عليها حكمها . 

وقال الهندي: المشترطون اختلفواء فقيل: إنه لا يتصور أن ينقص عدد 
المسلمين عن عدد التواتر ما دام التكليف بالشريعة باقيا . 

ومنهم من زعم أن ذلك وإن كان يتصور . لكن يقطع بأن من ذهب إليه دون 
عدد التواتر سبيل المؤمنين , لأن إخبارهم عن إيمانهم لا يفيد القطع . فلا يحرم 
مخالفته . 

ومنهم من زعم أنه وإن أمكن أن يعلم إيمانهم بالقرائن » لا يشترط فيه ذلك » 
بل يكفي فيه الظهور . لكن الإجماع إنما يكون حجة لكونه كاشفا عن دليل 
قاطع ,» وهو يوجب كونه متواتراء وإلا لم يكن قاطعا . ف) يقوم مقامه نقله 
متواتراء وهو الحكم بمقتضاه. يجب أن يكون صادرا عن عدد التواتر » وإلا لم 


يقطع بوجوده . 


هماه 


*ا/رب 


فرع 
[ ذال يبق الآمجتهدٌواحكُ؛ فهل قولم حج كا لإجماخ ؟] 


وطرد الأستاذ اسه . فقال : يجوز ألا يبقى في الدهر إلا يحتهد واحد . ولو 
تفق ذلك . فقوله حجة . كالإجماع . ويجوز أن يقال للواحد : أمّة » كما قال 

تعالى : إن إبراهيم كان أمة» [سورة النحل/١٠١]‏ ونقله الهندي عن الأكثرين . 

قلت : وبه جزم ابن سريج في كتاب «الودائع». فقال : وحقيقة الإجماع هو 
القول بالحق » فإذا حصل القول بالحق من واحد » فهو إجماع . وكذا إن حصل 
من اثنين أو ثلاثة . 

والحجة على أن الواحد إجماع ما اتفق عليه الناس في أبي بكر لما منعت بنو حنيفة 
الزكاة » فكانت بمطالبة أبي بكر ها بالزكاة حقا عند الكل . وما انفرد بمطالبتها 
غيره . هذا كلامه » وخلاف كلام إمام الحرمين فيه أولى » وهو الظاهر » لأن 
ا لل ل تق : ونقل ابن القطان عن أبي على بن أبي 
هريرة أنه حجة . 

وقال إِلْكيا: المسألة مبنية على تصور اشتمال العصر على المجتهد الواحد » 
والصحيح تصوره. وإذا قلنا به » ففي انعقاد الإجماع بمجرد قوله خلاف. وبه 
قال الأستاذ أبو إسحاق . قال : والذي حمله على ذلك أنه لم ير في اختصاص 
الإجماع بمحلّ معنى يدل عليه »فسوى بين العدد والفرد . وأما المحققون سواه 
فإنهم يعتبرون العدد. ثم يقولون المعتبر عدد التواترء فإذن مستند الإجماع مستند 
إلى طرد العادة توبيخ من يخالف العصر الأول » وهو يستدعي وفور عدد من 
الأولين» وهذا لا يتحقق فيا إذا لم يكن ني العصر إلا مجتهد واحد؛ فإنه لا يظهر 
فيه استيعاب مدارك الاجتهاد . 

قال: وينشأ من هذا خلاف في مساألتين: 

إحداهما: أن الصحابة إذا أجمعوا على قول وانفرد واحد منهم بخلاف. 


ملكت 


والمجمعون عدد التواترء فهل ينعقد الإجماع دونه ؟ فقيل: لا يعتد بخلاف الواحد. 
وهو مذهب ابن جرير . والصحيح أنه يعتد بخلافه إن كان استناد الإجماع إلى 
قياس . إذ لا يبعد أن يقال: الجماعة إذا ابتدروا أجلى القياس. وظهر الواحد 
منهم بقياس غامض يخالف فيه. نعم. إن قطعوا في مظنة الظن, فأهل التواتر لا 
يقطعون في مظنة الظن إلا بقاطع . ثم ذلك القاطع لا بد وأن يظهر للمخالف . 
الثانية: أن إجماع أهل سائر الأعصار. هل يكون حجة؟ وفيه خلاف 
والأكثرون على التسوية بين إجماع الصحاب ومن عداهم. خلافا لداود. 


[ لايشترطالتواترفي نقل الإجماء] 

الأمر الثالث : لا يشترط التواتر في نقله ؛ بل يحتج بالإجماع المروي بطريق 
الآحاد على المختارء وبه قال الماوردي. وإمام الحرمين. والآمدي. ونقل عن 
الجمهور اشتراطه. وقد سبقت المسألة في أوائل الباب عند كونه قطعيا أو ظنيا . 


مسالة 

قول القائل لا أعلم خلافا بين أهل العلم في كذاء قال الصيرفي: لا يكون 
إماعا لحواز الاختلاف 2 وكذا قال ابن حزم 5 الإحكام . وقال 5 كتاب 
«الإعراب» : إن الشافعي نص عليه في «الرسالة» وكذلك أحمد بن حنبل قال 
: الصّيّرني : وإنما يسوغ هذا القول لمن بحث البحث الشديد. وعلم أصول العلم. 

وحمله. فإذا علم على هذا الوجه» لم جر الخروج من لأن الخلاف لم يظهر. ولهذا 
لا نقول للإنسان عدل قبل الخبرة» فإذا علمناه بما يُعُلّم به مسلم حكمنا بعدالته» 
وإن جاز خلاف ما علمناه . 

وقال ابن القطان: قول القائل: لا أعلم خلافا يظهر. إن كان من أهل العلم 


/و3عه 


وقال الماوَردي: إذا قال: لا أعرف بينهم خلافاء فإن لم يكن من أهل 
الاجتهاد. وممن أحاط علا بالإجماع والاختلاف. لم يثبت الإجماع بقوله. وإن كان 
من أهل الاجتهاد. فاختلف أصحابناء فأثبت الإجماع به قوم. ونفاه آخرون . 

قال ابن حزم: وزعم قوم أن العالم إذا قال : لا أعلم خلافا » فهو إجماع , 
وهوقول فاسد . ولو قال ذلك محمد بن : نصر المروزي» إنا لا نعلم أحدا أجمع منه 
لأقاويل أهل العلم 5 ولكن فوق كل ذي علم عليم . 

وقد قال الشافعي ‏ رحمه الله تعالى ‏ في زكاة البقر : لا أعلم خلافا في أنه ليس 
في أقل من ثلاثين منها تبيع . والخلاف في ذلك مشهور . فإن قوما يرون الزكاة 
على الخمس كزكاة الإبل . 

وقال مالك رحمه الله في «موطتئه») : وقد ذكر الحكم برد اليمين . وهذا مما لا 
خلاف فيه بين أحد من الناس . ولا بلد من البلدان . والخلاف فيه شهير . وكان 
عثمان رضي الله عنه لا يرى رد اليمين» 0 ابن عباس » 
ومن التابعين الحكم وغيره.» وابن أبي ليل : وأبو حنيفة وأصحابه. وهم كانوا 
القضاة في ذلك الوقت . فإذا كان مثل من ذكرنا يخفى عليه الخلاف . فيا ظنك 


بغيره . 
متيال 
[ تعريف الشذوثذ ] 
اختلف في الشذوذ. وما هو ؟ فقيل : هو قول الواحد. وترك قول الأكثر. وقال 
أبو الحسين بن القطان : هو أن يرجع الواحد عن قوله » فمتى رجع عنه سمى 


شاذاً. ىا يقال : شذ البعير عن الإبل بعد أن كان فيها » يسمى شاذا؛ فأما قول 
الأقل فلا معى لتسميته شاذاء لأنه لو كان شاذا لكان قول الأكثر شاذا . 


ال [التابع 
فاق موه الإجراع 


قال/الروياني: ويستقر بأربعة شروط: ْ 
أحدها: العلم باتفاقهم عليه. سواء اقترن بقولهم عمل أم لا. وقيل لا بد أن 1/76 
يقترد به عمل لأن العمل محقق للقول. قال : وهذا لا وجه له لأن حجج 
الأقوال آكد من الأفعال. نعم. إن أجمعوا على القول. واختلفوا في العمل يبطل 
الإجماع . 
ثانيها : أن يستديموا ما كانوا عليه من الإجماع. ولا يحدث من أحدهم 
خلاف. فإن خالفهم الواحد بعد إجماعهم بطل الإجماع . وساغ الخلاف . لأنه 
كما جاز حدوث إجماع بعد خلاف ؛ جاز حدوث خلاف بعد إجماع » كا وقع لعل 
رضى الله عنه في بيع أمهات الأولاد . 
قلت: هذا رأي مرجوح, والأصح أن رجوع الواحد بعد انعقاد الإجماع لا 
يقدح في الإجماع ؛ بل يكون إجماعهم حجة عليه ؛ بناء على أنه لا يشترط انقراض 
العصر . وقد وافق هو في أول كتاب «البحر» . والله أعلم . 
ثالثها : أن ينقرض عصرهم حتى يؤمن الخلاف منهم. فإن بقي العصر ربما 
هلا قلته في أيامه ؟ قال : كان رجلا مهيبا .فهبته . 


له 


[المعتبر في انقراض العصر] 

قال: ولا يعتبر في انقراض العصر موت جميع أهله . لأنه لا ينحصر . وقد 
تتداخل الأعصار. وإثما المعتبر في انقراضه أمران: أحدهما : أن يستولي على 
العصر الثاني غير أهل العصر الأول . والثاني : أن ينقضي فيهم من بقي من أهل 
العصر الأول» لأن أنس بن مالك وعبدالله بن أبي أوفى عاشا إلى عصر التابعين , 
وتطاولا إلى أن جمعا بين عصرين » فلم يدل ذلك على بقاء عصر الصحابة منهم . 

قال : ثم | إذا كان انقراض العصر شرطا في استقرار الإجماع ‏ 00 
الأحكام التي لا يتعلق بها إتلاف واستهلاك لا يمكن استدراكه . قال : 
أصحابنا في انقراض العصر ا ل م 
قلت: وحاصله أن الانقراض شرط في استقرار الإجماع قطعا . وهل هو شرط في 
انعقاده ؟ فيه الخلاف السابق . 

رابعها: أن لا يلحق بالعصر الأول من ينازعهم من أهل العصر الثاني فإن 
لحق بعصر الصحابة بعض التابعين » فخالف في إجماعهم» ففيه وجهان . وفصَل 


في مواضع أخر بين أن يكون من أهل الاجتهاد حالة حدوث الواقعة فيعتبر» وإ وإلا 


لحن 


الفندر حامن 
فال مجتمّع عَليِهِ 


وَهوَّمَايكُونْ الا<ناع فَيْهدَلئْلاًوكيَةَ 


وهو كل أمر ديني لا يتوقف ثبوت حجة الإجماع على ثبوته لا كإثبات العام 
للصانع , وكونه قادرا عالما مريداء كالنبوات فإنه لا يصلح إثبات شىء منها 
بالإجماع للزوم الدور . لتوقف ثبوت المدلول على ثبوت الدليل . 
[جريان الإجماع في العقليات] 

وقال القاضى أبو بكر ٠»‏ والشيخ في «اللمع» وصاحب «القواطع») وغيرهم : 
الإجماع حجة في جميع الأحكام الشرعية , وأما الأحكام العقلية فعلى ضربين: 

أحدهها : ما يجب تقديم العمل به على العلم بصحة السمع 3 كحدوث العالم» 
الكتابه.,النينة أج.«والكقات :عبيي العمل بد قبا السينة: : 

والثان ١‏ مالا يجب تقديم العمل به على السمع » كجواز الرواية » وغفران 
الذنوب 1 والتعبد بخر الواحد 3 والقياس 2 فالإجماع فيه حجة . 

واعلم أنه يتلخص في هذه المسألة أعنى جرياكن الإجماع ف العقليات ثلاثة 


مذاهب . 


ه١‎ 


أحدها : الجواز مطلقا » وحكاه الأستاذ أبو منصور عن القاضي فقال : وقال 
شيخنا أبو بكر محمد بن الطيب الأشعري : يصح الاستدلال بالإجماع في جميع 
العلوم العقلية والشرعية . ولذلك استدل على نفي قديم عاجز أو ميت بإجماع أهل 
العقول على نفيه . 

والثاني : المنع مطلقا . وبه جزم إمام الحرمين . ونقله الأستاذ أبو منصور عن 
أكثر أصحابنا استغناء بدليل العقل عن الإجماع . قال الأصفهاني : وهو الحق 
نعم. يستعمل الإجماع في علم الكلام . لا لإفادة العلم ؛ بل لالزام الخصم 
وإفحامه. وبه جزم سليم في «التقريب» بناء على أن الإجماع يثبت حجة بالسمع . 
لا بالعقل . 

وقال إِلْكيا: ينشأ من أن الإجماع حجة من جهة السمع أنه إنما يحتج به فيا 
طريق معرفته السمع . ولا يصح أن يعرف بالإجماع ما يجب أن تتقدم معرفته قبل 
معرفة الإجماع. كإثبات الصانع والنبوات . 

والثالث: التفصيل بين كليات أصول الدين. كحدوث العالم. فلا يثبت به 
وبين جزئياته كجواز الرؤية فيثبت به . 

ثم فيه مسائل: الأولى: يجوز أن يعلم بالإجماع كل ما يصح أن يعلم 
بالنصوص وغيرها من أدلة الشرع ويصح أن تعلم السمعيات كلها من ناحيته. 
ذكره القاضي عبد الوهاب في «الملخص». 

الثانية: قد استدل بعض أئمتنا على كونه تبارك وتعالى متكلما صادقا في كلامه 
بالإجماع وألْرَمَ الدور. قال القرطبي : والحق التفصيل, فإن قلنا: إن المعجزة تدل 
على صدق المتحدي من حيث إنها تنزلت منزلة التصديق بالقول. فالدور لازم . 
وإن قلنا: إنها تدل دلالة قرائن الأحوال. لم يلزم . 

الثالثة : قيل يمكن إثبات حدوث العالم بالإجماع . لأنه يمكننا إثبات الصانع 
بحدوث الأعراض., ثم تعرف صحة النبوة بالمعجزة» ثم تعرف من جهة النبوة 
حُجَّيّة الإجماع. ثم تعرف به حدوث العالم. قال: ويمكننا التمسك به في التوصل 
إليه» وفيه نظر . 

؟؟ه 


الرابعة: اختلف في الإجماع ني الأمور الدنيوية؛ كالآراء» والحروب, والعادة, 
والزراعة . هل هي حجة ؟ فأطلق الوح في «اللمع». والغزالي» وإلكياء 
وغيرهم» أنه ليس بحجة. وقال ابن السَمعاني: إنه الأصح . قال الكيا: لا يبعد 
خطأ الأمة في ذلك . وعمدتهم أن المصالح تختلف باختلاف الأزمان » فلو قيل 
بحجيته » فربما اختلفت تلك المصلحة في زمن » وصارت في غيره » فيلزم ترك 
المصلحة . وإثبات مالا مصلحة فيه . وهو محذور. 

ومنهم من ذهب إلى أنه حجة. قال القاضي عبد الوهاب: إنه الأشبه بمذهب 
أصحابهم , لأن ذلك الأمر الذي أجمعت عليه » وإن كان من جلب النافع » 
واجتناب المضار . فقد صار أمرا دينيا » وجبت مراعاته فيتناول ذلك الإجماع أدلة 
الإجماع . 

ومنهم من فصل بين ما يكون بعد استقرار الرأي» وبين ما يكون قبله. فقال 
بحجية الأول » دون الثاني . ولعل هذ١/‏ تنقبح ضابط للقولين الأولين . فلا يعد 
قولا ثالثا . 

والحق أنه لا فرق في ثبوت الحكم الديني والدنيوي في الاستناد إلى ما لا يقع فيه 
الخطأ , وهو الإجماع لقوله عليه السلام : (لا تجتمع أمتى على الخطأ) . ولم يعين 
الديني.ولك أن تقول : إن الإجماع في أمور الدنيا متعذرء لمخالفة الزهاد لأهلها, 
ف) ينعقد الإجماع مع مخالفتهم. ولهذا اختلف قول عبد الجحبار في الدينية . 

الخامسة : إذا أجمعت الأمة على أمر لغوي, فإن كان له تعلق بالدين كان إجماعا 
معتدا به . وإلا فلا م خلافا لمن أطلق الأمر المجمع عليه . 

السادسة: هل يصح أن يجمعوا على أنه لا دليل على كذا إلا ما استدلوا به ؟ 
قال القاضي عبد الوهاب في الملخص : ينظرء فإن كان الدليل الثاني ما يتغير دلالته 
صح إجماعهم على منع كونه دليلا . مثل أن يتعرض للخصوص أو ينقله إلى المجاز 
أو النسخ » وناحود . فإن لم يتغير فلا يصح إجماعهم على ثاني دليل سوى ما 
استدلوا به » كا لا يصح منهم الإجماع على أن الإجماع لا يصح أن يكون دليلا . 


4 /ب 


الفصّل الَادمن 


في كام الجماع 


[حكم منكر الإجماع] 
وفيه بحثان : الأول في تحريم غخالفته وفيه مسألة واحدة» وهي أن من أنكر 

الإجماع . هل يكفر ؟ وهو قسمان : 

. أحدهما : إنكار كون الإجماع حجة فينظر إن أنكر حجية الإجماع السكوتي . أو 
الإجماع الذي لم ينقرض أهل عصره . ونحو ذلك من الإجماعات التي اعتبر العلماء 
المعتبرون في انتهاضها حجة . فلا خلاف أنه لا يكفر . ولا يبدّع » وإن أنكر 
أصل الإجماع . وأنه لا يحتج به » فالقول في تكفيره » كالقول في تكفير أهل البدع 
والأهواء . 

والثاني : أن ينكر حكم الإجماع . فيقول مثلا : ليست الصلاة واجبة » وليس 
لبنت الابن مع الأم السدس فله أحوال : 

أحدها : بأن يكون قد بلغه الإجماع في ذلك وأنكره » ولج فيه » فإن كانت 
معرفته ظاهرة كالصلاة كفر . أو خفية كمسألة البنت ففيه تردد . 

ثانيها : أن ينكر وقوع الإجماع بعد أن يبلغه » فيقول : لم يقع . ولووقع لقلت 
به » فإن كان المخبر عن وقوعه الخاصة دون العامة » كمسألة البنت . فلا يكفر 

على الأظهر . وإن كان المخبر الخاصة والعامة كالصلاة كفر . 


6" 


وثالثها: الا ولع فسشل 4 في الخفي دون الجلي. إن لم يكن قريب العهد 
بالإسلام . 

وذكر جماعة من أصحابنا منهم البغوى في أوائل «التهذيب» . والكيا . وابن 
برهان. وابن السّمُعان . وغيرهم . تقسيم الإجماع إلى ثلاثة أقسام : 

الأول: ما يشترك الخاصة والعامة فيه كأعداد الصلوات وركعاتهاء والحج. 
خلاك ما إلعقد عليد الاخاع فهو كاف . لأنه صار بخلافه جاحدا ما قطع من دين 
الرسول عد 3 وصار كالجاحد لصدقه. قال إلْكيا ويكفر مخالفه من حيث أنه 
منقول عن الشرع قطعا 3 فإنكاره كإنكار أصول الدين . 

والثانن 1 : إجماع الخاصة فقط . وهو ما ينفرد بمعرفته العلماء كتحريم المرأة على 
عمتها وخالتها 2 وإفساد الحج بالوطء قبل الوقوف 2 وتوريث الحدة السدس 2 
ومنع توريث القاتل . ومنع الوصية للوارث . فإذا اعتقد في شيء من ذلك خلاف 
ما عليه الإجماع يحكم بضلاله وخطئه » ومعصيته بإنكار ما خالف . 

قال البغوي : ومنه أنه يجمع علماء كل عصر على حكم حادثة إما قولا أو فعلا , 
فهو حجة لكن لا يكفر جاحده ؛ بل يخطأ ويدعئ إلى الحق . ولا مساغ له فيه 
لاجتهاد. اه . 

ل ل 
ا لوحا عدا ل م 
والعامة » هل العامة مقصودة؟ وجهان . فعلى الأول لا يكفر لأنه لم يخالف جميع 
الرافعي القول بالكفر بجحود الحكم المجمع عليه . 

واستدرك عليه النووي » وفصّل بين أن يكون فيه نص . وهو من الأمور 
الظاهرة التي يشترك في معرفتها الخواص والعوام ٠‏ فكافر » وإن اختص بمعرفته 


ه60 


الخاصة فلا ؛ وبين أن يكون ظاهرا لا نص فيه . ففي الحكم بتكفيره خلاف . 
وصحح في باب الردة فيه القول بالتكفير . 

وما جزم به النووي من التكفير في القسم الأول فيه خلاف » أشار إليه الرافعي 
في باب حد الشرب». فقال : من استحل شرب الخمر كفر . للإجماع على تحريمه . 
و يستحسن |الإمام)إطلاق القول بتكفير المستحل فقال : كيف يكفر من خالف 
الإجماع, ونحن لا انكف هن رد أصل الإجماع. وإئما نبدعه ونضلله.وأول ما ذكره 
الأصحاب على ما إذا صذّق المجمعين على أن التحريم ثابت في الشرع» ثم 
حلله. فإنه يكون رادا للشرع . قال الرافعي : وهذا أوضح 5 ل 
سائر ما حصل بالإجماع على افتراضهء» فنفاه ٠.‏ أو تحريمه فأثبته . اه 

والذي قاله الإمام في «البرهان» أن من اعترف بالإجماع, وأقر بصدق المجمعين 
ف النقل ” ثم أنكر ما أجمعوا عليه. كان هذا التكذيب آيلا إلى تكذيب الشارع 
ومن كَذْب ل 20 

والقول الضابط فيه أن من أنكر طريقا في ثبوت الشرع لم يكفر. ومن اعترف 
بكون الشيء من الشرع ثم جحده., كان منكرا للشرع . وإنكار بعضه كإنكار 
كله 


وقال الشيخ أبو محمد الجويني في ديباجة كتابه «المحيط» في إنكار إجماع 
الاي إد إ مولع ء فهو مرتد , لأنه لا يخفى عليه ؛ وإن كان من العوام 

ففي ففي الحكم بردته وجهان . وعليها نقتله . لكن على الثاني نقتله حدا » وعلل 
الأول للردة . 

وقال الإمام أبو الفضل الفزاري فقيه الحرم: من جحد أصلا مجمعا عليه كفر. 
وقال إمام الحرمين: لا يكفر إلا بما اشترطنا في الإسلام إذا أنكره . 

وقال أبو الحسين السهيلٍ في «أدب الجدل» : الأقرب أن ينظر في المخالف 
للإجماع , فإن كان الا ينقد كوره. حنحة فإنها كلا + ويفسق» .ولا يكفرء-وإن كان 
يعتقد أنه حجة, فإن ثبت الإجماع بالتواتر فهو كافرء لأنه مقر على نفسه بالمعاندة» 
وإن ثبت بالآحاد فإنه مخطىء أو فاسق . 


كلاه 


واعلم أن كلام الآمدي وابن الحاجب في هذه المسألة في غاية القلق. فإنها 
حكيا مذاهمب في منكر حكم الإجماع القطعي, الثها: المختار إن نحو العبادات 
الخمس يكفر: . وهذا يقتضى أن له قولا بالتكفير في الأمر الخفي. وقولا بعدمه في 
نكو الغيادات/. لفق ولبسن كلاللقه: ْ 

وعبارة اندي في «النباية) هنا في غاية الحسن, فإنه قال: جاحد الحكم المجمع 
عليه من حيث إنه مجمع بإجماع قطعي لا يكفر عند الجماهير خلافا لبعض الفقهاء 
وإنما قيدنا بقولنا: «من حيث إنه مجمع عليه» لأن من أنكر وجوب الصلوات 
الخمس ونحوها يكفرء وهو مجمع عليه. لكن لا لأنه مجمع عليه؛ بل لأنه معلوم 
بالضرورة من دين محمد كه وإنما قيدنا بالإجماع القطعي, لأن جاحد حكم 
الإجماع الظني لا يكفر وفاقا. انتهى 

وقال أبو العباس القرطبى رحمه الله الحق في هذه المسألة التفصيل» فإن قلنا: 
إن أدلة الإجماع ظنية» فلا شك في نفي التكفير, لأن المسائل الظنية اجتهادية. ولا 
نكفر فيها بالاتفاق. وإن قلنا قطعية. فهؤلاء هم المختلفون في تكفيره. والصواب 
أن لا يكفرء وإن قلنا: إن تلك الأدلة قطعية متواترة ؛ لأن هذا لا تعم معرفته كل 
أحد بخلاف من جحد سائر المتواترات » والتوقف عن التكفير أولى من الهجوم 
عليه فقد قال عليه السلام : (من قال لأخيه يا كافر » فقد باء أحدهماء فإن كان 
كا قال. وإلا جاءت عليه). اه . 

وقد قال ابن دقيق العيد : أما من قال : إن دليل الإجماع ظني. فلا سبيل إلى 
تكفير مخالفه كسائر الظنيات. وأما من قال : إن دليله قطعي . فالحكم المخالف 
فيه إما أن يكون طريق إثباته قطعيا أو ظنيا . فإن كان ظنيا ؛ فلا سبيل إلى 
التكفير. وإن كان قطعياء فقد اختلفوا فيه ولا يتوجه الخلاف فيا تواتر من ذلك 
عن صاحب الشرع بالنقل . فإنه يكون تكذيبا 0 0 ٠»‏ وإِغا 
يتوجه الخلاف فيا حصل فيه الأجماع بطريق قطعي . أنه ثبت وجود الإجماع 
به إذا لم ينقل أهل الإجماع الحكم بالتواتر 0 الشرع . » فتلخص أن 
الإجماع تارة يصحبه التواتر بالنقل عن صاحب الشرع وتارة لا 


يفن 


6 /ا 


فالأول لا يختلف في تكفيره . والثاني قد يختلف فيه . فلا يشترط في النقل عن 
صاحب الشرع لفظ معين ؛ بل قد يكون ذلك معلوما بالقطع بأمور خخارجة عن 
الحصر . كوجوب الأركان الخمسة . فتنبه لهذاء فقد غلط فيه من يعتقد في نفسه. 
ويعتقد من المائلين إلى الفلسفة.حيث حكم”" بكفر الفلاسفة لإنكارهم علم البارى 
عز وجل بالحزئيات؛ وحدوث العالم. وحشر الأجساد. فتوهم هذا الإنسان أن 
يخرج على الخلاف في مخالف الإجماع . وهو خطأ فاحش, لأن هذا من القسم الذى 
صحب التواتر فيه الإجماع تواترا قطعيا معلوما بأمور غير منحصرة. اه. 

وكأنه يريد ابن رشد. فإن له كتاب «فصل المقال فيها بين الشريعة والحكمة 
والاتصال» ورد على الغزالي في تكفير الفلاسفة في ذلك. 


الم سال الغا ٠.‏ 
وفيه مسائل : 
هل يجو زأن يتجمح على شي سبق خلاقى ؟ 

وفيه ثلاثة أحوال: 

داه في انعقاد الإجماع بعد الإجماع على شيء سبق خلافه وفيه مسألتان : 
إحداهما: أن يكون من المجمعين ى! لو أجمع أهل عصر على حكم . ثم ظهر لهم 
ما يوجب الرجوع. وأجمعوا عليه .» ففي جواز الرجوع خلاف مبني على اشتراط 
انقراض العصر في الإجماع . فمن اعتير جوز ذلك. ومن لم يعتبره :وهو الراجح - 
لم يجوزه وكان إجماعهم الأول حجة عليهم وعلى غيرهم . 


)١(‏ السياق يقتضيى : «حيث , يحكم) 


الثانية : أن يكون من غيرهم ء فمنعه الأكثرون أيضا . وإلا لتصادم 
الإحماعان. وجوزه أبو عبد الله البصري . قال الإمام الرازي : وهو الأولىء لأنه لا 
امتناع في إجماع الأمة على قول يشترط أن لا يطرأ عليه إجماع آخر؛ ولكن لا اتفق 
أهل الإجماع على أن كل ما أجمعوا عليه فإنه يجب العمل به في كل الأعصار أمناً من 
وقوع هذا الجائز » فعدم الجواز عنده مستفاد من الإجماع الثاني لا من الإجماع 
الأول » وعند الجماهير هو مستفاد من الإجماع الأول من غير حاجة إلى الإجماع 
الثان ٠.‏ - 

والحاصل: أن نفس كون الإجماع حجة يقتضي امتناع حصول إجماع آخر 
مخالف بعده عند الجماهير, وعند البصري لا يقتضي ذلك ٠‏ للامكان تصرر قر 
حجة إلى غاية إمكان حصول إجماع آخر. قال الهندي : وعند هذا ظهر أن مأخذ 
أبي عبد الله البصري قوي. 

قيل اتفقرا عل انه ل بقع .وما ذكر من قول الشافعي : اعد على رد شهادة 
العبد. وما روي عن أنس أجمعوا عى قبوهاء فالذي نقل عن أنس لم يصح عنه. 
وكذا قولنا: أجمعوا على القول بالقياس» وقول ابن حزم «أجمعوا على بطلان 
القياس» 00 

وحكى أ بو الحسين السهيلٍ في كتاب «أدب الجدل» له في هذه المسألة خلافا 
غريبا فقال : إذا أجمعت الصحابة على قول. ”: ثم أجمع التابعون على قول آخر. 
فعن الشافعي ‏ رحمه الله - جوابان: أحدهما : ور المح - انه لا رن ورت 
مثله » لأن النبي كلخ أخير أن أمته لا تجتمع على الضلالة . والثاني : لو صح 
وقوعه . فإنه يجب على التابعين الرجوع إلى قول الصحابة . لأنا لما وجدناهم 
مجمعين على قول واحد . علمنا كونهم مجمعين فيه » فلم يجز تركه بما يتحقق كونه 
حقا . وقيل: إن كل واحد منهها حق وصواب على قول من يقول إن كل مجتهد 
مصيبء. وليس بشىء . | 

الحالة الثانية: في حدوث الإجماع بعد سبق الخلاف بأن يختلف أهل العصر 
على قولين في مسألة لم يقع الإجماع منهم على أحدهما. والتفريع على جواز صدروه 


4ه 


/رب 


عن الاجتهاد كا قاله إِلْكياء فللخلاف حالتان : 

إحداهما: أن لا يستقرء بأن يكون المجتهدون في مهلة النظرء ول يستقر لهم 
قول. كخلاف الصحابة لأبي بكر رضى الله عنه ‏ في قتال مانعي الزكاة 
وإجماعهم بعد ذلك. قال الشيخ في «اللمع»: صارت المسألة إحماعية بلا خلاف . 
وحكى الهندي تبعا للإمام أن الصَّيْرف خالف في ذلك ». ول أره في كتابه ؛ بل 
ظاهر كلامه يشعر بالوفاق في هذه المسألة . 

والثانية: أنه يستقر. ويمضى أصحاب الخلاف عليه مدة . وفيه مسائل : 

إحداها : إذا اختلف أهل العصر على قولين» فهل يجوز لأهل ذلك العصر 
بعينهم بعد استقرار الخلاف الاتفاق على أحد القولين » والمنع من المصير إلى القول 
الآخر ؟ فيه خلاف . وبتقدير وقوعه » هل يصير إجماعا متبعا أم لا ؟ اختلفوا فيه 
بناء/ على مسألة انقراض العصر في الإجماع فإن اشترطناه جاز وقوعه قطعاء وكان 
حجة . إذ ليس فيه ما يوهم تعارض الإجماعين على هذا الرأي . ولأن اختلافهم 
على قولين ليس بأكثر من إجماعهم على قول واحد . فإذا جاز الرجوع في الواحد 
المتفق عليه . ففي المختلف فيه أولى . والشرط كا قاله ابن كج :أن يرجع الجميع 
من قبل أن ينقرض منهم واحد . وإن لم يشترط . ففيه مذاهب . 


أحدها : المنع مطلقا ك! لو اتفقوا على قول . ثم رجعوا بأسرهم . ولتناقض 
الإحماعين . وبه قال القاضى أبو بكر . وإليه ميل الغزالى وغيره . ونقله ابن برهان 
في «الوجيز» عن الشافعي . وبه جزم الشيخ في «اللمع» . 

والثاني : عكسه . ونقله إمامالحرمين عن أكثر الأصوليين » واختاره الآمدي 
والرازي . 

والثالث: الجواز فيها دليل خلافه الإمارة والاجتهاد,دون ما دليل خلافه القاطع 
عقليا كان أو نقليا. 

وقال القاضي عبد الوهاب في «الملخص» : إن كان الخلاف فيا طريقه التأثيم 
والتضليل, جاز الإجماع بعد ذلك. وإن كان في مسائل الاجتهاد في الفروع جاز 


وه 


أيضا . لكن لا يجوز أن يجزموا معه بتحريم الذهاب إلى الآخر لأنه يؤدي إلى 
كون أحد الإجماعين خطأ . ومنهم من أحاله قطعا . ا 

والرابع : يخرج من كلام إمام الحرمين في مسألة الانقراض:إن قرب عهد 
المختلفين ثم اتفقوا على قول فهو إجماع » وإن تمادى الخلاف في زمن طويل » ثم 
اتفقوا فليس بإجماع. والمختار: أنه يجوز وقوعه. وأنه حجة . 
من كلام الماوَّردي والروياني طريقه قاطعة به. فإنههم| جزما بالجواز » وقالا: يرتفع 
به الخلاف السابق . ثم قالا : وفيه وجهان ؛ أحدهما أنه آكد من إجماع لم يتقدمه 
خلاف , لأنه يدل على ظهور الحق بعد التباسه . والثاني : أنهما سواء » لأن الحق 
مقترن بكل منها . 

ومنهم من نقل ههنا عن الصَّيّْرفي أنا إذا لم نشترط انقراض العصر لا يكون 
إماعا, لتقدم الإجماع منهم على تسويغ الخلاف. وبه جزم القاضى عبد الوهاب 
فيها نقل عنه أيضا. وقد استشكلها الغزاللي من حيث إن الإجماع الأول قد تم على 
تسويغ الخلاف, ثم الاتفاق الثاني قد منع الخلاف . فقد تناقض الإجماعان . 

وفرق بينها وبين ما إذا كان الاتفاق من أهل العصر الثاني فإن المخالفين في 
هذه المسألة المتفقون عليها بخلاف تلك . وقد رأى أن المخلص في ذلك الحكم 
بإحالة وقوع هذه المسألة للتناقض المذكور . 
فكان إجحماعا صحيحاء ويجاب بأن ذلك لم يكن بعد استقرار الخلاف بل لم يتم 
النظرء ثم لما تم وتبين أجمعوا » وصورة المسألة إنما هي بعد استقرار الخلاف , 
وعلى هذا فالظاهر بحثا ما قاله الغزالي. 

إذا عرف هذاء فلو اختلفوا ثم ماتت إحدى الطائفتين». أو ارتدت والعياذ 
بالله» وبقيت الطائفة الأخرى على قولهاء فهل يعتبر قول الباقين إجماعا وحجة. 
فقولان. حكاهما الأستاذ أبو إسحاق . 


ه١‎ 


واختار الرازي والهندي أنه يعتير مجمعا عليه »لا بالموت والكفر » بل عندهما 
لكونه قول كل الأمة . وذكر ابن الحاجب في الكلام على اتفاق العصر الثاني على 
أحد قولي العصر الأول » وحكى عن الآخرين أنه لا يكون إجماعا . وذكر الآأمدي 
نحوه . 

قلت : وصححه القاضي في «التقريب» قال : لأن الميت في حكم الباقي 
الموجود . والباقون من مخالفيه هم بعض الأمة لا كلها . وقال في «المستصفى» : 
إنه الراجح. وجزم الأستاذ أبو منصور البغدادي في كتاب «عيار الجدل» . وكذا 
الخوارزمي في «الكاني» . قال : لأنه بالموت لا يخرج عن كونه من الأمة . 

ونقل أبو الحسين 207 في «أدب الجدل» الخلاف في هذه المسألة ثم قال: 
وقال بعضهم : وهو 0 الطرق ‏ أن هذه المسألة مبنية على أن الصحابة إذا 
اختلفوا على قولين . ثم أجمع التابعون على أحدهما . فقيل يصير إجماعا . وفيه 
قولان: فإن قلنا: يصيرء فكذلك هاهنا. وإن قلنا بالمنع ثم. فكذلك هاهناء لأن 
خلاف من مات لا ينقطع . 

وفي المسألة مذهب ثالث حكاه أبو بكر الرازي : إن لم يسوغوا فيه الاختلاف 
صارحجة . لأن الطائفة المتمسكة بالحق لا يخلو منها زمان » وقد شهدت ببطلان 
قول المنقرضة . فوجب أن يكون قوما حقا . وإن سوغوا فيه الاجتهاد لم يصر 
إجماعا لإجماع الطائفتين على تسويغ الخلاف . 

قال : وهذا منه بناء على أن الإجماع بعد الخلاف لا يرفع الخلاف المتقدم إذا 
كان طريقه اجتهاد الرأي . 

الثانية : أن يموت بعضهم ويرجع من بقي إلى أحد القولين . قال ابن كج : 
فيه وجهان . أحدهما : أنه إجماع » وبه قال أهل العراق , لأنهم أهل العصر . 
والثاني : المنع لأن الصديق -رضى الله عنه ‏ جلد في حد الخمر أربعين » ثم 
أجمعت الصحابة رضوان الله عليهم على ثمانين في زمن عمر رضى الله عنه . فلم 
يجعلوا المسألة إجماعا ؛ لأن الخلاف كان قد تقدم . وقد مات من قال بذلك » وإن 
كان فيهم من رجع إلى قول عمر رضى الله عنه . 


ضرن 


الثالثة: أن ينقرضوا على خلافهم . فقد حصل الإجماع منهم على أن الحق لم 
يخرج عن القولين » وعلى تسويغ الاجتهاد في طلب الحق بين القولين » بل جواز 
تقليد كل واحد من الفريقين . ثم قال بعض أصحابنا : هو إجماع مبين. وقال 
بعضهم : بشرط أن'لا يظهر على أحد القولين دليل مقطوع به فهل لمن بعدهم 
الإجماع على أحد ذينك القولين ؟ فيه قولان للشافعي رحمه اللهء كما قاله أبو 
الحسين السهيل في «أدب الجدل» . وأصحها امتناعه » وكأنه حاضرء وليس موته 
مسقطا لقوله . فيبقى الاجتهاد. ولا يمخرج الخلاف. وهو أصح الوجهين عند 
أصحابنا . ونصره الصيرفي في الدلائل . 

ونقله القاضي أبو الطيب . وابن الصباغ عنه عن ابن أبي هريرة » وأبي علي 
الطبري» وأبي حامد المروزي . ونقله الأستاذ أبو منصور عن الصيرفي وأكثر 
أصحاب الشافعي . وذكر الشيخ أبو إسحاق أنه قول عامة أصحابنا ٠‏ وقول 
الشيخ أبي الحسن الأشعري . 

ونقله القاضى في «التقريب» عن جمهور المتكلمين والفقهاء/ قال: وبه نقول. 1/506 
وقال سليم الرازي: إنه قول أكثر أصحابنا » وأكثر الأشعرية. وكذا قال ابن 
السمعاني . 

وقال إمام الحرمين : إليه ميل الشافعي . قال: ومن عباراته الرشيقة : المذاهب 
لا تموت يموت أربايهاء أي فكان الخلاف باقياء وإن ذهب أهله . 

وقال ألْكيا » وابن برهان : ذهب الشافعي إلى أن حكم الخلاف لا يرتفع . 
قلت : وهو يباين ما سبق عن الشافعي من امتناعه في العصر الواحد. فهاهنا 
أولى . 

وقال الشيخ أبو علي السنجي في «شرح التلخيص» : إنه أصح قولي الشافعي . 
وهو الذي نصره ابن القطان » ونقل أنهم قالوا: إنه مذهب الشافعي رضى الله 
عنه. أنه قال: حد الخمر أربعون . لأنه مذهب الصديق رضى الله عنه . وقد 
أحمعوا بعد هذا على أن حدة ثمانون . لأنهم قالوا : نرى أنه إذا سكر هذى, وإذا 


يفيك 


هذى افترى. وقد أجمعوا على هذا . ولم نعدّه إجماعا » لسبق خلاف الصديق 
رضي الله عنه . 
قلت : ولا يشكل على ذلك فض اتانيه فضاء من سكم ربع أمها 

الأولاد لأجل اتفاق التابعين بعد خلاف الصحابة . فعدٌ إجماعا . فإنه إنما رق 
ذلك إجماع الصحابة . لأنهم كانوا أجمعوا على المنع » وكان على رضى الله عنه 
فيهم ٠.‏ وانقراض العصر ليس بشرط . واختاره الإمام والغزالي . 

والثاني" : أنه جائز . وبه قال أكثر الحنفية . منهم محمد بن الحسن . 
يوسف. والكرخي . قال محمد بن الحسن في قاض حكم ببيع أم الولد بعد موت 
مولاها : إنى أبطل قضاءه, لأن الصحابة رضى الله عنهم كانت اختلفت فيهاء ثم 
أجمع بعد ذلك قضاةة المسلمين وفقهاؤهم على أنها لا تباع . 

قال الأستاذ أبو 07 وهو قول أصحاب الرأي» وأكثر المعتزلة» 0 
ابن أسد المحاسبي, وأبي على بن خيران. وكذا حكاه عنها القفال الشاثى 
كتابه. وقال: إنه الأصوب . واختاره الإصطخر. والقاضي أبو الطيب» 9 
الصباغ , والرازي» وأتباعه. ونقله إِلْكيا عن الجبائي وابنه ٠‏ وأبِي عبد الله 
البصري . ! 

وفي المسألة قول ثالث حكاه أبو بكر الرازي» إن كان خلافا يوْنّم فيه بعضهم 
بعضا كان إجماعا ؛ وإلا فلا . 

التفريع : إن قلنا بالامتناع . فقال الصيرني : يكون منزلة المجمعين من 
التابعين منزلة من وافق الصدر الأول . وللناس أن ينظروا أي الفريقين أصوب . 
ولا يسقط النظر أبدا مع وجود المخالف . 

وإن قلنا بالجواز » فقال أكثرهم : هو حجة . يرتفع به الخلاف السابق 
وتصير المسألة إجماعية » وليس لمن بعدهم أن يخالفوهم . وقيل : لا يكون حجة . 

ونقل ابن القطان عن قوم أنه ليس بإجماع إلا أن يكون لؤلاء مزية على أولئك . 
ثم قرره بأن هذا القائل هل يرى أن هذا القول أصمّ لانفراده في العصر ؟ وإذا 
(١)أى‏ قول الشافعي الثاني في المسألة 


خرن 


كان منفردا في العصر . وجب أن يكون الاعتبار له . 

قال أبو الحسين بن القَطان : وليس هذا بثى إلا على طريقة له في القديم . 
وهي أنه إذا اختلفت الصحابة على قولين أخذ بقول الأكثرء فأما المشهور من 
مذهبه, فإنه لا فرق بين العدد الكثير والقليل . ونحوه ما حكاه الصيرفي عن قوم 
أن إجماع التابعين دل على الصواب من أقاويل المختلفين. 

والحق أنه لا يبلغ مبلغ الإجماع القطعي ‏ ولكنه إجماع مظنون 0( فإن مراتب 
الإجماع متفاوتة. وإليه يشير كلام إمام الحرمين. وقد صرح الحنفية بأنه مراد في 
مراتب الإجماع . حكاه أبو زيد في «التقويم» ّ 

وصورة المسألة عند الغزالي ما إذا لم يصرح المانعون بتحريم القول الآخر. فإل 
صرحوا بتحريمه . فقد تردد. أعني الغزالي» هل يمنع ذلك أولا ؟ ولا يجب اتباعهم 
فيه. هذا في الجحواز . 

وأما الوقرع. فظاهر ما سبق عن الشافعي في حدٌ الخمر وقوعه. وقال ابن 
الحاجب: الحق في مثل هذا الإجماع أنه بعيل وقوعه. لأنه غالبا لا يكون إلا عن 
جل وتبعه غفلة المخاطب عنه . لكن وقع قليلا » والوقوع قليلا لا ينافي البعد, 
ك] لا خلاف في بيع أم الولد فإنه وقع بين الصحابة. ثم زال . 

ونقل عبد الوهاب في «الملخص» عن الصيرفي أنه أحال ذلك . وقال : لا يجوز 
أن يتفق للتابعين الإجماع على أحد قولي الصحابة . فلا يؤدي إلى تعارضص 
الإجماعين . وكون أحدهما خطأ . لأن اختلافهم على قولين إجماع على تسويغ 
الذهاب ورأي”" كل منها . 

قلت : وكذا رأيته في كتابه . فقال بعد أن قرر أنه ليس بإجماع ان للا 
أعلم خلافا وقع في الصحابة منتشرا فيهم . ثم وقع من التابعين الإجماع على أحد 
القولين . إلا أن يكون ناقله من جهة الآحاد. فهذا لا يترك له ما قامت عليه 
الدلالة من قول من سلف .اها . 

وقال إِلْكيا: ذهب قوم إلى أن هذا النوع لا يتصورء وإليه ميل إمام الحرمين, 
)١(‏ لعل الصواب: إلى رأى. 


كوك 


والذين أحالوا تصوره اختلفوا فيه على ثلاثة أنحاءء فقيل: لأن إجماع التابعين لا 
يحتج به. وقد تقدم أن الصحيح خلافه. وإن لم يكن إجماع التابعين حجة لم يكن 
لهذا الخلاف معنى . 
وقيل : لأن الإجماع لا يصدر إلا عن اجتهاد . والاختلاف على قولين يقتضي 
صدور الأقوال عن اجتهاد . وقد تقدم ما فيه 
وقال الإمام : واستحالة تصوره من حيث إنه إذا تمادى الخلاف في زمان. 
متطاول » بحيث يقتضي العرف بأنه لو كانينقدح وجه في سقوط أحد القولين مع 
طول المباحثة» لظهر ذلك للباحثين . فإذا انتهى الأمر إلى هذا انتهى » ورسخ 
الخلاف. وتناهى الباحثون, ثم لم يتجدد" بلوغ خبر أو أثر يجب الحكم به. فلا 
يقع في العرف [دروس مذهب طال الذبب عنه]”" فإن فرض فارض ذلك» 
فالإجماع محمول على بلوغ خبر يجب بمثله سوى ما كانوا خائضين فيه من مجال 
الظنون. 
قال إِلْكيا: وما ذكره الإمام ييل لكن جوابه سهل» فإنا نرى أهل كل 
عصر يظهرون مذهبا غير الذي عهده من تقدمهم في العصور الخالية مع أن النظم 
يحتمله وغيره. وإذا ثبت أنه متصور انبنى عليه اذ الماع عل يزيل اشح لماو 
0 لا ؟ قال إِلْكيا: وهذه المسألة يلاحظ في مجاريها أصل تصويب المجتهدين . 
قلت : وطريقة رابعة لهم في الإحالة وهي عليهم . فقوله هنا : إذا وجد إجماع 
ل ل ا ا 
تعارض الإجماعين . ذكره عبد الوهاب . 
/ب الحالة الثالثة: في حدوث الخلاف بعد تقدم الإجماع/. قال الروياني في 
«البحر» : فإن كان في عصر واحد . مثل أن يتقدم إجماع الصحابة » ثم يحدث 
من أحدهم خلاف . فهذا الخلاف الحادث يمنع انعقاد ب » يعنى إن شرطنا 
انعقاد العصر”. وإلا فلا . 


7/١ في الأصل 0 يتجدد إلا بلوغ والتصويب من «البرهان» للجويني‎ )١( 
١/١ في الأصل: درس مذهب بحال الذى عنه. والتصويب من «البرهان»‎ )0( 
(؟”) صوابه: انقراض العصر.‎ 

1م 


فإن كان في عصرينء؛ كإجماع الصحابة وخلاف التابعين لهم. فهو ضربان: 

أحدههما: أن يخالفوهم مع اتفاق الأصول في المجمع عليهاء فهذا الخلاف 
الحادث مطروح, والإجماع الأول منعقد. ثانيهما: أن يحدث في المجمع عليه صفة 
زائدة أو ناقصة ؛ فيحدث الخلاف فيها لحدوث تلك الصفة . فيكون الإجماع في 
الصفات المختلفة منعقدا » وحدوث الاختلاف في الصفات المختلفة سائغ عند 
الشافعي وجمهور العلاء . 

وقال داود وبعض أهل الظاهذ: يستصحب حكم الإجماع . واختلاف الصفة 
الحادثة لا ينتج الحكم فيها إلا بدليل قاطع » وجعلوا استصحاب الحال حجة في 
الأحكام . مثاله: أن ينعقد الإجماع على إبطال التيمم برؤية الماء قبل الصلاة , 
فإذا رأى الماء في الصلاة أبطلوا تيممه استصحابا لبطلانه قبل الصلاة من غير أن 
يجمعوا بينهها بقياس . وهذا فاسد . ولكل حادث حكم يتجددء وإنما يكون 
الإجماع حجة في الحال التي وَرَدَ فيها لا في غيرها . إلا أن يكون القياس موجبا 
لاستصحاب حكمه , فإن الإجماع أصل تجويز القياس عليه » فيكون القياس هو 
الذي أوجب استصحاب حكم الإجماع لا. الإجماع . اه . 

وذكر القفال في كتابه قريبا من هذا التفصيل . وقال في «القواطع» : إذا حدث 
الخلاف بعد تقدم الإجماع في عصر واحد , فهو على ضربين : أحدهما : أن يكون 
المخالف لم يوافق قبل على خلافه . فيصح خلافه , ولا ينعقد مع خلافه الإجماع , 
ىا خالف ابن عباس في العول مع إجماع غيره . والثاني: أن د رن وافقهم ثم 
خالفهم ‏ كخلاف على في بيع أمهات الأولاد بعد اتفاقه مع عمر وسائر الصحابة 
في تحريم بيعهن . فمن جعل انقراض العصر شرطا في انعقاد الإجماع أبطل 
الإجماع بخلافه. لحدوثه قبل استقراره» ومن لم يجعله شرطا أبطل خلافه بعد 
إجماعهم . 

ثم قال: الاختلاف بعد الإجماع إن كان في عصر انبنى على أن انقراض العصر 
هل هو شرط في انعقاد الإجماع أو لا ؟ فإن قلنا: شرطء. جاز الاختلاف؛ لأن 
الإجماع لم ينعقد. وإن قلنا : ليس بشرط » فلا يجوز , فأما في العصرين » وذلك 


ذخان 


بأن يجمع الصحابة على شبىء ٠‏ ثم يختلف التابعون فلا يجوز ذلك . ويكون خلافه 
معاندة ومكابرة . 


المسألة الثانية 


إذا أجمعوا على شىء وخالفهم من كفرناهم بالتأويل فلم يعتد 
بخلافهم لذلك ؛ ثم إنهم رجعوا إلى الحق . وأقاموا على الخلاف الذي كان بينهم 
وبين المؤمنين أيام كفرهم . قال القاضي في «التقريب» : ينبنى على مسألة انقراض 
العصر . فإن اعتبرناه لم يكن إجماعا . لأن عصر المؤمنين لم ينقرض على القول . 
حتى يرجع الكافرون إلى الحق ك) للمؤمنين إن رجعوا . 
وإن قلنا: لا يعتبر وهو الأصح . قال القاضي : فالواجب كونه إجماعا , لأنه 
قول جميع المؤمنين قبل إيمان هؤلاء المتأولين . وعلى هذا فلا يعتد بخلاف من أسلم 
من سائر الكفارء وبلغ رتبة الاجتهاد إذا خالف من قبله. لأنه إجماع على إجماع 
سبق خلافه . وكذلك قال الصيرني في الدلائل: إذا أجمعت الأمة. ثم أسلم كافرء 
وبلغ صبي , لم يكن له منازعة معهم, وإنما عليه الاتباع , وهو واضح إن لم يشترط 
انقراض العصرء, والحق أن تبنى المسألة على انقراض العصر فإن قلنا باشتراطه 
اعتد بقوله 2 وإلا فلا . 


المسألة الشالشة 

قد مر أن الإجماع إذا انعقد على شيء لم يجز مخالفته . وأما إذا 
استدلوا بدليل على حكم أو تأويل لفظ ول يمنعوا من غيره جاز لمن بعدهم إحداث 
دليل آخر من غير إلغاء الأول . ولا إبطاله. ولا يكون ذلك خرقا لإجماعهم. لأنه 
قد يكون على الشيء أدلة» فيجوز أن يستدلوا بدليل» ثم آخر يدل على الحكم 
أيضا. قاله الصيرفني» وسليم» وابن السَمُعان» وغيرهم. وحكاه ابن القطان عن 
أكثر أصحابناء وإنما الإجماع والاختلاف في الفتوى؛ فأما في الدلالة فلا يقال له 
إجماع '. لأن الأدلة لا يضر اختلافها . 


ون 


قال : وذهب بعض أصحابنا إلى أنه ليس لنا أن نخرج عن دلالتهم؛ ويكون 
إماعا على الدليل »لا على الحكم. والأصح هو الأول. لأن المطلوب من الأدلة 
أحكامها لا أعيانها ومنعه يسدّ على المجتهد باب استخراج الأدلة . ويستلزم منع 
كل قول لم يتعرض له الأولون . نعم » إن أجمعوا على إنكار الدليل الثاني لم يجز 
إحدائه لمخالفته الإجماع . 

وحكى صاحب «الكبريت الأحمر» مذهبا ثالثا بالوقف. وذهب ابن حزم وغيره 
إلى التفصيل بين النص. 0 الاستدلال به ادبن 0 ودعت أبن 
جوز راز اشتباهه على الأولين.. 

فر الظاهر بقول ابن أبي طاهر الزيادي من أصحابنا في مسألة المطاوعة سبق 
فطرها جماعها. فلا يجب عليها الكفارة. قياسا على ما إذا شرب أو أكل . قال ٠‏ 
لأن أول الحشفة دخل إلى جوفها قبل دخول تمام الحشفة » والجماع لا يتحقق إلا 
إذا تغيب الحشفة . 

قلنا : ومثل هذا لا يجوز أن يكون مستندا قبل وصول تمام الحشفة . لأن الناس 
اختلفوا في هذه المسألة » فإحداث مثل هذا الدليل لا يجوز . لأن مثله لا يجوز أن 
يشتبه على الأولين . 

هذا كله إذا لم يتعرضوا لذلك الدليل» فإن نصوا على صحته فلا شك فيه أو 
على فساده لم تج مخالفتهم » وإنما ل ل 5 والصحيح 
اران 
وقال 7 إلا أن شنا ليس يا دليل إلا 0 ذكرناه 5 : 

قلت: ل ا . وقد سبق في الفصل السادس فيه 
تفصيل عن القاضي عبد الوهاب. 
أما إذا اعتلوا بعلة وقلنا يجوز تعليل الحكم بعلتين» ». فهل يجرى مجحرى الدليل في 
الجواز والمنع؟ 


خرن 


51ع/ا 


قال الأستاذ أبو منصور وسليم في «التقريب»: نعم. هي كالدليل في جواز 
إحداثها إلا إذا قالوا : لا علة لهذه . أو لكون العلة الثانية تخالف العلة الأولى في 
بعض الفروع . فتكون الثانية حينئذ فاسدة . 

وقال القاضي عبد الوهاب : ينظرء فإن كان بحكم عقلىي علمنا أن ما عداه ليس 
بعلة لذلك الحكم . لأن الحكم العقلي لا يجب بعلتين » فمن جوزه جعلها 
كالدليل . ؛ لا يمنع التعدد ؛ إلا أن ذلك/ مشروط بأن لا تناى العلة الثانية علتهم . 
وأن لا يؤدي إلى خادنهم فرع من فروع علتهم. لأبةإذا تباينا امتنع لذلك» لا 
لتعليل بههاء ومن منع التعليل بعلتين .» فيجب على أصله منع التعليل بعلة غير 
علتهم . ا ال 

وأما تأويلهم الآتي. وتخرجهم الأخبار فهو كالمذهب لا كالدليل» لأن 

الآية إذا احتملت معاني واختلفوا في تأويلها. أو أجمعوا على تأويل واحد.ء صارت 
كالحادثة. فلا يعدل عا 9 به. 


وقال الشريف المرتضى جمع الأصوليون على التحاق ذلك بالمذاهب». له 
بالأدلة ره ا ع . ثم مثله بمثال يصح على طريق 
المعتزلة . 


إذا اختلف أهل العصر في مسألة على قولين: فهل يجوز لمن بعدهم إحداث قول 


ثالث؟ فيه مذاهب: 

الأول : المنع مطلقا. وهو كاتفاقهم على أن لا قول سوى هذين القولين . قال 
الأمكاذ ابو عتصوو: :وهو قول الخمهور.-وقال إلكيا: إنه الصحيح . وبه الفتوى. 
وقال ابن برهان: إنه مذهينا. وجزم به القفال الشاشي في كتابه 2 والقاضي 7 
الطيب . وكذا الروياني» والصَّيرفء ولم يحكيا مقابله إلا عن بعض اللمتكلمين . 


6+٠ 


قال الصَّيّرفي : وقد رأيته موجودا في فتيا بعض الفقهاء من المتأخرين. فلا أدري 
كان قال هذا مناقضة, أو غلطاء أو كان يذهب إلى هذا المأهب . 

وكذلك ابن القطان, لم يحك مقابله إلا عن داود . فقال : إذا اختلف الناس 
في حد السكر »فقيل : ثمانون. وقيل : أربعون »فهو إجماع على نفي ما عداهما. 
وقال داود : لا يكون هذا إجماعا , لأنها قد وقعت مخالفة » فيجب أن يكون حكم 
الله فيها الاختلاف . قال : وهذا ليس بشىء . لأن الموضع الذي اختلفوا فيه غير 
الذي اتفقوا عليه . 

وقال صاحب «الكبريت الأحمر» : هو مذهب عامة الفقهاء » ونص عليه 
الشافعي رحمه الله 5 «رسالته» . وكذا ذكره محمد بن الحسن في «نوادر هشام» 5 
لأنه عدّ الأصول . وعد في حملتها اختلاف الصحابة . 


والثاني : الجواز مطلقا 
قال القاضى أبو الطيب : أي بعض أصحاب أبي حنيفة يختاره وينصره . 
ونقله ابن برهان. وابن السَّمُعانِ عن بعض الحنفية » والظاهرية » ونسبه 
جماعة منهم القاضي عياض إلى داود قال : ثم ناقض ٠‏ فشرط الولي في صحة عقد 
البكر دون الثيب . مع أن الخلاف : هل يلزم فيها أولا يلزم فيههما » وأنكر ابن 
حزم على من نسبه لداود . وإنما قال كلاما معناه : أن القولين إذا رويا » ولم يصح 
نهم أجمعوا عليههما . ولم يرد عن جماعة منهم أو واحد إنكار ولا تصويب أن لمن جاء 
بعدهم أن يأتي بقول ثالث يدل عليه النصر أوالإجماع فهذا ما قاله أبو سليمان. 
فكيف يسوغ أن ينسب هذا إليه » وهو يقول : إن الأمة إذا تفرقت على قولين , 
وكانت كل طائفة منهم قد قَرنتَ بقولها في تلك المسألة مسألة أخرى . فإنه ينبغى 
أن يُحْكُم لتلك المسألتين بحكم واحد . فإن صحت إحدى المسألتين » فالأخرى 
صحيحة . ولذلك حكم بالتحليف بمكة عند المقام لإجماع القائلين بذلك على 
التحليف عند المنير . فيصح وجوبه عند الزحام بمكة 

قال ابن حزم : وهذا القول وإن كنا لا نقول بهء فقد قاله أبو سليمانء» وأردنا 
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تحرير النقل عنه. وإنما قال: إن الخلاف إذا صح فالإجماع على بعض تلك الأقوال 
المختلف فيها لا يصح أبدا. وصدق في ذلك. 

وهذا كالخلاف في حدّ شارب الخمر قيل: لا حد عليه. وقيل: أربعون. 
وقيل: ثمانون. فهذا لا ينعقد عليه إجماع أبدا . 

والغالث: وهو الحق عند المتأخرين أن الثالث”" إن لزم رقع ها أججرا عليه 
م جز إحداثه . 2 عار وكلام الشافعي 5 «والرسالة» يقتضيه. حيث قال في 
أواخرها : القياس تَقَدّم الأخ على الجد. لكن صدنا عن القول به أني تعد 
المختلفين مجتمعين على أن الحد مع الأخ مثله أو أكثر حظا منه. فلم يكن لي 
عندي خلافهم . ولا الذهاب إلى 2 والقياس مخرج من جميع أقاويلهم .| ه. 

وإِغغا منعه لأن في إحداث قول ثالث رفعا للإجماع. وأما حيث لا رفع فتصرفه 
يقتضى جوازه. وقضية كلام المروي في «الإشراف» أنه مذهب الشافعي؛ فإنه 
قال: ومن لفق من القولين قولا على هذا الوجه لا يعد خارقا للإجماع ى) ذكرنا في 
وطء الثيب, هل يمنع الرد بالعيب ؟ تحزبت الصحابة حزبين: ذهبت طائفة إلى أنه 
يردها . ويرد معها عقرها . وذهب حزب إلى أنه لا يرد .» فأخذ الشافعى في 
إسقاط العقر بقول حزب . وفي تويز الرد بقول حزب. ولم يعد ذلك خخرقا 
للوجماع . ا 

ولعله مبني على أنه لا يجوز حدوث إجماع بعد إجماع سابق على خلافه . فإن قلنا 
بالجواز .» كما ذهب إليه البصرى . فالظاهر الجحواز ؛ لكنه لا يقع . وقد اعترض 
بعض الحنفية على اختيار الثالث. وقال: لا معنى له. لأنه لا نزاع في أن القول 
الثالث إن استلزم إبطال ما أجمعوا عليه كان مردودا . والخصم يستلزم هذا . لكن 
يدعي أن القول الثالث يستلزم إيطال ما أجمعوا عليه في جميع الصور . إما في 
صورة واحدة كه في مسألة العدة وحرمان الجد , وإما في مجموع المسألتين في مسألة 
الزوج » والزوجة مع الأبوين أحد الشمولين ثابت » وهو ثلث الكل في كليها » أو 
ثلث الباقي في كليها . فثلث الكل في أحدهما دون الآخر خلاف الإجماع . قال : 
)١(‏ المراد بالثالث : إحداث قول ثالث بعد إختلاف السابقين على القولين. 


2ه 


فالشأن في تمييز صورة يلزم منها بطلان الإجماع عن صورة لا يلزم ذلك . فلا بد 
من ضابط . وهو أن القولين إن اشتركا في أمر هو ني الحقيقة واحد . وهو من 
الأحكام الشرعية . فحينئذ يكون الثالث مستلزما لإبطال الإجماع وإلا فلا . وعند 
ذلك فالمختلف فيه إما حكم يتعلق بمحل واحد . كمسألة الجد مع الإخوة, 
والعدة . أو متعدد . فإن كان الثابت عن البعض الوجود في صورة مع العدم في 
الأخرى . وعند البعض عكس ذلك ., كمسألة الخروج والمس. فإن القول بأن 
كلا منهها ناقض أو ليس بناقض . لا يكون خلاف الإجماع . 


لنبيهات 

الأول : ذكر القولين مثال, فالثلاثة وأكثر كذلك» كما قاله الصَّيّرفي » ومثله 
بأقوالهم في الجدّ . قال : فلا يجوز إحداث قول سوى ما تقدم, لأنه كاتفاقهم على 
أنه لا قول سوى هذه الأقوال. 

/ الثاني: أن الصيرفي أيضا فرض المسألة في اختلاف الصحابة . فقد توهم 
التفصيل بين ما أجمع على أنه حجة فيمتنع فيه الإحداث دون غيره ومين 

الثالث: أنه نبه أيضا على تصورها بالاختلاف المستفيض فيهم. قال: فأما 
ما حكي من فتوى واحد, ولم يستفض قوله. فيجوز الخروج عنه إلى ما أيده دليل» 
ويخرج منه مذهب آخر مفصل بين الإجماع السكوق وغيره . 

الرابع : قال العبدري : وت فرض هذه المسألة على مذهب من يجوز 
الإجماع + 0 وقياس ؛ وعلى أن تكون اجتهادية يتجاذها أصلان» فيجمع 
الصحابة على أنه يجوز أن يلحق بهذا الأصل, فيكون حلالا . ويجوز أن يلحق 
بهذا الأصل. فيكون حراماء فإذا لم ينقرض إلا على هذا الوجه. فإحداث قول 
الث. ورابع وأكثر جائز . لأنها اجتهادية . ولا حصر في المجتهدات . 

اي : إذا أجمع الصحابة على قولين أجمع هؤلاء على قول , 
وخطؤوا من خالفه . وأجمع هؤلاء على قول آخر وخطؤوا من خالفه , فليس 
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بإجماع . ولكنه خلاف صحيح » وإذا لم يكن إجماعا فإحداث قول ثالث أو رابع 
وأكثر فجائز أيضا . وبالجملة فلم يأخذوا في هذه المسألة الإجماع الشرعي ؛ بل 
اللغوري . وفيا قاله نظر . 

الخامس : لم يتعرضوا لهذه المسألة بالنسبة إلى عصر واحدء. بأن يختلف 
الصحابة على قولين» ثم يحدث بعضهم قولا ثالثا . والقياس التفصيل بين أن لا 
يستقر الخلاف فيجوز, وبين أن لا يستقرء فينبنى على الخلاف في انقراض العصر . 
فإن قلنا: شرط جاز ». وإلا فلا . ١‏ 

ولو أدرك بعض التابعين عصر الصحابة. فأحدث ثلثاء فالقياس بناؤه على 
الوجهين في الانقراض أو على الوجهين في قول التابعي مع الصحابة. وهل يعتد 
به؟ ومثاله ما لو وجد ماء لا يكفيه للوضوء فهل يقتصر على التيمم» أو يستعمله 
ويتيمم؟ قولان للصحابة. فأحدث الحسن قولا الثاء فقال: يستعمل ما معه ثم 
يجمع ما يتساقط من الاء فيعمل به. 

المسألةالخامسة 

إذا تعدد محل الحكم بأن لم يفصل أهل العصر بين مسألتين بل ذهب بعضهم 
إلى حكاية وجهين في هذه المسألة”2. وقال: الأصح امتناعه. وحكاه أبو بكر 
الرازي عن أصحابهم . قال في «المحصول»: وهذا الإجماع متأخر عن سائر 
الإجماعات في القوة. لعدم التصريح. اه. 

ومنهم من فصّلء فقال: إن كان طريق الحكم واحداً لم يجز الفضلء» وإلا 
جاز. قال الهندي: وهو المختار. 
والتخقيق أنهم إن نصوا على عدم الفرق بأن قالوا: لا فصل بينها في كل الأحكام 
أو في الحكم الفلاني». امتنع الفصل بينهما على الصحيح . 

وحكى اندي فيه الاتفاق . وليس كذلك . ففيه خلاف . حكاه القاضي في 
«التقريب». وحكاه في «اللمع» احتمالا عن القاضي أبي الطيب. وإن لم ينصوا 
)١(‏ كذا في الأصول ويظهر أن في الكلام سقطاً فليستدرك . 
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كمن ورّث العمة ورّث الخالة» ومن منع إحداهماء منع الأخرى. لأن المأخذ 
واحد. وهو المحرمية. وإن لم يكن كذلك» فقيل: لايجوز الفرق. والحق جوازه. 
لأنه إذا لم يتحد المأخذ لم يمتنع الخلاف . 

وقال القاضي عبد د إن عيئوا الحكم. وقالوا: لا تفصيل . ٠‏ حرم 
الفصل. وإن لم يعينوا » ولكن أجمعوا عليه مجملاً . 0 
غير الإجماع, فإن دل الدليل على أنهم أرادوا معينا تعين » أو أرادوا العموم تعين 
العموم . ومتى كان مدرك أحد الصنفين جملا أو كاد أن يكون مل “ا 
التفصيل نين المسالين . 

وكلام التبريزي في «التنقيح ) يدل على أنه إذا وقع الاشتراك في المأخذ . فهو 
محل الخلاف . وأما إذا لم يشتركا فيه 5 فلا خلاف في أنه ليس بحجة . وهو 
خلاف كلام الرازي . 

ومنشأ الخلاف هل إحداث الفصل بين المسألتين كإحداث قول فيهما » فيكون 
خرقا للإجماع » أو ليس كإحداثه ؟ لأن المفصّل قال في كل مسألة بقول بينها » ولم 
يلزم من هذه المسألة نسبة الأمة إلى جميع الحق 2 كا يلزم من تلك . فلا يكون 
خرقا للوجماع ٠‏ وهو الصحيح ١‏ 

وقال الأستاذ أبو منصور : إن نصوا على التسوية بينها في حكم واحد . حرم 
على من بعدهم التفريق قطعا . وإن سووا بينهها في حكمين على البدل فاختلفوا 
على قولين . وبالجواز قال محمد بن سيرين . وسفيان الثوري . لآن الصحابة 
اختلفوا في زوج أو زوجة وأبوين. وكذلك الجماع . والأكل ناسيا . 

وقال سليم: إن أجمعوا على التسوية بينه| في حكم . كقولهم : لكل واحدة من 
الجدتين أم الأم . وأم الأب إذا انفردت السدس . لم يجز لمن بعدهم أن يفرق 
بينبها. فيجعل لأم الأم الثلث ؛ لأنه يخالفهم في التي تزيد على فرضها . وهكذا إذا 
أجمعوا على التفرقة بين مسألتين في الحكم . كقولهم للأم مع الأب الثلث ء 


)١(‏ كذا في الأصل ولعل الصواب «إلى جهل الحق». 
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وللجدة معه السدس . لم يجز لمن بعدهم أن يسوي بينها|. وهذان لا خلاف 
فيها . 

وقال ابن القَطّان : إذا أجمعوا على أن الكَرْم والنخل في المساقاة سواء من يجيزهما 
ومن يأباهما يردها. فقال داود: هذا إجماع. ولا يجوز التفريق بينها. ويقول: قد 
أحمعوا على التسوية . 

قال: وهذا فاسد. وعندنا أن ذلك لا يكون إحماعاء لأن القول بالعلة غير 
الاعتبار مهذاء لأنا نجد من يقول: هذه العين حلال. وهذه حرام. وإن كان من 
قائِلينْ . فهاتان مسألتان. والعجب من داود في هذاء فيقال له: خبّرنا عن المساقاة 
على الثلث والربع من أي طريق أخذتها ؟ فقال: من طريق الإجماع. وهو أن 
الذين اختلفواء فرقوا في الرد والإجازة. قلنا لهم: إنما أخذوا ذلك عن طريق 
القياس من الإجازة؛ ثم هو لا يجيز المساقاة» والمجمعون سووا بينهاء فقالوا: 
الكرم لا يجوز كما لا يجوز النخل» ومن أجاز سوؤى بينهماء فلم فرقت؟" 


ا 
إذا اختلفوا في مسألتين على قولين. فقالت طائفة في كل من المسألتين 
قولا. وقالت الأخرى في كل منه| أيضا قولاء ثم قام دليل عن نْصٌّ على صحة 
قول إحداهما في إحدى المسألتين » فهل يدل على صحة قوها في المسألة الأخرى 
أم لا . 
اختلف في هذه المسألة داود وابنه » فصار داود إلى أنه دليل على ذلك». ومنعه 
ابنه. هكذا قال ابن حزم في الإحكام . ثم قال : ويقول ابنه : لأنه لو صح ما 
قاله داود لكانت الطائفة التي قام النص على صحة قوها في مسألة واحدة مصيبة / 
في جميع مذاهبها ولا يقول به أحد. نعم إن صح إجماع الأمة يقينا على أن حكم 
المسألتين سواء » ثم قام نص على صحة حكم ما في إحدى المسألتين » فقد صح 
)١(‏ في هذه الفقرة اضطراب لم يتضح من الأصول وجهه. 
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بلا شك أن حكم الأخرى كذلك . والفرق أن المسألتين الأوليين لم يحفظ عنهم 
فيههما تسوية بين المسألتين. بخلاف الثاني. ثم مثل المسألة بالمساقاة. فمنهم من 
منعها جملة . ومنهم من أباحها جملة . ومن مبيح لما في النخل والعنب خاصة» 
ومانع لها في سواهما؛ فلما صح القول بإباحتها » وبطل إبطالهاء نظرنا في المساقاة 
بالثلث والربع» فوجدنا الأمة مجمعة على أن حكم المساقاة على النصف كحكمها 
على جزء مسمى . أي جزء كان . وكذلك المزارعة . الناس فيها على قولين: 
الإباحة والحظر . فلما قام الدليل على صحتهاء نظرنا في المزارعة على النصف 
سواء » وكل من تكلم في هذين الحكمين فقد أجمل . فلا جاء النص بإباحة 
المساقاة والمزارعة على النصف . وصح الإجماع على أن حكم المساقاة والمزارعة على 
جزء مسمى كحكمها على النصف . صحت المزارعة على كل جزء مسمى 


فائدة : [معنى قوطهم: هذا لا يصح بالإجماع] 

إذا قلنا : هذا لا يصح بالإجماع احتمل أمرين : أحدهما : الإجماع على نفي 
الصحة . والثان : نفي الإجماع على الصحة ١‏ والثان : أعم من الأول. فلا يلزم 
من نفي الإجماع على الصحة . نفي الصحة . لجحواز أن يكون الحكم مختلفا فيه » 
فهر صحيح على رأي . فالإجماع على الصحة منتف . لكن هي غير منتفية مطلقا؛ 
بل ثابتة على ذلك الرأي» 0 ٠‏ فإنه يقتضي نفيها 
مطلقا . فإذا قلنا : الوضوء بدون مسح الرأس يصح بالإجماع . كان هذا 
إجماعا على نفي الصحة . وإذا قلنا م عن لتم لا 
يصح بالإجماع . كان هذا نفيا للإجماع على الصحة ., لا لحقيقة الصحة مطلقا , 
لأن ذلك يصح عند أبي حنيفة والشافعي . 


والمثير لمله المباحثة أن بعض الفضلاء راق شافعيا قل توضاً ( ومسح بعض س. 


زاسئة 5 فمازحه. وقال له : وضوءك هذا لا يصح بالإجماع, فغضب من ذلك» 
وقال تزعم أن الشافعي ليس بمعتبر القول ؟ فقال: لا وقال: كلامك يقتضي ذلك. 
فبين له هذه النكتة فزال غضيه . 


يدن 
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وحاصله : أن المنفي ههنا هو الصحة المطلقة . أو المقيدة بكونها مجمعا 
عليها؟ فإن أريد الأول فهو إجماع على النفي . وإن أريد الثاني فهو نفي الإجماع . 

وحاصله من جهة العربية أن موضع الإجماع نصب ؛ لكن هو على التمييز أو 
الحال ؟ إن قلنا : على التمييز فهو إجماع على نفي الصحة . إذ تقديره لاا يصح 
إجماعا إذ التمييز رفع الإمهام عن الذات . ونفي الصحة هنا يحتمل أنه إجماعي أو 
خلافي . فبقولنا : إجماع, رفعنا ذلك الإمهام . وقلنا : إن نفي الصحة إجماعية . 
وإن قلنا على الحال . فهو نفي الإجماع على الصحة . لا لنفي الصحة , لأن الحال 
نعت للفاعل . فتقديو.هذا لا يصح مجمعا عليه ونفي الصفة لا يستلزم نفي 
الموصوف . 


ا 


[ قديكونالخلاف ححتة ] 

قد يكون الخلاف حجة كالإجماع في مواضع: 

منها: منع الخروج منه إذا انحصر على قولين أو ثلاثة . 

ومنها: تسويغ الذهاب إلى كل واحد من الأقوال المختلف فيها. 

ومنها: كون الجميع صوابا إن قلنا كل مجتهد مصيب ٠‏ وغير ذلك . ذكره 
القاضيى عبد الوهاب في مسألة تقليد الصحابي . 
[الاختللاف مذموم والإجتماع محمود] 

وقال المزني في كتاب «ذم التقليد): قد ذم الله الاختلاف في غير ما أية » ولو 
كان من دينه ما ذمه » ولو كان التنازع من حكمه ما رده إلى كتابه وسنة نبيه » ولا 
الفرقة وأمرها بلزوم الجماعة . قال : ولو كان الاختلاف رحمة . لكان الاجتماع 
عذابا . لأن العذاب خلاف الرحمة . ثم قال: قال الشافعي ‏ رحمه الله تعالى - 
الإختلاف وجهان 2 فيا كان منصوصا 2 لم بحل فيه الاختلاف : وما كان يحتمل 
التأويل أو يدرك قياسا . فذهب المتأول أو المقايس إلى معنى يحتمل ذلك . وإن 
جالبه عرو ١‏ ال ايفين عليه ضيق الاختلاف في الملصوضن.. قال المرق: 
فظاهر قوله أنه ضيق الخلاف كتضييقه في المخصوص . والله أعلم . 


: 


محتويمات 
الجزء الرابع من البحر المحيط 


(المفهوم 

مفهمم الموافقة 
مفهوم المخالفة 
فصل - مواضع اختلاف المتنبي للمفهوم 
فصل - شروط مفهوم المخالفة العائدة الى المسكوت 

شروط مفهوم المخالفة العائدة للمذكور 
فصل - أنواع مفهوم المخالفة : 

مفهوم اللقب 

مفهمم الصفة 

مفهوم العلة 

مفهوم الشرط 

مفهوم العدد 

مفهوم اللحال 

مفهوم الزأمان 

مفهوم المكان 

مفهوم الغاية ومدّ الحكم إلى وحتى 

مفهوم الاستثشناء 

مفهوم المصر 
:مسألة : صورة المسألة في اللام الجنسية 
مسألة : إفادة ضمير الفصل بين المبتدأ والخبر الخحصر 
مسألة - تقديم المعمولات على عواملها 
مسألة في إفادة لام التعريف في الخبر الخحصر 
مسألة ‏ التعليل المناسبة 


05 


(كقتاب النسخ) 

الفرق بين التخصيص والنسخ 
فصل أركان النسخ 
مسألة ‏ البداء والنسخ َ 
مسألة - النسخ جاز عقلا وواقع شرعا 
مسألة - تحقيق النسخ مع امكان الجمع 
مسأالة ‏ اعتقاد الامر بالشيء قبل ورود الناسخ 
مسألة ‏ نسخ النسخ 
مسألة - نسخ شريعة محمد كك لجميع الشرائع 
فصل - بيان الحكمة في نسخ الشرائع 
فصل شروط اللسخ 
مسألة-وقت النسخ 
مسألة ما يشترط في النسخ 

البدل في النسخ 
فصل - أوجه وقوع النسخ ببدل 
مسألة- يدخل النسخ في جميع الأحكام الشرعية 
مسألة _جواز نسخ المقرون بكلمة التأبيد 
مسألة ‏ نسخ الأخبار 

النسخ في الوعد والوعيد 
مسألة ‏ نسخ جميع القرآن ممتنع 
فصل - وجود النسخ في القرآن 
فرع - هل يجوز للمتحدث مس المنسوخ التلاوة 
مسألة - اشتراط تأخر الناسخ عن المنسوخ في التلاوة 
مسألة - نسخ المتواتر بالآحاد 
مسألة - نسخ القرآن بالسنة 

مذهب الشافعي في نسخ القرآن بالسنة 

نسخ القرآن بالمستفيض من السنة 
مسألة ‏ نسخ القرآن بالقرآن 


أهه 
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4د شريى‎ 
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7“: 
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ك7‎ 
/ا/ا ملا‎ 
م٠-‎ 7 
415- م١‎ 
47/- 6 
4 
47 هه‎ 
048- 
48 
014- 16 
را‎ 
١5 
١٠١5-٠١“ 
٠١ا/-‎ ٠5 
١٠١8-٠١ /ا‎ 
٠١9-٠١4 
١٠١-٠8 
١١١5-1٠ 
١/ 
١14 


محتويات الجزء الرابع من البحر المحيط 
مذهب الشافعي في نسخ السنة بالقرآن 
شالتةدوؤوة المنة انا لحتل الكتاب 
مسألة - نسخ كل واحد من القول والفعل بالآخر 
مسألة ‏ الاجماع لا ينسخ ولا ينسخ به 
مسألة ‏ القياس لا ينسخ ولا ينسخ به 
مسالة ‏ الحكم الثابت بالقياس نسخ أصله 
يوجب نسخه في قول الجمهور 
مسألة ‏ نسخ لمفهوم 
نسخ مفهوم الموافقة والنسخ به 
فبرع هل يكون العقل ناسخا 
فرع -_هل يكون الموت ناسخا 
مسألة في الزيادة على النسخ , ٠‏ هل تكون نسخاً لحكم النسخ؟ 
كون رفع الثابت بالعقل نسخا 
مسألة ‏ النقصان من العبادة» هل هو نسخ لها؟ 
ورود النسخ على الحكم أم على العبادة؟ 
فصل دلا ئل النسخ 
مسألة _إذالم يعلم الناسخ 
خاقة - أمور لا يثبت بها النسخ 
(مياحث السنة) 
مسألة ‏ السنة مستقلة بتشريع الأحكام 
مسألة ‏ أقسام السنن عند الشافعي 
مسألة ‏ حاجة الكتاب الى السنة 
الأقوال النبوية 
الأفعال النبوية 
العصمة 
مسألة ‏ النسيان 


من المنسوخ بوجه من الوجوه 


؟*هه 
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عصمة الملائكة 
فرع - هل يجوز أن يخلع الله نبيا من النبوة؟ 
مسألة ‏ جواز الإغماء على الأنبياء 
مسألة هل يقع المحرم والمكروه من النبي كلل 
تنبيه - شرط إلحاق فعله بقوله علي 
إقسام الأفعال النبوية 
صفة الفعل في حقه عَلِلٍ 
تنبيهات ‏ حكم الفعل بالنسبة الى النبي وقة 
حكم الفعل إذا وقع بيانا 
مسألة ‏ التأمى بالرسول يَكِْةِ في فعله 
فصل - الطرق التي تعرف بها جهة الفعل 


مسألة اما فعله الرسول يك مرة واحدة يأتي به على أكمل وجه 


مسألة ‏ دخول الزمان والمكان فيها وقع من الافعال للبيان 
مسألة - بيان قول وفعل النبى يَلِةِ الموافقان للقرآن 
مسألة ‏ طرق إثبات فغله 6 
مسألة مايحصل بالفعل 
فصل تعارض الفعلين 

لتعارض بين القول والفعل 

التقريبر 

ماهميه 

ما أشار اليبه 

الكتابة 

الترك 
فصل - الكلام في الأخبار 
تالحة: تعريننت الكندذت 

أقسام الإنشاء 
فصل-المتواتر 

دلالة التواتر على الصدق 


؟وهة 
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محتويات الجزء الرابع من البحر المحيط 
إفادة العلم اليقيي من التواتر 


مسألة ‏ اقتضاء صحة الخبر المجمع على العمل على وفقه 
فصل لمستفيض 
مسألة ‏ افادة المستفيض العلم 


_ 


فيا يقطع بكذبه 
إثبات القراءات الشاذه في المصحف 
اسباب الوضع 
فصل اخبار الآحاد 
مسألة - أقسام خبر الواحد 
حجية خير الآحاد 
إيجاب العمل بخير الآحاد 
إثبات العمل بخبر الآحاد 


مسألة ‏ إثبات أسماء الله بأخبار الآحاد 
مسألة ‏ إثبات العقيدة بخبر الآحاد 
مسألة - إفادة خير الواحد العلم 
فصل -_شروط العمل بخير الآحاد 


مارواه أهل البدع 


تنبيه ‏ رواية الداعية إلى البدعة 


1 


رواية الكافر 
العدالة في الدين 
تعريف العدالة 
أقسام الذنوب 
تعريف الكبيرة 
مسائل اشتراط العدالة 
الراوي المجهول الحال 
الراوي المستور الخال 


هه 


لل ك خارف 
55 -للىة5 
50١ 4‏ 
501 
”507 
300 
00" 
50> 
075 ”5 
/اه؟ - 511١‏ 
5١‏ 
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التائب عن الكذب يح 


اعتبار العدالة في المعاملات 5180-8 
فصل -طريق ثبوت العدالة يك نا 
تزكية المرأة والعبد  541١-05‏ 
مسألة ‏ التعديل المبههم 5147-5١‏ 
المراد بالثقة عند مالك والشافعي ملكد كرض 
مسألة ‏ قول ولا عي هل هو تعديل؟ ودف 
مسألة ‏ ذكر سبب الجرح والتعديل 48-741 
فصل - عدالة الصحابة 2344 
تعريف الصحابى لمكن 
قل عنس بره عيذ دكن 
هل البلوغ شرط في اعتبار الصحبة ا 
اشتراط الرؤية ( فنا 
من اجتمع وهو كافر بالنبي كَل ثم أسلم 0 
من أسلم ثم ارتدٌ ثم أسلم 0-6 
مسألة ‏ طريق معرفة الصحابي مك م 
مسألة ‏ تعريف التابنعى باجم 
مبالمنة ورا لأ ثرة ووايتهم | انا 
مسألة ‏ حكم التدليس وض 
فصل - رواية الأعممى ا" 
رواية الأخرس ام 
روايةالمرأة ام 
روايةالعبد من 
رواية غير الفقيه ضر 
أمور اخرى لا تشترط في الرواة حلص 
مسألة ‏ الاعتماد على كتب الحديث من غير رواية بالإسناد 81 
مسألة إن رويت للصحابي عن النبى يلي سنة هل 
| 4 


606 


محتويات الجزء الرابيع من البحر المحيط 


مسألة _إذا ظفر الإنسان براوي حديث هل يلزمه سؤاله 
مسألة ‏ إنكار الشيخ ما حدث به 


مسألة -إن كان الراوي لحديث عن شيخ. وليس من 


أصحابه المشاهير. وأنكر عليه اصحابه, هل يقبل؟ 
مسألة ‏ تشكك الراوي في الحديث بعد روايته له 


مسألة_إذا قال العدل في حديث رواه العدل المرضى: 


إنه بصحيح. ولم يبين سبب القدح 
الب ده 
فصل -زيادة الراوي الثقة 
أقسام الزيادة 
مذهب أهل الحديث 
تنبيه-_ طرق انفراد الراوي بالزيادة 
دلالة الزياده في الحديث 
سالحة 2 الجديك يروي بعصي نونلا ويخضي عند 
الراوي يروى الحديث متصلاً ومرسلا 
مسألة ‏ تعارض الوقف والرفع 
فصل - الكلام على متن الحديث 
مسألة ‏ رد الحديث بعمل أهل المدينة بخلافه 
مسألة ‏ رد الحديث بعمل الراوي بخلافه 
مسألة _ رد الحديث بطعن السلف فيه 
مسألة رد الحديث بكونه مما تعم البلوى به 
تحقيق إلكيا الطبرى للمسألة 
مسألة ‏ رد الحديث إذا كان في الحدود والكفارات 
مسألة رد الحديث بدعوى أنه زياده على النص القرآنٍ 
مسألة رد الحديث بدعوى مخالفته الأصول 
مسألة ‏ رد الخبر يكون راويه روى عن النبي كه ولم يجالسه 


كمه 
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مسألة ‏ رد الحديث اذا كان روايته واحدا 
مسألة ‏ عرض الحديث على القرآن 
فصل - الشبهات التى ردت بها أحاديث الآحاد 
خاتقة ‏ أخذ الأحكام من الأحاديث التي تأت لضرب الأمثال 
فصل _- ألفاظ الرواة 
فرع -الرواية بالمعشى 
فرع إسقاط الخير الذي فيه لفظ يفيد التأكيد 
تتلحسسلة 2 الجزم بمنع حذف الصفة 
فائدة إسقاط حرف العطف من الآية عند الاستدلال مها 
مسألة ‏ اجتهاد الرجل في خبر يرويه 
مسألة ‏ عمل الصحابي بخلاف حديث رواه 
فصل - ألفاظ الرواة وكيفية الأداء 

ألفاظ غير الصحابي 

العرض على الشيخ 

شروط صحة الرواية عن الشيخ 

أحوال الشيخ فيها قرى عليه 

كتابة الشيخ إلى غيره 

اللناولة 

الإجازة 
مسألة ‏ شرط صحة الاجازة 
فصل - الرسل 

العمل بالمرسل 

مرسل الصحابي 

قبول رواية المرسل 
فصل - تحرير مذهب الشافعي في العمل بالمرسل 
مسألة ‏ أمور ملحقة بالمرسل أو مختلف فيها 
فصل - الفرق بين الرواية والشهادة 


/أوءعه 
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محتويات الجزء الرابع من البحر المحيط 


(كتاب الإجماع) 
مسمى الاجماع لغة واصطلاحاً 
إمكانية الإجماع 
إمكان الاطلاع عليه 
حجية الاجماع 
في كون الإجماع حجية قطعية 
مسألة ‏ ثبوت الإجماع بنقل الآحاد وبالظنيات والعمومات 
استحالة الخطأ على الإجماع 
مسألة ‏ الإجماع على جهل ما يلزمهم عمله 
وجوب اتباع المجتهد للاجماع 
استصحاب الإماع 
هل الإجماع من خصائص هذه الأمة 
وإجماع الأمم السابقة 
مستند الماع 
كون المستند دلالة أو إمارة 
مسألة ‏ انعقاد الإجماع عن الاجتهاد 
فروع _معرفة دليل الإجماع 
الإجماع عن قياس أو توقيف 
مسألة - إنعقاد الإجماع 
مسألة ‏ اشتراك الأمة في عدم العلم بوجود 
خبر أو دليل لا تعارض فيه 
مسألة ‏ الإجماع على خلاف الخبر 
فصل - فيم| ينعقد به الإجماع 
مسألة ‏ إجماع العوام عند خلو الزمان من المجتهدين 
مسألة ‏ القول المعتير في الإجماع في كل فنّ من الفنون 


ممه 
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مسألة ‏ خلاف المجتهد المبتدع والإجماع 
مسألة ‏ خلاف المجتهد الفاسق والإجماع 
فصل - خلاف الظاهرية والإجماع 
مسألة هل يشترط الشهرة فيمن يعتبر قوله 
في الإجماع من المجتهدين 
مسألة ‏ الاعتداد بقول من أشرف على رتبة الاجتهاد 
مسألة الاعتداد بخلاف الصبى والكافر إذا 
أحى) أدوات الاجتهاد ْ 
مسألة-الاعتداد في الإجماع يمن بلغ مبلغ 
الاجتهاد من النساء والعبيد 
اعتبار جميع المجتهدين في البقاع 
مسألة ‏ اعتبار الخلاف الثاني 
مسألة_ اعتبار قول التابعى المجتهد في 
إجماع الصحابة إذا أدرك عصرهم 
مسألة إجماع الصحابة 
مسألة - إجماع أهل المدينة 
إجماع أهل الحرمين والمصرين 
إجماع أهل البيت 
عقود الخلفاء الأربعة وحماهم 
الإجماع في العصور المتأخرة 
فصل_الإججماع السكوتي 
قيود في الإجماع السكوني 
مسألة ‏ ظهور الإجماع بالفعل. وسكوت الاخرين عليه 
مسألة ‏ فعل أهل الأجماع وعلام يحمل 
فصل - أمور اشترطت في انعقاد الإجماع. وحكمها 
المراد بانقراض العصر 
كون قول المجتهد الواحد حجة كالإجماع 
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محتويات الجزء الرابع من البحر المحيط 

مسألة ‏ كون قول القائل : لا أعلم فيه خلافاء إجماعاً 
مسألة ‏ تعريف الشذوذ 
فصل - في] يستقر به الإجماع 

المعتبر في انقراض العصر 
فصل - المجمع عليه وهوما يكون الإجماع فيه دليلا وحجة 
فصل _- أحكام الإجماع 
مسألة ‏ الإجماع على شيء سبق خلافه 
مسألة ‏ غالفة الإجاع 
مسألة ‏ مخالفة الإجماع المنعقد 
مسألة ‏ اختلاف أهل عصر بمسألة على قولين وإحداث 

ثالث ممن بعدهم 
مسألة تعدد محل الحكم 
مسألة ‏ القول في كل من المسألتين المختلف فيهم| 
فائدة_معنى قولحم : هذا لا يصح بالإجماع 
خاقة ‏ هل يكون الخلاف حجة؟ 
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تان ليان 


والنظر فيه أوسع من غيره من أبواب الأصول. فَلهدا خصوه ه بمزيد اعتناء . وقد 
قال إمام الحرمين ينا لشرفه : «القياس مناط الاجتهاد, وأصل الرأي » ومنه 
يتشعب الفقه وأساليب الشريعة» وهو المفضي إلى الاستقلال بتفاصيل أحكام 
الوقائع ع مع انتفاء2" الغاية والنهاية» فإن نصوص الكتاب والسنة خصورة مقصورة. 
ومو ضع الإجماع معدودة مأثورة. فه| ينقل منها تواتراً فهو المستند إلى القطع , وهو 
مغورٌ قليل» وما ينقله الآحاد من علماء الأعصار ينْزّل ره أخبار الآحاد.» وهي 
على الحملة متناهية» ونحن نعلم قطعاً أن الوقائع التي يتوقع وقوعها لا نهاية لما. 
والرأي المبتوت ا 0 
قاعدة الشرع والأصل الذي يسترسل على جميع الوقائع القياس وما يتعلق به من 
وجوه النظر والااستدلال. فهو إذا أحق الأصول باعتناء الطالب. 


وفيه أبواب : 


)١(‏ في الأصول كلها : (اصفا) والتصحيح من «البرهان» لإمام الحرمين .747/١‏ وبالرجوع اليه تم 
تصويب بعض التحريفات في الأصل (المخطوطة الباريسية) والمخطوطات الثلاث الأخرى. 


الاب الاول 
ف حَمَِتَنه افّة وَاصّطالاحاً 


أما لغة: فالمشهور أنه تقدير شيءِ على مثال شيءِ آخر وتسويته به» 00 
سمى الكبال بقياساء وما يقدر يه :التعاك مقياساً. وفلان لا يقاس بفلان : 
اا وقيل : هو مصدر قست الشي إذا اعتبره » أقيسه فسا وقناضا . ومنه : 

فين الرأئق» وامرؤ القيمس؛ لاعتبار الأمور برأيه . وفسته (بضم القاف) أقوسه 
قوسا ذكر هذه اللغة ابن أبي البقاء في «نهايته» وصاحب «الصحاح»» فهو من 
ذوات الواق" والباف: 

وقال ابن مقلة في كتاب «البرهان»: القياس في اللغة: التمثيل والتشبيه. وإنما 
يعتبر التشبيه في الوصف أو الحد لا الاسم. 

وقال الماوردي والرويانى في «كتاب القضاء»: القياس في اللغة مأخوذ من 

١١+‏ /ب المماثلة» يقال: هذا قياس هذاء أي مثلّه لأن القياس الجممٌُ بين المتمائلين / في 
الحكم . وقيل : إنه مأخوذ من الإصابة. يقال: قست الثشيء : إذا أصبته. لأن 
القياس يصيب به الحكم. وحكاها ابن السمعان في «القواطع). 

وقال الصيرق : «القياس فعل القائس» وهو مصدر قست الثىء ع قاساء وهو 
الجمع بين الشيئين: إما بالمشاهدة فيه| فيا أو أحدهما والآخر بالفكر. أو 
يمه بالذكر بعلم تسناوي فى القيه الذى اعتعااين أجله يخاذتهن: .هله أفائدة 
القياس ونتيجته. فإذا أثمرت المقابلة مساواة الشيئين من حيث كان جرى الحكم 
عليها في الثيء ل ا ا وهذا ثابت في 
فيه التقول انكل قر شيئين اشتبها في شيء ما فحكمهم| من حيث اشتبها واحد. 
ولولا ذلك لما كان بين المختلف والمتفق فرق. 

وأما في الاصطلاح: فاختلفوا أولاً» ف إمكان حدّه:. 


. 


فقال إمام الحرمين: يتعذر الحد الحقيقي في القياس. لاشتماله على حقائق 
مختلفة: كالحكم فإنه قديم. والفرع والأصل فإنها حادثان, والجامع فإنه علة. 
ووافقه ابن المنير شارحه على تعذر الحد. لكن العلة عنده في ذلك كونه د 
وإضافة وهي عدمية والعدم لا يتركب من الجنس والفصل الحقيقيّين الوجوديين. 
قال الأبيارى: الحقيقي إنما يتصور عا تركب من الجنس والفصل ولا يتصور ذلك 
في القياس. 

وكلام الجمهور يقتضي إمكانه, واختلفوا : 

فالمحققون أنه : : مساواة فرع لأصلٍ عله كي » أو زيادته عليه في المعنى 
المعتبر في الحكم ؛ وذلك لأنه من أدلة الأحكام فلا بُدّ من حكم مطلوب به ولايد 
له من محل يقوم به وهو الفرع؛ وذلك لثبوته في محل آخر وهو الأصل ولا يمكن 
ذلك بين كل شيئين» بل إذا كان بينها أمر يوجب الاشتراك في الحكم وهو المراد 
بالمساواة في نفس الأمر. فيختص الحد بالقياس الصحيح . هذا عند القائلين بأن 
المصيب واحد. 

أما القائلون بأن كل مجتهد مصيب. فلا بُدَّ أن يزاد «في نظر المجتهد» سواء ثبت 
في نفس الأمر أم لا. كذا قاله ابن الحاجب وغيره. 

والحق. أن التعريف المذكور شامل للقياس الصحيح على المذهبين,. لأن 
المساواة المذكورة أعم من أن تكون في نظر المجتهد أم لا 

وقيل: ادراج خصوص في عموم. واستحسنه بعض الحدليين. 

وقيل: إنه الحاق المسكوت بالمنطوق» وقيل: إلحاق المختلف فيه بالمتفق عليه 
وقيل: استنباط الخفي من الجلي» وقيل: حمل الفرع على الأصل ببعض أوصاف 
الأصل ء وإليه ذهب الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني» ولم يرتضه القاضي امسا 
وقال ابن كج : ديد فوع مسكوت عنه وعن حكمه إلى أصل منطوق بحكمه. 
وقيل: الجمع لون المظروة وإجراءً حكم أحدهما على الآخر. وقيل: إنه بذل 
الجهد في طلب الحق. وهو باطل باستخراج الحق بالنصوص والظواهر 
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يذكر الجامع . وقال عبد الجبار: حمل الشيء على الشيء ء في بعض أحكامه بضرب 
من الشبّه» وقال الشريف المرتضى : إثبات حكم امقيس عليه للمقيس وهو 
ركيك». فإن امقيس وامقسيق عليه بمشدقان من القاس»: فتعريف القياس بها دور. 

وقال صاحب الإحكام : #امتراة رق الأصل والحرع و لماه مله بر يكم 
الأصل ‏ ور عنه القياس إذا كانت العلة منصوصة. فإن منْع كونه قياسا 
فباطلٌ لأنه أقوى أنواع الأقيسة. 

وقال القاضي ‏ واختاره المحققون مناء كما قاله في المحصول : هو حمل معلوم 
على معلوم في إثباتٍ حكم لما أو نفيه عنه| بجامع حكم أو صفة أو نفيهماء فالحمل 
اعتبار الفرع بالأصل ورده إليه؛ والمعلوم يتناول الموجود والمعدوم. بخلاف الشيء 
والفرع يوهم”" الموجود . ثم بين فيماذا يكون الحمل بقوله : «في إثبات حكم» فأفاد 
أن القياس يتوصل به إلى ثبوت الأحكام ونفيهاء والمعلوم الثاني لابد منه. إذ 
القياس يستدعي منتسبّين. لأن إثبات الحكم بدون الأصل ليس بحكم . ٠‏ ثم قسم 
الجامع إلى حكم وصفة. قال إلكيا: وهو أَسَدَّ ما قيل على صناعة المتكلمين. 

وقد اعترض عليه بأمور: 

منها: إن أردت بالحمل. إثبات الحكم فقولك : هف إثيات حكم) ضائع 
للتكرار» وإن أردت غيره فبيئه وذلك الغير يكون ارج عن القياس لأنه يتم 
بإئبات مثل معلوم لآخر بجامع . 

ومنها: أن قوله «في إثبات حكم ها) يشعر بإثبات حكم الأصل بالقياسٍ وهو 
باطل» فإن القياس فرع ثبوت الحكم في الأصلء فلو كان ثبوت الحكم فرعاً عن 
القياس لزم الدور. 

وأَجِيبٌ بأن القاضي لعله يرى أن الحكم ثبت في الأصل بالعلة لا بالنص 
وكذلك في الفرع. والقياس كاشف عما ثبت فيهما. 

وقال ابن المنير: هذا السؤال لا يرد من أصله., لأن قوله «مها» يتعلق بمحذوف 
صلةٍ للحَكم المنكرء كأنه قال في إثبات حكم. وذلك الحكم في نفس الأمر ثابت 


)١(‏ كذا في جميع الأصول. 


للأصل والفرع , والمثبت له في الأصل النص» وفي الفرع القياس» فلا تناقض . 
وليمن متعلقا .بإثبات» 

ومنها:٠‏ أن الصفة 5 ثبتت أيضاً بالقياس» كقوله: إنه عالم فله علمء اق 
الشاهد. فإن اندرجت الصفة في الحكم يكون" قوله: بجامع حكم أو صفة لأن 
الصفة لما كانت أحد أقسام الحكم كان ذكر الصفة بعد ذكر الحكم تكراراًء وإن م 
تندرج كان التعريف ناقصاًء فهو إما زائد وإما ناقص. 

ومنها: أن المعتير في القياس الجامع دون أقسامه. ولو وجب ذكر أقسامه لوجب 
ذكر أقسام الحكم. 

ومنها: القياس الفاسد خارج عنهء لأن الجامع متى حصل صح القياس . 

وقال إلكيا: هو شامل للصحيح والفاسد والتفاوت بينه| يرجع إلى شروط لا 
مدخل لها ني التحديد, وكذلك صرح القاضي وإمام الحرمين والغزالي بشموله لها . 
وما ذكرناه من اختصاصه بالصحيح تبعا للآمدى ‏ فهو مردود بما ذكرنا. 

ومنها: قال الآمدى: الحكم في الفرع نفياً وإثباتا يتفرع على القياس إجماعاً 
وليس بركن في القياس» فإن نتيجة الدليل لا تكون ركنا في الدليل» لما فيه من 
الدورء فيلزم من أخذ الحكم في الفرع ركنا في القياس الدور الممتنع . 

وأجاب القرافي بأن تعريف الدليل بنتيجته تعريفاً رسميً” تعريف جائز, لأنه 
تعريف بلازم الشيء بخلاف تعريفه الحدّي . ورده الأصفهاني بأن التعريف باللازم 
شرطه اللازم البين من حيث / هو لازم. وإلا يلزم الدور. 0 

وأجاب ابن الحاجب بأن المحدود القياسٌ الذهني» وثبوت حكم الفرع الذهني 
أ الخارجي ليبس فرعا لف اوركة الأصفهاني بأن معرفة ة حكم الفرع الذهني فرع 
القياس الذهني. لأن نتيجته ذهناًء ويجب أن يكون التعريف للقياس الخارجي 
الذي هو دليل على حكم الله . 


)١(‏ كذا في الأصول ولعله محرف عن «تكرر» 
(؟) المراد: التعريف بالرسم. وهو ما يكون بذكر بعض الخصائص مع جنس الشيءء وبقابله 
التعريف بالحد وهو ما يكون بذكر الجنس والفصل بحيث تعرف الماهية. 
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وأجاب الصفيّ الهنديٌ بأن القاضي لم يأخذ في تعريف القياس إلا الإثبات لا 
الثبوت. والمتفرع عن القياس الثبوت لا الإثبات» والحق أن الثبوت ثابت قبل 
القياس وإنما النائبىء بالقياس اعتقاد المساواةٍ أو البوت مستندا إلى العلة لا مجرد 
ابوت . وقال إمام الحرمين: الإنصاف أن ما ذكره القاضي ليس بحدٍ ولا مطمع 
في الحد بما يتركب من نفي وإثبات كما ذكره في الحكم والجامع . 


مسالة 
[ القياس ويا نظسرالاضوليتين] 

حاصل القياس في نظر الأصوليين يرجع إلى الاستدلال بحكم شيء على آخر 
من غير أن يكون أحدهما أعم من الاخر. ويسميه قوم «التمثيل». وأما في 
اصطلاح المنطقيين: فهو الاستدلال بحكم العام على حكم الخاص. ويرجع إلى 
المقدمات والنتائج . قال الأبياري 0 عن المدلول اللغوي, لأن قوهم : 
كل تيد مسنكر وكلّ مسكر حرامً» ينتج ينتج : «كل نبيذ حرامٌ» ليس فيه اعتبار بحال 
وإنما النبيذ أحه الصور المندرجة تحت العموم. قلت: بل هو قريب من المدلول 
اللغرى بمعنى التسوية. لأنه تسوية حكم الخاص بحكم العام , وذكر إمام الحرمين 
أن لفظ القياس قد يتجوز بإطلاقه في النظر المحض من غير تقدير فرع وأصل 
فيقول المفكر: قست النيء إذا تفكر فيه. ونازعه الأبيارى. ولا تعى لزراعف» 
لوجود المعنى اللغوي فيه وهو الاعتبار. 

وقال الغزالي في أساس القياس : وأما نحو «كلّ مسكر خمرء وكلّ خمرٍ حرام) 
أنتج دكل مسكر حرام» هذا لا تسميه الفقهاء والأضوليوة فَاسنَاءٍ وإعما يسميه 
ذلك المنطقيون. وهو ظلم منهم علي الاسم وخطأ على الوضع. فإن القياس في 
وضع اللسان يستدعى مقيساً ومقيساً عليه. » لأنه حمل فرع على أصل بعلة جامعة 
وإطلاقه على غير هذا خطأ. 


مسالة 
سم القيَاسن رع لك 5 1 
وقال «الغزالي» أرقا #“لفظ'القيايى امع 0 المحض المقابل 
للتوقيف حىق يقال: الشرع إما توقيف أو قياس . وهذا الذي نذكره » وهو الذي 
عرص اتني ار التعليمية » ويطلق تارة بمقابل التعبّد حتى يقال: الشرع 
ينقسم إلى ما يُعقل معناه وإلى تعبد» كرمي الجمار. وكلاهما توقيف» لكن يسمى 
شل بعناء قياسا لا ادح رفي دده وهذا هو الذي نقول به وهو بهذا 
المعنق أحد نوعي التوقيف وليس مقابلا له. 
ال 
ا د" 
القياس استدلالاً» لأنه فحص ونظر ‏ ويسمى ي الاستدلال فياساء الوجود العلل 


فيه . 

وحكى صاحب «الكبريت الأحمر» عن بعضهم أن القياس والاجتهاد واحد» 
لحديث معاذ: : «أجتهد رأيي» والمراد القياس بالإجماع . وقال إلكيا: يمتاز القياس 

عن الاجتهاد بأنه 5 الأصل بذل المجهود في طلب الحق سواء يدق النص أو 
القياس. وقد قال الشافعي في «الرسالة» أن القياس الاجتهاد. وظاهر ذلك لا 
يستقيم, فإن الاجتهاد أعم من القياس» والقياس أخص. إلا أنه لما كان الاجتهاد 
ل عرفج الفقهاء ء مستعملا في تعريف ما لانص فيه من الحكم. وعنده أن طريقٌ 
عرف ذلك لا يكون إلا بأن يبحمل الفرع على الأصل فقط. وذلك قياس عنده. 
والاجتهاد عند المتكلمين ما اقتضى غلبة الظن في الأحكام التي لا يتعين فيها خطأ 
المجتهد ويقال فيها: كل مجتهد مصيب, والقياس ما ذكرناه والآمر فيه قريب. 
وقال ابن السمعاني: هل القياس والاجتهاد واحد أو مختلفان؟ اختلفوا فيه: فقال 
أبو على بن أبي هريرة: إنه| متحدان. ونسب العبانطي» وقد أشار إليه في كتاب 
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«الرسالة). والذي عليه جمهور الفقهاء. أن الاجتهاد غير القياس. وهو أعم منه 
لأن القياس يفتقر إلى الاجتهاد وهو من مقدماته. وليس الاجتهاد يفتقر إلى 
القياس, ولأن الاجتهاد يكون بالنظر في العمومات وسائر طرق الأدلة» وليس 
ذلك بقياس. 
مسالة 
[ ماوضع له الصَيلاسن] 
اختلف أصحابنا ىا قاله الأستاذ أبو إسحاق فبما وُضع له اسم «القياس» على 
قولين: «أحدهما» أنه استدلال المجتهد وفكره المستنبط «والثاني» أنه المعنى الذي 
يدل على الحكم في أصل الشيء وفرعه. قال: وهذا هو الصحيح ومن فر منه فإنما 
فر منه لشبهة تعود إليه في الحقيقة, لأنه قبل القياس لابد من أن يكون له أصل 
وفرع. فإن كان أصلاً فقد وجب وجوده في كل ما يسمى به واستغنى عن الإالحاق» 
وإن كان فرعا لم يجز أن يكون دليلاً على غيره. ووجب أن يكون له أصل يُستنبط 
به. ثم الكلام في أصله كالكلام فيه لنفسه. وهذا بعينه يستشكل على القائل 
الأول بأن بقال: المجتهد إما أن يكون مأمورا بالنظر والإلحاق", فإن م يكن ل 
يتوجه عليه الطلب عند نزول الحادثة. وإن كان مأموراًء فإما أن يكون أصلل أو 
فرعا ثم يعود ما سبق. ومهما كان جوابه فهو جوابنا. 


ع 


مسالة 


[الده#ا.يتستهالقِيَاسّ] 
واختلفوا ىا قاله المقترحٌ في الذي أثبته القياس. هل هو حكم واحد يشمل 
الأصل والفرع أو حكمين”' متمائلين؟ فذهب بعض الأصوليين إلى أنهما حكمان 
متماثلان وقرره بوجهين: «أحدههما» جواز نسخ الأصل مع إبقاء الفرع فدل على 
)١(‏ كذا في جميع الأصول. ولعله حرف عن «وإما ألا يكون» 


() كذا في جميع الأصول 5 


أنهها حكمان «والثاي» أن الحكم يختلف باختلاف متعلّقهء ولاشك أن متعلّق 
الأصل غير الفرع. فكانا مُتلفينٌ. وذهب بعض الأصوليين إلى أنه حكم واحد 
شامل لماء لأنا لا ننظر إلى القضية الخاصة» وإنا النظر إلى الأمر العام . فإن أورد 
جواز النسخ. قلنا: لا يتصور نسخ الأصل مع بقاء الفرع . 


اله 
[اشتتّمال النصوض عا الفتروع المُلحَقَة بالقياس] 


روى الربيع 5 واختلاف الحديث» عن الشافعي ما يقتضي اشتمال الكتاب 
والسنة على جميع الفروع الملحقة بالقياس ) أي ابتداءً أو بالواسطة. فقال 
الشافعي : ولا بض الله رسولّه تناهت فرائضه فلا يزاد فيه ولا ينقص . ونص في 
«الرسالة» على أن القياس موضع ضرورة. وروى أحمد بن حنبل عن الشافعي أنه 
قال: القياس ضرورات حكاه العبادى في «طبقاته» وهذا يقتضي عدم اشتماله عليه 
فليؤٌول. 

وقال ابن كج : جميع الأحكام على مراتبها معلومة بالنص» لكن / بعضها يُعلم ؛:؟/ب 
بظاهرء وبعضها يعلم باستنباط وهو القياس» ولو لزم أن لا يثبت حكم إلا بنص 
لنطل أكثر الأحكام المستدّل عليها بفحوى الخطاب ودليله. 

وزعم ابن حزم أن النصوص محيطة بجميع الحوادث وربما تمسّك بقول أحمد: 
ما تصنع بالرأي وني الحديث ما يغنيك عنه. 

ومقابله قول إمام الحرمين أن أكثر الحوادث لا نص فيها بحال. ولذا قال غيره 
من الأئمة: إنه لو لم يُستعمل القياس أفضى إلى خلو كثير من الحوادث عن 
الأحكام. لقلة النصوص وكون الصور لا نهاية للها . وقال بعضهم : من اتسع علمه 
بالنصوص قلت حاجته إلى القياس» كالواجد ماءً لا يجزئه التيمم» وإنما يحتاج إليه 
في القليل. 


وتوسط بعصيم وقال بالتعصيل بين أعمال الخلق الواقعة. وبين المسائل المولّدة 
لأعمالهم المقدّرة فالأول عامتها نصوص » وأما المولدات فيكثر فيها مالا نص فيه . 


ا 


ده عد داكن + نمت لك عو اكه 
ومنع الشافعي قْ «الرسالة» أن يقال إنه 0 الله على الإطلاق. وقال الصيرق : 
لأن هذا اللفظ إنما ينصرف في الظاهر للمنصوص عليه فيمتنع إطلاقه على 
القياس. وإن كان فيه حكم الله من الاجتهاد. إشفاقا أن يقطع على الله بذلك. 
فإن أطلق عليه حكم الله. بمعنى أنه أوجبه. كان على التقييد. 

وقال الرويان في «البحر»: القياس عندنا دين الله وحجته وشرعه. 

وقال ابن السمعاني : إنه دين الي م ابو ل عليه. ولا يجوز أن يقال 
إنه قول الله تعالى وقول رسوله كلِةِ. قال أ بو الحسين في «المعتمد) هو مأمور به. 
بمعنى أن الله بعثنا على فعله بالأدلة . وأما كونه بمعنى صيغة «افعل» فصحيح أيضاً 
عند من يحتج بقوله تعالمى : «إفاعتبروا [سورة الحشر / ]١‏ وأما كونه من دين الله فلا 
ريب فيه إذا عني أنه ليس ببدعة. وإن أريد غير ذلك فعند الشيخ أبي افديل ل 
يطلق عليه لأن اسم الدين يقع على ما هو ثابت مستمرء وأبو علي البّائي يصف 
ما كان واجبا منه بذلك. وبأنه إعان دون ما كان منه ندباً. والقاضي عبد الجبار 
يصف بذلك واجبه ومندوبه. وقال الآمدى : إن 5 بالدين ما تَعيّدْنا به وهو 
أصلي فليس القياس من الدين» وإن ١‏ أنه يها كتذبايه مظطلما اقهو امن درك 


ويتحصل في كون القياس من الدين أقوال: ثالثها حيث يتعين. 
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لكا تالشاف 
المنصوصة بالعلل المستنبطة من معانيها ليلحق كل فرع بأصله. 


اكات لاف 


: ا 
ف وجوب المحل بهو 

وهو حجة في الأمور الدنيوية بالاتفاق. قال الإمام الرازي: كا في الأدوية 
والأغذية والأسعار . وكذلك القياس الصادر منه ككل بالاتفاق. قال صاحب 
التلخيص: لأن مقدماته قطعيّة لوجوب علم وقوعه قال: وإنما النزاع منا ويجب 
العمل به إذا عدم النص والإجماع . وقال صاحب «القواطع»: ذهب كافة الأئمة 
من الصحابة والتابعين وجمهور الفقهاء والمتكلمين إلى أن القياس الشرعى أصل 
اضوون الشرع يستدل به على الأحكام التي لم يرد بها السمع. قال الإمام أحمد : 
لا يستغني أحد عن القياس. 

وقال الأستاذ أبو منصور: والمثبتون للقياس اختلفوا فيه على أربعة مذاهب: 

أحدها : ثبوته في العقليات والشرعيات وهو قول أصحابنا من الفقهاء 
والمتكلمين وأكثر المعتزلة . 

والثاني : ثبوته في العقليات دون الشرعيات». وبه قال النظام وجماعة من أهل 
الظاهر. 

والثالث: نفيه في العلوم العقلية» وثبوته في الأحكام الشرعية التي ليس فيها 
نص ولا إجماع. وبه قال طائفة من القائلين بأن المعارف ضرورية. 

والرابع : نفيه في العقليات والشرعيات, وبه قال أبو بكر بن داود الأصفهاني 
قال: والمثبتون له في العقليات والشرعيات أوجبوه في الحوادث التى ليس فيها نص 
ولا إجماع وأجازوه فيها فيه أحد هذه الأصول إذا لم يرد إلى خلافهاء انتهى . 

ثم المثبتون له اختلفوا في مواضع : 

أحدها: في طريق إثباته: فقال الأكثرون: هو دليل بالشرع. ونص عليه في 
«الرسالة» فقال: وأما القياس فإنما أخذناه استدلالا بالكتاب والسنة والآثار. وقال 
القفال وأبو الحسين البصري : هو دليل بالعقل. والأدلةٌ السمعيةٌ وردت مؤْكّدةٌ له 
ولو قدّرنا عدم وجودها لتوصلنا بمجرد العقل إلى انتصاب الأقيسة عللاً في 

حل 


الأحكام . وقال الدقاق : يجب العمل به بالعقل والشرعء حكاه 5 «اللمع». 
وجزم به ابن قدامة في «الروضة» وجعله مذهب أحمد لقوله : لا يستغني أحد عن 
القياس قال : وذهب أهل الظاهر والنظام الى امتناعه عقلاً وشرعاًء وإليه ميل أحمد 


في قوله : يجتنب المتكلم في الفقه المجمل والقياس» وقد تأوله القاضي أبو يعلى على 
ما إذا كان القياس مع وجود النص مالفا له لأنه حينئذ يكون فأسد الاعتبار. 


وثانيها : 0 دلالة السمع عليه قطعية أو ظنية؟ وبالأول قال الأكثرون». 
وبالثاني قال أبو الحسين والآمدى. 

وثالثها : 5 إنما يعمل به إذا كانت العلة منصوصة أو بطريق الأولى. 
والجمهور على وجوب العمل به مطلقاً. 

وأما المتكرون للقياس. فأول من باح بإنكاره النظام» وتابعه قوم من المعتزلة 
كجعفر بن حرب وجعفر بن مبشر ومحمد بن عبد الله الإسكافي» وتابعهم من أهل 
السنة على نفيه في الأحكام داود الظاهري . 

قال أبو القاسم عبد الله بن عمر بن أحمد الشافعي البغدادي 5 كتابه 5 
القياس, مما حكاه عنه ابن عبد البر في كتاب «جامع العلم» :فا علمت أخدا سبق 
النظام إلى القول بنفي القياس والاجتهاد. وم يلتفت إليه الجمهور. وخالف أبو 
الهذيل فيه ورده عليه «انتهى). 

وقرر الناقلون بحث الظاهرية فقال ابن عبد البر في كتاب «العلم»): لا خلاف 
بين فقهاء الأمصار وسائر أهل السنة في نفي القياس في التوحيد / وإثباته في ١/ا‏ 
الأحكام إلا داود فإنه نفاه 7 جميعاً قال: : ومنهم من أثبته في التوحيد ونفاه في 
الأحكام . وأطلق القاضي أ بو الطيب عن داود والنهرواني والمغربي والقاشاني أن 
القياس محرم بالشرع . 

وقال الأستاذ أبو منصور: فأما داود فإنه زعم أن لا حادثة إلا وفيها حكم 
منصوص عليه في القرآن أو السنة أو مدلول عليه بفحوى النص ودليله. وذلك 
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مغن عن القياس . فمنها ما ذكره الله مفصلاً. ومنها ما أجمل ذكره في القرآن وأمر 
نبيه عليه الصلاة والسلا م بالتفصيل والبيان» ومنها ما اتفقت عليه الأمة. وما ليس 
فيه نص ولا إجماع فحكمه الإباحة بعفو الله سبحانه عن ذكره, وتركه النص على 
تحريعه. أو بإخبار عن فاعلٍ فعله من غير ذم له على فعلهى أو توره الروايةغنا قعل 
بحضرته عليه السلام فلم ينكره . 

وقال ابن القطان: ذهب داود وأتباعه إلى أن القياس في دين الله تعالى باطل 
ولا يجوز القول به. وقال القاضى عبد الوهاب: ذهب داود الأصفهاني وغيره إلى 
أن التعبد بالقياس جائز ولكنه لم يُردء وأن القول به والمصير إليه غير جائز لعدم 
الدليل القاطع ‏ أن الله تعالى تعبدنا به. وكذا نقل الشيخ ف «اللمع» أنه يجوز 
العمل به عقلاً إلا أن الشرع منع. 

وقال ابن حزم 5 «الإحكام) : ذهب أهل الظاهر إلى إبطال القول بالقياس حملة 
وهو قولنا الذي ندين الله تعالى به والقول بالعلل باطل قال : وذهب بعض منكري 
القياس إلى أن الشار ع إذا جعل شيئاً ما عله لحكم فحيث) فحيثا وجد ذلك وجب ذلك 
الحكم. ٠‏ كنبيه عن الذبح بالسِنْ . قال ااانا لضي عقت قير وان كل أن كر عط 
لا يذبح به. قال: وهذا لا يقول به داود ولا أحد من أصحابنا وإنما هو قول قوم 
لا يعتذ بهم من جملتنا كالقاشاني وضربائه. وقالوا أما مالا نص فيه فلا يجوز أن 
يقال إن هذا لسبب كذا. وقال داود وجميع أصحابه: لا يفعل الله شيئاً من 
الأحكام وغيرها لعلة أصلا: وإذا نص الشارع على أنه لكذاء أو بسبب كذاء أو 
لأنه» فهو دال على أنه جعله سبباً لتلك الأحكام في تلك المواضع النِي جاء النص 
فيها ولا توجن تللق الأشياء شنا من تلك الأحكام وغير تلك المواضع المبينة . ٠‏ ثم 
قال: ولسنا ننكر وجود بعض أسباب الأحكام الشرعية بل نثبتها ونقول بها لكن 
تقول "إنا لآ :تكون. أسبانا إلا حيث جعلها الله أسيابا ولا يتعدى بها الموضع 
المنصوص على أنها أسباب له انتهى كلامه. 

وقد عرف به مذهب الظاهرية على الحقيقة. وأن داود وأصحابه لا يقولون 
بالقياس. ولو كانت العلة منصوصة. وإما القائل به القاشان وضرباؤه. ونقل 
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القاضى والغزالي عن القاشاني والغهرواني القول به في) إذا كانت العلة منصوصة 
أومىء إليها في الأحكام المتعلقة بالأسباب» كرجم ماعز لزناه» والمعلق باسم مشتق 
كالسارق» وكأنه) يعنيان مهذا القسم تنقيح المناط. وقال القاضي : واختلف هل 
هما هذا من القائلين بالقياس أم لا؟ ونقل الآمدي عنهم| القول به في العلة 
المنصوصة دون ما إذا كان الحكم في الفرع أولى به من الأصل. ونقل الأستاذ أبو 
منصور عن القاشاني أنه قال: كل حكم وقع في شخص لسبب من الأسباب 
استدل به على حكم كل ما وجد فيه مثل ذلك السبب إن لم يمنع منه دليل شرعي . 
ونقل عن الغمروانى أنه قال: استدل على الفأرة تقع في السمن على السنور إذا وقع 
قال: وهذا منبيا اعتراف بالقياس. 

وقال أبو بكر الصيرق في وأصوله) : المتكرون للقياس كأنهم أنكروا التسمية 
وإلا فهم يعترفون به» وهم المغربى وأبو سعيد النهرواني والقاشاني. أما القاشاني 
فإنه يزعم أنه يستدل بأن الكلام إذا شرع على سبب في شخص. فالحكم للسبب 
فيا عدا ذلك الشخص وأنه يساويه, فإن جرى علم صحته وإن لم يجر علم 
بطلانه. ويدعى أنه يبطل القياس» فهل قال أصحاب القياس شيئا غير هذا؟ وأما 
الغهرواني فإنه يزعم أنه يستدل بالفأرة تقع في النج مل البسوزه وزعم أن المراد 
النجاسة ثم سلكا في النفقات والأشياء الظاهرة الجلية أنها معقولة عن الخطاب 
ومعلومة بالعادة. فهؤلاء ما اهتدوا قط لنفي القياس. ولم ينف القياس قط في 
الأحكام غير إبراهيم (يعني النظام) من المتكلمين وأتباعه. ومن الفقهاء داود ومن 
بعده. وكل هؤلاء يزعم أنه لوقيل لنا: حرمت الخمر لأنها حلوة لم يحرم غيرها من 
كل حلوء وسواء عليه قال: لأنه حلو أو لم يقل. انتهى. 

وقال في موضع آخر: وقد نقل عن النظام إنكار القياس» على أنه قد قال إن 
الثىء إذا تقدمت إباحته في الجملة واحتاج إلى العبرة اعتبر بعضه ببعض» ونص 
على إيجاب النفقات للأزواج وإنه اعتير بنظائرهاء وهذا هو الذي قاله القياسون 
أن القياس لا يوجب ابتداء الحكم ووَضعَهاء فإذا وضعت الأصول واحتيج الى 
قييزها والتنفيذ للجكم استدل ببعضها على بعض كا ذكر هذا الرجل في النفقات 
انتهى . ش 

لملة 


7/ب 


وقال ابن كج : النافي للقياس قائل به في كثير من المسائل. فمنه رجم الزاني 
قياساً على ماعزى وإراقة الزيد المتنجس قياساً على السمن, وجواز الخرص 
والمساقاة قياساً على الكرم. ومنع التضحية بالعمياء قياساً على العوراء؛ وأن حكم 
الحاكم وهو يدافع الأخيكان. مكروه فاضا على الغضب. 

وقال ابن عبد البر في كتاب امع العلم»: وداود وإن 4 القياس فقد قال 
بفحوى الخطاب وقد جعله قوم من أنواع القياس. وقال أ بو الحسن السهيلٍ 5 
وأدب الجدل» له: كل ممم كرد لفاس لحرا ونه ملل يه لم يستميه باصي 
الاستدلال والاستنباط أو الاجتهاد أو دليل الشرع أو غيره . 

واعلم أن النظام إنما أنكر القياس في شريعتنا خاصة, ولم ينكر القياس العقلي 
ولا الشرعي السالف. 

ثم المتكرون للقياس اختلفوا في طريق نفيه: 

فقيل: ينفى بالعقل وحده. ثم اختلفوا: فقيل إن الخوض فيه قبيح لعينه. 
وقيل: يجب أن يصطلح لعباده فينص على الأحكام كلهاء حكاهما إمام الحرمين. 
وقيل: لأن الأحكام الشرعية طريقها المصالح ولا يُعرف المصالح إلا صاحب 
الشرع فلا يجوز إثباتها إلا من جهة التوقيف. وقيل: لأنها جعلت على وجوه / 
لا يمكن العلم عاقياناء كتحمل العاقلة الدية» وإيجابه القسامة باللوث. والحكم 
بالشفعة. والفرق بين المخابرة والمساقاة, وجمعت الشريعة بين أشياء مختلفة 
وفرقت بين أشياء متفقة. فلذلك امتنع القياس. ولا وجه إلا امتناع النص . 
وقيل: لأن المعارف ضرورية وهو لا يوجب العلم الضروري حكاهما الأستاذ أبو 
منصور. وقيل : لأن التعبد بالشرعيات حصل على وجه لا يصح معه القياس فلو 
وقع على خلافه صح . 

ومنهم من قال: لا يجوز ذلك, ؛ لأن الحكم لا يقتصر على أدنى طرق البيان مع 
القدرة على أعلاهاء ولا يعلّق عبادته بالظن الذي يخطىء دون العلم. لأنه يؤدي 
إلى التضاد في الأحكام , حكاهما ابن فورك. وقيل: لضعف البيان الحاصل به 
حكاه ابن السمعاني . 

” 


وقيل: بل ينفى بالشرع» والعقل يقتضي جوازه» لكن الشرع منع» ونقله 
القاضى وغيره عن داود. وقال الأستاذ أبو منصور: إنه مذهب أكثر الظاهرية 
كداود والقاشاني والمغربي وأبي سعيد النهروانيٍ ثم إن القاشاني والنهرواني ناقضاء 
فقال القاشاني: «كل حكم وقع. ..» ونقل إلى آخر ما تقدم عنه وعن صاحبه 
المذكورء ثم قال: وأما داود الأصفهان والنظام فأسرفاء فقال داود: لو قيل لنا 
حرم السكر لأنه حلو لم يدل على تحريم كل حلوء وقال الغزالي: والفرق المبطلة 
ثلاثة: المحيلة لهُ عقلاء والموجبة له عقلاء والحاظرة له شرعا. 

قلك* والمانغوك: له سمعاً 'افترقوا فرقتين: 

فرقة قالت: نصوص الكتاب والسنة قد وفت وأثبتت فلا حاجة إلى القياس 
وهو رأي ابن حزم. 

وفرقة قالت: بل حرم القول بالقياس. 

ولو صَمْ ما قاله الظاهري من أن النصوص وافية بحكم الحوادث لا افتقر في 
كثير فخ الحوادث إلى استصحاب الحال وأدلة العقل. 

وقال الدبوسي : نفاة القياس أربعة: منهم من لا يرى دليل العقل حجة 
والقياس منه. ومنهم من لا يراه حجة إلا في موجبات العقول والقياس ليس منهاء 
ومنهم من لا يراه حجة لأحكام الشرعء ومنهم من لا يراه حجة فيها إلا عند 
الضرورة ولا ضرورة لأنا نحكم فيا لاا نص فيه باستصحاب البراءة الأصلية . 
والصحيح أنه حجة أصلية لا حجة ضرورية. وذهب ابن حزم إلى قول غريب / 
يذهب إليه غيره فيه| أظن وهو أن التعبد بالقياس كان جائزا قبل نزول قوله تعالى : 
وما جعل عليكم في الدين من حرج *# [سورة الحج / 78] وقوله تعالى: #لا يكلف 
الله نفسا إلا وسعها» [سورة البقرة / 187 وأما بعدهما فلا يجوز البتة لأن وعد الله 
حق.2 فحاصله أنه منسوخ وهو بدع من القول. . 

وهذه المذاهب كلها مهجورة وهو خلافٌ حادثٌ بعد أن تقدم الإجماع بإثبات 
القياس من الصحابة والتابعين قولاً وعملاء قال الغزاللي: ومن ذهب إلى رد 
القياس فهو مقطوعٌ بخطئه من جهة النظرء محكومٌ بكونه مأثوماً. قال القاضي : 

"١ 


ولست أعدٌ من ذهب إلى هذا المذهب من علاء الشرع ولا أبالي بخلافه. قال 
الغزالي : «وهوى] قال». وقال ابن المنير في «شرحه): ذكر القاضى بكر بن العلاء 

من أصحابنا أن القاضي إسماعيل أمر بداود منكر القياس فصع في مجلسه بالنعال 
وحمله إلى الموفق بالبصرة ليضرب عنقه. لأنه رأى أنه 'جحد أمراً 0 من 
الشريعة في رعاية مصالح الخلق والجلاد في هؤلاء أنفع من الحدال. انتهى 

وأما الأدلة فلنا مسالك: 

الأول: دلالة القرآن: ومن أشهرها قوله تعالى: إفاعتبروا يا أولى الأبصار)»ه 
[سورة الحشر / ]١‏ وقد سئل أبو العباس أحمد بن يحبى ثعلب وهو من أئمة اللسان 
عن «الاعتبار» فقال: أن يُعقل الإنسان الشيء ء فيعقل مثله . فقيل: أخبرّنا عمن رد 
حكم حادثة إلى نظيرها أيكون معتبراً؟ قال: نعم م كلام العرب. 
حكاه البلعمي في كتاب «الغرر في الأصول» وقال بعضهم : رايت 00 4 
سريج قد صنفا في القياس نحو ألف ورقة, هذا في نفيه. وهذا في إثباته . 
القاشاني فيه على قوله: #8 ل ا 
العنكبوت / ]0١‏ واعتمد ابن سريج في إثباته على قوله: #فاعتبروا يا أولى الأبصار» 
[سورة الحشر / ]١‏ ونقل القاضي أبو بكر في «التقريب» اتفاق أهل اللغة على أن 
الاعتبار اسم يتناول ل الثيء بغيره. واعتباره بهء وإجراء حكمه عليه 
والتسوية بينبها في ذلك. و! سمى الاتعاظ والفكر اعتباراً لأنه مقصود به التسوية 
بين الأمر ومثله. 0 فيه بحكم نظيرهء ولولا ذلك لم ميل الأتغاط 
والازدجار عن الذنب بنزول العذاب والانتقام بأهل الخلاف والشقاق. ثم حكى 
ما سبق عن ثعلب. 

وزعم ابن حزم أن المراد بالاعتبار التعجب بدليل سياق الآية» وافقه ابن 
عبد السلام فقال في «القواعد»: من العجيب استدلالهم مهذه الآية على جواز 
القياس مع أن الاعتبار في الآية يراد به الاتعاظ والازدجار, والمطلق إذا عُمل به في 
صورة خرج عن أن يكون حجةً في غيرها بالاتفاق قال : وهذا تحريف لكلام الله 
عز وجل عن مراده إلى غير مراده. ثم كيف ينتظم ال كونه واعظا بما 
ال سي يدم أن يقرن ذلك الأمر بقياس الدّخن على اليرّ والحمّص 

ف 


على الشعير, فإنه لو صرح بهذا لكان من ركيك الكلام وإدراجاً له في غبر موضعه 
زقرانا "بين النافرات انتهى :+ 

والعجب من الشيخ , فإن العبرة بعموم اللفظ. فإن منع قلنا: هذا يرجع إلى 
قياس العلة لأن إخراجهم من ديارهم وتعذيبهم قد رتب على الععيه فا معصية 
علة لوقوع العذاب» فكأنه قال: لا تقعوا في المعصية فيقعٌ بكم العذاب قياسا على 
أولئك». فهو قياس نبي على نبي» بعلة العذاب المترتبة على المخالفة . 

قال الماوردي : وفي الاعتبار وجهان: 

أحدهما: أنه مأخوذ من العبورء وهو يجاوز المذكور إلى غير المذكورء وهذا هو 
القياس . : 

والثاني: من العبرة وهو اعتبار الشيء بمثلهء ومنه عبر الخراج أي قياس خراج 
عام بخراج غيره في الممائلة . وفي كلا الوجهين دليل القياس لأنه أمَر أن يُستدّل 
بالشيء على نظيرهء وبالشاهد على الغائب. 

واحتج الشافعي رحمه الله تعالى في «الرسالة» بقوله تعالى إفجزاءً مثل ما قتل 
من النّعم 4 [سورة المائدة / 40] وقال: فهذا تمثيل الشيء بِعَدّله وقال: «إيحكم به ذُوَا 
عَذْل منكم» [سورة المائدة / ه4] وأوجب امثل وم يقل أي مثل فوكل ذلك إلى 
اجتهادناء وأمرنا بالتوجه / إلى القبلة بالاستدلال فقال: طوحيثم| كنتم فوَلُوا 9/ 
وجوهكم شطره» [سورة البقرة / ]15١‏ واحتج ابن سريج في الودائع بقوله تعالى : 
«ولو رَدوه إلى الرسول وإلى أول الأمر منهم لَعَلِمه الذين يستنبطونه منهم © [سورة 
النساء / #م] فأولو الأمر هم العلماء والاستنباط هو القياس. فصارت هذه الآية 
كالنص في إثباته . وقوله تعالى : إن الله لا يستحبي أن يُضرب مثلا ما بعوضة ف) 
فوقها» الآية [سورة البقرة / 7] » لآن القياس تشبيه الشيء فإذا جاز من فعل مَنْ لا 
تخفى عليه خافية لِيُريَكم وجة ما تعلمون فهو من لا يخلو من الجهالة والنقص 
أجوز. واحتج غيره بقوله تعالى قال من يحبي العظام وهي رميم. قل يحييها 
الذي أنشأها أول مرة» [سورة يس / 78] فهذا صريح ف إثبات الإعادة قياسا . 
واحتج أصحابنا بقوله تعالى: #لعلمه الذين يستنبطونه منهم # [سورة النساء / 417] 
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قال: والاستنباط مختص بإخراج المعاني من ألفاظ النصوص» مأخوذ من استنباط 
الماء: إذا استخرج من معدنه. فقد جعل الله للأحكام أغلاما من لأساف 
او ا ؛ فيكون بالاسم مقصوراً عليه وبالمعنى 
متغننيا فصار معنى الاسم أ خص بالحكم من الاسم فعموم المعنى بالتعدى, 
وخصوص الاسم بالتوقيف وإن كانت تابعة للأسماء لأنها مشروعة فيهاء فالأسماء 
تابعة لمعانيها لتعديها إلى غيرها. 

واحتج ابن تيمية بقوله تعالى: #إن الله يأمر بالعدل والإحسان» [سورة 
النساء / ]4١‏ وتقريره أن العدل: هو التسوية بين مثلين في الحكم فيتناوله عموم 
الآية. 

الثاني دلالة السنة: 


كحديث معاذ (أجتهد برأبي ولا آلىى. وقال النبي في خبر المرأة: (أرأيت لو 
كان على أبيك دين).» وقال لرجل سأله أ أيقفي أحدنا شهوته ويؤجر عليه؟ قال 
أرأيت لو وضعها في حرام كان عليه وزر؟ قال نعم. قال فكذلك إذا وضعها في 
حلال كان له أجر). وقال لرجل من فزارة أنكر ولده لما جاءت به أسود (هل ليك 

من إبل؟ قال: : نعم قال: ما ألوانها؟ قال: : حمرء قال: فيها من أورق؟ قال:نعم, 
قال : 00 ل وهذا لعله نزعه عرق). قال الْرى: 
فأبان-له. بما يعرف أن الْحمْر من الإبل تنتج الأورق فكذلك المرأة البيضاء تلد 
الأسودء فقاس أحد نوعي الحيوان على 8 وهو قياس في الطبيعيات لأن 
الأصل ليس فيه تسب حتى نقول قباس في إثبات النسبء وقال لعمرء وقد قبل 
امرأته وهو صائم فقال: (أرأيت لو تمضمضتَ ومحجتّه؟ فقال لا بأس فقال: 
ففيم؟ !). قال المزنى: تنك ذلك الك لا شي عليه كا اغوي اقرز 
وأنه كك قال : (محرّم و د . وهو كثير» وصنف الناصح الحنبلٍ 
جزءاً في أقيسة البي كله 

وثبت ذلك عن العا بة كقول عمر لأبي موسبى: واعرف الأشباه والأمثال 
ا ل و لك رم 
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عنها لأنها لم تُحْمُس وقال بعضهم نهى عنما البَتة لأنها كانت تأكل العذرة. 

الثالث: إجماع الصحابة : 

فإنهم اتفقوا على العمل بالقياس» قل ذلك عنهم 3 وفعلا . 

قال ابن عقيل الحنبليٍ : وقد بلغ التواتر رالمعتوي عن الصحابة باستعماله, وهو 
قطعي . وقال الحمندي: دليل الإجماع هو المعول عليه لجماهير المحققين ف 
الأصوليين» وقال ابن دقيق العيد: عندي أن المعتمد اشتهار العمل بالقياس في 
أقطار الأرض شرقاً وغرباً قرناً بعد قرن عند جمهور ر الأمة إلا غنيك فلدون فت رين 
قال: وهذا من أقوى الأدلة. وقال ابن برهان: أوجز بعض العلاء العبادة فقال: 
انعقد الاجماع على أن التعبد بالدليل المقطوع بدليله جائزء فكذلك ينبغي أن يجوز 
التعبد بالقياس المظنون دليله. 

الرابع: طريق العقل. 

وهو أن النصوص لا تفي بالأحكام لأنها متناهية والحوادث غير متناهية» فلا بد 
من طريق آخر شرعي يضاف إليه. ا ا ل 
إذا ظهر تناول ذلك الفرع على سبيل العموم في جميع الأذهان» فإن أفراد العموم لا 
تتناهى » فإذا تصور عدم التناهي في الألفاظ ففي المعاني أولى» قال القفال: ولأنه 
لا حادثة إلا وله يها حكم اشتمل القرآن على ياه لقوله تع : «ما فرّطنا في 
الكتاب من شيء ء»# [سورة الأنعام / 4"] ورأينا المنصوص 0 يحخط بجميع أحكام 
الحوادث فدل على أنا مأمورون بالاعتبار والقياس ونحوه قول المزني في كتاب 
«إثبات القياس»: لولم يكن للنظير حكمٌ نظيره في الحلال والحرام لبطل القياس» 
ونا جاز لأحد أن يقول إلا بنصٌ كتاب أو سَتْ وكان ما اختلف فيه مهملا لا 
حكم له وهذا غير جائر. 

قال المزنى في كتاب 00 القياس) : : تعلق المانعون بآثار وردت في ذم الرأي 
والقياس. وإنما هي عندنا رأي أهل البدع الذي ابتدعوا في الدين رأياً وسمّوا 
فروعه اا وأغفلوا 8 القول 5 الرأي الموافق للكتاب والسنة والتمثيل 
عليهماء غير أنه كان لطيفاً دقيقاً يحتاج إلى جدّة العقول ومعرفة معاني الأصول». 

>" 
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كتقرير رسول الله كل معاذاً على الل على أصل الكتاب والسنة» وقول 
الصديق رضي الله عنه في قضية الطاعون : أرأيت لو كانت لك إبل ف فهبطت وادياً. 
وعلى المذموم يحمل قوله يله : (اتخذ الناس ها جهالا فأفتوا رن فضلوا 
وأضلوا) والجمع بين الأدلة أولى من تعطيل بعضها. 

قال ابن القفال: وقد قيل: إن داود سأل الُرّن عن القياس أهو أصل أم فرع 
فأجابه المزني: إن قلت القياس أصل أو فرع أو أصل وفرع» أو لا أصل ولا فرع 
كن حل اخريهة وإنما عنى به أنه أصل لأن الله تعالى أمر به. 

قال ابن القطان: : هو فرع بمعنى أن الله تعالى نه عليه بغيره. وهو أصل وفرع 
بالتارين ذا ريك اله فرع ليه الذي عرف منه وهو الكتاب والسنة. ومعنى قوله 
ولا أصل ولا فرع) أنه فعل القائس . وقال أبو بكر الرازي : سأل داود القائسين 
سؤالا دل على جهله بمعنى الفياس تقال ٠:‏ خيرون غن القبايق ايل هوام فرع؟ 
فإن كان أصلا فلا ينبغي أن يقع / فيه خلاف. وإن كان فرعا ففرعٌ على أيّ 
أصلٍ . قال الرازي : والقياس إنما هو فعل القائس ولا يجوز أن يقال لفعل القائس 
إنه أصل أو فرع . وإنما وجه تصحيح السؤال أن يقول: خبروني عن وجوب القول 
بالقياس». أو الحكم بجواز القياس أهو أصل أم فرع؟ فيكون الجواب عنه: أن 
القياس أصل بما بني عايه. وفرع على ما بنيى عليه فأصله الكتاب والسنة 
والاجماع , وفرعه سائر الحوادث القياسية التي لا توقيف فيها ولا إجماع . وقال ابن 
سريج : في كتاب «إثبات القياس» قال بعضهم : : خبرونا عن القياس فرض هو أو 
ندبساء» فإن قلتم ندب فقد أوجبتم تم التشريع في الدين» وإ ن قلتم فرض ف] وجدنا 
لله قلنا :بل فرص :لأ اذله تعالى أمر بالنفقة على الزوجة وبالإطعام والصيام 
على قاتل الصيد وبقبول الحزية ولم يبين ذلك فوجب النظر فيه قال: وحقيقة 
القياس فعل أُمْرَ الله جل ذكره به في وقت كما أمر ببر الوالدين في وقت. فلا يسمى 


القياس أصلاً ولا فرعاً لذلك. 
ديات 
الأول: دن 


حرر الهندي موضع الخلاف فقال: إذا علمنا أن الحكم في محل الوفاق معلّل 
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بكذاء أو علمنا حصول الوصف مع جميع ما يعتبر في إفضائه لذلك الحكم في 
صورة النزاع علمنا حصول مثل ذلك الحكم في صورة النزاع فهذا النوع من 
القياس مما لا نزاع فيه بين العقلاء بل الكل أطبقوا على حجيته؛ فأما إذا كانت 
هاتان المقدمتان ظنيتين» أو إحداهما ظنية» كان حصول ذلك الحكم في صورة 
النزاع ظنيا لا محالة . 

وهذا لا نزاع في أنه لا يفيد العلم والخير بالنتيجة؛ بل إن كان في الأمور 
الدنيوية فقد اتفقوا على وجوب العمل به. 

وأما في الأمور الشرعية فقد نقل الإمام الرازي أن هذا محل الخلاف؛ وكلام 
الغزالي يقتضي التفصيل بين ما إذا كانتا ظنيتين فكذلك» أو إحداهما ظنية والأخرى 
قطعية» فليس من محل الخلاف أيضاً على معنى ما إذا كانت الأولى قطعية؛ أعني 
كون الحكم معلل بكذاء والثانية» أعني تحققها في صورة النزاع ظنية فهذا محل 
وفاق. أما إذا كانت هي ظنية سواء كانت المقدمة الثانية قطعية أو ظنية فإنه من 
محل الخلاف. وكلام الإمام يقتضي أن الكل من محل الخلاف. 

الثان : 

أفرط في القياس فرقتان: المنكر لهء والمسترسل فيه. كغلاة أهل الرأي. قال 
ابن المنير: وما شبهت تصرف المجتهدين بالعقول في الأحكام الشرعية إلا 
بتصرفهم في الأفعال الوجودية : أمرٌ بين أمرين» لا جبر ولا تفويض» فمن زعم أن 
الأحكام كلها تعبدية لا مجال للقياس فيها ألحقه بجحود الجبرية» ومن زعم أنها 
قياسية محضة وأطلق لسانه في التصرف ألحقه بتهور المعتزلة» والحق في التوسط 
#إوكان بين ذلك قواماً» [سورة الفرقان / 77] قلت: ومن البلية اقتصار كثير من 
الفقهاء على الاستدلال على القياس وعدم بحثهم عن النص فيها وهو موجود لو 


مسالة 
ل و 4 1ض رو حو م 
القيناس من [صكول الهتمه 
أي أدلتهء خلافاً لإمام الحرمين والغزالي والكياء واختلفت مآخذهم: فقال 
يف 


الغزالي: لآن الأدلة هي المثمرة. والأحكام والقياس من طرق الاستثمار. فإنه لا 
دلالة من حيث معقول اللفظ وأن العموم والخصوص دلالة من حيث صيغته . 
وقال الإمام: لأن الدلالة إنما تطلق على المقطوع به. والقياس لا يفيد إلا الظن. 
ثم اعتذر عن إدخاله في الأصول بقيام القاطع على العمل به وهذا فرع لأن القياس 
لا يكون قطعيا- ى) سيأتي ‏ لكن لا نسلم أن أصول الفقه عبارة عن أدلة فقطء 
سلمنا لكن لا نسلم أن الدليل لا يقع إلا على المقطوع به. 


مسالة 

نص عليه في «الرسالة» فقال: انه حق في الظاهر عند قائسه لا عند العامة من 
العلماء. قال الصيرفي: أراد أنه ليس حقاً في الظاهر حتى يلزم بظاهر الأدلة. ويجوز 
الخلاف فيه. ولو كان قطعيا لم يقع فيه خلاف انتهى وهذا لا ينافي قوله في 
الفحوى: أنه قياس جلي, مع أنه قطعيى. على أنه قد كثر القول فيه كما قاله 
القفال ‏ وأن دلالته لفظية على قول. فعلى هذا لا تظفر بقياس قطعى إلا أن تكون 
العلة منصوصاً عليها. على أن بعضهم لم يجعله قياساً. قلت: دلالة اللفظ بهى 
ولهذا قال به منكرو القياس. 

وممن أطلق ظنية القياس الإمامان الجوينى والرازي وغيرهما وحينئذ فينتتهض 
بالأدلة الظنية . قال في «البرهان» لا يفيد العلم وجوب العمل بأعياهاء وإنما يقع 
العلم عندفاء والعلم بوجوبه مستندٌ إلى أدلة قاطعة. وأما قول من قال: الظاهر 
الدال على كون القياس حجة, فإن كان بمجرده لا يفيد إلا الظن ولكن اقترنت مها 
أمور مجموعها يفيد القطع. قلنا: هذا تجرد دعوى القطع في مواضع الظنون. 
ومطالبته بالدليل على وجود تلك الأمور المقرونة بالظاهر. ولا نجد إلى بيانها سبيللٌ 
أصلاً ولو أفاد ما ذكره القطع لما عجز أحد عن دعوى القطع في مواضع الظنون. 
وحكى سليم في «التقريب» عن بعض أصحابنا أن القياس قطعي بمنزلة الحكم 
بشهادة الشاهدين إذا غلب على ظن الحاكم صدقهها. 
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ييتيالة 
لا <١‏ مسق المُخالئف- 
وإن قلنا دليله قطعى . لأنه متأول . وقال بعض المتكلمين: إنه يحكم بفسقه. 
حكاه الحلواني. 
ار ٍُ و ند انب الكر 
[القيّاس يمل بوقطتأ] 
القياس يعمل به قطعاً عندنا في نص الشارع : أما بالنسبة إلى نص المجتهد, كما 
وكتاب القضاء) : حكى والدي عن الإمام محمد بن يحبى المنع في ذلك, وإنما جاز 
في نصوص الشارع لأنا تُعُيُدْنا وأمرنا بالقياس» والأشبه بصنيع الأصحاب خلافه 
ألا تراهم ينقلون الحكم ثم يختلفون في أن العلة كذا وكذاء وكل منهم| مطرد احكم 
في فروع علّته. وهذا ك) قال. وهو المعبر عنه بالتخريج . 
فيت اله 
م بر سلس دي ١|اإس‏ 
والقياس إنما يُعمل به ابتداء. فأما النسخ به فلا يجوزء وإن جوزناه فلا يقع 
وقد سبقت 5 النسخ . 
قلت: ولا يجوز العمل بالقياس في أسماء الله تعالى وإن أثبتناها بالظنى كخبر 
يجوز أن يَتَعيّد الله نبيّه يك بالقياس الشرعي عند الجمهور وقيل: لا يجوز. 
أ 


فنا 


حال 
هل يجوز أن يتعبد الله بالقياس من عاصر النبي يكل؟ / مذهب المعظم 
جوازه» وقبل: لا يجوزء وقيل: يفصّل بين الحاضر والغائب. هكذا حكى 
الخلاف هنا ابن برهان, وتابع فيه الغزالي فإنه شو ويخ التعيد بالاجتهاد في زمانه 
كه وبالقياس في جريان الخلاف. وسيأتي إن شاء الله. 


مسالة 
0 
قال الغزالي وابن برهان وغيرهما. وقال ابن السمعاني: يجوز التعيّد في جميع 
الشرعيات بالنصوص قال: ومن الممكن أن ينص الله على صفات المسائل في 
الجملة فيدخل تفصيلها فيهاء فأما التعبد في جميعها بالقياس فلا يصح. لأن 
القياس حمل فرع على أصلء فإذا لم يكن أصل فكيف يتصور القياس؟ وإذا علم 


أنه لا يجوز إثبات جميعها بالقياس فنقول: ليس للقياس تخصيص بشيء دون شيء 
من الأحكام بعد أن لا يكون جميعها ثابتاً بالقياس قال: فعلى هذا قال الأصحاب 
ثبتت جميع الأحكام الشرعية بالقياس على معنى أنه لايتخصص بشيء دون شيء؛ 
بل يجوز استعماله في كل حكم شرعي . ويتفرع على هذه المسألة خلافٌ مع الحنفية 
5 استعمال القياس في ٠‏ الحدود والكفارات. 


100 
نضا لشارع عل الحكمرالءتإة] 
إذا نص صاحب الشرع على حكم ونص على علته؛ كا لو قال: حرمت الخمر 
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كوه مسكراً. أو أعتقت غافاً لسواده, هل هو إِذنْ منه في القياس أينما وجدت 
العلة أم لا بد من دليل على القياس؟ . 

فذهب جمهور الفقهاء والأصوليين والمتكلمين والمعتزلة والنظام وبعض الظاهرية 
من منكري القياس إلى أنه إذن في إلحاق غيره به وإلا لم يكن للعلة فائدة» وسواء 
ورد ذلك قبل ثبوت التعبد بالقياس أو بعد ثبوته . قال أبو سفيان من الحنفية : وإليه 
كان يشير شيخنا «يعنى أبا بكر الرازي» في احتجاجه بقوله كي : (إنما ذلك دم عرق 
فتوضئي لكل صلاة) 5 إيجاب الوضوء من الرعاف ونحوه. وصار بمثابة قوله : 
الوضوء من كل دم عرق. قال أبو الحسين: وأوجب أبو هاشم القياس بما وإنما ‏ 
يرد التعبد بالقياس. وصار بعض الظاهرية إلى أنه ليس بإذن» بل لابد معه من 
دليل» ونقله الآمدى عن الأستاذ أبي إسحاق وأكثر الشافعية» واختاره تبعا للإمام 
والغزالي. وقال سليم الرازي : إنه قول أكثر أصحابناء وعليه الفقهاء والمتكلموذ. 
لجواز أن يكون ذكر العلة لتعريف الباعث على الحكم ليكون أقربٌ الى الاعتبار لاا 
لأجل الإلحاق . ويقوى القول بهذا إذا قلنا: إن الدليل الدال على وجوب التعبد 
بالقياس يجب أن يكون قطعياء فإن غاية هذا الظن. 

فإن قيل: النص على العلة في نحو حرمت الخمر لشدتها لولم يعتبر التعميم م 
يكن له فائدة. 

قلنا: له فوائد: 

منغها: معرفة الباعث ى| سبق . 

ومنها: زوال الحكم عند زوال العلة كزوال التحريم عند زوال الشدة. 

و منها: ما سيأتي في فائدة العلة القاصرة من انقياد المكلف إلى الامتثال لظهور 
المناسب. ومرادهم بالدليل تقدم الإذن بالقياس » ولهذا فصل الجعفرانٍ ابن جرت 
وابن مبشر شيخا المعتزلة بين أن يرد قبل ورود التعبد بالقياس ولا يجوز تعديه وإلا 
جاز: واختارة. ابو شفيان من الحنفية» وفصّل أبو عبد الله البصري بين إن كان 
الحكم المنصوص عليه من قبيل المحرمات فهو إذن. وإن كان من قبيل المباح أو 


١ 


الواجب فلا. قال ال هندي : والمختار أن ذلك لا يفيد ثبوت الحكم في غير الصورة 
التي نص عليهاء لا بطريق اللفظ ولا بطريق أنه يفيد الأمر بالقياس. 

وهنا تنبيهان : 

الأول: 

أن القائلين بالاكتفاء مطلقا هم أكثر نفاة القياس. ولا يستنكر ذلك منهم لأنهم 
يرود أن التنصيص على علة الحكم تنزل منزلة اللفظ العام في وجوب تعميم 
الحكم ولا فرق عندهم بين أن يقول: خرمت الخمر لإسكارها أو حرمت على كل 
مسكر. كما صرح به الصيرفى في كتابه. ش 

هذا تحرير مذهب النظام وغيره ومنكري القياس فكأنه أنكر تسمية هذا قياساً 
وإن كان قائلا به في المعنى. وكذا نقله القاضى عبد الوهاب في «الملخص» وسليم 
في «التقريب» وغيرهماء وقد سبق في باب العموم المعنوي أن تعميم مثل هذا هل 
ا هندي : نقل الأكثرون عن النظام أن التعميم فيه بالقياس. ونقل الغزالي عنه أنه 
بجري تعميم الحكم 5 جميع موارد العلة بطريق اللفظ والعموم , ولااشك أنه 
بالقياس. فحيئئذ لايكون ذلك أمراً بالقياس عنده؛ وإن كان الحكم ثابتاً عنده في 
غير الصورة التى نص عليها. قلت: وما حكاه الغزالي أظهرء لما سبق عن النظام 
من إنكار القول بالقياس. ولهذا قال الغزالي : ظن النظام أنه منكر للقياس وقد زاد 
علينا إذ قاس حيث لا يقيس» لكنه أنكر اسم القياس . انتهى . وهو ل يدع أنه 
بالقياس بل باللفظ. فكان من حقه أن يبطل هذه الجهة من القياس. 

وقد يجمع بين إنكاره القياس وما نقله عنه الأكثرون بأنه إذا وقع التنصيص على 
العلة فمدلول اللفظ الأمر بالقياس لغةّ ولم يتعرض لوقوعه من الشارع أو غيره 
وهناك أحال وروده من الشارع لكن يلزم على هذا أن يقول إن الشارع لا يقع منه 
التنصيص على العلة من حيث هو فمدلوله ما ذكرناه. 


يض 


الثان : 

سبق عن الأستاذ أن اسحاق نقل التعميم» فإنه قال في كتابه: إذا نص الشارع 
على العلة على وجه لا يقبل تأويلها فلابد أن ب يعم الحكم إذ لو اختص الحكم 
لوجب أن مختص العلة. ووضع التعليل يناقضه 0 وهذا وإن كان فيه 
موافقة للنظام لكن مأخذه خلاف مأخذه وهو القول بامتناع تخصيص العلة» وليس 
يرى أن النص على التعليل نص على التعميم. ولكن هذا عنده من ضرورة فهم 
التعليل وهو يمنع النص على التعليل مع النص على التخصيص. وينبغي تنزيل 
إطلاق غيره من أصحابنا الموافقين للنظام على ذلك. 

د 
إنما [نما تعمل الفَيَاسٌ إذاعدم اص 

وقد قال الشافعي في ع ارات 5 موضع ضرورة, لأنه لا يحل / ١707/ب‏ 
القياس والخيرٌ موجود. كما يكون التيمم طهارة عند الإعواز من الماء» ولايكون 
طهارة إذا وجد الماء انتهى . وأطلق الأستاذ أبو اسحاق أن المسألة إذا لم يكن فيها 
نص ولا إجماع وجب القياس فيها وإلا جاز. 

وهل يعمل به قبل البحث عن المنصوص وجميع دلالتها؟ 

للمسألة أحوال: 

أحدها: أن يريد العمل به قبل طلب الحكم من النصوص المعروفة» فيمتنع 
قطعا. 

الثانية : قبل طلب نصوص لا يعرفها مع رجاء الوجود أو طلبها فطريقه يقتضي 
جوازه. ومذهب الشافعى ومذهب أحمد وفقهاء الحديث: لا يجوزء وهذا جعلوا 
القياس ضرورات بمنزلة التيممء لا يعدل إليه إلا إذا غلب على ظنه عدم الماء وهو 
معنى قول أحمد: وما تصنع بالقياس وفي الحديث ما يغنيك عنه؟ ! ولا شبه بجواز 
الاجتهاد بحضرة النبي كل فإن وجود النبي ككل بمنزلة النص يحتمل الجواز إذا 
خاف الفوت على حكم الحادثة. 


يفن 


فق اقل هخ اللتالة فى العمل ا ال ا ال أله 
إذا اجتهد ولم يجد المعارض عمل بهء ويزيد هنا أ نه هل له أن يقيس عليه؟ قال 
القاضى عبد الجبار: لا لأنه لا يقطع بشوته وخالف أبو الحسين ف «المعتمد» 
وهو الأظهر.ء كى) يجب أن يقضي بظاهره وهو فرع غريب. 
ال 
[ المرسّل وَالضَعيف أولى من المَسَاسسٌ ] 

حكى ابن حزم عن أبي حنيفة أن الخبر المرسل رليات أولى من القياس. ولا 
0 القياس 8 وجوده. قال : 0 عن انا الذي لا يعرف له حالف 
لان ركم قد د مسح نبواما عد عليته] فزن القدار ربجا يأ كل حك 
3 أبو الفرج القاصي وأبو بكر الأبيري » الالكياد 5 أولى من خبر الواحد 
الواحد قبلههما. 06 الشيخ. يان الدين أبو شامة في كتاب يد ا 
عن القاضي ا القرى اندر سمع آنا الرقاء بن عق إلى مطالته لم الحراقه مقرل 
مذهب أحمد أن ضعيف الأثر خيرٌ من قويّ النظر. قال ابن العربي : وهذه وهلة من 
أحمد لا تليق منصبه. فإن ضعيف الأثر لا يحتج به مطلقاً. قال بعض أئمة الحنابلة 
المتأخرين : هذا ما حكاه عن أجل" ابئه عبد الله ذكره ف مسائله . ومراده 
بالضعيف غيرٌ ما اصطلح عليه المتأخرون من قَسّْم الصحيح والحسن» بل عنده 
الحديث قسمان: صحيبح وضعيف. والضعيف ما انحط على درجة الصحيح . 
وإن كان حسنا. 

فنيا أن كرون النمن عام والقياس عاضا وقلنا: قزل الحمهوو انم ضر 
خشيص العموم بالقياس. فالقياس مقدم . 
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ومنها: أن يكون أصل القياس ثبت بنص أقوى من ذلك النص المعارض وقطع 
ومنها: أن يكون النص مالفا للقياس من كل وجه على رأي الحنفية» فإنهم 
يقدمون القياس على خير الواحدء وحكاه ابن برهان عن مالك أيضا. 


البَابٍالرابع 
١# 6‏ 
في اؤاعته 
قال ابن السمعاني : وقد قسمه ابن سر يج إلى ثمانية أقسام , ومن أصحابنا من 
زاد على ذلك . انتهى . 


ا ل 

ويسمى قتائن المعنى) . 

وينقسم إلى جلي وخفي . 

فأما «الجلي» فا علم من غير معاناة وفكر. و«الخفيٌ». مالا يتبين إلا بإعمال. 

والجلٍ قسمان : 

أحدهما : ما تناهى في الجلاء حتى لا يجوز ورود الشريعة في الفرع على خلافه 
كقوله تعالى: #فلا تقل لما أف» [سورة الاسراء /؟] ونحوه. 
السمعاني . 

وقسم الشيخ أبو إسحاق قياس العلة إلى : جل وواضح وخفي , قال: «فالجل» 
ما عرفت علته قطعاً إما بننص أو إجماع . و «الواضح» ما ثبتت علته بضرب من 
الظاهر و «الخفي» ما عرفت علته بالاستنباط . وقال الماوردي والروياني : الجلي ما 
يكون معناه في الفرع زائداً على معنى الأصل. والخفي : ما يكون في الفرع مساوياً 
لمعنى الأصل . 
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أَقَسَاء العَسَاسٌ الجبى ] 

ثم قس) الجليّ - تبعاً للقفال الناف وغيره - إلى ثلاثة أقسام : 

أحدها: ما عُرف معناه من ظاهر النص بغير استدلال قالا: ولا يجوز أن يرد 
التعبد فيه بخلافٍ أصلهء كقوله تعالى: فلا تقل لما أف» [سورة الإسراء / 7] 
فإنه يدل على نحريم التأفيف بالبديهة. وعلى تحريم الضرب والشتم قياضاً: و 
يجوز أن يحرم التأفيف ويبيح الضرب . وكقوله تعالى ا 
يره. ومن يعمل مثقال ذرةٍ 8 يره# [سورة الزلزلة / 8-1] فلا يجوز أن يجازى على 
قليل الطاعة ولا يجارّى على كبيرهاء ويعاقب على قليل المعصية ولا يعاقب على 
كبيرها. قال القفال الشاثى : حكم ذرة ونصف بمنزلة ذرة . وإنما قال هذا حتى لا 
يقول مبهوت إن الكثير ذرات” فالاسمٌ متناول لها. يُشير إلى ما حكاه إمام الحرمين 
في مناظرة جرت لابن سريج مع محمد بن داود إذ قال له ابن سريج : : أنت تلزم 
الظاهر وقد قال تعالى : الإفمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره» فا تقول فيمن يعمل 
مثقال ذرتين؟ فقال محيباً: الذرتان ذرة وذرة فقال ابن سريج : لو عمل مثقال ذرة 
ونصف فتبلد وظهر انقطاعه. وقال بعض مشايخنا: لا يسمى هذا قياسا: 

قلت: لأن العرب وضعت هذه اللفظة للتنبيه على ما زاد عليه فيكون النبي عن 
الضرب والشتم باللفظ.ء وسماه بعضهم «مفهوم الخطاب» وقيل «فحوى 
الخطاب). 

قالوا: والقياس ما خفى حكم المنطوق عنه حتى غرف بالاستدلال من 
المنصوص عليه. وما خرج عن الخفاء ولم يحتج إلى الاستدلال فليس بقياس . وقال 
نفاة القياس: ليس بقياس بل نص . وقيل: تنبيهٌ وضعٌف. لأن النص ما عرف 
«(حكم مراتبه)”" والقياس ما عرف حكمه من اسم غيره» وهو موجود لأن اسم 
التأفيف لا ينطلق على الضرب كا لا ينطلق اسم الضرب على التأفيف», فتحريم 
)١(‏ أى فلا يكون مشمولاً بالمجازاة عليه 
)١(‏ هكذا في جميع الأصول ولعل الصواب «حكمه من اسمه». 

ا 


الضرب مأخوذ من معنى التأفيف لا من اسمه. فإن امتنعوا من تسميته فياسا ففد 
1/01 خالفوا في الاسم, فاختلاف الأساء في / الوضوح والغموض لا يمنع أن يكون 
كلها تصوضاء فكذلك اختلاف المعاني في الخفاء والجلاء لا يمنع كونه قياسا. 
واعلم أن هذا الوجه من القياس أقرب وجوهه إلى النصوص لدخول فرعها في 
النص . 
الثاني: ما عرف معناه من ظاهر النص بغير استدلال» كالغبي عن التضحية 
بالعوراء والعمياء والعرجاء. فالعمياء 0 نا على العوراء. والقطعاء على 
العرجاء؛ لأن نقصها أكثر, فهذا لا يجوز أن يرد التعبد بخلاف أصله, وإن جاز 
التعبد بإباحة العمياء والقطعاء مع تحريم العرجاء والعوراء. وهذا مما اختلف فيه 
نفاة القياس» فاقتصر بعضهم على تحريم النص وأباح ما عداه. فأباح التضحية 
بالعمياء والقطعاء. وأثبت بعضهم تحريم الجمع بالتنبيه .دون النص. 
والثالث: ما عرف معناه من ظاهر النص باستدلال ظاهرء كقياس الأمة على 
العبد في السراية» وقياس العبد عليها في تنصيف حد القذف. وقياس النكاح على 
البيع في تحريمه عند صلاة الجمعة, فهذا لا يجوز النسخ به. وفي جواز التخصيص 
به وجهان أصحه) الجوازء وهذه الضروب الثلاثة يجوز أن ينعقد بها الإجماع 
ويُنقض بها حكم من خالفها من الحكام انتهى . وقال القفال الشاشى بعد ذكره 
نحو ما سبق : 0 القول في تسمية هذه الوجوه قياساء وحكى في 
«الرسالة الجديدة» أن من أهل هل العلم من عتم .أن ينسم هذا قياساً لأن القياس ما 
احتمل فيه شبه بين معنيين» فنقيسه على أحدهما دون الآخرء ويقول غيره من أهل 
العلم : ماعدا النصٌ من الكتاب والسنة وكان معناه فهو قياس وليس في شي: مما 
حكاه فيها أن ما فهم من المعنى فهو نص ولا أنه مفهوم معنى الاسم انتهى . 
فإن قيل: فا فائدة الخلاف في هذا القسم مع الاتفاق على الحكم؟ 
قلنا: سبق في بحث المفهوم له فوائد: منها أنا لو قدرنا في فرع من الفروع وجود 
نص يشعر بنقيض الحكم فهل يتعارضان أو يرجح أحدههما على الآخر؟ فمن قال 
إنه مأخوذ من اللفظ قال: فيتعارضان. 


يكنا 


[أشسام القسَاسٌ الخمهي ] 

وأما القياس الخفي فقسمه الماوردي والروياني أيضاً إلى ثلاثة أقسام : 

أحدها : ما خفى معناه فلم يعرف إلا بالاستدلال ويكون معناء لاتها توكارة 
يكون الاستدلال متفقاً عليه؛ كقوله تعالى: «حُرّمتَ عليكم أمهاتكم » الآية 
[سورة المائدة / ؟] فكانت عمات الآباء والأمهات في التحريم قياض على الأمهات. 
لاشتراكهن في الرحم. وكقوله تعالى في نفقة الولد في صغره: «فإن أرضعن لكم 
فآتوهن أجورهن* [سورة الطلاق / ] فكانت نفقة الوالدين عند عجزهما في كبرهما 
كناساً على نفقة الولد لصغره. ولمعنى في هذا الضرب لائح لتردده بين الجلٍ 
والخفي . وهو من ضروب الخفي بمنزلة الأول من ضروب الجحلي. ويجوز أن ينعقد 
الإجماع بمثله» وهل ينقض حكم الحاكم إذا خالف في جواز تخصيص العموم؟ 
وجهان . 

الثاني : أن يكون معناه غامضاً للاستدلال المختلف فيه كتعليل الربا في البرّ 
المنصوص عليه بالقوت ليقاس عليه كل مأكول, فهذا لا ينتقض فيه الحكم ولا 
بخص به العموم . 

الثالث : ما يكون شَّبّهاً وهو ما احتاج في نصه ومعناه الى استدلال كالذي قضى 
به رسول الله كَل أن الخراج بالضمان, يعرف بالاستدلال أن الخراج هو النفقة» 
وأن الضمان هو ضمان النفقة ثم عرف معنى النفقة بالاستدلال فتقابلت المعانٍ 
بالاختلاف فيهاء فمن معلل لا بأنها آثار فلم يجعل المشترى إذاارة بالعوب هالكا 
للأعيان من الثمار والنتاج» ومن معلل بأنها ما خالفت أجناس أصوها فجعل 
مالكاً للثمار دون النتاج» وعللها الشافعي بأنها ما يجعل مالكاً لكل ثمار من ثمار 
ونتاج » فمثل هذا ينعقد الإجماع في حكم أصله ولا ينعقد في معناه. ولا يقضي 
بقياس حكمهء ولا يخص به عموم وهو أضعف مما قبله. 


ذا 


نبا أذ 

لا يشترط في المشابهة بالاستدلال في القياس تام المشابهة ولا يكتفى بأدناهاء 

بل يعتبر ما يشير إلى المأخذ. 
اللو الشاين قياس الشهسه 

قالا0 : ا ع م 6 آخر: هوما 
تجاذبه الأصول فأخذ من كل أل ينها : وسماه الشيخ أبو إسحاق وغيره «قياس 
الدلالة» وفسره بأن يحمل الفرع على الأصل بضرب من الشبّه على العلةالتيى علق 
الحكم عليها في الشرع قال: وهذا الضرب لا تعرف صحته إلا باستدلال الأصول 
وهو على ثلاثة أضرب: 

أحدها: أن يستدل بثبوت حكم من أحكام الفروع على ثبوت الفرع. ثم رد 
إلى أصل . كاستدلالنا على سجود التلاوة ليس بواجب بأن سجودها يجوز فعله على 
الراحلة من غير عذر على أنه ليس بواجب. 

والثاني: أن يستدل بحكم يشاكل حكم الفرع ويجرى مجراه على حكم الفرع , 
ثم يقاس على أصل . كقولنا في ظهار الذمي : : صحيح لأنه يصح طلاقه, فيصح 
ظهاره. فصحة قياس الطلاق على صحة الظهار لأنما يجريان مجرى واحدء ألا 
ترى أنه| يتعلقان بالقول ويختصان بالزوجة, فإذا صح ذلك دل دليل على صحة 
الآخر. 

والثالث: أن يحمل الفرع على الأصل بضرب من الشبّه. كقياس من قال: إن 
العبد يملك لأنه آدمي مخاطب مثاب معاقب, فملك كالحر. قال: فهذا وأمثاله 
يسمى «قياس الشبه» وفي صحته وجهان : : أحدهما: : يصح .لأن عم رأمر أباموسى 
باعتباره, والثاني: المنعء لآنه لو جناز رد الفرع إلى الأصل بالشبّه لْوَجَب أن يصح 
كل قياس, لأنه ما من فرع إلا ومكن رده إلى أصل بضرب من الشبّه. انتهى . 
وقال الشيخ 5 «اللمع» : اختلف أصحابنا في قياس الشبه.» وهو تردد الفرع بين 
أصلين لشبه أحدههما 5 ثلاثة أوصاف والآخر من وصفين فقيل: صحيح . 
)١(‏ أى الماوردي والرويانيء كما يعرف من أول الكلام المنقول عنهما. 

0 


ا 0 , «الرسالة» وأواخرها. وقيل: ع وتأول م 
قاله الشافعي 0 نه أراد به أن يرجح به قياس بكثرة الأشباه. ثم اختلف 
القائلون به في أنه هل يجب أن يكون حكاً وأن يكون صفة؟ على قولين قال: 
والأشبه عندي أن قياس الشبه لا يصح . 

وقال ابن القطان: قياس الشبه اختلف أصحابنا فيه على ثلاثة أوجه 

أحدها: أن الشبه يعتبر في الصورة أخذا من قول الشافعي في الجنايات أن 
العيد إذا جني / عليه اعتبرت قيمته بالحر لوقوعه بين أصلين: 0ب 

احدهما : البهيمة.» لأنه سلعة فيتصرف فيها. 

والثاني: الحر لأنه أدمي متعبد . 

وقيل" : هذا خطأء لأن القياس لا يصح حتى تستخرج العلة من المنصوص 
عليه فيؤخذ في الفرع أكثر الأوصاف, فيلحق حكمه بحكم ذاك الأصلء وهذا 
لا ينقض به حكم الحاكم إذا خالف. وإن كان هناك علة أخرى توجب التحليل 
بها خمسة أوصاف» وعلة توجب التحريم بها خمسة أوصاف فيوجد فيها من 
أوصاف العلة المبيحة أكثر من المحرمة فيلحق ذلك بحكم التعليل» لأنه أكثر 
شبها. فإنه لوقيل : فا تقولون لو تساوى الجريان في الأصلين وتساوت الأوصاف؟ 
قلنا: عنه جوابان أحدهما: يتوقف فيه لأنها يتساويان وليس لأحدهما مزية على 
الآخر» وهذا أشبه من الأول . 

والثالث: أن قياس الشبه أن تكون المسألة محتملة فتتحد بها فتقوم الدلالة على 
إلحاقها بأحد الأصول هو الأشباه. انتهى . 

وقد وقع في كلام الشافعي رحمه الله 2 «قياس علة الأشباه») فقيل هو قسيم 
«قياس العلة» وقيل هو «قياس العلة) إلا أنه جعل كثرة الأشياه ريخا للعلة وقال 
القاضي 5 «التقريب»: ظاهر نص الشافعي يدل على الأول قال: وحكى أن أبا 
العباس بن سريج كان يقول: إن غلبة الأشباه هي العلة وأن الأشباه ثلاثة ما حكم 
فيه بالتحريم وله وصفان, وما حكم فيه بالتحليل وله وصف واحد وواسطة بينه) 


)١(‏ هذا هو الوجه الثاني في قياس الشبه 
ل 


لم يحكم فيه بشيء. قال فإذا تردّد بينهها كان رده إلى آشبههما اولى من رده إلى 
أبعدهما منه في الشبه . قال القاضى : وهذا محتمل لأن يكون ممن يرى الحكم بغلبة 
الأشباه من غير اعتقاد كونه علة» ويحتمل أن يريد أن رَدّها إلى ما هو علة الحكم 
أولى من رده إلى ما بعد أن يكون علة. وقد قيل: إن هذا الذي كان يذهب إليه أبو 
العباس وأنكر القياس على شبه لم يعتبر كونه علة وقال الخفاف ني «الخصال»: علة 
غلبة الأشباه صحيحة, والحكم بها جائز إذا كانت علة ما وصفناء غير أنه لا يجوز 
الحكم فيها مع وجود العلة المستخرجة. 

وأما الموردي والروياني ففسرا قياس الشبه بما تقدم. وقسماه إلى نوعين: قياس 
تحقيق يكون الشبه في أحكامه. وقياس تقريب يكون الشبه في أوصافه. وقياس 
التحقيق مقابل لقياس المعنى الخفي وإن ضعف عنه. 

(الأول) قياس التحقيق وهو ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن يتردد حكم فرع بين أصلين فينتقض برده إلى أحدهما ولا ينتقض 
برده إلى الآخرء فيرده إلى الأصل الذي لا ينتقض برده إليه» وإن كان أقل شبها 
دون الآخرء وإن كان أكثر شبها ) كالعبد يملك يتردد بين البهيمة والحر فلا انتقض 
رده إلى الميراث حيث لم يملك به وجب رده إلى البهيمة لسلامته من النقض» وإن 
كان شبهه بالأحرار أكثر. 

والثاني: أن يتردد الفرع بين أصلين» فيسلم من النقض رده إلى كل واحد 
.“فوا وهو باحف الأميلين اك شيا مثل أن يشبه أحدّهما من وجه والآخر من 
وجهين» أو أحدّهما من وجهين والآخر من ثلاثة» فيرد إلى الأكثر. مثاله في الحناية 
على طرف العبد فيردّده بين رده إلى 2 البهيمة» وهو يشبه البهيمة في أنه 
مملوك, ويورث عينه. ويشبه الحر في أنه أدمي مخاطب مكلف يجب في قتله القود 
والكفارة وجب رده إلى الحر في تقدير أرش طرفه دون البهيمة لكثرة شبهه بالحر. 

الثالث: أن يتردد حكم الفرع بين أصلين مختلفي الصفتين» ويوجد في الفرع 
بعض كل واحد من الصفتين والأقل من الأخرى». فيجب رده إلى الأصل الذي 
فيه أكثر صفاته. مثاله ثبوت الربا في السقمونياء لما تردد بين الخشب في الإباحة» 
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لأنه ليس بغذاءء وبين الطعام في التحريم» لأنه مأكول» فكان رده إلى الغذاء في 
التحريم وإن م يكن غذاءً أولى من رده إلى الخشب في الإباحة وإن لم يكن غذاءً 
لأن الأكل أغلب صنفاته. 

الثاني: قياس التقريب وهو ثلائة أضرب: 

أحدها: تردد الفرع بين أصلين مختلفين صفةً. وقد جمع الفرع معنى الأصل 
في رجع في الفرع إلى أغلب الصفتين» مثاله في المعقول أن يكون أحد الأصلين 
معلولا بالبياض والآخر معلولاً بالسواد» ويكون الفرع جامعا بين السواد والبياض 
فيعتبر بحاله. فإن كان بياضه أكثر من سواده رد إلى الأصل المعلول بالبياض وم 
يكن للسواد فيه تأثير. وإن كان سواده أكثر من بياضه رد إلى الأصل المعلول 
بالسواد ولم يكن للبياض فيه تأثير» ومثاله في الشرع الشهادات» أمر الله تعالى فيها 
بقبول العدل ورد الفاسق» وقد علم أن أحدا غير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
لا يمحض الطاعة حتى لا يشوبها شىء ويخرمهاء فوجب اعتبار الأغلب في حالتيه : 
فإن كانت الطاعات أغلب حكم بعدالته» أو المعاصي أغلب حكم بفسقه. 

وقاك امكيف ونه الات ج11 الغذرت ل سد قتاناء'لآن القياس :ما 
استخرج علة فرعه من أصله. وهذا قد استخرج علة أصله من فرعهء ولأن 
القياس إنما يصح إذا كان معنى الأصل موجودا بكماله من الفرع , فإذا وجد بعض 
أوصافه لا يصح إلحاقه به. وهذا غلطء لأن صفة العلة مستخرجة من الفرع 
وحكم العلة مستخرج من الأصل.2 فالجمع بينها موضوع بحكم العلة دون 
صفتها . وهذا ى] تقول في الماء المطلق : إذا خالطه مائع طاهر كاء الورد ولم يغيره 
ُظِر: إن كان الماء أكثرٌ حكمنا له بالتطهير ؤإن كان فيه ما ليس بمطهر. وإن كان 
ماء الورد أكثرٌ حكمنا أنه غير مطهر وإن كان فيه ماء طهور, وأن الحادثة أشبهت 
كل واحد من الأصلين في بعض الأوصاف فلابد من تعريف حكمها. ولا جوز 
إلحاقها بغير هذين الأصلين, لأنه لا يجوز إلحاقها بما لا يشبهها وتركه ما يشبهها, 
ولا إلحاقه بها لتضادهما فكان أكثرها شبهاً أولى. 

وقال القاضفي أبو الطيب الطبري  :‏ هذا النوع في القياس ضعيف,. لأنه يقاس 


بف 


على ما يلحق به من غير علة. وذلك لا يجوز ولا يخلو الوصف الذي أشبه الأصل 
4 فيه من أن يكون علة الأصل. أو ليس بعلة /» فإن كان علة فهو قياس العلة لا 
قياس الشبه. وإن لم يكن علة فلا يصح القياس بغير علة قال: ومعنى هذا عندك 
إذا تردد فرع بين أصلين وقاسه في كل واحد من الأصلين على أصله بعلة ظاهرها 
الصحة يحتاج إلى الترجيح لتغليب أحد الأوصاف لكثرة الشبه. فيكون ذلك على 
سبيل الترجيح . 
الثاني : أن يتردد الفرع بين أصلين مختلفي الصفتين. والصفتان معروفتان في 
ل وصفة الفرع تقارب إحدى الصفتين وإن خالفتها. مثاله في المعقول أن 
كرون اح أفيلن متيلا بالبياض» والآخر بالسواد. والفرع أخضر لا أبيض ولا 
أسود. فرد إلى أقرب الأصلين شبهاً بصفتيه والخضرة أقرب إلى السواد, ومثاله في 
الشرع قوله تعالى : : #فجزاءً مل ما قتل من النعمٍ» [سورة المائدة / 965] وليس المثل 
من النعم شبيهاً بالصيد في جميع أوصافه ولا منافياً له في جميعهاء فاعتبر في الجزاء 
أقرب الشبه بالصيد. وقال أبو حنيفة رحمه الله: مثل هذا لا يكون قياساً. لأن 
القياس : ها وحدت | أوضاقفت أضلة ف فروعه. وأوصاف الأصل في هذا غير 
مقصودة في الفرع. فصار قياساً بغير علة. وهذا غلط. لأن الحادثة لابد لها من 
حكمء والحكم لابْدَّ له من دليل» فإذا لم يكن في الكتاب ولا في السنة ولا في 
الإجماع دليل عليها لم يبق لها أصل غير القياس كما في أقربها شبّها بأصل هو علة 
القياس. وقد جعله بعض أصحابنا اجتهاداً محضاً وم يجعله قياساً. 
والغالث: أن رده الفرع بين أصلين مختلفين. والفرع جامع لصفتي الأصلين 
وأحد الأصلين من - جنس الفرع دون الآخر. مثاله أن يكون 0 
وأنفن :الا لان هن الصلاة والثاني من الطهارة. فيكون رده إلى أصل الطهارة 
لجانسته أولى من رده إلى أصل الصلاة. 
ثم قالا: وها هنا قسم رابع : اختلف أصحابنا في وروده. وهو أن يتردد الفرع 
بين أصلين فيه شبّه كل واحد من الأصلين» ولا يترجح أحدهها على الآخر بشيء» 
فمنع كثير من أصحابنا من وجوده وأحال تكافؤ الأدلة, لأنه لا يجوز أن يتعبد الله 
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العباد بما لم يوصلهم إلى علمه. ولكن ربما خفي على المستدل لقصوره في الاجتهاد 
فإن أعوزه الترجيح بين الأصلين عدل إلى التماس حكمه من غير القياس. وذهب 
الأكثرون إلى جواز وجوده, لأنه لما جاز أن يكون من الأدلة غامضة لما علم فيها من 
المصلحة جاز أن يكون فيها متكافئة لما رآه من المصلحة أن يكون لها حكم مع 
التكافؤ. 

فعلى هذا اختلفوا في حكم ما تكافأت عليه الأدلة» وتردد بين أصلين حاظر 
ومبيح على وجهين: 

أحدهما: المجتهد بالخيار في رده إلى أيّ الأصلين شاء, لأن الله تعالى لولم يرد 
كل واحد منه) لنصب على فراده منه) دليلا. 

والثاني : يرده إلى أغلظ الأصلين حكياً وهو الحظر دون الإباحة احتياطاً, لأن 
أصل التكليف موضوع للتغليظ . 

قالا: فصار أقسام القياس على ما شرحنا اثني عشر قساً. ستة منها مختصة 
بقياس المعنى. منها ثلاثة في الخفى. وستة مختصة بقياس الشبه. منها ثلاثة في 
قياس التحقيق» وثلاثة في قياس التقريب. 

وذكر امام الحرمين قياس التقريب بما حاصله يرجع إلى أنه استدلال من غير بناء 
فرع على أصل» ومن حملة كلامه قال: قد ثبت أصول معللة اتفق القائسون على 
عللهاء فقال الشافعي : الحد في تلك الأصول معنوي » 'وجعل الاستدلالات قريبة 
منها وإن لم تكن بأعياها حتى كأنها أصول معتمدة مثلاً» والاستدلال معتبر بهاء 
واعتبار المعنى بالمعنى تقريباً أولى من اعتبار صورة بصورة لمعنى جامع. ثم مثل 
الإمام: ذلك بتحريم وطء الرجعية بأنه معلل عند الشافعي بأنها متربصة في تبرئة 
الرحم وتسليط الزوج على رحمها في الزمان الذي تؤمر فيه بالتربص للتبرئة 
تناقض., وهذا معنى معقول. وأن المرأة لو كربصت قبل الطلاق واعتزها الزوج لم 
يعتد بذلك عنده. ولو طلب الشافعي لهذا أصلا لم يجده. ولكنه قريب من 
القواعد. ومن قاس الرجعية على البائن لم يتم له ذلك؛, لأن المخالف يقول: 
البينونة هي المستقلة بتحريم الوطء والرجعية ليست مثلها. 

1: 


النوءالكالث قياسَالمتكسض 
وهو إثبات نقيض الحكم في غيره لافتراقها في علة الحكم. كذا عرفه صاحب 
«المعتمد) و «الأحكام» وغيرهما. وقال الأصفهاني : إنه غير جامع , لأنه من حملة 


. أنواع العكس الملازمة الثابتة بين الشيئين: الملزوم نقيض المطلوب, واللازم 
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منتف. والدليل على الملازمة القياس. كقولنا: لو لم تجب أول على الصبي ا 
وجبت على البالغ» قياساً على الوجوب على الصبي . واللازم منتفٍ إجماعاً فينتفى 
الملزوم. انتهى وقد وقع في الكتاب والسنة استعمال هذا النوع. قال الله تعالى : 
##لو كان فيها د إلا الله لفسدتا» [سورة الأنبياء / ١؟]‏ وقال ِل 0 بضع 
أحدكم صدقة). قالوا: يا رسول الله ؛ يأتي أحدنا شهوته ويؤجر؟ قال: ( (أرأيتم لو 
وضعها في حرام) يعني : أكان يعاقب؟ قالوا: نعم قال «فمه» يعني : أنه إذا 
وضعها في حرام يأئم. كذلك إذا وضعها في حلال) فقد جعل النبي كَل نقيض 
حكم الوطء المباح وهو الثم في غيره وهو الوطء الحرام. لافتراقهها في علة الحكم 
وهو كون هذا ها وهذا حاف 

وقد اختلف في تسميته قياساً فقيل : إنه قياس حقيقة. وقال صاحب «المعتمد» 
هو قياس مجازا وقيل : لا يسمىٍ قياساًء وبه صرح ابن الصباغ في «العدّة». لأن 
غايته تمَسكُ بنظم التلازم وإثبات لإخدئ مقدمتيه بالقياس. 0 الشيخ أبو 
اسحاق في «الملخص» أن الشافعي رحمه الله تعالى احتج به على أبي حنيفة 5 
إبطال علته في الربا في الأثمان فقال: لو كان الفضة والحديد يجمعهما علة واحدة في 
الربا لم يجز استلام أحدهما في الآخرء وكذلك الحنطة والشعير لو جمعه| علة واحدة 
لم يجز استلام.أحدهما في الآخرء فلا جاز بالإجماع استلام الفضة في الحديد دل على 
أنه لم يجمعه)ا علة واحدة. 

قال: واختلف أصحابنا في الاستدلال به على وجهين: أحدهما: أنه لا يصح . 
و«أصحههم» 0 المذهب أنه يصح . . وقد استدل به الشافعي في عدة مواضع . 
والدليل عليه أن الاستدلال بالعكس استدلال بقياسٍ مدلول على صحته 
بالعكس. وإذا صح القياس في الطرد وهو غير مدلول على صحته فلن يصح 


الاستدلال ا وهو قياس مدلول على صحته أولى» ويدل عليه أن الله تعالى 
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دل على التوحيد بالعكس فقال تعالى : «لو كان فيه آنحة إلا الله لفسدّتا4 [سورة 
الأنبياء / ]١‏ ودل على أن القرآن من عنده بالعكس» قال تعالى : ولو كان من عند 
غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيراً» [سورة النساء / 857]. ْ 

قلت: : وقد احتج به الشافعي في «المختصر» فقال في زكاة الخلطة : وما لم أعلم 
غالفاً إذا كان ثلاثة خلطاء لو كان لهم مائة وعشرون أخذت منهم واحدة فَصُدَّقوا 
صدقة صدقة الواحد فنقصوا المساكين شاتين من مال الخلطاء الثلاثة الذين لو 
تفرق ماهم كان فيهم ثلاث شياه لم يجز إلا أن يقولوا لو كانت أربعون بين ثلاثة 
كانت عليهم شاة لأنهم صدّقوا الخلطاء صدقة الواحد. انتهى فقاس وجوب 
و و ل 

وحكى الشيخ أ بو حامد في «تعليقه» مناظرة جرت بين الشافعي ومحمد بن 
الحسن» بان ان لحك ب الس لا فر علتن شارك السبيء » فقال: 
لأنه شارك من لا يجري عليه القلم؛ فقال له الشافعي : فأوجب القودٌ على من 
شارك الأب لأنه شارك من جرى عليه القلم؛ وإذا لم توجب على شريك الأب فهو 
ترك لأصلك . 

قال أصحاب أبي حنيفة: هذا السؤال لا يلزم محمداًء لآن محمداً علّل بأنه 
شارك من لا يجري عليه القلم. فنقيضه أنه يوجد من شارك من لا يجري عليه 
القلم ومع هذا يجب عليه القودء فأما من شارك الأب فهو عكس علته؛ لآنه شارك 
من يجري عليه القلم . 

أجاب أصحابنا عن هذاء فقال الشيخ أبو علي بن أبي هريرة : هذا يلزم محمد 
ابن الحسنء, وذلك أن العلة على ضربين: علة للأعيان» وعلة للجنس, فإذا 
كانت العلة للأعيان انقضت من وجه واحد وهو أن توجد العلة ولا حكم 
كقولك : لأنه مرتد فوجب أن يقتل» فالنقض أن يوجد مرتد مع أنه لا يقتل. 
والثانية علة الجنس فهذه تنقض من وجهين: أن توجد العلة ولا حكم. وأن يوجد 
الحكم ولا علةء كقولك: علة القتل القتل. فكأنه قال: لا قتل إلا بقتل» فهذه 
تنقض با قلناه: إن قتل بغير قتل انتقضت العلة. وإن لم يقتل مع وجود القتل 
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انتقضت العلة. وإذا ثبت هذا فعلة محمد بن الحسن للجنس. لأنه علل سقوط 
القود عن الشريك دون شريك من لا يجرى عليه القلم. فهذه للجنس فينتقض 
من وجهين: أن يوجد العلة ولا حكم وأن يوجد الحكم ولا علة فقد أوجد الحكم 
ولا علة فبطل قوله. 

قال الشيخ أبو حامد: وكنت أجبت بجواب آخرء وهو أن الشافعي ألزمهم 
العكس بناءً على أصلهم, لأن علة العكس عندهم دليل تناقضهم في العكس . 

وجواب آخر جديد وهو أن محمد بن الحسن فرق بين مسألتين فطالبه الشافعي 
بالفرق بين شريك الصبي حيث قلت لا قود عليه» وقد قلت إذا عفا الول عن 
أحد القاتلين كان على شريكه القودء فقال محمد: لأن شريك الصبي قد شارك من 
رفع عنه القلم وليس كذلك ما إذا عفا الول عن أحدهما لأنه شارك من القلم جارٍ 
عليه. فقال الشافعي : : هذا باطل بما إذا شارك الأب في قتل ولده. لأنه شارك من 
القلم جار عليه ومع هذا لا قود عليه عندك. 

فأما المزني فإنه تكلم على مسائل الشافعي فإنه قال: قد شرك الشافعي محمد بن 
الحسن فيا أنكر عليه فإنه أسقط القود عن شريك الخاطىء وأوجبه على شريك 
الصبي ومعناهما واحد. قلنا له: هذا على القولين إن قلنا في حكم الخطأ فلا قود 
على شريكه كمن شارك الخاطىء لأن معناهما واحدء فإن قلنا عمدّه عمد. فعلى 
شريكه القود. لأن معناهما مختلف . ثم يقال للمزني, : قد كسر الشافعي فرق محمد 

بن الحسن. فأنت أوردت كلاماً ينقض الكسر وإفا تُناقض العلل فأما الكسر فلا 
يناقض. فسقط. هذا. 

وقال الشيخ أبو حامد في «تعليقه» في باب مسح الخف. في تعليل جوازا 
الاختصار" على الأسفل: لما كان أسفل الخف كظاهره في أنه لا يجوز المسح عليه 
إذا كان متمزقاً وجب أن يكون أسفله كأعلاه في الاقتصار عليه بالمسح إذا كان 
ييا ثم إن الشيخ أبا حامد رد هذا التعليل بأنه قياس عكس فكأنه رد قياس 
العكس . 
)١(‏ كذا في الأصول . . والصواب : (الاقتصان 
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النوع الراتع | قحاس الدلالتة 

وهو أن يكون الجامع وصفاً لازماً من لوازم العلة» أو أثراً من آثارهاء أو حى] 
من أحكامهاء سَمْي بذلك لكون المذكور في الجميع دليل العلة لا نفس العلة. 
فالأول. كقياس النبيذ على الخمر بجامع الرائحة الملازمة . والثاني: كقولنا في 
القتل بالمثقل قتل أَيْم به صاحبه من حيث كونه قتلاء فوجب فيه القصاص 
كالجارح , فكونه إثمأً ليس هو بعلة بل أثر من آثارها. والثالث: كقولنا في مسألة 
قطع الأيدي باليد الواحدة إنه قطع موجبٌ لوجوب الدية عليهم فيكون موجبا 
لوجوب القصاص عليهم. كا لو قتل جماعة واحدا فوجوب الدية على الجماعة 
ليس .نفسن العلة الموجبة للقصاص بل حكم من أحكام العلة الموجبة للقصاص»ء 
بدليل اطرادها وانعكاسهاء كم في القتل العمد العدوان والخطأ وشبه العمد. 

واختلف فيه هل هو قسم برأسه, أو هو دائر بين المعنى والشبه؟ وقال الإمام : 
قياس الدلالة هرما تل على ما لايناسب بنفسه ولكنه يدل على معنى جامع , ثم 
قال: ولا معنى لعَده قسما على حياله. فإنه يقع تارة منبئا عن معنى, وتارة عن 
شبهء وهو في طَورَيْه لا يخرج عن قياس المعنى أو الشبه. وقال الغزالي في 
«معياره» : الحدُ الأوسط إذا كان علة للأكبر سماه الفقهاء «قياس العلة) وسماه 
لمنطقيون «برهان اللِمَ» أي: ذكر ما يجاب به عن لم. وإن لم يكن علة سماه 
الفقهاء «قياس الدلالة) وسماه المنطقيون «قياس البرهان» أي هو دليل على أن 
اَن الأكبر موجود في الأصغر من غير بيان علة . فالأول: كقولك: هذا الإنسان 
شبعان لأنه / أكل الآن. وقياس الدلالة عكسهء وهو أن يستدل بالنتيجة على 775/ا 
المنتج فيقول شبعان فإذا هو قريب العهد بالأكل وقياس العلة : هذه عين نجسة فلا 
تصح الصلاة معها. وفي قياس الدلالة: هذه عين ليست تصح الصلاة معها فإذا 


النى؟ السامسيّ سه اانتارق 


وقد اختلف في تسميته قياساً أو استدلالاً» والأول قول إمام الحرمين. والثاني 
قول الغزالي» لأن القياس يقصد به التسوية, وإنما قصد نفي الفارق بين المحلّين» 
وقد جاء في ضمن ذلك الاستواء في العلة» والقياس هو الذي يبنى على العلة 
ابتداء وهذا لم يبنَ على العلة. وإنما جاءت فيه ضمناً. 


وزعم إمام الحرمين أن الخلاف لفظي . ونازعه ابن المنير؛ فإن القائل بأنه قياس 
يقول: اللفظ منقطع الدلالة لغةَ عن الفرع ساكتٌ عنه. والحكم فيه إنما يتلقى من 
القياس المأذون فيه بالإجماع. والقائل بأنه استدلال يقول: لفظ الأصل يتناول 
الفرع من جهةٍ ماء لكنم| اتفقا على أنه لا يتناول الفرع بالمطابقة على حد تناول 
الأصل. وفصّل الإمام في موضع آخر فقال: الوجه عندنا إن كان في اللفظ إشعار 
به فلا نسميه قياساًء كقوله كله ا 0 وإن 
كان في ذَكَرٍ فالعبودية مستعملة في الأمة وقد قيل للأمة عبدة. و أما إذا لم يكن لفظ 
الشارع مشعرا به فهو قياس قطعي ٠‏ كإلحاق الشافعي رحمه الله عرق الكلب بلعابه 
في العدّد والتعفير. وفي دعوى القطع ف الثاني نظر. 


النوع المسادس مَاهوَاو لص المنصوض 
كالضرب على التأفيف وسبق أول الباب. 


تنبيه : 
١‏ الس ا ماسو الام مد 
المظنونات . 0 بنفي الفارق 7 يكون قطعياً: وتارة يكون ظنياً لأن 


الإلحاق يجىء هكذا تارة وتارة. ويأتي 5 الترجيحات . 
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الاب تامس 
فِمَإيَري فيه القََاسَ 
وفيه مسائل , : 
مسالة 
قال ابن عبدان في شرائط الأحكام : شرط القياس الصحيح حدوثٌ حادثة 
تؤدي الضرورة إلى معرفة حكمهاء لأن النص أقوى من القياس. قال ابن 
الصلاح : والأول يأباه وضع الأئمة الكتب الطافحة بالمسائل القياسية من غير تقييد 
بالحادئة» والثاني غريب وإنما يعرف ذلك بين المناظرين في مقام الجدل قلت: وكأنه 
جرى على ظاهر حديث معاذ فإنه يُفْهم عدم مشروعية القياس عند وجدان النصء 
وهو ظاهر قول الشافعي: الأصل قرآن وسنة. فإن لم يكن فقياس عليها. لكن 
هذا في العمل به لا في صحته في نفسه. وقد قال أبو زيد في «التقويم»: قال 
الشافعي : يجوز أن يكون الفرع حادثة فيها نص فيزداد بالقياس ما كان النص 
ساكتاً عنهء ولا يجوز إذا كان الفا للنص, لأن الكلام وإن ظهر معناه يحتمل 
البيان الزائد ولا يحتمل الخلاف. فيبطل القياس إذا جاء مخالفا. وقال الكيا: 
لايمتنع القياس مع وجود النص» وفائدته تشحيذ الخاطر. وستأتي المسألة في شروط 
الفرع . 
يناه 
يجوز إثبات الحدود والكفارات والمقدّرات التي لا نص فيها ولا إجماع بالقياس 
عندنا خلافاً للحنفية» قاله القاضي أبو الطيب وسليم وابن السمعاني والأستاذ أبو 
منصور. قال: فأما الاستدلال على المنصوص عليها بالقياس فجائز وفاقا وحكى 
الباجي عن أصحابهم كقولناء وحكاه القاضي في «التقريب» عن الحمهور من 
أصحاب مالك والشافعي وغيرهما وقال: إنه الصحيح المختار. وقد قال الشافعي 


اه 


قف إب 


رحمه الله في «الأم» : «ولا يقطع من قطاع الطريق إلا من أخذ منهم ربع دينارٍ 
تقياعة ع اقنانا على السنة في السارق 5 أن يخرج له في هذه قولان من 
اختلاف قوله في تحمل العاقلة الأطراف وأروش الجراحات والحكومات, فإنه قال 
في القديم: لا يضرب على العاقلة لأن الضرب على خلاف القياسء, لكن ورد 
الشرع به في النفس فيقتصر عليهاء ولهذا لا قسامة ولا كفارة في الأطراف. 
والمشهور أنها تضرب عليهم كدية النفس قياسا بل أولى لأنه أقل. 

وقال الماوردي والرويان: الذي يثبت به القياس في الشرع هو الأحكام 
المستنبطة من النصوص. فأما الأسماء والحدود في المقادير ففي جواز استخراجها 
بالقياس وجهان: أحدهما: يجوز إذا تعلق بأسماء الأحكام كسمية لتيل بجهرا 
لوجود معنى الخمر فيه. ويجوز أن يثبت المقادير قياساً ىا قدرنا أقل الحيض وأكثره. 
وهذا اختيار ابن أبي هريرة» لأن جميعها أحكام والثاني: لا يجوز لأن الأسماء 
مأخوذة من اللغة دون الشرع. ومعاني الحدود غير معقولة والمقادير مشروعة 
انتهى ا أن الأول هو الصحيح لكن نقل في كتاب الصيام عن 
علي بن أبي هريرة أنه أوجب بالأكل والشرب كفارة فوق كفارة المرضع والحامل 
ودون كفارة المجامع . قال: وهذا مذهب لا يستند إلى خير ولا إلى أثر ولا قياس. 
حكاه عنه الرافعي . وقال صاحب «الذخائر» وقد حكى أنه لا وقص في النقدين 
فيجب فيا زاد على النصاب بحسابه خلافاً لأبي حنيفة وأنه اعتبره بالماشية. قال: 
وهو فاسد لأنه قياس في غير محله سيها على رأيهم فإن القياس في المقدرات ممنوع . 
انتهى . 

وقال الأصحاب فيا إذا قلنا يمسح على الجبيرة بالماء»ء هل يتقدر مدة المسح بيوم 
وليلة للمقيم وثلاثة للمسافر؟ وجهان. أصحها: لاء لآن التقدير إنما يعرف بنقل 
وتوقيف ولم يرد.ء ونقل القاضي في «التقريب» والشيخ 5 «اللمع» عن الجبائي مثل 
قول الحنفية. قالا: وقيل : يجوز إثبات ذلك بالاستدلال دون القياس. وقال 
آخرون: لا يجوز مطلقا. وقال الأستاذ أبو إسحاق الإسفراينى : منع بعض أهل 
الكوفة جريان القياس في الزكاة والحدود / والمقادير» وربما ألحق بها الكفارات 
قال: وما من باب إلا ولهم فيه ضرب من القياس ولا تعلق لهم بغيره» والظاهر 
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أنهم استعملوه في الوصف إذا ثبت بغير الأصل. ومنعوه في الإيجاب. وجوزوه في 
روى عنن أبي يوسف إثبات الحدود بخبر الواحدء قال: فيجوز على قوله إثباته 
بالقياس ويجوز أن يقال خخبر الواحد مقدم على القياس واحتج الشيخ في «اللمع» 
بأن هذه الأحكام يجوز إثباتها بخبر الواحد فجاز إثباتها بالقياس كسائر الأحكام 
وهذه العلة تبطل بالنسخ وقد صار المزني إلى أن أقل النفاس أربعة أيام لأن أكثر 
الأصحاب وقالوا أقله ساعة فقد خالفوا الأصل. 

وقال ابن السمعاني: منع أصحاب أبي حنيفة جريان القياس فيي| ذكرناه وقال 
أبو الحسن الكرخى لا يجوز تعليل الحدود والكفارات والعبادات» ولهذا منع من 
قطع النباش بالقياس. ومنع من إيجاب الحد على اللواط بالقياس» ومنع من 
الصلاة بإيماء الحاجب بالقياس . ومنع من إيجاب الكفارة 5 قتل العمد بالقياس 
قال: ولا فرق في الكفارات الجارية يحرى العقوبات وبين ما لا يجرى مجرى 
الزكاة في الفُضْلان وصغار الغنم. والأصح على مذهبنا جواز القياس في المقادير. 
ومنع الكرخى أيضا أن يعلل ما رخص فيه لنوع مساهلة كأجرة الحمامء وقطع 
السارق» والاستصناع على أصولهم فيا جرت العادة فيه مثل الخفاف والأواني وغير 
ذلك . 

وقد تتبع الشافعي مذهبهم وأبان أنهم لم يَهُوا بشيء مما ذكروه فقال الشافعي : 
أما الحدود فقد كثرت أقيستكم فيها تعديتموها إلى الاستحسان وهو في مسألة 
شهود الزنى فإنهم أوجبوا الحد في تلك المسألة ونصّوا أنه استحسان. وأما 
على قتله عامداً مع تقييد النص بالعمد في قوله تعالى : «إومن قتله منكم متعمدا» 
[سورة المائدة / 40] وأما المقدرات فقاسوا فيها وما أفحشوا في ذلك تقدير عدد الدلاء 
عند وقوع الفآرة ثم أدخلوا تقديراً على تقدير فقدروا للحمام غير تقدير العصفور . 


ان 


والفأرة» وقدّروا الدجاجة على تقدير الحمامة وقدروا الخرص بالقلتين في العَشر. 
وأما الرخص فقد قاسوا فيها وتناهوا في القصد فإن الاقتصار على الأحجار في 
الاستجمار من أظهر الرخص ثم اعتقدوا أن كل نجاسة نادرة أو معتادة مقيسة على 
الأثر اللاصق بمحل النجوء وانتهوا في ذلك إلى نحو نفى إيجاب استكمال الأحجار 
مع قطع كل منصف بأن الذين عاصروا النبي يكل فهموا هذا التخفيف منه في هذا 
الموضع لشدة البلوى. 

ثم قال الشافعي رحمه الله تعالى: ومن شنيع ما قالوا في الرخصء إثباتهم لها 
على خلاف وضع الشرع فيها فإنها شرعت تخفيفاً وإعانة على ما يعانيه المرء ء في 
سفره من كثرة أشغال قاسوها في سفر المعصية. فهذا الذي ذكروه يزيد على 
القياس إذ القياس تقدير المنصوص عليه قراره© وإلحاق غيره به» وهذا قلب 
الموضوع المنصوص في الرخص الكلية قال ابن السمعاني: وليس كل من هذه 
المذكورات يجوز القياس فيها بل الضابط أن كل حكم جاز أن يستنبط منه معنى 
تخيل من كتاب أو سنة فإنه معلّل, ومالا يصح منه مثل هذا لا يعلل سواء كان من 
الحدود أو الكفارات . ٠‏ ثم قد تنقسم العلل أقساماًء فقسم يعلل جملته وتفصيله وهو 
كل ما يمكن إبداء معنى من أصله وفرعه. وقسم يعلل جملته لا تفصيله لعدم اطراد 
التعليل في التفاصيل» وقسم آخر لا تعلل جملته. لكن بعد ثبوت جملته تعلل 
تفاصيله. كالكتابة والإجارة وفروع تحمل العاقلة. وقد يوجد قسم لا يجري 
التعليل في جملته وتفاصيله. كالصلاة وما تشتمل عليه من القيام والسجود وغيره 
وربما يدخل فيه الزكاة ومقادير الأنصبة والأوقاص انتهى . 

وقال الكيا: نقل عن زعماء الحنفية امتناع القياس في التقديرات والحدود 
والكفارات والرخص. ولذلك منعوا إثبات حد السارق في المختلس. وحكي عن 
أبي حنيفة ما يدل على ذلك. فإنه لم يثبت لهذا المحصر بدلاً عن الصوم وقال إنه 
يقتضي إثبات عبادة مبتدأة وكان يقول إن النصّب لا يصح أن تبتدأ بقياس ولا بخبر 
الواحد ولذلك اعتد في إسقاط الزكاة في الفصيل. وكان يجوز أن يعمل القياس في 
نصب ما قد يثبت الزكاة فيهاء ى) يجوز أن يعمل القياس في صفة العبادة من 
)١(‏ كذا في جميع الأصول. ولعله محرف عن «تقرير المنصوص عليه قراره» 
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وجوب وغيره, ولذلك قبلوا خبر الواحد في إثبات النصاب فيما زاد على المائتين» 
وفي وجوب الوتر. فقيل لهم: تكلم الناس في الحدود والأيمان بالقياس» فأجابوا 
أنه ليس لأجل إثبات حد به» وإنما تكلموا لبيان الشْبّه امممقطة له مع تحقق إثباتهاء 
وَسَقوْط !ابلك لسن بحل ل فيصح القياس. وأوجبوا الكفارة على القتل قياسا على 
الكارن وعلى المرأة كالرجل» وعلى المجامع ناميا في الإحرام؛ كا لو قتل الصيد 

خطأ وليس في ذلك شيء من نص ولا عموم ولا إجماع . فأجابوا بأن هذا لم نعلمه 
قياساً بل استدلالاً بالأصول على الأحكام مغاير للقياس لنحو السر.وهذا كله 
مردود. لأنه لا شيء فيها غير القياس. 

ثم بِينَ ذلك وأطال» وقال: الذي يستقيم مذهباً للمحصل على ما يراه أن أبا 
حنيفة إنما قال ذلك في إجراء القياس في أصول الكفارات وأصول الحدود كإلحاق 
الردة والقذف بالقتل في الكفارة وكإلحاق من يكاتب الكقار ويطلعهم عل عورانا 
بالسارق من حيث إن ذلك يقتضي التصرف في علائق عُيِّبِ لا يُبتدى إليه فانعدم 
طريق القياس . فامتنع القياس من حيث إن الذي يكاتب الكفار وإن زاد ضرر 
فعله على ضرر السارق الواحد فهو بالإضافة إِليّ سارق / واحدء أما بالإضافة إلى 1/0١‏ 
الجنس فلا من حيث إن السرقة مما يتشوف إليها الرّعاع بخلاف مكاتبة المسلم فإنها 
لا تكاد توجدء أو لا يظهر استواء السبب», فكل ما كان من هذا الجنس فلا يجري 
فيه القياس لفقد الشرط. 


)١(‏ كذا في جميع الأصول 
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. .١ 
تنههات‎ 


الأول : أشار الغزالي رحمه الله إلى أن الجاري في الحدود والكفارات ليس قياساً 
بل هو تنقيح المناط وكذلك في الأسبابء ونازعه العبدري في الأسباب» وقال: 
هي تخريج 2 لا تنقيح . 

الثافي: قال بعضهم: المراد بجريانه في الحدود زيادة عقوبةٍ في الحد, لوجود علة 
تقتضي الزيادةء كزيادة التعزير في حق الشرب وتبليغه إلى ثمانين» قياساً على حد 
القذف. أما إنشاء حَنّ بالقياس على حد فلا يجوز بالاتفاق. 


الثالث: ذكر في «المحصول» تبعاً للشيخ في «اللمع» أن العاداتٍ لايجوز القياس 
فيها ومثله بأقل الحخيض وأكثره. وهذا مالف لتمثيل الماوردي رحمه الله السابق» 
لأنه مثل به للمقادير وقد خطأ من قاس في العبادات بأن هذا أمر وجودي , فإما أن 
يكون القياس لإثبات ذلك الموجود في محل آخر ففاسد, لأن الأمور الوجودية لا 
تطرد على نظام واحدء لأنه ليس حكياً شرعياً حينئذ؛ وإما أن يكون لإثبات 
الحكم: فإن كانت العادة موجودة في هذا الفرع أثبتنا الحكم فيها فلا حاجة إلى 
الأصل لأنه مساوٍ للفرع حينئد في سبب الحكم. وإن لم يبين وجوده فالحكم مثبت 
لانتفاء علته . 

الرابع : أن سبب وضع هذه المسألة فيها ذكره ابن المنير أن أبا حنيفة قد اشتهر 
عنه القول بالقياس والإقبال على الرأي والتقليل من التوقيف والأحاديث. تبر 
أصحابه من ذلك فأظهروا أنهم امتنعوا من الرأي والقياس في كثير من القواعد التي 
قاس فيها أصحاب الحديث . قلت: وكذلك منعهم من التعليل بالعلة القاصرة 
فهم يذّعون أنا أقول بالقياس منهم. 

الخامس : سبق أن أبا حنيفة منع القياس في الكفارات ثم أوجب الكفارة على . 
المفطر بغير الجماع , والشافعي مع أنه تحكي عنه جواز القياس فيها فإنه لا يوجب. 
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الكفارة في غير الوقاع . وهذا قال بعض الفقهاء: ما در كلا من الإمامين أن 
ينتحل في هذه المسألة مذهب صاحبهء يعني: أن قياس القول بالقياس في 
الكفارات عدم تخصيصها بالوقاع دون سائر المفطرات؛ وقياس عدم القياس عدم 
إيجاب الكفارة في غير الوقاع . وهذا القول جل بمدارك الأئمة, فإنهم وإن أثبتوا 
بالحديث المأمور به بالكفارة بمطلق الإفطار فهذا المطلق هو المقيّد بالجماع. وقد 
يمكن أن يبنى الخلاف في القياس في الكفارات على أنه هل يجب على المجتهد 
البحث عن كل مسألةٍ مسألةٍ هل يجرى القياس فيها أم لا؟ وهل قام الدليل على أن 
أدلة القياس عامة بالنسبة إلى آحاد المسائل؟ وأن العلة الجامعة بين الأصل والفرع 
في صورة الخلاف الخاصة صحيحة معتبرة في نظر الشرع وخلِيّة عن الاعتبار؟ وقد 
أشار ابن السمعاني إلى هذا البناء المذكور. 
فياه 
قال في «المحصول: مذهب الشافعي جواز القياس في الرخص. وهو 
ظاهر كلام ابن السمعاني فيها سبق. وليس كذلك» فقد نص الشافعي في 
«البويطي» على امتناع القياس» فقال في أوائله : لا يتعدّى بالرخصة مواضعها وقال 
في «الأم» : لا يقاس عليه . وكذلك إن حرم جملة وأحل بعضها. وكذلك إن فرض 
شيئاً رخص رسول الله كلِ التخفيف في بعضه. ثم قال: وما كان لله فيه حكم 
منصوص ثم كانت للرسول سنة بتخفيف في بعض الفرض دون بعض غُجِل 
بالرخصة فيا رخص فيه دون ما سواها ولم نقس ما سواها عليها. وهكذا ما كان 
لرسول الله يلِةِ من حكم عام لشيء ثم سن فيه سن تفارق حكم العام؛ كمسح 
الخفين والعرايا» هذا لفظه. وذكر في «الرسالة» مثله. وقال في موضع آخر من 
«الأم» : ولا يقاس إلا ما عقلنا معناهء ولهذا قلنا في المسح على الخفين لا يقاس 
عليهم| عمامة ولا بُرقع ولا قفازان وكذلك القسامة. وفي موضع آخر: إن المحرم لا 
يتحلل بالمرض» والتحلل رخصة فلا يتعدى بها مواضعها. كا أن المسح على 
الخف رخصة فلم يقس عليه مسح العمامة. انتهى . 
وجرى على ذلك جماعة من أصحابنا منهم الأستاذ أبو منصور البغدادي فقال: 
لا يجوز القياس عندنا على الرخص وعللوه بأنها تكون معدولاً بها عن الأصل وما 
/اه : 
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عدا محل الرخصة يبقى على الأصل. وقال القاضي الحسين في «تعليقه» : لا يجوز 
القياس في الرخص. وهذا لما كان الأصل غسل الرجلين ثم رخص في محل الخُنٌ ' 
المسح للضرورة فلا يقاس عليه مسح القلنسوة والعمامة. والأصل أن من تلبس 
بالإحرام لا ينقضي عنه إلا بالإتمام. ورخص للمحصر بالعدوٌ في التحلل. ثم لا 
يقاس عليه المصدود بالمرض. والأصل أن لاا يضمن الميت. فأوجب الغرة في 
الجنين لا على القياس ثم لا يقاس عليه سائر الرخص . والأصل أن الجناية تورجب 
على الجانٍ فاستثنى منه جناية الخطأ ثم لا يقاس عليها غيرها. 

وقال إلكيا: إنما نمنع القياس على الرخص إذا كانت مبنيّة على حاجات خاصة 
لا توجد في غير محل الرخصة فيمتنع القياس لعدم الجامع كغير المسافر يعتبر 
بالمسافر في رخص السفر إذ يتضمن إبطال تخصيص الشرع . وقد يمتنع أيضا مع 
شمول ال حاجة إذا لم يبن عندنا استواء السببين في الحاجة الداعية إلى شرع القصر 
مع أن المريض خفف عنه في بعض الجهات ذلك في الرخصة سادًاً لحاجته. 
كالقعود في الصلاة» وذلك تخفيف في الأركان مقابل للتحفيف في عدد الركعات. 
انتهى . وألحق القاضي عبد الوهاب القياس على الرخص بالقياس على المخصوص 
وسيأتي فيه التفصيل الآتي قال: ويحتمل أن يكون المنع عنه لأن علته قاصرة علي 
لا من حيث كونه رخصة. وقال القرطبي: يحتمل التفصيل بين أن لا يظهر 
للرخصة معنى / فلا يقاس عليها وبين أن يظهر فيقاس. وينزل الخلاف على هاتين 
الحالتين. ورأيت في كلام بعض الالكية التفصيل بين أن يكون الأصل المقيس 
عليه منصوصاً فيجوزء وبين أن يكون اجتهاداً فلا. فحصل مذاهب. 


6 - م قاص (1 م 3 0 ا 
وقد استعمل أصحابنا القياس في الرخص وفيها سبق فلنثير إلى ذلك أدنى 
إشارة. فإنه يعز استحضاره : 
ومنها: ان السلم رخصة ورد مقيّداً بالآجل وجوزه أصحابنا حالاً. لأنه إذا جاز 
مؤجلا مع الغرر فلن يجوز حالاً أولى. لقلة الغرر وقد ينارّع في كون هذا قياساً 
: ممه 


وإنا هو من باب دلالة الفحوى. أي مفهوم الموافقة» وفي كونها قياساً خلاف. على 
أن الغزالي في المستصفى أبدى في كون السلم رخصة احتمالين له. 

ومنها: : ثبت في صحيح مسلم النبي عن «المزابنة» وهي بيع الرطب على النخل 
بالتمر. ثم ورد الترخيص في «العرايا» وهي بيع الرطب على النخل بتمر في 
الأرض كذلك مفسراً من طريق زيد بن ثابت وغيره» وألحق أصحابنا به العنب 
بجامع أنه زكوي يمكن خرصه ويدخر بالسنة.» فكان كالرطب وإن لم يشمله 
الأمدم. قال اين الرفعة: وكلام الشافعي في «الأم» يدل على أن كه 
وَالعيثت 007 عليه ولكن الماوردي في «الحاوي) حكى خلافاً فقال: 
أصحابناء هل جازت الرخصة في الكرم نضا أو قياساً؟ غل وجهين: 0 
وهو قول البصريين أنها نص فرووا عن زيد بن ثابت أن النبي كَل أرخص في 
العراياء والعرايا: بيع الرطب بالتمر والعنب بالزبيب. والثانٍ : وهو قول أبي علي 
ابن أبي هريرة 38 من البغداديين أنها جازت قياساً على النخل لبروز ثمرتها 
وإمكان الخرص فيههما وتعلق الزكاة بها. قلت: والظاهر ترجيح الثاني وهو الذي 
يدل عليه كلام الشافعي . وما ذكره الأولون عن زيد بن ثابت غير ثابت بل 
المعروف عنه خلافه . وقد روى البخاري عنه في صحيحه أنه عليه الصلاة والسلام 
رخص بعد ذلك في بيع العرية بالرطب أو بالتمر ولم يرخص في غيرهء ومن توابع 
ذلك أنه هل يلتحق بها ما سواهما من الأشجار؟ قولان» مَدركههما جواز القياس في 
الرخص» والأصح أنه لا يلحق. 

ومنها: أن الصلاة تحرم عند الاستواء» واستثنى يوم الجمعة لحديث أبي هريرة 
فيه وهل يستثنى باقي الأوقات في يوم | الجمعة؟ فيه وجهان: أحدهما: نعم كوقت 
الاستواء تخصيصا ليوم الجمعة وتفضيلاً لهء (وأصحههم) المنع. لأن الرخصة قد 
وردت في وقت الاستواء خاصة. فلا يلحق به غيره لقوة عموم النبي . 

ومنها: الرخصة في مسح الخف وردت وهي مقصورة على الضرورة فلا يلحق 
بها الجرموق ‏ على الجديد ‏ لأن الحاجة لا تدعو إليه فلا تتعلق الرخصة به. 
واستشكل هذا بتجويز المسح على الخف الزجاج والخشب والحديد. 
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ومنها: لو مسح أعلى الخف وأسفله كفى وهو الأكمل. لوروده في معجم 
الطبراني من حديث جابرء وفي الاقتصار على الأسفل قولان. أصحها: المنعء 
لأنه رخصة فيقتصر على الوارد. 

ومنها: التيمم للفرض رخصة للضرورة» وفي جوازه للنافلة خلاف. 

ومنها: النيابة في حج الفرض عن المعضوب رخصة, كا صرح به القاضي 
الحسين وغيره. ولو استناب في حج التطوع جاز في الأصح . 

ومنها: أن الرخصة ورذت فيمن أقام ببلدٍ لحاجةٍ يتوقعها كل وقت فله أن يقصم 
ثمانية عشر يوماء ولا يجوز له الترخص بغير ذلك . لكن هل يتعدى هذا الحكم 
لباقي الرخص من الجمع والفطر والمسح وغيرها؟ لم يتعرض له الجمهور. ويحتمل 
إلحاقه بناء على جواز القياس في الرخصة. وقد نص عليه الشافعي رحمه الله 
بالنسبة إلى عدم وجوب الجمعة. ويحتمل منعه من جهة أنا منعنا الزيادة على هذه 
المدة بالنسبة إلى القصر مع ورود أصله فلآن يمتنع رخص مالم يرد أصله أولى . 

ومنها: أن الرخصة وردت بالجمع بين الصلاتين بالمطر وألحقوا به الثلج والبرد 
إن كانا يذوبان. وقيل: لا يرخصان اتباعاً للفظ المطر. 

ومنها: قال الرويانى: لا يجوز الجمع بين الجمعة والعصر بعذر المطر تأخيراً 
وكذا.تقديا في أصح الوجهين, لأن الجمعة رخصة في وقت محصوص فلا يقاس 
علس :والمكتهون. الوا 

ومنها: أن صلاة شدة الخوف لا تختص بالقتال» بل لو ركب الانسان سيلا 
يخاف الغرق وغيره من أسباب الهلاك فإنه يصلي ولا يُعيد قياساً على الصلاة في 
القتال. ١‏ 

وأجاب إمام الحرمين في «النهاية» إذ قال: من أصلكم أن الرخص لا تتعدى 
مواضعها ولذلك لم يثبتوا رخصاً في حق المريض بوجهين: 

أحدهها : أن هذا بالنص وهو عموم قوله تعالى: إفإن خفتم» 


ل 


والثاني : أنا نُجوّز القياس في الرخص إذا لم يمنع مانع, والإجماع يمنع من إجراء 
رخص السفر ف المرض . 

ومنها: أن صوم أيام التشريق لا يجوز في الجديد. ويجوز في القديم للمتمتع إذا 
عدم الهدي . وفي جوازه لغيره وجهان. أصحهم المنع , لأن النبي عام والرخصة في 
_ حق المتمتع . 

ومنها: قال الرافعي وردت السئة بالمساقاة على النخل» والكرم في معناه . وفي 
«الكفاية» قيل: إن الشافعي قاس على النخل وقيل: أخذه من النص. 

ومنها: المبيتٌ بمنى للحاج واجبٌ وقد رُخص في تركه اللرعاة وأهل سقاية 
العباس. فهل يلتحق مهم المعذور كأن يكون عنده مريض مَتزول به محتاجح 
لتعهده . أو كان به مرض يشق عليه المبيت» أو له بمكة مال يخاف ضياعه؟ 

فيه وجهان: (أصحهم) : نعم قياساً على العذر. والثاني : المنع, والرخصة 
وردت هم خاصة . 

قال في «البحر»: فلو عمل أهل العباس أو غيرهم في غير سقايته هل يجوز لهم 
ترك المميت والرمي؟ 

فيه وجهان : أحدهما: لاء والثاني : نعم » قياساً عليهم وهكذا ذكره أبو حامد. 
ونص الشافعي في «الأوسط» على أنه لا يشركه باقي السقايات وبهذا يعترض 
على تصحيحه ف الروضة الجواز. 

ميقات المحرم من العراق ذات عرق واختلفوا هل هو بالنص عليه كباقي 
المواقيت أو باجتهاد عمر؟ 

فيه وجهان. صحح النووي / في شرح مسلم الثاني» وهو نص الإمام في «الأم» رما 
وصحح الجمهور .الأول كا قاله 5 شرح المهذب» ولو جاء الغريب من ناحية لا 
يحاذي في طريقه ميقاتاً لزمه أن يحرم إذا لم يكن بينه وبين مكة إلا مرحلتان» فاضا 
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على قضاء عمر في تأقيت ذات عرق لأهل الشرق. قاله إمام الحرمين تفقهاً. وتابعه 
منها: اليمين الغموس وكفارة القتل العدوان ونحوهماء فإنهم أثبتوها قياساً. 
ومنها: لو رأى مشرفا على الهلاك يغرق أو غيره وكان في تخليصه الافطار لزمه 
ويقضي. وفي الفدية وجهان أظهرهما: الوجوب قياسأً على الحامل والمرضع . 


ومنها: وهو تخالف لما سبق : من أفطر عمد بغير الجماع في رمضان لأنه لم يرد 


لي دم بنصس 50 وجب على القارن بالقياس فإن أفعال ا متمتع أكثر 
من أفعال القارن, وإذا وجب عليه الدم فلأنْ يجب على القارن أولى» وهو دم 
حرمة على الأصح لانسك. ٠‏ ودم فوات الحج كدم المتمتع في الترتيب والتقدير على 
المذهب. لأن دم ا متمتع إغا وجب عله الاحرام من الميقات» والنسكُ المتروك ف 
صورة الفوات أعظم . وهذا كله بناء على أحد القولين في المفهوم الأولى أنه من 
باب القياس . 


القياس في الأحداث : 

قال في «البرهان» لا يجري في الطهارات والأحداث لعدم اطلاعنا على ضبط 
أهلها. قال القاضي: وكا لا تثبت الأحداث بالقياس لا مجال للقياس أيضاً ف 
الأحداث. فإن القياس كما لا يهتدي لتأقيت الطهارة لا مهتدي لنفي إثباتهاء وقال 
في «القواطع»: قيل إنه لا مجال للقياس في الأحداث وتفاصيلها والوضوء وتفاصيله 
بل يتبع محض النص وقيل: إن الوضوء معقول المعنى. فإنه مشعر بالتنظيف 
والتنقية» وقيل: الصلاة يعقل فيها الخشوع والاستكانة» قلت: ومن فروعه لو 
مس ذكره بدبر غيره. قال الامام في «النهاية» لا ينتقضء وفي الشامل ينبغي أن 
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ينتقض. لأنه مسه بالآلة التى يمس بها هذا المحل؛ وقول الإمام أقيس لأن 
الأحداث لا تثبت قياساً ول يرد إلا في اليد كا أنا لم نْعَدّه إلا في الأمردء وإن وجد 
المعنى» قال ابن السمعاني» وأما الشهادة فقالوا أصلها معقول المعنى وهو الثقة 
وحصول الظن والغفلة ولهذا لا تقبل شهادة النسوة لما غلب عليهن من الذهول ‏ 
والغفلة» وأما أصل عقود المعاملات فمعقول المعنى إلا أن الشرع أثبت فيها أنواعا 
من التعبدات فلزم اتباعها ولا يجوز تجاوزها وتعديها انتهى . 


مسالة 
[ جرسان المَيناسالعَقَلِىَ ف العقليّات ] 

الأكثرون منا ومن المعتزلة» كما قال الأستاذ أبو منصور وغيره» على جريان 
القياس العقلى في العقليات, أي : العلوم العقلية» كقولنا في مسألة الرؤية: الله 
موجود. وكل موجود مَرئي » فيكون مرئيا. وحكى ابن سريج في كتابه الإجماع على 
استعماله. قال: وإنما اختلفوا 5 الشرعي . ثم قيل : قطعي » والمحققون ‏ منهم 
الإمام الرازي - على أنه ظني لا يفيد اليقين. 

وقال ابن برهان: القياس القطعى يجوز التمسك به في إثبات القطعيات» 
بخلاف الظنى, لأن المطلوب فيها القطع,واليقين لا يستفاد من الدليل الظني. 
وذهب الصيرفي والغزالي إلى المنع وحكاه في البرهان عن أحمد بن حنبل وأصحابه 
قال: وليسوا منكرين أيضا نظر العقل إلى العلم. ولكن ينبون عن ملابسته 
والاشتغال به 

قال الصيرني: العقل وضع لإدراك الأشياء على ما هي به فلا يجوز انتقاله عن 
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هذا أبدأ قال: وإنما أخطأ الناس في نفي القياس في الأحكام لأنهم راموا جعلوا 


العقليات كالموجب في الشرع فلا لم يجز أحالوه ولو سلكوا بكل واحد طريقه 
لأضابوا . ظ 
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وقال إمام الحرمين: أطلق النقلة القياس العقلي وأنا أقول: إن عَنوا به النظر 
العقلي فهو في نوعه مفض إلى العلم إذا استجمع كدر تلطه ماموو يفره وان 
عَنوا به اغتبار شيء بشيء واستثارة معنى ف قياس غائب على شاهد فذاك باطل 

قلت: ولايمكن أن يعنوا" به الأول. فإن القياس لا يطلق حقيقة على النظر 
المحض . 

قال الأصفهاني رحمه الله تعالى : ومن قال بجريان القياس في العقليات جمع بين 
الأصل والفرع بأحد أمور أربعة: : أحدها العلة كقولنا: العالمية في الشاهد حاصلة 
اتفاقاً فكذا في الغائب لأن تمام التعليم بالشاهد إنما كان للعالمية المستقلة به للعلم» 
وهذا المعنى موجود ف الغائب, فيكون له العلم وهذا جمع بالعلة ثانيها : الجمعٍ 
بالدليل. قالوا: الاتقان في الشاهد دليل العلم. وأفعال الله متقنة فيكون عاما 
لوجود دليل العلم ثالثها: الجمع بالشرط كقولنا العلم من الشاهد شرطه الحياة 
والله عالم فيكون حيا رابعها: الجمع بالإطلاق الحقيقي كقولنا: المريد من قامت به 
الإرادة وهذه طريقة المتقدمين من المتكلمين وهي ضعيفة لا تفيد العلم والمطلوب 
في هذه المسائل إنما هو العلم. 

مسالة 
سر (|ا. ءارم سي 0ه 00 5 
[ هردان القَيَاسٌ فا اللفّات] 

في جريان القياس في اللغات وجهان. وقد سبقت في مباحث اللغات بتحريرها 
ونقوهاء والذي نذكره ها هنا أنه لبسيت هذه المسألةٌ مسألة التعليل بالاسم. بل 
تلك في أنه هل يناط حكم شرعي باسم؟ وهذه في أنه هل يسمى شيء باسم شيء 

وقال أبو الحسين في «المعتمد»: اختلفوا في العلة هل هي دليل على اسم الفرع 
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ثم تعلق به حكم شرعي أو يدل ابتداء على حكم شرعي؟ فحكى عن ابن سريج 
أنه قال: إنما ثبت بالقياس الأسماء في الشرع ثم تعلق عليها الأحكام. فكان 
يتوصل إلى أن الشفعة تركة ثم يجعلها موروثة, وأن وطء البهيمة زنى ثم تعلق به 
الحدء وبعض الشافعية كان يقيس النبيذ على الخمر في تسميته خمراً لاشتراكهما في 
الشدة ثم يحرمه بالآية. وأكثر الفقهاء متفقون على أن العلل تثبت بها الأحكام فإن 
كان ابن سريج يمنع من تعليل الأحكام في الشرع بالعلل فهو باطل, لأن أكثر 
المسائل إنما تعلل فيها أحكامها دون أسمائها. وإن أراد أن العلل قد يتوصل/ بها اب 
إلى الأسماء في بعض المواضع فإن أراد بالعلل العلل الشرعية فباطل لأن اللغة أقدم 
من الشرع فلا يجوز إثباتها بأمور طارئة. 

قال الكيا: كان ابن سريج يقول: إنما ثبتت الأسامى بالقياس ثم تعلق 
الأحكام بها نحو ما كان يقول إن القياس يوصل إلى أن وطء البهيمة زى ثم ثبت 
الحد فيه بظاهر الآية» ووجه كونه زنى أنه إيلاج فرج في فرج تمحض تحريما فكان 
زنى» والنبيذ خمر للشدة والخمر محرمة. 


قال الكيا: وهذا النوع باطل من كل وجه لأن القياس في الأسامى يتلقى من 
ذلك الاسم فيكون نباية نصهم على فائدة التسمية ذلك, وليس لهذا القول تعلق 
بالشرع. لأنه قل يصح سواء كان هناك شرع أم لاء وأما القياس الذي بختص 
الشرع به فإنما تثبت به الأحكام فقط بأن يعلل الأصول التي يثبت الحكم فيهاء 
لتعدية الحكم بالتعليل إلى ما شاركها في العلة. 

وقد نص الشافعي رحمه الله تعالى في الخمر على خلاف ما ذكره. والقول في 
بطلانه ظاهر في الشرع رلك وفي اللغق. لأن فهم موضع الاشتقاق لا يمنع إمكان 
تخصيص الاسم . 


مساألة 
[ القَيَاسَ ؤ الاسّبَابت] 

م سه بن يوسا جب يي ل 
هل يجوز أن ينصب سبباً؟ وهي مسألة القياس في الأسباب, فنقل عن أبي زيد 
الدبوسي وغيره المنع» وقالوا: الحكم يتبع الغلة دوق حكمة العلة» فلا يجوز أن 
يجعل اللواظ سبباً للحد بالقياس على الزنى. ولا النبش سبباً للقطع قياساً على 
السرقة. واختاره الآمدى وابن الحاجب والبيضاوي وقال الأصفهاني شارح 
«المحصول» إنه الأظهر. لكن المنقول عن أصحابنا جوازه. واختاره الغزالي وإلكيا 
وعبارته : «معتقدّنا جواز اعتبار السبب بالسبب بشرط ظهور عدم تفاوت السببين 
في المعنى المعتبر» ثم في وضع الأسباب ثم صورة الأسباب لا يراعى عند ظهور 
التفاوت في مضمون السببين» وقال في موضع آخر: منع الحنفية القياس في 
الأسباب» وعندنا يسوغ, » كما إذا ثبت لنا أن القصاص وجب لزجر القاتل. وثبت 
أن القتل صار سببا لكان الحكمة لا لصورته. فيجوز اعتبار المشتركين في القتل 
بالقتل وإن ثبت لنا أنه غير قاتل قال: وقد اعتبر الشافعي المساقاة بالقراض 
لاستوائها في مقصود التجار ومصلحة المتعاملين وهما سببان مختلفان. وإن أمكن 
أن يقال: عموم الحاجة إلى القراض بخلاف المساقاة. لكن جوابه أن المساقاة 
كانت أعم عند العرب وهم قوم رسول الله يَلِْةِ. ومنه اعتبار الشافعي الشهادة 
بالإكراه من جهة أن الشهادة يظهر إفضاؤها إلى القتل كالاكراه. وإن كان للإكراه 
مزية من وجو فللشهادة مزية من :وجه. ومنه ما قال الثافغي رجه الله أن المرأة 
يلزمها الحج إذا وجدت نسوة ثقات تِ يقع الأمن بمثلهن إلحاقاً هن بالمحرم والزوج 
فقاس أحد سببي الأمن على الثاني قال: وكذلك ا 
نفى الشافعي رحمه الله اشتراط الإسلام في الاحصان إلحاقاً له بالجلد فقال: 
أعلى أنواع العقوبات ثم استوى فيه إنكار المسلمين والكفار فالرجم كذلك , وهو 
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ثم قال: والضابط أن مالم يوجد له نظير فلا يلحق به. فلهذا لم يلحق المرض 
بالسفر لأنا لا نعلم نظيرا له في الحاجة. وهذا واضح . وقد قال الشافعي رحمه الله 
تعالى : التقابض شرط في بيع الطعام بالطعام قياس على النقدين وصح هذا القياس 
للشافعي بلا مدافع انتهى . وأما صاحب «الكبريت الأحمر» فنقل المنع في أصل 
ترجمة المسألة عن أصحابهم ثم قال: ومذهب الشافعي وأصحابه أن كل ما يمكن 
استعمال القياس فيه بشروطه وجب ملم يمنع مانع» وعن الشافعي أنه قال في 
اشتراط النية في الوضوء قياساً على التيمم: طهارتان فأنى يفترقان انتهى . 


ومنهم من قال: إن قلنا: إن الأسباب والموانع والشروط أحكام شرعية جرى 
فيها القياس» وإن قلنا: ليست بحكم شرعي ففي جريان القياس فيها نظر. 

قال القرطبي ود اللة: والأول ثريانت. لأنا:ععلنا أن الزى : إغا نس 'صبيا 
للرجم لعلة كذاء ووجدناها ني اللواط مثلاء فيلزم نصب سببها. وكذلك هو في 
السرقة حتى يلحق بها نبش القبر وأخذ الأكفان فهذا إذا تم على شروطه قياس 
صحيح انتهى . 

وقد ألزموا المانع منع حمل النبيذ على الخمر من حيث إن خصوص وصف المحل 
لو اعتير في محل الحكم لاقتضى منع توسيع الحكم. وفي منع توسيعه رفع القياس 
أصلاً . والمخثار أنه يجوز أن يثبت سبب حكم قياسا على سبب آخرء فإذا حكم 
الله برجم الزاني جاز أن يطلب سبب ذلك حتى يقف على سببه وهو الزن» فإذا 
ثبت أن الزى علة الرجم صح أن يعلله بعلة تعديها إلى غير الزنى» كما يجوز أن 
يعلل الحكم الثابت على زيد ويعدى إلى عمرو عند فهم المعنى المقتضي للتعدية) 
فإنه جائز بالإجماع , فكذا ما قبله. وقد أنكر أبو زيد الدبوسي هذا النوع من 
التعليل» وقال :الحكم يتبع السبب دون حكمة السبب» وإنما الحكم ثمرة وليس 
بعلة» فلا يجوز أن يقال جُعل القياس سبباً للقصاص للزجر والردع» فينبغي أنه 
يجب القصاص على شهود القصاص إذا رجعوا لمسيس الحاجة إلى الزجرء وإن م 
يتحقق القتل إلى غير ذلك من الأسباب. 
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قال الأبياري في «اشرح البرهان»: وهذا الذي قالوه يمكن أن ينزل على ثلاثة 
أوجه: إما أن يقولوا ذلك بناء على توقيف ثابت يمنع من القياس في هذه الحالة 
وحينئذ فيتبع . . وإما أن يقولوا :+ لم به بوجت و مح لمر 
فهذا يجر أنواعاً من الخيال» ويقتضي منع القياس إلا في مواضع الإجماع. وقَلّ أن 
يصادف ذلك بحال. وإما أن يقولوا : إن تعليل الأسباب يفوت به حقيقة القياس. 
لأن من شرط القياس على الأصول تقريرها أصولاً. وفي تقرير الأسباب ما يخرجها 
عن كونها أسباباً قال: وهذا ‏ والله أعلم ‏ معتمد القوم. 


0017 وتقريره: أنا إذا قلنا: الزنى علة الرجم واستنبطنا/ منه إيلاج الفرج في الفرج 
م ام القياس» واعتبرنا اللفظ فقد أبان آخراً أن الزنى لم يكن علة» 
وإما العلة أمر أعم من الزنى فقد علل الزن في كونه ا اه الزن 
عن كونه سبباً. ويمنع تعليل الأصول بما يخرجها عن كونها أصوا 

هذا أعظم ما تمسكوا به في منع تعليل الأسباب. ل 
الجواب. واعتذروا بأن ذلك يرجع إلى تنقيح مناط الحكم دون تخريجه. 


وقال بعض أصحابنا : الإنصاف يقتضى مساعدتهم على ذلك. وزعم أن 
الجاري 5 تعليل الأصحاب تنقيح المناط دون تخريجه وهذا هو اختيار الغزالي 
وقال: لا وجه غيره» وأنه الحق. 

وحاصل ما قاله الاعتراف بامتناع إجراء القياس في الأسباب, لا لخصوص في 
التعبد. ولا لتعذر فهم المعنى. ولكن لاستحالة وجدان الأصل عند التعليل إذ 
الصحيح إجراء القياس على حقيقته في الأسباب» ولا فرق في تصور القياس بين 
تعليل الأسباب وتعليل الأحكام . 

وبيانه هو أنه إذا حرمت الخمرة فهل حرمت باعتبار خصوصية وصفها وهو 
الجمرية حى لا يتحدق الحكم :إلى الننيذ تحال» أو حرمت الخمر من جهة كونها 
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مزيلة للعقل وهو الوصف الأعم؟ فإنها إذا كانت أصلا باعتبار حكم الشرع فيهاء 
وقد بان لنا أنه إغما حكم فيها من جهة اشتدادها وإسكارها فكذلك إذا جعلنا الزن 
علة الرجم فيقال هل هو علة من جهة كونه زنى أو من جهة علة أخرى أعم من 
هذاء أو لا علة وهو باطل فهذا هو المناقض . أما إذا جعل علة من بعض الجهات 
م يخرج عن كونه علة مطلقاً. هكذا ينبغي أن يفهم تعليل الأسباب ولا فرق بينه 
وبين تعليل الأحكام في الأصول السابقة. 

قال: وهذه المسألة من أعظم مسائل الأصول فقد زل فيها الجماهير وأثبتوا 
القياس في الأسباب على وجه يخل بمقصود القياس. 

وقال ابن المنير: صورة القياس في الأسباب أن الإجماع قام على أن الزن سبب 
في الرجم ‏ والنص أومأ إلى ذلك نضا فهل يجوز أن نقيس عليه اللواط في إثبات 
حى م السببية له فيكون سبباً للرجمء أو لا؟ هذا محل الخلاف. ومنه قياس النبش 

على السرقة وللمانعين مسلكان : 

أحدهما: أن الجمع ب نين السين لأ يتاق :إلا يوحكمة السبب» بخلافٍ الجمع 

بين الأصل والفرع , 5 بالأوصاف . قالوا : والحكم ع لز شنط 
والأوصاف ظاهرة منضبطة, ولا يصح التعليل بما لا ينضبط »فلو فرضنا انضباط 
الجكم ففي جواز التعليل بها خلاف. فإن أجزناه فلا يقاس في الأسباب بل نقيس 
الفرع بالحكمة المنضبطة. ويستغنى عن توسيط السبب. وإن منعناه بطل القياس 
ف السيثك. 

والثاني : أن القياس في الأسباب يؤدي إثباته إلى أصالته بخلاف القياس 3 
الأحكام ٠وبيانه‏ أن القياس في الأحكام يقرر الأصل أصال ويلحق به فرعاًء 
والقياس في الأسبات يبطل كون السبب المقيس عليه ا ويحقق أن السببية أمر 
أعم منهء وهو القدر المشترك بين السببين» ويؤول الأمر إلى أنه لا أصل ولا فرع 
فلا قياس. فقياس النبيذ على الخمر لم يغير حكم 0 ولا إضافة التحريم 
إليهاء وقياس اللواط على الزنى غير كون الزنى سبباً وصير السبب 20 
المشترك بين المحلينء فيصدق على الزن ا فرضناه سببا 
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وأما المجوزون فاحتجوا بأمر جلي وهو انسحاب الإجماع عليه لأن أهل الإجماع 
استرسلوا في الأقيسة. ولو ذهبنا نشتر ط في كل صورة إجماعاً خاصاً مها لاستحال» 
فالقياس في السبب كالقياس في الإجارة مثلا فلا يحتاج إلى إجماع خاص (قال): 
وينبغي أن يرتفع الخلاف في هذه المسألة لأن الأسباب لا تنتصب بالاستنباط». وإنما 
تنتصب بإيماء النص والإجماع. وإذا فرضنا القياس في الأسباب فلا بد أن نفرض 
فَنهًا تعره عافة كالإيلاج » وجهة خاصة لكونه ا لآدمية. وهو الذي يسمى زن 
بلفظ السببء, ويتناول أمرين أعمم وأخصء ولا يتنظم القياس إلا بحذف الأخص 
عن درجة الاعتبار ليتغير الأعم , إذ لو كان الأخص باقياً على تقييده لاستحال 
القياس, وإذا انحذف الأخص عن كونه مراد اللفظ بقي الأعم وهو مراد النصء 
وحينئذ يكون القياس 5 الأسباب تنقيح مناط. وتنقيح المناط حاصله 00 
ظاهر, وهو يتوقف على دليل» ٠‏ فينبغي أن يقع الاتفاق على قبول المسلك الذي 
سماه من سماه قياساً في الأسباب». لاتفاقنا على قبول تأويل الظاهر بالدليل» فلا 
حجر في التسمية. ولا منع من تسميته قياساً. لأن فيه صورة النطق في موضع 
والسكوت في موضع. ووجود قدر مشترك بين الموضعين وهو سبب الاشتراك في 
الحكم. غير أن امقياز جلي نطقا :وسكويا نما كان مبنياً على الظاهر الذي قام أنه 
غير مراد.ء فلهذا تكدرت التسمية. والخطب يسير. 


فسناله 
راف أمكن تعليله يخريٍ العيائن فين ة 


مسالة 
ذهب بعض الحنفية إلى أنه لآ يجوز القياس إلا عن أمارة. ولا يجوز عن دلالة 
للاستغناء بهاء حكاه السمرقندي في «الميزان» وهو غريب. وقد نقل جماعةٌ الاتفاقٌ 
على جواز الإجماع عن دلالة. 
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مسالة 

ذهب أبو هاشم إلى أن القياس الشرعي إنما يجوز في تعيين ما ورد النص به على 
الجملة فيعرف بالقياس تفصيله. كورود النص بالتوجه إلى الكعبة.» وبجزاء 
الصيد. وبتحريم الربا فيجوز أن يعرف بالقياس من جهة القبلة» وصفة المثل في 
الجزاء» وتفصيل ما يجري فيه الرباء ولا يجوز قياس المسكوت عنه على المنصوص 
عليه إذا لم يدخل في الاسم الذي ورد به النص. وأما إثبات مسألة لم يرد فيها 
النص فلا يجوز أن يبتدأ إلحاقه بالقياس وهذا لما ثبت بالنص ميراث الأخ جاز. 
إثبات [رترمع جد بالقياس . قال الأستاذ أبو منصور: والذي عليه الجمهور جواز 
القياس في الموضعين جيعاً كقياس الصلاة على الزكاة والعكسء والكفارة على 
الزكاة. والضياة على الصلاة ونحوة في أنواع الأحكام. / وقال إلكيا: ما قاله أبو 
هاشم هو عين ما حكيناه عن أبي زيد وأبطلناه. ومما يدل على بطلانه أن الأولين 
أثبتوا قول الرجل لامرأته: أنتٍ على حرام بالقياس) ولم يكن عليه نص على جهة 
الجملة. لأن قوله تعالى: «#لاتحرموا طيبات ما أحل الله كم رعررة الئذ رك 
أمارة فى في المنع من تحريم ذلك. ولا يفيد حكمه إذا وقع التحريم . ويحتمل أن 
يقال: علموا أصلا غاب عنا فيقال: رأيناهم يت يتشوفون للقياس باتباع الأوصاف 
المخيلة المؤئرة من غير قصد إلى مُلٍ. 


مسالة 
حكى سليم الرازي عن بعض أصحابنا أن العموم إذا خصٌ لم يجز أن يُستنبط 
منه معنى يقاس عليه غيره. لأنه إذا خصٌ صار الحكم ثابتاً بقرينة» فإذا استنبط 
المعنى منه لم يصح اجتماع المعنى مع تلك القرينة. فإن المعنى يقتضي العموم 
والقرينة تقتضي الخصوص فلا يصح اجتماعهما قال : وهذا قول فاسدء لأن اللفظ 
إذا ص خرج منه ما ليس بمرادٍ فبقي الباقي ثابتا باللفظ فيصير كأن الحكم للباقي 
ورد ابتداءًء فجاز استنباط المعنى منه. 


الا 


مسالة 

القياس الحزئي إذا لم يرد نص على وفقه مع عموم الحاجة إليه خرّج فيه بعض 
المتأخرين قولين من الخلاف في ضمان الدرك بأن القيا س الحزئي يقتضي منعه. 
لأنه ضمانٌ مالم يجب. ولكن عموم الحاجة إليه لمعاملة الغرماء وغيرهم يقتضي 
جوازه ولم ينب النبي ككلةٍ عليه فمنعه ابن سريج على مقتضى القياس» والصحيح 
صحته بعد قبض الثمن لا قبله. لأنه وقت الحاجة المؤكدة واختار الإمام جوازه 
مطلقاً لأصل الحاجة. وقال إمام الحرمين في «البرهان» عند الكلام على أقسام 
المناسبة : أن ما ابتنى على الحاجة كالإجارة لا خلاف في جريان قياس الجزء منه 
على الجزء. فأما اعتبار غير ذلك الأصل مع جامع الحاجة فهذا امتنع منه معظم 
القياسين. ثم أشار إلى جوازه وقال: فإذن القياس على الإجارة إذا استجمع 
الشرائط لا 0 والاستصلاح الحزئي في مقابلة الموجود بالموجودء وهذا كقياس 
النكاح مثلاً في وجه الحاجة إليه على الإجارة. 


فتن له 
التمسك بقياس جزئي 5 مصادمة قاعدة كلية مردود. ومن أمثلته قياس 
الأقارير السابقة في إثبات الحق الآن. على الشهادة بالملك السابق» في أنه لا يفيد 
الآن فهذا قياس جزئي في مقابلة قاعدة كلية وهي أنه لو عمل بذلك فا كان في 
الشهادة على الأقارير فائدة.» والحجة تسقط بمضى ساعة, قاله ابن دقيق العيد في 
كتاب «اقتناص السوانح». 


و / 


مسالة 

يجوز أن يثبت ما طريقه القطع في الفروع والأصول بالقياس المقطوع بصحته 
عليه دون ما لا يقطع بصحته. مثاله في الفروع . قولنا: إن البسملة آية في كل 
سورة لأنه مكتوب بلا تغيير» متلو بلا نكير. فهو كسائر القرآن. فهذا قياس 
مدلول على صحته بالإجماع على كتابته في المصحف وتلاوته» وذلك يوجب القطع 
بصحته. ومثاله في أصول الفقه قول بعضهم: إن الاجماع لا يشترط فيه انقراض 
العصر. لأنه وجد إجماع من أهل العصر على حكم الحادثة فكان حجة, دليله”) 
إذا انقرض العصر عليه. 


)١(‏ كذا في الأصول. 


رف 


البَابّ التادشس 

. لم حم ا‎ ٠ 

يأرحاه 
وهى أربعة : الأصل. والفرع . والعلة, وحكم الأصل . ولابد من ذكر هذه 
الأربعة في القياس. كقولنا في اشتراط النية في الوضوء : طهارة عن حدث. فوجب 
أن محتاج إلى نية كالتيمم. فالوضوء هو الفرع. والتيمم هو الأصل. والطهارة 
عن حدث هي الوصف. وقولنا وجب هو الحكم. ولابد من ذكر هذه الأربعة . 
ومن الفقهاء من يترك التصريح بالحكم مثل أن يقول طهارة عن حدث 
«الجسم. واختلف أصحابنا فيه | قاله السهيل في باب «أدب الجدل» فذهب 
أكثرهم إلى أنه لا يصح القياس إلا بعد التصريح بالحكم. وقيل: يصح ويكون 

الحكم عا إلى السؤال. والأول أصح . 


تال 
اختلف في اشتراط أمر خامس أنه: هل يشترط في إطلاق اسم القياس أن 
يكون الجامع مستنبّطاً بالنظر والفكر؟ على قولين. ولمذا اختلفوا في أن إلحاق العبد 
بالأمة والضرب بالتأفيف. هل يسمى قياساً؟ 


ال : 2 
ا اع اد 1 5500 لأن 
الفروع لا تتفرع إلا عن أصول . 


3,7” 


وهو يطلق شرعاً على أمور سبقت في أول أصول الفقه وذكر هنا الكيا منها 

أربعة : 
أحدها: ما يقتضي العلم به علماً بغيره أو يوصل به إلى غيرهء كما يقال: إن 

الخبر أصل لا ورد به. والكتاب أصل السنة لما علم صحتها به. 
الثالث: في الحكم الذي لا يعتريه ما سواه فيقال: هذا الحكم أصل بنفسه لا 


الرابع : الذي يقع به القياس وهو مرادنا. 

وقد اختلف فيه. فقال المتكلمون: هو النص الدال على ثبوت الحكم في محل 
الوفاق. كخبر الواحد في تحريم الربا مثلاء وحكاه في «المللخص» عن القاضي» 
وحكاه صاحب «الواضح» عن المعتزلة. وقال الفقهاء: هو محل الحكم المشبه به 
سواء المجمع عليه والمنصوص كالبر المحكوم به قال ابن السمعاني: وهذا هو 
الصحيح . قال: وتمامه أن الخبر أصل للبر والبر أصل لكل ما يقاس عليه قال: 
وهذا ظاهر حسن فليعتمد عليه. وقال المحققون منهم: إنه نقيض الحكم الثابت 
بالخبر قال إلكيا: وهذا هو الأوجه عندناء ولم نر في كلام المخالف ما يضعفه. 

وقال القاضي أبو الطيب الطبري : ما ثبت به حكم نفسه. وقيل: ما ثبت به 
حكم غيره. وليس بصحيح ., لأن العلة يجوز أن تكون قاصرة. ورجح العبدرى 
الأول بأن الأصل محكوم فيه حتى يفهم الحكم. وبالعكس فإن سمى مسمى الخمر 
وحدها أصلاً بمعنى أنها هي المحل الذي نص الشارع على الحكم بالتحريم فيه 
دون غيره من المحَال فيجوز. وقال الإمام فخر الدين: الأصل هو الحكم الثابت 
في محل الوفاق باعتبار تفرع العلة عليه. وهو فرع ني محل الخلاف باعتبار تفرعه 
عليه والعلة بالعكس فرع في محل الوفاق لأنا إنما نعلل الحكم بعد معرفة أصل في 
محل لأنا نعرف العلة فيه ثم نفرع الحكم عليها. 

قال التبريزي : وقوله: الحكم أصل في محل الخلاف ذهاب عظيم عن مقصود 


و7 


8 / البحث إذ ليس المقصود تعريف ما سمى أصلاً باعتبار» وإنما القصد بيان الأصل 
الذي يقابل الفرع في القياس المركب. ولاشك أنه بهذا الاعتبار محل الحكم 
المجمع عليه. كا قاله الفقهاء. قال الأصفهاني: وهذا تمويل لا تعويل عليه. 

ثم قال جماعة منهم ابن برهان: إن النزاع لفظي يرجع إلى الاصطلاح فلا 
مشاحة فيه أو إلى اللغة فهو يجوز إطلاقه على ما ذكر. ولا فائدة لهذا الخلاف إلا 
الضورة: 

وقيل: بل يرجع إلى تحقيق المراد «بالأصل». وهو يطلق تارة على الغالب. وتارة 
على الوضع اللغوي لقولهم: الأصل عدم الاشتراك. وعلى إرادة البعيد الذي لا 
يعقل معناه كقوهم: خروج النجاسة من محل وإيجاب الطهارة في محل آخر على 
خلاف الأصل. وقد يطلقونه على إرادة البراءة الأصلية فلا بد من توجيه 
الاستشعار على الأصل حتى يصح الكلام والاعتراض عليه. قال الآمدى: يُطلق 
الأصل على ما يتفرع عليه غيره وعلى ما يعرف بنفسه وإن ل يُبنَ عليه غيره» 
كرا تحريم الربا في النقدين أصل» وهذا منشأ الخلاف ني أنه هل الأصل في 

تحريم النبيذ الخمر أو النص أو الحكم؟ قال: واتفقوا على أن العلة ليست أصلا 
وقال الرازي : : تسمية العلة في محل النزاع أصلاً أولى من تسميته محل الحكم في 
محل الوفاق أصلاء لأن التعلق الأول أقوى من الثاني (قال): وتسمية محل الوفاق 
بالأصل أولى من تسميته محل الخلاف بالفرع. لأنه أصل الأصل. وهذا أصل 
الفرع قال: لكنا نساعد الفقهاء على مصطلحهم في تسمية محل الوفاق بالأصل 
ومحل الخلاف بالفرع . 

مسالة 

ا يا القياس على القياس بنوعه أو شخصه. بل كل 
معنى قدح فيه معنى مخيل غلب على الظن اتباعه قيس عليه؛ خلافاً لعثمان البي. 
وقال قوم: لابد من قيام الدليل على تعليله ولم يكتفوا بقيام الدليل على أصل 
القياس. وفصل الغزالي في ذلك فقال: أما قياس الشبه فشَرّط قوم في جواز 


كلا 


الاعتماد على الجامع الشبهي دعاءه إلى التعليل فلو لم يقم دليل وجوب التعدية في 
اليرّ في مسألة الربا لما جاز القياس. قال: 0 في أكثر الأشباه. 
فإنه إذا أمكن تعرف الحكم باسم المحل فأي حاجة إلى طلب مناط لا مناسبة 
فيه؟ ! وفرق الإمام في الأشباه فقال في بعضها: يكفي في الالحاق الاطلاع على 
الوصف الشبّهى . وفي بعضها: لابد من دعاء ضرورة إلى التعليل وبسط ذلك . 


مسالة 

لا يشترط في الأصل أن يكون انعقد الإجماع على أن حكمه معلل» أو أن تثبت 
علته عينا بالنص, بل لو ثبت ذلك بالطرق العقلية أو الظنية جاز القياس عليه. 
وخالف فيه بشر المرّيسى والشريف المرتضى فزعما أنه لا يقاس على أصل حتى يدل 
نص على عين علة ذلك الحكمء أو انعقدّ الإجماع على كون حكمه معللا . وقال 
الغزالى في «شفاء الغليل» نْقِل عن بشر المريبى وجماعة أنه لا يجوز القياس على 
أصل بمجرد قيام الدليل على أصل تجويز القياس» بل لابد من دليل خاص على 
أن الأصل الذي يقاس عليه معلولٌ بعلة, لأنه على تقدير عدم الدليل الخاص 
بذلك. يجوز أن يكون من جملتها أصلّ لا يُعلل بل يخصّص مورده» فالايد من 
دليل على كون الأصل معلّلاً. قال: ولست أعرف لهذا المذهب وجهاً إلا ما 
ذكرته» فإن الوصف المخصّص إذا عادل الوصف المتعدي في الانفكاك عن المناسبة 
تعادلا. فلابد من دليل على التعدية. فإن خصص صاحب هذا المذهب مذهبه 
بهذا الجنس من التعليل الخالي عن المناسبة فله وجه كما ذكرناء وإن طرده فيا 
ظهرت فيه المعاني المناسبة وقال: يجوز أن يُلحق الشرع المناسب في محل مخصوص »ء 
فلابد من دليل التعدية» أو قال: يجوز أن يقدّر وقوحٌ هذا المناسب اتفاقاً فهو في 
هذا الطرف أضعف. واستمداده من القول بإنكار أصل القياس . انتهى . 


يفا 


ميال 
لا يشترط في الأصل أن يكون غير محصور بالعدد. بل يجوز القياس عليه سواء 
كان محصورا أو لم يكن وقال قوم: المحصور بالعدد لا يجوز القياس عليه ولهذا 
قالوا: لا يجوز القياس على جواز قتل الفواسق الخمس. لأنبن محصورات باسم 
العدد . وهو منوع بل هن محصورات في الذكر وليس النزاع فيه. إنما النزاع فيا إذا 
كان الأصل محصوراً في اللفظ في عدد معين. ونحن وإن قلنا بأن مفهوم العدد 
حجة لكن القياس أولى من المفهوم. 


مسالة 
ولا يشترط الاتفاق على وجود العلة في الأصل. بل يكفي انتهاض الدليل 
عليه خلافاً لمن شذ حيث اشترطه. قال الشيخ أبو إسحاق: إن أراد بالاتفاق 
الذي اشترطه إجماع الأمة كلها أدى إلى إبطال القياس» لأن نفاة القياس من 
جملتهم. وأكثرهم يقولون إن الأصول غير معلّلة . وإن أراد إجماع ل 
بعض الأمة وليس قوهم بدليل. 


مسالة 
[ سَأثرَا لال ؤاِك ل موَضْع ] 
ولا يشترط تأثير الأصل في كل موضع . قال القاضي أبو الطيب, في الاستدلال 
على إبطال بيع الغائب: باع عينا لم ير منها شيئا. فوجب أن لا يصح, أصله إذا 
بع النوى في التمرء فإن قيل : قولكم لم ير منها شيئا لا تأثير له في الأصل., لأن 
بعض النوى إذا كان ظاهراً يراه وبعضه غير ظاهر لا يصح أيضاء قلنا ليبس من 
شرط القياس أن يكون موجوداً في كل موضع ء وإنما يكفي التأثير في موضع واحدء 


074 


وتأثيره في يبع البطيخ والجوز واللوز فإنه يرى بعضها وهو ظاهرها دون باطنها 
ويكون بيعها صحيحا . 


مسألة 
قال الأستاذ أبو منصور: ولا يشترط أن يكون الأصل صحيحاًء بل يجوز أن 
يكون فاسدا وشهادته صحيحة, وهذا إنما يصح في مقام الإلزام والإفحام, 
كإلزامنا من اعتبر الأصل جواز اجتماع ال حياة والموت ف محل واحد. وهذا قياس 
صحيح. وإن كان الأصل الذي قاس عليه فاسدا عندنا. 


32 


334 رب 


[الركن] الكانى : حكتم الال 

وقد مرتعريف الحكم في أول الكتاب. وقال ابن السمعاني» تبعاً للشيخ 
ف «اللمع»: الحكم ما تعلق بالعلة في التحليل والتحريم والإسقاط. وهو إما 
مصرّح به كقوله: فجاز أن يجب كذاء أو فوجب أن يجوز كذا,أو مبهم . وهو على 
ثلاثة أضرب : 

أحدها: أن يقول: فأشبه كذاء. مثل أن يقول: شراب فيه شدّة مطربة فأشبه 
الخمر. واختلفوا فيهء فقيل بلمنع /. لأنه حكم مبهم. والأصح عند الحدليين 
الصحة. لأن المراد به فأشبه كذا في الحكم الذي وقع السؤال عنه. وذلك شيء 
معلوم بين السائل والمسؤول فيجب أن يمسك عن بيانه اكتفاء بالمعلوم الموجود 

الثاني : أن تذكر العلة ولا يُصَّرّح بالحكم الذي سأل عنهء بل يعلق على العلة 
التسوية بين حكمين, كقولنا في إيجاب النية في الوضوء: طهارة فيستوي جامدها 
ومائعها في النّه كإزالة التجاسةء فمن أصحابنا من قال لانيضي» لأنه: يريد 
التسوية بينهها في الأصل في إسقاط النية» وني الفروع في إيجابهاء وهما حكمان 
متضادان. والقياس أن يشبه حكم الشيء من نظيره لا من ضده. ومنهم من قال: 
انه صحيح . وهو الأصح . لأن حكم العلة هو التسوية بين المائع والجامد في النية 
والتسوية بينها في النية موجود في الاصل فصح القياس عليه. وإنما يظهر ذلك 
الاختلاف في التفصيل وليس ذلك بحكم عليه حتى يصير فيه الاختلاف. وحكى 
شارح «اللمع» عن بعض المتأخرين منا الوجهين هنا على الوجهين الأولين . 

وقال أبو الحسن السهيل في «أدب الجدل»: اختلفوا في القياس إذا كان حكمه 
التسوية بين حكم وحكم. كقول الشافعي في إزالة النجاسة بالمائع: إنه مائع 


وم 


'فوجب أن يستوي فيه الطهارة عن الحدث وإزالة النجاسة» قياساً على الماء 
والزعفران والبول والمرّقة وغير ذلك., فقيل: إنه فاسد,. لأن حكمه مجهول لا يوقف 
عليه. وقيل: إن كانت التسوية بينها في الإثبات أو النفي. سواء الأصل والفرع 
فهو قياس صحيح» وإن كانت التسوية بينهها في الأصل أو الفرع في الإثبات» أو في 
الفرع في النفي وني الأصل في الإثبات لا يجوز. لأننا في الأولى : نقيس الشيء على 
نظيره ومثله» وفي الثانية نقيسه على ضده ونقيضه فامتنع . وقيل: إن اند المسكول 
بهذه العلة جازء وإن قلبها على خصمه بمثلها لم يجز. وقيل يجوز مطلقاًء وهو 
الأصحء ثم اختلف القائلون به في ا ا 
حكم وحكم, ٠»‏ فقيل القياس الذي لم يكن حكمه التسوية أولى. لأنه مصرح 
بالحكم ويتوصل به إلى اثبات الحكم من غير درجة أخرى فيخالف قياس التسوية . 
وقيل: قياس التسوية أولى لأن فيه التشبيه أكبر. قال: وقد ذكر هذه الطريقة 
الشيخ الإمام سهل الصعلوكي في بعض الناظرات .والأول أظهر انتهى . 

الثالث من الأضرب : أن يكون حكم العلة إثبات التأثير بمعنى,كقولنا في كراهة 
السواك للصائم بعد الزوال: خلافا لأبي حنيفة, لأنه تطهير يتعلق بالفم من غير 
نجاسة. فوجب أن يكون للصوم فيه تأثير كالمضمضة, فإن هذا حكم صحيح 
والقصد بالعلة' إثبات حكم التأثير على الجملة . 

اكلام وت شروطه [ شروط كم الأصّل ] 

أحدها : أن يكون الحكم الذي أريد تعديته إلى الفرع ثابتا في الأصل» فإنه لو 
لم يكن ثابتا فيه بأن لم يشرع فيه ابتداءً أو شرع لكن نسخ لم يمكن بناء حكم الفرع 
عليه . ومن فروع هذا الشرط أنه لا يقاس على حكم منسوخ في ذلك الحكم . لأن 
المقصود من القياس إثبات مثل حكم القياس في الفرع. فإذا كان الحكم غير ثابت 
بالشرع استحال أن يثبت له مثل بالقياس». لأن نسخ الحكم يبين عدم اعتبار 
الشرع للوصف الجامع حينئذء وتعدية الحكم فرع على اعتباره . 

واعلم أنه قد مرّ في باب النسخ عن الحنفية إنه اذا نُسخ حكم الأصل يبقى 

1م 


حكم الفرع. لكن حيث كان الأصل معمولاً به» ثم رأيت هذا الجمع لشارح 
«اللمع» فقال: المذكور في النسخ هو في| إذا وقع نسخ الأصل بعد جريان القياس 
عليه؛ والمذكور في القياس أن نقيس على أصل بعد النسخ في محل النسخء ا 
نقيس على وجوب صوم عاشوراء بعد نسخه وخوت صو بوم بخلاف قياس 
06 رمضان عل عاشوراء فق عدم افتقاره إلى النية » فإن من سم وجوبه ابتداء 
وسلّم عدم افتقاره إلى التبييت لم يبعد أن يستشهد به على رمضان» فإن المنسوخ 
الوجوب» وليس القياس 5 الوجوب. ولكنه 5 عدم دلالة الوجوب الى الافتقار 
الى النية. قال ابن دقيق العيد: نعم هنا إشكال في شيء, وهو أن يكون الحكم 
ثابتاً ويلزمه من اللوازم التي لا يلزم ارتفاعها بارتفاع خصوص ذلك الحكم. فهل 
يجوز القياس على ذلك اللازم أم لا؟ مثاله صحة صوم عاشوراء إذا كان واجبا على 
تقدير تسليم ذلك بنية نهارية, فإذا نسخ عاشوراء بخصوصه لم يلزم منه نسخ 
اللازم وهو صحة الصوم الواجب بنية نمارية» فهل يجوز أن يقاس عليه صوم 
رمضان الواجب فيصح بنية نهارية؟ فيه نظر. انتهى . 

ثانيها : أن يكون الحكم شرعيا ليخرج الحكم العقلي واللغوي, فإنا بتقدير أن 
يجري القياس التمثيلٍ فيها: ليس قياسا شرعيا بل عقليا ولغوياء وكلامنا في 
القياس الشرعي . 


تنبيه : 

وينشأ من هذه المسألة الخلاف في النفي الأصلي. وهو البناء على ما كان قبل 
الشرع. هل يثبت 00 وهذا إذا قلنا: إن نفي الحكم الشرعي ليس حكم) 
شرعياء أما من ذهب إلى أنه حكم فلا إشكال عنده في صحة إثباته بالقياس» 
والظاهر أن نفي الحكم ليس بحكمء ٠‏ فقيل: يصح أ ن يتلقى من القياس. وقيل 
بالمنع . وفرق آخرون بين النفي المسبوق بالإثبات فإنه يصح ثبوته بقياس العلةء 
والنفي الأصلي لا يثبت بقياس العلة ويجوز بقياس الدلالة. قال الأنباري : 
والصحيح أنه لا فرق بينها لأن النفي المسبوق بإثبات يرجع إلى أن أدلة الإثبات 


,م 


تتأخر عن الدلالة في حالة من يبقى تلك ال حالة على ما قبل ورود الشرع . ومثاله : 
أن الخمر كان تحريها منتفيا قبل ورود الشرع» فلم| جاء الشرع بالتحريم مخصوصا 
بحالة الاختيار فبقى ثبوتها في حالة الاضطرار على ما كان عليه قبل الشرع» وهذا 
نفي مسبوق بإثبات. وعلى القول بامنع فمن الشروط أن لا يكون نفيا أصليا. 

ثالثها: أن يكون الطريق إلى معرفته سمعياًء لأن ما ليس طريقه بسمعي لا 
يكون حكما/ شرعياً» والمقصود من هذا العلم بيان طرق الأحكام الشرعية وهذا 
الشرط على رأينا ظاهر. وأما من يقول بالتحسين والتقبيح العقلي فاحترزوا به عن 
الحكم الشرعي الذي طريق معرفته العقل وني «المحصول»: هذا الشرط على 
رأيناء وأما المعتزلة المجوزون ثبوت الحكم بالعقل ففيه على مذهبهم احتمال . 

رابعها : أن يكون الحكم ثابتا بالنص وهو الكتاب والسنة ويعرف حكمه 
بالنص والظاهر والعموم» فأما ما عرف الحكم منه بالمفهوم والفحوى فهل يجوز 
القياس عليه؟ لم يتعرضوا له. ويتجه أن يقال: إن قلنا إن حكمها حكم النطق 
فواضح. وإن قلنا إنه كالقياس فيلحق به فيها سيأتي . 

وأما ما ثبت بالإجماع فهل يجوز القياس عليه؟ فيه وجهان: أصحهاء كا قاله 
الشيخ أبو إسحاق وابن السمعاني: الجوازء وحكاه ابن برهان عن جمهور 
الاصحاب . والثاني: لا يجوز القياس عليه ما لم يُعرف النص الذي أجمعوا لأجله. 
قال ابن السمعاني: وهذا غير صحيح, لأن الإجماع أصل في إثبات الأحكام 
كالنص» فإذا جاز القياس على الثابت بالنص جاز على الثابت بالإجماع . 

قال ابن برهان: وشبهة المانع احتمال كون علة الحكم المجمّع عليه قاصرة لا 
تتعدى. وجوابها: إنما نعلل بعلة متعدية إلى الفرع. وإثبات الحكم بعلة قاصرة 
ومتعدية جائز. 

وهذا يلتفت إلى أصلء وهو أن الحكم إذا انعقد الإجماع عليه وعلى علته هل 
يجوز تعليله أم لا؟ فعندنا: يجوز لآن الإجماع انعقد على الحكم لا على العلة. 
لأنها من قبيل العقليات وهو لا يثبت بالإجماع انتهى . 


الذذا 
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وأما ما يثبت بالقياس على غيره فأطلق الآمدي والرازي وأتباعهما أنه لا يجوز أن 
يكون الدليل الدال على حكم الأصل قياصاً عند الجماهير من أصحابنا وغيرهم . 
خلافاً لبعض الحنابلة والمعتزلة . 

ومنهم من عبر عنه بأن لا يكون ذلك الأصل فرعا لأصل آخر. باجتجراعل 
المنع بأن العلة الجامعة بين القياسين إن اتحدت كان ذكر الأصل الثاني تطور يلا بلا 
فائدة لأنه يستغني بقياس افرع الثان على الأصل الأول» فلا معنى لقياس الذرة 
على الأرز بقيامن الأرز على اليرّ. وإن اختلفت لم ينعقد القياس الثاني» لعدم 
اشتراك الأصل والفرع فيه في علة الحكم . لكن نقل ابن برهان عن الحنفية منع 
القياس على الحكم الثابت بالقياس؛ قال: ود يعدم من أصحابنا أبو بكر 
الصيرفي. وجمهور أصحابنا على الجواز قال: وحرفٌ المسألة : جواز تعليل الحكم 
بعلتين. قلت: وظاهر كلام الشافعي رحمه الله في «الأم» المنع. فإنه قال في كتاب 
المزارعة من اختلاف العراقيين: إن المساقاة على النخل جائزة» والمزارعة على 
الأرض البيضاء ممتنعة» وإن من أجازها قاسها على المضاربة» فقال ما نصه: وهذا 
غلط في القياس». إنما أجزنا بخبر المضاربة . وقد جاء عن عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه أنها كانت قياساً على المعاملة في النخل فكانت تبعا قياساء وات 
عليها. انتهى . وأما الشيخ في «اللمع» فإنه قسم المسألة إلى قسمين.أحدهما: أن 
يستنبط من الثابت بالقياس نفس المعنى الذي يثبت به ويقاس َك غيره .قال : 
وهذا لاا خلاف في جوازه. والثاني: أن يستنبط منه معنى غير المعنى الذي يقيس به 
على غيره ويقاس غيره قال: وهذا فيه وجهان أحدهما: وبه قال أبو عبد الله 
البصري:الجواز. ونصره الشيخ في «التبصرة». والثاني: وبه قال الكرخى : المنع . 
قال الشيخ : وهو يصح عندي الآن لأنه يؤدي إلى إثبات حكم ف الفرع بغير علة 
الأصل وذلك لا يجوز وكذا صححه في القواطع ولم يذكر الغزاللي غيره. ومثاله 
قاين الأرز عل الر يعلة الطعم من" يستخرج من الأرز معنى لا يوجد في البر 
ويقاس عليه غيره في الرباء ىا لو استنبط منه أنه نه َب لا ينقطع عنه الماء ثم يقاس 
عليه النيلوفر. فهذا موضع الخلاف. وقد صرح الماوردي بالقسمين في باب الرباء 
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واقتضى كلامّه أنه لا خلاف في جواز الأول» وحكى الوجهين في الثاني من غير 
ترجيح وقال: وأصلهه| القول بالتعليل بعلتين» فمن قال بالمنع مَنع هناء ومن 
أجازهما أجاز ها هنا. لكن قوله وقول الشيخ: لا خلاف في جواز إلحاقه رَدْه 
تعليلهم بأنه عند اتحاد العلة تطويل بلا فائدة» وعلى أن الغزاللي قد صرح في هذه 
الصورة بالمنع» لأن تطويل الطريق في ذلك عيب فلم يجزء وهذا هو المتجه. ثم 
قال الشيخ في شرحه: وهذان الوجهان هما الوجهان في قياس الشبه. لأنه يرجح 
بمجرد الشبه من غير علة . وفيهما ذكره نظر. وينبغي أن يكون محل هذا الشرط ما إذا 
لم يظهر للوسط فائدة, فإن ظهر فلا يمتنع قياس الفرع على الفرع. و«كتاب 
السلسلة» للشيخ أبي محمد مبني على ذلك . 

وهذا كله بالنسبة إلى الناظر. أما المناظر فبحسب ما يصطلحون عليه. وأما 
أرباب المذاهب فأقوال مقلّدهم وإن كانت فروعا تُنَزّل بالنسبة إلى المقلدين منزلة 
أقوال الشارع عند المجتهدين فإذا حفظ من إمامه نيا وهم معناها جاز له أن 
يُلحق بها ما يُشاببها على الصحيح. خلافا لمحمد بن يحبى» وهو المعبر عنه 
«بالتخريج» وجعل إلكيا محل الخلاف في هذا فيا إذا لم يكن الحكم في الفرع بنص 
أو دليل نص يُستدل به على مثله. ويكون الفرع الثاني مثلاء فإن كان كذلك فلا 
يمتنع منه قطعا كما أن الحكم ثبت بالنص ومع ذلك يمتنع حمل الفرع عليه بعلة» 
فرجع حاصل الخلاف إلى أن الذي ثبت بالقياس لا يجوز أن يجعل أصلا وما لا 
يعبت بالقياس من المختلف فيه يجوز أن يجعل أصلا إذا كان ثبوته بعموم أو نص أو 
غيره» لأنه يخرج بذلك عن كونه فرعاً ثابتأ بالقياس قال: وهذا قول الأصوليين» 
وهو يستدعي البناء على أصل وهو أن الحكم الواحد هل يجوز إثباته بعلتين 
غتلفتين؟ فإن قلنا: يمتنع, نشأ منه أن الفرع لا يجوز أن يجعل أصلا لفرع آخر . 


تنبيه: إذا منعنا أن يكون حكم الأصل قياساً يستثنى منه صورتان: 
إحداهما: القياس الذي قاسه النبي ككل إذا جوزنا له الاجتهاد. 
والثانية : التي أجمعت الأمة على إلحاقه بالأصل. ذكره الغزاللي في مسألة 


هم 


الاجتهاد وستأتي . 

٠4/ب‏ خامسها : /أن لا يكون دليل حكمه شاملا لحكم الفرع. لأنه لو عَمّه لخرج 
عن كونه فرعا وضاع القياس. لخلوه هعن الفائدة بالاستغناء بدليل الأصل عنه, 
ولأنه حينئذ لا يكون جعل أحدهما أصلاً والآخر فرعا أولى من العكس » وقد ينازع 
فيه . ومثاله : السفرجل مطعوم, فيجري فيه الربا قياساً على الب 0 
علية الطعم بقوله : إلا تبيعوا الطعام بالطعام)» وجوز آخرون ذلك نظرا إلى أن 
المستدل إذا ذكر دللا له مدلولان وتمسك بأحد مدلوليه على مرامه لا يقتفي 00 
تكليفه التمسك بمدلوله الآخر. كما لو كان مدلوله الآخر غير محل النزاع » والمذهب 
الأول. 


والفرق أن الدلالة على العلة إنما تراد لإثبات محل النزاع» فالدلالة على ثبوتها بما 
يغني عن ثبوتها لا فائدة فيهء بخلاف ما إذا كان المدلول الآخر محل النزاع وقد وجه 
الرافعي وغيره من الأصحاب أحد القولين في اشتراط الحلول في زكاة المعدن. 
بالقياس على ا ويقال عليه:لا فرق بين المعدن وغيره بالنسبة 
إلى قوله يَلةْ : (لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول) فإنه يشمل كل مال فلم 
جعلتم مال المعدن فرعا؟ 

سادسها: أن يكون الحكم متفقا عليه لأنه لو كان ممنوعاً منه لاحتاج القياس 
إلى ثبوته فينتقل من مسألة إلى أخرى . وهذا الشرط لا يغني عن قوهم فيما سبق : 
أن لا يكون حكمه ثابتا بالقياس على أصل آخر. لجواز أن يكون كذلك مع وقوع 
الخلاف فيه. وجوز آخرون القياس على الأصل الممنوع الحكم مطلقاء لأن 
القياس في نفسه لا يشترط الاتفاق عليه في جواز التمسك به فسقوط ذلك في كل 
ركن من أركانه أولى. 

وقيل: يجوز إن كان المنع خفيا. 

وقيل: يجوز إن أمكن الدلالة عليه بنص أو إجماع يثبتان حكم الأصل ولا 
يتناولان محل النزاع, فإذا ثبت الأصل استنبط منه علة عُدَّي بها الحكم إلى الفرع ‏ 
فلا يكون حكم الفرع ثابتا بما ثبت به حكم الأصل الممنوع, فيقال: كان استعمال 


ىم 


الأصل حشواً. ولا يكون حكم الأصل الممنوع مختصا في ثبوته بما ينقطع به إلحاق 
الفرع به. وقيل: يبنى الأمر على اصطلاح أهل العصر من غير جحود ذكره بعض 
الحدليين . 

وإذا قلنا بالأول: فاختلفوا في كيفية الاتفاق عليه: فشرط بعضهم أن يتفق عليه 
الخصمان فقط لتنضبط فائدة المناظرة» ومنهم من شرط أن يكون متفقا عليه بين 
الأمة. والصحيح الأول . 

واختار في «المنتهى» أن المعترض إن كان مقلداً لم يُشترط الإجماع إذ ليس منع ما 
ثبت: مذهباً له» وإن كان مجتهدا اشترطء لأن المجتهد ليس مرتبطا بإمام, فإذا لم 
يكن الحكم مجمعاً عليه ولا منصوصاً عليه جاز له أن يمنعه في الأصل فبطل القياس 
أو يُعين علة لا تتعدى إلى الفرع. وهذا تفصيل حسن. لكن وقوعه بعيد . 

ثم إذا اتفقا على | إثبات الحكم في الأصل نظر: فإن كان بعلتين فالعلةٌ عند 
الخصم غير العلة عند المستدل. فهو مركب الأصلء, لأن الأصلء أي ما جعل 
جامعاء وصفان يصلح كل منه| أن يكون علة؛ » كما في قياس حل البالغة على حلي 
الصبية » فإن عدم الوجوب في حلي الصّبية متفق عليه بين الخصمين لكن لعلتين 
مختلفتين» فإنه عندنا لعلة كونه خليّاء وعندهم لعلة كونه مالا للصبية؛ والمعترض 
على أحد الحُسْنْيين لأن علته إن كانت هي الصحيحة في نفس الأمر انقطع قياس 
خصمه. وإن كانت علة المعترض هي الباطلة منع حكم الأصل فانقطع القياس 
أيضا . 

واعلم أ نه لم يسم مركّبا لاختلاف الحكمين في علة حكم الأصل فقط ؛ كما صار 
إليه بعضهم, وإلا لكان كل قياس اختلف في علة أصله مركباء وهو باطل» 0 
لاختلاف الخصم في تركيب الحكم على العلة في الأصل فإن المستدل يزعم أن 
العلة مستنبطة من حكم الأصل وهي فرع له. والمعترض يزعم أن الحكم في 
الأصل فرع على العلة ولا طريق إلى إثباته سواهاء ولذلك يمتنع ثبوته عند انتفائها 
وبطلانها. ونا سمي تركيب الأصل لأنه نظر في حكم الاصل . وإن كان لعلة. 
ولكن منع الخصم وجودها في الفرع فيسمى مركب الوصف لأجل اختلافهم في 


/ام/ 
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نفس الوصف الجامع هل له وجود في الأصل أم لا؟ وسمي تركيباً في الوصف لأن 

5 الذي وقع التركيب في علته وقع جامعا في القياس فأطلق عليه وصفاً لذن 
صل الجمع بالأوصاف . 

ومثاله اختلاف أبي حنيفة والشافعي رضي الله عنها في قتل المسلم 00 5 
اتفاقها على أن الأب لا يقتل بالولد. فإذا قاس الشافعي الفرع بالأصل أمكنه 
يجمع بينه| بحكم متفق عليه مختلف في علته. م 
بالذمي إذا قتله بالمثقل» 0 أن لا يقتل به إذا قتله بالمحدّدء لأن الأب 
لا يقتل بابنه باتفاقهما محدّداً أو مثقلاً. فالحاصل أنه أخذ من اجتماع الحكمين في 
الأب واستوائهم| في حقه 0 قٍ حق المسلم والذمي , لكن العلة مختلفة في 

قتل المسلم بالذمى بالمثقّل: فعند أبي حنيفة لكونه مثقلا وعند الشافعي لعدم 
التكافؤ. وكلام الهندي يقتضي تخصيص القياس المركب بالأول فلم يذكر هذا 
الثاني والأصح تناوله القن يعاء وعليه جرى الآمدي وابن الحاجب 0 
وقد اختلفوا فيهماء فقبله| جماعة, والمختار أنه) لا يُقبلان, لأن الأول لا ينقل عن 
عدم العلة في الفرع أو منع حكم الأصلء. والثاني لا ينقل عن عدم العلة في 
الأصل أو منع حكم الأصل . 

وقال إمام الحرمين في «البرهان» : أما مركب الأصل فمنه الشيء المتفاحش ومنه 
ما لا يتفاحش» كقوله : الى لاو تر افده كظ مين عادر فالذي ذهب 
إليه طوائف من الجدليين أنه صحيح , وحاصل خلافهم يؤول إلى أن الحكم متفق 
عليه والمعلل يلتزم إثبات الأنوثة علة. فإن أثبتها ثبت به أنها العلة» وتشعب 
المذاهب بعد ذلك لا أصل له. وإن لم يتمكن المعلّل من إثبات ما ذكره ه في الفرع 
علةَ في الأصل فالذي جاء به باطل» وإن لم يكن مركباً. فإِذّنْ لا تأثير للتركيب كان 
أولم يكن. وإنما المتبع إثبات /علل الأصول قال: وهذا باطل عند المحققين» فإن 
المخالف يقول: ظئنت الخمس عشرة صغيرة» ولو كانت كذلك لكان القياس على 
الصغيرة ة باطلاً ى) تقدم إلحاقا بالفياس عل #الرف قال: وأما التركيب في الوصف 
فينقسم كذلك كقول الشافعي : قتل قتل المسلم بالذمى لا يستوجب القصاص. كقتل 
المثقل لا يوجب قتل السيف كالأب في ابنه» وصححه بعض الخَدليين وهو في غاية 
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الفساد عندنا. 

وقال إلكيا في «تعليقه» : لا يصح القياس في المركب» لأنه لو صح لتركب عليه 
مسائل كثيرة» ولو أن الأولين من الصحابة والسلف يتعرضود له ولم ينقل عنهمء 
ونقل عن الداركي أنه قال: التركيب صحيح لكنه يمكن انتقاضه بأن يعارض 
بالتعدية . 

قال أصحابنا: : هذا غفلة منه ولعله قاله في ضيق النظر فاعترض عليه بأنه سلم 
لخصمه وجود علته وهي الأنوثة وهو لم ا وحرد عل وه الصغر. وأبقا فإنه 
عَلّلٍ وعدّى إلى فرع لم يسأل عنه, والمستدل عَلّل وعدّى فتكاسل عنه. قال إمام 
الحرمين: وهذا من الأصحاب غير صحيح ». والرجل ما قال ذلك إلا عن نظر 
وتحقيق . أما قولهم إنه لم يسلّم له خصمه وجود الصغر في الأصل. وهو قد سلم له 
وجود الأنوثة» فهذا يبنى على أصل وهو أن السائل إذا عارض المستدل معارضته 
فهل له أن يدل؟ اختلفوا فيه» والصحيح أنه يكن من إقامة الدليل» لأنه لما 
عارض فقد نصب نفسه مستدلا فله إقامة الدليل. وهذا مبني على أنه إذا مونع 
وجود الصغر ذكر عه ويكفيه ذلك . 

وقال ابن برهان: القياس المركب باطل عند المحققين من أصحابنا ومن ا حنفية 
وذهب بعض مشايخنا (الطرديين”©) وبعض الحنفية والأستاذ أبوإسحاق الأسفراينى إلى 
أنه صحيح ؛ وصورته أن يكون الحكم فيه نتيجة العلة وتكون علة الأصل مختلفا 
فيها بحيث لو قدّرنا فساد تلك العلة لتضمن ذلك بطلان الحكم . فإن قيل: ما من 
أصل يبنى عليه فرع ل فبم يقع الفرق بين 
0 المركب وبين غيره من الأقيسة؟ 

: 00 بينبها من 

7 أن الحكم قُ 0 يت نتيجة العلة.» وفي غير المركبٍ تكون 
العلة نتيجة الحكم . وبيانه أن الخلاف في أن العلة ماذا في الربا؟ هل هي الطعم أو 
الكيل؟ وحكم هذه المسألة ليس نتيجة العلة» فإنهم قبل البحث عن هذه العلل 


)١(‏ في الباريسية والأزهرية بعد كلمة (الطرديين) بياض! 
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اتفقوا على الحكم بتحريم بيع اليرّ باليرٌ إلا أ: نهم نازعوا بعده في علة هذا الحكم 
ولو قدرنا فساد هذه العلل بأسرها لم يبطل يطل الحكم. فإنه ليس نتيجة العلة» بخلاف 
القالي امرك نإ التي فيه لعجا العلا ؛ فلو بطلت العلة بطل الحكم » كقولنا 
في النكاح بلا ولي : : ابن فلا يلي عقد النكاح قياساً على بنت خمس عشرة سنة 
فالحكم في هذا القياس نتيجة العلة, لأن العلاء لم يتفقوا على البحث عن هذه 
العلة أن بنت خمس عشرة سنة لا تلي عقد النكاح» وإنما صاروا إليه مهذه العلة 
بعد البحث عنهاء ولو قدرنا بطلان هذه العلة بطل هذا الحكم . 

00 أن التنازع في القياس المركب يقع في وجود العلة دون الاعتبار» وفي 

: 0 الأقيسة يقع في الاعتبار دون الوجود. وألحق ابن السمعاني القياس 

د نه ليس بحجة قال: وطائفة من الجدليين يصححونه ويقولون : الحكم 
متفق عليه في الأصل» والمعلّل علّل بالأنوثة وهي تعليل صحيح وقياس على أصل 
سام » فاختلاف المذاهب لا يضر قبل هذا التعليل. والدلبل لا يرضى بيه حقق . 

قال ابن المنير: والذي يوقع في التركيب - والله أعلم ‏ إنما هو علم المركب أنه 
عاجز عن الإشهاد على معناه بأصل العلة أن الاستدلال المرسل باطل فيحيل على 
الاستدلال المرسل بصورة الأقيسة فيتخلف أيضا في كونه أصلا فيه وهو بالحقيقة 
نفس الفرع» وهذه حيل جدلية لا وقع لها عند طالب التحقيق» ولو سلم الخصم 
ما جعله المستدل علة في الأصل فيهماء أو أثبت المستدل وجودها في الأصل». أو 
سلم الناظر انتهض المستدل على الخصم, فلو لم يتفقا على الأصل ولكن أثبت 
المستدل بأصل حكم الأصل المستغنى عنه بموافقة الحكم. ثم أثبت العلة بطريقهاء 
فإنه ينتهض دليله على الخصم المجتهد على الأصح ويُقبل . 

واعلم أن هذا الشرط يتعلق بالعلة فذكر فيها السبب. وجَعَله بعضهم على ستة 
أضرب : مركب الأصل» ومركب الفرع» ومركب الوصفء. ومركب الأصل 
والوصف, ومركب الأصل والفرع , ومركب الأصل والوصف والفرع , وزاد هو 
قسا سابعا وهو مركب الوصف والفرع ‏ والمستعمل من هذه ثلاثة: مركب 
الأصل. ومركب الوصف. ومركب الأصل والوضفي . 
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مثال مركب الأصل تعليل أصحابنا في قتل المسلم بالذمى أنه مسلم قتل كافراً 
فلم يُقتل به كما لو قتله ممثقل. ووجه تركيب الأصل أن القتل بالمثقل لا يوجب 
القصاص عند المخالف لكونه قتلا بمثقل» وعندنا يوجب القصاص بين المسلم 
والكافر لعدم التكافؤء فالأصل متفق على سقوط القصاص فيه لكن من جهتين 

ومثال مركب الفرع أن يُعلّل الشافعي وجوب الزكاة في مال الصبي ويفرض 
الكلام فيمن له خمس عشرة سنة ويقول: من وجب العشر في زرعه وجبت الزكاة 
في ماله كالبالغ» ووجه تركيب الفرع أن المفروض فيه ابن خمس عشرة سنة 
ختلف في بلوغه. فاذا أراد المخالف أن يُفرق بين الأصل والفرع بأن يقول: المعى 
في الأصل أنه يجب عليه الحج. فكذلك وجبت عليه الزكاة في مسألتنا بخلافه قال 
المعلل لا أسلم هذا . 

ومثال مركب الوصف أن يعلّل شافعي للمنع من قتل المسلم بالذمي بأنه لو 
قتله بمثقل لم يجب عليه القصاصء فإذا قتله بمحدد لم يجب عليه القصاص من 
أضلة :إذا كان خربياً : 

ومثال مركب الأصل والوصف قول أصحابنا: في ثبوت خيار المجلس حالة 
يصح إلحاق الزيادة فيها بالثمن عند المخالف فجاز أن يثبت فيها الخيار.ء | إذا 
قال: بعني. فقال: بعتك. فوجه تركيب الوصف أن إلحاق الزيادة في الثمن يجوز 
قبل انبرام العتد وبعده. وعندنا/ يجوز لثبوت خيار المجلس . وقوله: «حالة يجوز ١«1/ب‏ 
الالحاق للزيادة فيها بالثنمن» صحيح على المذهبين» ووجه تركيب الأصل أن الخيار 
ثبت بالأصل. لأن البيع في هذه الصيغة لا يتم عند المخالف حتى ينضم إليه قول 
المشتري : اشتريت. وعندنا قد تم لكن لم يلزم لأجل المجلس فثبوت الخيار مجمع 
عليه وإن اختلفا في علته . 

ومثال مركب الأصل والفرع: أن يعلل الشافعي منع غسل الجنابة بالخل 
ويقول: أفرض الكلام في غسل الثوب بالنبيذ وأقول؛ مائع لا يرفع الحدث فلا 
يطهر النجس. كالاء المزال به النجاسة. فوجه تركيب الفرع أن النبيذ عند 
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المخالف يجوز غسل الثوب به من النجاسة لكونه طاهراً. وعندكم لا يجوز غسله 
به. لكن اتفقنا على أنه لا يثبت له حكم التطهير كالماء وإنما استباح به الصلاة. 
ووجه تركيب الأصل أن الماء المزال به النجاسة نجس عند المخالف لا يجوز غسل 
النجاسة به. وعندنا هو طاهر إلا أنه لا يجوز غسل النجاسة به» وفي مساألتنا 
بخلافه. قال الشافعي رحمه الله: لا الأصل ولا الفرع مسلم . 

ومثال مركب الأصل والوصف والفرع أن يعلل الشافعي منع غسل النجاسة 
بالخل ويقول: أفرض الكلام في غسل النجاسة بالنبيذء فأقول مائع لا يرفع 
الحدث فلم يرفع به حكم التطهير كالماء المزال به النجاسة. فوجه تركيب الفرع أنه 
لا يثبت به حكم التطهير عند الشافعي لكونه نجساء وعند المخالف لا يثبت له 
حكم التطهير لكن يستباح به الصلاة ووجه تركيب الوصف انه لاا يرفع الحدث 
عند الشافعي لنجاسته. وعند المخالف لا يرفع الحدث كما يرفعه الماء لكن يستباح 
به الصلاة في السفر عند عدم الماء. ووجه تركيب الأصل أنه عند الشافعي طاهر 
غير مطهر وعند المخالف نجس . 

ومثال مركب الفرع والوصف: أن يعلل الشافعي المنع من غسل النجاسة 
بالخل» ويفرض الكلام في غسل النجاسة بالنبيذء فيقول: مائع لا يرفع الحدث 
فلم يثبت له حكم التطهير كالماء النجس . 

سابعها أن لا نكون متعبّدين في ذلك الحكم بالقطعء فإن تُعُبّدنا بالقطع لم يجز 
القياس لأنه لا يفيد غير الظن فلا يحصل به العلم, لأن الفرع لا يكون أقوى من 
الأصل وحينئذ يتعذر القياس» كإثبات كون خبر الواحد حجة بالقياس على قبول 
الشهادة والفتوى على رأي من يزعم .أنه من المسائل العلمية. وذكره الآمدي في 
«جدله» والحندي في «النهاية» والبرهان المطرزي في «العنوان» وفيه نظرء إذ يمتنع أن 
يكون حكم الأصل مقطوعاً به تعدّى إلى غيره بجامع شبهيّ» فيكون حصوله في 
الفرع مظنونا. وليس من ضرورة القياس أن يكون حكم الفرع مساويا لحكم 
الأصل إذ قد نصوا على التفاوت بينها وأن حكم الفرع تارة يكون مساوياء وتارة 
أقوى. وتارة أضعف. هذا إذا كان القياس شبهياء فإن كان قياس العلة فنحن لا 
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الأصل فيكون مقطوعاً به أيضا. وكذلك قياس الدلالة لأن الدليل يفيد وجود 
المدلول» فدلالة علة الأصل إذا وجدت في الفرع دلت على وجود العلة في الفرع 
وقال: بل ما يعتدٌ فيه بالعلم جاز أن يثبت بالقياس الذي يفيد العلم . 

وقد قسمه | محققون إلى : 
- ما يفيد العلم: وقالوا: إنه يصح أن ينسخ به النص المتواتر» ولهذا قال الفقهاء 
ينقض قضاء القاضى إذا خالف القياس الجل. فأجروه مجرى المقطوع به . 

وقال ابن دقيق العيد في «شرح العنوان» : لعل هذا الشرط مبني على أن دليل 
علمنا الحكم قطعا. ونقل بعضهم الخلاف في هذه المسألة على قولين. وقال الامام 
فخر الدين: عندي أن هذا الخلاف لا ينبغي أن يقع في الجواز الشرعي » فإنه لو 
أمكن تحصيل اليقين بعلة الحكم ثم تحصيل اليقين بأن تلك العلة حاصلة في هذه 
الصورة م لقني بأن 3 1 ا الأصل . بل ينبغي أن 
- 0 الذي 5 الظن فلا خلاف في 8 استعمال الا فيه. قال 
الهندي: لو حصل العلم بالمقدمتين على الندور لم بمتنع إثباته بالقياس التمثيلي 
لكونه لا يكون قياسا شرعيا مختلفا فيه قال: وهذا يستقيم إن أريد به تعريف 
الحكم الذي هو ركن في القياس الظنى الذي هو مختلف فيه» فأما إن أريد به 
تعريف الحكم الذي هو ركن في القياس كيف كان, فلا يستقيم ذلك بل يجب 
حذف قيد العلم عنه . 

ا أن لا 0 معدولاً به عن قاعدة 0 لأن ات القياس معه 
3 اوعدا إطلان عل سان متي تحقيقه . ومن كر 15 الشرط. من التاخرين 
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لاما 


القياس على ما عدل فيه عن سَئْن القياس, ومَُثْله بما زاد على أرش الموضحة تحمله 
العاقلة, وما دونه هل تحمله العاقلة أم لا؟ فعندنا: تحمله قياساً على أرشهاء وعند 
ابي حنيفة : لا تحمله. وهكذا حكى إلكيا عن أصحاب أبي حنيفة أنهم أطلقوا 
أقوا هم بأن القياس لا يجرى في المعدول به عن القياس قال: وهذا فيه تفصيل 
عندنا فذّكره وسيأتي. والجواز هنا قضية ما سبق من جريان القياس في الحدود 
والكفارات والرخص. 

وقال في «القواطع»: يجوز القياس على أصل مخالف في نفسه الأصولٌ بعد أن 
يكون ذلك ورد الشرع به ودل عليه الدليل» والمحكي عن أصحاب أبي حنيفة 
أنهم منعوه. وقد ذكره الكرخي ومنع من جوازه إلا بإحدى خلال: 

أحدها: أن يكون ما ورد بخلاف الأصول قد نص على علته كقوله عليه 
السلام (إنها من الطوافين) لأن النص على العلة/ كالتصريح بوجوب القياس 
عليه . 

ثانيها: أن تكون الأمة مجمعة على تعليل ما ورد به الخبر وإن اختلفوا في علته. 

ثالثها: أن يكون الحكم الذي ورد به الخبر موافقاً للقياس على بعض الأصول 
وإن كان مخالفا للقياس على أصل آخر كالخبر الوارد بالتحالف في المتبايعين إذا 
تبايعاء فإنه يخالف قياس الأصولء ويقاس عليه الإجارة, لأنه يوافق بعض 
الأصول. وهو أن ما يملك على الغير فالقول قوله بيمينه في أنه أي شيء ملك عليه» 
وقالوا إذا كان في الشرع أصل ينتج القياس وأصل يحظره. وكان الأصل جواز 
القياس وجب القياس» وقالوا أيضا: : يجوز القياس على الأصل المخصوص إذا لم 
يفصل بينه وبين المخصوص. فيكون حكمه حكم ما خص من جملة القياس 
كجماع الناسي وأكله. 


وقال ابن شجاع البلخي من أصحابهم : إذا كان الخبر الوارد بخلاف القياس 


غير مقطوع به لم يجز القياس. فاقتضى قوله هذا إذا كان الخبر وقطوعاً به جاز 


القياس عليه . لنا أن ما ورد به الخبر أصل يجب العمل به. فجاز أن يستنبط منه 
معنى ويقاس عليه دليله إذا لم يكن مخالفا للأصول, لأنه لما ورد فيه الخبر صار 
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أصلً في نفسه, فالقياس عليه كالقياس على باقي الأصول. 

قال ابن السمعاني: وقد بمنع التعليل بِنْصّ كلام الشارع على الاقتصار كقوله 
تعالى : وخالصة لك» [الأحزاب ]0٠/‏ وقوله كَل لأبي نزذة :: (ولخ يجزىء عن أحد 
بعدك) وقوله : (أحلت لي ساعة من نبهار)» فإذا امتنع النص على القياس امتنعا. 
وكذلك لو فرض إجماع على هذا النحو كالاتفاق على أن المريض لا يقصرء وإن 
ساوى المسافر في الفطرء وقد قال الشافعي رحمه الله في بعض كتبه: ولا يقاس على 
المخصوصء» ويجوز أن يُتأول فيقال: إنه أراد به في الموضع الذي لا يمكن القياس 
فيه. والأصل فيا يجوز القياس عليه وما لا يجوز ان ينظر في المخصوص ويمتحن. 
فإن كان يَتَعَذَّى قيس عليهء كقياس الخنزير على الكلب في الولوغ. وقياس خخفٌ 
الحديد على الأدّم بالمسح عليه. وإن لم يوجد ني المخصوص وصف يمكن القياس 
عليه امتنع القياس كالجنين لا يقاس عليه الشخص الملفوف في الثوب» لأنه لا 
معنى في الجنين يقاس عليه الملفوف . اه 

وفصل بعضهم فقال: الحكم الثابت في الأصل إما أن يكون قطعياً أو ظنياًء 
فالقطعي يجوز إلحاق الغير به والظني يكون الفرع منه متردداً بين أصلين : 
أصل يوجب إثبات الحكم فيه. وآخر ينفيه لمشابهته للمسمى وغيره فيجب على 
المجتهد الترجيح بدليل . 

والكلام في هذا يستدعي تعريف ما عدل عن سنن القياس من غيره. وقد بين 
إلكيا ذلك بأقسام : 

أحدها: أن يكون ذلك الثيء قاعدة متأصلة في نفسها مختصة بأحكام غيرهاء 
فلا يقال لهذا المعنى إنه مالف لأنه ليس أصل أولى بهء كقوهم: النكاح عقد على 
المنفعة يصح مع جهالة المدة» فصحته مع جهالة المدة على خلاف القياس», فإن ما 
في النكاح من المقصود لا يتأق إلا بإبهام المدة كالتناسل» فالإبهام فيه كالاعلام . 
ومنه قولهم : السلم خارج عن القياس لأنه معاملة موجود بمعدوم . وكذا الإجارة . 
فإنا لم نجوز المعاملة بموجود لمعدوم لغرّر متوقع. وإلا فالعقل لم يمنع منه إذا وجد 
الرضاء ولكن الاغترار مما يجر ندما وضرراًء فإذا ظهر لنا في السلم أن الحالة 
الداعية إلى تجويزه هي الغرر المقرون بالعقد لم يكن له من الوزن ما يخالف أنه 
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تخالف القياس. فإن القياس الأصلي هو الرضا ويعتد به الشارع للمصالح 
الجزئية» وحيث لا مصلحة في نفي الغرر رد إلى الأصل» والأصل الرضاء فغلبنا 
مصلحة على أخرى 

الثاني: أن يكون الحكم الثابت فيه مما لا يمكن أن يتلقى من أصل آخر ولا 
يظهر لنا أنه أولى بالاعتبار من الأصل المنتقل عنه. وبه يتميز هذا القسم ما قبله. 
ونظيره أن الوالد لا يقتل بولده مع الجريمة الظاهرة» ولكن الشرع غلب حرمة 
الأبوة فقال لا يقتل بهء فهذا لا يظهر لنا وجه تغليبه. بخلاف السلم فإنه يظهر لنا 
من قياس الأعبرك تغليب حاجة المسلم. فهذا وما أشبهه معدول به عن القياس 
لجل لمعنى خفي . 

ومنه : الدية على العاقلة فإنها أثبتت على خلاف قياس المضمونات» وكل اسن 
يتضمن إبطال هذا الاختصاص. مردودء وكل بان يتضمنٍ تقريبا مقبول. فهو 
على اعتبار ما دون الموضحة بمقدار الموضحة» ويل العاقلة أثبت باعتبار 0 
حتى لا يبتدى البدل”2 وتتعاون العاقلة على أدائه. والقليل والكثير في هذا سواء 
واختلف قول الشافعي في بدل العبد واختلف قوله في إخراج الصيد من قيمته وهل 
هو كخراج الحر من ديته. ولكن ذلك على مخالفة القياس من وجه اعتبار قياس 
الغرامات, ويجوز إجراء القياس فيه على شرط التزام التقريب بحيث لا يلتزم 
إبطال التخصيص أو تصرفا في غيب والتقريب الخاص أولى من المعنى الكلى 
المخيل» فهذا هو العدول به عن القياسء فإذا لم يمتنع ذلك فها هنا أولى . 

الثالث: إذا كان أصله لا يتعلق بمصلحة كلية ولا جزئية ظاهرة لناء كما قاله 
الشافعي في العرايا إنه تخالف لقياس الربا وفي العرايا مصلحة ظاهرة ولا يتخيل 
ذلك في الرباء ولكنه على وجهين: أحدهما: أن يقال في الربا: وإن لم نطلع على 
مصلحة خفية | اطلعنا عليها في ربا النساء. ولكنا نعلم أن الرب تعالى إنما حرّمه 
لأن التوسع فيه يجر إلى ربا النساء ولا شك أن العرايا” مخالفة لهذا. والثاني: أن 
معنى قولنا: العرايا مخالفة لقياس الربا أنها على تخالفة المعهود من قياس الربا وإن لم 
)١(‏ كذا في الأصول كلها ولعله محرف عن «لا هدر الدم» . 
(؟) في الأصول كلها (الربا) ! 
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يكن معنى المصلحة معهوداً لناء وإذا ساغ ‏ دون فهم المعنى ‏ إلحاق ما عدا 
المنصوص به ساغ تقدير مخالفة القياس حيث امتنع الاعتبار والتقريب منهء وأما 
قول الشافعي : إن الأجل والخيار على مخالفة الأصل» مع أن الأصل اتباع التراضي 
وهو القياس الأصلي. فإنه لا قوام للعالم إلا به. وتجويز الخيار من تفاصيل أصل 
الرضاء فصح أنه على خلاف القياس, لكنه خلاف قياس هو أولى به.» وهذا 
تأويل حسن . 

وأقرل: هو ينقسم باعتبارات : 

أحدها: : أن يرد ابتداءً غير مقتطع / من أصل » ولا يعقل معناه» فلا يقاس 
لتعذر العلة. قال الغزالي: ويسمى عد ايا عن القناض مور ارقم اد انه لين 
منقاساًء لأنه لم يدخل في القياس حتى يخرج منه. ومثاله المقدرات وأعداد الركعات 


ونصب الزكوات ومقادير الحدود والكفارات. أما أصل الحدود والكفارات فيجوز 


القياس عليها كيا سبق . 

الثاني: ما شرع مبتدأ غير مقتطع من أصل وهو معقول لكنه عديم النظير فلا 
بالخارج عن القياس بعيدة جدا. قلت: فيه التأويل في الذي قبله . ومثاله تغليظ 
الأمات والقسامة فلا يقاض عليها'وجرد البهيمة فيب اللخلة مقتولة» وكذا جنينها لا 
يضمن » يخللاف حين الآدمي. لأن الثابت 5 جين الآدمي على خللاف قياس 
الأصول. 


ومنه: رخص السفر والمسح على الخفين والمضطر في أكل الميتة» ومن الفقهاء 
من جوز الجمع بالمرض قياسا على السفر. وعند الغزاللي من هذا ضرب الدية على 
العاقلة» وخالف إمامه فإنه جعله مما عقل معناه. وتعلق الأرش برقبة العبد. وقال 
الشافعي في كونه لم يقس الأرش على الدية في العقل: ولا أقيس على الدية غيرهاء 
لأن الأصل أن الجاني أولى أن يغرم جنايته من غيره. كما يغرمها عن الخطأ في 
الجراح » وقد أوجب الله عز وجل على القاتل خطأ ديةً ورقبة» فزعمت أن الرقبة في 
ماله لأنها من جنايته» وأخرجت الدية عن هذا المعنى اتباعاً انتهى . 
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عليه ؟م؟/ب 


الثالث: ما استثنى من قاعدة عامة وثبت اختصاص المستثنى بحكمه. فلا 
يقاس عليه. لأنه قد فهم من ارم الاختصاص بالمحل المستثنى: وفي القياس 
ابطال الاختصاص به 0 ل يعقل معناه كاختصاص خزيمة بقبول شهادته وحده 
أو غقل كاختصاص أبي بردة بالتضحية بعَناق نظرأ لفقره. فلا يلتحق به غيره 
لأجل صريح المنع من الشارع: (ولن تجزىء عن أحد بعدك) ثم تارة يعلم 
الالختخاص بالتنصيضن ».وثارة بغيرىء كقيول 0 رمضان فلا يلتحق 
به ذو الحجة على الأصح . وكاشتراط أربعة في الزنى والثلاثة في الشهادة بالإعسار 
على وجه. لأجل حديث. وقال الكيا: التخصيص ثلاثة أضرب : تخصيص عين» 
أو مكان أو حال. فالعين كقوله تعالى: #خالصة لك#* [الأحزاب/ 20] والمكان 
كقوله ككلِ: (أحلت لي ساعة من هار) والحال كالميتة للمضطر . 

الرابع : ما استثني من قاعدة عامة لكن المستثنى معقول المعنى. كبيع الرطب 
بالتمر في العراياء فإنه على خلاف قاعدة الربا عندنا واقتطع عنها بحاجة المحاويج 
وقاس جمهور أصحابنا العنب على الرطب» لأنه في معناه . وهذا القسم هو موضيع 
الخلاف ويشبه أن يخرج فيه قولان لاختلاف قوله فيا لا نفس له سائلة هل 
ينجس؟ إنا الدليل والقياس التنجيس» 3 عدمه قياساً على ما ورد به النقل 
في الذباب الخارج عن القاعدة الممهدة. ومنه: أن الإتمام أصل والقصر رخصة. 
ثم إنه ورد أنه أقام بمكة سبع عشرة أو ثماني عشرة. فهل يقتصر على هذه المدة أم 
يجوز زائدا؟ فيه قولان مدركها هذا. 

ومنه: أن تحرم الزيادة على أربع زوجات ثم إنه تزوج تسعاًء فهل ينحصر فيهن 

أو كان يجوز له الزيادة عليها؟ فيه خلاف, لكن الأرجح الجواز هناء وفي تلك المنع 
وقد اختلف الأصوليون فيها على مذاهب: 

أحدها : وإليه ذهب الجمهور منا ومن الحنفية منهم أبو زيد الدبومي. إلى جواز 
القياس عليه مطلقا يعنى إذا عرفت علته ونسبه القاضي عبد الوهاب في التلخيص 
كتين من اعحابنا قال : .ويه قال القاضى السماغيل: : لكن لالجو من اللفرة ا 
يسميه ‏ والحالة هذه معدولا عن القياس . 


14 


والثاني : المنع مطلقا ونقل عن بعض الحنفية» ونسبه القاضي عبد الوهاب ف 
«المللخص» للجمهور وقال: إنه مذهب أكثر أصحابهم : 

والثالث : إن ثبت المستثنى بدليل قطعي جاز القياس عليه وإلا فلا» وهو قول 
محمد بن شجاع البلخي منهم ىا نقله القاضي في «الملخص» وابن السمعانٍ في 
«القواطع» وعبد العزيز في «الكشف» وصاحب «الكبريت الأحمر» وقال: إنه 
الأصوب . 

والرابع : وهو قول الكرخي أنه لا يجوز القياس عليه إلا بأن تكون العلة 
منصوصة وأجمع على تعليله أو وافق بعض الأصول. كخبر التحالف عند اختلاف 
المتبايعين في قدر الثمن إذا لم يكن لواحد منب) بينة» فإنه وإن كان مخالفا لقياس 
الأصول - إذ قياس الأصول يقتضي أن القول للمنكر. لأن الاصل عدم اشتغال 
ذمته فيم| يدعيه البائع من القدر الزائد ‏ لكن ثّمْ قول آخر يوافقه وهو أن المشتري 
يملك البيع عليهء فالقول قول من ملك عليه أصله. كالشفيع مع المشتري إذا 
اختلفا في قدر الثمن» فإن القول قول المشتري لأن الشفيع يملك عليه الشقص» 
فكذلك يتأق التحالف على الاختلاف في ثمن المبيع» ماعدا المبيع من عقود 
المعاوضات كالسلم والإجارة والمساقاة والقراض والجعالة والصلح على الدم والخلع 
والصداق والكتابة . 


والخامس : وهو رأي الامام فخر الدين ان المستثنى ان كان دليله مقطوعا به فهو 
اصل بنفسه لأن مرادنا بالأصل في هذا الموضع هو امكان القياس عليه كالقياس 
على غيره فوجب ان يرجح المجتهدون القياس. مؤكده انه اذا 3 يمنع العموم 

من قياس يخصه فأولى أن لا يكون القياس على العموم مانعاً من قياس يخالفه, 
لأن العموم أولى من القياس على العموم وقد سبقه إلى هذا الاختيار ابن السمعانٍ 
رقال) وإن كان غير مقطوع فإما انيكون علة حكمه منصوصة أو لاءفإن لم يكن. 
ولا كان القياس عليه أقوى من القياس على الأصول. فلا شبهة في ان القياس على 
الاصول أولى من القياس عليه. لأن القياس على ما طريق حكمه معلوم أولى من 
القياس على ما طريق حكمه غير معلوم. وإن كانت منصوصةٌ فالأقرب انه 

11 


يستوى القياسان, لأن القياس يختص بأن طريق حكمه معلوم وان كان طريق علته 
غير معلوم , وهذا القياس طريق حكمه مظنون, وطريق علته معلوم./ وكل واحد منهما 

قد اختص بحظٍ من القوة . 

هذا كلامه في «المحصول». واختار جماعة من أتباعه منهم البيضاوي في 
«الممبج» : والحق أنه يُطلب الترجيح بينه وبين غيره. واعترضه المندي فقال : فيه 
رد 9 

أما (أولا) فلأنه أن عنى بقوله : ان مرادنا بالاصل في هذا الموضوع هو 
اصطلاح نفسه فلا مناقشة, لأن الخصم يمن أن يكون مثل هذا الاصل يقاس 
عليه ويمنع ان القياس عليه كالقياس على غيره. فإن كل هذا مصادرة عللى 
المطلوب . وبهذا يظهر أن قوله : «مؤكدة» ليس على ظاهره لأن ما سبقه ليس دليلا 
حتى يكون تأكيداً له. ودعواه دان العموم إذا لم يمنع من قياس يخصه فأولى أن لا 
يكون القياس على العموم هائعا من قياس يخالفه. لأن المفهوم أقوى من القياس 
على الغموم» ممنوع. لأن عموم القياس أقوى من العموم. لأنه غير قابل 
للتخصيص. بناء على عدم جواز تخصيص العلة. بخلاف العموم فإنه قابل 
للتخصيص بالاتفاق. وإن عنى به اصطلاح المختلفين في هذه المسألة فممنوع لأن 
القياس ما يقاس. فمن منع القياس على المعدول عن سنن القياس سواء أثبت 
بدليل مقطوع به أو غير مقطوع كيف يكون هذا أصلا عنده؟ 


وأما (ثانيا) فدعواه التساوي فيا اذا كانت علته منصوصة ان اراد به ثبوت 
النص بدليل قطعي فتستحيل المسألة. لأن كون دليل الحكم ظنيا مع أن النص 
الدال عل علته قطمي عال فمرورة انه مهب عُلم "© اليص الدال عل علة الحكم 
كان الحكم معلوماً قطعاً فدليله قطعي لا محالة ر وإن اراد انه اعم من ذلك اي 
سواء ثبت بطريق قطعي أو ظني بطل قوله آخِرا : «وهذا القياس طريق حكمه 
مظنون وطريق علته معلوم» . 


رأ اك نيت جا يليد الجلمء» [1 "لظن 


(قال) : والأولى أن يقال في الضابط : ما ثبت على خلاف الأصول وعقل 
معناه ووجد في غيره جاز القياس عليه ما لم يظهر من الشارع قصد تخصيص الحكم 
بذلك المحل وما لم يترجح قياس الأصول عليهء فإن رجح بما يترجح به بعض 
الا كد ا عليه لحصول المعارض الراجح, لا لأنه لم يصلح 
أن يقاس عليه. وحكى الغزالي في «المنخول» الخلاف على وجه آخر فقال : إذا 
وردت 5 خارجة عن قياس القواعد كالإجارة والكتابة.» قيل : لا يقاس على 
أصلها ولا فرعهاء وقيل : يقاس في فروعها ولا يقاس عليه أصل آخر (قال) : 
والمختار أن إطلاق الأمرين مستقيم. فإن القواعد وإن تباينت في خواصها فقد 
تلتقي في امور جملية. لملاحظة الشرع البيع والأجارة في كونه معاوضة . 

وقال ابن القطان : ذهب بعض أصحابنا الى أن المخصوص لا يجوز ان 
يقاس عليهء وزعموا أن الشافعي يأبى ذلك في المسح على الخفين في الحضر 
لعذر. ومنهم من أوله وقال : المخصوص على ضربين : مخصوص بالمعنى» 
ومخحصوص بالذكر. والأول يجوز القياس عليه بخلاف الثاني» والشافعي إماأطلق 
ذلك لأنه أراد إذا لم أجد علة الحكم فلم أقس عليه غيرها . 

وقال بعض الخنفية : لا يقيس على المخصوص وما يرد من الأخبار على غير 
قياس الأصول» وشبهوه بما قلنا في مس الذكر أنا لا نقيس عليه غيره. وهو خطأء 
لأخهم لا يجوزون ورود الأخبار بشئء تخالفه الأصول. لأنها اصول في أنفسها 
ب نك العلة لأا موجبة للحكم . وقال إلكيا : المخصوص 
بالذكر قد يقع القياس عليه وأكثر القياس كذلك. والمخصوص بالمعنى لا يقاس 
عليه لأنه اختص بمعناه فلم يوجد في غيره فلا يقاس عليه لعدم الجامع . ثم قسمه 
إلى ما سبق . 

وقال الأستاذ أبو منصور: قال أصحابنا: المخصوص بالمعنى لا يقاس عليه . لأن 

المعنى الذي لأجله خصٌ الحكم مفقود في غير ما ورد الحكم فيه. بخلاف 
المخصوص بالاسم فقط قال الأستاذ: جملة ما يمتنع القياس في الأصول خمسة 


أنواع : : أحدها: تخصيص غيره" بالذكر وإفراده بالحكم خصوصاء كقوله تعالى : 
«خالصة لك من دون المؤمنين» [الاحزاب/00] وذلك في النكاح بلفظ الحبة أو بلا 
مهر أصلا. وكذلك قوله عليه السلام لأبي بردة: (ولن تجرىء عن أحد بعدك) . 
الثاني: تخصيص مكان بحكم مخصوص كقوله في مكة : (أنحلت لي ساعة من نهار» 
ولا تحل لأحد قبلى ولا لأحد بعدي). والثالث: تخصيص حال من أحوال 
الإنسان. كتخصيص حال الضرورة بإباحة الميتة. الرابع : وقوع التغليظ في جنس 
من الأحكام في بعض المواضع تخصيصا به وحدهء كتغليظ الأيمان في القسامة لا 
يقاس عليها التهمة في قتل البهيمة.الخامس : الرّخص كلمسح على الخفين لا يقاس 
عليه المسح على البرقع والقفازين, وكالاستنجاء لا يقاس عليه أثر النجاسة على 
الثوب فهذه الخمسة لا يجوز عليها القياس عندنا قال: وأما في المخصوص من 
العام , فإن كان المعنى يوجد في غيره جاز القياس عليه كالامة في تنصيف حدّها 
قيس عليها العبد بعلة الرق. وإن لم يكن ثم معنى لم يجز كإيجاب الغرة في الجنين» 
لا يقاس عليه الملفوف©. 

قال: وهذا تفصيل أصحابنا في القياس المخصوص . وقال أصحاب الرأي : ! 
المخصوص بالأثر من حملة قياس الأصول لا يقاس عليه إلا أن يكون م 
فيقاس عليه بتلك العلة أو يتفق القائلون بالقياس على جواز القياس عليه. فيقاس 
عليه نظائره وإن خالف قياس الأصول كقولهم في الوضوء من القهقهة في الصلاة: 
إن قياس الأصول أن ما كان حدثاً في الصلاة كان حدثا في غيرها إلا أن القياس في 
ذلك. متروك بالخبر لم يجز أن يقاس عليها القهقهة في صلاة الجنازة وفي سجود 
التلاوة. لأن الأمر الذي خصّها من جملة القياس إنما ورد في صلاة لها ركوع 
وسجود . 

وقال صاحب «البيان» في كتاب الحج : المخصوص ثلاثة أضرب: أحدها: مالا 
يُعقل معناه فلا يجوز القياس عليه كعدد الركعات وأركاهاء وكذلك لم يقس 


)١(‏ كذا في جميع الأصول. ولعله (عينه)؟ 
00 الذي قُتل بضربة سيف على بساط التف به إنسان» والقاتل لا يعلم بوجوده . 
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عليها وجوب صلاة سادسة والثاني: ما قل معناه ولم يوجد ذلك المعنى في غيره 
كالمسح على الخفين لأن معناه الحاجة إلى لبسه والمشقة في نزعه وهذا لا يوجد في 
العمامة والقفازين» وكذلك المتحلل من الإحرام لأجل الإحصار بالعدو عقل 
معناه وهو التخلف من العدو. وهذا لا يوجد في المرض» وكذلك تحريم الربا في 
النقدين حُقل معناه وهو قيمة الأشياء وثم يوجد في غيرهاء فلم يقس عليها الحديد ؟10/- 
والرصاص . والثالث: ما عقل معناه ووجد ذلك المعنى ف غيره فيجوز القياس 
عليه كتحريم الربا في النسيئة . 

تنبيه : 

ينبغي أن يعد من الشروط أن لا يكون حكم الأصل فيه تغليظا لكن كلام 
أصحابنا يخالف هذا فإنهم ألحقوا عرق الكلب وروثه وجميع أجزائه بسوّره وجعلوه 
كإلحاق الأمة بالعبد. ولنا وجه أنه لا يلحق ومأخذه ما ذكرنا . 


مسالة 
[ماستع فيتهالقياس] 
قال إلكيا: ا ران جرم امع اساي ال 
يتصور ان الظن , به .فنحن تعالم أن الطهارة شرعت للنظافة, والصلاة 
للخشوع, ذ فمن أراد أن يضع شيئا آخر ويجعله مثلاً للصلاة في إفادة مثل مقصود 
الصلاة والطهارة من ا خشوع والنظافة كان مركودا لأنه لا يبتدي إليه .قال: وعلى 
هذا أكثر ضوابط الشرع كنصب الزكوات وتقدير البلوغ وتقدير الزواجر وغيرها 
فاكدة 
يقاس أصل على أصلء ولا يقال للأصل: كم؟ وكيف؟ فإذا صح قياسه على 


١٠١١م‎ 


الأصل ثبت. قال العبادي : معنى قوله: لا يقاس أصل على أصل أي .لا يقاس 
التيمم على الوضوء فيجعل أربعاء ولا يقاس الوضوء على التيمم فيجعل اثنين» 
لأن أحد القياسين يرفع النصء والثاني يرفع الإجماع. وني رواية غيره: لا يقاس 
على خاص منترّع من عام كالمصراة» وفي رواية أخرى: لا يقاس على مخصوص» 
ولا منصوص على منصوص, فإن القياس على المخصوص إبطال» وفي قياس 
المنصوص على المنصوص إبطال المنصوص . وقد قيل ذلك لأبي بكر الشاشي فقال: 
القياس على المخصوص يجوز عند الشافعي, فإنه قاس ما دون أرش الموضحة على 
الموضحة في تحمل العقل. وانما يبطل التخصيص بإلحاق الأموال مهاء فأما إذا ألحق 
بها ما في معناها فلا إِذْنَ .انتهى . 
مسالة 
توت الحتكرف | الاصل 

الحكم في محل النص هل ثبت بالعلة أو بالنص؟ فيه وجهان لأصحاينا حكاهما 
الأستاذ أبو إسحاق. وحكى في «المستصفى» وجها ثالثا بالتفصيل بين ان تكون 
العلة منصوصة فيجوز إضافة الحكم إليها في محل النص كالسرقة مثلاء وإلا فلا. 
وهو غريب . 

ويخرج من كلام ابن السمعاني رابع, وهو أن الحكم ثبت في الأصل بالنص 
والغلة حيعا فقال: وقولهم: إنه لا يضاف إلى النص. قلنا: يضاف. فيقال. 
النص يفيد هذا الحكم. والغلة أيشياً مفيدة له. ويجوز أن يتوالى دليلان على حكم 
واحد. وكذا قال آبن برهان: ثبوته بالنص لا يمنع من إضافته إلى العلة» فنحن 
نجمع بينهها ونقول: الحكم ثابت بينهها جميعا,ويجوز إضافة الحكم إلى دليلين 
بالاتفاق وإن اختلفوا في تعليله بعلتين. 

ثم قال الأستاذ : وقال أهل التحقيق: إن حقيقة القول في موجبٍ الحكم 
0 الدليل لين له قالوا: وله في الأصل دليلان» أحدهما: : النص» وله 
حكمان, أحدهها: بيان الشريعة., والثاني:بيان المعنى الذي تعلق به الحكم. وني 
ل 


الفرع دليل واحد إذا كانت العلة واحدة قال: وهذا هو الصحيح . وقد يجوز أن 
تكون العلة مدرك حكمه بوجوه من الأدلة . ثم يعرف حكم غيره سبعض أدلته 
وقال الصيرفي: الحكم في الأصل ثبت بالعلة التي دل عليها النص. وحظ النص 


فيها التنبيه عليهاء وهذا هو الراجح عند أصحابنا. قال الأبياري : وهو الصحيح 
من مذهب مالك. وعن العراقيين من الحنفية أنه ثابت بالنص . وعلى الأول فإذا 
استنبط من محل عموم علة خاصة تخصّص” حكم الأصل وهو بمثابة استنباط 
الإسكار من آية تحريم الخمرء فيقتضي أنه لا يحرم إلا القدر المسكرء وهو قول ابي 
حنيفة في النبيذ بناءً منه على أن حكم النبيذ هو المستند إلى العلة» وأما حكم الخمر 
فيستند إلى اللفظ العام . 

قال ابن النفيس في «الإيضاح»: وينبغي أن يكون مراد الشافعية ثبوته بالعلة 
فظن أن ثبوته بالنص لأجل العلة لا لأن العلة هي الموجبة له بدون النصء ولا أنها 
جزء الموجب. وحينئذ يصير الخلاف لفظياً. وكذا زعم الآمدي وغيره أن النزاع 
لفظي لا يرجع إلى معنى. لأن النص لا شك أنه المعرف للحكم أي ثبت عندنا به 
الحكم . والمعنى عند من يفسده بالباعث هو الذي اقتضى الحكم, فمن أراد بقوله 
أن الحكم ثابت بالنص أي عُرف به فقوله صحيح ولا ينازع فيه» ومن رأى أن 
المقتضى والباعث هو المعنى فلا ينازعه الآخر فيه . 

والتحقيق أن الخلاف معنوي وله أصل وفرع. أما أصله فيرجع إلى تفسير 
العلة: فعلى قول المعتزلة أنها مؤثرة» فحكم الأصل ثابت بهاء وكذا على قول 
الغزالي أنها مؤثرة بجعل الله. وأما من يفسرها بالباعث فمعنى أنه شرع لأجل 
المصلحة التي اقتضت مشروعيته وبّعثت عليه ففي القاصرة فائدة معرفة الباعث 
واما من يفسرها بالمعرّف فلا ريب أنها تعرف حكم الأصل بمجردهاء وقد تمع 

هي والنص فلا يمتنع اجتماع معرّفين عند من يجعلهما في حالة الاجتماع معر فين . 
وبه يظهر أن حكم الأصل ثابت بالعلة» وأن نسبة الأصل والفرع إلى العلة سواء 
لا فرق بينهما. 


)١(‏ في الأصول كلها (تخصيص)! 


/ 


وأما فرعه فالخلاف في جواز التعليل بالقاصرة. فمن جوز التعليل بها قال: 
الحكم ثابت في المحل بالعلة ولم يكن ها فائدة. وهذا في التعدية لولم يقدر ثبوت 
الحكم بالعلة لم يتحقق معنى المقايسة. لأن الحكم حينئذ ثابت بالنص. وذكر 
الأبياري في «شرح البرهان» من فوائد الخلاف تحريم قليل النبيذ وكثيره كالخمر 
عندناء وعندهم لا يحرم إلا القدر المسكرء بخلاف الخمر فإن حرمة الخمر ثابتة 
بالنص» وهو عام يشمل قليله بعلة الإسكار وحرمة النبيذ. والفرع ثابت بعلة 
الأصل وهي الإسكارء فلابد من وجودها فلا يحرم منه قدر لا يسكر . 

5 3 ع 

الأول: 

هذا الخلاف في النص ذي العلة. أما التعبّدي فلا مدخل له في القياس 
لاستحالة أن يقال إنه هناك ثابت بالعلة» وظن الحهندي أن كلام أصحابنا على 
إطلاقه فردّد القول عليهم وليس كذلك . 

الثاني : 

صواب العبارة أن يقال: «ثابت عند العلة» لا «بها» وكان الشارع قال: مهما 
وجد الوصف/ فاعلموا أن الحكم الفلاني حاصل في ذلك التمثيل. وقد قال ابن 
الحاجب في مسألة العلة المركبة: التحقيق أن معنى العلة ما قضى الشارع بالحكم 
عند الحكمة. لا أنها صفة زائدة . 

الثالث: 

بهذه المسألة ينحل إشكال أورده نفاة القياس وهو:. كيف ثبت حكم الفرع بغير 
ثبوته في الاصل؟ وذلك لأن حكم الأصل ثابت بالنص. كتحريم الخمر؛ وحكم 
الفرع ثابت بالإلحاق كتحريم النبيذء فالحكم واحد. والطريق مختلف. فكيف 
يصح هذا؟ وجوابه: أن من قال: إن الحكم في محل النص بالعلة, لم يرد عليه هذا 
السؤال, لأنه إنما ثبت الحكم في الفرع والأصل بطريق واحد وهو معنى الإإسكار”" 
في الخمر والنبيذ. ومن أثبت في الأصل بالنص قال: المقصود ثبوت الحكم لا تعيين 
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ظريقه كنا أذ فياضاء أونصًاً في الأصل قياساً في الفرع , لأن الطريق وسيلة 
والحكم مقصد. ومع حصول المقصد لو قدر عدم الوسائل لم يضر. فضلاً عن 
احتلافها. وهذا كمن قصد مكة أو غيرها من البلاد لا حرج عليه من أي جهة 
دخلها. 


[اركناالثاث] الفرع 


. وهو الذي يراد ثبوت الحكم فيه. فقيل: هو محل الحكم المختلف فيه.» وهو 
قياس قول الفقهاء في الأصل . وقيل : هو نفس الحكم الذي في المحل وهو قياس 
القول الثالث نَّمّ. وقياس قول المتكلمين في الأصل أنه النص أن يكون الفرع هنا 
هو العلة» لكن لم يقل به أحد لأنها أصل في الفرع وفرع في الأصل. فلم يمكن 
جعلها فرعا في الفرع . وقال الأصفهاني: يصح أن يكون الفرع عندهم ثبوت 
الحكم في محل النص أو علته أو الحكم في محل الخلاف. وقال السهيلٍ في «أدب 
الجدل»: الفرع: ما اختلف الخصمان فيه. وقيل: ما قصد القائس إثبات الحكم 
فيه. وقيل: ما نصبت الدلالة فيه. وله شروط : 

أحدها: وجود العلة الموجودة أي قيامها به وإن كانت عدمية ولا يشترط القطع 
بوجودها فيه خلافاً لبعضهم. بل يكفي الظن وسيأي في باب العلة . 

الثاني : : أن تكون العلة الموجودة فيه مثل علة الأصل بلا تفاوت» أعني بالنسبة 
إلى النقصان, أما الزيادة فلا يشترط انتفاؤهاء | إذ قد يكون الحكم في الفرع أولى» 
كقياس الضرب على التأفيف. وقد يكون مساوياً كقياس الأمة على العبد في 
السراية . فإن كان وجودها 5 الفرع مقطوعاً به صح الإلحاق قطنا وإن كان 
مظنوناً كقياس 0 كالتفاح على المرّ بجامع الطعم فاختلفوا فيه على قولين. 
وأصحها أنه لا يشتر ط القطع به بل يكفي في وجود العلة في الفرع الظن لأنا إذا 
ظننا وجودها في الفرع ظننا الحكم. والعمل بالظن واجب . 


فل 


الثالث : أن يُساوي حكمه حكم الأصل فيها يُقصد من عين أو جنس ليتأدى به 


مثل ما يتأدّى بالحكم في الأصل»ء فإن كان حكم الفرع غالفاً لحكم الأصل فسد 
القياس . 


الرابع أ دكوة خالا عر مغارين زاح لضي عقن ما امو عله 
القياس . هذا إن جوزنا تخصيص العلة. » فإن لم نجَوّزه لم يكن هذا شرطاً في الفرع 
الذي يقاس » بل الفرع الذي يثبت فيه الحكم يقتضي القياس . 


الخامس: أن لا يتناول دليل الأصل. لأنه يكون ثابتاً به. ومنهم من قال: أن لا 
يكون الفرع منصوصاً أو مجمعا عليه وهذا ظاهر إذا كان الحكم المنصوص عليه 
على خلاف القياس. وإلا لزم تقديم القياس على النص وهو ممتنع. نعم يجوز 
لتجربة النظر. فأما إذا كان على موافقته. فإما أن يكون النص الدال على ثبوت 
حكم الفرع هو بعينه الذي دل على حكم الأصل أ وغيرهٍ فإن كان الأول فالقياس 
باطل. لأنه ليبس جعل تلك الصورة أصلا والأخرى فرعاً أولى من العكس» وإن 
كان غيره فالقياس فيه جائز عند الأكترين ىا نقله 5 «المحصول» لأنه لسن 
المقصود إثبات الحكم بل الاستظهار بتكثير الحجج . وترادف الأدلة على المدلول 
الواحد جائز لإفادة زيادة الظن. ومنع بعضهم من قياس المنصوص عليه مطلقاء 
وأطلق الآمدي دعورى الوجماع على اشتراطه . ونقل الدبوسي 5 زالقريم» الجواز 
مطلقاً عن الشافعي فقال : جوز الشافعي كون الفرع فيه نص ويزدادٌ بالقياس بيانٌ 
ما كان النص ساكتاً عنه. ولا يجوز إذا كان مخالفا للنص . 
السادس : رط الغزالي والآأمدي انتفاء نص أو إجماع يوافقه. أي لا يكون 
منصوصاً على شبهه بخلاف الشرط قبله فإنه شرط في نصه هو. والحقٌّ أن هذا غير 
شرطء. وفائدة القياس معرفة العلة أو الحكم. وفائدة النص ثبوت الحكم . 
السابع: أن لا يكون الحكم في الفرع ثابتا قبل الأصل, لأن الحكم المستفاد 
متأخر عن المستفاد منه بالضرورة. فلو تقدم مع ما ذكرته من وجوب تأخره لزم 
اجتماع النقيضين أو الضدين وهو محال. وهذا كقياس الوضوء على التيمم في 
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اشتراط النية, لأن التعبد بالتيمم إنما ورد بعد الحجرة, والتعبد بالوضوء كان قبله . 
ونازع العبدري في المثال بأنه من قياس الشبّه لا من قياس العلة» ومعناه: طهارتان 
فكيف تفترقان؟ 

ومن ابن الصباغ في «العدّة» هذا الشرط. وجوز أن يكون الحكم عليه أمارات 
متقدمة ار فللمستدل أن يحتج بالمتقدّم منها والمتأخرء فإن الدليل يجوز تأخره 
عن ثبوته وركذا نيكرات النبي كَل منها ما قارن نبُوته» ومنها ما تأخر عنه, ويجوز 
الاستدلال على نبوته بما نزل من القرآن بالمدينة,» وكذا في الأحكام المظنونة وكذا 
نقل الكيا في تعليقه عن الأصحاب أنهم جوزوا ذلك. فإن العالم متراخح, عن 
القديم فيستدل به على إثبات القديم . ثم قال: وهذا غير صحيح . فإنا لا نستدل 
بوجود العالم على إثبات الصانع, لأنه ثابت قطعا. وإنما استدللنا بالعالم على العلم 
بالصانع. فيحتاج أن يقول هنا: النية في الوضوء كانت ثابتة بدليلها, وهو إخالة 
ومناسبة. وقال القرطبي : هذا إما نشأ من حيث إن الوضوء كان معمولاً به قبل 
مشروعية التيممءٍ » فلو فرضنا أ نه لم يعمل به إلى أن شرع التيمم فلا يبعد أن يقاس 
عليه ويكون فرعاً له» وإن كان متقدما لأن العلل الشرعية أمارات على الاحكام 
ومعرّفات لا وتقديمها/ كالدليل والمدلول. وقال ابن برهان : قوهم لا يستفاد حكم 1ب 
المتقدم من المتأخر باطل. لأنه وإن كان متأخرا إلا أنه حكم شرعي» والحكم 
الشرعي إذا ثبت ثبت على الإطلاق. قال: قالوا: هذا إذن يكون نسخا. وإنما هو 
ضم حكم إلى حكم. 

وقال ابن دقيق العيد رحمه الله : هذا الشرط إغا يتعين إذا توقف استناد الحكم 
في الفرع إلى الأصل على وجه يتعين طريقا لإثبات الحكم, لأن المحال إنما يلزم 
على هذا الوجه. فإنه منشأ الاستحالة فإذا انتفى ذلك لعدم النص انتفى وجه 
الاستحالة. وقال ابن الحاجب: نعم لا يمتنع ان يكون إلزاما للخصم لتساوي 
الأصل والفرع في المعنى . وقال الرازي والهندي : هذا اذا لم يكن لحكم الفرع دليل 
سوى ذلك الأصل المتأخر. فإن كان عليه دليل آخر وذكر ذلك على سبيل الإلزام 
للخصم لا بطريق تقوية المأخذ. أو بطريق الدلالة لا بطريق التعليل» ويجوز أن 
يتأخر الدليل عن المدلول ‏ كالعام على الصانع ‏ جاز تأخره؛ لزوال المحذورء 

ايل 


وتواردٌ الأدلة على مدلول واحد جائز. وهذا فيه نظر لأن الكلام في تفرعه عن 
الأصل المتآخر وذلك لا" يمكن. سواء كان عليه دليل غيره أم ل 

الثامن: شرط أبو هاشم دلالة دليل غير القياس على ثبوت الحكم في الفرع 
بطريق الإحمال» ويكون حظ القياس إبانة فيصله والكشف عن موضوعه. وحكاه 
الكيا الطبري: عن أبي زيذا أيفا ا ورديه أن الأرلق تفوقوا إلى إلخراء القياسشن 
اتباعا للأوصاف المخيلة المؤثرة من غير تقييدء وقد أثبتوا قوله «أنت على حرام» 
بالقياس وإن لم يكن عليه نص على جهة الجملة على وجه ما لأن قوله تعالى: لا 
مر طيبات ما أحل الله 3 [المائدة / 0 إغا يمكن عن المنع 9 تحريمه ولا 
عا . 
تنبيه : 

جرت العادة بأن الترع لابد أن يكون متلفاً فيه. فقال بعضهم: لا يجوز أن 
يكون مجمّعا عليه . وَالحقٌ جوازه» لأن القياس تعدّي الحكم من المنصوص إلى غير 
المنصوص, ويجوز أن يثبت كثير من مسائل الإجماع بذلك كما بلغ عمر أن رجلا 
باع خمرا وأكل ثمنه فقال: قاتله الله ألم يعلم بأن النبي ككلةِ قال: (قاتل الله اليهود 
حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها) فهذا الحكم بجمّع عليه واستعمل 


فيه القياس . 


[الركن الرات؟] 
العتالة 

وهي شرط في صحة القياس ليجمع بها بين الأصل والفرع . قال ابن فورك: 
من الناس من اقتصر على الشبه ومنع القول بالعلة. وقال ابن السمعاني: ذهب 
بعض القَيّاسين من الحنفية وغيرهم إلى صحة القياس من غير علة إذا لاح بعض 
الشبّه. وذهب جمهور القيّاسين من الفقهاء والمتكلمين إلى أن العلة لابد منها في 
القياس وهي ركن القياس لا يقوم القياس إلا بها . 

والعلة في اللغة قيل: هي اسم لما يتغير حكم الشيء بحصوله, مأخوذ من العلة 
التي هي المرضء. لأن تأثيرها في الحكم كأثر العلة في ذات المريض . ويقال: اعتل 
فلان إذا حال عن الصحة إلى السقم. وهذا المعنى اعتمده القاضي أبو بكر في 
كتاب «الإخبار عن أحكام العلل» وهو مجلد لطيف وجرى عليه الكيا وابن 
السمعاني. وقيل : لأنها ناقلة بحكم الأصل إلى الفرع كالانتقال بالعلة من الصحة 
الى المرض». حكاه ابن السمعاني, وقال: الأول أحسن. لأنا قبلنا صحة التعليل 
بالقاصرة. وقيل: إنها مأخوذة من العلل بعد العبل؛ وهو معاودة الماء للخو هر 
بعد مرة» لأن المجتهد في استخراجها يعاود النظر بعد النظرء ولأن الحكم يتكرر 
بتكرر وجودهاء ولأن الحادثة مستمرة باقية غير متكررة عند جمهور القدرية. قال 
الكيا: وقد يُعب بها عما لأجل ذلك يقدم على الفعل أو يمنع منه يقال: فَعَل الفعل 
لعلة كيت» أو لم يفعل لعلة كيتَ. وقد استعملت في المعلولات في المعنى الذي 
يوجب لغيره حالا كالعلم يوجب العالمية» والوصف من غير حال السواد فقال انه 
علة في وصف المحل بأنه اسود . 

وأما في الاصطلاح: فاختلفوا فيها على خمسة أقوال: 

أحدها: أنها المعرف للحكم أي جُعلت علما على الحكم إن وجد المعنى وجد 
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الحكم. قاله الصيرفي في «كتاب الأعلام» وابن عبدان في «شرائط الأحكام» وأبو 
زيد من الحنفية» وحكاه سليم في «التقريب» عن بعض الفقهاء ء واختاره صاحب 
«المحصول» و«المنهاج» . أي ما يكون دالا على وجود الحكم وليست مؤثرة لأ المؤثر 
هو الله. ولأن الحكم قديم فلا يؤثر فيه الحادث . 00 ب«العلامة» فإن احد 
صادق عليها وليست الأحكام مضافة إليها. وهذا بالنسبة إلى العلل الشرعية ىا 
قاله الصيرفني. أما العقلية فموجبة. والفرق بينه| أن الشرع دخله التعبدٍ الذي لا 
يعقل معناه. بخلاف العقل فإن أحكامه معقولة المعاني فمن ثم كانت علله مؤثرة 
وعلل الشرع معرّفات والمؤثر إنما هو خطاب الشرع. وعبارة ابن عبدان في الفرق 
أن العقلية من موجبات العقول. والشرعية ليست من موجباته. بل هي أمارات 
ودلالات في الظاهر. وقال في «التقويم»: علل الشرع أعلام في الحقيقة على 
الأحكام. والموجب هو الله تعالى بدليل أنها كانت موجودة قبل الشرع» ولو كانت 
موجبة لم تنفك عن معلولاتها قال: ويجوز أن تسمى أدلة لأنها دلت على حكم الله 
في الفروع قال: وبعضها أظهر من بعض. حتى قال علماؤنا: الظاهر منها قياس» 
والباطن استحسان . 
تنبيه : 

قال الحندي: ليس المراد بكونها معرفة أنها تعرف حكم الأصل. فإن ذلك 
يعرف بالنص بل حكم الفرع , لكن يخدشه قول أصحابنا أن حكم الأصل معلل 
بالعلة المشتركة بينه وبين الشرع مع أنه قين م فب يلار 

الثاني : أنها الموجب للحكم على معنى أن الشارع جعلها موجبة لذاتها» وهو 
قول الغزالي وسَليم . قال الحندي : وهو قريب لا بأس بهء فالعلة في تحريم النبيذ 
هي الشدة المطربة كانت موجودة قبل تعلق التحريم بهاء ولكنها علة بجعل 
الشارع . : 
الثالث: أنها الموجبة للحكم بذاتها لا بجعل الله وهو قول المعتزلة بناء على 
قاعدتهم في التحسين والتقبيح العقلي. والعلة وصف ذاتي لا يوقف على جعل 


الدنا 


جاعل ويعبرون عنه تارة بالمؤثر 

الرابع : أنها الموجبة بالعادة. واختاره الإمام فخر الدين الرازي في «الرسالة» 
البهائية في القياس وهو غير الثاني . 

الخامس : الباعث على التشريع / بمعنى أنه لابد أن يكون الوصف مشتملا على 65؟/! 
مصلحة صالحة أن تكون مقصودة للشارع من شرع الحكم . ومنهم من عبر عنها 
باليي يعلم الله صلاح المتعبدين في التعبد بالحكم لأجلها» وهو اختيار الآمدي 
وابن الحاجب وهو نزعة القائلين بأن الرب تعالى يعلل أفعاله بالأغراض. 
والصحيح عند الأشعرية خلافه. ونحوه قول ابن القطان: العلة عندنا هي المعنى 
ال ل 1 
قال: والعلة.ما جلب الحكم . قال: وإلى هذا كان يذهب أبو علي بن أبي هريرة. 
انتهى. وحكى المارودي في باب الربا القولين فقال: العلة همي التي لأجلها ثبت 
الحكم. وقيل: الصفة الجالبة للحكم. 

وقال الأستاذ أبو منصور: اختلف في العلة فقيل: إنها صفة قائمة بالمعلول 
كالشدة في الخمر. وهو خطأء لأن بعض الأغراض قد يكون علة لغرض آخر ولا 
يقوم أحدهما بالآخر. وقال: وإنا معنى العلة السبب الذي يتعلق به الحكم 
اجتهادا فإن النص الجالب للحكم لا يكون علةً له, » لأنه ليس من طريق الاجتهاد 
والاعتلال استدلال المعلل بالعلة وإظهاره لما والمعتل هو المعلّل" والمعتلٌ به نفس 
العلة وقال الكيا: العلة في عرف الفقهاء الصفة التي يتعلق الحكم الشرعي بها 
والعقلية موجبة على رأي القائلين بها والشرعية موضوعة ولكنها مشبّهة بها في 
الشرع. أثبت الحكم لأجلها في طريق الفقهاء فكان أقرب عبارة على هذا التقدير 
عبارة العلة ليكون الحكم تبع الحقيقة على مثالها. وقال ابن السمعاني: قالوا: إنها 
الصفة الجالبة للحكم. وقيل: انها المعنى المُنشىء . 


)١(‏ في الأصول (والمعتل هو العلة)! 
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ال 
وهي تنقسم إلى عقلية وهي لا تصيرعلة بجعل جاعل بل بنفسها. وهي موجبة 
لا تتغير بالأزمان كحركة المتحرك. وشرعية: وهي التى صارت علة بجعل جاعل 
كالإسكار في الخمر. وكانت قبل مجيء الشرع. وتتخصص بزمان دون زمان ولا 
تتخصص بعين دون عين . 
مسألة 
العلة حقيقة في العقلية. كالحركة علة في كون المتحرك متحركاء كا قاله الشيخ 
أبو إسحاق. وإنما تسمى العلل الشرعية علة مجازا أو اتساعاء وإلا ففي الحقيقة 
العلة ما أوجب الحكم بنفسه, وهي العلة العقلية. وأما التي توجبه بغيرها فليست 
بعلة في وضع المتكلمين. وإنما هي أمارة على الحكم . 
ماله 
وتنقسم إلى: مستنبطة ومنصوصة., وقال بعض أهل خراسان: مسطورة 
ومنشورة. وقال في «اللمع»: وأنكر بعضهم جعل المنصوصة علة وهو قياس نفاة 
القياس. وقيل: هي علة في المعنى في المنصوص عليه ولا يكون علة ني غيره إلا 
بأمر ثانٍ والصحيح أنها علة مطلقا. قال: وأما المستنبطة فيجوز أن تكون علة. 
وقيل: لا يجوز أن تكون علة إلا ما ثبت بنص أو إجماع . 
اليا له 
قال ابن فورك : طريق اعتبار العلة منهم من قال: سمعي, ومنهم من قال: 
عقلي. فمن قال: : سمعي يراعي في كون الوصف عله دلالةً سمعية. ومن قال: 
عقلي قال: طريقة اعتبار علل السمع كطريق اعتبار علل العقل» ويكون ذلك 
بالتقسيم بأن يقال: لا يخلو إما أن يكون حُرّم لكذا أو كذاء ىا يقال: لا يخلو أن 
يكون تحرك لكذا أو لكذاء فيقع على المعنى له تحرك . 
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كاله 
قال في «المقترح»: للعلة أسماء في الاصطلاح. وهي: السببء والإشارة» 
والداعي . والمستدعي » والباعث. والحامل. والمناط. والدليل» والمقتضي » 
والموجب. ولمؤثر. انتهى. وزاد بعضهم: المعنى. والكل هل غير الست 
والمعنى . 
أما السبب: فهو متميز عن العلة من جهة الاصطلاح الكلامي والأصولي 
والفقهي واللغوي . 
أما اللغري فقال أهل اللغة : : السبب ما يتوصل به إلى غيره. ولو بوسائط. ومنه 
سمي الحبل سيباء وذكروا للعلة معان يدور القدر المشترك فيها على أنها تكون هر 
تعدا من أمر ار وآمرا مزثراً في آخر. وقال أكثر النحاة : اللام للتعليل وم 
يقولوا للسببية» وقالوا الباء للسببية وم يقولوا للتعليل . . وصرح ابن مالك بأن الباء 
للسببية والتعليل وهذا تصريح بأنهها غَيْرَان . 
وأما الكلامي: فاعلم أها يشتركان في توقف المسبّب عليه) ويفترقان من 
وجهين: أحدهما: أن السبب ما يحصل الشيء عنده لا به» والعلة ما يحصل به. 
والثاني : : أن المعلول متأخر عن العلة بلا واسطة ولا شرط يتوقف الحكم على 
وجوده. والسبب إنما يقتضي الحكم بواسطة أو بوسائط. ولذلك يتراخى الحكم 
عنها حتى توجد الشرائط وتنتفي الموانع . وأما العلة فلا يتراخى الحكم عنهاء إذا 
اشترط لهاء بل هي أوجبت معلولا بالاتفاق. حكى الاتفاق إمام الحرمين والآمدي 
وغيرهما . 
0 الأصولي : فقال الآمدي في «جدله»: العلة في لسان الفقهاء تطلق على 
ى الوصف المتضمن لحكمة الحكم. #كياء'ق القتل العمد العدوان. فإنه 
00 يقال: قتل لعلة القتل» وتارة يطلقونها على حكمة الحكم., كالزجر الذي 
هو حكمة القصاص». فإنه يصح أن يقال العلة الزجر. وأما السبيب: فلا يطلق إلا 
على مظنة المشقة دون الحكمة إذ بالمظنة يتوصل إلى الحكم لأجل الحكمة. انتهى . 


ن لحل 


وأما الفقهي فقال الكيا: يطلق السبب في اصطلاح الفقهاء على أربعة أمور : 
أحدها: السبب الذي يقال إنه مثل العلة كالرمي. فإنه سبب حقيقة إلا أنه في 
حكم العلة» لأن عين الرمي لا أثر له في الحكم حيث لا فعل منه. ومنه الزنى. 
الثاني : ما يكون الطارىء مؤثرا ولكن تأثيره مستند إلى ما قبله» فهو سبب من 
حيث استناد الحكم إلى الأول لا استناد الوصف الآخر إلى الأصل . 
الثالث: : ما ليس سبيا بنفسه ولكن يصير سبباً بغيره. كقرهم : القصاص وجب 
ردعا وزجرأًء ثم قالوا: وجب لسبب القتل. إذ القتل علة القصاصء فقطعوا 
الحكم عن ال وجعلوه متعلقا بالعلة. والعلة غير الحكم. واعلم أنه لولا 
الحكمة لكان الحكم صورة غير صالحة للحكم. فبالحكمة خرج عن كونه صورة. 
والعلة صارت جالبة للحكم بمعناها لا بصورتهاء ودون الحكمة لا شيء إلا صورة 
6 الفعل» والصورة/ لا تكون علة قط. فعلى هذا الحكمة راجعة إلى العلة فلا علة 
بدوهاء والخلاف يرجع إلى اللفظ . 
الرابع : ما يسمى سبباً مجازاً من حيث إنه سبب لما يجب» كقوهم الإمساك 
سبب القتل» وليس سببٌ القتل حقيقة, فإنه ليس يفضي إلى القتل» بل القتل 
باختيار القاتل» ولكنه سبب للتمكن من القتل بإلحاق. وقيل: سبب القتل. 
فالأسباب لا تعدو هذه الوجوه . انتهى . وقال في «تعليقه»: المتكلمون لا يفرقون 
بين العلة والسبب. والفقهاء يقولون: العلة هي التي يعقبها الحكم. والسبب ما 
تراخى عنه الحكم ووقف على شرط أو شيء بعده. وفرق غيره بين السبب 
والحكمة. بأن السبب يتقدم على الحكم. والحكمة متأخرة عن الحكم. والحكم 
مفيد لما » كالجوع سبب الأكل. ومصلحة رفع الجوع وتحصيل الشبع حكمة له . 
. وقد ذكر الغزالي في الفقهيات أن الفعل الذي له مدخل في زهوق الروح إن لم 
يؤثر في الزهوق ولا فيا يؤثر فيه فهو «الشرط». كحفر البثر التي يتردى فيها مترة. 
وإن أثر فيه وحصّله فهو «العلة» كالقَدَ والخَروإن لم يؤثر في الزهوق ولكن أثر فيا 
يؤثر ف حصوله فهو «السبب» كالإكراه. ولا يتعلق القصاص بالشرط قطعاء 
ويتعلق تالفلة “فطع وفي السبب خلاف وتفصيل . 
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وإذا تبين أن العلة فوق السبب. صح الحكم بتقاصر رتبته عن المباشرة كى| 
قرروه في كتاب الجراح من أن المباشرة علة» والعلة أقوى من السبب» ومن نظائر 
المسألة : ل ا 0 
يفعل ففي وجوب الضمان على الفاتح وجهان, ولو رآه يقتلٍ عبده 0 ثوبه 
فلم يمنعه مع قذرته على المنع وجب الضمان ويا واحداً . والفرق أن القتل 
والتحريق مباشرةيوفتح الزق سبب,والسبب قد يسقط حكمه مع القدرة على منعه. 
بخلاف العلة لاستقلاها في نفسها ناملا : قد يسقط حكمه ولم نجعل السقوط 
مطرداً لآن الإنسان لو صالت عليه ع غيره وأمكنه المرب فلم سبرب ففي 
الضمان وجهان : أحدهما: يضمن» وهو بعدم هروبه مُفرّط في حق نفسه والثاني : 
لا يضمن لوقوع الصيال» وهذا الوجه أرجح منه في مسألة الزق» لأن الإنسان قد 
يحصل له عند الصيال دهشة تشغله عن الدفع . 

وقال القفال الشاشي : الطريق في التمبيز بين العلة والسبب والشرط : أنا ننظر 
إلى الشيء إن إن حرق فقارا 0 أو غير مقارن ولا تأثير 
للشيء فيه دل على أنه «سبب» . وأما «الشرط» فهو ما يختلف الحكم بوجوده. وهو 
مقارن غير مفارق للحكم كالعلة سواء إلا أنه لا تأثير له فيه وإنما هو علامة على 
الحكم من غير تأثير أصلا . 

وقال ابن السمعاني رحمه الله: الشرط ما يتغير الحكم بوجوده. والسبب لا 
يوجب تغير الحكم بل يوجب مصادفته وموافقته. ثم ذكر كلام القفال. ويتفرع 
على هذا الأصل مسألة خلافية مقصودة في نفسها. قال علماؤنا: الشرط إذا اتصل 
بالسبب ولم يكن مبطلا كان تأثيره في حكم تأخر السبب إلى حين وجوده لا في منع 
وجوده. ومثاله إذا قال: إن دخلت الدار فأنت طالق» فالسبب قوله: «فأنت 
طالق» لأن «أن نت طالق» ثابت مع الشرط كما هو ثابت بدونه» غير أن الشرط أوقف 
حكمه | 0 فتأثير الشرط إنما هو في منع حكم العلة. لا في نفس 
العلة» بدليل أنه لو لم يقترن به الشرط ثبت حكم العلة . 

وربما عبّروا عن هذا بأن الشرط لا يبطل السببية» ولكن يؤخر حكمهاء 


١١ 7/ 


والسبب ينعقد ولكن الشرط يرفعه ويؤخر حكمه فإذا ارتفع الشرط عمل السبب 
عمله؛ومن ثم يقولون: الصفة وقوحٌ لا إيقاع. والشرط عندهم قاطع طريق يضر 
ولا ينفع » إذ لا مدخل له في التأثير نفياً 50057 وإنما هو توقف عن الحكم . 00 
هذا يعلم أنها إذا دخلت طلقت لكونه قال: إن دخلت الدار فأنت طالق», لا 
لكونها دخلت. قال أصحابنا من علق الطلاق فقد نجز السببء, ولمعلق إنما هو 
عمل السبب لا نفسه. وقد وافمّنا على ذلك المالكية والحنابلة» وقال أبو حنيفة : 
الشرط يمنع انعقاد السبب في الحال وخرّجه بعض المتأخرين وجها في مذهبنا من 
تور بعش مسال اسل ار أنه يقع المنجّز وطلقتان معه أو بعده من 
العلئ ورقااقال ابر حينة: : الشرط داخل على نفس العلة لا على حكمها . قال: 
والشرط يحول بين العلة ومحلها. فلا تصير علةَ معه. والظاهر مذهب الشافعي لأن 
الشرط لا مدخل له في التأثير فكيف يمنع العلية . 

وعلى هذا الأصل مسائل: 

منها : تعليق الطلاق أو العتق بالملك عندنا باطل لأنه لم يصادف عندنا وقت 
التعليق حلا قابلاً لما يُعرف به منهى وقد بينا أن التعليق لا يمنع السببية» وإذا لم 
يمنعها انعقدت, وانعقاد العتق والطلاق في غير زوجة ورقيق غير معقول. وقال أبو 
حنيفة رحمه الله تعالى» بناء على أصل : لما مُنع التعليق السببية لم يكن منعقدا فلم 
يكن الطلاق والعتق في غير تملوك بل هو إغماهي “في مملوك. لأن العلة تأخرت إلى 
زمن الملك فالموجود وقت التعليق لفظ العلة لا نفسها وقد قطعها التعليق . 
قد عرفت حكم كلمة الشرط المسلطة على الأسباب». وأن الشافعي يقول: إنها 
لا ترفع السببية بل توقف حكمهاء وأبو حنيفة يقول: بل ترفعها ولكن لا مطلقا 
بل إلى وقت وجود الصفة. وبالغ القاضي ابن سُريج” رحمه الله فقال بمذهب 
الشافعي في انعقاد السببية» وزاد أن الشرط يلغو بالكلية» لكونه ورد قطعا لشىء 


)١(‏ كذا ف الاصول. والصواب: بل هما في. 
)١(‏ في الأصول (هنا) وني الموضعين القريبين (شريح) ! 
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بعد مضي حُكمهء فقال: إذا علق الطلاق تنجّز في الحال. فهذه مبالغة وقول 
ضعيف . وبالغ ابن حزم في مذهب أبي حنيفة فقال به وزاد أن الشرط منع انعقاد 
السبب مطلقاً. وأن الطلاق المعلق لا يقع رأسا وجدت الصفة أو لم توجد وهذا 
خرق للإجماع . فتلخص من هذا أن الشرط الداخل على السبب قاطع له عند ابن 
حزم رأساًء ويقابله قول ابن سُريج أنه فاسد في نفسه غير معرض للسبب في شيء 
ولكن ابن سريج يقصر ذلك على ما إذا بدأ بالسبب قبل الشرط» ولا يقوله فيا إذا 
عكس/ فقال :إن دخلت الدار فأنت طالق والجمهور لا يُلغون الشرط. ثم 
اختلفوا: فأشدهم إعمالا الشافعي حيث قال: إنه يتتصب في ال حال سببا في ثاني 
الحال ونقلوه عن أبي حنيفة فإنه قال: لا ينعقد في الحال ولا يكون مُنْهي)ء وإنما 
ينعقد في ثاني الحال . 

ومنها: أعني من المسائل المترتبة على أنه هل انعقد السبب في حال التعليق. ى| 
يقوله أبو حنيفة» أولم ينعقد كى| هو الصحيح عندنا في موضع الشهود أن العُرم على 
شهود التعليق دون شهود الصفة في الطلاق والعتق . وفي وجه أراه أنه مذهب أبي 
حنيفة أنه عليهم جميعاً. وقد أشبع إمام الحرمين هذا الأصل تقريراً في الخلافيات 
ثم عاد عنه في الفروع فقال: وقد حكى قول الأستاذ فيمن قال: وقفت داري بعد 
الموت» وساعده أثمة الزمان أن هذا تعليق على التحقيق», بل هو زائد عليه فإنه 
إيقاع تصرف بعد الموت قال الرافعي : كأنه وصية بدليل أنه لو عرض الدار على 
البيع صار راجعا . 

وأما «المعنى» فقال الماوردي في «الحاوي» 7 بعض الفقهاء عن «لمعنى» 
«بالعلة» وهو تَمِوُرٌ والتحقيق أنها يجتمعان من وجهين: 

أحدههما: أن حكم الأصل موجود في المعنى والعلة. 

وثانيهما: أن العلة والمعنى موجودان في الفرع والأصل. 

ويفترقان من وجوه: 


14 


45م/ا 


أحدها : أن العلة مستنبطة من المعنى وليس المعنى مستنبطا من العلة لتقدم 
المعنى وحدوث العلة. 

والثاني: أن العلة تشتمل على معان. والمعنى لا يشتمل على عِلل. لأن الطعم 
والجنس معنيان وهما علة الربا. 

والثالث: أن المعنى ما يوجب به الحكم في الأصل حتى يتعدّى إلى الفرع والعلة 
اجتذاب حكم الأصل إلى الفرع. فصار «المعنى» ما ثبت به حكم الأصل, والعلة 
ما ثبت به حكم الفرع . 

ثم يجتمع العلة والمعنى في اعتبار أربعة شروط: أن يكون المعنى مؤثرا في 
الحكم. وأن يسلم المعنى ولا يردهما نص ولا إجماع , وأن لا يعارضههم) من المعاني 
والعلل أقوى منههماء وأن يطرد المعنى والعلة فيوجد الحكم بوجودهما ويسلمان من 
نقض أو كسرء فإن عارضههما نقض أو كسرٌ لعدم الحكم مع وجودهما فسد وبطلت 
العلة. لأن فساد العلة يرفعهاء وفساد المعنى لا يرفعه. لأن المعنى لازم والعلة 
طارئة. ١‏ الكل رذ بطر اد يعون عل راداي 11ل يطل اد يكرد لكل 
باقيا في البرّ فيصير التعليل باطلل والمعنى باقياء ولا يجوز تخصيص العاني من 
العلل المستنبطة. وفي المنصوصة وجهان. والثاني وقوف العلة على حكم النص 
وعدم تأثيرها فيها عداها هل يصح؟ فيه وجهان . 

واما «المظنة) فهي معدن 0 قال صاحب «المقترح» من غلط الطلبة تسمية 
العلة مظنة. قال شارحه: يريد أنهم غلطوا في إطلاق اسم المظنة على كل علة. 
وإنما تطلق في الاصطلاح على بعض العلل. وا دلالتان: دلالة على المعنى. 
ودلالة على الحكم الشرعي. فهي إذا أضيفت إلى المعنى الوجودي سّميت مظنة, 
وإذا أضيفت إلى الحكم الشرعي سُمُيت علة له ومن عكس ذلك فقد غلط. 
فالسفر مثلا يدل على المشقة ويدل على الرخصة, فإذا أضفته إلى المشقة قلت هو 
مظنة. وإذا أضفته إلى الرخصة قلت هو علة له. فالسفر مظنة المشقة. وعلة 
الرخصة وهذا أمر يرجع إلى اصطلاح جدلي . 


فت ل 
1 العتاول] 
اختلفوا ف «المعلول» ما هو؟ فقيل : هو محل العلة. وهو المحكوم فيه كالخمر 
وكالمريض المعلول ذاته. وحكاه الشيخ أبو إسحاق وسليم عن أب علي الطبري 
وغيره » وخيالهم 5 ذلك أن الحكم جلوب العلة ولا علة فيه إذن» وإنما جلبته 
العلة وصّحٌّ بهاء بل العلة في المحكوم فيه كالمأكول والمشروب لوجود الأكل 
والشرب فيه. ولذلك يقول الفقهاء : إن العلة جارية في معلولاتهاء ولا يريدون به 
في أحكامها, والجمهور على أن المعلول هو الحكم لا نفس المحكوم فيهء كالمدلول 
حكم الدليل» وكذا المعلول حكم العلة؛ وحكاه الشيخ وسليم عن أبي بكر القفال 
وصححاه : وكذا الكيا الطبري » ونسبه القاضى عبد الوهاب 5 التلخيص 
للجمهور. لأن تأثير العلة في الحكم دون ذات المحكوم فيه» وقال ابن برهان: 
الخلاف لفظي . 
وأما «المعلّل) بفتح اللام . فقال القاضي عبد الوهاب: هو الحكم في البرّ والخمر 
دون ذاتيهماء ومتىق قلنا إن البر معلل فمجاز. ومرادنا أن حكمه معلل. وأما 
«المعلل» بكسرها فقال الشيخ أبو إسحاق :هو الناصب للعلة و«المعتل» هوالمستدل 
بالعلة قال القاضى وأما «المعتل به» فهو العلة ىا أن المستدّل به هو الدليل.وأما 
«التعليل» فقيل هو إلحاق المعلّل الفرعَ بالأصل بالعلة المقتضية لذلك. وقيل: 
هو الإخبار منه عن إلحاقه والاعتلال والتعليل واحد . 
مسالة 
0 ُُ ام 7 ّ 6 ) 2 
[ تددم التلة عل المتاول ف العقايكات] 
العلة متقدمة على المعلول في الأمور العقلية» فإنا نعلم قطعاً أن حركة الخاتم 
متفرعة عن حركة الإصبع .وليست حركة الأصبع متفرعة عن حركة الخاتم» وأما 
١‏ 


الشرعية فقال الأصفهاني : هو كذلك لكن يفترقان من جهة أن العقلية تفعل بذاتها 
والشرعية يجعل الشارع إياها موجبا أو علة على الخلاف . 

واعلم أنه لا خلاف أن العلة تتقدم على المعلول في الرتبة . واختلفوا هل تسبقه 
في الزمان أو تقارنه؟ على مذاهب: 

أحدها: وعليه الأكثر من المعتزلة والفقهاء أها تقارنه واستدل عليه بقوله تعالى : 
«الله يتوفى الأنفس حين موتها» [الزمر/؟1] وزعم بعضهم أن ذلك في العقليات 
جمّع عليه وكلام الرافعي في كتاب الطلاق يقتضي ترجيحه فإنه قال: 
ارتضاه الإمام ونسب إلى المحققين أن المعلّقَ بالصفة يقع مع وجودهاء فإن 0 
علة وضعية, والطلاق معلول لحا مقارن في الوجود, كالعلة العقلية مع معلوها. 
انتهى . وقال في الروضة : إنه الصحيح وأجاب الرافعي رحمه الله تعاللى عن قول 
القائل : إن جئتني أكرمتك. أن الإكرام فعل لا يتصور إلا متأخراً عن المجيء فلزم 
التوتيين ضرورة) وقد يقال: هذا لا يرد لأن الكلام في .معلول يترتب على العلة 

ب علد وجود المعلّق بنفسه وما ذكروه ترتيب إنشاء فعل على وقوع شيء / وهو يتأخر 

عنه ضرورة. أما وقوع الطلاق فإنه حكم شرعي لا يفتقر إلى زمان مخصوص 
فسبيله سبيل العلة مع المعلول . 

والثاني: أنها معه. وللرافعي إليه صَعْوْ ظاهر . 

والثالث: أن العقلية تقارن معلوها لكونها مؤثرة بذاتهاء والوضعية تسبق 
المعلول. والشرعية من الوضعية. حكاه ابن الرفعة في كتاب الطلاق من 
«المطلب» . 


مسالة 
انان ري 1 < ام 
[لأبة لتك مرنعتإة ] 
ونقل ابن الحاجب في الكلام على السبر والتقسيم إجماع الفقهاء على أنه لابد 
للحكم من علة واستشكل ذلك بالأصل المشهور أن افعال الله لا تعلل بالغرض . 
قلت: ولا منافاة بينها لأن الأحكام غير الأفعال. 


١" 


قال الأصفهاني في «شرح المحصول»: ندعي شرعية الأحكام لمصالح العباد. 
ولا ندعي أن جميع أحكام الله تعالى لمصالح العباد.ء وذلك ليس في علم الكلام 
وندعي إجماع الأمة. ولو ادعى مدّع إجماع الانبياء على ذلك» بمعنى أنا نعلم قطعا 
أن الأنبياء صلوات الله عليهم بلغوا الأحكام على وجه يظهر مها غاية الظهور 
مطابقتها لمصالح العباد في المعاش والمعاد ثم انقسم الناس إلى موفق وغيره. فالموفق 
طابق فعله وتركه للأحكام الشرعية ففاز بالسعادتين في الدارين, والمخذول بالضدٌ 
من ذلك. والأمر فيهما ليس إلا لخالق العباد. انتهى . وهكذا ذكر ال هروى أن رعاية 
المصالح لم تخص شريعتنا بل كان معهودا في الشرائع المتقدمة. وعليها انبنت 
ووقف عليه الفقيه المقترح وقال: لا علم لنا بذلك, وقطع به الأبياري, وقال ابن 
المنير: ليس كا قال. فإن شريعة عيسى لم يكن القصاص فيها مشروعاء وقد أريد 
بها صلاح الخلق إذ ذاك, وما قاله في القصاص من شريعة عيسى باطل بل كان 
مشروعاً وإنما الذي لم يشرع فيها الديّة» ويتلخص ثلاثة اقوال, ثالثها: الوقف. 

فإن قلت: إذا كانت كل شريعة انبنت على مصالح الخلق إذ ذاك فبماذا 
اختصت شريعتنا حتى صارت أفضل الشرائع وأتمها؟ قلت: بخصائص عديدة: 
منها: نسبتها إلى رسوها وهو أفضل الرسل. ومنها: نسبتها إلى كتابها وهو أفضل 
الكتب: ومنها: استجماعها لمهمات المصالح وتتماتها ولعل الشرائع قبلها إنما 
انبنت على المهمات وهذه جمعت المهمات والتتمات». ولهذا قال عليه السلام : 
(بعثت لأتمم مكارم الاخلاق) و(مثل الأنبياء كمثل رجل بنى دارا) إلى قوله: 
(فكنت أنا تلك اللبنة) يريد عليه السلام أن الله عز وجل أجرى على يده وصف 
الكمال ونكتة التمام . ويلزم من حصول نكتة الكمال حصول ما قبلها من الاصل 
دون العكس . ش 

واعلم أن مذهب أهل السنة أن أحكامه تعالى غير معللة بمعنى أنه لا يفعل شيئا 
لغرض. ولا يبعثه شىء على فعل شيء. بل هو الله تعالى قادر على إيجاد المصلحة 
بدون أسبابها وإعدام المضار بدون دوافعها. وقال الفقهاء: الأحكام معللة وم 
يخالفوا أهل السنة بل عَنُوا بالتعليل الحكمة وتحجر المعتزلة ومن وافقهم من الفقهاء 


رفال 


واسعاً فزعموا: أن تصرفه تعالى مقيّد بالحكمة مضيق بوجه المصلحة. وفي كلام 
الحنفية ما يجنح إليه. ولهذا يتعين الماء في إزالة النجاسة عندنا خلافا لهم. وكذا 
نبيذ التمر لا يتوضأ به خلافا لهم . 

والحق أن رعاية الحكمة لأفعال الله وأحكامه جائز واقع ولم ينكره أحد. وإنما 
أنكرت الأشعرية العلة والغرض والتحسين العقلي ورعاية الأصلح . والفرق بين 
هذه ورعاية الحكمة واضح. ولخفاء الغرض وقع الخبط. وإذا أردت معرفة 
الحكمة في أمر كوني أو ديني أو شرعي فانظر إلى ما يترتب عليه من الغايات” في 
جزئيات الكونيات والدينيات متعرفا بها من النقل الصحيح نحو قوله تعالى: 
لئريّه من آياتنا» [الإسراء/١]‏ في حكمة الإسراء وبملاحظة هذا القانون يتضح كثير 
من الإشكال ويطلع على لطف ذي الجلال. 

وقرر ابن رحال في «شرح المقترح» الإجماع بطريق آخر فقال: قال أصحابنا: 
الدليل على أن الاحكام كلها شرعية لمصالح العباد. إجماع الأمة على ذلك. إما 
على جهة اللطف والفضل على أصلناء أو على جهة الوجوب على أصل المعتزلة» 
فنحن نقول: هي وإن كانت معتبرة في الشرع لكنه ليس بطريق الوجوب. ولا لأن 
خلو الأحكام من المصالح بمتنع في العقل كا يقول المعتزلة» وإنما نقول رعاية هذه 
المصلحة أمر واقع في الشرع. وكان يجوز في العقل أن لا يقع كسائر الأمور 
العادية. ثم القائل بالوجوب ما يريد ما هو المفهوم من الوجوب الشرعي. ولكن 
معناه عنده أن نقيضه يمتنع على الباري. كما يجب وصفه بالعلم لآن نقيضه 
وهوالجهل ‏ ممتنع. وعلى هذه الطريقة ينزل كلام ابن الحاجب وغيره ويرتفع 
الإشكال . 

وقال بعض المتأخرين: اشتهر عند المتكلمين أن أحكام الله تعالى لا تعلل 
واشتهر عند الفقهاء التعليل وأن العلة بمعنى الباعث؛ ويتوهم كثير من الناس أنها 
الباعث للشرع فيتناقض كلام الفقهاء وكلام المتكلمين وليس كذلك ولا تناقض 


)0( بياض بمقدار كلمة . 


فل 


بل المراد أن العلة باعثة على فعل المكلف, مثاله حفظ النفوس فإنه علة باعثة على 
القصاص الذي هو فعل المكلف المحكوم به من جهة الشرع. » فحكم الشرع لا 
علة له ولا باعث عليه» لأنه قادر أن يحفظ النفوس بغير ذلك وإغما يتعلق أمره 
بحفظ النفوس. وهو مقصود في نفسه وبالقصاص. لأنه وسيلة إليه فكلاهما 
مقصود للشارع : حفظ النفوس قصّدَ المقاصد. والقصاص قصد الوسائل» 
وأجرى الله العادة أن القصاص سبب للحفظ . فإذا قصد بأداء فعل المكلف من 
السلطان والقاضي وولي الدم القصاص. وانقاد إليه القاتل امتثالا لأمر الله تعالى 
ووسيلة إلى حفظ النفوس. كان له أجران أجر على القصاص وأجر على حفظ 
النفوس. وكلاهما مأجور به من جهة الله تعالى» أحدهما بقوله: «وكتب عليكم 
القصاص * [سورة البقرة/74١]‏ والثاني : إما بالاستنباط أو بالإيمان بقوله: #ولكم في 
القصاص حياة*#. وهكذا يستعمل ذلك في جميع الشريعة ومن هنا نبين أن كل 
حكم معقول المعنى / فللشارع فيه مقصوداث: 14ا/ا 

أحدهما: ذلك المعنى, والثاني: الفعل الذي هو طريق إليه وأمر المكلف أن 
يفعله قاصدا به ذلك المعتى» فالمعنى باعث له لا للشارع. ومن هنا تعرف أن 
الظاهرية فاتهم نصف التفقه ونصف الأجر. وتعرف أن الحكم المعقول المعنى أكثر 
أجراً من التعبدي» نعم التعبدي فيه معنى آخر وهو أن النفوس لا حظ لا فيه فقد 
يكون الأجر الواحد يعدل الأجرين اللذين في الحكم غير التعبدي» وتعرف به 
أيضاً أن العلة القاصرة سواء فيها المستنبطة والمنصوص عليها . 


فائدة : 

بعين كل مسألة ثلاث مراتب: حكم الله بالقصاص, ونفس القصاصء 
وحفظ النفوس» وهو باعث على الثاني لا الأول. وكذا حفظ المال بقطع السرقة. 
وحفظ العقل باجتناب الخمر ونحوه. وكان بعضهم يجمع بينه| ويقول في تفسير 
المتكلمين: إن الأحكام وقعت على وفق المصالح لا أنها علة لهاء وهذا وحده لا 
ينشرح له الصدر. انتهى. 2 ش 


نعم حكاية الإجماع مردودة فإن أبا الحسين بن القطان من قدماء أصحابنا اختار 
في كتابه أن الأحكام جميعها إنما ثبتت بالعلة, إلا أن منها ما يقف على معناه. ومنها 
ما لا يقف. وليس إذا خفيت علينا العلة أن يَدُل على عدمهاء فقد أوجب الله 
تعالى علينا السعي والاضطباع لعلة سبقت في غيرنا. ثم قال: وذهب بعض 
الحنفية | إلى أنه ليس كل الأحكام تُعلُل بل منها ما هو لعلة» ومنها ما ليس له 
علة. قال: وهذا خطأء لأن الواضع حكيم. 

وحكى ابن الصلاح في «فوائد رحلته». عن كتاب العلل في «الأحكام» للقاسم 
ابن محمد الزجاج تلميذ أبي الطيب بن سلمة من أصحابنا: اختلف القَيّاسون في 
العلل» فقال قوم منهم بنفي العلل, وزعموا أن تشبيه الشيء بالشيء على ما 
يغلب في النفس. لا أن نَم له علة توجب الجمع ؛ بين الشيئين» وزعموا أنه لم ينقل 
لهم عن أحد من الصحابة العلل» وقد حكى عن جميعهم القياس» فقلنا بالتشبيه 
إذ هو منقول عنهم ول يُعلّل بالعلل. قال: واختلفوا في أن كل حكم لبد له من 
علة؛ فقال قوم: ما أعلمنا الله علته قلنا إنه لعلة» وما لم يعلمنا علته لم نقطع أنه 
لعلة بل جوزنا فيه أحد الأمرين. قال: وهذا عندي هو الأصح . 0 0 
الومام الرازي ف «الأربعين) : اتفقت المعتزلة على أن أفعال الله تعالى وأحكا 
معلل برعاية مصالح العباد» وهو اختيار المتأخرين من الفقهاء. وهو عندنا 
باطل. . إلى آخره. . 

وقال إلكيا: فصل : في أن الأحكام الشرعية هل وضعت لعلل حكمية أم لا؟ 
ذهب بعضهم إلى امتناع أن يتعبّد الله عبادّه بما لا استصلاح فيه. وهذا قول 
مرغوب عنه. ونحن وإن جوزنا أن يُتعبّد الله عباده بما شاء. ولكن الذي عرفناه 

من الشرائع أنها وضعت على الاستصلاح» دلت آيات الكتاب والسنة وإجماع 
9-0 الشرع للعبادات الجبلية والسياسات الفاضلة وأنها لا تنفك عن 
مصلحة عاجلة وآجلة. قال الله تعالى: «رسلاً مبشرين ومنذرين لثلا يكون 
اللناسن على الله حجة# [النساء/160] وقال: «وليعلم الله من ينصره ورسله 
بالغيب# [الحديد/5١]‏ «لقد أرسلنا رسلنا بالبينات# [الحديد/5؟] وهذا كله يدل 


احيل 


على أنه تعالى إنما تعبدهم بالشرائع لاستصلاح العباد. وهذا لا يعلم إلا بالشرع ء 
وأن العقل لا يدل على أن عند وقوع أحد الفعلين يقع الآخر على سبيل الاختيار 
إذا لم يكن المختار ممن ثبتت حكمته. فإذا صح ذلك السمع فأحدها القياس على ما 
ثم الأحكام الشرعية تنقسم إلى ما اطلعنا عليه وعلى وجه الحكمة فيه بأدلة 
موضوعة من النصٌ تارة» ومن مفهوم وتنبيه وسير وإيجاز .ومنها مالا يطلع فيه على 
وجه الحكمة الخفية» وهي من ألطاف الله التي لا يطلع عليهاء فمن هاهنا 
تخصيص التكاليف بوقت دون وقت». وتخصيص بعض الأفعال بالندب». وبعضها 
بالوجوب, وهذه المصالح بحسب المعلوم من حال المتعبّدين به واحداً" اختلف 
الافعال من الله تعالى في النقل من شريعة إلى أخرى» وقد بنى الله أمور عباده على 
أن عرّفهم معاني دلائلها وجملهاء وغيب عنهم معاني دقائقها وتفاصيلهاء كما إذا 
رأينا رجلين عليلين تفاوتت عللهها عرفنا الوجه في افتراقهماء ولو سألنا عن تعداد 
الاختلاف جَهلنا وهذا فن يبون بسطه. 

إذا عرفت هذا فهل يجوز أن يقول الله لرسوله: احكم فكلّ ما حكمت هو 
الصواب؟ أو يأمر عامة الخلق أن يحكموا بما عَنْ لهم. أو بعض العالم من غير 
اجتهاد؟ فيه خلاف سيأتي. فقيل : لله أن يتعبد بذلك والصحيح خلافه؛ فإن هذه 
الأحكام إذا وضعت لمصالح العباد يجوز أن يختار الفساد والصلاح جميعا وليس 
اختياره عَلَما على الصواب. وبمثله لم يجز ورود التعبد بتصديق نبي من غير أمارة» 
فى) يجوز تفويض الأمر إلينا في الخبر على اتفاق الصدق فكذلك القول في 
المصلحة. قال: والفرق بينه وبين الاجتهاد أن الأمارة على التعبد به مقطوع بها 
والظن مبني على أمارة تفضي إلى الظن قطعاًء وهنا بخلافه. إذ لا أمارة. 

إذا علمت ذلك فما ذكرناه من اشتمال كليات الشرع وجزئياته على المصالح 
وانقسامها إلى ما يلوح للعباد وإلى ما يخفى عليهم لا خلاف فيه؛ ولكن اختلفوا 
)١(‏ كذا ولعل الصواب «وهذاء في الأصول. 
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وراء ذلك في القياس الشرعي وأنه من مذارك الأحكام أو من القول بالشبه 
المحض. والذين ردوا القياس اختلفوا فيه. فقيل : لا يجوز ورود التعبد به أصلاء 
وقيل: يجوز ولكن يمتنع ورود التعبد فال: ويمتنع ورود التعبد بالقياس في جميع 
الحوادث لأنه لابد من أصول تعلّل وتحمّل الفروع عليهاء وهذا قلنا: إنه 0 
من حيث إن جهات المصالح مغيّبة عناء فلا وصول إلى المعنى الواحد من بين 
امعان على وجه يعلم أنه الأصلح دون ما سواه قطعاء. ولأجله تفاوتت الآراء. وإغا 
اعتبرنا الأصول السمعية لصحة القياس لأنه لا يجوز رَدُ الفرع إلى الأصول 

4 العقلية» ولا يجوز/ أن يتوصل إلى أحكامها بالأمارات التى يتوصل بثلها إلى 
مصالح الدنياء. لأن لها أمارات معلومة بالعادة. انتهئ . 


مسألة 
وإذا ثبت أن الحكم لا به يشبت إلا لمصلحة إما جوازاً أو وجوباً ‏ على الخلاف - 
اثبنى عل ذلك أنه لا ينضت آمارة عل على الحكم إلا بمناسبة أو مَظنة معنى يناسب» 
وإلا لزم بوت الحكم لا لمصلحة وهو ممتنع, فإن قيل: فقد يكون في غير المناسب 
مصلحة وأقرٌ التعريف والعلامة وصار له طريقان: ظهور المناسب». ومحض 
العلامة . قلنا: لا يخلوعن المناسبة وإن خفي علينا. على أنه سيأتي في فصل الطرد 
من كلام الشافعي والأصحاب أنه لا يشترط ظهور المناسبة . 
مسألة 
قال بعضهم : : الأحكام الضمنية لا تعللٍ, ؛ لأن الإنسان إذا سافر إلى بلد لزم منه 
نقل الأقدام وقطع المسافات, ثم إنه لا يعلّل لعدم خطوره بباله» وهذا صحيح في 
حق الإنسان. فأما في أحكام الشرع فلاء لأن الشارع للأحكام لا تخفى عليه 
خافية فتحقق شرائط الإضافة إلى المصالح مضاف ومعلل». لأن شرط الإضافة 
ليس إلا العلم والخطور بالبال . 
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مسالة 
هل الأصل في الأصول أن تكون غير معللة ما لم يقم الدليل على كونها معللة, 
أو الأصل أنها معللة إلا لدليل مانع؟ قولان حكاهما الدبوسي وشمس الأئمة. 
قالا: : والأشبه بمذهب الشافعي أنها معلّلة في الأصلء ! إلا أنه لابد لجواز التعليل في 
كل أصل من دليل يميز. قالا: والمذهب عند علمائنا أنه لابد مع هذا من قيام دليل 
يدل على كونه معللا في الحال . 
مسألة 
قال الدبوسبي: حكم العلة عندنا تعدية حكم الأصل الملل إلى فرع لا نص فيه 
ولا إجماع ولا دليل» وعند الشافعي حكم العلة توقف حكم النص بالوصف الذي 
ترتب عليه كالعلة العقلية» وفائدة الخلاف تظهر في مسألتين: أحداهما: أن العلة 
القاصرة لا يصح التعليل بها عندنا وعندهم يجوز. والثانية : امتناع تعدّيها إلى فرع 
منصوص عليه عندناء وعندهم : لا. قلت: وهذه هي المسألة السابقة أن الحكم 
ثبت بالأصل أو العلة. وقال ابن السمعاني: في مذهب الحنفية أن حكم العلة 
ثبوت حكم الأصل في الفرع بعلة الأصل. وني الخقيقة ثبوت مثل حكم الأصل 
بها. ثم إن وجدت تلك العلة في موضع آخر ثبت مثل ذلك الحكم في ذلك 
الموضع» وإلا فلا يثبت. قال: وهذا هو الخلاف في أن العلة القاصرة هل تصح أم 
لا؟ فعندنا: تصحء وعندهم: لا. ثم اعلم أنه ى)] جرى الاختلاف في الحكم 
فكذا في علة الحكم كاختلافهم في الإسلام هل هو علة العصمة أم لا؟ وكذا 
الاستيلاء على مال الغير عندنا علة للضمان وعندهم: ليس بعلة . 
مسألة 
المحققون من أصحابنا ىا قاله ابن السمعاني على أن العلة لابد من الدليل على 
صحتها. لأا شرع احم فى| لابد من الدليل على الحكم فكذا العلة . 
قالوا: وإذا ثبت متفقٌ عليه وادعى أنه معلل بمعنى أبداه فهو مطالب بتصحيح 
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دعواه في الأصل. وقد ذكر بعض الجدليين أنه لا تسوغ هذه المطالبة» لكن على 
المعترض أن يبطل معناه الذي ذكره إن كان عنده مبطل له. وهذا ليس بشىء. 
والصحيح هو الأول لما بيناه من فساد الطردء وستأتي مسالك العلة الدالة على 
صحتهاء وقال ابن فورك : من أصحابنا من قال: نعلم صحة العلة بوجود الحكم 
بوجودها وارتفاعه بارتفاعها ولا يرفعها أصل . ومنهم من قال : يحتاج إلى دلالتين 
يعلم بأحدهما اله رار أنبا صحيحة. ومنهم من قال: إذا دل الدليل على 
أنه علة لم يحتج إلى غيرهاء لأن الفائدة ليست بعلة. واختلف أصحابنا في 
الجريان. ف 0 صحة العلة أم لا؟ على وجهين ومعنى الجريان هو 
استمرارها على الأصول حتى لا يدفعها أصل ثابت . 
مسالة 

في أن العلة هل هي دليل على اسم الفرع ثم تعلق به حكم شرعي؟ هكذا 
ترجم أبو الحسين في «المعتمد» هذه المسألة» وحكى عن أب العباس بن سريج 
رحمه الله أنه قال: إنما يثبت بالقياس الأساء في الفروع ثم تعلق عليها الأحكام . 
وكان يتوصل إلى أن الشفعة تركة. ثم يجعلها موروثة. وأن وطء البهيمة زى ثم 
يتعلق به الحد. وبعض الشافعية كان يقيس النبيذ على الخمر في تسميته خمرا 
لاشتراكههما في الشدة ثم يحرمه بالآية. وأكثر القياسين على أن العلل ثبتت بها 
الأحكام. فإن كان ابن سريج يمنع من الأحكام في الفروع بالعلل فذلك باطل» 
لأن أكثر المسائل إنما تعلل فيها أحكامها دون أسمائهاء. وإن أراد أن العلل قد 
يتوصل بها إلى الأسماء في بعض الموانع» ولم يمنع من أن يتوصل بها إلى الأحكام . 
فإن أراد بالعلل العلل الشرعية وبالأساء الأسماء اللغوية فذلك باطل., لأن اللغة 
أسبق هون الشرع. ولتقدم اللغة خاطبنا الله عز وجل بهاء فلا يجوز إثبات أسمائها 
بأمور طارئة» وإن أراد أن الأسماء قد ثبتت في اللغة بقياس غير شرعي نحو أن 
يعلم أنهم سمُوا الجسم الذي حضرهم بأنه أبيض لوجود البياضء» قسنا ما غ'ب 
عنهم من الأجسام البيض فليس ببعيد» وإن أراد أن من الأساء الشرعية ما يثبت 
بالعلل فعير بعيف أيضاء انتهى. وقد سبقت هذه المسألة في القياس في اللغة . 


ضر 


مسالة 

إذا حرم الثيء ء لعلة فارتفعت هل يوجب ارتفاع الحكم؟ قال ابن فورك : الذي 
نذهب إليه أنه يرتفع ويبقى بعد ذلك موقوفاً على الدليل كتحريم الخمر للشدة. 
ثم تحرم للنجاسة. وكملك الغير مع عدم الإذن. ثم هي على ضربين: 0 

مطلقة للحكم. وعلل مقيدة» فالمطلقة كقول القائل علة القتل القتل. وشرطها أن 
0 الحكم بارتفاعها فلا يجوز أن يوجد قتل إلا بقتل. ومنه مناقضة الشافعي 
بن الحسن في الجمع بين الأختين في المبتوتة» لأن اعتلاله وقع مطلقاً بأنه 
ا فقال: إذا خلا بها وطلّقها لم يؤْدٌ إلى ذلك 
فأجزه . فقال بعض أصحاب أبي حنيفة : : ذلك لعلة أخرى قلنا: إن الاعتلال وقع 
مطلقا » فلذلك كان كلام الشافعي نقضاً لما قال . فأما أن يقول علة قتل القاتل كذا 
فيجوز أن يقتل غير القاتل. كا تقول أدركته لقربه وارتفاع المانع لم يدركه. قلنا 
وإن لم يوجد ذلك المعنى من طريق آخر فلا يكون نقضاً وإنما ذلك لسببين مختلفين 


لحكم واحد . 
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الأول: أن يكون مؤئراً في الحكم : 

فإن لم يؤثر فيه لم يجز أن يكون علة» فإن النبي ككل لم يرجم ماعزاً لاسمه ولا 
لفيئة جسمه» ولكن الزنى علة الرجم. وكذا الطعم علة الربا دون الزرع. هكذا 
ذكره الماوردي والروياني . ومرادهما بالتأثير المناسبة وأحسن من عبارتهما قول الأستاذ 
أبي منصور: أن يكون وصفها مما يصح تعليق الحكم بهاء فإن لم يجر تعليق الحكم 
بها فإن لم يجز تعليق الحكم على وصف لم يجز أن يكون ذلك الوصف علة لذلك 
الحكم. ولهذا قلنا: إن المعصية لا تكون علة للتخفيف, وأبطلنا بذلك قول من 
جعل الردة علة لإسقاط وجوب الصلاة والصوم. وإباحة الفطر والقصر وأكل الميتة 
في السفر الذي يكون معصية . 

وأجاز بعضهم التعليل بمجرد الأمارة الطردية. ولق خلافه وأنه لابد أن 
يشتمل على حكم يبعث المكلف على الامتثال ويصح شاهدا لإناطة الحكم بها على 
ما تقدم . 

وقال القاضي في «التقريب»: معنى كون العلة مؤثرة في الحكم هو الحكم بأن 
يغلب على ظن المجتهد أن الحكم حاصل عند ثبوتها لأجلها دون شىء سواهاء 
والمراد من تأثيرها في الحكم دون ما عداها أنها جعلت علامة على ثبوت الحكم فيا هي 
فيه وليس المراد أنها موجبة لثبوت الحكم لا محالة كالعلة العقلية الى يستحيل ثبوتها 
مع انتفاء الحكم أو ثبوت حكمها مع انتفائها, وفيل : معناه إنها جالبة للحكم 
ومقتضية له ويجب أن يكون معنى هذه الألفاظ أجمع أنها' علامة على ثبوت الحكم 


(١١)كذا‏ ف الأصول. 


ضن 


لا يوجبه في حق من غلب على ظنه كونها مؤثرة فيه . 

وني أي موضع يعتبر تأثير العلة؟ وجهان حكاهما الشيخ في «اللمع» أحدهما: في 
الأصل لأن العلة تنزع من الأصل اولاً. والثاني : أنه يكفي أن يؤثر في موضع من 
الأصول. قال: وهو اختيار شيخنا القاضي أبي الطيب رحمه الله وهو الصحيح 
عندي, وحكى شارحه فيها ثلاثة أوجه: أحدها: تأثيره 5 الأصل. قال: وهو 
قول أكثر أصحابنا واختاره ابن الصباغ , وإليه ذهب أصحاب أبي حنيفة . والثاني : 
ترط تأثيرها في الفرعء لأنه المقصود والأصل ثابت بالاجماع. والثالث: ١‏ 
يكفي في موضع من الأصول سواء المقيس عليه وغيره وهو اختيار القاضي أبي 
الطيب والشيخ أبي إسحاق والغزالي وغيرهم لأن تأثيرها في موضع يدل على 
صحتها . 

الثاني :. أن يكون وصفا ضابطا: 

لأن تأثيرها لحكمة مقصودة للشارع لا حكمة مجردة لخفائهاء فلا يظهر إلحاق 
غيرها بهاء وهل يجوز كونها نفس الحكمة. وهي الحاجة إلى جلب مصلحة أو دفع 
مفسدة؟ قال الإمام الرازي 5 «المحصول»: مجوز. وقال غيره: يمتنع واختاره 5 
«المعالم» ‏ وفصّل آخرون فقالوا: إن كانت الحكمة ظاهرة منضبطة بنفسها جاز 
التعليل بها لمساواة ظهور الوصف, واختاره الآمدي والهندي», واتفقوا على جواز 
التعليل بالوصف المشتمل عليهاء أي مظنتها بدلاً عنباء ما لم يعارضه قياس 
والمنقول عن أبي حنيفة المنع, وقال: الحكمة من الأمور الغامضة. وشأن الشرع 
فيا هو كذلك قطع النظر عند تقدير الحكم عن دليله ومظنته . وعن الشافعي 
الجواز وأن اعتبارها هو الأصل. وإنما اعتبرت المظنة للتسهيل . 

وعلى هذا الأصل ينبني خلافه| في المصابة بالزف» هل تعطى حكم الأبكار أو 
الثيبات في السكوت؟ فإن قطع بانتفاء الحكمة في بعض الصور كاستبراء الصغيرة 
فإنه شرع لتبين براءة الرحم وهو مفقود في الصغيرة» فقال الغزالي وتلميذه محمد 
ابن يحبى : ثبت الحكم بالمظنة. فإن الحكم قد صار متعلقا بهاء والذي عليه 


يفن 


الجَدَليُون أنه لا يثبت لانتفاء الحكمة فإنها أصل العلة. وقال ابن رحال: التعليل 
با حكمة ممتنع عند لد من ينع القياس ف الأسباب. وجائز عند من جوزه . 

فرعان فيها نظر : 

الأول: هل.العلة حقيقة في الوصف المترجم عن الحكمة مجاز في الحكمة؟ أو 
العكس. لأن الحكمة هي المقصودة اعتباراً والملاحظ بالحقيقة إنما هو معناها 
وتوسط الوصصاف مقصود لأجلها. 

الثاني : إذا وحد عل قابل للتعليل بالوصف والحكمة. والحكمة نهضت 
بشرطها وسارت العلة في تأثير التعدية بإلحاق فروع تنشىء احكاماً من الأصلء 
فالأولى في النظر أن ينظر الى الوصف أو الحكمة؟ فيه احتمالان: أحدهما: 
الوصف لاتفاقهم على التعليل به واختلافهم في الثاني. والثاني: الحكمة لأنها 
المقصودة بالذات والوصف وسيلة إلى العلم بوجودها : 

الثالث: أن تكون ظاهرة جلية 

وإلا لم يمكن إثبات الحكم بها في الفرع على تقدير أن تكون أخفى منه أومساوية 
له في الخفاء. ذكره الآمدي في «جدله» . وظاهره أن العلة يجب أن تكون فى الأصل 
أظهر منها في الفرع , وقول الأصوليين: «القياس في معنى الأصل» 0 استواء 
حالما في المحلين, والحق أن كل وصف يمكن الوقوف عليه بدليل ينبغي أن يصح 
نصبيه أمارة. لأن مقصود التعريف يحصل منه. كما يحصل من غيره» سواء كان 
خفيا أو لا وقد قال تعالى : #إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم # [النساء/19] وفي 
الحديث: (إنما البيع عن تراض). وهذا يدل على أن الرضا هو المعتبر في العقود 
وإن كان خفيا عندهم. وكذلك العمدية علة 5 القتصاص». وهو كثير في الكتاب 
والسنة . . ٠‏ 

واعلم أنهم فسروا الخفاء بما لا يمكن الاطلاع عليه ومثلوه بالرضا ف العقود 
والعمدية في القصاص. واستشكل لأنهم إن عنوا بكونه لا يطلع عليه أنه لا سبيل 
إلى الوقوف عليه لا باعتبار نفسه ولا باعتبار غيره مما يدل عليه. فهذا لاا يصح 


لكين 


نصبه أمارة بنفسه ولا مَظَنَةَ وإن عنوا به أنه لا يطلع عليه باعتبار نفسه ويمكن 
[أن] يوقف عليه باعتبار ما يدل عليه؛ فيلزمهم على هذا أن يكون الإشكال خفياء 
لأنه لا يوقف عليه باعتبار نفسه وإنما يستدل عليه بآثاره. قالوا: وينبغي أن يكون 
التعليل بالقدر المشترك بين الأصل والفرع إذ يعسر تعيين قدر في الأصل هو ثابت 
في الفرع . زالضا ذا قعل ذلك تنعت لسر ردك أن مكرما علرادن 
الحكم غير قاصر عن ذلك القدر المشترك. قال/ ابن النفيس في «الإيضاح) : إن 
الأمر وإن كان كذلك ولكن يرد حينئذ منع يعسر دفعه. وهو أنه لم قلتم إن هذا 
القدر المشترك قدر يجوز التعليل به؟ فإن التعليل بالحكمة إنما يجوز إذا كان لذلك 
الحكم قدر يعتد به ولا يجوز التعليل بكل حكمة . 

الرابع : أن تكون سالمة بشرطهاء أي بحيث لا يردها نص ولا إجماع . لأن 
قاس نم قال يسدر إلا عند عدمها فلم يجز أن يكون رافعاً لهاء فإذا رذه 
أحدههما بطل . ا 

الخامس: أن لا يعارضها من العلل ما هو أقوى منها. فإن الأقوى أحق 
بالحكم. كا أن النص أحق بالحكم من القياس». وما أدى إلى إبطال الزنم فهو 
الباطل بالأقوى . ذكره ‏ والذي يليه - الماوردي والروياني . : 

السادس : أن تكون مطردة. أي كلما وبجدت وجد الحكم ليسلم من لفون 
والكسر. فإن عارضها نقض أو كسر فعدِم الحكم مع وجودها بطلت . 

واعلم أن العلة إما عقلية أو سمعية, فالعقلية يمتنع تخصيصها بإجماع أهل النظر 
كما نقله ابن فورك والقاضى أبو بكر والأستاذ أبو منصور وابن عبدان» في شرائط 
الاحكام. وغيرهم. وإنما اختلفوا في الشرعية. وهي إما أن تكون مستنبطة أو 
منصوصة, فإن كانت مستنبطة فجزم الماوردي والروياني بامتناع تخصيصها على 
معنى أن العلة لا تبقى حجة فيها وراء الحكم المخصوص لبطلان الوثوق بهاء وقال 
ابن فورك: عند الشافعي لا يجوز تخصيصهاء وقال ابن كج : إنه قول أصحاب 
الشافغي . قال. الأستاذ أبو منصور أجمع عليه أصحاب الشافعي. وكذلك قال 


نان 


مب 


صاحب «البيان» في باب الربا: إنه لا خلاف فيه عندناء وإئما الخلاف في 
المنصوصة . وقال الأستاذ أبو إسحاق الأسفرائنى : اتفق عليه أهل الحنجاز والبصرة 
والشام. وبه قال أكثر العراقيين» وزعم أهل الكوفة أنه لا يمتنع. وأطلق ابن 
الصباغ في «العدّة» منع تخصيص العلة وإن كانت منصوصة . 

فمن جوز تخصيص المستنبطة جوز هذه أيضاً. ومن منع هناك اختلفوا على 
قولين. وهما وجهان لأصحابنا : 

أحدهما: المنع. كالمستنبطة. قال القفال الشاشي: والفرق بينها وبين اللفظ 
العام حيث جاز تخصيصه أن العام لا يجوز إطلاقه على بعض ما يتناوله فإذا ورد 
لم ينافهء وأما العلة المستنبطة فإنما انتزعها القائس من الأصل». ومقتضاه الأطرادء 
وقال الأستاذ أبو إسحاق: هذا قول الجمهور وهو الصحيح. وقال القاضي في 
«التقريب» إنه قول الجمهور من الفقهاء. ثم اختاره القاضي آخراً وجزم به القاضي 
أبو علي بن أبي هريرة» ونصره ف «كتاب الحدل» له. وكذا الخنفاف ف «الخصال» 
وقال الأستاذ أبو منصور: إنه الصحيح عندناء وقال إلكيا: إنه المشهور عند 

وقال في «القواطع): إنه مذهب الشافعي وجميع أصحابه إلا القليل منهم.» وهو 
قول كثير من المتكلمين, وقالوا: تخصيصها نقض لاء ونقضها يتضمن إبطاها. 
قال: وبه قال عامة الخراسانيين من الحنفية. قال أبو منصور الماتريدي تخصيص 
العلة باطل». ومن قال بتخصيص العلة فقد وصف الله تعالى بالسفه والعبث, لأنه 
أي فائدة في وجود العلة ولا حكم إذ العلة شرعت للحكم. والكلام في العلل 
الشرعية. فإذا خلا الفعل عن العاقبة الحميدة يكون عبثاً . والدليل على فساد 
تخصيص العلة. أن دليل الخصوص يشبه الإبداء أو الناسخ وكلاهما لا يدخل 
العلل. وقال القاضى عبد الوهاب في «الملخص» لا يجوز تخصيص العلة سواء 
المنصوصة والمستنبطة في قول أصحابنا وأكثر أصحاب الشافعي وبعض الحنفية. - 
وقال الغزاللي في «المنخول»: المختار أن التخصيص لا يتطرق إلى جوهر علة 
الشارع, فإنه من أعم الصيغ, ولا نظن برسول الله كلِ أن ينصب عللم| ثم ينتفي 


إضرن 


الحكم مع وجوده من غير سبب. نعم يتطرق إلى محل كلامه بتخصيص بعض 
المحال. بدليل قوله تعالى «والسارق والسارقة» [الائدة/ 8 «الزانية والزاني 
فاجلدوا. . » [النور/؟] فيذكر المحل دون العلة . 

والثاني: الجواز ار ابن سريج » وقال أبو الحسين: إنه ظاهر مذهب 
الشافعي وهو الذي أورده ابن كج في كتابه. قال: والفرق بينها وبين المستنبطة 
حيث امتنع فيها أن المنصوصة في الحقيقة ليست بعلة, بل هي كالاسم يدل على 
الحكم بدلالة العموم. وأيضا فإنما جاز تخصيصها لأن واضعها قد علم أنه لم يرد 
بها عند إطلاقها العموم فصار كالاستئناء» والمعلّل يقصد بالعلة جبيع معلولاتهاء 
فإذا وجدت ولا حكم كان 0 وحكاه القاضي عبد الوهاب عن أهل العراق. 
قال: وحكاه الحمداني عن أصحابنا والأمر بخلاف ما قاله. انتهى . قال الكيا: 
وإليه ذهب قدماء الحنفية. ونقله ابن برهان في «الوجيز» عن الأستاذ أبي إسحاق . 
- وفيه نظرلما سبق عنه ‏ ونقله ابن السمعاني عن عامة العراقيين من الحنفية. قال: 
ومنهم أبو زيد وادعى أنه مذهب أبي حنيفة وأصحابه. قال: واختلف أصحاب 
مالك في ذلك على قولين . وقال ابن برهان في «الأوسط»: وأما أصحاب أبي حنيفة 
فالمتقدمون منهم وافقوا الشافعي على المنع؛ والمتأخرون كأبي زيد جوزوا ورجع 
بعضهم عن ذلك وهم أهل ما وراء الغبر. انتهى . وقال القاضي ف «التقريب» : 
جوز قوم من أسلاف أصحاب أبي حنيفة تخصيصها مستنبطة ومنصوصة., وزعموا 
أنه قول أبي حنيفة. وحكى بعضهم ذلك عن مالك وهو غير ثابت عنه. ومن 
أصحابه من يجيزه. وأنكر كثير من أصحاب أبي حنيفة القول بتخصيص العلة وأن 
يكون ذلك قولاً لأبي حنيفة وقالوا: إنما يترك بعض أسلافنا الحكم لأجل علة 
أخرى وهي أولى منها فأما على وجه تخصيصها فلا. وهذا اعتذار منهم وتحام 
للقول بتخصيصها. 

وتحصل في المسألة مذاهب: ثالثها: المنع في المستنبطة, والحواز في المنصوصة . 

وفيها مذهب رابع: وهو تجويز تخصيصها في أصل المذهب. وأما في علة 
النظر. فلا يجوز. حكاه السهيلٍ في «أدب الجدل» عن بعض الحنفية. قال: وهو 


يفنا 


١/44 


فاسد لأن التعليل في المناظرة إنما يثبت المذهب. فوجب القول بجواز ما فيه وهو 
قريب من اختيار ابن برهان في «الوجيزه شرط الاطراد في المناظرة حتى أ أنه ليس له 
الاحتراز عن النقض الذي أورده الخصم .والجواز في المجتهد نفسه حتى أن له 
الرجوع إلى ذلك . 

وفيها مذهب: خامس : حكاه/ القاضي في «التقريب» عن بعض القدرية وهو 
التفصيل بين علة الإقدام فيجوز تخصيصهاء وبين علة ترك الفعل فلا يجوز. بل 
يكون علة لتركه واجتنابه أين وجدت . قال: وهذا القول خروج عن إجماع الأمة 
وربما غزي لقدماء الحنفية. قال ابن فورك: ولأبي علي بن أبي هريرة طريقة في 
تخصيص العلة والعموم فيقول : إن تخصيصها سواء» وهو أنه ما يمتنع تخصيص 
العو اك يك ال وتو ا الور 
ذلك كان فيها في الابتداء وليس ذلك نقضاًء والنقض أن يقال: كانت مطلقة 
فقيدت الآن , ٠‏ فعلى هذا يسقط ما قاله الخصم تخصيصاً من علل السمع. 00 
بالقرينة. آنا وفعت ف الابتداء مقيدة . 

ثم الكلام 5 تحرير أمو 

أحدها : أن الغزالي ذكر في «شفاء العليل» أنه لم يصح عن الشافعي وأبي حنيفة 
التصريح بتخصيص العلة أو منعه. ونقل الدبوسي تعليلات عنبا منقوضة . قال: 

ويوافقه ما ذكره الصيرني في كتاب «الاعلام» أن المجوزين قاسوا بقول 
الشافعي : القياس كذا لولا الأثرء والنظر كذا لولا الخبرء وكذا أبو حنيفة يقول: 
القياس كذا إلا أني أستحسن, ولولا الأثر لكان القياس كذا. فلو كانوا يبطلون 
الأصل الذي جرى القياس فيه لما وجدوا الأثر في العين التي جاء الأثر فيها. 
انتهى . | 

وقال القاضي في «التقريب» : نقل جماعة عن أبي حنيفة جواز التخصيص 

مطلقاء وحكي عن مالك أيضاً. وهو غير ثابت عنه . وأنكر كثير من الحنفية القول 

بتخصيص العلة وأن يكون ذلك قولاً لأبي حنيفة وقال: إنما يترك بعض أسلافنا 


لين 


الحكم بعلة لأجل علة أخرى هي أولى منهاء فأما على وجه تخصيصها فلاء وإما 
هذا اعتذار وتحامي عن القول بتخصيصها . ونقل ابن فورك وابن السمعاني وغيرهما 
عن الشافعئ المع . 

وقال ابن برهان في «الأوسط»: إن الشافعي نص على أن القول بتخصيص 
العلة باطل» وأن القاضي قال: لو صح عندي أن الشافعي قال بتخصيص العلة 
ما كنت أعُدّه من جملة الأصوليين. 

وذكر صاحب «المعتمد» أن في كلام الشافعي جوازه» قال: وذكر أقضى القضاة 
لتقن في «الشرح» أن الشافعي لا يجيز ذلك وإنما يعدل عن حكم علة 
إلى علة أخرى. والمعلوم من مذهبه أنه شرّط في العلة التأثير حتى لا تنتقضن. 

قلت: وفي كلام الشافعي في «الأم» ما يقتضي ال جوازء فإنه قال: :ويسن سلة في 
نص معين فيحفظها حافظ وليس يخالفه في معنى, ويجامعه سنة غيرها لاختلاف 
الحالين فيحفظ غيره تلك السنة. فإذا أدّى كل ما حففظ رأى بعض السامعين 
اختلافاً» وليس فيه شيء مختلف, انتهى . وترجم عليه ابن اللبان في «ترتيب الأم» 
جواز تخصيص العلة وأن المناسبة لا تبطل بالمعارضة . 

الثاني : 05 ابن السمعاني المسألة بقرل الحنفية في علة الربا في الذهب 
والفضة: هو الوزن. وجعلوا لذلك فروعاً من الموزونات» ثم جوزوا إسلام 
الدراهم في الزعفران والحديد والنحاس مع اجتماعها في الوزنء فحكموا 
بتخصيص العلة فانتقضت علة الوزن عندنا وعندهم لم تنتقض . قيل: قد ناقض 
الشافعي أصلهء فإنه قال بتخصيص العلة في مسائل كثيرة» كقوله: الواجب في 
إتلاف المثل المثل» ثم خص هذا الأصل في المصرّاة فأوجب عليه في اللبن 
المستهلك صاعاً من تمر. وقال بتحريم الخمر للشِدٌة» وقاس عليها التبيذء وللخمر 
ثلاثة أحكام: التحريم» والتفسيق » والحدّ فطرد علته في الشرع في الحد. وم 
يطردها في التفسيق» فإنه لم ره شهادة شارب النبيذ وم يحكم بفسقه . . وأيضا فإنه 
خص علة الربا في مسألة العراياء وجوّز العقد من غير وجود المماثلة كيلاء وكذلك 


يل 


حص ضمان الجنين بالغرّة مع مخالفة سائر أجناسه, وكذلك الدية على العاقلة في 
سائر المواضع 

وأجاب بأنا لا ننكر وجود مواضع في الشرع وتخصيصها بأحكام تخالف سائر 
أجناسها بدليل شرعي يقوم في ذلك الموضع على الخصوص كالأمثلة المذكورة. إنما 
الممنوع تخصيص العلة المعنوية. وأجاب القفال عن العرايا بأن العلة في تحريم 
المزابنة الجهل الكثير. وما أجيزت فيه قليل. فتكون كله عله يقار العلة: الرنا 
مقيدة للجنس . 

الثالث : أن المجوزين لتخصيص العلة تمسّكوا بآيات منها قوله تعالى : «قالوا 
يا أمها العزيز إن له أبا شينكاً كبيرا فخذ أحدنا مكانه» [يوسف/78] فإن هذه العلة 
التي قصدوا بها إطلاقه من يد العزيز هي موجودة في كل واحد منهم . وأجيب بأنه 
لم يكن في ذهنهم أن العزيز يعرف اخرويج الذي" اخذوا الاحتراز من محل النقض 
إغما هو لدفع المعترض بحيث لا يعترض إلا بحسب الاحتراز عنه لفظاء وتكفي 
إراذته . 'فالعلة أن له أب شيا كبيرا وأنه ضغير يصدر غليه من الحرن ها لا يضدر. ' 
على أحد. فحذف هذا القيد مع إضماره. وإن في حذفه لفائدة جليلة» إذ لم يكن 
لهم قصد في التعريف بأخوتهم له. ولو صرحوا له بذكر هذا القيد لفهم أخوتهم 
له. فتأمل هذا ما أحسنه. ومنه قوله تعالى «ما كان للنبي والذين آمنوا أن 
يستغفروا للمشركين ن ولو كانوا أولي قُربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب 
الجحيم » الآية. [التوبة/ ]1١+‏ دل النص على أن العلة هي تبين أنهم من أصحاب 
الجحيم, ٠‏ ثم اعتذر عن استغفار إبراهيم يم بالوعد فل عل جراز مخصبصن العلة . 
واحتج بعضهم على الامتناع بقوله تعالى : «الذّكرين حرم رم أم الأنثيين # [الأنعام / 
4 ١ع]‏ فإنه طالب الكفار ببيان العلة في| ادعوا فيه الحرمة لأرجه تدع همه لأنهم 
إذا أثبتوا أحد هذه المعاني ان الحرمة لأجله انتقض بإقرارهم بالجواز في الموضع 
الآخر مع وجود ذلك المعنى فيه؛ ولو كان التخصيص في علل الأحكام الشرعية 
اكد | لما كانوا محجوجين فإنه لا يعز أن يقال امتنع ثبوته هناك لانع . 


)١(‏ كذا في الأصول. 


حال 


الرابع : مثّل جماعة من الأئمة لتخصيص العلة بمسألة العراياء وإنما يصح ذلك 
إن قلنا إن تحريم المزابنة وارد أولاً واستقرء ثم وردت رخصة العرايا. فإن قلنا: إن 
الغبي لم يتوجه الى خصوص العراياء وأنه أراد بالمزابنة ما سواها من باب إطلاق 
العام وإرادة الخاص فلا. وهذان الاحتمالان نص عليهه) الشافعي في «الأم» 
ونقلههما البيهقي في «سننه» عن الربيع عنه. ونقل عن الشافعي أنه قال: أولى 
الاحتمالين عندي الثاني. وقد يقال: ترجيح الثاني يقتضي منع كون العرايا 
رخصه . 

الخامس : أن إلكيا الطبري قسم المسألة إلى قسمين: أحدهما: بحسب المناظرة 
والآخر: المجتهد. ٠‏ 

فأما المناظرة إذا توجه إليها النقض فهل له أن يقول ثُمَ لم أحكم بمثل ما حكمت 
به هاهنا لمانع ويتكلف عذراً أم لا يقبل ذلك من حيث إنه يناقض كلامه فلزمه أن 
يسكت؟ فيه خلاف .وأما المجتهد فيتبع العلة المطردة في محالها ثم حكى الخلاف 
السابق . 

السادس : أن المانعين تعلقوا بأن التخصيص يؤدي إلى تكافؤ الأدلة على معنى 
أنه يجعل المعنى الذي تعلق به المعلل علة في ضد ذلك الحكم ويجريه في كل موضع 
إلا ما قام دليله» لأن نفس هذا المعنى تعلق عليه حكمان مختلفان جعل المعلل ما 
خالف حكمه مخصوصا, وما وافقه تعميم|. فا الفرق بينه وبين من جعل «ما جعله 
أصلا» مخصوصاً وما «جعله مخصوصاء أصلا.مثاله أن يقول المعلل: طهارة تفتقر 
إلى النية قياساً على التيممء فيقال:باطل بإزالة النجاسة» فيقول: إنها تخصوصة» 
فتقلب عليه فتقول: طهارة تفتقر إلى النية كإزالة النجاسة ليقال: باطل بالتيمم 
فيقول: ذلك لمحصوص فلا يكون أحدهما أولى من الآخر. 

قال الطبري: وهذا فيه نظرء فإن العلة إذا كانت دالة على الحكم بإخالتها 
وتأثيرها في محل النص ففيما عداه لا يكون دلالتها من ناحية الاطراد فقط لكن من 
ناحية التأثير والإخالة. ولا يتصور تناقض شهادتهب) حينئذ. أما إذا كانت الدلالة 
تتلقى من الاطراد المحض فيتجه ادعاء التكافؤ في بعض الصور إن صح القول 
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خاص؟ إن ادعيت عمومه واستغراقه بطلت الدعوى بالمناقضة لا محالة.» وإن لم 
دون الفرع . 2 قال الكيا: من ترط الاطراد ومنع اتخصي فإنما يشترط 
اطراد كل علة في فروع معلولاتها لا في فروع معلولات غيرها. وهذا لا نزاع فيه 
وإنما النزاع في علة جزئية لا تطرد في فروع معلولاتهاء فلا يغلب على الظن كونها 
علة . 


السابع : أنه سبق في باب العموم تقسيم اللفظ إلى ما قصد فيه العموم نصا 
وإلى ما لا يقصد فيه . قال إمام الحرمين في «البرهان» في «باب الترجيح» , : ما ذكره 
و رادت واعرويسم محمول على ما قُصد فيه 
فهذا هو الذي فرق إليه التي 
مسالة 
مه و سا ار انو م 1 

1 الوصفين ويقول: إنه 00 ويكون 
0 فإن ذلك شخلّف» قاله إلكيا.قال: وأما غير ذلك فإن صرح 
به وقال: | تعليل ولكن لم أطرده في حكم خاص» فقال الأستاذ أبو إسحاق: إن 


ذلك 0 فإنه يكون تناقضاً منه إلا أن يقول هو دلالة الحكم دلالة العموم . 
وقال غيره: يجوز. نهل عد أن يكون معضمنً مصاحة في الك إلا 


محل واحد وصار علة كمثل ذلك إلا حيث يعلم الشرع أنه لو جعله تعليلا لم يكن 
مصلحة في محل واحد. فيكون المحل كالزمان من جهة الوجه . 


الشرط السابع : العكس 

وهو انتفاء الحكم لانتفاء العلة» والمراد به انتفاء العلم أو الظن به. ! ذ لا يلزم 
من عدم الدليل عدم المدلول وإلى هذا الشرط والذي قبله أشار الإمام أحمد بقوله : 
لا تكون العلة علة حتى يُقبل الحكم بإقبالها ويُدُبر بإدبارها. وقد اختلف في كونه 
شرطاء أما العقلية فنقل إمام الحرمين في «مختصر التقريب» الإجماع على اشتراط 
الاطراد والانعكاس فيهاء لكن ذهب بعض العتزلة إلى أنه لا يشترط عكسها 
واختاره الإمام فخر الدين؛ فقال: وأما أصحابنا فإنهم أوجبوا العكس في العلل 
العقلية وما أوجبوه في الشرعية .والدليل على عدم وجوبه في العقلية. . فذكره. 
ونقل القاضي بعد ذلك الاتفاق على عدم ا شتراط العكس في الأدلة العقلية» وظن 
بعضهم أنه مناقض لنقله أولاء توهماً منه أن الأدلة هي العلل وليس كذلك. فإنه 
لا يشترط في الدليل الانعكاس. والحاصل أن العلل العقلية كالأدلة السمعية.وأخذ 
صاحب «المعتمد» من النص السابق أنه يرى أن الطرد والعكس دليل على صحة 
العلة فقال : وصارت الأشعرية في) حكاه ابن اللبانإىأنه لا يدل على صحتها وإن 
كان من شروطها . 

إذا علمت ذلك فاختلفوا في الشرعي على مذاهب : 

أحدها: ونقله الماوردي عن ابن أبي هريرة : أنه لا يشترط . بل إذا ثبت 
الحكم بوجودها صحت وإن لم يرتفع بعدمها , لآن المقصود بها إثبات الحكم دون 
نفيه » كما يصح المعنى إذا اطرد ولم ينعكس . واختاره الإمام الرازي وأتباعه. , 
ونقله الصفي المندي عن أكثر أصحابنا . 

والثاني : يعتبر » كالأدلة العقلية, ولأن عدم التأثير في ارتفاعها دليل على عدم 
التأثير في وجودها . وقال الماوردي في باب الربا:إنه هو الصحيح . 

والثالث: أنه يعتبر في المستنبطة دون المنصوصة . 
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والرابع : وهو المختار عند الغزالي إن تعددت العلة فلا يطالب بالعكس. فإنا 
نجوز ازدحام العلل على حكم واحدء فلا مطمع في العكس معه. وكذا إذا استند 
الحكم إلى حديث عام وقياس . فقد لا يطرد القياس ويطرد الحديث فلا يطلب 
العكس وإن اتحدت العلة فلا بد من عكسها ., لأن انتفاء العلة يوجب انتفاء 
الحكم. بل لآن الحكم لا بد له من علة فإذا اتحدت العلة وانتفت فلو بقى 
لمكم لكارةنا بكسب أما حيث تعددت العلة فلا يلزم انتفاء الحكم عند 
انتفاء بعض العلل بل عند انتفاء جميعها. وأطال في الاحتجاج لذلك. قال في 
«المنخول» : فكأنا نقول: شرط العلة الانعكاس إلا لمانع . وقال الهندي : لا ينبغى 
أن يكون فيا ذكره الغزالي خلاف ونزاع لأحد. وبه يظهر أن هذه المسألة فرع 
تعليل الحكم الواحد بعلل مختلفة . 
وقال إمام الحرمين : ذهبت طائفة إلى اشتراط الانعكاس - جملةً أي سواء قلنا 
باتحاد العلة أو بجواز اجتماعها . وآخرون إلى أنه لا يلزم فقال: أما التزام العكس 
مع اتحاد العلة وانتفاء توقيف مانعٍ فلابد منه عندنا . والإنصاف في ذلك أن 
يقال: نه لازم في الاجتهاد ولا يحسن المطالبة به في المناظرة.وقال إمام الحرمين في 
«تدريسه)في أصول الفقه ثم الذين اشترطوا العكس اختلفوا : : فمنهم من قال: 
لا بد من عكس على العموم كا شرطنا الاطراد عموماً. ومنهم من قال وهو 
الأستاذ أبو إسحاق ‏ يكتفئى بالعكس ولو في صورة واحدة. وذكر ابن الحاجب 
والبشارى ان قراط الدكس عي عل من التعايل للحم ابعلين» فم ماه 
و ا ا ار د و فيلزم انتفاء 
0 دليله . وهذا البناء أشار إليه إمام الحرمين في «مختصر التقريب» 
وحوم عليه الآمدى. وقد يقال: إن من يجوز التعليل بعلتين لعله د يشترط العكس 
ويقول عند انتفاء واحدة بانتفاء 8 المضاف إليها وذلك متلق من القول بتعدد 
الأحكام , ومن لا يعلل إلا بوالحلع وز اتناء الحكم وبقاءه لا بعلة أصلا بل عن 
دليل [من] الشرع تعبدي فلم يكن انتفاء العلة الواحدة مستلزما لانتفاء الحكم . 
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وقال ابن المنير : حيث قلنا بامتناع تعدد العلل وأن العكس لازم فلا نعني 
بلزومه ما أراده مشترطوه» بل نقول من ناط حك بعلة فقيل له : قد وجد الحكم 
في صورة كذا بدون هذا الوصف فله أن يقول : لا ضير لأن العلة عندي إما 
الوصف الذي ذكرته أو أمر صادق على الوصف صدقا للعام على الخاص» وأياً ما 
كان حصل الغرض من صدق العلة على الوصف, لأنه إن كان علة باعتبار كونه 
أحد وصفين يصدق على كل منهها علة فقد صدق العلة على هذا الوصف. فحصل 
الغرض . وإن كان الحكم ثابتاً في صورة أخرى بدون هذا الوصف. 

وهذا كشف الاضطراب في هذه المسألة» فإن الذين اشترطوا العكس فهموا أنه 
من لوازم وجود العلة ولكن وهموا في اعتقادهم أن الوصف مهما صدق عليه العلة 
لزم أن ينتفي الحكم عند انتفائه » وليس كذلك , لاحتمال أن يكون معنى كون 
الوصف علة صدق العلة عليه كما يصدق العام على الخاص, فلا يلزم من نفي 
الخاص نفي العام , لاحتمال أن يوجد العام بوجود خاص آخرء وإن لزم من 
وجود الخاص وجود العام . نعم. يلزم من نفي الوصف نفي الحكم إذا كان صدق 
العلة عليه بمعنى أنه هو العلة باعتبار كونه هذا الوصف . وهذا إنما يتحقق إذا عرف 
الوصف والذين لم يشترطوا العكس فهموا أن بعض الأوصاف المتفق على عليتها 
ينتفي مع ثبوت الحكم فاعتقدوا العكس لغوأ بالكلية» وفاتهم أن العكس ما ثبت 
عند انتفاء العلة وإنما ثبت عند انتفاء وصف يصدق عليه العلة صدق العام على 
الخاص فلم يلزم من نفي الخاص نفي العام وهو العلة. نعم, لو انتفى ذلك العام 
وهو العلة - بانتفاء جميع الخاص لزم انتفاء الحكم قطعا . 

ثم قال : والعكس - على المختار عندي ‏ عبارة عن نفي الحكم عند نفي العلة 
. وعلى مختار إمام الحرمين» النفي علة للنفي . والسبب في هذا الاختلاف أن 
بعض العلل يستلزم نفيّه وجود علة أخرى مشعرة بالنقض ٠‏ فيظن الظان أن ذلك 
لارتباطٍ بين النفى . والنفي ليس كذلك . 
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الشرط الثامن : أن تكون أوصافه| مسلمة أو مدلولاً عليها » وإذا نوزع المعلل 
في وصف العلة تجاز له أن يدل على صحته إن كان مجيبا وليس للسائل إن نوزع 
وصف العلة أن يدل على صححته . 


الشرط التاسع: أن يكون الأصل المقيس عليه معللا بالعلة التى تعلق عليها 
الحكم في الفرع بنص أو إجماع . 

ذكره وما قبله الأستاذ أبو منصور. وقال: واختلفوا في أنه هل يجب أن تكون 
علة الفرع علة الأصل أم لا ؟ فقال أصحابنا: إن كان حكم الأصل ثبت بعلة 
واحدة فلا يجوز أن يقاس عليه الفرع إلا بتلك العلة» وإن كان قد ثبت في الأصل 
بنص أو إجماع قيس عليه الفرع بعلة مستخرجة بالاجتهاد . فأما إلحاق الفرع 
اال ار ا ل ز عندنا خلافا لأصحاب 
الرأي » ولهذا قالوا » في رجلين أحدهما أقام البينة على عبد في يد الآخر أنه وهَبَهُ 

له وأقبضه . وأقام الآخر بينة على أنه باعه منه ‏ ولم تؤرّخ البينتان : أن بيئة 
المتترق دن ٠‏ لأن عدم التأريخ في العقدين يوجب عندهم وقوعهما معاً في الحكم 

ومتى وقعا سَبَنَ وقوع الملك بالشراء الملك بالهبة » لأن الشراء يوجب الملك 
بنفس العقد , واهبة لا توجبه إلا بعد القبضض . فهذه العلة عندهم توجب الحكم 
بالبيع دون الهبة . ثم قالوا : لو أقام أحدهما البينة على الرهن والآخر على اطبة » 
وشهدت الشهادتان على القبض كان الرهن أولى من الهبة» لأنها قد تساويا في أن 
شرط كل واحدٍ منه| القبض ٠‏ والرهن يُشبه البيعٌ فيا يتعلق بهما من ضمان الدين 
والثمن فقاسوا الرهن على البيع بعلة غير العلة التي أوجبت كون البيع أولى من 
الهبة . وقال ابن القطان : العلة في الفرع ليست هي العلة في الأصل ٠‏ بل 
مثلها . 

ا ام ل بد 
غيره . كاعتلال من قال : لا زكاة في مال الصبي »قياسا على سقوط الحزية عن 
أموالهم بعلة الصغر . وهذا خطأ » لأن المراد من العلة الجمع بين الفرع والأصل 
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في الحكم الواحدء وإذا كان حكمُها في الفرع غير حكمها في الأصل خرجت عن 
أن تكون علة . 

الحادي عشر : أن لا توجب ضدَّين بأن تنقلب على المعلل في ضد حكمها 
لأنها حينئذ شاهدة بحكمين متضادين» كالشاهدين إذا شهدا للمدعي بدعواه 
وشهدا للمدعى عليه ببراءته من دعوى المدعى » تبطل شهادتها جميعا » فلذلك 
تبطل شهادة العلة للحكمين المتضادين » هكذا قال الأستاذ أب منصور . وقال ابن 
القطان ذهب بعضهم إلى أن العلة / يجوز أن تدل على الضدَّين » كما يدل وجود 
الحركة على حركة الجسم . وعلى أنها إذا عدمت عدمت الحركة ثم خالفه أبو 
الحسين لأن الأصل إذا كان مثلا : الواطىء في رمضان ففيه كفارة فلا يجوز أن 
توجد منه دلالة الكفارة وأن لا كفارة . 

الثاني عشر : أن لا يتأخر ثبوتها عن ثبوت الأصل ٠‏ خلافاً لقوم . كا يقال » 
فيا أصابه عَرّق الكلب : أصابه عرق حيوان نجس فيكون نجسا كلعابه » فيمنع 
كون عرق الكلب نجسا . فيقال : لأنه مستقذر » فإن استقذاره إنما يحصل بعد 
الحكم بنجاسته » فكان كما يعلل سلب الولاية عن الصغيرة بالجنون العارض 
للولي » لنا : لو تأخرت العلة ‏ بمعنى (الباعث) عن الحكم ‏ لثبت الحكم بغير 
باعث . وه محال . وإن جعلنا العلة بمعنى (الأمازة) لزم تعريف المعرّف . وحكى 
الأستاذ أبو منصور عن بعض أصحابنا تجويز كون وصف العلة متأخرا 
عن حكمهاء فاعتل في إسقاط الزكاة عن الخيل بالاختلاف في جواز أكله» قياساً 
على الحمير قال: وهذا اعتلال باطل. لأن الخلاف في إباحة للحوم الخيل إنما حدث 
بعد وفاة النبى كَل والزكاة فيا فيه الزكاة إنما وجبت في حياته» وكذلك سقوطها 
عا سقطت عنه الزكاة كان في حياته. فكيف يكون علة سقوطها عن شيء متأخرة 
عن سقوطها عنه. 

وقال القاضي عبد الوهاب في «الملخص» : اختلفوا في العلة المتأخرة عن الحكم 
هل يجوز أن يكون ؟ فقال قوم من أهل العراق: يجوزء وعللوا طهارة جلد الكلب 
بالدباغ كالكلب قال : ومنهم من منع ذلك ؛ وهو قولنا وقول أكثر أصحاب 
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الشافعي . ومنهم من فصّل فقال : إن كان محل الحكم دليلا”' غير العلة » وإن لم 
يكن له دليل لم يجر » قال الصفي الهندي : المشهور أنه لا يجوز تعليل تعليل الحكم بعلة 
متأخرة عنه في الوجود » وقيل بجوازه . وهو الحق إن أريد بالعلة المعرف . لأنه 
يمتنع تأخير المعرف . فإن أريد بها «الموجب والباعث» فلا . لكن قد تقدم أنه لا 
يجوز تعليل حكم الأصل بالأمارة » فحينئذ يلزم أن لا يجوز تعليل حكم الأصل 
بالعلة المتأخرة عنه في الوجود . لكن لا لكونها متأخرة بل لكونها لا يجوز أن تكون 
معرفة . وأما في غيره فيجوز . 

الثالث عشر : أن يكون الوصف معيتا. لآن رد الفرع إليها لا يصح إلا بهذه 
الواسطة . ٠‏ فلو ادُعي عليه شيء مشترك مبهم بين الأصل والفرع لم يُقبل منه إلا 
عند بعض الحدليين . 

الرابع عشر : أن يكون طريق إثباتها شرعياً كالحكم . ذكره الآمدى ني 
وجدله» . 

الخامس عشر: يشترط أن تكون وصفاً مقدّراً. خلافاً للرازي . قال الهندي : 
ذهب الأكثرون إلى أنه لا يجوز التعليل بالصفات المقدّرة» خلافاً للأقلين من 
المتأخرين» كقولنا: جواز التصرفات نحو البيع واهبة معلّل بالملك , ولا وجودٌ له 
في نظر العقل والحس . فيقدر له وجود في نظر الشرع » ؛ لئلا يلزم أن يكون الحكم 
معلّلا بما لا وجود له حقيقةً ولا تقديراً . فيكون عدما محضاً ونفياً ضرفا ٠‏ وهو 
متنع . فنقول انالك مسو لكان درضل و الكل ١‏ رجور الصرنات 
وغيرها. قلت : وكتعليل العتق عن الغير بتقدير الملك . 

هذا إذا قيل بالمقدرات فإن الإمام فخرالدين أنكر وجودها في الشرع . قال : 
ليس الولاء للمعتق عنه بتقدير الملك له . وأنكر تقدير الأعيان في الذمة . قال 
0 اي ارال في 
عنها. ألا ترى أ نه لو أسلم على إِردَبٌ قمحٍ صَمَّ العقد مع أنه غير معينٌ فلا بد 
أن يكون مقدَّرا في الذمة وإلا لكان عقداً بلا معقود عليه وكذا اذا باعه بلا ثمن 


)١(‏ كذا في جميع النسخ. والمناسب: إن كان لمحل الحكم دليل غير العلة. 
ليثال 


إلى أجل» ها الشين عي معين: فإذا ل يكن مقدّرا في الذمة كيف يبقى بعد ذلك؟ 

وكذلك الاجارة لا بد.من تقدير منافع في الأعيان حتى يصح أن يكون موردا 
للعقد . وكذلك الوقف والعارية لا بد من تخيل ذلك فيها. وكذلك الصلح على 
الدين وغيره» ولا بد من تخيل المصالح عليه . وإذا لم يقدر الملك.للمعتق عنه كيف 
يصح القول ببراءة ذمته من الكفارة التي عتق عنها ؟ فكيف يكون له الولاء في غير 
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عبد يملكه مقّقاً ؟ فتعين أن يكون مقدّراً . والتصوير في هذا الباب كني : 

السادس عشر : أن لا يكون عَدَماً في الحكم الثبوتي عند الإمام الرازي وغيره 
وخالفه الآمدى . واعلم أنه يجوز تعليل الحكم العَدَمُي بمثله وَالعَدّمِيٌ بالوجوقىق 
بلا لاف . وإنما اختلفوا في تعليل الوجودي بالعَدَمِيَّ على قولين : فذهب أكثر 
المتقدمين , منهم القاضى أبو بكر الطيب الطبري ٠‏ والشيخ أبو إسحاق » وأبو 
الوليد الباجي لل الجواز , لأنه لا معنى للعلة إلا المعرّف وهو غير مُناف للعدم . 
ومثاله علة تحريم متروك التسمية عدم ذكر اسم الله » وذهب القاضي أبو حامد 
المروروذي » كما قاله الشيخ أبو إسحاق في «التبصرة» إلى المنع , لأن الحكم لا 
ثبت إلا بوجود معنى يقتضى ثبوته , والنفي عدم معنى فلا يجوز أن يوجب احكم 
والأولزة شرلوق: لايد وأن يكون مناسباً ولأنه أشبه بالعلل العقلية . ومن 
حجة المانع أن العلة يجب أن نكون منشا للحكمة كالسرقة المنصوبة علة لقع ٠‏ 
فإنها منشاً الحكمة . إذ كونها جناية ومفسدة إنما نش من ذاتها لا من خارج عن ٠‏ 
وهذا منازع فيه » فإن العلة لا يشترط فها ذلك » بل يكفي كونها أمارة على اك 
وحينكذ فالعدم يصلح أن يكون أمارة عليها » وقد ساعد الخصم على جواز تعليل 
العدم بالعدم وهو اعتراف منه بإمكان جعل العدم أمارة » وإذا أمكن ذلك في 
طرف العدم أمكن في الطرف الآخر لأن الظهور لا يختلف. 

وقال الأستاذ أبو منصور : أنكره قوم في العقليات والشرعيات » وجوزه 
آخرون فيها جيعاً » قال : وفصّل أكثر أصحابنا فجوزه في الشرعيات دوت 
العقليات . وقد قال الشافعي ‏ فيه] رد على العراقيين ‏ في خراج البيع من عا 
وثمرة وولد أن ذلك كله ممالم يقع عليه صفقة ابيع . وقال المزنى في إباحة القصير: 
إن ل يكن عزم على المقام وقال الكيا : إن كان الحكم من قبيل الأحكام الحزئية 
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البنية على الأصول تطرق القياس إليه من جهتي الإثبات والنفي . كقولنا : لا 
كفارة على الأكل ولا على من أفطر ظناً وإن أمكن تلقيه من أمارة غير القياس 
لت سردن لا 

وقال الهندي : الحكم والعلة إما أن يكونا ثبوتيين ؛ كثبوت الربا لعلة الطعم , 
أو عَدَمئينَ » كعدم صحة البيع لعدم الرضا ء وهذان القسمان لا نزاع فيهها . 
هكذا ذكره الإمام . وفيه نظر, إن من يجعل العلة ثبوتية ينبغي أن لا يوز قياسها 
بالعدم ؛ سواء كان علة الحكم الثبوتي أو العدمي . وإمّا أن تكون العلة ثبوتية 
والحكم عَدَميا ٠‏ كعدم وجوب الزكاة لثبوت الدّين وهذا القسم تسميه الفقهاء 
«تعليلاً بالمانع» وهو مبني على جواز تخصيص العلة . واختلفوا في أنه هل من 
شرطه وجود المقتضى أم لا ؟ وإمّا أن تكون العلة عَدَمِيّة والحكم ثبوتيا ٠‏ كاستقرار 
الملك لعدم الفسخ في زمان الخيار » وهذا موضع الخلاف . والمشهور عدم 
الجواز . انتهى وممن اختاره الآمدي وابن الحاجب وصاحب «التنقيح ) والإمام ف 
«المعالم» واختار في «المحصول» الجواز وقال في «الرسالة البهائية» : إن كانَّ الوضصف 
ضابطا لحكمةٍ مصلحةٍ يلزم حصول المفسدة عند ارتفاعها كان عدم ذلك الوصف 
ضابطا لتلك المفسدة . فيكون ذلك العدم مناسبا للحرمة. 

وقال ابن المنير : المختار أن النفي لا يكون علة للحكم الثبوتي ولا للنفي ٠‏ لآن 
النفي المفروض علته لا يجوز أن يكون النفي المطلق باتفاق . فتعين أن يكون نفياً 
ان إلى أمر » وذلك الأمر إن كان منشأ مصلحة استحال أن يعلل بنفيه حكم 
بوي » إذ عدم المصلحة لا يكون علةً. في الحكم وإن كان منشأ مفسدةٍ فهو 
مانع » ونفي المانع لا يكون علة وإن كانت العلة بمعنى «المعرف» جاز أن يكون 
العدم علة للوجود . وإن كان المراد جميع ما يتوقف عليه الشيء جاز أن يكون 
بعض أجزاء العلة أمرأ عَدَمِياَء بدليل أن وجود الضد في المحل يقتضى عدم الضد 
الآخر في المحل. فقد صار العدم جزءا من العلة ولكن يمتنع أن يكون جميع 
أجزائها عَدّمِيا لاستحالة كون العدم الصّرْف علةً للأمر الوجودي والعلم به. وإن 
كان المراد بالعلة هو المعنى الموجود استحال أن يكون شىء من أجزائه عَدَمياً لأن 
العدم لا يكون جزءاً من العلة المعينة الموجودة والعلمُ به ضروري . 
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. نببهات 

الأول : 
قال بعض المتأخرين : التحقيق أن محل الخلاف لا يتصور, لأنه إن كان في العدم 
المحض الذي ليس فيه إضافة إلى شيءٍ فلا يعلّل به قطعاًء وإن كان في الأعدام 
المضافة فيصح أن يعلّل بها قطعاء كى) تكون شروطاء خصوصا في الشرعية فهى 
أمارات . فليتامل. وجعل النصير الطوسي في «شرح التحصيل» الخلاف في العدم 
المقيّدء كما يقال: عدم المال علة الفقرء أما المطلق فلا يعلل ولا يعلل به قطعا . 

الثان : 

أن الخلاف يجرى في الجزء أيضاً» فالمانعون اشترطوا أن لا يكون العدم جزءا 
من العلة ىا لا يكون كلا . والمجوزون في الكل جوزوه في الجزء . 

الثالث : 
1 لو ورد من الشرع لفظ يدل بظاهره على ثبوت تعليل الثبوت بالعدم نحو : 
أثبتَ حكم بهذا العدم كذا فقال البزدوي ‏ وهو من المانعين - : يتعين تأويل 
اللفظ وحمله على غير التعليل من تأقيت أو غيره . جبعاً بين الدليلين . :ورد علية 
بأن التعليل عنده عبارة عن نصب الأمارة خاصة , فإذا حمل الكلام على التأقيت 
رجع إلى الأمارة فكأنه فر من التعليل فوقع في التعليل . 

فرعان : 

أحدهها : 

القائلون بأن العدم لا يُعَلّل قالوا : إن بين المعدوم والموجود رتبةٌ ثالث وهي 
النِسّب والإضافات وجوّزوا التعليل بها وقالوا: ليس من شروط العلة أن يكون 
أمرا وجوديا ٠‏ بل من شروطها ألا تكون عدمية » ثم تارة تكون أمرا وجودياء 
وتارة تكون أمرا معلوما من قبيل الننسب والإضافات . وبه يظهر المعنى في قوهم ْ 
«أن لا يكون عدميا» وم يقولوا : «أن يكون وجوديا» . ومثاله قولنا : البنوة مقدّمة 
على الأبوة » وهذا علة الميراث وهما إضافيان ذهنيان لا وجود لما في الأعيان . وقد 
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اختلف في التعليل به » فذهب بعضهم إلى أنه لا يجوز . والحق ابتناء هذا الخلاف 
على أن الإضافيات من الأمور العَدَّمية أو الوجودية . فإن قلنا : عدمية فالكلام فيه 
كما سبق في العَدَمّي,وإن قلنا وجودية فهي كالحكم الشرعي لأنه ليس فيه معنى 
مناسب فهو علة بمعنى الأمارة . 

الثاني : 

الوصف التقديري هو كالعَدَمِيٌ , لأنه معدوم في الخارج . وإئما قُذّر له وجود 
للضرورة فيها يخرجه عن كونه عَدَميَا . ومثاله تعليل ثبوت الولاء لمعتق عنه بتقدير 
ثبوت الملك له . وتوريث الدية بتقدير ثبوت الملك للمقتول قبل موته في الزمن 
الفرد » فإنه حيّ لا يستحقها . وما لا يملك لا يورّث عنه . والملك بعد الموت 
محال » فيصير تقدير الملك قبل الزهوق . والخلاف فيه أضعف من الخلاف في 


العدمىّ . 
ْ شمه 
امتناع الشيء متى دار استناده إلى عدم المقتضى أو وجود المانع. كان استناده إلى 


ًَ 0 


عدم المقتضى أولى» لأنا لو أسندناه إلى وجود المانع لكان المقتضى قد وجد وتخلف 
أثره والأصل عدمه, وهذا كتعليلهم عدم صّحة بيع الصبي بعدم التكليف أولى 
من التعليل بالصبا. وفيه الخلاف في تعليلهم منع إطلاقهم «كافر» على من أسلم 
باعتبار ما كان عليه فقال الجمهور: لوجود المانع الشرعي , وقال ابن الحاجب: 
لعمد المقتضي وهو عدم المشتق منه حالة الإطلاق . 

السابع عشر: إن كانت مستنبطة فالشرط أن لا يرجع على الأصل بإبطاله أو 
إبطال بعضه.ء ئلا يفضي إلى ترك الراجح إلى المرجوح . إذ الظن المستفاد من 
النص أقوى من المستفاد من الاستنباط . لأنه فرع لمذا الحكم 3 والفرع لا يرجع 
على إبطال أصله . وإلا لزم أن يرجع إلى نفسه بالإبطال . ومِنْ نَم ضعف مدرك 
الحنفية في تأويلهم قوله : (في أربعين شاة شاة) أي قيمة شاةٍ ‏ لأن القصد دفع 
الحاجة أو القيمة » فإن هذا يلزم منه أن لا تجب الشاة أصلا . لأنه إذا وجبت 
القيمة لم تجز الشاة فلم تكن مُزئَةَ وهى مُجزئة بالاتفاق . 
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مكذا مدّلوا به » ونازع فيه الخزالي من جهة أن من أجاز القيمة فهو مستبط 
معن معمّم . لا مبطل , لأنه لا يمنع إجزاء الشياه . 

وفيه ثلائة أجوبة: أحدها : أن استنباط القيمة ألغى تعلّق الزكاة بالعين ابتداء 
الذي عليه الدليل» وهذا معنى / الإبطال أي إبطال التعلق . الثاني : أنه ألغى 
تعيينها » من بنت المخاض أو بنت اللّبون أو حٌقَة أوجذعة » وصيّر الواجب جائزاً 
لأنه إن كانت القيمة هي الواجب لم تكن الشاة واجبةٌ ولا يلزم وجوبها ولا قائل 
به» الثالث : يقال : وإن أجزأت الشاة لكن من حيث لم يخص الاجزاء بها فبطل 
لفظ (في أربعين شاةً شاة) وليست القيمة أعم من الشاة . 

ومن مثله أيضاً مصير بعض المالكية إلى الاكتفاء في إتباع رمضان بصوم ستة أيام 
من غير شوال » نظراً لمعنى تكميل السنة . وهذا يبطل خصوص شوال الذي دل 
. عليه النص.وكذا قوله (ذكاة الجنين ذكاة أمّه) فإن الخصوم يقدّرون فيه «مثل» ذكاةٍ 
أمه » وهذا التقدير يرفع » لكونه غير محتاج إليه لإمكان صحة الكلام بدونه لأن 
الجنين إذا احتيج إلى ذكاته فذكاته كغيره من ا حيوانات لا خصوصية لأمه . ثم إن 
كل واحد يعرف أن ذكاته كذكاتها فلا يكون اللفظ مفيدا ألبتة . ولا يقال : 
للشافعى قول يقتضى الجواز حيث جوز الامعان” في غَسّلات الكلب » نظراً إلى 
أن المعنى في التراب الخشونة المزيلة . وهذا يبطل خصوص التراب » لأنا نقول : 
هو على هذا القول عاد على أصله بالتعميم ؛ لأنه جعل العلة الاستظهار » وهي 
أعم من الجمع بين الطهورين . 

وقال الهندي : هذا الشرط صحيح ان عني بذلك إبطاله بالكلية » فأما إذا لزم 
فيه تخصيص الحكم ببعض الأفراد دون البعض فينبغي أن يجوزء لأنه كتخصيص 
العلة لحكم نص آخر وهو جائزء فكذا هذا » وإن كان بينهها فرق لطيف لا ينتهي 
إلى درجة أن لا يجوز بذلك معه. انتهى . 

وهذا الذي توقف فيه ولم يظفر فيه بنقل قد وجدت النقل بخلافه في كتاب 
الأستاذ أبي إسحاق الأسفرايني وتلميذه أبي منصور البغدادي . فشَرَطا في العلة : 
(01) في المخطوطه الباريسية ومخطوطة أحد الثالث (الآنه). 
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أن لا يرجع على أصلها بالتتخصيص: خلافاً للحنفية» فإنهم اعتلوًا لتحريم 
التفاضل في البر والشعير بالكيل لأن النص الوارد بتحريم التفاضل فيها شامل 
للقليل والكثير منهاء والكيل يخص الكثير دون القليل» فهذه العلة توجب في 
لفل ب سني متنا جه لص ل لد ا يرل 
من أصل مخصّصةٌ لأصلها وإن جاز تخصيصٌ اسم آخر غير أصلها مها. ١‏ 

اكلم اد ل موتك على الاسر باصي لي الالدي بعر وأ ش 
ع 

الثامن عشر, : إن كانت مستنبطة فالشرط أن لا تُعارض بمعارض منافٍ موجود 
في الأصل بأن تَبْدَى علة أخرى من غير ترجيح . وإلا جاز التعليل بمجموعهتا أو 
بالأحرى وقيل : ولا بمعارض في الفرع بأن تثبت فيه علة أخرى توجب خلاف 
الحكم بالقياس على أصل آخر . فإن المعارض يبطل اعتبارها . وقيل : أن لا 
ليوطاي ضري اين 
وقيل : المعارض المساوى يمنع التعليل أيضا يضا 

التاسع عشر “بحرن سعط اد ب عون لفطل افنو ل 
الأصل غير ما أثبته النص . ؛ لأنه إنما يعلم بما أثبت به . مثاله : (لا تبيعوا الطعام 
بالطعام إلا سواء بسواء) فعَلّل الحرمة بأنها رباً فيا يوزن كالنقدين ٠»‏ فيلزم 
التقابض . مع أن النص لم يتعرض له . وقيل : إن كانت الزيادة منافية لحكم 
م ؛ لأنه نسخ له فهومما يعكر على على أصله بالإبطال . وإلالجاز . واختاره 
الآمدي. وجعله الهندي تنقيح مناط ولم ينسبه إليه . 

العشرون : أن لا تكون معارضة لعلة أخرى تقتضي نقيض حكمها بأن نقول: 
ما ذكرت من الوصف وإن اقتضى ثبوت الحكم في الفرع فعندي وَصفٌ 4 
يقتضى نقيضه فيوقف ذلك فسيأتي بيان ذلك في الاعتراضات وقال الهندي : إن 
عق بيه آن لا يعارضه ملة اخرى كفن انع فيلر1 عا ل وه اله 0 
تكون راجحة على ما يعارضها من العلة لا مانع من استنباطها وجعلها عله . وإن 
عنى به أن لا تكون معارضة لعلة أخرى راجحة عليها فهذا وإن كان من شرائط 
صحة العلة المعمول بها لكن ليس من شرائط صحة العلة في ذاتها » فإن العلة 
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الموجودة والدليل المرجوح لا يخرجان يسبب المرجوحية عن العلة والدلالة » وإلا لما 
تصور التعارض إلا بين المتساويين . 

الحادي والعشر ون : إذا كان الأصل فيه شرط فلا يجوز أن تكون العلة توجب 
إزالة شرط أصلها » كقول بعضهم : لما جاز نكاح الأمة لمن خشي العنت جاز 
ولكن لمن لا يخشاه لوصف يجمع بينهم| » وذلك أن خشية العنت شرط منصوص 
عليه في القرآن في إباحة نكاح الأمة » وهذه العلة توجب سقوط هذا الشرط . 

الثاني والعشرون : أن لا يكون الدليل الدالٌ عليها متناولاً لحكم الفرع لا 
بعمومه ولا بخصوصه على المختار للاستغناء حينئذ عن القياس. وفي كلام 
الشافعي في «الأم» ما يقتضى جوازه. فإنه قال: و الوجه الثاني : أن يكون أحل 
لهم شيئاً جملة وحرّم منه شيئاً بعينه ؛ فِيحَلُون الحلال بالحكم » ويحرمون الشيء 
بعينه » ولا يقيسون على الأقل ال حرام ؛ والقياس على الأكثر أولى أن يقاس عليه 
من الأقل . هذا لفظه وترجم عليه ابن اللبان في ترتيب الأم : يجوز أن يكون 
الفرع داخلاً في عموم حكم الأصل . وقال الكيا : ذهب بعضهم إلى أن 
المنصوصات لا يقاس بعضها على بعض » ومتى وجد في الفرع نص أمكن العمل 
به من غير اعتباره بأصل آخر كان القياس فاسدٌ الوضع » لعدم شرطه » كقياس 
القتل عمدأ على القتتل خطأ في إيجاب الكفارة » وقياس المحصر على المتمتع في 
إيجاب الصوم بدلا عن الخَدْي عند العَدَ » لأن كل حادثة منصوص عليها . قال : 
وهذا إنما يتم إذا دلت الأمارات على أنه استقصي حكمُ الواقعة ولم يقارب”" مما 
سملن ينا شه أما إذا أمكن أن يقال إنه ذُكر في كل واقعة مما يختص به" ما لا 
يشاركه فيه غيره أو قصد به ما يدل فحواه على استقضاء حكمه وبقى ماعدا 
المذكور فذلك محض تخصيص حكم لا ندل على نفي ما عداه؛ وذلك بين في باب 
المفهوم . 

الثالث والعشرون : أن لا يكون مؤيدا للقياس أصل منصوص عليه / 
بالإثبات على أصل منصوص عليه بالنفي » كالعلة التي يقيس بها العراقيود 
)١(‏ كذا ولعل الصواب «يغادّره. ا 
(0) كذا في الأصول ولعله قصد «الأمر» فأعاد الضمائر بالتذكيرء بدلا من لفظ «الواقعة». 
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المساقاة على المزارعة ٠‏ والدعوى في الدم مع اللوث على الدعوى في الأموال في 
البداءة فيهم| بيمين المدعى عليه . ذكره الأستاذ أبو منصور وقال: هذا معنى ما رَوَى 
يونس بن عبد الأعلى عن الشافعي أنه لا يقاس أصل على أصل . 

الرابع والعشرون : إن كانت متعدية أي توجد في غير الأصل فيشترط فيها أن 
لا يكون التعليل في المحل ولا جزءاً منه ولا يتصور تعديتها بخلاف القاصرة . 
فإنه يجوز فيها ذلك. هذا هو المختار عند الرازي وابن الحاجب. وقيل: يجوز أن 
يعلل بالمحل وجزئه فيههما. وقيل : يمتنع فيهم| ونسب للأكثرين. وقال الآأمدى : 
يجوز بجزء لحل ون المحل . وليس هذا في الحقيقة مذهياً ثالث . ٠‏ كأ يوهم 
صاحب «البديع» وغيره. لأن مراده بالجزء ء (العام) بدليل قوله بعد ذلك: وأما 
الجزء «اديتى التعلبل يه لاحتمال عمومه للأصل والفرع . وهذا بخلافه. وقال 
الهندي الحق أنه مبني على جواز تعليل الحكم بالعلة القاصرة فإن جوز ذلك جاز 
هذا سواء ثبت عليته بنص أو بغيره» إذ لا يبعد أن يقول الشارع : حرمت الربا 
في الب لكونه برا أو يعرّفه مناسبة محل الحكم له لاشتماله على حكمة داعية له ولا 
نظر إلى أن يقال: لو جاز ذلك لكان الشيء الواحد قابلاً وفاعلا» لأنا لا نسلم 
استحالة ذلك . واستحالته مبنية ة على أن الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد.» وهو 
باطل قطعاً واف رذ التعليل بالقاصرة. لم يجوز هذاء لأن محل الحكم وجزأه 
الخاص يستحيل أن يوجدٍ في غيره . 

واعلم أن هذه المسألة منقولة عن مسألة مشهورة بين المتكلمين والفلاسفة , 
أوهي أن الواحد من جميع الوجوه لا يصدر عنه أكثر من واحد إلا إذا تعددت 
القوابل . وبنوا عليه ترتيب الموجودات . فإنهم قالوا : أقل ما صدر من الواجب 
لذاته شيء واحد وهو المسمى بالغلك الأول ماده + ٠‏ ثم صدر من الفلك الأول 
عقل ونفس ٠» ١‏ ثم بنوا على هذا الاصل الفاسد فاسداً آخر. وهو أنه لا يجوز أن 
يكون لواجب الوجود صفة وجودية قائمة بذاته » وإلا لكان فاعلاٌ لما وقابلا لما 
وهو محال . وذلك لأن الفعل والقبول أمران مختلفان . والواحد لا يصدر عنه إلا 
واحد وهو من باب تفريع الفاسد على الفاسد . 
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فصل 
في ذكر أمور اشترطت في العلة والصحيح عدم اشتراطها 

منها : شَرَط الحنفية وأبو عبد الله البصرى تعدّي العلة من الأصل إلى غيره » فلو 
وقعت على حكم النص و تؤثر في غيره كتعليل الربا في الذهب والفضة بأنم 
أثمان فلا يعلل بها . واعلم أن العلة القاصرة إن كانت منصوصة أو مجمعا عليها 
صح التعليل بها بالاتفاق . كا قاله القاضي وابن برهان وال هندي وغيرهم » لكن 
القاضي عبد الوهاب نقل عن قوم أنها لا تصح على الإطلاق » سواء كانت 
منصوصة أو مستنبطة ؛ قال : وهذا قول أكثر فقهاء العراق » وإن كانت مستنبطة 
فهي محل الخلاف . وقد اختلف أصحابنا فيه على وجهين : 

أحدهها : ونقله في «الحاوي» عن أبي بكر القفال المنع » وهو ظاهر كلام ابن 
السمعاني في «الاصطلام» » لأن العلة ما جذبت حكم الأصل إلى فرعه . ونقل 
إمام الحرمين عن الحليمى ما يقتضيه فقال : من ينشىء النظر لا يدرى أيقع على 
علة قاصرة أو متعدية » فإن العلم بصفة العلة غير ممكن حالة إنشاء النظر , 
فيجب النظر من هذه الجهة . قال الإمام : وهذا قليل النيل , فإن الخصم لا 
ينكر . وهذا الخلاف في] تحقق قصوره , فا قول هذا الشيخ إذا انكشف النظر 
والعلة قاصرة انتهى . 

وأصحهها : ونصره في «القواطع» تبعاً للقاضي أبي بكرء وبه قال جمهور 
أصحابنا: أنها علة وإن لم يتعدٌ حكم الأصل . وقال القاضي عبد الوهاب : هو 
قول جميع أصحابنا وأصحاب الشافعي وحكاه الآمدي عن أحمد . لكن أبو 
الخطاب حكى عن أصحابهم مقَابِلَهُ . وقال ابن برهان في «الوجيز» : كان الأستاذ 
أبو إسحاق من الغلاة في تصحيح العلة القاصرة » ويقول : هي أولى من المتعدية 
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وكذلك القاضي واحتجوا بأن وقوفها يقتضى نفي الحكم عن غير الأصل » كا 
أوجب تعديها ثبوت حكم الأصل في غيره 5 فصار وقوفها مؤثرا في النفي » كما كان 
تعديبا مؤثرا في الإثبات فاستفيد بوقوفها وتعدّيها حكم غير الأصل . فعلى هذا 
ثبوت الربا في الذهب والفضة بلمعنى دون الاسم. | 

ويخرج ما سبق حكاية مذهب ثالث : وهو الجواز في المنصوصة دون 
المستنبطة . قال عبد الوهاب : وحكاه الهمداني عن أبي عبدالله البصرى , 
والصحيح الحواز مطلقا 

وهذا فوائد: 

منها : معرفة الباعث المئاسب : 

ومنها : عدم إلحاق غيرها . وقوهم : «هذه الفائدة علمت من النص» ممنوع, 
فإن النص لم يفد إلا إثبات الحكم خاصة . وخصه القاضي با إذا لم يكن هناك 
لا ا ار ار ل اق اك لا 
والعلم بالشيء أعظم فائدة » ومن أعظم ما تشوق إليه النفوس الزكية» ذكره ابن 
السمعاني . 

ومنها: أن العلة إذا طابقت النص زاده قوة ويتعاضدان . ذكره القاضي . 

ومنها: أن الفاعل يفعل الفعل لأجلها فيحصل له أجران أجر قصد الفعل 
والامتثال وأجر قصد الفعل لأجلها . وهذان القصدان يجوز اجتماعهها فيفعل 
المأمور لكونه أقرا بفعله . ذكره ه بعض المتآخرين . 

ومنها: إذا حدث هناك فرع يشاركه في المعنى علق على العلة وألحق بالمنصوص 
عليه ذكره الماوردي في «الحاوي» في باب الربا » والشيخ أبو إسحاق وضعف بأن 
المسألة مفروضة في القاصرة . ومتى حدث فرع يشاركها في المعنى خرجت عن أن 
تكون قاصرة . وقد نقل إمام ين يد إذا عللنا تحريم 
ربا الفضل في النقدين بالنقدية أن يلحق بها التحريم في الفلوس إذا جرت نقوداً , 
قال الإمام وهذا خرف من قائله وخبط على الفرع والأصل » فإن المذهب عدم 
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جريان الربا في الفلوس وإن استعملت نقوداً فإن النقدية الشرعية مختصة 
بالمطبوعات”" , والفلوس في حكم العروض وإن غلب استعماها / .ثم لوصح 
هذا قيل لصاحبه : إن دخلت الفلوس تحت الدراهم بالنص فالعلة بالنقدية 
قائمة . وإن لم يتناولها النص فالعلة متعدية والمسألة مفروضة في القاصرة. 

ومنها: أنها تفيد بعكسهاء فإذا ثبتت (النقدية) علة في النقدين فعدم النقدية 
مشعر بانتفاء تحريم الربا » والنص على اللقب لا مفهوم له . ورده الإمام بأن 
الانعكاس لا يتحتم في العلل. 

ومنها: أنه متى زالت الصفة عنه زال الحكم . ذكره القاضي في «التقريب» 
(قال) : ويجب على هذا تخصيص القاصرة بالتي ثبتت تارة وتزول أخرى وإلا 
بطلت هذه الفائدة . قلت : ويجوز أن يكون من فوائد الخلاف أنه إذا وجد في 
مورد النص وصفان قاصر ومتعدٌ وغلب على ظن المجتهد أن القاصرة علة » هل 
يمتنع التعليل بالمتعدية أم لا ء فعندنا يمتنع إن منعنا اجتماع علتين » وعند أبي 
حنيفة : لا يمتنع لأنه لا اعتبار لغلبة الظن بغلبة الوصف القاصر . 

ومن فوائده : إذا عورضت علة الأصل بوصف قاصر ليقطع القياس فاحتاج 
إلى دفع المعارضة » فهل يكفى في إفساد الوصف قصوره أو لا يكون ذلك 
مفسدا ؟ وهذا هو وَجَْهُ جعل إمام الحرمين في «البرهان» (القصور) من 
الاعتراضات الفاسدة على القياس » وإلا لم يكن عنده من الاعتراضات ٠‏ إذ 
القصور ينافي القياس » ثم اختار إمام الحرمين التفصيل بين أن يكون كلام الشرع 
نضًا لا يحتمل التأويل » فلا فائدة في التعليل بالقاصرة » وبين أن يكون ظاهرا 
يتأق تأويله ويمكن تقدير حمله على الكثير مثلاً دون القليل » فإذا نتجت" علة 
توافق ظاهره فهى تعصم من التعليل بعلة أخرى لا ترقى رتبتها على المستنبطة 
القاصرة . فالعلة في محل الظاهر كأنها ثابتة في مقتضى النص منه » متعدية إلى ما 
اللفظ ظاهر فيه من حيث عصمته من التخصيص والتأويل » وكان ذلك إفادة وإن 
لم يكن تعدّياً حقيقيا . 
)١‏ أي ما ينطبع من الذهب والفضة يجعله سكةٌ مضروبة نقداً. 
)١(‏ هذه الكلمة مهملة من النقط في جميع النسخ . 
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1 نبعهات 

الأول : 

زعم ابن الحاج في «نكته على المستصفى» أن الخلاف في هذه المسألة لم يتوارد 
على محل واحد : قال : والحق أن يقال : إنها صحيحة باعتبار الأصل ‏ باطلة 
باعتبار الفرع . وقال ابن رحال : إذا فسر اللفظ زال الخلاف . وتفسيره أن 
الشافعي يقول : ثبوت الحكم لأجل الوصف العاصيز صحيح » وهذا متفق 
عليه . وأبو حنيفة يقول : نصب الوصف القاصر أمارة باطل . وهذا أيضا متفق 
عليه . ولا كان لفظ التعليل يطلق تارة على ثبوت الحكم لأجل الوصف وتارة على 

الثاني : أن كلام أصحابنا صريح في أن التعليل بالقاصرة ليس مشروطاً بانتفاء 
المتعدية ٠‏ بل يجوز اجتماعههما وإليه أشار في «القواطع» . ولو كان ذلك شرطا لما 
تصور وقوع التعارض بينها لأن التعارض فرع اجتماعهه] » وقد اختلفوا فيا إذا 
تعارضا 3 فرجح الجمهور المتعدية 3 وقال الأستاذ أبو إسحاق 1 القاصرة 5 وتوقف 
قوم . 

الثالث : قال بعضهم : الخلاف في بطلانها لا على المنع من ظن كونها حكمة 
في مورد النص . بل على خروجها عن متعلق الأمر الشرعي إذا لم تظهر له فائدة 
تزيد على مقتضى النص . والمحققون على صحتها . لصحة ورود الشرع بها . 
وللساواتها للعلة المتعدية في استجماع شرائط الصحة والقصور . إذ ما من متعدية 
إلا وهي قاصرة من وجه. فلم يبق إلا مطابقة النص ها وذلك مما يؤيدها لا مما 
يبطلها. كمطابقة العلة المتعدية. وكمطابقة سائر الأدلة المتعاضدة في المسألة 
الواحدة . 

ومنشأ الخللاف أن موضع التعبد بالتعليل هل هو لإفادة ما لم يفده النص أو 
بمجرد إناطة الحكم بالوصف ؟ 

وقال بعض الحنفية : الخلاف مبني على اشتراط التأثير في العلة عند أبي 
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حنيفة » وعلى الاكتفاء بالإخالة عند الشافعي . ومعنى التأثير : اعتبار الشرع 
جنس الوصف أو نوعه في جنس الحكم إلى آخر ما سيأتي وقال الكيا : الخللاف 
راجع إلى أن علة الشرع هل تقبل التخصيص أم لا ؟ وقال الدبوسي : هوراجع 
إلى أن حكم العلة عندنا : تعدى حكم النص إلى الفرع ‏ وعند الشافعي : تعلق 
الحكم في النص المعلول بتلك العلة لا التعدي . وقال إمام الحرمين: الخلاف 
راجع إلى كونها هل هي مأمور بها ؟ ومعنى صحتها : موافقتها للأمرء ومعنى 
فسادها : عدم تعلق الأمر بها . | 

وقال ابن المنير في «شرح البرهان» : لا ينبني على الخلاف فائدة فرعية ألبتة» 
لأنا إن رددناها فلا إشكال في عدم إفادتها » وإن قبلناها فلا إشكال في أنها لا 
يتعّى بها حكمّها » والنص في الأصل مغن عنها فرجع ثباتها إلى الفوائد العلمية 
لا العملية . إلا إذا بنينا على التزام اتحاد العلل وصححنا القاصرة » وجعلناها 
مقاومة للمتعدية فينبني حينئذ قبولها فائدة عملية لأنها قد تعارض متعدية بتعطل 
العمل بها . وقال قبل ذلك : لا يتحرر الخلاف في ردّها , لأن العلة إما الباعث أو 
العلامة ‏ فإن فسرنا بالباعث وهو الحق فلا مانع من أن ينص بالشرع على الحكم 
في جميع موارده حتى لا يُبقي من محاله مسكوتا عنه » وينص مع ذلك على الباعث 
ولا يتخيّل عاقل خلاف ذلك , وإن فسّرناها بالعلامة وعليه بنى الرازي كلامه فلا 
مانع من أن يكون النص علامة والوصف علامة » فيجتمع على الحكم علامتان. 
كما يجتمع على الحكم نصّان معأ وظاهران معا , أو نص وظاهرء أو نص وقياس . 
وهذا القسم أيضا لا يختلف فيه فلا محل للخلاف . 

ومنها : منع الإمام الرازي من التعليل بمحرد الاآسم » كا لو عللنا كون 
النقدين ربويّين بكون اسمها ذهبا أو فضة وحكى فيه الاتفاق » واعترض 
النقشواني بأن العلة إذا فسرت بالمعرف . فا المانع من جعل الاسم علة ؟ فإن فيه 
تعريفا وقواه القراني بما إذا قلنا إن محرد الطرد كاف في العلة » ويصعب مع اشتراط 
المناسب . وما ادعى الإمام فيه من الاتفاق تبعه فيه الحندي في «النهاية» . 

وليس كا ادعَوا » ففي المسألة مذاهب . وهي وجوه لأصحابنا : 


2.15١ 
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أحدها : الجواز مطلقا وهو رأي الشيخ أبي اسحاق الشيرازي» ونقله / ابن 
الصباغ وابن برهان عن أصحابنا ٠‏ ونقله سليم الرازي في «التقريب» عن 
الأكثرين من العلماء قالوا : وسواء ف ذلك المشتق كقاتل وسارق . والاسم الذي 
هو لقب كحمار وفرس . قال الشافعي رحمه الله تعالى » في بول ما يؤكل لحمه : 
لأنه بول فشابه بول الآدمى (انتهى) وقال أبو الحسن السهيل : إنه الأقرب إلى 
نص الشافعي وقال الأستاذ أبو منصور : إنه قول أكثر القائسين . وكذلك قال 
أصحابنا : لا يجوز بيع الكلب لأنه كلب قياساً على الكلب الذي ليس بمعلّم . 
وقال الشافعي : في المنع من ضم القطنية بعضها إلى بعض في الزكوات : إنها 
حبوب منفردة بأسماء مخصوصة . وقاسها على التمر والزبيب ٠‏ فإذا جعل افتراقها 
في الاسم علةً 35 في الحكم لم يمتنع أن يكون اتفاقها في الاسم علة. لاتفاقها 

في الحكم , وقال أهل هل الرأي في المنع من التكرار في مسح الرأس : إنه مسح 
كالمسح على الخفين . وقال أصحاب مالك في زكاة العوامل : إنها تعمّ قياساً على 
السائمة (انتهى) ونقله الباجي عن أكثر المالكية . 

(والثاني) المنع لقبا ومشتقا . 

و(الثالث) التفصيل بين المشتق فيجوز . وبين اللقب فلاءحكاهما الشيخ أبو 
إسحاق في «التبصرة» وابن الصباغ في «العدة» وسليم الرازي في «التقريب» . 
وهذا الثالث هو ظاهر قول أصحابنا في باب الربا في أن العلة في الربوى الطعم : 
الحكمٌ متى عُلّقَ باسم مشت من معنى يصير موضع الاشتقاق علة . وحكى ابن 
برهان وجها أنه إنما يكون بشرط الإخالة 00 ؛ ونسبه للحنفية . 

وهذا يقتضى (مذهباً رابعاً) وهو التفصيل في المشتق . ونحوه قول القاضي عبد 
الوهاب في «الللخص» : إن كان الاسم يفيد معنى في المسمى جاز التعليل به 
وإن كان لقب ففي جواز التعليل به قولان . وقال السهيلٍ ف «أدب الجدل» : إن 
كان الوصف اسياً مشتقاً فلا شك في جريان القياس به » وإن كان اسم جنس » . 
كبغل وحمار ودابة ودار ٠‏ ففيه وجهان (أحدهها) وهو الأقرب الى نص الشافعي 
الجواز. و (الثاني) المنع كالوصف من اسم ولقب كزيد وعمرو 5 وفي «الأم» فى 


حدل 


بول الحيوان تعليق حكم باسم (قال) : والدليل على جواز التعليل أنه لو ورد 
الشرع به لكان جائزا » فإذا استنبطه المعلل فكذلك (انتهى) وهذا يقتضى 
تخصيص الخلاف بالعلة المستنبطة . أما المنصوصة من الشارع فلا خلاف في 
جوازها » وبه صرح ابن برهان في «الوجيز» . وقال الماوردي في (بيوع 
«الحاوي» : يصح التعليل بالاسم المشتق . كعاقل وقاتل ووارث » وبالاسم إذا 
عبر به عن الجنس, كما جاز التعليل بالصفة ‏ فيجوز أن .تقول في نجاسة بول ما 
يؤكل لحمه : لأنه بول فوجب أن يعون تسا قناكا على بول الآدمي . 

وقال في «القواطع» : وأما جعل الاسم علة للحكم فقد قال الأصحاب : إن 
0 ضربان : اسم اشتقاق , واسم لقب . فأما المشتق فضربان : (أحدهما) ما 

شتق من فعل كالضارب والقائل » اشئق من الضرب والقتل » فيجوز جعله علة 
0 المعنى , لأن الأفعال يجوز أن تكرن ملل للاحكام و رقامهاءما اضتل من 
صفة كالأبيض والأسود . مشتق من السواد والبياض . فهذا من باب الشبه 
الصورى . فمن جعله حجة جوز التعليل . وقد لل سا7 : (فاقتلوا منها 
كل أسودة بهيم ) فجعل السواد علةً لإباحة القتل . فأما اللقب فضربان : 
(أحدهما) مستعار كزيد وعمرو فلا يدخله حقيقة ولا مجازء لأنه قد ينقل اسم زيد 
إلى عمرو وعمرو إلى زيد. فلا يجوز التعليل مبذا الاسم لعدم لزومه وجواز 
انتقاله . و(ثانيهما) لازم كالرجل والمرأة والبعير والفرس . وقد حكى الأصحاب في 
جواز التعليل بها وجهين والصحيح عندى امتناع التعليل بالأسامى مطلقاً , لأنها 
تشبه الطرد. وأما الأسامى المشتقة فالتعليل بموضع الاشتقاق لا بنفس الاسم 
(انتهى) وهو تفصيل لا مزيد على حسنه . 

فإن قلت : فهل للإمام سلف 3 دعواه الاتفاق ؟ قلت : رأيت في كتاب 
الأستاذ أبى إسحاق الأسفرايني ما نصّه : اتفقوا على فساد العلة إذا اقتصر مها على 
الاسم ء وإن كان بعضهم إذا ضاق عليه الأمر تعلق به » كالرجل يسأل عن بيع 
الكلب فيقال لأنه كلب قياسأً على مالا نفع فيه » أو على القصور. وليس ذلك 
خلافا بعد. هذا لفظه مع أنه قبل ذلك بقليل حكى وجهين في التعليل بالاسم . 
فإن قلت:. فا تحمل كلام الإمام . على المشتق أو اللقبب؟ قلت : أحمله على 
ثحل 


/ب 


اللقب, لأنه نص في غير موضع أنه إذا عُلّقَ الحكم بالاسم المشتق كان معلّلاً بما 
منه الاشتقاق. فتعين أن يكون هنا مراده الاسم الذي ليس بمشتق. نعم الخلاف 

و (منها) أن لا يكون وصفها حكى) شرعيا عند قوم لأنه معلول فكيف يكون 
علة. 

والمختار جواز 2 تعليل الحكم الشرعي بالحكم الشرعي ؛ كقولنا حرم الانتفاع 
بالخمر فيبطل بيعه .» لأن الحكم قد يدور مع الحكم الآخر فووا وعدم 
والدوران يفيه ظن العلية 3 ولأن العلة بمعنى المعرف ولا بعد في أن يجعل حكم 
بغرن لحكم آخر بأن يقول الشارع : رأيتموني أثبت الحكم الفلاني في الصورة 
الفلانية » فاعلموا أني أثبت الحكم الفلاني فيها أيضاً . ونقله الهندي عن 
الأكثرين . 

وقال السهيلٍ . إنه هو الصحيح من مذهب الأصوليين 3 ونقله الأستاذ أبو 
منصور عن عامة أصحاب الشافعي ومالك وأبي حنيفة (قال) وقد قاس الشافعي 
رقبة الظهار على الرقبة في القتل . وفي أن الإيمان شرط فيهما » بأن كل واحدة 
كفارة بالعتق » وقال في زكاة مال اليتيم : لأنه مالك تام الملك . وقال في الذمي : 
يصح ظهاره لأنه يصح طلاقه كالمسلم » وقاس الوضوء على التيمم في النية بأنهها 
هران عن حدّث . 

وقال مالك : كل فطر معصية فيها الكفارة كالفطر بالوطء ( وقال أصحاب 
الرأي : المنى نجس لأنه ينقض الطهارة بخروجه من البدن كالبول (انتهى) . 

وقال ابن القطان حكم تلك العلة لا يجوز أن يكون علة كقولنا : حرم الربا 
لأنه ربا » حرم الأكل لأنه أكل . وإنما امتنع لأنه لا يجوز أن يدل الشيء على نفسه 
وإنما يُدَلُ عليه بغيره فإذا تعذر هذا فهل يجوز أن تكون العلة في تحريم هذا تحريم 
غيره » كأن يقول ؛ العلة في إيجاب الكفارة على / على الواطىء إيجابها على 
القاتل وتحريم القتل وما أشبهه أم لا ؟ على وجهين لأصحابنا : منهم من جوزه » 
ومنهم من أباه . واحتج المجوزون بأن الشافعي جعل العلة فيا يخرج في زكاة 
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الفطر ما تجب فيه الزكاة » وإذا كان هكذا دل على جوازه , لأن هذا إنما حكم لأن 
القرآن ورد به في قوله تعالى : «فبظلم من الذين هادوا حرّمنا عليهم طيبات أحلت 
لهم » [النساء/170] والظلم هو اسم حكم. واختار ابن المنير أن الحكم لا يكون 
علة وإنما هو دليل على العلة من حيث الملازمة. وذلك أن “تكون علته تقتضي 
حكمين» فإذا وجد أحدهما استدللنا بوجوده على وجودها ثم على وجود الحكم 
المعلوم ضرورة تلازم الثلاثة. 

وقال الآمدى في «الأحكام» : المختار أن الشرعي يكون علة شرعية بمعنى 
(الأمارة) لا في أصل القياس بل في غيره » فيجوز أن يقول الشارع : إذا عرفتم 
أنى حكمت بإيجاب كذا فاعلموا أني حكمت بكذا . وإنما امتنع في أصل القياس 
لأن العلة لا بد وأن تكون بمعنى (الباعث) . فإن كان باعثا على حكم الأصل 
كتحصيل مصلحة يقتضيها حكم الأصل جاز ‏ وإن كان لدفع مفسدة فلا ء 
وتابعه ابن الحاجب . وهو تحكم . لأن الحكم الشرعي إنما شرع لتحصيل 
مصلحة أو دفع مفسدة » فلماذا يخصص بلمصلحة دون دفع المفسدة ؟ 


سيمة 


القائلون بالجواز اختلفوا في تعليل الحكم الحقيقي بالحكم الشرعي , كقولنا في 
إثنات الحياة في الشعر بأنه يحرم بالطلاق ويحل بالنكاح فيكون حيا كاليد ٠‏ فمنهم 
من جوزه . قال الهندي : وهو الحق » لأن المراد من العلة المعرّف . ولا يبعد أن 
يكون الحكم الشرعي معرّفاً للحكم الحقيقي فأما إذا فسرناها بالموجب والداعي 
امتنع » ومنهم من أطلق المنع » » فإن كان ذلك بناءً على تفسير العلة با موجب 
فصحيح لكن لا نرتضيه . وإن كان ذلك مطلقا فباطل. وكلام العبدري يقتضي 
التفصيل بين الحكم المنصوص ولمستنبط , فإنه قال ؛ يقال للمانع من التعليل 
00 الو او و ل 
وإن أردت الحكم الذي صدر عن الشارع فلا يمتنع أن يحكم الشرع بحكم ثم 

يجعل ذلك الحكم عله لحكم آخر . وقد وقع في الشرع كثيرا بناء على تفسير العلة 
ال 
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فيئيتالة 

قال في «المحصول» : يجوز التعليل بالأوصاف العرفية وهي الشرف والخسة . 
والكمال والنقضص ولكن بشرطين : أن يكون متصرضا متميزا عن غيره » وأن 
يكون مطردا لا يختلف باختلاف الأوقات . وإلا لجاز ألا يكون ذلك المعرّف 
حاصلاً في زمان النبي كل وحينئد لا يجوز التعليل 

و (منها) شرط قوم أن تكون العلة ذات وصف . كالإسكار في تحريم الخمر . 
والمختار جواز تعدد الوصف ووقوعه كالقتل العمد العدوان للقصاص . ونسبه 
الهندي للمُعظم . وحكى الأستاذ أبو منصور إجماع القيّاسين وصور المسألة بالعلل 
الشرعية فقال : وإنما اختلفوا في العقلية فقال الشيخ أبو الحسن الاشعري: لا 
يجوز تركيبها من وصفين فأكثر (قال): وأجازه الباقون من أصحابنا (قال) : 
وكذلك الحدود امتنع من تركيبها الاشعرى وأجازه الباقون وهو الصحيح . وحيث 
قلنا بالتركيب فقيل لا يتعدى خمسة . وحكاه الشيخ أبو إسحاق عن أبي عبدالله 
الجرجاني الحنفي . ونصره أبو إسحاق الأسفرايني في كتاب «شرح الترتيب» 
فقال : لم أسمع أهل الاجتهاد زادوا فى العلة عل حمسة أوصاكف» بل إذا يلدت 
خمسة استثقلوها ولم يتمموها وقال في كتابه : أقواها ما تركب من وصفين ثم يليه 
الثلاثة. ثم الأربعة. ثم الخمسة ول أرَ لأحد من المتقدمين زيادة عليه . ويخرج 
ذلك عن الأقسام والضبط إذا كثرت الأوصاف. وحكى في «المحصول» عن الشيخ 
أبي إسحاق؛. أنه حكى عن بعضهم أنه لا يجوز زيادتها على سبعة لكن نقل في 
رسالته «البهائية» عنه عن بعضهم أنها لا تزيد على خمسة. وعداخو الضوات عن 
حكاية الشيخ. نعم. قول عدم الزيادة على السبعة محكي أيضاًء حكاه : أبن 
العارض في كتابه عن جماعة. قال الإمام الرازي: وهذا التقدير لا أعرف له 
حجة . وقال صاحب «التنقيح»: غاية ما يتوقف عليه الحكم سبعة قال ابن 
عقيل : وقد قال أصحابنا وأصحاب الشافعي : من كان بقرب مصر يجب عليه 
احضو إذا سمع النداء حُرٌ. مسلمء ؛ صحيح . مقيم . في موطن يبلغه 


ككا 


النداء » في موضع تصح فيه الجمعة فهو كالمقيم في مصر (قال) وهذا يتضمن سبعة 
أوصاف . 

وما ذكر الأستاذ أبو إسحاق ترتيبها على ما سبق قال : وإنما قدم ما قلّ وصفه 
على ما كثر منه للحاجة فيهم| كثر وصفه إلى زيادة الاجتهاد وجواز الخطأ وسلامة ما 
قل وصفه في أحد مواضعه عنه. لأنه يكون بمنزلة النص 0 والظاهر 
الصريح والمحتمل إذا وقع التعارض بينه . وقال الكيا : يجوز أن يكون التعليل 
أوصافا » ويجوز أن يكون وعدا وفيه إخالة » ثم هذا المعنى يقتضي إفراد كل 
وصف بالتعليل لأنه إذا كان مخيلا كفى ذلك. وقد يمتنع الإجماع ولا يبتدي العقل 
أن الوصف مخيل» لكن يجب ألا يكتفي بأنه ليس كالإخالة المعتبرة في العلة التي 
لمبتر: ها وصف واحد وقد يكون أحدهما ويا والآخر خياد وإنما يعلم كونه تخيلا 
بأن لا يؤثر في الحكم أصلا ولكن يؤثر في العلة لتعظيم وقعها ء أو لا يكون مؤثراً 

في الحكم والعلة فيكون عَلَماً محضا. وهذا هو الذي يلقب بالشرط والشرط 
العلامة . 


* 


لسميك 


قد يستشكل محل الخلاف فإنه إن كان عند الحاجة للزيادة فلا وجه للمنع » أو 
عند عدم الحاجة فلا وجه للتجويز » ويمكن أن يجعل هذا موضع الخلاف وقد علل 
الشافعي في الجديد الربا في الأربعة بكونها مطعومة من جنس واحد » وأضاف في 
القديم إلى ذلك الكيل والوزن » وزيّفه القاضي أبو الطيب في «تعليقه» بأن العلة 
إذا استقلت بوصفين م بجر أن يضاف إليههما وصف ثالث . لأن الوصف في العلة 
إغما يذكر للحاجة إليه » فإذا استغنى عنه كان ذكره لغواً. وكذلك قال الشيخ أبو 
علي السنجي في «شرح التلخيص» إذا تقابلت العلتان وإحداهما أكثر أوصافا / 
من الاخرى فالقليلة أولى بإجماع النظار وأهل الأصول (قال) ولو جاز أن يزيد 
الواحد وصفا بعد استقامة العلة والاستغناء عنه لجاز أن يزيد خمسة أوصاف 
وعشرة » ولا فائدة فيها , لأن العلة كلما زادت أوصافها ضعفت . وكلما قلت 
قويت . لأن الحاجة إلى كثرة الأوصاف لبعد الفرع عنه » وقلة الأوصاف لقربه 


يذل 
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منه » وهو بمنزلة من قربت قرابته ومن بعد ؛ لما كان ابن العم لا يدلي إلى الميت إلا 
بجماعة توسطوا إبينه وبين اميت , ولم يكن بمنزلة الابن والأب 00 يدليان إليه 
بأنفسها . وأيضاً لأن الأوصاف كلا كثرت في العلة قلّت الفروع , أ تزف مو 
ضم وصف الكيل والوزن إلى الطعم أسقط الربا عن المطعومات التي لا تكال ولا 
توزن . كالبطيخ والقثاء والتين والجوز وغيرهما . فكان كاجتماع المتعدية مع 
القاصرة » ثم أشار الشيخ إلى أن من الأصحاب من جعل العلة على الجديد مركبة 

لطت (قال) : والصحيح أنها بسيطة وهي الطعم واما الجنس فمحل 
الحكم لا أثر له في تعلق الحكم كما أن الشدّة محل لتحريم الخمر وليست الخمر علة 
لوجود الشدة في غير الخمر . 

وقال الهندي بعد حكاية الخلاف : اعلم أنه لا سبيل إلى إنكار جواز كون 
الماهية المركبة علة » فإن استقرار الشرع يدل على وجوب وقوعه . فإن كون 
القصاص واجبا في القتل العمد العدوان وحده . وكذلك كون الربا جاريا في 
المطعوم بجنسه لا يمكن أن يجعل أحد الوصفين علة مستقلة لذلك . بل مجموع 
الوصفين . أو أحدهما بشرط الآخر , وفي الجملة أن أكثر أحكام الشرع غير ثابت 
على إطلاقها بل بعقود معتبرة فيها » واستنباط العلة البسيطة من مثل هذه الأحكام 
غير تمكن ٠‏ فيلزم المصير إلى كون تلك الاحكام تعبّدية .» وهو على خلاف 
الأصل . أو تجويز استخراج العلة المركبة وهو المطلوب . 

فائكدة 

العلة إذا كثرت أوصافها قلت معلولاتهاء وإذا قلت كثرت . ذكره بعض تلامذة 

لكيا . ونظيره أن الزيادة في الحد نقصان في المحدود والنقصان فيه زيادة في 


المحدود . 

و (منها) أن تكون مستنبطة من أصل مقطوع بحكمه عند قوم. والمختار 
الاكتفاء بالظن» لأنه الأصل في العمل . 

و(منها) القطع بوجود العلة في الفرع عند قوم. منهم المروزي في «جدله», 
ونقله عن شيخه محمد بن يحبى تلميذ الغزالي والمختار الاكتفاء بالظن, لأنه معمول 
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به في الشرعيات» ولأن سائر أركان القياس يكفي فيه الظن فكذا ما نحن فيه , 
لأن الله تعالى علق إباحة وطء الحائض على الطهر بقوله «إولا تقربوهن حتى 
يطهرن؟ [البقرة / ؟18] ومع ذلك لو قالت المرأة : تطهرت اكتفى بذلك وجاز 
الوطء اتفاقا » وكذلك إباحة العقد على المطلقة ثلاثا على أن تنكح زوجا غيره ومع 
ذلك إذا قالت : تزوجت اكتفى بذلك وإن لم يُفذْ قوها إلا الظن . واحتج الأول 
بأن القطع إنما قام على العمل بالظن في الأحكام الشرعية دون الأوصاف الحقيقية 

وهو ضعيف فإن القاطع لا يختص دلالته في شيء دون شيء . بل يدل على 
العمل بالمظنون حيث تحققت . وتوسط المقترح فقال : لا يشترط القطع بوجودها 
إلا إذا كانت وصفا حقيقيا كالإسكار. أما الوصف الشرعي فيكفي غلبة الظن 
بحصوله . ومنهم من جعل محل الخلاف في الوصف الحقيقي أو العرني وأنه لا 
خلاف في الشرعي بالاكتفاء بالظن . 

و (منهبا) حصول الاتفاق على وجود الوصف الذي هو علة للحكم 5 
الأصل . هكذا شرط بعضهم . وهو ضعيف لأنه لما امكن إثباته بالدليل حصل 
الغرض . 

و(منبا) أن لا تكون مخالفة لمذهب صحابي . والحق جوازها لجواز أن يكون 

و(منها) أن تكون متحدة في الأصل أي لا يكون معها علة أخرى » ذكره 
الآمدي . وهو بناء على اختياره في منع تعليل الحكم بعلتين . 

و (منها) إذا كانت العلة وجود مانع أو انتفاء شرط فشرط الجمهور منهم 
الآمدي وصاحب التنقيح وجود المقتضي . والمختار ‏ وفاقا للرازي - أنه لا يلزم » 
كقولنا : الزكاة لا تجب في الح المباح بدليل عدمها في اللآلى والجواهر . ثم قال 
الإمام وتبعه الهندي ‏ هذا الخلاف مفرع على جواز تخصيص العلة. لإمكان 
اجتماع العلة مع المانع في أصل المسألة . فإن منعناه فلا يتصور هذا الخلاف . لأن 
التعليل بالمانع حينئذ لا يتصورء فضلا عن أن يكون مشروطا ببيان المقتضى أم لا . 
وكذلك الخلاف في) لو علل عدم الحكم بفوات شرط ومنع صاحب «التخليص» 
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تفريع هذه على القول بتخصيص العلة . وقال بمكجيء الخلاف وإن لم يجوز 
تخصيص العلة» وكأن وجهه أز المانع من التخصيص يقول: ما يسمونه بالمانع 
مقتض عندى للحكم بالعدم » فقتل المكافىء في غير الأب هو العلة في إيجاب 
القصاص وقتل الأب بخصوصه هو المقتضي لعدم الإيجاب . ويعود حينئذ الخلاف 
و (منها) إذا أثرت العلة في موضع من الأصول دل على صحتها وإن لم يكن 
ذلك أصل العلة. ومن أصحابنا من قال: يعتبر تأثيرها في الأصل. قاله الشيخ في 
«التبصرة») . 
مسالة 
في جواز تعليل الشيء بجميع أوصافه خلاف ‏ حكاه ابن فورك والقاضي عبد 
الوهاب في «الملخص» - مبني على أن شرط العلة التعدي فمن شرطه منعها هنا . 
ومن جوزه اختلفوا على قولين : (أحدهما) لا يصح لأن حق العلة التأثير. ولا بد 
أن يكون المؤثر بعض الأوصاف دون بعض . فتعليله بجميعهالا يصح فلو اتفق أن 
جميعها مؤثرة جاز . و (الثاني) يصح لأن أكثر مافيه أن لا يتعدى . وذلك لا يمنع 
مسالة 
اختلف أصحابنا ‏ كما قاله الأستاذ أبو منصور - في العلة الموجبة للحكم إذا 
احتاجت إلى تقديم اسباب عليها . ولم يكن لتلك الأسباب تأثير في الحكم كالزنى 
الموجب للرجم بشرط وجود الإحصان . وتكميل جلد الزنى مائة بشرط وجود 
الحرية. فقال أكثرهم : يكون مجموع تلك الأوصاف علة للحكم, لسقوطه عند 
عدم بعضها ى) يسقط عند عدم جميعها. 
وقال بعضهم: / العلة هي الوصف الجالب للحكم دون السبب المتقدم 
عليه. وعلى هذا فعلة الرجم وتكميل الحد وجودٌ الزنى دون الحرية والإحصان ء 
02 


وبه قال أكثر أهل الرأي . وكذلك قالوا في أربعة شهدوا على رجل بالزنى وشهد 
عليه اثنان بالحرية أو بالإحصان . ووقع الحكم بشهادتهم . ثم رجع الكل عن 
شهادتهم أن الضمان على شهود الزنى دون شهود الإحصان, وقالوا في شاهدين 
شهدا على رجل أنه أعتق عبده أمس . فقضى القاضي عليه بعتقه » وشهد آخران 
بأن ذلك العبد كان قد جنى أول امس , وأن الول علم بالجناية » فألزمه القاضي 
الدية وجعله مختارا للفداء » ثم رجع الشهود كلهم أن ضمان الدية على شهود 
الجناية وضمان القيمة على شهود العتق . لأن القاضفي ألزمه الدية بشهادتهم وإن م 
تكن الجناية موجبة للدية التى بعد الحرية. واختلف أصحابنا في ذلك فقال أبو 
حفص بن الوكيل: إذا شهد عليه أربعة بالزنى وشاهدان بالإحصان فرجم. ثم 
رجع واحد منهم عن الشهادة عليه سدس الدية» وهذا يدل على أنه كان يجعل 
مجموع الإحصان والزنى علة للرجم ولذلك قال: إن رجع شهود الإحصان فعليهم 
ثلث الدية» أو شهود الزنى فثلثاهاء وهذا إذا كان شهود الزنى غير شاهدي 
الإحصان فإن كانا من شهود الزن فعليهما برجوعهم| عن شهادة الإحصان ثلث 
الدية» وبرجوعه) عن شهادة الزنى ثلثا الدية وإن شهد الأربعة على الإحصان 
والزنى فالحكم واضح . وقال بعض أصحابنا : هذا إذا كان شهود الإحصان غير 
شهود الزى, فإن كان منهم فالدية بينهم بالسوية . وقيل إن رجعوا كلهم فعلى 
هؤلاء نصف الدية» وعلى الآخرين النصف . وعلى هذا قول من رأي أن 
الأوصاف علة للحكم. قلت: والراجح في المذهب أن شهود الإحصان لا يغرمون 
(قال) : وأما مذهب الشافعى في شهود العتق وشهود الجناية في العبد فإذا رجعوا 
كلهم فالصحيح من مذهبه أن ضمان الجناية على شهود الجناية» وضمان القيمة 
على شهود العتق. وأبطل أبو ثور العتق . 


5 نا له 
يجوز أن تكون علة الحكم وصفاً لازماً بالإجماع , كتعليلنا تحريم الربا في المطعومات 
بإمكان الطعم منهباء وكتعليل أهل الرأي نحريم النسّاء بالجنس وحده ؛ نقله 


1١ا/ا‎ 


الاستاذ أبو منصور (قال) : ويجوز أن تكون العلة وصفا غير لازم للمعلول . 
ويجوز أن تكون العلة الشرعية مركبة من أوصاف بعضها لازم وبعضها ثابت 
بالشرع أو العادة » كتعليلنا في الذهب والورق بالجنس . وكونه نقدا عامًا » 
والجنس : وصف لازم . وكونه عاما : بالعرف والعادة . 


مسالة 
قال صاحب «اللباب» من الحنفية: إذا كانت العلة ذات وصفين ووجدا على 
التعاقب» أ برط ذو وصفين. قال بعض أصحابنا : : الحكم منسوب إلى آخر 
الوصفين, والمعتبر في الشرط آخرها لاستوائهما في الأثر ٠‏ ويرجح الآخر باعتبار أنه 
يعقب الحكم. وبنوا على هذا مسائل؛ منها: شراء القريب إعتاقٌ» لأن العتق 
حصل بالقراية والملك. والملك آخرهها وتو فصار الشراء معتقا معتقا. وكذلك إذا 
وضع جماعة قْ سفينة شيئاً فغرقت وجب الضمان على آخرهم عل 0 
شرب المثلث حرام إلى حالة السكرء ثم إذا أسكر القدح العاشر كان هو الحرام لا 
غيره» وإن حصل السكر بشرب الجميع » لكن هذا آخرها وجوداً . وقال بعضهم : 
لا يضاف إلى آخرها بل إليها عا لأنبها جميعا جَزْءا علة. قلت: والخلاف 
عندنا أيضا فيا لو طلق زوجته ثلاثا في دفعات هل يتعلق التحريم بالطلقة الثانية 
وحدها بمجموع الثلاث ؟ وجهان . وفائدتها فيها لو شهدوا بالثالثة ثم رجعوا هل 
يكون الغرم بجملته عليهم أو ثلثه فقط . 


مساألة 
تنقسم العلة إلى ما يفيد الأثر في الحال . كإفضاء الكسر إلى الانكسار . والحرق 
إلى الإحراق . وإلى ما يفيده ني ثانىي الحال . كاقتضاء الزراعة والغراسة حصول 
الغلة والثمرة » وكإفضاء الطلاق [إلى] حصول البينونة بعد انقضاء العدة » ثم 
العلة تارة تفيد المعلول بلا شرط وهو كثير , وتارة لا تفيده إلا مع الشرط كإفضاء 
التعليق [إلى] وقوع المعلّق عند الشرط ولكن ل 
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للأمر المقيّد » وهو الأثر بعد وجود الشرط » ثم منها ما يفيد المعلول بغير واسطة - 
كا قلنا في الكسر مع الانكسار ‏ وتارة لا يفيده إلا بواسطة 3 كاقتضاء قطع اليد 
الزهوق في بعض الصور , فإنه يؤثر في السراية » ثم تفيد السراية أثرأ آخرء أو 
آثارا ينشأ منها زهوق الروح » ومتى بطلت تلك الواسطة بطل اقتضاء العلة 
المعلول من حيث التحقيق . وكان بعضهم يستدل بالعلة الأولى على المعلول الثاني 
ويدعى أنه لا يضره انتفاء الواسطة . قال الشيخ نجم الدين المقدسي في كتاب 
«الفصول» : وهو حطأ يأباه العقل (قال) وكان شيخنا ركن الدين الطاووسي 
يقول: هو بجنزلة من أخبرنا وسط النهار بغروب الشمس في موضع علق رجل 
اقتضى غروب الشمس » وغروب الشمس مستلزم وقوع الطلاق فيقع به » وهذا 
باطل . لأن اقتضاء الإخبار الوقوع إنما كان بواسطة ثبوت المخبر عنه » وهو 
غروب الشمس ٠‏ فلم| بطلت الواسطة بطل الاقتضاء . 
معجحا لد 

العلة تنقسم باعتبار عملها في الابتداء والدوام إلى ثلاثة أقسام : 
وكالإيمان وعدم الملك 5 المنتكوحة . 

(الثاني) ما تكون علة للابتداء دون الاستدامة » كالعدة والردة هما علتان 5 
منع ابتداء النكاح دون استدامته » وكعدم الطول وخوف العنت وعدم الإحرام : 
وما ذكرناه من كون هذا القسم من أحكام العلل ذكره الاصوليون وغيرهم 2 منهم 
ابن القطان في كتابه وإلكيا والشيخ أبو إسحاق والإمام في «المحصول» وغيرهم ٠‏ 
وحكاه سليم في «التقريب» عن بعض أصحابنا . ثم قال : وهذا قول فاسد لأنه 
يوجب / القول بتخصيص العلة ونقضها » والعدة والردة انما جعلتا علة في منع 16/) 
الاستدامة . فلا يقال : إن استدامته تجوز مع وجود العلة » وكذلك كل ما 


أشبهه . 
يفن 


(الثالث) : عكسه , كالطلاق , فإنه يرفع حل الاستمتاع ولكن لا يدفعه » إذ 
الطلاق لا يمنع وقوع نكاح جديد . قال ابن القطان : وحملة الكلام 5 هذا أن 
العلل على حسب ما رتبها الله ونصبها » فإن نصبها للابتداء والدوام » أو 
لأحدهما . كانت له . وقد أطال أصحابنا الكلام مع المزني فيا إذا تزوج بالأمة ثم 
اسن هل يصح النكاح ؟ فإنه ذهب إلى انفساخه كالابتداء » وناقض في ذلك 
فجوزه مع ارتفاع العنت وهو لا يحل في الابتداء . فالواجب اعتبار ما نصبه تعالي 
دون الاشتغال بأعيان .وقد اختلف قول الشافعي رحمه الله في أكل الميتة مضطراً 
في الابتداء غير مضطر في الانتهاء » هل يأكل بعد ارتفاع الضرورة ؟ فخرجه على 
قولين: (أحدهما) أنه يأكل» و(الثاني) لاء من حيث إنه قد ارتفعت العلة . وهذا 
معنى قول أصحابنا : الشيء إذا أبيح لمعنيين فارتفع أحدهما هل يباح أو يرجع إلى 
الضد ؟ وقيل : لا حتى يرتفع المعنيان جميعا. وعندنا أن الأمر على ما نُصِب له 
قلت : وهذا الخلاف حكاه القاضي في الحكم العقلي إذا وجب بعلتين كما 
ند كرهة.. 


مسالة 

في تعدد العلل مع اتحاد الحكم وعكسه : يجوز تعليل الحكم الواحد بالنوع 
المختلف بالجنس لشخص بعلل مختلفة بالاتفاق . كتعليل إباحة قتل زيد بردّته » 
وعمرو بالقصاص ٠‏ وخالد بالزنى وممن نقل الاتفاق فيه الأستاذ أبو منصور 
البغدادي والآأمدي والهندي وغيرهم . وكلام «المغباج» وغيره ظاهر في جريان 
الخلاف فيه . ولا وجه له . وقد صرح النبي كَل بعلل مختلفة كل منها مستقل في 
إباحة الدم, كقوله ككلِ : (لا يحل دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث : كفر بعد 
إسلام . أو زنى بعد إحصان . أو قتل مؤمن بغير حق) . 

وأما تعليل الحكم الواحد في شخص بعلل مختلفة فلا خلاف في امتناعه بعلل 
عقلية » كذا قيل » لكن. لأهل الكلام فيه خلاف حكاه القاضي في «التقريب» ثم 


قن 


قال : اختلفوا إذا وجب الحكم العقلي بعلتين , فقيل : لا يرتفع إلا بارتفاعها 
جميعا'» وقيل : يرتفع بارتفاع أحداهها . 

واختلفوا في العلل الشرعية إذا ثبت كوا عللا بذلك من خارج » هل يصح 
تعليل الحكم بها ؟ كمحصّن زنى وقتل » فإن الزنى يوجب القتل بمجرده » فهل 
تعلل إباحة دمه ببه| معا أم لا ؟ وكالعصير إذا تمر ووقعت فيه نجاسة » هل تعلل 
نجاسته بها معا أم لا ؟ وكتحريم وطء المعتدّة المحرمة الحائض على مذاهب : 

أحدها : المنع مطلقاًء متضرفية ومستيطة وبه جزم الصيرنيٍ في «الدلائل»» 
وحكاه القاضي عبد الوهاب عن متقدمي أصحابهم » واختاره الآمدي ونقله عن 
القاضي وإمام الحرمين , وسيآتي تحرير مذهبها . قال إلكيا الطبري : ونظيره ما 
قدمناه في الأسماء الشرعية أنه لا يتصور تقدير العموم في نفي الإجزاء والفضيلة 
والعموم الشرعي والحسي جميعا » فإن انتفاء الشرعي يوجب ثبوت الحسي لا 
محالة » فلا يتصور تقدير اجتماعهما . 

والثانى : الجواز مطلقاً وهو الصحيح وقول الجمهور كا قاله القاضي في 
«التقريب» » ثم قال : وببذا نقول بناء على أن العلل علامات وأمارات على 
الأحكام , لا موجبة لها » فلا يستحيل ذلك . هذا لفظه » وقال ابن برهان في 
«الوجيز» : إنه الذي استقر عليه رأي إمام الحرمين . وقال ابن الرفعة في 
«المطلب» : كلام الشافعي في كتاب الإجارة من «الأم» عند الكلام على قفيز 
الطحان مصرّحٌ بجواز تعليل الحكم الواحد بعلتين قال : وهو الذي يقتضيه قول 
عمر : نعم العبد صهيب لولم يخف الله لم يعصه . وتقديره : أنه لولم يخف الله م 
يعصه لإجلاله لذاته وتعظيمه » فكيف وهو يخاف . وإذا كان كذلك كان عدم 
عصيانه معلّلا بالخوف والإجلال والإعظام » وقد يكون الحكم معللا بعلتين » كل 
واحدة منههما مستقلة في التعليل ويقتصر على إحداهما لنكتة. وذلك كقوله تعالى: 
«لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة* [آل عمران / ]١١‏ نهاهم عن أكله في هذه الحالة 
لأن النفوس لا تنفر منه وإن كان النبي لا يختص بها بل تحريم الضعف كتحريمه 
مضاعفا » وقال الشافعي في «الأم» «قبيل ما جاء في الصرف» : «إذا شرط في بيع 


0و1 


66ب 


الثمار السقى على المشتري فالمبيع فاسد من قبل أن السقي مجهول ولو كان معلوما 
أبطلناه من قبل أنه بيع وإجارة» انتهى فالبيع والإجارة موجود مع الجهالة وعدل 

عن التعليل بها في الحالتين . لأن التعليل للبطلان بالجهالة 5 إلى الأفهام من 
تعليله بالجمع بين البيع والإجارة » ولولا هذا التنزيل لكان في هذا النص لح للمنع 
التعليل بعلتين . قلت: وقد قال في «الأمء وقد قال له بعض الناظرين: 
أفتحكم بأمر واحد من وجوه مختلفة 6 
قلت : نعم إذا اختلفت أسبابه قال: فاذكر منه شيئاً» قلت قد يقر الرجل 
عندي على نفسه بالحق أو لبعض الآدميين فأخذه بإقرارف أ ولا يقر فاخذه سينة 
تقوم عليه , أو لا تقوم عليه فيذّعى عليه فآمره أن يحلف فيمتنع» فآمر خصمه أن 
لف فاغدلة عا جلف عليه ب وخضمه إذ1 أ بالتمين. الى افتركه بخ 

انتهى . وقال بعض أئمة الحنابلة: الذي يقتضيه جواب أحمد في خنزير ميت 
وقد احتجوا بأن القياس من جملة الأدلة كالنص . ويجوز أن يكون في الحادثة نصّان 
فأكثرء» ولأنها أمارة على الحكم » ويجوز اجتماع الأمارات . 

والثالث: يجوز في المنصوصة دون المستنبطة وهو اختيارالأستاذ أبي بكر بن فورك 
والإمام الرازي وأتباعه . وينبغي أن يلحق بالمنصوصة المجمُع عليها . قال إ إمام 
الحرمين : وللقاضي إليه صو ظاهر في كتاب «التقريب» وهذا هو عمدة ابن 
0 / هذا المذهب في «مختصره » عن القاضي » لا العم 

أن الموجود في «التقريب» له الجواز مطلقا » وإليه يرشد كلام الغزالي في 
0 وإن كان أطلق صريح الجواز في صدر المسألة إطلاقاً ولا ينافيه قوله في 
ار البيع : الحكم الواحد قد يعلل بعلتين لاحتمال 
إرادة تنزيله على المنصوصة . أو لأنه أراد ما يريده الفقيه من أن كلا من الوصفين 
صالح لإفادة الحكم » ومراده في «المستصفى» امتناع حصول العرفان بكل منها 
على حدته . أو التأثير بكل منها فإنه يرى أن العلة مؤثرة بجعل الله والحاصل أنه 
تكلم في كل فن بحسبه فلا تظنه تناقضا . 

والرابع : عكسه . حكاه ابن الحاجب وابن المنير في «شرحه للبرهان» وقد 


أححن 


استغريت حكايته » وسيأتي له نظير في النقض . وقال أبو الحسين في «المعتمد» : 
إن لم تكن إحداهما علة حكم الأصل جاز » كاستحقاق القتل للردة والقصاص » 
وفساد الصلاة للحدث والكلام إذا وجدا معا. وإن كانت إحداهما دليلا على 
حكم الأصل من غير أن يقاس بها على أصل آخر فهي موضع الخلاف. 

وقال الأبيارى في وشرحه» : إن كانت كل واحدة لو انفردت لكانت صحيحة 
فاجتماعههم| غير مضر ولا مانع من التعليل » ولكن قد يكون الإيراد يبين جانب 
التعليل وعند التعدد يقع الشك في النفس . فيمتنع التعليل لعدم الدليل لا لضيق 
المحل عن العلل » فأما العلل المؤثرة فلا يمتنع اجتماعها » وأما المعنى الملائم فينبني 
على قبول الاستدلال بالمرسل : فمّن رده كان تعدد المعنى في الأصل محلا 
بالشهادة » ومن كبله لم يضر لأنه يجوز الاعتماد عليه , وإن لم يرد حكم على 
وفقه » فكيف اذا ورد على الوفق . 

وقال ابن رحال السكندري : هذه المسألة لا يتحقق فيها الخلاف » فإن لفظ 
التعليل مشترك بين معنيين » ويجوز أن يكون كل واحد أراد معنى غير ما أراده 
الآخر فلا خلاف .قال : والمختار أنه إن أريد بالتعليل نصب الأمارة فهو جائز 
وواقع » وإن أريد بالتعليل ثبوت الحكم لأجل الوصف فهو جائز في صور متعددة 
بحيث يثبت الحكم في كل صورة لعلة » فأما ثبوت الحكم في صورة واحدة بعلل 
كل منها مستقلة فيه فهذا لا يجوز. انتهى . 

التفريع : 

إن قلنا بالجواز فالجمهور على الوقوع . وقال إمام الحرمين: إنه جائز غير واقع , 
وأراد بالجواز العقلى فإنه قال في «البرهان» : ليس ممتنعا عقلا وتسويغا ونظرا إلى 
المصالح الكلية » ولكنه يمتنع شرعاً . وجرى عليه إلكيا وقال : إن المانع له 
استقراء عرف الشرع لا العقل » وقال ابن برهان في «الوجيز» : إن الذي استقر 
عليه رأي الإمام - أخيراً هو المنع يعنى كما نقله الآمدي وحينئذ يكون له في المسألة 
رأيان وحكى الهندي قولاً عكس مقالة الإمام فقال : قال إمام الحرمين : يجوز 
عقلاً ولم يقع سمعاً . وقيل بعكسه . وقال البزدوي بوقوعه إن دل عليه نص أو 


يفن 


إجماع وإلا فلا. لتعارض الاحتمالين .فلا يحكم بواحد منهما إلا بدليل . 

وأما إذا قلنا بالمنع فلو اجتمعت كاللمس والمس فاختلفوا فقال قوم : كل واحد 
جزء علة . وقال آخرون : العلة واحدة منها لا بعينه حذرا من تحصيل الحاصل 
إذا جعلنا كل واحد علة مستقلة . وأغرب ابن الحاجب فحكى هذا الخلاف على 
القول بالجواز . والمعروف اتفاق المجوزين على أن كل واحدة علة وإنما القولان 
على القول بالمنع . نعم ٠‏ قال بعض المحققين : اتفقوا عند الترتيب على أن الحكم 
مستند إلى الأولى فقط . وإغا الخلاف إذا وقعت دفعة . وقال الكيا الطبري ‏ وهو 
من المانعين - : إن قيل : لو وجدت العلتان في حكم فماذا يعمل ؟ قيل : لا بد 
وأن تكون إحداهما علة باطلة » أو إحداهما راجحة . لما بينا من التنافي » ولا يجوز 
تقدير تساوها بحيث لا يظهر رجحان انتهى . 

ثم الذين منعوا الاجتماع في العلة اختلفوا في المأخذ : فمنهم من قال : لأن 
المحل لا يفي بمقتضيات العلل . لأن مقتضياتها الأمثال » والأمثال ‏ كالأضداد - 
لا تجتمع . فعلى هذا بمتنع في المنصوصة والمستنبطة . ومنهم من قال بل يفي 
بمقتضياتها ولكن يتعذر شهادة الحكم لكل واحدة . لاحتمال أن يكون المجموع 
هو العلة . أو يكون العلة بعض المجموع دون بعض . فيتعارض الاحتمالان في 
الشهادة بالاستقلال لكل واحد. فعلى هذا يجتمع في المنصوصة ويمتنع في 
المستنبطة . 

ثم اختلف المانعون للاجتماع من ناحية مقتضاها في الاعتذار عن مثل الحخائض 
المحرمة الصائمة : فمنهم من قال : مقتضياتها أحكام عديدة . قيل : حكم ذو 
وجهين . والتعدد بالجهة كالتعدد بالتعيين . وقيل : الحكم واحد وإنما المجموع 
علة . والمختار أن العلل لا يتعذر اجتماعها على الحكم الواحد من جهة مقتضياتها 
ولكن من جهة الشهادة لحا أحيانا » فإن التبست الشهادة لأعدادها . كيا على 
صحة الاجتماع أن المصحح عند الانفراد ‏ وهو انتظام المصلحة بترتيب الحكم 
على الوصف ‏ حاصل بترتيب الحكم على الأوصاف بل لتحصل عند الاجتماع 
مصالح فهو بالصحة أولى . 


دا 


وقد أورد المانعون إشكالاً وهو أنه لو ثبت الحكم بعلل فإما : ]١[‏ أن يثبت 
بكل واحدة منهاأ 1 [3] أولا بشي ء 2( [] أو بشيء منها دون شيء « والأقسام كلها 
العلة عن الكل . وهو مناقض للغرض . وأما [الثالث] فيلزم منه الاحتكام 
بترجيح أحد المتساويات من غير مرجح . ثم يلزم سلب العلة في| فرضناه علة وهو 
محال . وأجاب الحذاق باختيار القسم الأول : قولهم يلزم إثبات الثابت قلنا : لا 
يلزم 04 فإن العلل الشرعية معرّفات ووقفوا .ها هنا . وقال القاضي ابن المنير : 
وللمانع أن يدير التقسيم مع فرضص كونها معرّفات فيقول 2 المعرف هو المثبت 
للمعرفة » فعلى هذا انما تكون كل واحدة اثبتت المعرفة بالحكم ٠‏ أولم يثبت شيء 
منها المعرفة. أو أثبتها البعض . فيعود الاشكال وإنما الجواب أن هذا القياس 
حصل من إلحاق العلة الشرعية بالعقلية ‏ وليس كذلك ء. فإنه لا معنى لكون 
الوصف عله إلا أن يكون بحيث إذا نسب الحكم إلى العلة وجدت مصلحة أو 
اندفعت مفسدة . وهذا التفسير لا يتخيل عاقل امتناع اجتماع العلل فإن حينئذ 
يكون الحكم بترتيب الحكم على الأوصاف تحصل مفاسد علديدة . 

لنبعهات 

الأول: 
بالمعية ؟ كلام ابن الحاجب صريح 5 الأول » وكلام غيره يقتضي الثانٍ ١‏ 
ويساعده تمثيل الغزالي بمن لمس وبال في وقت واحد . وبه صرح الآمدي في جواب 
دليل المانعين . قلت : ويشهد له قول الأستاذ أبي منصور البغدادي : وهذا النوع 
من العلل ضربان متقارنة ومتعاقبة » فالمتعاقبة تجتمع في إيجاب الحكم الواحد 2 
وكل واحدة منبا لو انفردت لأوجبت مثل ذلك الحكم » كالأمثلة المذكورة 
مثل دم الحيض يوجب تحريم الوطءء ثم يرتفع الدم ويبقى تحريم الوطء , 
لأجل عدم الطهارة . وقال الصفي الأصفهاني في كتاب «التكت» : ومن العلماء 


لحل 


من يمنع جواز التعليل بعلتين على الجمع ٠‏ ويجوّز التعليل بعلتين على البدل . 
الثاني: 

زعم صاحب «المسودة» أن الخلاف لفظى , لأن أحداً لا يمنع قيام وصفين كل 
منها لو انفرد لا ستقل بالحكم. لكن هل نقول: الحكم مضاف إليهها أم إلى كل 
منها أو ؤ في المحل حكمان ؟ [قال] : ويجتمع للأصحاب فيها أربعة: [أحدها] 

تعليل الحكم الواحد بعلتين مطلقا. و [الثاني] التفصيل بين المنصوصة 

والمستنبطة » و [الثالث] أن يجتمع في المحل الواحد حك العلتين» وهو قول ابي 
بكر عبد العزيز في مسألة الأحداث إذا نوى أحدها لم يرتفع ما عداه. و [الرابع] 
أنها إذا اجتمعتا كانتا كوصفين . فههما هناك علة وفي ذلك المحل علتان . 

والثالث: 

إذا قلنا . بالجواز فقال القاضى عبد الوهاب:من شرطه أن لا يتنافياء لثلا 
يؤدي إلى تضادٌ الأحكام بأن تقتضى إحداهما إثبات حكم والأخرى نفيه. بل 
ويتضادان بالإجماع كتعليل البر بأنه مكيل. وبأنه قوت . لأن الإجماع إذا قرر أنه لا 
يعلل إلا بعلة واحدة وجب التنافي» فإن كانت إحداهما متعدية والأخرى قاصرة 
فاختلفوا فيه : فقيل: يتنافيان » والصحيح المنع , وهذا إن قلنا : أن التعدي 
ليس بشرط . قال الباجي : هذا الخلاف جار سواء كانت العلة متفقة في التعدي 
وعدمه أو بعضها متعد وبعضها قاصر انتهى ورأيت في كلام بعضهم تعليل الحكم 
الواحد بعلتين متضادتين وجعل منه قول بعض الحكماء : إذا أقبلت الدنيا عليك 
فأنفق فإنها لا تبقى » وإذا أدبرت فأنفق فإنها لا تبقى فعلّل الإنفاق - وهو حكم 
واحد - بالوقبال والإدبار. وقال آخر: إن كان رزقك قُسِم فلا تتعب وإن لم يكن 
قسم فلا تتعب , فعلّل ترك التعب بقسم الرزق وعدمه . فهذه العلة وإن تقابلت 
وتضادت فكل واحدة منها مناسبة لحك من وجه. 

الرابسع 

أن إمام ل مس المسألة في كتبه بالمرأة يجتمع فيها الإحرام والحييض 
والصوم . وَغلظة الأبياري لاستحالة مجامعة الصوم شرعا للحيض» وردّه عليه ابن 


146 


لمنير بإمكان اجتماعها في حق من انقطع دمها قبل الفجر فثبت الصوم وم 
تغتسل. وهذا صوم صحيح وحكم الحيض - باعتبار تحريم الوطء باق حتى 
تغتسل على الصحيح في صحة الصوم وتحريم الوطء. فإن قلت: الحيض غير 
موجود حقيقة» قلت: ليس العمل على صورته وإنما هو على استصحابه حكاا , 
كا أن الإحرام علة في إبقاء الحج معقوداً لا حكمه . ويحتمل أن يريد الإمام أن 
المرأة قد يجتمع عليها وصفان ويعتريها حالتان مقتضيان للتحريم ٠‏ إما إحرام 
وحيض . أو إحرام وصوم ويدل لهذا قوله في «البرهان» مثل تحريم المرأة الواحدة 
بعلة الخيض والإحرام » والصيام والصلاة . فمراده اجتماع وصفين من ذلك 
كالصيام مع الصلاة » أو الإحرام مع الحيض . لا أن الاربعة تجتمع . 

الخامس : 
القائلون بامتناح اجتماع العلل فإذا اجتمعت كان كل واحدة منها . لا بعينها ' 
علة . حذرا من تحصيل الحاصل إذا جعلنا كل واحدة علة مستقلة . ومن اللطيف 
عند ذلك أن المفسرين اختلفوا في قوله تعالى إفإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن 
يصيبهم ببعض ذنوبهم # [امائدة / 49] : فقيل : فائدة تخصيص البعض تعظيم قدر 
الذنب ومعناه أن بعض ذنويهم كاف في إهلاكهم . وقيل : فائدته التنبيه على ما 
يصيبهم في الدنيا من العقوبات فكان بعض ذنومهم يوجب عقوبات الدنيا » 
وبعضها يوجب عقوبات الآخرة . فعلى التفسير الأول يكون فيها تمسك للقول بأن 
الأسباب المستقلة إذا انفردت تكون علة منها إذا اجتمعت واحدة لا بعينها » لأن 
هؤلاء الكفار صدرت منهم أسباب كل سبب منها لو انفرد لاستقل بالهلاك . فلم| 
اجتمعت أخبر الله - جل اسمه أن السبب منها في الإصابة بالعقوبات والإهلاك 
بعضهارلاكَلها, والباقى فات محل تأثيره » وهذا هو عين القول بأن السبب عند 
الاجتماع واحد لا بعينه ذكره ابن المنير . 

السادس : 

قال ابن سريج في كتاب «إثبات القياس» : فإن قيل: إذا استنبط معنيين 
غتلفين وسُبرا فصّحًا ما السبيل في ذلك ؟ قيل : إن كان أحدهما يدخل في الآخر 


اسيل 


كدخول المأكول المدخر في المأكول غير المدخر نظر في زيادة الزائد فاعتبرء كما ذكرنا 
في تعليل الربوي . وإن كان المعنيان متضادين احتيج إلى قياسهم| على غيرهما ليعلم 
مه أصح وذلك مثل تخيير النبي كك بريرة لما عتقت. قال بعضهم : خيرها لأن 
زوجها كان عبداً . وقال بعضهم # نبل كان خراء وقال بعضهم: لا أبالي أكان 
حرًا أو عبداً » وإنا خيّرها لحدوث العتق» فآها كته حرا ]ر:عيدا فيدرك ياشان. 
واما من قال .برها الحدوث العتن فهر الذي تاج علته وعلة من خالفه إلى قياسههما 
على نظيرشماء ليعلم أصحها . ثم ذكر أن العلة فضل ال حرية لما فضل الله به الحر 
على العبد. فإذا حدث الحرية حدث الخيار للنقص والفضلء» فيعمل في هذا 
الباب بالنظر إلى نفس العلة المعارضة وإلى ما يخالفها حتى يعلم أصحهم . 


١م‎ 


2 ظ 

وأما تعليل الحكمين بعلة واحاءة فإن كانت بمعنى (الأمارة) فلا خلاف كا قاله 
الآمدي في الجواز. كما / لو قال الشارع : جعلت طلوع الهلال أمارة على 
وجوب الصوم والصلاة . ومنه البلوغ والحيض علامة لأحكام عديدة . وإن كانت 
بمعنى ( الباعث) فاختلفوا فيه على أقوال: (أحدها) وهو الصحيح - الجوازء إذ لا 

يمتنع أن يكون الوصف الواحد باعثاً على حكمين مختلفين , أي مناسباً هما بأمر 

0 بينهها » كمناسبة الربا والشرب للحد والتحريم . و (الثاني) : المنع 
مطلقاً . و(الثالث) المنع إن لم يتضادًا . 

والصحيح الأول » فيجوز تعليل اللمتماثلين بالعلة الواحدة لكن في محال 
متعددة » كالقتل الصادر من زيد وعمرو فإنه موجب للقصاص عليها . 

وقد يعلل بها مختلفان غير متضادين كالحيض يحرم الوطء ومس المصحف 
ونحوه . وكالاحرام المانع من النكاح والصيد والطيب وأخذ الشعر والأظفار ‏ 
ذكره الأستاذ أبو إسحاق . 

وقد يعلل بها محتلفان متضاذان بشرطين متضادين . كالجسم إيكون علة 
للسكوت بشرط البقاء في الحيّزء وعلة الحركة بشرط الانتقال عنه . ومثله إلكيا بما 
يكون مبطلاً لعقدٍ مصحًحاً لآخر : قلت : كالتأبيد في التجارة والبيع. قال : 
الكيا : ويمتنع أن يكون لحكمين في شيء واحد في حالة واحدة ؛ ا 
الحكم على هذا الوجه . ولا يمتنع كونها علتين لحكمين مثلين في شيئين . فأما 
كونه| علة لحكمين مثلين في شيء واحد فمحال » لآن الأحكام الشرعية لا يصح 
فيها الزائد . وإنما تتمائل الأحكام وتعلل بعلل مختلفة في أحوال . كقطع اليد 
قصاصا وسرقة فلا يمنع منه .» ولكنه|ا حكمان مختلفان في الآثار وإن تمائلا في 
الصورة والله اعلم . 


قذيل 


1ا/) 


مسّالك العكلة 
أي الطدرق الدالة عل العلة 


٠ 0‏ بل لا بد 
من دليل يشهد له في الاعتبار . والأدلة ثلاثة أنواع : إجماع » ونص » واستنباط 
ومنهم من أضاف إليه دليل العقل . [وجعله] القاضي عبد الوهاب في «الملخص» 
وجهاً . والمشهور طريقة السمع فقط . 


[المتلك] الاوانل 
5 لاص , ( ١‏ 

وهو مقدَّم في الرتبة على الظواهر من النصوص . لأنه لا يتطرق إليه احتمال 
النسخ 5 ومنهم من قدم الكلام على النص ١‏ لشرفه . 

وهو نوعان : إجماع على علة معينة » كتعليل ولاية المال بالصغر. وإجماع على 
أصل التعليل وإن اختلفوا في عين العلة . كإجماع السلف على ان الربا في 
الأوصاف الأربعة معلل . واختلفوا في أن العلة ماذا؟ . 

1 00 فيه 1 3 للأبوين مام على 0 3 3 ف ا 2 
0 في غيره 0 _ فيه . 

ومن ذلك : إجماعهم على أن الغصب هو علة ضمان الأموال 2 فيقاس عليه 
السارق وجميع الأيدي الغاصبة » واجماعهم على أن البكر الصغيرة مُوْليّ عليها في 
النكاح , فقاس عليها أبو حنيفة الف الصغيرة . 

قال القاضي أبو الطيب طبري : وكذلك قوله : لا يقضي القاضي وهو 
غضبان . وقال : وأجمعوا على أ نه ليس لنا علة تعود على أصلها بالتعميم إلا هذا 
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المثال » وذلك جائز بالإجماع . وفيا قاله نظر . وقد سبق تعدّي الاستنجاء بالجامد 
القالع من النص عل الأخجارة انظرا الف “الإزالة . 

ا ا 0 
دولاً بين أغنيائكم. ولم يخالفه أحد . وقول علي رضي الله عنه » في شارب 
الخمر : إذا شرب سكر الم وخا ل 0 
المفتري . ول مالف وفيه نظرء فقد منع بعض أصحابنا القياس على أصل مجمع 
على حكمه لتك امس اللا اد لوك 
لنطق خاص ., أو لمعنى لا يتعدى . ولكن الجمهور على الجواز طردأ أوجب دليل 
العمل بالقياس إذا ظهر التساوي في المناسبة وإن لم يتجانس الحكمان من كل 
وجه . ولعله شطر المسائل القياسية عندهم . 

واعلم أن كون الماع بعرت العلة حكاه القاضي في «مختصر التقريب» عن 
معظم الأصوليين» ثم قال ؛ وهذا لا يصح عندناء فإن القائسين ليسوا كل 
الأمة » ولا تقوم الحجة بقولهم . ثم ردّد القاضي جوابه في أثناء الكلام فقال 0 
جعلنا القائسين أمارة خب غلبة الظن في القاييس لكان محتملاء » وإن لم نقل أنه 

يفضي إلى القطع . والذي استقر عليه جوابه أنه لا أثر لإجماع القائسين إلا أن يقدر 
رجو منكري القياس عن الإنكار ه ثم يجمع الكافة على علة فقثيت حيظذ 
قطعا . 

ورد إمام الحرمين في «البرهان» هذا بأن المحققين على أن منكري القياس ليسوا 
من علياء ء الأمة ولا حملة الشريعة . فإن معظم الشريعة صدرت عن الاجتهاد , 
والنصوص لا تفي بعشر معشار الشريعة . 

وحكن 1 الستعان وها #الناعن وطن اميدابنا ] «الاتفر القياش عل 
الحكم المجمع عليه مالم يعرف النص الذي أجمعوا لأجله وهاهنا أمور : 

أحدها : أن هذا الإجماع ليس من شرطه أن يكون قطعيا » بل يكفى فيه 
الظن . 
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ثانيها ‏ أنه إذا كان قطعيا امتنع ورودُه في الطرديّ ‏ فإن كان ظنْياً ورد فيه لكن 
يتعين تأويله . 
ثالثها ‏ أن المستدل إذا قاس على علة إجماعية فليس للمعترض المطالبة بتأثير 
تلك العلة في الأصل ولا في الفرع . فإن تأثيرها في الفرع ثابت بالاجماع . وأما 
المطالبة بتأثيرها في الفرع فلاطراد المطالبة في كل قياس . إذ القياس هو تعدية 
حكم الأصل إلى الفرع بالجامع المشترك . وما من قياس إلا ويتجه عليه سؤال 
المطالبة جائي الوضف في الأصل والقرع عل الممترفي » فيقال مثلا : إنا قد نشت 
العلة مؤثرة في الأصل بالاتفاق ويثبت وجودها في الفرع فتمم لي القياس . فإن 
ثبت عدم تأثيرها امتنع قياسك . فعليك بيانه . فإن بين المعترض الفرق بين 
الأصل والفرع لزم المستدل جوابه وإلا انقطع . أما فتح باب المطالبة بالتأثير ابتداء 
فلا يمكن منهء. لا ذكرنا . 
[المتشلك] ااثَانن 
ل اج 11 - ام 
انضعبل العلة 
قال الشافعي رضي الله عنه : متى وجدنا في كلام الشارع ما يدل على نصبه أدلّة 
او أعلاماً ابتدرنا إليه » وهو أولى ما يسلك . 
ثم المشهور أن إإالحاق المسكوت عنه بالعلة المنصوصة قياس . وقال ابن فُورّك : 
يكن لياسا » وها هو اتاتمساك بلص لفط الشارع ٠‏ فإن لفظ التعليل إذا لم يقبل 
التأويل عن كل ما تجرى العلة فيه كان المتعلق / به مستدلا بلفظ ناص في العموم 
حكاه في «البرهان») عند الكلام على مراتب الأقيسة . 
واعلم أن التعليل معنى من المعاني » وأصله أن تدل عليه الحروف كبقية 
المعاني » لكن تدل الأساء والأفعال على الحروف في إفادة المعاني . 
فمن حروف التعليل : كي . واللام » وإذن » ومن . والباء » والفاء » ومن 
اسمائه : أجل . وجَرَاء » وعلّة » وسبب . ومقتضى . ونحو ذلك » ومن 
أفعاله : عللت بكذاء ونظرت كذا بكذا . 


كما 


قد يدل السياق في الدلالة على العلّية» ما دل على غير العلية. وقد يكون 

محتملا فيُعِينٌ السياق أحدّ المحتملين . وقد خلط المصنفون الشروط بالعلل , 
وعمّدوا إلى أمثلة ِتَلَقّى التعليل فيها من شيء فظنوه يُتَلَقَى من شيء آخر . وربما 
التبس عليهم موضوع الحروف لكونها مشتركة فظنوه للتعليل في محل ليس هو فيه 
للتعليل . كتمثيلهم التعليل بالفاء بقوله تعالى : «والسارق والسارقة فاقطعوا 
أيديه|» [المائدة / 8"] وليس كذلك فيما سيأتي تحقيقه 

وقد قسموا النصّ على العلة إلى صريح وظاهر : 
[الأول : الصريح] : قال الآأمدي : فالصريح هو الذي لا يحتاج فيه إلى نظر 
واستدلال ٠‏ بل يكون اللفظ موضوعاً ني اللغة له . وقال صاحب «التنقيح» : هو 
ل 0 سر حرو انيه 

ها . وقال الأبيارى : ليس المراد بالصريح المعنى الذي لا يقبل التأويل ٠»‏ بل 

الوق بالتمايق فى عل تبس ولارة اللفظ الظاهر على المعنى . وقد قال القاضي 
إنه للتعليل إلا أن يدل على غير ذلك , وهو بمثابة قوله : «#أقم الصلاة ة لدلوك 
الشمس*# [لاسراء / 78] قال : لا يصلح الدلوك لكونه علة ٠.‏ فهو معنى عند 
الدلوك . وإنما قال ذلك لأن عنده أن العلل الشرعية لا بُدَّ فيها من المناسبة , 
وليس ميل الشمس من هذا القبيل . 

ثم الدالُ على الصريح أقسا 

1 : كقوله تعالى : «#حكمة بالغة# [القمر / 05] 
وهذا أهمله الأصوليون ٠‏ وهو أعلاها رتبة . 

وثانيها - لعلة كذا . أو لسبب كذا . 

وثالثها ‏ من أجل . أو لأجل : وهو دون ما قبله ؛ قاله ابن السمعاني , 
يعني : لأن لفظ العلة تعلم به العلة من غير واسطة من ”" قوله لأجل يفيد معرفتها 
بواسطة معرفة أن العلة ما لأجلها الحكم . والدال بلا واسطة أقوى . وكذا قاله 
الصفي. الأصفهانٍ في «التكت» . 
)١(‏ كذا في جميع النسخ . 

١4ا/‎ 


كقوله تعالى : #من أجل ذلك كتبنا على بنى إسرائيل» الآية [لمائدة / 9] على 
أن المشهور في أن «من أجل» متعلق ب «كتبنا» » أي كتبنا على بني آدم القصاص 
من أجل قتل ابن آدم أخاه . بمعنى السبب في شرعية القصاص حراسة الدنيا . 
وظن بعضهم أنه تعليل لقوله «من النادمين» أي من أجل قتل أخيه . وليس 
كذلك . وإنما هو علة لحكمه سبحانه على باقي الأمم بذلك الحكم . 

فإن قلت : فكيف يكون قتل واحد بمثابة قتل الناس كلهم ؟ قلت: تفخياً 
لشأن القتل » وأنه وصل في أنواع الظلم والفساد إلى هذه الحالة » ولا يلزم من 
المتشامبين التساوي من كل الوجوه لاختلافهما في مقدار الإثم واستوائها في أصله 
لا وصفه 5 

ومنه قوله عليه الصلاة والسلام : (إنما جعل الاستئذان من أجل البصر) . 
وقوله : (نبيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي لأجل الدافة) . 

ورابعها ‏ كي : كذا جعلها الإمام في «البرهان» من الصريح . وخالفه 
الرازي . والأول أصوب . كقوله تعالى وكي لا يكون دولة بين الأغنياء 
منكم » [الحشر / 7] فعلّل سبحانه قسمة الفيء بين الأصناف بتداوله بين الأغنياء 
دون الفقراء . وقوله : «لكي لا تأسوا على ما فاتكم# [الحديد / 7] فأخبر أنه قدّر 

ما يصيبهم من البلاء قبل أن تبرأ الأنفس . أو المصيبة » أو الأرض » أو 
' المجموع ؛ وهو الأحسن . ثم أخبر أن مصدر ذلك قدرته عليه وحكمته البالغة 
التي فيها أن لا يحزن عباده على مافاتهم ولا يفرحهم بما آتاهم إذا علموا أن المصيبة 
مقدرة كائنة ا كتبت قبل خلقهم . فهون عليهم . 

خامسها ‏ إذن : كقوله عليه الصلاة والسلام : (أينقص الرَّطبٌ اا 
قالوا : نعم . . : (فلا إذن) كذا جعله الشيخ أبو إسحاق والغزالي من 
الصريح . وجعله في «البرهان» و«المحصول» من الظاهر . قال الشيخ ل 
الافوايق : ولم يسأل النبي كَل عن ذلك لأنه لم يعلمه م 0 
ل ا ل له تقطن + » لعلا 
يَظُنٌ ظَانْ ) نه لغير هذه العلة . 
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وزعم بعض الحنفية أن المقصود الغبي عن البيع عيذ النقضافة :لان اذا لا 
تتناول إلا المستقبل . ورد عليه إمام الحرمين بأن المسئول عنه إنما هو فعل الحال ‏ 
ول ير لفعل مستقبل ذكر , وإنما جرى السؤال بصيغة المصدر . قال ابن المنير : 
وهذا مخالف للقواعد » فإن (إذأ) أبدا لا يتناول إلا المستقبل . والفعل المسئول عنه 
مستقبل قطعاً » لأن الماضى والحال الحقيقي  ,‏ أي الذي حدث . لا يسأل عنه , 
وإغا يسأل عن فعل مستقبل غير أنا لا نقول : إن المستقبل هو البيع في حالة 
النتقصان متفاضلاً » بل المستقبل المسئول عنه حقيقة : هذا رطب وهذا تمر . 

وسادسها ‏ ذكر المفعول له : فإنه علة للفعل المعلل » كقوله تعالى : «ونرّلنا 
عليك الكتاب تبياناً لكل شيء وهدى ورحمة» [النحل / 84] ونصبٌ ذلك على 
المفعول له أحسنٌ من غيره » كما صرح به في قوله : «لتبين للناس ما نزل اليهم» 
[النحل / 4:] » وفي قوله : «ولأيم نعمتي عليكم ولعلكم تبتدون# [البقرة / ]16١‏ 
فإتقام النعمة هي الرحمة . وقوله : «ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مذّكر» 
[القمر / 107 أي لأجل الذكر , كما قال : طإفإنما يسّرناه بلسانك لعلهم يتذكرون» 
[الدخان / 58] وقوله : ##فالملقيات ذكرا 4 غذار! أو نذرا» [المرسلات / 1] للإعذار 
والإنذار . 

الثاني : الظاهر] وأما الظاهر فهو كل ما ينقدح حمله على غير التعليل أو 
الاعتبار إلا على بُعد . وهو أقسام : ظ 

أحدها ‏ اللام : وهي إما مقدّرة » كما سيأتي في مذهب الكوفيين ٠‏ وإما 
ظاهرة » لقوله تعالى : #لدلوك الشمس» [الاسراء / 78] » وما خلقت الجن 
والانس إلا ليعبدون» [الذاريات / 1ع » «ويُنزل عليكم من الساء ماءً ليطهركم 
به» [الأنفال / ١١‏ ا وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به» [آل 
عمران / ]١51‏ والقرآن محشو من هذا . 

فإن قلت : اللام فيه للعاقبة » كقوله تعالى : طإفالتقطه آل فرعون ليكون لهم 
عدراً وحرّناً» [القصص / ] وقوله : طإليجعل ما يلقي الشيطان فتنة#[الحج / ؟0] 
قلت : لام العاقبة إنما تكون / في حت من يجهلها . كقوله : طفالتقطه آل /:؟/ب 
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فرعون ليكون هم . 5 ؛ أو يعجز عن دفعها . كقول الشاعر : 
تنه بنيز وف و تو إن ألما لدوا للموت وابنوا للخراب 


وأما من هو بكل شيء عليم فيستحيل في حقه معنى هذه اللام » وإنما اللام الواردة 
في أحكامه وأفعاله لام الحكم والغاية المطلوبة من الحكمة . وقوله : «ليكون لهم 
عدوا وحزنا» هو تعليل لقضاء الله بالتقاطه وتقديره له » فإن التقاطهم إنما كان 
لقضائه » وذكر فضلهم دون قضائه لأنه أبلغ في كونه جزاء لهم وحسرة عليهم . 
وعن البصريين إنكار لام العاقبة . 

قال الزغحشري : والتحقيق لام العلة . فإن التعليل فيها وارد على طريق المجاز 
دون الحقيقة . لأن داعيهم للالتقاط لم يكن لكونه عدوا وحرّنا » بل المحبة 
والتبني » غير أن ذلك لا كان نتيجة التقاطهم له وثمرة شَبَّه بالداعي الذي يفعل 
الفعل لأجله . فاللام مستعارة لما يشبه التعليل » كما استعير الأسد لمن يشبه 
الأسد . 

ونقل ابن خالويه في كتابه «المبتدأ» عن البصريين أنها لام الصيرورة » وعن 
الكوفيين أنها لام التعليل . ونقل ابن فورك عن الأشعري أن كل لام نسبها الله 
لنفسه فهي للعاقبة والصيرورة دون التعليل » لاستحالة الغرض . فكأن المخبر في 
دلام الصيرورة» قال : فعلت هذا بعد هذا , لا أنه غرض لي . واستشكله الشيخ 
عزالدين بقوله تعاللٍ : #كي لا يكون دولة بين الأغنياء# [الحشر /7 ] » وبقوله 
«إنا فتحنا لك فتحاً مبينا ليغفر لك4 [الفتح / ]١‏ فقد صرح فيه بالتعليل » ولا 
مانع من ذلك . إذ هو على وجه التفضل . وقال صاحب «التنقيح» : اللام في 
اللغة تأتي للتعليل » وتستعمل للملك . وإذا أضيفت الى الوصف تعينت 

وجعل الرازي في «المحصول» اللام من الصرائح . وقال في «الرسالة البهائية» 
عن الغزالي أنه قال في «شفاء الغليل» إنها صريحة في التعليل » وكذلك الباء والفاء 
ثم استشكل ذلك بأنه إما أن يكون المراد بالصريح مالا يستعمل إلا في التعليل أو 


ل 


ما يكون استعماله في التعليل أظهر . فإن كان الأول فليست اللام صريحة في 
التعليل ال كقوله : 
لدوا للموت 00000 
وقول الصلي 0000 . فإن كان الثاني فلا يبقى بين الصريح والايماء 
فرق » لأن الايماء إنما يجوز التمسك به إذا كانت دلالته على العلية راجحة على 
دلالته على غير العلية » وحينئذ فلا بد من الفرق بين ما يصير فيه اللفظ صريحا في 
العلة وعند عدمه يصير إيماء , ولم يثبت يثنت ذلك . 


الثاني أَنْ (المفتوحة ا مخففة) فإنها بمعنى «الاجل» . والفعلٍ المستقبل بعدها 
تعليل لما قبله » نحو أن كان كذا ومنه ع ا م 
طائفتين من قبلنا» [الأنعام / ]١61‏ فإنه مفعول لأجله » قدّره البصريون ؛ كراهة أن 
تقولوا » والكوفيون : لثلا تقولوا » أو : لأجل أن 7 تقولوا . وكذلك قوله تعالى : 
#أن تقول نفس يا حسرتى# [الزمر / ٠ ]5١‏ وقوله : «أن تضِلّ إحداهما فتذكِرٌ 
إحداهما الأخرى» [البقرة / 187] . فالكوفيون في هذا كله يقدرون اللام » أي : 
لثلا تضل » و : لثلا تقول . والبصريون يقدرون المفعول محذوفاً » أي : كراهة 
أن “تقولرا + إن ترا أنه تقولوا.: 

.٠لإذاقيل‏ :كيف يسيم الطريقان في يراه معان صل جد ابا 21 |" 

قدرت : «لثلا .تضل إحداهما» لم يستقم عطف «فتذكر إحداهما» عليه » وإن 
قدذرت ؛ وحذراً أن تضل إحداهما» لم يستقم العظت: أيضا ١‏ :وكذلك إن قدرت 
«إرادة أن تضل» . قيل : المقصود إذ كان إحداهما تسى » إذا نسيت أو ضلت » 
فلما كان الضلال سبباً للادذكار جعل موضع العلة » كما تقول : أعددت هذه 
الخشبة أن يميل الحيط فأدعمه بها . فإنما أعددتها للدعم لا للميل . هذا قول 
سيبويه والبصريين » وقدره الكوفيون في تذكير إحداهما الأخرى إن ضلت . فلا 
تقدم الجزاء اتصل بما قبله فصحت (أنْ) . 

الثالث - إِنْ «المكسورة ساكنة النون» الشرطية . بناء على أن الشروط اللغوية 
أسباب . فلا معنى لإنكار من أنكر عدَّها من ذلك . نعم . التعليق من الموانع » 
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فيترتب على ما يترتب على الأسباب . وعلدم الخلاف من الشافعية 00 : هل 
الأسباب المعلقة بشرط انعقدت وتأخر م حكمها إلى غاية » أو لم تنعقد 
أسباباً ؟ لكن من جعل وجود المانع علَةٌ لانتفاء الحكم يصح على قوله أن الشرائط 
موانع » وهي علل لإنتفاء الحكم . 

الرابع إِنّ : كقوله عليه الصلاة والسلام : (إنها من الطوافين عليكم) قال 
صاحب «التنقيح» : كذا عَدُوها من هذا القسم . والحق أنها لتحقيق الفعل ‏ ولا 
حَظ لها من التعليل » والتعليل في الحديث مفهوم من سياق الكلام وتعينه فائدة 
للذكر . 

وكذلك أنكر كونها للتعليل الكمال بن الأنباري من نحاة المتأخرين » وتقل 
إجماع النحاة على أنها لا ترد للتعليل قال : وهي في قوله : (إنها من الطوافين 
عليكم) للتأكيد . لا لأن”' علة الطهارة هي الطواف . ولو قدرنا مجيء قوله : 
«هي من الطوافين» بغير إِنْ لأفاد التعليل . فلو كانت «إِنْ» للتعليل لعدمت العلة 
بعدمها . ولا يمكن أن يكون التقدير «لأنها» وإلا لوجب فتحها ولاستفيد التعليل 
من اللام . وتابعة جماعة من الحنابلة » منهم الفخر إسماعيل البغدادي في كتابه 
المسمى ب «جنة المناظر» » وأبو محمد يوسف بن الحوزي في كتابه «الإيضاح في 
الحدل» . ولكن ممن صرح بمجيئها للتعليل أبو الفتح بن جني , ونقل القاضي 
نجم الدين المقدسي في «فصوله» قولين للعلاء فيه » وأن الأكثرين على إثباته . 
وليس مع الناني إلا عدم العلم . وكفى بابن جني حجة في ذلك . 

الخامس - الباء : قال ابن مالك : وضابطه أن يصلح غالبا في موضعها اللام » 
كقوله تعالى : ذلك بأغهم شاقُوا الله ورسوله »# [الأنفال / ]١7١‏ » وقوله : #فبظلم 
من الذين هادوا حرمنا عليهم # [النساء / لل 7 نكاد أخذنا بذنبه 4# [العنكبوت / 
١‏ ] » وقوله عليه الصلاة والسلام : (لن يدخل أحدكم الجنة بعمله) » وجعل منه 
. الآمدي والهندي «إجزاء بما كانوا يعملون# [الاحقاف / ]١4‏ ونسبه بعضهم إلى 
المعتزلة وقال : إنما هي للمقابلة » كقولهم : هذا بذلك . لأن المعطي هو من قد 
)١(‏ في جميع النسخ (لأن) ومقتضى السياق ( لا أنْ) 
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يعطي مجانا » وأما المسبب فلا يوجد بدون السبب . 

وتقدم في الحروف الفرق بين باء السببية وباء العلة ودإِنَ» تشارك: الناء: في 
التعليل وتمتاز عنها بشيئين : أحدهها : أن ما يليها في حكم من رجع إليه فيا 
يتكلم فيه فقال موسعا كالجواب : لأنه كذا . والثاني : أن خبرها غير معلوم 
للمخاطب . أو منزَّل منزلة غير المعلوم لا لم يعمل بمقتضاه . 

وزعم لاقام كر انين أن دلالة الباء على التعليل مجاز من جهة أن ذات / 
العلة لما اقتضت وجود المعلول دخل الإلصاق هناك » فحسن استعمافا فيه مجازاً . 
قال الهندي : وهذا يخالف ما ذكره غيره . ال ا 
اللام والباء قائمة على التعليل ظاهرة من غير فرق . ثم ذكر أنها 5 اللام 
وقال الأصفهاني في «نكته» : الباء دون اللام في العلية » لأن محامل ادم 5 
محامل الباء . واللام وإن جاءت للاختصاص فلتعليل لا يخلو عن الاختصاص 
فكانت دلالة اللام أخص بالعلة . 

السادس - الفاء : إذا علق بها الحكم على الوصف ولا بد فيها من تأخرها وهي 
نوعان : 

أحدهها : أن تدخل على السبب والعلة ‏ 'ويكون الحكم متقدها . كقوله عليه 
الصلاة والسلامفي المحرم وقصته ناقته : (لا مَُحُمُروا رأسه فإنه يبعث [يوم القيامة 
ملبيأ]). 

والثاني : أن تدخل على الحكم وتكون العلة متقدمة » كقوله تعالى : «والزانية 
والزاني فاجلدوا» [النور / ؟] » #والسارق والسارقة فاقطعوا . . # [المائدة م 
©إذا ة قمتم إلى الصلاة فاغسلوا . . #[المائدة / ]١‏ فالفاء للجزاء ‏ والذزاء مييق 
بالمذكور م لأن التقدير : إن سرق فاقطعوه . ومن هذا 
القبيل قوله تعالى : ##ولا يستطيع أ ن يمل هو فلَيُمُلل وليه بالعدل*# [البقرة / 185] 
ظاهر الخطاب يدل على أن العلة من قيام الول بالاملاء أن مَوليّهِ لا يستطيعه » 
فصار ذلك موجباً قيام الولي بكل ما عجز عنه وليّه ضرورة طرد العلة . قال الإمام 
الرازي : ويشبه أن يكون هذا في الإشعار بالعلة أقوى من عكسه , يعنى : لقوة 
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إشعار العلة بالمعلول. لوجوب الطرد في العلل دون العكس . ونازعه 
النقشواني : 1 

وهو ضربان : 
أو قُِ الحكم 3 كالآايات السابقة : 


والثاني : أن يدخل في كلام الراوي . كقوله : سها فسجد . وزنى ماعز 
فرجم . وسواء في ذلك الراوي الفقيه وغيره . لأن الظاهر أنه لو لم يفهم لم 
يعاقب . 

قيل : والفاء إذا امتنع كونها للعطف تعين للسبب . والمانع للعطف أنها متى 
َدّرت له اختل الكلام ؛ كقوله عليه السلام : (من أحيا أرضا ميتة فهي له) لأنها 
لو كانت عاطفة بمعنى الواو لتضمّنت الجملة معنى الشرط بلا جواب » وهذا مبني 
على حصر الفاء للتعليل والعطف . وهو ممنوع . بل هي في هذه المواضع جواب » 
أي رابطة بين الشرط وجوابه . ولا يلزم من كون الأول شرطا كونه علة . 

وقد جعل في «المحصول» - تبعاً للغزالي - الباء والفاء من صرائح التعليل ‏ 1 
خالف الرازي في رسالته «البهائية» ورد على الغزالي وقال : الباء قد تستعمل لغير 
التعليل » ومنه : باسم الله » والفاء للتعقيب لا للتعليل . 

وقال ابن الأنباري من النحويين : الفاء إنما يكون فيها إيماء إلى العلة إذا كان 
المبتدأ اس مَوضن ل بجملة فعلية أو نكرة موصوفة : 

فالاسم الموصول نحو : الذي يأتينى فله درهم » وقوله تعالى : #الذين ينفقون 
أموالهم بالليل والنهار سِرّاً وعلانية فلهم أجرهم # [البقرة / 774] فى| بعد الفاء » من 
حصول الأجر . ونفي الخوف والحزن . مستحق بما قبلها » من الإنفاق على ذلك 
الوصف . ويجري حر «الذي» الألف واللام إذا وصلت باسم الفاعل . كقوله 
تعالى : #والسارق والسارقة فاقطعوا أيديههما . . * [امائدة / 8] » و #الزانية 
والزاني فاجلدوا . . * [النور / ؟] . أي : لسرقتههما ولزناهما . فاستحقاق القطع 
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. والجلد إغما كان للسرقة والزنى لا لغيرهما » ولولا الفاء جاز أن يكون لما ولغيرهما . 

والنكرة الموصوفة نحو : كل إنسان يفعل كذا فله درهم » فيدل على استحقاق 
الدرهم بالفعل المتقدم » فإذا لم تدخل لم يدل على ذلك » وجاز أن يكون به 
وبغيره » لأن في الكلام معنى الشرط » إذ المعنى : إِنْ يأتني رجل فله درهم . 

والشرط سبب في الجزاء وعلة له » ولهذا دخلت الفاء » لأنها للتعقيب » 
والمسبّب في الرتبة عقب السبب » فكان في دخوها إيماء إلى العلة » وإذا حذفت لم 
يقتض اللفظ أن يكون الدرهم مستحقاً بالفعل المتقدم . بل به وبغيره لعدم الفاء 
المفيدة للتئبيه على العلة الموجبة للاستحقاق . 

وهنا أمران : 

أحدهما : أن دخول فاء التعقيب على المعلول واضح , لوجوب تأخره عن العلة . 
وأما دخوها على العلة نحو (فإنه يبعث . .) فوجهه أن العلة الغائبة لها تقدم 
في الذهن وتأخر في الوجود . ى) تقول : أكل فشبع . فالشِبَع متأخر في الوجود 
متقدم في الذهن . 

وبذا يجاب عن الاعتراض على القول باستفادة التعليل من الفاء بترتيب 
الوضوء على القيام الى الصلاة » ولو كانت للتعليل لزم أن يكون القيام إلى الصلاة 
علة الوضوء » وذلك ممتنع » بل علة وجوب الوضوء وجود الحدث . ولقد اعتاص 
الجوابة على الغزالي حتى انتهى فيه إلى الإسهاب . وجوابه يعلم مما ذكرنا أن العلة 

تنقسم إلى ما يتقدم تصورها وإلى ما ينعدم تصورها . والصلاة بالنسبة إلى الوضوء 

00 
كما رتب بعث الشهيد المحرم على هيئته » وأن تجعلها من الثاني فإنه قد أمكن جعل 
القيام إلى الصلاة مظنة وسببا » ويكون الحدّث شرطا من شرائط السبب أو من 
شرائط الحكم وإلحاق شرط بالوصف المومأ إليه لا يستكثر . 

وقال بعضهم : الأولى أن تدخل الفاء على الأحكام , لأنها مترتبة على العلل , 
ولا تدخل على العلل لاستحالة تأخر العلة عن المعلول . إلا أنها قد تدخل على 
العلل على خلاف الأصل بشرط أن يكون لا دوام . لأنها إذا كانت دائمة كانت في 
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حالة الدوام متراخية عن ابتداء الحكم . فصح دخول الفاء عليها بهذا الاعتبار . 
كا يقال لمن هو في حبس ظالم إذا ظهر آثار الفرج : أبشر فقد أتاك الغوث . وقد 
نجوت . 

الثاني : ما ذكر من أن الفاء للتعليل في آية السرقة من جهة أنه رتب القطع على 
السرقة بها » فدل على أن السرقة هي السبب لا يأتي على مذهب سيبويه » لأنه 
يرى أن قوله ؛ «فاقطعوا» جواب لا في الألف واللام من معنى الشرط . وإنما 
الكلام عنده على: معنى ؛ فيها يتى عليكم حكم السارق والسارقة , فهذه ترحمة 
سيقت للتشوف إلى ما بعدها ٠‏ فلما كان في مضمون الترجمة منتظراً قيل : فاقطعوا 
أيديه) فالفاء إذن للاستئناف لا للجواب . وإنما حمل سيبويه على ذلك أن الفاء لو 
كانت حواباً لقوله : «والسارق# وكان الكلام مبتدأ أو تخبراً لكانت القواعد 
تقتضى النصب في «السارق» لأن الأمر بالفعل أولى ٠‏ كقوله : زيداً اضريّه . فليا 
رأى / العامة”» مطبقة على الرفع تفطن لأنها0» لا نجع على خلاف الأولى . 
فاستدل بذلك على أنه خارج على معنى الاستئناف وذكر مثل قوله «والسارق 
والسارقة» كالترجمة والعنوان . 

السابع ‏ لعل : على رأي الكوفيين من النحاة » وقالوا : إنها في كلام الله تعالى 
للتعليل المحض مجردة عن معنى الترجي لاستحالته عليه ٠‏ فإنه إنما يكون فيها تجهل 
عاقبته . كقوله تعالى + «اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم 
تتقون4 [البقرة / ١؟]‏ قيل ؛ هو تعليل لقوله (اعبدوا) » وقيل : لقوله (خلقكم) . 
وقيل : لما . وقوله : «إكتب عليكم الصيامٌ ىم| كتب على الذين من قبلكم لعلكم 
عر م / مل ولعله يتذكر أد يخثى 4[طه /. / ::] ف «لعل» في هذا 


الثامن إِذْ : 0 5 الكت وان 0 وما يعبدون إلا الله 
فأووا إلى الكهف» [الكهف / ٠ ]1١‏ طوإِدْ 1 يبتدوا به فسيقولون : هذا إفك 
قديم» [الأحقاف / ]١١‏ #ولن ينفعكم اليوم إِذ ظلمتم أنكم . . #[الزخرف / 79] , 


)١(‏ أي عامة القرّاء. 
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وقد أشار إليه سيبويه » ونازعه أبو حيان . 

التاسع حتى : أثبته ابن مالك أيضاً . قال : وعلامتها أن يحسن في موضعها 
(في) » نحو : خذ حتى تعطى الجود . ومن مُثْلها قوله تعالى «ولنبلونكم حتى 
نعلم المجاهدين منكم» [محمد / ]"١‏ وقوله : #وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة# 
[البقرة / 19] » ويحتملها #حتى تفيء . .» [الحجرات / 4] . وزعم صاحب 
«التنقيح ) أن منها (لا جرم) بعد الوصف . كقوله تعالى : هلا جرم أن لهم الناريع 
[النحل / 17] وجميع أدوات الشرط والجزاء كقوله تعالى : #وإن كنتمٍ جنا 
فاطهروا» [امائدة / :] » «إومن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من آيام أخري 
[البقرة / 184] » (من أحيا أرضاً ميتة فهي له) . وكذا حرف (إذا) فإن فيها معنى 
الشرطية » كقوله تعالى : «إذا ة قمتم إلى الصلاة فاغسلوا» [المائدة / 1] وجعل 
الآمدي منها (مَنْ) أيضاً . 


تنبيه : هذه الألفاظ ى) تختلف مراتبها في أنفسها في الدلالة على التعليل كذلك 
تختلف بحسب وقوعها في كلام القائلين » فهي في كلام الشارع أقوى منها في كلام 
الراوي » وفي كلام الراوي الفقيه أقوى منها في غير الفقيه » مع صحة الاحتجاج 
بها في الكل , خلافا لمن توهم أنه لا يحتج بها إلا في كلام الراوي الفقيه » وهذا 
بحث توهمه بعض المتأخرين » وليس قولا . وزعم الآمدي أن الوارد في كلام الله 
أقوى من الوارد في كلام النبي يه . والحق تساوهما » وبه صرّح الهندي . لعدم 
احتمال تطرق الخطأ إليهما . 


(اتقنت) البثالت 
ازاك عق اليه بلاط ماله ليطن مني ارا 
لكان صريحاً » ووجه دلالته أن ذكره مع الحكم يمنع أن يكون لا لفائدة » لأنه 


عبث » فتعين أن يكون لفائدة . اه أو جره علة أو:شرطا ؛ 
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والأظهر كونه علة لأنه الأكثر في تصرف الشارح . وهو أنواع : 

احدها : ذكر الحكم السكوتي أو الشرعي عقب 2 المناسب له » وتارة 
يقترن ب (أنْ) » وتارة بالفاء , وتارة يُذكر مجرداً . فالأول كقوله تعالى : #وزكريا 
إذ نادى ربه : رب لا تذرني فرداً وأنت خير الوارثين» - إلى قوله #خاشعين» 
[الأنبياء / 8 - ]4١‏ وقوله : إن المتقين في جنات وعيون . . # الآية [الذاريات / 
5 . والثاني كقوله «والسارق والسارقة فاقطعوا . . * [المائدة / 5] و #الزانية 
والزاني فاجلدوا . . » [النور / ؟] والثالث : «إن المتقين في جنات ونهر» [القمر / 
4ه]» إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم 
عند رهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون» [البقرة / /لا3] . 

والذي بعد الفاء تارة يكون حكما ١‏ حول هو أذى فاعتزلوا النساء . .»# 
ل 2 نحو (فإنه يببعث يوم القيامة ملبّياً) فإنه علة تجنيبه 
الطيب . 

ثم منه ما صُرّح فيه بالحكم والوصف معا فهو إيماء بلا خلاف , كقوله عليه 
السلام : (من أحيا أرضا ميتة فهي له) . (من ملك ذا رحم محرم عتق عليه) ‏ 
فقد صرح في الأول بالإحياء » وهو الوصف . والحكم وهو الملك . وفي الثاني 
بالك وهو الوصف . وبالعتق وهو الحكم . ومنه ما لم يصرح بها : 

0 - والوصف مستنبط - كتحري يم الربا في الم المستخرج منه علة 
الكيل أو الطعم أ و الوزن . فليس بإيماء قطعا . وقيل : على الخلاف في عكسه . 
وهو ما حكاه ابن الحاجب واستبعده الهندي . وإن صرح الوص - والحكم 
مستنبط 0 فهل الض الدال عل بوت 
الجلّ إيماء أو ثبوت الصحة ؟ اختلفوا فيه : فذهب قوم إلى إثباته » ورجحه 
الهندي , لأن الصحة لازمة للحل » إذ لولا الصحة لم يكن للإحلال فائدة . 
وذهب قوم إلى أنه ليس بإيماء إليها ؛ لأنها غير مصرّح بها , فهو كم| لو صرح 
بالحكم واستخرجنا العلة قياساً لأحدهما على عكسه . وجمع ابن الحاجب في 
الصورتين ثلاثة أقوال . والنزاع لفظي يلتفت إلى تفسير (الإيماء) هل هو اقتران 
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الحكم لوقتف 6 شزاء كانا مذكورين او لدعا مدكورا والآت مقدرا هآو 
بشرط أن يكونا مذكورين ؟ وإن إثبات مستلزم الشيء نقيض إثباته . 

الثاني - أن يذكر الشارع مع الحكمة وصفا لولم يكن علة لعري عن الفائدة , 
إما مع سؤال في محله ‏ أو سؤال في نظيره . 

فالأول : كقول الأعرابي : واقعت 0 
يدل على أن ان الوقاع علة للإعتاق » والسؤال مقدّر فى الجواب » كأنه قال : 
واقعت فكفرٌ . وقد مَرٌ أن مثل هذا للتعليل فكذا هنا. اال إن 
حذفتٌ من ذلك بعضص الأوصاف وعللتٌ بالباقي سمي (تنقيح مناط) ‏ 
مسري مرو ع د ولج م 
وكذا كون المحل أهلاً . فإن الزى أجدر به . 

(والثاني) كقوله . وقد سألته الخثعمية : إن أب أدركته الوفاة وعليه فريضة 
الحج أينفعه إن حججت عنه ؟ قال : «أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته أكان 
ينفعه ؟») قالت : نعم . فذكر نظيره وهو دين الآدمي . فنبّه على كونه علة في 
النفع وإلا لزم العبث . 

وجعل إمام الحرمين وغيره منه قوله عليه السلام للسائل عن القبلة : (أرأيت لو 
قضمضت باء) فقال : نه عليه الصلاة والسلام على قياس القبلة على المضمضة 
في صحة الصوم معها . وقال المحققون غير ذلك . وهو أنه عليه الصلاة والسلام 
إنما نبّهِ على نقيض قياس يختلج في صدر السائل » وذلك أن الأشكال الذي عند 
القائل إنما نشأ من اعتقاده أن القبلة مقدمة الجماع , والجماع مُفسِد / ومقدمة 
الشيىء ء ينبغي أن تَنزّل منزلة الشيء » ما بين المقدمة والغاية من التناسب ء فنبه 
عليه الصلاة والسلام أن تعليل تنزيل القبلة منزلة الجماع في الإفساد بكونها مقدمة 
منقوض بالمضمضة في الوضوء وإن كان صائما » فإن المقدّمة وجدت من المضمضة 
و يوجد الافساد . وإلا فكيف تُقاس القبلة على المضمضة في عدم الإفساد بجامع 
كونه| مقدمتين للمفسِد . ولا مناسبة بين كون الشىء مقدمة لفساد الصوم وبين 
كون الصوم صحيحا معه. بل هذا قريب من فساد الوضع . 
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أما إذا علم الشارع فعلاً مجرداً تكلم عقيبه بحكم فهل يكون علمُه كإعلامه 
حتى يكون الفعل المجرد المعلوم سببا ؟ فيه خلاف حكاه الأبياري . وقال : 
الصحيح أنه لا يصح استناد التعليل إليه ' لاحتمال أنه حكم مبتدأ وجرى ذكر 
الواقعة اتفاقاً ؛ ويحتمل الربط لقربه من القرينة . وقال صاحب «جُنَة الناظر» : 
من أنواع الإيماء الحكم عند رفع الحادثة إليه » كقوله : : «كفر» لمن قال : واقعت . 

وذهب جماعة من الأصوليين إلى أن 0 فهم التعليل من هذا النوع أن يدل 
الدليل على أن الحكم وقع جواباً لما رفع إليه » إذ من الممكن أن يكون الحكم 
استئنافاً لاجواباً » وهذا كمن تصدى لللاريشن فأخبره تلميذ يموت السلطان 
مثلاً » فأمره عقب الإخبار بقراءة درسه .فإنه لا يدل على تعليل القراءة بذلك 
الخبرء بل الأمر بالاشتغال بما هو بصدده وبترك مالا يعنيه . وإذا ثبت افتقار فهم 
التعليل إلى الدليل فليس إلا انتفاء القرائن الصارفة » إذ السؤال يستدعي 
الجواب » فتأخيره عنه يكون تأخيراً للبيان عن وقت الحاجة » وذلك على خلاف 
الدليل . 

واعلم أن اعتراف هؤلاءٍ بكون السؤال يستدعي الجواب اعتراف يكون السؤال 
قرينة على كون الواقع جواباً ٠‏ فيكون مناقضاً لقولهم : إن فهم التعليل يفتقر إلى 
الدليل » والقرائن الصارفه ترشد المعارض لدلالة الدليل على تعيين الواقع 
جوابا » فلا يؤخذ انتفاؤها في حد الدليل . نعم يقف العمل 00 
انتفائها » وذلك لا يخص هذا النوع من الإيماء » بل هو جار في جميع الأنواع , 
لأن انتفاء المعارض مشترط في العمل بجميع الدلائل . 

والثالث : أن يفرق بين حكمين ات 

إما مع ذكرهما معاً . نحو : للراجل سهم وللفارس سهمان . وقوله : «لا 
تقربوهن حتى يطهرن . فإذا تطهرن فأتوهن4 [البقرة / ]57١‏ فإنه تنبيه على أن ما 
جعله غاية للحكم يكون علة . وقوله 0 أيمانكم , 
ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان» [المائدة / 84 فإنه يدل على أن المؤثر في حكم 
المؤاخذة والتفصيل ما وقع به الفرق . 


لا 


ما مع ذكر أحدهما . نحو : القاتل لا يرث » فإنه لم يتعرض لغير القاتل 
وإرئه . فدل على أن العلة في المنع من الإرث القتل . 

وأيضا : إما بالغاية » مثل «إولا تقربوهن حتى يطهرن4 أو بالاستثناء » كقوله 
تعالى : إفنصف ما فرضتم إلا أن يعفون» [لبقرة / 9؟] . 

والرابع : منعه ما قد يفوّت المطلوب . بأن يذكر عقيب الكلام أو في سياقه 
شيئا لو( يعلل به الحكم المذكورلم ينتظم الكلام ؛ ؛ كقوله تعالى : «وذروا البيع» 
[الجمعة / 4] لأن الآية سيقت لبيان وقت الجمعة وأحكامها » فلولم يعلل النغبي عن 
البيع بكونه مانعا من الصلاة أو شاغلا عن المشي إليها لكان ذكره عبثا » » لأن البيع 
لا يمنع منه مطلقاً . وكقوله عليه الصلاة والسلام : (لا يقضي القاضي وهو 
غضبان) فلو لم يعلل [النبي] عن القضاء عند الغضب بكونه يتضمن تشويش 
الفكر لكان ذكره لاغياً . إذ القضاء ء لا يمنع مطلقا كما مر . 

والخامس : ربط الحكم باسم مشتق بما منه الاشتقاق ينتهض علة فيه . وإلى 
هذا صار الشافعى في مسألة الرباء وأول القاضي مذهبه وقال : لعله تمسك 
م ل ال : ليس كما ظنه 
القاضي . لأنه أثبت علّية الطعم . وقال إمام الحرمين : تعلق تعلق أثمتنا في تعليل ربا 
الفضل بالطعم بقوله : (لا تبيعوا الطعام بالطعام) وهو موقوف على إثبات كون 
الطعام مشعراً بتحريم التفاضل , ؛ وإلا فالطعام والبرّ سواء في تعليق الحكم به . 
والسادس : ترتب الحكم على الوصف بصيغة الشرط والجزاء » كقوله تعالى : 
«ومن يتق الله يجعل له محرجاً» [الطلاق / ؟] أي لأجل تقواه . #ومن يتوكل على 
الله فهو حسبه# [الطلاق / ”] أي لأجل توكله » لأن الحزاء يتعقب الشرط . 
والسبب ما ثبت الحكم عقبه , فإذاً الشرط في مثل هذا سبب الجزاء » فيكون 
الشرط اللغوي سبباً وعلةً ومنه قوله [كَلِ] : (من اتبع جنازة فله من الأجر 
قيراط) » و (من أحيا أرضاً ميتة فهي له) . 

وهذا القسم لا يكون ما بعد الفإء إلا حكاً » وما قبلها إلا سبباً . » لأن جواب 
الشرط متأخر بالوضع عن الشرط تحقيقاً ٠‏ نحو : إن كنت مؤّمنا فاتق الله » أو 
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تقديراً » نحو : اتقٍ الله إن كنت مؤمناً » لآن جواب الشرط لازم » والشرط 
ملزوم ‏ واللازم إنما يكون بعد الملزوم 5 وثبوتةٍ فرع عن ثبوته . بخلاف الأقسام 
السابقة . فإذا ها بعد. الفا قد .ركون: حكيا :وقد يكون علة . 

وزعم بعضهم رجوعه إلى باب الشرط والحزاء لأن الأمر والنبي قد يقتضيان 
الشرظ فيجزم جوابهاء كقوله تعالى: ظفَهَب لي من لدنك ولي يرثني» 
أمزية 8 أ : هب لي». فإنك إن تهبب لي يرثني . وقولك : لاتقربالشرٌ تنج : 
أي : لا تقربه» فإنك إن لا تقربه تنج. وتدخل الفاء في جوابماء ٠‏ كقوله كك لا 
تقربوه طِيباء فإنه يبعث . . ٠‏ )أي) إنه مات حرماً فإنه يبعث ملبياً فلا تقربوه 
طيباً. فالظاهر استواء الف كلها ن باحر اك كل الوسنواو شيم إما مسبّب 
أ مشروط وهو مسبب أيضاً. وكلاهما متأخر. نعم بعض ذلك متأخر تحقيقاً 
وبعضه متأخر 00 


الجاع : تعليل عدم الحكم بوجود المانع منه. كقوله تعالى: #ولولا أن يكون 

الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بال رحمن. . . # [سورة الزخرف / *5]» ولو بسط 
الله الرزق لعباده. . . # [سورة الشورى / 707]» #وما منعنا أن نرسل بالآيات. . # 
[سورة الإسراء / 54] أي : آيات الاقتراح لا الآيات الدالة على صدق الرسلء 
وقوله: #ولو جعلناه قرآناً أعحييا لقالوا: لولاا فصلت أآياته» [سورة فصلت / 44] 
وقوله: #لولا أنزل عليه ملك. ولو أنزلنا ملكا لقفي الأمر» [سورة الأنعام / 4] 
فأخبر سبحانه عن المانع الذي منع من إنزال الملكث غانا ا بن فا امسن وأن 
لطفه نخلقه منعه. فإنه لو أنزل عليه ملكا وعاينوه وم يؤمنوا فعجلوا"' العقوبة. 
وجعل الرسول بشراً ليمكهم التلقيى عنه والرجوع إليه. 

وو/ب الثامن : إنكاره سبحانه/ على من زعم أنه لم يخلق الخلق لغاية ولا لحكمة 
بقوله : وبحم أغا خلقناكم عبثا» [سورة المؤمنون / ]١١6‏ وقوله : #أيحسب 
الإنسان أن يترك سدى* [سورة القيامة / 61] وقوله : #وما خلقنا السموات والأرض 
وما بينب| لاعبين. ما خلقناهما إلا بالحق»#. [سورة الدخان /9-58"]. 


ادل 


التاسع : إنكاره سبحانه أن رق بين المختلفين. ويفرق بين المتمائلين . 
(فالأول) كقوله تعالى: «أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ مالكم كيف تحكمون» 
[سورة القلم / ه] وقوله : #أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في 
الأرض؟ أم نجعل المتقين كالفجار» [سورة ص / 18] وقوله: #أم حسب الذين 
اجترحوا السيئات . . # [سورة الجاثية / ١؟].‏ 

و(الثاني) كقوله : ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم » 
[سورة النساء / 19] وقوله: #والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعضن*» [سورة 
التوبة / 067١‏ وقوله: #المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض *# [سورة التوبة / 11] . 


ماله 

في اشتراط الوصف الوم إليه للحكم في الأقسام السابقة مذاهب: 

(أحدها) اشتراطه . وهو قول إمام الحرمين والغزالي, كالزنى والسرقة والصوم . 
فإن لم يكن مناسبا فهو كالتعليل بالقلب. 

و(الثاني)- وهو قول الأكثرين ‏ عدم اشتراطه. بل يكفي مجرد التعلق مع ترتب 
الحكم عليه. وحكاه في «البرهان» عن إطلاق الأصوليينء واختاره إلكياء وإلا لم 
يكن لذكره معنى وتعطل الكلام. 

و(الثالث)- واختاره ابن الحاجب - إن كان التعليل فهم من المناسبة. كما في 
قوله [كِ]: (لا يقضي القاضي وهو غضبان) اشترط . وأما غيره فلاء لأن التعليل 
يفهم من غيرها. 

وحكى الهندي قولا باشتراطه في ترتب الحكم على الاسم دون غيره. وفصل 
ابن المنير بين أن يكون الاسم المشتق يتناول معهوداً معيناً فلا يتعين للتعليل ولو 
كان متاسياء بل محتمل أن يكون تعريفاً. وأما إذا علق بعامٍ أو منكرٍ فهو تعليل 
ولو لم تظهر المناسبة. كما لو قال: لعلة كذاء ولم تظهر المناسبة . 
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الأول : ١:‏ ليييات 


الإيماءات بأنواعها تدل على أن المشرع اعتبر الشيء الفلاني ولم يُلْعه: .واما أنه 
علة تامة. أو جزء علة. أو شرط علة, فكل ذلك لايدل عليه الدال على اعتباره» 
وقد يدل بقرينة . وإن شئت فقل: : هل التنصيص أو التنبيه على العلة نص صربح 
في أن هذا المنصوص أو المنيّه على علته مقصود لعينه» أو جزئي أقيم مُقام كلي, 
والعلة المنصوص عليها أو المبّه عليها هو المعنى الكلي الذي أقيم هذا الجزثي 
مقامه؟ قلنا: الظاهر أنه مقصود لعينه. ويحتمل أن يكون حرتيا أقيم مُقام كل , 
كقرله وَل إلا يقضي القاضي وهو غضبان). وهذا السؤال وقع في «المستصفى» 
مجه زا ما ذكرنا. 

الثاني : 

دلالة هذه الأقسام في الإيماءات على العلية نما هي ظاهرة إلا فيها كان منها 
بصيغة الشرط . 

الثالث: | 
لو ظفرنا في الوصف بناسبة تعينّ لحاظهاء وجاز للناظر الزيادةٌ عليهاء والنقصٌ: 

فالأول: كقوله يك : (لا يقضي القاضي وهو غضبان) فإنه فهم أن المنع لعلة 
تشويش الفكر فألحق به الجوع والعطش وغيرهما من المعاني الموجبة لاختلاف 
لفك 

والثاني: كالغبي عن بيع مالم يقبض. فإن إضافة المنع إلى عدم القبض ليست 
لصورته. واضطرب أصحابنا في معناه. فقيل : لتوالي الضمانَينٌ. فيخرج منه البيع 

من البائع وقيل: لضعف الملك فلا يخرج» خا ا ين يل 
الثلاثمائة بمائة جائز وإن كان قبل القبض. وقال أبو حنيفة : عو التشدمتة ورا طن 
حيث يتوقع فيه انقلاب الملك إلى البائع الأول بالتلف قبل القبض تين بالآخرة أن 
البابج الثاني باع ملك الغير فيكون عورا فيخرج منه بيع العقار فإن تلفه غير 
متصور على ما عرف من_أصوهم. 
)١(‏ كدا في جميع النسخ. ولعل الصواب (مشتبهاً) أو (خطأ). 
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وأيضاً كقوله عليه السلام : (أيا إهاب دُبغ فقد طَهُر) فإنه ينبه على كون الدباغ 
يطهر الجلد مطلقا. ٠‏ وخرج به عندنا جلد الكلبء». وكان المعنى منه أنا وجدنا 
المناسبة خاصة بجلد ما كان طاهراً قبل الممات, لأن تأثير الدباغ في رد الجلد إلى ما 
كان عليه فيعود طاهراء وهو مفقود في حق الكلب. وقضى أبو حنيفة بطهارته 
بالدباغ لأنه يقول بطهارته حال الحياة. 

فإن قيل: إدارة الحكم على المناسبة في الوصف المومأ إليه حتى ساغ القول 
بالزيادة والنقصان يناقض أصلكم في منع إرث كل قاتل, بناء على ظاهر قوله كه : 
(القاتل لا يرث) مع أن المناسبة خاصة. وهي المعارضة له بنقيض قصده في 
استعجال الميراث» فيخرج القتل المباح والواجب». وأنتم لا تقولون به. 

قلنا: المناسية خاصة ‏ ى) ذكرتم لكنها معارضة بقول من منع القاتل مطلقاً أن 
الإرث اضطراري. ولو حصل بالقتل لكان كسناء وذلك ممتنع . 

ومنهم من يقول: القتل يمنع الموالاة فيمنع الإرث كالرق والكفر. وإذا 
تعارضت المناسبات تساقطن ولم يُعمل بإحداهاء ورجع إلى عموم الحديث مع قطع 
النظر عن المناسبات . على أن أصل الزيادة والنقص وإن ذكره الغزالي في «الشفاء» 
فقد خالفه غيره. ويشكل ما سماه زيادة, في مسألة القاضي . من قياس التمثيل » 
وما سماه نقصاناً عن عموم الخبر فهو بناء على معارض أما لعدم المناسبة فلا. 


[الستلك] الرابتع 

| ا لد سل سس ص الله 

تند لالعلاعية كم قعل المي وده 
وهذا مما 0 وقد ذكره القاضي في «التقريب». وصورته أن 
يفعل فعلاً بعد وقوع شيء» فيُعلم أن ذلك الفعل إنما كان لأجل ذلك الشيء ء الذي 
وقع. . ووقوع ذلك إما أن يكون من النبي كَلةِ كأن يرى أنه سها في الصلاة 
فسجدء. مد ال ال ا 1 وإما أن يكون من غيره ويكون منه 
شىء آخرء كما روي أن ماعزا زنى فرجم. قال القاضي : وإنا يجب مثلّ ذلك 


ه” 


ر 0 


الحكم في غير ذلك المحكوم عليه بعد نقله بالقياس إذ قوله [خ]: (حكمي على 
الواحد حكمي على الجماعة) ونحوه مما يحل الفعل فيه فيه محل القول العام. لأنا قد 
قلنا إن قضاءه على المعين لعلة وصفية لا تقتضي وجوب عموم ذلك الحكمء ولا 
يمتنع اختلاف الأحكام في ذلك وإنما يتعدى لغيره بدليل يقترن به قال: وكذلك 
اجتنابه الطيب وما يجتنبه المحرمون عند إحرامهم إذ عقل من ذلك شاهد الحال أنه 


إنما اجتنبه لأجل الإحرام . 


ومن أمثاله المنبهة على علة الحكم تخييره بريرة لما عتقت تحت زوجها. 


ل هه - 
جد إئاتالعلبّة [الناسسبة] 

وهي من الطرق المعقولة, ع عنها ب «الإخالة) وب «المصلحة) وب 
«الاستدلال»/ وب «رعاية المقاصد». ويسمى استخراجها «تخريج المناط) لأنه 

وهي عمدة كتاب القياس وغمرته ومحل غموضه ووضوحه. وهو تعيين العلة 
بمجرد إبداء المناسبة. أي : المناسبة اللغوية التى هى الملاءمة. فلا دَوْرَ من ذات 
الأصل, لا بنص ولا غيره. مع السلامة عن القوادح. كالإسكار في تحريم الخمر. 

والمناسب - لغة: الملائم. وأما في الاصطلاح فقال من لم يعلل أفعال الله 
بالغرض: إنه الملائم لأفعال العقلاء في العادات. أي : ما يكون بحيث يقصد 
العقلاء لفعله على عجاري العادة تحصيل مقصود مخصوص . 

وقال من يعللها: هو ما يجلب للإنسان نفعاً. أو يدفع عنه ضرا. وهو قول 
الدبوسي : ار 0 على الفقرل تلقته بالقبول. بل وغل هذا تإاتها عل 
الدبوسي : هو حجة للناظر لأنه لا كابر نفسه. دون 0 

قال الغزالي «رحمه الله»: والحق أنه يمكن إثباته على الجاحد بتبيين معنى 


كت" 


المناسبة على وجه مضبوط. فإذا أبداه المعلل فلا يلتفت إلى جحده. وقيل: إن 
التفسير الأول بني على جواز تخصيص العلة, وأن المناسب لا ينخرم بالمعارض . 
والتفسير الثاني بني على منع التخصيص ويأخذ انتفاء العارض في حد المناسب . 

وقال الخلافيون: المناسبة مباشرة الفعل الصالح لحكمةٍ ومصلحةٍ. أو: 
صلاحية الفعل لحكمة ومصلحة. 

وقال ابن الحاجب وغيره: هو وصف ظاهر منضبط يحصل عقلا من ترتب 
الحكم عليه ما يصلح أن يكون مقصوداً للعقلاء ء من حصول مصلحة دينية أو 
دنيوية » أو دفع مفسدة. فإن كان الوصف خفيا أو ظاهراً غير منضبط فالمعتير ما 
يلازمه. وهو المظنة» كالمشقة. فإنها مناسبة للمقصود ولا يمكن اعتبارها بنفسها. 
لأنها غير منضبطة, فتعتير بما يلازمه وهو السفر. قال الهندي : وهو ضعيف. لأنه 
اعتبر في ماهية المناسبة ماهو جارج عنه. وهواقتران الحكم للوصف. وهو خارج 
عن ماهية المناسبة. بدليل أنه يقال: المناسبة مع الاقتران دليل العلية؛ ولو كان 
الاقتران داخل في الماهية لما صح هذا. وأيضا فهو غير جامع. لأن التعليل 
بالظاهرة المنضبطة جائزء على ما اختاره قائل هذا الحد. والوصفية غير متحققة 
فيها مع تحقق المناسبة. 

وقد احتج إمام الحرمين على إفادتها العلية بتمسك الصحابة بهاء ٠‏ فإنهم يلحقون 
غير المنصوص بالمنصوص إذا غلب على ظنهم أنه يضاهيه لمعنى أو يشبهه . وردّه في 
«الرسالة البهائية» بأنه ما نقل إلينا أنهم كانوا يتمسكون بكل ظن غالب, فلا يبعد 
التعبد من نوع من الظن الغالب. ونحن لا نعلم ذلك النوع. ثم قال: الأولى 
الاعتماد على العمومات الدالة على الأمر بالقياس. وقد أورد على اعتبار الفقهاء 
«المناسبة» في الأحكام بأنه يقتضي تعليل أحكام الله بالغرضء كا يقوله المعتزلة» 
وقد سبق تحرير هذا في الكلام على العلل. والحق أن استقراء أحكام الشرع دل 
على ضبط هذه الأحكام بالمصالح , وهذا كافٍ فيا نرومه. وذلك بفضل الله «جَلٌ 
اسمهم لا وتوا : خلافاً للمعتزلة في وجوب رعاية الأصلح . 

واعلم أن الأصل عدم «التعبّد» لندرته في الأحكام بالنسبة إلى «ما يُعقل 


ينا 


معناه». والأغلب على الظن إلحاق الفرد بالأعم الأغلب, وإنما يحكم بالتعبد فيا لا 

تظهر فيه مناسبة إلا عند من يعلل بالوصف الشبهى . فإنه غير مناسب بنفسه ولا 
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معلوم اشتماله على المناسب» ولايصار إلى التعبد معه عند القائلين به. 


ثم النظر في (المناسب) في مواضع : 
الموضضّع الأول 
[ هسام الشاسبٍ ميث البِقِين والظن ] 


أنه قد يحصل المقصود به من شرع الحكم )١(‏ يقيناً كمصلحة البيع للحل 
(0) أو ظناء كالقصاص لحفظ النفس . (”) وقد يحتملها على السواء. كحد الخمر 
لحفظ العقل, لأن الميل والإقدام مساوٍ للإحجام. (5) وقد يكون نفي الحصول 
أوضح » كنكاح الآيسة لتحصيل التناسل. ويجوز التعليل بجميع هذه الأقسام . 

وأنكر بعضهم صحة التعليل بالثالث والرابع» بناء على أن حصول المقصود منها 
غير ظاهر. للمساواة في الثالث. والمرجوحية في الرابع. والأصح خلافه. لأن 
انتفاء ظهور حصول المقصود لا يقدح في صحة التعليل. وقال الهندي : يجوز إن 
كان في آحاد الصور الشاذة وكان ذلك في أغلب الصور من الجنس مفضياً إلى 
المقصود. وإلا فلا. أما إذا حصل القطع بأن المقصود من شرع الحكم ثابت فقالت 
الخنفية : : يعتير التعليل به. والأصح لا يعتبرء سواء غالا تعد فيه كلحوق نسب 
المشرقي بالمغربية» وما فيه تعبد. كاستبراء جارية اشتراها بائعها في المجلس . 


ا موضع الشاق 
[ أقسَام المناسب منحيث الحَتيقة اتنا ] 


إنه ينقسم إلى حقيقي وإقناعي . . والحقيقي ينقسم إلى ما هو واقع في محل 
الضرورة. ومحل الحاجة. ومحل التحسين . 
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الأول - الضروري : وهو المتضمن حفظ مقصود من المقاصد الخمس التي لم 
تختلف فيها الشرائع.» بل هي مطبقة على حفظها. وهي خمسة: 

أحدها ‏ حفظ النفس : بشرعية القصاص. فإنه لولا ذلك لتهارج الخلق واختل 
نظام المصالح . 

ثانيها ‏ حفظ المال: بأمرين: (أحدهما) إيجاب الضمان على المتعدَّى فيه فإن 
الملل قوام العيش. و(ثانيهما) بالقطع بالسرقة. 

الثها ‏ حفظ النسل : بتحريم الزنى وإيجاب العقوبة عليه, فإن الأسباب داعية 
إلى التناصر والتعاضد والتعاون الذي لا يتأق العيش إلا به عادة. 

رابعها - حفظ الدين: بشرعية القتل والقتال. فالقتل للردة وغيرها من 
موجبات القتل. لأجل مصلحة الدين, والقتال في جهاد أهل الحرب. 

خامسها ‏ حفظ العقل: بشرعية الحد على شرب المسكر, فإن العقل هو قوام 
كل فعل تتعلق به مصلحة. فاختلاله مؤدٍ إلى مفسدة عظمى . 

هذا ما أطبق عليه الأصوليون. وهو لايخلو من نزاع. فدعواهم إطباق الشرائع 
على ذلك ممنوع: 

أما من حيث الجملة فلأنه مبني على أنه ماخلا شرع عن استصلاح» وفيه 
خلاف سبق في الكلام على أن الحكم لابد له من علة. والأقرب فيه الوقف. 

وأما من حيث التفصيل : فأما ما ذكروه من القصاص فيرده أن القصاص إنا 
علم وجوبه في شريعة/ موسى عليه السلام بدليل قوله تعالىى: طإوكتبنا عليهم فيها 
أن النفس بالنفس* [سورة المائدة / ه4] وذلك لا يوافق قولهم: يلزم من عدم 
مشروعية القصضاص بطلان العالم. 

فأما ما ذكروه في الخمر فليس كذلك. فإنها كانت مباحة في صدر الإسلام» ثم 
حرمت في السنة الثالثة بعد غزاة أحد. وقيل: بل كان المباح شرب القليل الذي لا 
يسكرء لا ما ينتهي إلى السكر المزيل للعقل, فإنه يحرم في كل ملّة . قاله الغزالي في 
«شفاء الغليل». وحكاه ابن القشيري في «تفسيره» عن القفال الشائي ثم نازعه 


>" 


6.لا/ب 


وقال: تواتر الخبر حيث كانت مباحة بالإطلاق, ول يثبت أن الإباحة كانت إلى حد 

لا يزيل العقل. وكذا قال النووي في «شرح مسلم». فأما ما يقوله بعض من لا 
تحصيل عنده أن المسكر لم يزل محرماً فباطل لا أصل له. انتهى 

وقد ناقشهم الأصفهاني صاحب «النكت» من جهة أخرى. وهي أن المحافظة 
على مقصود الشرع إنما تحصل بإيجاب القصاص والحد, لا بالقتل والسرقة, لأن 
هذه الأشياء تخل بمقصود الشرع فيكون المناسب هو الحكم المتضمن للمحافظة على 
المقصود. لا الوصف وهو السرقة والقتل والردة. وهذا باطل, لأن المناسبة صفة 
السرقة والردة. وغيرهاء لأنه يقال: السرقة تناسب القطع. والقتل يناسب 
القصاص. ولا يقال: إيجاب القصاص مناسب. 

وقد زاد بعض اللمتأخرين (سادساً). وهو: حفظ الأعراض. فإن عادة العقلاء 
بذل نفوسهم وأموالهم دون أعراضهم , وما فدي بالضروري أولى أن يكون 
ورا وقد شرع في الحناية عليه بالقذف ل وهو أحق بالحفظ من غيره. 
فإن الإنسان قد يتجاوز من جنى على نفسه وماله, ولا يكاد أحد يتجاوز عن الحناية 
على عرضه. ولهذا كان أهل الجناية يتوقعون الحرب العوان المبيدة للفرسان لأجل 
كلمة؛ فهؤلاء عبس وذبيان استمرت الحرب بي بينهم أربعين سنة لأجل سبق فرس 
را وهما داحس والغبراء. وإليهما تضاف هذه الحرب. وذلك لأن المسبوق» 
وهو حذيفة بن بدرء اعتقد مسبوقيته عاراً يقبح عرضه . 

ويلتحق بهذا القسم مشكل الضروري., كحد قليل المسكر ووجوب الحد فيه 
وتحريم البدعة والمبالغة في عقوبة المبتدع الداعي إليهاء وفي حفظ النسب بتحريم 
النظر والمس. والتعزير على ذلك. 

الثانٍ - الحاجي : 


وهو ما يع 5 0 الحاجة » ل ا 0 فإنها مبنية على 0 
المساقاة» لاشتغال بعض الملاك عن م وكذلك القراض. . . 
وذكر بعضهم في هذا القَسم البيع . وقال إمام ا حرمين : تصحيح البيع آيل إلى 


ل 


الضرورة. والإجارة دونه لأن كل أحد لا يستغني عن البيع» فالضرورة إليه 
عامة. وفي الآحاد من يستغنى عن الإجارة» فالحاجة إليها ليست عامة. ونازعه 
ابن المنير وقال: وقوع الإجارات أكثر من المبايعات. 

ومنه: نصب الولي للصغيرء لأنه اكمل نظراً من المرأة.» لكمال عقله. فلو 
فوض نكاحها إليها أوقعت نفسها في مَعَره لقصور نظرهاء ولأن توليها النكاح 
يستقبح عند العقلاء» لإشعاره ببذاءتها. 

ثم قد يكون من هذا ماهو ضروريء كالإجارة لتربية الطفل. وتكميلاً كخيار 
بيه ورعاية الكفاءة. ومهر المثل في تزويج الصغير فإنه أفضى إلى دوام النكاح . 

ثم اعلم أن (المناسبة) قد تكون جلية حتى تنتهي إلى القطع. كالضروريات. 

وقد تكون خفية» كالمعاني التي استنبطها الفقهاء ولسن لحم .إلا جرد احتمال اعتبار 
الشرع لها. وقد يشتبه كون (المناسبة) واقعة في مرتبة الضرورة أو الحاجة لتقارمهها. 
وقد قال بعض الأكابر: إن مشروعية الإجارة على خلاف القياسٍ فنازعه بعض 
الفضلاء وقال: إنها في مرتبة الضرورة, لأنه ليس كل الناس قادراً على المساكن 


بالملك ولا أكثرهم , والسكن نما يكن من ال حر والبرد من مرتبة الضرورة. وقد 
يختلف التأثير بالنسبة إلى الجلاء والخفاء. 


الثالث - التحسيني : 

وهو قسمان: 

منه ما هو غير معارض للقواعد. كتحريم القاذورات» فإن نفرة الطباع عنها 
لقذارتها معنى يناسب حرمة تناولهاء حثًاً على مكارم الأخلاق» كما قال تعالى : 
طويرم عليهم الخبائث4 [سورة الأعراف / 197] وحمله الشافعي على المستحب عادة 
على تفصيل. وعن النبى ككل : (بعثت لأتمم مكارم الأخلاق) رواه البيهقي/ في 

و(منه) : “إزالة النجاسة. فإنها مستقذرة في الجبلات» واجتناءها أهم في المكارم 
والمروءات» ولذا يحرم التضمّخ بها على الصحيح من غير حاجة. قال الإمام في 


"1١ 


ألما 


«البرهان» : والشافعي نص على هذا في الكثير. ثم إنه في «النهاية» في الكلام على 
وطء الأمة في دبرها قال: لا يحرم . 

و(منه) إيجاب الوضوءء دلا فيه من إفادة النظافة» إذ الأمر بها في استغراق 
الأوقات مما يعسر فوظف الوضوء في الأوقات وبني الأمر على إفادته المقصود. وعلم 
الشارع ا باب العقول لا يعتمدون فعل الأوساخ والأدران إلى أعضائهم البادية 
منهم فكان ذلك النباية في الاستصلاح. 

قال الإمام: وإزالة النجاسة أظهر في هذا من النظافة الكلية المرتبة على الوضوء 
من حيث إن الجملة تستقذرهاء والمروءة تقتضي اجتنابهاء فهي أظهر من اجتناب 
الشعث والغمرات. (قال): ولهذا جعل الشافعي الوضوء باليةالنم معي انحن 
بالعادات العْرية عن الأغراض وضاهى العبادات الدينية. 

و(منه) سلب العبد أهلية الشهادة, لأنها منصب شريف. والعبد نازل القدر. 
والجمع بينهها غير ملائم . وهذا استشكله ابن دقيق العبد. لأن الحكم بالحق بعد 
ظهور الشاهد واتصاله إلى مستحقه ودفع اليد الظالمة عنه من مراتب الضرورة» 
واعتبار نقصان العبد في الرتبة والمنصب من مراتب التحسين. وترك مرتبة الضرورة 
رعاية لمرتبة التحيين ويد كد : . نعم. لو وجد لفظ يستند إليه في رد شهادته 
ويعلل هذا التمليل لكان له وجه. فأما مع الاستدلال بهذا التعليل ففيه هذا 
الإشكال. وقد تنبه بعض أصحاب الشافعي لإشكال المسألة فذكر أنه لا يعلم لمن 
رد شهادة العبد مستندا أو وجها . وأما / سلب ولايته فهو في محل الحاجة إذ ولاية 
الأطفال تستدعي استغراقاً وفراغاً» والعبد مستغرق بخدمة سيده. فتفويض أمر 
الطفل إليه إضرار بالطفل. أما الشهادة فتتفق أحياناً. كالرواية والفتوى. 

(ومنه) ما هو معارض كالكتابة ؛ فإنها من حيث كونها مكرمة في العوائد 
مااحتمل”) الشرع فيها خرم قاعدة ممهدة. وهي امتناع معاملة السيد عبده وامتناع 
مقابلة الملك بالملك على سبيل المعاوضة. نعم. هي جارية على قياس المالكية في أن 


)١(‏ كذا في جميع النسخ . ولعل (ما) مقحمة. 
حلا 


العبد يملك. وزعم إمام الحرمين أنها خرجت عن قياس الوسائل عندهم. لأ 
أوجبوها مع أنها وسيلة إلى العتق الذي لا يجب. وهو غير مستقيم, لأنها عندهم 
غير واجبة. لكنهم مع ذلك يقدرون خروجها عن القياس واشتمالها على شائبتي 
معاوضة وتعليق. على خلاف قياسها. 

وهذا القسم كله يتعلق بالدنياء وقد يتعلق بالآخرة. كتزكية اأنفس ورياضتها 
وتبذيب الأخلاق المؤدية إلى امتثال الأمر واجتناب النبي. وقد يتعلق بالدارين» 
كإيجاب الكفارات» إذ يحصل بها الزجر عن تعاطي الأفعال الموجبة لحاء وتحصيل 
تلافي الذنب الكبير. 

وفائدة مراعاة هذا الترتيب أنه إذا تعارض مصلحتان وجب إعمال الضرورة 
المهمة وإلغاء التتمة. 

وأما الإقناعي فهو الذي يظهر منه في بادىء الأمر أنه مناسب» لكن إذا بحث 
عنه حق البحث ظهر بخلافه, كقولهم. في منع بيع الكلب قياساً على الخمر 
والميتة: إن كون الشيء يا يناسب إذلاله. ومقابلته بالمال في البيع إعزاز له 
وال جمع بينبها تناقض. فإذا كان هذا الوضفت يناسب عدم جواز البيع لأن المناسية 
مع الاقتران دليل العلية فهذا وإن كان ميال فهو عند النظر غير مناسب» إذ لا 
معنى لكون الشيء تدا إلا عدم جواز الصلاة معه. ولا امسابية يله وبين عل 
جواز البيع . كذا قال الرازي وتبعه الهندي. وقد ينازع في أن المراد يكونه نجسا 
منع الصلاة معه. بل ذلك من جملة أحكام النجس. وحينئذ فالتعليل بكون 
النجاسة يناسب الإذلال ليس بإقناعى . 


الموضع التّالث 
- 0 ر اه . جد ان ور و- أ هه و 
[ تيم المناسبة مرزحيث الاعتبار لسري وعدمه ] 
المناسبة تنقسم باعتبار شهادة الشرع لما بالملاءمة والتأثير وعدمها إلى ثلاثة 
أقسام , لأنه إما أن يعلم أن الشارع اعتبره» أو يعلم أنه ألغام» أو للا يعلم واحد 
من . 
والكا 
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والمراد بالعلم الرجحان. والمراد بالاعتبار إيراد الحكم على وفقه. لا التنصيص 

عليه ولا الإيماء إليهء وإلا ١‏ تكن العلية مستفادة من المناسبة. وهو المراد بقوهم : 
شهد له أصل معين. قال الغزاللي في «شفاء الغليل»: المعني بشهادة أصل معين 
للوصف أنه مستنبط منه. من حيث إن الحكم أثبت شرعاً على وفقه. 

وله أربعة أحوال. لأنه إما أن يعتبر نوعه في نوعه أو في جنسهء أو جنسّه في 
نوعه أو جنسه. 

الحالة الأولى: أن يعتبر نوعه في نوعه: 

من خصوص الوصف في خصوص الحكم. وعمومه في عمومه. كقياس القتل 
بالجارح على المنقل في وجوب القصاصء بجامع كونه قتلا عمد عدواناً. فإنه قد 
عرف تأثير خصوص كونه قتلا عمداً عدواناً في خصوص الحكم. وهو وجوب 
القتصاص في النفنس في المحدّد . وهذا القسم يسمى بالمناسب الملائم. وهو متفق 
عليه بين القَيّاسين. 

الحالة الثانية: أن يعتبر نوعه في جنسه : 

كقياس تقديم الإخوة الأشقاء على الإخوة من الأب في النكاح على تقديمهم 
عليهم في الإرث والصلاة» فإن الإخوة من الأب والأم نوع واحد في الصورتين» 
وم يعرف تأثيره في التقديم في ولاية التكاح » لكن عرف تأثيره في جنسه وهو التقدم 
عليهم فيا بث يثبت لكل واحد منهم عند عدم الأمر. كما في الإرث والصلاة . وهذا 
القسم دون م قبله. لأن المقارنة بين المسألتين بحسب اختلاف المحلين أقل من 
المقارنة بين نوعين مختلفين. 

الحالة الثالثة: أن يعتبر جنسه في نوعه : 

كقياس إسقاط القضاء عن الحائض على إسقاط قضاء الركعتين الساقطتين عن 
المسافرء بتعليل المشقة والمشقة جنس». وإسقاط قضاء الصلاة نوع واحد يستعمل 
على صنفين: إسقاط قضاء الكل. وإسقاط قضاء البعض. وقد ظهر تأثيرها في 
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هذا النوع ضرورة تأثيرها في إسقاط قضاء الركعتين. وهذا والذي قبله متقاربان. 
لكن هذا أولىء لأن الإهام في العلة أكثر محذورا من الإبهام في المعلول. 
الحالة الرابعة: اعتبار جنس الوصف في جنس الحكم : 
وهو كتعليل كون حد الشرب ثمانين. فإنه مظنة القذف ضرورة أنه مظنة 
الافتراء» فوجب أن يقام مقامه. قياساً على الخلوة. فإنها لما كانت مظنة الوطء 
أقيمت مقامه في الحرمة. وهذا القسم كالأول. ولقائل أن يقول : كان الوفاء بإقامة 
المظنة مقام المظنون وجوب الحد بالخلوة, ولا قائل به. 


3 

المت المكَافٍ ماعتام إلتاء اقرع له 
كما نقل عن بعضهم إيجاب الصوم ابتداء في كفارة مَلِكِ واقَمٌ في رمضان. لأن 
القصد منها الانزجارء وهو لا ينزجر بالعتق. فهذا وإن كان قياسا لكن الشرع 
ألغاى حيث أوجب الكفارة مرتبة من غير فصل بين المكلفين» والقول به مخالف 
للنص فيكون باطلا. فإن قيل: قد خصصوا العموم بالمعنى فيا هو قريب من 
ذلك. قلنا: حيث لم يعكر على النص بالإبطال. وهو هنا يعكر. فإن اعتباره يؤدي 

إلى الشرع . .”' إليه وهو العتق. 


اشم الكالث ألابعَالم اعتبارمولاإلفاؤه 


وهو الذي لا يشهد له أصل معين من أصول الشريعة بالاعتبارء وهو المسمى ب 
«المصالح المرسلة». وسيأتي الكلام فيه والمشهور اختصاص الالكية بها وليس ' 
كذلك» فإن العلماء في جميع المذاهب يكتفون بمطلق المناسبة. ولا معنى للمصلحة 
المرسلة إلا ذلك. قال الغزالي في كتاب «أساس القياس»: قد جعل الشافعي 
استيلاد الأب جارية الابن سعياً لنقل الملك من غير ورود نص فيهء ولا وجود 
أصل معين يشهد بنقل الملك. والقدر المصلحى فيه استحقاق الاعفاف على ولده. 
وقد مست حاجته إليه فينقل ملكه إليه. وهذا كأنه اتباع مصلحة مرسلة. وكذا 
قال في الغاصب تكثر تصرفاته / في المال المغصوب أن لالكه إجازة تصرفاته إذ ١.م/ب‏ 
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يعتبر اتباع مصلحة وكذا قال في العاملين”" مع أن الملك شرطظ لصحة العقد 
والإجازة عند بطلانه من الفضولي» ولكن إذاكثرت التصرفات وظهر العسْر 
اقتضت المصلحة ذلك. 
الموضع الرابتح 
[ تعبت تقنيتيم المدكسبّة نحت السَأبِْرَ َال لايم 

ا إما مؤثر أو غير مؤثر. وغير المؤثر إما ملائم أو غير ملائم , 0 
إما غريب أو مرسل أو ملغى. 

الأول: [المؤثر]: وهو أن يدل النص أو الإجماع على كونه علة بشرط دلالتها 
على تأثير غير الوصف في عين الحكم. أو نوعه في نوعهء بنض أوإعاع . قال في 
«المستصفى»: هو تقسيم حاصر. وسمي مؤثرا لظهور تأثير الوصف في الحكم 
فالنص كسمن المتوضىء ذكره, فإنه اعتير عين مس المتوضىء ذكره في عين الحدث 
بنصة عليه . وا كالصغر. فإنه اعتبر عينه في عين الحكم وهو الولاية ف 
لمال بالإجماع. ثم قال الأصفهاني وغيره: قد يكون الوصف مناسباً. كالصغر 
اناس ندا عل المند ولدلا يكرد نافيا عتررن الى اوتاب الفسل. 
وقال الإمام الرازي : إنما يتم المناتنية إى التحس: وهذا القسم أقل الأقسام. ولهذا 
قبله أبو زيد دون أنواع المناسبات» كما قاله صاحب التنقيحات. وقال صاحب 
«وجنة الناظر» : إطلاق لفظ العين هنا تجوز, لأن الأعيان هي المشخصات» وهي لا 
تقبل التعداد ليمكن وجودها في محلين متغايرين» وإنما يراد بالعين ها هنا ماهو 
أخص من 'الجنس» كالنوع والصنف . 

الثاني : : [الملائم] : وهو أن يعتبر الشارع عينه في عين الحكم بترتب الحكم على 
وفق النص, لا بنص ولا إجماع. سمي ملائياً لكونه موافقاً لما اعتبره الشارع . 
وهذه المرتبة دون ما قبلهاء وإنما تأخرت عنها لبعد مرتبة النوع بدرجة. فإنه كلما 
تأخرت المرتبة له أمكن المزاحمة» كتعليل الوصف بعينه» وإذا كثر المزاحم ضعف 
الظن. 

)١(‏ كذا في الأصول. وقد سقطت في المخطوطة الباريسية عبارة (مصلحة وكذا قال). 

حل 


الثالث: [الغريب]: وهو أن يعتبر عينه في عين الحكم. فترتب الحكم وفق 
الوصف فقط. ولا يعتبر عين الوصف في جنس الحكم. ولا عينه, ولا جنسه في 
جنسه بنص أو إجماع. كالإسكار في تحريم الخمر. فإنه اعتبر عين اللإسكار في عين 
الحكم بترتيب التحريم على الإسكار فقط. ومنع السهروردي في «التنقيحات» 
وجود المناسب الغريب ورد أمثلته إلى الملائم. وإليه أشار الغزالي في «شفاء الغليل» 
وقال: قلا يوجد في الشرع اعتبار مصلحة خاصة إلا وللشرع التفات إلى جنسهاء 
وعلى الأصولي التقسيم, وعلى الفقيه الأمثلة . وكذا قال غيره: هذا لا يحسن جعله 
قسن بر أنيلة: بل إن شهد له أصل بعينه دخل فيما سبق. وإلا كان مرسل. ومثله 
ابن الحاجب بنظر الصديق وعمر رضي الله عنها في التفضيل في العطاء. 

وقال الأبياري في «شرح البرهان»: إذا ظهرت المعاني فيبعد أن لا يوجد له نظير 
ولا مدارء بل لا يكاد المعنى المناسب ينفك عن نظرٍ بحال. وقد قلت أمثلة 
الغريب» ومنها توريث المبتوتة في مرض الموت» إلحاقا بالقاتل الممنوع من الميراث» 
تعليلاٌ بالمعارضة بنقيض القصد.ء. فإن المناسبة ظاهرة . لكن هذا النوع من 
الفبلحة / بعهد اعبار لي عرهةا الخاص». فكان غريباً لذلك . هكذا قاله. وفيه 
نظر: ثم اختار تفصيلاء وقال: إنه الذي يقتضيه مذهب مالك رحمه الله. أن 
الغريب إذا ظهر فيه المعنى المناسب اعتيرء كالمتعلقة بالبيع والنكاح وفصل 
الخصومات والقصاص والحدود. وبين أن لا يظهر ‏ وهى العبادات ‏ قال: فلا 
تعليل باغ كالعاق. الغريية :وإن كانت ظاهرة لأنا:ل تعمد على تين المع 
يخلاف المعامللات. 

هذا كله في| اعتبره الشرع . فإن لم يعتبره نظر: فإن دل الدليل على إلغائه لم 
يُعلل به بالاتفاق. وإلا فهو المرسّلء ومنهم من قسمه إلى غريب وملائم» وقبله 
مالك مطلقاً. وصرح إمام الحرمين بقبوله أيضاً مع تشديده الإنكار على مالك في 
ذلك ونقل عن الشافعي أيضاًء وكذا صرح به الغزالي» لكنه شرط في اعتبار 
القطع فيه كون المصلحة ضرورية قطعية كلية» ولم يشترط ذلك لأصل القول به 
قال: والظن القريب من القطع كالقطع ‏ وتابعه البيضاوي في «المنهاج» .. 
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والأكثرون على أنه مردود فظلقا. ونقل ابن الحاجب الاتفاق على رد المرسل غير 
الملائم الذي لم يعتبره الشرع. وفصّل قوم بين العبادات؛. وقال إمام الحرمين في 
«ترجيح الأقيسة» ولا نرى التعلق بكل مصلحة. ول ير ذلك أحد من العلماء قال: 

ويتحصل في أقسام المناسبات أن يقال: إن المؤثر ‏ وهو مادل النص أو الإجماع 
على اعتباره - مقبول بالاتفاق, وحاصله يرجع إلى القياس » ومادل على الغاية 
مردود بالاتفاق. ومالم يشهد الشرع باعتباره ولا إلغائه فهو موضع الخلاف وفيه 
ثلاثة مذاهب: 

أحدها : المنع منه مطلقاً. وهو الذي عليه الأكثرون, منهم القاضى, إذ لا تدل 
عليها دلالة العقول. ولا يشهد لها أصل من الأصول, ولأن في اعتبارها رد 
الشريعة إلى السياسة. 

والثالث : تقبل مالم يصادفها أصل من الأصول, طرداً لدليل العمل بالقياس. 
ونقل عن الشافعي أنه عضده بأن قال : الأصول منحصرة .2 والأحكام غير 
منحصرة . ولما كانوا مع ذلك يسترسلون ف الأحكام استرسال من م يطلب 
الأصول احتفاء فلم يكن بد من مرد. ولا مرذ إلا إلى صحيح استدلال» وصار 
هؤلاء في ضبط ما يصح به الاستدلال إلى أنه كل معنى مناسب للمحل مطرد في 
أحكام الشرع لا يرده أصل مقطوع به بعموم علقته . ونقل ابن الحاجب وغيره عن 
الشافعي موافقة مالك. ولم يصح عنه. والذي نقله إمام الحرمين أنه لا يستجيز 
التأني والإفراد ف البعد2, وإنما يسوع تغليق الأحكاء بمصالح يراها شبيهة 
بالمصالح المعتبرة. وان بالمصالح المستندة إلى أحكام ثابتة الأصول. فإنه 5 
الشريعة واجب. واختار إمام الحرمين نحوه. 

والرابع : يشترط اقتران الحكم بها وصلاحيتها للاعتبار؟ وزاد آخرون انضمام 


)١(‏ كذا في الأصول. 


والخامس : يمتنع في العبادات. دون ما عداه. 


الأول: 

قال الصفي الأصفهاني في «نكته»: أعلى الأقسام ما يكون الأصل شاهداً 
باعتبار / عينه في عين الحكم وجنسه في جنسه. لأن اعتباره بأحد الشاهدين يكفي ١../ا‏ 
في الاستدلال, لأنه يفيد الظن بالحكم. فإذا تقوى بوجهي الاعتبار كان اعتباره 
أحرى. وذلك كاعتبار القتل العمد العدوان في قتل الذمى والعبد فإن عينه معتبرة 
في عين الحكم في حق المسلم والحر. وهو مشهود له باعتبار جنس الحناية في جنس 
العقوبة . 

ويليه : ما تؤثر عينه في جنس الحكم. كتأثير الصغر في ولاية النكاح. لظهور 
تأثير الصغر في جنس ولاية النكاح. وهو ولاية المال. 

ويليه: ما يؤثر جنسه في جنس الحكم , كتعليل نفي قضاء الصلاة عن الخائض 
بعلة الحرج. 

ويليه : المناسب الغريب. كالمطلقة 5 مرض الموت . وليس بعذه إلا المناسب 1 
العاري عن الأصل. وهو المرسل » وهو حجة عند مالك وليس بحجة عندنا. 
انتهى . | 

وقال غيره : المناسبة مراتب متفاوتة : أما في جانب الحكم فأعم مراتب الحكم 
كونه حكماء ثم ينقسم إلى الأقسام الخمسة من الوجوب والندب وغيرهما. . ثم 
الواجب منبها إلى عبادة» وغيرهاء ثم العبادة إلى : بدنية» وغيرها. ثم البدنية إلى : 
الصلاة وغيرها. ثم الصلاة إلى : فرض عين, وإلى فرض كفاية. فا ظهر تأثيره في 
فرض العين أخص مما ظهر تأثيره في مطلق الفرض. وما ظهر تأثيره في مطلق 

حل 


الفرض أخص مما ظهر تأثيره في جنس الفرض - وهو الصلاة ‏ وما ظهر تأثيره في 
الصلاة أخص مما ظهر تأثيره في جنسها ‏ وهو العبادة ‏ وما ظهر تأثيره في جنسها ‏ 
وهو الواجب ‏ أخص مما ظهر تأثيره في جنسه وهو الحكم. 

التنبيه الثاني : 

حيث أطلقوا اعتبار الجنس في الحكم وفي الوصف فلا يريدون به جنس 
الأجناس. وهو كون الوصف مصلحة, وكون الحكم خطابا. ولو أرادوا ذلك 
لكان كل وصف مشهوداً له. فعلى هذا جنس الأجناس لا يعتبرء ونوع الأنواع لا 
يشترط , والمعتبر ما بين هذين الطرفين. نعم الشأن في ضبط ذلك . وقال الغزالي : 
من مارس الفقه وترقى عن رتبه الشادين فيه ونظر في مسائل الاعتبار تبين له أن 
المعنى المخيل لا يعم وجوده المسائل» بل لو قيل : لا يطرد على الإخالة المعتبرة عشر 
المسائل لم يكن القائل مجازفاً. والله أعلم. 


ديا ا 
المناسبة هَل تخرم باللعارضة ؟ 


هذا على قسمين : 

أحدهما: أن يأتي بمعارض يدل على انتفاء المصلحة فهو قادح بلا خلاف. 

الثانى : أن يأ بمعارض يدل على وجود مفسدة أو فوات مصلحة تساوي 
المصلحة أو ترجح عليهاء ىا لو قيل في معارضة كون الوطء إذلالاً بأن فيه إمتاعاً 
ومدفعا لضرر الشبق. فهل تبطل المناسبة؟ فيه مذهبان: أحدهما: نعم. وعزي 
ل كوي واختاره ابن الحاجب والصيدلاني, لأن دفع المفاسد مقدم على جلب 
المصالح . ولأن المناسبة أمر عرفي. والمصلحة إذا عارضها ما يساوبها لم تعد عند 
أهل العرف مصلحة. والثاني: اختاره الرازي والبيضاوي ‏ أنها لا تبطل. واختاره 
الشريف في «جدله». وربما نقل عن ظاهر كلام الشافعي . والمعني من انخرامها 
وبطلانها هو أنه لا يقتضي العقل مناسبتها للحكم إذ ذاك, فلا يكون لا أثر في 


حرم 


اقتضاء ء الحكم. » لا أنه يلزم خلو الوصف عن استلزام المصلحة وذهابها عنه. فإن 
ذلك لا يكون معارضا: 

واعلم أن النزاع إنما هو في اختلال المناسب المصلحي بمعارضة مثله أو أرجح 
منه في المفسدة, أما العمل به فممنوع ممن أثبت اختلال المناسبة . وأما من لم يثبته 
تصرف في العمل به على ما سبق بالترجيح بينه|. والواجب ها هنا امتناع العمل به 
للزوم الترجيح بلا مرجح أو التزام المفسدة الراجحة. فيستوي الفريقان في ترك 
العمل به. لكن اختلفا في المأخذ. فالأول يتركه لاختلال مناسبة الوصف,. والآخر 
يتركه لمعارضة المقاوم أو الراجح . فترك العمل متفق عليه لكن طريقه مختلف فيه 
كذا قاله بعضهم . 

وقد حقق الأصفهاني الخلاف فقال: اعلم أن ذات الوصف مغايرة للمناسبة 
قطعا. فإن كان المدعى أن ذات الوصف المصلحى تبطل إذا عارضتها مفسدة 
فليس كذلكء, فإن ذات الوصف أمر حقيقي لا تبطل بالمعارضة . وإن كان المدعى 
أن مناسبته تبطل ومعنى المناسبة اقتضاؤها للحكم واستدعاؤها له فالحق أغها تبطل:. 
وإن شئت قلت: العمل بمقتضى المناسبة يستدعي سلامتها عن المعارضء, والمعنى 
بالمناسبة على هذا كون الوصف ضهنا 

واعلم أن الخلاف في هذه المسألة إنما يتجه من القائلين بعدم تخصيص العلة. 
أما من قال بتخصيصها فيقول ببقاء المناسبتين أو اجتماع جهتي المصلحة والمفسدة. 

التفريع : إن قلنا: إنها تبطل التحق الوصف بالطرديات ولا يجوز التعليل به إلا 
بترجيح المصلحة على المفسدة, كأن يقال: الحكم ني الأصل مضاف إلى المصلحة 
الفلانية وهي راجحة على ما عارضها من المفسدة. وإلا لزم الحكم مضافاً إلى غير 
تلك المصلحة المرجوحة أو إلى مصلحة أخرى غيرها 3لا يكرة مقيانا إلى ده 
أصللاء والكل باطل . 

وإن قلنا: لا تبطل بقى الوصف على مناسبته ويصح التعليل به. ويحتاج 
المعارض إلى أصل يشهد له بالاعتبار. 


ا 


ويسمية التطقيرن ن (القياس اسرد 00 فإن لم يكن تقسياً سموه 
بالمتصل. وهو لغة: الاختبارء ومنه الميل الذي يختبر به الجرح الذي يقال له 
المسبار وسمي هذا به لأن المناظر في العلة يقسم الصفات ويختبر كل واحد منها في 
أنه هل يصلح للعلية أم لا؟ 

وقد أشير إليه في قوله تعالى: طمااتخذ الله من ولد وما كان معه من إلهء إذاً 
لذهب كل إله بما خلق # [سورة المؤمنون / ]4١‏ وقوله تعالى: #أم خلقوا من غير شيء 
أم هم الخالقون؟4 [سورة الطور/ ه] فإن هذا تقسيم حاصرء 0 خلقهم من 
غير خالق خلقهم. وكونه يخلقون أنفسهم أشد امتناعاء 1 أن لهم خالقاً 
خلقهم. وهو سبحانه. ذكر الدليل بصيغة استفهام الإنكار ليبين أن هذه الصيغة 
المستدل بها بطريقة بديهية لا يمكن إنكارها. وفي قوله كك لعمر. في ابن صياد: 
(إن يكن هو فلن تسلط عليه. وإن لم يكن هو فلا خير لك في قتله). 


وهو قسمان : 

أحدها : 

أن يدور بين النفي والإثبات وهو المنحصر. والثاني: أن لا يكون كذلك وهو 
المنتشر. 

١٠“/ب‏ فالأول: / أن يحصر الأوصاف الو يكن التدايل عا امير عليه تم اإختازنا 
وإطالمكاب يضاح ملا بدليله : إما بكونه طرداًء أو ملغى. أو نقض الوصف أو 
كسره أو خفائه واضطرابهء فيتعين الباقي للعلية. وهو قطعي لإفادة العلة,» ويجوز 
التمسك به في القطعيات والظنيات, فالأول كقولنا: العالم إما أن يكون قدياً أو 
عادناء بطل أن يكون قدياً فثبت أنه حادث . والثاني كقولنا: ولاية الإجبار إما أن 
لا تعلل أو تعلل بالبكارة أو الصغر أو الأبوة أو غيرها. والكل باطل سوى الثاني» 

يفف 


فالأول بالإجماع . والثالث والرابع لقوله عليه السلام : (الثيب أحقٍ بنفسها) فيتعين 
الثاني . قال ال هندي : وحصول هذا الفسلع في الشرعيات غسر جد أي على وجه 

الشقيت: 

ترط أن يكون الحكم في الأصل معلّلاً بمناسب. خلافاً للغزالي» ويلتحق به 
الطردي إذا قام الإجماع على أصل تعليله؛ كما لو قام الإجماع على تعليل حكم 
بأحد أوصاف ثم قام الدليل على إبطالها كلها خلا واحداء فيتعين للتعليل وإن كان 

طردياً وإلا اختلف الإجماع . وهو ملخص ما اختاره إمام الحرمين . 

وأن يقع الاتفاق على أن العلة لا تركيب فيهاء. كا في مسألة الرباء وأما في 
غيرها فلا يكفي. فإنه وإن بطل كونه علة مستقلة جاز أن يكون جزءاً من 
أجزائها . وإذا انضم ال غير فار علة مستقلة وحينئذ فلا يكفي في إبطال سائر 
الأقسام الاستدلال على أنه ليس واحد منها علة مستقلة» بل لابد من إبطال كون 
المجموع علة أو جزءاً من العلة» وأن يكون حاصراً لجميع الأوصاف. وطريقه أن 
يوافقه الخصم على انحصارها فيا ذكر أو يعجز عن إظهار زائد. وإلا فيكفي 
المستدل أن يقول: بحثت عن الأوصاف فلم أجد معنى سوى ما ذكرته, أو الأصلٍ 
عدم ما سواهاء واكتفوا في حصر الأوصاف بعدم الوجدان. وهذا إذا كان أهلا 
للبحث» ونازع في ذلك بعض المتأخرين». فإن ذلك يحتاج إلى الاطلاع على جميع 

النصوص. ثم إلى معرفة جييع وجوه الدلالاات» وهذا عسر جدا. 

ل ناقصا . وكذلك قال الصفي الأصفهاني في «نكته» : 
من الفاسد قول المعلل في جواب طالب الحصر: بحثت وسبرت فلم أجد غير 
هذه الأشياء. فإن ظفرت بعلة أخرى فأبرزها وإلا يلزمك ما يلزمني قال: وهذا 
فاسدء لأن سبره لا يصلح دليلاً» لأن الدليل ما يعلم به المدلول. ومحال أن 
يعلم طالب الحصر الانحصار ببحثه ونظره. وجهله لا يوجب على خصمه أمرأ. 
واختار ابن برهان في «الأوسط» التفصيل بين المجتهد وغيره. ثم إن كان مجتهداً 
رجع إلى ما يغلب على ظنه. وإن كان ينا 1 ولم يساعده الخصم فهل يلزمه إبداء 
كيفية السبر؟ اختلفوا فيه على قولين: أحدهما: لاء لأنه لا يستقل”" درء قوله. 

. كذا في جميع النسخ‎ )١( 

يفف 


لاحتمال أن يكون وراءه تقسيم متوجه لم يذكره. و(أصحه)» واختاره في 
«المنخول»» أنه لا بد من إبداء كيفية السبرء ليكون دليلاً غير مقتصر على مجرد 
الدعوى. وليس للخصم أن يقول: لى يبحث. أو يسبرء أو هو غريب» ولا أن 
يقول: بقي وصف آخر ولا أبرزه. 

تنبيه : 

م يحكوا خلافاً في هذا القسم. ورأيت في كتاب ابن فورك: إذا كانت في المسألة 
علل ففسدت إلا واحدة. هل ذلك دليل على صحتها؟ وجهان. الصحيح : نعم. 
إذا ثبت أنه لابد أن يكون الحق في واحد منهاء وثبت أن ماعداها فاسدء فعلم أن 
الحق فيها أو لا يجوز خروج الحق عن جماعتها. | 

القسم الثاني : 

وهو المنتشر. بأن لا يدور بين النفي والإثبات أو دار ولكن كان الدليل على نفي 
علية ماعدا الوصف المعين فيه ظتاًء فاختلفوا فيه على مذاهب : 

الأول: أنه ليس معفة وطلفا : لا في القطعيات ولا في الظنيات. وحكاه في 
«البرهان» عن بعض الأصوليين. 

والثاني : أنه حجة في العمليات فقط لأنه يثير غلبة الظن. واختاره إمام الحرمين 
وابن برهان. وقال الحندي : إنه الصحيخ . ومثل ابن برهان استعماله في القطعي 
هنا بقول أصحابنا: الله سبحانه يرى لأنه موجود. وكل موجود يصح ار 
وفي الظني بقوهم : : الإيلاء إما أن يكون طلاقاً أو يميناًء فإذا بطل أن يكون طلاقاً 
ثبت أنه يمين. فإن قيل: يجوز أن يكون لا طلاقاً ولا يميناً وله حكم آخر. قلنا: 
نحن لا نمنع أن يكون له في الشرع حكم آخر فلا يكون طلاقاً ولا يمنا ولكن 
الذي يغلب على ظننا هو هذا القدر. والمقصود إظهار غلبة الظن. وهي حاصلة . 
(انتهى) . 


1 


والثالث: أنه حجة للناظر دون المناظر. واختاره الآمدي. وقال إمام الحرمين في 
«الأساليب» : بقيد تضمن إبطال مذهب الخصم دون تصحيح مذهب المستدل.» إذ 
لا يمنع أن يقال: ما أبطلته باطل. وما اخترته باطل. والحكم في الأصل الذي وقع 
البحث فيه غير معقول المعنى. فلا يصلح السبر لإثبات معنى الأصلء وإنما ب 
لإبطال مذهب الخصم . 

وحكى القاضي ابن العربي في «القبس» قولاً آخر أنه دليل قطعي. وعزاه 
للشيخ أبي الحسن والقاضي وسائر الأصحاب . 


(قال): وهو الصحيح فقد نطق به القرآن ضمنا وتصريحا في مواضع كثيرة» فمن 


الضمن قوله: «وقالوا ما في بطون هذه الأنعام» إلى قوله: ط حكيم عليم » 
[سورة الأنعام / 1174]» ومن ن التصريح قوله : 2 ثمانية أزواج * إلى قوله : 
الظالمين # [سورة الأنعام / .]١417-1557‏ 


الأول: لنبيهات 
ما ذكرناه أن هذا النوع من المسالك هو المشهور ونازع فيه جماعة من المتأخرين ٠.‏ 
منهم أبو العباس القرطبي في «جدله» فقال: إنه شرطء لا دليل. لأن الوصف 
الذي ينفيه السبر إما أن يقطع بمناسبته فهو التخريج, أو يعرو عنها فهو الطردي ولا 
يصح أن يعلل به أو لا يقطع بوجوده فيه ولا عدمها فهو الشبه. فلابد في العلة 
من اعتبار وجود 3 أو صلاحيتها لذلك. ويلزم منه ما ذكرناه. إلا أن 
التقسيم إذا كان دائرا بين النفي والإثبات فأبطل أحد القسمين مثلاً تعين المطلوب 
في الثاني قطعاًء 7 العالم إما قديم وإما حادث؛» محال أن يكون قدياً لكذاء 
فلزم أن يكون حادثاًء فإن هذا ونحوه برهان قطعي , وهو المسمى عند المنطقي ب 
«الشرطى طي المتصل». وقال في «أصوله»: أكثر النظار عدوا هذا المسلك دليلاً على 
التعليل. وفيه نظر. وذلك أن ما ينفيه السبر لابد وأن يكون ظاهر المناسبة.» وهو 
قياس العلة /. أو صا حاً ل هاء وهو الشبه. فالتحقيق أن يقال على التعليل هنا هو 
المناسبة» غير أن السبرعين دليل الوصف. فالسبر إذن شرطء لا دليل» وكذلك في 


نف 


ل/ا 


سائر المسالك النظرية». قليس مسلكاً بنفسه» بل هو شرط المسالك النظرية .. وقد 
حكى عن قوم من الأصوليين في الدوران أنه شرط للعلة لا تثبت مع دليل عليها", 
وهو يتمشى مع ما ذكرناه في السبرء وهو الصحيح. انتهى 

وقد جزم الغزالي ف لك بأنه إذا استقام م يحتج إلى مناسبة. ونازعه 
شارحه العبدري افيا : لاعتقاده بأن السبر ليس من مسائل العلة. وإنما هو خادم 
للوصف المناسب. أي به يتقيد الوصف المناسب المختلط بغيره. 


وقال الأبياري في «شرح البرهان»: السبر يرجع إلى اختبار في أوصاف المحل 
وضبطهاء والتقسيم يرجع إلى إبطال ما يظهر ابطاله فيهاء فإذن لا يكون من الآدلة 
بحال. وإنما تسامح الأصوليون بذلك لأن المراد بالدليل هو الذي دل على أن العلة 
في جملة الأوصاف, والدليل الثاني دل على التعيين. وإلا فالسبر والتقسيم ليس هو 
دليلا قال: ولابد فيه من ثلاثة أمور: إحداها: أن يتبين المطلوب في الجملة: 
وثانيها: سير خاص . وثالثها: إبطال ماعدا المختار. فإن كانت هذه معلومة حصل 
العلم بالمطلوب وإلا فلاء بل تحصل غلبة الظن. ثم إن كان الموضع ما يكتفى فيه 
بغلبة الظن اكتفي به وإلا فلا قال: وهذا لا يتصور فيه خلاف وليس كما قال. 
وقال ابن المنير في «شرحه»: زعم بعض المتأخرين أن السبر إذا دار بين النفي 
والإثبات فهو التقسيم. وعليه المعوّل في العقليات» وإلا فهو السبرء وليس كا 
زعم بل السبر والتقسيم متغايران متلازمان في الدلالة في العقليات وني الفقهيات 
سواء دارت القسمة بين النفي والإثبات أم لا. فالسبر إذن في العقليات: اختبار 
المقدرات لينظر أيها الحق. والتقسيم أن يقسم الصحة والبطلان بينها فيعتبر ما هو 
العلة» ويلغي ما ليس بعلة. وقد بان لك بهذا أن الدليل ليس نفس السير 
والتقسيم + وإغا الدليل هو الذي أوجب إضافة العلية إلى العلة,» وهو الإجماع على 
أن أحد الأوصاف علة مع دليل إلغاء سائر الأوصاف إلا المبقى فيتعين» وتقرير 
0 أخد الأوصاف غلة الاستقراءُ من سير الأولين فإنهم عللوا الأحكام 
بجملتهاء أو عللوا أكثرهاء والأكثرية ملحقة بالعموم. وحكموا بأن العلة لا تعدو 
أوصاف المحل. فيجب إلحاق كل صورة بالعام أو بالأغلب. وتقرير إبطال ماعدا 
)١(‏ كذا في جميع الأصول. 
ضف 


المبقى يكون بأدلة الإبطال. كبيان أن الأوصاف طرديةء أو لا مناسبة فيهاء أو 
يقول: بحثت فلم تظهر لي مناسبة قال: وفي الاكتفاء بالثاني إشكال» فإن المبقى لم 
تظهر 58 أيضاء وإلا بطلت فائدة السبر وخصوصيته . وكبيان الإلغاء في 
الأوصاف لوجود 0 في غير محل النزاع بالمبقى منفرداً عن غيره من الأوصاف. 
فيندفع احتمال أن يكون المبقى جزء علة مع بقية الأوصاف. 

(قال): ومن الأسئلة العاصمة لمسلك السبر والتقسيم أن المبقى لا يخلو في نفس 
الأمر أن يكون مناسباًء أو شبهاء أو طرداً خالياً. لأنه إما أن يشتمل على مصلحة 
أو لاء فإن اشتمل على مصلحة فإما أن تكون منضبطة للفهم. أو كلية لا تنضبط . 
فالأول: المناسب». والثاني : الشبه . وإن لم يشتمل على مصلحة أصلاً فهو الطرد 
المردود . فإن كان نم مناسبة أو شبه لَعَا السبر والتقسيم . فإن كان عَرِيَاً عن المناسبة 
قطعاً لم ينفع السبر والتقسيم أيها: 

فإن قلت : ينفع في حمل النظر في المناسبة عن المجتهد .قلت : لا يحمل ذلك عنه. لأن 
المناسبة عندنا أمر وجودي مكشوف. حتى يقال: إنه ذوقي أو ضروري كالمحسوس». 
فالمجتهد إذا يعلمه”" إذا لم يذق فيه مصلحة منضبطة ولا غيرها أنه لا مناسب 
ولا شبه فتعين أنه طرد . 

التنبيه الثاني : 

نقل إمام الحرمين عن القاضي أن السبر والتقسيم من أقوى ما تثبت به العلل» 
واستشكله. ووجهه الأبياري بأن مثبت العلة بالمناسية .أو الشبه يكتفى منه في النظر 
بذلك وإن أمكن أن يبدي الخصم تعارضا راجن وأما إذا أسند إلى السَبر 
والتقسيم فقد وق الوظيفة من أول الأمر ول يبق متوقعاً ظهور ما يقدح أو يضرء 
ونازعه ابن المنير وقال: : نحن ندفع أصل كونه مسلكاًء فضلاً عن كونه متميزا. 
وقوله سلف إبطال المعارضات غير مستقيم . ٠‏ لأنه وه ضع اللكلن غير موضيعم إذا م 
يقدر على دفع المعارضات». وجعل ذلك كافياً ف التصحيح فأين الدليل الذي ذب 
المعارضات عنه. وأما التمسك بالمناسبات فإنه وجه الدليل. وهي المعارضات 


. كذا في جميع النسخ‎ )١( 


يفف 


بالأصل. فإنا ما نلحق به من اشتغل بدفع المعارضات وقنع بذلك دليلاً. 

التنبيه الثالث: 

إن أبدى المعترض وصفاً زائداً لم يكلف ببيان صلاحيته للتعليل» ولا ينقطع 
المستدل يمجرد ذلك حتى يعجر عن إبطاله, بل له عدم اعتباره بطرق : 

أحدها: بيان بقاء الحكم مع عدم الوصف المذكور في بعض الصورء كقولنا: 
يصح أمان العبدء؛ لأنه عاقل مسلم غير متهم. كالحر. فيقول الحنفي : العلة ثم 
وصف زائد, وهو الحرية. مفقود في العبد. فيقول المستدل: وصف الحرية ملغى 
في العبد المأذون له. فإن أمانه يصح باتفاق عدم الحرية فصار وصفا لاغيا لا تأثير 
له في الحكم . 

ثانيها: أن يبين كونه وصفاً طردياً ولوني ذلك الحكم» كقولنا: سرى العتق في 
الأمة. كالعبد. بجامع الرق, إذ لا علة غيره. فإن قال: في الأصل وصف زائد. 
وهو الذكورة المحصلة للكسب» فنقول: هو وصف م يعتبره الشرع 5 باب 
العتق. وقد يتفقان على إبطال ماعدا وصفين فيكفي المستدل الترديد بينهها. 

الثها: أن لا تظهر مناسبة المحذوف. وقد سبق الاكتفاء بقول المناظر: بحثت 
فلم أجد مناسبة, على أحد الرأيين. فإن ادعى المعترض أن الوصف المستبقى 

*٠/ب‏ كذلك فليس للمستدل بيان مناسيته. لأنه / انتقال» ولكن يرجح سبره لموافقته 

لتعدية الحكم على سبر المعترض لعدمهاء فإن التعدي أولى. 

التنبيه الرابع 

"دك ونيا سان فين وهو المفضي إلى اليقين بأن 
يكون حاصرا قحا بالدور بين النفي والإثبات. (قال) : : وهو الملقب ب «برهان 
الكل وكان العقل دالا على أن الحق أحدهماء فإذا بان بطلان أحدهما تعين الثاني 
للصحة. ؛ فقد قام دليل الثاني على الخصوص ببطلان ضده. وإلى ما يستعمل في 
الظنيات. ولا يخلو إما أن يكون المقصود إثبات حكمه أو دليله. 

والأول يكفي فيه انتهاء السبر إلى حد الظن. سواء كان في شيئين أو أشياء. 


ليقف 


لأن الظن لا يختص بالنفي والإثبات» بل قد يقع بين شيئين متعاقبين» كقولنا: 
الإيلاء لا يخلو إما أن يوجب التوقف عند انقضاء المدة أو البينونة» فلا قام الدليل 
على أن مضي المدة لا يوجب البينونة دل على أنه يوجب التوقف. إذ لا حكم بينهها. 
ثم طريق إبطال أحدهما بين ومسألة اتفاق العلماء على قولين تقتضي أن الحكم لا 
يمخرج عنهاء فإذا بطل أحدهما ثبت الآخر. 
والثاني ماعلم أن بطلان دليل الحكم دليل على صحة العلل, إلا أن يتفق على 
كونه معللا ثم يسبر ما عدا العلة التي يذهب إليها ويبطله فتصح علته. وعند ذلك 
لا يشترط الدليل عليه. بل يكفي ذكر مجرد الوصف . وقيل : إذا لم يكن مقطوعا به 
فلابد من النظر إلى تلك. العلة فعساها تبطل هذا فينظر في غيرها. وهذا بعيد فإن 
السبر لا يفيد على هذا التقدير. ومقصودنا أن الظن يحصل عند ذلك بمجرد السبرء 
وإذا بطل ذلك فقد ظن قوم أن هذا يعسر وجوده ولا بعد عندنا في تقديره فإن 
العلماء يتفقون على تعليل الرباء وإذا ثبت بالسبر غير الطعم والكيل ثبت ما بقي . 

التنبيه الخامس : 

السبر بالبحث وعدم العثور يدخل في جميع المسالك الاجتهادية. ولا خصوص 
له بما نحن فيه. 


مسالة 
قال ابن القطان: اختلف أصحابنا في) إذا كان في المسألة علل ففسدت جميعها 
إلا واحدة. هل يكون فسادها دليلاً على صحة هذه؟ فقيل : لا حتى يقوم دليل على 
صحتها. وقيل: نعم. لأنه ثبت أنه لابد من أن تكون إحدى العلل صحيحة. 
فإذا بطل ما عداها وقد علمنا أن الحق لا يخرج عنها ثبت أن تلك صحيحة. 
ونصره ابن القطان. 
قدا له 
يلتحق بالسبر قولهم : حكم حادث فلابد له من سبب حادث, ولا حادث إلا 
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هذا فيتعين إسناده. وهو معنى قول أصحابنا : الأصل في كل حادث تقديره بأقرب 
زف الآ أن فيا :سيق سيا في جميع أوصاف المحل. وهذا في الأوصاف الحادثة 
خاصة. وقد قيل : على هذه الطريقة لا يلزم من أن يكون الحكم حادثاً أن يكون 
ةناد نا بل قد يكون الحكم حادثاً وسببه متقدما : كإباحة الوطء في الزوجة 
عند عدم الحيض وانقطاعه. فإنه يستند إلى عقد النكاح المتقدم . وكذا تحريم الميتة 
عند زوال الضرورة مستند إلى السبب الأول. وأمثلته كثيرة» فالسيرٌ فيه أن الحكم 
تارة ينتفى لانتفاء المقتضى بكماله. أو لانتفاء جزء من أجزائه. وتارة ينتفى لفوات 
شرط أو وجود مانع. فإذا كان انتفاء الحكم لانتفاء المقتضي بحاله فحدوث الحكم 
لا يكون إلا لانتفاء سببه. وإذا كان الانتفاء لغير ذلك. فحدوث الحكم لا يكون 
لحدوث سببه. بل يكون لحدوث جزء السببء. أو لحدوث الشرطء أو لانتفاء 
المانع . وجوابه : أنا لو قدرنا حدوث الحكم مع تقدم سببه كان ذلك على خلاف 
الأصل. لأن الأصل المقدر أن ثبوت السبب يلزم منه ثبوت الحكم. ولهذا صح 
الاستدلال بشثبوت السبب على ثبوت الحكم. 


اللقدك النتتام 
ااشحيدة 


ا لتو ا بالنيء ل وهو عام 0 
ا بالأصل» قات 0 إل أن الأصوليين لكا ع تخصيص هذا 
الاسم بنوع من الأقيسة. وهو من أهم ما يجب الاعتناء به. والفرق بينه وبين 
الطردء وهذا قال الأبياري: لست أرى في مسائل الأصول مسألة أغمض من 
هذه. وفيه مقامان : 

[المقسام] الاؤل: فى ريه 
وقد اختلفوا. فقال إمام الحرمين : لا يمحن تحديده . والصحيح إمكانه . 


حرف 


واختلفوا فيه فقيل: هو الجمع بين الأصل والفرع بوصف يوهم اشتماله على 
الحكمة المفضية للحكم من غير تعيين. كقول الشافعي في النية في الوضوء 
والتيمم : طهارتان فأق تفترقان. قاله الخوارزمي في «الكاني» . قال: ففي القياس 
المعنوي تعيين المعنى المؤثر المناسب لثبوت الحكم. وفي قياس الشبه لا تعيين. بل 
الجمع بينبها بوصف يوهم المناسب. وأما الطرد فهو الجمع بينهم| بمجرد الطرد. وهو 
السلامة عن النقض . ونحمره قوله في «المستصفى»: الشبه لابد أن يزيد على الطرد 
كداشية الوصف الجامع لعلة الحكم. وإن لم يناسب الحكم بأن يقرر بأن لله في كل 
حكم سرّاء وهو مصلحة مناسبة للحكم لم نطلع على عين تلك العلة ولكن نطلع 
على وصف يوهم الاشتمال على تلك المصلحة قال: وإن لم يريدوا بقياس الشبه 
هذا فلا أدري ما أرادوا به وبماذا فصلوه من الطرد المحض. 

والحاصل أن الشبهي والطردي يجتمعان في عدم الظهور المناسب. ويتخالفان 
في أن الطردي عهد من الشارع عدم الالتفات إليه. وسمي شبها لأنه باعتبار عدم 
الوقوف على المناسبة يجزم المجتهد بعدم مناسبته.» ومن حيث اعتبار الشرع له في 

بعض الصور يشبه المناسب». فهو بين المناسب والطردي . 

وقال إمام الحرمين: يتعذر حد الشبه بأن يقول هو يقرب الأصل من الفرع 
ويمتاز عن الطرد أنه يغلب على الظن الاشتراك في الحكمة. والطرد لا يغلبه على 
الظن. ومن خواص الطرد أنه يعلق نقيض 0 عليه بقوله: طهارة بالماء فلا 
تفتقر إلى النية. كإزالة النجاسة. فيقال: طهارة ما تفتقر إلى النية. وفيه نظرء لأنه 
لابد من مقيس عليه. وهو التيمم. وقوله: طهارة بالماء ليس بجامع بين الأصل 
والفرع . 

وهذا الذي قاله الإمام والغزاللي أصله كلام القاضي أبي بكرء فإنه فسر قياس / 
الدلالة المورد على بعض تعريفات القياس., وهو الجمع بين الفرع والأصل بما لا 
يناسب» ولكن يستلزم المناسب» فيقال: إنه الوصف المقارن للحكم الثابت له 
بالتبع وبالالتزام دون الذات, كالطهارة لاشتراط النية» فإن الطهارة من حيث هي 
لا تناسب اشتراط النية» لكن تناسبها من حيث إنها عبادة. والعبادة مناسبة 


تغرف 


1/0 


لاشبر تراط 'المة : أماهها يناس بالذات" فين الناسي أوبلا بان مطلنا فهو 
الطردي. فالشبه حينئذ منزلة بين المناسبة والطردي. فلهذا سمي وشبهاء . هكذا 
قال الآمدي والرازي . وحكى الأبياري في «شرح البرهان» عن القاضي أنه ما 
يوهم الاشتمال على وصف مخيل . ثم قال : وفيه نظر من جهة أن الخصم قد ينازع 

في إيهام الاشتمال على مخيل إما حقاء أو عناداء ولا يمكن التقرير عليه. وقال بعد 
. ذلك : إن ما اختاره الغزاللي هو خلاصة كلام القاضي حيث قال: 507 يوهم 
الاشتراك في محل. 

قلت: وهو ظاهر كلام الغزالي في «الشفاء» وعليه اقتصر صاحب «العنوان» 
فيه . والذي في «مختصر التقريب» من كلام القاضي أن قياس الشبه هو إلحاق فرع 
بأصل لكثرة إشباهه بالأصل في الأوصاف من غير أن يعتقد أن الأوصاف التي شابه 
الفرع بها الأصل علة حكم الأصل. وقيل: الشبه هو الذي لا يكؤن هاا 
للحكم. ولكن عرف اعتبار جنسه القريب في الجنس القريب. وذلك لأنه يظن أنه 
لا يعتبر في ذلك الحكم لعدم مناسبته له. فيظن أنه يمكن اعتباره في ذلك الحكم 
لتأثير جنسه في جنس ذلك الحكم . واختاره الرازي في «الرسالة البهائية». كإيجاب 
المهر بالخلوة. فإنه لا يناسب وجوبه. لأنه في مقابلة الوطء. إلا أن جنس هذا 
الرصف., وهو كون الخلوة مظنة الوطءء يعتبر في جنس الوجوب, وهو الحكم 
بتحريم الخلوة بالأجنبية . 

وقيل: هو الذي لا تنبت مناسيته إلا بدليل. حكاه ابن الحاجب. وجعله 
والذي قبله مفرعاً على أن الشبه غير مستقل بالعلية» بل يحتاج إلى مسلك آخرء 
وأحسن ابن السمعاني فقال: قياس المعنى تحقيق. والشْبّه تقريب» والطرد تحكم 
(ثم قال): قياس المعنى : ما يناسب الحكم ويستدعيه ويؤثر فيه. والطرد عكسه 
والشبه أن يكون فرع يحاذيه أصلان فيلحق بأحدهما بنوع شبه مقرب. أي يقرب 
الفرع من الأصل في الحكم المطلوب من غير تعرض لبيان المعنى (انتهى) . وقيل : 
هو الذي يلائم الأوصاف التي عهد من الشارع إناطة الحكم بها. وقال إمام 
الحرمين: إن الناظر إذا فقد المعنى نظر في الأشباه. وهو أوسع الأبواب. وذلك لأن 


يفغرفى 


الشبه ينقدح عند ! إمكان المعنى وعند عدم فهمه. ولا يتحتم الأشباه في التعبدات 
الجامدة. وفرق بين الشبه والطرد بأن الطرد نسبة ثبوت وت الشكم إليه ونفيه على 
السواء. والشبه نسبة الثبوت مترجحة على النفي فافترقا. 

وقال ابن المنير: اضطرب رأي الأمام في حدّه فقال مرة: هو المشير إلى معنى كلي 
لا يتحرر التعبير عنه. وقال مرة: هوالذي يناسب تشابه الفرع والأصل في أي 
حكم كان, لا في حكم معين, حتى لو نسبنا وجود الحكم المعين إليه لكان على حد 
نسبة عدمه إليه. وقال ابن رحال: فسره أكثر الأصوليين بما لا تثبت نسبته إلا 
بدليل منفصل عنه: وقيل : ما يوهم المناسبة من غير تحقيق. وهما متقاربان. وقال 
القاضي : ما يوهم الاجتماع في تخيل» وهذا التفسير أليق بالمظنة لا بالشبه. لأنه 
مناسب ف نفسه . 

وقال القرطبي في «أصوله»): قد تسامح علماؤنا في جعل الشبه من مسالك 
العلة, فإن البحث فيه نظر في تيقن العلة لا في ذاتها. وكذلك نفي الفارق. وقد 
اختلفت عباراتهم فيه. وحاصلها يرجع إلى عبارتين : 


إحداهما: أنه هو الذي يكون الفرع فيه دائراً بين أصلين فأكثر لتعارض الأشباه 
فيه» فيلحق بأولاهاء كالعبد المتلف فإنه آدمي ومال. ولاشك أنه مضمون 
بالقيمة. لكن هل تؤخذ قيمته بالغة ما بلغت ولو زادت على دية الحر, وهو مذهب 
الشافعي ومالك» علي م المالية» أو لا تؤخذ قيمة زيادة على دية الجر تغليا 
لحكم الآدمية وهو مذهب أبي حنيفة . وسمى الشافعي هذا قياس غلبة الأشباه. 
قال: وهذا لا ينبغي أن يخص باسم الشبه. لأنه قياس علة مناسب غير أنه تعارض 
فيه العلل» فهو من باب المعارضة في الفرع ولا خلاف في هذا بعد. ولا مشاحة في 
الاسم بعد فهم المعنى. 

الثانية : أنه الوصف الذي يظن به صلاحيته للمناسبة من جهة ذاته» فخرج 
منه المناسب بأنه معلوم المناسبة. والطردي لأنه معلوم نفيها. واحترزنا بقولنا «من 
جهة ذاته» عن المظنة» فإنها لا تناسب بذاتهاء بل ما اشتملت عليه. وهذا معنى ما 
قاله القاضي أبو بكر وجرى عليه الجمهورء وهو المفهوم من قول الشافعي في 


يفيف 


شك 


الوضوء: طهارتان فكيف تفترقان؟! يعني: في نفي اشتراط النية. لكنا إذا تأملنا 
وجدنا لقول الشافعي طهارة حكمية من دون العلل مالا نجد من قول الحنفي : 
طهارة بالماء . وذلك را جع إلى قوله «حكمية» يصلح للمناسبة» ولم يتكشف لناء وم 
نقدر على القطع بكونه عريًا عنهبا. وليس كذلك طهارة ماء فإنه لا مناسب ولا 
صالح . ومثله أيضاً قول الشافعية : طهارة موجبها في غير محل موجبهاء فشرط فيها 
النية كالتيمم. وهذا أصح ما قيل في الشبه. انتهى . 

هذا ما يتعلق بتعريقه. 

المقكّام الثان : في حكمةه 
- 

ولا يصار إليه مع إمكان قياس القلة بالإجماع. كما ذكره القاضي وغيره. وإنما 
الكلام فيه إذا تعذرت. وقد اختلفوا فيه على مذاهب: 

أحدها: أنه حجة. وحكاه القرطبي عن أصحابنا وأصحابهم. وقال شارح 
«العنوان» أنه قول أكثر الفقهاء. وقال في «القواطع»: إنه ظاهر مذهب الشافعي . 
وقد أشار إلى الاحتجاج به في مواضع من كتبه» منها قوله في إيجاب النية في الوضوء 
كالتيمم: طهارتان فكيف تفترقان. وتابعه على ذلك أكثر الأصحاب. وقال 
الشافعي ف أواخر «الأم» في باب اجتهاد الحاكم : والقياس قياسان: أحدهما: أن 
يكون في معنى الأصل. فذاك الذي لا يحل لأحد خلافه. والثاني أن يشبه الشيء 
بالثيء من أصل» ويشبه من أصل غيره. ثم قال: وموضع الصواب عندنا في 
ذلك أن ينظر: فأيهما كان أولى بشبهه صِير إليه. فإن اشتبه أحدهما في خصلتين» 
والآخر في خصلة ألحقه بالذي أشبه في خصلتين. انتهى . 

حكى هذا النص الأصحاب في كتبهم, والماوردي والروياني وابن السمعاني. 
قال: واختلف أصحابنا في ذلك فقال بعضهم : إن قوله هذا يدل على أنه حكم 
بكثرة الأشباه من غير أن يجعلها علة لحكم. وقال بعضهم: إنما حكم بترجيح 
إحدى العلتين في الفرع بكثرة الشبه. وقال الروياني في «البحر»: وقول الشافعي ش 
«فموضع الصواب . . .» إلى آخره» يريد إذا كانت كل خصلة علة مستقلة بنفسها 
مستغنية عن صاحبتها مثل الأخ يتردد بين أن يكون كالأب, وبين أن يكون كابن 


نغيفق 


العم. وهو يشبه الأب من وجه وهو محرم له بالقرابة» ويشبه ابن العم من وجوه 
كثيرة من قبول الشهادة. وسقوط النفقة. وجريان القصاص من الطرفين معهماء 
وجريان حد القذف. فإلحاقه بابن العم حتى لا يعتق عليه إذا ملكه أولى. ونقل 
الغزاللي في «شفاء الغليل» عن الشافعي وأبي حنيفة ومالك القول بالشبه بطريق 
قسكهم به. قال في «المستصفى»: ولعل أكثر أقيسة الفقهاء قياس الشبه. قال: 
ومنه قول الشافعي : طهارتان فأق تفترقان؟ ! فإنه يوهم الاجتماع في مناسب» - 
مأخذ الشبه وإن لم يطلع على ذلك المناسب. وقول أبي حنيفة : مسح الرأس 
يتكرر ولأنه مسح لا يتكرر. قياسا على الخف. وقال الخوارزمي 5 0 
قياس الشبه 0 حجة. فإن القياس المعنوي إنما صار حجة لأنه يفيد غلبة 
الظن, والشبه يفيدها أيضاً. ومن أنكرها في الشبه كان منكرها في قياس المعنى . 
انتهى . 

وقد أنكر جماعة نسبة القول بالشبه إلى الشافعي, منهم أبو إسحاق المروزي» 
ونقل عنه أنه قال: ليس بحجة, كما حكاه ابن السمعاني. وقال القاضى أبو بكر: 
لا يكاد يصح القول بالشبه عن الشافعي مع علو رتبته في الأصول. وكذلك قال 
الشيخ في «اللمع» أن كلام الشافعي متأول مول عل قياس العلة. فإنه يرجح 
بكثرة الأشباه ويجوز ترجيح العلل بكثرة الأشباه. قلت: وعبارة الشافعي رحمه الله 
ف «الرسالة»): أن يكون الله ورسوله حرم الثيء 00 أو أحل لمعنى ‏ فإذا 
وجدنا ذلك المعنى فيما لم ينص فيه بعينه كتاب ولا سنة أحللناه ه أو حرمناه. الأنه في 
معنى الخلال والحرا م. أو نجد الشيء يشبه منه الشيء ل 
ا اي ل 
. وقال في موضع آخر: القياس على قسمين: أحدهما: أن يكون الشىء 0 
الأصل ولا يختلف القياس فيه. والثاني: أن يكون الشيء ء له الأصول أشباهاً"' 
بذلك. فيلتحق بأولاها به وأكثرها شها به. وقد يختلف القائسون في هذا 
انتهى . 


زلمكدا” هيم التسيخ . 


المذهب الثاني : أنه ليس بحجة. قال ابن السمعاني: وبه قال أكثر الحنفية. 
وإليه ذهب من ادعى التحقيق منهم» وصار إليه أبو زيد ومن تبعه.» وذهب إليه 
أيضاً أبو بكر والأستاذ أبو منصور البغدادي انتهى. وإليه ذهب أبو إسحاق 
المروزي والشيرازي والقاضي أبو الطيب» كا نقل في «البحر». وأبوبكر الصيرفي 
والقاضي ابن الباقلاني. لكن هو عند القاضي أبي الطيب والشيخ أبي إسحاق 
صالح لأن يرجح به وبه جزم القاضي أبو بكر في باب «ترجيح يح العلل» من كتاب 
«التقريب». وقال الكيا: وربما تردد القاضي أبو بكر في تصانيفه في إبطال الشبه 
فقال: إن لم يبيين مستند ظنه كان متحكياً. وإن بين كان مخيلا . وربما قال: الإشباه 
لابد وأن يستند إلى معني كل . قال: وقد بينا تصورها لا على هذا الوجه. 

ثم اختلف القائلون بحجيته في أنه بماذا يعتبرء على مذاهب: 

أحدها : اعتباره مطلقاً. 


والثاني : بشرط ذهاب الصورة إلى الحكم ف واقعة له يوجد منها إلا الوصف 
الشبهى . 

والثالث : بشرط أن يجتذب الفرع أصلان. وليس أصل سواهماء فيلحق 
بأحدهما بغلبة الأشباه. حكاه القاضي. وهو ظاهر نص الشافعي السابق. 

والرابع : بشرط أن لا يثبت يثبت للحكم علة بعينه. وإلا كان الرجوع إليها أولى من 
الرجوع إلى أشباه وصفات ١‏ يتعن كونها علة للحكم . حكاه القاضى وقال : إنه 

ثم اختلفوا في الأشباه التى يغلب بهاء على مذاهب: 

أحدها ١‏ : المعتير المشامبة 5 الحكم فقط دون الصورة. وحكاه الرازي 
والبيضاوي عن الشافعي ء وهذا ألحق العبد د بسائر المملوكات في لزوم قيمته 
على القاتل. بجامع أن كل منب| يباع و يسترى. وحكاه ابن السمعاني عن 
أصحابناء كوطء الشبهة مردود إلى النكاح 5 شرط الحد. ووجوب المهر بشبهة. 
بالوطء في النكاح في الأحكام. 


طرف 


والثاني : اعتبار المشابهة في الصورة. كقياس الخيل على البغال والحمير وسقوط 
الزكاة بصورة شبه. أو كقياس الخيل على البغال والحمير في حرمة اللحم لقول 
القائل: ذو حافر أهللٍ. حكاه ابن السمعاني عن بعضهم معتلا بوجود الشبه قال: 
وإذا جاز تعليل الأصل بصفة من ذاته جاز تعليله بصفة من صفاته. ولأن العلل 
أمارات» فيجوز أن يكون الشبه في الصورة أمارة على الحكم, كما يجوز أن يكون 
الشبه في المعنى أو في في الحكم أمارة على على الحكم. قال: وهذا ليس بصحيح. | 
الصحيح أن مجرد الشبه في الصورة لا يجوز التعليل به لأن 8 لما:') 
تأثير في الحكم وليس هو مما يفيد قوة في الظن حتى يوجب حكا. 

وقال الأستاذ أبو منصور: ذهب قوم من أهل البدع إلى اعتبار 0 ف 
الصورة, وهو قول الأصم. ولهذا زعم أن ترك الجلسة الأخيرة من الصلاة لا 
يضرء كالجلسة الأولى. ولا يعتد بخلافه. وهذا ما نقله الإمام في «البرهان» عن 
أبي حنيفة وعن أحمد أيضا في إلحاقه الجلوس الأول بالثاني / في الوجوب. واختار 
الكيا اعتبار الشبه في الصورة إذا دل دليل على اعتباره: كالمعتبر في جزاء الصيد 
قال: وهذا أضعف الأنواع إذ لا يعرف له نظير. قال: وأما الشبه في الحكم. وهو 
دلالة الحكم على الحكم فقط. كقول الشافعي: العبد أشبه بالحر في القصاص 
والكفارة للحرمة. وتحمل العقل مثله. فإن أوجب لاحترام المحل والشبه في 


دفع الغبن فمعتبران. 

واعلم أن الشافعي اعتبر الشبه في مواضع: 

(منها) إإالحاق الممرة الوحشية بالإنسية على الصحيح . دون ا حمر الوحشية. 
لاختلاف ألوان الوحشية كالأهلية. بخلاف الحمر الوحشية فإنها ألوانها متحدة دون 
الحمر الأهلية فإن ألوانها محتلفة. 

و(منها) حيوانات البحر: الصحيح حل أكلها مطلقاً. وقيل : و 
البر أكل شبهه من البحرء فصاحب هذا الوجه اعتبر الشبه الصوري . وعلى هذا 

)١(‏ كذا في جميع النسخ ويجحسمل على كون ارادة (العلة) أو (العلل). 

يفف 


وما 


فقال البغوي وابن الصباغ وغيرهما: حمار البحر لا يؤكل» فألحقوه بشبه الحمار 
الأهلي دون الوحشي . وفيه نظرء فإنه لا نزاع في أن الأصل في حيوان البحر ال حل . 

و(منها) جزاء الصيد. كإيجاب البقرة الإنسية في الوحشية. 

و(منها) إقراض الحيوان. ففى رد بدله وجهان أشبهههما بالحديث المثل. 
والقياس القيمة. ْ 

و(منها) السلت. وهو يشابه الحنطة في صورته والشعير بطبعه. فهل يلحق 
بالحنطة أو الشعير أو هو جنس مستقل؟ أوجه . 

و(منها) إذا كان الربوي لا يكال ولا يوزن. فيعتبر بأقرب الأشياء شبهاً به على 
أحد الأوجه. وقس على هذا نظائره. 

والثالث : اعتباره في الحكم ثم الأشباه الراجعة إلى الصورة. 

والرابع : اعتباره فيها على حد سواء. حكاه القاضي. 

والخامس : اعتبار حصول المشابهة فيما غلب على الظن أنه مناط الحكم. بأن 
يظن أنه مستلزم لعلة الحكم. أو علة للحكم. فمتى كان كذلك صح القياس» 
سواء كانت المشابهة في الصورة أو المعنى . وهو قول الإمام الرازي.. وحكاه القاضي 
في «التقريب» عن ابن سريج (قال) : وكان: ببكر القياسن عل كيه 1 يتعين. كوه 
علة للحكم. إما تعيناً لا احتمال فيه ولا يسوغ لأحد خلافهء أو تعينا ظاهرا وإن 
أمكن أن تكون العلة غيره قال: وكذلك كان يقول أبو بكر الصيرفي وأبطل القياس 
على غير علة. وذكر أن أبا بكر القفال قال بالحكم بغلبة الأشباه. وزعم أن الأشباه 
تنظم الأصل والفرع وإن لم تكن أوصاف علة حكم الأصل فإنها علة حكم 
الفرع. لأن ما زاد عليها في حكم المعدوم. وشبه ذلك بغلبة الماء على المائع الطاهر 
أو النجس. فجعل ما اختلط وغلب عليه في حكم المعدوم. وهذا تصريح منه بأنه 
يحكم في الفرع بحكم الأصل لمشاركته فيها ليس بعلة للحكم في الأصل. وهو 
عجيب. إذ كيف يجب رد الفرع على الأصل فيا ليس علة فيه. 

والسادس: أن لا يوجد شىء لشبه به منه. وهو قول القاضى أبي حامد 
' المروروذي. ْ ْ 
يرف 


المذهب الثالث: في أصل المسألة: إن تمسك به الناظر. أي المجتهد. كان 
حجة في حقه إن حصل غلبة الظن, وإلا فلا. وأما المناظر فيقبل منه مطلقاء 
واختاره في «المستصفى» . وقد نص في «القواطع» القول بقياس الشبه وبين أنه يفيد 
غلبة لظن وقال 4لا يتكزه إلا معان 

(ثم قال) : والحاصل أن التأثير لابد منه إلا أن التأثير قد يكون بمعنى. وقد يكون 
بحكم, وقد يكون بغلبة شبه» فإنه رب شبهِ أقوى من شبه آخرء وأولى بتعليق 
الحكم به لقوة 'أمارته» والشبه يعارضه شبه آخرء وربما ظهر فضل قوة أحدهما 
على الآخرء وربما يخفى . ويجوز رجوع الشبهين إلى أصل واحد., ويجوز إلى أصلين» 
فلا بد من قوة نظر. المجتهد في هذه المواضع ..وكذا قال القاضي أبو حامد المروري 
في «أصوله»: إنا لا نعني بقياس الشبه أن يشبه الشيء ء بالثيء ء من وجه أ وأكثر من 
وجه» لأنه ليس في العالم شيء إلا وهو يشبه شيئاً آخر من وجه أو أكثر من وجه. لكن 
يعتير أن لا يوجد شيء أشبه به منه . فلا يوجد شيء من الوضوء بالتيممء وكذا 
القصاص في الطرف بالقصاص في النفس. أو على العكس . 

وهذا لأن إلحاق الشيء بنظائره وإدخاله في سلكه أصل عظيم. فإذا لم يكن شيء 
أشبه منه به لم يكن بد من إلحاقه به. قال: وهذا الذي'قاله القاضي أبو حامد تقريب 
حسن وهو عائد إلى ما ذكرناه. قال: وينبغي الاعتناء أولاّ بالمعاني. فإن تعذرت 
وأعوزت فحينئذ ينبغي الرجوع إلى قياس الشبه على الطريقة السابقة لياس نلك 
انتهى . وهذا الذي قاله محل وفاق بين القائلين ابقياس الشبه في أنه لا يرجع إليه 
إلا عند تَعذّر قياس العلة. وهو في الحقيقة قول من قال:.إنه لا يرجع إليه إلا 
عند الضرورة. 


وقال الكيا: شرطوا لقياس الشبه شروطاً: 

منها: أن يلوح في الأصل المردود إليه معنى. فإنه إذا كان كذلك يقطع نظام 
الشبه. وغاية من٠‏ يدعي الشبه إمهام اجتماع الفرع والأصل في مقصود الشارع, ٠:‏ 
فإذا لاح في الأصل معنى انقطاع نظام الجمع. قال: هكذا أطلقوه. وإنما يستقيم 


عق 


إذا لاح في أحدهما معنى جزئي وفقد في الثاني» أما إذا كان استناد الأصل إلى معنى 
كل لا يتصور اطراده في آحاد الصور ولكن القياس سبق لإبانة المحل» فتعليل 
الأصل لا يضر في مثله؛ على ما قدمناه. وقد ضرب الشافعي له مثالاً فقال: بدا(" 
عليه بيمين المدعي في القسامة في القصة المشهورة». فكان فيه خيال اللوث. 
فاختضها غلك الصورة وإق كانت المقانبة ين الدعويك خالة اللو وحالة حدمها 
ظاهرة. ولكن أمكن فهم تخصيص الحكم بتلك الصورة, أما عند اللوث فلا يعتبر 
به غير تلك الحالة.» وهذا بين. 

ومنها: أن الشبه إذا لاح كان من ضرورته أن يكون الأصل مبطلاً معان 
الخصم. » فإنه لا يكون خاصا إلا على هذا الوجه. ولا يكون للخصم في مقابلته إلا 
معنى عام بنبي”) من الأصل نقضاً له. 

وله نظائر: (منها) أن التيمم إذا صارٍ أصللٌ فالمعنى الذي يتعلق به منقورض 
بالتيمم. وهو أن الوضوء ليس مقصوداً فلم يكن عبادة. (انتهى). 

وقد أكثر أصحايبنا في الاحتجاج لقياس الشبه. وأصح ما ذكروه مسالك: 

«/ب أحدها : أنه عليه الصلاة والسلام نيّه عليه في قوله: (لعل عرقاً نزعه) / 

ووجهه أن النبي كَل شبه حال هذا السائل في نزع العرق من أصوله بنزع العرق 
من أصول الفحل . 

وثانيها: أن قياس المعنى إنما صير إليه لإفادته الظن. وهذا يفيده. فوجب 
القول به. واعترض الأبياري ٠‏ 

أولاً: بأنه قياس المعنى في الأصول فلا يسمع. 

وثانياً: بمنع إفادة الظن. 

وثالثاً: أنه لم تخل واقعة من حكم. قالوا: : ومن مارس مسائل الفقه وترفى عن 
رتبة البادئ فيها علم أن المعنى المخيل لا يعم المسائل. وكثير من أصول الشرع 
تخلو من المعاني خضوضاً في العبادات 0 والسياسات ومقاديرهاء وشرائط 


. كذا في جميع النسخ‎ )١( 
قف‎ 


المناكحات والمعاملات . . إلى قياس الشبه. ولا يلزمنا الطرد لأنا في غنية عنه إذ هو 
ع 5 جو حا او إليه 0 


تنسعهات 
الأول : 6 


بنى القاضي الخلاف في قياس الشبه على أن المصيب واحد أو كل مجتهد؟ فإن 
: المصيب واحدٌ فالأولى بك إبطال قياس الشبه. وإن قلت بتصويبهم ) فلو 
7 ا اي لد يا ووافقه 
إمام الحرمين على البناء على هذا الأصل على تقرير ثبوت كونها ظنية» لكن خالف 
في أن المسألة ظنية وقال: الأليق بما مهده من الأصول أن يقال؛ كل ما آل إلى 
إثبات دليل من الأدلة فيطلب فيه القطع. وربما يقول: إن المجتهد المتمسك 
بضرب من القياس إذا غلب على ظنه شيء وفي الحادئة نص لم يبلغه فهو مأمور 
قطعاً يما أدى إليه اجتهاده وإن كان القياس في تخالفه مردودا. 
الثاني : 1 
قال الروياني في «البحر»: اعلم أن كثرة الأشباه إنما تقوي أحد جانبي القياس 
إذا أمكن إثبات الحكم بكل واحد من الأوصاف. فأما إذا لم يقم الحكم إلا 
لمجموع أوصاف حتى يرد بها إلى أصل» فيرد إلى أصل آخر بوصف واحدء فإن 
كان ذلك الوصف من جملة الأوصاف فت فتعلق الحكم بالوصف الواحد أولى» وإن 
كان وصفاً آخر سوى الأوصاف المجموعة فيها سواه» مثل علة الطعم في الربا أولى 
من علة القوت لأنه ما من قوت إلا وهو طعام» فكان من علل به علل الطعام 
وزيادة» وعلة «الطعام والكيل» مستويتان» فتقدم إحداهما على الآخر بالترجيح » 
وليس أحدهما داخلا في حملة الآخر إذا كان الأصل المردود إليه واحدا غير أن 
أحد القياسين يرد الفرع إليه بوصف, والآخر يرده إليه بذلك الوصف وبغيره من . 
الأوصاف» فَضِمُها إليه بالوضصف الواحد أوللى. 


"5:١ 


الثالث: 

هل يستعمل «الشبه» مرسلا ىا استعمل المناسب مرساا؟ قال الأبياري في 
«شرح البرهان»: هذا شيء غامض ول أقف فيه على نص» ولو قيل به لم يبعد. 
انتهى . وقد صرح إمام الحرمين بالمنع منهء بخلاف المناسب» ورتب ذلك على 
أحد تفسيريه في الشبه وهو: أن يناسب تشابه الأصل والفرع مطلقاء لا في حكم 
معن افطل هذا الا يتحقل اليه إلا بأل وإناقلنا فى تقسيره :دما يرهم امناسنة 
للحكم الخاص أو ملاءمة لأوصافٍ نص الشارع عليها وم تظهر مناسبتها. أو غير 
فلك عور الشاسي الشائقة جار اتبتحيالة مربي 


حنلن 


اكاك النشاضن 
1 راك 


ويعير عنه الأقدمون ب «الجَرَيانَ» وب «الطرد والعكس» وهو: أن ييجد الحكم 
عند وجود وصف ويرتفع عند ارتفاعه في صورة واحدة» كالتشريم مع السكر في 
العصير» فإنه نلا لم يكن مسكراً لم يكن حراماًء فلما حدث السّكر فيه وُجدت 
الحرمة ثم ثم لما زال السّكر بصيرورته خلا زال التحريمء فدلٌ على أن العلة 
ا 

وأما في صورتين» كوجوب الزكاة مع ملك نصاب قام في صورة أحد النقدين» 
وعدمه مع عدم شيء منهاء » كما في ثياب البذلة حيث لا تجب فيها الزكاة لفقد شيء 
نما ذكرناه. ومن أمثلته قوله على الصلاة والسلام في حديث ابن اللتبية حين 
استعمله النبي تل على بعض أعماله. فجاء بهدايا لنفسه فقال: هذا لكم. وهذا 
لي» فخطب النبي كه وقال: (ما بالّنا نستعمل أقواماً فيجيء أحدهم فيقول : هذا 
لكم وهذا لي ألا جلس في بيت أبيه وأمّه حتى تأتيه هديته إن كان صادقاً) وهذا 
| إثبات العلة بالدوران» وهو ثبوت الحكم عند ثبوت الوصف وانتفاؤه عند انتفائه . 

واختلف الأصوليون في إفادة الدوران العلية على مذاهب: 

أحدها: أنه يفيد القطع بالعِلّية» ونقل عن بعض المعتزلة وربما قيل: لا دليل 
فوقه,. حكاه ابن السمعاني عن بعض أصححابنا. 

والثاني : أنه يفيد ظنّ العلّية بشرط عدم المزاحم, لأن العلة الشرعية لا توجب 
الحكم بذاتها وإنما هي علامة منصوبة» فإذا دار الوصف مع. الحكم غلب على 
الظن كونه معرّفاً له وينزل بمنزلة الوصف الموماً إليه بأن يكون علة وإن خلا عن 
المناسبة. وهو قول الجمهور, منهم (إمام الحرمين)» ونقله عن القاضي. وممن 
' حكاه عن الأكثرين إلكيا. 


وق 


سا 


وقال ابن السمعاني : وإليه ذهب كثير من أصحابنا. قال: ولأصحابنا العراقيين 
شغف به. وقال الهندي : إنه المختارء وحكاه الأستاذ أبو منصور عن أبي على بن 
أبي هريرة» وحكاه الشيخ أبو إسحاق عن أبي .بكر الصيرني. قال إمام الحرمين: 
ذهب كل من يُعرَّى إلى الجدل إلى أنه أقوى ما تثبت به العلل . وذكر القاضي أبو 
الطيب الطبري أن هذا المسلك من أقوى المسالك وكاد يُدّعى إفضاؤه إلى القطع . 
وإغا سميت هذا الشيخ لغشيانه مجلس القاضي مدة وإعلاقه طرفاً من كلامه. ومن 
عداه حياله . 

قلت: والذي رأيته في «شرح الكفاية» للقافي أبي الطيب ما لفظه : وأما الطرد 
فإنه شرط في صحتهاء وليس بدليل على صحتهاء ولا يجوز إذا اطرد معنى أن 
يحكم بصحته حتى يدل التأثير أو شهادة الأصول عليه. وكذا قال الشيخ أبو 
إسحاق في «التبصرة»: الطرد والجريان شرط في صحة العلة. وليس بدليل 

صحتها. وقيل : دليل على الصحة. وبه قال الصيرفي» وقال: إذا لم يرد بها نص 
ولا أصل دل على صحتهاء وكذا قال ابن الصباغ : هو يدل على صحة العلة. 
وقال ابن برهان: الطرد عندنا شرط صحة العلة وليس دليلاً على صحتها . وذهب 
بعض القدماء منا ومن الحنفية إلى أنه دليل على صحتها. وقال ابن السمعاني: 
الاطراد ليس بدليل / لصحة العلة ولكن شرط لصحتها. وأما الانعكاس فليس 
بشرط لصحة العلة في قول أكثر الأصحابء وهو قول جمهور الأصوليين من 
الفقهاء. وبه قال بعض المتكلمين قال: وذهب بعض أصحابنا إلى أن الانعكاس 
م فإذا ثبت الحكم بوجود العلة وم يرتفع بارتفاعها بطلت العلة. وهو قول 

بعض المعتزلة تعلقاً بالعلل العقلية. فإنه يجب انعكاسها. فكذلك السمعية. ولنا 

أن العلة منصوبة للإثبات فلا تدل على النفي . 

والثالث: أنه لا يدل بمجرده لا قطعاً ولا ظناً. وهو اختيار الأستاذ أبي منصور 
وابن السمعاني والغزالي والشيخ أبي إسحاق واختاره الآمدي وابن الحاجب. وقال 
الشيخ أبو إسحاق في كتاب «الحدود» أنه قول المحصلين. قال إلكيا: وهو الذي 
بميل إليه القاضي. ونقله ابن برهان عنه أيضاً. واحتجوا بأنه قد وجد مع عدم 


فق 


العلّية فلا يكون دليلاً عليها . آلا ترى أن المعلول دائر مع العلة وجوداً وعدماًء مع 
أن المعلول ليس بعلة لعلته قطعاًء والجوهر والعرض متلازمان مع أن أحدهما ليس 
بعلة في الآخر اتفاقاً. والمتضايفان ‏ كالأبوة والبنوة ‏ متلازمان وجودا وعدماء مع 
أن أحدهما ليس بعلة في الآخر لوجوب تقدم العلة على المعلول ووجوب مصاحبة 
المتضايفين وإلا لما كانا متضايفين. ٠‏ 

وقد ضعٌف هذا القول. أعني تجويز أن تكون العلة أمراً وراء المذكور فإن هذا 
لو صح لجرى في غيره من المسائل, كالإيماء ونحوه. ومن العجيب أن جماعة من 
القائلين مبذا المذهب اعترفوا بصحة السير والتقسيم وإن لم تقترن به مناسبة ‏ وهو 
راجم للطرد. فإن غايته أن الأوصاف المقارنة للحكم قام الدليل على خروج 
بعضها عن صلاحية التعليل» فعلم صحة التعليل بالباقي» ولا تجد النصف 
الباقي سوى مقارنته الحكم في الوجود مع انتفاء الظفر بدليل انتفاء صلاحيته 
للتعليل. وذلك مجرد طرد لا عكس فيه. وإذا كان السبر والتقسيم لا يدل ! إلا على 
اقتران الحكم بالوصف ف وجوداً علم أن من أخذ به وأنكر الطرد والعكس كمن أخذ 
بالمقدمة الواحدة وأنكر دلالة المقدمتين؛ وكمن أخذ بالكثرة في الألف وأنكرها في 


الألفين . 
التفريع : 

إن اعتبرناه فشرط ابن القطان في صحته أن يصح اقتضاؤه من الأصل» كالشدة 
المطربة في الخمر. 


قال: وكان بعض أصحابنا إذا لم تقم الدلالة على أن التحريم والتحليل كان 
لأجله لم يكن دالاً على صحة العلية لأن العلية هي الموجبة للحكم., فلا 
يجوز أن يكون الفرع دالا على الأصل. قال: وكان أبو بكر الصيرفي يقول: 
اختلف أصحابنا في الجريان هل هو دالٌ على صحة العلية أم لا؟ على 
مذاهب: : أحدها ااال انها . والثان : أنه بانفراده لا يكون علة حتى لا تدفعه 


خظ> 


الأصول. فإن دفعته لم يكن علة. والثالث: أنه علة حتى يقوم دليل على صحته. 
قال: ولا فرق بين الأول والثاني. 

وقال غيره: إنه يفيد ظن علية المدار للدائر بشروط ثلاثة: 

الأول : أن لا يكون المدار مقطوعاً بعدم عِلّيته كالرائحة الفائحة للخمر, فإنا 
نقطع بأنها ليست علة للحرمة. 

الثاني : أن يكون المدار متقدماً على الدائرء بحيث أن يقال: وجد الدائر فحينكذ 
لا يرد دوران المتضايفين ولا دوران الوصف مع الحكم . لأن أحد المتضايفين ليس 
مقدما على الآخر. ولا الحكم على على الوصف. 

الثالث : أن لا يقطع بوجود مزاحم يلزم من كون المدار علةً إلغاؤه بالكلية, 
فحينئذ لا يرد أجزاء العلة» لأنه وإن كان المعلول كما دار مع العلة دار مع كل جزء 

من أجزائها لكن الحكم بأي جزء كان يوجب إلغاء سائر الأجزاءء أو إلغاء 
المجموع بالكلية فيوجد لكل جزء ء مزاحم يمنع من الحكم بعليته» وهذا بخخلاف 
المجموع. فإن كون المجموع عله ليس عوجي إلقاء انز والكلية .عن اعتبان 
الثاني» بل لكل جزء مدخل في التأثير. 

وأما القائلون بعدم اعتباره فشرطوا شرطين : 

أحدهما : أن يكون الوصف غير مناسب. فإنه متى كان مناسباً كانت العلة 
صحيحة من جهة المناسبة» صرح به الغزالي في «شفاء الغليل» وإلكيا وابن برهان 
وغيرهم . قلت: وأما من يدعي القطع فيه فالظاهر أنه يشترط ظهور المناسبة, ولا 
يكتفي بالدوران بمجرده. فإذا انضم المناسبة ارتقى إلى القطع. ثم قال إلكيا: 
والحق أن الأمارة لا تطرد ولا تنعكس إلا إذا كانت اجتماع الفرع والأصل في 
مقصود خاص في حكم خاص. فإن الأحكام إذا تباعد ما حدّها لايتصور أن 
تكون الأمارة الواحدة جارية فيها على نسق الاطراد والانعكاس» كقول القائل في 
الطهارة : إنها وظيفة تشطر في وقت فافتقرت إلى النية» كالصلاة. فهذا لا يتصور 
انعكاسه. وقد تطرد وتنعكس بعض الأمارات فإنها مجرى الحدود العقلية. 


3 


فالحاصل أن الاطراد والانعكاس من باب الأشباه الظاهرة ومن قبيل تنبيه 
الشرع على نصبه ضابطا لخاصة فعلقت به. وما يتنبه له أن ما يوجد الحكم 
بوجودها وينعدم بعدمهاء كالإحصانء. فليس بتعليل اتفاقاً من حيث إن الطرد 
والعكس إنما كان تعليلاً للإشعار باجتماع الفرع والأصل في معنى مؤثر أو مصلحة 
لا يعلمها إلا اللهء فكان الاطراد من الشارع تنبيهاً على وجود معنى جمليٍ اقتضى 
الاجتماع ولا يتحقق ذلك مع وجود المعنى الظاهرء. فإن الإيهام لا ميزان له مع 
وجود المعنى المصرح به. 

الثاني: أن يتجرد الوصف. فأما إذا انضم إليه سبر وتقسيم. قال في 
«المستصفى » : يكون حينئذ حجةء, كا لو قال: هذا الحكم لابد [له] من علة. 
لأنه حدث بحدوث حادث,» ولا حادث يمكن أن يعلل به به إلا كذا وكذاء وقد بطل 
الكل إلا هذا فهو العلة. ومثل هذا السبر حجة في الطرد المحض» ٠‏ وإن لم ينضم 
إل العكبن: 
فائدة : 

الدور يستلزم المدار والدائر» فالمدار هو المدعى عِلَْيته» كالقتل الموصوف. 
والدائر هو المدعى معلوليته كوجوب القصاص. 


إيذق 


المسَّاك الاسم 

الطمترد 
وليس المراد به كون العلة لا تنتقض فذاك مقال العكس. بل المراد أن لا تكون 
علته مناسبة ولا مؤثرة . والفرق بينه وبين الدوران أن ذلك عبارة عن المقارنة وجوداً 
01ب وعدماً. وهذا مقارن في الوجود دون العدم. وقال القاضي الحسين ‏ فيا حكاه / 
البغوي عنه في تعليقه: الطرد شيء أحدثه المتأخرون. وهو حمل الفرع على الأصل 
بغير أوصاف الأصل من غير أن يكون لذلك الوصف تأثير في إثبات الحكم ؛ كقول 
بعض أصحابنا في نيةالوضوء . عبادة يبطلها الحدث وتشظر يمدق السفر. فيشترط 
فيها النية كالصلاة, ولا تأثير للشطر بعذر السفر في إثبات النية . وكقول الحنفية في 
فمن. الذكن: معلق منكوس. فلا ينتقض الوضوء بمسّه دليله الدبوس . أو قالوا: 
طويل مشقوق. فلا عن يمسه كالقلم والبوق. قال: وهذا سخف يتحاشى 

الطفل عن ذكره. فضلاٌ عن الفقيه. انتهى . 
وقال ابن السمعاني: هو الذي لا يناسب الحكم ولا د يشعر به. وقال الإمام 
وأتباعه : هو الوصف الذي لا يكون مناسباً ولا مستلزماً للمناسب وإلا لم تكن 
حاجة إلى الطرد.ء ويكون الحكم حاصادٌ معه في جميع صور حصوله غير صورة 
النزاع , فإن حصل في صورةالنزاع كان دوراناً. قال المندي : هذا قول الأكثرين. 
ومنهم من قال : لا يشترط ذلك. بل يكفي في علية الوصف الطردي أن يكون 

الحكم مقارنا له ولو في صورة واحدة. والصحيح الأول. 

وقد اختلفوا في كونه حجة. والقائلون بأن الطرد [و] العكس ليس بحجة. 
ففي كون الطرد ليس بحجة من طريق الأولى» فأما القائلون بحجية ذلك فقد 
لفلف في حجية الطرد. فذهب بعضهم إلى أنه ليس بحجة مطلقاًء وذهب 
بعضهم إلى أنه حجة مطلقاء ومنهم من فصل وقال بحجيته بالتفسير الأول دون 
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الثاني. والمعتبرون من النظار على أن التسمك به باطل» لأنه من باب الحذيان. 

قال إمام الحرمين: وتناهى القاضي في تغليط من يعتقد ربط حكم الله عز وجل 
به» ونقله الكيا عن الأكثرين من الأصوليين» لأنه يجب تصحيح العلة في نفسها 
أولاً ثم تعليق الحكم عليهاء فإنه ثمرة العلة» فالاستثمار بعد التصحيح » فلا يجوز 
أن يجعل ما حقه في الرتبة الثانية عَلَّْ على ثبوت الأصل . قال: وقد رأينا في الطرد 
را لا يتخيل عاقل صحتهاء كتشبيه الصلاة بالطواف. ونقله القاضي أبو 
الطيب في «اشرح الكفاية» عن المحصلين من أصحابنا وأكثر الفقهاء والمتكلمين. 
وقال القاضي الحسين ‏ فيا نقله البغوي في «تعليقه» عنه -: لا يجوز أن يدان الله 
به. وقال ابن الصباغ ف «العدة»: الطرد جريان العلة في معلولاتها وسلامتها من 
أصل يردها وينفيها. والأكثرون على أنه لا يدل على صحتها. 

وذهب طوائف من الحنفية إلى أنه حجة», ومال إليه الإمام الرازي. وجزم به 
البيضاوي . قال ابن السمعاني: وحكاه الشيخ في التبصرة ة عن الصيرفي . وهذا فيه 
نظر. فإن ذاك في الاطراد الذي هو الدوران. وقال الكرخي : هن مقيزل جدلا 
ولا يسوغ التعويل عليه عمل ولا الفتوى به. 

وقال القاضي أبو الطيب: ذهب بعض متأخرى أصحابنا إلى أنه يدل على صحة 
العلية» واقتدى به قوم من أصحاب أبي حنيفة بالعراق.» فصاروا يطردون 
الأوصاف على مذاهبهم ويقولون. إنها قد صحتء كقولهم في مس 00 1 
آلة الحرث فلا ينتقض الوضوء. كا إذا مس الفدّان. وإنه طويل مة مشقوق فأشبه 
البوق. وفي السعي بين الصفا والمروة: إنه سعي بين جبلين» فلا يكون ركنا في 
الحج. كالسعي بين جبلين بنيسابور. ولا يشك عاقل أن هذا سخف. قال ابن 
السمعاني : وسمى أبو زيد الذين يجعلون الطرد حجةء والإطراد دليلا على صحة 
العلية «حشوية أهل القياس» قال: ولا يعد هؤلاء من جملة الفقهاء. قال 3 
السمعاني : ويجوز للشارع نصب الطرد عاءاً عليه لكنه لا يكون علة بل تقر 
للحكم وتحديد له. قال: وذكر القاضي أبو الطيب أن الاطراد زيادة دعوى 0 
دعوى. والدعوى لا تثبت بزيادة دعوى, ولأن القياس الفاسد قد يطرد. ولو كان 
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الاطراد دليل صحة العلية لم يقم هذا الدليل على الأقيسة الفاسدة المطردة. مثل 
قول من يقول في إزالة النجاسة بغير الماء: مائع لا تبنى عليه القناطر. ولا يصاد منه 
السمك, فأشبه الدهن والمرقة. وني المضمضة: اصطكاك الأجرام العلوية فوجب 
أن لا ينقض الطهارة. كالرعد ولا يلزم الضراط لأنه اصطكاك الأجرام السفلية. 
قال القاضي : هذا مع سخفه ينتقض بما لو صفع امرأته وصفعته . والاشتغال بهذا 
هزأة ولعب في الدين. انتهى. وقال الكرعي: هو مقبول جدلاًء ولا يسوغ 
التعويل عليه عملا. وهو ظاهر كلام الغزالي. وقال إنه رأي المشايخ المتقدمين, 
وقال: وا ال م اس الخد راو 00 
سواه. فإما أن يصار إلى إبطال الشبه رأساً. وقصر الجامع على المخيل» وإما أن 
يقبل من المناظر الجميع على الإطلاق. 
وها هنا أمور ذكرها إلكيا : 

أحدها : أن هذا كله في غير المحسوسات . أما المحسوسات فقد تكون صحيحة 
مثل ما نعلمه أن البرق يستعقب صوت الرعد فلهذا اطرد وغلب على الظن به. 

الثان: أن الخلاف في هذه المسألة لفظى, فإن أحداً لا ينكره إذا غلب على 
الظن» وأحدٌ لا يتبع كل وصف لا يغلب على الظن» وإن أحالوا اطراداً لا ينفك 
عن غلبة الظن. 

الثالث : إذا قلنا بأنه ليس بحجة. فهل يجوز التعلق به لدفع النقض أم لا؟ قال 
الكيا: فيه تفصيل : فإن كان يرجع ما قيد الكلام به إلى تخصيص العلة بحكمها 
فالكلام في تخصيص العلة سبق وإن كان التقييد ىا قيد به تقييدا بما يظهر تقيد 

من الشرع الحكم به. وصورة النقض آيلة إلى استثناء الشرع, فلا يمنع من هذا 
التخصيص, كا إذا علل إيجاب القصاص على القاتل فنقض بالأب فلا يمنع من 
هذا التخصيص. وإن كان يدل على معنى في عرف الفقهاء 000 
صالح لأن يجعل وصفاً ومناطاً للحكم. ٠»‏ فيجوز دفع النقض به. كقولنا: ما لا 
يتجزأ في الطلاق فذكر بعضه كذكر كله. فلا يلزم عليها النكاح. فإن كان النكاح 
نينبىء في الشرع عن خصائص ومزايا في القوة لا يلغى في غيره فيندفع النقض . 
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ساق الغزالي في «شفاء الغليل» من كلام الشافعي وأصحابه هنا أمرأ حسنا 
ينبغي للفقيه الإحاطة به فقال: قياس الطرد صحيح» والمعني به التعليل بالوصف 
الذي لا يناسب. وقال به كافة العلماء كمالك وأبي حنيفة والشافعي. ومن شنع 
على القائلين به من علماء العصر القريب, كأبي زيد وأستاذي إمام الحرمين» فهم 
من جملة القائلين بهء إلا أن الإمام / يعبر عن الطرد الذي لا يناسب ب (الشبه) ,.م/) 
ويقول: الطرد باطل والشبه صحيحء وأبو زيد يعبر عن الطرد ب(المُخيل)» وعن 
الشبه ب(المؤثر)» ويقول: الْخِيل باطل والمؤثر صحيح . وقد بيّنا بأصله أنه أراد 
بالمؤثر ما أردناه بالمخيل» وسنبين أن القائلين بالشبه المنكرين للطرد مرادهم بالشبه 
ما أردناه بالطردء وأن الوصف ينقسم إلى قسمين: مناسب كما ذكرناء وهو حجة 
وفاقاء ومنهم من يلقبه بالمؤثر وينكر المخيل. وغير المناسب أيضا حجة إذا دل عليه 
الدليل» ومنهم من يلقبه بالشبهء حتى يخيل أنه غير الطرد وليس كذلك . (قال) : 
ولقد عز على بسيط الأرض من يحقق الشبه . 

ثم قال: فنقول: اختلف الناس في الطرد والعكس. والشبه. فمنهم من قال 
مهما ومنهم من أنكرهماء ومنهم من قال بأحدهما دود الآخر. ونحن نقول: 
مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي القول به) جميعاء فإنهم قالوا بالشبه وهو 
أضعف من القول بالطرد والعكس . (قال): وقد علل [به] الفقهاء كافة سقوط 
التكرار في مسح الخف. وشرعيته في غسل الأعضاء فقال أبو حنيفة رحمه الله في 
مسح الرأس: إنه مسح فلا يكون كمسح الخف. وقال الشافعي: أصل في 
الطهارة فكرر كالغسل» وكل منبها طرد محض. وكذلك قوله: طهارتان فاق 
تفترفان؟ 
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(قال) : والذي يدل على أن الشافعي لم يذهب في التعليل مسلك الإخالة فصل 
ذكره في كتاب «الرسالة». وقد نقلناه بلفظه قال الشافعي رحمه الله : قال الله 
تعالى : #والوالدات يرضعن# الآية [سورة البقرة/ 777] وأمر النبي يكل هنداً أن تأخذ 
من مال أبي سفيان ما يكفيها وولدهاء فكان الولد من الوالد. فأجبر على صلاحه 
في الحال التي لا يغنى فيها عن نفسه. ل ا 
بكسب ولا مال فعلى ولذه صلاحه في نفقته وكسوته قياساً على الوالد. ولم يضع 
شيئًا هو منه . كا لم يكن للوالد ذلك. والوالد وإن بعد. والولد د 
المعنى. فقلنا: ينفق على كل محتاج منهم غير محترف. روناي كل لحي 
المحترف . 

وذكر حكم رسول الله ككل بأن الغلة بالضمان فقال: وكأن الغلة لم تقع عليها 
صفقة البيع فيكون لها حصة في الثمن» فكانت في ملك المشتري في الوقت الذي 
لو فات فيه العقد فات في ماله. فدل أنه إنما جعلها له لأنه حادثة في ملكه 
وضمانه. فقلنا كذلك في ثمر النخيل ولبن الماشية وصوفها وأولادها وولد الجارية 
وكل ما حدث في ملك المشتري وضمانه. وكذلك وطء الأمة الثيب وخدمتها. 

0 النبي يك عن الذهب بالذهب. والورق بالورق. والتمر بالتمرء. والير 
بالير. والشعير بالشعير. ٠‏ والملح بالملح إلا بثلا بمثل, يدا بيد فلما حرم النبي عليه 
الصلاة والسلام هذه الأصناف المأكولة التي يشح الناس عليها حين باعوها كيلا 
لمعنيين : 

أحدهما : : أن يباع منها شيء بمثله دينء والآخر : زيادة أحدهما على الآخر نقداً. 
كان كرا كان في معناهاء فحرمنا قياساً عليهماء فكذلك كل ما أكل ما ابتيع 
ونا والوزن والكيل في ذلك سواء. 0 كالعسل والزبيب والسمن والسكر 
وغيره تما يكال ويوزن ويباع موزوناء ول ية يقس الموزون على الموزون من الذهب 
والورق. لأن يجوز أن يشتري بالدراهم والدنانير نقداً عسلاً وسمنا إلى أجل ولو 
قيس عليه لم يجز إلا ذا شقن كالدنانير والدراهم . ويقاس به ما كان في معناه من 
المأكول والموزون لأنه يعتاد الكيل والوزن. 
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قال الغزالي: هذا كله نقلناه من لفظ الشافعي» فليتأمل المنصف ليعرف كيف 
علل مهذه الأوصاف [ما] لا يناسب» ذاهياً إلى أن المشارك له في هذه الأوصاف في 
معناه» غير معرج على المناسية والاإيماء . 
ونقل أبو بكر الفارسي من لفظ ابن سريج» في سياق كلام له في تصحيح 
التعليل بالاطراد والسلامة عن النواقض فصلا وهو قوله: قلت: فإن قال قائل: 
إذا ادعيتم أن العلل ست وتصح بالسبر والتقسيم والاطراد في معلولاتها. فإن 
عارضها أصل يدفعها علم فساده» وإن لم يعارضها أصل صحت فأخبروني: إذا 
انتزعتم علة من أصل» فانتزع مخالفوكم علة أخرى فخبرونا: ما جعل علتكم 
أولى؟ فإن أحلتم ذلك أريناكم زعم العراقي علة الي أنه مكيلء. فإن ذلك لا 
يُنكرء وزعم الشافعي أنها الأكل دون الكيل».فنقول: إنا تركنا جَعل كل واحد 
من هذين الأمرين علة لأنه يخرجنا من قول العلاء الذي احتجنا إلى ترجيح قول 
بعضهم على بعض. لأن الشافعي اقتصر على الأكل. والعراقي على الكيل» 
فرجحنا هذه على تلك, فإنا وجدنا الكيل معناه معنى الوزن. ووجدنا ما حرم من 
الذهب والفضة لا يدل على تحريم الموزونات» وذلك لأن الذهب لا يجوز بالورق 
نسيئة» ويجوز الذهب بالموزونات نسيئة» وقرر هذا الكلام ثم قال: دل هذا على 
أن الثيء حرام لمعنى فيه» كالذهب والورق وأنها أصل النقدين وقيم المستهلكات 
ومنهما فرض الزكوات», فلم يحرما لأن هاهنا أمرأ يعرف به مقدارهما وهو الوزن» 
بل لما فيهما من منافع الناس التي يعد لما [فيها شيء] سواهما من التقلب والنقد 
الذي إليه ترجع المعاملة الدائرة بين الناس. وكذلك المرّ والشعير إنما حزما لأنبهها 
ا ثم جرد من ذلك كله الأكل كان أعم الأمور. 
ضم إليها في قول لأصحابنا أجزاء الكيل والوزن. قال الشافعي رحمه الله 
0 في كتاب «البيوع القديم»: وروي عن ابن عباس أنه قال: لا ربا إلا في 
ذهب أو ورق وما يكال أو يوزن مما يؤكل أو يشرب, وقول ابن المسيب في هذا 
أصح الأقاويل . 
قال الغزالي: فهذا. جملة ما أردنا نقله: من لفظ الشافعي والمعرت الأ 
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أرباب المذاهب بأجمعهم ذهبوا إلى جواز التعليل بالوصف الذي لا يناسب من غير 
استناد إلى إيماء ونص ومناسبة: (قال): والفرض الآن أن نبين نقلا عن علماء 
الشرع كمالك وأبي حنيفة والشافعي رحمهم الله القول بالوصف الذي لا يناسب. 

١ب‏ وتسميتهم ذلك غلة. وكذلك تعليل النقدين بالنقدية القاصرة/ تدل على أن 
الشافعي لا يقتصر على التشبيه. إذ التشبيه إنما يقوم من فرع وأصل, ولا فرع لهذا 
الأصل . 


ع" 


والتنقيح : هو التهذيب والتمييزء وكلام منقح. أي: لا حشو فيه. 

والمناط : هو العلة. قال ابن دقيق العيد: وتعبيرهم بالمناط عن العلة من باب 
المجاز اللغوي, لأن الحكم لما علق مها كان كالشيء المحسوس الذي تعلق بغيره» 
فهو مجاز من باب تشبيه المعقول بالمحسوس» وصار ذلك في اصطلاح الفقهاء 
بحيث لا يفهم عند الإطلاق غيره . 

ولا كانت هذه العلة منصوصاً عليها ولكنها تختلط بغيرها محتاجة إلى ما يميزها 
لقبوه بهذا اللقب. وهو أن يدل ظاهر على التعليل بوصف مذكور مع غيره مما لا 
مدخل له في التأثير لكونه طردياً أو ملغى, فينقح حتى ييز المعتبر» ويجتهد في تعيين 
السبب الذي أناط الشارع الحكم به وأضافه إليه بحذف غيره من الأوصاف عن 
درجة الاعتبار. وحاصله: إلحاق الفرع بالأصل بإلغاء الفرق» أن يقال: لا فرق 
بين الأصل والفرع إلا كذا وكذاء وذلك لا مدخل له في الحكم البتة فيلزم 
اشتراكههما في الحكم لاشتراكهما في الموجب له كقياس الأمة على العبد في السراية؛ 
فإنه لا فارق بينه) إلا الذكورة» وهو ملغى بالإجماع. إذ لا مدخل له في العلية . 

وسماه الحنفية (الاستدلال) وأجروه في الكفارات» وفرقوا بينه وبين القياس بأن 
القياس ما ألحق فيه بذكر (الجامع) الذي لا يفيد إلا غلبة الظن. و(الاستدلال) ما 
يكون الإلحاق فيه بإلغاء الفارق الذي يفيد القطع . حتى أجروه مجرى القطعيات في 
النسخ وجوزوا الزيادة على النص وم يجوزوا نسخه بخبر الواحد . 

قال الحندي : والحق أن تنقيح المناط قياس خاص مندرج تحت مطلق القياس. 
وهو عام يتناوله وغيره» وكل منه) قد يكون ظناً - وهو الأكثر - وقطعيا. لكن 
حصول القطع في] فيه الإلحاق بإلغاء الفارق أكثر من الذي الإلحاق فيه بذكر 
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الجامع» لكن ليس ذلك فرقا في المعنى بل في الوقوع. وحينئذ لا فرق بينهما في 
المعنى . 

وقال الغزالي: تنقيح المناط يقول به أكثر منكري القياس. ولا نعرف بين الآمة 
خلافاً في جوازه. ونازعه العبدري بأن الخلاف فيه ثابت بين من * يثبت القياس 
ويد 2 لرجوعه ! إلى القياس. وقال الأبياري : هو خارج عن القياس» وكأنه 
يرجع إلى تأويل الظواهرء وهذا أنكر أبو حنيفة القياس في الكفارات وقال إن 
الكفارة خرجت2 على الأصل . 


وقال ابن ارحال: إن كان المقصود بالتنقيح تعليل الحكم في حق شخص. كا 
في حديث المجامع » فالأمر ى] قال الحنفية» ولا يكون إثبات الحكم بطريق 
القياس., لأن القياس لا يستعمل في حق الأشخاص بل تكون التعدية بقوله عليه 
الصلاة والسلام : (حكمي على الواحد حكمي على الجماعة). وإن كان المقصود 
تعليلاً في واقعة فليس كا قالواء بل هو من قبيل القياس. كما في قوله يكه: (لا 
يقضي القاضي وهو غضبان) والفرق أن الحكم لا يتعدى من واقعة إلى واقعة بغير 
القياس» ويتعدى من شخص إلى شخص بغير القياس. 
[تحقيق المناط] 

أما تحقيق المناط فهو أن يتفق على علية وصف بنص أو إجماع. فيجتهد في 
وجودها في صورة النزاع» كتحقيق أن النباش سارق. وكأن يعلم وجوب الصلاة 
إلى جهة القبلة ولكن لا يدرك جهتها إلا بنوع نظر واجتهاد . 

سمي به لأن المناط. وهو الوصف. علم أنه مناط وبقي النظر في تحقيق وجوده 
فق الصورة المعينة. قال الغزالي: وهذا النوع من الاجتهاد لا خلاف فيه بين 
الأئمة. والقياس مختلف فيه. فكيف يكون قياس]؟ ! ونازعه العبدري بما تقدم في 
نظيره . 


)١(‏ في الأصل : «رتب». 


[تخريج المناط] : 

وأما تخريج المناط فهو الاجتهاد في استخراج , علة الحكم الذي دل النص أو 
الإجماع عليه من غير تعرض لبيان علته أصلا. 

وهو مشتق من الإخراجء فكأنه را جع إلى أن اللفظ لم يتعرض للمناط بحال» 
فكأنه مستور أخرج بالبحث والنظرء 5010 الربا بالطعم. فكأن المجتهد 
أخرجٍ العلة. ولهذا سمي تخريجاً. بيخلاف ت (التنقيح) فإنه م يستخرج » لكونه 
مذكوراً في النصء بل نقح المنصوص وأخذ منه ما يصلح للعلية وترك مالا 
يصلح . 

قال الغزالي : وهذا الاجتهاد القياس الذي وقع الخللاف فيه . وقال البزدوي : 
هو الأغلب في مناظراتهم , لأنه به يظهر فقه المسألة, وتوجه عليه سائر الأسئلة . 

والحاصل أن بيان العلة في الأصل «تخريج المناط». وإثباته”' في الفرع «تحقيق 
المناط». أي إذا ظننا أو علمنا العلة ثم نظرنا وجودها في الفرع وظننا تحقيق المناط 
فهو تحقيق المناط . 
[أمور تتصل بتنقيح المناط] 

وهاهنا أمور: 

أحدها : أن تنقيح المناط ليس دالاً على العلية بعينه» بل هو دال على اشتراك 
ش الصورتين في الحكم. ٠‏ بخلاف تخريج المناط فإنه لابد فيه من تعيين العلة والدلالة 
على عليتها. فلا يكون الأول من طرق إثبات العلة بعينها أصلاء بل هو من طرق 
إلحاق المسكوت عنه بالمنطوق. قاله الأصفهاني 5 شرح المحصول» . 

الثاني : ذكر بعض الجدليين أن تنقبح المناط لا يكون من قبيل المؤثرء لأن 
الظاهر لا يستقر بالدلالة على كونه علة. بل ينضم إليه دليل الحذف. والصحيح 
أنه من قبيل المؤثر. واختاره الشريف في «جدله»., لأن دليل الحذف إنما أفادنا كون 
الحذف غير مراد» فأما كون الباقي مراداً فإنما استفدناه من الظاهر فكان مؤثراً إلا 
| أنه. دون المؤثر في الرتبة . 
(١)أي‏ الوصف وهو العلة. 
/اه” 


ا/م٠0م‎ 


الثالث: أن الإمام فخر الدين زعم أن هذا المسلك هو مسلك السبر والتقسيم. 
فلا يحسن عدّه نوعاً آخر وليس كما قال. بل الفرق بينهما أن الحصر في دلالة السبر 
لتعيين العلة إما استقلال أو اعتباراً . وفي نفي الفارق لتعيين الفارق وإبطاله» لا 
لتعيين العلة. بل هو نقيض قياس العلة. لأن القياس هناك عينٌ جامعاً بين الفرع 
والأصل. وعين هنا الفارق بينها . 


تنبيه : 

عد صاحب «المقترح» من المسالك (نفي الفارق) بأن يبين أن الفرع لم يفارق 
الأصل إلا فيا لا يؤثرء فيلزم ا* شتراكهما في المؤثرء كالسراية في الأمة. قياساً على 
العبد. وهو عجيب! فإنه لا يدل على أن الوصف المعين علة. وإنما يدل على أن 
علة الأصل من حيث الجملة متحققة في الفرع من غير تعيين» ولهذا لم يعدّه أحد 
من الجدليين من مسالك التعليل. وهو قريب من (السبر). إلا أنه في السبر يبطل 
الجمع إلا واحداً. وفي نفي/ الفارق يبطل واحد فتتعين العلة بين الباق » والباقي 
موجود في الفرع . فيلزم اشتماله على العلة ثم على أصله. ولا بد فيه من تفصيل : 
فإن كانت مقدماته قطعية فهو صحيح. أو ظنية لم يصح. لأن القطع بتحقيق المناط 
في الفرع لم يحصل. وهو شرط عنده . 


وعد الاستاذ أبو إسحاق الأسفرايني من طرق العلة أن لا يجد الدليل على عدم 
علية الوصف. فقال: ليس على القائس إذا لم يجد شيئا ما قدمناه إلا أن يعرض 
العلة التي استنبطها على مبطلات التعليل» فإن لم يجد قادحاً» وعرضها على أصول 
الشريعة فلم يجد فيها ما ينافي علته. فيحكم بسلامة العلة حينئذ. وأطنب القاضي 
أبو بكر في تغليطه. وقال: هذا باطل لا أصل له. وقصاراه الاكتفاء بدعوى 
مجحردة. والاكتفاء على صحة العلة بعدم الدليل على فسادهاء فلم ينكر على القائل 
أنها تفسد بعدم الدلالة على صحتها. فإن قال: عدم دلالة الفساد دلالة صحتها. 


)١(‏ في جمع بالواو. 
مه" 


قيل: عدم الدلالة على صحتها دلالة على فسادها. فتقابل القولان وتجدد دعوى 
الخصم . 

وقد عد بعضهم من طرق العلة أن يقال: هذا الوصف على تقدير عدم عليته لا 
يأتي معه ذلك. فوجب أن يكون علة ليمكن الإتيان معه بالمأمور به» وهو دورء 
لأن تأي القياس يتوقف على ثبوت العلة. فلو أثبتنا العلة به لتوقف ثبوت العلة 
عليه ولزم الدور. 
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الاككتراكتات 


اعلم أن كل ما يورده المعترض على كلام المستدل يسمى (اعتراضاً) لأنه 
اعترض لكلامه ومنعه من الحريان. قال صاحب «خلاصة المآأخذ»: الاعتراض 
عبارة عن معنى لازمه [هدم] قاعدة المستدل. وهو جامع مانع. ثم حصره في 
عشرة أنواع : وقال: ما عداه داخل فيه: فساد الوضع. فساد الاعتبار» عدم 
التأثير» القول بالموجب, النقض. القلب. المنع. التقسيم » المطالبة المعارضة . 
قال: والكل مختلف فيه إلا المنع والمطالبة» مع أن فيه خلافا شاذاء وخالف في المنع 
غير واحد من الأئمة. وهو الشيخ أبو إسحاق العنبري. على حسب ما سمعته من 
القاضي الإمام فخر الدين أحمد الخطابي. انتهى . 

وتنقسم في الأصل إلى ثلاثة أقسام : مطالبات» وقوادح. ومعارضة, لأنه إما أن 
يتضمن تسليم مقدمات الدليل أو لاء والأول: المعارضة, والثاني: إما أن يكون 
جوابه ذلك الدليل أو لاء والأول المطالبة» والثاني القادح. 

وقد أطنب الجدليون فيهاء لاعتمادهم إياها. ومنهم من أنهاها إلى الثلاثين, 
وغالبها يتداخل. وأعرض الغزالي وغيره عن ذكرها في أصول الفقه وزعم أنها 
كالعلاوة عليه. وأن موضع ذكرها علم الجدل. وذكرها جمهور الأصوليين لأنها من 
مكملات القياس الذي هو من أصول الفقه. ومكمل الشىء من ذلك الشىء. 
ولهذه الشبهة أكثر قوم من ذكر المنطق والعربية والأحكام الكلامية, لأنها من موادّه 
ومكملاته . : 0 1 ' 

واعلم أنة ليس المراد من ورودها على القياس أنها تَرِد على كل قياس». لأن من . | 
الأقيسة ما لا يرد عليه بعضهاء كالقياس مع عدم النض والإجماع. لا يتجه عليه 
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فساد الاعتبار إلا من ظاهريّ ونحوه من ينكر القياس» واللفظ لبن لا يرد عليه 
الاستفسار. وعلى هذا يمكن تخلف كل واحد من الأسئلة على البدل عن بعض 
الأقيسة. وما المراد أن المسألة الواردة على القياس لا تخرج عن هذه الطرق. ونظير 
هذا قول أهل التصريف: إن حروف الزيادة هي سالتمونيها. على معنى أن 
الحروف الزائدة على أصول مواد الكلمة لا تزيد على هذهء لا أن هذه الحروف 
حيث وقعت كانت زائدة؛ لأن كثيراً منها وقع أصولاً. فاعرفه. 

وما ذكرناه من انقسامها إلى ثلاثة أقسام. ذكره المتقدمون. وقال المأاخرون : 
ترجع إلى اثنين: المنع » والمعارضة, لأنه متى حصل الجواب عن المنع والمعارضة تم 
الدليل وم يبق للمعترض مجال. 

فإن قيل: القول برجوعها إلى المنع والمعارضة ممنوع. لأن المعارضة من جملة 
الاعتراضات. فيؤدي إلى انقسام الشيء إلى نفسه وإلى غيره» وإلى أن الشيء يكون 
داخلا تحت نفسه ضرورة لزوم اندراج المعارضة تحت المعارضة . 

قلنا: إذا كان المنقسم إلى هذه الأقسام هو مطلق المعارضة ومطلق المنع لا يلزم 
ذلك. لأن الأعم لا يستلزم الأخص. 


الأول القضٌ 


وقدمناه وإن كان من آخر الأسئلة لكثرة جريانه ف المناظرات» وبالجواب عنه 
يبين الجمع بين الأحكام المتضادة ويندفع تعارضها وهو تخلف الحكم مع وجود 
العلة ولو في صورة. فإن كان في المناظرة اشترط في صحته اعتراف المستدل 
بذلك . وتسميته نقضا صحيح عند من رآه قادحا. وأما من لم يره قدحاً فلا يسميه 
نقضا بل يقول بتخصيص العلة. وقد بالغ أبو زيد في الرد على من يسميه نقضاء 
كقولنا فيمن لم يبيت النية : ضر ناي اولدين اليه ناذا بمج ».يقال فينتتقض 
لع يه 300 


ل 


ماب 


واعلم أولً أن العلة إما منصوصة قطعا أو ظناً أو مستنبطة وتخلف الحكم عنها 
إما لانع أو فوات شرط أو دونها. فصارت الصوؤر تسعاء من ضرب ثلاثة في ثلاثة 
وقد اختلفوا فيه على بضعة عشر مذهبا: طرفان. والباقي أوساط : 

أحدها: أنه يقدح في الوصف المدعى عليته مطلقاء سواء كانت العلة منصوصة 
أو مستنبطة. وسواء كان الحكم لمانع أو لا لمانع . وهو مذهب المتكلمين. منهم 
الأستاذ أبو إسخاق, كا حكاه إمام الحرمين. وهو اختيار أبي الحسين البصري 
والإمام الرازي». وعليه أكثر أصحابناء ونسبوه إلى الشافعي » ورجحوا أنه مذهب 
الشافعي على غيره. لأن علله سليمة عن الانتقاض جارية على مقتضاهاء وأن 
النقض يشبه تجريح البينة المعدلة» واختاره القاضيان أبو بكر وعبد الوهاب من 
المالكية . 

والثاني : لا يقدح مطلقا في كونها علة فيها وراء محل النقض. ويتعين تقدير مانع 
أو تخلف شرط. وعليه أكثر أصحاب أبي حنيفة ومالك وأحمد. وقال الباجي : 
حكاه القاضي والشافعية عن أصحاب مالك وم أ أحداً من أصحابنا أقر به ولا 
نصره . ووجهه أن العلة بالنسبة إلى محانها ومواردها/ كالعموم اللفظي بالنسبة إلى 
موضوعاتهاء فكم| جاز تخصيص العموم اللفظي وإخراج بعض ما تناوله فكذلك في 
العلة, وفرق الأولون بينه وبين العام بأن العلة مستلزمة للمعلول» إذ هو معناهاء 
فإذا انتفى الاستلزام فقد انتفى لازم العلة فتنتفي العلية. وهذا مفارق العام لأن 
العام إما أن ينظر فيه إلى الدلالة الوضعية وتلك لا تنتفي بالتخصيصء. وإما أن 


ينظر فيه إلى الإرادة للباقي . 


والثالث: لا يقدح في في المنصوصة. ويقدح في المستنبطة. واختاره القرطبي , 
وحكاه إمام الحرمين عن المعظم فقال: ذهب معظم الأصوليين إلى أن النقض 
يبطل العلة المستنبطة. ثم قال: مسالة: علة الشارع هل يرد عليها ما يخالف 
طردها؟ ذهب الأكثرون إلى أن ذلك غير ممتنع » لأنه لا يعرض له في التخصيص 
بخلاف المستنبطة» فإن مستنده ظني. وإذا تباعد ما استنبطه عن الجريان 
ضعفت مسالك ظنهء وليس له أن يحكم بتخصيص العلة. وقال في «المحصول»: 


عض 


زعم الأكثرون أن علية الوصف إذا ثبتت بالنص لم يقدح التخصيص في عليته. 
والمراد 0 عند 00 أن تكون 000 0 أو بالإيماء 0 
بنص قطعي 5 ف عدا ذلك . 

والرابع : يبطل المنصوصة دون المستنبطة. عكس ما قبله . حكاه ابن رحال في 
«شرح المقترح» . وينبغي حمله على المنصوصة بغير قطعي :5 
حكاه ابن الح وقد أنكروه عليه وقالوا : لعله فهم من كلام الأمذي وعند 
التأمل يندفع من كلامه وقد حكاه ابن رحال انها ف شرح المقترح» 5 

والسادس : لا يقدح حيث وجد مانع مطلقا 3 سواء كانت العلة اونا ة أو 
مستنبطة . فإن م يكن مانع قدح. واختاره البيضاوي والهندي . وفقد الشرط 
ملحقٌ بالمانع . 

والسابع : يجور ف المستنبطة 5 صورتين ولا يقدح فيههماء وهما ما إذا كان 
التخلف لمانع أو انتفاء شرطء ولا يجوز في صورة وم ويقدح فيها. وهي ما إذا 
كان التخلف دونها. وأما المنصوصة فإن كان النص ظنياً وقدّر مانع أو فوات شرط 
جاز. وإن كان قطعيا لم يجزء أي لم يمكن وقوعه. لأن الحكم لو تخلف لتخلف 
الدليل. وهو لا يمكن أن يكون قطعياء لاستحالة تعارض القطعيين إلا أن يكون 
أحدهما ناسخاً لا ظنياًء لأن الظني لا يعارض القطعي . وهذا اختيار ابن 
الحاجب. وهو قريب من تفصيل الآمدي . وحاصله أنه يقدح في فى المنصوصة إلا 
بظاهر عام وفي المستنبطة إلا مانع أو فقد شرطءى والمنع ظاهر في: النص القطعي 
إذا لم يكن مانع ولا فوات شرطء فإن كان فلا وجه للمنع إذا كان ذلك المانع أو 
الشرط عليه دليل» لأنه حينئذ يكون مخصصا للنص القطعي إلا أن يقدروا أن 
دلالة النص على جميع أفراده قطعية. لأنه حينئذ لا يمكن التخلف. 
٠‏ والثامن : حكاه القاضي عن بعض المعتزلة» أنه يبوز تخصيص علة الحل 
والوجوب ونحوهما مما لا يكون حظراً (قال) : : وحملهم على ذلك قوهم : لا تصح 


يدف 


التوبة عن قبيح مع الإصرار على قبيح. ويصح الإقدام على عبادة مع ترك 
أخرى . 

والتاسع : إن انتقضت على أصل من نصب عليته لم يلزمه + بها الحكم. ؛ وإن 
اطردت على أصل من أوردها ألزم حكاه الأستاذ أبو إسحاق عن بعض المتأخرين 
(قال): وهو حشو من الكلام لولا أنه أودع كتاباً مستعملا لكان تركه أولى . 

والعاشر: أنه يمنع المستدل من الاستدلال بالمنقوض. ولا يدل على فساده. لأن 
الدليل قد يكون صحيحا وينقضه المستدل به على نفسهء ولا يكون انتقاضه على 
أصله دليلا على فساد دليله في نفسه. حكاه الأستاذ أبو منصور . 

والحادي عشر: إن كانت العلة مؤثرة لم يرد النقض عليهاء لأن تأثيرها لا يثبت 
إلا بدليل مجمع عليه. ومثله لا ينقضء وإنما تجيء المناقضة على الطرد. حكاه ابن 
السمعاني عن أبي زيدء. وردّه بأن النقض يثير فقد تأثير 

والثاني عشر: وهو اختيار إمام الحرمين: إن كانت العلة مستنبطة. فإن اتجه 
فرق بين محل التعليل وبين صورة النقض بطلت عليته. لكون المذكور أولاً جزءاً 

من العلة وليست علة تامة . وإن لم يتجه فرق بيغما فإن لم يكن الحكم مجمعاً عليه 
اد نا ملت قاطع ستمعي يطلت علنة أبضأ إن ناتف ا وثارك للوناء يكم 
العلة. وإن طرد مسألة | إجماعية لا فرق بينها وبين محل العلة فهو موضع التوقف. 
فإن كان الحكم الثابت فيها على مناقضة علية العلل تعللا بعلة معنوية جارية 
فورودها ينقض العلة من جهة أنها منعت العلة من الجحريان وعارضها تقصير”", 
وهى آكد فى الإبطال من المفارمةء. فإ .غلة الممارضة لآ “تعرضن 'لفلة المبتدل 
9 متعرضة لها . 

هذا رأيه في المستنبطة . وحاصله أن النقض قادح فيا إذا لم يقدح فرق أو لم 
يكن الحكم في الصورة مجمعاً عليه» أو لم يكن ثابتاً بقطعي , أو كان ثابتاً بإجماع 
ال ا ا بر ل 0 . وإن 
لم يكن كذلك فالتوقف. وقال ابن عطاء الله في «مختصر البرهان»: الصواب في 
1150 في جمع الشخ. ولعل الصواب (نقض) . 
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هذا أن ينظر: فإن كانت العلة المعارضة لعلة المعلل في الصورة المناقضة أقوى في 
المناسبة لم تبطل علته» لأن تخلف الحكم لعارض راجح . وإن كانت أدنى بطلت 
وإن تساوتا فالوقف (انتهى). 

وأما المنصوصة فإن كانت بنص ظاهر فيظهر بما أورده المعترض أن الشارع لم يرد 
التعليل بأن ظهر ذلك من مقتضى لفظه. فتخصيص الظاهر وإن كان بنص لا يقبل 
التأويل فإن عم بصيغة لا يتطرق إليها تخصيص فلا مطمع في تخصيصهاء لقيام 
القطع على العلية وجريانها على اطراد. ونص الشارع لا يصادم» وإن نص الشارع 
على شيء وعلى تخصيصه في كونه علة لمسائل معدودة فلا يمنع من ذلك. 

وقال الكيا: ميل الإمام | إلى أنه إن كان لا يتجه في صورة النقض معنى أمكن 
تقدير مشاببة محل النزاع إياها في ذلك المعنى فلا يعد نقضاًء فإن منشأ النقض 
عنده أن يبين كون محل النزاع نازعاً إلى أصلين/ متنافيين وليس أحدهما بأولى من 
الآخر. فإنه إذا كانت شهادة الأصل متأيدة بالمعنى فلا شهادة بصورة النقض من 
حيث لا مشاببة فاعتبار وجه الشهادة أولى . قال الكيا: وهذا حسن بِينء فلو كان 
يتجه معه ولو على بعد فإن ذلك يعد نقضاً. وحاصله أن النقض لا يبطل أصل 
الدلالة ولكن يقدح في ثبوتها فلا يتبين به انعدامه . قال الكيا: والذي عندنا أن ما 
لا يبين به معين ولا يتأق فيه وجه تشبيه فهو لا ينفك عن ظهور استثناء في مقصود 
الشرع . هذا في العلل المخيلة» أما الأشباه فستأتي مراتبها. ثم قال: والحاصل أن 
شهادة العلة إن ترجحت قطعاً على شهادة صورة النقض لمحل النزاع فلا نقض 
به. فعلى هذا النقض ليس أصلاً بنفسه ولكن هو من قبيل المعارضة» وفيها مزيد 
: قوة لما تقدم . 

والثالث عشر: وهو اختيار الغزالي فقال: تخلف الحكم عن العلة له ثلاث 
صور: 

إحداها : أن يعرض في جريان العلة ما يقتضي عدم اطرادهاء وهو ينقسم إلى : 
ما يظهر أنه ورد مستثنى عن القياس مع استيفاء قاعدة القياس» فلا يفسد العلة بل 
يخصصها بما وراء المستثنى. فيكون علة في غير محل الاستثناء. ولا فرق بين أن يرد 
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على علة مقطوعة. كإيجاب صاع من التمر في المصراة وضرب 0 
أو مظنونة» كالعراياء فإنها لا تقتضي التعليل بالطعم إذ فهم أن ذلك استثناء 
لرخصة الحاجة ولم يرد ورود النسخ للربا. ودليل كونه 0 أنه يرد على كل 
علة. كالكيل وغيره . 

وأما إذا لم يرد مورد الاستثناء فإن كانت منصوصة قدح. لأنه تبين بعد النقض 
أن النص إنما فيه بعض العلة وجزؤهاء فإن قيده في العلة تمت. كقولنا: خارج 
فتنتقض الطهارة. أخذاً من قوله: (الوضوء مما خرج) ثم بان أنه لم يتوضأ عن 
الحجامة. فيعلم أن العلة بتمامها لم تذكر في الحديث وأن العلة إنما هي الخارج من 
السبيلين فكان مطلق الخروج بعض العلة. وإن لم يكن كذلك وجب تأويل 
التعليل وأنه غير مراد. لقوله تعالى: #يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين» 
[سورة الحشر/؟] ثم علل ذلك بقوله: ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله» ومعلوم أن 
كل من يشاقق الله ورسوله فإنه يعذب فتكون العلة منصوصة ولا يقال: إنه علة في 
حقهم خاصة لأنه يعد تبافتاً في الكلام. فثبت أن الحكم المعلل بذلك ليس هو 
التخريب المذكورء بل هو لازمه أو جزؤه الأعم. وهو كونة عذاناء ولا شك أن 
كل من يشاقق الله ورسوله فإنه يعذب بخراب البيت أو بغيره . 

وإن كانت العلة مستنبطة فإن انقدح جواب عن محل النقض تبين أن ما ذكرناه 
ليس تمام العلة. وإن لم ينقدح جواب مناسب وأمكن أن يكون النقض دليلاً على 
فساد العلة وأن يكون معرقاً لشتخضصيصهاء فهذا يجب الاحتراز عنه بينهم في الجدل 
للمناظر. وأما المجتهد المناظر فيحتمل إلحاقه به. فيجب عليه اعتقاد فسادهاء 
ويحتمل أن يعتقد استناده رخصة . 

الثانية : أن تنتفي العلة. لا لخلل في نفسهاء لكن يندذ فع الحكم عنه بمعارضة 
علة أخرى. فهذ لا ترد نضا لآن الحكم حاصل فيه تقدير؟ . كقولنا: إن علة رق 
الولد ملك الأم ثم وجدنا لمرو يفريه أنه يمك وله جراء فقد وجد رق الأم 
وانتفى رق الولد. لكن عارضته علة أخرى وهي وجوب الغرم على المغرور, ولولا 
أن الرق في حكم الحاصل المندفع لم تجب قيمة الولد . 


لض 


الثالثة : أن يميل النقض عن صوب جريان العلة ويتخلف الحكم لا لخلل في 
ركن العلة لكن لعدم مصادفتها محلها وشرطها وأهلها. كقولنا: السرقة علة 
القطع. وقد وجدت في حق النباش» فينتقض بسرقة الصبي ونحوهء أو دون 
النصاب, أو من غير حرز. فهذا لا يلتفت إليه المجتهد, لأن نظره في تحقيق العلة 
دون شرطها ومحلهاء فهو مائل عن صوب نظره. أما المناظر فهل يلزمه الاحتراز 
عنه أم يقبل منه العذر بأن هذا منحرف عن مقصد النظر وليس البحث عن 
المحل والشرط. واختلف فيه الجدليون» والخطب فيه سهل». وتكليف الاحتراز 
جمع لنشر الكلام. وهو تفصيل حسن. 

وقسم ابن القطان النقض إلى أربعة أقسام: 

أحدها: أن تكون العلة منتقضة على أصل السائل والمسئول» فلا خلاف أنه 
ليس للسائل أن يسأل عنهاء لأنها قد اتفقا على إبطالها. 

ثانيها: أن تكون صحيحة على أصلهما جميعاء فلا خلاف أنه يلزم المسئول 
المصير إليهاء إلا أن يدفعها بوجه من وجده الإبطال. كقول العراقي يسأل 
الشافعي عن المتكلم في الصلاة ساهياً فقال: لم تبطل صلاته قياسأً على من وطىء 
في حجه ناسيا . لأنا قد اتفقنا على بطلانه. لأنه لو تعمد بطل . فللشافعي أن 
يقول: هذا لا يلزم. لأنه لا يصح على أصولي. لأن من أصلي أن من وطىء في 
صومه وأكل ناسياً لم يبطل. ولو وطىء عامداً يبطل. وليس المقصود غير هذه 
العلة. فإن قال السائل : إني ألزمتك هذا لتقول به في كل فروعك, فللمسئول أن 
يقول: لا يلزمني - لأن من شرط السائل أن يسلم للمسئول أصوله كلها ما خلا 
المسألة المختلف فيها. 

وثالئها: أن تكون العلة جارية على أصل المسئول منتقضة على أصل السائل» 
كالعراقي يسأل الشافعي عن الحائض إذا انقطع دمها هل يجوز للزوج أن يقربها؟ 
فقال: لا. فقال له السائل: لم قلت بالجواز؟ ويكون دليل ذلك أنا قد اتفقنا على 
أن يجوز لزوجها أن يقرهاء وكان المعنى في ذلك جواز الصوم لحاء وكل من جاز له 
الصوم جاز له القربان. فللشافعي أن يقول: لا يلزم. لأن هذه العلة وإن كانت 


يذهف 
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جارية على أصلي فهي باطلة على أصلك فلا يجوز لك إلزامها. وذلك أن دمها لو 
انقطع دون العشر عندك لجاز لها أن تصوم ولم يجز لزوجها أن يقربها. وقال القاضي 
أبو الطيب الطبري : لا يجوز للمسئول ان ينقض علة السائل بأصل نفسه. وأجازه 
بعض الحنفية» وكان الحرجاني منهم يستعمله. وذكره في تصنيفه المسمى 
ب«التهذيب» . قال القاضي :سالك القافي أبا بكر الأشعري عن ذلك فقال: له 
وجه في الاحتمال. مثل أن يقول: مهر المثل يتنصّف/ بالطلاق قبل الدخول. لأنه 
يستقر بالدخول. فوجب أن يتنصف بالطلاق قبله. أصله المسمى ف العقد. 
فيقول المسئول من أصحاب أبي حنيفة: هذا ينتقض على أصلى بالمسمى بعد 
العقد. فإنه يستقر بالوطء ولا يتنصف بالطلاق قبله وإنما يسقط جميعه كما يسقط 
جميع مهر المثل . أو يقول المخالف: لا يجب للمتوقٌ عنها زوجها السكنى, لأنه لا 
نفقة لهاء قياسا على المعتدة من وطء الشبهة. فيقول الشافعى: هذا ينتقض 
بالمطلقة البائن الحائل» فإنه لا نفقة لها ويجب السكتنى . 2 
تنبيهات : 

الأول : كا يجري الخلاف في العلل الشرعية فكذلك يجري في العلل العقلية» 
وأنه يتحلف عنها معلوطاء فأجازه الفلاسفة ومنعه المتكلمون. حكاه ابن دقيق 
العيد رحمه الله. لكن الأستاذ حكى إجماع الجدليين على أن الدليل العقلي لا 
يخصّص. وعلى أن تخصيصه نقض لهء وعلى أن نقضه يمنع عن التعلق بهء ولذا 
قال ابن فورك: العلل العقلية لا يجوز تخصيصها بلا خلاف . 
الثاني: إن هذه المسألة من فروع القول بتخصيص العلة. فإن جوزنا تخصيصها 
لم يتجه القدح بالنقضء. وإلا اتجه. 

الثالث: ادعى إمام الحرمين في «البرهان» أن الخلاف في هذه المسألة لفظي لا 
معنوي. وهو ظاهر كلام ابن الحاجب والبيضاوي أيضأء وكذلك الغزالي. وأنه 
يلتعت إلى تفسين العلة بماذا؟ إن فسرت بالموجبة فلا تتصور عليتها مع الانتقاض» 
أو المعرّفة فتصورت وليس كذلك فليس الخلاف بلفظي . وله فوائد : (إحداها) . 
جواز التعليل بعلتين أم لا (الثانية) أن من منع التخصيص لا يجوز أصلاً تطرّقه إلى 
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نص الشارع على التعليل به :واف نسم دن يهار قم ادق اسيل 
لورود التخصيص . والمجوز للتخصيص يقول: يبقى ذلك علة في محله. ذكرها 
الغزالي في «المنخول» . (الثالثة): انقطاع المستدل. إن قلنا يقدح. وعدم انقطاعه 
إن منعناه . 

الرابع: هل يسمع من الجدلي قولنا: أردت بالعموم الخصوص أو _لا؟” 
فالقائلون بتخصيص العلة يسمعونه. والمانعون لا يسمعونه. وقد نقل إمام 
الحرمين في «تدريسه في أصول الفقه» علّقه عنه بعض تلامذته. أن الأستاذ أبا 
إسحاق قال: إطلاق اللفظ العام والمراد به البعض سائغ. وأما المعلّل بلفظ عام 
فلا يقبل منه إذا نقض عليه كلامه وقال: إنما أردت كذاء إذ لو جوزنا ذلك لما 
تصور إبطال علة أصلا. والفرق أن الواحد منا إنما يخاطب ليفهم صاحبه ويفهم 
عنه» وصاحب الشرع له | أن يبين ويؤخر البيان إلى وقت الحاجة وخاطت مججمل» 
ولا يجوز لواحد منا أن يعلّل العلة مجملة ويفسرها. (قال): ومن العلماء من جوز 
ذلك (قال): ومحوزه لايق «انتهو: 


وهذا الذي نقله عن الأستاذ قد يستشكل بما حكاه في «البرهان» عن الأستاذ 
أيضاً أنه قال في علة الشارع : يجب اطرادها ولا يجوز أن يرد عليها ما يخالف 
طردها. وقد يجاب بأن ورودها في كلام الشارع يبين أنه لم يُرد محل التقض وأنه إنما 
عله عله فعا وراءها وذلك مقبول منه» بخلاف غيره فإنه لا يسمع منه قوله بعد 
الاطلاق: إنما أردت أنها علة فيا وراء ذلك المخْرَج . والحق أنه لا يسمع لأنه 
كاادعوى بعد الإقرار . 

وقال صاحب «المحصول»: قولهم: إن الخلاف لفظلي مردود. لأنه إذا فسرنا 
العلة بالذاعي أز بالموجب لم نجعل العدم جزءاً من العلة» بل كاشفاً عن حدوث 
العلة» ومن يجوز التخصيص لا يقول بذلك. وإن فسرنا بالأمارة ظهر الخلاف في 
المعنى , لأن من أثبت العلة بالمناسبة بحث عن ذلك القيد العدمي. فإن وجد فيه 
مناسبة صحح العلة وإلا أبطلها. 
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ومن يجوز التخصيص لا يطلب المناسبة البتة من هذا القيد. وما ذكروا من 
تكرر وجود الغيم ولا مطر مع أن كونها أمارة لم يَزُْلء قد رده ابن السمعاني فقال: 
الأمارة وإن لم تَزّل إلا أنه لابد أن تضعف, ولابد في الأمارة من توفر القوة من كل 
وه لأن هذا ظن يثير حكم| شرعياً فلابد من بلوغه نهاية القوة. وأن لا يتوهم 

من الظن وراء قوته حتى يعلّق به الحكم الشرعي. وذلك لوجود الاطراد حتى 

ع ل ل فإذا تخلفت لم تتوفر القوة من كل وجه 
(قال): وهذا جواب حسن اعتمدته. وهو محل الاعتماد . 

الخامس : إذا ذكر علة فنقض عليه بما خص به النبي كَل فهل يلزم ذلك؟ فيه 
وجهان حكاهما الشيخ أبو إسحاق. أحدههما: لاء لأن المخصوص في حكم 
المنسوخ فلا تنقض العلة به. والثاني: نعم. لأن نقض العلة بحكم في الشرع. 
فأشبه النقض بما لا يخص به . 
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فصحل 

إذا فرعنا على أن التخلف لا يقدح في العلية فواضح » وطريقه في الدفع أن يبين 
ان صورة النقض مستثناة بالنص أو بالإجماع , أو يظهر المعلل انها من ثبوت 
الحكم في صورة النقض» » كما لوقال: يجب القصاص في المثقل قياساً على المحدد» 
فإن نقض بقتل الوالد فإن الوصف فيه مع تخلف الحكمء قلنا: تخلّف لمانعء وهو 
أن الوالد سبب لوجود الولدء فلا يكون سببا لانعدامه . وإن فرعنا على أنه يقدح 
فلابد من منعهء وله طرق: 

أحدها” ‏ منع وجود العلة بتمامها في صورة النقض. لا عناداء بل بناء على 
وجود قيد مناسب أو مؤثر في العلة» وهو غير حاصل في صورة النقض» كقولنا: 
طهارة عن حدث فشرط فيها النية» كالتيمم . فإن نقض بالطهارة عن النجاسة. 
قلنا: ليس الحدث كالنجاسة. وقولنا فيمن لم ينو في رمضان ليلاً: تعرّى أول 
صومه عن النية فلا يصح. فإن نقض بالتطوع قلنا: العلة عدا أول الصوم 
الواجب لا مطلق الصوم . 

وقال القاضي عبد الوهاب: سألت بعض شيوخ الشافعية عن الترتيب في 
الوضوء. فقال: لأنها عبادة ترجع إلى شطرها لعذر فكان الترتيب من شرطها. 
أصله الصلاة. فينقضه بغسل الجنابة» فقال: إنما عللت لإلحاق أحد النوعين 
بالآخر. وهو نوع طهارة الحدث بنوع الصلاة في أنه يجب أن معت 
ترتيب واجب. فأما تعيين الموضع الذي يجب فيه فلم أقصد 

واعلم أنه إذا قال المعترض: 0 
يقول: لا نسلمء ويطالبه بالدليل على وجودها في محل النقض / وهذهٍ المطالية 
ممنوعة بالاتفاق. ثم بعد ذلك | إما أن يكون وجودها في صورة النقض ظاهراً أم لاء 


)١(‏ سيأتي (الثاني) بعد كلام طويل عقب صفحتين. 
فىف 


فإن كان كقوهم : طهارة تفتة تفتقر إلى النية ٠‏ فإن تحقق الطهارة في إزالة النجاسة معلوم 
فلا يحتاج | لى دليل يدل على وجود العلة في صورة التخلف . وإن لم يكن كقوله : 
الطعم علة الرباء فيقول: هو منقوض بالطين أو الماء. فيمنع المعلل وجود الطعم 
5 الماء فهل للمعترض الاستدلال على وجودها؟ قال الأكثرون: لا يكن ذلك 
لأنه انتقال من مسألة قبل تمامها إلى أخرى. لأنه انتقل من دعوى وجود العلة في 
صورة النقض إلى دعوى وجود الدليل على ذلك ولأن فيه قلب القاعدة. إذ يصير 
المعترض مستدل والمستدل معترضاً. وقيل: يمكن منه تحقيقاً للنقض . 

وقال الآمدي : إن ف طريقاً للمعترض 5 هدم كلام المستدل وجب قبوله 
منهء تحقيقاً لفائدة المناظرة» وإن أمكنه القدح بطريق آخر فلا يمكن المعترض مالم 
تكن العلة 0 شرعيا. كذا حكاه ابن الحاجب . وقال القطب الشيرازي : ١‏ 
أجده في سوأه. وتبعه الشارحون, وهو عجب 2 فلم بكر الإمام أبو منصور 
البروى تلميذ محمد بن يحبى في كتابه «المقترح» غيره » وفرق بين الشرعي وغيره 

بنشر الكلام فيه حَداً بخلاف غيره. وبأن الأمر فيه قريب. 

وجزم القاضي أ بو الطيب بالمنع ثم قال: لكن إذا أراد كشفه عن أصل العلل 
الأولين ثم قال: والصواب أنه ليبس بانتقال (قال) : ويعود مناط الخللاف إلى أن 
وجود العلة في صورة النقض : هل يشترط فيه استغناؤه عن الدليل أم لا؟ 0 
القائل بأنه لا يسمع إثبات وجود العلة في صورة النقض بالدليل أن لا يسمع من 
المعلل إثبات العلة في الفرع بالدليل» فإن قال: أقوله ولا أسمع مثله فهو باطل 
باتفاق الجدليين» فإنهم اتفقوا على أن ما لا يسمع اقتراحاً لا يقوله استدلالاً. فلو 
قال المعترض: ما ذكرت من الدليل على وجود العلة في الفرع ال بعينه على 
وجودها في محل النقض فهو انتقال من نقض للعلة إلى نقض دليلها فلا يسمع. 
00 2 0 0 0 00 
الفرع كان مسموعاً يحتاج المستدل إلى الجواب عنه. 
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مسألة 
قال الأصفهاني : لا يشترط في القيد الدافع للنقض أ أن تكرت انها ميل غير 
المناسب مقبول مسموع اتفاقاً» والمانعون من التعليل بالشبه يوافقون على ذلك . 
وقال في «المحصول»: هل يجوز دفع النقض بقيد طردي؟ أما الطاردون فقد 
جوزوه» وأما منكرو الطرد فمنهم من جوزه. والح أنه لا يجوز. لأن أحد أجزاء 
العلة إذا لم يكن ثرا , يكن مجموع العلة ما وكذا حكى الخلاف إمام 
الحرمين في «البرهان» ثم اختار التفصيل بين أن يكون القيد الطرديٌ يشير إلى 
مسألة تفارق مسألة النزاع بفقه فلا يجوز نقض العلة» وإلا فلا يفيد الاحتراز عنه 
(قال) : ولو فرض التقييد باسم غير مشعر بفقهِ ولكن مباينة المسمى به لما عداه 
مشهور بين النظار, فهل يكون التقييد بمثله تخصيصا للعلة؟ اختلف فيه 
الجدليون». والأقرب. :تصحيحه لأنه. اضطلاح . 


[الطريق] الثاني:2: منع تخلف الحكم عن العلة في صورة النقض ويدعي 
ثبوته فيها . 0 السلم عقد معاوضة فلا يشترط فيه التأجيل» 
كالبيع , ؛ فإن نقض بالإجارة قلنا: 0 
فيها لتقرير المعقود عليه؛ وهو الانتفاع بالعين. أو تقديري. وهو دافع للنقض على 
الأظهر» تنزيلا للمقدر منزلة لد كقولنا : رف الأم علة لرق الولد. فيكون 
هذا الولد رقيقاً. فإن نض بولد المغرور بحرية أمه حيث كان رق الأم موجوداً مع 
انعقاد الولد ع قلنا: رف الأم موجود.» وتقدير وجوده أنه ينعقد رقيقا ثم يعتق 
عل الدرورى زة لا عع للك 

قال في «المحصول»: والتحقيقي دافع للنقض إذا كان الحكم متفقاً عليه بين 
المستدل وخصمه. أو كان مذهبا للمستدل فقطء, لأنه إذا لى يف بطرد علته فلأن لا 
يجب على غيره أولى» فإن كان مذهبا لخصمه فقط لم يتوجه لأن خلافه كخلافه في 
الصورة المتنازع فيها. ولو منع المستدل تخلف الحكم ففي تمكين المعترض من 


)١(‏ هذا هو (الثاني) من (طرق منع التخلف من القدح في العلة) وقد سبق (الأول) قبل صفحتين. 
رقف 


ت/٠‎ 


الاستدلال على عدم الحكم الخلااف السابق 5 منع وجود العلة 5 صورة 00 
وهنا فرع حسن: لو نقض المعترض فقال المستدل المنتصر لمذهب إمام : لا 
000 المسألة نضا ولا يلزمنى النقضء ٠‏ فهل يدفع بذلك النقض؟ ذكره 
الشيخ أ بو إسحاق في «الملخص في ادك مناه باستدلال الخنفي على القارن 
أنه | إذا قتل صيداً أنه يلزمه جزاءان, لأنه أدخلٍ 0 إحرا م الحج والعمرة 
فلزمه جزاءان» ئا لو أحرم بالحج فقتل فيه : ثم أحرم بالعمرة فقتل فينيدا : 
فقال له: هذا ينتقض بما إذا أحرم احم العمرة ترح سذاء نم عر يليم 
فجرحه ثم مات» فإنه أدخل النقض عل إحرا م الحج والعمرة ثم لا يلزمه 

جزاءان. فيقول المخالف: لا أعرف نصاً في هذه المسألة. 
ثم قال: رأيت القاضي أبا الطيب يقول في مثل هذا: إذا جوزت أن يكون 
مذهبك على ما ألزمته وجب أن لا حنج مبذا القياس. قال: وعندي أنه يلزمه 
النقض. لأنه وإن احتمل ما قاله إلا أن القياس يقتضى أنه يلزمه كفارتان. فيعمل 
وحاصله أن المعلل له أن يلزم بصورة النقض عند الشيخ. وعند القاضي ليس 
له ذلك مع احتمال أن لا يكون مذهب إمامه وهو أمر راجع إليه في نفسه. ولا 
خلاف بينها أنه لا يكتفي منه بأن يقول: لا أعرف نصًا في هذه المسألة . 
وذكر القاضي أبو يعلى من الحنابلة جوابين آخرين عن النقض: 
أحدهما: أن نفس اللفظ مما يحتمله ليظهر أن المراد غير ما ظنه المعترض فأورد 


الثاني : أن يبين التسوية بين الفرع والأصل في ذلك الحكم, مثل أن يقول في المسح 
على العمامة: عضو سقط في التيمم فجاز المسح على حائل/ كالقدم. فيقول 
الخصم : هذا ينتقض بغسل الجنابة» فإنه لا يجوز المسح عليه فيها مع أنه يسقط في 
التيمم» فيقول المستدل: إنما تعذر التسوية بين الفرع والأصل وقد اتفقا في حكم 
الجنابة . 


ىف 


قلت: وينبغي البداءة بما ذكره أولآً في ترتيب الأجوبة. 

ويزاد جواب (خامس): وهو أن نسلم ورود النقض ونعتذر عنه بإبداء أمر في 
صورة النقض يصلح استناد انتفاء الحكم إليه , ليبقى دليل ثبوت العلة سليها عن 
معارض . 

مسالة 

إذا ألزم النقض فزاد في العلة وصفاًء فهل يقبل منه؟ فيه أقوال: 

أحدها: نعم وحكي عن أبي إسحاق المروزي . 

والثاني : لا يقبل, وعليه الشيخ أبو إسحاق الشيرازي والباجي . وقال ابن 
برهان : إنه الصحيح . لأنه يؤدي إلى إسقاط النقض بما شاء . 

والثالث: وحكاه أبو على الطبري في «جدله» عن بعض أصحابنا - إن كانت 
الزيادة معهودة بين المناظرين كالجنس المضموم إلى الوصف الآخر في علة الربا وغير 
ذلك من الأوصاف المعروفة قبل منه. وإن م تكن معهودة فلا. 

والفرق أن المعهودة كالمذكورة» فيستغنى عن ذكرها بالعهد فيها. وحكاه ابن 
برهان والباجي أيضاً ثم ضعّفاه بأنه لا عهد. واللفظ ظاهر في التعميم. وقال في 
«المنخول» إذا أراد المعلل وصفا يستقل الحكم بدونه ولكنه رام به درءً النقض فقد 
يطرح إذا لم يبين كونه علة في الأصل . 

مسالة 

ظ قيل: الفرق بين النقض لا يُقبل. قال الشيخ أبو إسحاق : هذا يقوله المتفقهة, 
وليس بصحيح ء بل هو مقبول» وإنما شرطه أن يأتي بفرق من جهة اللفظ والمععى 
جميعاء كقوله في الإجارة : لا تنفسخ بالموت, لأنه عقد لازم» فلا يبطل بال موت مع 
سلامة المعقود عليه. فهذا في الحقيقة فرق بين مسألة النقض. وبين موضع 
الخلاف. وهو صحيح . فأما إذا فرق بينبها من جهة المعنى لم يصح. لأنه بان عدم 
تعلق الحكم بالعلة» بل بعلة أخرى . 


يقفا 


مسألة 

القائلون بتخصيص العلة اختلفوا في أنه هل يجب على المستدل ابتداء التعرض 
لنفي المانع. بأن يذكر قيداً يخرج به محل النقض؟ فيه مذاهب: 

أحدها: أنه يلزمه مطلقاء لثلا تنتقض العلة. 

والثاني : لا يلزمه مطلقاء واختاره ابن الحاجب» ونقله الهندي في «النباية» عن 
الأكثرين. وقال: إنه الحق. كما في سائر المعارض . 

والثالث: إن كان سبياء وهو ما يرد على كل علة, كالعراياء ل يلزمه؛ وإلا 
كالتطوع في مسألة تبييت النية لزمه. إذ لا يبقى إلا الدعوى المجردة في خروجه عن 
القاعدة. واختاره الغزالي في «شفاء الغليل» ولم يقف ابن دقيق على هذا المذهب 
فقال: لو قيل به لم يكن له وجه . ٍْ ج: 


الرابع : إن كان مناظراً وجب الاحتراز عنه مطلقاً. وإن كان ناظراً مجتهداً 
فكذلك. إلا فيها اشتهر من المستثنيات فصار كالمذكورة. وقال في «شفاء الغليل» : 
إنه إذا لم يستئن وجب على المناظر. وأما المجتهد فهل ينقطع ظنه عن العلة التي 
ظنها؟ وهل يجوز" أن يبقى الظن مع ورود النقض؟ تردد القاضي في هذاء بناء على 
القول ببطلان العلة بمثل هذا النقض, هل هو معلوم أو مظنون؟ قال: والمختار 
مندي: إن قدح الاعتذار عن مسألة النقض بفرقٍ فقهي. فلا شك في انقطاع 
الظن. وإن لم يقدح عذر ففي انقطاع الظن نظر. 

المراد بالاحتراز عنه ذكره إما في أول الدليل» أو بعد توجه النقض عليه: ولا 
يعد منقطعاً. هذا اصطلاح متأخري الجدليين. وأما المتقدمون منهم فاعتبروه أول 
الدليل» وقالوا: إن أخذ القيد للنقض في الدليل أولاً قبل منه. وإن لم يأخذه أولا 
وأورده عليه فأخذه قيداً لم يقبل» ويعد منقطعاً. وعليه جرى في «المستصفى» وبه 
تصير المذاهمب خمسة. وصاحب «المحصول» حكى الخلاف في الاحتراز عنه في 


كا" 


الدليل قولين ولم يرجح شيئاء ثم حكاه أيضاً في الوارد استثناء فقال: وهل يجب 
الاحتراز عنه ف اللفظ؟ اختلفوا فيهء والأولى الاحتراز. انتهى . 

وقال صاحب «المقترح» : يضره الاحتراز, لأنه يكون اعترافاً منه بأن النقض لا 
أن النقض لا يرد عليه. وليس فيه ما يدل على اعترافه. ‏ 
فرع: 

ذهب بعضهم إلى أن بطلان العلة بالنقض من القطعيات . . قال القاضي : وليس 
ا دن عي اك 


مسالة 
قال أبو الحسين في «المعتمد»» وتبعه في «المحصول»: اعلم أن نقض العلة أن 
يوجد في موضع دون حكمهاء وحكمها ضربان: مجمل ومفصلء» والمجمل 
ضربان: إثبات ونفي » فالإثبات المجمل لا ينتقض بنفي مفصّل » والنفي المجمل 
ينتقض بإثبات مفصل . 
مثال الأول : أن تعليل قتل المسلم بالذمي بأنبها خرّان مكلفان محقونا الدم 
فيتقاصًان كالمسلمين» فينتقض بما إذا قتله خطأء وذلك إن نفي القصاص بينها في 
قتل الخطأ لا يمنع من صدق القول أن بينههما قصاصا. . وإذا صدق الفرق بذلك علم 
أن ثبوت الاين انر فلم ينتف حكم العلة. ومثال الثاني : أن يقول: 
لأنب| مكلفان. فلم يثبت يثبت بينهها قصاص » فإذا نقض بالمسلمين يثبت بينهها قصاص 
في قتل العمد انتقضت العلة, لأن ثبوت القصاص بين شخصين في موضع لا يفيد 
معه القول بأنه لا قصاص بينبا على الإطلاق . 
وأما الحكم الممفصل فإما أن يكون إثباتا أو نفياًء فالإثبات ينتقض بالنفي 
المجمل» مثاله أن يقول: موجبان يثبت بينههم| جميعاً قصاص في قتل العمدء وذلك 
ينتقض بالحرء لأنه إذا قتل العبد لم يثبت بينهما قصاص» لأن انتفاء القصاص على 


يفف 


أامما 


الإطلاق يزول ثبوته في يعدن الصور. وأما النفي المفصّل فلا ينتقض بالإثبات 
المجمل. كا نقول: فلم يثبت يثبت بينهها قصاص في قتل الخطأء لأنه ينتقض بثبوت 
القصاص بين المسلمين. ؛ لآن ثبوت القصاص في الجملة لا يمنع من انتفائه عنهها في 
بعض الصور . 


الثابي اضر 


وهو عند الأكثرين من الأصوليين والجدليين عبارة عن إسقاط/ وصف من 
أوصاف العلة المركبة وإخراجه عن الاعتبار بشرط أن يكون المحذوف مما لا يمكن 
أخدّه في حَدّ العلة. ومنهم من فسّره بأنه يستدل بعلة على حكم يوجد معنى تلك 
العلة في موضع آخرء. ولا يوجد معها ذلك الحكم. 

مثاله أن يكون له ولذء. وله ولد فيهب لولده شيئاً ويقول* وهبت له لأثه 
ولدي. فيقال له: فينكسر عليك بولد ولدك, لأن معنى الولد موجود فيه . 

والدليل على أن الاعتراض به صحيح ما رواه البيهقي أنه ككل دعي إلى دار 
فأجاب» ودعي إلى دار أخرى فلم يجبا فقيل له في ذلك فقال: (إن ني دار فلان 
كلباً) فقيل وفي هذه الدار سِنورء فقال: (اليسنور سبع) . وجه الدلالة أنهم ظنوا 
أن المهرة تكسر المعنى. وهو الاحتياج إليه في البيت كالكلب, فأقرهم” النبي يَل 
على اعتراضهم وأجاب بالفرق وهو أن الهرة سبع أي ليست بنجسة فدل على أن 
الكلب نجس . 

وهو ضربان: 


أحدهها : أن يبدل ذلك الوصف الخاص بوصف عام ثم ينقضه عليه» كقولنا في 
إثبات صلاة الخوف: صلاة يجب قضاؤها فيجب أداؤها كصلاة الأمن. فيعترض 


)١(‏ في الأصول كلها (فأقره) والسياق يقتضي (فأقرهم). 


ليف 


أن كونها صلاة لا أثر لحاء لأن الحج كذلك, فلم يبق إلا الوصف العام وهو كونه 
عبادة» فينكسر بصوم الحائض . ا 

والثاني : أن لا يفعل ذلك بل يعرض عن ذلك الذي أسقطه بالكلية» ويذكر 
صورة النقض» كا لو أسقط في المثال قولنا: فيجب أداؤهاء إذ ليس كل ما يجب 
أداؤه يجب قضاؤه بدليل الحائض . قال الشيخ أبو إسحاق: وهذا القسم أكثر 
وقوعه في الوصف الذي لا يؤثر. وحاصله أن هذا الاعتراض راجع إلى عدم التأثير 
والنقض » كقولنا في بيع الغائب مثلا: بيع مجهول الصفة عند العقد فلا يصح» كم| 
لو قال: بعتك عبدا. فيقول على الصورة الأولى: خصوص كونه بيعا لا أثر له. 
لأن المرهون كذلك. فبقي كونه عقداً الذي هو وصف يعمهماء وهو منقوض 
بالتكاح . وعلى الثانية : لا أثر لكونه بيعاً بدليل المرهون. فسقط هذا الجزء ولم يبق 
إلا مجهولة الصفة. .© آخره. وهو منقوض بالنكاح . 

وأما الآمدي وابن الحاجب فعرّفا الكسر بوجود الحكمة المقصودة من شرع 
الحكم مع تخلف الحكم عنه» فالنقض حينئذ تخلف الحكم عن العلة» والكسر 
تخلفه عن حكمتهاء فهو نقض على معنى العلة دون لفظهاء أي الحكمة دون 
المظنة» بخلاف النقض. كقول الحنفى في العاصى بسفره: مسافر فوجب أن 
يترخص» كالطائع في سفره. ويتبين وجه مناسبة السفر بما فيه من المشقة فيقال: ما 
ذكرته من الحكمة. وهي المشقة, منتقضة بمشقة الحمالين وأرباب الصنائع الشاقة 
في الحضرء ولا رخصة لهم. 

ثم ذكرا بعد ذلك النقض المكسور. وهو النقض على بعض أوصاف العلة. ثم 
قالوا: واختلفوا في إبطالهم| للعلية. والأكثرون على أنه غير مبطل. وقال ابن 
الحاجب : إنه المختار. وأما صاحب «المنهاج» فذكر الكسر فقط وعرفه بعدم تأثير 
أحدى المركب الذي ادعى المستدل عليته ونقض الآخر وهو ظاهر كلامه في 
(الحصولق وعداو هد قوادح العلية . قال الهندي : وهو مردود عند الجماهير إلا 
إذا بين الخصم إلغاء القيد. ونحن لا نعنى بالكسر إلا إذا بين أما إذا لم يبين فلا 


)١(‏ هنا بياض في المخطوصطتين (الأزهرية والباريسية) والكلام متصل في] عداهما. 
خف 


خلاف أنه مردود. وأما إذا 0 موضع النزاع فالأكثرون على أنه قادح . وقول 
الآمدي : والأكثرون على أنه غير قادح مردود. 


قال الشيخ أبو إسحاق في «التلخيص»: اعلم أن الكسر سؤال مليح. 
والاشتغال به ينتهي إلى بيان الفقه وتصحيح العلة. وقد اتفق أكثر أهل العلم على 
صحته وإفساد العلة به» ويسمونه: النقض من طريق المعنى. والإلزام من طريق 
الفقه. وأنكره طائفة من الخراسانيين. قلت: وابن الصباغ - وقالوا: لا يُبطل 
العلية» لأنه لا يمكن إلا بأن يغير العلة أو يبدل لفظها بغيره» أو يسقط وصفاً من 
أوصافها. وهذا لا يلزم. لجواز تعلق الحكم بالمعنى المذكور ولا يتعلق بما غيّره 
السائل وبدّله. بدليل أن العلة شرعية, وله أن يجعل معنى على صفة علة في حكم 
صحيح , لآن الكسر نقض.ء ولا يجعل علة على صفة أخرى. فلا يجوز إلزام أحد 
الأمرين على الآخر . 


قال الشيخ : وهذا غير صحيح . لأن الكسر نقض من حيث المعنى. فهو بمنزلة 
النقض من طريق اللفظ. وأيضا فإن ما أوجده من المعنى مثل المعنى الذي علل 
به وإذا لم يتعلق بذلك المعنى الموججّد دل على عدم تعلقه بالمعنى الذي ذكره. ثم 
ذكر أنه لابد في سؤال الكسر من حذف وصف من الأصل» أو إبداله بغيره. كما في 
مسألة بيع الغائب. فإنه حذف خصوص كونه بيعا وإبداله في النكاح. والنظر في 
خصوص الأوصاف وحذف ما حذف منها وإبداله موضعه الفقه. وعلى هذا فلا 
يتوجه السؤال إلا إذا كان المحذوف غير مؤثرء وإلا لم يجر حذفه. وإذا كان الحذف 
غير مؤثر فالمجموع من حيث هو مجموع غير مؤثر. وإذا حذف وصفا اعتقده غير 
مؤثر لم يرد النقض إلا على الباقي . 

قال ابن برهان: الكسر سؤال صحيح عند العراقيين. وقال الخراسانيون: 
باطل . وقال في «المنخول»: قال الجدليون: الكسر يفارق النقض فإنه يرد على 
إخالة” لا على عبارته» والنقض يرد على العبارة (قال): وعندنا لا معنى للكسرء 


فإن كل عبارة لا إخالة”" فيها فهي طرد محذوف, والوارد على الإخالة” نقض . ولو 
أورد على أحد الوصفين مع كونها تُخيلين”» فهو باطل لا يقبل. نعم» ترذد القاضي 
في أن المعلل هل يجوز له الاحتراز عن المسألة المستثناة عن القياس بطرد أم لا؟ 
قال: ويحتمل أن يقال: لا يحتاج إليه أصلاء فإنه ليس بنقض» ولو فعله استبان به 
فكان أحسن. ومذهبنا أن العلة منتقضة بهء فلا معنى للاحتراز بالطرد . 

الأول : ذكر الشيخ رحمه الله في «المهذب» فيا لو ماتت الأمهات كلها والفروع 
زكى بحول الأمهات. وقال الأغغاطي : يشترط بقاء نصاب من الأمهات». فلو 
نقص عن النصاب انقطعت التبعية (قال): وما قاله ينكسر عليه بولد أم الولدء 
أي فإنه يغبت له حق الحرية لثبوته للأم» ثم يسقط حق الأم بموتهاء ولا يسقط 
حق الولدء» بل يعتق بموت السيد كما كانت الأم / تعتق بموته . ب 

وقال الأصحاب في باب القر اض : إذا مات المالك انفسخ القر اضء فلو أراد 
الوارث تقرير العقد والباقي ناض جاز قطعاًء وإن كان عروضا قال أبو إسحاق 
المروزي : يجوز» لأنه إنما امتنع القراض في العروض ابتداءء وهذا ليس بابتداء» 
بل بناء على أصل عند المالك . وقال الجمهور: لا يجوز, لأن القراض الأول بطل 
بالموت» وما قاله أبو إسحاق ينكسر بما لو دفع مالاً قراضا يعمل فيه عامل 
وحصل المال عروضا ثم تفاسخا القراض ثم أرادا أن يعقدا القراض لا يجوز 
بالاتفاق وإن كان مبنيًا على ما سبق . 

الثاني: قيل: الخلاف في سؤال الكسر ينبني على الخلاف في القياس في 
الأسباب» فمن جوزه قبل سؤال الكسرء ومن لم يجوزه لم يسمع الكسرء وذلك 
لأن المستدل إذا قال: وصف السرقة كان مناسبا لمعنى كذا وهو موجود في النبش» 
فيكون سبباء فإن بين أنهما اشتركا في خاصّةٍ بين النبش والسرقة يفارقها غيرها فيها 
صح الجميع» وإن لم يذكر خاصة فقال: يبطل بالزنى وقطع الطريق وغير ذلك فإن 


)١(‏ جاءت بالحاء المهملة في جميع النسخ والصواب بالخاء المعجمة. 


54١ 


المعنى الذي وجد في السرقة وجد في قطع الطريق. وهو الحاجة إلى الزجر. وم 
ينتهض سبباً لمثل حكم السرقةء فيحتاج المستدل أن يذكر بين النبش والسرقة 
خاصة تجمعهاء فكأن صحة الكسر موضوعة على صحة القياس في الأسباب» 
فكل من لم يجوز ذلك يلزمه أن لا يصحح الكسرء ولا طريق لتصحيح الكسر إلا 
بما ذكرناء وكل من لم يبن صحة الكسر على هذا الطريق لم يعرف حقيقته . 
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فصّل 


جواب الكسر نحو ما سبق من الأجوبة في النقض, لأنه نقض في المعنى. قيل 
إلا أن منع وجود العلة هنا أظهر منه في النقض ء لأن الحكمة قد تتفاوت» فقد لاا 
يحصل ما هو مناط الحكم منه في الأصل والفرع» ومنع انتقال الحكم هاهناء 
فاندفع بوجه آخرء وهو أله ل لا يجوز أن يثبت حكم هو أولى بالحكمة. 

وقال الشيخ أبو إسحاق رحمه الله : الجواب المعتمد في الكسر الفرق من طريق 
المعنى على وجه الدفع, ولا يكفي رده بأن في الأصل ما يوافق هذه المسألة.» وأنت 
لا تقول به فلا يلزمني» كا في النقض» ولا يكفي الفرق بعد لزوم الكسر بما لا 
يدفع عن العلة. وهو الفرق مع وجود المعنى الذي علل بهء كما لو فرق بعد 
النقض من طريق اللفظ . 


الثّااك ‏ عدم| 5-80 

وهو وجود الحكم بدون الوصف ف صورة أخرى بعلة أخرى. كاستدلال 
الحنفي على منع تقديم أذان الصبح بقوله : صلاة لا تقصر فلا يجوز تقديم أذانها 
على وقتهاء كالمغرب. فنقول: هذا الوصف لا ينعكس. لأن الحكم الذي هو منع 
تقديم الأذان على الوقت موجود فيا قصر من الصلوات بعلة أخرى . 

وعد هذا من القوادح مبني على مسألتين : 

إحداهما : أن العكس هل هو شرط في العلة؟ وفيه خلاف سبق. 

والثانية : امتناع تعليل الحكم الواحد بالنوع بعلتين» لأن النوع باق فيه. فإن 
جوزناه - وهو المختار - لم يقدح. فإن العلل الشرعية يخلف بعضها بعضاً . 


اودكا 


قال إمام الحرمين: إذا قلنا: إن اجتماع العلل على معلول واحد غير واقع (أي 
ى) هو اختياره) فالعكس لازم مالم يثبت الحكم عند انتفاء العلة بتوقيف. لكن لا 
يلزم المستدل بيانه . بخلاف ما ألزمناه مثله في النقض. لأن ذاك داع إلى الانتشار. 
وسببه أن إشعار النفى بالنفي منحط عن إشعار الثبوت بالثبوت. وهذا لو فرضنا 
عللاً لكان إشعار كل واحدة بنفي الحكم كإشعار جزء العلة بالحكم. لا كإشعار 
العلة المستقلة به؛ وزواها لزوال الترجيح. والذي أبطل العلة إذا امتنع الطرد 
بتوقيف لا يبطلها إذا امتنع العكس بتوقيف. فليتلمح الطالب تفاوت المراتب» 
وقال الآمدي : لا يرد سؤال العكس إلا أن يتفق المناظران على اتحاد العلة . 


ارا فوع الشامة 


قال ابن الصباغ : وهو من أصح ما يعترض به على العلة. وهو عدم إفادة 
الوصف أثره. بأن يكون غير مناسب, فيبقى الحكم بدونه. ومن ثم اختص 
بقياس المعنى, وبالعلة المستنبطة المختلف فيها. ولابد من التزام عدم الحكم عند 
عدم العلة. وهو معنى قول الفقهاء: إن الحكم إذا تعلق بعلة زال بزواهاء ولهذا 
التزموا الطرد والعكس في باب الرباء بأن حكم الربا لا يثبت اتفاقاً دون علة 
الربا. وقد استعمله الشافعي في مباحثة له مع محمد بن الحسن, كا سيأتي . 

قال إلكيا: وعلى هذا فلا معنى لقوهم : إن العلل الشرعية أمارات منصوبة على 
الحكم. ومن أثبت علامة على حكم فليس له أن ينصب ضدهاء فإنا بيئًا أن 
الحكم إذا تعلق بعلة وثبت بها فذلك الحكم الذي صار نتيجة العلة لا يبقى دون 
العلة.» فإن النتيجة لا تبقى دون الناتج . 

وقال ابن السمعاني : ذكر كثير من أصحابنا سؤال عدم التأثير» ولست أرى له 
وها بعد أن يبين المعلل التأثير لعلته. وقد ذكرنا أن العلة الصحيحة ما أقيم 
الدليل على صحتها بالتأثير. وقد ذكر مشايخ أصحابنا في سؤال عدم التأثير 
وتصحيحه كلاماً طويلاٌ وعدّوه سؤالاً قوياً. وقالوا: إذا أورد السائل هذا السؤال 
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فينبغي أن ينظر المعلل» فإن وجد له تأثيراً في طرد العلة والمأخوذ على الطرد 
لحك وعلل عر ره الاطراد دون الانعكاس» بل إذا كانت مطردة 

وقد قسم أهل النظر عدم 0 إلى الام 

أحدها عدم التأثير في الوصف يكونه طردياًء وهو راجع إلى عدم العكس 
السابق » كقولنا: صلاة الصبح لا تتقصر فلا تقدم على وقتهاء كالمغرب. فقوله : 
«لا تقصر» وصف طردي بالنسبة إلى وصف التقديم» وحاصله يرجع إلى طلب 
المناسبة . 1 

وقد تناظر الشافعي رضي الله عنه مع محمد بن الحسن في مسألة نكاح المرأة في 
عدة تكاح أختها البائنة » فإن محمداً قال : النكاح كان محرما وقد زال النكاح وم 
يبق تحريم» فسلّم الشافعي أن ا ا 0 
من علائق النكاح» لكنه قال: يثبت التحريم بعلة أخرى وهي توقع جمع الماء في 3 
رحم أختين. فقال الشافعي رحمه الل : إن صَحٌ ذلك فإذا خلاها وطلقها وشرعت 
في العدة فهلا جاز نكاح أختهاء إذ لا جمع في الماء. وليس هذا من قبيل العكس/ 1/50١‏ 
المردود» فلا يتجه أن يقال في غير الممسوسة : معللة بعلة أخرى» إذ التحريم إثما 
يتعلق بالنكاح أو الجمع» ولا ثالث؛, فلا يبقى بعدها إلا صورة العدة» ولا نظر 
إليها . 

الثاني : عدم التأثير في الأصل بكونه مستغنى عنه في الأصل . » لوجود معنى آخر 
مستقل بالغرض . كقولنا في بيع الغائب: مبيع غير مرئي فلا يصح ء كالطير في 
المواء . فنقول: لا أثر لكونه غير مرئي » فإن العجز عن التسليم كاب لأن بيع 
الطبر لا يصح إن كان مرثيا . وحاصله معارضة في الأصل . اتسين باجيمن 
العلة وصفا ثم يعارض المستدل يما بقي . 

قال إمام ال حرمين : : والذي صار إليه المحققون فساد العلة لما ذكرناه» وقيل : بل 
يصح 2 لأن ذلك القيد له أد ثر في. الحملة وإن كان مستغتى عنهء كالشاهد الغالك 
ل وهو مردود لأ ذلك القيد ليس عله ولا وصفا له فذكر لفو 


وخ 


بخلاف الشاهد الثالث, فإنه" يتهيأ لأن يصير عند ذلك أحد الشاهدين ركنا. 
(قال): وأما الوصف الذي لا أثر له إما أن يذكر لدفع نقض ما لولاه لورد أوْ لا 
فإن ' يكن لدفع النقض فهو هدر. وإلا فالطاردون جوزوا ذكره لدفع النقض . 
وغيرهم اختلفوا فيه. والمختار أنه إذا كان النقض من مسائل الاستئناء فذكر هذا 
الوصف في الدليل للتنبيه على محل الاستثناء لا تأثير فيه. وإلا فلا. 

وجعل البيضاوي في «منهاجه» كون عدم التأثير من القوادح مبنياً على منع تعليل 
الحكم الواحد بالشخص بعلتين. فإن جوزنا وهو المختار» لم يقدح. وسبقه إلى 
البناء إمام الحرمين. وقال ابن الحاجب: كل ما فرض جعله وصفا في العلة من 
طردي إن كان المستدل معترفا به. فقيل: مردود والمختار أنه يكون غير مردود. 
لجواز أن يكون فيه غرض صحيح لدفع النقض الصحيح إلى النقض المكسورء 
وهذا صعب بخلاف الأول فإنه معترف بأنه غير مؤثر . 

الثالث: عدم التأثير في الأصل والفرع جميعاً. بأن تكون له فائدة في الحكم. 
إما ضرورية كقول من اعتبر الاستنجاء بالأحجار: عبادة متعلقة بالأحجار ل 
تتقدمها معصية فاشتر ط فيها العدد كالجمار. وإما غير ضرورية. فإن لم يعتير 
الضرورية ١‏ يعتبرها من طريق أول. وإلا فترد. مثاله قولنا: | ا جمعة صلاة 
مفروضة فلم تفتقر إلى إذن الإمام. كالظهر, فإن قولنا: «مفروضة» حشوء إذ لو 
حذف لم ينتقض بشيء, لكن ذكر لتقريب الفرع من الأصل بتقوية الشبه بينهماء إذ 
الفرض بالفرض أشبه . 

واعلم أنا إذا قلنا: إن عدم التأثير في الأصل فقط قادح كان هذا قادحاً بطريق 
أولى. وقال الشيخ أبو إسحاق في «الملخص»: هذا القسم أصعب ما نحن فيه. 
وعندي أنه لا يجور د تعليق الحكم عليه . 

الرابع : عدم التأثير في الفرع ‏ كقرهم . زوجت نفسها فلا يصح . كا لو 
تزوجت من غير كفعءء فنقول: «غير كفمء» لا أثر له فإن النزاع في الكفء 
)١(‏ في الأصول كلها (فإنها) مع أن الضمير للشاهد. وهو مذكر. 
0 (1) كذا في الأصول كلها. وفي بعضها عند هذه الكلمة اشارة توقف من الناسخ. ولعل الصواب 


(رد). 
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ونحوه سواء. وحاصله يرجع إلى الثاني» ويرجع أيضاً إلى المناقشة في الفرض وهو 
تخصيص بعض صور النزاع بالحجاج؛ وقد اختلف فيه على مذاهب: الجوازء وهو 
الأصح . والمنع, قاله الأستاذ أبو بكر. وقال إمام الحرمين: إن كان مبينا لمحل 
السؤال لم يجزء كى) إذا سثئل الشافعي عن ضمان الضيف المغرور فقال: يبرأء 
وفرض في المكره . فهذا لا يجوزء إذ براءة المكره لأنه آلة» وبراءة الضيف لأنه 
مغرور» ففي كل مسألة علة مباينة فتقاطعتا. وإن لم يكن بأن وقع في طريق 
يشتمل عليه سؤال السائل جازء كا لو سئل عن عتق الراهن فأبطله» وفرض في 
المعسر. 

والخامس : عدم التأثير في الحكم : وهو أن يذكر في الدليل وصفاً لا تأثير له في 
الحكم المعلل بهء كقولنا في المرتدين يتلفون الأموال: مشركون أتلفوا في دار 
الحرب فلا ضمانء كالحربي. فإن دار الحرب لا مدخل لها في الحكمة, فلا فائدة 
لذكرهاء إذ من أوجب الضمان أوجبه وإن لم يكن في دار الحرب. وكذا من نفاه 
نفاه مطلقا ويرجم إلى الضرب الأولء لأنه يطالب بأمر كونه في دار الحرب . 

والفرق بين هذا و(الثالث) أن هذا أعم وذاك أخص. فإنه يلزم من أن يكون له 
تأثير في الحكم أن لا يكون له تأثير في الأصل والفرع من غير عكس. وهذا لم يذكر 
الآمدي وابن الحاجب (الثالث). وقال الآمدي: حاصل هذا القسم يرجع الى 
عدم التأثير في الوصف فلم يبق غير عدم التأثير في الوصف وني الأصل. قلت: 
ولهذا اقتصر على إيرادها في «المنهاج» وهو من محاسنه . 
تنبيه : 

عدم العكس وعدم التأثير من باب واحد. وقد بان مما سبق أن عدم التأثير أعم 
من عدم العكس,» وهو الذي نقله إمام الحرمين عن الجدليين أنهم قسموا عدم 
التأثير إلى ما يقع في وصف العلة» وإلى ما يقع في أصلها. وجعلوا الواقع في 
الأصل معللاً بعلل» فالعلة الواحدة لا يتضمن انتفاؤها انتفاء الحكم. وهذا 
منشؤه من تعدد العلة في الأصل. وإن اتحدت العلة جر ذلك إلى الانعكاس» وهو 
يوضح أن تقسيمه إلى الأصل والوصف لا حاصل له . 


ذف 


امب 


وقال الشيخ أبو إسحاق في كتاب «الحدود» أن القاضي أبا الطيب يذهب إلى أن 
التأثير والعكس لا فرق بينى| . والصحيح أن العكس : عدم العلة لعدم الحكمة. 
والتأثير: زوال الحكم لزوال العلة في موضع ما. قال: ومن أصحابنا من قال: 
بين أن يزول الحكم لزوال العلة في موضع من أصل العلة أو من سائر الأصول 
وهذا هو الصحيح. وإليه رجع القاضي . فعلى هذا: الفرق بين العكس والتأثير 
ظاهرء لأن العكس هو زوال لزوال العلة في جميع المواضع. أو في أي 'موضع 
كانت. والتأثير: زواله لزوال العلة في موضع . انتهى . 

فرع: 

ذكر إمام الحرمين : ليس للمستدل إلزام المعترض نفي الحكم عند نفي علته 
بمجرد إقامة الدليل على علته. فإن أراد أن يدعوه إلى إلزام العكس فعليه حينئذ أن 
يضم إلى تصحيح علته إبطال علة خصمه. فإذا تم له ذلك دعاه إلى العكس. فإن 
التوقيف الذي منع العكس . 

ثم طرد الإمام هذا في العلة القاصرة إذا عارضها الخصم بمتعدية؛ فعلى المعلل 
بالقاصرة إبطال المتعدية. فإذا تم له إبطاها ألزم خصمه حينئذ نفي الحكم في محل 
التعدي لانتفاء العلة القاصرة عله . 


ثنبيه : 


قد يبقى الحكم بعد زوال علته في صور على أحد القولين للشافعي رضي الله 
عنه - كلمس المحارم » وتحريم الادخار في زماننا لأجل من دف ومنع ثبوت الخيار 
للجلب إن لم يغبن» ومن لم يعلم بالعيب إلا بعد زواله. ومن عتقت تحت عبد ولم 
تعلم عتقها حتى عتق. وإسقاط الشفعة لمن باع حصته قبل العلم بها. والمرجح 
وشذْ عن هذا وطء الراهن المرهونة. فإنه حرام إن كانت ممن لا تحبل . ومدركه 


يا 


عامس القَلب 

ويتعلق به مباحث: 

الأول في حقيقته : 

وقد اختلف في تعريفه . فقال الآمدي : هوان يبين القالب ان ما ذكره المستدل 
يدل عليهء لا له. أو يدل عليه وله. (قال): : والأول قلما د يتفق في الأقيسة. ومكله 
في المنصوص باستدلال الحنفى في توريث الخال بقوله ككلهِ : (الخال وارث من لا 
وارث له) فأثبت إرثه عند عدم الوارث. فيقول المعترض: هذا يدل عليك لا 
لك. لأن معناه نفي توريث الخال بطريق المبالغة» أي : الخال لا يرث . ى] يقال : 
الجوع زاد من لا زاد له لمعيل تن لتحيل له أي ليس الجوع [زاداً] 2 
ولا الصبر حيلة . 

والذي يدل على المستدل, وله: حَحَلَّ التقسيم. وقال الإمام الرازي: هو أن 
تعلق على العلة المذكورة في قياس يقتضي الحكم المذكور فيه ويرد إلى ذلك الأصل 
بعينه . وإنما اشترطنا اتحاد الأصل لأنه لو رد إلى أصل آخر لكان حكم ذلك الأصل 
الآخر إما حاصلل في الأصل الأول فمردٌه إليه» أو غير حاصل بأصل القياس الأول 
نقض”© على تلك العلة. 

قال الهندي: وهو غير جامع لخروج ما يكون من القلب في غير القياس. 
ومعلوم أن القلب لا يختص بالقياس قال: والتحقيق أنه دعوى لأنْ" ما ذكره 
المستدل عليه. لا له. في تلك المسألة على ذلك الوجه. 

الثاني 2 في اعتباره] : 


وقد أنكره بعضهم من جهة أن الحكمين., أعنى ما يثبته المستدل وما يثبته 
القالب» إن لم يتنافيا فلا قلب. إذ لا منع من اقتضاء العلة الواحدة لحكمين غير 


. كذا في جميع النسخ‎ )١( 
في الاصول (أن).‎ )0( 


21يظ»> 


متنافيين» فلا يفسد به. وإن استحال اجتماعهما في صورة واحدة فلم يمكن الرد 
إلى ذلك الأصل بعينه. فلا يكون قلباء إذ لابد فيه من الرد إلى ذلك الأصل . 

والجمهور على إمكانه. وأجابوا عن هذا بأن الحكمين غير متنافيين لذاتهماء فلا 
جَرَمَ يصحّ اجتماعه| في الأصل. لكن قام الدليل على امتناع اجتماعهه) في 
الفرع » فإذا أثبت القالب الحكم الآخر في الفرع بالرد إلى الأصل وشهادة اعتباره 
امتنع ثبوت الحكم الأول فيه. وأحال إمام الحرمين إشعار الوصف الواحد 
بحكمين متناقضين» فمنع الشارح الأبياري التناقض بين حكمي العلة وقلبها في 
الثاني» واستدل على عدم التناقض باجتماع الحكمين في الأصل . قال ابن المنير: 
والصواب منع الإمام بالنسبة إلى مواضع المستدل والقالب» لأنهها تواضعا على أنهما 
لذ تجتمعان في الفرع ولا يرتفعان عنه. فهي مناقضة بالمواضعة, لا بالحقيقة . لكن 
5 قوله: إن الوصف الواحد لا يشعر بمتناقضين, فإنه قد يشعر ببماء بدليل 
قوله تعالى: #يسألونك عن الخمر والميسر» [المائدة/40] غاية ما في الباب أن الوفاء 
بالحكمين لا يتصورء فتعين أحدهما بالترجيح , كما قال تعالى: «وإثمههما أكبر من 
نفعهم|» [البقرة/119] فنبّه على رجحان المفسدة . 


وقد احتلفوا فيه : 

فقيل: هو إفساد العلة مطلقاً. فلا يصح التعليق بها لواحد منها . 

ونقل تسليم الصحة مطلقاً لأن الجامع دليل» والخلاف ني أنه دليل للمستدل أو 
عليه » وهذا ظاهر قول من يسميه (معارضة)» فإن المعارضة لا تفسد العلة. فلا 2 
يمنع من التعلق بها حتى يثبت رجحانها من خارج . وهو قول الشيخ أبي إسحاق . 

وقيل: إنه تسليم للصحة؛. على تقدير الصحة. 

وظاهر كلام إمام الحرمين أنه لازم برل له ديناً» ولهذا قال: تلتبس فيه 
الحظوظ المعنوية بالمراسم الجدلية» بخلاف المعارضة فإنها منافشية دنا ول ل 
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والمختار عند الجمهور أنه حجة قادحة في العلة. قال الشيخ أبو إسحاق: وذكر 
الشيخ أبو علي الطبري من أئمة أصحابنا أنه من ألطف ما يستعمله الناظر. 
وسمعت القاضي أبا الطيب الطبري يقول: إن هذا القلب إنما ذكره المتأخرون من 
أصحابنا حيث استدل أبو حنيفة رحمه الله بقوله عليه السلام : (لا ضرر ولا ضرار) 
في مسألة الساحة. قال: وفي هدم البناء ضرر بالغاصبء. فقال له أصحابنا: وفي 
منع صاحب الساحة من ساحته إضرار. فقال: يجب أن يذكر مثل هذا في 
القياس . 

ومن أصحابنا من قال: لا يصح سؤال القلب. قال: وهو شاهد زورء يشهد 
لك ويشهد عليك. لأنه لا يمكن إلا فرض مساألة على المستدل. وليس للسائل 
ذلك لأنه انتقال, وهذا باطل, لأن القالب عارض المستدل بما لا يمكن الجمع بينه 
وبين دليله» فصار كا لوعارضه بدليل آخر. وقيل : هو باطلء إذ لا يتصور إلا في 
الأوصاف الطردية. 

وقال أبو الوليد الباجي: القلب سؤال صحيح يوقف الاستدلال بالعلة 
ويفسدهاء وإليه ذهب القاضى أبو بكر وكان القاضى أبو الطيب الطبري وشيخنا 
أبو إسحاق الشيرازي يقولان : هو معارضة وأنه “ل يفسد: العلة. 

قال: وعندي فيه تفصيل وهو أن القلب ضربان: 

أحدهما : قلب بجميع أوصاف العلة . 

فهذا يفسد العلة المقول مهاء لأنه يجب أن يكون للعلة تعلق بالحكم الذي تعلق 
عليها واختصاص بحيث لا يصح تعلق الضدّ مهاء فإذا بين السائل صحة أن يعلق 
عليها ضده خرجت عن أن تكون علة» كقولنا في أن الخيار في المبيع يورث» فإن 
الموت معنى يزيل التكليف فوجب أن لا يبطل الخيارء كالجنون والإغماء. فيقول 
الحنفى : أقلب هذه العلة فأقول: إن الموت معنى يبطل التكليف فوجب أن لا 
ينقل الخيار إلى الوارث» كالجنون والإغياء. 

ثانيههما: القلب ببعض الأوصاف: 

فهذا' هو معارضة على ما ذكره شيخنا. / لأن للمستدل أن يقول: إنما جعلت ١١/ا‏ 

اال 


العلة جميع الأوصاف. فإذا قلب ببعضها فلم تفسد العلة وَإنما جئت بأخرى. 
كقول المالكي في ضم الذهب والفضة في الزكاة: مالان زكاتهها ربع العشر بكل 
حالء فيضم أحدهما إلى الآخر في الزكاة» كالصحاح والمكسرة» فيقول الشافعي : 
أقلب العلة وأقول: مالان زكاتهها ربع العشر بكل حال فلم يضم أحدهها الى 
الآخر بالقيمة» كالصحاح والمكسرة . 

ونقل في «المنخول» عن المحققين أنه مردود وليس معارضة. فإن شرطههما 
التعارض في نفس الحكم والمشهور أنه نوع معارضة, إذ محال أن يدل على المذهبين 
من جهة واحدة بل من جهتين». لاشتراك الأصل والجامع , فكان أولى بالقبول» 
ولأن المعارضة هي أبداً معنى في الأصل أو الفرع ‏ أو دليل مستقل يقتضي خلاف 
ما ادعاه المستدل. وهذا الوصف كذلك. فعلى هذا للمستدل أن يمنع حكم 
القالب في الأصلء» وأن يقدح في العلة بالنقض وعدم التأثير والقول بالموجب إذا 
أمكنه . 

وفي جواز قلب قلبه وجهان لأصحابناء حكاهما الشيخ أبو إسحاق : 

أحدهما: الجواز. بناء على أنه معارضة, فإذا قلبه على القالب صار شاهدا له 
من وجهين. وللقالب من وجه واحد. فيترجح عليه . 

والثاني : منغ ورجحه الباجي, لأنه نقضء والنقض لا يصح أن ؛ ينقض ء 
وكذلك القلب لا يقلب. . ورجح في «المحصول» الجواز بشرط أن لا يكون مناقضاً 
للحكمء لأن قلب القالب إذا فسد بالقلب سلم أصل القياس من القلب. وإن 
قلنا: إنه ليس بمعارضة بل هو إفساد العلة فليس للمستدل أن يتكلم على قلبه بكل 
ما للقالب أن يتكلم على دليل المستدل. لا تقدم في النقض . 

نعم. يفترق القلب والمعارضة في صور: 

أحدها: أن القلب معارضة مبنية على إجماع الخصمين. سواء انضم إليهما 
إجماع الأمة أم لا. والمناقضة في المعارضة حقيقية» وفي القلب وضعية. أي تواضع 
الخصمان أو المجمعون على المناقضة . 
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ثانيهها : أن علة المعارضة وأصلها قد يكون مغايراً لعلة المستدل وأصلهء 
بخلاف القلب فإن علته وأصله هما علتا المستدل وأصله. ذكره إمام الحرمين 


وعيرة . 
الثهما: أنه لا يحتاج إلى أصل ولا إثبات الوصفف. وكل قلب معارضة. 
بخلاف العكس. 


رابعهما : أنه لا يمكن فيه الزيادة في العلة وفي سائر المعارضات يمكن . 

خامسها : أنه لا يمنع منه وجود العلة في الأصل والفرع. لأن أصل القالب 
وفرعه هو أصل المعلل وفرعه. ويمكن ذلك في بقية المعارضات. ذكر هذين 
الأخيرين صاحب «المحصول»., وتبعه الحندي . وقال السهيلى وغيره من الجدليين 
القسم الأول من القلب. وهو الذي يتبين فيه أن دليل المستدل عليه؛ لا لهء هو 
من قبيل الاعتراضات., ولا يتجه في قبوله خلاف. وأما الثاني» وهو ما يدل على 
المستدل من وجه آخرء كمثال الاعتكاف ومسح الرأس وبيع الغائب» فاختلفوا 
فيه» هل هو اعتراض أو معارضة؟ فزعم قوم أنه معارضة, لأن المعترض يعارض 
دلالة المستدل بدلالة أخرى. 

(قال): وهذا الخلاف فوائد : 

منها: أنه إن قيل: إنه معارضة جازت الزيادة عليه مثل أن يقول في بيع 
الغائب: عقد معاوضة مقتضاه التأبيد. فلا ينعقد على خيار الرؤية» كالنكاح. 
وإن قيل: هو اعتراض لم تجز فيه الزيادة. انتهى. وهذا يخالف ما سبق عن 
«المحصول». والفرق بينه| أن المعارضة كدليل مستقل فلا يتعذر بدليل المستدل. 
بخلاف الاعتراض فإنه منع للدليل» فلا تجوز الزيادة ويكون كالكذب على 
المستدل حيث يقل ما لم يقل . 

ومنها: إن قلنا أنه معارضة جاز قلبه من المستدل كما يعارض العلة. مثل أن 
يقول المستدل في بيع الفضول : لا يصح لأنه تصرف في مال الغير بلا ولاية ولا 
نيابة» فلا يصح قياسا على الشراءء فيقول المستدل: أنا أقلب هذا الدليل وأقول: 


ردكا 


تصرف في مال الغير بلا ولاية ولا نيابة» فلا يقع لمن أضافه إليهء كالشراء. فإن 
الشراء يصلح لمن أضيف إليه وهو المشترى له بل صح للمشتري وهو الفضولي, 
ومن قال: إنه اعتراض لم يجز ذلك. لأنه منعء ولمنع لا يمنع . 
ومنها: أنه إن قلنا: إنه معارضة جاز أن يتأخر عن المعارضة. -لأنه كالجزء منها . 
وإن كان اعتراضا لم يجز ووجب تقديمه عليهاء لآن المنع مقدم على المعارضة . 
ومنها: أن من جعله معارضة قبل فيه الترجيح ‏ ومن قال: إنه اعتراض منع 
من ذلك, لأن المعارضة تقبل الترجيح, كالدليل المبتدأء والمنع لا يقبل الترجيح . 


الرابع - في أقسامه : 
أحدها : قلب الحكم المطلوب : 

وهو ما يدل على تصحيح مذهب المعترض. مع إبطال مذهب المستدل. 

إما صربحاً كقولنا في بيع الفضولي: عقد في حق الغير بلا ولاية ولا نيابة فلا 
يصح» كا إذا اشترى شيئا لغيره بغير إذنه . فيقول الخصم : عقد في حق الغير بلا 
ولاية فيصح . ؛ كا إذا اشترى شيثاً لخيره بغير إذنه فإنه يصح بالإجماع في حق 
العاقد. قال الشيخ أبو إسحاق رحمه الله: وهذا على أقسام القلب . 

وإما ضمناً كقول الحنفي في الاعتكاف : لُبث فلا يكون بنفسه قربة» كالوقوف 
بعرفة» وغرضه اشتراط الصوم وإنما لم يصرح به لأنه لم يجد أصلاً يلحقه به 
فيقول: لبث فلا يشترط فيه الصوم . كالوقوف . 

وجوابه إما بمنعم صحة القلب إن كان لا يقبله. وإما أن يتكلم عليه بكل ما 
يتكلم على العلل المبتدأة من المنع وعدم التأثير والنقض. على ما سبق فيه من 
الخلاف. وكذا القلب على أحد الوجهين فيقول: هذه الأوصاف التي ذكرت فيها 
لا تؤثر في حكم القلب. وهي مؤثرة في حكم علتي, أو يقول: هذه العلة لا 
تصلح للحكم الذي علقت عليها وتصلح للحكم الذي علقت عليها فيقول في 
صورة البيع : هذه الأوصاف لا يحتاج إليها في حكم علتك. لأنك لو اقتصرت على 
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قولك : معدرتة ييحن الغير فيصح » لم ينقضء. أو يقول: هذه الأوصاف التي 
ذكرتها تقتضى إفساد البيع وقد علقت عليها صحة العقد. وهذا خلاف مقتضى 
العلة لم يصح . 
الثاني: ما يدل على إبطال مذهب المستدل: 

إما صريحاء كقرهم : مساح الرأس ركن فلا يكفي أقل ما ينطلق عليه 
الاسم كالوجه . فيقال: فلا يتقدر اباريع ٠‏ كالوجه . 
التكاح. 00 المذكور . 

ومن هذا القسم : قلب التسوية. لتضمنه التسوية بين الفرع والأصل. وهو أن 
يكون في الأصل حكمان واحدٌ منها منتفٍ في الفرع بالاتفاق بين الخصمين, 
والآخر منازع فيه. فإذا أراد إثباته في الفرع بالقياس على الأصل اعترض بوجوب 
التسوية بينهها في الفرع على الأصل. فيلزم عدم ثبوته فيه.» كقولهم في طلاق 
المكره: مكلف مالك للطلاق فيقع طلاقه. كالمختارء ويلزم منه أن لا يقع طلاقه 
ضمناء ولأنه إذا ثبت المساواة بين إقراره وإيقاعه. وإقراره غير معتبر بالاتفاق. 
فيكون إيقاعه أيضا غير معتبر. كقولهم في الوضوء: طهارة بالمائع» فلا تجب فيها 
النية» كالنجاسة. فنقول: فيستوي جامدها ومائعها كالنجاسة في النية . 

وفي قبول هذا النوع وجهان لأصحابنا حكاهما القاضي أبو الطيب والشيخ أبو 
إسحاق : 

أحدهما: لا يقبل. واختاره أبو القاسم بن كج . لأن القياس إنما يحتج به في 
الأحكام الشرعية» والتسوية ليست من الأحكام الشرعية» ولأن القالب يريد في 
الأصل غير ما يريد في الفرع. فلا يجوز أن يؤخذ حكم الشيء من ضده واختاره 
القاضي والأستاذ أبو منصور وابن السمعاني وطائفة ممن قبل أصل القلب, لأنه لا 
يمكن التصريح فيه بحكم العلة» فإن الخاصل 5 الأصل نفي ١‏ وف الفرع 
إثبات . 


” 


والثاني : وحكاه إمام الحرمين عن الأستاذ أبي إسحاق. وصححه الشيخ أبو 
إسحاق رحمه الله والباجي وغيرهماء أن الشارع لو نص على ذلك فقال: أقصد 
التسوية بين الإقرار والإيقاع كان صحيحاً. وكل ما جاز أن ينص عليه جاز أن 
يُستنبط ويعلق عليه الحكم . 

وجوابه: إما بإمكان صحة القلب أو بالكلام عليه بما يتكلم على العلل المبتدأة 
فنقول: التسوية بين المائع والجامد لا تصح بالإجماع. ألا ترى أن عندك المائع في 
الوضوء لا يفتقر إلى تعيين النية» فلا يمكن التسوية بينهها . 

وقيل: من أجوبته: أن يقول: هذا الحكم الذي ذكرته مصرّح بهء والذي 
عارضتني به غير مصرح به. والمصرح به أولى من غيره وهذا باطل, لأن حكمهم| 
واحد . 
الثالث : القلب المكسور 

وهو أن يستعمل جمع أوصاف المستدل. كاستدلال المالكي على صحة ضم 
الذهب والفضة في الزكاة فإنهم| مالان زكاته| ربع العشر بكل حال فضم أحدهما 
الى الآخر. كالصحاح والمكسرة. فيقول الشافعي : أقلب هذه العلة فأقول: مالان 
زكاتهها ربع العشرء وهما من وصف واحدء فلم يضم أحدهما إلى الآخر بالقيمة» 
كالصحاح والمكسرة . 

الرابع : القلب المبهم 

وهو أن لا يتضمن تسوية؛ كقولهم في الكسوف: صلاة مسنونة فلا يثق فيها 
الركوع؛ كالعيدين. فيقلبه ويقول: صلاة مسنونة تختص بزيادة» كصلاة 
العيدين. من غير تعرض لخصوص الزيادة هل هي ركوع أو غيره لأنه لوتعرض 
لخصوصها في الركوع لم يشهد له الأصل المذكور . 
ومن أنواع القلب: 

جحل المفلول علة6 والغلة تعلولاً .. :وإذا أمكن :ذلك اتبين أن لااعلة: فإن 
العلة هي الموجبة, والمعلول هو الحكم الواجب بهء كالفرع مع الأصل. فلم يجز 
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أن يكون الحكم علة والعلة حكما. فلما احتمل الانقلاب دل على بطلان التعليل, 
كقولنا في ظهار الذمي: إنه يصح لأنه يصح طلاقه. كالمسلمرفيقول الحنفي : 
المسلم لم يصح ظهاره لأنه صح طلاقه. وإنما صح طلاقه لأنه صح ظهاره. ومن 
جعل الظهار علة .للطلاق لم 'يثبت ظهار الذمى . 

قال الشيخ أبو إسحاق رحمه الله : هذا النوع اختلف فيه : فقال بعض أصحابنا 
وبعض الحنفية: إنه صحيح يمنع صحة الدليل» لأنه يتوقف ثبوت كل منههما على 
ثبوت الآخرء فلا يثبت واحد منههاء للدور. وقيل: لا يمنع ء لأن العلل الشرعية 
أمارات بجعل الشارع. ويجوز أن يجعل كل من الحكمين أمارة للآخر. .قال 
الباجي : وهذا هو الصحيح . وقال الشيخ في موضع آخر: ذهب ابن الباقلانٍ إلى 
أنه سؤال صحيح يوقف العلة. والذي عليه عامة أصحابنا أنه لا يعترض على 
العلة ولا يوجب وقفهاء وهو اختيار شيخنا أبي الطيب رحمه الله» ونصّره في كتاب 
«التبصرة». وقال ابن الصباغ رحمه الله في «العدة»): قيل: لا يعارض العلة. 
والصحيح أنها يتعارضان. وجوابٌ هذا: الترجيحٌ. إن قلنا به . 


الّادس + القول بالمومجب 


(بفتح الجيم). أي : القول بما أوجبه دليل المستدل. أي الموجب (بكسرها) 
فهو الدليل المقتضي للحكم, وهو تسليم مقتضى ما نصبه المستدل موجبا لعلتهء مع 
بقاء الخلاف بينهها فيه. وذلك بأن يظن المعلل أن ما أتى به مستلزم لمطلوبه من 
حكم المسألة المتنازع فيهاء مع كونه غير مستلزم» فلا ينقطع النزاع بتسليمه» 
وهذا أولى من تعريف الإمام الرازي له بموجب العلة. لأنه لا يختص بالقياس» 
أي : أن يكون دليله لا يُشعر بحكم المسألة المتنازع فيها. وهذا فيه إشكال, لأن 
الاستدلال على غير محل النزاع لا يعتد به. والاستدلال على محل النزاع لا يمكن 
القول بموجبه . 
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وأجيب بأن المستدل قد يتخيل من الخصم مانعاً لحكم المسألة بحيث لو بطل 
ذلك المانع تقرر أنٍ الخصم يسلم له الحكم. فيجعل المستدل عمدته في الاستدلال 
لإبطال ما تخيله ظناً منه أنه إذا بطل كونه مانعاً سلم الحكم فكأنه قد استدل على . 
غير الحكم المسئول. أو استدل على أن الأمر المذكور غير مانع من الحكم». وإذا لم 
يكن مانعا لزم الحكم . 

وقال ابن المنير: حدُوه بتسليم مقتضى الدليل مع بقاء النزاع فيه. وهو غير 
مستقيم, لأنه يدخل فيه ما ليس منه» وهو بيان غلط المستدل على إيجاب النية في 
الوضوء بقوله : (في أربعين شاة شاة) . فقال المعترض : أقول بموجب هذا الدليل» 
لكنه لا يتناول محل النزاع فهذا ينطبق عليه الحد وليس قولاً بالموجبء لأن شرطه 
أن يظهر عذر للمستدل في الغلط. فتمام الحد أن يقال: هو تسليم نقيض الدليل 
مع بقاء النزاع حيث يكون للمستدل عذر معتبر. انتهى . 

وكان الشيخ محبي الدين القرميسي من أئمة الأصول والجدل بالاسكندرية 
يذهب إلى أنه تقرير التسليم وليس بتسليم حقيقة. وحقيقته بيان انحراف الدليل 
عن محل النزاع» وعلى هذا فلا يلزم منه الانقطاع» بل إن ثبت انحراف الدليل 

4 فقد انقطع المستدل. وإن ثبت أنه غير منحرف/ لم ينقطع المعترض» بل ينزل على 

أنه في مسألة النزاع ويورد عليه ما يليق به . 

وينبني على هذا الخلاف فرعان: 

(أحدهما) : أنه هل يجب تأخير القول بالموجب عن بقية الأسئلة؟ 

(الثاني): أنه حيث لزم فهل هوانقطاع؟ فإن قلنا بالأول فإذا سلم 
المعترض ذلك حقيقة وتبين أنه محل النزاع فقد سلم المسألة وكان منقطعاً. 
وإن قلنا بالثاني إنه عبارة عن انحراف الدليل عن محل النزاع وأنه بين ذلك بأن 
سلم مدلول الدليل تقديراً لا تحقيقاً مع بقاء النزاع» فعلى هذا إن لزم ذلك فقد 
انقطع المستدل. وإن لم يلزمه لم يحكم بانقطاع المعترض . بل له أن يورد بعد ذلك 
ما شاء من الأسكئلة . وهذا هو الذي كان مختاره القرميسى 
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ومن أعذاره : 
أن يبني المستدل على أن الخصم يوافق على المقتضي, وإنما يمنعه من العمل ثم 

تخيل ما ليس بمانع مانعاء فيعمد المستدل إلى ذلك المانع فيبطله ليسلم المقتضى 
فيلزم الخصم الموافقة. هذا ظن المستدل. ويكون المعترض مثلا لا يوافقه على 
المقتضي » أو يوافقه ولكن المانع عنده أجنبي عما يخيل المستدل أنه المانع عندهء أو 
غير أجنبي ولكنه جزء المانع» فلا يلزم من سلب الماهية عن الجزء سلب الماهية عن 
الكل أو مانع مستقل ولكن يجوز أن يكون هناك مانع آخر. وإذا جاز تعدد العلل 
جاز تعدد الموانع . 

وهنا + أن .بذكر المستدل إحدى المقدمتين ويسكت عن الأخرى ظنا أنها 
مسلمة., فيقول الخصم بموجب المقدمة المذكورة» ويبقى على المنع. لأنه يتجه على 
منع السكوت عنا . 

ومنها : أن يعتقد تلازماً بين محل النزاع وبين محل آخرء فينصب الدليل على 
ذلك المحل بناء منه على أنه ما ثبت”2 الحكم في ذلك المحل لزم أن يثبت في محل 
النزاع» فيقول المعترض بالموجب ويمنع الملازمة. انتهى . 

والقول بالموجب من أحسن ما يجيء به المناظرء ومنه قوله تعالى: #ولله العزة 

ولرسوله. . 4 في جواب «إليخرجن الأعز منها الأذل» [انافقون/4] فإنهم كنوا 
بالأعز عن فريقهم وبالأذل عن فريق المؤمنين» وأثبتوا للأعزٌ الإخراج» فأثبت الله 
تعالى في الرد عليهم صنف العزة لله ولرسوله وللمؤمنين» أي : فإذا كان الأعز 
يخرج الأذل فأنتم المخرجون (بفتح الراء) وهو من أحسن وجوه الاعتراضات», 
وأكثر الاعتراضات الواردة على النصوص ترجع إليه؛ لأن النص إذا ثبت فلا يمكن 
رده فلا يرد عليه سؤال إلا وحاصله يرجع إلى تسليم النص ومنع لزوم الحكم 
مله . 


)١(‏ (ما) هنا شرطية مثل (مها). ولمعنى: مهما ثبت الحكم: لزم. 
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النزاع , والمعارضة فيها اعتراف بمساس الدليل لمحل النزاع . قال إلكيا: وإنما 
يتصور القول بالموجب إذا لم يأت المعلل بما يؤثر في نفس الحكم المتنازع فيهء بل 
يعترض لإبطال ما ظنه موجباً ومؤثراً عند الخصم والمؤثر غيره» ولو صرح بنفس 
الحكم فلا يتصور توجه القول بالموجب . 

وقال ابن السمعاني» تبعا للإمام : هو سؤال صحيح إذا خرج مخرج الممانعة. 
ولابد في توجهه من شرط. وهو أن يسند الحكم الذي تنصب له العلة إلى شيء. 
مثل قول الحنفي في ماء الزعفران: ماء خالطه طاهرء والمخالطة لا تمنع صحة 
الوضوءء فيقول السائل: المخالط لا يمنع الماء.» مع أنه ليس بماء مطلق . 

وشرط في «المنخول» لصحته أن يبقى الخلاف معه في محل النزاع» (قال) : ولا 
ينافي القول 0 التصريح بالحكم الذي أثبت النزاع فإنه يرتفع الخلاف . 
وإنها يتوجه إذا أجمل الحكم. وقال: إن كان كذا فجاز أن يكون كذاء فيقول 
بموجبه في بعض الور أو يتعرض لنفي علة الخصم . 

وما ذكرناه من جعله من قوادح العلة صرح به الكيا والإمام الرازي والآمدي 
وغيرهم, ووجهه إنه إذا قال بموجبها كانت العلة في موضع الإجماع. ولا تكون 
متناولة لموضع الخلاف. ولأنه إذا كان تسليم موجب ما ذكره من الدليل لاا يرفع 
الخلاف علمنا أن ما ذكره ليس بدليل الحكم الذي قصد إثباته . 


وظاهر كلاف الجدليين أنه ليس من قوادح العلة» لأن القول بموجب الدليل 
تسليم ء ؛ فكيف يكون مفسدا ؟ وحكى في «المنخول» أن القول بالموجب لا يسمى 
اعتراضاً لأنه مطابقة للعلة . والخلاف لفطي . 

وقد عدّه إمام الحرمين في «البرهان» من الاعتراضات الصحيحة . ثم قال: ثم 
الأصوليون تارة يقولون : القول بالموجب ليس اعتراضا . وهو لعمري كذلك, 
فإنه لا يبطل العلة, لأنه إذا جرت العلة وحكمها مختلف فيه فلن تجري وحكمها 
متفق عليه أولى قال المقترح في تعليله : إن أرادوا بقولهم : لا يبطل العلة مطلقا 
فمسلم . فإنها لا تبطل في جميع مجاريها. وأن أرادوا لا تبطل في محل النزاع فغير 
صحيح . فإنه يلزم من القول بالموجب إبطال العلة في محل النزاع» وهذا هو الذي 
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تصدى المعترض لهء وهو إبطال علة المستدل في المحل المتنازع فيهء فلم يصح 
قولهم : إنه ليس مبطلا للعلة إلا على تقدير إرادة أنه لا يبطلها في جميع مجاريها . 

وقال الخوارزمي في «النهاية» : إذا توجه القول بالموجب انقطع أحد 
الخصمين : إن بقى النزاع انقطع المستدل . وإن لم يبق النزاع انقطع السائل 
(انتهى) . 

واختلفوا في أنه هل يجب على المعترض إبداء سند القول بالموجب أم لا ؟ 
فقيل: يجب لقربه إلى ضبط الكلام وصونه عن الخبط , وإلا فقد يقول با موجب 
على سبيل العناد. وقيل : لا يجب . لأنه وق بما عليه. وعلى المستدل الجواب وهو 
أعرف بمأخذ مذهبه, فيصدق فيا يقوله لغيره من الأخبار . قال الآأمدي : وهو 
المختار .. 

ثم هو إما أن يرد من المعترض دفعاً عن مذهبه » أو إبطالاً لمذهب المستدل 
باستيفاء الخلاف مع تسليم نقيض دليله » وذلك أن الحكم المرتب على دليل 
المستدل إما أن يكون إبطال مدرك الخصم إثبات مذهبه هو أولا ؟ فإن كان الأول 
فالقول بالموجب يكون من المعترض دفعاً عن مأخذه لثلا يفسد . وإن كان الثاني 
كان إبطالا لمذهب المستدل , لأنها كالمتحاربين كل منهم يقصد الدفع عن نفسه 
وتعطيل صاحبه . 

فالأول كقولهم في إيجاب الزكاة في الخيل: يسابق عليها فتجب فيها الزكاة. 
كالوبل . فيقول : مسلم في زكاة التجارة» والنزاع إنما هو في زكاة العين. ودليلكم 
إنما يقتضي وجوب الزكاة في الجملة . 

والثاني : كقولنا في إيجاب القصاص في المثقل: التفاوت في الوسيلة لا يمنع 
القصاص . كالتفاوت في المتوسّل إليه وهو القتل , فإنه لو ذبحه أو ضرب عنقه / 14”/ب 
أو طعنه لم يمنع القصاص . وهذا فيه إبطال مذهب الخصم, إذ الحنفي يرى ان 
التفاوت في الآلة يمنع القصاص فيقول الحنفي : تسليم التفاوت في الآلة لا يمنع, 
لكن لا يلزم من إبطال المنع للقصاص ثبوته. بل إنما يلزم ثبوته من وجود مقتضيه 
وهو السبب الصالح لإثباته. والنزاع فيه. وجوابه بأن يبين المستدل لزوم حكم 
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محل النزاع بوجود نقيضه بما ذكر في دليله إن أمكن مثل أن يقول في المثالين 
المذكورين: يلزم من كون التفاوت في الآلة لا يمنع القصاص وجود مقتضى 
القصاص » بناء على أن وجود المانع وعدمه قيام المقتضى . إذ لا يكون الوصف 
تابعا بالفعل إلا لمعارضة المقتضى » وذلك يستدعي وجوده . 

أو يبين المستدل أن النزاع إنما هو فيما يعرض له بإقرار أو اعتراض من المعترض 
بدليل . مثل أن يقول ؛ إنما فرضنا الكلام في صحة بيع الغائب . لا في ثبوت 
خيار الرؤية » ويستدل على ذلك . 


التابع : الفترق 

وصف في الأصل يصلح أن يكون علة مستقلة للحكم أو جزء علة » وهو معدوم 
في الفرع . سواء كان مناسبا أو شبها إن كانت العلة شبيهة" بأن يجمع المستدل 
بين الأصل والفرع بأمر مشترك بينهها » فيبدي المعترض وصفا فارقاً بينه وبين 
الفرع . 

وقد اشترطوا فيه أمرين : 3 

أحدهها : أن يكون بين الأصل والفرع فرق بوجه من الوجوه , وإلا 00 
هو. أن لان لزاب لسري الأرصافه را فيا لحك :ار 
قد يكون ملغى بالاعتبار بغيره » فلا بد أن يكون الوصف الفارق قادحاً . 

والثان 8 أن يكون قاطلفا للجمع. بأن يكون أخص من الجمع ليُقدَّمِ عليه أو 
مثله ليعارضه . 

قال بعضهم : اختلف الحدليون في حده. فقال الجمهور. ومنهم الإمام : إن 
حقيقة الفرق قطع الجمع بين الأصل والفرع إذ اللفظ أشعر به وهو الذي يقصد 
منه . وقال بعض الجدليين : حقيقته المنع من الإلحاق بذكر وصف في الفرع أو في 
الأصل . 


)١(‏ كذا في جميع النسخ. ولعل الصواب (شبّهِية) وهو (قياس الشْبّه). 
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وينبني على هذا الخلاف مسألة ٠‏ وهي أن الفارق إذا ذكر فرقا في الأصل هل 
يجب عليه أن يعكسه في الفرع ؟ اختلفوا فيه : فا عليه الحذاق من أهل النظر أنه 
يشترط, لأنه عبارة عن قطع الجمع, وإنما ينقطع الجمع إذا عكسه. لآن المقصود 
الفرق» والافتراق له ركنان : (أحدهما) وجود الوصف في الأصل ٠‏ و«الثاني) 
انتفاؤه في في الفرع »لأن المستدل يقول : وجود معنى آخر لا يضرني . لأنه يؤكد 
الحكم في الأصل , » وذلك لا يمنع تعليل » وصار غيرهم إلى أنه لا يلزم المعترض 
عكسه لأنه ادعى أن العلة في الأصل وصف كذا , فإذا أبدى المعترض وضفا آخر 
امتنع التعليل في الأصل به . وإذا امتنع التعليل امتنعت التعدية . 

وقد اختلفوا في قبوله وقدحه في العلة على مذاهب : 
أحدها ‏ أنه ليس بمقبول . لأن الجامع لم يلتزم بجمعه مساواة الفرع والأصل في 
جميع القضايا » وإنما سوى بينها في وجه , ولا يتضمن الجمع بين أسئلة متفرقة » 
3 المعترض ذكر معنى في جانب الأصل . وذلك لا يمنع تعليل المعلل بجواز 

تعليل الحكم بعلتين » وحكاه في «البرهان» عن طوائف من الجدليين والأصوليين 

(قال) : وإنما يستمر هذا مع القول برد المعارضة في جانب الأصل والفرع جميعاً 
(قال) : وهو عند المحصلين ساقط مردود . 

وأما ابن السمعاني فقال: وعند المحققين أنه أضعف سؤال يذكر . وليس مما 
يمس العلة التي نصبها المعلل بوجه ما , ؛ لكن نباية ما في الباب أن الفارق يدّعى 
معنى في الأصل معدوما في الفرع ولم يتعرض للمعنى الذي نصبه المعلل ٠‏ ويجوز 
أن يكون الأصل علولا بعلتين مستقلتين ووجدت إحداهما في الفرع وغدمت 
الأخرى , وإحداهما كافية لوجوب الحكم . وانتفاء إحدى العلتين لا يقتضى انتفاء 
حكمها إذا خلفتها علة أخرى . 

والثاني - قال إمام الحرمين . واختاره ابن سريج والأستاذ أبو إسحاق أن الفرق 
ليس سؤالا على حياله . وإغما هو معنى معارضة الأصل بمعنى » ومعارضة العلة 
التي نصبها المستدل في الفرع بعلة مستقلة » والمقصود منه المعارضة . 

والثالث ‏ قال إمام الحرمين » وهو المختار عندنا » وارتضاه كل من ينتمى إلى 


0 


التحقيق من الفقهاء والأصوليين : «إنه صحيح مقبول » وهوان اشتمل على معنى 
معارضة الأصل وعلى معارضة علة الفرع بعلة فليس المقصود منه المعارضة . بل 
مناقضة الجمع وقال قبل ذلك : ذهب جماهير الفقهاء إلى أنه أقوى الاعتراضات 
وأجدرها بالاعتناء به . وهكذا حكاه في «المنخول» عن الجمهور . 

وقال الشيخ أبو إسحاق في «الملخص» : إنه أفقه شيء يجري في النظر , وبه 
يعرف فقه المسألة . قال الإمام ؟ أت فيرظ ميشسة العلة خلرها عه الفارقة : 
وحقيقته أن المعلل لا يستقر ما لم يبطل بمسلك السبر كل ما عدا علته مما يُقدّر 
التعليل به . فإذا علل ولم يسبر فعورض بمعنى في الأصل » فكأنه طول بالوفاء 
بالسير . 

ثم ذكر أنه راجع إلى معنى التعليل » وذكر أن القاضي استدل على قبوله بأن 

السلف كانوا يجمعون 0 ويتعلقون بالفرق ىا يتعلقون بالجمع ٠‏ كا في 
قضية الجارية المرسية”' التي أجهضت الجنين وقد أرسل إليها عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه يهددها كإن تمن رضي الداعت امتخبار .للك قال غيل تعر 
ابن عوف رضي الله عنه : إغا أنت مؤدب , ولا أرى عليك شيئا . وقال علي 
رضى الله عنه : إن لم يجتهد فقد غشك , وإن اجنهة ققد اخطا » ار عليك 


وكان عبد الرحمن بن عوف حاول تشبيه تأديبه بالمباحات التي لا تعة تعقت ضهان 
وجعل الجامع أنه فعل ما له أن يفعله , + افاعترضه عل رضي اللاعنه بالفرق + 
وأبان أن المباحات المضبوطة النهايات ليست كالتعزيرات التى يجب الوقوف عليها 
دون ما يؤدي إلى الإتلاف قال : ولو تتبعنا معظم ما يخوض فيه الصحابة رضوان 
الله عليهم أجمعين وجدناه كذلك . 

وقد بالغ ابن السمعاني في الرد على الإمام في هذا الكلام » وقال : قوله : 
شرط صحة العلة خلوها عن المعارضة ليس بشيء . لأن المعارضة إنما تقدح في 
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حكمين متضادين . أما إذا ذكرت علتان بحكم واحد فلا يقدح . ولا يسمى 
معارضة . وقوله لا يصح تعليل المعلل ما لم يبطل كلامه ما عدا علته يقال : من 
قال هذا ؟ ولأي معنى يجب ؟ وإنما يجب عليه أن يذكر مخيلة / في الحكم مناسبة له 
إذا وجد فيها ألحقه بالأصل الذي استنبط منه العلة . وأما السبر والتقسيم وإبطال 
ماعدا الوصف الذي ذكره فليس بشىء (قال) : وقد نسب هذا إلى الباقلاني رحمه 
الله (قال) : وكل من كلف المعلل هذا أو رام تصحيح العلة بهذا الطريق فقد 
أعلمنا من نفسه أن الفقه ليس من بابه ولا من شأنه » وأنه دخيل فيه مدّع له . 
(قال) : وقد بان بطلان طريق السبر وقوله إنه التزام كذلك ليس كذلك . » بل في 
تعليل المعلل التزام إبطال كل علة سوى علته » فهذا من التَرّهات والخرافات . 
وكذلك قول من يقول : إن تعليل الأصل بعلتين لا يجوز . 

قلت : ولم يتوارد ابن السمعاني مد لأن إمام الحرمين 

منع اجتماع علتين » وابن السمعاني يجوزه . : ثم قال ابن السمعاني : وأما الذي 
حكاه عن ابن الباقلاى فقد حاول شيئاً 0 » لأن الفرق والجمع على الذي 
يخوض فيه لم ينقل عن الصحابة أصلاً » وإنما كانوا يتبعون التأثيرات . والذي نقل 
عن عبد الرحمن بن عوف معنى صحيح . والذي أشار إليه علي رضي الله عنه في 
معنى الضمان ألطف منه . والمراد منه أنه وإن كان يباح له التأديب ولكنه مشروط 
بالسلامة » لأنه أمر ليس بحتم » بل يجوز فعله وتركه » فيطلق فعله بشرط 
السلامة . (قال) : وليس هذا الكلام من الفرق والجمع الذي نحن فيه بشيء . 
فلا يُدرى كيف وقع هذا الخبط من هذا القائل . 

وإن وقع الفرق فنحن لا تُنكر الفرق بالمعاني المؤثرة وترجيح المعنى على المعنى » 
وإنما الكلام في شيء وراء هذا. وهو أن المعلل لما ذكر علة قام له الدليل على 
صحتها , ففرّق الفارق بين الأصل والفرع بمعنى » فإن كان فرقاً لا يقدح في التأثير 
الذي لوصف المعلل في الحكم فهو فرق صورة » ولا يلتفت إليه » وإن فرق بمعنى 
مؤثر في حكم الأصل فغايته التعليل بعلتين وإ ين الفارق مع مؤثرا في 
التفريق بين الأصل والفرع فالقادح بيان معنى يؤثر في الفرع يفيد خلاف الحكم 


اما 


الذي أفاده المعنى الأول . فلا بد لهذا من إسناده إلى أصل . وحينئذ يكون 
معارضة . ولا يكون الفرق الذي يقصد بالسؤال . ونحن بينا ان المعارضة 
قادحة . (انتهى) 

وحاصله أن المعارضة في الفرع لا تسمى فرقاً » ويصير النزاع لفظياً . وأما 
المعارضة في الأصل فهي مبنية على مسألة التعليل بعلتين . 

ونقل الكيا ما حكاه الإمام في استدلال القاضي عن عامة الأصوليين ثم قال : 
والحق عندنا أن الفرق إنما يقدح إذا كان أخص من جميع العلل » فإذ ذاك يتبين به 
فساد الجمع ٠‏ إلا أن الفرق ابتداء تعليل في الأصل . وعكسه في الفرق . ورب 
فرق يظهر فتخرج علة المعلل عن اعتبارها شرعاً ؛ وحينئد فيلحق تعليل المعلل 
بالطرد » فإنه أخص من الجمع على كل حال . فإن كان الجمع مثلا للفرق أو 
أخص فلا نبالي به » كقول المالكي في الهبة : عقد تمليك ترتب على صحة الإيجاب 
والقبول فيها الملك بالمعاوضة . فيقول الفارق : المعاوضة يتضمنها النزول عن 
العِوّض والرضا بالمعوض . وذلك يحصل بنفس العقد . والهبة قد عارت”© بها . 
فالمعلل يقول : تلك الصيغة مطرحة فيضطرب النظر فيها. 

(قال) وحرف المسألة أن نكتة الفرق كونه أخص من الجمع . والجمع أ عم 
فإذاً في الفرق ثلاثة مذاهب أصحها أن الفرق يرجع إلى قطع الجمع من حيث 
ا مخصوصية . 

و(الثاني) إبطال الفرق من جهة كونه معاوضة في جانب الأصل والفرع. 
والمعارضة باطلة 

و(الثالث) أنه مقبول من جهة كونه قدحاً في غرض الجمع . 

وهذا ملخص من كلام إمام الحرمين . فإنه ذكر ما حاصله أن الفرق إما أن 
يلحق الجامع بوصف طردي . أو لا . 


. كذا في جميع النسخ‎ )١( 


و(الأول) مقبول بالاتفاق . ومن علامته أن يقيد الفارق جمع الجامع ويزيد فيه 
ما يوضح بطلان أثره » كقول الحنفي في البيع الفاسد : معاوضة عن تراض فتفيد 
الملك . كالصحيح . فيقول المعترض :“المع :فالآل أنه مغاوضنة بعرت غل 
وفق الشرع فنقلت الملك بالشرع » بخلاف المعاوضة الفاسدة . 

و(الثاني) هو محل الخلاف . كقول المالكى في الحبة » يحصل فيها الملك فيه 
بالصيغة بلا قبض , لأنه عقد تملّك . فيحصل الملك فيه بالصيغة كالبيع » فيقول 
الفارق : المعاوضة تتضمن النزول عن الشىء بعوض . فتضمن الإيجاب والقبول 
الرضا من الجانيين » بخلاف الهبة فإنه نزول بغير عوض فافتقر إلى القبض ليدل 
على الرضا . فهذا النوع هو موضع الخلاف . فمن رد المعاوضة في الأصل أو ني 
الفرع أو أحدهما رده . وقيل بقبوله على أنه معارضة . والمختار قبوله لحاجة . 
وهي مناقضة فقهية للجمع . 

ثم أتى الإمام بعد ذلك بكلام جامع فقال : الفرق والجمع إن ازدحما على أصلٍ 
وفرع في محل النزاع » فالمختار فيه عندنا اتباع الاحالة . فإن كان الفرق أصلا 

علل الجمع وعكسه . وإن استويا أمكن أن يقال هنا بالعلتين المتناقضتين إذا بنينا 
على صيغة التساوي أمكن أن يقدم الجمع من جهة وقوع الفرق بعده غير مناقفض 
له (قال) : وهذا كله إذا كان الفرق لا يحيط فيه الجمع بالكلية . فإن أبطله فقد 
تبين أن ما ذكره المستدل من الجمع ليس بصحيح » فيكونا بولا فطع 

والحاصل أنه إن أبان الفرقٌ أن الجامع طردي فلا خلاف في قبوله . وينبغي أن 
يأني فيه خلاف من القائلين برد الطردي . وإن لم يبين ذلك ففيه مذهبان : 
(أحدهما) أنه مردود مطلقا . و (ثانيها) أنه مقبول . ثم اختلف القائلون به : 
فقيل : لا من جهة كونه فرقاً » بل من جهة كونه معارضة » وهو مذهب ابن 
سريج » والمختار أنه لنفسه وليس القصد منه المعارضة . 

ثم قيل : هو أضعف سؤال يذكر . وحكاه ابن السمعاني عن المحققين . 
والمختار أنه من أقوى الأسئلة . 

ثم قيل : هو سؤالان وهو مذهب ابن سريج , لاشتماله على معارضة علته 


ينا 


للأصل بعلة » ثم معارضة علته للفرع بعلة مستقلة في جانب الفرع . والمختار- 
كا قاله في «المنخول» ‏ أنه سؤال واحد . لاشتماله على اتحاد المقصود وهو الفرق 
وإن تضمن الإشعار بمنم العلة في الأصل ودعوى علة أخرى فيه ومعارضة في 
لفرع بعكس المدعي في الأصل . إلا أن يريد الفارق وصفا آخر في جانب الفرع 
عند عكسه فيكون معارضا وتتعدد . 
والمختار على القول بجواز القياس على أصول متعددة . قبول فروق متعددة . 
الاح لكر عي رك تارك ا او وق 
ذكر جمهور الأصوليين أن الخلاف في قبول الفرق مبني على جواز تعليل الحكم 
بعلتين مستنبطتين > فقن هر يقال ل يفعت القرى او «الجلية ذلا سا انه 
ولا جمعه بعلية الفرق لحواز ثبوت الحكم بعلة أخرى . ومن منعه فهو قائل 
بالعكس فيقدح الفرق حينئد ويبطل القياس . وقال إمام الحرمين : القائل بأن 
الحكم يعلل بعلتين لا يلزم من ذلك أن يجعل جواباً عن الفرق بل عليه أن يبين 
عدم إشعاره بإثارة الفرق ويرجح مسلك الجامع من طريق الفقه . 
ظ ماله 
إذا فرق المفرق بين مساألتين في المعنى الذي لأجله ثبت الحكم في 
الأصل ثم أراد أن ن يعكس ذلك في الفرع فإنه يجوز أن يثبت الحكم في الفرع" 
لك المي تويشيرة لان اكع اشر جر ره د » قاله أبو الخير بن 
جماعة المقدسي في «الفروق» ومثله بقياس الحنفية في أن التشهد الأخير ليس 
سن ج000 2/57 موري واساراس لحرا فلم عي كسس 


الركوع والسجود . وفرق أصحابنا فقالوا 'اللسبوح شرع في زكر هو متصتوة في 
نفسه » فلهذا كان 07 


)١(‏ هنا بياض في المخطوطتين الباريسية والتركية, وا الكلا زيادة الباء في الكلمة التالية 
3 م متصل مع 
(بدلك) . 
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مسالة 

ومن فوائد الخلاف في أن «الفرق معارضة أو مقبول لنفسه» أنه إذا 
أبدى الفارق معنى في الأصل 0 لمعنى المعلل وعكسه في الفرع , وربط به 
الحكم مناقضاً لحكم العلة الجامعة . ففي اشتراط رد معنى الفرع إلى الأصل 
أقوال : 

أحدها : أنه يحتاج أن يرد علة الأصل إلى الأصل» وعلة الفرع إلى أصل . 
وذهب إليه طوائف من الجدليين . ونقل عن الأستاذ ‏ بناء منهم على أنه معارضة 
فينبغى اشتماها على علة مستقلة » وعلى أن الاستدلال المرسل مردود . فقال 
القاضي : مذهبي قبول الاستدلال . ولو كنت من القائلين بإبطال الاستدلال 
لقبلته على أنه فرق . بناء على القول الصحيح أنه يقبل لخاصيته وهو المناقضة . 
وهذا يحصل من غير رد إلى أصل . وما أظهره الفارق لا أصل له . 

والثاني : لا يحتاج إلى ذلك . لا في الأصل ولا في الفرع » ونسب للجمهور , 
وهو اختيار الإمام والغزالي » وبناه الإمام على أن المقصود قطع الجمع » وذلك 
حاصل من غير أصل . وبناه الغزالي على أن الاستدلال المرسل مقبول » ونقل عن 
الشافعي ذلك في تفاصيل ذكرها في «المنخول» . 

والثالث : يحتاج إلى ذلك في علة الفرع دون الأصل . وهذا ما اختاره الشيخ 
أبو إسحاق , أي إن كان الفرق بذكر وصف في الفرع انقطع ‏ رياس مل 
وإن كان في الأصل إذا عكسه في الفرع انقطع الجمع ولم ب يبق عليه الظن . 

والرابع : التفصيل بين أن يرد الفرق على قياس الشبه فلا يحتاج إلى أصل ‏ 
وإن كان على قياس المعنى احتاج إليه . 

والخامس : أن الفرق في الفرع إن كان يخل بحكمة السبب لإ يفتقر إلى 
أصل . وإن لم يخل افتقر إلى أصل ؛ لأن المقصود من إثبات الحكم تحصيل 
المصلحة . وقال الباجي : الأول هو الصحيح . ٠‏ لأنه متى لم يرد كلا منها إلى أصل 
كان مدّعياً ف الأصل والفرع علتين واقفتين » نكا لعلة المسئول ) وهي 
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متعدية . والمتعدية أولى من الواقفة » فكأنه عارض المستدل بدون دليله » وذلك 
لا يكفي في المعارضة . لأن المستدل لو رجح دليله على معارضة السائل ببعض 
أنواع الترجيح لحكم له بالسبق . وممن حكى هذه المذاهب الباجي وأبو الخير بن 
جماعة في كتابه «الوسائل» . 

فرع : فإن شرطنا رد معنى الفرع في الفرق إلى أصل » فلو أبداه في الأصل 
فقيل : يلزمه رده إلى أصل آخر» فيحتاج الفرع والأصل إلى أصلين » لأنما 
معنيان . وقيل : لا يلزمه » بناء على ما سبق . لأن الغرض مضادة الجامع فيه| 
كالمعنى الواحد . ولو قلنا بالاحتياج إلى أصل لقبلنا المعارضة في ذلك الأصل 
بأصل آخر ويستمر الأمر كذلك . وهو باطل . هذا إذا أبدى معنى في الأصل 
وعكسه في الفرع . فلو عكس الفارق في الفرع معنى الأصل فلم يناقض فقه 
العكس فقه الجمع » أو ناقضه على بُعد . فاحتاج إلى مزيد في الفرع » فاختلف 
الجدليون فيه : فمن اعتقد الفرق معارضة لم يمنع الزيادة . ومن قال : إنما هو 
معنى يُضادٌ الجامع اكتفى بثبوته في الأصل ونفيه في الفرع » وهذه الزيادة في الفرع 
ليس لحا في جانب الأصل ثبوت . فلا حاجة إليها . 

مسالة 

القائلون بأنه من القوادح اختلفوا في أنه هل من تمامه ولوازمه نفيه عن 
الفرع أم لا ؟ منهم من أوجبه على الفارق . لأن قصده افتراق الصورتين . 
وقيل : لا يجب : وقيل بالتفصيل : إن صرح في إيراد الفرق بالافتراق بين الأصل 
والفزع فلا بد من نفيه عنه » وإلا فإن قصد أن دليله غير قائم فلا يجب . 

هذا كله فيا إذا كان المقيس عليه واحداً. وأما إذا كان متعدداً فقيل: يمنع ذلك 
لإفضائه إلى انتشار الكلام. وقيل : يجوز للتقوية . ثم المجوزون اختلفوا في أنه إذا 
فرق المعترض بين أصل واحد وبين الفرع هل يكفيه ذلك أم لا بل يحتاج إلى أن 
يفرق بين الفرع وبين كل واحدمنه| ؟ فقيل: يكفيه ذلك. قال الهندي : وهو 
الأصح, لأن إلحاق الفرع بتلك الأصول بأسرها غرض المستدل, وإلا لم يعدده. 


لضا 


وهو غير حاصل ضرورة أنه لم يكن ملحقاً بالأصل الذي فرق المعترض بينه وبين 
الفرع . وقيل: لا يكفيه ذلك لأن القبامى عل كل واد سي ميكل ء والقائلون 
بذلك اختلفوا في أنه هل يجب أن يكون ذلك الفرق واحداً لثلا ين ينتشر الكلام أم 
يجوز تعدده ؟ على قولين. قال الهندي : أولاهما الأول . لأنه يتعذر في الأكثر فيلزم 
سد باب القدح على المعترضص ٠‏ ثم إذا ذكر المعترض الفرق بين الفرع وبين تلك 
الأصول واحداً كان أو متعدداًء فهل يكفى المستدلٌ أن يجيب عنه بالنسبة إلى أصل 
واحد أو بالنسبة إلى جميع تلك الأصول ؟ اختلفوا فيه على قولين . 


مسالة 
بضاء. مس م و 
لفق شتروط 
أحدها : أن يرد إلى أصل . على ما سيأتي من الخلاف 
ثانيها : أن يكون الفرق أخص من الجمع . فإن كان الفرق أعم منه فالجمع 
الخاص مقدم على الفرق العام . فإن كان مثله يوجب الافتراق إلا إذا ترجح 
الجمع على الفرق . ومثال الفرق العام قول الشافعي رضي الله عنه في انعقاد 
النكاح بفاسقين : / إذا قسنا على حضور الصبي » فيقول الحنفي : بعد البلوغ لو ١/١‏ 
أعاد شهادته المردودة دون الصبي قبلت . » بخلاف الفاسق . فهذا فرق لا يشعر بما 
هو بحكم المسألة » فلا يعارض الدليل المشعر بحكمها . 
ثالثها : أن لا يحتاج الفارق إلى زيادة أمر في جانب الفرع إذا عكسه ٠.‏ فإنه إذا 
ذكر زيادة كان جمعاً بين معارضة في الأصل ومعارضة في الفرع ء » كقولنا في خيار 
الشرط : حق مالي لازم يجري الإرث فيه » كخيار الرد بالعيب » فيقول الحنفي : 
خيار العيب معتاض عنه وليس بوثيقة » احترازاً عن الرهن . فهذا باطل . 
رابعها : أن المستدل إذا اعتبر الفرع بأصول متعددة » هل يجب أن يكون 
الفرق متحداً بالنسبة إلى جميع الأصول ؟ فيه خلاف ينبني على جواز القياس على . 


م1١‎ 


أصول متعددة . وإذا جاز فهل يشترط أن يكون في" الفرق ‏ مع اتحاده ‏ متناولاً 
لجميع الأصول ؟ فيه خلاف : منهم من قال : الفرق في مقابلة الجمع . والجمع 
متحد , فالفرق يكون متحداً . والصحيح أنه يجوز أن يفرق بفروق متعددة , لأنه 
لا يساعد في الغالب معنى واحد على الفرق في جميع الأصول . وإذا قلنا بتعديد 
الأصول . هل يجوز الاقتصار على الفرق والقطع عن بعض الأصول ؟ فيه 
خلاف : منهم من منعه . لأن ما بقى يكفى لبناء الفرع عليه . ومنهم من قال : 
لا ذكر الأصول وتقلد بتقريرها والذب عنها فطريق الفارق القطع عن جميعها . 


قيال 


لايشترط في الفارق أن يكون معنى. بل يجوز أن يكون حكياً شرعياء 
| قاله إمام الحرمين. كقوله: من صح طلاقه صح ظهاره كالمسلم. فإذا وقع 
الفرق على هذه الصفة والعلة قبل ووقع الكلام في الترجيح وتقريب الأشباه إن 
كان القياس معنويا وإن جرى الفارق على صفة إلحاق حكم بحكم . فهذا من 
الفارق محاولة معارضة المعنى بالشبه » فلا يقبل . لأن أدنى معاني المناسبة يقدم على 
أجلى الأشباه . وقال غيره : هل يجوز الفرق بالنص ؟ قولان ؛ كقول عائشة رضي 
الله عنها : كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة . 

قيل : والخلاف يتنزل على حالين : 

فإن كان المراد الفرق القياسى المتضمّن الوصف الناسب فقد لا يحصل 
بالنص . لجواز كونه بعيداً » كقولنا : ما الفرق بين السبع والكلب والشاة حتى 
كان نجسا محرم البيع وهي طاهرة جائزة البيع ؟ فيقال : الشرع منع بيع الكلب 
وأجاز بيع الشاة » ونحن نعلم أن لا تناسب . 


)١(‏ (في) مثبتة في الأصول كلها. والسياق يقتضى حذفها. 


إدلضن 


ولو عكس لوجب اتباعه وأراد به مطلق الفرق وهو التخيير بين حكم الصورتين 
بدليل حصل لحصول ذلك منه ولجمعها . وأعني الفرق النصي والقياسي » ويكون 
النصى تابعاً للقيابى » كحديث عائشة رضي الله عنها » فإن فيه النظر المذكور 
والمعنى المناسب وهو حصول المشقة في قضاء الصلاة . 


قلت : وقد قال الخصم للشافعي في فرقه بين ما تحت الإزار وفوقه في تحريم 
المباشرة في الحيض: هل تجد بينها فرقا سوى الخبر؟ فقال الشافعي : أي فرق 
أحسن من الخير؟! وهذا يدل على أن الفرق بالنص عنده مقبول في مقام المناظرة . 
وحكي ذلك عن الشيخ أبي محمد الجوينى رحمه الله. 


000 


قال إمام الحرمين في «الغباية» . في باب العيب في المنكوحة : الفرق 
نوعان : (أحدهما) يقع بين مسألتين . و (الثاني) يقع في موضعين ومأخذين . 
فا ثبت بين مسألتين يثبت وينتفي وينعكس » وما يقع بين مأخذين يبين مأخذ 
كل جهة . ثم ذلك يوجب الانفصال بنفيين وإثباتين (انتهى) . 
وهذا يحتاج إلى إيضاح » ومعناه ‏ كما قاله بعضهم  :‏ أن الفرق الواقع بين 
مسألتين هو مذكور في كتاب القياس , لأن القائس جمع بين أصل وفرع بعلة , 
والفارق فرق بينه| بعلةٍ أخرى يثبت الحكم في الأصل بثبوتها » وينتفي في الفرع 
بانتفائها . وهذا معنى الاطراد والانعكاس ., واقتصروا في كتاب القياس على هذا 
النوع » لأنه المحتاج إليه في جواب القياس . وكل من العلة واقتضائها الحكم 
معلوم » وإنما النظر في وجودها في ذلك المحل وعدمها » هو تصديق مسبوق 


<< 


بنمصور . 
والنوع الثاني هو الواقع بين حقيقتين ليميز بينهما ويبين اللبس عمن يتوهم أنه 


م 


حقيقة واحدة » أو بين انتفائها"' لحكمين مختلفين ليتميز ذلك وينتفي اللبس عمن 

يتوهم أن مأخذ الحكمين واحد . وأن انتفاء”' الحقيقتين واحد . وهو يوجب 
الانفصال بنفيين وإثباتين . وإنه حيث انتفى يتتفي الحكم وحيث ثبت يثبت 
الحكم . هو مطرد منعكس كالنوع الأول . وهذا كثير في الفقه من أوله إلى آخره . 
وهو أكثر وأنفع من الأول . فإنه به تتميز الحقائق والمآخذ ويفهم ترتيب الفقه 
عليها . 

ومن هذا: الفرق بين حقيقة انفساخ النكاح في الردة وفسخه بالعيوب » فيعلم 
أنما حقيقتان متغايرتان , لأن الأول من طارىء غير مستند إلى أمر مقارن ٠‏ والثاني 
مستند إلى مقارن . والفرق بين ردة الزوج وردة الزوجة . حيث كانت ردٌّةٌ منتظرة 
بينب| بطلاقه , وردتها حيث كانت هي القاطعة كالرضاع » فاختلف المأخل . 
وهذا كثير» وفيه صئف الشيخ أبو محمد الجويني كتاب «الجمع والفرق» . 

والقدر المشترك بين النوعين هو الفرق بين شيئين . و معناه : الفصل بينها . 
فإن كان بين حقيقتين فهو النوع الأول . وإن كان بين محلين فهو النوع الثاني . 
والأول أنفع وأفقه . ويمكن رد الأول إلى الثاني وإدراجه في قول الفقهاء : الفرق 
أبداً معنى في إحدى الصورتين مفقود في الأخرى . لأن النزاع لا بد أن يكون بين 
صورتين . أعني في القياس . فالفارق إن نازع في حقيقة العلة أو في اقتضائها فهو 
النوع الأول . وإذا تم له ما ادعاه ترتب عليه الفرق بين المسألتين » لافتراقهها فى 
ذلك المعنى . وإن سلم حقيقة العلة واقتضاءها ونازع في ثبوت الحكم والفرع بعلة 
أخرى فهو النوع الثاني . والمقصود بالفرق يحصل على التقديرين . 


. كذا في جميع النسخ‎ )١( 
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ينيدا أ 


كل فرق مؤثر بين مسألتين يؤثر ما لم يغلب على الظن أن الجامع 
أظهر . قال إمام الحرمين في «النهاية» في نكا المبد بزع قب الس : إنه 
لا يليق بنا أن نكتفي بالخيالات في الفروق » كد ب أصحاب الرأي . والسرٌ في 
ذلك أن متعلّق الأحكام مجال الظنون علا مها » فإذا كان اجتماع مسألتين أظهر في 
الظن / من افتراقههما وجب القضاء باجتماعههما » وإن انقدح فرق على بعد . قال ١١7/ب‏ 
الإمام : فافهموا ذلك فإنه من قواعد الدين . 
وإذا عرف ذلك فإذا فرق بين المسألتين بعدما جمع بيها ‏ فرقاً مؤثراً » فهل 
ا 
م تعليل الحكم الواحد بعلتين مستنبطتين ؟ مثاله : إذا قيس 
0 ل الفرق اف التحريم ثم فرق بينها بأن النرد فعله من النقص » 
والشطرنج من الفكر مثلاً » ٠»‏ فهلٍ يكون الفارق دليلا على تخالفة الشطرنج للنرد في 
التحريم ليكون الشطرنج 0 عرف ذلك فهل د يسمع الجامع بعد 
الفرق ؟ فيه خلاف مرتب على أنه : هل يجوز : تعليل الحكم بعلتين ؟ مثاله : لو 
لمع ا ا لمر الس ل ا بأن كلا منها 
اشترك”) في المنع عن الاشتغال بالله وعن عبادته . 


)١(‏ كذا في جميع النسخ. 
)١(‏ في جميع النسخ (اشتركا) وهو خلاف قواعد النحو. 


16م 


فصل 
ذكر الشيخ نجم الدين المقدسي في كتابه الذي أفرده في «الفرق والجمع» : إذا 
تحت المناسية بشروطها فهو الفرق الصحيح . وأما الفروق الفاسدة فكثيرة : 
الأول : الفرق بالأوصاف الطردية : 
كا لو قيل : صح بيع الحبشي فيصح بيع التركي ٠‏ فلو فرق بينهما بأن هذا 
أصلا . لأن ما من صورتين إلا وبينهها فرق . 
الثاني : الفرق بنوع اصطلحوا على رده : 
كما لو قيل في الزاني المحصن يجب رجمه بالقياس على ماعز . فلو قيل إنما وجب 
الرجم هناك تطهيرا له وهذا المعنى معدوم 5 غيره لكان باطلا . 
الثالث : الفرق بكون الأصل مجمعاً عليه والفرع مختلفاً فيه : 
كما لوقيل : الحاجة إلى وجوب الزكاة على البالغ أكثر منه على الصبي . لأنهما في 
البالغ متفق عليه . وفي الصبي مختلف فيه . ولو استوت الصورتان في المصلحة 
لاستوتا في الاجتماع وعدمه . وقريب منه الفرق بكون الأصل منصوصاً عليه 
والفرع مختلفاً فيه ٠‏ لأنه لو صح الفرق بذلك بطلت الأقيسة كلها . 
مسالة 
ما يذكر على صورة الفرق وليس فرقاً وإن كان مبطلاٌ للعلة ‏ كما قال 
في «البرهان» - قول الحنفي في اشتراط تعيين النية : ما تعين أصله بنفسه لم يشترط 
فيه تعيين النية ٠‏ كرد المغصوب والودائع . فنقول : أصل النية ليس شرعيا في 
الأصل . وهو معتبر في محل النزاع . وهذا ليس فرقاء بل الجامع باطل ء فإن 
الكلام في تفصيل النية فرع تسليم أصلها . وأبو حنيفة لا يراعي التعيين مع 
اشتراط النية لآن أصلها عنده كافٍ مغن عن التفصيل . فكيف يتمسّك با لا 
يشترط فيه أصل النية . 1 
حلش 


فجوابٌ الفكرف 

قال إمام الحرمين : يعترض على الفارق مع قبوله في الأصل على ما يعترض به 
على العلل المستقلة. وإن كان ليس بمعارضة على الصحيح عندناء» لكنه في صورة 
المعارضة وتلك الصورة في النفي والإثبات من خاصته . وإذا بطل مستكنلد الفرق 
بطل الفرق. فأما من يجوز اجتماع علتين فلا يتجه قول الفارق : أقول بالمعنيين» 
لأن الفرق معارضتان, وغايته أن دَرَأْ أحدهما » وقد نشأت عنه]| خاصة المناقضة 
وهى قائمة فليستأنف الجواب بعدم إثارة الفرق وترجيح مسلك الجامع . 

مسالة 
إذا اخختلف الموضوع فإن كان أحد الحكمين مبنياً على التخفيف والآخر 

على التغليظ فيجمع بينها بعلة توجب حكى) آخر ء ففي إفساده العلة وجهان 
حكاهما الماوردي في البيوع : 

(أحدها) : نعم. لأن الجمع يوجب التساوي في الحكم واختلاف الموضوع 
يوحبه التسوية. 

و(الثاني) : لاء لأنه يجوز أن يكون الفرع مساوياً لأصله في حكمه وإن خالفه 
5 عمله. لأن تساوي الأحكام من كل وجه متعذر. 

واعلم أن هذه الاعتراضات هي الواردة على العلة . فلهذا بدىء بذكرها . ثم 
نذكر بعد ذلك بقية الاعتراضات فنقول : 


الشامن ؛ الاستفسار 


وهو مقدم الاعتراضات . وبه بدأ ابن الحاجب في جمع . ومعناه : طلب شرح 
معنى اللفظ إذا كان غريبا أو جملا . ويقع ب (هل) » وبالهمزة ونحوها مما يسأل به 


)١(‏ ني الأصول كلها (الصاد). 
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عن التصور . فيستفسر عن صورة المسألة . ومعنى المقدمات حتى يتفقا على موضع 
العلّة . ومن الفقهاء ء من لم يسمع الاستفسار وهو غلط . ٠‏ فإن محل النزاع إذا لم 
يكن متحققاً فربما لم يكن بينهها خلاف, وربما يسلم المعاند ويرجع إلى الموافقة عند 
تحقيق المدعى. والأصح أن بيان اشتمال اللفظ على الإجمال والقرابة على 
المعترض . وقيل : بل على المستدل . لأن شرط ظهور الدليل انتفاؤها عنه. 
والأصح الأول. لأن الأصل عدم تفاوتهماء فيبين المستدل عدمها أو يفسر بمحتمل . 
وفي دعواه الظهور في مقصوده دفعاً للإجمال لعدم الظهوز في الآخر خلاف. فإن 
اشتهر بالإحمال. كالعين والقرء » فلا يصح فيه دعوى الظهور قطعا .“قال 
الشريف . وذكر الخوارزمي في «النهاية» أنه إذا لم يكن في اللفظ احتمال أصلاً وعنى 
به شيئا لا يحتمله لفظهء فقيل : لا يسمع العناية”" لأن اللفظ غير محتمل له فكيف 
يكون تفسيراً لكلامه ؟ | 

والحق أنه يسمع . لأن غايته أنه ناطق بلغة غير معلومة ولكن بعدما عرف المراد 
وعرف اللغة فلا يلجأ إلى الناظر بالعربية . ورجح ابن الحاجب وغيره الأول . 
وقال العميدي” : لا يلزمه التفسير. 

واعلم أن في عدّ هذا من الاعتراضات نظراً ١‏ لطي ع تور 
أقسامها . إذ الاعتراض أعبارة عما يخدش به كلام المستدل , والاستفسار ليس من 
هذا القبيل » بل هو يعرّف المراد ويبين له ليتوجه عليه السؤال ؛ فإذاً هو طليعة 
السؤال . فليس بسؤال. بل حكى الهندي أن بعض الجدليين أنكر كونه 
اعتراضاً » لأن التصديق فرع دلالة الدليل على المنازع . 

تنبيه : أطلقوا أن علته البيان . وهذا حيث لا يكون المعترض متعنتاً يقصد 
يط خصه . فذ كا اكفى م واب الجمل . وهذا ى)] حكي عن اليهود 

نهم سألوا عن الروح . وهو لفظ مشترك بين القرآن . وجبريل . وعيسى . 
0 يقال له (الروح) » وروح الإنسان . وأضمروا أنه | إن قال لهم : الروح 
ملك قالوا : بل هو روح الإنسان . وإن قال : روح الإنسان قالوا : بل هو ملك 


)١(‏ أي القصد الذي عناه بكلامه. 
(؟) كذا في النسخ. 
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أو غير ذلك من مسميات الروح . فعلم الله مكرهم فأجابهم مجملاً كسؤالهم 
بقوله : #قل الروح من أمر ربي» [الإسراء/ 45] وهو يتناول المسميات الخمسة 
وغيرها . هكذا ذكره صاحب «الإيضاح في خلق الإنسان» وقال : هذا هو السبب 
/ في الإجمال , لا أن حقيقتها غير معلومة للبشر » إذ قد دلت قواطع الشرع على ١0١م/ا‏ 
تعيينها » فقد يجمل المستدل لفظا احتياطا لنفسه في ميدان النظر » بحيث إن توجه 
سؤال المعترض على أحد معنبي اللفظ تخلص منه بتعيين كلامه بالمعنى الآخر. 


انلكاشم ؛ فسَاد الاعتبّار 

وهو بيان أن القياس لا يمكن اعتباره في هذا الحكم . لا لفساد فيه » بل 
لمخالفته النص أو الإجماع ؛ أو كان إحدى مقدماته كذلك . أو كان الحكم مما لا 
يمكن إثباته بالقياس . كإلحاق المصرّاة بغيرها من العيوب في 6 اد وعدمه 
ووجوب بدل لبنها الموجود في الضرع . أو كان تركيبه مشعرا ؛ بنقيض الحكم 
الطلوب , وهو اعم من فساد الوضع » وإنا ينقدح جعله اعتراضا إذا قلنا بتقديم 

خبر الواحد على القياس وهو الصحيح . وعن طائفة من الحنفية والمالكية تقديم 
القياس . وعن القاضى وقوف الاستدلال بكل واحد منهما . فعلى هذا لا يكون 
القياس فاسد الوضع . والصحيح الأول . وجوابه : للطعن في مستنده أو منع 
ظهوره أو التأويل أو القول بالموجب أو المعارضة بنص آخر ليسلم القياس أو يتبين 
أن هذا القياس مما يجب ترجيحه على النص بوجوه الترجيح . 


الكاشر: هسّاد الوضع 
بأن لا يكون الدليل على اطيئة الصالحة لاعتباره في ترتيب الحكم . 
: الحكم من وضع يقتضي ضده . كالضيق من التوسع . والتخفيف من التغليظ . 
: والإثبات من النفي . كقوهم في النكاح بلفظ الهبة : لفظ ينعقد به غير النكاح ولا 
ينعقد به النكاح كلفظ الإجارة ٠‏ فإن كونه ينعقد به غير مناسب أن ينعقد هو به » 
لاعدم الانعقاد . 
1 


وكل قاين الوقيم انايد الأغقان وله تكن يقت رمن كملهها وداه 
وهي طريقة ة الشيخ أبي إسحاق الشيرازي . وقال ابن برهان : هما سيان من حيث 
المعنى لكن الفقهاء فرقوا بينه| وقالوا : فساد الوضع هو أن يعلق على العلة ضد ما 
يقتضيه . وفساد الاعتبار هو أن يعلق على العلة خلاف ما يقتضيه . (انتهى) . 


وقيل : فساد الوضع هو إظهار كون الوصف ملائاً لنقيض الحكم بالإجماع مع 
اتحاد الجهة. ومنه الاحتراز عن تعدد الجهات لتنزها منزلة تعدد الأوصاف. وعن 
ترك حكم العلة بمجرد ملاءمة الوصف للنقيض دون دلالة الدليل» إذ هو عند. 
فرض اتحاد الجهة خروج عن فساد الوضع الى القدح في المناسبة . وربما عبر عنه 
القاضي بتعليق ضد المقتضي . 

وقال الكيا : هو تقدم العلة على ما يجب تأخرها عنه. كالجمع في محل فرق 
الشرع» أوعلى العكس. كما يقال للحنفية: جمعتم في حل فرق الشرع » إذ قستم 
النفقة على السكنى في وجوبا للمبتوتة مع قوله تعالى: «إأسكنوهن من حيث . 
سكنتم من وُجُدِكم» مطلقاً » وقوله : «وإن كن أولاتٍ حمل فأنفقوا عليهن حتى 
يضعن حملهن* [الطلاق / 1] ففرق وجمعتم . 

وقد عد القاضي هذا الاعتراض من القطعيات . وقال أبو زيد : هو يجري من 
الشهادة محرى فساد الأداء . قال ابن السمعاني : ويمكن إيراده على الطرود . 
ويضطر به المعلل الى إظهار التأثير » وإذا ظهر التأثير بطل السؤال . وهذا طريق 
سلكه كثير من أصحابنا المتقدمين . وأورده كثير من الأصوليين . ويرد عنده 
اختلاف موضوع الأصل والفرع . وذلك مثل أن يكون الأصل مبنيا على 
التخفيف . كالتيمم والمسح على الخف . ويكون الفرع مبنيا على التغليظ . 
كوجوب غسل الرجلين . ويروم القائس أن يثبت في الفرع حك مففاً » وقد بان 
من اختلاف موضوع العلة والحكم تما ذكرنا . 

وهو مثل النقض . لأنه إنما يستفيد به طرده بعد صحة علته » كالشهادة إنا 
يشتغل بتعديل الشهادة بعد صحة الأداء . 


الى 


وهو أقوى من النقض . لأن الوضع إذا فسد لم يبق إلا الانتقال . والنقض 
يمكن الاحتراز عنه . 

قال ابن السمعاني : وذكر أبو زيد وغيره أن هذا السؤال لا يرد إلا على الطرد , 
والطرد ليس بحجة . وأما العلة التي ظهر تأثيرها فلا يرد هذا السؤال . ونحن 
نقول: نعم. وإن كان الطرد ليس بحجة. وإظهار التأثير لا بد منه.» ولكن 
السؤال يبقى . وهو أن يقول السائل : لا يجوز أن يدل الدليل على صحة مثل هذه 
العلة » أو يقول : لا يجوز أن يظهر له تأثير . فلا بد في الجواب من نقل الكلام 
إلى ذلك وبأن الدليل قد قام على صحة هذه العلة . فبهذا الوجه صححنا 
السؤال. وقال الأصفهاني في «شرح الحصول): فساد الرضع عبارة عن كون 
الدليل دالا على محل التزاع » وهو مقبول عند المتقدمين . ومنعه المتأخرون , إذ لا 
ع له . لكونه خارجا عن المنع والمعارضة . 


01 9 ات 

الأول : ما ذكرناه من تغاير فساد الوضع وفساد الاعتبار » وأن الأول بيان 
مناسبة الوصف لنقيض الحكم . والثاني استعمال القياس على مناقضة النص أو 
الإجماع فهو أعم : هو اصطلاح المتأخرين . وأما المتقدمون فعندهم أنه| 
مترادفان . ذكره ابن المنير ثم قال: وعندي اننا ليس باعتراضين زائدين» فإن 
المناسبة للنقيض إن كان المعترض رد الاستشهاد إلى أصل المستدل فهو (قلب)» 
وإن ردّه لأصل آخر فإن كانت جهتا المناسبة للنقيض ختلفتين فهو (معارضة) » 
وإن اتحدت الجهة فهو (قدح في المناسبة) . وإن لم يرد المعترض إلى أصل والجهة 
مختلفة فهي (معارضة لمعاني الأصول بالمرسلات) فلا تسمع. وأما فساد الاعتبار 
فحاصله (معارضة) . فإن كان التوقيف أقوى أو تساويا تمت المعارضة . أو 
أضعف قدم . على طريقة الإمام . 

الثاني : نقل خلاف في استعمال السؤال على موافقة النص . هل يكون فساد 
وضع أم لا ؟ قال ابن المنير : فلا حاصل عندي لهذا الخلاف . فلا يتصور الجمع 


فض 


/ب 


بين دليلين إلا على تفسير واحد . وهو أن يكون الدليل أحدهما . أما إذا سبق إلى 
الفكر الظنٌ بأحدهما استحال أن تظن بالآخر ظنا آخر مجامعاً للأوللّ . (انتهى) 
وهذا خلاف طريقة الناس المشهورة وأول إطلاق العلماء باجتماع العلة على أنه إذا 
انفرد واحد كفى في حصول الغرض . 

الثالث : قد يورد هذا السؤال على قواعد أصحابنا في قياس العامد على النامي 
في ترك التسمية » وفي جبر الصلاة بالسجود » وفي قضائها عند الترك » وفي إيجاب 
الكفارة في اليمين الغموس وغير ذلك . فيقال : كيف يصح الإلحاق مع أن الشرع 
عَذّر الناسي ورفع التكليف عنه . ولم يعذر العامد . فلا يلزم من إعذار النامي 
إعذار العامد . وقد كثر التشنيع علينا في هذا / » ويمكن الجواب بأن العمد 
يفارق النسيان في يتعلق بالوثم وعدمه . فأمًا ما يتعلق بالصحة والبطلان » أو 
التحليل والتحريم ؛ والإيجاب وعدمه فلا فرق بينهها » بدليل أن من ترك الطهارة 
عمدا فصلاته باطلة . وكذلك ناسيا . وكذلك ترك النية في الصلاة والصوم 
وغيرهما من المأمورات . وإنما يختلف حكمها في المهيات . 

وقد يورد أيضا قياس المخطىء على العامد في إيجاب كفارة الصيد ونحوه . 
وجواءة أن يدكتيها عل وجرا فيا دون ذللش كقوله لعا + نذا حصن فإن 
أتين بفاحشة . . * [الآية [النساء / 0؟] فذكر الجلد في إحصانهنٌ الذي هو أعلى 
ليبين أن ما دون ذلك يكفى فيه الجلد ٠‏ وقيل : : فيه وجهان : (أحدهما) أن 
التنصيص على العمد لينبه على قتل الآدمي عمداً في إيجاب الكفارة » والتنصيص 
في قتل الآدمي على الخطأ لينبه على خطأ العمد . و (الثاني) أنه إنما ذكر العمد لأنه 
رتب عليه العقوبة في العود فقال : #ومن عاد فينتقم الله منه# [المائدة / 40] ولا 
يمحكن العقوبة إلا في حق العامد . 


الحَادقَعْسْر: المسنع 
قال ابن السمعاني : الممانعة أرفع سؤال على العلل . وقيل : إنها أساس 
المناظرة وبه يتبين العوار (انتهى) . ويتوجه على الأصل والفرع : 


فض 


أما الأصل فمن وجوه : 
أحدها ‏ منع كون الأصل معللا : بأن الأحكام تنقسم بالاتفاق إلى ما يعلل 
. وإلى مالا يعلل ؛ فمن ادعى تعليل شيء كلف بيانه . وقد اختلف في هذا فقال 
إمام الحرمين : إنما يتجه على من لم يذكر تحريراً » فإن الفرع في العلة المجردة 
يرتبط بالأصل بمعنى الأصل . قال الكيا : هذا الاعتراض باطل , لأن المعلل إذا 
أتق بالعلة لم يكن لهذا السؤال معنى. وقبل العلة لا يكون آتيا بالدليل إلا أن يبقى ش 
(تقسي] وسبرا) . 

وقال المقترح : التحقيق أن منع كون الأصل معللاً لا يرد » لأنه لا يخلو إما أن 
يحرر المستدل العبارة أم لا » فإن لم يحررها لم يرد عليه المنع . لأن المنع إنما يرد على 
مذكور , وهولم يذكر شيئا » بل قوله : أجمعنا على تحريم الخمر فليحرم النبيذ , 
فهذا ليس بدليل . ا ؛ بل لا يمخاطب حتى يصرح 
بالجامع . وإن حر فلا يخلو : ! أن يسلم له كون ما ادعاه علة أو لا . فإن سلم 
عي ا ل 
الوصف علة لا منع كون الأصل معللا . 

وقال ابن المنير في منع كون الأصل معللاً : هل يقبل أم لا ؟ مبنى على قاعدة 
تلف فيها . وهي أنّا : هل نحتاج في كل صورة إلى دليل خاص على أن الحكم 
فيها معلّل ؟ أو يكتفى بالدليل العام على أن الأحكام معللة معللة . والحق هو الثاني ع 
لاستقرار الإجماع على أن الأصل في الأحكام التعليل . فالمطالبة بكون الحكم 
معللا على هذا القول كالمطالبة بكون القياس الصحيح حجة . فهذه القاعدة هي 
المسقطة لهذا الاعتراض . لا ما ذكره الإمام أن المسقطة له الكفاية عنه بتصحيح 
1 العلة المعينة » فمتى صحت نزم كون الحكم معللا ضرورة لزوم المطلق المقيد » 
لأنا نقول : المصحح لكون الوصف علة مثلا المناسبة والجريان . لا بالذات » 
ولكن بالشرع ولا يلزم من المناسبة والجريان كون المناسبة علة » فلا يلزم حينئذ 
كون الحكم معللاً لولا قيام الإجماع على تعليل الأحكام بالأوصاف المقارنة للها 
بشرطها . 


رفض 


الثاني منع ما يدعيه الخصم أنه علة كونه علة , بعد تسليم التعليل » ويسمى 
( المطالبة) أي بتصحيح العلة . وإذا أطلقت (المطالبة) في عرف الجدليين فمرادهم 
هذا . وحيث أريد غيرها ذكرت مقيّدة » فيقال : المطالبة بوجود الوصف أو ثبوت 
الحكم في الأصل » ونحوه . ووجه الاعتراض به أن من الناس من يتمسك با لا 
يصلح كونه علة . فيجعله كالتمسك بالطرد أو بالنفي . قال ابن السمعاني : 
وهي عائدة إلى محض الفقه . وبها يتبين المحقق من الفقهاء وغيرهم . وقا 
الآمدي : هو أعظم الأسئلة الواردة على القياس 5 لعموم وروده على كل وصف . 
واتساع طرق إثباته وتشعبها . 

وقد اختلف فيه . والمختار قبوله لاحي ديك لسن قرطل 
واحتج الآخرون )1١(‏ بأنه لو قبل لاستدل عليه بما يمكن منع المناسبة فيه ء 
ويتسلسل(١)‏ وبأنا لولم نجد إلا هذه العلة فعل المعثرضض القد فيها (1) وبأن 
الاقتران دليل العلية . وأجيب عن (الأول) بأنه إذا ذكر ما يفيد ظن التعليل وجب 
التسليم ولا يتسلسل . وعن «(الثاني) الطعن بالاستقراء . وعن (الثالث) منع 
الاكتفاء بالاقتران » بل لا بد من المناسبة . 

الأول : أطلق الجدليون هذا المع » وينبغي تقييده ‏ كما قاله ابن المنير ‏ بما إذا 
تكن العلة حكاً شرعياً » فإن كانت وجوزنا بها » فمنع المعترض وجود الحكم 
المنصوب علة اتجه في قبول الاستدلال عليه الخلاف الآتي في الاستدلال على حكم 
الأصل "إذا منعه 

والثاني : أن المعترض لا يمكن من تقرير العلة بالاستدلال على نقيض ما ادعاه 
المستدل . ولا يجري فيه الخلاف السابق ف المنع . والفرق أن صيغة المطالبة 

بتصحيح الوصف لا تتضمن إنكاراً ولا تسليا » بخلاف المنع فإن المانع جازم 


نض 


ينفي ما ادعاه المستدل , » فكان لتقريره وجه ٠‏ نعم ؛ لو أورد هذا السؤال بصيغة 
0 لا أسلم ا ا 
أخد القولين . وهو أمر اصطلاحي لا يتعلق به فقه والقياس أن المنع والمطالبة 
متساويان, لأن المقصود لكل منها التماس. فيا جرى في أحدهما-جرى في الآخر . 


نضا 


فصحّل 
قال الغزاللي : مجموع ما رأيت أهل الزمان يقولون عليه على دفع هذا السؤال 
الأول قول بعضهم : القياس رد فرع منازع فيه إلى أصل متفق عليه 
بجامع . وقد حصل . قلنا : لكن بشرط أن يغلب الجامع ظن صحته » إما 
بإخالة أو شبّه معتبر » ولم يوجد . 
الثاني - قولهم : عجز المعترض عن إبطال العلة دليل على صحتها » وهو باطل 
للزومه صحة كل دليل وجد فيه عجز المعترض . 
الثالث ‏ قول بعضهم : إني بحثت وسبرت فلم أجد غير هذا الوصف علة . 
قلنا : ذلك لا يوجب علاً ولا ظناً بالعلية . 
الرابع - قول بعضهم : لو قبل سؤال المطالبة لتسلسل» فإنه ما من دليل يذكره 
0 علته ثابتة بطريق معتير انقطعت عنه / المطالبة » أما ما دام متحكماً بالدعوى 
فلا . 
الخامس ‏ قول بعضهم : حاصل هذا السؤال يرجع إلى منازعة في علة 
الأصل » وعلة الأصل ينبغي أن تكون متنازعا فيها» حتى يتضور الخلاف في 
الفرع . قلنا : لسنا نطالبك بعلة متفق عليها » بل بأن تنصب دليلا على مدعاك 


ولا تقتصر على التحكم . 
السادس ‏ قول بعضهم : الذي ذكرته شَبّهِ » والشبّه حجة . قلنا : فعليك 
يان الشنه: 


)١(‏ في النسخ كلها (فيه). 
فض 


السابع ‏ قول بعضهم: الدليل على علية الجامع اطرادها وسلامتها عن 
النقض . قلنا : لا نسلم أن الطرد حجة (انتهى) . وإنما الطريق في جوابه 
الاستدلال على تصحيح العلة بطريق من طرقها . 

الثالث 2‏ منع الحكم في الأصل : 

كقولنا في إزالة النجاسة: مائع لا يرفع الحدث فلا يزيل حكم النجاسة, 
كالدهن. فيقول: لا نسلم أن الدهن لا يزيل النجاسة بل يزيلها عندي . واختلف 
في أنه انقطاع للمستدل على مذاهب: 

أحدها ‏ أنه انقطاع : لأنه إن شرع في الدلالة على حكم الأصل كان انتقالا 
لسألة أخرى . وإن لم يشرع لم يتم دليله . 

والثاني - أنه لا ينقطع إذا دل على محل المنع ؛ جزم به إمام الحرمين وإلكيا 
الطبري والبروى. وقال ابن برهان : إنه المذهب الصحيح المشهور بين النظار . 
واختاره الآمدي وابن الحاجب . لأن دلالته تتميم لمقصوده لا رجوع عنه » بل هو 
تثبيت ركن قياسه . فهو حكم الأصل . كما يبحث في تحقيق علة الأصل , 
وبالقياس على منع سائر أركان القياس . 

والثالث ‏ إن كان المنع جليا فهو انقطاع ؛ أو خفياء أي يخفى على أكثر 
الفقهاء فلا . لأنه معذور . وهو اختيار الأستاذ أبى إسحاق » ونقل ابن برهان عنه 
في المنع الظاهر أن يتقدم منه في صدر الاستدلال هذه الشريطة بأن يقول : إن 

والرابع - يتبع عرف ذلك البلد الذي فيه المناظرة : فإن الجدل مراسيم , 
فيجب اتباع العرف . وهو اختيار الغزالي . 

والخامس - إن لم يكن له مدرك غيره جاز القياس. وإلا إن كان المنع خفيا لم 
ينقطع . وإلا انقطع . واختاره الآمدي في «غاية الأمل» . ثم إذا قلنا : لا 


)١(‏ هذا هو الثالث من (توجهات المنع على الأصل) والأول قبل أربع صفحات. 
فض 


ينقطع » فهل يلزم إقامة الدليل على حكم الأصل ؟ قال الشيخ أبوإسحاق : لا » 
فإنه يقول : إنما قسمت على أصلِ .وهو بعيد , لأنه إن قصد إثباته لنفسه فلا وجه 
للمناظرة » وإن قصد إثباته على خصمه فلا يستقيم منع منعه على حكم الأصل . 
ووهم ابن الحاجب فحكى عن الشيخ أبي إسحاق أنه لا يسمع ولا يفتقر إلى دلالة 
على محل المنع . والموجود في «الملخص» وغيره للشيخ سماع المنع . 

ثم إذا قلنا : يلزمه الدليل . فإن استدل بنص أو إجماع فذاك . أو بقياس فإن 
كان بعين الجامع الأول » فقيل : لا يصير منقطعا , لأنه طول من غير فائدة . 
والصحيح خلافه » لأنه قد يكون قصده إظهار فقه المسائل والتدريب فيها وتكثير 
الأصول الدالة على اعتبار الوصف . وإن كان بغيره فقال البروي : يصير 
منقطعاً , لأنه إن حققه في الفرع فقد انتقل إلى علة أخرى ٠‏ وإن لم يحققه فقد 
اعترف بالفرق بين الأصل والفرع . وذهب أبو الوليد الباجي وجماعة إلى أنه لا 
ينقطع » لأن أكثر ما فيه أنه اعترف بأن الأصل الأول قد اجتمع فيه علتان » ولا 
امتناع فيه . نعم » يلزمه إثبات كل واحدة من العلتين : فإن أثبت ذلك تم له 
مقصوده » وإن عجز انقطع حينئذ . 

ثم إذا قلنا : لا يُعَدَ منقطعاً وله أن يقيم الدليل » فإذا أقامه فاختلفوا في انقطاع 
المعترض ٠‏ فقيل : ينقطع حتى يسوغ له بعد ذلك الكلام لأنه يبين فساد المنع » 
وحسأ لباب التطويل" . والمذهب الصحيح ما قاله ابن برهان وغيره أنه لا 
ينقطع ‏ فإن قبول المنع إنما كان يدل المستدل الدليل”" على محل المنع ٠»‏ فكيف 
يقنع منه بما يدعيه دليلا فيجب تمكين الخصم من الكلام عليه , فإن عجز فعند 
ذلك ينقطع (قال) : فأما إذا أقام المستدل الدليل على إثبات الحكم الممنوع في 
الأصل فعدل المعترض عنه وأخذ يعترض ثانيا على الدليل المنصوب على الحكم في 
الفرع » قهاهنا أخبعرا عل أنه .بعد متقطعا ؛ 


)١(‏ هنا بياض في المخطوطة الباريسيةء والكلام في غيرها متصل. 
)١(‏ كذا في جميع النسخ ولعله (بذكر المستدل الدليل). 


رضن 
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الأول : هذا المنع إِنما يكون فيا إذا قاس المستدل على مسألة خلافية فإنه لو 
قاس على مسألة إجماعية لم يمكن المعترض منمٌ حكم الأصل . لكونه على خلاف 
الإجماع ثم ليس كل خلافية يتوجه عليها هذا السؤال , ٠»‏ بل يختص بكل موضع لا 
يخرج المعترض با منع فيه عن مذهب إمامه . لآن طريقة الجدليين أن كل واحد من 
المتناظرين لا بد أن ينتمي إلى مذهب معين حذرا من الانتشار. وف 
«المحصولء : إن كان انتفاؤه مذهباً لمعلل والمعترض كان متوبّها » وكذا إن 
كان مذهب المعلل وحده. وإن كان مذهبا للمعترض وحلده لم يقبل . 

وقسم ابن برهان المنع الصحيح إلى ثلاثة اقسام : 

القسم الأول يعلم أنه لا يختلف مذهب صاحب تلك المقالة في تلك المسألة . 
وله في الجواب طرق : 

أحدها ‏ أن يفسر كلامه بما يكون مسلا عند الخصم , كاستدلال الحنفي في 
الإجارة تنفسخ بالموت » لأنه عقد معاوضة » فوجب أن يبطل : وأصله عقد 
التكاح ‏ فيقول الشافعي : الحكم في الأصل ممنوع » فإن عندي النكاح لا يبطل 
بالموت بل ينتهى . وليس كل ما ينتهى يبطل » بدليل عقد الإجارة إذا انقضت 
مدته ينتهى ولا يبطل » فإن قال المستدل : عنيت بقولي : فوجب أن يبطل » أي 
يرتفع ولا يبقى قبل . 

ل ال ا ا 
الوضوء : عبادة مشتملة على افعال متغايرة فوجب أن يجب فيها الترتيب » 
كالصلاة . فيقول الحنفي : الحكم في الأصل ممنوع . فإِن الترتيب عندي في 
الصلاة لا يجب . بدليل أنه إذا ترك أربع سجدات في أربع ركعات يأتي بها دفعة 
واحدة بلا ترتيب . فطريقه 00 ا 
فيه الترتيب فأقيس عليه فأقول : أنه لو قدم السجود على الركوع لم يجز 
فأقيس عليه . 


هف 


الثالث ‏ أن ينقل الكلام إليه » ؛ كاستدلالنا في التعفير من ولوغ الخنزير بأن هذا 
حيوان نجس العين » فيجب غسل الإناء من ولوغه » قياساً على الكلب . فيقول 
+/ب الحنفي : الحكم في الأصل ممنوع , فإن عندي لا يجب التسبيع / في عسل الكلب 
وجوابه أن ينتقل الكلام إليه ويبين أن هذا الحكم في الأصل منصوص عليه . 


القسم الثاني أن يعلم أن مذهبه مخالف : 
كاستدلالنا في الصّرورة إذا حج عن غيره » كما إذا أطلق الإحرام . فيقول 
ينصرف اليه . 


القسم الثالث ‏ أن لا يعرف المعترض مذهب صاحب المقالة في تلك المسألة : 
كاستدلال الحنفية في المشرك يسلم على خمس : أن هذا جمع محرم فوجب أن لا 
يتخير » قياسا على ما إذا أسلمت المرأة تحت رجلين . فيقول «الشافعي : أمنع 
الحكم في الأصل , فإنه لا نص للشافعي في إسلامها عن زوجين (قال) ومن المنع 
الفاسد أن يمنع المعترض الحكم على وجه بعيد لللأصحاب كاستدلالنا في جلد 
الكلب لا يدبغ » لأنه نجس العين فلا يطهر بالدباغ على مذهب أبي يوسف . 

التنبيه الثاني : 

قال الكيا الطبري : حق السائل أن يكون منكراً غير مدع , وليس له أن 
يدل ؛ فإنه ليس على المنكر إقامة البينة شرعاً » وعلى مثله بنيتٌ المناظرة صوناً 
للمقام عن الاختلاط (قال) : ويجوز للمستدل الانتقال من حكم إلى 8 
الأولى » فإن العلة كافية في إثبات الحكم . نعم , الانتقال من علة إلى علة أخرى 
فسخ لا يتعلق بمصلحة النظر . (قال) : وأجمعوا على أنه ليس للمسئول أن يدل 
على النقض . فإنْ به ينتقل إلى مسألة أخرى خارجة عن مقصود السؤال . ونقل 
عن القاضى أبي بكر أنه جوز ذلك . لأنه إذا ثبت النقض ثبت مطلوبه, فالاختيار 
يدل على أنه خارج عن مصلحة الناظرة . 


قرفن 


وأما المنع في الفرع”» فلا يتوجه عليه إلا سؤال واحد . وهو منع وجود علة 
الأصل فيه » ويسمى (منع الوصف) . ٠‏ فإن التعليل قد يقع بوصف مختلف فيه , 
كقول الحنفي في مسألة الإيداع من الصبي إنه مسلّط على الاستهلاك » فيمنع , 
وقال ال تسلط ؛» إذ الإيداع ليس بتسليط . قال الكيا : وهذا غير معنى 
الاعتبار » لأن معنى الاعتبار مطالبة ترجع إلى الأصل لا إلى الفرع (قال) : وتبطل 
به المطالبة بالإخالة وإيضاح وجه الدلالة » وهو من أقسام المنع . وقيل إنه لا 
يتحقق بعد وجود التعليل » وما يفرض قبله التعليل فليس باعتراض عليه . 

قال إمام الحرمين : ومن الاعتراضات الصحيحة : طلب الإخالة » وهو من 
أهم الأسئلة وأوقعها في الأقيسة المعنوية » فمن ادعى معنى فعليه تبيين مناسبته 
للحكم واقتضائه له » » فإن عجز عن ذلك انقطع . وقال القاضي أتويكر + لس 
هذا من الأسئلة » بل حق على المسئول أن يبدأ بإظهار الإخالة قبل المطالبة » وإلا 
م يكن آنيا بصورة القياس » وسكوته عنه اقتصار على بعض العلة . نعم » لو 

ضم إلى تعليله لفظا يشعر بالإخالة كفاه ذلك » » فإن وبّه السائل طلباً كان قاصراً 
عن درك لفظ التعليل . 

وقال ابن المنير الو ا ا : هل يلزم 
المستدلٌ بيان الاخالة قبل أن يُسأها ؟ فالقاضي ألزمه ذلك ابتداء فسقط هذا 
السؤال » وغير القاضي قنع منه بذكر المعنى المختل » فإن لم يقررها توجه عليه . 
والحق مع القاضي . » بل لو شرع الخصم في سؤاها قبل بيانها كان جاهلا بحقه , 
إلا أن القاضي طرد قوله فألزم المستدل دفع الاعتراضات المتوقعة» ونحن لا نختار 
ذلك. ىا لا 1 المدعي ف الخصومة إذا عدل بينته أن تتعرض لنفي القوادح 
المتوقعة إلا إذا أق الخصم بقادح كان للمدعي أن يدفعه فكذلك ها هنا . 
(انتهى) . 

والمختار أن المطالبة باعتبار كون الوصف علة تتضمن تسليم تحقيق الوصف 
ومناسبته » ومقصوده استنطاق المسئول في تصحيح شهادة الاعتبار بما يعتمده من 


)١(‏ هذا تكميل للتقسيم المبدوء بالكلام عن (المنع في الأصل) قبل بضع صفحات. 
قرون 


المسالك المتقدمة في إثبات العلة » ليعترض على كل مسلك منا بما يليق به . 

وقد منع قوم صحة الجمع بين المطالبة والممانعة . لما فيها من منع كون الوصف 
علة بعد تسليم الممانعة ضمنا . وفيه بعد , إذ المعترض مطالب هادم غير معترض 
للحكم بإثبات راح بالطل الا عت مر عط لايم 
الوصف في الفرع وني الأصل . ويمنع كون الوصف علة أو يعكسه فيقول : لا 
أسلم الوصف في الفرع ولا في الأصل ولا الحكم ني الأصل . وللمسئول دفعها 
بإبداء موضع مسلم 5 الأصل أو بإظهار المناسية على شرطها 3 وله النقل إلى 
الأصل إذا منع, أو افتتاح الكلام فيه ابتداء إذا توقع المنع . 


الشإؤعشر: اللسيم 

وهو كون اللفظ متردداً بين أمرين : أحدهما ممنوع . والآخر مسلم . واللفظ 
محتمل لما غير ظاهر في أحدهما ا ل ل 
للمشتري » فيثبت له . فيقول المقسم : السبب هو مطلق البيع ا 
الذي لا شرط فيه ؟ الأول ممنوع ٠‏ والثاني 56 ولكن لم قلت بوجوده ؟ 

قال الآمدي : وليس من شرطه أن يكون أحدهما ممنوعاً والآخر مسلَما » بل 
يكونان مسلمين لكن الذي يرد على أحدهما غير ما يرد على الآخر . إذ لو اتحد ما 
يرد لم يكن للتقسيم معنى . ولا خلاف أنه لا يجوز كونهما ممنوعين . لأن 
التقسيم لا يفيد . وعلى هذا فلو أراد المعترض تصحيح تقسيمه اكتفى بإطلاق 
اللفظ بإزاء احتمالين من غير تكلف بيان التساوي في دلالة اللفظ عليهم| . وجوابه 
أن يعين المستدل أن اللفظ موضوع له ولوعرفاً , أو ظاهراً ولو بقرينة في المراد أو 
بين احتمالا م يتعرض له المعترض 

اثالث كشر . اختلاف الضبابط 

[اختللاف الضابط] بين الأصل والفرع لعدم الثقة بالجامع , » كقوله في شهود 
القصاص . تسببوا للقتل عمداً فلزمهم القصاص زجرا لهم عن السيثة 
كالمكره . فالمشترك بين الأصل والفرع انماهي الحكمة وهي الزجر . والضابط في 

شف 


4 


الفرع الشهادة » وفي الأصل الإكراه » ولا يمكن التعدية بالحكمة وحدها. 
وضابط الفرع يحتمل أن يكون مساوياً لضابط الأصل في الإفضاء إلى المقصود وأن 
لا يكون . وجوابه بأن يبين أن التعليل بالقدر المشترك بينهها من السبب 00 
عرفا ؛ أو يبين المساواة في الضابط . أو إفضاء الضابط في الفرع أكثر 


راشع شر اختلاف حك الاضل وَالرع 

قيل : إنه قادح » لأن شرط القياس ممائلة الفرع الأصل في علته وحكمه . فإذا 
اختلف الحكم لم تتحقق المساواة . وقيل : لا . لأن الحكمين وإن اختلف في 
الخصوص فقد يشتركان في أمر عام ويكون المقصود إثبات ذلك العام والقدر 
المشترك / بينهها وتكون العلة تناسب ذلك القدر المشترك » وهو كإثبات الولاية على 1م/ا 
الصغيرة في نكاحهاء قياسا على الولاية في مالا . 

وهي من أقوى الاعتراضات . قال الأستاذ 0 منصور: وقيل : هي إلزام 
الجمع بين : شيئين والتسوية بينها في الحكم نفياً أو إثباتا . وقيل : إلزام الخصم ان 
يقول قولاً قال بنظيره . 

والفرق بينه وبين المناقضة من حيث إن كلا نقض معارضة » بخلاف 
العكس . وأيضاً فالنقض لا يكون بالدليل . والمعارضة بالدليل على الدليل 
صحيحة (قال) : وهي ترجع إلى الاستفهام (قال) وقد اختلفوا فيها : فأئبتها أكثر 
أهل النظرء وزعم قوم أنها ليست بسؤال صحيح 

واختلف مثبتوها في الثابت منها . فقيل : إنها تصح معارضة الدلالة بالدلالة 
والعلة » ولا تجوز معارضة الدعوى بالدعوى . وهو اختيار أبي هاشم بن 
الجبائي ؛ وحكاه أصحابه عن الجبائي » ووجدنا في كتابه خلافه . وذكر الكعبي في 
وجدّله)» جواز معارضة الدعوى بالدعوى . 

وقال الكيا الطبري : المعارضة إظهار علة معارضة لعلة » أو لعلل » في نقيض 

يفف 


مقتضاها . هذا أصل الباب . ولا يجري إلا في الظنيات ثم يرجح أحد الظنين 
على الآخر بوجه من وجوه الترجيح . وكذلك المعارضة بعد العجز عن كل 
اعتراض قدمناه » فإن فساد الوضع والمنع لا يصلح على حياله اقتضاء الحكم حتى 
يعارض به . وإنما المعارضة حيث لولم يقدر لاستقلت العلة في نفسها أو جنسها 
باقتضاء الحكم لوجود أصل الظن المعتبر » ولكن المعارض منع اعتبارها دون 
ترجيح . فالحرف : المعارضة تبين أنه لا بد من زيادة على أصل الظن المعتبر في 
هذا المجال على الخصوص . واحتج أبو بكر الصيرني على علة صحة الحجاج 
بالمعارضة بأن الله تعالى أثبتها على الكفار فقال : #قل لو كان معه آلهة ى] يقولون 
إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا» [الإسراء / ؟4] يعني أن بطلان الوصول إلى ذي 
العرش علة عجزهم. . ومن صح عجزه ثبت نقصه واستحال وصفه بما وصفتم . 

واعلم أن المعارضة إما في الأصل أو في الفرع أو في الوصف : 

- أما المعارضة في الأصل فإن ذكر علة أخرى في الأصل سوى علة المعلل 
وتكون تلك العلة معدومة في الفرع . ونقول : إن الحكم في الأصل نشأ بهذه 
العلة التي ذكرتها لا بالعلة التي ذكرها الحنفي في تبييت النية : صوم عين فتأدى 
بالنية قبل الزوال » كالنفل . فيقال : ليس المعنى في الأصل ما ذكرت . بل المعنى 
فيه أن النفل من عمل السهولة والخفة » فجاز أداؤه بنية متأخرة عن الشروع » 
بخلاف الفرض 

قال ابن السمعاني والصفي الحندي : وهذا هو سؤال الفرق . فسيأتي فيه ما 
سبق وذكره غيرهم أنه لا فرق بين أن تكون العلة يبديها المعترض مستقلة بالحكم 
٠‏ كمعارضة الكيل بالطعم » أو غير مستقلة على أنها جزء العلة » كزيادة الجارح إلى 

القتل العمد العدوان في مسألة القتل بالمثقل . | 

وقد اختلف الحدليون في قبوله » فقيل :لا يقبل , » بناء على منع التعليل 
بعلتين . قال ابن عقيل : ولأنها ليست مسألة ولا جواباً » وبه جزم أبو بكر محمد 
بن احمد البلعمي الحنفي في كتابه «الغرر في الأصول» قال : لأن للمستدل أن 
يقول : لا تنافي بينها » بل أقول بالعلتين جميعاً . قال : وليست مناقضه لأنها سد 


ذكرفن 


محرى العلة ولم يسد عليه المجيب مناقضة من العلة . وقيل : يقبل » وبه جزم ابن 
القطان وغيره بناء على جواز ذلك . وعليه جمهور الجدليين (قالوا) لأنه إذا ظهر في 
الأصل وصفان كل واحد منهها صالح للاستقلال فإنه يتعارض عند النظر ثلاثة 
احتمالات : 

أحدها ‏ ان تكون العلة وصف المستدل خاصة 

والثاني - أن تكون وصف المعترض خاصة . 

» وهل يقتضى إبطال الدليل ؟ فيه قولان ‏ حكاهما الأستاذ أبو إسحاق في 

0 الترتيب» : أحدههما 9 أنه يتم دليل المسئول بالمعارضة 3 لأنه إن كان 
ححا ذا بعازفية بحسي ومشكيل ولي . وإن ل يكن صحيحاً فعليه أن يرى 
المستدل فساده . فإن ل يقدر بان عجزه . 

والثاني - أنه ما لم يفسد المسئول تلك المعارضة لا يتم دليله ‏ لجواز أن تكون 
المعارضة هي الصحيحة ودليله المسئول يشبهه , غير أن السائل عجز عن إيراد ما 
يفسده . 


واعلم أن بناء الخلاف في قبول هذا السؤال ورده على تعليل الحكم بعلتين. 
فإن جوزنا لم يقبل» وإلا قبل: ذكره إمام الحرمين في «البرهان» والكيا الطبري » 
ونازعه شارحه ابن المنير فقال: نحن وإن فرضنا جواز اجتماع العلل المستقلة فإنه 
يتجه ذلك إذا شهدت الأصول بالاستقلال والتعداد. وإنما يتحقق ذلك إذا شهد 
لكل علة أصل انفردت فيه ثم اجتمعت في محل آخرء. كاجتماع الحيض 
والإحرام» فإن استقلال كل منه| بجميع علته حيث ينفرد ثم يقع الآخر حيث 
يجتمع ٠‏ فقائل يقول : أجمعنا على الحكم الواحد . وآخر يقول : لكل حكم علة 
فاجتمع علتان وحكمان . 

أما إذا فرضنا إبداء السؤال عِلَهَّ فعارضه السائل بعلة أخرى ففرضههما علتين 


ايفن 
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مستقلتين يستدعي انفراد كل منهها في أصل سوى محل الاجتماع. فإذا لم يظفر 
الانفراد فالمعارضة واردة 2( بناء على خلل شهادة الأصل 2( لأن المسكئول إن قال . 
الباعث هو المعنى الذي أبديته قال السائل : الباعث معناي . أو الأمران معأ 
بحيث يكون كل منه| جزء علة 5 فهذه احتماللات متساوية » والمستدل في تعيين 
مقصوده بالدعوى متحكم . ولهذا لولم نعتبر شهادة الأصول وأجزنا المرسلات لم 

وهل يجب على المعترض بيان انتفاء الوصف الذي عارض به الأصل عن الفرع 6 

فيه مذاهب : 

(أحدها) وهو المختار . أنه لا يجب , لأنه إن كان في الفرع افتقر المستدل إلى 
بيانه فيه ليصح الإلحاق » وإن لم يبين ذلك بطل الجمع . 

و(الثان) يجب نفيه ,. لأن الفرق لا يتم إلا بذلك . 

و (الثالث) وبه أجاب الآمدي وابن الحاجب . إن قصد الفرق فلا بد من 
نفيه » وإلا فلا , لأنه يقول: إن لم يكن موجوداً فيه فهو / فرقء وإلا فالمستدل 
لم يذكر إلا بعض العلة. وعلى التقديرين فلا بد من إشكال. 

هذا إذا كان المقيس عليه أصلا واحداًء فإن كان أصولاً فقيل: لا يردّ لأن 
الاكتفاء بأصل آخر عن هذا حاصل. وقيل: يردٌء لأنه أقوى في إفادة الظن . 

والقائلون بالرد اختلفوا في الاقتصار في المعارضة على أصل واحدء فقيل : 
يكفي لأن المستدل قصد جمع الأصول ٠‏ فإذا ذهب واحد ذهب غرضه وقيل : 
لابد من الجمع لأن المستقل يكتفي بأصل واحد . 

والقائلون بالتعميم اختلفوا » فمنهم من شرط اتحاد المعارض في الكل » دفعاً 
لانتشار الكلام : وقيل : لا يلزم 2 لجواز أن لا يساعده في الكل علة واحدة : 

ثم اختلف هؤلاء 2( فقيل 1 يقتصر المستدل في الجواب على أصل واحد » لأنه 
به يتم مقصوده . وقيل : لا بد من الجواب عن الكل - لأنه التزم القياس على 
الكل . 


شان 


وجواب ال معارضّة من وجوه : 


أحدها ‏ منع وجود الوصف المعارض به » بأن يقول : لا أسلم وجود الوصف 
في الأصل . 

(الثاني) م ل ا 1 
يكون صالحاً للتعليل » ولا يصلح إلا إذا كان مناسبا أو شبها . إذ لو كان طردا لم 
يكن ضانكا . وإفا م يكتف من امعترض بالؤصف الشيهي في قياس الإخالة ٠‏ 
لآن الوصف الشبهي أدنى من المناسب » فلا يعارضه . فإن كان أثبته بطريق السبر 
والتقسيم فليس له أن يطالب المعترض بالتأثير .» فإن مجحرد الاحتمالات كافٍ , 
فمن دفع السير فعليه دفعه ليتم له طريق السبر. 

الثالث . والرابع ‏ أن يقول : ما ذكروه من الوصف خفي فلا يعلل به أمر غير 
منضبط أو غير ظاهر أو غير وجودي ونحوه من قوادح العلة . كذا ذكره 
الجدليون . قال ابن رحال : وهو ضعيف . لأن الظهور والانضباط إنما يشترط في 
صحة نصبه أمارة » أما في ثبوت الحكم لأجله فلا » » لأن الحكم يصح ثبوته 
للخفي والمضطرب . ولكن إذا أريد نصبه أمارة تعين النظر إلى مظنته . والمعارض 
ها هنا ليس مقصوده نصب الأمارة » وإنما مقصوده ما ثبت الحكم لأجله , » فلا 
معنى لتكليفه إثبات الظهور والانضباط . فإن قيل : فقد جعلتم من الأسئلة 
النزاع في ظهور الوصف وانضباطه . وإذا صحت مطالبة المستدل 0 0 
شرطا في صحة التعليل صحت مطلبة المعترض به ء قلنا + الفرق نينبيا أن 
المستدل جمع بين الأصل والفرع بوصف ادعى أنه منصوب أمارة » فظهوره 
وانضباطه شرط في صحة نصبه أمارة » وليس كذلك المعترض » فإنه لم يدع 
الأمارة وإنما مقصوده طريق الاجمال لشهادة الأصل مما ثبت الحكم لأجله , 
والظهور والانضباط ليس شرطا في ذلك ء فافترقا . 

الخامس - بيان أنه راجع إلى عدم وصف موجدد في الفرع . لا إلى ثبوت 
معارض في الأصل المتقدم » وهذا إنما يكفي إذا قلنا لا يصح التعليل بالعدم » 


اام 


فإن جوزناه لم يكف هذا في الجواب . بل لا بد أن يقدح فيه لوجه آخر غير كونه 
عدماً . هذا كله إذا تحقق أن الوصف عدم في الأصل ثبوت في الفرع .. 

السادس - إلغاء الوصف الذي وقعت به المعارضة وقد استشكل هذا بأن 
الإلغاء ضربان : (أحدهما) إلغاء بإيماء النص . و (الثاني) إلغاء بتبديل الأصل . 

فالأول فيه انتقال من مسلك اجتهادي الى مسلك نقلي. والانتقال من أقبح 
الانقطاع, ولأنه لو استدل بإيماء النص أولاً لأغناه ذلك عن المسالك الاجتهادية, 
فأي فائدة في هذا التطويل؟ فينبغي أن لا يقبل استدلاله أولاً. كا قالوا فيا إذا 
استدل بقياس على وجه لا بد له من الترجيح بالنص. 


وأما الثاني ففيه انتقال من محل إلى محل . مع بقاء مسلك المناسبة والاقتران . 
مع أن في [ذلك] تطويل الطريق بلا فائدة . 

إذا علمت ذلك فالإلغاء ضربان : 

أحدهما ‏ بإيماء النص . وهو قسمان : 

أحدها : : مالا يتصور الجمع بينه وبين وصفٍ المستدل . لقيام الإجماع على أن 
العلة في الأصل غير مركبة » بل لا يكون إلا وصفاً واحداً » كقول الشافعي فيا لا 
يكال ولا يوزن من القثاء والبطيخ أنه يجري فيه الربا » لأنه مطعوم » فالتحق 
بالأشياء الأربعة . فعارض الحنفى في الأصل بالكيل . فيقول الشافعى : وصصف 
الكيل ملغىّ بإيماء قوله كل : (لا تبيعوا الطعام بالطعام , إلا سواء بسواء) فإنه 
او حو د ون الور وت عر 
كونه علة مستقلة . فإن قيل للشافعي : تركت النص أولاً 0 
ا مم ا م لع فالحوات أنه 
لو استدل أولاً بالنص لاحتاج أن يثبت أن الاسم المفرد يقتضي الاستغراق » وهي 
مسألة أخرى فكان الأقرب إلى . مقصوده أن يستدل بغير النص ويدّخر النص 
لمقصود الإلغاء » وهذا مقصود صحيح . فإن كان هذا العذر مطرداً في جميع صور 
الإلغاء كان السؤال السابق مندفعا . 


يليان 


و (ثانيه|) ما يتصور فيه ا جمع بين الوصفين . كقول الشافعي فى المرتدة : 
يجب قتلها »؛ لأنه شخص كفر بعد | إيمانه » كالرجل . فيقول الحنفي : أعارض افق 
الأصل :الوصف في الرجولية فإنه مناسب لما فيه من الإضرار الناجز" بالمسلمين , 
'وذلك مفقود في المرأة . فيقول الشافعي : وصف الرجولية ملغى بإيماء قوله كَكِلَوْ : 
(من بدل دينه فاقتلوه) فإنه يدل على قتل جميع المرتدين من جهة تعليقه بصيغة 
العموم بوصف «(التبديل) . 
الثاني - إلغاء بتبديل الأصل : 
وصورته أن يبين المستدل صورة ثالثة يثبت فيها الحكم المتنازع فيه بالأجماع على 
وفق علته بدون ما عارض به المعترض في الأصل الثاني » إذ لا يتصور أن يكون 
معتيراً فيه مع كونه مقد زهان 
وأما المعارضة في الفرع : فهي أن يعارض حكم الفرع بما يقتضي نقيضه أو 
ضذه » بنص أو إجماع 5 أو بوجود مانع 5 أو بفوات شرط . فيقول : ما ذكرت 
من الوصف وإن اقتضى ثبوت الحكم في الفرع فعندي وصف آخر يقتضي 
نقيضه ٠‏ فتوقف دليلك . مثال النقيضٍ : إذا باع الجارية إلا حملها صح في / 
وجه . كما لو باع هذه الصيعان إلا صاعاً . فنقول : لا يصح . ٠»‏ كا لو باع الجارية 
إلا يدها . ومثال الضد : الوتر واجب - قياسا على التشهد ني الصلاة » بجامع 
مواظبة النبي كَل ؛ فنقول : فيستحب قياساً على الفجر ‏ بجامع أن كلا منبما 
يفعل في وقت معين لفرض معين من فروض الصلاة » فإن الوتر في وقت العشاء 
والفجر في وقت الصبح . ولم يعهد من الشرع وضع صلاتي فرض في وقت 
واحد . 
.وقال ابن السمعاني : أما المعارضة في حكم الفرع فالصحيح أنه إذا ذكر المعلل 
علةً في إثبات حكم الفرع ونفي حكمه . فيعارضه خصمه بعلة أخرى توجب ما 
توجبه علة المعلل » فتعارض العلتان فتمنعان من العمل إلا بترجيح إحداهما على 
الأخرى . 


)١(‏ كذا في جميع النسخ. ولمعنى: الفوري. أما ضرر المرتدة ففي المآل. 
هين 
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وقد اختلف في قبول هذا الاعتراض : 

فرده بعضهم لا سيا المتأخرون من الجدليين » محتجين بأن دلالة المستدل على 
ما ادعاه قدتمت . قال المهندي : وهو ظاهر إلا فيا إذا كانت المعارضة بفوات 
الشرط فإنا نبين عدم تمام دلالته إذ ذاك . وإذا تمت دلالته فقد وفى بما التزم في 
الاستدلال » فهو بعد ذلك مير : إن شاء سمع المعارضة؛ وإن شاء لم يسمع - 
كاستدلال مستانف . وأيضاً فإن حق المعترض أن يكون هادماً لا بانياًء والمعارضة 
في حكم الفرع بناء لا هدم. بخلاف المعارضة في الأصل» فإن حاصلها يرجع إلى 
منع المقدمة» وهي كون الحكم معللاً بما ذكر من الوصف فلا يلزم من قبوها ثم 
قبولما هنا . 

وقبله الأكثرون ؛ لقيام الإجماع على أن الدليل مع وجود المعارض عطل ., ولأن 
المستدل عند ورودها متحكم . والتحكم باطل إجماعا . ولأنه طريق للهدم . وقد 
يتعين طريقا للهدم , فلولم يقبل لبطل مقصود المناظرة والبحث والاجتهاد . ولأنها 
إنما تكون غصبا لمنصب التعليل أن لو ذكرها المعترض لإثبات مذهبه . وهو لا 
يذكرها لذلك لاتفاق دليل خصمه . 

وهذا القول صححه الغزالي 5 «المنخول» وقد رأيت ابن برهان 5 «الأوسط» 
نقل عنه إبطال المعارضة ثم رأيت الكيا الطبري سبقه الى نقل ذلك عنه فقال في 
كتاب «التلويح» : صار الغزالي إلى بطلان المعارضة على ما سمعنا الإمام ينقله عنه 
وكان الحامل له على ذلك امتناع التناقض في أدلة الشرع . فإذا اعترف السائل 
بصحة علة المعلل واستقلاهها بالحكم . والمسئول ينكر صحة تعليله . وإن هو أراد 
إظهاره فقد تناقض وقال بتعارض النصوص . ولأن حق السائل أن يكون هادما 
غير بانٍ » والمعارضة تقتضي البناء إن كان الترجيح لتعليل السائل أو ساقطة إن 
كان الترجيح لعلة المسئول . فلا يخلو من طرفي نقيض ووجهي فساد . ونحن 
نقول : السائل لم يقصد البناء ٠»‏ وإنما يقصد الهدم . فإن مقصوده إعانة المسئول 
على إتمام غرضه بإيضاح الترجيح . ولا ينال هذه إلا بالمعارضة . (قال) : ولا 
خلاف أن المعلل لو استدل بظاهر فللسائل أن يؤول ويعتضد بالقياس » وإذا 


>” 


صحت المعارضة فالسائل لا يرجح . فإنه يكون بانياً » هذا إذا أمكنه قطع 
الترجيح عن الدليل . فأما إذا كان الدليل في وضعه أرجح فلا وجه لمنعه على قول 
من قبل المعارضة . فإنه ربما لا يجد .غيره . فإن رجح المسئؤل مككن السائل من 
معارضة الترجيح (انتهى) . 

ثم لا يجب على المعترض أن يبين أن ما عارض به مساو لدليل المستدل - بل 
يكفى منه بيان مطلق المعارض . وهذا بخلاف المستدل فإنه لا يكتفى منه في 
دفعها إلا ببيان أن دليله راجح على ما عارض به المعترض » لأن المستدل مدعٍ 
لاستقلال دليله بالحكم , والمعارض منكر له . والمنكر يكفيه مطلق الإنكار , 
بخللاف المدعي . 

وإذا تمت المعارضة من السائل فهل ينقطع المستدل أم يسمع منه الترجيح ؟ 
فقيل : ينقطع . والصحيح أنه ينقطع إن عجز عن ترجيح دليله . وجوابه بالقدح 
بما يرد على ذلك إن كان من جهة المستدل . 

واختلفوا في مسألتين : 

إحداهما في دفعه بالترجيح بمرجح أقوى من مرجحه : فقيل : يملع . لأنه 
وإن كان مرجوحاً فلا يخرج عن كونه اعتراضاً والمختار - ورجحه المحققون جوازه 
لأنه موطن تعارض .» وقد لا يجد السائل غيره 1-6 وقضية كلام إمام 
الحرمين أن السائل إذا عارض المستدل بترجيح أقوى , وهو قادر على ترجيح مساو 
فقد تعدى . وليس كذلك . بل له المعارضة بالأقرى مع وجود المساوي . لأنه لم 
يذكر الأقوى من جهة كونه أقوى » بل من جهة كونه معارضاً » ومزية القوة 
مصادفة . وتال ابن المنير : الأولى أن يذكر الأقوى . لأنه إذا ساغ له الترجيح 
المساوي فالأقوى أولى. وفيه لطيفة » وهي أنه يوقف المستدل عن نوبة أخرى من 
الترجيح » لأنه قد اختلف مثلها , فيحتاج المستدل حينئذ إلى ترجيحين أو ترجيح 
أقرى من ذلك الأقوى فيضيق عليه نطاق الكلام وهو غرض المناظرة وفي ذكر 
الأقوى اختصار (انتهى) . ولا خلاف أنه لو قابل" ترجيح المستدل لا يقبل 
)١(‏ كذا في جميع النسخ . 
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الاستغناء به عن أحدههما ؛ فإن 5 الواحد كفاية » والزيادة توجب الإثبات » لأن 


الثانية: هل يقبل معارضة المعارضة بدليل مستقل ؟ 
اختلفوا على مذاهب : 


أحدها ‏ نعم لأنه دليل كالأول » فجاز أن يعارض . وعلى هذا يتساقطان 
ويسلم الدليل الأول من المعارض . قال المقترح : وكلام إمام الحرمين في تعارض 
النصين يقتضي اختياره . 

والثاني - لا يقبل وإن قبلنا أصل المعارضة . لانتشار الكلام وأدائه إلى 
الانتقال » وإذا قبلنا ترجيح المستدل لدليله على ما عارض به السائل ٠‏ فهل 
يشترط أن يكون منشأ الترجيح بح مذكوراً في الدليل ؟ قيل ؛ يجب , لأنه لو تركه 
6 . وقيل : لا يجب , لأن مراتب المعارضة لا يعرفها 
المستدل في بدء استدلاله . فيؤدي إلى المشقة » بخلاف الاحتراز لدفع النقض ٠‏ 
بدليل أنه إذا تعارض النصّان سمِع الترجيح من المستدل بالاتفاق . مع أنه لا 
يشترط أن يكون في نص المستدل ما يشير إلى الترجيح . 

والثالث ‏ وهو اختيار الآمدي التفصيل : فإن كان التفصيل ا 
العلة تعين ذكره » وإلا فلا . لأنه قد أى بكمال الدليل » والترجيح أجنبي عنه . 

ب تئبيه : قسم ابن السمعاني / المعارضة إلى ما تكون بعلة أخرى . وإلى ما 

هي”" بعلة المعلل بعينها » فالمعارضة بعلة أخرى تارة تكون في حكم الفرع ٠‏ وتارة 
في علة الأصل ‏ وقد سبقا ‏ وأما المعارضة بعلل المعلل فتسمى (قلبا) وقد سبق 
حكمه . 

وقال الكيا الطبري : قسم الجدليون المعارضة إلى ثلاثة أقسام : معارضة 
الدعوى بالدعوى والخبر الخبر» والقياس بالقياس : 

فأما معارضة الدعوى بالدعوى فلا معنى لها إلا على تقدير وقع التشنيع . 


(١)في‏ النسخ كلها (هو). 


ونا معارضة الخر بالخبر فصحيحة؛ مثل أن يسأل عن قضاء!الفواثت في 
الأوقات المعبي عنها » فيقول : لأنه عليه الصلاة والسلام قال : (من نام عن 
صلاة أو نسيها. . . .) الحديث . فيرجع الكلام بعده إلى الترجيح . 
وأما معارضة المعنى بالمعنى فعلى قسمين: (أحدهما) بين أصلين مختلفين . 
و(الثاني) من أصل واحد . ثم يتنوع نوعين : (أحدهما) في ضدّ حكمه فيكون 
معارضة صحيحة و (الثاني) في عين حكمه ولكن يتعذر الجمع بينه) . 
ف) كان بين أصلين متلفين فهو الأصل في المعارضات . مثاله : طهارة 
الوضوء حكمية فتفتقر إلى النية » قياسا على التيمم . فيقول المعارض : طهارة 
بالماء فلا تفتقر إلى النية » قياساً على إزالة النجاسة فلا بد عند ذلك من الترجيح . 
وأما ما كان من أصل واحد على الضد فضربان : (أحدهما) أن يجعل الأصل 
الواحد بينهها معينين مختلفين . و (الثاني) أن يجعل نفس ما علل به معنى له . 
فالأول كقوله: لما كان عدد الأقراء معتبراً بالمرأة وجب أن يعتير بها عدد 
الطلاق» لأن البينونة متعلقة بها. فيعارضه بأنه يجب أن يعتبر بالفاعل قياساً على 
العدة. وفي الثاني يقول: نفس هذا المعنى يدل على أن الاعتبار بالفاعل؛ كالعدة. 
قال: وأما معارضة الفاسد بالفاسد فهل تجوز؟ إن أمكنه إيضاح الفساد بجهة 
أخرى فلا معنى للمعارضة . وإن كانت المعارضة أقرب إلى إيضاح الفساد فلا يمنع 
منها. ومثلها بقول بعضهم: لا يصير مفرطا بتأخير الزكاة» فلا يلزم إخراجها إذا 
تلف المال أو مات . فيقال: ولا يجب عليه الزكاة بحال من حيث إنهبتأخيرها”"ولا 
تركها أصلا. 
(قال): وقد يعارض المحال بالمحال: كقول الحنفي : ما أدركه المأموم من صلاة 
الومام فهو آخر صلاته. فيقال له: لو جاز أن يكون آخر بلا أول جاز أن يكون ‏ 
أول بلا آخرء ولو جاز أن يكون ماء لا نجس ولا طاهر جاز أن يكون ماء نجس 
وطاهر بناء على أن القابل للضدين لا يخلو عن أحدهما. 


(١)كذا‏ في النسخ . 


يذ 


(انتهى) . 

ومسألة معارضة الدعوى بالدعوى سبقت في كلام الأستاذ أبي منصور وحكاية 
الخللاف فيها. وصرح الصيرني ف كتاب «الدلائل والأعلام» بمنعهال. لعدم 
فائدتهاء إذ لا يُلزم أحد بدعوى الآخر. قال الإمام : إلا أن يكون قد أخرج دعواه 
مخرج الحجة فيعارض بمثلها . كقول المالكي : المستحاضة تستظهر ثلاثة أيام . فقيل 
له: فيا الفصم بينك وبين من قال: لاا تستظهر, أو : تستظهر بيومين أو أكثر أو أقل؟ 
فإن م يكن هذا فالقول ساقط. 

ا الحوال العو » ده 
ل يسارفي بن ثم يقول للمستدل: للك اد 
0 المختلف فيه فكذا ما عللت به يتعدى إلى فرع آخر مختلف فيه 
وليس أحدههما أولى من الآخر. كقولنا: بكر فجاز إجبارها كالصغيرة . فيقال: 
ا عاد تعدّت2) 0 07 5 متعل إلى الثيب 00 
زيادة النسوية ف التعدية . 

وجوابه إبطال ما عارض به وحذفه عن درجة الاعتبار. وهل على المستدل أن 
يبين أنه لا أثر لما أشار إليه المعترض من التسوية في التعدية أو لا يجب؟ 

قال الأكثرون: لا يجب. وقال أبو القاسم الداركي رحمه الله: بل للتسوية في 
التعدية أثر في المعارضة فلابد من التعرض لإبطاله . 

ولخخص”) الأبياري شارح «البرهان» سر التعدية فحمل الأمر إلى أن سرّها 
الشري من عهدة النسبة إلى العناد بإيراد وصف لا يعتقد اعتباره. فعداه المعترض 
)١(‏ في الأصول كلها (تعددت). 
)١(‏ في الأصول كلها (ويتلخص). 
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غرض الحدل. فإن الاعتناء به دفع لسوء الاعتقاد الذي يدفعه ظاهر الإسلام من 
. غير حاجة خاصة بالجدل. قال ابن المنير: ولعمري إنه كما قال لو لم يكن لها سر 
سوى هذاء وليس الأمر كذلك». بل سرها عند واضعها أن المعترض إذا عارض 
معنى الأصل بمع رأمكن أن يقول له المستدل: معناي أولى» لأني قد حققت 
تعديته إلى الفرع , وإنه يفيد حكاً لولاه ما استفدناه. وغاية ما صنعت أنك أبديت 
معنى في الأصل» فلعله قاصر فلا يتعدى إلى قرع يتحقق به كونه مفيداء فيبين 
المعترض حينئذ أنه يساوي المستدل. فإن عدّى معناه إلى فرع من فروعه تحقق كونه 
مفيداً متعدياً. وحاصل الأمر طلب تساوي الانعدام بين المستدل والمعترض» ودفع 
احتمال القصور الذي هو إما قادح إن بئينا على أن العلة القاصرة مردودة» أو 
مرجوح إن بنينا على أنها مقبولة ولكن التعدية أولى. 


منت له 
القول بالموجب والمعارضة, والقلب. والنقض. ولمنع لا يختص 
بالقياس» بل يتوجه على سائر الأدلة من قياس وغيره» إلا المنع فإنه لا يتوجه على 


متن الكتاب. وفساد الوضعء والفرق. ولمطالبة ببيان التأثيرء والتركيب». 
والكسرء وكون محل النزاع لا يجري فيه القياس مختص بالقياس. 


ءظظ3ظ> 


فصّل 

اختلفوا في ترتيب الأسئلة على مذاهب: 

أحدها : لا يجب ترتيبهاء ولا حجر على المعترض في| يورده منها على أي وجه 
اتفق . 

الثان : يجب الترتيب. إذ لو جاوزنا إيرادها على أي وجه اتفق لأدى إلى 
التناقض من حيث إنه قد يوجد المنع بعد المعارضة. أويوجد النقض أو المطالبة قبل 
المنع ثم يمنع بعد ذلك. وهو ممتنع لما فيه من المنع بعد التسليم والإنكار بعد 
الإقرار. قال الآمدي : وهذا هو المختار ولكن بشرط كونه عارفاء وإلا فيفوت 
عليه أكثر مقصوده في الاسترشاد. 

/١‏ والثالث : / إن اتحد جنس السؤال. كالنقض والمطالبة والمعارضة في الأصل 
والفرع جاز إيرادها من غير ترتيب. لأنه لا تناقض. وهي بمنزلة سؤال واحد 
وحكى الأمدي في هذا القسم اتفاق الجدليين. فإن تعددت أجناسهاء كالمنع من 
المطالبة والنقض والمعارضة ونحوه نظر: فإن كانت الأسئلة غير مرتبة قال الآمدي : 
فأجمعوا على جواز الجمع بينها إلا أهل سمرقند. فإنهم أوجبوا الاقتصار على سؤال 
واحد لقربه إلى الضبط وبعده عن الخبط. وإن كانت مرتبة» كالمنع والمعارضة, 
فيقدم المنع ثم المعارضة ولا يعكس هذا الترتيب» وإلا لزم الإنكار بعد الإقرارء 
ونقله الآأمدى عن أكثر الجدليين. 

وقيل: لا يمنع ذلك بعد تسليم وجود الوصف وإن سلم عن المنع تقديراً فلا 
يسلم عن المطالبة وغيرها. وهو اختيار الأستاذ أبي إسحاق. والمختار أنه لابد من 
ترتيب الأسئلة إذا لزم من تقديم. بعضها على بعض منع بعد التسليم. فإن لم يلزم 


« 


ذلك كان الترتيب مستحساً لا لازماً. 


فعلى هذا اختلفوا: 
قال المحققون من المتأخرين: الترتيب المستحسن أن يبدأ بالمطالبات أولاً؛ لأنه 
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إذا م يغبت أركان القياس لم يدخل في حملة الأدلة. ثم بالقوادح لأنه لا يلزم من 
كونه على صورة الأدلة أن يكون صحيحا. ثم بالمعارضة إذ ل يلزم من صحته 
وجوب العمل . ثم إذا بدأ بالمنوع فالأولى يملع وجود الوصف 5 الفرع. لأنه دليل 
الدعوى. ثم يمنع ظهوره وانضباطه ‏ لأن ذلك شرط كونه دليلا» ثم يمنع كونه علة 
5 الأصل. لأنه دليل الدليل. 

فإذا نقض المنوع شرع في القوادح» فيبدأ بالقول الموجب لوضوح مأخذه. ثم 
بفساد الوضع واختصاصه لخر ثم بالقدح في المناسبة كأنه يتبين به فوات شرط 
كونه علةء ثم بالمعارضة في الأصل. لأنه يرجع إلى تطريق الإكمال لشهادة 
الأصل» ثم بالنتقض والكسر لأنه معارضة لدليل الاعتبار بدليل الإهدار.» ثم 

وذهب الأكثرون من القدماءء كا قاله أبو الحسن السهيلٍ في «أدب الجدل» 
[إلى أنه] يبدأ بالمنع من الحكم في الأصل. لأنه إذا كان تمنوعا لم يجب على السائل 
أن يتكلم على كون الوصف ممنوعاً أو مسااً. ولا كون الأصل معللاً بتلك العلة أو 
بغيرهاء ثم يطالبه بإثبات الوصف في الفرع بأن الأصل معلل بتلك العلة» ثم 
باطراد العلة. ثم بتأثيرهاء ثم بكونها موضوعة ومحلها غير فاسد الوضع. ثم 
بالمحاماة عن مخالفة الإجماع والنصء» ثم بالقلب, ثم بالمعارضة. (قال) هذا هو 
الترتيب الصحيح . وكذا جعل إمام الحرمين المعارضة آخر الأسئلة, لأنه إذا سلم 
الدليل خالياً عن القوادح كلها فإذ ذاك يرد عليه سؤال المعارضة. 

وقال أكثر الجدليين ‏ وارتضاه متأخرو الأصوليين: أول ما يبدأ به الاستفسار 
ثم فساد الاعتبار» ثم فساد الوضعء ثم يمنع حكم الأصل, لأن الحكم مقدم على 
العلة. لأن استنباط العلة بعذه) ثم منع وجود العلة في الأصل ء ثم النظر في علية 
الوصف. كالمطالبة وعدم التأثير. والقدح 5 المناسبة» والتقسيمء وعدم ظهور 
الوصف وانضباطه. وكون الحكم غير صالح للإفضاء إلى ذلك المقصودء ثم 
النقض والكسرء لكونهها معارضة للدليل؛ ثم المعارضة في الأصل لأنها معارضة 
للعلة فكان متأخرا عن تعارضص دليل العلة والمتعدية والتركيب» لأن حاصلها 


يثنا 


يرجع إلى المعارضة في الأصل» ثم بعده ما يتعلق بالفرع لمنع وجود العلة في الفرع 
وتخالفة حكمه بحكم الأصل» ومخالفته للأصل في الضابط في الحكم. والمعارضة 
في الفرع» وسؤال القلب. ثم بعده القول بالموجب. لتضمنه لتسليم كل ما يتعلق 
بالدليل في الجملة. مع بقاء النزاع. ثم بعد ذلك المعارضة لأنها تسليم الدليل 
بخلاف القول بالموجب فإنه نزاع في دلالة الدليل على الحكم مع الاعتراف به. 

وقد أورد على هذا الترتيب إشكالان: 

احدهها : أنه أخل بذكر الفرق. والقلب. فإن كان ذلك لأجل أنبما مندرجان 
تحت المعارضة وجب أن لا يذكر النقض. لأنه معارضة للدليل على العلية» فهو 
مندرج تحت المعارضة. وأن لا يذكر المطالبة» ولا القول بالموجب. لأنبما يرجعان 
إلى المنع . 

الثاني : أنه أخر القول بالموجب عن النقض وعن غيره من الاعتراضات» وقدمه 
على المعارضة. فإن كان ذلك لأجل الدليل إذا لم يسلم من القوادح؛ كالنقض 
وغيره لا يقال بموجبه لزم أن يتأخر أيضاً القول بالموجب عن المعارضة, لأن 
المعارضة أيضاً من جملة القوادح. لأنها مضادة للدليل» ومالم يسلم الدليل عن 
القوادح لا يقال بموجبه» وإن كان سبب تقدمه على المعارضة كون الدليل لم ينصب 
في موضعه توجه عليه القول بالموجب كذلك. فليقدم القول بالموجب على سائر 
الأسئلة المتاخرة عن فساد الوضع لأنه صار شبيهاً بفساد الوضع فيظهر أن حق 
القول بالموجب أن يتقدم على جميعها أو أن يتأخر عن جميعها. 

وحكى ابن السمعاني عن أصحاينا العراقيين أنهم قالوا: أول ما يبدأ السائل 
من الاعتراض أن ينظر في المختلف فيه هل يجوز إثباته بالقياس. فيمنع من القياس 
إن كان لا يجوزء ثم ينظر في الأصل هل يجوز أن يعلل» ثم ينظر في العلة هل يجوز 
أن يكون مثلها علة ثم يذكر الممانعة في الأصل إن لم يكن مسلا ثم يطالب 
بتصحيح العلة.في الأصل. ثم يقول بموجب العلة إن أمكنه. ثم ينقض . ومنهم 
من يقدم النقض على القول بالموجب ثم يأتي على ما بقى من عدم التأثير والكسر 
وفساد الوضع. ثم يأتي بالقلب والمعارضة . (قالوا): وإن خالف ما ذكرناه وبدأ 


قن 


بغيره جازء وإن كان قد ترك الأحسن إلا في الممانعة والنقض فإنه يجوز أن ينقض . 
ثم يمانع . لأن الناقض يعترف بوجود العلة وأما المانع فيمنع وجود العلة. فإذا مانع 
بعد المناقضة فقد رجع فيا سلمء وهذا لا يجوز. 


مساألة 
قال الخوارزمي في «النهاية» : صار جماعة من أئمة العصر إلى أن الجمع 


غير مسموح جدلاء وهو فاسد. لأن المطالبة بعل المنع اعتراف بعد إنكار وهو 
مسموح في مجلس القضاء في أمر الفروج والدماء فلآن يسمع ذلك ها هنا أولى. 


لحان 


ْ جه‎ ٠ 
/ب ذكروا أن جميع الأسئلة / ترجع إلى المنع والمعارضة., لأنه متى حصل الجواب‎ 

بجال. فيكون ما سواها من الأسئلة باطلا فلا يسمع. لأنه لا يحصل الجواب عن 
جميع المنوع إلا بإقامة الدليل على جميع المقدمات وبيان لزوم الحكم فيها وإلا لانتجه 
وبيان كيفية رجوعها إلى ذلك: ١‏ 

أما الاستفسار فلآن الكلام إذا كان محتملا لا يحصل غرض المستدل إلا 
بتفسيره » فالمطالبة بتفسيره تستلزم منع تحقيق الوصف ومنع لزوم الحكم عنهى فهو 
راجع إلى المنع . 

وأما التقسيم فهو راجع إلى المنع أو المعارضة. لأن الكلام إذا كان محتملاً 
لأمرين فيضطره المنع إلى اختيار القسمين. وحينئذ يتجه عليه المنع أو المعارضة . 

وأما المطالبة فهي مع لزوم الحكم عن الوصف فهي داخلة في النقض. 

وأما النقض فمعارضة. لأنه يبطل العلة . 

وأما الفرق فكذلك. لأنه ما يكون بدا معنى في الأصل أو في الفرع عن المعنى 
الذي علل به المستدل.. 

وأما الكسر فهو نوع من النقض. والنقض معارضة. وأما القول بالموجب فهو 
راجع إلى المنع. لأنه عبارة عن تسليم الدليل مع استيفاء النزاع في الحكم. وذلك 
منع لزوم الحكم نما ادعاه المستدل. 

وأما القلب فمعارضة في الحكم. وقيل: إنه راجع إلى المنع . 

وأما عدم التأثير فمعارضة في المقدمة. وذلك لأن المستدل إذا احتج بالقياس 
فقال له المعترض : ما ذكرته من المعنى الجامع غير صالح للعلية لثبوت الحكم بدونه 
كان ذلك معارضة في المقدمة. لأن ثبوت علية الوصف الجامع مقدمة في القياس. . 


0 


وحاصله راح جع إلى القدح في كون الجامع علة ببيان ثبوت الحكم بدون جزء من 
ار الس حرق اليد معارش اق اليل » لأن المستدل يدعي كون المجموع 
المركب علة. والمعترض لعدم التأثير يبين كون بعض المجموع علة لا ذلك 
المجموع كلهء وذلك معارضة للكل بالبعض. وهو لطيف غامض. 

وأما الترجيح فهو معارضة في حكم المسألة» وكيفية توجيهه أن يقال: : موجب ما 
ذكرنا من الدليل راجح عل ما ذكرتم ويبينه بطريقة» فلو يثبت موجبة بدا 0 ْ 
بالدليل الراجح ١‏ وإنه ممتنع . وللخصم أن بمنع أنه غير الأول لأنه شرط الغير أن 
يكون مغايراً له ذاتاً» بمعنى أنه يمكن وجود كل منهه| بدون الآخرء احترازاً من 
المطلق والمقيد.ء فإن كان من المستدل فهو معارضته لما اعترض به المعترض» لأن 
المعارضة عبارة عن إقامة دليل يوقف به دليل خصمه. والترجيح كذلك . لأنه 
يقتضي ثبوت الراجح. فيدفع ما أبداه المعترض لكونه مرجوحا. 

وأما فساد الوضع فهو منع لزوم الحكم عن الدليل» لأن ثبوت الحكم بالقياس 
بشرط أن لا يكون النص موجودا لكن النص موجود. 

وأما فساد الاعتبار فيرجع إلى المنعء لأنه مع ثبوت القياس على مخالفة النص 
وقد وجد النص واعتبار القياس على وجوده اعتبار فاسد. فلا يترتب عليه الحكم. 
فإذا فساد الاعتبار را- جع إلى منع لزوم الحكم, وأما دعوى كون محل النزاع لا يجوز 
فيه القياس فهو راجع إلى المعارضة في العلة أو في الحكم. 

وإذا علمت رجوع جميع الاعتراضات إلى المنع والمعارضة فاعلم أن بعضهم 
زعم أن المعارضة راجعة إلى المنع. 

فائدة : 

قال بعضهم: : حال المتناظرين» أو الناظر مع نفسه. في طلب وجه الحكم 
الشرعي كحال الخصمين بين يدي الحاكم » » فالمستدل كالمدعي . والسائل كالمدعى 
عليه والحكم المطلوب كالحق المدعى به. وأصل القياس كالشاهد. وعلة الأصل 
كنطق الشاهد بأداء شهادته. والشرع الذي هو الكتاب والسنة الحاكم الذي ينفذ 
الحكم أو يردء بالتصديق أو بالتكذيب. وردٌ السائل القياس لوجود النظر كتزييف 


نوا 


الشهود وردهم بأمر لازم لا خلاف فيه. والممانعة في حكم الأصل ووصفه كإنكار 
حضور الشهود. والممانعة في وجود علة الأصل كإنكار شهادتهم. ومثله إنكار 
وجود العلة في الفرع والوضع الفاسد كتنافي الشهادة وتوافقها. والمطالبة بالدليل 
على صحة العلة كتكليف المدعي تعديل الشهود. والنقض كإظهار كذب الشهود 
في مثل ما شهدوا به عليه . والقول با موجب كتفسير الشهادة بما يحتملها ليخرج من 
عهدتها بالشيء المدعى به. والمعارضة كمقابلة الشهود ببينة تشهد بخلافها”', 

فتتهافت الشهادتان. وكلها مفسدة للقياس. وإذا سلم منها كان معنيولا به. 
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مسالة 


قال البلعمي : الانقطاع كاسمه. وحكمه مقتضب من لفظه. وهر قصوره 

عن بلوغ مغزاه. وعجزه عن إظهار مراده ومبتغاه. وقال الصيرني: الانقطاع من 
المجيب ما دام السائل مطاباً يكون إما بالخروج من مسالة إلى مسألة عن جواب ما 
سأل عنهء أو الاعتراف بأن لا جواب عنه. أو كون ما يدفعه عدله على نفسه إما 
جحد الضرورة أو سمع أو غير ذلك من الأصولء, أو السكوت عن الجواب بعد 
أن أخذ فيه. 

وانقطاع السائل بأن لا يكون معه زيادة في سؤاله. وقد يتهيأ للسائل أن يقول: 
هذا مذهب صحيح وإليه كنت أدعوك اللهم إلا أن يكون ما قد ظهر من الخلاف 
يدل على خلاف هذا. والخروج من مسألة إلى أخرى لا يتصل لمناقضة الخصم أو 
السكوت بعد أن يقع الجواب. 

قال الأستاذ أبو منصور: الانقطاع عبارة عن العجز عن بلوغ الغرض المقصود 
إما" بانتقاله من دليل لم يصححه إلى دليل آخر. واختلفوا فيمن سئل عن مسألة 
فأجاب بالدليل» فقيل: انقطاع. والتحقيق: إن كان فيه تنبيه على الحكم لم يكن 


)١(‏ كذا في النسخ كلهاء ولمراد: تشهد بخلاف الشهادة. 
)١(‏ لعل (أما) مقحمة. حيث لم يأت بعدُ مقابل لها. 
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البيع . 


ينان 


نفضة0 


تمكيل 
ف الاتحال 


وقد منعه الجمهور. وقال الشاعر: 

وإذا تنقّل في الجواب مجادل 
دل العقول على انقطاعٍ حاصر 

ولأنا لو جوزناه لم يأت إفحام الخصم ولا / إظهار الحق. وذلك لأنه يشرع في 
كلام وينتقل إلى غيره قبل تمام الأول وهكذا إلى مالا نهاية له فلا يحصل المقصود 
من المناظرة وهو إظهار الحق وإفحام الخصم. ٠‏ 

واستثنوا من ذلك ما إذا استفاد من الكلام المنتقل عنه فائدة لولم يذكره أولاً ل 
تحصل له تلك الفائدة. ذكره صاحب «الإرشاد». 

فأما السائل لو انتقل من السؤال قبل تمامه وقال: ظننت أنه لازم فيان خلافه 
فمكنوني من سؤال آخر ففيه خلاق حكاه بعضهم . وقال الأصح أنه يمكن منه إذا 
كان انحداراً من الأعلى إلى الأدن. فإن كان ترياً من الأدى إلى الأعلى . كا لو أراد 
الترقي من المعارضة إلى المنع فقيل : لا يمكن لأنه مكلت لنفسه . وقيل : يمكنء 
لأن مقصوده الإرشاد. 

وأما المسئول فيمكن من الغرض كما سيأتي . ولو أراد العدول من دليل إلى دليل 

لا يؤيد الأول كان منقطعاً. فإن ترك الدليل الأول لعجز السائل عن فهمه لا يعد 
انقطاعاً. وعلى ذلك حملت قضية إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه. وجوز 
بعضهم الانتقال مطلقاً. محتجاً بالاحتجاج على الكافر «إفإن الله يأتي بالشمس من 
المشرق فأت بها من المغرب# [البقرة/508] بعد الاحتجاج عليه بأن الله يجبي 
ويميت. قال الأصفهاني: وهذا ليس بانتقال. بل هو في غاية الحسن والكمال في 
صنعة الجدل وبيانه أنه لما وضع الاحتجاج على الملحد بما يعجز هو عنه ويعترف 
به. وذلك بأن الله يحبي ويميت, أورد الملحد شبهة خيالية عليه فبدّل ذلك المثال 
المعجوز عنه بمثال لا يقدر على إيراد شبهة خيالية عليه» وهو قوله: إن الله يأتي 


عه" 


بالشمس من المشرق. وهذا لأن كل واحد من المثالين يعجز عنه الملحد قطعاً. إلا 
أن المثال الثاني لا قدرة له ولا لغيره على إيراد شبهة خيالية عليه. فإذن الدليل على 
أن الله قادر على ما يعجز مذّعي الإلهية, والمثالان مشتركان في ذلك. إلا أن المثال 
الأول أمكنه أن يبدي خالا فاسد] عليه. والثاني ليس كذلك. والاستدلال 
بالمشترك بين المثالين وليس انتقالاً أصلا. 

وقال الأستاذ أبو منصور: ليس هذا انتقالآً. لأن خصمه لم يفهم دليله الأول» 
وعارضه على إحياء الموق بتركه قتل من يمكنه قتله. والحجة عليه باقية لعجزه عن 
إحياء من قد مات» فل| تقررت هذه الحجة ألزمه حجة أخرى هي إلى فهم خصمه 
أقرب فقال: إن كنت إِها فاقلب الشمس في سيرها إلى طلوعها من مغربها إن كنت 
مجريهاء فاعترف خصمه عن جوابه في الحجة الثانية وكان في التحقيق منقطعاً عن 
الجواب في الأولى قبل الثانية لو أنصف من نفسه. وقال الإمام ف «الأربعين» : 
الدليل كان شيئاً واحداً وهو حدوث مالا يقدر الإنسان على إحداثه. فهو يدل على 
قادر آخر غير الخلق. ثم هذا المعنى له أمثلة الإحياء والإماتة وطلوع الشمس من 
مشرقها. فهذا كان انتقالاً من مثال إلى مثال. أما الدليل فشيء واحد في الحالين. 


فشكل 
في الفترض,البستاء 

اعلم أن للمسئول في الدلالة ثلاثة طرقٍ: 

أحدها : أن يدل على المسألة بعينها. 

والثاني : أن يفرض الدلالة في بعض شعبها وفصوها. 

والثالث : أن يبني المسألة على غيرهاء فإن استدل عليها بعينها فواضح. وإن 
أراد أن يفرض الكلام في بعض أحواها جاز, لأنه إذا كان الخلاف في الكل وثبت 
الدليل في بعضها ثبت الباقي بالإجماع . وإن أراد أن يفرض الدلالة في غير فرد من 
أفراد المسألة لم يجز. وأما إذا أراد أن يبني المسألة على غيرها فيجوز, لأنه طريق من 
طرق المسألة. وإما أن يبنيها على مسألة أصولية. كقول الظاهري في الغسل 
لا. . .” بناء على منع القياس». وإما أن يبنيها على مسألة أخرى فرعية.. كالخللاف 
في الشعر هل ينجس بلموت؟ بناء على أنه هل تحله الحياة أم لا؟ هذا إذا كان 
طريقه)| واحداً. فإن اختلف لم يجز بناء بعضها على بعض . كما لو سئل الحنفي عن 
قتل المسلم بالكافر فقال: أنا أبنيه على أن الحر يقتل بالعبد. فهذا لاا يصح فيه 
البناء. لأنهها مسألتان مختلفتان. 

واعلم أنه قد كثر في عباراتهم (والفرض والبناء) من غير تحقيق. ومعناه: أن 
يسأل المستدل عاما فيجيبه خاصاء مثل أن تكون المسألة ذات صورء فيسأل 
السائل عنها سؤالاً لا يقتضي الجواب عن جميع صورهاء فيجيب المستدل عن 
صورة أو صورتين منهاء لأن الفرض هو القطع والتقديرء فكأن المستدل اقتطع 
تلك الصورة عن أخواتها فأجاب عنها. 

وهو إما فرض في الفتوى. كما لو سئل في البيع الفاسد. هل ينعقد أم لا؟ 
فيقول: لا ينعقد بيع درهم بدرهمين., لورود النبي , فإن بيع الدرهم بالدرهمين من 
صور البيع الفاسد لا عينه . 


)١(‏ هنا سقط في الأصول كلها. 
كيان 


وإما فرض في الدليل بأن يبني عاماً ويدل خاصاً. مثل أن يقول : لا ينعقد البيع 
الفاسدء لأنه يكل نجى عن بيع درهم بدرهمين. والضابط أن يكون المستدل 
يساعده الدليل عليهاء فإذا تم له فيها الدليل بنى الباقي من الصور عليها. ولذلك 

وإذا عرفت هذا فقد اختلف في جوازه: فذهب ابن فورك إلى أنه لا يجوز. لأن 
حق الجواب أن يطابق السؤال. 

وذهب غيره من الجدليين إلى الجوازء لأن المسئول قد لا يجد دليلاً إلا على 
بعض صور السؤال. ولأنه قل يرد على جوابه العام إشكال لا يندفع . » فيتخلص 
منه امرض الخاص . 

وقال إمام الحرمين: إنما يجوز إذا كانت علة الفَرّض شاملة لسائر الأطراف. 
(قال): والمستحسن منه هو الواقع فٍ طرف يشتمل عليه عموم سؤال السائل. 
وذلك تحمول على استشعار انتشار الكلام في جميع الأطراف وعدم وفاء مجلس 

0-7 إن ظهر 8 العلة العامة في الصورتين كان مستحسناً وإلا كان 
مستفحتا: وفالدت كوت العله قن كفي ل يعض الصووم وفي بعضها أظهر. 
فالتفاوت بالأولوية خاصة والعلة واحدة. وهذا بمثابة توجّه النبي إلى جميع أذيات 
الأب إلى التأفيف. ويشبه الفرق بين التواطؤ والمشترك. فإن نسبة الآحاد إلى 
التواطؤ متساوية.ء بخلاف المشكل . 

قال ابن المنير: وأعجبني من الشيخ عز الدين بن عبد السلام كلام أورده 5 
استبعاد مذهب الشافعي في مسألة الوصية بجر من ماله أو سهمء فإن مذهب 
الشافعي حمل الوصية على الأقل: فمهما / شلمة الورئة خرجوا به عن العهدة. 
فكان يستبعد هذا ويفرض فيا لو احتضر متمول واسع المال فعطفه الحاضرون على 
ولد ولد توفي في حياته وقيل له: إن ولد ولدك لا ميراث له مع غيره فلو وصلت 
رحمه وأغنيت فقره بعدك بأن توصي له بشيء من مالك ليكون له مع ولدك مدخل . 
فقال المحتضر: قد أوصيت له بسهم من مالي. وأوصى عمّه به حين توفي هذا 


لاه 


فض 


المحتضر, فعمد ولده إلى سفرجلة أو تمرة فسلّمها لولد الولد زاعاً أن هذا مراد أبيه 
لَقطع كل عاقل بأن هذا الوارث مُدافع للوصية مرادٌ. وكان الشيخ يستصوب 
مذهب مالك في حمله (السهم) على إلحاق الموصى له بسهمان إلورثة. لكن يرجع 
إلى أقلهم سهاً فيعطى مثله جمعاً بين المعرف وبين الأصل في الحمل على الأقل . 
ومثل هذا الفرض يستحسن لا باعتبار تعدد العلل» ولكن باعتبار تمكن الصورة 
المفروضة من الدليل وإن كان شاملا للجميع ولكن شمولا متفاوتاً . 

قال: ثم وقع لي بعد ذلك أن الشيخ في فرضه إيقاف للأذهان في مباديباء وإذا 
تؤمل اندفع التشنيع من الفقيه المفتي بأقل شمول لا الموصي الذي هو الحقيق باللوم 
وآية ذلك أن الموصى لو قال في السياق المذكور: ادفعوا له أقل متمول لم يكن بد 
من قبول السفرجلة ونحوها على سائر المذاهب. وكذا لو صرح بهاء ولا لوم على 
الفقيه إذا قال: لا يستحق الموصى به أكثر من ذلك» فكذلك إذا عدل الموصى عن 
التعيين وقال: ادفعوا له سهباً أو جزءاً. وقد اتفقنا على أن (الأكش) لا ينضبط . 
وكذلك (الأوسط) لتعدد حال الوسائط. فلم يبق من الأطراف الثلاثة إلا (الأقل) 
فكان كما لو صرح. فاللائمة حينئذ على الموصي لا على المفتي. 

واعلم أن بناء مسألة على أخرى إن كان قبل الشروع في الاستدلال فلا خلاف 
في جوازه. وإن كان بعده فإن ابتدأ الدلالة ولم يذكر أنه يريد البناء فلا يخلو: 

إما أن يكون من الأصول, كاستدلال المالكي على الحنفي بإجماع أهل المدينة في 
مسألة الأذان. فإن سلم الحنفي تسلياً جدلياً عدل إلى غيره من الأسثلة. وإلا قال 
له المسئول: هذا أصل من أصولي» وأنا أبني فرعي ا فإن سلمت وإلا 
نقلت الكلام» فإن نقل جازء وإن قال: لا أسلم ولا أنقل الكلام إليه لم يكن له 
ذلك. 

وإن كان الذي بنى عليه فرعاً يمانعه السائل. فإن أراد نقل الكلام إلى مسألة 
البناء فهل يجوز ذلك؟ قال أبو علي الطبري : ليس له ذلك. لأنه انتقال. وقال 
الشيخ أبو إسحاق الشيرازي : له ذلك. وهو الصحيح عندي, اعتباراً ببنائها على 
أصل من الأصول الظاهرة. 


4ه" 


0 ظ 
قال البلعمي في «الغرر»: ألطف حيل المتناظرين ثلاثة أصناف: 
أحدها : نقل السائل عن سؤال: 
وإنما يكون عند استشهاده على المجيب بما يلزمه ويقطعه . فإذا أراد المجيب نقله 

جحد بعض ما استشهد به عليه وإن كان واضحاًء فإذا بينه اختلط الكلامان. وبه 

ينقله من المسألة الأولى إلى غيرهاء فيجب على السائل إمعان النظر في مثل هذا. 
والثاني : تقسيم السؤال: 
وهو أن ينظر المجيب إلى أحواله» فإن كان محتملا لوجوه شتى قسمه على وجوهه 

ليطيل مناظرة السائل ويشغل قلبه عن قوة المناظرة» فيبطل غرض السائل في 

الجدل. فالواجب على السائل أن لا يمكنه من التقسيم, لثلا يلتبس عليه غرضه . 
الثالث : ضرب الأمثال: 
وهو أن يقصد تكثير الأمثال المضروبة في القرآن ليجبن خصمه, مثل أن يقول 

في جواب دعواه: قوله تعالى: #إن أوهن البيوت لبيت العنكبوت#[العنكبوت/١4]‏ 

وقوله : #كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف# [ابراهيم/18] فإذا أراد الخصم 

إلزامه فتعذر عليه وانقطع دونه تلا قوله تعالى: #إن الذين سبقت لهم منا الحسنى 

أولئك عنها مبعدون» . [الأنبياء/1١١1]‏ 


اناا 


تفتلن 
ف التعاق متّاقضات اخصوم 

لخصته من كلام الكيا: 

لا خلاف أنه لا يجوز إثبات المذاهب إلا بدليل إجماعي أو مستقل من أوضاع 
الشرع وفاقاً. ولكن اختلفوا في التعلق ممناقضات الخصوم في المناظرة : 

فذهب حماعة إلى جوازه من حيث إن المقصود من الجدل تضييق الأمر على 
الخصم وإبانة استقامة أصله. 

وفصل القاضي تفصيلاً حسناً لا غبار عليه فقال: إن كانت المناقضة عائدة إلى 
تفاصيل أصل لا يرتبط فسادها وصحتها بفساد الأصل بحال» بل الأصل إذا ثبت 
استصحب حكمه على الفرع فلا يجوز التعلق بها من حيث إنه لا يعود على 
المقصود. ولئن قيل: فيها مقصود صحيح وهو اضطرار الخصم إلى إبانة الحجة 
التي يعول الخصم عليها فبه يتم النظرء ثم تكلم على المأخذ على هذا التدريج 
وحينئذ فيجوز التعلق به ولكن كلامنا فيه| إذا علم أن الفرع فاسد لفساد نظر 
ا خصم فيه على الخصوص لا في الأصل, وهذا يعز وجوده. ولكن إذا وجد كان 
حكمه ما ذكرنا. 

وإن كان التعلق بالفرع من قبل امتحان الأصل بسياقه وعلم أن الفرع من 
ضرورات الأصل. فيجوز التعلق به وفاقاً. 

وسبب هذا التفصيل أن الذي يُسأل عن مسألة فيفتي فيها فلا بد له من نصب 
دليل على ما أفتى به. ولن يتحقق نصب الدليل على ذلك إلا بوجهين: (أحدهما) 
المجوم على ذكر الدليل والبحث عن المعنى. وهذا هو الأصل. و (الثاني) أن 
ينقدح بإبطال مذهب ا لخصم إلى إثبات مذهبه إذا لم يكن في المسألة إلا مذهبان» 
أو اعترافاً بأن ما عدا المذهبين باطل. وإقرارهما على أنفسهها حجة. 


لفن 


مسالة 
قال: إذا ذكر المعلل وصفاً وقاس على أصل فهل عليه إثبات علة 

الأصل بطريق من مسالك العلة أم لا يجب عليه ويقال للسائل : إن أنت أثبت أنه 
ليس بصالح لإثبات الحكم بطل تعليله؟ قال إلكيا: فيه خلاف: 

فصار صائرون إلى أن ذلك على السائل من حيث إن المعلل ذكر وصفاً أصللاء 
فقد وجد فيه حد القياس وركنه. والأصل أن القياس حجة. وأن كل وصف يربط 
الفرع بالأصل فهو حجة. وإنما يفسد لاختلال الشرائط. وهذا ليس بالعري عن 
التحصيل. ولو فرض التواطؤ عليه لم يكن هذا. 

ولكن الصحيح مع هذا أن ذلك على على المعللء فإن عليه أن يأتي بما يظهر من 
مقصوده . ليخرج الكلام حمن حد الدعوى بظهور تخيل. ثم القوادح على 
المعترض . 

وإذا عرف هذا فلو ذكر معنى مناسباً كفاه. وإن كانت المعاني منقسمة إلى 
صحيح وفاسد, لأن الأصل اعتبار المعاني التي لما أصول /. والبطلان ممعارض 
فإن ثبت أن للأصل اعتبار أوصاف لما أصول فإن لم تتحقق المناسبة فالأمر في 
الوصف كذلك. وإنما يمكن ذلك بإثئبات الطرد حجة وراء. . . “الذي يقال فيه 
أن الحكم يدل على الحكم. والأوصاف تدل على الاجتماع في الطرد.» والوصف 
عند مثبته يدل على الحكم في الفرع والأصل على السواء فإن ثبت هذا 0-0 
المطلق كا ممخيل . وقيل: لابد من إبراز الإخالة والعرض على الأصول» تحقيقا 
لشرطه . 


)١(‏ بياض في الاصول كلها بمقدار كلمتين. 
لض 


فض ةف 


الكت نلف فبه ين احخصمين 


قال الصيرفي: يصلح لبتي الخبر والقياس الاحتجاج به على مخالفيهم في 
المسائل التي دليلها من 5 اوت فإن “قال قائل: إني أخالفك في الخبر 
والقياس., قيل له: إن أنت خالفتنى فيهما فوجه دلالتى منه كذاء فإن خالفتنى فيه 
بينته عليك, وإن سلمته فحجتي بيئة» وليس عل أن أدلك على الأواخر من غير 
إثبات الوسائط. فإما أن يسلم أو يشك في الأصل. فهذا موضع المطالبة على 
الدليل بالدليل» إذ قد كان الدليل يسوغ فيه الخلاف. 

وهذا يفسر قول بعض الجحدليين أنه إذا سئل عن الدليل قال: الدليل لا يحتاج 
إلى الدليل: ولو ساغ ذلك لأذى إلى مالا نهاية له. فيقال له: لا نسلم صيرورته إلى 
مالا نباية له. لأن الأسئلة منحصرة وشواهد العقل تمنعه. ولهذا لما زعم الكفار أن 
هذا قول البشر وأساطير الأولين ردذهم الله تعالى إلى ما في عقوهم. أي: أ 
البلغاء الفصحاء إن كان ى] تقولون فأتوا بسورة من مثله فإذا عجزتم مع ما اجتمع 
فيكم من الصفة فاعلموا أنه ليس من عند الأميّ الذي نشأ بينكم. وأنه من عند 
الله . 

وقال القاضي أبو الطيب: لا يجوز لأحد أن يلزم خصمه مالا يقول به إلا 
النقض. فأما غيره؛. كدليل الخطاب أو القياس أو المرسل ونحوه. فلأنه استشهاد 
الخصوم على صواب مذهبهم بخطأ غيرهم. 

قال الصيرفي: رأيت جماعة من الحذاق يسمون هذا الاعتلال حداً”*. وهو 
قولحم: قلت كذا ولم أقل كذا )| قلت. وهذا القول غير مرضي عند المخالف . 
وحاصله: أنه استدل على صواب قوله في ترك ما تركه واختيار ما اختاره بخطأ 
خصمه في ترك ما يدعيه مع اختياره لنظيره. مثاله: لو سأل الشافعي مالكياً في 


)١(‏ في الأصول كلها (يسون) بدون نقط و(جدا) بالجيم. 


نضا 


المصلى تطوعاً إذا قطعه لعذر ولم يعد. أو مختاراً أعاد وقد قلت: من دخل في صلاة 
تطوع فقد وجبت عليه؛ وقد سويت في الواجب من الفرض بين من اختار الخروج 
من الصلاة الواجبة ومن اضطر في الإعادة. فلم لا جعلت الإعادة فيههما سواء؟ 
فيقول له: قلتٌ في هذا ىا قلت أنت في صلاة التطوع والفرض لا يجوز إلا بطهارة 
وأن من أحدث في الواجب أعاد ومن أحدث في التطوع لم يعد. فهذا الاعتلال من 
المالكي خطأ. لأن الواجب عنده الإعادة فيهما فليقله. وهو لا يقول. 


نكض 


ففتال 
ف السؤالواجحوات 

قال الصيرني : السؤال إما استفهام محرد. وهو الاستخبار عن المذهب أو العلة» 
وأما استفهام عن الدلالة. أي التماس وجه دلالة البرهان ثم المطالبة بنفوذ الدليل 
وجريانه. وسبيل الجواب: هكذا أختار مجرد. ثم الاعتلال» ثم طرد الدليل. ثم 
السائل في الابتداء إما أن يكون غير عالم بمذهب من يسأله أو يكون عالا به . ثم إما 
أن يعلم صحته فسؤاله لا معنى له. وإما أن يعلم فسؤاله راجع إلى الدليل. 

والحاصل أن من أنكر الأصل الذي يستشهد به المجيب فسؤاله عنه أولى» لأن 
الذي أحوجه إلى المسألة الخلاف. فإذا كان الخلاف في الشاهد فالسؤال عنه أولى . 

قال أبو بكر: وينبغي للسائل أن لا يسأل المناظرة إلا بعد فهم ما يسأل عنه. 
وكذا لا ينبغي للمجيب أن يجيب عن شيء حتى يعلمه. وبسبب هذا يقع الخبط في 
المناظرات. وليس للمجيب أن يرجع على السائل بالجواب قبل أن يجيب هو أو 
يعترف بالعجز عنه أو يضرب عنه. 

فإن سأل السائل الجواب أجاب. فإن قيل له: هذا يلزمك في مذهبك ىا 
سألت. فإن هذا ربما فعل للحيلة» فالوجه أن يقول السائل: عن حجتك لنفسك 
ثم إن شئت فعد بعد ذلك سائلاً» فإما أن تجيب أو تعترف بأن لا جواب . ثم تقبل 
سؤاله إن شئت. وإن كان إذا سئلت عن شيء يرجع على خصمك فقل: إغما 
أجيبك عن هذا بشرط أن تصبر لقلبنا عليك السؤال. فإن سؤالك راجع عليك, 

ولا يترك الجواب عما يُسأل ويرجع سائلاً إلا أحد رجلين: إما جاهل يجد 
السؤال والجواب فلا يناظر. أو يقدر أن يحتال على خصمه من أن يظهر الانقطاع أو 


الف 


العجز عن الجواب . فإن لم يقدر على ذلك فهو غبي . وليحذر المجيب تكرار اللفظ 
المختلف على المعنى الواحد. فربما ظنه بعضهم زيادة . 

(قال): وما رأيت أحسن من صبر الخصم على الخصم حتى إذا فرغ من هذيانه 
قال له: لم أفهم ما كنت فيه فأعد علي كلامك في مهل وأرني موضع النكتة لأفهمها 
عنك وأفهمك الجواب. فهذا أقطع من الحديد للخصوم. 

وإياك أن تستصغر خصياً. فإن استصغرته فالوجه أن لا تكلمه. فلربما هجم 
من استصغاره الانقطاع لقلة التحفظ منه والاهتمام به. فقد رأيت ذلك مشاهدة . 
وإن كنت في محفل فيه عامة فمتى ذهبت تراعيهم بطل ما يحتاج إلى تدبره وتفهمه. 
ا ار 

على أهل التمييز . 
لسان. فإنك إن أخحذت 5 تصحيحها ذهب عنك صحيح الكلام . 
واعترف بالحق إذا وَضحء فإن لم يَضِحٌ فالزم بالبرهان. فإنه عسر جداً. 

خصمك من الإقبال على غيرك إذا كان مناظراً واستعمل مثله معه ولا 

يكن همك إلا ما قام به مذهبك ولا تشتغل بسواه. 

ولا يعطفنك أناس من خاطرى فربما بان وجاء وأنت في حال الفكر وهذا علامة 
الطبع الجيد. 
الفكر. 

ولا تخاطب من لا يفهم عنك إلا أن يكون مرشداً وهذه سياسة / فاستوص 
بها. (انتهى). 

وعن ابن سريج : كل خاطر يجيئك بعد المناظرة فاحبس عليه حكاه ابن 
الصلاح في «الرحلة» وكان الإمام محمد بن يحبى إذا أفحمه خصمه في المناظرة 
قال: ما ألزمت لازم فأنا فيه ناظر #وفوق كل ذي علم عليم» [يوسف/1/] . 


مضنا 


يفيضا 


فائدة : 

إذا قلت للمستدل: «قولك لا يصح» احتمل معنيين: (أحدهما) الحكم بعدم 
الصحة و (الثاني) أنك لا تحكم بالصحة. وفرق بين الحكم بعدم الشيء وبين عدم 
الحكم بالشيء. لأن الحكم بالعدم لا يكون إلا من عالم بذلك العدم. وعدم 
الحكم بالشىء يكون من الشاك في ذلك الثىء والمتردد فيه. فتفطن بمعاني 
العبارات . 


آل 


مسألة: 


مسألة : 
مسألة: 


مسألة 


مسألة 


مسألة 


الجزء الخامس 
من البحر المحيط 


كتاب القياس 


حقيقة القياس 
القياس في نظر الأصوليين 
تسمية القياس استدلالا 
مآ وضع له القيالئن 

الذي يثبته القياس 


مسألة : 


القياس مظهر لا مثبت 
موضوع القياس 
العمل بالقياس 
دلالةالسنة 
اجماعع الصحابة 
طريق العقل 


: كون القياس من اصول الفقه 
مسألة : 
مسألة : 
مسألة : 


ايناس سي 
الحكم بفسق المخالف 


: القياس يعمل به ابتداءً 
مسألة : 
مسألة : 


تعبد الله نبيه بالقياس الشرعي 


وكسن 


مسألة : 
مسألة : 
مسألة : 

مسألة : 


مسألة : 


مسألة 


عغضويات الجزء الخامس من البحسر المحيط [القياس] 
التعبد بالقياس في الأحكام الشرعية 

نص الشارع على الحكم والعلة 

استعمال القياس اذا عدم النص 

المرسل والضعيف أولى من القياس 

أنواع القياس 

لبماس القلية 

اقسام القياس الجلي 

أقسام القياس الخفي 

ما يشترط في المشابهة بالاستدلال في القياس 
قياس الشبه 

اقسام قياس التحقيق 

اضرب قياس التقريب 

قياس العكس 

قياس الدلالة 

القياس بنفي الفارق 

القياس الذي هو أولى من المنصوص 


: ما يجري فيه القياس ‏ شرائط الأحكام 
مسألة : 


اثبات مالا نص فيها ولا إجماع بالقياس 


: مذهب الشافعي في جواز القياس في الرخص 


أمثلة للقياس في النص 

القياس في المقدّرات 

القياس في الكفارات 

القياس في الجوابر 

القياس في الاحداث (في الطهارات) 


: جريان القياس العقلي.ني العقليات 
مسألة : 


الما 


مسألة : 
مسألة : 


مسألة 


مسألة 
مسألة 


مسألة : 
مسألة : 


مسألة : 


القياس في الأسباب 
إثبات جميع الشرعيات بالقياس 


: جواز القياس عن دلالة أو عن امارة 
مسألة : 


القياس في تعيين ما ورد النص به على الجملة 


: استنباط معنى يقاس عليه غيره من العموم إذا خص 


عموم الحاجة اليه 
التمسك بقياس جزئي في مصادمة قاعدة كلية 
القياس الذي يثبت به ما طريقه في الفروع والأصول 
اركان القياس 
اشتراط كون الجامع مستنبطاً بالنظر والفكر 
في إطلاق اسم القياس 
الركن الأول : الأصل 


: اشتراط قيام الدليل على جواز القياس على 


القياس بنوعه أو شخصه 


: عدم اشتراط انعقاد الإجماع على أن حكم الأصل معلل 
: عدم اشتراط حصر الأصل بالعدد والقياس عليه 

: اشتراط قيام الدليل على وجود العلة في الأصل 

: تأثير الأصل في كل موضع 

: تأثير الأصل في كل موضع 

: كون الأضل فاسدا يصح في مقام الإلزام 


الركن الثاني : حكم الأصل 


شروط حكم الاصل 
القياس في العقليات, وني النفي الأصلي 


511 


3272 


42 
/ا/ا 
24, 
724, 
73-8 
74-78 
ْ32,, 


٠١"-8١ 
للها‎ 


مسألة : 


محتويات الجزء الخامس من البحر المحيط [القياس] 


القياس على القياس المنسوخ 

ما ليس طريق معرفته السمع 

القياس على ما ثبت بالقياس أو الإجماع 
القياس على ما لم يتفق فيه على حكم الأآصل 
القياس المركب الأصل والمركب الوصف 
القياس فيم| هو متعبّد فيه بالقطع 

القياس على ما هو معدول به عن سنن القياس 
ثبوت الحكم في محل الأصل هل ثبت 
بالعلة أو بالنص ؟ 


الركن الثالث 


الفرع الذي يراد ثبوت الحكم فيه 


مسألة : 
مسألة : 
مسألة : 
مسألة : 
مسألة : 


مسألة 


مسألة 


الركن الرابع : العلة 
تعريف العلة لغة واصطلاحاً 
أقسام العلة 
العلة حقيقة في العقلية 
العلة المستنبطة والمنصوصة 
طريق اعتبار العلة 
اسماء العلة في اللاصطلاح 
الفرق بين العللآ والسبب والشرط 
الفرق بين العلة والمعنى والمظئة 


: الحلول 
مسألة: 


تقدم العلة على المعلول في العقليات 


: لا بد للحكم من علة 


77 


م 
م 
م 
كم 
كم 
/ام 
01 
0 


٠١7-٠6١: 


١٠١-٠١ /ا‎ 


١1١ 
١15 
١1 
١1 
١1 
١٠١-16 
١١1م١‎ 
١١18-1 
١؟١‎ 
١١5-17١ 
١8-١ 


مسألة : 


أحكام الله تعالى هل هي معللة بمصالح العباد , يفنل 


ة : ما ينبني على ثبوت الحكم لمصلحة جوازأ أو وجوباً ١8‏ 
تعليل الأحكام الضمنية 64> 
ة : كون الأصل في الأصول أن تكون غير معللة أو معللة 108 
ة : هل الأصل في العلة ان تكون متعدية كي 
أو قاصرة 184 
: اشتراط الدليل على صحة العلة ١١-49‏ 

ة : هل العلة دليل على حكم الفرع ثم تعلق 
بها حكم شرعي ؟ خرن 

ة : إذا حرم الشيء لعلة فارتفعت هل يوجب 
ارتفاع الحكم قن 
: شروط العلة . ؟-17١‏ 
الأول : أن يكون الوصف مؤثرا في الحكم بشن 
الثاني : أن يكون وصفا ضابطا انف 
الثالث : أن تكون ظاهرة جلية رن 
الرابع : أن تكون سالمة لا يردّها نص ولا إجماع ل 
الخامس : أن لا يعارضها علة أقوى منها “1 
السادس : أن تكون مطردة ل 
السابع : أن تكون منعكسة ش ١‏ 
الثامن : أن تكون أوصافها مسمة أو مستدلاً عليها 5 
التاسع : ان تكون علة الفرع هي علة الأصل حل 
العاشر : أن لا تكون موجبة في الفرع مثل حكم الأصل 15 
الحادي عشر : أن لا توجب ضدين / ١‏ 
الثاني عشر : أن لا يتأخر ثبوتها عن ثبوت الأصل / ١‏ 
الثالث عشر : أن يكون الوصف معيئاً 1 
الرابع عشر : أن يكون طريق اثباتها شرعيا ١14‏ 
الخامس عشر : أن تكون وصفاً مقدّرا ١‏ 


فسن 


حتويات الجزء الخامس من البحر المحيط [القياس] 


السادس عشر : أن لا تكون عدماً في الحكم الثبوتي ١4‏ 
السابع عشر : أن لا ترجع على الأصل بالإبطال دل 
الثامن عشر : أن لا تعارض بمنافٍ 1١6‏ 
التاسع عشر : أن لا تتضمن زيادة على النص ١6‏ 
العشرون : أن لاتكون معارضة لعلة أخرى تقتضى نقيض حكمها ١55‏ 
الحادي والعشرون : أن لا توجب إزالة شرط أصلها هه 
الثاني والعشرون : أن لا يكون دليلها متناولا لحكم الفرع ١6‏ 
الثالث والعشرون : أن لاتقتضى قياس أصل على أصل 65 
الرابع والعشرون : في المتعدية : أن لا يكون التعليل بالمحل نفسه ١5+‏ 
فصل : أمور اشترطت في العلة والصحيح عدم اشتر تراطها : /ا١1- ١١5‏ 
الأول : أن لا تكون العلة قاصرة 1١0/‏ 
الثاني : عدم التعليل بمجرد الاسم 1١‏ 
الثالث : عدم التعليل بما هو حكم شرعا 3 
الرابع : أن لا تكون مركبة من وصفين فأكثر 5 
الخامس : أن تكون مستنبطة من أصل مقطوع بحكمه 134 
السادس : حصول الاتفاق على وجود الوصف الذي هو العلة ١56‏ 
السادس : أن لا تكون مخالفة لمذهب الصحابي 15 
السابع : وجود المقتتضي 154 
مسألة : تعليل الشيء بجميع أوصافه 7 
مالحة :قتروط الست هل عن كافج الغلة ١١-١‏ 
مسألة : التعليل بوصف غير لازم 1 
مسألة 


: إذا كان المؤثر ف الحكم مجموع وصفين فهل العلة 
آخرههما وجودا فين 


مسألة : إنقسام العلة الى ما. يفيد الأثر في الحال 


أو في ثاني الحال 0 


يفون 


مسألة 8 انقسام العلة باعتبار عملها في الابتداء والدوام 
مسألة : تعدد العلل مع اتحاد الحكم وعكسه 


مسالك العلة 
المسلك الأول : الإجماع 
المسلك الثاني : النص على العلة 
أولا : النص الصريح 
١‏ التصريح بلفظ الحكم 
*-لعلةكذا 
* من أجل كذا 
#دكجى 
ه-إذن 2 
5 - المفعول لأجله 
ثانيا : الظاهر 
١-اللام‏ 
” أنْ (المفتوحة المخففة) 
١‏ - إِنْ (المكسورة المخففة) 
؛ إن 
ه_الباء 
5-_الفاء 
“ا لعل 
8 -إذ 
4-حتى 
المسلك الثالث : الإيماء والتنبيه إلى العلة 
مسألة : اشتراط الوصف المومأ إليه للحكم في الأقسام السابقة 
المسلك الرابع : الاستدلال على علية الحكم بفعل النبي يل 


رفون 


١7/5 ١/* 
ا١م5- :ا‎ 
ديل‎ 


168: 


1١18151- 
ا١وا/-‎ 145 
١ما/‎ 
1١ /ام‎ 
1١ما/‎ 
1١4ا/‎ 
١84 
١184 
حل‎ 
احكل‎ 
ا حل‎ 
4١ 
داحلا‎ 


/ا16 
/1 ”57 
او د 
كك مين 


محتويات الجزء الخامس من البحر المحيط [القياس] 

المسلك الخامس : إثبات العلية بالمناسبة . 

أقسام المناسب من حيث اليقين والظن 

اقسام المناسب من حيث الحقيقة 

١‏ - الضروريات 

؟' -الحاجيتات 

“ - التحسينيات 

تقسيم المناسب من حيث الاعتبار الشرعي وعدمه 

١‏ ما علم اعتبار الشرع له 

٠‏ - ما علم إلغاء الشرع له 

"٠"‏ - ما لا يعلم اعتباره ولا إلغاوٌه 

تقسيم المناسب من حيث التأثير والملاءمة 
مسألة : انخرام المناسبة بالمعارضة 


المسلك السادس : السبر والتقسيم 
مسألة : فساد العلل في المسألة إلا واحدة هل يتعين به صحتها 
ما يلتحق بالسبر 
المسلك السابع : الشبه 
ش تعريمفه 
حكمه 
المسلك الثامن : الدوران 
المسلك التاسع : الطلرد 
المسلك العاشر : تنقيح المناط 
تحقيق المناط 
تخريج المناط 
ما يتصل بتنقيح المناط 
نفي الفارق ليس من مسالك العلة 


7/1 


78-55 
54 
711735-04" 
59> 
5 
51١‏ 
31 
33132 
3310 
"١١5١-6‏ 
الك يري 
بر تك اخرضن 


فيك خض 
خض 
اسك رن 
خرف 
لفررو ك بكرف 
ار ل 
55 5860 
"0١-4‏ 
ا ان 
"2ظ»> 
/اه؟ 
/اه” -08” 
504 


فصل : الاعتراضات الواردة على القياس : 

الاعتراض الأول : النقض 

فصل ا 

مسألة : اشتراط كون القيد الدافع للنقض مناسباً 

مسألة : قبول وصف زِيدٌ في العلة بعد الزام النقض 

مسألة : الفرق بين النقض لا يقبل 

مسألة : ابتداء التعرض لنفي المانع 

فرع : بطلان العلة بالنقض هل هو قطعي 

باد لكر لد و0 

الاعتراض الثاني : الكسرم 

الاعتراض الثالث : عدم العكس 

الاعتراض الرابع : عدم التأثير 

فرع : إلزام المستدل المعترض نفي الحكم عند نفي علته 
بإقامة الدليل عليها 

تنبيه : بقاء الحكم بعد زوال علته 

الاعتراض الخامس : القلب 

الاعتراض السادس : القول بالموجب 

الاعتراض السابع : الفرق 

مسألة : ثبوت الحكم الشرعي بعلتين 

مسألة : هل يشترط رد معنى الفرع إلى الأصل 

مسألة : نفي الاصل عن الفرع 

مسألة: شروطالفرق 

مفساآلة : كون الفارق حى] شرعيا 

مسألة : الفرق بين حقيقتين والفرق بين محلين 

فصل : الفروق الفاسدة 

مسألة : مما يذكر على صورة الفرق وليس فرقاً 

فصل : جواب الفرق 


7/0 


اك ا 
اليك خف 
ااا ا" 
ريك يف 

7” 

7و 
لاا 

يفف 
ااا اا 
ا 
7585-58 
-588 


584 
584 
اانا 
وك انا 
لبر كا ارا 
4 


ادلم 


١١-3” 
55-731١ 
دض كير ان‎ 
755-351 
لضن‎ 
لضن‎ 
/ 


محتويات الجزء الخامس من البحسر المحيط [القياس] 
مسألة : الجمع بين الحكمين بعلة توجب حكرماً آخر 
الاعتراض الثامن : الاستفسار 
الاعتراض التاسع : فساد الاعتبار 
الاعتراض العاشر : فساد الوضع 
الاعتراض الحادي عشر : الملنع 
فصل : في وجوه الجواب عن المنع 
الاعتراض الثاني عشر : التقسيم 
الاعتراض الثالث عشر : اختلاف الضابط 
الاعتراض الرابع عشر : اختلاف حكمي الأصل والفرع 
الاعتراض الخامس عشر : المعارضة 

وجوه جواب المعارضة 

الاعتراض السادس عشر : سؤال التعدية 

مسألة : ما يختص بالقياس وعكسه 

: ترتيب الأسئلة الواردة على القياس 

: تصور الجمع بين سؤالين 

: رجوع جميع الأسئلة الواردة على القياس 
إلى المنع والمعارضة 

: انقطاع المستدل وانقطاع السائل 

: في الاتقالٍ 

: في الفرض والبناء 

: أصناف ألطف حيل المتناظرين 

: التعلق بمناقضات الخصوم 

: هل على المعلل اثبات علة الأصل أم على السائل 
إثبات عدم صحة التعليل 

: الاحتجاج بالمختلف فيه بين الخصمين 

: السؤال والواب 


' 


مسألة 


11 ا 


فسن 


1 
”04-3 
احلكن 
اللخ شيم ون 
6011 
درا 
فرخرا 
نضننا 
ازفرضنا 
اررض ك ارون 
ا 788 
5“ هعم 
33> 
554-555 
38> 


ادير شونا 
“و _ ومن 
ان دان 
امرك نان 
30> 
انا 


لض 
سكياس 
الس 


الا ) الأب 
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لو لفقت 
الهم 
وف بددالو تع ادر عسايش اال (ه 1لا 44/اه) 
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وري ر(ارقفرة 
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حقوق الطبع محفوظة 
لوزارة الأوقاف والشكون الإسلامية بالكويت 
الطبعة الثانية 
عه ١9145-‏ م 


ش تشرفت بإعادة طبعه : 
١‏ دار الصفوة للطباعة والنشر والتوزيع ‏ بالغردقة ج.م. ع 
١‏ -تليفون: 11160146| ١1/017؛‏ دت +فاكسميلي: 11/5١١‏ 
الدقى ت + فاكسميلى : 5311191 


الغردقة: شارع الكورنيش 
القاهرة: ١‏ (1) شارع ينبع متفرع من ش الأنصار- 


الاين 


امريد لاطت 


الاستد لال على فساد الغىء بعدم الدليل على صحته 


جوزه ابن القطان: قال : وكان شيخنا أبو علي بن أبي هريرة يستعمله كثيراً 
إذا سكل عن مسائل فقيل : ما أنكرت منها؟ يقول : لأنه لا دلالة تدل على صحته 
انتهى. وهذه الطريقة اشتهرت بين المتأخرين» يستدلون بها في مسائل لا تُحصى 
إلى طرق النفي . 


الامتتدلال كَل فسّاد الشيء بفسّاد نظيره 


قال الصيرفي: كل دليل دل على صحته شىء بالإثبات أو النفي» فهو دالٌ على 
فساد ضِدّه إذا كان لا بُدّ له من ذلك الضدء لاستحالة اجتماع الشيىء وضده. 

ولأصحابنا في مثل هذا مغالطة في| إذا كان للأمة ثلاثة أقاويل» دل عل ساد 
اثنين منباء ثم يقول: إذا فسدت هذه الأقاويل 0 الآخرٍ والوجه ف هذا أن 


يقال للخصم : عُرفت صحة الصحيح منهاء وفسادٌ غيره» فَدَلٌ على صحتهاء فإن 
الذي أفسد تلك غيرٌ صحة هذا. 


5 
الاستدلال على ع3 الحكم بعد الدّليّل 


حنٌ عند البيضاوي وغيره» لأنه لو ثبت حكم شرعي ولا دليل عليه لَلَرْمِ منه 
تكليف المحال. 


وينقسم إل: تام وناقص . 0 نك 0 0 لثبوته 5 لكل على 
الاستغراق. وهذا هو القياس المنطقي المستعمل قُْ العقليات. وهو حجة بلا 
خلاف . 

ومثاله: كل صلاة فإما أن تكون مفروضة أو نافلة» وأمّها كان فلا بد وأن تكون 
مع الطهارة. فكل صلاة فلا بد وأن تكون مع الطهارة. وهو يفيد القطع. لأن 
الحكم إذا ثبت لكل فرد من أفراد شيء على التفصيل فهو لا محالة ثابت لكل أفراده 
على الإحمال. 

والناقص : إثبات الحكم في كل لثبوته في أكثر ج جز زئياته من غير احتياج إلى 
جامع . اي في اصطلاح الفقهاء ب (الأعم الأغلب). وهذا النوع اختلف 
فيه والأصح أنه يفيد الظن الغالب» ولا يفيد القطع. لاحتمال تخلف بعض 
الجزئيات عن الحكم. كا يقال: التمساح يرك الفك الأعلى عند المضغ. فإنه 
يخالف ساك ئر الحيوانات 5 تحريكها الأسفل . واختاره من المتأخرين صاحبٌ 
«الحاصل) و «المنباج) والهندي . 

ومنهم من رده بأن معرفة جميع الجزئيات يما يعسر الوقوف عليهاء فلا يوثق به 
إلا إذا تأيد الاستقراء بالإجماع. واختاره الرازي فقال: الأظهر أنه لا يفيد الظن 
إلا بدليل منفصل. ثم بتقدير الحصول يكون حجة واقتضى كلامه أن الخلاف إِغا 
هو في أنه هل يفيد الظن أم لا؟ لا في أن الظنَّ المستفاد منه هل يكون حجة أم 


١٠ 


لا . والمذهب الأول" ولهذا لا علمنا اتصافٌ أغلب من في دارٍ الحرب أو صَفْهمٍ 
ل ل ل اي حتى جاز لنا استرقاقٌ 
الكل ورم السهام إلى جميع من في صفهم. ولولم يكن الأصل ما ذكرنا لما جاز 
ذلك. 

وقد 2 الشافعي بالااستقراء فق مواضع كثيرة » كعادة ايض بتسع سئين» 
وفي أل وأكثره» وجرى عليه الأصحاب وقالوا: فلو وجدنا المرأة تحيض أو تطهر 
أقل من ذلك فهل يتبع؟ فيه أوجه: 

أحدها : نعم وبه أجاب الأستاذ أبو إسحاق. وقد تختلف العادات باختلاف 
الأهوية والأعصار. 

وأصحها: لا عبرة به لأن الأولين أعطوا البحث حقّه. فلا يُلتفت إلى خلافه . 

وناك إن وافق ذلك دهي ولخد من اسلف 1 إليه. وإلآ فلا. 
للفتييات» ال 0 فلك قل لطن 50 


ااا اا برخ ممم مم00 


(1) أي ما سبق عقب تعريفه من أنه: يفيد الظن الغالب» وقد وصف هذا الرأي آنفا بالأصح . 


١١ 


الاضل فى المشافح الإذن. وَقْ المضمان تت 


خلافاً لبعضهم . وهذا عندنا من الأدلة فيا بعد ورود الشرع . أ ار 
السمعيّ دل على أن الأصل ذلك فيهما إلا ما دل دليل خا على خلافههما. أما 
قبلّهى فقد سبقت المسألة في أول الكتاب: «لا حكم للأشياء قبل الشرع». وم 
يحكوا هنا قولاً بالوقف ى] هناك لأن الشرع ناقل. وقد خلط بعضهم الصورتين 
وأجرى الخلاف هنا أيضاً. وكأنه استصحب ما قبل السمع إلى ما بعده. ورأى أن 
مالم يُشكل أمره ولا دليل فيه خاص يُشبه الحادثة قبل الشرع» وسبق هناك ما فيه. 

ثم رأيت القاضي عبد الوهاب حقق المسألة تحقيقاً فقال بعد حكاية الخلاف في 
الأفعال قبل الشرع : «مسألة: زعم قوم من الفقهاء أن الشرع قد قرّر الأصل في 
الأشياء على أنها على الإباحة إلا ما ا ستثناه الدليل» وفائدة ذلك أنه إذا وقع 
الخلاف في حكم شيء في الشرع «هل هو على الإباحة أو المنع؟» كم بأنه على 
الإباحة» لأن الشرع قد قرر ذلك». فصار كالعقل عند القائلين بالإباحة. وقد 
كي ذلك عن بعض متأخري أصحابناء وأشار إليه محمد بن عبد الله بن عبد 
الحكم . 

قال : والباقون على أن الأصل في أنه لا يعلم حكم كل شيء إلا بقيام دليل 
يختصه أو يختص نوعّه . 

ومن ذهب إلى القول الأول احتج بقوله تعالى 0 من حرم زينة الله التي 
أخرج لعباده4 [الأعراف/*] وقوله : #قل : لا أجدٌ فيا أ وحي إليّ محرّما على طاعم 


١١ 


يَطعَمه إلا أن يكون ميتة» [الأنعام/45١]‏ فجعل الأصل الإباحة. والتحريم 
قال: ويدل على فساد هذا الغو قوله بعال + :ولا تقولوا: كا تضت الستحكم 
الكذب : هذا حلال» وهذا حرام [النحل/15١]‏ فأخبر أن التحريم والتحليل ليس 
إليناء وإِغغا هو من عنده. وأن الحلال والحرام لا يعلم إلا بإذنه. وقال: «إوقد 
فصّل لكم ما حرم عليكم» [الأنعام/114] وكل هذا يدل على إبطال القول بأن 
حكم الأشياء في السمع الإباحة. 
0 0 عن 0 فهي فيا ورد الشرع / بإباحته . والكلام في إباحة 
له: قل : لا أجد  ..‏ يصاح أن يحتج به به على أن الأصل في المأكولات 
0 00 الممتنع الإباحة المطلقة. وقوله كك : (وما سكت فهو ما عفي عنه) 
يريد من ذلك ؛ النوع الذي كان الخطاب متعلقاً به. ألا ترى أنه قال: (الحلال 
بين» 00 بين وبينها أمور مشتبهات) فشرّك بينههاء ولم يجعل الأصل أحدهما. 
واحتج غيره للقائلين بأن الأصل الإباحة بقوله تعالى: #خلق لكم ما في 
الأرض جميعاً» [البقرة/ 14] ذكره في معرض الامتنان. واللام للاحتصامن وأُورة 
أنها تأتي لغير الانتفاع كقوله تعالى : «وإن أسأتم فلها» [الاسراء/0] ورجح الأول 
بالطهور . وكذلك قوله: أجل لكم الطيبات»# [سورة المائدة/ه]» #قل : من 
حرم 5 الله التي أخرج لعباده؟ »4 [سورة الاعراف/87] لأنه اعتدهاة إنكان فيدل 
على امتناع تحريم مطلق الزينة» ويلزم من امتناع تحريم مسمى الزينة أن لا يحرم 
شيء من | آحادهاء فإذا انتفت الحرمة بقيت الإباحة» وهو المطلوب . وقوله : الله 
الذي شخر لك البحرٌ» إلى قوله : «وسحّر لكم ما في السماوات وما في الأرضر 
55 منه © [سورة الجاثية/١]‏ وفي «الصحيحين» من حديث سعد بن أي وقاص. 
عن النبي كَِ أنه قال: (إن أعظم المسلمين في المسلمين جُرماً من سأل عن شيء 


)1١(‏ أي رجح بأنه موافق للظاهر في معنى اللام فلا يعدل عنه بغير داع لمجرد احتمال اللام معنى 
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[] يحرم على السائل فحُرّم من أجل مسألته) وهذا ظاهر في أن الأصل في الأشياء 
الإباحة» وأن التحريم عارض. وعن سلمان الفارسي قال: سئل رسول الله َك 
عن السمن والحبن والفراء فقال: (الحلال ما أحل الله في كتابه. والحرام ما حرّمه 
الله في كتابه» وما سكت عنه فهو ما عفي عنه) رواه ابن ماجه والترمذي . 


ولا يخفى أجوبة ذلك مما سبق عن القاضي . على أن هذا الحديث يقتضي أنه لا 
يقال في هذا النوع أن الشرع أذن فيه. بل عفي ؛ ولا يوصف بإذن ولا منع . وليس 
ف الآيات: المستذل .با إلا أنبا لقت لنا وسخرت لناء ولا يدل ذلك على أنها 
ا اللا إذ يجوز أن يخلق لنا ولا يباح» بل يتوقف ذلك على إذن من جهته ؛ 
كذا قاله ابن برهان في كلام له قال: فصار هذا بمثابة قول السلطان لحنده: هذه 
الأموال التي أجمعها لكم . فلا يدل على أ نه أباحها لهم وأذن لهم في التناول. بل قد 
يجوز أن يجمعها لهم وإنما يأذن في الأخذ بعد زمان آخرء فلا بد إِذن من إِذنٍ جديد 
وزيّف قول أب زيد أن الأفعال لا حكم ها قبل الشرع. وبعدما ورد الشرع تبينا 
بالأدلة الشرعية أنها كانت مباحة. قال: ثم هو معارض بقوله تعالى: #ونمهى 
النفس عن الحوى» [سورة النازعات/ ]5٠‏ وأما احتجاج الرازي بأنه انتفاع لا يضر 
بالمالك قطعاًء فليس على أصلناء لابتنائه على التحسين العقلي. 

وأما الدليل على تحريم المضارء فقوله كلِ: (لا ضرر ولا ضرار) وهو عام. 
وضعف ابن دقيق العيد الاستدلال [به]. لأن السابق إلى الفهم النبي عن 
الإضرارء ولا إضرار بالنفس. فقد يؤخذ على عمومه فيدخل فيه الإضرار 
بالنفس» فيتم الدليل. 

تنبيهان : 

الأول: قيل: ينبغي أن يستثنى من المنافع الأموال. فإن الأصل فيها التحريم. 
لقوله كَل : (إن دماءكم وأموالكم . .) الحديث. وهو أخص من الدليل الذي 
استدلوا به على الإباحة فيقضى عليها. 

قلت: قد نص الشافعي في «الرسالة» على ذلك فقال: أصل مال كل امرىء 
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يحرم على غيره إلا بما أحل به وذكر قبله أن النكاح كذلك, والنساء تحرمات الفروج 
إلا بعقد أو بملك يمين. فجعل الأصل في الأموال والأبضاع التحريم. ثم قال 
آخره : وهذا يدخل في عامة العلم. قال الصيرني: وهو كلام صحيح لا ينكسر 
أبدأ. وهو أن ينظر ني الأصل إلى الشيء المحظور كائنا ما كان من دم أو مال أو 
فرج أو عرض» فلا ينتقل عنه إلى الإباحة إلا بدليل يدل على نقله (انتهى) . 
وينازع فيه تخريج الماوردي مسألة الغهر المشكوك في أنه مباح أو مملوك على هذا 
الخلاف. ثم إن سلم فغير محتاج إليه» لأن وضع المسألة في أصل المنافع التي لم 
تطرأ عليها يد ملك ولا اختصاص. 

الثاني : 

من القواعد المترتبة على هذا الأصل القول بالبراءة الأصلية» واستصحاب 
حكم النفي في كل دليل مشكوك فيه حتى يدل دليل على الوجوب؛ كما في تعميم 
مسح الرأس في الوضوء. وكلام القرافي يقتضي أن تلك غير هذه المسألة» وليس 
كذلك وجعل البراءة الأصلية هي استصحاب حكم العقل في عدم الأحكام, 
وليس كا قال فإن البراءة تكون في العدم الأصلى» والاستصحاب يكون في 
الطارعه + قترنا كان أو -عدها: 
الثالث: 

ليس المراد بالمنافع هنا مقابل الأعيان بل كل ما ينتفع به. ولهذا قال الرافعي 
عن الأصحاب : الأصل في الأعيان الحل» ثم المراد بالنفع المكنة أو ما يكون وسيلة 
إليهاء وبالمضرة الألم أو ما يكون وسيلة إليه. 
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قال إِلَكيًا : : وهذا باب تنازعوا في تعيينه بعد اتفاقهم على أن ما جمع معنى الشيء 
و أكر مه نون ول متف نؤقد نط القران بأمثالة . قال تعالى لمن اعتل عن التخلف 


بشدة الحر: «وقالوا لا تنفروا في الحرء قل نار جهنم أشد حرام [سورة التوبة/41] 


يعني : فليتخلفوا عنها. وقال تعالى : «والله ورسوله أحق أن يرضوه » [سورة 
التوبه/11] لأن حقهم أوجب ونعمتهم أعظم. وقال: «والفتنة أكير من القتل» 


[سورة البقرة/1117] وقال : : #وهو أهون عليه» [سورة الروم/7١]‏ وقال كَكلهِ : (فدين الله 


أحقٌ أن يُقضى) وقاله العلماء: إذا حرم التأفيف فالضرب أولى بالتحريم. وقال 
الشافعي : إذا جاز السلم مؤْجاا فهو حال أجوز. وإذا وجبت الكفارة في الخطأ 
في العمد أولى. وإذا قبلت شهادة الفاسق في أسوأ حاليه ‏ أعنى قبل التوبة - 
فبعد التوبة أولى. وأبو حنيفة يقول: وطء الزوج الثاني إذا كان يرفع الثلاث فَلَآنْ 
يرفع [ما] دونها أولى. 

قال الطبري : والذي يجب أن يحصل أن التعلّق بعد إيضاح الإجماع في أصل 
المعنى» فإن الترجيح زيادة في عين الدليل أو في مأخذه. وليس الأولى عين الدليل 
ولا ركناً منه. وإنما يتبين ذلك بشيء, وهو أنه إذا بان المعنى الحاضر غيره بطل 
التعلق. كقول أبي حنيفة رحمه الله : هَدَم الثلاث فَلَأنْ يهدم ما دونه أولى» فإنا بينًا 
أن لاهدم , وإذا امتنع القول بال هدم فلا جمع قال: ولسنا نرى في التعلق كثير فائدة 
من حيث إثباتٌ الحكمء نعم / نبّه على معنى الأصل كما نطق به القرآن. فهو و 
يرجع إلى التنبيه على العلةء» وليس شيئاً زائداً. 
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استصحاب الحال 


لأمر وجودي أو عدمي., عقلي أو شرعي . ومعناه أن ما ثبت في الزمن الماضي 
فالاصل بقاؤه في الزمن المستقبل؛ وهو معنى قوهم: الأصل بقاء ما كان على ما 
كان حتى يوجد الزيلء, فمن ادعاه فعليه البيانء كما في الحسيّات أن الجوهر إذا 
شغل المكان يبقى شاغلاً | إلى أن يوجد المزِيل» مأخوذ من المصاحبة. وهو ملازمة 
ذلك الحكم مالم يوجد مغير, فيقال: الحكم الفلاني قد كان فلم نظن عدمّهء وكل 
ما كان كذلك فهو مظئون البقاء. 

قال الخوارزمي في «الكافي» : وهو آخر مدار الفتوى., فإن المفتي إذا سئل عن 
حادثة يطلب حكمها في الكتاب, ثم في السنةء ثم في الإجماع, ثم في القياس. 
فإن م يجده فيأخذ حكمها من استصحاب الحال ف النفي والإثبات. فإن كان 
التردد في زواله فالأصل 7 وإن كان في ثبوته فالأصل عدم ثبوته (انتهى) . 

وهو حجة يفزع إليها المجتهد إذا لم يجد في الحادئة حجة خاصة. . وبه قال 
الحنابلة والمالكية وأكثر الشافعية والظاهرية) سواء كان في النفي أو الإثبات. 
والنفي له حالتان» لأنه إما أن يكون عقليا أوكترعياء وليس له في الإثبات إلا حالة 
واحدة) وهي النفي ‏ لأن العقل لا يشبت حىا ويا عندنا . 

. والمذهب الثاني: وتُقل عن جمهور الحنفية والمتكلمين, كأبي الحسين البصري 
يه اللع. أنه لسن مح لذ ابوت في الزمان يفتقر إلى الدليل فكذلك في 
الزمان الثاني» لأنه يجوز أن يكون وأن لا يكون». ويخالف الحسيات» لأن الله 
أجرى العادة فيها بذلكي- انه يوان الشرعات قاذ تيسن ا ثم منهم 
من نقل عنه تخصيص النفي با الزجودي ومنهم من نقل الخلاف مطلقاً. قال 
الهندي : وهو يقتضي تحقق الخلاف في الوجوديّ والعدمي جميعاً لكنه بعيدء إذ 
تفاريعهم تدل على أن استصحاب العدم الأصلي حجة. 
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قلت: والمنقول في كتب أكثر الحنفية أنه لا يصح حجة على الغير» ولكن يصلح 
للعذر والدفع. وقال صاحب «الميزان» من الحنفية: ذهب بعض أصحابنا إلى أنه 
ليس بحجة لإبقاء ما كان ولا لإثبات أمرلم يكن . وقال أكثر المتأخرين: إنه حجة 
يجب العمل به في نفسه لإبقاء ما كان. حتى لا يورث ماله. ولا يصلح حجة 
لإثبات أمرلم يكن. كحياة المفقود لما كان الظاهر بقاؤها صلحت حجة لإبقاء ما 
كان حتى لا يرث من الأقارب. والثابت لا يزول بالشك. وغير الثابت لا يثبت 
بالشك (قال): ولكن مشايخنا قالوا: إن هذا القسم يصبح حجة على الخصم في 
موضع النظرء ويجب العمل به عند عدم الدليل» ولا يجوز تركه بالقياس. كذا 
ذكره الشيخ أبو منصور الماتريدي, لأن الحكم متى ثبت شرعاً فالظاهر دوامه ولا 
يزول إلا بدليل يرجح على الأول. وإن أوجب في الأول شبهة, ولهذا قالوا: لا 
ينقض الاجتهاد بالاجتهاد. لأن الحكم الثابت في زمن النبي كك ثابت في حق كل 
من كان في زمنه كك مع احتماله النسخ إذ ذاك. وهذا كمن شك في الحدث بعد 
الوضوء فإنه يبني على الطهارة مع احتمال الحدث. وكمن شك في طلاق امرأته 
وعتق أمتة فإنه يباح له الانتفاع بهما مع الاحتمال. لأن الثابت لا يزول بالشك. 
(انتهى) . 


وما ذكروه من أنه يصلح للدفع لا للرفع يشبه قول أصحابنا في مسائل كثيرة 
عملوا فيها بالأصلين. كوجوب الفطرة عن العبد المنقطع الخبر» وعدم جواز عتقه 
عن الكفارة» و| إذا ظهر لبنت تسع سنين لبن فارتضع منه صغير حرم ولا يحكم 
ببلوغهاء لأن احتمال البلوغ قائم والرضاع كالنسب يكفي فيه الاحتمال. 

والمذهب الثالث: واختاره القاضي في «التقريب» أنه حجة على المجتهد فيا 
بينه وبين الله تعالى» فإنه ل يكلف إلا أقصى الداخل في مقدوره على العادة, فإذا 
فعل ذلك ولم يجد دليلا آخر يبقى الوجوب ولا يسمع فيه إذا اتتصب مسئولاً في 
مجلس المناظرة » فإن المجتهدين إذا تناظروا وتذكروا طرق الاجتهاد فيا يغني 
المجيب قولّه : ل أجد دليلاٌ على الوجوب, وهل هو إلامدعٍ فلا يسقط عنه عهدة 
الطلب بالدلالة. ش 


والمذهب الرابع : أنه يصلح للدفع لا للرفع . وهو المنقول عن أكثر الحنفية 
فيا سبق. قال الكيا : ويعبرون عن هذا بأن استصحاب الحال صالح لإبقاء ما 
كان على ما كان. إحالة على عدم الدليل» لا لإثبات أمر لم يكن. وبنوا على هذا 
مسائل: (منها) مالو شهد شاهدان أن الملك كان للأب المدعى» والأب ميت» 
فإنها لا تقبل عن أبي حنيفة لأن الملك ثبت لا مبذه الشهادة» والبقاء بعد الثبوت 
إنما يكون باستصحاب الحال فيثبت دفعاً عن المشهود عليه بحق الشهادة» فإنه كان 
أحد المدعيين» فَأمّا لإيجاب حكم مبتدأ فلاء وملك الوارث لم يكن» وعلى هذا 
قالوا: المفقود لا يرث أباه. وإن كان الملك ذلك الملك بعينه» لأن المالك غير الأول 
(قال): ونحن نسلم لهم أن دلالة الثبوت غير دلالة البقاء» لأن أحدهما نص 
والآخر ظاهرء ولكن لا نقول: البقاء لعدم المزيل» بل لبقاء الدليل الظاهر عليه . 
وهذا لا يجوز أن يكون فيه خلاف. (انتهى). 
المذهب الخامس: أنه يجوز الترجيح به لا غير. نقله الأستاذ أبو إسحاق عن 
الشافعي وقال: إنه الذي يصح عنهء لا أنه يحتج به. قلت: ويشهد له قول 
الشافعى رضى الله عنه: والنساء محرمات الفروج ١‏ فلا يحللن إلا بأحد أمرين : 
نكاح» أو ملك يمين» والتكاح ببيان الرسول يك . قال الروياني في «البحر»: وهذا 


ْ استدلال من الشافعى باستصحاب الحال في جميع هذه المسائل . وقيل : إنه نوع 00 


من أنواعه» وهو من أقواها (قال): وأجمع أصحابنا على أن الاستصحاب صالح 
للترجيحء واختلفوا في استصلاحه للدليل» فظاهر كلام الشافعي أنه قصد به 
الترجيح وهو الظاهر من المذهب . هذا كلام الروياني» وسيأتي أن هذا الاستدلال 
من النوع الذي هو محل وفاق» وقال بعض المتأخرين من أصحابنا: استقرأت 
الاستصحاب الذي يحكم به الأصحاب فوجدت صورا كثيرة وإنما يستصحب فيها 
أمر وجودي » كمن / تيقن الطهارة وشك في الحدث وعكسه. وأما استصحاب 
عدم الحكم فيه فلم أعرفه» وبراءة الذمة ونحوها من الأمور العدمية لا علم فيها. 
وإغا يمنع من الحكم بخلافها حتى يقوم دليل عليه. 

المذهب السادس: أن المستصحب للحال إن لم يكن غرضه سوى نفي ما نفاه 
صح استصحابه؛ كمن استدل على إبطال بيع الغائب» ونكاح اْحْرم» والشغار, 
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ش بأن الأصل أن لا عقد. فلا يثبت إلا بدلالة. وإن كان غرضه إثبات خلاف قول 
خصمه من وجه يمكن استصحاب الحال في نفي ما أثبته فليس له الاستدلال به 
كمن يقول ني مسألة (الحرام) إنه يمين توجب الكفارة. لم يستدل على إبطال قول 
خصومه بأن الأصل أن لا طلاق ولا ظهار ولا لعان. فيعارض بالأصل أن لا يمِين 
ولا كفارة. فيتعارض الاستصحابان ويسقطان. حكاه الأستاذ أبو منصور 
البغدادي عن بعض أصحابنا. 

إذا عرف هذا فلابد من تنقيح موضع الخلاف, فإن أكثر الناس يطلقه ويشتبه 
عليهم موضع النزاع بغيره فنقول: 
0 : للاستصحاب صور: 

إحداها: استصحاب دل العقل أو الشرع على ثبوته ودوامه: 

كالملك عند جريان القول المقتضى له. وشغل الذمة عند جريان إتلاف أو 
التزام؛ ودوام الحل في المنكوحة بعد تقرير النكاح. 

وهذا لاا خلاف في وجوب العمل بهء إلى أن يثبت معارض له. ومن صوره 
تكرر الحكم بتكرر السبب. 

الثانية: استصحاب العدم الأصلي المعلوم بدليل العقل في الأحكام الشرعية : 

كبراءة الذمة من التكاليف حتى يدل دليل شرعي على تغييره» كنفي صلاة 
سادسة . : 

قال أبو الطيب: وهذا حجة بالإجماع. أي من القائلين بأنه لا حكم قبل 
الشرع . ومن هذا يستشكل القول بهذا من القائلين بأن هناك حكى). وقال ابن كج 
في أول كتابه في الأصول: إنه صحيح لا يختلف أهل العلم فيه. لأنه قد ثبت 
عندنا أن حجة العقل.دليل» فإذا لم نجد سمعاً علمنا أن الله لا يمملناء وأنه أراد 
بنا ما في العقل فَضِرنا إليه . (انتهى). وهذا معنى قوهم: إن العقل يدل على أن 
مالم يتعرض<الشرع له فهو باقٍ على النفي الأصلي. فلا يدل إذا إلا على نفي 
ال . وقولنا لمن يوجب الوتر: الأصل عدم الوجوب إلا أن يرِدَ السمع, 
: بهذا الأصل حتى يرد دليل شرعي للوجوب» ول يثبت. 
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الثالثة : استصحاب الحكم العقلي : 

عند المعتزلة. فإِنْ عندّهم أن العقل حُكُمٌ في بعض الأشياء إلى أن يرد الدليل 
السمعي . وهذا لا خلاف بين أهل السنة في أنه لا يجوز العمل به لأنه لا حكم 
للعقل في الشرعيات. 


الرابعة : استصحاب الدليل مع احتمال المعارض: ش 

إما تخصيصاً إن كان الدليل 00 أو نسخاً إن كان الدليل تنا افهذا أهزه 
معمول به بالإجماع . وقد اختلف في تسمية هذا النوع بالاستصحاب. فأثبته جمهور 
الأصوليين ومنعه المحققون, منهم إمام الحرمين في «البرهان» وإلكيا في «تعليقه». 
وابن السمعاني في «القواطع». لأن ثبوت الحكم فيه من ناحية اللفظ لا من ناحية 
الاستصحاب. ثم قال إمام الحرمين: إنها مناقشة لفظية. ولو سماه استصحاباً 1 
يناقش. وقال أبو زيد: هذا قد يُعَدُ من الاستصحاب, لأن دليل ثبوت الحكم 
عندي غير دليل بقائه» فإن النص مثلا أثبت أصله. ثم بقاؤه بدليل آخر وهو عدم 
المزيل» لأنه لو كان دليل البقاء دليل الثبوت لما جاز النسخ . فإن النسخ يرفع البقاء 
والدوام . قال إلكيا: وهذا ليس بشيء», لأن الدليل أما إن لا يقتضي الدوام, 
كالمقيّد بالمرة أو المطلق» وقلنا: لا يقتضي التكرار» فلا يرد على هذا النسخ» » لأنه 
قد تم بفعل مرة واحدة وإما أن يدل على التقرير والبقاء نصّاء ٠‏ كقوله : افعلوه دائ) 
أبداً. وهو في الاستمرار ظاهر. فها دليلان: نص في البوت وظاهر في 
الاستمرار. فهذا هو الذي يرد عليه النسخ ع وأبو زيد أطلق. وأصاب في قوله: 
دليل الثبوت غير دليل البقاءء وأخطأ في قوله : دليل البقاء عدم المزيل» فهذا ليس 
من الاستصحاب في شيء. «انتهى). 
الخامسة : استصحاب الحكم الثابت بالاجماع في محل الخلاف: 

وهو راجع إلى حكم الشرع» بأن يتفق على حكم في حالة ثم تتغير صفة المجمع 
ل راد الجهدر تيد مدل ون ريدي دك تيكاب الخال . مثال: 
إذا استدل من يقول: إن المتيمم إذا رأى الماء في أثناء صلاته لا تبطل صلاته؛ لأن 
الإجماع منعقد على صحتها قبل ذلك. فاستصحب إلى أن يدل دليل على أن رؤية 


لحا 


ارب 


الماء مبطلة. وكقول الظاهرية: يجوز بيع أم الولد. لآن الإجماع انعقد على جواز 
بيع هذه الجارية قبل الاستيلاد. فنحن على ذلك الإجماع بعد الاستيلاد. 

وهذا النوع هو محل الخلاف. كما قاله ل «القواطع» وكذا فرض أئمتنا 
الأصوليون الخلاف فيها: فذهب الأكثرون ‏ منهم القاضي» والشيخ أبو إسحاق 
الشيرازي وابن الصباغ والغزالي - إلى 0 قال الأستاذ أبو منصور: 
وهو قول جمهور أهل الحق من الطوائف. وقال الماوردي والروياني في «كتاب 
القضاء»: إنه قول الشافعى وحمهور العلماء.ء فلا يجوز الاستدلال بمجرد 
الاستصحاب, بل إن اقتضى القياس أو.غيره إلحاقه بما قبل الصفة ألحق بهء وإلا 
فلا. وقال ابن السمعاني: إنه الصحيح من المذهب. 


وذهب أبو ثور وداود الظاهري إلى الاحتجاج به» ونقل ابن السمعاني عن المزني 
وابن 0 والصيرفي وابن خيران. وحكاه الأستاذ أبو منصور عن أبي علي 
القطني. وأبي الحسين القطان. قال الأستاذ: أبو إسحاق في «شرح الترتيب»: 
وكان أب مييق بن القطان شديد القول به. حتى أنه لو اقتصر ما كان يخرج إلا 
استصحاب الخال. قال: وإنما أخذه أهل الكوفة من أصحابناء وأهل ما وراء الغبر 
من أهل سمرقند وغيرهم أيضاً شديدو القول به. (انتهى). واختاره الآمدي وابن 
الحاجب. وقال سليم في «التقريب» إنه الذي ذهب إليه شيوخ أصحابناء 
فيستصحب حكم الإجماع حتى يدل الدليل على ارتفاعه. 

وحكى الأول عن الحنفية والظاهرية ومتكلمى الأشعرية. والمعروف عن 
الظاهرية إنما هو الثاني. قال الشيخ أبو إسحاقء كان القاضي أبو الطيب يقول: 
داود لا يقول بالقياس الصحيح , وهنا يقول بقياس فاسد, لأنه حمل حالة الخلاف 
على حالة الاجماع /من غير علة جامعة. 

والمختار هو الأول. لأن محل الوفاق غير محل الخلاف. فلا يتناوله بوجه. وإنما 
يوجب استصحاب الإجماع حيث لا يوجد صفة تغيره» ولأن الدليل إن كان هو 
الإجماع فهو محال في محل الخلاف. وإن كان غيره فلا مستند إلى الإجماع الذي 
يزعم أنه يستصحب.: قال أصحابنا: والقول باستصحاب الوجماع في محل الخلاف 


ف 


يؤدي إلى التكافؤء لأنه ما من أحد يستصحب حال الإجماع في شيء إلا ولخصمه 
أن يستصحبه في مقابله . وبيانه : أن في مسألة التيمم أن للخصم أن يقول: : أجمعنا 
على بطلان التيمم برؤية الماء خارج الصلاة فنستصحبه برؤيته فيهاء وتغير الأحوال 
لا عبرة به 

ونقل الكيا عن الأستاذ أبي إسحاق أنه استدل على النكاح بلا ولي بأن الأصل 
في الأبضاع التحريم» فمن ادعى ما يبيح فعليه الدليل (قال): وهذا ليس بشيء. 
فإنه يقال : الأصل التحريم قبل وجود أصل النكاح أو بعده؟ إن قلت: قبله. 
نسلم: أو بعده. فهو محل النزاعء ويمكن أن 0 ذلك فعارضة لكلامه . 

قلت: قال الأستاذ أبو إسحاق في «شرح الترتيب» : : واتفق أن حضرني أبو علي 
الحروي» يعني الزبيري » وقال: أنا أقرر الاستصحاب في موضع لا يمكن فيه 
المعارضة» فقلت: هاتء فقال: إذا قال المستدل في إبطال الوقف: أن ما وقف قد 
تقرر ‏ بالاتفاق ‏ ملك امالك عليه فلا يُرّال إلا بدليل. فقلت: العكس فيه من 
وجوه : 

أحدها: أن يقال: ما يحصل من المنافع بعد الوقف قد حصل الاتفاق على أنها 
غير مملوكة. لكونها معدومة. فلا تدخل في ملك الواقف إلا بدليل. 

الثاني: أن الأصل أن لا ملك للواقف على الكراء الذي يأخذه بدلاً عن 
المنافع . فلا يملك إلا بدليل. 

الثالث: ما يتصرف فيه بعد الوقف من بيعه وهبته» الأصل أنه لم يكن ثابتاً. 

قال الأستاذ: إذا كانت مسائل الاستصحاب هكذاء فلا يجوز أن يجعل من 
حملة الأدلة في الأحكام (قال) : وما ادّعوه على الشافعي رضي الله عنه أنه قال 
بالاستصحاب فلم يذكره احتجاجاً على طريق الابتداء» وإنما ذكره على سبيل 
الترجيح بعد تعارض الأدلة (انتهى). 

وقد أنكر ابن السمعاني القول بالاستصحاب جملة, وقال: إنه الصحيح من 
مذهبنا. أما في استصحاب العام والنص قبل الخاص والناسخ فليس ذلك 
استصحاباء لأن الدليل قائم وهو العام والنص. وأما استصحاب دليل العقل في 

يف 


براءة الذمة فإما وجب استصحاب براءة الذمم لأن دليل العقل في براءة الذمة قائم 
في موضع الخلاف أيضاء ىا في العام والنص. فوجب الحكم به وأما في 
استصحاب الإجماع فالإجماع الذي كان دليلاً على الحكم قد زال ني موضع الخلاف 
فوجب طلب دليل آخر. وهذه الطريقة حسنة. وقد سبقه إليها إمام الحرمين. وبه 
تبين أن الخلاف فيها عدا استصحاب الإجماع لفظي ‏ وبه صرح إمام الحرمين . 

ثم قال ابن السمعاني : إنا لا نثبت براءة الذمة باستصحاب الخال ولا نحكم 
الأمر على ما كان من غير أن نحكم بثبوت شيء. والخلاف واقع في ثبوت الحكم 
باستصحاب الحال. وهذا لا نقول به في موضع ما. (انتهى) وهذه طريقة أخرى 
تغاير الأولى» قل ذكرها المتأخرون» وحاصلها التفصيل بين الدوام والابتداء, 
ونقول: ليس في الدوام إثبات. وإنما هناك استمرار ما كان لعدم طرّيان ما يرفعه. 
وهي تنبني على الخلاف الكلامي في أن الباقي في محل البقاء هل يحتاج إلى مؤثر؟ 
وفيه قولان: فإن قلنا:لا يحتاج وصحت”) وإلا ل ينتهض » لأنك في الدوام تريد 
دليلا وأنت مثبت به فكيف نقول : لم نحكم لشيء؟ وهذا الخلاف في أن الباقي هل 
يحتاج إلى مؤثر ينبني على اختلاف آخر في أن علة الحاجة إلى المؤثر هل هي 
الإمكان أو الحدوث أو مجموعهماء أو الإمكان بشرط الحدوث؟ والحق أن العلة 
الإمكان. وأن البافي يحتاج إلى مؤثر. ىا تقرر في علم الكلام. فعلى هذا لا 
تنتهض هذه الطريقة . 

ومن زعم أن الخلاف لفظي ابن برهان. فقال في كتابه الكبير: إذا حقق 


استصحاب الحال لم يبق خلاف. فإن قول القائل: الأصل يقتضى كذا فإنها 


يتمسك به إلى أن يقوم دليل على خلافه. إما أن يريد بالأصل أصل الشرع» أم 
أصل العقل: فإن أراد العقل فالخصم لا يعترف أن العقل يقتضي حكماء ولأن 
الأحكام العقلية إنما تثبت بدليل عقلي» فلا يستصحب الحال فيهاء وإن أراد أصل 
الشرع فباطل أيضاء لأن الأحكام الشرعية إنما تثبت بأدلة شرعية. وهذه طريقة 


)١(‏ كذا ف الأصول. 
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أخرى. وقد يقال بالتزام الثاني بدليل شرعي مستقرأ من جزئيات الشريعة في 
العمل به. 

وبقي من الأنواع ما ذكره القاضي شريح الروياني أحد أئمة أصحابنا في كتاب 
«روضة ة الحكام)» أنه إذا كان للشيء ء أصلّ معلوم من: الوجوب أو ال حل أو الحظر فإنه 
يُرَدُ إليه زلا يترك بالشكء ولا يخرج عنه إلا بدليل. فلو أسلم إليه في لحم . ٠‏ فأتاه 
المسلم إليه بلحم. » فقال المسلم هو لحم ميتة. أو ذكاةٌ محوسي . فالقول قول 
القابض,, لأن الأصل تحريم ذلك. لأن الحيوان إن كان محرماً يبقي التحريم مالم 
يُعلم زواله. ولو اشترى صاعاً من ماء بثر فيه قُلّتان. ثم قال: أرده بالعيب فإن 
فأرة وقعت فيهاء فالقول قول الدافع, لأن الأصل طهارة الماء. (انتهى). 

٠‏ وجعل ابن القطان القول بالاستصحاب يرجع إلى أن الباقي لا دليل عليه 
وهو أنه متى كنا على حال مجمع عليها فنحن عليهاء فمن ادعى الانفصال عنها 
احتاج إلى دليل . قال القرطبي : القول بالاستصحاب لازم لكل أحد. لأنه أصل 
تنبني عليه النبوة والشريعة» فإنًا إن م نقل باستمرار حال تلك الأدلة لم يحصل 
العلم بشيء من تلك الأمور. (انتهى) . . وقد سبق أن هذا محل وفاق. وأما الأستاذ 
أبو منصور فجعل الخلاف معنوياً مبنياً على الخلاف في حكم الأشياء قبل ورود 
الشرع. فمن زعم أنها مباحة استصحب الحال في كل ما رآه مباحاًء فلا يحظره إلا 
بدليل . ومن زعم أنها محرمة لم يستصحب شيئا. 


السادسة: وتصلح أن تكون قسيأً لما سبق: استصحاب الحاضر في الماضي : 

وهو المقلوب, فإن القسم الأول: ثبوت أمرٍ في الثاني لثبوته في الأول. لفقدان 
ما يصلح للتعيين. وهذا القسم في ثبوته في الأول لثبوته في الثاني كما إذا وقع 
النظر / في أن زيداً هل كان موجودا أمس في مكان كذاء ووجدناه موحخود) فيه 
اليوم؟ فيقال: نعم, إذ الأصل موافقة الماضي للحال. وهذا القسم لم يتعرض له 
الأصوليون». وإنما ذكره بعض الجدّليين من المتاخرين . فنقول: إذا ثبت استعمال 
اللفظ في هذا المدعى فندعي أنه كان مستعملاً قبل ذلك» لأنه لو كان الوضع غيره 
فييا سبق لزم أن يكون قد تغير إلى هذا الوضع. والأصل عدم تغيره. 
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قال ابن دقيق العيد: وهذا كلا م ظريف وتصرف غريب قد يتبادر إلى إنكاره 
ويقال: الأصل استقرار الواقع في الزمن الماضي إلى هذا الزمن, أما أن يقال 
الأصل انعطاف الواقع في هذا الزمان على الزمان الماضي فلا. وجوابه أن يقال: 
هذا الوضع ثابت, فإن كان هو الذي وقع في الزمان الماضي فهو المطلوب, وإن لم 
يكن فالواقع في الزمن الماضي. فعاد الأمر إلى أن الأصل استصحاب الحال في 
الزمن الماضي . وهذا وإن كان طريقاً. ىا كا ذكرناء إلا أنه طريق جَدَلٍ لا جَلد 
والجدل طريق في التحقيق سالك على مج مضيق ! وإنما تضعف هذه الطريقة إذا 
ظهر لنا تغير الوضع. فأما إذا استوى الأمران فلا بأس. 

قلت: وأما الفقهاء فظاهر قولهم أن الأصل ف كل حادث تقديره بأقرّب زمنٍ 

هذا القت وقال بعضهم لخر اصح ار ار عر وض 
وهي [ما] إذا اشترى شيئاً وادعاه ا وأخذه منه بحجة مطلقة., فإنه يثنت 
الرجوع على البائع . قالوا: فإن البينة ل توجب الملك ولكنها تظهرهء فيجب 1 
يكون الملك سابقاً على إقامتها ويقدر له لحظة لطيفة. ومن المحتمل انتقال الملك 

من المشتري إلى المدعي ولكنهم استصحبوا مقلوباً. وهو عدم الانتقال فيه فيها 
و استصحاباً للحال. وكذلك قالوا: إذا وجدنا ركازاً وم ندر هل هو إسلامي 
أم جاهلي؟ يحكم بأنه جاهلٍ على وجه. لأنا استدللنا بوجدانه في الإسلام على أنه 
كان موجوداً قبل ذلك. قلت: ومثله: إذا أشكل حال القرية التي فيها الكنيسة 
هل أحدثها المسلمون أم لا؟ فقال الرويانٍ: تقرّ استصحاباً لظاهر الحال. وم 
يحكِ الرافعي غيره. ويقاريها صور (منها): لو أحرم بالحج وشك هل أحرم قبل 
أشهره أو بعدها؟ كان محرماً بالحج قالوا: لأنه على يقين منه هذا الزمن وفي شك مما 
تقدمه. ويمكن أن يوجد أيضاً. فهذه القاعدة. (ومنها) : إذا اختلف الغاصب 
والمالك فالصحيح تصديق المالك. فقد استصحبوا مقلوباً. وهو الحدوث فيا مضى 
استصحاباً للحاضر. ويمكن خلافه. وكذلك مسائل الانعطاف في استصحاب 
حكم الصوم على من نوى في النفل قبل الزوال» والثواب على الوضوء جميعه إذا 
نوى عند غسل الوجه على وجه. وتعليق العتق على قدوم زيدء ثم يبيعه. فقدم 
زيد ذلك اليوم , ونظائره . . 
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ادبا تل ماقسيِل 


أثبته الشافعي والقاضي . قال القاضي عبد الومّاب : وحكى بعض الأصوليين 
إجماع أهل النظر عليه . وحقيقته كما قال ابن السمعاني : أن يختلف المختلفون في 
مقدّر بالاجتهاد على أقاويل, فيؤخذ بأقلّها عند إعواز الحكم. أي إذا ل يدل على 
الزيادة دليل. 

وقال القفال الشاشي: هو أن يرد الفعل من النبي يك مبيّناً لمجمل ويحتاج إلى 
تحديده, فيصار إلى أقل ما يؤخذ, كما قاله الشافعي في أقل الجزية بأنه دينارء لأن 
الدليل قام أنه لابد من توقيت» فصار إلى أقل ما حكي عن النبي كَل أنه أخذ من 
الجزية. (قال): وهذا أصل في التوقيت قد صار إليه الشافعي ف مسائل كثيرة» 
كتحديد مسافة القصر بمرحلتين» ومالا ينجس من الماء بالملاقاة ل وأن دية 
اليهودي ثلث دية المسلم. 


وقال ابن القطان في كتابه : : هو أن يختلف الصحابة في تقدير» فيذهب بعضهم 
إلى ماثة مثلاء وبعضهم إلى خمسين . . فإن كانت دلالة تعضد أحد القولين صير 
إليهاء وإن لم تكن دلالة فقد اختلف فيه أصحابنا: 

فمنهم من قال: نأخذ بأقل ما قيل من حيث كان أقل» ويقول: إن هذا مذهب 
الشافعي , لأنه قال: إن دية اليهودي الثلث. وحكى اختلاف الصحابة فيه .وأن 
بعضهم قال بالنصف. وبعضهم بالمساواة. وبعضهم بالثلث» فكان هذا أقلها: 
ومثله ما ذهب إليه في الدية أنها أخماس». وروي أنها أرباع , فكانت رواية 
الأخماس أولى. لأنها أقل ما رويء فنصير إليه. 


يفا 


ومنهم من احتج على القول بأقل ما قيل من كلام الشافعي فيا لو سرق رجل 
متاعا لرجل. فشهد شاهد بألف دينار. وآخر بألف وخمسمائة, أنه لا يحكم إلا 
بما اتفقا .عليه. 

ومنهم من قال: هذا قول حسن إذا كان عليه دلالة. فإن لم يكن معه دلالة فلا 
معنى له. لأنه ليس لأحد أن يقول بغير حُحجَةٍ إلا وللآخر أن يقول بما هو أقل منه أو 
أكثرٌ بغير حُجَوَ وذلك أن القائلين أجمعوا على هذا المقدار واختلفوا فيها سوا 
فأخذ بما أجمعوا عليه وثّرك ما اختلفوا فيه. يلزمه أن يقف في الزيادة ولا يقطع على 
أنه لا شيء فيه. لجحواز أن يكون فيه دلالة. 

وأما ما قالوه في دية اليهودي , فإن الشافعي رحمه الله تعالى سلك فيه غير هذا 
الطريق. وهو أنه قال: قد دل على أن لا مساواة بقوله : «أفمن كان مؤمناً كمن 
كان فاسقاً لا يستوون» [سورة السجدة / 18] فإذا بطلت المساواة فليس للناس إلا 
قولان. فإذا بطل أحدهما صح الآخر. وأما جعله الدية أخماساً فبدليل [لا] لأنه 
أقل ما قيل.. وأما مسألة الشهادة فإنما حكم فيها بالأقل. لأنه ثبت ذلك بشاهدين, 
وانفراد الآخر ليس بحجة. وهذا لا خلاف فيه. 

(قال) : وقد منع قوم من أهل النظر وقالوا: إن أصلكم هذا ينتقض بالجمعة, 
فإن الناس اختلفوا هل تنعقد بأربعين أو باثنين أو بثلاثة» فوجب أن يؤخذ بأقل ما 
قيل. فإن قلتم: الأصل هو الظهر ولا يُنتقل عنه إلا بدليل» قيل لكم: وكذلك 
الأصل شغل ذمته بالجناية فلا تبرأ إلا بدليل. قالوا: وكذلك الغسل من ولوغ 
الكلب يجب أن تأخذ بأقل ما قيل. 

57ب ثم أجاب ابن القطان: / بأن الكلام في هذه المسألة ليس في الحادثة التي قام 

الدليل فيهاء وإنما كان هنا في الحادثة إذا وقعت بين أصول مجتهد فيها بحادثة 
فنصير إلى أقل ما قيل»ء وهذا هو موضع الخلافٍ بين أصحابنا المخرج على 
وجهين . فأما مسألة الجمعة فدليلنا الخبر. ولو صح السؤال علينا لأ نْقَلَبٍ لأبي ثور 
على أبي حنيفة. لأنه يجيزها بواحد. وأما ولوغ الكلب فقد صرنا إلى ما نص 
عليه - عليه السلام . (قال): وهذه المسألة مبنية على حادثة قد تقدمت قبلنا 
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وانقرض العصر عليها واختلفوا فيهاء وأما اليوم فالمدار على الدليل. (انتهى). 
وأجاب القفال عن مسألة الجمعة بأنها أقل ما قيل. لأنه أقل ما روي عنه عليه 
الصلاة والسلام أنه جع فيهم 5 زمنه ذلك. 


وقسم ابن السمعاني المسألة إلى قسمين يخرج منها الجواب : 

(أحدهما) أن يكون ذلك فيا أصله براءة الذمة. فإن كان الاختلاف في وجوب 
الحق وسقوطه كان سقوطه أولى» لموافقة براءة الذمة, مالم يقم دليل الوجوب, وإن 
زكان] الاختلاف في قدره بعد الاتفاق على وجوبه» كدية الذمة إذا وجبت على 
قاتله. فهل يكون الأخذ بأقله دليلاً؟ اختلف أصحاب الشافعي فيه على وجهين . 


(والثاني): أن يكون فيا هو ثابت في الذمة, كالجمعة الثابت ييا اختلف 
العلماء في عدد انعقادهاء فلا يكون الأخذ بالأقل دليلاء لارتبان الذمة مها فلا تبرأ 
الذمة بالشك. وهل يكون الأخذ بالأكثر دليلً؟ فيه وجهان: (أحدهما): يكون 
دليلاً ولا يُنتقل عنه إلا بدليل» لأن الذمة تبرأ بالأكثر إجماعاًء وبالأقل خلافاًء 
هنذلك جعلها الشافعى تنعقد بأربعين» لأن هذا العدد أكثر ما قيل. (الثاني): لا 
يكون دليلاً؛ لأنه لا ينعقد من الخلاف دليل في حكمء والشافعي إنما اعتبر 
الأربعين بدليل آخر. قال ابن السمعاني: وهذا كله كلام بعض أصحابناء وليس 
فيه كبير معنى!. (انتهى). 


وإنما يتم الأخذ بأقل ما قيل بشروط: 

أحدها : الع ا ا . وإلا لم يكن الثلث دية 
الذمي - مثلا ‏ أقلّ الواجب. بل لا يكون هناك شيء هو الأقل. 

ثانيها : ا ا ل ا نا 
ا 1 
ثلث الدية. فلا يكون هناك شيء هو أقل. 
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الثها: أن لا يوجد دليلٌ أخذ غير الأقل. وإلا كان ثبوته بذلك الدليلء لا بهذا 
الطريق . 

رابعها: أن لا يوجد دليل يدل على ما هو زائد وإلا وجب العمل به وكان مبطلاٌ 
لحكم هذا الأصل. وهذا لم يقل الشافعي بانعقاد الجمعة بثلاثة» ولا بالغسل من 
ولوغ الكلب ثلاث وإن كان أقل ما قيل» لقيام الدلبل عل اشتراط معاد إليه, 

وقال بعض الفضلاء: الأخذ بأقل ما قيل عبارة عن الأخذ بالمحقق وطرح 
المشكوك فيه فيا أصله البراءة, والأخذ بما يخرج عن العهدة بيقين فيا أصله 
اشتغال الذمة. ولذلك جعل الأخذ بالأكثر في الضرب الثاني وهو ما أصله 
اشتغال الذمة - بمنزلة الأخذ بالأقل في الأول. وقد وهم بعضهم فأورد عدد الجمعة 
سؤالاًء ٠‏ ولم يعلم أن الأخذ فيه بالأكثر بمنزلة الأخذ بالأقل» وبيانه أن المركٌب من 
أجزاء على قسمين: أحدهما: : أن يكون بعضها مرتبطاً ببعض فلا يعتد به إلا مع 
صاحبه» كصيام شهرين متتابعين في كفارة الظهار. (وثانيه|) أن لا يرتبط. كمن 
وجب عليه لزيد عشرون درهماً يؤديها كل يوم درهماً. ونظير الثاني : دية اليهودي. 
فإن أبعاض [الدية] من حيث هي لا تعلق لبعضها ببعض» فمن وجب عليه مائة 
من الإبل وجب كل واحد منها من غير تعلق له بصاحبهاء فإذا خرج ثلثها برىء 
قطعاء وبقي ما وراءه. والأصل عدمه. فلم يوجد. ونظير الأول: الجمعة فإن 
أبعاض عددها يتعلق ببعض , فمن صلاها في ثلاثة نه لم تخرج عن العهدة بيقين :وم 
يأت بما أسقط عنه شيئاء فأخذنا بالأصل في الموضعين, وهما في الحقيقة شيء 
واحد. وحاصله إيجاب الاحتياط فيا أصله الوجوب دون غيره. والفروع في 
الموضعين لا تخفى .- 

ومبذا يتبين أن الأخذ لب افر رمن ااه ومن البراءة الأصلية. فلا 
يتجه من القائل المخالفة فيه. ولا يصح التمسك فيه بالإجماع وحده كا قال 
القاضي والغزالي وتبعه ابن الحاجب. قال القاضي: ونقل بعض الفقهاء عن 
الشافعي أنه تمسك بالإجماع . وهو خطأ عليه. ولعل الناقل 5 في كلامه. وقال 
الغزالي: هو سوء ظنْ به. فإن المجمع عليه وجوب هذا القدرء ولا تخالفة فيهء 


امو 


والمختلف فيه سقوط الزيادة» والإجماع عليه. نعم المشكل جعله دليلاً مستقلا 
مع تركيبه من دليلين» فكيف يتجه ممن يوافق على الدليلين المذكورين مخالفة 
الشافعي فيه. 

وأما ابن حزم في «الأحكام» فانكر الأخذ بأقل ما قيل» وقال: إنما يصح إذا 
أمكن ضبط أقوال جميع أهل الإسلام» ولا سبيل إليه. وحكى قولا أنه يأخذ بأكثر 
ما قيل ليخرج عن عهد التكليف بيقين. (قال): وليس الثلث في دية اليهودي 
بأقل ما قيل» فقد روينا من طريق يونس بن عبيد؛ عن الحسن البصري» أن دية 
اليهودي والنصراني ثمافائة درهم , وهو أقل من ثلث دية المسلم. فكان ينبغي أن 
تقولوا به لأنه أقل ما قيل . وعن بعض المتقدمين أنه لا دية للكتابي أصلاء فليس 
ثلث الدية أقلَّ ما قيل (قال): ولنا فيه تفصيل. 

وقال القاضى عند الرهالت» تكن يقال إن الواتفيي الوسط من للق 
وأوضح مثال لهذه المسألة قيمة المتلّف, بأن يجني على سلعة يختلف أهل الخبرة في 
تقويمهاء فيقومها بعضهم بمائة» وبعضهم بمائتين» وكذلك.إذا جرحه جراحة ليس 
فيها أرش مقدّر. 


ماله 
في القول بالأخف: 

هذاء قد يكون بين المذاهبء, وقد يكون بين الاحتمالات المتعارضة أماراتها. 
وقد صار إليه بعضهمء لقوله تعالى: «يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم 
العسر #[سورة البقرة/ ١4‏ ] ما جعل عليكم في الدين من حرج » [سورة 
الحج /.74 ] » وقوله عليه الصلاة والسلام : (بعشت بالحنيفية السمحة) وهذا 
يخالف الأخذ بالأقل, فإنّ هناك يشترط الاتفاق على الأقل» ولا يشترط ذلك 
ها هنا. وحاصله يرجع إلى أن الأصل في المضار المنع» إذ الأخف منها هو ذلك . 

وقيل: يجب الأخذ بالأشق. كما قيل هناك: يجب الأخذ بالأكثر. 


نض 


الام أ 


/ 0 و٠‏ ص 0 ا 5 د ب 
ناف الحكم هل سارمه الرّليّل 

المثبت للحكم يحتاج للدليل بلا خلاف. 

وأما النافي فهل يلزمه الدليل على دعواه؟ فيه مذاهب: 

أحدها: نعم» وجزم به القفال والصيرفي. واختاره ابن الصباغ وابن 
السمعاني ٠‏ ونقله الأستاذ أبو منصور عن طوائف أهل الحق. ونقله ابن القطان عن 
أكثر أصحابناء وقال الماوردي : إنه مذهب الشافعي وجمهور الفقهاء. ولا يجوز 
نفي الحكم إلا بدليل» ىا لا يجوز إثباته إلا بدليل. وحكاه الباجي عن الفقهاء 
والمتكلمين. وقال القاضي ف «التقريب» إنه الصحيح , وبه قال الجمهور. وقال 
صاحب «المصادر : إنه الصحيح . لأنه مدع والبينة على المدعي , ولقوله تعالى : 
«بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولا يأهم تأويله» [ سورة يونس/54 ] فذمهم على 
نفي مالم يعلموه مبيناء فدل على أن كلا منهما عليه الدليل» ولقوله تعالى: «#قل 
هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين» في جواب: «لن يدخل الجنة». 
[ سورة البقرة/١١١‏ ] 

الثاني : أنه للا يجب وحكاه الماوردي وابن السمعاني وغيرهما عن داود وأهل 
الظاهر. لأن الأصل في الأشياء النفيّ والعدمء فمن نفى الحكم فله أن يكتفى 


بالاستصحاب» لكن ابن حزم ف «الأحكام» صحح الأول. 


والثالث: أن يلزمه في النفي العقلي دون الشرعي, حكاه القاضي في «التقريب» 
وابن فورك. 
الرابع: قال الغزالي إنه المختار: أن ما ليس بضروري فلا يعرف إلا بدليل» 
والنفي فيه كالوثبات, بخلاف الضروري, وظن بعضهم انفراد الغزالي به» وليس 
كذلك ففي «الكاني» للخوارزمي حكاية المذاهب الثلاثة. (ثم قال): ومن 
ش يض 


أصحابنا من قال: لا يخلو: إما أن يكون النافي شاكاً في نفيه أو نافياً له عن معرفة, 
فإن كان شاكاً فلا علم مع الشك., وإن كان يدعي نفيه عن معرفة فتلك المعرفة إما 
أن تكون ضرورية أو استدلالية. فإن كانت ضرورية فلا منازع في الضروريات, 
وإن كانت استدلالية فلابد من إبراز الدليل. (انتهى). وقال القاضي عبد الوهاب 
في «الملخص» : الخلاف فيا لا يعلم ثبوته وانتفاؤه بالضرورة. وإنما يعلم بالدليل. 
ويمكن إقامته عليه. فأما ما يعلم جساً واضطراراً فلا سبيل إلى إقامة دليل على ثبوته 
. ونفيه» كعلم الإنسان بوجود نفسه وما يجدها عليه في أنه ليس في لحة بحر ولا على 
جناح طائر ونحوه. 

الحامتن : إن نفى علم نفسه بأن يقول: لا أعلم. فلا يلزمه الدليل» 00 

ينفي الحكم فيلزمه الدليل؛ لأن نفي الحكم حكم. كا أن الإثبات حكم. و 
نفى حكاً أو أثبته احتاج إلى الدليل» قال ابن برهان ني «الأوسط»: وهذا 0 

هو الحق. 

والسادس: ذكره بعض الجدليين: إن ادعى لنفسه علا بالنفي فلابد له من 
الدليل على ما يدعيه» وإن نفى علمه فهو مخبر عن جهل نفسه. لكن الجاهل يجب 
أن يتوقف في إثبات الأحكام ولا يحكم فيها بنفي ولا إثبات . واختاره المطرزي في 
«العنوان» وهو قريب من قول أصحابنا: أن الإنسان إن حلف على فعل نفسه 
حلف على البتَ. لإمكان اطلاعه عليه أو على فعل غيره حلف على نفي العلم . 

والسابع : قاله ابن فورك: الناني لحكم شرعي إذا قال: «لم أجد فيه دليلاً وقد 
تصفحت الدلائل» وكان من أهل الاجتهاد. كان له دعوى ذلك. ويرجع إلى ما 
تقتضيه العقول من براءة الذمة. 

(قال): وهذا النوع قريب من استصحاب الحال. فيجيء على قول من يقول 
بالإباحة أو الحظر إن لا دليل عليه؛ فأما من قال بالوقف فلا يصح ذلك إلا على 
طريق استصحاب الحال الشرعي . 

والثامن: أنه حجة دافعة لا موجبة. حكاه أبو زيد في «التقويم» . والتحقيق أن 
القائل بأنه لا دليل عليه إن أراد أنه يكفيه استصحاب العدم الأصلي بأن الأصل 


ارذنا 


يوجب ظن دوامه فهو صحيح , وإن أراد أنه لا دليل عليه البتة» وحصول العلم أو 
الظن بلا سبب فهو خطأء لأن النفي حكم شرعي., وذلك لا يثبت إلا بدليل. 
وقال الهندي : في هذه خلاف. لأنه إن أريد بالنافي من يدعي العلم أوالظن بالنفي 
فهذا يجب عليه الدليل. كا في الإثبات», لأن المسألة مفروضة فيط لا يعلم نفيه 
بالضرورة» وإن أريد من يدعي عدم علمه أو ظنه فهذا لا دليل عليه ؛ لأنه يدعي 
جهله بالشيء, والجاهل بالشيء غير مطالب بالدليل على جهله, كا لا يطالب به 
من يدعي أنه لا يجد ألا ولا جوعاً ولا حرأ ولا برداً. 

مناظرة : 

قال ابن العربي رحمه الله: ذكرت حكياً بحضرة الإمام أبي الوفاء بن عقيل» 
فطولبت بالدليل فقلت: لا دليل علي. لأني ناف, والناني لا دليل عليه . فقال لي : 
ما دليلك على أن الناني لا دليل عليه؟ قلت: هذا لا يليق بمنصبك» أنا ناف أيضاً 
في قولي «لا دليل على النافي» فكيف تطالبني بالدليل؟ فأجاب: : يدل على اللزوم 
بأن يقال: النائي مُفتِ كما أن المثبت مفتِء والفتوى لا تكون إلا بدليل. 
واستشهد بمسألة. وهي أنه لو قامت البينة على رجل أنه كان بالكرخ يوم السبت» 
وشهدت أخرى أنه لم يكن بها يوم السبت, بل بالموصل. وكذلك من قال: إن 
الله واحد يطالب بالدليل» وليستٍ الوحدانية إلا نفي الثاني. فأجبت بأن هذا 
دليل باطل. لأنك تروم به إثبات محال. وهو الدليل على الناني. وذلك لأن 
الأسباب المقتضية مع :؛ تشعب طرقها وتقارب أطرافها فما من سبب يتعرض لإ بطاله 
إلا ويجوز فرض تعلق الحكم به. وهذا لا طريق إليه. مع أنه يفوت بهذا مقصود 
النظر من العثور على الأدلة وبدائع الأحكام. قلت: وما هذا إلا كالمدعي 
والمنكر. فإن المدعي مثبت والمنكر ينفي ولا يطالب بإقامة البينة على نفيه. وأما 
مسألة الشهادة فلا تلزم للتعارض بين النفي والإثبات . وأما الوحدانية فالتعرض 
لإئبات إله على صفة. فإثبات صفة الوحدانية فيها نفي الشركة. 
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هه اله 
01 
ولها تلق بالاستصحاب 


نقل الدبوسي عن الشافعي أن عدم الدليل حجة في إبقاء ما ثبت بالدليل» لا لما 
لم يصح ثبوته (قال): ولهذا لم يجر الصلح على الإنكار. وم يجر شغل الذمة بالدين 
فلم يصح الصلح (قال): وعندنا هو جائز. ويقول: قول المنكر ليس بحجة على 
المدعي . كقول المدعي ليس بحجة على المنكر (قال): وقال بعضهم: هذا الذي 
قاله الشافعي يكون حجة في حق الله تعالى ولا يكون حجة على خصمه بوجه. 
(انتهى ) . 

وأنكر عليه ابن السمعاني ذلك وقال: عدم الدليل ليس بحجة في موضع . 
والذي ادعاه على الشافعي من مذهبه / لا ندري كيف وقع له. والمنقول عن 
الأصحاب ما قدمناه. وما مسألة الصلح على الإنكار فقد بِيمًا وجه فساده في 
والخلافيات)» . 

وذكر أيضاً مسألة الشفعة على هذا الأصل. وهي أن من كان في ملكه شقص 
وباع شريكه نصيبه وأراد الشريك أخذه بالشفعة» أو كان جاراً - على أصوهم - 
فأنكر المشتري الشقص ملكا (قال) : عند الشافعي لا يلتفت إلى إنكاره ويثبت له 
الأخذ بالشفعة بظاهر ملكه بيده. وعندنا: ليس له حق الشفعة حتى يقيم البينة أن 
الشقص ملكه. قلت: وقال الروياني في «البحر» (في باب التيمم) ): ظاهر كلام 
الشافعي رحمه الله تعالى أن السكوت وعدم النقل دليل على عدم الحكم وهذا قال 
في الماسح على الخفين :هل يلزمه إعادة الصلاة؟ إن صح حديث علي رضي الله 
عنه قلت به في الأمر بالمسح على الجبائر, لأنه لم يلزمه الإعادة. فإن صح قطعت 
القول به (قال): فجعل سكوته عن الإعادة دليلاً على نفي وجويها. 
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قلت: بل ظاهر كلام الشافعي التفصيل بين أن يكون مما تتوفر الدواعي على 
نقله أم لا فإنه قال في تقدير أن خبر ماعز حيث رجم ولم يجلد ناسخ لحديث 
الجمع بينها. قال: فإن قال قائل: لعله جلده ورجمه. قيل: كانت قصته من 
مشاهير القصص ». ولو جلد لنقل . فإن قيل: رب تفصيل في القصص لا يتفق نقله 
ودواعي النفوس إنما تتوفر على نقل كليات القصص . فإن صح في الحديث المتقدم 
التصريح بالجلد فلا يعارضه التعلق بعدم نقل في حديث مع اتجاه وجه بترك النقل 
فيه 1 الشافعي جحيباً: الأمر كذلك» والحق أحق أن يتبع» ولولا أن أبا الزبير 
روى عن جابر أن رسول الله كَل رجم ماعزاً ولم يجلده. . تعارض الحديث الأول 
بقصة ماعز. (انتهى). 

ل ا 1 
واحد منهها دالاً على عدم الحكم؟ ينبغي أن يُمَصَّلِ في ذلك بين الحكم العقلي 
والشرعي فيقال: إن كان ذلك الحكم عقلياً إن العكس فيه غير لازمء إذ لا يلم 
من نفي دليل معين أو علة معينة نفي الحكمء لخواز أن يكون : نَم دليل آخر أو علة 
أخرى ولم يعلم بهماء وعدم علمنا بالشيء 5 يل عل عدم للم مهل التفله 
واليقين بعدم ذلك الحكم عند عدم ذلك الدليل أو تلك العلة. وإن كان ذلك 
الحكم شرعياً فإن العكس فيه لازم لأنا مكلفون في الأمور الأخروية بغلبة الظن» 
ونحن إذا لم نعلم على الحكم سوى دليل واحد أو عله وايلة علج عل البلن حدم 
الحكم من عدم ذلك الدليل أو عدم تلك العلة» والظن متعبّد به في الشرعيات» 
بخلاف العقليات فإن المطلوب فيها القطع واليقين. وأنه غير مظنون به في هذا 
الموطن . 


مسألة 
إذا قال الفقيه: بحثت وفحصت فلم أظفر بالدليل» هل يعبلهنه ويجرد 
الاستدلال بعدم الدليل؟ قال البيضاوي : نعم. لأنه يغلب ظٌ عدمه. وقال ابن 
برهان في «الأوسط»: إن صدر هذا عن المجتهد في باب الاجتهاد والفتوى قبل 


ف 


منه» أو في محل المناظرة لا يقبل, لأن قوله: «بحثت فلم أظفر» يصلح أن يكون 
عذراً بينه وبين الله تعالى» أما انتهاضه في حق خصمه فلاء لأنه يدعو نفسه إلى 
مذهب خصمه. وقوله: «لم أظفر به» إظهار عجز ولا بحسن قبوله. فيجب على 
خصمه إظهار الدليل إن كان . وهذا التفصيل هو حاصل ما ذكره الكياء على طول 
فيه» بعد أن قيّد جواز عدم التعلق بالدليل بشرط الإحاطة بمآخذ الآدلة إما من 
جهة العبارة أو غيرهاء كقوله تعالى: «قل لا أجد فيا أوحي إلي عه على 
لات 4 [سورة الأنعام / ]١54‏ فجعل عدم الوحي 5 الأمر دليلاً» إذ هو عام بالعدم . 
وهذه الطريقة اشتهرت بين المتأخرين. يستدلون بها في مسائل لا تحص في طرق 
النفي» وهو أن يقول: هذا الحكم غير ثابت» لأنه لوثبت لثبت بدليل» ولا دليل 
لأنه إما نص أو إجماع أو قياس. والأول منتف, لأنه لو كان عن نص لنقل» ونم 
ينقل ولو نقل لعرفناه بعد البحث والفحص التام. والإجماع منتفٍ لوجود الخلاف 
بينناء والقياس منتف لقيام الفارق بينه وبين الأصل الذي هو قياس علة الخصم . 
ونازع القاضي نجم الدين القدسي صاحب الركن الطاووسي في كتابه 
«الفصول» بأنه يحتاج إلى الاطلاع على جميع النصوص من الكتاب والسنة؛ ثم إلى 
معرفة جميع وجوه الدلالات. وهذا أمر لا يستطاع للبشر. وأسرار القرآن والسنة 
كثيرة» ومظانها دقيقة» وعقول الناس في فهمها مختلفة» حتى إن منهم من يتكلم 
على الآية الواحدة أو الحديث الواحد مجلدات كثيرة في فوائدها ودلالتهاء ومع ذلك 
لا ينتهي . ولذلك قال النبي كَل في القرآن : (هو الذي لاتنقضي عجائبه) فلا يمكن 
الانسان علم عدم النص الدالٌ على نفي الحكم إلا إذا علم ذلك كله. وهو 
مستحيل .» ولو فرض علمه به لغفل عنه في بعض الأوقات. كا رووا أن عمر رضي 
الله عنه أنكر المغالاة في المهر حتى قالت له المرأة : : كيف منعناه وقد أعطانا الله ثم 
قرأت: «وآتيتم إحداهن قنطاراً فلا تأخذوا منه شيئً [سورة النساء / ]٠‏ ولااشك 
أن عمر رضي الله عنه كان حافظاً للآية عالماً بهاء ولكن ذهبت عنه ذلك الوقت. 
فعلم أن ذلك عسير جداًء فكيف يصير قوله : «(بحثت فلم أجد» دليل؟ ! وقد 
يكون علمه قليلاً وفهمه ناقصاً وقوله غير مقبول. فلعله وجد وكتم. ٠‏ خوفاً أو 
عيره . وفي تجويز ذلك فساد عظيم: (انتهى مخضا وقال الحواري 5 «النهاية» : 
0 


بعض الفقهاء يتكايس ويقول: الدليل على أنه لا نص ها هنا أنه لو كان لعثر عليه 
588 المذهب مع مبالغته في البحث وعلمه بموارد الوص والظاهر أنه إذا 
عثر على النص لا يخالفه . وهذا قريب. لأنه لا يدعي نة نفي الحكم قطعاً بل ظناء 
فيكفيه نفي الدليل ظاهراً إن تمسك بالقياس النافي للحكم . 


لق 
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ويشتمل على مسألتين : ٍ 

إحداهما: فيما كان النبي كك [متعبدا به] قبل البعثة : 
وقد اختلفوا في ذلك على مذاهب: 

أحدها: أنه كان متعبداً بشرع قطعاً. ثم اختلفوا: فقيل: كان على شريعة آدم 
عليه التبلام ؛ لأنه أول الشرائع. وقيل: نوح, لقوله تعالى: #شرع لكم من 
الدين ما وصى به نوحاًك [سورة الشورى / ]١١‏ وقيل : إبراهيم» لقوله تعالى : إن 
أولى الناس بإبراهيم لَلذين اتبعوه# [سورة آل عمران / 14] » وحكاه الرافعي في 
«كتاب السير» عن صاحب «البيان» وأقرّه وقال الواحدي: انه الصحيح , ان 
ابن القشيري في «المرشد» وعُزِي للشافعي, وقال الأستاذ أبو منصور: وبه نقول. 
وحكاه صاحب والمصادر» عق اك أضجات أبي حنيفة» وإليه أشار أبو علي 
الجبائي. وقيل: على شريعة / موسى. وقيل: عيسى. لأنه أقرب الأنبياء إليه, 
ولأنه الناسخ المتأخر. وبه جزم الأستاذ أبو إسحاق الاسفرايني فيها حكاه الواحدي 
عنه. لكن قال ابن القشيري في «المرشد): ميل الأستاذ أبي إسحاق إلى أن نبينا 
محمداً يلِ كان على شرع من الشرائع, ولا يقال: كان من أمة ذاك النبي كما يقال 
كان على شرعه. (انتهى). وقيل: كان متعبدا بشريعة كل من قبله إلا مانسخ 
واندرس». حكاه صاحب «الملخص». وقيل: يتعبد لا ملتزما دين واحدٍ من 
المذكورين: حكاه النووي رحمه الله تعاللى في زوائد «الروضة». وقيل: كان متعبداً 
بشرع ولكنا لا ندري بشرع من تعبد. حكاه ابن القشيري . 


0 
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والمذهب الثاني: أنه لم يكن قبل البعثة متعبّدأ بشىء منها قطعا. وحكاه في 
«المنخول» عن إجماع المعتزلة . وقال القاضي في «مختصر التقريب» وابن ن القشيري : 
هوالذي صار إليه جماهير المتكلمين. ثم اختلفوا فقالت المعتزلة بإحالة ذلك عقلاء 
إذ لو تعبد باتباع أحد لكان عصى من مبعثه؛ بل كان على شريعة العقل . قال ابن 
القشيري : وهذا باطل إذ ليس للعقل شريعة . وذهبت عصبة أهل الحق إلى أنه م 
يقع ولكنه ممتنع عقلا . قال القاضي : : وهذا نرتضيه وننصره. لأنه لو كان على دين 
لنقل ولذكره عليه السلام إذ لا يظن به الكتمان. وعارض ذلك إمام الحرمين 
وقال: لوم يكن على دين أصلاً لنقل» فإن ذلك أبعد عن المعتاد مما ذكره القاضي 
(قال): فقد تعارض الأمران, والوجه أن يقال: كانت العادة انخرقت في أمور 
الرسول عليه الصلاة والسلام» منها انصراف هم الناس عن أمر دينه والبحث 
عنه . 

والمذهب الثالث: التوقف. وبه قال إمام الحرمين وابن القشيري والكيا 
والآمدي والشريف المرتضى في «الذريعة» واختاره النووي في «الروضة» إذ ليس 
فيه دلالة عقل. ولا ثبت فيه نص ولا إجماع . وقال ابن القشيري في «المرشد»: كل 
هذه أقوال متعارضة» وليس فيها دلالة قاطعة. والعقل يوز ذلك لكن أين 
السمع فيه. ثم الواقفية انقسموا فقيل: نعلم أنه كان متعبداً ونتوقف في عين ما 
كان تعدا به. ومنهم من توقف في الأصل. فجوز أن يكون وألا يكون. 

تنبيهات : 

الأول: 

الخلاف في الفروع. أما في الأصول فدين الأنبياء كلهم واحد. على التوحيد 
ومعرفة الله وصفاته. 

الثاني : قال العراقي في «شرح التنقيح: المختار في هذه المسألة أن يقال: متعبّد 
(بكسر الباء) على أنه اسم فاعل» أي إنه عليه السلام كان كما قيل في سيرته : ينظر 
إلى ما عليه الناس فيجدهم على طريقة لا تليق بصانع العالمء فكان يخرج إلى غار 
حراء يتعبّد. حتى بعثه الله. أما (بفتحها) فيقتضي أن الله تعالى تعبده بشريعة 
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سابقة» وذلك يأباه حكايتهم الخلاف. هل كان متعبداً بشريعة موسبى أو عيسى؟ 
فإن شرائع بني إسرائيل لم تتعدّ إلى بني إسماعيل, بل كان كل نبي بين موسى 
وعيسى يبعث إلى قومه فلا تتعدى رسالته قومه. حتى نقل المفسرون أن موسى عليه 
السلام لم يبعث إلى أهل مصر بل لبني إسرائيل وليأخذهم من القبط من يد 
فرعون» ولذلك لما جاوز البحر لم يرجع إلى مصر لتعم فيها شريعته» بل أعرض 
عنهم إعراضا كليا. وحينئذ لا يكون الله تعالى تعبد نبينا محمدا كَل بشريعتها 
ألبتة» فبطل قولنا: أنه كان متعبّداً (بفتح الباء). بل (بكسرها). وهذا بخلاف ما 
بعد نبوته» فإن الله تعالى تعبده بشرع من قبله على الخلاف. بنصوص خاصة. 
فيستقيم الفتح بعد النبوة دون ما قبلها. وكلام الآمدي يقتضي خلاف ذلك, فإنه 
قال: غير مستبعد في العقول أن يعلم الله تعالى مصلحة شخص معين في تكليفه 
شريعة من قبله, وهذا يقتضي (فتح الباء). ولم نر لغيره تعرضا لذلك. قلت: قد 
وقع ذلك في عبارة غيرهء» ى| سبق. 

الثالث: قال إمام الحرمين: هذه المسألة لا يظهر لما فائدة» بل نجري مجحرى 
التواريخ المنقولة . ووافقه المازري والأبياري وغيرهما ويمكن أن يظهر في إطلاق 
النسخ على ما تعبد به بورود شريعته المؤيدة. 


الختدانه” اللنابنكة 
في أنه هل تعبد بعد النبوة بشرع من قبله يي أم كان منبياً عنها؟ 
والبحث هنا مع القائلين بالتعبد قبله. وأما من نفاه ثم [فقد] نفاه ها هنا 
بالأوى. على مذاهب: 
أحدها: أنه لم يكن متعبداًء بل كان منهياً عنهاء وحكاه ابن السمعاني عن أكثر 
المتكلمين وجماعة من أصحابنا ومن الحنفية» وهو آخر قولي الشيخ أبي إسحاق. كما 
قاله في «اللمع» واختاره الغزاللي في آخر عمره. وقال ابن السمعاني: إنه المذهب 
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الصحيح. وكذا قال الخوارزمي في «الكاني» لأنه لما بعث معاذاً إلى اليمن لم 
يرشده. بل ذكر له الكتاب والسنة والاجتهاد. ونصره الصيرني في «الدلائل» 
(قال): وأما حديث: كان يحب موافقة أهل الكتاب فيا لم ينزل عليه» فإِنْ صح 
فهو محمول على الاختيار لا الوجوب . (انتهى). والحديث رواه البخاري. قال 
بعضهم : وإنما ذلك لأنهم كانوا على بقية من دين الرسل» فها تبين أنهم لم يحرفوه 
ولابدلوه فأحب موافقتهم لقوله تعالى: #فبهداهم اقتده» [سورة الأنعام / 40] ثم 
قضيته أنه غير متعبد بها ولا منبي عنها. وقال النووي في «زوائده»: الأصح أنه 
ليس بشرع لناء لكن نقل ابن الرفعة عن النص خلافهء وقال ابن حزم: إنه 
الصحيح (قال) ولقد قبح إسماعيل بن إسحاق القاضي من المالكية في قوله: إن 
رجم النبي ككل اليهود بين الزانيين تعبد بما في التوراة (قال): وهذا قريب من 
الكفر. وقال في كتابه «الإعراب»: لا يجوز العمل بشيء من شرائعهم. لقوله 
تعالى : «لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجاً» [سورة المائدة / 44] واختاره الإمام 
الرازي والآمدي . 

المذهب الثاني : أنه كان متعبداً باتباعهاء إلا ما نسخ منهاء ونقله ابن السمعاني 
عن أكثر أصحابنا وعن أكثر الحنفية وطائفة من المتكلمين. وقال ابن القشيري: هو 
الذي صار إليه الفقهاء. وقال سليم : : أنه قول أكثر أصحابناء واختاره الشيخ أبو 
إستحاق ارلا في «التبصرة» واختاره ابن برهان وقال: إنه قول أصحابناء وحكاه 
الأستاذ أبو منصور عن محمد بن الحسن (قال) : ولذلك استدل بقصة صالح النبي 
عليه السلام وقومه في شرب الناقة على إجازة / المهايأة. وقال الخفاف في «شرح 
الخصال»: شرائع من قبلنا واجبة علينا إلا في خصلتين: (إحداهما) أن يكون 
شرعنا ناسحا لحاء أو يكون في شرعنا ذكر لهاء كاحي او 
كان في شرعهم مقدماً. (انتهى) واختاره ابن الحاجب. وهو معنى قولهم: | 
وجدنا حك في شرع من قبلنا وم يرد في شرعنا ناسخ له لزمه التعلق به. 3 
السمعاني: وقد أومأ إليه الشافعى في بعض كتبه. قلت: وقال ابن الرفعة في 
«المطلب» إن الشافعي نص عليه في «الأم» في «كتاب الإجارة» وأنه أظهر الوجهين 
في «الحاوي». (انتهى) . 
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وقال إمام الحرمين: للشافعي ميل إلى هذاء وبنى عليه أصلا من أصوله في 
«كتاب الأطعمة». وتابعه معظم الأصحاب. وقال في والنباية»: وقد استانس 
الشافعي لصحة الضمان بقوله تعالى: #ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم » [سورة 
يوسف / ؟/] فكان الحمل في معنى الجعالة لمن ينادي قي العير بالصواع ‏ ولعله كان 
معلوماً عندهم وتعلق الضمان بهء وقال أيضا في «كتاب الضمان» فيمن حلف 
ليضربَنَ عبده مائة سوط. فضربه بالعثكال: إنه يبرأء لقصة أيوب عليه السلام» 
اتفق العلماء على أن هذه الآية معمول بها في ملتناء والسبب فيه أن الملل لا تختلف 
في موجب الألفاظ وفيا يقع برأ وجنثاً. وثبت عن ابن عباس أنه سجد في «سورة 
ص» وقرأ قوله تعالى: طأولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده# [سورة 
الأنعام / فاستنبط التشريع من هذه الآية. رواه أحمد وسعيد بن منصور. وقال 
أبو بكر عبد الوهاب: إنه الذي تقتضيه أصول مالك . وكذا قال القرطبى : ذهب 
إليه معظم أصحابنا. وقال ابن العربي في «القبس»: نص عليه مالك في «كتاب 
الديات» من «الموطأ». ولا خلاف عئله فيه. 

وإذا قلنا بأنه شرع لنا فقيل: شرع إبراهيم صلوات الله عليه وحده. وقيل: 
شرع مومبى عليه السلام شرعنا إلا ما نسخ بشريعة عيسى. وقيل: شريعة عيسى 
وحده. حكاه الشيخ 5 «اللمع» والقاضي عبد الوهاب وغيرهما. ونقلا الخلاف 
بعينه في الملتين. وقال الماوردي في «الحاوي) : ما تضمنته شرائع من قبلناء فيا لم 
يقصه الله علينا في كتابه, لا يلزمنا حكمه. لانتفاء العلم بصحته. وأما ما قصه 
علينا في كتابه لزمنا فيه شرائع إبراهيم , لقوله تعالى: «ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة 
إبراهيم* [سورة النحل / *15] . وني لزوم ما شرعه غيره من الأنبياء وجهان: 
(أحدهما) : يلزمه. لكونه حقا مالم يقم دليل على نسخه. (والثاني): لا يلزم. 
لكون أصله منسوخاً. (انتهى). وما ذكره من الوفاق على إبراهيم ذكره القاضي 
ابن كج في أول كتاب «التجريد» فقال: اختلف أصحابنا في شرائع من قبلناء هل 
تلزمنا؟ ولم يختلفوا في أن شريعة إبراهيم لازمة لنا. وقال في كتابه «الأصول»: إذا 
ثبت في شريعة موبى شىء, هل يجوز بعد بعث محمد كو التمسك به؟ وجهان : 
(أحدهما): يجب علينا الاقتداء بشرائعهم إلى أن يمنع من ذلك شرعنا. (والثاني) : 
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لا اقتداء إلا بشريعة إبراهيم . قال ابن القطان: كان أبو العباس بن سريج يقول: 
ما حكى الله في كتابه عنهم فهو حق, وهو واجب في شريعتنا إلا أن يغير عنه. وقد 
كان سائر أصحابنا يقولون: ما حكي لنا عنهم ما تقوم به الحجة من المستفيض 
والمتواتر سواء في أنه على وجهين. (انتهى). 
المذهب الثالث: أنه لم يتعبد فيها بأمر ولا نبي. حكاه ابن السمعاني. 
المذهب الرابع : الوقف. حكاه ابن القشيري. وحكى ابن برهان في «الأوسط» 
عن أبي زيد, أن ما أخبر الله عن الأنبياء المتقدمين» كقسمة المهايأة في قوله تعالى : 
«ونبئهم أن الماء قسمة بينهم» [سورة القمر/ 18] وقوله: «ولمن جاء به حمل بعير 
وأنا به زعيم» [سورة يوسف/7“5] وقوله: طوكتبنا عليهم فيها أن النفس 
بالنفس . . © [سورة الائدة / 44] (قال): فهذا يكون شرعناء لأنه مصون عن 
التحريف. وهذا لا يصلح جعله مذهباً بالتفصيل, لاقتضائه أن القائل بأنه شرع 
بقوله وإن احتمل التبديل. وهو لا يقوله أحد. ويحتمل أن يجعل المنقول عنهم عما 
في القرآن خاصة, كما هو ظاهر عبارة الماوردي السابقة. فيجىء حينئذ التفصيل, 
إلا أنه لا وجه لهذا التخصيص . وهذا قال القرطبي:فيه| إذا بلغنا شرع من تقدمنا 
على لسان الرسول؛ أو لسان من أسلم كعبد الله بن سلام وكعب الأحبار» ولم 
يكن ذلك منسوخاً ولا مخصوصاً بأحد. (انتهى). 
قلت: ويلحق بهم النجاشي» وقد روى ابن حبان في وصحيحه» عن عامر بن 
شهر قال: كلمتان سمعتهماء ما أحب أن لى بواحدة منه| الدنيا وما فيها. إحداهما 
من النجاشي» والأخرى من النبي كك . فأما الذي سمعتها من النجاشي فإنا كنا 
عنده إذ جاءه ابن له من الكتاب يعرض لوحّه (قال) : وكنت أفهم بعض كلامهم, 
فمر بآية فضحكت. فقال: مالذي أضحكك؟! والذي نفسي بيده لأنزلت من 
عند ذي العرش أن عيسى بن مريم قال: إن اللعنة تكون في الأرض إذا كانت 
إمارة الصبيان. والذي سمعته من النبي ككل يقول: اسمعوا من قريش ودعوا 
فِعلّهم. قلت: وقد فرقه أبوداود. فروى أوله في «كتاب الجراح» وباقيه في «كتاب 
السنة». وقال فيه ابن عبد البر: حديث حسن. وروى عبد الله بن المبارك عن 
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عبد الرحمن بن يزيد عن عبدٍ الرحمن: «رجل من أهل صنعاء» قال: أرسل 
النجائي ذات يوم وراء أصحابه فدخلوا عليه وقد جلس على التراب ولبس 
الحُلقان, فبشّرهم بنصرة النبي كَل ببدر. فسألوه عن جلوسه على هذه الحالة, 
فقال: إنا نجد في كتاب الله تعالى الذي أنزله على عيسى 35 : إن حَقا على عباد 
الله أن يُحدثوا لله تواضعاً عند كل ما أحدث لهم من نعمة. فلم| أحدث الله نصر 
نبيه أحدثت لله هذا التواضع . وروى الحاكم في «المستدرك» عن عكرمة عن ابن 
عباس عن النبى يل قال: (مكتوب في التوراة: من سره أن تطول حياته» ويزاد في 
رزقه فليصل رحمه). وقال: حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه بهذه السياقة. 

والقول بجريان هذا في أخبار من لم يطلع النبي كك عليه بعيد. وقال الكيا ما 
حاصله: المراد بشرع ما قبلنا ما حكاه الله ورسوله عنهم أما الموجود بأيديهم 
فممنوع اتباعه بلا خلاف. (قال): وعلة المنع إما لتهمة التحريف, وإما لتحقق 
النسخ . (قال) ووقع الإجماع على أحد هذين الاحتمالين. وتظهر فائدته| في| حكاه 
الله لنبيه من شرعهم . فإن قلنا: التهمة التحريف فلا يتجه. وإن قلنا لتحقق 
النسخ اطرد ذلك في المحكي وغيره. قلت: ولهذا فصل أبو زيد والماوردي ما 

تنبيهات : 

الأول: 

قال المقترح: هذا الخلاف مبني على أن كل شريعة لما وردت» كانت خاصة أو 
كانت عامة فالذي / فصّل يقدر أن تكون عامة. وهل اندرست أم لا؟ والذي ١/5‏ 
يدعي أنها شرع لنا يحتاج إلى إثبات أنها حيث وردت دامت ولم تندرس . وقال ابن 
برهان: هو مبني على أن نفس بعثة الأنبياء لا تصلح أن تكون ناسخة ومغيرة. 
وعندهم : تصلح لذلك . 


هه 


الثان : 

قال الأستاذ أبو منصور وغيره: فائدة الخلاف في هذه المسألة تظهر في حادثة 
ليس فيها نص ولا إجماع» وها حكم شرعي معلوم في شرع قبل هذا الشرع. هل 
راد يام لا؟. ومن فروعه: ما إذا تعذر الاطلاع على حكم ما يحل أكله 
ويحرم0) وثبت تحريمه بشرع سابق بنص أو شهادة فقولان: (أحدهما): أنا 
نستصحبه حتى يظهر ناسخ وناقل. و (أصحهم): لاء بل يعمل بظاهر الآية من 
الحل . وعلى الأول فلو اختلف فيه. ففي «الحاوي» للماوردي : إنما يعتبر حكمه في 
أقرب الشرائع بالزمن للإسلام. وإن اختلفوا فوجها تعارض الأشباه. 

الثالث : 

قال القاضي في «التقريب» : ليس تحقيق الخلاف أن يقول المخالف: أنه قد أمر 
ال اا دكار ها فرك كلقي (إلورورة 
عليه أمر مستأنف مبتدأ موافق لشرع من قبله. فقد وافقوا على المعنى. وإنما 
الخلاف في أنه هل يلزمه بعد المبعث العمل بشريعة من قبله على وجه الاتباع لنبي 
قبله وفرض 0 دعوته. قال الكامي فهذا هو الباطل الذي ننكره. 

الرابع 

إذا 0 55 شرع من قبلنا فله ثلاثة شروط: 
(أحدها): أن يصح النقل بطريقة أنه شرعهم. وذلك بأربع طرق: إما بالقرآن 
كقوله تعالى: «أن تذبحوا بقرة# [سورة البقرة / /31] » أو تصحيح السنةء» ىا 
استدلوا بحديث الغار على صحة بيع الفضولي وشرائه؛ أو ثبت نقل بطريق التواتر 
الذي لا يمكن الغلط فيه . ولا يشترط فيه الإيمان على ما سبق في «باب الخبر». هذا 
هو الذي يقتضيه القياس. لكن الظاهر خلافه. وهذا قال الرافعي في «كتاب 
الأطعمة) : : لا يعتمد قول أهل الكتاب. وما بأن يشهد به اثنان أسل| منهم ممن 
يعرف المبدّل. 

الشرط الثان : أن لا تختلف في تحريم ذلك وتحليله شريعتان, فإن اختلفتا كأن 
كان ذلك حراماً في شريعة إبراهيم» وعتلالا ال بشريطة عير فيحتمل أن يؤخذ 
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بالمتأخرء ويحتمل التخيير» وإن م نقل بأن الثاني ناسخ للأول» فإن ثبت كون 
الثاني ناسخا وجهل كونه حراما في الدين السابق أو اللاحق توقف ويحتمل الرجوع 
إلى الإباحة الأصلية. 

الشرط الثالث: أن يكون التحريم والتحليل ثابتاً قبل تحريفهم وتبديلهم, فإن 
استحلوا وحرموا بعد النسخ والتحريف فلا عبرة به البتة. 

الخامس : 

هذا كله في فروع الدين» فأما العقائد فهي لازمة لكل أحد. قال تعالى : 
«أولئك الذين هدى الله. فبهداهم اقتده» [سورة الأنعام / ]1١‏ ود يدل لذلك أن 
العلماء احتجوا على أن الله خالق لفعل العبد بقوله تعالى حاكيا عن إبراهيم: 
«أتعبدون ما تنحتون. والله خلقكم وما تعملون» ولم يرد المعتزلة هذا بأنه شرع 
مأ بق 

وألحق بعضهم بالإيمان تحريم القتل والكفر والسرقة والربا ونحوهماء وقال 
اتفقت الشرائع على تحريمهاء وان اختلفوا: هل حرمت في شرعنا بخطاب 
مستأنف أم بالخطاب الذي أنزل على غيره وتعبد باستدامته. ولم ينزل عليه 
الخطاب إلا بما يخالف شرعهم . فقال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي والغزالي: كان 
ذلك بخطاب مستاأنف وطردوا قولهم: لم يتعبد بشريعة من قبله. 

السادس : 

ذكر القاضى أبو عبد الله الصيمري من أئمة ا حنفية في كتابه «مسائل الخلاف 
في الأصول» خلافاً في أنه هل يجوز أن يبعث الله تعالى نبياً تكون شريعته مثل 
الذي قبله, أم يجب أن تكون له شريعة مفردة؟ قال: أما من جهة العقل فهو 
جائزء ومن الناس من قال لابد أن يختص بشريعة [غير شريعة] من قبله. 
(انتهى). ولعل هذا الخلاف هو أصل الخلاف في مساألتنا. ثم رأيت التصريح 
بذلك في كتاب «الذريعة» للشريف المرتضى . (قال): وقيل: يجوز أن يتعبد الله 
نبياً بمثل شريعة النبي الأول بشرطين: أن تندرس الأولى فيجددها الثاني» أو بأن 
يزيد فيها مالم يكن فيها. فأما على غير هذا الوجه هو عبث (قال): والصحيح : 
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الجواز ولا عبث إذا علم الله أنه ينتفع بالثاني من لا ينتفع بالأول. لتكون النعمة 
الثانية على سبيل ترادف الأدلة. 

فائدة : 
قال أبو الفرج بن الجوزي رحمه الله تعالى : بدء الشرائع كان في التخفيف. ولا 
يعرف في شرع نوح وصالح وإبراهيم ثقيل» ثم جاء موسى بالتشديد والأثقال» 
وجاء عيسى بنحو من ذلك. وكانت شريعة نبينا وَل تنسخ تشديد أهل الكتاب. 
ولا تطلق بتسهيل من كان قبلهم. فهي على غاية الاعتدال. 


مسالة 


يجوز أن يقال لنبي أو مجتهد: احكم بما شئت من غير اجتهاد فهو صواب» أي 
فهو حكمي في عبادي, إذا علم أنه لا يختار إلا الصواب ويكون قوله إذ ذاك من 
جملة المدارك الشرعية» ويسمى (التفويض). قاله القاضى في «التقريب» وتبعه 
جماعة منهم الكيا وابن الصباغ. وقال: إنه قول أكثر أهل العلم. 

قال القاضي : وقال أكثر المعتزلة : لا يجوز بناء على رأيهم أن الشرع مبني على 
المصالح. وقد لا يكون في اختياره مصلحة . وقال الشريف المرتضى في «الذريعة»: 
الصحيح السماع ولابد في كل حكم من دليل لا يرجع إلى اختيار الفاعل . 
(وقال): خالف يونس بن عمران في ذلك وقال: لا فرق بين أن ينص له على 
الحكم وبين أن يعلم أنه لا يختار إلا ما هو المصلحة» فيفوض ذلك إلى اختياره . 
(انتهى). وقال أبو بكر الرازي في «أصوله» : الصحيح أنه لا يجوز ذلك إلا بطريق 
الاجتهاد. 

والثالث: وبه قال أبو علي الجبائي في أحد قوليه : يجوز ذلك للنبي دون العالى. 
ذكر ذلك في قوله تعالى كل الطعام كان جلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل 
على نفسه» [سورة آل عمران / 4] . قال أبو الحسين: ثم رجع عن هذا القول. 
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وهذا القول اختاره ابن السمعاني, قال: وقد ذكر الشافعي في «الرسالة» ما يدل 

عليه . وقال أبو الحسين في «المعتمد» : ذكر الشافعي في الرسالة ما يدل على أن الله 
تعالى لما علم أن الصواب يتفق من نبيه جعل له ذلك. وم يقطع عليه بل جوزه 
وجوز خلافه. وقال صاحب «المصادر»: ذكر الشافعي ما يدل على الحواز» فإنه 
قال فيها: الحكم يثبت بالوحي. أو بأن ينفث في روعه. وكأنه يشير بذلك إلى 
خاطر يلقى إليه أو باجتهاد» أو بأن يوفق في الحكم. (قال): وهو مذهب موسى 
اب عمران بعينه. وقد ردّوا عليه بأنه / لي ين 00 
من الفساد. واختيار المكلف لاا يصلح أن يكون ميزاً. وقال ابن الصباغ في 
«العدة»: حكي عن الشافعي أنه قال في كتاب «الرسالة): إن الله تعالى لما علم أن 
ام وق ار . وم يقطع بذلك (قال) : 0 
قول الشافعي» فإن مذهبه أن الحق واحد نصبت عليه أمارة. ويحتمل أنه 
بذلك إلى أنه جعله إليه بالاجتهاد لما علم أن الصواب يتفق منه. وحينئذ 0 
اتباعه يطلقاك بخلاف غيره من المجتهدين. (انتهى). 

وزعم الآمدي والرازي أن تردد الشافعي في الجوازء وقال غيرهما : بل في 
الوقوع مع الجزم بالجوازء وهو الأصح نقلآاء وهو المختار إن إن لم يقع نقلاً. . وصرح 
القاضي في «التقريب» بالجواز وتردد في الوقوع . قال ابن دقيق العيد: محل الخلاف 
في هذه المسألة إنما هوني الحكم بالرأي من غير نظر في مستنداته الشرعية» وإلا 
كان اجتهاداً جائزاً للعلماء ‏ من غير خلاف د وال كك على قول. وهي المسألة 
الآتية في الاجتهاد. 

وقال ابن السمعاني : هذه المسألة وإن أوردها متكلمو الأصوليين فليست 
بمعروفة بين الفقهاء. وليس فيها كبير فائدة, لأن هذا في غير الأنبياء لم يوجد. ولا 
يتوهم وجوده في المستقبل. فأما في حق النبي ككل فقد وجد. وسبق في كلام آخر 
يتعلق بهذه المسألة. عند الكلام في أن الأحكام لابد لما من علة. 
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إطبّاقالثاس من غير حير 


هذا الدليل يستعمله الفقهاء في مواضع. كاستدلال أصحابنا على طهارة 
الأنفحة بإطباق الناس على أكل الجبن» واستدلالهم على جواز قرض الخبز. 
واستدلال الحنفية على جواز الاستصناع لمشاهدة السلف له من غير إنكار مع 
ظهوره واستفاضته. ودخول الحمام من غير شرط أجرة ولا تقدير انتفاع وغير 
ذلك. 

وهو يقرب من الإجماع السكوتي من غير تقرير النبي كِهِ على الفعل» من غير 
نكير يقوم مقام التصريح بالتجويز, لأن النبي عن المنكر لازم للأمة. بل قال إمام 
الحرمين في الكلام على وجوب ركعتي الطواف: وقد يستدل الشافعي على وجوب 
7 ء بإطباق الناس على العمل . وما كان مقطوعاً به فالعادة لا تقتضي تردد الناس 

. (انتهى)‎ ٠ 

قله هذا لا يتم إلا إذا اتفق في عصره عليه السلام أو في عصر 
الصحابة والتابعين. وأما بعد ذلك فتزايد الحال إلى هذا إلزمان الذي كم فيه من 
بدعة, وقد تواطؤوا على عدم الإنكار لهاء فلا ينبغي أن يجعل الإطباق على الفعل 

مع عدم التكير دليلا على الإباحة على الإطلاق . وقد كان عبد الله بن الحسن يكثر 
الجلوس على ربيعة. فتذاكرا يوماًء فقال رجل : ليس العمل على هذا. فقال عبد 
الله: أرأيت إن كثر الجهال حتى يكونوا هم الحطام فهم الحجة على الناس. قال 
ربيعة: أشهد أن هذا الكلام لا يقبله إلا الأنبياء عليهم السلام. 

وقال الصيرني في كتاب «الدلائل»: والأعلام المعتادة بين الناس ضربان: 
(أحدهما) ما يعتادونه في أكلهم وشرمهم ولباسهم ونحوهء فلا كلام فيه؛ لأن هذا 
تابع للمقاصد لاحجر فيه. (والثاني) ما اعتادوه في دياناتهم . وهذا إما أن يكون 


,ع6 


عادة لقوم دون قوم» فليس هؤلاء حجة على غيرهم إلا بدليل» كقوم ألفوا ُذهب 
مالك في بلدة. وإما أن يكون عادة لجميع الناس في جميع الأمصار مستفيضاً فهذا 
لايجوز خلافه. لأنه لا يستفيض بيهم فعل شيء من الأشياء إلا وهو مباح أو 
موجب » على حسب ما يلزمونه أنفسهم , فإن كان ذلك موجودا في الأغلب فليس 
بحجة. (قال): ومن زعم أن الأحكام وقعت على العادات فغلط. بل هي مبتدأة 


مستانفة . 


اه 


١ 


دللالة السمافى 


أنكرها بعضهم 2 ومن جهل شيعا أنكره . 

وقال بعضهم : إنها متفق عليها في مجاري كلام الله تعالى. وقد احتج بها أحمد 
على الشافعي في أن الواهب ليس له الرجوع من حديث (العائد في هبته كالكلب 
يعود في قيئه) حيث قال الشافعي : هذا يدل على جواز الرجوع . إذ قيء الكلب 
0 فقال أحمد: ألا تراه يقول فيه: (ليس لنا مثل السوء. العائد في 

..) الحديث. وهذا مثل سوء فلا يكون لنا. واحتج بها في أن المراد بأنه 

0 واجب. وسياق الآية يدل على الأول بقوله تعالى : «ومنهم من يلمزك في 
الصدقات. فإن أعطوا منها رضواء وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون# [سورة 
التوبة / 4] فإن الله تعالى لما رأى بعض من لا يستحق الصدقة يحاول أن يأخذ 
منهاء ويسخط إذا لم يعط يقطع طمعه ببيان أن المستحق لما غيره» وهم الأصناف 
الثمانية . 

وقال الشيخ عز الدين ف كتاب «الإمام» : السياق يرشد إلى تبيين المجمللات» 
وترجيح المحتملات. وتقرير الواضحات . وكل ذلك بغعرف الاستعمال. فكل 
صفة وقعت في سياق المدح كانت مدحاء وإن كانت ذماً بالوة ضع. وكل صفة 
وقعت في سياق الذم كانت ذمّاً وإن كانت مدحاً بالوضع ؛ كقوله تعالى : «#ذق أنك 
أنت العزيز الكريم» . [سورة الدخان / 44]. 


إن 


١١ 


فول الصحاق 


اتفقوا على أن قول الصحابي في مسائل الاجتهاد ليس بحجة على صحابي آخر 
مجتهد. إماماً أو حاكاً أو مفتياً. نقله القاضي. وتبعه المتأخرون؛ منهم الآمدي 
وابن الحاجب وغيرههما. فإن قيل: يقدح فيه قول إمام الحرمين: قال الشافعي 
رضى الله عنه في بعض أقواله: إذا اختلف الصحابة فالتمسك بقول الخلفاء أولى . 
قال الإمام : وهذا كالدليل على أنه لم يسقط الاحتجاج بأقوال الصحابة من أجل 
الاحتلاف. 

قلنا: مراده أنه حجة عليناء لا على من عاصره من الصحابة . نعم هنا 


مسألتان: (إحداهما) بالنسبة إلى وجوب التقليد. و(الثانية) بالنسبة إلى جوازه» 


والقاضي إنما حكى الاتفاق 0 الأول» وحكى الخلاف في الاي فقال: وقد اتفق 
غيرزهم من العلماء لهم ا ارد (قال) الا ا 
الصحابة بعضاً. واحتجوا بإجابة عثمان إلى تقليد أبي بكر وعمر في الأحكام. وإن 
لم نعتبر وجوب ذلك ٠‏ (انتهى) . وقد يدعى أنها مسألة واحدة. ويلزم من القول 
بالجواز الوجوب, وكلام الشيخ في «اللمع» يقتضي ذلك. فإنه قال: إذا أمعوا بين 
الصحابة على قولين بني على القولين في أنه حجة أم لا. اذا قلنا لسن تحط ال 
. يكن قول بعضهم حجة على بعض. ول يجز تقليد / واحد منهاء بل يرجع إلى 
الدليل. وإن قلنا إنه حجة فها هنا دليلان تعارضا فيرجح أحدهما على الآخر بكثرة 
ثم هذا الاتفاق صحيح بالنسبة إلى زمنهم. أما بالنسبة إلى من بعدهم إذا 
اختلفوا فقد ظن قوم أن حجية قول الصحابي تزول إذا خالفه غيره من الصحابة. 
لأنه ليس اتباع قول أحدهما أولى من الآخرء وتعلقوا بما تقدم من نقل الإجماع . 


ون 


را 


وهذا ضعيف, لأن ذلك إنا هو بالنسبة إلى غيره من الصحابة» وإنما الخلاف 
المشهور في أنه هل هو حجة على التابعين ومن بعدهم من المجتهدين . وفيه أقوال: 
الأول : أنه ليس بحجة مطلقاً. كغيره من المجتهدين. وهو قول الشافعي في 
الجديد. وإليه ذهب جمهور الأصوليين من أصحابنا والمعتزلة. ويومىء إليه الإمام 
أحمد. واختاره أبو الخطاب من أصحابه. وزعم عبد الوهاب أنه الصحيح الذي 
يقتضيه مذهب مالك. لآنه نص على وجوب الاجتهاد واتباع ما يؤدي إليه صحيح 
النظر فقال: وليس في اختلاف الصحابة سعة. إنما هو خطأ أو صواب. 
الثاني : أنه حجة شرعية مقدمة على القياس. وهو قوله في القديم. ونقل عن 
مالك وأكثر الحنفية. قال صاحب «التقويم»: قال أبو سعيد البردعي : تقليد 
الصحابة واجب. يترك بقوله القياس. وعليه أدركنا مشايخنا. وذكر محمد بن 
الحسن : إن شرى ما باع بأقل مما باع قبل نقد الثمن لا يجوز. واحتج بأثر عائشة 
رضي الله عنها والقياس. وقال: وليس عن أصحابنا المتقدمين مذهب ثابت» 
والمروي عن أبي حنيفة: «إذا أجمعت الصحابة سلمنا لهم. وإذا جاء التابعون 
زاحمناهم» لأنه كان منهم. فلا يثبت الهم بدون إجماع. (انتهى). 
ومن كلام الشافعي في القديم. لما ذكر الصحابة رضوان الله عليهم: وهم 
فوقنا في كل علم واجتهاد وورع وعقل وأمر استدرك فيه علم أو استنبط» وآراؤهم 
لنا أجمل وأولى بنا من آرائنا عندنا لأنفسنا. ومن أدركنا ممن يرضى أو حكي لنا عنه 
ببلدنا صاروا فيا لم يعلم للرسول كل فيه سنة إلى قوهم إن أجمعواء وقول بعضهم 
إن تفرقوا. فهكذا نقول: إذا اجتمعوا أخذنا باجتماعهم. وإن قال واحدهم ولم 
يخالفه غيره أخذنا بقوله, وإن اختلفوا أخذنا بقول بعضهم ولم نخرج عن أقاويلهم 
كلهم . 
وقال في موضع آخر منه9 : فإن لم يكن على قول أحدهم دلالة من كتاب ولا 
سنة كان قول أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أحبٌ إلى أن أقول من 


)١(‏ في الاصول كلها (الرسول). 
(5) أي من المذهب القديم . 


ان 


غيرهم أن أخالفهم. من قبل أنهم أهل علم وحكاية. (ثم قال): وإن اختلف 
المفتون بعد الأئمة ‏ يعني من الصحابة ‏ ولا دليل فيها اختلفوا فيه نظرنا إلى 
الأكثر, فإن تكافؤوا نظرنا إلى أحسن أقاويلهم مخرجاً عندنا. 

واعلم أن هذا القول اشتهر نقله عن القديم. وقد نص عليه الشافعي في 
الجديد أنقاء وقد نقله البيهقي ‏ وهو موجود في كتاب الأمء في باب خلافه مع 
مالك» وهو من الكتب الحديدة فلنذكره بلفظه . لما فيه من المائدة : 

قال الشافعي رحمه الله: ما كان الكتاب والسئة موجودين فالعذر على من 
سمعهم| مقطوع إلا باتباعهماء فإذا لم يكن كذلك صرنا إلى أقاويل أصحاب 
الرسول أو واحدهم. وكان قول الأئمة أبي بكر وعمر وعثمان وعللٍ رضوان الله 
عليهم أحب إلينا إذا صرنا إلى التقليد. ولكن إذا م نجد دلالة ف الاختلاف تدل 
على أقرب الاختلاف من الكتاب والسنة فنع القول الذي معه الدلالة,» لأن قول 
الإمام مشهور فإنه يلزم الناس ومن لزم قوله الناسى كان أظهر ممن يفتي الرجل 
والنفرّ وقد يأخذ بفتياه وقد يدعها. وأكثر المفتين يفتون الخاصة في بيوتهم 
ومجالسهم. ولا يُعنى الخاصةٌ بما قالوا عنايتهم بما قال الإمام. 

ثم قال: فإذا لم يوجد عن الأئمة فأصحاب رسول الله يكل في الدين في موضع 
الأمانة أخذنا بقولهم. وكان اتباعهم أولى بنا من اتباع من بعدهم. والعلم 
طبقات : 

الأولى: الكتاب» ' والسنة إذا ثبتت السنة . 

والثانية: الإجماع مما ليس في كتاب ولا سنة. 

والثالثة: أن يقول بعض أصحاب النبي كل ولا نعلم له مالفا فيهم. 

والرابعة: اختلاف أصحاب الرسول. 

والخامسة : القياس على بعض هذه الطبقات . ولا يصار إلى شيء غير الكتاب 
والسنة وهما موجودان. وإنما يؤخذ العلم من أعلى . هذا نصه بحروفه. وقد رواه 
البيهقي عن شيوخه عن الأصم عن الربيع عنه. وهذا صريح منه في أن قول 


نات 


الصحابي عنده حجة مقدمة على القياس» كا نقله عنه إمام الحرمين. فيكون له 
قولان في الجديد. وأحدهما موافق للقديم وإن كان قد غفل عن نقله أكثر 
الأصحاب . 

ويقتضي لضا أن الصحابة إذا اختلفوا كان الحجة في قول الخلفاء الأربعة إذا 
وجد عنهم, للمعنى الذي أشار إليه الشافعي. وهو اشتهار قولهم ورجوع الناس 
إليهم . وقد استعمل الشافعي ي ذلك في «الأم» في مواضع كثيرة (منها) قال في كتاب 
الحكم في قتال المشركين ما نصّه : وكل من يحبس نفسه بالترهب تركنا قتله. اتباعاً 
لأبي بكر رضي الله عنه: ثم قال: وإنما قلنا هذا اتباعاً لا قياساً. وقال في كتاب 
«اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليل» في باب الخغصب: أن عثمان قضى فيا إذا شرط 
البراءة في العيوب في الحيوان. قال: وهذا يذهب إليه. وإنما ذهبنا إلى هذا تقليداً . 
وإنما كان القياس عدم البراءة. وقال ابن الصباغ : إنما احتج الشافعي بقول عثمان 
في الجديد لأن مذهبه إذا لم ينتشر ولم يظهر له تخالف كان حجة. (انتهى) . وقال في 
عتق أمهات الأولاد: لا يجوز بيعها - تقليداً لعمر بن الخطاب رضي الله عنه . 

الثالث : أنه حجة إذا انضم إليه قياس. 

فيقدم حينئذ على قياس ليس معه قول صحابي. 

نص عليه الشافعي رحمه الله في كتاب «الرسالة» فقال: وأقوال أصحاب النبي 
عليه السلام إذا تفرقوا نصير منها إلى ما وافق الكتاب أو السئة أو الإجماع , أو كان 
أصح في القياس. وإذا قال واحد منهم القول لا يحفظ عن غيره منهم له موافقة ولا 
خلافاً صرت إلى اتباع قول واحدهم. وإذا لم أجد كتاباً ولا سنة ولا إجماعاً ولا 
شيئاً يحكم له بحكمه. أو وجد معه قياس. هذا نصه بحروفه. 

وقال ابن الرفعة في «المطلب»: حكى القاضي الحسين وغيره من أصحابنا عن 

17١‏ /ب الشافعي أنه يرى في/الجديد أن قول الصحابي حجة إذا عَضَّده القياس. وكذا 

حكاه ابن القطان في كتابه فقال: نقول بقول الصحابي إذا كان معه قياس 
(انتهى). وكذا قال القفال الشاشي في كتابه. فقال: قال في الجديد: إنه حجة إذا 


كم 


اعتضد بضرب من القياس يقوى بموافقته إياه. وقال القاضى في «التقريب»: في 
باب القول في منع تقليد العالم العام : إن الذي قاله الشافعي في الجديد» واستقر 
عليه مذهبهء وحكاه عنه المزني فقال في الجديد: أقول بقول الصحابي إذا كان معه 
قياس . وقال ابن أبي هريرة في «تعليقه» في باب الربا : عندنا أن الصحابي إذا كان 
له قول وكان معه قياس وإن كان ضعيفاً فالمضئّ إلى قوله أولىء خصوصاً إذا كان 
إماماًء ولهذا منع الشافعي بيع اللحم بالحيوان المأكول بجنسه وغيره» لأثر أبي بكر 
الصديق رضي الله عنه. 

قلت: ويشهد له أن الشافعي استدل في الجديد على عدم وجوب الموالاة في 
الوضوء بفعل ابن عمر رضي الله عنههاء ثم قال: وفي مذهب كثير من أهل العلم 
أن الرجل إذا رمى الجمرة الأولى ثم الأخيرة ثم الوسطى أعاد الوسطى ولم يعد 
الأولى» وهو دليل في قوهم على أن تقطيع الوضوء لا يمنع أن يجزىء عنهء كما في 
الجمرة. (انتهى). فاستدل بفعل الصحاب المعتضد للقياس», وهو رمي الجمار» 
وعلى الغسل أيضاً. كما وقع في أول كلامه. 

نعم المشكل على هذا القول أن القياس نفسه حجة. فلا معنى حينئذ لاعتبار 
قول الصحاى فيهء ويؤول حينئذ هذا إلى القول بأنه ليس بحجة على انفراده . 
ولهذا حكى ابن السمعاني وجهين لأصحابنا أن الحجة في القياس., أو في قوله. 
بعد أن قطع أنه حجة إذا وافق القياس. ولأجل هذا الإشكال قال ابن القطان: 
أجاب أصحابنا بجوابين: 

(أحدهها) أن الشافعى أراد بالقياس أن يكون في المسألة قياسان» فيكون قول 
الصحابة مع أحد القياسين أولى من القياس المجرد (قال): وهذا كالبراءة من 
العيوب» فإنه اجتذبه قياسان: أحدهها يشبه . . .29 وذلك أن البراءة إنما تجوز فيا 
علمه. فأما البراءة ما لا يعلمه فممتنعة. وهذا الذي يوجبه القياس على غير 
الحيوان أن يوجب قياساً آخرء وهو أن الحيوان مخصوص بما سواه من حيث يغتذي 


. هنا في أصول ثلاثة, كلمة صورتما: (البيان)‎ )١( 


/عه 


بالصحة والسقم ويخفي عيوبه» صار إلى تقليد عثمان مع هذا القياس. 

والثاني: كان الشافعي يتحرج أن يقال عنه: إنه لا يقول بقول الصحابة 
فاستحسن العبارة فقال بقول الصحابي إذا كان معه القياس. (انتهى). 

وقال ابن فورك: إن قيل: كيف قال الشافعى أنه حجة إذا كان معه قياس». 
والقياس في نفسه حجة وحده؟ قيل: اجتذب المسألة وجهان من القياس قوي 
وضعيفء فقوي القياس الضعيف بقول عتمان. فإن قيل: كيف ترك أقوى 
القياسين بقول صحابي واحد فإنه لو انفرد القياسان عن قول الصحابي كان إما أن 
يتساويا فيسقطاء أو يصح أحدهما فيبطل الآخر. وإن كان قول الصحابي مع 
الصحيح فهو تأكيد له. 

قيل له: إن قول الصحابي إذا لم يعلم له متخالف له قوة على قول الصحابي الذي 
ظهر خلافه كما نقول: إن قول الصحابي إذا انتشر قوله ولم يعلم له محالف أقوى من 
قول من لم ينتشر ولم يعلم له مخالف فكان أدون هذه المنازل إذا عضده بعض 
الأشياء ملحقة بمنزلة الشبه وإن كان ذلك الشبه لو انفرد لم يكن حجة. فأما أولى 
القياسين فلا يسلم من معارضة ما تبطل معه دلالته وهو قول الصحابي الذي لا 
مخالف له مقترنا بالشبه الذي ذكرناه. 

وقال الصيرفي في «الدلائل»: معنى قول الشافعي في الجديد أنه ليس بحجة أنه 
إذا تجاذب المسألة أصلان محتملان يوافق أحدهما قول الصحابي. فيكون الدليل 
الذي معه قول الصحابي أولى في هذا على التقوية وأنه أقوى المذهبين فلا يغلط على 
الشافعي . هذا وجه قوله: إن تقليده لا يلزم إلا أن يوجد في الكتاب أو السنة ما 
يخالفه ويعضده ضرب من القياس. وعلى هذا فهو مقو للقياس ومغلب له كما 
يغلب بكثرة الأشياه. 

وظاهر نص الرسالة المذكورة يقتضي تساوي القياسين: لأنه لم يفرق بين قياس 
وقياس . . نعم. قوله: ولا شيئاً في معناه يحكم له بحكمه ظاهر في تقديم القياس 
اللي على قول الصحابي, وهو مستند إمام الحرمين في قوله: أن الشافعي قال في 

بعض أقواله: القياس الجلي. ولما حكى الروياني في «البحر» القولين الأولين قال: 


مه 


ربوا مانا عن قال: القولان إذا لم يكن معه قياس أصلاء فإن كان مع قوله 
قياس ضعيف فقوله معه يقدم على القياس القوي . وهو اختيار القفال وجماعة . 
وهو ضعيف عنديء» لأنه لا يجب الرجوع لقول الصحابي بانفراده. وكذلك 
القياس الضعيف, فكيف إذا اجتمع ضعيفان غلبا القوي؟ (انتهى). وما حكاه 
عن القفال حكاه الشيخ في «اللمع» عن الصيرفي» ثم خطأه. وحكاه ابن الصباعغ 
في «العدة» عن حكاية بعض الأصحاب عن الشافعيٍ أنه إذا كان مع قول 
الصحابي قياس ضعيف فهو أولى من القياس الصحيح قولا واحداء ثم ضعفه ابن 
الصباغ . وحكاه الماوردي في كتاب الأقضية من «الحاوي» عن القديم . لكنه قال : 
ذلك في القياس الخفي مع الجليء وأن الخفي يقدم على الجلي إذا كان مع الأول 
قول الصحابي (قال): ثم رجع الشافعي عنه في الجديد وقال: العمل بالقياس 
الجلي أوى. وقال الماوردي أيضاً في «الحاوي» في مسألة البيع بشرط البراءة من 
العيوب: مذهب الشافعي في الجديد أن قياس التقريب إذا انضم إلى قول 
الصحابي أولى من قياس التحقيق. وكذلك قال أبو الحسن الحوري في شرح 
مختصر المزني. (قلت) : وهو ظاهر إطلاقه في «الرسالة» . وقال ابن كج في كتابه : 
إذا قال الصحابي قولا وعارضه القياس القوي نظر: فإن كان مع الصحابي قياس 
خفي كان المصير إلى قول الصحابي أولى» لقضية عثمان في بيع اللحم بالحيوان. 
وإن كان قول الصحابي فقط وقد عارضه القياس فقال الشافعي في القديم: إن 
قوله يقدم لعلمه بظواهر الكتاب, وقال في الجديد : أولى» ولأن الله أمر بالرجوع 
عند التنازع إلى الكتاب. ولأن الصحابي يجوز عليه السهو. 


الرابع : أنه حجة إذا خالف القياس. / لمارا 
لأنه لا محمل له إلا التوقف . وذلك أن القياس والتحكم في دين الله باطل 
فيعلم أنه ما قاله إلا توقيفاً. قال ابن برهان في «الوجيز»: وهذا هو الحق المبين. 
قال: ومسائل الإمامين أبي حنيفة والشافعي رضي الله عنهها تدل عليه. فإن 


احإن 


الشافعي غلّظ الدية بالأسباب الثلاثة بأقضية الصحابة. وقدّر دية ة المجوسي بقول 
عمرع وأبا حنيفة قدّر االجعل في رد الآبق بأربعين درهماً لأثر ابن مسعود. 

وقال الأبياري في «شرحه» هو أشبه المذاهب . وقال ابن المنير: هذا المذهب لا 
يختص الصحابي» فكل عالم عدل إذا خالف القياس ظن به المخالفة للريفة: 
والظاهر إصابته في شروطه. قلت: وقد طرده ابن السمعاني فيه كما سيأقي. ثم 
قال: ثم هو لا يختص غير الصحابي إذا كان المخالفه صتعابيا: ل 
.. الصحابي الاقتداء بالصحابي المخالف للقياس. 


والحاصل عن الشافعي أقوال : 

أحدها: أنه حجة مقدمة على القياس. كما نص عليه في «اختلافه مع مالك» 
وهو من الجديد 

والثاني: أنه ليس بحجة مطلقاًء وهو المشهور بين الأصحاب أنه الجديد. 

والثالث: أنه حجة إذا انضم إليه قياس » فيقدم حينئذ _ قياس ليس معه 
قول صحابي. كما أشار إليه في «الرسالة». ثم ظاهر كلامه فيها أن يكون القياسان 


وتقدم في نقل إمام الحرمين عنه في قول تخصيص القياس الجلي بتقديمه على قول 
الخفي. ويكون فيها نقله الإمام قول رابع في المسألة من أصلها. 

وتقدم أيضاً عن الماوردي: إذا اعتضد بقياس التقريب فهو أولى من قياس 
التحقيق . 

وعن حكاية ابن الصلاح : إذا اعتضد بقياس ضعيف فهو أولى من القياس 
القوى. فيتخرج من هذا قولان للشافعي إن جعلنا القياس الضعيف أعم 5 
قياس التقريب وغيره. وإلا فقول خامس. وحص الماوردي القولين الأولين بما إذا 
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وخص القديم بما إذا لم يظهر له تغالف, فإن ظهر خلافه من صحابي آخر فلا 
يكون حجة على القديم. 

وفي كتاب الرضاع . 5 الكلام على اعتبار العدد. حكاية حكاها الماوردي 
تقتضي أن قول الشيخين بخصوصهها| حجة, فإنه حككى عن الشافعي أنه قال: من 
شىء عليه. فقال: أين هذا في كتاب الله؟ فذكر قوله تعالى «وما آتاكم الرسول 
فخذوه» [سورة الحشر / 7] وقوله عليه السلام : (اقتدوا باللذين من بعدي أي بكر 
وعمر) وقد سكل عمر عن محرم قتل زنبورا فقال: لا شيء عليه . قال ابن الرفعة: 
فإن صحت هذه الحكاية عن الشافعي لزم منها أن يكون قول كل من الشيخين 
عنده حجة. ومذهيه الحديد أنه لين بحجة. (انتهى). 

وقال السنجي في أول «شرح التلخيص»: قول الواحد من الصحابة إذا انتشر 
ولم يعلم له تخالف وانقرض العصر عليه كان عندنا حجة مقطوعا بصحتها. وهل 
يسمى إجماعا؟ على وجهين: فقيل: لاء لقول الشافعي : لا ينسب إلى ساكت 
قول. والصحيح من المذهب أنه إجماع مقطوع على الله بصحته وهو مذهب كافة 
المتكلمين. وم يخالف فيه إلا الجُعل ومن تابعه فقالوا: لا يكون حجة. قال: فأما 
إذا لم ينتشر ولم يعرف له مخالف فللشافعى فيه قولان: القديم أنه حجة, والجديد 

وقال في «القواطع»: إذا لم ينتشر وم يعرف له مالف نظر: فإن كان موافقا 
للقياس فهو حجة. إلا أن أصحابنا اختلفوا: هل الحجة في القياس أو في قوله؟ 
خالف مثله. فهذا موضع قولي الشافعي: ففي القديم: قرل الصحابي أولى من 
القياس. وفي الجديد: القياس أولى. 

وقال السهيلٍ في «أدب الجدل»: إن انتشر ورضوا به فهو حجة مقطوع بها 
وهل يسمى إجماعا؟ وجهان. وإن انتشر ولم يعلم منهم الرضا به فوجهان. وإن م 
سل فاختلف أصحابنا فيه على طريقين: (إحداهما) أن المسألةعلى قولين: 
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أحدهما . وهو الجديد ‏ أنه ليس بحجة. و(الثانية) أنه إن لم ينتشر في الباقين فهو 
حجة بلا خلاف. وإنما الخلاف إذا عارضه قياس جلي فحينئذ قول خفي. 
(انتهى ) . 

وقال الكيا: إن نلم يعرف له مخالف فهو موضع الخلاف . فإذا اختلفوا فلا شك 
أنه لا حجة فيه. وقيل : يحتج بأقوالهم وإن اختلفت على تقدير اتباع قول الأعلم 
منهم. وبه قال الشافعي في «رسالته القديمة». لأنه جوز تقليد الصحابي وقال: إن 
اختلفوا أخذ بقول الأئمة أو بقول أعلمهم بذلك. ورجحه على القياس المخالف 
له. قال الكيا: وإن لم يكن بد من تقليد الصحابة فالواجب أن لا يفصّل بين أن 
يختلفوا أو لاء لأن فقد معرفة الخلاف لا ينتتهض إجماعا . وفي جواز تقليد العالم من 
هو أعلم منه خلاف: رأى محمد بن الحسن جوازه وإن ل كتل عنه وجوب دللشر. 

(قال): ثم مذهب الشافعي قدياً وجديداً اتباع قضاء عمر رضي الله عنه في 
تقدير دية المجوسي بثمانمائة درهم. وتغليظ الدية بالأسباب الثلاثة اتباعاً لآثار 
الصحابة واختلف الأصحاب في سبب ذلك : فقيل ؛ لأن الواقعة اشتهرت وسكتوا 
وذلك دليل الإجماع . وقيل: لأنه يرى الاحتجاج بقول الصحابي إذا خالف القياس 
من حيث لا محمل له سوى التوقيف . (قال): ويظهر هذا في التابعي إذا علم 
مسالك الأحكام وكان مشهوراً بالورع لا بميل إلى الأهواء. إلا أن يلوح لنا في 
مجاري نظره فساد في أصل له عليه بنى ما بنى 

ويخرج من هذا قول ا ا بالقياس,دون ما للقياس 
فيه مجال. وهذا القول هو المختار. وبه تنجمع نصوص الشافعي رضي الله عنه. 
وهذا حكاه القاضي في «التقريب» والغزالي استنباطاً من قول الشافعي في كتاب 
«اختلاف الحديث» أنه روي عن علي كرم الله وجهه أنه صلى في ليلة ست 
ركعات؛ كل ركعة بست سجدات. ثم قال: إن ثبت ذلك عن علي قلت به فإنه 
لا محال للقياس فيه. بلاط أ مله رفيا هذا لفظه ,/رقال القاضي: وهذا من 
قوله يدل على أنه كان يعتقد أن الصحابي إذا قال قولاً ليس للاجتهاد فيه مدخل 
فإنه لا يقوله إلا سمعاً وتوقيفاً وأنه يجب اتباعه عليه لأنه لا يقول ذلك إلا عن 


خبر. (انتهى). 
7و5 


لكن الغزالي جعله من تفاريع القديم . وهو مردودء لأن اختلاف الحديث من 
الكتب الجديدة قطعاًء زوإفاعته الربيع بن سليهاك بمصرء وبهذا جزم ابن الصباغ 
في كتاب «الكامل في الخلاف» وقال إلكيا في «التلويح» أنه الصحيح , وكذا 
صاحب «المحصول» في باب الأخبار. وعلى هذا ينزل كل ماوقع 5 الجديد من 
التصريح فيه بالتقليد. كاتباعه الصديق في عدم قتل الراهب. وتقليده عثمان 5 
رادا عدرل اسوك الأولاد. قال في «الأم» : إذا أصاب الرجل بمكة حماماً من 
حمامها فعليه شاة» اتباعاً لعمر وعثمان وابن عباس وابن عمر وغيرهم. وقال في 
واختلاف الحديث» :أخذت بقول عمر في اليربوع والضبع حمل . وحكى في القديم 
هذا القول عن الكرخي . واختاره البزدوي وابن الساعاتي وغيرهم من الحنفية . 
وهذا هو الذي يعبر عنه ابن الحاجب بقوله: انه حجة إذا خالف القياس. 

نعم. تصرفات الشافعي في الجديد تقتضي أن قوله حجة بشرطين: 

(أحدهما): أن لا يكون لاجتهاد فيه مجال. 

(الثاني) : أن يرد في موافقة قوله نص» وإن كان للاجتهاد فيه مجال ىا فعل في 
مسائل الفرائض مقلداً زيداً فيها. لقوله كله : (أفرضكم زيد) قال إمام الحرمين في 
«النهاية» : اختار الشافعي أن يتبع مذهب زيد ولم يضع لذلك كتابا في الفرائلاض 
لعلمة بعلم الناس يمذهب زيدء وإما نص في مسائل متفرقة في الكتاب فجمعها 
المزني وضم إليها مذهب زيد في المسائل» ولم يقل : «تحرّيتُ مذهب الشافعي» 
كقوله في أواخر كتب مضت» فإن التحري اجتهاد, ولا اجتهاد في النقل . اوقد 
تحقق اتباع الشافعي ا وتردد قول الشافعي حيث تردد قول زيد. 57 
مذهب زيد إلى القياس أن جعل الأم دون الأب في النصيب» + فيان ترات الددحر 
والأنثى . وكذا قوله: أولاد الأبوين يشاركون ولد الأم لاشتراكهم في فى القرابة, 
وجعل الأبوين مانعين الأخوة في رد الأم إلى السدس نياسا عل حمل 'النين :فى 
معنى البنات في استحقاق الثلثين. وقد أورد على هذا أنه خالف القياس في مسائل 
الجد والاخوة, والمعادة, وإعطاء الأم ثلث ما يبقى» وليس فيه كتاب ولا سنة ولا 
قياس - لأنا سوينا بين الأبوين مع الابن ومشاركة أولاد الأم خارجة عن القياس» 


انلا 


لأنا نعطي العشرة من إخوة الأبوين نصف السدس مثلاً. ونعطي الأخت الواحدة 
للأم السدسء. فآأي مراعاة لاتحاد القرابة؟ 

فإن قيل: إذا كان دليل التقليد الحديث السابق فينبغي أن يتبع علياً رضي الله 
عنه في قضائه ومعاذاً في الحلال والحرام لقوله : (أقضاكم علي. وأعلمكم بالحلال 
والحرام معاذ). والجواب ‏ كما قال أن القضاء يتسع. ويتعلق بما لا يسوغ التقليد 
فيه. وكذلك الحلال والحرام . 


(قال): وعندنا أن المذهب لا يستقل بتقليد زيد: وما انتحل مذهبه إلا عن 
أصل يجوز فيه الرأي. ولهذا خالف الصحابة. والشافعي لم يِحْلُ بمسألة عن 
احتجاج؛ وإنما اعتصم بشهادة النبي يك ترجيحاً ويهذا تبين. (انتهى). وجرى 
على ذلك الرافعي . 

وأما ابن الرفعة فقال: الظاهر أن اختيار الشافعى لمذهب زيد اختيار تقليد. ىا 
يقتضيه ظاهر لفظ «الأم» إذ قال الشافعي : وقلنا إذا ورث الجد مع الإخوة 
قاسمهم ما كانت المقاسمة خيرا له من الثلث. فإذا كان الثلث خيرا له منها 
أعطيّه . وهذا قول زيد بن ثابت» وعنه قبلنا أكثر الفرائفض وهي التي لا نص فيها 
ولا إجماع . 

وجعل الرافعي موضع القولين ما إذا لم ينتشر فيهم. (قال): ثم عن الصيرفي 
والقفال أن القول فيما إذا لم يكن معه قياس أصلاء فإن كان مع قوله قياس ضعيف 
احتج به وترجح على القياس القوي . (قال): والأكثرون على أنه لا فرق. (قال) : 
وإن انتشر فإما أن يخالفه غيره أو يوافقه سائر أصحابه أو يسكتوا. فإن خالفه فعل 
قوله الجديد هو كاختلاف المجتهدين . وعلى القديم هما حجتان تعارضتاء فترجح 
من خارجء وإن وافقه جميع الصحابة فهو إجماع منهم. 


55 


اللفريح 
[ عفان فول الصحإى حجة] 


إن قلنا أنه حجة فلا يجوز للتابعي محالفته, وللمستدل أن يحتج به ىا يحتج 
بأخبار الآحاد والأقيسة. لكنه متأخر عنها في الرتبة . فلا يتمسك بشىء منها إلا عند 
عدمهاء وفي تقديم القياس عليه الخلاف السابق. وكذلك القول في «شرع من 
قبلنا» لا يرجع إليه إلا عند عدم أدلة شرعنا. وهل يجوز أن يخص به عموم كتاب 
أو سنة؟ فيه وجهان لأصحابنا حكاهما الماوردي والروياني والشيخ أبو إسحاق 
والرافعي وغيرهم . 

فلو اختلفوا قال الشيخ أبو إسحاق كان قول المخالفين قبلهم 00 
تعارضتاء وبه جزم الرافعي . قال الشيخ : فيرجح أحد القولين على الآخر بكثرة 
العدد. فإن استويا قدم بالأئمة» فإن كان في أحدهما الأكثر. وني الآخر الأقل» 
لكن مع الأقل أحد الأئمة الأربعة تساوياء فإن استويا في العدد والأئمة. ومع 
أحدهما قول الشيخين ففيه وجهان: (أحدهما) أنهها سواء. و (الثاني) ترجيح القول 
الذي معه أحد العمرين. لحديث: (اقتدوا باللّذين من بعدي). 

ثم ذكر أن الفرق بين اختلاف أقوال الصحابة واختلاف الحديث في أنه لا 
يجمع بين أقوال الصحابة بتنزيل المطلق على المقيد» وتخصيص العام بالخاصء 
وتأويل ما يحتمل. ونحو ذلك. مما يجمع به بين الأخبار المختلفة عن النبي ككل أن 
جميع الأخبار صادر عن واحد وهو معصوم عليه السلام. فلا يجوز فيها الاختلاف 
والتضادٌ من كل وجه. فيجمع بينها مها أمكن, حتى لا يكون أحدهما مالفا 
للآخر. وإذا لم يمكن ذلك كان الثاني ايها للأول. وأما أقوال الصحابة إذا 
اختلفت فليست كذلكء. لاختللاف مقاصدهم . وأن ذلك ليس صادراً عن متكلم 
واحد. 


وقال ابن فورك: ذهب الشافعي في القديم إلى قول الأئمة منهم أو أكثرهم مالم 
يكن فيه واحد من الأئمة. ومن قال من أصحابنا بتقليد العالم لمن هو أعلم منه قال 
به. وهو قول ابن سريج . 


٠‏ وقال الروياني في أول «البحر»: إذا اختلفوا على قولين /. فإن لم يكن فيهم 
إمام نظر: فإن كانوا في العدد سواء فهما سواء. وإن اختلف العدد فهل يرجح 
بكثرة العدد؟ فعلى قوله في الجديد: لا يرجح. ويقول ما يوجبه الدليل؛ وعلى 
القديم : يرجح كا في الأخبار. وإن كان منهم إمام. فإن كانوا في العدد سواء فالتي 
فيها الإمام هل هي أولى؟ قولان: قال في القديم: نعم. وقال في الجديد: لاء 
وإن اختلف العدد والإمام مع الأقل فهما سواء على كلا القولين. ولو اتفقا في العدد 
وفي أحدهها أبو بكر وعمر. فعلى القديم فيه وجهان: (أحدهما) : يرجح قول أبي 
بكر وعمر على غيرهما. قال الرافعي : وينبغي جريان الوجهين فيها لو تعارض 
الصِدّيق وعمر حتى يستويانٍ على وجه. ويرجح طرف أبي بكر على غيره. 

وقال الماوردي: إذا اختلفوا أخذنا بقرل الأكثر. فإن استويا أخذنا بقول من 
مَعَه أحد الخلفاء الأربعة» فإن ' يكن رجعنا إلى الترجيح . 


وقال ابن القطان من أصحابنا في كتابه: إذا اختلف الصحابة اختلف قول 

الشافعي في هذه المسألة» فكان يقول في موضع من اختلاف علي وابن مسعود: 

انهها سواء. وقال في موضع آخر من الجديد: انه يصير إلى قول أبي بكر وعمر 

وعثمان وعلي, لأن النص ورد فيهم : (عليكم بسنتي وسنة الخلفاء) فدل على مزية 
قرهم على أهل الفتوى. 

ثم مثل المسألة بالبيع بشرط البراءة من العيوب فقال: قول الأثمة أولى. لأن 

م عدا اث ل ري : كان فيه عيب علمته ول تسمه لي فكان 

: عنده أنه يبرأ من ذلك إذا وقف عليه ولم يسمعه. فقال عثمان : إن لم تحلف بالله 

على هذا لزمك. وإذا كان هذا هكذا فقد صار إلى قول عثمان. وإنما صار إلى 

القول بالقياس. وعلى هذه القاعدة إذا اختلفت الصحابة أخذنا بقول الأكثر. 
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وذكر في كتاب «اختلاف علي وابن مسعود» أن عليّاً صلى في زلزلة ركعتين» في كل 
ركعة ست سجدات. 

قال ابن القطان: وإنما سلك في هذين كسلوكه في الأخبار بالترجيح بالكثرة» 
ولهذا خرجه على قولين. 

قال ابن قدامة في «الروضة»: إذا اختلفت الصحابة على قولين لم يجر للمجتهد 
الأخذ بقول بعضهم من غير دليل, خلافاً لبعض الحنفية وبعض اللمتكلمين أنه 
يجوز ذلك مالم ينكر على القائل قوله» لأن اختلافهم دليل على تسويغ الخلاف 
والأخذ بكل واحد من القولين» ولهذا يرجع إلى معاذ في ترك رجم المرأة (قال) : 
وهذا فاسد. فإن قول الصحابي لا يزيد على الكتاب والسنة. ولو تعارض دليلان 
من كتاب أو سنة لم يجز الأخذ بواحد منههما بدون الترجيح» ولا نعلم أن أحد 
القولين صواب والآخر خطأء ولا نعلمه إلا بدليل. وإنما يدل. اختلافهم على 
تسويغ الاجتهاد في كلا القولين» أما على الأخذ بدون مرجح فكلا. وأما رجوعهم 
إلى قول معاذ فلأنه بان له الحق بدليله فيرجع إليه. (انتهى). 

تنبيه : 

قال الشافعي: أقول بقول الأئمة أبي بكر وعمر وعثمان» وسكت عن علي» 
فرد عليه داود وقال: تاياله ترك علياًء وليس بدون من رضيه في هذاء قال ابن 
القطان: ولا نظن بالشافعي الإعراض عن أمير المؤمنين علي وله في هذا مقاصد: 

منها: أنه ترك ذكره اكتفاء. لأنهم معلومون ببعضهم . فنبه على البعض : وهذا 
قال في بعض المواضع: أبو بكر وعمر. 

ومنها: أنه قصد بذلك الرد على مالك, لأنه يخالفه في هذه المسألة» فقال أقول 
بقول الأئمة. . إلى آخره. لأن كلامه على من كان بالمدينة. ويشهد لهذا التأويل 
قول الشافعي في «اختلاف الحديث»”": أقول بقول الأئمة أبي بكر وعمر وعثمان 
وعلي . فدل على ها سبق. 


)١(‏ في الأصول كلها : «اختلاف الخلاف»! 


/ا> 


ومنها: أن الكلام على ظاهره. وأراد الثلائة في صورةء وهي ما إذا انفردوا 
وكان علي حاضراً وسائر أصحابه", وسكتوا عما حكموا به وأفتوا صار إجماعاً. 
وحينئذ فيصار إلى قوهم. » لأن علياً موافق في المعنى. وليس كذلك أمر عل 
بالكوفة, إنما كان بحضرته من يأخذ عنه. فلم يكن في سكوتهم له حجة. قال ابن 
القطان: والأشبه الوجه الأول. وهو أن يكون ترك ذلك اكتفاء. وكذلك قال ابن 
القاص في «التلخيص». وقال السنجي في «شرحه»: إنه الأصح أنه ذكر الُْمْظَم 
وأراد الكل (قال) : ومن أصحابنا من قول لا يرجح بقول علي كا لا يرجح بقول 
غيره من الخلفاء. والفرق بينه| بذكر ما سبى, إذا" لم يكن قوله صادراً عن رأي 
الكافة.» بخلاف من قبله. 

تنبيه آخر: 

حاصل الخلاف في اختلاف الصحابة ثلاثة أقوال: 

- سقوط الحجة وأنه لا يعتمد قول منها. 

- التخيير فيأخذ بقول من شاء منهم. وحكاه ابن عبد البر عن القاسم بن محمد 
وعمر بن عبد العزيزء وعزاه بعضهم لأبي حنيفة. 

والثالث: أنه يعدل إلى الترجيح» ونص عليه 9 في «الرسالة» فقال: 
نصير منها إلى ما وافق 0 أو كان أصح في القياس. وهو 
الأصح وقول الجمهور. واحتج ابن عبد البر باتفاق الصحابة على تخطئة بعضهم 
بعضاء ورجوع بعضهم إلى 0 غيره عند مخالفته إياه.ء وهو دليل على أن 
اختلافهم عندهم خطأ وصواب. 

وقال أبو سعيد الاصطخري في كتاب «أدب القضاء»: وإذا كان من الصحابة 
خلاف في المسألة لم يجز لمن بعدهم الخروج عن أقاويلهم., لأنه محال أن يخرج الحق 
عن جميعهم, أو يشمل الخطأ كلهم . وقبل: يجوز الخروج عن أقوالهم ٠‏ وقيل : 
يتخير من غير دليل. ا ولعله فرعه على القول بأنه حجة ؛ ثم قال: وإذا 
)١(‏ هكذا في جميع الأصول» ولعله : «إذه. 
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حكم الإجماع, لعدم النكير منهم . وإذا نقل الثقات عن واحد منهم قولاً غير منتشر 
في جميعهم ولم يرو عن واحد منهم وفاقه لا خلافه فقد اختلف فيه . والواجب عندنا 
المصير إليه. لأنه في المعنى راجع إلى أن العصر قد انخرم والحق معدوم. وهذا مع 
اختصاص الصحابة بمشاهدة الرسول ومعرفة الخطاب منه, إذ الشاهد يعرف 
بالحال ما يخفى على من بعده. (انتهى). 

فائدة : قال ابن عبد السلام في «فتاويه المُوصِليّة»: إذا صح عن بعض الصحابة 
على المجتهدين تقليد الصحابة في مسائل الخلاف. ولا يحل لهم ذلك مع ظهور 
أدلتهم على أدلة الصحابة» لأن الله تعالى أمرنا باتباع الأدلة ولم يوجب تقليد / / ب 
العلاء إلا على العامة الذين لا يعرفون أدلة الأحكام. 

فائدة أخرى : ذكر الخطيب البغدادي في كتاب «الفقيه والمتفقه» عن الشافعي 
أنه قال: إذا جاء اختلاف عن الصحابة نظر أتبعهم للقياس إذا لم يوجد أصل 
يخالفه . فقد خالف على عمر في ثلاث مسائل القياس فيها مع علي. وبقوله أخذ. 

منها: المفقود. قال عمر: يضرب له أجل أربع سنين ثم تعتد. ثم تنكح . 
وقال علي : لا تنكح أبداً . وقد اختلف فيه عن علي حتى يصح موت أو فراق. 

مسوم و ولا 

3 : أن زوجها الآخر أولى إذا دخل بها. وقال علي : 

هي للأول أبداًء وهو أحق بها. 

الو ل ة في العدة ويدخل بها: أنه يفرق بينها ثم لا 
ينكحها أبدا. وقال على: ينكحها بعده. 


14 


مسالة 

قال الأستاذ أبو منصور البغدادي في كتاب «الأصول الخمسة عشر»: 
أربعة من الصحابة تكلموا ف جميع أبواب الفقه, وهم : عل وزيد وابن عباس 
وابن مسعود . وهؤلاء الأربعة متى أجمعوا على مسألة على قول فالأمة فيها يجمعة 
على قوطم غير مبتاعٍ لا يعتد بخلافه . وكل مسألة انفرد فيها علي بقول عن سائر 
الصحابة تبعه فيها ان أبي ليل والشعبي وعبيدة السلماني. وكل مسألة انفرد فيها 
زيد بقول تبعه الشافعي ومالك فْ أكثره . وتبعه خارجة بن زيد لا محالة . وكل 
مسألة انفرد بها ابن مسعود تبعه علقمة والأسود وأبو أيوب. 


٠ 


فصل 
[المنريع عَل) أن قول الصحإلب ليدس بحجّة ] 


وإن قلنا: ليس بحجة فلا يكون قول بعضهم حجة على البعض. ولا يجوز 
لأحد الفريقين تقليد الآخر. ولا يمنع من تقليدهم من ليس بمجتهد. لكن الذي 
صرف الناس عن تقليدهم أنهم اشتغلوا بالجهاد وفتح البلاد ونشر الدين وأعلامه 
فلم يتفرغوا لتفريع الفروع وتدوينهاء ولا انتشر لهم مذاهب يعرف آحادهم بهاء 
كا جرى ذلك لمن بعدهم. 

وأما تقليد المجتهد لهم ففيه ثلاثة أقوال للشافعي . ثالثها: يجوز إن انتشر قوله 
ولم يخالف. وإلا فلا. وقد أفرد الغزالي رحمه الله هذه المسألة بالذكر بعد الكلام في 
أن قول الصحابة حجة أم لا؟ فقال في «المستصفى»: إن قال قائل: إذا لم يجب 
تقليدهم, هل يجوز تقليدهم؟ قلنا: أما العامي فيقلدهم . وأما العالم فإن جاز له 
تقليد العالم جاز له أن يقلدهم. وإن حرمنا تقليد العام 0 قول 
الشافعي في تقليد الصحابة. فقال ف لديم يجوز إذا قال قلا وانتشر قوله وم 
يخالف . وقال في موضع آخر: يقلّد وإن لم ينتشر . وقال: ورجع في الجديد إلى أنه 
لا يقلّد العالم صحابياً ىا لا يقلد العالم عالاً آخر. نقل المزني عنه ذلك وأن العمل 
على الأدلة التي فيها يجوز للصحابي الفتوى. وهو الصحيح المختار عندنا (انتهى) . 

وقد تبعه على إفراد هذه المسألة وجعلها فرعاً لما قبلها ابن السمعاني والرازي 
وأتباعه والآمدي., ويوافقه حكاية ابن القطان في كتابه قولين في الصحابي إذا قال 
قلا ولم ينتشر: (أحدهما) أن تقليده واجب. وليس للتابعي محالفته . و (الثاني) أن 
له مخالفته والنظر في الأدلة. وأعرض ابن الحاجب عن إفراد هذه المسألة بالذكرء 
لأنها عين ما قبلها. وهو الحق. لأن الظاهر أن الشافعي حيث صرح بتقليد 


الا 


الصحابي لم يرد به التقليد المشهور. وهو قبول قول غيره ممن لا يجب عليه اتباعه 
من غير حجة» بل مراده بذلك الاحتجاج فإنه استعمله في موضع الحجة فقال في 
«مختصر المزني»» في باب القضاء في الكلام على المشاور : ولا يقبل وإن كان أعلم 
منه حتى يعلم كعلمه أن ذلك لازم له فأما أن يقلده فلم يجعل الله ذلك لأحد 
بعد الرسول. هذا نصه. فأطلق اسم التقليد على الاحتجاج بقول النبي كَل ولا 
سيم| مع ما استقر من قوله المتكرر في غير موضع بالنبي عن التقليد والمنع منه. 
ويدل على ذلك قول الماوردي والجوري: أن مذهب الشافعي في القديم أن قول 
الصحاي حجة بمفرده إذا اشتهر ولم يظهر له مخالف. قال الماوردي: لا سيما إذا 
كان الصحابي إماماًء وأغرب ابن الصباغ فحكى ذلك عن الحديد وقد سبق . 

0 الغزالي أنه رجع عنه في الجديد معارض بما نص عليه في كتاب «الأم» 
في غير :موضع بتقليد الصحابة» كا سبق في البيع بشرط البراءة. وقوله: «قلته 
تقليداً لعثمان» نقله المزني في مختصره. والربيع في «اختلاف العراقيين» فإن كان 
أراد الشافعي بالتقليد للصحابي في القديم معناه المعروف فهو كذلك هنا أيضاً في 
الجديد. والأظهر أنه أراد به الاحتجاج بقول الصحابي» وأطلق اسم التقليد عليه 
مجحازاً كا أطلقه في الاحتجاج بقول النبي كله. 


وقد قال الغزالي في «المستصفى» بعدما سبق : فإن قيل: فقد ترّك الشافعي في 
الجديد القياس في تغليظ الدية في الحرم لقول عثمان. ولذلك فرق بين الحيوان 
وغيره في شرط البراءة لقول عثمان. قلنا له: في مسألة شرط البراءة أقوال. فلعل 
هذا مرجوع عنه. (انتهى). وهذا مردود بأنا قد ينا أنه نص عليه في غير موضع 
من كتبه الجديدة وقال:إنه الذي ذهب إليه. وبه قطع أبو إسحاق المروزي وابن 

خيران وغيرهماء. وم يجعلا للشافعي قرلا ف المسألة غيره» وهوالذي صححه 
المتأخرون. وأما مسألة تغليظ الدية فقد احتج الشافعي فيها بما روي عن عثمان 
أنه قضى في امرأة قتلت بالدية وثلث الدية» وروي نحوه عن عمر وابن 0000 
ولا مخالف لهم من الصحابة, فيكون اعتمد ذلك بناء على على أنه إجماع سكوقي» أو 


؟/ا 


لأنه قضى به عثمان» وهو قد نصّ في الجديد على الرجوع إلى قول أحد الخلفاء 
الأربعة لأنه يشتهر غالبا بخلاف قول المفتي. 
وقد حكئ الغزالي أيضاً في الموضع المشار إليه أيضاً أن الشافعي اختلف قوله 
فيا إذا اختلف الإفتاء والحكم من الصحابة» فقال مرة: الحكم أولى» لأن العناية 
به أشد والمشورة فيه أبلغ . وقال مرة: الفتوى أولى. لآن سكوتهم على الحكم يحمل 
على الطاعة لأولي الأمر. وعزا هذا الاختلاف للقديم وجعله مرتجوعا عه : وفيه 
من النظر ما سلف نصه ف كتبه الجديدة. 
تنبيه: 
ظهر مما ذكرناه أن ذكر / «المنباج» هذا القول الثالث في أصل مسألة الحجية ١/7‏ 
ليس بغلط. كما زعم شراحه. بل هو الصواب. 


رف 


فصل 

أما إذا انضم إلى قول الصحابي القياس ففيه مسالتان: 

إحداهما: إذا تعارض قول صحابيين واعتضد أحدهما بالقياس. وقد سبقت 
عن النص” . 

الثانية : إذا تعارض قياسان واعتضد أحدهها بقول الصحابي» فحكى الرافعى 

عن الغزالي أنه قد تميل نفس المجتهد إلى مايوافق قول الصحابي ويرجح عنده. قال 
النووي : وقد صرح الشيخ في «اللمع» وغيره من الأصحاب بالجزم بالموافق 
(انتهى). وأنا 3-7 من يرى أن قول الصحابي بمفرده حجة مقدمة على القياس 
يكون احتجاجه هنا بقول الصحابة بطريق الأولى. ومن يرى أنه ليس بحجة فإما 
أن يكون القياسان صحيحين متساويين أو لا فإن كانا كذلك ولم يترجح أحدههما 
على الآخر بمرجح في الأصل أو حكمه. أو في العلة, أو دليلهاء أو في الفرع. 
فالظاهر أن القياس المعتضد بقول الصحابي مقدم. ويكون ذلك من الترجيحات 
بالأمور الخارجية. كا ترجح أحد الخبرين ن المعارضين بعمل بعض الصحابة دون 
الآخر. وأما إذا كان أحد القياسين مرجحاً على الآخر في شيء مما ذكرناء ومع 
المرجوح قول بعض الصحابة فهذا محل النظر على القول بأن قوله ليس بحجة» 
والاحتمال منقدح . 

وقد تقدم حكاية ابن الصباغ عن بعض أصحابنا أن القياس الضعيف إذا 
اعتضد بقول الصحابي يقدم على القياس القوي. وذاك هنا بطريق الأولى» وتقدم 
نقل الماوردي عن الشافعي أن رأيه في الجديد أن قياس التقريب إذا انضم إلى قول 
الصحابي كان أولى من قياس التحقيق. ومثل الماوردي قياس التقريب بما ذكره 
الشافعي في مسألة البيع بشرط البراءة من العيوب أن الحيوان يفارقه ما سواه, لأنه 
)١(‏ هنا في مخطوطتين بياض بمقدار سبع كلمات إحداهما الباريسية المعتمدة» وفي غيرهما لا إشارة اليه . 
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يغتذي بالصحة والسقم, وتحول طبائعه. وقلَما يخلو من عيب وإن خفي فلا يمكن 
الإخبار عن عيوبه الخفية بالإشارة إليها والوقوف عليها.ء وليس كذلك غير 
الحيوان. لأنه قد يخلو من العيوب ويمكن الإخبار فيها بالإشارة إليها لظهورهاء 
فدل على افتراق الحيوان وغيره من جهة المعنى. مع ما روي معه من قصة عثمان. 

وحاصله ‏ على ما نقله الماوردي عن الجديد من مذهب الشافعي - أن القياس 
المرجوح إذا اعتضد بقول الصحابي كان مقدماً على القياس الراجح . فيحتمل أن 
يكون هذا تفريعاً منه على أن قول الصحابي حجةء بالقام م «الرسالة 
الجديدة» ويحتمل أن يكون على القول الآخر الذي اشتهر عند الأصحاب عن 
الجديد أنه ليس بحجة. وهو ظاهر كلام المأوردي2» وقد ترجم القاضي ف 
«التقريب» لهذه المسألة» وحكى خلاف القياس. وأنه هل يترجح قول الصحابي 
بذلك القياس الضعيف على القياس القويء, أو يجب العمل بأقوى القياسين؟ ثم 
رجح هذا الثاني. 


مسالة 
فإن قال التابعي قولاً لا محال للقياس:فيه لم يلتحق بالصحابي عندناء خلافاً 
للسمعاني ىا سبق . قال صاحب «الغاية» من الحنابلة : من قام من نوم الليل فغمس 
يده في إناء قبل أن يغسلها ذهب الحسن البصري زوال طهوريته, وهويخالف القياس . 
والتابعى إذا قال مثل ذلك كان حجة» لأن الظاهر أنه قال توقيفاً عن الصحابة» أوعن 
نص ثبت عنده. قال صاحب «المسودة» : وظاهر كلام أحمد وأصحابنا أنه لا اعتبار 
بذلك. بل يجعل كمجتهداته . 


م و”, ‏ 


١١ 


المصحالح المرست له 

قل مر الكلام ف القياس. ف المناسب الذي اعتبره الشارع أو ألغاه, والكلام 
فيا جهل حاله, أي سكت الشرع عن اعتباره وإهداره. وهو المعبر عنه ب 
«المصالح, المرسلة» . ويلقب ب «الاستدلال المرسل» . وهذا سميت «مرسلة» أي م 
1 تعتير ول تلع . وأطلق إمام الحرمين وابن السمعاني عليه اسم ا 0 
عنه الخوارزمي 5 «الكاني» 5 «الاستصلاح». قال: والمراد بالمصلحة: 
على مقصود الشرع بدفع المفاسد عن الخلق. وفسّره الإمام والغزالي 7 يوجد 
معنى يُشعر بالحكم مناسب له عقلا ولا يوجد أصل متفق عليه. والتعليل المصور 
جار فيه . وفسره ابن برهان ف «الأوسط» بأن لا يستند إلى أصل كل ولا جرثي . 

وفيه مذاهب: 

أحدها: منع التمسك به مطلقاء وهو قول الأكثرين. منهم القافى وأتباعهى 
وحكاه ابن برهان عن الشافعي . قال الإمام : وبه قال طوائف من متكلمي 
الأصحاب . 
والترهانة: 0 في 0 به حتى 0 إلى استحلال القتل وأخذ المال لمصالح 
تقتضيها في غالب الظن وإن لم يجد لحا مستنداً. وحكاه غيره قولاً قدياً عن 
اماماي 
عن مالك هكذا قاله أصحاف 00 01 شاس ايف في «التحرير» عل 0 
وقال : أقواله تؤخذ من كتبه وكتب أصحابه. لا من نقل الناقلين. وكذلك 
استنكره القرطبي في كتابه فقال: ذهب الشافعي ومعظم أصحاب أبي حنيفة إلى 


كا 


الاعتماد عليه.» وهو مذهب مالك . (قال): وقد اجترأ إمام الحرمين وجازف فيا 
نسبه إلى مالك من الإفراط في هذا الأصل . وهذا لا يوجد في كتاب مالك» ولا في 
شيء مر “كتنت أصحايه . 

وهذا تحامل من القرطبي, فإن الإمام قد حمل كلام مالك على ما يصح 
00 وقد قال ابن دقيق العيد: الى لا لك مدان للك رج اه 

من الفقهاء في هذا النوع, ويليه أحمد بن حنبل . ولا يكاد يخلو غيرهما عن 

ا في الجملة» ولكن ذين ترجبح في الاستعمال على غيرهما. (انتهى). 

وقال القرائي: هي عند التحقيق 5 جميع المذاهب» لأنهم يعقدون ويقومون 
بالمناسبة» ولا يطلبون شاهداً بالاعتبارء» ولا يعنى بالمصلحة المرسلة إلا ذلك. 
(قال): وإمام الحرمين قد عمل في كتابه «الغيائي» أمورا وحرّرها وأفتى بهاء 
والمالكية بعيدون عنباء وحث عليها وقالها للمصلحة المطلقة. وكذلك الغزالي في 
«شفاء الغليل» مع أن الاثنين شديدا الإنكار علينا في المصلحة المرسلة. (قلت): 
وسيأقي تحقيق 9 الرجلين . 

وقال البغدادي في «جنة الناظر»: لا تظهر مخالفة الشافعي لمالك في المصالح . 
فإن مالكا يقول: إن المجتهد إذا استقرأ موارد الشرع ومصادره أفضى نظره إلى 
العلم برعاية المصالح في جزئياتها وكلياتها/وأن لا مصلحة إلا وهي معتبرة في +77 / ب 
جنسهاء لكنه استثنى من هذه القاعدة كل مصلحة صادمها أصل من أصول 
الشريعة (قال) : وما حكاه أصحاب الشافعى عنه لا يعدو هذه المقالة إذ لا أخص 
متنا اله" الأحد بالمطلحة. المقرة. بأضل. معين»-وذلك مكين للاسترسال: الذي 
اعتقدوه مذهباً. فبان أن من أخذ بالمصلحة غير المعتبرة فقد أخذ بالمرسلة التي قال 
عا «اللتكه رذ لك واسنطة ميخ اللاعيوق: ْ 
والثالث : إن كانت المصلحة ملائمة لأصل كلى من أصول الشرعء أو لأصل 
جزئي جاز بناء الأحكام , وإلا فلا. ونسبه ابن برهان في «الوجيز» للشافعي وقال: 
إنه الحق المكتارةومكله بقوله في المطلقة الرجعية : إنه لا يحل وطؤها, لأن العدة 
شرعت لبراءة الرحم. والوطء سبب الشغل» فلو جوزناه في العدة لاجتمع 
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الضدان. فليس لهذا الأصل جزئي. وإنما أصله كل مهدر, وهو أن الضدين لا 
يجتمعان . : 


وقال إمام الحرمين: ذهب الشافعي ومعظم أصحاب أبي حنيفة إلى اعتماد 
تعليق الأحكام بالمصالح المرسلة. بشرط ملاءمته للمصالح المعتبرة المشهود لها 
بالأصول . وهذا قريب من نقل ابن برهان. وينبغي أن ينزل على ذلك قول 
الخوارزمي في «الكاني» : إن ظاهر كلام الشافعي يقتضي اعتبارها وتعليق أحكام 
الشرع بها. لكن إذا قيدناه بهذا انسلخت المسألة من المصالح المرسلة. فإنه إذا 
شرط التقريب من الأصول الممهدة. وفسّره بالملاءمة كان من باب القياس في 
الأسباب. فيكون من قسم المعتبرء وبه بخرج عن الإرسال. ويعود النزاع لفظياً. 
ولهذا قال ابن برهان في «الأوسط» : لا يظن بمالك ‏ على جلالته ‏ أن يرسل النفس 
على سجيتها وطبيعتهاء فيتبع المصالح الجامدة التي لا تستند إلى أصول الشرع 
بحال؛ لا على كلي ولا على جزثي . إلا أن أصحابه سمعوا أنه بنى الأحكام على 
المصالح المطلقة فأطلقوا النقل عنه في ذلك. ومثله قول إمام الحرمين. في باب 
ترجيح الأقيسة : ولا نرى التعليق عندنا بكل مصلحة, ول ير ذلك أحد من العلماء 
(قال): ومن ظن ذلك يمالك فقد أخطأ. 

وقال ابن المنير في الخلاف: من العلماء من رأى أن ورود الحكم المعين على 
الوفق نازل منزلة البينة» ثم الملاءمة نازلة منزلة تزكية البيئة بالشهود المقررة عند 
التهمة. فهذا يرد الاستدلال المرسل. لأن صاحبه ما أقام على صحته بينة غير 
دعواه. فلا يتوقع للتزكية, ولا بينة. ومنهم من نزّل الملاءمة منزلة البينة على صدق 
الدعوى في صدق الوصف. وجعل ورود الحكم المعين على الوفق كالاستظهارء 
فلم يضره فواته في أصل الاعتبار. 
والرابع : اختيار الغزالي والبيضاوي وغيرهما تخصيص الاعتبار بما إذا كانت تلك 
المصلحة ضرورية قطعية كلية. فإن فات أحد هذه الثلاثة لم يعتبر. 


)١(‏ في الأصول كلها هنا بياض يبدو أنه اسم أحد كتبه الأصولية. 
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والمراد ب «الضرورية» ما يكون من الضروريات الخمس التي يجزم بحصول 
المنفعة منها. و(الكلية) لفائدة تعم جميع المسلمين احترازاً عن المصلحة الحزئية 
لبعض الناس. أو في حالة مخصوصة؛ كمن أجاز للمسافر إذا أعجله السفر أن 
يدفع التبر لدار الضرب وينظر مقدار ما يخلص منه فيأخذ بقدره بعد طرح المؤونة. 
فهذه مصلحة لضرورة الانقطاع من الرفقة لكنها جزئية بالنسبة إلى شخص معين 
وتحالة فق 

ومثل الغزالي لاستجماعه الشرائط بمسألة التترس » وهي ما إذا تترس الكفار 
بجماعة المسلمين» ولو رمينا المُرْس لقتلنا مسلماً من دون جريمة صدرت منه . . قال 
الغزالي: : فلا يبعد أن يقول المجتهد: هذا الأسير مقتول بكل حال, لأنا لو كففنا 

عن الترس لسلطنا الكفار على جميع المسلمين فيقتلونهم ثم يقتلون الأسارى أيضاء 
فحفظ المسلمين أقرب إلى مقصود الشرع. لأنا نقطع أن الشارع يقصد تقليل 
القتل ى| يقصد حسمه عند الإمكان فحيث لم يُقدر على الحسم فقد قدرنا على 
التقليل؛ وكان هذا التفاتاً'» على مصلحة علم بالضرورة كونها مقصودة بالشرع لا 
بدليل واحد. بل بأدلة خارجة عن الحصرء ولكن تحصيل هذا المقصود بهذا 
الطريق وهو قتل من لم يذنب لم يشهد له أصل معين فينقدح اعتبار هذه المصلحة 
بالأوصاف الثلاثة وهو كونها ضرورية كلية قطعية. 

فخرج ب «الكلية» ما إذا أشرف جماعة في سفينة على الغرق, ولو غرق بعضهم 
لنجوا فلا يجوز تغريق البعض. وب «القطعية» ما إذا شككنا في أن الكفار 
يتسلطون عند عدم رمي الترس. وب «الضرورية» ما إذا تترسوا في قلعة بمسلم. 
فلا يحل رمي الترس. إذ لا ضرورة بنا إلى أخذ القلعة. 

وهذا من الغزالي تصريح باعتبار القطع بحصول المصلحة لكن الأصحاب 
حكوا في مسألة التترس وجهين, ولم يصرحوا باشتراط القطع. وقد يقال: إن هذا 
التفصيل يؤول إلى ما نقل عن الشافعي. ولهذا قال إمام الحرمين: هولا يستجيز 


)١(‏ هكذا في المخطوطة الباريسية وتقرأ في الخطوطة الازهرية (اتفاقا) وفي غيرها (اتبغاء). 


لما 


عم /أ 


التأني” والإفراط في البعد. وإنما يسوغ تعليق الأحكام لمصالح رآها شبيهة 
بالمصالح المعتبرة وفاء بالمصالح المستندة إلى أحكام ثابتة الأصول. واختاره إمام 
الحرمين زاكترا كلت وقال القرطبي : هي بهذه القيود لا ينبغي أن يختلف في 
اعتبارها . 

وأما ابن المنير فقال: هو احتكام من قائله. ثم هو تصوير بما لا يمكن عادة ولا 
شرعاً: : أما عادة فلأن القطع في الحوادث المستقبلة لا سبيل إليه» إذ هو غيب 
غنها .. وأمًا شرعاً فلأن الصادق المعصوم أخبرنا بأن الأمة لا يتسلط عدو عليها 
ليستأصل شأفتها”» (قال): وحاصل كلام الغزالي رد الاستدلال, لتضييقه في قبوله 
باشتراط مالا يتصور وجوده. (انتهى). وهذا تحامل منه. فإن الفقيه يفرض 
المسائل النادرة لاحتمال وقوعهاء بل المستحيلة للرياضة. ولا حجة له في 
الحديث. لأن المراد كافة الخلق. وصورة الغزالي إنما هي في أهل محلة بخصوصهم 
استولى عليهم الكفار. لا جميع العالم. وهذا واضح. 

وقال ابن دقيق العيد: لست أنكر على من أعتبر أصل المصالح. 
الاسترسال فيها. وتحقيقها يحتاج إلى نظر شديد ربما خرج عن الحد المعتبر. وقد 
نقلوا عن عمر رضي الله عنه أ أنه نه قطع" لسان الحطيئة بسبب الهجو. فإن صح 
ذلك فهو من باب العزم على المصالح المرسلة. فحمله على التهديد الرادع 
للمصلحة أولى من حمله على حقيقة القطع للمصلحة وهذا نحو/ النظر فيها يسمى 
مصلحة مرسلة (قال): وقد شاورني بعض القضاة في قطع أغملة شاهد. والغرض 
منعه عن الكتابة بسبب قطعها! وكل هذه منكرات عظيمة الوقع في الدين» 
واسترسال قبيح في أذى المسلمين. 


)١(‏ كذا في الأصول كلها. 
2( في الأصول كلها (شأوها) ومعنى الشأو الأمد. أما الشافة فهي قرحة ة إذا قطعت مات صاحبها ومنها 
استأصل الله شأفته أي أذهبه فمات. 


(؟) لعل الصواب : عزم على قطع. 


تنبيه : 

حيث اعتبرت المصالح عندنا بالمعنى السابق فذاك حيث لم يعارضها قياس» فإن 
عارضها خرج للشافعي رحمه الله تعالى فيه قولان» من القولين فيما إذا وقع في الماء 
القليل مالا نفس له سائلة. ولهذا قال الشيخ في التنبيه»): تنجسه في أحد 
القولين» وهو القياس, ولم تنجسه في الآخرء وهو الأصلح للناس. وقال الشيخ 
أبو محمد الجوينى في كتاب القراض من «السلسلة»: إذا تاجر العامل بغير إذد 
المالك, أو اشترى بغير المال وربح فوجهان: (أحدهما) أن تلك العقود باطلة. و 
(الثاني) أن المالك مخير بين إجازة العقود وبين فسخها. (قال): والقياس مع القول 
الأول. والمصلحة مع الثاني . 


م١‎ 


الح 


سا _الذراك؟ 

قال الباجي : ذهب مالك إلى المنع من سدّ الذرائع» وهي المسألة التي ظاهرها 
الإباحة ويتوصّل بها إلى فعل المحظورء مثل أن يبيع السلعة بمائة إلى أجل» 
ويشتريها بخمسين نقداًء فهذا قد توصل إلى خمسين بذكر السلعة. وقال أبو 
حنيفة والشافعي : لا يجوز المنع من سد الذرائع . قلنا: قوله تعالى: «يا أيها الذين 
آمنوا لا تقولوا راعنا# [سورة البقرة / ]١١4‏ وقوله : «وواسألهم عن القرية التي كانت 
حاضرة البحر» [سورة الأعراف / 177] وقوله عليه السلام : (لعن الله اليهود حرمت 
عليهم الشحوم فجمهلوها وباعوها وأكلوا أثمانها). وقوله عليه السلام : (دع ما 
يريبك إلى مالا يريبك) وقوله عليه السلام : (الحلال بين والحرام بين وبينه) 
مشتبهات) . (انتهى ) . 

وقال القرطبي : وسد الذرائع ذهب إليه مالك وأصحابه وخالفه أكثر الناس 
تأصيلاًء وعملوا عليه في أكثر فروعهم تفصيلا. ثم حرر موضع الخلاف فقال: 
اعلم أن ما يفضي إلى الوقوع في المحظور إما أن يلزم منه الوقوع قطعاً أو لاء 
والأول ليس من هذا الباب. بل من باب مالا خلاص من الحرام إلا باجتنابه 
ففعله حرام من باب مالا يتم الواجب إلا به فهو واجب .والذي لا يلزم إما(١)‏ أن 
يفضي إلى المحظور غالبا(") أو ينفك عنه غالبا 7) أو يتساونى الأمران وهو المسمى ب 
«الذرائع» عندنا: فالأول لابد من مراعاته. والثاني والثالث اختلف الاصحاب 
. فيه فمنهم من يراعيه»؛ ومنهم من لا يراعيه. وربما يسميه التهمة البعيدة والذرائع 
الضعيفة . 
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وقريب من هذا التقرير قول القراني في «القواعد» إن مالكاً لم ينفرد بذلك. بل 
كل واحد يقول مهاء ولا خصوصية للمالكية بها إلا من حيث زيادته فيها. (قال) : 
فإن من الذرائع ماهو معتبر إجماعاً. كالمنع من حفر الآبار في طريق المسلمين, 
وإلقاء السمّ في طعامهم. وسب الأصنام عند من يُعلم من حاله أنه يسب الله. 
و(منها) ماهو ملغى إجماعا. كزراعة العنب» فإنها لا تمنع خشية الخمر وإن كان 
وسيلة إلى المحرم» و (منها) ما هو مختلف فيه, كبيوع الآجال» فنحن نعتير الذريعة 
فيها وخالفنا غيرنا. فحاصل القضية أنا قلنا بسد الذرائع أكثر من غيرناء لا أنها 
خاصة . 

(قال) : وبهذا نعلم بطلان استدلال أصحابنا على الشافعية في هذه المسألة بقوله 

«ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبّو الله عَذُوا» [سورة الأنعام / ]1١8‏ وقوله : 
«ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت4 [البقرة / 10] فقد ذمهم بكونهم تذرعوا 
للصيد يوم السبت المحرم عليهم بحبس الصيد يوم الجمعة . وقوله عليه السلام : (لعن . 
الله اليهود حرمت عليهم الشحوم ..) الحديث. وبالإجماع على جواز البيع والسلف 
مفترقينء» وتحريمه| مجتمعين للذريعة اليها. وبقوله عليه السلام : (لا تقبل شهادة 
خصم وظنين) خشية الشهادة بالباطل» ومنع شهادة الآباء للأ بناء . 

وإنما قلنا: إن هذه الأدلة لا تفيد في محل النزاع لأنها تدل على اعتبار الشرع سد 
الذرائع في الجملة, وهذا أمر مجمع عليه وإنما النزاع في ذريعة خاصة, وهي بيوع 
الآجال ونحوهاء فينبغي أن تذكر أدلة خاصة بمحل النزاع. وإن قصدوا القياس 
على هذه الذرائع المجمع عليها فينبغي أن تكون حجتهم القياس» وحينئذ 
فليذكروا الجامع حتى يتعرض الخصم لرفعه بالفارق. 

وهم لا يعتقدون أن دليلهم القياس» فإن من أدلة محل النزاع حديث زيد بن 
أرقم أن أمَةَ قالت لعائشة إني بعت منه عبداً بثماغائة إلى العطاء واشتريته نقداً 
بستمائة فقالت عائشة : بئس ما اشتريت» وأخبري زيد بن أرقم أنه أبطل جهاده 
مع رسول الله ككل إلا أن يتوب. 


م 
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قال أبو الوليد بن رشد: وهذه المبالغة كانت من أم ولد زيد بن أرقم ومولاها 
قبل العتق. فيتخرج قول عائشة على تحريم الربا بين السيد وعبده. مع القول 
بتحريم هذه الذرائع ولعل زيدا لا يعتقد تحريم الربا بين السيد وعبده (قال): ولا 
يحل لأحد أن يعتقد في زيد أنه واطأ أم ولده على الذهب بالذهب متفاضلا إلى 
أجل . وقول عائشة: أحبط عمله مع أن الإحباط لا يكون إلا بالشرك لم ترد إحباط 
الإسقاط بل إحباط الموازنة» وهو وزن العمل الصالح بشيء, كقوله: (من ترك 
صلاة العصر فقد حبط عمله) والقصد م م المبالغة في الإنكار لا التحقيق» وأن 
مجموع الثواب المتحصل من الجهاد ليس باقياً بعد هذه السيئة» بل بعضه., فيكون 
الإحباط ني المجموع من حيث هو مجموع. بحيث لو اقتدى به الناس انفتح باب 
الربا .تسيكة . 

(قال : ووافقنا أبو حنيفة وأحمد في سد ذرائ ع بيوع الآأجال. وخالف الشافعي 
واحتج بقوله تعالى : #وأحل الله البيع وحرم الربا» [البقرة / ه0؟ ]وني الصحيح 
أنه عليه الصلاة والسلام أتى بتمرٍ جنيب» فقال: لا تفعلوا ولكن بيعوا تمر الجمع 
بالدراهم وام شتروا بالدراهم جنيبا) . فهذا , بيع صاع نصاعين وإِغا توسط بينه| عقد 
الدراهم ولس ف انيت آن المتد العا م البائم الأول والكاقم فد . 

قلت: وأجاب أصحابنا بأن عائشة إنما قالت ذلك باجتهادهاء واجتهاد واحد 
من الصحابة لا يكون حجة على الآخر بالإجماع , ٠‏ كما سبق نقله عن القاضي . ٠‏ ثم 
قولهها معارض لفعل زيد بن أرقم . ثم إنما أنكرت ذلك لفساد البيعَين فإن الأول 
فاسد لجهالة / الأجل. فإن وقت العطاء غير معلوم. والثاني بناء على الأول. 
فيكون أيضاً فاسداً. 

واعلم أن أبا العباس , بن الرفعة رحمه الله حاول تخريج قول الشافعي 5 
الذرائع من نصّه في ياب إحياء الموات من الأم إذ قال 0 
ليمنع به الكلأء ؛ وإنما يحتمل إنما كان ذريعة إلى منع ما أحل الله لم يحل. وكذا ما 
كان ذريعة إلى ! إحلال ما حرم الله ما نصه: وإذا كان هكذا ففي هذا ما ثب شت أن 
الذرائع إلى الحلال والحرام يشبه معاني الحلال والحرام (انتهى). 
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ونازعه بعض التأخرين وقال: إنما أراد الشافعي رحمه الله تحريم الوسائل لا 
سد الذرائع» والوسائل مستلزمة المتوسل إليه . ومن هذا بيع الماء فإنه مستلزم عادة 
منع 0 اللديم 0 وحن 9 تازع فيا 0 من الوسائل . 00 
سدها. 

ثم قال: الذريعة ثلاثة أقسام: 

أحدها: ما يقطع بتوصله إلى الحرام فهو حرام عندنا وعندهم . 
سدّ الباب وإلحاق الصورة النادرة التي قطع بأنها لا توصل إلى الحرام بالغالب منها 
الموصل إليه. وهذا غلو في القول بسد الذرائع. 

والثالث: ما يحتمل ويحتمل . وفيه مراتب متفاوتة ويختلف الترجيح عندهم 
بسبب تفاوتها . 

(قال): ونحن نخالفهم قِ جميعها إل" القسم الأول لانضباطه وقيام الدليل. 
(انتهى ) . 

وقيل : أما القسم الأول فواضح , 000500 مالا يتم 
الواجب إلا به فهو واجب. أما مخالفتهم في الثاني فكذلك. وأما الثالث فلعله 
الذي حاول ابن الرفعة تخريج قول منه بما ذكره عن النص. وقد عرف ما فيه. 
وامشهد ل أشأبالومي بيع شفع عل الب فلا يأ باشفهة عل الام 
عند الرافعي. وبالمريض يبيع الشقص بدون ثمن المثل أن الوارث لا يأخذ 
بالشفعة على وجه. سيدا لدو يعة الشرع . وحاول ابن الرفعة بذلك تخريج وجه في 
مسألة العينة ولا يتأق له هذا فتلك عقود قائمة بشروطها ولا خلل فيها وإن منعها 
الأئمة الثلاثة. وقد يقول بالقسم الثالث في مسائل : (منها) إقرار المريض للوارث 
على قول الإبطال؛ وليس ذلك من سد الذرائع بل لأن المريض محجور عليه . ٠‏ الم 
هو قول ضعيف . و(منها) إذا ادعت المجبرة محرمية أو رضاعاً بعد العقد . قال ابن 
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الجداد. يقبل قولحاء لأنه من الأمور الخفية. وربما انفردت بعلمه. وقال ابن 
سريج : د ا ل" المحرمية . 38 

نلك ونص الشافعي رحمه الله تعالى في 0 على كراهية التجمية 
بالصلاة في مسجد قد صليت فيه تلك الصلاة ة إذا كان له إمام راتب (قال) : وإنا 
كرهته لثلا يعمد قوم لا يرضون إماماً فيصلون بإمام غيره (انتهى). وقال في 
«الأم» في منع قرض الجارية التي يحل للمستقرض وطؤها: تجويز ذلك يفضي إلى 
أن يصير ذريعة أن يطأها وهو يملك ردّها. قال المحاملٍ : يعني أنه ب يستبيح بالقرض 
وطء الجارية ثم يردها على المقرض» فيستبيح اليشصيع 1 قيل : وفيه 


كم 
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وقد نوزع في ذكره في جملة الأدلة بأن الاستحسان العقلي لا حال له في الشرع ‏ 
والاستحسان الشرعي لا يخرج عما ذكرناه, فيا وجه ذكره؟ 

وهو لغة: اعتماد الشنىء حسناًء سواء كان علا أو جهلاً. وهذا قال الشافعي : 
القول بالاستحسان باطل» فإنه لا ينبىء عن انتحال مذهب بحجة شرعية» وما 
اقتضته الحجة الشرعية هو الدين سواء استحسنه نفسه أم لا. ونسب القول به إلى 
أبي حنيفة» وعن أصحابه أنه أحد القياسين» وقد حكاه عنه الشافعي وبشر 
المريسبى. قال الماوردي : وأنكر أصحابه ما حكى الشافعى عنهء ونسبه إمام 
الحرمين إلى مالك وأنكره القرطبي وقال: ليس معروفاً من مذهبه. 

وقد أنكره الجمهورء حتى قال الشافعي : «من استحسن فقد شرع». وهي من 
محاسن كلامه. قال الروياني: ومعناه أن ينصب من جهة نفسه شرعا غير شرع 
المصطفى . 

قال أصحابنا: ومن شرع فقد كفر. وسكت الشافعي عن المقدمة الثانية 
لوضوحها. قال السنجي في «شرح التلخيص» : مراده لو جاز الاستحسان بالرأي 
على خلاف الدليل لكان هذا بعث شريعةٍ أخرى على خلاف ما أمر الله والدليل 
عليه أن أكثر الشريعة مبنى على خلاف العادات» وعلى أن النفوس لا تميل إليها. 
وهذا قال عليه السلام: (حَفْتَ الجنة بالمكارة» وحُفّت النار بالشهوات) وحينئذ 
فلا يجوز استحسان ما في العادات على خلاف الدليل. 

وقال الشافعي في «الرسالة» : الاستحسان تلذذ» ولو جاز لأحد الاستحسان في 
الدين جاز ذلك لأهل العقول من غير أهلٍ العلم, لجاز أن يشرع في الدين في كل 
باب. وأن يخرج كل واحد لنفسه شرعاء وأي استحسان في سفك دم امرىء 
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مسلم. وأشار بذلك إلى إيجاب الحدّ على المشهود عليه بالزنى في الزوايا. قال أبو 

حنيفة : حا اكاك الع وعم لكي استحسانا. وقال في آخر «الرسالة»: 
وتلذثه وإنا قال ذلك لأنه قد اشتهر عنهم أن المراد به حكم المجتهد بما يقع في 
خاطره من غير دليل. وقال ابن القطان: ا العراق على طريقة في القول 
بالاستحسان. وهو ما استحسنته عقوهم وإن لم يكن على أصل » فقالوا به في كثير 
من مسائلهم حتى قالوا في الجزاء : إن القياس أن فيه القيمة» والاستحسان: شاة, 
وقالوا في الشهود بالزوايا: الحد استحساناً . (قال): : وقد تكلم الشافعي وأصحابه 
عن بطلانه بقوله عليه السلام, عن بعك معاذا ودله على الاجتهاد عند فقد 
النص» ولم يذكر له الاستحسان. وقد نهى الله عن اتباع الهوى. . وممن أنكروا 
الاستحسان من الحنفية الطحاوي. حكاه ابن حزم. 

واعلم أنه إذا حرّر المراد بالاستحسان زال التشنيع » وأبو حنيفة بريء إلى الله 
من إثبات حكم بلا حجة. قال العارض المعتزلي في «التكت»: وقد جرت لفظة 
(الاستحسان) لإياس بن معاوية. ولمالك بن أنس”"» في كتابه. وللشافعي في 
مواضع . (انتهى ) . 

وعن ابن القاسم. قال مالك: تسعة أعشار العلم الاستحسان ./قال أصبغ بن 
الفرح: الاستحسان في العلم يكون أبلغ من القياس. ذكره في كتاب أمهات 
الأولاد من «المستخرجة» نقله ابن حزم في «الأحكام» . 

وقال الباجي : ذكر محمد بن خويزمنداد: معنى الاستحسان الذي ذهب إليه 
أصحاب مالك هو القول بأقوى الدليلين؛ كتخصيص بيع العرايا من بيع الرطب 
بالتمرء وتخصيص الرعاف دون القّيء بالبناء. للحديث فيه. وذلك لأنه لولم ترد 
بالا في الرعاف لكان في حكم القيء في أنه لا يصح البناء» لأن القياس 
يقتضي تتابع الصلاةء فإذا وردت السنة في الرخصة بترك التتابع في بعض المواضع 
صرنا إليه. وأبقينا الباقي على الأصل . (قال) وهذا الذي ذهب إليه ا 
فإن سحاة اتسعيانا فلة قاشة في التسمية. (انتهى). 


)١‏ في الأصول كلها : ( لأنس بن مالك) ولا يحفى أنه مقلوب, بدلالة ما بعد هذا من نقول. 
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وقال الأبياري : الذي يظهر من مذهب مالك القول بالاستحسان, لا على ما 
سبق. بل حاصله استعمال مصلحة جزئية في مقابلة قياس كلي» فهو يقدم 
الاستدلال المرسل على القياس. ومثاله: لو اشترى سلعة بالخيار ثم مات وله 
ورثة. فقيل: يردء وقيل : يختار الإمضاء. قال أشهب: القياس الفسخ, ولكنا 
تخسن إن أراد الإمضاء أن يأخذ . .”2 من لم يمض إذا امتنع البائع من قبول 
نصيب الراد. وقال ابن القاسم : قلت لمالك: لم يقضئ بالشاهد واليمين في جراح 
العمد وليس بمال؟ فقال: إنه لشىء استحسناه. والظاهر أنه قاسه على الأموال. 

وقال بعض محققى المالكية: بحثت عن موارد الاستحسان في مذهبنا فإذا هو 
يرجع إلى ترك الدليل بمعارضة ما يعارضه بعض مقتضاء. كترك الدليل للعرف في 
رد الأيمان إلى العرف أو المصلحة., كا في تضمين الأجير المشترك» ولإجماع أهل 
المدينة كما في إيجاب غرم القيمة على من قط ذنب بغلة الحاكم أو في اليسير» كرفع 
المشقة وإيثار التوسعة كما جاز التفاضل اليسير في المراطلة» وإجازة بيع وصرف في 
اليسير. وقال بعضهم : هو معنى ليس في سلوكه إبطال القواعد, ولا يجري عليها 
جريا مخلصاء كا في مسألة خيار الرؤية. 

وقال ابن السمعاني: إن كان الاستحسان هو القول بما يستحسنه الإنسان 
ويشتهيه من غير دليل فهو باطل. ولا أحد يقول به. ثم حكى كلام أبي زيد أنه 
اسم لضرب دليل يعارض القياس الجلي. حتى كان القياس غير الاستحسان على 
سبيل المعارضة, وكأنهم سموه بهذا الاسم لاستحسانهم ترك القياس أو الوقوف 
عن العمل به بدليل آخر فوقه في المعنى المؤثر أو مثله. ولم يكن لهم من هذه 
التسمية إلا التمييز بين حكم الأصل الذي يبنى على الأصل قياسا. والذي قال 
استحساناً. وهذا كما ميز أهل النحو بين وجوه النصب فقالوا: هذا نصب على 
الظرف. وهذا نصب على المصدر. 

ثم نبّه ابن السمعاني على أن الخلاف بيننا وبيهم لفظي. فإن تفسير 
الاستحسان بما يشنع عليهم لا يقولون به. والذي يقولون به أنه: العدول في 


زو هنا بياضن عقذان جلمة: فى جميع الأصيول: ولعلها «الأرش» . 
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الحكم من دليل إلى دليل هو أقوى منه. فهذا مما لم ينكره. لكن هذا الاسم لا 
نعرفه اسما لما يقال به بمثل هذا الدليل. وقريب منه قول القفال: إن كان المراد 
بالاستحسان ما دل عليه الأصول لعانيها فهو حسن. لقيام الحجة به وتحسين 
الدلائل. فهذا لا ننكره ونقول به. وإن كان ما يقبح ف الوهم من استقباح الشيء 
واستحسانه بحجة دلت عليه من أصل ونظير فهو محظور والقول به غير سائغ . 

وقال السنجي : الاستحسان كلمة يطلقها أهل العلم؛ وهي على ضربين: 

أحدها : واجب بالاجماع , وهو أن يقدم الدليل الشرعي أو العقلٍ على 
حسئه كالقول بحدوث العالىى وقدم المحدث». وبعثة الرسل وإثبات صدقهم. 
وكون المعجزة حجة عليهم , ومثل مسائل الفقه. لهذا الضرب يجب تحسينه لأن 
الحسن ما ينه الشرع, والقبح ما قبحه . 

والثاني : أن يكون على خالفة الدليل مثل أن يكون الشيء محظوراً بدليل 
الناس التخفيف. فهذا عندنا يحرم القول به وجب ع الدليل وترك العادة 
والرأي . وسواء كان ذلك الدليل نصا أو إجماعا أو قياسا. وذهب أبو حنيفة 
وأصحابه إلى أن ذلك الدليل إن كان خبر واحد أو قياساً استحسن تركههما والأخل 
بالاستحسان وعادة الناس . وكقوله ف شهود الزوايا. (انتهى) . 

إذا علمت هذا فاعلم أنه قد اختلفت الحنفية في حقيقة الاستحسان على 
أقوال : 
أحدها : أنه العمل بأقوى القياسين: وعلى هذا يرتفع الخلاف. كا قال الماوردي 
والروياني, لأنا نوافقهم عليه لأنه الأحسن . 
الثاني : أنه تخصيص العلة, كما خص خروج الحص والنورة من علة الربا في الب 
وإن كان مكيلا وجزم به صاحب «العنوان». قال شارحه : وفي حصره في هذا 
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على أنه لا يجوز تخصيص العلة عندنا. قال ابن الصباع : ولو كان هذا التخصيص 
لا جاز تركه إلى القياس. كما لا يجوز التمسك بالعام مع قيام دليل المخصّص . 
الثالث : أنه ترك أقوى القياسين بأضعفهما إذا كان حتأء كما قال في شهود الزنى : 
القياس أنه لا يحدّ.» ولكن أنه امتحسانا . قال الماوردي والروياني: وهو بهذا 
التفسير يخالف فيه لأن أقوى القياسين عندنا أحسن من أضعفههاء ولأن في مسألة 
الزوايا لا قياس أصلاً ولا خبراً. 

الرابع : أنه تخصيص القياس بالسنة. حكاه القاضي الحسين» ولأجله قال إمام 
الحرمين أنهم ربما يسندون لما يرونه إلى خبرء كمصيرهم إلى أن الناسي بالآكل لا 
يفطرء لخبر أبي هريرة. 

الخامس : قال إلكيا: وهو أحسن ما قيل في تفسيره. ما قاله أبو الحسن الكرخي 
أنه قطع المسائل عن نظائرها لدليل خاص يقتضي العدول عن الحكم الأول فيه إلى 
الثاني سواء كان قياسا أو نصّاء يعني أن المجتهد يعدل عن الحكم في مسألة بما 
يحكم في نظائرها إلى الحكم بخلافه» لوجه يقتضي العدول عنه. كتخصيص أبي 


ب حنيفة قول القائل: مالي صدقة/على الزكاة» فإن هذا القول منه عام في التصدق 


بجميع ماله. وقال أبو حنيفة يختص بمال الزكاةء لقوله تعالى: #خذ من أموالهم 
صدقة # [التوبة/١٠]‏ والمراد من الأموال المضافة إليهم أموال الزكاة» فعدل عن 
الحكم في مسألة المال الذي ليس هو بزكوي بما حكم به في نظائرها من الأموال 
الزكوية إلى خلاف ذلك الحكم لدليل اقتضى العدول وهو الآية. 

وقال عبد الوهاب : هو قول المحصلين من الحنفية (قال): ويجب أن يكون هو 
الذي قال به أصحابناء فقال القاضى أبو الطيب : يجب أن يكون ذلك الدليل 
أقوى من القياس الذي اقتضى إلحاقها بنظائرهاء لأنه لا يجوز ترك القياس ولا غيره 
7 الأدلة إلا لما هو أقوى منهء وحيتئذ فيكون مذهبه كله استحساناً لأنه عدول 
بالخاص عن بقية أفراد العام لدليل. وحكى ابن القطان عن الكرخي أنه فسره 
بأدق القياسين. 
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وقال في «المنخول»: الصحيح في ضبطه قول الكرخي. وقد قسمه أربعة 
أحدها: اتباع الحديث وترك القياس» كما فعلوا في مسألة القهقهة ونبيذ التمر. 

الثاني : اتباٍ قول الصحابي إذا خالف القياس» كا قالوا في أجرة العبد الآبق 
بأربعين» اتباعا لابن عباس . 

الثالث : اتباع العادة المطردة. كالمعاطاة. فإن استمرارها يشهد بصحة نقلها 
خلفا عن سلف. ويغلب على الظن أنه في عصر الرسول. 
الرابع : اتباع معنى خفي هو أخص بالمقصود. كا في إيجاب الحد بشهود الزواياء 
لإمكان أن يكون فعلة”» واحدة كان يزحف فيها. قال الغزالي: وتقديم الخبر على 
القياس وجب عندناء لكن الخبر الصحيح. وكذلك قول الصحابي إذا خالف 
القياس يتبع عندنا. وأما أن الأعصار لا تتفاوت فمردود. لأن العقود الفاسدة في 
الكثرة حدثت بعد عصر الصحابة والسلف. فأما المعنى الخفي إذا كان أخص فهو 
متبع . ولكن أبو حنيفة لم يكتف بموجبه حتى أ بالعجب فقال: يجب الحد على من 
شهد عليه أربعة بالزن في أربع زواياء كل واحد يشهد على زاوية. قال: ولعله 
كان يتزحف في زنية واحدة. وأي استحسان في سفك دم امرىء مسلم بهذا 
الخيال. (انتهى). وقضية كلام الرافعي أن الخلاف في الثالث, فقال: المنقول عن 
أبي حنيفة أنه يتبع ما استحسن بالعادة ويترك الكتاب والسنة المتواترة. ومثله 
بشهود الزنى. (انتهى). 

وذكر أبو بكر محمد بن أحمد البلعمي الحنفي في كتاب «الغرر في الأصول» أنه 
تعليق الحكم بالمعنى الخفي (قال): ولا عيب إذن في إطلاقه. بل العيب على من 
جهل حقيقته وقال به من حيث عيب على قائلم 

(قال): وذكر أبو بكر الرازي في كتابه: قال حدثني بعض قضاةة مدينة السلام 
من كان يل القضاء في زمان المستعين بالله. قال: سمعت إبراهيم بن جابر» وكان 
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رجلا كثير العلم» صنف في اختلاف الفقهاء. وكان يقول بنفي القياس بعد أن 
أثبته. قلت له: ما الذي أوجب عندك القول بنفى القياس بعد القول به؟ قال: 
قرأت كتاب «أبطال الاستحسان» للشافعي » ثرابنه متحيسا معنا إلا أن جميع 
ما احتج به هو بعينه يبطل القياس» وصح به عندي بطلانه. (قال) : فهذه حكاية 
تنادي على الخصم أنه يقول بما يعود عليه بالنقض . 

قلت: إن كان الاستحسان ىا نقول فهو نوع من القياس» فلا وجه لتسميتك به 
باسم آخر. ولئن قلت: لا مشاحّة في الاصطلاح قلنا: هنا يوهم أنه دليل غير 
القياس» فقل هو قياس في المعنى. وله اسم آخر في اللفظ. وهو أحد أنواع 
القياس. وحينئذ فيرتفع الخلاف. 

السادس : أنه دليل ينقدح في نفس المجتهد تقصر عنه عبارته. فلا يقدر أن يتفوه 
به. قال الغزالي رحمه الله: وهذا هو بين, لأن ما يقدر على التعبير عنه لا يدري هو 
وهم أو تحقيق. ورد عليه القرطبي بأن ما يحصل في النفس من مجموع قرائن 
الأقوال من علم أو ظن لا يتأق عن دليله عبارة مطابقة له. ثم لا يلزم من 
الاختلال بالعبارة الإخلال بالمعبر عنه. فإن تصحيح المعاني بالعلم اليقيني لا 
بالنطق اللفظي (قال): ويظهر لى أن هذا أشبه ما يفسر به. الاستحسان. 
قلت: وعلى هذا ينبغي أن يتمسك به المجتهد فيما غلب على ظنه. أما المناظر فلا 
يسمع منهء بل لا بد من بيانه ليظهر خطؤه من صوابه. وقال الخوارزمي في 
«الكاني» : ينبغي أن يكون هذا هو محل الخلاف, ولا ينبغي أن يكون حجة, إذ لا 
شاهد له. 

السابع : أنه تما يستحسنه المجتهد برأي نفسه وحديثه من غير دليل. وهذا هو 
ظاهر لفظ الاستحسان, وهو الذي حكاه الشافعي عن أبي حنيفة ى) قال القاضي 
أبو الطيب في «تعليقه؛ (قال): وأنكره أصحاب أبي حنيفة وقال الشيخ الشيرازي 
إنه الذي يصح عنه. وإليه إشار الشافعي بقوله: «من استحسن فقد شرع». وهذا 
مردود لأنه قول في الشريعة بمجرد التشهي ومخالف لقوله تعالى : «هوما اختلفتم فيه 
من شيء فحكمه إلى الله» لكن الحنفية ينكرون هذا التفسير لما فيه من الشناعة . 
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قلت: : وهو الصواب في النقل عن أبي حنيفة . وقد صنف الشافعي كتاباً في الأم 
في الرد على ا 0 الا وس ار خار 
الننين: 0 ا 
لكن استحسن قبولها ورجم المشهود عليه. قال الشافعي رحمه الله تعالى: وأي 
استحسان في قتل مسلمين؟! وقال في الزوجين إذا تقاذفاء قال لما: يا زانية 
فقالت: بل 000 لا حَدٌ ولا لعان. لأني أستقبح أن ألاعن بينها ثم أحدها. 
قال الشافعي : وأة قبح منه تعليل حكم الله عليها. (انتهى ) . وهذا صريح في أن 
الشافعي 0 مراده بالاستحسان هذا فلا وجه لإنكار أصحابه 
ذلك. 


وقد احتج أصحابنا على بطلانه بقوله تعالى: «#فإن تنازعتم ف شيء فردوه إلى 
الله والرسول» إلى «إذلك ير وأحسن تأويلاً» [النساء/9ه] فجعل الأحسن ما 
كان كذلك, وقوله: «وما/ اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله» ولم يقل إلى 
الاستحسان. ولأن القياس أقوى من الاستحسان بدليل جواز تخصيص العموم به 
دون الاستحسان فلم يجز أن يتقدم عليه الاستحسان. 


وقد استدل الخصم بقوله تعالى : «الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه»# 
وقوله عليه السلام : (ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن)» ولأن المسلمين 
أجمعوا على أحكام عدلوا عن الأصول فيها إلى الاستحسان : (منها) دخول الواحد 
إلى الحمام ليستعمل ماءً غير مقدّر. ويمكث فيه زماناً غير مقدر ويعطي عنه عوضاً 
غير مقدر. ويشرب من إناء ماءًّ غير مقدر.ء ويشتري المأكول بالمنساومة مخ غير عقن 
يتلفظ به فدل على أن استحسان المسلمين حجة وإن لم يقترن بحجة. 

وأجاب أصحابنا عن الآية بأنها تتضمن الأخذ بالأحسن دون المستحسن» وهو 
ما جاء به الكتاب والسنة لا غيرهما. والحديث موقوف على ابن مسعود. وعن 
الإجماع بأن المصير إليه بالإجماع لا بالاستحسان. 
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قال ابن القاص: لم يقل الشافعي بالاستحسان إل في ثلاثةمواضع ا 
وأستحسن في المنعة أن تقدر ثلائين درهماً )١(‏ وقال: رأيت بعض الحكام يحلف 
على المصحف وذلك حسن (”") وقال في مدة الشفعة: وأستحسن ثلاثة ايام: 

وقال الخفاف في «الخصال»: قال الشافعي بالاستحسان في ستة مواضع . فذكر 
هذه الثلائة وزاد (5) قوله في باب الصداق: من أعطاها بالخلوة فذاك ضرب من 
الاستحسان. يعني قوله القديم. (05) وكذلك في الشهادات: كتب قاض إلى 
قاض ذلك استحسان. (1) ومراسيل سعيد حسن . . وقد أجاب الأصحاب منهم 
الاصطخرى وابن القاص والقفال والسنجي والماوردي والروياني وغيرهم أن 
.الشافعي إنما استحسن ذلك بدليل يدل عليه وهو «استحسان حجة» أي أنه 
حو لأن كل عقيف ييه كان جنا : 

أما الأول فرواه عن ابن عمرء وهو صحابي . فاستحسنه على قول غيره. وقال 

القفال؛ إثما ذكره في القديم. بناء على قوله في تقليد الصحابة. وقال الصيرفي في 
«شرح الرسالة»: إنما استحب الفضل ولْ يوجبه . وإنما يُنكر القضاء بالاستحسان» 
فأما أن يستحب الكرم والزيادة فلا ينكر. 

وأما الثاني فلأن ابن عباس وابن الزبير فعلاه» وأن الشرع ورد باعتبار ما فيه 
إرهاب وزجر عن اليمين الفاجرة» والتحليف بالمصحف تعظيم», فكأنه من باب 
القياس, تغليظاً باليمين ى) غلظت بالزمان والمكان الشريفين. وقال القفال: هذا 
مما لا يتعلق به حكمء لأنه لا يجب البتة. 

وأما الثالث فلآن الناس أجمعوا على تأجيل الشفعة في قريب من الزمان. 
فجعله هو مقدراً بثلاثة» لقوله تعالى: «تمتّعوا في داركم ثلاثة أيام ‏ [هود / 10] فهي 


ه04 


حد القرت: ولأنبا مدة مضروبة في خيار الشرط. وفي مقام المسافرء وفي أكثر مدة 
المسح . 

- وكذلك القول في البواقى » فإنه استحسن مراسيل سعيد لأنه وجدها مسندة 
وأنه لا يرسل إلا عن صحابي . فظهر بذلك أن الشافعي حيث قال به كان لدليل» 
لا باعتبار ميل النفس. قال الاصطخرى: ولا يجوز عندنا أن يستحسن أحد 
القولين إلا من باب الممائلة بالاجتهاد والنظر إلى الأولى. وإنما المذموم من 
الاستحسان هو الذي يحدثه الإنسان عن نفسه بلا مثال. كما في إيجاب الحد بشهود 
الزوايا. 

قلت: لكن رأيت في «سنن الشافعى» التى يروبها المزني عنه : 00 
سمعت امزني يقول: قال الشافعي: إذا علم صاحب الشفعة فأكثر ما يجوز له 
طلب الشفعة في ثلاثة أيام , فإذا كان في ثلاثة أيام لم يجز طلبه . هذا استحسان مني 
وليس بأصل . (انتهى) . والمشكل فيه قوله : «وليس بأصل» وينبغي تأويله على أن 
المراد ليس بأصل خاص يدل عليه لا نفي الدليل البتة. وقال الغزالي في 
«البسيط»: قال الشافعي : لوكان برأ س المحرم هوام فنحاها تصدق بشيء, 8 
قال: لا أدري من أين قلت :ها قلت: قال الإمام في «النهاية» والغزالي في 
«البسيط) : ا ا وهو مشكل . فالصحيح أن ذلك 
من الشافعي استحسان. فإنه بِينْ أنه لا أصل له. 

قلت: ليس هذا من الاستحسان» بل مراد الشافعي أني لا أذكر دليل ما قلته 
لأجله. لا أنه قاله من غير دليل مهوى نفسه. 

وقد وقع الاستحسان في كلام الشافعي وأصحابه بالمعنى السابق في مواضع 
أخرى : 

(منها): قال: وحسن أن يضع المؤذن إصبعيه في أذنيه. لأن حديث بلال 
اشتمل على ذلك. 

و (منها): قال في «الوسيط»: إن الشافعي ذهب في أحد قوليه لمنع قرض 
الجواري ممن هي حلال لهء استحساناً. 
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و (منها) قال في التغليظ على المعطل : أستحسن إذا حلف أن يُسأل: بالله الذي 
خلقك ورزقك . 

و (منها): قال الشافعي: أستحسن أن يترك شيء من نجوم الكتابة. 

و (منبها) إذا قالا: إنشهد أنه لا وارث له. قال الشافعي : سألتهما عن ذلك. 
فإن قالا : : هولا نعلم,فدّاء ٠‏ وإن قالوا : تيقناه قطعاً فقد أخطئواء لكن لا ترد بذلك 
شهادتها ولكن أردها استحساناً. حكاه ابن الصباغ من باب الإقرار من 
«الشامل» . 

و (منها): قال أبو زيدء بعد ذكر الأوجه في الجارية المغنية: كل هذا 
استحسان. والقياس الصحة. 

و (منها) قال الرافعي في الإيلاء في ولي المجنونة: وحسن أن يقول الحاكم 
للروج. 

و (منها): استحسان الشافعي تقدير نفقة الخادم . 

و (منها): قال في «الوسيط»: إذا أخرج السارق يده اليسرى بدل اليمنى. 
فالاستحسان أن لا تقطم. 

ومنها: قالوا في تعيين الرمي في النضال. 

ومنها: قال الروياني في إذا قال: أمهلوني لأسأل الفقهاء ‏ أعني المدعي في 
اليمين المردودة - استحسن فيها قلوينا إمهاله نوا 

وذكر ابن دقيق العيد في كتاب «اقتناص السوانح» ثلاث صور ترجع إلى 
الاستحسان أو المصالح قال بها الأصحاب: 

إحداها: الحُصر الوقفٌ ونحوه إذا بلي. قيل: إنه يباع ويصرف في مصالح 
المسجد. ومثله الجذع المنكسر والدار المنهدمة. وهذا استحسان. وقيل: إنه يحفظ 
فإنه عين الوقف فلا يباع. وهذا القياس. 
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الثانية : حق التولية على الوقف . قيل ا لي 
فهو أحق من يقوم بإمضائها . وهذا استحسان 

الثالثة : : إذا أعار فا للبناء والغراس. فى المستعير / 50 ثم رجع 
واتفقا على أن يبيع الأرض والبناء لثالث بثمن واحد. فقيل: هوك لو كان هذا 
عبد وهذا عبد فباعاهما بثمن واحد. رليف القطع بالجوازء للحاجة. وهذا 
متخالف للقياس. فهو استحسان أو استصلاح. 

فائدة : : قيد الطبري لحم 0 بالمخالف للقيايقء 
ونظائية» , وهو راحم للا سبق . 
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قال بها المزني وابن أبي هريرة والصيرفني مناء وأبو يوسف من الحنفية» ونقله 
الباجى عن نص المالكية. (قال): ورأيت ابن نصر يستعملها كثيراً. وقيل: إن 
مالكاً احتج في سقوط الزكاة عن الخيل بقوله تعالى: طإوالخيل والبغال والحمير 
لتركبوها وزينة» [النحل / 4] فقرن في الذكر بين الخيل والبغال والحمير؛ والبغال 
والحمي رلا زكاة فيها إجماعا. فكذلك الخيل . 

وأنكرها الجمهور فيقولون: القران في 00 لا يوجب القران في الحكم. 
وصورته أن يدخل حرف الواو بين - تين تامتين» كل منهما مبتدأ وخبرء أو فعل 
وفاعل» بلفظ يقتضي الوجوب اليم ا في الجميع » ولذا مشاركة زينهنا 
في العلة» ولم يدل دليل على التسوية بينهماء كقوله تعالى: طكلوا من ثمره إذا 
أثمر. وآتوا حقه يوم حصاده» [الانعام / ]١4‏ وقوله : #فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيراً 
وآتوهم # [النور / 7]» وكاستدلال المخالف في أن استعمال الماء ينجسه بقوله عليه 
السلام : (لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة) لكونه مقروناً 
بالنبي عن البول فيه. والبول فيه يفسده. فكذلك الاغتسال فيه . وهوغير مرضي عند 
المحققين, لاحتمال أن يكون الغبي عن الاغتسال فيه لمعنى غير المعنى” الذي مُنع من 
البول فيه لأجله . ولعل المعنى في النبي عن الاغتسال لا ترتفع جنابته» ى] هو مذهب 

واحتج القائلون بها بأن العطف يقتضي المشاركة» وقياساً على الجملة الناقصة 
إذا عطفت على الكاملة. 


)١(‏ في الأصول كلها (معنى). 
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وأجيب بأن الشركة إنما وجبت في الناقصة لافتقارها إلى ما تتم به» فإذا تمت بنفسها 
لا تجب المشاركة إلا فيا يفتقر إليه . ويدل على فساد هذا المذهب قوله تعالى : # محمد 
رسول الله. و الذين معه أشداء على الكفار» [الفتم / 19] فإن هذه الجملة معطوفة على 
ما قبلهاء ولا تجب للثانية الشركة في الرسالة . وقوله تعالى: #كلوا من ثمره إذا أثمر 
وآتوا حقه يوم حصاده# والإيتاء واجب دون الأكل. والأكل يجوز ني القليل والكثير. 
والإيتاء لا يجب إلا في خمسة أوسق ولأن الأصل في كل كلام تام أن ينفرد بحكمه ولا 
يشاركه فيه الأول» فمن ادعى خلاف هذا في بعض المواضع فلدليل من خارج لا من 

نفس النظم . أما إذا كان المعطوف ناقصاًء بأن لم يذكر فيه الخبرفلا خلاف في مشاركته 
للأول» كقولك : 8 زينب طالق وعمرة. لأن العطف يوجب المشاركةء» وأما إذا كان 
بينهما مشاركة في العلة فيثبت التساوي من هذه الحيثية لا من جهة القران. احتجاج 
أصحابئا أن اللمس حدث بقوله تعالى : أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم 
النساء#» [النساء / «5] ومثله عطف المفردات. واحتجاج الشافعى على إيجاب العمرة 
بقوله #وأتوا الحج والعمرة لله» [البقرة / ]١53‏ قال البيهقي : قال الشافعي رضي الله 
عنه: الوجوب اشبه بظاهر القرآن, لأنه قرنها بالحج . وقال القاضي أبوالطيب: قول 
ابن عباس وإنها لقرينتها» إنما أراد بها لقرينة الحج في الأمرء وهو قوله : «وأتموا الحج 
والعمرة# والأمر يقتضى الوجوب. فكان احتجاجه بالأمردون الاقتران. 


وقال الصيرفي في «شرح الرسالة»؛ في حديث أبي سعيد: (غسل الجمعة على 
كل محتلم. والسواك. وأن تمس الطيب): فيه دلالة على أن الغسل غير واجب. 
لأنه قرنه بالسواك والطيب وهما غير واجبين بالاتفاق. وقال غيره: احتج الشافعي 
على أن الصلاة الوسطى الصبح من حيث قرانها بالقنوت في قوله: «والصلاة 
الوسطى وقوموا لله قانتين» [البقرة / 174] ولم يحرم الأصحاب خطبة النكاح على 
المحرم مع أنها مقارنة للنكاح في قوله كَكةِ : (لا ينكح المحرم ولا يخطب) قال صاحب 
«الوافي» : ولأصحابنا في الأصول وجه أن ماثبت من الحكم لشيء ثبت لقرينه» ولا يبعد 
أن قائله يحرم الخطبة . 


والمذهب أنه لا يثبت الحكم للقرين إلا بأن يساويه في اللفظ أو يشاركه في 
العلة. وقد بِينًا مفارقة الخطبة للعقد. وهكذا إذا قرن بينها في اللفظ ثم ثبت 
لأحدهما حكم بالإجماع ل به يشبت أيضاً للآخر ذلك الحكم إلا بدليل يدل على 
التسوية. كاستدلال المخالف بأنه لا يجب غسل النجاسة بالماء. بل يجوز بالخل 
ونحوه بقوله: «حتّيه ثم اقرصيه بالماء» فقرن بين الح والقرص والغسل بالماء. 
وأجمعنا على أن الحبٌ والقرص لا يجبان. فكذلك الغسل بالماء. 

وقال بعضهم : يقوى القول به إذا وقعت حادثة لا نص فيها كان ردّها إلى ما قرن 
معها من الأعيان في بعض الأحوال إولى من ردّها إلى غير شيء أصلا . 

هذا ما يمكن خروجه على أصل أصحاينا. وأما الحنفية فقالوا: 


إذا عطفت جملة عل جملة» إن كانتا تامتين كانت المشاركة في أصل الحكم لا 
في جميع صفاته. وقد لا يقتضي مشاركة أصلا وهي التي تسمى «واو الاستئناف)» 
كقوله تعالى : إفإن يشأ الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل* [الشورى /45] فإن 
قوله : «ويمحو الله الباطل» جملة مستأنفة لا تَعَلّق لها بما قبلهاء ولا هي داخلة في 
جواب الشرط . وإن كانت الثانية ناقصة شاركت الأولى في جميع ما هي عليه. فإذا 
قال: هذه طالق ثلاثاء وهذهء طلقت الثانية ثلاثاء ببخلاف ما إذا قال: وهذه 
طالق. لا تطلق إلا واحدة. لاستقلال الحملة بتمامها . 

وعلى هذا بنوا بحثهم المشهور في قوله صلى الله عليه وسلم: (لا يقتل مؤمن 
بكافر)؛ وسبق في باب ا وقد التزم ابن الحاجبء» في أثناء كلام له في 
- ): أن قول القائل: ضرب زيداً يوم الجمعة وعمراً يتقيد بيوم الجمعة 
أيضاء وهي تقتضي أن عطف الجملة الناقصة عنده على الكاملة يقتضى مشاركتها 
في أصل الحكم وتفاصيله. وحكي ذلك عن ابن عصفور من النحويين. 

وأما أصحابنا فكلامهم مختلف. فقالوا: إذا قال: إن دخلت الدار فأنت طالق 
.وفلانة» أن الثانية تتقيد أيضا بالشرط. وكذا لو/ دم الحزاء. وقالوا فيا إذا قال: 7” 
لفلان علي ألفثك ودرهم : إنه لا يكون الدرهم مفسرا للألف. بل له تفسيرها بما 


6١, 


شاء. وهو مذهب. ولو قال: أنت طالق وهذه. وأشار إلى أخرى. فهل تطلق أو 
تفتقر إلى النية؟ وجهان. ولو قال: كل امرأة أتزوجها فهي طالق وأنت ياأم 
أولاديء فقال العبادي: لا تطلق . 
فرع: 

حَبجَةٌ الإسلام من رأس المال» وتصح الوصية بها من الثلث. فلو قرنها بأشياء 
تخرج من الثلث: كصدقة التطوع وسقي الماء. فقال ابن أب هريرة: تعتبر من 
الثلث. لأن الاقتران قرينة تفيد أنه قصد كونه من الثلث. والمذهب خلافه. لأن 
اقتران الشيئين في اللفظ لا يوجب تتترانها في الحكم. 
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5 2 
دلالكة الاليساء 

لكي فهو وسواس. وقال بها بعض الشيعة في] حكاه صاحب «اللباب» قال 
القفال: ولو ثبتت العلوم بالإلهام لم يكن للنظر معنى. ولم يكن في شيء من العالم 
دلالة ولا عبرة) وقد قال تعالى : : #سنرهم آياتنا 5 الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين 
لهم أنه الحق # [سورة فصلت ]1١/‏ فلو كانت المعارف إلهاما ١‏ يكن لإراءة الأمارات 
وجه2© . 

قال: ويُسأل القائل بهذا عن دليله. فإن احتج بغير الإلحام فقد ناقض قوله. 
وإن احتج به أبطل يمن ادعى إلهاماً” ك إبطال الإلهام . وحكى الماوردي والروياني 
في باب القضاء ء في حجية الإلحام خلافاً» وفرّعا عليه أن الوجماع هل يجوز انعقاده لا 
عن دليل. فإن قلنا لم يصح جعله دليلا شرعياً جوزنا الانعقاد لا عن دليل. وإلا 
فلا. قال الماوردي : والقائل بانعقاده لا عن دليل هو قول من جعل الإلهام دليلا . 

قلت: وقد اختار حماعة من المتأخرين اعتماد الإلهام , منهم الإمام 5 (تفسيره ) 
ف أدلة القبلة, وابن الصلاح 5 «فتأويه» فقال: إلهام خاطر حق من الحق (قال): 
ومن علاماته أن يشرح له الصدر ولا يعارضه معارض من خاطر آخر. وقال أبو 

علي التميمي قٍ كتاب «التذكرة في أصول الدين»): ذهب بعض العاو إلى أن 
بشرط التقوى. واحتج بقوله تعالى : 00 تتقوا الله بعل لكم فرقاناًه [سورة 
الأنفال /79] أي تفرقون به بين الحق والباطل. «ومن يتق الله يجعل له مخرجاً» 
)١(‏ في الأصول كلها (وجها) ! مع أن (كان) هنا تامة. 
)١(‏ في الأصول كلها (إهام). 


١٠١ 


[سورة الطلاق/ ؟] أي محرجاً على كل ما التبس على الناس وجه الحكم فيه. «واتقوا 
الله ويعلمكم الله» [البقرة/١58]‏ فهذه العلوم الدينية تحصل للعباد إذا زكت 
أنفسهم وسلمت قلوبهم لله تعالى بترك المنهبيات وامتثال المأمورات. إذ خبره 
صدق. ووعده حق. فتزكية النفس بعد القلب لحصول المعارضة فيه بطريق 
الإلحهام بحكم وعد الله" تعالى.» وذلك 5إعداده بإحضار المقدمتين فيه مع التفطن 
لوجوه لزوم النتيجة عقيب النظر لقدرة الله اضطراراء ولا مدخل للقدرة الحادثة 
فيه . 

وأما حصول هذه المعارف على سبيل إلمام المبتدأ من غير استعداد يكون من 
العبد فأحد هذين الوجهين غير ممكن في العقل ويمتنع في العادة. وما ذكر من ان 
مدارك العلوم الإلحهام يحتاج إلى هذا التفصيل. وهو غلط في الحصر إذ ليس هو 
جميع المدارك. بل مدرك واحد على ما بيناه. وتأول بعض العلاء قولهم. وقال 
يمكن أن يريدوا أن العلوم كلها ضرورية مخترعة لله تعالى . 

وقال الإمام شهاب الدين السهروردي رحمه الله في بعض أماليه محتجا على 
الإلهام بقوله تعالى: #وأوحينا إلى أم مومسى * [القصص //] وقوله : #وأوحى ربك 
إلى النحل* [النحل /18] فهذا الوحي تجرد الإلهام : ثم إن من الوخيام قلزيا تحدث 
في النفوس الزكية المطمئنة. قال عليه السلام: (إن من أمتي لحدنن ونه 
وإن عمر لمنهم) وقال تعالى: إونفس وما سواهاء فألهمها فجورها وتقواهام 
[الشمس /47] فأخبر أن النفوس ملهمة» فالنفس الملهمة علوماً لدنّية هي التي 
تبدلت صفتها واطمأنت بعد أن كانت أمارة . 

(قال): وهذا النوع لا تتعلق به المصالح العامة من عالم الملك والشهادة. بل 
تختص فائدته بصاحبه دون غيره. إذ لم تكن له ثمرة السراية إلى الغير على طريق 
العموم. وإن كانت له فائدة تتعلق بالاعتبار على وجه خاص (قال): وإنما لم تكن 
له السراية إلى الغير على طريق العموم عن مفاتيح الملك لكون لها النفس. 
وقرمها من الأرض والعالم السفلٍ» بخلاف المرتبة الأولى» وهو الوحي الذي قام 


! في الأصول كلها «وعيدء‎ )١( 


[بنقله] الملك الملقى. لأن محله القلب المجانس للروح الروحاني العلوي . 

(قال): وبينها مرتبة ثالثة وهي النفث في الروع يزداد بها القلب علا بالله 
وبإدراك المغيبات» وهي رحمة خاصة تكون للأولياء فيها نصيب, وإنما يكون بعثا 
في حق رسول الله بكلِةِ لا يتصل بروح القدسء وترد عليه كموجة ترد على البحرء 
فيكشف لرسول الله كلهِ جبريل عقب ورودها على جبريل عليه السلام» فتصير 
الرحمة بواسطة جبريل واصلة إلى رسول الله ككل بنفث في روعه. (انتهى). 

واحتج غيره بما في الصحيح من قوله يةِ : (قد كان في الأمم محدّئثون» فإن يكن 
في أمتي أحد فعمر) قال ابن وهيب: يعني ملهمون. ولهذا قال صاحب «نهاية 
اكيت : جاء في الحديث تفسيره أنهم الملهمون. والملهم هو الذي يلقى في نفسه 
الشيء 20 وفراسة. وهو نوع يخص الله به من يشاء من عباده. كأنهم 
حَدثوا بشىء فقالوه. 

وأما قوله ككل : (استفت قلبك وإن أفتاك الناس) فذلك في الواقعة التي 
تتعارض فيها الشْبّه والريب. قال الغزالي: واستفتاء القلب إنما فوبتيت ابلح 
الثيء. أما حيث حرم فيجب الامتناع , ؛ ثم لا يعول على كل قلب» فرت موشومن 
ينفي كل شيءء ورب مساهل نظر إلى كل شيء. فلا اعتبار بهذين القلبين» وإنما 
الاعتبار بقلب العالم الموفق المراقب لدقائق الاحوال» فهو المحك الذي تمتحن به 
حقائق الصورء وما أعرٌّ هذا القلب. 

وقال البيهقي في «شعب الإيمان): هذا حمول على أنه يعرف في شأنه من علم 
الغيب ما عسى يحتاج إليه أو يحدث على لسان ملك بشيء من ذلكء كما ورد في 
بعض طرق الحديث: (وكيف يحدث؟ قال يتكلم الملك على لسانه). وقد روي 
عن إبراهيم بن سعد أنه قال في هذا الحديث: يعني يلقي / في روعه. 50ب 
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3 ٠ 
٠ نسسية‎ 
حم‎ 


لا يخفى أن المراد بهذا في غير الأنبياء عليهم السلام. وإلا فمن جملة طرق 
الوحي الإلهام . 


1١/ 


هه هه ٠ ٠»‏ هه ئّ ره 
الههانف الى يعمل انه حي 
مثل الذي سمعوه يأمر بغسل النبي كَل في قميصه. كذا أورده صاحب 
«المسودة» في ذيل الأدلة المختلف فيها (قال): لكنه من باب الفضائل. 
ا الله تعالى لنبيه ٠‏ كقول ا عضت : اللهم خر 
قلت: وقد صنف ابن أبي الدنيا 9 في .الطوائف»: وصدرة يديك هن 
جبريل بين السساء والأرض ' 


١1م8‎ 


7 0 
رو لمكي و 

5 النوم ‏ على وجه حكاه الأستاذ أبو إسحاق» يكون حجة 5 العمل بهم 
وقد سبق فيه مزيد بيان في صدر الكتاب . والصحيح أن المنام , يثبت حكما شرعيا 
ولا بينة. 9 كانت رؤيا النبي كله حقاً. اق لا 508 به ولكن النائم 
لمعن و هل التحمل والرواية لعدم تحفظه 

وأما المنام الذي روي في الأذان. وأمر 3 يك بالعمل به فليس الحجة فيه 
المنام» بل الحجة فيه أمره بذلك في مدارك العلم . 


العو لوالتات 


١١و‎ 


[ حدب ]| 
الغاد ل والتراجيح 


والقصد منه : تصحيح الصحيح . وإبطال الباطل اعلم أن الله تعالى لم ينصب 
على جميع الأحكام الشرعية أدلة قاطعة. بل جعلها ظنية قصدا للتوسيع على 
المكلفين. لكلا ينحصروا في مذهب واحد لقيام الدليل عليه. وإذا ثبت أن المعتبر 
في الأحكام الشرعية الأدلة الظنية. فقد تعارض بعارض في الظاهر بحسب 
جلائها وخفائها. فوجب الترجيح بينههاء والعمل بالأقوى .والدليل على تعيين 
الأقوى: أنه إذا تعارض دليلان أو أمارتان فإما أن يعملا جميعاء أو يلغيا جميعال أو 
يعمل بالمرجوح والراجح" وهذا متعين. وفيه فصلان: 


سس 


. كذا في الأصول كلها ولعله (أو الراجح)‎ )١( 


٠١8م‎ 


وب 


.يه 9 
هي ”” هو سا و م عم يمي 
اليوجي وسو | مئه#ة 
أما حقيقته : 
فهو تفاعل من العرض (بضم العين) وهو الناحية والجهة وكأن الكلام 
المتعارض يقف بعضه في غرض بعض » أي : ناحيته وجهته. فيمئعه من النفوذ إلى 
حيث وُجّه. وني الاصطلاح: تقابل الدليلين على سبيل الممانعة . 
وأما شروطه : 
(فمنها) التساوي في الثبوت». فلا تعارض بين الكتاب وخير الواحد إلا من 
حيث الدلالة . 
(ومنها) التساوي ف القوة فلا تعارض بين المتواتر والآحاد» بل يقدم المتواتر 
بالاتفاق» كذا نقله إمام الحرمين وغيره » لكن قال ابن كج 5 كتابه : إذا ورد 
خبران أحدههما 7 00 أحاد» 1 آية رخن وم يمكن 0 وكانا 
وحكى إمام ا حرمين 5 تعارض الظاهر من الكتاب والسنة مذاهب: 
أحدها : يقدم الكتاب لخير معاذ. 
والثاني : يقدم السنة. لأنها المفسرة للكتاب والمبينة له . 
والثالث: التعارض وصححه واحتج عليه بالاتفاق السابق» وزيف الثاني بأنه 
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ليس الخلاف في السنة المفسرة, بل المعارضة. قلت: ولهذا نقل عن أحمد أنه كان 
يقدم السنة على الكتاب بطريق البيان» كتخصيص العموم ونحوه. قال بعض 
أصحابه : وليس هذا خالفاً ل حكي من تقديم الكتاب على السنة, لأنه دل الدليل 
على كونه بياناء فيرجح باعتبار ذلك لا بطريق ترجيح يح النوع على النوع. وسبق في 
باب التخصيص الخلاف في قياس نص خاص إذا عارض عموم نص آخر 
مذاهب كثيرة . 

(ومنها): اتفاقه! في الحكم مع اتحاد الوقت. والمحل. والجهة. فلا امتناع بين 
الحل والحرمة. والنفى والإثبات في زمانين في محل أو محلين» أو محلين في زمان» أو 
بجهتين» كالنبي عن الببع. في. وقت النداة«مغ. الحوان.: 

وذكر المناطقة : شروط التناقض في القضايا الشخصية ثمانية: اتحاد الموضوع, 
والمحمول. والإضافة, والجزء. والكل. وفي القوة. والفعل» وفي الزمان والمكان. 
وزاد بعض المتأخرين تاسعا وهو اتحادها في الحقيقة والمجاز. ليخرج نحو قوله 
تعالى: #وترى الناس سكارى وما هم بسكارى# [الحج ]١/‏ وهو راجع إلى 
الإضافة , أي يراهم بالإضافة إلى أهوال يوم القيامة سكارى مجازاء وما هم 
بسكارى بالإضافة إلى «الخمرء ومنهم من رد الثمانية إلى ثلاثة» وهي: اتحاد 
الموضوع . والمحمول. والزمان» ومنهم من يردها إلى الأوّلّين لاندراج وحدة الزمان 
تحت وحدة المحمول. ومنهم من يردها إلى أمر واحد. وهو الاتحاد في النسبة - 
الحكمية لاغيرء فتندرج الشروط الثمانية تحت هذا الشرط الواحد . 

ونبه الأصفهاني شارح «المحصول» على أن هذه الشروط ليس المراد مها اعتبارها 
في تناقض كل واحدة واحدة من القضاياء بل القضية إن كانت مكانية اعتير فيها 
وحدة الموضوع والمحمول والمكان. كقولنا: زيد جالس. زيد ليس بجالس . وإن 
كانت زمانية اعتبر فيها وحدة الزمان». وبالجملة فوحدة الموضوع والمحمول معتبرة 
في تناقض القضايا بأسرهاء وأما بقية الشروط فبحسب ما يناسبها قضية قضية 
فافهمه . 
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واعلم أن الباحث في أصول الشرع الثابتة في نفس الأمر لا يجد ما يحقق هذه 
الشروط. فإذاً لا تناقض فيها . 

وأما أقسامه : 

فبحسب القسمة العقلية عشرة, لأن الأدلة أربعة» ثم يّقَعْ بين كل واحد منها 
وباقيهاء فيقع بين الكتاب والكتاب وبين الكتاب والسنة» والسنة والسنة» وبين 
الكتاب والإجماع , وبين الكتاب والقياس. فهذه أربعة وبين السنة والسنة. وبين 
السنة والإجماع, وبين السنة والقياسء. فهذه ثلاثة ‏ وبين الإحماع والإجماع. وبين 
الإجماع والقياس». وبين القياس والقياس. فهذه ثلاثة . 

أما التعارض بين الكتاب والكتاب فلا حقيقة له في نفس الأمر وإنما قد يُظن 
التعارض بينه» ثم لابد من دفعه بحمل عام على خاصء ؛ أو مطلق على مقيد, أو 
مجمل على مبين» وغير ذلك من التصرفات . 

فأما التعارض بين الكتاب والسنة» فإن كان الخير متواترا فالقول فيه كتعارض 
الآيتين» وإن لم يكن متواتراً فالكتاب مقدَّم على ما سبق . 

وأما التعارض بين: الكتاب والإجماع فإن ثبت/ عصمة الإجماع لم يتصور 1/7 
كالآيتين. وإلا فالكتاب مقدّم. 

وأما التعارض بين الكتاب والقياس» فالكتاب مقدم طبعاً لعصمته دون 
القياس . 

وأما تعارض السنتين فإن كانتا متواترين فكالكتاب بعضه ببعض. وإن كانتا 
آحاداً طلب ترجيح إحداهما على الأخرى بطريقة, فإن تعذر فالخلاف في التخيير أو 
التساقط. وإن كان إحداهما متواتراً والأخرى آحاداً فالمتوائر 

وأما تعارض السنة والإجماع فإن كانا قطعبين لم يمكن 500 
وإن كان الإجماع قطعيا مع خير الواحد فالإجماع م وإن كان ظنيا مع خبر 
الواحد فقد تعارض دليلان» والاحتمالات ثلاثة 


(ثالئها) يقدم الإجماع اللفظي المتواتر دوت 5 ونحوه . 
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وأما تعارض السنة والقياس فلا شك في تقديم قاطع السنة عليه» أما السنة غير 
المقطوع بهاء فإن كان القياس جليا ففي تقديمه عليها وعكسه تررُّد. بناءً على أنه 
دلالة لفظية. أو قياسيه. وإن كان غير جلي قدم الخبر. وأما تعارض الإجماع 
والإجماع, فإن ثبت عصحتها م يتقدن التعارض جينها كالايتين» وإن لم يبت أمكن 
الجمع بينها أو و يرجح أحدهما بقوة مستنده أو صفته. كتقدم الإجماع النصي على 
القيامي» والنطقي على السكوتي. واللفظي الحقيقي على المعنوي . 

وأما تعارض الإجماع والقياس فإن ثبت عصمة الإجماع قدم. وإن لم يثبت فهو 
تقدم الشبهي والطردي ونحوهما من الأقيسة الضعيفة . أما القياس الجلٍ مع 
الإجماع ففيه تردد . 

وأما تعارض القياس والقياس فها إما جليّانَ أو خفيان أو أحدهما جلي دون 
الآخرء. فالحليان يستعمل بينى| الترجيح. وغير الجليين لابد من الترجيح بينهماء 
وإن كان أحدهها جليا قدم على غير الجلي. وسيأتي تفصيله. 

وأما تقدير أقسام التعارض. من جهة دلالة الألفاظ قطعا مفهوما وعموماً 
وخصوصا وغير ذلك فكثير. وسنفصلها . 

يقع التعارض في الشرع بين الدليلين كما ذكرنا وبين البينتين» بأن تقوم بينة 
لزيد بكذا ولعمرٍو به. وبين الأصليين» ٠‏ كما لو قَدَ ملفوفاً وزعم الولي حياتّه والجاني 
مونّه فإن الأصل بقاء الخياقه والأصل براءة الذمة. وبين الأصل والظاهر كثياب 
الكفار. ويختلف العلاء في ذلك كله. واتفقوا على تغليب الأصل على الغالب في 
الدعاوي , وغل تقليب الخالب عل الأصل فى اليه فإن الغالب صدقها والأصل 
براءة الذمة» وقال إمام الحرمين في باب زكاة الفطر من «النهاية» تقال الأصلين مما 
يستهين به الفقهاء وهو من غوامض مآخذ الأدلة الشرعية وكيف يستجيز المحصّل 
اعتقاد تقابل أصلين لا يرجح أحدهما على الآخرء وحكى فيههما النفي والإثبات. 
وهذا لو فرض لكان مباهتة ومحاورة لا سبيل إلى بت قول فيها في فتوى أوحكم . 
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إذا علمت ذلك فالتعادل بين الدليلين القطعيين المتنافيين ممتنع اتفاقاً سواء كانا 
عقلين, أو نقليين, وكذلك بين القطعي والظني لتقدم القطعي لأنه لو وقع 
لاجتمع النقيضان أو ارتفعاء وهذا فيه أمران: 

(أحدهما): أنه بناء منهم على أن العلوم غير متفاوتة فإن قلنا بتفاوتب| اتجه 
الترجيح بين القطعيات لأن بعضها أجلى من بعض . 

(ثانيها) : أنه بالنسبة إلى ما في نفس الأمرء وأما في الأذهان فجائزء فإنه قد 
يتعارض عند الإنسان دليلان قاطعان بحيث يعجز عن القدح في أحدهماء وقد 
ذكروا هذا التفصيل بالنسبة إلى الأمارتين فليجىء مثله في القاطعين. وأما التعادل 
بين الأمارتين في الأذهان فصحيح , وأما في نفس الأمر على معنى أنه ينصب الله 
تعالى على الحكم أمارتين متكافئتين في نفس الأمر بحيث لا يكون لأحدهما مرجح , 
فاختلفوا فيه» فمنعه الكرخي وغيره» وقالوا: لابد أن يكون أحد المعنيين أرجح 
وإن جاز خفاؤه على بعض المجتهدين» ولا يجوز تقدير اعتدالهم|. قال إلكيا: وهو 
الظاهر من مذهب عامة الفقهاء. وبه قال العنبري . وقال ابن السمعاني: إنه 
مذهب الفقهاء. ونصره وحكاه الأمدي عن أحمد بن حنيل وهو الذي ذكره 
القاضي وأبو الخطاب من أصحابه. وصار صائرون إلى أن ذلك جائز» وهو مذهب 
أبي علي وبي هاشم. ونقل عن القاضي أبي بكر. قال إلكيا: وهو المنقول عن 
الشافعي » ثم اختار إلكيا قول الكرخي , ونقله عن إمام الحرمين» وقال: إنه قطع 
به 

(قال) : والاستحالة متلقاة من العادة المطردة. وما نقله عن الشافعى إن كان 
مد جنهة قوله بالقولين ل مشائل 'كثيرة قل يدل: لأنه تعادل ذهني» ولا نزاع فيه 
وإن كان من جهة قوله في البينتين فالماخذ مختلف, بل نص على الامتناع في 
«الرسالة». فقال في باب علل الأحاديث: ولم نجد عنه ككل حديثين نسبا 
للاختلاف فكشفناه إلا وجدنا لما محرجاً. وعلى أحدهما دلالة بموافقة كتاب أو 
سنةء أو غيره من الدلائل (انتهى) . وقرره الصيرني في شرحها فقال: قد صرح 
الشافعي بأنه لا يصح عن النبي ل أبداً حديئان صحيحان متضآدان ينفي أحدهما 
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ما يثبته الآخر من غير جهة الخصوص والعموم والإجمال والتفسير إلا على وجه 
النسخ وإن لم يجده. وقد حكى الجرجاني من الحنفية قول الكرخي بالمنع , 

وهو اختلاف قول أبي حنيفة رحمه الله في سؤر الحمار لما تساوى عنده الدليلان 
توقف عنه. وليس كا قال لأن أبا حنيفة لم يخير في الأخذ بأمهما شاءء بل أخذ 
بالأحوط وجمع بين الدليلين فقال: يتوضاأ به ويتيمم. نعم. حكي عنه التخيير في 
وجوب زكاة الخيل وعدمه. وهذا هو الخلاف الذي يعبرون عنه بتكافؤ الأدلة. 
والراجح ‏ كا قاله في «اللمع» ‏ أنه لا يجوز بل لابد من ترجيح أحدهما على 
الآخر. وهو الذي نصرمٍ ابن السمعاني وغيره. وقال سليم في «التقريب»: إنه 
الأشبه. لأن الأحاديث اد تؤدي إلى تكافؤ الأدلة وتعارضها. وهو خلاف 
موضوع الشريعة لثلا يلزم خلو الوقائع عن حكم الله. 

ب وفصل القاضي من الحنابلة بين مسائل الأصول فيمتنع, .وبين الفروع / 
فيجوزء فإن أراد 00 القطعي فليس خلافنا فيه» ثم قال ابن دقيق العيد: 
هذا الخلاف يحتمل أن يكون في الوقوع. ويحتمل أن يكون في التجويز العقلي. 
قلت: هو جار فيههما فقد حكى ابن فورك قولاً بامتناع وجود خبرين لا ترجيح 
بينماء وعزاه ابن برهان لأحمد والإمام. وحكى الماوردي والروياني في خلاف تكافؤ 
الأدلة وجهين لأصحابناء ونقل أن الأكثرين على جوازه ووقوعه. وقد قال عثمان 
رضي الله عنه لما سئل عن الجمع بين الأختين المملوكتين فقال حرمتههما آية وأحلته| 
آية» ثم قضية إمام الحرمين في موضع أن الجواز جار سواء قلنا المصيب واحد أو 
كل مجتهد نصيب. وقال القاضي والأستاذ أبو منصور والغزالي وابن الصباغ : 
الترجيح بين الظواهر المتعارضة إنما يصح على قول من رأى أن المصيب في الفروع 
واحد. وأما القائلون بأن كل مجتهد مُصيب فلا معنى لترجيح ظاهر على ظاهرء 
لأن الكل صواب عنده واختار الرازي وأتباعه أن تعادل الأمارتين على حكم واحد 
في فعلين متباينين جائز وواقع , » كمن ملك مائتين من الإبل فإن واجبه أربع حقاق 
أو خمس بئات لبون. وأما تعارضهم| على حكمين متباينين لفعل واحد كالإباحة 
والتحريم مثلا فإنه جائز عقلاً ولكنه ممتنع شرعاً . 
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التفريع: 

التعادل الذهني حكمه: الوقف. أو التساقط. أو الرجوع إلى غيرهماء وأما ‏ 
التعادل في نفس الأمر فإن قلنا بالجواز وتعادلا. وعجز المجتهد عن الترجيح وتحن 
وم يجد دليلاً آخرء فاختلفوا على مذاهب: 

أحدها : أنه يتخير, وبه قال الجبائي وابنه أبو هاشم . قال إلكيا:وسويا في ذلك 
بين تعارض الخبرين والقياسين» ونقله الرازي والبيضاوي عن القاضي» والذي في 
«التقريب» أنه رأيٌ للقائلين بأن كل مجتهد مصيب . 

والثاني: التساقط كالبينتين إذا تعارضتاء ويطلب الحكم من موضع آخرء 
ويرجع إلى العموم أو إلى البراءة الأصلية. وهذا ما قطع به ابن كج في كتابه, 
(قال): لأن دلائل الله سبحانه لا تتعارض» فوجب أن يستدل بتعارضه) على 
وهائها 5 » أووهاء”© أحدها غير أنا لا نعرفه» فأسقطناها جميعا. وكلامه يشعر 
بتفريعه على القول بمنع التعادل ونقله إلكيا عن القاضي. والأستاذ أبو منصور عن 
أهل الظاهر, بالنسبة إلى الحديثين, وأنكره ابن حزم في كتاب «الإعراب»» وقال: 
ما هو قول بعض شيوخناء وهو خطأء بل الواجب الأخذ بالزائد إذا لم يقدر على 
استعمالا جميعاء فاستثنى أحدهما من الآخر . 

الثالكث: إن كان التعارض بين حديثين تساقطا ولا يعمل بواحد منهاء أو بين 
قياسين فيتخير. حكاه ابن برهان في «الوجيز» عن القاضي ونصره . . والفرق أنا 
نقطع أن النبي كك ما يتكلم بهماء فأحدهما منسوخ قطعاً وم نعلمه» فتركناهماء 
بخلاف القياسين. وقد عرف أن القاضي نسب إليه كل من هذه الأقوال . 

الرابع : الوقف كالتعادل الذهني حكاه الغزاللي وغيره» وجزم به سليم في 
اه واستبعده الهندي» إذ الوقف فيه إلى غاية وأمد. إذ لا يرجى فيه 
ظهور الرجحان» وإلا لم تكن مسالتناء » بخلاف التعادل الذهني فإنه يتوقف فيه إلى 
أن يظهر المرجح قلت : لعل قائله أراد بالتوقف عن الحكم والتحاقهه) بالوقائع قبل 
ورود الشرع فيجيء فيه الخلاف المشهورء لا وقف خبره» ولم يذكر الإمام 5 
(1)قي يعس الأصول ووهاتها ٠...‏ ون ,0 + 
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«البرهان» غيره (قال): وهذا حكم الأصولي. ولكن بما يراه أن الشريعة إذا كانت 
متعلقة بالمفتين و يشعر الزمان منهم فلا يُقع مثل هذه الوقعة. ومن هاهنا حكى 
ابن برهان في «الوجيز» عن الإمام امتناع وجود خبرين لا ترجيح لأحدهما على 
الآخر . 

والخامس : يأخذ بالأغلظ ىا حكاه المارودي والروياني 8 

والسادس : يصار إلى التوزيع إن أمكن تنزيل كل أمارة على أمر والأخرى على 
غيره كما في الثلثين يقسم بينه| على قول. وكا في الشفعة توزع على عدد الرؤوس 
وتارة على عدد الأنصباء . 

والسابع: إن وقع بالنسبة إلى الواجبات. فالتخيير, إذ لا يمتنع التخيير في 
الشرع . كمن ملك مائتين من الوبل. وإن وقع بالنسبة إلى حكمين متناقضين. 
كالإباحة والتحريمء فالتساقط والرجوع إلى البراءة الأصلية ذكره في 
«ا مستصفى ») . 
والثامن : يقلد عالما أكبر منه. ويصير كالعامي لعجزه عن الاجتهاد. حكاه إمام 
الحرمين . 

والتاسع : أنه كالحكم قبل ورود الشرع. فتجيء فيه الأقوال المشهورة. حكاه 
إلكيا الطبري. وهو غير قول الوقف على ما سبق فيه . 


الأول : 
وصرح به الغزالي وغيره. وأطلق جماعة الخلاف في مطلق التعادل ومرادهم ما 
ذكرناه 5 ْ 


الثان : 


ستأتي » في) إذا اختلف على العامى جواب مفتيين. مذاهب أخرى ينبغي 
استحضارها هناء لكن المذهب هناك التخيير» وهنا اختلف أصحابنا في الترجيح . 
والفرق أن العامي يضطر إلى المرجح , وأما المجتهد فله تصرف وراء التعارض 

الثالث : 

إذا تحر فللمناظر ثلاثة أحوال: فإن كان مجتهداً تخير في إلحاقه بما شاء إن قلنا : 
كل مجتهد مصيب» فإن قلنا: الحق في واحد. امتنع التخيير قاله القاضي في 
«التقريب»» وإن كان فتياء فقال القاضي: قالت المصوبة: لا يجوز له تأخير 
المستفتي ‏ ؛ بل جزم بمقتضى أحدهماء وقيل : : يجوز وهو الأولى عندناء وبه أجاب في 
«المحصول» . 

واستشكل المندي الجزم بأحدهماء وقال: ليس في التخيير الأخذ بأي الحكمين 
شاءء واختار رأياً الثا. وهو أن المفتي بالخيار بين أن يجزم له الفتياء وبين أن 
يخيّره» إذ ليس في كل واحد 1 مخالفة دليل ولا فسادء فيسوغ الأمران. 

وإن كان حاكى). فقال القاضي: أ جمع الكل يعني المصوبة والمخطئة أ نه ليس له 
تخيير المتحاكمين في الحكم بأيهما شاءء ا باعتقاده» لأنه نصب 
لقطع الخصومات, ولو خيرهمالما انقطعت خصومتههاء لأن كل واحد منه| يختار 
الذي هو أرفق لهء بخلاف حال الممتي . 

فلو اختار القاضي إحدى الأمارتين وحكم بها لم يكن له أن يحكم بالأخرى في 
وقت آخرء لأنه يؤدي إلى اتهامه بالحكم بالباطل. حكاه القاضي عن كثير من 
القائلين بأن الكل مصيب, وحكى عن العنبري جوازه. وليس ما قاله ببعيد لأن 
هذه التهمة قائمة في الحكم إذا تغير/ اجتهاده. وحكم بالقول وضده وقد قال عمر ١/504‏ 
رضي الله عنه في المشركة: ذلك على ما قضيناء وهذا على ما نقضي . 


نعم. احتج في «المحصول» و«المنهاج) للمنع بقوله َلِنِ لأبي بكر رضي الله عنه : 


١١/ 


(لا تحكم في قضية بحكمين مختلفين) وقد أنكر عليهم هذا الحديث, وسئل عنه 
الذهبي فلم يعرفه. قلت: وهو تحريف. وإنما هو لأبي بكرة. كذلك رواه النسائي 
ف سلله في الأقضية . 


اه 


تناقشوا في الذي يضاف إليه التعارض» فمنهم من تسمّح وأضافه إلى 
الأمارات. ومنهم من ناقش نفسه وأضافه إلى صور الأمارات, بناءً على أن 
المرجوحية ليست بأمارة حقيقة إذ الحكم عندها مفقود مظئون العدم. نعم, 
صورتها محفوظة, ومعنى الصورة عندهم راجع إلى تقدير الانفراد.» أي لو انفردت 
هذه الأمارة عن المعارض لكانت أمارة حقيقة ويلزم هذا القائل أن يقول بتعارص 
. القاطعين, والترجيح بينه! بهذا الاعتبارء وأجيب: بأن الأمارة وجد فيها مقتضى 
الصحة. وإنما يختلف العمل بها لمعارض» فجاز أن يطلق عليها التصحيح 
والترجيح ‏ وأما الشبهة فلا مقتضى فيها للصحة البتة. 

وإذا عرف الفرق بين كون الثىء فيه مقتضى الصحة. ويختلف عمله. وبين 
كونه لا مقتضى للصحة فيه. فباعتبار مقتضى الصحة أطلقنا على المرجوحية أنها 
أمارة, بخلاف الشبهة في القواطع . 


- 1 
مسالة 
قول العالم في المسألة بقولين مختلفين, قال ابن السمعاني: لا يعلم قبل الشافعي 
به تضرحا وهو رحمه الله قد ابتكر هذه العبارة وذكرها في كتبه» وقد أنكر عليه 
كثير من خالفيه ونسبوه إلى الخطأ وقالوا: هذا دليل على نقصان الآألق وقلة 
المعرفة. قالوا: وأما الرواية عن أبي حنيفة ومالك رضى الله عنبهاء فذلك في حالتين 
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غتلفتين» والمجتهد قد يجتهد في مجتهد في وقت فيؤدي اجتهاده إلى شيء, ثم يجتهد 
ف وقت آخر فيؤدي إلى خلافه, إلا أن الثاني يكون عن الأول» وإِئما المستنكر 
اعتقاده قولين مختلفين في وقت واحدء في حادثة واحدة فهذا.طعن المخالفين في 
القولين (قال) : وقد صنف بعضهم في ذلك تصنيفاً ورأيت لأبي عبد الله البصري 
الملقب بجعل في هذا كتابا مفردا صنفه للمعروف بالصاحب, وهو إسماعيل بن 
عباد» أي في إنكار ذلك على الشافعي رضي الله عنهء وقد قسم أصحابنا القولين 
تقسي| بينوا فيه فساد هذا الاعتراض, وأن الذي قاله الشافعي ليس هو موضع 
الإنكار ثم ذكر كلام الماوردي الآتي . 

واعلم أن الكلام في مسألة القولين في موضعين . 

(أحدهما) : ما طعن به على الشافعي . 

(والثاني): في كيفية إضافته| إليه . 
أما الأول : 

فأجاب الأصحاب بأنه لا عيب فيه. بل فيه دلالة على صحة قريحته. حرق 
الشريعة» مع التنبيه على النظر في المأخذ. ومعرفة أصول الحوادث. وتعليمهم 
طرق الاستنباط. وقال سليم الرازي : أنكر جماعة القولين» وقالوا: إنما يسوغ 
ذلك على القول بأن كل مجتهد مصيب, وأما على قوله: إن المصيب واحد فلاء 
وقال المحققون: بل لمخرجها طرق فذكرها . 

وقال ابن كج وابن فورك وغيرهما من قدماء الأصحاب : المستنكر اعتقادهما معاً 
في حالة واحدة» كا يستحيل كون الشيء ء على ضدَّين من الحدوث 0 
والوجود والعدم. ومعلوم أن هذا ليس كذلك. بل لقوله مخارج ثلاثة 

(أحدها) : اعتقاده القطع ببطلان ما عدا ذين” القولين, وقد يكون واقفاً فيهماء 
وقد أجمعت الصحابة على قولين ولم ينكر عليهم . 


)١(‏ في الأصول «ذلك». 


احلدل 


(ثانيها): أن يختلف قوله لتعارض الدليلين. كقول عثمان رضي الله عنه : 
أحلتها آية وحرمتهها| آية . 

(ثالثها) : أن يقوله على طريق التخيير لتساوي الدليلين عنده من جميع الوجوه 
بناء على على أن كل مجتهد مضيب . وهو كما عمل عمر في || لشورى. جعل الأمر بين 


سدة . 

وحكى إمام الحرمين الاعتذار (الأول) عن أبي إسحاق المروزي» وزيّفه بأن 
الشافعي لا يقطع بتخطئة مخالفه. ومن تدبر أصوله عرف ذلك وحكى 
(الثالث): عن القاضي. وقال: إنه بناه على اعتقاده أن مذهب الشافعي تصويب 
المجتهدين, وليس كذلك بل مذهبه أن المصيب واحد, ثم لا يمكن التخيير فيا إذا 
كان أحد القولين تحريماً والآخر تحليل» إذ يستحيل التخيير بين حرام ومباح : 

(قال): وعندي أنه حيث نص على قولين في موضع واحد. فليس له فيها 
مذهب. وإغا ذكر القولين لتردده فيهماء وعدم اختياره لأحدههماء ولا يكون ذلك 
خطأ منه. بل يدل على علو رتبة الرجل» وتوسعه في العلم وعلمه بطرق الأشباه 
فإن قيل: فلا معنى لقولكم للشافعي قولان إذ ليس له على هذه المسائل قول ولا 
قولان. قلنا هكذا نقول ولا نتحاثشى منه وإِمما وه الإضافة إلى الشافعي هو ذكره 
لما واستقصاؤه وجوه الأشباه فيهما. هذا أسَدَّها وأوضحها . 
وأما الثاني : 

فاعلم أنه إذا نقل عن مجتهد في مسألة واحدة قولان متنافيان فله حالتان: 
(الحالة الأولى) 

أن يكون في موضع واحد بأن يقول: في هذه المسألة قولان: ثم إما أن يعقّب بما 
يشعر بالترجيح لأحدهما بأن يقول: أحبها إليّ وأشبهها بالحق عندي. وهذا مما 
أستخير الله فيه أو يقول: هذا قول مدخول أو منكر. فيكون ذلك قوله لأنه الذي 
ترجح عنده. قال أبو القاسم بن كج : ولا يجوز أن يقال إنه على قولين. لأنه إغا 
ذكر الآخر ليبعث على طريق الاجتهاد . 


١6 


وإما أن لا يفعل ذلك. فاختلفوا فيه على ثلاثة مذاهب: 

(أصحها) أنه لا ينسب إليه قول في المسألة» بل هو متوقف لعدم ترجيح دليل 
أحد الحكمين في نظره. وقوله «فيه قولان» أي احتمالان لوجود دليلين متساويين» 

قال القاضى أبو الطيب: ولا نعرف مذهبه منبهاء لأنه لا يجوز أن يكونا مذهبين 
وهذا ما جزم به في «المحصول» وغيره . 

(والثان) يجب اعتقاد نسبة أحدهما إليه» ورجوعه عن الآخر غير معين دون 
نسبتهم| جميعا ويمتنع العمل بها حتى يتبين كالنصين إذا علمنا نسخ أحدهما غير 
معين» وكالراوي إذا اشتبه عليه ما رواه من شيئين. وهذا قول الآمدي. وهو 
أحسن من الذي قبله.» وإن كان خلاف عمل الفقهاء . 

(والثالث): أن له قولين. وحكمههما التخيير» قاله القاضي في «التقريب»» قال 
إمام الحرمين في «التلخيص»: وهذا بناه القاضي على اعتقاده أن مذهب الشافعي 
تصويب المجتهدين لكن الصحيح من مذهبه أن المصيب واحدء فلا يمكن منه 
القول/ بالتخيير» وأيضا فقد يكون القولان بتحريم وإباحة» ويستحيل التخيير 59 / ب 

واعلم أن وقوع ذلك في مجلس واحد من دون ترجيح قليل» حتى نقل ابن كم 
عن القاضبى أبي حامد المروزي أنه ليس للشافعي مثل ذلك إلا سبعة عشر موضعا 
وقال الع أبو إسحاق في «شرح اللمع»): إلا بضعة عكر مرطيعاً: منئة عكر أو 
سبعة عشرء ووقع في «المحصول» ذلك للشيخ أبي حامد الإسفرايني وجزم بأنها 
سبعة عشرء وكأنه اشتبه عليه. لكن رأيت بخط الشيخ أبي عمرو بن الصلاح 
رحمه الله فيا انتخبه من كتاب «شرح الترتيب» للأستاذ أبي إسحاق ما لفظه : كان 
أبو حامد يذكر أن الشافعي لا يبلغ ما له من المسائل التي اختلف أقاويله فيها أكثر 
من أربع أو خمسء والباقي كلها قطع فيها بأحد القولين والأقاويل فإنه ذكر في 
بعضها: وهذا أشبه بالحق. وفي بعضها: وهو الأقيس وفي بعضها: وهو أولاهاء 
وغير ذلك من الألفاظ الدالة على القطع. وقال القاضي أبو بكر الباقلان في 


١١ 


«مختصر التقريب» : قال المحققون: إن ذلك لا يبلغ عشرا وقال القاضي أبو الطيب 
الطبري : قال أصحابنا: لم يوجد له من هذا النوع إلا ستة عشر (قالوا) : ويحتمل 
أن يكون قد تعين له الحق منهما ومات قبل بيانه ويحتمل أن يكون قد تعين له وكان 

فإن قيل: فإذا لم يكونا مذهبين فليس لذكرهما في موضع واختيار أحدهما معنى, 
وكذلك إذا لم يتبين له الحق فيهما فليس لذكرهما فائدة. فالجواب أن الشافعي 
ذكرهما ليعلم أصحابه طرق استخراج العلل والاجتهاد. وبيان ما يصحح العلل 
ويفسدهاء لأنه يحتاج أن يبين مدارك الأحكام كا يبين الأحكام. ولأنه يُفيد أن ما 
عداهما باطل. وأن الحق في أحدهما (انتهى كلام القاضي) . 

وقال الغزالي: إنما يذكر القولين في هذه الحالة. إما لأنه لم يتم نظره في المسألة» 
وإنه في مدة النظر ويرجع حاصله إلى الوقف والاحتياط. وذلك غاية الورع وهو 
دأب الصحابة والسلف. كا قال عثمان في الجمع بين الأختين في ملك اليمين: 
أحلتها آية وحرمتههما آية . 

(قال): ويتجه في هذا ثلاثة أسئلة: 

(أحدها) : أن المفتي إنما يفتي بالحكم لا بالتردد. وجوابه أن المسائل المنقولة عن 
الشافعي رحمه الله تعالى في مسائل الفروع قريب من ستين ألف مسألة على ما 
حكى بعض الأصحاب, وإما جمع القول مترددا في بضع عشرة مسألة. وما نص 
عليه يوجد منه حكم هذا التردد . 

(الثاني) : إن كان حاصله التردد فا فائدة ذكرها؟ وجوابه: له خمس فوائد: 
)١(‏ وضع تصوير المسائل لأنه أمر صعب )١(‏ والتحريك لداعية النظر فيها 
(؟) وحثه لأصحابه لتخريجها على أشبه أصوله (4) وإنه يكفي مؤونة النظر من 
الاحتمالات, لأنه لا يحتمل سوى ما ذكره (5) وذكر توجيهها فإنه لابد أن يذكر 
وجه كل. فتحصل معرفة الأدلة ومدارك العلماء» ويهون النظر في طلب الترجيح 
فإن طلب الترجيح وحده أهون من طلب الدليل. فعلى كل, ناظر في المسألة هذه 
الوظائف الخمس تصويرها وطلب الاحتمالات فيهاء وحصر ما ينقدح من تلك 
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الاحتمالات وطلب أدلتها وطلب الترجيح . والشافعي قام بالوظائف الأربع وم 
يترك إلا الخامسة. فكيف تنكر فائدة القولين؟! 
قولان. وجوابه أن المراد أن المسألة تحتمل قولين» ولا يمتنع أن يقال: لفلان في 
الحادثة رأيان متردد بينها (انتهى). 
وجه الإضافة إلى الشافعي ذكره لما واستقصاؤه وجوه الأشباه فيها . 
(الحالة الثانية) : ش 

أن يكون في موضعين, بأن ينص في موضع على إباحة شيء» وفي آخر على 
تجريمه . 

فإما أن يعلم المتآخر منهم| فهو مذهبه ويكون الأول مرجوعاً عنه» ويجعل الأول 
كالمنسوخ فلا يكون الأول قولاً له قاله الماوردي والقاضي أبو الطيب» وصححه 
الشيخ أبو إسحاق وابن السمعاني. 

وذهب بعض الأصحاب إلى أنه لابد أن ينص على الرجوعء فلو لم ينص في 
الجديد الرجوع عن القديم لم يكن رجوعاً. حكاه الشيخ وكذا الرافعي في باب 
صفة الأئمة عن الصيدلاني أن أصحابنا اختلفوا في نص الشافعي إذا خالف الآخر 
الأولء هل يكون الآخر رجوعاً عن الأول أم لا؟ على وجهين: (أحدهما) أنه لا 
يكون رجوعاء لأنه قد ينص في موضع واحد على قولين» فيجوز أن يذكرهما 
متعاقبين. و(الثاني) يكون رجوعا ولم يرجح الرافعي شيئا . 

والحاصل أنه لو صرح بالرجوع عن الأول فليس الأول مذهبا له قطعاًء وإن لم 
يصرح فوجهان. والراجح أنه رجوع إلا في مسائل مستئناة عند الأصحاب. لقيام 
دليل على القول به قال سليم ويكون إضافة القديم إليه على معنى أنه قاله في 
وقتا. لا على وه بينه :وبي القول. الآخر . 

كا يقال مثله في إضافة الروايتين إلى أبي 'حنيفة ومالك وغيرهما. 


يفال 


قلت: وقد صح عن الشافعي أنه قال: لا أجل لأحد أن يروي عني الكتاب 
هذا يشكل عل أصحابنا في مسائل عملوا بها على القديم حيث لم يجدوا في الجديد 
ما يخالفها. 

وإما أن يجهل الحال ولا يعلم التاريخ. فإن بين اختياره من القولين فهو 
مذهبه. وإن لم يبينه فالوقف. قال ابن دقيق العيد: والوقف يحتمل أمرين: 
(أحدهما) أن يريد بذلك أن الحكم الوقف عن الحكم بأن أحد القولين مذهبه. 
و(الثاني) أن يريد الحكم بأن المجتهد واقف غير حاكم بأحد القولين. وهذا الثاني 
إنما يقوى إذا قالم| المجتهد ف وقت واحدءى وليس ذلك صورة المسألة . وحينئذ 
فيحكى عنه قولان من غير الحكم على أحدهما بالترجيح . 

وقد وقع الحالان للشافعي رضي الله عنه. وهو دليل على علو شأنه في العلم 
0 أما العلم فلأنه كلما زاد المجتهد علا وتدقيقاً كان نظره أتم واطلاعه على 
الأدلة أعم . . وأما الدين فلم يكن ممن إذا ظهر له وجه الرجحان أقام على مقالته 
الأولى. بل صرح على بطلانها. وعلم بذلك أن تشنيع الخصم باطل . 

وقد صنف أصحابنا في نْضّرة القولين» منهم ابن القاصٌ والغزالي وإلكيا 
والروياني» كلم عله الأسيحاب اق كي الأصترية الذي . وقد سبق بذلك 

*/ | السلف» » فإن عمر نص في الشورى على ستة وحصر الخلافة فيهم. بها عل / 

حصر الاستحقاق» وم يعترص أحد عليه . 

واعلم أنه 5 هذه الحالة ترجح أحد القولين على الآخر بأمور: 

(منها) أن تكون أصول مذهبه موافقة دون الآخر فيكون هو المذهب. قاله 
الماوردي ١‏ 


و(منها) أن يكرر أحدهما أو يفرع عليه فهل يكون رجوعاً عن الآخر؟ وجهان 
حكاهها الماوردي. ونسب ابن كج الرجوع ف حالة التفريع إلى المزي. (قال) : 


١>: 


فقال: هذا لا يدل على اا لأآنه 8 أن يكوا ذكره اكتفاء بما ذكره . قال 
القاضي : والذي قاله المزني هو الصحيح . وكذا قال ابن السمعاني . 
و(منها) ما لو كان أحدهما يوافق مذهب أبي حنيفة» فقال الشيخ أبو حامد: ما 
يخالفه مذهب أبي حنيفة أرجح , وعَكس القفال. واختاره ابن الصلاح والنووي . 
والأصح : الترجيح بالنظر. فإن م يظهر ترجيح فالوقف . 
00 أن يل على أحدهها 5 ف آخر. فهل يكون ذلك اختيار مله 
القاضى والماوردي أنه قسم القولين في هذه الحالة إلى 0 8 4 
أحدها ‏ أن يقيد جوابه في موضع ويطلقه في آخر, كقوله في أقل الحيض: يوم 
وليلة. وفي موضع آخر: يريد مع ليلته . فحمل المطلق على المقيد. لكن لا يقال: 
انهه أن تختلف ألفاظه مع اتفاق معانيها من وجه واختلافها من وجه. : فغلت 
بعض أصحابنا حكم الاختللاف وم 57 احكم الاتفاق» فخرجها) على قولين. 
0 ف الُظاهر : أحب أن يمتنع عن القبلة . وقال في القديم: رأيت ذلك. 
فيحتمل حمله على الإيجاب أو الاستحباب. فحملها على ما صرح به من 
الاستحباب أولى : 
ثالئها ‏ أن يختلف قولهء لاختلاف حالَيّه, كصداق السرء فإنه قال في موضع 
باعتباره.» وفي موضع باعتبار العلانية» وليس ذلك باختلاف قولين. وإنما هو 
لاختلاف حالين» فإن اقترن العقد بصداق السر فهو المستحق. وإلا فعكسه . 
رابعها ‏ لاختلاف الرواية» كتردده في نقض الملموس لأجل «لستم» أو 
«ولامستم») وكاختلاف الرواية في صلاة العشاء نصف الليل أو ثلثه 
خامسها ‏ لأنه عمل في أحدهما بظاهر القرآن ثم بلغته سنة نقلته عن الأول. 
كصيام المتمتع أيام التشريق. لقوله تعالى: #فصيام ثلاثة أيام في الحج » 
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[البقرة /197] ثم جاء النغبي عن صيامها فأوجب صيامها بعد إحرامه. وقيل: يوم 
عرفة اتباعاً للسنة. ومثل هذا قال في الصلاة الوسطى . 

سادسها لأنه عمل ني أحدهما بالقياس ثم بلغته سنة لم تثبت عندهء فجعل 
مذهبّه من بعد موقوفاً على ثبوت السنةء كالصيام عن الميت والغسل من غَسله . 


سابعها ‏ أن يقصد بذكرهما إبطال ما عداهماء فيكون الاجتهاد مقصوراً عليها 
ولا يعدوهما. 


ثامنها ‏ - أن يقصد بذكرهما إبطال ما يتوسطههماء ويكون مذهبه منب| ما حكم به. 
وفرّع عليه مثل قوله في وضع الجوائح . وقد قدرها مالك بالثلث» فقال الشافعي : 
ليس إلا واحد من قولين: إما أن يوضع جميعهاء أو لا يوضع شيء منها. 

تاسعها ‏ أن يذكر قولين مختلفين في مسألتين متفقتين فخرّجههما أصحابه على 
قولين. وهذا على الإطلاق خطأ. ؛ لآأنه إن كان بينه| فرق لم يسع التخريج . وإن لم 
يكن بينها فرق لم يِل قولاه إما أن يكونا في وقت أو وقتين, فإن كانا في وقت. ىا 
لو قال في مسألة بقول ثم قال بعده فيها بقول آخرء فيكون على ما سنذكره. وإن 
قالما في وقت فيكون على ما نذكره في قوله في حالة واحدة . 

عاشرها ‏ لأنه أداه اجتهاده إلى أحدهما فقال به ثم أداه اجتهاده إلى الآخر فعدل 
إليهء فمذهبه الثاني. ولا يرسل القولين إلا بعد التقييد بالجديد والقديم . 

حادي عشرها ‏ أن يكون قال في مسألة بقول في موضع وقال فيها بقول في 
موضع آخر فيخرجها أصحابه على قولين. وهذا وإن كان النقل صحيحاً فهو في 
إضافتها إليه على التساوي غلط. وينظر: إن تقدم أحدهما فالعمل للمتأخر. وإن 
جهل توقف إلا أن يقترن بأحدهما من أصول مذهبه ما يوافقه. فيكون هو 
المذهب. فإن تكرر ذكر أحد القولين أو فرع عليه قال المزني وطائفة من 2 
الأصحاب: إن المتكرر وذا التفريع مذهبه دون الآخر. 

ثاني عشرها ‏ أن يذكرهما حكاية عن مذهب غيرهء فلا يجوز نسبتههما إليه. 
ومثله ابن كج بقوله في الجد مع الاخوة في الولاء.» قالت طائفة بكذاء وقالت طائفة 
بكذا ثم قطع بأحد الأقوال» فإن أشار إليهما بالإنكار كان الحق عنده في غيرهماء أو 

هل 


بالجواز جاز أن يكون الحق عنده فيههما وفي غيرهما أو بالاختيار فيها . 
الث عشرها ‏ أن يذكرهما معتقداً لأحدهما وزاجراً بالآخر. | فعل في قضاء 
القاضي بعلمه. وفي تضمين الأجير المشترك . وعبر عنه الشيخ نصر فقال: أن يذكر 
أحدهما على ظريق المصلحة. ومذهبه الأخير. 
' رابع عشرها ‏ أن يقوله| في موضع, فإن نبّه على اختيار أحدهما فهو مذهبه . 
وزاد الغزالي أن يذكرهما على سبيل التخيير بينهه| وأن الكل جائزء وأن يذكرهما على 
سبيل التخيير بينبها على البدل لا الجمع. (وقال): وهذا الوجه ذكره القاضي 
وأنكره جميع الأصحابء وليس عندي بمنكرء بل متجه. قلت: ذكره ابن كج كم]| 


سبق . 


هه 1 ده 

إذا قال الشافعي في موضع بقول ثم قال ولو قال قائل كذا وكذا كان مذهبا لم 
يجر أن يجعل ذلك قولا له على الأصح . عند الشيخ أبي إسحاق وابن السمعان» 
لأنه إخبار عن احتمال في المسألة ووجه من وجوه الاجتهاد . 


يه 


إذا ل يعرف للمجتهد قول في المسألة» لكن له قول في نظيرها ولم يعلم بينهم| فرق 
فهو القول المخرّج فيهاء ولا يجوز التخريج حيث أمكن الفرق. كا قال ابن كج 
والماوردي وغيرهماء» وأشار الشيخ أبو إسحاق في «التبصرة» إلى خلاف فيه فقال: 
لا يجوز على الصحيح» ثم لا يجوز أن ينسب للشافعي ما يتخرج على قوله فيجعل 
قولاً له على الأصح . بناء على أن لازم المذهب ليس بمذهب, ولاحتمال أن يكون 
بينبما فرق فلا يضاف إليه مع قيام الاحتمال . 9 
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/ب ‏ فإن قيل: أليس أنه ينسب إلى الله ورسوله ما يقتضيه قياس قولهما فكذلك/ 
ينسب إلى صاحب المذهب ما يقتضيه قياس قوله؟ قلنا: ما دل عليه القياس في 
الشرع لا يجوز أن يقال: انه قول الله ولا قول رسوله. وإنما يقال: هذا دين الله 
ودين رسوله. بمعنى أن الله دل عليه. ومثله لا يصح في قول الشافعيع قاله ابن 
السمعانيٍ . 
فرع: 

الأوجه المحكية عن الأصحاب هل تنسب إلى الشافعي؟ لم أرَ فيها كلاما. 
ويشبه تخريجها على التي قبلهاء ويكون على طريق الترتيب» وأولى بالمنع. لأنهم 
يخرجونها على قواعد عامة في المذهب, والقول المخرّج إنما يكون في صور خاصة . 


هدم 


صل 


وأما اختلاف الرواية عن أحمد بن حنبل وأبي حنيفة رحمها الله تعالى فليس هو 
من باب القولين, لأن القولين نقطع أن الشافعي ذكرهما بالنص عليهماء بخلاف 
الروايتين فإن الاختلاف جاء من جهة الناقل. لا من جهة المنقول عنه. لأن أبا 
حنيفة رحمه الله لم يدوّن. قال أبو بكر البلعمي في «الغرر»:الاختلاف في الرواية عن 
أبي حنيفة من وجوه: 

(منها) الغلط في السماع. كأن يجيب بحرف النفي إذا سئل عن حادثة يقول: 
لا يجوزء فيشتبه على الراوي فينقل ما سمع . 

و(منها) أن يكون لأبي حنيفة قول قد رجع عنه يعلمٌ بعض من يختلف إليه 
رجوعه عنه, فيروي القول الثاني والآخرلم يعلمه فيروى القولٌ الأوؤل. 

(ومنها) أن يكون قال أبو حنيفة الثاني على وجه القياس ثم قال ذلك على وجه 
الاستحسان. فيسمع كل واحد منه أحد القولين فينقل كما سمع . 
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و(منها) أن يكون الجواب في المسألة من وجهين: 
' من جهة الحكمء ومن جهة البراءة للاحتياط» فيذكر الجواب من جهة الحكم 
في موضع. ومن جهة الاحتياط في موضع آخرء. فينقل كما سمع. 
(قال): وأما الفرق بين القولين والروايتين فهو أن الاختلاف في الرواية وقع من 
جهة الناقل دون المنقول عنه. فأبو حنيفة حصّل على قول واحدء وأما إطلاق 
القولين وتعلق الحكم بأحد الأمرين من غير ترجيح أحدهما فعجب (انتهى) . 


لخديل 


الفصسل الشثاف 
يالشترححّح 


زع ثقوية إلى الأمازقيق عل الأعرى ها لسن -ظاهرا “ماغوة مق رجيفان 
الميزان. وفائدة القيد الأخير أن القوة لو كانت ظاهرة لم يحتج إلى الترجيخ . قال 
إلكيا: الترجيح إظهار الزيادة لأحد المثلين على الآخر وضعا لا أصلا. مأخوذ من 
رجحت الوزن إذا زدت جانب الموزون حتى مالت كفته. ولو أفردت الزيادة على 
الوزن ل يقم بها الوزن في مقابلة الكفة الأخرى. قلت: هذا حَدٌَّ للمرجح لا 

وقيل : بيان اختصاص الدليل بمزيد قوة عن مقابله ليعمل بالأقرى. ورجح على 
الأول. لأن الترجيح يجري في الظواهر والأخبار تارة» وفي المعان أخرى . 

فالتعريف الأول يخرج منه الأخبار والظواهرء لاختصاص اسم الأمارة بالمعانٍ» 
وهذا مندفع بالغاية . 
وفيه مسائل : 

الأولى : 

أنه إذا تحقق الترجيح وجب العمل بالراجح وإهمال الآخر. لإجماع الصحابة 
على العمل بما ترجح عندهم من الأخبار. وأنكر بعضهم الترجيح في الأدلة. ىا 
ينبغي في البينات» وقال: عند التعارض يلزم التخيير أو الوقف. قال الإمام: وقد 
حكاه القاضي عن البصري الملقب ب«جَعَل» . 

(قال) : وم أرَ ذلك في شيء من مصنفاته مع بحثي عنها. ولعل القاضي ألزمه 
إنكار الراجح إلزاماًء على مذهبه في إنكار الترجيح في البينات. واستبعد الأبياري 
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وقوع القاضي في مثل ذلك. وقال اين المنير: ليس ببعيد» للخلااف 5 أن لازم 
المذهب هل هو مذهب؟ فإن كان القاضي وجد له نصا فذاك. وإن لم يجده بل 
ألزمه بجعله مذهبا له فصحيح عند من يرى ذلك . وإن ثبت فهو قول باطل. وهو 
مسبوق بالإجماع على استعماله الترجيح . 

الثانية : 

سواء فيم| ذكرنا كان الترجيح معلوماً أو مظنوناً. قال القاضي لا يجوز العمل 
بالترجيح المظنون» لأن الأصل امتناع العمل بشيء من المظنون. وخرج من ذلك 
الظنون المستقلة بأنفسهاء لانعقاد إجماع الصحابة عليها . وما وراء ذلك يبقى على 
الأصل . والترجيح عمل نظر لا يستقل ‏ بنفسه دليلاً» وأجيب جيب بأن الاجماع انعفد 
عل وجوب: العمل بالطل الذي للا ينفلك انلقن عن لفقل : 

الثالثة : 
خلاف» وكلام إمام ا حرمين يقتضي. الأول وكلام غيره يقتضي الثاني . وادعى 
الأبياري أنه المشهور وقال: لو كان كالعدم لما ضعف الظن بالراجح . ولذلك لا 
يبقى الإنسان على ظنه 5 الراجح ‏ مثابة ما لو كان الراجح منفرداء بل ظنا 
بالراجح إذا لم يعارض أقوى من ظئنا به بعد المعارضة. وخالف ابن المنير ونقل 
الإجماع على أن المرجوح ساقط الاعتبار. 

ثم للترجيح شروط: 

الأول أن يكون بين الأدلة. العا الا بعلي الترجيح وانبنى عليه أنه لا 
يجري ف المذاهب. لأنها دعاوي محضة تحتاج إلى الدليل. والترجيح بيان 
اختصاص الدليل بمزيد قوة فليس هو دليلاً وإما هو قوة في الدليل . 

وحكى عبد الجبار ف «العمد» عن بعض أصحابهم دخول الترجيح منبا 
وضعف بأن الترجيح ينشأ من منتهى الدليل» فإذا لم يكن دليلا لم يثبت الترجيح . 
والحق أن الترجيح يدخل المذاهب باعتبار أصُوهها ونوادرها وبيانهاء فإن بعضها قد 
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يكون أرجح من بعض. ولذلك جرى الترجيح في البينات. وأما إذا تعارض عند 
عامي قول مجتهدين. وقلنا: يجب تقليد الأعم. فليس هو من باب الترجيح . 

الثاني قبول الأدلة التعارض في الظاهر. ويبنى عليه مسائل : 

(أحدها) أنه لا مجال له في القطعيات» لأن الترجيح عبارة عن تقوية أحد 
الطرفين عل الآخر كن يغلب على الظن صحته . والأخبار المنواترة مقطوع بها فلا 
يفيا. الترجيح فيها شيئا . وما يوجد من ذلك في كتب المتكلمين فإنما هو تعارض بين 
دليل وشبهه. وهذا وإن أطبقوا عليه لكن سبق أن التعادل بين القطعيين تمكن في 
الأذهان» فهلا قيل: يتطرق الترجيح إليه؛ بناء على هذا التعارضء كا في 
الأمارات . 

ثم رأيت أبا الحسين صرح بأن العلة المعلومة تقبل الترجيح. ولا شك في 
جريان/ هذا النصء وإلا فلا فرق ولا بعد فيه؛ فإن ما مقدماته أعلى وأوضح 
راجح على ما ليس كذلك. ورأيت القاضي في «التقريب» صرح بأنه منع ذلك 
بناء على أن العلوم لا تتفاوت. وهي مسألة خلافية سبقت أول الكتاب . 

و(الثانية) قيل: إن الظنيّات لا تتعارضء والمراد به اجتماع ظّين بحكم واحد 
بأمارتين. وسيأتي في أول (ترجيح الأقيسة). عن القاضي أنه يمتنع الترجيح في 
الأقيسة المظنونة. وتأولناه. 

(الثالثة) لا محال له في العقليات, أعني التقليد. نقله إمام الحرمين عن إطلاق 
الأئمة» وحكاه في «المنخول» عن الأستاذ وقال: هذا إشارة منه إلى أنها معارف». 
ولا ترجيح في المعارف (قال): والمختار أن العقائد يرجح البعض بالبعض فإنها 
ليست علوماً والثقة بها مختلفة . 


وفصل إمام الحرمين بين عقائد العامة وغيرهم» فيجوز في عقائد العامة. بناء 
على أنهم ار بالاعتقاد لا بالعلم . وقال الأرموي: الحق أنا إن جوزنا للعوام 
التقليد فيها لم يمتنع ذلك. وقال ابن النفيس في «الإيضاح» : ينبغي أن يكون المنع 
ام أما التي تكون فيها الحجج الظنية فلا مانع من دخوله فيها. 


ضفن 


وكذا قال الهندي: القطعي منها لا يقبل الترجيح. لكنه لبس عخضتوصا يده يل 
القطعيات الشرعيات أيضاً لا تقبل الترجيح . 

الثالث ‏ أن يقوم دليل على الترجيح . وهذا على طريقة كثير من الأصوليين. 
لكن الفقهاء يخالفونهم. وتابعهم في «المحصول» . 

وشرطوا أن لا يمكن العمل بكل واحد منهاء فإن أمكن., ولو من وجه. امتنع, 
بل يصار إلى ذلك لأنه أولى من إلقاء أحدهماء والاستعمال أولى من التعطيل قال 
في «المحصول»: العمل بكل منههما من وجه أولى من العمل بالراجح من كل وجه 
وترك الآخرء لأن دلالة الدليل على بعض مدلولاته تابعة لدلالته على كلها. لأن 
دلالة التضمّن تابعة لدلالة المطابقة» وترك التبع أولى من ترك الأصل . فإذا عملنا 
بكل واحد منهها من وجه دون وجه فقد تركنا العمل بالدلالة التضمنية”'. وإن 
عملنا بأحدهما دون الثاني فقد تركنا العمل بالدلالة السمعية . 

إذا علمت هذا فالعمل بكل واحد منهها من وجه يقع على ثلاثة أوجه: 

(أحدها) توزيع 007 الحكم إن أمكن. كا تقسم الدار المدعى ملكها عند 
تعارض البينثين . 

(ثانيها) ينزل على الأحكام بعض كل واحد عند التعدد. بأن يكون كل واحد 
ني مقتعيا سكام فيعمل بواحد منه| في بعضهاء وبالآخر في البعض الآخرء 
كالمبي عن الشرب والبول قائما ثم فعله» فإن فعله يقتضي عدم الأولوية والخرج, 
ونبيه بالعكس . فيحمل النبي على عدم الأولوية والفعل على رفع الحرج وبيان 
الجواز. وكنبيه عن الاغتسال بفضل وضوء المرأة ثم فعله مع عائشة . 

(ثالئها) التنزيل على بعض الأحوال عند الإطلاق» كقوله: (ألا أخبركم عن 
خير الشهود؟ أن يشهد الرجل قبل أن يستشهد) وقوله في حديث آخر: (ثم يفشو 
الكذب حتى يشهد الرجل قبل أن يستشهد) فيحمل الأول على حق الله تعالى, 
والثاني على حق الآدميين . 
)١(‏ هكذا في الازهرية مصحّحاً من (السمعية) إلى التضمنية. وفي بقية الأصول (السمعية) هنا وفيها 
بعد. وهو مشكل. 
يفيل 


وهذه الطريقة أطبق عليها الفقهاء. أعني الجمع المستقل بنفسه من غير إقامة 
دليل» وعدٌوا ذلك إلى تعارض القراءتين» كقراءة «أرجلكم» بالنصب والخفض» 
فحملوا إحداهما على مسح الخف والأخرى على غسل الرجلين» وحمل بعضهم 
قوله «يطهرن» و«يظهرن» إحداهما على ما دون العشرة» والأخرى على 0 : 

وقد ذكر ذلك من أصحابنا الأصوليين الشيخ ف «اللمع» فقال: إذا تعارض 
عامّان. فإن أمكن استعمالما في حالين استعملاء وإلا وجب التوقف. وكذا قال 
سليم في «التقريب»: إذا ورد مثل «اقتلوا المشركين»» «لا ا المشركين» فإنهما 
يستعملان. فيحمل كل منها على بعض ما تناوله» ويِخّصٌ في الثاني. وقيل: 
يتوقف فيها. 


وأما إمام الحرمين فنقل ذلك عن الفقهاء وقال: هو مردود عند الأصوليين» بل 
لابد من دليل خارج عن ذلك. وأما أن يجعل أحدهما دليلا في تخصيص التاليء 
والثاني في تخصيص الأول فلا سبيل اليه . وهذا تابع فيه القاضي. ثم قال: وكأن 
الفقهاء رأوا تصرفاً في الظواهر مستقلا بنفسه. مي إلا أن 
ينجه تأويل وينتصبف عليه دليل . قال ابن المنير: وكأن الإمام ظَنْ أن الفقهاء 
يتحكمون بتعيدن صورة من صورة حى تكون هذه ثابتة وهذه محرجة . وليمس 
كذلك. بل صنيعهم راجع إلى أن العمل مع الإمكان خير من التعطيل. والقائل 
بالتعارض عطله) جميعاء والقائل بتخصيص كل منها ببعض صوره عمل بما 
جميعا حسب إمكانه . 

ثم لهم في التعيين الريقة: مستأنفة» وذلك لأن صور العام لابد أن تتفاوت 
باعتبار ثبوت ذلك الحكم. فتعيين الفقهاء أولى الصور بالحكم لأنهم لو عينوا 
القسم الآخر لزم عموم لمكم د قبروارة ة أن ثبوته في الأدنى يقتضي ثبوته في الأعلى. 
مثاله : : إذا قابلنا بين حديث (أُمِرْتُ أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا اله الا الله) مع 
قوله : (خذ من كل حالم ديناراً) كان الحديث الأول يقدضي أن لا تقبل الجزية من 
احدى اميا ب د العا يت 1 
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وغيره للسيف. وليس هذا احتكاماً© ولكن لما لم يكن بد من التخصيص وجدنا 
الكتابي أولى بالقبول من غيره» لأنه أقرب إلى أن يستبقى ) إذ له عقيدة ما. ولهذا 
أجاز الشرع نكاح الكتابيات دون الوثنيات» ولهذا لما نشبت. الحرب بين فارس 
والروم كان المسلمون يتمنون نصرة الرومء لأنهم أهل 58 وكان المشركون 
يتمنون نصرة فارس » لأخهم مثلهم بلا كتاب . فبهذه الطريقة يعين الفقهاء صور 
الإثبات من صور الإخراج , لا بالاحتكام . وبذلك يزول عنهم ألسنة الطاعنين . 

وأما قول الأبياري : تخصيص العمومين تعطيل لما فلا يصح قول الفقهاء: في 
الجمع عمل بما. فهذا يتتقض عليه بما إذا تعارض عام وخاصء فإنه وافق على 
أن القضاء بالخاص على العام يتعين لأنه عمل بما . 

قلت: والتحقيق إنه إذا , نجد متعلقا سواهما تصدّى لنا الإلغاء وال جمع, 


والأليق بالشرع الجمع وق بحدنا انا سواهما فالمتعلق هو المتبع وهو الظاهر/ "4١‏ / ب 


من تصرف الشافعي» فإنه حمل حديث ابن بريدة على عمومه في أهل الكتاب 
وحديث أبي هريرة في أهل الأوثان. فقال: : لا يقضي بأحدهما على الآخرء. لتساويها 
في القضاءء إلا أنه ليس له أن يقول (حتى يقولوا لا إله إلا الله أو يعطوا) إلا 
وللآخر أن يقول إنه أمره أن يدعوهم إلى إحدى خلال إذا كانوا من من أهل الكتاب . 

وإذ تعارضا رجعنا إلى دلالة الكتاب فقد قال تعالى: #ولا يدينون دين الحق من 
الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية4 [التوبة /1] فدل على أن من لم يكن من 
أهل الكتاب لا تؤخذ منه الجزية. ولهذا امتنع عمر من أخذها من مجوس هجر. 
ومثله اختلاف قوليه في إتمام وضوء الحنابة لأجل اختلاف روايتي عائشة وميمونة. 
ولم يجمع بيغا كا فعل مالك بل رجح حديث عائشة لموافقته تشريع العبادة. 

وكذلك فعل في القراءتين فإنه اختلف قولاه في انتقاض وضوء الملموس لأجل 
تعارض قراءة (المستم) و(لامستم) ورجح النقض بأمر خارجي . 


. يقصد : (تحك))‎ )١( 
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تنبيهان : 
الأول : 


للا كثر على عادات المتأخرين طريقة الجمع وتقديمها على طريقة الترجيح أخذها 
الشيخ في «شرح الإلمام») 0 وزاد فيها قيدا فقال: هو عندي فيا إذا كان 
التأويل في طريقة الجمع مقبولاً عند النفس مطمئنة به فإن لم يكن كذلك فالأشبه 
تقديم رتبة الترجيح على رتبة الجمع. فينظر إلى الترجيح بين الرواة بحسب حالهم 
في الحفظ والإتقان. لأن الأصل في الترجيح هو سكون النفسء. وسكونها إلى 
احتمال الغلط في بعضهم أقوى من سكوما إلى التأويلات المستبعدة المستنكرة 
عندها. لا سيا مع من كانت روايته خطأ (قال) : فهذا هو الذي استقر عليه رأبي 
ونظري» ولا أقول هذا في كل تأويل ضعيف مرجوح بالنسبة إلى الظاهر وإنما 
ذلك حيث يشتد استكراهه. ذكر ذلك في «اختلاف الأحاديث» في تقدير مدى 
حوض النبي كك . 

(قال) : ولقد سمعت الشيخ أبا محمد بن عبد السلام يقول قولاً أوجبته شجاعة 
نفسه., لا أرى ذكره وإن كان صحيحا. قلت: : وذلك أن الشيخ سئل عن حديث 
أنس المخرج في الصحيحين: (ما بين ناحيتيه ى) بين جرباء وأذرح). قال عبد 
الله: فسألت عنه]| فقال: هما قريتان بالشام بينهها مسيرة ثلاث ليال» فأجاب 
الشيخ : المراد بالناحيتين في حديث الحوض المقدر بما بين مكة وبصرى, ناحيتاه 
من العرض . قلت: وهذا الجواب ليس بصحيح. كما زعمه الشيخ,. للأحاديث 
المصرحة بالتسوية بين العرض والطول. وفي صحيح مسلم : (عرضه مثل طوله), 
وفي الصحيحين روايات (سواء) أي عرضه وطوله (سواء). 

الثاني : 

سبق أن طريقة التنزيل على حالتين ليست على التحكم. فعلى هذا إذا تعارض 
الخبران وأمكن استعمالم| في موضع الخلاف فهو أولى من استعمالما في غير 
المختلف فيه. ذكره ابن القطان. (قال): وهذا يقوله أضحابنا في قوله : (لا نكاح 
إلا بولي) على الصغار والمجانين» وحملوا (الأيم أحق بنفسها من وليهاء وليس 


فيل 


للولي مع الثيب البالاسحه الا وحملوا قوله ا إلا 
اما : :. ونحن انستعملها في الموضع المختلف ١‏ فيه» وهي البالغة لأنا استفدنا 
كون الصغار لا يعتمل عليهن إلا الول بالإجماع , ولا وجه لتخصيص النكاح 
بذلك دون غيره» فإذا صح هذا كان حملنا أولى» لأنه أكز فائلة . 


0 الرابع 
قولان : 0 52 كالمزية, 1 أولى» فإن المستقل اثوق من شن ايقل . 
و(الثاني) : واختاره القاضي وعزاه إلى الأكثرين - المنع. لأن الرجحان وصف 
للدليل. وا مستفل لين :وضفاً له ولأنه إن كان دونه فهو باطل لا ترجيح فيه وإن 
كان فوقه فهو متمسك به لا بطريق الترجيح , وإن كان مثله رجع البحث إلى 
الترجيح بالعدد. ولأن الأدلة إذا تماثئلت سقط الزائد. لأن أثره مثل الأول. وإلا 
يلزم اجتماع المثلين. والفرق بينه وبين المزية أن الفضلة مستغنى عنها لا اتصال لما 
بالدليل. بخلاف الدليل. فإنه لا حكن الاستغناء عنة. والصحيح الأول. بناء 
على رجوعهة إلى أوصاف للا إلى ذوات» وهو كثرة النظائر, وكثرتها وصف 5 
الدليل. ولأن المزية أيضاً مستغنى عنها . ولهذا لو فرضنا خلو الدليل منها لاستقل . 
وقول النافي: يلزم اجتماع المثلين ممنوع. بل التقوية ترجع إلى الترجيح بأوصاف لا 
بذوات. وهو كثرة النظائر. فإن ذلك وصف في الدليلء» وكأنا رجحنا بالتأكيد لا 
بالتاسيس». لأن التأكيد يعد احتمال” المجاة . 

وفصل صاحب «المقترح) فقال: إن كان الدليل المستقل مغنياً عن الأول لم 

فح الترجيع يي لأنه تطويل بلا فائدة» وإن لم يكن مغنياً عنه صح الترجيح به 

لأنه مانع منه . ومثل الأول بما إذا تمسك بقياس فعورض بقياس. فرجح قياسه 
بالنص. » فهذا لا يصح. لأن النص الذي رجح به يغنيى عن القياس. فإن ذكر 
0 م . وهذا التفصيل لا يرجع 
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وانببى على هذا الخلاف في هذا الأصل مسائل كثيرة: 

(منها) أنه يجوز الترجيح بكثرة الأدلة عندناء خلافاً للحنفية» لأن الظنين أقوى 
من الظن الواحدء فيعمل بالأقوى. 

و(منها) ترجيح أحد الخبرين على الآخر بكثرة الرواية» لأن العدد إذا كثر قرب 
من التواتر فالتحق بتقديم المتواتر على الآحاد. والخلاف في هذا أضعف. وهذا 
وافق هنا من خالف. ونقل إمام الحرمين عن بعض المعتزلة المنع» كالشهادة 
وقال: الذي ذهب إليه الأكثرون الترجبح به لأنه يورث مزيدا في غلبة الظن. 
وسيأق فيه مزيد كلام . 


و(منها) أنه إذا انضم إلى أحد الخبرين قياس» قال إمام الحرمين: فالذي 
ارتضاه الشافعي تقديم الحديث الموافق للقياس. وقال القاضي: لا مرجح به 
لأنه ظنّ مستقل فتساقطاء ويرجع إلى القياس: فالمسلكان يفضيان إلى حكم 

2/8 القياس. ولكن الشافعي يرى تعليق الحكم بالخ ر/ الراجح بموافقة القياس 

فالقاضى يعمل بالقياس ويسقط الخبر. 

فإن قلت: فالخلاف لفظي . قلت: بل يرجع إلى أن المسألة توقيفية أو قياسية» 
ويظهر أثر ذلك فيا لو حكم به حاكم ينقض. والصورة أنه غير جل. 

وفي المسألة مذهب ثالث حكاه أبو العزّ في «شرح المقترح» : التفصيل بين ما 
يظهر من قصد الشارع إرادة المجمل الظاهر فلا يصح عضده بقياس . وإن لم يظهر 
قصده لذلك فيصح . تفرقة بين تأييده ظهور اللفظ في المعنى لظهور القصد وبين ما 
لم يتأيد بذلك . 

وقال إلكيا: إن كان مع أحدهما قياس. وني الجانب الآخر مزيد وضوح . 
كزيادة الرواة والعدالة فيحتمل أن يعمل بالقياس, لاستقلاله. ويحتمل خلافه من 
جهة أن القياس حجة ضرورة عند فقد النص» ودلالة النص ثابتة في أحد 
الجانبين» إلا أن يقال: إنبا ضعفت بالتعارض والقياس مستقل فيتعارض النظران 
(قال): والأشبه بمذهب الشافعي تقديم الخبر الراجح , ثم حكى قولآا أنه كالحكم 
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قبل ورود الشريعة. فيجيء فيه الخللاف المشهور . 
و(منها): أن يكون أحد الخبرين أقرب إلى القواعدء والفرق بين هذا والذي 
قبله أن في هذا له تخالفة القياس» فإذا ثبت أن مخالف القياس يرجح فكلما كان 
أقل مخالفة كان أكثر قرباً. فكان أرجحء فإنا لو أردنا أن نثبت القياس على وفق 
أحد الخبرين لعجزنا. ولا يجيء هنا خلاف القاضي بالتساقط. إذ لو أسقطناها لم 
نقدر على إثبات هيئة القياس» فتعين العمل بأحدهما بمرجح القرب . 


مسالة 

قال ابن كج: يقع الترجيح بوجوه ذكرها الشافعي : 

أحدها ‏ بكثرة الرواة. على اختلاف القولين. 

ثانيها ‏ بالنقل. فإنه يكون أحدهما موافقاً لما قبل الشرعء والأخر نفلت 
فيقدم, لأن معه زيادة» كما لو شهدا بأن هذه الدار لزيد خلفها لورثته, وشهد 
آخران بأنه باعها من عمروء تقدم بينة البيع» لأن أولئك بنوا على الحال الأول. 

الثها ‏ أن يتقدم أحدهماء فالمتأخر أولى» لقول ابن عباس : كنا تأخذ بالأحدث 
فالأحدث . 

رابعها ‏ أن يكون أحدهما أشبه باستعمال الصحابة . 

خامسها ‏ أن يكون أحدهما أشبه باستعمال الفقهاء . 

سادسها ‏ أن يكون أحدهما أشبه بظاهر القرآن» لأن السئن أكثرها لها أصل في 
الكتات: إما نضا أو استدلالة. 

سابعها ‏ أن يكون أشبه بالقياس. 
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وهذا كله سيأق مفصلاء ولكن أحيبت معرفته من كلام الشافعي مجموعاً. قال 


كيل 


ابن كج : وإذا اجتمع ثلاثة مرجحات في خبرء واثنان في خبر. فالذي اجتمع فيه 
الثلاثة أولى» لأنه أكثر . 


مساله 


إذا تعارض نصان, فإما ان يكونا عامّين أو خاصّين, أو أحدهما عاما والآخر 
خاماء أو كل واخيك هدي عاما :ين وها خاص] مرك وه اخ فهذه أربعة أنواع, 
وكل واحد من هذه الأنواع ينقسم ثلاثة أقسام. لأنه) إما أن يكونا معلومين أو 
مظنونين أو أحدهما معلوما والآخر مظنوناً. فحصل اثنا عشر وكلٍ منها إما أن 
يعلم تقدمه أو تأخره أو يجهل فتصير القسمة من ستة وثلاثين: 
أما النوع الأول فهو أن يكونا معلومين. ويقع على ثلاثة أضرب: 
(الضرب الأول) - أن يكونا معلومين» وعُلم التاريخ , فالمتأخر ناسخ للمتقدم 
سواء كانا آيتين أو خبرين أو أحدهما آية والآخر خبرا عند من يجوز النسخ عند 
اختلاف الجنس . أما من يمنعه فيمنع الفسخ في هذا الأخير. قاله الهندي. وقال 
الأرموي الشافعي : وإن لم نقل بوقوع نسخ الخ المتواتر بالكتاب, ولا بالعكس, 
ولكنه إذا تعارضا وأحدهما متقدم تعين المتأخر, وهذا إذا كان حكم المتقدم قابلاً 
للسخ , وإلا كصفات الله تعالى قال الإمام: فيتساقطان. ويجب الرجوع ل 
دليل. واعترض عليه النقشواني. فإن المدلول إذا لم يقبل النسخ يمتنع العمل 
امتاخ فلا يعارض المتقدم. بل يجب إعمال المتقدم كما كان قبل ورود المتأخر . 

قلت: وهذا إذا كان نقل التاريخ متواتراً أيضاًء فإن كان النصّان متواترين 
والنسخ آحادا فيتجه فيه طريقتان: 

(إحداهما) إجراء خللاف مبني على النسخ بالآحاد. فإن جوزناه نسخنا بما دلت 
الآحاد على أنه متقدم. وعملنا بالمتأخر. وإن منعناه حكمنا بتعارض الظنين 
ورجعنا إلى الأصل أو التخيير. و(الثانية) القطع بقبول الآحاد في تاريخ المتواتر, 
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وهي الصحيحة» لأن انسحاب العمل بالمتواتر في سائر الأزمنة مظنون؛ . فيا رفضنا 
إلا مظنونا بمظنون» وأما عكس هذه الصورة» أن يفرض التاريخ ماكر أو المتن 
ادا فهذا غير متصور. 

هذا كله إذا علم المتقدم. فإن علم مقارنتهماء فإن أمكن التخيير بينبا تعين 
القول به يجاتسواس ب مدير » وإن جهل التاريخ تساقطا 
اوت الرجوع إلى غيرهماء لجواز أن يكون كل واحد منها هو المتأخر فيكون 
باسكا إذ التقدم يكون ير هكذا أطلقوه . 

وهذا إذا لم يمكن تطرق النسخ إلى أحدهماء فإن أمكن فالشافعي يرجح ما لا 
يتطرق إليه ذلك» ورآه أولى من الحكم بتساقطههما, حكاه عنه الإمام 0 
وذكر له مثالين تخرج منهها صورتان : (إحداهما) إذا لخ أحدهما وسكت الآخر عن 
التاريخ » كحديث (إذا صلى جالساً فصلوا جلوساً أجمعون) مع جلوس النبي كَل 
5 مرض وفاته والمقتدون به ام والحديث الأول مطلق» فغلب على الظن أنه 
كان قاله في صحته. و(الثانية) أن يكون 0 راوي أحدهما متأخراً عن إسلام 


الآخر.ء كحديث قيس بن طلق في عدم : نقض الوضوء بمس الذكر. وهو متقدم 
الإسلام ‏ مع حديث ابي هريرة بالنقض» وهو ماخر الاسام : فيتطرق النسخ إلى 


ثم حكى الإمام عن قوم بقاء التعارض,. إذ لا يصار إلى الفسخ بمجرد 
الاحتمال» ثم توسط فقال: إن علدم المجدية متعلقا سراة فكقولى الشافعي» لأنه 
أو من تعطيل الحكم وتعرية الحادث عن موجب الشرع » وإن وجد غيرها ووجد 
القياس مضطرباً عدل عنه| وتمسك بالقياس» ثم الخبر الذي بعد عن ظن النسخ 
يستعمل مرجحا لأحد القياسين على ا 

/وهذا التفصيل يفرض المسألة في قياسين تعارضا أو خبرين كذلك. وهو'4/- 
تخالف لتصويره السابق في تعارض خبرين مطلقاً. سواء وجد القياس مع كل منهم) 
أو مع أحدهما أو لم يوجد البتة. وأورد الأبياري على تفصيله أنه هلا عمل بالخبر 
الراجح وجعل القياس الموافق له مرجحاً؟! وأجاب ابن المنير بأنه لما لم يجد في 
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التوقيف مستنداً استأنف الظن في الأقيسة فوجدها أيضاً متعارضة. ولكن وجد 
أحد قياسيه على وفق الخبر الراجح. فجعل القياس مستنداً» لأنه لو جعل الخبر 
الراجح مستنداً بعد أن سبق منه إلغاء كونه مستنداً لكان نقضاً لحكم ثبت. 
وحاصل الخلاف يرجع إلى أن المسألة توقيفية أو قياسية. ويظهر أثره في نقض 
حكم الحاكم . 

ونقل ابن المنير في الصورة الأولى أن مذهب مالك يقدم المؤرخ على المهمل. 
لأن المؤرخ يقطع به في وقت معين. بخلاف المهمل فإنه ما من وقت إلا ويحتمل فيه 
الشوت والعدم. فيقدم المقطوع به في تاريخ معين, لأن المبين مقدم على المجمل. 
فالترجيح في هذه الصورة مبني على المقابلة بين البيان والإحمال» والترجيح في الثانية 
مبني على المقابلة بين الإجمال القوي والضعيف. وهذا يرد إيراد الأبياري على 
المنقرل عن الشافعي احتمال أن متأخر الاسلام تحمل في حال الكبر. وجوابه: أن - 
التحمل في حال الإسلام أغلب» وقبل الإسلام أندر. فيقدم الغالب على النادرء 
وليس كل احتمال واقعاء فتأمل هذا الفصل. فإن معرفته من غايات الآمال. 
(الضرب الثاني) ‏ أن يكونا مظنونين. فإن علم تقدم أحدهما على الآخر نَسَخْ 
المتآخر المتقدم. وإلا وجب الترجيحء فيعمل بالأقوى . 
(الضرب الثالث) ‏ أن يكون أحدههما معلوما والآخر مظنوناء فإن علم تقدم 
أحدهماء وكان هو المظنون كان المعلوم المتأخر ناسخا وإن كان المعلوم متقدماًء ما 
أو لا . 

النوع الثاني أن يكونا خاصين, فإما أن يكونا معلومين أو مظنونين» أو أحدهما 
معلوما والآخر مظنوناء والحكم فيها ما تقدم في النوع الأول. قال سليم : إن 
تعارض نضان فإن كانا من أخبار الأحاد وعلم تقدم أحدهما نسخه المتأخرء وإلا 
المتواترين. وعلم تقدم أحدههما نسلكحخه المتأخر. وإن م يعلم توقف فيه| وم يقدم 
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أحدهما على الآخر بترجيح , لآن الترجيح طريقة غلبة الظن فلا يدخل في تقوية ما 
طريقه القطع . 

النوع الثالك ‏ أن يكون أحدهما عامّاً والآخر خاصاً. كقوله تعالى: «إولا 
تنكحوا المشركات.حتى يؤمنٌ» [البقرة/١77]‏ مع قوله: #والمحصضنات من الذين 
أوتوا الكتاب من قبلكم # [النساء / 14] ففيه الأقسام الغلاثة : فإن كانا معلومين فإن 
تلم تقدم العام وتأخر الخاص فأطلق في والمحصول» وغيره أن الخاص يكون 
ناسخاً أي العام في ذلك الفرد الذي تناوله الخاص . وهذا حكاه الشيخ في «اللمع» 
عن بعض الأصحاب. وقال: إنه بناء على أن تأخر البيان عن وقت الخطاب لا 
يجوزء وهو قول المعتزلة. 

(قال) : والمذهب أن يقضى بالخاص على العام مطلقاً . وقيل : يتعارضان» وهو 
قول القاضي» وقالت الحنفية: إن كان الخاص مختلفا فيه والعام مجمّعا عليه م 
يقض به على العام. وإن كان متفقاً عليه قضي به على العام . 

وقال ا هندي : ما قال في «المحصول» موضعه إذا ورد بعد مظنون وقت العمل 
بالعام , فإن ورد قبل حضور وقته كان الخاص المتأخر مخصصا للعام المتقدم . وأما 
من لا يجوز تأخير بيان التخصيص عن وقت الخطاب فعنده في الصورتين يكون 
الخاص خاضاء مؤغلية: محمل إطلاق «المحصول». وبذلك صرح سليم في 
«التقريب» . 

وإن علم تقدم الخاص فعندنا يبنى العام على الخاص» وعند الحنفية : ينسخهء 
وإن علم مقارنتها فيكون الخاص مخصصا للعام . 

وزة جهل يق العام على الخاص عندناء وعندهم يتوقف فيه وقال سليم : 
الحكم في المسألتين - أعني المقارنة وجهل التاريخ أن يبنى العام على الخاص . 
وقال عيسبى بن أبان والكرخي : إن علم للصحابة فيه استعمال عمل به» وإلا 
وجب التوقف. 


وإن كانا مظنونين فالحكم فيه كما إذا كانا معلومين. وإن كان أحدهما معلوما 
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والآخر مظنونا قال الإمام: فهارهنا اتفقوا على تقديم المعلوم على المظنون» إلا إذا 
كان المعلوم عاما والمظنون خاصا ووردا معاء وذلك مثل تخصيص الكتاب والخبر 
المتواتر بخبر الواحد والقياس . 

قال الهندي : وهو غير مرضي. لإشعاره بأن ذلك يختص بحالة ورودهما معاًء 
لكنه ليس كذلك لأمرين: (أحدهما): لو تأخر الخاص المظنون عن العام المعلوم 
وكان قبل حضور وقت العمل بالعام المعلوم كان أيضاً مخصصاً وكان اختلاف 
الناس فيه كما في المتقارنين . نعم يستقيم ذلك على مذهب المعتزلة . و(ثانيها) : 
لوتقدم الخاص المظنون على العام المعلوم فإنه يبنى العام عليه عندناء وهو تقديم 
الخاص المظنون على العام المعلوم. مع أنهما لم يردا معاً. وحينئذ فالحكم في هذا 
تقديم المعلوم على المظنون إلا في هذه الصور الثلاث: الصورة التي ذكرها الإمام 
والصورتين اللتين ذكرناهما . 

النوع الرابع - أن يكون كل منها عامًا من وجه خاصاً من وجهء فيمكن أن 
يخص كل واحد منه| عموم الآخرء كقوله تعالى #وأن تجمعوا بين الاختين» 
[النساء / 57] مع قوله : «إأو ما ملكت أيمانكم» [النساء / 4] » فإن الأولى خاصة في 
الأختين عامة في الجمع في ملك النكاح واليمين. والثانية عامة في الأختين 
وغيرهماء خاصة في ملك اليمين. وكقوله عليه السلام : (من نام عن صلاة أو 
نسيها فليصلها إذا ذكرها) مع نبيه عن الصلاة في الوقت المكروه. فإن الأول 
خاص في وقت القضاء عام في الأوقات. والثاني عام في الصلاة خاص في 
الأوقات. ففيه الأقسام الثلاثة أيضاً . | 

فإن كانا معلومين وعلم المتقدم فالمتأخر ناسخ عند من يقول: إن العام المتأخر 
ينسخ الخاص المتقدم. بل هنا أولى» لأنه / لم يخلص خصوص الأول. وأما عند 
من لا يقول به فاللائق بمذهبه أن لا يقول بالنسخ هنا ى) في الأول من جهة 
الخصوص. وفي الثاني من جهة العموم, بل يذهب في الترجبح وإن لم يعلم ذلك 
سواء علمت اللمقارنة أولم تعلم أيضاً فاللائق بالمذهبين أن يصار إلى الترجيح بكون 
أحدهما حظراً والآخر إباحة. أو بكون أحدهما مثبتا والآخر منفياًء أو شرعيا 
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والآخر فعليا. لأن الحكم بذلك طريقة الاجتهاد» وليس في ترجيح أحدهما على 
الآخر اطراح الآخرء بخلاف المتعارضين من كل وجه. 

وأما إذا كانا مظنونين فكما في المعلومين, إلا أنه يرجح فيها بقوة الأشباه. وإن 
كان أعورفن معلرها والاخر عط وا فإن علم تقدم المعلوم عمل به لكر نه معاوما : 
وإن علم تأخيره عمل به به لكونه ناسخاً. وهذا على رأي من ينسخ الخاص بالعام . 

وأما على رأينا فالعمل بالمعلوم لكونه معلوما لتعذر النسخ وإن لم يعلم ذلك 
سواء علم التقارن أو 0 فإنا نحكم بالمعلوم لكونه معلوما . 

هذا حاصل ما ذكره أبو الحسين في «المعتمد». وتابعه صاحب «المحصول» 
وغيره. وأطلق الشيخ في والنحي وسليم في «التقريب» وغيرهما أنهم| يتعارضان ولا 
يقدم أحدهما على الآخر بدليل» وفي جواز خلو مثل هذا عن الترجيح قولان. وإذا 
خلا سقطا ورجع المجتهد إلى البراءة» ونقل سليم عن أبي حنيفة رحمه الله تقديم 
الخبر الذي فيه ذكر الوقت». لأن الخلاف واقع في الوقت. فقدّم ما فيه. وذكر 
الصيرفي في والدكل؛ ف تعارض الآيتين أنه إن كان هناك توقيف صرنا إليه» وإن 
لم يكن إلا العموم ففيها وجهان 00-5 أنّا ننظر إلى أيهم| أعم اللفظين بوجه. 
فيجعل الآخر في الخاصة . و(الثاني) إلى أي اللفظتين ابتدىء مها فالأخرى معطوفة 
عليهاء لأنك لو أثبت اللفظة الثانية كان فيها رفع ما ابتدىء بذكره. فلا يجوز أن 
يثبت من الثانية إلا ما لا يبطل الأولى» فيكون موافقاً للثاني على ما قلنا في 
الترتيب» كأنا قلنا: كل ملك يمين فهو مباح, لقوله تعالى: «أو ما ملكت 
أيمانكم »* [النساء / 4] فذكر عموم الزوجات وعموم ملك اليمين» فكان أخص مما 
ذكرت من الزوجات وملك اليمين» فثبت أن الجمع بين الأختين الملك والنكاح 
مستثنى من عموم قوله: «إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم * [المؤمنون / 1] ولم 
يصح أن تقابل الآية بالآية الأخرى لا وصفته (انتهى). 

قال ابن دقيق العيد:. هذه المسألة من مشكلات الأصول, والمختار عند 
المتأخرين الوقف إلا بترجيح يقوم على أحد اللفظين بالنسبة إلى الآخر. (قال) : 
وكأن مرادهم الترجيح العام الذي لا بخص مدلول العموم . كالترجيح بكثرة 
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الرواة وسائر الأمور الخارجة عن مدلول العموم من حيث هو مدلول العموم . 
وذكر أبو الحسين في «المعتمد» التفصيل السابق ثم قال: وقال الفاضل أبو سعيد 
محمد بن يحيى » فيا وجدته معلقاً عنه : العامّان إذا تعارضا فكما يبخصص هذا بذاك 
لمعارضته أمكن أن يخصص ذلك بهذاء وليس أحدهما بأولى من الآخر فينظر فيهما: 
إن دخل أحدهها تخصيص مجمع عليه فهو أولى بالتتخصيص . وكذلك إذا كان 
احدهها مقضوداً بالعموم رجح على ما كان عمومه اتفاقاً. (انتهى) . 
قلت: وهذا هو اللائق بتصرف الشافعى في أحاديث النبى عن الصلاة ف 
الوقت المكروه» فإنه قال: لما دخلها التخصيص بالإجماع في صلاة الجنازة 0 
دلالتها تقدم عليها أحاديث المقضية وتحية المسجد وغيرها. ولذلك نقول: د 
«وأن تجمعوا بين الأختين4 [النساء/ 1] على تحريم 0 
أولى من دلالة الثانية على جواز الجمع باليمين» لأن هذه الآية ما سيقت لبيان 


حكم الجمع . 
م هك 
مسالهة 
إذا عارض قياس مستنبط من نص كتاب ما في معنى حديث أحاد» فقيل: إن 
سميناه قياساً رجحنا عليه الخبرء لأن مستنده مقطوع به» قال في «المنخول»: 
والمختار أنه لا يرجح عليه » لأن تسميته قياساً يرجع للقب وهو مقطوع به 
كالمنصوص.» وأخبار الآحاد تقدم على قياس المستنبط من القرآن . 


55 ٠ 
مساله‎ 
: قال الصيرني: كل متعارضين لا يخرجان عن وجه من أوجه ثلاثة‎ 


(أحدها): أن لا يكون لما في الأصل حكم معلوم» كالواقع بابتداء الشرع, 
مثل الأحداث في الوضوءء فيترك اعتقاد الأمر بأحدهما والنبي عن الآخر, لأنا لا 


لال 


ندري أمبها الأولى» ويصار إلى ما عضده الدليل أو رجحه بقياس أو حفظ أو كثرة 
عدد. 

و(ثانيها) : أن يكون مما يجب في العقل إباحته أو حظره فأي الخبرين جاء 
بخلاف ما كان متقدما في العقل والشرع فالخبر هو الذي معه دليل الانتقال. لأن 
الخبر إنما جاء بتوكيد ما تقدم. وقد علم زوال الأول إلى الثاني ولم يعلم زوال 
الثان» كقوله عليه السلام : (فيا سقت السماء العشر) وقوله: (ليس فيا دون 
خمسة أوسق صدقة) . 

وإثالثها) : أن يكون مباحاًء فيأي بمثل ما جاء به الحكم. كالمزارعة» فإن الناس 
كانوا يستبيحون المزارعة بالثلث والربع» فغبي عنبههاء وورد الخبر بإجازتماء ولم يفد 
شيئًا أفاد فيها كان الناس عليه» فخير الغبي أولى بالاستعمال» هذا إذا علم تقريره 
على المزارعة مدة ثم جاء الخبران» فإن كانوا مستعملين لما ولا يعلم أنهم أقروا 
عليهاء فإذا جاء المبي عنها ثم جاء الخير بإجازتها نظر فيهما على هذا الحال . 

فأما آي القرآن. فكل آية وردت بإباحة شيء في جملة الخطاب». كقوله تعالى : 
«إقل لا أجد فيا أوحي إلي محرماً. . * [الأنعام / ]١40‏ فأخبر بتحريم شيء مما 
تضمنته الآية فهي مخصوصة لا محالة . ولو جاء خير بتحليل ما جاء الخبر الآخر 
بتحريمه نظر في الخبرين» لأن أحدهما يوجب خصوص الآية والآخر يوجب عمومها 
ماه ع ا بو ع الع له لأن السنة لا 

تنسخ القرآن. فإن كان الحظر بيان الآية لم يجز أن يرفع ذلك بالخبرء لأنه يكون 

0 للقرآن. ويكون خبر التحليل بإزاء خبر التحريم» فكأنه , يقم دليل 
الخصوص. فإن قوي أحدهما/ على صاحبه فالحكم له (قال): ويجيء الخبران 747 / ب 
مختلفين» والإنسان مير بينهماء كالإفراد والقران والتمتع للحاج» فلا يضر ذلك 
الاختلاف وإن كان محالا أن يفعله النبي يكه في حجة واحدة. وإن لم يمكن 
استعمالم| كخير ميمونة (نكحها وهو محرم) و(مانكحها [إلا] وهو حلال). 
فأحدهما غلط من الراوي فيصار إلى الدليل يعضد أحدهما . 


١ / 


سَببٌ الاختالافففق الروّايَات 


قال الشافعي رحمه الله في «الرسالة» ووسترل :اله كله يقول: القوك غاما ورك نا 
العام, وعاماً يريد به الخاصء ويُسأل عن الشيء فيجيب على قدر المسألة» ويؤدي 
عنه المخبر الخبر مبعضاً. والخير مختصرأء والخبر يأتي ببعض معناه دون بعضء 
ويحدث الرجل عنه الحديث قد أدرك جوابه ولم يدرك المسألة على حقيقة الجواب 
لمعرفته السبب الذي يخرج عليه الجواب» ويسنٌ في الشيء سنة وفيا يخالفه أخرى 
فلا يخلص بعض السامعين من اختلاف الحالتين اللتين سن فيهماء ويسنْ سنة في 
نص معناه فيحفظه| حافظ آخر في معنى. يخالفه في معنى. ويجامعه في معنى سنة 
غيرها لاختلاف الحالين فيحفظ غيره تلك السنة فإذا أدى كلٌّ ما حفظ رآه بعض 
السامعين اختلافاًء وليس فيه شيء ا 
تحليله.» وليس في غيره خلاف الجملة فيستدل على أ نه لم يرد بما حرم ما أحلء ولا 
يما أحل ما حرم. (قال) : وم نجد عنه شيئا مختلفاً فكشفناه ه إلا وجدنا له وجها 
يحتمل به بان لا يكرم مختلفاء وأن يكون داخلا في الوجوه التي وصفت (انتهى) . 


١ 


اقول ترجيح الظُوامرمن الالنبّارالمتحارضّة 


وهو إِنما يكون بالنسبة إلى ظن المجتهد, أو بما يحصل من خلل بسبب الرواة» 
ىا سبق . 

وأما التعارض في نفس الأمر بين حديثين صحيحين فغير صحيح . قال ابن 
خزيمة: لا أعرف أنه روي عن الرسول حديثان بإسنادين صحيحين متضادين» 
ومن كان عنده فليأت به حتى أؤلف بينها. وقال الشافعي في «الرسالة»: ولم نجد 
حديثين مختلفين إلا وهما مخرج» أو على أحدهما دلالة إما موافقة كتاب الله أو غيره 
من السنة أو بعض الدلائل (انتهى). 

وهو باعتبارين: (أحدهما) أن يرجح أحدجهما على الآخر من جهة الإسناد, 
و(الثاني) بالمتن . 


حال 


اماالترجيح, بالإسّناد ثله اعتبارات 


أوهها ‏ بكثرة الرواة: 

في رجح ما رواته أكثر على ما رواته أقل بخلافه. كاحتجاج الحنفية على عدم 
الرفع في الركوع. بحديث إبراهيم,عن علقمة» عن ابن مسعود, أن النبي كَل 
كان يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام ثم لا يعود. . فيقول: قد روئ الرفع ثلاثة 
وأربعون صحابياء وكثير منها في الصحيحين. وكرواية التغليس بالصبح على رواية 
الإسفار. هذا مذهب الأكثرين. وهو الصحيح عندنا ونص عليه الشافعي في 
«الرسالة») وقال: الأخذ بحديث عبادة بن الصامت في الربا أولى من حديث 
أسامة : (إنما الربا في النسيئة) لأنه رواه مع عبادة عمر وعثمان وأبو سعيد وأبو 
هريرة» ورواية خمسة أولى من رواية واحد. وقرره الصيرفي واحتج له بأن الله 
جعل الريادة من العدد بالنسبة لشهادة النساء عا للتذكر فقال: أن ل 
إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى» [البقرة / 185] وكذلك جنس الرجال كلما كثر 
العدد قوي الحفظ. ونقله ابن القطان عن الجديد (قال): وأشار إلى الفرق بأن 
الشهود منصوص على عدالتهم فكفينا مؤونة الاجتهادء والأخبار مبنية على 
الاجتهاد والاستدلال, والأولى ترجيح الأكثرء لأهم عن الخطأ أبعد (قال): 
وذهب في القديم إلى أنما سواء وشبّهه بالشهادات. 

قلت: وعكس ابن كج وابن فورك في كتابيهم| هذا النقل فقالا: قال الشافعي 
رحمه الله تعالى في القديم: يرجح الخبر الذي هو أكثر رواة» لأن المصير إلى الأخبار 
إنما هو من طريق علم الظاهرء ويحتمل الغلط والكثرة تدفغ الغلط. وقال في 
الحديد: إنهما سواع. وعوّل في ذلك على أنها قد استويا جميعا في لزوم الحجة عند 
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الانفراد. فإذا اجتمعا فقد استويا ويُطلب دلالة سواهماء وبالقياس على الشهادة 
(انتهى ) . 

وقال سليم : أومأ الشافعي إلى أغهم| سواء في موضع آخرء ؤحيث قلنا: يرجح 
بالكثرة فقال القاضي : لا أراه قطعياًء وقال إمام الحرمين: إن لم يمكن الرجوع إلى 
دليل آخر قطع باتباع الأكثر فإنه أولى من الإلغاء. ولأنا نعلم أن الصحابة لو 
تعارض لهم خبران بهذه الصفة لم يعطلوا الواقعة» بل كانوا يقدمون هذا. (قال): 
وأما إذا كان في المسألة قياس وخبران متعارضان كثرت رواة أحدهما فالمسألة ظنية» 
والاعتماد على ما يؤدي إليه اجتهاد الناظر . 

وني المسألة رأي رابع صار إليه القاضي والغزاللي أن ا 
ظن المجتهد. فرب عدل أقوى في النفس من عدلين» لشدة تيقظه وضبطه. فلم| 
كثر العدد وم يقو الظن بصدقهم كان خبرهم كخير الواحد سواء . 

وبالجملة. فالراجح هو الأول. قال ابن دقيق العيد: بل هو أقوى المرجحات». 
فإن الظن يتأكد عن ترادف الروايات. ولهذا يقوى الظن إلى أن يصير العلم به 
متواتراً . 
وهنا تنبيهات : 

الأول : 

لو تعارضت الكثرة من جانب والعدالة من جانب آخر. ففيه احتمالان لإلكيا 
(أحدهما): ترجيح الكثرة» لقربها من المستفيض و«التواتر. و(الثاني): ترجيح 
العدالة» فإنه رب رجل يعدل ألف رجل في الثقة.» ونعلم أن الصحابة كانوا 
يقدمون رواية الصديق على رواية عدد من أوساط الناس . 

(قال): وهذا لا نجد له مثالاً من النص» فإن الذي أورده كثير من العلماء 
يحتمل التأويل» كتعارض الأخبار في القراءة خلف الإمام وتعارضٍ الأخبار في 
الأذان للصبح قبل الوقت. وللقياس مجال وراء الخبر.ء وان وجدنا كال ليشكيهها 
ذكرنا. 


/أ 


وهذه المسألة قد ذكرها أستاذه في «البرهان» وحكى فيها الخلاف عن المحدثين. 
وأن منهم من يقدم العدد. ومنهم من يقدم مزية الثقة. (ثم قال): والمسألة لا تبلغ 
القطع. والغالب على الظن تقديم مزية الثقة . 

الثاني لا يخفى أن صورة المسألة/ أن لا يبلغ عدد المخبرين في الكثرة إلى حالة 
تقتضي العلم . 

الثالث ‏ أن هذا بالنسبة إلى الأخبار. أما الآيات فإذا جاءت آيتان تدل على 
معنى واحد, وآية واحدة تدل على خلافه. فهل تُرجّح الأولى. قال ابن القطان في 
كتابه: ذهب بعض أصحابنا إلى تخريجه على قولين» فيرجح بكثره الآي كما يرجح 
الخبر بكثرة الرواية. وذهب بعضهم إلى أنها سواء . 

والفرق بينها وبين الأخبار أن الخطأ من الرواة ممكن.. وهو شيء مبني على 
الاجتهاد. بخلاف الآي. ومن قال بالأول قال: إن ذلك يساوي الأخبار في قوة 
الدلالة عليها. والعمومان أقوى في النفس من عموم واحد كما قال الشافعي رضي 
الله عنه في شاهد ويمين وشاهدين. أنه يؤخذ بالأقوى. وتلك على قولين». وهذه 
على وجهين . 
ثانيها - بقلة الوسائط وعلو الإسناد: 

لأن احتمال الغلط والخطأ فيا قلت وسائطه أقل. وهو أحد فوائد طلب الإسناد 
العالي» كقول الحنفى : الإقامة مثنى. كالأذان, لما روى عامر الأحول عن مكحول 
أن أبا مميريز حدّثه أن أبا محذورة حدثه أن النبى ل علّمه الأذان والاقامة» وذكر 
فيه الإقامة مثنى مثنى. فنقول: بل هي فرادىء لما روى خالد الحذاء عن أبي قلابة 
عن أنس قال أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. فإن خالداً وعامراً من طبقة 
واحدة روى عنبى| شعبة. وحديث عامر بينه وبين النبي يله ثلاثة» وخالد بينه وبين 
الني كَل اثنان . ْ 

واعلم أن الترجيح هذا ظاهرء إذا كان لا يعزّ وجود مثلهء فإن كان فهو 
مرجوح من هذه الحيثية» لأن الترجيح بالأغلب مقدم على الأندر . 
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وثالئها - تقدم رواية الكبير على رواية الصغير : 

لأنه أقرب إلى الضبط. ومثلوه برواية ابن عمر الإفراد في الحج» ورواية أنسٍ 
القران. وما قيل فيه يتولج على النسا”» وسبب هذا الترجيح - والذي قبله - زيادة 
الظن بالضبط . وقد رجح الشافعي في «الرسالة» بتقديم أنسن 5 أحاديث ريا 
الفضل وني صلاة الخوف فقال بتقدم أنس في الصحبة. وهل تتقدم رواية الخلفاء 
الأربعة على غيرهم أم لا؟ فيه روايتان عن أحمد. ومثله رواية أكابر الصحابة على 
غير الأكابر . 
ورابعها ‏ بفقه الراوي : 

سواء كانت الرواية بالمعنى أو باللفظ فتقدم رواية الفقيه على من دونه لأنه 
أعرف مقتضيات الألفاظ . 

وقيل: هذا في خبرين مرويين بالمعنى. فإن رويا باللفظ فلا مرجح . 

والصحيح الأول. لأن للفقيه مزية التمييز بين ما يجوز وما لا يجوز . 

قال ابن برهان: أو يكون أحدهما أفقه من الآخرء مثل رواية عائشة أن 
النبي ولد (كان يصبح جنباً من غير احتلام ويصوم) على رواية أبي هريرة (من 
أصبح جنبا فلا صوم له). (قال): وسبب تقديمه أن عائشة كانت أفقه من أبي 
هريرة. 

قلت: والأولى أن يكون هذا مثالاً لتقديم شاهد القصّة على من لم يشاهدها 
وإنما أخبر بهاء. فإن أبا هريرة لما سكل عن ذلك ذكر أن الفضل بن عباس حدثه به 
وعائشة كانت مباشرة للواقعة. وقال ابن دقيق العيد: وهذا لا ينبغي تمثيله 
بالصحابة تأدبا. وقد مثل برواية إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود. مع 
رواية الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود. فإن الأولين فقيهان مشهوران». 
والأخيرين إما شيخان أو دونها في الفقه . 


)١(‏ كذا في مخطوطتين. وني الباريسية والازهرية (يتولح على السا). 
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خامسها ‏ بعلمه بالعربية: 

فإن العالم بها يمكنه التحفظ عن مواقع الزلل» فيكون الوثوق بروايته أكثر 
(قال): ويمكن أن يقال: إنه مرجوح., لأن العالم بها يعتمد على معرفته. فلا يبالغ 
في الحفظ. والجاهل بها يكون خائفاً فيبالغ في الحفظ . 
سادسها - الأفضلية : 

فتقدم رواية الخلفاء الأربعة 5 رفع اليدين على رواية ابن مسعود . 
سابعها - حسن الاعتقاد : 

فتقدم رواية السني على المبتدع. كرواية إبراهيم بن أبي يحبى مع غيره. قال 
الهندي : وهذا فيه نظرء لأن بدعته إن كانت بذهابه إلى أن الكذب كبيرة كان ظن 
صدقه أكبر. 
امنها ‏ كون الراوي صاحب الواقعة : 

لأنه أعرف بالقصة. كقول ميمونة : (تزوجني رسول الله ككل ونحن حلالان) 
فتقدم على رواية ابن عباس (نكحها وهو محرم) وقد خالف في هذا الجرجاني من 
الحنفية . 
تاسعها ‏ كون أحدهما مباشراً لما رواه : 

كت رجيح خبر أبي رافع في تزويج النبي كه ميمونة وهما حلالان على خير ابن 
عباس. لأن أبا رافع كان السفير بينهها. وحديث عائشة في صوم الجنب على 
أبي هريرة . 
عاشرها ‏ الأقرب إلى الرسول ككلم على غيره: 

وإنما كان سببا للترجيح ‏ لأن الظاهر والغالب أن كثرة المخالطة تقتضى زيادة في 
الاطلاع . وهذا ذكره ابن برهان ومثّله برواية على رضى الله عنه أن النبي يَكهِ (ما 
كان يحجزه شىء عن القرآن سِوى الجنابة) على رواية ابن عباس لكونه أقرب ثم 
ذكر بعد ذلك كون أحدهما اعرف بحال النبي يل من غيره» كأزواجه فتقدم 


١65 


روايتهن على رواية غيرهن . 
حادي عشرها ‏ إذا كان أحدهما أقرب إليه باعتبار الجسم : 
كتقديم رواية ابن عمر الإفراد على غيره» فإنه قال: كنت آخذا بزمام ناقة 
النبي ككل » وقال: (ليلني منكم ذوو الأحلام والنبي). 
ثاني عشرها ‏ كون أحدهما جليس المحدثين أو أكثر مجالسة من الآخر: 
لأنه أقرب إلى معرفة ما يعتور الرواية ويداخلها من الخلل. 
الث عشرها ‏ كثرة الصحبة: 
ترجح روايته على قليلهاء لما يحصل من زيادة الظن بسبب كثرة الصحبة في 
المعرفة بأحوال المصحوب. وقد نقل هذا عن بعض التابعين فقدم رواية ابن 
مسعود على رواية وائل ببذه العلة» وبسب طول الصحبة . 
رابع عشرها - بكونه مختبراً : 
فيرجح العدل بالتزكية على العدل بالظاهر. هذا إن قبلنا رواية المستورء وإلا 
فلا تعارض بيتهها. 
خامس عشرها ‏ العدل بالممارسة والاختبار: 
على من عرفت عدالته بالتزكية» فإنه ليس الخبر كالمعاينة. 
سادس عشرها ‏ بكونه/ معدّلاً بصريح التزكية: ش 4 )ب 
فيرجح على المعدل بالحكم بالشهادة, لأن عدالته ضمنية. 
سابع عشرها ‏ بكونه معدّلاً بالحكم بها: 
على المعدّل بالعمل على روايته» للخلاف في كون ذلك تعديلاً وأطلق في 
«المحصول» أن عمل المزكي برواية من زكاه مرجح لروايته على من لم يعمل بها . 
ثامن عشرها - التزكية مع ذكر أسباب العدالة: 
أرجح من التزكية المجردة. قاله في «المحصول»: 


١ هه‎ 


تاسع عشرها ‏ بكثرة المزكين للراوي: 

كتقديم حيث بسرة على حديث طلق» لكثرة المزكين والرواة لبسرة. وقلة ذلك 
العشرون ‏ حفظ الراوي للفظ الحديث واعتماد الآخر على المكتوب : 

فالحافظ أولى. لا لعله يعتور الخط من نقص وتغير. قال الإمام : وفيه احتمال» 
ويؤيده أن البخاري روى في كتابه المفرد في رفع اليدين.» روى حديث سفيان 
الثوري عن عاصم بن كليب عن عبد الرحمن بن الأسود عن علقمة عن ابن 
مسعود قال : ألا أحدثكم بصلاة رسول الله كلو فلم يرفع يديه إلا في أول مرة ثم 
إدريس قال عاصم فلم أجد فيه «ثم لم يعد». قال البخاري: هذا أصح ع لأن 
الكتاب أثبت عند أهل العلم. قلت: ومن هذا يؤخذ ترجيح رواية عبد الله بن 
عمرو بن العاص على رواية أبي هريرة» ففي صحيح البخاري عن أبي هريرة قال: 
ما من أصحاب النبي كَلِةٍ أكثر حديثا عنه مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو فإنه 
الثالث والعشرون: قوة حفظه وزيادة ضبطه وشدة اعتنائه : 

فيرجح على من كان أقل في ذلك . حكاه إمام الحرمين عن إجماع أهل الحديث» 
ومثله برواية عبيد الله بن عمر بن عبد العزيز على رواية عبد الله بن عمر بن عبد 
العزيز. لأن الشافعي قال: «بينهها فضل ما بين الدرهم والدنانير» والتفضيل لعبيد 
الله . ثم قال: وهو عندي كاختصاص أحد الخبرين بكثرة الرواة . 
الرابع والعشرون: سرعة حفظ أحدههما وإبطاء نسيانه : 

مع سرعة حفظ الآخر وسرعة نسيانه. لأن نسيان الأول بعد 520 
وهذا ذكره الهمندي اعقيالة وصدر كلامه بأنها متعارضان . 


ا١هك‎ 


الخامس والعشرون: أن لا يكثر تفرده بالروايات عن الحفاظ : 

فإن كثر فيجوز أن يقدم خبره عليه على نخيره9 . قاله الغزالي . أي وإن قلنا 
زيادة الثقة . 
السادس والعشرون - دوام عقله : 

فيرجح على من اختلط في عمره ولم يعرف أنه روى الخبر في حالة سلامة عقله أو 
حال اختلاطه . 
السابع والعشرون ‏ شهرة الراوي بالعدالة والثئقة : 

فير جح رواية المشهور على الخامل. لأن الدين ىا يمنع من الكذب كذلك 
الشهرة والمنصب . 
الثامن والعشرون ‏ شهرة نسيه: 

فإن احتراز مشهور النسب مما يوجب نقص منزلته المشهورة فيكون أكثر. قاله 
الآمدي وابن الحاجب. وفيه نظرٌ بل الظاهر أنه لا مدخل لذلك في الترجيح . 
نعم قال ف «المحصول»: رواية معروف النسب راجحة على رواية تجهوله : 

فيرجح رواية من لم يلتبس اسمه باسم غيره من الضعفاء على رواية من يلتبس 
فيه ذلك . وهذا بشرط أن لآ يعسن التمييز : قاله 5 «المستصفى ») و«المحصول» 3 
الثاني : بوفت الرواية : 

- فيرجح الراوي في البلوغ على الذي روى في الصبا وفي البلوغ , لأن البالغ 
أقرب إلى الضبط. ويرجح الخبر الذي لم يتحمل رؤاية إلا في زمن بلوغه على من م 
يتحمل إلا في زمن.صباه. ولهذا قدم رواية ابن عمر في الإفراد على رواية أنس في 
القران. فإن قيل: فكيف قدم الشافعي رواية ابن عباس في التشهد على رواية ابن 


)١(‏ كذا في جميع الأصول 


مسعود؟ قلنا: لأن متأخر الصحبة مقدم على متقدمها في الرواية» لاحتمال 
النسخ . 

- ويرجح من لم يرو إلا في حال الإسلام ‏ ويرجح متأخر الإسلام ‏ في رجح و 
تأخر إسلامه على من تقدم إسلامه, لأن تأخر الإسلام دليل على روايته آخراًء 
كتقديم رواية أبي هريرة في النقض من مس الذكر على رواية قيس. والظاهر أن 
روايته بعد إسلامه. هكذا ذكره الشيخٍ أبو إسحاق وابن برهان» وتبعهم 
البيضاوي وغيره. وجزم الآمدي بعكسه معبّلاً بعراقة المتقدم في الإسلام ومعرفته . 
وليس بشيء . 

وقال الأستاذ أبو إسحاق: يقدم خبر المتأخر الإسلام إن كان في أحد الخبرين ما 
يدل على أنه كان في ابتداء الإسلام» وإن جاز أن تكون روايته متأخرة عن رواية 
المتأخرء فإذا مات المتقدم قبل إسلام المتأخر وعلمنا أن الأكثر رواة المتقدم فتقدم 
على رواية المتأخرء فهاهنا نحكم بالرجحان, لأن النادر ملحق بالغالب . 

وقال الأستاذ أبو منصور: إن جهل تاريخههما فالغالب أن رواية متأخر الإسلام 
'ناسخ. كما نسخنا رواية طلق برواية أبي هريرة» وإن علم التاريخ في أحدهما 
وجهل في الآخر نظر: فإن كان المؤرخ منها في آخر أيام النبي كك فهو الناسخ لما لا 
يعلم تاريخه فينسخ قوله عليه السلام : (إذا صلى الاإمام قاعداً فصلوا قعودا) بصلاة 
أصحابه قياما خلفه وهو يصلي قاعداً في مرضه الذي مات فيه باخام 
التاريخ فيه ولا في أحدههما واحتيج إلى نسخ أحدهما بالآخر فقيل: الناقل منهم 
عن العادة أولى من الموافق ها . وقيل : المحرّم أولى من المبيح , وكذا ا 
فإن كان أحدهما موجبا والآخر محرما لم يقدم أحدهما على الآخر إلا بدليل . 

وقال إلكيا: يرجح أحد الخبرين على الآخر بإمكان تطرق النسخ إلى أحدهما إن 
لم يجد متعلقا سواهماء » كحديث طلق وأبي هريرة . هذا إذا لم يكن أحدههما محتملاء 
فإن كان فلاء كحديث ابن عكيم : جاءنا كتاب رسول الله يِه قبل موته بشهر أن 
ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب / ولا عصب. فإنه يمكن أن يكون المراد به قبل الدباغ , 
فإن الإهاب اسم له قبل الدباغ» وبعده يسمى السختيان للأديم . 


١م‎ 


ويدخل في هذا القول في الترجيع في الأذان وإيتار الإقامة. لأن الترجيع في 
رواية أبي محذورة. وسعد القرظ. متأخر عن أذان بلال رضي الله عنهم . 

واعلم أن التراجيح كثيرة» ومناطها ما كان إفادته للظن أكثر فهو الأرجح . وقد 
تتعارض هذه المرجحات. كا في كثرة الرواة وقوة العدالة وغيره» فيعتمد المجتهد 
في ذلك ما غلب على ظنه . 
فائلة : 

قال إلكيا الطبري : إنا لا ننكر تفاوتاً بين الذكور والإناث في جودة الفهم وقوة 
الحفظ. ومع هذا لم يقل أحد أن رواية الذكر تقدم على رواية الأنننى . لأن هذا أمر 
يرجع إلى الجنسء» والترجيح إما يكون بالنوع . 

قلت: قد حكى سليم فيه الخلاف فقال : لا تقدم رواية الذكر على الانثى . ولا 
الحر على العبد. خلافا لمحمد بن الحسن» ماح ا سيا 
الخبرء فلا يدخلان في الترجيح . (انتهى). وكذا قال الأستاذ: لا ترجح رواية 
الذكر. وقيل: إنما يقدم الذكر في غير أحكام النساء. أما أحكامهن فيقدمن على 
غيرهن., لأن همتهن وقصدهن للا حفظنه أكثر وبه جزم السهيلٍ ف «وأدب 
الجدل». فحصل ثلاثة مذاهب. 
الثالث: بكيفية الرواية: 

(فمنها): يرجح الحديث المتفق على رفعه إلى النبي كَكِ على المختلف في رفعه. 
والمتفق على وقفه. كتقديم حديث عبادة في (لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب) على 
حديث جابر (كل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج إلا أن يكون وراء 
الإمام) فإنه موقوف في «الموطأ» . 

و(ثانيها): يرجح الخبر المؤدَىْ بلفظ النبي كك على المروي بمعناه. وحكى 
صاحب «المصادر» عن الشريف المرتضى أنه إن كان راوي المعنى عارفاً فلا ترجيح 
لأحدههما على الآخرء. وإلا دم من روى اللفظ . 


' و(ثالثها): يرجح الخبر الذي اتفقت رواته على أنه من لفظ النبي يَكِِ على الخبر 
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الذي اختلف فيه: هل هو من لفظه أو هو مدرج من لفظ غيره؟ كخبر السعاية وما 
يعارضه في العتق. قاله الأستاذ أبو منصور . 

(رابعها): يرجح الخبر الذي حكى الراوي سبب وروده على من لم يحكه. 
لزيادة الاهتمام من الحاكي , ئا رجح الشافعي رواية ميمونة في النكاح وهو 
حلال. على رواية ابن عباس. أما إذا انطبق أحدهما على سبب خاص والآخر 
مطلق فيقدم المطلق. كا قاله إلكياء بناء على أن العبرة بالعموم (قال): وقد 
يتصور بصورة السبب ولا يكون في حقيقته. كما روي أن امرأة كانت تستعير المتاع 
فتجحده فقطعها النبي كله فقال قوم من المحدثين لما ذكر الاستعارة والجحود دل 
على أن المستعير إذا جحد يقطع . قيل: هذا ظاهره. لكن يحتمل أن يقال: إنما نقل 
الجحود والاستعارة لأنه سبب لموافقة ما يوجب القطع, كا قال: (من يرتع حول 
الحمى يوشك أن يقع فيه). ولأنه روي في حديث آخر أن امرأة لمحزومية كانت 
تستعير المتاع فتجحده فسرقت فأهم ري كما فقال: (والله لو سرقت فلانة) 
وأشار إلى امرأة عظيمة القدر لقطعتها . ادك مره عام اجا ضيي القع ١‏ 
الاستعارة» وأن الاستعارة كانت سبب جرأتها على السرقة 

(خامسها) أن يتردد الأصل في رواية الفرع عنه. فإنها مقبولة على المختارء إذا لم 
يجزم بالإنكار, وحينئذ فالخبر الذي ١‏ [يتردد فيه الأصل]0) راجح على هذه . 

(سادسها) أن يختلف رواة أحد الحديثين ويتفق رواة الآخر. قال أبو منصور: 
فرواية من لم تختلف طرق رواياته أولى. وذلك كرواية أكثر الصحابة حديث نُصٌب 
الزكاة» أولى من ذكر الاستئناف بعد مائة وعشرين من الإبل, لأن الاستئناف في 
إحدى روايتي على. والرواية الأخرى عنه بخلافه. وحكى في «اللمع» فيه 
وجهين: (أحدههما) تقدم رواية من لم يختلف عليه. و(الثاني) يتعارضان عمن 
اختلف عليه. ويتساقطان. وتبقى رواية من لم يختلف. قلت: وهو في الحقيقة 
راجع إلى الأول . 


)١(‏ هنا في الأصول كلها بياض. ولعل ما أضيف من السياق هو المكمل. 


ل 


وجزم ابن برهان بالأول ثم قال: ومن الناس من قال اختلاف الرواية ينزّل 
منزلة كثرة الرواةء لأنه يوافق إحدى الروايتين الأخريين في شيء» ويستعمل 
بزيادة» فكان ذلك ككثرة الرواة. وقيل: اختلاف الرواية لا يقدم على رواية من لم 
تختلف عنه الرواية» لأن اختلاف الرواية يكون لحفظ الراوي . (قال) : ومثال ذلك 
حديث الاستئناف والاستقرارء فإِن النبي عليه السلام قال: (إذا بلغت ماثئة 
وعشرين استقرت الفريضة) وأبو بكر يروي الاستقرار. وروي عنه أيضاً انه قال: 

(استؤنفت الفريضة). 

ومثله إلكيا بحديث وائل أنه عليه الصلاة والسلام كان يضع ركبتيه ثم يديه ثم 
جبهته وأنفه. وم يختلف الرواة عنهء فذهب الشافعي إليه» وروى حديث أبي 
هريرة مثل ذلك. وروي عنه النبي عن البروك برك الإبل في الصلاة» أي وضع 
الركبتين قبل اليدين» فقال الشافعى: حديث وائل انفرد من المعارضة فهو أولى 
من ديك أن هريرة: "ويه قد عاضديه إحدئ روارق أي غريرة فهو أولى:. 

(قال): ويدخل في هذا نكاح المحرم. وتخيير بريرة» وغير ذلك . وهو راجع إلى 
الترجيح بكثرة العدد. (قال): ومما يقارب هذا ما نقلٍ عن الشافعي في ترجيح 
أحد الخبرين على الآخر إذا كان مثل معنى أحدهما منقولاً بألفاظ مختلفة من وجوه 
كرواية وابصة بن معبد في الصلاة خلف الصف: (أعد صلاتك. فإنه لا صلاة 
منفرد خلف الصف) وروى الجمهور أن أبا بكر وقف بين النبي كَلْهِ وبين الناس» 
فكان يؤذهم بتكبير النبي ككل . وروي من وجه آخر أن أبا بكر أحرم خلف 
الصف ثم تقدم فدخل فيه» وم يأمره بإعادة. ووقف أعرابي على يسار الرسول. 
فأداره عن يمينه. وروي أنه عليه الصلاة والسلام م الما وخبخوزا منفزدة خحلف 
أنس» فتقدم على رواية وابصة. وهو يرجع أيضاً إلى الترجيح بكثرة العدد /5؛ 

(سابعها) أن يكون أحدهما أحسن استيفاء للحديث من الآخرء كترجيح رواية 
جابر على رواية غيره في الإفراد» لأنه سرد الحديث من حال النبي كله من المدينة 
إلى أن عاد إليها . 

(ثامنها) أن يسمع أحد الروايتين من وراء حجاب, والآخر شفاهاء فإن رواية 
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المشافهة تقدم على رواية الآخر. كحديث عروة عن عائشة أن النبي يكهِ خير بربرة 
حين عتقت. ولو كان زوجها حرًا ما خيرهاء ورواية الأسود عن عائشة أنه كان 
حرّاً. قلنا: روايته مقدمة. لأن راوها عن عائشة عروة. وهو ابن اختهاء وكان 
يدخل عليها ويسمع الحديث منها شفاهاً. وغيره يسمع من وراء الحجاب . 

(تاسعها) أن يكون أحد الخبرين برواية (حدثنا) والآخر برواية (أخبرنا)» 
فالذي برواية (حدثنا) أولى . قاله السهيلٍ في «أدب الجدل»., لأن (أخبرنا) يحتمل 
أنه قُرىء عليه فغفل أو سها. بخلاف (حدثنا). وقيل: إنهها سواء. لأنه ىا يحتمل 
سهو الشيخ في (أخبرنا) يحتمل سهو الراوي في (حدثنا). 

(عاشرها) أن يكون أحدهما يرويه عن حفظه وكتابه» والآخر يرويه عن 
أحدهماء فالأول أولى» لبعده من الزلل» ذكره السهيل أيضاً. وحكى صاحب 
والقادوة عن الكيريك انه إذا اق اجلاهتا روا وصمعة وهو ذاكر لف والآخجر 
يرويه من كتابه» فالأول أولى. فإن ذكر أن جميع ما في كتابه سماعه فلا ترجيح . 

(حادي عشرها) أن يكون أحدهما يرويه بسماعه من لفظ الشيخ والآخر بقراءته 
على شيخه إذا قلنا: قراءة الشيخ أعلى» كذا ذكروه. وهذا إنما يستقيم إذا قرأه 
العالم على العالم. أما إذا قرأه الجاهل على الجاهل فهما سيان . 

(ثاني عشرها) ما يرويه بالسماع. على ما يرويه بالإجازة. 

(ثالث عشرها) المسند راجح على المرسل إن قبل المرسل» للاتفاق على قبوله» 
بخلاف المرسل وقال قوم منهم عيسى بن أبان -: المرسل أولى. وقال قوم منهم 
عبد الحبار -: يستويان . 

قال في «المحصول»: وما قاله عيسى إنما يصح حيث يقول «الراوي»: قال 
الرسول. فأما إذا لم يقل ذلك». بل قال ما يحتمله كقوله:عن النبي عليه الصلاة 
والسلام . فالأظهر أنه لا ترجيح فيه» لأنه في معنى قوله «روي عن الرسول». 
وذلك يوجب المرجوحية أو الردء وضعفه الهندي بأنه ظاهر أنه بلغه من سماع ولم 
يذكر عمن بلغه ولم يصدر منه ما ينبىء عن حصول غلبة الظن له. فلم تقبل 
روايته . ش 


حدل 


(قال): والأظهر أنه لا ترجيح فيه لأنه بمعنى المسند. وهذا قبله من لم يقبل 
المرسل. وفيا قاله نظر. ظ 
وهنا فرعان: 

أحدهها : 

هذا الخلااف 5 غير مراسيل الصحابة. فإن مراسيلهم مقبولة على الصحيح 
فهي كالمسندة, حتى لو عارضها صحابي صرّح بالسماع فهما سواء. ويحتمل أنه 
يتطرقه خلاف. وعلى القول بأنه من صور الخلاف فهو مقدم على مراسيل 
التابعي». لأن ظاهر روايته عن الصحابة» وكلما علم من المراسيل قلة الوسائط فهو 
بعذه. 
ثانيهما : 

إذا كان لا يرسل إلا عن عدل. كابن المسيب» فهو والمسند سواءء» ومن ثم 
رجحه الشافعي . وأما إذا علم من حاله أنه لا يرسل إلا إذا حصل له غلبة الظن 
بصدق الخبر فمرسله راجح على مسلده . 
الرابع : بوقت ورود الخبر؟ 

ويرجح بوجوهء وهي غير قوية ف الرجحان» [ك قال الإمام : 

(أوها) الخبر المدني. أي الذي رواته من المدينة.» مقدم على غيره» لأنهم أهل 
مهبط الوحي ء وموضعهم موضع الناسخ ع ولهم العناية بما وقع عندهمء لأن . 
المدنيات متأخرة عن ا مجرة . قال ابن برهان : ولذلك قدمنا روايتهم على رواية 
أهل الكوفة في ترجيع الأذان وإفراد الاقامة. قال الأستاذ: وكذلك تعارض الآيتين 
لأن الظاهر أن المدنية ناسخة للمكية. مع إمكان نزول المكية بعد النسخ ونزول 
المدنية قبلهء» إلا أن نسخ المكيات بالمدنيات أكثر من العكس . 

(ثانيها) ترجيح الخبر الدال على علو شأن النبي كك على ما ليس كذلك . 

(ثالثئها) المتضمن للتغليظ على المتضمن للتخفيف, لأنه عليه الصلاة والسلام 


دحل 


كان في ابتداء أمره يرأف بالناس ويأخذهم شيئا فشيئاء ولا يتعبد ارا 
فاحتمال تأخير التشديد أظهر. هكذا ذكره الآمدي وابن الحاجب», حيث قال: 
شديده. لتأخر التشديدات. لكنه ذكر قبل ذلك أنه يقدم الأحف على 00 
وكذا قال البيضاوي: يقدم المتضمن للتخفيف . 

(رابعها) يرجح الخبر المروي مطلقاً على المروي بتاريخ متقدم. لأن المطلق أشبه 
بالتآخر. كذا قالواء وهو مخالف لترجيح الأصحاب في البينات إذا أطلقت واحدة 
وأرحك الأخرى أنهها سواء على المذهب . 

(خامسها) المؤرخ بتاريخ مضيق في آخر عمره كَكِةِ على المطلق. لأنه أظهر 
ارا وسبق ما فيه من الخلاف. وجعل إمام الحرمين منه أخبار الدباغ» وقد 
سيق آنه لا تعارض فيها. 

(سادسها) إذا حصل إسلام راويين معاً. كإسلام خالدٍ وعمرو بن العاص 
وعلم أن أحدهما حمل الحديث بعد إسلامه فيرجح خبره على الخبر الذي لا يعلم 
هل تحمله الآخر قبل الإسلام أو بعده؟ لأنه أظهر تأخرا وهذا يستقيم لو كان ذلك 
الخبر الذي وقع التعارض فيه على ما ذكره من الوصف. أو كان يعلم أن أكثر 
روايات أحدهما كان بسماعه بعد إسلامه. فأما إذا لم يكن على هذين الوجهين فلا 
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التّول ف الترجيح منج هة التن 


وهو باعتبارات : 

الأول - الترجيح بحسب اللفظ : 

ويقع بأمور : 

(أوها) فصاحة أحد اللفظين, مع ركاكة الآخر. وهذا إن قبلنا كلد منهماء فإن 
لم نقبل الركيك. كما صار إليه بعضهم. لم يكن هما نحن فيه . 

وقال قوم : يرجح الأفصح على الفصيح , لأن الظن بأنه لفظ النبي عليه الصلاة 
والسلام أقوى. والصحيح أنه لا يرجّح به. لأن البليغ قد يتكلم بالأفصح 
والفصيح , ؛ لاسيما إذا كان مع ذوي لغة لا يعرفون سوى تلك الفصيحة؛ كرواية : 
(ليس من امبرامصيام في امسفر). 4 

(ثانيها) يرجج الخاص على العام . قال إلكيا: والفقه على ذلك يد 0 كقوله 
تعالى : «وأجل لكم ما وراء ذلكم » [النساء / 14] ثم روي أنه نجى عن نكاح 
المتعة» والشغارء والمحرم. ونكاح المرأة على عمتهاء والنكاح بلا ولي وشاهد. 
وقال الله تعالى: / #وأحل الله البيع وحرم الربا» [البقرة / 2070] ثم نهى عن بيع ١‏ 
الغررء والحصاة, وبيعتين في بيعة» وبيع وسلف. وقال تعالى: «إقل لا أجد فيما 
أوحي إلي4 [الانعام / 145] الآية. ثم نبى عن أكل كل ذي ناب من السباع ومخلب 
من الطيرء ولئن حمل حامل النبي على التنزيه بدلالة العموم وجد مقالاء ولكن 
يقال: الخاص يقضي على العام فإن الخاص أقرب إلى التعيين من الجملة إذ لا 
يبعد أن يقصد بها تمهيد الأصول . 

(ثالثها) يُقَدّم العام الذي لم يخصّص على العام الذي خصٌ . نقله إمام الحرمين 
عن المحققين. وجزم به سليم وعللوه بأن دخول التخصيص يضعف اللفظ. ولأنه 
يصير به مجازاً على قول. وقال الإمام الرازي : لأن الذي قد دخله قد أزيل عن تمام 


حمل 


مسماه. والحقيقة تقدم على المجاز. واعترض المندي بأن المخصوص راجح من 

حيث كونه اميا بالنسبة إلى ذلك العام الذي لم يدخله التخصيص. وحكى ابن 
كج التقديم عن قوم. ووجهه بإجماعهم على التعلق بما لم يخص . واختلفوا فيا 
خص . 

(قال): وعندنا أنهها سواء. ولا فرق بينى| لاستوائهما في حكم سماع الحادئة من 
هذا اللفظ كهو من اللفظ الآخر. وأيضاً فإن المخصوص يدل على قوته. لأنه قد 
صار كالنص على تلك العين (قال): وقد أجمعوا كلهم على أن العموم إذا استثني 
بعضه صح التعلق به . 

واختار ابن المنير مذهباً ثالثاء وهو تقديم العام المخصوص على العام الذي لم 
يخص. لأن المخصوص قد قلت أفراده حتى قارب النصء إذ كل عام لابد أن 
يكون ع فٍ أقل متناولاته. فإذا قرب من الأقل بالتخصيص فقد قرب من 
التنصيص فهو أولى بالتقدم . 

(رابعها) - يتقدم العام المطلق على العام الوارد على سبب. إن قلنا: العبرة 
تعموم اللنظ” لآأنه يوهنه ويحطه عن رتبة العموم المطلق . ومبنى الترجيح على غلبة 
الظنون» - قاله الإمام في «البرهان». وسبق مثله عن إلكياء وقطع به الشيخ في . 
«اللمع» وسليم في «التقريب». وصاحب «المحصول» وغيرهم (قالوا): لأن الوارد 
على غير السبب متفق على عمومه. والوارد على سبب مختلف في عمومه . 

قال الهندي: ومن المعلوم أن هذا الترجيح إنما يتأق بالنسبة إلى ذلك السبب. 
وأما بالنسبة إلى سائر الأفراد المندرجة تحت العامّين فلاء والمراد من قولهم الوارد 
عل سيب راجح , أي بالسية إلى المستيب» ل-بالسبة إلى الأفراد». وإن كان 
كلامهم مطلقا غير مقيد بحالة دون حالة» قلت: وإليه أشار ابن الحاجب بقوله في 
التبرى 

(خامسها) ترجيح الحقيقة على المجاز, لتبادرها إلى الذهن» وهذا ظاهر إذا م 
بغلب المجاز. فإن غلب كان أظهر دلالة منهاء فلا تقدم الحقيقة عليه. 

(سادسها) أن يكون مجارٌ أحدهما أشبه بالحقيقة. فيقدم على ما مجازه يشبهها . 
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(سابعها) المشتمل على الحقيقة العرفية أو الشرعية على المشتمل على الحقيقة 
اللغوية. قال في «المحصول» : وهذا ظاهر في اللفظ الذي صار شرعياًء أي بأن 
يكون اللفظ واحدا والمعنى في أحد الخبرين يدل على المعنى الشرعي» وني الآخر 
على اللغوي . أما الذي لم يثبت ذلك فيه مثل أن يدل هذا اللفظ بوضعه الشرعي 
على حكم واللفظ الثاني بوضعه اللغوي على حكم, وليس للشرع في هذا اللفظ 
اللغويٍ عرف شرعي » فلا يسلم ترجيح الشرعي على اللغوي, لأن هذا اللغوي 
إذا لم ينقله”» الشرع فهو لغوي عرني شرعي . وأما الثاني فهو شرعي وليس بلغوي 
ولا عرفي. والنقل خلاف الأصل . 

(ثامنها) والخير المستغنى عن الإضمار في الدلالة على المفتقر إليها. 

(تاسعها) يقدم الخبر الدال على المراد من وجهين على الدال عليه من وجه 
واحدء كقوله عليه السلام : (إنها الشفعة فيها لم يقسم) فقضيته أن ما قسم لا شفعة 
فيه» ثم قال: (فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة) فيقدم على رواية 
(الجار أحق بشفعته) لأن هذا الحديث يدل بوجه. وحديثنا يدل بوجهين. 

(عاشرها) ترجيح الخبر الدال على الحكم بغير واسطة على ما يدل عليه 
بواسطة. لزيادة غلبة الظن بقلة الواسطة. كقوله عليه الصلاة والسلام : (أيما امرأة 
نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل) فإنه لا يدل على بطلان نكاحها إذا 
نكحت نفسها بإذن وليها إلا بواسطة الإجماع. أو يقال: إذا بطل عند عدم الإذن 
بطل بالإذن» إذ لا قائل بالفرق. والحديث الآخر (الأيم أحق بنفسها من وليها) 
فإنه يدل على بطلان نكاحها إذا نكحت نفسها مطلقا من غير واسطة. فالحديث 
الثاني أرجح . 

(حادي عشرها) يرجح الخبر المذكور من لفظ مُوم إلى علة الحكم على ما ليس 
كذلك. لأن الانقياد إليه أكثر من الانقياد إلى غير المعلل. لأن ظهور التعليل من 
أسباب قوة التعميم» كتقديم قوله عليه السلام: (من بدّل دينه فاقتلوه) على 
حديث النبي عن قتل النساءء من جهة أن التبديل إيماء إلى العلة . 
)١(‏ في الأصول كلها «يقلة. 0000 
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(ثاني عشرها) المتقدم فيه ذكر العلة على الحكم. وعَكسٌ النقشواني . 

(ثالث عشرها) المذكور مع معارضة أولى مما ليس كذلك. كحديث (نهيتكم 
عن زيارة القبور فزوروها). فيرجح على الدال على تحريم الزيادة . 

(رابع عشرها) المقرون بنوع من التهديد. لأنه يدل على تأكد الحكم الذي 
تضمنته. كقوله عليه السلام : (من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم) 

(خامس عشرها) المقرون بالتأكيد. بأن يكرر أحدهما ثلاثاً, والآخر لم يؤكدء 
فيرجح المؤكد على غيره» لأن التأكيد يبعد احتمال المجاز والتأويل» كقوله (أيما 
امرأة نكحت نفسها فنكاحها باطل باطل باطل) فإنه راجح على ما يرويه الحنفية 
(الآيْم أحق بنفسها من وليها)» لو سلم دلالته على المطلوب . 

(سادس عشرها) المقصود به بيان الحكم. كقوله : (فيها سقت السماء العشر من 
التمر) مع قوله: (ليس فيها دون خمسة أوسق من التمر صدقة) ولا يجوز أن يتأوّل 
فيقال: معناه ليس فيها صدقة يأخذها العامل. بدليل الخير الآخرء لأن أحدهها 
قصد فيه بيان المزكي. والآخر بيان الزكاة. وهذا معنى قول الشافعي: الكلام 
يجمل كر متصرد” ويفصّل ف 6 وعتره ١ف‏ سائمة 0 لك مع 


00000 (في الرقة ربع العشر) فيمل الأمرعل. بيان المزكي والزكاة 
لا على مالم ينقل له الخبر ولم يدل عليه المسموع ‏ ذكره إلكيا. (ثم قال): نعم: قد 
برد على صورة البيان وإن لم يكن بيانا حقاًء كقوله في حديث ماعز: أشهدت على 
نفسك أربعاء وفي لفظ : أنت تشهد؟ وأنه ردده» فقال أهل العراق : إنه لما ردده 
مراراً ثم قال: أشهدت على نفسك أربعاً. دل على أن قوله: «فإن اعترفت 
فارجمها» أي اعترفت أربعا. ‏ فقلنا: م ؛ يكن التردد والرد لأنه لا يجب الحد 
بالاعتراف الأول. ولكن لم يفصح أولا بما يلزمه الحد ورأى فيه دلائل الخبل 
انون :ولذلك:قال: العلك المسع». ونال عن النون: والكاف“فقلنا فى مثل 
لك : رواية ماعز مقدمة» وقلبوا الأمر فلم يجعلوا البيان في القسم المتقدم معتبراً» 
قدّموا العموم عليه. وقدموا البيان على العموم هاهنا. 
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ومن هذا اختلااف الروايات في سجود السهو قبل السلام وبعذه» فكان مارواه 
الشافعي أولى» لأن فيا رواه: (واسجد سجدتي السهو قبل السلام ‏ فإن كان 
أريها فالسجدتان ترغيها للشيطان وإن كان خمساً شفعتها بالسجدتين) فذكر 
الترغيم ‏ والشفع لا يكون مع الفصل والتخلل» فكان ما نقلناه إيماء إلى بيان 
السبب على ما ردده . 

وله وحه آخر من الترجيح . وهوورود الأمر والفعل» ونقلوا الأمر فقط. والأمر 
أبين من الفعل الذي يمكن تقدير اختصاصه برسول الله كك . 
سابع عشرها ‏ مفهوم الموافقة على المخالفة : 

على الصحيح . » لأنه اقوى . وقيل تقدم المخالفة لأمها تفيد فياه والموافقة 

للتأكيد والتأسيس أولى. وقيل : يتعارض مفهو. ل 0 ٠‏ وينبغي أن يمثل 
له بقوله تعالى : الوحتى يَطهدن, فإذا تطهرن فأتوهن4 [البقرة / ١؟؟]‏ فإن مفهوم 
الغاية يقتضي جل القربان قبل الغسل. ومفهوم الشرط يفتضي المنع قبل الغسل . 


وهو الحكم. ويقع على أمور: 

أونها: أن يكون أحد الخبرين مفيداً لحكم الأصل والبراءة والثاني ناقلاء 
فالجمهور عل أنه يجب ترجيح الناقل. وبه جزم الأستاذ أبو إسحاق» ونقله الأستاذ 
و ا . (قال): وانما لم نقل: 
إنها سواء لأن الناقل زائد على المقرّرء ومن أصلنا قبول الزيادة» ى) لو شهدا على 
رجل بألف درهم. وشهد آخران بالبراءة أو القضاءء فالابراء أولى» لأنما قد 
شهدا بما شهد به الأولان وزاد النقل على تلك الحالة» وكى) قلنا في الجرح 
والتعديل: إذا اجتمعا فالجرح أولى (انتهى) . وقيل : يجب ترجيح المقرّرء واختاره 
الإمام الرازي والبيضاوي» كحديثي مس الذكرء فإن الناقض ناقل عن حكم 

لحل 


الأصل. والآخر مقرّر له . 
تنبيه : 

قال القاضي عبد الجبار: هذا الخلاف ليس من باب الترجيح , ٠‏ بل من باب 
ببحم ؛ لأنا نعمل بالناقل على انه ناسخ ع ولأنه لو كان من باب الترجيح لوجب 
أن يعمل بالخبر الآخر 0 لكنا إغا نحكم بحكم الأصل . لدلالة العقل. لا 
لأجل الخبر. والصحيح أنه من باب الترجيح ع ولمذا أوردوه 5 بابه لا ف باب 
النسخ. لأنا لا نقطع بالنسخ . بل نقول: الظاهر ذلك وإن كان خلافه فهو داخل 
في باب الأولى» وهو ترجيح . 
ثانيها - أن يكون أحدهما أقرب إلى الاحتياط : 

بأن يقتضي الحظرء والآخر الإباحة» فيقدم مقتضى الحظر. لأن المحرمات 
يحتاط لإثباتها ما أمكن. ولحديث: (دع ما ريبك إلى ما لا يَريبك) قال الشيخ في 
م وابن برهان: هذا هو وضع 1 
ار القاضي عبد الوهات 5 0 وأشار الآمدي إلى القول به بحثاً 
وحكاهها الشيخ أو إسحاق وجهين . 
حكمان شرعيان صدق الراوي فيهما على وتيرة واحدة. وصححه الباجي ونقله عن 
شيخه القاضي أبي جعفر . 

وصور في واخاصل: المسألة بأن يقتضي لعل حرمة وإباحة ما أباحه أحد 
الخبرين» وحرمه الآخر. ثم نقل فيه التساوي. 5 ثم قال: 0 
أصلنا العازل للعقل عن 0 الشرع . أما 0 أصل المعتزلة فنعم ١‏ 

وقال سليم : إن كان للثى 3 للثىء أصل إباحة وحظر. وأحد الخبرين 7 ذلك 
الأصل”", والآخر بخلافه. كان الناقل عن ذلك الأصل أولى» كتقديم الخبرني 


. في الاصول (الآخر)‎ )١( 


يل 


تحريم النبيذ. ا 
وآخر الحظرء فوجهان: (أحدهما) أن الحظر أولى للاحتياط؛ ولأن الحرام يغلب 
و(الثاني) أنبها سواء لأن تحريم المباح كتحليل الحرام ) للم يكن لادعنا رن عل 
الآخر. 

وقد روينا في المعجم الكبير للطبراني عن محمد بن عبد الله الحضرمي » حدثنا 
حيى الحمامي . حدثنا موسبى بن محمد الأنصاري . عن نحيى بن الحارث 
التميمي , عن أم معبد مولاة قرظة بن كعب قال؛ أي نبي الله كل : (إن المحرّم ما 
أحل الله كالمستحل ما حرم الله) والله أعلم . 7 

0 إلكيا: إن كانت الإباحة هي الأصيل 0 أولى؛ وهذا ليس من 
وإن كان 5 فالأخذ بالاباحة أولى. أما إذا تعارضا ولم يعلم 0 
أحدهما فهو موضع التوقف : 

ل 
الحرام 

0 بو هاشم : يستحيل ورود الخبرين في الحظر والوباحة ولا يمكن تقدير 
المستحيل . 

ثم قال إلكيا: والحق ما قاله أ بو هاشم إذا أمكن من تعارضههما من هذا الوجه 
والرجوع إلى وجه آخر في الترجيح إما من حيث الاحتياط إذا امكن القول به في 
الترجيح على ما بيناه» أو بوجه آخر قلمناه . 
فائلة : 

من أمثلة هذا 0 أن لقي بكار والمزني اجتمعا 0 وكان القاضي 

بر واد ليله ل د لعن مل لسلا ال 
المزني: لم يذهب أحد من العلماء ء إلى أن النبيذ كان حراماً في الجاهلية ثم نسخ, 


١ا/ا‎ 


ووقع الاتفاق على أنه كان حلالا . فهذا يعضد صحة الأحاديث بالتحريم » فاستحسن 
ذلك منه. 
ثالثها. ‏ أن يقتضي أحدهما التحريم والآخر الإيجاب : 

ورجح الآمدي وغيره المقتضي للتحريمء لأنه يستدعي دفع المفسدة. وهي أهم 
من جلب المصلحة. ورجح البيضاوي التساوي. وهي أقرب . لتعذر الاحتياط. 
لأنه بالعقل بخلاف التحريم بالترك/. بخلاف الإيجاب, فكلاهما يوقع في 
العقاب. وجزم به الأستاذ أبو منصور وقال: لا يقدم أحدهما على الآخر إلا 
بدليل . 

ومثاله : : حديث اين عمر: (إغا الشهر تسع وعشرون,. فلا تصوموا حتى تروه» 
فإن عُمّ عليكم فاقدروا له) قال نافع : فكان عبد الله إذا مضى من شعبان تسع 
وعشرون بعث من ينظرء فإن رأى فذاك, وإن لم ير ولم يحل دون منظره سحاب 
ولا قتر أصبح مفطراًء وإلا أصبح صائاً. وهذا يستدل به من يقول بوجوب صوم 
يوم الشك . ويعارضه خصمه بحديث عمار بن ياسر: (من صام يوم الشك فقد 
عصى أبا القاسم) صححه الترمذي وغيره. وذكر القاضي في «مختصر التقريب» في 
تعارض العلة المقتضية للؤيجاب مع العلة المقتضية للندب أن بعضهم قدم الإيجاب 
(قال): وفيه نظرء فإن ف الومجوب قدراً زائداً على الندب. والأصل عدمه . 
رابعها ‏ أن يكون أحدهما مثبتا والآخر نافياً : 
الفقهاء. لأن معه زياد علم ولهذا قدموا خبر بلال في صلاته عليه الصلاة والسلام 
داخل البيت على خبر أسامة أنه لم يصل . 

وقيل : بل يقدم النافي : 

وقيل : بل هما سواءع. لاحتمال وقوعههم| في الحالين, واختاره 5 «المستصفى ) . 
بناء على أن الفعلين لا يتعارضانء وهو قول القاضي عبد الجحبار. قال الباجي : 
وإليه ذهب شيخه أبو جعفر.ء وهو الصحيح . 
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وقيل: إلا في الطلاق والعتاق . 

وفصل إمام الحرمين فقال: النافي إن نقل لفظاً معناه النفي, كما إذا نقل أنه لا 
يحل. ونقل الآخر أنه يحل فهما سواءء لأن كل واحد منها مثبت» وإن لم يكن 
كذلك بل أثبت أحدهما فعلاً أو قولاً» ونفاه الآخر بقوله": ولم يقله. أولم يفعله 
فالإثبات مقدم. لأن الغفلة تتطرق إلى المصغي والمستمع وإن كان محدثا . 

وحكى ابن المنير”» عن إمام الحرمين أنه فصّل بين إمكان الاطلاع على النفي 
يقينا بضبط المجلس وتحقق السكوت,. أو لاء فإن اطلع على على النفي يقيناً وادعى 

سببا يوصل لليقين تعارضا ولا يرجح الإثبات والنفي . 

وقال إلكياة. :إذا تعارض .رواية 'النثى :والاثبات وكانا جميعاً شرعيين استففير 
النافي. فإن أخبر عن سبب علمه بالنفي صار هو والمثبت سواءء وهذا لم يرجح 
الشافعي رواية نفي الصلاة على شهداء أحد على رواية الإثبات» لأن النفي 
اعتضد بمزيد ثقة» وهو أن الراوي جابر وأنس. والمقتول عم أحدههما ووالد 
الآخرء ولا يخفى ذلك عليهما. وإن قال الناني: لم أعلم بما يزيله. فعدم العلم لا 
يعارض الإثبات» كرواية عائشة أنه كل قبّلها وهو صائم, وأنكرته أم سلمة, لأنها 
أخبرت عن علمها فلا يدفع حديث عائشة. وكحديث الصلاة في الكعبة . 

وحاصله: إن كان النافي قد استند إلى العلم فهو مقدم على المثبت» وني كلام 
الشيخ عز الدين نحوه. وهو حينئذ كالمثبت. وهو نظير النفي المحصور. وقد 
صرح أصحابنا بقبول الشهادة فيه. وكذلك لو شهد اثنان بالقتل في وقت معين. 
وآخران أنه لم يقتل في ذلك الوقت لأنه كان معنا ولم يغب عنا تعارضا . 

وبحث فيه الرافعي, ورده النووي وقال: الصواب أن النفي إن كان محصورا 
يحصل العلم به قبلت الشهادة. وما قاله النووي صحيح. والنفي المحصور 2 
والإثبات سيان. وقال ابن فورك: إن كان المثبت حكم) شرعياء والنافي على حكم 


)١(‏ في جميع النسخ (لقوله). 
)١(‏ هذه الكلمة تحتمل في النسخ أن تقرأ (المنفر) 


يفن 


العادة فالمثبت أولى» وإن كان الحكمان شرعيين فقد تساويا إلا أن يكون ما ورد 
بالنفي بين أنه لم يعلم ثبوت الحكم. فيكون المثبت أولى» كرواية عائشة في تقبيلها 
وهو صائم. وأنكرته أم سلمة لأنها أخبرت عن عدم علمهاء وذلك لا يدفع 
حديث عائشة (قال): وإن كان النافي أخص من المثبت فالحكم للأخص . 

وتحصل أن المثبت يقدم إلا في صور: 

أحدها) : أن ينحصر النفي» فيضاف الفعل إلى مجلس واحد لا تكرار فيه 
فحينئذ يتعارضان . 

(الثانية): أن يكون راوي النفي له عناية به» فيقدم على الإثبات. ٠‏ كما قدم 
حديث جابر في ترك الصلاة ة على قتلى أحدء على حديث عقبة بن عامر أنه صلى 
عليهم. لأن أباه كان من حملة القتلى» وكا قُدّمِ حديثه في الإفراد على حديث أنس 
في القران» لأنه صرف همته إلى صفة حج النبي كَل منذ خرج من المدينة إلى 
آخره . 

(الثالئة): أن يستند نفي الناني إلى علم . 


خامسها ‏ ترجيح الخبر النافي للحدّ والعقاب على الموجب لما 

- على أصح الوجهين» كحديث (ادرؤوا الحدود بالشبهات) 

- والثاني: أنهها سواءء حكاه سليم. 

وذكر الغزالي أن ذلك مما يعد ترجيحا وليس بترجيح. (قال): لأن هذا لا 
لوحي تقازياً في صدق الراوي فيا نقله من لفظ الإيجاب أو الإسقاط. وضعًُف 
0 الرافع أولى وإن كان الحد بسقط بالشبهة . وهذا الخلاف يجري في 

أنه هل ترجح 0 لتشوف الشارع إلى العتق. 
سادسها ‏ المثبت للطلاق والعتاق مقدم على الناني: 


لأن الأصل عدم التغيير. وعكس قوم لوافقة التأسيس . 


تين 


سابعها ‏ إذا كان أحد الخبرين أخف وحكم الآخر أثقل : 

فقيل: إن الأول أولى. وقيل بالعكس . 
امنهأ ‏ أن يكون حكم أحدهما لا تعم به البلوى : 

والآخر تعم به. فالأول راجح للاتفاق فيه . 
تاسعها ‏ أن يكون أحدهما موجبا لحكمين: 

والآخر موجبا لحكم واحدء فالأول أولى» لاشتماله على زيادة علم ينفيها 
الثاني. وفي تقديم الثاني عليه إبطاها . 
عاشرها ‏ الحكم المثبت للحكم الوضعي: 

أولى من الحكم المثبت للحكم التكليفي. لأن الوضعي لا يتوقف على ما 
يتوقف عليه التكليفي من أهلية المخاطب وفهمه وتمكنهء لأن غير المتوقف أولى من 
المتوقف . 

وقيل: التكليفي أولى» لأنه أكثر مثوبة» وأنه مقصود الشارع بالذات» وأنه 
الأكثر من الأحكام, فكان أولى. 


وله أسباب : 
أوها ‏ اعتضاد أحد الخبرين بقرينة الكتاب: 
كتقديم (الحج والعمرة فريضتان) على رواية (العمرة تطوع) لموافقته لحكم 
م 
القرآن من كتاب الله تعالىي/. وهو قوله تعالى: طوأتموا الحج والعمرة لله# “4"/' 
[البقرة/ ]١95‏ . 
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وهذا قاله الشافعي فعارضه القاضى وقال: وقوله «أتموا» دليل مستقل. ونحن 
' نقول للقاضي: يجوز الترجيح بالمستقل وإن منعناه لكنا أخذنا من المستقل وصفا في 
الدليل» وهو تراخي النظم . وكان الشافعي يقول: ما وافق ظاهر الكتاب كانت 
النفوس أميل إليهء والقاضي يقول: بل الذي يخالف ظاهر الكتاب لا ينقل ما نُقل 
إلا عن زيادة الثبت. وما ذكره القاضي أقرب إلى قياس الأصول. وما ذكره 
الشافعي أوفق للعرف وهو المعتبر . 

وقال إمام الحرمين : ما ذكروه عن الشافعي فيه نظرء فإن إتمام الحج ليس فيه 
تعرض للابتداء. وهما مفترقان في وجوب إتمامهم| بعد الشروع فيها. (قال): ولم 
يذكر هذا لأن الشافعي ذكره متنمقا”" بإيراد كلامه. ونحن نقول للإمام: الإتمام 
يطلق تارة على أصل الفعل وعلى إتمامه بعد الشروع فيه لكن المراد هنا الأول» 
فإن الآية نزلت في عام الحديبية ولم يكن يَكِهِ محرما بالحج حتى يؤمر بإتامه . 

ومن مُثْله التخليس بالفجر, فإنه موافق لقوله تعالى: إوسارعوا إلى مغفرة من 
ربكم » [آل عمران / 17]. وكترجيح حديث ابن عباس في التشهد. لوافقته 
لقوله : #تحية من عند الله مباركة طيبة # [النور/ »]7١‏ وترجيح حديث عائشة في 
البكاء على الميت. لقوله: وهلا تر وازرة وزر أخرى * [النجم / 4"] وهذا يستعمله 
الشافعي كثيراًء وبنى عليه هذه الأصول . 

وكذا قدم حديث خوات في صلاة ذات الرقاع على رواية ابن عمر. لأجل 
الحذر المأمور به في القرآن. وجعله في «المنخول» من أصله. فوافق الأصول, لأن 
رواية خوات الأفعال فيها قليلة (قال) : وقال القاضي للشافعي : إن كنت تتهم ابن 
عمر بحيده عن القياس فمحال؛, وليس القياس مناسبا للأخذ الدليل حتى يقدح 
فيه. وإن قلت: إن الغالب على الرسول الجري على قياس الأصول فيعارضه أن 
الغالب أن الناقل عن القياس يكون أثبت في الرواية من المستمر عليه . ولهذا تقدم 
شهادة الإبراء على شهادة أصل الدّين. 

قال إلكيا: وما ذكره الشافعي أوجه في مطرد العادة والعرف ولا يظهر للمسألة 
)١(‏ في بعض النسخ تقرأ هذه الكلمة (منسقا) أو محققا). 
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فائدة في الحكم. وإنما الخلاف ني الطريق. وهذا الخلاف بين الشافعي والقاضى 
فيما يرجع إلى النصء أما إذا تعارض ظاهران واعتضد أحدهما بقياس فلا شك أن 
الذي لم يتجه فيه تأويل متأيد للقياس لا يبالي به. ولو تعارض قياسان عاضدان 
للتأويل وأحدهما أجلى قدم الأجلى. ولو تعارض ظاهران أو نصّان وأحدهما أقرب 
إلى الاحتياط فالقاضى يرى تعارضه) أخذاً مما تقدم. والشافعي يرى تقديم 
الأحوطء لأنه أقرب إلى مقصود الشارع» كرواية خوات مع ابن عمرء وكإحدى 
الآيتين إذا تضمنت إحداهما تحليلا والأخرى تحريما. وقد قال عثمان: أحلتها آية 
وحرمتها آية. فلا يتجه في ذلك إلا الحكم بالاحتياط . 
انيها ‏ أن يكون فعل النبي ككل موافقاً له: 

فإنه يقدم على الآخرء كحديث التغليس. 
ثالثها ‏ أن يكون أحدهما قولا والآخر فعلاً: 

فيقدم القول. لأن له صيغة. والفعل لا صيغة له. وقد سبق في الأفعال 
الخلاف في ذلك . 
رابعها ‏ أن يكون أحدهما مصرحا بالحكم: 

والآخر على طريق ضرب المثال» كاحتجاجنا قٍ وجوب الصلاة بأول الوقت 
وجوبا موسعا بحديث: (صلى بي جبريل. . ) الحديث؛ واستدلالهم بحديث: (ما 
مثلكم مع من كان قبلكم إلا كمن استأجر أجيرا. . ) إلى آخره. فاحتجوا به على 
أن وقفت العصر آخر الوقت. ذكره ابن برهان وغيره . 

وقال بعض الحنفية: ترجح العبارة على الإشارة. فإن حديث الإجارة سيق 
لبيان فضيلة هذه الأمة. وفيه إشارة إلى أن وقت الظهر أكثر من وقت العصرء بأن 
يبقى وقت الظهر إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه. كما قاله أبو حنيفة» لأنه لو 
انتهى لصيرورة ظل الشيء مثله لكان وقت العصر أكثر من وقت الظهرء. لكنه 
متعارض بصلاة جبريل وهي عبارة ترجحت على الإشارة . 
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خامسها ‏ أن يكون أحدهما عليه عمل أكثر أهل السلف: 

فيقدم على ما ليس كذلك, لأن الأكثر يوفق للصواب ما لا يوفق له الأقل. 
كتقديمنا حديث تكبيرات العيد في الركعة الأولى وأنها سبعة سوى تكبيرة ة الإحرام» 
وفي الثانية خمس سواها أيضاً على حديث الحنفية أنها في الأولى خمس» وفي الثانية 
أربع, لعمل الخلفاء الأربعة وغيرهم على الأول . 

وقيل: لا يرجح . وبه قال الكرخي والجحبائي . لأنه لا حجة في قول الاكثر, 
وكذلك الحكم فيا إذا تعارضا وعمل بأحدهما بعض الصحابة ولم ينقل مثل ذلك 
في الآخرء فيرجح الأول. قال في «المنخول»: وإن كنا لا نرى تقديم عمل 
الصحابة على الحديث. خلافا لمالك. وقال إمام الحرمين: استشهد الشافعي بما 
رواه أنس في نصب النعم وقدمه على رواية علي فيهاء لأن عمل الشيخين يوافق 
رواية أنس» فقال رضي الله عنه : أقدّم حديث أنس . قال الإمام : وهذا ما يجب 
التأني فيه فليس هذا من باب عمل الصحابة بخلاف الخير. ات 
بلوغهم حديث عل "ثم لم يعملوا به. والرأي تعارضها ويقدم حديث أنس من 
جهة أن النصب مقادير لا مجال للرأي فيهاء فيقدم من هذه الجهة . 

قال إلكيا: والذي قاله المحققون أنا إن تحققنا بلوغ الحديثين الصحابة وخالفوا 
أحدهما فمخالفة الصحابة للحديث قادحة فيه. سواء عارضه غيره أم لا وفيه 
خلاف. وإن لم يتحقق بلوغ الحديث إياهم فالشافعي يرجح به. وفيه نظر على 
الجملة» فإن الحديث الآخر إذا لم يبلغهم لم يكونوا مخالفين له حتى يقال: لعلهم 
علموا بناسخ , إلا أن يقال: 0 به مدة عمرهم يدل على أنه الأصح 
والأوضح . 
سادسها ‏ أن يكون أحدهما يتوارثه أهل الحرمين: 

والآخر لم يتوارثوه. فيقدم الأول على الثاني. كتقديم رواية الترجيع في الأذان. 
قاله ابن برهان . 


)١(‏ كذا في الأصول. والمراد «بلوغ حديث علي إياهم» كا يأتي. 


١>, 


سابعها ‏ أن يكون مع أحدهما عمل أهل المديئة : 

ذكره الأستاذ أبو إسحاق. (قال): واختلف أصحابنا في عمل أهل الكوفة 
والبصرة إذا انضاف إلى احدى الروايتين وم يكن مع الأخرى عمل أهل الحجاز 
ولا الكثير الظاهرء فقيل: موافقة العمل من هذه الجهة يوجب التقديم ويرجح»/ *4"/أ 
وقال الأكثرون: إنه لا يكون ترجيحا . 
ثامنها ‏ أن يكون مع أحدهما مرسل عن ثقة: 

فتقدم به الرواية التي توافقه. 
تاسعها ‏ أن يكون أحدهما موافقاً للقياس: 

والآخر غالفاً له كحديث (الضحك ينقض الوضوء) مع حديث (يبطل 
الصلاة ولا يبطل الوضوء) قاله ابن برهان وغيره. ووجهه أن المعقول المعنى أغلب 
مرعاء فالإلحاق بالغالب أولى من الالحاق بالنادرء» وسبق ما فيه من الخلاف. 
عاشرها ‏ أن يكون مع كل منهها تأويل وقياس أحد التأويلين أوضح : 

فهو مقدم. قال في «المنخول»: واخحلفوا فى أن: هذا :هل يكوق: ترجيحا 
بالقياس؟ قال القاضي : جوز الشافعي ترجيح 3 بالقياس», والظاهر بالقياس» 
وأنا أجوز ترجيح الظاهر دون النص . وقال الغزالي : المختار أن هذا تقديم حديث 
غير مؤوّل على حديث مؤول. ولكن من التأويل بالقياس. 
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وهي إما أن تكون قطعية فيدخلها الترجيح » وإن قلنا بتفاوت المعلوم» وإما أن 
تكون ظنية فكذلك على المشهور. 

وحكى إمام الحرمين عن القاضي أنه ليس في الأقيسة المظنونة تقديم ولا تأخير» 
وإنما الظنون على حسب الاتفاق. (قال): وبناه على أصله أنه ليس في مجال الظنون 
مطلوب, وإذا لم يكن مطلوب فلا طريق على التعيين» وإئما المظنون على حسب 
الوفاق. ثم عظم الإمام النكير على القاضي وقال: هذه هفوة عظيمة» وألزمه 
القول بأنه لا أصل للاجتهاد. 

والحق أن القاضي لم يُرد ما حكاه الإمام عنه. كيف وقد عقد فصولا في 
«التقريب» في تقديم بعض العلل على بعض» فعلم أنه ليس يعني إنكار الترجيح 
فيهاء وإنما مراده أنه لا يقدم نوعاً على نوع على الإطلاق» بل ينبغي ان يرد الأمر 
في ذلك إلى ما يظنه المجتهد راجحاً. والظنون تختلف» فإنه قد يتفق في أحاد النوع 
القوي شيء يتأخر عن النوع الضعيف» » وهذا صحيح ٠»‏ وهو راجع إلى ما قاله' 
الومام عن تقديم الشبه اللي على المعنى الخفي, ٠‏ مع أن غالب المعنى مقدم على 
غالب الشبه. وكأنه يقول: الترجيح في الأقيسة الظنية ثابت بالنسبة إلى عموم آحاد 
كل نوع. لا بالنسبة إلى غالب كل نوع. 

وأما قول الإمام: إنه بناه على أصله في أنه ليس في المجتهدات حكم معين 
فضعيف. وشبهة الإمام في ذلك أنه إذا قال: لا حكم, فكأنه قال: لا مطلوب, 
فنقول: إن كان ى) قلت استحال الظن, والحكم بأن الظنون لا تقديم فيها ولا 
تأخير فرع وجودها. ٠‏ نعم القاضي يقول: لا حكم في المجتهدات قبل الظن. 
ولكن فيها مطلوب, وهو السبب الذي يبنى على ظنه وجود الحكم. كصحة خبر 
الواحد أو الظاهر أو القياس مثلاء فيطلب المجتهد ظن وجود ذلك. والظنون 
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ويسكون بلعتبجّارات 
الاو 0 محتنقة السنحلة 


قال ابن السمعاني: تعارض العلتين ضربان: (أحدهما) أن يتعارضا في حق 
يحتهدين. فلا يوجب التعارض فسادهماء لأن كل واحد يأخذ بما أداه إليه 
اجتهاده. و(الثاني) تعارضه) في حق يجتهد واحد فيوجب التعارض فسادهماء إلا 
أن يوجد ترجيح لإحداهما على الأخرى. ثم إن الترجيح لا يقع بين دليلين موجبين 
للعلم» ولا بين دليل يوجب العلم وآخر يوجب الظن. وإنما يتعارض المفيدان 
للظن. ولابد من ترجيح «(انتهى). فنقول: له اعتبارات : 
أوها - يرجح القياس المعلل بالوصف الحقيقي الذي هو مظنة الحكمة: 

على القياس المعلل بنفس الحكمة, للإجماع من القياسيين على صحة التعليل 
بالمظنة» فيرجح التعليل بالسفر الذي هو مظنة المشقة على التعليل بنفس المشقة. 
ثانيها ‏ ترجيح التعليل بالحكمة على التعليل بالوصف العدمي : 

لأن العدم لا يكون علة إلا إذا علم اشتماله على الحكمة. فالداعي إلى شرع 
الحكم في الحقيقة إنما هو الحكمة. وإذا كانت العلة الحكمة لا ذلك العدم كان 
التعليل بها أولى» وقضية هذه العلة أن يكون التعليل بالحكمة راجحاً على التعليل 
بالوصف الوجودي الحقيقي » لكن التعليل بالحقيقي راجح عليه من جهة كونه 
قيطا ولمذا اتفقوا اعليه بخالاف التعليل بالحكمة والحاجة. فإنه غير منضبط . 
ثالثها - يرجح المعلل حكمه بالوصف العدمي : 

على المعلل حكمه بالحكم الشرعي, لأن مرا سي 0 
للحكم. والحكم الشرعي لا يكون علة إلا بمعنى الأمارة» والتعليل بالمناسب أولى 
من التعليل بالأمارة . هذا اختيار صاحب «المغباج» و«التحصيل» ) و«الفائق» . وذكر 
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الإمام في المسألة احتمالين بلا ترجيح أحدهماء هذاء والثاني عكسه. لأن الحكم 
الشرعي أشبه بالوجود . 
رابعها - يرجح المعلل بالحكم الشرعي على المعلل بغيره. 
خامسها ‏ يرجح المعلل بالمتعدية على المعلل بالقاصرة. 

في قول القاضي والأستاذ أبي منصور وابن برهان. وقال إمام الحرمين: إنه 
المشهور. فإنه أغزر فائدة. 

وقال أبو إسحاق: القاصرة متقدمة. لأنها معتضدة بالنص. ومال إليه في 
«المستصفى ) فقيل له : الحكم هو المعتضد دون العلة. وقيل: هما سواء. واختاره 
ابن السمعاني. ونقله إمام الحرمين عن القاضي. 

واختار في «المنخول» أنم| إن تواردا على حكم واحد يجمع بينها فلا ترجيح , 
وإن تنافيا فلا يلتقيان.» نعم يكفي طرد المتعدية عكس القاصرة. ولا يقاوم الطرد 
العكس أصلاء وإن فرض ازدحام على حكم تقدير الاتفاق على اتحاد العلة 
فالمتعدية أولى» لما ذكره القاضى . والمسألة مبنية على جواز التعليل بأكثر من علة 
واحدة. فإن منعناه ‏ كما اختار إمام الحرمين وغيره - فلا تعارض. 

ثم أورد على نفسه سؤالا مضمونه وقوع التعارض بينههاء واستمد منه أن 
الشافعي رجح القاصرة. وذلك أن الشافعي وأبا حنيفة اتفقا على أن الأمة تخير إذا 
عتقت نحت العبد. واختلفا إذا عتقت تحت الحر ونشأ اختلافههما من الاختلاف في 
علة الأصل. فعند الشافعي إنما خيرت تحت العبد لفضلها حينكذ عليه بالحرية 
فلا تخير تحت الحرء فالعلة حريئق قاصرة. وعند أبي حنيفة إنما خيرت لأنها ملكت 
نفسها فتخير تحت الحر. لأن العلة مطردة متعدية. 

ثم انفصل عن هذا السؤال بإبطال العلتين جميعاً. أما علة أبي حنيفة فقال 
القاضي: لا معنى لتعليل الخيار بتملكها نفسهاء لأنها إن ملكت مورد التكاح 
انفسخ فلا اختيار/. وإن ملكت غيره فهو أجنبي فلا تختار في غير ما ملكت . :+ 
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تنبيه: 

قد ينازع في دخول الترجيح من هذين في القياس. لأن القاصرة لا وجود لما في 
غير محل النص» ولا يخفى امتناع القياس بناء على علة يختص بها تحلها. فكيف 
صورة الترجيح؟ والجواب أن نتيجة الترجيح بينهم| إمكان القياس وعدم إمكانه. 
مثاله: الثمنية والوزن في النقدين لمن رجح الوزن مرتب على ترجيحه إمكان 
القياس. فترتب على ترجيح الثمنية امتناع القياس. وهذه فائدة . 

سادسها ‏ إذا فرعنا على تقديم التعدية» فتعارضت علتان متعديتان.» وفروع 
إحداهما أكثر من فروع الأخرى. يُقدم ما مجال تعديه أكثر لكثرة الفائدة. قاله 
الأستاذ أبو منصورء وزيّفه في «المنخول». وقال ابن دقيق العيد: فيه نظر. وكلام 
إمام الحرمين يقتضي أن لا ترجيح فيهاء ثم قال: ومن اعتقد أن كثرة الفروع 
تقتضي الترجيح . فلو كثرت فروع علة وقلت فروع أخرىء ولكن القليلة الفروع 
اعتضدت بنظائر تضاهي في عدتها فروع العلة الكثيرة كانت كثيرة النظائر في 
مقابلة كثيرة الفروع. ثم مثلها بعلتي الشافعي وأبي حنيفة في إيجاب الكفارة في 
الجماع . فالعلة عند الشافعي وطء المرأة في قبلهاء وفروعه قليلة» وهي الإتيان في 
الدبرء وإتيان البهيمة» لكن نظائره كثيرة فإن الشرع رتب الأحكام على الوطء. 
كالإحلال والإحصان والحد وإفساد الحج وغير ذلك . والعلة عند أبي حنيفة إفساد 
الصوم. وفروعها كثيرة» وهي الأكل والشرب وكل سبب يفسد به الصوم. 
وأسباب فساد الصوم واسعة . 

ثم تكلم الإمام على هذا اللمثال بما يبطل اندراجه تحت القاعدة فقال: النظائر 
المذكورة لا اعتبار بها البتة» وليست كالنظائر التي اعتد بها في الأشباه» كضرب 
العمل القليل اعتباراً بضرب حصص الشركاء؛ لأن ذلك في غير الحكم المطلوب» 
وهذه الأحكام المرتبة على الوطء نائبة عن إيجاب الكفارة لا يجمع بينها وبين الحكم 
المنظر إلا اسم الحكم ولقبه خاصة, وهذا الذي قاله الإمام صحيح , فإنا لو اعتبرنا 
الاشتراك في عموم الحكم للزم أن يكون حكمه ملائماء ولاستحال الغريب”". 


. كذا في جميع النسخ‎ )١( 


ما 


ثم حكى عن جماعة من أصحابنا أنه إذا كانت إحداهما أكثر فروعاء والأخرى 
مطبقة على الأصل والفرع بلا تأويل» والكثيرة الفروع تحتاج إلى تأويل في بعض 
مجارمهاء فهذا نقص من جريانهاء ويقدح في الترجيح بكثزة فروعهاء كاعتبارنا في 
القرابة المقتضية للنفقة» والعتق بالتعصيب, وهذا يجري في الأصول والفروع على 
انطباق. واعتبر أبو حنيفة الرحم والمحرمية وفروع علته وإن كانت مركبة أكثرء 
فإنها تتناول الأصل والفرع, غير أن الرحم والمحرمية لا يجريان إلا على تأويل من 
الذكرين والأنثيين. وهو من ركيك الكلام. 
سابعها ‏ ترجح العلل البسيطة على العلل المركبة: 

كتعليل الشافعي في الجديد الربا بالطعم في الأشياء الأربعة مع ضمه في القديم 
النقدية إلى الطعم, على القول بأن العلة في الحد بسيطة. وهو أحد الأوجه عندنا. 
هذا ما عليه الجدليون وأكثر المتأخرين من الأصوليين. وبه جزم ابن برهان» إذ 
يحتمل في المركبة أن تكون العلة هي الأجزاء. لا هي جملتها. ولأن البسيطة تكثر 
فروعها وفوائدهاء ولأن الاجتهاد فيها يقل فيقل خطرهء ولأن الخلاف واقع في 
جواز التركيب في العلل فلمتفق عليه أولى. قال الإمام: هذا المسلك باطل عند 
المحققين. وقيل: بل ترجح المركبة . 

وقيل: هما سواء. قال القاضي في «مختصر التقريب»: ولعله الصحيح . 
ثامنها - ترجح العلة القليلة الأوصاف على الكثيرة الأوصاف: 

كتعليل الشافعي في الجديد والقديم على القول بأنها مركبة©. 

وحكى الشيخ أبو علي السنجي ف «شرح التلخيص» إجماع النظار والأصوليين 
عليه (قال): وإنما رجحت بذلك لأن الوصف الزائد لا أثر له في الحكم. وصح 

تعلق الحكم مع عدمه. ولأن الكثيرة الأوصاف يقل فيها إلحاق الفروع فكان 

كاجتماع المتعدية والقاصرة (قال): ولا أعرف خلافاً بين أصحابنا في ذلك. إذ 
القليلة الأوصاف داخلة تحت الأكال فإن كانت غير داخلة. مثل أن تكون 
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أوصاف إحداهما غير أوصاف الأخرى, مثل أن تجعل إحداهما العلة الطعم. 
والأخرى الكيل والجنس» فاختلفوا فيه. فقيل : القليلة الأوصاف أولى. لأنها أكثر 
فروعاً. وهو الأصح. ومن أصححابنا من قال: هما سواء. 
تاسعها ‏ القياس الذي يكون الوصف فيه وجودياً: 

على ما إذا كان أحدهما عدمياء أو كانا عدميين» ويرجح تعليل العدمي 
بالعدمي على ما إذا كان أحدهما وجودياً للمشابهة بين التعليل بالعدمي للعدمي . 
هكذا قال في «المحصول». وقال ابن برهان: إذا كانت احدى العلتين محسوسة 
والأخرى حكمية فقيل : تقدم المحسوسة لقوتهاء وقيل: الحكمية, لأن الكلام في 
الحكم الشرعي, فيقدم الحكمي على الحسي. ومثاله: ترجيح علتنا في مسألة المي 
أنه مبدأ خلقة الآدمي على علتهم أن المنى ليس في عينه ولا في حكمه ما يدل على 
النجاسة . 
عاشرها ‏ أن تكون إحدى العلتين أقل مقدمات: 

والأخرى موقوفة على أكثرهاء فالموقوفة على الأقل أرجح, لأن ما توقف على 
مقدمات أقل صدقه أغلب في الظن مما يتوقف على أكثرء والعمل بأرجح الظنين 
واجب. وقال الشيخ أبو إسحاق: ترجح العلة القليلة الأوصاف على الكثيرة 
الأوصاف. وقيل: الكثيرة أولى» وقيل: هما سواء. 
حادي عشرها ‏ أن تكون إحدى العلتين مطردة منعكسة 

والأخرى غير منعكسة, فالأولى أولى لأنه قد اشترط الانعكاس في العلل» 
فتكون هذه العلة مجمعاً على صحتهاء والأخرى ليست كذلك. هكذا حكاه إمام 
الحرمين عن معظم الأصوليين أن الانعكاس من الترجيحات المعتمدة (قال): وهو 
متجه على قولنا أن الانعكاس دليل صحة العلة معنى, فأما إذا جعلناه شرطا فلا 
تعارض فلا ترجيح , لأن التي لم تنعكس حيئئذ باطلة» لفقدان شرطهاء فاعترضه 
ابن المنير بقوله: إن الأدلة لا يرجح بعضها بعضاء فإذا بنينا على أن الإخالة 
والعكس كل منها دليل مستقل على صحة العلة فكيف نرجح مستقلا بمستقل . 
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وجوابه: أن الترجيح باعتبار وصفها لا بذاتها. ثم اختار أن العكس لا يرجح به 
لأن النفي ما جاء من قبل العلة.» بل من الأصلء فلا يكون دليلاً عليها/ ولاه:- 
مرجحا . 
ثاني عشرها ‏ أن تكون إحداهما صفة ذاتية, والأخرى حكمية. 

قال ابن السمعاني : فالحكمية أولى. ومن أصحابنا من قال: الذاتية أولى» لأنها 
ألزم . والأول أصح » لأن الحكم بالحكم أشيه» فيكون بالدليل عليه أولى. 
ثالث عشرها ‏ أن تكون إحداهما موجبة الحكم: 
توجب التسوية, لأن العلاء اختلفوا في جواز الاستدلال بالعلل الموجبة للتسوية. 
ولم يختلفوا في الموجبة للحكم. حكاه السهيلي. قال: وذكر الشيخ الإمام سهل 
الصعلوكي في بعض المناظرات أن علة التسوية أولى» لكثرة الشبه فيه. والأول 
أظهر. 


الاعبدارالتاين بحسب الدّ نمل الال على وحود العاة 


فنقول: الذي يدل على العلية إما قطعي أو ظني. أما الأول فاعلم أن العلة 
المعلومة مقدمة على العلة المظنونة. 
سواء أكان العلم بوجودها بديبيا أو ضروريا. وإنما الغرض أن ما علم 
وجوده بشيء من هذه الطرق هل يرجح بعضه على بعض؟ كا إذا علم وجود كله 
بالبديهة والحس». هل يرجح على ما علم بالنظر والاستدلال؟ فذهب الأكثرون الى 
أنه لا يجزىء الترجيح بين العلتين المعلومتين سواء كانت احداهما معلومة بالبداهة 
والاخرى بالنظر والاستدلال وهو قياس ما سبق في النصين أنه لا يجري بينها 
الترجيح لعدم قبولهم| احتمال النقيض . قال في «المحصول»: وكلام أبي الحسين 
يدل على أن العلة المعلومة تقبل الترجيح . 


كما 


قلت: وعلى هذا فالبديهيات والحسيات راجحة على النظريات. وأما أن 
البديبيات ترجح على الحسيات أو العكس فمحل نظر. ولا شك في ترجيح بعض 
البديهبيات على بعض » وكذلك الضروريات والنظريات. والضابط أن كل ما كان 
أجلى وأظهر عند العقل فهو راجح على ما ليس كذلك . وأما الثاني فقد قيل: كلا 
كانت المقدمات المنتجة له أقل فهو أولى. قال الهندي: وهو غير مرضي على 
إطلاقه لأنه قد تكون المقدمات المنتجة له أقل وهو مرجوح بالنسبة إلى ما تكون 
مقدماته أكثر.ء بكون كل واحد من تلك المقدمات مظنونا ظناً قوياًء والمقدمات 
القليلة تكون مظنونة ظنا ضعيفاء بل الأقل إنما يرجح إذا ساوى الأكثر في كيفية 
الظن. فحصل: إن كان ما يفيد ظناً أرجح من الذي يفيده الآخر فهو أولى 
ويختلف ذلك بقلة المقدمات وكثرتها وضعفها وقوتها. 

إذا علمت هذا فالدليل الظنى الذي يدل على وجود العلة إما أن يكون نصا أو 
إجماعاً أو قياسا: أما النص فالكلام فيه ) في الأول. وأما الإجماع فيستحيل 
تعارضهها إن كانا قطعيين» أو أحدهما قطعياء وإن كانا قطعيين فها في محل 
الترجيح . وأما القياس فإذا عارض الخصم قياس المستدل بقياس آخر وكان وجود 
الأمر الذي جعل علة الحكم في الأصل في أحد القياسين معلوما > :وق الآخر 
مظتنا كان الأول أولى. 


الاعيتار اثالث بحسب الدَِيل الدَّالَعَلْعِنَتَةالوسّن للحّكم 


وذلك بأمور: 

أوها يرجح القياس الذي تثبت عليته الوصف بحكم أصله: 

بالنص القاطع. على ما لم يثبت يثبت بالقاطع. لأنه لا يحتمل فيه عدم العلية. 
بخلاف ما ليس بقاطع. كال ل «القكطيى : : ذكروا في الترجيح أن تشت إحدى 
العلتين بنص قاطع . وهو ضعيف, لأن الظن يمحى في مقابلة القاطع ولا يبقى 
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معه حتى يحتاج إلى ترجيح. إذ لو بقي معه لتطرق إليه الشك. ويخرج عن كونه 
معلوماء وقد بينا أنه لا ترجيح لمعلوم على معلوم. ولا مظنون على مظنون. 
ثانيها - يرجح ما ثبت علية الوصف بالظاهر: 

على ما لم يثبت بالظاهر من سائر الأدلة سوى النص القاطع والألفاظ الظاهرة 
في إفادة العلية ثلاثة: اللامء وإنء والباء. وأقواها اللام» وتردد الإمام في تقديم 
(الباء» على (إن). واختار الهندي تقديمها. 


الثها - يرجح ما يثبت علية الوصف فيه بالمناسبة: 

على ما عداها من الدوران وأشباهه. لقوة دلالة المناسبة واستقلاها في إفادة 
العلية . وقيل: ما دل عليه الدوران أولى. وعبروا عنه بأن العلة المطردة المنعكسة 
أقوى ما لا يكون كذلك. لشبهها بالعقلية» وهو ضعيف, لأن الظن بغلبة المناسبة 
أكثر من الدوران. ويرجح الثابت عليته بالمناسبة على ما ثبت بالسير, خخلافاً لقوم . 
لبن هذا الخلاف في السبر المقطوع به. فإن العمل به متعين. ولا يدخله 
ترجيح . لوجوب تقديم المقطوع به على المظنون» بل في السبر المظنون الذي كل 
مقدماته ظنية. فإن كان بعضها قطعيا اختلف حاله بحسبها. وإذا ثبت رجحان 
المناسبة على الدوران والسبر كان رجحانه على الباقي أظهر. 

ثم المناسبة تختلف مراتبهاء فيرجح منها ما هو واقع في محل الضرورة على ما هو 
في محل الحاجة. وهو المصلحي. أو التدمة» وهو التحسينيى. والضرورية الدينية 
على الدنيوية. ويرجح في هذا ما هو أقرب اعتباراً في الشرع» فيرجح ما ثبت 
اعتبار نوع وصفه في نوع الحكم على المعتبر نوع وصفه في جنس الحكم. 

وأما المرجح فيهما فقال الإمام : هما كالمتعارضين. وقال الهندي : الأظهر تقديم 
المعتبر نوع وصفه في جنس الحكم على عكسه. 


١ خم‎ 


تئبيسسه : 


لو تعارض قياسان كل منها يدل بالمناسبة لكن مصلحة أحدهما متعلقة بالدين» 
والأخرى بالدنياء فالأولى مقدمة. لأن ثمرة الدينية هي السعادة الأبدية اللي لا 
يعادلا شيء. كذا جزم به الرازي والآمدي. وحكى ابن الحاجب قولاً أن 
المصلحة الدنيوية مقدمة. لأن حقوق الآدميين مبنية على المشاحة. ولم يذكر 
الآمدي ذلك قولاء وإنما ذكره سؤالا. 
رابعها ‏ يرجح القياس الذي ثبت علية وصفه بالدوران: 

على الثابت بالسبر وما بعده. لاجتماع الاطراد والانعكاس في العلة المستفادة 
من الدوران دون غيره» بل قدمه بعضهم على المناسبة. لأن الاطراد والانعكاس 
شبيه بالعلل العقلية. 

ثم الثابت بالدوران الحاصل في محل واحد على الحاصل في محلين لقلة احتمال/741 / ب 
الخطأ ف الأول. 
خامسها ‏ يرجح الثابت علته بالسبر على الثابت بالشبه وما بعده: 

لأنه أقوى في إفادة الظن. وقيل: يقدم على المناسبة لإفادته لظن الغلبة وبقي 
المعارض» بخلاف المناسبء فإنها لا تدل على نفي المعارض ء.اخحتاره الأمدي وابن 
الحاجب» وبلزم نه تقديمه على الدوران أيضاً عند من يقدم الدوران على المناسبة. 
والمنازعة في غير المقطوع به. 

سادسها ‏ يترجح الثابت علته بالشبه على الثابت علته بالطرد.» لضعف الظن 
الحاصل منه. قال البيضاوي : وكذا على الثابت علته بالإيماء. والذي في 
«المحصول» اتفاق الجمهور على أن ما ثبت علته بالإيماء راجح على ما ظهرت علته 
بالوجوه العقلية من المناسبة والدوران والسبر. وهو ظاهر كلام إمام الحرمين في 
. البرهان . 

وقال ال هندي : : هذا ظاهر إن قلنا: لا تشترط المناسبة في الوصف المومى إليه . 
وإن قلنا: يشترط فالظاهر ترجيح بعض الاق العقلية عليهاء كالمناسبة, لأنها 
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تستقل بإثبات العلية.» بخلاف الإيماء فإنه لا يستقل بذلك بدونها فكانت” . 

وقال الأبياري شارح «البرهان»: وقد يعكس . كا فعلوا في قوله عليه السلام : 
(لا يقضي القاضي وهو غضبان) فإن في الحديث إيماء إلى خصوص الغضبء. لكن 
قدموا عليه العلة المستنبطة وهو الدهش والحيرة» وليس كما قال: وإنها تمسك 
بالإيماء المجرد ولا استنباط فإنه أدى بالغضب إلى الدهش الذي اشتمل الغضب 
عليه. والغضب طرد لا خصوصية له وإنما ذكر لخروجه مخرج الغالب. نعم. إن 
قوي اجتهاد به فليوكل إلى نظر المجتهد قوة وضعفا. 

واعلم أن القاضي مع قوله ببطلان قياس الأشباه قال هنا: الأظهر أنه يجوز 
الترجيح به وإن لم يجز التمسك به ابتداء . 


العتبارالراتع _ بحسب 35ايل الحمكم 


فيرجح من القياسين المتعارضين ما دليل حكم أصله أقوى من دليل حكم 
الأصل الآخر . 
(فمنها) أنه يرجح القياس الثابت حكم أصله بالإجماع. 

على الثابت بالنص. فإن الذي ثبت الحكم في أصله بالدلائل اللفظية يقبل 
التخصيص والنسخ والتأويل» والإجماع لا يقبلها. هكذا نقله الإمام ثم قال: 
ويحتمل تقديم الثابت بالنص على الإجماع . لأن الإجماع فرع النص, لكون المثبت 
له النص. والفرع لا يكون أقوى من الأصل . وبهذا جزم صاحب «الحاصل» 
و«المنباج» وهو ضعيف, لأن الأصل الذي ثبت به الإجماع معلوم أنه لم ينسخ فلا 
يكون الإجماع أقوى من ذلك. وأما ما لا يحتمل النسخ فلا شك أنه أقوى منه. 


. كذا في جميع النسخ‎ )١( 


(ومنها) قال ابن برهان: إذا كان د القياسين خرجا من أصل ننصوض 
عليه» والآخر مخرجاً من غير منصوص عليه قدم الأول على الثاني كقولنا في جلد 
ما لا يؤكل لحمه : يطهر بالدباغ, كجلد الميتة» وهي منصوص عليها أولى من قول 
المخالف: لا يطهر قياسأً على جلد الكلب. لأنه غير منصوص عليه. 


(ومنها) قال في «المنخول»: إذا عارض قياس عام تشهد له القواعد قياساً هو 
أخص منه بالمسألة, فالأاخص مقدم فيا قاله القاضي . مثاله: توجيه قولنا: لا 
تتحمل العاقلة قيمة العبدء لأن الجاني أولى بجنايته. ويعضد هذا سائر 
الغرامات» يعارضه قياس أخص وهو أن الغالب على العبد الذمة» بدليل الكفارة 
والقصاص. وضرب العقل سببه مسيس حاجة العرب إلى معاطاة الأسلحة. 
وإيقاف هفوات, ونقل الأروش عن الجناة» فإن هذا مثال فاسد. فإن ضرب 
العقل مستثنى عن القياس وهذه الحكمة تعويل عليها . 


الاعّارالخامس 5 بحسّبكينيّةالمتكم 


وقد سبق في ترجيح الأخبار فليأت مثله هاهناء فإذا كانت إحدى العلتين ناقلة 
عن حكم العقل والأخرى مقررة على الأصلء فالناقلة أولى على الصحيح كم قاله 
الغزالي وابن السمعاني وغيرهماء لأن الناقلة أثبتت ت حكياً شرعياء والمقررة ما أثبتت 
ومنهم من قال: المبقية أولى» لاعتضادها بحكم العقل المستقل بالنفي لولا هذه 
العلة. وكذا قال الأستاذ أبو منصور: ذهب أكثر أصحابنا إلى ترجيح الناقلة عن 
ش العادة. وبه جرم إلكياء لأن الناقلة مستفادة من الشرع. والأخحرى ترجع إلى عدم 
الدليل فلا معارضة بيتهها. 
وقيل : الناقلة والموافقة فقة للعادة سيان » لأن النسخ بالعلل لا جور بيخالاف 
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الخبرين, لأن النسخ لأحدهما بالآخر جائز. والغالب في النسخ نسخ ما يوافق 
العادة لا ينقل عنهاء فلذلك قلنا في الأخبار: إن الناقل أولى. قال الأستاذ أبو 
منصور: وكان علي بن حمزة الطبري يفرق بين العلل والأخبار. فيقول في الخبر: 
الناقل أولى» وفي العلل: إن المبقية فيها على العادة أولى من الناقلة. 

فأما إذا كانت إحداهما مثبتة والأخرى نافية فقال الأستاذ أبو إسحاق وغيره: 
تقدم المثبتة (قال): ويعبر عن هذا بتقديم الناقلة على المبقية للأصل على ما كان 
(قال): وربما خلط في هذين من لا تحقيق له. وهما يجريان على معنى واحد. 

وقال الغزالي رحمه الله: قدم قوم المثبتة على النافية» وهو غير صنحيح. لأن 
النفي الذي لا يثبت إلا شرعا كالإثبات, وإن كان نفيا أصليا رجع إلى ما قدمناه 
في الناقلة والمقررة. وقال الأستاذ أبو منصور: الصحيح أن الترجيح في العلة لا 
يقع بذلك. لاستواء المثبت والنافي في الافتقار إلى الدليل. (قال): وإلى هذا القول 
ذهب أصحاب الرأيء وهو كما قال. 

وكأن من رجح به لاحظ إلحاقها بالخبر. وبينها فرق فإن مدار الترجيح في 
الأخبار على أن العقلية أشبه من الاختلاف. ومدار الترجيح في العلل على غير ذلك 
من قوة المناسبة وتوفر الشواهد. وهذا أجنبي عن النفي والإثبات. فالماق ‏ كما قال 
ابن المنير- إن قلنا : إن النفي فيها مستفاد من النفي الأصلي أن يلتمس الترجيح من 
خارج. والصحيح أن النفي لا يكون مقتضى, لأن العدم لا يقتضى كا لا يقتضي . 

وقال ابن السمعاني: والصحيح أن التي تقتضي الحظر أولى من التي تقتضي 
الإباحة . وقيل: هما سواء. 

وإن كانت إحداهما تقتضى حدّاً والأخرى تسقطه, أو توب العتق والأخرى 
تسقطه» فقيل: الموجبة للعتق والمسقطة للحد أولى» لأن العتق مبني على الاتساع 
والتكميل. والحد مبي على الإسقاط والدرء. وقيل : عل السواء. 

ولو كانت إحداهما مبقية للعموم على عمومه. والأخرى توجب تخصيصه قال 
القاضي في «التقريب» فقيل: يجب ترجيح المبقية للعموم. لأنه كالنص في وجوب 


دحل 


استغراق الجنس» ومن حق العلة أن لا ترفع النصوص. فإذا أخرجت ما اشتمل 
عليه العام كانت مخالفة للأصول التي يجب سلامتها عنه. وذهب الجمهور إلى أن 
المخصصة له أولى» لأنها زائدة. 


الاعتبارالمسَادس 9 بحسب الامو رالخؤارجسّة 


وهو بأمور : 
أوها أن يكون أحد القياسين موافقاً للأصول قْ العلة : 

بأن تكون علة أصله على وفق الأصول الممهدة في الشرع, فيرجح على موافقة 
أصل واحدء لأن وجودها في الأصول الكثيرة دليل على قوة اعتبارها في نظر الشرع 
فهي أولى. وهذا ما صححه الشيخ أبو إسحاق وابن السمعاني وغيرهما. 

وقيل : هما سواء. وهو اختيار القاضي ف «التقريب». [ له ترجيح بكثرة 
العدد في الرواية عنده. أما إذا كانت إحداهما أكثر فروعاً من الأخرى فهل الكثيرة 
أولى لكثرة فائدتهاء أو هما سيّان؟ فيه وجهان حكاهما ابن السمعاني». وجزم الأستاذ 
أبو منصور بتقديم الكثيرة» وزيفه الغزالي» لأن تقديم المتعدية على القاصرة تلقيناه 
من مسلك الصحابة رضوان الله عليهم. وم يظهر ذلك عند كثرة الفروع . 
ثانيها ‏ يرجح الموافق للأصول في الحكم: 

بأن يكون حكم أصله على وفق الأصول المقررة على ما ليس كذلك, للاتفاق 
على الأول. 
0 - يرجح الذي 0 0 في الفروع: 
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رابعها ‏ انضمام علة أخرى إليها: 

لأنها تزيد قوة الظن والحكم في المجتهدات بقوة الظن, واختاره في «القواطع) 
وحكي عن أبي زيد تصحيح عدم الترجيح بذلك؛» لأن الثىء لا يتقوى إلا بصفة 
5 ذاتهء أما بانضمام غيره إليه فلا. 
خامسها ‏ أن يكون مع إحداهما فتوى صحابي: 

فيرجح على ما ليس كذلك», لأنه مما يثير الظن باجتماعهما. وقد سبقت المسألة 
في تفاريع مذهب الصحابي» فإن جعلنا مذهبه حجة مستقلة كان هذا من الترجيح 
بدليل آخر. وإن قلنا: ليس بحجة مطلقاء فهل تكون له مزية ترجيح الدليل أو 
لا؟ اختلفوا على ثلاثة مذاهب: 

أحدها - أنه بمزية كغيره» وإليه ذهب القاضى. 

والثاني 5 نعم مطلقا. 

والثالث - وهو رأي إمام الحرمين: التفصيل بين أن يكون ذلك الصحابي 
مشهورا بالمزية ف ذلك الفن» كزيد 5 الفرائض » وعلي 5 القضاء. اقتفى 
الترجيح ‏ وإلا فلا. وعزاه بعضهم إلى الشافعي» وبي الأبياري الخلاف على قول 
بالترجيح . وجعل إمام الحرمين المراتب أربعا: أعلاها الشهادة لزيد 5 الفرائض » 
لأنها تامة. ثم يليه معاذء ثم يليه علي ثم يليه الشيخان في قوله (اقتدوا باللذين 
من بعدي). ثم قال الشافعي رحمه الله: قول علي في الأقضية كقول زيد في 
الفرائض. وقول معاذ في الحلال والحرام إذا لم يتعلق بالفرائض كقول زيد في 
الفرائض . 


ل حل 


ناحلا 


الاول 
نفس الالتهساد 


وهو لغة: افتعال من الجهد. وهو المشقة. وهو الطاقة. ويلزم من ذلك أن 
يختص هذا الاسم بما فيه مشقة. لتخرج عنه الأمور الضرورية التي تدرك ضرورة 
من الشرع. إذ لا مشقة ف تحصيلها. ولا شك أن ذلك من الأحكام الشرعية . 
فقولنا: «بذل» أي بحيث بحس من نفسه العجز عن مزيد طلب حتى لا يقع لوم في 
التقصير. 1 

وخرج ب«الشرعي» اللغري والعقلي والحسبي» فلا يسمى عند الفقهاء محتهدا. 
مجتهدا . 

وإنما قلنا: «بطريق الاستنباط» ليخرج بذلك بذل الوسع في نيل تلك الأحكام 
من النصوص ظاهراً أو بحفظ المسائل واستعلامها من المعنى أو بالكشف عنها من 
الكتب» فإنه وإن سمي اجتهاداً فهو لغة لا اصطلاحاً. وسبق في أول القياس 
تأويل قول الشافعي : «القياس والاجتهاد بمعنى» وقيل: طلب الصواب بالأماراى 
الدالة عليه . قال أين السمعاني : وهو ليق بكلام الفقهاء . 

وقال أبو بكر الرازي: اسم الاجتهاد يقع في الشرع على ثلاثة معان: 

أحدها ‏ القياس الشرعي., لأن العلة لما لم تكن موجبة الحكم لجواز وجودها 
خالية منه لم يُوجب ذلك العلم بالمطلوب. فلذلك كان طريقه الاجتهاد. 
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والثاني ‏ ما يغلب في الظن من غير علة». كالاجتهاد في المياه والوقت والقبلة 
وتقويم المتلفات وجزاء الصيد ومهر المثل والمتعة والنفقة وغير ذلك . 

والثالث ‏ الاستدلال بالأصول. 

مشتالية 

قال الشهرستاني في «الملل والنحل»: «الاجتهاد فرض كفاية حتى لو اشتغل 
بتحصيله واحد سقط الفرض عن الجميع, وإن قصر منه أهل عصر عصوا بتركه 
وأشرفوا على خطر عظيم. فإن الأحكام الاجتهادية إذا كانت مترتبة على الاجتهاد 
ترتيب المسبب على السبب, ولم يوجد السبب كانت الأحكام عاطلة, والآراء كلها 


متمائلة فلابد إذاً من مجتهد» قلت: وسيأتي في مسألة جواز خلو العصر عن المجتهد 
ما ينازع في ذلك . 


و 
ممادلة 
يجب العمل بالاجتهاد ني الحوادث, خلافاً للنظام. وخلافه فيه وفي القياس 
واحدى ىا قاله الرازي» وإنكاره مكابرة لإجماع الصحابة فمن بعدهم 


مسألة 
وما يوجبه الاجتهاد هل يسمى دين الله؟ فيه الخلاف السابق في القياس» حكاه 
أبو بكر الرازي (قال): والصحيح: نعم. 
تنبيه : 
ما ذكرته من جعل الاجتهاد ركنا ذكره الغزالي» ونازع فيه العبدري وقال: 
ركن الثىء غير الى ء. 


اللشلى 
3 9 لد ْ 

وهو البالغ العاقل ذو" ملكة يقتدر بها على استنتاج الأحكام من مآخذها. وإثما 
يتمكن من ذلك بشروط: 
أوها - إشرافه على نصوص الكتاب والسنة : 

فإن قصر في أحدهما لم يجز له أن يجتهد. ولا يشترط معرفة جميع الكتاب» بل ما 
يتعلق/ فيه بالأحكام . 

قال. قال الغزالي وابن العربي: وهو مقدار خمسمائة آية» وحكاه الماوردي عن 
بعضهم . . وكأنهم رأوا مقاتل بن سليمان أول من أفرد آيات الأحكام في تصنيف 
وجعلها خمسمائة آية» وإنما أراد الظاهرة لا الحصرء فإن دلالة الدليل تختلف 
باختلاف القرائح , فيختص بعضهم بدرك ضرورة فيها. ولهذا عد من خصائص 
الشافعي التفطن لدلالة قوله تعالى: «إوما ينبغي للرحمان أن يتخذ ولدا» الآية 
[سورة مريم / ؟4] على أن من ملك ولده عتق عليه» وقوله تعالى : #وامرأة فرعون» 
[سورة التحريم / ]١‏ على صحة أنكحة أهل الكتاب. وغير ذلك من الآيات التي م 
تسق للأحكام . وقد نازعهم ابن دقيق العيد أيضاً . وقال: هو غير منحصر في هذا 
. العدد. بل هو مختلف باختلاف القرائح والأذهان وما يفتحه الله على عباده من 
وجود الاستنباط. ولعلهم قصدوا بذلك الآيات الدالة على الأحكام دلالة أولية 
بالذات لا بطريق التضمن والالتزام . قلت: ومن أراد التحقيق بذلك فعليه 
بكتاب الإمام عز الدين بن عبد السلام . 


)١(‏ في الأصول كلها (وملكة). 


|] 


6و /رب 


قال الأستاذ أبو منصور: يشترط معرفة ما يتعلق بحكم الشرع. ولا يشترط ما 
فيها من القصص والمواعظ . وإذا كان عالاً بأحكام القرآن فهل يشترط أن يكون 
حافظاً لتلاوته؟ قال في «القواطع» : ذهب كثير من أهل العلم إلى أنه يلزم أن يكون 
حافظاً للقرآن» لأن الحافظ أضبط لمعانيه من الناظر فيه. وقال آخرون: لا يلزم أن 
يحفظ ما فيه من الأمثال والزواجر. وجزم الأستاذ أبو إسحاق وغيره بأنه لا يشترط 
الحفظ. وجرى عليه الرافعي . 
وثانيها - معرفة ما يحتاج إليه من السئن المتعلقة بالأحكام: 

قال الماوردي : وقيل إنها خمسمائة حديث. وقال ابن العربي في 

«الحصول): هن ثلذقة الاق سئة .وعتدد اعد » وقال أب وغل الضريرة قلت ل: 
كم يكفي الرجل من الحديث حتى يمكنه أن يفتي؟ يكفيه مائة ألف؟ قال: لاء 
قلت: مائتا ألف؟ قال: لاء قلت: ثلاثمائة ألف؟ قال: لاء قلت: أربعمائة 
ألف؟ قال: لاء قلت: خمسمائة ألف؟ قال: أرجو. وفي رواية: قلت: فثلاثمائة 
الف؟ قال: لعله. وكأن مراده مهذا العدد آثار الصحابة والتابعين وطرق المتون» 
ولهذا قال: من لم يجمع طرق الحديث لا يحل له الحكم على الحديث ولا الفتيا به. 

وقال بعض أصحابه : ظاهر هذا أنه لا يكون من أهل الاجتهاد حتى يحفظ هذا 
القدر. وهو محمول على الاحتياط والتغليظ في الفتيا. أو يكون أراد وصف أكمل 
الفقهاء. فأما ما لابد منه فقد قال أحمد : الأصول التي يدور عليها العلم عن النبي 
كله ينبغي أن تكون ألفاً ومائتين. 

والمختار أنه لا يشترط الإحاطة بجميع السنن, وإلا لانسدٌ باب الاجتهاد. وقد 
اجتهد عمر رضي الله عنه وغيره من الصحابة في مسائل كثيرة ولم يستحضروا فيها 
النصوص حتى رويت لهم. فرجعوا إليها. قال أبو بكر الرازي: ولا يشترط 
استحضاره جميع ما ورد في ذلك الباب» إذ لا تمكن الإحاطة به. ولو تصور لا 
حضر ذهنه عند الاجتهاد جميع ما روي فيه. 

وقال الغزاللي وجماعة من الأصوليين: يكيفيه أن يكون عنده أصل يجمع أحاديث 
الأحكام. كسنن أبي داودء ومعرفة السنن والآثار للبيهقي . أو أصل وقعت العناية 
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فيه بجمع أحاديث الأحكام ويكتفي فيه بمواقع كل باب فيراجعه وقت الحاجة . 
وتبعه على ذلك الرافعي» ونازعه النووي وقال: لا يصح التمثيل بسنن أب داود 
فإنه لم يستوعب الصحيح من أحاديث الأحكام ولا معظمها. وكم في صحيح 
البخاري ومسلم من حديث كمي ليس في سنن أبي داود؟ (انتهى). وكذا قال 
ابن دقيق العيد في «شرح العنوان»: التمثيل بسنن أبي داود ليس بجيد عندنا 
لوجهين : (أحدهما) أنه لا يحوي السئن المحتاج إليها. و(الثاني) أن في بعضه ما لا 
يحتجّ به في الأحكام (انتهى). وظاهر كلامهم أنه لا يشترط حفظ السئن بلا 
خللاف» لعسره . ولا جري الخللاف 5 حفظ القرآن ها هنا. ولابد من معرفة 
المتواتر من الآحاد. ليميز بين ما يقطع به منها وما لا يقطع . 
وثالثها - الإجماع : 
يفتي فيها يعلم أن فتواه ليست مخالفة للإجماع . وَإِنما يوافقه مذهب عالم» أو تكون 
الحادئثة مولدة . 

ولابد مع ذلك أن يعرف الاختلاف. ذكره الشافعي في «الرسالة». وفائدته 
حتى لا يحدث قولا يخالف أقوالهم فيخرج بذلك عن الإجماع . 
ورابعها ‏ القياس: 

فليعرفه بشروطه وأركانه» فإنه مناط الاجتهاد وأصل الرأي . ومنه يتشعب 
الفقه. ويحتاج إليه في بعض المسائل. فمن لا يعرف ذلك لا يمكنه الاستنباط في 
تلك المواضع . نعم إن جوزنا تجزؤ الاجتهاد فهذه الحاجة لا تعم . والمسائل الي 
ترجع إلى النص لا يحتاج إلى ذلك فيها. قال ابن دقيق العيد. (قال): ويلزم من 
اشتراط هذا أن لا يكون الظاهرية النفاة للقياس مجتهدين. 
وخامسها ‏ كيفية النظر: 
ليكون على بصيرة. كذا ذكره المتأخرون. وأصله اشتراط الغزالي معرفته بعلم 


ملك 


اآ/“ه١‎ 


المنطق قال ابن دقيق العيد: ولا شك أن ني اشتراط ذلك على حسب ما يقع 
اصطلاح أرباب هذا الفن غير معتبر» لعلمنا بأن الأولين من المجتهدين لم يكونوا 
خائضين فيه . ولا شك أيضاً أن كل ما يتوقف عليه تصحيح الدليل ومعرفة 
الحقائق لابد من اعتباره . 
وسادسها ‏ ان يكون عارفاً بلسان العرب وموضوع خطابهم : 

لغة وجرا ورين : فليعرف القدر الذي يعهم به خطابهم وعادتهم في 
الاستعمال إلى حد يمير به بين صريح الكلام وظاهره. ومجمله ومبينه » وعامه 
وخاصه. وحقيقته ومجازه. قال الأستاذ أ بو إسحاق: ويكفيه من اللغة أن يعرف 
غالب المستعمل. ولا يشترط التبحر. ومن النحو الذي يصح به التمييز في ظاهر 
الكلام كالفاعل والمفعول والخافض والرافع وما تتفق 3-8 المعاني 5 الجمع 
والعطف والمخطاب والكنايات والوصل والفصل . ولا يلزم الإشراف على دقائقه 
وقال ابن حزم في كتاب «التقريب»: يكفيه معرفة/ ما في كتاب «الجمل» لأبي 
القاسم الزجاجي. ويفصل بين ما يختص منها بالأسماء والأفعال. لاختلاف المعاني 
باختلاف العوامل الداخلة عليها. قال ابن دقيق العيد: واشتراط الأصل فيه 
متعين2. لأن الشريعة عربية متوقفة على معرفة اللغة. نعم. لا يشترط التوسع 
الذي أحدث في هذا العلم. وإنما المعتبر معرفة ما يتوقف عليه فهم الكلام. 

قال المارودي : ومعرفة لسانه فرض على كل مسلم من مجتهد وغيره. وقد قال 
الشافعي رحمه الله : على كل مسلم أن يتعلم من لسان العرب ما يبلغه جهده في 
أداء فرضه . وقال في «القواطع) : معرفة لسان العرب فرض على العموم ف “تب 
المكلفين» إلا أنه في حق المجتهد على العموم في إشرافه على العلم بألفاظه 
ومعانيه. أما في حق غيره من الأمة ففرض فيا ورد التعبد به في الصلاة من القراءة 
والأذكارء لأنه لا يجوز بغير العربية. 

فإن قيل: إحاطة المجتهد بلسان العرب تتعذر, لأن أحداً من العرب لا يحيط 
العرب فإنه يحيط به جميع العرب. كما قيل لبعض أهل العلم: من يعرف كل 


دكا 


العلم؟ قال: كل الناس. والذي يلزم المجتهد أن يكون حيطا بأكثره ويرجع فيه 
عرّب عنه إلى غيره» كالعرك في السنة. وقد زَلْ كثير بإغفالهم العربية» كرواية 
الامامية: (ما تركناه صدقةً) بالنصبء والقدرية: (فحجٌ آدمّ موسى) بنصب آدم, 
ونظائره . 

ويلتحق بالعربية التصريف. لا يتوقف عليه من معرفة أبنية الكلم» والفرق 
بينباء كا في باب المجمل من لفظ (مختار) ونحوه فاعالٌ ومفعولا . 
وسابعها ‏ معرفة الناسخ والمنسوخ : 

نحافة أن يقع في الحكم بالمنسوخ المتروك. ولهذا قال علي رضي الله عنه. 
لقاض : أتعرف الناسخ والمنسوخ؟ قال: لاء قال: هلكت وأهلكت . 

وكذلك معرفة وجوه النص في العموم وا لخصوص, والمفسّر والمجمل» والمبين» 
والمقيد والمطلق. فإن قصر فيها لم يجر. 
وثامنها - معرفة حال الرواة في القوة والضعف : 

وتمييز الصحيح عن الفاسد والمقبول عن المردود. قال الشيخ أبو إسحاق 
والغزالي : ويقول على قول أئمة الحديث, كأحمد والبخاري ومسلم والدارقطني 
وأبي داودء لأنهم أهل المعرفة بذلك» فجاز الأخذ بقوهم. كنا تأخل.بقول المقومين 
في القيم» » قال ابن دقيق العيد: وهذا مضطر إليه في الأحكام المبنية على الأحاديث 
التي هي في باب الآحاد, فإنه الطريق الموصل”" إلى معرفة الصحيح من السقيم» 

قال الصيرقي: ومن عرف هذه العلوم فهو في الرتبة العليا»ء ومن قصر عنه 
فمقداره ما أحسن» ولن يجوز أن يحيط بجميع هذه العلوم أحد غير النبي كَل 
0 . والغرض اللازم من علم ما وصفت ما لا يقدر العبد بترك 


. وكل) ازداد علماً ازداد منزلة . قال الله تعالى : : «وفوق كل ذي علم عليمٌ » 
0 والشرط في ذلك كله معرفة جُمله لا جميعه حتى لا يبقى عليه 


)١(‏ في الأصول كلها «الموصول». 


وكا 


شيءء لأن هذا لم نره في السادة القدوة من الصحابة» فقد كان يخفى على كثير من 
أدلة الأحكام فيعرفونها من الغير. 

وقال الغزالي : وهذه العلوم التي يستفاد منها منصب الاجتهاد.ء وعظم ذلك 
يشتمل على ثلاثة فنون: الخديث واللغة وأصول الفقه. وقال الإمام: أهم العلوم 
للمجتهد أصول الفقه . 

وشرط الغزالي والرازي أن يكون عارفاً بالدليل العقلي وباننا مكلفون. 

وشرط الماوردي وإلكيا الطبري فيه الفطنة والذكاء.ء ليصل بها إلى معرفة 
المسكوت عنه من أمارات المنطوق. فإن قلت فيه الفطنة والذكاء لم يصح . 

وشرط الأستاذ أبو منصور والغزالي وإلكيا وغيرهم العدالة بالنسبة إلى جواز 
الاعتماد على قوله (قالوا): وأما هو في نفسه إذا كان عالاً فله أن يجتهد لنفسه 
ويأخذ باجتهاده لنفسه. فالعدالة شرط لقبول الفتوى. لا لصحة الاجتهاد. 
وقضية كلام غيرهم أن العدالة ركن. وقال الملوردي والرويانٍ وابن السمعاني : إن 
قصد بالاجتهاد العلم صح اجتهاده وإن لم يكن عدلاء وإن قصد به الحكم والفتيا 
كانت العدالة شرطا في نفوذ حكمه وقبول فتياهء لأن شرائط الحكم أغلظ من 
شرائط الفتيا. قال ابن السمعاني: لكن يشترط كونه ثقة مأموناء غير متساهل في 
أمر الدين. (قال): وما ذكره الأصحاب من عدم اشتراط العدالة مرادهم به ما 
وراء هذا. 

واختلفوا في اشتراط تبخره في أصول الدين على وجهين حكاهما الأستاذ أبو 
إسحاق: (أحدهما) الاشتراط. وهو قول القدرية. و(الثاني) لا يشترط. بل من 
أشرف منه على وصف المؤمن كفاه. (قال): وعلى هذا القول جُلّ أصحاب كتب 
الحديث والفقه وغيرهم. وأطلق الرازي عدم اشتراط علم الكلام» وفصّل 
الآمدي فشرط الضروريات, كالعلم بوجود الربٌ سبحانه وصفاته وما يستحقه 
وجوب وجوده لذاته. والتصديق بالرسول وما جاء به. ليكون فيا يسنده إليه من 
الأحكام محقّاً. ولا يشترط علمه بدقائق الكلام ولا بالأدلة التفصيلية وأجوبتها 
كالنحارير من علمائه. وكلام الرازي محمول على هذا التفصيل. 
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واختلفوا في اشتراط التفاريع في الفقه . والأصح أنه لا يشترط وإلا لزم الدور. 
وكيف يحتاج إليها وهو الذي يولدها بعد حيازة منصب الاجتهاد؟! فكيف يكون 
شرطا لما تقدم وجوده عليها. وذهب الأستاذ أبو إسحاق وأبو منصور إلى اشتراطه . 
وكمل على اشتراط ممارسته الفقه كما صرّح به الغزالي فقال: إنما يمحصل الاجتهاد في 
زماننا بممارسته فهو طريق تحصيل الدربة في هذا الزمان» ولم يكن الطريق في زمن 
الصحابة. وكلام الأستاذ أبي إسحاق يخالفه, فإنه قال: يشترط معرفته بجمل من 
فروع الفقه يحيط بالمشهور وببعض الغامض كفروع الحيض والرضاع والدور 
والوصايا والعين والدين. 

(قال) : واختلف أصحابنا في المتعلق بالحساب . والصحيح أنه شرطء لأن منها ما 
لا يمكن استخراج الجواب منه إلا بالحساب وكذلك قال الأستاذ أبو إسحاف: 
معرفة أصول الفرائض والحساب والضرب والقسمة لابد منه. 

والحاصل أنه لابد أن يكون محيطاً بأدلة الشرع في غالب الأمر/» متمكنا من 
اقتباس الأحكام منهاء عارفاً بحقائقها ورتبهاء عالاً بتقديم ما يتقدم منها وتأخير ما 
يتأخر وقد عبر الشافعى رحمه الله عن الشروط كلها بعبارة وجيزة جامعة فقال: 
«من عرف كتاب الله نصاً واستنباطاً استحق الإمامة في الدين». ' 

وليس من شرط المجتهد أن يكون عالماً بكل مسألة ترد عليه» فقد سئل مالك 
عن أربعين مسألة فقال في ست وثلاثين: لا أدري . وكثيراً ما يقول الشافعي : لا 
أدري . وتوقف كثير من الصحابة في مسائل وقال بعضهم : من أفتى في كل ما سثل 
عنه فهو مجلون . 

هذا كله في المجتهد المطلق . أما المجتهد في حكم خاص فإنما يحتاج إلى قوة تامة 
في النوع الذي هوفيه مجتهدء فمن عرف طرق النظر القياسي له أن يجتهد في مسألة 
قياسية وإن لم يعرف غيره. وكذا العالم بالحساب والفرائض . هذا بناء على جواز 
تجرؤ الاجتهاد. وهو الصحيح كها سيأتي. 

وأما المجتهد المقيّد الذي لا يعدو مذهب إمام خاص فليس عليه غير معرفة 
قواعد إمامه  .‏ وليراع فيها ما يراعيه المطلق في قوانين الشرع . قال ابن دقيق العيد : 


حيرا 


ذه“ /رب 


من عرف مأخذ إمام واستقل بإجراء المسائل على قواعده ينقسم إلى قسمين: 
أحدهما: أن تكون تلك القواعد مما يمختص بها ذلك الإمام وبعض المجتهدين 
معه. فهذا يمكن فيه الاجتهاد المقيد. 
- وأما القواعد العامة التي لا تختص ببعض المجتهدين» ككون خبر الواحد 
حجة, والقياس» وغير ذلك من القواعد فهو محتاج إلى ما يحتاج إليه المجتهد 
المطلق. فتنبه لهذا. وقد استقل قوم من المقلدين ببناء أحكام على أحاديث غير 
صحيحة. مع أن تلك الأحكام غير منصوصة لإمامهم. وهم يحتاجون في هذا إلى 
ما يحتاج إليه المجتهد المطلق. فإذا قصروا عنه لم يكن لهم ذلك وم يجز أن تنسب 
تلك الأحكام إلى ذلك الإمام (انتهى). وهذا موضع نفيس ينبغي التفطن له وبه 
يزول الإشكال في التعرض لمسألة غير منصوصة للإمام ذكرها بعض أتباعه محتجاً 
فيها بقاعدة عامة. فيظن الواقف أن ذلك مذهب ذلك الإمام لكون ذلك المستنبط 
من حملة مقلّديه . والله اعلم . 


مساله 


لا يمكن وقوع الاجتهاد في كل مسألة فقهية. بل فيه| هو منها خفي , إذ الظاهر 
أنه لا يتحقق بذل الوسع ‏ فيطلبها لأنها تنال بأد تأمل . 


مسالة 


لا لم يكن بذ من تعرف حكم الله في الوقائع. وتعررف ذلك بالنظر غير واجب 
على التعيين» فلابد أن يكون وجود المجتهد من فروض الكفايات, ولايد أن يكون 
قال ابن الصلاح : والذي رأيت في كلام الأئمة يشعر بأنه لا يتأق فرض الكفاية 


املا 


بالمجتهد المقيد (قال) : اما 0 
التي منها الاستمداد في الفتوى. قال بعضهم : الاجتهاد في حقى العلماء على ثلا 
أضرب(١)‏ فرض عين. (؟7) وفرض كفاية (6) وندب: 

فالأول: على حالين: (أحدهما) اجتهاده في حق نفسه عند نزول الحادثة . 
و(الثاني) اجتهاده في] تعين عليه الحكم فيه. فإن ضاق فرض الحادثة كان على 
الفور وإلا على التراخي . 

- والثاني : على حالين : (أحدهما) إذا نزلت بالمستفتي حادثة فاستفتى أحد العلماء 
توجه الفرض على جميعهم » وأخصهم بمعرفتها من ص بالسؤال عنهاء فإن أجاب 
هو أو غيره سقط الفرضء. وإلا أثموا جميعا. لكن حكى أصحابنا وجهين فيا إذا 
والسده ل ٠‏ هل يأثم بالرد؟ أصحهما: لا . 0 إن تردد الحكم بين 
قاضيين مشتركين في النظر فيكون فرض الاجتهاد مشتر كييك قابي] تقرد بالك 
فيه سقط فرضه عنهما. 

والثالث على حالين: (أحدهما) في) يجتهد فيه العالم من غير النوازل» ليسبق 
إلى معرفة حكمه قبل نزوله. و«الثاني) أن يستفتيه قبل نزوها. 


مدانة 

يجوز خلو العصر عن المجتهد عند الأكثرين. وجزم به في «المحصول». وقال 
الرافعي : الخلق كالمتفقين على أنه لا مجتهد اليوم . ولعله أخذه من الإمام الرازي» 
أو من قول الغزالي في «الوسيط»: قد خلا العصر عن المجتهد المستقل. 

0 الاتفاق فيه عجيب» والمسألة خلافية بيننا وبين الحنابلة» وساعدهم 
بعض أثمتنا. والحق أن الفقيه الفطن القيّاس كالمجتهد في حق العامي » لا الناقل 
فقط. وقالت الحنابلة: لا يجوز خلو العصر عن مجتهد, وبه جزم الأستاذ أبو 
إسحاق والزبيري في «المسكت» فقال الأستاذ: وتحت قول الفقهاء : لا يخلي الله 
زماناً من قائم بالحجة أمر عظيم» وكأن الله تعالى أهمهم ذلك. ومعناه أن الله 
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تعالى لو أخلى زمانا من قائم بحجة زأل التكليف. إذ التكليف لا يثبت إلا بالحجة 
الظاهرة وإذا زال التكليف بطلت الشريعة. وقال الزبيري : لن تخلو الأرض هن 
قائم لله بالحجة في كل وقت ودهر وزمان». ولكن ذلك قليل في كثير. فأما أن يكون 
غير موجود - كما قال الخصم - فليس بصواب» لأنه لو عدم الفقهاء ء لم تقم 
الفرائصي كلها ولو عطلت الفرائض كلها لحت النقمة بذلك في الخلق» كما جاء 

في الخبر: (لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس) ونحن نعوذ بالله أن نؤخر مع 
الأشرار (انتهى) . 


وقال ابن دقيق العيد: هذا هو المختار عندنا. لكن إلى الحد الذي ينتقض به 
القواعد بسبب زوال الدنيا في آخر الزمان. وقال في شرح خطبة «الؤلمام» : 
والأرض لا تخلو من ( لله بالحجة» والأمة الشريفة لابد لما من' سالك إلى الحق 
على واضح المحجةه إلى أن "يأتي أمر الله في أشراط الساعة الكبرىىويتتايع بعده ما 
بقي معه إلى قدوم الأخرى. ومراده بالأشراط الكبرى: طلوع الشمس من مغربها 
مثلاء وله وجه حسن. وهو أن الخلو من مجتهد يلزم منه | إجماع الأمة على الخطأء 
وهو ترك الاجتهاد الذي هو فرض كفاية. وقال والده العلامة مجد الدين في كتابه 
«تلقيح الأفهام): عر عز المجتهد في هذه الأعصار. وليس ذلك لتعذر حصول آلة 
الاجتهاد. بل لإعراض الناس في اشتغالهم عن الطريق المفضية إلى ذلك. وتوقيف 
الفتيا على حصول المجتهد يفضي إلى حرج عظيم . فالمختار قبول فتوى الراوي عن 
الأئمة المتقدمين كها سيأتي . وقال جده الإمام تقي الدين/ أبو العز المقترح. 
معترضاً على قول | إمام الحرمين : «لا يجوز انحطاط العلاء»: إن أراد المجتهدين فلا 
يصح , لأنه يجوز ذلك في العادة» وزماننا هذا قد يشغر منهم . وإن أراد به النقّلة 
فهذا يتجه. فإن العادة م تقض بانحطاطهم . والدواعي تتوفر على نقل الأحاديث 
ولفظ المذاهب ونقل القرآن. . نعم. إن فترت الدواعي وقلت الهمم فيجوز شغور 


. الزمان عنهم . وم يوجد ذلك (انتهى) . 


وأما قول الغزالي : وقد خلا العصر عن المجتهد المستقل فقد سبقه إليه القفال 
شيخ الخراسانيين. فقيل : المراد مجتهد قائم بالقضاء . فإن المحققين من العلاء 
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كانوا يرغبون عنه. ولا يل 5 زمانهم غالبا إلا من هو دون ذلك. وكيف يمكن 
القضاء على الأعصار بخلوها عن مجتهد والقفال نفسه كان يقول للسائل في مسألة 
الصبرة: تسأل عن مذهب الشافعي أم ما عندي؟ وقال. هو والشيخ أبو علي 
والقاضي الحسين: لسنا مقلدين للشافعي» بل وافق رأينا رأيه. فماذا كلام من 
يدعي رتبة الاجتهاد. ولم يختلف اثنان أن ابن عبد السلام بلغ رتبة الاجتهاد 
وكذلك ابن دقيق العيد.ء كا قاله ابن الرفعة . 

والحق أن العصر خلا عن المجتهد المطلق, لا عن مجتهد في مذهب أحد الأئمة 
الأربعة. وقد وقع الاتفاق بين المسلمين على أن الحق منحصر في هذه المذاهب. 
وحينئذ فلا يجوز العمل بغيرهاء فلا يجوز أن يقع الاجتهاد إلا فيها . 


مسأئة 

الصحيح جواز تجزؤ الاجتهاد. بمعنى أنه يكون مجتهداً في باب دون غيره. 
وعزاه الهندي للأكثرين» وحكاه صاحب «النكت» عن أبي علي الجبائي وأبي عبد 
الله البصري . قال ابن دقيق العيد: وهو المختارء لأنه قد يمكن العناية ا 
الأبواب الفقهية حتى يحصل المعرفة يمأخذ أحكامه وإذا حصلت المعرفة بالماخذ 
أمكن الاجتهاد. وقال الرافعي تبعاً للغزالي : يجوز أن يكون العالم بمنصب الاجتهاد 
في باب دون باب . والناظر في مسألة المشركة تكفيه معرفة أصول الفرائض ١‏ أل 
يضره أن لا يعرف الأخبار الواردة في تحريم المسكر مثلا. 

وذهب آخرون إلى المنع» لآن المسألة في نوع من الفقه ربما كان أصلها نوعاً آخر 
منهء كتعليل الشافعي تخليل الخمر بالاستعجال» فلا تكمل شرائط الاجتهاد في 
جزء حتى يستقل بالفنون كلها. ْ 

ومن فوائد الخلاف في هذا أنه هل يعتبر خلاف الأصولي في الفقه؟ فإن قلنا 
يتجزأ اعتبر خلافه» وإلا فلا. قيل: وكلامهم يقتضي تخصيص الخلاف إذا عرف 

بابا دون باب. أما مسألة دون مسألة فلا تتجزأ قطعاً . 


الكل 


والظاهر جريان الخلاف في الصورتين» وبه صرح الأبياري» وتوسط فقال: إن 
أجمعوا في مسألة على ضبط مآخذها وكان الناظر المخصوص ممحيطا بالنظر في تلك 
المآخذ صح أن يكون مجتهداً فيهاء وإلا لم يصح, بناء على ما سبق أنه لا يجوز له 
الحكم بالدليل حتى تحصل غلبة الظن وفقدان المعارض من الشريعة» فإذا لم يكن 
الناظر بهذه المثابة فكيف يجزم أو يظن؟! 

قال أبو المعالي بن الزملكاني: الحق التفصيل : فا كان من الشروط كلياء كقوة 
الاستنباط ومعرفة مجاري الكلام وما يقبل من الأدلة وما يرد ونحوه فلابد فين 
استجماعه بالنسبة إلى كل دليل ومدلول» فلا تتجزأ تلك الأهلية. وما كان خاصًا 
بمسألة أو مسائل أو باب فإذا استجمعه الإنسان بالنسبة إلى ذلك الباب أو تلك 
المسألة أو المسائل مع الأهلية كان فرضه في ذلك الجزء الاجتهاد دون التقليد . 


لكا 


٠ 


وقصلى 


الجنهد من :التدماء 
ومن الى حازالرتبَة منهتم 
ذكره إلكيا. وهو فصل عظيم النفع » فإن مذاهبهم نقلت إليناء ولابد من 
د ال ا ليعلم من الذي 7 تعتبر فتواه» ومن يقدح الإجماع مخالفته ومن 
قال: اعلم أن الخلفاء الراشدين الأربعة لا شك في حيازتهم هذه الرتبة. 
52 وألحق مهم أهل الشورى الذين جعلهم عمر رضي الله عنهم . 
قال: وأما أبو هريرة فقد مال الأكثرون إلى إخراجه عن أحزاب المجتهدين » 
لأنه م ينقل عنه التصدي للفتوى» وإنما كان يتصدّى للرواية . 
- وتوقف في ابن عمر رضي الله عنما إذ لم ينقل عنه التصدي للفتوى . 
وكذلك ابن عباس. 
- وزيد بن ثابت ممن شهد له الرسول بأنه أفرض الأئمة». والمعتبر تصدّيه لهذا 
المعنى من غير نكير, أو شهادة الرسول» ومراجعة الأولين له. وبعد النزول عن 
هذه الطبقة العالية » للشافعي وقفة في الحسن وابن سير ين » ويقول فيهما: واعظ 
ومعبر» وم يرهها متصديين لهذا الشأن. والظاهر أنها من المجتهدين » فإنهما كانا 
يفتيان على ما قاله السلف . 
وقال ابن برهان: أما الصحابة فلا شك أن الفقهاء المشهورين منهم من أهل 
الاجتهادء وأساميهم معلومة في التواريخ . ولا شك في كوت العشرة من أهل 
الاجتهاد. وكذلك من انتشرت فتأويه, كاين مسعود وعائشة وغيرهم . فإنهم 
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كثرت فتاومهم . ونقل عن الحنفية أخهم قالوا: أبوهريرة وابن عمر [وأنس] وجابر ليسوا 
فقهاء. وإنما هم رواة أحاديث. وهو باطل. فإن ابن عمر أفتى في زمن الصحابة 
وتأهل للإمامة فزهد فيها. وأبو هريرة ولي القضاء. وأنس وجابر أفتيا في زمن 
الضبحابة. 

وأما التابعون فقد اشتهر المجتهدون فيهم. كسعيد بن المسيب والأوزاعي 
والنخعي والشعبي . وقد نقل عن الشافعي. وقد نقل أنه قال في الحسن وابن 
سيرين : واعظ ومعبرء ظن قوم أنه أراد أنها ليسا من أهل الاجتهاد. وهذا باطل. 
فإن الحسن أفتى في زمن الصحابة. وابن سيرين كذلك. وقد شهد لما أهل 
عصرهما بالجلالة والإامامة. 

وأما الفقهاء السبعة فأهل للاجتهاد ولا محالة . وكذلك الفقهاء الخمسة أرباب 
المذاهب. 

وقد اختلف أصحابنا وأصحاب أبي حنيفة في المزني وأبي يوسف ومحمد بن 
الحسن وابن سريج » فمنهم من ألحق هؤلاء برتبة المجتهدين في الدين» ومنهم من 
جعلهم من المجتهدين في المذاهب. 

قلت: وما ذكره إلكيا في أبي هريرة تابع فيه القاضي» فإنه قال: إنه لم يكن مفتياً 
وإنما كان من الرواة. والصواب ما قاله ابن برهان ,وقد ذكره ابن حزم في الفقهاء 
من الصحابة وقال عبد العزيز الحنفي في «التحقيق»: كان أبو هريرة فقيهاًء وم 
يعدم شيئاً من أسباب الاجتهاد. وقد كان يفتي في زمن الصحابة. وما كان يفتي في 
ذلك الزمان إلا فقيه مجتهد. وقد جمع الشيخ أبو الحسن السبكي جزءاً في فتاوي 
أبي هريرة. 

قال في «المنخول»: والضابط عندنا فيه أن كل من علمنا قطعاً أنه تصدى 
للفتوى في أعصار الصحابة ولم يمنع عنه فهو من المجتهدين . ومن ل يتصدٌّ له قطعاً 
فلا. ومن ترددنا في ذلك فيه ترددنا في صفته . وقد انقسمت الصحابة إلى متنسكين 
لا يعتنون بالعلم. ؛ وإلى معتنين به فهم المجتهدون. :ولا عطكم قي عد اتعادعتم بعد 
ذكر الضابط وهو الضابط أيضاً في التابعين؛ وعد ابن حزم في الأحكام فقهاء 
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الصحابة فبلغ بهم مائة ونيّفاً. وهذا حيف. وقد قال الشيخ أبو إسحاق في 
«وطبقاته» أكثر الصحابة الملازمين للنبي يكال كانوا فقهاء. لأن طريق الفقه فيهم 
خطاتث الله ورسوله وأفعاله. وكانوا عارفين بذلك» لنزول القرآن بلغتهم. وهذا 
قال أبوعبيد في كتاب «المجاز» : لم ينقل أن أحداً من الصحابة رجع في تفسير شيء 
من القرآن إلى النبي يله . ولهذا قال: (أصحابي كالنجوم بأمهم اقتديتم اهتديتم) 
غير أن الذي اشتهر منهم بالفتاوى والأحكام ماعة مخصوصة . 
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1 لق 
ق زمانه 

الصحيح أنه لا يشترط في جواز الاجتهاد أن يكون المجتهد غير النبي كله ولا 
أن يكون في غير زمن النبوة» وفيه مسألتان : 
إحداهما: في جواز الاجتهاد للأنبياء عليهم الصلاة والسلام: 
أجمعوا على أنه كان يجوز لهم أن يجتهدوا فيا يتعلق بمصالح الدنيا وتدبير 

الحروب ونحوها. وقد فعلوا ذلك, كما قال سليم» وكذلك ابن حزم ومثّله بإرادة 
النبي عليه السلام أن يصالح غطفان على ثلث ثمار المدينة» فهذا مباح لأن لهم أن 
عهبوا من أموالهم ما أحبوا. وكذلك قوله في تلقيح ثمار المدينة» لأنه يباح للمرء أن 
يلقح نخله وأن يتركها (قال) : وقد أخبرني بعضهم أنه ترك ثماره سنين دون تدبير 
فاستغنى عنه (انتهى). 

فأما اجتهادهم في أ مر الشرع فاختلفوا أنه هل كان لهم أن يجتهدوا فيما لا نص 
فيه؟ على مذاهب. 

الأول - ليس لهم ذلك, لقدرتهم على النص, بنزول الوحي . وقد قال تعالى : 
إن هو إلا وحي يوحى # [سورة النجم / :] والضمير عائد على النطق . وحكاه 
الاستاذ أبو منصور عن أصحاب الرأي . وقال القاضي في «التقريب»: كل من نفى 
القياس أحال تعبده [كَلل] به. 

قلت : : وهو ظاهر اختيار ابن حزم , واحتج بأنه يَكئةِ كان | إذا سكل يتنظر الوحي 
ويقول: ما أنزل على في هذا الثيء. ذكر ذلك في حديث زكاة 5 وميراث 
البنين مع الزوج والعمة. (قال): ولنا أخذه عليه السلام الفداء ثم نزل عتابه 


)١(‏ أي زمان الاجتهاد. 


عليه م دنا 
ثم 7 هو ممتنع عقلاً» حكاه إمام الحرمين في «التلخيص». وذهب 

0 أبو هاشم إلى أنه لم يكن متعبدا به. وتوقف فيه كثيرون» منهم 
الرازي . 

والمذهب الثاني. وعليه الجمهور. وهو ظاهر مذهب الشافعي» كما قاله 
الماوردي وسليم ومذهب أحمدء وأكثر المالكية منهم القاضي عبد الوهاب 
والقاضيان أبو يوسف وعبد الحبار وأبو الحسين والقاضي ف «التقريب»: أنه يجوز 
لنبينا وغيره من الأنبياء عليهم السلام ذلك . وأوماً إليه الشافعي في «الرسالة», لأن 
الله تعالى خاطب نبيّه ىا خاطب عباده» وضرب له الأمثال» وأمره بالتدبر 
والاعتبار» وهو أجل المتفكرين في آيات الله وأعظم المعتبرين بها. وأما قوله 
تعالى: #إن هو إلا وحي يوحى * [النجم/ :] فالمراد به القرآن. لأنهم قالوا: إنما 
يعلّمه بشر. سلّمنا أن الضمير للنطق, ولا يلزم منه ما ذكرتم. لأن الاجتهاد 
الشرعي مأذون فيه . والدليل عليه في الآراء والحروب كثير» كقتله النضر ونحوه في 
الأمور التي تحرى فيها واختار أحد الجائزين . وأما الأحكام لاله اكول جو غيرد 
لعضيكة :من الخظاء فإذا جاز لغيره الذي هو عرضة للخطأ فلأن يجوز للكامل 
أولى» ولأن العمل بالاجتهاد أشق من العمل باليقين فيكون أكثر اا 

والثالثك ‏ الوقف عن القطع بشيء من ذلك. لحوازه كله . ٠‏ وزعم الصيرفي في 
لاشرح الرسالة») أنه مذهب الشافعي » لأنه حكى الأقوال وم يختر شيئاً» فقال: ما 
سنّ رسول اللها يلل ما ليس فيه نص كتاب» اختلفوا فيه : 0 جعل 
الله له ذلك لعلمه بتوفيقه . ومنهم من قال: لم يسنْ سنة قط إلا وها أصل في 
الكتاب. ومنهم من قال: بل جاءته رسالة الله فأثبت سنته بفرض الله. ومنهم 
قال: ألقي في روعه كل ما سنّ (انتهى). لكنه قال بعد هذاء في باب الناسخ 
والمنسوخ : قال بعض أهل العلم : وفي قوله تعالى: «إما يكون لي أن أبدّله من تلقاء 
نفسي * [سورة يإنس / 6٠ح‏ دلالة على أن الله جعل لرسوله أن يقول من تلقاء نفسه 
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بتوفيقه فيا لم يُنزل به كتاباً. قال: قيل في قوله تعالى : «يمحو الله ما يشاء ويثبت» 
[سورة الرعد / 79] : يمحو فرض ما يشاء ويثبت فرض ما يشاء. قال الشافعي : 
وهذا يشبه ما قيل . (انتهى ) . 

وحكى الماوردي 5 المسألة ثلائة أوجه لأصحابناء إثالثها). واختاره ف كتاب 
القضاء: التفصيل بين أن يكون ذلك الحكم ما يشارك فيه الأمة, 00 الكلام 
ف الصلاة, والجمع بين الأخحتين, فليس له أن يجتهد. لأنه يؤدي إلى أ مر الشخص 
لنفستة : وبين بين أن لا يشاركهم فيه كمنع توريث القاتل وحل الشارب . 

وقيل: يجوز لنبينا دون غيره. 
وأما وقوعصه"": 

فاختلفوا فيه على أربعة مذاهب: 

فذهب الجمهور إلى وقوعه مطلقاء ومنهم الآمدي وابن الحاجب. قال 
المارودي : وتدل عليه قصة سليمان وداود» وقوله لعمر: (أرأيت لو قضمضت)2 
وقول العباس له: إلا الإذخر فقال: (إلا الإذخر) فلو كان بالوحي لا تأخر 
الاستثناء . 

- ومنهم من أنكر وقوعه مطلقا. 

- ومنهم من فصل فقال: كان لا يجتهد في القواعد. وكان يجتهد ني الفروع ‏ 
كقوله : (أرأيت لو عكضمضت). واختاره ف «المنخول». 

- ومنهم من توقف . واختاره / القاضي , فقال في «المستصفى» : وهو الأصح . 
فإنه ل يثبت فيه قاطع . قود ري قالوا السنة كلها وحي ولكنه لا يتلى» 
والقرآن وحي يتى. وفي السئن أن النبي ككئَِهِ قال : (ألا إني أوتيت القرآن ومثله 
معهغم)ل وفي حديث الذي سأله عن العمرة فأخذه ما كان يأخذه عند نزول الوحي 
ثم سَرّي عنه فقال: (اصنع في عمرتك ما تصنع في حجتك) وهو حديث 
صحيح . . وهو دليل قطعي على أن السنة كانت تنزل كما ينزل القرآن. وهو أخل 


)١(‏ أي بالنسبة للأنبياء. 


نزول الوحي وأعظمها:» وصرح الشافعي رحمه الله في «الرسالة» بأن السنة منزلة 
كالقرآن وني الحديث: (بلغوا عني ولو آية) . 

والمسألة متجادّبة» وليس فيها كثير فائدة» فإنه على كل حال يجب الأخذ بها 
وطاعتها كالقرآن. ومن أقوى أدلة القائلين بالوقوع قوله: (إلا الإذخر) عقيب ما 
قيل له: إلا الإذخرء ونحو ذلك. وليس قاطعاًء لاحتمال أن يكون أوحي إليه في 
تلك اللحظة . 

وادعى القرافي في أن محل الخلاف في الفتاوى» وأن الأقضية يجوز فيها بلا 
نزاع. وفيه نظرء لما سيأتي . وقال أبو الحسين في «المعتمد»: إن أريد باجتهاد النبي 
يكية الاستدلال بالنصوص على مراد الله. فذلك جائز قطعاء وإن أريد به 
الاستدلال بالأمارات الشرعية : فإن كان أخبار آحاد فلا يتأق منه عليه السلام» 
وإن كانت أمارات مستنبطة وهي التي يجمع بها بين الأصل والفرع فهو موضع 
الخلاف في أنه هل كان يجوز له أن يتعبد به عليه؟ والصحيح جوازه. 
فروع: 

الأول إذا جوزناء» فهل كان يجب عليه؟ فيه وجهان حكاهما ابن أبي هريرة في 
«تعليقه» في الأقضية» وصحح الوجوب. وكذا حكاهما الماوردي في الأقضية ثم 
قال: والأصح عندي التفصيل بين حقوق الآدميين فيجب عليه؛ لأنهم لا يصلون 
إلى حقوقهم إلا بالاجتهادء ولا يجب في حقوق الله. 

الثاني إذا اجتهد فهل يستبيح الاجتهاد برأيه أو يرجع فيها' إلى دلائل 
الكتاب؟ على وجهين حكاهما المارودي أيضاء أحدهما: انه يرجع في اجتهاده إلى 
الكتاب» لأن سنته أصل كالكتاب . وقال الغزالي : يجوز القياس على الفرع الذي 
قاسه النبي كله » وعلى كل فرع أجمعت الأمة على إلحاقه بالأصل (قال): لأنه 
صار أصلا بالإجماع والنص فلا يعطى إلى مآخذهم . 


)١(‏ كذا في الأصول كلها. ولعله : أخذة نزول الوحي وغطتها (؟). 
)١(‏ كذا في الأصول كلها. 
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الثالث ‏ إذا جوزنا له الاجتهاد فالمختار أنه لا يتطرق الخطأ إلى اجتهاده. لأنه لو 
جاز لوجب علينا اتباعه فيه وهو يناني كونه خطأ. والمسألة قد نص عليها الشافعي 
ف «الأم» فقال في كتاب الإقرار: والاجتهاد في الحكم بالظاهر. ولن يؤمر الناس 
أن يتبعوا إلا كتاب الله وسنة رسوله الذي عصمه الله من الخطأ ويرأه الله منه 
فقال: #وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم # [سورة الشورى / ؟5] فأما من رأيه خطأ 
وصواب فلن يؤمر أحد باتباعه (انتهى). 

وقال ابن فورك: هو معصوم في اجتهاده ى]) هو ممعصوم في خبره. وحكاه 
الأستاذ أبو منصور عن أصحابنا. وقال الهندي إنه الحق عندناء وممن جزم به 
الحليمي ف اشعب ريات فقال في خصائص الأنبياء : : ومنها العصمة من الخطأ قْ 
الاجتهاد وخصّوا بأدلاء” حتى تتسع الضروب من الاستنباطات فيما أوحي إليه . 
وإذا تفاوتت العلماء من اجله في ذلك فالنبي هوالذي أعلم العلاء أولى بالارتقاء فيه» 
وقد قال بعضهم : أن عامة سئن الرسول ترجع إلى القرآن . ومعلوم أن ذلك لا يقف 
عليه العلماء وإن بذلوا الجهد فيه فهوإذا يفهمه عليه الصلاة والسلام فهملا يبلغه فهم 
غيره (انتهى)” . 

وقيل: يجوز بشرط أن لا يقر عليه . وهو اختيار الشيخ أبي إسحاق في «اللمع» 
وحكاه ابن برهان عن أكثر أصحابنا 00 الحديث” عن أكثر العلماء. 
وجعله عذرا لعمر في الكتاب الذي أراد النبي ِهِ أن يكتبه» وارتضاه الرافعي ف 
العدد. في الكلام 7 سكنى المعتدة عن الوفاة» وكذا ابن حزم في «الاحكام» 


قال: كفعله بابن أم مكتوم إذ أنزلث (عبس):. 
قلت: وهو قول لا نور عليه 1 وقول ابن الحاجب أنه المختار غير صواب . ولا 


. في الأصل («بادلا) وهي كلمة (أدلاء) مسهلة الهمزة؛ جمع دليل.‎ )١( 

(؟) هكذا جاء في الأصول كلها هذا النص المنقول من كتاب الصفي اندي والذي جاء منه في شعب 
الإيمان عند الكلام عن الإيمان بالأنبياء وخصائصهم هو جملة واحدة هي «ومنها. . الاجتهاده وهي 
منقولة بالمعنى لآن الذي في شعب الإيمان 141/١‏ «ومنها أن يعصم من الزلل في رأيه فإذا اجتهد في 
الحوادث م يخطىء وم يحكم إلا بالصواب والحق» . 

(9) لعله أعلام السنن . وهو شرحه على البخاري. وله معالم السئن شرحه على أبي داود. . 
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حلاف أنه لا يجوز التقرير عليه . 

وقال الماوردي والروياني في كتاب القضاء: اختلف أصحابنا في عصمة الأنبياء 
من الخطأ في الاجتهاد على وجهين: أحدهما: أنهم معصومون» وهو مقتضى الوجه 
القائل بأنهم لا يجنهدون إلا عن دليل ونص . و(الثاني) المنع» لكن لا يقررهم الله 
عليه ليزول الارتياب به» وإن جاز أن يكون غيرهم من العلاء مُقَرَاً عليه وهو 
قال ابن أبي هريرة: نبينا عليه الصلاة والسلام معصوم في الاجتهاد من الخطأ دون 
غيره من الانبياء لأنه لا نبى بعده يستدرك بخلاف غيره من الانبياء. قلت: 
وهكذا رأيته في «تعليقه» في الأقضية . 

فحصل في عصمتهم في الاجتهاد مذاهب: (ثالثها): نبينا فقط. وقال 
الماوردي: وهذا لا وجه لهء لأن جميع الأنبياء غير مُقَرِين على الخطأ في وقت 
التنفيذ» ولا يمهلون على التراخي حتى يستدركه من بعدهم. قلت: وهو قول 
حكاه القاضى عياض» وهو أفسد الأقوال» وقيل: الخلاف في غير أمور الدنياء أما 
أمور الدنيا فيجوز على الكل. لحديث التلقيح . 


مسائة 

تصرفاته بل تنحصر فيا يكون بالإمامة» والقضاءء والفتوى. ووجه الحصر أنه 
إن كان فيا يتعلق ببعث الجيوش وقسمة الغنائم فهو من تصرف الإمامة العظمى . 
وإن تعلق بإنفاذ الحكم بين الخصمين فهو القضاء .الذي يتولاه القضاة» وإن تعلق 
بالعبادات والأمور الدنيوية فهو الفتوى. والخلاف في الكل . ثم إذا دارت الحادثة 
بين تنزيلها على القضاء أو على الفتوى فعندنا تنزيلها على القضاء أولى . 


المسَألةالشانيّة 
ل .و اخ مه 

جوازا لاجتهاد من غيرالاجياءئ زمّانهتم 

كاجتهاد الصحابة في عصر الرسول . والكلام فيه في مقامين : الحواز . 
والوقوع : 

أما الجواز : فمنهم من منع منه مطلقا . ونقل عن الحبائي وأبي هاشم . و 
ضعيف » لأنه لا يؤدي إلى مستحيل . فإن / أرادوا منع الشرع ل 
فهو مفقود . 

ومنهم من جوزه مطلقا . وبه قال أكثر أصحابنا » كا نقله ابن فورك والقاضي 
أبو الطيب وغيرهما . ونقله إلكيا عن محمد بن الحسن . وهو المختار عند 
الأكثرين . منهم صاحب المستصفى » وقال في «التقريب» : إنه المختار . ومنهم 
من فصل بين القريب والبعيد . 

ومنهم من فصل بين الغائب والحاضر مطلقا. 

ومنهم من فصل بين الغائب عنه من الولاة والقضاة فيجوز دون الحاضرين 
حكاه الغزالي . 

ثم المجّزون اختلفوا: فقيل: يكتفى بسكوته عليه السلام» حكاه في 
المستصفى . ومنهم من قال : يجوز إن لم يوجد في ذلك منع . قال الهندي : وليس 
بمرضي . لأن ما بعده أيضا كذلك . فلم تكن له خصوصية بزمانه عليه الصلاة 
والسلام ومنهم من قال: إن ورد الإذن بذلك جاز . وإلا فلا . ثم من هؤلاء من 
نزّل السكوت على على المنع منه مع العلم بوقوعه منزلة الإذن. ومنهم من من اشترط 
صريح الاذن . حكاه ابن السمحاق . ثم قال : والأولى أن يقال : إنه لا يجوز 
للحاضر الاجتهاد قبل سؤال النبي عليه السلام » ىا لا يجوز الاجتهاد قبل طلب 
النص » وكما لا يجوز للسالك في برية مخوفة أن يقول على رأيه مع تمكنه من سؤال 
من يخبره عن الطريق عن علم . وإذا سأل النبي عليه الصلاة والسلام يجوز أن 


239 


يكله النبي عليه السلام الى اجتهاده » ولا مانع من ذلك عقلاً ولا شرعاً . 

وقال ابن فورك : يشترط تقريره عليه (قال) : ويجوز أن يجتهد مع النص ثم 
يتأمل : فإن كان النص بخلافه صرنا إلى النص . كذلك يجتهد بحضرته » فإن 
أفتى عليه علمنا أنه حق. وفصّل ابن حزم في الحاضر بين الاجتهاد في الأحكام . 
كإيجاب شىء أو تحريمه فلا يجوز . وقد أفتى أبو السنابك باجتهاده في المتوفى عنما 
الحامل بأربعة أشهر وعشر فأخطأ . وأما غير ذلك فيجوز . كاجتهادهم فيا 
يجعلون علا للدعاء إلى الصلاة » ولم يكن ذلك على إيجاب شريعة تلزم ٠‏ وإنما 
كان إيذانا من بعضهم لبعض . واجتهد قوم بحضرته عليه الصلاة والسلام فيمن 
هم السبعون ألفاً الذي يدخلون الجنة وجوههم كالقمر ليلة البدر » فأخطؤوا في 
ذلك » حتى بين لهم النبي ككل من هم , وم يعنفهم ني اجتهادهم . قلت : وإذا 
جوزنا للغائب فا ضابط الغيبة ؟ هل هي مسافة القصر أم لا ؟ لم"أر فيه نضا . 
لكن ذكر الغزالي في «المنخول» أنه من بعد عنه بفرسخ أو فراسخ . 

وأما الوقوع : فاختلف المجوزون فيه : فمنهم من منعه » لقدرته على اليقين 
بأن يسأل النبي كِيِ . ومغهم من قال : وقع ظنا لا قطعا . واختاره الآمدي وابن 
الجاعيية: 

ومنهم من فصل بين الحاضر والغائب ». فقال : وقع للغائب دون الحاضر . 
واختاره القاضي قي «التقريب» والغزالي وابن الصباغ ف «العدة» وإليه ميل إمام 
الحرمين . ونقله إلكيا عن أكثر الفقهاء والمتكلمين . (قال) : وهو أدخل في 
الاستقامة » وأميل الى الاقتصاد من حيث تعذر المراجعة مع تأني الدار في كل 
واقعة . وقال عبد الوهاب : إنه الأقوى على أصول أصحابهم . وقال صاحب 
«اللباب» : إنه الصحيح . 

ومنهم من توقف في الحاضر.. وقطع في الغائب بالوقوع. 

هذا حاصل ما في كتب الأصول من الأقوال. وقال الماوردي والروياني في كتاب 
الأقضية: اجتهاد الصحابة في زمنه له حالتان : 

أحدهما ‏ أن تكون له ولاية» كعلى بن أبي طالب ومعاذ بن جبل حين بعثهما إلى 
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اليمن. فيجوز اجتهادهماء لأن معاذاً قال: أجتهد برأبي» فاستصوبه . وسواء 
اجتهد في حق نفسه أو غيره . ويكون اجتهاده أمراً مسوغا ما لم يرد عن النبي يك 
خلافه . 

ثانيههما ‏ أن لا يكون للمجتهد ولاية فله حالان : 

أحدها : أن يظفر بأصل من كتاب أو سنة فيجوز اجتهاده في الرجوع إليهماء 
ولا يلزم إذا قدر على النبي ككل أن يسأله عما اجتهد فيه . لأنه إذا أ أخذ بأصل 
لازم . 

| و (ثانيها) أن يعدم أصلاً من كتاب أو سنة فلا يجوز أن يجتهد في حق غيره 
لعدم ولايته . وأما في حق نفسه فإن كان مما يخاف فواته ففيه وجهان : (أحدهما) 
لا يجوز أن يجتهد لأنه لا يصح منه أن يشرع و «الثاني) يجوز إن كان أهلا 
للاجتها جتهاد. وعلى هذا ففي جواز تقليده وجهان (أحدهما) لا يجوز لغيره أن يقلده 
فيه » لوجود ما هو أقوى منه . فعلى هذا لا يلزم المجتهد إذا قدم على الرسول أن 
يسأله . 

القسم الثاني أن يكون المجتهد حاصلا في مدينة الرسول عليه الصلاة والسلام 
وغائبا عن محلته » ؛ فإن رجع في اجتهاده إلى أصل من كتاب أو سنة صح وجاز أن 
يعمل به , لأن العجلاني سأل بعض الصحابة بالمدينة عن قذف امرأته يما سماه 
فقال له ل ا 
ا ا ا 0 جابه . وإن لم 
يرجع المجتهد إلى أصل ففي جواز اجتهاده وجهان . قال صاحب «الحاوي» : 
والذي عندي أنه يصح اجتهاده في المعاملات دون العبادات . لأن العبادات 
تكليف فتتوقف على الأوامر بها . والمعاملات تخفيف فتعتبر النواهي عنها . 
الثالث : أن يكون المجتهد حاضراً في مجلس الرسول» فإن أمره بالاجتهاد صح 
اجتهاده. ىا حكم سعد بن معاذ في بني قريظة, 5000 
اجتهاده إلا أن يعلم به فيقره عليه يه » فيصير بإقراره عليه صحيحا » كما قال أبو بكر 
رضي الله عنه بحضرة النبي بك في سلب القتيل وقد أخذه غير قاتله . قلت : وفي 
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معنى أمره به المشاورة . لقوله تعالى : #وشاورهم في الأمر» [آل عمران/ ] وقد 
اشروهم في أمر وقد شاورهم الأسرى وغيره. وكذلك اجتهادهم بحضرته ليعرضوا 
عليهم 2 فإن صح قبله. وإلا رده . كبحث الطالب عند أستاذه. وقد اجتهد 
معاذ في تركه قضاء الغائب أولة :0 ثم الدخول في الصلاة ورضيه النبي ينه وقال : 
وقد من لكم معاذ) وكذلك امتناع علي رضي الله عنه من عمو اسم النبي 6 من 
الصحيفة . وكان اجتهاداً عظي] للنبي كل وخرج من ذلك صور يجوز فيها 
الاجتهاد / بحضرة النبي يه ولا ينبغي أن تكون من موضع الخلاف . 

وقد احتج الآمدي وغيره على الوقوع : )١(‏ بقضية أبي بكر هذه وقوله َكل : 
(صدق) ول يقله الصديق بغير الاجتهاد. (؟) : وكذلك حكم النبي يك سعد بن معاذ 
في بني قريظة باجتهاده ثم قال: (لقد حكمت بحكم الله) . 7”9) وروى أنه يَكَةِ أمر 
عمروبن العاص وعقبة بن عامر أن يحك] بين خصمين, وقال لما : إن أصبتما فل عشر 
حسنات » وإن أخطأتما فلا حسنة واحدة. 

وفي الاستدلال مهذه الأحاديث نظر : أما (الأول) ففي الصحيحين ما حاصله 
أن أبا قتادة قََلَ عام حنين مشركاً ثم إنه عليه السلام قال : (من قتل قتيلا له عليه 
بيئة فله سلبه) ثلاث مرات » في كل مرة يقوم أبو قتادة فلا يجد من يشهد له . فلم] 
كان الثالثة قال : (يا أبا قتادة مالَّكُ؟) قال : فقصصت عليه القصة . فقال رجل 

من القوم : صدق يا رسول الله » سلب ذلك القتيل عندي فأرضه من حقه . قال 
أبو بكر ... . الحديث . وظاهره أن الصديق لم يقله بالاجتهاد » بل هو تنفيذ 
تقوله خلية. الشلام : (من قتل قتيلاً فله سلبه) . 

وأمًا (الثاني) فالنزاع أن الصحابي إذا وقعت له واقعة هل يجب عليه أن يسأله 
يك ليخبرهء كغالب عاداتهم ؛ ويجوز له أن يجتهد فيها برأيه مما أداه إليه اجتهاده 
رع ال وتحكيم سعد بن معاذ ليس من هذا القبيل » ابا اي 
فوض إليه الحكم في واقعة فلا يلزم من ذلك جواز الاجتهاد بغير أمره عليه 
السلام 1 

وأما (الثالث) فقيل ليس له أصل » :بل روى عبد بن حميد في مسنده عن يزيد 


وفيا 


ابن الحباب حدثه عن فرج بن فضالة حدثني محمد بن عبد الاعلى عن أبيه عن 
عبدالله بن عمرو بن العاصي عن أبيه أن خصمين جاءا إلى النبي يكل فقال : 
(اقض بينما) وذكر أبوسعيد النقاش في كتاب القضاة عن بقية عن فرج بن فضالة 
فكي ساس ا ا ل ا ل ل 

جاء خصمان إلى النبي كي فقال عليه السلام : (اقض بينها) فقلت : يا رسول 
الله كنت أولى به . قال : وإن كان . قلت : ما أقضي ؟ قال : (على أنك إن 
أضيك كان لك عشر حسنات وإن أخطأت كان لك حسنة واحدة) ومداره على 
فرج » وقد ضعفه الأكثرون ٠‏ وشيخه محمد وأبوه مجهولان مع الاختلاف في اسم 
أبيه » والاختلاف هل هو عن عبدالله بن عمرو أو عن أبيه . وقد صحح الحاكم 
في «المستدرك) الحديث ٠»‏ وفيه نظر . 

واستدل البيهقي بحديث ابن عمر أنه عليه الصلاة والسلام نادى يوم انصرف 
من الأحزاب: (لا يصلين أحد الظهر إلا في بني قريظة) فتخوف ناس فوت”7» 
الوقت فصلوا دون بني قريظة. وقال آخرون: لا نصلي إلا حيث أمرنا النبي كَل 
وإن فات الوقت. قال: فا عنف واحداً من الفريقين. متفق عليه . وفيه نظر من 
وجهين:( أحدهما) أن النزاع في أنه هل يجتهد فيا ليس منصوصاً عليه أو يراجع , 
وهذا اجتهاد في نصه عليه السلام ما المراد به. وقد يقال: إن المقصود وقوع 
الاجتهاد في الجملة ٠‏ و (الثاني) أنهم كانوا غائبين» وقد سبق القول بجوازه لهم . 

وما يدل على الجواز حديث معاذ لما بعثه إلى اليمن قال: أجتهد برأبي. .وصوبه 
عليه الصلاة والسلام. أخرجه الترمذي . . وحديث بعثه عليه السلام علياً قاضياء 
وقال: لا علم لي بالقضاء. فقال: (اللهم اهد قلبه وثبت 0 00 أبو داود 
والنسائي وابن ماجه والحاكم و . وعن زيد بن بن أرقم أن رجلا من 
أهل اليمن حدّث رسول الله يَلةٍ أن لاثة وقعوا على امرأة في طهر ٠‏ فأتوا علياً 
يختصمون في الولد . فقال : أنتم 0 متشاكسون [أرى] أن نقرع بينكم » 


)١(‏ في الاصول كلها (قرب). 


قيض 


فقرع أحدهم فدفع إليه الولد . فقال عليه السلام : (ما أعلم فيها إلا ما قال 
علي) . 

وروى أحمد في مسنده ٠‏ بسند على شرطههم عن ابن أبي ليل » عن معاذ قال : 
كان الناس على عهد الرسول كك إذا سبق الرجل بعض صلاته سأهم فأومؤوا إليه 
بالذي سبق . فقال عليه السلام : (اصنعوا كما صنع معاذ) . وظاهره أن الحكم 
تغير من يومئذ وأنه إنما فعل ذلك باجتهاده بأمره عليه السلام ونسخ به الحكم 
الأول . بل مرج بذلك فأخرج الطبراني هذا الحديث في «معجمه» 2 مدعل 
شرطهم إلا فليحا فعلى شرط البخاري . ولفظه : عن معاذ قال : فجئت يوم وقد 
سبقت وأشيرٌ إلى بالذي سُبقت به . 

فقلت : لا أجده على حال كنت عليها . فكنت بحاهم التي وجدتهم عليها ‏ 
فلما فرغ رسول الله كَل قمت فصليت واستقبل عليه الصلاة والسلام الناس وقال 
: (من القائل كذا وكذا ؟) قالوا : معاذ. فقال (قد سَنْ لكم فاقتذوا به . إذا جاء 
أحدكم وقد سبق بشيء من الصلاة فليصل مع الإمام بصلاته » فإذا فرغ الإمام 
فليقض ما سبقه به). وكذلك حديث موافقة عمر رضى الله عنه ربه عز وجل في 
صحيح البخاري . فدلٌ ذلك على جواز الاجتهاد بحضرته عليه الصلاة 
والسلام . 

فائدة : قال الرازي في «المحصول» : الخلاف في هذه المسألة لا ثمرة له في 
الفقه . واعترضه ابن الوكيل وقال : بل في مسائل الفقه ما يبنى عليه . من ذلك 
ما إذا شك في نجاسة أحد الإناءين ومعه ماء طاهر بيقين . ففي جواز الاجتهاد 
وجهان : (أصحهم) يجتهد ولا يكلف الغير . بدليل طهارته من الإناء المظنون 
طهارته وهو على شاطىء البحر . وهذا قول من يجوز الاجتهاد في زمنه . و (الثاني) 
لاء وهو قول من يمنع الاجتهاد . وكذلك من اجتهد في دخول الوقت . هل تجوز 
له الصلاة مع القدرة على تمكن الوقت . ورجحان العمل بالاجتهاد فيها أقوى من 
التي قبلها . 


3 
7 


نقض 


وقال بعضهم : هذا التخريج وهم , فالقادر على سؤال الرسول لا يتيقن أنه 
قادر على اليقين حتى يتيقن أنه أنزل عليه في مسألة وحي . وإلا فا لم ينزل الوحي 
فلا حكم فلا قطع ولا ظن . فغاية القادر على الرسول ان يجوز نزول الوحي 
فيكون مجوزا لليقين . وإنما مأخذ هذا الخلاف الأصولي ما في الاجتهاد مع رسول 
الله كك من التحري . وما فيه من سلوك طريق لا يأمن فيها / الخطأ مع التمكن 
من طريق يأمن فيه الخطأ . فا قاله الرازي أنه لا ثمرة للخلاف صحيح . نعم . 
الخلاف في جواز الاجتهاد له عليه السلام تظهر ثمرته فيا ذكرناه » لقدرته على 
اليقين بسؤال الله » وهذا كلام عجيب . بل قدرته على اليقين مقطوع بها » سواء 
وقع الجواب في الحال . كما كان أغلب أحواله . أو بعد انتظار الوحي كما في 
اجتهاده سواء . وإنما المانع من التخريج أن الاجتهاد في ذلك ليس في حكم 
شرعي ., لأن الحكم قد علم . وإنما هو اجتهاد في تعيينه له » ومسألتنا اجتهاد في 
حكم شرعي غير معلوم له » فلا يلزم من التجويز في المشتبه بعد علمه الجوازٌ في 


أصل الحكم . 


مسألة ؛ يجوز أن يقال لرسول الله يَكةِ : احكم بما تشاء وما ترى من غير 
اجتهاد , فإنك لا تحكم إلا بالصواب بناء على أنه كان يجوز له الاجتهاد . نص 
عليه الشافعي وعزاه بعضهم إلى غيره من المجتهدين . وقد سبقت . 


15 ؟ 


الركن الشااث 
المجتهحد هيه 


.وهر كل نحم شرع عمل أو علمي. يقضل يه العلم ليشن فيه وليل قللعي ٠»‏ 
ا ا ل ل 
0 ونا ١‏ الس قهة دلبل فافلم: واعترارا] حنا وجل افيه ذللق تمر 
الأحكام . فإنه إذا ظفر فيه بالدليل حرم الرجوع إلى الظن . 
مسألة الحاالة عفصرة النى كدوم كم بها بنيء زد 3 آنا حك في 
ا اه و د للف ا نإ دل 
العقلي . أما الوقوع فالظاهر أنه لم يقع لوجوب البيان في وقت الحاجة . 


يفف 


فصل 
ف َيَلْاامْجَجَ 

ليس يكفي في حصول اللكة على شيء تعرفه . بل لا بد مع ذلك من 
الارتياض في مباشرته . فلذلك إنما تصير للفقيه ملكة الاحتجاج واستنباط المسائل 
أن يرتاض في أقوال العلاء وما أتوا به في كتبهم . وربما أغناه ذلك عن العناء في 
مسائل كثيرة وإنما ينتفع بذلك إذا تمكن من معرفة الصحيح من تلك الأقوال من 
فاسدها . ومما يعينه على ذلك أن تكون له قوة على تحليل ما في الكتب ورده إلى 
الحجج . ف) وافق منها التأليف الصواب فهو صواب . وما خرج عن ذلك فهو 
فاسد . وما أشكل أمره توقف فيه . 
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فصل 
نرليشة الجتهد 


اذ اعرضتإه واقتة 


اعلم أنه حق على المجتهد أن يطلب لنفسه أقوى الحجج عند الله ما وجد إلى 
ذلك سبيلاء لأن الحجة كلما قويت أمن على نفسه من الزلل. وما أحسن قول 
الشافعي في «الأم» : «وإنما يؤخذ العلم من أعلى» وقال فيها حكاه عنه الغزالي في 
«المنخول» : إذا وقعت الواقعة فيه فليعرضها على نصوص الكتاب. فإنه أعوزه 
فعلى الخبر المتواتر ثم الآحاد. فإن أعوزه لم يخض في القياس. بل يلتفت إلى ظواهر 
الكتاب ٠‏ فإن وجد ظاهراً نظر في المخصصات من قياس وخبرء فإن لم يجد 
مخصصا حكم به. وإن لم يعثر على ظاهر من كتاب ولا سنة نظر | إالى المذاهس. فإن 
وجدها مجمعاً عليها اتبع الاجماع. وإن لم يجد إجماعاً خاض في القياس . ويلاحظ 
القواعد الكلية أولاً » ويقدمها على الجزئيات . كا في القتل بالمثقل ٠‏ فيقدم قاعدة 
الردع على مراعاة الألم » فإن عدم قاعدة كلية نظر في النصوصٍ ومواة ا 2 
فإن وجدها في معنى واحد ألحق به » وإلا انحدر | إلى قياس مخيل » فإن أعوزه 
تمسك بالشبه ولا يعول على طرد . قال الغزالي : هذا تدريج النظر على ما قاله 
الشافعي . ولقد أخر الإجماع عن ذلك الأخبارء وذلك تأخير مرتبة لا تأخير عمل . 
إذ العمل به مقدم ولكن العمل به مقدم في ف المرتبة» فإنه مستند قبول الإجماع . 
وخالف بعضهم وقال : الصحيح أن نظره في الإجماع يكون أولا ؛ إذ النصوص 
يحتمل أن تكون منسوخة . ولا كذلك الإجماع . وإثما قدم الشافعي النص على 
الظاهر تنبيهاً على أنه يطلب من كل شيء ما هو الأشرف . فأول ما يطلب من 
الكتاب والسنة النص », فإن لم يجد فالظاهر . فإن لم يجد ذلك في منطوقها ولا 


الخف 


مفهومها رجع إلى أفعال النبي كَلِ » ثم في تقريره بعض أمته . فإن لم يجد نظر في 
للأإجماع . ثم في القياس إن لم يجد الإجماع . وسكت الشافع عما بعد ذلك . ولا 
شك أن آخر المراتب إذا لم يجد شيئاً الحكم بالبراءة الأصلية » وقد ذكر القاضي في 
«التقريب» ذلك كله . 


وقال في «المستصفى» : يجب أن يرد نظره في كل مسألة وفي النفي الأصلي قبل 
ورود السمع» ثم يبحث عن الآدلة السمعية المعتبرة» فينظر في الإجماع » فإن وجده 
وإلا ففي الكتاب والسنة المتواترين» وهما في مرتبة واحدة لإفادة القطع. فإن وجد 
أخذ به وإلا نظر بعد في عموماتها وظواهرهاء فإن وجد وإلا نظر في مخصصات 
العموم من أخبار الآحاد والأقسية . فإن عارض القياس عموماء أو خيرٌ واحد 
عموما وعدم الترجيح توقف على رأي . وتخير على رأي . وإن تعارض دليلان نظر 
في النسخ والترجيح » فإن عدمهما جاء الخلاف في التخيير والوقف . فإن عدم بناه 
على حكم الأصل في العقل . وهو نفي الحكم على ما هو المختار . 


م كه 

يشترط في العمل بالنص الظاهر البحث عن المعارض هل له ناسخ أو مخصص 
أو مقيد أو غير ذلك . وحكى عن قوم أنه لا يشترط. وله الحكم بالدليل بمجرد 
الاطلاع عليه. وهذا هو الخلاف السابق في باب العموم, في التمسك بالعام قبل 
المخصص . وإذا أوجبنا البحث فإلى أي وقت يبحث ؟ فيه الخلاف السابق هناك 
فاستحضره. والعجب من صاحب «المحصول» أنه قطع هنا بالبحث عن المعارض 
مع قوله في باب العموم أنه يجوز التمسك بالعام قبل البحث عن المخصص . 
وحكى الخلاف فيه عن ابن سريج. ويجرى هذا في كل دليل مع معارضه. 
كالقياس مع الاستصحاب وغيرها. نعم إذا وجد المجتهد الإجماع عمل به من 
غير بحث ولا طلب على الصحيح . كا قال الأبياري . لأنه لا يتصورله معارض 
» فإن الإحماعين لا يتعارضان » ولا يصح نسخه . 


"١ 


موه“ / أ 


ل 


فصل 


قال الماوردي : الاجتهاد / بعد النبي كه تنقسم طرقه إلى ثمانية أقسا 

أحدها ‏ ما كان الاجتهاد مستخرجاً من معنى النص : كاستخراج علة الربا من 
البرّ » فهذا صحيح عند القائلين بالقياس . 

ثانيها ‏ ما استخرجه من شبه النص : كالعبد في ثبوت ملكه, لتردد شبهه بالحر 
في أنه يملك لأنه مكلف. وشبهه بالبهيمة في أنه لا يملك لأنه مملوك, فهو صحيح 
ل ا ا لكر ال يعار 00 


الثها ‏ ما كان مستخرجا من عموم النص : كالذي بيده عقدة النكاخ في قوله 
تعالى : 9# أو يعفوَ الذي بيده عقّدة ة النكاح » [ البقرة / 17707] يعم الأب والزوج والمراد 
به أحدههما . وهذا صحيح يتوصل إليه بالترجيح . 

رابعها ‏ ما استخرج من إجمال النص : كقوله تعالى في المتعة : #ومتعوهن على 
الموسع قدره وعلى المقتر قدره) [البقرة/53] فيصح الاجتهاد في قدر المتعة باعتبار 
حال الزوجين . 

خامسها ‏ ما استخرج من أحوال النص : كقوله تعالى في المتمتع #فصيام ثلاثة 
أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم# [البقرة/197] فاحتمل صيام الثلاثة قبل عرفة ع 
واحتمل صيام السبعة إذا رجع في طريقه, وإذا رجع إلى بلده » فصح الاجتهاد في 
تغليب إحدى الحالتين على الأخرى . 

سادسها ‏ ما استخرج من دلائل النص: كقوله تعالى : #لينفق ذو سعة من 
سعته» الآية [الطلاق/7] فاستدللنا على تقدير نفقة الموسر » فإنه أكثر ما جاءت به 
السنة في فدية الأذى . في أن لكل مسكين مدين ». فاستدللنا على تقدير نفقة 
المعسر بمدء فإنه أقل ما جاءت به السنة في كفارة الوطء أن لكل مسكين مذّاً . 


خرف 


سابعها ‏ ما استخرج من أمارات النص : كاستخراج دلائل القبلة لمن خفيت 
عليه . مع قوله تعالى : #وعلامات وبالنجم هم يبتدون# [النحل ]1١/‏ مع 
الاجتهاد في القبلة بالأمارات والدلالة عليها من هبوط الرياح ومطالع النجوم . 

ثامنها - ما استخرج من غير نص ولا أصل : قال : واختلف أصحابنا في 
صحة الاجتهاد بغلبة الظن على وجهين : 

(أحدهما) ‏ لا يصح حتى يقترن بأصل ٠.‏ فإنه لا يجوز أن يرجع في الشرع الى 
غير أصل . وهو ظاهر مذهب الشافعي . وهذا كان ينكر القول بالاستحسان » 
لأنه تغليب ظَن بغير أصل . 

و (الثاني) يصح الاجتهاد به 0 لأنه ف الشرع أل » فجاذ” أن يستغني عن 
أصل . وقد اجتهد العلاء في التقدير على ما دون الحدٌ بآرائهم في أصله من ضرب 
وحبس . وفي تقديره بعشر جلدات في حال » وبعشرين في حال . وليس لهم في 
هذه المقادير أصل مشروع . والفرق أن الاجتهاد بغلبة الظن يستعمل مع عدم 
القيا 

ياس . 


مدانة 

قال المزني رحمه الله في كتاب «فساد التقليد» : إذا اختلف الأئمة وادعت كل 
فرقة بأن قولها نظرٌ الكتاب والسنة وجب الاقتداء بالصحابة وطلبهم الحق بالشورى 
الموروثة عن النبي كله . قال تعالى : #وأمرهم شورى بينهم» [الشورى/88] 
فيحضر الإمام أهل زمانه فيناظرهم فيها مضى وحدث من الخلاف . ويسأل كل 
فرقة عما اختارت, ويمنعهم من الغلبة والمفاخرة» ويأمرهم بالإنصاف والمناصحة». 
ويحضهم على القصد به إلى الله . فإن الله تعالى يقول : إن يريدا إصلاحاً 
يوفق الله بينههما» [النساء /ه"] فبذلك يتبين لهم النظر للكتاب والسنة . فإن قيل : 


ضرف 


إذا لم يقم الإمام بذلك فالسبيل”' إلى معرفته. قيل : على العالم الذي وقف في 
الفتوى موقف الإمام أن يطلب العلماء فيناظرهم بمثل مناظرة الإمام » فإن كان أو 
كانوا ‏ بموضع لا يصل فيه إليهم فأقرب ما بعد ذلك النظر في كتب من تقدم من 
السلف ومن بعدهم من العلاء والاحتجاج لهم. وعليهم تتبع الحق ممن قامت 
حجته فيهم بما وصفت وإدامة الرغبة إلى الله في توفيقه للفهم في كتابه وسنة نبيه 
محمد ككلِِ . فإنه لا يُدرَك خير إلا بمعرفته (انتهى) . وهي فائدة جليلة . 

فائدة : على فقيه النفس ذي الملكة الصحيحة تتبع ألفاظ الوحيين الكتاب 
والسنة واستخراج المعاني منهه| . ومن جعل ذلك دأبه وجدها تملوءة » وورد البحر 
الذي لا ينزف » وكلم| ظفر بآية طلب ما هو أعلى منها » واستمد من الوهاب . 

ومن فقه الفقه قولههم في حديث ميمونة (هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم 
به) إن فيه احتياطا للمال وإنه مهما أمكن أن لا يضيع فلا ينبغي أن يضيع . 
والفقيه أعلى » يأخذ من هذا ما هو أعلى منه . وهو أن الجالس على الحاجة . أو 
المستريح على القارعة تحت ظل شجرة إذا باحث نفسه قال لها : هلا حصلت ثوابا 
وعملا صالحاً . فإذا قال له الوسواس : أنت على الخلاء » وما عساك تحصل من 
الطاعة وأنت بمكان تنزه عنه ذكر الله » يقول ؛ إنما منعنا ذكر الله بالألسن » فهلا 
استحضرت ذكر المنعم بدفع هذا الأذى عنا » وتهيؤ القوة الدافعة . حتى لا يخلو 
. تحصيل الطاعة من المحالٌ القذرة . كا أن الشارع لم يغفل عن فتح تحصيل المال 
من المقذرات والميتات بمعالحة الدباغ 1 

وكذلك قوله كَكهِ : (لا تنكح. المرأة على عمتها وخالتها » فإنكم إذا فعلتم ذلك 
قطعتم أرحامهنّ) فيتعدى استنباطه إلى تحريم كل ما يوقع القطيعة والوحشة بين 
المسلمين وإفساد ما بيغهم . حتى السعي على بعضهم في مناصب بعض ووظيفته 
من غير موجب شرعي وقس على ذلك وأمثاله تغنم بتحصيل الفوائد وتثمير 
الأعمال . 


)١(‏ لعلها (فما السبيل). مع صحة ما في الاصول. 


ضرفا 


مسألة : ادعى الغزالي وغيره الإجماع على أن كل مجتهد غلب على ظنه حكم 
اي اي وو ا 
لدليل كان حكم الله في حقه إلى أن يطلع على تخالفته الإجماع . وني ذلك نظرء 
لأن الشافعي رضي الله عنه قال في دسير الواقدي» - وهو من كتب «الأم» من 
أواخرها - : فإذا قدّم المرتد ليقتل فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده 
ورسوله. وقتله بعض الولاة فالذين لا يرون أن يستتاب المرتد فعلى قاتله الكفارة 
والدية . ولولا الشبهة لكان عليه القود . وحكى القاضى أبو الطيب في كتاب 
الحج في باب الإحصار من «تعليقه» / أن الشافعي قال في كتاب المناسك الكبير 
: لوكان يذهب - أي المحرم ‏ إلى أن المريض يحل إذا بعث الهدي بمنى . فبعث 
اهدي فنحر هناك أو ذبح لم يحل . وكان على إحرامه . وإذا رجع إلى مكة كان 
حراما ى) كان (قال القاضي أبو الطيب رحمه الله) : وهذا يدل مر. الشافعي على 
أن من اعتقد مذهباً وعمل به به لم يحكم بصحة فعله عنده . لأن هذا اعتقد جواز 
التحلل وتحلل ولم يجعله حلالاً بذلك ولم نصححه في حقه . ونقله الروياني في 
«البحر» عن القاضي أبي الطيب وأقرّه. وقالالأصحاب في باب الزنى في الشبهة : 
كل جهة صححها بعض العلماء أباح الوطء بها لا حدّ فيها على المذهب وإن 
كان الواطىء يعتقد التحريم . وقيل : يجب على من يعتقد حرمته دون غيره . 
مسألة : نص الشافعي رضي الله عنه على أن العالم لا يقول في مسألة : ٠‏ 
أعلم» حتى يجهد نفسه في النظر فيها ثم يقف . كا أنه لا يقول : «أعلم» ويذكر ما 
علمه حتى يجهد نفسه ويعلم. ٠‏ نقله بعض اللمتأخرين . ووجهه أن العالم ليس 
كالعامّي ٠‏ فقوله : لا أعلم بهون أمر المسألة ويطمع السائل في الإقدام مع أنها قد 
تكون منصوصة الحكم . وأيضا فالعالم مأمور بالنظر ليتعلم ويعلم ٠»‏ فليس قوله 
«لا أعلم» من الدين في شيء حتى يقف عند مقتضيات العلم بعد سبرها . ولا 
شك أن هذا محمول على من يطلق «لا أعلم» إطلاقاً . أما من يقيد كلامه بما 
يعرف فيه المعنى فلا يمنع . 

مسألة : هل على المجتهد بيان الدليل الذي دل علمه على المسألة ؟ يتجه فيه 
تخريج خلاف من المفتي : هل يجب عليه ؟ كرا سنذكره في باب الفتوى» أو من 

ايف 


الشاهد : هل يجب عليه بيان مستنده من مشاهدة أو استفاضة أو لا يجب ؟ بناء 
على أنه ل يأت بها إلا على اعتقاد صحة وقوعها . والمشهور الثاني . نعم . قال 
الرافعي في باب الشهادة على الشهادة : يبين الفرع في الأداء جهة التحمل من 
استدعاء أو أداء أو بيان سبب . قال الإمام : لأن الغالب الجهئل بطريقه . فإن 
كان يعلم ووثق به القاضي جاز تركه . 

مسألة : إذا وجدنا عن مجتهد حكياً وظفرنا له بدليل مناسب ٠‏ وفقدنا غيره » 
فهل يجوز لنا جعله معتمداً لهذا المجتهد ؟ جزم به القرافي في «القواعد» قال : 
ولهذا أجمعت الأمة على أنا إذا رأينا في كلام الشارع 1ك + وظفرنا لد عناسة 
جزمنا بإضافة الحكم إليها مع تجويز أن لا يكون الأمر كذلك عقلاً , ٠‏ لكن 
الاستقراء ذل عليه . 


مسالة 


يجب على المجتهد أن يقصد باجتهاده طلب الحق عند الله وإصابة العين التي 
يجتهد فيها . قال الماوردي : هذا هو الظاهر من مذهب الشافعي (قال): ويشبه أن 
يكون من مذهب المزني أن عليه أن يقصد باجتهاده طلب الحق عند نفسه . لأن ما 
عند الله لا يعلم إلا بالنص . وعلى كلا المذهبين عليه أن يتوصل باجتهاده إلى 
طلب الحق وإصابة العين . فيجمع بين هذين الشرطين . 

وقال بعض العراقيين من الفقهاء والمتكلمين : عليه الاجتهاد وليعمل بما يؤديه 
اجتهاده اليه » فيجعلون عليه الاجتهاد ولا يجعلون عليه طلب الحق بالاجتهاد ‏ 
ونسب إلى أبي يوسف . واختلف عن أ بي حنيفة فقيل : في بعض الأحكام عليه 
طلب الحق بالاجتهاد , كقولنا » وفي بعضها يعمل بما يؤديه إليه اجتهاده كأبي 
يوسف . وقد اختلطت مذاهب الناس في هذا حتى التبست . واحتج القائلون بأن 
عليه طلب الاجتهاد » لا طلب الحق . بأن ما أخفاه الله لا طريق لنا إلى إظهاره . 
وفي إلزامه تكليفٌ ما لا يطاق . وهو غلط لأن الاجتهاد نوع من الاستدلال . 


نارفا 


وحكى الرافعي في باب الاجتهاد في القبلة » عن الصيدلاني قولين : أنه هل 
المكلف به الاجتهاد لا غير ء أو كلف التوجه للقبلة ؟ وفائدتي) فيه لو اجتهد ثم 
تيقن الخطأ » هل يجب القضاء ؟ فعلى الأول : لا يجب . وعلى الثاني : يجب 
وذكر إمام الحرمين في «النباية» هناك هذا الخلاف أيضاً وقال : إنه يجري في كل 
مجتهد فيه » ففي قول, : يكلف إصابة المطلوب . وفي قول : يكلف بذل المجهود 
في الاجتهاد .. 
في حكم الاجتهاد : لا يخلو حال المجتهد فيه إما أن تتة 0 
أو تختلف : فإن اتفقت فهو إجماع يجب العمل به » وإن اختلفت أقوالهم فإما أن 
كود لابج عل شرع 
الأول العقلي : فإن كان الغلط مما يمنع معرفة الله سبحانه ورسوله » كا في 
إئبات العلم بالصانع والوحدانية وما يتعلق بالعدل والتوحيد . فالحق فيها واحد . 
هوالمكلف . وما عداه باطل . فمن أصابه أصاب الحق . ومن أخطأه فهو كافر . 
وإن كان في غير ذلك . كا في مسألة الرؤية وخلق القرآن » وكا في وجوب 
متابعة الإجماع والعمل بخبر الواحد » فقد أطلق الشافعي عليه اسم (الكفر) » 
فمن أصحابه من أجراه على ظاهره » ومنهم من أوله على كفران النعم » وصححه 
النووي وغيره » ولا شك في أنه مبتدع فاسق . لعدوله عن الحق . 
هذا كله إذا كانت المسألة دينية . أما ما ليس كذلك . كا في وجوب تركيب 
الأجسام من ثمانية أجزاء » وانحصار اللفظ في المفرد والمؤلف . فلا المخطىء فيه 
آثم » ولا المصيب مأجور . إذ يجري مثل هذا مجرى الخطأ في أن مكة شرفها الله 
أكبر من المدينة أو أصغر . 
وقال عبيد الله بن الحسن العنبري قاضي البصرة : كل مجتهد ني الأصول 
اسرب ونقل كلا خرن اجا . ويلزم من مذهب العنبري أن لا يكون أحد 
من المخالفين في الدين مخطتاً . وأما د المسائل واحداء 
ولكنه يجعل المخطىء في جميعها غير آثم : ما رأي العنبري فبِينٌ الاستحالة ٠‏ فإنه 
يستحيل أن يكون الحق أن العالم قديم 01 محدث . وأما [رأي] الجاحظ فباطل . 
طرف 


النبي عليه الصلاة والسلام قاتل اليهود والنصارى . وكذلك الصحابة ٠‏ ولولا 
أنهم 0 وآثمون لما كان كذلك . قال ابن السمعاني : وكان ابن العنبري 
يقول في مثبتى القدر : هؤلاء عظموا الله » وفي نافي القدر : هؤلاء نزّهوا الله , 
وقد استبشع هذا القول منه . فإنه يقتضي تصويب اليهود والنصارى وسائر الكفار 
في اجتهادهم (قال) : ولعله أراد امول الديانات التي اختلف فيها أهل القبلة 
كالرؤية وخلق الأفعال ونحوه / . وأما ما اختلف فيه المسلمون وغيرهم من أهل 
الملل » كاليهود والنصارى والمجوس . فهذا مما يقطع فيه بقول أهل الإسلام . 

قلت : وهذا أحد المنقولات عنه . قال القاضي في «مختصر التقريب» : 
اختلفت الرواية عن العنبري فقال في أشهر الروايتين : إنما أصوب كل مجتهد في 
الدين تجمعهم الملة . وأما الكفرة فلا يصوبون . وغلا بعض الرواة عنه فصوب 
الكافرين المجتهدين دون الراكنين إلى البدعة . 

ونحن نتكلم معهها مختصراً فنقول : أنتما (أولاً) محجوجان بالإجماع قبلكى) 
وبعدكى) . و (ثانيا) إذا أردتما بذاك مطابقة الاعتقاد للمعتقد فقد خرجت| عن حيز 
العقلاء وانخرطتم) في سلك الأنعام . وإن أردتما الخروج عن عهدة التكليف ونفي 
الحرج - كما نقل عن الجاحظ - فالبراهين العقلية من الكتاب والسنة والإجماع 
الخارجة عن حد الحصر تردٌ هذه المقالة . وأما تخصيص التصويب بالمجمعين على 
الملة الاسلامية فنقول : مما خاض فيه المسلمون القول بخلق القرآن وغير ذلك مما 
يعظم خطره . وأجمعوا قبل العنبري على أنه يجب على المرء إدراك بطلانه . 

وقال الغزالي في «المنخول» : لعله أراد خلق الأفعال وخلق القرآن » إذ المسلم 
لا يكلف الخوض فيه . بخلاف قِدَّم العالم ونفي النبوات » وهو مع هذا فاسد , 
فإن اعتقاد الاصابة المحققة على هذا محال . 

وقال الكيا : ذهب العنبري إلى أن المصيب في العقليات واحد . ولكن ما 
يتعلق بتصديق الرسل وإثبات حدوث العالم وإثبات الصانع . فالمخطىء فيه غير 
معذور . وأما ما يتعلق بالقدر والجبر وإثبات الجهة ونفيها فالمخطىء فيه غير معذور 
ولو كان مبطل في اعتقاده بعد الموافقة بتصديق الرسل والتزام الملة» وبين ذلك على 


يضف 


ده" /ا 


أن الخلق ما كلفوا إلا اعتقاد تعظيم الله وتنزيهه من وحه 2 ولذلك :0 يبحث 
الصحابة عن معنى الألفاظ الموهمة للتشبيه » علماً منهم بأن اعتقادها لا يجر حرجاً . 

وقال ابن برهان : لعله أراد أنه معذور في اجتهاده » ولكن عبر عنه بالمصيب . 
والذي نقله الإمام عنه| الحواز 5 الأصول مطلقاً معو خط الوثم » لا 0 
المطابقة للحق في نفس الأمر . إذ فيه الجمع بين النفي والإثبات , وهو حُحَال . و 
دراه يت لجال 0 ا 0 

وأما ابن فورك فنقل عنه ذلك فيا يمكن فيه التأويل . نحو القول بالقدر 
والإرجاء . 

وقال القاضي عياض في «الشفاء» : ذهب العنبري إلى تصويب أقوال 
المجتهدين في أصول الدين فيا كان عرضة للتأويل وحكى القاضي ابن الباقلاني 
لك ا ل املك وك و بن ا 
نحو هذا 0 . وتحامه 1 أن كيرا من العامة والنساء والثله مقلدة التعارك 
واليهود وغيرهم لاحجة لله تعالى عليهم 5 إذ لم يكن لهم طباع يمكن معها 
الاستدلال . وقد نحا الغزالي قريبا من هذا المنحى في كتاب «التفرقة بين الإسلام 
والزندقة «وقائل هذا كله كافر بالإجماع على كفر من لم يكفر أحدأ من النصارى. 
واليهود.» وكل من فارق دين المسلمين ووقف في تكفيرهم أو شك . لقيام النص 

وما نسبه للغزالي غلط عليه. فقد صرح بفساد مذهب العنبري » كبا سبق عنه» 
وهو بريء من هذه المقالة والذي أشار إليه في كتاب «التفرقة» هو قوله : إن من لم 
تبلغه الدعوة من نصارى الروم أو الترك أنهم معذورون. وليس فيه تصويبهم. 
والكلام إنما هو فيمن بلغته الدعوة وعاند . وإنما نبهت على هذا لثلا يغتر به 
الواقف عليه . 

وقال ابن دقيق العيد : ما نقل عن العنبري والجاحظ إن إرادا أن كل واحد من 


لورفا 


المجتهدين مصيب لما في نفس الأمر فهو باطل قطعاً » لأن الحق متعين في نفس 
الأمر في جهة واحدة , والمتفاضلان لا يكونان حقين في نفس الأمر . وإن أريد به 
أن من بذل الوسع ولم يقصر في الأصوليات أنه يكون معذورا غير معاقب فهذا 
أقرات اوعنها + لكرنة نظريا > ولأنه فك يغيقه افيه ] نه لو عوقب وكلف بعد استفراغه 
غاية الجهد لزم تكليفه لا لا يطاق . 

وقال في «شرح الإلمام» : يمكن أن يجيب العنبري عن رَدٌ به عليه من تبييت 
المشتركين واغترارهم”" وعدم المعرفة بالفرق بين المعاند وغيره ٠‏ فله أن يقول : 
المكلف منه مع إمكان النظر بين معاند ومقصر , وأنا أقول ببلاك كل واحد من . 
هذا إن كان ما قالا بناء على ما ذكرناه . وأما الذي حكى عنه من الإصابة في 
العقائد القطعية فباطل قطعاً . ولعله لا يقوله إن شاء الله تعالى . 

وأما المخطىء في الأصول والمجسمة : فلا شك في تأثيمه وتفسيقه وتضليله . 
واختلف في تكفيره. وللأشعري قولان. قال إمام الحرمين وابن القشيري 
وغيرهما: وأظهر مذهبيه ترك التكفيرء وهو اختيار القاضي في كتاب «إكفار 
المتأولين» : وقال ابن عبد السلام : ارجع الأشعري عند موته عن تكفير أهل 
القبلة,» لأن الجهل بالصفات ليس جهلاً با موصوفات . وقال : اختلفنا في عبارة 
والمشار إليه واحد . والخلاف فيه وجهان لأصحابنا كما قاله ابن القشيري». وكان 
الإمام أبو سهل الصَعْلوكي : لا يكفر . قيل له : ألا تكفر من يكفرك ؟ فعاد إلى 
القول بالتكفير . وهذا مذهب المعتزلة » فهم يكفرون خصومهم ويكفر كل فريق 
منهم الآخر. قال الإمام : ومعظم الأصحاب على ترك التكفير. وقالوا : إنما نكفر 
من جهل وجود الرب» أو علم وجوده ولكن فعل فعلاء أو قال قولا » أجمعت 
الأمة على أنه لا يصدر ذلك إلا عن كافر . ومن قال بتكفير المتأولين يلزمه أن يكفر 
أصحابه في نفي البقاء أيضا . كما يكفر في نفي العلم وغيره من المسائل المختلف 
فيها . قلت : وقد أطلق الشافعي رحمه الله تكفير القائل بخلق القرآن » لكن 
جمهور اصحابه تأولوه على كفران النعمة . كا قاله النووي وغيره . 


)١(‏ أي أخذهم على غِرَة. 
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الثان ‏ ما يتعلق بالمسائل الأصولية : / ككون الإجماع حجة . وكون القياس 
وخبر الواحد حجة . وكالخلاف في اشتراط انقراضٍ العصر في الإجماع . وفيٍ 
الحاصل عن اجتهاد . ومنه اعتقاد كون المصيب" وأححدا في الظنيات. قال الغزالي : 

فهذه المسائل أدلتها قطعية . والمخالف فيها آثم مخطىء ء . وقال أبو الحسين في ' 
«شرح العمد» : لا يجوز التقليد في أصول الفقه . ولا يكون كل مجتهد مصيبا » 
بل المصيب واحد . بخلاف الفقه في الأمرين (قال) : والمخطىء ء في أصول الفقه 
يلحق بأصول الدين . كذا قال ولم يحك فيه خلافاً . 

قال القرافي : وقد خالف جماعة من الأئمة في مسائل ضعيفة المدارك » 
كال جماع السكوق . والإجماع على الحروب ونحوهما فلا ينبغي تأثيمه . لأنها 
ليست قطعية. ٠‏ كا أنا في أصول الدين لا نؤثم من يقول: العرض يبقى زمانين أو 

بنفى الخلا وإثبات الملا وغير ذلك . 


الثالث ‏ ما يتعلق بالأحكام الشرعية الفقهية : فقال الأصم وبشر المريسبى: إن 
الحق فيها واحد وأن أدلتها قاطعة. فلذلك من تعدى ال حق فيها فهو مخطىء وآثم . 
فكيف بمسائل العقائد. وإنما يستقيم هذا المذهب إذا لم يكن القياس حجةء 
وكذلك خبر الواحد والعمومات كلهاء فالحجج الثبتة لكون هذه حجة يلزمها 
بطلان هذا المذهب . 

وأما جمهور الأمة فقد قالوا : إن هذه المسائل منها مالا يسوغ فيه الاجتهاد , 
ومنها ما ليس كذلك . والتي لا يسوغ فيها الاجتهاد وهي التي أدلتها قاطعة فيها , 
فإنا نعلم بالضرورة أنها من دين النبي عليه الصلاة ة والسلام كوجوب الصلوات 
الخمس وصوم رمضان وتحريم الزنى والخمر , والمخطىء في هذا كافر لتكذيبه الله 
تعالى ورسوله . ومنها ما ليس كذلك . كجواز بيع الحصا . وتحريم الخنزير . 
والمخطىء في هذه آثم غير كافر . 

وأما التي يسوغ فيها الاجتهاد فهي المختلف فيها. كوجوب الزكاة في مال 
الصبي » ونفي وجوب واي وغمضت 
فيها الأدلة ويرجع فيها إلى الاجتهادىع فليس بآثم 
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قال ابن السمعاني : ويشبه أن يكون سبب غموضها امتحانُ من الله لعباده, 
ليتفاضل بينهم في درجات العلم ومراتب الكرامة » كما قال تعالى : «إيرفي الله 
الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات4 [المجادلة/١1]‏ #إوفوق كل ذي علم 
عليم # [يوسف/71] . وعلى هذا يتأول ما ورد في بعض الأخبار: (اختلاف أمتي 
رحمة) فعلى هذا النوع يبحمل هذا للفظ دون النوع الآخر. فيكون اللفظ عاما 
والمراد خاص . 

واختلف العلماء في حكم أقوال المجتهدين . هل كل مجتهد مصيب » أو 
المصيب واحد ؟ واختلف النقل في ذلك . ونحن نذكر ما وقفنا عليه من كلامهم 
فنقول : قال الماوردي والروياني في كتاب القضاء : ذهب الأكثرون إلى أن الحق في 
جميعهاء وأن كل مجتهد مصيب في) عند الله ومصيب في الحكم. » لأن جوار 
الجميع دليل على صحة الجميع. قال الماوردي وهو قول أبي 00 الأشعري 
والمعتزلة . وقالت الأشعرية بخراسان: لا يصح هذا المذهب عن أ بى الحسن 
(قال) : والمشهور عنه عند أهل العراق ما ذكرناه » وأن من أدى أختهاف لوحك 
يلزمه العمل به ولا تحل له مخالفته . فدل على أنه الحق . 

وذهب الشافعي رحمه الله وأبو حنيفة ومالك وأكثر الفقهاء رحمهم الله إلى أن 
الحق في أحدهما » وإن لم يتعين لنا فهو عند الله متعين . لاستحالة أن يكون الشيء 
الؤاحد في الزمان الواحد في الشخص الواحد حلالاً حراماً » ولأن الصحابة 
تناظروا في المسائل واحتج كل واحد على قوله » وخطأ بعضهم بعضا ء وهذا 
يقتضي أن كل واحد يطلب إصابة الحق . 

ثم اختلفوا هل كل مجتهد مصيب أم لا ؟ فعند الشافعي أن المصيب منهم واحد 
ل ء إلا ذلك الواحد . وبه قال مالك وغيره . وقال ٠‏ 
أبو يوسف وغيره كر يه عي و زايا انر ار وماج نكن صاب 
أصاب الحق » ومن أخطأه فقد أخطاه . ونسبه بعض أصحابنا المتأحرين إلى 
الشافعي لبيك بقوله : «وأذى ها كلفت؟ . فظن أنه أراد بذلك «أصاب» . 
وغ لّطوه فيه » وإنا أراد أنه في معنى من أدى ما كلف به أنه لا يأثم (انتهى) . 
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وقال القاضي أبو الطيب الطبري : الحق من قول المجتهدين واحدء والآخر 
باطل. وإن اختلفوا على ثلاثة أقاويل فأكثر . قال أبو إسحاق المروزي في «الشرح» 
في أدب القضاء : هذا قول الشافعي في الجديد والقديم . لا أعلم اختلف قوله في 
ذلك . وقد نص عليه في مواضع , ولا أعلم أحداً من الصحابة اختلف في ذلك 
على مذهبه . وإنما نسب قوم من المتأخرين ممن لا معرفة لهم بمذهبه إليه أن كل 
جتهد مصيب . وادعوا ذلك عليه عليه . وتمسكوا بقوله في المجتهد : «أدّى ما كلف» 
فقالوا : المؤذق: ما كلف نصيت . قال أبو إسحاق : وإنما قصد الشافعي بذلك 
رفع الإثم عنه . لأنه لوقصد خلاف الحق لأثم » وإذا خالف من غير قصد لم يكن 
آنا » وكان بمنزلة المؤدي ما كلف . 

قال القاضي أبو الطيب : ويحتمل أن يكون معناه : أدى ما كلف عند نفسه , 
فإنه يعتقد وضع الدليل في حقه . وسلك ما وجب من طريقه قال أو عات 
وكل موضع رأيت فيه من كلام الشافعي هذه الألفاظ فاقرأ الباب فإنك تجد قبله 
وبعده نصًا على أن الحق في واحد . وأن ما عداه خطأ . ثم غلّظ أبوإسحاق القول 
على من نسب إلى الشافعي : كل مجتهد مصيب . قال القاضي أبو الطيب : ويدل 
على أن هذا مذهبه : إذا اجتهد اثنان في القبلة فأدى اجتهادهما إلى جهتين مختلفتين 
فتوجه كل واحد منه) إلى جهته. ولو ائتم أحدهما بالآخر لم تصح صلاته . وهذ 
يدل على أن الامام مخحطىء عنده . وكذلك من صلى خلف من لا يقرأ فاتحة 
الكتاب . وله نظائر . 

وحكى عن أبي إسحاق أنه قال: ويشبه أن تكون المسألة على قولين. لأن 
الشافعي ذكر قولين فيمن أخطأ القبلة بيقين» هل تلزمه الإعادة أم لا ؟ والأصح : 
عليه الإعادة . ومن يقول: كل مجتهد مصيب يقول :لا إعادة عليه. وكذلك قال 

لو دفع الزكاة إلى من ظاهره الفقر فبان غنياء تلزمه الإعادة ؟ قولان. قال 
القاضي: وهذه الطريقة اختيار أبي حامد. وهو الذي حكاها عن أبي إسحاق . 
والصحيح عن أبي إسحاق ما ذكرنك. 

وقال أبو علي الطبري صاحب «الإيضاح"» في «أصوله» إن الله نصب على الحق 
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علا وجعل لهم اليه طريقاً / فمن أصابه فقد أصاب الحق. ومن أخطأه 0 
بخطئه وأجرَ على قصده . ثم قال : : وبه قال الشافعي وجملة أصحابه . وقد 
استقصى المزني ذلك في كتاب «الترغيب في العلم» وقطع بأن الحق في واحد 0 
عليه. وقال: إنه مذهب مالك والليث وهو مذهب كل من صنف من أصحاب 
الشافعي من المتقدمين والمتأخرين. وإليه ذهب من الأشعريين أبو بكر بن مجاهد 
وابن فورك وأبو إسحاق الاسفرايني» وقال: نقضت هذه المسألة على البصري 
المعروف بجعغل . 

وقال القاضي : وقد ذكر أبو الحسن الأشعري القولين حميعاء وقد أبان «الحق 
5 واحد» . ولكنه مال إلى اختيار : «كل يجتهد مصيب» وهذا مذهب معتزلة 
البصرة وهم الأصل في هذه البدعة » وقالوا هذا لجهلهم بمعاني الفقه وطرقه الدالة 
على الحق . الفاصلة بينه وبين ما عداه من الشبه الباطلة » وقالوا : ليس فيها 
طريق أولى من طريقءولا أمارة أقوى من أخرى . والجميع متكافئون . ومن غلب 
على ظنه شيء حكم به » فيحكمون فيا لا يعلمونه وليس من شأنهم » وسطوا 
لذلك ألسنة نفاة القياس منهم ومن غيرهم القائلين بأنه لا يصح القياس والاجتهاد 
لأن ذلك يصح في طلب يؤدي إلى العلم أو إلى الظن , » وليس في هذه الأصول ما 
يدل على أحكام الحوادث علما ولا ظنا . 

.قال القاضي أبو الطيب : وفي المسألة قول ثالث . وهو أن الحق واحد . ولكن 
الله تعالى لم يكلفنا إصابته » وإئما كلف الاجتهاد في طلبه » وكل من اجتهد في 
طلبه فهو مصيب » وقد أدى ما كلف . 

وقال أبو على الطبري في «أصوله» : قد أضاف قوم من أصحابنا هذا إلى 
الشافعى » واستدل بقوله : «لأنه أدى ما كلف» : قال : وهو خطأ على أصله . 
لأنه نص على أن الحق واحد . وأن أحدهما مخطىء لا محالة . قال القاضي أبو 
الطيب : واختلف النقل عن أبي حنيفة فنقل أنه ذكر في بعض المسائل » كقولنا . 
وني بعضها كقول أبي يوسف . ولنا أن الحق لما كان في واحد لم يكن المصيب إلا 
واحذاً . ولو كان كل مجتهد مصيباً ما أخطأ مجتهد . وقال عليه الصلاة والسلام : 


يدق 


(إذا اجتهد الحاكم فأخطأ . . ) (انتهى) . 

وقال ابن كج : صار عامة أصحابنا إلى أن الحق في واحد . والمخطىء له 
معذور. وقال أهل الغراق وأصحاب مالك: كل مجتهد مصيب. واليه 
ذهب ابن سريج وأبو حامد . إلا أنه كلف ما أدى إليه اجتهاده . ثم نص ابن كج 
على هذا" بإجماع الصحابة على تصويب بعضهم بعضا فيم| اختلفوا فيه » ولا يجوز 
إجماعهم على خطأ . ثم قال : إنه معذور . 

وقال ابن فورك في كتابه : للناس فيها ثلاثة أقاويل : أحدها ‏ أن الحق في 
واحد . وهو المطلوب . وعليه دليل منصوب . فمن وضع النظر موضعه أصاب 
الحق . ومن قصر عنه وفقد الصواب فهو مخطىء ولا إثم . ولا نقول ؛ إنه 
معذور. لأن المعذور من يسقط عنه التكليف لا عذر في تركه » ا 
في الصلاة . وهو عندنا قد كلف إصابة العين لكنه خفف أمر : خطئه وأجر على 
قصده الصواب. وحكمه نافذ على الظاهر . وهذا مذهب الشافعي وأكثر أصحابه 
وعليه نص في كتاب «الرسالة» و «أدب القاضي) . وقال : كل مجتهدين اختلفا 
فالحق ف واحد من قوليههما . 

والثاني أن الحق واحد إلا أن المجتهدين لم يكلفوا إصابته . وكلهم مصيبون ا 
كلفوا من الاجتهاد . وإن كان بعضهم مخطتا . 

والثالث - أنهم كلفوا الردٌ إلى الأشبه على طريق الظن (انتهى) . فحصل 
وجهان في أنه يقال فيه مغذور أم لا . 

وقال الشيخ أبو إسحاق : اختلف أصحابنا . فقيل : الحق في واحد . وما 
عداه باطل . إلا أن الإثم مرفوع عن المخطىء . وقيل : إن هذا مذهب 
الشافعي . وقيل : فيه قولان هذا أحدهما . والثاني إن كل مجتهد مصيب . وهو 
ظاهر قول مالك وأبي حنيفة » وهو مذهب المعتزلة وأبي الحسين. وحكى القاضى 
كرصن اق عل يبن أب هري" انا كاك بهرن. خرن :10 اجن و واد لتر 


ه”'21 
)١(‏ (على) غير موجودة في الباريسية والأزهرية. 
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به عند الله وأن مخطئه مأثوم . والحكم بخلافه منقوض ., وهو قول الأصم وابن 
غلية ويشر امريد .. ش 

واختلف القائلون من أصحابنا بأن الحق في واحد في أ نه هل الكل مصيب في 
اجتهاده أم لا ؟ فقيل : المخطىء ء في الحكم مخطىء ء في الاجتهاد . وقيل . : الكل 
مصيب في الاجتهاد وإن جاز أن يخطىء في الحكم . وحكي عن أبي العباس . 

واختلف القائلون بأن كل مجتهد مصيب ٠‏ فقال بعض الحنفية : إن عند الله 
شبهاً ربما أصابه المجتهد وربما أخطأه » ومنهم من أنكر ذلك . والقائلون بالأشبه 
اختلفوا في تفسيره » فقيل : تفسيره بأكثر من أنه أشبه" . وقيل : الأشبه عند الله 
في حكم ال حادثة قوة الشبهة » فهو الأمارة . وهذا تصريح بأن الحق في واحد يجب 

طلبه . وقيل الأشبه عند الله أنه عنده في الحادثة حكم لو نص عليه وبينه لم ينص 
إلا عليه . والصحيح من مذاهب أصحابنا هو الأول : أن الحق في واحد . وما 
سواه باطل . وأن الإثم مرفوع عن المخطىء . (انتهى) . 

وقال ابن الصباغ في «العدة» : كان أبو إسحاق المروزي وأبو علي الطبري 
يقولان : ان مذهب الشافعي وأصحابه أن الحق في واحد » إلا أن المجتهد لا 
يعلم أنه مصيب » وإثما يظن ذلك . وقال سليم : ذهب الشافعي في أكثر كتبه إلى 
أن الحق فيها واحد . وأن الله ينصب على ذلك دليلا [إما] غامضا وإما جليا . 
وكُلّف المجتهدٌ طلبّه وإصابته بذلك الدليل » » فإذا اجتهد وأصابه كان فصيباً عند 
الله وفي الحكم . وله أجر على اجتهاده . وأجر على إصابته . وإن أخطأه كان 
مخطئا عند الله وفي الحكم » إلا أن له أجراً على اجتهاده » والخطأ مرفوع . وحكى 
هذا عن مالك ». وبه قال المريسبى وابن ن. عملية والأصم وزادوا فقالوا : عليه دليل 
مقطوع به ء ثم أخطأه . كان آثيأ مضللا . 

وقال الشافعي رحمه الله 1 كتاب «إبطال القول بالاستحسان» : إن الحق عند 
الله واحد » وعليه دليل » روكت ليد م ا » فإن 


)١(‏ كذا في الاصول كلها. 


لاه” /ا ب 


أصابه كان مصيباً . وإن أخطأ كان مخطثاً عند الله. لا في الحكم . 
وحكى هذا عن أبي حنيفة ومالك » وهو اختيار المزني . 
وذهبت المعتزلة بأسرها إلى أنه ليس هناك حكم مطلوب على اليقين. وإنما 
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الواجب على المجتهد أن يعمل بما غلب على ظنه/ ويكون مصيباً . واختلفوا هل 
هناك أشبه مطلوب أم لا . على قولين . ومعنى الأشبه أن الله لو أنزل حكياً في 
الحادئة لكان هو فيجب طلب ذلك” الأشبه . 

وحكى ابن فورك عنهم قولاً ثالثاً أن الله نصب على الحكمين معاً دليلاً » إلا 
أن الأدلة إذا تكافأت عند المجتهد وغمضت تحير . وذهب الكرخى وغيره من 
الحنفية [إلى] أن كل مجتهد مصيب . وهناك أشبه مطلوب . فإن أصابه أصاب 
الحق . وإن أخطأه كان مخطئاً للمطلوب مصيباً في اجتهاده . كالقول الثاني 
للمعتزلة . 

وأما الأشعرية فالذي حكاه عنهم الخراسانيون أبو إسحاق وابن فورك أن 
مذهبهم أن الحق في واحد . وأن على المجتهد طلبه بالدليل . فإن أخطأه كان 
مخطئا عند الله وفي الحكم . لقول الشافعي ني الأول . وحكى القاضي أن لأبي 
الحسين فيها قولين : أحدهما هذا . والثاني أنه ليس لله حكم في هذه المسائل , 
وأن المأخوذ على المكلف أن يحكم بما غلب على ظنه فيها . واختار هذا ونصره. 
وقال: ليس هناك أشبه مطلوب . ولا دليل منصوب مثل القول الأول للمعتزلة . 


(انتهى ) : 
وقال الأستاذ أبو منصور البغدادي : اختلف أصحابنا في تصويب المجتهدين في 
الفروع 8 ش 


5 فمنهم من قال : إن الحق في كل واحدى وهو المطلوب» وعليه دليل 
منصوب. والذي يؤدي إلى غيره شبهة وليس بالدليل» وهؤلاء يقولون: إن الله 
كلف المجتهدين إصابة الحق بالدليل الذي نصبه عليه ومن أخطأه كان معذورا 


)١(‏ في مخطوطة أحمد الثالث (لكان يجب طلب ذلك الأشبه). 
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على خطتئه مثاباً على قصده (قال) : وهذا هو الصحيح المشهور من مذاهب 
الشافعي وأصحابه . وبه قال ابن علية والمريسى . 

وقال الزن : كل مجتهد مصيب ء إلا أن الحق في واحد من أقواههم . قال 
أصحاب الشافعي : فيها مسائل نقضوا فيها الحكم على من خالفهم . كالحكم 
بالتكول وسائر ما حكم به أهل العراق بالاستحسان . وأوجبوا الحد على واطىء 
الأم والبنت والأخت بعد العقد عليهن . وعلى المستأجرة . وإن حكم حاكم 
بإسقاط الحد في ذلك . وأوجبوا إعادة الصلاة على من توضاً بنبيذ التمر أو ترك 
النية أو الترتيب في الوضوءء وإعادة الصوم على من ترك نيته قبل الفجر . أو نوى 
في فرضه التطوع . وكذلك نقضوا الحكم على من حكم بخلاف خير المصرأة » 
وخبر الخيار في البيع » والعرايا » والفلس . وكان الاصطخرى والصيرفي ينقضان 
الحكم على من حكم بصحة نكاح بلا ولي ولا شهادة » أو شهادة فاسقين . 

وقال أصحاب الرأي قبل قول المزني : إن الحق في واحد إلا إن كل مجتهد 
مصيب . لأنه لم يكلف إصابة الحق . وإنما كلف فعل ما يؤدي إليه اجتهاده . 
ولذلك قال المزني وأبو حنيفة فيمن صل إلى بعض الجهات بالاجتهاد ثم علم خطأه 
بيقين”" أنه لا يلزمه الاعادة » لأنه لم يكلف عندهما إصابة عين القبلة » وإثما كلف 
الصلاة بالاجتهاد (انتهى) ٠‏ 0 

والذي رأيته 5 كتاب «فساد التقليد» للمزني ترجيح القول بأن الحق واحد ء 
وأطال في الاستدلال عليه » ومنه إنكار الصحابة بعضهم على بعض في الفتاوى . 
ولا نعلم أحدا قال لمخالفه : قد أصبت فيهم| خالفتني فيه (قال) : وهو قول مالك 
والليث . ويروى عن السمتى أن أبا حنيفة قال : أحد القولين خطأ , والإثم فيه 
مرفوع (قال) : وجاء عن أبي حنيفة أنه حكم بين خصمين في طست ثم غَرِمه 
للمقضي عليه . قال المزني : فلو كان يقطع بأن الذي قضى به هو ا حق لما تأثئم من 
الحق الذي ليس عليه غيره . ولا غرم للظالم ثمن طست في حكم الله أنه ظالم 
بمنعه إياه من صاحبه (قال) : ولكنه عندي خاف أن يكون قضى عليه بما أغفل منه 


)١(‏ في معظم الأصول (فتعين) ! وفي أحدها (سعس) مهملة من النقط. 
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وهو يستيقن أنه ليس عليه إلا طلب الثواب لما خفي عليه أن إعطاءه لمحتاج أعظم 
لأجره . انتهى . 

وقال في «المنخول» : ذهب الشافعي والأستاذ أبو إسحاق وجماعة من الفقهاء 
إلى أن المصيب واحد . وصار القاضي وأبو الحسين في طبقة المتكلمين إلى أن كل 
واحد مصيب , والغلاة منهم أثبتوا أو نوا مطلوبا معينا . وعزا القاضي مذهبه 
للشافعي وقال : لولاه لكنت لا أعدّه من أحزاب الأصوليين . ثم قال : : والمختار 
عندنا أن كل مجتهد مصيب في عله فطع 

وقال في «المستصفى» : المختار عندنا وهو الذي يقطع به ويخطىء المخالف 
فيه , أن كل مجتهد مصيب في الظنيات . وأنه ليس فيها حكم معين لله تعالى . 

وقال إلكيا : انقسموا على قمسين : غلاة ومقتصدة . 


فالغلاة افترقوا من وجهين : 

(أحدهما) ذهب بعضهم إلى أنه يجوز لكل منه| أن يأخذ بالتحريم والتحليل من 
غير اجتهاد , إذا علم أنه يستدرك كل واحد منهم بالاجتهاد . ويأخذ بما يشاء . 
وقال الأستاذ أبو إسحاق : هذا المذهب أوله سفسطة وآخره زندقة » أما السفسطة 
فلكونه حلالا حراما في حق كل واحد . وأما الزندقة فهو مذهب أصحاب 
الإباحة . 

و (الثاني) ذهب بعضهم إلى أن المطالب متعددة . فلا بد من أصل الاجتهاد , 
ولكن المطلوب من كل مجتهد ما يؤدي إليه الاجتهاد . 

- وأما المقتصدة فقالوا : كل مجتهد مصيب في عمله قطعاً . ولا يقطع بإصابة ما 
عند الله . وادعوا أن في الآراء المختلفة حى] عند الله هو أشبه بالصواب . وهو 
شوق المجتهدين ومطلوب الباحثين » وربما عير عنه بأنه الحق والصواب 2 غير أن 
المجتهد لم يكلف غير إصابته : وهذا القول عن أبي حنيفة نضا . 

وأما القائلون بأن الحق في واحد فيه| دل عليه دليل , والمجتهد مقصّر بالنظر فيه 
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والمصير إليه » ومن قصّر في ذلك ول يصر إليه فإنه مخطىء فيه » ويختلف خطؤه على 
قدر ما يتعلق به الحكم » فقّد يكون كبيرة ( وقد يكون صغيرة 1 وهذا مذهب 
الغلاة » ومنهم الأصم والمريسى ٠‏ وهو قول أصحاب الظواهر فيا طريقه 
الاستدلال . 

وقيل : في واحد منهه| وليه دليل » إلا أن المجتهد إذا لم يصل إليه لِدِقْته 
وغموض طريقه فهو معذور آثم » وهو قول أكثر أصحاب الشافعي ونفر من 
ا حنفية . 

وحكي عن الشافعي أنه قال في الفروع التي لما أصل واحد وهو الذي يسمى 
طريق إثباتها القياس الجلٍ ( والقياس المعنى أن المصيب فيها واحد ( 0 
تتجاذها أصول كثيرة ويسمى طريق ! إثباتها قياس علية الأشباه أن كل مجتهد فيها 
مصيرمها »© وهو الذي حكاه عنه المحصلون : 

وقال في بعض مجموعاته في جواب سثل عنه / في قوله : إذا اجتهد الحاكم 
فأصاب فله أجران 3 وإن أخطأ فله أجرا واحد « أنه لو كان أحل القولين خطأ , 
جز أن يثاب عله )2 لأن الثواب لا يكون فيا لا يسوع 1 ولا في الخطأ الموضوع . 

ثم قال : لو كان ظأ قصارى أمره أن يغفر له 0 
خطأ , يصنعه . وقد تكررت ألفاظه 5 كتبه على موافقة ما حكيناه عنه من أن كل 
جتهد مصيب , والفرق بين ما حكينا عن أبي حنيفة آخراً وبين قول المخالف أن أبا 
حنيفة يقول : أن المجتهد لم يكلف الأشبه , والذي هو الحق عند الله . وهؤلاء 
يقولون أنه كلف إصابته ولكنه يكون معذورا إن كان خطؤه صغيرا . واختلف 
القائلون باتحاد الحق قِ هذه المسائل ٠‏ فقيل : 7 يملع من ورود التعبد 5 الفروع 
بالأحكام المتضادة وقيل : السمع هو الذي يمنع من ذلك . 

وقال ابن برهان في «الأوسط» : المنقول عن الشافعي أن المصيب واحدء وأن 
الحق في جميعه واحد. وذهب شيخنا أبو ألحسن الأشعري والمعتزلة والحنفية إلى أن 
كل جتهد مصيب » واد المطالب متعددة ) ا القاضي ) أي أن المصوبة 


[ظ[ظث2ظ> 


مه؟/ا 


وقال في «القواطع) : ظاهر مذهب الشافعي أن المصيب من المجتهدين واحد . 
والباقون مخطئون . غير أنه خطأ يعذر فيه المخطىء ولا يُؤنّم ش رودافال حصن 
أصحاينا إن هذا قول الشافعى ومذهبه ولا يعرف له قول سواه » وبه قال بعض 
الحنفية . وقال عقن أصحانا : للشافعى قولان : (أحدهما) ما قلناه ٠‏ و(الآخر) 
أن كل مجتهد مصيب . وهو ظاهر قول مالك وإليه ذهب أكثر الحنفية ونقلوه عن 
أبي حنيفة ٠‏ وهو قول أبي الحسن الأشعري ولمعتزلة . 

وقال الأصمٌ وابن علية والمريسى : إن الحق في واحد . وتخالفه خطأ وصاحبه 
مأثوم (قال) : وقال أبو زيد في «أصوله» : قال فريق من المتكلمين اق في هذه 
الحوادث التي يجوز الفتوى في أحكامها بالقياس والاجتهاد حقوقٌ » وكل مجتهد 
مصيب للحق بعينه . ثم إخهم افترقوا » فقال قوم : الجميع حق على التساوي . 
وقال قوم : الواحد من الجماعة أحقٌّ . وسموه (تقويم ذات الاجتهاد) وقال بعض 
أهل الفقه : والكلام الحق عند الله واحد ثم افترقوا فقال قوم : 0 
المجتهد الحق عند الله كان مخطثاً ابتداء وانتهاء » حتى أن عمله لا يصح . 
علماؤنا ١‏ كن خط لمق عند الله ماي حق عمل تى لوعن قم ب 
يها شرعيا . كأنه أصاب الحق عند الله . 

(قال) : وبلغنا عن أبي حنيفة أنه قال ليوسف بن خالد السمتى : كل مجتهد 
مَصيِب :+ الاق أعند' الله وإنحد ع 'قبيق أن الذي أحطاها عند الله مبتحانه مضي 
في حق عمله . وقال محمد بن الحسن ني كتاب الطلاق : إذا تلاعن الزوجان ثلاثا 
ثلاثا » وفرق القاضي بينب| » نفذ قضاؤه وقد أخطأ السنة . فجعل قضاءه في حقه 
صوابا مع قوله إنه مخطىء الحق عند الله . قال أبو زيد : وهذا قول التوسط بين 
الغلو والنقص . واعلم أن هذا القول هو القول بالأشبه » وهو أن يكون المجتهد 
2 في اجتهاده مخطئا في حكمه قالوا : وما كلف الإنسان إصابة الأشبه ونقل 
بعضهم هذا نضا عن أبي حنيفة ومحمد . وحكى القول بالأشبه عن أبي على 
الماش 


قال ابن السمعاني . والصحيح من هذه الأقاويل أن الحق عند الله واحد » 
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والناس بطلبه مكلفون إصابته » فإذا اجتهدوا وأصابوا خمدوا وأجروا . وإ 
أخطؤوا عَذِروا و يأثموا . إلا أن يقصروا في أسباب الطلب .وهذا هوم مذهب 
الشافعي رضي الله عنه وهو الحق . وما سواه باطل . 

ثم بقول : إنه مأجور في الطلب إذا لم يقصر وإن أخطأ الحق . ومعذور على 
خطئه وعدم إصابته للحق . وقد يوجد للشافعي في بعض كلامه ومناظراته مع 
خصومه أن المجتهد إذا اجتهد فقد أصاب . 0 
عند نفسه مبلغ الصواب © وإن لم يكن أصاب عين الحق . 

واعلم أنه لا يصح على مذهب الشافعي إلا ما قلناه » ومن قال غير هذا فقد 
أخطأ على مذهبه. وقال ما قال عن شهوته (انتهى) . 

وقال القاضي الحسين في «تعليقه) : المختار أن كل مجتهد مصيب » إلا أن 
أحدهم يصيب ال حق عند الله والباقون يصيبون الحق عند أنفسهم . وحكى ابن 
فورك عن بعضهم أنه قال : إن المجتهد مصيب عند الله عندي . وليس هذا 
موضع خلاف » لأن القائل بذلك غير متيقن أن كلا مصيب عند الله » » فلذلك 
قيده بقوله «عندي» ولذلك يقول : إن المخالف له مصيب عند الله عنده » فهذا 
كلام لا حاصل له 

قلت : والحاصل في المسألة على مذهبنا ثلاثة طرق : 

أحدها : قال الرافعي : وهي الأشهر : إثبات قولين للشافعي وهي التي 
حكاها أبو حامد وغيره من أصحابنا وأصحههم| ‏ وهو الذي ذكره في كتبه الجديدة - 
إن المجتهد مأمور بإصابة الحق » ومن ذهب إلى غيره فهو مخطىء . وقال ابن 
القطان وابن فورك في كتابيها : إن هذا مذهب الشافعي » لأنه قال في «كتاب 
القضاء» وفي «الرسالة»: وكل مجتهدين اختلفا في شيء فا حق في واحد من قوليه) . 
قالا : : هذا هو مذهبه ولا معنى للاشتغال بأشياء أطلقها وكان مراده فيها ما غرف 
من مذهبه (انتهى) . وهذا ما حكاه الأشعري بخراسان عنه وعن المعتزلة أن كل 
يحتهد مصيب . قال ابن الصباغ : ونسبة هذا إلى الأشعري أشهر » لأن كلا منهم 
مأمور بالعمل بما أدّى إليه اجتهاده » وغير الحق لا يؤمر بالعمل به . وعلى هذا 


"ه١‎ 
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فهل يقول : الحكم والحق على كل واحد من المجتهدين ما غلب على ظنه » أو 
يقول:الحق واحد وهو أشبه مطلوب . إلا أن كل واحد منهم مكلف بما غلب على 
ظنه لإصابة الأشبه ؟ فيه وجهان : 

أصحههما : الأول » واختاره القاضي الحسين 0-0 وحكاه ابن الصباغ عن 
المعتزلة والأشعرية . قال القاضي الحسين : لأنه يجوز أن يكون 0 
شيئاً واحداً . والمطلوب من المأمور غيره , ألا ترى أن من أبق عبده فقال لعبيده : 
اطلبوه . فا مقصود من الأمر وجود الآبق . ومن العبيد طلبه فحسب . فإن لم 
يجدوه فا ذمهم من حيث لم يتوانوا فيه فكذا هنا . 

- وبالثاني أجاب أصحابنا العراقيون ٠‏ كما قال الرافعي وحكوا”' عن القاضي 
أبى حامد . وزعم القاضي في «التقريب» أن كلام الشافعي في / «الرسالة» وفي 
5 الاستحسان» وف «رسالة المصريين» محتمل » وأن الأظهر من كلامه 
والأشبه بمذهبه ومذهب أمثاله من العلاء القول بأن كل جتهد مصيب . وتابعه 
إمام الحرمين فقال : ليس للشافعي نص في المسألة على التخصيص لانفياً ولا 
إثباتاء وإنما اختلفت النقلة عنه في استنباطهم من كلامه . وليس كما قال ٠‏ بل 
نصوصه في «الرسالة» وغيرها طافحة به . 

والطريق الثاني - القطع بالأول . ويحكى عن أبي إسحاق المروزي وأبي علي 
الطبرئ والأستاذ أبي إسحاق الاسفرايني وأبي إسحاق الرازي . وهو 'ختيار 
القاضي أبي الطيب . 

والثالث - - التفصيل بين قياس العلة وقياس الشبه . وهذه طريقة إلكيا في النقل 
عن الشافعي كما سبق ٠»‏ وكذلك نقلها عنه صاحب «الكبريت الأحمر» قال : رَلّ 
كثير من الناس فظنوا أن مذهب الشافعي أن الحق ني واحد في جميع المواضع , 
وإلا فكيف كان يسوغ له مخالفة أبي حنيفة في كثير من الأحكام » فلهذا قال : ما 
ليس له أصل مقيس عليه إلا واحد فالحق فيه واحد » لأنه مستفاد من دليل 


ييه 
)١(‏ كذا في الأصول. ولعله (وحكوه). 


يفن 


واحدى وأما ما تجاذيه أصلان فأكثر فكل مجتهد فيه مصيب . قلت : وهذا لا يعرفه 
أصحاب الشافعى . 


إذا قلنا بالصحيح أن الحق واحد فعليه فروع : 

(منها) : كر يد » أم يجوز أن يكون في غيره؟ 
وجهان : وأصحههما» » وبه قال القاضي أب 000 افلم اضاها لابدو ار وأقطع 
بخطأ من خالفنا ومنعه من الحكم يات : غير أز نى لا أؤثُمه . قال الم 
من الحنابلة : وقد أومأ إليه أحمد في رواية ابن الحكتده والأصح أن المسائل تنقسم 
إلى ما يقطع فيه بالإصابة » وإلى مالا يدري أصاب الحق أم أخطأ , يحسب 
الأدلة . وهذا هو الذي يقتضيه تصرف أصححابنا في نقض حكم الحاكم . 

و (منها) أن المخطىء هل يقال إنه معذور ؟ فيه وجهان : (أحدهما) ‏ ونقله ابن 
كج عن عامة الأصحاب-: نعم و (الثاني) وهو الذي أورده ابن فورك : لا . 

و(منها) اتفق القائلون على أن لله في كل واقعة حك معيناً هو مقصد الطالب . 

ثم اختلفوا هل نُصب عليه دليلاً أم لا ؟ فقيل : لا دليل عليه» وإنما هو مثل 

دفين يعثر [عليه]. فمن عثر عليه فله أجران 3 ومن أخطأه فله أجر واحد 
والأكثرون على أن الله تنصب عليه دليلا 5 

نم اختلفوا هل هذا الدليل قطعي أو ظني » فحكى القاضي عن ابن أب هريرة 
أنه كان يقول في آخر عمره : أنه قطعي 2 وهو قول الأصم وابن علية والمريسبى 
وجميع نفأة القياس 3 إلحاقاً للفروع بالاصول : ومنهم من يعبر عن هذا الخلااف 
بأنهِ: هل دل عليه السمع أو العقل . 

ثم اختلف هؤلاء في مخطىء هذا الدليل القاطع هل هو مأثوم مخطوط عنه ؟ 
فحكي عن ابن أبي هريرة أنه كان يقول بأخرة : إن مخطئه مأثوم . والحكم بخلافه 


ول 


منقوض . وهو قول الأصم ومن وافقه . لأنه خالف دليلاً قطعياً . وقيل : بل 
الإثم مخطوط عنه . وحكاه السرخسي عن المريسى والأصم وابن علية . وذهب 
عامة أصحابنا إلى أنه ظني » وأن الإثئم موضوع عن خطئه وأن المجتهد كُلّف 
طلبه. قال الرافعي : وهو المذهب . والحديث يدل عليه » وهل كلف إصابته ؟ 
فيه قولان ‏ أو وجهان ‏ : 

(أحدهما) : نعم . وهو قول أب إسحاق الأسفرايني ويحكى عن المزن » وهو 
الصحيح عند أصحابناء ونسبه ابن القطان إلى الشافعي . فعلى هذا إن أصابه 
المجتهد كان مصيباً عند الله » وإن أخطأه كان الإثم مرفوعاً عنه » وله أجر بقصده 
الى 

و(الثاني) : وبه قال ابن سريج . ونسب إلى الشافعي أن الله لم يكلف المجتهد 
إصابته . وإئما كلفه الاجتهاد في طلبه » فكل من اجتهد في طلبه فهو مصيب في 
اجتهاده . ولأنه قد أذى ما كلف . 

وإذا قلنا بأن كل مجتهد مصيب» فاختلف القائلون به. هل الحق في كل واحد 
من المجتهدين ما غلب على ظنه أو نقول: الحق واحد وهو أشبه مطلوب إلا أن كل 
واحد منهم مكلف بما يغلب على ظنه. لإصابة الأشبه . قال الرافعي رحمه الله : 
فيه وجهان: اختيار الغزاللي منها الأول. وبالثاني أجاب أصحابنا العراقيون» 
وحكوه ه عن القاضي أبي حامد والداركي (انتهى) . والمعنى أنه هل يرجع إليه في 
كل مسألة حكياً مطلوبا هو أشبه بحكم الأصل في غالب ظن المجتهد » فلهذا 
قيل: هناك أشبه . | 

ثم اختلفوا في تفسيره . فقيل : هوما غلب على ظن المجتهد . وقيل : هو قوة 
| الشبه لقوة الأمارة . وقال ابن سريج : هوما لو ورد به نص لطابقه . قال في 

«المنخول» : وهذا حكم على الغيب . وقيل : ليس هناك أشبه » والجميع واحد 
إلا ما عند المجتهد أنه الأولى أن يحكم به » وحكاه القاضي في «التقريب» عن 
الجمهور . وحكاه عن الأشعري . 

وقال ابن القطان : القائلون بأن الحق في كلّ ما أدى إليه الاجتهاد اختلفوا : 


>36 


هل نصب الله تعالى أدلة ختلفة يؤدي اجتهاد كل واحد منهم إلى دليل منصوب أم 
لا ؟ على قولين : (أحدهما) نعم » كالتخيير في كفارة اليمين أيها فعل أجزأه» فكذا 
أي الأدلة صار إليه وأخذ به كان حقا . و (الثاني) أنه لم ينصب عليها دلالة) وإغا 
الأمر فيها على غالب الظن ٠‏ لأنه المتعبّد به . 
تنبيهات 

الأول : أن الصفي الهندي قد حر المذاهب في هذه المسألة تحريراً جيداً فقال: 
الواقعة التي وقعت إما أن يكون عليها : نص أم لاء » فإن كان الأول فإما أن يجتهد المجتهد 
أم لا . والثانٍ على قسمين : لأنه إما إن يقصّر في طلبه أولا يقصر. 


وإن وجده فحكم بمقتضاه فلا كلام » وإن لم يحكم بمقتضاه ه فإن كان مع العلم 
بوجه دلالته على المطلوب فهو مخطىء وآثم وفاقاً » وإن لم يكن مع العلم ولكن 
قصر في البحث عنه فكذلك ». وإن لم يقصّر بل بالغ في الاستكشاف والبحث وم 
يعثر على وجه دلالته على المطلوب فحكمه حكم ما إذا لم يجده مع الطلب الشديد, 
وسيأتي . 
وإن لم يجده فإن كان لتقصير في الطلب فهو مخطىء » وآثم » وإن لم يقصر بأن 
بالغ في التنقيب عنه وأفرغ الوسع في طلبه ومع ذلك لم يجده . فإن خفي عليه 
00 عنده النص » أو عرفه ولكن مات قبل وصوله إليه فهو غير آثم 
قطعاً ؛ وهل هو مخطىء أم مصيب ؟ على الخلاف الآ فيه| لا نص فيه » وأولى أن 
يكون مخطئا . وأما التي لا نص فيها فإما أن يقال : لله فيها قبل اجتهاد المجتهد 
حكم معين ‏ أو لا بل حكمه تابع لاجتهاد المجتهد عي د د 


كل مجتهد مصيب ». وهو مذهب جمهور المتكلمين , ؛ كالشيخ أ بي الحسن الأشعري 


والقاضي والغزالي والمعتزلة » ؛كاق. اهذيل :زآن عل آي هاشم ب وأتتاعهم ب ونقل 
عن الشافعي وأي حنيفة » والمشهور عنه| خلافه . 

وهذا في أنه وإن لم يوجد / في الواقعة حكم معين فهل وجد فيها ما لوحكم 1/1 
الله فيها بحكم لما حكم إلا به أو لم يوجد ذلك ؟ والأول : هو القول بالأشبهء 
وهو قول كثير من المصوبين وإليه صار أبو يوسف ومحمد بن الحسن وابن سريج في 


هه" 


إحدى الروايتين عنه . قال القاضى قُِ ١‏ ختصر التقريب» ذهب بعضهم في ف 
الأشبه إلى أنه ليس هذا بل هو أولى طرق الشبه في المقايس والعبر , واك ا دللق 
بإلحاق الأررٌ 5 الطعم أو القوت أو الكيل 3 وأحد هذه الأوصاف أشبه 
عند الله وأقرب في التمثيل . 

وأما الثاني فقول المخلص من المصوبة . 

وأما الأول وهو أن لله في الواقعة حكياً معيناء فإما أن يقال: عليه دلالة أو أمارة 
فقط. أو ليس عليه دلالة ولا أمارة . 

فأما (القول الأول) : : وهو أن على الحكم دليلا يفيد العلم فهو قول بشر 
المريسى والأصم وابن ن علية » وهؤلاء اتفقوا على أن المجتهد مأمور بطلبه ٠‏ وأنه إذا 
وجده فهو مصيب . وإذا أخطأه ه فهو مخطىء . ولكنهم اختلفوا في المخطىء هل 
يأثم ويستحق العقاب ؟ فذهب بشر إلى التأثيم وأنكره الباقون لخفاء الدليل 
. وغموضه . واختلفوا ايضاق أله هل قطن ققاء القاضي فيه ؟ فذهب الأصم 
إلى أنه ينقض 2 وخالفه الباقون . 

وأما ( القول الثاني) : وهو أن على الحكم أمارة فقط فهو قول أكثر الفقهاء 
الأئمة الأربعة وكثير من المتكلمين . وهؤلاء اختلفوا . فمن قائل : إن المجتهد غير 
مكلف بإصابته لخفائه وغموضه وإنما هو مكلف بما غلب على ظنه . فهو وإن أخطأ 
- على تقدير عدم إصابته - لكنه معذور مأجور . وهو منسوب إلى الشافعي رحمه 
الله تعالى . 

وأما ( القول الثالث) : وهو أنه لا دلالة عليه ولا أمارة . فذهب إليه جمع من 
المتكلمين وزعموا أن ذلك الحكم كدفين . قال القاضي في «مختصر التقريب» : 
واختلف هؤلاء فذهب بعضهم إلى أن العثور عليه ليس بواجب . وإثما الواجب 
الاجتهاد . وذهب بعضهم إلى أن العثور عليه ثما يجب على المكلف وإن لم يكن 
عليه دليل . 

الثاني : قال ابن فورك : هذا الخلاف مبني على إثبات القول بالقياس . فأما 
من نفاه فلا يختلفون أن الحق في واحد لا غير. 


نكا 


الثالث: مما يحتج به المصوبة حديث بعثه عليه الصلاة والسلام السرية لسبي 
بني قريظة » وقال : (لاتنزلوا حتى تأتوهم) فجاءت صلاة العصر في أثناء الطريق 
فاختلفوا حينئذ » فمنهم من نزل فصلى العصر ثم توجه » ومنهم من تمادى وحمل 
قوله (لا تنزلوا) على ظاهره . فلم) عرضت القصة على النبي يِةِ لم يخطىء ء أحدا 
منهم وم يؤثمه » وكذلك قولة عليه الصلاة والسلام : لما اختلف الصديق 
والفاروق في أفضلية الوئر تقلغا وتأغيراً : (أصبت)) . وكذا الحديث المشهور : 
فكان منا الصائم ومن المفطر . ولم يعب أحد على أحد . لأنهم اختلفوا في أفضلية 
العزيمة على عل لومم ار العدي تمل كل جيه جره لزاع لاضن 

585 (إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران . وإن أخطأ 
فأجر) وبحديث ( القضاة ثلاثة) لأنه لو لم يكن هكذا لم يكن للتقسيم معنى . 
وبقوله عليه السلام لأمير السرية : (وإن طلب منك أهل حصن النزول على حكم 
الله فلا تنزلهم على حكم الله ؛ فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا) . 

الرابع : قد سأل المصيصي الغزالي عن هذه المسألة فقال : الصحيح عندي أن 
الوقائع الشرعية خمسة أقسام : 

الأول موا رض صر + جاكل الطيي عل عائنة الرسدوك انها الا 0 
فالمصيب في مثل هذه المسألة واحد . إذ النص واحد . وقد وضع الشرع إباحة 
الضمب . وعلى المجتهدين تعرف ما وضعه الشرع . ؛ فمن عرف فقد أصاب . ومن 
أخطأ النص ول يعثر عليه فقد أخطأ » أي أخطأ النص الذي كان مأموراً بطلبه , 
ولو وجده للزمه الرجوع إليه 2 ويكون النص كالقيلة في حقه 3 والمصيب فيها 
واحد . وله أجران 3 وللمخطىء أجر . 

الثاني مالا نص فيه » ولكن يدل النص عليه ٠‏ كسراية عتق الأمة . إذ لا 
اث 
الي ا 21 وا مسو ا و اند 


/اه" 


«أخطأ» إلا أنه أخطأ ما قصد الشرع منه أن يعثر عليه » وما لو عثر عليه وجب 
الرجوع إليه عليه . وهذا كالأول . | 

الثالث عاد عرصي له الشرع (8 يلفط عيض ول حصن قير ويسريى: |4 
ولكن للخلق”" فيه أن حكم الله فيه هو الأصلح للعباد فاطلبوه . فهذا ينقسم إلى 
عر امل للدرد الكل ما عل الله انامح اعد لصي من ابر : 
ومن تعداه فهو مخطىء » لأن الأصلح قد تعين عند الله وصار مطلوباً ٠‏ وكل من 
طلب شيئا معيئاً فإما أنه يصيب وإما أن يخطىء فتيصور فيه الخطأ والصواب » 
وكل ما تصور فيه ذلك فيميز المخطىء لا محالة في علم الله من المصيب . 

الرابع - ماليس للشرع فيه حكم معين » ولكن قيل للمجتهدين : اطلبوا 
ا ا 0 يين مساو للآخر في الصلاح والفساد 
عند الله تعالى » وكل واحد من المجتهدين ها هنا مصيب . 

وهذا يمكن وقوعه في الشرع والعقل : أما شرعاً” فكل حكم نيط باجتهاد 
الولاة » كتفرقة العطاء على المسلمين والتسوية بينهم أو التفاوت . )| اختلف فيه 
أبو بكر وعمر . إذ ليس فيه نص على عينه ولا على مسألة قريبة منه يقال إنه في 
معناه » ولكن فيه إهمال لمصلحة تميز الفاضل من المفضول . وهو من المصالح , 
وفي التفاوت إحدى المصلحتين دون الأخرى . ومهها قوبل ما في إحداهما من 
المضرة بما في احداهما من المصلحة يجوز أن تترجح إحداهما , ويجوز أن تتساويا في 
علم الله بالجبر والمقابلة . وإذا تساويا في علم الله كان كل واحد صواباً .ولول 
هذا لردّ المفضول في زمن عمر بعض ما أخذه في زمان أبي بكر . أو لامتنع الفاضل 
من عد بن اعد الررافة , لوكاهم اجعرا كل اد اليب رعزين كمد 
فهذا منهم إجماع على على أن كل مجتهد مصيب . 


)١(‏ هكذا في الأصول. 
)١(‏ هنا في الباريسية فقط بياض بمقدار كلمتين. 
(١)لم‏ يأت بمقابلة وهو وقوعه عقلإ. فلعله لكونه هو المقصود رغم التقسيم. 


لاا 


وكذلك تقدير العقوبة والنفقات . ك) في شرب الخمر , إذ لا يبعد أن يكون في 
الترقي إلى الثمانين مضرة من / وجه ومصلحة من وجه . وكذا الاقتصار على 
الأربعين . وهما عند الله متساويان بالجبر والمقابلة . وكذا كل واقعة لا نص فيها 
ولا هي في معنى المنصوص . 


الخامس - مسألة تدور بين نصين متعارضين, فحكم الله فيها الأصلح إن كان 
معقول المعنى. فيلحق بالقسم الرابع والثالث. وحكم الله فيه الأخذ بالأشبه إذا م 
يكن معقول المعنى. وقد يكون احدهما عند الله أشبه. وقد تكون نسبته في الشبه 
إلى الجانبين على التساوي في علم الله . فهذا ممكن . وإذا أمكن فكل واحد من 
القولين صواب ولا مخطىء فيه . إذ الخطأ والصواب يستدعي شيئا معينا يعسر 
الوقوف عليه بالصواب . وعن الغفلة عنه بالخطأ . وها هنا يتعين أحد الحانبين 
على الآخر فإذاً إن كان التساوي في الصلاح أو الشبه مكناً في علم الله فقد صح ما 
قلناه » ومن أنكر هذا وإمكانه أثبت عليه بقواطع العقل . فإن المباحات كلها إنما 
سوى الشرع بين فعلها وتركها لتساويها عنده في صلاح الخلق . 

وكذلك سائر أحكام السياسات وجميع مسائل تقابل الأصلين يكاد يكون من 
هذا الجنس . إذ قلا 0 بتحليف أحد. 
وقضى آخر بتحليف الآخر فقد أصابا ٠»‏ بل أقول : لو استوى عند قاض واحد 
المصلحة والمضرة في أمرين » أو استوى عنده الشبه بالأصلين أو الاستصحاب في 
مقابل الأصلين وامتنع الترجيح فار بغرا كا في سائر المباحات . 

فإذاً من المسائل ما يعلم أن المصيب فيها واحد . وهو كل ما يعلم أنه لا يخلو 
عن حكم مذكور في زمان النبي كك . كالخيل مثلا في أنه هل يحل أكله , لأنه مع 
كثرته في زمان الرسول يعلم أنه ما أغفله عن بيان حكمه » فيقطع بأن المصيب 
واحد . وإن لم يبلغنا فيه نص مثلا . فهذا حكم المجتهدين عند الله » فأما عندنا 
فلا يطلع عليه في حق آحاد الأشخاص وأعيان المسائل . ويدل على ذلك تشديد 


ابن عباس وعائشة في بيع العينة واعتقادهم أن ذلك مجاوزة لحكم ثابت بإجماع. 


لمتكا 


8ب 


وإجماع الصحابة في زمان عمر على أخذ الفضل يدل على وجود القسم الثانٍ 
(انتهى) . ٍ 
وقال ابن دقيق العيد في «شرح العنوان» : اختلفوا في كل مجتهد في الفروع 
مصيب أم لا ء 0 
ولنقدم عليه مقدمة وهي أن لله تعالى حكمين : (أحدهما) مطلوب بالاجتهاد 
ونصب عليه الدلائل والأمارات فإذا أصيب حصل أمران أحدهما أجر الإصابة» 
والآخر أجر الاجتهاد . و (الثاني) وجوب العمل بما أدى إليه الاجتهاد. وهذا 
متفق عليه . فمن ينظر إلى هذا الحكم الثاني ولم ينظر في الأول قال إن حكم الله 
على كل أحد ما أدى إليه اجتهاده. ومن نظر إلى الأول قال: المصيب واحد. وكلا 
القولين حق من وجه دون وَجه. أما أحدهما فبالنظر إلى وجوب المصير إلى ما أدى 
إليه الاجتهاد. وأما الآخر فبالنظر إلى الحكم الذي في نفس الأمر المطلوب بالنظر. 
واحتج القائلون بأن المصيب واحد بقوله عليه السلام: (إذا اجتهد الحاكم 
وأصاب . .) لأنه صرح بالإصابة والخطأ وهو يستلزم أمراً معيناً. وقوله تعالى: 
«ففهمناها سليمان4 [الأنبياء / 9/] وهذا القول منسوب إلى الأئمة الاربعة خلا أحمد 
بن حنبل . وقال المتكلمون : كل مجتهد مصيب . 
(قال) : ونحن قد بيّنا غور المسألة . وهو أنه إن أريد الإصابة بالنسبة إلى 
الحكم على كل إنسان بما أدى إليه اجتهاده فهو حق., وقد وافق الغزالي المتكلمين 
وقال : ل 0 لا لخطئه إصابة أمر معين» وإن لم 
يكن ثم تقصير فلا حكم في حقه ما لم يبلغه النص», واستدل بمسألة تحويل القبلة» 
فإن ام ناه لني لسن أب مرا العاوة ران لشت لطا للا جيه 
العلم بدليلٍ عدم بطلان الصلاة وكذلك المخابرة فإن ابن عمر كان يخابر ولا يرى 
ا ا ار 1 بالنبى عنها (انتهى) . 
لة : القائلون بأن المجتهد مكلف بما غلب على ظنه وإن أخطأء قالوا بأنه 
0 الاجتهاد وإن أخطأ . والمخطىء غير مأجور على الخطأ » وقال ابن أبي 
هريرة : المخطىء آثم. وقيل : غير مأجور ولا آثم » والصحيح أنه غير آثم بل 


لضا 


هو مأجور . لقوله تعالى : «وكلة آتينا حكاً وعلاً» [الأنبياء / 79 قال الحسن 
البصري رحمه الله : لولا هذه الآية لرأيت أن الحكام قد هلكوا. 

ثْمّ وعلى ماذا يؤجر ؟ اختلفوا .» فقال الماوردي : مذهب الشافعي أنه مأجور 
على الاجتهاد وإن اخطأ فيه لقصده الصواب وإن لم يظفر به » وإنما لا يؤجر على 
الخطأ . لأن الأجر للترغيب في المثاب . ولا ترغيب في الخطأ . 

قال أبو إسحاق : ويجوز أن يؤجر على قصده وإن كان الفعل خطأ . كما لو 
اشترى رقبة فأعتقها تقربا إلى الله ثم وجدها حرة الأصل بعد تلف ثمنها » وهو 
مأجور وإن لم يصح شراؤه وعتقه لم يقع . لما أتى به من القصد إلى فك الرقبة 
والتقرب الى الله . (قال) : وقد نص الشافعى على هذا . وأيضاً لا بد للمجتهد 
ا ا ل ع 
الحق فعدوله عن تلك الطريقة الفاسدة اجتهاد صحيح فأثيب على ذلك . 

قال أبو إسحاق : وفيه وجه آخر أنه يؤجر على نيته وعلى نفس الاجتهاد . ولا 
يؤجر على الحكم لخطئه فيه . فأما اجتهاده بما بلغ فيه فصواب . وما بقي عليه من 
اجتهاده إلى بلوغ معرفة الحق فهو معذور في تخلفه عنه . لأن فهمه بلغ فيه بعض 
طرقه ولم يبلغ به أقصى ما طلبه » وهو فيا إذا أتى به منه مأجور ومصيب فيه » 
ومنزلته منزلة الحاج الذي أمر بقطع المسافة ليبلغ به إلى بيت الله » فسلك بعض 
الطريق وضعف عن باقيه 0 راحلته يؤجر على القدر الذي قصده . وعبر 
القفال عن هذا فقال : لا يستحق الأجر في قصده الخطأ الموضوع عنه » وإنما 
يستحق على إنشاء قصد الثواب . ومثاله أن يقوم ليخرج إلى مكة. فأخطأ في 
وصف الطريق وعدل إلى طريق آخر . فثوابه من ابتداء قصده إلى موضع عدوله 
عن الخطأ . (قال) : وهذا معنى قول الشافعي : لا يؤجر على الخطأ » وإنما يؤجر 
على قصد الثواب . وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام : (نية المؤمن خير من 
عمله) .' وله ثلاث احتمالات : 

أحدها - / أن نيته في الاجتهاد خير من خطئه في الاجتهاد. 

وثانيها - أن نيته خير من صواب عمله. 


لض 


ما 


وثالثها - أن النية أوسع من العمل . لأنها تسبق الأقوال والأفعال فتعجل 

وقال القاضي أبو الطيب : ما قاله أبو إسحاق أولاً أصح . لأن ذلك الاجتهاد 
وخلاف الاجتهاد الذي يصيب به الحق , لأنه لو وصفه في صفته ورتبه على ترتيبه 
لأفضى به إلى الحق . فلا يؤجر عليه ولا على بعض أجزائه . 

وقال أبو عبدالله الطبري في «العدة» : يثاب المخطىء على ماذا ؟ فيه قولان : 

(أحدهما) على الاجتهاد » كرجلين سلكا الجامع من طريقين » قصد أحدجما 
الطريق أثيب عليه وإن لم يصل إلى الجامع . 

و (الثاني ) على القصد . كرجلين رميا إلى كافر » فأصابه أحدهما دون الآخر 
يئاب المخطىء على القصد . وحكاها الروياني في «البحر» عن بعض أصحابنا 
بخراسان ثم قال : وإطلاق القولين خطأ على ما بينت . 

وقال إمام الحرمين : الذي ذهب إليه الأئمة أنه لا يؤجر على الخطأ . بل على 
قصده الصواب. وقيل: بل على استداده في تقصي النظر. فإن المخطىء يستدٌ 
أولا ثم يزول (قال) : والأول أقرب . لأن المخطىء قد يحيد في الأول" عن سنن 
الصواب ثم هو مأجوّر بحكم الخبر لقصد الصواب وإن أخطأه . 

وقال الرافعي في «الشرح» ثم الأجر على ماذا ؟ فيه وجهان عن أبي إسحاق 
المروزي : 

(أحدهما) ‏ وهو ظاهر النص واختيار المزني وأبي الطيب - أنه على القصد الى 
الصواب دون الاجتهاد . لأنه أفضى به إلى الخطأ فكأنه لم يسلك الطريق المأمور 
به. قلت : حكاه المزني في كتاب دم التقليد» عن النص فقال : قال الشافعي في 
الحديث (إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر) : «لا يؤجر على الخطأ في الدين لم يؤمر 
به أحد.. وإنما يؤجر لإرادته الحق الذي أخطأه» . قال المزني فقد ثبت الشافعي في 
هذا أن المخطىء أحدث في الدين مالم يؤمر به ولم يكلّقه » وإنما أجره على ثيته لا 
على خطثه (انتهى) . وشبّهه القفال في الفتاوى برجلين رميا إلى كافر . فأخطأ 
)١(‏ كذا في الأصول. 


أحدهما يؤجر على قصده الإصابة » بخلاف الساعى إلى الجمعة إذا فاتته يؤجر على 
القعيك ون 1 يتل كرات "العمل . ْ 

و (الثاني) أنه يؤجر على القضد والاجتهاد خبيعاً » لأنه بذل وسعه في طلب 
الحق والوقوف عليه . وربما سلك الطريق في الابتداء ولم يتيسر له الإتمام . قال 
ابن الرفعة : وهذا مناسب إذا سلكه في الابتداء . فإن حاد عنه في الأول تعين 
الوجه الأول . واستدل القاضي الحسين بأنه لو كان القصد لوجب أن يكون عُشْر 
أجر المصيب لقوله عليه السلام : (من هم بحسنة ولم يعملها كتبت له حسنة , 
فإن عملها كتبت له عشر حسنات) . قلت : وقد جاء ذلك مصرّحا به في مسند 
ا ا اا ا او 0 
مسألة : قال الشافعي في «الرسالة» في الرجل يطأ أمته ثم تبين أنها أخته : أما 

في الغيب فلم تزل أخته أولاً وآخراً . وأما في الظاهر فكانت له حلالاً ما لم يعلم , 
وعليه حرام حين علم . وقيل له : إن غيرنا يقول ؛ إنه لم يزل آثما بإصابتها ولكن 
الوثم مرفوع عنه . 

مسألة نقل عن داود وأصحاب الظاهر أن كل من أفتى في حادثة بحكم يريد 
به التقرب إلى الله فهو مصيب سواء كان مجتهداً أو لم يكن وهذا يزيد على 
العنبري» لأن ذاك صوب كل مجتهد ني الأصل . وهذا صوب في كل شيء وإن لم 
يكن مجتهدا بعدما بذل وسعه . 

تنبيهات : 

الأول : من صوب المجتهدين شَرَّط في ذلك أن لا يكون مذهب الخصم 
مستنداً إلى دليل ينقض الحكم المستند إليه. قاله الشيخ عزالدين في «قواعده». 
قال: ولهذا لم يكن شرب الحنفي للنبيذ مباحاً وإن قلنا بتصويبهم. 
وقد أورد على القائلين به قولهم : إنه لاا حكم في النازلة معين » فصار كمن يقول : 
ليس في البيت متاع » وكل من وجد فيه متاعاً وجده . وأجيب بأنه يعني : لا حكم 
أي معينا”' فيها فيدرك قبل الطلب . كما يدرك بغير طلب من النصّ والظاهر » بل 
)١(‏ في الأصل (معين). 


فيها حكم ا ولغيرها يدركه المجتهد عند تصفح قوانين الشرع الكلية » تلحق بها 
الجزئيات » ففي كل مسألة حكم معين على هذا الوجه قال تعالى : لإما فرطنا في 
الكتاب من شيء #[سورة الانعام /4"] . 

الثاني : قيل على أصول المصوبة: إنا نقطع بالأحكام. وإن المخطئة تظنها ظناً. 
قال ابن المنير : وهو عندي وهم على القوم » وذلك لأن المصوبة تقول : لا يكفيه 
أي ظن كان . بل لا بد من اجتهاد وبذل وسع . في تصحيح المقتضي وتحقيق 
الشرط ورفع المعارضات ٠‏ بحيث لو أخل بذلك لكان مخطفا آثم) . 

الثالث : قيل : الدليل على أنه ليس كل مجتهد مصيباً قول من قال من 
المجتهدين : ليس كل مجتهد مصيبا » لأنه إن أصاب فا قاله حق . وإن أخطأ فقد 
نقض قوله فلم يكن كل مجتهد مصبباً » ولك في حل هذه الشبهة طرق : 

إحداها ‏ أن المسألة قطعية » ى| صرح به الأصوليون والخلاف في «أن المصيب 
واحد) إنما هو في المسائل الاجتهادية . أما المسائل الأصولية القطعية فالمصيب فيها 
و تله 

الثانية - يلتزم أنه مصيب في قوله : ليس كل مجتهد مصيباً ولكن لم قلت : أنه 
يلزم من ذلك أن يكون الواقع في نفس الأمر . ليس إلا أنه ليس كل مجتهد 
مصيبا. وقولك أنه مصيب قلنا 4ك لاك خصمة انها ميث » عادخل القرل 
المصوب بحكم الله في حق هذا أنه ليس كل مجتهد مصيباً » غير أنه في حق 

الرابع : سلمنا أن هذه المسألة من المسائل الاجتهادية الفقهية » لكن ما الذي 

يعني القائل بأن كل مجتهد مصيب ؟ إما أن يعتقد بطلان قول القائل بأن اللصيب 
راجن أو مكتك عي وال كفنت نا رناطل مالا مكزن وطارنا 1 ف شل يراه 
وبالصحة ما يكون مطابقا له فهو فاسد هنا ؛ لأنه محل النزاع » كيف وأن مذهب 
القائل بتصويب الجميع أنه لا حكم له أصلا . وإنما الأحكام تابعة لظنون 
المجتهدين . وإن عنيت بالباطل والحق ما في ظن المجتهدين من غير أن يكون في 
الواقعة حكم معين في نفس الأمر فجميع الأحكام الاجتهادية على هذا التقدير حق 
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وصواب » فإذاً القول بتصويب الكل وعدمه حق وصواب . لأنه غالب على ظن 
تقييله . 

الخامس : إن من فروع هذه المسألة اقتداء الشافعي . كما قا إمام الحرمين في 
«الغباية» والأصح فيه الصحة / إلا أن يتحقق إخلاله بما ب يشترطه ويوجبه ء لأنا 
نقطع بالمخالفة حينئذ . لاحتمال أن يكون مذهاً زاجنا عنده ٠"‏ .ولهذا: قال 
القاضي أبو الطيب : لا يجوز للشافعي أن يفوض القضاء إلى الحنفي في مسألة 
يعتقد المفوض أن مذهب أبي حنيفة [فيها] غير صحيح . لأنه يعين على ما يعتقد 
تحريمه . (قال) : ولكن يجوز أن يفوض إليه الحكم فيها . لاحتمال أن يتغير 
اجتهاده فيوافق الشافعي ؛ فلا يكون المفوؤض عند التفويض معيئاً على ما يعتقد 
منلعة . 

فروع : 

الأول : قد راعى الشافعي وأصحابه خلاف الخصم في مسائل كثيرة» وهو 
إنا يتمشى على القول بأن مدعي الإصابة لا يقطع بخطأ مخالفه. وذلك لآن 
المجتهد لما كان يجوّز خلاف ما غلب على ظنه ونظر في متمسك خصمه فرأى له 
موقعاً راعاه على وجه لا يخل بما غلب على ظنه . وأكثره من باب الاحتياط 
والورع . وهذا من دقيق النظر والأخذ بالحزم . وقال القرطبي : ولذلك راعى 
مالك الخلاف (قال) : وتوهم بعض أصحابه أنه يراعي صورة الخلاف وهو جهل 
أو عدم إنصاف . وكيف هذا وهو لم يراع كل خلاف وإنما راعى خلافاً لشدة 
قوته . 

قلت : وقد يراعي الشافعي الخلاف المشدد على نفسه دون غيره » وهذا لما قرر 
القصر على مرحلتين قال : فأما أنا فأحب أن لا أقصر في أقل من ثلاثة أيام احتياطاً 
على نفسي . قال القاضي أبو الطيب : وهو كقوله : إذا مرض الإمام أنه يصلي 
قاعدا والناس قيام خلفه , ولا أفضل له أن يستخلف من يصلِ بهم حتى يخرج من 
الخلاف . وله نظائر كثيرة . 

على أن الأبياري استشكل استحباب الخروج لمن . الخلاف . فإن الأمة إذا 
اختلفت على قولين بالتحريم ااا قزل بان ال ل متمق بالتزاب ان براقا 


إن 


6 /ب 


جائز قول لم يقل به أحد . نعم . الورع يليق به . 

ثم اعلم أن عين الخلاف لا ينتتصب شبهة ولا يراعى » بل النظر إلى المأخذ 

ته . قال الروياى في باب الشهادات من «البحر» : لو كان الخلاف بنفسه 
ينتتصب شبهة لاستوت المسألتان . يعنى مسألة إيجاب الحد على الحنفي بشرب 
0 وشهادته . وإئما الشبهة في الدلائل . ْ 

في : لو كان الزوجان مجتهدين فخاطبها الزوج بلفظة نوى بها الكناية في 

00 ة أنها صريحة فيه » فللزوج طلب الاستمتاع بها , 
ولما عي 3 ٠‏ عملاً مع كل منم| بمقتضى اجتهاده. وطريق قطع المنازعة 
بينهها أن يراجعا مجتهدا آخر ليحكم بينها بما يؤدي إليه اجتهاده .» سواء قلنا: 
المضيب واحد :+ آم كل فضي . فإن كانا مقلدين قلد من شاء . فإن اختلفا يخير 
إن استويا » وإلا فيقلد الأعلم والأورع . وإن كانت تتعلق بغيره عمل بما قلنا في 
المجتهدين . هكذا قال في «المحصول») وغيره . 

وأما القاضي فذكر في مختصر «التقريب» أن من القائلين بأن المصيب واحد من 
صار في هذه الصورة إلى الوقف حتى يرفع الأمر إلى القاضي . فعلى هذا يكون 
حكم الله فيها هو الوقف ظاهراً وباطنا حتى يرفع أمرها إلى العاضي: مارفا عل 
اعتقاد نفسه . وهذا حكم الله حينئدذ . 

ومنهم من قال : تسلم المرأة إلى الزوج الأول . فإن نكحها نكاحاً يعتقد صحته 
وهو السابق به فلا يبعد أن يكون هذا هو الحكم . (قال) : وهذه الصورة وأمثالها 
من المجتهدات . وفيها تقابل الاحتمالات . فيجتهد المجتهد فيها عندنا وما أدى 
إليه اجتهاده فهو حق من وقف أو تقديم أو غيرهما من وجوه الجواب . 

الثالث : ولا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد . وإلا يؤدي إلى نقض النقض 
ويتسلسل فتضطرب الأحكام ولا يوثق فيها . فلو فرضنا أن المجتهد خالع امرأته 
وأداه اجتهاده إلى أن الخلع فسخ وليس بطلاق فتزوجها الرابعة بعد ذلك بمقتضى 
هذا الاعتقاد من غير محلل ثم تغير اجتهاده وأداه إلى أنه طلاق » فإن تغير بعد 
قضاء القاضي بمقتضى الاجتهاد الأول بصحة النكاح لم ينقض بالاجتهاد الثاني بل 


الض 


بن عل لاقام بون قي ف المضناء وت رالقيط ةا رديه فاه سار قا ب لآن 
المصاحب الآن قاض بان اجتهاده الأول خطأ ٠‏ فيعمل به 60 وليس هذا نقض 
الاجتهاد بالاجتهاد . بل ترك العمل بالاجتهاد الأول . 


هكذا ذكره في «المستصفى» و «المحصول» و «المنباج) . وقوله في الحاكم مبني 
على أن حكمه ينفذ باطناً » وإلا فلا يلزم من فراقه إياها نقض حكم ال حاكم , لأن 
هذا بالنسبة إلى أمره في خاصة نفسه . ونقل الرافعي عن الغزالي أنه يلزمه تسريحها 
وم يذكر هذا التفصيل (ثم قال) وأبدى تردداً فيا إذا فعل المقلد مثل ذلك ثم تغير 
اجتهاد مقلده (قال) : والصحيح أن الجواب كذلك لو تغير اجتهاد المقلد. في 
الصلاة فإنه يتحول . وهذا الذي قاله الغزالي نقله النووي عن الصيمري 
والخطيب البغدادي (قال) ولا نعلم فيه خلافاً لأصحابنا . 

هذا فيا إذا تغير اجتهاده في حق نفسه » فلو تغير في حق غيره كما لو أفتى مقلده 
بصحة نكاح المختلعة ثلاثاً ونكحها المقلد , عملا بقوله » ثم تغير اجتهاده . قال 
في «المحصول» و «الأحكام» وتبعه الأبيارى في «شرح البرهان» : الصحيح أنه 
يجب عليه تسريحها » ى) في حق نفس المجتهد . بخلاف قضاء القاضي فإنه متى 
اتصل بالحكم المجتهد فيه استقر ولم يكن له النقض عند تغير اجتهاده . وقال 
صاحب «المحصول» . لو نكح رجل نكاحا في محل الاجتهاد ثم استفق فأفتاه 
بالإفساد . فهل تبين المرأة على الزوج لمجرد الفتوى ؟ فيه ا : أحدهها : 
نعم والثاني : لآ حتى يقضي القاضي. قلت : وحكاهما إمام الحرمين في «النهاية» 
5 باب الامتناع عن اليمين عن رواية صاحب «التقريب» . 

(قال) : وذكر وجها ثالثا مفضّلاً فقال : إن صحّحح النكاح قاض فالفتوى لا 
ترفعه » وإن لم يتصل تصحيحه بقضاء قاض ارتفع بالفتوى . وحكاها الماوردي 
أيضاً في باب عدد الشهود (قال) : وهذا إذا اعتمد في العقد الفتوى . فلو كان 
الحاكم متوليه لم يرتفع إلا بحكمه . 

وخصٌ الخلاف بما إذا لم يكونا مجتهدين » فإن كان الزوجان مجتهدين واختلفا 
فلا يرتفع إلا بحكم الحاكم . وجزم ابن السمعاني بأن المفتي إذا أفتاه باجتهاده ثم 
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تغير اجتهاده لا يلزمه تعريف المستفتى بتغير اجتهاده إذا كان قد عمل به » وإلا 
فينبغي أن يعرفه إن تمكن منه. لأن العامي إنما يعمل بدلالة قوله. وقد خرج عن 
/ ذلك. فينبغي أن يخبره عن قوله . 

اكد اسك الج و 0 
قلده أعلم فهو كا لو تغير اجتهاد مقلّده » وإلا فلا أثر له . قال النووي : 
ليس بشيء . بل الوجه الجزم بأنه لا يلزمه شيء ولا د 

الرابع : حيث كانت حجة الحكم قطعية فالمختار أن حكم الحاكم إذا وقع 
بخلافه ينتقض . بخلاف الظنية . وقيل : في جميع الأحكام . وعلى هذا قول من 
يجعل على الحاكم دليلا قاطعاً . وبعض هؤلاء قال : لا ينقض في شيء من 
الأحكام . والمذهب أنه لا ينتقض في الاجتهاديات وإن قلنا : المصيب واحد لعدم 
تعينه » ومنه ما لو حكم باجتهاده لدليل أو أمارة ثم ظهر له أمارة تساوي الأولى . 
وكذا ما هو أرجح من الأولى . لكن لا ينتهي إلى ظهور النص ٠‏ وإن كان لو 
م ا ا و ا ا 
إجماع أو قياس جلي بخلافه نقض هو وغيره . لأنه مقطوع به . فلم ينقضه الظن 
وإنما نقض بالدليل القاطع على تقديم النص والقياس الجلي على الاجتهاد . فهو 
آمر لو قارن العلم , به لوجب تقديمه قطعاً » فكذلك نقض به . قال ابن الرفعة : 
وكلام الشافعي في «الأم» مصرح بأن مراده بالنص الذي ينتقض به قضاء القاضي 
إذا خالفه هو الظاهر . 
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مضى الكلام على الخلاف في العقائد وأصول الفقه . وهكذا اختلاف القراء 
والمختار أن الكل مصيب . لصحة الكل عن النبي عليه الصلاة والسلام ١‏ 
وخلافهم إنما هو في الاختيار » ومن قرأ عن إمام لا يمنع القراءة الأخرى . ومن 
صرح بأن الحق في القراءات كلها ابن فورك في كتابه في الأصول . (قال) : 
وليست كالأحكام لأنها غير متضادة . وأحكام القراءات لا يجوز ورود العبارة بها 
معا في زمن واحد . ونظير قراءة «إوما هو على الغيب بظنين4 [التكوير / 54] طإوما 
هوعلى الغيب بضنين» . نظير من قال : هو حلال » وقال الآخر : هومثله . لا 
نظير من قال : هو حلال . وقال الآخر : هو حرام . 
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لكا 

مأخوذ من القلادة التي يقلد غيره بها . ومنه : قلدت الهدي : فكأن الحكم في 
تلك الحادثة قد جعل كالقلادة في عنق من قلد فيه . 

واختلفوا في حقيقته » هل هو : قبول قول القائل وأنت لا تعلم من أين قاله ؟ ‏ 
وجزم القفال قُْ «اشرح التلخيص» بالأول . والشيخ أبو حامد 5 «تعليقه» والأستاذ 
أبو منصور بالثان 3 وعليه ابن الحاجب وغيره . وتنبقى عليها مسألتان : 

المسألة الأولى لى : أن العمل بقول النبي كَلِِ هل يسمى تقليداً ؟ وفيه وجهان , فإن 
قلنا بالثاني فلا يسمى تقليداً » لأنه قول النبي كل نفس الحجة . كذا قال ابن القطان 
وغيره . وتردد فيه ابن دقيق العيد . لأنه إن أريد بالسبب الذي قيل فيه خصوص 
ذلك السبب وعينه فهذا متوجه يقتضي أن يكون اتباعهم تقليدا . وإن أريد به أمر 
أعم من هذا » فإن قلنا : إن الأنبياء لا يجتهدون فقد علمنا أن سبب أقوالهم الوحي 
فلا يكون تقليدا أيضاً على الأول . وإن قلنا إهم يجتهدون فقد علمنا أن السبب أحد 
الأمرين 5 : إما الوحي أو الاجتهاد . وعلى كل تقدير فقد علمنا السبب ( واجتهادهم 

قلت : ويشهد له أن القفال بنى الخلاف في تسميته مقلداً على: الخلاف في أنه هل 
كان عليه السلام يقول عن قياس ؟ فإن كان يقوله - وهو الأصح + فيقلد + لآنه لا 
يدري أقاله عن وحي أو قياس» وإن قلنا بالمنع فليس بتقليد . وقال القاضى الحسين 
في «التعليق» : لا خلاف أن قبول قول غير النبي كَلةِ من الصحابة والتابعين يسمى 


مف 


تقليداً. وأما قبول قوله عليه السلام فهل يسمى تقليداً ؟ وجهان ينبنيان على الخلاف 
في حقيقة التقليد ماذا ؟ . 

قلت : وذكر الشيخ أبو محمد الجوينى في المسألة في أول «السلسلة» أن الذي نص 
عليه الشافعي أنه يسمى تقليداً » فإنه قال في حق الصحابي لما ذهب إلى أنه لا يجب 
الأخذ بقوله ما نصه : فأما أن يقلده فلم يجعل الله ذلك لأحد بعد رسول الله ويه . 
(انتهى) وخطّأ الماوردي من قال أنه ليس بتقليد » ولكن قال الرويانى في «البحر» : 
أطلق الشافعي على جعل القبول من الننبي ذل تقليداً ولم يرد حقيقة التقليد » وإنما 
أراد القبول من السؤال عن وجهه . وني وقوع اسم التقليد عليه وجهان (قال) : 
والصحيح من المذهب أنه يتناوله هذا الاسم . وفي هذا إشارة إلى رجوع الخلاف إلى 
اللفظ ٠.‏ وبه صرح إمام الحرمين في «التلخيص» وقال : هو اختلاف في عبارة يبود 
موقعها عند ذوي التحقيق . 

واختار ابن السمعاني أنه لا يسمى تقليداً » بل هو اتباع شخص ., لأن الدليل قد 
قام في أن له حجة , فلا يكون قبولٌ قوله قبولٌ قول في الدين من قائله بلا حجة . 
وأغرب القاضي في «التقريب» فنقل الإجماع على أن الْآخِدٌ بقول النبي عليه الصلاة 
والسلام » والراجم إليه ليس بمقلد » بل هو صائر إلى دليل وعلم يقين . فأما كونه 
صائراً إلى دليل وعلم يقين فلا ريب فيه » وأما كونه لا يسمى تقليدا فمردود بالخلاف 
السابق . وقد قال الشافعى رحمه الله : ولا يجوز تقليد أحد سوى النبي كَلةِ » وهذا 
نص في أن الرسول يل يقلّد » بل وفي أنه لا يقلّد سواه . وأما القاضي فإنه أول كلام 
الشافعي وقال : لعله أراد بتقليده عليه الصلاة والسلام أنه ليس لأحد أن يقول له : 
من أين قلت ؟ ولا : لم قلت ؟ (ثم قال) : فإن كان أراد هكذا فكذا أيضا جاء في 
العاي مع المجتهد . فإنه لا يسأله : من أين قلت ؟ وإذا لم يكن العامي عنده مقلدا 
فلا يكون أيضا . هذا كذلك . وهذا الذي قاله القاضي ممنوع . بل الأصحاب 
اختلفوا في كلام الشافعي على طرق : 

(أحدها) تأويل من اعتقد أنه لا تقليد في اتباع الرمتول + نول:فى#اضاع العاميم. 
المجتهد . ورأس هذه الطائفة القاضى » وقد أوله ىا رأيت ٠»‏ وتبعه الغزالي . 


يف 


و 


واتفقت هذه الطائفة على الاعتضاد بهذا النص من الشافعي على أن اتباع العامي 
المجتهد ليس بتقليد » فجرت على ظاهر قول الشافعي في المستثنى دون المستثنى منه » 
وتصرفت في المستثنى بالتأويل إما مع الاعتراض» / كالقاضي . أولا معه , 
كالغزالي . 

و (ثانيها) فرقة اعتقدت أن العامّي مقلّد. وأن الأخذ بقول النبي عليه السلام 
مقبول ليس بتقليدء وهذه الطائفة لم تجر على ظاهر النصء لا في المستثنى ولا في 
المستثنى منه» ومنهم 0 هذا مذكور على طريق التوسع لا على طريق 
الحقيقة.» ورأس هذه الطائفة الشيخ أب بو حامد الأسفرايني» فقال في أول «تعليقه) إذا 
قلنا بقوله الجديد فلا يجوز تقليد أحد ال وأما قول الشافعي في «أدب القضاء» 
إنه لا يجوز لأحد أنتقلن احا إلا الرسول. فمن فهم منه أن قبول”"© قوله يسمى 
تقليداً فقد غلط . وتقليد الرسول لا يجوز . تنا عرو طبرن اتيف ل 
الحقيقة تقليدا ؛ وذلك أنه إن سئل عن شيء فأجاب كان جوابه في الصورة مثل أن 
يسأل الشافعي فيجيب . لكن حقيقة التقليد قبول قول المجيب بغير دليل » فجواب 
الشافعي لا يمكن هنا فلا بد فيه من الدليل » وجواب الرسول بعينه حجة ودليل » 
فلا يكون مثله في الجواب (انتهى) . 

وذكر بعضهم للنص تأويلين : 
(أحدهما) أن المعنى أنه لا يجوز .لكل أحد تقليد أحد بعد الرسول ء » بل يفترقون . 
فعالمهم لا يقلد » وعاميهم يقلّد . وأما الرسول فنسبة العام والجاهل إليه سواء ع 
والكل بالنسبة إليه بمنزلة الجاهل عند المجتهد يأخذ بقوله تقليدا » بل" لأنا قد قلنا : 
إن للعامي سؤال العالم عن مأخذه . ولا كذلك الرسول [فليس] لعامي ولا للعالم أن 
يقول له: لم ؟ ولا : من أين ؟ وهذا التأويل أبقى لكلام الشافعي في المستثنى 
والمستثنى منه على ظاهره . وليس فيه عمل إلا في تعميم قوله «أحد» على أن المعنى : 
كل أحد . 


.! في الأصول (نقول)‎ )١( 
(؟) هنا في الباريسية بياض بمقدار كملة. والكلام في غيرها متصل دون زيادة.‎ 


غف 


و (ثانيها) : إبقاء الكلام على ظاهره من كل وجه. وهو مبني على أنه لا يقلد إلا 
الرسول يَلِِ. وأما المجتهد فلا يقلد. وذلك أن معنى التقليد أن يلقي المرء المقاليد 
ويطرح كله ويجعل اعتماده فيما يقع له من الحوادث وفي تفرق حملها على الرسول 
والرجوع إليه في كل نائبة ندرة" . وإ وإا تطمئن فيمن لا يخطىء » وذلك هو مَنْ قوله 
حجة » وهو هو الرسول صلوات الله وسلامه عليه . 

فإن قلت : والرجوع إلى المجتهد رجوع إليه . قيل : ولكن لا وثوق بصواب 
المجتهد . فإذاً لا يقلد إلا الرسول كك . وعلى هذا ينبغي أن يحمل نبي الشافعي عن 
التقليد حيث قال المزني : هذا مختصر اختصرته من علم الشافعي ومن معنى قوله 
مع إعلاميه نميه عن تقليده وتقليد غيره (انتهى) فعلى التأويل الأول : يقلد. وعلى 
الثاني : لا يقلد فتواه . وأما دعوى القاخي الاتفاق على أن الرسول لا يقلد فكان 
الحامل له على ذلك اعتقاده أن المقلد شاك فيمن يقلده » وليس ذلك عندنا بل المقلد 
لاا شك عنده » لوثوقه بالمقلد الذي ألقى بتقاليده إليه . ولا تقارب الخللاف زعم إمام 
0 34 4 اعتقد القاضي أن اتباع العام تقليد 43 وأن المقلد 5 
ا و0 لكر مهت الباله 6 
ومن ثم عقد القاضي في «التقريب» بابا في إمكان التقليد في حملة أصوله وفروعه ٠‏ ثم 
لما فرغ عقد بابا في أنه لا يجوز التقليد في فروع الأحكام . » كما لا يجوز في أصوطا . 

المسألة الثانية : في أن أخذ العامي بقول المجتهد. هل يسمى تقليداً أم لا ؟ 
فقيل: ليس بتقليدء لأنه لا بد له من نوع اجتهاد.ء وبه جزم القاضي والغزالي 
والآمدي وابن الحاجب . وحكاه العبادي في «زيادته» عن الأستاذ أبي إسحاق » لأنه 
بذل مجهوده في الأخذ بقول الأعلم . وقال القاضى في «مختصر التقريب» : الذي 
نختاره أن ذلك ليس بتقليد أصلاً . فإن قول العالم حجة في حق المستفق. نصبه 
الرب عَلَماُ في حق العامي » فأوجب عليه العمل به كما أوجب على المجتهد العمل 
باجتهاده 2 واجتهاده علم عليه ٠‏ 


)١(‏ هكذا في مخطوطتي احمد الثالث والأزهرية أما في الباريسية فهي هكذا (ولاده)!. 


رقف 


ويتخرج من هذا أنه لا يتصور تقليد مباح في في الشريعة . لا في الأصول ولا في 
الفروع . إذ التقليد على ما عرفه القاضي : انان من ليق يناع حب ول بال 
علم .(قال) : ولو ساغ تسمية العامي مقلداً مع [أن] قول العالم ‏ في حقه واجب الاتباع 
جاز أن يسمى المتمسك بالنصوص وغيرها من الدلائل فقلدا . قال القاضي : 0 
يستند إلى حجة قطعية وهو الإجماع. فلا يكون تقليدا. وهذا بناء منه على أحد 
تفسيري التقليد . 

وذهب معظم الأصوليين ‏ كا قاله إمام الحرمين ‏ إلى أنه مقلد له فيا يأخذه . لأنا 
إل برنامية بول القول بلا جح ققد عق :ذللك». إذ'قولة قل تقسته ليس بحبح ادو إن 
فسرناه بقبول القول مع الجهل بمأخذه فهو متحقق في قول المفتى أيضاً . قال ابن 
لسن رد ار ؛ لآنه لا يعرف حجة ما يصير إليه من الحكم قبل . 
والإجماع سبق القاضي . على أن العوام يقلدون المجتهدين , ولول يكن تقليداً فليس 
في الدنيا تقليد . ومن نظر كتب العلماء والخلافيين وجدها طافحة بجعل العوام 
مدلدين » ولهذا قال في «المستصفى» بعد ما ذكر أن العامي إذا أخذ بقول المجتهد فهو 
ظان صدقه . والظن معلوم . ووجوب الحكم عند الظن » وهذا علم قاطع , 
والتقليد جهل . 

فإن قيل : قد رفعتم التقليد من البين . وقال الشافعي : لا يحل لأحد تقليد أحد 
عسوي الرس ول “فقك انيت تكاندا ‏ قانا : قد صرح بإبطال التقليد إلا ما استثنى , 
فظهر أنه لم يجعل الاستفتاء » وقبول خبر الواحد » وشهادة العدول تقليدا 0 
يجوز تسمية قول الرسول تقليدا توسعاً واستثناء من غير جنسه . ووجه التجوز أن 
يقول : قوله وإن كان حجة دلت على صدقه جملة فلا يطلب منه حجة على غير تلك 
المسألة » فكان تصديقا بغير حجة خاصة . ويجوز أن يسمى ذلك تقليداً مجازا 
(انتهى) . وهذا أخذه من كلام القاضي . ولا يوافق على أن رجوع العامي ليس 
بتقليد » والقاضي إنما قال ذلك بناء على أن المقلد شاك . ولم يقتصر الآمدي وابن 

الحاجب على ما فعل القاضي والغزالي / بل زادا : لو سمّى مسمٌ الرجوع إلى من 

قوله حجة تقليداً فلا مشاحة في التسمية . قلت : وبذلك صرح القاضي في 


ا" 


«التقريب» أيضاً . وهذا صحيح على قولنا . أما على قول القاضي والآمدي أن المقلد 
شاك فيمن يقلده فلا تنبغى هذه التسمية » ؛لخروبجها عن وضع اللنبان . ومن اعتقد 
أن المقلد شاك فينبغي أن يمنع من تسمية الرسول مقلداً » وإذا عُرفت المدارك هانت 
المسالك . 


واعلم أن القاضي والغزالي يقولان : لا تقليد في الدنيا . وأما الآمدي فيقول : لا 
تقليد في رجوع المرء ء إلى قول العامي . والمجتهد إلى قول مثله » يعنى حيث لا يجوز له 
الأخل به . وإنما قلنا ذلك ليخرج الأخذ بقوله عند ضيق الوقت ونحوه » مما جوزه 
16 والمفتى 0 يدا بعت ٠‏ الاستعمال فللا ا في اللفظ 3 0 
الحاجب تبع الآمدي » وكذا ابن الصلاح صرح بما يوافقهم حك . غير أنه أتى بغير 
تعريفهم للتقليد . وما صرح به من أن رجوع العامي إلى المفتى ليس بتقليد مع دعواه 
ف كتاب «أدب الفتيا» من منازعة الشيخ أبي علي وأمثاله من كونهم ليسوا مقلدين 
م ل لي 01 ل 3 هه ولا يقضى 
بذلك على العامي الصرف». وما ذاك إلا أنه وقت التعريف مع الغزاليء وعند 
الانفصال جرى على ما هو مقرر عند الفقهاء من أن رجوع العام إلى المجتهد 

وقد يأخذ المجتهد بقول مجتهد. ولكن تسمية ذلك أخذاً مجاز , لأنه إنما أخذه منه 
ا أدّاه إليه نظره . لا لكون ذلك قاله » وإنما سمي القول قوله ‏ إن سمى - لسبقه 
إليهاكا تقول اح العاف بقل مالك + او تقول أي ضففة في مشائل. قله إن 
افوخ ا 

ومن تبحر في مذهب إمام ولم يبلغ رتبة الاجتهاد فأفتى على مذهب ذلك الإمام كان 
المستفتى مقلداً لذلك الإمام » لا للمفتي . حكاه القاضي الحسين عن شيخه القفال . 
ذكره في «الكاني» . وجزم به إمام ال حرمين في «الغيائي » . وقال الرافعي إنه المشهور 


نيف 


نفسه . وقال ابن الصلاح : ينبغي تخريج هذا على الخلاف في أن ما يخرّجه أصحا 
على مذهب الشافعي هل يجوز أن ينسب إليه ؟ وفيه خلاف . والمختار أنه لا يجوز . 

مسألة : قال ابن فورك : أقمنا الدلالة على أن التقليد ليس من طرق العلم 
بوجه. لأن الرجوع إلى الدعوى لا يثمر علماً . لأن ضورة دعوى المحق صورة دعوى 
المبطل . وإنما يثمر بالدليل . 

مسألة : قال الروياني في «البحر» : قيل : من يجوز تقليدهم أربعة أصناف : 
أحدها ‏ النبي عليه الصلاة والسلام اننا عل أن -قوله ريسو ١‏ تقليدا +1 وهو 
الأصح. لقيام الدليل على صدقه . والثاني ‏ المخبر عن الرسول . والثالث ‏ 
المجمعون على حكم , » فتقليدهم فيما أجمعوا عليه واجب . والرابع - الصحابة على 
أحد القولين . وحكى ابن السمعاني وجهين في تسمية 0 تقليداً (قال) : 
وأولاهما أنه لا يسمى تقليداً » لأنه لا يقع التسليم لقوله إلا بعد الاجتهاد في عدالته 
فصار قوله مقبولا بدليل . (قال) : وأما تقليد الأمة إذا قالت قولاً عن إجماع فهو 
حجة . وقال المتأخرون : الرجوع إلى قول الرسول والإجماع . والقاضي إلى البينة » 
ليس بتقليد . قلت : والخلاف يرجع إلى عبارة كما سبق . 


لحف 


ا 
التقليد ينقسم إلى قسمين : 


أحدهها : أن يكون المقلد عالماً بأن الذي يقلده لا يخطىء » في| قلذه فيه » 
فيلزمه القبول بمجرده . كقبول الأئمة عن الرسول الأحكام . وقبول قول 


المجمعين . 

قال الأستاذ : وأجمع أصحابنا على وجوب هذا القول .وإنما اختلفوا في تسميته 
تقليدا . 

والثاني : قبوله عل احتمال الصواب والخطأ . والعلوم نوعان : عقلي 
وشرعي . 


الأول: العقلى وهو المسائل المتعلقة بوجود الباري وصفاته » واختلفوا فيها , 
والمختار أنه لا يجوز التقليد » بل يجب تحصيلها بالنظرء وجزم به الأستاذ أبو 
منصورء والشيخ أبو حامد الأسفرايني في تعليقه, وحكاه الأستاذ أبو إسحاق في 
شرح الترتيب» عن إجماع أهل العلم من أهل الحق وغيرهم من الطوائف. وقال 
أبو الحسين بن القطان في كتابه : لا نعلم خلافاً في امتناع التقليد في التوحيد. 
وقال بعضهم : لو خشي المكلف أن يموت لم يجز التقليد . وحكاه ابن السمعاني 
عن جميع المتكلمين . وطائفة من الفقهاء وقالوا : لا يجوز للعامي التقليد فيها , 
0 بد أن يعرف ما يعرفه بالدليل . وقالوا : العقائد الأصولية عقلية» والناس 

مشتركون في العقل. وقال: وأكثر الفقهاء على خلاف هذاء وقالوا : لا يجوز أن 
0 :العوام لاعتقاد الأصول بدلائلهاء لما في ذلك من المشقة. ومثله ما نقله 
صاحب «العنوان» عن الفقهاء من جواز التقليد فيها » تأسياً بالسلف . إذ لم يأمر 
ا العرب بالنظر . ونازعه ابن دقيق العيد في هذا 
الاستدلال بأنه إذا أريد بالنظر المصطلح» من ترتيب المقدمات فلا يعتبر اتفاقاً وإن 


يفف 


ارب 


أراد أنه لم يحصل لهم النظر في نفس الأمر . من غير هذا الترتيب والاصطلاح 
منوع . وكيف وقد شاهدوا المعجزة . وأحوال الرسول . والقرائن التي شاهدوها 
أفاد: تهم القطع . 

وقيل : بل يجب التقليد . والاجتهاد فيه حرام » ونقله صاحب «الأحوذى» 
عن الأئمة الأربعة وقال إمام الحرمين في «الشامل» : لم يقل بالتقليد في الأصول 
إلا الحنابلة » وقال الاسفرايني : لم يخالف فيه إلا أهل الظاهر . وقال القرافي : 
وسألت الحنابلة فقالوا : مشهور مذهبنا منع التقليد والغزالي يميل إليه » وحكاه 
القاضى عياض في «الشفاء» عن غيره . وقال الأستاذ أبو إسحاق: : ذهب قوم من 


كَتَبَة الحديث . إلى أن طلب الدليل فيها يتعلق بالتوحيد غير واجبء وإنما الغرض 


هو الرجوع إلى قول الله ورسوله. ويرون الشروع في موجبات العقول كفراء وان 
الاستدلال والنظر ليس هو المقصود في نفسه. وإما وهو طريق إلى حصول العلم 
حتى يصير بحيث لا يترددء فمن حصل له هذا الاعتقاد الذي لا شك في/. من 
غير دلالة» فقد صار مؤمنا وزال عنه كلفة طلب الأدلة, 0 أحسن الله إليه» 
أنعم عليه بالاعتقاد الصاني من الشبهه والشكوك, فقد أنعم عليه بأكل يك 
النعم وأحلهاء حتى لم يكله إلى النظر والاستدلال, لا سيّما 00 نإذ كترامنم 
تجده ف صيانة اعتقاده أكثز نمن شاهد ذلك بالأآدلة . 

ومن كان هذا وصفه . كان مقلداً في الدليل. غير أن أصحابنا أجمعواء على أن 
هذا الاعتقاد يجب أن يكون في النيات. بحيث لا يرد عليه من الشبهة إلا ما يرد 
على صاحب الاستدلال . وجزم الأستاذ أبو منصور بوجوب النظرء ثم قا 
فلو اعتقد من غير معرفة بالدليل » فاختلفوا فيه » فقال أكثر الأئمة : إنه مؤمن من 
أهل الشفاعة. وإن فسق بترك الاستدلال . وبه قال أثئمة الحديث . وقال 
الأشعري وجمهور المعتزلة:لا يكون مؤمناً . حتى يخرج فيها عن جملة المقلدين 
(انتهى) . 

وقد اشتهرت هذه المقالة عن الأشعري . أن إيمان المقلد لا يصح . وقد أنكر 
أبو القاسم القشيري ٠‏ والشيخ أبو محمد الجويني. وغيرهما من المحققين صحته 


كفا 


عنه, وقيل : لعله أراد به قبول قول الغير بغير حجة. فإن التقليد مبذا المعنى قد 
يكون ظناء وقد يكون وهماًء فهذا لا يكفي في الإيمان . أما التقليد بمعنى الاعتقاد 
الجازم لا الموجب, فلم يقل أحد أنه لا يكفي في الإيمان» إلا أبو هاشم من المعتزلة 
وإذا منعنا التقليد في ذلك قال الأستاذ أبو إسحاق: فاتفقوا على أنه لا يجب أن يبلغ 
فيه رتبة الاجتهاد,» بحيث يحل له الفتوى في الحكم . 

وقال ابن السمعاني : إيجاب معرفة الأصول على ما يقوله المتكلمون » بعيد جدا 

عن الصواب . ومتى أوجبنا ذلك فمتى يوجد من العوام من يعرف ذلك ؟ ويصدر 
عقيدته عنه ؟ كيف وهم لو عرضت عليهم تلك الأدلة لم يفهموها » وإنما غاية 
العامي, أن يتلقى ما يريد أن يعتقده ويلقى [به] ربه. من العلماء؛ ويتبعهم في ذلك 
ويقلدهم » ثم يسلم عليها بقلب طاهر عن الأهواء والأدخال» ثم يعض عليها 
بالنواجذ. فلا يحول. ولا يزول» ولو قطع إرباء فهنيئاً لهم السلامة» والبعد عن 
الشبهات الداخلة على أهل الكلام» والورطات التي تغولوها. حتى أدت بهم إلى 
المهاوي والمهالك, ودخلت عليهم الشبهات العظيمة وصاروا متجرئين» ولا يوجد 
فيهم متورع عفيف إلا القليل» فإنهم أعرضوا عن ورع الألسنة.» وارسلوها في 
صفات: الله تعال بجرأة وعدم مهابة وحرمة» ففاتهم ورع سائر الجوارح» وذهب 
عنهم بذلك وبع اللسان» والإنسان كالبنيانت يشد بعضهو"" بعضاً فإذا خرب 
جانب منه» تداعى سائره إلى الخراب, ولأنه ما من دليل لفريق منهم يعتمدون 
عليه» إلا ولخصومهم عليه من الشبهة القوية . 

ونحن لا ننكر من الدلائل العقلية بقدر ما ينال المسلم به رد الخاطر. وإنما 
المنكر إيجاب التوصل إلى العقائد في الأصول, بالطريق الذي اعتقدواء وساموا به 
الخلق. وزعموا أن من لم يفعل ذلك لم يعرف الله تعالى ثم أدى بهم ذلك إلى 
تكفير العوام أجمع » وهذا هو الخطيئة الشنعاء » والداء العضال. وإذا كان السواد 
الأعظم هم العوام. وبهم قوام الدين, وعليهم مدار رحا الإسلام» ولعل لا يوجد 
في البلدة الواحدة التي تجمع المائة الف. من يقوم بالشرائط التي تعتبرونهاء إلا 
العدد القليل الشاذ الشازذ النادر » ولعله لا يبلغ تحقد العشرة » فمن يجد المسلم 
)١(‏ كذا. وهوعلى ارادة جنس الانسان أي الناس . 

ف 


من قبله. أن يحكم بكفر هؤلاء الناس أجمع. ويعتقد أ نهم لا عقيدة لهم في أصو 
أصلا ٠‏ وإنهم أمثال البهائم (انتهى) . 

الثاني : الشرعي : وهو المتعلق بالفروع والمذاهب وفيه ثلاثة فرقة أوجبت 
التقليد وفرقة حرمته وفرقة توسطت . 

[الأول] فذهب بعض المعتزلة إلى تحريم التقليد مطلقاً ٠‏ كالتقليد في الأصول. 
ووافقهم ابن حزم . وكاد يدعى الإجماع على الغبي عن 00 قال ونقل عن 
مالك أنه قال : (أنا بشر أخطىء وأصيب ٠.‏ فانظروا في رأبي » فا وافق الكتاب 
والسنة فخذوا به . ومالم يوافق فاتركوه) وقال عند موته : وددت أني ضربت بكل 
مسألة تكلمت فيها برأي سوط » على أنه لا صبر لي على السياط قال : فهذا مالك 
ينهى عن تقليد » وكذلك الشافعي وأبو حنيفة » وقد ذكر الشافعي عن النبى كلد 
خديكا :+ فقال يعض خليائة :يا آنا عبد الله 0 دم 
زنارا ؟ أرأيتني خارجاً من كنيسة ؟ حتى تقول لي في حديث النبي كله : أن 
بهذا؟ ولم يزل رحمه الله في كتبه ينبى عن تقليده وتقليد غيره هكذا رواه المزني في 
أول «مختصره) عنه . 

وهذا الذي قاله ممنوع ‏ وإنما نهوا المجتهد خاصة عن تقليدهم, دون من لم يبلغ 
هذه الرتبة. قال القرافي : مذهب مالك وجمهور العللماء وجوب الاجتهاد, 
وإبطال التقليد لقوله : #فاتقوا الله ما استطعتم»# [سورة التغابن/11١]‏ واستثى 
مالك أربع عشرة صورة للضرورة : وجوب التقليد على العوام ٠‏ وتقليد القائف , 
إلى آخر ما ذكره. 

والثاني يجب مطلقاً ؛ ويحرم النظر . ونسب إلى بعض الحشوية. 

والثالث : وهو الحق . وعليه الأئمة الأربعة وغيرهم يجب على العامي ٠‏ ويحرم 
على المجتهد ٠‏ وقول الشافعي وغيره : «لا يحل تقليد أحد» مرادهم على المجتهد , 
قال عبد الله بن أحمد : سألت أبي . الرجل يكون عنده الكتب المصنفة » فيها 
قول الرسول واختلاف الصحابة والتابعين . وليس له بصيرة بالحديث الضعيف 


اللا 


المتروك ولا الإسناد القوي من الضعيف ٠‏ هل يجوز أن يعمل بما شاء ويفتي به ؟ 
قال : لا يعمل حتى يسأل أهل العلم عم| يؤخد به منها . قال القاضي أبو يعلى : 
ظاهر هذا أن فرضه التقليد والسؤال إذا لم يكن له معرفةٌ بالكتاب والسنة 
(انتهى) . 

وأما تحريمه على المجتهد . فلقوله تعالى : «إفإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله 
والرسول# [سورة النساء/ ود] يعنى كتاب الله وسنة رسوله بالاستنباط وفي حديث 
معاذ المتلقى بالقبول لما قال له رسول يكل : بم تحكم ؟ قال: بكتاب الله . قال : 
فإن لل تجد قال : بسنة رسول الله . قال : فإن لم تجدء اجتهد رأبي ولا آلوفقال : 
الحمد لله الذي وفق رسول رسوله, إلى ما يرضاه رسول الله . قالواافصوبه في ذلك, وم 
يذكر من جملته التقليد» فدل ذلك على أن التقليد يحرم على العلماء الذين / هم من أهل م+م/ا 
الاجتهاد والاستنباط » ولهذا قال تعالى: «لعلمه الذين يستنبطونه منهم # [سورة 
النساء / “43]. 

قال المزني في كتابه «فساد التأويل»: توفيق الله تعالى لمعاذ في اجتهاده لما 
يرضاه رسوله عندنا إِنما هو لنظر الكتاب والسئة ولو كان تأويله أفرض ما رأيت في 
الحادئة» لوجب فرض ذلك على جميع الناس» قال: وقد ذم الله التقليد في غير ما 
آية كقوله : #إنا وجدنا آباءنا على أمة4 [سورة الزخرف/1]وقوله «ووقالوا ربنا إنا 
أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل »# [سورة الأحزاب/17]وقال تعالى #اتخذوا 
أحبارهم ورهباهم أرباباً من دون الله» [سورة التوبة/1م]وني الحديث (ان الله لا 
يقبض العلم انتزاعا وإنما يقبض العلم بقبض العلماء) قال : ويقال لمن حكم 
بالتقليد: هل لك من حجة فإن قال : نعم. أبطل التقليدء لأن الحجة أوجبت 
ذلك عنده لا التقليد وإن قال: بغير علم» قيل له: فلم أرقت الدماء» وأبحت 
الفروج والأموال. وقد حرم الله ذلك إلا بحجة. فإن قال: أنا أعلم اني قد 
أصبت . وإن لم أعرف الحجة . لأن معلمي من كبار العلماء . قيل له : تقليد 
نعل معلمك أول من تقليد معلمك ٠‏ لآنه لا يقول إلا بحجة خفيت عن معلمك 

كا لم يقل معلمك إلا بحجة قد خفيت عنك , فإن قال : نعم ترك تقليد معلمه 


54١ 


إلى تقليد معلم معلمه » وكذلك حتى ينتهى إلى العالم من الصحابة» فإن أبى ذلك 
نقض قوله » وقيل له : كيف يجوز تقليد من هو أصغر وأقل علما » ولا يجوز تقليد 
من هو أكبر وأغزر علا وقد رُوى عن رسول الله كل : أنه تر من زلة العالم. 
وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: لا يقلدن أحدكم دينه ع رجلا فإن آمن. 
وإن كفر كفر فإنه لا أسوة في الشر. 

وأما وجوبه على العامة . فلقوله تعالى : طفاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا 
تعلمون4 [سورة النحل/47] وقوله فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة4[سورة 
التوبة/71١].‏ 4 فأمر بقبول قول أهل العلم د كدض بصي ٠‏ ولولا أنه يجب 
الرجوع إليهم لما كان للنذارة معنى ٠‏ ولقضية الذي شج فأمروه أن يغتسل . 
وقالوا : لسنا نجد لك رخصة فاغتسل ومات فقال النبي عليه السلام : (قتلوه 
قتلهم الله. إنما كان شفاء العي السؤال) فبان بذلك جواز التقليد . 

قال الشيخ أبو حامد: ولأنه لا خلاف أن طلب العلم من فروض الكفاية التي 
إذا قام بها البعض. سقط عن الباقين» ولو منعنا التقليد. لأفضئ إلى أن يكون من 
فروض الأعيان» ونقل غير واحد إجماع الصحابة فمن بعدهم عليه. فإنهم كانوا 
يفتون العوام. ولا يأمرونهم بنيل درجة الاجتهاد. ولأن الذي يذكره المجتهد له من 
الدليل» إن كان بحيث لا يكفي في الحكم فلا عبرة به» وإن كان يذكر له ما 
يكفي. فأسند إليه الحكم في مثل ذلكء» التزمه قطعاً وقال القاضي أبو 0 
عزيزي بن عبد الملك . في بعض مؤلفاته : لو وجب على الكافة التحقيق دو 
التقليد ادى ذلك إلى تعطيل المعاش ٠‏ وخراب الدنيا » فجاز أن يكون بعضهم 
مقلدً ؛ وبعضهم معلرا » وبعضهم متعلياً ٠‏ ولم ترفع درجة أحد في الجنان لدرجة 
العلاء والمتعلمين د ثم درجة المحبين وقال: المصير في الموجب لتقليد العامي للعالى» 

عدم آلة لحار وتعذرها عليه في الحال .» والتماس أصول ذلك. فلو تركه 
حتى يعلم جميعها » ويستنبط منها لتعطلت الفرائض من العامة حتى يصيروا كلهم 
علماء » وهذا فاسد . فرخص له في قبول قول العالم الباحث . ولا يجوز له قبول 
قول من هو مثله . ومن هذا امتنع تقليد المجتهد لمثله » » لآن المعنى الموجب لدفع 
التقليد وجود الأدلة وهو متمكن متها . 
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قلت : والفرق بينه وبين العقائد » أن المطلوب في العقائد العلم » والمطلوب 
ف الفروع الظن . والتقليد قريب من الظن» ولأن العقائد أهم من الفروع 
والمخطىء فيها كافر. 

وأورد الإمام فخر الدين شبهة للمانعين من التقليد » قال : إنهم يمنعون العمل 
بالإجماع وخبر الواحد والقياس » ويتمسكون بالظواهر » ويقولون حكم العقل في 
المنافع الإباحة» وفي المضار الحرمة» ولا يترك هذا إلا لنص قاطع المتن والدلالة. 
والعامي الذكي يعلم ذلك وإلا نبهه المفتى عليه وعلى النص القاطع في الواقعة 
إن جهله . ولا يقال معرفة ذلك تمنعه من المعاش والمصالح التي الاشتغال عنها 
يفضي إلى خراب العالى ' لأنه يقتضي إيجاب معرفة أصول الدين » ولا يجاب بأن 
الواجب معرفة أدلة النبوة والتوحيد جملة وهي سهلة » بخلاف الفروع لكثرتها 
وتشعبها ٠‏ لأنه إن لم يعلم جميع مقدمات الدليل الجلي » فقد قلد في بعضها . 
فيكون مقلداً في النتيجة » وإن علمها وما يرد فقد حصل الاشتغال . وجوابه على 
تقدير تسليم تقليل الأدلة. فذلك يحتاج إلى تأمل وممارسة. وهو مفقود في العامي إذا 
علمت هذا فلا بد من تقسيم يجمع أفراد المسألة. ويضبط شعبهاء فنقول:العلوم 
نوعان : 

نوع يشترك في معرفته الخاصة والعامة. ويعلم من الدين بالضرورة, كاللمتواتر» فلا 
يجوز التقليد فيه لأحد. كعدد الركعات, وتعيين الصلاة, وتحريم الأمهات والبنات. 
والزن» واللواط. فإن هذا مما لا يشق على العامى معرفته» ولا يشغله عن أعماله. 
وكذا في أهلية المفتي . ١‏ 

ونوع مختص معرفته بالخاصة . والناس فيه ثلاثة ضروب : مجتهد . وعامي . 
وعالم لم يبلغ رتبة الإجتهاد . 

أحدها : العامي الصرف :. 


والجمهور على أنه يجوز له الاستفتاء » ويجب عليه التقليد في فروع الشريعة 
جميعها , ولا ينفعه ما عنده من العلوم لآ تؤدي إلى اجتهاد. وحكى ابن عبدالير فيه 


ونيا 


ننسة كت 


«فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون» قال : وأجمعوا على أن الأعمى لا بدّ له 
من تقليد غيره في القبلة نقل لك من لا علم له ولا بغيره بمعنى ما يدين به 
(انتهى ) . 

ومنع منه بعض معتزلة بغداد. كالتقليد في الأصول. وقالوا : يجب عليه 
الوقوف على طريق الحكم وعلته. ولايرجع إلى العالم» إلا لتنبيهه على أصوطاء 
ونقله القاضي عبد الوهاب . عن الجعفر بن مبشر . وابن حرب منهم عن 
الجبائي : يجوز في المسائل الاجتهادية دون ما طريقه القطع . فإنه يصير مثل 
العقليات ونحوه . 

قول الأستاذ : يجب عليه تحصيل علم كل مسألة في الفقه يدركها القطع , 
ويجوز له التقليد في ظنياته إلى القطعيات الفروع بالأصول . 

وحكى / ابن برهان الخلاف على وجه آخر » فقال : من صار له التقليد , 
لم يجب عليه السؤال عن الدليل » ونقل عن أب علي الجبّائي أنه قال : يجب عليه 
أن يعلم كل مسألة بدليلها . وصار بعض الناس إلى أن المسائل الظاهرة يجب عليه 
معرفتها دون الخفية (انتهى) . 

وإذا قلنا بأن وظيفة العامي التقليد جاء الخلاف السابق أنه هل هو تقليد 
حقيقة ؟ فالقاضي يمنعه ويقول إنما مستدل . لأن الله تعالى أوجب عليه اتباع 
العالم وهو خلاف يرجع إلى العبارة . لأن القائل بالتقليد لم ير إلا هذا » ولكن 
لسان حملة الشريعة جرى على صحة إطلاق التقليد للعامي . والنبي عن إطلاق 
الاجتهاد عليه . ْ ْ 

الثاني العالم الذي حصل بعض العلوم المعتبرة ولم يبلغ رتبة الاجتهاد : 

فاختار ابن الحاجب وغيره أنه كالعامى الصرف . لعجزه عن الاجتهاد . وقال 
قوم : لا يجوز ذلك ويجب عليه معرفة الحكم بطريقه , لأن صلاحية معرفة 
الأحكام بخلاف غيره . ويجيء عليه الخلاف السابق عن الجبائي والأستاذ هنا من 
باب الأولى . 
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وما أطلقوه من إلحاقه هنا بالعامّي فيه نظر , لا سيا أتباع المذاهب المتبحرين , 
فإنهم ل ينصبوا أنفسهم نصبة المقلدين . وقد سبق قول الشيخ أبي علي وغيره من 
أصحابنا : لسنا مقلدين للشافعي وكذلك الإشكال في إلحاقهم بالمجتهدين » إذ لا 
يقلّد محتهد مجتهداً . ولا يمكن أن يكونوا واسطة بينهها » لأنه ليس لنا سوى 
حالتين . 

قال ابن المنير : والمختار أنهم مجتهدون ملتزمون أن لا يحدثوا مذهبا . أما كونهم 
مجتهدين فلأن الأوصاف قائمة مهم . وأما كونهم ملتزمين أن لا يحدثوا مذهبا فلأن 
إحداث مذهب زائد بحيث يكون لفروعه أصول وقواعد مباينة لسائر قواعد 
المتقدمين متعذر الوجود , لاستيعاب المتقدمين سائر الأساليب . نعم . لا يمتنع 
عليهم تقليد إمام في قاعدة » إذا ظهر له صحة مذهب غير إمامه في واقعة لم يجز له 
أن يقلد إمامه » لكن وقوع ذلك مستبعد » لكمال نظر من قبله. وسبق في آخر 
الكلام على شروط المجتهد كلام لابن دقيق العيد يتعلق بما نحن فيه . 

الثالث ‏ أن يبلغ المكلف رتبة الاجتهاد : 

فإن كان قد اجتهد في الواقعة فلا يجوز له تقليد غيره من المجتهدين فيها , 
خلاف ما ظنه » بلا خلاف . لأن ظنه لا يساوي الظن المستفاد من غيره » 
والعمل بأقوى الظنين واجب . ولا خالف وحكم بخلاف ظنه فقد أثم » وإن كان 
مذهبا لغيره . وهل ينتقض حكمه ؟ فيه وجهان للحنابلة » ذكره صاحب 
«المستوعب» . وهو يقدح في نقل ابن الحاجب الاتفاق على بطلان حكمه . 
واستثنى القاضي أبو الطيب من هذا القسم ما إذا كان حكما يجب هل أو عليه يحتاج 
في فصله إلى حاكم يحكم بينه| باجتهاده » فيجوز له تقليده في هذه الصورة . 

وإن لم يكن قد اجتهد ففيه بضعة عشر مذهباً : 

الأول المنع منه مطلقا » وإليه ذهب الأكثرون » منهم القاضي أبو الطيب وابن 
الصابغ » واختاره الرازي والآمدي وابن الحاجب . قال الباجي : وهو قول أكثر 
أصحابنا » وهو الأشبه بمذهب مالك » وسواء كان الوقت موسعا أو مضيقا . 
ونقله الروياني عن عامة الأصحاب . وظاهر نص الشافعي ٠‏ ذكره في أول 


نكا 


وقال 0 إنه مذهب ب الشافمي , 3 ونقله الأستاذ رار 
عن أبي يوسف ومحمد . وهو النص لأحمد بن حنبل . 

والثاني - يجوز مطلقا ٠‏ وعليه سفيان الثوري وإسحاق . وحكاه الشيخ أبو 
حامد عن أبي حنيفة . وقال الأستاذ أبو منصور قال الكرخي : يجوز في قول أبي 
حنيفة 2 وكذا حكاه عنه عنه أبو بكر الرازي يا اضر (قال) : ولهذا 0 
مالك في الموطا ١‏ و بعض الحنابلة 0 الشيخ أو إستحان الشيرازي أن 
مذهبنا ذلك . ولا نعرف . 

والثالك - يجوز تقليد الصحابة فقط 8 ونقل عن الشافعي ف القديم 3 وكأنه 
أخذه من تقليده زيد بن ثابت وعثمان وغيرهما . وقد اجات الروياني بأن ذلك 
ليس تقليداً وإنما هو اتفاق رأيه لرأيهم وفيه نظر ء ؛ لأنه صرح في عثمان بالتقليد . 
ونقل الأستاذ أبو منصور وإمام الحرمين عن أحمد أنه يجوز تقليد الصحابة ولا يقلّد 
أحدٌ بعدهم غير عمر بن عبدالعزيز . واستغربه بعض أئمة الحنابلة . 

والرابع - يجوز تقليد الصحابة بشرط أن يكون أرجح في نظره من غيره » فإن 
استووا في نظره ٠‏ فيها تخيرفي التقليد لمن شاء منهم » ولا يجوز له تقليد من عداهم . 
وعزاه ابن الحاجب إلى الشافعي . 

والخامس يمجور تقليد الصحابة والتابعين دون غيرهم . 

والسادس - يقللد مه بن هو أعلم منه . ولا يقلد من هو مثله . ونقله أبو بكر 
الرازي عن الكرخي وقال : إنه ضرب من الاجتهاد » ومن يقويه رأي الآخر في 
نفسه على رأيه لفضل عليه فلم يَخْلّ في تقليده إياه من استعمال الاجتهاد . ونقله 
القافني في «التقريب» والروياني عن محمد بن الحسن . وكذا إلكيا . (قال) ؛ 
وربما قال : إنبهها سواء » وعن هذا أوجب قوم تقليد الصحابة لأنهم أعلم . ونقله 
صاحب «المعتمد» عن ابن سريج وشرط معه ضيق الوقت . 

والسابع - يجوز التقليد فيا يتعلق بنفسه دون ما يفتي به » حكاه ابن القاص 
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عن ابن سريج ] وهو يقتضي أنه لا يجوز له الحكم به من باب أولى » وهو مبنى 
على تصويب المجتهدين . 

والثامن ‏ يجوز تقليد مثله فيا يخصه إذا خشي فوات الوقت فيها باشتغاله 
بالحادثة » وهو رأي ابن سريج , قال الشيخ أبوحامد : حكي عنه أنه قال : إنهم 
إذا كانوا في سفينة وخفيت عليهم جهة القبلة قلدوا الملاحين . قال أبو العباس : 
وهذا مذهب الشافعى . لأنه قال في الصلاة : فإن خفيت عليه الدلائل فهو 
كالأعمى » وقد ثبت أن الأعمى يقلّد . ورد عليه أبو إسحاق بأنه جعله كالأعمى 
في الصلاة يصلي على حسب حالة ثم يعيد » ليس في أنه يجوز له التقليد . وقد 
حكى الرويان في «البحر» هذا المذهب عن ابن سريح ثم غلطه . وقال ابن دقيق 
العيد : وقيل ؛ إن ضاق الوقت / عن الاجتهاد فله ذلك . وهذا قريب لآن 
المكنة التى جعلناها سبباً لوجوب الاجتهاد قد تعذرت بسبب تضيّق الوقت . وقد 
نفى القفال الخلاف بين الأصحاب في المنع من التقليد مع التمكن من الاجتهاد , 
ولكن المحكي عن ابن سريج نقله عن صاحب «التخليص» سماعا منه . 

والتاسع ‏ أنه لا يجوز لغير القاضي والمفتى في المشكل عليه . حكاه القفال 
الشائي عن بعض أصحابنا (قال) : لأنه في المشكل عليه كالعامي؛ ولكن الحاكم 
لا ضرورة له إلى التقليد بما عنده من الأقاويل وتولى غيره الحكم فيه . وكذلك 
المفتي يفوض ذلك إلى غيره من أهل العلم » بخلاف المجتهد إذا حلت به نازلة » 
فإنه مضطر إلى تعريف الحكم , فإذا اشتبه عليه ولم يصل إلى تعريف الحكم إلا 
بتقليد غيره وجب عليه . وهو قريب من السابع . 

والعاشر ‏ أنه يجوز للقاضى دون غيره . وهذا ظاهر ما نقله الأستاذ أبو منصور 
عن ابن سريج» فإنه نصب الخلاف في حاكم تحضره الحادئة ويضيق الوقت عن 
الاجتهاد . ونقل عن ابن سريج أنه يجوز له أن يحكم بالتقليد ولا يفتي به إلا بعد 
اجتهاده (قال) : وقال أكثر أصحابنا : ليس له الحكم بالتقليد » كما ليس له 
الإفتاء » وعليه أن يؤخر حتى يجتهد أو يستخلف من اجتهد فيه قبله (انتهى) . 

وقضيته أن المنع من الإفتاء محل وفاق . وجعل ابن كج في كتابه في الأصول 
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والشيخ أبوعلي السنجي الخلاف في تقليده في حق نفسه . فإن أراد أن يقلده ليفتي 
غيره أو يحكم به على غيره ولم يجز له بالاتفاق . 

وحكى الماوردي وابن الصباغ والبغوي والرافعمي عن ابن سريج : إن حضر ما 
ينوبه, كالحكم بين المسافرين وهم على الخروج جاز أن يقلد غيره ويحكم قال 
الرافعي : وينبغي أن يطرده في الفتوى . وخالف ابن الرفعة وفرق بأن المستفتي 
بسبيل من تقليد المجتهد . ولا ضرورة إذا ولا حاجة بإفتاء المقلد . ولا كذلك 
الحاكم . خصوصاً إذا منع من الاستخلاف . 

الحادي عشر ‏ الوقف . وبه يشعر كلام إمام الحرمين . فإنه قال : يجوز في 
العقل ورود التعبد به » ولكن لم يقم الدليل على وجوده . والأمران يسوغان في 
العقل وقد تبين في الشرع وجوب أحدهما . وهو الإجماع على أن للمجتهد 
الاجتهاد. فهذا الواجب لا يزول إلا بدليل» ونوزع في الإجماع فإن المجوز يقول: 
الواجب إما الاجتهاد وإما التقليد. فحقيقة قوله الوقف . 
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لو كان لمجتهد حكومة. فحكم حاكىا فيها يخالف اجتهاده. فإنه يتدين في 
الباطن بحكم الحاكم ويترك اجتهاده. سواء كان الحكم أو عليه وليس هذا من 
موضع الخلاف . ذكره ابن برهان وغيره . 

وقيل : يعمل قْ الباطن بنقيض اجتهاده . ذكره أبو الخطاب 5 «الانتصار» 
وعليه يتخرج أنه : هل يحل له أخذ ما كان حراماً في نظره ؟ وينبغي أن يكون على 
الخلاف في أن حكم الحاكم هل يغير ما في الباطن ؟ فيه وجهان . ولا التفات إلى 
أن المصيب واحد أم لا ؟ 

مسألة : 

مجتهد الصحابة إذا لم يجعل قوله حجة ففي جواز تقليده في هذه الأعصار 
خلاف : ذهب إمام الحرمين وغيره أن العامي لا يقلده » ونقله عن اجماع 
الحققين (قالوا), : وليس هذا لأن دون المجتهدين دون الصحابة . معاذ الله: 

فهم أعظم وأجلّ قدراً 5 بل لأن مذهبهم لم يثبت حق الثبوت كما ثبتت مذاهب 
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الأئمة الذين هم أتباع قد طبقوا الأرض. ولأنهم لم يعتنوا بتهذيب مسائل الاجتهاد 
ول يقرروا لأنفسهم أصولاً تفي بأحكام الحوادث كلها , بخلاف من بعدهم فإنهم 
كفوا النظر في ذلك وسبروا ونظروا وأكثروا أوضاع المسائل . 

ونازع المقترح وقال ا ا ا ار 
(قال) : وَإنما الظاهر في التعليل في العوام أنهم لو كلفوا تقليد الصحابة لكان فيه 
من المشقة عليهم مالا يطيقون من تعطيل معاشهم وغير ذلك . فلهذا سقط عنهم 
تقليد الصحابة . 
معئأه * و و لا ا ا 0 
أدركته عقولنا 5 رواه أبو نعيم في «الحلية) . ومال ابن المنير إلى ما قاله الإمام ولكن 
لغير هذا المأخذ فقال ما حاصله : إنه يتطرق إلى مذهب الصحابة احتمالات لا 
يتمكن العامي معها من التقليد : 

من قوة عباراتهم واستصعابها على أفهام العامة . 

ومنها احتمال رجوع الصحابي عن ذلك المذهب . كما وقع لعل وابن عباس 
وغيرهما . 

ومنها: أن يكون الإجماع قد انعقد بعد ذلك القول على قول آخر . 

ومنها: أن لا يكون إسناد ذلك إلى الصحابة على شرط الصحة . وهذا 

بخلاف مذاهب المصنفين فإنها مدونة في كتبهم وهي متواترة عنهم بنقلها عن 
' الأئمة . فلهذه الغوائل حجرنا على العامي أن يتعلق بمذهب الصحابي . 

ثم وراء ذلك غائلة هائلة 4 وهي أنه يمكن أن الواقعة الل في 
الواقعة التي أفتى فيها الصحابي ويكون غلطاً » » لأن تنزيل الوقائع على الوقائع من 
أدق وجوه الفقه وأكثرها للغلط . 

وبالجملة فالقول بأن العامي لا يتأهل لتقليد الصحابة قريب من القول بأنه لا 


14و 


1ب 


يتأهل للعمل بأدلة الشرع ونصوصه وظواهره. إما لأن قول الصحابي حجة على 
أحد القولين فهو ملحق بقول الشارع » وإما لأنه في علو المرتبة يكاد يكون حجة ء 
فامتناع تقليده لعلو قدره لا لنزوله . 

وأما ابن الصلاح فجزم في «كتاب الفتيا» بما قاله الومام وزاد أنه لا يقلد 
التابعين أيضا ولا من م يدون مذهبه»ء وإنما يقلد الذين دُونت مذاهبهم وانتشر 
حتى ظهر منها تقيبد مطلقها وتخصيص عامها ل 
الفتاوى محردة » فلعل لما مكملاً أو مقيداً أو مخصصاً ؛ أو أنيط كلام قائله » 
فامتناع التقليد إنما هو لتعذر نقل حقيقة مذهبهم . 

وعلى هذا فينحصر التقليد في الأئمة الأربعة والأوزاعي وسفيان . وإسحاق 
وداود على خلاف في داود حكاه ابن الصلاح وغيره » لأن هؤلاء هم ذوو الاتباع : 
ولأبي ثور وابن جرير أتباع قليلة جدا . 

وذهب غيرهم إلى [أن] الصحابة يُقَلّدون لأنهم قد نالوا رتبة الاجتهاد » وهم 
بالصحبة / يزدادون رفقة . وهذا هو الصحيح إن علم دليله . وقد قال الشيخ 
عز الدين في «فتاويه» إذا صح عن بعض الصحابة مذهب في حكم من الأحكام لم 
تجز محالفته إلا بدليل أوضح من دليله . وقد قال : : لا خلاف بين الفريقين في 
الحقيقة » بل إن تحقق ثبوت مذهب عن واحد منهم جاز نة تقليده وفاقاً , وإلا فلا » 
[لا] لكونه لا يقلد.» بل لأن مذهبه لم يثبت حق الثبوت . 

وقال ابن برهان : تقليد الصحابة ينبنى على جواز الانتقال في المذاهب : فمن 
منعه قال : مذاهب الصحابة لم تكثر فروعها حتى يمكن المكلف الاكتفاء بها فيؤديه 
ذلك إلى الانتقال . وهو ممنوع . ومذاهب المتأخرين ضبطت فيكفي المذهبٌ 
الواحدٌ المكلف طول عمره . فيكمل هذا الحكم وهو منع تقليد الصحابة . وقال 
إلكير ؛ بعد أن قرر منع الانتقال : الواحد منا لا يأخذ بمذهب الصحابة إذا كان 
مقلداً » بل يأخد بمذهب الشافعي أو غيره من أرباب المذاهب . من حيث إن 
الأصول التي وضعها أبو بكر لا تفي بمجامع المسائل . وأما الأصول التي وضعها 
)١(‏ كذاء ولعله (استنبط). 
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الشافعي وأبو حنيفة فهي وافية بها . فلو قلنا بتقليد الصديق في حكم لزم أن يرجع 
إليه في حكم آخر . وقد لا يجده . 

مسألة : القائلون بالتقليد أوجبوا التقليد في هذه الأعصار ومستندهم فيه أنهم 
استوعبوا الأساليب الشرعية فلم يبق لمن بعدهم أسلوب متماسك على السير . 
ولهذا لما أحدثت الظاهرية والجدلية بعدهم خلاف أساليبهم قطع كل محق أنها بدع 
ومحارق لاا حقائق 

لكن الجحدلية يعترفون بأن الشريعة لا تثبت بتلك الأساليب الجدلية » وإما 
عمدتهم في استحداثها تمرين الأذهان وتفتيح الأفكار . وأما كونهم يعتقدون أنها 
مستندات وحجج عند الله يلقى بها فلا. 

وأما الظاهرية فلا أحدثوا قواعد تخالف قواعد الأولين أفضت به إلى المناقضة 
لمجلس الشريعة » ولما اجترؤوا على دعوى أنهم على الحق وأن غيرهم على الباطل 
أخرجوا من أهل الحل والعقد . ول يُعدّهم المحقون من أحزاب الفقهاء » وسبق 
في باب الإجماع الكلام على أنه هل يعتد بخلافهم ؟ 

وهذا كله يوضح أن الضرورة دعت اللمتأخرين إلى اتباع المتقدمين . لأنهم 
سبقوهم بالبرهان حتى لم يبقوا لهم باقية يستبدون بها » وذلك فضل الله يؤتيه من 
يشاء » ولكن الفضل للمتقدم . وظهر بهذا تعذر إثبات مذهب مستقل بقواعد . 

مسألة : قال الشيخ أبو محمد الجويني في كتاب «المحيط» : إذا أراد أن ينتحل 
نحُلة الشافعي أو غيره فلا بدّ له من نوع اجتهاد » وسهل ذلك على العامي. فإنه 
إذا قيل له : فلان يتبع السنئن وفلان يخالفها بالرأي والاستحسان . . ثم قال بعد 
كلام له : خرج لنا من هذا أن الجهال ممنوعون من التقليد في شيئين : (أحدهما) 
أصل التوحيد. و(الثاني) أصل المذهب. 

وقال الأستاذ أبو إسحاق في «شرح الترتيب» : اختلف الناس في] اختلف فيه 
العلماء أنه ما الذي أوجب على قوم اختيار مذهب من المذاهب دون غيره ؟ فذهب 
أصحاب داود ومالك وأحمد وأكثر أصحاب أبي حنيفة إلى أنا إنما رجعنا إلى 
. مذاهبهم والأخذ بأقاويلهم والعمل بفتاواهم تقليداً له » ولا يجب الفحص 
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والبحث عن الأدلة . ومنهم من قال بصحة قوهم دون قول غيرهم . وهذا لا 
يصح ؛ لأنه لا يمكن أن يدعئ لأحد منهم العصمة في جميع ما ذهب إليه وقاله » 
فإن هذه مرتبة الأنبياء . 

(قال) : والصحيح الذي ذهب إليه المحققون ما ذهب إليه أصحابنا أنا نما 
صرنا إلى مذهب الشافعي لا على طريق التقليد » وإنما هو من طريق الدليل . 
وذلك أنا وجدناه أهدى الناس في الاجتهاد .» وأكملهم آلة وهداية فيه » فلما كانت 
طريقته أسدّ الطرق سلكناه في الاجتهاد والنظر في الأحكام والفتاوى . لا أنَا 
قلدناه: أما في اللغة ومقتضيات الألفاظ فلأنه كان أعلم الأئمة بذلك . بل قوله 
حجة في اللغة . وهو أول من صنف في الأصول . قال أحمد : لم نكن نعرف 
الخصوص والعموم حتى ورد الشافعي . وأما في الحديث فقد فزع أصحابنا من أن 
يذكروا فضله على غيره محافة أن لا يقبل منهم لأجل مالك » ومنه أخذ الشافعي » 
وليس كما زعموا بل جميع ما عول عليه مالك حفظه الشافعي وزاد عليه بروايته عن 
غيره . فهذا يدل على أنه كان أقدم في هذه الصنعة من مالك وكذلك أحمد. وأما 
الآي والسنن والآثار فكان أعلمهم بها (انتهى) . 

قال ابن الصلاح : ودعوى انتفاء التقليد عنهم مطلقا ممنوع . إلا أن يكونوا قد 
أحاطوا بعلوم الاجتهاد المطلق . وذلك خلاف المعلوم من أحوالهم . 

وذهب الإمام والغزالي إلى أن الشافعي هو الذي يجب على كل محلوق عامي 
تقليده ٠‏ وتابعهها على ذلك طائفة . 

وذهب ابن حزم إلى أنه لا يقلّد إلا الصحابة والتابعون . فإن كان لا بد من 
غيرهم تقليداً فيتعين محمد بن نصر المروزي من أصحاب الشافعي وأطنب ف 
وصف محمد بن نصر . وهذا لا يخرج من مذهب الشافعي . فكأن ابن حزم 
يدعي أنه إن كان لا بد من تقليد فليقلد مذهب الشافعي . 

(قال) : والتقليد إغا ابتدىء به بعد المائة والأربعين من الحجرة . ولم يكن في 
الإسلام قبل ذلك مسلم واحد فصاعداً يقلد عالاً بعينه لا يخالفه . 
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قال ابن ابن المنير : وقد ذكر قوم من أتباع المذاهب في تفضيل أئمتهم . وأحق 
ما يقال في ذلك ما قالت أم الكملة عن بنيها : ثكلتهم إن كنت أعلم أيهم أفضل. 
كالحلقة المفرغة لا يدري أين طرفاها . فما من واحد منهم إذا تجرد النظر إلى 
خصائصه إلا ويفنى الزمان حتى لا يبقى فيهم فضلة لتفضيل على غيره . 

وهذا سبب هجوم المفضلين على التعيين لأجل غلبة العادة » فلا يكاد يسع 
ذهن أحد من أصحابه لتفضيل غير مقلده إلى ضيق الأذهان عن استيعاب 
خصائص المفضلين جاءت الاشارة بقوله تعالى «وما نريهم من آية إلا هي أكبر من 
أختها» [ الزخرف / 8:] يريد والله أعلم أن كل آية إذا جرد النظر إليها قال الناظر 
حينئد : هذه أكبر الآيات . وإلا فها يتصور في آيتين أن تكون كل واحدة أكبر من 
الأخرى بكل اعتبارء وإلا لتناقض الأفضلية والمفضولية . والحاصل أن هؤلاء 
الأربعة انخرقت بهم العادة . على معنى الكرامة . عناية من الله بهم . فإذا 
قيسهم أحوالهم بأحوال أقرانهم كانت خارقة لعوائد أشكاهم . 

مسألة : من قلد بعض الأئمة ثم ارتفع قليلا إلى درجة الفهم والاستبصار , 
فإذا رأى حديثا محتجاً به يخالف رأي إمامه وقال به قوم . » فهل له الاجتهاد / 0.مم/ا 
وفي ذلك أطلق إلكيا الطبري . وابن برهان في «الوجيز» أنه يجب عليه الأخذ 
بالحديث . لأنه مذهب الشافعي . فقد قال : إذا رأيتم قولي بخلاف قول النبي 
عليه الصلاة والسلام . فخذوا به ٠.‏ ودعوا قولي . 

وقال القرافي : قد اعتمد كثير من فقهاء الشافعية على هذا » وهو غلط , فإنه 
لا بد من انتفاء المغارض .» والعلم بعدم المعارض يتوقف على من له أهلية استقراء 
الشريعة » حتى يحسن أن يقال : لا معارض لهذا الحديث . أما استقراء غير 
المجتهد المطلق . فلا عبرة به .» وهذا الذي قاله القرافي تحجير . وما يريد ب 
«انتفاء» المعارض إن كان في نفس الأمر فباطل . أما على قول المصوبة فباطل وأما 
على قول «أن المصيب واحد» فلأنه غير مأمور بما في نفس الأمر بل بما أدى إليه 
اجتهاده » وإن كان المراد به في نظر المجتهد . فكذلك أيضاً » لأن مثل هذا القول 
إذا كان له على الحكم المؤدي إليه اجتهاده دليل .ثم يقول : «إذا صح حديث 


وكا 


أقوى مما عندي . فذلك مذهبي ٠‏ فخذوا به . واتركوا قولي» فكيف يصح هذا مع 
عدم المعارض ؟ ! قال ابن الصلاح وقد عمل مهذا مع من الأصحاب. 
كالبويطى والداركي . وغيرهما من الأصحاب . وليس هذا بالمين » فليس كل 
فقيه يسوغ أن يستقل بالعمل بما يراه حجة من المذهب . وقد عمل أبو الوليد بن 
الجارود بحديث تركه الشافعي . وأجاب عنه » وهو حديث (أفطر الحاجم 
والمحجوم) . وعن ابن خزيمة أنه قيل له : هل تعرف سنة للرسول في الحلال 
والحرام لم يودعها الشافعي كتابه ؟ قال : لا 

قال أب عَمْرِو : وعند هذا نقول : إن كان فيه آلات الاجتهاد مطلقاً » أو في 
ذلك البات :4 أو في تلك المسألة .» كان له الاستقلال بالعمل بذلك الحديث . وإن 
لم تكمل آلته » ووجد في قلبه حزازة من الحديث . ول يجد له معارضاً بعد 
البحث. » فإن كان قد عمل بذلك الحديث إمام مستقل فله التمذهب به » ويكون 
ذلك عذراً له في ترك قول إمامه . وقال أبو زكريا النووي : إغما يكون هذا لمن له 
رتبة الاجتهاد في المذهب . أو قريب منه . وشرطه أن يغلب على ظنه . أن 
الشافعي لم يقف على هذا الحديث . أولم يعلم صحته . وهذا إنما يكون بعد 
مطالعة كتب الشافعي كلها . ونحوها من كتب أصحاب الآخذين عنه ٠‏ وهذا 
شرط صعب . قل من يتصف به . 

وقال ابن الزملكاني : إن كانت له قوة للاستنباط . لمعرفته بالقواعد ١‏ وكيفية 
استثمار الأحكام من الأدلة الشرعية ٠‏ ثم استقل بالمنقول . بحيث عرف ما في 
المسألة من إجماع أو اختلاف . وجمع الأحاديث التي فيها . والأدلة » ورجحان 
العمل ببعضها . فهذا هو المجتهد في الجزئي . والمتجه أنه يجب عليه العمل بما قام 
عنده على الدليل . ولا يسوغ له التقليد . 

وإذا تأمل الباحث عن حال الأئمة المنقول”" أقاويلهم . وعَدّوا من أهل 
الاجتهاد . ثم أنهم إنما عدوا لذلك لاستجماعهم شروط الاجتهاد الكلية المشتركة 
بين جميع المسائل . وأحاطوا بأدلة جملة غالب من الأحكام . وقد علم من حال 


)١(‏ كذا في الأصول. 
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جمع منهم في بعض المسائل عدم الاطلاع على ما ورد في تلك المسألة ٠‏ فإن منهم 
من يعلق القول على صحة حديث لم يكن قد صح عنده » ومنهم من يقول : لم يرد 
هذا الحديث . كذا ؛ وإن صح قلت به . ثم يجد تلك الزيادة قد صحت ء أو 
الحديث المعلق عليه قد صح , أويعلل رد الحديث بعلة ظهرت له يظهر انتفاؤها. ومثل 
ذلك في قول الأئمة كثير. ولا سيما من كثر أخذه بالرأي وترجيح الأقيسة . 


فإذا كان هذا الموصوف يقلد الإمام في مسائل يسوغ له التقليد فيها . وقع له في 
مسألة هذه الأهلية ؛ تعين عليه الرجوع إلى الدليل والعمل به ٠‏ وامتنع عليه 
التقليد , » وإما من لم يبلغ هذه الدرجة . بل له أهلية النظر والترجيح . ٠‏ وفيه قصور 
عن جميع أهلية الاجتهاد المشتركة . ولكن جمع أدلة تلك المسائل كلها . وعرف 
مذهب العلاء فيها , لهذا لا يتعين عليه العمل بقول إمامه . ولا بهذا الدليل »بل 
يجوز له التقليد » وينبغي له تقليد من الحديث في جانبه إذا لم يعلم اطلاع إمامه 
عليه وتركه لعلة فيه . أو لوجود أقوى منه . 

أما إن كان قد جمع أهلية الاجتهاد المشتركة بين جميع المسائل » ولم يجمع أدلة 
هذه المسائل ٠.‏ بل رأى فيها حديئاً يقوم بمثله الحجة فهذا له أحوال : 
أحدها : أن يعلم حجة إمامه » كمخالفة مالك لعمل أهل المدينة على خلافه, 
فإن كان ممن يعتقد رجحان مذهب إمامه بطريقه فليعمل بقوله » وهو أولى . وإن 
الثانية : أن يعلم إجمالاً . أن لإمامه أو لمن خالف العمل بهذا الحديث أدلة » 
يجوز معها المخالفة أو يقوى . فلا يتعين عليه » ٠‏ بل لا يترجح مخالفة إمامه ٠‏ وله 
تقليد القائل بالحديث من المجتهدين . 

الثالثة : أن لا يعلم الحجة المقتضية لمخالفة الحديث إجمالاً ولا تفصيلاً . ولكن 
يجوز أن يكون للمخالف حجة تسوغ معها المخالفة , وأن لا يكون لكونه لم يجمع 
أدلة تلك المسألة نقلا واستدلالا » فالأول بهذا تتبع المأخذ . فإذا لم يتبين له ما 
يعارض الحديث من أدلة القرآن والسنة » فالعمل بالحديث أولى تقليداً لمن عمل 
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به ء وله البقاء على تقليد إمامه . ويدل لهذا ما استقرىء من أصول الصحابة 
ومقلديهم » فإنهم لم ينكروا على من استفتاهم في مسألة » وسأل غيرهم عن 
أخرى» أُمِرَ بالعود إلى من قلد قبل ذلك . 

مسألة : البارع في المذهب ومآخذه ٠‏ هل له أن 5 بالوجوه المرجوحة 
إذا قوي مدركها؟ لم أرَ فيه نضأ » ويحتمل أوجها 

(منها) التفصيل بين أن يكون قائل ذلك الوجه أفتى به » فيجوز , أو قاله على 
سبيل التجويز . فالاحتمال ٠‏ وتبين المأحذ فلا . 

و (منها) وهو الأقرب . التفصيل بين أن يكون ذلك من باب الاحتياط في 
الدين » كجريان الربا في الفلوس إذا راجت رواج النقودء وبطلان بيع العينة أن 
يكون لمن اتخذه عادة » ونحوه فيجوز . وبين أن يكون من باب الترخيص 
والتخفيف فممتنع » وهذا كله بعد تبحر ذلك المفتي أو الحاكم في المذهب وإلا 

مجدم/ب وحيث جاز فلا ينسب ذلك إلى الشافعي لآأنه إذا م / يثبت له القول 
المخرج فالوجه أولى » وهو فييا إذا كان له نص بخلافها أولى » » ولهذا قال القفال في 
«فتاويه» : لوقال بعتك صاعاً من هذه الصبرة » نص الشافعي أنه يجوز » وعندي 
أنه لا يجوز . فقيل له : : كيف تفتى في هذه المسألة ؟ فقال ؟ على مذهب الشافعى 
فإن من يسألني إنما يسألني عن مذهب الشافعي , لاعن مدهي (التهوج - 
وهذا كله فيا يتعلق بفتوى غيره ٠,‏ أما في حق نفسه وقوي عنده مذهب غير 
إمامه لم يجز له تقليده » لكن وقوع هذا نادر , لآن نظر الآئمة ثمة » كان نظراً متناسياً 
مفرعاً في كل مذهب على قواعد لا تنخزم . 

مسألة : في تقليد المفضول مذاهب: أحدها ‏ امتناعه, ونقل عن أحمد وابن 

شريح , لأن اعتقاد المفضول كاعتقاد المجتهد الدليل المرجوح مع وجود الأرجح . 


[الثاني] : وهو أصحها واختاره ابن الحاجب وغيره » الجواز لإجماع الصحابة 


كنا 


على تفاوتهم في الفهم . ثم إجماعهم على تسويغ تقليد المفضول مع وجود 
الأفضل . 

والثالث : يجوز لمن يعتقده فاضلا أو مساوياً , والخلاف بالنسبة للنظر الواحدء 
ولا خلاف أنه لا يجب عليه تقليد أفضل أهل الدنيا » وإن كان نائياً عن إقليمه» 
فهذه الصورة لا تحتمل الخلاف » فعلى هذا لا يجب على أحد الاشتغال بترجيح 
إمام على إمام » بعد اجتماع شرائط الفتوى ومن فروع المسألة اجتهاد العامي في 
النظر في الأعلم وسيأي 

مسألة : غير المجتهد يجوز له تقليد المجتهد الحيّ باتفاق . كذا قالوا » لكن 
منعه ابن حزم الظاهري » وروى بسنده إلى ابن مسعود رضي الله عنه النبي عن 
تقليد الأحياء لأنه لا يؤمن عليه الفتنة (قال) : وإن كان [لا] محالة مقلدا فليقلد 
الميت (انتهى) . 

فإن قلد ميتاً ففيه مذاهب : 

أحدها : وهو الأصح وعليه أكثر أصحابنا كما قاله الرويانى » الجواز » وقد قال 
الشافعي : المذاهب لا تموت بموت أربابها » ولا بفقد أصحابها » وربما حكى فيه 
الإجماع » وأيدّه الرافعي يموت الشهاد بعد ما يؤدي شهادته عند الحاكم .فإن 
شهادته لا تبطل قلت : ولقوله يل : (اقتدوا باللدّين من بعدي أبي بكر وعمر) 
وقوله : (بأسهم اقتديتم اهديتم) » ولهذا يعتد بأقوالهم بعد موتهم في الإجماع 
والخلاف . 

واحتج الأصوليون عليه بانعقاد الإجماع في زماننا » على جواز العمل بفتاوى 
الموق » والإجماع حجة . قال الهندي <: وهذا فيه نظرء لأن الإجماع إنما يعتبر من 
أهل الحل والعقد .» وهم المجتهدون والمجمعون ليسوا مجتهدين فلا يعتبر إجماعهم 
بحال» أو نقول بعبارة أخرى , إنما يعتبر اتفاقهم على جواز إفتاء غير المجتهد » فلو 
أثبت جواز إفتائه بهذا لزم الدور (انتهى) . والظاهر أن المراد إجماع المجتهدين . 
قاطبة . 
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. (ثم قال) : والأولى في ذلك التمسك بالضرورة . فإنا لولم نجوز ذلك . لأدى 
إلى فساد أحوال الناس . وهذا شىء سبقه إليه الرافعى وغيره . فقالوا : لو منعنا 
من تقليد الماضيين . لتركنا الناس حيارى , وقضيته أن الخلاف يجري وإن لم يكن 
في العصر مجتهد . وذلك هو صريح قول «المحصول» : «إنه لا يجتهد اليوم» . مع 
قوله قبله «لا يقلد الميت» . وهذا بعيد جدا . وإنما الخلاف فيا إذا كان في القطر 
يجتهداً ويجتهدون : فمن قائل : موت المجتهد لا يميت قوله . فكأنه أحد 
الأحياء » فيقلد , ولا ينعقد الإجماع بخلاف قوله » ومن قائل ؛ بل يبطل قوله » 
ويتعين الأخذ بقول الحي . وقد كان يمكن أن يفصّل بين أن يكون الميت أرجح من 
الحي . فلا يترك قوله . لا سيم إذا أوجبنا تقليد الأعلم » أو يفصل بين أن يطلع 
المجتهد الحي على مأخذ الميت ثم يخالفه . فلا يقلد الميت حينئذ » أو لا يطلع 
فيقلد . فيه نظر واحتمال . 

والثاني : المنع المطلق . إما لآنه ليس من أهل الاجتهاد » كمن تجدد فسقه 
بعل عدالته لا يبقى حكم عدالته . وإما لأن قوله وَصفه . وبقاء الوصف مع 
زوال الأصل محال . وإما لأنه لو كان حيّا » لوجب عليه تجديد الاجتهاد . وعلى 
تقدير تجديده , لا يتحقق بقاؤه على القول الأول . فتقليده بناء على وهم أو تردد . 

وهذا الوجه نقله ابن حزم عن القاضي . (قال) ولانعلم أحداً قاله قبله. ونصره 
ابن العارض المعتزلي 5 كتاب «النكت» وحكى الغزاللي ف «المنخول» فيه إجماع 
الأصوليين . 

وقال الرويانى في «البحر» : إنه القياس . واختاره صاحب «المحصول» فيه 
فقال: اختلفوا في غير المجتهد . هل يجوز له الفتوى بما يحكيه عن المفتين ؟ 
فنقول: لا يخلو أما أن يحكي عن ميت أو عَن حيّ . فإن حكى عن ميت » لم يجز 
.له الأخذ بقوله. لأنه لا قول للميت؛ بدليل أن الإجماع لا ينعقد مع خلافه حياً. وينعقد 
مع موته. وهذا يدل على أنه لم يبق له قول بعد موته . 

فإن قلت : لم صنفت كتب الفقه مع فناء أصحابها ؟ قتل : لفائدتين : 


لالحا 


(إحداهما) : إستبانة طرق الاجتهاد من تصرفهم في الحوادث . وكيف بني بعضها 
على بعض . (والثانية) معرفة المتفق عليه من المختلف . فلا يفتى بغير المتفق 
لو ا 

(ثم قال) : ولقائل أن يقول: إذا كان الراوي عدلاً ثقة متمكناً من فهم كلام 
المجتهد الذي ماتء ثم روى للعامي قوله حصل للعامي ظنْ صدقه, ثم إذا كان 
المجتهد عدلاً ثقة عالًء فذلك يوجب ظن صدته في تلك الفتوى. فحينئذ يتولد 
من هاتين الطبقتين للعامي أن حكم الله نفس ما روى له هذا الراوي الحي عن 
ذلك المجتهد الميتء, والعمل بالظن واجب؛» فوجب أن يجب على العامي العمل 
بذلك: وأيضاً فقد انعقد الإجماع في زمائنا هذا على جواز العمل بهذا النوع من 
الفتوى, لأنه ليس في هذا الزمان مجتهد. والأجماع حجة. 

قال النقشواني: في قوله الإمام : «ليس في الزمان مجتهد» مع قوله : «انعقد 
الإجماع» مناقضة » وقد سلم في «المنتتخب» منهاء وم يقل فيه أنه لا يجتهد في زمننا . 
واختصره صاحب «التحصيل»» إلا أنه لم يقل: والإجماع حجة. ولكن قال: 
وانعقد الإجماع 5 زمانناء» وكل ذلك سعي 5 دفع التناقض., والذي فعله في 
«المتتخب», هو الذي فعله صاحب «الحاصل» تلميذ الإمام , وهو أعرف أصحابه 
بكلامه. فقال: وأيضا فقد انعقد الإجماع في زماننا على جواز العمل بفتاوي 
الموق» والإجماع حجة, وتبعه البيضاوي, فقال في «المنهاج»: واختلف / في 
تقليد الميت» والمختار جوازه للإجماع عليه في زماننا. 

فهؤلاء الذين تصرفوا في كلامه الإمام بالزيادة والنقصان, والذين نقلوا كلامه, 
اعترضوا عليه بالمناقضة كالنقشواني» والذي يدفع التناقض, أن قول الإمام: لا 
مجتهد في الزمان لا يعارضه قوله «انعقد الإجماع في زماننا» لأن المعني به إجماع 
السابقين على حكم أهل هذا الزمان فيه كا أنا نحكم الآن على أهل الزمان الذي 
تندرس فيه أعلام الشريعة» وقد عقد إمام الحرمين في «الغيائي» بابا عظيا في 
ذلك. وفيه وجه آخر سيأتي. 

والثالث: الجواز بشرط فقد الحي. وجزم إلكيا وابن برهان. 
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والرابع : التفصيل بين أن يكون الناقل له أهلاً للمناظرة» مجتهداً في ذلك 
المجتهد الذي يحكي عنه. فيجوز. وإلا فلا قاله الآمدي والحندي., ويمكن أن 
يكون هذا مأختوذا من وه حكاه الرافعيٍ في مسألة ما إذا “عرف العامي مسألة. أو 
مسائل بدلاثئلهاء أنه إن كان الدليل تقلا حجان او قياننا فلاء وعلى هذا فينبغي 
للهندي أن يقيّد تفصيله بما إذا كان المنقول قياسياء وأن لا يجوزه إذا كان نقلياء 
لكنه مخالف للمذهب الصحيح . ٠‏ فإن الصحيح أنه لا يجوز تقليده ولا فتياه مطلقاًء 
لأنه بهذا القدر من المعرفة لا يخرج عن كونه عامياء والظاهر أن الهندي إنما أخذ 
تفصيله. من بناء الأصحاب جواز فتيا متبحر المذهب بمذهب الميت على جواز 
تقليد الميت» فإن فرض أن الناقل بحيث لا يوثق بنقله فهاً. وإن وثق به نقلل 
تطرق عدم الوثوق بفهمه إلى عدم الوثوق بنقله» وصار عدم قبوله لعدم حجة 
المذهب عن المنقول إليه. لا لأن الميت لا يقلد. فليس التفصيل واقعاء غير أن 
عذر الهندي أنه ل يعقد المسألة لتقليد الميت» كا فعل الإمام. 
تنبيهان : 

الأول : 

قيل الخلاف هنا مرج من الخلاف في إعادة الاجتهاد عند حدوث الحادثة مرة 
أخرى . 

الثاني : 

قيد بعضهم الخلاف في هذه المسألة, بما إذا كان في العصر مجتهد أو مجتهدون. 
محمول عليه . 

وإنما النظر في شيئين: 

أحدهما: إذا ل يَخْل عن مجتهد. ففي ذن كتير من الناس أنه يقلد الميت حينئذ» 
والمنقول عن الغزالي» وابن عبد السلام, أنه يجب تقليد مجتهد العصر. ولا يجوز 
تقليد الميت. وبهذا تبين أنه لا يمكن الإجماع على تقليد الموق إلا من غير 
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المجتهدين» فاجتمع قول الإمام «انعقد الإجماع» وقوله : «لا مجتهد ني الزمان». إذا 
تبيّنا أنه لو كان في الزمان مجحتهد, لم ينعقد الإجماع على تقليد, بل إما إن تختلف في 
ذلك إن كان في تقليد الميت عند وجود مجتهد حي خلاف, وإما أن يتفق على أن 
الميت لا يقلد حينئذ للاستغناء عنه بالمجتهد الحى . وهذه طريقة الغزالي وابن 
عبد السلام . ١‏ 

وثانيههما: إذا خلا عن مجتهد. ونقل عن المجتهدين ناقلون, هل يؤخذ بنقل كل 
عدل أم لا يؤخذ إلا بنقل عارف مجتهد في مذهب من ينقل عنه؟ هذا موضع 
الخلاف. وقول الإمام «فتيا غير المجتهد بقول الميت لا يجوز». إن أراد روايته, 
فهي مقبولة قطعاً إذا كان عدلاًء وأما العمل بالمروي» فإن كان حيا فلا شك في 
جوازه. وإن كان ميتاً فهي مسألة تقليد الميت. 

ولا يخفى إن محل هذا إذا كان ناقلا محضاً عن نصء أما إذا كان مخرجاً فليس 
ثما نحن فيه لأن العامي الصرف لا قدرة له على التخريج . فلا يمكنه. فعلى هذا 
فالخلاف في الناقل المحض. والذي رجحه الهندي أنه لا يؤخذ إلا بنقل محتهد في 
المذهب,. قادر على النظر في المناظرة ‏ ورجح غيره أنه يؤخذ بنقل كل عدل. ولا 
يخفى أن ذلك عند التعارض في النقل. 

فرع: 

لو استفتى مجتهداً فأجابه» ولم يعمل بفتواه حتى مات المجتهد. فهل يجوز له 
العمل بفتواه؟ يحتمل وجهين, والحواز هنا أقرب من الي قبلها . 

مسألة غريبة تعم بها البلوى: 

من عاصر مفتيا أفتى بشيع» وصادف فتواه تخالفةَ لمذهب الإمام الذي تقلده. 
فهل يتبع لمفتي, لأنه لا يخالفه إلا بعد اعتقاد تأويله. أو الإمام المتقدمء لظهور 
كلامه. وهذه المسألة ذكرها إمام الحرمين في الغيائي وقال: فيه تردد. ثم قال: 
والاختيار اتباع مفتي الزمان.» من حيث إنه بتأخره سَّبِر مذاهب من كان قبله. 
ونظره في التفاصيل أشد من نظر المقلد على الجملة (قال): ولا يجيء ذلك في اتباع 
مذاهب الأثمة المتأخرين عن الشافعي, لتفاوت مراتبهم وعسر الوقوف عليها. 

امك 


قلت: وقد عمل بذلك الشيخ شهاب الدين أبو شامة وقدم فتوى ابن عبد 
السلام في تزويج الصغيرة على ظاهر نص الشافعي . وصنف فيه تصنيفاء قال 
الإمام : وهذا إذا كان الإمام المقلد نص في المسألة» فأما إذا لم يصح فيه مذهب. 
فليس إلا تقليد مفتي الزمان. 


مسألة : 
إذا اجتهد مجتهد في حادثة. فله ثلاث حالات, : 
إحداهما : 


أن يغلب على ظنه شيء. فيعمل بهء ثم لا يتبين له خلافه. 

الثانية : أن يتبين خلافه فإن كان مستند الثاني أيضاً ظناً فإن كان في حكم لم 
ينقضه. إذ لا ينقض بالاجتهاد, وإن كان في العبادات والمعاملات أخذ بالثاني 
الذي رجح عنده. وإن كان مستند الثاني أيضاً يقيناً أخذ به. 

الثالئة: أن لا يظهر للمجتهد فيه شيء ففيه الخلاف السابق. والأصح 
الامتناعو» وعلى هذا فيجيء خلاف التخيير أو الوقف. 

مسألة : 

إذا اجتهد مجتهد في حكم واقعة» وبلغ إلى حكمهاء ثم تكررت تلك الواقعة» 
ونجدد ما يقتضي الرجوع ‏ وم يكن ذاكرا للدليل الأول. وجب تجديد الاجتهاد. 
وكذا إن لم يتجدد, لا إن كان ذاكرا على المختارء وقيل: يلزمه تجديد النظرء لعله 
يظفر بخطأ أو زيادة مقتض . ذكر بعض هذا التفصيل الإمام الرازي وأتباعه. 
وفصل أبو الخطاب من الحنابلة» بين ما دل عليه دليل قاطع. فلا يحتاج إلى 
إعادته. وأما ابن السمعاني. فأطلق حكاية وجهين., واختار أنه لا يلزمه تكرير 
الاجتهاد. وأطلق الرافعي أيضاً. حكاية وجهينء وقال النووي: أصحه) لزوم 
الاجتهاد (قال) : وهذا إذا لم يكن ذاكرا للدليل الأول ولم يتجدد ما قد يوجب 
رجوعه. فإِن كان ذاكرا لم يلزمه قطعا. وإن تجدد ما قد يوجب الرجوع لزمه قطعا. 

وقال القاضي شريح الروياني في كتابه «روضة الحكام» : إذا اجتهد لنازلة, 


دكن 


فحكم أولم يحكم, ثم حدثت تلك النازلة ثانياء فهل يستأنف الاجتهاد؟ وجهان: 
والصحيح : إن كان الزمان قريباً لا يختلف في مثله الاجتهاد لا يستأنف الاجتهاد, 
وإن تطاول الزمان استأنف (انتهى) وهكذا العامي. يستفتي ثم تقع له الواقعة. 
هل يعيد السؤال؟ فيه هذا الخلاف. 

وقال الروياني في «البحر» والخوارزمي في «الكاني» والرافعي وغيره: ينظر. إن 
علم أنه أفتاه عن نص كتاب أو سنة» أو إجماع أو كان قد تبخر في مذهب واحد 
من أئمة السلف. ولم يبلغ رتبة الاجتهاد فأفتاه عن نص صاحب المذهب, فله 
أن عل بالفتوى الأولى. وكذا لو كان المقلد ميتأء وجوزناهء وإن علم أنه أفتاه 
عن اجتهاد أوشك فلا يدري والمقلد حي , فوجهان: (أحدهما): أنه لا يحتاج إلى 
السؤال ثانياً لأن الظاهر استمراره على الجواب الأول. 

وامتههنا: قال الرافعن» واختاره القفال؛ أنه يجب عليه تجديد السؤال ثانيًء 
لأنه ربا يتغير اجتهاده. فعلى هذا يعمل بالفتوى الثانية» سواء وافقت الأولى أم 
لاء قال في «البحر»: وهما كالوجهين فيمن صلى الظهر إلى جهة الاجتهاد. ثم 
صلى العصرء هل يعمل على اجتهاده الأول؟ وجهانء (قال): وهذا عندي إذا 
مضت مدة الفتوى الأولى يجوز لغير الاجتهاد فيها غالبأًء فإن قربء لم يلزم 
الاستفتاء ثانيا. 

قال النووي : محل الخلاف فيا إذا لم يكثر وقوع هذه المسألة. فإن كثر لم يجب 
على العامي تجديد السؤال قطعاء وحكى في «المنخول» وجهين في وجوب 
المراجعة» ثم اختار التفصيل» بين أن تبعد المسافة بينههاء أو تكرر الواقعة في كل 
يوم. كالطهارة والصلاة فلا يراجع قطعاء وأطلق القاضي أبو الطيب في «تعليقه» 
القول بوجوب المراجعة على المقلد عند التكرار» وكلامه يقتضي تخصيص ذلك بما 
إذا كانت المسألة يحتهدا فيهاء أما لو كان المفتي حين أفتاه قال له ذلك عن نص فلا 
يحتاج إلى الإعادة. وجعل الهندي في «النباية) في) إذا كان العامي ذاكرا للحكم. 
وإلا وجب عليه الاستفتاء ثانيا قطعياء وخص ابن الصلاح الخلاف بما إذا قلد 
حياء وقطع في) إذا كان خبرا عن مَيْتِ أنه لا يلزم العامي تجديد السؤال. 


ناض 


مسألة : 

إذا اجتهد في حادثة. وأفتى فيهاء ثم تغير اجتهاده. لزم إعلامٌ المستفققى 
بالرجوع قبل العمل وكذا بعذه. حيث جب النقض . ذكره النووي. ونقل ف 
«القواطم» أنه إن كان عمل به لم يلزمه. وإن لم يكن عمل به يلزمه» لأن العامي 
إنما يعمل به. لأنه قولٌ المفتي. ومعلوم أنه ئيس قوله من تلك الحالة التي يريد أن 
يعمل به وهل يجب نقض ما عمل؟ ينظر: فإن كان الثاني في محل الاجتهاد لم 
ينقضه. وإن كان بدليل قاطع وجب نقضه لا محالة . 

مسألة : 

إذا رجع المجتهد عن قول تقدم له ولم يقطع بخطأ نفسه. فهل يسوغ تقليده 
في ذلك القول المرجوع عنه؟ كلام الشافعي يقتضي المنع ٠»‏ فإنه قال: «ليس في حل 
من روف عني القديم». 


الإضحَاء وا لاستفنتاء 


(المفتى) هو الفقيه . وقد تقدم في حدّ الفقه ما يؤخذ منه اسم الفقيه » لأن من 
قامت به صفة جاز أن يشتق لها منها اسم فاعل . قال الصيرفي : وموضوع هذا 
ومنسوخه 2 وكذلك ف السنن والاستنباط 3 وم يوضع من علم مسألة وأدرك 
حقيقتها . فمن بلغ هذه المرتبة سمُوه هذا الاسم » ومن استحقه أفتى فيا 
اسلف 

وقال ابن السمعاني : المفتى من استكمل فيه ثلا ث شرائط : الاجتهاد » 
والعدالة 3 والكف عن الترخيص » والتساهل 7 وللمتساهل حالتان : (إحداهما) 
فهذا مقصر في حق الاجتهاد ولا يحل له أن يفتي ولا يجوز أن يستفق . (والثانية) 
أن يتساهل في طلب الرخص وتأول الشبّه » فهذا متجوز في دينه » وهو آثم من 
الأول. فأما إذا علم المفتى جنساً من العلم بدلائله وأصوله وقصر فيها سواه » 
كعلم الفرائض وعلم المناسك , لم يجز له أن يفتي في غيره . وهل يجوز له أن يفتي 
فيه ؟ِ قيل : نعم 2 لإحاطته بأصوله ودلائله ومنعه الأكثرون لأن لتناسب 
الأحكام وتجانس الأدلة امتزاجاً لا يتحقق إحكام بعضها إلا بعد الإشراف على 
جميعها (انتهى) . 

وتجُوز ابن الصباغ فجوزه في الفرائض دون غيره » لأن الفرائص لا تبنى على 
غيرها » بخلاف ما عداها من الأحكام فإنها يرتبط بعضها ببعض . وهو حسن . 

وسواء القاضى وغيره . وقيل : لاا يقضي” القاضي في المعاملات . وقال ابن 
)١(‏ كذا في الأصول. ولعل الصواب : «لايفتي . .». أو دلا يقضي القاضي في غير المعاملات» 

"٠. 


ماما 


السمعاني : ويلزم الحاكم من الاستظهار في الاجتهاد أكثر مما يلزم المفتي . 

وفي فتوى المرأة وجهان حكاهما ابن القطان عن بعض أصحابنا (قال) : 
وخصّها بما عدا أزواج النبي عليه الصلاة والسلام . والمشهور أن الذكورة لا 
تشترط. ولا يلزم عليه كون الحكم لا تتولاه امرأة لأنها لا تل الإمامة فلا تل 
الحكم . قال ابن القطان : وهذا التخريج غلط . بل الصواب : القطع بالجواز . 

والمستفتي : من ليس بفقيه . 

ثم إن قلنا بتجزُوْ الاجتهاد فقد يكون الشخص مفتياً بالنسبة إلى أمر مستفتياً 
بالنسبة إلى الآخر . وإن قلنا بالمنع فالمفتي : من كان عالما بجميع الأحكام الشرعية 
بالقوة القريبة من الفعل . والمستفتي : من لا يعرف جميعها . 


مداه 
المجتهد يجوز له الإفتاء . وأما المقلد فقال أبو الحسين البصري وغيره: ليس له 
الافتاء مطلقاً . وجوزه قوم مطلقاً إذا عرف المسألة بدليلها. فذهب الأكثرون إلى 
أنه إن تحرى مذهب ذلك المجتهد. واطلع على مأخذه. وكان أهادٌ للنظر والتفريع 
على قواعده جاز له الفتوى. وإلا فلا . ونقله القاضي الحسين عن القفال . قال 
القاضي : وله أن يرج على أصوله وإن لم يجد له تلك الواقعة . 
قال الروياني : وأصل الخلاف أن تقليد/ المستفتي هل هو لذلك المفتيي 000 
تذلك اليك أن مباحي المذهعب #اونية دهان “إن قلنا 2 :وللفيك» كله أن 
يفتي . فإن قلنا : «للمفتي» فليس له ذلك . لأنه لم يبلغ مبلغ المجتهدين . وقال 
العادية جه الديق بن تدقيق العية في والتلتيج ٠:‏ توقينيا إلفنيا عل خضيول المجتهد 
يفضي إلى حرج عظيم » أو استرسال الخلق في أهوائهم . فالمختار أن الراوي عن 
الأئمة المتقدمين إذا كان عدلاً متمكناً من فهم كلام الإمام ثم حكى للمقلّد قوله 


اق 


فإنه يكتفى به » لأن ذلك مما يغلب على ظن العامي أنه حكم الله عنده . وقد 
انعقد الإجماع في زماننا على هذا النوع من الفتيا . هذا مع العلم الضروري بأن 
نساء الصّحابة 3 يرجعن في أحكام ا حيض وغيره إلى ما مُخبر به أزواجهن عن 
النبي كَل ٠:‏ وكذلك فعل عل رضي الله عنه حين أرسل المقداد في قصة المذي . 
وفي مسألتنا أظهر . فإن مراجعة النبي يكل إذ ذاك ممكنة. ومراجعة المقلد الآن 
للأئمة السابقين متعذرة . وقد أطبق الناس على تنفيذ أحكام القضاة مع عدم 
شرائط الاجتهاد اليوم . (انتهى) . 

وقال آخرون : إن تحدم المجتهد جاز له الإفتاء » وإلا فلا . وقيل : يجوز لمقلد 
الحيّ أن يفتي بما شافهه به أو ينقله إليه موثوق بقوله. أو وجده مكتوبا في كتاب 
معتمد عليه . ولا يجوز له تقليد الميت . وجعل ا لد 
الخلاف في العالم (قال) : وأجمعوا على أنه لا يحل لمن شّدا شيئا من العلم أن يفتي 
(انتهى ) قال الماوردي والروياني : إذا علم العامي حكم الحادثة ودليلها “فين , 
أن يفتي لغيره ؟ فيه أوجه » ثالثها : إن كان الدليل نصاً من كتاب أو سنة جازء 
ا . (قال) : والأصح : أنه لا يجوز مطلقاً » لأنه قد 
يكون هناك دلالة تعارضها أقوى منها . 

وقال الجوينى في «شرح الرسالة» : من حفظ نصوص الشافعي وأقوال الناس 
بأسرها غير أنه لا يعرف حقائقها ومعانيها لا يجوز له أن يجتهد ويقيس , ولا يكون 

من أهل الفتوى » ولو أفتى به لا يجوز . وكان القفال يقول إنه يجوز ذلك إذا كان 
يحكي مذهب صاحب المذهب » لأنه يقلد صاحب المذهب وقوله . وهذا كان 
يقول أحيانا : لو اجتهدت وأدى اجتهادي إلى مذهب أبي حنيفة فأقول : «مذهب 
الشافعي كذا » ولكن أقول بمذهب أبي حنيفة» » و ا بوتي 
مذهب الشافعي فلا بد أن أعرفه بأني أفتي بغيره فال الوح أبو محمد : وهذا 
ليس بصحيح » واختار الأستاذ أبو إسحاق خلافه » ونص الشافعي يدل عليه . 
0 ومن حكى مذهب 
الغير ‏ والغير ميت لا يلزمه القبول . لأنه لوو كان حيا وأخبره عنه بفتواه أو مذهبه 


ا 


لح اعرف امرك وجا اد حو لتو لخر ررق 
قلنا : إنه لا يجوز لعامي أن يعمل بفتوى مضت لعامي مثله . فإن قلت : أليس 
خلافه لا يموت بموته فدل على بقاء مذهبه ؟ قلنا : كا زعمتم ؛ لكن هذا الرجل لم 
يقلده قول هذا الرجل بأن الأمر فيه كيت وكيت ٠‏ فينبغي أن يكون عالاً بمصادره 
وموارده . ويدل على فساد ما قاله أنه لو صح فتواه من غير معرفة حقيقة معناه لجاز 
للعامي الذي جمع فتاوى المفتين أن يفتي . ويلزمه مثله . ولجاز أن يقول : هو 
مقلد صاحب المقالة . ولكن اتفق القائلون به على الامتناع من هذا . أما إذا أفتى 
بمذهب غيره فإن كان متبحراً فيه جاز . وإلا فلا . 
. (قال) : وكان ابن سريج يفتي أحياناً بمذهب مالك . وكان متبحراً . لأنه 
كي أن أصحاب مالك كانوا يأتونه بمسائل يسألونه إخراجها على أصل مالك 
فيستخرجها على أصله فدل على أنه من كان بهذه الصفة يجوز » وإلا فيمتنع . 
وهكذا كل من كان في مذهب نفسه لا يعرف إلا يسيراً ليس له أن يفتي . (قال) : 
والعلوم أنواع : 

أحدها ‏ الفقه : وهو فن على حدة . فمن بلغ فيه غاية ما وصفناه فله أن 
يُفتي وإن لم يكن معه من أصول التوحيد إلا ما لا بد من اعتقاده ليصح إيمانه . 
وثانيها - علم أصول الفقه : وما زال الأستاذ أبو إسحاق يقول : هو علم بين 
علمين . لا يقوى الفقه دونه » ولا يقوى هو دون أصول التوحيد ٠‏ فكأنه فرع 
لأحدهما أصل للآخر . فيخرج من هذا أنا لا نقول : أصول الفقه من جنسه حتى 
0 ,لعزي اضعمة. إلبقجو لخن لا إيقوى #دليله دونه . 

وثالئها - تفسير القرآن : وكلّ ما تتعلق به الأحكام فليس ذلك من شأن 
المفسرء بل من وظيفة الفقهاء والعلماء . وما يتعلق بالوعظ والقصص والوعد 
والوعيد فيُقبل من المفسّرين . 

والرابع - سئن الرسول: لا يقبل من المحدثين ما يتعلق بالأحكام. لأنه يحتاج 
إلى جمع وترتيب. وتخصيص وتعميم وهم لا بهتدون إليه . 


وقد حكي عن بعض أكابر المحدثين أنه سئل عن امرأة حائض ٠‏ هل يجوز لها 
أن تغسل زوجها ؟ فقال لهم : انصرفوا إِلّ سويعة أخرى . فانصرفوا وعادوا ثانيا 
وثالثا حتى قال من كان يتردد إلى الفقهاء : أليس أبها الشيخ رويت لنا عن عائشة 
(انتهى) . ظ 

وقد سبق آخر الكلام على شروط الاجتهاد كلام لابن دقيق العيد ينبغي 
استحضاره هنا 


مساله 

وإنما يسأل من عرف و وعدالته » بأن يراه منتصباً لذلك . والناس 
متفقون على سؤاله والرجوع إليه . ولا يجوز لمن عُرف بضد ذلك ٠‏ إجماعاً . 

وطي م ذلك عن جهل خاله ٠»‏ خلا قوم . لأنه لا يؤْمَن كوثه جاهلاً أو 
فاسقاً » كروايته . بل أولى » لأن الأصل في الناس العدالة » فخبر المجهول يغلب 
على الظن عند القائل به » وليس الأصل في الناس العلم . ومن حكى الخلاف في 
استفتاء المجهول الغزالي والآمدي وابن الحاجب . ونقل في «المحصول» الاتفاق 

على المنع . » فحصل طريقان وذ حرطم علمه يت عر حال . ثم شرط 
القاضي في «التقريب» إخبار من يوجب خبره العلم بكونه عالاً في الجملة » ولا 
يكفي خبر الواحد والاثنين . وخالفه غيره . واكتفى في «المنخول» في (العدالة) 
بخبر عدلين ٠‏ وف (العلم) بقوله : إني مفتٍ (قال) : واشتراط تواتر الخبر بكونه 
يجتهداً - ىا قاله الأستاذ -/ غير سديد, لأن التواتر يعتمد في السيرنيات » وهذا 
ليس منه . وقال القاضي : يكفيه أن يخبره عدلان بأنه مُفْتِ (انتهى) . 


وشرط القاضي وغيره من المحققين امتحانه » بأن يلفق مسائل متفرقة ويراجعه 
فيها فإن أصاب فيها غلب على ظنه كونه مجتهدا وقلّده وإلا تركه . وذهب بعض 


و 


رب 


أئمتنا إلى أنه لا يجب » وتكفى الاستفاضة من الناس . وهو الراجح في «الروضة» 
ونقله عن الأصحاب . وقيل : ليس له اعتماد قول المفتي : أنه أهل للفتوى 
والمختار في «الغيائي» اعتماده بشرط أن يظهر ورعه . ىا يحصل باستفاضة الخبر 
عنه » وسبق مثله عن الغزاللي . وقال ابن برهان في «الوجيز» : قيل : يقول له : 
أمجحتهد أنت فأقلدك ؟ فإن أجابه قلده . وهذا أصح المذاهب . 

وإذا لم يعرف «(العدالة) فللغزالي احتمالان . قال الرافعي : وأشبهه| 
الاكتفاء؟ فإن الغالب من حال العلماء والعدالة بخلاف البحث عن العلم » فليس 
الغالب في الناس العلم . ثم ذكر احتمالين في أنه إذا وجب البحث فيفتقر إلى عدد 
التواتر » أم 4 إخبار عدل أو عدلين ؟ (قال) : وأقربه) : الثاني . قلت : 
وجزم الشيخ أبو إسحاق بأنه يكفيه خبر العدل الواحد عن فقهه وأمانته » لأن 
طريقه طريق الأخبار . قال النووي : والاحتمالان في مجهول العدالة هما في 
المستور » وهو الذي ظاهره العدالة ولم يختير باطنه » وهما وجهان ذكرهما غيره 
وأصحههما الاكتفاء لأن العدالة الباطنة تعسر معرفتها على غير القضاة » فيعسر على 
العوام تكليفهم . وأما الاحتمالان للذكوران ثانيا فهما محتملان لكن المنقول 
حلافه| . والذي قال الأصحاب أنه يجوز استفتا تاء من استفاضت أ هليته ٠‏ وقيل : 
لا تكفى الاستفاضة ولا يعتمد قوله : أنا أهل للفتوى . ويجوز استفتاء من أخير 

قال ابن القطان في كتابه «الأصول» : من أسلم وهو قريب العهد فلقيه رجل 
من المسلمين على ظاهر الإسلام . فأخبره بشيء . فاختلفوا فيه : فقال أبو بكر في 
كتابه : يجب عليه قبول ما أخير به ولا يعتبر فيه شرائط المفتى السابقة » وإنما تجب 
تلك الشرائط فينا » لأنه لا يشق علينا الاعتبار فيها ٠‏ فأما المسلم الآن فيشق عليه 
هذا . وقال ابن أبي هريرة : ينظر : فإن كان شيئاً وقته موسّعٌ فينبغي أن يتوقف 
حتى يستغلم ذلك من خلق . ولا يبادر حتى يعلم حال من أفتاه ويتابع عليه . وإن 
كان شيئا وقته مضيّق فعلى وجهين ؛ (أحدهما) يقبل قوله . كقول أبي علي . 
و(الثاني) يتوقف في ذلك . كا يتوقف الحاكم في العدول وغيرها . 


٠ 


مات 

قال ابن السمعاني : ويجوز للعامي أن يطالب العالم بدليل الجواب . لأجل 
احتياطه لنفسه . ويلزم العالم أن يذكر له الدليل إن كان مقطوعاً به » لإشرافه على 
العلم بصحته . ولا يلزمه إن لم يكن مقطوعاً به , لافتقاره إلى اجتهاد يقصر عنه 


ميياقة 

إذا لم يكن هناك إلا مفتٍ واحد تعينت مراجعته . وإن كانوا جماعة فهل يلزمه 
النظر في الأعلم ؟ فيه وجهان . بناء على الخلاف السابق في تقليد المفضول ؛ 
(أحدهما) ‏ وبه قال ابن سريج والقفال أن عليه اجتهادا آخر في طلبه » لأنه 
يتوصل إليه بالسماع من الثقات ولا يشق عليه » وصححه الأستاذ أبو إسحاق 
الأسفرائيني وإلكيا . فإن الأفضل أهدى إلى أسرار الشرع . و (المختار) أنه لا 
يجب . بل يتخير ويسأل من شاء منه) . قال الرافعي : وهو الأصح عند عامة 
الأصحاب . وقال إنه الأصح . كا لا يلزم الاجتهاد في طلب الدليل . وقد قال 
الشافعي رضي الله عنه في الأعمى : كل من دلّه من المسلمين على القبلة وسعه 
اتبائه ولم نأمره بالاجتهاد في الأوثق . وني خبر العسيف قال والد الزاني : فسألت 
رجلا من أهل العلم . وهناك رسول الله كلق أعلم الكل . ولم ينكر عليه 
(انتهى) قال إلكيا : ويحتمل أن يقال : إنما يجب عند اختلاف الرأيين » فإن لم 
يظهر فلا يجب الأفضل . 

وقال الشيخ أبو إسحاق : جاء رجل إلى الصيمري الحنفي بفتوى أصحاب 
الشافعي أنه إذا كان الولي فاسقا فطلقها الزوج ثلاثا لم ينفذ الطلاق ٠‏ وله تزويجها 
بعقد جديد . فقال الصيمري : هؤلاء قد أفتوك أنك كنت على فرج حرام . وأنها 
حلال لك اليوم . وأنا أقول لك : إنها كانت مباحة لك قبل هذا وهي اليوم حرام 


51١١ 


عليك . وقصد بذلك رد العامّي إلى مذهبه . قال أبو إسحاق : فرجعت إلى 
القاضي أبي الطيب وحكيت له القصة فقال ؛ كنت تقول : إنه كما قلت به. غير 
أن الله تعالى لم يكلفه تقليد الصيمري . وإنما كلفه تقليد من شاء من العلماء » 
وإذا قلد ثقة شافعيا تخلص من الإثم والتبعة إلى يوم القيامة . 


إذا قلنا : له أن يجتهد في أعيان المفتين . هل له أن يجتهد ني أعيان المسائل التى 
يقلد فيها ؟ بحيث إذا غلب على ظنه أن بعض المسائل على مذهب فقيهٍ أقوى 
وجب عليه تقليده ؟ اختلف جواب القاضى أبي الطيب والقدوري ٠‏ فأوجبه 
القدوري وقال القاضي : ليس للعامي استحسان الأحكام فيا اختلف فيه الفقهاء 
ولا أن يقول : قول فلان أقوى من قول فلان . ولا حكم لمايغلب على ظنه ولا 
اعتناء به » ولا طريق له إلى الاستحسان كما لا طريق له إلى الصحة . ولو كان 
يعتقد أن أحدهم أعلم, نقل الرافعي عن الغزالي أنه لا يجوز أن يقلد غيره . وإن 
قلنا : لا يجب عليه البحث عن الأعلم إذا لم يعتقد اختصاص أحدهم بزيادة 
علم ء قال النووي : وهذا ‏ وإن كان ظاهرا ‏ ففيه نظر . لما ذكرنا من سؤال آحاد 
الصحابة مع وجود أفاضلهم . (ثم قال) : «وعلى الحملة فالمختار ما ذكره 
الغزالي» . وفيما قاله نظر » لما سبق من جواز تقليد المفضول مع وجود الأفضل . 

وإذا قلنا : يطلب الأعلم, » فهل عليه أن يطلب الأورع كذلك اختلفوا: فقيل: 
عليه, استنباطاً . وقيل : لا » إذ لا تعلق لمسائل الاجتهاد بالورع ٠‏ والأصح 
ترجيح الراجح علماً على الراجح ورعاً . فإن استويا قدم الأسنْ , لأنه أقرب إلى 
الإصابة » لطول الممارسة . 

وإذا كان هناك رجلان من أهل مذهبين : أحدهما شافعي مثلا » والآخر 
حنفي» فهل يجب عليه أن يميز بين أصل المذهبين فيعلم أبهما أصح ؟ قيل : يجب 
عليه ذلك . فإنه لا يشق عليه أن أحدهما بنى مذهبه على القياس والاستحسان 


"17 


والرأي» والآخر على النص . والأصح : أنه لا يجب . لتعذرذلك/عليه » ومن ه"/ا 
َم لا يجب طلب الأعلم في الأصح . وقال إلكيا : أما اتباع الشافعي أو أبي حنيفة 
على التخيير من غير اجتهاد مع اختلاف مذاهبهم فاختلفوا فيه : فقيل : يجوز ء 
كا يتبع مجتهدي العصر في آحاد المسائل . وقيل : لا يجوز من حيث إمكان درك 
التناقض . 

ولو اختلف جواب مجتهدين » فالقصر في حق العاصي بسفره » واجب عند أبي 
حنيفة رحمه الله » والإتمام واجب عند الشافعي رضي الله عنه . فإن قلنا بقول ابن 
سريج اجتهد في الأوثق والأفقه . وإن قلنا بخلافه قال الروياني : ففيه أوجه : 
(أصحها) في «الرافعي» : أنه يتخير ويعمل بقول من شاء منه| » ونقله المحامقل 
عن أكثر أصحابنا » وصححه الشيخ في «اللمع» والخطيب البغدادي ١‏ واختاره 
ابن الصباغ فيم| إذا تساويا في نفسه . ونقل عن القاضي » واخختاره الآمدي مستدلا 
بإجماع الصحابة وأنهم لم ينكروا العمل بقول المفضول مع وجود الأفضل . وأغرب 
الروياني فقال : إنه غلط . قال ابن المنير : لو لم أجد تخيير العامي عند اختلاف 
المفتين منصوصا عليه في الحديث لا كان الهمجوم على تقريره سائغا » وذلك أن 
النبي يل بعث سرية إلى بني قريظة وقال : «لا تنزلوا حتى تأتوهم» » فحانت 
صلاة العصر في أثناء الطريق فاختلفوا حينئذ » فمنهم من صلى العصر ثم توجه , 
ومنهم من تمادى وحمل قوله : «لا تنزلوا» على ظاهره . فلما عرضت القصة على 
النبي كله لم يخطىء أحداً منهم . ونحن نعلم أن السَرِيّة ما خلت عمن لا نظر له 
ولا مفزع إلا تقليد وجوه القوم وعلمائهم » وكان ذلك المقلد مخيّرا » وباختياره 
قلد ولم يلحقه عتب ولا عيب . 


و(الثاني) . يأخذ بالأغلظ 4 وحكاه الأستاذ أبو منصور عن أهل الظاهر 


و (الرابع) : يجب عليه تقليد أعلمه| عنده » فإن استويا قلد أيه| شاء . وهو 
ظاهر مذهب الشافعي رحمه الله تعالى . لأنه قال في «الأم» في القبلة فيا إذا 


لفن 


اختلفوا على الأعمى . عليه أن يقلد أوثقهما وأدينهه| عنده . ويفارق ما قبل السؤال 
حيث لا يلزمه الاجتهاد . لأن في الاجتهاد في أعياهم مشقة . 

و(الخامس) : يأخذ بقول الأول لأنه لزمه حين سأله » حكاه الرافعي عن 
حكاية الروياني » وقضيته أنهها لو أجاباه في مجلس واحد دفعة أنه يتخير قطعاً 0 
لم يسبق أحدهما فنقول : قد لزمه قول السابق . 

و (السادس) حكاه الرافعي : يأخذ بقول من يبني على الأثر دون الرأي 

وحكى ابن السمعاني (سابعا) . وقال : إنه الأولى © أنه يجتهد في قول من 
باخد عن 

وحكى الأستاذ أبو منصور (ثامنا) وهو : التفصيل بين ما في حق الله تعالى 
وبين حق عباده : فإن كان فيم| بينه وبين الله تعالى أخذ بأيسرهما . وما كان في 
حقوق العباد فبأثقله) ٠‏ وبه قال الكعبي . 

وحكى الخطيب البغدادي في كتاب «الفقيه والمتفقه» اناشع عن أبي عبدالله 
الوبيرف:: أنه إن اتسع عقله للفهم فعليه أن يسأل المختلفين عن حجتهها فيأخذ 
بأرجح الحجتين عنده . وإن قصر عن ذلك أخذ بقول المعتير عنده . 

ويخرج من كلام الماوردي (عاشر) وهو الأخذ بقولها إن أمكن مكن الجمع . » فإنه قال 
في (باب استقبال القبلة) : ولو كانا عنده في العلم سواء فوجهان : (أحدهما) 
يتخير . و«الثاني) يأخذ بقوهما ويصلي إلى جهة كل واحد منها . 

وذكر الغزالي في المسألة تفصيلاً بين أن يتساويا فيراجعههم| مرة أخرى ويقول : 
تناقض عل جوابا وتساويتم) فا الذي يلزمني ؟ فإن خيّراه بين الحوابين اختار 
أحدهما » وإن اتفقا في الأخذ بالاحتياط أو الميل إلى أحدهما فعل. وإن أصرًا على 
الخلاف : فإن كانا سواء في اعتقاده اختار أحدهما » وإن كان أحدهما عنده أرجح 
فوجهان : اختار القاضي التخيير » واختار الغزالي اتباع الأفضل . لرجحان الظن 
بالنسبة إليه . وهذا يدل على ترجيح قول الأعلم عند الاختللاف ٠»‏ مع اختياره أنه 
لا يجب . وكأنه إنما أوجب هنا ما عرض له من الضرورة والاصرار » وقبل ذلك لا 
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ضرورة تدعو إلى اتباع الأعلم . 

والحاصل أن تعريفه إما باعتبار الضرورة وعدمها فلا يلزم من اعتبار حال 
الضرورة بالنسبة إلى حكم اعتبار ضدها بالنسبة إلى ذلك الحكم , وإما لأن العمل 
الذي أشاروا إليه في زمن الصحابة وعدم وجوب تقليد الأعلم لا يتناول هذه 
الصورة . قبل : وكأن الخلاف هنا مخرّج على الخلاف في العلتين إذا تعارضتا 
وإحداهما تقتضى الحظر ؛ وقال الأستاذ أبو منصور : بل من الخلاف في أن المصيب 
واحد . أو : كل مجتهد مصيب » فمن خير بينه| بناه على أن كل مجتهد مصيب» 
ومن أوجب تقليد الأعلم قال : المصيب واحد . وهذا كله إذا لم يكن عمل 
بأحدهما , فلو استفتى عالما فعمل بفتواه ثم أفتاه آخر بخلافه لم يجز الرجوع إليه في 
ذلك الحكم » قاله في والإحكام» . 

وقال إلكيا : إن تساويا في ظنه ولا ترجيح اختلف فيه : فقيل : يحكم 
بخاطره» وهو قول أصحاب (الإهام) . وقيل : يتعين عليه التعلق بعلم الأدلة 
العقلية بتلك الواقعة ليكون بانياً على اجتهاد نفسه . وقيل : يتوقف في ذلك . 
(انتهى) . وقال في «المحصول» : يجتهد +“فإن لت أرححية فى أحدهما عمل به 
وإن ظن استواءهما طلقا فيمكن أن يقال : لا يتصور وقوعه .» لتعارض أمارتي 
الحل والحرمة . ويمكن أن يقال بوقوعه ويسقط التكليف ويتخير بينههاء وإن ظن 
الاستواء في الدين دون العلم قلد الأعلم . وقيل : يتخير. وبالعكس : الأدين» 
وإن ظن أحدها أعلم والآخر أدين فالأقرب الأعلم . فإن العلم أصل والدين 
ل 

مسألة 

إذا استفتى المتنازعان فقيهاً مع وجود الحاكم , قال ابن السمعاني : فإن التزما 


فتياه عملا به » وإلا فالحاكم أحق بالنظر بيغا . ولولم يجدا حاك) لم يلزمهما فتيا 
الفقيه حتى يلتزماه . وإن التزما فتيا الفقيه ثم تنازعا إلى الحاكم فحكم بيني| بغيره 


هام 


لزمهم| فتيا الفقيه في الباطن . وحكمٌ الحاكم في الظاهر . وقيل : يلزمهها حكم 
الحاكم في الظاهر والباطن. ولو اختلفا فدعا أحدهما إلى فتوى الفقهاء . ودعا 
4ب الآخر إلى حكم الحاكم . أجيب الداعي إلى حكم الحاكم . لأن فتيا/الفقيه إخبار 

وحكم الحاكم إجبار . وإذا دعي الخصم إلى فتاوي الفقهاء لم نجبره » وإن دعي 
إلى حكم الحاكم أجبره . وإذا كان الفقيه عدلاً والحاكم ليس بعدل فأفتاهما الفقيه 
بحكم وحكم الحاكم بغيره لزمههما في الباطن أن يعملا بحكم الفقيه » ولزمهما في 
الظاهر أن يعملا بحكم الحاكم . 

وحكي عن بعض الأصوليين أنه لا يجوز للمفتي أن يفتي بالحكاية عن غيره » 
بل إنما يفتي باجتهاده . لأنه إنما سئل قوله . فإن سئل عن حكاية قول غيره جازت 
حكاعة . ولو جاز للمفي أن يفتي بالحكاية جاز للعامي أن يفتي بما في كتب 
الفقهاء . (قال) : وإذا أفتاه باجتهاده ثم تغير اجتهاده : فإن كان قد عمل به لم 
يلزمه أن يعرفه بتغير الاجتهاد . وإلا لزمه . 

(قال) : وإذا أفتاه بقول مجمع عليه لم يخير في القبول فيه . وإن كان مختلفا فيه 
خير بون أن يقبل منه أو من غيره . وهذه الشبهة على قول من قال : كل مجتهد 
مصيب » وكذا إن قلنا : المصيب واحد . لأنه لا يجب عليه الأخذ بقول واحد من 
المفتين بغير حجة بأولى من الآخر . فإن كان هذا التخيير معلوماً من قصد المفتي ل 
يجب عليه أن يخيره لفظاً . » بل يذكر له قوله فقط . وليس كذلك الحكم . لأن 
الحاكم منصوب لقطع الخصومات . قال ابن السمعاني : وعندي أنه لا يجب عليه 
أن يبين له تخييره . لأنا بينا أنه لا بد للمستفتي من الاجتهاد في أعيان المفتين » وإذا 
وجب عليه ذلك فاختار أحد العلماء باجتهاده فكذلك العامى يلزمه الأخذ بقول 
هذا العالم ولا يجب تخييره . ْ 


ف 
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هل يجوز للمجتهد » وقد سأله العامي عن بمين مثلا وكان معتقده الحنث. أن 
يحيله على آخر يخالف معتقده أو لا ؟ الظاهر المنع . » لأنه 0 
فهر حكم الله في حقه وحق من قلَّده » وكا لا يجوز له العدول عنه لا يجوز له 
مقلّده بذلك. والأحوط أنه لا يؤثر في حق المستفتي لا تشديداً 5 
بحيلة . وقد عرف حكم الله تعالى عليه على غيره . 

ثم رأيت عن أحمد التصريح بجواز إرشاده إلى آخر معتير وإن كان يخالف 
مذهبه . وف «تعليق» القاضي أبي الطيب » في (باب الإحصار في الحج) إن المحرم 
لا يتحلل بالمرض وإن كان يعتقد جوازه كالحنفي » نص عليه الشافعي وهذا يرد 
قول الداركي أن الطلاق في النكاح الفاسد . كالنكاح بلا ولي » يقع على معتقد 
إباحته » إذ لو كان كذلك لأفتى الشافعي من يرى مذهب أبي حنيفة بجواز 
التحلل. فلم أفتاه بمذهبه دون مذهب المخالف بطل قول هذا القائل . 


مسالة 

هل يجوز للعام أن يفتي في حق نفسه فيا يجرى بينه وبين غيره ؟ قال بعض 
شراح «اللمع» : ذكر بعض أصحابنا المتأخرين أنه لا يجوز . ك| لا يحكم نفسه 
فيه| يجري بينه وبين غيره 3 (قال) 1 وقياس هذا أنه لا يجوز فتواه لوالده وولده فيا 
هذا شأنه . قلت : قد حكى الروياني في «البحر» في هذا احتمالين . فلو رضي 
الآخر بفتواه فيا بينه وبينه فالظاهر الجواز . ويحتمل أن يقال : إنه إذا أفتى بنص 
يقبل قطعاً . وإن كان قياساً ففيه نظر . 
يعمل بما أدى إليه اجتهاده . وقد قال النبي عليه الصلاة واللام : (استفت نفسك 


وض 


وإن أفتاك الناس وأفتوك) . وأما فتواه فيي] يعود على والده وولده فينبغي أن يجي ء 


م ثم 
مساكه 
لا يجوز عندنا للمفتي أن يفتي بقول بعض السلف وهو لا يعرف علته. خلافاً 


ماده 

متى يلزم العامّيٌ العمل بما يلقنه المجتهد ؟ فيه أوجه : (أحدها) : بمجرد 
الافتاء. و (الثاني) : إذا وقع في نفسه صدقه وحقيقته . قال ابن السمعاني : إنه 
أولى الأوجه. قال ابن الصلاح : ولم أجده لغيره. و (الثالث) ذكره احتمالاً : أنه 
إذا شوع في العفل بده كالكفارات. وهو يقوى على قول من يقول : إن الشروع 
فيا يلزم ملزم . و(الرابع) - وهو الأصح لا يلزمه إلا بالتزامه » كالنذرء فيصير 
بالتزامه لازما له ؛ لا بالفتيا . ويؤيده ما سبق من التخيير في) إذا اختلف عليه 
جواب المفتين . و(الخامس) ‏ واختاره ابن الصلاح ‏ أنه إنما يلزمه إذا لم يجد غيره 
سواء التزم أو لاء أو برجحان أحدهما .» » أو بحكم حاكم . وإذا قلنا بالأول فكان 
0 حت فيل يقدر اتلدث واقعا يرل 
المجتهد . كحكم الحاكم . أو نما يقع الحنث بالالتزام بلفظه أ وبنية ؟ فيه نظر . 


518 


عبن 


زر 
مسالهة 
هل يجب على العاميّ التزام تقليد مذهب معينٌ في كل واقعة ؟ فيهوجهان . 


قال إلكيا : يلزمه . 


وقال ابن برهان : لا. ورجحه النووي في (أوائل القضاء) وهو الصحيح 5 
فإن الصحابة رضوان الله عليهم لم ينكروا على العامة تقليد بعضهم من غير 

وقد رام بعض الخلفاء زمن مالك حَمَلَ الناس في الآفاق على مذهب مالك 
فمنعه مالك واحتج بأن الله فرق العلم في البلاد بتفريق العلماء فيها . فلم ير 
الحجر على الناس . وربما نودي : ولا يفتى أحد ومالك بالمدينة» قال ابن المنير: 
وهو عندي محمول على أن المراد : لا يفتى أحد حتى يشهد له مالك بالأهلية . 

وذكر بعض الحنابلة أن هذا مذهب أحمد . فإنه قال لبعض أصحابه : لا تحمل 
على مذهبك فيخُرجوا .» دعهم يترخصوا بمذاهب الناس . وسئل عن مسألة من 
الطلاق فقال : يقع يقع . فقال له القائل : فإن أفتاني أحد أنه لا يقع يجوز ؟ 
قال: نعم ودلّه على حلقة المدنيين في الرصافة . فقال ؛ إن أفتوني جاز ؟ قال : 
نعم . وقد كان السلف يقلدون من شاؤوا قبل ظهور المذاهب الأربعة . وقد قال 
النبي الصلاة والسلام عليه (إن الله نحب أن يؤخذ برخصه كما يحب أن يؤخذ 
بعزائمه) . 

- وتوسط ابن المنير فقال : الدليل يقنضي التزام مذهب معين بعد الأئمة 
الأربعة. لا قبلهم. والفرق أن الناس كانوا قبل الأئمة الأربعة لم يدونوا مذاهبهم 
ولا كثرت الوقائع عليهم .» حتى عرف مذهب كل ٠‏ واحد منهم في كل الوقائع وفي 
أكثرها . وكان الذي يستفتي الشافعي مثلا لا علم له بما يقوله المفتي . ٠‏ لأنه لم 
يشتهر مذهبه في تلك الواقعة . أو لأنها ما وقعت له قبل ذلك . ؛ فلا يتصور أن 


ملكا 


6 يعضلده إلا سير بخاص » وأما بعد أن فهمت المذاهب ودوّنت واشتهرت وعرف 
المرخص من المشدّد في كل واقعة 5 فلا ينتقل المستفتي والحالة هذه من مذهب 
إلى مذهب إلا ركونا إلى الانحلال والاستسهال . وحكى الرافعي عن أبي الفتح 
الهروي أحد أصحاب الإمام أن مذهب عامة أصحابنا أن العامّي لا مذهب له . 


للد د 
مسالتة 
فلو التزم تله معنا » كمالك والشافعي » واعتقد رجحانه من حيث الإحمال 
فهل يجوز أن يخالف إمامه في بعض المسائل ويأخذ بقول غيره من مجتهد آخر ؟ 
فيه مذاهب : 
(أحدها) : المنع . وبه جزم الجيلي في الإعجاز . لأن قول كل إمام مستقل 
بآحاد 0 » فلا ضرورة إلى الانتقال إلا التشهيّ . ولما فيه من اتباع الترخص 
007 جور 3 وهو الأصح ف «الرافعي» 2 لآن الصحابة , يوجبوا على 
العوام تعيين المجتهدين 3 لأن السبب وهو أهلية المقلّد للتقليد عام بالنسبة إلى 
أقواله 3 وعدم أهلية المقلّد مقتضٍ لعموم هذا الجواب : ووجوب الاقتصار على 
مفتِ واحد بخلاف سيرة الأولين . 
بل يقوق القول بالانتقال 5 صورتين : (إحداهما) إذا كان مذهب غير إمامه 
يقتضي تشديداً كالحلف بالطلاق الثلاث على فعل شيء ثم فعله ناسياً أو جاهلا ‏ 
وكان مذهب مقلّده عدم الحنث , فخرج منه لقول من أوقع الطلاق » 0 
يستحب له الأخذ بالاحتياط والتزام الحنث قطعاً . ولهذا قال الشافعي : إن 
القصر في سفر جاوز ثلاثة أيام أفضل من الإتمام . 
و (الثانية) إذا رأى للقول المخالف لمذهب إمامه دلي يا وم يجد في 
كلافس إهامه 113 كوي عه ولا سعارض] راسيها عليه ؛ فلا وجه لمنعه من التقليد 


١ 


حينئذ محافظة على العمل بظاهر الدليل . وأما ما نقله بعض الأصوليين من الإجماع 
لس - إن صح محمول على تلك المسألة بعينها 
بعد أن عمل بقوله فيها . 

واعلم أنا حيث قلنا بالجواز فشرطه أن يعتقد رجحان ذلك المذهب الذي فُلّد 
في هذه المسألة . وعلى هذا فليس للعامي ذلك مطلقا . إذ لا طريق له إليه . وهذا 
قال البغوي : لو أن عاميًا شافعياً لمس امرأته وصلى ول يتوضاً وقال : عند بعض 
الناس الطهارة بحالهاء لا تصح صلاته » لأنه بالاجتهاد يعتقد مذهب الشافعي , 
فأشبه ما إذا اجتهد في القبلة فأداه اجتهاده إلى جهة فأراد أن يصلي إلى غيرها لا 
يصح (قال) : ولو جوزناه لأدى ذلك إلى أن يرتكب جميع محظورات المذهب . 
كشرب المثلّثْ والنكاح بلا ولي ونحوه. ويقول: هذا جائز. ويترك أركان الصلاة 
ويقول: هذا جائزء ولا سبيل إليه . (انتهى) . 

و (الثالث) أنه كالعَامّي الذي لم يلتزم مذهبا معيناً » فكل مسألة عمل فيها 
بقول إمامه ليس له تقليد غيره » وكل مسألة لم يعمل فيها بقوله فلا مانع فيها من 
تقليد غيره . 

و (الرابع) إن كان قبل حدوث الحوادث فلا يجب التخصيص بمذهب ». وإن 
ديك وقلد إماماً في حادثة وجب عليه تقليده في الحوادث التي يتوقع وقوعها في 
حقه . واختاره إمام الحرمين . لأن قبل تقرير المذاهب ممكن , وأما بعد فلا » 
للخبط وعدم الضبط 

و (الخامس) إن غلب على ظنه أن بعض المسائل على مذهب غير مقلّده أقوى 
من فَقَلده جاز . قاله القدوري الحنفي . 

و (السادس) - واختاره ابن عبد السلام في «القواعد» ‏ : التفصيل بين أن 
يكون المذهب الذي أراد الانتقال عنه بما ينقض الحكم أو لا ء فإن كان الأول 
فليس [له] الانتقال إلى حكم يجب نقضه . لبطلانه » وإن كان المأخذان متقاربين 
جاز التقليد والانتقال . لأن الناس لم يزالوا [كذلك] في عصر الصحابة » إلى أن 


فض 


لهرت المذاهع: الأزيعة من عن تكبريهن اعد يقي ركازم» :ولو كان ذللجباطة 
كرو 

وقال في «الفتاوي الموصلية» - وقد سئل عن شافعي حضر نكاح صبية لا أب لها 
ولا جدّ والشهادة على إذنها له في التزويج ‏ فأجاب : إن قلد المخالف في مذاهب 
جاز . وإلا فلا . ويوافقه قول النووي في «الروضة» في النكاح بلا ولي ولا شهود 
أنه يجب مهر المثل . سواء اعتقد التحريم أو الإباحة ٠‏ باجتهاد . أو تقليد » أو 
حسبان . أو مجرد . 

و (السابع) ‏ واختاره ابن دقيق العيد ‏ الجواز بشروط : (أحدها) أن لا يجتمع 
في صورة يقع الإجماع على بطلانها » كما إذا افتصد ومس الذكر وصلى . (والثاني) 
ألا يكون ما قلد فيه مما ينقض فيه الحكم لو وقع به (والثالث) انشراح صدره 
للتقليد المذكور وعدم اعتقاده لكونه متلاعبا بالدين متساهلا فيه . ودليل اعتبار 
هذا الشرط قوله : «والإثم ما حاك في نفسك» فهذا تصريح بأن ما حاك في نفسك 
ففعله إثم . بل أقول : إن هذا شرط جميع التكاليف وهو ألا يُقَدِم الإنسان على 
ما يعتقده مالفا لأمر الله . ولا اشتراط أن يكون الحكم مما ينقض فيه قضاء 
القاضي . بل إذا كان مالفا لظاهر النصوص بحيث يكون التأويل مستكرها ‏ 
فيكفي في ذلك عدم جواز التقليد لقائل القول المخالف لذلك الظاهر . انتهى . 

ونقل القرافي عبن الزناتي من أصحابهم الجواز بثلاثة شروط : (أحدها) أن لا 
يجمع بينه| على صورة تخالف إجماع المسلمين » كمن تزوج بغير صداق ولا ولي ولا 
شهود و (الثاني) أن يعتقد فيمن يقلده الفضل بوصول أخباره إليه ولا يقلده. .”" في 
عمله و (والثالثه) أن لا يتبع رخص المذاهب . (قال) : والمذاهب كلها مسلك إلى 
الجنة . وطرق إلى الخيرات . فمن سلك منها طريقا وصله . (انتهى) . 

وحكى بعض الحنابلة هذا الخلاف في أن الأولى الأخذٌ بالأخف أو الأثقل . 
(ثم قال) : والأولى أن من بلي بوسواس أو شك أو قنوط فالأولى أخذه بالأاخف 
والإباحة والرخص ., لثلا يزداد ما به ويخرج عن الشرع. ومن كان قليل الدين 


. هنا بياض بمقدار كلمة‎ )١( 


فضا 


كثير التساهل أخذ بالأثقل والعزيمة لثلا يزداد ما به » فيخرج إلى الإباحة . ومر بي 
أن عبدالله بن المبارك سئل عمن حلف بالطلاق ألا يتزوج ثم بدا له » فهل له أن 
يأخذ بقول من يجوز له ذلك ؟ فقال : إن كان يرى هذا القول حقا قبل أن يبتلى 
بهذه المسألة فنعم . وإلا فلا . وما أحسن هذا الجواب من متورع ! 

وقسم بعضهم الملتزم لمذهب إذا / أراد تقليد غيره إلى أحوال : 

(إحداها) ‏ أن يعتقد - بحسب حاله ‏ رجحان مذهب ذلك الغير في تلك 
المسألة ٠‏ فيجوز اتباعا للراجح في ظنه . 

(الثانية) أن يعتقد مذهب إمامه . أو لا يعتقد رجحاناً أصلاً » ولكن في كلا 
الأمرين د أعني اعتقاده رجحان مذهب إمامه . وعدم الاعتقاد - يقصد تقليده 
احتياطاً لدينه » كالحيلة إذا قصد بها الخلاص من الربا » كبيع الجمُع بالدراهم 
وشراء الجنيب بها » فليس بحرام ولا مكروه . بخلاف الحيلة على غير هذا الوجه 
حيث يحكم بكراهتها . 

(الثالثة) أن يقصد بتقليده الرخصة فيه|ا هو محتاج إليه » لحاجة لحقته » أو 
ضرورة أرهقته » فيجوز أيضاً » إلا إن اعتقد رجحان مذهب إمامه ويقصد تقليد 
الأعلم فيمتنع » وهو صعب . والأولى : الجواز. 

(الرابعة) ألا تدعوه إلى ذلك ضرورة ولا حاجة » بل يحرد قصد الترخص من 
غير أن يغلب على ظنه رجحانه . فيمتنع » لأنه حينئذ متبع طواه لا للدين . 

(الخامسة) أن يكثر منه ذلك ويجعل اتباع الرخص ديدنه . فيمتئع . لا قلنا 
وزيادة فحشه . 


(السادسة) أن يجتمع من ذلك حقيقة مركبة ممتنعة بالإجماع . فيمتنع . 


(السابعة) أن يعمل بتقليده الأول . كالحنفي يدعي شفعة الجوار فيأخذها ‏ 


بمذهب أبي حنيفة » ثم تستحق عليه فيريد أن يقلد مذهب الشافعي ٠‏ فيمتنع » 
لتحقق خطته إما في الأول وإما في الثاني » وهو شخص واحد مكلف . 


يفش 


8ب 


تنبيهات : 

الأول ادعى الآمدي وابن الحاجب أنه لا يجوز قبل العمل ولا بعده بالاتفاق . 
وليس كا قالا ٠‏ ففي كلام غيرهما ما يقتضي جريان الخلاف بعد العمل أيضاً . 
وكيف يمتنع إذا اعتقد صحته ؟ ! لكن وجه ما قالاه أنه بالتزامه مذهب إمام 
مكلف مالم يظهر له غيره » والعامي لا يظهر له » بخلاف المجتهد . حيث ينتقل 
من أمارة إلى أمارة . وفصل بعضهم فقال : التقليد بعد العمل إن كان من 
الوجوب إلى الإباحة ليترك . كالحنفي يقلد في الوترء ومن الحظر إلى الإباحة 
ليفعل. كالشافعي يقلد في أن النكاح بغير ولي جائزء والفعل والترك لا ينافي 
الإباحة. واعتقاد الوجوب أو التحريم خارج عن العمل وحاصل قبله. فلا معنى 
للقول بأن العمل فيها مانع من التقليد. وإن كان بالعكس فإن كان يعتقد الإباحة 
فقلد في الوجوب أو التحريم فالقول بالمنع أبعد. وليس في العامي إلا هذه الأقسام. 
نعم» المفتي على مذهب إمام إذا أفتى بكون الشيء واجباً أو مباحا أو حراما ليس له 
أن يقلد ويفتى بخلافه . لأنه حينئذ محض تشْه . 

والثاني - ظاهر كلامهم جريان هذا الخلاف في تتبع الرخص وغيرها . وربما 
قيل: اتباع الرخص محبوب . لقوله عليه السلام : (إن الله يحب أن تؤق 
رخصه). ويُشبه جعلهُ في غير المتتبع ويمنع المتتبع من الانتقال قطعاً. خشية 
الانحلال. وحكى ابن المنير عن بعض مشايخ الشافعية أنه فاوضه في ذلك وقال: 
أي مانع يمنع من تتبع الرخص ونحن نقول: كل مجتهد مصيبء. وإن المصيب 
واحد غير معين . والكل دين الله » والعلماء أجمعون دعاة إلى الله (قال) : حتى 
كان هذا الشيخ رحمه الله من غلبة شفقته على العامي إذا جاء يستفتيه ‏ مثلا ‏ في 
حنث ينظر في واقعته » فإن كان يحنث على مذهب الشافعي ولا يحنث على مذهب 
مالك قال لي : أفته أنت . يقصد بذلك التسهيل على المستفتي ورعاً . كان ينظر 
أيضاً في فساد الزمان وأن الغالب عدم التقيد ء» فيرى أنه ! إن شدد على العامي ريما . 
لا يقبل منه في الباطن . فيوسع على نفسه . فلا مستدرك ولا تقليد . بل جرأة على 
الله تعالى واجتراء على المحرم . قلت : كا اتفق لمن سأل التوبة وقد قتل تسعا 


قيض 


وتسعين. (قال) : فإذا علم أنه يؤول به إلى هذا الانحلال المحض فرجوعه حينئذ 
في الرخصة إلى مستند وتقليد الإمام أولى من رجوعه إلى الحرام المحض . قلت : 
فلا ينبغي حينئذ إطلاق القول بالجواز مطلقاً لكل أحد . بل يرجع النظر إلى حال 
المستفتي وقصله . 

قال ابن المنير : في الحكايات المسندة إلى ولد ابن القاسم حنث في يمين حلف 
فيها بالمثي إلى بيت الله الحرام فاستفتى أباه , فقال له : أفتيك فيها بمذهب الليث 
كفارة يمين » وإن عدت أفتيتك بمذهب مالك . يعني بالوفاء (قال): وحمل ذلك 
عندي أنه نقل له مذهب الليث لا أنه أفتاه به » وحمله عليه علمه بمشقة المثبى على 
الحالف أو خشية ارتكاب مفسدة أخرى . فخلصه من ذلك ثم هدده بما يقتضي 
تحرزه من العادة . قلت : وربما كان ابن القاسم يرى التخيير فله أن يفتي بكل 
منب) إذا رآه مصلحة . وأما بالتشهي فلا . (قال) : وكانت هذه الوقائع تتفق 
نوادرَء وأما الآن فقد ساءت القصود والظئنون وكثر الفجور وتغير إلى فتون » فليس 
إلا إلجام العوام عن الإقدام على الرخص البتة . 


مبائية 

فلو اختار من كل مذهب ما هو الأهون عليه » ففي تمسيقة وجهان: قال أبو 
إسحاق المروزي : يفسّق . وقال ابن أبي هريرة : لا » حكاه الحناطي في «فتاويه) 

وأطلق الإمام أحمد : لو أن رجلا عمل بكل رخصة : بقول أهل الكوفة في 
النبيذ » وأهل المدينة في السماع » وأهل مكة في المتعة كان فاسقا . وخص 
القاضي من الحنابلة التفسيق بالمجتهد إذا لم يؤد اجتهاده إلى الرخصة واتبعها , 
وبالعامي المقدِم عليها من غير تقليد . لإخلاله بغرضه وهو التقليد . فأما العامي 
إذا قلد في ذلك فلا يفسّق . لأنه قلد من يسوغ اجتهاده 

وفي «فتاوي النووي» الجزم بأنه لا يجوز تتبع الرخص . وقال في فتاو له أخحرى 
وقد سئل عن مقلد مذهب : هل يجوز له أن يقلد غير مذهبه في رخصة لضرورة 


لورفا 


را 


ونحوها ؟ أجاب : يجوز له أن يعمل بفتوى من يصلاح للإفتاء إذا سأله اتفاقاً من 
غير تلقط الرخص ولا تعمد سؤال من يعلم أن مذهبه الترخيص في ذلك . وسئل 
ايها : هل يجوز أكل ما ولغ فيه الكلب أو شربّه تقليداً لمالك ؟ فأجاب سواه 
أكله ولا شربه إن نقص عن قلتين إذا كان على مذهب من يعتقد نجاسته 
(انتهى) . 

وفي «أمالي» الشيخ عزالدين : إذا كان في المسألة قولان للعلاء.» بالحل 
والحرمة» كشرب النبيذ/مثلاء فشربه شخص ول يقلد أبا حنيفة ولا غيره هل يأثم 
أم لاء لأن إضافته لمالك والشافعي ليست بأولى من إضافته لأبي حنيفة. وحاصل 
ما قال أنه ينظر إلى الفعل الذي فعله المكلف: فإن كان مما اشتهر تحريمه في الشرع 
أئم. وإلا لم يأثم (انتهى) . 

وعن «الحاوي» للماوردي أن من شرب من النبيذ مالا يسكر مع علمه 
باختلاف العلاء ولم يعتقد الإباحة ولا الحظر حدٌ . وفي «فتاوى القاضي حسين» : 
عامّي شافعي لمس امرأة رجل ولم يتوضأ » فقال : عند بعض الأئمة الطهارة بحاها 

لا تصح صلاته . لأنه بالاجتهاد يعتقد مذهب الشافعي فلا يجوز له أن يخالف 
اجتهاده . كا إذا اجتهد في القبلة وأدى اجتهاده إلى جهة وأراد أن يصلي إلى غير 
تلك الجهة لا يصح ولو جوزنا له ذلك لأدّى إلى أن يرتكب محظورات المذاهب 
وشرب المثلث والنكاح بلا ولي ولا سبيل إليه (انتهى) . 

وفي «السئن» للبيهقي عن الأوزاعي : من أخذ بنوادر العلماء خرج عن 
الإسلام . وعنه : يترك من قول أهل مكة المتعة والصرف . ومن قول أهل المدينة 
السماع وإتيان النساء في أدبارهن . ومن قول أهل 0 0 والطاعة » ومن 
قول أهل الكوفة النبيذ (قال) : وأخبرنا الحاكم قال أخبرنا أبو الوليد يقول : 
سمعت ابن سريج يقول ؛ سمعت إسماعيل القاضي قال : دخلت على المعتضد 
فدفع إل كتابا نظرت فيه وقد جمع فيه الرخص من زلل العلماء وما احتج به كل 
منهم. فقلت: مصنف هذا زنديق. فقال: لم تصح هذه الأحاديث ؟ قلت : 
الأحاديث على ما رويت ولكن من أباح المسكر لم يبح المتعة » ومن أباح المتعة ل 


أضض 


يبح المسكر. وما من عالم إلا وله زلة» ومن جمع زلل العلاء ثم أخذ بها ذهب 
دينه. فأمر المعتضد بإحراق ذلك الكتاب . 

ومن فروع هذه القاعدة : أنه هل يجوز للشافعي مثلا أن يشهد على الخط عند 
المالكي الذي يرى العمل به ؟ صرح ابن الصباغ بأنه لا يجوز . وهو ظاهر كلام 
الأصحاب في (كتاب الأقضية) . قالوا : ليس له أن يشهد على خط نفسه . 
والظاهر الجواز إذا وثق به وقلد المخالف . ويدل عليه تصحيح النووي قبول 
شهادة الشاهد على مالا يعتقده كالشافعي يشهد بشفعة الجوار » وحكى الرافعي 
فيه وجهين بلا ترجيح . 

ومنها : أن الحنفي إذا حكم للشافعي بشفعة الجوار هل يجوز له ؟ وفيه وجهان 
أصحه) : الحل . وهذه المسألة تشكل على قاعدتهم في (كتاب 6 إن 
الاعتبار بعقيدة الإمام لا المأموم . 


متسألة 

العامي إذا اتبع مجتهداً ثم مات وفي العصر مجتهد آخرء فقيل: عليه اتباع من 
عاصره. فإن نظره ا قال إلكيا: وهذا ليس مقطوعا بهء فإنا 
نعلم أن محمد بن الحسن من المجتهدين, وما كلف الناس باتباع مذهبه بعد أبي 
حنيفة » فإذن الاختيار مفوض إلى العامي في القبول . وكأن هذا تفريع على عدم 
جواز تقليد الميت . والأصح : الجواز. 


5 4 
مسالة 
إذا فعل المكلف فعلاً مختلفا في تحريمه غير مقلد لأحد . فهل نؤثمه » بناء على 
القول بالتحريم . أو لا . بناء على التحليل » مع أنه ليس إضافته لأحد المذهبين 


يفض 


أولى من الآخر . ولم يسألنا عن مذهبنا فنجيبه . قال القراني : لم أر فيه نصا ء 
وكان الشيخ عزالدين بن عبدالسلام رحمه الله يقول إنه آثم » من جهة أن كل 
أحد يجب عليه أن لا يُقدم على فعل حتى يعلم حكم الله فيه » وهذا أقدم غير عالم 
فهو آثم بترك التعلم . وأما تأثيمه بالفعل نفسه فإن كان مما علم في الشرع قبحه 
أنُمناه » وإلا فلا . والله تعالى أعلم . 

تم الكتاب » بعون الملك الوهاب 5 (وجدت في آخر المنقول منه ما صورته) ا 

قال مؤلفه (فسح الله في مدته. ونفع المسلمين ببركته) : نجر سابع عشر شوال 
من سنة سبع وسبعين وسبعمائة بالقاهرة» جعله الله خالصاً لوجهه الكريم, 
مقرونا بالزلفى والقبول إلى جنات النعيم. والحمد لله الذي هدانا لهذا . وماكنا 
لمتدي لولا أن هدانا الله » ونسأله المزيد من فضله . إنه الوهاب . وأنا أرغب 
إلى من وقف عليه أن لا ينسب فوائده إليه » فإني أفنيت العمر في استخراجها من 
المخبآت . واستنتاجها من الأمهات. واطلعت في ذلك على ما يحسر على غيري 
مرامه. وعرٌ عليه اقتحامه, وتحرّزت في النقول من الأصول بالمشافهة لا بالواسطة. 
ورأيت المتأخرين قد وقع لهم الغلط الكثير بسبب التقليد. فإذا رأيت في كتابي هذا 
شيئا من النقول. فاعتمده فإنه المحرر المقبول . وإذا تأملتهواسعافه”", وجدته قد 
زاد في أصول الفقه بالنسبة إلى كتب المتأخرين أضعافه. وقد أحييت من كلام 
الأقدمين خصوصا الشافعى وأصحابه, ما قد درس». وأسفر صباحه بعد أن تلبس 
بالغلين ‏ ولقاد كان هن أدركت من "الأكابى يقول + مبائل: أضول الققه إذا 
استقصيت تجيء نحو الثمانمائة » وأنت تعلم أنها إلى الثمانية آلاف وأزيد أقرب 
منها إلى ما ذكره . وتتضاعف عند التوليد والنظر . 


)١(‏ كذافي الأصول. ولعل الصواب «واستيعابه». 


لضن 


والحمد لله أولا وَآخيرا » وهو حسينا ونعم الوكيل وصلواته وسلامه على سيدنا 
محمد سيد المخلوقين ؛ وعلى آله وصحبه وعترته وذريته الطاهرين : والحمد لله 
رب العالمين . 0) 


: عقب هذا جاء في المخطوطة الباريسية بيانات النسخ والناسخ هكذا‎ )١( 

وفرغ من كتابته العبد الفقير الى الله تعالى محمد بن فرج الحمصي الناسخ ‏ نهار الخميس سابع 

شهر ربيع الاول اثنتين وثمانين وثمامائة. وذلك بالقاهرة المحروسة. غفر الله له ولوالديه ولمشايخه 
. ولسائر المسلمين» وختم له بخير» وأصلح شأنه وجعله من خير الفريقين. وصل الله على سيدنا 

محمد وآله وصحبه وسلم. وحسبنا الله ونعم الوكيل . 

أما في الأزهرية فبيانات النسخ هي 

كتبهى والمجلدين قبله. محمد بن محمد بن محمود الخطيب الشافعي » غفر الله له ولوالديه ولشايخه 
ولجميع المسلمين في مدة آخرها ثالث عشر ربيع الآخر سنة أربع وثمانين وثمامائة . 

أما في الاستانبولية فالبيانات هي : 

وكان الفراغ من كتابته في اليوم المبارك يوم الأحد الثاني من شهر ربيع الأول المبارك سنة خمس 
وتسعين وثماغاثة, أحسن الله تقضيها بخر. على يد أقل عباد الله وأحوجهم الى مغفرة ربه أبو 
بكر بن رجب بن رمضان الحسني الشافعي. » غفر الله ذنوبه, وفرج كروبه. وغفر له ولوالديه ولن 
كان السبب في كتابته, وختم له بخير ولطف بنا في قضائه وقدره بمنه وكرمه. وصلى الله وسلم عل 
سيدنا محمد خاتم النبيين.» وآله وصحبه أجمعين. 


خض 


الفهارس 


١-فهرس‏ الآيات القرآنية. 

؟5-فهرس الاحاديث الشريفة. 

"١‏ - فهرس أعلام الرجال والنساء. 

 :‏ فهرس المذاهب والفرق والطوائف. 
هفهرس أساء الكتب الوارده في متن الكتاب . 
5 - فهرس المصطلحات الأصولية . 
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رقم الآية 


2 فهرس الآيات القرآنية 


الآية 
سورة )1( الفانحة 

اياك نعبد واياك نستعين 

غير المغضوب عليهم ولا الضالين 
سورة (؟) البقرة 

ذلك الكتاب لا ريب فيه 

والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل 

من قبلك 

إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم 

يستهزريء بهم 

اشتروا الضلالة بالهفدى 

يجعلون أصابعهم في آذانهم 

إن الله على كل شيء قدير 

يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي 


فأتو بسورة من مثله 

إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما 
بعوضة ف| فوقها 

كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا 

خلق لكم ما في الأرض جميعا 

وعلم آدم الأسماء كلها 

وإذ قلنا للملائكة اسجدوا 

اهبطوا بعضكم لبعض عدو 


بفرضس 
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وذ 


وذ 
1:4 
604 
١‏ 
56 
560 


الآبة 


اهبطوا منها جميعا 
يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي 
وأقيموا الصلاة 


وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة 


وآتوا الزكاة 

أفلا تعقلون 

لا تجري نفس عن نفس شيئا 
ادخلوا الباب سجدا 

أتستبدلون الذي هوأدن 

ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم 
كونوا قردة خاسئين 

أن تذبحوا بقرة 

فهي كالحجارة أو أشد قسوة 

وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار 
وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة 
بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيثته 
وإذ أخذنا ميئاق بنى اسرائيل 

يا أيها الذين آمنوا لاتقولوا راعنا 

ما ننسخ من آية أوننسها 

نأت بخير منها 

ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير 
ومن يتبدل الكفر بالايمان 


رقن 


الجزء / الصفحة 
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قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين 
لن يدخل الجنة 

كل له قانتون 

كن فيكون 

واجعلنا مسلمين 

وقالوا كونوا هودا أونصارى 
حافظوا على الصلاة 


سيقول السفهاء من الناس ماولاهم عن 


قد نرى تقلب وجهك في السماء 

فلنولينك قبلة ترضاها 

وحيثم| كنتم فولوا وجوهكم شطره 

إن الصفا والمروة من شعائر الله 

إن في خلق السموات والأرض 

لقوم يعقلون 

إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة 

كلوا من طيبات ما رزقناكم 

إنما حرم عليكم الميتة 

كتب عليكم القصاص 

والأنثى بالانئى 

ولكم في القصاص حياة 

كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت 

فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على 
الذين يبدلونه 


يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام 


تكرننا 
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/ام١‏ 
ولحل 


الآبية 


كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين 


من قبلكم 
فعدة من أيام أخر 
وعلى الذين يطيقونه فدية 
فمن شهد منكم الشهر فليصمه 


ومن كان مريضا أوعلى سفر 

يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم 
العسر 

ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما 
هداكم 

أجيب دعوة الداع إذا دعان 

أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى 
نسائكم 

علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم 

فالآن باشروهن 

فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله 
لحم 

وكلوا واشربوا حتى يتبين 
الخيط الأسود 

ثم أتموا الصيام إلى الليل 


ولا تباشروهن وأنتم عاكفون 


ين 
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رقم الآية 


04 
لحل 


الآاية 


فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه 
وأتموا الحج والعمرة لله 


فإن أحصرتم فها أستيسر من الهدى 

فمن كان منكم مريضا أوبه أذى من 
امه 

ففدية من صيام أو صدقة أونسك 

فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج 

فمن تمتع بالعمرة إلى الحج 

فمن ل يجد فصيام ثلاثة أيام في احج 

فصيام ثلاثة أيام في احج 


ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد 
الحج أشهر معلومات 


وتزودوا فإن خير الزاد التقوى 

فاذكروا الله عند المشعر الحرام 

ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة 
ححسية 

واذكروا الله في أيام معدودات 

والفتنة أكبر من القتل 

ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت 

فيهما إم كبير ومنافع للناس 

ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن 

ولا تتكحوا المشركين حتى يؤمنوا 


شين 
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للذين يؤلون من نسائهم 
والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء 


وبعولتهن أحق بردهن 

الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو 
تسريح بإحسان 

ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن 

فإن حفتم ألا يقييا حدود الله 

فأولئك هم الظالمون 

فإن طلقها فلا تحل له من بعد 

حتى تنكح زوجا غيره 

والوالدت يرضعن أولادهن 

لا تضار والدة بولدها 

والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا 

ولا جناح عليكم فيها عرضتم به 

ولكن لا تواعدوهن سرا 


يفن 
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© / لامع 

/١‏ وك خا 
1/7 
)2 


١‏ فهرس الآيات القرآنية 


رقم الآية 
نارفا 
مرف 


الآبية 


ولا تعزموا عقدة النكاح 


ومتعرهمن 

ومتعوهن على الموسع قدره 

وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن 

فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون 

إلا أن يعفون 

أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح 

ولا تنسوا الفضل بينكم 

حافظوا عل الصلوات والْضلاة 
الوسطى 

والصلاة الوسطى وقوموا لله 

فرجا لا أو ركبانا 

وللمطلقات متاع بالمعروف 


فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه 


فإنه مني 
فشربوا منه إلا قليلا منهم 


ولوشاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم 


منهم من كلم الله 
لا تأخذه سنة ولا نوم 
له ما في السموات وماني الأرض 


ولا يحيطون بشيء من علمه 


لوكضن 


الجزء / الصفحة 


8/1 
؟* / م و" / الل :لكل 
جارد يركس 068 دكن 
و5 / :“و” / 1م" 

/ 4م 
*“/ "و / :“رو / ”١‏ 

رارف 

اليك 

درف يرف 6 
** / دا مهدعو / ”7 
ا 


”/ وم‎ 
٠١/5 

١١١/5 

افد تاكن ف 1ن 


نل فض 
م /هوم؟ 
/2140»> 
١41١/1‏ 
1404/17 
+ / م 
/ 0 


رقم الآية 


54 


دين 
دنا 


١‏ فهرس الآيات القرآنية 


الآية 


بها من المغرب 
قول معروف ومغفرة خير من 
صدقة يتبعها أذى 
ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون 
لا يسألون الناس إلحافا 
الذين ينفقون أمواهم بالليل والنهار 
وأحل الله البيع وحرم الربا 


إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
وآتوا الزكاة 

يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله 
فأذنوا بحرب من الله ورسوله 

إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى 
فليكتب وليملل 

أولا يستطيع أن يمل هو 
واستشهدوا شهدين من رجالكم 


فإن لم يكونوا رجلين فرجل وامرأتان 

ان تضل إحداهما فتذكر إحداهما 
الأخرى 

وأشهدوا إذا تبايعتم 

ولا يضار كاتب ولا شهيد 


لغيفن 


الجزء / الصفحة 


هه / 1 


١١ /* 

8/5" 

م امرض 

ه/2 

“# /را كك قف ذف كلل 
لل دحل 4ل ملاكل 
:كلل 5١ .)95( 55١‏ (2)3 
و* / 5544ل هم" 
”> 

١/5 خا‎ 

3/١ 
/ 
ا‎ 
5:5 / * 
ه/#‎ 
١٠٠١/5 
و5 / 4غ“‎ 
؟١‎ / : 


وم / حدم 


ه#/ 1 و5/ ١:4‏ 
اه" 
* //ادع 


١-فهرس‏ الآيات القرآنية 


رقم الآية 
1" 
ذلا 
ازا 
:34> 
:24ظ2> 
:خ43ظ2> 
14ظ2> 


30>ي> 
42ظ> 
34> 


امنا 
امكا 


الآبة 


واتقوا الله ويعلمكم الله 

والله بكل شيء عليم 

وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا 
وإن تبدوا مافي أنفسكم أو تخفوه 
يحاسبكم به الله 


والله على كل شيء قدير 


والمؤمنون 
كل آمن بالله 
كل آمن بالله وملائكته وكتبه 
لا يكلف الله نفسا إلا وسعها 


لا تحملنا مالا طاقة لنا 

هاما كسبت وعليها ما اكتسبث 
سورة (7) آل عمران 

هوالذي أنزل عليك الكتاب 

منه آيات محكمات هن أم الكتاب 

وما يعلم تأويله إلا الله 

والراسخون في العلم يقولون آمنا 

شهد الله أنه لا إله إلا هووالملائكة 

وأولوالعلم قائما 

قل موتوا بغيظكم 

حرمت عليكم أمهاتكم 

لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء 

إلا أن تتقوا منهم تقاة 


>36 


الجزء / الصفحة 


١/5 
>48 / 
0/1 
٠/5 
٠١١/5 

”7”/ :و"هم١/“‎ 


+ 

+ /لا> 

#ا/ ال و٠‏ 

٠١١ / ام" وغ‎ ١/١ 
"١ / وه‎ 

/١‏ ام" 
٠١/١‏ 


١/ه‏ 
ا م 
* / ا ومع 
5:4٠ / *‏ 6مدءع 
ل 
5 /١5ة‏ 
م 

/ره 

مم 

ب ريض 


١-فهرس‏ الآيات القرآنية 


رقم الآية 
34> 
نض 
زضنا 
لها 
ذرا 
١‏ 
و 
6 
5 


584 
,> 
7 
/ا/ا 
م 
إذها 


1م 
44 
1 
4 
4 
4 


الآيبة 


والله على كل شيء قدير 

يحببكم الله 

فإن الله لا يحب الكافرين 

وليس الذكر كالأنثى 

أنى لك هذا 

إلا رمزا 

واركعي مع الراكعين 

ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم 

ومكروا ومكر الله 

ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون 
الله 

إن أولى الناس بابراهيم 

يختص ب رحمته من يشاء 

ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار 

ولا ينظر إليهم يوم القيامة 

فأولئك هم الفاسقون 

وإذا جاءهم أمر من الأمن أو اللخوف 
أذاعوا به 

كيف يهدى الله قوما كفروا بعد إيمانهم 

إلا الذين تابوا 

حتى تنفقوا ما تحبون 

كل الطعام كان حلا لبني اسرائيل 

فأتوا بالتوراة فاتلوها ْ 

ولله على الناس حج البيت 


حدق 


الجزء / الصفحة 


* / م1" 
0/١‏ 
م هه 
١177/1/1‏ 
م / ٠١‏ 
5 / هم 
ايان 
5 / بل 
خرف 


١٠٠١ /* 
1/5 
وه‎ / 5 
١:29 / : 
1/1 
,>21/١ 


ممم 

فض 

فض 

01١/17 

* /لالو"/مة 

0/1 

1١‏ / الا و و" / دولا 
هو 5١‏ 


١‏ فهرس الآيات القرآنية 


ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون 
وأما الذين أبيضت وجوههم 


منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون 


وما جعله الله إلا بشرى لكم 
ليس لك من الأمرشيء أو يتوب عليهم 


لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة 


وسارعوا إلى مغفرة من ربكم 


أفإن مات أوقتل انقلبتم 
ربنا اغفر لنا 


يقولون هل لنا من الأمر من شيء 


ون تلم 
وشاورهم في الأمر 
فادرأوا عن أنفسكم الموت 


الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا 


لكم 


إنا ذلكم الشيطان يخوف أولياءه 


كل نفس ذائقة الموت 


سورة (4) النساء 


وآتوا اليتامى أموالهم 


ولا تأكلوا أمواهم إلى أموالكم 


دض 


الجزء / الصفحة 
28/1 
/ 1 

رض اك 
/ظ»ك2> 

::5 /١ 

ه/ 4م 

/ )2 
45/” ره /ه/١‏ 
5 /1,>, 
7/1 
امنا 

* / 04 
/1ىى>», 
5201/5 
لمانا 
/8,: 


1 لا 


ام 


> / * 
١4/١ 


5/7 
0/1 


١‏ فهرس الآيات القرآنية 


رقم الآية ‏ الآبة 


0 أوما ملكت أيمانكم 


200 فانكحواما طاب لكم من النساء 


3 أوما ملكت أيمانكم 
20-5 وابتلوا اليتامى 
للرجال نصيب مماترك الوالدان 
والأقربون 
00٠٠‏ إن الذين يأكلون أموال اليتامى 


20-١‏ يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل 
حظ الأنثيين 

0 ولكم نصف ماترك أزواجكم 

١‏ من بعد وصية توصون بها أودين 

0207 من بعد وصية يوصى بها 


16 أو يجعل الله هن سبيلا 

206 فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن 
الموت 

0-17 تتابارحيا 

14 ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما 
آتيتموهن 

0٠‏ وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخحذوا 
منه شيئا 

+230 ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء 

وف حرمت عليكم أمهاتكم 


يقال 


الجزء / الصفحة 

8/١‏ و# / غ7 
و5 / ١“‏ 

او / ا لل 
لول هناو / /11 75 
١/5‏ 

١ 


“© / 6م 

ع /لم وم / 5ل مل 
4 84 

و2 طرق رف لطر 
م5 584 

ف 

:/* 

م طرف 

١١1 و‎ / 5 


ه / خلاو ملل ٠١“‏ 
رضنا 


5 / ىلا 
0/5 )2 


١8/1 
و" /0ا‎ 7١ 0/١ 


١‏ فهرس الآيات القرآنية 


ازفا 
رفا 
وف 


إرفا 


وفا 
33> 


30> 
34> 
ص 
و 
و 
و 
و 
وذ 
و 


وذ 


وأمهاتكم اللاتي أرة ضعنكم 


وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي 


في حجوركم 


وربائبكم اللاتي في حجوركم من 


نسائكم 
اللاتي دخلتم مهن 


وأحل لكم ماوراء ذلكم 


فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة 
إلا أن تكون تجارة عن تراض 
إن تجتنبوا كبائر ما تغبون عنه 
لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى 
حتى تعلموا ما تقولون 

ولا جنبا إلا عابري سبيل 

إلا عابري سبيل . 

وإن كنتم مرضى أو على سفر 
أوجاء أحد منكم من الغائط 


أو لامستم النساء 


>39 


الجزء / الصفحة 


و“ / ”تك هغل ككل 
2095 01157278) 
الام 7م و85 /١5ه”‏ 
وه / و" 
٠٠6/5‏ 
١/5‏ 


لض 69 ارين 


١9 / * 

+ /عسم 

“م / هلل 58" وغ / 2١‏ 
١١51/5١‏ 

* / هلا"ال هلالاوه / 75" 
“4/١‏ ره/:؟ ١‏ 
5 / :/” 

١:١ 5/1 

5/1 

0/5 

/ 5ل ١1١‏ 
*“/ 5غ وغ /"7” 
"4/1 7:4 و" / وم 
و5 / ٠٠١‏ 

؟ كل وثكن و / بالا 
)وك / 51940 


رقم الآية 
وذ 
زف 


و 
ليك 


الآبة 


فتيمموا صعيدا طيبا 

فامسحوا بوجوهكم 

إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات 
إلى أهلها 

فإن تنازعتم في شيء فردوه 

ذلك خير وأحسن تأويلا 

ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا 

ما فعلوه إلا قليل منهم 

وحسن أولئك رفيقا 

وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة 


فا هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون 
حديئثا 

ما أصابك من حسنة فمن الله وما 
أصابك من سيئة فمن نفسك 

وأرسلناك للناس رسولا 

من يطع الرسول فقد أطاع الله 

ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي 
الأمر منهم 

لعلمه الذين يستنبطونه منهم 

ولولا فضل الله عليكم و رحمته لاتبعتم 
الشيطان 


>33 


الجزء / الصفحة 


#*/ 5غ و5/ كك "“7ء 
2١‏ 4غ" 

١١// م‎ 

4/5“ /7ة 


"1١ / 

1/5 

14/5 

غ / لاما 

و رف 

1 / 

لحف 

م / 445 44: وه / ١١‏ 
لح ا ايا 


٠١/١ 
١مى4/ م‎ 
م / هما‎ 


١55.146 / ةوم١‎ / م‎ 


/" 
ا 0 ان 


م /مرام 


الآبة 


وكان الله على كل شيء مقيتا 


وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها 


وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ 

ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة 

فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله 
إلا أن يصدقوا 

فتحرير رقبة 

فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن 
فتحرير رقبة مؤمنة 

وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق 
فدية مسلمة إلى أهله 

غير أولي الضرر 

وكان الله غفورا رحيها 

وإذا ضربتم في الأرض 


إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا 


فليس عليكم جناح أن تقصروا من 


الصلاة 


فليكونوا من ورائكم 


ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا 


معك 
فإذا قضيتم الصلاة 
ولا تكن للخائنين خصيما 


٠‏ نأت بخيرمنها 


1م 


الجزء / الصفحة 
</١‏ 
7/١‏ 
* / ولا" 
كرف 
+ / م 


5ه" ولخو" / ١١‏ 
كرفا ارقا فض 


كرف 

1/5 هم" 

١‏ / الالال م 

*/ 5 :و //ء 

2١35 ”": / **‏ و5 /ر١اك‏ 
ذن 


"١ 
40و‎ / © 
0ه‎ / * 
7/1 


+ / /م؟ 
١١" /‏ 


رقم الآية 


1١16 
1١16 
١> 


١34 
اخدل‎ 


الآيسة 


ومن يشاقق الرسول 

ويتبع غير سبيل المؤمنين 

ومن يعمل من الصالحات من ذكر 
أو أنثى 

وإن امرأة خافت 

ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء 

واسعا حكيما 

إن يريدا إصلاحاً يوفق الله بينهها 

وقد نزل عليكم في الكتاب 

ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين 
ستل 

وكان الله سميعا عليما 

إلا اتباع الظن 

إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات 
إلى أهلها 

فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم 

وكلم الله موسى تكليها 

رسلا مبشرين ومنذرين 

لئلا يكون للناس على الله حجة 

إنما الله إله واحد 


إن امرؤهلك 
سورة (8) المائدة 
أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى 


يخنضن 


الجزء / الصفحة 


::0/١ 
"8غ‎ / : 


> / لالا١‏ 
١ / #»‏ 
4/١‏ ء؟ 
ينا 
2210/5 
دق 


“د / ١ج‏ 2#" 
ا /لا0 
/١‏ :و / 1/؟ 


لاض 

ه/؟5ة« 

”1 0/1 
١/هو‎ 152 "4/١ 
>77 

فر فض ايض رفرينا 
زف 

١١ / * 


* / 4ه 


١-فهرس‏ الآيات القرآنية 


جد ايه يا يه ه 


وإذا حللتم فاصطادوا 


حرمت عليكم الميتة 


وما أكل السبع 

إلا ما ذكيتم 

اليوم أكملت لكم دينكم 

فمن اضطر في مخمصة 

أحل لكم الطيبات 

والمحصنات من المؤمنات 

والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب 
من قبلكم 

ومن يكفر بالايمان فقد حبط عمله 

وهو ني الآخرة من الخاسرين 

أو لامستم النساء 

يا أبها الذين آمنوا إذا قمتم إلى 
الصلاة 

إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا 
وجوهكم 


فاغسلوا وجوهكم 


فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى 
المرافق 


نا 


الجزء / الصفحة 


*/ الث خض 69 يرث 
4 

“ا / اك لاه (7)ى كثل 
لاك لكف لأاكدئ, 55٠‏ 
7 (”5). 475م: و5 / ١١١‏ 
م / لالم 

م / مالم 

144 / * 

ع٠‎ /* 

2/5 

17/1 


١ "/5 
١ 
:"/ + 
١/1 


"4/1 

/١‏ ”و / وم اسن 
١‏ وغ /ى*كل  ١#‏ 
و5/5"؟ وه/ "9ل /و١ا‏ 
0/1 و5/5 5521 
١4‏ وو5/59ىمم_ 


:8/ 5 


١‏ فهرس الآيات القرآنية 


رقم الآية 


5 


33> 
ان 


>38 


الآبة 


وأيديكم إلى المرافق 
وامسحوا برءوسكم 


وإن كنتم جنبا فاطهروا 

فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا 
بوجوهكم وأيديكم منه 

فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه 

إغا يتقبل الله من المتقين 

من أجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل 

إما جزاء الذين يحاربون الله 

إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله 


إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا 
عليهم 

من قبل أن تقدروا عليهم 

والسارق والسارقة فاقطعوا أيدمها 


فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن 
الله يتوب عليه 


لحان 


الجزء / الصفحة 


/غ 7“ و / 15 55" 
وذضرة ثرا 

5/1 ااكتء 158 () 
و”* / "5 

هه / و١‏ 


* /4مهغ 

بارلشض 6 

لضن 

ه/ 8١م‏ 

50/١ 

)3١( 184‏ و" / 
الس لش فسن 

اضرف 


رسف لش رفس 

"5 / * 

؟*/د د كلمل ١ك"‏ 
وم / 4. ىم للم 38 
محا للم الال لالالل 
ا١لاا‏ ١مث‏ ململ ”2257 
48 و5 /5” وه//ا"اء 
لاملا *“ؤوكل 20155 ١58‏ 


م جل ااا 255 


١‏ فهرس الآيات القرآنية 


فاحكم بينهم أو أعرض عنهم 

وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنمس 

والجروح قصاص 

فمن تصدق به فهو كفارة له 

وليحكم أهل الانجيل 

لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا 

ولوشاء الله لجعلكم أمة واحدة 

فإن تولوا فاعلم إنما يريد الله أن 

ومن أحسن من الله حكم| لقوم 
يؤمنون 

من يرتد منك عن دينه 

إنما وليكم الله ورسوله 

يا أيها الرسول بلغ 

بلغ ما أنزل اليك من ربك 

والله يعصمك من الناس 

ثم عموا وصموا كثير منهم 

لقد كفر الذين قالوا إن الله فقير 

ثم انظر أنى يؤفكون 

كانا يأكلان الطعام 

يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم 

ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي 

لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم 

لا يؤاخذكم الله باللغوفي أيمانكم 

ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان 


كن 


الجزء / الصفحة 


امم 

”١4/ ةوه‎ / #5 
5:56 /* 

"1/4/1 )2 
م 
1/0/7 
00 


١ام/ه‎ 
١١/١ 


0/١ 
رضضن‎ 
انان‎ 
م /م0ه‎ 
0/4 
٠٠١ /* 
27/5 
*“/م‎ 
7/5 
/لما‎ + 
؟*/217ك2‎ 
١٠١ ه/‎ 
لض‎ 6 
.25/* 


١‏ فهرس الآيات القرآنية 


رقم الآية الآبة 

14 فكفارته إطعام عشرة مساكين 

2064 أوكسوتهم أو تحرير رقبة 

04 فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام 

6 للاتقتلوا الصيد وأنتم حرم 

4 ومن قتله منكم متعمدا 

ه64 ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما 


قتل من النعم 
06 فجزاء مثل ماقتل من النعم 
ان يحكم به ذوا عدل منكم 


64 أو كفارة طعام مساكين 

0060 ممن عاد فينتقم الله منه 

051 أحل لكم صيد البحر 

05 وحرم عليكم صيد البر 

204 ماعلى الرسول إلا البلاغ 

١‏ اللاتسألوا عن أشياء 

5,_, وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت 
قلت للناس 

7" إن كنت قلته لقد علمته 

0064 لولا أنزل عليه ملك 

16 قل إني أخاف إن عصيت ربي 

14 قل أي شيء أكبر شهادة قل الله 

14 لأنذركم به ومن بلغ 

"006 ياأيهباالذين آمنوا استجيبوالله 
وللرسول إذا دعاكم 


ه١‎ 


الجزء / الصفحة 

+ / وعم ا 
/1> 

لض 

و اطرف 
5+/2وه/*8ه 
41 6 42د تحرف 
و5 / ١5‏ 

ه#/*"5 :5غ 

ا 

:5/* 

3” 

و غرف 

* / 7 )وخ /م١‏ 
كرض 

:/ 


كرض 
وم كرض 


5/6 

١7/١ / 5 

2) /* 

١85 الى‎ / 5/١ 


م /ما 


١‏ - فهرس الآيات القرآنية 


وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها 
ولوترى إذ وقفوا على النار 
وإنهم لكاذبون 

ولوشاء الله لجمعهم 

فلا تكونن من الجاهلين 
إنما يستجيب الذين يسمعون 
ما فرطنا في الكتاب من شبىء 


بل إياه تدعون 

فيكشف ما تدعون إليه إن شاء 

قل لا أجد فيها أوحى إلى محرما 

وإذا رأيت الذين يمخوضون في آياتنا 
فأعرض عنهم 

الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم 

ولم يلبسوا إيماهم بظلم 

كلا هدينا ونوحا هدينا 

أولئك الذين هدى الله فبهداهم 
افتده 

أولشك الذين هدى الله فبهداهم 
اقتدذه 

فبهداهم افتذه 

قل من أنزل الكتاب الذي جاء 
به موسى 

ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم 
أول مرة 


حنانا 


الجزء / الصفحة 


7؟٠ا/«+‎ 

؟١9؟‎ / 5 
"١9 / 5 
١مال/ م‎ 

م /لاما 

3 [١ 
”٠ه/هو‎ ١١5”/85و‎ ١/١ 
٠54 / و5‎ 
/لاه‎ 5 

+ /م"”مو /١؟١٠٠‏ 
“6/3 ملم 


1/1 
+“ /مم 

م«/هه 

/لاه 

5/ 6٠١و‏ 
00/5 و5/": 
)2 

2) 1/5 


2) 


١٠١ / + 


وم للرف 


١-فهرس‏ الآيات القرآنية 


رقم الآية 


14 


19 
يل 
0 
ايل 
ليل 
مل 
0 


خرال 
7١‏ 


١١ 
8 
١:١ 
١:١ 
١:١ 


1١37 


١.6 


١ 
الا‎ 


الآبية 


لقد تقطع بينكم وضل عثكم ما كتتم 


تزعمون 
أنظروا إلى ثمره إذا أثمر 
لاتدركه الأبصار 


ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله 


ما الآيات عند الله 
وقد فصل لكم ما حرم عليكم 


ولا تأكلواممالم يذكراسم 


الله عليه 


لرياتكم رسل منكم 


ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى 


بظلم 
وأهلها غافلون 
وقالوا مافي بطون هذه الأنعام 
كلوا من ثمره إذا أثمر 
كلوا من ثمره إذا أثمروا وآتوا حقه 
وآتوا حقه يوم حصاده 


آلذكرين حرم أم الأنثيين 


إلا أن يكون ميتة 
أو لحم خنزير فإنه رجس 


رذن 


الجزء / الصفحة 


برف 
1 / م 
“*“'/رهه 
1/5 
فض 
1/1" 
2/5 


8/1 
١/١ 


١”/١ 

١5/١ 

هع مرشة”“”> 

11/5 

وى /س؟ 
"8/1 وس" / آالاىء. 5ه2ء 
54 ١٠5:48و5/‏ وه 

١٠١ ه/‎ 

“# / هلل ٠٠4‏ وك / ١١١‏ 
6 تل 95 لي مين 
١55 55.)‏ 

5/5 

مه )2 


رقم الآية 


١55 


١5 
١5 
١6 
١6١ 
١١ 


١6م‎ 


١‏ -فهرس الآيات القرآنية 


الآية 


وعلى الذين هادوا حرمنا عليهم 

شحومههما 

إلاما حملت ظهورهما 

أو الحوايا أوما اختلط بعظم 

قل هلم شهداءكم 

ولا تقتلوا أولادكم من إملاق 

ولا تقتلوا النفس التي حرم الله 
إلا بالحق 

يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع 
نفسا إيمانها 


سورة 7) الاعراف 

وإن تولوا فإنها عليك البلاغ 

قد أنزلنا عليكم لباسا 

ينزع عنها لباسها . 

قل من حرم زينة الله التي 
أخرج لعباده 

ونادي أصحاب الحنة 

فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا 
قالوا نعم 

لم يدخلوها وهم يطمعون 

ادخلوا الجنة 


انا 


الجزء / الصفحة 
11 


10 
ا/10 
0/1 
* / )2 


م /4+ 


>»11/ 


23> 
(”) 
وض 
144/37 
1/1 
1/5 


١ 0/5‏ 
41م افش كرضنا 
+5 / :خم" 


١م‎ / * 
١٠١/1: 
مم‎ 


١8 


١ 
١6 
١ا/‎ 
١6ا/‎ 
١4 
دحل‎ 


1 
١ا/‎ 


١/7 


>74 


لحن 


1١180 
١4ه‎ 


١‏ فهرس الآيات القرآنية 


الآبة 


إن الله حرمهها على الكافرين 

ما لكم من إله غيره 

يا قوم ليس بي سفاهة 

ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق 

ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا 

قالوا يا موسبى اجعل لنا إلا كما 
هم آلمة 

فتم ميقات ربه أربعين ليلة 

واختار موسى قومه سبعين 

واتبعوا النور الذي أنزل معه 

ويحرم عليهم الخبائث 

واتبعوه لعلكم تهتدون 

واسألهم عن القرية التي كانت 
حاضرة البحر 

إذ يعدون في السبت 

ألست بربكم قالوا بلى 


ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد 
إلى الأرض 

من بهد الله فهو المهتدي ومن يضلل 
فأولئك هم الخاسرون 

ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن 
والأنس 

أو لم ينظروا في ملكوت السماوات 

وما خلق الله من شيء 


وهم 


الجزء / الصفحة 


0/١ 
١١١ / م‎ 
7/1 
لم‎ / 
1 / * 


إى / لطر مضرنل 

* / ”مغ 

5 /س0 
لكين 
/": وه /١١؟‏ 
5 / ىلا١‏ 


ع /١ىم“”‏ و5/م 

و لان 

١م‏ 0ل )١( 8”٠١5:‏ و / 
ان 


114/١ 
م٠/*‎ 
٠0/١ 


»م 
١١٠/١‏ 


رقم الآية 


84 


١-فهرس‏ الآيات القرآنية 


الآية 


إن الذين تدعون من دون الله 
سورة (8) الأنفال 
إن ينتهوا يغفر هم ما قد سلف 
وورلعلك ان الزاءاماة الورك 
ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم 
إغا أموالكم وأولادكم فتنة 
إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا 
أغير الله تدعون 
لله خمسه 
ولو تواعدتم . لاختلفتم في الميعاد 
ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم 
وإما تخافن من قوم خيانة 
لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت 
اجا الل عرض القندن. قل 
القتال 
حرضل. الإيطة غل, الفنال 
إن يكن منكم عشرون صابرون 


الآن خفف الله عنكم وعلم أن 
فيكم ضعفا 

كردن لخدم 

وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض 

إن الله بكل شيء عليم 


لان 


الجزء / الصفحة 


84/* 


/1ى> 
ه/4خم 
ه/ 
5/1 ام" 
فض 
00/5 
5 /لاه 


* //اوع 
114/1 
1/١‏ 
8/١‏ 
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١م/ م‎ 

: / كحك 
”7 
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رقم الآية 
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١-فهرس‏ الآيات القرآنية 


الآبة 


سورة (4) التوبة 
فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم 
فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا 
المشركين 
فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم 


فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة 
فخلوا سبيلهم 

إنما الصدقات للفقراء والمساكين 

إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون 

ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم 

قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله 

ولا يدينون دين الحق 


حتى يعطوا الجزية عن يد 


وقالت اليهود عزير ابن الله 
اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا 
والذين يكنزون الذهب والفضة 


فلا تظلموا فيهن أنفسك 
ليواطئوا عدة ما حرم الله 
لا تحزن إن الله معنا 


باهم 


الجزء / الصفحة 


م/م 


ا 

كف ٠١‏ و#“/ 7248 
0') ”لل تقض عق خدل 
احل إثلالل الال لل 
”امل :٠54‏ 


84 / * 

عءها١/‎ * 
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35/1 

» / دما 
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لاك فلالا 5قمغ 

”777/ 5 

811/5 

# رمه كام ٠يى‏ هؤ!١‏ 
ف6 رده 

١: / 5 

م/م 
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1/1 


رقم الآية 
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١‏ فهرس الآيات القرآنية 


الآبة 
انفروا خفافا وثقالا 
وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في 
سبيل الله 
لو كان عرضا قريبا 
إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون 


ولكن كره الله انبعائهم فثبطهم 

ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن 
اعطوا منها رضوا 

والله ورسوله أحق أن يرضوه 

من يحادد الله ورسوله 


لا تعتذروا قد كفرتم 

المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض 

والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء 

بعض 

ومنهم من عاهد الله لعن آتانا 
من فضله 

فأعقبهم نفاقا في قلوبهم 


إن تستغفر لهم سبعين مرة 

وقالوا لاتنفروا في الحر قل نار جهنم 
فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا 
ولا تصل على أحد منهم 

إنما السبيل على الذين يستأذنونك 
خذ من أموافهم صدقة تطهرهم 


مه" 


الجزء / الصفحة 


دقرف 


01074 ذكرف 
/211»> 
فض 
35/١‏ 


/ ١ه‏ و7/5ه 
1/1 55" و” / 5:0١‏ 
5/5 

::0/١ 

8/1 

0/6 

6م 


0/١‏ م 

0/١‏ م 

5 / ”ع 

5/5 

"41/1 

5/”ء 4:54 

اام 

/ ””:7/ ””: 1/١ 
4١ / ““لالى 4لا١ا و5‎ 


وصل عليهم 

من أول يوم أحق أن تقوم فيه 

إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم 

ما كان للنبي والذين آمنوا 
أن يستغفروا للمشركين 

ما كان لأهل المدينة ومن حوهم 

فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة 


سورة )٠١(‏ يونس 
وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات 
ما يكون لي أن أبدله 
قل الله أسرع مكرا 


حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم 


بريح طيبة 
إغا مثل الحياة الدنيا 
والله يدعو إلى دار السلام 
قل فأتوا بسورة مثله 


بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه 
ومنهم من يستمعون إليك 

أفانت تسمع الصم 

ومنهم من ينظر إليك 

ثم الله شهيد 

إن عندكم من سلطان بهذا 


لمانا 


الجزء / الصفحة 


١4/'* 
0/7 
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١0 ه/‎ 

نع خرف 
##/ر وى لاو وغ / وه؟ 
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١‏ فهرس الآيات القرآنية 


ألقوا ما أنتم ملقون 

وما تغني الآيات والنذر عن قوم 
لا يؤمنون 

سورة )١١(‏ هود 

وما من دابة في الأرض إلا على الله 
رزقها 

إنما أنت نذير 

قل إنما يأتيكم به الله 

ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن 
أنصح لكم 

إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم 

وأهلك 

ونادى نوح ربه فقال 

فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون 

تمتعوا في داركم ثلاثة أيام 

فأسر بأهلك بقطع من الليل 

إلا أمرأتك 

قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول 

وما أمر فرعون برشيد 

وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى 

خالدين فيها ما دامت السموات 

وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين 

سورة (؟7١)‏ يوسف 
أرسله معنا غدا 
ما هذا بشرا 


لفن 


الجزء / الصفحة - 
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١‏ فهرس الآبات القرآنية 


الآاية 
ودخل معه السجن فتيان 
أعصر خمرا 
لن أرسله معكم 
ومن جاء به حمل بعير 
وفوق كل ذي علم عليم 


قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا 
وما شهدنا إلا بما علمنا 
واسأل القرية 


لقد كان ف قصصهم عبرة لأولي 
الألباب 
سورة )١7(‏ الرعد 
إنما أنت منذر 
سورة )١5(‏ إبراهيم 
أفي الله شك 
كرماد اشتدت به الريح ف 
يوم عاصف 
قل تمتعوا 
وسخر لكم الليل والنهار 


لضن 


الجزء / الصفحة 


ان 

>” 

الكن 

ا 6 7 107 6 ري 
هو#/ ”و 5/١:"؟‏ 
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ب حك 

امل دل كد32 
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مع / مم١‏ 


فض كرض يفين 
م / لاا 
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5 / لاه 
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١-فهرس‏ الآيات القرآنية 


سورة )١16(‏ الحجر 


ذرهم يأكلوا ويتمتعوا 

إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون 
وإنا له لحافظون 

فسجد الملائكة كلهم أجمعون 


إلا إبليس 

إن عبادي ليس لك عليهم سلطان 
إلا من اتبعك من الغاوين 

إنا نبشرك بغلام عليم 


ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون 


إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين 
إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين 
إلا امرأته 
ولا يلتفت منكم أحد 
فاصدع بما تؤمر 
انا كفيناك المستهزئين 
ادخلوها بسلام آمنين 
سورة )١15(‏ النحل 
أتى أمر الله 
لتركبوها وزينة 
والخيل والبغال والحمير لتركبوها 


ورسه 


خض 


الجزء / الصفحة 


مع /م١٠‏ 


ان 

١/١و‏ #”“/ؤه” 

م /م*لى و١‏ 
#11 / 2 5ه 
ف ف 60 لحف 
م / الا هلااراى ولا 
الى خم 

*“/ 8 و 50/5" 
14/17 

7” 

+ / .مم 

م١‎ / + 

ع /ك٠م‏ 

/1ه>” 

١460 / '* 

ل 

* /و* 


*' /4 
/ وه 


44/5 و‎ ٠١١/6 


الآبة- 
وعلامات وبالنجم هم يهتدون 
وليعلم الذين كفروا 
إنما قولنا لشيء إذا أردناه 
فاسألوا أهل الذكر 
لتبين للناس ما نزل إليهم 


وأوحى ربك إلى النحل 

ضرب الله مثلا عبدا مملوكا 

وما أمر الساعة إلا كلمح البصر 
ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها 
الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله 
ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء 


إن الله يأمر بالعدل والاحسان 

وإذا بدلنا آية مكان آية 

إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون 

إلا من أكره وقلبه مطمئن بالايمان 

ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب 

إن إبراهيم كان أمة 

ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم 

وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم 
سورة )١7(‏ الاسراء 

لنريه من آياتنا 

إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم 


يس 


الجزء / الصفحة 

5215 

٠١م/‎ 

0011/5 

8/1 :ل 7/5(؟) 
22")/5 

اط 7 ل 07 
ه/ 44 

1/5 
ردن 

/ ا" 

* / كل ام 
5/١‏ 

0/١‏ :و" /أاللر 
ه/ 4م1١‏ 

"١: / ه‎ 

١١١ الا‎ / 8: 

خرن 

2) 8/١ 

/١‏ رو 5/م 

ه١١/‎ 8 

)1/5 

0/1 


١١ ه/‎ 
4/١ 


١-فهرس‏ الآيات القرآنية 


وإن أساءتم فلها 

وكان الانسان عجولا 

وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه 
وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا 


فلا تقل لما أف 


واخفض لما جناح الذل من الرحمة 

إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين 
غفورا 

ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق 

ولا تقربوا الزنا 

ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه 
سلطانا 

كل ذلك كان سيئة عند ربك مكروها 

قل لو كان عه آلحة كياء يقزلون 

إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا 

ولكن لا تفقهون تسبيجهم 

حجابا مستورا 

انظر كيف ضربوا لك الأمثال 

قل كونوا حجارة أو حديدا 

ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض 

وما منعنا أن نرسل بالآيات 


لض 


الجزء / الصفحة 


"/5 

الوضن 

> / * 

/١‏ ”2“ 14ء. ١55‏ و 
5 / لاه؟ 

7 / * 

#* “)2 الال امار 
ل 0 لظ 07 
لضن 6 مض [فه6 
*/ كل ١9١‏ 


م« / الا "١‏ 
8 / ل 0 ” 
*/8: 


* / لامع 

5/١ 

ه/ عمسم 

١١١/١ 

5/١ 

0/1 

امخض 6 

الكل لالط بض 6 
١٠٠١ /*‏ 

60/6 


١‏ فهرس الآيات القرآنية 


١٠ 


وما نرسل بالآيات إلا تخويفا 
ونخوفهم فى| يزيدهم إلا طغيانا كبيرا 
واستفزز من استطعت منهم بصوتك 
وأجلب عليهم بخيلك ورجلك 
إن عبادي ليس لك عليهم سلطان 
ضل من تدعون إلا إياه 

أقم الصلاة لدلوك الشمس 


قل الروح من أمر رب 
أيا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى 


سورة )١18(‏ الكهف 
وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله 
لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا 
واذكر ربك إذا نسيت 
اسن حو اشير 
فمن شاء فليؤمن 
إنا أعتدنا للظاللمين نارا 200 
وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا 
فأردنا أن يبدلما رهما خيرا 
إنا أنا بشر مثلكم يوحي إلي 


يفن 


الجزء / الصفحة 


0 

0/7 
/١‏ مغو 5/75 
ا 

/ه+م_ 

ع لضن 

/١‏ ار 7 / ددا ك5 
و ه/لاماء ١1844‏ 
7/1 

ه/ة؟ 

14 


م / ١١6‏ 
ه / ١و١‏ 
/١‏ مام 
م / همك 
© / هم" 
0 
/ 0 له 
/ 00 ” 
1/1 
ع ليف 
5/1 نش 
” 


نضضة 


١‏ فهرس الآيات القرآنية 


رقم الآية 


الآيسة 


سورة )١5(‏ مريم 
واشتعل الرأس شيبا 
فهب لي من لدنك وليا 
آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال 
فلن أكلم اليوم إنسيا 


ما كان لله أن يتخذ من ولد 


وكان يأمر أهله بالصلاة 

إنه كان وعده ماأتيا 

وما كان ربك نسيا 

هل تعلم له سميا 

فليمدد له الرحمن مدا 

وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا 

إن كل من في السموات والأرض إلا 
آتي الرحمن عبدا 

وكلهم آأتيه يوم القيامة فردا 

سورة )٠١(‏ طه 
الرحن على العرش استوى 


إنني معى) أسمع وأرى 


لأولي النبى 
ولقد أريناه آياتنا كلها 


لضن 


الجزء / الصفحة 


49/1 
”> 
#5 /هب؟»_ 
1/1 
م لكر 
باسني نض 68 0 
5 /؟ 
جا 
١/1‏ 
8/١‏ 
١/٠‏ 
5 /7؟ 
١4/5‏ 


/8- 
م /ه> 


*/ "ةع 
ع / س7 
::/١‏ 
ه/0٠6‏ 
اال عمو ” / ١1١‏ 
/١‏ م١‏ 
* / 5:ه؟ 


رقم الآية 
5١‏ 
57 
ءئ 
07 
زءئءىي73,> 
١م‏ 
4م 
4 
15 
014 
١1١7‏ 
1١16‏ 
١14‏ 


>33 


الآية 


لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم 
إلا إبليس أبى 

ولأصلبنكم في جذوع النخل 
نان ها أنت فا 

لا يموت فيها ولا نحيا 

ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى 
وإني لغفار لمن تاب 

فأخرج لهم عجلا جسدا 

فقبضت قبضة من أثر الرسول 


إغا إلهكم الله 
ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن 
ولم نجد له عزما 


إن لك أن لا تجوع فيها ولا تعرى 


سورة )5١(‏ الأنبياء 
لو كان فيه آلمة إلا الله لفسدتا 


قالوا اتخذ الرحمن ولدا 
وجعلنا من الماء كل شيء حي 
وهم بأمره يعملون 
وكنا لحكمهم شاهدين 
ففهمناها سليمان 
ام 


الجزء / الصفحة 


0/7 
7/1 
0/1 
0 
“/ م١‏ 
0/١‏ 
ع رضن 
0١/1‏ 
0/7 
سس 
/1”> 
/١‏ م" 
م#«/م7١‏ و 8/5مه 


(0 


١١5١/85 و‎ 


لض 5 
لك ولاو ١":/#‏ 
و 55/8 47 
كنا 

145 / * 

5 / مه 

5 / وه 

"17 / 

5 / مه 

5 /مه 

3/5 


١‏ فهرس الآيات القرآنية 


وكلا آتينا حكما وعلما 

ولسليمان الريح عاصفة 

وزكريا إذ نادى ربه 

ووهبنا له يحبى وأصلحنا له زوجه 
وحرام عل قرية 

إنكم وما تعبدون من دون الله 
إن الذين سبقت هم منا الحسنى 
وكنا فاعلين 

إنما يوحي إلي أنما إلهكم إله واحد 
أنما إلحكم إله واحد 


سورة (11) الحج 
وترى الناس سكارى وما هم 
بسكارى 
وأنه على كل شيء قدير 
يأتوك رجالا وعلى كل ضامر 
ويذكروا اسم الله في أيام معلومات 
وليطوفوا بالبيت العتيق 
فاجتنبوا الرجس من الأوثان 
والبدن جعلناها لكم من شعائر الله 
فاذا وجبت جنوبها 
فكلوا منها 
لهدمت صوامع وبيع وصلوات 
وكأين من قرية أمليت لها 
ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة 
فتصبح الأرض محضرة 
لعفن 


الجزء / الصفحة 


330/5 
ا رف 
ه/مو١‏ 
5 /ىه 
0/١‏ 
“م / موع 
م /“"ىم و ه/وهم”_ 
رض 
رفرضن 
فض 


ئ/ 


* / 10 
”7 
5 / ه0٠‏ 
60م 
7/7 
م /بمم 
7/١‏ 
م / بام 
2/1 ما 
4/1 
ه/4خ 
7/1 


١‏ فهرس الآيات القرآنية 


يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له 

اركعوا واسجدوا 

وافعلوا الخير 

وما جعل عليكم في الدين من حرج 
سورة (5) المؤمنون 

والذين هم للزكاة فاعلون 

والذين لهم لفروجهم حافظون 

إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم 


ولقد خلقنا الانسان من سلالة 
وعليها وعلى الفلك تحملون 
إن هي إلا حياتنا الدنيا 
ع أرسلا مزق 
كلوا من الطيبات 
ما اتحذ من ولد وما كان معه من إله 
اخسأوا فيها ولا تكلمون 
أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا 

سورة (7) النور 


كحض 


الجزء / الصفحة 


* / 5م1١‏ 
/ 1 
م / ١‏ 
هوه و "١/5‏ 


١ا/ه‎ / * 

“م رمه على ١96‏ 
م« / ه6ول لاولء *"#م"ا ور 
١ / 5‏ 

لون 

4/1 

/ وم 

”0:/ 

ين 

0/1 

حكن 

0/2 

"0/1 

>”) 


*'/نم" و ”" / فى الى 
محف عرلا ؟اكل ملالاء 
كلامم و 5/85م”ت كلادو 
ل 0 


١‏ فهرس الآيات القرآنية 


"٠ 
>3ِ 


وليشهد عذاءها طائفة من المؤمنين 

الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة 

والذين يرمون المحصنات 

فاجلدوهم ثمانين جلدة 

ولا تقبلوا هم شهادة أبدا 

واولئكك هم الفاسقون 

ويدرأ عنها العذاب 

حتى تستانسوا 

أو الطفل الذين لم يظهروا على 
عورات النساء 

وأنكحوا الأيامى منكم والصا حين 

فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا 


وآتوهم من مال الله 

ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء 
كسراب بقيعة 

وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة 
وآتوا الزكاة 

تحية من عند الله مباركة طيبة 
كدعاء بعضكم بعضا 


سورة (55) الفرقان 


حون 


الجزء / الصفحة 


*/كق ه:١‏ 
5/1 

والمنض خض 
*“/ه“” و ١/4‏ 
*“/ ها" و 4/فلا 
لاض 60 لض 


١١5 / 4 

1/1 م 

1 / 0ه" 

)١( "50 ده"‎ / * 

ا دخا الوا اكول 


فلالا 5م" و 4/5و 
4/1" و”# / 5:15 
رضن 

1/1 

57 2.45١ :ه:.‎ /*#* 
55٠ ل١5‎ / # 
١/6/5 

١٠٠١ / م‎ 

اخر كن 


١٠١ / م‎ 
>” 


١‏ فهرس الآيات القرآنية 


ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا 
ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا 

وأنزلنا من السماء ماء طهورا 

لنحبي به بلدة ميتا 

والذين يبيتون لربهيم سجدا وقياما 

وكان بين ذلك قواما 

إلا من تاب وآمن 

والذين لا يدعون مع الله إلا آخر 
ولا يقتلون 


سورة )75١(‏ الشعراء 
فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون 
إنا رسول رب العالمين 
ان معي ربي سيهدين 


. أن اضرب يعصاك البحر 


وتذرون ما خلق لكم ربكم 
فإنهم عدو لي إلا رب العالمين 
والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي 
واجعل لي لسان صدق 

كذبت قوم نوح المرسلين 

وإذا بطشتم بطشتم جبارين 
بلسان عربي مبين 

والشعراء يتبعهم الغاوون 

إلا الذين آمنوا 


فض 


الجزء / الصفحة 


م لاو 
5 / ل 
مروف 
+*/؟٠٠‏ 
ها" 
دكين 


م / اللا م 
” 


١١ / »‏ 
*/م١٠‏ 
حكن 
)”١( ١/5‏ 
ان 
1/7" 
؟*/١١١‏ 
1/7 
+ /مم١‏ 
١/44م_‏ 
١/ة:‏ 
ع /عمم 
رض 


و # / 4/؟ 


رقم الآية 


١-فهرس‏ الآيات القرآنية 


الجزء / الصفحة 


الآبة 


سورة (77) النمل 
وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء 
لتأكلوا منه لما طريا 
وأوتيت من كل شيء 
فناظرة بم يرجع المرسلون 
فلم) جاء سليمان 
أيكم يأتيني بعرشها 
ما كان لكم أن تنبتوا شجرها 
لا جرم أن لهم النار 
قل لا يعلم من في السموات والأرض 
قل سيروا في الأرض فانظروا 
سورة (58) القصص 
وأوحينا إلى أم موسى 
فالتقطه آل فرعون ليكون لم عدوا 


وحرمنا عليه المراضع من قبل 
ولولا أن تصيبهم مصيبة 
يجبى إليه ثمرات كل شيء 
وكم أهلكنا من قرية بطرت 
وكنا نحن الوارثين 

ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة 
سورة (78) العنكبوت 
ووصينا الانسان بوالديه حسنا 
وإن جاهداك لتشرك بي 


نفس 


م/م 
5 / 7؟ 
عم 
/ىم٠١‏ 
٠/م؟‏ 


* /لالاء ىلا 


1 
ها 
/١‏ ه5:: 
1/1 


٠١/5 
ا‎ 
م/م‎ 
١/١ 
١”/١ 
م / .بم‎ 
4/1 
رضن‎ 
7/1 


و طرف 
4 اارف 


ييف 60 © 


١-فهرس‏ الآيات القرآنية 


رقم الآية 
1١‏ 


الآبة 


فليث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما 


إنها تعبدون من دون الله أوثاناً 
ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض 
فكلا أخذنا بذنبه 

وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت 
إن الصلاة تنبى عن الفحشاء والمتكر 
أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب 
الله خالق كل شىء 


سورة )١0(‏ الروم 
لله الأمر من قبل ومن بعد 
واختلاف ألسنتكم 
وهو أهون عليه 
أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم 
ذلك خير للذين يريدون وحه الله 
سورة )"”١(‏ لقمان 
هذا خلق الله 
إن الشرك لظلم عظيم 
ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام 
سورة (7) السحدة 
ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها 
فلا تعلم نفس ما أخفي لهم 
أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا 


فض 


الجزء / الصفحة 


“1 / 45ل /7كلء كلالاء 
مدل خا 556 154 (7؟7) 
و 44/5 

١٠٠١/1 

١٠١ / * 

١١ ه/‎ 
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١‏ فهرس الآيات القرآنية 


الآضة 


ولو أن ما ني الأرض من شجرة أقلام 
قال رب ارجعون 


سورة (*7) الأحزاب 
وليس عليكم جناح فيا أخطاتم به 
وأزواجه أمهاتهم 
قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله 
فتعالين أمتعكن وأسرحكن 
ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل 
صالحا 
واذكرن ما يتلى في بيوتكن 
إن المسلمين والمسلمات 
والحافظين فروجهم والحافظات 
والذاكرين الله كثيرا والذاكرات 
إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن 

من قبل أن تمسوهن 

فا لكم عليهن من عدة تعتدونها 
فمتعوهن وسزحوهن سراحا جميلا 
إنا أحللنا لك أزواجك 
خالصة لك من دون المؤمنين 
ويرضين بما آتيتهن كلهن 
لا يحل لك النساء من بعد 


إذا دعيتم فادخلوا. 


يا أيها النبي قل لأزواجك 
إن الله وملائكته يصلون على النبي 


مض 


الجزء / الصفحة 


م / ١١‏ 
ع ىما 


١/0م‏ 
0١/1‏ 
*/ 0 ك”9> 
م / ممم 
+ /مل١‏ 


١٠١4/5 
م /.؟.‎ 
ام١/*‎ 
٠٠١ / 


*“/"“7: و 5/م» 
/ ١م‏ 

5 /هم 

١٠ه‎ / : 

هموق مف ٠١‏ 
ا 

ا ل رفش 07 
5 /5ه١‏ 

: / وده" 

* / /غ؟ 

8/5 إث"لء ه:١‏ 


لذن 


0 
 ,2ىىمى‎ 
م١‎ 


”م 


الآيبة 
وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا 
إنه كان ظلوما جهولا 


سورة (84) سبأ 
له يعرب عله مثقال ذرة 
وقليل من عبادي الشكور 
وبدلناهم بجنتيهم جنتين 
وإنا أو اياكم لعلى هدى 
بل مكر الليل والنهار 
وهم في الفرقان آمنون 
فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا 


ولا ضرا 


سورة (0) فاطر 
ما يفتح الله للناس من رحمة فلا 
ممسك لا 
لاا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف 
عنهم من عذابها 


سورة (751) يس 
فلا يستطيعون توصية 
قال من يحبي العظام وهي رميم 


والأرض 
إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له 
كن فيكون 


كرا 


الجزء / الصفحة 


1/5 
17 /نمم 


١١١ / * 

*/ 114 
ف 
0/1 م 
7/7 

و١‎ ق١‎ / * 


١٠٠١ / م‎ 


م / بام 


:ةام/1١و‎ ١7" /“ 


* / 44 
م/م 


م4١‎ 


*' /هه؟_ 


١-فهرس‏ الآيات القرآنية 


رقم الآبة الآبة 


سورة (/ا#) الصافات 
31 والزاجرات زجرا 
٠‏ إلا من خطف الخطفة 
20104 قالوا بل لم تكونوا مؤمنين 
.06 فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون 
00 أرسلنا فيهم منذرين 
045 ولله خلقكم وما تعملون 
فانظر ماذا ترى 
١7‏ وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين 
١4‏ 3 فلولا أنه كان من المسبحين 
1 وأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون 
20117 وإن جندنا لهم الغالبون 


سورة (5) ص 
208 كل له أواب 
الا تخف خصمان بغى بعضنا على 


بعنصس 

64 أم نجعل الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات كالمفسدين 

2044 وخذ بيدك ضغثاً فاضرب به ولا تحنث 

,1 وقالوا مالنا لا نرى رجالا 

“1/7 فسجد الملائكة كلهم أجمعون 

07 إلا إبليس 

07 الأغوينهم أجمعين 

م2 إلا عبادك منهم المخلصين 


00 


الجزء / الصفحة 


اين 
ع/رمامم 
امم 
١٠١ /*»‏ 
/م١٠‏ 
١7/١‏ 
ا رضن 
* / 5:59 
0/1 
72/7 
5 / ١ه‏ 


م / 07> 


١١ / »م‎ 


60/6 
0/1 
4١ /‏ 
* / آالاء 
© /:؟ 
م / الاء 
/4> 


ملدلا 
04 


انا 


١‏ فهرس الآيات القرآنية 


رقم الآية 


الآبة 


سورة (7”9) الزمر 
فاعبد الله مخلصا له الدين 
قل الله أعبد مخلصا له ديني 


فاعبدوا ما شئتم من دونه 


الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه 
علم أن سيكون منكم مرضى 

إنك ميت وإنهم ميتون 

الله يتوفى الأنفس حين موتها 

أن تقول نفس يا حسرتا 

الله خالق كل شىء 


بل الله فاعبد 
لئن أشركت ليحبطن عملك 


سورة )1٠(‏ غافر 


وإن المسرفين هم أصحاب النار 
إنا كل فيها إن الله قد حكم بين 
العياد 
ثم يخرجكم طفلا 
منهم من قصصنا عليك 
سورة )4١(‏ فصلت 
قرآنا عربيا لقوم يعلمون 


#غضن 


الجزء / الصفحة 


5 /لاه 

لل 

5 /لاه 

7 / مم 

5/ع4 

”1١ / * 

/ مو ##/ همك 5:45 
7/68 

ه / ١و١‏ 

“# / مم كان وونخال وو 
0 لاما مدع 

5 / لاه 

”// * 


م اعأوفن 
م /هه 
5 / ده 


17م 


0/7 
ا ااا 


١: /'* 


١‏ فهرس الآيات القرآنية 


أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض 

ثم استوى إلى السماء 

فقال لها وللأرض ائتيا طوعا 

قالتا أتينا طائعين 

وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا 
على الهدى 

وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون 

ولا تستوي الحسنة ولا السيئة 

لا تسجدوا للشمس ولا للقمر 

اعملوا ما شعتم 

ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا 

من عمل صالحا فلنفسه 

سنريهم آياتنا في الآفاق 


سورة (57) الشورى 
كذلك يوحي إليك وإلى الذين من 
قبلك 
إن الله هو الغفور الرحيم 
فالله هو الولي 
وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه 
إلى الله 
ليس كمثله شيء 
شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا 
من كان يريد حرث الآخرة نزد 
لفق >خرثة 


يمضسن 


الجزء / الصفحة 


رون 

5:1١ / :الو‎ /؟١‎ 
١/١ 

)١( 8/1١ 


0/١‏ وة /2مه 
ا 
1/< 
2/5 
0/1 
ه/”> 

م / ثلا و" 
١أ/9:‏ و ٠٠/5‏ 


* / :1ه 
54 / وده 
/ ده 


44/5 
الك 


)١5 5/5 


:37/ * 


رقم الآية 
:32> 


يف 
انا 
٠‏ 
نيك 


١-فهرس‏ الآيات القرآنية . 


الآبة 
فإن يشأ الله يختم على قلبك ويمح 
الله الباطل 
ولو بسط الله الرزق لعباده 
وأمرهم شورى بينهم 
وجزاء سيئة سيئة مثلها 
وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم 
سورة ("5) الزخرف 
إنا وجدنا آباءنا على أمة 
إنني براء ما تعبدون 
إلا الذي فطرني 
ولولا أن يكون الناس أمة واحدة 
ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم 
وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها 
ولكن كانوا هم الظالمين 
ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك 
قل إن كان للرحمن ولد 
سورة (55) الدخان 
وما خلقنا السموات والأرض وما 
بينه| لاعبين 
ذق إنك أنت العزيز الكريم 
فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون 


سورة (55) الجحائية 


ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله 
تتلى عليه 


م 


الجزء / الصفحة 


م ٠١/‏ لاو ٠١١/5‏ 
ه/> 
200 
”> 
1/5 


1/5 
+ / 144 
* / 104 
ه/0 
ه/50 
220/5 
5 / وه 
0/1" 
1/0 


1/2 
ف رضن 
ه / دما 


*/ ه> 


١‏ فهرس الآيات القرآنية 


الله الذي سخر لكم البحر 
وسخر لكم ما في السموات وما 
في الأرض 
أم حسب الذين اجترحوا السيئات 
إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون 
فاليوم لا يخرجون منها 
سورة (55) الاحقاف 
وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك 
جزاء بما كانوا يعملون 
تدمر كل شيء 
فا أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم 
وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن 
يستمعون القرآن 
إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى 
سورة (417) محمد 
فَضَرْبَ الرقاب 
فإما منا بعد وإما فداء 
حتى إذا خرجوا من عندك قالوا 
فاعلم أنه لا إله إلا الله 
ولتعرفنهم في لحن القول 
ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم 
ولا تبطلوا أعمالكم 
إنما الحياة الدنيا لعب ولهو 
وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم 
ولا يسألكم أموالكم 


أ 


الجزء / الصفحة 
5/" 


؟آ"| > 
م/م 
: / "> 
* / 5غ 


ه/0ه 
ه/ ١‏ 
م/م 
:٠١/١‏ 


:/ * 
::/١ 


1 /مه» 
85/1 و” / :١غ‏ 
5 /م 

6/١ 

5 /لاءم 

١اوا/ه‎ 

2260/١ 

بم افرض 62 رفرس 
ع ممم 

ام وخ ا 


رقم الآية 
يذرا 
إن 


15 
15 


١-فهرس‏ الآيات القرآنية 


الآيبة 
إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا 
وإن تتولوا يستبدل قوما 
سورة (58) الفتح 
إنا فتحنا لك فتحا مبينا 
يد الله فوق أيديهم 
محمد رسول الله والذين معه 


سورة (49) الحجرات 
إن جاءكم فاسق ينبأ 
وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان 
فأصلحوا بين أخويكم 
لا يسخر قوم من قوم عسبى أن يكونوا 
خيرا منهم 
قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا 
يمنون عليك أن أسلموا 
سورة (00) ق 
هل من مزيد 
فسبحه وأدبار السجود 
سورة )0١(‏ الذاريات 
إن المتقين في جنات وعيون 
وما خلقت الجن والانس إلا ليعبدون 
سورة (57) الطور 
فاصبروا أو لا تصبروا 


سواء عليكم 


ين 


الجزء / الصفحة 
لحان 
كيف 


50٠ ه/‎ 
84/5 
٠٠٠١/5 


4/5 ١«لن.‏ وه؟ 
5/١‏ رو :5/هل؟ 
*/؟٠‏ 


“1 / لاو ١‏ 
١١/1‏ 
م الف 


0/7 
اا 


ه/4 
ه/44 


7/١ 
م لطن‎ 


رقم الآية 
م 
ازذرا 
:> 
ا 


> احم عو كر 


0 
0 


الآية 


كل امرىء بما كسب رهين 
أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون 


فليأتوا بحديث مثله 
الخالقون 
سورة (07) النجم 
وما ينطق عن ال هوى 
إن هو إلا وحي يوحى 
ثم دنا فتدلى 


ولا تزر وازرة وزر أخرى 

وأن ليس للإنسان إلا ما سعى 
سورة (04) القمر 

حكمة بالغة 

فكيف كان عذابي ونذر 

ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل 

من مذكر 

إن المتقين في جنات ونمر 
سورة (هه) الرحمن 

كل من عليها فان 


نان 


الجزء / الصفحة 
54/7 

اتنا 

1/5 :و‎ /١ 


>> 1/0 


::/١ 
"7 0/5 
>31 
0/7 
اا‎ 
"١ / © 


ع / "ه؟ 
ه / ماما 
/لاه” 
ه/ 864 


5/ *7(5:5) 
*/ > 
ه/8. 


٠١ /* 
8 / > 


١‏ فهرس الآيات القرآنية 


رقم الآية 


إرفا 


الآبة 


يا معشر الجن والانس 

لا تنفذون إلا بسلطان 

ولمن خاف مقام ربه جنتان 
سورة (55) الواقعة 

لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيها 

إلا قيلا سلاما سلاما 

وظل ممدود 

إنا لمغرمون 

بل نحن محرومون 

لا يمسه إلا المطهرون 


سورة (017) الحديد 
أعجب الكفار نباته 
لكي لا تأسوا على ما فاتكم 
لقد أرسلنا رسلنا بالبينات 
وأنزلنا معهم الكتاب والميزان 
وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب 
لثلا يعلم أهل الكتاب 
لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون 
سورة (08) المحادلة 
قد سمع الله قول الي تجادلك 
في زوجها 
الذين يظاهرون منكم من نسائهم 
ما هن أمهاتهم 


يليان 


الجزء / الصفحة 


م ميلم 
04/1 
/1ى>”, 


* / لات 55 
و ف 
5”/5”>< 
كن 
كن 


الام وك / ٠٠٠١‏ 775 


١١/1 
ه/ هما‎ 
“>5١ ه/‎ 
لماع‎ / > 
>“ ه/"‎ 
81/7 
4/7 


م /مم 
م / ١4‏ 
الف 


زف 


١‏ - فهرس الآيات القرآنية 


ل الى 4 


1-6 


٠ 
لوم‎ 


الآبة 
وإنهم ليقولون منكرا 
وان الله لعفو غفور 
والذين يظاهرون من نسائهم ثم 
يعودون ما قالوا 
فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا 
فصيام شهرين متتابعين 
ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا 
يرفع الله الذين آمنوا منكم 
أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم 
سورة (04) الحشر 
يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين 
فاعتبروا يا أولى الأبصار 
ومن يشاق الله ورسوله 
ولذي القربى واليتامى 


كي لايكون دولة بين الأغنياء منكم 
وما اتاكم الرسول فخذوه 


وما نباكم عنه فانتهوا 

للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا 

لئن أخرجتم لنخْرَجَن معكم 

لا يستوي أصحاب النار وأصحاب 
الجنة 


58 


الحزء / الصفحة 
١464 / 5‏ 
م /عم7” 


رض سي ذغرفق 
1/5 
0/7 
* / لاع 
“# / لا:: و5 /١غ‏ 
::"/١‏ 
11/5 
١١” / 5‏ 


0) 

ه/ 1 07) 

::ه/١‎ 

 .:74 / *‏ 24غغء) لالاع 
و5 / ١17‏ 

ه/لحدل ١9وا١‏ 

/ و5‎ :28١ و”م/‎ ١١ /١ 
١ 55ل ل5ماو5/‎ 
1/8/١ 

7 / : 

5١64 / 5 


١7١١5١ / م«‎ 


١‏ فهرس الآيات القرآنية 


رقم الآية 
” 
32> 


٠6 
٠6 
1١١ 
١7 


٠ 
١7 


الآية 
أصحاب الجنة هم الفائزون 
هوالله الخالق 
سورة (50) الممتحنة 
فلا ترجعوهن إلى الكفار 
لاهن حل لهم ولا هم يحلون لهن 
وإن فاتكم شيء من أزواجكم 
يبايعنك على أن لا يشركن بالله 
سورة (51) الصف 
رلك ابويكم 
سورة (57) الجمعة 
وآخرين منهم لما يلحقوا بهم 
إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة 


فاسعوا إلى ذكر الله 

وذروا البيع 

فإذا قضيت الصلاة فانتشروا 

فانتشروا في الأرض 

وإذا رأوا تجارة أولهوا انفضوا 
سورة (1) المنافقين 

إنك لرسول الله 

والله يشهد إن المنافقين لكاذبون 


هخم 


الجزء / الصفحة 


م«/؟7,١‏ 
7 /لا١‏ ل وة /7؟ه 


١١5 / : 
51/١ 
١١٠١ / 5 
املك‎ 


)” 1/5 
7/5 


م/م 

١م:‎ / + 

5851 "5" / وخ"‎ 1/١ 
و5 / ه55‎ 

5*/ 

0ع املك 

اف ان 

امم 

ا الكنا 


"771١/5 
7١ / 


رقم الآية الآبة 


5 إن الله لا بدي القوم الفاسقين 
4 ليخرجن الأعز منها الأذل 


سورة (14) التغابن 
15 فاتقوا الله ما استطعتم 
يا أيها النبي إذا طلقتم النساء 
إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن 
فطلقوهن لعدتين 
لاتدري لعل الله يحدث بعد 
ذلك أمرا 
بمعروف 
1 وأشهدوا ذوي عدل منكم 


اجحميش_--. ميا ١١١١‏ للا لت 


1 ومن يتق الله يجعل له محرجا 

202 ومن يتوكل على الله فهو حسبه 

3 واللائي يئسن من المحيض من نسائكم 
إن ارتبتم 

3 واؤلات الأحمال أجلهن أن يضعن 
حملهن 

5 اسكنوهن من حيث سكنتم من 
وجدكم 

1 وإن كن أولات حمل فاأتفقوا 
عليهن 


كن 


الجزء / الصفحة 
ع /هة 
م /مووه / ١44‏ 


>21 


م/م ) 
كرف 69 أخرف 
وخ / 14 


م / بمام” 


م / الام 

7١ 2417١ / /لاه” و”‎ 
١5 / و5‎ 
٠٠؟/5و‎ 6١١ هو/‎ 

١ ه/‎ 


و ورف دكرونا 
يضف يضرف لطر ايان 
و الك 


م / وبل ٠١م”م‏ وع / ..١5‏ 
بالل مووه/١٠”"‏ 


٠ 
1١١ 


ضرا 
وم 


١-فهرس‏ الآيات القرآنية 


الآاية 


حتى يضعن حملهن 
قد أنزل الله إليكم ذكرا 
رسولا يتلوعليكم 


سورة (55) التحريم 
يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك 
تبتغي مرضاة أزواجك 
قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم 
فقد صغت قلوبكى) 
يوم لا محري الله النبي والذين 
آمنوا معه 

وقيل ادخلا النار مع الداخلين 
امرأة فرعون 

سورة (58) الملك 
أيكم أحسن عملا 
ألم يأتكم نذير 
وقالوا لوكنا نسمع أو نعقل 
وأسروا قولكم أو اجهروا به 
فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه 
إن الكافرون إلا في غرور 
إنما العلم عند الله 

سورة (18) القلم 
عسبى ربنا أن يبدلنا خيرا منها 
أفنجعل المسلمين كالمجرمين 


ينانا 


الجزء / الصفحة 


م/ ٠١١‏ 
* /وهءغو"/ 7١‏ 
+« / وما 
+ / ول 


م« /ىمما١‏ 
ع /مما 
م« / 5م ١2”.‏ 


ع الك 
/ 0م 
: /ر و" ١99/‏ 


+ /ى7 
١/كم١‏ 
١/وم٠١‏ 
::*/١‏ 
م /بمم 
/1ىى> 
م 


ا 
م0 


رقم الآية 


1١6 


15 


١-فهرس‏ الآيات القرآنية 


الآبة 


سورة (14) الحاقة 
فهل ترى لهم من باقية 
فعصوا رسول ربهم 
للا طغى الماء ملناهم 
والملك على أرجائها 
إني ظننت اني ملاق حسابيه 


سورة )1٠١(‏ المعارج 
تدعو من أدبر وتولى 
إن الانسان خلق هلوعا 
إذا مسه الشر جزوعا 
وإذا مسه الخير منوعا 
إلا المصلين 
الذين هم على صلاتهم دائمون 

سورة (77) الجن 
إنا سمعنا قرآنا عجبا 
ومن يعص الله ورسوله فإن له نار 

جهنم خالدين 

سورة (7/7) المزمل 
قم الليل إلا قليلا نصفه 
كما أرسلنا إلى فرعون رسولا 
فعصى فرعون الرسول 

سورة (74) المدثر 
وثيابك فطهر 


284 


الجزء / الصفحة 


م /رما١‏ 
م+/١م٠ى٠‏ 
/١ما‏ 
*/١١ى٠‏ 
/5 


/4800ل 
؟/وثم0موث” / ٠١١‏ 
ام 
ارون 
٠ /*‏ 
٠١ /*+‏ 


::١/١ 


": / *» 


0/1 
١4/7 
اه‎ / * 


+ /ام 


>32: 


رف 


ا 


*١ 


١-فهرس‏ الآيات القرآنية 


عليها تسعة عشر 
ما سلككم في سقر 
سورة (176) القيامة 
بلى قادرين على نسوي بنانه 
فإذا قرأناه فاتبع قرآنه 
ثم إن علينا بيانه 
وجوه يومئذ ناضرة . الى رمها ناظرة 
أيحسب الانسان أن يترك سدى 
سورة (175) الانسان 
ولا تطع منهم آنا أو كفورا 


سورة (17/17) المرسللات 

فالملقيات ذكرا 
فقدرنا فنعم القادرون 

سورة )7/8) النباء 
فلن نزيدكم إلا عذابا 
والأرض بعل ذلك دحاها 
ونهى النفس عن ال هوى 

سورة )1١(‏ عبس 
وفاكهة وأبا 


"3 


الجزء / الصفحة 


© / ١ه‏ 
١/م4و‏ م 


م 
* / 460 
40.44١ / *‏ 
0 
ء#لى3”»> 


ل را ما 
7/١١5‏ 


١184/16 
١١/1 
روش‎ 


م / .م 


ماضن 
١/5‏ 


١١/1 


1١7 
>35 


١‏ فهرس الآيات القرآنية 


سورة (81) التكوير 
إذا الشمس كورت 
علمت نفس ما أحضرت 
والليل إذا عسعس 
وما هوعلى الغيب بضنين 
سورة (87) الانفطار 
علمت نفس ما قدمت وأخرت 
خلقك فسواك 
إن الأبرار لفي نعيم 


إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار 


وإن الفجار لفي جحيم 
وما أدراك ما يوم الدين 


سورة (87) المطففين 


كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون 


سورة (854) الانشقاق 


إذا السماء انشقت 
سورة (86) البروج 
وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا 
سورة (85) الطارق 
إن كل نفس ل عليها حافظ 
فمهل الكافرين أمهلهم رويدا 


كن 


الجزء / الصفحة 


لان 
/ و" / ١١7‏ 
1/1 
15 ) 


"1١/1 
>57/ 
يرل‎ 
١4ه‎ / * 


* / ا /ا4() 
ترفض 


لم 
5 / 5:44 
ا" 


>60 / اللو"‎ 
١٠١/45 / 


رقم الآية 


1 


د ها ه اح 


١‏ فهرس الآيات القرآنية 


الآية 


سورة (87) الأعلى 
والذي أخرج المرعى 

سورة (88) الغاشية 
فيها عين جارية 

سورة (894) الفجر 
كلا إذا دكت الأرض دكا دكا 
وجاء ربك والملك صفا صفا 

سورة (40) البلد 
فك رقبة 
يتيها ذا مقربة أومسكينا 


ثم كان من الذين آمنوا 


سورة (11) الشمس 
والأرض وما طحاها 
ونقسن وما سواه 
فأ همها فجورها وتقواها 

سورة (15) الليل 
والليل. إذا يغثى 
وما خلق الذكر والانثى 
فأما من أعطى واتقى 
وأما من بخل واستغنى 

"4١ 


الجزء / الصفحة 


54/1 
ع خرف 


١م‎ / +» 


١1/1 
::7/'* 


م رون 
١1 / +‏ 
١7١ / *‏ 
ع لضن 
و”# / 17> 


امام 


٠١/5 
١/5 


مم 


م 
١١5 / 5‏ 
١١ / 5‏ 


1ك ركنا 


١‏ فهرس الآيات القرآنية 


رقم الآية 


الآبة 
سورة (44) الشرح 
فإن مع العسر يسرا 


سورة (46) التين 
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
سورة (45) العلق 
فليدع ناديه 
سورة (/41) القدر 
حتى مطلع الفجر 
سورة (19) الزلزلة 
إذا زلزلت الأرض زلزاها 
فمن يعمل مثقال درة خيرا يره 
ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره 
سورة (؟ )٠١‏ التكاثر 
كلا سوف تعلمون 
ثم كلا سوف تعلمون 
سورة )1١7(‏ العصر 
إن الانسان لي خسر 


إلا الذين آمنوا 


لمارا 


الجزء / الصفحة 
/1 4م 


م /؟١٠‏ 
م/؟١٠‏ 


"١1١/1 
"5 / /و”‎ 1 


ع 

خا" 

م / ولا وة / ه45" وه / لا" 
,0( 

) 1 /هروا؟١/‎ 


فضا 
نا 


.44 35 / و#‎ 40/١ 
١5 ل‎ 
١": 4: / هوس"‎ / 


١‏ فهرس الآيات القرآنية 


رقم الآية الآبة الجزء / الصفحة 
سورة (4 ٠١‏ ) الهمزة 
١‏ ويل لكل همزة * / 7١‏ 
سورة )٠١8(‏ الكوثر 
١‏ إن شانئك هو الأبتر 5+ /5ه 
سورة )1١9(‏ الكافرون 
لا أعبد ما تعبدون وك 
١‏ ولا أنتم عابدون ما أعبد “© / >7١‏ 
سورة (١١١)المسد‏ 
١‏ تبت يدا أبي لهب وتب /١‏ هم 
و سيصلى نارا ذات لهب /١‏ م 
3 وامرأته حمالة الحطب 4 / ١7١‏ 


يلض 


١‏ - فهرس الأحاديث الشريفة 


آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب 
١/5‏ 

اتخذ الناس رؤساء جهالاً فافتوا بغير علم 
فضلوا وأضلوا © / ١١‏ 

اتخذ خاتما من ذهب ثم ألقاه 4 / ىلا١‏ 

اتقوا النارو ولو بشقى تمرة 5 / 5ه 

اثبت مكانك (قاله لأبي بكر) 5 / 877 

الاثم ما حاك في نفسك 5/ ”8 

اجتهاد علي رضي الله عنه بحضرة النبي 
(2845) > / 7” 

اجتهاد معاذ وعمرو بحضرته (كلْ) 
70/5" 

إحرامه (كقةِ) من الميقات دون بلده 
١894 / 5‏ 

أحرموا كلهم إلا أبا قتادة "ا / ١١9‏ 
* / :ه؟ 

أحلت لنا ميتتان ودمان # / 247 8# 

أحلت لي ساعة من نهار ه / 9460. 48 

أحلت لي ساعة من نهار ولا تحل لاحد 
قبل ولا لاحد بعدي © / ٠١5‏ 

أخروهن من حيث ارهن الله 
؟* / 4:غ: 


ادعهم الى شهادة أن لا اله إلا الله 
“/ دهدة 

أدوا زكاة الفطر عمن تمونون ”# / 5١8‏ 

إذا أتى أحدكم الغائط فليستنج بثلاثة 
أحجار # / ملام 

إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر 
5 / 7" 

إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله اجران 
اه 06" 

إذا اختلف المتبايعان فالقول قول البائع 
ع امم 

إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة تحالفا 
* / 504 

إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة 
فالقول قول البائع والمبتاع بالخيار 
م 

إذا اختلف المتبايعان والمبيع مستهلك 
فالقول قول البائع ” / 479 

إذا استأذنت أحدكم امرأته للمسجد 
فلا يمنعها 8 / 58 

إذا أسلم الكافر فحسن إسلامه كتب 
الله تعالى له لكل حسنة كان زها 
5/١‏ 


45 


؟ ‏ فهرس الأحاديث الشريفة 


إذا أفضى بيده إلى فرجه فليتوضاً 
» / ه5: 

إذا التقى الختانان 5 / ١١6 .1١9‏ 

إذا التقى المسلمان بسيفيهها ١١” / ١‏ 

إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم 
م اش انان 

إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم 
وإذا نمتكم عن شيء فاحذروه 

١/5و‏ م 

إذا بلغ الماء القلتين لم يحمل الخبث 
ا رض 

إذا بلغ الماء قلتين لا ينجسه شي 
وا ترفض 

إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خيثا 
عم 

إذا بلغ الماء قلتين لم ينجس ” / ١5‏ 

إذا بلغت مائة وعشرين أسنقرت الفريضة 
١٠١/5‏ 

إذا بلغت مائتين ففيها أربع حقاف 
)١ 8 8/١‏ 

إذا تطهر فلبس خفيه 3 / 5١8‏ 

إذا خطب اليكم من ترضون دينه وخلقه 
فزوجوه. لا تفعلوا تكن فتنة في 
الأرض وفساد عريض 4 / 55" 


إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فافطروا 


فإن غم عليكم فاقدروا له 5 / /751, 

إذا سها أحدكم عن صلاة فليصلها حين 
يذكرها ومن الغد للوقت ش / ١٠‏ 

إذا صلى الامام قاعدا 4 / ١١1‏ 

إذا صلى الامام قاعدا فصلوا قعودا 
ع / "40١‏ و5/لاه١‏ ”) 

.سالب اقعيلوا تكلوسا عرق 
١٠/5‏ 

إذا قام أحدكم من النوم فلا يغمس 
يده في الإناء إلا أن يغلسها ثلاثا 
0و" / 50 

إذا قام أحدكم من نومه .. فإنه لا 
يدري ايد باتت يده ” / 66ج 

إذا لى تستح فاصنع ما شئت 5 / 557" 

إذا وجدت الماء فأمسسه جلدك 
١:‏ 

إذا وقع الذياب . . فإن في أحد جناحيه 
داء والآخر شفاء ” / هثام 

إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا 
شمعة ١١57/5‏ 

إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 
سبعا 5 / 5١‏ 

”١7/ 51١5/5 787// الإذخر"‎ 

إذنا صذاعيا 451/4 


أرأيت لو هقضمضت ” / ا 


اانا 


” - فهرس الأحاديث الشريفة 


)١7؟7١5/5و‎ 48 

أرأيت لو قضمضت باء ه / ١949‏ 

أرأيت لو تمضمضت ومججته © / ١4‏ 

أرأيت لو كان على ابيك دين ه / ١5‏ 

أرأيت لو كان على أبيك دين أينفعه ذلك 
قالت نعم قال فدين الله أحق أن 
يقضى ”7 / ٠١١‏ 

أرأيتم لو وضعها في حرام © / 61 

أربع لا تجزىء في الضحايا ١‏ / 19" 

أرخص في العرايا ه / 04 

استبشاره (85) بالحاق القائد نسب 
اسامة بن زيد 5 / ٠١5‏ 

استفت قلبك وان افتاك الناس 
)١١ ٠٠١١ /5‏ 

استفت. انفستك: .وان افقاك الناسن 
لقن 

الإسراء بالرسول (ك4ة) ؛ / 5م 

اسقاط الزكاة في أشياء سكت الرسول 
(ييةِ) عنها كالزيتون والرمان ونحوهما 
3 2 69 

الاسلام يجب ما قبله 4١١ / ١‏ 

أسلم ثم قاتل ؟ / /ا٠”‏ (4) 

أشلمت” عتبل' هنا" اسلفت هن تين 
)١ :٠ ١/١‏ 


):( :  /5 
أشار النبي (يكلة) الى الحرير بيده وقال‎ 
687 / ” هذا حرام على ذكور امتي‎ 
اشار النبي (كَكِ) بيده ان ضع النصف‎ 

* / 87 
:1 / ١غ‏ و"/*“١2‏ 047" 
2232/5 
اصنعوا كما صنع معاذ " / 570 
تلبسون # / 91" 
افعل ولا حرج ١‏ / /ا/ا” 
أفلح وأبيه إن صدق 5 / 5١9‏ 
اقاد مسلا بكافر 5 / ٠5١9‏ 
اقتدوا بِاللْذَيْنِ من بعدي أبي بكر وعمر 
5ت مت 11 
اقتلوا الأسودين في الصلاة 5 / 9ه 
اقتلوا منها كل أسود مهيم © / ١77‏ 
اقرأوا على موتاكم يس ” / ١494‏ 
أقصرت الصلاة ام نسيت وقول ذي 
اليدين له قد كان بعض ذلك ” / 8 
أقضاكم على وأعلمكم بالحلال والحرام 


معاذ " / 55 


كن 


؟ - فهرس الأحاديث الشريفة 


أقيموا الحدود على ما ملكت أهانكم 
“#*/ اما 

ألا أخبركم عن خير الشهود " / ١77‏ 

ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه 
54/5 و5/” 

ألا وقول الزورء ألا وشهادة الزور 


١/1 

ألحقوا الفرائض بأهلها فا بقي فلأولى 
رجل ذكر ” / 587 

الذي يأكل أو يشرب في آنية الذهب 
والفضة فإنما يجرجر في جوقه نار جهنم 
ع / 71" 


اللهم العن ابا سفيان اللهم العن الحارث 
بن هشام اللهم العن صفوان بن امية 
قفنت 

اللهم انا نسألك موجبات رحمتك 
١7/١‏ 

اللهم اهد قلبه وثبت لسانه 5 / ١784‏ 

اللهم أيما مؤمن سببته أو شتمته فاجعل 
ذلك قربى اليك 5 / ٠١”‏ 

اللهم صل على محمد وآل محمد 
9/١‏ 

الم يقل الله (يا أيها الذين آمنوا استجيبوا 
لله وللرسول) # / 87 


ألهم اسماعيل هذا اللسان الماما 
١:/ *‏ 

أما إنها ستكون لكم الانماط 4 / 764 

أما أهل النار الذي هم أهلها. . . 
١‏ / مم 

امر بغسل النبي (يظة) في قميصه 
١/3‏ 

أمر بلال أن يشفع. الاذان ويوتر الاقامة 
+“ / هع 

أمرت أن أقاتل الناس " / 584 

امرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا اله 
إلا الله 05/7 كلا“اا و 
5/ مم ش 

أمره (ية) للمسلمين أن يقولوا سمعنا 
وأطعنا 5 / ٠١١‏ 

أمره رسول الله (يخ) أن يراجعها 
7/5 ١غ‏ 

أمسِك أربعاً وفارق سائرهن # / 444 

إن أصبت كان لك عشر حسنات وإن 
أخطأت كان لك حسنة واحدة 
”> 

إن أعظم المسملمين في المسلمين جرما 
من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من 
أجل مسألته (؟) 5 / ١5‏ 

إن أكل فلا تأكل 5 / 877 


نض 


" - فهرس الأحاديث الشريفة 


إن الله اعطى كل ذى حق حقه فلا 
وصية لوارث ”# / 78؟ و5 / ١١5‏ 

إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به 
انفسها ... ؟ / 6+ 

ان الله تعالى يجازي كل انسان على قدر 
عمقّله ١‏ / ٠ه"‏ 

إن الله حرم الكلب وحرم ثمنه 
؟/ىىمم 

إن الله لا يقبضص العلم انتزاعا وإنما 
يقبض العلم بقبض العلماء 5 / "5/8١‏ 

ان الله يأمركم بصوم يوم . . . ؟ / 4١5‏ 

ان الله يحب أن تؤق رخصه 5 / :8 

ان الله يحب أن تؤق رخصه كى) يحب أن 
تؤق عزائمه ١‏ / 594+ 

ان الله يحب ان يؤخذ برخصه 5 / 8١19‏ 

ان النبي (85ة) ما كان يحجزه شيء عن 
القرآن أمر سوى الجنابة 5 / ١57‏ 

ان جاء وطلب ثمنة فاملاً كفه ترايا 
* /*هغة 

إن دم الحيض دم أسود يعرف فإن كان 
كذلك فامسكي عن الصلاة 


١6٠١ / »‏ 
ان دماءكم واموالكم ... 5 / ١5‏ 
ان زادت على العشرين وماثة . 

54 /“* 


ان طلب منك اهل حصن النزول على 


حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله 


0/0 

ان غم الحلال فاقدروا له " / 557 (؟) 

ان غم الملال فاكملوا العدة ثلاثين 
م / 0غ 

ان في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها 
مائة عام لا يقطعها 5 / ١77‏ 

ان في دار فلان كلبا © / ١/8‏ 

ان كنت عبد الله فارفع إزارك 7 / 49 

ان لك ما تنيت وعشرة أمثاله 4 / م874 

ان معاذا قد سن لكم فافعلوا ذلك 
5 /8ىؤ١١‏ 

ان من البيان لسحرا ”# / 547. 574 

ان من امتي لمحدثين .. 5 / ٠١5‏ 

ان وجدناه لبحرا ؟ / ١86‏ 

ان يكنه فلن تسلط عليه وان لم يكن 
هو فلا خير لك في قتله ه / 5١7‏ 

انا بشر أخطىء وأصيب فانظروا في رأبي 
8/5 

إنا معشر الانبياء لا نورث ”# / 2755 
8 

انت والك. لأبيك ؟ /:186 او 
5 / 577 


لجنا 


؟ - فهرس الأحاديث الشريفة 


انتم في زمان من ترك ما أمر به هلك 
0/< 

انزع الحبة واغسل الصفرة # / ١994‏ 

انزع الحبة واغسل الصفرة واصنع في 
حجتك.نا تضتع في.عمرتيك 
08/5 

انزع عنك الحبة واغسل عنك الصفرة 
8/١‏ 

إنما الاعمال بالنيات 7/ لاا «مم 
ا تش اك 70 
551(؟") و5 / 9ه 8ك ١اه؟”‏ 

إنما البيع عن تراض ه / ١74‏ 

إغا التسبيح للرجال “ / م١7‏ 

إنما الربا في النسيئة ” / :مم 
وم / ل عجن 5آللل لاءلل 
6 و /”كن "لاما و"/ ١:9‏ 

إنما الشفعة في) لم يقسم 5 / ١55‏ 

إنما الشهر تسع وعشرون فلا تصوموا 
حتى تروه 5 / ١لا١‏ 

إنما الماء من الماء 7 / اس «سسم 
و4 )5١:5/١8/‏ هو١‏ 

إنما الولاء لمن اعتق + / اام و 
“/"5: وة/١ه‏ 

إغا آنا بكر اس ]ا سوق فإذا تبي 
فذكروني 5 / ١75‏ 


إنما أنا بشر مثلكم ؟ / 87م 

إنما أنا بشر مثلكم وإنكم تختصمون الي 
9 ”1 / كسم 

إنما جعل الاستئذان من أجل البصر 
ه/ م١‏ 

إنما حرم من الميتة أكلها # / ١٠١‏ 

إنما ذلك دم عرق فتوضئي لكل صلاة 
ه/ م 

إنما نبيتكم من أجل الدافة # / 5١١‏ 

إنما يغسل الثوب من المنى والبول والدم 
لض 

إنها ليست بنجس إنها من الطوافين . . . 
“* / 6م: وه/؟9١‏ إقهة 

إغما لا يطهران ” / 5057 

اني اذن صائم ” / 5و" / :7 

اني اعافه (قاله في شأن أكل الضب) 
5١5 / 5‏ 

اني لأجد ريح نفس الرحمن من قبل 
اليمن 517/7 

اني لا أقول إلا حقا 4 / ١75‏ 


اني لأتوب في اليوم استغفر سبعين مرة 


١/١ / :‏ 
ان لست كأحدكم . .. 7/8 8مم 
أول ما خلق الله العقل . . . ١‏ / لام 


وم 


” - فهرس الأحاديث الشريفة 


الأيم أحق بنفسها من وليها 5 / إه١.‏ 
/ادلى /او١ا‏ 
ايما امرأة أنكحت نفسها " / ل/الا 
ايما امرأة انكحت نفسها بغير اذن وليها 
فتكاحها باطل " /55: (”) و 
٠ ١/5‏ 
ايما امرأة أنكحت نفسها فنكاحها باطل 
5 /لاردا١‏ 
ايما امرأة أنكحت نفسها فنكاحها باطل 
باطل باطل ”7 / 5/7 
ايما امرأة نكحت بغير إذن وليها . . . 
* / الال وم" ملاع دور 
: / 5؟7” 
ايما اهاب دبغ فقد طهر ” / .8١‏ 
ا لل لة اسقية 
ام 


ايما رجل مات او افلس فصاحب المتاع 
احق 5 / ”0١‏ 

بئس الخطيب أنت ”7 / /اه؟ 

البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته 
ل رديار 

بدا لله أن يبتليهم 5 / "١‏ 

البر بالبر # / 57١‏ 

برك ابن عمر ناقته حيث بركت ناقة 
الرسول «ككِ) 4 / ١1‏ 


البصاق في المسجد خطيئة 5 / 55 

بعثت الى الناس كافة 7# / ١١5‏ 

بعثت بالحنيفة السمحة “7/5 

بعئت لأتمم مكارم الأخلاق © / ١77‏ 

البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام 
*“/ ول" و85 / ٠١”‏ 

بلغوا عني ولوآية 5 / ١565‏ و5/ 7١17‏ 


بيانه (يللِ) التيمم في حق الجنب 
١٠١/5‏ 


بيانه (يلِةِ) للذين يدخلون الجنة 

ووجوههم كالقمر ليلة البدر 5 / ١7١‏ 

بيع أمهات الأولاد على عهد الرسول 
(كل) : / ٠١317‏ 

البيعان بالخيار 3 / 5/7 

البيعان بالخيار مالم يتفرقا 7" / 777 [(ف(36 

“أكث, لمة” 

البينة على المدعي 4 / 761 

تجزيك ولا تجزي عن أحد بعدك 
٠١4 / +‏ 

تحذيره (ككِ) من زلة العالم 5 / 787 

تحريمها التكبير وتحليلها التسليم 5 / 54. 


ا 


0ع 


؟ ‏ فهرس الأحاديث الشريفة 


تخيير النبي (ككِ) بريرة لما أعتقت 
ه/7 0١‏ ورو5/ ١١١‏ 

تركه (كلِ) القيام للجنازة لما علم أن 
اليهود تفعله ١4١ / 1١‏ 

التسبيح للرجال والتصفيق للنساء 
ع« /م١”"‏ 

تضحيته (كلِ) بكبشين /1١‏ 19417 

تعبده (كَلِْ) قبل البعثة 5 / 4" 

تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في 
الشدة ١‏ / 5ه 

تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في الله 
:"/١‏ 

تكف شرك عن الناس فإنها صدقة منك 
على نفسك /١‏ 886 

توضأ وضوءه للصلاة ‏ / 5٠١‏ 

الثيب أحق بنفسها 5 / 5" وه / 77 

الثيب بالثيب جلد مائة والرجم 
5 / ”م 

الثيب بالثيب جلد مائة ورجمُ بالحجارة 
١0 / :‏ 

الغيب تشاور ‏ / 550 


الجار أحق بشفعته 5 / ١١5‏ 


جعلت لي الأرض كلها مسجذدا 
* / 58 


جعلت لي الأرض مسجدا وترابها طهورا 
م« / 77١‏ وة /77 

جعلت لي الأرض مسجدا وتربتها طهورا 
خ/ 06 و / ”7 

جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا 
بخ« / ١١‏ 

جلوسه (ككل) بين الخطبتين يوم الجمعة 
5 /؟8١‏ 

جمع بين الصلاتين في السفر 8 / 94 

جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب 
والعشاء من غير مرض ولا سفر 
* / ه٠١‏ 

جهره (كَلِِ) بالبسملة 5 / 5/8" 

حبب إليه الغنم والابل ” / 4/ا 

حى يقولوا لا إله إلا الله أو يعطوا 
5/* 

حتيه ثم اقرصيه بالماء 5 ١7//‏ 
و5 / ٠١١‏ 
م / ١‏ 

الحج عرفة 5 / ٠١7‏ 

الحج فريضة والعمرة تطوع " / ١75‏ 

الحج والعمرة فريضتان ه / ١75‏ 

الحجة التي حجها الرسول (كِ) وهوابن 
خمس سنين 5 / 754 


"١‏ - فهرس الأحاديث الشريفة 


الحجر الأسود يمين الله في الأرض 
* / 5غ 

حديث أبي محذورة أن النبي (216) علمه 
الأذان والاقامة 5 / ١١6١‏ 

حديث أبي سعيد حيث دعاه النبى )١‏ 
في الصلاة ولم يجبه 8 / م 

حديث ابن عمر كنت آخذاً بزمام ناقة 
النبي (5ِ) 5 / ١٠١:‏ 

حديث الجحبة التي أعطاها الرسول (ع) 

حرم لبس الحرير والذهب على ذكور أمتي 
١” / *‏ 

حفت ال حنة بالمكاره وحفت النار 


بالشهوات 5 / 1م 
حكمي على الواحد حكمى على الجماعة 
م / 4 /ا ١2‏ . «لال بحل 


١‏ 584 وه/ 20765 5ه" 

حكمي في الواحد كحكمي في الكل 
٠0/4‏ ش 

الحل ميتته ا / ١١١‏ (7) 

الحلال بين والحرام بين وبيغبم) 
أمور مشتبهات ١/5‏ (5). 5م 
0( 


الحلال ما أحل الله في كتابه والحرام ما 
حرم الله في كتابه 5 / ١5‏ (7) 

الج يمن فخ اتجهتم فابرذوها: اماد 
/ 65 

الحنطة بالحنطة ... 8 / ٠١١‏ 


حوض النبي (ككلِ) * / ١5‏ 

الخال وارث من لا وارث له ه / ١84‏ 
فم 

خذ صدقة من أغنيائهم ورد على فقرائهم 
)١( :0١/ *‏ 

خذ من كل حالم دينارا 37*/5 ١‏ 


خذوا عنى قد جعل الله لهن سبيلا 
4 /*0 (0) 

خذوا عنيى مناسككم 828/57" (5). 
4١‏ (450)5: (”7) و5 ١8١/‏ 

خذوها يا بي طلحة خالدة مخلدة فيكم 
أبدا لا ينزعها منكم إلا ظالم 
"١ /“*‏ ) 

خذي من ماله ما يكفيك وولدك 
بالمعروف ه / 7007 

الخراج بالضمان " / ٠١8 .)١( ٠١١‏ 
69 و / 0206 0 (؟)2 
) 

خمس رضعات 4 / 5١‏ (؟) 


خمس فواسق ... 5 / 557 (”7) 


> 


فهرس الأحاديث الشريفة 


خمس يقتلن في الحل والحرم ... 
: /١ه“‏ 7) 

... والجرم‎ 
)” ١/5 

خير القرون قرني 4 / 799 (؟) 

خين الناس قري ثم الاين يلوتم .د 
١/45‏ (”) 

دخول الصبيان على الرسول «85) 
ومعرفتهم لأحواله 4 / 551 (؟) 

دع ما يريبك إلى ما يريبك " / 87 (7) 

دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين 
فيها ثم اغتسلي وصلي " / 517 15(1)» 
4 (؟5) 

دين الله أحق أن يقضى " / ١7‏ 

ذكاة الجنين ذكاة أمه 5 / هه 
وه/*ه١‏ 

الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء 
/لا” 7) 

الذهب بالذهب مثلا بمثل 5 / 57 (7) 

الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين 
جزءا من النبوة ١‏ / 17 

رؤيا النبي (كَلِ) حق 5 / ٠١‏ (؟) 

رب حامل فقه غير فقيه ١‏ / 717 (7) 


وف 


رجم النبي (ي) اليهوديين الزانيين 
١/”)و”"/1:57١)‏ 

رحمه (ككل) اليهود تعبدا بالتوراة 5 / 57 

رجمه (كك) ماعزا ولم يجلده * / 7 

رحم الله المحلقين والمقصرين ” / 77١‏ 

و ه/0ه؟ 

رحم الله امرأ سمع مقالتي ... 
ا لاا 

رخص النبي (كِ) لقوم شكوا من 
الأنصار في العرايا 8# / 591 

رده (ككِ) للرجال دون النساء في الصلح 
4/5 

رضخ للعبيد والنساء والصبيان 
١18١ / 5‏ 

رضخ رسول الله (كِ) رأسه بين 
حجرين 5 / +" 

رفع القلم عن الصبي ... ١‏ / 718 و 
* / الا 

رفع القلم عن ثلاث . 
* /وع”_ 


5/١‏ ”و 


رفع عن أمتي الخطأ والنسيان ... 
١/١م”‏ كاملل لمث لال 
الا و” /7711)و" /لااء 


؟ - فهرس الأحاديث الشريفة 


هو حول 
5 الاع 

السائمة فيها الزكاة 5 / #85 

سافروا تغلموا وصوموا تصحوا 
)2 

سبق المفردون هم الذاكرون الله كثيرا 
والذاكرات ‏ / ١/9‏ 

. السلطان راع والرجل راع والمرأة راعية 
*/0> 

سن لكم معاذ سنة فاتبعوه 4 / ١78‏ 

سنة سنة ” / ١9/5‏ 

سنوا بهم سنة أهل الكتاب (قاله في 
المجوس) ”" / 855 

السنور سبع © / 8لا١؟‏ (؟7) 

سها فسجد ” / ٠١‏ 

سيأتي عليكم زمان من عمل بعشر ما أمر 
به نجا ٠ ١5١5 / ١‏ 

سيكذب على 4 / 00” 


شربه (ِيلِةِ) قائم) 5 / لا/ا١‏ 

الشهر هكذا وهكذا ثم أشار مثل ذلك 
وقبض في الثالثة الإمهام ؛ / 5١١‏ 

الشهر هكذا وهكذا وهكذا # / 5/7 

الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة 
نكالا من الله 4 / ٠١‏ 


ل ١5ل‏ () 


0 


صبوا عليه ذنوبا من ماء 7" / ١55‏ (”) 

صدق أبو بكر 5 / 777 

صدق أبو بكر رد عليه سلبه 5 / ١77‏ 

صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا 
صدقته 5 / لام 

صفة حجه (كلِةِ) 5 / ١7‏ 

الصلاة إلى الصلاة كفارة ما بينبها ما 
اجتنبت الكبائر 5 / 77/8 

صلاة الإمام قاعدا .. . 4 / ١١‏ 

صلاة النبي (يكَل) ركعتيى الطواف 
5 / “م١‏ 

صلاة النبي (كِ) يوم الخندق 4 / ١77‏ 
ف 

صلاة في مسجدي هذا . . . 3 / /ا١١‏ 

صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف 
صلاة فيا سوآه إلا المسجد الحرام 
* /مدة 

صلاته (كلِ) الركعتين بعد صلاة العصر 
قضاء لسنة الظهر 54 / ١91/‏ 

صلوا كا رأيتمون أصلي “الات 
714ل 2.654١‏ 25: وغ /لححمك 
١95 .9*‏ 


صلى العشاء بعد مغيب الشفق الأحمر 
م / ٠١‏ 


؟ - فهرس الأحاديث الشريفة 


صلى بعد غيبوبة الشفق ‏ / ١51/‏ 


صل على سهيل بن بيضاء في المسجد 
5 /”:ة 


صلى في الكعبة "7 / /ا5١‏ 

الصيام جنة 4 / 5ه 

الضحك ينقض الوضوء 5 / ١7/4‏ 

ضرب العقل على العاقلة في ثلاث سنين 
١> /*‏ 

الطعام بالطعام مثلا بمثل 7 / 77١‏ 

العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه 
5خ(2 

العارية مضمونة # / 7 م 

العججاء جبار 5 / لاه" .بنسم 

عذر عمرفي الكتاب الذي أراد أن يكتبه 
النبي (5) / م١١‏ 

عقود الكفار كانت في زمن النبي (يكئة) 
*“/ ممع 

علام تحرقن حلوق أولادكن خذي قسطا 
هنديا وورسا فأسعطيه إياه (؟) 
١١١ /*‏ 

العلاء ورثة الأنبياء 5 / 55١‏ 

علمه (كِ) أن أهل الكتاب يتعاملون 
الربا ويشربون الخمر 5 / ٠١5‏ 

على اليد ما أخحذت حتى تؤديه ؟! / ٠١5‏ 
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(؟) و" / :*لاو5 / ٠5‏ 

على كل صغير وكبير وأنثى حر وعبد من 
المسلمين . . . 7 / ٠ 5١8‏ 

عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين 
2١1/5‏ و5/>>- 

عمل قليلا وأجر كثيرا ' / 701 (7) 

غسل يوم الجمعة على كل محتلم والسواك 
١٠٠ /5‏ 

الغلة بالضمان © / 76١‏ (7) 

فارق واحدة وأمسك أربعا “7 / ١59‏ 

فاطمة طلبت الميراث # / 5م 

فرض الصدقة عند مناجاة الرسول (ككلِ) 
81١/5‏ 

فرض خمسين صلاة على الرسول (4) 
5 /1ىمى 

فرض زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا 
من شعير ٠١5/1١‏ 

فرض زكاة الفطر مدين مدين على كل 
إنسان مكان صاع من شعير 4 / 470 

فنكاحها باطل ثلاثا 7 / 555 

في أربعين شاأاة شاة 

/٠‏ *173 (1)ء الال ملز 

ماة2 8:: وه/ ادل م4ه؟ 

١١ و5/‎ 


قٍ الرقة ربع العشر وفي مائتي درهم 
خمسة دراهم 5 / 559 


في الغنم السائمة الزكاة "8 / 418 


في النفس المؤمنة مائة من الابل 
1 //” 


في بضع أحدكم صدقة © / 45 
في خمس أواق وخمس ذود وعشرين 
دينارا وأربعين من الغنم الزكاة 


5 / 75755 
في خمس شاة ” / 17و" 
في سائمة الغنم ... 4 / 87 


في سائمة الغنم الزكاة " / “717 (؟). 
+«وال الى" و5//؟١‏ 

في كل أربعين شاة شاة ٠57 / ١‏ 

فيها سقت الساء العشر ”8 / 5١ 25١‏ 
ضا تت بر ا 0 ا ا اث ا 
4٠ 25١١‏ 60 


]أبعت البعاء الفخر مو لسر 
ا 

في] سقت السماء العشر وفي| سقى 
بالنضح نصفه " / ”1/7 
أو دالية نصفه 5 / ١551‏ 

قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم 
فباعوها وأكلوا أثمانها © / ١١١‏ 


القاتل لا يرث " / /الالا وه / ٠١6‏ 

قال الله تعالى أنا جليس من ذكرني 
/ 4:25 

قال الله تعالى إني حرمت الظلم على 
نفسى وجعلته بينكم محرما 5١8 / ١‏ 

قال اللهاتقال )ا ضاف كلك جات إلا 


من أطعمته 8 / 0 
قبل (يَكليةِ) خبر الأعرابي عن رؤية ال هلال 
امرض 


قبل بعض نسائه وهو صائم 5 / /1/ا١‏ 

قتلوه قتلهم الله إنما كان شفاء 
السؤال ... " / 585 

قد جعل الله لحن سبيلا ... 5 / 7/4 

قد سن لكم فاقتدوا به ؟" / 770 

قد سن لكم معاذ 5 / 777 

قد عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق 
٠/موم‏ 

قد كان في الأمم محدثون فإن يكن في 
أمتي أحد فعمر 5 / ٠١5‏ 

قرأ (ي) في صلاة المغرب بالطور 
: / 7 

قرن بين الحج والعمرة 8 / 488 

القضاة ثلاثة ... 5 / /اه؟ 

قضى بالشفعة للجار ” / ٠151/‏ 178ء 
8 (7) 


؟ - فهرس الأحاديث الشريفة 


قطعه (كَلِِ) للمرأة التى كانت تستعير 
المتاع وتجحده 5 / ١١9‏ 

قلب المؤمن بين أصبعين من أصابع 
الرحمن ”# / 557 

قم فبارز ”7 / ١4٠١‏ 
عليه السلام صاعا من تمر أو صاعا من 
شعير أو صاعا من بر 5 / ٠١#‏ 

قول الصحابة كنا نخرج على عهده 
(5) صاعا من أقط © / ٠١‏ 

قول ثعلبة ما هذه والجزية إلا سواء 
١/هوءم‏ 

قول زيد كانت عمومتي يفعلونه ولا 
يغتسلون ” / ١/١‏ 

قول عائشة: فعلت أنا ورسول الله 
(يكلةِ) فاغتسلنا 5 / “م١‏ 

قول عائشة : كانت الأيدي لا تقطع في 
زمن النبي «كخِ) ني الشيء التافه 
+ /؟/١‏ 
قيل لي ما قيل إلا . . . ٠١4١ / ٠‏ 

قول عائشة : أبطل زيد بن أرقم جهاده 
مع النبي (ة) حتى يرد هذا البيع 
1/5 

قول عمر: لا ندع كتاب الله وسنة نبينا 


لقول امرأة ا / هم 

قول عمر للمحدود في القذف : تب 
اقبل شهادتك # / ١7م‏ 

قول عبدالله بن أبي أوني : غزونا مع 
رسول الله سبع غزوات نأكل الجراد 
*' / 545 

قول ميمونة: تزوجني رسول الله (يكلِةِ) 
ونحن حلالان ١١/5‏ 

قول عائشة : لما مات عليه السلام 

قوله «يَكة)لعمر بن العاص في 
متخاصمين: اقض بينها 5" / 775 

قوله (كَكِِ) لمعاذ: بم تحكم قال: بكتاب 
الله ... 7/5 ١م"‏ 

كان (كِ) لا يرفع يذيه في الصلاة إلا في 
تكبيرة الاحرام " / ١٠١0‏ 

كان (5) يجمع بين الصلاتين 
١/١ / *‏ 

كان (كَّ) يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام 
ثم لا يعود ١١/5‏ 

كان (كَ) يستحب أحسن الأسماء ويكره 
قبيحها " / 4٠‏ 

كان (95ِ) يصبح جنبا من غير احتلام 
ويصوم 5/) ١‏ 

كان أجود الناس بالخير * / 7و١‏ 


/ع10 


 *‏ فهرس الأحاديث الشريفة 


كان الله ولم يكن معه شيء وكان عرشه 
على الماء 5 / /الا؟ 

كان فيا أنزل عشر رضعات معلومات 
٠١5/5‏ 

كتابته (يَكِ) إلى قيصر الروم بآية واحدة 
محكمة 548/١‏ 

كراهته (يكخ) لصهيب أكل التمر وهو 
أرمد ١‏ / 5948 

كل الطلاق واقع إلا طلاق ال معتوه 
م / > 

كل الناس يغدو فبائع نفسه 3 / /1” 

كل ذلك لم يكن " / 18 

كل شيء بقضاء وقدر حتى العجزر 
والكيس ” / "١‏ 

كل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن في 
خداج 5 / ١64‏ 

كل مما يليك 5 / ١94‏ 

كلامي لا ينسخ كلام الله وكلام الله 
ينسخ بعضه بعضا 54 / ١١17‏ 

كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته 
“# / 2.56 55 


كن عبدالله المقتول ولا تكن عبدالله 
القاتل ” / 7517 


الله (كلنه) صاعا من تمر أو صاعا من 
شعير 5 / 7/4 

كنت أنا تلك اللبنة © / ١١7‏ 

كت جبيتكم عن ادخار لحوم 
الأضاحي ... 4 كفنا 

كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها 
81/١‏ و5 ١١:/‏ 

كنت نهيتكم عن زيارة المقابر فزوروها 
١٠١/5‏ 

لأزيدن على السبعين #4 / ”2 :5:5 

لأقضين بينكا بكتاب الله 5 / ١77‏ 

لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه 
إلى جسده خير له من أن يجلس على قبر 
/ 07 


لا أحل المسجد لجنب ولا حائض 
* /”0ة 

لا إلا أن تطوع ١8١/1١‏ 

لا تأكلوا في آنية الذهب . . . فإنها لهم في 
الدنيا +١6 / ١‏ 

لا تبع ما ليس عندك 4 / 71 

لا تبيعوا البر بالبر إلا .. . 73 / ١7١‏ 

لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا ... 
م / 4 و 504/5 


؟ ‏ فهرس الأحاديث الشريفة 


لا. تبيعوا الصاع بالصاعين ” / 1١804‏ 
5 /:ء 48 وه/#2456 5١١‏ 
م م 

لا تجتمع أمتي على الخطأ 45/5 
وفردك 

لا تجتمع أمتي على ضلالة 4 / 194ه 

له تحمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة 
ملبيا ه / ١917‏ 

لا تخمروا رأسه ولا تقر بوه طيبا فإنه 
يبعث يوم القيامة ملبيا " / ١55‏ 

لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها 
7 /”0: 

لا تستقبلوا القبلة ببول ولا غائط 
ع ”١/‏ 

لا تستقيلوا القبلة ولا تستدبروها 
+ / ١م‏ 

لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد 
الم ) 

لا تصروا الابل والغنم فمن ابتاعها فهو 
بخير النظرين ؟ / 401 

لا تعمروا ولا ترقبوا ا / 579 


4ك 


لا تقبل شهادة خصم أو ظنين * / 417 

لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان 
”1/3 

لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان” / 5 70 

لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس 
5آ/2101غ> 

لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر 
الرجل فيقول يا ليتني كنت مكانه 
5 / :ه” 

لا تكروا المزارع 5 / 778 

لا تكلنا إلى أنفسنا ”7 / 579 

لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب 
لل 

لا تنزلوا حتى تأتوهم ؟ / لاه7. 7١‏ 

لا تكح المرأة المرأة ' / ١لا‏ (7) 

لا تكح المرأة على عمتها 4 / 501١‏ 

لا تنكح المرأة على عمتها أو خالتها 
ا هوم 

لا ربا إلا في النسيئة ' / "١‏ 

لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول 
5/”: وه/5م 

لا سبق إلا في خف أو حافر ‏ / 00 

لا شهادة لمجلود في قذف " / 517١‏ 

لا صلاة إلا يبطهور # / 7.ل #ااثان 


؟ ‏ فهرس الأحاديث الشريفة 


44 54: و 0/54ه ١ه‏ 
لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب “” / 17> 
و“ / 21٠١9‏ 55: و8/5ه١‏ 
لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد 
“ا / مهل 5و 55 242 
لا صيام لمن لم يبيت الصيام ” / 2١59‏ 
8 55: و 54/5 

لا ضرر ولا ضرار 5 /لاه" و 
2ه و5/ ١:‏ 

لا طلاق في إغلاق 5 / 9ه" (”7) 

لا قطع في تمرة ولا كسرة ” / 5/8١‏ 

لا قطع في تمر ولا كثر ‏ / ٠١8‏ 

لا ميراث لقاتل ولا وصية لوارث 
* مم 

لا نكاح إلا بولي ا« / 5ه. هوا 
كلل 48 1582455204660 ر 
4/5 9" و"/ه* ١5‏ 

لا نكاح إلا بولي مرشد 5 / 518 

لا نكاح إلا بولي مرشد وشاهدي عدل 
و كرد ره 

لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل 
* / الام 

لا نكاح إلا بولي وشاهدين ”8 / 57١‏ 

0, 

لا هجرة بعد الفتح ”# / ١59‏ 


ملك 


لا وصية لوارث 5 / »١١6‏ ود 
اعرد ل يلكو اع لعل 


8 / * 

لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه إلا 
بإذنه “7 / 18" 

لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا 
يجلس على تكرمته إلا بإذنه 8 / 08م 

لا يبلغ عبد حقيقة الايمان... 

٠١١/1 
(0, 

لا يبولن أحدكم في الماء الدائم . . . 
*/ 1< 
يغتسل ... 44/5 

لا يحتكر إلا خاطيء ” / 1٠5‏ 


لا بحل دم امريء مسلم إلا بإحدى 
ثلاث ... 7# / :٠:5‏ وه / ١/5:‏ 


لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن 
تحد ...2 ”٠0#/##‏ وج / 7# 

لا يرث القاتل " / 48" 

لا يرث المسلم الكافر # / 815 

لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم 
“م 

لا يزال طائفة من أمتي ظاهرين على 
الحق ... 5 / 87م 


١‏ - فهرس الأحاديث الشريفة 


لا يزني الزاني وهو مؤمن ” / ١78‏ (؟) 

لا يصلي أحد الظهر إلا في بني قريظة 
>5 

لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث 
حتى يتوضاً ‏ / 50" 

لا يقبل الله صلاة بغير طهور 5 / 5٠‏ 

لا يقتل مؤمن بكافر " / 2.5٠‏ 775 و 

٠١١/5 


لا يقتل مسلم كافر ‏ / 775 /7171. 
ضيف كرف 


لا يقتل مسلم ولا ذو عهد في عهده بكافر 
كرض 


لا يقضٍ القاضي وهو غضبان 


م / خالا لام و ه/ةء 
خا 785”) 5ه و 
2/5 


لا يمس أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول 
ع / ”ع 


لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه 7 / 47١‏ 

لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبه في 
جداره " / 5094 

لا ينصرف حتى يسمع صوتا ١78 / ١‏ 

لا ينكح المحرم ولا يخطب 5 / ٠٠١‏ 


لباسه (كَكةِ) للنعال السبتية 5 / /ا/1١‏ 

لترين الظعينة ترحل من الحيرة حتى 
تطوف بالكعبة لا تخاف إلا الله 
5 /:5ه” 

اللعان بين ابن عجلان وبين أمرأته 
525/5 

لعن الله السارق يسرق البيضة 
+ / "5 

لعن الله المحلل والمحلل له 8 / ١58‏ 

لعن الله الواصلة والمستوصلة ‏ / ١7١‏ 

لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم 
5/"م 

لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم 
فجملوها وباعوها “ / 55701١54‏ و 


1/5 

لعن الواصلة والمستوصلة ١8 / ١‏ 

لقد هممت أن لا أقبل هدية إلا من قرشي 
أو ثقفى ” / 7817 


لك ما تمنيت ومثله معه 5 / 77/8 
لم ترفع ولكن نسيتها 5 / ١/17‏ 
لم قتلت وهي لا تقاتل ؟ * / ٠١5‏ 


لن تجريء عن أحد بعدك © / 2.48 
حب ١‏ 


لن يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا 


١ 


” - فهرس الأحاديث الشريفة 


يشريه فيعتقه 7١54/1‏ و 
ع / ”مع 

لن يجزىء عن أحد بعدك ه / ه4 

لن يغلب عسر يسرين ” / 9414م 

لو أن لابن آدم واديين من ذهب لابتغى 
لما ثالثا 5 / مه 

لوتعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا ١‏ / لاه 

لو تكونون ى) تكونون عندي لصافحتكم 
الملائكة ١‏ / لاه 

لو علمت أني إن زدت على السبعين يغفر 
له لزدت عليها 5 / “: 

لو كان لابن آدم واد من ذهب ... 
٠٠١/5‏ 

لو كنت متخذاً خليلاً لاتخذت أبا بكر 
خليلا ؟ / ١849‏ 


1/ 


لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك 
4/١‏ 

ليذادن أقوام عن حوضي فأقول ... 
م 

ليس الخبر كالمعاينة إن موسى لم يلق 
الألواح .. . ١‏ / 1ه 


ليس الوضوء على من نام قائ) أو قاعدا 
/ امام 

ليس على المسلم قٍِ عبذه ولا فرسه 
صدقة “" / 98" ١١٠ع‏ 

ليس على المسلم في عبده ولا فرسه 
صدقة إلا صدقة الفطر في الرفيق 
ع رمسم 

ليس فيا دون : خمسر أواق صدقة 
ع“ /عمىم 

ليس فيم| دون خمسة أوساق من التمر 
صدقة 5 / /ا١١‏ 

ليس فيها دون خمسة أواق من الورق 
صدقة 5 / /!ا١١‏ 

ليس فيم| دون خمسة أوسق صدقة 
“1 / ٠ت‏ الى كمهو5/5:١‏ 

ليس للقاتل من الميراث شيء ” / /الالا 

ليس لنا مثل السوء العائد في هبته 
... 5/١8ه‏ 

ليس من البر الصيام في السفر # / ٠١+‏ 
5 و١"‏ ش 

ليلني منكم ذوو الأحلام والغبى 
٠١/5‏ 

ما أبين من حي فهو ميت / 4/ام 

ما أعلم فيها إلا ما قال علي 5 / ١70‏ 


ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم 


حل 


؟ - فهرس الأحاديث الشريفة 


١/م“‏ و؟”/م”_ 
فيقول هذا لكم وهذا لي © / 517 

ما بين ناحيتيه كما بين جرباء وأذرحاء 
0/5 

ما بين هذين وقت المغرب # / ١9177‏ 

ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله 
حسن 5 / :5١٠‏ و44/5 

ما رأيت من ناقصات عقل ودين ... 
88/١‏ 

ما مثلكم مع من كان قبلكم 3 
: / مم0 

ما منكم من أحد يتوضاً ثم يقول أشهد 
أن لا إلا الله . . ٠‏ 5 / لاسرم 

ما منكم من أحد يقرب وضوءه . 
> / وماع 

الماء طهور لا ينجسه شىء ”" / 2.7١7‏ 
:7 و5 /خ/ا” 

الماء طهور لا ينجسه شىء إلا ما غيره 
ع / م" 

الماء لا ينجسه شيء ٠١5/037‏ (5)ء 
لاا لحتل خلا م 

الماء من الماء 4 / ١5‏ 

المتبايعان بالخيار مالم يتفرقا 
م 57٠ءع‏ 


المتشبع بما لم يعط كلابس ثوب زور 


5/ 1م 
مثل الأنبياء كمثل رجل بنى دارا ... 
ه/" 
محرم الحلال كمحلل الحرام © / 5” 
المحرم لا ينكح ولا ينكح ” / ”/اغ 
محرم ما أحل الله كالمستحل ما حرم الله 
١١/5‏ 


مره فليراجعها ؟ / 5١١‏ (؟2)7. 5١7‏ 

مره فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض 
بن لشضن 

مروا أبا بكر فليصل بالناس ” / ١1٠‏ 

مروهم بالصلاة لسبع ” / 4١75 41١١‏ 

مسحه للخفين ه / لاه 

المسلمون تتكافاً دماؤهم ؟ / 5965 (؟) 

مطل الغنى ظلم ” / ”51 

مفتاح الصلاة الطهور ” / ١948‏ 

الملائكة يطوفون بالمحشر سبعة أدوار 
"1/٠‏ 

من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن 
كره لقاءه كره لقاءه ‏ / 6٠‏ 


.من أحسن في الاسلام لا يؤاخذ بما عمل 


في الجاهلية 41١5 / ١‏ 
من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما في 


5* 


١‏ - فهرس الأحاديث الشريفة 


8949 / ١ الجاهلية‎ 

من أحيا أرضا ميتة فهي له © / 194ء 
"0١١ 4‏ 

من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك 
الصلاة 5 / اه 

من أصبح جنبا فلا صوم له 54 / “لال 
و5 / ١٠67”‏ 


عاشوراء) 5 / /ا١‏ 

من أعتق شركا له في عبد . . . 4 / 457 

من أعتق شركا له في عبد . . . وإلا فقد 
عتق منه ما عتق 4 / هام 

من أعتق شركا له في عبد . . . وإن كان 
5 /ممم 

من أعتق شركا له في عبد قوم عليه 
ه/ءه 

من أفطر في رمضان فعليه ما على المظاهر 
و ا 

من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه 
و ان 

من اتبع جنازة فله من الأجر قيراط 
هه / 1 


من استجمر فليوتر "7 / 4517 » 6 


من اطلع على قوم بغير إذنهم ... 
“ما 

من القائل كذا وكذا قالوا معاذ 
ر[“”*”ظ”2> 

من باع الخمر فليشقص الخنازير 
/م0* 

من باع ثمرة غير مؤبرة فثمرتها 

للبائع ... 5/5" 

من باع عبدا له مال فماله للبائع 
ف 

من باع عبدا وله مال فماله للبائع وإلا 
أن ابمشخرط يي + و 
/6”ع 

من بدل دينه فاقتلوه ' / 756. ٠1/‏ 
و“ / لالاك لاك لإ لول 
49 وره/849” و5/ ١١5‏ 

من ترك صلاة العصر فقد حبط علمه 
5/:م 

من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا 
ترفرف 

من دعى فليجب ... وإن كان صائا 
فليصل ” / 17١‏ 

من سره أن تطول حياته ويزداد في رزقه 


فليصل رحمه 5 / ه: (”7) 


1 
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١م‎ 07/5 
١5” / غ:‎ 

من قال لآأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما 
5 / لالاه 

من قتل عبده قتلناه 5 / ١57‏ 
و“ / هلال 5٠١5‏ و778/5 

من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه 
/20 

من قرن حجا إلى عمرة فليطف لما طوافا 
واحدا 5 / ١948‏ 

فز كينت علي يجيد 5:/لي,2” 
لمث تقض 

من كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من 
النار 5 / 5/8” 


الجنة 5 / 8٠94‏ 
من مات يشرك بالله دخل النار 5 / ١لا‏ 
من ملك ذا رحم محرم عتق عليه 

* / “اه: وه / ١98‏ 
من نام عن صلاة أو نسيها. 
هع /*5” و ة/خ“:١‏ 


من هم بحسنة ولم يعملها كتبت له حسنة 
5220/5 

من يرتع حول الحمى يوشك أن يقع فيه 
١/5‏ 

مناجاة رسول الله (85) دون صدقة 
4/5 
(ككِ) بالعمل به * / ٠١17‏ 

منعت العراق درهمها ودينارها ومنعت 
الشام قفيزها وصاعها " / ٠١8‏ 

نبدأ بما بدأ الله به فبدأ بالصفا 
* / 

نحن الآخرون السابقون يوم القيامة بيد 
أنهم أوتو الكتاب من قبلنا 5 / 5544 

نحن معاشر الأنبياء لا نورث " / ”ا 

نزل جبريل على الرسول (ككْ) فقال مر 
أصحابك ليرفعوا أصواتهم بالتلبية 
٠١ / '*‏ 

نكح وهو محرم 5 / ١57‏ 

نبى عن الأوقات المكروهة ا / 778 

نمى عن الاستقبال بالبول والغائط 
كاين 

نبى عن الجلوس على القبر ” / “51 4 


؟ - فهرس الأحاديث الشريفة 


بالبر . . . إلخ ه / 707 

نهى عن الصلاة بعد العصر 
١/5‏ 

نبى عن المزابئة “8 / /93غ 

نجى عن بيع الغرر 805/7 
و“#/ ١/18‏ 

نجى عن بيع اللحم بالحيوان 
1 

نبى عن بيع درهم بدرهمين ه / 017" 

نهى عن جلود السباع 8 / 777 

نبجى عن الوصال 5 / ١794‏ 

خبيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي 

لأجل الدافة ه / ١848‏ 

نهيتكم عن زيارة المقابر فزوروها 
١/5‏ 

نية المؤمن خير من عمله 5 / ٠4١‏ 

هذا يومهم الذي فرض عليهم 
فاختلفوا فيه 4 / 444 

هذان حرام على ذكور أمتىي حل 
لإنائهم * / 77 

هل تجد رقبة ... 8 / ٠١‏ 

هل تجد رقبة تعتقها 8 / ١4٠‏ 

هل لكم من أغاط 5 / 4ه 


هلا أخذتم إهابها فدبغتموه 5 / “777 

هلا دبغتموه 3 / 777 

هو الذي لا تنقضى عجائبه ؟ / لا 
0( ْ 

هو الطهور ماؤه (قاله في ماء البحر) 
**/ ادهل 4و١‏ 

هو الطهور ماؤه الحل ميتته 7 / ثلا 
لك ايا 

هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش 
وللعاهر الحجر ” / 7١1‏ 

وآمنت برسولك الذي أرسلت 
"0١/5‏ 

وأنا من المسلمين 5 / 8+6 

والله لو سرقت فلانه لقطعتها 
/1 

وجدته بحرا ” / ١80‏ 

الوضوء مما حرج © / 775 

وضوءه (كِ) بالشي . . . 5 / ١77/‏ 

الولاء لمن أعتق “ / 547 

7١5 .7١9 / #” الولد للفراش‎ 

الولد للفراش وللعاهر الحجر 
١/1‏ 

وما سكت عنه فهو عفو ١54 / ١‏ 


"١‏ فهرس الأحاديث الشريفة 


وما سكت عنه فهو ما عفى عنه 
1*/5 

ويل للأعقاب من النار ” / ا 
0( 

يأي عليكم زمان يختلف رجلان في 
فريضة ... ١55/1١‏ 

يبطل الصلاة ولا يبطل الوضوء 
2/5 

يتكلم الملك على لسانه 5 / ٠١١‏ 

يجزئك ولن يجزى عن أحد بعدك 
١‏ / و *ء 

يحشر المؤمن في ثوبه 54 / 4 

يحشر الناس عراة فأول من يلبس 

إبراهيم 4 / 854 

يحمل هذا العلم من كان خلف عدوله 
5 / مم١‏ 


يسعى بذمتهم أدناهم 4 / 4 

يغسل الاناء من ولوغ الكلب 
وغيره ... 8 / )7(٠٠‏ 

يفشو الكذب حتى يشهد الرجل . . . 
2/5 

يكثر الهرج ... ” / ١74‏ 

يكفيك آية الصيف . . . ”" / 87:. 
(75) و5 /57”م 

يمسح المسافر ثلاثة أيام “7 / 418 

يمسح المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثة 
أيام بلياليهن ٠"‏ / 4174 


ينزل عيسى بن مريم حكما عدلا 
٠١6/١‏ 


* فهرس اعلام الرجال والنساء‎  * 


ا الاي بور اللا الا 
416 2:49 “244 8553 
آدم (عليه السلام) (2)5 55:5 

١/5‏ ع ا سن لاع وك)ى “الل مالا 
الأمدي مف ١١١‏ ري م١‏ ركآى 
6/١‏ دك ١ثآن‏ دكن دثل نكت لاد (ذ5يى 6دكء. ككل 
ةى. لا5. ”7دث. 5د "الال ككل "الاك ١ثالا.‏ ده" 
لالاى للحن "كل لآل (5). تدك كاكثكء لكك 
الل 5]لن الاكن الاكن حمحك عدك اول 8م 
لالاكل 1١9475‏ )م كلل 560 تلض لضت اركش 
0,016 كل #وال الاك كم" 5و" (5؟آ)ل دولل 
امكل ككل لاركا أاللل لل 65ك. 5ككن “الاكى 

ككل وعلل إلاا. ممم لا 8ض:. 4١‏ 
ككل ككف ١ونفل‏ 2# 5 ىرت 550٠١‏ لقث الل الال 
)”١14 5‏ 47 لاك. ”شم دكن الل 
؟ / )5(١3‏ د5ل 1:5 2:أاكفل 'لىم لالح ٠ل‏ كمف اذل 
دككء ككاكا لكك ككل ولاك ”كل :كل 5ك 
2١5‏ 55ك. دك ذلا دهغ١‏ (5). ١54‏ (")ن ١5٠١‏ 
ااال 2554 014 15ل (5). لمعك كحك كمكل 
لاغ”ا. 5د"ل. ود خلال دكلل /191. كحك ١99‏ (15)ل 
54" دولل كلمل امم لل لل ”7:؟ (5)ل 
50)ى ١ه‏ “ل (ون وول /ا74. 1:4” (5)ل آل 


* تنبيه )١(‏ : اتبع في اعداد هذا الفهرس أن يؤخذ الاسم بالصورة التي يذكرها المصنف, وحيث أنه يعبر عن 
الشخص الواحد بعبارات مختلفة؛ لذا يرجى من الباحث أن يراجع جميع المواضيع المحتملة: نحو : القاضي. 
محمد بن الطيب. ابو بكرء. الأشعري. 
تنبيه (7) : الرقم الذي بين قوسين يعبر عن عدد مرات ورود الاسم في تلك الصفحة. 
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/5 


4 كر لاحك لحك ا الت ك1كك الل 
يي 1ل ل ري قل 

4 لض كرض 6 رفرس ابراهيم (عليه السلام) 

ىل #ع موس ووى ال ا ا 
رفي د ا 0 لوو 1 
ا ا ةك قي تضض يشا © 
45. 428. ١5ق4.‏ 59 ف نموي و 
لالاغ. 44١‏ 444. وك 000000 
(5). 5:954غ). تدم ”؟الم ابراهيم 

4 ارد رضوررة ل ” 

:ل ل لل اسل 

حى ول وى وى جو ابراهيم بن ابي يحبى 

ل 00 “* / 5١75‏ و5 / لاك 5515 و 
هلل وى #ملن عنال 5 / م١‏ 

عون وون عون ومو ابراهيم بن اسماعيل 

5 لادلل محا ححل 1/4 

#لال. دلاكى الال وباو ابراهيم بن جابر 

لاحك اوكن لاولل مكل 05 

١# .515‏ (#). أبراهيم بن سعد 

حف د حك 60 ٠١١/5‏ 

.*8٠١ 8‏ (ءس. لاام ابراهيم بن عبد الرحمن العذري 
68 نضضة ضضة نض 88/5 ك) 

)2 ابراهيم الحربي 

0”'5. "قل ”قل وق24 *7#د ع / دوم 

1١‏ (0)53 ابراهيم النخعي 

ا اد ع 5 5 

اللاو الى الأو مانا ١‏ ين إن البقاء 

الالال لاك هلام وسمم 5 17 05 


حل 


 "‏ فهرس اعلام الرجال والنساء 


ابن ابي حاتم الرازى 3 586 15ل 8" 


:5١/*#‏ و 5 / :١غ‏ م / وعكن الالال ح وال الالال 


ابن ابي الحديد + . /ا9: (؟) 
1 يزه / فى تك كاذك امكل 
قا ماخ 2.476 2.454 الاع 
و ش 6 شلك (ضة” 
0 5 ماه 
ابن ابي الدم ه/ركك لاك 5ام طألل 
ارقن ملك دوك 15” 
ابن ابى الدنيا 5/لام 4ك ككل لاكلء 
5 ل 0 رن 760 
. لال اث د 
ابى. ابي دب ابن الابياري 
اك 8 0 دون ##مى و1كء 
ابن أبي الربيع وخ وس / سرس لاككء 
؟ / اكت 54 55 و85 /ه» 
ابن ابي طاهر الزيادي ابن الاثير 
؛ / 4*د /١‏ ١م‏ و :/ماكم 
ابن ابي فديك ابن الاثير الجزري 
ا 5 / دلا 
ابن ابي ليل ابن اخشاد 
ا ا 000 5 /ملاء 
لع ابن ادر يس 
: /88: 


١/لاء .١:4‏ ١ذ١‏ (4). ددا ابن الاعرابي 
ف قف ااا يدنف 1 / 5١١و"‏ / ١17‏ 


خف 


فهرس اعلام الرجال والنساء 


ابن ام مكتوم 
:/ “0 :ل" و8/5١”‏ 
ابن الانباري 
١م‏ ا وو 5/ه ا و 
ه / 4 ١5:‏ 
ابن اياز 
؟ / وم لاا وم / 7 
ابن بابشاذ 
5/5 اشر رض 0 
م / الا 
ابن الباقلاني ر : الباقلاني 
اين برجان 
1/1 
ابن برجان, ابو الحكم 
١55 / :‏ 
ابن برهان 
ا اط ترف 7501 
١1515‏ #اودعكل “ادل 5هكل2 
689ل يفكل «لال "ىمل 
25١9 ))7”( 6 ١14١‏ 
اك :الال كلل اا 
وف ار ا ل 10 
لاه“ 04كل "اثكلل وكتل 
ل "لاك 595 (5). 
0ق اإللىكل بلكل الل 


فد 


/* 


0000 كلل 7١5‏ (”7ي/ل 
كك له 0500 
الالال 4لاكال. ١اثلل‏ ال" 
(؟)ء ؟اكلل مكل لامكل 
.:١0/‏ ١5ن.‏ 5ق للع 
يب 2.299 '”كتقل ككق 
/51 25 2:55غ. 2258 5:44 
(؟). ٠١٠٠ه‏ 


0 
لا 


واه 
ككل 
كه 
١ع‏ 


00 
يففضة 
خكرة 
ال 


كل 
484 
لكك لكلل 
اوكلل لأوثل 
.87١‏ 2غ 
مكرك كا كت عقلن 
لمعك كعك ككل لكل 
مككل لاأككء ١علاكللى‏ هلما 
)ل 5# لكالا /الالال 
054 ٠5للء‏ 5وهكلء و5هدكل 
لف الث ررد يرث 
1 انل 5 :هلل 
لكلا مث للا ملالا 
فض رمض رةه محمدظرة 
6" (”7) 12# 5اق 
517 5ق 175٠‏ 2557# 
6 (5”) 

الك "كل 8ل كلض لمق 
؟ ال "الاك امكل موك 


فهرس اعلام الرجال والنساء 


5 /ر هك الى "قت كشت الال 
الى “ام قق4ى مل الى 
لالم كق ممق وق ٠١8‏ 
١٠١9 45‏ ("”اى 5١1كءلا١١‏ 
5 كاك الاك "ل 
كلالث لا"١ا‏ ”7 انوك 
:14ل ١15‏ 7)ى وك 
٠ول‏ وول اهلكف 3298 
ملالا 754 ١ه”ء‏ 5ل 
«لالا. طالالاى 258417 545 
معلل ؟كثلل ”لل لكلل 
و الالال لادطلل 2٠5‏ 
5٠١‏ اقم ك"”#عق ٠5ق4‏ 
"2551 2558 كدق ل/ادقةءى 
48 ١أكقى‏ لاق /اقى 
ملاع ("3). 248٠‏ 1957 (7)ء 
م 58: (175)ل 2444 
كعم كص الم "ام 


ه/ 


:لم وكاس هكلام ٠5م‏ 
لان خانم ٠ؤوهن‏ ١ه‏ 


هكال "١‏ (7'5) هلل لال 
كلاء “لم ('7اى كف فى 
ا ١/ ءل”١ 2.٠١4‏ 
)ل 8ثلكء ١788‏ لاي لاه١‏ 
5)ء ١57‏ اي ملاكء 
يفن يتقف تف سه" 


5" (؟') ه76؟ (”7). 28٠‏ 
خرض فض 62 رضن 


فد 


5ل :5ك خالل كل 75 


+:» 2568 4ه. آلا (”؟) 
الالو لا ل ظالكء 
ل 00 0 
٠ك‏ فكل كلاك /الالى 
ملاكف امكل "املك 26م8مك2ق 
٠ه‏ ١أاللء‏ 'اكء. 8اك2 
هلال 59ل كدكء لكء 
154ل ١٠كلء 7١94‏ 


ابن برهان الفارسي 
+ / ممم 
ابن برهان النحوي 
1 رضن 
ابن برهان. ابو الفتح 
/١‏ لاه و:ة/١ ٠‏ 
ابن بري 
ااا وم / 7 
ابن بزيزة 
١7/١‏ 
ابن بطال 
5:٠١ / 5‏ 
ابن بكير 
5 / 88 
ابن بيان القصار 
5 / :/ا” 


فهرس اعلام الرجال والنساء 


ابن التلمسانن 
١‏ /دمه لال خالل اول 
6ل "كلل ادلل كلل 
الا #5 و 5 /كلك 
لش كرف ار 0 
“م / “٠ن‏ "لام و4 / اك 
الل لالاى مجه 
ابن تيمية 
ل مض 6 وس 
و“ /08”. "١‏ ١ه"‏ و 
5 / ل 2:5 125 و 
ه / :” 


ابن الجارود. ابو الوليد 
045/5 
ابن الجبائى ره الحبا 


يي 
ابن جبير 
5:8١ / 5‏ 
ابن جر يج 
١7/5) 5/١‏ 
ابن جرير 
7”7(5575/5) 445ى لالاغ (7)ء 
ملاى لاله و0/5١4؟‏ 


ابن جعفر 
2/1 ادرو / سا بن 
(5). ثلا 74 (؟))» ٠م‏ 


اوفف 


5) مم 
ابن حماعة المقدسى 
1/١‏ وه/ ١ت‏ ١٠م‏ 


ل ا 6 كا ا 7 
لكلل الال #لاء 5لا و” 
كال "١‏ (؟) "الا ملل 
حى كعك "دمل عمل 
18١‏ نه ة لادان - وو”ل 
كوكلل لكلل ككلال لإأكت 
ل 9كآي3_, ١‏ و 
“# / إلى خلال مال 
احمل كلاو /افء 550ع 
وه#/97٠١‏ 

ابن الجوزي 

*8/ 5 

1/5 

ابن الجويني ر: امام الحرمين 
ابن حاتم 

١‏ /ه5ه و5/م 

ابن حاتم الازدي 
* / 1# و:/ م ٠١١‏ 
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ابن الحاج الاشبيلي 
ا الل ا 
١‏ و85/ؤو,. 17 ”)2 
١هلاوه/١٠١‏ 
اين الحاجب 
م ل 6 يرث اما 
الح اث باخ س5 
حح“ك 44ل كا مال 
لحف بردسا لذ لذن 
6 رد 004 الملل 
تش بنش ضر ورا 
ولالا لاسا اهلا 435١‏ 
24 75 
/ حك هك هك مث آاكق 


لاق لاف اق ول ٠١‏ 
كك اكاك الاك ”ل 
ك2 كقك لاحك هلال 
الاك #هل هدكلن كل 


١6‏ (5)ى كاك لاكال 
ال ا ال ال 
:5ل لاقل هلل ىلل 
الل لاؤ”. 5:١8‏ (”05), 
61١‏ 55 ”2 5584 
5*٠‏ 4غغ5 

مه كك ”كن قك هل 5ل 
لاق 5م كلا ٠'ى‏ آاى 
لال رق ”5ك لاك 


2 


١ها/ 5ك /ادكء‎ 5٠ 
كعك ظ#وركء هذا‎ 5 
)ل حكك الاك “لاك‎ 
255 لالاك 'هممكن لاحك‎ 
7569 شي بحجسفة اس‎ 
رودكل وودثء مكلت‎ 56١ 
الاك هملاك. 595 (7)ل‎ 
ا "الكل‎ ١و‎ 5 
لض 2607 لضت بردضر3‎ 
2.5٠5 )7”( دولا 5ه"‎ 
56 43٠ (ه)‎ 1 
75لاكء‎ )5( 555 55“ 


598١٠ 8‏ 5:45 
كل لا ("”)// قي عل الل 


كلل كام طلم 5م كمف 
لاه (5”). 6ه هك لات 
الال ١ى(”ي‏ "الى 6٠‏ ”15 
(5) مق 359 كنكل 
و ه:ك. ١5‏ (5'ي 
«ول 4ه. ١99‏ (75)يل 
ري الت فض 
3049), الالال الالالال لل 
١‏ (؟يى 55175 (5). ١17‏ 
(يى 4ل فلاكل لاو 
اشر اير لضت افرضة 
نفس 268 برفضة اخضة 
هعق 55١‏ مدق /الائ. ٠:‏ 
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حب ل يي ا ع حي ا ل ا لت 


+ 24353 55ج م4: 
(5)» 5854. لاعف حفص 
ام لالام وممهم 


هو ]رت 6ت على كححى بألل 
“كل كاك :]ل كول 
وككلل كلاذ (آاى مول 
لاحل الاءلن لال مان 
قرف 260 7217 
ننه 62 ال 5202 
كلاكل فلاال كمكل لام 
ملشية فض ارش اطرضا 


5/5 كلل كك لم ل 
الل ١‏ لمكو هذا (75)ل 
كلك كاك اللو ىل 
الاك لان ملاال عمى 
6 (5) كلل ؟إوكل 
حك رضن 

ابن حامد 

:55/ 5 

ابن حباب 

5> 

ابن حبان 

١١6 / : 


ابن حبان البستي (الحافظ ابو حاتم) 


* / #95" 8/54 ”مع 


ابن الحداد 
5/5 


ابن حرب 
1/5ظ2 
ابن حزم الظاهري 
ل الك شد لشف 07607 
*3 /ل كلك مرك مما و 
* /حمكل لالاكل ملالاء ومع 
5 كك كلا ملا ال وال 
“لال حول اول بول 
#لالاء 5وفال. الى و8 
8ع لالم شاف كلام 
9 , ١ه‏ (5). 15ه 
7 يذ لخ ةا رض 1ك 
11١94 .)'5(‏ و5/١”‏ 45 
14 (”7)ء :كاك 51١١‏ لايل 
ال ال 7500-0 
(5)ى اا ١41‏ 
ابن حسن 
* /غهم 
ابن الحكم 
22/5 
ابن حكيم 
١ /5‏ 
ابن حمدان 
/ ه؟ 
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ااا م 


ابن الحوبيى 
؟// :”ل لال ١70‏ 
اين حيان 
ع / م “78 
ابن خالويه 
/ ل "لال وه/ ١14١‏ 
ابن الخباز 
أ/رخى كامر؟ا/داف الل 
0 للد رش رض 2 
و الك 
ابن الخباز الموصلي 
/ ب ْ 
ابن الخباز النحوي 
ريرق 
ابن خروف النحوي 
لخ للخت الاك ةلال 
لل مم و #/*ااء 
#48 
ابن خزيمة 
ع / ع“ل 45" و5/ ١45‏ 
ابن الخشاب. ابو محمد 
اي "لا 2154 2705 


وموكال “ابا ككؤتء الاق 
ارالال ام لمكا ٠ل‏ 


بي ريفش 7 2 350 
ل 5١5‏ 
ابن الخطيب 
١/4/1‏ 
ابن الخلال. ابو على 
١8٠١ / :‏ ْ 
ابن خوير 


5“ رو" / 540 


ابن خويز منداد 
أ/رى لاحل الاك أاكل 
فون مازع و” / 76ء ١87‏ 
)4 حم ماف الال 
دبول كلثل 5غ 
م / ومن ولاك امل 0# 


4لا 5460 

ع /ر م ”*دىكلء ”155 ”)ل 
عبان بعال كل /ض د 
مع 84/5 


ابن الخياط. ابو حسين 
ع / 4:٠‏ كلا 
ابن خيران, ابو علي 
1/١‏ 5 / هل 584" د 
م / وس بال لاوثال 545 
مي 9غ 9) ١/5‏ 
ال 1 ليش يف 


7 فهرس اعلام الرجال والنساء 


ابن داود 
5/١‏ 1/5 ل 5 و 
“/”:؟ )5١‏ و #/كى 
ا 


ابن داود الظاهرى. ابو بكر 
١/١‏ و ؟ا/ادل ماو 
*#“/ 45 موع 


ابن درستويه 
6/1" 4يى 2,25 
ىكل اللاو" / 1740 7) 


06 


ابن دريد 
: / الا 
ابن الدقاق 
5 / ١ه‏ 
ابن الدقاق. ابو اسحاق 
٠١/1‏ 
ابن دقيق 
ا ل 0 0 لشف رض 
و5 / ٠0واوه/‏ ه77١١‏ 


و5 / ١:‏ 
ابن دقيق العيد 
الى كحك آالء كلل كلا 
كلاف كامك 8# (كاى 


اا الالال الالال عام 
؟ / ما لا خا عل ل 


كقكلل الكل الال تان 


ينض يض طرف ورد 
١خم”. 5١٠6‏ /7١اع‏ 
“* / وم كىن ل الكل 


ا ودل الاك 5م 
ماكال الالال حدق للق 
الام. 4#5 5:4١‏ 

8/5 الء على كحفق مركا 
68 5ك لكا الالال 
الال الال لالالال لاما 
٠‏ كلكل لاا ملل 
لضت اغشضد برت لير 
ىلل ١وثلل‏ لكلل بول 
2552٠ "48‏ ١اكق‏ مىق 
يفك 

ل بر ا ل سا 
وك“/ات, ان لالاء على 
لاق اك اك :نكل 
«ملل *ولءل امكف ووكق 
ل 6 ا ري 
اش أحسن 7569 
هلكا ملك ولاكلى بالاكى 
0234 اخلبر مضنا 

ابن دقيق العيد, تقي الدين 
1/١‏ كال مخ 07/75 
ابن دقيق العيد. مجد الدين 
بم 


٠‏ فهرس اعلام الرجال والنساء 


لض سس 


ابن الدهان 
اام و / ١1"‏ 
ابن الدهان نحوي 
1/1 و / ١‏ 
ابن الراوندي 
؛ /ب”؟ 
ابن رحال 
ا ل اسل رقشا 
,0( 
ابن رحال السكندري 
ه / /ا/ا١‏ 


١> / م‎ 


ابن رشد 
١/موة:/ه‏ ل 58ه 
١59” / 5‏ 


م / ١8م‏ و5/ ول :ب” 


ابن الرفعة 
لل الل رش 
لضف 60 لكا اه 7560 
5ا"ا لاي ١اهدثلل‏ وؤء 
/ا١:. 5:٠4‏ 


ل ال ا ال 
5ل ول" #و" )ل 
احضن 

ع / وس با ")ل 1:28 (”اي 44. 
١ه(5)‏ 5(57) اه 5ه 
56 تل اكليف لالض 
2415١ .)5‏ زفق 5(145) 

1/4 لقي افل لاس لف 
ل ١١١‏ لظ (خك 
شد ال دي ويل 
أعلل ووهكل كلل لاقل 
/ا5::غ» 5١ه‏ 

6 رف است فس فو 
كد للداضة ا ملت شل 
ا سرف يرن 
6 رس ينض 60 لاضن 

شرف 


66و 


5/؟” ىه 5ه 
:75 505 (75)ي 
585 (كاي /ل8؟ زهي ححك 
ان لشب برضي كين 


ابن سريج, ابو العباس 
“":5/١‏ ور / ا ضف "اك 


نيحف دض 52 
ه/: ١7٠١‏ و5/:: 
ابن سعيد 
2/١‏ 
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ابن السكيت 
م / 7 
ابن السمعاني 
/١‏ ل كك وك كك كال 
كلل وى 2 ٠ف‏ قم الل 
الال على عض "اك ٠ثاكل‏ 
ماك ٠65‏ (7اى كم 
/اه١‏ (كى لاكك وفكك 
«لالن “الا لامك ١اوك‏ 
6 (75) 5وكء 5لء 
ا الف 7 لاض 
“الالال كظالاى 774. 256 
04 9ووكء ذككل "الاك 
همك كلا "٠٠١‏ (2)05 
:"2 8ه”. ١5ق24‏ :غ2 
5م 
* / هك 5ت لاكء الاء 5٠‏ 
١5*‏ (7). 15كء 5ق 
كس 6 0 5042 
١960 1‏ (7) ك2 
الل الل 5"لء كدت 
مه وهل كوا الا 
ول لتر رفص 06572 
وولال ااولل لاما رت 
رفش فض اللضدة كان 
50). عوثلء 4ه" (”7يل 
م41 ١ا”اق4‏ 55”ق2 ”دق 


1 


»558 255" »)25560 255“ 


5:05 48 

“م / هك اص “لال ؟ى *الىء 
6 كي ١ل‏ 5قك 
48 لادك ودع الال 
لاحملف ٠كقكل‏ اقك هموك 
ل 60 1ل اطفدة 
الالال قال لاثل ”كلل 
#لالال هلال 5ق”“ل لأكلتل 
حكلل كلالاى. وىث“ء ١اولء‏ 
2.5١‏ 25060 2.2554 'كق 
/5. 4لا (7)ى 44١‏ 
/ا14:)» 5:45 (”2)7) 4560غ2 
دو (75)ى اده 
عل كك وكا اال 735 
5) م “ال 2.4٠‏ اق 45 
الال آلف الى قآفى كلق 
5)ي) كف 44 دك 
ل بي حل 56 
9( قذي فلك 
1١146‏ '”يى لاك وكك 


الاك “كن كلك ادك 
('اي ٠دوك‏ ١١١ا(”5)ء‏ 
75(16) :دك هها(3)ء 
لامك ١8١‏ (”ي ١4ل‏ 
الملل "امكف أاقكق ملقك 
ا ال ا 
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لس ضف ترف يدض نض كد لضن ضع 
(؟') 5ك لاكلاء حمل شد خضد نفض (69” 
الحكك الاك ادل بجو ىن رش تبرش اخرضة ير 
نش 60 اعكرة لضن 76 كنا 
للش ينفش خض اغري؟ ا لل لش ع تر 71 
ضضا ضةة كرس 5210 لالاء 59 (اى 5" (”7). 5١‏ 
الا ادل اولان روم 5)» ”5 (75ى 45ء. 4غ 
6 ا ل 7500 لام على الاء كلا 
2 ار 8 م الك “الك لالك 
للق هلق 58ك4 كلق لي 040 شت 
245١ 55“‏ ”5:57 الى لالاك ١مك‏ امكف ملمكف 
(كق ك5كك لاك ٠ك‏ ١اوك ١95”‏ لكاي 
١لا‏ (”")ى. كلاق 4285 اسن ف ل 
مرق "2:57 موق 9و4 لالالك ول حولال لاك 
ذلك 6 ررك الك 76 الاك الاك كلاكن ولاك 
مخف ١كلف‏ لالم لام الالالال الالال الال وكلل 
مام الام لاه ١5ه‏ كعكلل ١آاآكاكلل‏ :اث وللل 


كا كك تق كل ككل عل ل 5ا مام 


(؟)ى اف ظلاف قم لام ابن السمعانى. ابو المظفر 
5') ٠ق‏ مق 48 (95), ١‏ السسد 
بن 2 


١1١ ١‏ (”)يى "كال 
4 للش اضر درون 
لاك ١١4‏ (5). لاك 


أن٠‏ السيد البطليو 
لعن لاملا هك مرو ال سيا ل ليسويي 


يد حضف 760 الرتة ا 

ومع جمس بسن مع أبن سيده 

5 (5). 558 175:5 )ل ١‏ (ك'يى لاك و ا /ردك 
«لالال كيك وو بسن دولل “ادل كلالاو” / ال 


ع 
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ابن السيراني 
/ م 
ابن سيرين 
ا لي 6 ل 
)١( 4١‏ و 5/دادل 
مدق لا١٠ع‏ و0 5/١١ا2ك‏ 
)١ ١‏ 
ابن سينا 
١/:ةفى‏ لاو و”/5” 44 
٠ه‏ الى 75(55) 5(960) 


ابن شاس 
١/م‏ 

ابن شاهين 
4/١‏ 

ابن شجاع البلخي, حمد 
0/١‏ كو /لا عا 


5) و5/85: وه/ةف 
144 


8: لالال الى‎ / ١ 


ابن شعبان 
ع / ١.7‏ 
ابن شمر 
0/١‏ 
ابن شهاب ر : الزهري 
ابن الصائغ 
/١‏ 1/1و" /اكف 
١:١‏ 
ابن الصائغ , ابو الحسن 
/ ١0م‏ 
ابن الصباغ 
١ه"‏ لكي هملاء كف فى 
لو سرك لط" 
ممالل شلال حرى لامت, 
09 517 
ا ال لل ل 
اع ال اللو 
تمن لام لون وى 
موس روسن ووس «حئ 
لعل وحئى اق ماق 
0704 
م« / وكئن خالا لالاى الاح "ال 


ل للش اا 

ع / لا كك ”كم كت "الى 
لالحى الك ككاك الك 
د بيرلا سرف اطرف” 


ضرف 


ال 5 007 
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رف ال ل ل 
١‏ (75) 45 
فض خض نفس اكير" 
مونل 2.٠١‏ 5اى 8مك 
اأكقى الا لاثم كدف 
نفك تفرك 
هع كححلىن خلال 
ددا 0687 برف 
ل 
5/5" 8غ 5244ه وه 
)ل "ات الاء #لاء لاى 
لكلل اكلل مكل امل 
ل ال ل 
ل م وض 
ابن الصباغ. ابو نمر 
/١‏ و رغ /77” 
ابن الصلاح 
ه/ه>»؟ 


ابن الصلاح, ابو عمرو 

الى اإومخ اوهو او 
١/١‏ مك ١ه:(5)ر‏ 
5:٠ / *‏ 

5/ كك حدم 5ق ماق 
كككل الاك الاك عمل 
امك “رملا كدل لام 
516 لكي ككل لاؤل 


كل 
5 


كن ال ل ل افر 
مس اطرش 6 ة دغر 
١ع"ل‏ ككل ملبال موثكل 
”)ل 25 الى "لاع 
وه/ ١ه. ١١١‏ 
ىت "ل 9ل 0ك 
5ل ملالا كلاك ١14١٠‏ 
)ل كوك كوك “كلل 
5(514) 
ابن صياد 
ل فض 
ابن صياد الدجال 
م املك 


/ همه وم 
ابن العارض المعتز لي 
١‏ / فم مه خاو / 7ك 
مالل لالاع و" / الال وزو 
/ الا 1/5 
ابن عاصم العبادي 
دل لماع وغ / 7١‏ 


يضة 


- فهرس اعلام الرجال والنساء 


ل اي 


ابن عامر 
/١‏ 5غ 
ابن عباس . عبدالله 
ل ان 
كي علاكيى الاك مهكل 
ةا 40 اللطلك فيض 56 
“لال 4و" وام / ول 
ا رض 6ن 
ل ل 4 0 7 
عمط 60 ايد 5 
نشت 22254 # لطر ترون 
)ل كلام وكين لادعل ملع 
(ك)ل كلاق كلا (5) عمق 
افق شاف وطاق 
/الاد وه / 8مه؟ 
5م 1*8 دكن خلا جر اال 
يتقان ل 
2.١:‏ كدل ١آكل‏ 
لحي اال 


ه٠‎ 


آ٠‎ 


ابن عبد البر . ابو عمر 
6/١‏ دوخ مر( 
و ا ا ا 0 
لكل خككء كاككل اكرال 
اركل لاحل كاوثكل حول 


مدلل هلالا مرولل وح 
16 565 ٠غ‏ )ل 
65 ١ق‏ مغ وه /لا١‏ 
)١و5‏ /5غ4ء لمتكي 
نك 
ابن عبد الحكم 
: / ”م 
ابن عبد ربه 
؟ / ١:5‏ 
ابن عبد السلام 
“9/١‏ ووم ١13/59‏ و 
اا عو و 
8 احذ اند كر 
ال لير الرض 
ابن عبد السيد 
60/5 
ابن عبد المؤمن . 
5 / ٠غ‏ 
ابن عبدان 
١/:ه”‏ و4 / هلل ولثم و 
ه ره ؟١الم‏ وما 
بن عبدان. ابو الفضل 
١‏ / لاد معو / العم 
ابن عبيد 
؟ / م١‏ 


يف 


 *‏ فهرس اعلام الرجال والنساء 


ابن عتاب 
١‏ 
ابن عدي 
ع / ١١‏ 
ابن العربي 
0/١‏ 586 (7/) كدكثل ادل 
5" و85 /5”(5554157)ر 
ه/غع" و 5/ة ”1# 
ل 
ابن العربي. القاضي 
/ دلاوه على )0 
ابن عساكر 
١:٠ /١‏ 
ابن عصغور 
؟ رمف كلك 
ولاك لامك 


ل كلل 
ول 5ول 
اسم او # / 5 
لاحي را 020 


0 
0 
٠١١/5‏ 
ابن عصفورء ابو الحسن 
م /ججم 
ابن عطاء الله 
١‏ /مره// :0" 
ابن عطاء الله السكندري 
١/م‏ 


ابن عطية 
لخ“ ٠غ‏ #20" /مكء 
رة الك الرضرة 

ممع و ” /لامكء 4لاكء 


8 وغ / دلا 8" 
ابن عقيل 

١‏ هخ )2 :5غ 5دك 
ملالا هجوخ" 17١‏ ور 
برض ترنيية 
ذم و ” / لا ١57‏ ور 
ع / عض لاك كلالن لالع 
وه / ه75 2155.755 ”ار 
5خ ” 


ابن عقيل الحنبلٍ 
م/م 
ابن العلاق 
8/١‏ 
ابن علي 
ار رن 
ابن علية 
ع / وم رو5/ 7:5 7داء 
٠عولان‏ *#و”ن 2755 30> 
ع / 8غ 


1” 
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ابن عمر 

515/١‏ الغ وة/ دلق 
١355 6‏ (7”5) مول 
كلالا لاك إلى الال 
25# ”هق 2755 ىق 
6م . 584 

5/لاف خت كت على كاملل 
+ 5ودكلن الاك ١”‏ 
ا ل ا 
”3 


: /مهم 


ابن عمر وس 
:٠١ / +‏ 


٠٠١ /‏ 
ابن عمر وس . حمال الدين 
+*/٠م‏ 
ابن عمرون 
وف / داس 
ابن العنبري 
0/1 
ابن عبينة 


77 / : 


ابن فارس 

"1 20 ل‎ 1/١ 
ار ا‎ 6 
ل 16 ال"‎ 
د ل ةم الا‎ 
0 68 خض 602 نض‎ 
اك‎ "١ / دلالا و ع‎ / * 
ضر‎ 


ابن فارسن . ابو الحسين 
١/لا؛:‏ و ”_/ملاا و ”/ه 
هه ١١5‏ 
ابن الفارض 
١/0هه‏ 
ابن القراء 
* / لالاوع / 1:٠١‏ ١غ‏ 
ابن فورك 
كل كنف عمف على الى 
"1١‏ 
1 / اا كت لاك لورلا 
شف 60 برف 6 
كحم دولل لوس لاوم 
(ك) لاان كن خ#لل 
53 (45)07:. 
“## /راتك, 5ك لام كت ححل 
لكل واف ؤم لل 
17 لاكاك 575اق 2445 
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هلاق /الىمة. 5:45غ, 25460 
ظظ 

/*“ك دك 5ك "“#قى ك4 
ودكل“ لاكال 25# 2.45 
49خ ل لاكاك2 "تك 5ك 
هل ت5لىمك ”2,5 2555 
اهل كلاا. 4لاا2 صوصو 
ل اا ال لضو 
خضد إشهضد يسن 70 
5" لادلل الل اال 
فهكلل كلاكال الكل "دق 


505 ا”ة., 5550غ‎ 5٠ 
ه١١.5:58‎ 5١ 
هم اكالم تعضأ دن‎ 


شن سنن 60 ا 
كحمكل 5405159٠‏ لاه" 

ل ل رض ال ل 0 
ل الل ل 
ااال 8ت 54 5غ” 
59). ١اد”ء‏ ”د25 كود 
8 ا 


ابن فورك., ابو بكر 

رو ٠١‏ ود#/ ٠‏ 
ع /ر هك ام *“د:زوروهة/ بلا 
ابن فورك, القاضي 

6٠١ /* 


ابن قاسم 

ا 6 ا ديضن 
ابن القاص 

/١‏ مل ثظلالرو" / خاو 
/ لا وك/ 55217294 


١/وءء‏ مث 4:اوة ١87/17‏ 


ابن قتيبة 


1 د و”/‎ /١ 
ابن قدامة (الموفق)‎ 
ه/ل/ااو-//”‎ 


ابن القشيري ر أيضاً: القشيري 


٠١ / /لخر”‎ ١ 


ابن القشيري. ابو نصر 
أ او الخ لمكن لامك 
الك لالاا. 4159 و 
/ر ل 5ك 155 ور 
ع /له:عةت,ك «علالاء وو 
رك لطر دكن 
ابن القصار 
5 / وغ /ه” 
ابن القطان 
أ ل“ عدن لامك 175١‏ و 
4 ارش يكت 
وم 
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#«/ر ا ولذكن هلال كعم ابن القطان. ابو الحسين 


ل محل لاو خد ١‏ لا ل" حك ##دلن مو 
ودلل لكلل معلل وحلل لك ا لل 00 
خض اضف لض 5" ؟ / هك لكل لاك مث 
"94٠‏ (”7) 25 2,456 لاهلل مهلل 5لثل الالال 
7517 /اةغ وي لس 260 لالخرة 
5/5م”ت نف أكدحلى خازرلء لاولل ١ا١:‏ (3) 
لوف ل 5146 * / لوك لاءل لاهكن لاح 
نظا مض برفض” محل الال ملاىا الى 
ينض 62 دض اضرا و ال اك الاعلر” 
الالال 5 ٠5ى‏ ه75ك. 58 5. 5:44 
4ف 5م (آيى مكف 70/5 كنك كلاء وى الل 
كلاق 5و4 ووق عدف ل 0 7027 
لعف كعقف كلكلص لاقم 4٠‏ ("”)لى لاؤ”اء 2554 
الام عام خم اعم نض امش لض انرا 
:0 رش فض فض اطرير” 
ا اف ا الل ات لمر لير كنظ ب 
كك "الاك 5558 (”ي 5ك ملالل لالالاى لول 
0:6 لكك 7 موم 
/ دك لاك رك كلل زوق كمف ه/ 5/5 2 اا 
لات كك لات الا وى ”اق ابن كج 
هل 2١5:4‏ أإعدعلق مكل 0١ 73/١‏ 4/70 و 
00000 6 الله 
5 الى 4ل و 14 لام 
ابن القطان. ابو الحسن لوكلل ككل ملاءى كلم 
3/١‏ ”)2 و اخ خم ور كلاه وا ه/لاء 0# فك 
0 ال لالاو5/ د وم ردك 


يضة 
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:1ل لماك ١ك‏ "ل 
مال كال مظاك ل 


48ل :5لال #دكتل ”ا 


الى 5 و # / لا و 
/ “8 و اه/ه5” ور 


١١/5 


؟ م روخ لخ ولاو 


5 / ل :7" و5/ة": 


ابن كلاب 
؟! /:0*م 

ابن اللبان 
ه/ 8ل #:كن هه١‏ 

ابن اللبان» ابو الحسين 
١/*ه‏ 

ابن اللتبية 
ه / م١‏ 

ابن لقمان الكردي 
ال 1 

ابن الماجشون 
عدا 

ابن ماجه 


/ خخ 1:5 و5/ :774 


26 


ابن مالك 
؟ / 6 )7(١١‏ ك4 أت لالاء 
ثلا الا لايل اق 5كء 
شن 768 دنة مت 
لكلل لامك عولل مول 
5 /اذ”2 2558 25519 
ا رض لض لالض 
لض # رمن 
م / الاء إلى مم ”47 عق 
الل الاك بالاكن وال 
ينض 60 لفضد رض © 
4/5 روه/؟5 ١95.1‏ 
ابن مالك. بدرالدين 
+ / :م 
ابن مالك, حمال الدين 
7/2/١‏ 
ابن المبارك 
؟*! / :لا و /خ” ٠0‏ 
ابن مبشر 
ه / ١م‏ 
ابن مجاهد 
م / ١لا‏ و5 / ١٠١‏ 
ابن مجاهد الطائي 
١/*ه‏ 
ابن مخلد 
/2-28 
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ابن المرأة 
/ و١٠‏ 

ابن المريني 
5 / /ام؟ 


ابن مسعود 
وغ / ل لل موك 
١61/‏ (؟اي ”ةك 2)5(755 
نشد بركضد لض اير 
ملالا ١1و‏ و5ك/ دك كى 
لا (75) 19]كء 5اولك 
لهك 5ولن لادهكل الكل 
”> 
ابن مصعب 
5 /8مة 
ابن المطيني 
* /هة: 
ابن معط 
ثم رض افع 
ابن معين 
5 / لام” 
ابن مفوز. ابو الحسن 
5 />؟؟ 
ابن مقسم المقري. ابو بكر 


7/1 


ابن مقلة 
5/5 وه/> 
ابن.ملججم 

5 / ٠ه‏ ك١)‏ 
ابن المنتاب 

١م‎ / + 

ابن منده 
0م 


ابن المنذر 
٠١/١‏ و4/5 ١‏ ١مهم‏ 
ابن المنير 
١/١‏ كي الى علاكى كومكى 
لاو / لو" /قاى 
لال 5و5 / ”5 لا 
25> 


هإى ؟لل كف كف عق 
كا "لال دولل لكل 
مكل كلاكل امكف كحممك 
لاكلال كلالال الالال خل 
٠9ل‏ لوكل الم (7)لى: 
تنفضت تضة كرض لكرضة 
"١‏ هك”ل لاوم 

5/ ٠ت‏ طلاء عحى لل كي 
#الاكل اولك الاك كلك 


4ع 
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275 عملت الال‎ 54١ 
00 2) ١64 اث‎ 


70٠ص‏ 
ابن المنيرء ابو العباس 
م / ممم 
ابن المنبر. القاضى 
: /:: وه/ م١‏ 
ابن مهدي 
/ ١7م"‏ 
ابن المواق 
: / م" 
ابن موسى 
؟ /4 
ابن النحاس 
: / م7١‏ 
ابن النتحاس» مهاء الدين 
ع احاح 6 ترفرضن 
ابن نصر 
4/5 
ابن نصر المروزي 
7/1 


؛ /رعماوه/١١٠و"/١"1١‏ 


ابن هشام الخضراوي 
1 
لضن 
ابن هشام. حمال الدين 
ا 
ابن الهمداني 
1/١‏ 
ابن واصل 
1/١‏ )2/5 5”) 
0/7" 
ابن الوكيل 
5”><>/5> 
ه/ ١/١‏ 
ابن الوكيل. صدر الدين 
1/١‏ وغ/ 0 
ابن ولاد 
م / 7 
ابن وهب 
: / "وم رض لاولكء كدة (7) 
ابن وهيب 
١/3‏ 


لحف 
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ااا صسسسسصصص ب بي 


ابن يحيى 
٠/1‏ 
ابن يحيى الوراق 
:+ /57: 
ابن يعيش 
/ وده لام اللا 777 فى 
م / ولا 
ابن يوسف. ابو محمد 
ه8ه/ 2 


0/١‏ وو #/و5 ا و 
م / “7 :. م4: و5 / 6ىة 


/١‏ وغ / 2 5ك 
/ا0: وه/1” 


الابري. أثير الدين 
*/": 


أبو إبراهيم 
5 :00/5 
ابو اسحاق 
ل ا رش لت 
هلال 5م فخققص الاك ”تك 
على ١5ل‏ هلال لالاك. 
سل برضف 60 رفت 
احرف تدس 6 برض 


الالال 4لااء هعلىق”تء كلى”ء 
لاو «دلل اهدلل ”وك 
مهلل كمثلء لحلل اعت 
مهدع 5٠١‏ 

اد يرث برل دك 
لاحك 18١‏ (7)ء امك 
لالم ادن لالالآاء. ههك5ء 
كهلاء «ملالاى 55”ء. ١هكء‏ 
ادن للش ف مخض وك 
عامط ملالا. فلالا هملء 
كي يكس 6 لكيه 
وم زع 741 زح تولك 
كل ادك 455 ل/ا١اةء‏ 
ملع 0ن ”لاق 24:47 
“غ5. 555غ. 550 

ع / ف اك لاكم. 5م لالاء 
مل ةلا ووكء /ا١ه١‏ 
مى كك خلا لاقل 
مولا :هلال 6هلاء 59آء 
لملا كلملا كاذلكء ١او2‏ 
معلل ااكلل :اث وآاكء 
الال الالال الروك 5ق 
؟كقع,2 2.54 همذاق 2595# 
4 2540 006ه (5)ى 
١‏ (7) 

و /ى )5,5172075.500٠١‏ 
٠‏ لام هكى كت "الال 
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آذآ ل سي 


الى على خف فى لق لح ل 6 ا ا ل 7 
5ك كاف حدلل الاحلل «لاك. الاك :الل ىلا 
4 ١آللء (١5‏ لاي (؟)ء لاه١‏ (ذيى مكك 
حلكف أاكك حكك دحل 9 لاك ارك لفك 
احلك “كل الل آل ا ل ل 7 
57”. 5:84 )ل و ”)ل الاكلن مكل 
2.56 8ودكل الالال ملاكى 55 (ك6). 55للء 5نآل 
4ل ودعلل برحلل 55١‏ لال ككثن “الال 
فضة لنض لطس 7520001 لالاك. كلا كلاك. كرتن 
/ا6” (كا)ى كوك ب#بى لاحك لوكل لاكلل لل 
١لكل‏ لاملل كلل حول 1١‏ ) 
24٠١ 56‏ 455ء. 644٠‏ ابو اسحاق الاسفراينى ر: 
د 0 00 الاسفراينى: أبو اسحاق " 
7 هموق لاة: (5). ابو اسحاق ليقن 
46 لاذه (75)ى ولام 4 / ومس ١‏ 
الا #لمان 

ابو اسحاق الشيرازي 


كلل ٠ق2‏ كقى ملل “الى 
١5١ 1‏ (كاى خملل 
١5:5 4‏ لا “دولل 
لاك دوك ككل الكل 
(١66‏ (كى "الال لحرلا 
كلالا 744 (ك4يى علا وه/5ال ملا لول 


الالال ملالا. ولاك اح من ا ا 
الملل كدرل ححمك لون ابوالحسن العنبري 
ه / "٠١‏ 


١‏ /ع” "انل آل ممم و 
كال /ا4"ا او 
* / "هك ١ؤى”“.‏ 60و و 
6/5 ١لاكى‏ الاك 5مم 2 


5ل ههجول 
ا 05 ٠ال.‏ ملام ابوالأسود 
(؟) ه ”ل 5م /م0؟ 


5 
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ابو امامة ابو بكر الأشعري 
5/6 ) هلح 
ابوامامة» سهل بن حنيف ابو بكر الأشعري القاضي 
/ه :05264 ديقف ْ 
ابوأيوب ابوبكر البصري القاضي 
م /راموة/ 7,٠١‏ / م" ْ 
ابو بردة ابوبكر بن الطيب أو الباقلان 
ع /لوعمروه/ هكف ٠١7‏ ابو بكر بن محمد 
ابو البركات البغدادي 1/5 
41/١‏ ابوبكر الصديق 
ابو البقاء 1م 
1/1 ا لض لضن 
ابو يكو يي "2# 2568. ١5ق»ء‏ 


وك 6 ة كلام )2 كىقن 
امب عاص الام ”ام 
لاو 7ه 


م ان الا 

4:١ / *‏ 47 4:5ء. 11١١‏ (”7)ء 
/1 157275545524 
ف 

/ “ا كم هملاكم الل 
وعن "ري لالام. 4436 
6 156555ه 


اف ان ابوبكرة 
/5949)و7/5١١‏ 


5/ “م :م 5م /اه.15 )2 
/لا 725 
ابوبكر عبدالوهاب 
"2غ 


5/ هل ١5١‏ ”اي 07 
لاا مه” (7) .وب ابوتمام 


وت 
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سس يبب | _#[؟[؟[7[7:ب:يبيييسسييي سل حك 


ابوثور 
ادكو" / ا 
شف 60 خف اضه” رض 
(+ 275592 520559١:(5)و‏ 
"14/١/15‏ 
ابو جعفر 
21/5>, 
١/م*و5/.و5”<١‏ 
ابو جهل 
5 
ابوحاتم 
ا امرض 
/ ثوغ / ١٠؟‏ 
ابوحازم 
5 / وض 9 2 زع ليث 
ابو حامد 
١م"‏ وملاكنل لامر حكدلوى 


للنو؟”ت ككل ول ١1١ل‏ 
ااهل ع هثل اومن وماع 


8/1 ولاك ولللى ووسل 


تسسدث احلا اضةه” وار 
8٠١” 5٠‏ (؟). 5كتق 
اا ”لاع 


يك 


** / 7ك لال رق 
"الاك 2.19٠‏ 95ل( لآيى 
لاا كلل لخادلل لازال 
ل احك 76 ل 


(؟). لاكلالل هلثلل الال 
الال الكل الكل بتم 
لضت خحض ضع رفير 


ا و لا 
1١75‏ 755ن ل ىو:ع 


3 / كا 7 :)١ه‏ 
4١)‏ ه40: 


١ اا"‎ 


5ل :ال انعا عل 
١١ ١0‏ لام 


ابو حامد القاضى 
١/هلى‏ )ها و “8# /و١”‏ و 
لكت“ 1556 )2 و 
2122/5 
ابو حدرد 
* / ”مغ 
ابوالحسن 


5/١‏ "5ت كت محل مها 
(5) كل الال لا )ل 
7 158 (17)رو” /رثاىل 
:هلال ككلو” / ١‏ ىن 
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*“ودى «لاا و 5 / ١‏ و 
ه/ه؟” )11/52 


زففق 
ابو الحسن الأبياري 
ار / :خا الع 
ابو الحسن البستي 
8/١‏ ْ 
ابو الحسن السبكي : ر : السبكي 
ابو الحسن المقري 
5 /م 
ابو الحسين 
١‏ هع كاك الالءاتكء 
بيلف ك1 امل 
الال 8417 مدع 
/ل للا « لكل رولك 55لء 


بامس ولل _ بلعل ما 
مما مث ”دق 5*5 
أ رف 


و لل للش للضي إفضة 
55 5ق كلاق 25904 
٠ه 2254١‏ 2455 0غ 
)7(60٠ 04‏ 5ا'5ه 

ل و 17 
)ل اق الى ولك 
14ل عل ادثلل ككل 


برض رفرس ررضشضرة اليرت 
:5ع 04ت 5غ ”تق 
مدق لاو "لاعف كدهم 
/ا ١ه‏ 

ه/ عل لاكء اخ 5"”ء 4ل 
فر مضل 


1ك 
عمل ولك لارك دوك 
11874507 


ابو الحسين البصري 
7١1/١‏ 
افر بر 07 ضرت 
لامعل “ول :ع 


ا 1 الش ا لضن 
369 مام ادل 2286 
48 ١ه‏ 


ا 4 06 اح احاح 
ال وموك تدك اك 
همل ككل فلاكء 86ال”ء 
ارت أخركن 


ه/ 01211 
ا مكنا 


؟* / ٠غ‏ 


/١ 
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كف كال كال 8 الى بون 
لماه اك 575ل دقن 
58 عل لاكن لإاحمكىك 


”.2 015 5لتلنل لاككل 
3030]),) (2ه5” (”)ى 4كمىل 
لاقك. :١5 2.4٠٠١‏ لال 
/ع16. 255 (75)ل لاا 015 
)2 

4ع 2.46 ١59‏ لكل لل 
ل ل اطرش 
(5(558)5)+ هلل معرل 
اب مان 6 را 


تقض باكر “لطر 5 
الى ١وثل‏ الأول بودن 
5 )7/2 4غ 


١‏ لاا 50م ولا ولا 
ل 1 6 ال 7 
لالاك توك وول «املل 
#دل, لادلل هلال تمك 
كول ادل خرن وعل 
د امف 60 12 00 


1# )ل كحك فلاى 
“4ك ككل ودعلل الل 
نضد شد مض 2 
ال ووم إلى مسن 
وى أملا. كول جيم 


الاق 


/5 


(5) 95" 5وثل وؤثلل 
١؟١:.‏ 2455# 2.505 ٠١‏ 
(5)١١75(51)ي‏ لااةقء طق 
6469 2.2395 2.450 2454 
558 25560 5١5ه‏ 

ا :1ل ال(؟ي ملكتي 
لالا. 5لال "الح ٠١‏ كل لاككل 


وول“ لاككل 4ك ١ى؟‏ 
0 لوث لاون ب#للى 
60 انض بر 
«لالال. ارلل لاملل تمق 
1 ")ل 405 مدق 
مك لاك الاك كلاكء 
“لق امف كحك لامع 


(؟)٠١١م18١ه.١:8ه‏ 
:ل .”3ه 605 2)5(05 
14(ك؟) أقك) دلوملا 
60 ا حتدلد 62 لضا برض 
١328 )5( ١1/‏ (ديى »ككل 
ذاككل“ ذككل غدل عثكلل 
هل ل ”ا )ل اه” 


59 2”55 روت إاكحأل 
كرون 
كل رك لل زم كحم يوق 


«لى رك كلسىل ؟لى لام ىر 
إضةة )55:.6955١‏ 
كقك ١*8‏ كلا ١511‏ 
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لل لاما 


.)0 552178ك 
كلالء اماي الاي 
نلف رف ا 
ا ال دين 
6 قي اخشن 260 نكن 
5) 7ه ههق”ء ه56 
م )ل كدحثء أاكفل 
لل ال ا لال م 
١‏ 0 
ابوحيان 
* / مم لض لوو ا ل 
لض نض رفرس 5 
م« / ١١١*211‏ وة/5درو 
5/غغ: 
ابوحيان التوحيدي 
؟ //ااو: / 5:84 
ابوخازم القاضي 
/ 0١٠5:غ5١5:5”)‏ 
ابو خالد الداني 
//ا) 
ابو الخطاب الحنبل 
١‏ / لاا الو /اتى 
مل /اؤوم ود //ا"كء 
لال موك لاهخا. هلل 


#5٠5 2.5:‏ و / 6 ١غ‏ 
4 لوت /الى: وه / لاه١‏ 


وك/ :هالخ 
ابو داود 
* /عه” و ة/ تككء آللء 
:لل لاولل 5ق ”ىةٌ و 
ل 176١‏ آي 
ور در 
ابو الدرداء 
١م‏ 
ابوذؤيب خويلد بن خالد 
/ ٠م‏ 
ابورافع 
١/5‏ 


ابوزرعة 


7 امرض المأعانا 
5/١‏ 
ابوزيد 
/١‏ 94٠٠و‏ / ٠ه‏ 2,259 
لماعل عوعو” / 057 ١ه‏ 
و5 /الاء ١هدثال‏ هلاه و 


ه«/لاه لاخ١1‏ (5). 
ال ا ال 1 أ 
65) "لال 44. ه2ء. لاق 
"0٠١14‏ 
ابوزيد الانصاري 
اخرق 
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ابوزيدالبلخي 
١7١ / '*‏ 
ابوزيد القاضى 
0 
أبو سعيد 
0/1 و ”/حعخ"“” ”)و 
5/5 لكي معم ركى 
حككل الالال ١م"‏ (5) و 
5/ ١٠ل ١:9‏ 
ابوسعيد الخدري 
١9/11١‏ 
ابو سفيان 
* / هك مخ" روغ /ركدن 
١دكء‏ ١لدوه/”‏ )ل 
”> 


لالض 1 ل 01 


ابو سَليْمِان 


5 / ١:ه١)‏ 
ابو السئال 

7/5 
ابوسهل الصعلوكي 00 : الصعلوكي 
ابوشامة 

5 /*ماوه/ :0م 


10 


ابوشجاع 

١4/١ 
ابو الشعثاء‎ 

: / م 
ابوشمر الحنفي 

0/١ 
ابو الشيخ الأصفهاني‎ 

5 / ووم 
ابو طالب 

5 /754.2455) 
ابو طاهر البغدادي 

5 / 44: 
ابوالطفيل 

015/5 
ابو طلحة 

؟'/ م١‏ 
ابو طلحة الانصاري 

5١/5 
ابوالطيب‎ 

٠١ /:‏ :وه / :لاا. 118 
ابو الطيب بن الخلال 

١/١ 
ابو الطيب بن سلمة‎ 

١١٠١ / /لالاءوه‎ : 
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ابو الطيب الطبري : ر : الطبري. ابى 


الطيب 


ابو الطيب, القاضى 


/١ 


/ 5 


هخ (”2)73 ك2 كخم :ود 
ودل أاككء ١556‏ (5) 
لل لل 1# رفرض 
١١؟')‏ الاك 5دى5ت2 كدرل 
رون 


كلل كثلل اق كلاق 758 
4# 5ه5ء 5كالل 575ال 
"0١‏ 4لالال لاملا 5ؤولء 
51572051854 


د كاك ون لاملل 
فلا الحمك اول 198 
ل ل 760 700 
له ا ال ار 
لك يض ابض في" 
1ل اكاك اق 6م45 
.)7١( 9‏ 14.444 


4050-0 )2 دفلا 
كح ولك ولك للطكف 
كعك“ 7ا5لء أهعكء آأذكء 
+8 (7'5) ماك «ك27 
شي الف ا ل 
ود :ا الا الي 
لكل كل 7إلل لأللء 


1ط 


بسن وسى إلام رك 
كلالل ب/الالا الال رات 
لكل 2675٠ 255 6٠‏ 
255٠‏ 224 22460 2558 
الم الام 35#5ه2 ٠ه‏ 
0*6 


ه/لالء لك و رضنا 3269 


افر 6 7 30> 
زه ة الال :لالا. ه2656 
باهرا 


ا ا ل 0 


يقد نقد :يفا (ضةث 
ككل #ولل اهن هو 
1 1156 مم كاي 
لس 2 ام 


ابو العالية الرياحي 
3 / مضق 0103 


ابوالعباس 
١/ههق‏ ١ه٠|‏ و ”/ه*” و 


م /؟ام :ة: و85 /5كء 
ع#للل :ل" واأه/5: و 
5 / الام 


ابو العباس محمد بن يعقوب 
ه / ١١‏ 

ابو العباس القاضي 
>60/١‏ 
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ابو عبدالله 
ا 
ابوعبدالله البصري 
0/١‏ 
/ لكل :كل ور حول 
ل 1 


“ا / ككل اك العلل لقنن 
5غ 555 


5 / ككل 51١‏ (5') لات غت 44 


١٠١6١ 6‏ (5) 2555 
احدي رفس 6 دظرة 
"), ولالا. لاهع. 4ه 

69 تخرك 


ال م١‏ 
11/5 
ابوعبدالله الجرجاني 

* / :روغ / خخ 
ابو عبدالله الحافظ 

/ ا 
ابوعبدالله الزبيري البصرى 

* / دوهدع 


ابوعبدالرحمن الشافعي 
14572451١ /:‏ 


ابو عبيد 
اا الو خم مهلاو" / كار 
: / و د« لوة/ ١١‏ 
١7١ /‏ 
ابو عبيدة 
١٠٠١ / *‏ 
ابو العز 
5 
ابوعلي 
/١‏ ٠وعل‏ وهمعك تأق'كء,ك ١٠ل‏ 
اال كو / :امكف 
شغ رض رض 0# 
** /؟5:ةوة/ 82555 "رو 
كل وك وللل 
6ه" ولاان. هملكت "٠١‏ 


ابوعلي الجبائي : ر : الجبائي , أبوعلي 
ابوعلى القاضى 
ه6ه/ ١‏ 


ابو عمر 
/ 1ه 


ابو عمر بن عبدالير : ر : ابن عبدالير 


ابو عمرو 
*" /رهه5وة /5 ٠:و”"/‏ :4” 
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ابوعمرو بن الصلاح : ر : ابن 
الصلاح 
ابو عمر و محمد بن عبدالواحد 
25/1 
ابوعيسى الوراق 
5:١ / 5‏ 
ابو الفتح 
رضن 
ابوالفرج 
١‏ وال 1156و 


ار لا ل 
وال ١ق‏ ممع 


ابو الفرج عمر المالكي 
هه /*7ضهءع 

ابو الفرج القاضي 
ه/ع* 

ابو الفرج المالكي 
١٠66/١‏ 

ابوالفضل 
5 /و0١ه‏ 

ابوالقاسم الأنصاري 
1/١‏ 


ابو القاسم الزجاجي : ر : الزجاجي 


ابوالقاشم السبتي 
" / 44" 
ابو القاسم . عبدالله. الشافعي 
ه ١7/‏ 
ابو قتادة 
007/5 
ابوقلابة 
8/5 ':ث./ آها 
ابو هب 
كمض كن 6 لاخر دن 
2( 
ابو محذورة 
ءمه١‏ 
ابو محمد 
/١‏ مك4 :٠:4‏ و”# / ١6‏ و 
0 4ن 
ابو محمد البغدادي 
م 
ابو محمد بن عبدالسلام 
2/5 
ابو محمد القاسم 
/ اع 
ابو محمد القاضي 
الخش ير 60 
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ة 


4 


0لك٠‎ 


2.) 


نس 
مل 
ا 
000 
ليث 
6غ 

يفيه 
0200 


ابو محيريز 
١٠١/5‏ 
ابو مسعود 
7/5 
1/1 
ابوالمعالى القاضى 
0 رن 
ابو منصور 
١‏ / > » 4ك 2305 
م١٠3‏ 5مك لكل 
+3551 
١‏ / ,0 4ك 5ل 
ا 
لا لش لضن 
الالال اق ١و5ة‏ 5/اة 
شد الكل ؟ اشر 
احلا مدل لاقل 
04 الاك وهثلل 
١‏ ”دل 575 
3ظ> 349 5١‏ 
مال 9نثل لأاكل 
ردك 34 6 عم 
"١١‏ و4 هع 
2غ 7١امه.‏ “077 


2ن 


اكلام 5”ه2 2.)5(05٠‏ 6ه 
ا ار ل ل ا 


فر رعلا 
0/5 لاه( (”7)ى حم 
محكث الاك امكف امك 
ا ا ل لل 
محلل لل ١لالال‏ لالالاء 
دلاك كرك حرى لامك 
اررض 
ابو منصور البروي 
"١ /‏ 
ابو منصور البغدادي 


ا ا اع ال 2 
١ك‏ ع٠١٠‏ لل مكل ه*” ل ١١١‏ 


0 ا ل ال ال 
كول #كثل رركن بام 
الع را ار اح 


م / لان لالال كلل ؟الى مق 


لاكك ١3*5”‏ (”ى لالاكق 
الل ت5تقكء ١مك‏ لاكل 
لاحك حفحكك كلا الال 
١ىمل‏ عال“ك ١عكقك‏ اوقل 
مالأ كلل لل 2 
لكلل الك ككل كلقن 
«لالال 4لالا. كهثا. لاملل 
دض اضةة برخضتة بمتيرة 
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مكل "الال متخي 21٠٠‏ 
65١ 25‏ لاق ”5ق 
كع مكةقء آلىة 


: / ل لضء اه اكلم هلك 
01١١5.) 49‏ 4ه١‏ 
6 0 بن 582 
فللال اذى 6وق4 ١لف‏ 
اك يك افر شر 


هال ل لام خا اله 
اال ال ١‏ 


)2 كلال وتذك ##مل 
كل ككل تلاك لال 
كلا 5:5؟ (95)ى لقت 


6 55خ مه“ 


ا ل ل 6 ل رش ار 
ا ل ا 
1ل 15ل :آل ودللء 
914 


ابومنصور القاضي 
١م‏ 
ابو موسى الأشعري 


* / ةلالاو” / لاواوة / "ار 
ه / 8٠‏ 


ابونعيم 
: / لامو / ١84‏ 


ابوهاشم : ر : الجبائي, ابو هاشم 
ابو الهذيل 
* / د كي خاو /خان 
:ا و ه/1كء 7١اا‏ و 


5/ 6ه" 
ابوهريرة 
١ل‏ 56 و" /ده” و 
/ لاا 5 هل 
فلل لازلى والل ولي 


 68‏ شض كرس 0 اخرفر” 
الا 5ك" املا الك 
مض برفض ضه” ايض 07 
0 556) او 
4/5 . 94كلء ١١”‏ 
٠66 )'(‏ (كى لا5١‏ رم 
لاف الم ل 60 
ابووائل 
١١/5‏ 
ابوالوليد 
2 الطف 0 لاضن 
ابويحيى البلخي 
5/١‏ 
ابواليسر البز ودي 
فر كن 
ابويعقوب الرازي 
: / 86 
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ابويعل 
١/رع*.5"‏ :2 1ل هدم ده” 
و /#م١‏ و ”م / ١57‏ و 
: / ها 5هلء :ال ةلا 
5٠‏ مدق لاّمة. 5:8٠‏ و 
هلال :لكوك / 1م؟ 
انو يوشت 
اا و5 / ا ادل 
الال ااال رمك لاوا و 
م« / 5" 5 و 4/ ١ك‏ 
لدي ل ل ع7 
45 5غ 7ل 5ه و 
ه/'*ه و 5/ هف ا 
لف ا 7 
م اك 


4/١ 
ابويوسف القاضى‎ 
| 00 
ابي بن كعب‎ 
٠١1.١١ / +5 
الابياري‎ 
مم 5ل لل هكللء‎ 6/١ 
ككل «لاكل ىكل لامك‎ 
اد 1 ان ردخ ااانا‎ 
؟ رهء هكء فكلل الال‎ 


ام 
م / “ل بالل كي *الاء لاق 5ق 
هك "ادل ٠عكلف2‏ مكل 


550 35589 


ل ار الل ال لل 
اخضة رضي ارس ارت 
كملال لاهلال ١اكل‏ 2,560 
2 52 5288 

ه/ ٠١‏ ك'يى كه ظلفق محل 
كعل اكاك /الاكى لاك 
كلالال لالاكل «ثلالل "لت 
555 


ا لا ال ال ل 1 


همك هال ١ك‏ كلل 
كك ا 
اثير الدين 
اك يف 
ا حمد بن حنبل 
١ك‏ :1خ كم الا دم ؤم 
369 كلال تدك "#كتن 
.)5١( 64‏ معككل «عوكلل 
ارد اناخخوا 


؟* / 355255 5خ 1:25 


“ع )د م ولك لاك 
رف ال 0 
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ا ا ال ا 0 
ذل اك كعك تمك 
كه االلل "ا 
54 “9 الث الال 
ند برد حث 56 
ا اا تر ارسارة 
برض فض لض اضيرة 
م" لولل إومخل ووم 
.5٠5 )6‏ الاق 419 
2:84 ”8ن موق ١خ‏ 
0)ي عمق 445 لالىقء 
/ام:. لالمة.ء 5:0١ 255١٠‏ 
(5:58.)5.١١هء‏ لاله 


يش 40 امت 0 697 رين 
3 ف ري 0 
/ا6١‏ 


5 / “5ن كه ملا لالاء 
١وخل‏ لاألل "اك لاا كل 
نة شن 60 برشي 
مالا ولالل الل تل 
7475) ١9ل‏ 197 )4 

٠‏ الل شن للش لضن 
احمد بن صالح 

5 / و" 

احمد بن يحيى , ابو العباس 
/>22»> 


الاخضري 
ع 4ن 
الاخفش 
ال لالض 6 إفن 
الاخفش ابو الحسن 
76 ين 
الأرموى 
١/مه‏ و”/الا و 5/ء 
هرق 
الازدي 
”1 / وغ /7: 
الأزهري 
ار / لخر 
+ / ,7 
اسامة 
0/5 )2 
اسامة بن يد 
1 ال 6 لالش رفس © 
١ /‏ 
الاستاذ 
او ل الل ال 
هق“ ودلا لاأادك ملا 
همك مولاء 501. 1:١7‏ ور 
ااا لاسر 
ع / 5 ”امه /7و: ور 


هه 
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3701١ 0741 6.7006 255 / 5‏ أسعدبن سهل بن حنيف 
0 1ك يرشن رك 000 ش 
الاء. لادهء اف 5١اهو‏ 
هل كحك فالك 
04 و5/ اك 
مدل لاد بالا كم3ك 


الاسفرايني 
ااال خاو / اا الل 
الل ا ل 7 
ول مول لاك لمك 


وم 
؟'ون. ووثل /اءق2 قم8*: و 
الأستاذابن داود 22/5 
* 6 الأمتقراق :ابو العاف 
الأستاذ أبو بكر /١‏ ل ىل هل اهلاو” /” 
ام" (2.5564)5 155و" / 5ه 
الأستاذ أبو بكر بن طاهر الل 454 ثلاذوة / 15ء 
سر / م الا ا ال 5 


*ادلان اللاد”ء اول لاكان 


3 5 ]ا 
الأستاذ ابو منصو,البغدادي 64 954 الاق ه56 


/ م ألم موهلا بن 
الاستراياذى 05 8ه و5/52هكل 
١14/4‏ م 
إسحاق الإسفرايني , ابوإسحاق. الاستاذ 
لل ايف ا ا 0 
5205 لادكء كككن إلى فلل 
إسحاق بن راهويه دع" كدق لادقى الكق4 
: / /ام” 7 
إسحاق الحنظلى / 6خ 5ك موك ادل 
هم /عوم 4 5ل 


كمع 
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ابح ب ب 


ال ا ل ا 
كال حول كول ردق 
الل ل بر افيه 
لاو الالال #ال 5ل 
محلل واكثل هوخالل مردكل 
الالال 2.6٠ 55١‏ كدق 
5 0 )44 


ل 6 رض 100 
6 5كق 2 مقت ٠ه‏ 
ادن "ادم “#”آاف 6ه 


07005 


4 لد شد برض 6 يد 
للم بل لإلاكى ١57‏ 
5)ى #كك لاحك "مك 
١‏ ل اام 

5 ”اق لور وى ور 
ا لكا 


الاسفرايني. ابو حامد 
للا وك 
فلل مم5 (ك)ل معدل 
لل 41 و٠0ع‏ 


لل ا ا 
رض مض اا 
همل ١«وكل‏ موكل كدق 
للق لاكق. 6اة لكاي 
1 


م / بسن وعم لالح الالاء وها 
سا را ا ل 
الال ةا 57 


ا ا ات سك 
/اء ”ل 2.5917 2.158 5إ'هد ور 
ه/طداوك/١7‏ 1 ”الا 
”> 

الاسكاف. ابو القاسم 

>/١ 

الاسكاني, محمد بن عبدالله 

١, 7/ هه‎ 

اسماعيل (عليه السلام) 

5/5 


اسماعيل 


2/١ 
اسماعيل البغدادي‎ 

ه / ١١‏ 
اسماعيل بن اسحاق القاضى 

5/: ْ 
اسماعيل بنعياد 

2١/5 


اسماعيل بن عياش 
/ مام 


اسماعيل بن مر وان 
ع امم 
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اسماعيل القاضي 
١‏ وو 
ع / «ادوه/'_2,. 
موروه/5” 
الاسماعيل 
3 / مام 
الاسماعيل . ابوبكر 
33000 
الاشعث بن قيس 
0/5 م 


الاشعري 


/١‏ أل لاق )2 أت كات فافقنىلى 
كال ٠تقكل‏ لتك أهدل 


ل ”7 ).2 


اواخل ”2:7 ”اد 7# 


)590155 0) 


1" / وى فك ١5١‏ ('5”)ي كمكل 


لالالا. 5ه" (”) وهه”7 (75), 
6 17 )2175 ”7غ 


1/ إل 'ا('”اي 5ك )ل 


27504 + [69ة3‎ ١5 
اك 05959 75(15594) الالاو‎ 
رهض‎ 01 1 
واو١ )و ه/5كك‎ 
3697 اطرش 6 ادن‎ 


1:4 


2/7 376+ 


الاشعري. أبو الحسن 
١‏ / ل ح” لات مي مومعل 
حل أشن اسن الل 
25247١45‏ 


* / كاك الالال ال ككل 
ا لي 1# 0 
م / 257٠١‏ 45:غ4غ. 96: ور 
/يء كل أالف “لاه و 
وة/ 237 
48 ٠١0ل‏ هوك 7/7 
أشهب 
/58: 
2/5 
اشيم الضبابي 
/ ١هغة‏ 
اصبغ بن الفرج 
000/5) 
الإصطخري. ابو سعيد 
كر" / وى بالل الملل 
الال 274 5و2 / ١ل‏ 
اا الل :لدوك/ مت 
6 45 
الاصفهاني ظ 
١م‏ مك 75ل 4دلء لوك 
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وول وإث“ل كلثلء كفلل 
05١‏ 5(1736) 

لل ل ار ا 5 
و "اق همل لارك. ١كلكل‏ 
ا ضر امد 
4ل لادك ود كلاكء 
ولاك كلك “اوكا كوك 
ل الل ا 
إللل اكلء كول 
وذ 2 الي الالو 
ال 4ق ٠١‏ الاق 
كعم ٠ه‏ 

“د / "الال ان مك 4لا ”ل 
يرف 1 ا 
5 لاملل #الالا. 54ل 
لاهنل ”255 255٠‏ 2555 
لغ 

5 لاض ىل ككق هن دولل 
ا 5كان "ىن 41175 
504 ”اع 

اف ال ال 1 ال 
الال كنل الاك خوك 
لقث لش الل للك 
الالال الال الالال وهم و 
١/5‏ 


ه / > 


الاصفهاني أبو مسلم 


"/ 
الاأصم 


كارع / كلل ٠0١‏ 


750 7:٠ 0/5 


26١٠ 4ل‎ ١ 
2)7( اها 5ه“‎ 
مده‎ 


الاصوليون 


/ 


الاعرج 
/١‏ 


لاحل ءلم ١آالكء ١١"‏ 
60 شك ا سلف ”7 
اا الالال 7# دا 
049 كخل ”#ا”ء. دقل 
5عللل ملالا ١ىمثلء‏ لاوا 
41 5اق4 458 253559 
245 مكك2 لاأاكقى كلا 
(هي لالاغ. 47: و5 /لاء 
كي ال هكل عث”ل 1ق »2 
4 ا 7 0 
نا 


الكل 


الاأعمش 


/ 5 


المح 


٠١١/5و:٠‎ 


“- فهرس اعلام الرجال والنساء 


افلاطون هت ال لاكآء وم مف 0ج 
”ور / ١ه‏ دي للاء كح مف لحل 
1 على رلك الك وكلك 
الاقرع بن حابس كن لالطك اكوك ويك 
0 مدل لاحك “الاك لالاك 
الاقليشي ال 0 
١/م‏ 3 00145 144 ١0‏ 
إلكيا 60 كلكلا كخلال «١‏ الال 
ا 


ا ا الو فضا 


908/159 هللل لاك و ا ل ل 0 


72 


** / *5(اي الى 5 اللكيى 
لالاك. ١15‏ (كى لالاكف 
4كا حولل وول ادق 
لي 0 06 يك 


5٠م‏ ام هدم لاك عل 
حللكل كلا واي الى نكل 


فال ناث لض ايل" 
١١١115 .1١15 2)‏ 
(؟') عوك لاد لاك 
5(195) 9824)5(1955وك 
000 كل 5ك ردن 
١6ل‏ ٠5آلل‏ ىال 5و 
ص 55ل لادلل 2,558 
كدق ككتى. الاك ملاقى 
ملم كخم مدص لال 
كلف الام اد ”م 


م2 هام 5ه (75) ٠ه‏ 


١١7” "الال‎ )5(5528 5٠ 
3 ”ل اك‎ 211 369 


١ع‏ *_, لاه١‏ (5)ىء ودلل 
«كل لاأككلء ١لا(‏ لاي 
الال ملالل لالاكى حول 
ل ل ل ال 
لالالا. قال 54 ادل 
كحك كوك ١ل"”#‏ لآايى 
نض داش ا لض يوون 
إلكيا االطبري 

١‏ /دم كالم :"ل ككل 
يضف ادي ل الا 
ودلل همكثلل لاوكل 2.1505 
52١‏ 

ل ا ال ل 
لوللا وولل 50:4غ ١5‏ 


[ف6 5 و و”“ / ا ؟لى 
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حف ك5كك ككل انا اوكل وس وول الع 
لكك عوك "#وك. ادكه “ا /ر”يت 5ق كف «ث"ن 54 
دلا 5آالء "لك 55١‏ وول الاك “اك وهل 
لاه 59ه”7ء هلال مركا 0 و0 5/”اه 7ه 
قراف الل ست بين ال مض انض اكرض” 
((6: تحنسرت يحضت رضيرة مع معنم 
سس نحمضض يني ارد 1 م 
بال ومنل موث ١لق4‏ 
ل 00 

/ هك تلا كي محل ولك امشلية 
ا 44 05 مك 0/5" و 5/ اك ١‏ 
اال الالاء مماء 67940 أم معيد 
ما لكل كلل ادل 5/ ١لا‏ 


للش لض بمتضا روه إمام الحرمين. الجويتي 
ضر كنض أخضد برس ل ا ل ال 


0 ا الك 2204 5 )0 لقى هشثل ”د /اة 
«( 03 2 2 )2 +*م6 8 .)7١ >١١‏ 

همل اذل 54" 253059 | 

١‏ كك مك لالالء ملل الى 
م ٠‏ 06 

5١6 5١1‏ ٠5:55غ»‏ فى امف برحل علقل 


8 كل كك كلا كلل لك “كل ك4كك لكك 
ات ل اا ارك فحلى "بنك لالاك لحك 
اا ا أل ولزن ورنى بم 

إلكيا المرامى 6 يفف حسف بردي 

4/15؛, عا للش ترففة 55ل ادك 5د5ء. 554 
بول 00 51 0_4 لكل لكت 554 
و7 / ه٠٠7‏ ا (؟ي4 لاك عدكل لامت 
ناكد ناض آحضة كرد 489 55 (”)ء 2)5(75٠١‏ 


كه 
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/ > 


دس 60 تلض ”ا 
340 رك مل روسل 
لحي ل 4 00 
ذلا هلان عمسن لمرلى 
نس 60 ا ا6” 
لاولل وول مولن اح 
1:8 (7)ى هدك الى 
47 2.419 2.4535 ”ع 


(5). 2558 2.4559 5ع 


عل لال هك لمكن ملل 


لاك افكت نكم لإثل 
ككك واكاك كأكثلل م١‏ 
(ك'). كك كوك لتقل 
5هلل لكك ككل 
لالاك. ١ىكن‏ الادلل بلكل 
2757988 5هك5ل مولل وهكل 
غلاا (اا)ى ا عد لل 
وكتكل (١ودثكل‏ *#هثل وولل 
كدل. ردكل وهثل دووثل 
حضد ننضش 6 504 
الال”,ل ١ملل‏ ]ىلل كلملل 
/ا34 رك الى /اؤ1 زكيى 
لل "ادن لاحك /الاع 
(؟')ي كاف 9١1ق4‏ ٠ع‏ 


68 ل يق ةا 


ف 5ك لال 4ك (5) مالل 
ك6 ل/اق. 8ه فهةة : ).2 


5 


كص حص الى "الال بالل 
حم (') عق ١كاق‏ اق 
لد 60 سال 769 
كككن لاكك ”كاك لمكتل 
لال اااي د«خالركايى 
لاك 8ك :ك2 75د 
2.5515 5قك2 كاذك كوهد 
كككث لاحك لالظ (آاى 
الال عمل لامك ٠عكفل‏ 
0 خاوك عكثل لإدل 
١٠لكل‏ وهكل ألثتل 'اكثنل 
«لالا. ١قكء‏ هم5 لاي 
6ل لاوكل #٠١‏ لايل 
لكلل :الل لاكثل مالل 
/ا؟' كلثلل "لاما ٠ع‏ 
(؟ى لاك 8ك الا 
5 5355 7ض2ة. 4غ 
(5؟)» ©6ه6غ2) ١*كقى‏ محقم 
548 (؟ايى كلاق أالرق 
:975غغ. 5460 

4 اك :5ك 5ك الل 0" 
3:60 اش نض 692 مين 
(؟') ١ق‏ ”اق مم ممص 
كك للك ىل تى /لالى 
ف ١كك‏ لاما الى 
مول“ املف عاملضء ١55‏ 
١96 .)5(‏ ”)ل الكل 
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لالل٠ح‏ و0007 


ل لاز م 


لالالا. كلا "1٠‏ (5ى 
١‏ 15 5554 دوك 
لا 5ك عوكء ادق 
بير نيف م 
كلاكا. 4لاكء لخت 55 
(5) كحدهثك 584 ('يل 
55 ('”') 5568 (”) 
9 لكل وآكالء الكل 
فضة لنضة كرس 2697 
:ل 7ل وكلل 5ق 
وهل رهدث. 55”ء كال 
نمس 62 أخمضة رشفرة 
مض (ضة لمضة رد 
كمخل 'اولل كل 504 


6 ير ير 6 د 
5 41158 عن 45١‏ 
7 (؟1). 158 (17) 458» 
هع 575ق2 25568 2555 
اع (”)ء 7لا (7)ن لامقء 
4+ غ» م6 (5). 
كعفق 8١و(5)‏ 7 ١ه(”5).‏ 
ولف كاف لاام ”5ه 


6م١!؟‎ 


05 لاو "الام ”اه 
ف 

فقو لال فق ٠١‏ ("'ل 5ك 
لال لالا. كن لالاى 2.665 


يلد 


/5 


6 (5)ى. "اك كلك شك 
الال ماف وككء 75دكء 
“الى 1١55‏ ). /اواكء 
وكل لكك ملاك كلاكء 
/ا/ا١‏ ('؟يى ١مك‏ ولاه 
48 4 "كن لاعت 
كلل لاكك”ء ”١8‏ (5يل 
الا 57553 (5)ء. 26 
يف ترف طرف ررضت 
الل *5#ال 55”ء 2554 
١ك‏ ككل 5كك/ لكك 
فأككلل "الاك 2.585 هدىت 
كم /7ى؟ (5') كدىل 
4# كت ٠ل‏ 
لون 6 كرت ارت 
معلل “الل واثل لاكالن 
نفضة في رضت كترضرة 
"١‏ لاه" 

١‏ ”يي :كك ':('ي) اق 


27 
ل ات 5لا لال (؟)ء رلا 
م«ى قلاء فى لاى لف 
3١4‏ (7)ى ١آاككء‏ الك 
1 ال شت 


٠‏ "اق 5ق قم 


الال الال خالل تل 
/ا”١‏ (5). ٠مك‏ ودوك 
الاك ”/7١ا‏ 368 و01 
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لالاكء. كلاكء ١م8١‏ ليل 
11 ل سيل 
0 ا ل 0 
فد الف ب 700 
مكلك لاككلء اللا وال 
الاك ولالا. هلالا ملا 
كك كن للش ين 


امرؤ القيس 
5/١‏ و5 
أمية 
#5 /ع ٠م‏ 
الأنباري. ابو بكر 
؟ / ل لم 


انس بن مالك 
6 كا ةا انض 60 ال 
كلالا 95 (#)ى وح 
8ق 585 ”ام 0584 
5/ اهل كد كدل عتلل 
الاك “لاك لالا١1‏ واي 
1" 


الأنتصار 

0/١‏ و**/اوء 
الأغاطى 

:#/ لوه /١م”‏ 


55 


الأفاطي. ابو القاسم 
٠“‏ / الالاو ع /5 و /ل 
غم 
الاوراعي 
35/١‏ و ع /لاك لاد 
و5/ ا هل 
فض 
اياس بن معاوية 
يفره 
ايوب (عليه السلام) 
2/5 


الباجى 
١‏ / ال فى 06 6ه ١(75)ل‏ 
كد 6 0 رضفة 


ف 
لال ا لطر ير 511 


يفضد كحض باس الألير” 
)ل 44 ل د41 
4 

* / ال حى بذكي فلاك 
ل را 01 
كلل كلل الاك اول 
وو 25٠١‏ ل١(:‏ لال 
ال ا ع 

: رهد كك ككل كارن 


فهرس اعلام الرجال والنساء 


55 "ع"‎ 9 ١ 
لاع“ 6هدث“ل ىل“ كول‎ 
ه٠١‎ 22560 2285 ق٠‎ 
ه/كتل عدك هلالا (آا1يى‎ 
اما 54 اضر‎ 
7ل وة/5" الى ملف‎ 
١مم وك وكحل الاكء‎ 


الباجي. ابو الوليد 
أإلى دخ الم 4ؤخا ور 
؟ / لاك ؟ماء 540اآ. 
:لاما ووم / 08" و5 / 4ه 
3649 ول الالال تل 
لاحل ١١‏ و ه/ :5ك 
الخد رضنا 
الباجي. علاء الدين . 
5/١‏ الاو الع 
البارزي 
١٠١٠/١‏ 
الباقلاني 


0/4/١‏ وره/دد ل 
7801/5 
الباقلاني. ابو بكر (انظر أيضا : 
القاضى) 
1/4 51 
الباقلاني. محمد بن الطيب. ابو بكر 
١/ه؟‏ 5ن لان. كت الال 
56 


/* 


0 


/ 5 


كف للى كاك ٠عتقكق‏ 
لالاك. كملء 6 لحل 
«لللل "الت الكل كلا 
ولالل 55" هلل مدلل 
دش الحضة اليرت 7 ارت 
02375١‏ 

هوكلل كال شاك قتكت فى 
عل ككك *لاكء الكل 
سس بترفض 62 لضفت 
لا" (7)ى هوك لاك 
مدلل حلثل ووفلل ”هق 
0ك. لاك خا #”5ء 
7 

م لالال لالاى لكك ككل 
وظلال كنك لاككلف ككل 
الاك كلل كل ١٠ل‏ 
رخن إفة6 4 المت دست 
باك ام مم و؟واتل 
كمثلل ١٠كى‏ لاا 5ق 
+25 555ى 24255 240 
5 هنل ١٠كى.‏ لالقى 
١ق‏ 24755 ككق4 5ق 
65 (7) 

1ل 9ق لا (5') 5م 


وك اص 4ق اث كلك 155ل 
ه56 ١ ١87”‏ )2 مل 
كل مرقك 2١6‏ 
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اللا الال ص كل 
نين 6 د 
لكا 75ل 5ؤثن لاا 
586 (؟يى لامك :ول 
الك شد رفض (ف6” 
نض ارس 6 ردير 
كلل #الالال كلاسا ملالا 
١لملل‏ لاملل مم جوم 
(5)ء 5٠١‏ ")ل 1١١‏ (75ى 
#االاء لاكق ماف 4575 
كاكقى ك5ى الاك 
ماع (اى لالام.) ممق 
اام ٠٠18م‏ 
ه ]ا آأككنء ومثالن لاولل 
صشضة شرف الرفية رةه 
ده ال رض 02 
7/5 4" 
الباهي. ابو الحسن 
>+7/١‏ 
البتخاري 
0/١‏ 5 5ه و 
* /كلاكءء عمك /اه” و 
5 ”كن ال دك 
وض ا ل ا 
الل ل راو 
ا 214 لشن 56 


6.2 


حضف رضح 3469 رضت 
9 (5”)ى ”7ه :هلل 
الكل مكل كوثل كدق 
٠‏ و ه/2.355 960و و 


5/5 مه 4 الكل 
حي بيسن فم 
البراء 
0/1 
البرجاني. أبو سعيد 
١/١‏ 
البردعي, ابو سعيد 
000 
5/ :5ه 
بروع بنت وائق 
5 / 6:؟ 
البروي 
7/1١‏ وه/ لام 
البزار 
4/١‏ وغ/2غ:” "١١4١‏ 
البزدوي 
50/١‏ + و / الل 
للخ لض رف ترشن 76 
ل لالاك. 4ه5 د و 


: / لم كلى لاد “5:27 و 
ه /لالال لامها و5/"+ 
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اليزدويان 
ه: / ١٠م‏ 
البسطامى. ابو عمرو 
٠١١1/١‏ 
بشر المريسي 
ه/ لالاو"/ 2" 5560 5>ه” 
البصري 
/١‏ ١٠ت‏ مه“” ١27/59‏ و 
“م / ”5 و 5:5/5كء 
8 0573 
البغدادى 
5 / لال 
البنغوي 


١ / كل لامو‎ 5/١ 
و # / ا + ىو‎ 
الل )رو‎ 5/5 
هه / 0 ل 1؟‎ 
ارين‎ 0 
البكار. القاضى‎ 
١١/5 
بكر بن العلاء‎ 
0/8 


بكير بن عبد الله الاشج 
/ 47 


ا 


بلال 
#/::"” و5/كى ه١٠١‏ 
البللخى 


0/1" وخ / 7 


اللعميسى 


هم كدخل ووم 


البلعمى. محمد بن أحمد. ابو بكر 
هسم وة/لكا 
البندنيجي 
١ت‏ و4 /مدف كوف 
زدلدك 
البهراني. محمد بن عبدالله 
4/5 


البويضي 
؟ /ه:: وا "5/1 11# ور 
7/5 4ؤخ8 )2 و 
5/5 
البيضاوي 
١‏ هك لكي ؟ى كلاق 
الل *الالاء ”ع 
؟ /رى ؟*ك اال لالاء للك 
هلل هم رك عق لق 
يحل عللل الل لال 
برف ال ار 
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::4 5ق‎ 255:٠ "١ 


/ لالال “اولان كول وول 
"6١‏ (7'5)ى 5ه" صلل 
155 

5 مرت *“”ء ١ق‏ وق مول 
لالالال لاولا. شلالا. وهم 
665 

ه/ كيت حك وول لأاكل 
شف افرفة اي برا 
لد الا 


5" كلء 15اى لاه و5 
مكل الال ما 


البيضاوي » ناصر الدين 


'/ >>“ 
البيهقي 
,2”4/١‏ /اكاء 8:” لكي 
كدلال ولع و5 / 8م 
00 07 ناك غرف 
اد يط بر الل 
يلض تيضة لض را 


45 )ا ا 369 
كاوق 251١9‏ ”5 


ولاك رو5/مه 0 


(5؟) «١‏ كك معكلنى آل 


1 ال 


457 


تَ 


التبريزي 
5/1 0٠نب‏ هخ#: و5 / 
48 الال موه وا ه/ هلا 
التبريزي. أبو زكريا 
١/1‏ ووا” / ١١١‏ 


الترمذي 
١/5‏ ”2 ١و‏ داور 
5/ ل“ الاك 5”” 
الترمذي 
برلضة ناض 
تقي الدين 


6/١‏ كف 5# و5 / كل 
دللا 8# و 1# / اد 
14 و5 / 7١‏ و ٠١/5‏ 
التلمساني 
6/7 و 55/5: 
التميمي . ابو علي 
٠٠/5‏ 
التميمي. أبو الفضل 
1 
التميمي. ابو منصور 


؟ها١/‎ 
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١/1 
)١ ١:4 ٠ ٠/1” 


تعلبة بن حاطب 
١ه"‏ ونم 
التعلبي 
1 ؟ /ر ٠‏ وهل 5ه دو 
“*“/ 5" و0 5/١مه"”‏ و 
ه/3> 
الشوري 


ال 7 23 1 اللوضا 


3 
جابر 


0/1 5ه" و0 5/لااك 
65ل" "الالال مث دل 
#بكلاوه/ ١٠5و68/5ء‏ 
لكلل الال خلال ١7‏ 

جابر بن عبدالله 

رارف 


جابر الجعفي 


:٠65 /5 


الجاجرمي 
"0١/1 /١‏ وو ا”# / ١/5‏ 


2/١‏ 5/5 ال 


::١‏ و2 5/ "5 ”يل 
#خرة.ة ليرفا 


الجار بردي 
١/1‏ 


الجبائي 

”ل 59 لايل لامك 
اا را / اك 
#" و / وك مخ )ل 
لالم ('5') مف 9495 ١8"‏ 
5 علا ١ه‏ و 5/ 
لح بين يضف اخرف؟ 
ولاك لاككى لال ملل 
كلائ. ام ”هاور 
هخم و 15/5 
لالاك ١ك‏ 545 (5) 


الجبائي. ابو علي 


ع ليش اك 1 07 
ا ل اين و 
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58/5 م4ؤ: وه/:١و‏ جبريل 


5/ة" ع وك حول 8/١‏ ور”/:ة”"2. ٠غ‏ و 
22> ل / إلى الى 5١805٠6‏ او 
الجبائي. ابو هاشم و ٠6/5‏ كيف 


/١‏ 4 حافت لالالى هملخال لفن 


(٠66 5‏ (5). ١ولىم.‏ الجرجاني 


اللا ل ا ل ؟' / الااء اح كاذل وأللل 
حهد برنسشة يلض ”7 ينض بياث ا 2 
الالال 5*واثل مكل بجوم # / ول مريت ملاء مف 
40 نشد شد لض 6ر5 /21: روه/8 ١‏ 
5١ .)50‏ و 1*/5اكن "و١‏ 
71 وى وف عم رم الحجرمي 
الال ا 7 0/1 
54 (5)ء 150 (5): 135 | جرير 
(5). 52# 0 
* / لام (')ى كاف حفق 7ع جرير بن عبدالله 
١8#‏ لال الاا. ووسل 4 / .م 
ودلل علالالى او ملاع 
.1 اللجرار 
+ / ه6ى؟ 


5 /ر قت كحك اخ ل إاغال 
ل 56ال كودللن بان الجسزري 


:2غ اع * /؟١٠‏ و 8/5" 
ه/لاء الى ١‏ رمى 0.0٠١‏ الجزري.» شمس الدين 
إرضض /1* 
5<» 1 ء ١٠6١‏ )ل الجزولي 
اا لل مولن إلا ررض 


1/١ 
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الخصاص 
:٠ 58/5 "4/١‏ و”# / ١١‏ 
5 494: و5 / 4٠6‏ 8غ" 
الحمصاص : الرازي» ابو بكر 
جعفر بن بشر 
ع /؟ه: وه//ا١‏ و"/:78 


جعفر بن حرب 
همال ١م‏ 
جعفر بن سليمان الضبعي 
ع / ؟/ا؟ 
مال الدين 
4 الكو رضن 
الجوزجاني. ابو سليمان 
ه: /08: 
الجوهري 


/١‏ )و 5”/د" كاك 
كد ار يدض 6 25 
#/ الا ال )ل تور 
4 / دي الا و 5/ل 


الجويني 

غ٠‎ /١ 
الجويني : ر: امام حرمين‎ 
الحويني. ابو خمد‎ 


/١‏ 1ه رودل لامثل لاما وى 


/دوه/خ*” 51م 
و 5ك/اى الاك 4لا 
04١‏ 
الجيلي 
/١‏ ل الى لااكء ١78‏ ىر 
5/1 رو )١ "٠٠١/5‏ 


حََ 


الحارث 


: /؟7>؟ 
الحارث الاعور 
+ / ه٠:‏ 
١/ردف‏ 4غ" و 5/١كاك‏ 


دعل "ككل 5ك اك 
*لىمة. 55ه 


الحارث بن هشام 
٠١١/4‏ 
الحافظ 
١١6 / :‏ 
الحافظ ابو عبدالله 
5 / 7غ 
الحاكم 


5 / ل #الن ملام لاوم 
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(6). 5": و 5/ ه0غ4. 775 
,0( 
الحجحجاج 
28/5 و ه/غمم 
1/١‏ 5ه و ١٠/5‏ م١‏ 
الحريري 
١3١ /**‏ و 5/غلام 
الحريري. ابو حسن 
؟ / ولام و 5 / :لام 
الحسسن 
**/١‏ و وى" 
و؛ / “الالال 2,04 
4 قمع 
الحسن البصري 
4/5 6ه 5 د ور 
5 ملا ا" 
الحسن بن برهان 
/ ال 
الحسن بن علي 
ثم ود لل كد 69 © 
4١ / 5‏ و5/ 71771١١‏ 
,0( 
الحسين بن علي 
ل ليك 69 


06 


/١‏ ببسم 
الحمصري 
14/5 
٠6/١‏ و ”/ه"م١‏ 
الحلوانني 
00> 
الحليمسى 
ام لاا خا ىل 
ل مو" و “"/ ١286‏ و 
: /“ه6ث الالاوه/لاه١‏ 
و 7١8/5‏ 
حمزة 
١494 / 5‏ 
الخميصى 
١٠٠١ 5 /‏ 
حجميد 


٠5١/5 
الحميدي. ابو بكر‎ 

/ 78 
حناطى 

00000 م6 و 5/ هم 
الحنفى 

000 89" و5 /مكء 

١* عل‎ 
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٠ 


حَ 


/ ع الاكل الاكء ارا 
كلمل /لمى5 (ل'اآيى ١و2‏ 
1 (5) 355ل و25 
١‏ ا اال 1# )2 
ف وض الطرضة ارفك 
وو وو“ /8ؤ"ا 7 
:١٠١ 66٠‏ (هى 2.205 
048 (5) 

الخطيب البغدادي 


الخطيب 


/ءلاكا اواك نأك 7و5 . 


اد رششضة برض الخرضة 
؟؟: واك/راأت /اولء 
علرلل وام 
الخطيب. ابو بكر 
ا ال 
الخفاف 
م / دلاكى 525: و/ر لفق ٠١‏ 
حدملا :7٠١‏ و7/5:. ه10 
الخلال 
م / بام 
خليل 


ا لض ينا شه 


الخوارزمي 
؟" /هه و 5/ا9:) 44:غ 
ملو دم ”اهم ور 
4 ارق لوف اليرت 
الل ال 0 رشية 
7 كلل 4لا ('”')نى ”1 


م/١‎ 


الخونجي 


/١‏ مه 


الدار قطني 


000 ليضة لض 69 © 
230/5”> 
الدارقطنى. ابو الحسين 
4 / لوم 
الدا ركد 
5/ 0-7 7 
الداركي, ابو القاسم 
ه / غ:”* 
الدارمسى 
0ه كر لضن 
كي لاحك 8٠١‏ 
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الدارمي. الحافظ 
١٠١5 / :‏ 

داود عليه السلام 
55> 


داود 


ىل ولام وا ” / كا اك 


١ل‏ 460: و5/ 6 ايل 
ا ا ا 7 
:لا” (5). 2.425 5و4 
لاه .)5(011١‏ 1:5ه(7"3)يو 
ه الات حك 7١‏ لي 
الال لال “لاغ 377/5 
الا 6# ١11١ 7974١‏ 


داود اللاصفهاني 
ه/م 

داود بن عبد الرحمن العطار 
5 / :/اة 

داود بن المعيني 


ع / الا” 


داود الظاهرى 
؟ /راكاو" / مهع وع / :لام 


(9؟)) ”1:8 و ه / ١7‏ و 
232/5 


داودء ابو بكر 


© / لاع 


5 /اع 


الداودي. ابو عبدالله محمد 
/لاما١‏ 

الداودى2. محمد بن سعيد 
4/١‏ 

داود بن على الآصفهاننٍ 
78/5 

داود الغبر وان 
ه / ١7‏ 


الدباس . ابو طاهر 
: / ووم 
الدباغ 
: / 6ى؟ 


الدبوسي 
1/١‏ :دك كحلء :أل 
كال 1:6٠‏ 5/1750 
ست اك تضرف اعضرد 
مدلل 6اكى 484 #غع 
)و / .وهار 
/ : ى ١لكلم‏ واكك 
معودعك لكك ظحمكل خ"#ىمل 
الك أكثلل هل" لكاي 
نفس انض اط 7 
5577. 58ق24 496 مدق 


ه٠‎ 


ه/ ١؟‏ ('ايى كت لات مف 
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اي يبب ب م 


مل وال “ك2 ١5ار‏ 
0/5 
الدبوسى, ابو زيد 
١‏ هم و5/#5م 
الدقاق 
اا وخ / ات 4٠١‏ 
١‏ ”)وغ / ه7505 
مي لاك 59. امك 
ىك 14"؟ 


الدقاق. ابو بكر 
١ت‏ م وا /ةل/7:ء 
هع و5 / 2375 كف ١8١‏ 


الدمياطى , الحافظ 
: رخ )١‏ 
د 
الذهبي 
1 / غ١‏ وة"/7 ١١‏ 
الذهبى, الحافظ 
0 / با 


ر 


الرازي 
0/١‏ كاك ثم كات الاء 
لم ١١8‏ (7)ء 15اكء 


0ق 


محم“كف أأقك تكتكلل ول 
5م ونث كهدث“ء 2,45١‏ 
6 

/م »)١١(‏ دل آاق 5ك 
الال لكل الك دك 
لادوكل ذككء كلاكء كلاكء 
عمل لكلل لااك 2755 
5ئ]*ل ادن #”د.2 555 


م / كن ككل لال تكن كال 
لال كلك الاك "لاك 
مل مول 7# مول 
دهم وهل لكك ال 
و ل ل ل 
8١‏ 1:45 


ا لش 0 ري 
مع #ه (7)ى “ثء 44.غ. 
لل ا ل 
لكل 6 يلت يشي 
الف ري 2 
عدلل لال 2.585 6و2 
لد ترش برضضة درت 
رتل يض 60 يحضت 
عع 2455# حدق 7١‏ 
عع 24:95 2,54 6*2 
كدو كلام علاص ”لام 
:*اه, 5ه 

ل يق د رلك فحن 
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جح سح ب ل ل ا ا ل 


فى ككلم ككل 6 لالاع. محف كر 
3737. 560كء. 5:9 ١5ا١‏ 86 (7) 
(؟)ى ككك حككث كلالل ل ل ا 7500 
١ك‏ 9# كلك ملل موك (١‏ آي مكف 
ضف 60 اضف 72290 الاق كلا هلاك. دو 
4ل لكل كر لاون ١‏ لخم لالص بلص 
6م 75ت 55دوه/55 الاو 
5 4ك 5ك وك الى لل 6/5 !ا كف لاوكء مول 
ال حككف حمكف موك ٠‏ 51م) 
لل لاكث وللل الرازي. ابو زيد 
ال ا لك * / يوم 
الراوقيئ انو اسهاق الرازي» فخر الدين 
1 ل ا لل ل 7 
45١ 405 1 0‏ اذو 
3/5 * /مه 4 5ل ونل ان 
0١‏ كت ولض لللن عن 
الرازي. ابو اسحاق لاك لوعن (زولن لاون 
ب ل 7 مان ممسن الى حرى 
الرازيء ابو بكر ا ا 1 
اي ل لل ف يت “3# / الال حرف حى حنلك للق 
ا ل الل 0 ل علالن لام رمك 
005 امكل لاكثل حكن «كل أكل لاحن ومن 
بش لالالال لحيل بان ومل 
* / طلاء كلاد 5مك وى ال اف ليك 6 
«لالاى ككخن وى إبى 026/5 5ت حصت ١ل‏ بالل 
/ا<: (5)ى 509. ال حكك فول موك كمكف 


كلاع 
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لاا لد ردكا ١لا‏ 
الحضة ‏ 2 ار داري إردخرة 
6")) ”5.559 5:55 ور 
ه لودلل *اق ون ل 
و1 بير الس 020 
22/5 


الراغفب 
م رضن 
رافع بن خدج 
: / لام 
ل سي 


الراففى 
ول اك كام علو كك 


«لالل موك كككن كلا 
مل هلل (مل امك 
لكك كحك الات وول 
الا لهم )ل مر 
حلنل وون رحن أاحق 


2” 25٠١ 5١8. ق٠ا/‎ 


ماك خ*لكل لثاك اتقكل 
ملاك ولالل لمالا الا 
مكل "1١94‏ 


لال 05 (؟)» كم ”قلق 
:لكلل الالال "الال ا وع لل 
اك "١5‏ (”75)ى. ا ال 


يفف 


/ : 


الا ايبميب|لبإبييبيببيي ل يي بي رييب يبي يجب بيب ب ب ب ب 1ك 


ما دا“ /ادث”ء. هدهل 


كلا (7) 

لل 54 (7)ى هق لاق 
ا للش لشت 
لهم للاى لالالا. 785 
للش تبرش فض اضر 
ال لش 14 (ضوة 
46 اعم كد مدم 
للم هلام كله (7) و 
ه/لروت_ك ١آات‏ 'ت الى 


و10 3) 


5/ىر د كل 5خ 45 5(55). 04> 
(١يى‏ كي لال اق لاق 
١1‏ (”)ى 55كء ”لاك 
لل الل ل ال 
مالل كثللل ١هدثكء‏ 5د 
+6 (5). 75ل لاكقء 
ملالا 588 ("”ايى لاو 
بر بتري 6 سا شرت 
نلضت برضت اال 6 © رون 
0( 
الراوندي 
1 
الربعسي 
/ )2 
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الربيع 
* /2؟ و 5/5؟وك 11# ور 
ه/ و5/هه 
الربيع بن سليمان 
1/5 و2/5+ 
ربيعة 
56/5 105 1 ) 
ربيعة بن عباد 
05/5 
رشيد 


يم امف 


رشيد الحواري 
48/١‏ 
رضي الدين بن حعفر 
الى و" 
الرماني 
/ الل خاو للم ويام 
الرماني. علي بن عيسى 
0/1 
الروياني 
ل را اناد الل ا ا 
5) كنك ١هكنل‏ مالل 
لادلل 9ؤثل /7غ: و" /م 
)2 30> 


24 


* / «م له ملكي 
1 60وكل لأء لل 
:"ل ”ل 55 
فضت اد ا 
كاي لااى2 2,659 
6غ (5). 454 
ارق 485 5مه 


ع / لو كل خا الل ابو الى 


مل ١عككل‏ لكا "لال 
ا اي ال 
ك0 55:5 (”7) ككاتنل 
فق ال دن 
59)» كذدكتء عوكل أوكل 
09 "لوك لال ١٠م"‏ 
59)ء :كلل ولثلاء مالل 
تشرة خضت برفضة برضي 
كل وهثل الل وول 
ا 65ى” ١9ؤ5”‏ (5)ل 
5" كلثل لاولل 2419 
2.5 الاقم 258 (5) 
"3 55» 54غ4غ. ادق ”مك2 
١كق)‏ كلام ٠١خ8:‏ (5)يل 
مغ ”2.55 2.67 44 
5). اعقف عدف ممم 


الام امم ٠:ه‏ 


هرت ل ه50 ول اقل 
2.65 مم علي هثا١‏ 5 
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سس سس ٍب؟ٍٍ©ب )يس ل للب ب سسب م 


:“5 )4 ١11آو5/وكء‏ 
ال عثاى مت كي الى 
ذف هل لاق ٠١“‏ 18 
نل سفت اش املضك 
فق تيبحف انض يض 
وى الى الاكركيى 
مم5 (5)ء 585 ر(كيى لم1 
مي لاوك موك خرمل 
ار كر برس 569 
ا لام 
الروياني» شريح القاضي 
ا نا 
الروياني» القاضى 
3/١‏ 


يبي 


الزاغوني 
ل/مم 
الزامد 
/ مه 50ه؟ 
الزبير بن العوام 
ع+/ ١ه‏ 


الزبيري 
ا ل ا 


الزبيري. ابو عبدالله 
١/ى 1١:4‏ :دكن ده هه” 
و5:/5١”‏ 
الزجاج . ابو اسحاق 
الا ا 58 
84 
دحوو / اا" 
زر بن حبيشس 
٠١١/5‏ 
الزركشى . بدر الدين. ابو عبدالله 
(المؤلف) 
١/ه‏ 
الزعفراني, الحسن بن محمد الصباح 
: / بم 
الزغخشري 
2120/١‏ و /؟5ت”, 2غ ('؟ي 
مم ال :اا 2”5 
48 اباك “اما ملك 
5 5048 ).2 و 
ال 2 
م / ل لل ه6(”يى 
و اال ف انك ١5”‏ 
558071١5.)‏ و5 /718 
وه/ ١59١‏ 


فهرس اعلام الرجال والنساء 
ير ل ا ل ا ا 


الزملكاني. كمال الدين 
١/١‏ 
الزناتني 
ا ين 
* / 8غ ٠غ‏ 
الزنجانٍ. اسعد بن على 
١١5/١‏ 
الازدمري 
1/5 :كوك عوك اول 
كدللل كان هبام زه ة 
مك ١لثلل‏ وحتق باحق 


584 .)53( 5515 


الزهري. ابن شهاب 
2:٠0 / :‏ 852455 
زيد 


1:40 209 / # 
"8/5 


“/ الااثوة/"لالاروه/ هوو 


2 


5 
ريد بن حارثة 
كما )2 
زيد بن خالد 
5 / ١٠م‏ 


وو 
الساكب بن زيد 
ع 
سالم بن عبدالله 
5:٠0 / 5‏ :75 
السبكي 
الى ١7 ١‏ 
7٠١ / *‏ وغ / ٠0‏ 
السبكى. ابو الحسن 
ا 
السبكي, ابو حسين 
م 
السبكي. تقي الدين 
ا 
السراج الارموي 
مو /او. 66م 
السرخسي 
١ق‏ #5 و5 /لاء ل 


و 
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).8 ا 
ا ياس 7 
كول لكك الاك وهل 
ملك حفكل لاف كذحق 
4947 5:44 
و / دك الى 
١90‏ 4075. 5ق 
50). ”4غ4. كلانه 
١٠دو"/ ١55:‏ 


كه مه 


غ١‎ 
5:١7 
مه‎ 


٠١+ 


السر وجي 

اع مضرضن 
السر وجي . شمس الدين 

»ىا 
السريجي 

5 / :م١‏ 
سعد بن معاد 

1/5 
سعد القرظ 

١-/5 
سعسدك‎ 


6 ف 00 احلت إظض 
سعيد بن ابي عر وبة 

5 / هده“ (3:) 
سعيد بن جبير 

* / زو /ه:٠:‏ 


48١ 


سعيد بن سالم القداح 
/؟4 ١‏ 
سعيد بن المسيب 
“ا / 104 )وغ / ا الل 
براض رضنا 


60 حضتت ير ف ك0 
/5. 1:08 (كى 1:٠١‏ ”يل 
١‏ (7)ى 1:١5‏ (")ل. ٠ع‏ 
كي 19: (لايى 5١‏ (كيى 
6 يرل ا 
65). 55: ("'؟يى 4غ و 
ه/ 7/0 
سعيد بن منصور 
* /”ة 
السفاقبى 
3 لد اشض 
مفبحتان 


/ ا وخ روه5// 510 
سفيان بن عييئة 
ول )ل 
ا مومع 
سفيان الثوري 
١/١‏ :*وة/ه:ؤدوة/ دود 
2 


السقطي. ابوعلي 


١٠١/١ 
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السكاكي ل ل ا ل اي رت 
أ/رحمو؟”/خ” ك4 ع" اك 5ك لاقم داكف 
مى #١6٠كء,‏ ”اك كك كلل الال ولا 2)5(85 
7٠١ ١‏ (”7) معى لال لاق كأق 23٠‏ 
دولل اول وو مركي كحدك ١٠الاكايى‏ 
لير ارس 5 ل ا لشقة 
م« /ركموة/75” :“ل لا5(1) 451١1١٠‏ 
سلمان الفارسى 5١‏ (”7)ى 154ك. لوك 
و 3 مد“ ردك كادمكء خأمكف 
رف ارقف ا ري 
سليم الرازي ول الاك لمك ال 
تاكاه اله دا تقض رض قت 
اللا ا ساك وى وم لوس لاوس 
1ك 0 ا 5 
ولاك كرك دجلل رول ماكو “تور و اا 
0 1ك 69 شك 769 
ب لف لا ا 1 اضر 215١45‏ 5ه (5) 1ه 
ينض #فض الخحض 5# هه 
موعن لوس بوسن بول هخ" الل ام الاء اكاك 
١/7 511505١ 45041١) 5647‏ 
ف6 0 الخد أظرد 5 كك *ككء 5ك 
م )لاو كن #ل وخالن ملل اكاك خل ١:5‏ 
دلالى لاك موقل لأوقك ١مك‏ لمعك كحك 
برضف بر الا 0غ؟ 
«وسن, ووم رس «لاس ممم سليمان (عليه السلام) 
6 بيرط الخد 205 222/5 
مقئ 45٠١‏ 'اكق 204 سليمان بن ارقم 
6 (7) / 2 


فك 
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سليمان بن موسى 
: / هم 
السمتسى 
5" 
السمرقندي 
او / رو" /8 :ور 
: /*هغ: 
السمعان 
١/'لاروغ‏ /8::وة/7 
السمئاني 
1١‏ /١لوة/”:1١‏ 
السمناني. ابو جعفر 
1/1 
السبحجي 
44١ / 5‏ وك/رات كمي /الى 
640 
سليمان (عليه السلام) 
3/5 
سليمان بن ارقم 
5/5 
سليمان بن موسى 
/ هبام 
السمتسي 


2/5 


و 


١/2و ١/‏ ور" /8 :و 
: /*ه: 
١/ل/‏ و :/8:: و 5/ه؟, 
السمناني 
"١/5‏ و:0/5:١‏ 
السمناني. ابو جعفر 
/: 


السنحى 
5١ /#‏ و5ك/١ات‏ كت /لى 
640 
السنجي . ابو علي 
:/ فى “له واه/لا؟١‏ و 
ان 
سئين أبو حميلة 
105/5 
السهر وردي 
0 #ضف ا رده 07 
1خ رو" / د 
م١٠‏ وه///١؟‏ 
السهروردي. شهاب الدين 
٠١: /5‏ 


سهل بن سعد 


/دسمم 


سهيل بن ابي صالح 
0 
السهيلي 
"5/١‏ و5 /ةالكن اللاو 
و / الا 5). و١1‏ و 
5/ ه”. 5" 45. آالاء 
دكالال هلو_”م واه/:لء 
لاحن لاساكل ا5الء كككء 
١4+‏ و5 /ر ات ١08‏ 
السهيلي النحوي 
م /مم” 
السهيلٍ. ابو الحسين 


الا / لخ و / لال و 
> / كك #ن الالال الاككء 
كل 252ص عمق "ىق 
كلاد كن اد "اه و 
ا ا ا دكن 


سيبويه 
ال و اال مدن ؟لال 
الكل "ككل كنكل الل 
يي ل ضر 
د لكل ادل ١اثلل‏ 
نض بنضضا حكن 


# / وت ال تقض لاحل عقد 


.)5(١١١ 1١١١ .58 اق‎ 
.)5(155 15ل‎ .)4( ١1١1" 


1 


كلمعل /اث"ال ١:١‏ 369 
عاك إلاكل باو ملل 
عدثل كدثمل مهة” [فهة 


مث 8غ: (”") و5 //اهء 
الا. ١١١‏ واه/5؟و١‏ 
السيرافى 
> / عهى ير 0 


ا ٠‏ يفرض 
م / انكف ححل 5١م‏ 


و 


لي 


سس 


الشاذكوني. سليمان 
5 / 05م 
الشناشحى 
ا 0 
248 /اواع 
الشاشي . ابو بكر 
/١‏ حك 585 1/5ه” ور 
ه / ٠١:‏ 
الشاشي2. ابو بكر القفال 
١/*كلى ١:5‏ و 1١/5‏ 
الشاشى. القفال 
1/ ).8ل :1م كمف 
أت ول لاممو” / مه 
:الل لاه" (75) هلل 


+“ /ره 
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«ككل الالال ١ىثل‏ /املل 
”5 

هال لالاك. لماك 
لاككل كلاك هموك ”دل 
0148 الالل الكل لكل 
١»؛,‏ 550ل 5وكل آل 
لادثنا. وكلال ولالال كلمل 
وك 5ن 55 
/ا3:. 5:05 (5). 55 
١ءه‏ 


5 ١ك‏ ككلم لال عل نان 


6 لاك اللااكن مل 
84 كدكلل لكالل اول 


١‏ (5') ه2450 (إوق 
8١‏ 8*5ه 59ووهة/بام 
(؟)ل كل “نل لاككل كلمل 


9 و 5/لالا حم بام" 


الشافعمى 


١/لري”‏ لا”ى ١الكى‏ كك 
حك كل 5(5”255) مت 
الاء "الا 85 59). دى 84 
69 اح يفنا اشن ف6” 


١6١6١ 2١5:8 2.١8‏ (؟)2 
أكل 5كا ).2 ١58‏ )7 ). 
8ل ىما 369 595 


6ه )ل لد ل 
فده ة 223115 م 60 > اشر 


مع 


اضف نض ضع بردي” 
وك وك 5”وكل ”دا 
الي الا لل 
(كي لالاك2 كى5 (ة) 'اول 
95 ل(ل'اى لاأقكا مول 
مالل ٠:كلل‏ كقلل /7ضنلل 
؟ه* )ل :مال 5م" روه 
ل 60 ا ا 0د 


(؟'). عق 2505 "7ق 
5٠‏ (5”) ١ق‏ 41# 
.:١1/‏ '*”ة.2 هد ”نه ”ع 


5575 2)5(551١ 2.5337 )5( 


لل كي لد تا ل 
68 سن أخذا 60 يض 
60 ين 60 سن الت" 
9ك ١قك.‏ :5ك 5وك 


لاك 56لء ك5كك متك 
لل ا ل 
ول كك ١15‏ الى 
لاد 505 (7) 506 (3)ء 
565 (7)ى لاد رمك 
كل لاح "امكل مرن 
فض 60 نضة 502107 
الل او" (4)ى وولان 
لاما 56ج (لا)ى تون 
انضد لض 003 رفس" 
لالحل, كلام رركي امن 
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5م لكي /امم رك ١وم‏ 
60 الك ينض 60 يلض 
(هيى 8ه" رليى “150 (آيى 
45 418 55كق 
4 0060 لاخر 210 
::١ 2)‏ كي 1:15 كيل 
1 (73). 510 05 4135 
لاغ (5) “504245 


همه ككل لمك "7١ 75١1١9‏ 
(ك) هك لا )كي 
ا افر 4ض ين 36 
55 55 5(9546) لاق 
مف ٠١5‏ (”يى هك ١‏ 
١5:4 ىي”(١ة8‎ 21١427 .)5(‏ 
(5) هل 752ه٠١(ة)‏ ”دك 
١55 .)5( 1١668 .)5١(‏ 
فخ اك 6 الت 
هت 55ال١5ي‏ مداركيى 
«لال. الاك. #لاك. ملا١‏ 
(؟١)‏ احالظ) عكقكل مقك 
اي لاك 7١5‏ )ل 
5١5 .)53( ”٠٠“*‏ (5)ي "0١0‏ 
65 اجن ضع ين ع7 
247١95 20‏ كلل 
اال لاتلن لات مال 
١؟”5‏ (5). ه256 
# خالا 5ا. 55” ”)ل 


ه20 75١‏ 
74 54ت ملاا اي 
هلالا حمل م5 لاي 
الما كلل *#ؤ25 و25 
0 كن 60 أحلكن 
68 االشرااضة تلض مض 
0 لل اف 
ضرت مخرضة ‏ الدلرت ضرت 
الكش خض امس ضع 
فس كفس س0 ينا 
78*1١‏ )ل :الت كلك 
د ١وثلل‏ 5وؤلل لاو 
48 (')ى 245٠١‏ 2465 
5٠١ 49‏ ”)ل 6٠ت‏ 
لام 17١.) 17١‏ )4 
6 ل ل 
كلام 2553# 2555 ٠هق2‏ 
6١‏ (؟7) 8هة(75) 255١‏ 
)4 575ق4 155 (17) 
6 (؟”اي "الا5. لالاق. 84/اع 
44٠ 5‏ ١1ىة(15)‏ 7و4 
+ ©5(5956546). 557 
"(6501١4494 4)8(‏ 05ه 


١1.)51١١)5(٠١ ١) / 5 


)2.0 /7و١1‏ ).2 مك 4ل "٠١‏ 
7١ .)5(‏ 5” ")2 ا لا 
زه ة )2 بض (5).» 0 
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9 (0)ى 4١ .)"( 1:٠‏ 0غ 
)ل ٠ف‏ ١ه‏ ("') مك 
هلال 8لا (؟ي الى مركي 
9 ("7). ”97 (73). 5:(55). 
5و لكي 45 5ؤ١ك. ١٠١‏ 
(/ا). ١1" .)53(١١75 6.1١١١‏ 
١١5 .)06١(‏ للا)ى وكاكا('؟ي 
5١1١8“‏ 59١١(ه0)‏ 
١٠٠‏ (مع)ء. ١717 )5( 17١‏ 
ا ا ل 
يفن 607 لشن 697 انل 


(؟)يى ٠ت5كه.‏ 5#ك. 55 
١2:7‏ متك عدك "دل 
+ كوك ٠كك‏ ”كل 


كم١‎ 2.) 1١" هه‎ ١" 
غ١ ة‎ 4 1١م7‎ »)5( 187 
2)5(1١96 301١95 29# 


16 ”)ل كك ”2 
ا 6ك ١ككء "١1١‏ 
(6) ككلتل الكل 5ت 
م 8”؟” (”)ى ٠و2‏ 
55١ 04‏ ("”7) ”5ك 


لا 0١‏ (:). :لاهلا 
5 لالالا ولا زم درك 
مل كرك لاحل لامك 
7 (ا “759 5١95‏ (2)1 
موكل لاءلل ردلل آاكلل 


04 


دنس لض حشرت رفضرة 
0 سرض لسرت اذرضن 
60 ا نفس 260 رضت نارضية 
١لا‏ ٠ك"‏ 1#" (5). 
6ل 5ولل ”7و 56ه” 
15١‏ مه" كل 555(ة) 
اضر 60 نض 60 لض 
له مضه خضت بفورة 
نمض 069 فسن 69 مغن 
)ل الا جل مأك 
كم" لدي لالى"” (15) وى 
3595٠‏ 5و 5955 
0١‏ /اة7 للا 2572507 
وى لاق 2.468 2.505 
25١١ )5:( 5٠‏ ؟١:‏ (1) 
:١'“‏ (هيى 6١٠6١ .)56( 5١5‏ 
0 حلت ضغ حت (ضوة 
:4 59١:(“ي‏ ١1:(1:5)ي‏ 


60 يقد 007 يرفة 


تيت ضع ل 6 
6 اث 687 اف ضرع 
١غ‏ لاق ١5ك6ء 2.65٠‏ 
6١‏ (5). ”25075 
65 لاهك.2 2.4509 لكقء2 
دان ”لاع (ايى "لا (0) 
:ا (0). 258١‏ 2.5875 5:86 
5) محق لاق 1951(”) 


06 
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5+ ("'ي 5:40 (5) 17و 


(5). 2.58 كاعم “ادم 
مه (7)ى لم #الم 
لااه. 6١اه.‏ 55ه (75) 
رك ترسك 549 كلرك” 
لالاه. ١5ه.,‏ 5ه (5)/, 
الاك 


ع ا ل 
الال لال 5لا لل ولء 5:١‏ 
(5)ى ه٠5‏ (”). 5 (5”) لاع 
(4(5:84)4) ٠م‏ (اد(ق4يى 
لاه (؟). 5ه7(5). كم لاه 
60 د امداق راض 
/ا”(؟) على تقى 6د(ة)ء 
5 60(9”5). ه3095). 5ق 
لال ١52.١” )5(٠١١‏ 
ا رش الطدلث شرل 
و6 بيسن نكن ضةة شل 
5) /ا”١‏ (5”)ى ١384‏ ,17 
149 ردكي )75(1١11١‏ نك 
48 5ودكلق2 كدل لإادهول 
كد لد 69 يول س7 


5 ")ء حكك لاحك 
ذلا كلاكء ملز الى 
كل قد تلض (ض” 
نل اش نشد ترضف 


59).» *5”” (5)ء ه7"0” زرك 


24/1 


كمركي ل7 كي خوك 
0١‏ (:). 7507 (17) “0” 
45 5ه؟ (؟اي 757 ايل 
5١1/‏ (1) 4د زا قحك 
ممم ")ل حدحك اول 
ككل #١‏ ال 
للش رض 60 ابرض ف 
فلم وى #رمسن لام (7)ء 
بض 


ات ار يض 
0 0 الطداضةة راف 26 
الا هخ :)ل 7ل ولك 
5:١‏ (75)) 1# (75) 5:4 
90). ٠ه‏ ”امه لام 2)5(05 
0 (73)ء كه ردي لاه (5)ء 
2)75(5١ .)23(509 .)5:( 8‏ 
6١‏ (ه) )ل 675 )2 
5+ ) 7”(5505660) لات 
حت كك ١علء‏ الاؤلاى الا 
(كى *اللى 5#لالء هلال كلا 
65 /الاللايى للارليى فلل 
الى الى 75(86) كى لام 
(كيى 88( "او ظي 15 
(5). 596 5ؤة (لا). 117 
(6) حف ١١١ .)3( ٠٠١‏ 
68 024 ال اضةة احليل 
آضة: دادر اضة: كنا 32687 
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* (ك4)ى ل هلك 
١‏ ري ل (كي 
لم كي كلل عوك 
موى /7وكء 8:كء ١1:5‏ 
”)2 موك 
5 4ل ١5١‏ (آيى 
لاحك مكك الاك هل 


و6 04 ضه يفن روه 
60 ول 060 برلل 
26 ل 
م ا ل لض 


يي كللكء لاك؟اء اك 
كلا 559 )ل ١‏ 
الالال 5”#” (53). و5 


كلالال ها .)3(751١‏ 555 
9). 5757# (”7)ء 555 (5)ء 
6 (73). 755 (7) 1717 
"57٠0١ .)5(7555 754 4)‏ 
5). ١ه"‏ (ه). 5ه (53). 
*اه0”. 5ه" (5).ء 
كه 565١‏ (”) 555 ”)ل 
نل ناه نت لشت لكف 
(0) 5/75 (ك "1لا؟ (5). 
:لاا هلالا كلااء. 58١٠‏ 
(0). 586 (5), 435 )2 
لات 551١ 0594١‏ )7117 
(ه) 555 (5)ء 555 (2)5, 
ال اللو 40 اننا 


006 


شناد 


/ 5 


ع لكل خا لوقل 
للش لض لخضد نضض" 
نض انشضا 6 شض 760 
مس60 رض 


١م‎ 


/ 


11 


الشريسف 


ه / 


/اه؟ 


الشريف الرضي 
4/١‏ 1 

الشريف عماد الدين 
/:" 


الشريف المرتضى 


3 /١ 


لال ه٠5‏ و 
” / ا 15خ هللء 
لاكلل حلثلث وولل 5:5: ر 
ال اشر رفرضرة 
:5 و5 / 5كء لاك ١ك‏ 
49 لاي لأدكء /7ا772” (5). 
١ع‏ خم 455 در 


وى للا و ٠/5‏ 5. 
لام 8ىة. ١58‏ 
شريك 
/ ٠م‏ 


حك 
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سعبة 
5 / م ١‏ 
الشعبي 
: / :”ل م 0/5و 7١؟‏ 
الشلوبين 
ا 2514 5٠0ل‏ ول 
وفرضن 
شفين: الاتمتنة 


' / 165 4755 اكوع داو 
+ /مب؟؟ و ع /١م؟‏ 
شمس الائمة السرخسى 
الى :كا 00-6 ل 
3١‏ و5 لال ببل 
يد د 
شمس الدين الاصفهاني 
:5/١‏ و :/؟ 
الشهرستانٍ 
8/5 
الشيرازي 
؟ / واو" / "لال حرف ممت 
ا *دوه/5"؟ و56/5ك3 
٠‏ 


ص 


الصابونى. ابو عبدالله احمد 
١١/١‏ 


صاحب الكبريت الاحمر 
* / حدة و4 /ر خف حى للم 
صاحب الكشف 
١١ / :‏ 
صاحب اللباب 
5/”م 
صاحب المحصول 
/ ام 
صاحب المحكم 
ع / م7 
صاحب المصادر 
/لكى 6لا 
صاحب المعتمد 
5/١”؟‏ كي لاكء ١14‏ (كى 
١‏ 
صاحب الحداية 
١/5‏ 
صالح (عليه السلام) 
45/5 8غ 
صالح 
47/5 
الصبي بن معيد 
/ فس 
الصعلوكي. أبو سهل 
/١‏ ١ه‏ و "/ددمك وم" 
5 


الصفار 
ب كن ملاع هلالا 
صفوان بن أمية 
ع /؟١٠‏ 
صفي بن جبريل 
١7/5‏ 
صفي الدين الهندي 
ان 
الصفى الهندي 
١/م‏ 86١ا(75)‏ وك 
يضف ريش 79027 
كن فس لطر 
فض مض يض 
د ا افر 
٠/1‏ نكل 
45 ١٠ك.‏ كنك 
لاك ملاكء اك 
ا للف 
مل ككل :ملل 
ا ا 
كس باط لاخر 
4 5غ ('ايى 
ا 5ق 
444» 445» 
“كرت “”*ك.ء 5ق 8ق 


ةلل لالا.ء ١75521١١6‏ (5) 


فلل ”2# (5”يل 


8ق 62# 
٠وئع‏ ”وغ 


4١ 


فنا 469 برضلل 
لحىث لالاقف عمف 

حلمكف أاأكل ظاوكل 
”هلا ومه”ال 25094 
الل الاك او 
الل خالل 5ن 
١ع“‏ «هث”ل. ملاكء 
0" م١٠25‏ ١6١2غ.‏ 
5ق 254غ. الا 
"الام عمق 5:5١‏ 
١غ‏ اكه 


/ 5 


9غ, 
2 
/ا 27 
اك 
0 
فرضية 
2,39١‏ 
في 
56 
220 


و زا ١‏ للك الاء مىلى 


تعلل معلل 8١ل‏ آي 
ين تحمضن 60 لك 
معكلء 4:ك ٠١١‏ (آي 
وهل لامك كنا كنل 
رف ب الدة 
لاغ 56ون الاك فلاكل 
حدى لاحك حمل وول 
6 يضضة الخضة 
رس رفرس 60 برضسضد 
لد" إلام (كى كمال 
وخ إ)ى "اال مل )ل 
.44٠‏ 2455 58ه4ء أاكق 
اق مكقى “الاك لالاغى 
اعم تق كعفص هام 
كام لالام ”ص ٠٠58م‏ 


فرط 


“"- فهرس اعلام الرجال والنساء 
جك ل ١‏ - لذ ل 


6: 


هم حل ملل ككل الل يرن 


0 لاق ادل بجدل 
حا قف رض ل 7 
2.6 "دل وول لأاولل 
ككل ككل ككثل رحل 
48 كلال بالالن لاون 
1# ار 000 
لني يرقف تيش 7569 
4غ دولل لال بلا 
حفدة اعراة برا لغ" 
لضت اضر رض 72210 
1 

ك/لاك : ل وزاك كلل 
“لكلل الكل “ول لول 
كحك للما (ايى ومىل 
ماك لل ولالل وولل 
جد ل كر #رنيتن 

الصيدلاني 


١ت‏ ١كملل‏ 5و مامو 
* / هدهل و 4 / الال اراس 


كول 


وه/١"‏ 
الصيرفي 
١/لا‏ ١”؟)‏ كف إى وم٠١‏ 
زه ة هازأل أعمعل 
أكل كل موكلل 


نان 


4" 


/ 


/* 


/ 5 


ىل 6ك 5ل لاد ووكل 
بست الظرت ريض 569 
الك وار ار ية 
89 ٠”7ع‏ 


7١ .)75( 1‏ م م 
5 7" ”)ل كلل 5ق 
"5» 5: (). 60: (73). 5ع 
(7). /اذة) 5:8 (0ه). 8ه 
"61 لاقك2 موك 4مك 
رف الف 514 
يفف كلض 569 افرضرة 
كدكلل لاكلال. موكى. لالاعى 
ثلا ("”) 2.94 2,2660 
/اة: ("7). 5:44 

٠ل‏ كلم للا ظافق لاق 
حك الل ١للءو‏ لماكل 
1ل 5ك اثلل الل 


لادل مدلل ارك “ما 
كمك لاحك ححك 
*7 5594ل كلالاء ١و‏ 
5لكل كل لإدلل 
#85" ”)ل لكلل 
كثكل كلالال خامىلل وولل 
الل 5#” غ58 15# 
8غ:» ١أدقى‏ لاكق كلاق 
844٠‏ "258 88ق2 8غ 
5) ججم بساحم بجعم 
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لاله (”7)ى. عله اسه 
لاله (7). #خلاد. هلاه (5)., 
8ه (”7) ٠5ه.‏ ١ه‏ 
ودعن 


ل ا لع ا ل 0 
ال دمل ملاكفء 255ك 
55" 5”هدظلل ”375657 .)١(‏ 
35 

0/5 ال اك كم قف 
24 5ى عق 3 ع'فك 
”ل :كك هو وك 
7١6 .)”( 5١6 7#‏ 


الصيرني. ابو بكر 
١‏ لهت“ ٠ق‏ 4*لء 5ك 
.)”*(١6‏ ١6١(5)ي‏ كدكل 
حمهك“2 71# خم" 


غ١” ('7)ى كللل‎ "4٠ / ١ 


و / ال خ*#ؤ* 56 4غ 369 
864 (”") 

5 / ها ٠ل‏ كف 5آاكء 
لال 54ل خ*كاتل :لل 
و ا املشرة ا لكر 
رض ل ار ضر 
ولالل /الالا. اق 58ة2 
014 

ه/ 85" مث 715. 105” 


ولد 


1/١‏ و ١:5/5‏ و 
ا لظن و6 داقن 


الصيمرئ4ه أبو الحسين 
5 / 1م 
الصيمري. ابو عبدالله 
2 لكر 40 مكنا 
وه/*ه و 7/5 


الضحاك 
5 / لارام 
الضرير. أبو علي 
0/5 
ضمام بن ثعلية 
8/5" 
>>-41/١‏ 


طّ 


الطاووسي. ركن الدين 
/* 
الطبراني» أبو القاسم 
6/١‏ و /لالااوه/ او 
5ل مه" 
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الطبري 

ل دوك ١٠ت‏ م بعر" رف 
ل كول 954: 59) و 
5 ادك الادق. كلاق 


5 ه. 5١ه‏ وا ه/١5ء‏ 
لاا" و 48/5 
الطبري. ابو بكر 
ه/ ١‏ 
الطبري. ابو خلف 
3/١‏ 
الطبري. ابو الطيب 


د/لاء الى حمك لكل أوا 
و 7١/5‏ الى أل 
هلك 19 /اولل ملالاو 
نك ال 0 5 
لالاو. 2.446 5:44 


5 / اق كلف بدن #لضلن 
مكل 4“م؟”" (؟). 6و5 
ا 6 »*' ٠ه‏ و 


ه / ةق هدلاء 5مك كوك 
حمكك ١ؤ5؟‏ (اى لواو 
5ت 15؟ كل 1#" 
الطبري. ابو عبدالله 
2/5 
الطبري. ابو علي 


١/هه5“,‏ 7 و7529/م4" و 


5 


+ /ابالكل ١‏ و 
5+/١ام‏ 01 و 


هر ككل هللا اول 
م0" 15/520 دل 
6 ”07” 

الطبري. القاضى 


ا 1 11 رفس 
الطبري. محمد بن جرير 
/ 5هغ. كلاع 
الطحاوي 
“ا / 94:: و5 /لا9؟ و 88/5 
)2 45 
الطرسوسي 
*/مة وا 5 / ٠١4‏ 
الطرطوشي 
00 1د لظرف 
(0')ء #979 كتلل بالل 
١١‏ و” / داك كما 
طول الخري 
: / خم 
رو / وه 07: 


الطيالسي 


1 / 
الطاهري‎ 
)” "١/4/5 
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4 عامر بن شهر 
5/؛ 

عائشة (ام المؤمنين رضي الله عنها) عباد بن سليمان 
ين اي للش 2 )0 


١1/4‏ (كى ٠٠5١‏ (كاي العيادى 
#5 14# ) مدمك 
الال لامك :كا وككلل 
5 ملاع وه/ 8 


0 اطرش الل 5 
؟*/56خ2 ع اد كلل 
اش بشن 6 لس كرف 


44/5. 5ك ١١١‏ وع / دل كه ١5ل 0٠‏ 
5). ”#مكء ١/5‏ وه/:١٠‏ و5/520١كء‏ 
5) ”#/ا١1‏ (5) ا 
دلاكء ١كقلء‏ 250491 العباس 
| 4 ات راكنا 
العارضي المعتزلي عباس بن عبد المطلب 
8/5 ه/ +١‏ 
عاصم ْ العباس بن مرداس 
١٠١١ /5‏ */ ١م‏ 
عاصم بن كليب العباس بن مصعب 
5/ مه١ >”/١‏ 
عاصم الجححدري عباس بن الوليد 
* / 44 7 58/5 
عامر عيد الله 
١٠١١/5‏ 0/5م 
عامر الاحول عبدالله بن ابي اوى 
٠١١/5‏ #8 / ١٠ه‏ ْ 
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عبدالله بن ابي 
ه / ١‏ 
عبدالله بن ابي بكر 
ع / 6و١‏ 
عبدالله بن احمد 
10١/5 5/5‏ 
عبدالله بن احمد بن حنبل 
١/:ه“‏ وه/:م*م 
عبدالله بن ادر يس 
5/ ه٠١‏ 
عبدالله بن ثعلبة 
ل 
عبدالله بن تعلبة بن صعير 
0م 
عبدالله بن جحش 
)١ "92/5‏ 
عبدالله بن الحسن 
5/ءه 
عبدالله بن حماد 
3 يرن 
عبدالله بن سرجس 
05/5 
عبدالله بن سعد 
١١١ / 5‏ 


عبدالله بن سعيد 
١/ممى‏ 
عبدالله بن سلام 
5/غ: 
عبدالله بن شقيف 
5 /: نم 
عبدالله بن عامر 
5/5“ (ه) 
عبدالله بن عامر بن ربيعة 
5 / هك 5غ 
عبدالله بن عباس : ر: ابن عباس 
عبدالله بن عمر بن عبد العزيز 
5/ هه١‏ 
عبدالله بن عمرو 
١66 /5‏ 
عبدالله بن عمرو بن العاص 
5 هه 755 3 
عبدالله بن المبارك 
و 07/85 
1 وين 
عبدالله بن متويه 
١١/1‏ 
عبدالله بن مسعود 
6/١‏ و5/١وه١‏ 
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عبدالله بن وهب 
١47 / :‏ 
عبد بن زمعة 
"١ 1 / *“‏ 
عبد الحبار 
/١‏ هه كحك ١ك‏ اول 
44 و77/175209كق 
ينض 60 براض #ارد 
الكل لااد6 ىم مدق 2419 
و ل 
الف ف لض 
5 25515 2455 455 
48 ٠٠ون"097ه‏ 


5 ”كل 64لء مول 
١٠٠١‏ ('”)ى ةكف 5ل 
عل ملالل هلاسا 2٠١‏ 
2.455١ »:‏ 5وكء “ااه و 
وى ١"4‏ و ١/5‏ لما 
عبد الحبار البغدادي 
* / 5:45 
عبد الجبار بن احمد 
5 /؟ء ١١4‏ 
عبد الجبار.ء القاضى 
>/١‏ 
4 اك ترففة 


م" /اءّئ “5 


م / كال دل لال ادق 
5٠١ 49‏ (5'ي 4575 
4١‏ 

5 //ا: 5ك ١ن‏ 5# 
د“ ودوك وهلء ككل 
ملل ملسن لسن مولن 


4دس ومع 
هو / 4 :*“#“رو5/ال5ل الاك 
1 
عبد الجليل 
/١‏ ا وا 
عبد الجليل الربعي 
١‏ /6م“ و5/م )١‏ 
عبد الرحمن 
5/غ: 


عبد الرحمن بن أزهر 


:٠50/ 5 


عبد الرحمن بن الاسود 


١٠6١/5 


عبد الرحمن بن عوف 


405/5 #ه: ”)ل ١٠5هو‏ 
هه / )١( “٠:‏ 


عبد الرحمن بن مهدي 


ا 


/ ل أو بمسم 
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عبد الرحمن بن يزيد 
5/ه: 
عبد الرراق 
؟ / 5 و / :ال هلل ومع 
عبد السلام 
1/5 
عبد السيد بن الزيات 
٠١/5‏ 
عبد العزيز 
12/١‏ و5 /د ل 1 
+246 5غ و5 /١كء‏ ه” 
وه/44 
عبد العزيز بن محمد 
: / "؟؟” 
عبد العزيز الحنفي 
١‏ /0: و5/١”؟‏ 
عبد القامر 
؟! / 5١5‏ (ا) كك حكن 
0 ١1م‏ 
عبد القاهر البغدادي 
1/3 
عبد القاهر الجرجانٍ 
اا 
عبد الكريم بن ابي المخارق 
"41١/5‏ 


عبد الطيف البغدادي 


رف ان 
عبد الملك 
/١‏ هه 7“ 5ه٠‏ ”8/1 : ور 
اط ل لمن 


مدي للق فوع 
3 / الل خاكت كق فق فك 


٠ككل‏ كعكدكف "ما (5)ي) 
:ككل خ#الىكال الث بالا 
ملل كم ثلا "اق 245 


+ع ”2*8 ”22575 2:50 
٠لم‏ ١إكاص‏ هث”م 
كلاه و5/ 5ه ال ”7١‏ 


00٠6 


عبد الوهاب. القاضى 
١/ى‏ كنل كف محل لاثل 
م4١٠‏ لكاي تك *#دل 
لادوك دك كدلكء الل 
هلال الاكل 5ن ل“ وول 
لل ”,2 هدق. 2.419 


)8( ١ 
رد اللا ل‎ 
ل ادك كدف كمرك‎ 
ل الل ا‎ 
كد اضف ا الي‎ 
50 ا‎ 11 
تسد فنشضة للش ا‎ 
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الالال لاسا 4لا" (5)ء :+04 ”كك 5/١‏ 
الملل لارمل ”اوثل ول ا 4 ال رو 6 
كلكلل ٠‏ ٠تق2‏ كدق لادقى وحنل ولل 6مى؟ 
/ا١١:‏ (؟5). م ”257 5 

عبدان 
5١‏ 2555 555 

روه 
ل ل ا ري 544 1 

مف ؟المأكل كعدعكدكف فاأكل 1 0 
ل اس ل ١/*”؟,‏ ؟للى فى كلق لفق 
1417 )ل لمث كلاك مزكل فهك ككل 
فى لوس ووس لاحن ا لف اد 
«كق. الى ١5ك‏ 2 45١‏ /ر كت لكل كك وكلل 
؟؟: لكاي /5اق 7ك 5“ 1:١١‏ و ” / الاك 
مةئ ٠٠م‏ ١5مه‏ 55, ٠علامقء.‏ ك4لاة 


/؟"* ام الى ك5كك 
ها لحف اعضد برض 
كلل 9#" 3355" (5)ء 
#«ممن رول لون وول 
٠ق‏ 2:4 55ق2 كدق 
هدي #برئم وببريم .مع العبدري. ابو عبدالله 


/مه لاك ام لاض كلا 
/ا54؟ رهظلل ثلث كول 
لالاع وه / 5ه هلال 2٠١9‏ 
50س 


5) مدق لامق 5دم ١/م‏ 

ونع ودمص كدق :اف العبدرى. ابو محمد 
١ك‏ ره( لظام 4 / ام 

“اعد 4ه ٠*قوم‏ ه6ثه 


عبدالله بن عدي بن الخيار 


2:4 
:٠ه‎ / 5 


ه/8: الال رم لقف وق 
ون بسن بسن بوم عبيد الله بن عمر 
")2 لكل ولاك ١مك‏ 5/ ١٠66‏ 


4ك 
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عبيد الله بن عمر بن عبد العزيز 
١6٠6 /5‏ 
عبيدة السلماني 
7/5 
عتبان بن مالك 
"١5 / 5‏ 
عثمان 
ا ل 0 ا لمكن 
0( 
عثمان بن ابي العاصى 
ا 1 
عثمان بن عفان 
5 />7دم:. 446 )2 
١ه‏ وه/ 5لا رو "/*ه. 
65 175(65) 4ه(5)ى 0" 
6 اد إضن” 1572 ىق 
0ن "لال ملا واكك ١5:1‏ 


العجلاني 
21/5 

عدي 
8/1 
)2 

العراقي 


:١/5راثال/هرا'ؤوال/‎ * 


0٠٠٠ 


عروة بن الزبير 
0 / ال 08 
عروة بن عمرو الثقفي 
4/5 
#5/ 6 
عز الدين 
١‏ / 6 
”2 


كل لاأكلء 
م +نكالك)ل 
ال ”5ؤ" ار 
3 / ا 14ل لكالل 
“الالال 41 اموا 8:: 


زى زه 8 


** / مك كك وتلل 
.55٠‏ هلا و ه/ ١9١‏ و 
ل ا 50 
) 

عز الدين بن عبد السلام 

/١‏ خف 5ك امكل 
ا 75# و #/5اء 
وؤلاوه / لاهاو5 / 2.1494 
لفن 


العسكري 


١‏ /لالاء “او / كدخ وم 


٠٠١/1 
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العضد علي بن ابراهيم القطان 
كرض ب فض 
1١‏ / :و" /١؟7١‏ ١/*<ر‏ #/'اف كاف داك 
عططلاء الالال وى لاوكن لاا 
245١ 214 ٠٠ ١ :١8/ 5‏ له ار 
2 ه/:“٠“”‏ و_/:ه فت 
عقبة بن عامر 
55 ).2 ا 369 534 هه 
: / سمو / ١7‏ 0 2 لشف رقف" 
عقيل بن خالد ١44‏ 
2/45 - على بن حسان 
العقيل» ' ٠‏ 47/5" 
: /4مى؟ : على بن الحسين 
عكرمة 5 / ١:14‏ 
/ لاك ١لا(‏ و 5/ها: و على بن حمزة الطبري 
0/5 ١/0موة/1١‏ 
علاء الدين القونوي على بن عبدالله الصوري 
5 / >7 0/4 
علي بن عيسى الر بعي 
: /رد٠:و"/ ١١7.١:‏ 2/7 
0 0 
علم الدين العراقي علي بن مهدي الطبري 
علي بن ابان الطبري علي بن يحبى 
١/ه6٠١‏ رض 
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عمار بن ياسر 
ا 0 
عمر 


م/م و 5/آاطت ككل 
14 750ل مهل ١‏ 


عمر بن بكر 
/ م 
عمر بن الخطاب 
7/1 
5 لا" كك خ# لكي كح 
م لخ8)ى خاوالكء كتملك 
لح ال الث الضرظ 
نض 60 نشد لضرس” 


يضضبة بد م 20164 
كدق ه”اق "ه25 كدق 
ل/المة, 25:84 ©2556 2:55 
4 7(07) 

ه/]؟ (اى ٠عزءد‏ ات فأىف 
مما لاا ا 1 

5/ لال خم قم كحم فى 
ا تتللى 
لاك 54 (54ي لالاء 5كاكء 
وا ا للا 

عمر بن عبد العزيز 

١55/١‏ اوة#/4١؟‏ و8/5- 

(؟)ء ك8؟ 


عمر النحوي 
/ب؟ 
عمران بن الحصين 
5 / 27 
عمران بن حطان 
: / الا 
عملرو 
م /١ءه‏ 
عمر و بن ابي سلمة 
: / 47” 
عمر و بن حرم 
7/5 ”م 
عمرو بن دينار 
٠١٠5/١‏ 
عمر و بن شعيب 
1/4 ” 
عمرو بن العاص 
١/0هوم‏ 
العنبري 
5 ل 
ضغ افا ض)” احرف راض 
العنبري, عبيد الله بن الحسن 
0/5 
عنترة بن شداد 
كرض 
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عياض» القاضي 
5 / لك كس كر الله 
يحض اين رزاكة ترذكرة 
6 1ه 
ا ا ل ارش 60 ليق 


عيسى (عليه السلام) 
42/١‏ 5:: و #/كلىء 
ضف سرف مضق 5 
ه«/ م“ و 5/ؤو"”. 1:١‏ 
(؟) ”5 (5؟). 2.455 528256 


عيسى 
ار 
5 / 5:4 
عيسى بن ابان 
١‏ /ددك؟ و #"#/ الك لالاكل 


وحضة 6ع و 


فك علاكل الااء مول 

كد لاون الاسم 80 
554.41١)‏ 

1 الل 6 اي اخلخرة 


5٠5 )5(ا”ا/٠ مكنال نل‎ 
١/١1 55/5و5:1١؟‎ 50 
110/5 


عيسى بن عيسى 
؟*' / هه" 


٠ 


3 


١‏ /ى الل اكلء ل 5(75)ء 
معلل وكال لاا "اق /ات» 
لاو أاى تلقل لالم 446 


الغزالي 


ل يرل 6 ا 
ال 0 لشب فقيل 
وى 5دككن علاكل مكل 
حمكك 6م١1‏ “”)ى لوك 
ال للش لش خرف 


ضرة ‏ ترفرض ا اررض ة الرضك 


لل ا لت 1 
ا ا ل الي 
الا 554 (آيى 
«لالال هلان فلات كمرك 
لوك 59١7‏ (5) والل 
مول #رمى وم (اى 
للش مض يفضة كرد 
ملل لو“ 5١اك4‏ 5ق 


75(75) 435 5:55 
؟ / 2 ملل 2 5 
كلل 1:٠‏ تك كككء 
لل 45لء كلك الال 
أحقد ارفد كرفا خرف 
4ك 50م (7) 5هلكء 
6١‏ تت 4 78١‏ 
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(5). كملكلل /امثلل امكل 
54" ١ك‏ كدق لاحك 
١‏ 5ق 2655 ماى 
“415 555 (اى ل" 
16 52# (7) 2457 
8 ٠١5ة‏ اهمع 


كع ١352ل‏ كلل 5ن لاق 
7”(:8) 255 :5ه75(5) مم 
لاهو ات كلل من عق 
كاك لال 1159 ”)2 
ل برف وال 
0 ا لسن 6 0" 
5١‏ لاها('اي ١5#‏ (2)4 
#ككل ككل لاحلا علال 
حت ير 208 5 
557 06كل ااثلل 54ل 
الاك امكل م5 آي 
تيل فض للش الرض” 
لين خض ارفس 700 
ولالل الالال 4١5‏ ”ك4 
4 "اق ”ك2 45٠‏ 
255 » 2515# 5ق 2465٠‏ 
٠'58255ة(5)‏ 5554 الاع 
(ك) الاق 751075 كلاق 
لالاء 8لا (؟) اىق ممع 
(؟)يى كلق 6886 5:84 
0 


#/ى ف ١ك‏ كاك وهال كل 


ا ال 6 510 
”1 5(55) لاق تق 
)ع ”ف هه ”ات م 
0 هك 
٠وكل.‏ ادك مدل مدل 
45 (”يى اذك “اول 
9و 65ل 59ل 
ال ا 1 
5 لاكك دهلل لاملل 
لاد لاكتل 5ال لاك 
584 (كيى كحدكل 555 (5)ل 
6" 5ل العلل :الل 
الل 5ل 75”نل 5كلل 
ليق اليرت ايض اث 
اولل #ؤ"م (ايى وول 
كولل وول 5( (آيى 
*1151ء 24586 5::: )ل 
5 2550 ك١وكقى‏ علامى 
"لاق كلاق “ىىة2 2.445 
له (7)ى كهف للف 
*1ه 2‏ ارام هلاو الاه 
(5) 5*مه ملاه(؟) 


)50ل5١5‎ 2١.٠ هل‎ 


الا لان 4ك )5(7١‏ الل 
”قل 254 هق حص “ىن 
لمك كلل لالال تلى مق 
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يي ا رج تح تي 


لآق العكلم ردك ”ال 
ليت ارس 68 3 كال ١:5‏ 
).2 محل كلاك 4//اك 


11. عفل يول مو 
بر 1 امش 
حل إلى لالكء ل 
ينقد شق لضف قرف 
مي م« 554 5ذ5ء 
هأ #ما. 5٠١5‏ (١)ء‏ 
لاو 6و كك كلاكء 


6 اضة ا افة 
ار رف ا 
ثلا الا خالا كلاء كلاء 
06 لحاس الت 


“اق حكق وعكل "لال 
١+‏ اال "اال ١مك‏ 
مكحن "الال ملاكف عوك 


ل لاأقك ولاك 2٠5١‏ 
ا 0 
مي وحث كحك لل 
)ل 111 رك 
وم لامك 6م (كن 
لل لولل 1ولء دول 
لام 56ل /ل55 (كل)ء 
دلا لاك “لاك كلا 
ملو ل لاك او 
ا ا الل ا 


الل 17 (”) )١١75١54‏ 
الغزالي. ابو حامد 
8/١‏ 
الغساني., ابو علي 
/” ْ 
غلام تعلب 
* / هه 05” 


٠ 


ف 


الفارسى 
١‏ / الملل 
؟ / ال حكن كولكء 5و 
لك خا كك لكك 
الل 854 275و" / الك 
وو /5*"ة 
الفارسى النحوي 
م / وو 
الفارسى, ابو بكر 
امن مح و ## موا و 
ع / 1ل *“ه:ةروه/*70 
الفارسى., ابو علي 
ا كن ملاو” /دظاء 
لل اكرضن 
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فاطمة بنت محمد عَلٍِ 
5:4١ / 5‏ 
فخر الاسلام 
: / وم 
الفراء 
)55٠06 /‏ نوكل رم 
0و / ١ل‏ ونم 
فرج 
1/5 >2 
فرج بن فضالة 
21/5 
الفرزدق 
/ ممم 
فرقد السبخي 
”»/١‏ 
الفزاري., أبو الفضل 
5 / ١ه‏ 
: / “لاما وة>/١١٠١‏ 
الفوراني 
2/١‏ و5 داكي 
واي اللا 


قف 

القاسم بن سلام: ر : ابو عبيد 
القاسم بن محمد 

8.1٠5 / 5‏ 175.:0و8/5- 
القاسم بن محمد الزجاج 

0 شال 
القاشاني 

#“'/ ه96٠١‏ و 4ة/رمف هم و 


ه .)2 )2 
775١‏ ) 
القاضي 

1/لاكت :"ا 9كئ. ودف الى 
كك لاكت(كي كلك على /اى 
ا 6 ا ا 5 
شن 602 اش 51422 
الاك لالاا وا #ما لكاي 
+ى4؛) مدل لامك لوك 
)5(1١96 )”5(‏ 5و 
و2101 ا ا 1” 
49 بلقداضة ل تلش 76 
*51؟ (”7)ى “151 ")ل 51 
(0). 561/516 (5”)ن الال 
كلاك. لاما (كاى لامك 
48 للاكل ددثلل خالل 
ملز وى لوكي 


/ + 
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ابي 


معلال وخلل هلال ”7 
6 شت رفس لس 3060 
منشا 62 مض نمسي رفون 
(يى ١ىلل‏ ]كلل لاولء 
4" (ايى ١:5‏ : (”)ء 41١5‏ 
)4 2419ه4580)05(5750» 
2748 

مكل آاكن ملا لاك ١١4‏ 
ضغ سا يض 6 رست 
:“ل هخ“ ).5ك ١511١‏ 
(70157.)0) 5150153 
لامل ١ ١5١‏ تك 
1١59 )75(١155 64‏ (4) 
ذلاكن لالاك شلال امك 
ال الل ارش اشرق 
ملل 5كل ككل ملاكل 
ا كلل 310 (1) 
ا لش 76 خض اموا 
4 ثلا امل ملت 
لاملل محل ١ؤ«#‏ (كآايى 
لاولل موخ وم 891 (01) 
مالل ١ك‏ ١ك‏ "اق 
لاكقء 1:١8‏ )ل 45١‏ 


ل ا | 


كي :"١‏ (؟ى :"1 (7)ء 
27 11# 
1و2 كال #0“ (5) 4غ 


/ 5 


0 84 املد مضنة 
معلل ككل علاكل للاك 
هلال عمل (9١٠‏ لاي 
114ا ودل 7١”‏ (75) 
ملل “املا 557 (ا 
اللا 2304 75١‏ (75)/ل 
لكك ؟7””5 (ه)ى لاك 
الالال ملالا 787 141١)‏ 
فق اكد تيلظ برد 
ملل ولس على ولا 
كم 0١‏ ”ا 419 


2 5ق 586ق 275 
/الاق 8لا (؟2)7 545., 555 
)4 4ة:ة كاي ''فق 06١6175‏ 
اف الت 
لال 51 لا2)4(2 656454 
ل 
فى حي لاحمكى لفق 
1 الى "اق كق ٠٠١‏ 
0) حدكف فك 5كاكء 
الال لالاكء 54 35ل 
ه207 515١اء.‏ ”هه ١٠١5‏ 
(0). ه6١‏ (5؟) كدوك /اه١‏ 
48 ايك 60 يات شدي 
.)١5١2(١96 .)7١١(١15#‏ 
الال كال "””7” (5). 
هلال ع :كلل 55”ء 757518 
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(؟) 5هك. لاكلتل وول 
فا 608 تتمفا 69 رذن 
(5)ء محرا كحىك5 رركي /لى؟ 
وي 06 ال لا 
("3”). 546 (7)ى و؟ 
59 كل “كلل الالال 
درس 420 برفض سن اضر 
يحضت تقض رفس الرير؟ 
557 15" 5م" )ل 
كل الك اللا لاضن 
(0') "كلل كلل الى 
لا (5)ء كلالا عمل قومم 
كي كمثل لاو حون 
ث3 :١5‏ (آايى ولق 
ولك رق لطر ارا 


2.55٠ .:98‏ ١ؤ5ق‏ 2645 
06 2.558 407 #وع 
(5؟)2 75(8552455) مصكق 
0ع “58. 5425 (757)ل 
.:9٠“‏ ١ق‏ 445. وو 
وخف لاحف هده وكاى 


٠كف‏ اكلم لاألاق ولق 
مكف الام الا #ممى 
لمك فيه 6 0 


”)ع كت ٠١‏ )ل ولام 


"١‏ الال اق ”7ق افص 
"م6 لك ملل "مق و34 


000 


اكك الكل كللل لالاللى 
١88‏ (كايى الاك "ول 
.)35(١68 .61/‏ ود ١/5‏ 
(؟ك) ملاك. كلا١‏ وان مما 
(ك) لاحك (5١6‏ وال 
ففجت رضف ‏ فه رض دغر 


هذا اآضةة يرف 211 
5# 7555 ”ل 594ل 
ره .)١١‏ #لاا. "الال 


لالاك اذل حدا ملفل 
ار لطر لش 5 
تفرض ب اونا 


ا ل 7 


*” (؟) 1:١‏ ”7 15 آي 
ا ا 70 
دده 52 ا ري" 
د نا 60 1ل 7 
١11201111١ 2)‏ 
40 هد اكن 60 كيل 
يل لكي لطن هوا 
(5)ء حككل علال الاق 
ا( «لاك هلان و١‏ 
ل ا 7 
لاك لكك اول "اول 
ل ل 7 
شف كرف اه يون" 
يحفدة يقي بردي ادف 
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6 يل ا 0 
لاهلا 5ه ههلء 5ه” 
اصة ا هذ لكف اضة ‏ 40 
“لاا (4). ١/5‏ (5). ملا 
7١‏ كم 558 دل 
املس مك أحضن (ضغ” 
نض للش لض 
القاضى أبو الحسين 
: / ٠م‏ 
القاضي ابو الحسين السبكي 
5 / وام 
القاضى ابو بكر 
6/١‏ 
القاضي حسين 
3/١‏ الل ل 
ما غك هل ا 
)ل كعمك,ك زوك رول 
ا ار ل 7 


واكل 5ك 5٠١غ:‏ ("”ل 
1 55 

* / مكل لال عللاء كو 
ود 


م / دومص بلا م١‏ مه 0" 

5 / لا هك خالل دولل 
لل الاك "ل (7) 7/5اع 
)ل دم 5٠م‏ اله 


هال كمه كت 55:4 و 
ا ال ا ال ا 
كك 6 تراه غ0 
يف اجر 
قاضى القضاة 
ع /7: 
القاضى محمد 
+ / لاع 
القاضى نصر الدين 
؟/ خض 
قتادة 
برضف الشد فض ارين 
0 "#و" 2.56٠6‏ 2,05 
4 
قحطان 
/5> 
القدوري 
1/5 
القرافي . 
)”+/١‏ دل لال ١ن‏ مه 
0 لالت "ملل لالاكل 
لامعل اولك ١مركل2‏ مدل 
الل كلل الال “اتن 
٠لأثلل‏ إأكثل وآكثلل 5ؤوثل 
5*7 2.4755 ه250 55”قى 
:4:1 
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الف ا 7 
نذا 687 تقضد رض 0 
م اند للش لمان 

تش الف 501 
مهد لضي فسن 

* / لال “الا حرف ١7“‏ كال 
ال علالن الال ووم 3 

ل ككل أولى خم 
حل اعد اعت رف 
د داعا 769 ادنر 
من لضي ا ا 
حمحاةق اقك كدم ”7ه 

كا اح برضف 

5" كك كلاء لالاء على 
الى /الى كم 


/ ١1ل‏ لة؟(؟) ه40 دم كاف 
كق الاق الاألل كأخل 
14 :دعل "اذل ووفل 
« لل واللء الال الال 
ملا؟. لكالل اكلل مدع 
(؟) 45٠١.505‏ ”ع 

ا ل 7 
للك قت "الا 7(1/1) الى 
الى كل "ىق 6١ل‏ رك 
٠١6‏ كليل كحدللى لكلل 
لاحك مكلك ااال مال 
(5)ء ١57 )7( 1١17‏ 
0 حمكنك سكلف ححلق 
0 للش دك تروف 
(ك)ى هرل لام اعل سل 
ادس #ءسى سرس بوم القرطبي ابو العباس 


9ل وع فل لاككالى ممعم ١/م‏ و 668/54:. للاه و 

60 اس كن 5 ه / 6 

لالالاى مولاى «0:. م7غ 0 قرظة بن كعب 

68 كرد ١/5‏ ىا 
/*كن كك وك كم كأى قريش 

حى على مكلك اماركيى و 

لاك كلك ١54‏ لكي 0 

خض برضرفاة اف طرية القريثي 

5 438 لاك ملع 1 

)249450 5دم ممه القشيري (وانظر أيضا: ابن القشيري) 
هف لاللا و 5/للاء حمل ”5 بالل منل لا نمف 


لزه 


/ " 


م / 
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يست بيس م 


«لل أل كت مف كلق 
كال خلدك فككء "اماكء 
+م؛” كذلاء اكقكف كفقلء 
لل 55٠ )75( 5١5‏ 
اح خرف (ضةة ترضرفة 
لل الاك فلا”اء 5815 
لامك 4ك ودثلل ١٠الل‏ 
دول لاوطا هلل ىه" 
0 أاكثلء لاك الال 
لالالال حلت كلك 5٠٠‏ 
ال 

ول لاك ه”اء ماك ١59‏ 
(5)ىء ”لاك "الاك هلك 
٠5ل‏ 5ك ”تك ككل 
٠/ا١‏ (75)ى لاك ىل 
4ل 5نلل ”دولل مكل 
لالالاى حمطا 85 ”5951 
65 موثلل لاوظل و25 
5 #١اق4ق‏ 5اة ”)ل 
55١ 5‏ 2475375 575غ» 
ا 

01 :5ك لاك لاك ملل 
مه الى لفل الل كنك 
لاحل ٠*”كء‏ :ك2 ١5/‏ 
(كى لالاك. كلاك. قلاكلء 
لامك 4ك ١6ل‏ ”كل 


6 كطالل "لت كلت 


/ 


أحى ككى علاك للاكء 
60 ل ارد 
مل ول وإلء وال 
للش لض 607 لضضة 
ل رتسا خض ناضة 
ذدق ”7ك مهك. ١5قء‏ 
ل ال ل 
+من 5ق ه0556 58٠ه‏ 

لل الل لالاء لاق. 7ه 


وم 4# 44 5(18“7؟)ء 
ولك دوك 114 2١7‏ 
ودلنل لالالالى ٠75ء‏ (75ء 
دس 60 يرك الفت فاضا 
0يى هوت كلاكاء حدق 
همك مول لاوأك وللكء 
فض 562 تيضة إضضة 
سد بيرفض 760 اخرضة 
دكين الكل للش شد 
سه مض نفضة 
ملالا لاا الك لال 
مل" وول وول «ادق 
6٠‏ 7584 5559 ور 
ه/ ها ٠١9‏ و 5/ؤ" 
:٠ )5‏ (5يى ”47 45»ع2 
8 )2 


ه١١‎ 


:> 6/١ 
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القشيري. ابو القاسم 
5/ >2 
القضاعي , ابو طالب 
5 / ااا 
القطب الشيرازي 
” 
قطرب 
؟ / الال دهان لاه ليم 
القطني ش 
* /” 
القطني , ابوعلي 
| 
القعنبي 
4 /مدء 
القفال 
١44 5١1١/١‏ كي 10" 
468 تكن لض ارد" 
5(4) ١اه"“ل‏ لادخل ٠5‏ 
)557 (75). 8غ 
ل وهل دل لاوس جوم 
“د / ك5" ع لاا ورم لاحك 
لال كلاك ادل ودلا 
ف كرف م 2ن 
60 ا ال 50 
مسد لض برض ارس 


(؟). 5(555) امه 
ل ل ل 7 
لامك ححك لاك حدل 
469 2.4758 4184 كلاق 
يفك 
ه/لركتل دكت ٠:أوك/ات‏ 
”لل 5(09) ذ”ت دو(" 
ا ا 7 
اال لذ (ا)ى ملا 
لاما كول ل ددم 
القفال الكبير 
8/8 
القفال المروزي 
51/١‏ 
القفال. ابو بكر 
لك ا ان ل 4 
مو" ور خ"# / هد 74 و 
1/5 لا ره/ اكاك 
لك 1 كرفا 
القلانبي 
1/١‏ #“ لل كاملل وبا 
الى ١85/1509 #٠‏ و 
5 /111١٠له‏ 
القلانسي , ابو العباس 
١1١/١‏ 
القيراوني 


* /مايدم 


ل ا ع ب ا ا ا ل ا ا ل 


3 


الكرابيسي 
/ واوغع / وى بوم 
: / 7" 

الكرخي 


م« / ١م‏ 


الكرخي . ابو الحسن 


4/١‏ لا دلىن بن 


يضف احرف انا نانك 


ب ا ا ل 0 
لالحلل كو“ 5د برى 
7 


فى اليف" اا حك تفن 70 
آلالء هون لاول. رحن 
الالار؟) الا ود جو 
لاك )ل اللا لاما وك 


11١١ .)5( 16١‏ (5) ممق 
)444.2 )0 
5 له لالاء حل معن عمل 
376 4 11 ولكل 
ال 70 
304 كك آلاىى مونئ 
إلادكة ردك 

] "م6 إض زف كحىق وول 
300 

5 اكات كه الو لودو 
كك 5نلنل الال لالال 
ا اك 


الكرخي, ابوهاشم 


بم 


الكسائي 


*/ الال ككل لكوم /ر وى 


كعب الأحبار 


5/غغ: 


الكعبي 


١‏ ؟) «لاكن اكوك وب؟ 
58١ .)5(‏ رتيل لمكاهييى 
"4 6خ و ا /رلمع” 
ا ا 05 
* / 127و / ومن .٠م‏ 
(كعوهة / ##ع”مروة_/ عام 


م فهرس اعلام الرجال والنساء 


و / ”> 
اللخمى . ابو الحسن 

::5/ 7١ /١ 
الليث‎ 

7*5 
الليث بن سعد 

1751 75 /# 


1 


و / 5" 281 
و م /لااع و 5 / م و 


1١/هوانه/ه‎ 


المازري 
/١‏ مع ديت دك 
لل لشت 
ملاى, كدت لام 


ارخ عإكثلل 7و 
باو كدي 6# 
00 


ه5١:‎ 


5/5, مال قال 7٠‏ 46 


نعل ع كل “كاك كالكء 
اش لطر الت 
نض لض 5607 بيلك 
معن 86كتمء ١خ":‏ (57)ء 


ماوع 5ةةءلاكة 


«/ىي عع 772١4‏ (51)» 


ا ال لح 


بأحلى وكلل ١4‏ (5 
000 يض 340 
وو لكل 1387 75 
لول 2))١( 117 2) 9١‏ 
بون برحل ١لثى‏ (كلء 
عون ووس لا5: (5)ء 


2507 ؟وج2 2.55 ١8غ»‏ 
مع 665665٠690)‏ 


ا ل ل 1ن ليلل 


المازنى 


من عنن لاك موك 6و١‏ 
ع كوك 0507580704 
فم حون لاو دق 
0 بنش فض سد 
دمن ”)ل لاح فلل 
ع عن ووم (ا) 2037 (2)7 
ال ل 


,””>0/ 
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مالك بن انس 

ال الاء ملاء هل عق 
كلم :كك كل مركا 
)ل 517 

ال لكر للش 21844 
سس ال 2 برا" 
59 ).5:15 

# / لاك آالاء مف فى حكككن 


لا ”)ل 5ل 05ل 
مععكلل لأ١دللن‏ ”اتن لزان 
5١4‏ (؟)ي كلتل ككل 


40825 0غ 

لف تح ش21 يي" 
١٠11ل‏ امكف 
لامك ”وك هالل 575ل 
5# (؟7)ى علالاء. الاك 
فلأللل لم2 كدكنء لام 
كا للد الطارضة” يداك 
5 759595605955 "الل 
فض ارس ررض رضنا 
(؟)ء 5:”. مغ" (3). مه" 
له بركشة خض اكير 
الل عوثلل الكل 118" 
(0), #585 (الى ل/اؤة"؟ (؟)ء 
ل 1 ل 7 
لاق .5٠8‏ ”اق 5١ق4‏ 
14 5» "2.5 2.4355 2,58 


م5 (7) 4485 ممق 
كلق لالم (7) 48: (45) 
5١5 2.)7"( 89‏ 18١اه‏ 

هو/ ع" ام دوحل لا" لكي 


ماك 54ذ لك لاك 
الالال وثا. وتان باد 
4ه" 


5/ “2 ١م‏ 5ه5(0) مه 
لا ال )ل لال زلا 7م 
(؟) ل/الى خحدلر(كيى 75(86)ء 
لاك 755كء ١وكل‏ لالاك 
١ع‏ *71#ء. 55لء ”ل 


5غ لاكاء 586 7 
أوى لون مون برحلل 
1" (:يى 5لا آل 
ال 7 
مالك بن الحويرث 
رن 
الماوردي 
١‏ وك فى ١575‏ (46). . 
“ال (إلكثى ١للال‏ لالالال 


كال ملل كل :كلل 
ل اللي 

/ 1خ 
/ا١*”.‏ 55 (7ي 
048" لول”ء 2,556 ه'كلل 
/: 


هدعت 
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“ا اك لال 248 5ك ملا هلل 


ا ا 
6 بر 504 
ككل ااتتل لال 
مل خا موك باإمل 


لض انض علش 769 
برضف رضت رضت رضن 
اضةة ابرض دكي لضا 
كلق ١5كى 5١‏ (5آيى 
اا 155 0 لاق 
048 ه6هغ .)5١(‏ 5مك 
لق ككق الاق ”ىق 


٠٠و6(”)ي‏ :0ه 


ع /ا او ل الل اق *م) افص 


“الا 1/4 (5) )5(81١‏ الى 
م حو 5ل اتلك 
١ل‏ كاك 4آكنء لاك 
ل 7260 لل" 
على كادلل #ملل ورم 
ا م 7001 
5ل 4ك 5٠١5‏ (آيى 
حمحكى الاك «لاكى حل 
60 كد لاض 7 
فمك حول لول الول 
941 (7) 1417 زك)ء 
لمش اضة” شد انض" 
فض فض نض ادير" 


ه/ 


؟5/ 


مه"ل مهثال هخ دولل 
“اك وكنل املا ىم" 
4 (5) كاثكلل كلل 


ل ا ا ف رض 
١؟')‏ 455 5(5:5825568)ل 


“ا (').) 2558) ١دق,‏ 
ككقى 459). ١٠'ه‏ (5)ل 
كعم تاق لاامى مام 
إضرك 


ل ار ات ب ا 
كص تى عق ”“اكل اك 
ه*ى ١‏ (5)ء ١173‏ (5”') مدكء 
53732 


277 5(”5) ”57 255 250 
6 ا ا ل 
5لا(؟) إلاء ملا(كاى 
لالم اق عق ٠١“‏ (2)5 
لكك معكك ماك ”5ق 
لال 5كاكء 1ك كد 
وض امش 60 نض 
68 الشف اف اضرف 


ملالا 55١‏ (5)ى اك 
الاك ردك لاكثل :الل 
فضاقة 
مبارك بن ابان 
ا فس 


61١ 
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المبرد. محمد بن يزيد 
/ غك كول اول ومللاو 
* /5”” لكي الاء حىق 
رف 1ن 


لمتولي 
١و"‏ “7ء: "١/1759‏ و 
: / 47 
المحاهد 
اك الالاوة ١18/‏ 
المجد 
21/5 
بحد الدين 
20/5 
المحامل 
0١‏ و #/هلا «”) و 
مم 
محمد (صل الله عليه وسلم) 


/ا 5 مم الو عسل 
15 (5) 455 لالاه 
محمد 
5/5/١‏ وغ/؟ا١‏ 
23:٠8” 5‏ و5/ كات 
اك الا 
ععداينبري 
اين 


محمد بن الحسن 
١ل‏ الاوك :او 
508/7 :: و” / 1لا 
5) كنك عرل ؟اللالاا و 
4 0 برفضرة” 
كلل 4١١‏ 24584 85ه 
١)‏ ١ا5هدوه/7:(ه0).‏ 8غ 
كي ١“*“كل‏ كع 1860 و 
5ل 
ااال الا دولل وولل 
ا لماكل 
محمد بن خالد الدمشقي 
1 
محمد بن داود 
م / مم١‏ 
محمد بن السري 
٠١١/1‏ 
محمد بن سير ين 
405/5 11/5 
محمد بن عبد الأعلى 
525/5 
محمد بن عبدالحكم 
+ / ١م"‏ 
محمد بن المتكدر 
17512475045727١ / 5‏ 
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محمد بن يحبى 
6 لش 0 
95و / هارع / مار 
2 ا رض ع 04 
١:5 / 5‏ 
7/١‏ 
محمد بن يحيئ ١‏ ابو سعيد 
١10/5‏ 
محمد بن عبد الله الحضرمي 
١١/5‏ 
محمود بن الر بيع 
4/5 )2 
١/؟‏ 
محبي الدين القريشي 
/108 
مخرمة بن بكير 
١47 / 5‏ 
المراغي 
1/1 
المراغي » ابو الفتح 
/خما 
المراغي . ابوالمحاسن 
4/7 * 


المرتضى 
م /ل”_ 
المرعشي 


+ /8: 
المرور وذي 
5 / ١دو‏ 


المروروذي, ابوحامد 
لال لل نض 
و“ / 75 5:44 وغ / 55:4 
,0( 
المروزي 
لكو" / صلل اال اخدر 
ه/م24” 
المروزي ء ابوإسحاق 
ل ا 
شف ل ات سن 
وا / م١‏ /7كلالء وىقء 
6١١ 6‏ و ل 
:ىم ملم لل ١ق‏ "فق كق 
لاق حمق حق ٠١“‏ (5) 
/ا38 ”7)ىء آالكء *#لكء 
مال ككل خ#ل الك 
اادا('يى عكل كوتة 4 ١5ده‏ 
ره / مخ ال ولاك 
م ر/ 2ك 
ل لضن 


رف 
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المروزي » ابوحامد المزي». الحافظ جمال الدين 
1و" /0ة:رة/5ء لض 
تخ 6897 لل بيرضك 52 مسر وق بن الاجدع 
ه/ :1 و5/١٠١‏ 5 / 0ع 


* / لكك مكلك لام رونل 1 راس 
لكلا اثلرة /180955ه 1 


١5 / :و / /الا”#وع‎ 3# /١ 1 


المريسي 49). 5ذكل 4لاكء 586 
0 ا ١ل‏ ولط ملم 


ل ا بسن عوط عمسن 


المزنٍ الالال 40 لادوزوهة / اك“ 
١ت 8٠٠.‏ موه / 01 08” 
/ 1 
مسلم بن الحجاج 


“ا / ا كلس اا كدق 

)7( 6 

مسلم بن خخالد ال 
6 رضضة الخ 6 51 00 لزنجي 
١‏ 

8 4ه 1 )0 

1 ل يرن المطرزي 
50 ؟ /١اره/‏ ووه /مم 

5ل خت اق كفل اقل 


4 رم مار ري م رس0 المظفر بن عبدالله الشافعي 


و ل امارا 


ضف كن ا 50 5 
/41 (ه)ى و وى بأدى عبر معاذ 
م ليف 
المزّي ابو الحجاج معاذبن بشير 
0/5 8/5 


5ه 
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معاذ بن جبل 
1/5 ”)2 الالاوه/ اك 
:لا 75 (دوه/457 ل 
6 0 رد 60 لف 
قفد ررقف تف ليقث 
01> 
المعانى بن رفاعة السلامي 
88/5 
معاوية بن حكم السلمي 
/ 0م 
معمر 
5 /4: 
معمر بن عبدالله 
2:٠4 / *‏ 
المغربي 
.1 
مقاتل بن سليمان 
1/5 
المقترج 
١/؟‏ “*و” / :2 55د 
د الا ف ا 
لض 
المقترح. إبو العز 
8/5 ه:وغ: / 727 
المقداد بن الاسود 
او 


المقدسي 
ا ان 
مكحول 
م«/55_موع /١٠٠7:و5/ ١١١‏ 
ميمونة (ام المؤمنين رضي الله عنها) 
نال 6 نض 69 © 
2/5“ 5أئكء *#دء 
لك 0 للرضرض 


نَْ 
الناصح الحنبل 
ه / "١:‏ 
نافع 
/١‏ ه5:: 
نافع (مولى ابن عمر) 
ع / هلا 
النجائي 
5 / *: (7ى ه50 
نجم الدين البالسى 
</١‏ 
نجم الدين المقدسي 
ه/5 م“ و 5 /مم 
نجم الدين المقدسي. القاضي 
همه/١.‏ 
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النخعي 
4:*/ ٠غ‏ و ١١/5‏ 
النسائي 
/ اه و5 / خا ببسم 
7" لاخو ةم 
75> 771 


و 


نصر المقدسي 
م 

النضر بن شميل 
* / لامع 

النعمان بن بشير 
:خم 

نعيم بن حماد 
١ 55/١‏ 

نعيم بن حماد المروزي 
</١‏ 

نفطويه 
ا ارا 

النفاش. ابوبكر 
١/ه‏ 

النقاش. ابو سعيد 
23/5 

النقشوان 


ا الل ال 


عمع ود ” /لااء. لادلا و 
00044 6 200 الب 
/ء 544 

العبرواني 


ه/4 ")ل ”7 


الغبرواني. ابو سعيد 


ه/ 4 "١‏ 
نوح (عليه السلام) 
8/4 ”لوت 4غ 
نوف 
١77/5‏ 
النووي 
4 ال لطر 
ل شف سي لد 
56 لل ليت 
الل ا لاي 
تر اضر تفرد 
لوال ادك 05قن/ لاق 
6 
؟ / 0 5د"ء ١وع‏ 
5 / كم كدكء الالال 5قد, 
م كلك ككل ككل 
اكد لض لض 7 
مول 21٠٠‏ 4758 لاك 
هع 5٠ق‏ 5٠م‏ 5650ه2 
3ه 


" - فهرس اعلام الرجال والنساء 


هت كات "٠١‏ 

5/ة" 2:٠‏ 5ك لال الال 
لل كل ونلنى لاحن 
كك هلل الل خالل 
:لل ١اثل‏ الل الل 
فض 

النيسابوري. ابو الوليد 
7/١‏ 


الهروي 
5/7 و4 / هت اوهو 
١7/68‏ 
المهروي . ابو علي 
>2 
الغهروي. ابو الفتح 
0/5 
هشام 
/و / ل رع لل 
60:١‏ 


هشام بن عروة 
: / 5:75 
ع /م 0" 


هشيم 


5 / لك ١4م‏ 
الحمداني 
ه/ لا مه١‏ 


و 

وائل 

#/07 و ١٠١/5‏ 
وائل بن حجر 

/ دس اريم 
وابصة بن معبد 

"5١/5 
الواحدي‎ 

تلاك كا رو 5/ و" ١‏ 

01/15 
الوليد 

3 لاس رحن 
الوليد بن كثير 

١47 / : 


حاء 


7 فهرس اعلام الرجال والنساء 


يحيى سس آدم 
١٠6١/5‏ 
يحبى بن ابي كثير 
م/م 
يحبى بن اكثم 
م / >غ؟ 
ىا 
5 / ا الا دإوكل 
(؟). 2.26٠6‏ 5ع 
حبى بن سعيد القطان 
3 0 رضن 
يحيى بن عثمان 
١٠١١/ ١‏ 
يحيى بن معين 
7 1 الخضد رض اعد 


يحيى بن . يحبى 
5 / 4م" 


انذلانا 


اقفن 


يحيى الحمامي 

5ى,» 
يعلى بن أمية 

/ ا" 

4/1 

١/5 
يوسف (؟) بن عبد الاعلى‎ 
5:8" / 
يونس ( عليه السلام)‎ 

5 / 44 
يونس بن عبد الاعلى 

“# / ١5؟:‏ و5/ 5:25 وه/ ٠١"‏ 
يوس ابن عبيد 

5/م 
يونس بن عمران 

2/5 


الأئمة الار بعة 
5 / وهم 
ائمة التابعين 
: / ه:» 
الاسلاميون 
٠/١‏ .مم 
الأشاعرة 
١/25؛,‏ 


١لا‏ 4ا” و 
٠١١ / 1‏ 


الأشعرية 
١ه‏ :ل 15م مول 


ملل 5ك" اكلى الل 
فض 0 1 
حل ب ا ا 00 
؟' / حدحك لاو :ا و 
* /١م‏ كي ٠١‏ كي الى 
كلاك كلكثلء مثا وولاو 
ل الى مي لاحم رلك 
لكل ٠5ل‏ الال خ"امل 
"الالال 50غ. لامه و 
هع ل 1# و5/ اك 
ل ال 6 رودن 


الأصحاب 
/ م 
أصحاب ابي حنيفة 
5 / ١م‏ 


: أصحاب الحديث 


١/5و‏ /لءة 
أصحاب الشافعى 

مل مالا ولاق )6٠‏ 
أصحاب مالك 

نا 


الاصوليون 
/١‏ الو 


لاف /الى 5 8631٠١‏ ١ل‏ هةك 
كل لكل الكل 573كاء 
7 5ه (5). آل5لل 
تت ادي ايض ارون 
60 تتضشضن اخرس 6 دن 
يل ١ه"‏ زكيى لما رك 
:6" ككلل كلاسا كىلء 
كذلكل زول ووثلل 25105 
2.65١ 2.595‏ الاق 245١‏ 
5 


؟ - فهرس المذاهمب 


” / اك هلل ١0)5(1خ75(1:4)‏ 
مك ؟اككء 54ل "املق 
٠كل‏ "كك كاك # 
حير لعن 560 لم5 
لالالا. 5ه لادثلال. كل 
الالال "لاا الا هلل 
ا ل 0 


لك 
الال ثادل وول "كل 
#كل /الال اقل لاقل 


ه6ك؟ء 5١5‏ (5/ 
ما 2555 ”2 55ت 
61 ممت ا" زف6ة 


"مك #دثل 5ثللل مردكال 
”ال هلثال كلوث "ضهن 
ار لل الل 
69 2/4250 5وق2 ملاع 
(؟)» "لاق هلام 25904 
ع ٠'”سعم6‏ ٠ه‏ 


هم ١ل‏ كال "لل ألم حرق 
:اك تكل "الاك ممل 
٠ك‏ ادل تل و0 
01 «ثالال 2573 2555 
48") 'كللء لاأقكن ملاك 
ل ار ل فر 
37> 


والفرق والظوائف 


اا كا لاك 14 قوف 
شد برضن 60 برل 769 
045 لل لاك لاو 
لخد مشر أفض 


الأطباء 

))01/١ 
الإمامية‎ 

5 / هه" )١1:٠‏ 
الأمة 

5 /57: 
الأنبياء 


5 / لال (١/5‏ هلا (”7ى 
طرف 


الأنصار 

84/5 0ه 
أهل الأصول 

١44 / 5‏ 
أهل البيت 

5:4١ / 5‏ 
أهل الثقة 

: / ١ه؟‏ 
أهل الحديث 

٠7/5 


أهل الحرمين 
)"1:1١ /5‏ 
أهل السنة ‏ - 
5 / ه/ا084.1ة: 
أهل الظاهر 
و ا ال 4 ا 
“الام لاساه و 6/لا١‏ و 
١١/5‏ 
أهل العلم 
1 / "رع ١08/‏ :5824776 
ف 
أهل الفقه 
5 / 08.7 
أهل الكتاب 
2/5 
أهل المدينة 
: / 4:85 على /الىغ(75) 584 
0( 
أهل النقل 
: /١”ة‏ 
الأولون 
١96 / :‏ 
البصريون 
١/هه ١‏ و /5” عض ١5‏ 
موك ؟الاكن الاك كلاكء 


الل تلض برسي كرض 
5 دللو” / 1و ”اللاو 
ه/ وه )١(١59١ 65914١‏ 
البغداديون 
/«لمروهة/ 4ه 


البيانيون 
"7/1/١‏ 
تابعو التابعين 
: / :585.105 
التابعون 
/ 0 دغلل ودلا وولل 
فلا ع٠‏ (كاى ومدق 


57 لا١٠:‏ (”)ء 1505 (5)ء 
6٠٠١‏ لااى ”.2 »:4١‏ 
055١ 5:85 2)‏ ١0ه‏ 
5) ك٠م‏ لظام .)5(05١‏ 
54) اله لالام 655 
5/ ٠ه‏ 
التعريفيون 
2/١‏ 
التميميون 
::0/١‏ 
الثقات 
١/5‏ 


؛ -فهرس المذاهب والفرق والطوائف 


الجدلية 
20 الطداضة 
الجدليون 
: /لاه» وه/ 'عفى حمايى 
لاهلا 56لن _ لاك ردن 
الا الالال ولاك لام 
4 بر 5 
)ل لال :)ل 
خضة انرس برض وبرد” 
للا 75ل 5كللء لاكلل 
لادلا اللا وك / هك ل 


مما 
الجماعة 
5: / 4:ه 
الجماهير 
و / وح 0 
الجمهور 
لت كال دمل إوبلن 
16 ا" 369 لاك 


للضي برض #ؤرضة اام 
الل الالال كم ننم 


3 / اك ةا كت ولخ ردن 
ماك لاككل كولكل كلل 
فض بض كدض الألر” 
ع 5ك للكقى الق 


كلاق كلق بف"#ضق 46٠‏ 
7 


.)0:4١ / *‏ امه 


5 الى هن لكل الى حل كلم 
(5). على اق ظ*“اق مق 
١ك“‏ عل ولاك هوا 
(0) كلاك "مكف لاقازك) 
ماك ١١أكل‏ الكل ملل 
حك الات كلاكال مىبام 
(5؟'). «كثلل لاكثلل "الل 
فض نري برض اكرض” 
كلل لل كود ث“ل ككل 
:اا )2 الل كونل :٠غ‏ 
(5)» ك5٠5ق.‏ ه50ق. 55ق24 
).)5١( 14+‏ 5560غ. 5مق 
14 4504 كوت "لان 
كلاق لامرةق. كعم علق 


0: 


© ]محف كلك لكل ومن 
لاق اال ١ول‏ زول 
مر حكن 
جمهور الأصحاب 
لام 


جمهور اصحاب الشافعي 
"١ /‏ 


؛ - فهرس المذاهب والفرق والطوائف 


اااا يبت بي 


حمهور الأمة 
ع / 04” 
حمهور السلف 
9 ؟) 
حمهور الصحابة 
::١ / :‏ 
جمهور العلماء 
: / ”7 
جمهور الفقهاء 
٠١ /«#‏ و / م و5/ثاكء 
:“وغ / ١8520148٠١‏ 
جمهور المتكلمين 
: / ال/ا١‏ 
جمهور المحدثين 
: / ”0 
جمهور علاء المشرق 
5 / ٠و"‏ 
جمهور العلماء 
١/١ / :‏ 
الحنابلة 
١‏ /له* 25052154 
1 


ا 1 الال ل 
(5) ”2507 ”)2 الخو 


م / لان لاوعك موك فلاكلء 
لاعلا اش ضرفت 
رولا ١4و‏ 5و5 95و32 
ال الل لطر لليف 


0725825٠ 2) 


ع#/ كل هل تلض كي /الى 
ا الك ا 
ا 004 


ه / ع" 771185 


ل 0 
ثملاال عدل كد وا“ 
فض نض 


الحنفية 


ركم +"١ا(75)‏ 11:7ال('يى 
5ل 'ذك امك "ما 
5)ى د هاكء هلكل 
اللو اش ثرت 
رش ررفض برضسضرة الرضرة 
دتمم لاوس ووم را 
للع ان لاخ 5 
* / هك 5:٠‏ كلاك. ؤلاكء 
برا الطضة انيت 
ا ب كر 
لش رفش لشت مضت 
الالال (7)ى ملثك كقكل 75 ١غ‏ 
6ك ا ل 2 


؛ ‏ فهرس المذاهب والفرق والطوائف 


0٠.5230 44٠ 


“* / 2019416 8ن وس الاءةلء 
فى من “اق فى مك 
١1:‏ (”)ىء هكم آأ5ك 
ل 6 برض 24107 
مدولكل كعك عككلل "الالء, 
لالاك. الك "امكف قلمكء 
لاحك لأوكا 7١“‏ (”75) 
لا 55 )ل )ل 
خرف 760 أفرف رفرف 267 
49 (كا) 5١‏ ”)ل 55ل 
لاك كروك الاك الاك 
وال كلل “مال لام 
0 (لا)ى ادل 7117 )ل 


بور لي برفضرة تغدن 
)2 وول (إهعثل :لال 
ملا اول ووثلل ٠غ‏ 


2,٠١١ )4(:٠5 .6ق6١‎ ي١(‎ 
2258 ق٠‎ 2,قاآ١”#‎ 2ئل١‎ 


49 25# (”5'). 24575 
2.4 "2:1 2.428 57د 
266 لاغ 25844 40 

6 


: للا لمك لا" ”)ل ك4 
ل ال 03 1 
ملا الى "الى 75(46) كتف 
حل لحل "*#لك لالاكء 


هعلس "ادك كلا /الالء 
ال 75520705 )١715‏ 


الخراسانيون 

:#/*#غره/ 78١‏ 
الخطابية 

4 اخ 
الخلافيون 

ها 
الخلف 

"٠١ / 
الخلفاء‎ 

/ بام 
الخلفاء الراشدون 

)5(5:5١ 6515١٠ /لام:‎ : 
الخوارج‎ 

4 69 خف 05600 

ا يل ف 

الرافضة 

55.) 1:58.37١ / : 
الرجال‎ 

#/* 
الرسل 

/ ه/ا١‏ 
الرواة 


”١5 / : 


احن 


4 فهرس المذاهب والفرق والطوائف 


الر وافض ل ال ل 70 
0/١‏ وو 4/ م امل ل اانا 
الال 5١‏ “ا / ها ككل 75ل ادل ددل 
الر ومية عي ات رشق 
١/خ8:‏ / الك وكل "الالن2 كفى 
الزنادقة 84 )5(١٠‏ ”)2 
: / ومه؟ اآك “أل لكأل /لالال 
04٠‏ لامكال الل كلل 
الزيدية 
همل ١ئلل‏ امع ١له‏ 
0/١‏ 
الو ل ل ا لو ا 
السر بانية 
لسري 0 ار ل رضن 
:8/١‏ انع 
7 نن 
السلة دعيو 
“م / 5و 
5/5/١‏ :وة/آالاء 
أمى ووى رءس بوس) الشيعة 
لاع" الى ومو موق ٠6/١‏ ©”) 58/75095ه0: و 
7ع لالاؤوة / :05م 5/4" ٠١ؤو:رة/*١٠‏ 
السمنية الصحابة 
١/غ‏ :وغ / م7 وم؟ 5 /حه "لي لادل :لاك 
السوة لائيون /الاآك. 4ل/ا١ا)‏ هوك مغ" 
(7)» ”ا 504 468 019 
/١‏ :4 ف“ 
١‏ )2 ل ا 6 2 
الشافعية امش نك يق 
1 اشنا لس شف 70 ع" افع" )ل تولان 
دنا ليو 27 اضر اين 
1 اطشنا ضف 60 لي 7 5) 1:١5‏ (7) 6نم 5ع 


لخ بن 


: - فهرس المذاهمب والفرق والطوائف 


(95):5١5(؟ي 1١75251٠١‏ 
,)5(2١5.)5(5١6 1‏ 
25١‏ 58م #”: (5). 
!5 "5: (”7)) ”5605غ. 
060 آأكى لاكى هلام 
لالاؤ. 1:8١:8٠‏ (5). ”ىق 
(5:)» ”587 (؟”7). 258842585 
:5١ .)08( ٠‏ (9). 5:95 
؟). 534 ٠٠ه(”7)ى‏ اده 
5 :حم 5ده لي لامه 
(؟)ي ”كام كام ١”5د(5)ل‏ 
كك الك 6 2 رد رركن 
(؟). 5ه(" هلاه (5), 
لاله( نام وه (7)ء 


:ةوه / ١١١‏ 
الصوفية 
5م6٠‏ 
الظاهرية 
ار را الو 00 
“ا / الل الال د و 


5ح خ"الت الاك 
4 اذك الاك 2.1957 
١ءئه‏ و ه/١. 1١8‏ 75 
١‏ 7/52 
زفقة الخدافة6 راض 
الظاهرية التعليمية 
ه/ ١١‏ 


العراقيون 
* / موه / 85 :858675 
العرب 
اش ان كن ف اخرا 
ل الااا) ١‏ 
)"اك ولا١ا‏ 
العر وضيون 
5/١‏ 
العلماء 
١‏ كلا اعك ككل ةلال 
لامكلا 


١‏ / الل ؟”5” (”) كك قدكل 
1١1778‏ 2””: 


٠0/5‏ لك ١594‏ اي 
مالل "الل 5ك خا 
89 زا اأكك 1:57 07 
665 لاكتق. "الاق م/7ضئ,ى 
"م2 258368 245١٠‏ وكلم 
0 
6 / 6 04 
علماء الأمة 
5 /”5: 
علاء الصحابة 
5 / بام 
علماء أهل المدينة 


ع / /اىة 


العوام 


5 فهرس المذاهب والفرق والطوائف 


: / ”لاع 


العيسوي 


7 / : 


الفارسية 


:غ/١‎ 


الفرس 


خا 
الفرضيون 
>7١‏ 


الفقهاء 


١‏ / 006 تقل كام كلل ”ىل :ىم 


(كيى 9ش3. ٠١و١ا(5”آ)‏ امل 
ددوكل ودل ملاك الال 
لاحك ١٠كقك‏ ادال وكلل 
قف ار ال 
55١‏ (5') كالاكآ. 50١٠‏ 
اك # ار برضن 
9 :الل دالا(”اي ككل 
نشد لعش 60 5 
خضت رض برضضة اللرضرة 
كةلل ١إهعثخ“ل‏ :وهثلن وموم 
00 ادي 60 اضر 
”ا (5”) كلملل عولل 
ل ا ا 


*' / مك كلك كلك كحك 
لاع كاككل ككك ححك 
برا الس 5 
6د الاسن كلاس ملاسان 
فض شغد خض رذ 
لاحل « هلل موكن لادئى 


2) 


* / كلا 5لا (4). لاع 
3 / *ال 5(/85؟) كى ع'قلق 


الاك الاك هلا١ا‏ (05)ل 
للاك دحك 99ل 9ل 
01 لكل "الالال ال 
:2*:,. 558”.ء كلل هلل 
هلال ككل ودعلل وآاثلل 
لكالل «للال الل وغل 
كمال ثالثل مهلل 5ق 


4 )ء. 2)"(6 606 
كلام "لام 2585 /ا”امهى 
”اده .)5١(05١‏ 


ه/ ل ا ال ال او ا 


5 لاف هي كلاء ملال 
كلا لاحك لكك #ملكل 
ام يش 60 كرف 
6 601 شد اش ” 
الل «لالال. 65ل 54ل 
دولل ١اولل‏ 6ك :كلل 
ل اوسن 


ا ا للك الإ 
الفقهاء السبعة 
5 /88ىة 
فقهاء العراق 
0/١‏ 
نقهاء المدينة الار بعة 
5 / 575 
فقهاء الصحابة 
5 /١١ا”‏ 
الفلاسفة 
4/١‏ ل“ مف فى لق 


ل ”روغ /578)ر 
2>8220/28»> 


القدرية 
/١‏ 0*5 :و“ / 71" 
و 85/ ”15845727 
القدماء 
هه /ا ماع" 
كبار التابعين 
)717764:٠6 / 5‏ 
الكرامية 
34/١‏ 


الكر وبيون 
5 /اه/ا١‏ 


الكلاميون 
5/١‏ 
الكوفيون 
* /لثلء مم7 :١ك‏ هدهلء 
لاهلا الالال “الالال هك 
الك فض (ض4 تكرضا © 
#/ 501121 
اللغويون 
/١‏ 4:28 
المؤمنون 
0/5 
المالكية 
١‏ /هد” بن اللثل إلاكء 
لد فضي تكن 


”1 / هلال 85ل مرخ عوكلل 
95” 0غ6غ8 

و ل ا رف رفيل 
68 حك يريس 60 لش 
شد 534 لأ دكن 
ف6 لذ ترد اخشضة 
هلالا وولال لالاق. 8اقء 
4 475 "4# 55ء 
584 4846 55050 


:خم 
ل القن 


ول ” 


5 - فهرس المذاهب والفرق والطوائف 
ب يي ب ا ا ل ا ا ا تي 


5 / للك نا اا ل م 


المبتدعة 
5 الا 
المتأخر ون 
روا اا اللو 
5/ كك لكت ادهو 
© / على اهل وت ع 
المتشيعة 
* / موع 
المتقدمون 
"51١/5‏ و ه/ووك أاكل 
لحف خض 
المتكلمون 


")2 2/355 وم كم 
9 على عق ٠١١‏ لاي 
٠‏ 6ك كول لالاكى ١للل‏ 
دلا كلل ولم لال 
01 «الالل كل اول 
1" ككل كلل 5ن 
:١‏ 

؟ /ىروق,ء مم ريت كىن وحن 
اكاك لكك ككل كاحل 
لكك 5" ووخل باجم 
#لالال. "الاسا. هلان لامع 
(5) .44724107 "1ع 


5 / ل ل ل ل 755 


الالال كاملل كول ولالل 
548 5:50 (آ)ء ١5ق‏ 
ا 4١‏ )ل 88م 010 
اف ال اح ال 71 
ل ا ل 
1 رو ف 
ك/ لاك 4524١‏ وول وه؟ 
(5) 0ل لالا؟ 
المجازيون 
1/١‏ 
المجتهدون 
500/5” كمثى لاماىى لكقى 
17 176(١)وه‏ / هم 
المجوس 
١:5 / 5‏ 
المحدثون 
5 لووك وجلل 
ضضة كرض يض ركان 
0068 بين 69 كات اه 
المحصلون 


١/١ / : 


المحققون 


5/1 وغ / 1 ك”) 
المرجئة 
ليف 


المسلمون 


١‏ و 


المعتزلة 
/١‏ 


3 / الاك 5ل/اكء 
٠خ‏ (5) 2355 45١‏ 
"5:47:82 


كقع7عةع 8١‏ ه80 ه59١١‏ 
:"كل مسو وك م١‏ 
ا ا ال ل 
45 (7)ى هك لاو 
٠ولء‏ اولك ”ه٠١‏ (”) 
66 ١(؟).‏ 5ه١ا(؟).‏ 
9 ('؟'ي ١‏ 5ك 2)5(1١595‏ 
«لاك. الاك "الاك ١مل‏ 
5م“ ١85‏ 7 لامك 
98 ٠95ل‏ أاأكء ١557‏ 
5 موك 11١5‏ )4 
؟* كلل الا لالالا. كلااء 
فق لب واشت مرت 
م 5ل ”دل :هلل 
ال اللا 60 اانا 
ضة خض 62 نض 069 
يد برفضة تنمض 2697 
كلالل عملل لامك حل 
4م 19 ”)ل 175١‏ (3")ء 
هد 69 يرفة 069 كف 
4552475945 


كرك 


./ 0 


/ 


ه/ 


٠١١‏ (”) ؟”١كل.‏ أككق 
لاعك اككف ظككء تكل 
)ا 151( ححك 
لالاك لاا 55 27" 
.)5(16١ 555584) 5(‏ 
لدم لكي مو حوى 
لاملل لاولل 2507 ادق 
49 5ك "الاق 255 

ا 1 


4 ال ني اي 
ضنا ب برس ة مضنت بات 
4ه (75) 2566١‏ 
معكلال ا؟الاا. 8ه" (”)ء 
ك5 65ق4 2458 'اكق4 
ملاء. 2550غ. 5:58 (5) 


2) ١ 66م٠‎ 


فل إلاء 5م الى مى كم 
(مىي لالى حى 3٠‏ آ١ا1573‏ 
0ي “اق لاه (؟') مق 
دعل لمعك ١كك‏ 55ل 
«لالل ملاكى كاحمكء "اماه 
كحمكء # كل "اللا 5014 
(5يى كلاكء كك 2355 


لمع ١١أاه‏ ٠ه‏ 


كل لال ١"”(؟)ل‏ لاك ملل 
عم ه١٠505”ا ١75.١57"‏ 


؛ - فهرس المذاهب والفرق والطوائفف 


0 ا يي 6 7101 
نئض 
5 ا 1 :ململ 1ل 
فلالا (ككلل ول ككل 
خط 4 ا 5 
١ك‏ اوللء لان إلا 
”3 
معتزلة بغداد 
»> 
المغاربة 
/ م 
الملائكة 
5 / الاك كلا دلا 
المنطقيون 
ولاق 
4غ ٠ه‏ ودف 58١‏ و 
ه/ 52٠١‏ ”)2 
المهاجرون 
: / 08286ه 
المولدون 
/ 
النحاة 
0 ا الل 7 


11 آك مهل لل 
ازفرضا 


نحأة البصرة 
/ جسم 
نحاة الكوفة 
وم ا 
6 5:8 (2)7 لقم وى ذه 
50 احدااة احللدث برضي 
صكلا ك5 (ك) "كل 
مللل كخلل ورخلل الل 
رض اضضة ادك را 0 
: /7 6ه" 56ع 
النصارى ٍ 
؟ / 8 5م رو غع/ بام 
ل ا 
النصرانية 
٠١٠١/5‏ 
الواقفية 
ا اف ال رس ف 200 
ل ل ل ل اما 


1*١‏ و7”5/ة5م و 
6 1 رف طرف 
82 1:24 
اليهودية 
٠١١/5‏ 


ه-فهرس اساء الكتب الواردة في متن الكتاب 


الإ 


الامانة للفوراني 
)7١ 5/5‏ 

ابطال الاستحسان 
٠١/١‏ 

ابطال القول بالاستحسان 
*' / ه0غ؟ 

الابكار للامدي 
/١‏ وى بالل 

1:7 

الاتباع والالباع لابن خالويه 

١١ / '* 


الا "الال 


اثبات القياس لابن سر و 
ه/ )١١ ٠٠١‏ 
اجوبة التحصيل للجزري 
/ غم 
٠‏ الاجوبة الفاخرة للقاضي عبدالوهاب 
)١ 6/١‏ 
الأحكام 
ا م ل ار ا 


دو 4/84و١‏ ه ه/5:. 
ا را د/ لماكت 6 
5:١5 / *‏ 


"5/١‏ وم ”وها 
د م //ا؟ و85/١5”‏ و 
ه / ١١6١‏ 
أحكام القرآن. 
؟' / ه76 
أحكام القرآن للبلوطي 
81/1 


أحكام القرآن للشافعي 
١/اكء ٠‏ و5 /*د ”ل 0 
ل هال /7 ىو 
بر ضر 
ا ان 
أحكام القرآن للقاضي عبدالوهاب 
اط 
أحكام القرآن للهرامي 
"8/١‏ 


ه ‏ فهرس أسماء الكتب الواردة في متن الكتاب 
7ل _لى_ 7س سلس 


أحكام الملك للقاضي ابي بكر 
ه/ ١١‏ 
الأحكام لابن حزم 
١/ة ٠١‏ ٠؟‏ د ؟/لما و 
*/ وال 


3 / هلل 
الخو 


١7‏ 55" و 


55 كل 
١غ‏ 594: و 


هو ]١د‏ و5/١"‏ كلل وعى ا مم 
الأحكام لأبي الوليد 
5 / /” 
الأحكام للباجي 
* / ااا 
الإحياء للغزالى 
0 فم 
اختصار المحصول للتبريزي 
7 / 40م 
اختلاف الحديث 
٠١/١‏ 
اختلاف الحديث للشافعي 
"#/١‏ عه بمرون مم و 
0 
اختلاف العراقيين للربيع 
مظز”ى», 


اختلاف علي وابن مسعود 


/ ا 

أدب الحدل 
٠١/5‏ 

أدب الجدل لابن القاص 
5/١‏ :مم 

أدب الحدل لابن إسحاق 
>0/١‏ 

أدب الجدل لابي الحسن 
#5 /”“55. له 

أدب الحدل للسهيل 


"١/5‏ و سربيسم و 
ا ا ا 7 
9 الام #"الاه ا واه/ 0١‏ 
كلاء على لاخلى لالاكل 575لاو 
ك/راىت دمحمل الوا 

أدب الدين والدنيا للماوردي 
١/لم‏ غم 

أدب القاضي للشافعي 
1/5 

أدب القضاء لابن القاص 
١7/١‏ 

أدب القضاء للاصطخري 
018/5 


ه ‏ فهرس أساء الكتب الواردة في متن الكتاب 


وخ ب ا ا 2 اي و مي يي 


أدب القضاء للشافعي 
5 /؟ 
الأذكار 
0/١‏ 
الاربعين للإمام 
هّمه“ 
الارتشاف 
/ 
الارتشاف للمبرد 
١١١ /‏ 
الارشاد 
١/6م”*‏ لام" 75/1709 رو 
م / الا و5 / ١لاكء 54١‏ 
وه/5” 
الارشاد لأبي اسحاق 
"١/١‏ رورم 
الارشاد لإمام الحرمين 
١/لال“.‏ 4غ و 5/ه/؟ 
أساس القياس للغزالي 
ه/ "١١١‏ 
الأساليب 
: / م 
الاساليب لامام الحرمين 


الم خولا. ١غ‏ )2 


5 و3 / 015060 
الاستحسان 
5/5 
الاستذكار للدارمي 
5ك مو حول لوث 
5 
الأسرار 
4/١‏ وب5/#50ك؟ 


الاسرار لابي زيد 
م //ااة 
الأسرار للقاضى الحسين 
/١‏ و مال 5. 558 
الأسرار للقفال 
5أ)/١ه“_‏ 
الأشباه والنظائر 
١4 / *‏ 
الاشباه والنظائر لابن المرحل 
5/١‏ ٠غ‏ 
الإشراف 
هم / ه7؟ 
الإشراف لابن المنذر 
١/١‏ 
الاشراف للهروي 
: /؟7:ه 
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. ه- فهرس أسماء الكتب الواردة في متن الكتاب 


سجس بح جع ب لت ع ا ا اا ا اا ل ل ا ا ل 


الاصطلاح لابن السمعاني 


١/١‏ و 8/5 و 
“ا / "مك *كىن ممع و 
ه/ /اه١‏ 

الأصول 


/للاا و 5/": 

الأصول الخمسة عشر لابي منصور 
٠5١/4‏ و5/ 7,٠‏ 

أصول الفنتوى للداودي 


١/و‏ و؟/لاما 
أصول الفقه لابن سراقة 
4/١‏ * 
أصول الفقه لابي اسحاق 
١٠١ / '*‏ 
الاصول لابن السراج 
اررض 
الأصول لابن القشيري 
شف ل 7 1 7 
شنا ا 


الأصول لابن فورك 
*“/ "م" و ه/وب؟ 

الأصول لابن كج 
*/لا”# و 0/5 

الأصول لأبي الحسين بن القطان 
يط يي ا للك 


الأصول لأبي بكر الرازي 
ظ2؛, 
الأصول لأبي بكر الصيرني 
٠9/7‏ وه/؛١‏ 
الأصول لأبي حاممد 
/١‏ ٠غ‏ 
الأصول لابي زيد 
1/5 
الأصول لأبي علي الطبري 
2/5 
الأصول للاأستاذ أبي اسحاق 
+ /٠غع‏ 
الاصول للإسفرايني 
”50/1 و / وه؟ 
الأصول للتميمي 
ما 
الأصول للرازي 
5/7 )2 ما رو(نمى 
الأصول للسرخسي . 
“1/١‏ و ل و 
الأصول للطبري 
7/5 ”> 
الأصول للقرطبي 
9/1و" /"ااوة/ :4ه" 
واه/ مم" 
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ه - فهرس أسماء الكتب الواردة في متن الكتاب 


الأصول للقشيري 
م 
الأصول للقفال الشاشي 
١/١‏ و" /م7لء لاق م١"‏ 
الأصول للقرطي 
ه/ 0 
الإعجاز 


١‏ /لاى لاكالن هع 


الإعجاز للجيلٍ 
١/١‏ 7/59 
اعجاز القرآن للرمانٍ 
/ م 
الاعذار الراد على كتاب الإنذار 
5 / :لا 
الاعذار والإنذار لابن سريج 
7/١‏ 
الاعراب 
2/5 
الاعراب لابن حزم 
#5/لااه و 5// ١١:‏ 
الاعراب لأبي إسحاق القاضى 
12/5 : 
الأعلام للصير في 


ا/لاوة/9 و 147 8م 


وه/؟ا ١8‏ 
الافادة 
ااا 
الإفادة للقاضى عبدالوهاب 
١/لى‏ 53-3 مخلىن الاءل 
00 م"5 و5 /ماك 
لل الالاو” / اك الال 
الى كك هلل وول 
؟*., :٠60‏ و5 /4>»_ 
افساد الأضداد للزجاج 
١:5 / *‏ 
الافصاح للطبري 
/م؟؟_ 
الاقتصاد 
</١‏ 
الاقتصاد للغزالي 
:"/١‏ 
اقتناص السوانح لابن دقيق 
7/6 ” و5 /با؟ 
الأقضية 
يدن 
الأقضية للماوردي 
+ /لالا ١غ‏ 
اكفار المتأولين 
20/5 


ه+١‎ 


ه-فهرس أسماء الكتب الواردة في متن الكتاب 


اجام الموام عن بعلم الكلدم 
+ / 0غ 

الألفاظ 
٠١/1‏ 

الإ لماع للقاضي عياض 
امرض ال تاكن 


الأم 
1/1 روة/85 7 روهة/امه 
لاه قحم اك تي مول 
؟كل ملاكلى 5"” 


الأم لابن اللبان 
5/1" 
الأم للشافعي 
لي برف ل 52 
لاعلا ادل روت وت 
ل 0؟ كل إن 5ق 
لادلا وولال. ىذ" (”5). 
مو ٠١‏ ('اى الع 
لل 6 17 لخر 
1لا 5”اع 


“ا /رى"” امكل كهلء 5د 
تيضف بتر خض 69 


3 /. ك5 لمك هذل 


:”ل لالاساى 514 (7)ى 
كرد آل 
ه/ 8 م١‏ 
5/5 ”اي 5ت آاى اك 
ف ترف لشي رضن 
الأمالي لابن الحاجب 
5/1 اثلارة/١ه‏ 
الأمالي للشيخ عز الدين 
ا ا 
الإمام 
١٠١ 5‏ (وانظر أيضا : 
شرح الإلمام ) 
الأمثال 
ع /ه”م 
الإملاء للشافعي 
© / .ه٠١‏ 
الأموال لابي عبيد 
/ ما 
الانتصار للقاضى أبي بكر 
5 /5ه؟ ١‏ 
الإنصاف 
8/5 
الأوسط 
/ لال 


ه5١‏ (؟) 8ك 


ه ‏ فهرس أسياء الكتب الواردة في متن الكتاب 


هوك“ الال 2.754 4غ 
الأوسط لابن برهان 
١‏ /لاء وى ووملغ لكل 
ش اح الف را 
هلالا امكل لدي الرضرة 
الا ا ال لطر 
0 # ايان 


7" / 36 الالالال الكل الل 
ا اضر 1014 
لل 2# رك 


* / لاا 45 5م اول 
كول «ارن للالن وهم 
(5؟).ء دهت وهلل ١للل‏ 
"1١‏ 


5 الى كلف كاف يوحن 
لاحك الال 5ل ول 
ست 7 الم لخر ءاخر 
٠“"لال.‏ 58ق. لادنى. الاكى 
28غ. 2.6945 44 


ن مش ال رق 5207 


#5 كل كك كلا وبل 
”> 
الأوسط للشافعي 
ه/ > 
الأوسط للمحامل 
/ م" 


الإيجاز لفخر الدين 
"٠/1‏ 


/ ١ه‏ و ١60/85‏ 
الإريضاح في خلق الانسان 
ه/ 1 
الإيضاح لابن النفيس 
ه/له٠‏ و 5/ا"1١‏ 
الإيضاح لأبي علي 
١4: / '*‏ 
الإيضاح للزجاجي 
١/1“‏ 
الإيضاح للطبري 
*“/وةث" و 7/5 :؟ 
الإيضاح للفارسي 
يض للش راض 
الإيمان للرافعي 
*/ ا رام 
الايمان للقرافي 
عملم 
الايمان (من الحاوي) 
*/وم 


ه ‏ فهرس أسسماء الكتب الواردة في متن الكتاب 


ته 


البحر ,1 
/ ا وخ« و ه/ اث 
وار 711 وو 8/5 0م 
البحر المحيط (هذا الكتاب) 
4/١‏ 


البحر للرويان 
سن وا املك 60 ارقت 
ملل اخ“ 5ن“ 41# 
ا 
/رها :الخو / لل ا 
11 لالض يفضة 
رض اسرونا 


5/5" مه 75:4 (7) الك 


4ل ل/الا 2.5 554غ؛ 2515 
ملاع 5:8٠‏ ('ايى ”ىق 
/ا9:. 5:54 (”7/يى 6ه 
غ:*5. ١ه‏ 


5 / 9و هثال مص كت 5" 
5ك امول ما ا 
م 
البنايخ 
١”‏ سملن وما 
البديع لابن الساعاتي 
١/١‏ و”/8١١‏ 


البرهان 
5/١‏ ك4 مه لكايب لمت 
30 0 وض 5 
؟ /** ودهكء لفرت 
58 
ال ل ل ات فضا 
و 15/5 5ك ه50ء 
و ترضرف وه/78. 60 
امل كحك محل 27 
اال :الكل /الااء م5 
«.:م و6/509٠١١ء ١٠١١‏ 
البرهان (التعليق عليه للمقترح) 
م / ::. "5١‏ 
البرهان في علوم القرآن للزركشي 
ع / ه7؟ 
البرهان لابن الزملكاني 
7١/1‏ و” /م١‏ 


البرهان لابن مقلة 
ه/ 
البرهان لامام الحرمين 
1/١‏ دل متت تف اوكف 
اجر تركش الحضث 
عو مخال. الاخ.(5). 7١‏ 
1/1 7)ء اك 5ك 


ذكلال هوخالل مدكلء ممت 


ه-فهرس أسماء الكتب الواردة في متن الكتاب 


9 /اائ. ”ع 


** /اككن لال الى الى عقك 
با للش لش ابطر" 
2.207 5:54 
5 /ف كف كاك ملل الى 
ا الل ملا مكنع 
48 5اعمنى لاكلأم هله 
ه / الاء حى “انل وحمل 
لالاكء محك مح لال 
حا عرض 
كك كلل ١و‏ لهؤي مدت 
١84‏ 
البرهان للزملكاني 
و سد ترد 
البسيط 
١‏ /حكت, هلمم ولا /حى 
لاحك كلا مون لحل 
كل «للكو# / آاى كى 
054+ 
البسيط للإمام 
؟* / ١‏ 
'البسيظ للغر الي 
*/ 864 و +/ و 0 
االبسيظط اللواجدي 
3 / ”7 بو 88 / الال 


البصائر لأبي حيان التوحيدي 
“" / م١‏ و5 / 4 
البغداديات 
ين 
البغداديات لأبي هاشم 
4 رضن 
البهائية لأبي إسحاق 
ه / ١١‏ 
البهائية للرازي 
ه/ ١4‏ 
البويطي 
« لاك ١‏ 178 وة/ما 
و/ثم 


البيان 


7/5١‏ و«ظلغ وغ /5لا: و 
٠١/٠‏ و 5/5 


بيان البرهان لابن عبدالملك 


لس لد 
البيان عبن أصول الفقه الأبي محمد 
القاسم ش 
5 / لاع 
البيان .في أصول الفقه لأبىي بكر 
> /امع 


ه ‏ فهرس أساء الكتب الواردة في متن الكتاب 


البيوع القديم للشافعي 
هخ" 


إبيا 


ته 


التاريخ لأبن عساكر 
١:٠ /١‏ 
تاريخ بغداد لابن النجار 
ع / هدم" 
تأسيس التقديس 
* / 17 
التبصرة 
0/5 55 ووه/::”؟ 
التبصرة لأبي اسحاق الشيرازي 
0/١‏ ول 
“الام وداه / قم 154 
ل لال 17/5 )ل 
شل 
التبصرة للشيخ ابي اسحاق 
؟ /ر ده هالا 6اة داو 
/ و١‏ و 4/“*“م2 مم 
التدمة 
ل الال الل 2 ل كن 
التجريد لابن كج 


)١( :#/5 و‎ 1/١ 


تحرير المقال في موازنة الأعمال 
للقضاعي 
: / /اا؟ 
التحرير لابن شاس 
2/5 
التحصيل 
رض ا 2 اا اشر ين 
و # / وم" و 5 / هد 
١8١/5 11:‏ 
التحصيل لاي منصور 
١‏ /لا و ؟/١‏ و" / ةوك 
/91١ا‏ و 5 /١١ه‏ 
التحصيل للأرموي 
١/هه‏ 
التحصيل للبغدادي 
١ه‏ و4/م١‏ 
التحصيل للجزري 
١1/5‏ 
التحصيل للرازي 
:/١‏ 


التحقيو 


/ه١”‏ 
التحقيق للنووي 


١7 4/١ 


ادن 


ه ‏ فهرس أساء الكتب الواردة في متن الكتاب 


التخليص لإمام الحرمين 


م/١‎ 

التدبير للغزالي 
0/١‏ 

تذكرة الخلاف للشيرازي 
1/١‏ 

التذكرة في أصول الدين للتميمي 
0/5 

التذكرة للفارسى 

| 07 /" 

ترتيب الأم لابن الليان 
ه/ م١‏ 

الترتيب للاستاذ أبي إسحاق 

الإسفرايني 
*/ 7 

ترجيح الأقيسة لإمام الحرمين 
ه/م> 


الترجيح للطبري 
١/مهه‏ 


التركيب في العلم للمزني 
2/5 


التسهيل 


)”١ 1/1 


التعاقب لأبن جني 
1/7 

تعظيم قدر الصلاة للمروزي 
١84/١‏ 

التعليق 
١/١‏ 

التعليق لأبن أبي هريرة 
“#*/ 58 و5 /لاهء. 7١7‏ 

التعليق الاسفرايني 
بم و # / ”7١‏ 
١/١‏ ٠غ‏ 

تعليق الخلاف للهراسي 
١/1‏ 

تعليق الشيخ أبي حامد 
/ 5:65 

تعليق القاضى أبي الطيب 
5م وك # ان 

تعليق إلكيا 
/لااء: و "١/5‏ 

تعليق إلكيا الطبري 
4/17 

التعليق على البرهان 
لخ 00 رن 


يدك 


ه-فهرس أسماء الكتب الواردة في متن الكتاب 


التعليق على المستصفى لابن الحاج 
7 /؟ 

التعليق على المنتخب لابن الحاجب 
/١‏ م 

التعليق في الفقه لأبي حامد 
: / 7و 

التعليق لابن أبي هريرة 
١" /‏ 

التعليق لابن يحبى 
0/1" 

التعليق لأبي إسحاق 
١:١٠ /١‏ 

التعليق لأي حامد 


5/5 ٠ه‏ و ه/7:. 4: و 


ا" 
التعليق للبغوي 
١/”؟‏ ور ه/4:١؟‏ 
ال لتعليق للقاضي حسين 
/١‏ للك الل لال موت 
مللان ١«هثن‏ كدكى مل 


مام و#0 /ه5لن وونل 
”هع او ١95/1‏ دو 
ع / 5٠م‏ زدلدك و 
5 م 


التعليق للمازري 
6١ / +‏ 
التعليق لمحمد بن يحى 
”> 
التفرقة 
21/5 
التفرقة بين الإسلام والزندقة للغزالي 
* / 5غ و ١/5‏ 


3/5 و‎ "1/١ 
تفسير القشيري‎ 
٠٠/هو اخ‎ 
التفسير الكبير لابن المنير‎ 
ارون‎ 
تفسير الماتريدي‎ 
٠00/١ 
تفسير الماوردي‎ 
)” 5/5 “2/١ 
التقريب‎ 
إلالى وى‎ 9 
فى‎ )5( ١55 «١ 
م /ر /وع 1 و ع / اا ا‎ 


4ه 


ه فهرس أسماء الكتب الواردة في متن الكتاب 


٠ق‏ كاقل لحل تف 
#ااكل الالال ١34‏ (5ي 
مول 5أوكء “مك 
5ل مدل لاككاء انل 
شف بر ا 5 
11 فض 0 
ه/ .0 لاطا و1/5كك 
ا يض 
التقريب لابن حزم 
5 ”> 
التقريب لأبي بكر 
م 
التقريب لأبي منصور 
5 / ٠ه‏ 
التقريب في الأصول لسليم الرازي 
١/لاء‏ حف كل ككل 
شف مسف ا ال" 
لال مول 7ع 
." / لوا لالال.. 8" 255 #م 
م *الاى كلاء لاف مق 
الال عملم و#لن لإكل 
وال لاون وحنل عم 
تر 1 ا 
ومكث مكل ولاك لول 
رض ل وا 


ىع 
* /ر «*ل لل كي حصي «١‏ بل 


.عل كفلعلى ١عللل‏ الالل 
احا لكث الاوثل بابو 
4.28٠‏ ”لاه ٠ه‏ 


هاا اخ ل ١5‏ 
ا را 7 رف 
١١6 5‏ 
التقريب للرازي 
ل ا 7 ل ل 
وكين 
التقريب للشيخ أبي حامفد 
+٠/م؟و‏ 
التقريب للقاضي, 
5١6 /‏ 
التقريب للقاضي ابي بكر الباقلاني 
الل ل ا 


مل لكل الا 
رشي ا 17ل 
سل ٠ع‏ 
ال اد كر رض ” 
مال ٠*ول‏ حمل كحت 
0 ملل لإولل وول 
6لة 


/ لاك غك عن بحن وب 
هقل “درل ولاق اااورل 


لمح .كر اعاطوة اناو 
ع انض ررس ال 
ةم 


حكن 


ه فهرس أسماء الكتب الواردة في متن الكتاب 


1 ال ا ريف 


كد 68 كل يكن 
594١.)‏ 5955ء هلك 
لا" "كل "؟”"“” () 
هض 60 بنضضة الرضة 
لاهخ اكل. 575" (اى 
:لاا ولالال. الالال م" 
6 تاد 82 ضري 
::5» ”هق 258٠‏ 585 
يي كاوق 49 6٠م‏ 
٠لم‏ اكلم اطلام لام 
7*8ه2 5ه 

ه/ فم لف ككلم لال 


34 (”). هل/ا١‏ 
5/ لال 5" اي لق لاف 
ا 0 لخر" 
لامك لوك اأوقك :لكل 
قت ل 72507 
لباك #الاك ملك كرتى 
ان 
التقريب للقشيري 
سم 
التقريب والإرشاد للقاضى أبي بكر 
البلاقلاني ١‏ 
١/١‏ و"/ء "1١‏ 
التقصي لابن عبدالير 
5 / وام 


التقويم 
١‏ / “0 :. 47:: و 5 / ذو 
مورلل #ع: واه/؟١١‏ 


- 


تقويم الأدلة لأبي زيد الدبوسي 
1/١‏ ه“"”ء :هك ١1د‏ ىر 
“ا اك 4 45٠‏ 
وم 2# او" / الد5كء 
1 4 الا"ا او 
5 / ١ك‏ آدكء الم وملاهو 
ه/١١٠‏ و 5/"م” 


التقويم لابن السمعانٍ 
/ 5:46 

التلخيص 
"”/١‏ 6 (5؟)2 +ع 85 ور 
”1/1 9ر5 / 45 055١‏ 
و5 //ام؟ 
م / هلما 

تلخيص التقريب لاإمام الحرمين 
1 / م١‏ 

تلخيص كتاب القاضى ل مام الحرمين 
١/١‏ 

التلخيص لابن السمعاني 
١/:ه‏ 


ك3 


060 


فهرس أسماء الكتب الواردة في متن الكتاب 


التلخيص لابن القاص 
١/١م‏ و8/5> 
التلخيص لأبي إسحاق 
ه/ ١‏ 
التلخيص لإمام الحرمين 
١ك‏ لاك علاكء 5آثء 
ري ال ال 
كي ال الك رض 
هلالا وول دع 


؟"/ 55 كككف ١مل‏ مول 
ل طرف ار 6 
/ام*"”. /7١اغة‏ 


* /مه”, تككال «لاظالى 554 


: لحى آاى “الاي مكل 
كف برض فض 


الل 6 اللي 
عنم 
بو / لاا ١55‏ 
ال لتلخيص للقاضي 
١/١‏ 
التلخيص للقاضى عبدالوهاب 
ع /ىب“ 
التا خيد للءمقء اني 


/ لام وو / ا ملا 7 


أهه 


التلخيص من التقريب لإمام 
الحرمين 
* / هوم 
التلخيص من التقريب للقاضي 
الباقلاني 
"٠٠١/٠‏ 
تلقيح الأفهام لمجد الدين 
21> 
التلقيح لمجد الدين أبن دقيق 
ا املك 
اللوي 
5 / ه6١‏ 
التلويح لأبي الحسن الطبري 
+ //” 
التلويح لإلكيا 
شد اد 0 
ه/ 0م 


التلويح لإلكيا الطبري 


“ / كاك عل د للوه/ه” 


التلويح لإلكيا الهراسي 
م / ١‏ 

التلويحات 
١/ه‏ 

التمهيد 
5 / و١٠‏ 


ه ‏ فهرس أساء الكتب الواردة في. متن الكتاب 


التمهيد لابن عبدالير 
؟ /لاه” و5 /15١؟‏ 
التمهيد لابي الخطاب الحنبلي 
أ م 0“ و 
ه / ”7 
التمييز للقاضي البارزي 
"5٠/١‏ 
التنبيه على المستصفى لابن الحاج 
اا 
التنبيه لابن الخطيب 
:**/١‏ و ه6/ 21:2 
ككل #ول لأولم ١4‏ 
التنقيح للتبريزي 
:٠١/'*‏ و85 /ه:ه 
التنقيح للنووي 
رن 
التتقيحات 
م خض 
التنقيحات للسهروردي 
و" / دااروه/ ١1١7‏ 
التهذيب 
امم مم 
5 / 6٠ه‏ 


3 


التهذيب للجرجاني 
ه/م؟ 

التهذيب للنووي 
/ ام 

التوضيح للبيضاوي 
5:٠ / *‏ 


ثُ 


الثقات لابن حخبات 


ا ردن 
ه / ”ا 


3 
اتام 
/ 8*5 
جامع الأصول لابن الاثير 
/مام 
جامع بيان العلم لابن عبدالبر 
54/4 و ه/لاكء ٠١‏ 
الجامع الكبير المحمد بن الحسن 
ع / وككء خم” 
الجامع لابن خويز 
1 / 11م 


#نمه 


ه-فهرس أسماء الكتب الواردة في متن الكتاب 


الجامع لابن خويزمنداد المالكي 
8/١‏ 

الجامع لأبي اسحاق 
4/١‏ 

الجدل للآمدي 
ه/ 4 ولكل :"م١‏ 

الجدل للشريف 
ه/ ٠١‏ /ه” 

الجدل للطبري 
ه / هلا" 

الجدل للقاضى ابي على 
م ْ 

الجدل للقرطبي 
ه/1 ١‏ 

الجدل للكعبي 
ه / لمم 

الجراح لابن داود 
2 

الجمع والفرق للجويتي 
هه / ع 

الجمل لأبي القاسم الزجاجي 
2225 

جنة المناظر للبغدادي 
هط و5 /الا 


*+ومه 


جنة الناظر (؟) 
لان 

الجهر بالبسملة لشهاب الدين 
ه/ع* 

الجواهر لابن شاس 


١/م‏ 
ع6 
الخاصل 


م« / 9# الملل الع 
#5 /*”“” و 5/ ١ن‏ 
89 44" 

الحاصل للماوردي 
“م / .ه٠١‏ 

الحاوي 


و 


0_3 


او" /لولاوة/ 1ك 
ا لل لف 
هالا 25١‏ 5:40 وه/وه 
/ا6٠‏ و "157/5 لايل ”77 7) 


الحاوي للمارودي 


/١‏ و هخ وول 


ا ها" و ١دهلاو5لا.‏ “4 
لالاك. حمل هلال تكد 
لال 554ل “م5 و5 / ادك 
ذلك“ لاككل كاث و3 


ه ‏ فهرس أسماء الكتب الواردة في متن الكتاب 


"5:١ 4‏ وؤهثل غخ5 نم ١مه‏ 
48 ة ك*9م6 5١ه‏ وه/8ه١‏ و 
5/"ة(75) 1:5 (5). و9ه() 
ترف د كر 
وه/غ:؟/0 +م؟ 
الحلية لابي نعيم 
21/5 
الحلية للروياني 
55/١‏ 
الحلية للشاشي 
م /؟هوم 
الحواشي على البرهان لأبي العز 
المقترح 


>55 


حَ 
الخصائص 
/١ما‏ 
الخصائص لابن جني 
ا ل اش لخر 
هه" و " /8:؟ و5 / ه5: 


الخصال 
١٠١/85‏ 


الخصال للخفاف 
1 / ل" و” / :55: و5 /١قء‏ 
5٠‏ وه/5"١‏ و"/ه4؟ 
خلاصة المأخحدذ 
*“'/ ه٠ع‏ واه/ ٠٠١‏ 
الخلاف والأجماع لابن هبيرة 
0/١‏ 


كن 


الدقاق 
1 

الدلائل 
/ م١‏ 

دلائل اعلام النبوة 
1/١‏ 

دلائل الإعجاز للشيخ 
"١ /‏ 

الدلائل والأعلام لأبي بكر الصيرفي 
أل عك وخل + )رو 
1 "و" / 6ك 2411١‏ 4ك 
لل ولالا. وملا 5ة: ر 
04 امضس لالش برتري 
/ا: وه/::“" و5(1:7/5)ء 
مه. ١:5‏ 


6» 


ه ‏ فهرس أسماء الكتب الواردة فق متن الكتاب 


د 
الذخائر 
/١‏ اك أونل خولل. ١٠و‏ ور 
م« /ءلل ود م و 84/مه و 
ه/2 
الذخائر للقاضي جلي 
١/5غ:‏ 
الذريعة للشريف الرضي (؟) 
4/١‏ 
الذريعة للشريف المرتضى 
م« / ولا "5١‏ و5 / :كن لاك 
ام" و 5/ 2:٠‏ /ا: (”5”). 5:8 
ذم التقليد للمزنيٍ 
1/5 و 757/5 


رر 


الرحلة لابن الصلاح 
ه/ه>م 
الرد على داود في إنكاره القياس لابن 
سريج 
7/١‏ 
الرد على الجرجاني لابي منصور 
5 / 5815 


الرسائل البهائية للرازي 
ه/١٠٠‏ 

الرسالة 
/ ةق ؟ككاك آا'اكلء نفك 
“27 و ه/لامف. هخ#؟ا او 
5/5 

رسالة اصول الفقه للشافعي 

/ الام 

رسالة البهائية 

لكب بحت يضرف 

رسالة الجاجرمي 
44/١‏ 

الرسالة الجديدة للشافعي 

5 / اك اك اكاك دزو 
ه/6“ و 5/هل, 

الرسالة السيفية للصفي الفهندي 
١/م‏ و”/* ا 15" 

الرسالة القديمة للشافعي 
0/5 كل ١١١‏ 

رسالة المصريين 

2/5 

الرسالة النظامية لإمام الحرمين 
١/ه:”‏ #ؤوم و”/ ٠١١‏ 

الرسالة للحاجوي (؟) 

ال 


ه ‏ فهرس أساء الكتب الواردة في متن الكتاب 


الرسالة للشافعي 
أ/لاء ١ك‏ 5لء كم فى 
ل 2 0 


١غ::غ».‏ “5غ 

"'/ لحن ىه ا 
مكل كلل 55ك2 ”7دقئ 
نفك 

*/مكء حك ال 1" 


"الال 5وال لاكال كجومم 
؟ككلل لالاعى لاع هلمع 


5 /ىثىت ١ك‏ ككلم كاك رت 
حلاء ١١6‏ 5ن ولك 
لاكك ملاكل كاملل جوعل 
كمل لاملاء 5( لكاي 
1ك الاك بلاق 
»56١‏ ”هق مدىى مونئ 
5 لالم ١5م‏ ”وه 


5/ 5'ق3_ء 2.44 كف وه ل 
٠ك‏ لمتكت لام (5) عمل 
الل /ا35 3548 
49 1ع كلل ولكلء 15ل 
دكي برقه 
الروض للسهيلٍ 


الا١/5ة و‎ “5١/١ 


الروضة 
:٠١/١‏ و 
5/ ولا 
لضن 


و 
١‏ 75:50 و 


5/” 
روضة الحكام للقاضي شريح 
0/5 
روضة الناظر وجنة المناظر ' 
٠١/١‏ 
الروضة لابن قدامة المقدسي الحنبلي 
(الموفق) 
/١‏ و و“/* :و رو:/ 150 
5ه واه/لا١ا‏ و 5/لا” 
الروضة للنووي 
59١ ٠/١‏ و759/ 5: و 
/ كدك. ١95‏ و :٠ ٠/5‏ و 
0 ايد 32 6 رحرضن 
الرونق 
: /؟57: 
5:4١ / +‏ 
رياض المتعلمين 
7/١‏ 


كمه 


ه-فهرس أساء الكتب الواردة في متن الكتاب 


الزاهر للازهري 
0/1 
الزاهي لابن شعبان 
١48 / 5‏ 
زوائد الروضة 
١/١ / 5‏ 
الزوائد للنووي 
* /لالاا و 15/5 )7١‏ 
الزيادات 
814/١‏ و 8/58> 
الزيادات للعبادي 
#*/25؟ و 7/5 


اس 
السلسلة 
ا الف 
السلسلة لابي محمد الجوينى 
ه/م6م و ”/ لم0 
سئن ابي داود 
2/5 غ ق”)ى )١ 700١‏ 


١1/م”‏ وروه/ 1 رو 7/5 


السنن للشافعي 
ظ95.؛ 

السئن للنسائي 
2١2></5‏ 

السير الكبير لمحمد 
ع / م١‏ 


751/5 
السير للرافعي 
4/5 


م 


بس 
الشامل 


١/ل١٠:”‏ كحت 41# 517 ر 
:ل و«م“"لا ه446 
0+5 
الشامل لابن الصباغ 
0/5 
الشامل لامام الحرمين 
١‏ لاحن خمثث لام (5) 
و8/5/” 
الشامل للامام 
/١‏ ”ا 
الشبهات لابن عميرة 
7“ 


ه ‏ فهرس أسماء الكتب الواردة في متن الكتاب 


شرائط الأحكام 
* / غه"”. م5ع 

شرائط الأحكام لابن عبدان 
ه/7 1 

شرائط الأحكام لأبي الفضل 
* /؟” 

شرح ابن الحاجب 
/"6 

شرح ابن المنير 
ه/2>”1 

شرح ادب الكاتب لابى منصور 
الجواليقي 


”/ 


شرح الأببري 
ع ون 


شرح الأبياري 
ه/ الا و"/ >١٠‏ 
شرح الأحكام لابن بزيزة 
7/١‏ 
شرح الأحكام لابن عبدان 
* //ع* 
شرح الإرشاد 
١/دمه‏ #:5 و5 / "١‏ 
شرح الإرشاد لأبي إسحاق 
٠١١ /‏ 


شرح الإرشاد لابن برهان 
م 

شرح الإرشاد للأنصاري | 
40/١‏ 


شرح الأسماء لابي منصؤر 
؟* <”١/‏ 
شرح الأصفهاني 
7# 
شرح الإلمام لابن دقيق العيد 
27595١2 /١‏ /7از”ء 557 ور 
رش ف ا فرفر 
2.5٠6‏ #8 
م«/ سال الم حك ”ل 
هوو ل "امل لإأدك مهكل20 
ا و ل ا 
هعكلل "الال دمثلل الى 
4055 هث”ان2 #8: رو 
3 / «ك ‏ ودكلل كلاظم"ا ىر 
0/5" 
شرح الإيضاح 
م / ١١١‏ 
شرح الإيضاح لابن أب الربيع 
ا 
شرح الإيضاح لابن الخباز 
م / ١1١١‏ 


موده 


ه فهرس أساء الكتب الواردة في متن الكتاب 


2 6 
شرح الإيضاح للعبدري 
الل 
ح الإيضاح للعكبري 
0 
شرح البخاري لابن بطال 
ع / 5:٠١‏ 
شرح البرهان 
رخ وا 7 و 
ه/ 17 
شرح البرهان لابن أبي هريرة 
م / ١١‏ 


/ :ع" و” / ١ام”‏ 
5١ /هوالل١ /١‏ 5لا١‏ 
شرح البرهان لامام الحرمين 
: / 6ى” 
شرح البرهان للابياري 
١/١‏ ل لاوم و17/75كء 
لع او # /لاا. 1# 
ماك وهثال ٠:تك‏ تكلق 
مدلزوة /ر دكن :ل لاه" 
وه/5يت كدرل لاك 


الال :”م و "/ 5مك 
ينض 
شرح البرهان للمازري 
١/١‏ و العف ك5كك 
اكش اللش ا © 
+ / و /لالالا. 275 
شرح البرهان للماوردي (؟) 
5 / 7”745 
شرح البزدوي 
م / ٠١١‏ 
شرح البزدوي لعبدالعزيز (انظر: 
كشف الأسرار) 
شرح التحصيل 
ه/ ١٠١١‏ 
/لال/ا١‏ 


شرح الترتيب لأبي إسحاق 
/ ١:1١ء ١:4‏ كلالا 
شرح الترتيب لأبي اسحاق 
الإسفرايني 
/١‏ > عض ١”لاو”758/7:‏ 
1 ال 1 او 0 
رسخ“ و 5/ اك 
ل لاا 
شرح الترتيب للإسفرايني 
١/مه‏ ١ه"‏ 


ه ‏ فهرس أساء الكتب الواردة في متن الكتاب 


ه:/١‎ 

شرح التسهيل 
م /رومم 

شرح التسهيل لابن مالك 
ا الل 

شرح التسهيل لابن حيان 
م / ١١6١‏ 

شرح التسهيل لأثير الدين 
ل 
40/85 لالاه واهة/لاء١‏ و 

5/ ١ت‏ /لاى "ما 

5/5 وم ” 

شرح التلقين للمازري 
و ام 


ضرح الطنع 


5 / > 
شرع التتقح للقران 
95/5" وغة/8١١‏ رو5/١٠.:‏ 
إفة 
شرح الحدل لابي الطيب 
أ عمجم 


شرح الجزولية . للآمدي 
م / ١و"‏ 
شرح الجمل 
؟* / 0" 
م / م٠١‏ 
شرح الحمل لان الصائغ 
/ 6غ وخ" /راى ١:١‏ 
شرح الجمل لابن عصفور 


رضن 

شرح الجمل, لابن محلد 
0/1 

شرح الجمل لأبي الحسن الصائغ 
ار 0 

شرح الجمل للغباوي (؟) 
1 

شرح الحماسة للتبريزي 
*' / ١و١‏ 

شرح الخصال للخفاف 
١ 2/5‏ 

شرح الخطب النباتية للبغدادي 
م 

شرح الخلاصة لبدر الدين بن مالك 
*/1م 


65٠ 


ه-فهرس أسماء الكتب الواردة في متن الكتاب 


شرح الرسالة 
48/5 

شرح الرسالة للجويني 
الم 

شرح الرسالة للصيرفي 


/لا و "“/5:” و4/#و و 


لو /ا/ه4؟ 


شرج العندي 
14١/5‏ 
شرح العبدري 
* /وجسم 
شرح العمد لأبي الحسن 
20/5 
شرح العمد لأبي الحسين 
»*' / و١١‏ 
شرح العمدة 
١/م‏ 
شرح العمدة لابن دقيق العيد 
و لشن مض أشي 
شرح العمدة لابن مالك 
1م علض كن 
شرح العنوان 
“م / ممك "4 وو ١/54‏ 


شرح العنوان لابن دقيق العيد 
0/١‏ 5 للخو /7ض0: 
و م /ل/اء. "1ك فكك 
هوم و0 7١/85‏ كول 
ورلا ٠١‏ لكلل الكل 4ل 
5:٠‏ وه/ 37١/59“‏ 
لح 
فضا 
/ ع 
شرح الكافية للسبكي 
١/1‏ 
شرح الكتاب لابن خروف 
ع / م١‏ 
شرح الكفاية 
1 5ل 2مك "”27” 
شرح الكفاية لابي الطيب 
١5 4/١‏ وه/::١؟‏ 
8/١‏ 
/ مام 


ه١‎ 


ه ‏ فهرس أسياء الكتب الواردة في متن الكتاب 


شرح الكفاية للقاضى ابي الطيب 
* / عداو" / للا لص كوك 
لل كلل كودلاء وللل 
ملل :5١‏ و 54/ملاما 
شرح الكفاية والجدل لأبي الطيب 
الطبري 
7/١‏ 
شرح اللامع لعبدالجليل الر بعي 
5/١‏ و5”/ىمم” 
سس فض 1 75957 
5٠‏ 455 لاأاواى. الام 
7 أاعدوة / :1ك كك 


558 
شرح اللمع لابن برهان 
١‏ / ضف ارصن 


شرح اللمع لابي اسحاق الشيرازي 
١‏ /مه"” 06 و7 / كل 
كل 4 كلل كدى ببلى 
:دو" /لالاء 8ق حك 
5 و #4/١ك3.‏ /اة: و 
١٠١/5‏ 
شرح اللمع للشبخ 


“عا :١٠٠١/‏ و ع/5مده 


شرخ اللمع' للمهاباني 
شي خض 
شرح المحصول 


5١5 / * 


شرح المحصول للاصفهانٍ 

١/م"‏ ككك دإالى إللء 
لاع و0 ” /رمدف 55 
كاك كوك كلاكث فلا 
ل الل ري 21 
حل 

“ا / ”ا لمك الا "ال 
لان “مكل كملق لاملل 
ال ال ا 1 


٠‏ ولا "الاساى الا و 
:/ ١ق‏ لاماوه/م/اه؟. 
ام 
شرح المحصول للقراقي 
0/1 
شرح المختصر لابن داود 
م / 4م 
5 اليه 
5/١‏ 
/١‏ ك1 على خالل ككل 


ه -فهرس أسماء الكتب الواردة في متن الكتاب 


الام او د / وهثا. لادعء 
لاع و5 /ث/الى ةلا مه” 


شرح المعالم لابن التلمساني 
0/١‏ و5/ممه 
شرح المفتاح لابي خلف الطبري 
/١‏ اهم 
شرح المفصل 
7 /؟ا 
شرح المفصل لابن الحاجب 
#”"١ 00/1‏ و50/5ه 
شرح المفصل لابن عمرون 
ل م ارخا 
شرح المفصل للامام فخر الدين 
7 /ه 
شرح المفصل للزوزني 
م / ا" 
شرح مقالات الأشعري 
٠١14/5‏ 
شرح المقترح لابن رحال 
هط / 07 ١‏ 
م / ه4١‏ 
: / 6م 


شرح المهذب 
١/١‏ وه/١0‏ 
شرح المهذب للنووي 
١64 /١‏ كثالل /الالا. 2554 
١7 7550‏ ىر 
: /ر اح ملام 
شرح الهداية 
1/١‏ 
شرح الوجيز للرافعي 
١١/١‏ 
شرح الوسيط للنووي 
5 / 6 5٠0ه‏ 
شرح الوسيط لنجم الدين 
2206/1 
١/:ه‏ 


| شرح جمل الخونجي لابن واصل. 


ده 


* /”ة 

شرح رسالة الشافعي للصير ني 
/ م 

شرح سيبويه لابن السراج 
007/1 

شرح سيبيويه للسيراني 
/ :هن خم رو / 7 


هه فهرس أساء الكتب الواردة في متن الكتاب 


شرح سيبويه للصفار 
1 فال 
شرح كتاب الجرمي للربعي 
/ا؟ 
١١/١‏ 
الشرح لابن المنير 
ه / ١7‏ 
الشرح لعبدالجبار 
ه / وما 
الشبرح ‏ للرافعي 
: //ا؟: 
3/5 
الشرح للمروزي 
9/5 
شرح مختصر المزني لابن داود 
+ / عم 
*' / مه”7 و 5 / لالاسم 


شرح مسلم 


١86/5 


شرح سلم للتووي 
*/ الا( وا ةع /ووتك, 7 و 
ه/ "٠١‏ 


55 


: / مام 
شرح والروضة 
/م” 


شعب الإيمان للبيهقي 


١/5 


شعب الإيمان للحليمي 


2/5 


شفاء الغليل 
ه / دل 50:؟ 
شفاء الغليل للغزالي 
هالالاء وخك عو ومنل 
ال لأكلىكء ادن اللاو 
اال 
الشفاء للغزالي 
تي بد شفرف 
الشفاء للقاضى عياض 
000 
الشيرازيات لابي علي 


م انض خض 20 


ص 
الصحاح لابن أبي البقاء 
ه6/ > 


ه فهرس أساء الكتب الواردة في متن الكتاب 


الصحاح للجوهري 
/ :اك 1:57" روغ /ال 


الصحيح لابن حبان 
5/*“ 8 و 5/:: 

الصحيح للبخاري 
١7: / *‏ 

الصغير لابن الحاجب 
5/1“ و 4/5:: 


ص 


ضمائن الجمهرة لابي عمرو محمد 
١5/1‏ 


طُّ 


521/5 


الطريق السام 


717 / 5 
4 


العدة لابن الصباغ 
ملو ار ا ل 
٠قل‏ كتقل كهدكل كدل 
لاىل :ؤي 9ؤثكل معت 


0407” 2555 25١8 1ق‎ 


“8 / لاا كمس 7 لل 
"الى نول ره * 25 
مكك امكل مدق27 44 


1/5 ”5ن لاض لاىف الك 
ها ا" ١‏ ). رف 2 
الل ابا 5ق "دم 
065 

ل ك5كك 11:4 ”ايل 
/91” و5/ ١:4‏ ال 5:” 

العدة لابي عبدالله الطبري 

,>”>> 7/5 

العدة للطبري 

8/5و 

العدة للطبرى 

و رك 

العدة للقاضى 

مم//١‎ 

العرض والآله ابن عيسى النحوي 

”0١ / * 

عقد المنظوم للقراني 

و ردلكن 

علل الترمذي 


_”»١م/‎ : 


ه فهرس أسماء الكتب الواردة في متن الكتاب 


العلل للخلال العيون لابي سفيان 
هم" 6/1 

العلم لابن عبدالبي 00 : 
ه /7ى١‏ 4 

القدد الغاية 
١ 0‏ وود/؟” 

العمد للطرطوشي غاية الآمل للآمدى 
١ل‏ كحك # واو 55 وق وان 

١١ / ؟'‎ 

العمد للقاضى غبدالجبار الغرة لابن الدهان النحوي 
ا ا 0 د 

العنوان الغرة لابن برهان 
على وس و ة/لالاك ل فنا 

العنوان لابن دقيق العيد الغرة لابن الدهان (؟) 
١/١‏ و“ 00 

العتوان اللمطروي . . م و 1/5؟ةه 
ه/؟؟ و5 م/م اعون للضي 

العوامل للجرجاني ه/ 4 و ١17//5‏ 
؟* / 581 غريب الحديث لأبي عبيد القاسم 

العوني لابن الخشاب بن :سلام 
* / 0 م" / 4 

عيون المسائل للسرخسي الغريب لأبي عبيد القاسم بن سلام 
١١ / ٠4/5‏ 


َه 


ه-فهرس أسماء الكتب الواردة في متن الكتاب 


غنية المسترشد للمراغي 
1/1 

الغياثي لامام الحرمين 
0/١‏ و 5/للاء هلاال 

الل ليم 
ف 

الفائق 
86١/5‏ 

الفايق للصفي الهندي 
١/م‏ 

فتاوي الحناطي 
1/5" 

فتاوي السبكي 
١/ف؟“7‏ 

الفتاوي الموصلية 
ا لضن 

الفتاوي الموصلية لابن عبدالسلام 
1/5 

الفتاوي للشيخ عز الدين 
00/5 

الفتاوي للعبادي 
١/مالا١‏ 


الفتاوي للغزالي 


“م / علا. وهى كلا 


الفتاوي للقاضى الحسين 

/١‏ ولس روس و “ا / هلا و 
1/5" وو 5/ م 

الفتاوي للقفال 


/6"” و ة#/ف 
35/5 


الفتاوي للنووي 


0/١‏ و5 ك” 


فتح العزيز للرافعي 


الفتوحات المكية لابن عربي 


م /5لم 


١5١ / “م‎ 


الفتيا لابن الصلاح 


0/5 


الفتيا للجاحظ 


5:5١ / 5 


الفرق والجمع للمقدسي 


ل لضن 


الفروع لابن الحاجب 


* / 5ع 


برد 5 


4 لان 


ه ‏ فهرس أساء الكتب. الواردة في متن الكتاب 


الفروق لابي محمد الفصول لابي الوليد الباجي 
١/ددى‏ 4وغ٠غع‏ ١/خم‏ 

الفروق لأبي هلال العسكري الفصول للمقدسى 
١5/1‏ 0( 

الفروق للجويني الفصول لنجم الدين القدسي 
8/١‏ 5 / بم 

الفروق للعسكري الفقه الأكبر لأبي حنيفة 
١‏ و5 / يم س7 

الفروق للمقدسي فقه العربية لأبن فارس 
لخر 0 ال 

فساد التأويل إل وخ / وك على 
1١/5‏ لحض 2 3 2 لمن 

فساد التعليق فقه اللغة لابن فارس 
>5 ا ١١‏ 

فساد التقليد للمزني فقه اللغة للثعالبي 
ضف ا 

فصل المقال لابن رشد الفقيه والمتفقه للبغدادي 
+ /88ه 7٠١/4‏ و 5/ات :5م 

الفصول الفلك الدائر 
0/5 : /لاه 

الفصول لابن الوراق الفلك الدائر لابن أبي الحديد 
7 / م : / مه 

الفصول لابن لقمان الفنون لابن عقيل 
7/7 + / م1١‏ 


ه ‏ فهرس أسباء الكتب الواردة في متن الكتاب 


نهم السئن 
5 / مككلك2 5:5” 
5/1" رة/5ة 
فوائد رحلة ابن الصلاح 
: / آلا وده/6١‏ 
الفيصل على المفصل لابن مالك 
7 /؟ 


فب 


ى 


القبس لابن العربي 
#«/ 5ه و 5/": )١‏ 
القضاء للرافعي 
ه /؟؟ ١‏ 
القضاء للرويانٍ 
3/5 
القضاة لأبي سعيد النقاش 
54/5 
القواطع لابن السمعانٍ 
1ل عل عن الك عي 
لحن بالل مولن عمل 
5ل لانمكء اأكك لكك 


كين 


94 أوأك موك و9١21‏ 
كلالا كال 4ل مدت 
49 "الات دكن 5ودلل 
4ه 


؟ إلا ككل كنك كفك 


اكاكلل "اك 5ت كد 
لاا ادل ا 584 
4 كنت ترفضة مضت 
الالال ”غ2 2655 355 


م ررك عق زرف كلك مرق 


موك لأاكتن الاك اول 
ع ما بر ال 
#ملال لاملل كدكلء ردك 
لالككن رركن اكلل كل 
لوس ”م2 4غ 

ع ارون حل اولك إلالل 
عغ ل فهك لاد”2 :لات 
الل لض فض 
لكلل برل كرت وكنى 
مان كارا لاخو ثم 
وك ديك 

ورت حكن عت نعف كحفى 
حعى لاماى حون لكل 
دسف لخر 


ه فهرس أسماء الكتب الواردة في متن الكتاب 


كا ال الل لل 
كل دولال كوم 
القواطع للامام أبي المظفر 
**/ و 5١‏ و ع /لامه 
١/ههم_‏ 
القواعد للاصفهاني 
8/1 ونم 
عبدالسلام 


١/كتل“ 6٠١0‏ و1/759:: و 
#/ و ١0/5‏ 
القواعد للقرافى 
١/لى _"١‏ و 0/4ه و 
ا رش 


القوافي لابن جني 
/ه؟ 
١8/١‏ 

القياس للمزني 
7/١‏ 


ثلاهم 


الكاني لابن النحاس 
* / هم 
؟* / هو" / :ه: و5 /97:. 
48 وده كعم لاه و 


م/م رو ود/ اك الل 
؟:! 2.5 كل ملل او" 


الكامل لابن عدي 
١١ / +‏ 


الكبريت الاحمر 
١‏ ار / 1ك 
١١ل‏ ككل ل هال 
لاكل لكل دل مكف 
فملل >9" وا ” / :1ك 
/اى 7 2585 24:وة / لمك 
١لمى‏ كىض لاض مق كلال 
دعل كلل علي لكالل 
للالال الاكلال رمنل مك 
:لا:. ١آام‏ ”7ه ١1ه‏ و 
4 ل ال كن 


ه-فهرس أساء الكتب الواردة في متن الكتاب 


الكبريت الأحمر للخوار زمي 
١/م‏ 

الكبير لابن الحاجب 
5 /48: 

كتاب ابي الحسين بن القطان 
١07 / 5‏ 

كتاب الاسفرايني 
4 فنا 

كتاب السرخسي 
؟ / اام 

كتاب السير للرافعي 
0/١‏ 

كتاب القاضي ابن كج 
*' / هما 

كتاب القفال الشاشي 
م يفن 

كتاب سيبويه 
ررض 

الكتاب لابن فورك 
١/1‏ 

الكشاف 
1/7 


281/7 
الكشف 
5 / 1٠60م‏ 
كشف الأسرار لعبد العزيز البخاري 
1/١‏ / 5غ 
و“ / ١١ك.‏ ١٠و85‏ /١١او‏ 
ه/؟؛ 
كشف ا حقائق للأسبري 
؟ /"ة 
الكفاية 
م / لال و 5 /1:5ك2 #0٠‏ و 
ه/ >1١‏ 
الكفاية لابن الرفعة 
* / غ١‏ 
الكفاية لابن السمعاني 
ع /ممع 
الكفاية للتلمسانيٍ 
١٠١ / '*‏ 
الكفاية للخطيب البغدادي 
4 فض 26967 
:+ 17724194 
الكفاية للبمعانٍ 
7/١‏ 


الاه 


© فهرس أسماء الكتب الواردة في متن الكتاب 


اللامع لأبي حاتم الأزدي 
5/م 
اللامع للازدي 
٠١١/5‏ 
اللامع للقاضي أبي بكر 
* /ه؟ 
اللباب 
٠“‏ و / :وك ومنل 
مو /4(7. 55 او 
* / موك هلااوغع /ركف 
ةوه /الالو5/ ل 
لق 
اللباب لأبي إسحاق 
0/1 
اللباب للسبتي الجرجان 


5/م 


ام 


اللباب من كتب الحنفية 
“#«/ )2 
اللمع لابن جني 
١/5‏ 
اللمع لأأي إسحاق الشيرازي 
ا رن و لت 
او نارفا 


ا ال ال ال 
كىن لا 


“ا / 9و #«ل "وك لاحك 
للش 6 فض 
كمخل «لامل الام للم 
لام 51 


و لخدن فأحخلى :للى لالالل 
هلال عولى ١ه(‏ قي 
515 "هل مهل لاملل 
مهلك هوك 199 دقل 
«لالال لوكل :إلى كلل 
لض فض رد ا 
01 زا لا )ل فلالا 
9١٠ 2:58‏ 559 ١أالافق‏ 
١ه‏ *5ه 0٠1:4.)5(07ه‏ 


ه / لالخلا الم "هيوم 
2 ار م 


5/”» ”5 (5”). كحدفب الال 


فهرس أسماء الكتب الواردة في متن الكتاب 


كن ##ال 5ق ل 
(؟)ء) ومعكك.ء 8طاك2 
11 


اللمع لابي الفرج 


»# ع‎ /١ 


1 


المباحث المشر قية للإمام الرازي 
١٠١ /١‏ 
المبتدأ لابن خالويه 
ه/0 
لمبتدأ للروياني 
*“/ 7 
البسوط 
5/١‏ 
المثل السائر 
م0 
المجاز لأبي عبيد. 
5/” 
المجاز لعز الدين بن عبدالسلام 
ل ولكو"” / ملاع 
المجمل لابن فارس 
14 


4 المجموع للمحاملٍ 
بد : / 46 
محاسن الشر يعة 
١28/5‏ 
محاسن الشريعة للقفال 
امم 
المحصل 
5 / ؟ل/ا١ا‏ 
المحصل للإمام 
5.١٠ 48/١‏ 
المحصول 
١‏ / لم ماك ماك امو ممم 


5 كد25 دادكت وللل 
لكلل لا )ل ماق 1575 


ا ل ا ا ا 
لاو حك عىق ورحل ١١4‏ 
5)ى ١ككلى‏ اككلى لاكك 
“الال "الى 5"”لء وك 
لاهك يدك ككك لاحك 
ال ا ري 0 
#للل م5 ا لاكى 
دخ النضة دين 56 
الل 8و يللاي 2# 

م /ر مان لكل لكل ملل 
#احن. ملحن الاق لالاكف 


ومن 


ه-فهرس أساء الكتب الواردة في متن الكتاب 


.701١ .19# 15‏ 0707 المحصو لأبي الحسين 
رقف بدا ار لخر /١‏ 14 
نضضة بورض دك انين 


840 بلنضد هد ذل" لمر ا لحري 
441١‏ اران 
4/ وى رس بس وبل جع المحصول لسليم الرازي 
:كل 195 اكأل موك 0/1 
8 4ل( (8). /اوك. المحصول للاصفهاني 
/7اه0861ه ١‏ / دالو“ / ”ور / الاذر 
هرح ل لود كلك ١/5‏ 
15 111ء 188ء 2714 المحصولللرازي 
ال ل ا أ/لاف معلاكىء لحكل فل 
ل نان ًلفيدة قاد نظ لك 
امال 60 شن 60 فضي مسال وحكوى ولاوو” / و 
0 ا 0 1 ”7 لوك «لالمى "جع او 
اككل مككف ككل عمل / د اثلا ممق 
ل رف الل 548 :ووه / “ل ١1١‏ 
#١6 704 .)5( 361/‏ وانظر المحصول للقرافي 
ايضا المحصول للرازي . ١/م‏ 
المحصول لابن العربي المحقق في الافعال لأبي شامة 
١‏ /ى لامل 5 ور / 100 4 / و١‏ 


لاق *خ١غ2‏ (؟).) 6٠اق,2‏ 


المحكم 
2214 ١'”ى‏ لالان مكاكنئ 


' (0)ء 5 / ا“ 
المحصول لابن جني المحكم لابن سيده 
ما 0/١‏ 


ه-فهرس أسماء الكتب الواردة في متن الكتاب 


المحيط بمذهب الشافعي للجويني 


1/١ 
المحيط للجويني‎ 

: / لالام كادوة>/ 0لا 
المحيط لمحمد بن يحبى 

م رف 
المختصر 

“وغ / دثتن 5١52415‏ 
مختصر ابن رشد 

: //ره 
مختصر التقريب 

“هدر 

١:5 / ه‎ 

مختصر التقريب لإمام الحرمين 

/ و" /لره/ ١11"‏ 
مختصرالتقريب للقاضي أبي بكر الباقلاني 


ل ل شم ا 
الل الس دكن لالاق 445 
دوو / 1”21154ه. 5ه 
وه/86١‏ و1:0/5 ”)2 
يضف حكن 687 شد 
كن 


/١‏ ا" 


وبلاهة 


المختصر الكبير لابن الحاجب 
٠١/1‏ 
ختصر المحصول للقرافي 
م / م١‏ 
مختصر المزني 
7 اللو 4 اك 
ختصر المستصفى لابن رشد 
م ارق 
مختصر النكت لابن المنير 
١/م‏ 
مختصر إمام الحرمين 
اانا 
المختصر لابن الحاجب 
أ/ى كات ال 6لا و 
ا كو" / حدث“ تقر 
٠١١/5 /5‏ 
مختصر ابن الحاجب الكبير 
0/1 
المختصر للذهبي 
١: / *‏ 
المختصر للشافعي 


/١‏ و" /5وره /“7ء 


ه-فهرس أسياء الكتب الواردة في متن الكتاب 


المخصص لابن سيده 

؟ / ١ل‏ ١و١‏ 
المدارك لإلكيا 

م / ام ىلام 
المدارك لإلكيا المهراسى 

* / ام ١‏ 
المدارك لإمام الحرمين 

0/١ 
المدخل للبيهقي‎ 

5 / غ5 الل وا 
.المدخل للر بيعي 

07/5 
المدونة للإمام مالك 

5 / ه6؟ 
المرشد 

/١‏ مم 
المرشد لابن القشيري 

١‏ الالال عم” و “5١/54‏ و 

© / 4 9/5" )2 عع 
0( 

المرصاد للبيضاوي 

ل 


اله 


مسائل الخلاف في اصول الفقه 
للصيمري الحنفي 
“#“ / ووه /7: 
المسائل لابن قتيبة 
م / ومىء 
المستخرجة 
0/5 
مستدرك للحاكم 
01/١‏ 
المستصفى 
1 / ا لوت 
مام 
/ :”ا 41١‏ 1860() 5غ 
0 ا 
3 / 016 5 ٠5ل‏ 5:04 
هم عل حل بأعى على 
6ل الال ا 
5 / كحك الا ولاك الاك امل 
ال لتر وة 0 
برع كل لأاككن عب" 
المستصفى (شرحه للعبدري) 
١‏ لكر / مام 
المستصةفي اللغزالي 


١‏ / اا ع ا وردل يعدل مقول 


ه-فهرس أسماء الكتب الواردة في متن الكتاب 


١‏ كلل الاأآء لاوا 
لسن لضي رين 


؟ / كت :كك اكت وعل 
دق 5ق لاهج ةق 
'هع 


#ا/اث” مال لاكى #لاء لق كي 
40 شن 710526 
4ل الاك امك خالل 
ا اا ا 
ل ال ا 7 
001 
ت 2 يف6 
75ؤىظ», 
المستصفى (التعليق عليه لابن الحاج) 
8 / ١58وغ‏ لاع 
المستوعب للقير واني 
الم 
المستوفى ني شرح المستصفى للعبدري 
١/.*؟.‏ دمل ١9١‏ (وانظر 
ايضا شرح المستصفى) و 
ا ا 0407 
مسئد الفردوس 
١/5‏ 
المسئد للإمام أحمد 
4/5 


المسند للبزار 
"4١ / 5‏ 
المسودة 
5 /١اداوه‏ /١٠او5"/هل/‏ 
المسودة الأصولية 
4١/5١‏ 
مشكل ال حديث لابن فورك 
5 / 1:94” 
مشكل القرآن لابن فورك 
3 اضف 
المصادر 
2*١‏ )ل كد 
لاحك لوك كوك ١لكل‏ 
دق شف كه ١‏ 
ب تمقف الحقة أخرف” 
لكا خوك 15ل مول 
ينض مض اكير راي 
ححلال ١وثل‏ كوثل لأاوثل 
ا ا ا 
“ثلا الل لاو رول 
الس لض تارفرس 756 
ملالا 075١454‏ 
5 / م ل ءلاه١‏ 


١ك‏ لماك ككل "كت 
لمث 55241١‏ 


فهرس أسماء الكتب الواردة في متن الكتاب 


#5 .5 :موك اوا١‏ 
المصادر لابن فورك 
/ م 


المصادر للحمصى 
4/١‏ 
المطالب العالية لفخر الدين 
/ الا 
مطالع الأحكام للهراسي 
:/١‏ 
المطلب 
17 / :1 
المطلب لابين الرفعة 
0/١‏ ار 
:وو" / :7 ادر 
3 / 4 كلل 74ت /اة: و 
ه/ هلااو/0-22)71ه 
المطلب للأمام 
/,و: /7” 
المطلب للرافعي 
١7/١‏ 
المعالم 
515/1 ”)2 هآر 
م / ادل «لاما و ع /الء 
اوضر اا رحا 


المعالم للخطابي 
/ خم" 
المعالم للرازي 
١‏ / ا # و" /ركاكء 
العلل معوو” /م0 م" 
و85 /هء 55ؤثغ6غ مده و 


ه/١٠٠١‏ 
معاني القرآن للفراء 
0/1" 
معاني الأدوات لابي علي البخاري 
م/م 
معاني القرآن للنحاس 
/ م 
المعتبر ني تخريج احاديث المنهاج 
والمختصر للزركشي 
* / 6م 
المعتمد 
1/١‏ 
ا ل الل ل 
لادوك لمعك كعك ١5ل‏ 
شف ضرف ردير كار 
لول و اع 
م كا يشا برض تا 
درل ولالاى وك اللء 


هه فهرس أساء الكتب الواردة في متن الكتاب 


مالل الام /7ا5. 844 
)5ه 

/ اث لاك هخ"١‏ (7) ١51كء‏ 
:ةل“ ه50١‏ (”7)ى ٠عوكلق‏ 
مل “لال 5كلل 5اقى 
١لهوه/8245*ء":آر‏ 


1/5 
/١‏ ول الال ١كثك‏ كلك 


اال 4 75خ و٠‏ 


ارم رفش ضف اخرفة 
ل 

ملاب هم (”ا)ى. /الىء مفى 
وال الاك /الاف 4وك 
مسرن لون وول لون 
“الالال عهل“ل 4لائ. 2.45 
65٠6١004‏ 


/؟: ةك اتلاء هلكو ماك 
و رض رضس ضير 
+ دق 5ق 5هق2 "57#كق2 

1غ ”ده 5 دون /اءهة 
ا ل 5 
1/5 


المعتمد الكبير لأبي يعلي 
١/":.ءه:غ:‏ ٠١هوة‏ / 5:5٠‏ 


ذا * 


4/له 


المعتمد للشاشي 
9/١‏ 

المعتمد للطرطوشي 
0/١‏ 

المعتمد للقاضي عبدالجبار 
م 

معجم الطبرانٍ 
2>/5”> 

المعجم الكبير للطبراني 
7/5 


المعرفة للبيهقي 
وغ / 17724 
المعونة لبي إسحاق 
7/١‏ 
معيار العلم 
اننا 
معيار النظر 
١:4 / :‏ 
معيار النظر لآبي منصور 
5 / 1:4” 
المعيار للغزالي 


ه / 4: 


ه-فهرس أسماء الكتب الواردة في متن الكتاب 


المغازي لابن عبدالبر 
١/ه؟إم‏ 
المغني لابن هشام 
/7 
المغنى للشيخ جمال الدين 
حكن 
المفتاح 
اهم 
المفتاح للسكاكي 
١/1”‏ 
المفرد لابن الأنباري (؟) 
5/5 
المفرد للاصفهاني 
11/١‏ 
المفصل 
/ م 
المفهم 
/ ”ع 
المقترح للبروي 
0/١‏ 
المقتصد للجرجاني 
1م 


؟* / م 
:*/١‏ 
الملخص 
أ/لعف وو 8140/5 ور 
#/ هك 5و2 7:5 و 
2 لض 0 اطرراقة 
الملخص في الجدل لأبي إسحاق 
/ ع" 
الملخص لعبدالوهاب 
0/١‏ وخ و5 ور 
خا لل 
اام وثووه / ١١7”‏ 
الملخص للشيخ ابي إسحاق 
١‏ للك #ة رع / مه ولالاو 
/ ع5 0م 


الملخص للطبري 
م 
الملخص للقاضي 


6 / هلا 044 


6٠ 


ه فهرس أسماء الكتب الواردة في متن الكتاب 


الملخص للقاضى عبدالوهاب 
١ق‏ 
49 78/5 517ا )ل 
مل أاكالل "كاك باك 
خض رواسا برض ارد 
5ع الاءع ١"”ق2"”“”ع‏ 
“#* / مم أل :الو و 
حل الاع وغ 54/8 
الاك اثلنمل ككثمل 4٠١‏ 
208 :ل/اغق2 /الّمةى هم٠مهم,‏ 
كرك 
6/2 
18 
الملل والنحل 
ه / ١/١‏ 
الملل والئحل للشهر ستاني 
18/5 
الممدود والمقصور لابن دريد 
:*/ لاو /؟"١‏ 
المتتخب للرازي 
14/١‏ كر / 7 
و“ / ١اب“ء‏ اىمماو5/ ١44‏ 
لاقف 
المنتهى 


١/ا‏ ره /مام 


المنتهى لابن الحاجب 
/ ل ١كلء‏ أاكل لاكل 
5:١‏ 


المنخول 

الال ارا لاا 
كلملعر”/ ١٠ل‏ وغع/*ك 
5ل ##وكنء لالاك توك 
ل ك١‏ 5 55ل 
مل لاخه و ه/:5؟اكل 
را لل كر 
369 وى ولحي كى 
الال وول ملالن الال 
ؤلاك لاحك كحك عوكل 
كاك الكل ىا ل 
اَم 

المنخول للغزالي 

1:51 5/١ 

1 / و 'عرك 'عرل فلك 
١ملل‏ كلمل 585 ”لضن 
ا 

/ لاا مك 501٠١‏ لنلائك 
ل ال ل" 
كككال الالال وكمل خلال 
*3 25 5564 


ًَ / دكى حك حك كك ل 


ه فهرس أساء الكتب الواردة في متن الكتاب 


لاك مما 5ل :“ل 
كقل كو“ :كنب "نب 
عم 245 لاأخهف قكمم 
١ه‏ 
اا اشر اف دك 
ا ال كن 
النباج 
ا كرا / ١‏ 
و # /ر ه١٠"‏ وده/؟١اك‏ 
الالال لاما و5 / ل “لء 
ككل ١٠مل‏ 4 ملا ا" 
منهاج البلغاء حازم 
7 77> 
منهاج الوصول لابن الجوزي 
“> / 5:7 


المنهاج لابي الطيب 
61/١‏ 
المنباج للبيضاوي 
3/١‏ ه1780 ”ا /لاككف 
4لا ١ؤ"”‏ و ”" /مه و 
44/5 و“ااوه/ اا 
هد" 
المنهاج للحليمي 


0/١ 


نك 


المهذب 
١/١‏ م 


المهذب لابن الخطيب 


>3530)/١ 
/جد”م ١ه٠” وا ” /5” و‎ 
ع الم‎ 
الموطاً‎ 
١ه82/هودا١8‎ 25:85 / 5 
الموطأ للإمام مالك‎ 
74م :و01"/5)‎ / * 
الميزان‎ 
و / تلا‎ / ١ 
8 :لامو" / الى‎ 0 
١8 / “لان 4:و5‎ 
الميزان للمسرقندي‎ 
ور“/8:: و:4ة/“*ه: ور‎ ١/١ 
ه/‎ 


0 


الناسخ 
/ ”ه6١‏ 
الناسخ للمروزي 
١١1 /‏ 


ه فهرس أسماء الكتب الواردة في متن الكتاب 


الناسخ والمنسوخ 
١١١ / 5‏ 
الناسخ والمنسوخ للإمام أبي إسحاق 
: / ٠م‏ 
الناسخ والمنسوخ للمروزي 
44/5 
نتائج الفكر للسهيلٍ 
1/١‏ و /0؟” 
النسخ لإمام الحرمين 
م 
النكت 
+ /ومم 
نكت الكرخي 
: /ره 
نكت المستصفى 
٠6/١‏ 
النكت لابن الحاج 
ل 2 لل 
النكت لابن العارض 
/١‏ م مهلل خا و/ تك 
لش 4 


:لال و خم" و 5 /الاا و 
88/5 


ويك 


النكت لابن عطاء الله 
١/م‏ 
النكت للأصفهاني 
ه / لامك 2٠١1“‏ 1؟ 
النهاية 
١‏ /ككتث هن" ١5‏ و 
/ لاك مداروه/ءى 
0 
غباية الإعجاز 
5 / وه 
العباية لابن أبي البقاء 
ه/ + 
العباية لابن الأثير 
١/١م‏ 
الغهاية لإمام الحرمين 
ا الل ل 
6 و” / 6 5ك 5ك 
0 0 
نك مض راض 0 
5 اا دوع 
وه / ”ل والاو/41#. 
للد اف ا 
النهاية للومام 


١‏ "57 حا بالل 


هفهرس أسماء الكتب الواردة في متن الكتاب 


١‏ الل لاهو / 15م 
و 5 / كمثال 2254 2275 
٠70)وره‏ / ثثرو"/”ؤذو 
النهاية للجواري 
6 
الباية للخوار زمي 
2 ار ل ادضن 
الغهاية للصفي الهندي 
١/2و 4١/‏ ٠ه:‏ وإءهلهء 
ع / كل الما أاعق 
لالاه و ه/47. ١5١‏ ور 
5م 


قث 


الهادي للزنجاني 
8/1 

الهداية لابي الخطاب الحنبلي 
٠١/١‏ مم" 


و 
لواح 
ل لاا 


١‏ )2 النل خملل خالل 
ا ال ا ا 


8# / مخان حون لالم وع / ونان 
لاك اادلل /اع” (52)ء 
:ةو ه/هلا 


الواضح لابن عقيل 


05 2:١ / /مو؟‎ ١ 


الواضح لابي يوسف 
اا 


الوافي 
١/١‏ :رة/7٠0هورة/١٠‏ 


الوافي في شرح المهذدب 
”١5/+‏ 


الوجيز 
م« / ٠::ةوة‏ / ١الا١‏ 


الوجيز لابن برهان 
04 اليف رار اي 05 
ل اشر ايض 
لاو“ مع: و ” / ثلاكء 
لاولال ككللى *الالا. موق 
08 ةو /هكء "يي 
هانق 25:58) 5هة2 68١‏ 
لالم عثامنو ه/لالاء 
ادق "كلق ملاق لالالا و 
5 (”ي 5آاكء ولك 

مول ١٠م‏ 


2814 


هه فهرس أسماء الكتبّ الواردة في متن الكتاب 


الوجيز لابي الحسن 
١م‏ 
الوجيز للغزالي 
"٠١/١‏ 
اام 
الودائع 
٠١1١ /‏ 
الودائع بمنصوص الشرائع لابن سريج 
٠:/١‏ و5 /وه, 5م و 
#5 / 5ه 
الوسائل لابي الخير بن جماعة 
ه/١٠م_‏ 
الوسيط 
4/١‏ / :كر" / :”در 
5+ /0” و و/ثلا١‏ و 
0/5 


6ق 


الوسيط للغزالي 
لل فض 
الوصف والصفة لأبي اسحاق 
1/١‏ 
الوصول للقرطبي 
١١/*‏ 
الوهم والاعهام لابن القطان 
اف بن نض 60 


يي 


الينابيع للجويني (؟) 
٠١/1‏ 

الينابيع للحوبي 
م١‏ 

الينبوع لابن ظفر 


و الاك 


” - فهرس المصطلحات الأصولية 


م / الصفحة الجزء / الصفحة 
الآبة (انظر أيضا : إجماع 

000 أهل المدينة) 

اف ايراجت -1910/3 الزو اك 
الإباحة إثبات القياس بدن 


الغبي الوارد بعد الإباحة ” / 0187 اثبات علة الأصل المقيس 
الاباحة ليست تكليفا 2/١‏ عليه بطريقة من مسالك 


الإباحة بالشرع ال العلة ه/ جم 
الإباخة بالاضل النقدم.. 596 ١‏ الإنيات بعد افيف 
دلالة الدليل على انتفاء الاستثناء المفرغ مفيد ١‏ 54 /١ه‏ 
الوجوب وحمله على حكم ما عدا الإثبات 
الإباحة رفن موقوف على الدليل  ٠‏ 85 /١ه‏ 
كونها حكم| شرعيا 0١‏ مدلول المساواة في الإثبات # / ١7١‏ 
معرفتها : لهذا 5 ١‏ ْ 
الابا تي 
اتباع 0 الصحابة ب / سم رفعه عن المخطىء 4/5 
تعريف الاتباع ١١1/3”‏ الاجازة 
اتفاق أهل المديئة إجازة الفاسق والمبتدع 
النقل المتأخر بالمدينة 5 / “الى للرواية ٠١/5‏ 
, <تعارضه ل دليلك 4 / 24417 التجرد عنها عند مناولة 
عملهم القديم قبل مقتل الكتاب ا 
عثمان : / ام العمل بأحاديثها 5 / بوم 
حرف عرف النقل عن حكمها 5 / جوم 
النبى عل # /85: كونها كالسماع الصحيح : / :وم 


ىه 


امه 


5 فهرس المصطلحات الأصولية 


الاجتهاد الاجتهاد 
الجزء / الصفحة الجزء / الصفحة 
الاجتهاد المجتهدين لفن 
اتباع العامي مجتهد عصره 5 / 27 خطأ الأنبياء في الاجتهاد “/ 5١9‏ 
اتفاق اقوال المجتهدين ‏ 5“/ 22015 مايشترط في المجتهد 5 
اجتهاد الحاكم فاخطأ  ١44/5‏ اشتراط القواعد العامة 
اجتهاد الحاكم فأخطا للمجتهد دما 
أو أصاب / 54؟” اشتراط زمان الاجتهاد  ٠١/0“‏ 
اجتهاد الحاكم فأخطأ أو اشتراط معرفة الناسخ 
أصاب وأجره 15> والمنسوخ للمجتهد 30/5 
اجتهاد الخلفاء الأربعة  5١١7/5‏ اشتراط معرفة الدليل 
اجتهاد الرسول وكونه العقلي للمجتهد 2/5 
واجب الاتباع /*007 اشتراط معرفة حال 
اجتهاد الصحابة في عصر الرواة فيه 0101ؤظ12 
الرسول وبعده ؟ / 2017١‏ اعتبار من يكون من 
اجتهاد الفقهاء السبعة  ١١7/55‏ المجتهدين 7/5 
اجتهاد المجتهد في واقعة إفتاء من اجتهد في حادثة 
عليها نص 5/ هه" ثم تغير اجتهاده ا كنا 
اجتهاد المستفتي في أعيان أقسام الاجتهاد 0/5 
المفتين 757»”» خلوالعصر من المجتهدين 5 / ٠١‏ 
اجتهاد الأعمى بخبر اجتهاد الأنبياء ‏ ' ١/5‏ 
الأوثق 75١15‏ اجتهاد الصحابة في عصر 
اجتهاد الأنبياء 1/5 الرسول يَكٍِ 6 
اجتهاد الفقيه ذي الملكة 0575 إلزام الحاكم الاستظهار 
اجتهاد من حفظ النصوص في الاجتهاد 331 
وم يعرف حقائقها 5>>» الشروط المسوغة للاجتهاد 
اختصاصه بما خفي من المجزي 5 
المسائل 5 الفرق بين القياس 
اختلاف العلاء في أقوال والاجتهاد ه / ١‏ 


الاجتهاد 5 - فهرس المصطلحات الأصولية الاجتهاد 
الإجتهاد (تابع) الجزء / الصفحة الجزء / الصفحة 
المجتهد المطلق والمقيد  ٠١١/5‏ الاجتهاد باستخراج علة ' 
المخطىء في الأصول 5/ 2018 من معنى النص 00 لخرق 
المسائل التي يسوغ فيها الاعتداد بخلاف النساء 
الاجتهاد 5/ “14 ممن بلغن مبلغ الاجتهاد 4 / 400 
انعقاد الاجماع دون من الاعتداد بخلاف العبد ممن 
أشرف عل رتبته 5 / ملاع بلغوا مبلغ الاجتهاد ‏ 4 / 205 
أنواعه 221/5 بلوغ المكلف رتبة الاجتهاد 5 / ١80‏ 
الاجتهاد باستخراج من بيان المجتهد الدليل 5/]ظ>”> 
شبه النفى 5/ 00300١‏ اتجديد الاجتهاد في واقعة 
الاجتهاد في القدر والجبر 5 / م" اجتهد في حكمها 0/5 
الاجتهاد في الأحكام تجزؤ الاجتهاد 5 /* 2 و5" 
الشرعية 1/5" / ل واس ود؟ 
الاجتهاد في حدوث العام م ترجيح اجتهاد أهل المدينة 
الاجتهاد بعد النبي وأقسام على اجتهاد غيرهم 78/5 
طرقه م خرف نسويغة في مذهب المخالف 4 / 57/8 
الاجتهاد في الحادثة ثم تعريف الاجتهاد 1 
تغيره والاعلام بالرجوع ” / 20+١5‏ تغير اجتهاد المجتهد دض 
الاجتهاد بالفروع 5/ 07١6‏ تقليد المجتهدين للصحابة ” / ١/ا»‏ 
الاجتهاد في الأصول 5 / 033000 ثبوت الاسم الشرعي 
الاجتهاد في زمن الأنبياء // +٠٠١‏ بالاجتهاد 0 رضن 
الاجتهاد في طلب الحق 14/5 حللات اجتهاد المجتهد ‏ 
'كون الاجتهاد من دلائل في حادئة يض 
ال 5 احكمه 5/ دن بمم 
الاجتهاد من غير الأنبياء حكم الاجتهاد 8/5 ٠05‏ 
في زمانهم 155١5‏ خلوالعصر من المجتهد 
الاجتهاد من غير النص ‏ 9/5“ المطلق 9/5 
الاجتهاد المخالف لإمام خلو العصر من مجتهد 
المذدمب 04/5 زمانه 5 


8ه 


الاجتهاد  .‏ فهرس المصطلحات الأصولية | الاجماع 


الإجتهاد (تابع) الجزء / الصفحة ' الجزء / الصفحة 
شروط المجتهد 1/5 عرض الواقعة 2522/5 
ضابط المجتهد 5 / 015١7‏ مايقع فيه الاجتهاد ا الك 
طرق الاجتهاد بغلبة الظن 5 / ”202051 تصويب اجتهاد المجتهدين 
طلب الحق بالاجتهاد كرض وان تخالفوا | 22/5 
عدم اده بخلاف من الإاجزاء 

أشرف على رتبته 4 / 4170 احتياج الإجزاء إلى دليل ” / 401 
عدم تمجرؤ الاجتهاد : / ”لاع اطلاقه باعتبارين 5/1 
عدول المجتهد عن الحكم 61١/5“‏ تعريفه 1/١‏ 

3 أ خط 6 ١‏ 
8 الا ِ ة / المع 

: لايد 0 الاجماع على اتباع ما جاء 
يفية 0 ش 71 .2ن الفي والصطاية ” 445/14 
5 7 لجيج 5510 اتفاق المجتهدين عليه /5؟-. 
اله ما جعله حجة //الا - 
مباحث الاجتهاد وأركانه 5 / ١90‏ ا 
ل 0 كون اتفاق الأكثرين 
7 ومخالفة واحد إجماعا / /الاع 
مخالفة المجتهد ارون 2 1 

وتاي ا اجتماع الخاصة والعامة 
معرفة الأدلة العقلية فيه "/ 5١5‏ ع / 5:14 
معصومية الأنبياء في 8 1 : 
الاجتهاد دروم الإجماع لتر فنا 
ملكة الاحتجاج في اجماع الصحابة 5/6ه 
الاجتهاد 4 / ممم الاجماع القطعي 0-1 
نظر العلاء في قصد المجتهد + / مسب الاجماع مع قرينة العلم 

يو بالرضا اه 

0 اختصا هذه ال 3 
نقض الاجتهاد بالاجتهاد 5 / 555 ص د 1 
هل لزمان الاجتهاد والنظر تصواءة 

وقح امقاذاق م /.ه ادلاته ه /لالاه 
تأثير المجتهد على الاجتهاد 5 / بم استحالة الخطأً فآ 5 /ه”ة 
ورظقفة الم ب استصحابه بعد ثبوته : / ه”ع 


ان 


الإجماع 5 - فهرس المصطلحات الأصولية الإجماع 
الإجماع (تابع) الجزء / الصفحة الجزء / الصفحة 
استقراره / 0051 امتناع الخطأ فيه عقلا 
استناده إلى قاطع 2 ١‏ وهنا 5 / 556 
ما يشترط لانعقاده 5/١ه‏ امكان الاطلاع عليه 8/5" 
اشتراط عدد التواتر امكان ثبوت العلم به © /87ه 
لانعقاده 5 /. لالع انعقاد الأكثر مع محالفة 
اطلاقه على القطعي والظني 4 / 491 .2 الأقل فيه ا 
اعتبار انقراض العصر في - انعقاده بالأكثر 5 / 78 
غير المستقر 5 / 0614 نعقاده بعد الاجماع على 
اعتبار دخول العامة شىء سبق خلافه 5 /78١ه‏ 
والخاصة فيننه 5 /854577- ننعقاده على الحكم الثابت 
اعتبار قول العامة فيه 5 / 55١‏ بالدليل 5 / دهع 
اعتبار قول الفقيه انعقاده على الدلائل الموجبه 
والأصولي فيه 55/5 للحكم 5 / 4505 
اقتران ظهوره بالقول انعقاده على الدليل القطعي 
والفعل والعمل 4 / 14# والقني 5 / /اهع 
التخيير بين الاتباع وغيره انعقاده عن الاجتهاد : / :ه: 
من التابعين 87/5 انعقاده في زمن الرسول َل 5 / 7غ 
التسوية بين الصحابة ومن انعقاده قبل الانقراض فيا 
عداهم فيه 5 /لااه لا مهلة فيه 5 / ”اه 
التفصيل بين الكلينات انعقاده من الصحابي دون 
واليزثيات فيه 4 / ره التابعي المجتهد بعده ‏ 4 / 58١‏ 
اجماع الخاصة فقط 5 هاه انعقاده لا عن دليل ٠/5‏ 
القطع على صحته 2 4 / #غ انكار حجيته 44 
القول: “فيمرن: «زالشه” وقوخزه أنواعه ١١/5‏ 
والككيوة 4 / +2080 الاتفاق على قول مع قرب 
كون القياس الثابت حكم عهد الاختلاف : /المه 
أصله بالاجماع 5/ وم الاجماع على خطأ 4/5 


وه 


الإجماع 5 فهرس المصظلحات الأصولية الإجماع 


الإجماع (تابع) الجزء / الصفحة الجزء / الصفحة 
الاختلاف فيه في الأمور العلم به 5 / 0" 
الدنيوية ه / 2607# النسخ بمستنده 5 / ١١4‏ 
الاستدلال به على سقوط جواز أن يعلم به كل من 

الخبر لا نسخه : / ١١94‏ يصح أن يعلم بالنصوص 4 / 077 
الاستقرار بانقراض العصر 5 / ١ه‏ جريانه في العقليات 4+ /؟7٠اه‏ 
بطلان ما أجمعوا عليه خطأ كل فريق في مسألة 

ع جهة الرأي 0 غ/ ممع 2 غير الأخرى 445/4 
قول البعض إنه مباح 


وإقدام الباقى على فعله 5 / 004 جهة الحكاية عن النبي ‏ 578/5 


1 ْ سر اذ ناته 5 / داع 
قول العالم لا اعلم خلافا 4 / 5١8‏ جوازه في العصور المتأخرة 5 / 5947 
بهاذ تلبت حجيته ْ 5 /ه”ة ل 1/5 
عويزء عن اجتهاد وقياس : / :1ه حجيته بعد موت النبى 356 #4 /45:- 
تخصيص الإجماع بخبر حجيته من الخلفاء الأربعة 4 / 84٠‏ - 
الواحد م / ورم : نء 0ه 
87١ / 5 5 57‏ ال اق 
تخصيصه تحكم شىء يفوت استدراكه  0١0١/5‏ 
رةه 200007 كز لجيه لغيه 40/4 
تردده بين النسخ والغلط 4 / ١6‏ كو خدة طنة 5 /07ه 
ترك القياس به 55/5 كونه حجة في الامم السابقة 5 /8:: 
ترك دليله 414 كونه حجة في جميع 
تعارضه مع السنة دن الأحكام الشرعية 4 / ١ه‏ 
ية 5/5" كونه حجة قطعية : / 2# 
برقة تايان الاحياد كونه حجة مقطوع به من 
والظواهر في حق العمل 5 / 555 الأصحاب 5 / الله 
جزياة اق التفلائت عه / 001١‏ كونه حجة يقتضي أمتناع 
الخطا فيه تا : / 5غ حصول اجماع آخر مخالف 54 / 074 
الرجوع في اجماع سبق حا ا أن 
2 : / ماه واختلاف أهل العصر 4 / 019 


64١ 


الإجماع " - فهرس المصطلحات الأصولية 


الإجماع (تابع) الجزء / الصفحة 


حكم فعل أهل الاجماع 58 / 0.084 


حكم منكره 5 / :مه 
دلالته على الصواب من 

التابعين 5/وثه 
دلالة العقل عليه 4١/5‏ 
دلالة السمع عليه 25/5 
صحته عند الانقراض على 

الخلاف 5 / مم0 


صحته في رجوع من بقي 
بعدالموت إلى احد القولين 4 / 7ه 
أحد قولى الصحابة 5 / اماه 
صدوره عن اجتهاد 225/5 
ظهوره في عصر لحين علم 

أهل الثاني 5 / ”5غ 
اشتراط التواتر في نقله ‏ 4 /7 0١19‏ 
اشتراط بلوغ حد التواتر 

في المجتمعين 5 / هاه 
اعتبار إجماع الواحد 

والاثنين في أصول الدين 5 / 278 
اعتبار قول العامة فيه 5١/5‏ 
اعتبار محالفة التابعي أصلا 

فيه ش 5 /١مغ‏ 
اعتباره إجماعا إذا لم يتعلق 

بالدين 3 / مه 
اعتباره مع وجود النص 8 / 0٠04‏ 


الجاع 
الجزء / الصفحة 
عدم القول بأنه إجماع 
لا حجة 481/5 
عدم إمكانه مطلقا 5 / ”اع 
عدم إمكان الاطلاع عليه 4 / 578 
عدم انعقاده بالقول 
حتى يقترن بالفعل 5 / ”1:9 
انعقاده في العصور المتأخرة 54 / 947 
انعقاده من الصحابة دون 
التابعين في الحالين 5 / ١م‏ 
انعقاده من الصحابة دون 
التابعى المجتهد 5 /١مغ‏ 
الاشتراط في انعقاده 
انقراض عصر المجمعين 4 / ١٠ه‏ 
الاشتراط ف انعقاده موت 
المجمعين 1/5١٠له‏ 
الاعتبار به أن بلغ عدد ' 
الاقل عدد التواتر 5 / ل/الاع 
الاعتداد بخلاف الواحد في 
القنص 78/5 
بلوغه مبلغ القطعي من 
التابعين ه / ولاه 
ثبوته من الصحابة فى 
الاشعار 5 / 8١‏ 
اثباته بخبر الواحد 44١/5‏ 
عدم جواز الخظأ فيه / 5:5 
الرجوع في اجماع سبق 
خلافه 5 /781ه 


4ه 


الإجماع 5 - فهرس المصطلحات الأصولية الإجماع 


الإجماع (تابع) الجزء / الصفحة الجزء / الصفحة 
حدوثه بعد اجماع سابق الأجماع على شيء يفوت 

يخالفه 5 /7:ه استدراكه 00/5 
محالفته إذا انعقد اختصاص لزومه بعصر 

على شىء /#48ه 2302 الصحابة 87/5 
وقوعه لمحالفا لإجماع ثر الإجماع عند كثرة 

الصحابة 4 / اه الساكتين عليه 5 / 0ه 
عدم جوازه على جهل أثر الاجماع بعد الصحابة 4 / 587 
ما يلزمهم علمه 5 / 545 ها اشترك الخاصة والعامة 

عدم جرازه عن دلالة ‏ 4 / 40 فيه 5 / 6ه 
عدم جوازه في القياس' ما ينعقد به 5/5 
إلا عن أمارة هع / عمع 0 مخالفة اجماع الصحابة ممن 

عدم جوازه من التابعين بلغ مبلغ الاستدلال  548١/85‏ 
على أحد قولي الصحابة 4 / وبم | حكمه 5/ 0ه 
عدم لزوم نفي الاجماع مستنده : / لالاع 
بنفي الصحة ه / /او ه206 معرفة دليله 404/5 
كونه عد موجب العلم اثره على الاجتهاد 5+/١مه‏ 
والعممل ع / ممع ثبوته من جهة العقل 5 ::١/‏ 
الاجماع في عصر الصحابة جريانه في العقليات + / 7ه 
أو في غيره / ١.هم.‏ كون اجماع الصحابة حجة 54 / 487 
كونه احماعا إن كان فتيا كونه من خصائص هذه 

لا حى) والعكس 5 / 4:45 الأمة 5 / 45 
اشتراط انقراض العصر حكمه 4 /": 
لثبوته 8/4 نسخه 4 / ١م‏ 
كونه حجة 4 / 5ه" 0 نفيه 5 /8:ه 
كونه عن قياس أو دليل 00/15 هل يعتبر بخلاف الظاهرية 

كونه مبينا لا ناسخا 5 / ١5”‏ فيه / الاع 
كونه من خصائص تحققه /“ 
هذه الأمة 84/ه":. وغ المراد به 44١/5‏ 


؟'وه 


الإجماع 5 فهرس المصطلحات الأصولية الاجماع السكوقي 


الإجماع (تابع) الجزء / الصفحة الجزء / الصفحة 
تعريفه 4/ ه": اجماع العوام 
العمل به 1/ ه: ‏ حكمه 5 / 56 
سفة وفوصه 0 496/4 اججاع اهل البيت 
0 444/5 الاحتجاج به :/ :4١٠‏ 
للك فق > 

لقع 0 كونه حجة ؛ / 5:4١‏ 
مدخل أهل الاهواء فيه 5 / 558 0 
اثره على الظن / مع اجماع أهل المدينة 
رد 4 / زه تنزيله منزلة اجماع الامة 5 / 488 
نسخه أو النسخ به و جبواز لفت للدم 
الاحتجاج به عند اشتراط حكمه حال انفراده 3 / 8 
انقراض العصر هي / عوم06 ترجيحه حال كونه عن 
اتطقاذه عد للهوره بالقول يموع ٠...‏ فلزيق الاستدلاك 1 


كون اجماع التابعين حجة 4 / 05 الاعتداد بخلاف غيرهم 4 / 1/7 


اشتراط انقراض التابعين انعقاد الاجماع بهم متى 


لتحققه , / .م2020 كان في مسألة 5 / 484 
الاحتجاج باجماع التابعين 4 / 5ه اجماع أهل المصرين 
اجماع الخاصة كونه حجة أو ليس بحجة 5 / 11٠‏ 
ارتداد من انكره من اجماع الأمة 

العلماء و / ١(اه‏ 1 ؛ / 4:47 
اجماع الصحابة الاجماع السكوتي 

كونه حجة 4/4 حكمه : / هو 
اماع العلماء صفته 5 /08١ه‏ 
اعتباره في العام دون تخصيصه ببعض الصحابة 5 / 5٠5‏ 

الخاص / 244 ترجيح كونه اجماعا 5 / 9غ 
ليس لغيرهم مدخل فيه 451/15 | حجيته 5 / 917 


4ه 


الاجماع السكوتي 5 فهرس المصطلحات الأصولية الأحكام الشرعية 
الاجماع السكوتي (تابع) الجزء / الصفحة الجزء / الصفحة 
القتصياة 4 / 4ه الأحاديث 
تكراره مع طول الزمن 4 / 2605٠65‏ الأخذ ببعضها عند 
لمحالفة القياس له أو اختلافها 5/5 
موافقته له 04/1 الاحاطة 
انر اليس 
الأجماع الفعلٍ الاحتجاج بالمختلف فيه 
سبقه بخلاف 5 /و٠هه‏ بين الخصمين ه/ سم 
انعقاد الاجماع به إذا الاحتمال 
خرج مخرج الحكم والبيان 08/5 احتمال الخبر لامرين 
متنافيين ملس 
الأجماع ا للغوي الاحتمال الذى يسقط به 
اعثارة جاع فيا الاستدلال. + /مه٠١‏ 
تعلق بالدين 5 / "7ه 
الأحكام 
الاجمال ثبوتها بالادلة 45/5 
الاجمال في القياس 7 .. تحصييا نابت «الفادفة 4 / دوه 
اذا خص العموم هل انعقادها بغير مستند 40١ / 4 ١‏ 
يكون جمساا؟ من أعنذها من أخادييف شرت 
انواع اللفظ المجمل الأمثال 5 / :هم 
في 0 1 _ 4 التصول:اتفاق الخاضن 
الاجمال في القرآن والسنة # / ١58‏ والعام: فيه : / دع 
كفايته في الجرح 5/4 ما يطلب فيه اليقين 0/5 
كون الاجمال في حال معرفتها بالفعل 0/4" 
الافراد أو التركيب * / لامع لا بد لها من علة : / لامع 
و ه/ ا 
امع الأحكام الشرعية 
تثنية «أجمع» وجمعه فق أقسامها ١12/6‏ 


ههه 


الأحكام الضمنية 5 - مهرس المصطلحات الأصولية الأختيار 
الجزء / الصفحة الجزء / الصفحة 
الأحكام الضمنية الاخضارات 
هل تعلل ه/ تتبع مدلولاتها 4 / 71 
الاحكام العقلية الاختصار 
مالا يجب تقديم العمل الاختصار في الحديث 
به على السمع منها 4 / اله بشرط الاستقلال ‏ 858/85 
الإخالة الاختصاص 
المطالبة باعتبار كون اعلاء الحكم لديم 
الوصف علة وما تتضمنه ه / 7١‏ والاعراض عما سواه 5 / لاه 
بيان الإخالة قبل أن الاختصاص ومعانيه 5 /لاه 
يسألها ىه/إمم الاختلاف 
ضم لفظ إلى التعليل اختلاف أهل العصر 1 /١مه‏ 
يشعر بالإخالة ‏ ه/.مم8 الأخذ بقول الأكثر من 
الاخبلار الصحابة فيه 3 / 0 
امكان الجمع بينها عند شرط انقراضن العصر فيه 4 / لالاه 
تعارضها انعم 'احدات قول الشافيه 4 900 
يتقاةة على حسق الظن عدم وجوده ف القرآن 
بالراوي عجوي -والسحة 5 / ١٠6‏ 
حكم ما صح منها , / ع+دب الاختلاف في مسألتين ‏ 045/14 
روايتها من أهل المدينة وجود اجماع بعده يلغيه ‏ 4 / "اه 
ثم مخالفتها منهم 4 /مم: اختلاف الصحابة 
مدارها على غلبة الظن 8 / 4م تأييده من الخلفاء الأربعة 4 / 44١‏ 
اخبار النبي كلل حاصل الخلاف فيه ْ2/5 
اطسراد الشرائط فيه ه / بام اختلاف الضابط 
أخبار الاحاد ظ تعريفسه اسم 
إثبات اسماء الله بها ١/4‏ الاختيار 
ردها فيما تعم به البلوى 5 /:ه” اشتراطه في التكليف ١/0م_‏ 


345 


الأاخص 
الجزء / الصفحة 
الأخص 
الأعم »م / ١٠6١‏ 
الأخف 
الأخذ به 1/3 


أداء والعكس سم 


وجوب الأداء على الفور 
بمطلق الأمر م 
الادراك 1 
ضابط الادراك ١/ه‏ 
الأرئنة 
المبراة نكا ش >/١‏ 
الأدلة الظنية 
تكفير: منكرها 5 /لااه 
الأدلة القطعية 
الاختلاف في تكفير منكرها 4 / لاه 
الأدلة المنختصصة 
المبادرة للحكم بالعموم قبل 
البحث عن الأدلة * / لاع 
أدوات الشرط 
عمومها #/لم 
الارسال 
الاحتجاج به تمن عرف 


بالأخذ من الضعفاء ‏ 4 / 4٠8‏ 


١‏ فهرس المصطلحات الأصولية الاستثناء 


الجزء / الصفحة 
الاستثناء 
اخراجه الأعيان م نار 


استثناء الكل من الكل ”" / 588 
استثناء الأقل من الأكثر ” / /اه” 
و5868 
استثناء الأكثر من الاعداد 
وغيرها »م / "١‏ 
استثناء بعض الصور 8/١‏ 
اشتراط كون الاستثناء 
من الجنس م/م 
التخصيص والبيان في 
الاستثناء من غير الجنس ” / 784 
الخلاف في الاستثناء من 


غير الجنس 1/1 
الفرق بين التخصيص 

والاسخناء م / ا" 
الفرق بين الشرط 

والاسناء + /ممم 
القليل الذي يجوز استثناؤه # / ١947‏ 
أنواعه م / ولا” 
الاستنثاء المتوسط وتخلله 

بين جملتين * / وم 
الاستثناء الوارد بعد جمل 

متعاطفة ع« /باءم 
الاستثناء بالمشيئة + / مم 
الاستثناء في القرآن تقض 
الاستثناء لغة * / هه" 


الاسشناء من التحريم م / م.م 


/اوه 


الاسشناء (تابع) الجزء / الصفحة 
الاسخناء من الجنس وغيره يوا / ”> 
الاستثناء من المفرد */ 0" 

الاثيات “1 / مم 
الاستثناء من الاثبات "# / ١48‏ 
الاستثناء من الاستشناء “/ع.م 


الاستثناء من غير الجنس # / 778 


1/9 
الاستثناء واثره على اليمين 
بعد انعقادها و ال 
الاستشناء والخلاف فى 
يمرت #«/ م" 
الاستثناء وشروط عوده 
للجميع في الجمل 
المتعاطفة م/م 
الاستثناء وما يصح منه ‏ ”" / ١75‏ 
الاستثناء وهل يثبت المجاز 
ويحققه و اضف 
تعريفه + / هلال 


تقدم الاستثناء واختصاصه " / ٠09‏ 
تقدير الدلالة في الاستثناء ‏ / 79485 
جعل الاستششناء من 
المخصصات المتصلة 7# / ١٠٠6م‏ 
الاستثناء حال كون المستثنى 


مجهولا * / م" 
الاستثناء من العدد 4 ماحل 
رجوع الاستثناء إذا تعقب 

حكىا! أو تعليلا 0/1 


5 - فهرس المصطلحات الأصولية 


الاستحسان 


الجزء / الصفحة 
شروط صحته / 34> 
الاستثناء من جنس الأصل ” / 7941 
هل الاستثناء تخصيص؟ # / ١45‏ 


هل فيه اخراج لقنا 
هل يعمل الاستثناء بطريق 
المعارضة أو البيان + / م 
تسميته نسخا 4 / 6" 
الاستثناء المستغرق 
حكمه ع /مام؟ 
الاستثناء المنفصل 
حكمه و ع 
الاستثناء المنقطع 
حكمه م 1 
الاستحسان 
استحسان العامي الاحكام 
فيا اختلف فيه الفقهاء 17/5 
استحسان المجتهد بدون 
الدليل 40/5 
استحسان المذموم 15/5 
استحسان ما في العادات 
على خلاف الدليل 5 / عم 
اقسامه 11/5 
اقوال العلماء فيه /مم 
المراد منه 40/5 
انواعه ومباحثه 5 /ىم 
الاستدلال به 7/5 
تعريفه 5 / ام 


8ه 


الاستحسان 


الاستحسان (تابع) الجزء / الصفحة 


تقديمه على القياس 0/5 
تقديم القياس عليه 5 / 4 
تقسيمه عند الأحناف 400/5 
حجيته 5 / اام 
علاقته مع القياس 08/5 
ما استحسنه الشافعى 
والمراد منه 1 5/ ه45 
تخالفته الدليل الشرعى 7 40/50 
نوارة الاستحيناةة ١‏ 4/5 
مواضعه 40/5 
موافقته مع الدليل الشرعي ‏ 5 / 4٠‏ 
الاستدلال 
المراد بسقوط الاستدلال 
في وقائع الاعيان * / ١٠65‏ 
الاحتمال الذي يسقط به 
الاستدلال / م٠١‏ 
الاستدلال على عدم الحكم 
بعدم الدليل 4/5 
الاستدلال على علّة الحكم 
بفعل النبي كله 0 يلض 
الاستدلال على فساد 
الثبىء هلب 
بعدم الدليل على صحته 
الاستدلال على فساد 
الشىء بفساد نظيره 5/خ 
الاستدلال على محل النزاع 
والقول بموجبه 0" 


5- فهرس المصطلحات الأصولية 


الااستغراق 


الجزء / الصفحة 
الاصل في المنافع الاذن 
وفي المضار المنع ١/5‏ 
بناء مسألة على أخرى قبل 


الشروع في الاستدلال 8٠/8ه»م‏ 
تقرير العلة بالاستدلال 


على نقيض ما ادعاه 75/286" 
الاستدلال المرسل 

حكقة /21 
الاستصحاب 

استصحاب الحاضر قَ 

الماضى 0/5" 
استصحاب الحال 5 / ”)0 

بالاستصحاب 0/5* 
الاستعمال 

استعمال ما علمه الناس 

حتى يعلموا خلافه ‏ 587/8 
الاستغراق 
اشتراط العموم فيه 0 
اعتقاد العموم وهل يؤدي 

إلى القول بالاستغراققت ‏ 07/8 
الأحذ في حد العام 

بالاستغراق 0/1 
حكمه في الاستثناء ع / ممم 
كونه عاما /> 
هل الشرع يقتضي 

الاستغراق ع / هم 


الاستغراق 5 - فهرس المصطلحات الأصولية الااستيعاب 
الاستغراق (تابع) الجزء / الصفحة الجزء / الصفحة 
تقدم النفي على كل رجوعه الى المنع ه/ ١6م‏ 
حسب العموم إن / +١٠‏ الاستفصال 
تقديم العهد الذهني ترك الاستفصال في وقائع 
على الاستغراق /م الاحوال مع قيام 
الاستفادة الاحتمال ١/1‏ 
هل المفهوم مستفاد من الاستفهام عن الدلالة ‏ 55/8" 
دلالة العقل أم اللفظ 4 / ه الاستقماء 
الاستفاضة اقسامه 005 
الفرق بين الاستفاضة دلالة المشتقات بالاستقراء ” / ٠١‏ 
والاجكاه 1 3 / اد الاستماع 
الامتخناء بها .عن تعديل هل لمدة الاستماع وقت 
أهل العلم العدول 5 / /ام؟ ل م« / ١ه‏ 
مها أعلى رتبة من المتوات 23 
كونها أعل رتبة من المتواتر + / 59 
كونها من جملة خبر الواحد 5 / ١ : ١05‏ 
00 استنباط العلة من المعنى 
كونها والمتواتر بمعنى واحد 5 / ١54‏ ' 5 
ما تتلقاها الامة بالقبول 5 / ١59‏ 00 دن 1 
مراعاة عدالة المخير فيها 5 / ٠0٠‏ التخاط منق عن البضن 
. : يعممه م / اام 
الاستفتاء 5 1 
استفتاء المتنازعين فقهيا 
يعود عليه بالاطلاق ؟* / 14 
مع وجود الحاكم 5 / 16م 
َك للع اس استنياط معى يقاس عليه 
استفتاء من استفاضت 5 . 
١‏ ليد 5/ 6نم عيره من العموم كن / 7 
من يجوز استفتاؤه 5/ ٠م‏ الاستئذان 
الاستفسار الامر عقيب الاستئذان ” / 8854 
الفرق بين الاعتراض الاستيعاب 
والاستفسار ه/ سشتراط قرينة على 
مسأ ه >> خصوص حكم الاستيعاب ‏ / 7ه 


5٠ 


الاستيعاب 5 فهرس المصطلحات الأصولية الإصرار 
الاستيعاب (تابع) الجزء / الصفحة الجزء / الصفحة 
الفول بالعموم لا / > مدلوها : / ه؟ 
بالاستيعاب الإسناد 
تداخل التعدد والاستيعاب ‏ ”# / 134 شرطه صحته / ع 
الاسلا 
, 5 الإشارة 
اسلام الكافر وسقوط حى 1 السان بالكسانة 
الله عنه ١‏ / :2 وفوع درت . . 
إلا والأاشارة + //امة 
١‏ ( 30105 3 
الاسماء التي علمها الله ادم ؟ / ١8‏ اركانة ْ ؟ /بب؟ب 
أو غيره واريوه ‏ والفدل قاتم يعبر 1/0 
نسبة الاسماء إلى المسميات ١‏ / اشتقاق الافعال من 5 / 5 
هل اساء الله توقيفيه 2 م /.م# المصادر 
اسم الجمسع اقسامه ؟*/ ب 
اسم الجمع اذا دخلته الاشتقاق من المعنى القائم 
الالف واللام ملهو بالثيء ل 
١‏ الىء بقاء معى المشتق هل 
عي 2 هو شرط ؟' / 4١‏ 
اسم لجنس اذا دخلت 0 
ا 
* ُ 5 سونةهة 
يف اسماء الاجناس ‏ # / ٠١7‏ 
0 5 0 دلالة الاساء المشتقة 2 3 / ٠١‏ 
3 0 شرط صدق المشتق صدق 
0 جتهاد ؟ /سم وه 5200 
١ 1 1‏ فائدته * /:7 
كونه من باب مفهوم سدة 0 
اللقفب / ١4‏ 
اسماء الأنواع الإصرار 
دلالته على نفيه عما عداه 1 / 0+ حكمه 5 / ااا 


"١ 


الاصل 


5 فهرس المصطلحات الأصولية 


الجزء / الصفحة ' 

الأصصل 

اختلاف حكمى الاصل 

والفرع 0 ه / عم 
اشتراط رد معنى الفرع 

الى الأصل حكن 
. اعتبار المعاني التى 

اسيرله ” لض 
التمسك به وما يفيده ‏ 8 / 58“” 
تفريق المعترض بين اصل 

واحد وبين الفرع 2 ل لمن 
تقابل الأصلين ١١١/5‏ 
قياس الفرع بالأصل ه/1 
اشتراط انعقاد الإجماع على 

أن حكم الأصل معلل ه / ام 
اشتراط الاتفاق على وجود 

العلة في الأصل ه/ 
اشتراط حصر الأصل 

بالعذد ه/ 
اشتراط رد معنى الفرع 

في الفرق الى الأصل م 
اشتراط كون الأصل 

صحيحا ,> 
القياس بغير أصل 8 
القياس على الأصل 

الممنوع الحكم مطلقا 1/٠‏ 
المراد بالأصل /آلآ»,> 


"5 


الإضافة 
الجزء / الصفحة 

الاتفاق على إثبات الحكم 

فيه //ام 
الأصل وحكمه /11خ 
تأثبير الأصل في كل 

موضع /|[آإ ,> 
تعليل الأصل بعلتين "٠0/8‏ 
شروط حكم الأصل ه/م 
كون الأصل فرعا لأصل 

آخر 11/6 
ما يستئنى من الأصل إن 

كان حكمه مقيسا ه1601 
منع الحكم في الأصل إن 

ل يكن مجمعا عليه ه//ام 
منع كون الأصل معللا ‏ ه/7م 
اصول الدين 

اقوال العلماء في 

الاجتهاد فيها >2 
معرفة المجتهد بها لقف 
اصول الفقه 

بيان شرف علم الأصول  ١١/0١‏ 
تعريفه ١‏ / دك 5" 
الأصولي 

اعتبار خلافه في الفقه ‏ 4 / 455 
الإضافة 

كونها من مقتضيات 

العموم » / >> 


الإضمار 5 فهرس المصطلحات الأصولية الإفتاء 
الجزء / الصفحة الجزء / الصفحة 
الإضمار خلافه بن نين 
الاضمار في اللغة والقرآن 8 / 1١8‏ الإعجاز 
1 وقوع التعارض بين اعجاز القرآن في النظم 
الاضمار والمجاز *' / ١:5‏ والاعراب ١/ة5غ:‏ 
الأطباق الاعجاز في قراءة كلام الله ١‏ / 447 
أطباق الناس من غير نكير 05١٠/5‏ الأغمال 
الإطلاق الخلاف ف اعتماد المنقولة 
الفاظه الجائزة وغيرها 4 / ٠4وم‏ 2 منها عن أهل المدينة 4 / 488 
حمل ماله مسمى عرفي الأعم 
وشرعي عند الاطلاق # / 06 الفرق بينه وبين العام + /ب؟ 
الاعتبار الاعم واندراج الاخص 
اعتبار اجماع اهل كل عصر 4 / 481 20 تحته ٠6/1‏ 
الاعتسراض تفاوت صيغه * / ب“ 
الفرق بين الاعتراض الأعيان 
والاستفسار ه/م م المراد بسقوط الاستدلال 
تحمية :لفون + لوك في وقائع الاعيان * / ١٠١1‏ 
اعتراضا ه/ 6٠0‏ الأغلظ 
ما يسمى اعتراضا © / 0017٠١‏ الاخذ به عند تعارض 
الاعتراف الادلة ل 
الوفوف على كلمة سبقت الأثقناء 
ليست بصواب والاعتراف افتاء البارع في المذهب 
بها 08 بالل 30 
الاعتقاد افتاء العالم نفسه ا لضن 
اعتقاد المقلد للشي على افتاء العامي بما في 
ما هو عليه 20١‏ كتب الفقهاء الحضل 
اعتقاد ما نسمع حتى نعلم افتاء المجتهد أو المقلد ‏ 5/5.م 


م 


الإفتاء 5 فهرس المصطلحات الأصولية الإهام 


الإفتاء (تابع) الجزء / الصفحة الجزء / الصفحة 
افتاء المفتي بقول بعض الاقتضاء 
السلف ولا يعرف علته 5 / 8١8‏ الفرق بين دلالة الاقتضاء 
افتاء المقلد ان عدم ودلالة الاضمار م / ١١‏ 
المجتهد لان ما يتوقف عليه »* / ١١١‏ 
افتاء غير المجتهد 0/5 : 
افتاه غير المجتهد بما ا النسيان 
, : والنسمٍ 
افتاء من اجتهد في حادثة ده بطي ااتساء 


ثم تغير اجتهاده ٠م‏ 


الاقطا ثرة العد /*"م:ة 
العمل بفتاوى الموق 1/5" كت / 


الافناء بالتقليد بعد الإكراه 
الاجتهاد 5/ يبع “التخليفت جالة: الأكراه 
الافتاء في حادثة بحكم وأقسامه لضن 
تقربا الى الله 5/ مم الإلحاق 
الافتاء والاستفتاء 4/ م.م« الحاق فعل النبي بقوله 5 /7 ١75‏ 
. من له حق الافتاء اا الحاق المسكوت عنه بالعلة 
الاثقتراق المنصوصة ه/0 
إعان ه / .م الحاق فرع بأصله بعلة 
الأفمفال ل لم ار 
السهو والنسيان فيها ‏ 5 / 17# الإلغاء 
الأقارير الغاء الوصف الذي وقعت 
تبوتها بالمتهوع 4 / هغ به المعارضة وأضربه ‏ 78/26" 
الاققتران الألفاظ 
اقتران اللازم عن المركب فعلها في عهده كَل : / ولام 
: 0 الإهام 
اقتران القرآن في الحكم أسباب حصوله 1/5 


والنظقم 145؛ أنواعه ١/5‏ 
٠ 7‏ 


الؤهام 5 - فهرس المصطلحات الأصولية الأمر 
الام (تابع) الجزء / الصفحة الحزء / الصفحة 
د م٠‏ الأمر عقيب الاستثذان 84/17" 
عرق القبلة به الل الأمر هل يقتضي الصحة 
شرعا أو لغة فسن 
00 تصريح الأمر بالأمر بالفغل 
التفصيل فيها لك في أي وقت شاء 01 
الامتثال 5 
: تعريفه 1/1" 
فوات الامتثال بالأمر  4٠65/7‏ تعليقه عي 001/1 
هل يوجب الإجزاء 1 تقديع الأمر تل رلك 
الأمر الفعل 11 
حكم الأمر بالكفر 6 ين تقديم صيغة الأمر 1/7 
إطلاق الآأمر وهو يشمل تكرر لفظ الأمر 1 
الواجب والمندوب ١‏ 4”"/:9 حد الأمر كن 
اقتضاء الأمر حسن دخول الآمر تحت الأمر 417/7 
المأمور به يرل صيغة الأمر 00/1 
الأمر المعلق بالفاء وحكم فوات الامتثئال بالأمر ‏ 406/9 
وبجوبه 24*31 مايمتاز به الأمرعن النبي 451/9 
الأمر المعلق بشرط أو مدلول الأمر | لل 
صفة أو وقت ان مطلق الأمر هل يقتضى 
الأمر بالشيء قد يكون التكرار |[ قل 
أمرا بخلافه 1/5 مطلق الأمر هل يتناول 
الأمر بالشي هل يقتضي المكروه كلق 
الجواز لفن مفارقة الأمر للنبي في 
الأمر بالشيء هل هو نبي الدوام والتكرار ارد 
عن ضده 3/1 هل للأمر صيغة 01 
الأمر بالصفة 6/7 وجوب الأداء على الفور 
الأمر بالاتمام 1/1 بمطلق الأمر اين 
الأمر بالأمر بالشيء 2 4٠١/5‏ ورود الأمر بإيجاد فعل 417/17 


5 فهرس المصطلحات الأصولية 


الأمر الإنكار 
الأمر (تابع) الجزء / الصفحة الخ / العتعة 
ورود الأمر مقيدا بمرة أو . سبب لدلوله /31 
بتكرار 6ن احتماله الصدق والكذب 5717/4 
ورود صيغة الأمر بعد وقوعه منقولا عن أصل 
الحظر هل تفيد الصي 77/5 
الوجوب */ك” الانفراد 
كون الأمر يفارق الإرادة 50/15 انفراد الثقة بالزيادة في 
التفريق بين الحتم وغيره الحديث 1/1 
0 الأمر والنبي م/م الانقراض 
نبياء شترا | 
اجتهادهم بدلائل الكتاب 5١17/5‏ لون هل 00/1 
اجتهادهم برأيهم 727/5 الفشزافن. > ال 1 
اجتهادهم فيا فيه نضن 11 المجتهدين 0/15 
اجتهادهم في أمر الشرع 5/5 الانقطاع ظ 
اجتهادهم في مصالح الانقطاع من المجيب أو 
الدنيا 1 السائل 1 
اختلاف العلماء في وقوع تعريفه نان 
لاجتهاد منهى 111/50 حكنه 537 
عصمتهم في الاجتهاد ١1١8/5‏ 
وقوع الاجتهاد منهم :/+م الإنكار 00 
الانتقال النكره الواقعة في حيز 
التنقل في المذاهب ‏ 0 ٠90/5‏ الإنكار الاستفهامي  ١18/7‏ 
انتقال السائل من السؤال إنكار القياس هك 
قبل امه 1م إنكار لفظ الحديث 
الإنشاء بالجملة 1/1 
أقسامه 11/4 إنكار ما حدَّثْ به الراوي 71/85" 
تخصيص جراز النسخ به 8٠/4‏ إنكار وجود قول في 
تعليقه 71/5 النفس وما يتضمنه ١‏ 9// 


الؤيجاب 


؟ - فهرس المصطلحات الأصولية 


ا ا ا 


الجزء / الصفحة 
الإيجاب 
إيجاب الله على رسوله 
شيئا 3/1 
مخاطبة الصبي بالإيجاب 8194/١‏ 
الايماء 
الايماء والتنبيه ودلالته 
على العلية او 
تفسير الويماء 1.2311 
البارع 
إفتاء البارع في المذهب +/هو؟ 
الباطل 
أقسامه ١‏ 
الفرق بين الفاسد 
والباطل 1/١‏ 
الإجماع عليه / 10م 
البحث 
تحديد مدة البحث ؟/0ه 
ترك الهجوم على إمضاء 
البدل 
الأبدال تقوم مقام 
المبدلاات 6 
البلوغ 
اشتراطه في المكلف ١/هغ:؟”‏ 
رفع القلم عن الكافر 
إذا جن قبل البلوغ 4١7/١‏ 


0 


البيان 
اطلاقه 
التجان: الواجي عل 
الرسول كَل 
البيان بالقول ووقوعه 


بيان 7 آن بالقرآن 
تأخير أصل البيان عن 
اللفظ 


تأخير البيان عن 
الخطاب 

تأخير البيان عن وقت 
الحاجة 

تأخير البيان عن وقت 
ورود الخطاب 

تأخير البيان منه عليه 
السلام ووقت التقييد 
تأخير بيان العموم 
تأخير بيان الس 
تأخير بيان الأخبار 
تأخير بيان الأوامر 
والنواهي 

تعريفه 


البيان 
البيان (تابع) الجزء / الصفحة 
بيان السنة عن المراد  ١١5/1‏ 
البيان من الرسول 
بالفعل 47/٠‏ 
كون البيان كالمبين في 
١‏ /1: 
كون البيان منفصلا 447/7 
مخالفته للنسخ 1 
مراتب البيان للأحكام /2111 
هل يجب أن يكون 
البيان كالمبين في القوة 141٠/1‏ 
وجوب البيان والإسماع 
لمن أريد إفهامه قطعا 00/7 
وقوع البيان بالترك 2 
وقوع البيان بالكتابة 
والإشارة لام 
وقوع البيان بالتقرير 1# 
بيان المجمل 
أوجه وقوعه 1/1 
حكمه إن لم يكن تبديلا 
ولا تغييرا +/1م0ه 
البيئنة 
تعارض البينات ١١/5‏ 
التابع 
عودته متبوعا 5 شيء 
واحد 01/1 
كون رفعه لا يلزم رفع 
المتبوع ١/5‏ 


5 فهرس المصطلحات الأصولية 


التأكيد 


الجزء / الصفحة 


التابعي 


الاعتداد بخلافه متى 
كان مجتهدا 

ترك التابعي ذكر الواسطة 
بينه وبين الرسول 
تعريفه 

حجية قوله 

وقف قوله أو كونه مرفوعا 
مرسلا 


التأثير 


الفرق بين التأثير والعكس © / 78/8 


العا< 


حير 
نسخ الحكم المتأخر 
للمتقدم 


هل هو حقيقة أم مجاز 
التأكيد هل يرفع 
احتمال التخصيص 
كل وأجمع 


/21 
/0غ 
ا 
0/1 
04/5 


12/5 


١/5 


١18/7 
١١/1 


١1/7 
1١0/1 


10/1 


,ا 


التأويل 


الجزء / الصفحة 
التأويل 
تعريفه / لماع 
الاختلاف فيه وأثره 2/5 
شروطه و6 
قبوله في الخبر من 
الصحابي الذي أحمله 8/4م 
ما يدخله التأويل نذاضة 
أقسامه 511/٠‏ 
التبدييل 
تبديل اللفظ بما يرادفه 5/84هم 
منع إطلاقه على النسخع ٠7٠/4‏ 
التبليغ 
الإجماع على العصمة فيه 5/ ,>2 
التثنية 
التثنيه عند أئمة الأصول ‏ 7/> 
تثنيه أ- 7/1 
تسميتها عموما 3/9 
التحديث 
جواز الأجرة عليه فض 
التحديد 
التحديد بما يجري محرى 
الْمَقَسِمِ 3/١‏ 
النتضريم 
اختلاف الأمة بالتحريم 
والأباحة 230 
1 نسخ التحريم هل 
نف الكراي 310/١‏ 


التخصيص 
الجزء / الصفحة 
تخاطبة الصبي بالتحريم  844/١‏ 
التحسين 
شكر المنعم على 
التحسين والتقبيح ١/١‏ 
التحقيق 
المراد بالتحقيق 5 /7ه 
تحقيق المناط 
تعريفه 5 / /1ه7 
اله 
نقله بالمعنى مض 
ع 
تخريج المسائل على 
مذهب المجتهد 
واضافتها له 1/5 
تخريج المناط 
تعريفه 5 //اه” 
التخصيصم 
اتصال التخصيص 
بالاستثناء أو البدل او 
.بالصفة 01/1 
استعمال التخصيص 
على عمومه بلا اجتهاد 
ولا نظر و0 
اشتراط مقارنة اللفظ 
العام في التخصيص ١17/#‏ 
أضرب التخصيص ©/16 


الى 
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التخصيص 5 فهرس المصطلحات الأصولية التخصيص 
التخصيص (تابع) الجزء / الصفحة الجزء / الضفحة 
التأكيد هل يرفع التخصيص بدليل 
احتمال التخصيص ١٠00/#‏ منفضل أو بمتصل 1/8 
التخصيص بلمتاخر ١‏ 507/7 لل لام 
التخصيص بالبدل ع/حوم التخصيص بدليل قطعي 
التخصيص بالحال علوم أو بمنفصل فض 
التخصيص بالسياق مم التخصيص بفعل الرسول 
التخصيص بالصفة */م كيل كتين 
التخصيص بالظرفين التخصيص بقول 
والجار والمجرور نان الصحابي ناي 
التخصيص بالعادة */ 1 التخصيص بما يجور 
ان النسخ به 30> 
التخصيص بالغاية ‏ /#44 0-6 بان 
٠. 5‏ 3 عخه 2 |2 
اا 0 2 معه وله ١‏ وال 
الموافق للظاهر الى 0 ' 
0 5 1 52007 الموافقة ١‏ م100 
00 التخصيص وأدلته 7/1 
التخصيص بالقياس 1 5" 
ب أ خف 2 سرمي التخصيص و«البيان في 
00 . الاستثناء من غير الجنس 584/7 
ان 0 عك الجمع الباقيى بعده ٠57/8‏ 
الحصيضي بالق قوفن قخولنه< خطل: الأسحاء 
غرضا مها 2/5 الشهرة 0 
التخصيص بالمتآخر وض الشف لأقل المراتب 
التخصيص بالمتواتر و لاضن إن كان العام ظاهرا 
التخصيص بالأدلة مفردا مه" 
المنفصلة ردن التعليق بالعام بعد 
التخصيص بدليل العقل ‏ 00/7" التخصيص بمعين ١‏ 718/7 


"1١١ 


التخصيص 5 فهرس المصطلحات الأصولية التخصيص 
الت لتخصيص (تابع) الجزء / الصفحة الحزء / الصفحة 
مادخله التخصيص ومالم نخصيص الدليل العقلي 
يدخله اس والدليل السمعي 7/ 9ه ٠8/60‏ 
كون الحصر بالمفهوم تخصيص السبب 2 
تخصيصا 221 تخصيص السنة المتواترة 
العادة الي تخصص يفرلض بمثلها وطاالض 
العمل بالخطاب اذا علم تخصيص السنة للقرآن ‏ 7/7#>م 
خصوصه ولم يدر ما تخصيص العام 79/7#. 60" 
خصه وم ٠‏ فض 
تخصيص العموم المؤكد تخصيص العام الذي لم 
7 بكل */ غ0 بخص منه شىء م 
الغاية التي ينتهي اليها تخصيص العام ان كان 
التخصيص 0ه" واحدا معرفا باللام 1/1 
الفرق بين التخصص تخصيص العام بدليل 
والنسخ ١‏ 2748/8 04/4 الخطاب انين 
الفرق بين التخصيص تخصيص العام من أخبار 
المقارن والمنفصل 0 الاحاد كرف 
الفرق بين التخصيص تخصيص العلة 000/1 
والاستشناء 0١/٠‏ لق ا 
النسخ بالقياس تخصيص العلة العقلية 
والتخصيص به “5/1 بإجماع أهل النظر 01> 
أماراته ا تخصيص العلة المعنوية /0 ١.‏ 
تأخير بيان التخصيص تخصيص العلة لحكم نص 
عن وقت الخطاب :٠8/# ١‏ أخر /00 
الجمع والعموم ١/8‏ تخصيص العلة والعموم ه/مم١‏ 
تخصيص الحديث بمذهب تخصيص العلة ودليله | 
راويه من الصحابة .م تخصيص العموم بالقياس  ١9/8‏ 
تخصيص الخبر العام 0/4جم تخصيص العموم بالمفهوم / 1778م 
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التخصيص * - فهرس المصطلحات الأصولية التخصيص 
التخصيص (تابع) الجزء / الصفحة الجزء / الصفحة 
تخصيص العموم بالعادة وا بو تقدير التخصيص 
تخصيص العموم بقضايا باستثناء متصل او بدليل 
الاعيان 60/1 منفصل وا 
تخصيص العموم بالسبب 4005/17 ن تقرير النبي على 
تخصيص العموم بالفعل 2 ١97/8‏ خلاف مقتضى العام 
تخصيص العموم بالقياس ‏ 4/8 تخصيصا نكن 
تخصيص القرائن للعموم  4٠٠/7‏ ثبوت تخصيص العام يبعض 
تخصيص القياس الجلى 21/5 ما اشتمل عليه */ 11 
تخصيص الكتاب بالكتاب 2 1/1" جعل قرينة في تخصيص 
تخصيص الكتاب بالسنة ‏ 9/17 العموم ا 
تخصيص اللفظ ببعض دلالة العقل على خروج 
موارده وم شيء عن حكم العموم 
تخصيص المظنون بالمقطوع ‏ 94/7" وتسميته دن 
تخصيص المقطوع بالمقطوع ‏ 81/17 ذكر بعض أفراد العام هل 
تخصيص المقطوع بالمظنون 1755/37 750 يخصص العام؟ 21/1 
تخصيص المؤكد 0/1 التخصيص بالعطف ١78/8 ١‏ 
تخصيص النية بالمكان التخصيص بقول الصحابي ‏ 758/7 
والزمان ١/1‏ في| يجوز تخصيصه 
تخصيص عموم الكتاب قبول العام للتخصيص 
والسنة المتواترة وفيض ببعض مدلولاته ع«/ ١١‏ 
تخصيص عموم الكتاب قبول الملفوظ للتخصيص ١ ١/«+‏ 
بخبر الواحد وض كون الالفاظ للعموم عند 
تخصيص عموم خبر فقدان ادلة التخصيص  ١47/#«‏ 
الواحد بالقياس مض ما يجوز التخصيص به #/5لالا 
تخصيص مفهوم المخالفة ١01/8‏ ما يمتنع التخصيص به 807/17 
تضمنه غرضا معينا 0/0 مباحثه ع/100 
تعريفه 1/5 مسائل تخصيص العلة ‏ ه/49”١‏ 


التخصيص 1 فهرس المصطلحات الأصولية الترادف 


التخصيص (تابع) الجزء / الصفحة الجزء / الصفحة 
معارضة العموم لعموم التخيير عند تعادل الأدلة  ١١5/5‏ 
اخر واثره على تخصيص التخيير في الأدلة. 
العام وفدقفق المتعارضة ١0/5‏ 
مقارنة الملخصص الجمع بين ما وقع فيه 
للمخصص 1/1 التخيير 0/١‏ 
منزله التخصيص بمفهوم تخيير العامي عند اختلااف 
المخالفة 1 المفتين رضن 
نية التخصيص في) لا شروطه ١‏ 
عموم له */.ه١‏ حكمه للمقلد 2/5 
هل المعطوف إذا كان خاصا كون معظم العبادات على 
يوجب التخصيص /23 التخيير 0/١‏ 
كون الاستثناء تخصيصا ‏ 7#/+4؟١‏ منع التخيير بين الشيء 
هل من المخصصات وبعضه 00/١‏ 
عطف العام على الخاص 2٠5/7‏ نسخه بالتعيين 13/5 
هل يخص الحديث بقول وجوب الأشياء على 
راويه من غير الصحابة ‏ بم#/٠4‏ التخيير 0/١‏ 
ورود التخصيص ف التدرج 
موضوع آخر */11 التدرج في الاجتهاد 522/53 
وضع الصفة مجيئها 55/4 التدليس 
للتخصيص في النكرات حواله وحكمه لفن 
تضمن التخصيص انتفاء ٠/84‏ منع قبول رواية من عرف 
الحكم في المسكوت به 0/5 
تخصيص المفهوم بذكر ونفيه الترادف 
الحكم عا عداه 0 اطلاق كل واحد من 
نية التخصيص في الفعل  ١١+77‏ المترادفين على الآخر ١0/1‏ 
التخيير الترادف خلاف الأصل  ٠١8/19‏ 


استعمالات أوفي التخيير 584/19 ترادف الخد والمحدود ١7/9‏ 
+ 
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الترادف فهرس المصطلحات الأصولية الترجيح 
الترادف (تابع) الجزء / الصفحة الجزء / الصفحة 
تعريفه ١‏ الكلام على ترجيح 
سببه ٠‏ الأقيسة 121/5 
مباحثه ٠١‏ الأصل فيه عند ش 
وقوع الترادف في القرآن  ٠١/٠»‏ الاحتمالاات 1/5 
الترتيب 2 ٠‏ تحققه والعمل به ١1/5‏ 
الاختلاف في ترتيب ترجيح أحد الخبرين عند 
الأسئلة دن التعارض م 
اقتضاء (حتى) العاطفة ترجيح الجرح أو التعديل 
للترتيب /3ظ2 بتقدمه على الآخر 3/5 
الترجيح بالدليل المستقل  ١5/5‏ التعديل 2/5 
الترجيح بالاسناد ترجيح الحقيقة على المجاز ١505/5‏ 
واعتباراته ١1/5‏ ترجيح الخبر الدال من 
الترجيح بحسب الحكم ١18/5 ١‏ وجهين 2/5 
الترجيح بحسب الأمور ترجيح الخبر النافي للحد ١7/5‏ 
الخارجية 211/5 ترجيح الراوي الصغير 
الترجيح بحسب مدلوله  ١58/5‏ على الكبير 2/5 
الترجيح بسبب كثرة ترجيح العام المخصص ١54/5‏ 
الرواة ١‏ ترجيح العبارة على ١75/5‏ 
الترجيح من جهة المتن  ١55/5‏ الإشارة 
العلة القليلة الأوصاف ١85/5‏ ترجيح العدل المزكى مع 
العمل بالراجح من ذكر أسباب العدالة  ١٠65/5‏ 
الأحكام ١/5‏ ترجيح العلة الثابتة بالشبه 11/5 
القول في الترجيح من ترجيح القياس المعلل 
جهة المتن 1/5 بالوصف العدمي يل 
القول في ترجيح الظواهر ترجيح القياس المعلل 
من الأخبار المتعارضة  ١518/5‏ بالحكمة يل 


5 - فهرس المصطلحات الأصولية 


الترك 


الترجيح (تابع) 


ترجيح القياس بحسب 
كيفية الحكم 
ترجيح اللفظ على غيره 
ترجيح المسند على المرسل 
ترجيح النص على القياس 
ترجيح الأخبار المتعارضة 
ترجيح رواية السماع على 
الإجازة 
ترجيح رواية العدل 
بالتزكية 
ترجيح رواية العدل 
بالممارسة 
ترجيح الراوية المؤرخحة 
على المطلقة 
ترجيح رواية ذي السبب 
ترجيح رواية متأخر 
الإسلام . 
وبطء النسيان على غيره 
ترجيح قوة الحفظ 
الحرمين 
تعارض قول الصحابي مع 
الكتاب أو السنة 
تعريفه 
تقديم رواية المذكر على 


الجزء / الصفحة 


00/5 
١/5 

2/5 
2/5 
5/ى1,2‎ 
١ 


)/5 


1/5ظ1ظ2 


١5 


5/5 
١/5 


١١/5 


١5 
22/5 


156 


5/5 
١/5 


الجزء / الصفحة 
المؤنث ١/5‏ 
ترجيح حكم التحريك 
على الإنجاب 2/5>, 
ترجيح رواية البالغ على 
الصبي 2/5 
شروط الترجيح خرن 
انعدامه بين القول والفعل 
بالتقدم إلا بالدليل 
ترجيح عمل أكثر أهل 
السلف لأحد الخبرين 5//ا9١.‏ 
غيرهم 
كونه معارضة في حكم 
المسألة وكيفية توجيهه “0١/8‏ 
مجحاله في القطعيات من 


١.١/5 


5/5 


الأحكام 1/5 
موافقة فعل النبى لأحد ' 
الخبرين 1/1/5 
وجوه وقوعه 1/1/5 
الترجيح المظنون 
العمل به لكر 
التردد 
تردد إفتاء المفتى به دونما 
ترجيح 5/خ8ك1 
ترك القياس الضعيف  4١/5‏ 


1 


الترك > فهرس المصطلحات الأصولية التعارض 


الترك (تابع) الجزء / الصفحة الجزء / الصفحة 
متابعة الرسول كَلْدِ فيه ١١5/5‏ التعادل والترجيح 
التوكية معناه 2/5 
إ' 1 التعارض 
ثر كثرة الم كير ١‏ 
0 لزكين 0 إضافته إلى الأمارات  ١١1/5‏ 
ا ٍ أقسامه ١١/5‏ 
قبولها في الخبر دول 5 9 1 الأحا ١‏ 
الشهادة 250 ١‏ رص قٍ ديك 
قبولها من المرأة 1/5 الجوية ا 
أوجه التعارض قي 
بحاي اومن 1/1 
التساقط في الأدلة المتعارضة ١١١/5‏ التعارض بين القول 
تساقط الأدلة والبينات  ١١5/5‏ والفعل 2/5 
افعارك تجويزه إذا لم يكن في 
1 أحدهما ما يتضمن 
حصر المساوي في مساويه 85/ 7ه الحظر 5-5 
تصحيح الوقف 2 5 
تصحيح الوقف هل تعارض الحرح والتعديل 
ف ا في راو واجد //141 
التصديق تعارض الفوائد في المفهوم 0 
تعارض الكثرة والعدالة ١5١٠/5‏ 
إسناده إلى اليقين 1/5" / رض الكثرة و 
تعارض المفصل والمجمل 5١17/7‏ 
التطاول تعارض الوقوف والرفع "4١/5‏ 
تصوره في الغاية 8/5 تعارض الاحتماللات في 
التعادل طرخ 2/5 
تعارض دليلين وأحدهما 
لتغادل الذهني بيان في 8 حمل في 
حكمه ١/5‏ 0 #/01. 


"5-35 


التعارض ١‏ - فهرس المصطلحات الأصولية التعليق 
التعارض (تابع) الجزء / الصفحة الجزء / الصفحة 
تعارض دليلين كرف التعديل 
تعارض رواية النفى الخلاف في قبوله عند عدم 
والاثبات 212/5 ذكر السبب 1/5 
تعارض قول صحابيين 5/5 حصول الثقنة بمطلق 
تعارض ما يخل بالفهم 541/7 التعديل 2/5 
تعارض نصين وأقسامها ١4/5‏ صفته 220 
جوازه بين الفعلين 0/5 قبوله بالقول 51/5 
حكم الله في مسألة تدور قبوله من النساء 223/5 
بين نصين متعارضين ١07/5‏ تعديل الراوي 
شروطه ال ليد عرو رن 
التعارض بين الأفعال  ١47/858‏ الشهادة 223/5 
ما يضاف إليه التعارض ١١17/5‏ تعديل المبهم 
اقيم القول على الفعل ١١١/85‏ وله 0/8 
كفايته في التوثيق 4/5 
تعارض الأحاديث البعدي” 
ظ تدم الوضوع جنها ٠‏ 201/6 تعدي السبب لغيره 2 #/11؟ 
* تعليق حكم في واقعه على 
التعبد بعد النبوة بشرع علة تقتضي التعدي 2 م/+4١‏ 
من قبلنا 2/5 التعلق 
مااكان رتل له الج قبل التعلق بالفرع وهو من 
البعثة 0/1 ضرورات الأصل 0 0/8>م 
التعدد التعلق بالأولى 2/5 
والاستيعاب م«/ ع4 في المناظرة 6م 
تعدد الجمل وجاء بعدها التعليق 
ضمير جمع وض تعريفه 8/5 


>11 


التعليل 
الجزء / الصفحة 


التعليل 
لتعليل بالأوصاف ١١5/8‏ 
العرفية 
التعليل بعلتين 
التعليل بمجرد الاسم 
امتناعه في الأصل وأثره 
على التعدية 
التعليل بالمناسبة وما 
يقتضيه 230/5 
تعليل أحكام الله تعالى ١14/8‏ 
تعليل الحكم الشرعي 
بالحكم الشرعي 
تعليل الشيء بجميع 
أوصافه 
تعليل المعلل ما لم يبطل 
كلامه 4 كن 
تعليل الأصل بعلتين ‏ ه/هءم 
ضم لفظ إلى التعليل 
يشعر بالإخالة 
كون التعليل أوصافاً أو 


واحدا 


نارين 
1/8 


ام 


ه/. 


ا 


كرس 


ا 
كون الأحكام معللة ١/6‏ 
هل الأصول معللة ه/١2‏ 
وقوع التعليل بوصف 7٠/8‏ 

مختلف فيه 

التعميم 
إلغاء التعميم وقصره على 


- فهرس المصطلحات الأصولية التقدير 


الجزء / الصفحة 
اديت 0 
تطبيقه عليه السلام هل ١11/17‏ 
يفيد التعميم 
ظهور قصد التعميم وهل 
يقتضي القوة 
ظهور قصد التعميم 
بقرينة زائدة 
التعيين 
تعيين الأحكام بصورة من 
صورة أخرى 
التغيسير 
كون الاشتراك بين النقل 


والتحويل هو التغيير 
التفاوت 


م/م 


١مم‎ 


م 


>/54 


تفاوت صيغ الأعم م“ 
التقدم 

علم تقدم القول على 

الفعل وعكسه 

تقدم أحد الحكمين 

واعتباره منسوخا 
التقدير 

المقدر في قوله لا صلاة 47١/7‏ 

لجار المسجد 

المقدر في مثل قوله رفع 

عن أمني الخطأ 


0/5 


١١/5 


#«/الاء 


التقديم ١‏ - فهرس المصطلحات الأصولية التقليد 
الجزء / الصفحة الجزء / الصفحة 
التقديم السبر والتقسيم وتسميته 
تقديم الفعل لعدم وتعريفه ه/2321: 
الاحتمال فيه 1/5 تقسيم المفهوم من حيث 
تقديم القول لقوته ١98/14‏ اللزوم 23/4 
بالصيغة رجوعه إلى المنع أو 
تقديم المعمولات على المعارضة ه/وء؟ 
عواملها ع/دى م00 التقليد 
تقديم التعديل على الجرح اجتهاد الأنبياء 0/5 
المفسر في حاله 1/5 أحوال جواز التقليد ‏ >/مام 
تقديم الجرح مطلقا في أخذ العامي بقول المجتهد 
حالة التعارض 6/5 وتسميته تقليدا 7 
التقرير أخذ المقلد بمذهب 
كون سكوته كَكهِ تقريرا ٠١17/8‏ الصحابة اال 
عمومه سائر المكلفين  ٠١٠/84‏ أقسامه 7/5 


كونه حجة بشرط أن يعلم 
به 2 
دلالته على انتفاء الحرج ٠١1١/15‏ 
صوره 31> 
عدم سبقه بإنكار سابق ٠١54/84‏ 
عدم كراد ةلم 

يعلم به /3”> 
كونه بعد ثبوت الشرع ٠١4/14‏ 
كون المقر على الفعل 
منقادا للشرع 

وقوع البيان بالتقرير 


التقسيسم 
تعريفه 


1/5 ك3”»> 
11 


2 شرن 


التخيير بين المفتى وإمامه +/870 
التزام العامي تقليد 


واقعة لضن 
التقليد بعد العمل انبرض 
التقليد فيه| علم من الدين 

بالضرورة 70 22/5 
التقليد في أصول الفقه 5/ 778.71١‏ 
التقليد في التوحيد 2/5 
التقليد في التوحيد 21 
التقليد في العلوم الشرعية 77٠١/5‏ 
التقليد في الفقه 2001 
التقليد في المتواتر 2/7 


التقليد 5 - فهرس المصطلحات الأصولية التقليد 
التقليد (تابع) الجزء / الصفحة الجزء / الصفحة 
التقليد في حق العامي 5/ 20147 تقليد العالم 1١/5‏ 
التقليد في علوم العقل ”“/ا١‏ تقليد العامي الصرف في 
التقليد في فروع الأحكام فروع الشريعة . م0 


أو في أصوها رقف 
العمل في المسألة المختلف 

فيها 0/5" 
القول بأن العامى لا 

يتأهل لتقليد الصحابة 5894/5 
تقليد الملتزم لمذهب الغير 77/5 
المنع من تقليد الماضين ١48/5‏ 
انتقال المقلد من مذهبه "7١/5‏ 
الإجماع على التقليد وفي 


الزمان مجتهد كن 
الاختلاف في حقيقته ‏ 5/١لال”ا‏ 
الإفتاء بالتقليد بعد 
الإجتهاد 0/5 
تسمية قول الرسول و2 

تقليدا 22/5 
تعريفه 20/5 
تقليد المقلد غير مذهبه /70" 


تقليد أحد بعد الرسول 7077/5 


تقليد الرسول عَلِِ 22/5 
تقليد الصحابة  59١٠ 53١/5‏ 
تقليد الصحابة والتابعين 
دون غيرهم 2201/5 
تقليد الصحابة بعضهم 
البعض 5/ك ,, 


تقليد العامى مجتهده الميت 5 / اا 
تقليد العامى مذهبا معينا 5" / ,”١‏ 
تقليد العلاء الذين هم من 


أهل الاجتهاد 5 / ١م"‏ 
تقليد القاضى فيا ابتلى 

به من الحكم ل 
تقليد القاضى والمفتى 

والحاكم والمجتهد 80/85" 
تقليد المجتهد 0 
تقليد المجتهد إمام المذهب 5 / 781 
تقليد المجتهد اثله 223/5 
تقليد المجتهدين للصحابة 5 / 259 

الاه» ه586 

تقليد المفضول مع وجود 

الأفضل 1/5 
تقليد المقلد في الحادثة 

التي تتوقع م 


تقليد الميت ال ا اي ا 
تقليد الاحياء من 


المجتهدين 4/5 
تقليد الأعمى لغيره 

في القبلة 85/5 
تقليد الامة 7/5 
تقليد غير المجتهد المجتهد 

الحى 5527/5 


نن 


التقليد 5 - فهرس المصطلحات الأصولية 


التقليد (تابع) الجزء / الصفحة 


تقليد قول الخلفاء الأربعة ‏ "/ هه 
تقليد مجحتهد الصحابة ‏ 588/5 
تقليد مجتهد رجع عن قوله 

ولم يقطع بخطأ نفسه 08/55" 
تقليد مذهب غيره 2/5 


جوازه للمقلد 24/5 
حقيقته لين 
حكمه 3/5 
زمن البدء به را 
سبب التقليد بمذهب الغير 5" / 777 
سؤال من صار له التقليد 

عن الدليل 81/5 
شروط التقليد بمذهب 

غيره 2/5 
صور التقليد رضن 
على من يجب؟ ل 
كون اتباع العامي المجتهد 

لين يتقليد 5 / ؟” 


كون المستفتى مقلدا لامامه 5 / ه770 
ما لا يجوز التقليد فيه ١8/5‏ 
ما يجوز التقليد فيه 2231/5 


ما يمنع الجهال من 

التقليد فيه لاض 
تخالفة المقلد إمامه الذي 

قلده 522/5 


مذاهب تقليد المفضول ١٠45/5‏ 


التكليف 
الجزء / الصفحة 
معلناه 7/5 
من يجوز تقليدهم 01 ايف 
هل يجب على العامي 
أقسامه 5 / /اا” 
التقليد عند تعادل الأدلة 
وتعارضها ١/5‏ 
تعريفه 0 ركش 
تقليد الرسول علد 5 / 6؟ 
حقيقته 5/5 
الترجيح به عند التعارض 5 / ١5‏ 
التقييد 
التقييد بحروف الغاية 5 //اء 
تقييد الخبر المطلق 5 / مادم 
التق 
التحسين والتقبيح ”" / ١8‏ 
تكافؤٌ الأدلة 
معناه ١/5‏ 
التكذيب 
تكذيب الاصل للفرع 
وأثره على المرويٌ 5 / 7م 
التكليف 
اشتراط علم المكلف في 
التكليف ا/ممم 
التكليف واثر نسيان 
العبادة لسهوه عليه 1/١‏ 0* 


"1١ 


التكليف ‏ -  *‏ فهرس المصطلحات الأصولية 


التكليف بالفعل الذي 

ينتفى شرط وقوعه عند 

وقته ١/١‏ 
التكليف بالممكن المشروط 

بشرط مستحيل رضن 
التكليف بما علم الله 

انه لا يقع /١‏ ١نم‏ 
التكليف حالة الاكراه 

واقسامه /١‏ م 


كون التكليف حسناً في 


العقول مم 


التكليف هل يتوجه حال 
مباشرة العقل أو قبلها؟ 5١8/01١‏ 
التكليف هل يكون معتبرا 
بالأصلح */١‏ م 
الفرق بين تكليف المحال 
والتكليف بالمحال 4/١‏ 
الاعذار المسقطه للتكليف ١‏ / 5”5 


"4/١ تعريفه‎ 

. تكليف الجن 1/١‏ 

تكليف الكفار بالنواهمي 5٠١/١‏ 
تكليف المتمكن ووقوع 


التكليف بالممكر: /١‏ مام 
تكليف المجتهدين إصابة 

الحق بالدليل المنصوب ١55/01١‏ 
تكليف المحال 0/١‏ 
تكليف المكره 1/١‏ 


تنقيح المناط 
الجزء / الصفحة 
تكليف الملجاأً ١0م‏ 
تكليف من أحبي بعد موته 5/غ2غ* 
ثبوته بالحجة الظاهرة  ٠١8/55‏ 
جريان الخلاف في خطاب 
التكليف ٠١/١‏ 
واشتراطه في التكليف 68١١/1١‏ 
دخول: جبريل؛ قي التكاليف 
التي ينزل بها / "م 
بالبلوغ؟ "4/١‏ 
وقوع التكليف بالمحال  5894/0١‏ 
التلفيق 
التلفيق بين المذاهب "5١/5‏ 
شروطه في القضايا 
الشخصية ١/5‏ 
التنبيه 
الويماء والتنبيه ودلالته 
على العلية ه/ ١‏ 
التنزيل 
التنزيل على الأحكام 
والأحوال عند الاطلاق 5 / ١7‏ 
تنقيح المناط 
المقصود به ه / ١.ه؟‏ 
تعريفه ه/ هه؟ 


فتن 


تنقيح المناط 
تنقبح المناط (تابع) الجزء / الصفحة 


دلالته على اشتراك 

الصورتين في الحكم  ٠07/4‏ 
دلالته على العلية بعينه 5 /لاه0“”“ 
عدم كونه من قبيل 

المؤثر وعكسه / /اه؟ 
ما يتصل به من أمور ه / 007" 
ما يشترط فيه ه /لاه؟ 
التواتر 

ابتداء الواحد به بعد 

الواحد ع / ١٠ه؟‏ 
إفادته العلم ١/ااء‏ 
إفادته العلم اليقيني 8/١‏ 
إفادته اليقين 3 2 طرف 
التواتر اللفظي : /7؟ 
التواتر المعنري : / 77 
التواتر عند الكافة : / /اغ؟ 
التواتر عند أهل الصناعة * / ١417‏ 
انقلابه آحادا : / /ام” 
تقسيمه ؛ / 7ا؟ 
بوت العلم عنه 

وضر وريته 5 / ”١‏ 
دلالته على الصدق : /مم” 
كرن العلم به صروريا 

لا نظريا 3 أخرف 
صفة العلم به ع / ”5١‏ 
التوحيد ٠‏ 


طلب الدليل فيا يتعلق 


5 - فهرس المصطلحات الأصولية 


الثواب 
الجزء / الصفحة 
بالتوحيد 727/5 
نفى القياس في التوحيد © / ١7‏ 
التوزيع 
توزيع الامارات عند 
تعادل الأدلة ١١/5‏ 
التوقف 
توقف الشرعية على اللازم 
عن المفرد ١/5‏ 
توقف الصحة العقلية على , 
اللازم عن المفرد 4 / > 
صلة التوقف بالتعادل ! 
الذهنى ١١/5‏ 
التوقف في الدليلين 1 
المتعارضين في الظاهر 4 / ١9/8‏ 
التوقيف ظ 
قصره على مشاهدة 
الصحابة 5 / م 
معناه /؟7١‏ 
الثبوت 
الحكم المنسوخ وكونه ثابتا 
قبل النسخ 3 
النشقفة 
توافرها في المجتهد ل 
قبول الخبر بها 5 / دلا" 
الثواب 
ثواب الصلاة الفاسدة  ١8/1١‏ 


"* 


الثواب (تابع) الجزء / الصفحة 
علم الثواب والعقاب من 

جهة الشرع ١:5 /١‏ 
كيفية الثواب والعقاب  ١95 /١‏ 
الجائدز 

تعريفه ١1/١‏ 
الجرح والتعديل 

الخلاف في قبوله عند 

عدم ذكر السبب : / "14 
هل يتوقف لطلب الجرح 

أو لطلب التعديل؟ م / مه 
الجزاء 

ثبوت الحزاء عند ثبوت 1 

الشرط وعدمه عند عدمه ‏ 5 / 4م 
الجمسع 

التعبير عن عضوين من 

جسدين بلفظ الجمع ١57 / 8 ١‏ 
اطلاق الجمع وإرادة 

الواحد + مم١‏ 
اطلاق لفظ الجمع على 

الاثنين م / ١2”‏ 
اقسام الألفاظ الدالة على 

الجمع بالنسبه للمذكر  ١756/8‏ 
اقل الجمع م« / همل + 

و" / اث ١:١‏ 

الجمع بين الحقيقه والمجاز / ١‏ 
الجمع بين خصال الكفارة ١١7/١‏ 
الجمع بين سؤالين ه / ١:4‏ 


جمع المذكر 
الجزء / الصفحة 
الجمع وأقسامه م / ١ه‏ 
الجمع ودخول الالف 
واللام عليه م المي ناذا 
جعل الجمع المذكر بمنزلة 
المعرف ممم 
مقابلة الجمع بالجمع ع / ه:١‏ 
نفي الجمع وإثباته م/م 
ازدحام الفرق والجمع على ه/ .٠م‏ 
أصل وفروع بمحل النزاع 
جمع التكسير وما يفيده + / 6م 
جمع -|١‏ 
جمع السلامة 
جمع السلامة وما يفيده */م 
جمع القلة ٠‏ 
الفرق بين جمع الكثرة 
جمع القلة والقول بانه 
للعموم لضن 
جمع الكثرة 
استعماله لما فوق العشرة: ‏ # / ١57‏ 
الفرق بين جمع الكثرة 
وجمع القلة 11 
جمع المذكر 
تناول جمع المذكر المؤنث ‏ ”# / ١78‏ 
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جمع المطلق 5 - فهرس المصطلحات الأصولية الحد 


الجزء / الصفحة الجزء / الصفحة 
جمع المطلق الحجية 
اقله م/ غ001 الاختلاففي حجية قول 
الجمع المدكر الصحابة 2/5 
الجمع المنكر وكونه عام س/ مب حجة القول بعدم ظهور 
: خلاف 5 /لااه 
الجمع المنكر وحمله على 
أقل الجمع وروي الاحتجج بجهرل الباطن © /10 
كونه عاما / حجيته ضد الواحد ”> 
حجية الاجتهاد فيها حصل 
06 لملكه بمعرفته 20 8/5 
لفرق بين كل وجميع لف ححية قزل القلفاء الأربية > / 4م 
الجنس 65 لا 
المراد منه 287 لجيه قول الشيحين 4/5 
الجهل كون كل وصف يربط 
تغزيفنه ”7 الفرع بالأصل حجة  »5١/6©8 ١‏ 
جهل المجتهد في الصفات 5 / 4+#+ 2 حجية قول الصحابي 51/5 
اللجواب المحد 
إجابة المجيب عن شيء أقسامه ٠١١/١‏ 
بعد علمه ه/ سم الحد الحقيقى والحد 
رجوع السائل بالجواب 00 48/١‏ 
قبل أن يجيب هو ه/ عم القشميل نئضة ١‏ مدق ٠١8‏ 
من يترك الجواب عما يسأل بحن الك + بتحلاين 44/١‏ 
ويرجع سائلا 06> عحقيقته 4١/١‏ 
جوامع الكلام شروط صحة الحد ١/م6٠‏ 
نقلها با معنى 75١/5‏ كيفية تركيب الحد ١/م٠٠‏ 
الحتم مذاهب اقتناص الحد  4”/1١‏ 
التفريق بين الحتم وغيره اعراب الصفات في الحدود ٠١9 / ١‏ 
في الأمر والنبي م / +م#-2-> كون الحديث فيها لا يضره 5 / 85/7 


5 


الحديث 


الجزء / الصفحة 
الحديث 

تفصيل ما يوجب العلم 

من ألفاظ الحديث : /مه” 
العمل به عند معارضة 

:القياس ع / م" 
نقل الحديث بالمعنى ١‏ 4 / 017" 
رد الحديث لعمل أهل 

المدينه بخلافه / 15" 
رده : / 17 
روايته بلفظه 5 / هه" 
شرط العمل به 5 / ١94‏ 
شروط نقله بالمعنى / وه" 
قبوله من ثقة 0/4 
العمل به عند مخالفته 

للقياس ١/8‏ 
قبوله من غير المدلس ‏ 474/154 
كونه أخحف من الشهادة 5 / 45م 
نسخ الحديث بمخالفته ‏ 5 / م5 
الجرام 

اعتبارات كون الواحد 

واجبا وحراما ١‏ 
كون الحرام والواجب 

متناقضين 2/١‏ 
ريه "0/١‏ 
مالا يتم ترك الحرام الا به ١‏ / 501 
اللحرمة 

ملازمه الحرمة للذم 5/١‏ 


1 فهرس المصطلحات الأصولية 


الحصر 
الجزء / الصفحة 

ملازمة الحرمة للفساد  ١07/01١‏ 
وصف مال الكافر على 

الكافر بالحرمة 8/١‏ 
الجساب 

معرفة المجتهد له ا 
الحسن 

اطلاقه بمعان ثلاثة ١1/١‏ 
الحمصر 

اعطاء الحكم له والتعرض 

لنفيه عا عداه ه / لاه 
الحصر بائما أقوى من 

الغاية : / ١ه‏ 
الحصر بأنما مفهوم أنه ليس 

فى غير ما بعدها : / ١ه‏ 

تقديم الخبر يفيد 

الاختصاض وال حصر : / لاه 
تلقيه من فحوى اللفظ 

ونظم الكلام : / هه 
ضمير الفصل بين المبتدأ 

أو الخير يفيد الحصر ؛ / ده 
هل هو بطريق المنطوق 

أو المفهوم 5 / لاه 
هل هو نسخ أو تخصيص- 4 / لاه 
هل يفيد الحصر بالمنطوق 

أو المفهوم + / 5ه 
الحصر عند جواز عموم 

الخبر 51/5 


اف 


5 فهرس المصطلحات الأصولية 


الحفظ الحكم 
الجزء / الصفحة الجزء / الصفحة 
الحفظ بالحكم المجتهد فيه ٠7/05‏ 
حفظ الراوي لفظ الحديث 5 / ١٠١6‏ اثباته بعلة قاصرة ومتعدية ‏ ه / ”67م 
قوة الحفظ وقوة الضبط 5 / 1١66‏ اجبار الخصم إذا دعى الى 
الجا عاطق 
5 حكم الحاكم / 
000 اجماع أهل العصر عليه 5 / ”5/7 
الحقيقة إذا وردت هل 8 
اجماع علاء الأمة عليه 5 /5: 
يطلب لما مجاز *“/له 
: 3 1 اختلاف حكمى الاصل 
الحقيقة القولية والشرعية 5 / ١55‏ / : 
3 1 والفرع 6 الرفرض 
الواسطة بين الحقيقة ١‏ 
المجاز م / مب ارتفاعه لارتفاع شرطه 
> أو سببه وتسميته نسخا 4 / ١57‏ 
أنواع الحقيقة 2/5 ازمجاء العلن عل 
لخ 
تقديم الحقيقة على المجاز 5 / 01١0‏ 7/ ' 5 
مباحث الحقيقة والمجاز ” / ١679‏ 0 6 
1211011111116 1 استناده للرجوع الى العادة 4 / 01" 
نفيها ؟'/ ١١١‏ 
' ا0 استواء الشاهد والمشهود 
ا 0 عليه فيه / ”اع 
اكففة: الخرعده اشتراط كون الحكم في 
اقسامها * / 11/52 00 
٠‏ الاصل معللا يمناسب 878/8 
القول' بان تلق بواحد اعتبار الجنس في الحكم 
وفروعه 00 إرنةالوضت شق 
لهات راطا 147435 وزيم الاجكام عم 
تكليف المجتهد اصابة ون التصريح بالحكم 
. الحق أو طلبه 5 / 10" ا 5 
طلب المجتهد بالدليل اشرق بين حكمونة 
الحق في واحد 5/*ظ”5 لوعت 6١/‏ 
كون الحق واحدا وفروعه " / وم 5 | 31 الحكم 
معناه انل المنصوص و«المستنبط ‏ ©/ ٠+6‏ 
اتصال قضاء القاضي تحت حك اخد هام 


الحكم 5 فهرس المصطلحات الأصولية الحكم 


الحكم (تابع) الجزء / الصفحة 
الحكم بفسق مخالف 

القياس ه / ؟؟ 
الحكم وكونه قطعيا أو ظنيا ١7 / ١‏ 
الزام المعترض نفي الحكم 

عند نفي علته ه/ مم" 
الفرق بين الحكم بعدم 

الشىء وبين عدم الحكم "57/6٠‏ 
القياس المعلل بالحكم 

الشرعى 5/ مم١‏ 
القياس على الحكم المجمع 

عليه ه / دما 
المثبت للحكم التكليفي 

والوضعي ١7/5‏ 
المثسنت للحكم وحاجته 

لدليل م 
المجوم على الحكم دون 

النظر في المراد به /مىم 
امتناع الفصل بين مسألتين 

عند تعدده 5 / 5:ه 
انتفاء احدى علتى الأصل 

وتاك يكبي مام 


بعض العلل إذا تعددت ه / ١55‏ 
إنتفاء الحكم قبل وجود 

الشرط 5 / ؤم" 
انتقال المستدل من 

الى آخر بالعلة الأولى ه©#/ ٠م‏ 


الجزء / الصفحة 

انواع الحكم المفصل  ٠‏ //ا/0” 
الاتفاق على إثيات الحكم 

في الاآصل ه / “ام 
الاستدلال على علية 

الحكم بفعل النبي كيد ه / ٠٠١0‏ 
الاقدام عليه قبل العلم 

بالناسخ م 
بناء حكم على الشك ١/١‏ 6م 
تأثير العله في الحكم  ١١5/٠‏ 
التفريق بين مسألتين في 

حكم واحد : / هزه 
تخصيص الحكم بالمفهوم ‏ ”# / ٠ه‏ 
تراجيح الأقيسة بحسب 

الدليل على علية الوصف 

للحكم 5/5 
تراجيح الأقيسة بحسب 

دليل الحكم 44/5 
تراجيح الأقيسة بحسب 

كيفية الحكم 50٠/5‏ 
ترتب الحكم على الوصف 

بصيغة الشرط والجزاء ©/ 5٠١١‏ 
ترتيب الحكم على الوصف 

المشتق ودلالته ه ممم 
ترجيح حكم الحظر على 

الإباحة 2/5 
تعدد محله 5 / 1:5ه 
تعديه من واقعة لأخرى 

بغير القياس ه/ + 
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الحكم 5 -فهرس المصطلحات الأصولية الحكم 
الحكم (تابع) الجزء / ١‏ لصفحة الجزء / ١‏ لصفحة 
تعرف حكم الله في ثبوت الحكم لا لمصلحة ١١8/86‏ 
الوقائع 5/5 ثبوت الحكم لاجل 
تعريفه ه/ ٠م‏ الوصف القاصر ه/ ٠"‏ 
تعلق الأحكام ١‏ جعل غايتين للحكم ‏ “840/3 
تعليقه بالغاية دال. على أن الفصل بين مسألتين ما دام 
ما بعدها خلاف ما قبلها 4 / 67 الطريق غير واحد 5 / :4ه 
تعليق الحكم بالاحتمال م / +210 تعليل الحكم بعلتين ‏ 15 /0"ه 
غيل الحكمين بعلة نسخه وان لم يقترن به 
واحدة ه/ ما اعلام ناسخ تم يرف 
تعليم الحكم الواحد نسخ الحكم المصرح فيه 
بالنوع ه / ١7:‏ بكلمة التابيد 04م 
المختلف بعلل مختلفة نفي الحكم الثابت بالسنة 
تعليل الحكم الواحد بلفظ في القرآن 5 / ١"‏ 
بعلكن. متضادتن ه/ل١ظىا‏ خم الحاكم هل يغير ما 
تعليل الحكم الواحد في الباطن؟ 215 
بالشخض بعلتين 2 0/ جوم حكم النبي أو المجتهد من 
ّ | 5 
تعليل الحكم بعلتين ‏ 06/8م 00 ا 
8 : كون زواله لزوال علته 
م 0 ليس نسخا : / لم١‏ 
يه | بثبوت > كو ل 

عد / و١‏ زوال الحكم اذا تعلق بعلة ه / 4م 
تقدير خلو واقعة عن حكم ١514 / ١‏ حرج ود تفكدة ار 
دسف إل اذا وقفاء بقاء الحكم بعد زوال علته ه / 58/8 
وإعادة سم كع عله احج من 
ثبوت الحكم بعلل ه / و١‏ و بق نينا 
الاصل ه/ ٠6‏ الشرعي ١غ‏ 


اخ 


الحكم 
الحكم (تابع) الجزء / الصفحة 
اثباته بالمعنى المستنبط 

منه في المطعومات 5 / مم١‏ 
التأثير في الحكم ه / /ام؟ 
الفرق في ثبوته الديني 

والدنيوي : / اه 
رفعه في القرآن بالسنة 4 / ١١54‏ 
فصل في الأحكام ١١7/١‏ 
كون الحكم في الأفعال 

والاقوال سواء ١7/54‏ 
قبول الفرع على جواز 

تعليل الحكم بعلتين  »0٠8/2©8‏ 
قصره على العدد لا يدل 

على نفيه عما زاد أو نقص 5 / ”47 
كون البيان كالمبين في 

الحكم * / ١غ‏ 
كون الحكم لا بد له من 

جامع هو علة نما دض 
كون الصحابة في العدالة 

كحكم غيرهم : / ١44‏ 
كون المخطى في الحكم 

مخطئا بالاجتهاد 5 / ١0‏ 
عالت سكي امح عن 

بعض الصحابة 21/5 
مساواه الفرع لاصله في 

حكمه مع غخالفته في 

عمله ام 
منع الحكم في الاصل ان 

لم يكن مجمعا عليه ه٠//ام‏ 


 *‏ فهرس المصطلحات الأصولية 


3. 


الحكم 


الجزء / الصفحة 
منع الحكم في الاصل ‏ 07/860" 
منع المعترض على حكم 

عند القياس على مسألة © / 94م 
موافقته للعاده : /مد١‏ 
موالاه دليلين على حكم 

واحد ه/ ٠:‏ 
نسخه قبل فعله 4١/4‏ 
نسخه قبل وقت الفعل ‏ 5 8١/‏ 
نسخ اصله 5 / ١5‏ 
نسخ الحكم الشرعى 

للمعتاد 5 /مه١‏ 
وقت العمل به * / 0 
بالمنسوخ 5 /١م‏ 
نص الشارع على الحكم 

والعله .٠م‏ 
نفيى الاحكام الشرعية  ١١١/01١‏ 
هل يرتفع في الفرع 

بنسخه في الاصل؟ ‏ 5 / ١"‏ 
هل يتاى القول بالموجب 

مع التصريح بالحكم؟ ©8/ 0٠م‏ 
التركيب في علته امم 
المصالح ه/ ١١‏ 


الحكم ؟ ‏ فهرس المصطلحات الأصولية الخاص 


الحكم (تابع) الجزء / الصفحة 
وتو حكم 0 

بخلاف حجه 

القطعية 22/5 
انتفاؤه عند انتفاء الشرط 4 / 4لا 
ازالته من السنه بالقرآن 

بسنة مبينة / ١١١‏ 
م 0 
حكم الفرع 
كون رفعه لا يوجب رفع 

حكم الاصل 5 / ١5‏ 


نسخه بارتفاع حكم الاصل4 / /371 
زواله لكون العله معتبره 5 / /ا١‏ 


ادع 

انكاره 1 / 3ع0 
حكم الاصل 

كون رفعه موجبا لرفع 

حكم الفرع 5 / ؟:١‏ 
الحكم الشرعي 

جعله جنسا للاحكام 

الشمينة ١/١‏ 
حال المتناظرين في طلب 

وجه الحكم الشرعي  "0١/8‏ 
غى : الحكم الشرعي 

وكونه حكما شرعيا ه// 


الجزء / الصفحة 
الحكم العقلٍ. 

ارتفاع الحكم العقلي إذا 

وجب بعلتين ه / ١/6‏ 
الحى 

تقليد الاحياء من 

المجتهدين ااا 
الخاص 

البحث عن الخاص عند 

سماع العام * / مه 
كون العام والخاص من 

عوارض الالفاظ * / ١:‏ 
العدول عن الخاص إلى 

العام */ ٠0‏ 
تقديم القضاء باللفظ 

الخاص على العام 57/3 
الكلام 5 العام إذا نوى 

به الخاص ١»‏ 
انقلاب العام والخاص 


بالوضع عن وضعه بالاراده */ 7" 
بناء العام على الخاص 3# / 4٠1‏ 


تأخر العام عن وقت 

العمل باللخاص * / 4غ 
ترجيح الخاص على العام 5 / ١74‏ 
تعريف الخاص 


والخصوص والفرق بينه| */ 5 
دلاله المخاص + / "١‏ 


الخاص 5 فهرس المصطلحات الأصولية رن 
الخاص (تابع) الجزء / الصفحة الجزء / الصفحة 
كون أول الكلام خاصا اطلاقه على الصيغه 5 / ١١١‏ 
وآخره بصيغة العموم ع / بام اعتضاد احد الخبرين 
كون مفهوم الخاص بقرينه 5 / ١:‏ 
موافقا و ضف التحدث به من حفظه 5 / 86" 
مباحثه "0/٠‏ الخبر الدال عن وجهين ١657/5‏ 
نسخ الخاص بالعام 0/1" الخبر القولي والفعلي ١76/5“‏ 
نسخ الخاص للعام م/م" الخبر الناقل 8/5 
نفي العام وهل يدل على الخلاف في قبوله لعدم 
نفي الخاص؟ ١١/1“‏ جزم الاصل به وجزم 
هل يلزم نفيا العام بنقي- ١‏ / الفرع 71/4" 
الخاص؟ 0 ه/ه:١‏ الرجوع اليه بعد الاجماع 
تعارض خاصين من على خلافه ا كف 
النصوص 2 ١/5‏ الزياده في لفظه : / هم 
وقوعها لعبادة علم العمل بظاهره 0/5" 
وجوبها عليه 4 / 0م001 العمل به اذا تحقق ان 
الخيسر مستنده ذلك الخبر  ١88/85‏ 
اباحة وحرمة الخبر بمقتضى الغالت “منه :استواء المخير 
العقل 4/5 وسائر الناس فيه 4 / لع 
احتماله التصديق الفرق بينه وبين البشاره 4 / 51١‏ 
والتكذيب 1 الفرق بينه وبين الانشاء 4 / 717" 
0/4" القطع بصدقه أو كذبه 4 / 2,500 


استواء المخير والمخير فيه 5 / /ا41 
اسقاط اللفظ الذي يفيده 


في الخبر 5 / 4” 
اشتراط العدد في قبوله 54 / 585 
اشتراك الامه قٍ عدم 

العلم به / 5:58 


يض 


00 


والْكل 7١/4‏ 
المعنى 5 / ه”ا١‏ 
الاجتهاد فيه 3 اماض 


الخبر 5 - فهرس المصطلحات الأصولية الخبر 
الخر (تابع) الجزء / الصفحة الجزء / الصفحة 
الاحتجاج به حال نقله حجية خبر المجهول 5 / ١م؟‏ 
مفردا فض حجلذده :5 / "١7‏ 
تخصيص عموم الكتاب به 4 / 7017 حمله من الصحابي على غير 
ترجيح احد الخبرين مفيدا ظاهره /4” 
28/5 خير المثبت والمنفى ١/١/5‏ 
ترجيح الاخبار الناقله خبر المدني وغيره ايل 
والموافقة للعاده ١/5‏ خبر الواحد وهل ينسخ 
ترجيح الاخبار بحسب الكتاب؟ : / ١٠6١‏ 
الامور الخارجية ١7/5‏ خبر مدعي الرساله من 
ترجيح الاخبار المتعارضة 5 / ١47‏ غير معجزة / هه 
تسميتة 5 / 77 دلالته على الصدق اذا 
تصريح احد الخبرين كان بأمر ضروري 5 / 517 
بالحكم //) دلالته على ما يسقطه 
تعارض الخبر مع القياس بالشبهه 4 / 159 
المستنبط 5/ ١:5‏ رده بنسيان الراوي ان 
تعريفه : / 5١١6‏ رده ممن كثر منه السهو 
تعليقه : / /ا؟ والغلط / 0م 
تغييره واصطلاح صوابه 4 / 55" روايته ما سمع 0/5" 
تقديمه على القياس : / هام سماعه ملحونا أو محرفا ‏ 5 / >" 
تقيده بالصدق : / 77١‏ صدقه وكذبه 5 / "7١‏ 
توارث احد الخبرين اهل عدم احتماله الكذب من 
الحرمين 221 الله والرسول : / /١؟‏ 
توفر الدواعي على نقله قيام اهل المدينة بنقله 4 / 488 
متواترا لو كان صحيحا 5 / 50١‏ نقله على خلاف قضاء أهل 
بجىء المبتدأ اخص من المدينه” 88/5 
الخبر أو مساويا 5 /؟ه عرضه على الكتاب / اوم 
حجية خير الواحد 10/5 العمل بخلافه أو بتركه ‏ 4 / 7# 


نيل 


الخبر 5 - فهرس المصطلحات الأصولية عن الواح 
الخبر (تابع) الجزء / الصفحة الجزء / الصفحة 

عمل أهل السلف لاحد نسبته الى النبي كلل بطريق 4 / ١50‏ 
الخبرين 0/5 نسخه اذا كان بمعنى الامر 


فسخ الخبر بترك الائمه له 5 / ٠/ا"‏ 


قبوله ممن عرفت عدالته ‏ 5 / 8٠4‏ 
قبوله من المنفرد ل فريس 
قبوله من الاعمى الضابط 4 / 8١5‏ 
الزياده فيه /امم 
قبول خبر الواحد في 

الشاهد واليمين 85 / ١6١‏ 
كونه اعم من الانشاء 

والطلب 5 / 7١١١‏ 
كونه بأمر ديني 7/5 
كونه بمعنى الامر 4 / 44و 
كونه تابعا للحكم 41/5 
كونه سببا للمدلول 5 / 777 
كونه مستنداً إذا كان متواترا 4 / 405 
مخالفه الصحابه لاحد 

الخبرين ١‏ 
مدلوله 1 0 ررقف 
مصادفه مخالفه قضاء أهل 

المدينه للخبر المنقول ‏ 5 / 588 
نمن يقبل؟ /0 0 
خبرمن صدقه الله ورسوله 54 / .مم 
موافقة أحد الخبرين عمل 

أهل المدينة 21/5 
موافقه فعل النبى لاحد 
0005-6 5 / ,> 


انل 


والنبي ا 
خبر القياس 
العمل بخبر المجهول مالم 
يخالف القياس "81١/5‏ 
خبر التواتر 
كونه الطريق القطعي أو 
الظني للعلم بالصحبة ‏ 4 ”١56/‏ 
خبر الضابط 
تقديمه على القياس #5 /:غ”. 
خبر الفاسق 
ب 5 / ”7 
خبر الفاسق في الاعتقاد 5 / ١78‏ 
خبر المدلس 
قبوله راض 
خير الواحد 
اثباته 1/5" 
احتماله للكذب والغلط 4 / ٠54‏ 
افادته العلم القطعي إذا 
كان محفوفا بالقرائن 5 ١57/‏ 
افادته العلم الضروري ‏ 5 / ٠*7‏ 
افادته العلم الظاهر ١5/5‏ 
اقسامه 5 / بده؟ 


التسويه بينه وبين القياس 4 / 87م 
القطع بدون الخبر الواحد 4 / ١47‏ 


خير الواحد 


5 فهرس المصطلحات الأصولية 


ا خصوص 


خبر الواحد (تابع) الجزء / الصفحة 


ايجابه العلم الظاهر دون 


الباطن 0/8 
ايجابه العمل دون العلم 4 / ٠*7‏ 
تخصيصه عموم الكتاب 

والسبنه” ان 
انبيت متهوراً 5 / 714 
تقييده مطلق الكتاب 

والسنة 00خ 
جحود ما ثبت به / 0 
قبوله في احكام القرآن 
العمل به لاقتضائه دفع 

ضرر مظنون ؛ / ”7 
ترك العمل به إذا انعقد 

الاأجماع بضده 5 / وه 
وروده متاخرا عن عموم 

الكتاب وو / 60١,‏ 
اثبات العقيده به / 707 
العلم بظهوره 5 /5هغع 
العمل بموجبه 65/5 
شروط العمل به 4 / ١‏ 

الخصوص 
استعمال لفظ العموم في 
الخصوص 0/1" 


'اعتيان خضرطن' الست 
الخصوص بين التصديق 
والتكذيب 

الخصوص وثبوته إن كان 


؟١8/‎ +: 


ايل 


الجزء / الصفحة 


المخصوص بمجهولا لاض 
العدول عم يقتضيه السبب 
من الخصوص الى العموم 7١5 / ٠"‏ 
الفرق بين العام 


والمخصص * / 4 

والعام الذي اريد به 

القول بخصوص السبب و / م" 
المخصص المجهول وثبوت 

الخصوص به 8/1 
أوجه الخطاب في العموم 

وا مخصوص * / ه70 
الاتيان بالعموم والمراد به 

الخصوص م / "01١‏ 


الاستبدال باللفظ المجمل " / 0" 
في عموم أو خصوص 


الواقفين وهل يعم بها؟ ‏ 04/8 
تعريف الخاص والخصوص 

والفرق بينها 10/1" 
ثبوت مقتضى العموم في 

خصوص الواقعة * / ١٠١‏ 
مباحشه * / ”٠١‏ 
هل العبره بعموم اللفظ لا 

بخصوص السبب؟-١‏ 51/7 
هل يخص عموم القرءان ”3# / 55" 
بخير الواحد؟ 

اقله * /ه 


الخصوص 
الخصوص (تابع) الخزء / الصفحة 
القضاء بعموم أو خصوص 


على ظاهره و / 8م1١1‏ 
بلوغ الخصوص أن يبلغه 
العموم */ 0 
تقدير خصوص ضمير 
الجمع * / ١"‏ 
أو متراخيا يان 
الخطأ 
الخطأ في الاجتهاد 1/5 
الخطأ في اجماع أهل العصر 5 / 0٠‏ 
الطاب 
اختصاص الخطاب للامه 
وهل يدخل الرسول تحته “ا / ١88‏ 
اقتضاؤه الفعل اقتصارا  /١‏ ه7١‏ 
الخطاب - بيا أمها المؤمنون 
ويا أمبا الناس - “مم 
تعريفه 5/١‏ 
جريان الخلاف في خطاب 5٠١ / ١‏ 
التكليف 
خطاب التكليف وخطاب ١7١7/١‏ 
الوضع 
مخطابة الكفار بفروع 
الشريعة ا 
خطاب خاص اللفظ 
والمعنى. م / /اغ؟ 


5 - فهرس المصطلحات الأصولية 


خطاب الشرع 
الجزء / الصفحة 
دخول الكافر 5 الخطاب 
الصالح له وللمؤمنين ‏ # / ١87‏ 
شمول الخطاب .الخاص 
بواحد غيره من الامه ‏ # / ١89‏ 
عموم الخطاب الوارد على 
واقعه سبيها شرط © / ١١‏ 
في) يعلم به خطاب الله 
وخطاب رسوله اا 
ما يشمل الخطاب ‏ يا 
أهل الكتاب 3 م/م 
هل خطاب الله ورسوله 
بلفظ يختص به يشمل 
أمته؟ * / م 
وجدوه الافتراق بين 
الخطابين ١/١‏ 
ورود الخطاب على سبب 
لواقعه وقعت م / "٠١‏ 


ورود الخطاب مطلما 5 


موضع ومقيدا في موضع 7 / 64١6‏ 
وروده بالاقتضاء وبالحكم 


الوضعى ل يكنا 
خطاب التكليف 
تبيينه ١/6/١‏ 
خطاب الشرع 
أقسامه ١/١‏ 
كونه لفظيا أو وضعيا ١/م١‏ 


فك 


خطاب المشافهة 5 - فهرس المصطلحات الأصولية الدلالة 
الجزء / الصفحة الجزء / الصفحة 
خطاب المشافهة. كونه حجة كالاجماع ع / 4:ه 
شموله غير المخاطبين  ١80 / #” ١‏ الخلاف مع اتفاق الاصول ؛ / /الاه 
شموله المعدومين * / ١85‏ منعه انعقاد الاجماع السابق 
الخطاب العام من الصحابة 5 /5”ه 
وروده بعد وفاته عليه / للم ادرو ينه 22/4 
السلام أو في 5 م«/..ع بوانت حلت إن عدمها 
الخفاء اده 0 
ا لي ا 
1 وجوده في عصر واحد ‏ 5 /*<اه 
الخفي وجوده 1 أحد الصحابة 
اتباع معنى الخفي 1/5 بعد اجماعهم 5 / مه 
الخوارج خلاف الظاهرية 
لا مدخل لهم في الاجماع 4 / 6418 الاعتداد به في الكتب 4 / ا 
الخلاف الفروعيه 
إذا صح فلاجماع على الاعتداد به في غير 
عفن ا عافن د ا المسائل القياسية 5 / لا 
يصح /57ه الداعيةهة 
أثر الرق والانوثه فيه 4 / 4070 الاعتداد بقوله في الاجماع 4 / 459 
القول بعدم العلم به الدعوى 
وكونه اجماعا 5 /لااه معارضه الدعوى بالدعوى © / 777 
الاستقرار عليه في الاجماع 4 / لاه الدلالة. 
حكم الخلاف عند انقراض 4 / 5144 اختلاف العلماء في دلالات 
العصر العقول 1/١‏ 
الاستقرار عليه في الاجماع 4 / ٠ه‏ اشتراط الملازمة الذهنية 
الاعتداد به من الصبى في الدلالة الالتزامية 7 /: 
بعد بلوغة 8/5 الخلاف في دلاله التضمن 
فضن خلاف الائمه بالمناظره 5 / 777 والالتزام /”ة 


مض 


الدلالة 5 - فهرس المصطلحات الأصولية الدليل 
الدلالة (تابع) الجزء / الصفحة الجزء / الصفحة 
دلالته السنة على معنى معارضة الدلالة بالدلالة 
الككاب 4 / ١7١‏ والعلة مم 
الفرق بين دلالة الاقتضاء دلالة السياق 
ودلالة الاضمار * 157 حكيها 5/*ه 
انفكاك دلالة المطابقة عن دلالة الاشارة 
التضمن 45/5 دلالة الاشارة ان لا يقصد 
تغير دلالة التضمن وهو في محل النطق : / 7 
والالزام 0 ١‏ / م دلالة الاقتران 4 
تقدير الددة أي الاستثناء # / 7485 امعان سلا 2005 
تقسيم الدلالة 7 /مم ا 
دلالة العام على معناه س/ ب دلالة الاقتضاء 
بالمطابقة تسميته دلالة الاقتضاء / > 
دلالة العام .والخاص ع / و١‏ دلالة الاهام 
دلالة العموم على الفرد حكمها فنا 
الواحد *“/ ١٠5‏ الدليل 
دلالة العموم على الافراد احتياج الاجزاء إلى دليل ” / 4١٠5‏ 
هل هي قطعية # / 2-1١‏ الله العقول 1 
دلالة المشتقات بالاستقراء ” / ٠١‏ ادله النفي أوسع ام ادلة 
دلالة المطابقة والتضمن الاثبات؟ ١غ‏ 
والالزام مم اشتراك الامه في عدم 
دلالة المطابقة 1 العلم به 5 /8هغ 
دلالة الاستدعاء *' / هع اطلاقه فى اللغة ١/غ‏ "8 
دلالة الاسراء المشتقة 0 1٠١/17‏ اقسامها” 0/١‏ 
دلالة جمع الكثره وما دون 2 التخيير والترجيح في الادلة 5 / ١١‏ 
الجمع /08 الدليل اصطلاحا _ ١/0*م‏ 
طرق المسئول في الدلالة ه / دوس« الدليل الدال على علية 
عموم دلالة الاقتضاء م / ه١٠١‏ الوصف ١‏ / ميل 


ين 


الدليل 5 - فهرس المصطلحات الأصولية الراوي 
الدليل (تابع) 2 الجزء/ الصفحة الجزء / الصفحة 
اوجه تحقق نصب الدليل ه/ ٠+م«‏ الدوران 
الاحتجاج بالدليل ان دل مأ يعبر عنه به 0/2 
على أنه لم يرد به الوجوب 0/5 لذريعة 
نان امحيت الدلين. 24نب افسابهب 1 
ترتيب الادله في حق الذم 
المجتهد 5 / 2774 التنافي بين قصد العموم ! 
1 الد 50 والذم */5 
5 0 له 00 علازمة “الجرمة للدم 187/703 
حاجة الدليل إلى دليل  “8/١‏ الذهن 
حمل الدليل إذا دل على تعريفه 5/١‏ 
انتفاء الوجوب 7 الرؤينا 
طلب الدليل لمعرفة المراد اثبات شىء بالرؤيا 1/١‏ 
باللفظ «/لعه حكمها 5/١‏ 
عدول المسئول من دليل الراوي 
إلى دليل لا يؤيد الاول © / 105 اثباته الحكم على نفسه 
كتاب الأدلة المختلف فيها ‏ 5“ /ه وغيره 5 / 7١‏ 
وقوع التعارض في الأدلة 5 / 221١1١١‏ رجوعه عن الرواية : / 5794 
رد احاديثه السابقه عند 
دليل الخطاب كذبه ف حديث عن 
ثبوته بمجرد التخصيص النبى 578/5 
بالذكر 1١/4‏ اشتراط الاجتماع به في 
النسخ بموجبه ؛ / وم كل روايه / 117" 
جهله بمواقع الكلام 5 /50ه”م 
الدليل العقلي ما يشترط فيه 5 /7 #16 هوم 
معرفة المجتهد لدليل معرفة المجتهد لحال 
العقلٍ 31/5”> الرواه ار 


> 


الرجوع 5 - فهرس المصطلحات الأصولية الرواية 
الجزء / الصفحة اخرم ا الصف 
الرجوع رفع احرج 
جرائه بعل الانقا. عق تضمنه خاصا أو عاما ‏ 4 / ٠١5‏ 
القول 1 / عم الرواه 
ل رواية الصغير والكبير ‏ “5/ ١٠١7”‏ 
قول مع الدليل 2 4/ .سم عدالة الرافة وكثرتهم  ١44/5‏ 
وله بن العدل بعد الوا و روا 1 ار 
ادزاكه بلعلا 8/5 الرواية 
0 5 اثر البلوغ في الرواية  ١٠65/55‏ 
منعه مطلمَا بعد الاتفاق ٍ 
50 0 اثر الإجابه عليها 5 / ووم 
2 0 000 اجازتها بما لم يسمعه 
عن من ريام المجيز لال 
ا 0 
الرخخص والعكسن 0 
اتباع الرخص 65 اإجازتها للطفل فت 
وخودة اجازتها للمجهول أو 
القياس في الرخص ه / لاه بالتحيول ااي 
تحقيق الرخصة فض اجازتها للمعدوم 1/5 
شيعا ١/بج‏ سم اجازتها لمن ليس أهلا لما 4 / 5١0١‏ 
ينا 4/١‏ م اجازتها من يصح سماعه 4 / 898 
كونها كاملة أو ناقصة  1١‏ / .بم اجازة الكافر الرواية بعد 
للد اسلامه 0١/5‏ 
تقليده ا اجازة المجاز بها لدي 
الرفع اشتراط الحرية فيها / 7ع 
000 اقتضاؤها شرعا عاما ‏ 5 / 575 
الرفع 515 التعديل فيها بواحد 48/5 
رفع البسنه بالقرآن ١7/5‏ الرواية باللفظ او المعنىى 5 / ١٠١7”‏ 
كرن المرفوع غير مقيد الرواية بالمعنى في الاحاديث 
ات 4 / كا الطويله أو القصيره / 01م 


الرواية 5 - فهرس المصطلحات الأصولية الرواية 


الاجازة فيها المعلقه بشرط 4 / 6٠٠‏ الرواية على الخط المحفوظ 8 / 8"١‏ 
الاختلاف في الرواية ‏ 4/ 7+« الرواية عند علم المجيز 


الاذن بها للشيخ فيا ل ال ل ا 
قرىء عليه نطقا رعرع الزواية عن عبن العدل في 
0 5ط المشاهير 5 / 6م" 
؛ 0 حكمها 4 / وم 
رعنيحها كر التمع عن حكمها في المناكير 2 580/54 
الروايه 0 البئضة ورا ا بن عن الال 1 ام 
ترجيحها من أهل المدينة زواية 'الحذيث. متضك 

على غيرهم 481/5 وميد 10/5" 
ترجيح رواية المذكر على رواية الخلفاء الاربعة  ١٠6/5‏ 
المؤنث 065 رواية الصحانة 2/5 
ترجيح رواية المدني على رواية العدل بالتزكية ١٠65/5‏ 
غيره “01 رروارة العدل: امازسةة + / ؤذا 
ترجيح رواية الأافصح رواية العدل بصريع 

على الفصيح ١/5‏ التزكية ٠6١5/5‏ 
ترجيح رواية متأخر رواية الفقيه ريل 
الاسلام ١٠6/5‏ رواية المبتدع 5 / ١5”‏ 
ركع روانةة الشيود رواية المتضمن للتغليظ  ١٠١7”/5“‏ 
اث 5/ 010625 روية المتفق على الرفع 5 / ١58‏ 
تردد الرواية وتعددها عن رواية المثبت والمنفى في 

المجتهد الواحد 0 ال الطلاق والعتاق رفن 
تعارمن تزرؤانة «البقي رواية النفي في الحدود ١7/5‏ 
والاثبات :13/975 . +زواية الاقرب الى السو ش 
تفرد الراوي بالروايات  ١٠١5/5‏ كل ٠*5‏ 
موافقة احد الخبرين رواية رواية صاحب الواقعة ‏ 5“ / ١٠67”‏ 
الثقة 5 0-0008 ارواية مجهول الحال أو 

توقيت" الرواية 5/5 الباطن / 860 
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الرواية 
الرواية (تابع) 
رواية من أحسن استيفاءه 
للحديث 
رواية من سمع من شيخه 
رواية من عرف بالكذب 
سيب الاختلاف في 
سماع الراوي من وراء 
الحجاب 
شرط الرواية عن الشيخ 
شروط صحة تحملها 
رواية الكاذب بعد توبته 
قبولحا من النساء 
قبول الرواية من المنفرد 
مواضع قبوها من اثنين 
رواية الفرع 
اثر إنكار الأصل لا على 


فنا 

رواية الواحد 
ما يشترط فيها 
الزيادة 
استقلاها بنفسها 


5 فهرس المصطلحات الأصولية 


السبب 


الجزء / الصفحة الجزء / الصفحة 
اقرب الزيادة ذ/غ 
5/5" الزيادة على النص 5 / ١1"‏ 
© الزيادة في الحديث 550/84 
طرق إمكان انفراد 
8/5 الراوي لا / لال 
قبولها في الحديث نا 
١7/5‏ قبولها من الثقة ‏ 5 /77757اء/الالا 
قبولها من المفرد اذا لم 
4 ليل يخالف رواية الغير /روسم 
5 / وم لست بنسخ ان رفعت 
يكن حى] عقليا 5 / ه:١‏ 
+ / ”7 السبب 
78/5 اطلاق السبب في اصطلاح 
/ 5ى؟ الفقهاء ه/ ١١‏ 
م / ١م‏ التمييز بين العلة والسبب 
١5/5‏ والشرط ه / ١‏ 
انعقاد السبب في حال 
التعليق ه/ ١6‏ 
/ وغ تمييزه عن العلة ه/ ١٠١‏ 
احكام الاسباب كن 
ه / سبرب اطلاق اسم المسبب على 
| السيتث 66١/1‏ 
اطلاق اسم السبب 
١87١ / 5‏ د ا 
اقسامه 6 يق 
5 / 18م الفرق بين الشرط والسبب 
والمانع م اونا 
5 / 0015# تخصيص السبب 6/1 


5 5 - فهرس_المصطلحات الأصولية السهووالخطأ 


السبب (تابع) 2 الجزء/ الصفحة الجزء / الصفحة 


تعريفسه /١‏ السند 
تقديم الحكم على سببه /١‏ 3804 الترجيح بكثرة الاسانيد ١١١/5‏ 
جعل السبب المعتبر من السئن 
العام المخصوص ؟/ 205١"‏ ما سن الرسول وليس فيه 
السّرْ نض كتاب : / ١١6‏ 
اعوالته 225/6 مفسرة لارادة الله بالقرآن 54 / ١55‏ 
لسر والتقسيم وتسميته سنن الحديث 
وتعريفه ٍ, ه/22 فدزيلتة / :م 
دوران السير بين النفي . 
والاثبات زيمن اله 
فرن لا وذ استقلاها بتشريع الاحكام 5 / ١55‏ 
أقوى ما تثبت به العلل ه / 7+ كون افعال النبي ككِةِ من 
0 ا السنن 5 / ١4‏ 
0 الذرائع ا 0 41١/١‏ 
مواد بج ْ 0/5 2 3/١‏ 
رأي الفقهاء قي جوازه ‏ " / م وميك 1 / ١‏ 
السكران يتا ١8/5‏ 
كونه مكلفا "6١‏ تطق القرآن بها بنصه 4 / ١14‏ 
السكوت هل السنة تعدل الواجب؟ ١945 /١‏ 
دلالة مجحرد السكوت ١57/١‏ معارضة الاجماع لحا ١٠١ /”5 ١‏ 
سلب العموم تقديمها على الكتاب في 
دكت ومو كل اه 1100-7 رن الايكاء كك 
الجاع سئة الكفاية 
عقن الراوي: السماع رطا 5/١‏ 
وحهله من سمع + / همم_ 
السن السهو والخطأ 
3 العقل على الللفية سروم المراد مهما ١/١م‏ 
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السؤال فهرس المصطلحات الأصولية الشرط 
الجزء / الصفحة الجزء / الصفحة 
الوتوال الشبهة 
الجمع بين سؤالين ه/ هعمل كونا لا تقوى على دفع 
تقسيم السؤال وأحواله ©ه/ 4ه" العلوم الضرورية 78/5 
سؤال السائل المناظرة ‏ 8/ :دم الشرائع ا 
سؤال من أنكر الاصل معرفة دفعها بالسمع أو 
الذي ٍ 8 / به بالفعل 3 44 
المجيب عنه 06 الشرط 
نقل السائل من سؤال اتصال الشرط في الكلام ‏ / 774 
ومتى يكون؟ ه/ و* اتصال اي بما تأكيدا 
سؤال التعدية 2 الشرط ع« /ام 
تعريفها ه/غعم أحوال الأمر المقيد بالشرط ١‏ / "لال 
السياق اذا وقع الشرط ترتب 
ارشاد السياق الى توضيح الفعل الواجب عليه ١578/1١‏ 
المجملات 2/5ه اقسامه اام و# / 78" 
لله العياف 4 / م0 التعليق موجب للحكم 
0 على تقدير وجود الشرط ‏ 5 /8" 
0 ْ الفرق بين أدوات الشرط ‏ 37 /:8؟ 
اثباته الحق على غيره ‏ 4757/5 ارين ارط 
الشبه ا 
عل وت وه الفرق بين الشرط 
اليياس ا 2( ع / لال 
بيه لاجد ولتيالني” اللزوم بين الشرط وجوابه 
0 659" بلعقل م مم 
تعريفسه :ارين ا «الشرط 
جعله من مسالك العلة © / ٠١#‏ ال 2/١‏ 
حذه 0035/26 انتفاء الحكم قبل وجود 
حكمه ه / ع" الشرط 5 / 4م 
مواضع اعتبار الشبه . 28/ 2005198 تأخر الشرط عن المشروط 


الشرط ؟ - فهرس المصطلحات الأصولية الشك 
الشرط (تابع) الجزء / الصفحة الجزء / الصفحة 
في اللفظ م / موسمم- هل يمنع من علة الحكم؟  4٠/4‏ 
تعر ياتنه * / 00م وضع الشرط لتخصيص 

تعليق الجزاء على الشرط الجزاء به م 
لفك عرد “ / مما وقوع الفعل في سياق 
تقدم الشرط على النفي ب اف 
المعطوفات م / مم أو الشرط 
حق الشرط م#/ ع مم0 وقوع النكرة في سياق 
حكم الجمل المتعاطفة اذا الشرط + / ١‏ 
تعقبها شرط م / وام 0 تسميته نسخا 6/4 
حكم كل في الشرط م / .د اثره على انعقاد علة 
دخول الشرط على الشرط ”7 / مام الحكم د 
ذكر العام ثم بعض افراده تعلق الحكم بوجوده 5 / لام 
بقيد أو شرط الشرع 
صيغته “' / 2017٠‏ افعال العقلاء قبل الشرع 2٠١17 / ١‏ 
عودة الشرط غير المنطوق 0 
به لجميع الجمل م / بسرم 2 حكم الاعيان المنتفع بها 
ما يصح الشرط فيه 8# / ٠8م‏ قبل ورود الشرع ٠١5/١‏ 
كونه مانعا من انعقاد شرع من قبلنا 5م 
الشبيت م /وم لا حاكم الا الشرع ٠/١‏ 
كونه فالعا من انعقاد علة الشريعة 

الحكم 5 / 14٠‏ جواز فتور الشريعة 5/١‏ 
هل الشرط مخصص كر ها باب لها 

للاحوال أم للاعيان؟ ”# / #مم أو خروجه : / ه+١‏ 
هل للشرط دلالة في الشك 

جانب الاثيات؟ م مام اقسامه ١/ىى,‏ 
هل يلزم من عموم الشرط الاختلاف فيه ١/مم‏ 
عموم ما وقع في سياقه؟ # / ١١8‏ بناء حكم عليه ١/١٠١م‏ 


الشك ؟ ‏ فهرس المصطلحات الأصولية الصحابة 


الشك (تابع) الجزء / الصفحة الحزء / الصفحة 
شك الراوي للحديث بعد من تقبل نا 
روايته له / 2*0 مواضع قبولها من اثنين 4 / ١8‏ 
شكر المنعم شهادة الفرع 95/5 
تعريفه 0١‏ الشهرة 
الشهادة رواية مشهور النسبب  ١٠65/5‏ 
اشتراط اثنين فيها 5/5" الشورى 
ما يشترط فيها 8/5 الشورى عند اختلاف 0 ٠7/5‏ 
اعتبار ردها من العبد الائمة 
اجماعا 5/ 54 فض خلاف الائمة 
الرجوع عنها 5 / 5:54 بالشورى ا روفرف 
امتناع اخذ اجلاره عليها 5 / 277 1 
أوجه العدد فيها دون المحاتةة ١‏ 
رول ه / ببع ‏ اجتهادهم قي عصر 
احا غوث ماع .3 15 الرسول خرف 
رذق عن قلت شهادته 4 / وءسم اجتهادهم ف المعاملاات 
عدم اشتراط الحرية فيها 4 / 4710 والعبادات ا الرؤرف 
ترجيح بكثرة الجمع ‏ 489/85 اجتهادهم في مجلس 
زوال الحكم عند الرجوع الرسول 5 
فيها 8/5 اجماع الصحابة 2/5 
قبول الشهادة بالمعنى : / د لاع اختلاف الصحابة 5/5 
نقض حكمها ممن حدث اختلاف الصحابة ف 
فسقه 8/5 مقصود النص 2/5 
قبولما من . العبد يحكم اختلافهم في المسألة 5/*ه. 
الحاكم 5 / 7 58 
قبولها من الكاذب التائب 4 / 24174 الترجيح بالكثرة لمن 
قبولها من النساء 4 / 5م2001 ترجيح قول الصحابي على 
قبولها من أهل الاهواء 4 / 49١‏ الصحابي 5 
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الصحابة 5 فهرس المصطلحات الأصولية الصيغة 
الصحابة (تابع) الجزء / الصفحة الجزء / الصفحة 
تقليد الصحابة في مسائل الصريح 

الخلاف 2215 بريه ١/1"‏ 
تقليد المجتهدين لهم 5 الصغائر 

تقليد بعضهم البعض ١‏ 5/5 الإاصرار عليها 5 / اا 
الصحابي الجمع بينها وبين الاسم 84/15 
احتمال الواسطة في نقله الاختلاف في مفهومها ‏ ”# / :"م 

الحديث 2733/15 الاقتصار عليها 5 / :”م 
تعريفه 0/5 تبدلها من عدم 5 / :5" 
تقليد المجتهد للصحابة 5/ #86 تجردها عن دليل آخر /ه»_ 
حجية قوله 214 تذكر الصفة والموصوف معا 4 / 6# 


حمل الفاظه على التعميم 4 / ها 


شموله للذكور والاناث 8 / م.م 
طرق ' معرفته 5 / بكلا 
كونه معروفا بالصحبة ‏ 5 /4لالم 
مراتب الفاظه واقواها ‏ 4 / */ام 
اشتراط الرؤية فيها م ران 
شرط البلوغ فيها 0م 
مدتها 0/4 
الصحة 

استلزامها الثواب ا ا/للم 
كونها من انواع الخطاب 8١١/01١‏ 
ما يقابلها م 
الصدق 

مطابقته للخارج والاعتقاد 

معا رض 


تعريفها 001 
حذفها : /1ه+م 
دليل المقيد مها : /رهم 
عدم تسميتها نسخا 5 / ه> 
فائدتها ع / م 
صلة الموصول 

شروطها */1م 
الصورة نادرة 

الصورة النادره هل تدخل 

تحت العموم ؟ “/مه 
الصيغة 

اشعار الصيغة بالجمع أو 

تقيد بالقرائن اف 
أصل صيغة العموم ١/٠‏ 
الصيغة وورودها في محل 

التتخصيص * / ماما 
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الصيخة 5 فهرس المصطلحات الأصولية العادة 


الصيغة (تابع) الجزء / الصفحة الجزء: / الصفحة 
تجرد الصيغة عن القرائن ١7/8‏ كيف يطلب الله من 
حك الصيفة الوضترعة عباده ما يخالف علمه؟ "47/0١‏ 
إذا خضت والاستدلال ها 7# / 37 الظاهر 
صيغ الفعل المثبت الذي اتباع الظاهر والعمل به 8 / ”57 
له أكثر من احتمال ‏ 8# / ١7١‏ اقسامه م / لاما 
كون مدلول الصيغة. حمل الضمائر الراجعة إلى 
العامه أمرا كليا؟ + / 0" الشاهيتين م / ه:١‏ 
اثبات صيغة لفظية لمعنى احتمال الحديث معنى غير 
الععرم او / 3*7 العام والظاهر ١‏ / م١‏ 
اقسام مراتب الصيغ 1١١١/8‏ إززل_. 
ابضطا ابقاء المجتهد الظن مع 
' طرق العلم على الظن 7 
7 ا جمع اقسامه ١جىى»,‏ 
ا ال ا ل 2 00 
الطائفة 


العمل بأقوى الظنون ‏ 5/ 588 


اطلاق الطائفة على الواخد انتفاء الظن بالبحث عن 


فأكثر * / ه:١‏ الشئصاتك ع« /له 
الطسرد القلنى 
الحاق تعليل المعلل انقلابه قطعيا م 
بالطرد / 051"1 تعارض الظنيات في 
المراد به 1 الاحكام 5/ ١"‏ 
قياس الطرد ه/ ١ه‏ الاجتهاد بغلبة الظن 0 557/5 
كزنه. خيفة ه/ م١‏ توقسهة 7/١‏ 
الطاب تفاوك: الطنوة 2011 
العدول عن صيغة الطلب العادة 


إلى صيغة الخبر ؟ / ”ا اتباع العادة المطردة 1/5 
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العالم ١‏ .فهرس المصطلحات الأصولية العام 
الجزء / الصفحة الجزء / الصفحة 
العالم العام اذا خص هل.يكون 3 
التقليد في حقه 0/5 حقيقه في الباقي؟ */ وه 
العام 1 العام الذي اريد به 
لحتعال"الخذيك: مع غير الخاص م / 2.٠١”‏ 2.7554 .0؟ 
العام والظاهر »+ / م١‏ العام الملخصص والمطلق 5 / 55آ 
اطلاقه على بعض ما كون العام والخاص من 
يتناوله ه/ م١‏ عوارض الالفاظ » / ١‏ 
تعريفه ٠٠/5‏ تأخير بيانه > / ا" 
تبودتة: اللدكلم نه 305 العام وتخصيصه ان كان 0 
اطلاق العام على الاشخاص معرفا باللام * / مه” 
في الاحوال والازمان " / 7" الزام حرفي اق 
اعفاد عمو العام 02 التخصيص وبعده ل لشف 
سماعه والعمل بمقتضاه 16/51 العام ودلالته على افراده 8# / 5 
اقتضاء العطف على العام العد ةل عن الخاص إلى 
العموة في المعظوفية 1117/7 «الخام 0 
5 0 * / ** .. العمل :بالغام قبل ليحك 
م الو عن مخصص 5/87" 47.41١9‏ 
سماع العام »+ /مه 
التخصيص لاقل المراتب العمل بالعام قبل البحث 
ان كان العام ظاهرا عن مخصص **/ اك 7ك 
0 5 ' 0315077 الفرق بين العموم والعام ‏ 7/8 
00 5 القضاء باللفظ الخاص 
0 على العام جم 
التمسك بالعام ابتداء 
دون طلب المخصص #/ 84 انقلاب العام والخاص 
التمسك في العام بالوضع عن وضعه 
المخصوص م / "١‏ بالارادة © / 17" 
ا 


العام 5 - فهرس المصطلحات الأصولية العام 


الاستدلال باللفظ اذا ثبت 

خصوص العام مخ /ع” 
بناء العام على الخاص ‏ ”# / ا١8‏ 
تأخر العام عن وقت 

العمل بالخاص ريق 
تاخر العام عن وقفت 

الخطاب بالخاصض © / 5٠١‏ 
تخصيص العام 8 / 59. ٠١5‏ 
تخصيص العام بالصفة ‏ " / 87م 
الخطاب + /نمىم 
تعريفه مخ /ره 
تفاوت القياس والعام ف 

غلبة الظن و فض 
وتأخر اللفظ العام و لوف 
تقديم الخاص على العام 5 / ١54‏ 
ببعض ما اشتمل عليه # / 55١‏ 
جعل السبب المعتبر من 

العام المخصوص رض 
دلالة العام + / 4" 


دلالة العام ان كان حجة 

في موضع السبب أو / 5١5‏ 
المنوال 
دلالة العام في الاشخاص ‏ ”# / ٠م‏ 


الوه / الصفيحة 


ذكر العام ثم بعض 
افراده بقيد أو شرط  ٠/8‏ 


افراده عليه وتناول 

العموم #/ 0" 
ذكر بعض افراد العام 

هل يخصص العام؟ ‏ 7# / ١١5‏ 
لنظر الدليل المخصص؟ ‏ ا / م 
عموم العام ف الاشخاص 

ف الاحوال والازمنة و١‏ / 39> 
ببعض مدلولاته * / ١١‏ 
كون العام نصا في بعض 

المسببات دون بعض ١/٠‏ 
كون لفظ العام معطوفا 

على عموم قبله رفرف 
مباحثه +« /ره 
نسخ الخاص بالعام م 
نسخ الخاصض للعام م / م" 
نفي العام وهل يدل على 

نفى الخاص؟ ا 
اذا خص بالقياس؟ ‏ 7# / ٠94‏ 
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العام ؟ - فهرس المصطلحات الأصولية عدالة الراوي 


العام (تابع) الجزء / الصفحة الجزء / الصفحة 
هل الفعل المثبت ليس خروج الوقت المعين 

بعام في اقسامه؟ ٠/٠‏ لعبادة ولم يفعل وقضاؤه " / 4٠17‏ 
احتمال العام للتخصيص ١8/37‏ إلمرالة 

لزوم نفي العام بنفى اثباتها ل 

الخاص 5.06 رإرياك: لبن كين 
وجوب البحث قبل اعتبارها في المعاملات ‏ 4 / ١84‏ 
الحكم بالعام يوا / /اوا التنصيص عليها : / 57 
وووف. العام عل ميك 411 1 1 0 
ورود اللفظ العام ثم ورد ترجيح رواية العدل 

عقبه تقييد بشرط روفرف بالتزكية ٠١/5‏ 
تعارضه مع الخاص من تعارض الكثره والعدالة 5/ ٠٠١‏ 

المنصوص 1/5 شهرة الراوي بالعدالة ‏ 05/ ١٠١+‏ 
العامسى عدالة الراوي ١14/5‏ 
التزامه لمذهب معين  80١/5‏ عدالة الصحابة لمن 

التقليد في حقه 1 امثير مع بالصحة . 7/1 
تقليد العامي في الرخص 5 / همم عدالة المجتهد 221/5> 


عاك ان اد 52205 عدالة من تجدد فسقه  ٠48/5‏ 


مطالبته العالم بدليل 1/5 لواكرااعي ياد 


الجواب بفواتها ‏ . 5 / ١لا‏ 
0 قبول مجهول الباطن مالم 
العبادة تعلم عدالته 8١/5‏ 
شرط فسخها 5 /5م كونها. ركناً في الاجتهاد 5 / 40١‏ 
العبادة التي تقع قبل كونها شرطا لقبول 
الوقت وتكون أداء لمم الفتوى 5/5 
تأقيت العبادة بوقت لا 
نبننا ١‏ / بوم عدالة الراوي 
7 »وم ثبوتها بالاختبار أو التزكية 4 3 إن 


"6١ 


عدم التأثير ؟ ‏ فهرس المصطلحات الأصولية العقل 


الجزء / الصفحة الجزء / الصفحة 

عدم التأثير العزم | 
أقسامه ١‏ ه / 01786 العزم على الفعل م 
ابهها اعم عدم التأثير أو الدرة 

عدم العكسر ؟ ه. / 54> تعريفها ١‏ / وم 
بيان كونه متخصا بقياس ١‏ 5 

المعنى ونحوه ن / 22> ش 5 . 9 

بيان كونه ْ فقط 5 / ١7١‏ 


المستشطه المختلف ذ ه / :58 
3 فيها 0 الكلام فيها 5 / ١١94‏ 
ود اشتراطها في امر التبليغ 4 / ١19‏ 
نه معارضة المقدمة ه/ ٠ملما‏ 5 2 
كونه ا اا / اشتراطها في الاحكام 4 / ١7١‏ 


اهما اعم عدم التأثير أم اشتراطها في الاعتقاد ‏ 5 / ١54‏ 
عدم العكس؟ © / /5417- اشتراطها في الافعال 
تعريفه ش ه / 8 والسير 5 / ١7١‏ 
ناها ف 
العدول نكا / 


عدول المسكئول من دليل العصمة من الصغائر 14 / 6 
إلى دليل لا يؤيد الاول ه / 05م العقاب 


علم الثواب والعقاب من 
العفرض جهة الشرع ١:5 /١‏ 
عرض القراءه على الشيخ كيفية الثواب والعقاب ١‏ / 045 
وهو يسمع / مم العقل 1 
العرضاللازم اضرب العقل ١/8م‏ 
الفرق بين العرض اللازم تعريفه 0ك 
والذاتي *" /:ه تفاوت العقول 8/١‏ 
العرف تقد الفقل عل الببفع 10/17 
الأسهاء العرفية 5/17 قضايا العقول /١‏ 5 


الغقل 5 - فهرس المصطلحات الأصولية العلة 


العقل (تابع) الجزء / الصفحة الجزء / الصفحة 
كون العقل مدركا للحكم مراتب العلوم ١1/؛‏ 
لذ :حناكماً 01٠/١‏ هل يقارن العلم بالجملة 
ا الجهلن بالتفصيل >-+/١‏ 
الا كام 007 بم وس هليوجدعلملامعلومله 44/١‏ 
العكس عام الأصرا 
الغرض منه 6/١‏ 
اشتراط العكس في العلل 5-28 1 1 
العتليية 7 2 مس حقيقته ومادته وموضوعه 
0 ومسائله 0/١‏ 
الفرق بين التأثير والعكس ه / ١8/8‏ وانظر : أصول الفقه 
المطالبة بالعكس عند تعدد 
العلة م / ع١‏ العلم الشرعي 
تعريفه ه / ١:‏ التقليد فيه ليلا 
اشتراطه في العلة ه / م" العلم العقلٍ 
ْ التقليد فيه ا 
اطلاق العلم على الظن /١‏ ممم علم الكلام 
انواعه ١/مه‏ اشتراط معرفته للمجتهد / ٠١8‏ 
العلم قيل التمكن من العلة 
الفعل ”7>>١‏ أثرها على القياس ه / ١١١‏ 
المعدوم الذي تعلق العلم أسماؤها في الاصطلاح ١١١/8‏ 
بوجوده مأمور ١‏ / امام أقسامها ه / ١١‏ 
تعلق العلم بأكثر من الاختلاف فيها ه / ١٠‏ 
معلوم واحد 2/١‏ 2 تعريفا حكم الاصل 
تفاوت العلوم ١/*ه5‏ بالعلة ه / ١١١‏ 
طرق العلم على المشهور  5١/0١‏ المشتركة 
طلب العلم 21/5 تعريفها ه / ١١١‏ 
كون العلوم ضرورية حقيقة العلة في العقلية © / ١١5‏ 
وتصديقها 0/١‏ هل تتخصص ه / ١١5‏ 


م 


العلة 1 - فهرس المصطلحات الأصولية 


العلة (تابع) الجزء / الصفحة 
اثبات العلة بالمناسبة 5/6 
اثبات علة الأصل المقيس 

عليه بمسالكها لالض 
اجتماع العلل المستقلة ‏ ه/ مهبم 
اجتماع علتين ه/لو.ءم 
اذا حرم الشىء لعلة 

فارتفعت هل يوجب 

الارتفاع ه/ م١‏ 


ازالة العلة شرط اصلها ه / ه١٠١‏ 
استنباط العلة من المعنى 


وبالعكس كا 
اشتراط الدليل على 

صحتها ه/ ١4‏ 
اشتراط العله للحكم  ١١١/8‏ 
اشتراط القرينين في العلة 

لثبات الحكم ٠١١/5‏ 
العلة الناقله عن حكم 

العقل 212 
اقتضاء العلة الواحدة 

لحكمين غير متنافيين ‏ 86/ 5٠84‏ 
اقسامها ه / ١7/١‏ 
اقسام العله باعتبار 

عملها في الابتداء ه/ ا 
اقسام النص على العلة ١87/6‏ 
الجمع بين حكمين بعلة 

توجب حكى)| آخر 2 ١7/8‏ 


الحاق فرع بأصله بعلة لم 


الجزء / الصفحة 


0000 

الزام النقض فزاد ف 
العلة وصما 

الزام ابطال العلة في محل 


الطرق الداله على العلة 
العلة البسيطة والمركبة 
العلة الثابتة بالشبه 
والطرد 

العلة للكمية والذاتية 
العلهة قليلة الاوصاف 
وكثيرتها 

الله المتعقادة: بالدوراك 
العلهة المطردة المنعكسة 
رقيو السك 

العلة الغلومة والملونة 
العلة الموجبة للحكم 
العلهة الوجودية والعدمية 
العلة في الوصف المترجم 
عن الحكمة 

اجتماع العلل 

القياس المعلل بالحكمة 
القياس المعلل بالقاصرة 
القياس بغير علة 
المشاركه في العلة 
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ه / ١:5‏ 
لف 
6/لو.م 


ه/8 
ه / ١8:‏ 
5 / "8 


18/5 
0/5 


"1/5 
8/5 


١84/5 
١8م6‎ /5 
١86 /5 
851/5 


ه/ ١":‏ 
ه/ اما 
١18١/5‏ 
18١/5‏ 
ه/:: 
5 / 44 


العلة 5 فهرس المصطلحات الأصولية العلة 


العلة (تابع) الجزء / الصفحة 
المطالبة بالعكس عند 

تعدد العلل ه / ١:5:‏ 
المنازعة في علة الاصل ه©75/2”م 
النص عليها ه / كما 
انتفاء احدى علتى الااصل 

وانتفاء كمه معام 


انتفاء الحكم عند انتفاء 
بعض العلل اذا تعددت ه / ١58‏ 
انتقال المستدل من حكم 
إلى آخر بالعلة الأولى © / ٠م‏ 
انضمام العلة بعلة اخرى 5 / ١97‏ 
انقطاع ظن المجتهد عن 
العلة التى ظنها تم ضوف 
الاحكام في الفروع بالعلل ه / ١١‏ 
الالفاظ الظاهرة في إفادة 


العلية 5/لاما 

بطلان العلة بالنقض 2 ١77/٠‏ 

بناء المعارضة في الأصل 

على مسألة التعليل لمكن 

تخصيصها +/ 77 و 
ه#/ ١/1‏ 

خصيص العلة لحكم 

نص آخر ه / م١‏ 


تخصيص العلة والعموم ه/مم١‏ 
تراجيح الاقيسة بحسب 
العلة 2١/5‏ 
ترجح العلة البسيطة على 


الجزء / الصفحة 


العلل المركبة 0/5 
ترجيح القياس بعلية 

الوصف للحكم ١2/5‏ 
ترجيح القياس بالعلة 

المناسبة اما 
ترجيح القياس بعلة 

موافقة للأصل 17/5 
تسمية العلة مظنة ه / ١٠٠١‏ 
تعارض العلتين ‏ "/ ١87021١8٠‏ 
تعدد العلل مع اتحاد 

الحكم وعكسه ه / ١7/5‏ 
تعلق العلة من الاصل الى 

غيره ه //اه١‏ 
تعليق غير الشارع حىا 

في واقعة على علة * / ١‏ 
تعليل الحكمين بعلة 

واحدة ه/ ما 
تعليل الحكم الواحد 

بالنوع بعلتين م رليك 
تعليل الحكم الواحد 

بالشخص بعلتين هه 
تعليل الحكم بعلتين ‏ 6/268١"م‏ 
تقدم العلة على المعلول ا 
في العقليات ه/ ١١‏ 
تقديم العلة اللمثبتة على 

١١١/5 النافية‎ 


تقرير العلة بالاستدلال 


"6 


العلة 5 فهرس المصطلحات الأصولية العلة 


العلة (تابع) الجزء / الصفحة 
على نقيض ما ادعاه ‏ ه/ 95م 
توافق العلة بفتوى 

صحابي 2/5 
ثبوت الحكم الشرعي 

بعلتين كن 
بوت حكم الأصل بعلة 

واحده وقياس الفر 

عليه ه / ١5‏ 
ثبوت صحة احدى العلل 

وبطلان ما عداها ه / 04 
جريان الخلاف في العلل 

العقلية ه/8- 
جعل الشبه من مسالكها ه / ١7‏ 
جعل الاسم علة ه/ > 
حاجة العلة الموجبة 

للشكم التقديم” امنبات 

عليه ه / ١7٠١‏ 
حكمها ه / 0 باك 
حكم العلة اذا كثرت 

اوصافها ه / ١١8‏ 


: حكم العلة اذا كانت ذات 
وصفين ووجدا على ه/١لا١‏ 


التعاقب 
دلاله العلة بالمناسبة م 
ذكر ما يشترط في العلة ه / لاه١‏ 
زواله لفكتي أذا. لق 

بعلة ه/ :8 


الجزء / الصفحة 
شرط صحة العلة ه/ ٠م‏ 
شروطها ه/ م١‏ 
تخلف الحكم عن العلة ه / ١07“‏ 
ظهور العله في الاصل 
اكثر من الفرع ه/ ٠١:‏ 
عجز المعترض عن ابطال 
العلة م ارين 
عكس العلة ان تعدت ه/ ١55‏ 
في أي موضع يعتير تأثير 
العلة؟ ل #يرفرل 
قبول الفرق وقدحه في 
العلة م.م 
قدح التخلف في العلية 
وطريقه في الدفع / ال" 
كون السبر والتقسيم من 
اقوى ما تثبت به العلل ه / 7١1/‏ 
كون الطرد والعكس ٠‏ 
دليلا على صحتها ه/8١‏ 
كون العلة وصفا غير 
لازم للمعلول ه / ”ى,>, 
كون الوصف علة هع / 
كون علة الحكم وصفا١‏ 
لازما ه / ال/١‏ 
العمل عند وجود علتين ْ 
في حكم هه /ى» 
كونها مستخرجه من 
خطاب 5 / ١*‏ 


العلة 5 - فهرس المصطلحات الأصولية العموم 


الجزء / الصفحة الجزء / الصفحة 
سابق أو متأخر غاسة 
ات ا ا 
معارضة الدلالة بالدلالة ١‏ 
والعلتة م ممم 
معارضة العلة القاصرة 


اثبات صيغة لفظيه للعموم " / ٠١‏ 
اجراء الخطاب باللفظ 


وتعادية 32007 العام على عمومه ان 
من شروطها ه/ ١٠٠١‏ اجراء اللفظ على عمومه ‏ 8# // ”اه 
نسبة الاصل والفرع الى اخراج صورة للسبب عن 
العلة والفرق بينهها ‏ ©/ ٠١5‏ عموم اللفظ */ 5" 
نص الشارع على الحكم اذا خص هل يكون 5 ١7/‏ 
والعلة 4 كن مجملا؟ 
اشتراط العكس فيها ‏ 8/ عم استعمال لفظ العموم في 
هل العلة في الاصل الخصوص ياضى 
مركبة؟ هه / ممم اضرب العاده الي تخالف 
هل الأحكام الشرعية العموم * / 4م 
وضعت لعلل حكمية؟ © / +201 "أعتبار خلاف منكر العموم 5 / 407 
هل يجب أن تكون علة اعتبار عموم اللفظ "١8/8 ١‏ 
الفرع علة الاصل؟ ‏ 8©6/ 01١4+‏ اعتقاد العموم قبل البحث 
وجود العلة في الفرع ه/ْم2- عن المخصص * / 4" 
التنصيص عليها ومنزلتها © / "١‏ اعتقاد العموم وهل يؤدي 
هل العلة الشرعية توجب الى القول بالاستغراق؟ ‏ "# /7ه 
الحكم بذاتها؟ / ”> اعتقاد عموم العام عند 
ما يشترط في العلة سماعه والعمل بمقتضاه 7 / +4" 
المستنبطة © / 1١١4‏ افادة المصدر العموم  ١١8/8‏ 
الترجيح بالعلة المعلومة 1١1١/5‏ افادة الافعال الواقعة صلة 
العلة العقلية لموصول العموم © / ١6‏ 
تخصيصها بإجماع أهل اقتضاء العطف على العام 
النظر ه/ و٠0‏ العموم في المعطوف ‏ # / 57/7 


"61/ 


الطقرم 
العموم (تابع) الجزء / الصفحة 
اقتضاء عموم الازمنة * /١ام‏ 
اقسام المفيد للعموم + م 
اقله * / ه 
البعض ونحوه اذا اضيف 

هل يقتضى العموم ١٠١ /# ١‏ 
التمسك بالعموم إلى 

ظهور المخصصن # /لالا. 58 
التمسك بعموم اللفظ 

العام + / ١‏ 
التنافي بين قصد العموم # / ١945‏ 
والذم 

الجزم باعتقاد العموم د 
الحكم بالعموم بمجرد 

الخطاب العام ”* / ه40١‏ 
الحكم بعموم اللفظ “*/ ١4‏ 
الدلاله على العموم > / 5" 
الصورة النادرة هل 

تدخل تحت العموم؟ م /لمه 
العدول عما يقتضيه السبب 

من الخصوص إلى 

الكحوم 5 
العموم المخصوص وحمله 

على الواحد حقيقة  ٠7“ / 8 ١‏ 
العموم المخصوص 

والاحتجاج به * / ه>؟ 
العموم المعنوي ١5/1‏ 
العموم المؤكد بكل هل 


5 - فهرس المصطلحات الأصولية 


العموم 


الجزء / الصفحة 

يدخله التخصيص؟ ٠05/38 ١‏ 
العموم في امعان والالفاظ إن / 1١‏ 
العموم في الألفاظ أو 

الافعال /ه 
العموم في الأحوال ل رفن 
العموم من عوارض صيغ 

الالفاظ حقيقة م« / ٠١‏ 


العموم واختلاف دليله ‏ 8# / ٠١‏ 
العموم وادعاؤه في افعال 


النبى ١‏ 
العموم واضافته الى المعنى # / ١7‏ 
العموم واطلاقه “* / مع 
العموم والدلاله على 

نخصيصه #* / 6؟ 
العموم والفاظه م« / دسم 
العموم وثبوته بالمنطوق ‏ 8 / ١*7‏ 
العموم وجمعه /40 
العموم في اسم الجنس 

أو على الجمع */١٠ى٠‏ 
العموم ودخوله في المعاني # / ١١‏ 
العموم ودلالته على الافراد 

هل هى قطعيه؟ /؟ 
العموم وصيغته مما 
العموم وكونه من صفات 

الالفاظ * / ١١‏ 
العموم وما يكون فيه ١/1‏ 
ألفاظ تستعمل للعموم # ما 


العيمو 
العموم (تابع) الجزء / الصفحة 
الفرق بين العموم والعام ‏ " / ٠"‏ 
القرائن التي يظن أنها 

صارفه للفظ عن العموم م / ه4١‏ 
القطع بمطلق اللفظ العام 

أن أراد به العموم + / 0 
المبادرة للحكم بالعموم 

قبل البحث عن الادلة ‏ ”# / اع 
النظر الى المعنى المقصود 

بالعموم */:”م 
النكرة في سياق النفى 

وكونها للعموم وسلب 

الحكم © / ١١٠١‏ 
أوجه الخطاب في العموم 

والخصوص * / ه4١‏ 
أولوية العموم الخارج 

حرج التشريع / 38> 
الاتيان بالعموم والمراد به 

ا لخصوص * / ”0١‏ 
الإضافة وكونها من 

مقتضيات العموم /م١٠‏ 
الاعتقاد بالعموم م مم 
تأخير بيان العموم /5.6.0. 
تخصيص الجمع والعموم "3 / ١55‏ 
تخصيص العموم بمقاصد 

الواقفين وهل يعم بها؟ ‏ ”# / 9ه 
تخصيص العموم بالمفهوم " / 77 
تخصيص العموم بالعادة 
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العموم 


الجزء / الصفحة 
الفعلية م / اوم 
تخصيص العموم بقضايا 

الاعيان ع / م٠‏ 
تخصيص العموم بالسبب ” / 4٠0‏ 
تخصيص العموم بالقياس ‏ 4/60" 
تخصيص لفظه الى الثلاثة 

أو دونها */ 
ترك العموم لاجل السياق # / 88٠١‏ 
ترك الحجوم على امضاء ‏ " /”ه 
الكلام على العموم 

تصوره في القول النفي ‏ 8/5 
تصوره ف الاحكام */ 8 
تصوره في الافعال */ه 
تعليق العموم بالمجاز * / ه٠١‏ 
تقدير عموم ضمير الجمع ” / ١4‏ 
تقسيم صيغ العموم /٠‏ > 


تناول النكره في سياق ا 
الشرط الاحاد عموما ‏ # / ١١8‏ 
ثبوت مقتضى العموم في 


خصوص الواقعة */ ٠٠١‏ 
الموصولات من صيغ 

العموم */1م 
العموم 3/1 
حصول المقصود من 

العموم مع عدم تعذدد 

المضمر * /مه١‏ 


العموم 

العموم (تابع) الجزء / الصفحة 
حمل العموم المخصص 

على الواحد مم 
حمل مالم يجد في الاصول ما 

يخصه على العموم *“/لمه 
دخول اداة العموم على 

الجمع م/م 
دخول المخاطب ف عموم 

خطابه * / ١07‏ 
دخول المخاطب ف عموم 

امن المتقاظي له م/م 
دعواه في المعاني * / هه١‏ 
دعوى العموم فيا جاء 

من الشارع ابتداء ١48/7‏ 
دعوى العموم في نفى 

الفضيلة * / ه6١‏ 
دلالة العقل على خروج 

شيء عن حكم العموم 
وتسميته ع / اهم 
دلالة العموم على الفرد 

الواحد “م /ره» 


وردت مجردة عن القرائن ‏ # / ١4‏ 


الاستيعاب #*/اه 
ذكر العام وعطف عليه 

بعض م" 
افراده وتناول العموم 


5 فهرس المصطلحات الأصولية العموم 


الجزء / الصفحة 
ذكر اي من صيغ العموم ” / لاا 
مسائل اشتمال العموم  ١75/37‏ 
سريان عموم الفاعل الى 
الفعل م / و7 
صيغة العموم */ما١‏ 
ع العم "الي فيد 
العموم لغة » /؟-> 
يخ الجموم الي انفيد 
العموم عرفا م/م 
طلب ما يمنع اجراء 
العموم على ظاهره + /بره 
عدم اعتبار خلاف منكره 4 / 417 
عرض العموم على ادلة 
العقل واصول الشرع ‏ 78/5 
عموم العام ف الاشخاص 
والأحوال والازمنة 0/1 
عموم المعنى * / ١4‏ 
عموم الفعل المثبت اذا 
كان له جهات امحل 
عموم الكلام في اللفظ 
والمعنى جميعا * 0ه 
عموم اللفظ * / ١:‏ 
عموم المجاز » / ١١‏ 
عموم المساواة وجريانه ف 
كلمة مثل * / ١‏ 
عموم المشترك او / ١5‏ 
عموم المفرد المضاف 
والمعرف بال + / و١٠‏ 


5 


اعجرم 
العموم (تابع) الجزء / الصفحة 
عموم المفهوم م/م 
عموم المقتضى */ ١/4‏ 
عموم النكرة اذا كانت 

مثبته * / ١١7‏ 
عموم النكرة في سياق 

النفي * / ١١5‏ 
عموم الاسم المفرد ومعناه 8 / ٠٠١‏ 
عموم الالف واللام + / :م 
عموم دلالة الاقتضاء * / ه٠١‏ 


عموم ما يصلح له اللفظ 


من انواع المجاز ١5/1‏ 
عموم ما يظهر فيه استبهام 

الخال + / ١:9‏ 
عموم من الشرطية /١م‏ 
فيها ظن أنه من 

مخصصات العموم “1 / 41م 
كون الجواب اخص من 

السؤال وهل يعم بعموم 

السؤال؟ انفكا 
كون الحروف الموصولة 

للعموم م/م 
'كون أول الكلام خاصا 

واخره بصيغة العموم ‏ # / لا 
كون الاسماء الموصولة من 

صيغ العموم /خم 
كون عمومات القرءان 

مخصوصة + / 1" 


5 - فهرس المصطلحات الأصولية 


511 


العهوم 


الجزء / الصفحة 
كون كم الاستفهامية من 
صيغ العموم و / 7م 
كون لفظ العام معطوفا 
على عموم قبله * ام 
كون من وما من صيغ 
العموم م /مر*” 


لفظ العموم ووروده مطلقا */ هج 
ما يخص به العموم قطعا " / 8945 


ما يدخله وما لا يدخله ‏ 8/7 
ما يدخل فيه 1/1 
ما يتناوله العموم اذا ورد 

وقلنا باستعماله /0ه 
ما يفيد العموم بطريق 

العقل 0 
مذاهب كون الحواب اعم 

من السؤال م/م 
مستند عموم المفهوم ١*4 / 3# ١‏ 
معارضة العموم لعموم. 

اخر واثره على تخصيص 

العام ش “ / 4" 
منع التمسك بالعموم في 
ع موه * ١‏ 


منع تفاوت رتب العموم: ”7 / ١١‏ 
منعم عروض العموم 
للمعاني 

من اللعموغ :في العقلامء 


/ 
+ / لمالا 


العموم 5 فهرس المصطلحات الأصولية الفارق 
العموم (تابع) الجزء / الصفحة الجزء / الصفحة 
نية التخصيص في| لا اقتضاء العموم #*/هغ 
عموم له */ هه١‏ وصف اي بصفه عامه ‏ ”# / 8لا 
هل الجمع المضاف يعم وقف العموم على ما 

مراتب البموع او قصد به 1/1 
الاحاد؟ خ«/ ٠٠.١‏ وقف العموم على المقصود 
هل الجمع المعرف تعريف و * / >١0‏ 
الجنس يفيد العموم؟ ‏ #/ ١ج‏ تخصيص العموم بالعادة ” / 460" 
هل العبره بعموم اللفظ لا عموم البلوى 

بخصوص السبب؟ ١‏ #/ سوس اثرها على الحديث 5 / لام 
هل المقتضى أعم من عدوم السلت 

المضمر؟ م / 1+١‏ الحكم فيه بالسلب عن كل 
هل دلاله العموم كلية؟ ‏ 8# / و4 ' فرد * / 
هل يجوز أن بخص عموم ل 

القرءان بخبر الواحد؟ م / يم الفرق بين عموم امود 
هل يخص العموم وعموم الصلاحية م /اب7 
بالعادات؟ م / +دوم« عموم الصلاحية /؟” 

الصور غير المقصودة؟» ‏ 7 / 258 تفسيرها 5 /8: 
هل يدخل في العموم ما ثبوت الحكم من جهه المنطوق 

يمنع دليل العقل من لا المفهوم 5 / 7ك 
دخوله؟ */ 064 دخول ما بعد الغاية في 
هل يعم الشىء نفسه؟ » / > المغيا / اعم 
هل يلزم من عموم الشرط الفارق 

عموم ما وقع في سياقه؟ # / 201١١8‏ اشتراط كون الفارق معنىى © / 8١7‏ 
ورود خبر الواحد متاخرا تسميته قياسا ه6ه/0٠6ه‏ 
عن عموم الكتاب 2265٠*/ 81 ١‏ تقييد الفارق جمع الجامع 
ورود صيغة ظاهرها في وتوضيح بطلان اثره ‏ 26 / 7١م‏ 


"537 


الفارق 5 - فهرس المصطلحات الأصولية فرض الكفاية 
ذكر الفارق في الأصل كه مع بقاء موجب 
وهل مم المفهوم 5 / ١١‏ 
يجب أن يعكسه في الفرع يعرف المراد به بدلالة 
كونه حكىم) شرعيا 0/6 اللفظ المظهر على المضمر ‏ 54 // 
الفرق بين الفاسد والباطل 2*١ / 1١‏ الفرق بينه وبين لحن 
5 الخطاب ع / 7 
الفنسوى تسميته مفهوم الموافقه 
اجبار الخصم اذا دعى الى 7 00 5 
فتاوى الفقهاء ل ا 00 
00 تعريفسه 
اشتراط العدالة فيها ٠١5/5‏ 
الحكم بالعادات والامور 0 دل المظهر على المسقطه ‏ 5 /8/ 
الدينوية 18/5 0 7 
العمل بفتاوى الموق 97/55”ء 0 0 
9 بناء الفرائفض على غيرها 5 / 7١0‏ 
ل اد 
حكايتها عن المفتين 0 50/موم لما وول 100/0 
روايتها عن الموق 5/موم فرض الكفاية 
شرائط قبوها 60/5 القيام بفرض الكفاية اولى 
عمل عامى بفتوى لعامى من القيام بفرض عين ١0١/01١‏ 
مثله 1/5 تعيين فرض الكفاية بتعين 


تخالفه فتوى مفتى العصر 

لذهب الامام الذي ١/5‏ 
5 تقلده 

تأخيرها عند تعارض 

الادلة 


نسخها مع بقاء الأصل 5 / ١5١‏ 


١5/5 


>51 / ١ الامام‎ 
*/١ سقوطله‎ 
١ 0/١ لزومه‎ 


التكليف بفرض الكفاية 
متوفر بالظن لا بالتحقيق ١‏ / 755 


ترك فرض الكفايهة 3/١‏ 
تعلق فرض الكفاية بالكل 
أو البعض ١/١‏ 


فرض الكفاية ؟ ‏ فهرس المصطلحات الأصولية فساد الوضع 


فرض الكفاية (تابع) الجزء / الصفحة الجزء / الصفحة 
سقوط فرض الكفاية بفعل قصد المعارضة منه ران 
الجميع دفعه واحده  "547/01١‏ كونه اخخص من الجمع 
سقوطه 8/١‏ والجمع اعم م 
سقوطه بفعل الملائكة  /١‏ 559 كونه معارضة 0م 
الفرع ما يطل ام 
الفرع الذي يراد ثبوت ا يدك بعل سور 
0 0 يراد ب 506 الفرق وليس فرقا ه/3" 
الاجماع عليه ه/ ١٠١‏ ازدحام الفرق والجمع 
ثبوت حكم الفرع بغير على أصل وفروع بمحل 
ونه في الأصل 2 ه/+.20 التاع ف 0 
اختلاف حكمى الاصل اشتراط رد معنى الفرع في 
" عن الفرق الى الاصل هه / »م 
ل 8 انواعه مم 


اشتراط رد معى الفر 00 ١‏ 
الى الاصل واقواله 5 م / و.س انواع الفروق الفاسدة  "١6/68‏ 
قياس الفرع بالاصل ه )ردم تأثير الفرق المؤثر بين 


1 مسألتين م 
الففرق 
الفرق بين اسماء الانواع الفساد 
واسهاء الأشخاص / ه؟ اطلاق الفساد في العبادات 
تسميته والقابه وحقيقته  8١1/8‏ وما :يزاد. نه / 0 
رجوع الفرق الى قطع كونه من انواع الخطاب 8١5/1١‏ 
الجمسع 4 حك ملازمة الحرمة للفساد ‏ ١1//1ه0؟‏ 
شروطه ه/ "1١‏ تعريفه .ملم 
قبوله وقدحه في العلة 2021/8 تغاير فساد الوضع وفساد 
قبول الفرق على جواز الاعتبار لض 
تعليل الحكم بعلتين  "١8/8‏ 27 هلمم 


523 


5 فهرس المصطلحات الأصولية | الفهم 


فساد الوضع 
فساد الوضع (تابع) الجزء / الصفحة الجزء / الصفحة 
معناه ها * النفي أو الشرطء ١/1‏ 
فساد الاعتبار نسخه بالفعل 5 / ١/‏ 
تعريفه ه/وم ما يحمل عليه 5 / ١894‏ 
تغاير فساد الوضع وفساد اتباعه > / لا/ا١‏ 
الاعتبار ه/ مم احتمال خروجه من الحبلية 
رجوعه الى منعم لزوم © / "0١‏ الى التشريع 5 / /ا/ا١‏ 
الحكم ش ترقيه الى الندب أو 
الفضل الوجوب 5 / ىلا١‏ 
الجننس؟ حكمه 5 / /ا/١‏ 
دخول الزمان والمكان في 
الفعل حو لز ع في| 
الفعل إما أن يزيد عن 0 0 
0 دلالته على الىة 5 / ١84‏ 
وقته وإما أن يساويه 220/١‏ ْ “على الحظر 5 / 
5 5 صير ويه سدة وسريعهة 
فمل الرسول كَل واتباعه 4 / ١‏ 
أقسامه ؟ / ١7‏ طرق اثباته / ١١4١‏ 
اقسام الافعال ١/١‏ 


ظهور قصد القربة فيه 5 / ١8١‏ 
الدلالة على وجوب تكراره 4 / 1١945‏ إززج 


الكل وري لاني ع 0/١‏ 
به 5 / 5و١‏ 7 

القول ١58/5‏ عل عله لمق 5 
دلالته على التكرار دون معرفة المجتهد لتفاريعم 5 / ٠١05‏ 
التأبي أو العكس 5 / و١‏ الفقه 1 

كون العقل يوجب ويحرم 01١55 /١‏ الفهم 

ما المبين القول ام الفعل؟ ” / 58/8 المعنى فيه /١‏ هوم 


تعارض ما يخل بالفهم 54١/7‏ 


>55 


وقوع الفعل في سياق 


5 - فهرس المصطلحات الأصولية 


القلب 


القاطع 
الجزء / الصفحة 
القاطسسع 
تعريفه 5 / 76 
القاعدة 
اجراء الاجتهاد على 
القواعد العامة 22> 
التزام المجتهد المقيد 
بقواعد امامه ”> 
تقليد المجتهد في القواعد 
الفقهيه 60/5> 
الفسخ 
اطلاقه بمعان ثلاثة ١٠*/١‏ 
القدح 
وجهه 7 اللض 
القرآن 
تنزيله بلغة العرب 2/١‏ 
احالة احكام القرآن العامة 
الى خاصة /م١‏ 
القرآن الى باطن * / م١‏ 
القرءان 
بيان القرءان بالقرءان ‏ ”" / 584 
ت رمته 32/١‏ 
القرائن 
القول بالمفهوم عند تجرده 


الجزء / الصفحة 

عن القرائن ١1/5‏ 
الاشارة إليها بعبارة 

تضبطها 63 عاض 
ضمها الى الاخبار : / :1" 
القربة 

ما يقع من الكافر من 

القرب 5/١‏ 
القرينة 

كون القرينة تدل على 

الاختصاص : / لاه 
القرين 

كيفية ثبوت الحكم له ٠١١/5‏ 
القسمة 

انواعها ١٠١/١‏ 
تعريفها ١١/١‏ 
شروط صحتها ١١١/١‏ 
القضاء 

الحكم بين الخصمين  5١١9/5‏ 
الفرق بين تسمية القضاء 

اداء والعكس لطر 
تأخير المأمور به وهل 

يكون قضاء؟ م 
القلب 

أضربه ه/5290> 
إعتباره 2211/1 
اقسامه /221 


كك 


القلب 5 - فهرس المصطلحات الأصولية قول الصحابي 


القلب (تابع) الجزء / الصفحة ا الع 
امكان صحة القلب 08> كنه من صيغ العموم  ١98/85‏ 
قلب الحكم المطلوب تنيقةه / ١‏ 
قلب القلب وول ,مركت 
الزيادة على القلب إن اعذار القول بالمهوجب 544/68 
0 معارضة لد الزام إبطال العلة في محل 
الفرق بين القلب النزاع منه لض 
والمعارضة ه/52 من القول الست 
القلب وأثره على اعتراضا 0 
الاستدلال بالعلة ه/520> رجوعه الى المنع هوم 
أنواعه /23 هل يجب على المعترض 
تعريفه 6:06 (إيدا4 نسي “القول 
حفيد ْ /61[ظ>5 بالمهمجب 0 كن 
ا أم لا لال منافاة القوق بالزيحت مه 
رجوعه إلى المنع ينا التصريح بالحكم ونا 
قلب التسوية : : 
تعريفه ه / ه4؟ فول الشيخين 
القاب بهم حجية قولما 225 
ري © قول الصحابة 
القلب المكسور شهرته 5 / “07 
تعريقة 523/8 فول الفتكان ٠‏ زواتطن ‏ أيضا * 
القول الصحان) 00 
القول ووصفه العيوم م / ١١‏ 0 قوله 0/5 07 
انكار وجود قول في النفس 5 
00 اضافته الى عصر النبى 
وما يتضمنه 1 /م ل ا 7 0 
ل اا 
تصور العموم في القو 1 
58 م/م بالقياس 222/5 


قول الصحابي 5 - فهرس المصطلحات الأصولية القياس 
. قول الصحابي (تابع) الجزء / الصفحة الجزء / الصفحة 
انضمامه الى القياس 7/5 إثبات الأحكام المستنبطة 

وعكسه من النصوص بالقياس 07/8 
ترجيحه على القياس ‏ 5/لاه اثبات ما طريقه القطع في 

الخفى الفروع والأصول و7 
ترجيحه على القياس الجلى ‏ “8/5ه إثباته 2/6 
ترجيح قول الصحابي على اختلاف المثبتين للقياس ١5/8‏ 

القياس 2/5 أدلة إثبات القياس 212/0 
تعارض قول الصحابي 5/لاه أركانه /[[ظ, 
تعارضه مع الحديث 5/ 36> استعماله في الذي طريقه 

احد قياسين “3 /؛“” اشتمال النصوص على 

تقديمه على القياس 5/؛ه الفروع الملحقة 

تقديمه على قول التابعين ‏ “5 / 4ه بالقياس / 
حجيته في الاجتهاد 2/5 اطلاق ظنية القياس /" 
و 0 ل لعفف 0 
م د يد اكفاك الذي يقع به القياس ‏ ه/م/ 
ا م العمل بالقائن. +مطلقا 

مخالفته القياس 22/5 وابتداء 20/1 
اراحي الراك الفدو ب 2 77 الل اتات لان 

ل 0 الله تعالى 7 هك 
ا 0 0 العمل انه 10 
قول النبي _ القياس الذي لا نزاع فيه 50/6 
براي للقوان الي القياس على المستثنى إن 
القيساس ثبت بدليل قطعي 1/6 
اثبات الحدود ونحوها القياس على الأصل 

بالقياس ه/ه الممنوع الحكم مظلقا 65/8 


78 
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القياس 5 - فهرس المصطلحات الأصولية القياس 
القياس (تابع) الجزء / الصفحة الجزء / الصفحة 
القياس على الأصل تعبد الله نبيه بالقياس 
المخصوص [آ[»2> الشرعي 2ك 
القياس عن أمارة أو تعريفه "8 
دلالة شظؤ”ظ”ث”ن[“”, تقديم خبر الؤاحد عليه 8١94/8‏ 
القياس في الجوابر وفي . جريانه في الحدود ه/<2 
الأحداث ه/22 جريان القياس في 
القياس في الرخص ه/اه اللغات /216 
القياس في المقدرات 1/8 حجية القياس في الأمور 
القياس في الأسباب 2.1/8 الدنيوية ه/آ_ 
القياس في دين الله تعالى ١8/©8‏ العلة في القياس ١١/8‏ 
القياس في نظر 0 خروج القياس الفاسد 
الأصوليين ١‏ عنه ه/1 
القياس من أصول الفقه 77/8 شرط القياس / عام 
القياس وأبوابه هه العمل بالقياس مع وجود 
القياس وأثر القصور عليه ١094/8‏ النص ا 
القياس وحقيقته /2> ما يجري فيه القياس 
القياس ودلالة السمع ونتائلة ه/. 
عليه ه/2>, قياس الفرع على الفرع ه/5/ 
القياس وما وضع له ه/> قيام الدليل على جواز 
القياس وما يثبته ه/)ى القياس على القياس ‏ ه/ب“ 
المعتير في القياس ه/؟ كتاب القياس ه/» 
أمثلة للقياس في الرخص 58/8 كون المرسل والضعيف 
انقطاعه هام 'اولى من القياس آ/[ظ 
أنواعه نا كون لفظ القياس مشتركا . ١١/8‏ 
'تسمية القياس استدلالا ١١/8‏ ما يختص بالقياس ا 
تعبد الله بالقياس من . ما يستثنى من الاصل ان 
عاصر النبي ام كان حكمه قياسا ه/م 


القياس 


١‏ - فهرس المصطلحات الأصولية القياس 


القياس (تابع) 2 الجزء / الصفحة 


ما يثبت منه 
موضوعه 
هل القياس مظهر ام 


سه 


وقت استعمال القياس 
النسخ به 

استناد الأجماع اليه 
اعتضاده بفعل الصحابي 
اعتضاده بقول عثمان 
العمل باقوى القياسين 
القياس على اصول متعددة 
القياس من الثابت 
وتتكم. اصدله 

القياس المعلل بالوصف 
العدمى 


القياس على خاص 
القياس في المركب وحكمه 
القياس والتحكم في دين 
.. : الله 


0ن 
ه/١‏ 


١1/ 
رون‎ 
١١8/5 
مهعم‎ : 
25 
5/لاه‎ 
40/5 
ب كن‎ 


9/5 
01/5 


8١/5 
15م‎ 


ه/ ه8١‏ 
ه/ ٠١١‏ 


٠م/ه‎ 
11/6 


1/5 


الجزء / الصفحة 
والعدمي 4/5 
انضمامه الى قول 
الصحابي 2/5 
انضمام القياس لقول 
الصحابي 5 / ك7 
انضمام قول عمر اليه 225 
انواع القياس 00 ال 
ان عارضه قياس جلى قدم 4 / ١8‏ 
القياس 


تخصيص العموم بالقياس ‏ # / 8" 
تخصيص العموم به ند 
تخصيص القياس بالسنة  4١/05‏ 
تراجيح الاقيسة بحسب 
الامور الخارجية ١/5‏ 
ترجيحه باثبات احدى 
العلتين بنص قاطع  ١85/55‏ 
ترجيحه بالدليل الدال 


على وجود العلة 5/ ١86‏ 
ترجيحه بعله تضم 

العلة الاخرى ١8/5‏ 
ترجيحه بعلة توافق فتوى 

صحابي 2/5 
ترجيح احد القياسين 

بالامور الخارجية 5/5 
ترجيح العلة القليلة 

الاوصاف 8/5 


6ن 


القياس ١‏ فهرس المصطلحات الأصولية القياس 
القياس (تابع) الجزء / الصفحة الجزء / الصفحة 
على الظنى ١/5‏ واحدة ه ١5/‏ 
5 الزياده به 2018/5 
ترجيح القياس بحسب ا 
العلة 05م السخ به / ١‏ 
نسكخه /رهم١‏ 
القياس بعلة 
ل 0 الاعتداد بخلاف من انكره 5 / 87١‏ 
مطرده ف الفروع 5 / الحلا ١‏ 
0-2 نسخه لاستفادته من اصله 5 / ١5‏ 
ترجيح قول الصحابي على 0 
ه 2 معرفة طرق الاجتهاد تمن 
انكره : / ”لا 
5 65 فئدتهة 7 ه/م٠٠‏ 
ا 0007 التي عل قن امل 8 عدا 
تعارض القياس والقياس 111/37 وإ . الديرين والتصقيق- 5 4لا 
تعارض القياسين 5/ 0ك قباس افرع بالاصيل 500 
تعارض قياس خبر واحد 5 / ٠٠٠١‏ تابن الفسرن: هغل 
تعارض قياسين 7/5 المفعول فيه »ع / ١7‏ 
تعاضد قول الصحابي تعارفة القيافن 
بالقياس الضعيف 1/5 للمصالح المرسلة 5/١م‏ 
إعارت: القاين والعام إلى معارضة قياس مستنبط من 
غلبه الظن رفس نص كتاب في معنى 
. تقديمه على قول الصحابي ‏ 5" / 6 حديث 5 / ١:5‏ 
تقديم القياس على النص ©8/ 20201١8‏ معرفته بكيفية النظر 0 ٠١١/5‏ 
تقديم ظني القياس. على انعقاد الاجماع به 5 / 5ه: 
اللفظ م / 017 عوافقة القياس احد 
توافقه مع قول الصحابي 5 /لاه التي 1/5 
ثبوت الاسماء في الفروع نسخه بقياس اجلى منه 5 / ه7١‏ , 
بالقياس ه/ 0 0 نسخ اصوله ١5/5‏ 


تفن 


القياس 5 - فهرس المصطلحات الأصولية قياس الشبه 
القياس (تابع) الجزء / الصفحة العنوان الفرعي الجزء / الصفحة 
رفعه ما اقر عليه النبي كل 5 / ١”‏ تعريفه ا لوضف 
لا يكون ف الاصول ما شروطحه ه وم 
يخالفه 5 / ١١‏ معرفة صحته ه/٠غع‏ 
نسخكه 1/5 ١:١٠‏ 
يقع فيه الخطأ 5 / م01 القياس الشرطي 
نسخ اخبار الاحاد به 8 / مم اقسامه 08 
قياس التقريب القياس العقلٍ 
اضربه © / 5 جريانه فى العقليات / 
قياس التحقيق ١‏ 
اقسامه ه / ١‏ قياس 'العكس 
القياس الجزئى اوجه الاستدلال به ه/: 
حكم القياس الجزئي اذا تسميته قياسا 5/6 
لم يرد نص على وفقه 6 تعريفه 3/6 
القياس الجلى القياس المركب 
أقسامه 2 ه/بم« أضرب القياس المركب ليك 
العمل به 5 التنازع فيه 1 
نخصيصه 5 القيد 
القياس الخفي ذكر العام ثم بعض افراده 
أقسامه هنم بقيد او شرط و كرف 
العمل به 01 رالكبائر 
تقديمه على القياس الجلي 4 / غ..٠280‏ كون المعاصى كبائر 5 / ال 
قياس الدلالة معرفتها بالحد أو العد ‏ 5 / ١76‏ 
تسميته الكتاب 
يه تعريفه ومباحثه 44/١‏ 
قياس الشبه كتاب القاضي 
اوجه الاختلاف فيه ه/ 4١‏ شرط قبوله : / 945" 


فحن 


الكتابة 5 فهرس المصطلحات الأصولية لحن الخطاب 


الجزء / الصفحة الجزء / الصفحة 
الكتابة الكلى 
العمل بكتابه الشيخ الفرق بين الكلى والكل ‏ “0 /١ه‏ 
المقترنه بلفظ الاجازة 5 / ١وم‏ انقسامه باعتبار لفظه * /له 
وقوع البيان بالكتابة انقسامه باعتبار معناه *'/:ه 
والاشارة *“/لام: الكل 
الكسر اراده المجموع بالكل */>> 
المراد به 01 اضافة كل الى المعرفة © /ه> 
الاشتغال به 0 الكلام 
تعريفة ه/11 اجراء الكلام على الغالب 
كونه نوعا من النقض 2 ©0/8١ه"م‏ المعتاد عا/لاه 
مفارقة الكسر للنقض 1١66/98 ٠‏ احتماله الحقيقة والمجاز 54 / 7١8‏ 
الكذب اقسامه باعتبار ما يترتب 
تعريفيه 8/5" عليه من المعنى * / 10 
: الكلام المطلق اذا نوى به 
كل ا : 8 */م>١‏ 
الفرق بين تقدم النفى 5 
تاخره على كل 0 الكلام العام اذا نوى به 
270 الخاص © / م١‏ 
الفرق بين كل وجميع ١‏ 7/8 ش 

0 الكلام من المخاطب على 
يا يم ما اشتمل عليه الاسم # ١8/‏ 
حكم كل ان تقدم عليها 1 

أو تقدمت هي عليه م/ 4ب المراد به ايد 
دخول كل في المفرد وما كون الكلام على عمومه 
اند مب وظاهره /ى١‏ 
قطع كل عن الاضافة الكناية 

لفظا */> تعريفها 1/7 
هدم للقي وعدي لحن الخطاب 

من خصائص كل ١١‏ 34/17 الفرق بينه وبين فحوى 

مدلول كل * / 314 الخطاب : / “7 


نفد 


لحن الخطاب 


لحن المخطاب (تابع) الجزء / الصفحة 


تعريفه 5 / “7 
لحن القول 

تعريفه 5 /م 
اللزوم 


تسميه اللازم عن مفرد 5 / > 


لزومه عن المفرد والمركب 2 4 /5 
اللنفة 
تغيير الالفاظ اللغوية "١/1‏ 
ثبوتها بالقياس 1 
مباحثها ؟/ه 
معرفة اللغه بالقرائن 7/1 
وقوع المعرب فيها ا 
اللغة العربية 
المطلوب معرفته للمجتهد 
فيها »> 
الاحتجاج باللغة العربية  ١5/0‏ 
اللفظ 
تقسيمه ١/0‏ 
اتفاق اللفظين واختلاف 7 / ١54‏ 
المعنيين 


استعماله في حقيقته ومجازه " / ١94‏ 
اشتراك القرين في اللفظ 

مع قرين 1/5 
الترجيح بحسب اللفظ ‏ 5/ ١٠54‏ 
اللفظ المقرون بالتاكيد  ١5!/5‏ 


 *‏ فهرس المصطلحات الأصولية اللفظ 


الجزء / الصفحة 
اللفظ. المقرون بالتهديد ١67/0“‏ 
ترجيحه على المكتوبب ‏ "/ ه6١‏ 
الفصيح ١5/5‏ 
تفسيمه لديئي وشرعي 
والمراد مهما * / ١١5‏ 
مدلوله 28/5 
لفظ الجمع 


جوازه من الواحد للتفخيم 4 / 7817 


منعه اذا كان وحده / م" 
اللفظ العام (وانظر : العام) 
استئخار المخصص عن 

اللفظ العام لوقت 

الحاجة ع /ر وم 
القطع بمطلق اللفظ العام 

اللفظ العام ومراتبه و / الك 


دخول العبيد والاماء تحت 
الخطاب باللفظ العام ”" / ١8١‏ 
هل يبلغه المكلف ولا 


يبلغه المخصص؟ + / عم 
اللفظ المركب 

تقسيمه ؟! / >١‏ 
وضعه في معنى خفي جدا م /م١‏ 


048 


اللقب 5 - فهرس المصطلحات الأصولية المجاز 


الجزء / الصفحة 
اللقب 
تحقيق المراد باللقب / 94" 
المانع 
اقسام الموانع الشرعية  8١١7/١‏ 
الفرق بين الشرط والسبب 
والمانع امرض 
تعريفه /١‏ »م 
المباح (وأنظر أيضاً : اباحة) 
المباح مأمور به ١0/4 .751١/1١‏ 
المباح لا يسمى قبيحا  ١78/1١‏ 
ا" 
صيغه ١‏ 
ما يطلق عليه المباح 4م الضف 
لمك 
البيان والممين * / لالاع 
تقدم المبين على المجمل ”7 / 547 
كون البيان كالمبين في 
الحكم * / ١غ‏ 
هل يجب أن يكون البيان 
كالمبين في القوة؟ *“/ ٠غ‏ 
المتقدم 
تعارضه مع المتأخر من 
النصوص 5/ و١‏ 


لمتواتر (وانظر أيضا : التواتر) 
اثفاقه مع الاستفاضة في 


الانتهاء والانتهاء 3 / :20> 


الجزء / الصفحة 


تعريفه 43 لشيس 


العلم 5 / ا” 
علم المخبرين بما اخبروا به م / ١م‏ 
كونه بصفه يوئق معها 
, 3 رفرق 
ما انتشر منه عن قصد 4 / ٠0٠١٠‏ 


المحاز 
التجوز بالمجاز عن المجاز 7 / ١945‏ 
الترجيحات بين افراد ” / ١5/‏ 
المجاز 
التعارض بين الاشتراك ”* / ١55‏ 
والمجاز 
الحقيقة اذا وردت هل 
يطلب لما مجاز؟ “/0ه 
الحقيقة لا تستلزم المجاز ‏ / ١77‏ 
السبب الداعى الى المجاز 7 / ١84‏ 
العبره بالحقيقه في المجاز * / 0+" 


القياس في المجاز م 
المجاز التركيبي عند 
١ | 0006‏ 
المجاز الاشبه بالحقيقة ‏ 5/ ٠+6‏ 
كون المجاز خلاف 
الاصل 1١/5‏ 


كبون المجاز فرعاً للحقيقة “ / ١76‏ 


المجاز 5 - فهرس المصطلحات الأصولية المجتهد 


المجاز (تابع) الجزء / الصفحة 
المجاز في القرآن ؟* / م١‏ 
المجاز قد يكون بالاصالة 

أو التبعية ١/1‏ 
المجاز يحتاج الى العلاقة 

والقرينة ١/1‏ 
الواسطة بين الحقيقة “" / “7 
والمجاز 
الوضع في المجاز * / ١/4‏ 
انكار وقوع المجاز / 5م1١‏ 
تعدد وجوه المجاز 0/1 
تعريفه ا ١‏ 
تعلق العموم بالمجاز »© / ه٠١‏ 
دخول المجاز في الاسم 

العام داكن 
طلب المجاز عند سماع 

الحقيقة “'/:ه 
كونه ابلغ من الحقيقة ” / ١4٠‏ 
مباحث الحقيقة والمجاز ” / ١٠67‏ 
مراتب المجاز * / ١7‏ 
معثاه * / "71١‏ 
نفى المجاز ؟ /لاما١‏ 
هل المجاز موضوع أم لا؟ ” / ١79‏ 
وجصسوده * / 6" 
وقوعه في المفردات ؟ / "١‏ 
والتراكيب 
وقوع التعارضص بين 
الاضمار والمجاز * / ١5‏ 


المجتهد (وانظر أيضا : 


الجزء / الصفحة 


الاجتهاد) 
اجتهاده في حق نفسه  ٠١7/55‏ 
اجتهاده في نزول الحادثة ” / ٠١1‏ 
احالة المجتهد على اخر 

يخالف معتقده 7/5 
اختلاف مجتهدين في شيء 5 / 75١‏ 
اشرافه على نصوص 


الكتاب والسنه 1/5 
احالة المجتهد للحكم 5/ ٠*١‏ 
لعن 
اعتبار قول المشهور 

بالفتوى : / :7ك 
اعتبار قول مالا يقتضى 

التكفير من المبتدعين ‏ 5 / 558 
افتاؤه مم 
الدليل على انه ليس كل 

جتهد مصيبا 55/5 
المجتهد الفقيه وشروطه ١44/5‏ 


المجتهد من القدماء ومن 

الذي حاز الرتبة منهم؟ 5 / 5١١‏ 
الواجب عليه 52/5 
امر المجتهد بطلب الدليل 5 / ٠65‏ 
بحثه عن العام والخاص 5 / 77١‏ 
تعدد اقواله في المسأله 
الواحدة 

الدليل 5/ 060” 


١/5 


وا 


المجتهد 5 فهرس المصطلحات الأصولية الملجمل 


المحتهد (تابع) الجزء / الصفحة الجزء / الصفحة 
بطل الول الرخص 5 / وم" عذره في الخطأ 0/5 
الوقت م#«/عه عند الله 20 كارف 
تقليد مجتهد العصر 5م كونه مصيبا في الظنيات ١58/5‏ 
تقليده 5 / م كونه كل مجتهد مصيبا “/ م4" 
تقليده للصحابة والتابعين 5 / ١/0‏ متى يلزم العامي العمل مما 

تقليده لمجتهد آخر ا يلقنه المجتهد؟ لضن 
تقليده لمن هو أعلم منه 5 / 5م" مخالفه المجتهد امامه في 

تكفيره اذا كان مبتدعا 4 / 9ع بعض المسائل سان 
تكليف المجتهدين اصابة ما يشترط فيه 0 املك 
الحق 4/5” معرفته بحكم الشرعح  ١48/5‏ 


تكليفه اصابه الحق أو طلبه 5 / 06١‏ معرفته بلسان العرب ‏ 0 55/+.+م 
”غ2 معرفته ما يحتاج من السنة 5 / ٠٠١‏ 


حكم اقوال المجتهد *5/ +4١‏ منعه من التقليد 5 / 54 
خطأ المجتهد في وصوله الى الحق 1/5 
الضروريات 20 نرف وظيفة المجتهد وعرض 
خطأه في اجتهاده 1ح واقعف اله 22115 
خلو ا ن المجتهد 5 / /ا١٠٠‏ 

--, 3 5/ وو المجتهد فيه 

المامه بكل المسائل 05 اتعريفسة ددن 
اشتراط الشهرة في اعتبار الملجروح 

قوله في الاجماع 1/4 0 تعريفه لض 


عدم الوثوق باخباره عن رت 
نفسه اذا كان فاسقا 4/ .نج المجمل (وانظر أيضاً : الإجمال) 


تقليد غيره له .اذا كان فاسقا 4 / ١غ‏ تعريفه 05/1 
عدم دخوله في الاجماع اذا حكمه “7 
كان مبتدعا 5 / /ا5ة مباحثه */ ةمع 


يفف 


المجمل 


5 فهرس المصطلحات الأصولية 


المخصص 


ل م ا 


المجحمل (تابع) الجزء / الصفحة 


وقوعه في الكتاب والسئة 5056/17 


الذي له مسمى شرعي 


هل هو مجمل؟ ع / ا 
اوجه المجمل م / 04 
ترجيحه 2/5 
ترك المفسر به ه: / ١77‏ 
تعذر الحمل عل الشرعي 

وهل يكون مجملا؟ ‏ 37# / 474 
تقدم المبين على المجمل 3 / 447 
نقله بالمعنى / م 
المجهول 

تعريفه : / 78 
بجهول العين 

تعريفه 5 / 787 
المخاطب 

علم المخاطب بكونه 

مأمورا 0/١‏ 
مخاطبة 

مخاطبة الكافر بانشاء فرع 

عن الصحة ا 
خاطبة الكافر بالفروع  4٠0 /١‏ 
المخالفة 

نسخها : / م١‏ 
لمحالفة المجتهدين قبل 

انقراض اهل العصر 5 / 587 


الجزء / الصفحة 


المخجبر 
شتروظتة الال 
المخبر عيه 
ما يطلب فيه اليقين / 7١‏ 


المخصص (وأنظر أيضا: 


التخصيص) 
استغخار المخصص عن 
اللفظ العام لوقت الحاجة ” / 0" 
اقسامه و ارقف 
البحث عن المخصص م« / ١ه‏ 
ضيق :الوقك ٠‏ /:ه 
التفصيل بين المخصص 
العقلي والسمعي م رمم 
العمل بمقتضى العموم دوت 
البحث عن المخصص ”# / 4"ء 
لام 58 
الفرق بين العام المخصص 
والعام الذي اريد به 8# / 549 
الخصوص 
المخصص وكونه معلوما 
والتعلق به م/م 
المدة التى يجب فيها البحث 
عن مخصص / 4ك 


المخصص عن المسميات 1# / ١١١‏ 


4 


المخصص 5 فهرس المصطلحات الأصولية المرتبة 

المخصص (تابع) الجزء / الصفحة الجزء / الصفحة 

تعريفتة *' / .54٠‏ 17 المراسيل (وأنظر أيضاً : المرسل) 

تقدم المعنى المخصص اعتبار خلاف نافيها 5 / ”اع 
وتأخر اللفظ العام كرض الاحتجاج بها ٠6/5‏ 

سماع العام والتوقف لنظر 43 الض 
دليل المخصص م / م20 قبوها من الصحابة 

المنخصص السمء والتابعين ومن بعدهم 4 / 4١١‏ 

التفصيل :نين امود قبوها من كبار التابعين 5 / 5١9‏ 
0 فول ها أوشيله من 

الملخصوص ٠ 2١‏ معتبر من الائمة 5 / 4٠6‏ 

اضرب المخصوص ٠١١/8 ١‏ 007 لقره الخاني 110/1 

القياس عليه ه لهو 8 

القياس على المخصوص ٠١١/6‏ مراسيل التابعين 

سماع المخصوص بدون عدم حجيتها 5/5 
خخصصه “00 قبولها تمن عرف فيه النظر 

هل يكون المضمر في في أحوال شيوخه ١‏ 404/14 
المعطوف عليه مخصوصاً؟ 
لمعطوف عليه تخصوصا؟ " / 7١9‏ فواسيل الات < 

اللدلس العمل بها 5 
قبول روايته وض 

المذكر مراسيل الصحابة 

اجتماع المذكر والمؤنث ‏ ”# / ١74‏ قبولها أو عدم قبوها؛ / ١0.109‏ 

المذهمب قبونها ممن عرف بصريح 4 / 4٠١‏ 
اللاهية في المسائل., 580/5 ١‏ فراسيل. “طتغار' الضخابة 02/4 
قدح الاوجه المحكية فيه 4 / 414 متقطعه 

ارات المرتبة 

مراتب الفاظ الصحابة © / #لام الفاظها 5 / الام 


> 


ا مرجوح 


ااال ااا ممما 


الجزء / الصفحة 
المرجوح 
تكييفه م/م م 


المرسل (وأنظر أيضاً : المراسيل) 


عنه الاخذ عن الثقة 5 / 4٠8‏ 

العمل به 5 

الاحتجاج به 5 / 75:٠5‏ 

ترجيح مرسل الصحابة 

على غيره 2/5 

تعريفه 5 / ول 
#*دئع 5٠غة‏ 

٠: / حكمه‎ 

حكمه عند اسناده من 

وجه آخر 5 //ا١ة‏ 

١# / 5 رده‎ 

رده لاحتمال ضعف 

الواسطة 5 / ”57 

سقوط فرض الله به 8١٠4/85‏ 

قبوله 5 / ك4 5 

قبوله بروايه صحابي عن 

٠١ / : صحابي‎ 

قبوله من التابعى الذي 

ارسل وسمى 5 / ٠١‏ 

قبوله من الصحابي فقط 4 / 5٠١‏ 

قبوله من كبار التابعين 

دون صغارهم / 7غ 


 *‏ فهرس المصطلحات الأصولية 


السسىون 
الجزء / الصفحه 
مراسيل الصحابة 2/5 
مرسل التابعى 
قبوله من العدل مطلقا 5 / 5٠١‏ 
مرسل الثقة 
تجب به الحجة ويلزم به 
العمل 5/5 
مرسل الآمام 
لى هو اولى من مسئده 15 / 4١١‏ 
ا مركب 
احواله ١١١/7‏ 
المركبات 
هل هي موضوعة أم لا؟ 7/7 
المسألة 
بناء المسألة على غيرها ‏ ©#/ 5ه" 


بناء مسألة على اخرى قبل 
الشروع في الاستدلال 08/6" 


المنسقد (وانظر أيضاً : الاستثناء) 
التوقف فيه وعم 
الممائلة يين: امسق 
والمستثنى ‏ منه / 4 


المستطق. والمسعقق نه 77/0 
القياس على المستثنى ان 


ثبت بدليل قطعي ه/114 
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المستثنى منه 5 فهرس المصطلحات الأصولية المضطر 


الجزء / الصفحة الجزء / الصفحة 
المستثنى منه حقيقة وقوع المشترك ١١14 / ” ١‏ 
الممائلة بين المسثثنى حكمه ١/1”‏ 
والمستثنى منه / وو حمله على معانيه لطن 
المستدل (وانظر أيضاً : الاستدلال) 2 مباحثئه ليا 
لفون بين التهدة مفاهيم المشترك ْ "١/5‏ 
والمعترض 6 بصم وي ا 
المستفتى (وانظر : فتوى) | الشرعية 0 
0 
المستفط شروط وحصوله آخر 
افادته العلم 5 / ١ه”‏ ل ع ا ين 
الفرق بينه وبين المتواتر 4 / 1907 المصدر 
ل افادة المصدر العموم ‏ / ١١8‏ 
جواز كونه اماره مطلقا 5 / 557 المكه 
كونه دلالة ي / سمع+ التمسك با وى 
تنفعيا 5/ظىآ[ظ, 
اكور ا تعريفه ؟/ظك, 
كونه عدلا في الظاهر ‏ 5 / ١87‏ رأى العلماء فيها 5-57 
الكحوت معارضة القياس 
الاولى بالحكم من المنطوق. ١4./-4‏ المصالح. المرسلة / م 
المسند مثال المصلحة المرسلة 0/5 
الاحتجاج به 5 //اة اعتبار المصالح ١/5‏ 
المشترك الترجيح في تقدير المصالح ” / ١68‏ 
استعمال اللفظ في حقيقته المصالح المعتبرة 9/5 
وفي حقيقته ومجازه 2 2018/8 انواع المصالح 20 
كون اللفظ المشترك أصلا ” / 201+0 تعريفها /ظى©آظ»> 
تجرد المشترك عن القرائن 5 / 0177 المضطر 
تجرده من القرينة 5 2 تعريفه لض 


م 


المضمر 5 فهرس المصطلحات الأصولية المعارضة 


الجزء / الصفحة الجزء / الصفحة 
المضمر المطلوب التصديقي 
تيرك 'المعضوة يي توقفه على مقدمتين ١١١/١‏ 
العموم لع عدم تود المظنون 
المضمر * / 20158 العمل به اذا عارضه قاطع 5 / 0غ" 
هل يكون المضمر في نسخه للثئابت قطعا ٠١9/8‏ 
المعطوف عليه 0 4/٠‏ المعارضة 
المطالبة أقسامها /30 
الجمع بين المطالبة الفرق” يق التقمن 
والممانعة هه / 0 والقارفة : ه عمسم 
دخوها في النقض ١‏ 5050/90 اللعارضة في القرع أو في 
المطلق حكمه ه وم 
اقسامه *“/8 المعارضة في حكم الفرع 
العمل بالمطلق قبل أو الأضل وكين 
البحث عن المقيد #/ ١غ‏ المناسبةة وهل تلخ 
الفرق بين المطلق والنكرة  5١5/7‏ بالمعارضه” 8/6 
ريه ع«/ماع الاقتصار في المعارضه على 
العمل بالمطلق مرة واحدة )مم أصل واحد ه/ب سم 
العمل به ع« /ام بناء المعارضة في الاصل 
تقييد المطلق كى) في غير على مسألة التعليل 6 امتكن 
الملفوظ 8# / 001١١8‏ تبيين المعترض أن ما 
حمل المطلق على المقيد اذا عارض به مساو لدليل © / "4١‏ 
اختلفا فى السبب 2248٠ /# ١‏ تسمية المعارضه في الفرع 
حمل المطلق على المقيد فرقا 3 أجلن 
ا م / ”ع خلو العلة عن المعارضة © / 8٠٠5‏ 
حمل المقيد على المطلق # / غ 6# 22 رجوعها الى المنع ليان 
شروط حمل المطلق على وجرع جيع الأسكلة إلى 
المقيد */ 0غ المنع والمعارضة نان 
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المعارضة ؟ - فهرس المصطلحات الأصولية المعنى 


المعارضة (تابع) الجزء / الصفحة الجزء / الصفحة 
كون المعارضة تقدح في المعترض 
حكمين متضاربين ع٠‏ م الفرق بين المستدل 
ما تكون فيه المعارضة ‏ 2075/0 ولمعترضص رض 
معارضة الخبر بالخبر ه / *6* اللمعذور 
معارضة الدعوى بالدعوى © / 777 تعريفه 4/5" 
المحرب 
معارضة الدلالة بالدلالة وقوع المعرب في السنة 8 / ١75‏ 
والعلة 0 المعرفة 


معارضة الفساد بالفاسد © / ”14 اضافه الاجزاء الى معرفة # / 54 
معارضة المحال بالمحال © / ”14 اضافة كل إلى المعرفة * / 0+ 


معارضة المعنى بالمعنى طرق معرفة الاشياء 4/١‏ 
اقسا 5 1 ً. 

3 ش 9 00 رقن لمعصوم (وانظر أيضا : العصمة) 
5 لشبهي من لا يمكنه الاتيان 

اسبة 5 ت امرض بالعاضين ه / ١7١‏ 
هل يقبل معارضة المعضحة” 
المعارضة بدليل مستقل © / 847 50000 

6 ' كونبا كبيرة 5 / ا" 
هل ينقطع المستدل اذا المعلق 


كتعرس السائل 0 113107 «إطيار وولة قي" الاقا مده 


المعارضة فونه 1/1 
الفرق بين القلب المعلوم 

والعارقة 1# ره 4 / م 
القول بالموجب والمعارضة المعمول 

وهل يختص بالقياس ١450/8 ١‏ حذفه 3/1 
تعرينها 26 اللمعنى 
المعانى اتفاق اللفظين واختلاف 

المراد مأ ع / :ع١‏ المعنيين ١14/3”‏ 


اتنا 


ألمعنى 5 - فهرس المصطلحات الأصولية مفهوم الخحصر 


المعنى (تابع) ال ا ال 000 الحزه / الضفحة 
اطلاق اعم واخخص عليه م8 / 210 تخصيص المفهوم رن 
50 : 
1 وجه تسميته مفهوما 5 / ه6. > 
المفتى (وانظر : الفتوى) تعريفه 5 //ره 
احقيته في الترجيح عند تقديمه على العموم المعنوى 4 / ١4‏ 
التخيير ١/5‏ تلقيه من الفحوى : / هه 
لاز كوت ترجيح 57 عدم استناده الى منطوق 
بعريعه 565 اانه مفهوم مجرد 5 /ه 
تعين مراجعه المفتى عدم الغاء القيد الذي قيد 
الواحد لضن به الشارع كلامه 4 / "١‏ 
المفرد عمومه */ ”3 
اطلاقه باصطلام 7/8 عموم المفهوم رين 
ا كون مفهوم الخاص موافقا ‏ / 7077 
النحويين : ؛ 
القسامه باعتبار انواعد. "2 #/ هج ما يكون المراد به المظاهر 
: والمسقط 5 /م 
الممعيوك مستند عموم المفهوم */ ١١‏ 
ليدم في الأحجام 01 ريك عقن مغ 
المفهوم الاصل : / ١5١‏ 
استحالة اسقاط الاصل هل يكون المفهوم عاما 
وبقاء الفرع ع / وم٠١‏ اذا كان المنطوق جزئيا ‏ / ١١6‏ 
اقسامه 3 / 0 مفهوم الاسخثناء 1 / أ 
لوت نوق انان 
المنطوق :#4 /وم ‏ ممهو) 
تعيين الخطاب بالحال 574 
المفهوم تاره يكون اولى 
بالحكم من المنطوق /م مفهوم الحصر 
المفهوم وهل دلالته لفظية 0017/08 صيغه / 0ه 


تخصيص العموم بالمفهوم " / 777 يجري في النفي والاثبات 4 / 5٠‏ 
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الكو ا((الصفدة 
مفهوم الزمان 
تعريقة 4 / هع 
مفهوم الصفة 


انكاره ليس على اطلاقه 4 / ه” 


دعريفسه 001 مون 
ذكر الذات ثم ذكر صفتها 4 / 7" 
مفهوم العدد 

المعدود لا يكون مفهومه 

ع 5 /"ة 
تعريفه ١/5‏ 
ليس بحجه اذا ورد مقرونا 

باللفظ 5 /”ة 
مفهوم العلة 

الخلاف فيه وفي مفهوم 

الصفة : / بم 

واحد 

تعريفه 5 / م 
مفهوم الغاية 

تصويره 5 /5ة 
مفهوم اللقب 

تعريفه 4 / :” 
ليس بحجة مطلقا 5 / ا 
مفهوم المحالفة 

اختلاف المثبتين له : / ١١6‏ 
اسقاط المفهوم بالكلية 

لتخصيص العموم ١٠١/5‏ 


5306 


5 فهرس المصطلحات الأصولية 


مفهوم المخالفة 
الجزء / الصفحة 

اقسامه 0/5 

الدليل على اخراج صوره 

من صور المفهوم 5 ١//‏ 

الصحيح أنه دليل من 

حيث اللغه” 5 / ه٠١‏ 

المذاهب الخمسة حول ما 

يدل عليه 5 / ١٠١‏ 

انواعه نا 

الاختلاف فى تحقيق 

١١/5 1 مقتضاه‎ 

ترجيح 'مفهوم الموافقة على 

المخالفة 5/< 

تسميته دليل الخطاب ١/5‏ 

١ / 5 تعريفه‎ 

تقسيمه الى مفهوم الحد 

والعدد والصفة والمكان 

١: / 5 والزمان‎ 

حجة في كلام الله ورسوله ه / ه٠١‏ 

حجة في مصطلح الناس 

١٠6 / 5: وعرفهم‎ 

ذكرالمذكور مستقلا 3 رق 

١7 / 5 شروطه‎ 

شروطه العائده للمذكور ‏ 5 // ١9‏ 

ظاهر لا يرتقى الى القطع 4 / ١5‏ 

عدم خروجه مخرج القالب 4 / ١9‏ 

عدم ارادة العهد 5 / 7١‏ 

العمل به قبل البحث عما 

يوافقه أو يخالفه 5 / ١7‏ 


مفهوم المخالفة 5 - فهرس المصطلحات الأصولية مفهوم الموافقة 
مفهوم المخالفة (تابع) الجزء / الصفحة ارم الصني 
قصد التعميم لا يظهر تسميته ايضا فحوى 

مق ١‏ الشناف. 6 الخطات 5 / “ 
القياس لجحلي ان كان تسميته ايضا لحن الخطاب ‏ 5 /“, 

المسكوت عنه مساويا  01١6/15‏ تسميته بالقياس الجلى 4/5 
ليس بحجة في كلام تعريفه ا 

المصنفين ؛ / ١٠6‏ تقسيمه الى قطعي وطني ‏ 4 /4 
ليس في تركه مع تبقية تقسيم الى ضروري 

المنطوق نسخ 5 / ١٠١‏ ونظري 5 
شرطه أن لا يعود على توجه النسخ الى اللفظ 4 / ١4٠‏ 

اصله المنطوق بالابطال 4 / ١‏ جواز الحكم بنقيضه ين 
شرط أن لا يقصد به دلالته عقلية أو لفظية ‏ 5 / ١5٠‏ 

التفخيم وتأكيد الخال : / 7 دلالته من جهة اللغه لا 

هل يدل على نفي الحكم من القياس كا 
عما عدا المنطوق مطلقا 1١/15‏ شرطه في السكوت ‏ 9/54 
هل يسقط المفهوم بالكلية 5 ١7/‏ والمنطوق 

هل هو من بعض كونه من باب القياس ١١/15‏ 
مقتضيات اللفظ 1 مجمع عليه من حيث 

لا يكون المذكور قصد به الجملة 5 / ١١‏ 

الامتنان 5 2-77١‏ مغارقته القياس 1 
يدل عليه العقل 5 / ١6‏ من باب السمع /؟١‏ 
مفهوم المكان نسخه : / 4م١١‏ 
0 : / ه 2 نسخه مع بقاء حكم اللفظ 4 / ١5٠‏ 
نووم الزائقة هل هو قياس جلى أو لا 5 / ١1٠‏ 
النسخ به 5 / و١‏ جل المدكرت :اول انيم 

الول والمساوى الا ا ا اه 
ترجيح مفهوم المخالفة | ين د نت 0007 
على الموافقة 58/5 1 


الم 


مفهوم الموافقة 5 - فهرس المصطلحات الأصولية المناسب 


مفهوم الموافقة (تابع) الجزء / الصفحة الجزء / الصفحة 
ينسخ به ما ينسخ بمنطوقه 4 / -)201١4٠‏ تعريفه 23/5 
المترسط : دخوله تحت الامر 1/١‏ 
المقتضى هل هو عام ام لا "# / 614 كون الكراهية شرعية  ١98/١‏ 
4 هل هو قبيح 1/١‏ 
لشفو دوتعين: انعد هل هو منهى عنه 28/١‏ 
المضمرات له م / وه١21‏ هل هو من التكليفب  544/١‏ 
حكمه م /رهه١‏ المحكلف 
المقدر (وأنظر أيضا : تكليف) 
الصور في المقدرات * / 2001١٠58‏ اشتراط الحرية في المكلف ١‏ / 68/81 
المقلد اقدام المكلف على فعل 
اتباعه رخص المذاهب ‏ 807/85 بشرط علمه حكم الله 
افقاؤه 05م 0 فيه اين 
52 بلوغ المكلف رتبة الاجتهاد 5 / 780 
سماع المكلف اللفظ العام * / 0" 


الكلام المطلق اذا نوى به 


مقيد ١/٠‏ كه ان 


9 هل يبلغ المكلف اللفظ 
توارد المطلق والمقيد من 
يوار واخميكد من 3 . 
اله النفر أو :ال امع العام لا يبلغه المخصص ع / :م 


حمل المطلق على المقيد 8# / 4و« المكلف به 


حمل المقيد على المطلق #/ عْم# ‏ شروطه ليان 
شروط حمل المطلق على الممانعة 
المقيد م / هغع؟ الجمع بين الممانعة 
تأخر المقيد عن وقت والمطالبة هكسم 
العمل بالمطلق «/ المناسب 
المخكروه أقسامه من حيث الحقيقة 
امتناع وقوعه من النبي ككل 5 / ١/5‏ والإقناع 21> 
اطلاقه ١‏ أتسام المناسب من حيث 


/ا4> 


المناسب 5 - فهرس المصطلحات الأصولية المنصوص 
المناسب (تابع) الجزء / الصفحة الجزء / الصفحة 
اليقين والظن ه/م0١م ‏ حكمها / 45م 
ترق 0/6 كونها كالسماع الصحيح 5 / 8454 
المناسبة كونها موازية للسماع ‏ 844/15 
اشتراط المناسبة في المندوب (وانظر أيضاً : ندب) 
المعارض 7/6 لمندوب مأمور به 30خ 
المناسبة وهل تنخرم ترك المندوب اذا صار 
بالمعارضة رض شعارا للمبتدعه 1/١‏ 
تقسيم المناسبة 5/6 ترك المندوب لخوف اعتقاد 
تقسيم المناسيه من حيث وجوبه /١‏ 505 
التأثير والملاءمة 206 0 تعريفه 21/١‏ 
مراتبها ه/ المنسوخ (وانظر أيضاً : نسخ) 
معارضة الوصف الشبهي النصّ الذي خالفه جميع 
للمناسبة 0 أذهل العلم 5/5 
المناط جواز الاستنباط منه ١8/5‏ 
تخريج المناط ه//ه+20 قبول أو منع قول الصحابي 
لمناظرة فيه مطلقا : / ١6١‏ 
0 كون المقتضى به غير 
سؤال السائل المناظرة ‏ 854/26 المقتضى بالناسخ 0 
التعليقى بمناقضات مثل الحكم الثابت فيا 
الخصوم في المناظرة - ايها 5 / :7 
المناوثة هل الحكم الثابت نفسه ‏ 4 / 74 
افادتها التأكيد على الاجازة هو المتقدم 5 / ١٠61‏ 
المجردة / 794 المنصوص 
اقترانها بالاجازة /مموم . 5 ٠/6‏ 
المناولة خصيصة فيا اصرت التسومن / 
يعطى باليد / دوس قياس المنصوص 0 
تعريفها / سوم المنصوص 
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ل ددا 


المنصوص 5 - فهرس المصطلحات الأصولية النسبة 
المنصوص (تابع) الجزء / الصفحة الجزء / الصفحة 
نسخه لا يتضمن نسخ ال موضوع 
المفهوم / ١:5‏ المراد به ١١١/١‏ 
المنطوق المؤنث 
المتطرق أبن تقهرم 57 اجتماع المذكر والمؤنث ‏ # / ١794‏ 
المنطوق هو ما دل عليه اميت 
اللفظ في محل النطق 4 /“" العمل بفتواه 525/5 
علته لا تحتمل التغير 4 11 الناسخ (انظر أيضاً : النسخ) 
المنسع جواز نسخ الناسخ 7/5 
اه / حرم بجارانة للمنسوخ 
المنع والمعارضة ه/هوم ضير ورته #متندوقا / 0١‏ 
منع نقل الحديث بالمعنى ؛ / روم عدم اشتراط تأخره عن 
منع الوصف اللشوح فل التلاوةة . > ١31/114:‏ 
المراد به هو إوسمم 06 باجماع الضحانة.. 1937/4 
ا النسخ بقول الرسول 346 
المنقط : أو بفعله : / ”ه٠١‏ 
تبرت حجيته دون شونا كونه منفصلا عن المنسوخ 
بالمتصل 5 / 1غ متاخرا عنه 5 /ى7 
سه ع / م0 وجحوب اعتقاد الامر 
ْ بالثىء ة : 5 / هم“ 
الشوة لشىء قبل ورود / ه 
من الصفات »/بو, التدب 
د الوجوب وحمله على 
رد ل ا 150078 يرن ف 
القول بالموجب والمعارضة النسبة 
وهل يختص بالقياس< 145/8 مدلول الحكم بها لا بثبوتها 4 / ١”84‏ 
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النسبة 5 فهرس المصطلحات الأصولية النسخ 
النسبة (تابع) الجزء / الصفحة الجزء / الصفحة 
موارد الصدق والكذب جواز نسح المقرود 
التي تضمنها فقط هع / +207 بكلمة التأبيد 48/5 
النسخ جواز نسخ القرآن بالسنة 
اركانه #4 /4> في العقل م / ١١١‏ 
استدعاؤه تحقق الامر 5 / 91 جواز النسخ بالمستفيض 
السابق من السنة / /ا١١‏ 
اقسام النسخ قبل الفعل 5 / 4١‏ جوازه فييما نقل من فرضص 
التفصيل فيه : /ىى الى اسقاطه : / 84 
نسخ السنة بالسئة جواز نسخ السنة بالقرآن 5 / ١١8‏ 
والكتاب 4 / 01١175‏ جواز نسخ السنة بالسنة 4 / ١١8‏ 
العلم به بعد علم جوازه في العقل / ١١١‏ 
المكلفية بوجوده ع / هم جوازه للإبدال 5 
الفرق بين التخصيص خ#/خ#:١‏ حله : / 5ث”.2 ه» 
والنسخ حده عند المعتزلة : / 08>" 
نسخ الكتاب بالسنة 4 / 6.١٠١‏ حقيقة في النقل 20 
6. 76لء 01١١4‏ حقيقه في الازالة مجاز في 
نسخ المنواتر بالاحاد ‏ 84/ 201١08‏ النقل 220/4 
منع البح قل النطل حو عير تع غخر الواحة بام 1191/74 
النسخ بالقياس دخوله في] حسنه وقبحه 
والتخصيص به م / :مع ذاتي ظ 1 
امتناع نسخ القرآن بخبر دخوله في كل حكم شرعي 5 / /04 
الواحد ؛ / 7 دخول وقت اللأمور به 4 / ام 
امتناع نسخ جميع القرآن 4 / 01١+‏ دخول وقته والشروع في 
تأخير بيان النسخ 8 /00.498ه قعله اة 
تغير الحكم الشرعن دلائله : / ١٠67‏ 
الثابت ٠٠0/4‏ رفعه اذا كان مما يوجب 
كونه جائزأعقلا 4 / ١لا 20201١5‏ العلم 5 / ١61‏ 


5 


النسخ ؟ - فهرس المصطلحات الأصولية النسخ 


الجزء / الصفحة 


رفع الحكم في المستقبل 5 / 4١‏ 
سقوط وجوبه الى الندب 4 / 410 
سقوط وجوبه الى الاباحه 4 / 94107 


شروطله 5 / لل 
عدم تحققه الا 

التعارض 5 / :7 
عدم جوازه في شيء لم ظ 
يستعمل منه شىء 5 / وم 


عدم جوازه قبل الفعل 4 / ١57‏ 
عدم وروده على العباده 5 / ٠١٠6١‏ 
علم المكلف بوجوبه عليه 
ولم يدخل وقته 5 / هم 
غير رافع للثابت بالعقل 5 / ١594‏ 
قبل مضى مقدار ما يسعه 


من وقته 4 /؟؟و 
نسخ كل من القول 

والفعل بالاخر ١١/5‏ 
كونه اسقاطا للحديث ‏ 54 / هه١‏ 
كونه بالمثل أو بالاقوى 4 / /ا١١‏ 
كونه بخطاب شرعي ١‏ 78/15 
كونه قبل علم المكلف 

بوجوده 5 / 8م 
نسخ الاخبار الكائنه : / 49 
كون الحكم المنسوخ 
شرعيا لا عقليا 5 / ىن 
ليس التعليق بالشرط 

نسخا 5 / وم 


الجزء/ الصفحة 
ليس في تركه مع تبقية | 
المنطوق نسخ ١٠١/5‏ 
نسخ الحكم دون الرسم 
وعكسه / ل 
١٠١5 “5٠+:‏ 
مدلوله وثمرته 8/5و 
النسخ مشترك بين النقل 
والتحويل لفظا 0/4 
هل النسخ ممنوع عقلا 5 / ١ل‏ 
منع نسخ الماضي 5 / وهو 
نسخ الاحاد للمتواتر ‏ 4 / ٠٠١‏ 
منه نسخ القرآن بالسنة 
اذا كانت آحادا . ٠٠6١/5‏ 
هل النسخ من باب 
التخصيص 5 /> 
النسخ الى ما هو اخف أو 
أغلظ 5 /ره4 
نسخ الخاص للعام 
والعكس ع م" 
نسخ الكتاب بالكتاب ‏ 5 / ١١‏ 
نسخ المفهوم ١"8/5‏ 
هل نقصان العباده نسخ 4 / ١٠٠١‏ 
نقله من اباحة الى حظر 
وعكسه 5 / ”و 
هل نسخ الاصل نسخ 
للقياس 5 / ١":‏ 
هل النسخ الرفع 5 / > 


النسخ 1 فهرس المصطلحات الأصولية النطق 


النسخ (تابع) الجزء / الصفحة 


هو تغير النصوص التي لا 
احتمال فيها 
هو ما رفع حكى) شرعيا 
النسخ واقم شرعا 
وجوب قبوله اذا كان 
المنسوخ من غير الاحاد 
وجوه النسخ في القرآن 
وروده على الحكم 
وروده على الخطاب 
المتعلق بأصل العباده 
وروده في الدعاء 
وروده قبل اعتقاد المنسوخ 
وقبل العمل به 
وقتله 
وقوعه ببدل مشروط 
وقوعه بعد خروج وقته 
وقوعه بلا بدل 
لا يتحقق. مع امكان الجمع 
لا يثبت عند احتمال 
الموافقة بين القرآن 
ال 
لا يستلزم البداء 
لا يشترط ان يتقدم 
اشعار المكلف بوقوعه 
لا يشترط فيه ان يخلفه 
بدل 
يبدل مكانه شيئا 


الجزء / الصفحة 


يبدل من الاحكام الشرعيه 5 / 44 
ه / 1١:4‏ يجري في غير العبادات 8/4 
١:5 / 5‏ النسيان 
014 وقوعه من النبي ككل 4 / ١75‏ 
النص 
4 /ا١٠‏ الاستخراج من دلائل 
0/14 النص لاقن 
14 تعارض النصوص 
والترجيح 1/5 
١١١ / 5‏ معها 
٠١١/5‏ زيادة الحديث عليه في 
القرآن 5 /8:” 
0458/5 عدم تركه بما يحتمل 
5/١م‏ المعاني ١77١/5‏ 
5 / 1945 كيفية الاجتهاد من النص ١١/5‏ 
3١ / 5‏ ها يشترط في الاحتجاج 
5/5و بالنص 00/5 
١/4 / 5‏ اساء العدد نصوص 
ليس على اطلاقه 4/5 
اسماء العدد نصوص 
4 بقرائن الاحوال 2 44/4 
5 / 07 عدم وفاء النصوص عا 
يرجى به الاجتهاد ‏ 477/15 
15 النطق 
دلالته 5 / وم 
5 / “9 دلالة الإشارة أن لا يقصد 
044/4 في محل النطق 4 /" 
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النطق 5 -فهرس المصطلحات الأصولية النكرة 


النطق (تابع) الجزء / الصفحة الجزء / الصفحة 
النظر وقوع (كل) مؤكدة منفيّة م / ٠١‏ 
اقسام النظر 2/١‏ النقصان 
العلم الحاصل عقب النظر ١‏ / 21517 الاختلاف في جوازه في 
النظر الفاسد وهل لفظ الحديث 5 / ١م‏ 
يستلزم الجهل ١ /١‏ النقفض 
تعريفه 81١‏ أخذ القيد للنقض في 
كونه واجبا شرعيا 8/١‏ الدليل اولا ن 2 ضف 
هل النظر مكتسب 6/١‏ الزام النقض فزاد في 
النظرى العلة وصفا ه / هلا" 
ا الموافقة الزام الخصم مالا يقول 
0 نظن : / و به الا النقض هم 
د الفرق بين النقض ه/ ممم 
النفي والعار ضيه 
الفرق بين تقدم النفي القيد الدافع للتقض 
وتأخره كواهانا عم 


انكار القياس وطريق نفيه ه / ١94‏ بطلان العلة بالنقض ‏ ه#/ 7م 
حكم (كل) قي النين ...90/17 ٠‏ يديل > الويف الخاضق 


دخول حرف النفي على بعام ثم ينقضه عليه 778/6 
الماهية “5/1 دخول المطالبة فيها ه / ١م‏ 
كون تقدم النفي وعدمه دفع النقض بقيد طردى © / 07 
من خصائص (كل) 214/38 قبول الفرق بين النقض 

نفاة القياس أريقة ه/ "٠١‏ وشرطه ه / هلا 
هل يجب على المسثول كونه معارضة وأثر. العلة 

ابتداء التعرض لنفي عليه وي 
المانع 701/6 نقوض النقض اننا 
وقوع الفعل في سياق الذكرة 


النفي أو الشرط *“ / ١٠١١‏ اضافة (كل) الى النكرة ”/ 84> 
َك 


الذكرة ١‏ فهرس المصطلحات الأصولية النية 
النكرة (تابع) الجزء / الصفحة اخر المي 
النكرة المنفية للعموم 37 / 0١١5‏ لنفسه أو غيره ا 
"١‏ المكلف به في النبى ‏ 654/5 
اللكزة الوافطة فى يز النبى الذي للتنزيه وما 
الانكار الاستفهامي ‏ 37/ 2001١١8‏ يقتضيه 0غ 
النكره الواقعه في سياق الغبى الوارد بعد الاباحة * / "يمرم 
الامتنان أو الطلب ١١8/87 ١‏ النبى عن الثبىء ان 
النكرة في سياق النفي كان له اضداد ا 
هل تعم 18/17 ١.‏ العرئ: خرن النين#: امو 
النكرة في سياق النفي اذا بضده 0/1 
كانت جمعا * /7 ١١1‏ النبى عن متعدد ارق 
تفونفيتها “ / 2١5‏ النهى عن واحد لا بعينه * / “بع 
تعيين اعتبار المعنى فيا الغبى واقتضاؤه الكف 
اضيفت اليه النكرة ‏ # / 4ه على الفور ل 
تناول النكرة في سياق تعريفه 5/1 
الشرط الاحاد عموما " / 1١١8‏ دلاله النبى في المعاملات ” / 44/8 
هل النكرة تعم اذا كانت ما يمتاز به الامر عن النبى ” / 455 
مثبتة *“ / 01١7‏ مفارقه الامر للنبي في 
هل النكرة في النفي تفيد الدوام والتكرار ا 
العموم بصيغتها ا 5 
وقوع النكرة في سياق : 
الشرط */ م١‏ النسوم 06 
أهلية النائم في تحمل 
ال الرواية و١٠‏ 
اطلاق الغبي هل يقتضي النيابة 
الفساد ؟" / 547 النيابة في العبادات البدنية 6١ / ١‏ 
اقتضاء النبي للفساد ‏ 5"9/015. النية 
007 تخصيص النية بالمكان 
الفرق بين المنهبى عنه والزمان * / ه١١‏ 
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النية 5 - فهرس المصطلحات الأصولية الوصف 


الئية (تابع) الجزء / الصفحة الجزء / الصفحة 
نية التخصيص في الفعل 37 / 201١7‏ مالا يتم الواجب الا به ١‏ / 57 
52 ادراك الوجوب بالسمع 4 / ١87”‏ 
- ادراكه بالعقل 5 / ”م١‏ 
بعريفبه 0 استقراره بمجرد دخول 
الوجوب الوقت 5/١‏ 
اسماء الواجب 052١‏ اشتراط الامكان في ثبوت 
اعتبارات كون الواحد الوجوب في الذمة ١*١‏ 
واجبا وحراما ١‏ الزياده على اقل مالا ينطلق 
اقسامه >2١‏ عليه الاسم ووصفه  5+/0١‏ 
الحرام والواجب متناقضان 1١17 / 1١‏ الفرق بين الوجوب 
الواجب المخير وحكمه 2201١87 /1١‏ ووجوب الاداء 8١/١‏ 
الواجب الموسع ١‏ حمل قول الصحابي امرنا 
انقسامه ١/ةظ١‏ رسول الله على الوجوب ” / هلالا 
انكار الواجب الموسع  85١* /١‏ ما يتحقق به الوجوب  ١85 /١‏ 
ترك الواجب اعظم من نسخه لا يستلزم الجواز 5 / ١57”‏ 
فعل الحرام >0١‏ ورود صيغة الامر بعد 
ترك الواجب الموسع اول الحظر هل تفيد الوجوب ” / 8/ا 
الوقت 0/١‏ الو 
تصور المخير في الواجب كي 
الكفائي 3 لوك 0/١‏ صلته بالالهام ١/5‏ 
كرحه ٠“ /١‏ الوصف (وانظر أيضاً : الصفة) 


صيرورة الواجب على 


التراخي واجبا على الفور ١‏ / +++ أقسامه لفن 
ل الولجب الوم عند حر لق نك 

غلبة ظن عدم البقاء //١‏ امم« وف الوصف 260/6 
كون بعض الواجبات اقتصار الشارع على احد 

أوجب من بعض 4/١‏ الوصفين ه / ١‏ 
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الوك ؟ - فهرس المصطلحات الاصولية لوهم 


الوصف (تابع) الجزء / الصفحة الجزء / الصفحة 

التصريح بالحكم فائده الوضع ٠١/‏ 
والوصف مستنبط 6 لوعد 

التفريق بين حكمين الفقية ٠١١/5‏ 
لوكي ون الوعيد 


الاتفاق على وجود الوصف 

الذي هو عله الحكم ه/9 
بيان انتقاء الوصف الذي 

عارقن- نيه" الأفيل نم امرض 


هل هو خبر محض 02 ٠١١/15‏ 


تبديل 'الوصات: الخاطن الوفاق 
بعام ثم ينقضه عليه 0178/6 عدم اعتباره ممن سيوجد 4 / 447 
ترتيب الحكم على الوصف الوقف 
المشتق ودلالته 6 / رفن اصل الوقف م / :32> 
ترسط الوضعديين الجغل 71171/077 القائلون به + ٠٠/‏ 
حكم الوصف الذي ينفيه الوقف في الوعد والوعيد # / 7١7‏ 


كون الوصف علة ه/:8 


ش الوقف في تعيين جهة 
كون كل وصف يربط ْ 


: : الفعل : / :18 
الفرع بالاعصل 'ح. . +1178 رزاىي لاتق ل 

منع وجود الوصف الوقف ع /؟” 
المفارقين نه 00118 نين عزن لز نقة الى مدلة 

الوصف الشبهي الوقف امن 

معارضة الوصف الشبهي 
للمتاسية ل # فرضن الوههم 

الوضع د 0 
5 5 / هه؟ 
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غعتويات 


الجزء السادس 
من البحر المحيط 
كتاب الأدلة المختلف فيها /ى 
الاستدلال 1 
الاستدلال على عدم الحكم بعدم الدليل 0 
الاستقراء ٠6‏ 
الأصل في المنافع الإذن وني المضار المنع ١‏ 
التعليق بالأؤلى 005 
استصحاب الحال 1١7/‏ 
صور استصحاب الحال رم 
الصورة الأولى : استصحاب ما دل العقل أو الشرع على دوامه 16 
الصورة الثانية : استصحاب العدم الأصلي 5 
الصورة الثالثة : استصحاب الحكم العقلٍ "١‏ 
الصورة الرابعة : استصحاب الدليل مع احتمال المعارض ١‏ 0 
- الصورة الخامسة : استصحاب الحكم الثايبت بالاجماع ف محل الخلاف ”١‏ 
الصورة السادسة : استصحاب الحاضر في الماضي ”> 
الأخذ بأقل ما قيل ف 
مسألة : القول بالأخف "١‏ 
مسألة : المثبت للحكم يحتاج للدليل بلا خلاف رضن 
مسألة : عدم الصحة في إبقاء ما ثبت بالدليل م 
' مسألة : قول الفقيه : نظرت وفحصت فلم أظفربدليل 8 
شرع من قبلنا خلا 
مسألة : هل تعبد النبي كل بعد النبوه بشرع من قبله؟ ١‏ 
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(تابع) محتويات الجزء السادس من البحر المحيط 

مسألة التفويض 
إطباق الناس من غير نكير 
دلالة السياق 
. قول الصحابي. 

التفريع على أن قول الصحاي حبّة 

التفريع على ان قول الصحابي ليس حججة 
المصالح المرسلة 
سدالذرائع 
الاستحسان 
فصل : ما استحسنه الشافعي والمراد منه 
دلالة الاقتران 
دلالة الإهام 

الحاتف الذي يعلم أنه حق. 
رؤيا النبي صل الله عليه وسلم 

كتاب التعادل والتراجيح 
الفصل الأول : في التعارض والنظر في حقيقته 
وشروطه وأقسامه وأحكامه 

الفصل الثاني : في الترجيح 
شروط الترجيح 
الأول : أن يكون بين الأدلة. فالدعاوى لا يدخلها الترجيح 


5 
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الثاني قبول الأدلة التعارض في الظاهر. فلا ترجيح التطبيات 
الثالث : أن يقوم دليل على الترجبح 
أن لا يمكن العمل بكل من المتعارضين 
هل يقدم الترجيح على الجمع بين الدليلين 
الرابع : أن يترجح بالمزية التي لا تستقل 
الترجيح بكثرة الرواة 
مسألة : يقع الترجيح بوجوه ذكرها الشافعي 
مسألة : أقسام التعارض “” قسأ وبيان تلك الأقسام 
سبب الاختلاف في الروايات 
ترجيح 00 . الأخبار المتعارضة 
00 بكثرة الرواة - 
الترجيح بقلة الوسائط وعلو الإسناد 
تقديم رواية الكبير على الصغير 
الترجيح بفقه الراوي وأوصافه 
الترجيح بوقت الرواية 
لا تقدم رواية الذكر على رواية الانثى 
الترجيح بكيفية الرواية وألفاظها 
الترجيح لوقت ورود الخبر 
الترجيح من جهة المتن . 
الترجيح بحسب اللفظ 
الترجيح بحسب مدلول الخبر. وهوالحكم 
الترجيح للاحتياط 
ترجيح المقتضى للتحريم مع المقتضى للإيجاب 
ترجيح الخبر النافي للعقوبة على المثبت لها 
الترجيح بالنقل والخفة 
14 
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(تابع) محتويات الجزء السادس من البحر المحيط 


الترجيح بحسب الأمور الخارجية 

الكلام على تراجيح الأقيسة 
ويكون باعتبارات : 

الاعتبار الأول بحسب العلة 


الاعتبار الثاني بحسب الدليل الدال على وجود العلة 
الأخار الثالث ‏ بحسب الدليل الدالي على عِلْيّة الوصف للحكم 


الاعتبار الخامس ‏ بحسب كيفية الحكم 
الاعتبار السادس بحسب الأمور الخارجية 


مباحث الاجتهاد 


وأركانه ثلاثة 

الركن الأول : نفس الاجتهاد 
الركن الثاني : المجتهد الفقيه 
شروط المجتهد : 


1 
3-7 
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َ 
4 
1م 
37 
4 
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إشرافه على نصوص الكتاب والسنة 
معرفة السنن المتعلقة بالأخكام 
معرفة الإجماعات 

معرفة القياس 

معرفة كيفية النظر 

معرفة لسان العرب 

معرفة الناسخ والمنسوخ 

معرفة حال الرواة 

معرفة أصول الفقه 

شروط أخرى 


مسألة : الاجتهاد في مسألة دون أخرى 
مسألة : خلو العصر عن مجتهد 
مسألة : تجزؤ الاجتهاد 
فصل : في المجتهد من القدماء ومن الذي حاز الرتبة منهم 
فصل : في زمان الإجتهاد : 
أ - اجتهاد الأنبياء 
عصمة النبى إذا اجتهد 
تصرفات النبي اما أن تكون بالإمامة أو القضاء او الفتيا 
ب - الاجتهاد من غير الانبياء في زمانهم 
الركن الثالث : المجتهد فيه 
فصل : في تحليل الحجج 
فصل : في وظيفة المجتهد إذا عرضت له واقعة 
مسألة : هل يشترط في العمل بالنص البحث 
عن الناسخ والمخصص 
فصل : طرق الاجتهاد 
مسألة : عمل المجتهد عند اختلاف الأئمة 
مسألة : يجب على المجتهد طلب ال حق عند الله تعالى 
حكم الاجتهاد 
مسألة : هل المصيب واحد. أم كل مجتهد مصيب 
التكفير للمخالف في الأمور المجتهد فيها 
التفرهع على أصل أن الحق واحد 
هل يقطع المجتهد بصحة قوله وخطأ المخالف 
هل المخطىء آثم 
مراعاة المجتهد الخلاف 
نقض الاجتهاد بالاجتهاد 
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(تابع) محتويات الجزء السادس من البحر المحيط 


نقض الحكم إذا خالف القطعي 
اختلاف القراءات هل هومن باب اختلاف المجتهدين 


التقليد 


مسألة : العمل بقول النبي يَكِةْ هل هوتقليد 
مسآلة : أخذ العامى بقول المجتهد هل هوتقليد 
أخذ المجتهد بقول مجتهد 
مسألة : التقليد ليس من طرق العلم 
التقليد في العقليات 
التقليد في الشرعيات 
صرب المقلدين 
١‏ - العامى الصرف 
؟ - العالم الذي لم يبلغ رتبة الاجتهاد 
© - العالم الذي بلغ رتبة الاجتهاد 
المجتهد إذا حكم له أو عليه الحاكم بما يجخالف اجتهاده 
مسألة : تقليد العالم للصحابي 
مسألة : التقليد هل هوواجب في هذه الأعصار 
مسألة : اختيار العامىّ مذهبا يتبعه هل هو اجتهاد جائز له ؟ 
التقليد هل ابتدأ بعد سنة 8٠‏ ١ه؟‏ 
التفضيل بين أئمة المذاهب المتبوعة 
مسألة : العامي إذا سمع حديثا يخالف مذهب إمامه 
مسألة : البارع في مذهبه هل يفتي بالمرجوح فيه 
مسألة : تقليد المجتهد الميت 
مسألة : العامي إذا أفتاه المفتي بقول يخالف مذهب إمامه 


كا 
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مسألة : إذا عمل المجتهد باجتهاد نفسه ثم تبين له خلاف اجتهاده 
إذا اجتهد ثم وقعت النازلة مرة أخرى فهل عليه إعادة الاجتهاد 
وهل على العامي إعادة السؤال 


إذا تغير اجتهاده هل عليه إخبار المستفقي 
الإفتاء والا ستفتاء 
فتيا المقلد 


فتيا الأصولي والمفسر والمحدث 
مسأآلة : استفتاء مبجهول ا حال في العلم والعدالة 
مسألة : جواز مطالبة المستفتي العامي العالم بدليل المسألة 
مسألة : إذا سأل مفتيين فاختلف جوابه| عليه فيا يصنع 
مسألة : استفتاء المتخاصمين فقيها مع وجود حاكم أو عدم وجوده 
هل للمفتي أن يفتي بالحكاية عن غيره ِ 
هل على المستفتي أن يقبل قول المفتي 
مسألة : هل للمفتي أن يحيل على مفت آخر يخالفه القول 
مسألة : هل للعالم أن يفتي نفسه في المعاملات أو العبادات 
مسألة : إفتاء المفتي بحكم لا يعرف علته لا يجوز 
مسألة : متى يلزم العامّيٌ العمل بقول المفتي 
مسألة : التزام العامي مذهبا معينا هل يجب عليه 
مسألة : هل للعامي أن يأخذ بما يخالف قول إمامه 
مسألة : تتبع رخص المذاهب والأيسر منها هل هوفسق 
الأخذ بزلل العلماء 
إذا فعل المكلف فعلا غتلفا في تحريعه غير مقلّد هل يأثم 
خاتمة الكتاب في نسخة المصئف 
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(تابع ) محتويات الجزء السادس من البحر المحيط 


الفهارس 
١-فهرس‏ الآيات القرآنية. 
؟ ‏ فهرس الاحاديث الشريفة. 
٠“‏ فهرس أعلام الرجال والنساء. 
 :‏ فهرس المذاهب والفرق والطوائف. 
ه-فهرس أساء الكتب الوارده في متن الكتاب. 
1 - فهرس المصطلحات الأصولية. 


قائمة محتويات الكتاب 


د تلك 


